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مقدمة المؤلف 


اسم الله الرحمن الرهيم 
مشسد هة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


أما بعد: فقد جاءتني رسائل كثيرة من نواح متعسددة» تشير بإعادة النظر في الجزء الأول 
من کتاب الفقه لأنه يشتمل على أغلاط فقهية › وإيجاز في مواطن کشرة) مع ماله من المزايا 4 
الأخحرى التى لا توجد فى كتب الفقه الأخرى. 
فتصفمحته بإمعان فوجدت هذه الملاحظات لها محل من الاعتبار. ويرجع سبب ذلك إلى 


أن أصل وضع الکتاب» کان الغرض منه تسهيل مواضيع الفقه الإإسلامي على أئمة المساجد 
العلماءء وهؤلاء عليهم أن يوضحوا ما يقف في سبيلهم من مُجمل أو مهم فترتب على ذلك 
تسمح في صياغة نصوص أعلى الصحيفة» فنشأً عنه هذا الخطاً؛ ؛ ولما كنت شاعرآ به أمكنني 
ازالته وتوضیح کل مبهم منه. 

وعلى هذا رأيت إعادة النظر في الكتاب من أوله إلى آخره. ومراجعة كتب الفقه الأخرى 
فرأيت من الضروري إدخال الاإصلاح الأتي : 

أولاً: أن أجعل لكل مسألة عناوين خاصة بهاء كي يسهل على كل واحد أن يرجم إلى 
المسألة التي يريدها بالنظر في محتويات الكتاب (الفهرست)» بخلاف الكتاب الأولء فإن 
مسائله كانت مخلوطة» فلا يسهل على الناس الوقوف على أغراضهم منها. 

ثانياً : رأيت من الضروري أن أنص في أعلى الصحيفة على المذهبين المتفقين حتى 
يتحر هذان المذهبان على وجه لا يحتمل الخطا؛ وهذه الطريقة يتبين منها خطاً الطريقة الأولى 
ف کر وات کات : كما هو الحال في «كتاب الصلاةء ومباحث القبلة» ومباحث 
الحيض» ومباحث الجبيرة» وغيرها مما لا أستطيع النص عليه لضيق المقام ؛ وما على القارىء 
إلا أن یر جع إلى الكتاب ليعلم ما فيه من صواب واضح . 


6 قد رجعت إلى كتب الفقه في كثير من مواضيع الكتاب المذكورة في أسفل 
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وي ___مقدمة المؤلف 
١‏ الصحيفة» وهى فى الغالب ذكر السنن والفرائض بطريق الإجمال»ء فلم أجد فيها أخطاء كثيرة› 
رابعاً: رأيت من الضروري أن أبالغ في الإيضاح» حتى يتيسر لكل من نظر في هذا 
۳ الكتاب أن يظفر بغرضه بسهولة؛ وقد اعتنيت عناية خاصة بمسائل: «كتابي : الحج› 
خامساً: ذكرت كثيراً من حكمة التشريع في كل موضع أمكنني فيه ذلك» وكنت أود أن 
اء ّ 
: ادا واكان اتی بأدلة الأئمة الأربعة من كتب السنة الصحيحةء وأذكر وجهة نظر 
وبالجملة فقد بذلت فى هذا الكتاب مجهوداً كبيراًء وحررته تحریراً تاماً» وفصلت 
مساثله بعناوین خحاصه» ورتىتها ترتيباً دقيقاً ؛ وما على القارىء إلا أن يرجم إليه» ویأخحذ ما یریده 
منه بسهولة تامة» وهو آمن من الزلل إن شاء الله تعالى . 


والله المسؤول أن ينفع به المسلمين أمين. 
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كتاب الطهارة / تعريفها ہہ 


کتاب الطهارة 


تعريفها 

معنى الطهارة في اللغة : النظافة والتزاهة عن الأقذار والأوساخ» سواء كانت حسية» 
أو معنوية» ومن ذلك ما ورد في الصحيح عن ابن عباس رضي اله عنهماء أن النبي بيه کان 
إذا دحل على مريض قال: «لا بأس» طهور إن شاء الله». والطهور كفطور» المطهر من 
الذنوب فهو َيه يقول: إن المرض مطهر من الذنوتب» وهي أقذار معنوية» ويقابل الطهارة 
النجاسة» ومعناها في اللغة : کل شيء مستقدر» حسياً كان» أو معنوياً فيقال للاثام : : نجاسة 
وإن كانت معنوية» وفعلها: ن الجيم وضمها وكسرها» ينجس «بفتح الجيم 
وضمها» نجاسة» فهو نجس. ونس «بكسر الجيم وفتحها»» ومن المفتوح قوله تعالى : 
ل[إنما المشركون نجُسّ. 

ما تعريف الطهارة والنجاسة في اصطلاح الفقهاء» ففيه تفصيل المذاهب. 


)١(‏ الحنفية الطهارة شرعاً النظافة عن حدّث. أو خبث» فقولهم : النظافة يشمل ما إذا 
نظفها الشخص . أو نظفت وحدهاء بأن سقط عليها ماء فأزالهاء وقولهم : عن حَدّث يشمل الحدث 
الأصغرء وهو ما ينافي الوصو من رج ونحوه» والحدث الأكبر» وهو الجنابة الموجبة للغخسل» وقد 
عرفو الحدَّث بأنه وصف شرعي يحل ببعض الأعضاء. أو بالبدن كله فيزيل الطهارة» ويقال له: نجاسة 
حكمية» بمعنى أن الشارع كم بكون الحدث ث نجاسة تمنع من الصلاةء كما تمنع منها النجاسة 
الخة أما الخبث فمعناه في الشرع العين المستقذرة التي أمر الشارع بنظافتها. 

وبهذا تعلم أن النجاسنة تقابل الطهارة. وأنها عبارة عن مجموع أمرين: الحذث . والخبث» 
ولكن اللخة تطلقها على كل مستقذر» سواء كان حسياً» كالدم . والبول. والعَذرة. ونحوهاء أو كان 
معنوياًء کالذنوب» ام الفقهاء فقد خحصروا الحدث وهو الوصف الشرعي الذي حكم 
الشارع بأنه حل في البدن كله عند الحناية أو في ا عضاء الوضوء عند وجود ناقض الوضوء من ريح 
ونحوه» وخصوا الخبث بالأمور العينية المستقذرة شرعاًء كالدم. . . الخ . 

O o a aS 
الثاني لم يزل حدثاً ولم يرفع خبثاًء مع كونه طهارة» والجواب : أن الوضوء على الوضرء بنية القربى‎ 
وإن لم يزل حدثاً» ولكنه يزيل الذنوب الصغائر» وهي أقذار معنويةء وقد عرفت أن اللغة تطلتق الخبث‎ 
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على الأمور المعنوية » والفقهاء وإن كانوا يخصون الخبث بالأمور الحسية» ولكنهم يقولون: إن إزالة 
الأمور المعنوية يقال لها: طهارة. فالوضوء على الوضوء طهارة بهذا المعنى » وههنا إيراد معروف» وهو 
أنه لا معنى لعد الريح» أو المباشرة الفاحشة بدون إنزال مشلا من نواقض الوضوءء ولا معنى لكون 
المني يوجب الغسل» أما الأول: PEDE A‏ 
طاهر» وعلى فرض أنه نجس فلم تكن نجاسته أكثر من نجاسة البول. أو الغائط, فالمعقول أن تكون 
الطهارة منه مقصورة على غسل محله فقط. والجواب: أن قائل هذا الكلام غافل عن معنى العبادة» 


وغافل عن معنى أمارات العبادةء لأن الغرض من العبادة إنما هو الخضوع بالقلب والجوارح لله 


عز وجل على الوجه الذي رسمه هو» فلا يصح لأحد أن يخرج عن الحد الذي بحده الل لعبادته» ولا 


مصلحة للمخلوق فى مناقشة أمارات العبادة ورسومها إلا بمقدار ما يمسه من نصب وإعياءء فإن له 


وحده» وهذه مسألة واضحة لا خفاء فيهاء حتى فيما جرت به العادة من تعظيم الناس بعضهم بعضاء 
E N E ED E ET‏ 
الشارع : لا تصلوا وأنتم محدثون حدثاً ٠‏ أصغر أو أكبرء فإنه يجب علينا أن نمتشل بدون أن نقول له: 
لمادا؟ وإلا فيصح أن نقول له : لماذا نصلي؟ إذ لا فرق» ا 2 جعلها أمارة من 
أمارات الخضوع إنما الذي يصح أن نقوله : وإذا لم نقدر على الوضوء أو الغسل أو الصلاة» فماذا 
نفعل؟ ولذا شرع لنا التيمم . والصلاة من قعود واضطجاع ونحو ذلك مما نقدر عليه فالذي من حقنا 


هو الذي نسأل عنه ونناقش فيه والذي يختص باللإله وحده نؤديه بدون مناقشة» وهذا بخلاف 


المعاملات . أو الأحوال الشخصية» فإنها متعلقة بحياتناء فلنا الحق أن نعرف حكمة كل قضية ونناقش 
ل 

هذا هو الرأي المعقول» على أن بعض المفكرين من علماء المسلمين قال: إن كل قضية من 
قضايا الشريعة لها حكمة معقولة وسر واضح » عرفه من عرفه وخفي على من خفي عليه» لا فرق في 
ذلك بين العبادات والمعاملات . 

وقد أجاب عن الأول بأن الريح مستقذر حساً بدون نزاع» وهو وإن لم يكن مرئياً بحاسة البصر 
فهو مدرك بحاسة الشم» وهو قبل أن يخرج مر على النجاسة الحسية» على أن الذي يقول: إن الريح 
لا ينقض وإن البول أو الغائط بوجبان غسل محلهما فقط. يلزمه أن يقول: إن الإنسان لا يلزمه أن يتوضاً 
في حيانه إلا مره واحدة» فإن النوم ليس بنجاسة » والريح ليس بنجاسة» والبول والغائط نحاسة محلية 
فقط» ولا يخفى أن هذا الكلام فاسد لا قيمة له لأن الواقع أن الله قد شرع الوضوء لمنافع كثيرة: منها 
ما هو محس مشاهد من تنظيف الأعضاء الظاهرة المعرضة للأقذار خصوصا الفم والأنف. ومنهاما هو 


والمنكر» ودلك خير له في الدنيا والأخرة. فإذا كان الوضوء لا ينتقض فقد ضاعت مشروعيته وضاعت 


r rN rr e N marne Nor‏ ا ا س 


وأجاب عن الثاني بأن قياس البول والغائط على المني قياس فاسد واضح الفسادء لأن المني 
بخرج من جميع أجزاء البدن باتفاقء ولا يخرج غالباً إلا بعد مجهود خاص» ثم بعد انفصاله يحصل 
للجسم فتور ظاهر» وبديهي أن الغسل يعيد للبدن نشاطه ويعوض عليه بعض ما فقدهء وينظف ما عساه 
أن يكون قد علق بجسمه من فضلات» ومع هذا كله فإن مشروعية الغسل قهراً عقب الجنابة من 
محاسن الشريعة الإسلامية » فإن الإنسان لا يستغنى عن النساء فيضطر إلى تنظيف بدنه» بخلاف ما إذا 
لم يكن الخسل ضروريا فإنة قد يكنسل» شغمره الأقذار» ويؤذى اناس راتحت فكف يقاتن هذا 
بالبول المتكرر المعتاد الذي یخرج من مکان خاص بدون مجهود؟!» فالقياس فاسد من جميع الوجوه» 
وعلى كل حال فإن العبادات يجب أن يؤديها الإنسان خالصة لله عز وجل بدون أن ينظر إلى ما يترتب 
عليها من منافع دنيوية» وإن كانت كلها منافع . 

المالكية ‏ قالوا: الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي يحمله» وفي 
المكان الذي يصلي فيه» ومعنى كونها صفة حكمية أنها صفة اعتبارية » أو معنوية قدَّرّها الشارع شرطاً 
لصحة الصلاة ونحوهاء وهذه الصفة إن قامت بالمصلي نفسهء بأن كان متطهرآ من الحدَث الأصغر 
والأكبر أباحت له الصلاة» وإن قامت بالمكان الذي يريد الصلاة فيه أباحت له الصلاة فيهء وإن قامت 
بالثوب الذي يحمله أباحت له الصلاة به وعلی کل حال . فهي مر معنوي تقديري لا أمر محس 
مشاهد. ويقابلها بهذا المعنى أمران: أحدهما النجاسةء وهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع 
استباحة الصلاة بما يحمله من ثوب . أوفي المكان الذي قامت به. ثانيهما: الحدث»ء وهو صفة 
حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له بمعنى أن النجاسة صفة تقديرية» تارة تقوم بالثوب 
فتمنع الصلاة به» وتارة تقوم بالمکان فتمنع الصلاة فيه وتارة تقوم بالشخص» ويقال لها: حدث» 
فتمنعه من الصلاة» وعلى كل حال» فالحدث هو الوصف الذي قذره الشارع » وقد يطلق على نواقض 
الوضوء الآني بيانهاء وقد تطلق النجاسة على الجرم المخصوص,» كالدم» والبولء ونحوهما. 

الشافعية قالوا: تطلق الطهارة شرعاً على معنيين : أحدهما فعل شي ء تستباح به الصلاة من وضوء 
وغسل وتيمم وإزالة نجاسة» أو فعل ما في معناهما» وعلى صورتهماء كالتيمم والأغسال المسنونة 
والوضوء على الوضوءء ومعنى هذا أن وضع الماء على الوجه وسائر الأعضاء بنية الوضوء يقال له: 
طهارة» فالطهارة اسم لفعل الفاعل» وقوله: أوما في معناهماء كالوضوء على الوضوءء والأغسال 
المسنونة معناه أنها طهارة شرعية» ومع ذلك فلم يترتب عليها استباحة الصلاةء لأن الصلاة مستباحة 
بالوضوء الأول وبدون غسل مسنون» لأن الذي يمنع من الصلاة الجنابة» والاغتسال منها واجب لا 
مسنون» فلا بد من إدخالها في التعريف» حتی لا يخرج عنه ما هو منه. ثانيهما: أنها ارتفاع الحدثء 
أو إزالة النجاسة و ما في معناهماء وعلى صورتهماء كالتيمم والأغسال المسنونة الخ» فالطهارة هي 
الوصف المعنوي المترتب على الفعل» فالحدث يرتفع بالوضوء أو الخسل إن كان أكبرء والارتفاع مبني 
على فعل الفاعل» وهو المتوضىء أو المغتسل» والنجاسة تزول بغسلهاء وهذا هو المقصود من 


۸ كاب الطهارة / أقسامها 
أقسام الطهارة 

ذكرنا فى تعريف الطهارة تفصيل عبارات المذاهب» وهى وإن اختلفت فى بعض 
الوا ةر ك أن ا ههام لار ها عل وهن ان الاه فرعا رة 
اعتبارية قدّرها الشارع شرطاً لصحة الصلاة» وجواز استعمال الآنية والأطعمة وغير ذلك 
فالشارع اشترط لصحة صلاة الشخص أن يكون بدنه موصوفاً بالطهارة» ولصحة الصلاة في 
المكان أن يكون المكان موصوفاً بالطهارة» ولصحة الصلاة بالثوب أن يكون موصوفاً 
بالطهارة» واشترط لحل أكل هذا الطعام أن يكون الطعام موصوفاً بالطهارة» وهكذا. 

فحقيقة الطهارة في ذاتها شيء واحد» وإنما تنقسم باعتبار ما تضاف إليه من حدث أو 
خبث» أو باعتبار ما تكون صفة له» فتنقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين : طهارة من الخبث. 
وطهارة من الحدث. وذلك لأن الشارع أوجب على المصلي أن یکون بدنه وثوبه طاهرین 
من الخبث. وأوجب عليه أن يكون بدنه طاهرآً من الحدث. فجعل الطهارة لازمة من هذين 
الأمرين» فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى هذين القسمين» فأما الخبث فهو العين المستقذرة 
شرعاً» کالدم والبول ونحوهماء مما يأتي بيانه» وقد ذكرنا لك أن الخبث يصيب البدن 
والثوب والمكانء ثم إن الطهارة من الخبث تنقسم بالاعتبار الثاني وهو ما جعلت وصفاً 
له» إلى قسمين : أصلية . وعارضة. فأما الأصلية فهى القائمة بالأشياء الطاهرة بأصل 
غلا الا وات ات و لدد الان و خا فا اى ست لاعن الاه ون 
هذه الأشياء موصوفة بالطهارة بأصل خلقتهاء وأما الطهارة العارضة فهي النظافة من النجاسة 


الطهارة. فإذا أطلقت تنصرف إليهء أما إطلاقها على الفعل» فهو مجاز من إطلاق المسبب» وهر 
الارتفاع» على السبب» وهو الفعل. ) 
الحنابلة قالوا: الطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناهء وزوال النجّس» أو ارتفاع 
حكم ذلك» فقولهم : ارتفاع الحدث معناه زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوهاء لأن الحدث هر 
عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه» فالطهارة منه معناها ارتفاع هذا الوصف› 
وقولهم : أو ما في معناه» یریدون به ما في معنی ارتفاع الحدث» كالارتفاع الحاصل بغسل الميت» 
لأنه ليس عن حدث» وإنما هو أمر تعبدې» فهو لم يرفع حدثا. مثله الوضوء على الوضوءء والخسل 
االمسنون» فإنهما في معنى الوضوء والغسل الرافعين للحدث» ولكنهما لم يرفعا حدثاً وقولهم : 
وزوال النجس» أي سواء زال بفعل الفاعل» كغسل الشيء الذي أصابته نجاسة» أوزال بنفسه» 
کانقلات الخمر خلا وقولهم : أو ارتفاع حكم ذلك» u‏ ارتفاع حكم الحدث وما في معناهء أو 
ارتفاع حكم النجس» وذلك يكون بالتراب» كالتيمم عن حدث أو خبث» فإنه يرتفع بالتيمم حكم 
الحدث» وحکم الخسث» وهو المنع من الصلاة. 


sEBEGESSE SOCIETIES SETHE OEIC 


كتاب الطهارة / الأعيان الطاهرة ۹ 


التي أصابت هذه الأعيان» وسميت عارضة» لأنها تعرض بسبب المطهرات الازیلات 
لحكم الخبث من ماء وتراب وغيرهماء مما يأتي بيانه في مبحث إزالة النجاسة» وأما 
الحدث فهو صفة اعتبارية أيضاً» وصف بها الشارع بدن اللأنسان كله عند الجنابة» أو بعض 
أعضاء البدن بسبب ناقض الوضوء من ريح وبول ونحوهماء ويقال للأول: حدث أكبر» 
والطهارة منه تكون بالغسل» ويتبعه الحيض والنفاس» فإن الشارع اعتبرهما صفة قائمة 
PEGE CA‏ الأكبر قبل الغسل› ويقال للثاني 

حدث أصغر. والطهارة منه تكون بالوضوء. وينوب عن الغسل ا التيمم› عند فقد 
الماء ا القدرة على استعماله. ٣‏ في کل ما یتعلق بهذا على رتب الآتي' 


مىحث الأعيان الطاهرة 
فد عرفت من تة تقسيم الطهارة أنها تنه e‏ وطهارة من الحدث. 
وعرفت أن الخبث عند e‏ ء هو لی اللجسة فلنذكر لك أمثلة من الأعيان النجسة. 


والأعيان الطاهرة التي تقابلها. ثم نذكر لك ما يعفى عنه من النجاسة کک تطهيرها ! ولنبداً 
بذكر الأعيان الطاهرة. لأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل . والأشياء 
الطاهرة كثيرة: منها الإإنسان سواء كان حياً أو ميتاً iE.‏ : بإولقد كرمنا, بني آدم). 
أما قوله تعالى : #إنما المشركون نجس فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع» 
وليس المراد أن ذات المشرك نجسة كنجاسة الخنزير. ومنها الجماد. وهو كل جسم لم 
تحله الحياة . ولم ينفصل عن حي . وينقسم إلى قسمين: جامد ومائع فمن الجامد جميع 
أجزاء ا كالذهب والفضة . والنحاس. والحديد. والرصاص ونحوها. ومنه 

جميع أنواع النبات . ولو كان مخدراً ويقال له: المفسد. وهو ما غيب العقل دون الحواس 
HEE‏ . كالحشيشة والأفيون. أو كان مرقدآً. وهو ما عيب العقل والحواس معاً 
كالداتورة والبنح . أو كان يضر بالبدن. كالنباتات السامة. فهذه النباتات كلها طاهرة وإن 
حرم منها تناول ما يضر العقل أو الحواس أو غيرها. ومن المائع : المياه. والزيوت . وعسل 
القصب. وماء الأزهار والطيب والخل . فهذه كلها من الجماد الطاهر. مالم يطرأً عليها ما 
ينجسها. ومنها دمع کل شيء حي وعرقه ولعابه ومخاطه. على تفصیل المذاهب(؟. 

)١(‏ الشافعية قالوا: بطهارة هذه الأشياء إذا كانت من حيوان طاهر» سواء کان ماکول الم او 

لا. وقالوا بطهارة سم الحية والعقرب. 

المالكية قالوا: اللعاب هو ما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم. وهذا طاهر بلا نزاع . أماما 

يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس. ويعرف بتغير لونه أو ريحه. كأن يكون أصفر. ونتناً فإذا لازم 
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کتاب الطهار u‏ ا ة 

ومنها بيضه الذي لم يفسد ولبنه إذا كان آدمياً أو مأكول اللحم» أما نفس الحيوان 
الحي» سواء كان إنساناً أو غيره فإنه طاهر بحسب خلقته» إلا بعض أشياء مفصلة في 
المذاهب. 

ومنها البلغم والصفراء. والنخامة» ومنها مرارة الحيوان المأكول اللحم بعد تذكيته 
الشرعية والمراد بها الماء الأصفر الذي يكون داخل الجلدة المعروفةء فهذا الماء طاهرء 
وكذلك جلدة المرارة"ء لأنها جزء من الحيوان المذكي تابع له في طهارته. ومنها ميتة 
الحيوان البحري . ولو طالت حياته في البركالتمساح")» والضفدع » والسلحفاة البحرية» ولو 
ا صورة الكلب أو الخنزير أو الآدمي . سواء مات في البر أو في البحر. وسواء مات 

حتف أنفه أو بفعل فاعل . لقوله ية : «أحلت لنا ميتتان . ودمان: السمك والجراد. والكبد 
والطحال» . ومنها ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم یسیل . کالذباب والسوس والجراد 
والنمل والبرغوث) ومنها الخمر إذا صارت خلا. على تفصيل في المذاهب(. 


ج الحنابلة قالوا: بطهارة الدمع والعرق واللعاب والمخاط . سواء كانت من حيوان يؤکل أو من 
غيره. بشرط أن يكون ذلك الغير مثل الهرة أو أقل منها. وأن لا يكون متولدا'من النجاسة. 
الحنفية قالوا: حكم عرق الحي ولعابة حكم السة؛ طمارة ونجاسة . وستعرفه بعد. 
)١(‏ الشافعية. والحنابلة قالوا : هذه الأشياء هي : الكلب. والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع 
غیره. وزاد الحنابلة على ذلك ما لا يؤكل لحمه إذا كان أكبر.من ¿ الهر في خلقته . 
٠‏ الحنفية قالوا: ليس في الحيوان نجس إلا الخنزير فقط 
طاهرة جميعها. 
۲ الشافعية فا أ: بنجاسة ماء الم ارة المذكورةء وجلد: متلجحسة به» ود 
)۲( کور 
کالکرش . فإِن ما فيه نجس وهو نفسه متنجس به . ویطهر بغسله. 
الحنفية قالوا: إن حکم مرارة کل حیوان حکم بوله. فهي نجسة نجاسة مغلظة في نحو ما لا 
يؤكل لحمه» ومخففة في مأكول اللحم . والجلدة تابعة للماء الذي فيها. 
(۳) الشافعية . والحنابلة: استثنوا من ميتة الحيوان البحري أشياء: منها التمساح والضفدع . 
)٤(‏ الشافعية قالوا: بنجاسة الميتة المذكورة ما عدا الجراد. 
الحنابلة قيدوا طهارة الميتة المذكورة بعدم تولدها من نجاسة. كدود الجرح. 
)٥(‏ المالكية قالوا ا الخمر تطهر إذا صارت خلا أو تحجرت. ااا ا 
ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها . ويطهر إناؤها تبعاً لها. 


كتاب الطهارة / الأعيان الطاهرة_ ل 


ومنها مأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية. ومنها الشعر والصوف والوبر والريش من ٤‏ 
حي مأكول أو غير مأكول أو ميتتهما. سواء أكانت متصلة أم منفصلة بغير نتف على تفصيل . 
المذاهب(). 


= الحنفية قالوا: إن الخمر تطهر ويطهر إناؤها تبعاً لها إذا استحالت عينها. بأن صارت خلا . حيث 
يزول عنها وصف الخمرية وهي المرارة والإسكار. ويجوز تخليلها. ولو بطرح شيء فيها. كالملح . 
الماع والنيمك وكذا باد الار عتدها وذ اخلط التمر بالل وصاز خامضا طهر وان غلب 
الخمر» ولو وقعت في العصير فأرة وأخحرجت قبل التفسخ»› ا ا خي ثم تخللت. أو 
خللها أحد طهرت . 

الشافعية قالوا: لا تطهر الخمر إلا إذا صارت خلا بنفسهاء بشرط أن لا تحلّ فيها نجاسة قبل ' 
تخللهاء وإلا فلا تطهرء ولو نزعت النجاسة في الحال» وبشرط أن لا يصاحبها طاهر إلى التخللء إذا ٠١‏ 
كان مما لا يشق الاحتراز عنه» لأنه يتنجس بهاء ثم ينجسهاء وأما الطاهر الذي يشق الاحترازمنه ٠‏ 
كقليل بذر العنب» فإنه يطهر تبعاً لهاء كما يطهر إناؤها تبغاً لها. ٣‏ 

الحنابلة قالوا: تطهر الخمر إذا صارت خلا بنفسهاء ولو بنقلها من شمس إلى ظل: أو عكسه أو ر 
من غير إناء لآخر بغير قصد التخليل ء ويطهر إناؤها تبعاً لهاء ما لم يتنجس بغير المتخللة» من خمر أو ٠‏ 
غیره» فانه لا یطهر. 

EN SEAN E 
٠ بنفسها أو بفعل فاعل» واختلفوا فيما إذا وقعت فيها نجاسة قبل تخللها فالمالكية يقولون: إنها لا تطهر‎ 
بالتخلل في هذه الحالةء والحنفية يقولون: إذا أحرجت النجاسة قبل تفسخها: ثم تخللت فإنها تطهر.‎ 

والشافعية والحنابلة : اتفقوا على أنها لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها. أما إذا خللها أحد فإنها لا 
تطهرء واتفقوا على أنها إذا وقعت بها نجاسة قبل التخلل فإنها لا تطهر بالتخلل . 

)١(‏ المالكية قالوا e ET‏ من اي حيوان. سواء أكان حياً أم ميتاً. 
ا ا ولو كلب أو خنزيرأً. وسواء أكانت متصلة أم منفصلة . بغير نتف كج رها أو حلقها 
أو قصها أو إزالتها بنحو النورة؛ لأنها لا تحلها الحياة. أما لو أزيلت بالنتف فأصولها نجسة والباقى 
طاغر قارا تخاس فة الزن من غي الك ا ا غ ال ت علا الهاي بطد 
فظلقا 
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متا » متص أو منفصلا وذلك لاأنه نجس العبن . 
الشافعية قالوا بنجاسة الأشياء المذكورة إن كانت من حى غير مأكول» إلا شعر الآدمي فإنه 
طاهر» أو كانت من ميتة غير الآدمي » فان کانت الأشياء المذكورة من حى مأكول اللحم فهي طاهرة إلا 
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كتاب الطهارة / الأعيان النجسة 


قد ذكرنا في تعريف الطهارة تعريف النجاسة مجملا عند بعض المذاهب» لمناسبة 
المقابلة بينهماء وغرضنا الأن بيان الأعيان النجسة المقابلة للأعيان الطاهرة» وهذا يناسبه بيان 
معنی النجاسة لغة واصطلاحاً في المذاهب. 
فالنحاسة في اللغة: : اسم لكل مستقذر» وكذلك النجس «بكسر الجيم وفتحها وسكونها»» 
والفقهاء يقسمون النجاسة إلى قسمين: حكمية . وحقيقية» وفي تعريفهما اخحتلاف في 
المذاهب. على آنهم يخصون النجس «بالفتح » یما کان ا لذاته» فلا يصح إطلاقه على 
ما كانت نجاسته عارضة» وأما النجس «بالكسر» فإنه يطلق عندهم على ما كانت نجاسته عارضة 
أو ذاتية» فالدم يقال له: نجس ونجس «بالفتح والكسر» والثوب المتنجس يقال له: نجس 
«بالكسر» فقط. أما الأعيان النجسة فكثيرة": منها ميتة الحيوان البري غير الآدمي » إذا كان له 


إذا انفصلت بنتف وكانت في أصولها رطوبة أو دم أو قطعة لحم لا تقصد. أي لا قيمة لها في العرف» 
فإن أصولها متنجسة وباقيها طاهرء فإن انفصل منها عند النتف قطعة لحم لها قيمة في العرف» فهي 
نجسة تبعا. 

الحنابلة قالوا بطهارة الأشياء المذكورة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم» حياً كان أو ميتاء أومن 
حيوان غير مأكول اللحم مما يحكم بطهارته في حال حياته» وهو ما كان قدر الهرة فأقل» ولم يتولد من 
نجاسة» وأصول تلك الأشياء المغخروسة في جلد الميت نجسة» ولو لم تنفصل عنهاء وأما أصولها من 
الحي الطاهر فهي طاهرة» إلا إذا انفصلت بالنتف. فتكون تلك الأصول نجسة» ويكون الباقي طاهراً. 

)١(‏ الحنايلة عرفوا النجاسة الحكمية بأنها الطارئة على محل طاهر قبل روها) فيشمل النجاسة 
التي لھا جرم وغيرهاء متی تعلقت بشيء طاهرء وأما النجاسة الحقيقية » فهي عين النجس «بالفتح » . 

الشافعية : عرفوا النجاسة الحقيقية بأنها التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح » وهي المراد بالعينية 
عندهم» والنجاسة الحكمية بأنها التي لا جرم لها ولا طعم ولا لون ولا ريح » كبول جف ولم تدرك له 
صفة» فإنه نجس نجاسة حكمية . 
المالكية قالوا: النجاسة العينية هي ذات النجاسة» والحكمية أثرها المحكوم على المحل به. 

الحنفية قالوا: إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر والأكبرء وهو وصف شرعي يحل 
بالأعضاء أو بالبدن كله يزيل الطهارة . والحقيقية هي الخبث› وهر کل غ دة رعا 


(۲) الشافعية قالوا: بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة» إلا ميتة الجرادء ولكن يعفى عنها إذا وقع 
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دم ذاتي یسیل عند جرحه» بخلاف ميتة الحيوان البحري› فإنها طاهرة لقوله صلی الله عليه 
وسلم : «هو الطهور ماؤە الكل مه ) » وبخلاف ميتة الأدمي» فإنها طاهرة كماتقدم» 
وبخلاف ميتة الحيوان الرى الذي ليس له دم ذاتي يسيل عند جرحه» كالجرادء فإنها طاهرة. 


ومنها أجزاء الميتة التي تحلها الحياة «وفي بيانها تفصيل المذاهب»'› وكذا الخارج من 
نحو دم . ومخاط وبيضص . ولبن وأنفحة» على تقصیل()» ومنها الكلب. والخنزير› وما تولد 
منهما أو من أحدهماء ولو مع عیره . 


شيء منها بنفسه في الماء أو المائع فإنه لا ينجسه إلا إذا تغيرء أما إذا طرحه إنسان أو حيوان أو تغير ما 
وقع فيه فإنه ينجس» ولا یعفی عنه. 

)١(‏ المالكية قالوا: إن أجزاء الميتة التي تحلها الحياة هي اللحم والجلد والعظم والعصب 
ونحوها» بخلاف نحو الشعر والصوف والوبر وزغب الريش» فإنها لا تحلها الحياة فليست بنجسة . 

الشافعية قالوا: إن جميع أجزاء الميتة من عظم ولحم وجلد وشعر وريش ووبر وغير ذلك نجس»› 
لأنها تحلها الحياة عندهم . 

الحنفية قالوا إن لحم الميتة وجلدها مما تحله الحياة» فهما نجسان» بخلاف نحو العظم 
والظفر والمنقار والمخلب والحافر والقرن والظلف والشعرء إلا شعر الخنزير فإنها طاهرة لأنها لا 
تحلها الحياة» لقوله صلى ل عليه وسلم في شاة ميمونة : «إنما حرم أكلها» وفي رواية «لحمها» فدل 


على أن ما عدا اللحم لا يحرم» فدخلت الأجزاء المذكورة مالم تكن بها دسومة» فإنها تكون متنجسة 


بسبب هذه الدسومة» والعصب فيه روايتان : المشهور أنه طاهر» وقال بعضهم : الأصح نجاسته. 
الحنابلة قالوا إن جميع أجزاء الميتة تحلها الحياة فهي نجسة إلا الصوف والشعر والوبر 
والريش» فإنها طاهرة» واستدلوا على طهارتها بعموم قوله تعالى : [ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثاً ومتاعا إلى حين» لأن ظاهرها يعم حالتي الحياة والموت» وقيس الريش على هذه الثلاثة. 
(1) الحنفية قالوا بطهارة ما خرج من الميتة من لبن وأنفحة وبيض رقيق القشرة أو غليظها ونحو 
ذلك مما کان طاهرا حال الحياة. 
الحنابلة قالوا: بنجاسة جميع الخارج منهاء إلا البيض الخارج من ميتة ما يؤكل إن تصلب 
الشافعية قالوا: بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض إذا تصلب قشره» سواء كان من ميتة ما 


يؤكل لحمه أو غيره» فإنه طاهر. 


۳ ال المالكية تالو اکر حي طاهر e‏ أو خنزيرأء ووافقهم الحنفية على طهارة عين 


الكلب ما دام حيأء > على الراجح› إلا أن ية قرا بنجاسة لماه حال الحية ا لنجامة لحم بند » . 
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أما دليل نجاسة الکلب فما رواه مسلم عن النبي بء وهو «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فلیرقه ثم لیغسله سبع مرات» زأفا اة الخنزير فبالقياس‌على الكلب» ا 
منه » نص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه . 

ومنها ما يرشح من الكلب والخنزير من لعاب ومخاط وعرق ودمع ومنها الدم 
بجميع أنواعه» إلا الكبد. والطحال فإنهما طاهران للحديث المتقدم» وكذا دم الشهيد ما دام 
عليه» والمراد بالشهيد شهيد القتال الآتي بيانه في مباحث الجنازة» وما بقي في لحم المذكاة أو 
عروقها. ودم الشغك والقمل والبرغوث ودم الكنان» وهی «دويبة حمراء شديدة اللسع» 
فهذه الدماء طاهرة» وهناك دماء أخحرى طاهرة في بعض المذاهب. 


ومنها القيح › وهو المذة التي ل يخالطها دم ۰ ومنها الصديد وهو ماء الجرح الرقيق 
المختلط بدم» وما يسيل من القروح ونحوها"» ومنها فضلة الادمي من بول وعذرة»وإن لم 


و فلو وقع في بئر وخرج حياً ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماءء وكذا لو انتفقض من بلله فأصاب 


ا ج 
)١(‏ المالكية قالوا: كل ذلك طاهرء لقاعدة: أن كل حى وما رشح منه طاهر. 


(۲) المالكية قالوا: الدم المسفوح نجس بلا استشناء» ولو كان من السمك» والمسفوح هو 
«(السائل من الحيوان»» أما غير المسفوح» كالباقي في خلال لحم المذكاة أو عروقها فطاهر. 

الشافعية قالوا بنجاسة جميع الدماء إلا أربعة أشياء: لبن المأكول إذا خرج بلون الدم. والمني 
إدا ت بلون الدم أا وکان خروجه من طريقه المعتاد. والجضن ادا استحال لونه إلى لون الدم» 
ظط أن يبقى اا . ودم الحيوان إدا انقلب علقة أو مضغة» اط أن يکون من حيوان 
طاهر . 

الحنفية قالوا بطهارة الدم الذي لم يسل من الإإنسان أو الحيوان. وبطهارة الدم إذا استحال إلى 
مضخة» أما إذا استحال إلى علقة فهو نجس . 

(۳) الحنفية قالوا: إن ما يسيل من البدن غير القيح والصديد. إن كان لعلة ولو بلا ألم فنجس 
وإلا فطاهر» وهذا يشمل النفط» وهي «القرحة التي امتلأت وحان قشرها». وماء السرة وماء الأذن. 
وماء العين» فالماء الذي يخرج من العين المريضة نجس» ولوخرج من غير ألم كالماء الذي يسيل 
بسبب الغرب» وهو «عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم». 

الشافعية قالوا: قيدوا نجاسة السائل من القروح «غير الصديد والدم» بما إذا تغير لونه أو ريحه 
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تتغير عن حالة الطعام» ولو كان الآدمي صغيراً لم يتناول الطعام «ومنها فضلة ما لا يؤكل لحمه 
فا له 2 یسیل › کالحمار. والبغل ٠ء‏ َم فضلة ما يكل أحمه ففیها حلاف المذاهب١).‏ 


ومنها مني الأدمي وغیره(")؛ وهو ماء يحرج عند اللذة بجماع ودحوه» وهو من الرجل عند 
اعتدال مزاجه أبيض غليظ» ومن المرأة أصفر رقيق » قالوا: ولا ينفصل ماء المرأة» بل يوجد 
داخل الفرج» وربما ظهر أثره في الذكر» أما الذين ينكرون مني المرأةء ويدعون أن الذي 
يحس من المرأة رطوبة الفرج»› فإنهم ینکرون المحس البديهي ومنها المذى. والودي» 


)١(‏ الحنفية قالوا: فضلات غير مأكول اللحم فيها تفصيل» فإن كانت مما يطير في الهواء 
کالغراب فنجاستها مخففة» وإلا فمغلظة› > غير أنه يعفى عما يكثر منها في الف البغال 
والحمير دفعا للحرج . 

(۲) الشافعية قالوا: بنحاسة فضلة مأكول اللحم أيضاً بلا تفصيل . 

الحنفية قالوا: إن فضلات مأكول اللحم نجسة نجاسة مخففة إلا أنهم فصاوا ذ فى الطير» 
فقالوا: إن كان مما يذرق «ذرق الطائر خرؤه» في الهواءء كالحمام والعصفور» ففضلته طاهرة وإلا 
فنجسة نجاسة مخففة کالدجاج والط الأهلي والأوز «عند الصاحبين» ومغلظة «عند الاإمام». 

المالكية قالوا بطهارة فضلة ما يحل أكل لحمه» > كالبقر والغنم إذا لم يعتد التغذي بالنجاسةء أما 
إذا اعتاد ذلك يقينا أ وظناً ففضلته نجسةء وإذا شك في اعتياده ذلك فإن كان شأنه التغذي بها 
كالدجاج» ففضلته نجسة» وإن لم يكن شأنه ذلك > كالحمام» ففضلته طاهرة. 

الحنابلة قالوا بطهارة فضلات ما يؤكل لحمهء ولو أكل النجاسة مالم تكن أكثر طعامه وإلا 
ففضلته نجسة» وكذا لحمه» > فإن منع من أكلها ثلاثة أيام لا يتناول فيها إلا غعذاء طاهرا ففضلته بعد 
الثلائة طاهرة» وكذا لحمه. 

(۳) الشافعية قالوا: بطهارة مني الآدمي حيأ وميتأً إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين» ولو 
خرج على صورة الدم إذا كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتادء وإلا فنجس› ودلیل طهارته 

ما رواه البيهقي من آنه ييه سئل عن المني يصيب الثوب فقال ما معناه: «إنما هو كالبصاق أو 


کالمخاط) › وقيس عليه مني خرج من حي غير آدمي» أنه أصل للحيوان الطاهرء إلا نهم استتنوا من ٤‏ 


ذلك مني الكلب والخنرير وما تولد منهما. فقالوا ا ا 

الحنابلة قالوا: إن مني الآدمي طاهر إن خرح من طريقه المعتادء دفقاً بلذة بعد استكمال السن 
تسع سنين للأنثى ؛ وعشر سنين للذكر؛ ولو خرج على صورة الدم» واستدلوا على طهارته بقول عائشة 
رضي الله عنها: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله بي ثم يذهب فيصلي فيه» أما مني غير الآدمي 
فإن كان من حيوان مأكول اللحم فطاهرء وإلا فنجس . 

)٤(‏ الحنابلة قالوا بطهارة المذي والودي إذا كانا من مأكول اللحم. 
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والمذي : ماء رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة ونحوهاء والودي : ماء أبيض ثخين يخرج 
عقب البول غالبا . 


ومنها القيء والقلس› على تفصيل المذاهي('. 
ومنها البيض الفاسد من حي » على تفصيل في المذاهب١°‏ 


)١(‏ الحنفية قالوا: إن القيء نجس نجاسة مغلظة إذا ملأ الفم» بحيث لا يمكن إمساكه» ولو 
کا او طعا و 2 ار ع وإن م يكن قد استقر في العدة ولو كان من صبي ساعة 
إرضصاعه» بخلاف ماء فم النائم فإنه طاهر» وبخلاف ما لو قاء دوداً قلياد أو كثيرا صغيرا او کیرا فانه 
طاهر أيضاً والقلس كالقيء» لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس 
فلينصرف وليتوضاأًء وقد فصلوا ذ في البلغم والدم المخلوط بالبزاق فقالوا: إن البلغم إذا خرج خالصاً 
ولم يختلط بشيء فإنه طاه وإذا خرج مخلوطاً بالطعام» فإن غلب عليه الطعام كان نجساًء وإن 
استوی معه» فیعتبر کل منهما على انفراده» بمعنى أنه إذا كان الطعام وحده يملا الفم» فيكون حكمه 
حكم القيءء أما الدم المخلوط بالبزاق. فقالوا : إذا غلب البزاق عليه بأن كان الخارج أصفر فهو 
طاهر» وإن غلب الدم بأن كان أحمرء سواء کان الدم او اغالا فإنه نجس ولولم يملأ الفمء وما 
اجترته الإبل والغنم نجس قل أو كثر. 

واعلم أنه لو قاء مرات متفرقة في آن واحد» وكان القيء e‏ الفمء ولکن 
لو جمع يملا الفم فإنه نجس . 

المالكية : عرفوا القيء يانه طعام خارج من المعدة بعد استقراره فيهاء فحكموا بنجاسته» 
بشرط أن يتغير عن حالة الطعام» ولو بحموضة فقط» بخلاف وهو الماء الذي تقذفه المعدة 
عند امتلائهاء فإنه تا إلا إذا شابه العذرةء ولوفي أ حد أوصافهاء e‏ 
وحدهاء فإذا ج الماء الذي ا ا غير متغير لا يكون نجسأ لخفة الحموضة ود 


حصوله وألحقوا بالقيء ء في النحاسة الماء الخارج إدا کان را بصفرة ونتن من المعدة» إل ا 
عنه إدا کان ملازماء وذلك للمشقة . 


الشافعية قالوا: بنجاسة القيء وإن لم يتغير» كأن خرج في الحال» سواء كان طعاماً أو ماء» 
بشرط أن يتحقق خروجه من المعدة» فإن شك في خروجه منها فالأصل الطهارةء وجعلوا منه الماء 
الخارج من فم النائم إن كان أصفر منتنا ولکن یعفی عنه في حق من ابتلي به وما تجتره الإبل والغنم 
نجس قل أو كثر. 

الحنابلة قالوا: إن القلس والقيء نجسان بلا تفصيل . 
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ومنها الجزء المنفصل )من حى ميتته نجسة إلا الأجزاء التي سبق استثناؤها في الميتة» 
وإلا المسك المنفصل من غزال حي» وكذا جلدته فإنهما طاهران» ومنها لبن حي لا يؤكل 
لحمه غير آدمي) ومنها رماد النجس المتحرق بالنار ودخانه» ومنها السكر المائع› سواء 
کان مأخوذاً من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك» لأن الله تعالى قد سمى 
الخمر رجسأء والرجس في العرف النجس» آما کون کل مسکر مائع خمرا لما رواه مسلم من 
قوله صلی الله عليه وسلم : وکل مسکر خمر وکل مسکر حرام)» وإنما حكم الشارع بنجاسة 
المسكر المائم فوق تحريم شربه تنقيراً وتغليظاً وزجرأ عن الاقتراب منه. 


= بخلاف البيض الذي اختلط بياضه بصفاره» ويسمى بالممروق» وبخلاف ما فيه نقطة دم غير مسفوح»› 
فإنهما طاهران.ء أما بيض الميتة فهو نجس» كما تقدم . 

الشافعية ضبطوا الفاسد بأنه ما لا يصلح لأن يتخلق منه حيوان بعد تغيره» وليس منه ما اختلط 
بياضه بصفاره» وإن أنتن» وأما بيض الميتة فقد تقدم حكمه 

الحنابلة قالوا: إن البيض الفاسد ما اختلط بياضه بصفاره» مع التعفن» وصححوا طهارته» 
وقالوا: إن ا ا وكذا ما خرج من حي اذالم صلب قشر 

الحنفية قالوا: ينجس البيض إذا ما ا5ا أما إذا تغير بالتعفن فقط» فهو طاهر» كاللحم 
المنتن. 

)١(‏ الحنابلة وان اليقصل ن ا ن جو بطهارتهما» وهما: البيض 
إذا تصلب قشره . والجزء المنفصل من الحي الذي لا يقدر على ذكاته عند تذكيته الاضطرارية . 

الشافعية قالوا بطهارة الشعر والوبر والصوف والريش إذا انفصل من حيوان حي مأكول اللحم ما 
لم ينفصل مع شيء منها قطعة لحم مقصودةء أي لها قيمة في العرف» فإن انفصلت قطعة لحم كذلك 
تنجست تبعا لها . فن شك في شيء من الشعر ومامعه هل هومن طاهر أو من نجس ؟ فالأصل 
الطهارة» وسبق بق أنهم حكموا بنجاسة جميع أجزاء الميتة ولم يستثنوا منها شيعا . 

(۲) الحنفية قالوا بطهارة الألبان كلها من حي وميت مأكول وغير مأكول. إلا لبن الخنزيرء فإنه 
نجس في حیاته وبعد مماته . ۰ 

الحنفية قالوا: بطهارتهاء وكذا ما إذا صار النجس تراباً من غير حرق» فإنه يطهر. 

(۳) المالكية قالوا بطهارة الرماد ونجاسة الدخان على الراجح 
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كتاب الطهارة / ما يعفى عنه من النحاسة 


إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه واجبة إلا ما عفي عنه» دفعاً للحرج 
والمشقة» قال تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج)» وفي المعفو عنه تفصيل في 


..١بهاذملا‎ 


(1) المالكية ذكروا قولين مشهورين في إزالة النجاسة: أحدهما أنها تجب شرطاً فى صحة 
الصلاة . انيهما: أنها سنةء وشرط وجوبها أو سنيتها أن يكون ذاكراً للنجاسة قادراً على إزالتهاء فإن 
صلى أحد بالنجاسة وكان ناسيا أو عاجزاً عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين» ويندب له إعادة 
الظهر أو العصر إلى اصفرار الشمس» والمغرب أو العشاء إلى طلوع الفجر» والصبح إلى طلوع 
الشمس. أما إن صلى بها عامدا أو جاهلا فصلاته باطلة على القول الأول» وصحيحة على القول 
الثاني » فتجب عليه إعادة الصلاة أبداً في الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانهاء ويندب له إعادتها 
أبدا على القول الثاني . 

(۲) المالكية عدوا من المعفو عنه ما يأتي : 

١‏ - ما يصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول أو غائط رضيعهاء ولولم يكن وليدها إذا اجتهدت 
في التحرز عنهما حال نزولهماء ويندب لها إعداد ثوب للصلاة. 

- بلل الباسور إذا أصاب بدن صاحبه أو ثوبه كل يوم ولو مرة» وأما يده فلا يعفى عن غسلها إلا 


إدا كثر استعمالها في إرجاعه» بأن يزيد على مرتین کل یوم » وإنما اكتفى في الوب والبدن بمرة واحدة 


في اليوم ولم يكتف في اليد إلا بما زاد على اثنتين» لأن اليد لا يشق غسلها إلا عند الكثرة» بخلاف 
اتالد 

۳ _ سلس الآحداث» كبول أو غائط أو مذي أو ودي أو مني إذا سال شىء منها بنفسه» فلا يجب 
غسله عن البدن أو الثوب أو المكان الذي لا يمكن التحول عنه إلى مكان آخر إذا حصل شيء منها 
ولو كل يوم مرة. 

٤‏ - ما يصيب ثوب أو بدن الجزار ونازح المراحيض والطبيب الذي يعالج الجروح» ويندب لهم 
إعداد ثوب للصلاة. 

ه - ما يصب ثوب المصلي أو بدنه أو مکانه من دمه أو دم غیره آدمیاً کان أو غيره» ولو خنزيراً إذا 
کانت مساحته لا تزید عن قدر الدرهم البغلي» وهو «الدائرة السوداء التي تکون في ذراع البغخل» ولا 


عبرة بالوزن» ومثل الدم في ذلك القيح والصديد. 


٦‏ - ما یصیب ثوبه أو بدنه أو مکانه من بول أو روث أو خيل أو بغال أو حمير إذا كان ممن يباشر 


1 رعيها أو علفها أو ربطها أو نحو ذلك فيعفى عنه لمشقة الإحتراز. 
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كتاب الطهارة / ما يعفى عنه من النجاسة 
= ۷-أثر ذباب أو ناموس أو نمل صغير يقع على النجاسة ويرفع شيئاً منهاء فيتعلق برجله أو فمه ثم 
يقع على ثوبه أو بدنه لمشقة الاحترازء أما أثر النمل الكبيرء فلا يعفى عنه لندرته. 

۸ - أثر دم موضع الحجامة بعد مسحه بخرقة ونحوهاء فيعفى عنه إلى أن يبرا فيغسله . 

٩‏ ما يصيب ثوبه أو رجله من طين المطر أو مائه المختلط بنجاسة ما دام موجودا في الطرق»› 
e E al‏ 

أولا : أن لا تكون النجاسة المخالطة أكثر من الطين أو الماء ‏ تذفةا اوظا 

ثانياً: أن لا تصيبه النجاسة بدون ماء أو طين. 

ثالثاً: أن لا يكون له مدخل في الإصابة بشيء من ذلك الطين أو الماءء كأن يعدل عن طريق 
خالية من ذلك إلى طريتق فيها ذلك ومثل طين المطر ومائه الماء المرشوش بالطرق» وكذلك الماء 
الباقي في المستنقعات . 

١‏ -المدة السائلة من دمامل أكثر من الواحد» سواء سالت بنفسها أو بعصرهاء ولو غير محتاج 
إليهء لأن كثرتها مظنة الاحتياج إلى العصرء فيعفى عما سال عنهاء ولو زاد على قدر الدرهم» وأما 
الدمل الواحد فيعفى عما سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليه» فإن عصر بغير حاجة» فلا يعفى إلا عن 
قدر الدرهم . 

١‏ خرء البراغيث ولو كش» وإن تغذت بالدم المسفوح» فخرؤها نجس» ولكن يعفى عنه» وأما 
دمهاء فإنه کدم غيرها لا يعفى منه عما زاد على قدر الدرهم البغلي» كما تقدم . 

١‏ - الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة» بحيث يكون أصفر منتناًء فإنه نجس ولكن 
یعفی عنه دا لازم . 

۳ - القليل من ميتة القمل» فيعفى منه عن ثلاث فأقل . 

٤‏ - أثر النجاسة على السبيلين بعد إزالة عين النجاسة بما يزيلها من حجر ونحوه» فيعفى عنه 
ولا يجب غسله بالماء ما لم ينتشر كثيرأ» فإن انتشر تعين غسله بالماءء كما يتعين الماء في إزالة 
النجاسة عن قبل المرأةء وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الاستنجاء : : 

الحنفية قالوا: تنقسم النجاسة إلى قسمين : مغلظة . ومخففة . فالمغلظة «عند الامام» هي ما ورد 
فيها نص لم يعارض بنص آخر» والمخففة «عنده» هي ما ورد فيها نص عورض بنص آخر كبول ما 
يکل لحمه» وذلك لأن حديث «استنزهوا من البول» يدل على نجاسة كل بول» وحديث العرنيين يدل 
على طهارة بول مأكول اللحم» فلما تعارض فيه الدليلان كانت نجاسته مخففة . : 

انا خت الحر تج فهر تا رون م أن فرعا سن غرة نرا الد الور فل تراق 1 
فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم» فأمرهم رسول الله ئة بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من 1 
أبوالها وألبانها فخرجوا وشربواء فكان ذلك سببا فى شفائهم . 2 
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ويعفى في النجاسة المغلظة عن أمور: منها قدر الدرهم» ويقدر في النجاسة الكثيفة بما يزن 
عشرين قيراطاء وفي النجاسة الرقيقة بعرض مقعر الكف» ومع كونه يعفى عنه في صحة الصلاةء فإن 
الصلاة تكون به مكروهة كراهة تنزيه» ولا وجه للقول بكراهة التحريم» لأن العفو يقتضي رفع الإثمء 
نعم إزالة قدر الدرهم آكد من إزالة ما هو أقل منهء والمشهور عند الحنفية كراهة التحريم» ومنها بول 
الهرة والفأرة وخرؤهما فيما تظهر فيه حالة الضرورةء فيعفى عن خرء الفأرة إذا وقع في الحنطة ولم یکثر 
حتى يظهر أثره ويعفى عن بولها إذا سقط في البثر لتحقق الضرورة» بخلاف ما إذا أصاب أحدهما ثوباً 
أو إناء مثلاء فإنه لا يعفى عنه لإمكان التحرز» ويعفى عن بول الهرة إذا وقع على نحوثوب لظهور 
الضرورة» بخلاف ما إذا أصاب خرؤها أو بولها شيئاً غير ذلك» فإنه لا يعفى عنه» ومنها بخار النجس 
وغباره» فلو مرت الريح بالعذرات وأصابت الثوب لا يضر» وإن وجدت رائحتها به» وکذا لو ارتفع غبار 
الزبل» فأصاب شیئا لا يضر» ومنها رشاش البول إذا کان رقیقاً» کرؤوس الإبر» بحیث لا بری» ولو ملا 
الثوب أو البدنء فإنه يعتبر كالعدم للضرورة» ومثله الدم الذي يصيب القصاب «أي الجزار» فيعفى عنه 
في حقه للضرورة» فلو أصاب الرشاش ثوباً ثم وقع ذلك الثوب في ماء قليل تنجس الماء لعدم الضرورة 
حينئذ» ومثل هذا أثر الذباب الذي وقع على نجاسة ثم أصاب ثوب المصلي » فإنه يعفى عنه» ومنها ما 
يصيب الغاسل من غسالة المیت مما لا یمکنه الامتناع عنه ما دام في تخسیله» ومنها طين الشوارع ولو 
كان مخلوطا بنجاسة غالبة ما لم ير عينهاء ويعفى في النجاسة المخففة عما دون ربع الثوب كله أوربع 
البدن كله وإنما تظهر الخفة في غير المائع » لأن المائم متى أصابته نجاسة تنجس لا فرق بين مغاظة 
ومخففة» ولا عبرة فيه لوزن أو مساحة. 

ويعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر أو في الإناءء مالم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت 
فيتلون به الشيء الذي خالطه» والقليل المعفو عنه هو ما يستقله الناظر إليهء والكثير عكسه»ء وأما روث 
الحمار وخثي البقر والفيلء فإنه يعفى عنه في حالة الضرورة والبلوى» سواء كان يابساً أورطاً. ٠‏ 

) الشافعية قالوا: يعفى عن أمور: منها ما لا يدركه البصر المعتدل من النجاسةء ولو مغلظةء» ومنها 
قليل دخان النجاسة المنقفصل عنها بواسطة النار» بخلاف نحو البخار المنفصل بلا واسطة نار» فإنه 
طاهرء ومنها الأثر الباقي بالمحل بعد الاستنجاء بالحجرء فيعفى عنه بالنسبة لصاحبه دون غيرهء فلو 
نزل في ماء قليل وأصابه ذلك الأثر تنجس به» ومنها طين الشارع المختلط بالنجاسة المحققةء فإذا 
شك في نجاسة ذلك الطين أو ظن كان طاهراً لا نجساً معفواً عنه» وإنما يعفى عنه بشروط أربعة: 

او ل رع ا أن یکون المار محترزاً عن إصابتها بحیث لا يرخى ذيل 
ثيابه ولا يتعرض لرشاش تحر سقاء. ثانا أن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب أما إذا سقط على 
الأرض فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع . رابعاً: أن تكون النجاسة في ثوب أو بدن ومنها الخبز 
المسخن أو المدفون في الرماد النجس وإن تعلق به شيء من ذلك الرماد فإنه يعفى عنه ولو سهل فصله 
منه» وإذا وضع في لبن ونحوه وظهر أثره فيه أو أصاب نحو ثوب» فإنه يعفى عنه أيضاً ومنها دود الفاكهة - 
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كتاب الطهارة / ما يعفى عنه من النجاسة 


والجبن إذا مات فيهاء فإن ميتته نجسة معفو عنهاء وكذا الأنفحة التي تصلح الجبن» ومنها المائعات 1 
النجسة التي تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحهاء Ss‏ 
قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن» ومنها الثياب التي تنشر على الحيطان المبنية بالرماد النجس. فإنه 
یعفی عما يصيبها من ذلك الرماد لمشقة الاحتراز» ومنها الصئبان الميت» وهو «فقس القمل»»› ومنها ا 
روث الذباب وإن كثر» ومنها خرء الطيور في الفرش والأرض بشروط ثلاثة : ۰ 


أولا: أن لا يتعمد المشي عليه. انا : أن لا يكون أحد الجانبين رطباً إلا أن تكون ضرورةء كما . 
إذا وجد في طريتق رطبة يتعين المرور منها فإنه يعفى عنه مع الرطوبة والعمد. الغا لايق الاحراز ر 
عنه» ومنها قليل تراب مقبرة منبوشة» ومنها قليل شعر نجس من غير كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أ و 
من أحدهما مع غيرهماء أما قليل الشعر من الكلب أو الخنزير فغير معفو عنه كما لا يعفى عن الكثير ٠‏ 
کد ف اا ا ا افر ا ا ا ا a‏ 
في ماء إذا لم بغيره ولم يوضع فيه عبثأًء ومنها الدم الباقي على اللحم أو العظم فإنه يعفى عنه إذا وضع 
الحم أو العظم في القدر قبل غسل الدم» ولوتغير به المرق» فإن سل الدم عن اللحم أو العظم قبل ۾ 
SS a a‏ 
معفو عنه» ولا يضر بقاء بعض اللون لأنه لا يمكن قطعه» فيغسل الخسل المعتادء ویعفی عما زاد» 
ومنها لعاب النائم المحقق كونه من المعدة بأن يكون أصفر أو أو منتناً يعفى عنه في حق صاحبه المبتلى به , 
ولو كثر وسال» والمشكوك في كونه من المعدة محمول على الطهارة» ومنها جرة البعير ونحوه مما يجتر : 
من الحيوانات» فإنه يعفى عنها إذا أصابت من يزاوله» كمن يقوده أو نحو ذلك» ونه روث البهائم : 
وبولها الذي يصيب ا لحب حين درسه» E EEE PU E‏ التي يتنج | 
منهاء فإنه یعفی عنه إذا کان قلیلا ولم يغير أحد أوصاف الماءء ومنها الحمصة التي یتداوی بوضعها في 
العضو الملوثة بالنجاسة» فإنه يعفى عنها إذا تعينت طريقا للتداوي › ys‏ 
روث المحلوبة اون فجانة مان ثديهاء وتا سا بصب انسل نن مرت الشدل المدر دن لن | 
مخلوط بروث البهائم» ومنها نجاسة فم الصبي إذا أصاب ثدي مرضعته عند رضاعه» أو أصاب فم من ٠‏ 
يقبله في فمه مع الرطوبة» ومنها مائم تنجس بموت ما سقط فيه مما لا دم له سائل ؛ کنمل وزنبور ونحل .. 
NE‏ المتنجس بما وقع ومات فيه منها إذا لم يتغير بما مات فيه ولم يطرحه غير _ 
الهواء ولو بهيمة» ومنها أثر الوشم من دم خرح من العضو ووضع عليه نيلة ونحوها حتى صار أخضر و , 1 
ار N DE AGE EER LSA‏ الأزرق . 
الباقي في محله إذا كان لحاجة لا ينفع فيها غيره› أو كان وقت فعل الوشم غير مكلف» أو كان مكلفاً . 
ولم يقدر على إزالته إلا بضرر يباح بسببه التيمم» ومنها الدم» > على التفصيل الأتي» وهو: أو" الدم : 
البسير الذي لا يدركه البصر المعتدل» وهذامعفوعنه» ولو كان دم نجس نجاسة مغلظة كالكلب ٠‏ 
والخنزير. ثانياً: ما يدركه البصر المعتدلء وهذا إن كان من كلب أو خنزير أو نحوهماء eT‏ 


و ا 
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كتاب الطهارة / فيا تزال به النحاسة 
كيفية إزالتها 
يزيل النجاسة أمور: منها الماء الطهورء ولا يكفي في إزالتها الطاهر"'). وسيأتي بيان 


٤‏ الطهور والطاهر في أقسام المياهء بعد هذا المبحث. 


عنه مطلقاً وإن لم يكن كذلك. فإما أن يكون دم أجنبي . أو دم نفسه» فإن كان دم أجنبي فيعفى عن 
yT‏ وهذا في غير دم البراغيث ونحوها من 
کل ما لا دم له سائل» آم دم البراغیث ونحوها فیعفی عن كثيرها بشروط ثلاثة : أولا: أن لا یکون بفعله 
أو فعل غیره ولو غير مكلف مع رضاهء وإلا عفي عن القليل فقط انيا : أن لا بختلط بأجنبي لا يشق 
٠‏ الاحترازعنه» وإلا فلا عفوإلا عن القليل - ثالثاً: أن يصيب الدم ملبوساً يجحتاجه ولو للتجمل » أما إذا كان دم 
: نفسه فإن كان خارجا من المنافذ الأصلية » كالأنف والأذن والعين» فالمعتمد العفو عن القليل» وإن لم 
یکن من المنافذء كد البثرات والدمامل والفصد. فيعفى عن الكثير بشروط : - الأول: أن لا يكون 
٠‏ بفعل الشخص نفسه» كان يعصر دمله» وإلا عفي عن القليل فقط فى غير القصد والحجامة» أما ها 
٠‏ فيعفى عن الكثير ولو بفعله . - الثاني : أن لا يجاوز الدم محله ‏ الشالث: أن لا يختلط بأجنبي غير 
ضروري » کالماءء ومحل العفو في حق الشخص نفسه» أما لو حمله غيره أو قبض على شيء متصل 
٤‏ به» فلا يعفى عنه» والمراد بالمحل - في قولنا: لم يجاوز محله - الذرا ونحوه» لا محل الدمل 
٠‏ وحده» والمعتبر في القلة والكثرة العرف» فإن شك في القلة والكثرةء فالأصل العفو. 


الحنابلة قالوا: يعفى عن أمور: : منھا سیر دم وقیح وصديد» والیسیر هو ما يعده الاإنسان في نفسه 


يسیرا وإنما يعفى عن اليسير إذا أصاب غير مائم ومطعوم» أما إذا أصابهما فلا يعفى عنه» بشرط أن 
يکون ذلك من حيوان طاهر حال حباته ومن غير قبل ودر » وإدا صاب الدم أو غيره مما ذكر ثوباً في 
1 مواصع منه فإنه يضم بعضه إلى بعص › فإن كان المجموع راغ غه وإلا فلا ولا يضم ما في 


وبين أو أكثر. بل يعتبر كل ثوب على حدة» ومنها أثر استجمار بمحله بعد الانقاء واستيفاء العدد 
: المطلوب فى الاستجمارء وسيأتي » ومنها یسیر سلس بول بعد تمام التحفظ لمشقة التحرز» ومنها 


a E E PEE 0‏ اي تصيپ 


النحاسة 
)١(‏ الحنفية قالوا: إن الماء الطاهر - غير الطهور- ومثل الطهور في إزالة النجاسة» كما تقدم» 
وکذا المائع الطاهر الذي إدا عصر انعصرء کالخل وماء الورد» فهذه الثلاثة یطھر بها کل متنجس 


, بنجاسة مرئية أو غير مرئية » ولو غليظة» سواء كان ثوباً أو بدناً أو مكاناً. 
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كتاب الطهارة / فيا تزال به النجاسة 
وتطهير محل النجاسة به له كيفيات مختلفة في المذاهب. 


)١(‏ الحنفية قالوا: يطهر الثوب المتنجس بغسله ولو مرة» متى زالت عين النجاسة ا 
ولكن هذا إذا غسل في ماء جار أو صب عليه الماءء أما إذا غسل في وعاءء فإنه لا يطهر إلا بالخغسل ‏ 
لاا بشرط أن يعصر في كل واحدة منها» وإذا صبغ الثوب بنجس يطهر بانفصال الماء عنه صافياً ولو | 

بقى اللون. إذ لا يضر بقاء الأثر» كلون رابات a‏ 


ا يحتاج في إزالته لغير الما كالصابون ونحوه» ومن ذلك الاختضاب بالحناء المتنحسة» فاذا ‏ 1 


اتخضي اخ لاال حمة ظط ت اال الها ضاف ومثل ذلك الوشم» فإنه إذا غرزت الإبرة 
في اليد أو الشفة مشلا حتى برز الدم» > ثم وضع مكان الخرز صبغ والتأم الجرح عليه تنجس ذلك 
الصبغ»› ولا يمكن إزالة أثره بالاء فقطهيره يكون بقسله حت ينفصل الماء صافيا ولا يضر انر دهن 
متنجس › بخلاف شحم الميتةء > لأنه عين النجاسةء أما النجاسة غير المرئية فإنها تطهر إذا غلب على 
ظن الغاسل طهارة محلها بلا عدد. ويقدر لموسوس بثلاث غسلات يعصر الثوب في كل واحدة منهاء 
ويطهر المكان «وهر الأرض» بصب الماء الطاهر عليها ثلاثاء وتجفف كل مرة بخرقة ة طاهرة» وإذا صب 
عليهاماء كثير» ف انرا فوته واا فر افا تاي فلا يجب في 
تطهيرها الماء» ويطهر البدن بزوال عين النجاسة في المرئية» وبغلبة الظن في غيرهاء أما الأواني 

المتنجسة فهي على ثلاثة أ نواع : : فخار وخشب وحدید» ونحوه» وتطهيرها على أربعة أوجه: : حرف . 


ونحت . .مسح . . وعسل»› فإدا کان الاناء من فخار» أو حجر» وکان اكا ودحلت النحاسة ٤‏ أجزائه ٤‏ 


إنه يطهر بالحرق» وإن كان عتيقاً يطهر بالغسل على الوجه السابقء وإن كان من حشب» فإن كان ١‏ 
جدیداً یطهر بالنحت وإن کان ا يطهر بالغسل» وإن کان من حدید أو نحاس أو رصاص أو زجاج» ٤‏ 


فإن کان صقيلا يطهر بالمسح» وإن كان خشناً غير صقيل يطهر بالغسل . 
e‏ الىت والسمن؛ TS‏ 


1 
1 


ا 
2 


4 


١ eS E a ا ادا کان مائعا‎ 


وغليه حتی یعود کما کان لاا 


ويهر الما المتنجس بجریانهء بأن ا aS‏ أ فادا کان في و ٤‏ 


6 ولا yy e‏ الماء الذي كان فيهاء ومنل ذلك ما إذا كان الاء 
المتنجس في طشت أو قصعة› ثم صب عليه ماء طاهر حتى سال الماء من جوانبه فإنه يطهر على 
ارا ف و د ا ج ا ر و ا ف ر ن 
وبذلك يصر الماء ورا وزادوا مطهرات أخرى: منها الدلك وهو أن مسح المتنجس على الأرض 
مسحاقوياً ومثل الدلك الحت» وهوالقشر باليد أوالعود«الحك» ويطهربذلك الخف 
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۴ ____كتاب الطهارة / في| تزال به النجاسة 
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ب" والنعل» بشرط أن تكون e‏ ولو كانت رطبة»ء وهي ما ترى بعد الجفاف كالعذرة 
والدم» لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليهء فإن كان بهما أذى 
فيمسحهما بالأرض. فإن الأرض لهما طهور» أما إذا كانت النجاسة ليست ذات جرم » فإنه يجب غسلها 
بالماء. ولو بعد الجفاف. ومنها المسح الذي يزول به أثر النجاسة» ويطهر به الصقيل الذي لا مسام 
+ ل كالسيف . والمرآة. والظفر. والعظم . والزجاج. e‏ ونحو ذلك ومنها مسح محل 
الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة . ومنها الجفاف بالشمس أ و الهواء؛ وتطهر به الأرض» وكل ما كان 
٠‏ ثابتاً فيهاء كالشجر والكلاء بخلاف نحو البساط والحصير» وكل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا بالغسل» 
وإنغا طهرت الأرض باليبس لقوله صلى الله عليه وسلم : «ذكاة الأرض يبسها»» فتصح الصلاة عليهاء ولكن 
لا يجوز منها التيمم » وذلك لأن طهارتها لا تستدعي طهوريتهاء ويشترط في التيمم طهورية التراب. 
1 كما يشترط في الوضوء طهورية الماءء ومنھا الفرك ويطهر به مني آدمي يابس» أما الرطب فإنه يجب 
غسله لقوله صلی الله عليه وسلم لعائشة : «فاغسليه إن کان ظا وافرکیه إن کان 6 ولا يضر بقاء 
ا رإنما يطهر بالفرك إذا نزل من مستنج بماء لا بحجرء لأن الحجر لا يزيل البول المنتشر 
١‏ على رأس الحشفة» > فإذا لم ينتشر البول ولم يمر عليه المني في الخارج فإنه يطهر بالفرك أيضاء اد 
O‏ المرأة الخارج من الداخلء لاختلاطه 

بمنى الرجل» وقد ذکر في الحديث أنه نه يطهر بالفرك. أما منىّ غير الآدمى › فإنه لا يطهر بالفرك. لأن 
اف ورا م اا ا شى ع غ انف IT‏ 


مہ ا س سے 


OEE 


وقد عدوا في المطهرات أموراً أحرى تساهلاًء كقطع الدهن الجامد المتنجس وطرحه» كما 
تقدم » ره لمحو عه ال ف لأنه في الحقيقة عزل للجزء ء المتنجس عن غيره لا تطهير له ومثله 
قسمة المتنجس بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرةء وكذلك هبة المتنجس لمن لا يرى نجاستهء فإن 


الهبة لا تعد مطهرة له في الحقيقة. 

المالكية قالوا : يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهورء ولو مرة إذا انفصل الماء عن المحل 
طاهرا ولا يضر تغيره بالأوساخ الطاهرةء ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلهاء ولو عسر» أن بقاءه 
دلیل على تمکن النجاسة منه» وكذلك يشترط زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر زوالهماء فإن تعسر 
زوالهما عن المحلء كالمصبوغ بنجس» حكم بطهارته» ولا يلزم تسخين الماء إلا حالة العجز عن 
استعمال الباردء كما لا يلزم الغسل بأشنان أو صابون أو نحوهما والغسالة المتغيرة بأحد أوصاف 
النجاسة نجسة» أما إن تغيرت بصبغ أو وسخ فلا» ويكفي في تطهير الشوب والحصير والخف والنعل 
المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحها مرة» أي رشها بالماء الطهورء ولولم يتحقق تعميم المحل 
بالماءء وأما البدن والأرض المشكوك في إصابتها إياها فلا يطهران إلا بالغسل» لأن النضح حلاف 
٣‏ القياس . فیقتصر فيه على ما ورد« وهو الثوب والحصير والخف والنعلء ك 
لأنه الأصل . والنضح تخفيف»› والأرض المتضة قا أو ظا طهر يك ة إفاضة الطهور عليها حتى 


E SE 


E ح‎ 
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١ الذي بال في المسجدء فصاح به بعض الصحابة؛‎ e re E 
٠ فأمرهم لنبي ب بتركه» وأن يصبوا على موضع بوله ذنوباً من ماءء كما رواه الشيخان؛ والذنوب «بفتح‎ 
الذال» هو الذّلوء ويطهر الماء المتنجس بصب الطهور عليه حتى تذهب منه أوصاف النجاسة» وأما اب‎ 
* المائعات غير الماء» كالزيت والسمن والعسل فتنجس بقليل النجاسة» ولا تقبل التطهير بحال من‎ 
الأحوال.‎ 

الحنابلة قالوا: كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض ونحوها. مما يأتي» اذيضل ا 
RES SDE‏ 
تزل النجاسة إلا بالغخسلة السابعة» فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو E‏ 
فإنه يجب أن يضاف ال الماء في إحدى الخسلات تراب طهور أو صابون أو نحوه» والأولى أن يکون ي 

مزج التراب ونحوه بالماء في الخسلة الأولى 2 PSN a‏ 
الغسلات بقدر ماتزول به النجاسة» فن تعر زوال مها لم يطهر وعفي نة » وإن تعذر زوال لونها أو 
ريحها أو هما معأ ! فالمحل المتنجس يصير طاهراً. 1 

ي ا ان د ف ا ا ا ا 

عصره» ويقتصر في العصر على القدر الذي لا يفسد الثوب» أما ما لا يتشرب النجاسة. كالاآنية فإنه ° 
i Fe e‏ واا ا راا کوت الا وات 
يكفي دقه او وضع شي ء ثقيل عليه» أو تقليبه بحيث ينفصل الماء عنه عقب كل غسلة من السبعء أما | 
الأرض المتنجسة ونحوها من الصخر الأحواض الكبيرة أو الصغيرة الداخلة في البناء فإنه يكفي في ٠‏ 
تطهيرها من النجاسة صب الماء عليها بكثرة ة حتى تزول عين النجاسة» ويكفي في تطهير المتنجس ببول “ 
غلام رضيع لم يتناول الطعام برغبة أن يغمر بالماء» ولو لم ينفصلء ومثل بوله في ذلك قيئه 

الشافعية قالوا: كيفية التطهير بالماء الطهور في النجاسة المغلظة» وهي ما كانت من کلب أو ٠‏ 
0 


خنزير أو متولد منهما أومن أحدهما؛ هي أن يغسل موضعها سبع مرات وأن يصاحب ماء إحدى ٠|‏ 
الخسلات تراب طهورء أي غير نجس ولا مستعمل في تيمم » والمراد بالتراب هناما هو أعم من التراب ٠‏ 
في التيمم » فيشمل الأعفر والأصفر والأحمر والأبيض والطين وما خلط بطاهر أخر نحو دقيق . 
وللترتيب ثلاث كيفيات : إحداها: مزج الماء بالتراب قبل وضعه على محل النجاسة. ثانيها: أن 
يوضع الماء على محل النجاسة قبل التراب» ثم يوضع عليه التراب ثالثها: أن يوضع التراب ولا ٹم 1 
يصب عليه الماع iS SSE SG‏ التلاث إلا بعد زوال جرم النجاسة» فإن ي 
لم يكن للنجاسة جرم» فان کان محلها جافا خا أي واحدة من الكيفيات الثلاث» وإن كان محل ١‏ 
النجاسة رطبالم يجزىء وضع الشرات E E‏ الماءء ويجزىء الكيفيتان ١‏ 
الأخريان. ولو كانت النجاسة المغلظة في أرض بها تراب غير نجس العين كفى ترابها في تطهيرها ١‏ 
بالسبع بدون تراب آخر» وأولى الخسلات السبع ما أزيل به عين النجاسة وإن تعدد» فلو أزيلت عين 


چ ST‏ 
E‏ 
ومنها استحالة عين النجاسة ا صلاح » كکصیرورة الخو خد و الغزال مسکاء ومنها 


حرق النجاسة بالنار» على اختلاف المذاهب“: وأما دباغ جلود الميتة ففي كونه مطهراً لها أو 


ي النجاسة بواحدة اعتبرت واحدة وزيد عليها ست» ولو زالت بست حسبت واحدة وزيد عليها ست ولو 
١‏ زالت سبع فأكثر حسبت واحدة وزيد عليها ست» وأما زوال وصف النجاسة من طعم أو لون أو ريح فلا 
يتوقف على عدد الغسلات» فلولم یزل إلا بسبع مثلا حسبت سبعاًء أما النجاسة المخففة فكيفية 
تطهيرها أن يرش على محلها ماء يعم النجاسة وإن لم يسل والنجاسة المخففة هي حصول بول 
ر الصبي إذا كان غلاما لم يبلغ الحولين ولم يتغذ إلا باللبن بسائر أنواعه» ومنه الجبن والقشدة والزبدء 
! سواء كان لبن آدمي أوغيره بخلاف الأنشى والختفى المشكل. فإن بولهما يجب غسلهء لقوله صلى 
الله عليه وسلم : «يغخسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام»» وألحق الخنثى بالأش› فادا زاد 
الصبي على الحولين وجب غسل بوله ولو لم يتناول طعاما غير اللبن» كما يجب غسل بوله إذا غذي 
بغير اللبن ولو مرة واحدة» ولكن إذا أعطي له شيء لا بقصد التغذية فتغذى منه» كدواء» فإنه لا يمنع 
ال د را ا ر ا ا كأن يعصر الثوب أو يجفف. وكذا لا بد 
٠‏ من زوال أوصاف النجاسة مع الرش» وإنما قيدوا بخصوص البول ليخرج غيره من ¿ الفضلات النجسة 
٠‏ فإنها يجب فيها الخسلء أما النجاسة المتوسطة» وهي غير ما تقدم فإنها تنقسم إلى حكمية» وهي اني 
SG‏ وعينية» وهى ي التي لها جرم أو 
SR SS a E e e‏ 
قصد. وأما العينية فكذلك› ولكن بشرط زوال عين النجاسة» أما أوصافها فإن بقي منها الطعم وحده» 
فإن بقاءه يضر ما لم تتعذر إزاكه . وضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع» وحينئذ يكون الا تا 
معفواً عنه» فإن قدر على الإزالة بعد ذلك وجبت؛ ولا تجب إعادة ما صلاه قبل» فإن تعسر زواله وجبت 
ر الاستعاة بصابون ونحر إلا أن يتعذر» وإن بقي اللون والرر يح معأ فالحكم كذلك» وإن بقي اللون فقط 
أو الريح فقط فإن المحل يطهر إذا تعسر زواله» وضابط التعسر أن لا يزول a EE‏ 
فإذا قدر على إزالته بعد ذلك فلا تجب طهارة المحل ؛ ویشترط في إزالة النجاسة بأنواعها الثلاثة أن 
یکون الماء واردا على المحل إذا كان الماء قلیلا فإن کان قلیلا مورودا تنجس بمجرد الملاقاةء وإذا 
a aT‏ سواء 
کان قلي أو كثيرا فإنه لا يطهر إلا بإاضافة الماء الطهور إليه حتى يزول تغبره بشرط أن ن يبلغ قلتین . 
وكيفية تطهير الأرض المتنجسة بالنجاسة المتوسطة المائعة» كبول. أوخمرء أن تغمر بالماء إذا 
ا النجاسة ء أما إذا لم تتشرب النجاسة فلا بد من تجفيفها أولاًء ثم يصب عليه الماء ولومرة 
م واحدت وكيفية تطهيرها من النجاسة الجامدة» هي أن ترفع عنها النجاسة فقط إذا لم يصب شيء منها 
ر الأرض» وأن ترفع عنها ثم يصب على محلها ماء يعمها إذا كانت رطبة وأصاب الأرض شيء منها. 
)١(‏ الحنفية قالوا: حرق النجاسة بالنار مطهر. 


كتاب الطهارة / فیا تزال به النجاسة ۷ 
غير مطهر تفصيل في المذاهب“: ولا تشترط النية في تطهير المتنجس . 
ولا يقبل التطهير ما تنجس من المائعات "غير الماى کزیت› وسمن › وعسل » وأما الجامدات ا 
فإنها تقبل التطهیر إلا ما تشربت أجزاؤه من النجاسة"». على تفصيل في المذاهب . 2 


الشافعية . والحنابلة لم يعدوه من المطهرات» فيقولون: إن رماد النجس ودخانه نجسان. 
المالكية قالوا: إن النار لا تزيل النجاسةء واستثنوا رماد النجس على المشهور. ٤‏ 
)١(‏ الحنفية : م يقرقوا في الدبغ بين آن یکون حقیقیاء > کالدبغ بالقرظ. والشب ونحوهما. أو 
حكمياء كالدبغ بالتتريب أو التجفيف بالشمس أو الواءء والدباغ يطهر جلود اليتة إذا كانت تحتمل ٠‏ 
الدبغء أما ما لا يجحتملهء كجلد الحية فإنه لا يطهر بالدبغ» ولا يطهر بالدبغ جلد الخنزيرء أما جلد .. 
الكلب فإنه يطهر بالدبغ » لأنه ليس نجس العين على الأصح › ومتى طهر الجلد صح استعاله في الصلاة .. 
وغيرهاء إلا أكله فإنه يمتنع » وما على الجلد من الشعر وغيره طاهر» كا تقدم. 
الشافعية : خصو الدبغ المطهر بما له حرافة ولذع في اللسان» بحيث يذهب رطوبة الجلد .. 
وفضلاته» حتى لا ينتن بعد ذلك ولو كان الدابغ نجساء كزبل طيرء إلا أن الجلد المدبوغ بنجس ٠.‏ 
يكون كالثوب المتنجس » فيجب غسله بعد الدبغ» ولا يظهر بالدبغ جلد الكلب والخنزير وماتولد . 
منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر» وكذا لا يطهر بالدبغ ماعلى الجلد من صوف ووبر وشعر 
وريش» لكن قال النووي : يعفى عن القليل من ذلك لمشقة إزالته. 
المالكية : لم يجعلوا الدبغ من المطهرات» وحملوا الطهارة الواردة في الحديث على النظافة ٠‏ 
ورخصوا في استعمال المدبوغ في طهور وفي يابس» بشرط أن لا يطحن عليه مالم يکن جلد خنزير» ٠‏ 
فإنه لا يرخص فيهء أما اليابس فلأنه لا تتعلق به نجاسة الجلدء وأما الطهور فلأنه لقوته يدفع النجاسة 
عن نفسه وأما ما على الجلد من الصوف ونحوه فطاهرء لأنه لا تحله الحياة» فلم يتنجس بالموت» كما ٠‏ 
تقدم » والقول بأن الدبغ ليس من المطهرات هو المشهور عند المالكية» والمحققون منهم يقولون: إنه 
مطهر. 1 
الحنابلة : لم يجعلوا دبغ جلود الميتة من المطهرات» إلا أنهم قالوا بإباحة استعمالها بعد الدبغ 
في اليابسات فقط أما صوف الميتة وشعرها ووبرها وريشها فطاهر . ٤‏ 
(۲) الحنفية قالوا: إن المائعات المذكورة تقبل التطهير بالماءء وقد تقدم كيفية تطهيرها بالماء ٠‏ 
(۳) المالكية قالوا: إن مما لا يقبل التطهير من الجامدات التي تشربت أجزاؤها النجاسة ا 

إذا طبخ بنجس» بخلاف ما لو حلت به النجاسة بعد نضجه فإنه يقبل التطهيرء ا 
البيض المسلوق بنجس والزيتون المملح به والفخار الذي غاصت النجاسة في أعماقه . ٤‏ 
الحنابلة : وافقوا المالكية فيما ذكر إلا في البيض المسلوق فإنه يقبل التطهير لصلابة قشره المانعة 


-كتاب الطهارة / أقسام اميا 
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تنقسم المياه التي يصح التطهير بها أو لا يصح إلى ثلاثة أقسام : طهور وطاهر غير طهور. 
ومتنجس» ویتعلق بکل قسم من الأقسام الثلائة مباحث فأما القسم الأول» وهو الطهور فإنه 
يتعلق به أمور: أحدها: : تعريفه . تانيها: الفرق بينه وبين الطاهر. ثالثها: حكمه. رابعها: بيان 
ما يخرجه عن الطهورية وما لا يخرجه : خحامسها: : بيان ما ينجسه» وأما القسم الثاني وهو الطاهر 
غير الطهور» فإنه يتعلق به أمور أيضأً: الأمر الأول : تعريفه . الثاني : بيان أنواعه ك ما 
a aa‏ وأما القسم الثالث» وهو المتنجس» فإنه يتعلق به أمران: أحدهما: 
فلنذكر لك كل قسم من هذه الأقسام وما يتعلق به بعنوان خاص. 


دمن تشرب النجاسة» ولم يفرقوا في اللحم بين المطبوخ والمسلوقء فهو عندهم لا يقبل التطهير مطلقا. 
٤‏ الشافعية قالوا: إن الجامدات التي رنت النجاسة تقبل التطهير فلو طبخ لحم في نجس أو 
تشربت حنطة النجاة أو سقيت السكين بنجاسة فإنها تطهر ظاهرأً وباطتا بصب الماء علبها إلا في اللبن 
«أي الطوب النيء» الذي عجن بنجاسة جامدة فإنه لا يقبل التطهيرء ولو أحرق وغسل بالماء بخلاف 
E‏ فإنه يطهر بغمره بالماء الطهور. 

الحنفية : فصلوا فى الجامدات. فقالوا: إن كانت آنية ونحوها تقبل التطهير على الوجه المتقدم 

كيفية التطهير» و ا فاب ا والخف وة واا حا وط ها فا تر 

بعد r‏ بدا على المفتى به لأن أجزاءها تكون قد تشربت النجاسة حينئذ» ومن ذلك الدجاجة إذا 
اغلیت قبل شق > فإنها لا تطهر أبدأ لتشرب N rg E‏ 
وتطهیرها الت فغ ومن ذلك رؤوس الحيوانات ولحم الكرش فإنها لا تطهر أبدا إذا غليت 
قبل غسلها وتطهیرها. 
)١(‏ المالكية قالوا: إن استعمال الماء لا يخرجه عن كونه طهورا فيصح الوضوء والغسل بالماء 
ا فقط . 
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كتا الطهارة / الماء الطهور  .‏ ۲۹ 


مباحث الماء الطهرر 


فأما تعريف الماء الطهور» فهو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض»› ولم يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة» ر هى «اللون. والطعم . والريح» بشيء من الأشياء التي تسلب طهورية الماء 
ولم يکن نت وسيأتي بيان الأشياء التي تسلب طهورية الماء والأشياء التي تورجب 
استعماله . 


٠‏ الفرق بينه وبين الماء الطاهر 


أما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر» فهو أن الماء الطهور يستعمل فى العبادات 
رقن الغادات فور ال رو د وا ال ن الا رالخفي كا خر فط احا ن 
واستعماله لنظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك» بخلاف الماء الطاهر فإنه ل 
يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة ونحوهما» كما لا يصح تطهير النجاسة 
به وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك . 


حکم الماء الطهور 


ما حکم الماء الطهورء فهو ينقسم إلى قسمين : أحدهما: : الأثر الذي رتبه الشارع عليه» 
وهو أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر» فيصح الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض» وتزال 
به النجاسة المحسة وغيرهاء» وتؤدى به الفرائض والمندوبات وسائر القرب» كغسل الجمعة 
والعیدین وغير ذلك من العبادات» وكذا يجوز استعماله فن العادات من شرب وطبحخ وعجن 
وتنظيف ثياب وبدن وسقي زرع ونحو ذلك. انیهما: حکم استعماله» والمراد به ما یوصف به 
استعماله من وجوب وحرمة» وهو من هذه الجهة تعتريه الأحكام اللخمسة» وهي : الوجوتب. 
والحرمة. والندب . والاإٍباحة . والكراهة» والمراد بالندب ما يشمل السنة» وذلك لأن المتدوب 
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ر م _كتاب الطهارة / حكم الماء الطهور 
والمسنون شيء واحد «عند بعض الأئمة» ومختلفان «عند البعض الآخر» كما سيأتي في 
مندوبات الوضوءء فأما ما يجب فيه استعمال الماءء فهو أداء فرض يتوقف على الطهارة من 
الخدت الا كير واا صر كالصلاة وتكرن الر جوت فسا إذا اتسع الوقت» ومضيقاً إن ضاق ' 
e‏ الماء فأمور: منها أن يكون الماء مملوكا للغير ولم يأذن في استعمالهء 
: ومنها أن يکون سا لل ب فالماء الموجود في الأسبلة الوت يحرم الوضوء منه» 
ومنها أن يترتب على استعمال الماء ضرر» كما إذا كان الوضو RT‏ 
١‏ الشخص مرضاأً أو زيادته» كما بأتي في مباحث التيمم» وكذا إذا كان الماء شديد الحرارة أو 
اوا کن اتر اانه بااپ غل داد اة دای راد ا 
إتلافه شرعاء فكل هذه الأحوال يحرم استعمال الماء فيها وضوءا أو غسلاء فإذا توضأاً شخص 
من سبيل أعد ماز للشرفت: أو توضأً من ماء يحتاج اليه لشرب حیوان لا يصح إتلافه. أو توضاً 
وهو مريض مرضا يزيد بالوضوء فإنه يحرم عليه ذلك» ولكن هذا الوضوء ء یکون صحیحا تصح 
الصلاة به» وأما ما يندب فيه استعمال الماء فهو الوضوء على الوضوءء» وغسل) يوم الجمعة» 
وأما ما يباح فيه استعمال e A RE‏ وأما ما يكره فيه 
استعمال الماءء فأمور: منها أن يكون الماء شديد الحرارة أ و البرودة شدة لا تضر البدن . وعلة 
E E‏ الحالة يصرف المتوضىء عن الخشوع لله ويجعله مش بألم الحر 
والبردء وربما أسرع في الوضوء أو الغسل فلم يؤدهما على الوجه المطلوب» ومنها الماء 
المسخن بالشمس» فإنه يكره استعماله في الوضوء والغسل» بشرطين : الشرط الأول: أن يكون 
موضوعا في إناء مصنوع من نحاس أو رصاص أو غيرهما من المعادن غير الذهب والفضةء أما 
الماء الموضوع في إناء من ذهب أو فضة فإنه إذا سخن بالشمس لا يكره الوضوء منه. الشرط 
الثاني : أن يكون ذلك في بلد حارء فإذا وضع الماء المطلق في إناء من نحاس «حلة أو دست» 
ووضع في الشمس حتى سخن فإنه يكره ه الوضوء منه والاغتسال به» کمایکره غسل ثوب به 
ووضعه على البدن مباشرة» وهو رطب» وقد علل بعضهم الكراهة أن استعماله على هذا الوجه 
ضار بالبدن» وهي علة غير ظاهرة لأن الضرر إذا تحقق كان استعماله اال غا والواقع 
أن الضرر لا يظهر إلا إذا كان بالإناء صدا واستعمل من الداخل» وعلل بعضهم الكراهة 3 


)١(‏ الشافعية : زادوا شرطاً ثالثاً في كراهة استعمال الماء المسخن فى الشمس» وهو أن تعلو 
1 الماء زهومة «دسم» فإذا لم توجد هذه الزهومة فلا كراهةء ومذهب الشافعية ظاهر في العلة التي 
ذكرناها. 

الحنابلة قالوا: لا كراهة فى استعمال الماء المسخن بالشمس على أي حال. 
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کتاب الطهارة / حكم الماء الطهور 


هذا الماء توجد فيه زهومة تستلزم التنفير منه» فمتى وجد غيره كره استعماله» وإلا فلا كراهة» 
وكذا سائر المياه المكروهة فإن كراهتها ترتفع إذا لم يوجد غيرها. 

هذاء وقد ذكر الفقهاء مكروهات أً خرى في المياه» فيها تفصيل المذاهب'. 

)١(‏ المالكية : زادوا في مكروهات المياه أمورأ ثلاثة : الأمر الأول: الماء الذي خالطته نجاسةء 
وإنما يكره بشروط خمسة: - 

الشرط الأول: أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة : الطعم . أو اللون. أو الرائحةء فإن 
فرت وضفا فن أوضان المذكورة فإنه لا يصح استعماله مطلقا. 

الشرط الثاني : آنل کن ارا ان کان ارا ات ا ما ا ولکن یکره 
استعماله . 

الشرط الثالث: أن لا تكون له مادة تزيد فيه» كماء البثرء فإنه وإن لم يكن جارياًء ولكن نظراً 
لكونه يزيد وينقص من غير أن يضاف إليه ماء من خارجه فإنه لا ينجس بوقوع نجاسة فيه. 

الشرط الرابع : أن تكون النجاسة قدر قطرة المطر المتوسطة فأكثر أما إن كانت أقل من ذلك فإنها 
لا تضرء فلا يكره استعمال الماء الذي حلت به. 

الشرط الخامس : أن يجد ماء غيره يتوضاً منه» وإلا فلا كراهة. 

الأمر الثاني من مكروهات المياه: الماء المستعمل في شيء متوقف على ماء طهور» وذلك 
کالماء المستعمل في الوضوءء فإذا توضاً شخص بماء ثم نزل من على أعضائه بعد استعماله > فإنه یکره 
ا وإنما یکره بشروط : _ 


الأول : أن یکون الماء قلیلا فإدا توضاً من ماء کثیر واختلط به الماء المنفصل من أعضاء وضصوئه 
فإنه لا يضر 


الثاني : أن يجد ماء غيره يتوضاً منه» وإلا فلا كراهة. 
الشالث: أن يستعمله في وضوء واجب» فإذا استعمله في وضوء مندوب» كالوضوء للنوم أو 
نحوه» مما يأتي فإنه لا یکره . 
وقد علل المالكية كراهة الوضوء من الماء المستعمل : بأن بعض الأئمة قال بعدم صحة تارف 
من الماء المستعمل» فمراعاة لهذا الخلاف قالوا بالكراهة» ا فإنه ثبت لديهم أن السلف لم 
يستعملوه» فدل ذلك عندهم على کراهته. 
الأمر الثالث من مكروهات المياه : الماء الذي ولغ فيه كلب» ولو مراراً. فإذا شرب الكلب من 
ماء قليلء فإنه یکره استعماله» ومثله الماء الذي شرب منه شخص اعتاد شرب المسكر أً و غسل فيه 
عضوا من أعضائه» وإنما يكره ٠‏ الوضوء من الماء الذي شرب منه شارب المسكر بشروط : 
أحدهما: أن يكون الماء قليلا فإن كان كثيراً فلا كراهة» وسيأتي بيان القليل والكثير. 
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ثانيها: أن يجد ماء غيره . ثالثها: أن يشك فى طهارة فمه أو عضوه الذي غسله فيه أما إذا كان 
على فمه نجاسة محققة» فإن غيرت أحد أوصاف لاء فإنه لا يصح الوضوء منه» لأنه يصير نجساً وإن 
لم تغير أحد أوصافه كان استعماله مكروها فقط. ومن ذلك أيضا الماء الذي شرب منه حيوان لا يتوقى 
النجاسةء كالطير» والسبع » والدجاج» إلا أن يصعب الاحتراز منهء» كالهرة. والفأرةء فإنه لا يكره 
استعماله في هذه الحالة للمشقة والحرج. 

الحنفية قالوا: يزداد على ما ذكر فى مكروهات المياه ثلاثة أمور: الأمر الأول: الماء الذي شرب 
منه شارب الخمر» كأن وضع الكوز الذي فيه الماء أو القلة على فمه» وشرب منه بعد أن شرب الخمر» 
وإنما يكره الوضوء من ذلك الماء بشرط واحد» وهو: أن يشرب منه بعد زمن يتردد فيه لعابه الذي 
خالطه الخمر» كأن يشرب الخمر» ثم يبتلعه أو يبصقه» ثم يشرب من الإناء الذي فيه الماء أما إذا 
شرب باقي الخمر وبقي في فمه ولم يبتلعه أو يبصقه» ثم شرب من كوز أو قلة فيها ماء فإن الماء الذي 
بها ینجس ولا يصح استعماله . ) 

الأمر الثاني : الماء الذي شربت منه سباع الطير» كالحدأة. والغراب» وما في حكمهماء 
كالدجاجة غير المحبوسة» وقد علل الحنفية كراهة ذلك بجواز أن تكون قد مست نجاسة بمنقارها وهذا 
بخلاف سؤر سباع البهائم ونحوها من كل ما لا يؤكل لحمه» فإنه نجس لاختلاطه بلعابه النجس ومثل 
سؤر ما لا يؤكل لحمه عرقه» فإذا حالط عرق الضبع أو السبع ثوبا أو نزل في ماء قليل فإنه ينجسه. 

الأمر الثالث: سؤر الهرة الأهلية» فإذا شربت الهرة الأهلية من ماء قليلء فإنه يكره استعماله لأنها 
لا تتحاشى النجاسة؛ وإنها كان سؤرها مكروهاً ولم يكن نجسأً مع أنهما مما لا يجوز أكلهء لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نص على عدم نجاستهاء فقد قال: «إنها ليست نجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»» وظاهر أن هذه رخصة. 

هذاء وأما سؤر البغل والحمار فهو مشكوك في طهوریته» بمعنی أنه طاهر بلا کلام » فلو شرب 
الحمار أو البغل من ماء قليل فإنه يصح استعماله في الأمور العادية من غسل وشرب ونحو ذلك بلا 
كراهة» وأما طهوريته. أي صلاحيته للتوضيء أو الاغتسال منه فإنه مشکوك فيه» فیصح استعماله في 
الخسل والوضوء إن لم يوجد غيره بلا كراهة أيضاء أما إن وجد غيره فإنه يصح استعماله فيهما أيضاء 
ولكن الأحوط أن يتوضأً أو يغتسل من غيره. 

الشافعية : زادوا على ما ذكر في مكروهات المياه الماء المتغير بمجاوره المتصل به» سواء كان 
ذلك المجاور جامداء أو مائعاء فمثال المجاور الجامد: الدهن» فإذا وضع بجوار الماء دهن جامد 
فتغير الماء بسبب ذلك» فإنه يكره استعماله» ومثال المجاور المائع : اء الوردء ونحوه» فإذا وضع 
بجوار الماء شيء مائع وتغير به» فإنه يكره استعماله» ويشترط للكراهة أن لا يسلب عنه اسم الماع آما. 
إذا غلبت رائحة الورد عليه أو تجمد بواسطة الدهن الذي جاوره» بحيث خرج عن رقته وسيلانه» ولم 
يكن ماءء فإنه لا يصح استعماله في الوضوءء أو الغسل . 
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ما لا يخرج الماء عن الطهورية 1 

قد يتغير لون الماء وطعمه ورائحته» ومع ذلك يبقى طهوراً يصح استعماله في العبادات» 

من وصوء» وعسل» ونحو ذلك ولكن ذلك مشروط بعدم الضرر» بحيث لوترتب على 
استعمال ذلك الماء المتغير ضرر للشخص في عضو من أعضائه» فإنه لا يحل له أن يتوضاً من 
ذلك الماء» وقد يضطر سكان البوادي والصحارى إلى استعمال المياه المتغيرة. حيث لا 
يجدون سواها» فأباحت الشريعة الإسلامية لمثل هؤلاء أن يستعملوا ذلك الماء إذا أمنوا شر 
يدل لذلك ما روى البخاري معناه أن المسلمين لما هاجروا من مكة إلى المدينةء أصيب كثير 
منهم بالحمی » فأشار بعض مفكري ل يقال له: بطحان» فلماردم | 
ذهبت الحمى» وقد قالت السيدة عائشة ئشة رضي الله عنها : کان بطحان يجري ماء آسناء ا 
متغیراء فما تقوم به - مصلحة الصحة من فرض الأنابيب التي يجري فيها الماءء وهدم- ٠‏ 
الا يع واا خر ا راا وتلوثه بما يضر» هو من أغراض الدين الإسلامي ٠‏ 
الصحيحة» فإن قضاياه مبنية على جلب المصالح › ودرء المقاسد. 
ولقد ذكر الفقهاء للتغير الذي لا يبخرج الماء عن كونه طهوراً أمثلة : منها أن تتغير أوصافه . 

كلها أو بعضهاء بسبب المكان الذي استقر فيه» أو مر به؛ والأول. كالمياضىء القديمة ‏ 
والبرك الموجودة في الصحراء ونحوهاء والثاني : كالمياه التي تمر على المعادنء مثل الملح» ٠‏ 
والكبربت فإن و التغير لا يخرج الماء عن کونه را ومنها أن يتغير بطول مكثه؛ كما إذا 
وضع ماء في قربة أو ار دكت فة ردا فر فن ذلك ار جع که 
طهورأء ومنها تخيره بسبب ما تولد فيه من سمك» أو طحلب - الطحلب معروف» وهو خضرة 
تعلو على وجه الماء - وإنما لا يضر الطحلب إذا لم يطبخ في الماء أو يلقى فيه بعد الطبخ › 


الحنابلة قالوا: يزاد على ما ذكر في المياه المكروهة سبعة أمور: أحدها: الماء الذي يغلب على 
الظن تنجسه» فإنه يكره استعماله في ا الحالةء ثانيها: الماء المسخن بشيء نجس» سواء استعمل 
في حال سخونته أو لا ثالثها الماء المستعمل في طهارة غير واجبة كالوضوء المندوب. فإنه يكره أن 
اا رابعها: الماء الذي تغيرت EY CPE‏ خامسها: : ماء بر في أرض 
مغصوبة»› اخفرت عضا ولو في أرض مملوكة» کأن ا رعم الاس على حفرها مجاناأء ومثلها ما إذا 
حفرت بأجرة مغصوبة » فإنه يكره ه الوضوء منها فى كل هذه الأحوال» سادسها: ماء بثر بمقبرة؛ سابعها: 
E‏ 1 

.. الحنابلة: لم يشترطوا طبخ الطحلب» بل قالوا: إنه يضر الماء» ويخرجه عن كونه طهوراً إذا‎ )١( 
٠ ألقاه في الماء آدمي عاقل قصداًء لا فرق بين أن يكون مطبوخاً» أو غير مطبوخ» أما إذا تولد من الماء‎ 
وحده» أو قذف به الريح» ونحوه» فإنه لا يضر.‎ 
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۴۴ _______كتاب الطهارة / الطاهر غر الطهور 
ومنها أن يتغير بسبب المادة التي دبغ بها الإناءء من قطرانء أو قرظ» أو نحوذلك؛ فالماء 
الذي يوضع في القربة المدبوغة إذا تغير أحد أوصافه لا يضر» ومنها أن يتغير بما يتعذر الاحتراز 
منه» كالسافيات التي تلقيها الرياح في الآبار ونحوهاء من تبن» وورق شجر» ومنها أن يتغير 
الماء بما جاور» كما إذا وضعت جيفة بشاطىء الماء فيتغير الماء برائحتهاء فإن ذلك التغير لا 
يخرج الماء عن كونه طهوراًء ولكن ذلك من شر ما يفعله جهلة القرى» فإنهم يلقون جيف 
الحيوانات على شاطىء الماء» بل في 2 الذي يستعملونه فتنبعث منه رائحة نتنة من 
مسافة بعيدة فلئن باح الشارع الوضوء منه» أو الخسل› ولكنه من جهة أخرى نهى عن استعماله 
ا إذا ترتب عليه ضررء أو إيذاء للمارةء أو نحو ذلك. 


القسم الشانى من أتسام المباه 
الطاهر غير الطهور 


ع أن الماء یوصف تارة بکونه وا وفد تقدم تعریف الطهرر» وتارة يوصف 
بکونه طاهراً فقط» ويعرف بأنه ماء مستعمل غير متنجس› Gh.‏ استعماله في العادات› من 


شرب » وطبح ونحو ذلك» ولا يصح استعماله في العبادات من وصوء وغسل . 


أنواع الطاهر غير الطهور 
الماء الطاهر غير الطهور ثلاثة أنواع(“: 
النوع الأول: هو أن يخالط الماء الطهور شىء طاهر» فإذا أضيف إلى الماء الطهور مثلا 
ماء ورد» أو عجين › أو نحو ذلك» فإنه يسلب طهوريته» بحیث لا يصح استعماله بعد ذلك فی 
الوضوء أو الغسل» وإن ا استعماله فی العادات› من شرب › وتنظف تیاب » ولکن لا يسلب 
الطهورية إلا بشرطين : أحدهما: أن يتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة : - الطعم» أو اللون» أو 
)١(‏ المالكية قالوا: الطاهر غير الطهور نوع واحد فقطء وهو النوع الأول: أعني ما خالطه شيء 
طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة » وكان ذلك المخالط من الأشياء التي تسلب الطهورية فهذا هو الذي 
يسمى عندهم طاهرا غير طهور أما النوع الثاني » وهو الماء القليل المستعملء فإنه طهورء مالم يتغير 
E‏ غل أوصافه بذلك الا شمان وأما النوع التالت¿ وهو ما ج من النبات» کماء الوردء وماء البطيخ › 
1 فإنه لیس داخلا في أقسام المياه التي يصح التطهير بها عندهم» لأنه ليس ماء مطلقا 
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كتاب الطهارة / أنواع الطاهر غير الطهور م 


الريح - بذلك المخالط ؛ ثانيهما: أن يكون المخالط من الأشياء التي تسلب طهورية الماء وقي 
هذه الأشياء تفصیل المذاهت' ۰ 
)١(‏ الحنفية قالوا: الأشياء التي تسلب طهورية الماءء وتجعله طاهرأ فقط . : ا 


جامد ومائع ؛ فأما الجامد فإنه يسلب طهورية الماء في حالتين : الحالة الأولى أن يخالط الماء شيء ٠‏ 


یخرجه عن رقته وسیلانه› مثلا إذا وضع في الماء طينء فأخرجه عن رقته وسیلانه» فإنه لا ر يصح التطهير " 
به ومن ذلك ما یبقی في قاع الأحواض عند جفافهاء من الماء المخلوط بالطين» نه لا پم التطهير ١‏ 

به إذا خرج عن رقته وسيلانه » الحالة الثانية : أن يخالطه شيء يطبخ فيه» وفي هذه الحالة لا يصح التطهير ‏ 
به ولو لم يخرج عن رقته وسیلانه» ومنلا ادا وضع في الماء الطهرر عدس» لیطبحخ فيه م غاا 
مرتين بحيث تغير الماء به» ولكنه لم يطبخ› > فإنه لا يصح التطهير به» ولو لم يخرج عن رقته 
وسیلانه » وقد يقع مثل ذلك في الصحراءء E O O‏ 
ونحوه» من الأشياء التي تستعمل للتنظيف ؛ فإذا غليت في الماءء وغيرت لونه» أوطعمهء أوريحه» فإنه لا . 
يخرج بذلك عن کونه ففرا إلا إذا طبخت فيه فخرج بذلك عن رقته وسیلانه ؛ وأما المائع› فانه إدا 
خالط الماءء كان على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون ذلك المائع مواقا لاء ء في أوصافه 
التلاثة: الطعم» واللون» والريح »› كماء الورد الذي ذهبت ريحه» والماء المستعمل»› وحكم هذه 
الصورة أن ينظر للغالب. فإن كانت الغلبة للماءء فهو طهور» وإن كانت للمخالط فالماء طاهر غير 
طهور» ويلحق بالغالب المساوي مثلا إذا توضاً جماعة من حوض صغير - كالميضأة - فإن كان الماء 
المستعمل الذي انفصل عن أعضاء الوضوء» ورجع إلى الماء الموجود في ذلك الحوض أقل من الماء 
الذي لم يستعمل› > فإنه لا يضر أما إذا كان ا له» أو أكثر منه» فإن الماء الموجود في دلك 
الخ جيف ت ا الصورة الثانية : أن يكون ذلك المائع الذي خالط الماء الطهور مخالقا 
للماء في جميع أوصافه» وهي اللون»ء والطعم» والرائحة» وذلك كالخل» ان له ظا ولا ورائحة» 
وكلها مخالمة للماء و في الوصف› فإذا سقطت كمية من الخل في الماء فإن ظهرت فيه أكثر أوصاف 
الخل» > كالطعم» لرن فعا کان الماء اهر ا غر طهور: فلا يصح استعماله في العبادات» ولكن 
يصح استعماله في الطبح ونحوه أما إذا ظهر في الماء وصف واحد من أوصاف الخلء فإنه لا يخرجه 
عن طهوريته» الصورة الثانية : أن يون ذلك المائع ل ا ء في بعض أوصافه دون 
) البعض»› وذلك کاللين ان غا ولان ولا رائحة له فإذا خالط شيء منه الماءء فإن الماء يصير 
ارا هور بظهور وصف واحد منه فقط» مثال ذلك ما قد يقع مع - الفلاحين aE‏ 
الل في الأنيةء وهم ت المزارع البعيدة عن الماءء ثم يضعون الماء في تلك الانية قبل تنظيفها جيداء 


فيظهر ا ثر اللبن في الماء فمتى ظهر لون اللبن في الماء فإنه يخرج عن طهوريته› زیون طاهرا فقظ. 
المالكية قالوا: تسلب طهورية الماءء ويصير طاهرا فقط بثلاثة أمور: 
أحدها : أن يختلط بالماء شيء طاهر فيتغير به أحد أوصافه الثلاثة : طعمهء أو لونه» أو ريحه» 
ولو كان ذلك الريح غير ظاهر بالمأءء وإنما يسلب الطهورية بشروط : الأول: أن يكون ذلك الشيء 
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يكون من الأشياء التي يدبغ بها الإناء» الرابع : أن لا يكون من الأشياء التي يعسر الاحتراز منهاء 
ولذلك كله أمثلة : منها الصابون. فإنة فى الغالب لا يخالط الماءء ومثله ماء الورد ونحوه من مياه 
الروائح العطرية » فإن المستعمل للماء لا يحتاج إليها في الغالب» ومنها روث الماشية» فإنهاء ولو 
SS ST Ea‏ ومنها دخان شيء محترق . 
زوفي خا الارن وم هاور الشخر إا كان فر شاقن شر اوسقاة كن تطتهاه وله 
السافيات ونحوها»ء كالتبن» وطلع النخل» ومنها السمك إذا مات في ماء أو طرح فيه» فهذه الأمور 
اطا إذا غبالطت الما بالهرائظ المذكورة: فانها تلب طهورتة» ويضر طاهرا فقط ارط 
المتقدم» وهو أن يتغير به أحد حد أوصاف الماء. 

ثانيها: أن يتغير الماء بنفس الإناء الذي وضع فيه وإنما يسلب ذلك التغيير طهورية الماء 
رط لول أن يكون الإناء من غير أجزاء الأرض. كما إذا وضع الماء في إناء من جلد أو من 
خحشب» فتغير بمجاورته لاإناء ؛ الشرط الثاني : أن يكون التغير فاحشاً عرفاًء فإن وضع الماء في إناء من 
فخار» أو كان التغير غير فاحش» فإنه لا يضر» ومشل ذلك ما إذا تغير الماء بسبب حبل من كتان» أو 
ليف فإن ذلك التغير لا يضرء إلا إذا كان فاحشاً عرفاً. 

ثالثها : أن يتغير الماء بسبب قطران» أو قرظ. أو نحو ذلك» وإنما يسلب ذلك الطهورية» بشرط 
أن شر امةن أو لوب آها إا ترت هة حه قط ٠‏ فانة بق طهورا ولا ره لك لتر 

الشافعية قالوا: تسلب طهورية الماءء ويصير طاهرا فقط إذا خالطه شيء طاهر» بأربعة شروط : 
أحدها : أن يكون ذلك الطاهر المخالط مما يستغني الماء عنه» فلو تغير بسبب إضافة ماء إليه» لا بقاء 
له إلا به أو تغير بسبب محله الذي نبع منه فإن ذلك التخير لا يضر ثانيها: أن يكون التغير مستيقنا 
eS‏ أن يكون التغير بسبب تراب» ولو طرح فيه قصدأًء ومثل التراب 

المنعقد من الماء؛ فإذا تغير الماء بشيء طرح فيه غير ما ذكر» فإنه يسلب طهوريتهء ويکون 
EEE‏ أو تمر» أو نحوذلك» فر تقر فاحنا ومثل ذلك ما إدا 
سقط في الماء ورق شجر» فغیره» وكذا إذا تغير بشي ء يتحلل» كما إا وضع فيه کال أو 
- عرقسوس - أو نحوهماء فتغیر بسبب ذلك» فإنه لا یکون طهوراء تشرط ان تخیر ترا گرا قينا کما 
ا ا رطا ف ر حع ان کون 
القطران خحال من الدهنية ؛ ثانيهما : أن لا يكون الغرض من استعمال القطران إصلاح قربة الماءء وإلا 
فلا يضر › ومثل ذلك ما إذا تغير بملح مأخوذ من غير الماء كالملح الجبلي . فإنه يكون طاهرا فقط» 
بشرط أن لا يكون الملح مقرا للماء؛ أو ممرا للماءء وإلا فلا يضر. 
الحنابلة قالوا: يسلب طهورية الماء أشياء: 

أحدها: أن يخالطه شي ء طاهر لا يعسر الاحتراز منه» بشرطين : أحدهما أن يغير أحد أوصاف 


الماء تغيرا كثيرأًء أما التغير القليل فإنه لا يضر ثانيهما: أن يكون ذلك الشيء الطاهر المخالط في - 
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النوع الثاني من من أنواع الماء الطاهر غير الطهور: الماء القليل“ المستعمل؛ وتعريف 


القليل هو ما نقص عن قلتين بأكثر من رطلين» أما تعريف المستعمل» ج 


المذاهي. 


شري درن SG OS Ss‏ 
والحمص»› أو لا ما إدا كان المخااط يعسر الاحتراز عله کالطحلب» وورف الش< > فإنه ۷ یخرج 


الماء عن كونه طهوراً. إلا إذا طرحه آدمي عاقل في الماء قصداً. 


ثانيها: أن يخالطه ماء مستعمل» بشرط أن یکون مستعملا في رفع حدث. أو إزالة خبث وأن ٠‏ 


یکون مستعملا في محل طهر به» فلو جری علی ید شخص لم تطهر به قإنه لا یکون مستعما وأن 
ينفصل غير متغير» وأن يکون ألماء الذى خالطه دون القلشن: 


ثالثها: ُن بخالطه ماء مائع» لم يخالف الماء الطهور في أوصافه» بشر ط أن تغلب أجزاءه على 
الطهورء مثل - المستخرجات العطرية التي دهت رائحتهاء کماء الورد» والريحان» والنعناع» فهذه ٍ 


الأمور الثل<نة تسلب طهورية الماء إدا خحالطته بالشرائط المذكورة. 


٤ المالكية قالوا: الماء القليل لا يضره أا ښتكمال: ولا يخرجه عن طهوریته» فادا توضاً‎ )١( 
٠ الإنسان بماء قليل» وانفصل عن أعضائه في الإناء الذي يتوضأ منه فله أن يتوضأ به ثانا وسيأتي بيان‎ 


امستعمل عت المالكية بعد هذا. 


مساحته عن عشرة أذرع في عشرةء العامة أو کان چ في حوض مستدير» تقل مساحة 
محيطه عن ستة وثلاثين دا بذراع العامة اشا أما الماء الكثير الذي لا يسلب الاستعمال 
طهوريته» فهو ما عدا ذلك كماء البحر» والأنهارء والترع» والمجاري الزراعية» والماء الراكد في 
المياضىء الكبيرة المربعة» البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة» وماء السواقي البالغة 
ستة وثلاثين ذراعا فأك ولا يلزم ان تكول دة المي > بل المدارفي عمقهاعلى آل تتت 

أرضها باستعمال الماء الموجود فيهاء فإذا استعمل الإنسان ماء أقل من ذلك کان الماء مستعملا 
وسيأتي بيان حكم المستعمل بعد هذا. 

(۲) المالكية قالوا: الاستعمال لا يرفع طهورية الماء» فيجوز استعماله في الوضوءء والغسل» 
ونحوهماء ولکن یکره ه استعماله في ذلك إن وجد غيره» فالاستعمال لا يسلب طهورية الماءء ولو كان 
ذلك الماء قلیلا ثم إن المستعمل عندهم نوعان: أحدهما: أن يستعمل الماء الطهور الغليل في رفع 
حت جرا ان تح أ أو أكبر» كما إذا استعمل الماء في الوضوء أو الغسل› > أو يستعمل في 
رفع حکم خحبث» كالماء الذي تزال به النجاسة» سواء كانت حسية. أو معنوية» كما تقدم بيانه» 


انيهما: أن يستعمل فيما يتوقف على الماء الطهورء سواء أكان واجباء كغسل الميت» وغسل الذمية» 
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ثم إن مقدار القلتين وزنا بالرطل المصري ۳/۷ ٤٤٦‏ أربعمائة وستة وأربعون رطلاء. 


٤‏ وثلاثة ابا الرطل» ومقدار مكان القلتين» إذا كان مربعاًء دراع وربع دراع› طولا وعرضاً 
وعمقاء بذراع الآدمي المتوسط» وإذا كان المكان مدورا» کالبئر» فإن مساحته ينبغي أن تکون 
ذراعا عرضا؛ وذراعين ونصف دراع عمقأء ونلاة أذرع» وج دراع محیطاًء اما إذا كان 
المكان مشلا فينبغي أن تکون مساحته ذراعا» ونصف ذراع عرضاء ومثل ذلك طولاء وذراعین 
عمقاً. 


عمل صناعي » کماء دول صناعة» کماء ابل 


الوضوء» وغسل الجمعة والعيدين» والغسلة الثانية والثالئة فى الوضوء فإذا استعمل الماء فى شىء من 


٠‏ ذلك فإنه يكره استعماله مرة أخرى» بشرطين: الأول: أن يسيل الماء على العضوء ثم يتقاطر بعد 
ذلك إذا استعمل في الوضوء أو الغسل» أما إذا استعمل في إزالة الخبث فإنه لا يشترط فيه ذلك» 
الاي أت يقل س ما إل العف اللي ميل غلب أا إا فمن به العضي إت لا بكرن 
مستعملا اانا ی ی ای ا و ر و و ی 


۰ وطبخ › » ونحوهماء ولا يصح استعماله في العبادات» من وضوء وغسل» نم المستعمل عندهم 
آربعة انوع : الس الأول e‏ من صلاةء» ا E SS‏ 
yT o‏ كما إذاغسل بعض أعضاء الوضوء دون البعض› ET‏ 
فقط كان الماء الذي غسل به وجهه مستعملاء وإن لم يكمل الوضوءء فمثل ذلك يقال له: إنه اسقط 
٤‏ فرضا» وهو غسل الوجه» ولکنه لم يرفع حدثاء لتوقف رفع الحدث على تام الوضوء. النوع الرابع: ما 
٠‏ استعمل لأجل تذكر العبادة» كوضوء الحائض» فإنه يستحب لها أن تتوضاً عند وقت كل صلاةء لتتذكر 
مااعتادته من الصلاة. 


هذا ولا یکول الماء مستعملا في کل هذه الأحوال» إلا ادا انفصل عن العضوء فلو جری الماء 


على ذراع» ولم ینزل منه شيء لا یکون مستعملا طبعاً وإلا لما أمكن تطهير باقي العضو. 


الشافعية قالوا : تعريف الماء المستعمل› هو الماء القليل الذي يؤدي به ما لا بد منه» حقيقة » أو 
صورة» من رفع حدث في نظر مستعمله» أو إزالة خبث. 
وشرح هذا التعريف هو أن المراد بالماء القليل» ما نقص عن القلتين المذكورتين في أعلى - 


چت کت ا ا ال م شاا ای د کا دنو سیا س د ت کی ا اسار سد > 
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= صحیمۀ ۰۳۸ فإذا توضاً » «أو اغتسل من ماء قليل» واغترف منه لغسل يديه بعد غسل وجهه بيده فإنه 
کن وإنما يصير الماء مستعملا بشروط : الأول : أن يستعمل في فرض الطهارة» ۰ 
لصلاة نافلة» أو مس مصحف» أو نحو ذلك» فإن الماء لا يستعمل بالاغتراف منه» الشرط الثاني : أ 
يكون ماء المرة الأولى > فلو غسل وجهه خارج الإناء مرةي ثم وضع يده للخسل مرة ثانية وثالثة» فإن 
الماء لا يستعمل بذلك الثالث: أن يكون فليلا من أول الأمن فإذا كان الماء قلتين فأكشء ثم فرقه في 
آنية › فإنه لا يستعمل بالاغتراف منه» ومثل ذلك ما إذا جمع الماء القليل المستعمل حتى صار قلتين› 
فإنه يصبح کثیرا لا يضره الاغتراف منه الراإبع : أن ينفصل عن العضو فلو جرى الماء على يده ولم 
ينفصل عنهاء لا یکول مستعملا. 

هذاء وإذا توضاًء» أو اغتسل من ماء قليل» ثم نوى الاغتراف من ذلك الماء» فإنه لا يستعملء 
ول نة الأغرات في الرضو بعد غل وجه بان بتري نه إراة فيل اين آماإذا نري عذز 
المضمضة» أو الاستنشاقء أ أو عند غسل وجهه» فإنها لا تجزىءء ومحلها في الغسل بعد أن ينوي 
الأغتسال وعند مماسة الماء لشيء ء من بدنه» فإذا لم ينو الاغتراف من الماءء بأن يقصد نقل الماء من 
محل لغسل بدنه قي الغسل» وغسل أعضاء الوضوء في الوضوء» صار الماء القليل مستعملا. 

وقوله في التعريف : «حقيقة» أو صورة» معناه أنه لا فرق بین أن یکون المتوضیء مکلفاً» یجب 
عليه الوضوء حقيقة » أو يكون غير مكلف کون وو ور ف 

وقوله : «(في نظر مستعمله» مناه آن المتوضىء مثلا دا کان وضوءه صحيحاً في مذهبهء فإن 
ماء وضوئه یکون مستعملاء > ولو لم يكن الوضوء صحيحاً في مذهب الشافعي . فلو توضأ الحنفي بدون 
نية» كان وضوءه صحيحاً في نظر الحنفي» > غير صحيح في نظر الشافعي » ومع ذلك يكون ماء ذلك 
الوضوء مستعملا عند الشافعي . 

وقوله : : «آو إزالة. خبث» معناه: أن الماء الذي تزال به النحاسة یکون مستعملا غیر نجس ولکن 
يشترط لطهارته شروط : إحداها: أن ينفصل الماء طاهرا بعد غسل الثوب المتنجس مشلا بحيث لم 
يتغير أحد أوصافه بالخبثء بعد أن يطهر محل النجاسة من الثوب: : ثانيها: أن لا تزيد زنة الماء 
المنفقصل عن المحل المتنجس. بعد إسقاط ما يتشربه المغسول من الما وإسقاط ما يتحلل من 
الأوساخ في الماء عادةء مثال ذلك أن يغسل الثوب المتنجس بملء - صفيحة» أو حلة - من ماء قيمته 
عشرة أرطال» a‏ - ويتحلل من أوسا اخ الثوب ربع رطل مثلا فإذا كانت 
زنة الماء المنفصل تسعة أرطالء وربع» أو أو أقل» e‏ وإلا كان نجسا. ثالثها: أن يمر 
الماء على النجاسة وقت تطهير > فلو لم يمر على النجاسة» ولم يخالطهاء كان غير مستعمل . 

هذا» وقد يقال: إنه لا حاجة إلى مثل هذا الكلام في هذا العصر الذي تكاد تكون أنابيب المياه 
عامة في كل الجهات. والجواب : أن الشريعة الإسلامية لم تختص بزمان» أو مكان» ومما لا ريب فيه 
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کتاب الطهارة / لاء المتنحس 
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القسم الثالث من أتسام المياه 
الماء المتنحس 
تعریفه - انواعه 
الماء المتنجس هو الذي خالطته نجاسة» وهو نوعان: النوع الأول: الماء الطهور 
الكثير ks‏ بمخالطة النجاسةء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة» من لون أو طعم»› 


النوع الثاني : الماء الطهور القليل» وهو يتنجس بمجرد حلول النجاسة به» سواء تغيرت 
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أن هذه الأحكام لازمة للمسافرين في الصحارى» والجهات التي يقل فيها الماء» فمن كان في هذه 
الجهات من الشافعية » فإنه يحتاج لهذه الأحكام» بلا نزاع . 
الحنابلة قالوا: تعريف المستعمل»› هو الماء القليل الذي رفع به حدث» أو أو أزيل به خبث» 
٤‏ وانفصل غير متفیر عن محل بطهر بغسله سبعاًء فالمنفصل قبل الغسلة السابعة نجس» والمنفصل 
فقوله : «الماء القليل» خرح به الكثير» وهو ما كان قدر قلتين» فأكثر؛ وقوله: «رفع به حدث» أو 
أزيل به خبث» خرج به الماء المستعمل في طاهر» غير ما ذكر؛ وقوله: «وانفصل غير متغير عن محل 

یطهر بغسله سبعا» معناه أنه إذا غسل بالماء ثوباً نجسأء أو آنية» فإنها لا تطهر إلا بالغسل سبع مرات» 
اجى عند الاب ل پھر ل باشل سی رات 
١‏ وألحقوا بالمستعمل ماغسل به ميت» أو وضع يده فيه كلها شخص قائم من نوم ينقض 
١‏ الوضوءء بشرط أن يكون النوم بالليل» وأن يكون الشخص مسلما عاقلا الغا وأن يضع يده في الاإناء 
قبل غسلها ثلاثةء بنية وتسمية » ومنل ذلك ما إذا صب الماء على يده كلها بدون أن يضعها فيه » كما إذا 
کان معه إبريق» فصب منه الماء على يده «فإن المتقاطر منها يكون مستعملا) . 

هذاء ولا يحكم باستعمال الماء إلا بعد انفصاله عن محل الاستعمال. 

)١(‏ المالكية قالوا: الماء الطهور لا ينجس بمخالطة النجاسة» بشرط أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه 
الثلاثة » إلا أنه يكره استعماله» مراعاة للخلاف. 
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ا ا 
مبحث ماء اليثر 
لماء الآبار أحكام حاصةء ولذا جعانا لها مبحثاً خاصاً بها» وفي أحكامها تفصيل 
: )۱( 
المذاهب 


٠ الحنفية قالوا: إذا سقط في ماء البئر حيوان له دم سائل» كالإنسان» والمعزء والأرنب» فإن‎ )١( 


لذلك ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن ينتفخ ذلك الحيوانء أويتفسخ» بأن تفرق أعضاؤه» أو يتمعط بأن يسقط 
شعره» وحكم هذه الحالة نجاسة هذه البئر» ودلوها الذي وضع فيها بعد سقو ذلك الحيوان» وحبل 
ذلك الدلوء ثم إذا أمكن نزح جميع الماء الذي فيهاء فإنها لا تطهر إلا بنزحه جميعه» فإن لم يمكن»› 
فإنها تطهر بنزح مائتي دلو» بالدلاء التي تستعمل فيها عادة» ولا ي ينفع النزح إل بعد إخراج الميت منهاء 
وبذلك تطهر البئر» وحيطانها ودلوهاء وحبلهاء ويد النازح الذي باشر إخراج الماء المتنجس منها. 


الحالة الثانية : أن يموت فيها الحيوان E PO‏ مء ولم يتفسخ » ولم . 
بتمعط » ولذلك ثلاث صور: الأول: أن يکون آدميا» أوشاة اود کان ارک وحکم | 


ذلك کحکم الحالة الأولى» وهو أن ماء ال وما تعلق به من حیطان» ودلو» وحبل » فاا ولا 


يطهر إلا بنزح مائها جمیعه» إن أمكن» أو بنزح مائتي دلو إن لم یمکن ؛ الصورة الثانية : e‏ 
الحيوان صغیرا» كالحمامة» والدجاجة» والهرة» فإذا سقطت في ماء البئر هرة وماتت› ام تع ر 
تتفسخ » أو يسقط شعرهاء فإن ماء البئر يتنجس» ولا يطهر إلا بنزح أربعين دلوا منها؛ الصورة الثالثة أن 
يكون ذلك الحيوان أصغر من ذلك» كالعصفور والفأرةء فإن ماء البشر يتنجس على الوجه المتقدم» 
ولا يطهر إلا بنزح عشرين دلوا منها 

هذاء ولا فرق بين الصغير والكبير في جميع الأنواع » إلا أن الآدمي» والدجاجة» والفأرة قد ورد 
فيها النص بخصوصها. أما باقي الأنواع » فإن صغيره ملحق بكبيره في ذلك . 


E SE E E E 


E AARNE 


NE e 
2 KG ا‎ 0 


CS ES 


الحالة الثالثة : أن يقع في البئر حيوان» ثم يخرج منها حيأء ولذلك صورتان: الصورة الأولى : أن ٠‏ 


يکون دلك الحيوان نجس العين وهو الخنزير» وحکم هذه الصورة أن ينزح ماء البئر جميعه . إن أمكن» 


ومائتا دلو إن لم يمکن» کحکم ما إذا سقط فیها حیوان وتفمسخ › أو انتفخ » أو سقط شعره: الصورة 


الثانية : أن لا يكون ذلك الحيوان نجس العين» كالمعز ونحوه» وحكم هذه الصورة أنه إذا كان على 
بدن ذلك الحيوان نجاسة مغلظة» كالعذرة ونحوهاء فإن البشر تنجس› کما إذا سقط فیھها حیوان پچ 
hS 8‏ ا 


صحبمة ۳ ۲ » وهو حکم سؤر النجس› فارجع إليه. 


هذا ولا یضر موت ما لا دم له سائل في السثر کالعقرب› والضفدع والسمك. ونحوهاء کما لا 


يضر سقوط ما لا يمكن الاحتراأز منهء کسقوط روٹ» مالم یکن کثیراء بحسب تقدير الناظر إليه . 
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کتاب الطهارة / حکم الماء الطاهر» وال اء النجس 
حكم الماء الطاهرء والماء النجس 


ذكرنا في صحيفة ۲۹. وما بعدهاء حكم الماء الطهور» وما يتعلق به من معنى الحكم 
ونحوه» وبقي حكم القسمين الأخرين» وهما الماء الطاهرء والماء النجس» أما حكم الماء 
الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات» فلا يصح الوضوء منه» ولا الاغتسال به من 
الجنابة» ونحوها من العبادات» کما لا تصح إزالة النجاسة به من على البدنء أو الوب أو 
المكان» فهو لا یرفع او یزیل خبثا'“ وأما حکم الماء المتنجس» فإنه لا يجوز استعماله 


المالكية قالوا : يتنجس ماء البئر إذا مات فيه حيوان» بشروط ثلاثة : الشرط الأول: أن يكون 


= الحيوان ا سواء کان E‏ أونهيمةء فإدا کان کالتمك: وعیره» ومات في السر فانه لا 


ينجس الماء؛ الشرط الثاني : أن يکون الحيوان البري له دم سائل» فإذا مات فيها حيوان بري» ليس له 
دم سائل» كالصرصار» والعقرب. فإنه لا ينجسهاء الشرط الثالث: أن لا يتغير ماء البئر. فإذا مات في 
البئر حيوان بري ولم يتغير الماء بموته فإنه لا ينجس سواء كان ذلك الحيوان كبيرا أو صغيراً. ولکن 
يندب في هذه الحالة أن ينزح من البثر مقدار من الماء تطيب به النفس» وليس له حد معين ومثل ماء 
E‏ كل ماء راكد. ليس له مادة تزيد فيه. كماء البرك الصغيرة: التي ليست 


A 
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الشافعية قالوا : لا يخلو إما أن يكون ماء البثر قليلاً وهو ما کان أقل من القلتين المتقدم بيانهما - 
وإما أن يكون كثيرا وهو ما کان قلتين فأكثر - فن کان قلیلا» ومات فيه ما له دم سال من حیوان أو 
إنسان» فإن الماء ينجس بشرطين: الشرط الأول: أن لا تكون النجاسة معفواً عنهاء وقد تقدم بیان ما 
يعفى عنه: في صحيفة ۱۸؛ الشرط الثاني : أن يطرحها في الماء أحد فإذا سقطت النجاسة بنفسها أو 
آلقتها الرياح وكانت من المعفو عنه فإنها لا تضر. أما إذا طرحها في الماء أحد فإنها تضر. وإن كان 
ماء البثر الذي مات فيه ما له دم سائل کثیرا - وهو ما زاد على قلتین - فإنه لا ينجس . إلا إذا تغيرت أحد 
أوصافه الثلاثة ومثل ذلك ما إذا سقطت في الثر نجاسة فإنه إن كان كثيراً لا نجس» إلا إذا تغيرت أحد 
أوصافه » وإِن کان قليلاء فإنه ينجس بملاقاته النجاسة. ولو لم يتغير بالشرطين المذكورين. 

الحنابلة قالوا: كما قال الشافعية إلا أنهم لم يشترطوا في نجاسة القليل بموت الحيوان فيه 
الشرطين المذكورين عند الشافعية وهما: أن لا تكون النجاسة معفوا عنها؛ وأن يتطرحها في الماء 
E‏ 


)١(‏ الحنفية قالوا: يجوز استعمال الماء الطاهر فى إزالة الخبث. فلاشخص أن يزيل النجاسة 


من ثوبه» أو بدنه» أو مكانه بالماء الطاهرء» وغيره من سائر المائعات الطاهرةء كماء الوردء والريحان» 
ونحوهما من المياه التي لها رائحة العطرء N OY PR O HE‏ 
ضرورة» فإذا أزال النجاسة من ثوبه بماء الوردء فإنه يصح مع ك إلا إذا أراد تطييب رائحة 

e فإنه لا یکره» ما غسل النحاسة بالماء الطاهر فقط»‎ e ٤ 


کتاں الطهارة / حکم الماء الطاهرء والماء انجس ٣.‏ 
في العبادات» ولا في العادات› فکما Ea‏ التوضوء أو الاغتنتال به » فكذلك 2 
استعماله في الطبخ ء والعجين › ونحوهما وإدا استعمل في شيء من ذلك› فإنه ينجحسه » ولذا 
کان سمال رما فمثله كمثل الخمر النجس. الذي لا يجوز استعماله في شيءء إلا في ٠‏ 
حالة الضرورة الملحة» کما إذا کان الشخص تائها في الصحراءء وتوففت حياته على شرب ٠‏ 
الماء النجس. فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشربه» ومثل ذلك ما إذا كان يأكلء فوةف ٠‏ 
الطعام في حلقه» وأصايته غصة» فان له أن يزيلها بالماء النجس» أو الخمر إذا لم يجد ماء 1 
طاهرا نعم يجوز الانتفاع بالماء المتنجس في بعض الأمور التي لا تتعلق بالآدمي ؛ على ٤‏ 
تفصيل فى المذاهب.. 


٠ الحنفية قالوا: الأشياء المتنجسة إما أن تكون ماثعة» كالماء ونحوه من سائر المائعات» ومنها‎ )١( 
٠ فأما الماء المتنجس ونحوه» فإنه يحرم‎ > o FERE E 
استعماله» والانتفاع به» إلا في حالتين : الحالة الأولى : تخمير الطين به» وكذا الجبس والجير»‎ 
فإنه يجوز» الحالة الثانية : سقي الدواب به» ولكن يشترط لجواز الانتفاع به في‎ j RP 
الحالتين» أن لا تتغير رائحة الماء أو لونهء أو طعمه» وأما المتنجس الجامد فإنه يحرم الانتفاع به»‎ 
كالخنرير» والميتة » والمنخنقةء والموقوذة» ونحوها من المحرمات بالنص» وكما لا يحل الانتفاع بها‎ 
فإنه لا يحل الانتفاع بجلودها قبل الدبغء ما عدا جلد الخنزير» فإنه لا يطهر بالدبغ» أما الجامدات‎ 
النجسة الأخرى» كالدهن المتنجس»› فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل» فلاإنسان أن يستعمله في‎ 
الدبغ» ودهن عدد الآلات  الماكينات کما يجوز الاستضاءة به في غير المسجد» ويستثنى من ذلك‎ 
دهن الميتة» فإنه لا يحل استحنال مط : وأما دهن الحيوانات الطاهرة المتنجس بنجاسة عارضة » فإنه‎ 
لا يحل استعماله إلا بعد تطهيره بالكيفية التي دکرت» في صحيفة ۲۳ وكذا لا يحل الانتفاع بالعذرة‎ 
بعد يبسهاء إلا إذا حلطت بالتراب» وصارت ا فإنه يصح في هذه الحالة الانتفاع بها» وكذا‎ 
بصح الانتفاع بالزبل» ويقال له - سرقين» أو سرجين - ومثله البعرء فإنه يصح الانتفاع به» وجعله‎ 
وقودا» وكذا الكلب. فإنه يصح بیعه للانتفاع به في الصيد والحراسة ونحوهماء ومثله الأسد والذئب»‎ 
والفيل» وسائر الحيوانات» ما عدا الخنزيرء لأن المختار أن الكلب ليس بنجس العين وإنما المتنجس‎ 
لعابه وفمه» ومثله الأسد» والذئب» والفيل» وسائر الحيواناتء مادام ينتفع ها رادها إا‎ 
الخنزير.‎ 

المالكية قالوا: يحرم الانتفاع بالماء المتنجس في الشرب ونحوهء أما ما عدا ذلك» فإنه يجوز» ٠‏ 
وقالوا: : يحرم الانتفاع به في بناء المساجد أ ثم إن المشهور عندهم» هو آنه لا يجوز الانتفاع 
بالمائعات المتنجسة» كالزيت والعسل» والسمن» والخل لأنه لا يمكن تطهيرها عندهم» فيجب إتلافها . 
ذا تنجست» ویکره ٠‏ تلطخ ظاهر البدن بالماء المتنجس» على المعتمده وقيل بل يحرم» وتجب إزالته 
عند إرادة الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة على الخلاف عندهم في وجوت إزالة النجاسة» فإن! 2 
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بعضهم يقول: إنها سنة» والقولان مشهورانء أما غير الماء من المائعات كالخمر» فإنه لا يصح 
الانتفاع به» کما لا يصح الانتفاع ببعض الجامدات النجسة» ومنها الختزيرء وزبل ما يؤكل لحمه» 
سواء کان أکله محرماء کالخیل› ET EN‏ كالسبع» والضبع» والثعلب» 
والذئب» والهرء فإن زبل هذه الحيوانات لا يصح الانتفاع به. 

هذا» ولا يصح بيع الكلب عند المالكية» مع كونه طاهرأ عندهم لأن النبي ية نهى عن بيعه» 
وبعضهم يقول: إن بيعه يجوز للحراسة والصيد» ويقول: إن النهي عن بيعه خاص بالكلب الذي لا 
ينتفع به في ذلك» > کما قال غیره ممن أجاز بيعه 

الشافعية قالوا: المائعات e‏ وغيره لا يجوز الانتفاع بها إلا في أمرين: أحدهما: 
إطفاء النار» كالنار الموجودة في - الفرن - ونحوهاء ثانيهما: سقي البهائم والزرع» ومن المائعات 
الخمرء والدم الذي لم يتجمدء فلا يصح الانتفاع بهما على أي حال» أما النجس الجامد كالعذرة' 
والزبل» فإنه لا يصح بیعه» ولا الانتفاع به . وإذا خلط بها شيء طاهرء ا الطاهر فإنه 

يصح الانتفاع به» فإذا عجن الجبس الطاهر بالماء النجس مثلاء وبنی دارا فإنه يصح له الانتفاع 
بهذه الدار» بالبيع ونحوه» ومثل ذلك ما إذا وضع زبلا في أرض ليسمدها به» أو صنع آنية مخلوطة» 
برماد نجس - كالأزيار» والمواجير» والقلل - فإن بيعها واستعمالها يصح . ويعفى عن المائعات التي 
توضع فيهاء أما إذا لم يتعذر فصل النجس عن الطاهرء كما إذا اختلط الحمص بزبل نجس» وأمكن 
تنقيته » فإنه لا يصح الانتفاع به قبل فصله عن النجس . 

الحنابلة قالوا: لا يجوز استعمال الماء النجس إلا في بل «التراب»» أو الجبس ونحوه وجعله 
عجيناً» بشرط أن لا يبنى به مسجد أو مصطبة - يصلي عليهاء وكذا لا يحل الانتفاع بكل مائع نجس»› 
كالخمر والدم . كما لا يحل الانتفاع بالجامدات النجسة ؛ كالخنزير» والزبل النجس. أما الطاهر كروث 
الحمام ؛ وبهيمة الأنعام» فإنه يحل بیعه؛ والانتفاع به» وکذا لا يحل الانتفاع بالميتة ؛ ولا بدهنها؛ أما 
دهن الحيوان الحي الطاهر؛ كالسمن إذا سقطت فيه نجاسة» فإنه يحل الانتفاع به في غير الأكل كأن 
يستضاء به في غير المسجد. 
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مباحث الوضوء 


يتعلق بالوضوء مباحث: (۱) تعریفه (۲) حکمه (۳) شروطه التي توجبه» أو تتوقف عليها | 
صحته )٤(‏ فرائضه» ویقال لها: رکانه )٥(‏ سننه )٦(‏ مندوباته (۷) مکروهاته (۸) نواقضه )٩(‏ 
الاستنجاء ؛ أو كيفية الطهارة من الخارج الذي ينقض الوضوءء وإليك بيانها على هذا الترتيب: 
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١-المبحث‏ الأول: في تعريف الوضوء 

الوضوء لغة معناه الحسن والنظافة . وهو اسم مصدر» لأن فعله إما أن یکون توضاًء 

فكرن مدره الوصو وها أن بكرن فة و فكرن مدره لرا د تك الوا 

فیقال : وصؤۇ. ککرم» وضاءة بمعنی حسن ونظف» فالوضوء على كل حال اسم للنظافة» أو 

للوضاءة (وهذا المعنى عام يشمل المعنى الشرعي » لأن المعنى الشرعي نظافة مخصوصة› 

فتترتب عليه الوضاءة الحسية» والمعنوية» أما معناه في الشرع› فهو استعمال الماء في أعضاء 
مخصوصة › وهي الوجه واليدان» الخ › بكيفية مخصوصة . 


SEES 


س 
E‏ 


۲ - المبحث التاني: حكم الوضوءء وما بتعلق به من مس مصحف ونحوه 
لعلك قد عرفت من صحيفة ۲۹ معنى الحكم» وأنه قد يراد به الأثر الذي رتبه الشارع 
على الفعل» وهو المقصرد هنا فالشارع قد رتب على الوضوء رفع الحدث.» فتؤدى به 
الفرائض. والمندوبات» من صلاة» وسجود تلاوة» وسجود شكر عند من يقول به من الأئمة » 
وطواف بالبيت» فرضاً كان» أو نفلا“ لقوله صلى الله عليه وسلم : «الطواف حول البيت مثل ٠‏ 
الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» رواه الترمذي بسند ٠‏ 
حسن» ورواه الحاكم» فالوضوء فرض لازم لأداء هذه الأعمال» فلا يحل لغير المتوضىء أن . 
يفعلهاء ومثلها مس المصحف. فإنه يجب له الوضوء» سواء أراد أن يمسه كله» أو بعضه» ولو 
آية واحدة» إلا بشروط مفصلة في المذاهب”'. 
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( الحفية الوا هن طاف بالبخا خر وخر قان طرف تون يا ولکنه يحرم عليه أن 
يفعل ذلك» لأن الطهارة من الحدث واجبة للطواف» ومن ترك الواجب يأثم» وليست شرطأ لصحته. ٠ ٠‏ 
)۲( المالكية قالوا: يشترط لحل مس المصحف. أو بعضه بدول وصوء» شروط : أحدها: أن = 
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كاب الطهارة / حكم الوضوء وما تعلق به من مس مصحف ونحوه 


کک ا ر أما المكتوب بالعربية» فلا يحل مسه على أي حال ولوان کا 


بالكوفي » أو المغربي» أو نحوهماء انها : أن يكون منقوشاً على درهم» أو دينار أو نحوهما مما 


يتعامل به الناس» دفعاً للمشقة والحرج» تالثها : أن شد الضف كله أو بعضه حرزاً فإنه يجوز له 
ا e iS‏ حرزاء e E‏ 


١‏ المصحف مستورا بساتر يمنع من وصول ا e‏ نک ا 
فيجوز لهما مس المصحف بدون وضوء ولا فرق في ذلك بين المكلف وغيره» حتى ولو كانت امرأة 
حائضاً وفيما عدا ذلك» فإنه لا يجوز حمله على أي حالء فلا يحل لغير المتوضىء أن يحمله بغلاف» 
أو بعلاقة» كما لا يحل له أن يحمل ما وضع عليه المصحف من صندوقء أو وسادة. أو كرسي» وإذا 
کان موضوعا في أمتعة جار له تعا للام فلو قصد حمله وحده» دون الأمتعةء فإنه لا يحل» اما 
ا ر ا 


الحنابلة قالوا : يشترط لحمل المصحف» اة بدول وصوء› أن یکون في غوف ممص م 


فإن كان في غلاف ملصق به» كأن يكون في كيس. أو ملفوفاً في منديل» أو ورق» أويكون موضوعاً 
في صندوق» أو يكون في أمتعة المنزل» التي يراد نقلهاء سواء كان المصحف مقصوداً بالمس أو لا 
1 فنه في کل هذه الأحوال يجوز مسهء أو حملهء وكذا يحل اتخاد المصحف i‏ تنظ أن يجعله في 
شيء يستره من خرقة طاهرة ونحوهاء د نم إل الوضوء شرط لجواز حمل المصحف. سواء كان حامله 
٠‏ مكلفاًء أوغير مكلف إلا أن الصبي الا کا بارت د قل وا 
٠‏ يأمره بالوضوء عندما يريد الصبي حمل المصحف. 


الحنفية قالوا: یشتر ط لجواز مس المصحف کله» أو بعضه» أو کتابته» شروط : أحدها: حالة 


الضرورة؛ كما إذا حاف على المصحف من الغرق. أو الحرق فيجوز له في هذه الحالة أن يمسه 
لاانقاذه» ثانيها: أن يكون المصحف في غلاف منفصل عنه» أن يكون موضوعاً في كيس أو في جلد 
أو ورقة ؛ أو ملفوفا في منديل» أو نحو ذلك» فإنه في هذه الحالة يجوز مسه وحمله أما جلده المتصل 
به وکل ما يدخل في بیعه» بدون نص عليه عند البيع : فانه لا يحل مسه» ولو کان منفصلا عنه» على 
٠‏ المفتى به ثالثها: أن يمسه غير بالغ ليتعلم منه» دفعا للحرج والمشقةء أما البالغ والحائض سواء 
کان معلما اغلا فإنه لا يجوز لهما مسه رابعها: الان سلف > فلا يحل للمسلم أن يمكن 
عیره من مسه؛ إدا قدر؛ وقال محمد: يجوز ز لغير المسلم أن يمسه إذا اغتسل› أما تحفيظ غير المسلم 
فإنه جائز» فإذا تخلفت هذه الشروط فإنه لا يحل لغير الطاهر المتوضىء أن يمس المصحف 


بيده أي بي عصو من أعضاء ندنه » ا تلاوة القرآن بدول مصحف ) فأنها تجوز لغير المتوضى ء› 
وتحرم على اا ا ولكن يستحب لغير المتوضى ء أن يتوضاًء» إدا أراد فرأءة القرآن. 
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كتاب الطهارة / شروط الوضو«__ .۷ 


شروط الوضوء 


الصحة: الثالث: شروط yT HOE‏ ا اشا توجب ١‏ 


على المكلفين أن يتوصۇوا› بحیث إدا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم يجب الوضوء. 
والمراد بشروط الصحة الشروط التي لا يصح الوضوء بدونها . والمراد بشرط الوضوء والصحة 


معا الشروط التي إذا فقد منها شرط› فإن الوضوء لا يجب ولا يصح إذا وقع . وإليك بيانها: فأما 1 
GOTA E‏ 


هذا ؛ ویکره مس التفسير بدون وصوء» أما غیره من کتتی الفقه» والحديث»› ونحوها» فانه یجور : 


مسها بدون وضوء من باب الرخصة. 


الشافعية قالوا: يجور مس المصحف. وحملهء کا ا روط أحدها: أن يحمله 1 


العلم » للاستشهاد به ولا فرق في ذلك بين أن تكون الآيات المكتوبة قليلة : أو كثيرة أما كتب التفسير. 


فإنه يجوز مسها بغير وضوء بشرط أن يكون التفسير أكثر من القرآن» فإن كان القرآن أكثر فإنه لا يحل . 
مسها. رابعها: أن تكون الآيات القرآنية مكتوبة على الثياب» كالثياب التي تطرز بها كسوة الكعبة ٠‏ 
ونحوهاء خامسها: أن يمسه ليتعلم فيه . فیجوز لوليه أن يمكنه من مسه. وحمله للتعلم. ولو کان حافظاً ٠‏ 
له عن ظهر غيب . فإن تخلف شرط من هذه الشروط فإنه يحرم مس القرآن. ولو آية واحدة. ولو بحائل ٠‏ 


i EE E ES o 


عل ا ا فإنه لا يحل مسر ذلك الوق و الکرسي . مادام ٤ EE‏ 


فوقهما. أما إذا وضع في صندوق كبير. أو في كيس كبير فإنه لا يحرم مس ذلك الصندوق أوذلك 
الكيس. إلا الجزء ء المحاذي للمصحف منهما وإذا انفصل جلد المصحف منه . ولم يبق فيه شيء من 
المصحف فإنه يحرم مسه إلا إذا جعل جلداً لكتاب آخر. غير القرآن. أما ما دام منسوبأ إلى المصحف 
المنزوع منه. فإنه لا يحل مسه؛ وكما يحرم مس المصحف»› > فإنه يحرم مس ما كتب فيه القرآن. 
كاللوح . فلا يجوز للمحدث أن يمس أي جزء منه. حتى لو محيت الكتابة . على أنه يجوز للمكلف أن 
يکتب القرآن . وهو محدث SS‏ 

هذاء وادا کان المصحف موضوعا في أم متعة المنزل. من صندوق» أو ملابس؛ أو نحو ذلك؛ فإنه 


5 يحل حمل هذه الأمتعة بدوں وصوء؛ إل إدا كانت هي مقصودة بالحمل ر فإدا قصد حمل 
e‏ أو قصد حمله وحده؛ حرم ذلك بدون وصوء . 
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۸ ___كتاب الطهارة / شروط إلوضوء 
ناقض للوضوء» فإن وضوءه يستمر. وله أن يصلي به؛ وهذه الصورة وإن كانت نادرة الوقوع 

ولكنها تنفع المسافرين أو القاطنين في الصحراء التي يقل فيها الماء؛ ومنها دخول وقت 
الصلاة» وسيأتي بيان مواقيت الصلاة» من صبح » وظهر» وعصر» ومغرب» وعشاء» في 
مباحث الصلاة» فإذا دحل وقت من هذه الأوقات وجب على المكلف أن يصلي ما فرض عليه 


في ذلك الوقت» ولما كانت الصلاة لا تحل إلا بالوضوءء أوما يشوم مقامه» فإنه يفترض أن ' 


يتوضأ للصلاة» على أن الصلاة تجب بدخول وقتها وجوباً موسعاء فكذلك الوضوء التي لا 
تصح بدونه» ومعنی کون ن ا أن للمكلفين أن يصلوا أول الوقت ووسطه وآخره» 
فإذا لم يبق على الوقت إلا زمن یسیر لا يسع إلا الوضوء والصلاةء فإنه في هذه الحالة يكون 
الوجوب مضيقا» بحيث يجب عليه أن يتوضاً ويصلي فوراً . وإذا أخر الوضوء والصلاة يأثم . 


وكما أن الوضوء فرض على من يريد أن يصلي الفرض» فهو فرض على من يريد أن 
يصلي النفل» > فمتى عزم على الدخحول في صلاة النفل» ع ن ار وإلا 
حرم عليه أن يصلي بدون وضوء . 

وإذا عرفت أن دخول الوقت شرط لوجوب الوضوء فقط› تعرف أنه يصح الوضوء قبل 
دخول الوقت» فليس دخول لقت طا ااال ء» إلأ إذا كان المتوضى ء ون . 
E‏ فإنه لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت» كما سياتي تفصيله في 
«مبحث المعذور» ومنها أن لا یکون متوضئاء فإذا توضأً لصلاة الظهر مثلاء ولم ينتقض وضوءه 
طول النهار» فلا يجب عليه الوضوء بدخول وقت الصلاة» لما عرفت من أن الوضوء يصح قبل 
دخحول الوقت. ومنها أن يكون قادرا على الوضوءء فلا يجب الوضوء على العاجز عن استعمال 
الماء لمرض ونحوه» مما يأتي بیانه في ((مىحث التيمم»» ومثل المريض فاقد الماء. 

فأما شروط صحة الوضوء فقط» فمنها أن يكون ألما طهورا: ي 
«مباحث المياه» ويکفي أن کون طهورا في ظن المتوضىء منه» ومنها أن یکول E‏ 


ا فلا يصح وضوء صبي غير مميز» وهذه صورة فرضية قد يحتاج إليها من يقول: إن 


(۱) المالكية قالوا: يصح وصوء المعذور قبل دخول الوقت وبعده. 
الحنفية قالوا: Ca‏ وصوء المعذور قبل دخول الوقت» فادا توضأً قبل الظهر مثلاء ئم دحل وقت 
الظهر لم ينتقض وضوءه. فله ن يصلي به وقت الظهرء ويظل متوضئًا إلى أن يخرج وقت الظهرء فإدا 


خرج وقت الظهر انتقض وصوءه عند خروج الوقت» فلا يصح له أن يصلي العصر إلا بوضوء جديد» 
EG Ga :‏ بحروج الوقت في مبحثه . وبذلك تعلم أن المذكور في أعلى الصحيفة» 
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كتاب الطهارة / شر وط الوضوء 
الصبي يمنع من مس المصحف إذا لم يكن متوضعاء ومنها أن لا يوجد حائل يمنع وصول الماء 
إلى العضو الذي يراد غسله» فإذا كان على اليد أوالوجه أوالرجل أوالرأس شيء يمنع 
وصول الماء إلى ظاهر الجلدء فإن الوضوء لا يصح . مفلا إذا كان على العين غماض لا ينفذ 
منه الماء إلى الجلد. فإن الوضوء لا يصح وكذا إذا كان على الوجه أو اليد قطعة دهن جامدة. 
أو قطعة شمع . أو عجين . أو نحو ذلك . فإن الوضوء لا يصح . ومنها أن لا يوجد من المتوضى ء 


ما ينافي الوضوء مثل أن يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء. فلو غسل وجهه ویدیه مثلا 


تم أحدث فإنه يجب عليه أن يبدا الوضوء من أوله. إلا إدا كان من أصحاب الأعذار الاتي 
انها فاا كان مصاا سلس الولو لت ام فا أو قطرات ت أثناء الوضوء فإنه لا يجب 


ر رەم فمنها العقل . فلا يجب الوضوء على مجنون()› ولا مصروع › 
ولا معتوه( "» ولا مغمی عليه . وإن توضاأ واحد من هرلاء فان وو ضوءه لا يصح . بحيث لو 
توضاً المعتوه ثم بعد لحظة بریء من مرضه هذا فإنه لا تصح صلاته بهذا الوضوء. ومثله 


المجنون» ما المعتوه أو المصروع والمغمى عليه» فإنه لا يتصور وقوع الوضوء منهم . 


ولكن ذكر هذه الصور لبيان أن الله سبحانه قد رفع عنهم التكليف في هذه الحالة من جميع 
الوجوه بحيث لو فرض ووقع منهم شيء من ذلك فإنه لا يصح وللإشارة إلى أن التصرفات 
الشرعية بإزاء العبادات كغيرها من التصرفات بإزاء المعاملات لا بد فيها من العقل . ومنها نقاء 
المرأة من دم الحيض والنفاس . فلا يجب الوضوء على حائض ولا نفساء ولا يصح منهما؛ 
بحيث إذا توضأت وهي حائض ثم ارتفع حيضها. فإن وضوءها لا يعتبر لعدم صحته؛ نعم 
يندب للحائض أن تتوضاً في وقت كل صلاة» وتجلس في مصلاهاء > كما سيأتي في «مباحث 
الحيض» ولكن هذا الوضوء صوري» طلب منها كي لا تنسى الصلاة حال تركها إياها» ومنها 
عدم النوم والغفلة» > لأن النائم غير مكلف حال نومهء رحمة به» وكذلك الغافل» فإدا فرض 


ووقع الوضوء ء منهما وقع باطلا» وقد يظن بعضهم أن المراد بالنائم المتمدد بجسده على 


سریره» أو على عیره ؟ فان هذا لا يتصور منه وقوع الوضوء» ولکن هذا ليس المراد وإنما المراد 


)١(‏ الحنفية قالوا: الجنونء والصرع . ونحوهما مما ذكر من نواقض الوضوء. فهي تنافي صحة 
الوضوء. وعلى هذا تكون من شروط صحة الوضوء . وقد عرفت أنهامن شروط الوجوب عندهم . 
فتکون بهذا الاعتبار من شروط الوجوب والصحة معا. 

(۲) الحنفية قالوا: المعتوه هو ما اختلط كلامه. وفسد تدبيره› مع کونه هادئاً لا يشتم أحداً ولا 
يتخبط ولا يضرب ومثل هذا تصح عبادته كالصبي ولكن لا تجب عليه فعدم العته من شروط الوجوب 
فقط . لا من شروط الصحة. 


E RD N e ET NENE TAY eT TI E TIT E TT E TD a e a a a a r e E SARC ED ETE 
x 2 r EES Et ERÎ TS ٣ bager ig r Vers r TK E e ee r Ke 5 2 2 و‎ ERE 0 U a Ka ی 0 ا‎ i: س کی و ہ2 س کک کی ی که ا ل کا ر‎ 
a SE TT EATON RÎ a a O LO E E O O O O ALN o ECD O SE ECE 4 


E 


N a - E E a EE A RET O Ta e E a ER N e GS rE DE SS FR E |‏ کر ی ی ا ی ی ا ی کا ی و کک کے 
Ar‏ ور EE E, ahe RG pp a Sere BR 0 E A BEE E E A RES O A E TR A e a‏ 
ا ,1 7 ES‏ . : ا OS E RR Se E a RE A‏ ابد RS‏ 


كتاب الطهارة / شروط الوضوء 
بالنائم من يقوم ويتحرك» بل ویخرج من داره وهو نائم» فإن مثل هذا يصح أن يتوضاً» وهو 
نئم » ولا يشعر» وقد رأيت جيرانا لي بهذه الحالةء ومنها الإسلام(» فهو شرط فى وجوب 
الوضوء. بہمعی أن غير المسلم لا يطالب بالوضوء» وهو کافر» ولکنه حال کفره مخاطب 
بالصلاة وبوسائلها» بحيث يعاقب على ترك الوضوء» ولا يصح منه إذا توضأء ومنها بلوغ) 
دعوة النبي سيدنا محمد بن عبدالله وء بأن يعلم أن الله سبحانه قد أرسله رسولا إلى كافة 
الناس» کي يدذعوهم الف توحيده» ووصمه تصفات الكمال» ويأمرهم بعبادته سبحانه على وحه 
خاص› فمن لم تبلغه هذه الدعوة فإنه لا يجب عليه شيء من ذلك فالوضوء لا يجب على من 
لم تبلغه هذه الدعوة» ولا يصح منه بحيث لو فرض وتوضأً قبل بلوغه الدعوة بساعة» ثم بلغته 
الدعوة» فإن وصوءه لا يصح › وفد زاد بعص المذاهب شروطا أخرى مذكورة ف هامش 
اا ۰ 


- 


)١(‏ المالكية قالوا: الإسلام شرط صحة فقط فالكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة فتجب 
عليهم العبادات» ويعاقبون على تركهاء ولا تصح منهم إلا بعد الرسلام» وإنما لا تصح منهم حال 
الكفر» لأن العبادات جميعها متوقفة على النية عندهم» وستعرف قريبا أن من شروط صحة النية 
الإسلام. 

الحنفية قالوا: إن الإسلام من شروط الوجوب فقط. لا من شروط الوجوب والصحة معأ عكس 
المالكية» فالكافر غير مخاطب بفروع الشريعة عندهم» وإنما لم يعدوه من شرائط الصحة . لأن الوضوء 
عندهم لا يتوقف على نية . لأن النية ليست من فرائضهء كما ستعرفه بخلاف التيمم» فإنه لا يصح من 
الكافر» لتوقفه على النية ء لأنها فرض في التيمم» كما يأتي . 

(۲) الحنفية قالوا: بلوغ الدعوة ليس شرطاً في صحة الوضوء» بحيث لو توضاً قبل بلوغ الدعوةء 
ثم بلغته» وهو متوضىء» فإن وضوءه يكون صحيحاء وإنما لم يعدوا بلوغ الدعوة شرطا في الوجوب» 
اكتفاء بالاإسلام» لأن الإسلام لا يتحقق إلا بعد بلوغ الدعوةء وبذلك تعلم أن الذين اعتبروا اللإسلام 
شرط وجوب وصحة معا في الوضوءء إنما هم الشافعيةء والحنابلة. 

(۳) الشافعية : زادوا على ما ذكر في شروط الصحة ثلاثة أمور: الأول: أن يكون عالماً. بكيفية 
الوضوء» بمعنى أن يعرف أن الوضوء هو غسل الوجه» وغسل الذراعين إلى المرفقين» إلى آخر ما يأتي 
بيانه» فإذا غسل وجهه ويديه. الخ» وهولم يعرف أن هذا هو الوضوء المكلف به شرعاء فان وضوءه لا 
يصح » الثاني : أن يميز الفرض من غيره» إلا إذا كان من العوام» فإذا كان المتوضىء عامياء فالشرط 
في حقه أن لا يعتقد الفرض نفلا بحيث لو اعتقد أن الكل فرض؛ فإنه يصح » مثل ذلك ماإذا اعتقد 
أن الوضوء مشتمل على فرائض وسنن» ولكن لم يميز الفرض من السنة» فإن وضوءه في هذه الحالة 
يصح » الثالث: أن ينوي في أول الوضوء ويستمر ناويا حتى يفرغ من الوضوء» بحيث لونوى الوضوء - 


اا ا اا ب ب ا 
فرائض الوضوء 
الفرض: : معناه في اللغة القطع . والحز» تقول فرضت الحبل» إذا قطعتهء وفرضصت 
الخشبة إذا حززتهاء e‏ في الشرع فهو ما أثيب فاعله» وعوقب 
تارك ثم إن الفقهاء قد اصطلحوا على أن الفرض مساو للركن» فركن الشيء وفرضه شيء 
واحد» وفرقوا بينهما وبين الشرط› بأن الفرض أو الركن ما كان من حقيقة الشي ء٠‏ والشرط ما 
توقف عليه وجود الشيء» ولم یکن من حقيقته مثلا الصلاة من فرائضها التكبيرة› والركوع› 
والسجود» الخ » ومن شروط صححتها دخول الوقت› فإذا صلى قبل الوقت فإنه يكون قد أتى 
بحقيقة الصلاة» ولكنها تكون باطلة فى نظر الشريعة» لأنه شرط لها دخول الوقت» كما ستعرفه 
في «مباحث الصلاة) . ۰ 
وبعد: فإن فرائض الوضوء قد اختلف في عدها أئمة المذاهب الأربعة» ولكن الثابت 
بکتاب الله تعالي أربعة: أحدها: غسل الوجه؛ E E‏ الف الا 
مسح الرأس كلاء أو بعضاًء رابعها: غسل الرجلين إلى الكعبين» قال تعالى : «إيا أيها الذين 
a‏ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين#وهذا القدر متفق عليه بين الأئمة الأربعة» ولم يختلفوا إلا في كيفية 
مسح الرأس» فمنهم من قال تمسح كلهاء ومنهم من قال يمسح بعضها؛ كما ستعرفه؛ وفد 
زاد بعض الأئمة فرائض على هذه الأربعة دون بعض ؛ فلنذكر لك فرائض الوضوء مجتمعه في 
كل مذهب على حدة» كي لا تتفرق المسائل؛ فيتعذر تحصيلها؛ ثم ننبه على القدر المتفق 
عليه ؛ كما هو موضح › تحت الجدول الذي أمامك”'. 


حال غسل وجهه فقط» ثم نوی بغسل يديه تنظیفهما فقط» أو التبرد بالماء؛ فإن وضوءه لا يصح › 
ويعبرون عن هذا بمصاحبة ال کو > حتی يفرع من الوضوء فإذا نوى الوضوء» ونوى معه النظافة ؛ 
فإن وضوءه لا يبطل بذدلك. 

الحنابلة : زادوا في شر وط ال و ا ا ا ا ا 
توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح » ثانيها: أن ينوي الوضوء فإذا لم ينولم يصح وضوءه» 
فالنية عندهم شرط لصحة الوضوء؛ أما الحنفية فقد عرفت أنها عندهم ا فاس وکا ولا ظا 
وأما المالكية والشافعية فقد قالوا: إنها ركن من أركان الوضوء. فالحنابلة وحدهم هم الذين جعلوها 
a E‏ 
الاستنجاء على الوضوء فلا يصح الوضوء عندهم بغير ذلك» وسيأتي بيان ذلك في «مباحث 
الاستنحاء) 
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= زيادة عليهاء فإنه يكون متوضئا» تصح منه الصلاة وغيرها مما يتوقف على الوضوء؛ كمس مصحف ؛ 


وستعلم حکم تارك إلسة في ((مبحٹ سنن الوضوء». 


وإليك بيان فرائض الوضوء الأربعة عند الحنفية» الأول: غسل الوجه ويتعلق به أمور: أحدها: 
اا جا ا و ت ا بيان ما يجب غسله مما ينبت عليه من شعر الذقن والشارب 
والحاجبين ؛ ثالتها: بیان ما یجب غسله من العينين ظاهراً وباطنا؛ وما لا یجب؛ رابعھا بیان ما یجب 
غسله من طاقة الأنف؛ قافا دال ةط لمن لا لخية له فهو يندیء من منابت شعر الرآاس 
المعتاد؛ إلى منتهى الذقن؛ ومنابت الشعر المعتاد من فوق الجبهة ويسميها العامة القورة - فالرجل 
النادي ىء هه من أرل الشعر الات ف اة جهغ: وأا غر الامى فلا ملو خا إا أن 
يكون أصلع ؛ أو يكون أفرع - بالفاءء لا بالقاف SO OSE HAE‏ 
کأنه خلق بدون شعر» وحکم هذا آنه لا یجب عليه أن یغسل کل ما لیس عليه شعر من الصلع؛ و! 
يغسل القدر الذي ينبت عنده شعر الرأس غل وهو ما فوق الجبهة بيسير» وأما الأفرع e‏ طال 
شعره؛ حتى نزل على جبهته؛ وربما وصل عند بعض الناس إلى قرب حاجبيه ؛ ويعبر عنه بعضهم 
- بالأغم - فإن حكمه في ذلك كالأصلع » بمعنى أنه يجب عليه غسل ما فوق الجبهة بيسير؛ لأن غالب 
الناس ينبت شعر رأسهم في هذا المكانء والمعول عليه في مثل هذا اتباع الغالب» فمن شذ عن غالب 
الناس في الخلقة» > فإنه لا يكلف بغير تكليفهم أما حد الوجه عرضاء فانه يىتدىء من أصل الأذن إلى 
أصل الأذن الأخرى» ويعبر عنه بعضهم بوتد الأذن» فالبياض الموجود بين الذقن وبين الأذن داخل في 
الخ فیجب غسله عندهم » فهذا حد الوجه عند الخنفية طولا وعرضاً. 

أما الشعر النابت في الوجه» فأهمه شعر اللحية» وشعر الشارب. فأما حكم شعر اللحية» فإنه 
بجب أن يغسل متها ما كان على جلد الوجه من أعلاه إلى نهاية جلد الذقن» وتسمى - البشرة - وما طال 
عن ذلك فإنه لا یجب غسله» »> فالناس الذين يطيلون لحاهم لا يجب عليهم إلا غسل الشعر الذي على 
جلد الوجه» والشعر الذي على ظاهر جلد الذقن» أما ما عدا ذلك فإنه لا يجب غسله» ثم إن كان 
الشعر خفيفاً يمكن أن ينفذ الماء منه إلى ظاهر جلد الوجه» فإنه لا يجب غسلهء ثم إن كان الشعر 
خفیفا یمکن أن ينفذ الماء منه إلى ظاهر جلد الوجهء فإنه یجب تخلیله وإلا فیکتفی فيه بغسل ظاهر 
الشعر» وأما حكم شعر الشارب فقد اختلف فيه» فبعضهم قال : إن کان كثيفاً غزيرا لا يصل الماء إلى 
ما تحته من الجلدي فإن الوضوء يبطل. وبعضهم قال: لا يبطل الوضوء بذلك. بل يكتفى بغسل ظاهره 
كاللحية» وهذا هو الذي عليه الفتوى في الوضوءء أما في الخسلء فإنه لا يغتفر ذلك بل يبطل الغسل 
إدا كان القارت كفا ولعل علة ذدلك. أن الشارع قد نهى عن إطالته» > لمایحمل من أقذار الطعام 
ونحوها» فشدد في غسله > كي لا يطيله الناس بدون أية فائدة. 


هذاء وبقي من شعر الوجه الشعر الذي ينبت على الحاجبين» وحكمه أنه إن كان خفيفاً يمكن - 


کتاب الطهارة / فرائض الوضوء 
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واا الأنف» a ay‏ لأنها من الوجه. فإدا ا ولو 
صغیراء e‏ وھن ا القطعة e‏ بين A E‏ أما غسل باطن الأنف فإنه ۰ 


1 إن وجه فلان‎ i ا ا‎ es 


0 
هذاء» وإذا توضأً ثم حلق شعر لحيته» أو شعر رأسهء فإن وضوءه لا يبطل بذلك. 


الذراع» ويتعلق بهذا الفرض مباحث: أحدها: إذا كان للإنسان إصبع زائدة فإنه يجب غسله أما إذا 4 


كان له يد زائدة» فإن كانت محاذية ليده الأصلية» فإنه يجب عليه غسلهاء وإن كانت طويلة عنهاء فإنه ٠‏ 
يجب عليه أن يغسل منها المحاذي لليد الأصلية» وأما الزائد عنها فلا يجب عليه غسله» ولكنه يندب ١‏ 


وا س 
E SE‏ 


أن يغسلهء ثانيها: إذا لصق بيده» أو بأصل ظفره طين أو عجين» فإنه يجب عليه إزالته» وإيصال الماء ‏ 


إلى أصل الظفرء وإلا بطل وضوءه. وأصل الظفر هو القدر الملصق بلحم الإأصبع» فإن طال الظفر 


نفسه حتى خرج عن رأس الإصبع فإنه يجب غسله» وإلا بطل الوضوءء آما ما تحت الظفرمن درك 


ووسخ «فإن المفتى به أنه لا يضرء سواء كان المتوضى ء قاطنا بمدينة أو قرية ؛ دفعا للمشقة والحرج› 0 
ولكن بعض محققي الحنفية يرى ضرورة غسل الأوساخ اللاصقة بباطن الظفر الطويلء فإن لم يفعل 1 
بطل وضوءه . وهو حسن › لما يترتب على تراكم الأقذار تحت الظفر من الأذىء على نهم اعتمروا : 


للخباز الذي تطول أظفاره» فيبقى تحتها شيء من العجين لضرورة المهنةء ولا يضر أثر الحناءء وأثر 


الصباغة؛ وأما تفس جرم الحناء المتجسد على اليدء فإنه يضرء لأنه يمنع a‏ 


ومن قطع بعض يده» وجب عليه أن يخسا ما بقي» وإذا قطع محل الفرض كله سقط الغسل» 


الثالث: غسل الرجلين مم الكعبين» وهما العظمان البارزان في أسفل الساقء فوق القدم» ويجب ١‏ 
عليه أن يتعهد عقبيه بالغسل بالماءء كما يجب عليه أن يتعهد الشقوق التي تكون في باطن القدم فإدا ,, 
قطع قدمه کله أو بعضه» کان حکمه حکم قطع الذراع المتقدم» وإذا دهن رجليهء أو ذراعيه› ثم توضا 
و ولم يقبله العضو بسبب الدسومة» فانه لا یضر» وإذا کان برجله شق› فوضع فيه مرهماء ١‏ 
أو نحوه» فإن كان يضره إيصال الماء إلى ما تحت المرهم فإنه لا يجب عليه غسلهء وإلا وجب عليه ١‏ 
أن ينزعه› ویغسل ما تحته» وإذا كان برجله شقوق - تقشف - ونحوه» بحيث يضرها الغسل › أو وضعها . 
في ا اڭ فإنه يسقط عنه فرض غسلهاء وعليه أن يمسحها بالماءء فإِن . 


RS N E e SRA e‏ ا 


كتاب الطهارة / فرائه ثض الوضوء 


CR RS E O E EE O OO O E ENN E SL ERE E DEUTER E PL E E E IE E PR O o E E E 
=. 0 0G a ¢ > 


الكف كلهاء فلو أصاب الماء كف يده ثم وصعها على واس من خلف» أو أمام» أو أي ناحية فإانه 


يجزئه» على أنه لا يلزم أن يكون المسح بنفس الكف» فلو أصاب الماء ربع رأسه بأي سبب» فإنه 
٤‏ يكفي ويشترط للمسح باليد أن يكون بثلاث أصابع على الأقل» لأجل أن يصيب الماء ربع الرأس قبل 
أن يجف. إذ لو مسح بأصبعين فقط ربما يجف الماء قبل تحريكهما ؛ لمسح باقي الربع ؛ فلا يصل 
الماء إلى القدر المطلوب مسحهء فإذا مسح برؤوس الأصابع» وكان الماء متقاطراء يمكن أن يصل إلى 
١‏ القدر المطلوب مسحه» فإنه يصح › وإلا فلا > على أنه لا يشترط أن يمسح رأسه بماء جديد» فلو كانت 
يده مبلولة » فإنه يجزئه» ولا يجزئه أن يأخذ البلل من على عضو من أعضائهء فلو غسل ذراعهء وكانت 
يده جافة» قاذ البلل من على ذراعه وسح به» فإنه لا یکقی ؛ ومن کان شعر راسه طویا نازلا على 
جبهته» أو عنقه» فمسح عليه . فإنه لا يجزئهء لأن الغرض هو أن يمسح نفس ربع الرأس» فإن كانت 
محلوقة. فالأمر ظاهر» وإن كان عليها شعر» فإنه يجب عليه أن يمسح على الشعر النابت في نفس 
الرأس» فلا بد أن يكون الشعر الممسوح تاتا غل چ مر ریه فان کان اة خا 
وبعضها غير محلوق» فإنه يصح أن يسح على الربع الذي يختاره وإدا مسح على الشعرء ثم حلقه 
فإن وضوءه لا يبطل» وإذا أخذ قطعة من الثلح » »> فمسح بها رأسه» أجزأه» وإذا غسل رأسه مع وجهه» 
٤‏ و عن المسح » ولكنه يكره» ولا يجوز المسح على العمامة ونحوهما إلا للمعذور» کمالا يصح أن 


تمسح المرأة على ما يغطي رأسها من مندیل » أو طرحة او تواك إلا إذا کان :خفيفاء بنفذ مله 


الماء اف الشعر» وإدا کان على رأسھا خضاب _ حناء» أو صبغ - فمسحت عليه» فإدا تلون الماء بلون 


هذه هي فراش OEE a‏ 
لفرضر لول ١ e‏ -تعريفها وكيفيتها. ۲ - زمنهاء ومحلها. ۳ 


شروظها: 5 للاتهاء فأما تعریفها» وکيفيتها» فهي قصد الفعل » وإرادته» فمن قصد فعل أمر من 
٣‏ الأمور» فإنه يقال له: نوى ذلك الفعل» وكيفيتها في الوضوء هي أن يريد المحدث استباحة ما منعه 


الخات الأصغرء أو يقصد أداء فرص الوضوء» اض رفع االات وظاهر أن محل القصد إنماهو 


CLS LE e a E N 
الأعضاء بدول نىة» ان وضصوءه بطل » ويغتفر تقدمها على‎ eT النية فهو في آول الوضوء.‎ 8 
الفعل بزمن تة فلو جلس للوضوء ونواه» تم حاء الخادم الا ری وصب على بذيه» ولم ينو‎ 


بعد ذلك > فإن وضوءه يصح › لأنه لم يفصل بين وضوئه. وبين النية فاصل كثير» وقد عرفت أن محلها 


القلب» وأما شروطها فهي ثلاثة : الإسلام ؛ التمييز؛ الجزمء فإذا نوى غير المسلم فعل عبادة من 
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الاإسلام» ومثله المجنون» آم الصبو المميز› > فان نیته تصح وكذا إدا تردد في النية» لهالا تصح فإذا ‏ 
e ea e E e‏ 


4 yT e N فإانه لا يضر‎ 7 E 


مذهبهم. 


النواقض الا تي بيانها. 0 

الفرض الثاني : من فرائض الوضوء غسل الوجه» وحد الوجه طولاً وعرضاًء هو الحد الذي ذكره ٠‏ 
الحفة إلا أن المالكة قارا إن الياض الذي فرق وى الأذتين الخصل بار اس سن أعل لابج 
غسله» بل مسحة. لأنه من الرأس لا من الوجهء ومثله شعر الصدغين» فإنة من الرأس لا من الويجه» "٠‏ 
ا ا وو ی الخ و ا 

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين» ويجب عندهم ما يجب عند الحنفية من غسل ” 
تكاميش الأنامل» وغسل ما تحت الأظافر الطويلة» التي تستر رؤوس الأنامل» ويقولون: إن وسخ ٠‏ 
الأظفار يعفى عنه» إلا إذا تفاحش وكثر. ٤‏ 

الفرض الرابع : مسح جميع الرأس» ويبتدىء حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد من ٤‏ 
الأمام» وينتهي إلى نقزة القفا من الخلف. ويدخل فيه شعر الصدغين» والبياض الذي خلفه فوق وتدي 
الأذنين» وكذلك يدخل البياض الذي فوق الأذنين المتصل بالرأس» وإذا طال شعر الرأس کثیراء أو ٣‏ 
قلیلاء فإنه یجب مسحه عندهم» وإذا ضفر أحد شعره» فإنه يجب عليه أن ينقضه عندهم» بشرط أن 
يضفره بثلاثة خيوط E‏ فن کان تضفیره شدیداء فإنه یجب نقضه» وإِن کان ٠‏ 
ا فإنه لا يضرء وكا لا يضر إذا ضفر الشعر بلا خيط. E‏ 

نقض الشعر عند المسح أن يضفره بخيوط . كما يفعل بعض أهل القرى. أما ما هو متعارف عند جمهور ‏ 
المصريين من جمع الشعر بغير تضفير. فإنه لا يضر. كما لا يضر تضفيره بغير حيط . وقد عرفت أن ٠‏ 
e es CSS SE‏ مطلقا. وسيأتي مذهب الشافعية . وفيه سعة أكثر من ذلك. 
فإنه یکتفى عندهم بمسح أي جزء . e‏ أو كثيرا اا رأسه فإنه یکفیه عن مسحها إلا ٤‏ 
أنه مكروه . لأن الته أمر بالمسح لا بالخسلء وإن مسح شعر رأسه ثم أزاله فإنه لا يجب عليه تجديد ٠‏ 
المسح . حتى ولو كشط الجلد بعد المسح » وهذا متفق عليه ما ظاهر الأذنين فإنه لا يجب مسحهما. ٠‏ 
لأنهما ليستا من الرأس. وهذا متفق عليه إلا سنة الحنابلة فإنهم قالوا: إنهما من الرأس كما ستعرف في : 


قرا ا ی و اک ی ن 
الكعبين هما العظمان البارزان في أسفل ساق الرجل فوق القدم . ويجب عليه أن يغسل الشقوق التي ٠٠‏ 
في باطن قدمه وظاهره كما في مذهب الحنفية . وإذا قطع محل الفرض كله سقط التكليف كما ٠‏ 
تقدم عند الحنفية . 


0 ام ی ا کد ا و‎ e DILTYOETT LE IDTDATEL 
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کتاب e‏ راض الوضوء 


٥٦ 
ار الاد الوا وهر غ ها اور وتف المرالا ةه ان ال ف :د ص د‎ 


أن يغسل العضو. قبل أن يجف العضو الذي قبله بحيث لا يصبر مدة يجف فيها الأول عد اعتدال 
المكان والزمان والمزاج . واعتدال المكان هو أن يكون في مكان ليست فيه حرارة» أو برودة شديدتان 
؛ تجففان الماء واعتدال الزمان هو أن يكون في فصل لا يترتب عليه جفاف الماء نحالة غير معتادة. 
٤‏ واعتدال المزاج هو أن لا يكون في طبيعة الشخص ما يوجب تجفيف الماء بسرعة هذاء والمالكية 
يقولون: إن الفور لازم بين جميع الأعضاءء سواء كانت مغسولةء أو ممسوحة» كالرأس» فإنه يجب أن 
٠‏ ينتقل من مسحها إلى غسل الرجلين مثلا على الفور» وتعتبر المسافة في جفافهاء كالمسافة التي بجف 
> فيها العضو المغسول» ثم ا ا او عا ا و رل ار کا 
- المتوضیء ذاکراء فلو نسي فغسل يديه قبل وجهه» فإنه يصح ؛ ولكنه إذا تذكر يلزمه أن يجدد نية عند 
تكميله الوضوءء لأن نيته الأولى بطلت بالنسيان؛ الشرط الثاني وا غاا عن الموالاة» غير 
و مال ذلك" أن يحضر الماء الكافي للوضوء» وهو معتقد أنه يكفيه . ٺم ظهر عدم کفایته» فغسل 
به بعض أعضاء ء الوضوءء كالوجه ل وفرع الماء واحتاج إلى مأء آخر یکمل به وضوءه فانتظر 
٠‏ مسافة جفت فيها الأعضاء التي غسلهاء فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الفورء وعند حضور الماء يبني 
على ما فعل فيمسح رأسه» ویغسل رجلیه» ولو طال الزمان. أما إذا فرط من أول الأمرء بأن أحضر 
: ماءء وهويشك في أنه يكفي للوضوء. فإنه إذا مضت مدة طويلة» بطل وضوءه: أما إذا كانت المدة 
قصیرةء فإنه لا ببطل ويبني على ما فعل أولاً. 
٠‏ الفرض السابع : دلك الأعضاءء وهو إمرار اليد على العضوء وهو فرض,» كتخليل الشعرء 
وأصابع اليدين. 
١‏ وبذلك تعلم أن فرائض الوضوء عند المالكية سبعة : النية؛ غسل الوجه؛ غسل اليدين مع 
المرفقين ؛ مسح جميع الرأس؛ غسل الرجلين مع الكعبين؛ الفورء التدليك» وإنما عد التدليك فرضاًء 
مع كونه داخلا في حقيقة الخسل عندهم» مبالغة في الحث عليه» ومعنى كونه داخلا في حقيقة الغسل 
٠‏ أن الخسل عند المالكية ليس هو عبارة عن مجرد صب الماء على الجسد. بل لا بد فيه من الدلك. 
الشافعية قالرا: فرائض الوضوء ستة: 
الفرض الأول: النيةء وتعريفها وشرائطهاء وباقي مباحثها لا يختلف عما ذكره المالكية قبل هذاء 
ا : أحدهما أن المالكية قالوا: إنه لا يشترط مقارنة النية لأفعال الوضوءء بل يغتفر أن تتقدم 
٠‏ النية على الشروع في الوضوء تقدماً يسيرأً في العرف» أما الشافعية فإنهم قالوا: لا بد من مقارنة النية 
الأول جزء E E E N‏ 
E E‏ ون نوی عند غسل اول جزء من 
وجهه» ثم غفل عن النية بعد ذلك أ جزأته النية الأولى إذ لا يشترط دوامها حتى يفرع من غسل جميع 
7 ا فإذا نوى عند غسل الكفين» أو المضمضة أو الاستنشاق. فإن انيه لا تصح › > لأن ذلك الجزء - 


ES E E E OED 
ER 
ر‎ REDAN SR E 
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ن عا ا ای 
الجزء من الوجه» ثم إن قصد غسله لکونه من الوجه» فلا تلزمه إعادة غسله حال غسل وجههء أما إذا ب 
قصد السنة» فقط أو لم يقصد شيئاء > فإن المعتمد إعادة غسله» فإذا كانت في وجهه جراحة تمنع غسله 
انتقلت النية إلى غسل الذراعين؛ ثانيهما: أن الشافعية قالوا: إن نيه رفع الحدث في الوضوء لا تصح 
على إطلاقهاء كما ذكر المالكية بل إنما تصح من الصحيح» أما المعذورء Sp‏ فإانەلا ١‏ 

بان ينوي استباحة الصلاةء أو مس المصحف » أو غير ذلك عا يتوقف على الوضوء» أو ينوي أداء 1 
فرض الوضوءء وذلك لأن حدثه لا يرتفع بالوضوء» فلو نوی بوضوئه رفع الحدث» لم يرتفع › وإغا أمره 


الشارع بالوضوءء ليباح له أن يصلي به» أو يفعل به ما يتوقف على الطهارة. 


الفرض الثاني : غسل الوجه» وحد الوجه طولاً وعرضاًء هوما تقدم عند الحنفية» إلا أن 


الشافعية قالوا: إن ما تحت الذقن يجب غسله؛ وهذا مما انفرد به الشافعية وحدهم» > على أن الشافعية ١‏ 
وافقوا المالكية » والحنابلة على أن اللحية الطويلة ت تتبع الوجه» فيفترض غسلها إلى اخرهاء خلافا 
للحنفية» كماعرفت. ووافق الشافعية الحنفية e‏ أن شعر الصدغين والبياض الذي فوق وتدي 
الأذنين» من الوجه» فيجب غسلهما عندهم بخلاف المالكيةء والحنابلة؛ E‏ 
الشافعية اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إن کان ال ى الناظر إليه ما تحته من ٣‏ 
جلد الوجه - البشرة - فإنه يجب تخليله كي يصل الماء إلى البشرةء وإن كان غزيرأ. فإنه يجب غسل ر 
ظاهره فقط» ويسن تخليله ؛ إلا أن المالكية قالوا: إن الشعر الغزيرء وإن کان لايجب تخليله فإنه يجب 


تحريكه باليد كي يدخل الماء خلال الشعرء وإن لم يصل إلى الجلدء وأما التخليل» فهو غير واجب» 
فالأئمة متفقون على أن تخليل الشعر الخفيف الذي ينفذ منه الماء إلى الجلد لازم . أما الشعر الغزير» 
فثلاثة منهم يكتفون بغسل ظاهره . والمالكية يزيدون تحريكه باليد . لا بقصد إيصال الماء إلى الجلد. 
بل ليغسل من الشعر ما يمكن غسله بسهولة . وغير ذلك خطاً. 


الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين» وقد اتفق الشافعية مع الحنفية في كل ما تقدم من ٤‏ 


التفصيل إلا أنهم قالوا: إن الأوساخ التى تحت الأظافر إن منعت من وصول الماء إلى الجلد المحادي ۰ 
لها من الإ صبع› فإن إزالتها واجبة» ولكن يعفى عن العمال الذين يعملون في الطين ونحوه» بشرط أن .. 


لا يكون كثيرأ» يلوث رأس الأصبم . 


الفرض الرابم : مسح بعض الرأس ولو قليلأء ولا يشترط أن يكون المسح باليد» فإذا رش الماء ٠‏ 


على جزء من رأسه أجزأه gE‏ فإنه يصح . أما إذا طال شعره» ۱ 
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د الفرض الخامس: غسل الرجلين من الكعبين» وقد اتفق الشافعية مع الحنفية وغيرهم في 
٠‏ الأحكام المتقدمة في غسل الرجلين. 
1 الفرض السادس : الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن الكريم» فيغسل أولاً وجهه 
تم يديه إلى مرفقيه» ثم یمسح رأسه ثم یغسل رجلیه ا اا فإدا قدم ا 
٠‏ في هذا التريب بطل وضوءه. وقد وافقهم على ذلك الحنابلةء أما المالكيةء والحنفية فقالوا: إن 
الترتيب بين هذه الأعضاء سنة لا فرض 
۰ ا وای ا راا و و و 
مع المرفقين» ومسح بعض الرأس» وغسل الرجلين مع الكعبين » والترتيب. 
الحنابلة قالوا: فرائض الوضوء ستة. 
٤‏ الأول: غسل الوجه» وهم متفقون في حده طولا وعرضاًء مع المالكية» فقد قالوا: إن شعر 
الضدغين» والبياص الذى فوق:وتدى الأذنين من الرأس لا من الوجةء قالواجب مهما لا غسلهماء 
على أنهم خالفوا جميع الأئمة في داخل الفم والأنف فقالوا: إنهما من الوجهء يفترض غسلهما 
بالمضمضة والاستنشاق» وكذلك اختلفوا مع سائر الأئمة في النيةء فقد قالوا: إنها شرط لصحة 
: الوضوء» فلو لم ينو» لم يصح وضوءه» وإ E‏ داخلا في حقيقة ا وقد عرفت 
٠‏ أن المالكية» والشافعية قالوا: إنها فرص والحلفبة فالوا: إنها سنة : 
a sS EES‏ لى نهاية عظمة الذراع البارزة 
٤‏ كما ذكر الحنفية» وغيرهم» e‏ الأصابع وغسل ما تحت الأظافر الطويلةء التي تستر 
روس الأناملء ویعفی عن وسخ الأظافر إذا كان تا 
ر لثالث: مسح جميع الرأس» ومنها الأذنان» فيفترض مسحهما مع الرأس» فالحنابلة متفقون مع 
المالكية على ضرورة مسح جميع الرأس» من منابت شعرها المعتادء إلى نقرة القفاء وإذا طال شعر 
ا اراو ل ال العنق» أو الكتف» > فإنه لا يجب إلا مسح ما حاذى الرأس» أما ما نزل عنها فإنه 
٤‏ لان و ا للمالكية القائلين بضرورة مسح الجميع E ARE‏ 
كما خالفرا غبرع م من الما اهب ف غ اراد جو من الراين» وق الان ىة 
مسحها > كما قال غيرهم » بشرط إمرار اليد على الرأس» وهو مكروه» كما عرفت. 
الفرض الرابع : غسل الرجلين مع الكعبين» وهما العظمان البارزان في أسفل الساقء فوق 
القدم ؛ ويجب فيهما ما تقدم تفصيله في المذاهب الأخرى. 
الفرض الخامس : aS‏ الذراعن فا أن 
ا ر ا » فإذا خالف هذا الترتيب بطل وضوءء وهم 
ر متفقون في هذا مع الشافعية» فإنك قد عرفت أنهم عدوا الترتيب فرضاء أما المالكيةء والحنفية فإنهم - 


E EE DHE 
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كتاب الطهارة / خلاصة لا تقدم من فرائض الوضوء_ هي ٤‏ 
خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء 


تفق الأئمة على الفرائض الأربعة المذكورة في القرآن الكريم» وهي : غسل الوجه» , 

وغسل إلى المرفقين» ومسح الرس كلا أو بعضاً وغسل الرجلين إلى الكعبين» ولم يزد . 
الحنفية عليها شيئاء خلافا للأئمة الثلاثة» ثم إنهم اختلفوا في حد الوجه» فقال الشافعيةء . 
والمالكية » والحنابلة إنه يبتدىء من منابت شعر الرأس المعتاد» وينتهي إلى أخر الذقن» 8 ٤‏ 
E I A a n‏ 
تحت الذقن من الوجه» فيجب غسلهء أما الحنفية فقالوا: إن حد الوجه من منابت شعر الرأس ٠‏ 
المعتاد إلى أخر الذقن» ومن كانت له لحية نازلة عن جلد الذقن فإنها لا يجب غسلها» ووافقوا ٠‏ 
E E‏ 
الان الى وى الاد ف الج في ل ن للمالكية» والحنابلةء فإنهم . 
قالوا: إن البياض المذكور من الرأس»› فیمسح » ولا یغسل . ٤‏ 
واتفی الأئمة على أنه E OI‏ بحیث یری الناط ر ام جه ن اد ارج ٤‏ 
فإنه يجب تخليله» كي يصل الماء إلى و غ ي 
E a E O a a‏ 
لا یجب تخلیله» ولکن يجب تحريکه باليد» كي يدخل الماء خلال الشعرء وإن لم يصل إلى ٠‏ 
الجلدء واتفق ثلاثة من الأئمة على أن الأذنين ليستا من الوجهء وخالف الحنابلة» وقالوا: إنهما ٠‏ 
من الوجه» يجب غسلهما بالماء. 
= جعلوا الترتيب بين هذه الفرائض سنة» فلو غسل ذراعيه قبل غسل وجهه» أوغسل رجليه قبل غسل 
يديه» أو نحو ذلك فإن وضوءه يصح عند المالكيةء والحنفية مع الكراهة» ويقع باطلا بالمرة عند ٠‏ 
ا 
اا ا ا ا ق 
الموالاة بالفور» وهي أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله» وقد عرفت أن للمالكية . 
تفصيلا في الموالاةء أما الشافعية» والحنفية فقالوا: إن الموالاة بين هذه الأعضاء سنة لا فرض فيكره ٤‏ 
أن يغسل العضو بعد جفاف الماء الذي على العضو الذي قبلهء وا م ا وجا 
إلى غسل يديه فوراء وينتقل إلى مسح رأسه» قبل أن يجف ذراعه» وهكذاء فإذا غسل وجهه؛ ثم انتظر ٠‏ 
حتى جف الماء الذي غسل به ثم غسل ذراعيهء فإن الوضوء صحيح مع الكراهة» على أن الشافعية U‏ 
إن صاحب السلس» والمعذور يجب عليه العذر وسيأتي تفصيل مذهبهم في «سنن الوضوء». ١‏ 
ومجمل فرائض الوضوء عند الحنابلةء هي غسل الوجه» ومنه داخل الفمء والأنف؛ غسل ٠‏ 
اليدين مع المرفقين ؛ مسح جميع الرأس ومنها الأذنان . غسل الرجلين» الترتيب الموالاة. ٤‏ 


۰ ___كتاب الطهارة / سنة الوضوء 
٤‏ أن المفروض مسح بعض الرأس» أما مسحها جميعهاء فهو سنة. ولكن الشافعية قالوا: 
المفروض مسح بعض الرس . ولو يسيراء أما الحنفية فقالوا: المفروض مسح ربع الرأس 
٠‏ وهو مقدار كف اليد. 

واتھی المالكية والحنفية على أن الرتت فاعضا الوضوء ليس بفرض› 
فيصح غسل و الوجه» وهكذاء وخالف الشافعية» والحنابلة فقالوا: ! 
الترتيب فرض 

واتفق المالكية والشافعية على أن النية فرض» ولكنهما اختلفوا في وقتهاء فقال 
المالكية: إنها تصح قبل الشروع في الوضوء بزمن يسير عرفا أما الشافعية فقالوا: لا بد أن 
1 تکون عند البدء في عسل الوجه». أو أول فرص إن تعذدر غسل الوجه. 

ye N IRE Ey 
ا ل روو ع وة ایت ارا‎ 
قبله - سنة لا فرض» واتفق المالكية والحنابلة على أنه فرض» وقد عرفت التفصيل الذي ذكره‎ ٠ 
. المالكية فى ذلك‎ + 


میحث سنه الوضوء 
تعر یف السئة» وما في معناها من مندوب» ومستحب 


قد اخحتلفت آراء المذاهب في معاني السنةء والمندوب. والمستحب» والفضيلة» فمنهم 
من قال: إنها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد» وهو ما يثاب فاعله» ولا يعاقب تاركه» ومنهم من 
قال: إن السنة غير المندوب. والمستحب. لأن طلبها آكد» وعلى كل حالء فإن فاعلها يثاب» 
٠‏ وتاركها لا يعاقب» ومنهم من قال: إن السنة غير المندوب والمستحب» ثم قسم السنة إلى 
٠‏ مۇد وغير مؤكدة» وقال: إن ترك السنة المؤكدة يوجب العقاب بالحرمان من شفاعة النبي يوم 
القيامة» وإن كان تاركها لا يعذب بالنار» فلذا رأينا أن نذكر لك تعريف السنة» وما في معناها 
مفصلة في المذاهب أو ثم نذكر لك سنن الصلاة مجتمعة بعد دلك في كل مذهب» ثم نبين 
ر المتفق عليه والمختلف فيه ليسهل ضبطه» وحفظه في المذاهب”. 


(۱)( الشافعرة قالوا: السنة» والمندوتب» والمستحب» والتطوع ألفاظ مترادفه دمعنی واحد» وهو = 
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كتاب الطهارة / بيان عددالسنن وغيرها_ ٠‏ ل 
مبحث بیان عدد السنن وغيرها 
من المندوبات» ونحوها 
عرفت أن المذاهب مختلفة في ادا والمندوب» والمستحب. والفضيلة» وعرفت 
أن بعض الأئمة يعتبر السنةء والمندوب» والمستحب» والتطوع كلها ألفاظ مترادفة بمعنى 


اا ف لكلف ان ل ES‏ 
ترکه» ثم إنهم يقسمون السنة إلى قسمين ول غ وهي ما يطلب فعله بخصوصه من 
المكلف . . طلبا غير جازم hu EI a‏ 
الصلاةء الثاني : سنة كفاية . وهي ما يخاطب بها مجموع المكلفين . بحيث إذا أتى بها بعضهم سقطت 
عن الباقين» وذلك كما إذا كان جماعة يأكلون» e‏ . فإنها تسقط عن الباقين . 
ولکن يختص هو بالثواب دونهم . 

- المالكية قالوا: السنة هي ما طلبه الشارعء وأكد أمره» وعظم قدره وأظهره في الجماعة ولم 

يقم دلیل على وجوبه . ويثاب فاعلها. ولا يعاقب تاركها. وهي بخلاف المندوب عندهم . فإنه ما طله 


الشارع . ولم يؤكد طلبه. وإذا فعله المكلف يشاب وإذا تركه لا يعاقب» ويعبرون عن المندوب 


بالفضيلة . ويمثلون لذلك بصلاة ة أربع ركعات قبل الظهر. وغير ذلك. مما ستعرفه في «مندوبات 
الصلاة». 

الحنفية قالوا: تنقسم السنة ا ا . وهي بمعنى الواجب عندهم. 
لأنهم يقولون: إن الواجب أقل من الفرض. E‏ . بمعنی 
أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل . فیأثم بترکه. ويجب فيه الترتيب والقضاء ولكن لا يجب اعتقاد 
أنه فرض»› وذلك کالوتر» فإنه عندهم فرض عملا لا اعتقاداًء فيأثم تارکه» ولا یکفر منکر فرضیته» 
بخلاف الصلوات الخمس» فإنها فرض عملا واعتقاداًء فيأثم تاركهاء ويكفر منكرهاء على أن تارك 
الواجب عند الحنفية لا يأثم إثم تارك الفرض» فلا يعاقب بالنار» على التحقيق» بل يحرم من شفاعة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وبذلك تعلم أن الحنفية إذا قالوا : هذه سنة مؤكدة» فإنمايريدون بها 
الواجب الذي دكرنا» ومن ¿ أحکامها أنها إذا تركت في الصلاة ا تجبر بالسجود الثاني سنة غير 


مؤكدة» ا د و : وهی ما یثاب على فعله» ولا يعاقب على ترکه. 


الحنابلة قالوا: السنة» والمندوبت» والمستحب ألفاظ مترادفه بمعنى واحد» وهو ما یئاب على 
فعله» ولايعاقب على تركهء كما قال الشافعية» إلا أنهم يقسمون السنة إلى مؤكدة» وغير مؤكدة» 


فالمؤكد كالوتر» ورکعتي الفجرء والتراويح › وتركها عندهم مکروه» أما ترك غير المؤكدة» فليس 


اکتا الطهارة / بيان عدد السنن وغرها 
واحد» وبعضهم يفرق بين هذه الألفاظ» فلذا سنذكر لك تحت الخط الذي أمامك تفصيل كل 
مذهب على حدة(). 


)١(‏ الحنفية قالوا: سنن الوضوء منها ما هو مؤكد يثاب على فعله» ويعاقب على تركه» 
8 وعرفت آنهم يفرقون بين الفرضص والواجب» فسنن الوضوء المؤكدة أمور: منها التسمية» 
وهي سنة لازمة» سواء كان المتوضیء مستیقظا من نوم أو لاء ومحلها عند الشروع في الوضوء» حتى 
لو نسیها ثم ذکرها بعد غسل , بعض الأعضاء فسمى UN‏ على أنه إذا نسيهاء فإنه يأتي 
بها متى ذكرها قبل الفراغ من الوضوء» كي لا يخلو الوضوء عنهاء وله أن يسمي قبل الاستنجاء وبعده» 
بشرط أن لا يسمي في حال الانكشاف» ولا في محل النجاسة» كما سيأتي في «مباحث الاستنجاء» 

والتسمية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقول: «بسم الله العظيم» والحمد 
لله على دين الإسلام» ولو قال في ابتداء الوضوء: لا إله إلا الله أو قال: الحمد لله أوقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله فقد أتي بالسنة؛ ومنها غسل اليدين إلى الرسغين»ء والرسغ معروف» وهو النقرة 
المتوسطة في ظاهر الكف» بين اللإصبع الوسطى » والإصبع التي قبلها» وبعض الحنفية يرى أن غسل 
اليدين إلى الرسغين ثلاث مرات قبل وضعها في الأناء فرض. تقديمه على باقي اعمال الوضوء سنة» 
وفي كيفية غسل اليد من الأنية تفصيل»› وذلك لأنه لا يخلوإما أن يكون الاناء موا كالحلة». 
والصحن ES‏ د کا ف کی ی سک و ا ویصب 
الماء على يده اليمنى ثلاث مرات» ثم يمسكه بيده اليمنى ويصب على يده اليسرى ثلاث مرات» وإن 
کان مفتوحاء فان کان معه کوز ونحوه» اغترف به وصب علی يده الیسری ثلاث مرات» ثم على يده 
اليمنى بالصفة التي دكرت»› وإن لم يكن معه إناء صغير يغترف به» e‏ 
يده اليسرى مضمومة» دون الكف» کي يغترف بها الماءء وكيفية ذلك أن يضم أصابع اليد إلى بعضها 
والنك مفرخةء إلا أن رها قلا > كي لا ينزل الماء منهاء ولا يدخحل كفه في الماءء فإن i‏ 
كلها في الماءء كان الماء الملاقي للكف مستعملاء لما عرفت أنه ماء قليل» إلا إذا غلب على ظن 
المتوضىء أن الملاقي للكف لا يساوي نصف الماء الذي اغترف منهء فإدا أراد المتوضىء أن يضع يده 
في الماء القليل ويبقى على حاله طهورا غير مستعمل» فعليه أن ينوي الاغتراف من هذا الماء» دون 
الغسل» بمعنى ان يقول في نفسه: نويت أن أغترف من هذا الماء» ثم يغسل به العضو الذي يريد 
غسله» وبذلك لا يستعمل الماءء لأنه إنما يستعمل إذا نوى أن يتوضأً به من أول الأمرء لأنك قد عرفت 
فيما مضى أن الماء لا يستعمل إلا إذا أريد باستعماله العبادة. 

هذا كله إذا لم يكن على يده نجاسة محققةء فإن كانت على يده نجاسة» ووضعها في الماءء 
فإنه يتنجس» سواء نوى الاغتراف» أولم ينو» فإن عجزعن أخذ الماء من اللإأناء بكوزء أو بمنديل 
طاهر أو نحوهماء فإنه يمكنه أن يأحذه بفمه» ويغخسل النجاسة» فإن عجز» ولم يجد غيره» تركه 
ا ر اع غ وى ال وا اى وخا مان ردان عا الح > تمع > 
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= الواجب» فتركهما إثم» ولا يلزم أن يأخذ لكل مرة ماءى بل إذا أخذ الماء بكفه» فتمضمض ببعضه» 
واستنشق بالباقي » فإنه لا يجوز أما إذا وضع الماء في كفهء ثم استنشق به» وأعاده ثانيا إلى كفه» 
وتمضمض به بعد ذلك» فإنه لا يجوز ثم إن المضمضة هي عبارة عن أن يغسل جميع فمه بالماء؛ 
ويكفي وضع الماء في فمه بدون تحريك»› ولوؤصح الماء في فمه ولم يطرخ بل شربه» فإنه يجزئه 
في السنة» بشرط أن يملأ الفم ثلاث مرات. أما إذا امتص الماء مصاء فإنه لا يجزئهء وأما الاستنشاق 
فهو جذب الماء بنفسه إلى داخحل أنفه» بحيث يصل الماء إلى مارن الأنف» وهو نهاية العظمة اللينة» 
أما ما فوق ذلك فإنه لا يسن إيصال الماء إليه» كما لا يسن جذب الماء إلى الداخل بالتنفس» وتسن 
المبالغة في المضمضة. والاستنشاق لغير الصائم» وتکره له» کي لا یفسد صومه› السنة 
أن تکون الشف ا والاستنشاق ثلاثاء وكيفية الاستنشاق أن يضع الماء في أنفه بيده اليمنى » 
ويتمخط بيده اليسرى» ويعبر المالكية عن هذه الحالة بالاستنشاق» ويعدونه من السنن المؤكدة» كما 
ستعرفه عندهم» ومنها تخليل أصابع اليدين والرجلين والتخليل عبارة عن إدخال بعض الأصابع في 
بعض بماء متقاطر» وهو سنة ة مؤكدة› بلا خلاف ومحل كونه سنة إذا وصل الماء إلى داخلهاء وهي 
مضمومة » LEE‏ وكيفية التخليل في اليدين أن يشبك أصابعه ببعضهاء > وفي الرجلين 
أن يَخلل بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمنى» وهكذا حتى يختم بخنصر رجله اليسرى» وهذه 
الكيفية هي الأولى » وله أن يخللها بأي كيفية » ومنها تكرار الخسل ثلاث مرات» فخسل العضو وتعميمه 
كله بالماء مرة واحدة فرض والغسلة الثانية ‏ والغسلة الثالثة سنتان مؤكدتان على الصحيح » ويشترط في 
الخسلة الأولى المفروضة أن يسيل الماء على العضوء ويتقاطر منه قطرات. فلوغسل العضومرة» ولم 

يعمه الماء كله» ثم غسله بالماء ثانية وثالثة حتى عمه الماء بالغسلة الثالثةء فإنه يسقط عنه الفرض» 

ولا یکون آتياً بالسنة » ومن السنن المؤكدة مسح جميع الرأس» فلو اقتصر على مسح الجزء المفروض 
مسحهء وتكرر ذلك منهء فإنه يأثم وكيفية مسح الرأس أن يضع أصابعه على مقدم رأسه»ء ثم يمر بهما 
على جمیع رآسه إلى قفاه - بحيث يستوعب كل الرأس» ثم إن بقي بيده بلل» فإنه يسن له أن يسرد 
مسح الرأس» وإلا فلاء كما يقول المالكية» ومنها مسح الأذنين» وكيفيته أن يمسح باطن الأذنينء 
- بالماء الذي يمسح به رأسه» وإدا e E TET‏ 
E‏ ومحل هذا ما إذا بقي على كفه ماء بعد مسح الرأس» أما إذا جف الماء فإنه 
ينبغى أن يأخذ لها ماء جذيداء ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين» ويمسح باطن الأذنين 
اسان وهما الإإصبعان اللذان يقعان بعد الإبهامين» ومنها النيةء وكيفيتها أن ينوي في نفسه رفع 
الحدث. أوينوي الوضوء أو ينوي الطهارة. أو ينوى استباحة الصلاة. والأفضل أن يقول: نويت أن 
أتوضا للصلاة ا إلى الله تعالى » أويقول: : نویت رفع الحدث. أو نويت الطهارة» أو نويت استباحة 
a E‏ لما عرفت من أن محل النية إنما هو القلب» e‏ 
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وهذا» وقد عد بعض الحنفية النية من المستحبات لا من السنن المؤكدة» ولكن الصحيح أنها 
سنةء ومنها الترتيب» وهو أن يبدأ الفرائض بغسل الوجه» ثم يغسل اليدين إلى المرفقين ثم بمسح ربع 
الرأس» ثم بغسل الرجلين إلى الكعبين . كما ذكر الله تعالى في قوله: [فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
4 المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والترتيب من السنن المؤكدة 

عدّه بعض الحنفية من المستحبات» ومنها الفور. ويعبر عنه بالموالاةء وهي التتابم» وحد الفور هو 
u‏ عن العضو قبل أن يغسل العضو الذي بعده» بشرط أن يكون المن فخدل u‏ 
شديد الحرارة» أو شديد البرودة. فإنه لا يعتبر جفافه بسرعة على أن محل كون الفور سنة إذا لم يكن 
هناك عذر» فإن فرغ ماء الوضوء بعد غسل الوجه مثلاء ا فخ الا عله ان 
يجيء الماءء فلا باس بذلك» وقد عرفت حكم الفور في فرائض الوضوء» عند المالكية» وغيرهم ومن 
السنن المؤكدة السواك» ولا يشترط أن يكون من شجر الأراك المعروف» بل الأفضل أن يكون من 
أشجار مرةء لأنه يساعد على تطيیب الفم» وله فوائد معروفة» فهو يقوي اللثةء وينظف الأسنانء 
ويقوي المعدة» کي لا یصل إليها شيء من أدران الفمء والأفضل أن يكون 8 وأن کون في غلظ 
الخنصر»ء وطول الشبرء فإذا لم يجد سواكاً فإن الفرشة - تقوم مقامه» وإذا لم يجدها استاك بإصبعه» 
ويقوم مقام السواك العلك - اللبان - فإذا وجد السواك؛ فيندب أن يمسكه بيمينه» ويجعل الختنصر 
أسفلهء والإبهام أسفل رأس السواك. وباقي الأصابع فوقه» ووقت الاستياك هو وقت المضمضة» وإذا 
كان لا يطيقه؛ فإنه يتركه للضرورة؛ ويكره أن يستاك وهو مضطجع . 

هذا. وقد اختلف في أشياء: منها أن يأخذ الإناء بيمينه عند غسل الرجلين» فيصب على مقدم 
رجله اليمنى » ويدلكه بيساره» فيغسلها ثلاثاًء ثم يفيض الماء على مقدم رجله اليسرى: ويدلكه 
كذلك. ومنها أن يبدأ من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين» ومنها أن يبدأ بمقدم الرأس في 
المسح» ومنها الترتيب في المضمضةء والاستنشاق» فيقدم» المضمضة على الاستنشاق» ومنها 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ إلا أن يكون صائمأء فتكره المبالغة» كما تقدم» ومنها أن يضع 
الماء في أنفه ویجذبه بنفسه حتی یصل يصل إلى أعلى الأنف. ومنها عدم اسراف في الماء إذا كان يعتقد 
أن ما زاد عن الثلاث مطلوب منه في الوضوء؛ وإلا كان عدم الافزاف سدوا ل م ومنها إعادة غسل 
غسل الذراعين إلى المرفقين» فغسل اليدين أولا سنة» ثم إعادة غسلهما مع الذراعين سنة 
أخرى» فلو غسل يديه ولا ٿم غسل وجهه» وغسل ذراعیه من کوع يده إلى المرفقينء فقد جاء 
بالفرض وتر السنة» فهذه سنن الوضوء عند الحنفية 

المالكية قالوا: سنن الوضوء المؤكدة التي يثاب المكلف على فعلهاء ولا يعاقب على 

ولا ٠‏ غسل اليدين إلى الرسغين» والرسغ - مفصل الكف - وكيفية غسل اليدين تتبع الماء قلة 
فإن كان الماء قلیلا وهو ما لا يزيد عن صاع › كما تقدم في «مساحث المياه) ولم یکن جاریاء 
فإن أمكن الاإفراع منه كالصفحة. فلا تحصل السنة إلا بغخسلهما قبل إدخالهما فيه» ولو كانتا طاهرتين 
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ونظيفتين › فإِن أدخلهما في الإناء قبل غسلهما في هذه الحالةء أو أدحل إحداهما فعل مكروهأ وفاتته 
سنة الغسل» e Ey‏ ن ال حف خا ملف سواء كان الغسل 
داخل الماءء أو خارجه. أما إذا كان الماء قليلا ولا يمكن الأإفراغ منهء كالحوض الصغير» فإن كانت 
یداه نظیفتین أو عليهما وساخةء لا يتغير الماء بهما إذا أدخلهما فيه» فإنه يغترف بيديه» أو إحداهماء 
ويغسل خارجه» وتحصل السنة بذلك. فإن كانت يداه غير نظيفتين » وخاف تغير الماء بإدخحالهما فيه» 
a rE E E A E‏ 
المضمضة. > وهي إدخال الماء و في الفم وطرحه» فلو فلو دحل الماء فمه بدون قصد» أو أدخله» ولم 
یحرکه» أو أدخله» وحرکه» ولم يطرحه» بأن ابتلعه» فإنه لا يكون اال وفي ذلك مخالفة 
للحنفية الذين قالوا: إن o TS‏ أو يح رکه ؛ ثالثاً : الاستنشاق»› و 
جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه» ولا تحصل السنة عندهم إلا بجذبه بالنفس» لاف للجفة راغا 
e‏ الماء من الأنف بالنفس» بأن ج إصبعيه السبابة » والاأبهام من يده اليسرى» على 
أعلى مارن أنفه» عند إنزال الماء منهاء وإذا كان بأنفه قذارة متجمدة من حاط وغره» أخرجها بخنصر 
E E‏ : مسح الأذنين ظاهراً وباطناً. ويدخحل في ذلك صماخ الأذنين؛ سادساً: تجديد 

اا ا ا ت بالبلل الباقي من مسح الرأس» خلافً للحنفية» 
r‏ عندهم أن يدخحل أطراف سبابته في صماخي الاد داخل الأذن يصح 
إبهاميه خلفهماء» ويثني إصبعيه السبابة» والاإبهام» ویدیرهما حتی یتم مسحهماء ا وإدا 
مسحهما بأي كيفية أخرى أجزأه» إنما المطلوب تعميمهما بالمسح » ا E ES‏ 
الوضوء» بأن يقدم الوجه على اليدين» واليدين على الرأس» والرأس على الرجلينء > كما قال الحنفية ؛ 
اسا ٠‏ مسح الرأس إن بقي بيده بلل من المسحة الأولى » وإلا فلا يسن؛ تاسعا : تحريك خاتمه الذي 
يصل الماء إلى ما تحتهء وللمالكية في هذا تفصيل حسن»› وذلك لأنهم قالوا: إن الخاتم إما أن يكون 
ةا أو حراماء ار فوشا فإن کان مباحا وهو للرجل ما كان فضة» وكان وزنه لا يزيد عن 
در ان راا ر ا ا ی ف کا ا اورا و ول الا 
إلى ما تحته» أو لم يصل› وهذا الحكم عام ذ في الوضوء والغسل› على أنه إن نزعه بعد تمام وضوئه»› 
أو غسله» A E E‏ وظن أن الماء لم يصل إلى ما تحته؛ أما إذا كان 
راا وهو ما اتخذ من دهب» أو من فضة تزيد على درهمين› أو کان متعددا» كأن لبس خاتمين» أو 
اک - فان کان واسعاً أجزأه تحریکه» ولا يفترض عليه دلك ما تحته بیده» بل یکتفي بدلك ما تحته 
بالخاتم نفسه» أما إن كان ضيقاًء فإنه يجب نقله من محله حتى يتمكن من دلك ما تحته؛ ومثل المحرم 
في ذلك الحكم الخاتم المكروه» وهو ما کان من نحاس» أو رصاص» أو حديد. 


هذا في الرجل» أما المرأة فإنه يباح لها أن تلبس ما شاءت من حلي ا 
أو کیره او أو خلاخحل فلا یجب عليها تحریکها وإن لم يصل الماء إلى ماتحتها. > 
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= سواء كانت ضيقة أو واسعة . إلا أنها إذا نزعتها بعد تمام الوضوء أو الغسل فإنها يجب عليها غسل 


ما تحتها إن كانت ضيقة . وظنت عدم وصول الماء إليه. 

ما الحنفية فقد قالوا: : إن تحريك الخاتم الواسع مندوب لا سنة . كما سيأتي في «المندوبات» 
فإن كان الخاتم ضيقاً. يمنع من وصول الماء إلى ما تحته. فإن تحريكه فرض . لا فرق بين أن يكون 
مباحا أو غير مبأح . فلا يغتفر عندهم للمرأة أن تلبس الخاتم الضيق . أو الأسورة الضيقة التي لا يصل 
الماء إلى ما تحتها. على أنهم لا يشترطون الدلك. كما تقدم فهذه هي سنن الوضوء المؤكدة عند 
المالكية. 

الشافعية قالوا: سنن الوضوء كثيرة وقد عرفت أن الشافعية لا يفرقون بين السنة والمندوب 
والمستحب. ونحو دلك وسنن الوضوء أو مندوباتهء أو مستحباتهء أو فضائلهء > كثيرة عندهم فها 
الاستعادة. كأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ونحوذلك. ومنها التسمية في أول الوضوء. 
ويبدأً بها عند غسل الكفين . وأقل التسمية أن يقول : بسم الته . والأفضل أن يكمل التسمية. فيقول: 

سم الله الرحمن ¿ الرحيم . ولا تحصل سنة التسمية إلا بلفظ : بسم الله . أو بسم الله الرحمن الرحيم. 
ا بذکر غیرهاء ا کون ات ال لأن الشارع قد طلب منه التسمية بخصوصها . حلافا 
للحنفية . كما تقدم في مذهبهم ا او ا فإن تركها عمدا . أوسهوأ في أول 
الوضوء. فإنه تي بها في أثنائه. أما E‏ ودعا فقد فات وقتها . فلا ياتي بها 
كما قال الحنفة ؛ ؛ ومنها ان ينوي بقلبه الوصو غد التسة . وهذه النية غير نية رفع الحدث . فقد 
عرفت أن نية رفع الحدث فرض . ولا تكفي إلا عند غسل الرجه؛ ومنها أن يتلفظ بهذه النية المسنونة. 
كما يتلفظ بالنية المفروضة عند الشروع في غسل الوجه؛ ومنها غسل الكفين إلى الكوعين. ويبدا فى 
عسلهما وقت التسمية . ونية السنن . فيجمع بين الشلاثة o‏ 
واج الأناء إذا كان الماء في إناء يمكن ) أن يصب منه الماء على يديه کالابریق ونحوه» فإن کان 
الإناء مفتوحا به ماء قليل» > فإنه يصح أن يغسلهما في ذلك الماءء إذا تيقن طهارتهما؛ أما إذا شك في 
الطهارة. فإنه يكره ه٠‏ وصعهما في الأناء وغسلهما فيه » فإذا تيقن نجاستهماء » فإنه يحرم عليه وضعهما في 
الإناء» بل يجب عليه أن يغسلهما ثلاث مرات» قبل إدخالهما في الإناءء وهذا الغسل للتطهير من 
النجاسةء فلا تحصل به سنة غسل اليدين» وعليه بعد ذلك أن يغسلها ثلاث لتحصل له سنة الوضو ب 
ومنها تقديم غسل اليدين على المضمضة» فلو أتى ا ا 
عسل اليدين؛ ومنها المضمضة» وهي أن يضع الماء في فمه قبل أن يغسل منخريه» ولا تشترط:ادارة 
الماء في فمه» ولا طرح الماء من فمه» بل السنة تحصل بمجرد وضع الماء في فمهء بحيث لو ابتلعه 
فقد أتى بالسنةء إنما الأكمل أن يحرك فمه بعد وضع الماء فيه » نم يطرح الماء؛ ومنها الاستنشاق بعد 
المضمضة» > وتحصل السنة بمجرد إدخحال الماء في الأنف» سواء جذبه بنفسه إلى أعلى الأنف» تم 
طرحه بعد ذلك أو لا إنماالأكمل أن يجذبه بالنفس» »> ثم يطرحه بعد ذلك والأفضل في كيفية = 


كتاب الطهارة / بيان عدد السنن وغبرها 
- المضمضة والاستنشاق أن يضع الماء في كفه» ثم يتمضمض بجزء منه» ويستنشق بالجزء الآخرء يفعل 
دلك ثلاث مرات» فيتمضمض ويستنشق بثلاث غرف. كل غرفة يقسمها بين المضمضة والاستنشاق ؛ 
ومنها استقبال القبلة إذا كان يتوضأ من مكان يمكنه فيه استقبالها؛ ومنها أن يضع الإناء المفتوح عن 
يمینه » ویضع غیره عن یساره؛ ومنها أن يدعو بالدعاء الوارد ذ في الوضوء عند غسل يديه وهو أن يقول 
بعد التسمية الحمد لله على الإسلام ونعمتهء الحمد لله ا و والااسلام ۴ رب 
TTT‏ وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم أحفظ يدي من معاصيك كلهاء 
ويقول عند المضمضة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وحسن عبادتك» ويقول عند الاستنشاق: 
اللهم أرحني رائحة الحنةء وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» وعند 
غسل يده الیمنی اله اغ كا بن وام خاي ا و د لق اللهم لا 
تعطني کتابي بشمالي› ولا من وراء ظهري» وعند مسح رأسه: اللهم حرم شعري وبشري على النارء 
وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وعند مسح الأذنين : اللهم اجعلني من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه» وعند غسل الرجلين : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام وأن 
يقول عند الفراغ من الوضوء : أه د آنل إل اله مدهل ريك له واشهك أن سيدا مهدا عل 
ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين» سبحانك اللهم وبحمدك,. أشهد أن لا 
إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك. يقول ذلك وهو مستقبل القبلة» رافع يديه ووجهه إلى السماء ثم 
يقرأ سورة القدر. 
وهذا الدعاء وافق على بعضه الحنفية» إلا أنهم لم يعدوه سنة» بل قالوا: إنه مستحب أو 
مندوب. أما المالكية فإنهم لم يذكروا هذا الدعاء لا في السنن ولا في الفضائل» كما ستعرفه. 


ومن السنن عند الشافعية الاستياك؛ وهو تنظيف الأسنان بأي شىء لا يضر» سواء كان من عود 
الأراك العروف» أو كان - فرشة - أو غير ذلك» على أنهم قالوا: إن الاستياك بالإصبع لا يكفي» وله 
أن يقدم الاستياك على غسل كفيه ؛ فإذا فعل ذلك فليس له أن ينوي الاستياك. ومن السنن أن يقول عند 
اا : اللهم بيض به أسناني» وشد به لثاتي» وثبت به لهاتي » وبارك لى فيه يا أرحم الراخمين» 
وكيفية الاستياك أن يبدأ بالجانى الأيمن من فمه ثم بالأيسرء وأن يمر به على رؤوس أضراسه» وسقف 
حلقه» وسطح لسانه» ويسن أن يمسح به أسنانه عرضاء ويسن أن يمسكه باليد اليمنى > بأن يجعل 
إصبعه الخنصر من أسفلهء والبنصر والوسطى والسبابة فوقه» ويسن غسل السواك ا ادا توت و 
تغیرت رائحته» ویکره آن يزيد طوله على شبر. 


ومن السنن عند الشافعية أن يبدأ بمقدم الأعضاء» بشرط أن يتوضأ من مكان يغترف منه الماء 
تة كحلة» أو ميضاأة» أو نحو ذلك» أما إذا توضاً من مكان ينزل منه الماء على يده بدون أن يغترف ۰ 
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الغراي وا اف اللو الك عك ا ا ا ا 
وأن لا يلطم وجهه بالماءء وتخليل اللحية الغزيرة» وتعميم الرأس بالمسح » ومسح الأذنين ظاهرهما 
وباطنهما بماء جديد ودلك الأعضاء والتيامن في الوضوء» كما تقدم» وإطالة الغرة»ء والتحجيل» على 
ما تقدم» وتثليث الأقوال والأفعال في الوضوء ما عدا ألفاظ النية ء والموالاة لغير صاحب السلس . فإنه 
يجب عليه الموالاة؛ كما تقدم» والسكوت عن الكلام بغير ذكر الله إلا لحاجة» وعدم الاستعانة على 
الوصوء بالغير إلا لحاجة؛ وترك تنشيف الأعضاء إلا لحاجة؛ وترك نفض الماء إلا لحاجة؛ والشرت من 
بقية ماء الوضوء وتحريك خاتمه الوا سع؛ أما الضيق الذي يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه يجب 
تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحته ولا فرق في الخاتم بين أن يكون مباحا أو لاء واا 

وخلافا للمالكية. 


ال اا س افو رو أو مستحباته هي کالاًتي EEE‏ 
انا : السواك عند المضمضة» ويندب أن يستاك عرضا اة لاسا وطولا بالنسبة إلى لثاته وفمه» 
وأن يستاك بيده الیسری» ويستاك على أسنانه ولثته وفمه . وأن یکون الوا ا اانا 
بعود يابس» والسواك سنة في جميع الأوقات» إلا بعد الزوال» بالنسبة للصائم فإنه مكروه» سواء أكان 
العود رطبأء أم يابساً؛ أما قبل الزوال فإنه يسن له أن يستاك بعود يابس» ويباح له الاستياك قبل الزوال 
اش بالرطب. ویتأکد الاستياك عند كل صلاة» وعند الانتباه من النوم» وعند تغير رائحة الف وعند 
الوضوء وعند قراءة القرآن» وعند دخول المسجد» وعند دخول منزله» وعند خلو المعدة من الطعام» 
وعند اصفرار الأسنان» ويسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن» من ثناياه إلى أضراسه» ويكره أن يستاك 
بريحان» وبرمان» وقصب» ونحوه مما يضر باللثة) الفا : عسل الكفين E‏ اغلى فا نمدم انا 
تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجهء اا : المبالغة فيهما لغير الصائم سادسا : دلك جميع 
الأعضاء التي شو غا الان ات : إكثار الماء في غسل الوجه» لما فيه من الشعر. والأشياء الغائرة 


والبارزة» امنا : تخليل اللحية الغزيرة عند غسله ا تخليل أصابع اليدين والرجلين إدا وصل الما 


في الخسل إليها بدون دلك. وإلا كان التخليل واجباًى عاشرا: تجديد الماء لمسح الأذنين ؛ حادي 


عشر: تقديم الأيمن على ال برب اني عشر : إطالة الغرة» والتحجيل» الث عشر: الغسلة الثانئية» 
0 والثالثة إن عمت الأولى › رابع عشر: استصحاب نيته إلى آخر الوضوء بقلبه» خامس عشر : نية سنن 


e‏ ر ا اا آل ت ت د اا 
E E 1‏ أن يقول عند فراغه من 
الوضوء» راأفعا بصره ا الشااء ء أشهد أن لا إِله إلا اله وحدذه اريك له» وأشهد أن ا 


ا ورسوله . اللهم اجعلني من التوايين› واجعلني من المتطهرين» واجعلني من عبادك الصالحين . 
٤‏ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وتوب إليك. 


هذا. ومعنی الغرة هو أن يزيد في غسل وجهه عن القدر الواجب. بحیث يغسل شیا من مقدم - 


كتاب الطهارة / المندوب والمستحب ونحوهما هة 
مبحث المندوب والمستحب ونحوهما 


e O yT‏ والمستحب» م 
والتطوع والتفل» والفضيلة» وبعضهم يفرق بين السنة» وغيرها من هذه الألفاظ» وقد ذكرنالك ٠‏ 
سنن الوضوءء فلنذكر لك ههنا مندوباته» وغيرها عند من يقرف بينها وبين السنة» تحت الخط 

الذي أمامك(٠.‏ 


= الرأس. ومعنى التحجيل هو أن يزيد في غسل اليدين . بأن يغسل شيا من العضو الذي فوق مرفق ٤‏ 
الذراع» ويزيد في غسل الرجلينء N O‏ 
الصحيح ما يدل على ذلك . 2 

٠٠ الحنابلةء والشافعية قالوا: إن السنة. والمندوب» والمستحب» والتطوع كلها ألفاظ مترادفة‎ )١( 
7 معناها واحد . وهو ما يثاب المحكلف على فعله» ولا يۇاخداعلى ركه کک وفك دكر نا لاسن‎ 
الوضوء عندهم . فلم يبق لديهم ما يسمى مندوباً. أو مستحباً.‎ 

المالكية قالوا: ليس للوضوء إلا سنن وفضائل وكلاهما لا يعاقب المكلف على تركه. إلا أن 
ثواب السنة أكثر. وقد تقدمت سنن الوضوء عندهم . فلنذكر لك فضائله فيا يلي : 

أولاً : أن يتوضأً في موضع طاهر. فإذا توضاً في مجراة المرحاض . فإن وضوءه يصح مع الكراهة 
التنزيهية . حتى ولو كان المرحاض طاهراً لم يستعمل . لأنهم يكرهون الوضوء في المحل المعد 
E‏ 4 

E E E E‏ ي 
ويعمه ٤ E‏ 

ا ي اا جل ال ر د ت رر المي غا اليرى. 

اغا : وضع الاأناء المفتوح الذي يمكن الاغتراف منه على يمينه . والضيق الذي يصب منه الماء 
على يساره. 

خامساً: أن يبدا بأول الأعضاء عرف . كأعلى الوجه. وأطراف الأصابع ومقدم الرأس 

اا ل 0 وا ف كر مرل ولو ال خن ,و تت ا ا غيت 
الاو . ولا الثالثة إلا إذا عمت الثانية . فإذا توقف التعميم على الثلاثة . فكلها واحدة: ويطالب ا 
بالثانية والغالثة . 


ف الاستياك قبل الوضوء. بنحو عود. ويكفي الإصبع إن لم يوجد غيره. ويكون قبل 
الوضوء . ويندب الاستياك باليمنى . وأن يبدأ بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان . وطولا في اللشاةء ولا 
ينبغي أن يزيد على شبر» ولا يقبض عليه» ويندب السواك للصلاةء إذا كانت بعيدة من السواك الأول 
كما يندب لقراءة قران وانتباه من نوم وتغير فم» بأكل» أو شرب. وغير ذلك . 


أو .تاب الطهارة / المندوب والمستحب ونحوهما 
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غ ثامناً: التسمية في أولهء بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» والسكوت عن الكلام بغير ذكر الله 
تعالی إلا لحاجة. 
4 ناسا" : الترتيب بين السنن والفرائض. بأن يقدم غسل اليدين إلى الكوعين» والمضمضة› 
والاستنشاق على غسل الوجه» وتحديد الماء لمسح لواش 
الحنفية قالوا: مندوبات الوضوءء وإن شئت قلت : فضائلهء أو مستحباته» أو نوافله؛ أو آدابه» 
ا مكان مرتفع » لئلا يصيبهرشاش الماء المستعمل وإدخال الخنصر المبتل في صماخ 
الأذنء وذكر الشهادتين عند تطهير كل عضوء وطهارة موضع الوضوءء وأن لا يكون الوضوء بماء 
مشمس» وقد تقدم في «مكروهات المياه»» وتقديم أعالي الأعضاء على أسافلها. وأن لا يطرح ماء 
المضمضة والاستنشاق في إناء وضوئه» واستقبال القبلة حال الوضوءء وتحريك خاتم الإصبع الذي 
صل الماء تحتهء وإلا فرض» وعدم الاستعانة بغیره في تطهير أعضائه ؛ أما الاستعانة بالغير في صب 
٠‏ الماء وتحضيره» فلا شيء فيه :والشرت قائہا ا ا ا وضوئه» وإطالة الغرة» 
er‏ بأن يزيد في تطهير أعضائه عن الحد المفروض› اا ل اه ا ا 
٤‏ للیمنى» ومسح بلل الأعضاءء بنحو مندیل› من غير مبالغة في المسح . وعدم نفض يده من ماء 
٠‏ الوضوءء وقراءة سورة ةه القدر بعد الفراع من الوضوء لاا وان يقول بعد فراغه من الوضوء» وهو قائم 
مستقبل القبلة : أشهد آن لا إلة إلا الله وده لا شريك لة: واشهد ا فا و اللهم 
٠‏ اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» وعدم التكلم بغير ذكر الله إلا لحاجة. وأن يجمع بين 
نية قلبه والنطق بلسانهء والتسمية والنية عند غسل كل عضو ومسحه» وأن يغترف الماء للمضمضة 
والاستنشاق بيده اليمنى › وأن يستنثر بيده اليسرى وأن لا يخص نفسه بإناء للوضوء» بحیٹ لا يسح 
ليره أن يتوضأً منه» وأن تكون انية الوضوء من فخار ونحوه؛ وإن کان له عروة غسلها ٹلاثاء ووضع إناء 
الوضوء الذي یمکن الاغتراف منه عن یمینه . وغیره عن يساره» وأن يتعهد موقي عينيه بالغسل»› وأن 
يصلي رکعتين في غير وقت الكراهة» وأوقات الكراهة هي ق طلوع الشمس» وما قبلهء 
والغروب وما قبل الغروب بعد صلاة العصرء وإعداد الماء الطهور قبل الوضوء. وأن لا يتطهر من ماء أو 
٠‏ تراب من أرض مغضوب عليها . والدعاء حال الوضوء بما ورد فيقول في ابتداء الوضوء: باسم الله 
٠‏ العظيم» > باسم الله 8 والحمد لله على دين الإسلام» ويتشهد» ويصلي على النبي مء ويقول 
عند المضمضة: اللهم أعني على تلاوة القرآن» وذكرك. وشكرك» وحسن عبادتك . وعند الاستنشاق : 
الا : ولا ترحني رائحة النار» وعند غسل الوجه: اللهم بيضن وجهي يوم تبي 
وجوه وتسود وجوه» وعند غسل ذراعه الأيمن : اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني ا ا وعند 
غسل الأيسر: اللهم لا تعطني كتابي بيساري» ولا من وراء ظهري» وعند مسح الرأس . اللهم أظلني 
تحت ظل عرشك» يوم لاظل إلا ظل عرشك» وعند مسح الأذنين : اللهم اجعلني من الذين يستمعون 
ا اه وعند مسح العنق اللهم أعتق رقبتي من النارء وعند غسل رجله اليمنى : اللهم = 
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كتاب الطهارة / مكر وهات الوضوء 


مکر وهات الوضوء 
تعريف الكراهة 1 
اما مكروهات الوضوء : فمنها الإسراف في صب الماءء بأن يزيد على الكفايةء وهذا إذا . 


كان الماء مباحاًء أو مملوكاً للمتوضىء. فإن كان موقوفاً على الوضوء منه» كالماء المعد للوضوء ٠‏ 
في المساحد» فإن اسراف فيه حرام . 


وفي تعریف الكراهة» وبیان مکروهات الوضوء تمصیل المذاهي”'. 


= ثبت قدمي على الصراط. يوم تزل الأقدام وعند غسل اليسرى: اللهم اجعل ذنبي مغفوراً وسعيي 
شکور وتجارتي أن تبور: : ومسح الرقبة بظهر يده لعدم استعمال الماء الموجود بهاء أما مسح 
الحلقوم فإنه بدعة. والتيامن» أي البداءة باليمين . 

)١(‏ الحنفية قالوا: الكراهة تنقسم إلى قسمين : كراهة تنزيهية وكراهة تحريميةء فالمكروه 
تحريماً ما كان إلى الحرام أقرب» ويمكن توضيحه بابه ترك واجب من الواجبات التي هي قل من 
الفرض» ويقال لها : سنة مؤكدة عندهم» أما الو ها فهو ما لا يعاقب على فعله» ويثاب على . 
ا ويقابل المندوب. أو المستحب. أو نحوذلك من السنن غير المؤكدة. 

فمكروهات الوضوءء كراهة تحريمية هي ترك سنة مؤكدة من السنن التي تقدم ذكرهاء 
ومكروهاته كراهة تنزيهية هي ترك مندوب. أو مستحب. أو فضيلة من الأمور التي ذكرناها تحت ذلك 
العنوان» على أن بعض الحنفية عد بعض المكروهات ليقاس عليها غيرهاء فمنها ضرب الوجه بالمأء 
بشدة» كما يفعل بعض العامة فإنه يتناول الماء بيديه» ثم يضرب به وجهه بعنف» كأنه يريد أن يقتص 
من نفسه» وفعل هذا مكروه» ومنها المضمضة والاستنشاق باليد اليسرى» والامتخاط باليد اليمنى ؛ 
ومنها تثليث مسح رأسه» أو اذنة نماء ديد بل المطلوب أن یمسح رأسه بماء جدید» ثم یعید مسحها 
OE E I E‏ ثم يمسح أذنيه كذلك» من غير أن يأخذ لها ماء جديداء فإدا کرر 
المسح بماء جدید» فقد فعل مکروهاء ومنها افا ا راا ا دون غیرہ» کما 
یکره أن بعين لنفسه مانا ااا هکذا قال الحنفية في كتبهم› ولکكن قواعدهم تخصص هذا الحكم ۰ 
بما إذا لم يخف على نفسه من عدوى المرض» أو ظن أن في حجز إناء حاص به صيانة له من 
النجاسة . أو نحو ذلك من الأغراض المشروعةء فإنه لايكره مطلقاء سل قد يلزمه ذلك إن ظن إيصال 
الضرر إليه» ومن المكروهات أن يزيد عن ثلاث مرات فى غسل وجهه ويديه؛ فإن زاد على ذلك؛ كأن 
غسل وجهه أربع مرات. أو خمس مرات» ES‏ الزيادة مطلوبة مه في | 
الوضوء + أو غير مطلوبة» فإن اعتم. أنها مطلوىة منه فى أعمال الوضوء كانت الكرأهة تحريمية؛ وإن ا 
A ON e OLN O aE‏ 
تكون تنزيهية» وذلك لأن التنظيف» والتبرد له وقت غير وقت العبادة» وكما يكره الإسراف في الوضوء 
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ر = كراهة تنزيهيةء كذلك يكره التفتير كراهة تنزيهيةء والتقتير عند الحنفية هو أن يكون تقاطر الماء عن 
_ افر اكل ر طا ور الت ل كا و 

وهذا كله فيما إدا كان الماء الذي ا سے ا له أما إذا كان موقوفاً. کما دورات میاه 
٠‏ المساجد ونحوها؛ فإن الإسراف فيه حرام على كل حال: ومنها أن يتوضاً بموضع متنجس» خوفاً من أن 
يصيبه شيء من النجاسة بسبب سقوط الماء عليهاء وتلوثه بها 

المالكية قالوا: مكروهات الوضوء أولا ترك سنة من السنن المتقدمة . وقد عرفت أن السنة عندهم 
یی ا ومع هذا فمنها ما هو مؤكدء ومنها ما هو غير مؤكد, ويقال له فضيلة» على 
- أنهم أطلقوا في مكروهات الوضوء؛ فلم يقولوا: إنها كراهة تنزيه» أو غيره. والقاعدة في مذهبهم أنهم 
1 متى أطلقوا انصرفت الكراهة إلى التنزيهية ؛ ؛ وهي خلاف ا : وقد عدوا من المكروهات الإسراف 
i‏ في صب الماءء بأن يزيد على الكفايةء كأن يزيد على ذلك إذا اعتقد أنها من الوضوء. أما إن كانت 
الزيادة للنظافةء أو التبردء فلا كراهة ما م يكن الاء موقوفاً على الوضوءء وإلا حرم الإسراف فيه ك 
٤‏ إذا كان مملوكا للغير؛ ولم يأذن باستعماله كما تقدم في «مكروهات المياه»: ومنها مسح الرقبة بالماء؛ 
٣‏ لما في ذلك من الزيادة التي يأمر بها الدين» لا فرق في ذلك بين العنق وبين الرقبة من أمام ؛ حلافا 
للحنفية في ذلك . فإنهم يقولون: إن مسح العنق بعد مسح الأذنين بدون ماء جديد سنة» أما مسح 
٤‏ الحلقوم عند الحنفية فإنه بدعة» ولم ينصوا على كراهتهاء ومنها أن يتوضاً في موضع متنجس بالفعل» 
أوموضع أعد للنجاسة» وإن لم يستعمل» كالمرحاض الجديد قبل استعماله؛ ومنها الكلام حال 
الوضوء بغير ذكر الله تعالى » وهذا متفق عليه في المذاهب. إلا أن الشافعية قالوا: إنه ليس بمكروهء 
٤‏ ولكن عدم الكلام أولى . 

: الشافعية قالوا: المكروه هو ما طلبه الشارع طلباً غير جازم فإن تركه المكلف يثاب على ترك 
i‏ وإن فعله لا يعاقب على فعله» ومكروهات الوضوء عندهم تنحصر في ترك السنة المختلف في وجوبهاء 
بأن يقول بعضهم : إنها فرض» وبعضهم يقول: إنها سنةء ومثلها السنة المؤكدةء أما ترك غير ذلك فهو 
٤‏ حلاف الأولى » فمن المكروه تنزيها الا سراف في الماءء إلا إذا كان قرفا فإنه يحرم الإأسراف منه» 
E‏ أن لا يكون في حوض أو ميضأة فإنه لا يحرم لعود الماء إليهاء بل يكون مكروهاً فقط» ومن 
E ٤‏ وهو خلاف الأولى _ أن يتكلم وهو يتوضأء ومن المكروه مبالغة الصائم في 
٤‏ المضمضةء أو الاستنشاق» ومنه أن يتوضاً في موضع متنجس » آما مس× ح الرقبة والعنق» فلیس بمکروه 
عندهم» بل قال بعضهم : إنه سنة» ومن المكروه الزيادة على ا سواء کان اال أو 
ا فإن الشافعية يجعلون العضو الممسوح كالعضو المغسول في طلب التثليث. إلا إذا كان 
لاس شف فإنه یکره e‏ 

الحنابلة قالوا: المكروه هو ترك سنة من السنن المؤكدة كالوتر وركعتي الفجرء والتراويح » أما 
غیرهاء فتركه حلاف الأول وهو ترك سنة من السنن المتقدمةء إلا إذا ورد نص بنهي غير جازم» فان = 


كتاب الطهارة / نواقض الوضوء_ ا 
محٹ نوائض ض الوضوء ا 


النواقض جمع ناقضة» أو ناقض» يقال : es‏ إذا أفسدته» وقد يقال ٠:‏ 

إن التعبير بالنواقض التي تدل على إفساد الوضوء من أصله»ء يقتضى أن الوضوء قد ٤ e‏ 
بالفساد قبل طرو الحدث» وعلى هذا فالصلاة به قبل عروض المفسد تكون باطلةء لأن ٠‏ 
المفروض أنه قد اتصف بالفساد من أصله» ولذا عبر بعضهم بالأحداث جمع حدث» فراراً من 
هذا الاعتراض. والجواب عن هذا أن المراد بطلانه بعد وقوع الحدث المبطل» لاوصفه ٠١‏ 
بالبطلان من أساسه. 1 
وتنقسم نواقض ض الوضوء إلى أقسام الأول ما خرج من أحد السبيلين- القبل» والدبر -وهذا ١‏ 
بنقسم إلى قسمين» لأنه إما أن يكون معتاداء وإما أن يكون غير معتادء الثاني : ما قد يترتب ٠‏ 
o‏ السبيلين» وهذا ينقسم إلى أربعة أقسام : أحدها: غيبة العقل؛ ثانيها: ٠‏ 
لمس( امرأة تشتهى » ومثلها لمس الأمرد؛ وهذا ينقض بشروط ستعرفها؛ ثالثها: مس الذكر . 
وو ؛ وهذا أيضا ينقض في بعض المذاهب دون بعض ؛ ؛ رابعها: مایخرج من 
غير القبل» أو الدبرء کالدم» وفي دلك تفصيل ستعرفه؛ فجملة أقسام النواقض ستة. وإليك ١‏ 
بيانها : 
فالأول» وهو ما حرج من أحد السبيلين بطريق العادةء منه ما ينقض الوضوء فقط» ومنه ما ٠‏ 
يوجب الغسل ؛ فأما الذي ينقض الوضوءء ولا يوجب الغسل» فهو البول» والمذي» والودي ؛ 1 
فأما البول فهو معروف» وأما المذي فهو ماء أصغر رقيق» يخرح من القبل عند اللذة غالبا وأما ٠‏ 
الودي فهو ماء ثخين أبيض› يشبه المني › ويخرج عقب البول غالا . ومثل الودي الهادي» وهو ٤‏ 
ماء أبيض › بخرج من قبل المرأة الحامل قبل ولادتهاء والمني الخارج بغير لذةء وهو معروف ٠‏ 


الترك حينئذ يكون مكروهاً؛ فمن خلاف الأولى الإسراف في صب الماء إذا كان مباحاً أما إذاكان ٠‏ 
موقوفاً فإنه يحرم» ومنه الزيادة على الثلاث في المغسول» وعلى المرة الواحدة في الممسوح إذا ٠‏ 
قصد بالزيادة النظافة أو التبرد فإنه لا یکره؛ REESE‏ الرقة نالماع ومنه ا الصائم في 
المضمضة. ومنه أن يتوضاً في موضع متنجس› ومنه الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله . 

(۱( المالكية قالوا : إن المني الخارج بغير لذة معتادة لا وجب الغسل» بل ينقض الوضوء فمَط» 
خلافاً للأئمة الثلائة وقد مثلوا لذلك يما إذا نزل في ماء ساخن» فالتذ وأمنى . 

الشافعية قالوا: رچ المني یرحب الخسل» سواء خرج بلذة أو بغير لذة» ا کن 
وجب عليه أن يغتسل »› وسياتي بيان مڏهبهم في «مباحث الغسل»» ومع کونه يوجب الغسل» فإنه لا ينقض 


ي۷ -كتاب الطهارة / نواقض الوضوء 
ولا يخفى أن كل هذه الأشياء تخرح من القبل؛ وأما الذي يخرج من الدبر» فهو الغائط» 


والريح » وقد بينا في أول مباحث الطهارة حكمة نقض الوضوء بالريح ؛ فارجم إليها إن شئت» 
وكل هذه الأشياء مجمع على نقض الوضوء بها 


الثاني » وهو ما خرج من أحد السبيلين بطریق غير معتاد» مشل الخ والدود» 


فهذه هي الأمور الخارجة من أحد السبيلين» وبقي الكلام في نقض الوضوء بغير 


: الخارج» وقد عرفت أنها أربعة أقسام‎ ٠ 


الأول : أن يغيب عقل المتوضى ء إما بجنول » أو صرع › او اغا وإما بتعاطی ما 


١‏ ناقض للوضوء لا بنفسه ۲ بل بما یترتب عليه من حصول لخت وفی ذلك الناقض تفصيل 


ا 


)١(‏ المالكية قالوا: لا ينتقض الوضوء إلا بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد» بشرط أن يكون 


حروجه من المخرج المعتاد في حال الصحة» فالحصى » والدود» والدم» و والصدرد الخارحجة 


من أحد السبيلين لا تنقض الوضوء . بشرط أن يكون الحصى أو الدود متولدا في المعدة . أما إذالم 


0 يكن متولدا في المعدة . کأن ابتلع حصاة. أو دودة. فخرجت من المخرج المعتاد . كانت ناقضة . لآنها 
8 تکون غير معتادة حنغذ. 


(۲) الحنابلة قالوا: النوم ينقض الوضوء بنفسه . حتى ولو وضع مقعدته على أي شيء يأمن معه 


خحروح ريح إلا إذا كان النوم يسيرا. 


الشافعية قالوا: النوم ينقض بنفسه إن نام بدون أن يمكن مقعدته من الأرض ونحوها ولر تحقق 
عدم خحروج الحدث. 

(۳) الحنفية قالوا : النوم لا ينقض بنفسه على الصحيح ادف لشاف والحنابلة. وإنما 

ينقض النوم في ثلاثة أحوال: الأول: أن ينام مضطجعا - على جنبه - الثاني e‏ 


1 الثالت: أن ينام على أحد وركيه . لأنه في هذه الأحوال لا يكون ضابطا لنفسه لاسترخاء مفاصله. أما 

إذا نام وهو جالس ومقعدته متمكنة من الأرض أو غيرها فإنه لا وضوء عليه على الأصح . فإذا كان 
في هذه الحالة مستندا إلى وسادة - مخدة - ونحوها. زفت الوسادة وهو نائم فإن سقط وزالت 
1 مقعدته عن الأرض انتقض وضوءه أما إذا بقي جالسا ولم تتحول مقعدته فإن وضوءه لا ينتقض . 
1 وكذا لا ينتقض وضوءه إذا نام ا أو راكعا ركوعا تام . كركوعه الكامل في الصلاةء اساد ن 
1 في هذه الحالة SS‏ وإذا نام ا ا وهو مضطجع › e‏ و 
٤‏ فإنه لا ينقض› اا إذا لم يسمع» فإنه ينقض› والدليل على أن النوم لا ينقض إلا في حالة النوم مضجعا 


كتاب الطهارة / نواقض الوضوء مل 


القسم الثاني مر ا لمس من یشتھى » سواء أكان امرأة» أم غلاما» . 
وقد اصطلح المقها على أ اللمس تارة یکول باليد» وتارة یکول بغيرها من أجز ٘ء البدن» 
ااال فان ما گنان بالة خاصة» ولکل متها سکام : فما لمن من يشتهی فإنه يتقش ' 
الوضوءء بشروط مفصلة فى المذاهب”). 


قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرخت ٠‏ 
مفاصلة» رواه أبو داودي والترمذي ؛ ووا اوك في (مسنده) والطبراني في «معجمه» وقد قاس . 
الحنفية على النوم مضطجعا حالتين . أن ينام مستلقياً على قفاه؛ أو ينام على أحد وركيه لأن العلة في “ 
النقض› وهي استرخاء المفماصل موجودة فيهماء ولا ينقض النوم وضوء المعذور» وهو من قام به 1 
سلس بول أو انفلات ريح . ينقض وضوءه» لأن الخارج منه بسبب العذر لا ينقض الوضوء حال 
اليقظة» فلا ينقض حال النوم من باب أولى . ٤‏ 

الشافعية قالوا: إن النوم ينقض إذا لم يكن النائم ممكناً مقعده بمقره» بأن نام جالساًء أو راك ٠‏ 
بدون مجافاة بین مقعده وبين مقره» فلو نام على ظهره أو جنبه . أو كان بين مقعده ومقره تجاف» بأن i‏ 
کان 2e,‏ انتقض وضوءه. ولا ينقضه النعاس» وهو قل في الدماع يسمع معه كلام الخاضرين . وإن ٤‏ 
ا 
الحنابلة قالوا: إن النوم ينقض الوضوء في جميع أحوالهء إلا إذا كان يسيراً في العرف وصاحبه ٠‏ 
و 

المالكية قالوا: إن النوم ينقض الوضوء إذا كان ثقيا : قصيرأًء أو طويلًء سواء كان النائم :. 
E?‏ وا او شاخدا ولا ينتقضص بالنوم الخفيف و کان اققا Eb‏ 1 
الوضوء من الخفيف إن طال» وشرط نقض الوضوء بالنوم الثقيل القصير أن لا يكون النائم مسدود ٠‏ 
المخرج› کأن يلف ثوبا ويضعه بين اليتيه ويجلس عليه» ويستيقظ وهو بهذه الحال وأما الثقيل الطويل ٠‏ 
فينقض مطلقا ولو کان ا . والثقيل ما لا يشعر صاحبه بالأصوات . أو بانحلال حبوته إن کان , 
جالسا ميا اقرط شي من رسلا رقف ار تجرذلك. 

() الشافعية والحتابلة : اصطلحوا على خلط أحكام المس بأحكام اللمس. بخلاف المالكية " 
والحنفية . فقد ذكروا حكم اللمس وحده» وحكم المس وحده» وخصوا المس بما كان باليد. والأمر ٠‏ 
في ذلك سهل . ۳ 
(۲) الشافعية قالوا: إن لمس الأجنبية - ويسمى مسا - ينقض مطلاً. ولو بدون لذة. ولو كان ٤‏ 
الرجل هرماً والمرأة عجوز شوهاء . وهذا هو المقرر في مذهب الشافعيةء كان اللامس شيخاً أوشاباً. ٠‏ 
وقد يقال : إن الشأن في المراً اة العجوز الشوهاء عدم التلذذ بلمسها: فأجابوا بأن المرأة ما دامت على 
قيد الحياة لا تعدم من يتلذذ بهاء وإنما ينقض اللمس بشرط عدم الحائل بين بشرة - جلد - اللامس ± 


ا ل 
ر س 2 e e:‏ 


ا ن ا ر 


ا ا ر 


۷۹ کتاتب الطهارة / نواقضص الوضوء 


ا ويکفي الحائل الرقيق عندهم» ولو کان الحائل او المتراكم من الغبار» لا من 


العرق» فلا ينقض لمس رجل لرجل آخر» ولو كان الملموس أمرد جميلاء ولكن يسن منه الوضوء» ولا 
ينقض لمس أنثى لمثلهاء ولا «خنثى لخنثى» أولرجل؛ أولامرأة ولا ينقض إلا إذا بلغ اللامس 


٤‏ والملموس حذد الشهوة عند أرباب الطباع السلنمة: واستشنوا من بدن المرأة شعرها؛ وسنها؛ وظفرها» 


فإن لمسها لا ينقض الوضوء؛ ولو تلذذ به » لأن من شأن لمسها عدم التلذذ. وقد يقال: إن السن في 
الفمء والناس يتغزلون في الأسنان» ويتلذذون بها أكثر من سائر أجزاء البدن» فكيف يعقل أن يكون 
الشأن في لمسها عدم اللذة ؟ ولكن الشافعية يقولون: إنه لو صرف النظر عن لمس الفم» ولمس ما 
يحيط بالأسنان ؛ كان السن مجرد عظم لا يتلذذ به وهذا هو معنى أن الشأن فيها عدم التلذذ» وينتقض 
الوضوء بلمس الميت. ولا ينتقض بلمس المحرم - وهي من جرم نكاحها على التأبيد» بسبب نسب. 
أو رضاع» أو مصاهرة ما التي لا يحرم زواجها على التأبيد؛ كأخت الزوجة» وعمتهاء وخالتهاء فإن 
لمس إحداهن ينقض الوضوء» وكذا ينتقض بلمس أو الموطوءه بشبهة» وبنتهاء فإن زواجهماء وإن كان 
محرماً على التأبيد» ولكن التحريم لم يكن بنسب ولا رضاع » ولا مصاهرة» وقد عرفت أن كل ذلك 
فاا aT‏ 
الحنابلة قالرا: ينتقض الرضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل» لا فرق بين كونها أجنبية 

e a r A Rg 
في ذلك المرأة» بحيث لو لمست رجلا انتقض وضوءها بالشروط المذكورة» ولا ينقض اللمس إلا إذا‎ 


كان لجزء من أجزاء البدن» غير الشعرء والسن» والظفرء فإن لمس هذه الأجزاء الثلائةء لا ينقض 


الوضوء. اما اللموس فل ينتقضص وصوءه» ولو وجد ل ولا نفص لسن رجل لرجل› ولو کان أمرد 
ياء ولا لس امرأة لامرأةء ولا خنثى خش ولو وجد اللامس لذة. 


وبذلك تعلم أن الحنابلة متفقوں مع الشافعية في أن لسن المرأة یدول خائ تقض الضء ٤‏ 


کانت عجوزا شوهاء ما دامت تشتهی عادة. ومختلفون معهم في لمس المحارم» فالحنابلة يقولون : 
ينقض مطلقاء حتى لو لمس المتوضىء أمه» أو أخته؛ فإن وضوءة ينتقض بذلك اللمس؛ ؛ حلاف 
٤‏ للشافعية ؛ ومتفقون معهم على أن لمس الرجل للرجل لا ينقض «ولو كان الملموس أمرد جمیلا»» إلا أن 
الشافعية قالوا: يسن منه الوضوء: واتفقوا على أن لمس شعر المرأة وظفرها وأسنانها لا ينقض. فلم 
يختلفوا إلا في تفاصيل خفيفة ذكرها الشافعية » فلذلك أوردنا لك كل مذهب على حدة. 


المالكية قالوا : إذا لمس المتوضىء غيره بيده أو بجزء من بدنه» فن وصوءه ينتقض . بشروط 
بعضها في اللامس» وبعضها في الملموس . فيشترط في اللامس أن يكون بالغاي وأن يقصد اللذة أو 
يجدها بدون قصد فمتى قصد اللذة انتقض وضوءه ولو لم يلتذ باللمس فعلا. ومشل ذلك ما إذا لم 


٠‏ يقصد لذة ولكن التذ باللمس. وأن يكون الملموس عارياً. أو مستوراً بساتر خفيف فإن كان الساتر 
کثيفا . فلا ينتقض الوضوء . إلا إذا كان اللمس بالقبيض على عضو وقصد اللذة أووجدها وأن يكون = 


كتاب الطهارة / نواقض الوضوء 
- الملموس ممن يشتهى عادة» فلا ينتقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهى ك 


بلمس عجوز انقطم ارب الرجال منها. لأن النفوس تنفر عنهاء ومن أجزاء البدن الشعر» فينتقض ‏ : 
الا و ا ق ق ا و 
ينتقض» وكذا لا ينتقض بلمس شعر رجل بشعر امرآة» أو بلمس ظفر بظفرء لفقد الإحساس فيهما 
عادة . وقد عرفت أن المدار في اللمس على قصد اللذة أو وجدانهاء لا فرق بين أن يكون الملموس 
امرأة أجنبية» أو زوجة» أو شابا مرد ARETE‏ يلتذ به عادة. أما إذا كان الملموس 
ا كأخحت. أو بنتها. أوعمة. أوخالة كان اللا شرا فقصد اللذة . ولكنه لم يجدها فإن 
i as Ca e bC‏ بخلاف ما إذا كانت أجنبية. ومن ¿ اللمس القبلة على الفم. 


وتنقضصض قا. ولولم بقصد اللذة أو يجدها او انت القلة بإکراه» ولا تنفضصض القبلة دا 
کانت لوداع أو رحمة بحيث يكون الغرض منها ذلك فى نفسه. بدون أن يجد لذة. فإن وجدة لذة 
فإنها تنقض . 


هذا كله بالنسة للامس. أما الملموس فإن كان نالا ووجد اللذة انتقض وضوءه» فإن قصد ٠‏ 
ال ا را ق ع ِ 

هذا ولا ينتقض الوضوء بفكر. أو نظر من غير لمس ولوقصد اللذة أووجدها أوحصل له ٠‏ 
إنعاظ فإن أمذى بسبب الفكر أو النظر انتقض وضوءه بالمذي . وإن أمنى وجب عليه الغسل بخروج 

الحنفية قالوا: : إن اللمس لا ينقض بأي جزء من أجزاء البدن ولو كان اللامس والملموس 
عاریین . فلو کان الرجل متوضئاً ونام مع زوجته في سرير واحد وهما عاريان متلاصقان . فإن وضوءهما 
لا ينتقضص إلا في حالتين : الحالة الأولى . أن يخرج منهما شي ء من مذي ونحوه» الحالة الثانية: أن 
يضع فرجه على فرجها. وذلك ينقض وضوء الرجل بشرطين : الشرط الأول: أن ينتصب الرجل› 
الشرط الثاني : أن لا يوجد حائل يمنع حرارة البدنء أما وضوء المرأة فإنه ينتقض بمجرد ذلك 
التلاصق» متى كان الرجل منتصباء فإذا فرض ونامت امرأة » مع أخرى» وتلاصقتا بهذه الكيفية» فإن 
وضوءهما ينتقض بمجرد تلاصق الفرجين ببعضههاء وهما عاريتان وبقيت صورة أخحرى» وهي أن يتلاصق 
رجل مع آخر وهما عاریان» كا قد يقع في الام حال الزحام» وحكم هذه الحالة هو أن لا ينتقض 
وضوءهماء إلا إذا كان اللامس منتصبا. 

وبذلك تعلم أن الحنفية اختلفوا مع سائر الأئمة في هذا الحكم» أما المالكية فقد رتبوا النقض 
على قصد اللذة» أو وجدانها؛ فخالفوا الشافعية» والحنابلة فى مس العجوز التى لا تشتهى . فقالوا إنه 
ا ا اا لر فر ركا ا ج لر ن من اة اليل :فل 
المالكية : إنه ينقص . وقال الشافعيةء والحنابلة : إنه لا ينقض» ووافقوهم على أن اللمس لا ينقض› إلا 7 
إِذا کان الملموس عاريأًء او مورا سار خف غل أن المالكية قالوا: إذا كان لاسا أثوابا ا 


۷۸ كتاب الطهارة / نواقض الوضوء 

القسم الثالث: من النواقض التي يترتب عليها الخروج من أحد السبيلين: المس باليد. 
وحكم هذا فيه تفصيل . وهو أنه لا يخلو إما أن يمس بها نفسه أو غيره. فإن مس غيره كان 
لاما . تجري عليه أحكام اللمس المتقدمة. أما إن مس نفسه» فإن المعتاد في مل ذلك أن 
الإإنسان لا يلتذ بمس جزء من أجزاء بدنه . ولكن قد ورد فى الأحاديث ما يدل على أن من مس 
ی و ی ع یا ع ا ت 
المذاهب فى ذلك فمن قال: إن مس ذكر الإسان نفسة لا ينقض» اتدل بأحاديت: منها ها 
رواه أصحاب السنن . إلا ابن ماجة وهو أن النبي يي سئل عن رجل يمس ذكره ه في الصلاة» 
فقال: «هل هو إلا بضعة منك»» وهذا الحديث رواه ابن حبان اا في «(صحیحه» وقال 
الثرمذی : إن هذا الحدیث آحسن شی ۶ء يروى فى هذا الباب: أما الذين قالوا: إن مس الذكر 
ينقض الوضوء فقد استدلوا بأحادیث كثيرة: ا الله عليه وسلم : رمن مس دکره 
فليتوضأ» وقد أجمع الأئمة الثلاثة على أن مس الذكر ينقض «وخالف الحنفية في ذلك فقط»» 
فقالوا: إنه لا ينقض› وإليك تفصيل مذهبهم. 


قبض المتوضى ء على جسمه بيده» فإن وضوءه ينتقض ؛ واختلفوا في لمس الشعرء فقال المالكية: إذ 
لمس الرجل شعر المرأة انتقض وضوءء إذا قصد لذة أو وجدها؛ لأن E‏ 
ات الا ا الست ر ها فإن وضوءها لا ينتقض لأن شعرها لا تحس به» أما الحنابلة» 
والشافعية فقالرا: إن لمس الشعر لا ينقض . 
)١(‏ الحنفية قالوا: إن مس الذكر لا ينقض الوضوءء ولو كان بشهوة» سواء كان بباطن الكف. أو 
بباطن الأصابع» لأن رسول الله مه جاءه رجل» کأنه بدوي» فقال : يارسول الله » ما تقول في رجل 
ق الصلاة ؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك؟». ولكنه يستحب منه الوضوءء 
واد عاف العلماءء لأن العبادة المتفق عليها خير من العبادة المختلف فيهاء بشرط أن لا 
یرتکب مکروه مذهبه . 
هذا وقد حمل بعض الحنفية الس في قوله صلى الله عليه وسلم : «من مس ذكره فليتوضأً» على 
لوضوء اللغوي .» وهو غسل اليدين» فيندب له أن يغسل يديه من المس. عند إرادة الصلاةء وكذلك لا 
ينتقض الوضوء لمس أي جزء من أجزاء بدنهء فلو مس حلقة دبره» فإن وضوءه لا ينتقض وكذا إذا 
مست المرأة قبلهاء ولكن لو أدخل إصبعه أو شيئأ - كطرف حقنة - وغيبها انتقض وضوءه» لأنها تكون 


بمنزلة دخحول شىء في الباطن. ثم خروجهء فإن أدخل بعضهاء ولم يغيبه» فإن أخرجها مبتلة. أو بها 


ا وصوءه» وإلا فلا ۾ كذلكڭ الم اة ادا وصعت إصعهاء أو قطنة ونحوها في قىلهاء فإن 
المالكية قالوا: ر aS‏ شن لد روط نتف دك س ةالصل به لوف 


کو 
ETRA E LOS AT YEKO GT Tae EET OTT ARIEL IY OT OR Eo ATT FTN TEE E EE E r gg E‏ 

2 RE REN E Ta NT TROT RE Ra NEZ E N ER e RT RE BR e A SNS ST E OES 
tne ora 2 E OA AL E ue کی‎ Ra A A E و‎ N SE OD PT e i rer 


كتاب الطهارة / نواقض الوضوء .4 


القسم الرابع من النواقض بسبب الخارج من السبيلين : هو ما يخرج من بدن الإنسان من 
غير القبل » أو الدبرء كالقيح الذي يخرج من الدمل»ء أوالدم الذي يخرج بسبب ذلك أو 
بسبب جرح» أو نحو ذلك» وكل ذلك نجس ينقض الوضوء؛ على تفصيل في المذاهب. 

وينتقض'“ الوضوء بالردة. فإذا ارتد المتوضىء عن دين الاإسلام. انتقض وضوءه وقد 


دک غير کان لاسا ری عله كمه وان کون الغا ولو خنشى » فلا ينتقض وضوء الصبي 

بذلك المس؛ وأن يكون المس بدون حائل؛ وأذ يكون المس بباطن الكف. أو جنبه؛ أو بباطن 
الأصابع» أو جنبهاء أو برأس الإصبع› ولوكانت زائدة إن ساوت إحدى الأصابع الأصلية في 
الأحساس» والتصرف. فلا ينتقض إذا مسه بعضو آخر من أعضاء بدنهء كفخذه أو ذراعهء كما لا 
ينتقض إذا مسه بعود» أو من فوق حائل» وينتقض الوضوء بالمس المستكمل للشروط المذكورة» سواء 
التذ أولاء وسواء كان عمدا اوتا ار ر ي ا وج ت إصبعها. ولو 
التذت؛ ولا ينتقض بمس حلقة الدبر. ولا بإدخال إصبعه فيه على الراجح › وان کان چ إدا کان 
لغير حاجة» ولا ينتقض بمس موضع الجب - أي قطع الذكر - ولا بمس الخصيتين» ولا العانةء ولو 
SSS‏ عليه حكم الملامسة. 

الشافعية قالوا: ينتقض الوضوء بمس الذكر المتصل والمنفصل . إذا لم يتجزأً بعد الانفصال. فلا 
e E‏ وإنما ينتفض ذلك المس بشروط منها عدم الحائل؛ 
ومنها أن يكون اامس بباطن الكف أو الأصابع وباط الكف أوالأصابع -هومايستترعند 
انطباقهما بعضهما على بعض» مع ضغط خفيف ‏ فلا ينتقض بالمس بحرف الكف» وأطراف 
الأصابع» وما بينهما. 

هذاء والشافعية كالحنابلة لا يخصون المس بمس الشخص ذكر نفسه» وإنما يقولون: إن المس 
يتناول مس ذكر الغير» فلذا قالوا: إن مس الذكر ينقض الوضوءء سواء كان ذكر نفسه.ء أو ذكر غيرهء 
ولو کان ذکر صغیر» أو میت» وإنما ينتقض وضوء الماس دون الممسوس» وكذا ينتقض وضوء المرأة 
امعت قله كا فن رو ف هة طعا وحلقة الدبر لها حكم الفرج عندهم: بخلاف 
الخصية» والعانة» ك 

الحنابلة قالوا: ينتقض الوضوء بكل خارج نجس من سائر البدن» غير القبل والدبر»ء المتقدم 
حکمه» ع والكشرة ة والقلة تعتبر في حق كل إنسان بحسبه» بمعنی اران فی 
تقدير ذلك حالة الجسم قوة EY‏ ونحافة وضخامة» فلو خرح دم مثلا من نحیف» وکان کشیرا انه 
إلى جسده نقض. وإلا فلاء ومن ذلك القيء عندهم . 

)١(‏ الحنفية قالوا: إن الوضوء لا ينتقض بالردةء وإن كانت الردة محبطة لكثير من الأعمال 


الدب والتصرفات المالية» ونحو ذلك مما بيناه في «الجزء الرابع» من هذا الكتاب فليرجع إليها من 
يشاء . 


N EE O E GER PED pay PRE e an le er EE RE E E E CE SE FF EE OSE Baia ESC E E Fp a Ey aS, E 
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وإ ت ا کاب رة e‏ ض الوضوء 


SEAESEES 


ا Ll‏ بدول ن مالاق :8 نم ET‏ زل تق وش ریم إا ادا 
متوضئين» ولا يخفى أن هذا بعض عقوبات الردة الهينة» إذلوعلم الناس أن الردة تحبط 


الأعمال وتبطلها» لضبطوا أنفسهم» وحفظوا آلسنتهم من النطق بكلمات کر ولا تنفع 
ن 

ولا ينتقض الوضوء بالقهقهة'“ في الصلاتة ولا بأكل لحم جزور -جمل أو قعود - ولا 
بتغسيل الميت” . 

وكذا لا ينتقض الوضوء بالشك" فى الحدث. ولذلك صورتان: الصورة الأولى : أن 
يتوضاً بيقين › نئم يشك› هل أحدثت بعد ذلك الوضوء أو لا وهذا الشك لا ينقض وضوءه. لأنه 
1 شك في حصول الخلنت دعد الوضوء» والشك لا يزيل يقين الطهارة؛ الصورة التانة: أن يتوضاً 
يقين» ويحدث بيقين» ولكنه يشك» هل توضأ قبل الحدث» فيكون وضوءه قد انتقض 
ی بالحدث› أو توضاً بعد الخدت فیکون وصوءه باقيا» وبحت هذه الصورة أمران: الأول: أن 
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الشافعية قالوا: الردة لا تنقض الوضوء إذا ارتد وهو صحيح من مرض السلس ونحوهء أما 
المريض بالسلس» فإن وضوءه ينتقض بالردة» طهارته ضعيفة . 

)١(‏ الحنفية قالوا : القهقهة في الصلاة ت تنقض الوضوء وقد وردت في ذلك أحاديث: منها ما رواه 
الطبراني عن أبي موسى » قال: بينما رسول الله ية يصلي بالناس» إذ دحل رجل فتردى في حفرة كانت 
في المسجد - وكان في بصره ضرر - فضحك كثر من القوم » وهم في الصلاة» فأمر رسول الله َة من 
ضحك أن يعيد الوضوءء ويعيد الصلاةء والقهقهة هى : أن يضحك بصوت يسمعه من بجواره فإذا 
وقع منه ذلك انتقض الوضوء ولو لم يطل زمن القهقهة» بخلاف ما إذا ضحك بصوت يسمعه هو وحده» 
ولا يسمعه من بجواره فإن وضوءه لا ينتقض بذلك بل تبطل به الصلاة» وإنما ينتقض الوضوء بالقهقهة 
إذاكان المصلي ا ذکرا كان أو امرأة» عامدا کان ا أما إذا كان ت فإن وضوءه لا 
ينتقض بالقهقهة» ويشترط أيضا أن تقع القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود» فإن كان في سجود تلاوة 
ونحوه» وقهقهه بطل سجوده» ولم ينتقض . 

1 وإذا تعمد الخروج من الصلاة بالقهقهة بدل السلام انتقض وضوءه» وصحت صلاته» لأن 
٤‏ الخروج من الصلاة يحصل عندهم بغير السلام» كما سيأتي » ومع هذا فإنه يكون قد أساء الأدب حال 
2 مناجاة ربه» وترك واجب كما ستعرفه في «كتاب الصلاة». 

(۲) الحنابلة قالوا: د ا NSS‏ 

| (۳) المالكية قالرا: ينتقض الوضوء e‏ الخدتة اوشه كان شك بعد قق 
eT 5‏ أو مس ذكره مثلا أو لاء أو شك بعد تحقق الناقض هل توضاً أو لاء أو _ 


۸1 


کتاب الطهارة / قض الوضوء 


يتدكر قبل ذلك الوضوء والحدث الذي شك فيهما» ولم يدر أيهما حصل ولا فان دک اة 
کان محدثاً قبل ذلك» اعتبر متوضئاء انه نت :انه توضاً بعد الحدث الأول نيفين › وشك في أنه 
أحد ت انا e E‏ ك Sa‏ 
ا اوک فیکون او ات وفي هذه الحالة ينظر إلى اا 
قبل الظهر» إن دك ر آنه كان مد ف الظير: فة ت مط ا اه وذلك لأنه تيقن 
الحدث الأول الواقع منه قبل الظهر› وتيقن الوضوء E‏ الظهرء وشك في اللحدث 
الثاني ا بعد الظهر› هل وقع قبل الوضوء» أو بعده 1 و الحدث فیکون 
متوضئًا؛ الأمر الثاني : أن يتذكر أنه کان متوضقا فبل الظهر» نم توضاً بعده وأحدث» وفي هذه 
الحالة تفصيل » وهو إن کان من عادته تحدید الوضوء( . فانه يعتبر بعد اا بیفین › 1 
انه کان E‏ بیفین › نم جدد الوضوء بعده» وأحدث›» ولا يدري أبهما الا 
شاکا في نة نقض الوضوء» أنه كانت ا ا ات و ووصوءه الثاني يعتبر 
تجدیداً للوضوء الأول الذي وقع بعد الحدث بيقين› فلا یکون تجديد الوضوء رفا ا 
المتيقن› ما إذالم يکن من عادته الوضوء» فإنه ا لان طهارته التانية ترفع اللحدث 
المشكول فيه . 

هذا كله إذا شك فى الوضوء بعد تمامه» أما إذا شك أثناء الوضوء في عضو فإن عليه أن 
يعيد تطهير العضو الذي شك فيه . 

ولا يخفى أن هذه الدقائق العلمية» ذكرناها لما عساها أن ينتفع بها طلبة العلمء E‏ 
فليس من الضروري أن يعرفوا مثل هذه الدقائق إلا فى الأحوال الضرورية» كما إذا كان شخص ٠.‏ 
فى جهة يقل فيها الماء أو كان يصعب عليه إعادة الوضوء لكبر» أو ضعف. أو برد» وكان في 
a CE‏ أو نحو ذلك فلم يقصر العلماء في بيان حكم من الأحكام» سواء 
كان ينتفع به الجمهور» أو بعضهم 


< شك بعد تحقق الناقض» والوضوء هل السابق الناقض» أو الوضوء» فكل ذلك ينقض الوضوءء لأن 
الذمة لا ت ترا إلا باليقين › والشا لا يقين عنده. 


(۱( الحنابلة قالوا: يعمل بضد حالته الأولى » ولو کان من عادته تجدید الوضوء. 


كاب الطهارة / الاستنجاءء وآداب قضاء الحاجة 


مماحث 


۰ 


الاستنجاءء و اداب قضاء الحاحة 


قد عرفت مما قدمناه لك في نواقض الوضوءء أن الوضوء ينتقض بالبول» والغائط» 
والمذي والودي باتفاق» ولا يكفي في خروج شيء من هذه مجرد الوضوء مع تلوث أحد 
المخرجين به» بل لا بد من تجفيف المحل الذي خرح منه ذلك الأذى وتنظيفهء فلهذا كان من 
الحسن أن نضع هذا المبحث عقب نواقض الوضوء لأنه جزء منهاء وأركان الاستنجاء أربعة: 
٠‏ مستنج» وهو الشخص ومستنجى منه» وهو الخارح النجس الذي يلوث القبل أو الدبر؛ 
ومستنجی به» وهو الماء أو الحجر ومستنجى فيه» وهو القبل أو الدبر» فهذه هى الأركان التى لا 
يتحقق الاستنجاء إلا بتحققها. ۰ ۰ 


وظاهر أن ههنا أمرين : أحدهما: الاستنجاء ثانيهما: قضاء الحاجة» فأما الاستنجاء 
فإنه يتعلق به أمران: الأول: تعريفه» الثاني : حكمه» وأما قضاء الحاجة من بول أو غائط فإنه 
يتعلق به ثلاثة أمور: أحدها: حكمهء ثانيها: بيان الأماكن التي لا يجوز للإنسان أن يقضى فيها 
ا ق a‏ 
ف ۰ 


الاستنجاء هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين - القبل» أوالدبر -عن المحل 
الاستجمار على أن الاستجمار مختص بالأحجار التي يزيل بها الإأنسان النجاسة من المخرجء 
مأخوذ من الجمار» e e‏ الصعغارء وسمی e‏ استطابة » یترب عله 
الشجرة ادا N eT a‏ السحل الأصل فى ال الاستنحاء اَن یکون 
حالما ققد كان الاجا الما فقط مشروعا في الأمم التي من قبلناء روي ا 
استنجی بالماء هو سيدنا إبراهيم عليه وعلى ا الصلاة والسلام» ولکن لھا الدين 


کتاب الطهارة / حكم الاستنجاء ا 
الااسلامی › وسهولته قد قضت بإباحة الاستنحاء بالأحجار ونحوها. ف کل ما لا بضر مما 
ان بیانه ۴ ( كہقية الاستنحاء) 


حکم الاستنحاء 


الاستنجاء بالمعنى الذي ذكرناه فرض'. فيجب الاستنجاء من كل خارج نجس» ولو 
نادرا کدم» وودي ومدې . ولا رد من انقطاع الخارج قبل الاستنحاء. وإلا بطل اللاستنحاء 


«شافعي . حنبلي» . 


)١(‏ الحنفية قالوا: حكم الاستنجاء أو ما يقوم مقامه من الاستجمار. هو أنه سنة مؤكدة للرجال 
والنساء . بحيث لو تركها المكلف فقد أتى بالمكروه على الراجح . كما هو الشأن في السنة المؤكدة: ٠‏ 
وإنما يكون الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار الصغيرة ونحوها سنة مؤكدة. إذالم يتجاوز . 
الخارج نفس المخرج» والمخرج عندهم هو المحل الذي خرج منه الأذى» وما حوله من مجمع حلقة 
الدبر الذي ينطبق عند القيام ولا يظهر منه شي ء Ca Gl E E a E‏ 
البول» لا فرق في ذلك بين ان يکون الخارح معتاداء أوغير معتاد» كدم وقيح » ونحوهماء > فإدا جاوزت 
E‏ فإنه ينظر فيها فإن زادت على قدر الدرهم» فإن إزالتها تكون فرضأء ويتعين 

في إزالتها الماء. لأنها تكون من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء وإزالة النجاسة يفترض فيها 
ST CRE I SES‏ 
بالماء فلا يكفي في إزالته الأحجار ونحوها» على الصحيح › وكذا ما أصاب جلدة إحليل الأقلف 
الذي لم يختن (يطاهر) - من البول: فإنه إذا زاد على قدر الدرهم يفترض غسله. ولا يكفي مسحه 
بالأحجار ونحوها على أن هذا عند الصاحبين . أما عند محمد رضى الله عنه فإن النجاسة إذا تجاوزت 
جه اغا مرا كانت عل فر ال ا لاوطا ا ي ما بان ا 
كل ما على المخرح. لأن النجاسة تنتشر بغسل ما زاد عليه. وهذا هو الأحوط . وإن كان الراجح ما 
ذهب إليه الصاحبان على أن مثل هذا إنما يكون له آثر ظاهر في بعض الأحوال دون بعض ففي الجهات 
التي يكثر فيها الماء كما في المصر. فإن الأحوط طبعاً هو الغسل والتنظيف . لما في ذلك من إزالة 
الأقذار. وقطع الرائحة الكريهة» أما في الجهات التي يقل فيها الماء كالصحراء. فإن ري الصاحبين 
يکون له أثر ظاهر . وكذا إذا كان الإنسان يتعسر عليه استعمال الماء. 

والحاصل أن الحنفية يقولون إن إزالة ما على نفس المخرح سواء كان معتادا كبول وغائط أو غير 
معتاد کمذی وودي ودم ونحو ذلك سنة مؤكدة سواء أزيل بالماء . أوبغيره؛ ويقال لهذا: 
E RT E‏ أو استطابة ؛ أما ما زاد على نفس المخرح› فإن إزالته فرض» ولا يسمى ٠‏ 
ا و ا ا کی کا ی رو وا ا ا ا 


٤ک‏ كاب الطهارة / حكم الاستنجاء 
ر = الدرهم كما هو الشأن في حكم إزالة النجاسةء أوههنا لا يشترط ذلك ؟ خلاف بين محمد 
والصاحبين» فمحمد يقول: يجب غسله في هذه الحالة بالماء . وإن لم يبلغ الدرهمء والصاحان 
يقولان : لا يجب الماء إلا إذا زاد المتجاوز عن الدرهمء ولا فرق في هذا الحكم ب بين الرجل» والمرأة 
إلا في الاستبراء؛ وهو- - إخحراج ما بقي في المخرج من بول» أو غائط» حتى يغلب على ظنه أنه لم يبق 

في المحل شيء - فإن الاستبراء بهذا المعنى لا يجب على المرأةء وإنما الذي يجب عليهاء هو أنها 
تصبر زمنا يسيرأ بعد فراغها من البول أو الغائطء ثم تستنجي» أو تستجمر» أو تجمع بين الأمرين. 

هذا وإذا استجمر» وبقى أثر النجاسة» تم عرقت مقعدته» وأصاب عرقها ثوبه» فإن الوب لا 
يتنجس » وإن زاد على قدر الدرهم» بخلاف ما إدا نزل المستجمر في ماء قليل كالمغطس الصغير- 
فإنه ينجسه» وبهذا تعلم أن حقيقة الاستنجاء - وهي إزالة ما على نفس المخرح فقط نفا 
لأن إزالة ما زاد على ذلك يكون من باب إزالة النجاسةء على أن الاستنجاء قد يكون مستحباأ فقطء وهو 
ما ذا بال ولم يتغوط» فإنه يستحب له أن يغخسل المحل اللذى نزل مة البولء إلا إذا انتشر البولء 
وجاوز محله» فإنه يجب غسله من باب إزالة النجاسة» وقد يكون الاستنجاء بدعة» كما إذا استنجى من 
جروج ريچ 

هذاء ويقدر الدرهم في النجاسة الجامدة بعشرين قيراطأء وفي المائعة بملء مقر الكف» أما 
القيراط فهو ما كان زنة خمس شعيرات غير مقشورة» والمعروف في زماننا أن زنة القيراط يساوي 
- خحروبة - وهي بذرة من بذور الخروب المتوسطة التي زنتها أربع قمحات من القمح البلديء والدرهم 
يساوي ستة عشر خروبة؛ ولا يخفى أن الإنسان يستطيع أن يقدر ذلك تقديرا تقريبياًء بحيث يفعل 
الأحوط . 

المالكية قالوا: الأصل في الاستنجاء ونحوه أن يكون مندوبأء فيندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما 
e‏ أو حجر» إلا أنهم قالوا: تجب إزالته بالماء ‏ فار منها في بول المرأة سواء 
کانت بکرا أو وثيبا» فيجب عليها أن تغسل كل ما ظهر من فرجها حال جلوسهاء سواء تعدى المحل 
الخارج منه إلى جهة المقعد او إلا آنه إن تعدى المحلء وأصبح ذلك لازماًء بحيث ياتي کل يوم 
مرة فأكثر» ف ن ملا نے ع ومنها أن ينتشر الخارج على المحل انتشارا كثيرأى بخیث يريد 
على ما جرت العادة بتلويثه» كأن يصل الغائط إلى الأليةء ويعم البول معظم الحشفة وفي هذه الحالة 
. يجب غسل الكل بالماء» بحيث لا يصح الاقتصار على غسل ما جاوز المعتاد؛ ومنها المذي إذاخرج 
بلذة معتادة» ويجب عندهم غسل الذكر كله بنية على المعتمد فإذا غسله كله من غير نية» وصلى» 
فصلاته صحيحة على المعتمدي E E RE E E Ee‏ 
يقول: لاء ومنها المني في الحالة التي لا يجب فيها الغسل من الجنابة» ولذلك صورتان: الأولى : أ 
یکون في مکان لیس فيه ماء یکفي للغخسل› وفي هذه الحالة يكون فرضه التيمم» اوی 
يزيل المني من عضو التناسل بالماءء ولا يجب عليه غسل الذكر كله ومثل ذلك ما إذا كان مريضاً -. 
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E E‏ 


¢ 


آداب قضاء الحاجة 


قد عرفت أن قضاء الحاجة من بول ونحوه قد جعل الشارع له أحكاماً: منها ما هوخاص . 
بإزالته» ويقال له : استنجاءء إذا كان بالماء» واستجمار» إذا كان بغير الماءء من حجر ونحوه؛ ٠‏ 
وقد قدمنا لك حكم الاستنجاء في المذاهب» وبقي آداب قضاء الحاجة؛ وههنا سؤال يردده ٠‏ 
بعض الناس» وهو أن قضاء الحاجة من الأمور الطبيعية التي تتبع حالة الإنسان وظروفه الخاصة ‏ 
به» فالتقيد فيها بالتكاليف الشرعية قد يخرج الإنسان» ويضطره إلى ارتكاب ما يشق عليه من ٠‏ 
غير ضرورة تدعو إلى ذلك؛ ولكن هذا الكلام كغيره من اعتراضات الذين يريدون أن يتنصلوا . 
من التكالف الشرعية في جميع أحوالهم» وإلا فأي فرق بين القيود التي أمر الشارع بها في حال . 
الحيض والجماع » ونحوهماء وبين هذه القيود التي ستعرفها ؟ ! ومن حسن الحظ أن الشريعة ٠‏ 
الاسلامية قد أتت في كل ذلك بما يقره العقل» وتقتضيه صحة الأبدان» ويستلزمه نظام . 
الاجتماع من نظافة لا بد منها؛ فالواقع أن الشريعة اللإسلامية» وإن كانت ههنا لا تسألعن ٠‏ 
علة» ولا عن سبب» لأن هذه تكاليف خاصة بالإنسان وحده» لأنها عبادات ليس من حق ٠‏ 
الإنسان أن يتبرم بهاء إلا إذا عجز عن أدائهاء كما قدمنا لك في أول «مباحث الطهارة» ولكنها ١‏ 
مع هذا فقد جاءت بكل شيء معقول» وشرعت للناس العبادة التي تناسب أحوالهم الاجتماعية . 
والصحية. وإلا فمن ذا الذي يقول: إن النظافة من الأخبثين غير لازمة ؟ ! ومن ذا الذي يقول: . 
إن الأداب التي ستعرفها غير نافعة للإنسان ؟ ! فالشريعة الإسلامية كلها خير للمجتمع» وكلها ‏ 
إحسان إلى الناس» وكلها قيود صالحة لا يستطيع أحد أن ينال منها؛ وإليك بيان الأحكام ., 
المتعلقة بقضاء الحاجة من واجب. أو حرام » أو مندوب» أو مكروه بالترتيب: 


مرضاً يمنعه من الاغتسال» وكان فرضه التيمم ؛ الصورة الثانية ؛ أن ينزل منه المني على وجه السلس» 
بأن ينزل منه كل يوم ولو مرة» وفي هذه الحالة يعفى عنه» فلا يلزم الاستنجاء لا بماءء ولا حجرء ,. 
وكذلك الحكم في الصورة الأولى ؛ وهذا كله إذا كان معه ماء يكفي. وإلا فلا يجب عليه شيء من 
ذلك» ومنها الحيض» والنفاس في حالة ما إذا قام بالمرأة عذر يرفع عنها الاغتسال» وإلا كان الواجب 
غسل جميع البدن» كمافي خحروج المني» فإذا انقطع حيض المرأة. أونفاسهاء وكانت مريضة لا 
تستطيع أن تغسل بالماءء أو كانت في جهة لا تجد فيها ماء يكفي لغسلهاء أو نحو ذلك فإنها يفترض 
عليها في هذه الحالة أن تتيمم» وإذا كان معها ماء يكفي للاستنجاءء فإنه يجب عليها أن تستنجي 
بالماء» ولا يكفي المسح بالحصى ونحره. 

هذا» ويكره الاستنجاء من الريح . 


۸٦‏ كتاب الطهارة / آداب قضاء الحاجة 


أولا: ما يجب عند الاستنجاء: يجب الاستبراءء وهو إخراج ما بقي في المخرج من 
بول» أو غائط حتى يغلب على الظن أنه لم يبق في المحل شيء» وقد اعتاد بعض الناس أن 
ينزل منه البول بعد أن يمشي » أو يقوم » أو يأتي بحركة من الحركات المعتادة له» فالذي يريد 
اا خت چ لا و بولهء فإنه إذا 
توضأً في هذه الحالة ونزلت منه قطرة ة بول لم ينفع وضوءه» فواجه ن یخرح ما عساه أن يکون 
موجوداً حتى يغلب على ظنه أنه لم ببق في المحل شيء. وهذا واجب باتفاق» فلم یختلف فيه 
أحدى إلا أن بعضهم قال: إن الاستبراء لا يجب إلا إذا غلب على الظن ٠‏ أن بالمحل شيء» 
وبعضهم قال: إن الاستبراء واجب حتى يغلب على الظن أنه لم يبق بالمحل شيء» والأمر في 
ذلك هين . 

ثانياً: المكان الذي يحرم قضاء الحاجة فيه : يحرم قضاء الحاجة فوق المقبرة")» وعلة 
دلك ظاهرة. فإن المقابر محل عظات وعبرة» فمن سوء الأدب والخلق أن يكشف الاإنسان فوقها 
سوءته» ويلوثها بالأقذار الخارجة منه» على آنه قد صح عن النبي َة أنه حث على زيارة 
القبور» لتذكر الآخرة» فمن الجهل والحماقة أن يتخذ الناس الأماكن التي تزار للتذكر والاعتبار 
ل فالنهي عن قضاء الحاجة فوق المقابر لذلك. أما ما ورد من الأحاديث فإنه 
ا ا ومنها ما رواه مسلم» وأبو داود» وغيرهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلدهء خير له» من أن 
يجلس على قبر»» فهذا الحديث حمله بعض العلماء على الجلوس عليهالقضاء الحاجة. 
٠‏ ولكن ليس في الحديث ما يشير إلى هذا؛ بل الذي يفيده الحديث أن المراد بالجلوس عليها 
ا اتخادھا مکنا للهو والتسلية» كما يفعله بعض جهلة القرى. انهم کانوا یتخذون من چ 
اا ا و ا و و ا ا د المدن بالاجتماع في 
النوادي» ولا ريب أن هذه الحالة تنافي ا و 
E O O‏ 
وسلم حيث قال : «لأن أمشي على جمرة» أو صيف. أو أخصف نعلي برجلي» أحب إلي من 
و E‏ 

)١(‏ الشافعية هم القائلون وحدهم : إن الاستبراء لا يجب إلا إذا غلب على الظن أن بالمحل 
ا 

(۲) الحنفية قالوا: يكره قضاء الحاجة فوق المقبرة كراهة تحريم» وعلى كل حال فهم متفقون 
مع غيرهم في تأثيم من يفعل ذلك» إلا أن غيرهم قال إن إثمه شديدء ومذهب غيرهم هو الظاهر»ء لما 
ذكرناه لك من العلة. 


کتاب الطهارة / آداب قضاء اجاح AVY‏ 


يخفى ما في هذا من الشدة» فإن رسول الله ميو يفضل إن يرقع نعله بجلد رجلهء ولا يمشي 
على المقبرة» وسيأتى بيان هذا المبحث فى «مباحث الجنازة» إن شاء الله . 


الثاً: لا يجوز أن يقضى حاجته في الماء الراكدء وهذا أيضا من الأمكنة التي لا يجوز 
قضاء الحاجة فيهاء والماء الراكد هو الذي لا يجري» فقد روى جابر عن رسول الله بي أنه نهى 
أن يمال بالماء الراكد» رواه مسلمء وابن ماجة» وغيرهماء ويلحق بالبول التغوط لأنه أقيح » 
والنهي عنه شد وفي النهي عن البول في الماء الراكد تفصيل المذاهب. 


وهذا الحكم الفقهي من أجمل الأحكام التي يقرها العلم» وراه الم اي » فان 
تلويث الماء المعد للانتفاع به غالبا من أقبح اللخصال الذميمةء فضلا عما قد يترتب عليه من 
عدوى - البلهارسيا - ونحوها من الأمراض› فمن مکارم الرسلام أن جعل عبادة SE‏ 
على ما تقتضيه مصلحة الإأنسان نفسه. 


(© المالكة فالا :يخن فصا الخابة فى الما الراكد اة كان فليا ما إذا كات سحا 
كالماء الموجود فى البحيرات التي في الحدائق الكبيرة» والأحواض الواسعة» فإن البول فيه لا يحرم» ٠:‏ 
إلا إذا كان ا للغيرء ولم يأذن باستعماله أو أذن باستعماله» ولم يأذن بالبول فيه» وإلا كان البول , 
فيه حرامأً» فإن كان جاريأء فإن البول فيه يجوز إلا إذا كان مملوكا للغير» ولم يأذن فيه أو كان ٠٠‏ 
موقوفا. ٤‏ 

الحنفية قالوا : يحرم قضاء الحاجة في الماء القليل الراكد حرمة شديدة. فان کان کثیرا کره البول ٤‏ 
ف یا ا اله ل حت ك ا اه خا ف البول فيه يكره aS‏ 
إذا كان مملوكا للغير» ولم يأذن بالبول فيه فإنه يحرم البول فيه وإن كان كثيرأ» ومثله الموقوف. ٤‏ 

الحنابلة قالوا: يحرم التغوط في الماء الراكد والجاري» سواء كان قليلاء أو كثيرأًء إلاهاء :٠‏ 
البحر» فإنه لا يحرم فيه ذلك» لما قد تقتضيه ضرورة الأسفار» فضلا عن اتساعه» وعدم ظهور شي ء 
من ذلك فيه أما البول فإنه يكره في الماء الراكد. ولا يحرم کا یکره البول في الماء الجاري الكثيرء 
ولا يكره في الماء الجاري القليلء ومحل هذا كله إذا لم يكن الماء موقوفًء أو مملوكأ للغير ولم يأذن ٤‏ 
في استعماله إذنا غاا وإلا حرم قضاء الحاجة فيه مطلقا. 

الشافعية قالوا : لا يحرم قضاء الحاجة في الماء قليلا كان» أو كثيرأي ولکن یکره فقط إلا إذا كان ١‏ 

ا للغير» ولم يأذن في استعماله» أو کان مسیلا ولم يستبحر» فإنه يحرم في هاتين الحالتين 1 
إلا ا في الكراهة ‏ بين الليل والنهار» فقالوا: يكره قضاء الحاجة نهار في الماء القليلء لا فرق 

E‏ > أما في الليل فقالوا: ر يكره البول في الماءء سواء كان قليلاء أو كثيراً. 


E EY 


...كاب الطهارة / آداب قضاء الحاجة 


رابعاً: يحرم“ قضاء الحاجة في موارد الماءء ومحل مرور الناس» واستظلالهم لقوله 
صلی الله عليه وسلم : «اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله ! قال: الذي يتخلى في 
طرق الناس› أو في ظلهم» رواه مسلم» وأبو داود» وقولهء اللاعنين المراد به الأمران اللذان 
يتسبب عليهما لعن من فعلهما. وذلك لأن الذي يبول أو يتغوط في طرق الناس. فإنه يعرض 
نفسه للشتم واللعن بسبب ذلك الفعل المؤذي» وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد. وقارعة الطريق. 
والظل» رواه بو داود وابن ¿ ماجة وقوله : «الملاعن» المراد بها مواد ضع اللعن لأن من قضى حاجته 
فيها فقد عرض نفسه للعن الناس والمراد بالظل هو الظل الذى اتخذه اتان فخلا سدظارن 
به . وینزلون فيه «مالکي. حنبلي». 


١‏ اتجه إلى القبلة وهو يبول أو يتغوط . أو يعطيها ظهره . ويتجه إلى الجهة المقابلة لها. بشرط أن 
يكون ذلك في الفضاءء أما إذا كان في بناء - كالكنيف ونحوه - فإنه لا يحرم «مالكي» شافعي» 


)۱( الشافعيةء e‏ قضاء الحاحة في هذه كلها ما لم تكن موقوفة 


فالأئمة اا مجمعون على النهي عن قضاء الحاجة في المحلات العامة التي يمر فيها الناس» 


وفي موارد الماء» وفي المحلات التي يستظلون بهاء إلا أن الشافعية. والحنفية جعلوا النهى للكراهة 
والمالكية والحنابلة جعلوا النهي للتحريم» وكلا الرأبين قد يتبع الأثر الذي يترتب على هذا الفعل» 
٤‏ فإن كان فيه إيذاء شديد للناس» أو كان فيه تأثير على الصحة العامة ؛ فهو حرام بالإجماع» لن 
٠‏ الإضرار بالناس وإيذائهم وجلب الأمراض مني عنه نهيأ غليظاًء ولعل القائلين بالكراهة قد نظروا إلى 
الجهات الخلوية الواسعة التي ليس فيها أماكن معدة لهذاء وضررها ليس له تأثير شديد. 


(۲( الحنفة قالوا: یکره استقبال القلة» أو ستارقا حال قضاأء الحاحة» كراهة تحريم مطلقا 


دحل الناء أو الفضاءء فإن جلس ساهياء وتذكر تحول عن القبلة لل تذکره إن قدر على التحول» وإلا 


فينبغي فينبغي أن لا يجلس على كنيف متجه إلى الجهة المنبي عنها متى أمكنه ذلك: ومثل البول والتغوط 


الاستنجاء والاستجمار؛ فإنهما مكروهان كراهة تحريم» وقد استدلوا لذلك بعموم الحديث» وهو «إذا 


أتيتم الغائط. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها؛ ببول ولا غائط» الخ والغائط : هو المكان المنخفض› 
فالحدیث يدل على n‏ استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاحة. 


كتاب الطهارة / آداب قضاء الجاجة _ o‏ 


) حنبلي . مالکي» . 


اا و ا ی ا ی ھی ا و دای ا ان ا الي :` 
يثور منها الهواء . كي لا يعود إليه رشاش من بوله فيتنجس . ولا يخفى أن هذا الحكم قد روعي ٠‏ 
فيه مصلحة قاضي الحاجة . فإن مقتضى الطبيعة أن يفر الإنسان من الأقذار التي تلوث بدنه . 
وثوبه. فالشارع جعل هذا الفعل مكروهاً عنده. مراعاة لمصلحة الناس وحثألهم على ٠‏ 
النظافة . 


a‏ يكره لقاضي الحاجة أن يتكلم » وهو يقضي حاجته لما في ذلك من امتهان 
الكلام وعدم المبالاة بما عساه أن يأتي فيه من ذكر اسم الله » أواسم رسول الله » أوغير ذلك» ٠.‏ 
على أن الكلام إنما يكره إذا كان لغير حاجة» فإذا وجدت حاجة الكلام» فإنه لا يكره كما إذا ٤‏ 
لت اقا أو خحرقة يجفف بها النجاسة» ویکون الکلام ما وذلك في حالة إنقاذ طفل » أو i‏ 
أعمى من ضرر» أو كان لحفظ مال من التلف» ونحو ذلك . 


ثامنا یکره استقبال غين الشمس والقمر. لأنهما أيات الله » ونعمه التى ينتقع بها 
الكون عامة» ومن قواعد الشريعة اللإسلامية احترام نعم الله تعالى وتقديرها. 


تاسعا: يندب الأستدجاء بينده اليسرى» لأن اليمنى في الغالب هى المستحملة في تناول ٠‏ 
الطعام ونحوه» كما يندب بل أصابع ال ا ي ا ا 
وکذا یندب غسل يده اليسرى بعد الفراغ من قضاء الحاجة بشيء منظف» ويندب الاسترخاء ٠‏ 
لاعت لامجا كى كن من ارا الا 


(1) الشافعية قالوا: لا ينهى عن استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار مطلقاً. وإنما النهى ' 
عن ذلك مقصور على قضاء الحاجة. 

(۲) المالكية قالوا: لا يكره استقبال الشمس والقمرء وإنما الأولى بالمرء أن لا يفعل ذلك» فهو 
خلاف الأولى . 

(۳) الشافعية قالوا: يجب الاسترخاءء کي یتمکن المستنجي من تنظيف الخارج. ۴ 

الحنفية قالوا: إنما يندب الاسترخاء إذالم يكن صائماًء محافظة على الصوم» لأنه يبطل ٠‏ 
بالمبالخة في إدخال الماء» كما سيأتي في بابه. 1 


س ل سپاو e‏ 


٠‏ تتاب الطهارة / شروط صحة الاستنجاء والاستجار بالماءء والأحجارء ونحوها 
شر وط صحة الاستنحاء والاستحمار 
بالماء» والأحجارء ونحوها 


فأما الماء الذي يصح به الاستنجاءء فإنه يشترط فيه شرطان : أحدهما: FRE‏ 
فلا يصح الاستنجاء بالماء الطاهر فقط» > كما لا تصح إزالة النجاسة به() ثانيهما: أن یکول 
1 الماء ريلا اة . فإدا كان معه ماء قليل لا يزيل النجاسة عن المحل» بحیث یعود کما کان 
قبل النجاسة فإنه لا يستعمل الماء في هذه الحالة» وهل يقدم الإنسان غسل قبله أو دبره ؟ في 
ذلك تفصيل في المذامب١..‏ 


وأما الأحجار ونحوهاء فإنها تقوم مقام الماءء ولو كان موجوداأء إنما الأفضل استعمال 
a ٤‏ بين الماء والحجر؛ على أن فيما يصح الاستجمار به من غير 
لماء تفصيل الاه 


)١( 0‏ الحنفية قالوا ا الأستنحاء بالماء الطهور لا يحب » بل كفي الاستنحاء بالماء الطاهر وقد 
زز عرفت الفرفق بين الماء الطاهرء والماء الطهور بما ذكرناه لك مفصا في «مىاحث المياه» نعم الاستنحاء 
الما الطهورالافضل: لاشقاق على ص إزالة التجاسة راسك لشن غل انق عدا 
N‏ 


(۲) المالكية قالوا: يندب تقديم قَبْله فى إزالة النجاسةء إلا إذا كان من عادته أن يتقاطر بوله إذا 
مس دبره بالماءء فحینئذ لا یندب له تقدیم القبل . 

١‏ الحنفية : لهم قولان في ذلك والمفتى به قول الإمام» وهو تقديم غسل الدب لأن نجاسته أقذر 
من الل ولأنه بواسطة الدلك في الدبر وما حوله يقطر البول» فلا يكون لتقديم غسل القبل فائدة. 
1 الشافعية قالوا: يندب لمن يستنجي بالماء أن يقدم غسل القبل على الدبر» وأما إذا استجم 
بالأحجار» فإنه يندب له تقديم الاير غا 

(۳) الحنفية ا إن ا اک الاستجمار بالأشياء الطاهرة من تراب وخرق باليةء» 
وحجر» ومدر - وهو قطع العين اليابسة - ويكره تحريما الاستجمار بالنهي عنهء كالعظم والروث لأن 
1 النبي ا نھی عن استعمالها في ذلك» ومثلهما طعام الآدمى» والدواب» وکره ترا اللاستحمار نما 
هو محترم شرعا لما ثبت في «الصحيحين» من النهي عن إضاعة المال» ويدخل فيما له احترام شرعاً - 


© ي س ق ج ڪڪ يٿ ڪي ت ڪڪ نے ڪي ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


کتاب الطهارة / شر وط صحة الاستنحاء والاستحار بالماءء والأححارء ونحوها_ ‏ ۹۱ 


YD GD KG ® ® 
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- جزء الأدميء لر افا أو ميتاًء والورق المكتوب» ولو كانت الكتابة حروفاً مقطعة» لأن للحروف أ 
احتراماًء والورق غير المكتوب» إذا كان صالحاً للكتابةء أما الورق الذي لا يصلح للكتابة ا : 
الاستجمار به بدون كراهة. وإنما يكره الاستجمار بما له قيمة مالية إذا أدى ذلك إلى إتلافهء أو انقاص 
فيمته » فإذا كان غسله بعد الاستجمارء أو تجفيفه يعيده إلى حالته الأولى ؛ فإنه لا كراهة فيهء وكره ٠‏ 
الاستجمار بالطوب المحرق. والفخارء والزجاج» والفحم» والحجر الأملس» وتكون الكراهة تحريمية ٤‏ 
إا كان انالا ضارا إذ لا يجوز استعمال ما يضر وتنزية إذا لم يكن ا 
لأنها لا تنقي المحل» والسنة إنقاؤه» وكره تحريماً الاستجمار بجدار غيره» لأنه لا يجوز التعدي على ٠‏ 
الا اعا وک ا یو و چاو اا ا 0 و ی اک 
أجزأه مع الكراهة التحريمية» أو التنزيهية » على التفصيل المتقدم . ۰ 


هدا وقد تقدم ما يتعين فيه الماع وما يکي فيه الحجر ونحوه في اول المحث - 


الشافعية قالوا ا ق فلا يصح بمتنجس › وأن يکون 
فا اا ا ت ت > كالأملس» والرخو وان یکوں فیر ستل ان ان ي : 
العرقء فلا يجزىء» وأن يكون غير محترم شرعأًء فلا يصح بمحترم» كالخبز والعظم» ومن المحترم ٠‏ 
رعا ماک فة عل شرع كففه وخديت او وسال > كنحو» وصرف» وحساب» وطب» 
وعروض» وأما ما كتب فيه غير ذلك فليس من المحترم» إذا لم يوجد فيه قرآن ونحوه من کل محترم» 
ومن المحترم ما كتب فيه اسم معظم مقصدد منه ذلك المعظم كأبي بكر وعمر؛ ونحوهما. ومن 
ا أيضا المسجد. فلا يجوز الاستجمار بجزء منه» کحجر وخشب» ولو انفصل عنه» مادام 
منسوبا إليه» ومن ¿ المحترم جزء الآدمي » ولو مهدر الدم» نظرأ لصورته» وإن أهدر دمه. 


a‏ ھا ان ا کن ان لأنه لا يفيد الحجر ونحوه في إزالتهء وان لا 
يطرا عليه نجس آخر أجنبي e a e‏ والحشفة في 
هدا ادا کان رچ فإن كان المستجم امرأة» فإنه يشترط في صحة مسها بالحجر ونحوه أن لا 


ES‏ إن کات کا وأن لا يصل إلى ما بعد ذلك من الداخل إن كانت ثيباء وإلا 
تعين الماء بالنسىة لھماء كما يتعين بالنسبة للأقلف إذا وصل بوله للحلدة . 


ويشترط في المسح بالحجر ونحوه أن لا ينقص عن ثلاثة مسحات» يعم المحل بكل مسحة» 
رلو بثلاثة أطراف حجر واحد. فلا يكفي أقل من ثلاث ولوأنقي المحل» وإذا لم يحصل الإنقاء ١‏ 
بالثلاث زيد عليها ما يحصل به الإنقاءء بحيث لا يبقى من النجاسة إلا أثر لا يزيله إلا الماءء أوصغار . 
الخزف. 1 
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۴ كتاب الطهارة / في كيفية طهارة المريض بسلس بول» ونحوه 


مبحث في كيفية طهارة المريض 
بسلس بول ونحوه 


قد عرفت أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بنص صريح يرفع الحرج والمشقة عن الناس» 


المالكية قالوا : يجوز الاستجمار بما اجتمعت فيه خمسة أشياء أن يکون ا . كحجر وقطن 


+ وصنوف» إذا لم يتصل بالخیوان. ولا کره الاستجمار به» فإِن لم یکن ینابساء کالطین» فلا يجوز 


الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة» فان وفع استحمار به ؛ فلا بد من غسل المحل بالماء بعد ذلك . 
وإ صلی بلا غسله کان مصلا بالنجاسة» وقد تقدم حکمه في «إزالة النجاسة»» وأن يکون 


طاهراً e U E‏ ا ا 
٤‏ ولم يتحلل منه شيء» وأنقی المحلء أ مع الثم ا فلا يجوز بالأملس› 
0 کزجاج» وقصب فارسي » لعدم ا وأن يکون غير مؤذ› فلا يجوز بما له حد» کسکین» وحجر 
٤‏ له حرف» ومكسور زجاح ؛ وأن يكون غير محترم شرعأً؛ ومن المحترم شرعاء مطعوم الأدمي ويشمل 
الملح والدواء؛ ويلحق به الورق» لما فيه من النشا المطعوم ومن المحترم شرعاماله شرف» 
كالمكتي لان لوف رة وه ها کان قا لل سواء أكان موقوفا أو ملكاً لغيره: : فيحرم 
اهار يجار رت ار عة لي ن كان الج ار مل ل هالا شارب فط ویک د 
الاستجمار بالعظم والروث الطاهرين» وإذا حصل بهما الإنقاء أجزأ» وكذلك كل ما حرم أو كره» أما 

٤‏ الأمور التي يتعين فيها الاستنجاء بالماءء ففد تقدمت في «رحکم الاستنحاء) قرياً. 


الحنابلة قالوا : يشترط فما يستجمر به أمور منها أن يكون طاهرا» وأن يكون مباحاً فلا يصح 


٤‏ اافخها ‏ هوه ن وضابط الإنقاء هنا أن لا يبقى أثر من النجاسة لا يزيله 
٤‏ إلا الماءء فلا يصح بالأملس» كزجاج» و وأن یکون جامداء فلا يكفي بالطين» وان لا يکون 
ا ر ر ا کا ا رای کیا مان 

1 أو كتب فيه حديث» أو علم شرعي» أو كتب فيه ما بباح استعماله شرعاًء أما ما كتب فيه محرم 
الاستعمال» فليس من المحترم شرعا» وأن لا یکون جرزء حيوان» کیده مشلا وأن لا کون متصلا به 
كصوفه وأن لا يكون محرم الاستعمال» كالذهب والفضة» ويشترط أن يكون المسح ثلاثاً مع الإنقاء 
٤‏ وأن تم كل مسحة منها المحلء فإن حصل الانقاء بدون الثلاثة لا يجزىء؛ وأن لا يكون المخرح 
متنجسا بغير الخارج وان ا خاو الخاد موضصع العادة» فإن تجاوزت تعين ألماء؛ وأن لا يکون 
ا لخارح من النجاسة بقية حقنة فيتعين فيه الماء وأن لا جف الخارج قبل الاستجار» فإن جف تعين الماء . 


هذا وقد عد اخنابلة داحل قبل المرأة ال لنبب في حكم الظاهرء ولكنهم قالوا: : إنه لا يحب غسله 


ENO Te E 4‏ ا 


OS 


كتاب الطهارة / في كيفية طهارة المريض بسلس بولء ونحوه <٠0‏ 

فقد قال تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج( فكل شيء فيه حرج وعسر لا يجب 
على المكلف فعله» ومن ذلك المرضى بأمراض لا تقعدهم عن العمل» كضعف المثانة 
المترتب عليها تقاطر البول بلا انقطاع في معظم الأوقات» أو كلها ونحو ذلك من مذي وغيره» 
ويقال له: e SS a E‏ فى الأمعاء - دوسنطاريا - 
یترتب عليه نزول دم أو قیح > فحكم هؤلاء وأمشالهم أن يعاملوا ذ EERE‏ من أنواع 
الطهارة معاملة خاصة تناسب أمراضهم» كما هو مفصل في المذاهب0. 


)١(‏ الحنفية قالوا: يتعلق بهذا أمور: أحدها: تعريف السلس؛ ثانيها: حكمه؛ ثالشها: ما يجب 
على المعذور فعله» > فأما تعريفه فهو مرض خاص يترتب عليه نزول البول» أو انفلات الريح» أو 
الاستحاضة» أو الإسهال الدائمء أو نحوذلك من الأمراض المعروفة» فمن أصيب بمرض من هذه 
الأمراض» فإنه يكون معذوراء ولکن لا يبت عذره في ابتداء المرض» ا ول خا 
وقت صلاة مفروضة» فان لم يستمر كذلك لا یکون صاحبه معذورا» وكذلك لا يثبت زوال العذر إلا إذا 
انقطع وقتا كاملا لصلاة مفروضة. أما بقاؤه بعد ثبوته فإنه يکفيِ في وجوده» ولو في بعض الوقت. فلو 
تقاطر بوله مثلا من ابتداء وقت الظهر إلى خروجهء اا ویظل معذورا حتی ينقطع تقاطر بوله 
وقتا كاملا کان ينقطع من دخول وقت العصر إلى خروجه. أما إذا استمر من ابتداء وقت الظهر إلى 
نهایته» وصار معذوراء د ئم انقطع في بعض وقت العصر دون بعضهء لو 4ق خو :د 
تعريف المعذور عند الحنفية» وأما حكمه. فهو أنه يتوضأً لوقت كل صلاة» ويصلي بذلك الوضوء ما 
شاء من الفرائض والنوافلء فلا يجب عليه الوضوء لكل فرض» ومتى خرج وقت المفروضة انتقض 
وضوءه بالحدث السابق على العذر عند خروج دلك الوقت». بمعنى أنه لو كان و فا خضل 
عذره» لا ينتقض وضوءه بخروج الوقت. وإنما ينتقض بحصول حدث آخر غير العذر. كخروح ريح . 
أو سيلان دم من موضع آخر» وغير ذلك . 

ويتضح من هذا أن شرط نقض الوضوء هو خروح وقت الصلاة المفروضةء فإن توضا بعد طلوع 
الشمس لصلاة العيد» ودحل وقت الظهر فإن وضروءه لا ينتقض. لأن دخول وقت الظهر ليس ناقا 
e RE‏ لأنه ليس وقت صلاة مفروضة» بل هو وقت مهمل› فله أن يصلي 
بوضوء العيد ما شاء. إلى أن يخرج وقت الظهرء فإذا خرج وقت الظهر انتقض وضوءه» لخروج وقت 
المفروضة» ما إن توضأ قبل طلوع الشمس. فإن وضوءه ينتقض بطلوعهاء > لخروج وقت المفروضة› 
وإن توضاأً بعد صلاة الظهرء > ثم دخل وقت العصر انتقض لخروج وقت الظهر؛ أما ما يجب على 
المعذور أن يفعله» فهو أن يدفع عذره» أو يقلله بما يستطيع من غير ضرر» بل عليه أن يعالجه بما 
يستطيع » > فإدا کان یمکنه أن يعالج نفسه من هذا المرض بمعرفة الأطباءء وقعد عن ذلك فإنه يأثم لأنهم 
صرحوا بأن المريض بهذا المرض يجب عليه أن يعالجهء ویدفعه عن نفسه بکل ما یستطیع . 


م كتاب الطهارة / ني كيفية طهارة امريض بسلس بول» ونحوها 
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ج ن هدا خد ان المر صي الذين درن عن الج هده الأتراض حى ل أمرهاء وف 
قادرون» فإنهم يأثمون . 

هذاء وإن كان العصب ونحوه - كالحفاظ للمستحاضة - يدفع السيلان أو يقلله وجب فعله» وإن 
كانت الصلاة من قيام يترتب عليها تقاطر البول» أو نزول الدم أو نحو ذلك فإن المريض يصلي وهو 
قاعد» وإذا كان الركوع أو السجود يوجبه فإنه لا يركم» ولا يسجد بل يصلي بالإيماء وسيأتي بيانها. 

واف الب س ت ا ا ی ع ا ی 
فراغه من الصلاة التي يريد فعلهاء أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منهاء فإنه يجب عليه غسله. 

الحنابلة قالوا: من دام حدثه. كأن كان به سلس بول» أو مذي أو انفلات ريح » أو نحو ذلك 
فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك الحدث الدائم بشروط : أحدها: أن يغسل المحل ويعصبه بخرقة ونحوهاء 
أو يحشوه قطناً أو غير ذلك مما يمنع نزول الحدث بقدر المستطاع » بحيث لا يفرط في شيء من ذلك» 
فإن فرط ينتقض وضوءه بما ينزل من حدثه» وإلا فلاء ومتى غسل المحل» وعصبه بدون تفريط لا 
يلزمه فعله لكل صلاة . ثانيها: أن يدوم الحدث» ولا ينقطع زمنأ من وقت الصلاة بحيث يسع ذلك 
4 الزمن الطهارة والصلاة فان کانت عادته أن ينقطع حدثه زمنا يسع ذلك وجب عليه أن یؤدې صلاته 
٤‏ فيه » ادون وإن لم يکن عادته الانقطاع زمنا يسع الطهر والصلاة. ولكن عرض له ذلك 
الانقطاع بطل وضوءه؛ ثالتها: دخحول الوقت» فلو توضأ قبل دخول الوقت لم يصح وضوءه. إلا إذا 
٤‏ توضاً قبله لفائتة أو لصلاة جنازة» ا ويجب أن يتوضاً لوقت كل صلاة إن خرج 
٠٠‏ شيء من ذلك الحدث المسترسل. فإن لم يخرج فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض أخر غير ذلك الحدث» 
وللمعذور أن يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل» وإذا كان القيام للصلاة يوجب نزول حدثه 
٤‏ صلی قاعدا» أما إذا كان الرکوع والسجود يوجبان نزول ذلك الحدتث» فإنه يصلي بركوع وسجود مع 
نزوله» ولا یجزئه أن يصلي مومياً. 
: المالكية قالوا: ما حرج من الإنسان حال المرض من سلس بول أو نحوه» فإنه لاينقض بشروط : 
: أحدها: أن لا يلازمه أغلب أوقات الصلاة أو نصفها على الأقل؛ ؛ فإذا جاءه سلس بول في الصباح 
1 مثلاء ثم انقطع بعد ساعتین» فإنه لا کون معذوراء وعليه أن يصبر حتى ينقطع بوله» ويتوضأ لصلاة 
: الظهرء ومثل ذلك ما ادا کان فشان بانقلات ریح أو سال فان لازت ولك فف رفت ضلا اکر 
کان اورا و اا فلا 4 انها أن انلك المرض في أوقات لا يستطيع ضبطهاء اا ادا امه آل 
٠‏ يضبط الأوقات التي يأتيه فيهاء فإن عليه أن لا يتوضأ فيهاء مثلا إذا عرف أنه ينقطع في آخر وقت صلاة 
الظهرء فإن عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. ويتوضاً ويصلي» وكذا إذا عرف أنه ينقطع في أول 
الوقت» فإنه يجب عليه أن يبادر بالصلاة في هذه الحالةء ولا يباح له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» 

كما بباح للأصحاء ء فإدا كان السلس يستغرق وقت الظهر كله. تاف ا ويه بأن ينقطع = 


E‏ ا ا ر 
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= في أخر وقت العصر» > فإنه يجب عليه أن يؤخر وقت الظهر إلى هذا الوقت» ويجمعها مع صلاة 
A EN SR‏ فإن عليه أن 
يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ؛ ثالثها: 0 ایی ا ر رترت ا 
نحو دلك. فإن قدر» ولم يفعل» فإنه لا یکون معذورا ويأثم بترك التداوي فإدا شرع في التداوي 
اغتفرت له أيام التداوي . 

ولا يعتبر المريض بسلس المذي معذورا إلا إذا حصل له ذلك السلس لمرض بشرط أن ينزل منه 
بلا لذة معتادة» أما إذا لم يكن به مرض ؛ ؛ ولكن نزل منه بسبب عدم تزوجه بلذة معتادةء بأن کان يتلذذ 
بالنظر. أو التفګرء فيحصل منه المذي كلما فعل ذلك فإن وضوءه ينتقض مطلقاًء حتى لو لازمه كل 
الزن 

هذاء ونقض الوضوء بالسلس ونحوه بالشروط المذكورة هو المشهور من مذهب المالكيق ٠‏ 
وعندهم قول آخر غير مشهور» ولكن فيه تخفيف للمرضى» وهو أن السلس لا ينقض الوضوء» وإن لم 
تتحقتق هذه الشروط» إنما يستحب منه الوضوء إذا لازم بعض الزمن» أما إذا لازم كل الزمن فإنه لا 
يستحب منه الوضوء» an TG o‏ فهو وإن لم 
یکن ھور لكنه قد يناسب أحوال كثير من الناس» ولا مانع من ¿ أن يأخذوا به. ١‏ 


الشافعية قالوا: ما خرج على وجه السلس يجب على صاحبه أن يتحفظ منه بأن يحشو محل 
الخروج» ويعصره فإن فعل ذلك ثم توضأً. . تم خرج منه شيء فهو غير ضار في إباحة الصلاة وغيرها 
بذلك الوضوء. إنما يشترط لاستباحة العبادة بهذا الوضوء شروط . وهي : ولا أن يتقدم الاستنجاء 
على وضوئه؛ ثانيأً؛ أن يوالي بين الاستنجاء والتحفظ السابق. . وبين التحفظ والوضوء بمعنى أنه 
يستنجی أولا. ثم بعد الاستنجاء ء مباشرة بدون فاصل ما يقوم بعصب المحل الذي ينزل منه البول أو 
لاط ا ود أو نحو ذلك. مما لا يضره - كالرباط الذي يفعله الطبيب - ثم بعد 
ربطه يتوضأً على الفور. بحيث لا يفصل بين العصب والوضوء بفاصل من عمل أو إبطاء . كمالايصح ٠‏ 
له أن يفصل بين الاستنجاء والعصب؛ ثالثا : أن يوالي بين أفعال الوضوء ٤ e‏ 
يغسل الوجه 0 ثم یبادر بغسل اليدين بدون فاصل ما؛ رابعاً: ا بين الوضوء والصلاة بحيث :: 
دا فرغ من وضوئه» فإنه يلزمه أن يشرع في الصلاة مباشرة» و 
على أنه يغتفر له الفصل بالأعمال التي تعلق بالصلاة» كالذهاب إلى المسجد فإذا فعل هذه الأفعال ٠‏ 
E PN EE NENE O‏ 
ومثل ذلك ما إذا توضأً على الوجه المذكور» ثم اسظر صلاة جماعة أو جمعةء فإن له ذلك؛ خامساً: أن ٠‏ 
بای بهد الاغال جخ ها دول a‏ فإن فعلها قبل دخول الوقت» فإنها تبطل . 


هذاء وینبغی للمعذور أن لا يصلی بوضوئه الذی بینا كيفيته إلا فرضا واحداء فعلیه أن یکرر هذه ٠‏ 
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الأعمال لكل فريضة ؛ أما النوافلء فإن له أن يصلي ما شاء منها بهذا الوضوء مع الفريضة التي يصح له 
أن يصليها به» سواء صلى النوافل قبل الفرض أو بعده. 

وقد تقدم في «مباحث النية» أن المعذور يجب عليه أن ينوي بوضوئه استباحة الصلاةء بمعنى أن 
يقول في نفسه: نويت بوضوئي أن يبيح الشارع لي به الصلاة. وذلك لأنه في الواقع ليس وضوءاً 
حقيقياء بل هو منقوض بما ينزل من بول ونحوه» ولكن سماحة الدين الإسلامي قد أباحت له أن يباشر 
الصلاة بهذا الوضوءء فلا يحرم من ثوابهاء لأنها شريعة مبنية على الحرص التام على مصالح الناسء 
ومنافعهم في الدنيا والأخرة. 
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بتعلق نه امور أحدها: ی انيها: موجباته التى يجب عند 


حصولها» ثالثها: شروطه» رابعها: فراثئضه ويقال لها: أركانه» خامسها: سننه ونحوهاء 
سادسها: ما يمنع منه الحدث الأكبرء وإليك البيان. 
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الغسل - بضم الغين - معناه في اللغة الفعل الذي يقع من الإنسان من إراقة الماء على . 
يغسل به الشيء؛ أما الغسل -بالكسر -فهو اسم لمايغسل به من صابون ونحوه» والغسل - . 
بالفتح » اسم للماءء فإذا قلت: غسل - بضم الغين - كان معناه الفعل المعروف؛ وهو وضع 
الماء على البدن ودلكهء الخ وإذا قلت: غسل - بكسر الغين - كان معناه الصابون ونحوه مما 
يغسل به» وإذا قلت: غسل - بفتح الخين - كان معناه الماء الذي يغتسل منه. 

هذا في اللغة. وأما معناه في الشرع فهو استعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه 
الیل كما ال 


ولعل القارىء لا يجد في بيان معنى الغسل لغة وشرعاً صعوبة في الفهمء لأن هذا 
الكتاب موضوع للعامة والخاصة» كي يأخذ كل منهم ما يراه لازما» وليس من الضروري أن 
يفهم العامة مثل هذه الاصطلاحات الفنية» إنما عليهم أن ينظروا فيما يأتي من فرائض» وسنن 
ومندورات ویحفظوه حیدا. 


الموجبات هى الأسباب التى توجب الغسل» بحيث لا يجب على المكلمين فعله. إلا إذا 
تحقق واحد منها» وهي ست أمور: الأمر الأول من موجبات الخسل : إيلاج زاس عض التاسل 1 
في قبل أو دبر» فبمجرد هذا الإيلاح وجب الغسل» سواء نزل مني ونحوه» أولم ينزل» 
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ويشترط في وجوب الغسل بالاإيلاج شروط مفصلة في المذاهب.‎ 


الأمر الثاني من موجبات الخسل : نزول المني من الرجل أو المرأة» فإن للمرأة منيا 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا توارت رأس الإحليلء أو قدرها في قبل أو دبر من يجامع مثله بدون حائل 
سميك يمنع حرارة المحلء وجب الخسل على الفاعل والمفعول به سواء أنزل أو لم ينزل» ويشترط في 
وجوب الغسل عليهما أن يكونا بالغين» فلو كان أحدهما بالغاء والآخر غير بالغ» وجب الخسل على 
٤‏ البالغ منهماء فإذا أولج غلام ابن عشر سنين في امرأة بالغة» وجب الغسل عليها دونهء أما هو فيؤمر 
٠‏ بالغسل ليعتاده» كما يؤمر بالصلاة» ومثل الغلام في ذلك الصبية » ولا يجب الغسل بتواري رأس إحليل 
٠‏ البالغ في فرج بهيمة أو ميتة» كما لا يجب بالاإيلاج في فرج الخنثى المشكل» لا على الفاعل» ولا 
على المفعول. وكذا لو أولح الخنثى في قبل أو دبر غيره» فإنه لا يجب عليهما الغخسل» أما إذا أولج غير 
الخنثى في دبر الخنثى» وجب الغسل على البالغ منهما. 
الشافعية قالوا: إذا غابت رأس الإحليلء أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر وجب الغسل على 
٤‏ الفاعل والمفعول» سواء كانا بالخين أو لاء فيجب على ولي الصبي أن يأمره به» ولو فعله وإلا 
وجب على الصبي بعد البلوغ» سواء كان المفعول مطيقاً للوطء أو لاء وسواء كان على رأس الإحليل 
حائل یمنع حرارة المحل أو لا سواء كان المفعول اسا أو بهيمة» چا أوسا أو خنشى مشکلاء ادا 
»> كان الوطء في دبره» أما إذا كان الوطء في قبل الخنثى » فلا يجب الغسل عليهماء كما لا يجب عليهما 
و في قبل و دبر غیره» ويشترط أن ایکون الإيلاج الذي في القَبْل في محل الوطء 
المالكة ال e‏ ون الل متها يلاج رأس الإحليل في قبل» أو دبر ذكر أو 
أنٹی أو خنثی » أو بهيمة سواء کان الموطوء جا اا با ا و ل يجب الغسلل على 
1 الواطى ء ء إن کان مکلفاً وکان الموطوء A‏ وعلى الموطوء المكلف إن كان ا ET‏ > فمن 
وطتها صبي لا يجب عليها الغسل» إل إذا أنزلت» ويشترط في حصول الجنابة للبالغ أن لا يكون على 
رأس اللإحليل حائل يمنع اللذة. وإن تجاوز ختان المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل». 
الحنابلة قالوا: إن توارت رأس الإحليل في قبل أو دبر من يطيق الوطء بدون حائل» ولو رقيقاًء 
وجب الغسل على الفاعل والمفعول» إذا كان الذكر لا ينقص عن عشر سنين› وسن الا لا تنقص 
1 عن تسع سنين» ويجب الغسل لتواري الحشفةء ولو كان المفعول به بهيمة أو ميتة» وإذ أولج الخنشى 
٠‏ ذكره في قبل أو دبر غيره لم يجب الغسل عليهماء وكذا لو أولج غيره في قبله لم يجب عليهماء أمالو 
أولج غير الخنثى في دبر الخنشى وجب الغسل عليهما لكونه محقق الأصالة . 

ر هذاء وليس في مثل هذا و لأن معظمه صور نادرة الوقوع» كنت أريد 
4 حذفهاء ولكن قد يحتاج إليها في : بعض الأحكام أ ار في بعض البلدان. 
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كتاب الطهارة / موجبات الغْسل ‏ هه 
أنه لا ينفصل خارج القبل» ومن ينكر هذا فقد أنكر المحس» ولنزول المني حالتان: الحالة 
الأولى : أن ينزل في اليقظةء الثانية : أن ينزل في النوم» فأما الذي ينزل في اليقظة بغير الجماع 
فانه تارة يبخرج بلذة» وتارة يخرج لمرض»› أو ألم » » فالذي يخرج بلذة من ملاعبة» أو مباشرة» 
أو تقبيل» أو عناق» أو نظرء أو تذكرء O CE‏ 
للذة أو التذكر أو أنزل بعد سكون اللذة» ومثل ذلك في الحكم ما إذا داعب زوجه» أو قبلها أو 1 
نحو ذلك فلم يشعر بلذة» .ولکنه أمنى عقب ذلك فإن عليه الغسل» وأما الذي يخرج بسبب ٠‏ 
المرض أو بسبب ضربة شديدة على صلبه» أو نحو ذلك فإنه لا يوجب الغسلء على أن في 
كل هذه الأحكام تفصيل المذاهب. 


)١(‏ الشافعية قالوا: : حروج المني من طريقه المعتاد وجب الغسل يشرط وأحد» وهو التحقق من 
کن سا غد روه سواء کان بلذة أو بغير لذة» وسواء کانت اللذة بسبب معتاد أو غير معتاد» أن 


ضربه أحد على صلبه فأمنى » أو مرض مرضأ يسبب خروج المني» ولذا قالوا: إذا جامع الرجل زوجهء 


فلم ينزل» ثم اغتسل» ونزل منه المني بعد الغسل بدون لذة فإنه يجب عليه إعادة الخسلء ال 
على خروج المني› > على أن لهم في المرأة تفصيلا يلاء وهو أنها إذا اغتسلت» ثم نزل منها مني بعد 
الاغتسال» فإن كانت قد أنزلت قبل الغسل فإنها يجب عليها إعادة الاغتسال لاختلاط مائها بماء 
الرجل» أما إذا لم تكن قد أنزلت قبل الغسل فإنها لا تجب عليها إعادة الغسل لأن هذا الماء الذي رأته 
يكون ماء الرجل وحده. نزل منها بعد الغسل فلا شيء عليها. 

الحنابلة قالوا: لا يشترط في وجوب الخسل خحروج المني بالفعل» بل الشرط أن يحس الرجل 
بانفصال المني من صلبه» وتحس المرأة بانفصال المني عن ترائبها والترائب هي - عظام الصدر التي 
تلبس عليها المرأة القلادة؛ من حلي ونحوه. 

فالغسل عند الحنابلة يجب بهذا الانفصال؛ وإن لم يصل المني إلى ظاهر القبل»ء فإذا جامع 
الرجل زوجته» ولم ينزل منه ماء ثم اغتسل» ونزل منه المني بعد الخسل» فإن نزل بلذة» فإنه يجب 
عليه غسل جديد» وإن نزل بدون لذةء فإنه ينقض الوضوء فقط» ولا يوجب الغسل» ومثل ذلك ما إذا 
حرج المني بسبب ضربة أو مرض. 

وبذلك تعلم أن الحنابلة يشترطون اللذة في خروج المني بدون جماع» ولا يشترطون خحروج 
المني إلى ظاهر القبلء بل الشرط انفصاله من مقرهء O OE EE‏ 
من ذلك» إذ لا يشترطون اللذة أصلاء ويشترطون انفصال المني على ظاهر القبل في الرجل: 
داخل قبل المرأة» ا 

الحنفية قالوا: خروج المني بسبب مس الأسباب الموجبة للذة غير الجماع له حالتان: الحالة 
الأولى : أن يخرج إلى ظاهر الفرج على وجه الذفق والشهوة. فإذا عانق زوجته فأمنى بهذه الكيفية من - ٠‏ 
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| لمم سبط ن ر ار أو على بدنه اوعلی ظاهر قبل ا 
عليه أن يغتسل إلا إذا ت تحقق أن ذلك البلل ليس منياء أما إذا شك فى كونه منياأء أومذياء أو 
غيرهماء فإنه يجب عليه الغسل » سواء تذكر أنه تلذذ في نومه بشيء من أسباب اللذة أو لم 
ا 


غير إيلاج» فإن عليه الغسل» وستعلم أن الإيلاح يوجب الغسل» ولولم ينزلء ويعتبر المني خارجا 
بشهوة متى التذ عند انفصال المني من مقره . فإذا انفصل المني بلذة» ثم أمسكهء ولكنه نزل بعد ذلك 
بدون لذةء فإنه يوجب الغسل» ويشترط في وجوب الغسل أن ينفصل المني من مقره» ويخرج خارج 
الذكر؛ فإذا انفصل ولم يخرح» فإنه لا يوجب الغسل. الحالة الثانية : أن يخرج بعض المني بسبب 
الجماع أو غيره» ثم يغتسل من الجنابة قبل أن يبول أو يمضي عليه زمن يتحقق فيه من انقطاع المني› 
ثم بعد الاغتسال في هذه الحالة ينزل منه ما بقي من المني بلذة أو بغيرها. وفي هذه الحالة يجب عليه 
أن يعيد الغسل عند أبي حنيفة» ومحمد. ولا يعيده عند أبي يوسف. e‏ 
الحالة عند أبي حنيفة» ومحمد بشرط أن لا يبول قبل الاغتسال أو يمشى . أو ينتظر زمنأ بعد خروج 
المني . فإن فعل شيا من هذه الأشياء ال و ا ا ا فإنه لا غسل عليه 
بالإجماع› e eT‏ ثم نزل منها المني بعد ذلك فإنها لا غسل عليها. 
أما المني الخارج لا بسبب لذة كما إذا ضربه أحد على صلبه فأمنى أو کان مریضا مرضا يترتب عليه 
نزول المني بدون لذة فإنه لا عسل عليه . 

وبهذا تعلم أن الحنفية مختلفون في ذلك الحكم مع الشافعية» والحنابلة» لأنهم يشترطون في 
وجوب الغسل خروج المني إلى ظاهر الفرج» والحنابلة يكتفون بانفصالة عن صلب الرجل» وترائب 
المرأة ويشترطون انفصاله عن مقره بلذة. وإن لم تستمر اللذة حتى يخرح. والشافعية يشترطون 
خروجه» وإن لم يكن بلذةء فالحنفية يوافقون الشافعية في ضرورة خروج المني إلى ظاهر القبل» 
ويخالفون الحنابلة في الاكتفاء بانفصاله عن مقره» وإن لم يخرح بالفعل» ويوافقون الحنابلة في أنه لا 
يوجب الغسل» إلا إذا كان بلذة» ويخالفون الشافعية في ذلك. 

المالكية قالوا : إذا حرج المني بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع وجب الغسل» سواء اغتسل قبل 
خروجه أو لا؛ أما إذا كانت اللذة ناشئة من جماع» كأن أولج ولم ينزلء ثم أنزل بعد ذهاب اللذة» فإن 
كان قد اغتسل قبل الإنزال» فلا يجب عليه الغسل . 

)١(‏ الشافعية قالوا: إذا شك بعد الانتباه من النوم في كون البلل منيأًء أو مذياً لم يتحتم عليه 


الخسل» بل له أن يحمله على المنى فيغتسل» وأن يحمله على المذي فيغسله ويتوضاء وإذا تغير 


اجتهاده عمل بما یقتضیه اجتهاده الثانی » ولا يعيد ما عمله باجتهاده الأول من صلاة ونحوها. 
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کات اهار وا الا ب ا 


المذاهب» فمن رأت دم الحيض. أو دم النفاس» فإنه يجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه» 
ومن النفاس الموجب للغسل الولادة بلا دم. فلو فرض وكانت المرأة زهراءء لا ترى دماء ثم 
ولدت» فان الغسل يجب عليها نمحرد الولادة. 
الأمر الخامس: موت المسلم إلا إذا كان شهيدأء فإنه لا يجب تغسيله» وستعرف !: 
معنى الشهيد وأحكامه فى «مباحث كتاب الجنازة». 
الأمر السادس: من موجبات الغسل : إسلام الكافر» وهو جنب" أما إذا أسلم غير 
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شروط ا لعسل 


تنقسم شروط الغسل إلى ثلاثة أقسام . شروط وجوب فقط» فيجب الغسل من الجنابة 
على من يجب عليه الوضوء» وشروط صحة فقط» فيصح الغسل ممن يصح منه الوضوء 
وشروط وجوب وصحة معأًء وقد تقدم بيان كل ذلك في «مبحث شروط الوضوء» فمن أراد من 
طلبة العلم معرفتها بسهولة» فليرجع إليهاء وقد تختلف بعض شروط الغسل عما تقدم من 
شروط الوضوء» فمن ذلك الإسلام» فإنه ليس بشرط في صحة غسل الكتابية» مغلا إذا تزوج 
مسلم كتابية» وانقطع دم حيضهاء أو نفاسهاء فإنه لا يحل له أن يأنيها قبل أن تغتسلء 


= الحنابلة قالوا: إذا شك بعد النوم في كون البلل منياً أو مذياًء فإن كان قد سبق نومه سبب يوجب 
لذة» كفكر» أو نظر» فلا يجب عليه الخسل» ويحمل ما رآه على المذي» وإن لم يسبق نومه سبب 
يوجب لذة» فيجب عليه الغسل . 

. الحنابلة قالوا: الولادة بلا دم لأ توجب الخسل‎ )١( 

(۲) الحنفية قالوا: يشترط في تغسيل الميت المسلم أن لا يكون باغيأًء والبغاة عند الحنفية هم 
الخارجون عن طاعة الإمام العادل» وجماعة المسلمين ليقلبرا النظم الاجتماعية» طبقاً لشهواتهم » فكل 
جماعة لهم قوة يتغلبون بهاء ويقاتلون أهل العدل هم البغاة عند الحنفية» فإذا تغلب قوم من اللصوص 
على قرية» فإنهم لا يكونون بغاة بهذا المعنى » ومن مات منهم يغسل . 

(۳) الحنابلة قالوا: إذا أسلم الكافر» فإنه يجب عليه أن يغتسل» سواء كان جنباً أو لا. 

٠ الحنفية قالوا: أكثر مدة الحيض عشرة أيام» وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً. فإذا انقطع دم‎ )١( 
. = الحيض بعد انقضاء عشرة أيام » وانقطع دم النفاس بعد انقضاء أربعين يوما من وقت الولادة» فإنه يحل‎ 
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1 مغايرة لشرائط الوضوء. بيناها لك تحت الجدول. 
وفيها ٠‏ الشعر» وزينة العروس»› الحلي ونحوذلك: 


٠‏ والمختاف فيه » لن ذلك ™ الحفظ وأقرب ل 


لازو أن يأتي زوجه» وإن لم تغتسل » مسلمة كانت. أو كتابية ؛ أما إذا انقطع الدم لاقل من ذلك کان 
ارتفع حيضها بعد سبعة أيام مثلاء وارتفع دم نفاسها بعد ثلاثین و أو أقل» فإنه لا يحل لزوجها أن 
1 بأتبها إلا إذا اغتسلت. أو مضى على انقطاع دمها وقت صلاة كامل» مثلا إذا انقطع الدم بعد دخول 
وقت الظهر فلا يحل له إتيانهاء إلا إذا انقضى ذلك الوقت بتمامه» وصارت صلاة الظهر دينا في ذمتهاء 
أما إذا انقطع الدم في آخر وقت الظهرء فإن كان باقياً منه زمن يسع الغسل وتكبيرة الإحرام» فإنه يحل 
1 له إتيانها بانقضائهء أما إذا لم يبق من وقت الظهر إلا زمن يسير لأ يسع ذلك ثم انقطع حيضهاء > فإنه لا 
يحل إتيانها إلا إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة العصر كله بدون أن تخد دا لا فرق في ذلك 
کله بین أن تکون الزوجة مسلمةء أو كتابية. 
الحا لر لاط ف الاجا ر الا جارك الله بخلاف الرجى فإك 
يشترط فيه ذلك . 
٤‏ الشافعية قالوا: اد فن شراط ص الوضوء أن يكون المتوضىء فا فإذا توضأت المجنونة 
1 التي لا تمييز عندهاء فان وضو‌ها لا يصح ؛ وهذا ليس شرطاً في الغسل» فلو حاضت واغتسلت› 
وهي غير مميزة» فإنه يحل لزوجها أن يأتيها. 
(۲) الحنفية قالوا: فرائض الغسل ثلاثة : أحدها: المضمضة؛ ثانيها: الاستنشاق؛ ثالثها: غسل 
٤‏ البدن بالماءء فهذه هي الفرائض مجملة عند الحنفية» ويتعلق بكل واحد منها أحكام فأم 
المضمضة فإنها عبارة عن وضع الماء الطهور في الفمء ولولم يحرك فمه» أو يطرح الماء الذي وضعه 
0 فمن وضع ماء في فمهء ثم ابتلعه» فقد آتى بفرض المضمضة في الغسل› بشرط أن يصیب 
لماء جميع فمه» وإذا كانت أسنان الذي يريد الغسل مجوفة _ ذات فلل - فبقي فيها طعام» فإنه لا بطل 
الله ولكن الأحوط أن يخرح الطعام والأوساخ من بين أسنانه. . ومن فوق لثته حتى يصيبها الماءء 
وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف بالكيفية التي تقدمت في الوضوء» فإذا كان في أنفه 
مخاط ياس« أو وسخ جاف فإن غسله لا يصح إلا إذا أخرجهء ولعل في ذلك ما يحمل المسلمين على - 
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النظافة دائما > فإن وجوت إخراج ھ هذه الأقذار من الداخل» وغسل ما تحتها دليل تام على عناية الشارع 
بالنظافة المفيدة للأبدان داخلا وخارجاًء وأما غسل جميع البدن بالماء» فإنه فرض لازم و فى الغسل من 
الجنابة باتفاق» بحيث لو بقي منه جزء يسير يطل الخسل» ويجب على من يريد الغسل أن يزيل من 
على بدنه کل شيء يحول بينه وبين وصول الماء إليه» فإذا كان بين أظافره أقذار تمنع من وصول الماء 
إلى ما تحتها من جلد الأظافر بطل غسلهء سواء كان من أهل المدن» أو من أهل القرى» ويغتفر الدرن 
من تراب وطين ونحو ذلك . فإنه إذا وجد بين الأظافر لا يبطل الغسل» وقد اخحتلف في الأثار التي 
تقتضيها ضرورة أصحاب المهن كالخباز الذي يعجن دائماء والصباع الذي يلصق بين أظافره صباع ذو 
جرم يتعسر زواله ونحوهماء فقال بعضهم : إنه يبطل الغسل» وقال بعضهم : لا يبطلء لأن هذه الحالة 
ضرورة والشريعة قد استشنت أحوال الضرورة» فلا حرج على مثل هؤلاءء وهذا القول هو الموافق 
لقواعد الشرع الحنيف» ولا يجب على المرأة أن تنقض ضفائر شعرها في الغسل» بل الذي يجب 
عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها - جذوره - » وإذا كان لها دؤابة قطعة من شعرها نازلة على 
صدغيها ‏ فإنه لا يجب عليها غسلهاء اذا کان س امف ها غ مرن فإنه يجب إيصال الماء إلى 
داخله» وإن لم يصل الماء إلى جلدهاء وإذا وضعت المرأة على رأسها طيباً ثخيناً له جسم يمنع من 
وصول الماء إلى أصول الشعرء فإنه يجب عليها إزالته حتى يصل الماء إلى أصول الشعرء وإذا كانت 
انو س ظا ا اف فإنه يجب تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحتهء فإدا لم 
يصل الماء إلى ما تحتهء فإنه يجب نزعهء وإذا كان بالأذن ثقب ليس فيه قرط - حلق - فإنه يجب أن 
يدخل الماء إلى داخل الثقب» فإن دحل وحده فذاك. وإلا فإنه يجب إدخاله بأي شيء ممكن» ولا 
يجب أن تدخل المرأة أصبعها في فرجها عند الغسل» ويجب على الرجل أن يوصل الماء إلى داخل 
e‏ أا عا ااا ا و ی ر ورو و ا 
الماء إلى الأجزاء الغائرة في البدنء كالسرة ونحوهاء وينبغي إدخال إصبعه فيهاء ولا يجب على 
لأف هر انى لم بن انيدل الما إلى وأخل الحاد»رلكة تحب له انشع ذلك: 
المالكية قالوا: فرائض الغسل خحمس.» وهي : النية ؛ تعميم الجسد بالماء؛ دلك جميع الجسد 
مع صب الماءء أو بعده قبل جفاف العضو؛ الموالاة غسل الأعضاء مع الذكر والقدرة» تخليل شعر 
جسده جميعه بالماءء فهذه فرائض الغسل عند المالكية؛ فأما النية فقد عرفت أحكامها في «الوضوء» 
NEE EES‏ عن الشروع في الخسل بزمن يسير عرفأ» ومحلها في 
الغسل غسل أول جزء من أجزاء البدن؛ وقد عرفت ما تقدم في «فرائض الوضوء) أن النية سنة مؤكدة 
عند الحنفية» أما الحنابلة فقالوا: إنها شرط لصحة الغسل» وسياتي مڏهبهم› e‏ ولكنها 
ليست داخلة في حقيقته . والشافعية اتفقوا مع المالكية على أن النية فرض› إلا أ نهم قالوا : لا يجوز 
تأخيرها عن غسل أول جزء من أجزاء البدن بحال. الثاني الل س الوا 
وليس من الجسد الفم والأنف» وصماخ الأذنين» والعين» فالواجب عندهم غسل ظاهر البدن كله 
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= أما غسل باطن الأشياء التي لها باطن» كالمضمضة والاستنشاق فليس بفرض» بل هو سنة» كما 


ستعرفه» نعم إذا كان في البدن» تكاميش» فإن عليه أن يحركها ليصل الماء إلى داخلها؛ الفرض 
الثالث. الموالاة» ويعبر عنه بالفور» وهو أن ينتقل من غسل العضو إلى غسل العضو الثاني قبل جفاف 
الأول» بشرط أن یکون ذاکرا قادرا وقد تقدم بيان ذلك في الوضوءء فارجع إليه إن شئت؛ الفرض 
الرابع : دلك جميع الجسد بالماءء ولا يشترط أن يكون الدلك حال صب الماء على البدنء بل يكفي 
الدلك بعد صب الماء ونزوله من على البدن» بشرط أن لا يجف الماء من على العضو قبل دلكهء ولا 
يشترط في الدلك عندهم أن يكون بخصوص اليد فلو دلك جزءاً من جسمه بذراعه» أووضع إحدى 
رجليه على الأخرى» ودلكها بها فإنه يجزئه ذلك؛ وكذا يكفى الدلك - بمنديل أو فوطة - أو نحو ذلك 
على المعتمد فمن أخذ طرف الفوطة بيده اليمنى » والطرف الآخر بيده اليسرى» ودلك بها ظهره 
وبدنه فإنه يجزنة ذلك» قبل أن جف الجسم ؛ ولو كان قادرا على الدلك بيده على المعتمد» ومثل 
ذلك ما اذا و ا ودلك به» فإنه يصح بلا خلاف؛ لأنه دلك باليد» ومن عجز عن دلك 
oa‏ فإنه يسقط عنه فرض الدلك على المعتمد» ولا يلزمه أن ینیب غيره 
بالدلك . 


اض الخاصن من قرافي الكل : تل الع فام شر اللحة؛ فان كان غرير فى 


تخلیله حلاف فبعضهم قول : انه واجب» بعصم يقول : نه مندوب » وأما شعر البدن» فإنه یجب 


تخليله في الغسل باتفاق» ا ا و ويدخحل في ذلك هدب العينين والحواجب› وشعر 
الابط» والعانة» وغير ذلك» لا فرق في كل هذا بين الرجل والمرأةء وإذا كان الشعر مضفوراً فلا يخلو 
إما أن يكون بخيوط من خارجه» ا ا ا ر ا فإنه يجب نقضه 


حله ۔ إن كانت هذه الخيوط ثلاثة فأكثر» أما إن كانت هذه الخيوط أقل من ثلاثة» فإنه لا یجب 


نقضه» إلا إذا اشتد ضفره» وتعذر بسبب ذلك إيصال الماء إلى کان 2 يدا 
يتعذر معه إيصال الماء إلى البشرة» وجب نقض الشعرء وإلا فلا. 


والحاصل أن الشعر المضفور بثلاثة خيوط فأكثر r e E a E‏ ؛ لأن الشأن فيه أن يكون 
شدیدا يمنع من وصول الما ا اشر ما الکن مغر : فإن اشتد ضفره وجب نقضه» سواء کان 
فو اط أو مضفوراً بغیر خیط» وإِن لم يشتد ضفره فلا یجب نقضه ویستثنی من دلك کله شعر 
الخر ون ادا زه أو وضغت غله هنا ونجرة من أنواع الزينة. فإنها لا يجب عليها غسل رأسها فى 
هذه الحالة» لما في دلك من إتلاف المالء بل یکتفی منها بخسل بدنها» ومسح رأسها بيدهاء حیث لا 
N O‏ 
الغسل» وتيممت. 


هدا وقد تدم في «(ماحث الوضوء») حکم الخاتم الضيق والواسع › فکذلك الحال هنا فان کان ج 
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كتاب الطهارة / فراد ت ال ا س o‏ 
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< ضیقاًء ولکن بباح له لبسه» ننه لا یجب تزعه» وان لم صل الماء إلی ما تحته» بل یکتفي بضسله هو 
إلى اخر ما تقدم . ٤‏ 
الشافعية قالوا: فرائض الغسل اثنان فقط» وهما النية» وتعميم ظاهر الجسد بالماءء فأما النية + 

فيجب أن تكون عند أول مخسول» بحيث لو قدمها قبل غسله أول عضو من بدنه بطل الغسل» كماتقدم ٠‏ 
فى «الوضوء) e‏ إلية إن شئت؛ وأما تعميم ظاهر ا لحسد فإنه يشمل الشعر الموجود على البدن. ا 
E‏ لا فرق في ذلك بين أن يكون الشعر خفيفاً أو غزيرا على أن الواجب هو 
أن يدخل الماء في خلال الشعر» ولا يجب أن يصل إلى البشرة إذا كان غزيرأ لا ينفذ منه الماء إلى , 
البشرة؛ ويجب نقض الشعر المضفور إذا منع ضفره من وصول الماء إلى باطنه؛ لا فرق في ذلك بين : 
الرجل والمرأة؛ فإن كان الشعر متلبدا بطبيعته بدون ضفر فإنه يعفى عن إيصال الماء إلى باطنه» . 
ويجب أن يصل الماء إلى كل ما يمكن إيصاله إليه بلا حرج» حتى لوبقي جزء يسير من البدن لم يصبه ٠‏ 
الماء بطل الغسل؛ ويجب أن يعم الماء تجاويف البدن» كعمق السرة وموضع جرح غائر» ونحوذلك» ٠‏ 
ولا يكلف بإدخال الماء إلى ما غار من بدنه بأنبوبة » بل المطلوب منه أن يعالج إدخال الماء بما يستطيعه ٠‏ 
بدون تكلف ولا حرج» ويجب أن يزيل كل حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته» من عجين وشمع ٠‏ 
وقذى في عينه - عماص - كما يجب أن ينزع خاتمه الضيق الذي لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بنزعه» 7 
ويجب على المرأة أن تحرك قرطها الضيق - حلقها - وإذا كان بأذنها ثقب ليس فيه قرط فإنه لا يجب ` 
إيصال الماء إلى داخله» لأن الواجب عندهم إنما هو غسل ما ظهر من البدنء والثقب من الباطن لا من ' 
الظاهرء ويجب غسل ما ظهر من صماخي الأذنين - الصماخ هو خرق الأذن - أما داخلهاء فإنه لا يجب ` 
غسله» وكذا يجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة ‏ القلفة هي الجلدة الموجودة في قبل الرجل قبل ا 
أن يختن - فإذا لم يمكن غسل ما تحتها إلا بإزالتهاء فإن إزالتها تجب. وإن تعذرت إزالتها يكون حكمه . 
كحكم من فقد الماء والتراب الذي يتيمم به» ويقال له: فاقد الطهورين» وإذا مات الأقلف يدفن بلا + 
صلاة عليه على المعتمد؛ وبعضهم يقول: يقوم شخص بتيميمه» ويصلي عليه» وبذلك تعلم أن ؛ 
الاختتان واجب عند الشافعية وهو من مقتضيات الصحة في زماننا فمن لم يختن فهو جاهل قذر. 
ا و و الل ي راح وخر م الد ا مل ادا 
والأنف» فإنه يجب غسلهما من الداخل» كما يجب غسلهما في الوضوء» والشعر الموجود على البدن ٠‏ 
يجب غسله ظاهراً وباطناً» بحيث يدخل الماء إلى داخله. وإن لم يصل إلى الجلد إذا كان غزيراً ٠‏ 
ويجب على الرجل إذا ضفر شعره أن ينقضه حال الغسل» أما المرأة فإنها لا يجب عليها نقض ضفائر ¡٠‏ 
شعرها في الخسل من الجنابة لما في ذلك من مشقة وحرج» بل الواجب عليها تحريك شعرها حتى ٠‏ 
يصل الماء إلى جذوره - أصوله - نعم يندب لها أن تنقض ضفائرها فقط . ٤‏ 
هذا في الغسل من الجنابةء أما في الغسل من الحيض فإنها يجب عليها أن تنفض ضفائر شعرها ‏ 
وذلك لأنه لا یکرر کثيرا فليس فيه حرج ومشقة » ويشمل ظاهر البدن داخل القلفة» وقد تقدم بيانها فاد 
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لم يتعذر رفعهاء SCS SE Ls SE E i‏ 
قالوا: إن التسمية فرض في الغسل بشرطين : أن يكون القائم بالغسل عالماًء فلا تفترض على 
الجاهل». وأن یکون ذاكراًء» فلا تفترض على الناسي» وهذا الحکم خاص بهم لم يشارگهم فيه أحد من 


الأئمة. 


ملخص المتفق عليه والمختلف فيه 
من فرائض الغسل 


اتفق الأئمة الأربعة على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض. واختلفوا في داخل الفم والأنف 
فقال الحنابلة» والحنفية : إنه من البدن» فالمضمضة والاستنشاق فرض عندهما في الخسل» وقد عرفت 
أن الحنابلة يقولون: إن غسل الفم والأنف من الداخحل فرض في الاب هيا ولكن الحنفية لم 
يوافقوهم على ذلك في الوضوءء أما الشافعية والمالكية فقد قالوا: إن الفرض هوغسل الظاهر فقط› 
٠‏ فلا تجب المضمضة والاستنشاق لا فى الوضوء ولا فى الغسل» واتفقوا على ضرورة إيصال الماء إلى 
. کل مایمن اا ا ا ات ا کن ا و الات ال ا 
التي لها أثر غائرء» وكذلك اتفقوا على أنه لا يجب أن يتكلف إدخال الماء إلى الثقب الموجوب في بدنه 
بأنبوبة - طلمبة - ونحوهاء فلو ضرب شخص برصاصة فحفرت في بدنه ثقباً غائراًء فإن الواجب عليه 
أن يغسل ما يصل إليه بدون كلفة وحرح باتفاق الأربعةء إلا أن الشافعية قد اعتبروا ثقب الأذن الذي 
يدخل فيه القرط - الحلق - من الباطن لا من الظاهرء فلا يلزم إدخال الماء إليه. ولو أمكن» واتفقوا 
. على إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته» كعجين وشمع وعماص في عينهء إلا أن الحنفية 
1 قد اغتفروا للصناع ما يلصق برؤوس أناملهم تحت تحت الأظافر إذا كان يتعذر عليهم إزالته فا للحرج» أما 
غيرهم فإنهم يكلفون إزالته» كما قال الأئمة الثلائة » واتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا کار د 
يصل الماء إلى ما تحته من الجلد أما إذا كان غزيراً فإن المالكية قالوا: يجب أيضا تخليله وتحريكه 
2 حتی يصل الماء إلى ظاهر الجلد. أما الأئمة الثلاثة فقد قالوا: إن ا يدخحل الماء إلى باطن 
: الشعر» فعليه أن يغسله ظاهرأًء ويحركه كي يصل الماء إلى باطنه؛ أما الوصول إلى البشرة - الجلد - 
٠‏ فإنه لا يجب» واختلفوا جميعاً في الشعر المضفور فالحتفية قالوا: إنه لايجب نقضه» وإنما الواجب هو 
أن يصل الماء إلى جذور الشعر» فإن كان الشعر غير مضفور؛ فإنه يجب تحريكه حتى يدخل الماء فى 
ف لرا ي ر ا الطب لعا من وول الاد ل جاور ار e‏ 
عا الوا ت غ روا وهذا الحكم اتفق عليه الحنفية» والحنابلة» والشافعية» 
وخالف فيه المالكية فقط. فهم الذين رخصوا للعروس بترك الطيب والزينة ؛ وعدم غسل الرأس» وهذه 
رخحصة جميلة» وقال الشافعية : يجب نقض الشعر المضفور إن توقف على نقضه وصول الماء إلى = 


كتاب الطهارة / سنن الغسل. ومندوباته ومكروهاته _ ۷ 
مبحٺث سنن الغسل› ومندو بأته ومکر وهاته 


قد ذكرنا في «مباحث الوضوء» تعريف السنة والمندوب والمكروه ونحوها عند كل مذهب ٠‏ 
فمن شاء معرفتها فليرجع إليهاء وسنذكر هنا سنن الغسل ومندوباته مفصلة» أما مكروهاته فإنها 
عبارة عن ترك سنة من سننه» وإليك بيانها مفصلة في كل مذهب. تحت الخط الذي 
أمامك؟ . 


مبحث الأمور التى يسن عندها الغسل 


آو يندب 


قد عرفت مما قدمناه لك في «موجبات الغسل» الأمور التي توجب الخسل وتجعله ® 
لأف وهنا از أجلها الغسل أو يندتب» وي هله الأمور تفصيل في لاقي ٠‏ 


- باطنهء وإلا فلا؛ وقال الحتابلة : يجب نقض ضفائر الرجل في الغسل بلا كلام TRA‏ 
عليها أن تنقضه في الغسل من الحيض والنفاس دون الحنأبة» دفعا للمشقة والحرج» وقد انفرد 0 
المالكية وحدهم بعد فرائض الا ا N‏ 
متفعقون مع المالكية على فرضيتهاء أما الحنابلة فإنهم يقولون: إن النية شرط لا فرض»› کماتفدم في في 
«الوضوء» والحنفية يقولون: إنها سنة» وما عدا ذلك من الفرائض التي ذكرها المالكية فهى سنن عند 
الأئمة الأخرين. ۰ ۰ 

)١(‏ الحنابلة عدوا سنن الغسل - كما يأتى - : الوضوء قبله» وقد عرفت أن المضمضة 
والاي ان وغوه ارال فا على دن الى برك ال هن القن فلت غ افج ٠.‏ 
تقديم غسل الشق الأيمن على الأيسر؛ الموالاة ويعبر عنها بالفور» وهي عبارة عن أن يبدأ في غسلل ٠.‏ 
العضو قبل أن يجف الذي قبله» الدلك. إعادة غسل رجليه في مكان غير الذي اغتسل فيهء فلو كان . 
واقفاً في طت وعمم الماء رجليهء فإنه يندب له أن بعيد غسلهما خارج الطست. وأما التسمية في 
أول الخسل فهي فرض› ا الغسل ونحوهاء ذاکرا عن الاين 
والناسي » ولذالم يذكروها من فرائض الوضوء» E E TENET EDT‏ وهم 
متفقون مع الشافعية في ذلك كما تقدم في «الوضوء» . 

(۲) الحنفية : عدوا سنن الخسل كالاآتي : البداءة بالنية بقلبه» وأن يقول بلسانه : نويت الغسل من 
الجنابة أو نحو ذلك. والتسمية فى أولهء و يديه إلى كوعيه ثلاثاأء وأن يغسل فرجه بعد ذلك» وإِن 
لم يكن عليه نجاسة. وإزالة EE‏ بدنه من النجاسة قبل الخسل» وأن يتوضأ قبله كوضوء - 
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۸ __کتاتب الطهارة / الأمور التى يسن عندها الغسل أو يندب 


الصلاة إلا آ رجليه إن کی ا و الماء؛ کطست ونحوه» أما إدا کان 


واقفاً على حجر أو لابساً في رجليه نعلا من الخشب قبقاب ‏ فإنه لا يؤخر غسل رجليه» وذلك لأنه 
في الحالة الأولى یکون واقفاً في الماء الذي ينزل من بدنه» وربما کان عليه شيء من الأقذار» فلذا كان 
من السنة تأخير غسل الرجلين في هذه الحالة» والبدء بغسل رأسه قبل غسل بدنه ثلاثا: أولاها فرض»› 
والأخريان سنتان» والدلك» وتقديم غسل شقه الأيمن على غسل شقه الأيسر» وتثليث كل منهماء وأن 
يرتب أعمال الخسل على الصفة المتقدمة» وكل ما كان سنة في الوضوء فهو سنة في الغسل» وقد 


وأما مندوباته فهي کل ما سبق أنه مندوب في الوضوءء إلا الدعاء المأثورء فإنه مندوب في 
اوا ف الل حر * في مصب الماء المستعمل المختلط غالبا بالأقذار. 


الشافعية عدوا الل كالاتي : : التسمية مقرونة بنية الغسل» وغسل اليدين إلى الكوعين»› 
كما في الأ والو تة كاتا قبله» ومنه المضمضة والاستنشاق» وإذا توضأً قبل أن يختسل» ثم 
a rS‏ إعادة الوضوء» لأنه قد أتى بسنة الخسل» وبعض الشافعية يقول. إذا انتقض 
وضوءه قبل أن يغختسل تطلب منه إعادته» ودلك ما تصل إليه يده من بدنه في كل مرة» والموالاة» وغسل 
الرأس أولا؛ والتيامن» وإزالة ما على بدنه من القذر الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرةء وإلا وجبت 
إزالته أولا؛ وستر العورة ولو كان بخلوة» وتشليث الغسل وتخليل الشعر والأصابع » وترك حلق الشعر» 
وقلم الظفر قبل غسلهء والذكر الوارد في الوضوء» وترك الاستعانة بغيره إلا لعذر» واستقبال القبلة» وأن 
يختسل بمكان لا يصيبه فيه رشاش الماء» وترك نفض البلل عن أعضائه» وترك الكلام إلا لحاجة» وأن 
تضع المرأة داخل فرجها قطنة عليها مسك أو عطر أو غير ذلك من الطيب إن وجد» بشرط أن لا تكون 
متلبسة بالاإحرام وأن لا تكون صائمة» وأن لا تکون في حداد على زوجها الميت. وإلا فلا تفعل ذلك» 
وغسل الأعالي قبل الأسنافل إلا مذاكيره» فإنه يسن غسلها قبل الوضوء حتى لا ينتقض وضوءه بالمس»› 


المالكية عدوا سنن الخغسل ونه وهي : غسل يديه الف الكوعين» كما في الوضوءء 


٤‏ والمضمضة› والاسختافقء وال تار وهو إخراج الماء من الف ومسح صماح الافس 


وعدوا مندوبات الغسل عشرة: وهي : التسمية في أولهء والبداءة بإزالة ما على فرجه أو باقي 


جی من تجا اوقل لامع وصرل الماء إلى البشرة» وإلا وجبت إزالته» وفعله في موضع طاهرء 
٠‏ والبداءة بعد ذلك بغسل أعضاء الوضوء ثلاثاًء وغسل أعالي البدن قبل أسافله؛ ما عدا الفرج؛ 

4 فيستحب تقديم غسله؛ خشية نمه نقض الوضوء بمسه لو أآخره» وألحقت المرأة بالرجل»› وإن لم ينتقض 
وضوءها بمس فرجهاء وتثليث غسل الرأس» بحيث يعمها بالماء في كل مرة» وتقديم غسل الشق 
الأ و وغ إل الهف غل اى اوقا هت لاودلا جا ج فن > 
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= على القدر الذي يكفيه لخسل الأعضاء؛ واستحضار النية إلى تمام الغسل والسكوت إلا عن ذكر الله أو 


ا 4 

المالكية قالوا: الاغتسالات المسنونة ثلاثة: أحدها: غسل الجمعة لمصليهاء ولولم تلزمه 
ويصح بطلوع الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجامع ؛ فإن تقدم على الفجر أو لم يتصل بالذهاب إلى 
الجامع لم تحصل السنة فيعيده لتحصيلها؛ ثانيها: الغسل للعيدين؛ فإنه سنة على الراجح وإن كان + 


المشهور ندبه» ويدخل وقته بالسدس الأخير من الليل؛ وندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد» ولا 
ترط اتصاله بالتوجه إلى مصلى العيدء لأنه لليوم لا للصلاة» فيطلب ولو من غير المصلي» ثالثها: 
الغسل للإحرام حتى من الحائض والنفساء. 
الاعات ادرت انه وك ٠‏ الل لمن غل ناوالا دادرلا مك ره 
ا ت الا راو ل عدا ت وف ل د 
الحائض والنفساء والغسل لدخول المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» والغسل لمن 
أسلم» ولم يتقدم له موجب الخسل؛ والغسل لصغيرة مأمورة بالصلاة وطئها بالغ » والغسل لصغير مأمور 
بالصلاة وطىء مطيقة» والغسل لمستحاضة عند انقطاع دمها. 
الحنفية قالوا: إن الاغتسالات المسنونة أربعة» وهي الغسل يوم الجمعة لمن يريد صلاتها فهو 
e E PO e OTN A‏ 
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والغسل لليدين»› وهو کخسل الجمعة للصلاة لا لليوم؛ والغسل عند بحج أو عمرة؛ والغسل 1 


للوقوف بعرفة ؛ ويندب الغسل ً فى أمور: منها الغسل لمن أفاق من جنونهء أ وإغمائه أو سكره ه إن لم 
يجد أحدهم بللا اا وداک ای رای ا ای وجب الغسل » فن شك في آنه 
a‏ أو ودي لم يجب عليه الغسل» کالنائم عند انتباهه؛ ومنها الغسل بعد الحجامة؛ وليلة النصف من 
شعبان» وليلة عرفة وليلة القدر» وعند الوقوف بمزدلفة صبيحة يوم النحر» وعند دخول منى يوم 0 
لرمي الجمار» وعند دخحول مكة لطواف الزيارة» ولصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاءء ولفزع أو 
ظلمة شديدة أو ريح شديد ولدخول مدينة الرسول بء ولحضور مجامع الناس» ولمن لبس ٤ ll‏ 
جدیدا» ولن غسل میتا ولن تاب من ذنب» ولن قدم من سفر» ولستحاضة انقطع دمهاء ولن أسلم ١‏ 
من غير أن يكون جنباً وإلا وجب غسله وقد عد بعض الحنفية قسماً آخر» وهو الغسل الواجب ٠‏ 
E‏ اميت. والصحيح أنه فرض كفاية على المسلمين» وكذا عد بعضهم غسل من أسلم ٠‏ 
أو بلغ بالاحتلام واجبا. والصحيح أنه فرض. وأما من أسلمت بعد انقطاع حيضها فيندب هما 
کمن آسلم غیر جنب للفرق بینہا وبين من e‏ فإن الجنابة صفة لا تنقطع بالإسلام أما ٠٠‏ 
حيضها فقط انقطع قبل إسلامها. / 
الشافعية قالوا: إن الاغتسالات غير المفروضة كلها سنة إذ لا فرق بين المندوب والسنة عندهم ٠‏ 
وهي كثيرة: منها غسل الجمعة لمن يريد حضورهاء ووقته من الفجر الصادق إلى فراغ سلام إمام 2 


SOTRHIEIOES 
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<_< كتاب الطهارة / ما جب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل 


من دخول مسحد» وقراءة قرآن» ونحو ذلك 


يحرم على الجنب أن يباشر عملا من الأعمال الشرعية الموقوفة على الوضوءء قبل أن 
يغتسل › فلا يحل له أن يصلي نفلا أو فرضا وهو جنب» إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله 
لمرضص ونحوه مما يأتي ((في مساحث التيمم» ما الصيام و ا فإنه يصح من الجنب»› 


الجمعة» ولا تسن إعادته» وإن طرأً بعده حدث؛ ومنها الخسل من غسل الميت» سواء كان الخاسل 
طاهرأ أو لا؛ ويدخل وقته بالفراغ من غسل الميت» ويخرح بالإعراض عنه» وكغسل الميت تيممه؛ 
ومنها غسل العيدين »› ولو لم يرد صلاتهماء لأنه للزينة» ويدخل وقته من نصف ليلة العيد» ويخرج 
بغروب شمس يومه؛ ومنها غسل من أسلم خاليا من الحدث الأكبر» أما إذا لم يخل منه فيجب عليه 
الغسل» وإن سبق منه غسل في حال کفره لعدم الاعتداد به» ويدخل وقته بعدالاإسلام ويفوت 
بالإعراض عنه» أو طول الزمن ومنها الغسلل لصلاة استسقاءء أو كسوف» لمن يريد فعلها ولو في 
منزله» ویدخحل وقته بالنسبة لصلاة الاستسقاء بإرادة الصلاة إن أرادها منفردا أو باجتماع الناسن إن أرادها 
معهم » وبالنسبة لصلاة الكسوفين بابتداء تغير الشمس أو القمر ويخرج بتمام الأنجلاء» ومنها الغسل 
من الجنون والإغماءء ولو لحظةء بعد الإفاقة إن لم يتحقق الإنزال» وإلا وجب الخسل؛ ومنها الغسل 
للوقوف بعرفة» ويدخل وقته من فجر يوم عرفة ويخرج بغروب الشمس؛ ومنها الغسل للوقوف بمزدلفة 
إن لم يكن قد اغتسل للوقوف بعرفة» وإلا كفى الأول ويدخل وقته بالغروب؛ ومنها الغسل للوقوف 
بالمشعر الحرام» وسيأتي تعليل ذلك في «مباحث الحج )» ؛ ومنها الغسل لرمي الجمار الثلاث في غير 
يوم النحر؛ ومنها الغسل عند تغير رائحة البدن؛ بمايعلق به من عرق» وأوساخ» ونحو ذلك؛ ومنها 
الغسل لحضور مجامع لو وا ما ا ا ان ان کن ا 0 
الناس بما ينبعث منه من رائحة قذرة؛ ومنها الغسل بعد الحجامة والفصد لأن الغسل يعيد للبدن 
نشاطه» ويعوضصه ما فقد ان دم ؛ ومنها الغسل للاعتكاف» لأنه يحسن بمن يريد أن ينقطع لمناجاة مولاه 
أن يكون نظيفاً» ولدخول مدينة الرسول بء وفي كل ليلة من رمضان؛ ومنها غسل الصبي إذا بلغ 
بالسن . أما إذا بلغ بالاحتلام› فإنه يجب عليه الغسل» كماسبق؛ ومنها الخسل عند سيلان الوادي 
بالمطر أو النيل في أيام زيادته» لما في ذلك من إعلان شکر الله عز وجل » ومنها غسل المرأة عند انتهاء 
عدا الك دة ال فخ أو ن ا 
الخابة 2 خهروا الاغهاات السسة فى عر غي وهي الفتل لضاة ححة يري 
حضورها في يومها إذا صلاهاء والغسل لصلاة عيد فى يومها إذا حضرها وصلاهاء وهو للصلاة لا 
لليوم» فلا يجزىء الغسل قبل الفجر ولا بعد الصلاةء والغسل لصلاة الكسوفين» والغسل لصلاة 
الا و ا ر ا و وال ي ایس افا ا 
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كتاب الطهارة / ما جب على الحنب أن يفعله قبل أن يغتسل الا 


فإذا أتى الرجل زوجه قبل طلوع الفجر في يوم من رمضان» ولم يغتسل بعد ذلك فإن صيامه 
يصح » كما يأتي في «مباحث الصوم» ومن الأعمال الدينية التي لا يحل للجنب فعلهاء قراءة 
القران» فيحرم عليه قراءة القرآن وهو جنب» كما يحرم عليه مس المصحف من باب أولى > لأن 
مس المصحف لا يحل بغير وضوء» ولو لم يكن الشخص جنا فلا يحل مسه للجنب من باب 
أولى» ومنها دخول المسجد» > فيحرم على الجنب أن يدخل المسجده > على أن الشارع قد 
رخص للجنب في تلاوة اليسير من القرآن وفي دخول المسجد» بشروط مفصلة في المذاهب 
فانظرها تحت الجدول الذي أمامك١.‏ ۰ ۰ 


حصول موجب للغسل في أثنائهماء والخسل للمستحاضة لكل صلاةء والغسل للإحرام بحج أو عمرة» 
والخسل لدخول الحرم» والغسل لدخول مكة» والغسل للوقوف بعرفة» والخسل للوقوف بمزدلفة» 
والغسل لرمي الجمارء والغسل لطواف الزيارة» وهو طواف الركن» والغسل لطواف الوداع . 

)١(‏ المالكية قالوا: لا يجب للجنب أن يقرأ القرآن إلا بشرطين أحدهما أن يقرأ ما تيسر من 
القرآن» كاية ونحوها في حالتين . الحالة الأولى : أن يقصد بذلك التحصن من عدو ونحوه» الحالة 
الثانية : E E O E DE TF‏ 
القرآن؛ کشیرا کان. أو قليلاء أما دخول المسجد, فإنه يحرم على الجنب أن يدخله ليمكث فيهء أو 
ليتعخذه طریقا يمر منها» ولکن يباح له دخول المسجد في صورتين ؛ الصورة الأولى : أن لا يجد ماء 
يغتسل منه إلا في المسجد» وليس له طريق إلا المسجد. فحينئذ يجوز له أن يمر بالمسجد ليغتسل» 
ومثل ذلك ما إذا كان الدلى أو الحبل الذي يتزع به الماء في المسجد» ولم يجدغيره» فإن له أن 
يدخل المسجد ليأخذه» وهذه الصورة كانت كثيرة الوقوع في القرى التي ليست بها أنابيب المياه 
ےا الآن.» وقد عمت الأنابيب»› وبطلت المياضىء والمغاطس». وأصبحت دورة الميأه 
مختصة بباب» فإنه ينبغخي للجنب أن يدخل من باب الدورةء ولا يمر في المسجد فإذا وجد مسجد 
ار س ب ر ا ا ا يه ا ا و 
ويجب عليه أن يتيمم قبل الدخول: الصورة الثانية : أن يخاف من أذى يلحقه؛ ولم یجد له مأوی سوی 
المسجد» > فإن له في هذه الحالة آن یتیمم» ویدخل» ویبیت فيه حتی یزول ما بخاف منه , 

هذا إذا کان الشخص مقيماً في ا المرض ؛ أما إا كان ماف اء SEE‏ 
وکان جنا ولم يتسر له استعمال الماء» فإن له أن يتيمم » ويدخل المسجد ويصلي فيه بالتيمم» 
ولكن لا يمكث فيه إلا للضرورة؛ وإذا احتلم في المسجد» > فإنه يجب عليه أن يخرج منه سريعا» وادا 
اُمکنه أن يتيمم » وهو حارج بسرعة كان حسنا. 

وبالجملة فلا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا في حالة الضرورة. 

الحنفية قالوا: يحرم على الجنب تلاوة القرآنء قليلا كان» أو كثيرأء إلا في حالتين : إحداهما: 


= 


. أن يفتتح اا من الأمور الهامة دات بال لته فأانه يجوز للجنب في هذه اللحالة أن يأتي 
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بالتسمية مع كونها فرآناء انيهما: أن يقرأ آية قصيرة ليدعو بها لأحد» أو ليثني بها على أحد» كأن 
يقول: #رب اعفر لي ولوالدي ۾ أو يقول : #أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 ونحو ذلك ؛ وكذلك يحرم 
على الجنب دخول المسجد. إلا للضرورة» CR‏ فمنها أن لا يجد 
ماء يغتسل به إلا في المسجد» كما هو الشأن في , بعض الجهات ففي هذه الحالة يجوز له أن يمر 
بالمسجد إلى المحل الموجود فيه الماء ليغتسل» ولكن يجب عليه أن يتيمم قبل أن يمر» ومن ذلك ما 
إذا اف إا ول الا وة مو ر له > كما يقول المالكية» وعليه في هذه الحالة أن 


2 ESE 
والحاصل أن تيمم الجنب بالنسبة لدخول المسجد تارة يكون واجبا» وتارة يكون مندوبا فيجب‎ 
عليه أن يتيمم في صورتين» الصورة الأولى : أن تعرض له الجنابة» وهو خارج المسجد ثم يضطر‎ 


لدخول المسجد. وفى هذه الحالة يجب عليه التيمم» الصورة الثانية : أن ينام في المسجد وهو طاهر» 


فیحتلم › ثم يضطر للمكث به لخوف من ضرر» وفي هده الحالة يجب عليه أن يتيمم فالتيمم لا يجب 
عليه إلا فی هاتين الصورتين» وما عداهما فإنه يندب له التيمم. فيندب لمن عرضت له جنابة في 
1 لمسحد» وأراد الخروج منه أن يتيمم» أو اضطرته الضرورة إلى الدخحول وهو جنب ؛ ولم یتمکن من 
التيمم ثم زالت الضرورةء وحرج › فإنه يندب له أن يتیمم › کي يمر به وهو متيمم › وعلی کل حال» 
فان هذا التيمم لا يجوز أن يقرا به أو يصلى به . 

هذا وطح المسجد له حكم المسجد فى ذلك كلهء أما فناء المسجد_ حوشه _ فإنه يجوز 
للجنب أن يدخله بدون تيمم » ومثله مصلى العيد والجنازةء والخانقاه - متعبد الصوفية - فإنها جميعها 
لھا حکم المسجد أما المساجد التي بالمدارس» فإن كانت عامة لا يمنع أحدمن الصلاة فيهاء أو 
كانت إذا أغلقت تتكون فيها جماعة من أهلهاء فهى كسائر المساجد» لها أحكامهاء وإلا فلا. 

الشافعية قالوا: يحرم على الجنب قراءة القرآن» ولو حرفاً واحدأً» إن كان قاصداً تلاوتهء أما إذا 
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كما يجوز لفاقد الطهررين أن يقرا القرآن في صلاته التي أبيحت له للضرورة» وهي صلاة الفرض › 
, وكذلك الحائض أو النفساءء أما المرور بالمسجد, فإنه يجوز للجنب والحائض والنفساء من غير مكث 
فیه» ولا تردد بشرط أمن عدم تلوث المسجد فلو دخحل من باب وخحرج من آخر جاز» أما إذا دحل 
وخرج من باب واحد» فإنه يحرم ؛ لأنه يكون قد تردد في المسجد وهو ممنوع» إلا إذا كان يقصد 
الخروج من باب اخر غير الذي دحل منه» ولکن بدا له أن حرج منه» فإنه لا بحرم » وججور 
حدر ھک الملسجد أضر ورة» کا إدا احتلم ف المسحد؛ ودر کرو ي لغلق أبوابه؛ أو 


خوفه على نفسه أو ماله» لكن بحب عليه التيمم بغير تراب المسجد إن لم جد ماء أصلا؛ a‏ 
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كتات الطهارة / ما جب على ا جنب أن يفعله قبل أن يغتسل 
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= يكفيه للوضوء وجب عليه الوضوء . 
الحنابلة قالوا: يباح للمحدث حدثاً أكبر بلا عذر أن يقرا ما دون الآية القصيرة أو قدره من 
الطويلة» ويحرم عليه قراءة ما زاد على ذلك. وله ان ياتي بذكر يوافق لفظ القرآن؛ كالبسملة عند 
الأكل؛ وقوله عند الركوب : «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين»: أما المرور بالمسجد والتردد 
به بدون مكث» فإنه يجوز للجنب والحائض والنفساء حال نزول الدم إن أمن تلويث المسجد. ويجوز 
للجنت أن يمكث في المسجد بوضوء ولو بدون ضرورة. أما الحائض والنفساء فإنه لا يجوز لهما 
المكث بالوضوءء إلا إذا انقطع الدم. 


مباحث الحيض 


يتعلق بالحيض مباحث: أحدها: تعريقه» ويشتمل التعريف على بيان معنى دم الحيض 
وألوانه» ومقداره الذي تعتبر به المرأة حائضا وبيان السن الذي يصح أن تحيض فيه الآدمية 
والڏي لا يصح » وبيان کون الحامل تحيض أو لا تحيض› وغير ذلك من الأمور التي يستلزمها 
التعريف. ثانيها: بيان مدة الحيض»› ومدة الطهر. ثالثا: بيان معنى الاستحاضة. وإليك بيانها 
عل هدا الت تت 


نعريف الحيض 
الشجرة ادا سال منها الصمغ الأحمرء وحاضصضت المرأة تحيض حيضا ومحيضاء ڦهي حائض 
وحائضة. دا چرئ دم حيضهاء» ویسمی الحيضص الطمث» والضحك» والاعصار» وغير ذلك . 
اا معناه في اصطلاح الفقهاءء فقد ذكرناه مفصلاً في المذاهب تحت الخط الذى 
أمامك» لیسهل حفظه» ومعرفه ما اشتمل عليه من بيان معن دم الحيض› وبيان هل الحامل 
تحيض أولا؛ وبيان السن الذي يمكن فيها الحيض › وبيان القدر الذي تت خا ونحو 
دك 


)١(‏ المالكية قالوا: الحيض دم خرج بنفسه من قبل امرأة في السن التي تحمل فيه عادة» ولو 
کان دفقة واحدة. وإليك بيان كل كلمة من كلمات التعريف: فأما قوله: دم ؛ فان المراد به عندهم ما 
كان ذا لون أحمر خالص الحمرة» أو كان ذا لون أصف أو کان ذا لون أكدر» وهو ما كان وسطا بين 
السواد والبياض ؛ فالحيض يشمل أنواع الدم الثلاثة المذكورة» وإن كان الدم في الحقيقة مختصاً بما 
کان لونه أحمر خالص الحمرة» وهذا هو المشهور في مذهب المالكيةء فلو فرض وخرج من قبل المرأة 
کی س لخن اا أو أكدر» فإنها تكون حائضاًء كما إذا رأت دما أحمر» وبعضهم 
ا الحيض هو الدم الأحمرء أما الأصفر والأكدرء فليس بحيض مطلقاًء وبعضهم يقول: إن 
الأصفرء والأكدر إذا نزل في زمن الحيض كان حيضاً وإلا فلاء ويرى بعض المحققين أن هذا القول 
هو أصح الأقوالء وأما قوله: خرج بنفسه من قبل امرأة؛ فمعناه ن دم الحيض المعتبر هوما خرج بدون 
ماه ا ان فإدا حرج الدم بسبب الولادة لا يكون حيضاء بل يكون نفاساء وسيأتي حكم 


کدی ا ا و ووو ية ووو اعا چن ا ی ی و 


كتاب الطهارة / تعريف الحيض 
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ك الغا وإذا خرج بسبب افتضاض البكارةء فأمره ظاهر» لأنه يكون كالدم الخارج من يد الانشان :او 
أنفه» أو أي جزء من أجزاء بدنه» فليس على المرأة إلا تطهير المحل الملوث بهء أما ٳذا خرج دم 
الحيض بسبب دواء في غير موعده» فان الظاهر عندهم أنه لا یسمی حیضاء فعلى المرأة أن تصوم 
وتصلي » ولكن عليها أن تقضي الصيام احتياطاً لاحتمال أن يكون حيضأء ولا تنقضي به عدتها وهذا 
بخلاف ما إذا استعملت دواء ء ينقطع به الحيض في غير وقته المعتادء فانه يعتبر طهراأء وتنقضي به 
العدة» على أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع حيضهاء أو تستعجل إنزاله إذا كان دلك يضر صحتهاء > لأن 
المحافظة على الصحة واجبة» وحاصل هذا القيد أن الحيض يشترط فيه أن يكون خارجا من قبل 
المرأة» فلو خرج من دبرهاء أو أي جزء من أجزاء بدنهاء فإنه لا يكون حيضأًء وأن يخرج بنفسه لا 
اهن الاسباض؛ ED EN‏ وقوله ؛ في السن الذي تحمل فيه عادة. و ك الذي 
تراه الصغيرة التي لا تحيض› والدم الذي تراه الكبيرة ة الايسة من الحيض› فنه لا یکون حیضاء فأما 
الصغيرة عندهم فهي ما كانت دون تسع سنين › ارات هلها ES‏ 
رأته بنت تسع سنین› فإنه يسأل عنه أهل الخبرة من النساء العارفاتء أو الطبيب الأمين› فإن قالوا: إ 
دم حيض فذاك» وإلا فلا ومثل بنت تسع بنت عشر سنين إلى نلاثة عشرة» E‏ 
الخبرة» ويقال لمن بلغت ثلاث عشرة: مراهقة» فإن زاد سنها على ثلاث عشرة» EER ETE‏ 
وأما الكبيرة ة فإن بلغ سنها خحمسين سنه فإنه يسأل عن دمها أهل الخبرة» ويعمل برآيهم » إلى 

أن تبلغ سن السبعين› > وفي هذه الحالة إذا رأت دما E EEE‏ على أن المالكية 
E‏ الحاو ر الدم الخارج من الصغيرة ة التي لم تبلغ تسع 
سنين دم علة وفسادء خلافا للحنفية› فإنهم يطلقون عليه دم استحاضة› لا فرق بين صغيرة وكبيرة» 
ومن هذه القيود تعلم أن الحامل تحيض عند المالكيةء > فإن رأت الحامل الدم بعد شهرين من حملهاء 

وهي المدة التي يظهر فيها الحمل عادة - فإن مدة حيضها تقدر بعشرين يوما إن استمر بها الدم» ویستمر 
هذا التقدير إلى ستة أشهر» وإن رأت الدم بعد مضي ستة أشهر ر و ا 
استمر نزول الدم» ويستمر هذا التقدير إلى أن تضع الحمل؛ أما إذا رأت الدم في الشهر الأول أو 
الثاني فإن مدة حملها تكون كالمدة المعتادة» وسنبينها في «مبحث مدة الحيض والطهر» ؛ وقوله: ولو 
كان الحيض دفقة ؛ الدفقة - بضم الدال» وفتحها ‏ الشيء ء الذي ينزل في زمن يسير› ومعنى ذلك أن 
ل ولو نزل منها دم یسیر» فلا تصح منها الصلاةء إلا إذا طهرت. وإذا كانت صائمة 
فسد صومهاء ووجب عليها القضاءء على أن الدم اليسير لا تنقضي به العدة» بل لا بد من أن يستمر 
نزول الدم يوماً أو بعض يوم . 

الحنفية قالوا: إن الحيض يصح أن يعتبر حدثاً. كخروج الريح » ويصح أن يعتبر من باب 
النجاسة» كالبولء فعلى الاعتبار الأول يعرفونه بأنه صفة شرعية توصف بها المرأة بسبب نزول الدم» .. 
فتحرم وطأها» وتمنعها من الصلاة والصيام» وغير ذلك» مما سيأتي في «مبحث ما لا يحل للحائض = ٤‏ 
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فعله»» وعلى الاعتبار الثاني یعرفونه بأنه دم حرج من رحم امرأة غير حامل» وغير صغيرة آو کته 


- أيسة من المحيض - لا بسبب ولادة» ولا بسبب مرض »› فقولهم : دم» يشمل ما کان على لون من 
ألوان الدماء الستة» وهي : الحمرة؛ والكدرة؛ والخضرة؛ والتربية - نسبة للترب» بمعنى التراب _ ؛ 
والصفرة» والسواد فإذا نزل من رحم المرأة سائل متصف بلون من هذه الألوان» فإنه کون دم حيض »› 
بشرط أن يخرج إلى ظاهر القبل» والمراد به ما يظهر من فرج المرأة حال جلوسهاء > فلو أحست بالدم 
من الداخل» فوضعت قطنة أو نحوها منعت من وصوله إلى ظاهر قبلهاء فإنها لا تكون حائضاء فلو 
كانت صائمة. وأحست بدم الحيض من الداخل ثم وضعت قطنة ونحوهاء منحعت من وصوله إلى ظاهر 
القبل» فإن صيامها لا يفسد» ثم إذا وصل الدم إلى الظاهر كانت المرأة حائضاً ولولم يكن الدم 
سائلا لأن السيلان ليس شرطاً في الحيض عندهم» > فلو رت الدم وانقطع قبل عادتهاء ثم عاد ثانيا 
فإنها تعتبر حائضا في الزمن الذي انقطع فيه ولا يقال : ls el‏ فكيف تعتبر حائضا مع 
انقطاعه» لأنهم يقولون : إنها في هذه الحالة کون واا کا بمعنی أن الشارع حكم بحيضهاء 
وإن لم ينزل الدم بالفعل» وقولهم : غير حامل» حرج به الدم الذي تراه المرأ ة وهي حامل» فإنه لا يقال 
له : دم حيض عند الحنفية ؛ وقولهم : عير صعغيرة» وغير كبيرة» خرج به الدم الذي تراه الصغيرة» وهى 
من لم تبلغ سبع سنين فإنه لا يسمى حيضاء ومثله الدم الذي تراه الكبيرة» وهي التي زاد سنها على 
خمس وخمسين سنة» ويقال لها : أيسة من المحيض : فإنه لا يسمى حيضاًء وذلك هو المعتمد عندهم» 
ومن زادت على خمس وخمسين سنة إذا رأت دما قوياً كالحيض › انه بغت حا والحاصل أن الدم 
الذي تراه الحامل أو الصغيرةء أو الآيسة من الحيض لا يقال له: حيض. وإنما يقال له: استحاضة› 
أما دم افتضاض البكارةء فأمر ظاهرء» لأنه ليس من الرحم فلا يقال له: حيض باتفاق» 2 
يقتصر في التعريف على قوله: دم حرج من رحم امرأة» ويعلل ذلك بأن دم الاستحاضة لا يخرج من 
الرحم الذي هو وعاء الولدء وإنما يقال له: خرح من الفرج» ولعل هذا التدقيق من اختصاص الأطباء 
أما الفقهاء ء فإنهم لا يحتاجون إليه وما داموا قد حددوا سن المرأة التي تعتبر حائضة من صغرها إلى 
شيخوختهاء وحددوا مدة معينة لأكثر الحيض وأقله» > فإن كل ما وراء ذلك تدقيق لا ينبغي الخوض فيه 
إلا للعالم بالطب الذي يمكنه أن يعرف عملياً الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض» وهل هما 
يخرجان من محل واحد أولا. 


الشافعية فالوا: الحيض هو الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لنزول 
الدم» إذا بلغ سنها تسع سنين» فأكثرء من غير سبب ولادة» فقولهم : الدم» المراد بالدم ما كان له لون 
من ألوان الدماءء وألوان الدماء خمسة: أحدها . السوادء وهو أقواها عندهم ؛ ثانيها: الحمرة» وهى 
تلي السواد في القوة . ثالثها: الشقرة» وهي تليالحمرة في القوة؛ رابعها: الكدرة» وقد ا 
فيما تقدم للمالكية» وهي تلي السواد؛ خامسها: الصفرة ة وهي تلي الكدرةء وقيل : بل الصفرة أقوى من 
الكدرة» وعلى كل فالأمر سهل› لأنها جميعها يقال لها: حيض» وقوله : الخارج من قبل المرأةء المراد 


كتاب الطهارة / مدة الحيض 
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نعتبر المرأة حائضاًء وإن رأت الدم وله مبدأ ونهايةء فأقل الحيض يوم وليلة» بشرط أن يكون ‏ 
نازلا كالمعتاد في زمن الحيض»› بحيث لو وضعت قطنة لتلوثت بالدم» والمراد باليوم ٠‏ 
والليلة أربع وعشرون ساعة فلكية بحيث لورأت الدم وانقطع قبل مضي هله المدة لا تعر 
المرأة حائضاء ولا يشترط أن ترى الدم في أول النهار» ثم يستمر طول النهار وطول الليلء بل 
المدار في ذلك على مضي أربع وعشرين ساعة من وقت نزوله» وأما أكثر مدة الحيض» فهو , 
TE‏ مع لياليهاء فإذا رأت الدم بعد ذلك» > فإنه لا یکون دم حيض› ولا عبرة فی هذا ا 


به أقصی الرحم» فالدم عندهم يبخرح من عرق في أقصی الرحم» سواء كانت لاا أوغير . 
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حامل› لأن الحامل تحيض عند الشافعية» کالمالکة حلافا للحنفية» والحنابلة» و الحيض ١‏ 
بالنسىة للحامل كعادتها» وهي غير حامل » فالدم الدي بخرج من غير الرحم لا یسمی حيضاً طبعاء سواء 
خرج من القبل» كالخارج بسبب إزالة البكارةء أوخرج من الدبرء أومن أي جزء من أجزاء البدن» ‏ 
وقوله : السليمة من المرض الموجب لنزول الدم» خرج به الدم الذي ينزل من الرحم بسبب المرض» ‏ 


ما دون تسع سنین»› فإنه لا یسمی حيضا» بل يسمى استحاضة» كما يسميه الحنفية . حلافأًللمالكية ' 
الذين يقولون: إن الدم الخارج من قبل الصغيرة ة لا يسمى استحاضة» وإنما يقال له: دم علة وفساد ٠‏ 
ولا حد لنهاية مدة الحيض عند الشافعية فإنهم يقولون: : إن المرأة يمكن أن تحيض ما دامت على قيد , 


ویقال له: e‏ أاستحاضصة . وقوله: e e E‏ خرج به الدم الذي ينزل من الصغيرة› وهی 


جر 
۹ 


الحياة» نعم الغالب انقطاع الحيض بعد النتين وستين سنةء فإدا رأت المرأة الدم بعد هذا السن كانت ل 


اا وقد خحالفوا في ذلك الانمة الثلانة : وقوله :هن غير شبب الولادة حرج په دم النفاس» وسيأتي : 
بیانه بعد . 


أوقات eT‏ ا دم» الغالب فيه أن يكون الوت امود Here‏ 


وقولهم : طبيعي » معناه أنه لازم للمرأة بأصل خلقتهاء وهذا القيد متفق عليه في المذاهب وقولهم: ٠‏ 
يخرح من قعر رحم الاثي٤‏ خرج به الدم الذي يخرج من محل آخر من أجزاء البدن» فإنە ليس ' 
بحیض › وقولهم : . وهي غير حامل » خرج به الدم الذي تراه الحامل» فإنه ليس بحيض › واا ماي 


ما تراه الصغيرة» وهي ما دون تسع سنين »› أو تراه الكبيرة الأيسة من المحيض› وهي عندهم المرأة ‏ 


لما يراه الحنفية› ومخالف لما یرأه المالكية والشافعية› کماتقدم» وقوله : في أوقات معلومة» کار ٤‏ 


التي تبلغ خمسين سنة» فلو رأت الدم بعدها لا تكون حائضاء E‏ وقولهم :من غير سیب | 


ولأدةء ج ره النفاس . 


٤‏ ۱۱۸ كتاب الطهارة / مدة الخحيض 
التقدير بعادة المرأةء فلو اعتادت أن تحيض ثلاثة أيام» أو أربعة» أو خمسة» أو نحو ذلك ثم 
تغیرت عادتها فرأت الدم بعد هذه المدةء فإنها ا اف ا وهذا هر 
ا رأي الشافعية ؛ والحنابلة» وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا التقدير» ولكنها جميعها غير 
٤‏ صحيحة» ومنها الحديث المعروف في كتب الفقه» من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
٠‏ «النساء ناقصات عقل ودين» قيل: وما نقصان دينهن ؟ قال: تمكث إحداهن شطر عمرها لا 
تصلي» ومعنى ذلك أنها تمكث نصف شهر حائضاء ولكن هذا الحديث غير صحيح . فقد قال 
ابن الجوزي : إن هذا حديث لا يعرف وقال البيهقي : لم أجده في شيء من كتب الحديث» 
وقال غيرهما: إن هذا الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه» والواقع أنه لا معنى له مطلقاء لأن 
٤‏ الشارع هو الذي منع النساء من الصلاة وهن حائضات» فأي دنب لهن في ذلك حتی يوصفن 
٠‏ بهذا الوصف الظالم » وكل ما عول عليه الشافعية» والحنابلة في ذلك ما ثبت عن علي رضي الله 
هن أ قال ها زا غلى اللهة عدر حاص اا الال > والح فد ا رها 
تحت الخط الذي آمامك١.‏ 


)١( .‏ الحنفية قالوا: إن أقل مدة الحيض ثلائة أيام» وثلاث ليال» وأكثرها عشرة أيام ولياليهاء فإن 
كانت معتادة» وزادت على عادتها فيما دون العشرة» كان الزائد د فلو كانت عادتها تلاثة أيام 
٤‏ ملا تم زات الدم أريعة أيام» انتقلت عادتها إلى الأربعة» واعتبر الرابع ج فإن العادة تثبت ولو بمرة 

وإن كانت عادتها أربعة» ئم رأت خمسةء انتقلت العادة إلى الخمسة» وكان الخامس حيضاء وهکذا إلى 

العشرةء فإذا جاوزت العشرة كانت مستحاضة» فلا يعتبر الزائد على العشرة حيضأء بل ترد إلى عادتهاء 

فيعتبر زمن حيضها هو الزمن الذي جرت عادتها بأن تحيض فيه وما زاد عليه يكون استحاضة» وسيأتق 

٤‏ المالكية قالوا: لا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادة لا باعتبار الخارج ولا باعتبار الزمن فلو نزل 
٠‏ منهادفقة واحدة في لحظة تعتبر حائضا ؟ أما بالنسبة للعدة والاستبراء فقالوا: إن أقله يوم أو بعض يوم». 
ل باعتبار الخارج ا فلا یحد برطل مشلا أو أكش» أو أقل» وأما أكثر باعتبار الزمن 
فيقدر بخمسة عشر يوما لمبتدأة غير حاملء ويقدر بشلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها استظهاراء فإن 
اعتادت خمسة أيام» ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية يام فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالشة كانت 
ادها تمانبة إن العادة تثت هة ممت اح غ وا فان تمادی في الحيضة الرابعة تمكث أربعة 
٤‏ و فإن تمادى بعد دلك. فلا تزيد على الخمسة TT‏ ویکون الدم الخارج بعد الخمسة 
شر او تعد الا ستظهار لا آيام عا : ا العادة قبل افونا دم استحاضة . 


م 


0 
۹ 
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أقل مدة الطهر خحمسة عشر يوماًء فلو حاضت المرأة() aa,‏ 
أيام مثلاء واستمر منقطعا إلى أربعة غشريوماء أو قلف رات الدم» لا يكون حيضاء سواء . 
کان ن الطهرواقى بين دمي حيض ؛ بأن حاضت المرأة» د a al‏ ثم حاضت بعد . 

مضى المدة المذكورةء أوكان واقعاً بين دمي حيض ونفاس» بأن كانت المرأة نفساء» ثم انقطع ‏ 
دم e‏ ثم حاضت بعض مضي هذه المدة" أما أكثر مدة الطهر فلا حد لهاء فلو انقطع . 
دم الحيض . وبقيت المرأة خالية من الحيض طول عمرهاء فإنها تعد طاهرةء وإذا رأت المرأة ‏ 
ا دما» ثم انقطع وزات وا د اا فإنها تعتبر حائضاً في المدة التي انقطع فيها الدم عند ٠‏ 
الشافعية» والحنفية“. 1 


کتاب الطهارة / مدة الطهر 


ا کد 


مبحت الإاستحاضة 1 

الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس من الرحم > فکل مازادعلی أکثر 

مدة الحيض» أو نقص عن أقله» أو سال قبل سن الحيض المتقدم ذكره و في «التعريف» فهو ٠‏ 
استحاضة ولا يشترط في دم الاستحاضة أن بخرج ممن بلغت سن الحيض» بل إذا نل 


I ن‎ 


() الحنابلة قالوا: إن أقل مدة الطهر بين الحيضتين هي ثلائة عشر يوما. 
(۲) الشافعية قالوا: إن مدة الطهر خمسة عشر يوماء كما يقول الحنفية» والمالكيةء إلا أنهم ٤‏ 
اشترطوا أن يکون الطهر واقعا بين دمي حيض » أما إذا كان واقعاً بين دمي حيض ونفاس» فإنه للا حد ٠‏ 
لأقله» بحيث لو انقطع نفاسها ولو یوما ثم رأت الدم فإنه يكون دم حيض . ) 
(۳) المالكية قالوا: إذا رأت المرأة الدم ولو لحظة» ثم انقطع فإنها تعتبر طاهرة الى 
الدم انا وعليها في انقطاع دمها أن تفعل ما يفعله الطاهرات . 
الحنابلة : وافقوا a‏ أن الطهر لرا بين دمين يتر طهراء إلا أنك قد عرفت أن أقل 
مدة الحيض عندهم يوم وليلة» فلو رأت الدم يوما فقط» أو أقل» فإنها لا تعتبر حائضاً. ر 
)٤(‏ الشافعية قالوا: إن المستحاضة المبتدأة إذا ميزت الدم» بحيث عرفت القوي من الضعيف» |¡ 
فإن حيضها هو الدم القوي بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض» ولا يزيد على أكثره والضعيف طهر 
بشرط أن لا ينقص عن أقل الطهرء 0ا فلو رأت الدم يوماً أحمرء ا فقد 
فت طا وط ال فن اختل الشرط في الأمرين يكون حيضها يوما وليلة وباقي الشهر .. 
طهر› کما لو کانت مبتداأة لا تميز بين قوي الدم وضعيفه» أما المعتادة فإن كانت مميزة» فحيضها الدم 
لري عدا بالتميز لا بالعادة المخالفةء وإن لم تكن مميزة» وتعلم عادتها قدرا ا فترد إلى عادتها 4 


__-كتاب الطهارة / الاستحاضة 
الدم من صغيرة ينقص سنهاعن تسع سنين أو سبع . على الخلاف المتقدم «في تعريف الحيض» فإنه 
. يقال له: دم استحاضة. والمستحاضة من أصحاب الأعذار» فحكمها حكم من به سلس بول» 


أو إسهال مستمر أو نحو ذلك من الأعذار المتقدمة في «مباحث المعذور» وحكم الاستحاضة 
أنها لا تمنع شيئاً من الأشياء التي يمنعها الحيض والنفاس» كقراءة القرآن» ودخول المسجد» 
ومس المصحف والاعتكاف . والطراف بالبيت الحرام وغير ذلك مما يأتي في صحيمه ۱۲ 
نعم قد تتوقف مباشرة الصلاة ونحوها على الوضوء لا على الغسل» كمامر في «مباحث 
المعذور» . 

أما تقدير زمن حيض المستحاضة» ففيه اختلاف المذاهب. 


الحنابلة قالوا: إن المستحاضة إما أن تكون معتادة أو مبتدأة؛ فالمعتادة تعمل بعادتها ولو كانت 


مميزة » والمبتداً إما أن تكون مميزة أ ولا فإن كانت مميزة عملت بتميزها إن صلح الأقوى أن يكون 
حیضاًء يأن لم ينقص عن يوم وليلة» ولم يزد على خمسة عشر يومأًء وإن كانت غير مميزة قذّر حيضها 


eet Rg RSD 
و ی و ا‎ 


× ھ 
f‏ 


٣‏ جرم وليلة» وتغتسل بعد ذلك» وتفعل ما يفعله الطاهرات› وهذا و في الشهر الأول والثاني والثالثء أما ہما 


في في الشهر الرابع› فتنتقل إلى غالب الحيض› > وهو ستة أيام أو سبعة» باجتهادها وتحريها . 
المالكية قالوا : إن المستحاضة إن عرفت أن الدم النازل هو دم الحيض بأن ميزته بريج 
ٹخن أو تألم » > فهو حیض» بشرط أن يتقدمه أقل الطهر» وهو خحمسة عشر يوماء > فإن لم تميز» أو ميزت 


ا قبل تمام أقل الطهر فهي مستحاضة»› أي باقية على أنها طاهرة» ولومكثت على ذلك طول حياتهاء 
ونعتد عده المرتابة بسنة بيضاء» ولا تزيد المميزة ثلاثة أيام على عادتها اتظهارا بل تقتصر على 
1 عادتهاء ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض» فإن استمر استظهرت . 


الحنفية قالوا: المستحاضة. إما أن تكون مبتدأة وهي التي كانت في اول حیضهاء أو نفاسها ثم 


استمر بها الدم - وإما أن تكون معتادة - وھی هي التي سبق منها دم وطهر صحيحان - » وإما أن تكون 
متحيرة - وهي المعتادة التي استمر بها الدم» ونسيت عادتها : 


فأما المىتدأة» فانه ادا استمر بها الدم» فيقدر حيضها as‏ ت أيام» وطهرها بعشرین یوما في کل 


شهر» ويقدر نفاسها؛ بأربعين يوماً» وطهرها منه بعشرين يومأًء ثم يقدر حيضها بعد ذلك بعشرة أيام» 
وهكذا. 


وأما المعتادة التي لم تنس عادتها فإنها ترد إلى عادتها في الطهر والحيض» إلا إذا كانت عادة 


ات ا ا ر ا إا اغ ا ا ا ا ا ا ي 
العدة؛ فترد إلى عادتها كما هى . 


وأما المتحيرة» وهى التى نسيت عادتها؛ فإن مذهب الحنفية فى أمرها شاق؛ ومن أراد أن يعرف 
أحكامهاء» فليرجع إلى غير هذا الكتاب. 


۱۲۱ 


محث اللفاس 


تعريفه 


هو دم يحرج عند ولادة المرأة» أو قىلها بزرمن سیر »› أو معهاء أو بعدهاء کما هو مفصل ٤‏ 
فى المذاهب» تحت الخط الذي أمامك». ولو شق بطن المرأة» ولو خرج منها الولدء فإنها لا 


تکون نفساعء» وإن انقضت ره العدة . 


أما السقط فإن ظهر بعض خلقه “من إصبع» أو ظفرء أو شعر» أو نحوه فهو ولد تصير ٠‏ 
المرأة بالدم الخارح عقبه نفساءء i E‏ بأن وضعته علقة ٤‏ 
أو مضغة ؛ فإن أمكن جعل الدم المرئي حيضا بأن صادف عادة حيضها فهو حیض وإلا فهو دم 
علة وفساد؛ وإدا ولدت ااا ودين فمدة نماسها دعتىر من ال الامن الثاني » فلو 


)١(‏ المالكية قالوا: إن الدم الذي یخرج مع الرولادة أو بعدها هو دم نفاس» ومنه ما یخرج ھ 
الولد الأول أو بعده أو قبل ولادة الثاني س ولدت توأمین» أما الدم الذي يحرج قبل الولادة فهو دم ١‏ 


الولادة وت e‏ عل 


الحنابلة قالوا: إن الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطلق ؛ والدم الخارج مع 


بخرج کله rT‏ أو أکثره لا یکون دم نفاس» ا ا 
وها هة عر رها فا كر وإلا کان دم حیض» آما الدم الذي يصاحب الولد وينزل قبل الطلق . 
فان هو دم مان بل هو دم حيض إن كانت حائضا؛ ۽ لأن الحامل قد تحيض عندهم» كماتقدم» ٤‏ 


وان لم تکن حائضا فهو دم فاسد. 


الحنفية قالوا: إن الدم الذي يخرح عند خروج أكثر الولد هو دم نفاس كالدم الذي يخرج عقب . 
خروجه ؛ أما الدم الذي يخرح بخروج أقل الولد أو قبله فهو فساد» ولا تعتبر نفساء وتفعل ما يفعله ,, 


الطاهرات . 


NS‏ لا يشترط في النفاس أن يظهر بعض خلق الولد» بل لو وضعت علقة أو 


مضغةء وأخبر القوابل بأنها أصل آدمي » فالدم الخارج عقب ذلك نفاس . 


(۳) الشافعية قالوا: إذا ولدت توأمين اعتبر نقاسها من الثاني » أما الدم الخارج بعد الأول فلا ٠‏ 


يعتبر دم نفاس » وإنما هو دم حیض إدا صادف عادة حيضها فإن لم يصادف عادة حيضهاء فهو دم عله 
وفساد. 
المالكية قالوا: : إدا ولدت توأمين» فن كان بين ولادتها ستول و - وهي أكثر مدة النفاس ± 


ul! 
N; 
i 
ا‎ 


3 
1 
4 


1 
bk 
4 


٢ 

nn! 

1 

WS ۹ NEE A : 

سے 4 ¢ a‏ ج ا ت : ۰ ا ت چ کر که کی ا و ا د واد نو و اک ا وھ اھ ا 2 و و و و کا و ا ی ر ی و و کی ا ا ا و کک و E‏ 

E e E NL a e a E N PL o gu cee a e و ا و ےک کا 2 2 سو ا اة اه واوو و کی و د 1 7 ا‎ 

RSA DI a a س‎ E EEE TE N خت ا‎ NE GEESE a E 
د ا‎ E E on anne ی کی د کو کے کی باک ا ام ی ا او کی جو ےا دو د -- اکت ا ا ی و ا‎ COE ت . ا ەم‎ oe ا‎ ۰ 1 3 . OS 0 


= و چ چ ی جیا اھ کے ا کی سی کے ب کد کے سر وی ی 
ی کے ی ر و کک م ی ر و ےن مس و ا ر sS LC a gs ET A TTT DT TS RN TITY TOT TIT TTT TAET FPF‏ 
e Ege an E pr‏ > ا م کی د س می ل وھ ری د ی ا ا ا ا a age A‏ ا e o gr AD o RG pn e eme SE‏ ر 
E E RA O SE AR TT‏ 0 0 ی کو ی کا ا ی ی و کا ی ی ی ی ی ا 


.تتاب الطهارة / النفاس تعريفه 
مضی رمن بين ولادة الأول والثاني » حسىت مده النفاس من ولادة الأول ؛ ولو کان ذلك الزمن 
أكثر مدة النفاس»› فلو فرض وحاء الولد الثاني رعل أربعين وا و الأول یکون الدم النازل 


بعد ولادته دم علة وفساد» لا دم نفاس؛ ولا حد لأقل النفاس» فيتحقق بلحظةء فإذا ولدت 
وانقطع الولادة» أو ولدت e‏ انقضی نفاسهاء ووجب عليها ما یجب على 


ا ما أكثر مدة E‏ ا والنقاء المتخلل بين دماء النفاس» کأن 


عندهم ۔ كان لكل من الولدين نفاس مستقل ؛ وإن كان بينهما أقل من ذلك كان للولدين نفاس واحدء 


. ویعتبر مبدوه من الأول‎ i. 


)١(‏ الشافعية قالوا :إن أكثر مدة النفاس ستون يوماًء اوغالبة أربعون يوماً. 
المالكية قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون ا 


)1( الحنفية قالوا: : إن النقاء المتخلل بين دماء الفاتن تعن اسا وإن بلغت مدته خمسة عشر . 


يومأ» فأكثر. 
الشافعية قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان خمسة عشر يوماً فصاعداً فهو طهر» وما 
قبله نفاس» u ESILE SEE SOR A E‏ 
دم عقب الولادة أصلاء ولم يأتها الدم مدة خمسة عشر يوما أصلا فالكل طهر وما يجي ء بعد ذلك من 
الدم حيض» ولا نفاس لها في هذه الحالة. 
المالكية قالوا: : إن النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان نصف شهر فهو طهر : والدم النازل 
بعده حيضن» وإن کان أقل من ذلك فهو دم نفاس» وتلفق أكثر مدة النفاس» بأن تضم أيام الدم ا 
بعضهاء وتلغى أيام الانقطاع» حتى تبلغ أيام الدم ستين يوماًء فينتهي بذلك نفاسهاء ويجب عليها أن 
rE‏ الانقطاع ما يفعله الطاهرات من صلاة وصيام ونحو ذلك . 


الحنابلة قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس طهر فیجب علیها فی أیامه کل ما یجب على 
الطاهرات . 


المالكية قالوا: يشترط في الاستحاضة أن يكون الدم ممن بلغت سن الحيض» وليس دم حيض 
| أو نفاس» وأما الخارج من الصغيرة ة فهو دم علة وفساد. 


رل 1 


i 
ا‎ 
ا‎ 


كتاب الطهارة / ما بحرم على الحائض. أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم 1۲۴۳ 


مبحث ما يحرم على الحائض»› أو النفساء فعله 
قبل انقطاع الدم 


رھ غ الحائض» أو النفساء أن تباشر الأعمال الدينية التي تحرم على الجنب» من ١‏ 
صلاة» ومس مصحف› وقراءة قرآن» وتزيد الحائض › والنفساء عن الجنب أمور : منها 
الصيام : فإنه يحرم على الحائض» أو النفساء أن تنوي صيام فرض أو نفلء ااك 
ينعقد صيامها» ومن يفعل منهن ذلك في رمضان a Se,‏ وذلك جهل شائن. ۰ 

ويجب على الحائض» أو النفساء أن تقضي ما فاتها في أيام الحيض والنفاس من صوم “ 
رمضان أما ما فاتها من صلاةء فإنه لا يجب عليها قضاؤه» وذلك لأن الصلاة تتكرر كل يوم» . 
فيشق قضاؤها؛ وقد رفع الله المشقة والحرج عن الناس» كما قال تعالى : «إوما جعل عليكم في ٤‏ 
الدين من حرج ومنها صحة الاعتكاف فإنه لا يصح الاعتكاف من الحائض والنفساء» , 
وهذا EV EEE‏ إيقاع الطلاق على من ٠‏ 
تعتد بالأقراء - القرء هو الحيض. أو الطهر ومع كونه حراما؛ فإنه يقع» ويؤمر بمراجعتها إل 
كانت لها رجعة› ومن أراد أن يعرف حكم طلاق الحائض› وما ورد فيه من نهي › ويعرف أقسام ٤‏ 
الطلاق من سني » وبدعي › ومحرم» وجائز الخ › > فليرجع إلى «الجزء الراإبع» من كتابنا هذا 
الفقه على المذاهب الأربعة صحيفة ٠۲۳‏ وما بعدهاء ومنها تحريم قربانهاء فيحرم عليها أن ٤‏ 
تمکن زوجها من وطئها» وهي حائض» كما يحرم عليه أن يأتيها قبل أن ينقطع دم الحيض 
وتغتسل)ء فإن عجزت عن الغسل» وجب عليها أن تتيمم قبل ذلك ومنها تحريم الاستمتاع ٠‏ 
بما بين السرة والركبة» فإنها لا يحل" لها أن تمكن الرجل من الاستمتاع بهذا الجزى وهي . 
حائض» كما لا يحل له أن يجبرها على ذلك إلا إذا وضع مئزرا على فرجه» وما فوقه إلى 
سرته» وما تحته إلى ركبته» أو وضعت المرأة ذلك المثزر فوق هذا المكان من بدنهاء ويشترط ل 


٤ الحنفية قالوا: يحل للرجل أن يأتي امرأته متى انقطع دم الحيض والنفاس لأكثر مدة الخيض‎ )١( 
وهي عشرة أيام كاملة» ولأكثر مدة النفاس» وهي أربعون يوماء وإن لم تغتسلء وقد تقدم بيان ذلك‎ 
E a 

 ءاسفن الحنابلة قالوا: يحل للرجل أن يستمتع من امرأته بجميع أجزاء بدنهاء وهي حائض أو‎ )١( 
بدون حائل» ولا يحرم عليه إلا الوطء فقط» وهو صغيرة عندهم› » فمن ابتلي به » فإن عليه أن يكفر عن‎ 
ذنبه» ويتصدق بدينار أو نصفه» إن قدر» وإلا سقطت عنه الكفارة» ووجبت عليه التوبة» ومحل هذاما‎ 
8 . إذالم یترتب عليه مرض أ اق ك وإلا كان حراماً حرمة مغلظة بالإجماع‎ 


۴4 كتاب الطهارة / ما حرم على الحائض أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم 
في المئزر أن يمنع وصول حرارة البدنء أما إذا كان رقيقا لا يمنع وصول حرارة البدن 
التلاصق فإنه لا يكفي » أما ما عدا ذلك من أجزاء البدن» فإنه يجوز الاستمتاع به» بلا 
خلاف» أما وطء الحائض قبل انقطاع دم الحيض» فإنه يحرم ولو بحائل - كالكيس - 
: المعروف» فمن وطى ء امرأته أثناء نزول الدم» فإنه يأثم وتجب عليه التوبة فورا » كما تأثم هي 
بتمكينه» ومن السنة أن يتصدق بدينار أو بنصفه» وقد بينا مقدار الدينار في «كتاب الزكاة» فارجع 


)١( ٤‏ المالكية قالوا: يحرم وطء الحائض حال نزول الدم باتفاق» وهل يجوز للزوج أن يستمتع 
بما بين السرة والركبة بدون إيلاج من غير حائل أو لا ؟ رجح بعضهم الجواز كالحنابلة والمشهور 
٤‏ عندهم المنع» ولو بحائلء لما في الجواز من الخطرء إذا قد يهيج فلا يستطيع منع نفسه»ء والمالكية 
يبنون قواعد مذهبهم على البعد عن الأسباب الموصلة إلى المحرم» ويعبرون عن ذلك - بسد باب 
الذرائع - 

e ٤‏ تحريم إتيان الحائض من المحاسن» فقد أجمع الأطباء على أن إتيان 
الحائض ضار بعضوي التناسل را شدیدا ومع هذا فإن في المذاهب ما قد رفع المحظورء فإن 
٤‏ الحنفية قد أباحوا إتيان المراً ة إذا انقطع دمهاء ومضى على انقطاعه وقت صلاة كاملة» من الظهر إلى 
العصرمثلاء ولولم تختسل» ولا يخفى أن كثيرا من النساء لا يستمر عليها نزول الدم كل مدة الحيض 
| وأباح المالكية إتيانها متى انقطع الدم» ولو بعد لحظة» بشرط أن تغتسل» وكثير من النساء ينقطع عنها 
1 شتى » ثم إن المالكية قالوا: إذا قطعت المرأة دمها: ولو بدواءء فإنه يصح إتيانهاء فلا 
يلزم أ ن ينقطع بنفسه» فعلى الشهويين الذين لا يستطيعون الصبر أن يجتهدوا في قطع الدم قبل الإتيان 
طبقا لهذا. 
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مباحث المسح على الخفين 


يتعلق بالمسح على الخفين مباحث : أحدها : تعريف المسح : ثانيها: تعريف الخف 
الذي يصح المسح عليه لخة واصطلاحا: تالثها: حکمه؛ رابعها: دلیله ؛ خامسها: شروطه: 
سادسها: القدر المفروض مسحه» سابعها: كيفية المسح المسنونة: ثامنها: مكروهاته: 
تاسعها: بیان المدة التي يستمر المسح فيها» عاشرها: مبطلات المسح على الخف» وإليك 
بیانها على هذا الترتیب: 


تعريف المسح على الخف» وحكمه 


E‏ لغة إمرار اليد على الشىء ء فمن مر بيده على شيء» فانه يقال له : : مسح 
عليه» وأما معناه ؤ في الشرع . فهو عبارة عن أن تصيب البلة - البلل کف وهو ما 
و ا في زمن مخصوص . 

أما حكمه» فإن الأصل فيه الجواز. فالشارع قد أجاز الرجال والنساء أن يمسحوا على 
الخف في السفر والإقامة» فهو رخحصة رخص الشارع للمكلفين فيها» ومعنى الرخصة في اللغة 
السهولة» وفى ي الشرع ما ثبت على خلاف دليل شرعي بدليل آخر معارض»› آما ما ثبت بدلیل 
a‏ فانه يقال له : عزيمة على أن المسح على لالخف فد كرون اجا ودلك فيما 
إذا خاف الشخص فوات الوقت وإذا خلع الخف وغسل رجليه» فإنه في هذه الحالة يفترض 
عليه أن يمسح على الخف. ومثل ذلك ما إذا حاف فوات فرض آخر غير الصلاةء كالوقوف 
بعرفة » فإنه يفترض عليه في هذه الحالة أن لا ينزع خفه؛ وكذا إذا لم يكن معه ماء يكفي لغسل 
رجليه» فإنه يجب عليه أن يمسح على الخف. أما في غير هذه الأحوال فإنه يكون رخصة 
جائزة» ويكون الغسل أفضل من المسح. 


)١(‏ الحنابلة قالوا: إن PRE NE‏ الرجلين» لأن الله تعالى 
يحب للناس أن يأخذوا برخصه» كي يشعروا بنعمته عليهم» فیشکر وه عليهاء وقد وافق بعض الحنفية 


على هذا. 
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٩‏ كتاب الطهارة / تعريف المسح على الخف. وحكمه 
تعر یف الحف الذي يصح 
المسح عليه 


a LS Cg 

والكعبان هما العظمان البارزان في نهاية القدم: سواء كان مدا في لد أو صوف. أو 
شعرء أو وء أو كتان. أونحوذلك) ويقال لغير المتخذ من الجلد؛ جورب وهوء 
الشراب - المعروف عند العامة» ولا يقال للشرات: حف إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور: 
أحدها: EE‏ يمنع من وصول الماء إلى ما تحته؛ r E‏ 
بنفسه من غير رباط» ثالثها: أن لا نكرل شاف رى ما ته ف القدفي: اوه مات ار 
فوقهما» فلو لبس شراباً تخيناً يثبت على القدم بنفسه» ولكنه مصنوع من مادة شفافة يرى ما 
تحتها فإنه لا يسمى خفاء ولا يعطى حكم الخف» فمتى تحققت في الجورب هذه الشروط كان 
فا > كالمصنوع من الجلد بلا فرق ولا یشترط أن یکون له نعل وبذلك تعلم أن - الشراب - 
الشخين المصنوع من الصوف يعطى حكم الخف الشرعي إذا تحققت فيه الشروط الأتي بيانها. 


دليل المسح على الخفين 


قد ثبت المسح على الخفين بأحاديث كثيرة صحيحة تقرب من حد التواترء فقد قال في 
کتاب «الاستذکار» : إن المسح على الخفين رواه عن رسول الله ية نحو أربعين من الصحابة» 
وقال الحسن. قد حدثني سبعون عن أصحاب النبي َيه أنه قد مسح على الخفين» فمن 
الأحاديث الصحيحة التي وردت فيه حدیث جریر بن عبدالله البجلي » رواه الأئمة الستة من 
حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير أن جريرا بالء e‏ 
فقيل له : أتفعل هذا ؟ ! فقال : نعم : E‏ الله َي رال » ثم توضا› ومسح على خفيه» 
ذكره الزيلعي في كتابه «نصب الراية»» ثم قال: إن هذا الحديث كان يعجبهم» لأن إسلام جرير 
کان بعد نزول - سورة المائدة - يعني أن - سورة المائدة - قد ورد فيها حكم الوضوء بالماء» وهو 
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق› 

SR E APO E O LS 
أو الكتان» أو نحو ذلك بمعنى أن يكون أعلاه وأسفله من الجلد» كما‎ N LS 
هو الحال في بعض الأحذية التي لها نعل ولها ظاهر من الجلدء ولها جوانب من القماش الثخين›‎ 
وستعرف أنهم يشترطون في الجلد أن يكون مخروزأً فلو ألصقت أجزاؤه بمادة بدون خرز» فإنه لا‎ 
یکون خفاً.‎ 


كتاب الطهارة / دليل المسح على الحفين 
وامسحوا برؤوسكم وآرجلکم إلى الكعبين#. فهذه الأية صريحة في ضرورة غسل الرجلين 
بالماء» ولكن هذا الدليل قد عارضته أحاديث كثيرة صحيحة بلغت مبلغ التواترء وقد ثبت ٠‏ 
و الاأية وهي تفید أن الله تعالی قد فرض غسل الرجلين إذا لم يكن عليهما 

خف. أما إذا كان عليهما خف فإنه لا يفترض غسلهماء Se SES‏ 
الخسل» ومن ذلك ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة من أن البي ي خرج لحاجته» فأتبعه , 
مغيرة بإداوة فيها ماء» فصب عليه حين فرغ من حاجته» فتوضاً» ومسح على الخفينء وروی | 
البخاري عن المغيرة أيضاء قال: كنت مع النبي مو في سفر» En‏ فال عليه 
السلام: «دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتین» » فمسح عليهماء إلى غير ذلك من الأحاديث ٤‏ 
الصحيحة التي رواها البخاري» ومسلم» وغيرهما من رواة الصحيح . 


شروط المسح على الخف 

قد عرفت أن الخف يطلق على ما كان متخذا من الجلدء أو من الصوف» أو غيره متى 
تحققت فيه الأمور الثلاثة التي ذكرناهاء a ASS SS SE‏ 
عليه بدل غسل الكعب» بشروط : أحدها: أن يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبينء أما ما 
فوق الكعبين من من الرجل فإنه لا يلزم ستره وتغطيته بالخف» ولا يلزم أن يكون الخف مصنوعاً 
على حالة يلزم منها تغطية القدم» بل يصح أن يكون مفتوحاً من أعلاه مثلً؛ ولكنه ينطبق 
بالأزرارء أو المشابكڭ»؛ أو نحو ذلك فالشرط المطلوب فيه هو أن يغطي القدم» > سواء کاں 
ا من أول الأمرء أو كان بعضه مفتوحأء ولكن به أزرارء أو مشابك ينضم بها بعد لبسه» 
فإنه يصح ؛ ثانيها أن لا ينقص ستر الخف للكعبين» ولو قليلاء فلو كان به خروق بظهر منها 
بعض القدم» فإنه لا يصح المسح عليه» وذلك لأنه يجب غسل جميع القدم مع الكعبين» ٠‏ 
ET N‏ فانه إذا 
نقص منه شي ء» فلا يقوم مقام القدم» وهذا| رای الحنابلة» والشافعية)؛ ثالثها: أن تھ 
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)١(‏ الحنفية قالوا: إذا لم يستر الخف جميع القدم مع الكعبين . كأن كانت بالخف الواحد ل 
خروق يظهر منها بعض القدم» فإن كانت تلك الخروق مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل» ١‏ 
فإن دلك لا يضر ف فيصح المسح عليه مع هذه الخروق. وإن كانت أكثر من ذلك فإنها تضر. > وتمنع 

صحة المسح » فإن كانت الخروق متفرقة في الخفين فإنه لا يجمع منها إلا ما كان في الخف الواحدي 
فإادا کان مأ في اللخف الواحد يساوي القدر المذكور» بطل بطل المسح . أما إذا كان أقل . فإنه لا يضر 
حتى ولو كان في الخف الأخر خروق قليلة» لو جمعت مع الخروق الأخرى تبلغ هذا المقدار. ا 
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٣‏ ۴۸ ____كتاب الطهارة / شروط المسح على الخف 
TT‏ وقطع المسافة به» أما کونه واسع یبین فيه ظاهر القدم كله أو معظمه» » فإانه لا 

متی آمکن تتابع المشي فيه «حنفي شافعي»( ؛ رابعها: E‏ 
شرعية› أ ادا کان موقا او أو مملوكاً بشبهة محرمةء فانه لا ر يصح المسح عليه 
وهذا رأي الحنابلةء والمالكرة؛ خامسها: TT‏ > فإنه لا يصح 
المسح عليه حتی ولو أصابت النحاسة E‏ على أن في ذلك تفصيل في المذاه)»)» 


المالكية قالوا: إن كان بالخف الواحد خروق قدر ثلث القدم» فأكثرء فإنه لا يصح المسح عليه» 
وإلا صح » فالحنفية» والمالكية متفقون على أن الخف إذا كان به خروق يظهر منها لا تضر» ولكنهم 
e‏ فالمالكية يغتفرون منها ما يساوي ثلث القدم TS‏ 
يساوي منها ثلاث أصابع من أ صغر أصابع الرجل؛ وهو الخنصر. 

)١(‏ المالكية قالوا: إذا كان الخف واسعا يبين منه بعض القدم» أو كله فإنه لا يض إنما الذي 
يضر أل لا يستقر فيه القدم كله» أو معظمه» بحيث يكون واسعاً كثيراً لا يملؤه القدم» فإذا كان كذلك» 
فإنه لا يصح المسح عليه» ولو أمكن تتابع المشي فيه. 

الحنابلة قالوا: إذا كان الخف واسعأً يرى من أعلاه بعض القدم الذي يفترض غسله في الوضوءء 
فإن المسح عایه لا يصح . 

(۲) الحنفية» والشافعية - قالوا: يصح المسح على الخف المخصوب والمسروق ونحوهماء وإن 
کان يحرم لبسه» > لأن تحریم لبسه وملکیته لا ينافي صحة المسح عليه » ونظير ذلك الماء المخصوب»› 
أو المسروف؛ فإنه يصح الوضوء به متی کان هرا مع کون فاعل ذلك آثماء ولا يخفی أن الذين 
يقولون بعدم صحة استعمال المسروق والمغخصوب ونحوهما في العبادات التي E‏ إلى اله 
تعالی لهم وجه ظاهر. 

(۳) المالكية قالوا: لا يصح المسح على الخفين» إلا إذا كانا طاهرين» فلو أصابت الخف 
نجاسة بطل المسح عليه حتى على القول بأن إزالة النجاسة عن الثوب» أو البدن سنة» فإن الخف له 
حكم خاص به . فلا يعفى عما أصابه من النجاسة على كل حال. ) 

الشافعية قالوا: إذا أصابت الخف نجاسة معفو عنها؛ فإنها لا تضر؛ وقد تقدم بيان النجاسة 
المعفو عنها فيما يعفى عنه من النجاسة ؛ أما إذا أصابته نجاسة غير معفو عنهاء فإن المسح عليه لا يصح 
قبل تطهیره . 

الحنفية قالوا : طهارة الخف ليست شرطأً في صحة المسح عليه فإذا أصابته نجاسة فإن المسح 

١‏ عليه يصح › ولكن لا تصح به الصلاة. إلا إذا كانت النجاسة معفوا عنهاء وقد تقدم بيان القدر المعفو 

1 عنه في «مبحث الاستنجاء - وفي مبحث ما يعفى عنه من النجاسة» على أنه یجب أن يمسح على الجزء 

الطاهر منه. 
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سادسها: آن يلبسهما بعد تمام الطهارة بمعنى أن يتوضاً أ أولا وضوءا كاملاء ثم يلبسهماء > فلو 
غسل رجليه أولا» ثم لبسهماء وأتم وضوءه بعد لبسهما mE‏ 
عند المالكية» والشافعية ؛ والحنابلة (“سابعها: أن تكون الطهارة بالماء» فلا يصح أن يلبسهما 
بعد التيمم » سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحو ذلك» وهذا متفق عليه» ولم يخالف 
فيه سوى الشافعية("). ثامنها: أن لا يكون على محل المسح المفروض حائل يمنع وصول 
الماء إلى الخف» كعجين» ونحوه من الأشياء التي لو وضعت على القدم تمنع من وصول الماء 
إليه» تاسعها: أن يستطيع لابس الخف أن يمشي به مسافة معينة» بحيث لو نزل عن القدم حال 
المشي» أو عجز لابسه عن متابعة المشي قبل أن يقطع هذه المسافة» فإنه لا يصح المسح 
عليه » وفي تقدير هذه المسافة تفصيل في المذاهب. 


£ الحنابلة قالوا: E‏ الشرط الأول: أن تكون النجاسة 
في اسفله لاضن لارا و في داخله» إما إذا كانت في ظاهره من فوق»› أو في جوانبه ؛ فإانها 
تضر؛ الشرط الثاني : أن يتعذر على لابسه إزالة النجاسة» إلا بنزعه» أما إذا كان يمكنه أن يغسلهاء 
وهو لابسه؛ بدون ضرر» فإنه يجب عليه أن يزيلها؛ فإذا أمكنه أن يزيل النجاسة؛ وهو لابسه» ولكنه لم 
الطهارة. . 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا يشترط لصحة المسح على الخفين؛ أن يتوضأ وضوءاً کاملاء ا 
فذمه المفروض عغسله» ولم يحدث› ولبس اللخف›» ٹم آتم وضوءه؛ فإنه يصح »› PR‏ 
a SE‏ ا a‏ 
Ta‏ أما التيمم لفقد الماءء ENA E‏ فمن فقد 
الماء وتيمم ولبس الخف بعد هذا التيمم» فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه Cea‏ 
فقد الماعءء وتیمم › ولبس خفه» ثم وجد الماء بعد ذلك» فإنه لا يصح له أن يمسح على الخف» »بل ا 
عله أن ر غة و ترا وا كاماد أما إذا تيمم لمرض ونحوه» ولبس الخف ثم زال العذر فان له أن 
يتوضأً؛ ويمسح على الخف؛ فلا يقال : : إن الرجل لا علاقة لها بالتيمم إذ لا يجب مسحها حال التيمم» ' 
كما ستعرف في «مبحث التيمم» . 

a قف‎ ٠ 
ا سح لالم‎ e ميال » نی غشر آلف حطر‎ 

الشافعية قالوا: لابس الخف إما ان یکن مادا E‏ فإذا كان مسافراً فإنه لا يصح له أن 
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وا س کات ی ر ا 
هذا» ولصحة المسح على الخفين شروط أخرى مفصلة في المذاهب. 


= يمسح على الخف إلا إذا كان الخف متيناًء يمكنه أن يمشي فيه من غير مداس ثلاثة أيام بلياليهاء 
SE E 1‏ حوائجه أثناء راحته» وأثناء سفره في هذه المدة وليسن المراد أن 
1 يمشى به كل هذه المسافة» وإذا کان مقیماً فإنه لا يصح أن يمسح عليه» إلا إذا كان يصلح لأن يقضي 
1 ر حوائجه ا وليلة فالمعتبر في إمکان تتابع المشي في اللخف حال المسافر وإن كان 
الماسح مقيماأً» بمعنى أنه إن كان مسافراً بالفعل؛ تعتبر متانته بإمكان تردد لابسه لقضاء ء حوائجه في 
حله وترحاله ؛ ثلاثة أيام بلياليها : وإن كان مقيما فإن متانة الخف تعتبر بحال المسافر» ولکنه لا يمسح 
ا و 

e 0‏ لا يشترط في الحتنح على الخف إمكان نتابع المشي فيه مدة معينة› وذلك لأنهم 
٠ ٣‏ أن یکول ع ا من الجلد» و SE e‏ إنہا 
. ا فالوا: ا E‏ المشي فيه ولم يقدروا لذلك مسافة معينةء بل 
قالوا: ا ا ا ت ا 

)١(‏ الحنفية قالوا: زادوا شروطا: منها أن يكون الخف خاليا من الخرق المانع للمسح» وقد 
عرفت أنه يقدر بثلاث أصابع من أصغر غر أصابع القدم ؛ ومنها أن يكون الممسوح من ظاهر كل واحدة من 
الخفين مقدار ثلاث أصابع من أصغر فر أصابع اليد ؛ فلا يجزىء المسح على باطن الخف - أي على نعله 
الملاصق للأرض e‏ فلو کان واسعاء وادخحل يده فيه ومسحه لم یجزئه» وكذلك 
لا يصح المسح على جوانبه» أو عقه» أو ساقه؛ ومنها ان یکون المسح ثلاث أصابع من أصابع ذه 
إدا مسح بها فلا يصح أن ر يمسح بإصبع واحدة خوفا من جفاف بللها قبل مدها إلى القدر المفروض 
مسحه » فلو مسح بإصبع واحدة ثلاثة مواضع من الخف في كل مرة بماء جديد صح مسحه ؛ وكذلك 
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٠‏ إذا مسح القدر المفروض بأطراف أنامله» والماء متقاطر» صح » وإلا فلا. 
ا 


هذا ولا رط المسح باليد» و فلو صاب الماء القدر المفروض مسحه من الخف بسبب مطر» 
أو صب ماء عليه» أو غير ذلك» E e‏ ا 
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أن یبقی ا قدر ثلاث اصابع ؛ فلو قطعت رجله» ولم يبق منه هذا القدر لا يصح و عا 


الخفين» أما إذا قطعت فوق الكعب» وبقيت الرجل الأخرى» فإنه يصح المسح على خفيها. 
الشافعية : زادوا شروطاً: منها أن لا يكون قد لبسه على جبيرة» فلو كان في قدمه جبيرة ومسح 
عليها في وضوئه» ثم لبس الخف عليها لم يصح المسح عليه؛ ومنها أن يكون ما في داخل الخف من _ 
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كتاب الطهارة / بيان القدر المفوضروض مسحه من الخف _ لل 
میحث يان القدر 


المفروض مسحه من الحف 


وقد فرض غسل جميع القدم» وذلك لأن المسح على الخف رخصة خاصة» فوسع الشارع في ٠‏ 
المذاهي'). 


- رجل وشراب ونحوه طاهراً؛ ومنها أن یمنعم وصول الماء إلى القدم إذا صب عليه ولكنهم اغتفروا وصوله ٠‏ 
من محل الخرز. 
المالكية قالوا: زادوا شروطاً: منها أن يكون الخف كله من جلد كما تقدم ؛ ومنها أن يكون ٠‏ 
مخروزا؛ ومنها أن لا يقصد بلبسه مجرد الزينة والتنعم» بل يقصد به اتباع السنة» أو اتقاء حر» أو برد» 
أو شوك أو نحو عقرب أما إن لبسه لاتقاء نحو برغوث. أو لمنغ مشقة الغسل »أو لحفظ نحو الحناء .. 
برجله» فإنه لا يصح المسح عليه» لأن ذلك من الرفاهية» وهذه الشروط لم يوافقهم عليها أحد. ٣‏ 
)١(‏ المالكية قالوا: يجب تعميم ظاهر أعلاه بالمسح» وأما مسح أسفل الخف فمستحب» ٠‏ 
وقيل : واجب» فلو ترك مسحه فإنه يعيد الصلاة فى الوقت المختار» الأتي بيانه في «مواقيت الصلاة» 
EN ND E‏ يباشر الأرض» ويعبر عنه بعضهم بباطن 
الخف» وغرضه بالباطن نعل الخف الذي يطأً به الأرض» لا داخل الخف» فإنه إذا ١ E IS‏ 
E‏ 
الحنفية قالوا: برض اا ترقت يساوي طول ثلاث أصابع وعرضها من ٤‏ 
أصغر أصابع اليد بشرط أن يكون ذلك الجزء مشغولا بالرجل . ٤‏ 
الشافعية قالوا: يفترض أن يمسح أي جزء من ظاهر أعلى الخف» يتحقق به المسح» ولوبوضع ٠٠‏ 
إصبعه e a‏ الرأس» فلا يجزىء المسح في غير ما ذكر مما يحاذي ٠‏ 
الساق. أو العقب» أو الحروف» أو الأسفل» أو الجوانب» أونحوذلك» بخلاف المسح على ما ٠‏ 
يحاذي الكعبين فإنه يجزىءء ولو كان بظاهر جلد الخف شعر فوقع عليه» ولم يصل الجلد بلل لم , 
يصح المسح» وكذلك إذا وصل البلل إلى الجلد» وكان يقصد بالمسح الشعر فقط» فإنه لا يصح , 
المسح . ا 
[ الحنابلة قالوا: يفترض أن يمسح أكثر ظاهر أعلى الخف. وأما مسح أسفله فمستحب. فإن تركه | 
نسياناً أتى به وحده» ولو طال» بأن زاد عن مدة الموالاة بين غسل الأعضاء في الوضوء» أمالو تركه ' 
عمدأء فيأتي به وحده إن قرب» وأما في البعد» فيندب إعادة الوضوء كلهء وكذا إعادة الصلاة التي ٠‏ 
صلاها قبل مسح الأسفل إن بقي وقتها المختار. 
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كتاب الطهارة / إذا لبس خفاً فوق خف» ونحوه 
مبحث إدا لبس خفا فوق خف ونحوه 

1 والس افق - شراب - ثخين يصلح أن يكون خفأً أو لبس خفا فوق خف آخر» 

کأن کان اللخفان ا 2 اس فوق خف › و 

على E‏ ن ا و في المذاهب. 


٠‏ كيفية المسح المسنونة0) 


وكيفية المسح المسنونةء أن بضع أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنىء 
ویضع أصابع يده الیسری على مقدم ‏ خف رجله اليسرى ويمر بهما إلى الساق فوق الكعبين. 
٤‏ ويفرج بین أصابع يده قليلاء بحیث کون المسح عليهما خطوطا. 
)١( )‏ الحنفية - - اشترطوا في صحة المسح على الأعلى ثلاثة شروط : أحدها: ایکون لدا ان 
٤‏ لم یکن جلداء ووصل الماء إلى الخف الذي تحته كفى» وإن لم يصل الماء إلى الخف لا يكفي. 
انيها: أن يكون الأعلى صالحاً للمشي عليه منفرداء فإن لم یکن صالحا ولم يصح المسح عليهء إلا 
إذا وصل البلل إلى الخف الأسفل» الثها: أن يلبس الأعلى على الطهارة التي لبس عليها الخف 
٠‏ الأسفل» بحيث يتقدم لبس الأعلى على الحدث» والمسح على الأسفل . 
1 الشافعية فصلوا في ذلك فقالوا: : إن کان الأعلى والأسفل ضعيفين لا يصلحان للمسح عليهما 
وجب غسل الرجلين» ولا يصح المسح» E AA‏ فالحكم 
٠‏ للأعلىء yT‏ وإن کان الأسفل قويا والأعلى ضعيفاء أو انا قويين» فيصح المسح 
٤‏ على الأعلى إن وصل البلل للأسفل يقينأًء وقصد بمسح الأعلى مسح الأسفل» أو قصدهمامعاء 
٤‏ وكذلك لو أطلق . أما لو قصد الأعلى وحدهء أو قصد الأسفلء ولم يصل الماء إليه فلا يصح المسح . 
٤‏ الحنابلة قالوا: من لبس خقا على خف قبل أن يحدث» يصح المح له على الخف الاعلى واو 
كان أحدهما مخروقاء لا إن کانا مخروقین» ولو کان مجموعهما يستر القدم» ولو أدخل يده من تحت 
الخف الأعلىء > فمسح الأسفل صح إن كان الأسفل سليماء وقالوا أيضا: إن مسح على الأعلىء ثم 
٤‏ بزعه وجب عليه نزع ما تحته» وغسل رجليه. 

٠‏ المالكية قالوا: الحكم في المسح في هذه الحالة للأعلى » فلو نزعه وجب عليه مسح الأسفل 
فورا» بحيث تحصل الموالاة الواجبة في الوضوء مع الذكر والقدرة. 

(۲) المالكية قالوا: : الكيفية في المسح مندوبة لا مسنونة» والمندوب فيها عندهم أن يضع يده 

اليمنى فوق أطراف أصابع رجله اليمنى» ویضع يده البسرى تخت أضاعغها ویمر بیدیه على خف = 
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كتاب الطهارة / مدة المسح عتليه| 
مدة المسح عليهما 


يمسح المقيم ا وليلة)» ویمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها» سواء كان السفر سفر قصر 
aT e‏ كان الماسح صاحب عذر أو لا . وذلك لما رواه شریح بن هانیء» 
قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين› فقالت : ET‏ ن اور 
مع النبي ا » فسألته فقال: جعل رسول الله َة ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ونوسا وليلة 
#2 رواه مسلم ؛ ويعتبر مبدأ تلك المدة من أول وقت الحدث بعد اللبس ()؛ فلو تو 
ولبس الخف في الظهر مشلا اتر سر إلى وقت العشاء ثم أحدث» اعتبرت المدة من 
وقت الحدت› لا من وقت اللبس . 


رجله اليمنى إلى الكعبين» ويفعل في خف رجله اليسرى عكس ذلك» فيضع يده اليسرى فوق أطراف 
أصابع رجله اليسرى» واليمنى تحتهاء ويمر بهما» كما سبق . 

الشافعية قالوا: المسنون في الكيفية» أن يضع أطراف أصابع يده اليسرى مفرقة تحت عقب 
رجله. ویضع أطراف أصابع يده اليمنى مفرقة على ظهر أصابع رجلهء ثم يمد اليمنى إلى آخر ساقه» 
واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت» فيكون المسح خحطوطا. 

)١(‏ الحنابلة» والشافعية: : قیدوا للسفر بکونه سفر قصر مباحاً فلو سافر ا القصرء أو 
کان السفر سفر معصية» فمدته كمدة المقيم» > مسح یوما وليلة فقط. وزاد الشافعية أن یکون 
مقصودا» ليخرج اهاد ئم على وجهه» ا قف مكنا وا فليس له أن مسح إلا ا وليلة» 
کالق: 

)١(‏ المالكية قالوا: إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة» فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل» 
وإنما يندب نزعهما كل يوم جمعة لمن يطلب منه حضور الجمعة» ولولم يرد الغسل لهاء فإن لم 
ينزعهما يوم الجمعة ندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل أسبوع . 

)١(‏ الحنفية قالوا: تعتبر هذه المدة لغير صاحب العذر» أما هو فإن توضاً ولبس الخف حال 
انقطاع حدث العذر» فحكمه كالأصحاء» لا يبطل مسحه إلا بانقضاء المدة المذكورة؛ أما إن حال 
استرسال الحدث. أو لبس الخف حال استرساله» فإنه يبطل مسحه عند خروح كل وقت» ویجب عليه 
أن ينزع خفيه» ويغسل رجليه وحدهما إن لم يكن وضوءه قد انتقض بشيء آخر غير حدث العذر. 

الشافعية قالوا: تعتبر هذه المدة لغير صاحب العذرء أما هو فإنه ينزع خفه» ويتوضأً لكل فرض› 
وإن جاز له المسح على الخفين للنوافل. 

() الشافعية : فصلوا في الحدث. فجعلوا ابتداء مدة المسح أو وقت الحدث إن كان حدثه 


باختیاره» کالمس والنوم» أما إذا کان حدثه اضطراریا» کخروج ناقض من أحد السبيلين » فأول المدة 
أخر الحدث . 
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يكره تنزيهاً في المسح على الخفين أمور: منها الزيادة على المرة الواحدة؛ ومنها غسل 
الخفين» بدل مسحهماء إذا نوى بالخسل رفع الحدث. أما إن نوى به النظافة فقط. أو إزالة ما 
عليهما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث» فإنه لا يجزىء عن المسح . وعليه أن يمسح 
الخفين بعد ذلك الغخسل(). 


میطلات المسح على الخفين 


طا المسح على الخفين بأمور: منها طرو موجب الغسل› كجنابة» أو حيض › أ 
نفاس ؛ ومنها دزعه من الرجل› ولو بخروج بعص القدم ف سای اأ ومنها حدوث خرف 
ف الخف على تفصیل فی المذاهب0). 


الحنفية قالوا: إذا غسل الخف» ولو بير نية المسح› > كأن نوى النظافة أو غيرهاء > أولم ينو 
عن المسح وإن كان الغسل مكروها. 
ae‏ : لا يبطل المسح إلا بخروج أكثر القدم إلى ساقي الخف على الصحيح › أما 
إدا خرج بعضه» وکان قلیلاء فإنه لا يطل المسح . 
١‏ المالكية قالوا: المعتمد أن المسح لا یبطل إلا بخروج كل القدم إلى ساق الخف. فإن بادر عند 
ذلك إلى غسل رجليه بقي وضوءه سليماء وإن لم يبادر» نان کا تات ت غل اوا ال ا 
ê‏ > طال» أو لم يطل » وإِن کان عامدا بنی ما لم يطل . 
1 0 الشافعية قالوا: إذا طرأ في الخف خرق يظهر منه شيء من محل الغسل المفروض» ولو كان 
1 مستوراً بساتر - كشراب» أو لفافة - فإنه يبطل المسح» فإن طراً ذلك الخرق» وهو متوضىء e‏ 
و ف و رن م ا ا ا چ و 
غسل الرجلين فقطء ثم يبتدىء الصلاة. 
الحنابلة قالوا: إن كان فى الخف خرق يظهر منه بعض القدم»› ولو کان یسیراء ولومن موضع 
خرزه» لا يصح المسح عليه إلا إذا انضم بالمشي لحصول ستر محل الخسل المفروض. فإذا طرأ 
ذلك الخرق. أو غيره» مما يوجب بطلان المسح» كانقضاء المدة» أوطروجنابة» أو زوال عذر 
المعذور» وجب نزع خفيه» «إعادة الوضوء كله» لا غسل الرجلين فقط» لأن المسح يرفع الحدث› 
ر ومتى بطل المسح عاد الحدث كلهء لأن الحدث لا يتجراً عندهم . 
أ المالكية قالوا: يبطل المسح بالخرق إذا كان قدر ثلث القدم فأكثر» فإن طرا هذا الخرق وهو 
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ر متوصی ء بعد أن مسح الخف بطل المسح ل الوضوء» ویلزمه أن یبادر بنزعه» ویغسل رجليه 
0 
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کتاب ا / مبطلات المسح E‏ 
ومنها انقضاء مده المسح › ولو شکا' . 
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= مراعاة للموالاة ا فان تراخی ا اوغ ل یل الس وعليه غسل 
الرجلين فقط أ يضا: وإن تراخی عمدأء فإن طال الزمن بطل الوضوء وإن لم يطل لم يبطل إلا المسح› 
وعليه ا وإن طراً ذلك الخرق وهو في الصلاةء قطع الصلاة وبادر إلى بزعه» وغسل 

الحفية قار :اصع اسع على انض ا . 
Ft‏ اھر ار ترت شاع ن وان اذا کان الخرق طوی ل تع عبد 
المشي > فلا يظهر ذلك المقدار منهء فإنه لا يضر وكذلك إذا كان الخف مبطنا بجلد أو بخرقة مخروزة 
فيه » ولو رقيقة وظهر مقدار ثلاث أصابع من بطانتهء فان لا ضير نضا اذا كان طا ي جلد أو 
كان ما تحته غير مخروز فيه - كالشراب واللفافة - وانكشف منه هذا المقدار بالخرق»› فإنه بطل 
المسح»› ولا فرق بين أن يكون الخرق في باطن الخف - أي في ناحية نعله ا و ظاهره» أو في ناحية 
العقب» أما إذا كان الخرق في ساق الخف فوق الكعبينء NN‏ وإذا تعددت 
الخروق في أحد الخفين ؛ وکانت لو جمعت تبلغ قدر ثلاث أصابع تمنع من صحة المسح »› وإلا فلا؛ 
أما إذا ا pe‏ ا وفي aS al‏ 
E ATELY E EES‏ أن يقع على الخف 
نفسه » لا على ما ظهر تحت الخروق» فإذا طراً على الخف بعد مسحه خرق قدر ثلاث أصابع على 
الوجه بطل المسح› ووجب غسل الرجلين فقط» إن کان ER‏ وكذلك يفترض على 
المتوضىء أن يغسل رجليه فقط عند طرو أي مبطل للمسح دون الوضو ع ولو كان في الصلاة» نعم 
تبطل صلاته ببطلان المسح » فیعیدها بعد غسل رجليه ؛ ولا تشترط في المسح النية. 

. المالكية قالوا: لا يبطل المسح بانقضاء مدة» لأن المدة غير معتبرة عندهم» کماتقدم‎ )١( 
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e‏ أحدها: o ۰ a‏ کک أقسامه؛ 
ا ا وليك بیانها. 
تعريف التيمم ودليله 
وحکمة مشروعیته 
معناه في اللغة : القصد ومنه قوله تا : : وولا تيمموا الخبيث منه تنفقون# فمعنى - 


1 تيمموا تقصدوا» ومعناه و E lS a e Cl‏ وجه مخصوص ()» 


٠‏ وليس معناه أن يعفر وجهه ويديه بالتراب» وإنما الغرض أن يضع يده على تراب طهورء أو 
حجر أو نحو ذلك من الأشياء التي سيأتي بيانهاء وهو مشروع عند فقد الماءء أو العجز عن 
استعماله لسبب من الأسباب الآتي بيانها. وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع . فأما 
٤‏ الكتاب فقد قال تعالى : #وإن كنتم مرضی أو على سفر» أو جاء أحد منکم من الغائط. أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماءء فتيمموا صعيدا طيبا» فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه» ما يريد 
الله ليجعل عليكم من حرج 4 » فهذه الآية الكريمة قد دلت على أن التيمم شرع للناس عند عدم 


الماء: أو العجز عن استعماله. 
وحكمة مشروعيته هي أن E a‏ 


به من العبادات» وقد ك کک الحرج E E‏ 


EO EEF‏ ا ء أو الخسل› ا 


التيمم» فإنه يجب عليه أن يمتثل أمر الله تعالى» ولا يناجيه إلا بالكيفية التي بينهاله» لأن 
- الغرض من العبادات جميعها إنما هو امتثال أمر الله تعالى» وإشعار القلوب بعظمته» وأنه هو 
وحده الذي يقصد بالعبادة» ثم إن بعض الأمور التي أمرنا أن نعبده بها لنا فيها مصلحة ظاهرة» 
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)١(‏ المالكية» والشافعية : زادوا في تعریف التيمم كلمة ‏ بنية - وذلك لأنها رک من آرکان 
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كتاب الطهارة / تعريف التيمم ودليله وحكمة مشروعيته_ ۷0 
كالغسل - والوضوءء والحركة في الصلاة. والبعد عن الملاذ في الصيام» ونحو ذلك من الأمور 


الى تنعم الأبدان» وبعضها لنا فيه مصلحة باطنة » وهو طهارة القلوب بامتثال أمره» وهذه تفضي ٤‏ 


إلى المنافع الظاهرة» لأن من خشي ربه وامتثل أمره حسنت علاقته مع الناس؛ فسلموا من 


شره» وانتفعوا بخيره» وذلك ما يطالب به المرء في حياته الدنياء فامتثال الأوامر الإلهية خير . 
ومصلحة للمجتمع الإنساني في جميع الأحوال» ومما لا ريب فيه أن التيمم إنما يفعل امتثالاله . 


عز وجل » فهو من وسائل طاعته الموجبة للسعادة. 


وقد يظن بعض من لا يفقه أغراض الشريعة الإسلامية التي تترتب عليهاسعادة . 
المجتمع» وتهذيب أخلاق الناس أن التراب قد يكون ملوثا ‏ بالميكروبات - الضارة» فمسح ٠‏ 
الوجه به ضرر لا نفع فيه» N SE‏ ولم يدرك الغرض منهء لأن ٤‏ 
الشارع قد اث شترط أن یکون التراب طاهرا نظیفاء ولم یشتر ط أن يأخذ التراب» ويضعه على ٠‏ 


وحهه» بل المفروض هو أن يأتي بكيفية خحاصة یح أ العبادة الموقوفة على الوضوء والغسل » 


والذي يقول: إن وضع اليد على الرمل النظيف أو الحجر الأملس النظيف. أو الحصى» ونحو ٠‏ 


ذلك ينقل الميكروبات الضارة جدير به أن لا يضع يده على الخبزء أو الفواكهء أو الخضرء 
وجدير به أن يحجر على الناس العمل في المعادنء ودبغ الجلودء وصنع الأحذية» والخشب» 
بل جدیر به آن لا يضع يده على شيء من الأشياء؛ لما عساه أن يکون قد علق بها شيء من 
یکات اا کو ف ی ای کوک ی ی ای 
تطمح إليها النفوس الفاسدة فتفضي بها إلى الهلاك والدمار؛ وإلا فإننا قد شاهدنا العمال الذين 
يباشرون تسميد الأرض بالسباخ - ويباشرون تنقية المزروعات من الآفات أقوى من هؤلاء 
المستهترين بالدين صحة» وأهناً منهم عيشاً »فما بال المیکروبات لم تفتك بهم ؟ على أن الدين 
السلامي يحث الناس دائ على الطهارة والنظافة» ويأمرهم باجتناب الأقذار» والبعد عن 
وسائل الأمراض» ولذا اشترط أن يكون التراب الذي يضع عليه المتيمم يده طاهراً نظيفا 
كالثوب النظيف. والمنديل النظيف فإن كان قذرا ملوثاء > فإنه لا يصح التيمم به. 


بقي شيء آخر» وهو أن يقال: لماذا شرع التيمم في عضوين من أعضاء الوضوء» وهما 
لوجه واليدان دون باقي الأعضاء ؟ والجواب : ان الغرض من التيمم إنما هو التخفيف فيكفي 
فيه أن يأتي ببعض صورة الوضوء» على أن العضوين اللذين يجب غسلهما دائماً في الوضوء 
فاا واليدان: أما الرأس فإنه يجب مسحها في جميع الأحوال» وأما الرجلان فتارة 
يغخسلان» وتارة يمسحان. وذلك فيما إذا كان لاسا الخف فالله سبحانه وجب التيمم في 

العفضرين اللدي جب غلهمادائما ولا يخفى ما في ذلك من التخفيف . 
وأما دليل مشروعية التيمم من السنة : فأحاديث كثيرة: منها ما رواه البخاري» ومسلم من 


i SC E Ki FTE IPI 
خد ع 0 ب چیو ان رول اه ا رای وجلا قا لم يصل مع القومء فقال:‎ 
: يمنعك يا فلان أن تصلي و في في القوم ؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماءء فقال‎ 
على أن التيمم يقوم مقام الوضوء والخسل» وإن‎ a بالصعيد»‎ 
اختلفت آراڙؤهم في اسنات التيمم» وفيما يصح عليه التيمم من أجزاء الأرض» وسنبينه لك‎ 
مفصلا في موضعه قريباً.‎ 


آقسام التيمه 
ينقسم التيمم إلى فم الأول : التيمم المقروض»› الثاني : : التيمم المندوب› 
TET‏ ء أو الخسل من صلاةء ومس مصحف › وغير ذلك 
ويندب لكل ما يندب له الوضوءء كما إذا أراد أن يصلي نفلا ولم یجد ما يتوضأً به« فإنه يصح 
له أن يتيمم ويصلي »› > فالنفل مندوب» والتيمم له مندوب ؛ يعني آنه یثاب عليه ثوات المندوب» 


وإن كانت الصلاة لا تصح ددول التيمم» فهو شرط لصحة الصلاة مع كونه في ذاته مندوباً 
بحیث لو ترکه وترك الصلاة النافلة الت بريد أن يصليها به« فإنه لا يؤاخحذ. 


ل 
يشترط لصحة التيمم أمور: منها دخول الوقت فلا يصح التيمم قبله» ومنها النية"؛ 
ومنها الإسلام» ومنها طلب الماء غنل فقده على التفصيل الا ومنها عدم وجود الحائل على 
عضو من أعضاء التيمم > كدهن وشمع يحول بين المسح وبين البشرة» ومنها الخلو من الحيضص 
والنفاس» ومنها وجود العذر بسبب من الأسباب التي ستذكر بعد. 


هذا وللتيمم شر وط وخوت ا كالوضوء والغسل › وقد دت الشروط محتمعهة 


)١(‏ الحنفية : زادوا قسماً ثالثاًء وهو التيمم الواجب» وقد عرفت مما تقدم في سنن الوضوء») 
أن الحنفية قالوا: إن الواجب أقل من الفرض» فيجب التيمم للطواف» بحيث لو طاف بدون وضوءء أو 
تيمم » فإنه يصح طوافه» ولکنه يأثم إثماً أقل من إثم ترك الفرض» وقد بينا لك ذلك في «الوضوء» بياناً 
وافياً» فارجع إليه إن شئت . 

. الحنفية قالوا: ر يصح التيمم قبل دخول الوقت‎ )١( 

(۲) المالكية› رالشافمة قالوا: النية ركن لا شرط» كما ذكر آنما. 

(۳) المالكية قالوا: للتيمم شروط وجوب فقط» وشروط صحة فقط . وشروط وجوب وصحة 
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- معا فأما شروط وجوبه فهي أربعة : البلوغ» وعدم الإكراه على تركه. والقدرة على الاستعمالء فلو 1 

عجز عن التيمم سقط عنه» ووجوب ناقض فإن لم ينتقض لا يجب ضرورة. 
ما شروط صحته» فهي تلانة : الاإسلام» وعدم الحائل» وعدم المنافي أي عدم ما ينقضه حال 

فعله ۔ وأما شروط وجوبه وصحته معأ فهي ستة : دخول الوقت» والعقل» وبلوعغ الدعوة - بأن يبلغه أن 
الله تعالى أرسل زا > وانقطاع دم الحيض والنفاس» وعدم النوم والسهو ووجود الصعيد الطاهرء 
فلم يعدوا طلب الماء عند فقده من شروطهء وإن قالوا بلزومه في , a‏ 
يذكروا منها وجود العذر اكتفاء بذكره في الأسباب» وهذه الشروط هي التي ذكرت في الوضوءء إلا أن 
دخول الوقت هنا شرط وجوب وصحة معاًء بخلافه في الوضوءء فإنه شرط وجوب فقط . 


الحنفية : اقتصروا في التيمم e‏ الصحة» وكذلك في الطهارة المائية اقتصر وا على ذكر 
شروط الصحةء وقد تقدم في الوضوء أنه لا مانع من تقسيمها إلى الأقسام الثلاثة التى ذكرها المالكيةء 
وهي شروط وجوب فقط» وشروط صحة فقط» وشروط وجوب وصحة معأء باعتبارين تلفين» 
كالخحيض والنفاس» فإن عدمه)ا شرط للوجوب من حيث الخطاب» فإن الحائض أو النفساء لا تكلف 
بالوضوء فلا يجب عليها» وشرط للصحة من حيث أداء الواجب فإن وضوء الحائض لا يترتب عليه 
المقصود منه» وهو أداء ما يتوقف عليه من صلاة ونحوهاء فإن الصحة ترتب المقصود من الفعل على 
الفعل» ثم يستحب الوضوء من الحائض» أو النفساء لتذكر عادت)]» ولكن هذا الوضوء لا يصح به أداء 
ما شرع لأجله الوضوء. 


وحينئذ يمكن تقسيم الشروط هنا كالآتي: شروط وجوب فقطء وهي ثلاثة : البلوغء والقدرة على 
استعال الصعيد» ووجود الحدث الناقض› اما الوقت فهو شرط لوجوب الأداء لا لأصل الوجوبت. فلا 

جب أداء التيمم» إلا إذا دحل الوقت» بكون الوجوب وا ٤‏ أول الوقت» ومضيقا إذا ضاف الوقت»› 
وكذلك في الوضوء والغخسل» وقد تقدم عده في الوضوء شرطاً للوجوب اا وشر وط صحة فقط» 
وهي سبعة : النية؛ وفقد الماءء أو العجز عن استعاله وعدم وجود حائل على أعضاء التيمم» كدهن 
وشمع » وعدم المنافي له حال فعله: بأن يتيمم» ويحدث أثناء تيممه» والمسح بثلاث أصابع» فأكثر إذا 
مسح بيده؛ ولا يشترط المسح بنفس اليد» فلو مسح بغيرها أجزأه» ك يأتي؛ وطلب الماء عند فقده إن ظن 
وجوده؛ وتعميم الوجه واليدين با مسح » وشروط وجب وصحة معاً» وهي الإسلام» فإن التيمم لا جب 
على الكافر» لأنه غير حاطب ولا يصح منهء لأنه ليس أهلا للنيةء وانقطاع دم الحيض والنفاس؛ 
والعقل» ووجوب الصعيد الطهور» فإن فاقد الصعيد الطهور لا بجحب عليه التيمم . ولا يصح منه بغيرهء 
حت ولو کان طاهرا فقط» كالأرض التي أصايتها نجاسة» م جفت. فإنها تكون طاهرة تصح الصلاة 
عليها» ولا تكون مطهرة» فلا يصح التيمم اء كا تقدم في «كيفية التطهير» . 


الشافعية : عدوا الشروط مجتمعة بدون تقسيم إلى شر وط وجوب . وشروط صحةء وهي تمانية : = 
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الأسباب التي تجعل التيمم مشروعا 

ترجع هذه الأسباب إلى أمرين أحدهما: فقد الماءء بأن لم يجده أصلا. أو وجد ماء لا 
يکفي للطهارة")ء انيهما: العجز عن استعمال الماءء أو الاحتياج إليه» بأن يجد الماء الكافي 
للطهارة» ولكن لا يقدر على استعمالهء أو كان يقدر على استعماله» ولكن يحتاجه لشرب 
ونحوه» على التفصيل الآتى » أما باقى الأسباب التى سنذكرها بعد فإنها أسباب للعجز عن 
استعمال الماءء وأما من فقد الماءء فإنه يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة بالماء من صلاة 
مكتوبة» وصلاة جنازة")» وجمعة» وعيد. وطواف. ونافلة» ولو كان يريد صلاتها وحدها( 
دون الفرض»› وغير ذلك» ولا فرق في فاقد الماء بين أن يکون ا اورا E‏ او 
اقا سفر قصر أو غيره» ولو كان السفر معصية» أو وقعت فيه معصية)ء وأما من وجد الماءء 


وجود السبب من فقد ماءء أو عجز عن استعماله» والعلم بدخول الوقت» فلا يصح قبل دحول وقت 
الصلاة» وتقدم إزالة النجاسة عن البدن إذا كانت غير معفو عنهاء فلو تيمم قبل إزالة النجاسة لم يصح 
تيممه» والإإسلام» إلا إذا كانت كتابية انقطع حيضها أو نفاسهاء فإنه يصح تيممها ليحل لزوجها قربانها 
للضرورةء وعدم الحيض أو النفاس» إلا إذا كانت الحائض أو النفساء محرمةء فإنه يصح منهما التيمم 
بدلا عن الاغتسال المسنون للإحرام عند العجز والتمييز» إلا المجنونة التي تيمم ليحل قربانهاء وعدم 
الحائل بين التراب وبين الممسوحء وطلب الماء عند فقده على ما يأتي . 

الحنابلة عدوا الشروط مجتمعة من غير فرق بين وجوب وصحة وهي : دخول وقت الصلاة» سواء 
کات فرضا أو غيره ما دامت موؤقتة › ولا كصلاة الجنازة» فإن وقتها يدخحل بتمام غسله أو تيممه» 
فلو تيمم قبل ذلك لا يصح تيممه» وتعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب الأتي بيانها؛ والتراب 
الطهور المباح الذي لم يحترق» بشرط أن يكون له غبار يعلق بالعضو» كما يأتي» والنية؛ والعقلء 
والتمييز» والإسلام» وعدم الحائلء وعدم المنافي» والاستنجاءء أو الاستجمار قبل التيمم . 

)١(‏ الشافعية» والحنابلة قالوا: إن وجد ماء لا يكفي الطهارة وجب عليه أن يستعمل ما تيسر له 
منه في بعض أعضاء الطهارة» ثم يتيمم عن الباقي . 

(۲) المالكية قالوا: لا يتيمم فاقد الماء إذا كان حاضراً صحيحاً للجنازةء إلا إذا تعينت عليه» 
بأن لم يوجد متوضىء يصلي عليها بدلهء وإذا تيمم للفرض فإنه يصح له أن يصلي بتيممه للفرض على 
الجارة تعاء أا المسافر أو المريض» فإنه يصح له أن يتيمم لها استقلالا» سواء تعينت عليه > أولا. 

(۳) المالكية قالوا: لا يجوز لفاقد الماء الحاضر الصحيح أن يتيمم للنوافل إلا تبعاً للفرض› 
بخلاف المسافر والمريض كما ذكر قبل هذا. 

- الشافعية قالوا: إذا كان عاصياً بالسفر: فإن فقد الماءء ولم يجده أصلا تيمم وصلى » ثم‎ )٤( 
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كتاب الطهارة / الأسباب التي تجعل التيمم مشر وا ب 
وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية» فإنه كفاقد الماء» يتيمم لكل ما يتوقف على 
الطهارة» ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله» أو زيادة مرض› أو 
تأخر شفاءء إذا استند في ذلك إلى تجربة. أو إخبار طبيب حاذق مسلم() » ومنها خوفه ر 
عدو يحول بینه وبين الماء ذا خشي غل نفسه أو ماله أو عرضه» سواء أكان العدو آدمياً آم 
حیوانا مفترساء ومنها احتياجه للماء في الحال أو المآلء فلو حاف ظناً لا شکا e‏ 


أو عطش آدمي غيره» أو حيوان لا يحل قتله» ولو كلب" غير عقور عطشاً يؤدي إلى هلاك أو ٠‏ 


شدة أذى» فإنه يتيمم» ويحفظ ما معه من الماءء وكذلك إن احتاج للماء لعجن لعجن أو طبخ » 
وكذلك إن احتاج إليه لإزالة نجاسة غير معفو عنها"» ومنها فقد آلة الماءء كحبل ودلى لأنه 
يجعل الماء الموجود في البئر ونحوها كالمفقود). ومنها خوفه من شدة برودة الماءء بأن يغلب 
على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه» فإنه في كل هذه الأحوال 
يتيمم". وفي لزوم طلب الماء عند فقده تفصيل في المذاهب 


أعاد الصلاة؛ أما إن عجز عن استعماله لمرض ونحوه. فلا يصح له التيمم» إلا إذا تاب على عصيانه» 
فإدا تيمم بعد ذلك وصلى لم يعد صلاته . 

(1) المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب 
المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن ¿ العادية» كتجربة في نفسه» أو في غيره إن كان 
موافقا له في المزاج . 

الشافعية قالوا : يكفي أن يکون الطبيب حاذقاء ولو کافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم» 
أما التجربة فلا تكفي على الراجح ء وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالما بالطب» > فإن لم 
یکن طا :ولا غالما الت جاز له التيمم : وأعاد الصلاة بعد برئه. ) 

(۲) الحنابلة قالوا: إن الكلب الأسودء كالعقور؛ لا يحفظ له الماء» ولو هلك من العطش . 

(۴) الشافعية قالوا: يشترط أن تكون هذه النجاسة على بدنه؛ فإن كانت على ثوبه فإنه يتوضاً 
بالماء مع وجود النجاسة؛ ولا يتيمم ؛ ويصلي عرياناً إن لم يجد ساتراً؛ ولا إعادة عليه 

)٤(‏ المالكية قالوا: إن فاقد آلة الماء أو من يناوله الماءء لا يتيمم إلا إذا تيقن أو ظن أنه لا 
يجدها في الوقت . 


GTN 


E E r E E E 


ESE 


RDO 


E N Tm a FT E hm a 
SER SRE RO RO IR 
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الشافعية ت قالوا: لخوفه من شده ا إدا عجر عن تسحين الماء؛ أو تدفئة أعضائه ؛ سواء 
ان شا چا افا وأكبر» إلا أنه تجب عليه الاعادة. 


() المالكية قالوا: إذا تيقن» أو ظن أنه بعيد عنه بقدر ميلين» فأكثر» فإنه لا يلزمه طلبهء أما إذا = ٠‏ 


س 


اا > ب كتاب الطهارة / الأسباب التى تجعل التيمم مشروعا 
= تیقن› أو ظن» أو شك وجوده في مکان أقل من ميلين› فإنه يلزمه طلبه إذا لم يشق ی علیه؛ فإن شى 
عليه» ولو دون میلین › فلا يلزمه طلبه ولو راكباًء ويلزمه أيضا أن يطلب الماء من رفقته إن اعتقد؛ أو 
ظن › أو شك» أو توهم أنهم لا يبخلون عليه به« فإن لم يطلب منهم» وتيمم أعاد الصلاة ة أبدأ في حالة 
ما إذا كان يعتقد أنهم يعطونه الماءء أو يظن» A‏ 
أما في حالة التوهم ا وشرط الإعادة في الحالتين أن يتبين وجود الماء معهم أو لم 
ا فإن تبين عدم الماء فلا إعادة عليه مطلقاًء ولزمه شراء الماء بثمن معتاد لم يحتج له وأن 
سد إن کان ملا دده 
١‏ الحنابلة قالوا: إن فاقد الماء يجب عليه طلبه في رحله» وما قرب منه عادة» ومن رفقته ما لم 
يتيقن عدمه» فإن تيمم قبل طلبه لم يصح تيممه» ومتى كان الماء بعيدا لم يجب عليه طلبه» والبعيد ما 
حکم العرف به. 
الحنفية قالوا: إن كان فاقد الماء في المصر» وجب عليه قبل طلبه التيمم» سواء ظن قربهء أولم 
يظن: أما إن كان مسافراًء فإن ظن قربه منه بمساقة أقل من ميل» وجب عليه طلبه أيضاً إن أمن الضرر 
- على نفسه وماله» وان ظن وجوده في مکان بعید عن ذلك» کأن کان میلا فأکثر, فإنه لا یجب عليه طلبه 
و ا ا ا أو بمن يطلب له» ویجب أن يطلبه من رفقته إن ظن أنه 
إذا سألهم أعطوه» فإن تيمم قبل الطلب لم يصح التيمم» وإن شك في الإعطاء وتيمم وصلى ثم سألهم 
فأعطوه يعيد الصلاة» فإن منعوه قبل شروعه في الصلاةء ثم أعطوه بعد فراغه لم يعد» وإن كانوا لا 
٠‏ يعطونه إلا بثمن قيمته في أقرب موضع من المواضع التي يعز فيهاء أو بغبن يسير وجب عليه شراؤه إن 
کان قادرا» بحیث یکون الثمن زائدا عن حاجتهء أما إذا کانوا لا يعطونه إلا بغبن فاحش» فإنه لا يجب 
ا و 

الشافعية قالوا : يجب على فاقد الماء أن يطلبه قبل التيمم بعد دخول الوقت مطلقاء سواء في 
رحله» أو من رفقته » فينادي فيهم بنفسه» أو بمن يأذنه» إن كان ثقة» ویستوعبهم ؛ إلا إدا ضاق وقت 
الصلاةء فإنه يتيمم ويصلي من غير طلب واستيعاب لحرمة الوقت» وفي هذه الحالة تجب عليه الإعادة 
إن كان المحل يغلب فيه وجود الماء» وإلا فلا إعادةء فإن لم يجده بعد ذلك > فإن له أحوالاً ثلاثة : أن 
کون في حد الخوث ‏ وهو أن یکون في مکان يبعد عنه رفقته» بحیث لو استغاث بهم آغاثوه مع 
اشتغالهم بأعمالهم - وضبطوا في هذه المسافة بنهاية ما يقع عليه البصر المعتدل» مع رؤية الأشخاص 
والفي ها أو أن يكون في حد القرب - وهو أن یکون بینه وبين الماء نصف فرسخ » أي ستة آلاف 
حطوة ؛ فأقل - . أو أن يكون في حد البعد - وهو أن يكون بينه وبين الماء أكثر من ستة آلاف خطوة. 

فأما حد الغوث» فإنه لا يخلو إما أن يتيقن فيه وجود الماء؛ أو يتردد فيه» فإن تيقن وجود الماء 
وجب عليه طلبه» بشرط الأمن على نفسه وماله وعضوه ومنفعته ؛ ولا يشترط الأمن على خروج الوقت؛ 
وأما إن تردد في وجود الماءء فإنه يجب عليه طلبه إن أمن على نفسه وماله وعضوه ومنفعته» وأمن على - 
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كتاب الطهارة / الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً .ا 
ومن وجد الماء» وکان قادرا على استعماله» ولکنه خشي باستعماله خروج الوقت()» 
بحيث لو تيمم أدركه ولو توضأ لا يدركه» ففي صحة تيممه وعدمها تفصيل المذاهب. 


= ماله به اختصاص) وإن لم يصح ملکه لنجاسته» کالروث» وأمن من الانقطاع عن رفقته» ومن خروج 

الوقت. 

وأما حد القرب» فإنه لا يجب عليه طلب الماء فيه» إلا إذا تيقن وجوده» بشرط أن يآمن على 
نفسه وماله وعضوه ومنفعته ؛ وأما أمنه على الوقت فى هذه الحالة» فإنه لا يشترط إن كانت الجهة التى 
فو نها نفلت فيا وجرد المانء وال افرط اين فلي الت خا ۰ 

وأما حد البعد فلا يجب عليه طلب الماءء ولو تيقن وجوده لبعده. 

)١(‏ الشافعية قالوا: لا يتيمم بالخوف من خروح الوقت مع وجود الماء مطلقاًء لأنه يكون قد 
تيمم حینئذ» مع فقد شرط التيمم» وهو عدم وجود الماء. [ 

الحنابلة قالوا: لا يجوز التيمم لخوف فوت الوقت. إلا إذا كان المتيمم مسافراء وعلم وجود 
الماء في مکان قريب وأنه إذا قصده وتوضاً منه» يخاف خروج الوقت» فإنه يتيمم في هذه الحالة. 
ويصلي » ولا إعادة عليه؛ وكذلك إذا وصل المسافر إلى الماء» وقد ضاق الوقت عن طهارته» أو لم 
يضق» لكنه علم أن هذا يوزع بالنوبة» وأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت» فإنه في هذه 
الحالة يتيمم ويصلي › ولا إعادة عليه . 

الحنفية قالوا: إن الصلاة بالنسبة لهذه الحالة ثلاثة أنواع : نوع لا يخشى فواته أصلاء لعدم 
ترقيته» وذلك كالنوافل غير المؤقتة «ونوع يخشى فواته بدون بدل عنه» وذلك كصلاة الجنازة والعيدء 
ونوع يخشى فواته لبدل» وذلك كالجمعة والمكتوبات» فإن للجمعة بدلا عنها» وهو الطهر؛ 
وللمكتوبات بدل عنهاء وهو ما يقضى بدلها في غير الوقت. 

فأما النوافل» فإنه لا يتيمم لها مع وجود الماءء إلا إذا كانت مؤقتة» كالسنن التي بعد الظهر 
والمغرب والعشاءء فإن أخحرهاء بحيث لو توضاً فات وقتها؛ فإن له أن يتيمم ويدركها. 

وأما الجنازة والعيد» فإنه يتيمم لها إن خاف فواتهما مع وجود الماء. 

وأما الجمعة؛ فإنه لا يتيمم لها مع وجود الماء» بل يفوتهاء ويصلي الظهر بدلها بالوضوءء 
وكذلك سائر الصلوات المكتوبة . فإن تيمم وصلاها وجبت عليها إعادتها. 

المالكية قالوا: إذا خشي باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر» وتعميم 
الجسد بالماء في الحدث الأكبر خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي» ولا يعيد على المعتمد أما الجمعة 
فإنه إدا خحشي خروجها باستعمال الماء للوضوء» ففي صحة تيممه لها قولان» والمشهور لا يتيمم لها 
وأما الجنازة» فإنه لا يتيمم لها إلا فاقد الماء إن تعينت عليه» كما تقدم . 
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کتاب الطهارة / أرکان التيمم 
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وأما أركانه : فمنها النية. ولها في التيمم كيفية مخصوصة مفصلة في المذاهب”. 
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E الحنفية قالوا: إن النية شرط في التيمم» وفي الوضوء» كما تقدم‎ )( ٠ 

الحنابلة قالوا: إن النية شرط في التيمم› وفي الوا 

1 (۲) المالكية قالوا: ينوي استباحة الصلاةء أو مس المصحف. أوغيره مما يشترط فيه الطهارة» 
1 أو ينوي استباحة ما منعه الحدث» أوينوي فرض التيمم فلونوى رفع الحدث فقط كان تيممه باطلاء 
لأن التيمم لا يرفع الحدث عندهم» ويشترط تمييز الحدث الأكبر من الأصغر إذا نوى استباحة ما منعه 
الحدث أو نوى استباحة الصلاةء فلو كان جنباً ونوى ذلك بدون ملاحظة الجنابة لم يجزه» وأعاد 
الفااة و أما إذا نوى فرض التيمم» »> فإنه يجزىء»› ولو لم يتعرض لنية الحدث الأكبرء لأن نية 
الفرض تجزىء عن نية كل من الأصغر والأكبرء ثم إذا نوى التيمم لفرض» فله أن يصلي بتيممه فرضاً 
و ولخد وما شاء من السنن والمندوبات وأن يطوف به طوافا غير واجب› ويصلي به رکعتي الطواف 
الذي ليس بواجب» ايف اله ر اب اران ور کار الت عار حه ا ن 
صلى به فرضاً آخر بطل الثاني » ولو كانت الصلاة مشتركة في الوقت» كالظهر مع العصرء ويشترط لمن 
يريد أن يصلي نفا بالتيمم للفرض أن يقدم صلاة الفرض عن صلاة النفل» فلو صلى به نفلا ألا صح 
نفله» ولكن لا يصح له أن يصلي به الفرض بعد ذلك. بل لا بد له من تيمم آخر للفرض وإذا تيمم 
١‏ لنفل أو سنة استقلالا لا تبعا لفرض صح له أن يفعل بهذا التيمم كل ما ذكر من مس مصحف» وقراءة 
للقرآن ولو کان جنبا. ونحوذلك مما يتوقف على طهارة ولكن لا يصح له أن يصلي بهذا التيمم 
٠‏ فرضاً. وهذا في غير الصحيح الحاضر. e‏ فإنه لا يصح له أن يتيمم للنفل 
استقلالا كما تقدم» وإذا تيمم لقراءة قرآن أو للدخول على سلطان . أو نحو ذلك مما لا يتوقف على 
طهارة . فإنه لا يجوز له أن يفعل بتيممه هذا ما يتوقف على الطهارة. 

الحنفية قالوا: يشترط في نية التيمم الذي تصح به الصلاة أن ينوي واحداً من ثلاثة أمور: 
الأول: أن ينوي الطهارة من الحدث القائم به ولا يشترط تعيين واحد من الجنابة أو الحدث 
الأصغر. لو کان ضا ونوی الطهارة من الحدث الأصغر أجزأهء الثاني E‏ ينوي استباحة الصلاةء أو 
1 رفع الحدث . لأن التيمم يرفع الحدث عندهم» الثالث: أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة 
1 كالصلاة . أو سجدة التلاوة . فإن نوى التيمم فقط من غير أن يلاحظ استباحة الصلاة أو رفع الحدث القائم 
به . فإن صلاته لا تصح بهذا التيمم» کا لو وق ما الس ا أضاد أو نوى عبادة غير 
٤‏ مقصودة أو نوى عبادة مقصودة تصح بدون طهارة والأول: كما إذا تيمم بنية مس مصحف . فإن المس 
٤‏ في ذاته ليس عبادة. ولا يتقرب به. وإنما العبادة هي التلاوة . فلو صلى بهذا التيمم لم تصح صلاتهء 
٠‏ والثاني : كما إذا تيمم للأذان والاقامة فإنهما عبادة غير مقصودة لذاتهاء لأن الغرض منهما اللإعلام - 
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> فضلا عن أنهما يصحان یدول طهارة . فلو تیمم لھما لا تصح صلاته بهذا التيمم . والثالث : کما إدا 
تيمم لقراءة القرآن وهو محدث حدثا أصغر. فإن القراءة عبادة مقصودة لذاتها. ولكنها تجوز للمحدث 


حدثا أصغر بدون طهارة ومثل ذلك ما إذا تيمم للسلام . أو لرده فإنه لا تصح صلاته بهذا التيمم . 

الشافعية قالوا: لا بد أن ينوي استباحة الصلاة ونحوهاء فلا يصح أن ينوي رفع الحدث» لأن 
التيمم لا يرفعه عندهم كما لا يصح أن ينوي التيمم فقط . أو فرض التيمم لأنه طهارة ضرورة. فلا 
یکون مقصوداًء فإذا نوى استباحة الصلاة ونحوها فله أحوال ثلاثة : أحدها: أن ينوي استباحة فرض. 
كالصلاة المكتوبة . أر الطراف المفروض» أو خطبة الجمعة ؛ثانيها: أن ينوي نفلا. كصلاة نافلة . أو 
طواف غير مفروض أو صلاة جنازة» ثالثها: أن ينوي سجدة تلاوة . أو شكر . أو مس مصحف . أو قراءة 
قرآن وهو جنب فإن نوی الأول فإنه يستبيح بهذا التيمم فرضاً واحداً من المرتبة الأولى » ولو غير ما نواه 
E‏ ويفعل كل ما يتوقف على طهارة مما ذكر في القسم الثاني والثالث؛ وإن نوى 
الثاني صح له أن يفعل به ما توقف على طهارة مما ذكر في القسم الثاني والثالث فقط» فيصلي به 
شاء من النوافل»› ويمس به المصحف ولكن لا يصلي به فرضاء أو بخطب جمعة» أو يطوف طوافا 
و وان زى لالت انه یستباح له أن یفعل به ما ذكر في القسم الشالث فقط» ولو كان غير ما 
نواه ؛ ولا يجوز له أن يفعل شيعأ مما ذكر في القسم الأول والثاني . ولا يجب عندهم في نية التيمم أن 
يتعرض لتعيين الحدث الأكبر أو الأصغر. فلو تعرض» كأن قال الجنب : نويت استباحة الصلاة المانع 
نها الحدت الأفر طانا أنه الى علیه» فبان خلافهء فإنه یجزئه ؛ أما إن کان معتمداً. فإنه لا یجزئه 

الحنابلة قالوا: إن النية شرط لصحة التيمم ؛ وصفتها أن ينوي استباحة ما تيمم له من صلاة أو 
طواف» فرضاً أو نفا من حدث أصغرء أو أكبرء أو نجاسة ببدنه» فإن التيمم يصح للنجاسة على 
البدن» ولكن بعد تخفيفها على قدر ما يمكن› أما النجاسة على الثوب» وفي المكان فلاء فإن نوى 
رفع حدث لم يصح تيممه» لأن التيمم مبيح لا رافع » فلا يكفي التيمم بنية واحد من الثلاثة - الحدث 
اأص ار الاكرة ار اللجادة دعن الاي فلو كان جنباًء ونوى استباحة صلاة الظهر مغلا من 
الجنابة» ولم ينو الاستباحة من الحدث الأصغر لا يصح له أن يصلي به» لأنه رفع الجنابة فيصح له أن 
يفعل ما ترفعه» كقراءة القرآن» ولم يرفع الحدث الأصغر» وكذا إذا نوى استباحة ما منعه الحدث 
الأصغر فقط دون الجنابةء فإن تيممه لا يرفع الجنابة في هذه الحالة ؛ أما إن نوى بالتيمم استباحة 
الصلاة من الجميع › الحدث الأكي والأصغرء والنجاسة التي على البدنء أجزآته النية عن الجميع› 
ولا يكلف نية خحاصة لكل واحد» ومن نوى استباحة شيء» جاز له أن يفعل بهذا التيمم ذلك الشيء. 
وما هو مثله» وما هو دونه فأعلی ما یتیمم له فرض علیه» ففذر ففرض كفاية» فنافلة» فطواف نفل › 
فمس مصحف. فقراءة قرآن فلبث بمسجد لجنب» فوطء حائض بعد انق طاع دمها؛ وإن أطلق نية 
التيمم لصلاةء أو طواف لم يفعل إلا نفلهما. 
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ووقت النية عند وضع يده على ما تيمم به. 
ومنها الصعيد الطهور)ء وهو الذي لم نمسه نجاسة» فادا مسته نحاسة لم 2 به 
التيمم» ولو زال عين النجاسة وأثرهاء وفى بيان الصعيد تفصيل المذاهب. 


)١(‏ الشافعية قالوا: لا يكفي أن تكون النية مقارنة لوضع يده على الصعيد» بل يجب أن تكون 
مقارنة لنقل الصعيد» ومسح شي ء من الوجهء لأن أوله ممسوح . 

الحنابلة قالوا: إن النية لا يشترط فيها المقارنة» بل يصح تقدمها عن المسح بزمن يسير» كما هو 
الشأن في نية كل عبادة. 

(1) الشافعية قالوا: إن المراد بالصعيد الطهور: التراب الذي له غبار» ومنه الرمل إذا كان له 
غبار» فإن لم يكن لهما غبار» فلا يصح التيمم بهماء ولا فرق في ذلك بين أن يکون التراب محترقاً أو 
لاء إلا إذا صار المحترق رماداء کما لا فرق بین أن يكون صالحاًء لأن ينبت» أو سبخاً لا ينبت شيعا 
وعدوا من تراب الطفل إذا دق» وصار له غبارء ولو اختلط التراب» أو الرمل بشيء آخر كحمرة» أو 
دقيق » وإن قل المخالط لا يصح التيمم بهما. واشترطوا أن لا يكون التراب مستعمااًء والمستعمل ما 
بقي بالعضو الممسوح» أو تناثر منه عند المسح . 

الحنابلة قالوا: إن المراد بالصعيد هو التراب الطهور فقطء ويشترط أن يكون التراب مباحاًء فلا 
يصح بمخصوب ونحوه» وأن يكون التراب غير محترق» فلا يصح بما دق من خزف ونحوه» لأن الطبخ 
أخحرجه عن أن يقع عليه اسم التراب. واشترطوا أن يعلق غباره» لآن ما لا غبار له لا يمسح بشيء منه» 
فإن خالطه ذو غبار غيره» كالجص.» والنورة» كان حكمه حكم الماء الطهور الذي خالطه طاهرء فإن 
انت الل لات جاز التيمم به» وإن كانت للمخالط فإن كان المخالط لا غبار له يمنع التيمم 
بالتراب» وذلك, كبر وشعیر» وإ کثرء ولا يصح التیمم بطین لم یمکن تجفيفه» والتیمم به جائز إن کان 
قبل خحروج الوقت لا بعده. 

الحنفية قالوا: إن الصعيد الطهور هو كل ما كان من جنس الأرض› فيجوز التيمم على التراب 
والرمل والحصى والحجر» ولو املس› والسبخ المنعقد من الأرض. أما الماء المنعقد وهو الثلح فلا 
يجوز التيمم عليه لأنه ليس من أجزاء الأرض› كما لا يجوز التيمم على الأشجار والزجاج والمعادن 
المنقولة ؛ وأما المعادن التي في مقرهاء فإنه يجوز التيمم بالتراب الذي عليها لا بها نفسهاء ولا يجوز 
التيمم باللؤلؤ وإن كان مسحوقاً. ولا بالدقيق » والرمادء ولا الحصى» ولا بالنورة والزرنيخ والمغرة. 
والكحل» والكبريت والفيروزج ويجوز التيمم بالطوب المحترق؛ ولا يجوز التيمم بالتراب ونحوه إذا 
خالطه شيء ليس من جنس الأرض . وغلب عليه» فإن لم يغلب عليه بأن تساويا أو غلب التراب صح 
ا 


المالكية قالوا: المراد بالصعيد ما صعد. أي ظهر من أجزاء الأرض . فيشمل التراب. وهو - 
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ومنھا(') مسح جمیع الوجه» ولو بيد واحدة» أو إصبع» ويدخل في الوجه اللحية ولو 
طالت)» وكذا الوترة» وهي الحاجز بين طاقتي الأنف. وما غار من الأجفان» وما بين العذار» 
وكذا ما تحت الوتد.من البياض الذي بين الأذن والعذار» ولا يتتبع ما غار من بدنه. 

ومنها مسح اليدين مع المرفقين"» ويجب أن ينزع ماسترشيئامنهاء كالخاتم 
والأساور» ويجب أن يمسح ما تحته» فلا يکفي تحريكه في التيمم)» بخلاف الوضوء؛ وزاد 
بعض المذاهب على ذلك فروضا أخحرى. 


أفضل من غيره عند وجوده. والرمل. والحجر. وكذا الثلج e E I E CT‏ 
بالحجر الذي هو من أجزاء الأرض» والطين الرقيق غير أنه ينبغي له أن یخفف وضع يده عليه» أو 
يجففها قبل المسح › حتی لا یلوث أعضاءه؛ وكذا الجص» وفسروه بالحجر الذي إذا احترق صار 
جيرا؛ أما بعد الاحتراق» فلا يجوز التيمم عليه» وكذا المعادن؛ فإنه يباح التيمم عليهاء إلا الذهب 
والفضة والجواهر فإنه لا يجوز التيمم عليهاء كما لا يجوز التيمم على المعادن المنقولة من مقرهاء 
كالشب والملح » ولا يجوز التيمم على طوب محترق ؛ أما إن كان غير محترق» فيصح التيمم عليه إدا 


مقدار الطين› لا يضر أما التيمم على ما ليس من أجزاء الأرض»› کالخشب والحشیش ونحوه» فلا 
يجوز ولو ضاق الوقت» ولم يجد غبره» ورجح بعضهم الجواز إذا ضاق الوقت» ولم يجد غيره. 

)١(‏ الحنفية قالوا: إذا کان المسح بيده » فإنه يشترط أن يمسح بجميع يده» أو أكثرهاء 
والمفروض إنما هو المسح سواء کان بالید» أو نا يفوم مقامهاء اما تعميم الوجه والندين بالمسح › فهو 
رط ل رکی» ویکون المسح بضربتين أو بما يقوم مقامهما . فلو أصاب وجهه غبار» فوضع يده عليه 
ومسحه اعتبر كالضربة الأولى » فالضربتان› أو ما يقوم مقامهما رکنم ركان التيمم» وإن لم يذكر 
الضرب فى الآية الكريمةء إلا أنه ذكر فى الحديث حيث قال: «التيمم ضربتان». 

)( الحنفية قالوا: یجب مسح الشعر الذي يجب غسله في الوضوء» وهو المحادي للىشرة فلا 
يجب مسح ما طال من اللحية . 

(۳) المالكية» والحنابلة قالوا: إن الفرض مسح اليدين إلى الكوعين» وآما إلى المرفقين» فهو 

(4) الحنفية قالوا: إن تحريك الخاتم الضيق والسوار يكفي في التيمم أيضاء لأن التحريم مسح 
لما تحته والفرض هو المسح لا وصول الغبار. 

(°) المالكمة زادوا ٤‏ فروص التيمم الموالاة بین أجزائه» و وبين ما فعل له من 
الصلاة ونحوهاء فلو فرق بينهما بزمن طويل» طول يخل بالموالاة» ولو ناسيا لا يصح » ففرائض التيمم 
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وأما سننه : فمنها التسمية على تفصيل المذاهب.. 

ومنھا الترتیں؛ ومنها غير ذلك كما هو مفصل في المذاهب في أسفل الصحيفة. 


عندهم أربعة؛ النية» والضربة الأولى وهي استعمال الصعيدء كا تقدم - ؛ وتعميم الوجه» واليدين إلى 
الكوعين با مسح ؛ والموالاة. 

الحنابلة زادوا في فرائض التيمم : الترتيب؛ والموالاة إذا كان التيمم من حدث أصغر؛ أما إذا 
كان من حدث أكبرء أو نجاسة على بدنه فإنه لا يفترض فيه ترتيب ولا موالاةء ففرائض التيمم عندهم 
أربعة» وهي : مسح جميع وجهه سوى داخل فمه وأذنه» وسوى ما تحت شعر خفيف» ومسح اليدين 
إلى الكوعين ؛ والترتيب» والموالاة في الحدث الأصغر. 

الشافعية: زادوا في فرائض التيمم الترتيب بأن يبدأ بالوجه» ثم اليدين» سواء كان التيمم من 
حدث أصغر أو أكبر. ونقل الراب إلى الوجه واليدين» فلو طار غبار إلى وجهه أويديه» فحرك فيه 
وجهه» ونوی التیمم لم يكف لعدم النقل» والتراب الطهور الذي له غبار» وقصد التراب للنقل منه بأن 
يقصده لنقله إلى أعضاء التيمم ويشترط في نقل التراب أن يكون بضربتين» ففرائض التيمم عندهم 
سبعة وهي : النية» ومسح الوجه؛ ومسح اليدين مع المرفقين ؛ والترتيب؛ ونقل التراب إلى أعضاء 
التيمم ؛ والتراب الطهور الذي له غبار؛ وقصد نقل التراب إلى الأعضاء. 

الحنفية ‏ لم يزيدوا شيا لأن أركان التيمم شيئان: المسح ؛ والضربتان؛ أما المسح فهو داخل 
في ماهيته بالآية؛ وأما الضربتان فبالحديث المتقدم ؛ وما عدا ذلك يعد من الشروط؛ فهي لابد منهاء 
وإن لم تكن داخلة في ماهيته . 

. الحنابلة قالوا: التسمية واجبة فيبطل التيمم بتركها عمداً. وتسقط سهواً أو جه‎ )١( 

المالكية قالوا: التسمية مندوية لا سنة. 

الشافعية قالوا: تسن التسميةء ولكن إذا كان المتيمم جنباً لا يجوز له أن يقصد بها التلاوة بل 
يقصد الذكر أو لا يقصد شيئاً. 

الحنفية قالوا: تسن التسمية» سواء قصد الذكر أو التلاوة؛ أولم يقصد شيئاً. 

(5) الشافعية » والحنابلة قالوا: إن الترتيب فرض» كما تقدم. 

(۳) الحنفية - عدوا سنن ".مم كما يأتي الضرب بباطن كفيه. إقبالهما وإدبارهماء ونفضهماء 
وتفريج أصابعه؛ والتسمية» والترتيب. والولاء» وتخليل اللحية والأصابع » وتحريك الخاتم» والتيامنء 
وخصوص الضرب على الصعيد ليدخل التراب خلال الأصابع» وأن يكون المسح بالكيفية 
المخصوصة» وهي أن يضرب بيديه على الصعيدء ثم ینفضھماء ثم یقبل بھما ویدبر ٹم یمسح بھما'۔ 


کتاب الطهارة / مندوبات التيمم 


مندوبات التيمم 


وللتيمم مندوبات مفصلة قى الجذاهي. 


o 
% 8 
e ۱ ٤ | 
e 
و‎ 
Ma, 
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= وجهه ویعمه» بحیث لا يبق منه شيء» ثم يضرب يديه ثانباً على الصعيد» ثم ينفضهما على الوجه ‏ 


السابق› فیمسح بهما کمیه ودراعيه . ات المرفقين ؛ والسواك. 


الشافعية : عدوا سنن التيممء كما يأتى» التسمية ابتداء؛ على ما سبق» والسواك ومحله بعد أ 
التسمية» وقبل نقل التراب» ونفض اليدين» أو نفخهما من الغبار إن كثر؛ والتيامن بأن يمسح يده 
اليمنى قبل اليسرى» واستقبال القبلة حال التيممء وأن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه؛ وفي مسح يديه ٠.‏ 


من أصابعه» فيضع أصابع بده النخرق سوی لأبهام على ظهر أصابع اليمنى › سوی الإبهام بحیث لا 


ا = 


تخرج ا PEN rne: aS E‏ ضم ا 


ا 0 ر و وجه e‏ إن کان e‏ »> فإن كان 
عذر وجبت عليه الموالاة في التيمم› > كالوضوءء وتفريج أصابعه أول كل ضربة» ونزع خانمه في 
2 الأولى» أما في الضربة الثانية» فیجب نزعه» وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين إذا فرق أصابعه 

في الضربة الثانية ؛ وإلا كان التخليل واجبأء والغرة» والتحجيل» وأن لا يرفع يده على العضو حتى يتم 
مسحه» ا ۰ e‏ وضو بذکره ق aa‏ 


يديه قبل وجهه . Re‏ فإن صلى به أجزأه» ومسح دراعیه من الكوعين إلى ٤‏ 


TT‏ اسح على وجه آربله_ 


الحابله الم دوا فى من الح سو أنه يسن أن يؤخره إلى آخر الوقت المختار إن علم أو '. 
ظن وأود الماء في الوقت» أو استوى الأمران عنده» فإن تيمم أول الوقت وصلى» صحت صلاته بدون. 


إعادةء a‏ اء لوقت 


E الحنابلةء والشافعية لن و ارت و ما فن ا‎ )١( 


ا وسنه وا : 


المالكية قالوا: مندوبات التيمم : منھا یندب التسمية والسواك. والصمت إلا عن ذكر الله 
واستقال القىلةء وأن يبدا بمسح ظاهر يمنا بیس راه » بأن يجعل ظاهر أطراف بده اليمنى في باطن بده 


اليسرىء ثم يمرها إلى المرفق قابضا عليها بكف اليسرى» ثم يمسح باطن اليمنى من طي المرفق إلى . 


آخر الأصابع ؛ ثم يفعل بيسراه كذلك» وبندب أن يکون التيمم أول الوقت الاختياري E‏ 


٣ ٤‏ كتاب الطهارة / مكروهات التیمم 


للتيمم مكروهات مفصلة في المذاهب أيضاً). 


مدطلات التيمم 
وأما مىطلاته ڦهي مطلات الوضوء المتققدمة» والمتيمم عن حدث اکر ل يعود ا 
حد حدثا أكبر إلا نما يوجب الغسل» وان ارفا ا أصغر بنواقض الوضوء» فان تيمم 


ll‏ ثم انتقض تممه لم يعد جنباء ر ا ا فيجوز له أن يقرأ القرآنء 
a ١‏ المسحد() یمیت فىه » وريد ممطلات التيمم عن مبطلات الوضوء أا آخر» وهو 


ا الماء» أو زوال المانع من استعماله في جميع الوقت الاختياري» ويندب أن يكون في وسط الوقت 
E‏ الحصول على الماءء أو زوال المانع من استعماله لتعارض فضيلة أول الوقت 
بفضيلة الطهارة المائية» فينظر إلى كل منهماء ويعتبر وسط الوقت» ويندب أن يكون في آخر الوقت 
TT :‏ لمن يرجو حصول الماع او زوال المانع من استعماله - كالمرض - قبل نهاية الوقت 
٠ ١‏ الاختياري اا ف الطهارة المائية المرجوة؛ ویحرم على کل حال التأخير إلى الوقت الضروري »› 
٠‏ ولو كانت الطهارة المائية مرجوة. 

الحنفية قالوا: يندب a‏ الماء إلى ما قبل خروج الوقت 
المستحب» أآما إن وعده أحد بالماء» فيجب عليه أن يؤخر التيمم» ولو خاف خروج الوقت. 

)١(‏ الحنايلة قالوا: يكره ٥‏ في التيمم تكرار المسح » وادحال التراب في الفم والأنف» والضرب 
E‏ ونفخ التراب إن لم يكن قليلا يذهب النفخ به فإن ذهب به النفخ› بحيٿ لم يبق 
ا ومسح به» وجبت إعادة الضربة. 

٤‏ الشافعية قالوا: يكره في التيمم تكثير التراب» لأنك قد عرفت أن الغرض من التيمم إنما هو 
٠‏ امتثال أمر الشارع بوضع يده على التراب» فيكره أن يكثر التراب في يديه وتكرار المسح لكل عضو 
وتجديد التيمم» ولو بعد فعل أي صلاة» ونفض اليدين بعد تمام التيمم . 
: المالكية قالوا: يكره في التيمم الزيادة على المسح مرة» وكثرة الكلام في غير ذكر الله» وإطالة 
المسح إلى ما فوق المرفقين» وهو المسمى بالغرة والتحجيل في الوضوء. 
: الحنفية قالوا: يكره تكرار المسح» وترك سنة من السنن المتقدمة. 
المالكية قالوا: إذا أحدث المتيمم عن جنابة حدثاً أصغر انتقض تيممه عن الأصغر والأكبرء 
قض الوضوءء وإن كانت لا تبطل الغسل» لكن تبطل التيمم الواقع عن الغسل» فيحرم عليه ما 
ر عل الیب بی ایم 


ا 


كتاب الطهارة / من عجز عن الوضوء والتيمم ويقال له : فاقد الطهورين ا١٠‏ 


زوال العذر المبيح للتيمم» كأن يجد الماء بعد فقده'). أو يقدر على استعماله بعد عجزه). 


مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم 
ويقال له: فاقد الطهورين 


1 
la: 


عليه » OT‏ اا ر ارت اردرتی دد رن E‏ الریق لي 
يقدر على القيام للصلاة فإنه يصلي قاعدا» فإن عجز يصلي بالااشارة» كما سيأتي في مبحث 
الصلاة بالایماءء ول هد إنما هو إظهار الخشوع والخضوع A‏ 


الأحوالء فما دام الإنسان قادرا على إظهار هذا الخشوع بأي كيفية من الكيفيات فعليه أن 


يفعلهاء وله على ذلك أجر العاملين الأقوياء بلا فرق» بل ریما کان أو آخرا لأن ليشي ۰ 
قلبه لمولاه وتظهر آثار هذا الخضوع على جوارحه وهو مريص › تعب اقرب إل رضوان الله 


تحال ورحمته إن شاء الله . 


المذاهي'. 


أما كيفية طهارة فأقد الماء وفاقد ما يصح التيمم عليه وصلاتهماء فإن فيهما تفصيل 


)١(‏ المالكية قالوا: إن وجود الماء أو القدرة على استعماله لا ينقضان التيمم إلا قبل شروعه في 
الصلاة» بشرط أن سح الوقت الاختياري لادراك ركعة بعد استعماله في أعضاء الطهارةء فإن وحلده ٤‏ 
دعد الدخول فيها لا ينتقض تيممه» بل یجب استمراره في الصلاةء ولو اتسع الوقت» ومحل ذلك ما لم ٤‏ 


يكن ناسياً للماء برحله» فإنه إذا تيمم ودخل في الصلاةء ثم تذكر الماء» وهو فيها فإنها تبطل إن اتسع ٠‏ 


الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماءء وإلا فلاء أما إن تذكره بعدهاء فإنه يعيد في الوقت فقط لما 


عنده من شائبه التفريط . 


(1) الحتابلة : زادوا في مبطلات التيمم خروج الوقت» فإنه يبطل التيمم مطلقَاًء سواء كان عن ' 


e ESI حدذدث اکر‎ 


وخلع الخف ونحوه مما يمسح عليه إن تيمم بعد حدثه» وهو لابسه» سواء مسحه قبل ذلك أولا. 


الشافعية : زادوا في مبطلات التيمم حصول الردة» ولو صورة» کردة الصبي ؛ وإنما بنتقص تممه : 


بزوال العذر المبيح للتيمم إذا لم يكمل تكبيرة الإحرام» فإذا زال عذره بعد ذلك وكان في صلاة لا ٠‏ 


تجب إعادتها ص حت صلاته» وبطل ئىممه عقب السلام ¢ وإن کان في صلاة جب إعادتها بطل بطل التيمم 


والصلاة. 


(۳) الحنفية قالوا: من فقد الطهورين : الماءء والصعيد الطاهر من تراب ونحوه» فإنه يصلي عند 


ت 


۲ كتاب الطهارة / من عجز عن الوضوء والتيمم ويقال له: فاقد الطهورين 
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دخول وقت الصلاة صلاة صوربه بأن يسجد ويرجع مستقبلا القبلة بدو قرأءة. أو تسبیح > أو تشهد أو 


E‏ ولا ينوي بذلك صلاة» ا ا ا ان ا ا أصغر ؛ وهذه الصلاة الصورية لا 
N os‏ أن يجد ماء يتوضا به أو يجد صعيداً طاهراً يتيمم 


عليه » ويجوز لمن فقد الطهورين أن ن يصلي هذه الصلاة الصورية› ولو کان جنباً. 


المالكية قالوا: من فقد الطهورين: الماء والصعيد الطاهرء فإن الصلاة تسقط عنه تماما على 


المعتمد. فلآ يصلي » ولا يقضي › ولعلهم تمسكوا في ذلك بحدیث : «(لا يقبل الله صلاة بغير طهور»› 
ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على الإعادة والحنفية لا يقولون: إن الصلاة بغير طهور تكون 


e ann nr چ‎ 
2 
2 ود‎ 


دد 


مقبولةء بل يقولون لا بد من إعادتها. 


یکون جنباً ا حدثاً ا فإن کان عدا حدثاً اس ف 
ل س ج رلك م غل غ الما ف رجب علي عا 
الصلاة عند وجود الماء» فإذا وجد الجنب الماء وجب عليه أن يختسل» ويتوضأً ثم يعيد الصلاة التي 
٠‏ صلاها بغير وضوء وتيمم» وإذا وجد المحدث حدثا أصغر الماءء فإنه يجب عليه أن يتوضاً ويعيد تلك 
الصلاةء أما إذا وجد أحدهما صعيداً طاهرا من تراب ونحوه مما يصح به التيمم» فإنه لا يتيمم للإعادة 


١‏ الصلاة التى صلاها بعير وصوء وتيمم › إلا ذا غلب على ظنه أنه فی مکان لا يجد فيه ماء» أو تردد فى 
٤‏ الأمر بحيث استوی عنده وجود الماء وعدمه یدول مرجح . 


کی س ا ا NSR O A ٤ E A= e SS E a‏ ر = سەت ت ج اا کے ا کو کک کک و کک کروی ی ی ووی ا ا 
e E TT 2‏ ا O TE REE ON SEE SD TN ATE ET E E A E UR E A EE E A e a e r FE A SRSA TE E,‏ 
8 

: 

2 

0 

e 

ت هه @ ا 

fi EEE لے ) 0 ۵ کے‎ 

2 © * 5 

0 

e 

ê 


مباحث الحبيرة 
وضع عا ذلك اض ۷ ترط ی الال ت کون دوه اموا م شب او جر و ٤‏ 
أن يکون ا سواء کان مکسوراً U E‏ 1 
فالجبيرة عند الفقهاء اسم للرباط الذي يربط به العضو المريض : أو الدواء الذي يوضع فوق ٠‏ 


ما يفترض على من به جبيرة تمنعه من استعمال الماء 


إذا كان على عضو من أعضاء المكلف - التي يجب غسلها في الوضوء أو الخسل - جبيرة ٠‏ 
من رباط أو دواء» وكان غسل ذلك العضويضره أو يؤلمه فان تفترقن عليه المسخ على الرباط إن ٠٠‏ 
کان الخو طا أو المسح على الدواء إذا كان العضو عليه دواء بدون رباط» فإن كان | 
على الدواء ء يضره فليربطه بخرقة نظيفة» ثم يمسح على هذه الخرقة» ولا يعدم المريض رباطا 
يربط به العضو المريض › وهذا هو حكم صاحب الجبيرة الذي به ألم في عضو من أعضاء 
الوضوء أو الغسل ؛ وهو أن يفترض عليه أن يمسح على العضو المريض إذا ضره الخغسل» فإن 
ضره المسح عليه ربطه بخرقة ومسح على الرباط» ولم يخالف في هذا سوى الشافعية» وبعض 
الحنفية » وقد ذكرنا مذهبيهما تحت الخط الذي أمامك. 


() الشافعية قالوا: إما أن يكون العضو المريض مربوطاً أو عليه دواء ونحوه أو لا. فإن كان ٠‏ 
روط ا ار تي غاي فوا ن ان ال او ا ا ان 
أن يمسح على نفس الجيرةء وهي الرباط الموضوع على محل المرض 

وهذا المسح يقوم مقام غسل الأجزاء السليمة التي a‏ غالباًء فإذا وضع الرباط على أ 
الجزء المريض فقط» ولم يأخذ شيئأ من السليم» E‏ 
ومثل ذلك ما إذا أمكنه غسل الجزء ء السليم الذي تحت الرباط؛ الأمر الثالث: أن يتيمم بدل غستل . 
الجزء ء المريض» ثم إن كان الشخص جنباء فإنه لا يجب عليه الترتيب بين هذه الأمور الثلائة» وهي : 


O n 5 A RTD pT gaa e a‏ ا کی ی سے سر و ی E A E LDR‏ ی کک ی یح چ م ت 
RE e A OS GAA EE e O N E RE SA N a DAD SEDC‏ 


و 
ER KE‏ 


4 شروط المسح على الجبيرة 


٤‏ يشترط لصحة المسح على الجبيرة» سواء كانت خرقةء أو دواءء أو نحوهما شرطان؛ 
الشرط الأول: أن يكون غسل العضو المريض ضارا به. KS E‏ 
٤‏ أو تأخر الشفاء أو نحو ذلك فإن كان العضو المريض عليه دواء بدون رباط» ويضره المسح 
عليه ی ب ی ا ی وو نا بی ل بع عل اید کما 
e 1‏ ا بالمسح بمعنى أن يغسل الجزء السليم من المرض» ثم 


SEES 


± غسل الجزء السليم ؛ والمسح على الخرقة ونحوها؛ والتيمم» بحيث يجوز له أن يبدا بما شاء منهاء أما 
E‏ فإنه يجب عليه الترتيب بين الغسل والتيمم فقط» بمعنى اة ال 
السليم ثبل التيمم . أما المسح على الجبيرة من خرقة ونحوها. فإنه يصح أن يقدمه على الخسل وعلى 
اا 

هذا وإذا كانت الأعضاء المريضة متعددة» فإنه يجب عليه أن يعد التيمم بعدد هذه الأعضاء 
المريضة» فإن عم المرض جميع الأعضاءء فإنه يكفي أن يتيمم مرة واحدة عن الجميع . ومثل ذلك ما 
إدا كان المرض في عضوين متواليين في الترتيب كالوجه والذراعين» فإنهما إذا عمهما المرض»› 
فیکفي أن يتيمم لهما تيمماً واحداء بعد أن يغسل الجزء ء السليم» ويمسح على الجبيرة بدلا من غسل 
الجزء الصحيح المستتر بالجبيرة. 
٠‏ هذا إذا كان العضو المريض مربوطاًء فإن لم يكن مربوطاً فإنه يفترض عليه غسل العضو السليم» 
1 والتيمم بدل غسل العضو المريض» ولا يمسح على محل المرض بالماءء لما عرفت أف الس ايس 
ر مشروعا عندهم» إلا إذا كان بدلا من غسل الجزء ء السليم الذي يستره رباط الجزء المريض فهو بمنزلة 
المسح على الخف > آما إذا كان العضو مكشوفاء ولا يمكن غسله» فإنه لا يكون لمسحه معنى » 
, والتيمم يقوم مقام غسله» فلا معنى لمسحه في هذه الحالة» فإذا كان المرض في عضو من أعضاء 
التيمم» ولا يمكنه مسحه بتراب التيمم» ااا ا 
: عليه إعادة الصلاة بعد برئه في هذه الحالة. 

الحنفية قالوا: حكم المسح على الجبيرة فيه قولان: أحدهما: أنه واجب لا فرض» وقد عرفت 
- في «مباحث الوضوء» الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفيةء وعلى هذا إذا ترك المريض المسح 
٠‏ على العضو الذي به المرض وصلى » فإن صلاته تكون صحيحة » ولكنه يجب عليه إعادتهاء وإلا كان 
قاركاً للواجب الذي يترتب عليه حرمانه من شفاعة التي إلى وإن لم يعاقب عليه على المعتمد» 
تانيهما: أن المسح على الجبيرة فرض ؛ بحيث لو تركه لا تصح الصلاةء كمايقول المالكية» 
ر والحنابلةي والقولان صحيحان عند الحنفية» فيصح للمكلف أن يقلد ما يشاء منهما. 
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كتاب الطهارة / شروط المسح على الجبيرة 


كتاب الطهارة / شروط المسح على الجبيرة ا 


هذا إذا كانت الجبيرة على قدر محل المرض» فإن تجاوزت محل المرض لضرورة ٤‏ 
ربطهاء فإنه يجب مسحها جميعهاء ما كان منها على الجزء المريض» وما كان منها على الجزء . 
السليم(“ فإن كان المحل المريض مما يمسح . كالرأس ففيه تفصيل المذاهب”. 


٠ لا يشترط تعميم الجبيرة بالمسح» بل يكفي مسح أكثرهاء فإذا كانت‎ ٠ الحنفية قالوا‎ )١( 
.: الجراحة مشلا في جميع اليد» وشم علیها رباطا > فإنه يفي أن یمسح على ما یزید على نصفها‎ 
. الموضوع عليه الرباط‎ 

هذا وإذا كان الرباط زائداً على المحل المريض» فلا يخلو إما أن يكون حله ضاراء أوغير ٠‏ 
ما ت و ا ا ا 
بالمريض» فإنه يجب مسح محل المرض» وغسل ما حوله من الأجزاء السليمة» فإن كان مسح محل 
الرباط يضر أيضاء فإنه يغسل ما حوله» ثم يضع الرباط ويمسح عليه . أما إن كان حل الرباط ضارا ٤‏ 
فإنه يجب عليه i OEE TE E‏ على , 
أنه يجب في هذه الحالة أن يمسح على ما يستر الصحيح والسليم . بحيث يمسح على أكثر الرباط. ٠‏ 

الحنابلة قالوا: إن وضع الجبيرة على طهارة» فإن جاوزت محل المرض مسح عليها بالماء وتيمم ٤‏ 
عن الزائد» ا د اک ا ا ی ا ا ولا يصح منه | 
المسح» فإن تعدّدت الأعضاء المريضة وجب عليه أن يعدّد التيمم . إلا إذا عمت الجراحة جميع | 

أعضاء الوضوء أو الخسل . فإنه لا يجب عليه إلا تيمم واحد. ولا بد من مراعاة الترتيب والولاء في ٠.‏ 
الطهارة من الحدث الأصغرء کما تقدم . 1 

الا ا د فمف الراك ااي كه ى اعا اتا وال ت 
فإن تيسر مسح بعض الرأس مسحه وكمل على العمامة . وإن لم يتيسر فحكمه حكم ما عمته الجراحة. ٠‏ 

الشافعية قالوا: إن بقي من الرأس جزء سليم وجب المسح عليه. وإلا تيمم بدل مسحها. 

الحنفية قالوا: إن كان بعض الرأس صحيحاأًء وكان يبلغ قدر ما يجب عليه المسح وهو الربع ٠‏ 
فرض المسح عليه بدون حاجة للمسح على الجبيرة. وإن عمت الجراحة جميع الرأس کان حکمه ٠‏ 

كحكم الأعضاء المغسولة . فيجب المسح عليه إن لم يضره فإن ضره مسح على الجبيرة ونحوها. ٤‏ 

ااا إن عت الي هة ا اس ول الس عه ا مح عل الصة اق ٠‏ 

عليها وعمها بالمسح ويتيمم إن شدها على غير طهارة» كما تقدم . وإن لم تعم مسح على الصحيح ٠‏ 
منها. وكمل على العصابة . لأن العصابة تنوب عن الرأس في المريض . ويبقى السليم على أصله. _ / 


كتاب الطهارة / مبطلات المسح على الجبيرة 
مبطلات المسح على الجبيرة 


ا ویبطل 2 على الجبيرة لسقوطها عن موضعها. أو نزعها عن مكانها. على تفصيل 


۱٥٦ 


صلاة الماسح على الجبيرة 


الصلاة بالمسح على الحبيرة المستوفية للشروط المتقدمة صحيحة » ولا إعادة على من 
صلى بذلك المسح بعد برء العضو. 


)١(‏ المالكية قالوا: : إن سقطت عن برء بطل بطل المسح عليهاء ووجب الرجوع إلى الأصل في تطهير 
1 ما تحتها بالغسل أو بالمسح إن کان متطهراً. ويريد البقاء على طهارته. ويشترط في صحة الطهارة 
بغسل أو مسح ما تحتها أن يبادر بحیث لا تفوته لالد > فإن طال الزمن نسياناً صح» وإن 
٤‏ سقطت عن غير برء ردها إلى موضعهاء وبادر بالمسح عليها» بحيث لا تفوته الموالاةء فإن كان 
٠‏ سقوطها أو نزعها أثناء الصلاة بطلت الصلاة ووجبت إعادتها بعد تطهير ما تحتها إن كان ذلك عن بر 
٤‏ فإن كان عن غير برء أعادها ومسح عليها نفسها. 

الشافعية قالوا: إن كان سقوطها عن برء في الصلاة بطلت الصلاة والطهارة» وإن كان عن غير برء 
بطلت الصلاة دون الطهارة. فيرد الجبيرة إلى موضعها» ويمسح عليها فقط بعد تطهير ما بعدها من 
الأعضاء إن وجد. 

1 الحتفية قالوا: إن سقطت الجبيرة عن غير برء لم يبطل المسح عليها سواء كان في الصلاة أو 
خارجها. وإن کان سقوطها في الصلاة عن برء» فإن كان قبل القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته» 
وعليه في هذه الحالة أن يطهر موضع الجبيرة فقطء ويعيد الصلاةء وإن كان سقوطها في آخر الصلاة 
بعد القعود قدر التشهد فالإمام يقول بالبطلان. والصاحبان يقولان بالصحة. لأن في هذه الحالة تكون 
E ٤‏ ویکون سقوط الجبيرة بمنزلة الكلام أو الحدث بعد تمام الصلاة. 

الحنابلة قالوا: إذا سقطت الجبيرة انتقض وضوءه كله» سواء كان سقوطها عن برء أو غير برى 
إلا أنه إن كان سقوطها عن برء توضاً فقط» وإن كان سقوطها عن غير برء أعاد الوضوء والتيمم . 

ر )١(‏ الشافعية قالوا: تجب إعادة الصلاة في ثلاثة أمور: أحدها: إذا كانت الجبيرة في أعضا 
الب انا rE e‏ 
ربطھا. ثالثها: إذا ا عضاء التيمم» وأخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فقط . لكنها 


كتاب الصلاة / حكمة مشر وعيتها 
ا ن س ا ا 


کاب الصلاة 
حكمة مشروعيتها 


ay -‏ الوسائل كلها 
تانع جتن ۳ لأن مدارها على نظافة الأبدان؛ وطهارة أماكن العبادة من الأقذار 
تي عنها | مراض والروائح القذرةء نعم إن في بعض الوسائل ما قد يخلوعن هذا 
ا 1 2 ذلك لحكمة ظاهرة: وهي أن الغرض من العبادات إنما هو الخشوع لله سبحانه 
أوامره کک نواهيه› أما الصلاة ذ فهي هم أركان الدين الاإسلامي ؛ فقد فرضها الله 
ا باده لیعبدوه وحده» ولا یشرکوا معه معه أحدا من خلقه في عبادته قال تعالى : #إن 

ة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً) أي و ا بأوقات لا يجوز الخروج عنها» 
وقال عليه الصلاة والسلام : : (خمس صلوات ت کتبهن الله العباد؛ جاء 

n‏ على فمن جاء بهن» ولم يضيع 
منهن بحقهن › کان له عند الله عهد أن يدخله الجحنة» وقد وردت أحاديث كثيرة 
ا a‏ أداثها في أوقاتها: والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل 
E ٣‏ الله عليه وسلم : «مشل الصلوات الخمس»› كمثل نهر عذب 
غمر؛ ۰ CE‏ فما ترون ذلك يبقي من درنه ؟ قالوا: لا 
صلی وسلم : «فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء 
ge‏ ال ع ن i,‏ والآثام» کا أن" 

بالماء النقي خمس مرات في اليوم يطهر الأجسام وينظفها من جميع الأقذار. 

وسئل رسول لله ي أي الأعمال أفضل ؟ قال: «الصلاة لمواقيتها» فالصلاة هي أفضل 
عمال الاإسلام» وأجلها دزا وأعظمها شانا؛ وکفی بذلك حثا على أدائها في أوقاتها. 
e )‏ وتخویفه؛ فيکفي فبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا سهم 
في الإسلام لمن لا صلاة له» وقوله: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» وفي هذا الحديث 
O E OEE SF‏ ة التي يمتاز بهاعن 
۰ حتى قال بعض أئمة المالكية : إن تارك الصلاة عمدا كافر وعلى كل حال فقد أجمعوا 

نها ركن من أُرکان الإسلام» فمن ترکها فقد هدم ركنا من قوی أركانه. . ويلبغي أن يعرف 
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10۸ كتا الصلاة / حكمة مشر وعيتها 
الناس أن الغرض الحقيقي من الصلاة إنما هو إشعار القلب بعظمة الاإله الخالق حتى يكون منه 
على وجل فيأتمر بأمره» وينتهي عما نهاه عنه» وفي ذلك الخير كله للنوع الإنساني» لأن من 
يفعل الصالحات ويجتنب السيئات لا يصدر عنه للناس إلا المنفعة والخير» أما الذي يأتى 
الا و ا ع ر ل ی و 0 
أسقطت عنه الفرض عند بعض الأئمة» ولكنها في الحقيقة لم تثمر الثمرة المطلوبة منهاء إنما 
الصلاة الكاملة هي التي قال الله في انها قد أفلح المؤمنون» الذين هم في صلاتهم 
خاشعون) . 
فالغرض الحقيقي من الصلاةء إنما هو تعظيم الاإله فاطر السموات والأرض بالخشوع له 

والخضوع لعظمته الخالدة» وعزته الأبديةء فلا يكون المرء E‏ ادا کان قله 
O‏ الله وحده» فلا یغیب عن مناجاته بالوساوس الكاذية أ و الخواطر الضارة» 
ومن يقف بين يدي خالقه وقلبه على هذه الحالة ذليلا خاشعاء خائفاً وجلا من جلال ذلك 
الخال القادر القاهر» ذى السطوة التي لا تحذ» والمشيئة التي لا ترد فإنه بذلك یکون ا 
دنه » ا إلى ربه» وتصلح أعماله الظاهرة والباطنة» وتقوى علاقته بربه» ویستقيم مع عبادته 
تعالى » ويقف عند حدود الدين» وينتهي عما نهاه عنه رب العالمين. كما قال: فإإن الصلاة 
تنهى عن الفحشاءوالمنكر# وبذلك يكون من المسلمين حقاً. 


فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء هي تلك الصلاة التي يكون العبد فيها معظما 
و فحظ کل واحد من صلاته إنما هو بقدر خوفه من الله » وتأثر قلبه 
یخشيته» لأن الله سبحانه إنما ينظر إلى قلوب عباده لا إلى صورهم الظاهرة» ولذا قال تعالى : 
اوا قم الصلاة لذكرىي. ومن غفل قلبه عن ربه لا یکون ذاکرا له اکن لاضن 
ل ا ی کک فی و ا خر ار یا 


ددنه) . 


فهذه هي الصلاة في نظر الدين »› وهي بهذا المعنى لها أحسن الأثر في تھذیب النفوس» 


وتقويم الأخحلاق» فإن في كل جزء من أجزائها تناعا فضيلة من الفضائل ال 
على صفة من الصفات الحميدة» وإليك جملة من أعمال الصلاة وآثارها في تهذيب النفوس : 
أولا : النية وهي عزم القلب على امتثال أمر الله تعالى بأداء الصلاة كاملة» كما أمر بها 
الله مح الإخلاص له وحده ومن يفعل ذلك في اليوم والليلة خمس مرات»› فلا ريب في أن 
الإخلاص ينطبع في نفسه» ويصبح صفة من صفاته الفاضلة التي لها أجمل الأثر في حياة 
الأفراد والجماعات» فلا شيء أنفع في حياة المجتمع اللإنساني من الإخلاص في القول 
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كتاب الصلاة / حكمة مشروعيتها و 
والعمل» فلو أن الناس أخلصوا لبعضهم بعضاً في أقوالهم وأعمالهم» لعاشوا عيشة راضية 
مرضية» وصلحت حالهم في الدنيا والآخرة» وكانوا من الفائزين . 

ثانياً: : القيام بين يدي الله تعالى» فالمصلي يقف بېدنه وروحه بین يدي خالقه مطرقا 
يناجيه» وهو أقرب إليه من حبل الوريدء يسمع منه ما يقول» ويعلم من قلبه ما ينوي › ولا ریب 
في أن من يفعل ذلك مرات كثيرة ‏ في اليوم والليلة» فإن قلبه يتأثر بخالقه» فیأتمر بما أمره به» 
وينتهي عما نهاه عنه» فلا ينتهك للناس حرمةء ولا يعتدي لهم على نفس› ولا يظلمهم في في 
مال» ولا يؤذيهم في دين أو عرض . 


ثالث : القراءة» وسيأتي لك حكمها عند الأئمة» ولكن ينبغي لمن يقرأ أن لا يحرك لسانه 
بالقراءة» وقلبه غافل» بل ينبغي له ن يتدبر معنى قراءته ليتعظ بما يقول. فإذا مر على لسانه ذكر 
الإله الخالق وجل قلبه خوفاً من عظمته وسطوتهء كما قال تعالى : إنما المؤمنون الذين إذا ا 
الله وجلت قلوبهم» وإدا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) وإذا ذكرت صفات الله تعالى من 
رحمة وإحسان وجب عليه أن يعلم نفسه كيف تتخلق بتلك الصفات الكريمة» لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «تخلقوا بأخلاق الله فهو سبحانه كريم عفو غفور» عادل لا يظلم الناس 
شیئا) فالإإنسان مكلف بأن يتخلق بهذه الأخلاق» فإذا ما قرا في صلاته الأيات التي تشتمل على 
صفات الأله الكريمة وعقل معناهاء وكررها في اليوم والليلة مرات كثيرة. فان نفسه تتأثر بها لا 
محالة ومتی تأثرت نفسه بجميل الصفات حبب إليه الاتصاف بهما»ء ولذلك أحسن الأثر في 
تهذيب النفوس والأخلاق . 


٠ الركوع والسجود» وهما من أمارات التعظيم لمالك الملوك» خالق السموات‎ e 
ت آنا بجي ور بالكيفية‎ ١ والأرض وما بينهماء اي ای ری بر بی ب‎ 
المخصوصة» بل لا بد أن يشعر قلبه بأنه عبد ذليل» ينحني أمام عظمة إله عريز كبير» لا حد‎ 
لقدرته» ولا نهاية لعظمته فإذا انطبع ذلك المعنى في قلب المصلي مرات كثيرة ذ في اليوم‎ 
کان قلبه دائماً خائفاً من ربه فلا يعمل إلا ما يرضیه» وكذلك المصلي الذي يسجد‎ 

لقه» فيضع جبهته على الأرض معلناً عبوديته لخالقه. فإنه إدا استشعر قلبه ذل العبودية» 1 
EEE‏ وبذلك تتهذب نفسه وينتهي عن الفحشاء 
والمنكر . 

هذا ويتعلق بالصلاة أمور أخرى لها فوائد اجتماعية جليلة الشأن: a‏ فقد ٠‏ 
شرع الإسلام الجماعة في الصلاةء وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: 1 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». ّ 
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كتاب الصلاة / تعريف الصلاة 

ففي الاجتماع لأداء الصلاة بصفوف متراصة متساوية» تعارف بين الناس يقرب بين 
القلوب المتنافرة» ويزيل منها الضغائن والأحقاد» وذلك من أجل عوامل الوحدة التي أمر الله 
تعالى بها في كتابه العزيز» فقال: #واعتصموا بحبل الله غا ولا تفرقوا# وفي الاجتماع 
لأداء الصلاة تذكير بالاخوة التي قال الله عنها: #إنما المؤمنون إخوة# فالمؤمنون الذين 
يجتمعون لعبادة رب واحد لا ينبغي لهم أن ينسوا نهم إخوة» يجب أن يرحم کبیرهم صغيرهم » 
ورو هكيرع نامي غ نقرف ا وین توو صو ويو جم 
مريضهم› > عملا بقول الرسول با .«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمهء من کان في حاجة 
أخيه کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من 
کرب يوم القيامة» ومن و ستره الله يوم القيامة». ولو شنا أن نذكر ما اشتملت عليه 
الصلاة من فوائد لاستغرقنا صحائف كثيرة فنقف عند هذا الحد والله يوفقنا إلى العمل بدينه 
الحنيف إنه سميع الدعاء. 


تعريف الصلاة 
معی الصلاة في اللغة ٠:‏ الدعاء بخیر › قال تعالی : إوصل عليهم ٭ آي ادع لهم» وأنزل 
رحمتك عليهم» ومعناها في اصطلاح الفقهاء: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
بالتسليم» بشرائط مخصوصة› وهذا التعريف يشمل كل صلاة مفتتحة بتكبيرة الإحرام» 
ومختتمه بالسلام» ويحرج عنه سجود التلاوة وهو سجده واحدة عند سماع آية من القرآن 


O E E a 


أنواع الصلاة 
للصلاة أنواع مبينة في المذاهب. فانظرها تحت الخط الذي أمامك”. 


)١(‏ المالكيةء والحنابلة : عرّفوا الصلاة بأنها قربة فعلية» ذات إحرام» وسلام» أو سجود فقط» 
+ والمراد بالقربة ما يتقرب بها إلى الله تعالى» والمراد بقولهم : فعلية ما يشمل أفعال الجوارح من ركوع 
وسجود» وفعل اللسان من قراءة وتسبيح وعمل القلب من خشوع وخضوع» ولم يختلف معهم الحنفية 
والشافعية فى هذا المعنى » إنما الخلاف فى تسمية السجود فقط صلاة شرعية» والأمر في ذلك سهل . 
(۲) الحنفية قالوا: الصلاة أربعة أنواع : الأول: الصلاة المفروضة فرض عين» كالصلوات 
الخمس ؛ الثانى : الصلاة المفروضة فرض كفاية» كصلاة الجنازة؛ الثالث: الصلاة الواجبة» وهي = 
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كتاب الصلاة / شروط الصلاة ل 
شروط الصلاة 
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للصلاة شروط تتوقف عليها صحتهاء فلا تصح إلا بهاء وشروط يتوقف عليها وجوبها. 
فلا تجب إلا بها وقد اخحتلفت اصطلاحات المذاهب فى بيان هذه الشروط وعددها» فلذا 
ذكرناها لك مفصلة تحت الخط الذي أمامك. 
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- صلاة الوتر» وقضاء النوافل التي فسدت بعد الشروع فيهاء وصلاة العيدين» الرابع : الصلاة النافلة ٠‏ 
سواء كانت مسنونة» أو مندوبة» أما سجود التلاوة فليس بصلاة عندهم» كما عرفت. ٣‏ 
المالكية قالوا: تنقسم الصلاة إلى خمسة أقسام» وذلك لأنها إما أن تكون مشتملة على ركوع 
وسجود» وقراءة وإحرام» وسلام» أو لا والقسم الأول تحته ثلاثة أقسام : الأول الصلوات الخمس 1 
المفروضةي والثاني : النوافل والسنن» والثالث: الرغيبة» وهي صلاة ركعتي الفجرء والقسم الثاني 
تحته قسمان: أحدهما: ما اشتمل على سجود فقط وهو سجود التلاوةء انيهما: ما اشتمل على تكبير 4 
وسلام » وليس فيه ركوع وسجود» وهو صلاة الجنازة فالأقسام خمسة. 
الشافعية قالوا: تنقسم الصلاة إلى نوعين: أحدهما: الصلاة المشتملة على ركوع وسجود 
وقراءة» وتحت هذا قسمان : الصلوات الخمس المفروضة» والصلاة النافلة ؛ ثانيهما: الصلاة الخالية ‏ 
من الركوع والسجود؛ ولكنها مشتملة على التكبير والقراءة والسلام . وهي صلاة الجنازة» وليس عند ٠.‏ 
الشافعية صلاة واجبة كما يقول الحنفية» ولا صلاة رقيبة» كما يقول المالكية ولا يسمون سجدد التلاوة . 
صلاة» كما يسميه الحنابلة والمالكيةء فالأقسام عندهم ثلاثة. 1 
الحنابلة قالوا: تنقسم الصلاة إلى أربعة أقسام : الصلاة المشتملة على ركوع وسجود وإحرام ٠‏ 
وسلام» وتحت هذا ll‏ الصلوات الخمس المفروضة» والصلوات المسنونة ؛ والقسم الثالث: ٠‏ 
الصلاة المشتملة على تكبير وسلام وقراءة» وليس فيها ركوع وسجود وهي صلاة الجنازة؛ م 
الرابع : الصلاة المشتملة على سجود فقط» وهي سجود التلاوة. فإنه ا / 
)١(‏ المالكية قالوا: تنقسم شروط الصلاة إلى ثلاثة أقسام : شروط وجوب فقط» وشروط صحة ٠‏ 
فقط» وشروط وجوب وصحة معا فأما القسم الأول» وهو شروط الوجوب فقط فهو أمرانء أحدهما: ٤‏ 
البلوغ» فلا تجب على الصبي » ولكن يؤمر بها لسبع سنين؛ E lG‏ 
عليها؛ فإن التكاليف الشرعية» وإن كانت كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. وأن العقلاء ؛ 
لا يجدون حرجا في القيام بها بعد التكليف. ولكن العادة لها حكمها؛ فقد يعلم ٠ au‏ 
الصلاة المادية والأدبية ما فيه الكفاية في حمله على أدائهاء ولکن عدم تعوده على فعلها يقعد به عن 
القيام بأدائهاء انيهما: عدم الإكراه على تركهاء كأن يأمره ظالم بترك الصلاةء وإن لم يتركها سجن ٠‏ 


أو ضربه» أو قتله» أو وضع القيد فى يده أو صفعه على وجهه بملاً من الناس إذا كان هذا ينقص = 
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۳-______________________کكتاب الصلاة / شروط الصلاة 
= قدره» فمن ترك الصلاة مكروهاً فلا إثم عليه » بل لا تجب عليه ما دام مكرهأء لأن المكره غير مكلف» 
N ea N i e N :‏ 
المكره عندهم إنما هو فعلها بهيئتها الظاهرة. وإلا فمتى تمكن من الطهارة وجب عليه فعل ما يقدر 
عليه » من نية» وإحرام وقراءة» وإيماء فهو كالمريض العاجز يجب عليه فعل ما يقدر عليه» ويسقط عنه 
ماعجزعن فعله. 
وأما القسم الثاني » وهو شروط الصحة فقط› فهو خحمسة : الطهارة من الحدث» والطهارة من 
- الخبث» والاإسلام» واستقبال القبلة» وستر العورة. 
وأما القسم الثالث وهو شروط الوجوب والصحة معأء فهو ستة : بلوغ دعوة النبي ي فمن لم 
تبلغه الدعوة لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إذا فرض وصلى » والعقل؛ ودخحول وقت الصلاة» 
وأن لا يفقد الطهورين؛ بحيث لا يجد ماءء ولا شيئاً تيمم به» وعدم النوم والغفلة» والخلو من دم 
الحيض والنفاس . ويعلم من هذا أن المالكية زادوا في شروط الصحة: الإسلام» ولم يجعلوه من 
شروط الوجوب» فالكفار تجب عليهم الصلاة عندهم ؛ ولكن لا تصح إلا بالاإسلام» خلافا لغيرهم» 
فإنهم عدوه في شروط الوجوب» وعدوا الطهارة شرطين . وهما طهارة الحدث» وطهارة الخبث؛ وزادوا 
في شروط الوجوب عدم الإكراه على تركها. 
الشافعية : قسموا شروط الصلاة إلى قسمين فقط : شروط وجوب» وشروط صحة» أما شروط 
الوجوب عندهم فهي ستة؛ بلوعغ دعوة النبي ا › والرسلام» فالكافر لا تجب عليه الصلاة عند 
الشافعية» وع ذلك فهو يعذب عليها عذابا زائدا على عذاب الكفر» ومن ارتد عن الارسلام فإن 
الصلاة تجب عليه ؛ لأنه مسلم باعتبار حالته الأولى » والعقل والبلوغ» والنقاء من دم الحيض والنفاس : 
وسلامة الحواس» ولو السمع» أو البصر فقط. وأما شروط الصحة فهي سبعة: أحدها: طهارة البدن 
من الحدثين : ثانيها: طهارة البدن» والثوب» والمكان من الخبث» ثالثها: ستر العورة» رابعها: 
استقبال القبلة» خامسها: العلم بدخول الوقت» و ومراتب العلم ثلاث» أو : أن يعلم بنفسه أو 
بإخبار ثقة عرف دخحول الوقت بساعة مضبوطة» أو بسماع مؤذن عارف بدخول الوقت» کمؤدني 
المساجد التي بها ساعات» ونحو ذلك» انا الاجهاد بان قرىئ دخرل ارقت نالرت بالوتاتل 
الموصلة ء ثالثاً: تقليد المتحري ؛ ويلزم» أن يراعى هذا الترتيب في حق البصير. أما الأعمى فيجوز له 
تفلك ادها : العلم بالكيفية . سابعها: ترك المبطل» فزاد الشافعية عن المالكية في شروط صحة 
الصلاة ثلاثة: العلم بكيفية الصلاة» بحيث لا يعتقد فرضاً من فرائضها سنة إن كان عاميأًء وأن يميز بين 
الفرض والسنة» وإن كان ممن اشتغل بالعلم زمنا يتمكن فيه من معرفة ذلك وترك المبطل بحيث لا 
٤‏ يأتي بمناف لها حتى تتم » والعلم بدخول وقت الصلاة في الصلاة المؤقتة ؛ وزادوا في شروط الوجوب : 
الإسلام» لکنهم قالوا : إن كان الكافر لم يسبق له إسلام ؛ فإنها لا تجب عليه» بمعنى أنه لا يطالب بها 
في الدنياء وإن کان يعذب عليها عذابا زائدا على عذاب الكفرء كما تقدم. أما المرتد فإنه يطالب بها - 


كتاب الصلاة / دليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات المفروضة ٣٠‏ 


دليل فرضية الصلاة 
وعدد الصلوات المفروضة 


فرضت الصلوات الخمس - بمكة ليلة الإإسراء قبل الهجرة إلى المدينة بسنة - في 
الأوقات المعروفة وهي وقت الظهر» والعصرء والمغرب. والعشاءء والصبح ؛ وأول الفرائض 
التي صلاها النبي َي هو الظهر› أما كون الصلاة المذكورة فرضاً من الفرائض التي لا يتحقق الإ سلام 
إلا بهاء فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أئمة الدين» فمن أنكر كونها فرضاً فهو مرتد عن دين 


= في الدنيا؛ كما يعذب عليها في الآخرة؛ على أنهم قالوا: إذا صلى الكافر فإن صلاته تقع باطلة» 
فالا سلام او 
الحنفية - قسموا شروط الصلاة .إلى قسمين : شروط وجوب» وشروط صحة» كالشافعية. 
أما شر وط الوجوب عندهم» فهي خمسة: بلوع دعوة النبي اة والاسلام» والعقل والبلوغ» والنقاء 
من الحيض والنفاس» وكثير من الحنفية لم يذكر بلوغ الدعوة اكتفاء باشتراط الإسلامء وأما شروط 
الصحة فهي ستة : طهارة البدن من الحدث والخبث» وطهارة الوب من الخبث» وطهارة المكان من 
اللخبث» وستر العورة» والنية » واستقبال القبلةء فزادوا في شروط الوجوب : الاإسلام كالشافعية إلا انهم 
قالوا: إن الكافر لا بعت غل برها غذاا راقلا غل عدات الكفر طلقا :ويهر أن مسال تايب 
الكافر عذابا زائدا على عذاب الكفر مسألة نظرية غير عملية. لأن عذاب الكفر أشد أ نواع العذاب» 
فكل عذاب يتصور فهو دونه » فهو إما داخل فيه» وإما أقل منه» وزادوا النيةء فلا تصح الصلاة بغير نية» 
لقوله صلی الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات» ولأنه بالنية تتميز العبادات عن العادات» وتتميز 
العبادات بعضها عن بعض؛ ووافق الحنابلة على عدَّها شرطاء وجعلها الشافعية ركنا وكذا المالكية 
على المشهور» كما يأتي في «أركان الصلاة» وقد عرفت مما قدمناه لك في «مبحث النية» الفرق بين 
الشرط والركن وأن کلا منھما لا يصح الشىء ء إلا به فلا تصح الصلاة إلا بالنية باتفاق الأئمة الأربعةء أما ‏ 
کون :اله شرطا تتوقف عليه الصلاةء مع کونه خارجا عن حقيقتهاء أو ركنا تتوقف عليه الصلاة» وهو 
> جزء من حقيقتهاء فتلك مسألة تختص بطالب العلم الذي يريد أن يعرف دقائق الأمور النظرية . : 
هذاء ولم يذكر الحنفية دخول الوقت في شروط الوجوب ولا في شروط الصحة» وذلك لأنهم 
يقولون : إنه شرط لصحة الأداء لا لنفس الصلاةء كما مر في التيمم » وسيأتي فى مبحث دخول الوقت. 
الحنابلة : لم يقسم الحنابلة شروط الصلاة إلى شروط وجوب» وشروط صحة» كغيرهم» بل 
عدوا الشروط تسعة» وهي : الإسلام» والعقل» والتمييز» والطهارة من اللحدث مع القدرة. وستر 
العورة» واجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته والنية» واستقبال القبلة» ودخول الوقت» وقالوا: إنها 
جميعها شر وط لصحة الصلاة. 
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ا س ا ليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات الفروضة‎ 
الإسلام بلا خلاف» قال تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً). ومعنى‎ 
الكتاب المكتوب المفروض» ومعنى الموقوت المحدد بأوقات معلومة» فكأنه قال : الصلاة‎ 
مفروضة على المسلمين في أوقات معلومة للرسول الذي أمره الله أن يبين للناس ما نزل إليه من‎ 
ربه» وقد کلف الله تعالی المؤمنين بإقامة الصلاة في كثير من أيات القرآن الكريم.‎ 

ولعل بعضهم يقول: إن الذي ثبت بكتاب الله تعالى إنما هو فرضية الصلاةء أما كونها 

خمس صلوات بالكيفية المخصوصة فلا دليل عليه في القرآن. والجواب: إن القرآن قد مر 

النبي َة أن بين للناس ما نزل إليهم» وأمر الناس أن يتبعوا ما جاءهم به الرسول» قال تعالى : 

وما آتاکم الرسول فخذوه» وما نهاکم عنه فانتهوا) فكل شيء جاء به الرسول من عند الله فهو 

+ ثابت بالكتاب من هذه الجهةء أما السنة الصحيحة الدالة على أن عدد الصلوات خمس فهي 

٠‏ كثيرة بلغت مبلغ التواتر: منها قوله صلى الله عليه وسلم :«أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل 

فيه کل یوم خمس مرات» هل یبقی من درنه شيء ؟ قالوا: لا یبقی من درنه شيء» قال: 
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فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» 
والنسائى» فهذا الحديث صريح في أن الصلوات خمس» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


ر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن 
ما لم تغش الكبائر» رواه ه مسلم والترمدي »› وغيرهماء وعن جابر رصي الله نه » قال ۰ قال رسول 


٠‏ الله صلى الله عليه وسلم «مثل الصلوات الخمس» كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل 


٤‏ منه کل یوم خمس مرات» رواه مسلم ؛ والغمر - بفتح الغين› وإسکان الميم - الكثيرء ومنها غير 


1 ولهذا فقد أجمع أئمة المسلمين على أن الصلوات المفروضة خمس صلوات» وهي 
الظهرء والعصر إلى آخر ما تقدم قرا ولکنهم اخحتلفوا في تحديد هذه المواقيت» فمنهم من 
٤‏ قول مثلا: إن الوقت ينقسم إلى ضروري واختياري › وهم المالكية› ومنهم من يقول: إن وقت 
الظهر ينتهي ذا بلغ ظل کل شيء مثله» ومنهم من يقول: لا ينتهي الا ٳِذا بلغ ظل کل شيء 
مثليه» وهکذا مما ستعرفه قریبا. 

مواقیت الصلاة المفروضة 


قد عرفت مما قدمناه لك فى «شروط الصلاة» أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة» 
فلا يجب على المكلف إلا إذا دحل وقتها على أنك قد عرفت أن الحنفية لم يعدوا دخول الوقت 
شرطاً من شروط الوجوب» ولا من شروط الصحةء وذلك لأنهم قالوا: إن دخول الوقت شرط 
لأداء الصلاةء بمعنى أن الصلاة لا يصح أداؤها إلا إذا دحل الوقت؛ والأمر في ذلك سهل› 
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لأنهم متفقون مع غيرهم على أن الصلاة لا تجب إلا إذا دخلى وقتها الاتي بيانه» فإذا دحل وقتها 
خاطه الشارع بأداثها خحطابا موسعاً. مع أنه إذا فعلها في أول الوقت صحت. وبرئت ذمته 
منهاء وإذا لم يفعلها في أول الوقت لا يأثم إلى أن يبقى من الوقت جزء يسير لا يسع إلا الطهارة 
أو غسل إن کان جنباء ویسع الصلاة بعد الطهارة» فإذا أدرك الصلاة كلها في 
فقد اتی بها على الوجه الذي طلبه الشارع منه وبرثت ذمتهء کمالو أداها في أول الوقت 
وسطهء أما إذا صلاها كلها بعد خروج الوقت فإن صلاته تكون صحيحة» ولکنه یاثم e‏ 
بتأخير الصلاة عن وقتهاء وإذا أدرك بعضها فى الوقت» وصلى البعض الأخربعد خروج 
الوقت. فإن بعض الأئمة يقول: إنه E‏ يقول إنه لا يأثم» على نهم قد اتفقوا على 
أن الذي يدرك بعض الصلاة يكون قد صلى أداء لا قضاءء فالأداء لا ينافي الإإثم عند بعض 
الأئمة. وقد بينا آراء الأئمة في ذلك تحت الخط الذي أمامك. وإليك بيان أوقات الصلوات 
الخمس محددة في المذاهب. فأولها الظهرء کماعرفت ویبتدیء وقته عقب زوال الشمس مباشرة . 


)١(‏ المالكية قالوا: إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت الاختياري» ثم خرج الوقت وكملها في 
الوقت الضروري › فإنه لا یام . أما إذا لم يؤد ركعة كاملة في الوقت الاختياري› فإنه يأثم سواء صلاها 
كلها في الوقت الضروري. أو صلى بعضها في الوقت الضروري» وباقيها خارجه؛ وستعرف قريبا أن 
المالكية يقسمون الوقت إلى ضروري واختياري . 

الحنفية قالوا: إذا أدرك جزءاً من الصلاةء› ولو تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت. فان صلاته 
تکون أداء» ولكنهم يقولون: إذا لم يدرك كل الصلاة قبل خحروح الوقت فإنه يكون ف على أنه في 
هذه الحالة يكون إثمه صغيرة لا كبيرة؛ وستعلم أن الحنفية لا يقسمون الوقت إلى ضروري واختياري › 
OS‏ 

الشافعية قالوا: إذا لم يدرك ركعة كاملة من الوقت كانت صلاته قضاء لا أداء فإذا أدرك ركعة 
واحدة» ثم خرج الوقت فإنه یکون آثما إثما أقل من إثم من صلاها قضاءء فالشافعية متفقون مع 
الحنفية في ضرورة أداء الصلاة كلها في الوقت المحدد» وفي أنهم ليس عندهم اختیاري وضرورې »› 
ومتفقون مع المالكية على أن الصلاة لا تكون أداء إلا إذا أدرك ركعة كاملة في الوقت الاختياري . 

الحنابلة قالوا: تدرك الصلاة المكتوبة أداء بتكبيرة الإحرام فإذا قام للصلاة في أخحر الوقت» تم 
كبر تكبيرة الإحرام» وبعد الفراغ منها خرج الوقت» كانت صلاته أداء كما يقول الحنفية» ولا إثم عليه 
متى أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فهم متفقون مع الحنفية على أن من أدرك تكبيرة الإحرام 
في الوقت فقد أدرك الوقت وكانت صلاته أداء ولكنهم لم يقولوا إنه يأثم بعد ذلك لأنه قد صلى أداء لا 
قضاءء وبذلك تعرف المختلف فيه والمتفق عليه في هذه المسألة على الوجه الواضح الصحيح . 


E E EE E SE‏ ئ اک ا ی ا EE SR A A E E E E A AS a‏ ی ی د ی کی و کے یھ ی اھ و ا ا 
ج ر 4 aN‏ ی کر E MeN: a A‏ ره س و O‏ ر ا : E j ia, ee a Ey a Ey E e E RT Th EY a a‏ اوو د ا ا a Rg a‏ اک د Û u,‏ 

EE‏ کے سے 0 جا E E,‏ و ا واش ا2 8 ساج ك hE‏ م =< » E N OR‏ ا ا چ TT A EE a E ID aA LO “a= a Sr‏ کو r“‏ 2 رە ك 2 x‏ 3 3 کے 2 م 4 ا e‏ 6 8 8 اپ ا و 0 7 : کوج 8 e SE‏ ا ا 

ES ھک ی کے کے کے ےک کک جک ی کد کی و ا ا‎ TER E DE r TE A EE O SOT NET TOE GST RES E E E e e 


Dr e 


r 


ga a 
RR EE NEN 


E E AGE E a E a A a FET o O E SE A O TE E a‏ ا ST‏ ل ا ا ی کے کک ای چ کی کے ت و کا کے ا چ کا جا یکت ت ن ا ای ت ی اتش د کے ھر ی کک جا یی کا دک مت مر کید کے ا ای امک 
SES E O E A VS IS RCE I N OR EE O A AE ATE E EA ES ERA RARER‏ 
i‏ 
e e. 4‏ ا 
5 | 2 ۱ ف | | ۱ ¢+ . e‏ 
E‏ 
کتاب لصلاة دليل فرضية الصلاة وعدد رلصلوات وة ب ا ر 
۰ 


ا ا 


جم 
ga‏ 


۱٦‏ كتاب الصلاة / ما تعرف به أوقات الصلاة 


ما تعرف به أوقات الصلاة 

تعرف أوقات الصلاة بخمسة أمور: أحدها: بالساعات الفلكية المنضبطة المبنية على 
الحساب الصحيح » وهي الآن كثيرة في المدن والقرى» وعليها المعول في معرفة الأوقات 
الشرعية انيها : زوال الشمس»؛ والظل الذي بحدث بعد الزوال» ویعرف به وقت الظهر ودخحول 
وقت العصر ؛ ثالثها: مغيب الشمس› ويعرف به وقت المغرب؛ رابعها: مغيب الشفق الأحمر أو 
الأبيض على رأي» ويعرف به دخول وقت العشاء؛ خحامسها: البياض الذي يظهر في الأفق› 
ويعرف به وقت الصبح ؛ وقد أشار إلى هذه الأوقات الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي› 
يا محمد فصل الظهر» حين مالت الشمس› ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه 
للعصر» فقال : قم يا محمد فصل العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصل 
المغرب» فقام فصلا ها حين غابت الشمس سواء» ثم مكث حتى إذاغاب الشفق جاءه » فقال : قم فصل 
العشاءء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح ؛ فقال قم يا محمد فصل 
الصبح»؛ وإلى هنا قد بين هذا e‏ وله بقية اشتملت على بيان نهاية 
الوقت» ومعناها انه جاءه في اليوم التالي و وأمره بصلاة الظهر حين بلغ ظل کل شيء مثله › وأمره 
بصلاة ة العصر حين بلغ ظل كل شيء مثليه» وأمره بصلاة المغرب في وفتها الأول» وأمره بصلاة 
العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول» وأمره بصلاة الصبح حين ا ثم قال له ما بين 
هذین وقت کله اه . 

فهذا الحديث وأمثاله يبين لنا مواقيت الصلاة بالعلامات الطبيعية التي هي أساس التقريم 
الفلكي . والساعات المنضبطة - المزاول - ونحو ذلك فلنذكر آراء الأئمة في تحديد مواقيت 


الصلاة E‏ مع العلم بأن بعضهم') يقسم الوقت إلى ضروري واختياري» وبعضهم لا 
يقسمه إلى ذلك . 


)١(‏ المالكية : قسموا الوقت إلى اختياري» وهوما يوكل الأداء فيه إلى اخحتيار المكلف› 
وضروري : وهو ما يكون عقب الوقت الاختياري» وسمي ضروریاًء لأنه مختص بأرباب الضرورات ٤‏ 
غفلة وحيض وإغماء وجنون ونحوها؛ فلا يأثم واحد من هؤلاء بأداء الصلاة في الوقت الضروري ؛ أما 
غيرهم فيأثم» بايقاع الصلاة فيه إلا إذا أدرك ركعة من الوقت الاختياري» وستعرف الأوقات الضرورية . 

الحنابلة : قسموا وقت العصر إلى قسمين : ضروري» واختياري » فالاختياري ينتهي إذا بلغ ظل 
كل شيء مثليه» والضروري هو ما بعد ذلك إلى غروب الشمس» ويحرم عندهم إيقاع صلاة العصر في 
هذا الوقت الضروري . وإن كانت الصلاة أداء ومثل العصر عندهم العشاء كما يأتي . 


كتاب الصلاة / وقت الظهر ...۷ 
وقت الظه 


يدخل وقت الظهر عقب زوال الشمس مباشرة؛ فمتى انحرفت الشمس عن وسط 
السماء» فإن وقت الظهر يبتدىء'٠‏ ويستمر إلى ن يبلغ ظل کل شيء مثلهء ولمعرفة ذلك تغرز 
خشبة مستوية أو نحوها في أرض مستوية قبل الظهر في الشمس› یکن لهاظل طعا فيأخحذ 
الطل ن اترك فا و مرن ك مير وعند ذلك يقف الظل قليلاء 
عم ا إن شی ی فر یا دک دن قن ا 
كما في الأقطار الاستوائية ؛ ومتى وقف الظل كان ذلك وقت الاستواء؛ فإذاأخذ في الزيادة علم 
ان الشمس زالت» أي مالت عن وسط السماءء وهذاهوأول وقت الظهر» فإذا طال ظل 
الخشبة حتى صار مثلها بعد الظل الذي كان موجوداً عند الزوال خرج وقت الظهر. 


يبتدىء وقت العصر من زيادة ظل الشيء ء عن مثله بدون أن يحتسب الظل الذي كان 
موجودا عند الزوالء» كما تقدم» ويستهھی ا عروتب ال 3 


)١(‏ المالكية قالوا: هذا وقت الظهر الاختياري» أما وقته الضرورى فهو من دخول وقت العصر 
الاختياري» ويستمر إلى وقت الغروب . 

(۲) المالكية قالوا: للعصر وقتان ضروري» واختياري. أما وقته الضروري» فيبتدىء باصفرار 
الشمس في الأرض والجدران لا باصفرار عينهاء لأنها لا تصفر حتى تغرب» ويستمر إلى الغروب» وأما 
وقته الاختياري فهو من زيادة الظل عن مثله» ويستمر لاصفرار الشمس» والمشهور أن بين الظهر 
والعصر اشتراكأ في الوقت بقدر أربع ركعات في الحضر» وائنتين في الستفر» وهل اشتراكهما في آخر 
وقت الظهر فتكون العصر داخلة على الظهر آخر وقتهء أو في أول وقت العصر فتكون الظهر داخلة على 
العصر في أول وقته ؟ وفي ذلك قولان مشهوران» فمن صلى العصر في آخر وقت الظهر» وفرغ من 
ن و > كانت صلاته صحيحة على الأول» باطلة على الثاني ؛ ومن صلى 
الظهر في أول وقت العصر كان افاغل الأول» لتأخيرها عن الوقت الاختياري» ولا يأئم على القول 
الثاني » لأنه أوقعها في الوقت الاختياري المشترك بينهما. 

الحنابلة قد عرفت قريباً أنهم قالوا: للعصر وقتان: اختياري» وضروري . 


کتاب الصلاة / وقت المغرب 


وقت المغرب 
ووقت العشاء يبتدىء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر الصادق”. 


وقت الصيح 
ووفت الصبح من طلوع الفجر الصادق› وهو صوء الشمس السابق عليها الذي يظهر من 


d‏ جهة المشرق› وينتشر حتى يعم الأفق› ويصعد ا المماء منتشرا وأما الفجر الكاذب فلا 
عبرة به» وهو الضوء الفي لا ينتشر» ويخرج مستطيلا دقيقاً يطلب السما بجانبيه ظلمة › 


ويشه دنب الذئب الاس فان باطن دنه أبيض› ىجانىيه سواد ونمتد وقت الفجر إلى طلوع 


ال 


)١(‏ الحتفية قالوا: إن الأفق الغربي يعتريه بعد الغروب أحوال ثلاثة متعاقبة : احمرار» فبياض» 


1 قراف فا( - عند أبي حنيفة هو البياض› وغيته ظهور السواد دعده» فمتی ظهر السواد خرج وقت 


المغرب ؛ أما الصاحبان فالشفق عندهما ما ذكر أعلى الصحيفة كالأئمة الثلاثة . 


المالكية قالوا : لا امتداد لوقت المغرب الاخحتياري › بل هو مضيق › ويقدربزمن يسع فعلهاء وتحصيل 


1 شروطها من طهارتي حدث وخبث وستر عورة» ویزاد الأذان والاقامة» فيجوز لمن نکن مخ لامور 


المذكورة تأخير المغرب بقدر تحصيلها ویعتبر فى التقدير حالة الاعتدال الغالبة في الناس» فلا يعتبر 


الفجر؛ والفلكية يقولون: إن الساعات مبنية على الوقت الذي حدده الجمهور» فإذا صلى شخص قبل 
الوقت الفلكى الذي تبينه الساعة تكون صلاته باطلة» وعلى كل حال فالأحوط تأخير الصلاة إلى هذا 
٠‏ الوقت» أو إلى ما بعده. 


٠‏ ثلث الليل الأول» ووقت ضرورة» وهو من أول الثلث الثاني من الليل إلى طلوع الفجر الصادق» فمن 
أوقع الصلاة فيه کان اا وإن کات صلاته اذا ا الصبح › والظهرء والمغرب فليس لها وقت 
1 صرورة» کماتقدم قریبا. 


j 
و‎ 


الثلث الأول من الليل» ووقتها الضروري ما كان عقب ذلك إلى طلوع الفجر فمن صلى العشاء في 


الوقت الضروري أثم . إلا إذا كان من أصحاب الأعذار. 


)۲( المالكية قالوا: إن للصبح وقتین : اختياري » وهو من طلوع الفجر الصادق› ويمتد إلى 
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کتاب الصلاة / المبادرة بالصلاة في أول وقتها 
مبحث المبادرة بالصلاة فى أول وقتها 
وبيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة 


لأداء الصلاة فى أوقاتها المذكورة أحكام أحرى من استحباب» أو كراهة أو نحو ذلك. 


مفصلة فى المذاهب”'. 

الإسفار البين - أي الذي تظهر فيه الوجوه بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ظهورا بينا» وتخفى 
فيه النجوم - وضروري» وهو ما كان عقب ذلك إلى طلوع الشمس» وهذا القول مشهور فوي» وعندهم 
قول مشهور بأنه ليس للصبح وقت ضرورة والأول قوی . 

. المالكية قالوا: أفضل الوقت أوله لقوله صلى الله عليه وسلم : «أول الوقت رضوان الله»‎ )١( 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتهاء فيندب تقديم الصلاة أول الوقت‎ 
. المختار بعد تحقق دخوله مطلقاًء و أو شتاءًء سواء كانت الصلاة صتخا اال أو غيرهما‎ 
وسواء کان المصلي منفردا أو جماعة» وليس المراد بتقديم الصلاة ف فی اول الوقت المبادرة بهاء بحیث‎ 
لا تؤخر أصلا؛ وإنما المراد عدم تأخيرها عما يصدق عليه أنه أول الوقت» فلا ینافیه ندب تقدیم النوافل‎ 
القبلية عليهاء ويندب تأخير صلاة الظهر لجماعة تنتظر غيرها حتى يبلغ ظل الشيء ربعه صيفا وشتاء؛‎ 
. ويزاد على ذلك فى شدة الحر إلى نصف الظل‎ 

الحفية قالوا: يستحب الإبراد بصلاة الظهر» بحيث يؤخر حتى تنكسر حدة الشمس» ويظهر 
الظل للجدران ليسهل السير فيه إلى المساجد» لقوله صلى الله عليه وسلم : «أبردوا بالظهر» فإن شدة 
الحر من فيح جهنم» . أما الشتاء فالتعجيل في أول الوقت أفضل› إلا أن يكون بالسماء غيم › فیکون 
الأفضل التأخير خشية وقوعها قبل وقتهاء والعمل في المساجد الآن على التعجيل أول الوقت شتاءً 
وصيفاًء وينبغي متابعة إمام المسجد في ذلك للا تفوته صلاة الجماعة حتى ولو كان ذلك الإمام يترك 
ا 
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٤ فى الغيم للتحقتق من دخول وقتها: اا مااة المتاء ته تحب تارا ا‎ i E 


قبل ثلث الليل» لقوله صلى الله عليه وسلم : «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو 


نصهفه) والأفضل متابعة الجماعة إن كان التأحير يفوتها؛ وأما الفجر فإنه يستحب تأخير صلاته الف ٤‏ 
الاسقار» وهو ظهور الضوءء بحیٹث یبقی على طلوع الشمس وقت يسع إعادتها رطهارة حديده على ۰ 
الوجه چ e‏ صلى الله عليه ا e‏ فانه 4 للأجر» ھک 2 


١‏ ___--كتاب الصلاة / المبادرة بالصلاة في أول وقتها 
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: = شرع في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس. ثم طلعت قبل الفراغ من صلاته بطلت الصلاة؛ ووقت 
4 الاستواء؛ ووقت غروب الشمس ؛ وما قبل وقت الغروب بعد صلاة العصرء > فإدا صلى العصر كره 
ا أن يصلي بعده؛ أما قبل صلاة العصر بعد دخول وقته فإنه لا يكره ه أن يصلي غيره إلى أن تتغير 
الشمس» بحيث لا تحار فيها العيون . 


إن أوقات الصلاة ت تنقسم إلى ثمانية أقسام : الأول: وقت الفضيلة» وهو من أول 
الوقت إلى أن يمضي منه قدر ما يسع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولأجلها وک وقدر بشلالة 
أرباع الساعة الفلكية» وسمي بذلك لأن الصلاة فيه تكون أفضل من الصلاة فيما بعده» وهذا القسم 
وجا في جر أوقات الصلوات الخمس ؛ الثاني : وقت الاختيار» وهو من أول الوقت اف أن یبقی منه 
قدر ما يسع الصلاةء فالصلاة فيه تكون أفضل مما بعده وأدنى مما قبله» وسمي اختیاریا» لرجحانه على 
ما بعده» وينتهي هذا الوقت في الظهر» متى بقي منه ما لا يسع إلا الصلاةء وفي العصر بصيرورة ظل 
كل شيء مثليه» وفي المغرب بانتهاء وقت الفضيلة» وفي العشاء بانتهاء الثلث الأول من الليل. وفي 
الصبح بالإسفار: الثالث» وقت الجواز بلا كراهة» وهو مساو لوقت الاختيار» فحكمه كحكمه»ء إلا أنه 
في العصر يستمر إلى الاصفرار» وفي العشاء يستمر إلى الفجر الكاذب» وفي الفجر إلى الاحمران 
الرابع : وقت الحرمة» وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع كل الصلاةء كماتقدم؛ الخامس: 
وقت الضرورة» وهو آخر الوقت لمن زال عنه مانع كحيض.» ونفاس» وجنون» ونحوهاء وقد بقي من 
ا تكبيرة ة الإحرام» فإن الصلاة تجب في ذمته» ويطالب بقضائها بعد الوقت. فإذا زال 
المانع ف في e‏ يسع تكبيرة ة الإحرام وجب قضاء الصلاةء a SE CLE‏ 
مها كالظهر» والعضن أو المغرت» والعشاءء بشرط أن يستمر زوال المانع في الوقت الشاني زمنا 

يسع الطهارة» والصلاة لصاحبة الوقت» والطهارة» والصلاة لما قبلها من الوقتين»› ا زال الحيض مثلا 
في ا العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في وقت المغرب إذا كان زمن انقطاع المانع 

يسع الظهر والعصر وطهارتهماء والمغرب وطهارتها؛ السادس: وقت الإدراك وهو الوقت المحصور بين 
او الوقت» وطرو المانع ء أن تحيض بعد زمن من الوقت يسع صلاتها وطهرهاء فإن الصلاة وجبت 
عليها وهي خالية من المانع» فيجب عليها قضاؤها ؛ السابع : وقت العذر» وهو وقت الجمع بين الظهر 
- والعصر أو المغرب والعشاء تقديما أو تأخيراً فى السفر مغل : الثامن: وقت الجواز بكراهة» وهو لا 
| يكون في الظهر؛ أما في العصر فمبدؤه اصفرار الشمس» ويستمر إلى أن يبقى من الوقت ما يسع 
الصلاة كلهاء أما في المغرب فمبدؤه بعد مضي ثلاثة أرباع ساعة فلكية إلى أن یبقی من الوقت ما يسع 
الصلاة كلها. وأما في العشاء فمبدؤه من الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها؛ وأما في 
کک اللإحمرار إلى أن یبقی من الوقت ما يسعها ويستثنى من إستحباب الصلاة في وقت 
الفضيلة أمور: منها صلاة الظهر في جهة حارة فإنه يندب تأخيرها عن وقت الفضيلة حتى يصير للحيطان 
ظل يمكن السير فيه لمن يريد صلاتها في جماعة أو في مسجد ولو منفرداء إذا كان المسجد بعيداً لا - 


كتاب الصلاة / سترالعورة في الصلاة ل۷ 
مح ستر العورة فى الصلاة 


الشرط الثاني من شروط الصلاة: ستر العورة. فلا تصح الصلاة من مكشوف العورة التي 
أمر الشارع بسترها في الصلاةء إلا إذا كان عاجزأ عن ساتر يسترله عورته( ويختلف حد 
العورة بالنسبة للرجل» والمراً ة الحرة» والأمة؛ وحد العورة"“ للرجل والأمةء والحرة ة مفصل في 
المذاهب. 


- بصل إليه في وقت الفضيلة إلا بمشقة تذهب الخشوع» أو كمالهء ومنها إنتظار الجماعة أو الوضوء لمن 

لم يجد ماء أول الوقت. فإنه يندب له التأخير» وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها بالمرة لخوف فوت 
حج» أو إنفجار ميت» أو إنقاذ غريق . 

الحنابلة قالوا: إن الأفضل تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت: إلا في ثلاثة أحوال: أحدها: أن 
یکون وقت حر فانه يسن في هذه الحالة تأخير صلاته حتى ينكسر الحر» سواء صلى في جماعة» أو 
منفرداً في المسجد > أو في البيت. ثانيها: أن یکون وقت غيم فیسن لمن يريد صلاته حال وجود الغيم 
E ED SEE E SEE‏ ثالثها: أن يكون 
في الحج» ويريد أن يرمي الجمرات» فيسن له تأخير صلاة الظهر حتى يرمي الجمرات. 

هذا إذا لم يكن وقت الجمعة» أما الجمعة فيسن تقديمها في جميع الأحوال. وأما العصر 
فالأفضل تعجيل صلاته في أول الوقت الاختياري في جميع الأحوال: وأما المغرب فإن الأفضل 
تعجيلها إلا في أمور: منها أن تكون في وقت غيم فإنه يسن في هذه الحالة لمن يريد صلاتها في جماعة. 
أن يؤخرها إلى قرب العشاء ليخرج لهما خروجا واحداً: ومنها أن يكون ممن يباح له جمع التأخير» فإنه 
يؤخرها ليجمع بينها وبين العشاء إن كان الجمع أرفق به ؛ ومنها أن يكون في الحج وقصد المزدلفة وهو 
محرم» وکان ممن يباح له الجمع» RS‏ 
الغروب . فإن وصل إليها قبل الغروب صلاها في وقتها: وأما العشاء فالأفضل تأخير صلاتها حتى 
يمضي الثلث الأول من الليل ما لم تؤخر المغرب إليها عند جواز تأخيرهاء فإن د 
لتصلى مع المغرب في أول وقت العشاء» ويكره تأخيرها إن شق على بعض المصلين» فإن شق كان 
الأفضل تقديمها أيضاً؛ وأما الصبح فالأفضل تعجيلها في أول الوقت في جميع الأحوال. 

هذا» وقد يجب تأخير الصلاة المكتوبة إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه قدر ما يسعهاء 
وذلك كما إذا أمره والده بالتأخير ليصلى به جماعة فإنه يجب عليه أن يؤخرها: أما إذا أمره بالتأخير لغير 
ذلك» فإنه لا يؤخر» والأفضل أيضاً تأخير الصلوات لتناول طعام يشتاقه . أو لصلاة كسوف أو نحو ذلك 
إذا أمن فوت الوقت . 

)١(‏ المالكية : زادوا الذكر على الراجح . فلو کشف عورته اسا مخت ص 

(۲) الحنفية قالوا : حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هو من السرة إلى الركبة : والركبة عندهم من = 
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۳“ _كتاب الصلاة / سترالعورة ف الصلاة 
ولا بد من دوام ستر العورة"“ الذي هو شرط فى صحة الصلاة من ابتداء الدخول فيها 


إلى الفراغ منها على تفصيل في المذاهب. 


= العورة؛ بخلاف السرة؛ والأمة كالرجل؛ وتزيد عنه أن بطنها كلها وظهرها عورة؛ أما جنباها فتبع للظهر 


والبطن ؛ وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيهاء لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «المرأة عورة»» ويستشنى من ذلك باطن الكفين» فإنه ليس بعورة: بخلاف ظاهرهما»ء وكذلك 
يستثنى ظاهر القدمين» فإنه ليس بعورة» بخلاف باطنهماء فإنه عورة» عكس الكفين . 

الشافعية قالوا: حد العورة من الرجل والأمة وما بين السرة والركبة» والسرة والركبة ليستامن 
العورة» وإنما العورة ما بينهماء» ولكن لا بد من ستر جزء منهما ليتحقق من ستر الجزء المجاور لهما من 
العورة» وحد العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها؛ ويستشنى من ذلك 
الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما. 

الحنابلة قالوا: في حد العورة» كما قال الشافعية. إلا نهم استثنوا من الحرة الوجه فقط» وما 
عداه منها فهو عورة . 

المالكية قالوا: إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة ؛ 
ومخففة» ولكل منهما حكم» فالمغلظة للرجل السوءتان» وهما القبل والخصيتانء وحلقة الدبر لا غير 
والمخففة له ما زاد على السوءتين مما بين السرة والركبة» وما حاذى ذلك من الخلف والمغلظة للحرة 
جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر» وما حاذاه من الظهرء والمخففة لها هي الصدر» وما حاذاه من 
الظهر والذراعين والعنق والرأس» ومن الركبة إلى آخر القدمء أما الوجه والكفان ظهرا وبطناً فهما ليستا 

من العورة مطلقاًء والعورة المخففة من الأمة مشل المخففة من الرجل إلا الأليتان وما بينهمامن 

المؤخر» فإنهما من المغلظة للأمة» وكذلك الفرج والعانة من المقدمء فهما عورة مغاظة للأمة. 

فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضهاء ولو قليلاء مع القدرة على الستر ولوبشراء 
ساتر أو استعارته» أو قبول إعارته» لا هبته» بطلت صلاته إن کان قادرا ذاکراء راغاد غا وچوا انا أي 
سواه أبقي وقتها أ م خرج» أما العورة المخففة» فإن كشفها كلا أو بعضأً لا يطل الصلاةء وإن كان 


کشفها حراما» أو مكروها في الصلاة» ويرم النظر إليهاء ولکن يستحب لمن صلى مڪشوف العورة 


المخففة» أن يعيد الصلاة فى الوقت مستورا على التفصيل» EOE‏ 


ا أو العنق» أو الكتفء أو الذراع» أو النهد أو الصدرء أوما حاذاه من الظهرء أو 
٠ ٠‏ الركبةء أو الساق إلى خر القدم» ظهرا لا بطناً. وإن كان بطن القدم من العورة المخففة؛ وأما الرجل 
فإنه يعيد فى الوقت إن صلى مكشوف العانة أو الأليتين » أو ما بينهما حول حلقة الدبرء ولا يعيد بكشف 
فخذيه» ولا بكشف ما فوق عانته إلى السرةء وما حافى ذلك من خلفه فوق الأليتين . 


)١(‏ الحنابلة قالوا: إذا انكشف شيء من العورة من غير قصدء فان کان سرا ل ل ن 


الصلاةء وإن طال زمن الانكشاف» وإِن كان كثيرأء كما لو كشفها ريح ونحوه» ولو كلهاء فإن سترها - 
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كتاب الصلاة / سترالعورة في الصلاة ______ ٣‏ 

ويشترط فيما يستر العورة من ثوب ونحوه أن یکون يفا فلا یجزیء الساتر الرقيق الذي 
يصف لون البشرة التي نحته » ا کان ااا ر جد رهه الو اال أو کان 
ا العورة بتعمد النظر ١ء‏ ولا يضر التصاقه بالعورة» بحيث يحدد جرمها» ومن 


ا 


فقد ما بستر"؟ به عورته» بأن لم یجد شیا أا فل عرانا وصح صا وان وجد 1 
اا ا ا کچد خز او مج كرب اضاة اة عر مف ها 
فإنه يصلي عريانا أيضأًء ولا يجوز له لبسه في الصلاة“ وإن وجد ساتراً يحرم عليه استعماله» ‏ 
0 

ف وإن طال كشفها عرفا بطلت؛ أما إن كشفها بقصد. فإنها تبطل ٤‏ 


الحنفية قالرا: إذا انكشف ربع العضو من العورة المغلظة» وهي القبل والدبر وما حولهما أو 
المخففة» وهي ما عدا ذلك من الرجل والمرأة فى أثناء الصلاة بمقدار أداء ركن» بلا عمل منه» كأن 
۰ رفعت توبه فت اة ا إن انكشف ذلك؛ أو أقل منه بعمله فإنها تفسد في الحال 

مطلقا. ولو كان زمن انكشافها أقل من أداء ركن أما إذا انکشف ربع العضو قبل الدخول في الصلاة 
فإنه يمنع من انعقادها. 

المالكية قالوا: إن انكشاف العورة المغلظة في الصلاة مبطل لها مطلقاًء فلو دخلها مهستوراً سقط 
الساتر فى أثنائها بطلت ويعيد الصلاة ا غل الو 

الشافعية قالوا: متی انکشفت عورته في أثناء اللا مغ الملارة على سره طاتا انه إلا إن 
كشفها الريح فسترها حالاً من غير عمل كثيرء فإنها لا تبطل» كما لو كشفت سهواً وسترها حال . أما لو 
كشفت بسبب غير الريح » ولو بسبب بهيمة» أو غير مميز» فإنها تبطل . 

(۲) المالكية قالوا: يشترط أن لا تظهر البشرة التي تحته في أول النظر» أما إن ظهرت بسبب 
إمعان النظر أو نحو ذلك فلا يضرء وإنما تكره الصلاة به» وتندب الإعادة في الوقت. 

(۳) المالكية قالوا: الساتر المحدد للعورة تحديداً محرماً أو مكروهاً بغير بلل أو ريح يوجب إعادة 
الصلاة في الوقت . أما إذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة» وأما الساتر الذي يحدد العورة بسبب هبوب 
ريح › أو ل مط فلا كراهة فيه ولا إعادة. 

(۴) الحنفية » والحنابلة قالوا: إن الأفضل أن يصلي في هذه الحالة قاعداً مومياً بالركوع والسجودء 1 
ويضم إحدى فخذيه إلى الأخرى» وزاد الحنفية في ذلك أن يمد رجليه إلى القبلة مبالغة في الستر. ۳ 


)6( المالكية قالوا : يصلي في الثوب النجس أو المتنجس» ولا يعيد الصلاة خو وإنما 
يعيدها ندباً في الوقت عند وجود ثوب طاهر» ومثل ذلك ما إذا صلى في الثوب الحرير. 


e‏ : يصلي في المتنجس› > وتجب عليه الإأعادة بخلاف نجس العين» فإنه يصلي معه 


a SA 
EL 


۴ -كتاب الصلاة / سترالعورة خارج الصلاة 
كثوب من حرير» فإنه يلبسه ويصلي فيه للضرورة» ولا يعيد الصلاةء أما إن وجد مايستر به 
بعض العورة فقط» فإنه يجب استعماله فيما يستره ويقدم القبل والدبر» ولا يجب عليه أن 
يستتر بالظلمة إن لم يجد ساترا غيرها. 


وإذا كان فاقدا لساتر يرجو الحصول عليه قبل خحروج الوقت فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر 
الوقت ٠‏ ندبا؛ ويشترط ستر العورة من الأعلى والجوانب» لا من الأسفل» عن نفسه"» وعن 
عیره» فلو کان ثوبه مشقوقا من أعلاه أو جانبه» بحیث یمکن له أو لغیره أن یراها منه بطلت 
صلاته» وإن لم تر بالفعل ؛ أما إن رئيت من أسفل الثوب» فإنه لا يضر. 


ستر العورة خارج الصلاة 
يجب على المكلف) ستر عورته خارح الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل له 
النظر إلى عورته إلا لضرورة» كالتداوي » فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة» كما يجوز له 
كشف العورة للاستنجاء والاغتسال» وقضاء الحاجة» ونحوذلك إذا كان في خلوة» بحيث لا 
يراه غيره» وحد العورة من المرأة الحرة خارح الصلاة هو ما بين السرة والركبة إذا كانت في 
خو أو ف حف مخار مها أو ف جضرة سا لفات > فل لها كنف ما عدا ذلك 


)١(‏ المالكية قالوا: يجب عليه أن يستتر بها. لأنهم يعتبرون الظلمة كالساتر عند فقده» فإن ترك 
ذلك بأن صلى في الضوء مع وجودها أثم وصحت صلاته» ويعيدها في الوقت ندبا. 

(۲) الشافعية قالوا: يؤخرها وجوبا. 

(۳) الحنفية» والمالكية قالوا: لا يشترط سترها عن نفسه»ء فلو رآها من طوق ثوبه لا تبطل 
صلاته ؛ وإن کره له ذلك . 

)٤(‏ المالكية قالوا: إذا كان المكلف بخلوة كره له كشف العورة لغير حاجةء والمراد بالعورة في 
الخلوة بخصوصها خحصوص السوءتين والأليتين والعانة فلا يكره كشف الفخذ من رجل أو امرأةء ولا 
كشف البطن من المرأة. 

الشافعية قالوا: يكره نظره لعورة نفسه إلا لحاجة. 

)١(‏ المالكية قالوا: إن عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف› 
وهي : الرأس» والعنق» واليدان والرجلان. 

الحنابلة قالوا: إن عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنها ما عدا الوجهء والرقبة» والرأس» 
واليدين» والقدم» والساق. 

)١(‏ الحنابلة: لم يفرقوا بين المرأة المسلمة والكافرة. فلا يحرم أن تكشف المرأة المسلمة 
أمامها بدنها إلا ما بين السرة والركبة» فإنه لا يحل كشفه أمامها. 


كتاب الصلاة / ستر العورة خارج الصلاة i We‏ 


من بدنها بحضرة هؤلاء» أو في الخلوةء أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي» أو امرأة غير 
مسلمة فعورتها جمیع بدنهاء ما عدا الوجه والكفين› فإنهما ليسا بعورة» فيحل النظر لهما عند 
أن الفتنة(). ٠‏ 


أما عورة الرجل خارج الصلاة فهي ما بين سرته وركبته فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من ٠‏ 
بدنه مطلقا عند أمن الفتنة"'؛ ويحرم النظر إلى عورة الرجل والمرأةء متصلة كانت أو . 
منفصلة» فلو قص شعر امرأة» أو شعر عانة رجل» أو قطع ذراعهاء أو فخذه: حرم النظر إلى ٠‏ 
شيء من ذلك بعد انفصاله.» وصوت المرأة ليس بعورة: لأن نساء النبي به كن يكلمن ٠‏ 
الصحابة» وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين» ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة» ولو 
بتلاوة القرآن» ويحرم النظر إلى الغلام الأمرد اکان سا i SUES‏ - قصل . 
التلذذء وتمتع البصر بمحاسنهء أما النظر إليه بغير قصد اللذة فجائز إن أمنت الفتنةء وأما حد ) 
العورة من الصغير فمفصلة في المذاهب0). وكل ما حرم النظر إليه حرم لمسه بلا حائلء ولو . 
بدول شهوة . 


٠ الشافعية قالوا: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي» أما بالنسبة للكافرة»‎ )١( 
فإنهما ليستا بعورة» وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتهاء كالعنق» والذراعين.‎ 
. ومشل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق‎ 

(۲) المالكية» والشافعية قالوا: إن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه» ‏ 
فبالنسبة للمحارم والرجال هي ما بين سرته وركبته» وبالنسبة للأجنبية منه هي جميع بدنه» إلا أن 
المالكية استثنوا الوجه والأطراف» وهي الرأس. واليدانء والرجلانء فيجوز للأجنبية النظر إليهاعند ‏ 
أمن التلذذء وإلا منع» خلافاً للشافعيةء فإنهم قالوا: يحرم النظر إلى ذلك مطلقاً. 


)۳( الحنابلة قالوا: إن العورة المنفصلة لا يحرم النظر إليها لزوال حرمتها بالانفصال . 


المالكية قالوا: إن العورة المنفصلة حال الحياة يجوز النظر إليها. أما المنفصلة بعد الموت فهي 
كالمتصلة في حرمة النظر إليها. 


)٤(‏ الشافعية قالوا: إ إن عورة الصخير في الصلاة» ذكرآ كانء أوأنثى » مراهقاًء أوغير مراهق > كعورة 
المكلف في الصلاةء أما خارج الصلاة فعورة الصغير المراهق ذکراً کان أو أنثى كعورة البالغ خارجها في 
الأصح › وعورة الصغير غير المراهق إن كان E‏ المحارم إن كان ذلك الصغير يحسن وصف ما 
يراه من العورة بدون شهوة» فإن أحسنه بشهوة» فالعورة بالنسبة له كالبالغ» وإن لم يحسن الوصف 
فعورته كالعدم ٠‏ إلا أنه يحرم النظر إلى قبله ودبره» لغير من يتولى تربيته ؛ أما إن كان غير المراهق أنش 
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فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة فعورتهاعورة البالغة. وإلا فلاء لكن يحرم النظر إلى 
فرجها لخير القائم بتربيتها. 

المالكية قالوا: إن عورة الصغير خارج الصلاة تختلف باختلاف الذكورة والأنوثة والسن» فابن 
ثمان سنين فأقل لا عورة له فيجوز للمراً ة أن تنظر إلى جميع بدنه حياً وأن تغسله يتأ وابن تسع إلى 
اثنتي عشرة سنة يجوز لها النظر إلى جميع بدنه ولكن لا يجوز لها تغسيله» وأما ابن ثلاث عشرة سنة فما 
فوق فعورته كعورة الرجل وبنت سنتين وثمانية أشهر لا عورة لها وبنت ثلاث سنين إلى أربع لا عورة 
لها بالنسبة للنظر. فيجوز أن ينظر إلى جميع بدنهاء وعورتها بالنسبة للمس كعورة المرأة» فليس للرجل 
أن يغسلهاء أما المشتهاة كبنت ست فهي كالمرأة فلا يجوز للرجل النظر إلى عورتها ولا تخسيلها؛ 
وعورة الصغير في الصلاة - إن كان ذكرأً - السوءتان والعانة والأليتان فيندب له سترها وإن كانت أنشى 
فعورتها ما بين السرة والركبة. ولكن يجب على وليها أن يأمرها بسترها في الصلاة كما يأمرها بالصلاة 
سا ادغ دلت ها دض غل ال وت لا ف 

الحنفية قالوا: لا عورة للصغير ذكرأ كان أوأنثى . وحددوا ذلك بأربع سنين. فما دونها فيباح 
النظر إلى بدنه ومسه. ثم ما دام لم یشته فعورته القبل والدير. فإن بلغ حد الشهوة فعورته كعورة البالغ 
ذکراً أو نشی . في الصلاة وخارجها. 

الحنابلة قالوا: إن الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين لا حكم لعورته . فيباح مس جميع بدنه 
والنظر إليه؛ ومن زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين فإن كان ذكرا فعورته القبل والدبر في الصلاة 
وخارجهاء وإن كان أنثى فعورتها ما بين السرة والركبة بالنسبة للصلاة؛ وأما خارجها فعورتها بالنسبة 
للمحارم هي ما بين السرة والركبة » وبالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس 
واليدين إلى المرفقين والساق والقدم . 
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کتاب الصلاة / استقبال القبلة 


مماحث استقمال القبلة 


لعلك على ذكر من شرائط الصلاة التى ذكرناها في «أول كتاب الصلاة» ومن بينها دخول 
الوقت» وستر العورةء واستقبال القبلة؛ وقد بينا الأحكام المتعلقة بدخول الوقت. وستر 
العورة» ونريد أن نبين هنا الأحكام المتعلقة باستقبال القبلة ؛ ويتعلق بها مباحث؛ أحدها: 
تعريف القبلة ؛ ثانيها: دليل اشتراطها؛ ثالها: بيان ما تعرف به القبلة ؛ رابعها: بيان الأحوال 
التي تصح فيها الصلاة مع عدم استقبال القبلة ؛ خامسها: حكم الصلاة في جوف الكعبة» 
وإليك بيانها على هذا الترتيب: 


تعريف القبله 


القبلة هي جهة الكعبة» أو عين الكعبة» فمن كان مقيماً بمكة أو قريب منها فإن صلاته لا 
تصح إلا إذا استقبل عين الكعبة يقيناً ما دام ذلك ممكنأء > فإذا لم يمكنه ذلك > فإن عليه أن 
يجتهد في الاتجاه إلى عين الكعبة » إذ لا يكفيه الاتجاه إلى جهتها ما دام بمكةء > على آنه يصح 
أن يستقبل هواءها المحاذى لها من أعلاهاء أو من أسفلهاء فإذا كان شخص بمكة على جبل 
مرتفع عن الكعبة. أو كان قى داز عالة الناء ول بر له ادال ن الحا > فإنه يكفي أن 
یکون مستقبلا لهوائها المتصل بهاء ومثل ذلك ما إذا كان في منحدر أسفل منها» فاستقال هواء 
الكعبة المتصل بها من أعلى أو أسفل . كاستقبال بنائها عند الأئمة الثلائثة» وخالف المالكية› 
فانظر مذهبهم تخت الجدول . 


ومن کان بمدينة النبي ي فإنه يجب عليه أن يتجه إلى نفس محراب المسجد النبوي . 
وذلك لأن استقبال عين محراب مسجد النبي بي هو استقبال لعين الكعبة > لأنه وضع بالوحي› 
E E‏ ا CS‏ 
a E BE A‏ 


)١(‏ المالكية قالوا: يجب على من كان بمكة أو قريبا منها أن يستقبل القبلة بناء الكعبة» بحيث 


یکون مسامتا لها بجمیع بدنه» ولا یکفیه استقبال هوائهاء على آنهم قالوا: إن من صلی على جبل بي 
قبيس فصلاته صحيحة» بناءٌ على القول المرجوح من أن استقبال الهواء كاف . 


۱۷۸ كتاب الصلاة / دليل اشتراط استقبال القبلة 


أن يبقى جزء من سطح الوجه مقابلا لجهة الكعبةي مشلا إذا استقبل المصلي في مصر الجهة 
الشرقية بدون انحراف إلى جهة اليمين» فإنه يكون مستقبلا للقبلةء لأن القبلة في مصر وإن 
كانت منحرفة ا ولكن ترك هذا الانحراف لا يضر؛ لأنه لا تزول به المقابلة 
بالكلية ؛ فالمدار على استقبال جهة الكعبة أن یکون جزء من سطح الوجه مقابلا لهاء وهذا ري 
ثلاثة من الأئمة وخالفهم الشافعية» فانظر مذهبهم تحت تحت الخط() , 


ولیس من الكعة الحجر» ولا الشادذروان» وهما معروفان لمن کان بمكة» وسياتي بیانهما 


في کاب الحج إن شاء الله » فمن کان بمكة واستقبل الحجر» او الشادر وان فإن صلانته ک۹ 
نصح عند اانه من الانفهة وخحالف الحنارلة» »> فانظر مذهبهم نحتث الخط(), 


دليل اشتراط استقبال القىلة 


استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع» فأما الكتاب 
فقوله تعالی : وقد نرى تقلب وجهك في السماء؛ فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر 
المسجد الحرام 4 :واا الة فكت ة . منها ما أخرجه البخاري› ومسلم عن مالك عن 
عبدالله بن دینار عن عبدالله بن عمر» قال : e a‏ بقباء إذ جاءهم آت؛ 
فقال: إن رسول الله يي قد أنزل عليه الليلة؛ وقد أمر أن يستقبل القبلةء فاستقبلوها» وكانت 
جریم إلى الشام» فاستداروا ال الكعبة. 


رى تقلب وجهك فی | الماع اكا ا Rk E‏ 


)١(‏ الشافعية قالوا: يجب على من كان قريب من الكعبة أو بعيداً عنها أن يستقبل عين الكعبة» أو 
هواءها المتصل بها» كما بيناه أعلى الصحيفة » ولكن يجب على القريب أن يستقبل عينها أو هواءها يقينا 
بأن يراها أو يلمسها أو نحو ذلك مما يفيد اليقين» أما من كان بعيداً عنها فإنه يستقبل عينها ظناً لا جهتها 
على المعتمد. ثم إن الانحراف اليسير يبطل الصلاة إذا كان بالصدر بالنسبة للقائم والجالس» فلو 
انحرف القائم اأ و الجالس في الصلاة بصدره بطلت. أما إدا انحرف بوجهه فلا» والاأنحراف بالنسبة 
للمضطجع يبطل الصلاة إذا كان بالصدر أو بالوجه وبالنسبة للمستلقي يبطل إذا انحرف بالوجه أو بباطن 
قدي 

(۲) الحنابلة قالوا: إن الشاذوران وستة أذرع من الحجر وبعض ذراع فوق ذلك من الكعبة» فمن 
استقبل شيا من ذلك صحت صلاتة. 


۱⁄٩ 


كتاب الصلاة / ما تعرف به القبلة 


رجل من بني سلمةء وهم ركوع في صلاة الفجر؛ وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد 


وقد أجمع المسلمون على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. 
مېحث ما تعرف به القبلة 


تعرف القبلة بأمور مفصلة فى المذاهب: وقد ذكرناها مجتمعة في كل مذهب تحت 
الخمل الدي أمامك“ ليسهل حفظها ومعرفتها دون خت لا ضصرورة اليه على أننا در 


)١(‏ الحنفية قالوا: من يجهل القبلة ويريد أن يستدل عليها لا بخلو حاله إما أن يكون في بلدة أو 
قرية . وإما أن يكون في الصحراء ونحوها من الجهات التي ليس بها سكان من المسلمين ولكل من 
الحالتين أحكام . فإن كان الشخص في بلد من بلدان المسلمين. وهويجهل جهة القبلة. فإن له 
ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يكون فى هذه البلدة مساجد بها محاريب قديمة. وضعها الصحابة أو 
التابعون. كالمسجد الأموي بدمشق الشام . ومسجد عمروبن العاص بمصر: وفي هذه الحالة يجب 

عليه أن يصلي إلى جهة هذه المحاريب القديمة . ولا يصح له أن يبحث عن القبلة» مع وجود هذه 
المحاريب . فلو بحث وصلى إلى جهة غيرها فإن صلاته لا تصح خلافا للشافعية الذين يقولون : : إن له 
أن يستدل على القبلة بالقطب ونحوه مع وجود هذه المحاريب. ووفاقا للمالكية كما ستعرفه . ومثل 
المحاريب القديمة التي وضعها الصحابة والتابعون. والمحاريب التي وضعت في اتجاهها وقيست 
عليهاء الحالة الثانية : أن يكون في جهة ليست بها محاريب قديمة . وفي هذه الحالة يجب أن يعرف 
القبلة بالسؤال عنها: وللسؤال عنها ثلاثة شروط : أحدها دا فا م بحيث لو صاح 
عليه سمعه» فلا يلزمه أن يبحث عن شخص يسأله» ثانيها : أن كوت اسول غالا لقا : إد ل 
فائدة من سؤال غير العالم» ثالثها؛ أن يكون المسؤول ممن تقبل شهادته. فلا يصح سؤال الكافر 
والفاسق والصبي > لأن شهادتهم لا تقبل. وكذلك إخبارهم عن جهة القبلة إلا إذا غلب على ظنه 
صدقهم»› ويکتفي بسؤال عدل واحد» فإن وجد من يسأله» فلا يجوز له التحري الحالة الثالثة : أن لإ 
ا وفي هذه الحالة عليه أن يعرف القبلة بالتحري› بأن يصلي إلى الجهة 
التي يغلب على ظنه اا و ت و 

هذا إذا كان ا ى مدينة أو قرية» أما إن كان مسافراً ذ فى الصحراء ونحوها من الجهات التي 


ليس بها سكان من المسلمين› فإنه إذا كان عالما بالنجوم» ا 
القمرء فذاك› وإن لم يكن عالما ووجد شخصا عارفا بالقبلةء > فإنه يجب عليه أن يسأله. وإذا سأله» - 
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كتاب الصلاة / ما تعرف به القبلة 
ولم یجبه» فعلیه يه أن يجتهد في معرفة جهة القبلة بقدر ما يستطيع > ثم يصلي » ولا إعادة عليه» حتى ولو 
أخبره الذي سأله أولاً فلم يجبه. 

المالكية قالوا: إذا كان المصلى فى جهة لا يعرف القبلةء فإن كان فى هذه الجهة مسجد به 
محراب قدیم» فإنه يجب عليه أن يصلي إلى الجهة التي فيها ذلك ارا وتنحصر المحاريب 
القديمة في أربع » وهي : محراب مسجد النبي إا ومحراب مسجد بني أمية بالشام : ومحراب مسجد 
عمرو بن العاص بمصرء ومحراب مسجد القيروان» فلو اجتهد وصلى إلى غير هذه المحاريب بطلت 
صلاتهء أما غير هذه المحاريب. فإن كانت موجودة في الأمصارء» وموضوعة على قواعد صحيحة أقرها 
العارفون» فإنه يجوز لمن کان أهلا للتحري أن يصلي إلى هذه المحاريب» ولا يجب عليه أن يصلي 
إليهاء أما من ليس هلا للتحري فإنه يجب عليه أن يقلدهاء ااا ا ا ا 
فإنه لا يجوز لمن يكون أهلا للتحري أن يصلي إليهاء بل يجب عليه أن يتحرى عن وضعها قبل 
الصلاةء فإنه لم يكن أهلا للتحرى ؛ فإنه يجب عليه أن يصلي إليها إن لم يجد مجتهدا يقلده. 

والحاصل أن الجهات التي فيها محاريب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : : الأول: محاريب المساجد 
الأربعة التي دکرناها» وهذه لا یجوز استقبال غیرها» الثاني المحاريب الموجودة في مساجد لامصار 
الموضوعة على قراعد صحيحة» وهذه لا یجب على من کان أهاا للاجتهاد أن يصلي إليهاء بل له أن 
يتركها ويجتهد» وله أن يصلي إليهاء القسم الثالث: المحاريب الموجودة في مساجد القرى» وهذه لا 
يجوز لمن کان أهلا للتحري أن يصلي إليهاء أما غيره فيجب أن يصلي إليها. 

هذا حكم الجهات التي بها محاريب» فإن وجد في جهة ليس بها محاريب وكان يمكنه أن 
يتحرى جهة القبلة » فإنه يجب عليه أن يتحرى» ولال اجا إلا إذا خحفيت عليه علامات القبلةء 
وفي هذه الحالة يلزمه أن يسأل عن القبلة شخصا مكلفاً عدلاء عارفاً بأدلة القبلةء ولو كان أنشى أو 
عىدا. 

هذا إذا کان أهلا للتحري وللاجتهادء فان لم يکن أهلا لذلكء فا تخب عله أن نال ضا 
مكلفاً عدلا عارفاً بالقبلةه > فإن لم یجد من يساأله فإنه یصلی يصلي إلى أي جهة يختارها وتصح صلاته . 

ويهذا تعلم أن المالكية متفقون مع الحنفية في ضرورة اتباع المحاريب القديمة» إلا أن المالكية 
اقتصروا على أربعة منهاء والحنفية قالوا: إن جميم المحاريب التي بناها الصحابة والتابعون مقدمة 
على ما عداها من أمارات القبلة» ومختلفون في السؤال والتحري» فالحنفية يقو ن: إذالم يجد 
محاريب» فإن عليه أن يسأل أولا. فان لم یجد من یسأله یتحری» أما المالكية فإنهم يقولون: من كان 
أهلا للتحرى» فإنه یجب عليه أن يتحری ولا يسال أحداأ وإلا إذا خفيت عليه علامات التحرى . 

الشافعية قالوا: مراتب القبلة أربعة: : المرتبة الأولى : أن يعلم بنفسه» فمن أمكنه أن يعرف القبلة 
بنفسه فإنه يجب عليه أن يعرفها بنفسه ولا يسال عنها أجذا . فالأعمى الموجود في المسجد إذا كان 
يمكنه مس حائط المسجد ليعرف القبلةء فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك» ولا يسأل أ المرتبة - 


كتاب الصلاة / ما تعرف به القبلة 
- الثانية : أن يمأل ثقة عالما بالقبلةء بحيث يعرف أن الكعبة موجودة في هذه الجهة» وقد عرفت أن 1 
سؤال الثقة إنما يكون عند العجز عن معرفتها بنفسه طبعاً وإلا فلا يصح له السؤالء ويقوم مقام الثقة ١‏ 
بيت الإبرة - البوصلة - ونحوها من الآلات التي يمكن أن يعرف بها القبلة» كنجم القطب» والشمس» 
والقمر» والمحاريب الموجودة في بلد كبير من بلاد المسلمين» أو موجودة في بلد صغير» لكن يصلي ٠‏ 
ا ا ا ل ا ت ا 
ات ا العا س ا تة مات الاجا لات ا وو اه و ان 
اف الما ت ا او ا اع المارت اي ان الى الع اي 
تناها بعقن الان فى الظرق وال رارع او رعا اها ا ن الم افاة الاهاد 
والاجتهاد لا يصح إلا إذا لم يجد ثقة يسأله أو لم يجد وسيلة من الوسائل التي يعرف بها القبلة أولم 
يجد محرابا في مسجد كبير أو في مسجد صغير مطروق من الناس» فإذا فقد كل ذلك» فإنه يجتهد» . 
وما يؤديه إليه اجتهاده یکون قبلته. ولو اجتهد للظهر مثلاء ٿم نسي الحهة التي اجتهد إليها في العصر. 
فإنه يجدد الاجتهاد ثانياء المرتبة الرابعة : تقليد المجتهدء بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يعرف القبلة ٠‏ 
بسؤال الثقة ولا بمحراب ولا بغيرهء فإن له أن يقلد شخصاً اجتهد فى معرفة القبلة وصلى إلى جهتها. ٠‏ 
فهو يصلي مثله. 
وبهذا تعلم أن الشافعية خالفوا المالكية» والحنفية في المحاريب الموجودة في المساجد التي | 
بناها الصحابة والتابعون» فإن المالكية جعلوا بعضها عمدة لا يجوز أن تستعمل وسيلة أخرى مع 
وجوده» والحنفية جعلوها كلها عمدة» أما الشافعية فقد قالوا: إن المحاريب كلها في مرتبة الوسائل ٠‏ 
الأخرى التى يمكن أن تعرف بها القبلة» كبيت الإبرة والقطب؛ ونحو ذلك واتفقوا مع الحنفية في 1 
الريب قارا إا جهلالقلة إن جب عله أن يمال ذا لم تجتن اله رنه يجباغله. 
أن يجتهد. إلا أن الشافعية زادوا عن الحنفية مرتبة أخرى» وهي تقليد المجتهد. ٤‏ 
الحنابلة قالوا : إذا جهل الشخص جهة القبلةء فإن كان في بلدة بها محاريب بناها المسلمون _علامة !أ 
ل غل الفلة ت نه بجت عله أن ححا الها تش غلم آها فى مسجد عمل المسلمون ولا تجرزله 
مخالفتها على أي حال بل لا يجوز له الانحراف عنها. وإن وجد محرابا في بلدة خراب» كالجهات ٠‏ 
التي بها آثار قديمة ؛ فإنه لا يجوز له أن يتبعهء إلا I e‏ بناه المسلمون» 
فان لم یجد محاریب لزمه السؤال عن القبلة» ولو بقرع الأبواب» والببحث عمن يدله» ولا يعتمد إلا ٠‏ 
على العدل» سواء كان رجلا أو امرأة اعد ثم إن المخبر إن کان عالما القبلة يقيناً فإنه يجب العمل 1 
بإخباره. ولا يجوز له أن يجتهد» وإن کان يعرفها بطريق الظن» فإن كان 2 بأدلتهاء فإنه يفترض : 
تقلیده» بشرط أن یکون الوقت ضيقا لا يسع البحث؛ وإلا لزمه التعلم والعمل باجتهادهء فإذا کان في | 
سقر› ولم یجحد أخدا: فان کان عالما بأدلة القبلةء فإنه يفترض عليه أن ييحث عنها بالأدلة» ويجتهل ج 


1 


٠‏ ا ب ب كات الضلاة / ما تغرف به القلة 


دعد» فلعلك قد عرفت أن أدلة القبلة عند الأئمة لا تخرح عن أمور: منها المحاريب 


الموجودة في المساحد على التفصيل الذي بیناه ؛ ومنها خبر العدل یرل عدم وجود المحاریب؛ 


ومنها التحري والاجتهاد عند عدم وجود العدلء وقد عرفت أن بعضهم يقول : إن التحري 
E‏ ف آخر ما بیناه مفصلا في کل مذهب. 


a E O 
الصلاة ة أو بعد الفراغ منها ؟ ثالثها : ماحكم من ترك الاجتهادء وهو قادر عليه ثم صلی‎ 
بدونه ؟ ؛ رابعها : ما حكم من يقدر على الاجتهادء لدا خر ۽ آنا ارات غر‎ 
الأول فهو أن الذي يجتهد ولم يستطع أن يرجح جهة على أخرى» فقد قام بما في طاقتهء‎ 
وعلى هذا فان صلاته نصح بالتوجه ا أي جهه» ولا إعادة عليه باتفاف تلائة من الأئمةء‎ 
وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط)ء وأما الجواب عن الثاني » فهو أنه إذا صلى‎ 
شخص إلى جهة أداه إليها اجتهاده» ثم ظهر له أنه أخطأ أثناء الصلاةء بأن تيقن أو ظن أن القبلة‎ 

في جهة أخرى. فإنه يتحول إلى الجهة التي تيقن أو ظن أنها القبلة» وهو في صلاته يبني على 
ما صلاه قبل » فإذا صلى ركعة من الظهر مثا إلى جهة اعتقد أنها القبلة بعد التحرى› ثم ظهر 
له بعد أداء هذه الركعة أن القبلة في جهة أخحرى. فإنه يتحول إليهاء ويبني على الركعة التي 


بذلك في معرفتهاء فادا اجتهد وغلب على ظنه جهة صلى إليها؛ وصحت صلاته. وإذا ترك الجهة التي 


غلب على ظنه أنها القبلة» وصلى إلى غيرها. فإن صلاته لا تصح » حتى ولو تبين له أنه أصاب القبلة» 
ولا يخفى أن هذا من المعاني السامية» فإن الاجتهاد له قيمته في نظر المسلمين في كل شأن من 
الشؤون› إذا لم يستطم الاجنهادء كان كان به رمد أولم يستطم أن يعرف جهة القبلة. فإنه بص 
إل أي جهة يختارهاء ولا إعادة عليه. 

فتحصل من هذا أن من جهل القبلة فيجب عليه ولا أن يتبع المحاريب إن كانت موجودةء فان 
لم يجدهاء فإنه يجب عليه أن يسأل أحداً عارفاً بالقبلة فإن لم يجد من يسأله» فإنه يجب عليه أن 
يجتهد إن قدر على الاجتهاد أويقلد مجتهداً إن لم يقدر؛ فإن لم يجد فإنه يتحرى بقدر إمكانه 
ويصلي » فإذا خالف مرتبة من هذه المراتب» فإن صلاته تبطل» وعليه إعادتهاء حتى ولو أضاب القبلةء 
لأنه ترك ما هو مفترض عليه في هذه الحالة. 

)١(‏ الشافعية قالوا: إذا اجتهد في معرفة القبلةء فلم يرجح جهة على أخرى» فإنه في هذه 
الحالة يصلي إلى أي جهة شاء: كما يقول الأئمة الثلاثة . إلا أنه تجب عليه إعادة تلك الصلاة خلافا 


لھم 


كتاب الصلاة / ماتعرف به القبلة ا 
صلاهاء وهذا هو رأي الحنفية والحنابلة» وخالف فيه الشافعية» والمالكية('). أما إذا أتم . 
صلاته بعد اجتهاده» ثم ظهر له اأ a‏ 
باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الشافعية» على أن المالكية لهم في ذلك تفصيل يسير» وقد . 
ذكرنا كل ذلك تحت الخط) وأما الجواب عن الثالث» فهو أن من ترك الاجتهاد» وهو قادر 
علیه» بأن قلد مجتهدا آخر» أو صلی وحده بدون اجتهاد» فان صلاته لا تصح» وإِن تبن له أنه 
أصاب القبلة» وهذا متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنفية » فانظر مذهبهم تحت 
الخط". وأما الجواب عن الرابع» فإنه يمكن معرفته من الأحكام التي ذكرناها في «دلائل 


)١(‏ المالكية قالوا: إذا اجتهد شخص في معرفة القبلة» فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى إليها ثم 
ظهر له بعد الشروع في الصلاة أنه مخطىء في اجتهادهء فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة بشرطين: 
الشرط الأول : أن یکون مبصراء فإذا كان أعمى » فإنه لا يجب عليه قطع الصلاةء ولكن يجب عليه أن 
يتحول إلى القبلة» ويبني على ما صلاه أولاء وإلا بطلت صلاتهء ET‏ الأخحرى» فهم 
متفقون معهم في الأعمى » ومختلفون في المبصر؛ الشرط الثاني أ ن يكون الانحراف عن القبلة كثيراء 
فإذا کان يسيراء فإن الصلاة لا تبطل» سواء كان المصلي أعمى» أو بصيرأء ولكن يجب عليهما 
التو إلى القبلة وهما في الصلاة فإن لم يتحولا صحت الصلاة مع الإثم . 

الشافعية قالوا: إن تبين له في أثناء الصلاة أنه أخطاً Co ree‏ 
أعمى ومبصر أما إذا ظن أنه أخطاً > فلا تبطل صلاته» ولا يقطعها مشلا إذا دخل في الصلاة بعد 
اجتهاده» ثم أخبره ثقة يعرف القبلة عن معاينة بأنه غير مستقبل القبلة اھا ا ر ی 
اجتهاده الأول» سواء كان أعمى أو بصيراء وبذلك خالفوا المالكية الذين يفرقون بين الأعمى والبصيرء 
وخالفوا الحنفية» والحنابلة في جواز التحول إلى الجهة التي ظهر له أنها القبلة . 

(۲) الشافعية قالوا: إذا اجتهد وصلى إلى جهة اجتهاده حتی أتم صلاته» ثم ظهر له بعد تمام 
الصلاة أنه أخطأ القبلة يقيناء فإن صلاته تبطل» وتلزمه إعادتهاء إلا إذا ظن أنه أحطاً؛ فإنه لا يضر. 

المالكية قالوا: إذا صلى إلى القبلة بعد اجتهاد E SS‏ الصلاة أنه أخحطأ» وصلى 
إل ر الغ فان لاه تكن ضخجة) سوا ي له أنه اطا قا أوظا > إلا أنه إن اتضح له أنه 
صلى إلى غير القبلةء فإنه يندب له أن يعيد الصلاة ا وأن يكون وقت الصلاة 
باق» وهذا هو الحكم الذي خالفوا فيه الحنفية والحنابلة. 

(۳) الحنفية قالوا: إذأ كاز قادرا على الاجتهاد» وصلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة بدون أن 
يجتهد ثم تبين له أنها هي القبلة حقا فصلاته صحيحة» أما إذا تبين له أنه أخحطأ؛ سواء كان ذلك في 
أثناء الصلاة أو بعدهاء فإن صلاته تبطل» وعليه إعادتهاء فإذا شك في القبلة» ولم يتحر» وصلى» ثم 
تبين له أنه صلى إلى جهة القبلةء > فإن كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإنها تقعم صحيحة ولا تلزم 
إعادتها»ء وإن كان و في أثناء الصلاة بطلت» ووجب عليه استئنافها. 


% 


س س کار 


4 __-كتاب الصلاة / كيف يستدل بالشمس. أو بالنجم القطبي على القبلة 
القبلة» وهو أنه ليس له أن يقلد غيره متى كان قادرا على الاجتهادء أما إذا عجز عن اجتهاده 
بالمرة» فإنه يصح له أن يقلد المجتهد إن وجد مجتهداً يعرف القبلة باجتهاده» وإلا صلى إلى 
أي جهة شاء» ولا إعادة عليه» وهذا هو رأي الحنفية» والحنايلة فانظر راي المالكية » والشافعية 


تحت الخط( ') . 
کیف یستدل بالشمس› أو بالنجم القطبى 
على القبلة 

قد يتوهم أن هذا المبحث ليس داخلا في المسائل الفقهية» ولكن الواقع أنه داخل فيها 
من حيث إل معرفة القبلة تتوقف عليه فقال بعضهم : إل معرفته سنة» لأن وسائل معرفة القلة 
كثيرة» وقد لا تخفى على أحد فليس بلازم أن يعرف الاستدلال بالشمس»› أو النجم على 
القبلة وبعضهم يقول: إنه يجب على من يسافرون في البحار» وليس لديهم أمارات تدلهم على 
القبلة وعلى كل حال فإن الشريعة الإسلامية مرتبطة في الواقع بكل علم من العلوم التي تنفع 


ولعلك قد عرفت أن الشمس والنجوم من العلامات الدالة على القبلة» فيستدل بالشه 


عل ای کل جا خا ا طلا ناري وره الوت 


ومتى عرف المشرق. أو المغرب» عرف الشمال والجنوب وبهذا يتيسر لأهل كل جهة معرفة 


ی ا ہہ م 


قبلتهم› فمن كان في مصر فقبلته جهة المشرق مع انحراف قليل إلى جهة اليمين» لأن الكعبة 
بالنسبة لمصر واقعة بين المشرق والجنوب؛ وهو للمشرق أقرب. 

وأما القطب فهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى» ويستدل به على القبلة في كل جهة 
بحسبها أيضاء ففي مصر يجعله المصلي خلف أذنه اليسرى قليلاء وكذا في أسيوط وفوة» 
ورشيد» ودمياط والإسكندرية . ومثلها تونس والأندلس» ونحوهاء وفي العراق وما وراء النهر 


يحعله المصلى خلف أذنه اليمنى» وفی المدينة المنورة والقدس» وغزة» وبعلىك» وطرسوس 
ونحوها یجعله مائلا إلى نحو الكتف الأيسر؛ وفي الجزيرة وأرمينية. والموصل ونحوها يجعله 


| 


يقلد مجتهدا آخر» إلا إن ظهر له إصابته » فعليه اتباعه مطلقاء كما يتبعه إن جهل أمره وضاق الوقت» 


4 
8 


وإن كان لخفاء الأدلة عليه بغيم أو حبس أو نحوهماء فهو كالمقلد: عليه أن يقلد مجتهداً آخر أو 
محراباء فإن لم يجد من يقلده تخير جهة يصلى إليها و صحت صلانه . 


الشافعية قالوا: إنه في هذه الحالة يصلي في آخر الوقت إن كان يظن زوال عجزه» وإلا صلى فى 


أول الوقت» وعليه الأعادة في الحالتين . 


کتاں الصلاة / شر ط وجوت استقبال القبلة 


المصلي على فقرات ظهره؛ وفي بغداد» والكوفة» وخوارزم» والري› وحلوان لاد العجم»› 
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ونحوها يجعله المصلي على خد الأيمن؛ وفي البصرة» وأصبهان» وفارس» وكرمان» ونحوها . 
بجعله فوق اُذنه اليمنى ؛ وفي الطائف. وعرفات› والمزدلفة» ومنى يجعله المصلي على کتفه 
الأيمن؛ وفي اليمن يجعله المصلي أمامه» مما يلي تحانة الايسا؟ وفي الشام يجعله المصلي 1 
وراءء» مما a.‏ وفي نجران يجعله المصلي وراء ظهره؛ ومن الأدلة بيت الإبرة . 


وبالجىلة فالقبلة تختلف باختلاف ب لبقا وتتحقق معرفتها في كل جهة بقواعد الهندسة ٠‏ 


والحساب» بأن يعرف بعد مكة عن خط الاستواء وعن طرف المغرب» ثم بعد البلد المفروض ٠‏ 


كذلك» ثم يقاس بتلك القواعد ليتحقق سمت القبلة . 


إنما ذكرنا هذا تكملة للبحث؛ فإن تعذر على العامة فهمه فليتركوه» وليرجعوا إلى 


المحاريب المعروفة لهم ؛ أو إلى غیرها من الأمارات الهامة. 
شرط وجوب استقبال القبله 


یجب على کل مصل أن يستقبل القبلة بشرطين(“: أحدهما: القدرةء انيهما: الا 


فمن عجز عن استقبالها لمرض ونحوه» ولم يجد من يوجهه إليها سقط عنه» ويصلي إلى 
الجهة التي يقدر علیهاء وکذا من خاف من عدو آدمي أو غیره على نفسه أو ماله فان قبلته هي 


التي يقدر على استقبالها . ولا تجب عليه الأعادة وؤ في الحالتين . 


مبحث الصلاة في جوف الكعبة 


قد عرفت مما تقدم أن الكعبة هي فبلة المسلمين التي لا تصح الصلاة إلا إليهاء وليس ٠‏ 
المراد تقديس جهة خاصة» بل المراد إنما هو عبادة الله وحده بالكيفية التي يأمر بها» ولذا قال 
تعالى : لإسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق | 
والمغرب» يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم )۰ » فالمقصود من الاتجاه إلى مكان خاص إنما : 
هو الخضوع لله تعالی بامتثال أمره» ومن شاء أن يعرف الحكمة في ذلك فإن من السهل عليه آذ 


 یلاصولفا المالكية : زادوا شرطاً ثالثاء وهو الذكر لمن وجب عليه استقبال جهة الكعبة‎ )١( 
ای ج اللات ا ا ا ت ا‎ 


(۲) الحنفية قالوا: د سقط استقال القبلة عن المريض العاجز عن استقبالهاء وإ وجد من پوجهه | 


إليها. 


۸۹ كتاب الصلاة / الصلاة ني جوف الكعبة 


٤‏ يدرك أن هذه الجهة هي التي بها الكعبة . وهذا المكان قد أمر الله تعالى الناس بأن يقصدوهء 
الها رتب عليه هن العاف الاما ويي الغرس بطاع آله ال ن وخب و اء سك 
الذين لا زرع لهم ولا موارد لديهم» كما قال الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم : #إربنا إني 
سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» ربنا ليقيموا الصلاة ةفاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات4 الآيات» فضلا عن کون هذه البقعة هي بقعة مقدسة 
بظهور سيد الأنبياء والمرسلين الذي جاء ا الأدبية والمادية. وقضى على 
عبادة الأوثان في تلك الجهات فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلن رضاءه عنه بتحويل الناس إلى 
الكعبة» بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس» وعلى كل حالء فالغرض الوحيد من العبادة 
في ال سلام إنما هو تمجيد الله وحده» وتقديسه من غير مشاركة مخلوق» مهما جل قدره» 
وعظمت منزلته» كما قال الله تعالى : #ولله المشرق والمغرت فأینما تولوا فثم وجه الله إن الله 
واصع عام 

1 من هذا يتضح لك أن الله تعالى قد أمر بالتوجه إلى القبلةء فالصلاة ة في جوفها فرضاًء أو 
نفلا وإن كان فيه اتجاه إلى القبلة یصحح الصلاةء إلا أنه ليس اتجاها كاملا ولذا اختلفت 
المذاهب في الصلاة فيه فانظرها تحت الخط الذي أمامك0). 


)١(‏ الحنابلة قالوا: إن صلاة الفرض لا تصح في جوف الكعبة» ولا على ظهرهاء إلا إذا وقف 
في منتهاها» ولم يبق وراءه شيء منهاء أو وقف خارجهاء وسجد فيهاء أما صلاة النافلة» والصلاة 
المنذورة فتصح فيها» وعلى سطحها إن لم يسجد على منتهاهاء > فن سجد على منتهاها لم تصح 
صلاته مطلقا > لأنه يصير في هذه الحالة غير مستقبل لها. 

المالكية قالوا: تصح صلاة الفرض في جوفهاء إلا أنها مكروهة كراهة شديدة» ویندب له أن 
يعيدها في الوقت. أما النفل فإن كان غير مؤكد ندب أن يصليه فيهاء وإن کان مؤکداً کره ولا یعاد وأما 
الصلاة على ظهرها فباطلة إن كانت فرضاء وصحيحة إن كانت نفلا غير مؤكد وفي النفل المؤكد 
ا 
| الشافعية قالوا: إن الصلاة في جوف الكعبة صحيحة . فرضاً كانت أو نفلا . إلا أنها لا تصح إذا 
ف ا اما ا . أما الصلاة على ظهرها؛ فإنه يشترط لصحتها أن يكون أمامه شاخص منها يبلغ 
لشي ذراع بذراع الأدمي . 

٠‏ الحتفية قالوا: إن الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها صحيحة مطلقاًء إلا أنها تكره على 
٠‏ ظهرها. لما فيه من ترك التعظيم .. 


كتاب الصلاة / صلاة الفرض في السفينةء وعلى الدابة» ونحوها_ ۷ا 
مبحث صلاة الفرض فى السفينة» وعلى الدابةء ونحوها 

ومن کان راكباً على دابة» ولا يمكنه أن ينزل عنها لخوف على نفسه أو ماله أولخوف ' 
من ضرر يلحقه” بالانقطاع عن القافلةء أو كان بحيث لو نزل عنها لا يمكنه العودة إلى ركوبها 
ونحو ذلك؛ فإنه يصلى الفرض فى هذه الأحوال على الدابة إلى أي جهة يمكنه الاتجاه إليهاء 
وتسقط عنه أركان الصلاة التي لا يستطيع فعلهاء ولا إعادة عليه . 

أما صلاة الفرض على الدابة"٠‏ عند الأمن والقدرةء فإنها لا تصح إلا إذا أتى بها كاملة ‏ 
مستوفية لشرائطها وأركانهاء كالصلاة على الأرض؛ فإذا أمكنه أن يصلي عليها صلاة كاملة 
صحت. ولو كانت الدابة سائرة. 

هن اراد ات فل ف فة وا ار فلاا فمه أن مل الفلا هن فترغلى ` 
له ول ا6 ها إل عر ها خی ل ارت ا وهر ل وب ع ا 
يدور إلى جهة القبلة حيث دارت» فإن عجز عن استقبالها صلى إلى جهة قدرته» ويسقط عنه ‏ 
السجود أيضاً إذا عجز عنه» ومحل كل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو ٠‏ 
القاطرة إلى المكان الذي يصلى فيه صلاة كاملة» ولا تجب عليه الإعادة» ومثل السفينة القطر 
ل ا ا ) 


. المالكية قالوا: إن خوف مجرد الضرر لا يكفي في صحة صلاة الفرض على ظهر الدابة» بل‎ )١( 
٠ قالوا: لا تجوز صلاة الفرض على الدابة إيماءء إلا في الالتحام في حرب كافزء أو عدو كلص» أو‎ 
٠ خوف من حيوان مفترس» أو مرض لا يقدر معه على النزول» أو سير في خحضخاض لا يطيق النزول به»‎ 
٠ وخاف خروج الوقت المختار ففي كل ذلك تصح على الدابة إيماءً ولولغير القبلةء وإن أمن‎ 
٤ الخائف أعاد في الوقت ندباً.‎ 

(۲) الشافعية فالوا: لا يجوز له صلاة الفرض على الدابة إلا إذا كانت واقفة أو سائرة» وزمامها ٠‏ 
OS A La O O a a‏ 
المتقدمة يصلي حسب قدرته. وعليه الإعادة. ۰ ٤‏ 

الحنفية قالوا: لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذر. ولو أتى بها كاملة. سواء كانت . 
الدابة سائرة. أو واقفة . إلا إذا صلى على محمل فوق دابة وهي واقفة» وللمحمل عيدان مرتكزة على . 
الأرض. أما المعذور فإنه يصلى حسب قدرته . ولكن بالإيماء لأنها فرضه. وإذا كان يقدر على إيقاف . 
الدابة فلا تصح صلاته حال سيرها. ومثل الفرض الواجب بأنواعه. : 

(۳) الشافعية قالوا: إن الصلاة النافلة في السفينة يجب أن تكون إلى جهة القبلة . فإن لم يكن ٤‏ 
التحول إليها ترك النافلة بالمرة. وهذا في غير الملاح. أما هو فیجب عليه استقبال القبلة إن قدر» وإلا . 
صلى إلى جهة قدرته على الراجح ؛ وأما الفرض فيجب فيه استقبال القبلة مطلقا. 


SEE 


۱۸۸ كتاب الصلاة / فرائض الصلاة 


مباحث فرائض الصلاة 


يتعلق بفرائض الصلاة أمور: أحدها: بيان معنى الفرض والركن؛ ثانيها: عد فرائض 
الصلاة في كل مذهب. ٿالنها: : شرح فرائض الصلاة وبيان المتفق عليه والمختلف فيه؛ 
رابعها: بيان معنى الواجب» والفرق بينه وبين ا واک وعد واجبات الصلاة. 


هذه الأمور ينبغي معرفتها دون حلط ا للقارىء أن يعرف المذهب الذي يریده؛ 
ومن شاء أن يعرف | لمتفق عليه وا لمختلف فيه ؛ فإنه يمكنه أن يرجع إلى التفصيل الآتي : 


معنى الفرض والركن 

قد دكرنا معناهما في «مبحث فرائض الوضوء» صحيفة ٥١‏ ومجمل القول في ذلك : أن 
الفرض والركن بمعنى واحد باتفاق» وهو هنا جزء العبادة التي طلبها الشارع » بحيث لا تتحقق 
إلا به» فمعنى فرائض الصلاة أجزاؤها التي لا تتحقق الصلاة إلا بها ولا توجد إلا بهاء بحيث 
إدا فقد منها جزء لا يقال لها: صلاةء مغلا إذا قلت: إن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض 
الصلاة» أو ركن» كان معنى هذا أنك إذا لم تأت بتكبيرة الإحرام لا تكون مصلياء وهذا المعنى 
و کی ی یی ا و 
أجزاء صلاة التطوع التي لا يؤاخذ المكلف على تركهاء فإنها لا يقال لها: صلاة إلا إذا 
اشتملت على هذه الأجزاء» فهى فرض فيها كغيرها من الصلوات المفروضة بلا فرق. 


فقولهم في تعريف الفرض : هو ما یثاب على فعله» ویعاقب على ترکه خاص بما طلبه 
الشارع طلبا جازماء سواء کان جزءا من شىء أو كلا مثلا الصلوات اللخمس؛ فإن الاتيان بها 
في أوقاتها فرض يثاب فاعله» ويعاقب تاركه» وقد جعل الشارع لها أجزاء خاصة لا تتحقق إلا 
بها؛ فكل جزء من هذه الأجزاء التي تتوقف عليه الصلاة يقال له: فرض من فرائض الصلاةء 
كما يقال له: ركن من أركانها؛ أما الصلاة كلها فإنها يقال لها: فرض» کما يقال لھا ركن من 
أركان اللإسلام . وهذه الأركان هي : الصلاة والصيام» والزكاة» والحج ؛ وأولها شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ فهذا معنى الركن والفرض بإيضاح . 
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كتاب الصلاة / عد فرائض الصلاة بمعنى أركانها_ 84 


مبحث عد فرائض الصلاة بمعنى أركانها 
قد عرفت أن المراد بالفرائض ههنا الأجزاء التي إذا فقد منها جزء لم توجد الصلاة رأساء 
وإليك بيانها فى كل مذهب من المذاهب الأربعة تحت الخط . 


1 الحنفية : قسموا الركن إلى قسمين : ركن أصلي » وركن زائد؛ فالركن الأصلي هو الذي‎ )١( 
٤ سقط عند العجز عن فعله سقوطا تامأ بحیث لا طالب المكلف بالااتیان بشي ء بدله» ودلك معنی‎ 


قولهم : الركن الأصلي ما يسقط عن المكلف عند الحجز عن فعله بلا خلف» أما الركن الزائد فهو ما 


يسقط في بعص الحالات› ولو مع القدرة على فعله» وذلك كالقراءة» فانها عندهم ركن هن آرکان 


الصلاةء ومع دلك فإنها تسقط عن المأموم» لأن الشارع نهاه عنها . 

فتحصل من ذلك أن ما يتوقف عليه صحة الصلاةء منه ماهو جزء م من أجزائهاء وهي الأربعة 
المذكورة» ويزاد عليه القعود الأخير قدر التشهد. فإنه ركن زائد على الراجح› ومنه ما هو داخحل فیهاء 
ولیس ا كيقاع القراءة في القيام » ويقال له : شرط لدوام الصلاةء ومنه ماهو خارج عن 
الصلاة» ويقال له شرط لصحة الصلاة. 

فأرکان الصلاة المتفق عليها عندهم أربعة» سواء كانت أصلية. أو زائدة؛ فالأصلية هي القيام 
والركوع والسجود. والركن الزائد عندهم هو القراءة فقط» وهذه الأركان الأربعة هي حقيقة الصلاةء 
بخ ل الف ر احا ماع اندو ن ل وة ا تى بالصلاة. فلا يقال له: مصلل » 
وهناك أمور تتوقف عليها صحة الصلاةء ولكنها خارجة عن حقيقة الصلاةء وهذه الأمور تنقسم إلى 
فسخين: الأول: ما كان خارج ماهية الصلاة» وهو الطهارة من الحدث والخبث» وستر العورة» 
واستقبال القبلة » ودخحول الوقت. والنية» والتحريمة؛ وهي شرائط لصحة الشروع ذ في فى الصلاة كغيرها 
مما سبق : والثاني : ما كان داخحل الصلاة ولكنه ليس من حقيقتهاء كإيقاع القراءة في القيام » وکون 
الركوع بعد القيام » والسجود بعد الركوع . وهذه شرائط لدوام صحة الصلاةء وقد يعبرون عنها بفرائض 
الصلاة» ويريدون بالفرض الشرط أما القعود الأخير قدر التشهد فهو فرض بإجماعهم» ولكنهم اختلفوا 
في هل هو ركن أصلي أو زائد» ورجحوا أنه ركن زائدء لأن ماهية الصلاة تتحقق بدونه» إذلو حلف لا 
يصلي يحنث بالرفع من السجود. وإن لم يجلس» فتتحقق ماهية الصلاة بدون القعود؛ وأما الخروج 
e‏ أو كلام أو نحو ذلك من مبطلات الصلاة فقد عده بعضهم من 
الفرائض» والصحيح أنه ليس بفرض» بل هو واجب. 

المالكية قالوا: فرائض الصا خي ع رها وهي : النية. وتكبيرة الإحرام والقيام لها في 
الفرض دون النقل» » لأنه يصح الإتيان به من قعود ولو كان المصلي قادرا على القيام ؛ فتكبيرة الحم 
يصح الأتيان بهامن قعود في هذه الحالة» وقراءة الفاتحة» والقيام لها في صلاة الفرائض أا 
والركوع والرفع منه» والسجود والرفع منه» والسلام» والجلوس بقدره» والطمأنينة» والاعتدال في كل 
من الركوع والسجود والرفع منهماء وترتيب الأداء» ونية اقتداء المأموم . 


٠‏ كتاب الصلاة / فرائض الصلاة مرتبة الفرض الأول: النية 


شرح فرائض الصلاة مرت 
الفرض الأول: النية 


يتعلق بالنية أمور: أحدها: معناها؛ ثانيها: حكمها في الصلاة المفروضة ؛ ثالثها: 
كيفيتها في الصلاة المفروضة ؛ رابعها: حكمها وكيفيتها في الصلاة غير المفروضة ؛ خامسها: 
بيان وقت النية » سادسها: حكم استحضار الصلاة المنوية» وشروط النية ؛ سابعها: نية المأموم 
الاقتداء بإمامه» ونية الإمام الإمامة. 

أما معنى النية فهي عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله وحده» وإن شئت قلت: 
النية هي الإرادة الجازمة» بحيث يريد المصلي أن يؤدي الصلاة لله وحده» فلو نطق بلسانه 
بدون أن يقصد الصلاة بقلبه» فإنه لا يكون مصليا؛ ومعنى ذلك أن من صلى لغرض دنيوي» 
كأن يمدح عند الناس» بحيث لولم يمدح بترك الصلاةء فإن صلاته لا تصح» وكذا إذا صلى 


ليظفر بمال أو جاه» أو يحصل على شهوة من الشهوات› فان صلاته تکون راطلة ؛ فعلی الناس 


ومن هذا تعلم أن المالكية والحنفية ء اتفقوا في أربعة من هذه الفرائض» وهي : القيام للقادر 
عليه » والركوع» والسجود. أما القراءة فإن الحنفية يقولون: إن المفروض هو مجرد القراءة لا قراءة 
الفاتحة بخصوصهاء والمالكية يقولون: إن الفرض هو قراءة الفاتحة. فلو ترك اا فإانه لا 
OS‏ ووافقهم على ذلك الشافعية» والحنارلةء > كما هو موضح في مذهبيهماء > وسيأتي تفصيل 
ذلك في «مبحث القراءة» . 

الشافعية :عدوا فراتض الصلاة ثلانة عش ر فرصا اة فرائض فولة. وثمانة فرائض فعلة؛ 
فالخمسة القولية هي : تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخير» والصلاة على النبي با 
والتسليمة الأولى : أما الثمانية الفعلية فهي : النية والقيام فی الفرض القادر عليه » والركوع › والاعتدال 
منه» والسجود الأول والثاني » والجلوس بينهما. والجلوس الأخير. وأالترتيب؛ وأما الطمأنينة فهي شرط 
محقق للركوع والاعتدال والسحود والجلوس» فهي لا بدمنها؛ وإن کانت لیست رکنا داع 
الراجح 

الحنابله : عدوا فرائض الصلاة أربعة عشر» وهي : القيام في الفرض. وتكبيرة الإحرام» 
وقراءة الفاتحة» والركوع والرفع منه» والاعتدالء والسجود والرفع منه» والجلوس بين السجدتينء 
والتشهد الأخيرء والجلوس له وللتسليمتين» والطمأنينة في كل ركن فعلي» وترتيب الفرائض› 
والتشسلفتال. 


اکر ن 


كتاب الصلاة / حكم النية في الصلاة المفروضىة ل 


أن يفهموا هذا المعنى جيدأء ويدركوا أن من قصد بصلاته غرضاً من الأغراض الدنيوية» فإن 
صلاته تقع باطلة» ويعاقب عليها المرائين المجرمين» قال تعالى أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين 4 فمن لم يخلص في إرادة الصلاةء ويقصد أن يصلي لله وحده» فإنه 
یکون مخالفا لأمره تعالی ؛ فلا تصح صلاته» والنية بهذا المعنى متفق عليهاء أما الخواطر 
النفسية أثناء الصلاةء كأن يصلى وقلبه مشغول بأمر من أمور الدنياء فإنها لا تفسد الصلاة 
اکن یجباغای الدضای الخاشخ ار أن یارب عد الارن بکل غا نای رل نکر 
وهو في الصلاة إلا في الخضوع لله عز وجل» فإن عجز عن ذلك ولم يستطع أن يتزع من نفسه 
أمور الدنياء وهو واقف بين يدي ربه» فإنه لا يؤاخذ. ولكن عليه أن يستمر فى محاربة هذه 
الوساوس الفاسدة ليظفر بأجر العاملين المخلصين . ۰ 

والحاصل أن ها هنا أمرين: أحدهما: e aS a‏ 

سبب آخر لا يقره الدين ؛ انيهما: حضور القلب» وعدم اشتخاله بتفكر أمر من أمور الدنياء فأما 
لأمر الأول فإنه لا بد منه في الصلاة» وأما الأمر الثاني فإنه ليس شرطا في صحة الصلاة ولكن 
a O O A OS GT‏ فإن عجز فإن 
أجر صلاته لا ينقص ‏ لأنه قد أ تی بما في وسعه» ولا یکلفه الله بغير ذلك . 


حكم النية في الصلاة المفروضة 
) وأما حكم النية في الصلاة فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الصلاة لا تصح بدون نية» 
إلاأن بعضهم قال : إنها ركن من أركان الصلاة» بحيث لولم ينو الشخص الصلاة. فلا يقال 


)١(‏ الحنفية قالوا: إن النية شرط . ثبتت شرطيتها بالإجماع» لا بقوله تعالى : «إوما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين# لأن المراد بالعبادة في هذه الآية التوحيد. ولا بقوله صلى الله عليه 
وسلم اعمال بالنيات» لأن المراد ثواتب الأعمال أما صحة الأعمال فمسكوت عنها 

والواقع أن هذه الأدلة تحتمل المعنى الذي قاله الحنفية» كما تحتمل المعنى لي قاله غير 
أما الي کک عبادة الله ليست مقصورة على التوحيد بل المتبادر منها إخلاص النية في عبادة الله 
مطلقاً: لأن بعض المشركين كانوا يشركون مع الله غيره في العبادة» خصوصاً أهل الكتاب الذين ذكروا 

مع المشركين في الاية» فإنهم كانوا يشركون في العبادة مع الله بعض أنبيائه» وأما الحديث فلأن ثواب 
yT‏ أية فائدة» ولا معنى لقولهم : : إن العمل صحيح مع بطلان ثوابه نعم 
لھم أن يقولوا: إن فائدته رفع العقاب» ولكن هذا لا دليل عليه في الحديث. بل بالعکس» ظاهر 
الحديث يدل على النية شرط في الثواب وفي الصحة» والتخصيص بالثواب تحكم لا دليل عليه. 
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ا د کات الصلاة / كيفية النية في الصلاة 


له: إنه قد صلى مطلقاًء وبعضهم قال: إنها شرط لصحة الصلاة فمن لم ينوفإنه يقال له: إل 
قد صلى صلاة باطلة» ومثل هذا الحلاف لا ير SS e‏ 
الصلاة به؛ وما لا تصح » بدون تدقيق فقهي › فإن مثل هذا يقال له: إن النية لازمة في الصلاةء 
فلو تركت بطلت الصلاة» باتفاق المذاهب» لافرق في ذلك بين كونها شرطاً في صحتها أو 
جزءا من أجزائهاء أما طلبة العلم الذين يريدون أن يعرفوا اصطلاح كل مذهب» نملیھم أن 
يعرفوا أن المالكية والشافعية اتفقوا على أن النية ركن من أركان الصلاةء فلو لم ينو الصلاة فإنه 
لایقال له : قد صلی أصلاء والحنفية والحنابلة ات تفقواعلی أنهاشرط ؛ , بمعنی أنه إن لم يأت بهافإنه يكون 
قد صلى صلاة باطلة » وبذلك تعلم أن النية بالمعنى المتقدم فرض» أوشرط لا بد منه على كل حال» 
وإليك بيانها مفصلة : 
كيفبة النبة في الصلاة المفروضة 


الصلاة إما أن تكرون فرض عين» كالصلوات الخمس؛ وإما أن تكون فرض كفاية» 
کصلاة الجنازة» والصلاة المنذورة› وإما أن تکون سنة مؤكدة» أو غير مؤكدة» على التفصيل 
المتقدم في صحبفة ٤‏ 1 . 

فأما نية الصلاة المفروضة ففى كيفيتها تفصيل المذاهب”. 


)١(‏ الحنفية فالوا: يتعلق بهذا المبحث أمور: أحدها: أنه يفترض على كل مكلف أن يعلم أن 
الله فرض عليه خمس صلوات فإذا كان جاهلا بالصلوات المفروضة» فإن صلاته لا تصح » ولو كان 
يصليها في أوقاتهاء إلا إذا صلى مع الإمام. ونوى صلاة إمامه . فإن علم أن عليه صلاة مفروضة› 
ولكن لم يميز الفرض من الواجب والسنة وصلاها كلها بنية الفرض» فإن صلاته تصح ؛ ومثل هذا كثير 
بين العامة» على أن صلاتهم بهذه الكيفية» وإن كانت صحيحة» ولكن يلزمهم أن يتعلموا الفرق بين 
الفرض وغيره» ولا يستمروا على جهلهم بأمور دينهم الضرورية في هذا الزمن الذي يسهل فيه عليهم 
أن يحضروا دروس الفقه في المساجد وغيرها؛ ثانيها: كيفية النية» وكيفية النية في الفرض: هي أن 
يعلم المصلي بقلبه الصلاة التي يصليها من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح . فمتى علم ذلك 
فإنه يكون قد أتى بالنية التي هي شرط لازم لصحة الصلاة. ثم إن كانت الصلاة في وقتهاء فإنه يكفي 
تعيين الوقت» كما ذكرناء بدون زيادة بحيث لو نوى صلاة الظهر أو العصر أو غيرهما من الفرائض› 
فإن صلاته تصح › فلا يلزمه أن ينوي ظهر اليوم أو ظهر الوقت؛ وبعضهم يقول: بل يلزمه أن ينوي ظهر 
اليوم أو ظهر الوقت» وذلك لأن وقت الصلاة يقبل صلاة فرض آخر قضاء» فلو نوى صلاة الظهر يحتمل 
أنه يريد ظهر اليوم» ويحتمل أنه بريد صلاة ظهر آخر كان عليه والرأيان مصححان» على أن الأحوط 
أن ينوي ظهر اليوم» أو عصر اليوم . 

هذا إذا كانت الصلاة في وقتها؛ أما إذا كانت خارح الوقت فإن كان جاهلا بخروج الوقت فإنه 
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كتاب الصلاة / كيفية النية ني الصلاة المفروضة ي 
يکفي آن ينوي صلاة الظهر أو العصر بدون قيد على الأرجح » وإن كان عالماً بخروج الوقت» فقيل : 
يكفي » وقيل : لا وعلى كل حال فالأحوط أن يقيده باليوم » فيقول: ظهر اليوم » أو عصر اليوم » ولو نوى 


صلاة الفرض بدون أن يعينه» فإنه لا يكفيه ما لم يقيده بالوقت» وذلك بأن ينوي صلاة فرض الوقت» ٠١‏ 


فإذا نوى صلاة فرض الوقت» فإنه يصح بشرط أن تكون الصلاة في الوقت؛ فإذا صلى بعد خروج 
الوقت» وهو لا يعلم بخروجه ونوى فرض الوقت فإنه لا يصح . 

والحاصل أنه لا بد في النية من 5 تعيين الوقت الذي ينوي صلاته» فن کان يصلي ‏ فى الوقت» 
فإن التعيين يكون بنية نفس الفرض من ظهر أ وعصر» الخ ؛ وبعضهم يرى أن التعيين لا يكفي فيه 
ذلك» بل لا بد من أن ينوي عصر اليوم أو مغرب اليوم» وهكذا؛ وإن كان يصلي بعد خروج الوقت وهو 
لا يدري أن الوقت قد خحرج» فمثله كمثل الذي يصلي في الوقت› فإنه يكفي أن ينوي الظهر أو العصر 
بدون زيادة على الأرجح ؛ أما إن کان عالما | بخروج الوقت» فكذلك الحال فيه» فبعضهم يقول: إنه 


يكتفى منه بنية صلاة الظهر أً و العصر› الح بدون زيادة» وبعضهم یری أنه لا بد من أن ينوي ظهر ٤‏ 


اليوم . 

هذاء وإذالم ر يعين الظهر أ و العصر» ولم يقيد باليوم . بل نوى صلاة الفرض فقط . فإنه لا يكفي 
باتفاق» فإذا نوى فرض الوقت فإن نيته تصح إذا كانت صلاته في الوقت . 

الثها: النية في صلاة الجنازة» والصلاة الواجبة» وهي شرط في صحتها . كماهي شرط في 
صحة الصلاة ۰ فأما صلاة الجنازة فإنه يكفي أن ينوي فيها صلاة الجنازة » ولكن النية 
الكاملة فيها هى أن ينوي صلاة الجنازة والدعاء للميت› > كما يأتي في «مباحث الحنازة»» وينوي في 
الجمعة صلاة الجمعةء وكما أن النية شرط في صحة الصلاة المفروضة عند الحنفية» فكذلك هي 
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شرط فى صحة صلاة الواجب» كالوتر وركعتى الطواف» فإن النية شرط في صحتهماء بأن ينوي الوتر ٠‏ 


وركعتي الطواف ؛ ومثل ذلك صلاة النفل الذي شرع فيه ثم أفسده» فإذا شرع في صلاة ركعتين تطوعا 


ثم فسدت صلاته قبل ا ی ع فا ا وی ا ا 


وبالجاة 1 للصلوات المفروضة عينا وكفاية وللصلاة الواجبة وللصلاة المنذورة؛ أما 
صلاة النفل فإنه لا يشترط لها النية» كما يأتي : 


ا a‏ بأن يقصد صلاة ا وهکذاء فإن ‏ 


الشافعية قالوا يشترط للنية في صلاة الفرض شلاثة شروط: : أحدها: نية الفرضية» بمعنى أن 
يقصد المصلي كون الصلاة التي يصليها فرضاً؛ ثانيها: قصد فعل الصلاة» بمعنى أنه يستحضر 
الصا ول إحاا ويقصد فعلهاء وإنما اشترطوا قصد فعل الصلاة لتتميز عن الأفعال الأخرى» 
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کات الصلاة / حكم استحضار الصلاة المنوية وشر وط النية 
حکم استحضار الصلاة المنوية 
وشروط النية 

قد عرفت مما تقدم في «مبحث كيفية النية» أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أن استحضار 
الصلاة من قيام . وقراءة. وركوع . وسجود عند النية ليس بشرط لصحة الصلاة. وخالف في 
ذلك الشافعية. فقالوا : لا بد من استحضار بعض أجزاء الصلاة عند النية إن لم يستطع 
استحضار جمیع الأركان» وقد تقدم بيان مذهبهم موضحا؛ أما استمرار النية إلى آخر الصلاة 
بحيث لو نوى الخروج من الصلاة. وأبطل نية الدخول فيهاء فإن الصلاة تبطل» ولو استمر في 
صلاته . لأن في هذه الحالة يكون قد صلى بدون نية» مثا إذا دحل شخص في الصلاة بنية 
صحيحه ثم ناداهء شخص أخر فنوى الخروج من الصلاة تلبية لندائه . فإن صلاته تبطل بذلك. 
ولو لم يقطع الصلاة بالفعل» لأن من شرائط صحة النية أن لا يأتي المصلي بما ينافيهاء وظاهر 
أن نية الخروج من الصلاة يناقض نية الدخول فيهاء وقد تقدمت شروط النية في صحيفة ٤‏ ۵ - 
وهي : الاإسلام: والتمييز» ا وهذ القدر متفق عليه في 
المذاهب إلا أنك قد عرفت أن الشافعية زادوا على ذلك في نية الصلاة قصد أفعال الصلاةء 
ونية كون الصلاة فرضا؛ وزادوا في نية الوضوء أن تكون مقارنة لغسل أول عضرو مفروض› أما 


= الثها: تعيين الصلاة التى يصليها من ظهر أو عصرء رابعها: أن تكون نية الفرضية وقصد فعل الصلاة 
وتعيين الصلاة التي يصليها مقارناً لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام» فإذا فقد شرط من هذه الشروط 
بطلت النية» وبطلت الصلاة» لأن النية فرض من فرائضهاء ولعل بعض الناس يجد صعوبة في هذا 
ولكن الواقع هو أن المصلي الذي يقف بين يدي خالقه لا يصح له أن يقدم على مناجاته وهو ساه عن 
الفعل الذي يريد أن يعبده به ؛ فعليه أولا أن ينوي الفرض لتتميز عنده الصلاة من أول الأمرء ا 
يستحضر الصلاة التي يريد فعلها. ولا يلزمه أن يستحضرها بجميع أجزائها . كما يقول بعض الشافعية 
فإن في ذلك حرجا ومشقة . بل يكفي ان يستحضر صلاة دات رکوع وسجود وقيام وجلوس وقراءة فإدا 
كان ذلك فرضا عليه من أول الأمر فإنه يساعده على الخشوع لربه» أما كون هذا مقارنأ لأي جزء من 
أجزاء تكبيرة الإحرام فعلته ظاهرة» وهي أن يكون ار ا ع قا 
فيساعد على الخشوع . 

هذا وإذا صلى شخص فرضاً من فرائض الصلاة منفرداً. ثم أراد أن يعيده في جماعة . فإنه يلزمه 
أن يعينه على الوجه المتقدم . 

٤‏ الحنابلة قالوا: لا بد في نية الفرض من التعيين. بأن ينوي صلاة الظهر أو العصرء أو المغرب 
أو الجمعة» وهكذا. فلا يكفي بأن ينوي مطلق الفرض . ولا يلزم أن يزيد على ذلك شيئاً. 


كتاب الصلاة / حكم التلفظ بالنية ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك .١ه‏ 


الإسلام فهو شرط من شروط صحة النية في الصلاة باتفاق» وذلك لأن الصلاة لا تصح من غير ٠‏ 


المسلمء کما تقدم في «شروط الصلاة) . 
حکم التلفظ بالنيةء ونية الأداء أو القضاء 
آو نحو ذلك 


يسن أن يتلفظ بلسانه بالنية» کأن يقول بلسانه أصلى فرض الظهر مثلاء لأن فى ذلك تنبيها 
للقلب» فلونوى بقلبه صلاة الظهر» ولكن سبق لسانه فقال : نويت أصلي العصرفإنه لايضر, لأنك قد 


عرفت أن المعتبر في النية إنما هو القلب. والنطق باللسان ليس بنية» وإنما هو مساعد على تنبيه 
القلب» فخطاً اللسان لا يضر ما دامت نية القلب صحيحة» وهذا الحكم متفق عليه عند 
الشافعية والحنابلة» أما المالكية» والحنفية فانظر مذهبهما د تحت الط( ) ما بيه ة الأداء أو 
القضاء ء أو عدد الركعات فسنبينه مفصلا بعد هذا: 


نة الأداء والقضاء 


لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاء» فإذا صلى الظهر مثلا في وقتهاء» فإنه لا يلزم أن 
ينوي الصلاة أداءء وكذلك إذا صلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن بنويها قضاء» فإدا نواه 
الشخص بقلبه فقط أو نطق به بلسانه مع نية القلب» > فإن كانت نيته مطابقة للواقع قإن صلاته 
نصح » وإن لم تطابق الواقع . کما إدا نوی صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت» فإن کان عالما 
بخروج الوقت وتعمد المخالفة بطلت صلاته ؛ لأن في هذا تلاعا ظاهرأء ما إذا لم کو غالا 
بخروج الوقت» فإن صلاته تكون صحيحة. 

هذا» وإذا نوی أن يصلي المغرب أربع رکعات أو العشاء خمس ركعات» فإن صلاته 


تکون باطلة » ولو کان غالا وهذا هو راي الشافعية» والحنابلة» ما المالكية > فانظر مذهبهما 
تحت الخط(). 


(۱) المالكية » والحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية ليس مشروعا في الصلاة. إلا إذا كان المصلي 
و على أن المالكية قالوا: إن التلفظ بالنية حلاف الأولى لغير الموسوس» ويندب للموسوس . 

الحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية بدعة» ويستحسن لدفع الوسوسة. 

(۲) الحنفية قالوا: إذا نوى الظهر حمس ركعات أوثلاثاً مثلاء فإن قعد على رأس الرابعة ثم 
خرج من الصلاة أجزأه» وتكون نية الخمس ملغاة. 
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1۹٦‏ کتاتب کی کو و رر 
حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها 


في حكم النية في الصلاة النافلة تفصيل في المذاهب 
وقت النية فى الصلاة 

اتفق ثلاثة من الأئمة» وهم المالكية » والحنفية ؛ والحنابلة : على أنه يصح أن تتقدم النية 

على تكبيرة الإحرام بزمن يسير» وخالف الشافعية» فقالوا: لا بد من أن تکون النية مقارنة 


المالكية قالوا: لا تبطل صلاته إلا إذا كان متعمدأء فلو نوى الظهر خمس ركعات غلطاً صحت 
صلاته . 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا يشترط تعيين صلاة النافلة» سواء كانت سنناً أو لاء بل يكفى أن ينوي 
مطلتى الصلاةء إلا أن الأحوط في السنن أن ينوي الصلاة متابعاً لرسول الله بل ؛ كما أن الأحوط فى 
صلاة التراويح أن ينوي التراويح » أو سنة الوقت» أو قيام الليل وإذا وجد جماعة يصلون ولا يدري أهم 
E OR e‏ 
صلاة الفرض أجزأه» وإن تبين أنهم في التراويح انعقدت صلاته . 

الحنابلة قالوا: لا يشترط تعيين السنة الراتبة بأن ينوي سنة عصر, أو ظهر» كما يشترط تعيين 
سنة التراويح » وأما التفل المطلق فلا يلزه أن ينوي تعيينه» بل يكفي فيه نية مطلق الصلاة. 

الشافعية قالوا: صلاة النافلة إما أن يكون لها وقت معين ؛ كالسنن الراتبة» وصلاة الضحى » وإما 
أن لا يكون لها وقت معين» ولكن لها سبب» كصلاة الاستسقاء؛ وإما أن تكون نفلا مطلقا فإن کان 
لها وقت معين» أو سبب» فإنه يلزم أن يقصدها ويعينهاء بأن ينوي سنة الظهر مثلاء وأنها قبلية أو 
بعدية ؛ كما يلزم أن يكون القصد والتعيين مقارنين لأي جزء من أجزاء التكبير» وهذاهو المراد 
بالمقارنة والاستحضار العرفيين» وقد تقدم مثله في صلاة الفرض» ولا يلزم فيها نية النفلية» بل 
بستحت اما إن كانت نفلا مطلفا > فإنه يكفي فيها مطلق قصد الصلاة حال النطق بأي جزء من أجزاء 
التكبير» ولا يلزم فيها التعيين» ولا نية النفلية» ويلحق بالنفل المطلق في ذلك كل نافلة لها سبب. 
ولكن يغني عنها غيرها؛ كتحية المسجد فإنها سنة لها سبب وهو دخول المسجد» ولكن تحصل في 
ضمن أي صلاة يشرع فيها عقب دخوله المسجد. 

المالكية قالوا: الصلاة غير المفروضة إما أن تكون سنة مؤكدة؛ وهي صلاة الوتر والعيدين 
والكسوف والاستسقاء» وهذه يلزم تعيينها في النية بأن ينوي صلاة الوتر أو العيد» وهكذا؛ وإما أن 
تكون رغيبة ؛ وهي صلاة الفجر لا غير» ويشترط فيها التعيين أيضأء بأن ينوي صلاة الفجر» وإما أن 
تكون مندوبة كالرواتب والضحى والتراويح والتهجد» وهذه يكفي فيها نية مطلق الصلاة» ولا يشترط 
تعيينهاء لأن الوقت كاف في تعيينها. 
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لتكبيرة الإحرام» بحيث لو فرغ من تكبيرة الإحرام بدول نيه بطلت» وقل دکرنا تمصیل کل ٤‏ 


مذهب فى وقت النية تحت الخط(). 


)١(‏ الحنفية قالوا: يصح أن تتقدم النية على تكبيرة الإإحرام بشرط أن لا يفصل بينهما فاصل 


أجنبي عن الصلاةء کالاکل والشرب والکلا الى بطل ب الا أما الفاصل المتعلق بالصلاةء 
كالمشي لها؛ والوضوءء فإنه لا يضر» فلو نوى صلاة الظهر مثلاء ثم شرخ في الوضوء» وبعد الفراع 
منه مشى إلى المسجد» وشرع في الصلاة ولم تخضره النية ؛ فإن ماه نضح وقد عرفت مما تقدم 
أن النية هي إرادة الصلاة لله تعالى وحده؛ بدون أن يشرك معه في ذلك 2 ا فور الت ماقا 

فمتى نوى هذا» وشرع في الصلاة بدون أن يفصل بين نيته وبينه بعمل أجنبي » فإنه يكون قد أتى 
الارن هة ا ر ي اهاد مف ت الم هر عة واف الد 


ليمدح عنده» فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولكن ليس له ثواب هذه الإطالة وإنما له ثواب أصل الصلاق ٠‏ 


وذلك لأن نيته كانت خالصة لله تعالى وهذا معنى قول بعض الحنفية ؛ إن الصلاة لا يدخلها رياء؛ فإنهم 
يريدون به أن النية الخالصة تكفى فى صحة الصلاة؛ ولا يضر الرياء العارض» على أنه شر لا فائدة منه 
باتفاف . 

وهل تصح نية الصلاة قبل دخول وقتهاء کان نوی الصلاة ويتوضاً قبل دخول الوقت بزمن 
يسير» ثم يمشي إلى المسجد بدون أن يتكلم بكلام أجنبي » ويجلس فيه إلى أن يدخل الوقت 
فيصلي ؟ والجواب: أن المنقول عن أبي حنيفة أن النية لا تصح قبل دخول الوقت» وبعضهم يقول: 
بل تصح لأن النية شرط والشرط يتقدم على المشروط, فتقدم النية طبيعي . 

هذاء وقد اتفق علماء الحنفية على أن الأفضل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإإحرام بدون 
فاصل » فعلی مقلدي اا ولا يفصلوا : ين التحرة وا > أنه أفضل »› ويرفع 
الخلف . 

ا ع ف ع کے ا و ی ی و 
الوقت» كما نقل عن أبي حنيفة» فإذا نوى الصلاة قبل دخول وقتها فإن نيته لا تصح › وذلك لأن النية 
شرط» فلا يضر أن تتقدم على الصلاة» كما يقول الحنفية » ولكن الحنابلة يقولون : إن الكلام الأجنبي لا 
يقطع النية» فلو نوى الصلاةء ثم تكلم بكلام خارج عن الصلاة» ثم كبر فإن صلاته تكون صحيحة » 
وإنما اشترطوا للنية دخول الوقت» مراعاة لخلاف من يقول: إنها ركن . 
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۸-__________ كاب الصلاة / نية الإمام ونية المأموم 
اوو اا 


يشترط في صحة صلاة ة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام» بأن ينوي متابعته في أول 
الصلاة ة فلو أحرم شخص بالصلاة منفرداء ثم وجد فاا فنوی الاقتداء به فإن صلاته لا تصح 
علد الحنفية» والمالكية ؛ ما الشافعية» والحنابلة» > فانظر مذهبهم تحت الط( )ب أما امام 
٠‏ فإنه لا يشترط أن ينوي اللإمامة إلا فى أمور مبينة فى المذاهب”'). 


- على أنهم اتفقوا على أن النية إذا تقدمت بزمن طويل في العرف فإنها تبطل» وإنما ذكرنا هذا الخلاف 
ليعلم الناظر في هذا أن مقارنة النية لتكبيرة الإحرام عند المالكية له منزلة» فلا يصح إهماله بدون 
٠‏ ضرورة: من نسيان» ونحوه. 

الشافعية قالوا: إن النية لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام» بحيت لو تقدمت عليها أو تأخرت 
٠‏ بزمن ماء فإن الصلاة لا تصح › كما بيناه في مذهبهم في «مبحث كيفية النية» . 

)١( ٤‏ الشافعية قالوا: : إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة صحت إلا في صلاة الحمعة والصلاة التي 
جمعت جمع تقديم للمطرء والصلاة المعادة فإنه لا بد أن ينوي الاقتداء فيهما أول صلاته» وإلا لم 
٠‏ الحنابلة قالوا: : يشترط في صحة صلاة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام أو الصلاةء إلا إذا 
كان المأموم برقا فله أن يقتدي بعد سلام إمامه بمسبوق مثله في غير الجمعة ؛ ومثل ذلك إذا ما 
٠‏ اقتدى مقيم بمسافر يقصر الصلاة فإن للمقيم أن يقتدي بمثله في بقية الصلاة بعد فراع الإمام . 

(۲) الحنابلة قالوا: يشترط أن ينوي الإمام الإمامة في كل صلاة» وتكون نية الإمامة في أول 
) الصلاة إلا في الصورتين المتقدمتين ذ في الحكم الذي ذكر قبل هذا مباشرة. 

المالكية قالوا: يشترط نية الامامة في کل صلاة تتوقف صححتها على الجماعة» وهي الجمعة 
والمغرب. والعشاء المجموعتان ليلة المطر تقديمأء وصلاة الخوف» وصلاة الاستخلاف» فلو ترك 
الإمام نية الإمامة في الجمعة بطلت عليه وعلى المأمومين» ولو تركها في الصلاتين المجموعتين بطلت 
الثانية . وأما إذا تركها فى صلاة الخوف فإنها تبطل على الطائفة الأولى من المأمومين فقط. لأنها فارقت 
في غير محل المفارقة» وتصح للإمام وللطائفة الشانية . أما صلاة الاستخلاف فإن نوى الخليفة فيها 
الإمامة صحت له وللمأمومين الذين سبقوه» وإن تركها صحت له» وبطلت على المأمومين . 

الحتفية قالوا: تلزم نية الإمامة في صورة واحدةء وهي ما إذا كان الرجل يصلي إماماً لتساءء قإنه 
1 يشترط لصحة اقتدائهن به أن ينوي الإمامة» لما يلزم من الفساد في مسألة المحاذاةء وسيأتي تفصيلها. 

الشافعية قالوا: يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في أربع مسائل: إحداها: الجمعة؛ ثانيها: 
الصلاة التي جمعت للمطر جمع تقديم » كالعصر مع الظهرء والعشاء مع المغرب» فإنه يجب عليه أن 
ينوي الإمامة في الصلاة الثانية منهما فقط» بخلاف الأولى » لأنها وقعت في وقتها؛ ثالثها: الصلاة 


كتاب الصلاة / الفرض الثاني من فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام __ هه 
الفرض الثاني من فرائض الصلاة: نكبيرة الإحرام 
حکمها - تعریفها 


يتعلق بتكبيرة الإحرام مباحث: أحدها: حكمهاء وتعريفها؛ ثانيها: دليل فرضيتها؛ 
ثالثها: صفتها؛ رابعها: شروطها فأما حكم تكبيرة الإحرام فهي فرض من فرافض الصلاة باتفاق ثلاثة 
من الأئمة. وقال الحنفية : إنها شرط لا فرض› وعلى كل حال فإن الصلاة بدونها لا تصح 
باتفاق الجميع» لأنك قد عرفت أن الشرط لازم كالففرض» وقد بينا مذهب الحنفية تحت 
الخطء وأما تعريف تكبيرة الإحرام فهو الدخول في حرمات الصلاة» بحيث يحرم عليه أن 
بتي بعمل ينافي الصلاة» يقال : أحرم SE‏ فلما دخل 
الرجل بهذه التكبيرة في الصلاة التي يحرم عليه أن يأتي بغير أعمالها سميت تكبيرة إحرام» 
وال افا كي ة تحرم» وقد اتفتق ثدلاثة من الأئمة على أن تكبيرة ة الإحرام هي أن يقول 
المصلي في افتتاح صلاته: الله أكبر» ا اد ا د وخالف الحنفية» فقالوا: 
إن تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون بهذا اللفظ» وسيأتي مذهبهم في «صفة التكبيرة» 


دليل فرضية تكبيرة الإحرام 


أجمع المسلمون على ان افتتاح الصلاة بذكر اسم الله تعالى أمر لازم E‏ فلا 
نصح صلاة إلا به » وقل وردت أحاديث صحيحة تيد ذلك الإجماع: منها ما رواه أبو داود» 
والترمذي» وابن ماجة من أن النبي ية قال: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»» وهذا الحديث أصح شیء فی هلا الباب» وأحسن 


المعادة في الوقت جماعة ؛ فلا بد لاإمام فيها أن ينوي الإمامة؛ رابعها: الصلاة التي نذر أن يصليها 
جماعة» فإنه بجب عليه أن ينوي فيها الإمامة للخروج من الإثمء فإن لم ينو الإمامة فيها صحت. ولكنه 
لا یزال آثما حتى يعيدها جماعة وينوي الامامة. 

)١(‏ الحنفية قالوا: إن تكبيرة الإحرام ليست ركنا على الصحيح» وإنما هي شرط من شروط 
صحة الصلاةء وقد يقال: إن التكبيرة يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة» وستر عورةء الخ . فلو 
كانت شرطأً لم يلزم لها ذلك» > ألا ترى أن نية الصلاة تصح من غير المتوضىء» ومن مكشوف العورة» 
عند من يقول: إنها شرط؛ والجواب عن ذلك أن تكبيرة الإحرام متصلة بالقيام الذي هو ركن من أركان 
الصلاةء فلذا اشترط لها ما اشترط للصلاة من طهارة ونحوها؛ وقد عرفت أن هذا فلسفة فقهية لا يترتب 
عليها فائدة عملية إلا لطلبة العلم الذين قد يبنون على هذا أحكاما دقيقة في الطلاق ونحوهء وإلا 
فتكبيرة الإحرام أمر لازم لا بد منه باتفاق الجميع» كما كررنا غير مرة. 


كتاب الصلاة / صفة تكبيرة الإ حرام 
وقد استدل بعضهم على فرضية تكبيرة الإحرام بقوله تعالى : #وربك فكبر# ووجه 
الاستَدلال أن لفظ : «فكبر) أمر وكل أمر للوجوب» ولم يجب التكبير إلا فى الصلاة بإجماع 
O‏ 
ی ا ر را 


صفة تكبيرة الإحرام 
قد عرفت أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أن تكبيرة الإحرام مركبة من لفظين» وهما: الله 


أكبر» بخصوصهما» بحيث لو افتتح الصلاة بغخير هذه الحملة» فإن صلاته لا تصح وخالف. 
E‏ 


)١(‏ الحنفية قالوا: لا يشترط افتتاح الصلاة بلفظة : الله أكبر» إنما الافتتاح بهذا اللفظ واجب لا 
یترتب على ترکه بطلان الصلاة في ذاتهاء بل یترتب عليه إنم تارك الواجب» وقد عرفت أن الواجب 
عندهم أقل من الفرض» وأن تاركه يأثم إثماً لا يوجب العذاب بالنار» وإنما يوجب الحرمان من شفاعة 
النبي يا يوم القيامة» وكفى بذلك زجرا للمؤمنين؛ ومن هذا تعلم أن افتتاح الصلاة بهذه الصفة 
مطلوب عند الحنفية» كما هو مطلوب عند غيرهم ؛ إلا أن الحنفية قالوا: لا تبطل الصلاة بتركه» ولكن 


تركه يوجب إعادة الصلاة . فإن لم يعدها سقط عنه الفرض» وأثم ذلك الإثم الذي لا يوجب العذاب. 


أما الصيغة التي تتوقف عليها صحة الصلاة عندهم فهي الصيغة التي تدل على تعظيم الله عز 
وجل وحده بدون أن تشتمل على دعاء ونحوه؛ فكل صيغة تدل على ذلك يصح افتتاح الصلاة بهاء كأن 
يقول: سبحان الله » أويقول: الحمد للهء أو لا إله إلا الله أويقول: الله رحيم» أو الله كريم. ونحو 
ذلك من الصيغ التي تدل على تعظيم الإله جل وعز خحاصة» فلو قال : استغفر الله » أو أعوذ بالل أو لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فإن صلاته لا تصح بذلك› > لأن هذه الكلمات قد اشتملت على شيء آخر سوى 
التعظيم الخالص» وهو طلب المغفرة والاستعاذة» ونحو ذلك . 

هذاء ولا بد أن يقرن هذه الأوصاف بلفظ الجلالة : فلو قال : كريم» EES‏ 
لا يصح »› E OR‏ الله » أو الرحمن» أو الرب» ولم 
يزد عليه شيئاء فقال أبو حنيفة : إنه يصح » وقال صاحباه: لا. أما الأدلة التي تقدم ذكرهاء فإنها لا تدل 
إلا على ذلك. فقوله تعالى : (وربك فكبر# ليس معناه الإتيان بخصوص التكبير» بل معناه: عظم 
ربك بكل ما يفيد تعظيمه» وكذلك التكبير الوارد في الحديث؛ وإنما قلنا: إن الأإتيان بخصوص التكبير 
واجب؛ لأن النبي ية واظب على الاتيان به ولم يتركه. 


كتاب الصلاة / شروط تكبيرة الإحرام ا 


ضشروط تكبيرة الإحرام 


ینبغی أن تحفظ شروط تكبيرة ة الإحرام في كل مذهب على حدة» س ا ب 


ا طلاب کل مذهب» فانظرها تحت الخط( ‏ . 


هذا هو رأي الحنفية» وقد عرفت أن الأئمة الثلاثة اتفقوا على أن تكون بلفظ : الله أكبر» كماهر 
الظاهر من هذه الأدلةء وقد ايده النبي ا بعمله . 


EEC OEE الشافعية قالوا : شروط صحة تكبيرة‎ )١( 
تنعقد الصلاة: هاا أن تكون باللغة العربية إن كان قادرا عليهاء فإن عجز عنهاء ولم يستطع أن‎ 
أن يكبر باللغة التي يقدر عليها؛ ۽ تانيها: أن يأتي بها وهو قائم إن کان في صلاة‎ eg E 
مفروضة»› وكان قادرا على القيام » أما في صلاة النفل فإن الإحرام يصح من قعود» كما تصح الصلاة‎ 
» من فعود» فإن أ تی بالا حرام في صلاة الفرضص حال الانحناء فإن کان ل س أقرب» فإنها نصح‎ 
وإن کان الركوع أقرب» فإنها لا تصح »› قافا تل ؛ والحنايبلة» وخلافا للمالكية الذين قالوا: إن‎ 
بإمام سىقه » ولکن‎ a الأتيان بها حال الانحناء لا يصح إلا فی صوره ة وأحلدة ؛ وهي ما ٳِدا کان‎ 


وحده فإنه يصح »› وسيأتي إيضاح ذلك» ثالثها: أن يأتي بلفظ الجلالةء ولفظ أكبر» رایعها: أن لا يمد 


همزة لفظ الجلالةء فلا يقول: آله أكبر» لأن معنى هذا ۰ فکأنه يستفهم عن الله » خامسها: 


همزة أكبار» أو كسرها. لأن اكاز ea ir‏ وأکبار د بكر 
الهمزة اسم للحيض» ومن قال ذلك متعمداء فإنه یکون سابا لاله فیرتد عن دینه» ادا آنل 


يشدد الباء a‏ ا ور ا ر 


الكلمتين . فلو قال: الله واكبرء أو قال: الله وأكبر. لم تنعقد صلاتهء ثامنها: أن لا يأتي بواو قبل لفظ ٠‏ 
الجلالةء فلو قال: والله أكبر لم تنعقد صلاته» تاسعها: أن لا يفصل بين الكلمتين بوقف طويل أو قصير ٠‏ 
على المعتمد, فلوقال: الله ثم سکت قلیلاء وقال: أكبر. لم تنعقد صلاته» ومن باب أولى إذا ‏ 
سکت طویلاء ولا يضر إدخال لام التعريف على لفظ : أكبرء فلو قال: الله الأكبر صحت» وكذا إذا .. 
وصف الله بوصف يليق به» كأن يقول: الله العظيم أكبرء > أو يقول الله الرحمن الرحيم أكبرء أما إذا زاد ٠‏ 
الوصف عن كلمتين فإنه يبطل التكبيرةء فإذا قال : الله العظيم الكريم الرحيم أكبر لم تنعقد صلاته» ولو . 


فصل بين لفظ الجلالة » ولفظ أكبر بضمير» أو نداء فإنه لا يصح » كما إذا قال: الله هو أكبرء أو قال: 


عاشرها: أن يسمع بها نفسه» بحيث لو نطق بها في سره بدون أن يسمعها هو فإنها لا تصح» إلا . 


إذا كان أخرس» أو أصمء أو كانت بالمكان جلبة أو ضوضاءء فإنه لا يلزم في هذه الحالة أن يسمع 


۴ ___كتاب الصلاة / شروط تكبيرة الإحرام 
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نفسه» على أن الأخرس ونحوه يجب عليه أن يأتي بما يمكنه. بحيث لو كان الخرس عارضأً وأمكنه أن 
يحرك لسانه أو شفتيه بالتكبير» فإنه يجب عليه أن يفعل» الحادي عشر: دخول الوقت إن كان يصلي 
فرضاً أو نفا مؤقتاًء أو نفلا له سبب» كما تقدم» الثاني عشر: أن يوقع التكبيرة وهو مستقبل القبلة إن 
لم يسقط عنه استقبال القبلةء > كما تقدم في مبحث «استقبال القبلة» الثالث عشر: أن تتأخر التكبيرة عن 
تكبيرة الإمام إن کان يصلي مقتديا بإمام» الرابع عشر: أن يأتي بالتكبير في المكان الذي يصح فيه 
القراءة» وسيأتي في بيان شروط القراءة. 

الحنفية قالوا: شروط تكبيرة الإحرام عشرون» وإليك بيانها: 

|١‏ - دحول وقت الصلاة المكتوبة وإن كانت التحريمة لهاء فلو كبر قبل دخحول الوقت بطلت 
تکبیرته . 

۲ - أن يعتقد المصلي أن الوقت قد دخل» أويترجح عنده دخوله» فلو شك في دخوله وكبر 
للإحرام فان تکبیرته لا تصح حتی ولو تبین أن الوقت قد دخل . 

۳ أن تكون عورته مستورة» وقد تقدم بيان العورة في الصلاةء فلو كبر وعورته مكشوفة ثم 
سترهاء فإن صلاته لا تصح . 

أن يكون المصلي متطهرأً من الحدث الأكبر والأصغرء ومتطهرأً من النجاسة فلا تصح منه 
التكبيرة إذا كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة غير معفو عنهاء وقد تقدم بيان النجاسة المعفو عنها 
في مبحث الطهارة» فلو کبر» وهو یظن أن به نجاسة بطلت تکبیرته» ولو تبین له آنه طاهر. 

: أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم إذا كان يصلي فرضاً أو واجبأً آو سنة فجرء أما باقي النوافل فإنه لا 
يشترط لها القيام » بل يصح الاتيان بها وهو قاعد» فإن أتى فاا فإن کان انحناژه إلى القيام 
أقرب» فإنه لا يضر» وإن كان إلى الركوع أقرب فإنه يضر» ومحل ذلك ما إذا كان قادرا على القيام» 
كما هو ظاهرء وإذا أدرك الإمام » وهو راكع فكبر للإحرام خلفه» فإن أتى بالتكبيرة كلها وهو قائم» 
فإنه يصح »› أما إذا قال: الله » وهو قائم » وقال: أكبر» وهو راكع » فإن صلاته لا تصح › ولو أدرك الإمام 
من أول الصلاةء فنطق بقول: الله » قبل أن يفرغ منها الإمام فإنها لا تصح . 

- نية أصل الصلاة . كأن ينوي صلاة الفرض . 

۷ ر ا ر فإذا كبر من غير تعیین ؛ فإن تكبيرته لا تصح . 

۸ - تعيين الصلاة الواجبة» كركعتي الطواف» رصلاة العيدين والوتر» والمنذور» وقضاء نفل 
أفسده» فإن كل هذا واجب يجب تعيينه عند التكبيرة» أما باقي النوافل فإنه لا يجب تعيينهاء كما 
تقدم . 

٩‏ - أن ينطق بالتكبيرة بحيث يسمع بها نفسه» فمن همس بهاء أو أجراها على قلبهء فإنها لا 
تصح» ومثل ذلك جميع أقوال الصلاة من ثناءء وتعوذ؛ وبسملة؛ وقراءة» وتسبيح » وصلاة على 


كتاب الصلاة / شروط تكبيرة الإحرام ل 
o SDD Tu‏ 
تصح» ولا یترتب علیها أ ثر إذا همس بها أو أجراها على قلبه. ) 

-٠١‏ أن يأتي بجملة ذكر» كأن يقول: الله أكبر» أو سبحان الله أو الحمد لله » فلو أتى بلفظ 
واحد» فإنه لا يصح › وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في صفة التحريمة قريباً. 

٠ أن یکون الذكر حالصا له» فلا تصح تكبيرة ة اللإحرام إذا كان الذكر مشتملاعلى حاجة‎ - ۱١ 
للمصلي ؛ كاستغفارء ونحوه کما تقدم قریبا.‎ 

. أن لا يكون الذكر بسملة» فلا يصح افتتاح الصلاة بها على الصحيح‎ - ١ 

۳ - أن لا يحذف الهاء من لفظ الجلالة ‏ فإن حذفها بطلت صلاته . 

) E E ا‎ 

بيحته ؛ فينبغي الاتيان بذلك المد احتياطا. 

٥‏ - أن لا يمد همزة الله » وهمزة أكبر فلو قال : آلله أكبر» بالمد» لم تصح صلاته» لأن المد 
معناه الاستفهام» ومن يستفهم عن وجود إلهه فلا تصح صلاته. وإن تعمد هذا المعنى يكفرء فالذين 
يذکرون الله - بمد الهمزة - مخطثون خحطا فاحشاء > لما فيه من الاريهام» وإن كان غرضهم النداء؛ أما إذا ) 
كان غرضهم الاستفها م؛ فإنهم يرتدون عن الاإسلام» وعلى كل حال فإن المد في الصلاة مبطلهاء وقد 
عرفت أن الشافعية موافقون على هذا. 

٦‏ - أن لا يمد باء أكبر» فإذا قال : الله أكبار بطلت صلاته» لأنه - بفتح الهمزة- جمع كبر» وهو 
الطبل - وبكسرها - اسم للحيض» ومن قصد هذا فإنه يكفر» وعلى كل حال فهو مبطل للصلاة. 

۷ - أن لا يفصل بين النية وبين E RE‏ فلو نوی» ثم اتی بعمل 
خارج عن الصلاة من كلام أو أكل» ولو كان بين أسنانه من قبل (بشرط أن يكون قدر الحمصة) أو شرب 
أو تكلم » أو تنحنح بلا عذر» ثم كبر للإحرام بعد ذلك بدون نية جديدة» فإن صلاته لا تصح» أما إذا 
فصل بين النية وبين التكبيرة بالمشي إلى المسجد بدون كلام» أوفعل» فإنه يصح» كما تقدم في 
مبحث «النية» قريبا . 

۸ - أن لا تتقدم التكبيرة على النيةء فلو كبر» ثم نوى الصلاة» فإن تكبيرته لا تصح » ومتى 
فسدت تكبيرة الإحرام فقد فسدت الصلاة كلهاء لما علمت من أنها شرط . 

) . أن يميز الفرض‎ - ٩ 

١‏ أن يعتقد الطهارة من الحدث والخبث. ولم يشترط الحنفية أن تكون تكبيرة الإحرام باللغة 
EL A E NE‏ إل 
أنه إن کان قادرا یکره ا أن ينطق بها بغير العربية . ) 

المالكية قالوا: يشترط لتكبيرة الإحرام شروط : أحدها أن تون اللغة الخرية إذا كان قادرا ٠‏ 
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يم _____كتاب الصلاة / شروط تكبيرة الاإحرام 
عليهاء أُما إن عجز عنها بان کان أعجمياأء وتعذر عليه النطق بهاء فإنها لا تجب عليه» ويدخل الصلاة 
بالنية SS E‏ فلا تبطل صلاته » على الأظهر. أما إن كان قادرا على العربية 
فيتعين عليه أن يأتي بلفظ الك أكر رض ولا تو لفط خر ماهو ولو كان عرياء ونذلك 
خالفوا الشافعية» لأن الشافعية أجازوا الفصل بين لفظ : الله » ولفظ : أكبرء بفاصل؛ كما إذا 
قال: الله الرحمن أكبرء وأجازوا الإتيان بها بغير العربية لغير القادر على النطق بالعربية» بخلاف 
المالكية؛ أما E pg‏ الإتيان بها بغير العربية لغير القادر على العربية بلا كراهةء أما القادر 
على النطق بالعربية فقالوا إن: صلاته تصح إذا نطق بها بغير العربية مع كراهة التحريم . 

انيها: ن تي e SV PE‏ فإذا اتی بها حال 
انحنائه فإنها تبطل » لا فرق بين أن يكون الانحناء إلى الركوع أقرب أوإلى القيام أقرب» إلا في حالة 
EE A‏ يقتدي بإمام سبقه بالقراءة وركع» > فأراد ذلك الشخص أن يدرك 
الإمام فكبر منحنياً وركع قبل أن يرفع الإمام» فإن تكبيرة ذلك الشخص المأموم تكون صحيحة» 
ولکن لا تحتسب له تلك الركعةء وعليه إعادتها بعد سلام الإمام . أما إذا ابتدأ التكبير وهو قائم قبل أن 
يرفع الإمام» ثم أتم التكبير وهو راكع ء أو حال الانحناء للركوع فإن الركعة تحتسب له على أحد قولين 
راجحين» ويشترط في هذه الحالة أن ينوي بالتكبيرة اللإحرام وحده» أوينوي الإحرام مع الركوع أما إذا 


نوی الرکوع وحده فإن صلاته لا تنعقد. 


ولكن لا يصح له أن يقطع صلاته» بل ينبي أن يستمر فيها مع الإمام احتراماً للإمام» ثم يعيدها 
بعد ذلك . 
ثالثها: أن يقدم لفظ الجلالة على لفظ أكبرء فيقول: الله أكبرء أما إذا قال: أكبر الله فإنه لا 


يصح › وهذا متفق عليه . 


رابعها : أن لا يمد همزة الله ادا ذلك الاستفهام» ا و ا أن قصد النداء 
أو لم يقصد شيئاء فإنه لا يضر عندهم . 


خامسها: أن لا یمد باء أکبر قاصدا به جمع کبر» زهوالطل الكير ومن نض ذلك کان سا 


٠‏ لإلههء أما إذا لم يقصد ذلك فإن مد الباء لا يضر؛ وهذان الأمران قد حالف فيهما المالكية الأئمة الشلائة؛ 
لأنهم اتفقوا على أن التكبيرة تبطل بهماء سواء قصد معناها اللغوي أو لاء كما أوضحناه في مذاهبهم . 


ا ن دا لول مد اا واا مالف الماع 
سابعها: أن لا يحذف هاء لفظ الجلالةء بأن يقول: الله أكبسء بدون هاءء وهذامتفق عليه 


٤‏ ا ما إذا مد الهاء ء من لفظ الجلالة حتى ينشأ عنها واو» فإنه لا يضر عند الحنفية» والمالكية» 
وخالف الشافعية » والحنابلة » فقال الشافعية : إذا كان المصلي عاميا فإنه يغتفر له ذلك» أما غير العامي 


٠‏ فإنه لا يغتفر له ولو فعله تبطل التكبيرةء أما الحنابلة فقالوا: إن ذلك يضر» وتبطل به التكبيرة على أي 
حال. 


اہ“ یی ےد س س ےو س ر س ا س ی س د ا س م ا E e e‏ ی کک کک کرو ی ی ی کی کک د کے کی کیک و 
i 4‏ ج A E‏ و ر Nong Ra mes mdr) a e e ae AP ET CL eA re ae A RE ee Se kg Fon RES e I‏ کو ی ر ا 
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كتاب الصلاة / شروط تكبيرة الإحرام_ ۲۰٥‏ 
تامنها: أن لا يفصل بين لفظ الجلالة» ولفظ اکر کوت بأنيقول: الله » ثم یسکت» 
ويقول: أكبر» بشرط أن يكون هذا السكوت طويلا في العرف» أما إذا كان قصيرا عرفأ فإنه لا يضر 


وقد اتفقت المذاهب على أن الفصل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر ضارء إلا إذا كان يسيرأء فأما المالكية ‏ 


sS‏ وأما الشافعية فقد قالوا : اليسير الذي يغتفر هو ما كان بقدر سكتة 
وسكتة العي» وأما الحنفية ؛ والحنابلة فقالوا: e E‏ 
أن یتکلم فيه ولو بکلام یسیر. ) 

تاسعها : أن لا يفصل بين الله ؛ وبين أكبر بكلام ؛ قليلا كان؛ أو كثيرأً؛ حتى ولو كان القصل 
بحرف فلو قال» الله أكبر» RR Os‏ 
الحنفية فقد أجازوا الفصل بأل» فلو قال : الله الأكبر : أو قال : الله الكبير» فإنه يصح » كما يصح إذ قال : 
الله كبير» وأما الشافعية فقد عرفت أنهم أجازوا الفصل بوصف من أوصاف الله تعالى » بشرط أن لا يزيد 
على کلمتین» فلو قال : الله الرحمن الرحيم کر فإنه يصح » كما تقدم موضحا في مذهبهم . 

عاشرها: أن يحرك لسانه بالتكبيرة» فلو أتى بها في نفسه بدون أن يحرك لسانه» فإنها لا تصح › 
أما النطق بها بصوت يسمعه» فإنه ليس بشرط عندهم» فإن كان أخرس. فإن التكبيرة تسقط عنه» 
ويكتفى منه بالنية ؛ وقد خالف فى ذلك المذاهب الثلاثة» فقد اشترطوا النطق بها بصوت يسمعه فلو 
US SE a E E E EE‏ 
والحنفية ؛ ما الشافعية فقالوا: يأتي بما يمكنه من تحريك لسانه وشفتيه. 

مان وکل ما كا رط ل الا ب اال ا0 و هرو اهاري ,رداك 
مما تقدم » فهو شرط للتكبيرة. 

الحنابلة قالوا: يشترط لتكبيرة اللإحرام شروط : أحدها: أن تكونمركبة من لفظ الجلالة» ولفظ 
اکر الله أكبر» فلو قال غير ذلك فإن صلاته تبطل؛ فالحنابلة» والمالكية متفقون على أن الإحرام لا 
يحصل إلا بهذا اللفظ المترتب» فلو قال: أكبر الله » أو قال: الله الأكبر» أو الله الكبيں» أو الجليلء أ 
غير ذلك من آلفاظ التعظيم » بطلت تحريمته» EES‏ الله أكبرء ثم زاد 
عليه صفة من صفات الله » كأن قال: الله أكبر» وأعظم» أ والله أكبر وأجل» فإن صلاته تصح مع 
الكراهة» ومثل ذلك ما إذا قال: الله أكبر كبيراء وقد عرفت أن الشافعية قالوا: إن الفصل بين الله وأكبر 

بكلمة أو كلمتين من أوصاف الله » نحو الله الرحمن ¿ الرحيم أكبرء فإنه لا يضر» وأن الحنفية قالوا: إن 
ا كما إذا قال الله الأكبرء وكذا إذا قال : الله كبير» فإنه لا يضر عند الحنفية. 

انيها : أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم» متى كان قادرا على القيام» ولا يشترط أن تكون قامته 
منتصبة حال التكبير» فلو کبر منحنیاء فإن تكبيرته تصح » إلا إذا كان إلى الركوع أقرب» فإن أتى 
بالتکبیر کله راکعاً أو قاعدا 1 و أتى ببعضه من قيام . وبالبعض الآخر من قعود أو ركوع» فإن صلاته 


E SE E EE 


NE ERE 


٩‏ ______ كاب الصلاة / الفرض الثالث من فرائض الصلاة القيام 
الفرض الثالث من فرائض الصلاة 
القيام 

اتفقت المذاهب على أن القيام فرض على المصلي في جميع ركعات الفرض» بشرط 
أن يكون قادرا على القيام» فإن عجز عن القيام لمرض ونحوه. فانه يسقط عنه» ويصلي على 
الحالة التى يقدر عليهاء كما سيأتي في مبحث «صلاة المريض». 

أما ضادة السنن والمندوبات ونحوهاء فان القيام لا يفترض فيها بل تصح من فعود» ولو 
كان المصلي قادرا على القيام» وهذا الحكم متفق عليه» أن الحنفية لهم تفصيل في بعض 
الصلاة غير المفروضة فانظره تحت الخط(). 


والقيام فرض ما دام المصلي واقفاً لقراءة مفروضة أو مسنونة أو مندوبة» فكل ما يطلب 


تنعقد نفلاًء فيصليها على أنها نفل إن اتسع الوقت» وإلا وجب أن يقطع الصلاة ويستأنف التكبيرة من 
قيام » وقد عرفت رأي المذاهب في ذلك قبل هذا. 
ثالثها: أن لا يمد همزة الله . 
رابعها: أن لا يمد باء أكبر» فيقول: أكبار» وقد عرفت معنى هذاء والخلاف فيه في مذهب 
المالكية. 
خامسها: أن تكون بالعربية » فإن عجز عن تعلمهاء كبر باللغة التي يعرفهاء كما قال الشافعية ولو 
ترك التكبير باللغة التي يعرفها لم تصح صلاته» لأنه ترك ما هو مطلوب منه» علافاً للمالكية فإن عجز 
E O ESE E E‏ 
مكنه أن ينطق بلفظ الله » دون أكبرء أو بلفظ أكبر دون الله » فإنه يأتي بما يستطيع ؛ولا يجب على 
r EP E‏ فتكون محاولته عبثاء خلافاً للشافعية . 
سادسها: أن لا يشبع هاء الله » حتى يتولد منها واو» فإن فعل ذلك بطلت تكبيرته. 
سابعها: أن لا يحذف هاء الله . فلا يقول: الد أكبر. 
j‏ بأن يقول: الله وأكبر» فإن فعل ذلك لا تصح تکبیرته . 
: أن لا يفصل بين الكلمتين بسكوت يسع كلاماً.. ولو يسيرأً. وكذا يشترط للقكبيرة كل ما 
س he‏ من استقبال» وستر عورة» وطهارة وغير ذلك . 
)١(‏ الحنفية قالوا: كما يفترض القيام في الصلوات الخمس» كذلك يفترض في صلاة الوتر. 
فلا تصح صلاته إلا من قيام . ومثله الصلاة المنذورة» وصلاة ركعتي الفجر على الصحيح › فلا تصح 
صلاتهما من قعود. 


كتاب الصلاة / الفرض الرابع من فرائض الصلاة قراءة الفاتية ل۷ 
منه فعله حال القيام» فإنمايقع في قيام مفروض» وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية» ` 
والحنابلةء أما الحنفية»› والمالكية» فانظر مذهبهما تحت الخط(). 


الفرض الرابع من فرائض الصلاة 
قراءه الفاتحة 

يتعلق بقراءة الفاتحة مباحث: أحدها: ٠‏ هل هي فرض في الصلاة باتفاق جميع 
المذاهب ؟ . ثانيها: هل هي فرض في جميع ركعات الصلاة» سواء كانت الصلاة فرضا أو 
نفلا ؟ ؛ ثالثها: هل هي فرض على کل مصل» سواء کان يصلي منفرداًء أو کان يصلي إماماً أو 
OE‏ : ما حكم العاجز عن قراءة الفاتحة ؟ » خحامسها: هل يشترط في قراءة 
الفاتحة أن يسمع القارىء بها نفسه بحيث لو حرك لسانه ولم يسمع ما ينطق به تصح أولا؟» 
وإليك الجواب عن هذه الأسئلة» أما الأول والثاني : فقد اتفق ثلاثة من لا أن قراءة 
الغاتحة في جميع ركعات الصلاة فرض» بحيث لو تركها المصلي عامدأ في ركعة من الركعات 
بطلت الصلاةء لا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة مفروضة أو غير مفروضة . أما لو تركها 
سهوأ» فعليه أن يأتي بالركعة التي تركها فيها بالكيفية الا تي ٻيانها في مباحث «سجود السهو). 
وحالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضا وإنما هي واجب. 


)١(‏ الحنفية قالوا: القدر المفروض من القيام هو ما يسع القراءة المفروضةء وهي آية طويلة أو 
ثلاث آیات قصار» وساي هقرافي بحت اقرا نحت اب ماز على ال نهو با یام 
واجب إن كان يؤدى فيه واجب كقراءة الفاتحةء وإما قيام مندوب إن كان يؤدي فيه مندوبت» على أنهم 
قالوا: إن هذا الحكم قبل إيقاع القراءةء أما إذا أطال القراءة كان القيام فرضباء بقدر ذلك e‏ 
حتی ولو قرأ القران كله فلا يصح أن يقرأ آية وهو قائم» > ثم يجلس ويكمل الباقي . فالخلاف بين 
الحنفية » والشافعيةء والحنابلة في هذه المسألة لا فائدة له» إلا من حيث ترتب الثواب؛ فالشافعية» 
والحنابلة يقولون: إذا أطال القيام» کان له ثواب الفرض؛ وإذا و قصر القيام بترك سنة من سنن الصلاة» 
فإنه يعاقب على تقصير القيام » وإن كان لا يعاقب على ترك السنةء أما الحنفية فإنهم يقولون: إذا أطال 
القيام بالقدر المطلوب منه» فإنه يثاب عليه ثواب الفرض»› وإذا قصر القيام بترك سنة» فإنه لا يعاقب» 
فإدا وافق الشافعية والحنابلة الحنفية على هذا الرأي فإنه لا يكون بينهم خلاف. 

المالكية قالوا: : يفترضص القيام استقلالا في الصلاة المقفروضة حال تکبيرة ة الإحرام» وقراءة 
الفاتحة» e‏ وأما حال قراءة السورة فهر سنة» فلو استند حال قراءة السورة إلى شيء» 
بحيث لو أزيل ذلك الشيء لسقط» فان صلاته لا تبطل . بخلاف ما لو استند إلى ذلك الشيء ء حال قراءة 
الفاتحة» أو حال الهوي للركوع» فإن صلاته تبطل› > على أنهم اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إدا 
جلس وقت قراءة السورة تبطل صلاته ؛ وإن لم يكن القيام فرضا؛ لإخلاله بهيئة الصلاة. 


O RTD SEITE EDSOEREOTA NIT TE TOREDITIRTIOTDOLTIOE NDEI 
کتات الصلاة / الفرض الرابع من فرائض الصلاة قراءة الفاحة‎ ۹۸ 
›» وإن شئت قلت : س دة میت لر د ها عدا فان ااه لا طا فانظر تفصيل مذهبهم‎ 
ودلیلهم عليه تحت الخط(). أما دليل من قال: إنهافرض فهو ما روي في «الصحيحين» من‎ 
أن النبي يا قال : «للاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» : وأما الجواب عن الثالكث. وهو هل‎ 
تفترض قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فإن فيه تفصیالد في المذاهب بيناه تحت الخط”). وأما‎ 
الجواب عن الرابع. وهو ما حکم العاجز عن قراءة الفاتحة ؟ فقد اتفق الشافعية » والحنابلة على‎ ١ 
أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاةء فإن كان يقدر على أن يأتي بآيات من القرآن بقدر‎ 
: الحنفية قالوا: المفروض مطل القراءةء لا قراءة الفاتحة بخصوصها. لقوله تعالى‎ )١( ك‎ 
(فاقرؤواما تيسر من القرآن# فإن المراد القراءة في الصلاة. لآنها هي المكلف بهاء ولما روي في‎ ٠ 
«الصحيحين» من قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة ثم‎ 
اقرأماتيسرمن القرآن». ولقوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة إلا بقراءة» والقراءة فرص في‎ 
ركعتين من الصلاة . ويجب أن تكون في الركعتين الأوليين› كما تجب قراءة الفاتحة فيهما‎ 
فإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعية قرأ فيما بعدهما وصحت صلاته.‎ . 
آنه يکون قد ترك ا فان ترکه ساهیا یجب عليه أن يسجد للسهو؛ فإن لم يسجد وجبت عليه‎ 
الصلاة. كما تجب الإأعادة إن ترك الواجب عامدا . فإن لم يفعل كانت صلاته صحيحة» مع‎ 
الإئم. أما باقي ركعات الفرض . فإن قراءة الفاتحة فيه سنة . وأما النفل فإن قراءة الفاتحة واجبة في‎ + 
جميع ركعاته. لأن كل اثنتين منه ضلاة مستقلة . ولو وصلهما بغيرهما. كأن صلى أربعأ بتسليمة‎ 
واحدة؛ وألحقوا الوتر بالنفلء فتجب القراءة في جميع ركعاته . وقدروا القراءة المفروضة بشلاث آيات‎ 
. قصار. أو آية طويلة تعدلها. وهذا هو الأحوط‎ ٠ 
الشافعية قالوا: يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خحلف دمام . إلا إن کان ی ت‎ () 
الفاتحة أو بعضها. فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به إن كان الإمام أهلا للتحمل . بأن لم يظهر أنه‎ ٠ 
. محدث أو أنه أدركه في ركعة زائدة عن الفرض‎ 
الحنفية قالوا: إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريماً في ال ولرد لار ج‎ 
. قوله صلی الله عليه وسلم : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وهذا الحديث روي من عدة طرق‎ 
هذاء وقد نقل منع المأموم من القراءة عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة» منهم المرتضى‎ 
والعبادلة. وروي عن عدة من الصحابة أن قراءة المأموم خلف إمامه مفسدة للصلاة» وهذا ليس‎ 
. بصحيح » فأقوى الأقوال وأحوطها القول بكراهة التحريم‎ 
المالكية قالوا: القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية» مكروهة في الجهرية» إلا إذا قصد‎ ٤ 
. مراعاة الخلاف» فيندب‎ 
الحثابلة قالوا: القراءة لف الإمام مستحبة في الصلاة السرية» وفي سكتات الإمام في الصلاة‎ ٠ 
الجهرية» وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية.‎ 
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كتاب الصلاة / الفرض الخامس من فرائض الصلاة الركوع 


۰۹ 


الفاتحة في عدد الحروف والآيات» فإنه يجب عليه أن يأتي بذلك . فإن كان يحفظ آية واحدة أو 
أكثر فإنه يفترض عليه أن يكرر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة . بحيث يتعلم القدر المطلوب منه 
تکراره. فإن عجز عن الاتيان بشيء من القرآن بالمرة فإنه يجب عليه أن يأتي بذكر الله كان 
يقول: الله الله . . . مثلا. بمقدار الفاتحة. فإن عجز عن الذكر أيضاً فإنه يجب عليه أن يقف 
ساكناً بقدر الزمن الذي تقرأً فيه الفاتحة» فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته في هذين المذهبين: 
على أنه لا يجوز عندهم قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية على كل حال. ومن لم يفعل ذلك فإن 
صلاته تبطل . أما المالكية والحنفية ؛ فانظر مذهبيهما تحت الخط)ء وأما الجواب عن 
الخامس وهو هل يشترط أن يسمع نفسه بقراءة الفاتحة ؟ فالجواب عنه أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا 
على أنه إذا لم يسمع نفسه بالقراءة. فإنه لا يعتبر قارئا. وخالف المالكية فقالوا: يكفي أن 
يحرك لسانه» وإن لم يسمع نفسه فانظر مذهبهم تحت الخط) على أنك قد عرفت أن الحنفية 
قالوا : إن قراءة الفاتحة ليست فرضأء فلو لم يسمع بها نفسه لا تبطل صلاته ولکن یکون تارکا 
للواجب. 


الفرضص الخامس من فرائضص الصلاة 
ا 


الركوع فرض في کل صلاة للقادر عليه باتفاق» وقد نتت فر ضيه الركوع في الصلاة ا 
اط وإنما اخحتلف الأبمة في الققدر الذي نصح ره الصلاة من الركوع»› وفي ذلك الققدر 
تفصیل المذاهب» فانظره تحت الخط'. 


)١(‏ الحنفية قالوا: من عجز عن العربية يقرأ بغيرها من اللغات الأخرى»› اا ا 

المالكية قالوا: من لا يحسن قراءة الفاتحة وجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك» فإن لم يمكنه 
وجب عليه الاقتداء بمن یحسنهاء فان لم یجده ندب له أن یفصل بین تکبیره ورکوعه ویندب آن یکون 
الفصل بذكر الله تعالى » وإنما يجب على غير الأخرس . أما هو فلا يجب عليه . 

(۲) المالكية قالوا: لا يجب عليه أن يسمع بها نفسه . ويكفي أن يحرك بها لسانه» والأولى أن 
يسمع بها نفسه مراعاة للخلاف . 

(۳) الحنفية قالوا: يحصل الركوع بطأطأة الرأس» بأن ينحني انحناء يكون إلى حال الركوع 
أقرب» فلو فعل ذلك صحت صلاته ؛ أما كمال الركوع فهو انحناء الصلب حتى يستوي الرأ س بالعجز» 


وهذا في رکوع القائم› ما اا ا الرأس مع انحناء الظهرء ولا یکون کاملا إلا 
إذا حاذدت جبهته قدام وک 


— ت ا کے ا اک کے ج ی چک د ا خی ج کد ام ا ا چ ا س سے د س و سے فر و و 
ا اھات پو 2 ا ا ی ی ا کو AT ROS O E ET e SR e r ER SES A aS a‏ یټ TT RETO o EG E‏ 

EPO Os ge a es N eR‏ د O BE TES‏ ا ا ی E E N TR TEE e e E ASI‏ ا ا ا ی ت کک ھک ی ا 
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ب کات الصلاة / الفرض السادس من فرائض الصلاة السحود - شر وطه 
الفرضص السادس من فرائض الصلاة 
السجود - شروطه 


ركعة» ولکن القدر الذي يحصل به الفرض من السجود فيه اختلاف المذاهب. فانظره تحت 
الخط() . 


الحنابلة قالوا: إن المجزىء في الركوع بالنسبة للقائم انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إذا 
كان وسطاً في الخلقةء لا طویل ا وقدره من غير الوسط الانحناءء بحيث يمكنه 
ن که ل کن وا وكمال الركوع أن يمد ظهره ا ويجعل رأسه بإزاء ظهره» بحيث 
لا یرفعه عنه ولا یخفضه» وبالنسبة للقاعد مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلةء وكکماله 
أن تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه. 

الشافعية قالوا: أقل الركوع بالنسبة للقائم انحناء» بحيث تنال راحتا معتدل الخلقة ركبتيه بدون 
انخناس» وهو - أن يخفض عجزه» ويرفع رأسه» ويقدم صدره - بشرط أن يقصد الركوع وأكمله بالنسبة 
له أن يسوي بين ظهره وعنقه» وأما بالنسية للقاعد فأقله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته ما أمام رکبتيه» 
وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة. 

المالكية قالوا: حد الركوع الفرض أن ينحني حتى تقرب aS CS‏ 
اليدين» بحيث لو وضعهما لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين» ويناب وضع اليدين على 
الركبتين» وتمكينهما منهماء وتسوية ظهره. 

)١(‏ المالكية قالوا: يفترض السجود على أقل جزء من الجبهة» وجبهة اللإنسان معروفة» وهي ما 
بين الحاجبين إلى مقدم الرأس؛ فلو سجد على أحد الحاجبين لم يكفه» ويندب السجود على أنفه» 
ويعيد الصلاة من تركه في الوقت مراعاة للقول بوجوبه» والوقت هنا في الظهر والعصر يستمر إلى 
اصفرار الشمس» فلا يعيد بعد الاصفرار» وفي المغرب والعشاء والصبح إلى طلوع الشمس والفجرء 
فمتى طلعت الشمس فإنه لا يعيد فلو سجد على أنفه دون جبهته لم يكفه» وإن عجز عن السجود على 
الجبهة ففرضه أن يومىء للسجود» وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فسنة» ويندب 
إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها. 

الحنفية قالوا: حد السجود المفروض هو أن يضع جزءأء ولو قليلا من جبهته على ما يصح 
السجود عليه أما وضع جزء من الأنف فقط فإنه لا يكفي إلا لعذر على الراجح» أما وضع الخد أو 
الذقن فقط فإنه لا يكفي مطلقأ لا لعذر ولا لغير عذر ولا بد من وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين 
وشيء من أطراف إحدى القدمين› ولو كان إصبعاً واحداً على ما ر يصح السجود عليه» أما وضع أكثر 


كتاب الصلاة / الفرض السادس من فرائض السجود - شروطه 4 


ويشترط في صحة السجود أن يكون على يابس تستقر جبهته عليه» كالحصير والبساط» 
بخلاف القطن المندوف الذي لا تستقر الجبهة عليه» فإنه لا يصح عليه السجود» ومثله التبن 
والأرز والذرة ونحوها إذا كانت الجبهة لا تستقر عليهاء أما إذا استقرت الجبهة» فإنه يصح 
السجود على كل ذلك . 

ES SS aes ss 
الأئمة» وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط()ء ولا يضر أن يضع جبهته على شي ء‎ 
ملبوس» أو محمول له يتحرك بحركته» وإن كان مكروها باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف‎ 
الشافعية› فانظر مذهبهم تخت الخط). ولا يضر السجود على كور عمامته؛ فلو وضع على‎ 
رأسه عمامة عليها شال كبير» ستر بعض جبهته» ثم سجد عليه ؛ فإن صلاته تصح عند ثلاثة من‎ 
. الأئمة» وخالف الشافعية » فانظر مذهبهم تحت الخط‎ 

ويشترط أن يكون موضع الجبهة غير مرتفع عن موضع الركبتين في السجود» وفي تقدير 
الارتفاع المبطل للصلاة اختلاف المذاهب» فانظره تحت الخط0). 


الجبهة فإنه واجب» ويتحقق السجود الكامل بوضع جميع اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة 
والأنف . 

الشافعية» والحنابلة قالوا: إن الحد المفروض في السجود أن يضع بعض كل عضو من الأعضاء 
السبعة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة» واليدين› 
والركبتين» وأطراف القدمين» إلا أن الحنابلةء قالوا: لا يتحقق السجود إلا بوضع جزء من الأنف زيادة 
على ما ذكر والشافعية قالوا: يشترط أن يكون السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين . 

. الحنفية قالوا: إن وضع الجبهة على الكف حال السجود لا يضر؛ وإنما يكره فقط‎ )١( 

(۲) الشافعية قالوا: يشترط في السجود عدم وضع الجبهة على ما ذكر. وإلا بطلت صلاته إلا إذا 
طال SS‏ كما لا يضر السجود على منديل في يده لأنه في حكم المنفصل . 

(۳) الشافعية قالوا: يضر السجود على كور العمامة ونحوها. كالعصابة إذا ستر كل الجبهة» فلو 
ا کو ا ا ا إن كان عامداً عالما إلا لعذر. كأن كان به جراحة 
وخاف من نزع العصابة حصول مشقة شديدة؛ فن سجوده عليها في هذه الحالة صحيح . 

)٤(‏ الحنفية قالوا: إن الارتفاع الذي يضر في هذه الحالة هو ما زاد على نصف ذراع . ویستئنی 
من ذلك مسألة قد تقضي بها الضرورة عند شدة الزحام وهي سجود المصلي على ظهر المصلي الذي 
أمامه . فإنه يصح بشروط ثلاثة : الأول : أن لا يجد مكاناً اليا لوضع جبهته عليه في الأرض : الغانى؛ 
أن يكون في صلاة واحدة» الثالث: أن تكون ركبتاه في الأرض . فإن فقد شرط من ذلك بطل صالاته . 


الحنابلة قالوا: إن الارتفاع المبطل للصلاة هو ما يخرج المصلي عن هيئة الصلاة. 


E e E gE EE A ت‎ 
RCE oy ee ag a 
ا ا‎ E E E م‎ N وا ی ی ی و ا‎ 


۴ كاب الصلاة / الفرض السابع : الرفع من الركوع 


الفرض السابع: الرفع من الركوع - الثامن: الرفع من‌السجود -التاسع: 
الاعتدال - العاشر: الطمأنينة 


هذه الفرائض الأربعة متصلة ببعضهاء وقد اتفق على فرضيتها ثلاثة من الأئمة» وخالف 
الحنفية في فرضيتهاء بل قالوا: إن الرفع من الركوع والطمأنينة والاعتدال من واجبات الصلاة؛ 
لا من فرائضها. o a ES ST E‏ 
بيانه غير مرة» ولكنهم قالوا: إن الرفع من السجود فرض؛ وقد بينا كل مذهب في هذا تحت 
الخط() . 


الشافعية قالوا: إن ارتقاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة إلا إذا رفع عجیزته 
وما حولها عن رأسه وکتفیه . فتصح صلاته . فالمدار عندهم على تنكيس البدن. وهو رفع الجزء الأسفل 
من البدن عن الجزء الأعلى منه في السجود. حيث لا عذر. كسجود المرأة الجبلى . فإن التنكيس لا 


مت غا إا حافت ال 


المالكية قالوا إن كان الارتفاع كثيرأمتصلا بالأرض . فإن السجود عليه لا يصح على المعتمد. 
وإِن کان يسیرا كمفتاح ومحفظة فإن السجود عليه يصح . ولكنه حلاف الأولى.. 

)١(‏ الحنفية قالوا: الرفع من الركوع والاعتدال والطمانينة من واجبات الصلاة لا من فراضها. 
إلا أنهم فصلوا فيهاء فقالوا: الطمأنينة وهي تسكين الجوارح التي تطمئن المفاصل» ويستوي كل 
عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل› واجبة في الركوع والسجود» وكدا في کل ركن قائم بنفسه؛ 
ويعبرون عن ذلك بتعديل الأركان» والواجب في الرفع من الركوع هو القدر الذي يتحقق به معنى 
الرفع» وما زاد على ذلك إلى أن يستوي قائما وهو المعبر عنه بالاعتدالء فهو سنة على المشهور» ما 
الرفع من السجود فإنه فرض»› ولکن القدر المفروض منه هو أن يكون إلى القعود أقرب» وما زاد على 
دلك إلى چا فهو سنة على المشهور. 

الشافعية قالوا: إن الرفع من الركوع هو أن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يركع» من 
EM SOLS‏ 
عندهم وأما الرفع من السجود الأولء وهو المسمى بالجلوس بين السجدتين» فهوأن يجلس مستويأمع 
فا ب رال ری درن ر را و ا إلى الجلوسن 
2 ویشترط أن لا يطيل الاعتدال في الرفع من الركوع والسجود؛ فلو أطال زمناً يسم الذكر الوارد 

فی الاعتدال» > وقدر الفاتحة في الرفع من الركوع, ویسع الذكر الوارد في الجلوس› وقدر أقل التشهد 
بطلت صلاتهء ويشترط أيضا أن لا يقصد بالرفع من الركوع أو السجود غيره» فلو رفع من أحدهما 
لفزع » فإنه لا یجزئه بل يجب عليه أن يعود إلى الحالة التي كان عليها من ركوع أو سجود. بشرط أن 
لا يطمئن فيهما إن كان قد اطمأن. ثم يعيد الاعتدال. 


كتاب الصلاة / الحادي عشر من فرائض الصلاة القعود الأخير 
الحادى عشر من فرائض الصلاة 
القعود الآأخبر 


وهو من فرائض الصلاة المتفق عليها عند أئمة المذاهب» ولكنهم اختلفوا في حد القعود 


الأخحير» كما هو مفصل تحت الخط(). 


المالكية قالوا: حد الرفع من الركوع عرفا مرج به فن أتحاء اهر إل اعخدال: اا الرق شن 
السجود فإنه يتحقق برفع الجبهة عن الأرض . ولوبقيت يداه بها على المعتمد وأما الاعتدال وهوأنيرجع كما 
کان» فهو رکن مستقل في الفصل بين الأركان» فيجب بعد الركوع» وبعد السجود» وحال السلام» 
وتكبيرة الإحرام ؛ وأما الطمأنينة فهي ركن مستقل أيضا في جميع أركان الصلاةء وحدها استقرار , 
الأعضاء زمنا ما زيادة على ما يحصل به الواجب من الاعتدال والانحناءى وکل ذلك لازم لا بد منه في 


الصلاة عندهم . 


الحنابلة قالوا: إن الرفع من الركوع هو ان يفارق القدر المجزىء منه» بحيث لا تصل يداه. إلى 
ركبتيه» وأما الاعتدال منه فهو أن يستوي E‏ بحیث یرجع کل عضو إلى موضعه» والرفع من السجود : 
ا ا کا و و و ا ای را ما ا چ ا وان 
أصله. وقد عرفت انهم متفقون مع المالكية والشافعية : على أن الرفع من الركوع والسجود والطمأنينة 


والاعتدال من فرائض الصلاة. 


)١(‏ الحنفية قالوا: حد القعود المفروض هو ما يكون بقدر قراءة التشهد على الأصح › لحديث 


عبدالله بن عمرو بن العاص رصي الله عنهما» حيث قال له النبي از «إدا رفعت راسك س السحجدة 
الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك» . 


المالكية قالوا: الجلوس بقدر السلام المفروض مع الاعتدال فرض»وبقدر التشهد سنة» وبقدر . 
الصلاة على الى ا مندوتب على الأصح › ونقدر الدعاء المندوب مدوب » ويهمدر الدعاء المكروه 


كدعاء المأموم بعد سلام الإمام - مكروه. 


الشافعية قالوا: الجلوس الأخير بقدر التشهد والصلاة على النبي بيا والتسليمة الأولى فرض؛ ٠‏ 
وإنما كان الجلوس المذكور فرضاأء لأنه ظرف للفرائض الغلاثة : أعني التشهد» والصلاة على _ 
النبي کہ والتسلية الأولى› a‏ للماتحة› أما ما زاد على دلك؛ کالجلوس للدعاء والتسليمة 


الثانية فمندوب . 


الحنابلة : حددوا الجلوس الأخير بقدر التشهد والتسليمتين . 


۳ 


a ih 0 E : 


۴ _-كتاب الصلاة / الثاني عشر من فرائض الصلاة التشهد الأخر 
الثانى عشر من فرائض الصلاة 
التشهد الأاخير 
الخط'). أما صفة التشهد فقد اختلفت فيها المذاهب» فانظرهاعند كل مذهب تحت 
الخط”) . 


. الحنفية قالوا: التشهد الأخير واجب لا فرض‎ )١( 

المالكية قالوا: إنه سنة. 

(۲) الحنفية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي : «التحيات لله » والصلوات والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد 
ان خی ورزر وهذا هو التشهد الذي رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء والأخحذ به 
أولى من الأخذ بالمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

المالكية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي : «التحيات لله » الزاكيات لله » الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن دا عبده ورسوله»» والأخذ بهذ التشهد مندوب فلو أخذ بغيره 

من الوارد فقد اتی بالسنة وخالف المندوب . 

الشافعية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن اا رسول الله» ؛ وقالوا: إن الفرض يتحقق بقوله: «التحيات لله » سلام عليك آيها 
النبي ورحمة ه الله وبركاته» سلام علينا» وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
ل أما الإتيان بما زاد على ذلك مما تقدم ذ فهو أكمل ويشترط في صحة التشهد 
المفروض أن يكون بالعربية إن قدر وأن يوالي بين كلماته n‏ 
كلماته فلو لم يرتبها فإن غير المعنى بعدم ال رت نط ل انه إن کان غعامدا: وإلا فلا» وقالوا: إ 
الصلاة على النبي َي بعد التشهد الأخير ركن مستقل من أركان الصلاة. وأقله أن يقول: ر 
على محمد أو النبي . 

ومن هذا تعلم أن الإتيان ببعض هذه الصيغة فرض عند الشافعية » كما ذكرنا: أما المالكية فإنهم 
قالوا: إنه سنة؛ بحيث لو قعد بقدره ولم يتكلم به؛ فإن صلاته تصح مع الكراهة؛ والحنفية قالوا: إنه 
) إذا ترك التشهد تكون صلاته صحيحة مع كراهة التحريم. 
| الحنابلة قالوا: إن التشهد الأخير هو: «التحيات لله » والصلوات والطيبات السلام عليك أيها 
النبي» ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


كتا الصلاة / الثالك عشر من فرائض الصلاةا: السلام الرابع عشر : ترتیب الأركان .ةا ٤‏ 
الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام 
الرابع عشر: ترتيب الأركان 


اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الخروج من الصلاة بعد تمامها لا بد أن يكون بلفظ: ِ 
السلام» وإلا بطلت صلاته» وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن الخروج من الصلاة يكون بأي . 
بينهما» ما صيغة السلام المطلوبة عند الأئمة الثلاثة ففيها تفصيل ذكرناه تحت الخط)» كما 
ذكرنا تفصيل مذهب الحنفية أما ترتيب الأركان بحيث يؤدي المصلي القيام قبل الركوع»› 
والركوع قبل السجود» فهو أمر لازم » بحيث لو قدم المصلي الركوع على السجود» أو السجود 
على القيام » أو نحو ذلك» فإن صلاته تكون باطلة باتفاق» على أن الحنفية يقولون: إن هذا 
الترتيب شرط لا فرض»› والأمر في ذلك سهل: وقد خالف الحنفية الأئمة في قراءة الفاتحة»› 
كما عرفت› فقد قالوا ٠‏ إنها ليست ركنا : فلها حكم خاص بالنسبة للترتيب» فانظر مذهبهم 
OE‏ 


شريك ل اد ا مدا عبده ورسوله» اللهم صل على محمد»» والأخحذ بهذه الصيغة أولى : 
ويجوز الأخذ بغيرها مما صح عن النبي بل كالأحذ بتشهد ابن عباس مثلاء والقدر المفروض منه 
« التحيات لله » سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله ‏ 
إلا الله وأن محمداً رسول الله اللهم صل على محمد»ء إلا أن الصلاة ة على النبي مي لا تتعين بهذه 
الصيغة. 

)١(‏ الحنفية - قالوا :إن الخروح من الصلاة بلفظ السلام ليس فرضأًء بل هو واجب» لأن النبي بَا لما 
علم ابن مسعود التشهد قال له: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت ٠‏ 
أن تقعد فاقعد» فلم يأمره بالخروج من الصلاة بلفظ السلام» ويحصل الخروج من الصلاة بلفظ السلام ) 
وحده بدون كلمة: علیکم» > فلو حرج من الصلاة بغير السلام» ولو بالحدث صحت صلاته» ولکنه 
یکون افا وتجب عليه الأعادة» فإن ترك الاعادة کان آثما أیضا: 

الحنابلة قالوا: يفترض أن يسلم مرتين بلفظ : السلام عليكم ورحمة الله » بهذا الترتيب» وهذا ٠‏ 
النص وإلا بطلت صلاته. 

الشافعية قالوا: لا يشترط الترتيب في ألفاظ السلام فلو قال: عليكم السلام» صح مع الكراهة. 

المالكية قالوا: لا بد في الخروج من الصلاة أن يقول: السلام عليكم . بهذا الترتيب. وبهذا ِ 
النص . ويكفي في سقوط الفرض عندهم أن يقولها مرة واحدة. ويسقط عن العاجز عن النطق باتفاق . 

(۲) الحنفية قالوا: إن الترتيب المذكور شرط لصحة الصلاة لا فرض. وعلى كل حال فلابد , 


١‏ كاب الصاح / الحامس عدر من فرائض الصلاة الخلوس ين السجدتن 
الجلوس بين السجدتين 


1 اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يفترض على المصلي أن يجلس بين كل سجدتين من 
٤‏ صلاته» فلو سجد مرة» تم رفع رأسه» ولم يجلس » وسجد انيا » فإن صلاته لا تصح › واف 
ا ذلك فقالوا: إن الجلوس بين Coe‏ الصلاة فانظر مذهبهم 
1 تحت الط () . وقد استدل القائلون بفرضصية ة الجلوس بين السجدتين وعیره من الفرائض 
٤‏ المتقدمة بما رواه البخاري» ومسلم من أن النبي ية رأى رجلا يصلي صلاة نأقصة» فعلمه 
٠ ae hy ١‏ اتر AS AES‏ وفي بع 
٠‏ عرفت أن N A‏ رکذ لم اقرا ل انق قراءة الفاتحة 
1 فرض» وقالوا: إن الحديث المذكور لا يدل على الفرضية» وإنما يدل على أن النبي إا يريد 
1 مم س 2 الكاملة e‏ افرائضص ۰ e‏ واس ۰ محتملا 
EE‏ الأخير مع أنه فرض عند بعض الأئمة» وكذلك ل بشت N‏ 
كثيرة كالتعوذ ونحوه. فدل ذلك كله على أن الغرض إنما هو تعليم الرجل كيفية الصلاة بطريق' 
عملي» حتى إذا تعلمها أمكنه أن يفهم ما هو فرض وما هو واجب أو مسنون» أما الأئمة 
٠‏ الآخرون فقد قالوا: إن طلب هذه الأعمال من الرجل دليل على فرضيتهاء و 
باقي الفرائض› لن الرجل قد اتی بھا» وهذا حسن ادا دل عليه دليل في الحديث» ولکن ين 
1 الدليل ؟ على أن الاحتياط إنما هو في اتباع رأي الأئمة الثلاثة» حصوصا أن الحنفية قالوا: إنها 
٤‏ وأاحجرة بمعنی أن الصلاة تصح بدونها مع ارم کما تقدم . 


منه. إلا أنهم قالوا: إذا ركع قبل القيام ثم سجد وقام » فإن ركوعه هذا لا يعتبر. فإذا ألغى الركوع 
8 الأول ثم ركع وسجد فإن الركعة تعتبر له وعليه أن يسجد للسهو إن وقع منه ذلك سهوا . فإن فعله 
٤‏ عمداً بطلت صلاته. ٫وهذا‏ إذا ركع بدون أن يقوم . أماإذاقام ولم يقرأ ثم ركع فإن صلاته تكون 
اصحيحة» لأن القراءة ليست فرضا في جميع الركعات» بل هي فرض في رکعتين› فإذا أدی رکعتین 
بدون قراءة فإنه يفترض عليه الترتيب في الركعتين الباقيتين . 

٠‏ () الحنفية قالوا: الجلوس بين السجدتين ليس بفرض . وهل هو واجب أقل من الفرض أو سنة 
غير مؤكدة ؟ فبعضهم يقول: إنه واجب. وهو ما يقتضيه الدليل . وبعضهم يقول: إنه سنة. 


كتاب الصلاة / واجبات الصلاة 


واحجبات الصلاة 


ذكرنا غير مرة أن المالكيةء والشافعية اتفقوا على أن الواجب والفرض بمعنى واحد» فلا 
يختلف معناهما إلا في «باب الحج» فإن الفرض معناه في الحج ما يبطل بتركه الحج› ما ٤‏ 
الواجب فإن تركه لا يبطل الحج» ولكن يلزم تاركه ذبح فداء» كما سيأتي بيانه في الحج » وعلى , 
هذا فليس عندهم واجبات للصلاة» بل أعمالها منها ماهو فرض؛ ومنها ما هو سنة. وقد 
تقدمت فرائض الصلاة» وسيأتى بيان سننهاء أما الحنفية ؛ والحنابلة فقد قالوا: إن للصلاة ‏ 
اا و 


() الحنفية قالوا: واجبات الصلاة لا تبطل الصلاة بتركهاء ولكن المصلي إن تركها سهواً فإنه ٠‏ 
جب عل أن منج للعو هد اا رن ماغدا اه وت عه إا الاد ن عا 
كانت صلاته صحيحة مع الإثم . ودليل كونها واجبة عندهم مواظبة النبي ية على فعلهاء وإليك بيان . 
زاخات اله عد ال . 

: قراءة سورة الفاتحة في كل ركعات النفل» وفي الأوليين من الفرض» ويجب تقديمها على‎ - ١ 
راء السورة فان كين هرا منج لهي‎ 

.. ضم سورة إلى الفاتحة في جميع ركعات النفل والوترء والأوليين من الفرض» ويكفي في‎ - ١ 
٠ أداء الواجب أقصر سورة أو ما يماثلها كثلاث آيات قصار؛ أو آية طويلة » والآيات القصار الثلاث كقوله‎ 
, تعالی : ثم نظر» ثم عبس ويسر ثم أدبر واستكبر4 وهي عشر کلمات . وثلاثون حرفا من حروف‎ 
 هأزجأ الهجاء» مع حسبان الحرف المشدد بحرفين» فلو قرأ من الآية الطويلة هذا المقدار في كل ركعة‎ 
عن الواجب» فعلى هذا يكفي أن يقرأ من آية الكرسي قوله تعالى : #الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا‎ 
٤ . تأخذه سنة ولا نوم‎ 

اعا رخفي أعماها ان ريد عة السات عن الرارة فار قعل ذلك ٠‏ 
ال اا ار وس ن انف 

٤‏ - اللاطمئنان في الأركان الأصلية» كالركوع والسجود ونحوهماء والاطمئنان الواجب عندهم هو 
تسكين الأعضاء حتى يستوي كل عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل» كما ستعرفه في مبحث ٠‏ 
«اللاطمئنان) . : 

ه ‏ القعود الأول في كل صلاة ولو نافلة . 

٦‏ - قراءة التشهد الذي رواه ابن مسعود. ويجب القيام إلى الركعة الثالثة عقب تمامه فوراً فلو زاد 
الصلاة على النبي يي سهوا سجد للسهوء وإن تعمد وجبت إعادة الصلاةء وإن كانت صحيحة . ٤‏ 

۷ لفظ السلام مرتين في ختام الصلاة. 

۸ - قراءة القنوت بعد الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة من الوتر. 


ا د كتاب الصلاة / سنن الصلاة 
سنن الصلاة 

يتعلق بها مباحث: أولا: تعريف السنة؛ ثانياً: عدد سنن الصلاة الداخلة فيها مجتمعة 
في كل مذهب على حده ليسهل حفظها؛ ثالثا؛ شرح ما يحتاج إلى الشرح من هذه السنن. 

) رابعا: بيان سنن الصلاة الخارجة عن الصلاةء فلنذكر مباحث السنن على هذا الترتيب. 


. تکبيرات العيدين › وهي ثلاث في كل ركعة . وسياتي انها‎ - ٩ 
الإمام بالقراءة في صلاة الفجر والعيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان‎ رهج-١‎ 
والركعتين الأوليين من المغرب والعشاءء أما المنفرد فيخير بين الجهر والإسرار في جميع صلواته إلا‎ ٠ 
أن الأفضل له أن يجهر فيما يجب على الإمام أن يجهر فيه» ويسر فيما يجب على الإمام الإسرار فيه.‎ ٠ 

-١‏ إسرار الإمام والمنفرد في القراءة في نفل النهار وفرض الظهر والعصرء وثالثة المغرب 
والأخيرتين من العشاءء وصلاة الكسوف والخسوف. والاستسقاء. 

١‏ - عدم قراءة المقتدي شيئاً مطلقاً في قيام الإمام. 

۳ - ضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة في السجود. 

٤‏ - افتتاح الصلاة بخصوص جملة : الله أك إلا إذا عجز عنها أو كان لا يحسنهاء فصح أن 
يفتتحها باسم من أسماء الله تعالى . 
١٥‏ - تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدء لأنها لما اتصلت بتكبيرات العيد الواجبة 
صارت واجبة . 

١‏ - متارعة امام فیما يصح الأاجتهاد فيه وسيأتي بيان المتابعة في «مبحث الإمامة». 

۷ الرفع من الركوع . وتعديل الأركان» كما تقدم . 

الحنابلة قالوا: الواجب في الصلاة أقل من الفرض» وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمداًء مع 
الحل وا ل د ر ا و و ع ر ا ان و هات ال 
عندهم ثمانية. وهي تكبيرات الصلاة كلها ما عدا تكبيرة اللإحرام» فإنها فرض» كما تقدم» وما عدا 
تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعاء فإنها سنة؛ قول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد؛ 
قول: ربنا ولك الحمدء لكل مصل» ومحل التكبير لغير الإحرام والتسميع والتحميد ما بين ابتداء 
الانتقال وانتهائه فلا يجو تقديم شيء من ذلك على هذا المحل؛ قول: سبحان ربي العظيم في 
الركوع مرة واحدة؛ قول: سبحان ربي الأعلى في السجود مرة؛ قول: رب اغفر لي إذا جلس بين 
السجدنن رة اله د لرل والمجزىء منه ما تقدم في التشهد الأخير ما عدا الصلاة على النبي 
عليه السلام؛ الجلوس لهذا التشهد؛ وإنما يجب على غير من قام إمامه للركعة الثالثة سهوا؛ أماهو 
أفيجب عليه متابعة اللإمام» ويسقط عنه التشهدء والجلوس له. 


كتاب الصلاة / تعريف السنة_ هة 


تعرىف السنة 


تقدم في صحيفة ٠٤‏ - أن الحنابلة والشافعية قد اتفقوا على أن السنة والمندوب _ 
والمستحب والتطوع معناها واحدء وهو ما يثاب المكلف على فعله» ولا يؤاخذ على تركه» ٠‏ 
فمن ترك سنن الصلاة أو بعضها فإن الله تعالى لا يؤاخحذه على هذا الترك» ولكنه يحرم من . 
ثوابها» ووافق على ذلك المالكية إلا أنهم فرقوا بين السنة وغيرهاء وقد ذكرنا هناك تفصيلل ‏ 
المذاهب في هذا المعنى » فارجع إليه . على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر السنن. لأن .` 
الخرض من الصلاة إنما هو التقرب إلى الله الخالقء ولهذافائدة مقررة» وهي الفرار من 
العذاب» والتمتع بالنعيم» فلا يصح في هذه الحالة لعاقل أن يستهين بسنة من سنن الصلاة 
فيتركها» لأن تركها يحرمه من ثواب الفعل» وذلك الحرمان فيه عقوبة لا تخفى على العاقل» . 
لأن فيه نقصان للتمتع بالنعيم» فمن الأمور الهامة التي ينبغي للمكلف أن يعنى بها أداء ما أمره ) 
الشارع بأدائه . سواء کان فرضاً اس ولعل قاتلا يقول: لماذا جعل الشارع بعض أفعال 
الصلاة E‏ وبعضها غير لازم ؟ والجواتب: أن الله تعالى أراد أن يخفف عن عباده» 
ويجعل لهم الخيار في بعض الأعمال ليجزل لهم الثواب عليهاء فإذا تركوها باختيارهم فقد 
حرموا من الثواب» ولا عقوبة عليهم» وذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي رفعت عن 
الناس الحرج في التكاليف» وق ا خو ر چ 


عد سذن الصلاة مجتمعة 


لنذكر ههنا سنن الصلاة مجتمعة في كل مذهب ليسهل حفظها على القراء» فاقرأها تحت . 
الخط(). : 


: رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة» وحذاء‎ ١ : الحنفية : عدوا سنن الصلاة كالآتي‎ )١( 
٠ ٣ المنكبين للحرة۲ ترك الأصابع على حالهاء بحيث لا يفرقهاولايضمهاء وهذافي غير حالة الركوع الآتية‎ 
 ةءارقللذوعتلا- -الثناء ه‎ ٤ وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته» ووضع المرأةيديهاعلى صدرها‎ 

-التسمية سرا أول كل ركعة قبل الفاتحة ۷ - التأمين ۸ -التحميد ٩‏ -الإسرار بالثناء والتأمين والتحميد ٠١‏ :' 
الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها ١١‏ - جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام ٠١۲‏ -تفريج القدمين في ٤‏ 
القيام قدر أربع أصابع ٠١‏ - أن تكون القراءة من المفصل حسب التفصيل المتقدم ٠٤‏ تكبيرات الركوع ٤‏ 
والسجود ٠١‏ أن يقول في رکوعه : سہحان ربی العظیم ثلاثا ١١‏ -أنيقول في سجوده : «سبحان ربي الأعلى » : 
ثلاثاً۱۷ وضع يديه على ركبتيه حال الركوع ۸ -تفريج أصابع يديه حال وضعهما على ركبتيه في الركوع إذا . 


ا س كات الفا / شرا 


e. 
EEA E E E O RE O O E O AO E a ê Co o E EC OS SL O O E YE OD FE OO E OE E To 


کان رجا ۱۹ -نصب ساقیه ۲۰ -بسط ظهره في الرکوع ۲۱ -تسوية رأسه بحجزه ۲۲ -كمال الرفع من الركوع 
۲۳ كمال الرفع من السجود ۲٤‏ وضع يديه » ثم ركبتيه » ثم وجهه عند النزول للسجود» وعكسه عند الرفع منه 
۲١‏ -جعل وجهه بين كفيه حال السجود. أوجعل يديه حذومنكبيه عند ذلك ۲۹ أنيباعد الرجل بطنهعن فخذيه» 
ومرفقیه عن جنبيه › وذراعيه عن الأرض في السجود ۲۷ أن تلصق المرأة بطنها بفخذيها في السجود ۲۸ - 
٤‏ الجلوس بين السجدتين» وقد علمت ما فيه مما تقدم ۲۹ وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس بين 
٠ .‏ السجدتينء وحال التشهد ٠١‏ أن يفترش الرجل رجله اليسرى» وينصب اليمنى موجهاً أصابعها إلى القبلة 
٤‏ حال الجلوس للتشهد وغيره ٠١‏ أن تجلس المرأة على أليتيهاء وأن تضع إحدى فخذيهاعلى الأخرى» وتخرج 
رجلها اليسرى من تحت وركها الأيمن ۳۲ -الأشارة بالسبابة عند النطق بالشهادة على ماتقدم ٠۳‏ -قراءة الفاتحة 
فيمابعد الرکعتین الأوليین ٠٤‏ -الصلاة ةعلى الي اة في الجلوس الأخير بالصيغة المتقدمة ٠١‏ -الدعاء بعد 
الصلاة على النبي إل بما يشبه ألفاظ الكتاب والسنة ٠١‏ الالتفات يمينا ثم يساراً بالتسليمتين ۴۷ - أن ينوي 
1 الإمام بسلامه من خلفه من المصلين والحفظة وصالحي الجن ۳۸ -أن ينوي المأموم إمامه بالسلام في الجهة 
التي هوفيها إن كان عن يمينه أويساره» فإن حاذاه نواه بالتسليمتين مع القوم والحفظة وصالحي الجن ۳۹ أن 
ينوي المنفردالملائكة فقط ٤٠‏ -أنيخفض صوته في سلامه ٤١‏ -أن ينتظر المسبوق فراع إمامه من سلامه الثاني 
7 حتی یعلم آنه لیس عليه سجود سهو. 


المالكية قالوا: سنن الصلاة أربع عشرة سنةء وهي : ١‏ - قراءة ما زاد على أم القرآن بعد الفاتحة 


1 في الركعة الأولى والثانية من الفرض الوقتي المتسع وقته ۲ - القيام لها في الفرض ۳ - الجهر بالقراءة 
٤‏ فيما يجهر فيه حسب ما تقدم ٤‏ - السر فيما يسر فيه على ماتقدم ٥‏ - كل تكبيرات الصلاةء ماعدا 
تكبيرة الإإحرام» فإنها فرض ٦‏ - كل تسميعة . ۷- كل تشهد ۸ - كل جلوس للتشهد ۹ - الصلاة على 
٤‏ النبي ييو بعد التشهد الأخير --١‏ السجود على صدور القدمين» وعلى الركبتين والكعبين ١١‏ - رد 
٤‏ المقتدي على إمامه السلام» وعلى من على يساره إن كان به أحد شاركه في إدراك ركعة مع الإمام على 
؛ الأقل ٠١‏ - الجهر بتسليمة التحليل . ٠١‏ - إنصات المقتدي لاإمام في الجهر. ٠١‏ - الزائد عن القدر 
الواجب من الطمأنينة. 


سو ابا ار ا e‏ ا 


و ا E‏ والسنة التي من أبعاض الصلاة إذا تركت عمدا فإنها تجبر 


١‏ القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح › ومن وتر النصف الثاني من رمضان› أا 


E gE ای ی‎ 


الصلاة ة على النبي َة بعد القنوت ٤‏ - القيام لها ه السلام على النبي بيو بعدها ٦‏ - القيام له ۷ - 


ا 
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الصلاة على الآل ۸ - القيام لها ٩‏ - الصلاة على الصحب ٠١‏ - القيام لها ١١‏ - السلام على النبي ٠١‏ - 
القيام له ٠١‏ - السلام على الصحب ٠٤١‏ -القيام له ٠١‏ - التشهد الأول في الثلاثية والرباعية ٠١‏ - 
الجلوس له ١١‏ - الصلاة على النبي ية بعده ٠۸‏ - الجلوس لها ٠۹‏ - الصلاة على الآل بعد التشهد 
الأخير ٠١‏ - الجلوس له» فهذه E A E PS‏ 
سهواًء فإنها تعاد» وتجبر بسجود السهو» أما السنن الأخرى التي يسمونها بالهيئات. فمنها أن يقول 
الرجل سبحان الله عند حدوث شىء يريد التنبيه عليه» بشرط أن لا يقصد التنبيه وحده؛ وإلا بطلت 
العا ن تف الي ع ا اج ا ي ی و ف و 
قصد الإعلام » كما لا يضر زيادته على الثلاث» وآن توالي التصفيق» ولكنها لا تبعد إحدى يديها عن 
الأخرى؛ ثم تعيدهاء وإلا بطلت صلاتهاء ومنها الخشوع في جميع الصلاة» وهو حضور القلب» 
وسكون الجوارح» بأن يستحضر أنه بي بين يدي الله تعالى ؛ وأن الله مطلع عليه ومنها جلوس الاستراحة 
لمن يصلي من قيام» بأن يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية» وقبل القيام إلى الركعة الثانية 
والرابعة» ويسن أن تكون قدر الطمأنينة» ولا يضر زيادتهاعن قدر الجلوس بين السجدتين على 
المعتمد ويأتي بها المأموم» وإن تركها الإمام » ومنها نية الخروج من الصلاة من أول التسليمة الأولى › 
فلو نوى الخروج قبل ذلك بطلت صلاته» وإن نواه في أثنائها أو بعدهاء لم تحصل السنة» ومنها وضع 
بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى» ويقبض بيده اليمنى كوع اليسرى. وبعض ساعد اليسرى 
ورسغها» وذلك هو المعتمد عندهم» على أن هذه الهيئة لو تركها وأرسل يديه» كما يقول المالكية» فلا 
بأس. ولكنهم عدوا ذلك من المستحبات للإشارة إلى أن الإنسان محتفظا بقلبهء لأن العادة أنه إذا 
خاف على شي ء حفظه بیدیه . ومنها أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام : «(وجهت وجهي للذي فطر 
ال ت راي ها فا وا ا اک إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت. وأنا من المسلمين». وهذا الدعاء يقال له: دعاء الافتتاح . وهو 
مستحب في الفرض والنفل للمنفرد» والإمام والمأموم» حتى ولو شرع الإمام في الفاتحة» ولكن لا 
يستحب الأتيان بهذا الدعاء إلا بشروط خمسة : أجدها. أن يكون في غير صلاة الجنازة. فإن كان فى 
صلاة الجنازة» فإنه لا يأتي به» ولكن يأتي بالتعوذ ثانيها: أن لا يخاف فوات وقت الأداء . فلو بقي في 
الوقت ما يسع ركعة بدون أن يأتي بدعاء الافتتاح . فإنه لا يأتي به ثالثها: أن لا يخاف المأموم فوت 
بعض الفاتحة فإن حاف ذلك فلا يأتي به» رابعها: أن يدرك الإمام في حال الاعتدال من القيام» فإذا 
أدركه في الاعتدال فانه لا يأتي به» خحامسها: أن لا يشرع في التعوذ أو قراءة الفاتحة» فإن شرع في 
ذلك عمدا أدسوا فإنه لا يعود إلى الإتيان بدعاء الافتتاح» ومنها الاستعادة في كل ركعة . فيبتدیء في 
كل قراءة بالاستعاذة بعد دعاء الافتتاح الذي تقدم» وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل على التعوذ. 
ولكن الأفضل أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وبعضهم يقول: إن زيادة السميم العليم سنة 
أضا .رل اعرذ ا السميع العليم» من الشيطان الرجيم» ومنها الجهر بالقراءة إذا كان المصلي 
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إماماً أو منفردأء أما المأموم فيسن في حقه الإسرار. وإنما يسن الجهر في حق المرأة والخنشى إذا لم 
يسمع شخص أجنبي » أما إذا وجد أجنبي » فإن المرأة والخنشى لا يجهران بالقراءة» بل يسن لهما 
الإسرار» كي لا يسمع صوتهما الأجنبي وحد الإسرار عند الشافعية هو أن يسمع المصلي نفسه» كما 
تقدم» وظاهر أن الجهر لا يكون إلا في الركعتين الأوليين إذا كان منفردا. وسيأتي حكم المسبوق» 
ومنها التأمين» وهوأن يقول المصلي عقب قراءة الفاتحة «آمين» فإذا ركع ولم يقل : آمين فققد 
فات التأمين ولا يعود إليه» وكذا إن شرع في قراءة شيء آخر بعد الفاتحة . ولوسهواء إلا أنه يستشنى 
من ذلك ما إذا قال: رب اغفر لي ؛ ونحوه» لأنه ورد عن النبي لا وإذا قرأ الفاتحة» ثم سکت فإِن 
التأمين لا يسقط. وإذا کان يصلي مأموما فإنه يسن له أن يقول: آمين مع إمامهء إذا كانت الصلاة 
جهريةء أما الصلاة السرية فلا يؤمن المأموم فيها مع إمامه» فإذا لم يؤمن في الصلاة الجهريةء أو أخر 
التأمين عنءوقته المندوب» وهو أن يكون تأمينه مع تأمين الإمام » فإنه يأتي بالتأمين وحده. لأن معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمن الإمام فأمنوا» إذا دخل وقت تأمين الإمام فأمّنواء وإن لم يؤْمن 
بالفعل» أو أخره عن وقته» ومنها شيء من القرآن» وإن لم يكن سورة كاملة. لكن قراءة السورة 
الكاملة أفضل عند الشافعية من بعض السورة» بشرط أن لا يكون بعض السورة أكثر من السورةء فلو 
قرأ «آمن ا ل إليه» إلى آخر سورة البقرة» كان ذلك أفضل من قراءة سورة صغيرة» كسورة 
«قريش». أو «الفيل»» أو #قل هو الله أحد4 لأن أواخر البقرة أكثر من السورة الصغيرة» وهذا هو المعتمد 
عند الشافعية» وبعضهم يقول: إن السورة الصغيرة أفضل وأقل السورة ثلاث آيات؛ ولكن لا يلزم 
المصلى أن يأتى بثلاث آيات» بل يتحقق أصل السنة عند الشافعية بالإتيان بشىء من القرآنء ولو آية 
ا اهل هرا دران ا ا بو كا رى اوت ات راه م ك ان 
يأتي بأطول منها» ويندب عند الشافعية تطويل قراءة ما زاد على الفاتحة من سورة قصيرة ة ونحوها في 
الركعة الأولى عن الركعة الثانية ء إلا إذا اقتضى الحال ذلك» كما إذا كان المصلي إماماً؛ وكان 
المؤتمون كثيرين في حالة زحام» كصلاة الجمعة والعيدين» فإنه في هذه الحالة يسن للإمام تطويل 
الثانية عن الأولى > ليلحقه من تخلف ويشترط في تحقق سنة قراءة السورة ونحوها أن يأتي بها بعد قراءة 
الفاتحة» سواء كان المصلي إفافا ار مرد وة ال ا ثم قرا الفاتحةء فإن السورة لا 
تحسب له؛ وعليه أن يعيدها بعد قراءة الفاتحة» إن أراد تحصيل السنة» ومنها أن يسكت المصلي بعد 
قراءة الفاتحة إذا كان ااا > فلا يشرع في قراءة السورة إلا بعد زمن يسع قراءة فاتحة المأمومين إذا 
كانت الصلاة جهرية » والأولى للإمام في هذه الحالة أن يشتغل بدعاءء أو قراءة في سره. 


٤‏ وعند الشافعية سكتات أخرى مطلوبةء» ولكنها يسيرة» ويعبرون عنها بسكتات لطيفة» وهي في 
مواضع : أحدها: أن يسكت سكتة لطيفة بعد تكبيرة الإحرام »ثم يشرع في قراءة التوجه #إوجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض 4 الخ › تأنيها: أن يسكت كذلك بعد الفراغ من التوجه» ثم يقول: 
٤‏ أعوذ يالله من الشيطان الرجيم» أو نحو ذلك مما تقدم» ثالنها: أن سک دلت نخ التعوذ» ثم 


كتاب الصلاة / تعريف السنة 


aa a a e ê arê êr ae RL Eel e a) SR a E O E OO E O O OOD SO O E E O O O E EE EE 


يسمى على الوجه المتقدم» رابعها: أن يسكت بعد التسمية كذلك» ثم يشرع في قراءة الفاتحةء 
خامسها: أن يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة قبل التأمين» ثم يقول: آمين ؛ سادسها: أن يسكت 
كذلك بعد قول: آمین . ثم يشرع في قراءة السورة. سابعها: أن يسكت في قراءة السورة كذلك» ثم 
يكبر للركوع » فإذا أضيفت هذه السكتات إلى.السكتة المشروعة للإمام بعد قراءة الفاتحة» يكون عدد 
السكتات ثمانية » ولكن المعروف عند الشافعية أن السكتات ستة» لأنهم يعدون السكتة بين التكبيرة 
والتوجه» وبين التوجه والتعوذ واحدة؛ ويعدون السكتة بعد الفراغ من الفاتحة وقبل الشروع في قراءة 
السورة لاإمام والمأموم واحدة؛ والأمر في ذلك سهل» ومنها التكبيرات عند الخفض للركوع» ويسن 
مدها حتی کو رکرعه وكذلك تكبيرات السجودء فإنها سنة عندهم» وعليه أن يجهر بالتکبیرات 
المذكورة إذا كان إماماء O RG‏ ؛ ومنها أن يقول: 
سمع الله لمن حمده حین يرفع رأسه من الركوع› سواء کان فاا ا أو منفرداء ويجهر الإمام 
بقوله: اله لمن جيدة اما الماحو ابه يمر ها ومنها أن يقول: : ربنا لك الحمد. إذا انتصب 
انما سواء كان إماما أو مأموما أو منفرداء أما إذا صلى قاعدا فإنه يأتي بذلك بعد الاعتدال من القعودء 
ولکن يسن ن ياني امام والمأموم والمنفرد بقول: «ربشا لك الحمد» سرأء حتى ولو كان المأموم 
اا > فإذا جهر بقول: «ربنا لك الحمد» كان جاهلا؛ ومنها أن يسبح في رکوعه» بأن يقول: سبحان 
دی العظيم» aE‏ حتی قال بعضهم : إن من داوم على ترکه سقطت شهادته» 
وأقله مرة واحدة» فتحصل أصل السنة إذا قال: سبحان ربي العظيمء ولكن أدنى كمال السنة لا يحصل 
إلا إذا آتی به ثلاث مرات» سواء کان تازاف أومنفردا. . ويسن الزيادة على الثلاث إذا كان 
المصلي ردا او گان إماما لجماعة راضين بالتطويل» وفي هذه الحالة يسن له أن يأتي بإحدى عشرة 
تسبيحة» ولا يزيد على ذلك ويسن للمنفرد أن يزيد: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري» وما استقلت به قدمي له 
رب العالمين ؛ وكذا يسن لامام أن يأتي بهذا الدعاء في ركوعه إذا كان إمام قوم محصورين» راضين 
بالتطويل ؛ ومنها أن یسح في سجوده» بأن يقول : «سبحال ربي الأعلى». وتحصل أصل السنة بمرة 
ولكن أقل الكمال يحصل بثلاث مرات» وأعلى اکال آن يأتي بإحدى عشرة مرة» كما تقدم في 
تسبيح الركوع ؛ وإدا كان يصلي ا بجماعة محصورين » اوا ا : «اللهم لك 
سجدت وبك آمنت. ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصرهء تبارك الله 
أحسن الخالقين» والدعاء في السجود بطلب الخير سنةء لحديث مسلم : «أقرب ما يكون العبد من 
ربه» وهو ساجد فأکثروا الا ومنها وضع اليدين على الفخذين فى الجلوس للتشهد الأول 
والأخير؛ ومنها أن يبسط اليد اليسرى بحيث تكون رؤوس أصابع اليد مسامتة للركبة. ومنها أن يقبض 
أصابع اليد اليمنى . إلا الإصبع التي بين الإبهام الوسطى . ويقال لها: المسبحة - بكسر الباء - لأنها 
يشار بها عند التسبيح » وتسمى السبابة لأنها يشار بها عند السب وإنما يسن ذلك عند قوله في اليد 
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إلا الله ويكره أن يحرك إصبعه المسبحةء فإن حركها فقد فعل مكروهأ على الأصح . وبعضهم يقول: 
إن صلاته تبطل . لأنه عمال خارج عن عمال الصلاة. ولکن هذا ضعيف لانه عمل يسیر لا تبطل به 
الصلاة. ومنها أن يجلس الشخص في جميع جلسات الصلاة مفترشاً؛ ومعنى الافتراش أن يجلس على 
کعب رجله اليسرى. ويجعل ظهر رجله للأرض وينصب قدمه اليمنى » ويضع أطراف أصابعها لجهة 
القبلة. وسمي افتراشاً لأن المصلي يفترش قدمه» ويجلس عليها. 
هذا إذا لم يکن يكن به علة تمنعه من الجلوس بهذه الكيفية . أما إذا كان عاجزا عن ذلك . كأن كان 
جسمه ضخمأ (سميناً) فإنه يأتي بالكيفية التي يقدر عليها ومنها التسليمة الثانية فإنها سنة عند الشافعية . 
الحنابلة قالوا: سنن الصلاة تمان وستون وهى قسمان: قولية؛ وفعلية فالقولية: انتا عشرة. 
وهي : دعاء الاستفتاح ؛ والتعوذ قبل القراءة؛ والبسملة ؛ وقول: آمين؛ وقراءة سورة بعد الفاتحة؛ كما 
تقدم ؛ وجهر الإمام بالقراءة» كما تقدم ؛ أما المأموم فيكره جهره بالقراءة؛ وقول: ملء السموات وملء 
الأرض . الخ . بعد التحميد كما تقدم ؛ وما زاد على المرة الأولى في تسبيح الركوع والسجود؛ وما زاد 
على المرة في قول: «رب اغفر لي» في الجلوس بين السجدتين ؛ والصلاة على آله عليه الصلاة 
والسلام في التشهد الأخير؛ والبركة عليه عليه السلام . وعلى الآل فيه ؛ والقنوت في الوتر جميع السنة. 
أما الفعلية وتسمى الهيئات فی ست ومون ریا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام کن 
مبسوطتين عند الرفع المذكور. كونهما مضومتي الأصابع عند الرفع الد کر اش رفع ال 
كذلك عند الرفع من الركوع ؛ حط اليدين عقب دلك؛ وضع اليمين على الشمال حال القيام والقراءة؛ 
جعل اليدين‌الموضوعتين على هذه الهيئة تحت سرته. نظر المصلي ال موضع سجوده حال قیامه ؛ 
الجهر بتكبيرة الإحرام؛ ترتيل القراءة؛ تخفيف الصلاة إذا كان إماماء إطالة الركعة الأولى عن الثانية» 
تقصير الركعة الثانية» تفريج المصلي بين قدميه حال قيامه يسيرأء قبض رکبتیه بيديه حال الركوع › 
تفريج أصابع اليدين حال HE Ab‏ في الركوع مع استوائه» جعل 
رأسه حیال ظهره ه في الركوع › مجافاة عضديه عن جنبيه فيه. أن يدأ و فى السجود د بوضع رکبتیه قبل 
يديه » أن يضع يديه بعد رکبتيه» أن يضع جبهته وأنفه بعد يديه» تمكين أعضاء السجود د من الأرض› 


: مباشرتها لمحل السجود» كما تقدم» مجافاة عضديه عن جنبيه في السجود» مجافاة بطنه عن فخدذیه فيه 


e Og O PDT‏ أن ينصب قدميه فبه أيضاأًء 


ا eT‏ رفع i‏ اوی التیا د e‏ الركعةء تان يفقوم لاركعة eT‏ 
1 قدميه» أن يقوم كذلك للركعة الثالثةء أن يقوم كذلك للركعة الرابعة» أن يعتمد بيديه على ركبتيه في 
, النهوض لبقية صلاته» الافتراش في الجلوس بين السجدتين؛ الافتراش في التشهد الأول التورك في 
التشهد الثاني ؛ وضع اليدين على الفخذين في التشهد الأول؛ بسط اليدين على الفخذين في التشهد 


i O mha E hg N 


ا 
e‏ 


ER EE E ERE EE E a EOE NET TONE SE EE RE r TE EEE 
8 NI CANES OE UE r DT Z2 ONEN TORTI OEE PIR ONE ETS TIE 


كتاب الصلاة / تعريف السنة 
الأول» ضم أصابع اليدين في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول والثاني قبض الخنصر والبنصر 
E‏ مع الوسطى في التشهد مطلقاًء ارا ا 
التشهد. ضم أصابع اليسرى قي التشهد: > جعل أطراف أصابع اليسرى جهة القبلةء الاشارة بوجهه نحو 
القبلة في ابتداء السلام» الالتفات يمينا وشمالاً في تسليمه أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاةء زيادة 
اليمين على الشمال في الالتفات الخشوع في الصلاة. 

والمرأة فيما تقدم کالرجل ؛ إلا أنها لا يسن لها المجافاة السابقة في الركوع والسجود» بل السنة 
لها أن تجمع نفسها وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو الأفضل» وتسر لر وجرا إن كان ها 
أجنبي» والخنشى المشكل كالأنش . 


ر ف ی م e‏ د A‏ 
س EES‏ ی م و I TI‏ 
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١‏ تتاب الصلاة / شرح بعض سن الصلاة 


مبحث شرح بعض سنن الصلاة 
وبيان المتفق عليه؛ والمختلف فيه 
رفع اليدين 


رفع اليدين عند الشروع في الصلاة سنة» فیسن للمصلي أن يرفع يديه عند شروعه في 
الصلاة باتفاق › ولكنهم اختلفوا في كيقية هذا الرفع› فانظره E OEE‏ 


حكم الإتيان بقول: آمين 


من سنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: امين» وإنما يسن 
بشرط أن لا يسكت طويلا بعد الفراغ من قراءة الفاتحة» أو يتكلم بغير دعاء» وهو سنة ة لامام 
والمأموم والمنفرد» وهذا القدر متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة» وقال المالكية: إنه مندوب لا 
سنة» فاتفق الشافعية والحنابلة على أنه يۇتي به سرا في الصلاة السرية» وجهراً في الصلاة 
الجهريةء فإذا فرغ من قراءة الفاتحة جهرا ذ فى الركعة الأولى ‏ والشانية من صلاة 
والمغرب والعشاءء قال: آمين جهرأًء أما في باقي الركعات التي يقرأ فيها سراً فإنه يقول: ١‏ 
في سره أيضاء ومشل ذلك باقي الصلوات» التي يقرأ فيها سرأء وهي الظهرء ف 
ونحوهماء مما ياتي بیانه» اما المالكية والحنفية » فانظر مذهبيهما تحت الخط”). 


)١(‏ الحنفية قالوا : يسن للرجل أن يرفع يديه عند تكبيرة اللإأحرا م إلى حذاء أذنيه» مع نشر 
أصابعه - فتحها. ومثله الأمة» وأما المرأة الحرة ة فالسنة في حقها أن ترفع يديها إلى الكتفين - المنكبين - 
ومثل تكبيرة ة الإحرام تكبيرات العيدين والقنوت» فيسن له أن يرفع يديه فيها» كما سيأتي مفصلا في 
مباحثه . 
) الشافعية قالوا: الأكمل في السنة هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» والركوع والرفع منه» وعند 

القيام من التشهل الأول حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» وتحادي إبهاماه شحمتي أذنيه ؛ 
وتحاذي راحتاه منكبيه ؛ للرجل والمرأة. أما أصل السنة فتحصل ببعض ذلك . 
٠‏ المالكية قالوا: رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة اللإحرام مندوب» وفيما عدا ذلك مكروهء» 
وكيفية الرفع أن تكون يداه مبسوطتين . وظهورهما للسماء وبطونهما للأرض» على القول الأشهر 
(۲) الحنفية قالوا: التأمين يكون سرا ذ في الجهرية والسرية» سواء كان ذلك عقب فراغه من قراءة 
٤‏ الفاتحة» أو بسبب سماعه ختام الفاتحة من الإمام أو من جاره ولو كانت قراءتهما سرية . 


و س س ا س ا 


كتاب الصلاة / وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السترة أو فوقها __ ٣۷‏ 
وضع اليد اليمنى على اليسرى 
تحت السرة أو فوقها 


يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقهاء وهو سنة باتفاق ثلاثة من ٠‏ 
الأئمة » وقال المالكية : إنه مندوب. أما كيفيته فانظرها تحت الخط(). 


التحميد والتسميع 


يسن التحميد» وهو أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع» أما التسميع 
نهو أن يقول المصلى : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع أيضاء وهذا القدر متفق عليه 
ي في التسميع والتحميد وإنما الخلاف في الصيغة التي دکرنا. فانظره تحت الخط() . 


المالكية قالوا : التأمين يندب للمنفرد والمأموم مطلقاًء أي فيما يسر فيه» وفيما يجهر فيه» ولاامام 
فيما يسر فيه فقط» وإنما يمن المأموم في الجهرية إذا سمع قول إمامه: (ولا الضالين): وفي السرية 
بعد قوله هو: (ولا الضالين). 

)١(‏ المالكية قالوا: وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة» وتحت الصدر مندوب لا سنة» 
بشرط أن يقصد المصلي به التسنن - يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله فإن قصد ذلك 
کان مندونا. أما إن قصد الاعتماد والاتكاء فإنه يكره بأي كيفية . وإذالم يقصد شيثاً. بل وضع يديه 
هکذا بدون أن ينوي التسنن فإنه لا يكره عل لاه کن دوا أيضا. هذا في الفرض أما في 
صلاة النفل فإنه يندب هذا الوضع بدون تفصيل . 

الحنفية قالوا : كيفيته تختلف باختلاف المصلي . فإن کان رجلا فيسن في حقه أن يضع باطن 
كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ تحت سره . وإن كانت امرأة 
فسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق . 

الحنابلة قالوا: السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ويجعلهما 
تحت سره . 

الشافعية قالوا: السنة للرجل والمرأة وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى تحت 
صدره وفوق سرته مما يلي جانبه الأيسر. وأما أصابع يده اليمنى فهو مخير بين أن يبسطها في عرض 
مفصل اليسرى وبين أن ينشرها في جهة ساعدها . كما تقدم إيضاحه في مذهبهم قريباً. 

(۲) الحنفية قالوا: الإمام يقول عند رفعه من الركوع «سمع الله لمن حمده» . ولا يزيد على ذلك 
على المعتمد. والمأموم يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه أفضل الصيغ» فلو قال: ربنا ولك 
الحمد. فقد آتى بالسنةء وكذا لو قال: ربنا لك الحمد ولكن الأفضل هي الصيغة الأولى ويليها ربنا 


DEERE GETING EEEENGEEDET OETKER ا‎ 


کے و کک A N ESLA AE oe Se‏ چ 
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۲۸ ا د ب کت الصلاة / حهر الإ مام بالتكبير والتسميع 
جهر الإمام بالتكبير والتصميع 


ویسن . جهر الإمام بال لک وال لتسميع»› والسلام كي يسمعه المأمومون الذين يصلون 
خلفه» وهذا الجهر سنة باتفاق نلائة . وقال المالكية : إنه مندوب لا سنة . 


التبليغ خلف الإماه 
ویتعلو بذلك بيان حكم التبليغ» را ی صوته لیسمع 
الباقين صوت امام وهو جائز بشرط أن يقصد يقصد المبلغ برقع صونه الإحرام للصلاة ة بتكبيرة 
الإحرام E‏ لوو قصد التبليغ فط » فان صلاته م تلعمد» وهذا القدر متفق عليه في المذهب ما 
ذا قصد التي مع الإحرام» أي نوى الدخول في الصلاة. ونوى التبليغ . فإنه لا يضر . اھا عير 
تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات فإنه إذا نوى بها التبليغ فقط فإن صلاته لا تبطلء ولكن 
يفوته الثواب(؟. 
حمده اللهم ربنا ولك الحمد. أو ربنالك الحمد. إلى آخرماذكر. وهذاسنة عند الحنفيةء كما 
ذکرنا. 
المالكية قالوا: التسميع . وهو قول: سمع الله لمن حمده سنة للاإمام والمنفرد والمأموم. أما 


التحميد وهو قول: اللهم ربنا ولك الحمد» فهو مندوب لا سنة في حق المنفرد والمأموم. أما الإمام 


فإن السنة في حقه أن يقول: سمع الله لمن حمده كما ذكرناء ولا يزيد على ذلك. كما لا يزيد المأموم 
على قول: اللهم ربنا ولك الحمد» أو ربنا ولك الحمد ولكن الصيغة الأولى أولى . 

الشافعية قالوا: E ES‏ أن يجمع كل من الامام والمأموم والمنفرد ‏ بين التسميع والتحميد» فيقول 
کل واحد منهم : سمع الله لمن حمده. رثا لك الحمد ولكن على الإمام أن يجهر بقوله : سمع الله 
لمن حمده. اب الماموم فلا يسن له آن يجهر بها. إلا إذا كان مبلغا. أما قول ربتا لك الحمد فيسن لكن 
متهم أن يأتي بها سرأ» حتى ولو كان المأموم مبلغاًء > كما تقدم بیانه في مڏهبهم . 

الحنابلة قالوا: بج e E‏ سمع الله لمن حمده. ربنا 
ENA CSS N‏ 
في حال رفعه من الركوع ولو قال ربنا لك الحمد» فإنه يكفي » ولكن الصيغة الأولى أفضل : وأفضل من 
ملء السموات» وملء الأرض› وملء ما شئت من شيء بعد . 

)١(‏ الشافعية قالوا: تبطل صلاة المبلغ إذا قصد التبليغ فقط بتكبيرة الإحرام» وكذا إذالم يقصد 


ومن سنن الصلاة التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام» وھ تكبيرة الركوع» وتكبيرة 


السجود» وتكبيرة الرفع من السجود» وتكبيرة القيام » فإنها كلها سنة» وهذا الحكم متفق عليه 


بین المالكية» والشأفعية ؛ أما الحنفية والحنابلة» فانظر مذهيهما تحت الخط() , 


فراءة السورة 


أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة 


قراءة شىء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والمغرب 


والعشاء» وفی رکعتي فرص الصبح › مطلوتب باتفاق » ولکنهم اخحتلفوا في حکمه» فقال تلائة 


من الأئمة : إنه سنة» وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط. وكذا مقدار المطلوب 1 


شيئأًء أما إذا قصد بتكبيرة الإحرام التبليغ والإحرام للصلاةء أو قصد الإحرام فقط» فإن صلاته تنعقدء 
وكذلك الحال في غير تكبيرة ة الإحرام» فإنه إذا قصد بها مجرد التبليغ» أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته 


أما إذا قصد قصد التبليغ مع الذكر» فإن صلاته تصح »› إلا إذا كان عامياء فإن صلاته لا تبطل» ولو قصد ٤‏ 


الإعلام فقط 


من يصلي بتبليغه إذا علم منه ذلك» وإذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضر بل هو المطلوب. 

هذا في تكبيرة الإحرام » أما باقي التكبيرات» فإنه إذا قصد بها مجرد الأعلام فإن صلاته لا تبطل » 
ای ا ا ر و و ا 
تفسد على الراجح 

)١(‏ الحتابلة قالا: إن كل هده الفكيرات وا حه لا بد اء ما غاا نک الجرى الى أذرك 
اا ا فإن تكبيرة ركوعه سنة» بحيث لو كبر لاإحرام» ورکع› ولم یکبر صحت صلاته . 

الحنفية قالوا: إن جميع هذه التكبيرات سنة» كما يقول الشافعية والمالكية» إلا في صورة 
واحدة» وهي تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدين» فإنها واجبة» وقد عرفت أن الواجب 
عندهم أقل من الفرض» وقد عبر عنه بعضهم بأنه سنة مؤكدة. 


(۲) الحنفية قالوا: حكم قراءة السورة أو ثلاث آيات قصار» أو آية طويلة هو الوجوب. فتجب أ 


قراءة ذلك في الرکعتین الأوليين من صلاة الفرض»› وقد دکرنا معنی الواجب عندهم . 


الحنفية قالوا: يسن جهر الإمام بالتكبير بقدر الحاجة لتبليغ من خلفه» فلو زاد على ذلك زيادة ٠!‏ 
فأحشة › فانه یکره» لا فرق في دیاین تکبیرة ة الإحرام وغيرها» تم إدا قصد قصد الإمام أو المبلغ الذي 
يصلي خلفه بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ خالياً عن قصد الإحرام للصلاة ة فإن صلاته تبطل » وكذا صلاة ‏ 


۰ کتاں الصلاة / تكببرات الصلاة المنسوبة 
فراءته » فقد اتمی الشافعية والمالكية على أنه یکتفی بقراءة سورة صعيرة › أو آية» أو بعض 
آية» فمتى أتى بهذا بعد الفاتحة فقد حصل أصل السنة؛ أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبيهما 
تحت الخط ‏ “ وقراءة السورة بعد الفاتحة في الفرض سنة للإمام والمنفرد والمأموم إذا لم يسمع 
قراءة الإأمام» وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية » والحنابلة ؛ أما الحنفية» والمالكية» فانظر 
مذهيهما تحت الخط 7 . 

هذا فى صلاة الفرض. أما صلاة النفل» فإن قراءة السورة ونحوها مطلوبة في جميع 
. ركعاته» سواء صلاها ركعتين أو أربعاء بتسليمة واحدة» أو أكثر من ذلك» وهذا الحكم فيه 
تفصیل المذاهب» فانظره تحت الخط 0 . 


)١(‏ الحنفية قالوا: لا يحصل الواجب إلا بما ذكر من قراءة سورة صغيرةء أو آية طويلة» أو ثلاث 
) الحنابلة قالوا: لا بد من قراءۃ آیة لها معنی مستقل غير مرتبط بما قبله ولا بعده» فلا یکفی أن 
٤‏ قول : «مدهامتان» أو «تم نظر» أو نحو ذلك . 

)١( |‏ الحنفية قالوا: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقأء كما تقدم» وقد عرفت حكم 
4 الإمام» والمنفرد فى ذلك فى الصحيفة التى قبل هذه. 

المالكية قالوا: تكره القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية» وإن لم يسمع أو سكت الإمام. 

(۳) المالكية قالوا: إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب في النفل لا سنة. سواء 
الحنفية قالوا: قراءة السورة أومايقوم مقامها من الآيات التي ذكرنا واجب في جميع ركعات 
1 الشافعية قالوا: إذا صلى النفل أكثر من ركعتين . فإنه يكون كصلاة الفرض الرباعي . فلا يسن أن 
+ ياتى بالسورة إلا في الركعتين الأوليين . أما ما زاد على ذلك فإنه يكتفى فيه بقراءة الفاتحة . 

الحنابلة قالوا: قراءة سورة صغيرة أو آية مستفلة لها معنى مستقل بعد الفاتحة في صلا النفل 
سنة في كل ركعة من ركعاتهء سواء صلاها ركعتين أو أربعاً. 


س کے رو م 


كتاب الصلاة / دعاء الأفتاح و e e‏ 
دعاء الافتناح 
وىقال له: الثناء 


دعاء الافتتاح سنة عند ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية . فقالوا: المشهور أنه مكروه. 
وبعضهم يقول: بل هو مندوب . أما صيغة هذا الدعاء وما قيل فيه فانظره تحت الخط(). 


)١(‏ الحنفية قالوا: نص دعاء الافتتاح هو أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» 
وتعالى جدك. ولا إله غيرك» ومعنى : سبحانك اللهم وبحمدك أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك يا 
الله » ومعنى وبحمدك» سبحتك بكل ما يليق بك» وسبحتك بحمدك. ومعنى : وتبارك اسمك. دامت 
برکته» ودام خیره» ومعنی تعالی جدك» علا جلالك ؟ وارتفعت عظمتك› وهو سنة عندهم ومام 
والمأموم والمنفرد في صلاة الفرض والنفل» إلا إذا كان المصلي اوا وشرع الإمام في القراءة؛ فإنه 
في هذه الحالة لا يأتي المأموم بالثناء» وإذا فاتته ركعة وأدرك ارمام في الركعة الثانية» فإنه يأتي به قبل 
أن يشرع الإمام في القراءة ؟ وهكذاء ۽ فلا يسن في حق امسوم بعد شرع إمامه في القراءة في كل 
ركعة سواء كان يقرا جهراً أو سرا وإذا أدرك الإمام وهو راكع أ وساجد ؟ فإن کان یظن انه یدرکه قبل 
الرفع من ركوعه» أو من سجوده ؛ فإنه يأتي بالثناء ؟ وإلا فلا. 


الشافعية قالوا: : دعاء الافتتاح هو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام : #وجهتوجهي للذي 
فظر السمرات والا رجفا فتلما وما أنامن المشركين» إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين ؛ لا شريك له» وبذلك أمرت. وأنا من المسلمين# والحنفية يقولون إن هذه الصيغة تقال 
قبل نية صلاة الفرض»› كما تقال بعد النيةء والتكبيرة ة في صلاة النافلة» وقد اشترط الشافعية للإتيان 
بهذا الدعاء ا خحمسة» دکرناها مع بیان کل ما يتعلق به في «سنن الصلاة» في مذهبهم ؛ فارجع 
إليه . 

الحنابلة قالوا: نص دعاء الافتتاح هو النص الذي ذكر في مذهب الحنفيةء ويجوز أن يأتي 
بالنص الذي ذكره الشافعية بدون كراهة. بل الأفضل أن بای بكل من النوعين اجان ا 

المالكية قالوا : یکره الأتيان بدعاء الافتتاح على المشهور» لعمل الصحابة على تركهء وإن كان 
الحديث الوارد به صحیحا على أنهم نقلوا عن مالك رضي الله عنه أنه قال بندبه» ونصه: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض خا إلى آخر الآية؛ وقد عرفت أن الاأتيان به مكروه على المشهور. 
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۳۲ كتاب الصلاة / التعوذ 


التعمولذ 
التعرّذ سنة عند ثلاثة من الأئمةء خلافاً للمالكية ؛ فانظر ما قيل في التعوذ عند كل مذهب 
تحت الخط() . 
التسمية فى الصلاة 


ومنها ES a‏ 2 : بسم الله ا الرحيمء وهي سنة 


وفي كل ذلك تفصيل ذكرناه تحت الخط0. 


)١(‏ الحنفية قالوا: التعوذ سنةء وهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى 


٠‏ بعد تكبيرة الإحرام والثناء المتقدم» ولا يأتي بالتعوذ إلا في الركعة الأولى» سواء كان إماماء أو منفرداء 
1 ا إلا ادا کان المأموم ا کأن أدرك ارمام عد شر وعه في القراءة» فإنه في هذه الحالة ل 


يأتي بالتعوذء لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم» وهي منهي عنها في هذه الحالة. 


الشافعية قالوا: : التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات» وأفضل صيغة أن يقول: أعوذ بالله من 


٤‏ الشيطان الرجيم› وقد تفدم تفصيل ذلك في بیان مذهبهم قفرا 


المالكية قالوا: التعوذ مكروه في صلاة ار س ن أو جهراء أما في صلاة النافلة فإنه 


. يجوز سرأ» ويكره جهرأً على القول المرجح‎ ٤ 


الحنابلة قالوا: التعوذ سنةء وهو أن يقول: أعوذ بال السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو سنة 


٠‏ جهرية. أما لمانو انه ل ا a‏ 8 القراءة ما دام مأموماًء ويأتي ا 
٠‏ الافتتاح» وبعد التعوذ» فإذا نسي التعوذ» وسمي ا ا ٿم يسمي » أما إذا نسي 

٠‏ التسميةء وشرع في قراءة الفاتحة» فإنه يستمرء ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين ا 
E E AE A a O Oe E O‏ 


وشت التسمية من الفاتحةء› ولا من كل سورة ذ في الأصح › وان كانت ف الفران: 


المالكية قالوا: يكره الأتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة› سواء كانت سرية أو جهرية. إلا إذا 


نوی المصلي الخروح من الخلاف» فیکون الاتيان بها أول الماتحة ا دون والجهر بها مكروه في 2 
هذه الحالة أما فى صلاة النافلة . فإنه يجوز لأمصلى أن يأتى بالتسمية عند قراءة الفاتحة. 


الشافعية قالوا: البسملة آية من الفاتحةء فالإتيان بها فرض لا سنةء فحكمها حكم الفاتحة في 


کتاب الصلاة / تطویل القراءة وعلدمه ___ ___ ٣‏ 
تطودل القراءه وعدمه | 


ومنها أن تكون القراءة من طوال المفصل. أو قصاره» أو أوساطه في أوقات مختلفة مبينة . 
وحد الل في المذاهب» تحت الخط). وإنما تسن الإطالة إذا كان المصلي مقيماً 
را فان کان اا ووي ال وخالف المالكيةء > فانظر مذهبهم نحت 
الخط). وإن كان المصلي اا فيسن له التطويل بشروط مفصلة في المذاهي . 


الصلاة السرية أو الجهرية» فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهرأ في الصلاة الجهرية» كما يأتي 
الات جرا وإِن لم يأت بها بطلت صلاته . 

الخاللة فالا التمحة ةراضن اي هاف كل رك سر لست امن الات راذا 
سمى قبل التعوذ سقط التعوذء فلا يعود إليه» وكذلك إذا ترك التسميةء وشرع في قراءة الفاتحةء فإنها 
تسقط. ولا يعود إليهاء كما يقول الحنفية . 

)١(‏ الحنفية قالوا: إن طوال المفصل من «الحجرات» إلى سورة «البروج» وأوساطه من سورة 
«البروج» إلى سورة «لم يكن»› وقصاره من سورة «لم يكن» إلى سورة «الناس»» فيقرأً من طوال 
المفصل في الصبح والظهرء > إلا أنه يسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح ؛ ويقرأً من أوساطه في 
ال ولان و ب فان الت 

الشافعية قالوا: إن طوال ا من «الحجرات» إلى سورة «عم يتساءلون» وأوساطه من سورة 
«عم» إلى سورة «والضحى» وقصاره منها إلى آخر القرآن. فيقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح 
وصلاة الظهر؛ ويسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح » إلا أنه يستثنى من ذلك صبح يوم 
الجمعة» اه ن ف ابرا في و لار بر وا السجدة» وإن لم تكن من المفصل» وفي 
ركعته الثانية بسورة «هل أتى» بخصوصهاء ويقراً من أوساطه في العصر والعشاءء ومن قصاره في 
المغرب . 

المالكية قالوا: إن طوال المفصل من سورة «الحجرات» إلى آخر «والنازعات» وأوساطه من بعد 
ذلك إلى «والضحى» وقصاره منها إلى آخر القرآنء فيقرأ من طول المفصل ف في الصبح والظهر› و 
قصاره فى العصر والمغرب» ومن أوساطه في العشاء» وهذا كله مندوب عندهم لا سنة. 

الحناباة قالوا: إن طوال المفصل من سورة «ق» إلى سورة «عم» وأوساطه إلى سورة «والضحى» 
وقصاره إلى آخر القرآنء فيقرأ من طوال المفصل : في الصح رو فاو ل 
أوساطه في الظهر والعصر والعشاء» ويكره أن يقرأ في الفجر وغيره کر ذلك لعذر» كسفرء 
ومرض». وإن لم يوجد عذر كره في الفجر فقط . 

(۲) المالكية قالوا : يندب التطويل للمنفردء سواء كان مسافراً أو مقيماً. 

(۳) الشافعية قالوا: يسن التطويل للإمام بشرط أن يكون إمام محصورين راضين بالتطويل بأن 


۳٤‏ كتاب الصلاة / إطالة القراءة في الركعة الأولى 
إطالة القراءة فى الركعة الأولى 
عن القراءة في الثائية» وتفريج القدمين حال القيام 

ومنها إطالة القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية فإن سوى بينهما في القراءة 
فق فاتته السنة» وإن أطال الثانية على الأولى کره له ذلك إلا في صلاة | أحمعة» فيسن له أن 
يطيل الثانية فيها على الأولى » ومعنى الإطالة في الركعة الأولى أن يأتي بآيات أكثر منها في 
الركعة الثانية إلا فى صلاة الجمعة والعيدين › وفی حال الزحام» فإنه يسن تطويل القراءة في 
الثانية عن الأولى » وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية» والشافعية» أما المالكية» والحنابلة 
«فانظر مذڏهبيهما تحت الخط»(') . 

ومنها تفريج القدمين حال القيام » بحيث لا يقرن بينهماء ولا يوسع إلا بعذر» كسمن 
ونحوه وقد اختلف فى تقديره فى المذاهي°'. 


يصرحوا بذلك. إلا في صبح يوم الجمعة» فإنه يسن للإمام فيه الإأطالة بقراءة سورة «السجدة» كلهاء 
وسورة» هل أتى» وإِن لم يرضوا. 

المالكية قالوا: يندب التطويل للإمام بشروط أربعة : الأول: أن يكون إمامأً لجماعة محصورين» 
الثاني : أن يطلبوا منه التطويل بلسان الحال أو المقال» الثالث: أن يعلم أويظن أنهم يطيقون ذلك» 
الرابع : أن يعلم» أويظن أن لا عذر لواحد منهم» فإن تخلف شرط من ذلك» فتقصير القراءة أفضل . 
الحنفية قالوا: تسن الإطالة للإمام إذا علم أنه لم يثقل بها على المقتدين» أما إذا علم أنه يثقل 
فتكره الإطالة؛ لأن النبي ية صلى الصبح بالمعوذتين» فلما فرغ قيل: أوجزت ؟ قال: «سمعت بكاء 
صبي ؛ فخشيت أن تفتتن أمه» ويلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة». 

الحنابلة قالوا: يسن للإمام التخفيف بحسب حال المأمومين. 

)١(‏ المالكية» والحنابلة قالوا: يندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمنء ولو قرأ 
بها أكثر من الأولى بدون فرق بين الجمعة وغيرهاء فإن سوى بينهما أو أطال الثانية على الأولى» فقد 
خالف الأولى» على أن المالكية يفرقون بين المندوب والسنةء كماتقدم» بخلاف الحنابلة» وكذلك 
الشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة ومن هذا يتضح لك معنى الرفاق والخلاف. 

(۲) الحنفية : قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع» فإن زاد أو نقص كره. 


الشافعية : فدروا التفريج بينهما بقدر شبر. فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره 
المالكية قالوا: تفريج القدمين مندوب لا سنةء وقالوا: المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة» 


كتاب الصلاة / التسبيح في الركوع والسجود_ ٣‏ 
التسبيح في الركوع والسجود 


ومنها أن يقول» وهو راكع : سبحان ربي العظيم وفي السجود: سحان ري 
الأعلى ؛ وفي عدد التسبيح الذي تؤدي به السنة اخحتلاف في المذاهب ذكرناه تحت الخط . 


وضع المصلي ددیه على رکبتیه» ونحو ذلك 


ومنها أن يضع المصلي يديه علىركبتيه حال الركوع» وأن تكون أصابع يديه مفرجة»وأن 
يبعد الرجل عضديه عن جنبيه» لقوله ية لأنس رضي الله عنه؛ «إذا ركعت فضع كفيك على 
ركبتيك» وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك. أما المرأة فلا تجافي بينهماء بل 
تضمهما إلى جنبيهاء لأنه أستر لهاءوهذا الحكم متفق عليه عند ثلاثةء وخالف المالكية فانظر 
مذهبهم تحت الخط . 


بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيرأء حتى يتفاحش عرفا ووافقهم الحنابلة على هذا التقدير إلا أنه لا 
فرق عند الحنابلة بين د ا 
يكون باللفظ المذكور. 

(۲) الحنفية قالوا: لا تحصل السنة إلا إذا أتى بثلاث تسبيحات. فإن أتى بأقل لم تحصل 
السنة. 

الحنابلة قالوا: إن الاتيان تصيغة التسبيح المذكررة واجب» وما زاد على دل 


الشافعية قالوا: يحصل أصل السنة بأي صيغة من صيغ التسبيح وإن كان الأفضل أن يكون 
بالصيغة المذكورة» أما ما زاد على ذلك إلى إحدى عشرة تسبيحة فهو الأكمل» إلا أن الإمام يأتي 
بالزيادة إلى ثلاث من غير شرط» وما زاد على ذلك لا يأتي بهء إلا إذا صرح المأمون بأنهم راضون 
بذلك. 

المالكية قالوا: ليس.للتسبيح فيها عدد معين . 

(۳) المالكية قالوا: إن وضع يديه على ركبتيه» وإبعاد عضديه عن جنبيه مندوب لا سنة. أما ٠‏ 
تفريق الأصابع أو ضمها فإنه يترك لطبيعة المصلي » إلا إذا توقف عليه تمكين اليدين من الركبتين . 
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تتاب الصلاة / تسوية المصلى ظهره وعنقه حال الركوع 
تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركو ع 
ومنها أن يسوي بين ظهره وعنقه في حالة الركوع» لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع 
يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر» وأن يسوي رأسه بعجزه» لأن النبي َيه کان إدا 
ركع لم يرفع رأسه» ولم يخفضهاء وهذه السنة متفق عليها. 


كيفية النزول للسجود والقيام منه 


ومنها أن ينزل إلى السجود على ركبتيه» ثم يديه» ثم وجهه» وبعكس ذلك عند القيام من 
السجود بأن يرفع وجهه» ثم يديه ثم ركبتيه » وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية» والحنابلة ؛ 
أما الشافعية » والمالكية» فانظر مذهبيهما تحت الخط )» على أن هذا إذا لم یکن به عذر» أما 
إذا كان ضعيفاً» أو لابس خف. أو نحو ذلك» فيفعل ما استطاع بالإجماع . 


كيفية وضع اليدين حال السجود 
وما يعلق به 
ومنها أن يجعل المصلي في حال السجود كفيه حذو منكبيه» مضمومة الأصابع » موجهة 


رؤوسها للقبلة» وهذا متفق عليه بين الشافعية. والحنابلة؛ أما المالكية» والحنفية» فانظر 


مذهبيهما تحت اط( ) , 


- ومنها أن يبعد الرجل في حال سجوده بطنه عن فخذيه» ومرفقيه عن جنبيه» وذراعيه عن 
الأرض؛ وهذا إذا لم يترتب عليه إيذاء جاره فى الصلاةء وإلا حرم لأنه ية كان إذا 


سجد جافى - باعد بين بطنه وفخذيه - أما المرأة فيسن لها أن تلصق بطنها بفخذيها محافظة على 


)١(‏ الشافعية قالوا: يسن حال القيام من السجود أن يرفع رکېتیه قبل يديه ثم يقوم دا فان 


٠‏ يديه» ولو كان المصلي قوياً أو امرأة. 


المالكية قالوا: يندب تقديم اليدين على الركبتين عند النزول إلى السجود. وأن يؤخرهما عن 


. ركبتيه عند القيام للركعة التالية‎ ٠ 


)۲( المالكية قالوا: یندب وصع اليدين حذو الأذنين أو قربهما في السجود» مح صم الأصابع 


وتوجيه رؤوسها للقبلة . 


ENS 


الحنفية قالوا: إن الأفضل أن يضع وجهه بين كفيه» وإن کان وضع كفيه حذاء منکبيه تحصل به 
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کتاب الصلاة / الحهرة بالقراءة_ ۷ 
سترهاء وهذا متفق عليه إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط'). ومنها أن تزيد 
الا ع فد ر الا حب رها ى عة 


الجهر بالقراءة 


ومن السنن الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب 
والعشاء» وفي ركعتي الصبح والجمعة» وهذامتفق عليه عند المالكية» والشافعية؛ أما 
الحنفية› والحنارلة» فانظر مذهبهم تحت الخط() . 


حد الجهر والإسرار في الصلاة 


ومن السنن الإسرار لكل مصل» فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس» وهو سنة عند ثلاثة 
من الأئمة» وقال المالكية : إنه مندوب لا سنة؛ ما الجهر والإسرار فى غير الفرائض كالوتر 
ونحوه والنوافل » ففيه تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط) وفي حد الجهر والااسرار 


)١(‏ المالكية قالوا :دت لار جل أن يبعد بطنه عن فخذيه» ومرفقيه عن ركبتيه» وضبعيه عن 
جه بادا وسطا في الجميع . 

(۲) الحنفية قالوا: الجهر واجب على الإمام» وسنة للمنفرد» كما تقدم. ثم إن المنفرد مخير بين 
الجهر والاإأسرار فى الصلاة الجهرية. فله أن يجهر فيهاء وله أن يسر إلا أن 3 أفضل» وكذلك 
المسبوق في الصلاة الجهرية بأن فاته ركعة من الجمعة خلف الإمام أو الصبح أ ا 

ثم قام يقضيهاء فإنه مخير بين أن يسر فيها وبين أن يجهر» ولا فرق في الصلاة الجهرية بين أن تكون 
أداء أو قضاء على على الصحيح › » فإدا فاتته صلاة العشاء مثلا وأراد قضاءها في غير وقتهاء فإنه مخير بين 
أن يسر فيها أو يجهر؛ أما الصلاة السرية فإن المنفرد ليس مخيرأ فيها. بل يجب عليه أن يسر على 
الصحيح › > فن جهر في صلاة العضر أو الظهر ملد فإنه يكون قد ترك الواجب» ويكون عليه سجود 
السهو بناء على تصحيح القول بالوجوب. أما المأموم فإنه يجب عليه الانصات في كل حال» كما 

الحنابلة قالوا: المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية. 

(۳) المالكية قالوا: يندب الجهر في جميع النوافل الليليةء ويندب السر في جميع النوافل 
النهاريةء إلا النافلة التي لها حطبةء كالعيد والاستسقاءء فيندب الجهر فيها. 

الحنابلة قالوا: يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد 
التراويح » E‏ 
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كاب الصلاة / هيئة الجلوس ني الصلاة 
للرجل والمرأة تفصيل فى المذاهب» فانظره تحت الخط('). 


هيئة الجلوس في الصلاة 


ومن السنن أن يضع المصلي يديه على فخذيه» بحيث تكون رأس أصابعهما على 
الركبتين حالة الجلوس متجهة إلى القبلة» وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية» والحنفية» 
وخالف المالكية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت الخط). أما هيئة الجلوس فإن فيها تفصيل 


= الشافعية قالوا: يسن الجهر في العيدين» وكسوف القمر» والاستسقاء والتراويح » ووتر رمضان: 
ورکعتي الطواف ليلا أو وقت صبح » واللإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة» فيتوسط فيها بين 
الجهر مرة والإسرار أخرى. 

الحنفية قالوا: يجب الجهر على الأمام في كل ركعات الوتر في رمضان» وصلاة العيدين» 
والتراويح » ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية أما 
النوافل الليلية» فهو مخير فيها. 

)١(‏ المالكية قالوا: أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه ولا حد لأكثره» وأقل سره حرك ٠‏ اللسان» 
وأعلاه إسماع نفسه فقط . أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة» وهو إسماع نفسها فقط» وسرها هو حركة 
لا عا ال 

الشافعية قالوا : أقل الجهر أن يسمع من يليه» ولو واحداأ» لا فرق بين أن يكون رجا أو امرأة 
إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي » وأقل الإسرار أن يسمع نفسه فقط» حيث لا مانع . 

الحنابلة قالوا: أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدأء وأقل السر أن يسمع نفسه» أما المرأة 
فإنه لا يسن لها الهجر» ولكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي ؛ فإن سمعها أجنبي منعت من 
الجهر. 

الحنفية قالوا: أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه» كأهل الصف الأول» فلو سمع رجلء أو 
رجلان» فقط لا يجزىء. وأعلاه لا حدله» وأقل المخافتة إسماع نفسه» أومن بقربه من رجل أو 
رجلين ؛ أما حركة اللسان مع تصحيح الحروف؛ فإنه لا يجزىء على الأصح» أما المرأة فقد تقدم في 

- مبحث «ستر العورة» أن صوتها ليس بعورة على المعتمد» وعلى هذا لا يكون بينها وبين الرجل فرق في 
حكم الجهر بالقراءة في الصلاة» ولكن هذا مشروط بأن لا يكون في صوتها نغمة؛ أو لين» أو تمطيط 
يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها من الرجال فإن كان صوتها بهذه الحالة كان عورة: ويكون 

- جهرها بالقراءة على هذا الوجه مفسداً للصلاة» ومن هنا منعت من الأذان. 


(۲) المالكية قالوا: وضع يديه على فخذيه مندوب لا سنة. 


کتاب الصلاة / الإأشارة بالأصبع السبابة ٤‏ التشهد وكيفية السلام __۳۹ 
المذاهب» فانظره تحت الخط( ) . 


الإشارة بالأصيع السبابة في التشهد 
وكيفية السلام 


ومنها أن يشير بسبابته في التشهد على تفصيل في المذاهب”. | 
ومنها الالتفات بالتسليمة الأولى جهة اليمين حتى يرى خده الأيمن» والالتفات بالتسليمة ٠‏ 


الحنابلة قالوا: يكفي في تحصيل السنة وضع اليدين على الفخذين بدون جعل رؤوس الأصابع 
على الركبتين . 

)١(‏ المالكية قالوا: يندب اللإفضاء للرجل والمرأةء وهو أن يجعل رجله اليسرى مع الألية 
اليسرى على الأرض» ويجعل قدم اليسرى جهة الرجل اليمنى» وينصب قدم اليمنى عليهاء ويجعل 
باطن إبهام اليمنى على الأرض . 

الحنفية قالوا: يسن للرجل أن يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى ؛ ويوجه أصابعهانحو . 
القبلة ؛ بحيث يكون باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الاستطاعة» ويسن للمرأة أن تتورك بأن 
تجلس على أليتيها» وتضع الفخذ على الفخذ» وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى . 

الشافعية قالوا: يسن الافتراش» وهو الجلوس على بطن قدمه اليسرى» ونصب قدمه اليمنى في 
٠‏ جميع جلسات الصلاة إلا الجلوس الأخير» فإنه يسن فيه التورك بأن يلصق الورك الأيسر على الأرض ؛ 
وينصب قدمه اليمنى » إلا إذا أراد أن يسجد للسهوء فإنه لا يسن له التورك فى الجلوس الأخير»ء بل 
يسن له في هذه الحالة الافتراش . ۰ 

الحنابلة قالوا: يسن الافتراش في الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأول» وهو أن يفترش 
رجله اليسرى» ويجلس عليهاء» وينصب رجله اليمنى » ويخرجها من تحته» ويثني أصابعها جهة القبلةء 
أما التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلائيةء فإنه يسن له التورك. وهو أن يفترش رجله اليسرى» 
وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ؛ ويجعل أليتيه على الأرض . 

(۲) المالكية قالوا: يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة والإبهام تحت 
الإبهام من يده اليمنى ؛ وأن يمد السبابة والإبهام» وأن يحرك السبابة دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا. 

الحنفية قالوا: يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط» بحيث لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها 
من أصابع اليمنى » ولا اليسرى عند انتهائه من التشهد» بحيث يرفع سبابته عند نفي الألوهية عما سوى الله 
نعالى بقوله : لا إله إلا الله » ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده بقوله : إلا الله » فيكون الرفع إشارة 
إلى النفي » والوضع إلى الإثبات. 
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مم 7<7<_______كتاب الصلاة / نية المصلي من على يينه ويساره بالسلام 
الثانية جهة اليسار حتى يرى خده الأيسرء وهذا الحكم متفق عليه» إلا عند المالكية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط(). 


نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام 
اش ان ينوي المصلي بسلامه الأول من على يمه » وبسلامه الثاني من على یساره» 
على تفصيل في المذاهب”؟. 


الحنابلة قالوا: يعقد الخنصر والبنصر من يده ويحلق بإبهامه مع الوسطى » ويشیر بسبابته في 
تشهده ودعاثئه عند ذكر لفظ الجلالةء ولا يحركها. 

الشافعية قالوا: يقبض جميع أصابع يده اليمنى في تشهده إلا السبابة» وهي التي تلي الإبهام» 
ویشیر بها عند قوله إلا الله ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام ؤ فى التشهد الأول والسلام في التشهد 
الأخحيرء ناظرا ل السبابة في جميع ذلك والأفضل قبض الإبهام بجنبهاء ا ف 
راحته . 

)١(‏ المالكية قالوا : يندب للمأموم أن يتيامن بتسليمة التحليل» وهي التي يخرج بها من الصلاةء 
وأما سلامه على الإمام فهو سنةء ويكون جهة القبلةء کما یسن أیضا أن یسلم على من على ساره من 
المأمومين إن شاركه في ركعة فأكثرء وأما الفذ والإمام» فلا يسلم كل منهما إلا تسليمة واحدة هي 
تسليمة التحليل» ويندب لهما أن يبدآها لجهة القبلة ويختماها عند النطق بالكاف والميم من «علیکم) 

لجهة اليمين بحيث يرى من خلفهما صفحة وجهيهماء ويجزىء في غير تسليمة التحليل: : سلام 
2 وعليك السلام والأولى عدم زيادة : ورحمة الله وبركاته في السلام مطلقاء إلا إذا قصد مراعاة 
خلاف الحنابلةء فيزيد: ورحمة الله« اها غل الم والجار 

(۲) الحنابلة قالوا: يسن في كيفية السلام أن يسلم عن يمينه أولا» ثم على يساره حتى يرى 
بياض خده الأيمن والأيسر» فإذا نسي وسلم على يساره ابتداء» سلم على يمينه فقط ولا يعيد السلام 


1 على بساره ا أما إدا سلم تلماء وحهه» فإنه يسلم عن یمینه ویساره» 'والسنة أن يول : «(السلام 
٠‏ عليكم ورحمة الله»» وأن تكون الشانية أخفض من الأولى» ثم إن كان إماماً ينوي بضمير الخطاب 


1 ل ¿ من الأنس والجن والملائكة» وان کان ندا ينوي إمامه والمصلين› وإن کان منفردا يسوي 
٠‏ الملالكة الحفظة. 


الشافعية قالوا: ينوي السلام على من لم يسلم عليه من ملائكة ومؤمني إنش وجن. وينوي الرد 


٤‏ على من سلم عليه من إمام ومأموم من ابتداء جهة السلام إلى نهايتها. 


الحنابلة قالوا: يسن له أن ينوي بالسلام الخروح من الصلاةء ولا يسن له أن ينوي به الملائكة 


ومن معه في الصلاةء ولكن إن نوى به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة ومن معه فيها فلا 
i‏ 
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كتاب الصلاة / الصلاة على النبي في التشهد الأخير 
الصلاة على النبي في التشهد الأخير 
ومنها الصلاة على النبي بي في التشهد الأخير» وأفضلها أن يقول: «اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد» كما صلیت على إبراهيم› وعلی آل إبراهيم وبارك على محمد» 
وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» 
وهذه الصيعغة سنة عند المالكية» والحنفية» أُما الشافعية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت 
الخط'. 


الدعاء في التشهد الأخير 


ومنها الدعاء في الاك الأخير بعد الصلاة على النبي اة › وفيه تفصيل في 
)۲( 
المداهشت': 


المالكية قالوا: يندب أن يقصد المصلي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على 
الملائكة إن كان غير إمام» وإن كان ا قصد الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمقتدين› 
وليس على الإمام والفذ غيرها؛ بخلاف المأموم» كماتقدم. 
)١(‏ الشافعية» والحنابلة قالوا: الصلاة على النبي ية في التشهد الثاني فرض» كما تقدم 
تفصيله في مذهب كل وأحد منهما في «فرائض الصلاة) . 
والأفضل عند الحنابلة أن يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد» وقد زاد متأخر و الشافعية لفظ السيادةء فيقول: - سيدنا محمد» وسيدنا إبراهيم - . 
(۲) الحنفية قالوا: يسن أن يدعو بما يشبه ألفاظ القرآن» کأن يقول: «ربنا لا تزع قلوبنا» أو بما 
يشه ألفاظ السنة» كأن ا «اللهم ان فلت فی طلا رل وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
د مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»» ولا يجوزله أن يدعو بما يشبه كلام 
الناس» كأن يقول: اللهم زوجني فلانة» أو أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب. لأنه يبطلها قبل 
القعود بقدر التشهد» ويفوت الواجب بعده قبل السلام. 
المالكية قالوا: يندب الدعاء فى الجلوس الأخير بعد الصلاة على النبي بء وله أن يدعو بما 
امن ری الانا لاغ ولا الواردء ومنه: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا 
O N‏ اللهم اغفر لنا ما قدمناء وما أخرناء وما أسررناء وما أعلناء وما أنت أعلم به مناء 
رن آتنا في الدنيا حسنة» وفي الأخحرة حسنة» وقنا عذاب النار. 
الشافعية قالوا: يسن الدعاء بعد الصلاة على النبي ب وقبل السلام بخيري الدين والدنياء ولا 


4۲ كتاب الصلاة / مندوبات الصلاة 


مندوبات الصلاة 

قد عرفت مما ذكرناه قبل أن الشافعية» والحنابلة لأ يفرقون بين المندوب والسنة 
والمستحب» فكلها عندهم بمعنى واحد» وقد تقدمت سنن الصلاة مفصلة ومجملة فهي 
تسمی عندهم مندوبا ومستحباء کما تسمی سنا أما الذين يفرقون بين المندوب والسنة» وهم 
المالكية» والحنفية فقد ذكرنا مندوبات الصلاة عندهم تحت الخط(). 
يجوز آن يدعو بشيء محرم أو مستحيل أو معلق» فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته» والأفضل أن 
يدعو بالمأثور عن النبي ية كأن يقول: «اللهم اغفر لي ما قدمت. وما أخرت وما أسررت» وما 
اقلت وما اصرف وسا أنت أعلم به مني» أت المقدم» وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» رواه مسلم 
ويسن أن لا يزيد الإمام في دعائه عن قدر التشهد والصلاة على الي ية . 

الحنابلة قالوا: يسن للمصلي بعد الصلاة على النبي ية في التشهد الأخير أن يقول: «أعوذ بالل 
من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمماتء ومن فتنة المسيح الدجال»» وله أن 
يدعو بما ورد أو بأمر الأخرة» ولولم يشبه ما ورد وله أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطابء 
وتبطل الصلاة بالدعاء بكاف الخطاب. كأن يقول: اللهم أدخلك الجنة يا والدي . أمالوقال: اللهم 
أدخله الجنة» فلا بأس به ولیس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها كأن يقول: اللهم 
ارزقني جارية حسناء» أو طعاماً لذيذا ونحوه» فإن فعل ذلك بطلت صلاته» ولا بأس بإطالة الدعاء ما 
لم يشق على مأموم . 

)١(‏ المالكية قالوا: مندوبات الصلاة ثمانية وأربعون: نية الأداء والقضاء فى محلهما؛ نية عدد 
الركعات» الخشوع» وهو استحضار عظمة الله وهيبته» وأنه لا يعبد سواه وهذا هو المندوب» وأا 
أصل الخشوع فواجب: رفع اليدين حدو المنكبين عند تكبيرة الإحرام فقط وإرسالها بوقارء إكمال 
سورة الفاتحة» تطريل قراءة الصبح والظهر» مع ملاحظة أن الظهر دون الصبح» تقصير القراءة في 
العصر والمغرب ؛ توسط القراءة فى العشاء؛ تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى فى الزمن 
«ومساواتها لها وتطويل الثانية عن الأولى خلاف الأولى» کماتقدم» إسماع المصلي نفسه القراءة في 
الصلاة السرية؛ قراءة المأموم في الصلاة السرية؛ تأمين المأموم والفذ مطلقاء أي في السرية 
والجهرية؛ تأمين امام في الصلاة السرية فقط ؛ الإسرار بالتأمين ؛ تسوية المصلي ظهره في الركوع› 
وصح يديه على ركبتيه فيه تمكين اليدين من الركبتين فيه أيضاً» نصب الركبتين؛ التسبيح في الركوعي 
بأن يقول: سبحان ربي العظيم» كما تقدم» مباعدة الرجل مرفقيه عن جنبيه ؛ التحميد للفذ والمقتدى > 
التكبير حال الخفض والرفع إلا في القيام من اثنتين» فينتظر بالتكبير حتى يستقل قائماًء ولا يقوم 
المأموم من تين حتى يستقل إمامه» تمكين الجبهة من الأرض في السجود؛ تقديم اليدين على 
الركبتين عند الهوي له؛ تأخيرهما عن الركعتين عند القيامء وضع اليدين حذو الأذنين» أو قربهما 
٠‏ في السجودمع ضم أصابعهما وجعل رؤوسهما للقبلة أن يباعد الرجل في السجود مرفقيه 
- عن رکبتيه » وبطنه عن فخذیه »وضبعیه عن جنبيه مع مراعاةالتوسط في ذلك وأما المرأة فتكون منضمة _ 


كتاب الصلاة / سترة المصلي YE‏ 


سترة المصلى 
يتعلق بها مباحث: أولً: تعريفهاء ثانياً: حكمها ثالثاً: شروطها وما يتعلق بهاء أما 
تعريفها فهى ما يجعله المصلى أمامه من كرسي › أو عصاء أو حائط» او اوسر داك 


ليمنع مرور أحد بين يديه» وهو يصلي › ولا فرق بين أن تكون السترة مأخوذة من شيء ثابت 
کالجدار والعمود أو لا عند الأئمة الثلاثةء وخالف الشافعيةء فانظر مذهبهم تحت الخط. 


لبناء أمرها على الشتر کماتقدم؛ رفع العجز فى السجود» الدعاء فيه » التسبيح فيه » الأفضاء في 
الفخذين فى الجلوس» عقد ماعداالسبابة والإبهام من أصابع اليد اليمنى تحت إبهامها في جلوس 


0 
L4 


التشهد مطلقاًء مع مد السبابة والإبهام» ورك الاه انحا با وها القرت في اة 
الصبح خاصة ؛ كونه قبل الركوع في الركعة الثانيةء لفظه الخاص : «اللهم إنا نستعينك» ونستخفرك› 
ونؤمن بك؛ ونتوكل عليك» ونخضع لك؛ ونخلع› ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبدء ولك نصلي 
ونسجد» وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك» ونخاف عذابك الجذ إن عذابك بالكافرين ملحق ؛ 
وهو رواية الإمام مالك» دعاء قبل السلام كونه سرا كون التشهد سرأًء تعميم الدعاءء التيامن بتسليمة 
التحليل فقط . 

الحنفية قالوا: المندوب والأدب والمستحب بمعنى واحد وهو ما فعله النبي ب ولم يواظب 
عليه» كما تقدم» فمن آداب الصلاة أن لا ينظر المصلي إلى شيء يشغله عنهاء كأن يقرأ مكتوبا 
بالحائط» أو يتلهى بنقوشه» أو نحو ذلك؛ أو ينظر في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى ظاهر 
قدمیه» وفی سجوده إلى ما لان من أنفه؛ وفى قعوده إلى حجره» وفي سلامه إلى كتفيه» الاجتهاد في 
دفع لغال الارن ء ر در لطاع اما الشعل الصح ls ae‏ 
للصلاة إذا اشتمل على حروف» كالجشاءء كما يأتي» الأجتهاد في دفع التثاؤب لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإدا تثاءعب أحدكم فلیکظم ما استطاع» آي فليدفعه» بنحو 
أحذ شفته السفلى » بين أسنانه» فان لم يستطع ذلك غطی فمه بکمه او بظاهر يده الى اله ين 
الفاتحة والسورة» أن مخرج الرجل يديه من كميه عند التحريمة أما المرأة فلا تفعل ذلك محافظة على 
سترهاء أن يقوم المصلي عند سماع» حي على الصلاةء ممن يقيم الصلاةء شروع الإمام في الصلاة 
بالفعل عند قول المبلغ : قد قامت الصلاة» ليتحقق القول بالفعل أن يدفع المصلي من يمر بين يديه 
بإشارة خفيفة ولا يزيد على ذلك . 

)١(‏ الشافعية قالوا: إن مراتب السترة أربع لا يصح الانتقال عن مرتبة منها إلى التي تليها إلا إذا 
لم تسهل الأولى » فالمرتبة الأولى : هي الأشياء الثابتة الطاهرة؛ كالجدران والعمدء والمرتبة الثانية: 
العصا المغروزة ونحوهاء كالأثاث إذا جمعه أمامه بقدر ارتفاع السترةء المرتبة الثالثة : المصلى التي = . 


كتاب الصلاة / سترة المصلي 

وأما حكمها فهو الندب» فيندب للمصلى اتخاذ هذه السترة باتفاقء وقد عرفت أن 
الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين المندوب والسنة؛ فيقولون: إن اتخاذ السترة سنة» كما 
يقولون: إنه مندوب؛ على أن الحنفية؛ والمالكية الذين يقولون: إن اتخاذ السترة مندوب أقل 
من السنة» فإنهم يقولون: إذا صلى شخص في طريق الناس بدون سترة» ومر أحد بين يديه 
بالفعل يأثم لعدم احتياطه بصلاته في طريق الناس» أما الشافعيةء والحنابلة فإنهم يقولون لا إثم 
فيه ؛ وإنما یکره فقط» كما سيأتي » في المبحث الذي بعد هذاء وترك السترة لا إثم فيه باتفاق 
وإنما يندب اتخاذ السترة لاومام والمنفرد. أما المأموم فلا يندب له» لأن سترة اللإمام سترة 
المأموم» وأما شروطها فهي مختلفة في المذاهب. فانظرها تحت الخط). 


٤ 


يتخذها للصلاة عليها من سجادة وعباءة ونحوهماء بشرط أن لا تكون من فرش المسجد» فإنها لا تكفي 
في السترة. المرتبة الرابعة: الخط في الأرض بالطول أو بالعرض وکونه بالطول أولی يشترط في المرتبة 
الأولى والثانية أن تكون ارتفاع ثلثي ذراع فأكثر» وأن لا يزيد ما بينهما وبين المصلي عن ثلائثة أذرع 
فأقل من رؤوس الأصابع بالنسبة للقائم» ومن الركبتين بالنسبة للجالس» ويشترط في المرتبة الشالثةء 
والرابعة أن يكون امتدادهما جهة القبلة ثلثي ذراع فأكثرء ون لا يزيد ما بين رؤوس الأصابع ونهاية ما 
وضعه من جهة القبلة عن ثلاثة أذرع . 

)١(‏ الحنفية قالوا: يشترط في السترة أمور: أحدها: أن تكون طول ذراع فأكشء أما غلظها فلا 
حد لأقله» فتصح بأي ساتر» ولو كان في غلظ القلم ونحوه» ثانيها: أن تكون مستقيمة» فلا تصح 
السترة إذا كانت مأخوذة من شيء به اعوجاج» ثالثها: أن تكون المسافة بينها وبين قدم المصلي قدر 
ثلاثة أذرعء فإذا وجد المصلي مايصلح أن يكون سترة» ولکنه لم یمکنه أن یغرزه في الأرضص 
لصلابتهاء فإنه يصح أن يضعه بين يديه عرضا أو طولا ولكن وضعه عرضا أفضل › فإن لم يجد 
المصلي شيئاً يجعله سترةء فإنه يخط بالأرض خطاً فى شكل الهلالء وإذا خط خط مستقيماً أو 
معوجاء فإنه يصح » ولكن الشكل الأول أفضل؛ ويصح أن يستتر بظهر الآدمي» فلو كان أمام المصلي 


٤‏ شخص جالس› فله أن يصلي ان ظهره»› ويجعله سترة » أما ادا کان ا ووحهه إلى المصلي» فإنه 


لا يصح الاستتار به ؛ بشرط أن لا یکون الأدمي کافرا أو امرأة أجنبية» وإدا كان يملك المصلي ستره 


مغصوبة أو نجسة» فإنه يصح أن يستتر بها وإن كان الغصب حراماً. 


الشافعية قالوا: يشترط في السترة أن تكون ثلشي ذراع على الأقل طولاًء وأما غلظها فلا حد 
لأقلهء کما قول الحنفية» والحنابلة» وخالف المالكيةء كما ستعرفه من مذهبهم» وان تکون مأخوذة . 
من شيء مستويا مستقيما؛ كما يقول الحنفية ؛ والحنابلة أبضاً وأن يكون بينها وبين المصلي قدر ثلاثة 


: أذرع من ابتداء قدميه » وفاقاً للحنفية» والحنابلة وخلافاً للمالكية الذين قالوا: يكفى أن يكون بين 


المصلي وسترته قدر مرور الشاة زائدأ على محل ركوعه أو سجوده» بل يكفي أن يكون قدر مرور الهرة» 


كتاب الصلاة / حكم المرور بين يدي المصلي 
حكم المرور بين بدي المصلي 


يحرم المرور بين يدي المصلي› ولو لم يتخذ سترة بلا عذر» كما يحرم على المصلي أن ١‏ 
يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه» بأن يصلي بدون سترة بمكان يكثر فيه المرور إن مر بين ٠‏ 
e‏ بمرور الناس بين يديه بالفعل لا بترك السترة فلولم يمر أحد لا يأثمء لأن اتخاذ 

تسن السترة للمصلي سواء حاف أن يمر أحد بين يديه لا واو الاك 
والحثفيةء فإن وجد ما يصلح أن يکون سترة» وتعذر غرزه بالأرض لصلابتها فإنه يضعه بين يديه ا ٤‏ 
أو طولا؛ ووضعه بالعرض أولى > كما يقول الحنفية» والحنابلةء وخالف المالكية» » فقالوا: لايكفي . 
وضعه على الأرض طولا أو عرضاًء بل لا بد من وضعه منصوباء فإن لم يجد شيثاً أصلاء اة يط 
خطاً بالأرض مستقيماً عرضاً أو طولا بل لا بد من وضعه منصوبأء فإن لم يجد شيئا أصلاء فإنه يخط . 
م 2ا أوظلا: وکونه بالطول أولى > وهذا الحكم قد خالف فيه الشافعية باقي 
الأئمة الذين قالوا: إن الأولى ان يکون ا کالهلال» ولا يصح الاستتار بظهر الآدمي أو بوجهه . 
مطلقاً عند الشافعية خلافا للمالكية والحنفية الذين قالوا: يصح الاستتار بظهر الآدمي دون وجهه» ٠‏ 
وخلافا للحنابلة الذين قالوا: يصح الاستتار بظهر الأدمي وبوجهه؛ ويصح اللاستتار بالسترة المغصوبة» 
وفاقا للحنفية» والمالكية» وخلافا للحنابلة الذين قالوا: لا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة» والصلاة | 
إليها مكروهة» وكذا يصح الاستتار بالسترة النجسة» وفاقا للأئمة ؛ ما عدا المالكية الذين قالوا: لايصح ١‏ 


الاستتار بشيء جس » أو متنجس ؛ كقصة المرحاض ونحوهاً. 


المالكية قالوا: يشترط في السترة أن طول ذراع فأكثرء وأن لا تقل عن غلظ الرمح» وأن ٠‏ 
یکون بین المصلي ويي سترته قدر مرور الهرة» أو الشاة» زائدا على محل رکوعه وسجوده» ون تکون 
منصوبة . فلو تعذر غرزها بالأرض لصلابتهاء فإنه لا يکفي وضعها بين يديه عرضاً أو طولا؛ و 
الاستتار بظهر الأدمي لا بوجهه» بشرط أن لا يکون کافرا ولا امرأة أجنبية» ویصح الاستتار بالسترة : 
المغصوبة» وإن كان الف كرا أما السترة النجسة» فإنه لا يصح الاستتار بها؛ وإن لم يجد شيئ 
يجعله سترته EET‏ والأولى أن يكون الط سرا کالهلال» ولا فرق بين أن 
تکون ال دان ا أو نحو ذلك باتفاق» وقد ذكرنا لك المتفق عليهء والمختلف 


فيه فى مذهب n‏ فارجع إليه إن شئت . 


الحنابلة قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع أو أكثرء كمايقول ˆ 
الحنفية » والشافعية › وأن تکون مستوية مستقيمة » فلا تصح بشي ء مو ر وأن يکون بينها وبين فدمي 
المصلي ثلائة آذرع »وإذا لم يمكن أن يغرز السترة في الأرض لصلابتهاء فانه يضعها بین يديه 


وهر أولى من وضعها طولاء i E PN‏ وهو أولی من غيره من 


الخطوط» ویصح الاستتار بظهر الأدمي ووجهه»› رظ أن یکول مسلماء وأن لا تکون امرأًة ة أجنمية» ولا 


2 الاستتار بالسترة المغصوبة أما النجسة فيصح السترة بها 


EE DEE) 


-كتاب الصلاة / حكم المرور بين يدي المصلي 
السترة في ذاته ليس واجباًء ويأئمان معاً إن تعرض المصلى» وكان للمار مندوحة؛ ولا يأثمان 
إن لم يتعرض المصلي» ولم يكن للمار مندوحة» وإذا قصر أحدهما دون الآخر أثم وحد 
وهذه الأحكام متفق عليها بين الحنفية » والمالكيةء أما الشافعية» والحنابلةء فانظر مذهبهم 
تحت الخط)» ويجوز المرور بين يدي المصلي لسد فرجة في الصف» سواء كان موجوداً مع 
المصلين قبل الشروع في الصلاةء أو دخل وقت الشروع فيهاء وهذا الحكم متفق عليه» ما عذا 
المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط") كما يجوز مرور من يطوف بالبيت بين يدي المصلي 
على تفصيل في المذاهب”"»)» وفي القدر الذي يحرم المرور فيه بين يدي المصلي اخحتلاف 
المذاهي0. 


)١(‏ الشافعية قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصلي » إلا إذا اتخذ سترة بشرائطها المتقدمة 
وإلا فلا حرمة ولا كراهة» وإن كان خلاف الأولى » فإذا تعرض المصلي للمرور بين يديه» ولم يتخذ 
سترة» ومر أحد بين يديه فلا إثم على واحد منهما: نعم يكره للمصلي أن يصلي في مکان يکون فيه 
عرضة لمرور أحد بين يديه» سواء مر أحد بين يديه أو لم a‏ 

الحنابلة قالوا: إن تعرض المصلي بصلاته في موضع يحتاج للمرور فيه يكره له مطلقاً سواء مر 
أحد أو لم يمر بين يديه كما يقول الشافعية » والكراهة خاصة بالمصلي» أما المارٌ فإنه يأثم ما دامت له 
مندوحة للمرور من طريق أخرى. 

(۲) المالكية قالوا: الداخل الذي لم يشرع في الصلاة لا يجوز له ذلك. إلا إذا تعين ما بين يدي 
المصلي طريقا له. 

(۳) المالكية: أجازوا المرور بالمسجد الحرام أمام مصل لم يتخذ سترة» آما الممت ر فالمرور 
بين يديه كغيره» وكذلك يكره مرور الطائف أمام مستترء وأما أمام غيره فلا. 

الحنفية قالوا: يجوز لمن يطوف بالبيت أن يمر بين يدى المصلي» وكذلك يجوز المرور بين 
يدي المصلي داخل الكعبة» وخلف مقام إبراهيم عليه السلام »وإن لم يكن بين المصلي والمار سترة. 

الحنابلة قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصلي بمكة كلها وحرمها. 

الشافعية قالوا: يجوز مرور من يطوف بالبيت أمام المصلي مطلقاً. 

)٤(‏ الحنفية قالوا: إن كان يصلي في مسجد كبير أو في الصحراء فيحرم المرور بين يديه من 
- موصع قدمه إلى موضع سجوده وإن كان يصلي في مسجد صغير» فإنه بحرم المرورمن موضع قدميه 
إلى حائط القبلة» وقدر بأربعين ذراعا على المختار. 

المالكية قالوا: إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته» ولا يحرم المرور من ورائهاء وإن 
صلى لغير سترة حرم المرور في موضع ركوعه وسجوده فقط . 
) الشافعية قالوا: إن القدر الذي يحرم المرور فيه بين المصلي وسترته هو ثلاثة أذرع فأقل . 


كتاب الصلاة / حكم المرور بين يدي المصلي ۷ 1 


ويسن للمصلي أن يدفع المار بين يديه بالإشارة بالعين أو الرأس أو اليدء فان لم يرجح 
فيدفعه بما يستطيعه» ويقدم الأسهل فالأسهل› بشرط أن لا يعمل في ذلك عملا كثيرا يفسد ‏ 
الصلاة» وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية» والحنابلة؛ أما الحنفية والمالكية» فانظر . 
مذهبهم تحت الخط)» هذه هي أحكام السترة» وهي من السنن أو المندوبات الخارجة عن 
هيئة الصلاة» وبقي من هذه السنن الأذان» والإقامة » وسيأتي بيانهما. 


الحنابلة قالوا: إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه وبينها ولو بعدت» وإن لم يتخ سترة 
حرم المرور في ثلاثة أذرع معتبرة من قدمه. 

ا ر و ا و ا و 
الإإشارة بالرأس أو العين أو التسبيح › وللمرأة أن تصفق بيديها مرة أو مرتين . 

المالكية قالوا: يندب له أن يدفع المار ن ندة: 


۲ ۲۸ د ت کات الصلاة / مکروهات الصلاة 


مكروهات الصلاة 


الععث القليل بيده » في نوبه» أو لحيته» أو غيرها. 


وأما مکر وهاتها: فمنها العبث القليل بيده في نوبه» أو لحيته» أو نحو ذلك بدون حأاجة» 
أما إذا كان لحاجة» كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي » فلا یکره . 


فرقعة الأصايع وتشبيكها في الصلاه 


e EY O a E E‏ رواه ابن ماجة : ویکره 
بها e‏ ا 


وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته 


يكرة أن يضع المصلي يده على خاصرته» وكذا يكره أن يلتفت يمينا أو يساراً لغير 
حاجةء E‏ وفيه تفصيل فى المذاهب0). 


ا )١(‏ الحنفية قالوا: المكروه هو الالتفات بالعنق فقط أما الالتفات بالعين يمنة أو يسرة فمباح» 
وبالصدر إلى غير جهة القبلة قدر ركن كامل مبطل للصلاة. 

اف ا ار ا ا 

٤‏ المالكية قالوا: يكره الالتفات مطلقاًء ولو بجميع جسده ما دامت رجلاه للقبلة» وإلا بطلت 
٠‏ الصلاة. 

الحتابلة قالوا: إن الالتفات مكروهء وتبطل الصلاة به إن استدار بجملته» أو استدبر القبلة مالم 
يكن في الكعبة أو في شدة خحوف. فلا تبطل الصلاة إن التفت بجملته» ولا تبطل لو التفت بصدره 
ووجهه» لأنه لم يستدبر بجملته. 


4۹ 


كتاب الصلاة / وضع الألية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة 
وصع الألية على الأرض ونصب الركبة في الصلاه 


ومنها الإاقعاء» وهو أن يضع أليتيه على الأرض› وینصب رکبتیه › لقول أبي هريرة رصي ٤‏ 
الله عنه : «نهانى رسول الله ية عن نقر كنقر الديك› وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات ٠.‏ 
اللعلب»» وهذا الحكم متفق عليه» إلا عند المالكيةء فانظر مذهبهم تحت الخط. ۱ 


ومنها افتراش ذراعيه» أي مدهاء كما يفعل السبع» ومنها تشمير كميه عن ذراعيه» وهو + 
مکروه باتفاق› إلا أن للمالكية تفصيلاء E‏ د 


الإشارة في الصلاة 


ومنها الإشارة بالعين أو الحاجب واليد ونحوهاء إلا إذا كانت الإشارة لحاجة» كرد السلام : 
ونحوه» فلا تكره؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية» والحنابلةء أما الحنفية» والمالكيةء " 
فانظر مذهبهم ٤ E E r,‏ 


1 المالكية قالوا: الإقعاء بهذا المعنى محرم» ولا يبطل الصلاة على الأظهرء وأا اکرو‎ )١( 
عندهم فله أربع صور: منها أن يجعل بطون أصابعه للأرض ناصبا تمه اغا أليتيه على عقبيه»ء أو‎ 
يجلس على القدمين وظهورهما للأرض.‎ 

(۲) المالكية : قيدوا ذلك بأن يكون لأجل الصلاةء وأما إذا كان مشمراً قبل الدخول فيها لحاجة ' 
ودخلها كذلك» أو شمر في الصلاة لا لأجلها فلا كراهة. : 

(۳) الحنفية قالوا: تكره الإشارة مطلقاً» ولو كانت لرد السلام إلا إذا كان المصلي يدفع المار 
بين يديه ؛ فإن له أن يدفعه بالاإشارة ونحوهاء كما تقدم . 

المالكية قالوا: الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام N Oa‏ 
فهو جائز على الراجح» وتجوز الإشارة لأي اا ا و تیه دغ 


ھ . 


0٠‏ كاب الصلاة / شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده 
شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده 
ومنها عقص شعره» وهو شده على مؤخر الرأس» بأن يفعل ذلك قبل الصلاة» ويصلي 


وفو عا ها الال انا ا ي الم فل ل ا ع ف وو ي 
۰ عليه › إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط(). 


رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي 


منها رفع ثوبه بین يدیه» أو من خلفه في الصلاةء لقوله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم. وأن لا أكف شعرا ولا ثوباً» ورواه الشيخان. 


اشتمال الصماء أو لف الجسم في الحرام ونحوه 
ومنها الاندراج في الثوب» كالحرام ونحوه» بحيث لا يدع منفذأً يخرج منه يديه» ويعبر 
اليهود» وهذا مكروه عند المالكية» والحنفية» أما الحنابلة» والشافعية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط ° , 


سدل الرداء على الكتف ونحوه 
) ومنها أن يسدل رداءه على كتفيه - كالحرام والملاءة ‏ بدون أن يرد أحد طرفيه على 
٠‏ الكتف الآخر «وأن يغطي الرجل فاه»» وهذا إن كان بغير عذر» وإلا فلا يكره. 
) ومنها الاضطباع » وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن» ثم يلقي طرفه على كتفه 
الأيسر» ويترك الآخر مكشوفاء وهذا مكروه عند الحنفيةء والحنابلة أما المالكية» والشافعيةء 
فانظر مذهبهم تحت الخط 0( ,. 


)١(‏ المالكية قالوا: ضم الشعر إن كان لأجل الصلاة كرهء وإلا فلا. 

(۲) الحنابلة قالوا: إن اشتمال الصماء المكروه» هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن› 
. ویجعل طرفیه على عاتقه الأیسر من غیر آن یکون تحته ثوب آخر» ولا لم یکره. 

٤‏ الشافعية : لم يذكروا اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة. 

(۳) المالكية قالوا: إلقاء الرداء على الكتفين مندوب»› بل يتأکد مام المسجد» ويندب أن 
يكون طوله ستة أذرع » وعرضه ثلاثة إن أمكن ذلك» ويقوم مقامه (البرنس). 


ھا رو و ی 


کتاب الصلاة / إتام قراء السورة حال الركوع 
إتمام قراءة السورة حال الركوع 
ومنها إتمام قرأءة السورة حال الركوع › ما إتمام قراأءة الفاتحة حال الركوع فمبطل للصلاة 


حيث كانت قراءة الفاتحة EE‏ وهذا الحكم متفق عليه» إلا عند الحنفية› > فانظر مذهبهم 
تحت الخط( ') . 


الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها 
ومنها الإأتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى رکن في غير محلهاء لأن السنة أن 
يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الانتقال وانتهاؤه عند انتهائه. فيكره أن يكبر للركوع ا 
يتم رکوعه» أو يقول: «سمع الله لمن حمده» بعد تمام القيام > بل المطلوب أن يملا الانتقال 
بالتكبير وغيره من أوله إلى آخره وهذا الحكم عند الحنفيةء والشافعية» أما المالكية 
والحنارلةء فانظر مذهبهم تحت الخط. 


تغميض العينين» ورفع البصر إلى السماء في الصلاة ۰ 
ومنها تغميض عينيه إلا لمصلحة» كتخميضها عما يوجب الاشتغال والتلهي» وهذا متفق ٠‏ 
عليه . 


ف 


ومنها رفع بصره إلى اناغ لقوله صلی الله عليه وسلم : «ما بال أقوام یرفعول أبصارهم ٤‏ 
ت السماء - أي في الصلاة - لينتهنْ أو لتخطفن آبصارهم» رواه ه البخاري » وهذا مکر وه مطلقا مطلما 
علل الحنفية» والشافعيةء أما المالكيةء والحنابلةء» »> فانظر مذهبهم تحت الخط(' . 


الشافعية : لم يذكروا سدل الرداء المذكور في مكروهات الصلاة. 
)١(‏ الحنفية قالوا: إن إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع مكروه كإتمام قراءة السورة حاله» لأن . 
قراءة الفاتحة ليست فرضاً عندهم» کا تقدم » إلا أن الكراهة في إتمام الفاتحة حال الركوع تخ 
بخلاف إتمام السورة. ۴ 
(۲) الحنابلة قالوا: إن ذلك مطل للصلاة إن تعمده؛ فلو كبر للركوع بعد تمامه مشلا بطلت ٠.‏ 
صلاته إن کان غامدا: فی عله سد لیر إن کان ساهتا > لأن الإتيان بذكر الانتقال بين ابتداء ‏ 
الانتقال وانتهائه واحی 
المالكية قالوا: إن ذلك حلاف المندوب؛ لأن الأتيان بالأذكار المشروعة للانتقالات فى ابتدائها ٠‏ 
مندوتب» کما تقدم . ٣‏ 


(۳) المالكية قالوا: إن كان ذلك للموعظة والاعتبار بآيات السماء: فلا يكره . 


٠‏ كاب الصلاة / التنكيس في قراءة السورة ونحوها 


التنكيس في قراءة السورة ونحوها 


ومنها أن يقراً في الركعة الثانية سورة أو آية فوق التي قرأها في الأولى كأن يقرأ و فى الركعة 


الأولى سورة ة«الانشراح». وفي الثانية «الضحى»» أو يقراً في الأولى (قد أفلح من زگاها وفي 
. الشانية (والشمس وضحاها) ونحو ذلك. أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين» 
فمكروه في الفرض والنفل» وإذا كان بحفظ غيرها» وهذا مكروه عند المالكية والشافعيةء أما 
ENES aa E‏ 


الصلاة إلى الكانون ونحوه 


ومنها أن يكون بين يدي المصلي تنور أو كانون فيه جمر» لأن هذا تشبه بالمجوس› 


خلافاً للشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط١).‏ 


الصلاة في مكان به صورة 


ومنها أن يکون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها؛ فاذا لم يشغله لا تکره 


1 الصلاة إليهاء وهذا عند المالكية» والشافعية» أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت 
N‏ 


الحنابلة : استثنوا من ذلك الرفع حال التجشى » فإنه لا يكره. 
)١(‏ الحنفية قالوا: إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة» أما النفل فلا يكره فيه التكرار. 
الحنابلة قالوا: إنه غير مكروه» وإنما المكروه تكرار الفاتحة فى ركعة واحدة»ء وقراءة القرآن كله 


. في صلاة فرض واحدة لا ی صلاة نافلة‎ ٤ 


(۲) الشافعية : لم يذكروا أن الصلاة إلى تنور أو كانون مكروهة. 
و الصلاة إلى صورة الحيوان مطلقاً؛ وإن لم تشغله؛ سواء كانت فوق 
س المصلي ؛ أو أمامه أو خلفه أو عن يمينه» أو يساره أو بحذائه؛ وأشدها كراهة ما كانت أمامه» ثم 


5 فوقه » نم یمینه» ثم يساره ثم خلفه ؛ إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تظهر إلا بتأمل كالصورة التي على 
٤‏ الدينار؛ فلو صلی » ومعه دراهم علیها تماٹیل لا يکره» وكذا لا تکره الصلاة إلى الصورة الكبيرة إذا 
كانت مقطوعة الرأس» أما صورة الشجرء فإن الصلاة لا تكره إليها إلا إذا شغلته . 


الحنابلة قالوا: يكره أن يصلى إلى صورة منصوبة أمامه» ولو صغيرة لا تبدو للناظرين إلا بتأمل» 


ياف ما إذا كانت غير متضوة اوشلفة أرقرف؛ اوغ اح جانية. 


EEE E SE ES 


كتا الصلاة / الصلاة خلف صف فيه فرجة .__ ٣۳‏ . 


الصلاة خلف صف فيه فرجة 
وا فان حن حن ف و وه ار و اناق اف ا عا اق 
مذهبهم تحت الخط). ن 
الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها 
ومنها الصلاة فى المزبلة؛ والمجزرة؛ وقارعة الطريق . والحمام ؛ ومعاطن الإبل - أي 
مبارکها - فإنها a‏ في کل هذه الأماكن» ولو کان المصلي آمنا من النحاسة» وهذا الحكم 
متفق عليه بين الشافعية» والحنفية ؛ أما المالكية » والحنابلة فانظر ما قالوه تحت الخط) . 
الصلاة فى المقىرة 
وكذا تکره الصلاة ف المقابر على تفصیل فی المذاهب” . 


. الحنابلة قالوا: إن كان يصلى خلف الصف الذي فيه فرجةء فإن كان وحده بطلت صلاته‎ )١( 
۰ وان کان مع غیره کرهت صلاتةر‎ 

(۲) المالكية قالوا: تجوز الصلاة بلا كراهة فى المزبلة» والمجزرة» ومحجة الطريق - أي “٠‏ 
وسطها ‏ إن منت النجاسة» أما إذا لم تؤمنء فإن E‏ كانت الصلاة باطلة؛ وإن ٤‏ 
E‏ الوقت فقط. إلا في محجة الطريق إذا صلى فيها» لضيق المسجد» وشك ٠‏ 

في الطهارة. فلا إعادة عليه وأما في معاطن الابل أي محال بروكها للشرب الثاني » المسمى: ت 
عل - فهي مكروهة» ولو أمنت النجاسة؛ وتعاد الصلاة في الوقت» ولو كان عامدا على أحد قولين» 
وأما الصلاة في مبيتهاء ومقيلها» فليست بمكروهة » على المعتمد إذا أمنت النجاسة. 

E a E a 
حرام ؛ وباطلة . إلا لعذر: كأن حبس بها. ومثلها سقوفها إلا صلاة الجنازة فتصح بالمقبرة وعلى‎ 
. سطحها‎ 

(۳) الحنفية قالوا: تكره الصلاة فى المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلى ؛ بحيث أو صلى .: 
صلاة الخاشعين وقع بصره عليه . أما إذا کان خحلفه أوفوقه ارف فا راف عا فلا كراهة 
على التحقيق . وقد قيدت الكراهة بأن لا يكرن في المقبرة ة موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قذرء 

وإلا فلا كراهة» وهذا في غير قبور الأنبياء عليهم السلام» فلا تكره الصلاة عليها مطلقاً. 

الحثابلة قالوا : إن الصلاة في المقبرةء وهي ما احتوت على ثلاثة قبور» فأكثر في أرض موقوفة . 


ي8 07< كتاب الصلاة / عد مكروهات الصلاة مجتمعة 
عد مکروهات الصلاة محتمعة 


ذكرنا مكروهات الصلاة مجتمعة في كل مذهب على حدة ليسهل حفظها. فانظرها تحت 
الخط(). 


للدفنء باطلة مطلقاء أما إذا لم تحتو على ثلاثة» بأن كان بها واحد» أو اثنانء فالصلاة فيها صحيحة 
بلا كراهة إن لم يستقبل القبرء وإلا كره. 

الشافعية قالوا: تكره الصلاة في المقبرة غير المنبوشة» سواء كانت القبور خلفهء أو أمامهء أو 
على يمينهء أو شمالهء أو تحته» إلا قبور الشهداء والأنبياءء فإن الصلاة لا تكره فيها مالم يقصد 
تعظيمهم » وإلا حرم أما الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل» فإنها باطلة لوجود النجاسة بها. 

المالكية قالوا: الصلاة ذ في المقبرة ة جائزة بلا كراهة إن أمنت النجاسة» فإن لم تومن النجاسة ففيه 
التفصيل المتقدم في الصلاة في ا 

)١(‏ الحنفية: عدوا المكروهات» كما يأتي: ترك واجب أو سنة مؤكدة عمدأً» وهو مكروه 
خو إلا أن إثم ترك الواجب أشد من إثم ترك السنة المؤكدة» عبثه بثوبه وبدنه» رفع الحصى من 
أمامه مرة إلا فرقعة الأصابع» تشبيكهاء التخصر؛ الالتفات بعنقه لا بعينه فإنه مباح » ولا 
بصدره» فإنه مبطل. الإقعاءء افتراش ذراعيه» تشمير كميه عن ذراعيه» صلاته في السراويل ونحوهاء 
مع قدرته على لبس القميص. رد السلام بالإشارة» التربع بلا عذر» عقص شعره» الاعتجار» وهو شد 
الرأضن بالمنديل مع ترك وسطها مکشوفاء رفع ثوبه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود» سدل إزارهء 
اندراحه في a‏ ا یخرج يديه منه» جعل الثوب تحت إبطه الأيمن› وطرح جانىيه 
على عاتقه الأيسر عكسه» إتمام القراءة في غير حالة القيام » إطالة الركعة الأولى في كل شفع من 
التطوع ؛ إلا أن ا عن النبي يي . ااا عن صحابي . كقراءة «سبح » و«قل يا أيها 
الكافرون» و«قل هو الله أحد» فى الوتر؛ لأنه ملحق بالنوافل فى القراءة» تطويل الركعة الثانية عن 
الركعة الأولى : ثلاث آيات. ا جميع الصلوات المفروضة بالاتفاق. والنفل على الأصح . 
تكرار السورة في ركعة واحدة أو ركعتين في الفرض . أما النفل فلا يكره فيه التكرار» قراءة سورة أو آية 
فوق التي قرآها: فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين . كأن يقرأ في الأولى قل هو الله 
أحد. وفي الثانية قل أعوذ برب الناس€ ويترك وسطهما قل أعوذ برب الفلق# لما فيه من شبه 
التفضيل والهجر؛ شم الطيب قصداء ترويحه بالمروحةء أو بالثوب مرة أو مرتين» فإن زاد على ذلك 
بطلت صلاته؛ تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره» ترك وضع اليدين على 
الركبتين في الركوع» ترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حالة التشهد ترك وضع 
يمينه على يساره بالكيفية المتقدمة حال القيام » التثاؤب ؛ فإن غلبه فليكظم ما استطاع› کان يضع ظهر 
يده اليمنى » أو كمه على فيه في حالة القيام ؛ ويضع ظهر يساره في غيره» تخميض عينيه إلا لمصلحةء 
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رفع بصره للسماء. التمطي. العمل القليل المنافي للصلاة» أما المطلوب فيها فهو منها» كتحريك 
الأصابع» ومنه قتل قملة بعد أخذها من غير عذر فإن شغلته بالعض فلا يكره قتلها مع التحرز عن دمها. 
تغطية أنفه وفمه» وضع شيء لا يذوب في فمه إذا كان يشغله عن القراءة المسنونةء أو يشغل باله» 
السجود على كور عمامتهء الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر» كمرض قائم بالأنف» وهو يكره 
تحريمأء الصلاة في الطريق» وفي الحمام» وفي الكنيف» وفي المقبرةء الصلاة في أرض الغير بلا 
رضاه» الصلاة قريباً من نجاسةء الصلاة مع شدة الحصر بالبول؛ أو الغائطء أو الريح» فإن دخل في 
الصلاة وهو على هذه الحالة ندب له قطعهاء إلا إذا حاف فوات الوقت أو الجماعة» الصلاة في ثياب 
ممتهنة لا تصان عن الدنس الصلاة وهو مكشوف الرأس EEE‏ إن كان للتذلل والتضرع فهو جائز 
بلا كراهة» الصلاة بحضرة طعام يميل طبعه إليه» إلا إذا حاف خروج الوقت أو الجماعة» الصلاة . 
بحضرة كل ما يشغل البال» كالزينة ونحوهاء أويخل بالخشوع» كاللهو واللعب؛ ولهذا نهي عن الإتيان ٠‏ 
للصلاة بالهرولة» بل السنة أن يأتي إليها بالسكينة والوقار» عد الآدمي والتسبيح باليد» قيام الإمام 
بجملته فى المحراب» لا قيامه خارجه وسجوده فيه إلا إذا ضاق المكان فلا كراهةء فيام ارمام على 
مكان مرتفع بقذر ذراع على المعتمد أو قيامه على الأرض وحده» وقيام من خلفه جميعهم على مكان 
مرتفع عنه» أن يخص الإنسان نفسه بمكان في المسجد يصلي فيه بحيث يصير ذلك عادة له» القيام 
خلف صف فيه فرجة» الصلاة في ثوب فيه تصاوير» أن يصلي إلى صورة» سواء كانت فوق رأسه» أو 
خلفه» أو بين يديه» أو بحذائه» إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح» الصلاة إلى 
تنور أو كانون فيه جمرة» أما الصلاة إلى القنديل والسراج فلا كراهة فيهاء الصلاة بحضرة قوم نيام : 
مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة. تعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه . 


الشافعية : عدوا مكروهات الصلاة كما يأتي : الالتفات بوجهه لا بصدره فى غير المستلقى بلا 
حاجة وأما المستقلي وهو الذي يصلي مستلقياً على ظهره لعذر. فإن الالتفات بوجهه مبطل لصلاته. 
جعل يديه في کميه عند تکبیرة التحرم. وعند الركوع والسجود وعند القيام من التشهد الأول وعند 
الجلوس له أوللأخير بالنسبة للذكر دون الأنثى . الإشارة بنحوعين أو حاجب أو نحوهما. ولو من 
أخرى بلا حاجة . أما إذا كانت الإشارة لحاجة كرد السلام ونحوه» فلا كراهة مالم تكن على وجه 
اللعب. وإلا بطلت. الجهر في موضع اللإسرار وعكسه بلا حاجة. جهر المأموم خلف الإمام إلا 
بالتأمين . وضع اليد في الخاصرة بلا حاجة. الإ سراع في الصلاة مع عدم النقص عن الواجب وإلا 
بطلت. إلصاق الرجل غير العاري عضدیه بجنبيه وبطنه بفخذيه في ركوعه وسجوده. أما الأنشش 
والعاري فينبغي لكل منهما أن يضم بعضه إلى بعض . الإقعاء المتقدم تفسيره. ضرب الأرض بجبهته 
حال السجود مع الطمأنينة. وإلا بطلت وضع ذراعيه على الأرض حال السجود كما بفعل السبع بلا 
حاجة. ملازمة مكان واحد للصلاة فيه لخير الإمام في المحراب أما هو فلا يكره له على الراجح 
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والمبالغة في خحفض الرس في الركوع وإطالة التشهد الأول ولو بما يندب بعد التشهد الأخير إذا كان 
غير مأموم» وإلا فلا كراهةء والاضطباع المتقدم تفسيره» تشبيك الأصابع» فرقعتهاء إسبال الإإزارء أي 
إرخاؤه على الأرض تغميض بصره لغير عذر» eT‏ الصفوف عراة. وقد يسن إذا 
كان يصلي إلى حائط منقوش: رفع بصره إلى السماء» ولا يسن النظر إلى السماء إلا عقب الوضوء 
فقط» كف الشعر والثوب» تغطية الفم بيده أو غيرها لغير حاجة» أما للحاجة» كدفع التثاؤب فلا يكره 
البصق أماماً ويميناً لا يسارأء الصلاة مع مدافعة الحدث» الصلاة بحضرة ما تشتاقه نفسه من طغام أو 
شراب» الصلاة في الطريق التي يكثر بها مرور الناس» كقارعة الطريق والمطاف» الصلاة في محال 
المعصية كالحمام ونحوه» الصلاة في الكنيسة» الصلاة في موضع شأنه النجاسة» كمزبلة» ومجزرة» 
ومعطن إبل» استقبال القبر في الصلاة. الصلاة وهو قائم على رجل واحدة» الصلاة وهو قارن بين 
قدميه» الصلاة عند غلبة النوم . الصلاة منفرداً عن الصف والجماعة قائمة إذا كانت الجماعة مطلوبة 
وإلا فلاء وهذا کله إن اتسع الوقت. وإلا فلا كراهة أصلا. 


المالكية قالوا: مكروهات الصلاة هى : التعوذ قبل القراءة في الفرض الأصلي البسملة قبل 
الفاتحة أو السورة كذلك. وأما في النفل ولو منذوراً فالأولى ترك التعوذ والبسملة إلا لمراعاة الخلاف» 
فالأولى حينئذ الإتيان بالبسملة في الفرض وغيره» الدعاء قبل القراءة أو أثناءها؛ الدعاء في الركوع› 
الدعاء قبل التشهد» الدعاء بعده غير التشهد الأخير» دعاء المأموم بعد سلام الإمام» الجهر بالدعاء 
المطلوب فى الصلاة ؛ الجهر بالتشهد: السجود على ملبوس المصلي السجود على كور العمامة» ولا 
إعادة عليه إن کان حفيفا كالظاقة والطاقتين » فإِن كان غير خفيف أعاد في الوقت؛ السجود على ثوب 
غير ملبوس للمصلي › السجود د على بساط أو حصير ناعم إن لم يکن فرش مسجد؛ وإلا فلا كراهة» 
القراءة و في الركوع أو السجود إلا إدا قصد بها في السجود الدعاء i E a‏ دائماے 
الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة› i E‏ فرقعتهاء الإقعاءء وتقدم تفسير تفسيره» التخصر» 
کک تغميض العينين إلا لخوف شاغل» ره فع البصر إلى السماء لغير موعظة» رجحل واعتماد 
على أخرى إلا لضرورة» وضع قدم على أخرى: إقران القدمين دائمأء التفكر في أمور الدنيا» حمل 
شيء بكم أو فم إن لم يمنع ما في الفم خحروج الحروف من مخارجهاء وإلا أبطل» العسث باللحية أو 
غیرهاء حمد العاطس » الإشارة باليد أو الرأس للود على مشمت» حك الجسد لغير ضرورة إن کان 
قلیلا عرفاء أما لضرورة فجائزء وإن كثر أبطل» التبسم اختیارا إن کان قليلا عرفا وإلا أبطل الصلاة» 
ا E CC TE‏ وأما ما ترك السنة المؤكدة فحرام قراءة مسورة» 
أ وآية في غير الأوليين من الفريضة: اللضفق لخاخة تعلق بالضادة رجلا كان المصفق أو امرأةء 
والتسبيح لغير حاجةء اشتمال الصماء E‏ وتقدم تفسيرهماء > ن يرفع المصلي بالأيماء شيئا 


يسجد عليه سواء اتصل ذلك الشيء بالأرض أو لاء وأن ينقل الحصى من ظل أو شمس ليسجد عليه 
والدعاء بالعجمية لقادر على العربية. 
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الخال غدرا مكرزهات الصااة كا بان :الصا بارش الشف الصاة تة ل با 
عذاب» كأرض بابل» الصلاة في الطاحون. الصلاة على سطح الطاحون» الصلاة في الأرض 
السبخةء ولا تكره ببيعة وكنيسة ولو صور مالم تكن منصوبة أمامه» سدل الرداء» اشتمال الصماء وقد 
قل را ا لر ف اروا ر اى اا ا الا ا ف 


الزنار: شد وسط الرجل والمرأة على القميص» ولو بما لا يشبهء الزنار كمنديل» اما الحزام على نحو | 


القفطان فلا بأس به القنوت في غير الوترء إلا لنازلةء فإنه يسن لاومام الأعظم أن يقنت في جميع 
الصلوات ما عدا الجمعة» الالتفات اليسير بلا حاجة» سواء كان بوجهه فقط» أو به مع صدره فإن 
التفت كثيرا بحيث يستدبر القبلة بجملته بطلت صلاته » مالم يکن في الكعة > أوفي شدة خوف فإنها 
لا تبطل» رفع بصره إلى السماء إلا في حال التجشي » إذا كان يصلي مع الجماعة فيرفع وجهه حتى لا 
يؤذيهم برائحته» ولا كراهة في ذلك» الصلاة إلى صورة أمامهء السجود على صورة» حمل 
المصلي شيئاً فيه صورة ولو صغيرة» كالصورة التي على الدرهم أو الدينارء الصلاة إلى وجه الآدمي أو 
الحيوان» الصلاة إلى ما يشغله» كحائط منقوش» حل المصلي ما يشغله» استقباله شيئاً من نار» ولو 
واا وقندیل وشمعة موقدة. إخراج لسانة» فتح فمه» أن يضع في فيه شيئا. الصلاة إلى مجلس 
يتحدث الناس فيه الصلاة إلى نائم» الصلاة إلى كافرء الاستناد إلى شيء بلا حاجة» بحيث لو أزيل 
ما استند إليه لم يسقط. وإلا بطلت الصلاةء الصلاة مع ما يمنع كمالهاء كحر وبرد. افتراش ذراعيه 
حال السجود» كالسبع» الإقعاء» وتقدم تفسيره» أن يصلي مع شدة حصر البول أو الخائط أو الريح» 
الصلاة حال اشتياقه إلى طعام أو شراب أو جماع» تقليب الحصى » العبث» وضع يده على خاصرته» 
ترويحه بمروحة إلا لحاجة ما لم يكثرء وإلا بطلت صلاته» كما سيأتي في المبطلات› كثرة اعتماده 
على أحد قدميه تارة» والقدم الثانية أخرى» فرقعة أصابعه» تشبيكهاء اعتماده على يده حال جلوسه» 
الصلاة وهو مكتوف باختياره ؛ عقص شعره» وتقدم تفسيره» كف الشعر والثوب» جمع ثوبه بيده إذا 
سجد؛ تخصيص شي ء للسجود عليه بجبهته› مسح أثر السجود» الصلاة إلى مکتوب في القبلة . تعليق 
شيء في القبلة كالسيف والمصحف» تسوية موضع سجوده بلا عذر تكراره الفاتحة في ركعة . آما جمع 
سورتين فأكثر في ركعة ولو صلاة في الفرض فلا يكره قراءة القرآن كله في فرض واحد. 
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۸ ___كتاب الصلاة / ما يكره فعله في المساجد 


ما یکره فعله في المساجد 
وما لا يكره - المرور في المسجد 


يكره اتخاذ المسجد طريقا إلا لحاجة على تفصيل فى المذاهب). 


الدوم في المسجد والأكل فيه 
یکره النوم في المسجد.على تفصیل في المذاهب» فانظره تحت الخط ١‏ ). 


)١(‏ الحتفية قالوا: يكره تحريما اتخاذ المسجد طريقاً بغير عذر» فلو كان لعذر جازء ويكفي أن 
تی ا د کل بوم فر واد وان تکرر دخوله» نفا ا غاد ال ور فار ع 
نت کو وره راء أما مروره مرة أو مرتين فلا يفسق به ويخرج عن الفسق بنية الاعتكاف» وإن 
لم یمکٹ. 

المالكية قالوا : يجوز المرور في المسجد إن لم يكثر فان کثر کره إن کان بناء الخ اا 
على الطريق» وإلا فلا كراهةء ولا يطالب المار بتحية المسجد مطلقا. 

الشافعية قالوا: يجوز المرور في المسجد للطاهر وللجنب مطلقاًء وأما الحائض فإنه يكره لها 
المرور به» ولو لحاجة» بشرط أن تأمن تلويث المسجد؛ وإلا حرم» ويسن أن يصلي المار بالمسجد 
تحیته كلما دخل إن کان متطهراً» أو يمكنه التطهير عن قرب. 

الحنابلة قالوا: يكره اتخاذ المسجد طريقا للطاهر والجنب» وإن حرم عليه اللبث به بلا وضوءء 
وكذلك یکره للحائض والنفساء E‏ فإن كان للحاجة فلا يكره للجميع » 
ون الخاحة كرنة اظريقا قربا ف فتنتفى الكراهة بذلك. 

را ا کا ی اچ ا ایی ر وا ا ی ا2 
ومن أراد أن ينام به ينوي الاعتكاف» ويفعل ما نواه من الطاعات» فإن نام بعد ذلك نام بلا كراهة. 

الشافعية قالوا: لا يكره النوم في المسجد إلا إذا ترتب عليه تهويش» كأن يكون للنائم صوت 
مرتفع بالغطيط . 

الحنابلة قالوا: إن النوم في المسجد مباح للمعتكف وغيره» إلا أنه لا ينام أمام المصلين لأن 
الصلاة إلى النائم مكروهة» ولهم أن يقيموه إذا فعل ذلك . 

المالكية - قالوا: جوز النوم في المسجد وقت القيلولة» سواء كان المسجد بالبادية أو الحاضرة. 


کتاں الصلاة / رفع الصوت في المسجل __ ۹ 
وكذا يكره الأكل فيه لغير معتكف على تفصيل فى المذاهب؛ فانظره تحت الخط”'. 
يكره رفع الصوت بالكلام أو الذكر» على تفصيل في المذاهب» فانظره تحت الخط). 


وأما النوم ليلا فاده يجوز لمسجد البادية دول الحاضرة فإنه یکره لمن لا منزل له أو لمن صعب عليه 


e‏ إلى ي لیلا؛ وأما السکنى دائماء فلا تجوز إلا لرجل تجرد للعبادة» أما المرأة فلا يحل لھا 


السكنى فيه. 


. الحنفية قالوا: يكره تنزيهاً أكل ما ليست له رائحة كريهةء أما ما كان له رائحة كريهة كالشوم‎ )١( 


والبصل؛ فإنه یکره تحریما» ویمنع آکله من دخول المسجد»ومثله من کان فيه بخر تؤذي رائحته 
المصلين› وکذا یمنع من دخول المسجد كل مؤذ. ولو بلسانه. 

المالكية قالوا: يجوز للغرباء الذين لا يجدون مأوى سوى المساجد أن يأووا إليها ويأكلوا فيها 
ما لا يقذرء كالتمرءولهم أن يأكلوا ما شأنه التقذيرء إذا أمن تقذير المسجد به بفرش سفرة أو سماط من 
الجلد ونحوه» وكل هذا في غير ما له رائحة كريهة» أما هو فيحرم أكله في المسجد. 

الشافعية قالوا: الأكل في المسجد مباح مالم بيترتب عليه تقذير المسجد كأكل العسل 
والسمن» وكل ما له دسومة وإلا حرم» لأن تقذير المسجد بشيء من ذلك ونحوه حرام» وإن كان 
طاهراًء أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره» كأكل نحو الفول في المسجد فمكروه. 

الحنابلة قالوا: يباح للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد أي نوع من أنواع المأكولات بشرط أن 
لا يلوثه ؛ ولا يلقي العظام ونحوها فيه : فإن فعل وجب عليه تنظيفه من ذلك . هذا فيما ليس له رائحة 
كريهة» كالثوم والبصل» وإلا کره» ويكره لآكل ذلك ومن في حكمه كالأبخر دخول المسجد فإن 
وله ات اح اچ دیا ل ی کا کن ا اج الريح في المسجد لذلك. 


)۲( الحنفية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تهویش على المصلين أو : 


إيقاظ للنائمين › بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكرء وطرد النوم عنه» 
وتنشيطه للطاعة. أ ما رفع الصوت بالكلام» فن کان بما لا يحل فإنه يكره e‏ وإن کان بما يحل› 
فإن ترتب عليه تهويش على المصلي أو نحو ذلك كره؛ وإلا فلا كراهةء ومحل عدم الكراهة إذا دخل 
المسجد للعبادة. أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقا. 

الشافعية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن هوش على مصل» أومدرٌّس أو قارىءء 
أو مطالع » أو نائم لا يسن إيقاظه» وإلا فلا كراهةء أ ما رفع الصوت بالكلام» فإن كان بما لا يحل» 
كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوهاء فإنه يحرم مطلقاً. وإن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه 
نهویش ونحوه. 


f 
e 
i 
ا‎ 
E 
i 


ااا م ب ا ی ج ی و ی د ی ی کی و ج و کے کی ر2 ر ج و ی م ا E EN TT‏ 
ا ORRIN PRESTO TI E LATENT TARTANA‏ 
2 


rna a E TS 
ا‎ SE 


RF 


ج 
SERRI‏ 


سر رومت کی س سد د س ی یس ی سی ا مار مو کک ا 
2 ر E NR E N SS‏ 0 


۲۹۰ ا _-كتاب الصلاة / البيع والشراء في المسجد 
البيع والشراء في المسجد 
یکره إيقاع العقود كالبيع والشراءء على تفصیل فی المذاهب» فانظره بحث الخط( . 


نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه 


ومنها نقش المسجد وتزويقه بغير الذهب والفضة. أما نقشه بهما فهو حرام» وهذا الحكم 
متفق عليه بین الشافعية » والحنابلة؛ أما المالكية » والحنفية› فانظر مذهبهم تحت الط( )ب 


المالكية قالوا: يكره رفع الصوت في المسجد» ولو بالذكر والعلم . واستشنوا من ذلك أمورا 
أربعة : الأول: ما إذا احتاج المدرس إليه لإسماع المتعلمين فلا يكره الثاني : ما إذا أدى الرفع إلى 
التهويش على مصلل ؛ فيحرم ؛ الثالث: رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة أو منى » فلا يكره؛ الرابع : 
رفع صوت المرابط بالتکبیر ونحوه» فلا یکره . 

الحنابلة قالوا: رفع الصوت بالذكر في المسجد مباح» إلا إذا ترتب عليه تهويش على المصلين› 
وإلا کره» اما رفع الصوت في المسجد بغير الذكر» فإن كان بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه 
تهویش فیکره» وإن کان بما لا یباح فهو مکروه مطلقا . 

)١(‏ الحنفية قالوا: يكره إيقاع عقود المبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة؛ أما عقد الهبة 
ونحوهاء» فإنه لا يكره» بل يستحب فيه عقد النكاح» ولا يكره للمعتكف إيقاع سائر العقود بالمسجد إذا 
كانت متعلقة به أو بأولاده بدون إحضار السلعة» أما عقود التجارة فإنها مكروهة له كغيره. 

المالكية قالوا: يكره البيع والشراء ونحوهما بالمسجد بشرط أن يكون في ذلك تقليب ونظر 
للمبيع وإلافلا كراهة» وأما البيع في المسجد بالسمسرة فيحرم ؛ أما الهبة ونحوها» وعقد النكاح» 
فذلك جائز» بل عقد النكاح مندوب فيه» والمراد بعقد النكاح مجرد الایجاب والقبول بدون ذکر شروط 
ليست من شروط صحته ولا کلام کثیر. 

الحنابلة قالوا: يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد» وإن وقع فهو باطل» ويسن عقد 
النكاح فيه. 
الشافعية قالوا: يحرم اتخاذ المسجد محلا للبيم والشراء إذا أزرى بالمسجد - أضاع حرمته _ فإن 
لم يزر كره إلا لحاجة مالم يضيق على مصل فيحرم» أما عقد النكاح به فإنه يجوز للمعتكف. . 

(۲) المالكية قالوا: يكره نقش المسجد وتزويقه» ولو بالذهب والفضة» سواء كان ذلك في 
محرابه أو غيره كسقفه وجدرانه» أما تجصيص المسجد وتشييده فهو مندوب . ۰ 

الحنفية قالوا: يكره نقش المحراب وجدران القبلة بجص ماء ذهب إذا كان النقش بمال حلال لا 
من مال الوقف» فإن كان بمال حرام أو من مال الوقف حرم» ولا یکره نقش سقفه وباقي جدرانه بالمال 


E 
ES 


كتاب الصلاة / إدخال الصبيان والمجانين في المسجل ل 


ويحرم إدخال النجس والمتنجس فيه ولو كان جافاًء فلا يجوز الاستصباح فيه بالزيت أو 
الدهن المتنجس» كما لأ يجوز بناؤه ولا تجصيصه بالنجس» ولا البول فيه ونحوه. ولو في إناءء 
إلا لضرورة› ويستثنى من ذلك الدخول فيه بالنعل المتنجس» فإنه يجوز للحاجة» وينبغي 
الاحتراز عن تنجيس المسجد بما يتساقط منه؛ وهذا الحكم عند المالكية» والشافعية؛ أما 
الحنفية ؛ والحنابلة » فانظر مذهبهم تحت الخط). 


إدخال الصبيان والمجانين في المسجد 


ومنها إدخحال الصبيان والمجانين في المسحد» على تقفصیل في المذاهب» فانظره نحت 
الخط() . 


اليصق أو المخاط دالمسجد 
ومنها البصق والمخاط بالمسجد» على تمصیل في المذاهب» دکرناه نحت الخط( . 


الحلال المملوك» وإلا حرم» ولا بأس بنقشه من مال الوقف إذا خحيف ضياع المال في أيدي الظلمةء أو 
كان فيه صيانة للبناءء أو فعل الواقف مثله. 
)١(‏ الحنفية قالوا: يكره تحريماً كل ما ذكر من إدخال النجس والمتنجس فيه أو الاستصباح فيه 
بالمتنجس أو بنائه بالنجس» أو البول فيه . 
الحنابلة قالوا: إن أدى إدخال النجس أو المتنجس فيه إلى سقوط شيء منه في المسجد حرم 
الإدحال وإلا فلا وأما الاستصباح فيه بالمتنجس فحرام» كذلك البول فيه ولو في إناءء أما بناؤه 
وتجصيصه بالنجس فهو مكروه . 
٠‏ (۲) الحنفية قالوا: إذا غلب على الظن أنهم ينجسون المسجد يكره تحريماً إدخالهم» وإلا يكره 
تنزيها. 
المالكية قالوا: يجوز إدخال الصبى المسجد إذا كان لا يعبث» أويكف عن العبث إذا نهي عنه» 
وإلا حرم إدخاله» كما يحرم إدخاله وإدخال المجانين إذا كان يؤدي إلى تنجيس المسجد. 
الشافعية قالوا: يجوز إدخال الصبى الذي لا يميز والمجانين المسجد إن أمن تلويثه وإلحاق ضرر 
بمن فيه وكشف عورته» وأما الصبي المميز فيجوز إدخاله فيه إن لم يتخذه ملعباً وإلا حرم . 
الحنابلة قالوا: يكره دخول الصبى غير المميز المسجد لغير حاجة» فإن كان لحاجة كتعليم 
الكتابة فلا يكره إدخال المجانين فيه أيضا. 
(۴) الشافعية قالوا: إن حفر لبصاقه ونحوه حفرة يبصق فيهاء ثم دفنها بالتراب. 


سمت ساسم اس ہت یک ی و د رت موو ا ت ےک رص وھا ٠‏ ا ا ا ر کے کے و لیے ی ی ر و م ا 


۴ -كتاب الصلاة / نشد الثيء الضائع بالمسجد 
نشد الشيء الضائع بالمسجد 

ومنها نشد الضالة فيهء وهي الشيء الضائع » لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا رأيتم من 

SG ٤‏ لا ردها الله عليك» وهذا الحكم متفق عليه إلا أن 

اة فه فضا فانظره تحت الخط() . 


إنشاد الشعر بالمسجد 
ومنها إنشاد الشعر على تمصیل في المذاهب» فانظره تحت الخط , 


=٠‏ فإنه لا يأثم أصلاء وإن بصق قبل أن يحفر فإنه يأثم ابتداء» فإن دفنها بعد ذلك رفع عنه دوام 

الاثم ومثل ذلك ما لو بصق على بلاط المسجد» > فانه يرتقع عنه دوام الإثم بحك بصاقه حتى يزول 

أثره» فان بصق بدون أن يفعل شيا من ذلك فقد فعل محرماً. 

| الحنابلة قالوا : إن البصاق في المسجد الحرام» فإن كانت أرضه ترابية أو مفروشة بالحصباءء 

فإن دفن بصاقه فقد رفع عنه دوام الإثم» انان ارف اطا وح عا م ولا يكفي أن يغطيها ' 

٠‏ بالحصیر» وإِن لم یر بصاقه یلزم من يراه إزالته بدفن أو غيره. 

المالكية قالوا: يكره البصاق القليل في المسجذ إذا كانت أرضه بلاطأًء ويحرم الكثيرء أما إذا 

كانت أرضه مفروشة بالحصباءء فإنه لا يكره. 

الحنفية قالوا: إن ذلك مكروه تحريماء فيجب تنزيه المسجد عن البصاق أو المخاط والبلغم» 

سواء كان على جدرانه أو أرضه» وسواء كان فوق الحصير أو تحتهاء فإن فعل وجب عليه رفعه» ولا 

فرق في ذلك بين أن تكون أرض المسجد ترابية» أومبلطة» أو مفروشة» أو غير ذلك. 

)١(‏ الشافعية قالوا: يكره فيه إنشاد الضالة إن لم يهوش على المصلين أو النائمين» وإلا حرم» 

٠‏ وهذا في غير المسجد الحرام» فإنه لا يكره فيه إنشاد الضالة لأنه مجمع الناس. 

(۲) الحنفية قالوا: الشعر في المسجد إن کان مشتملا على مواعظ وحکم وذكر نعمة الله تعالى 

وصفة المتقين فهو حسن» وإن کان مشتملا على ذكر الأطلال والأزمان» وتار يخ الأمم فمباح» وإِن کان 

ا على هجو وسخف. فحرام > وإن كان مشتملا على وصف الخدود والقدود والشعور والخصور» 

. إن لم يترتب عليه ثوران الشهوة» وإلا حرم‎ e 

الحتابلة قالوا: الشعر المتعلق بمدح النبي ل مما لا يحرم ولا يكره يباح إنشاده في المسجد. 

1 المالكية قالوا : إنشاد الشعر في المسجد حسن إن تضمن ثناء على الله تعالى » أو على رسوله كل 

أوحثاً على خیر» وإلا فلا يجوز. 

٣‏ الشافعية : : إنشاد الشعر في المسجد إن اشتمل على حكم ومواعظ وغير ذلك مما لا يخالف 
الشع ؛ ولم شوش جائز» وإلا حرم . 


كتاب الصلاة / السؤال في المسجد» وتعليم العلم به ٣‏ 
السؤال في المسجد» وتعليم العلم به 


جور الال فى السجد ا إعطا الال ضاف ةغل قصل فى 
المذاهب» ويجوز تعليم العلم في المسجد, وقراءة القرآن والمواعظء والحكم مع ملاحظة ٠‏ 
عدم التهويش على المصلين» باتفاق» وسطح المسجد له حكم المسجد» فيكره ويحرم فيه ما ٠‏ 
يكره ويحرم في المسجد. أما المنازل التي فوق المساجد فليس لها حكم المساجد. 


الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه 

وإغلاقه في غير آوقات الصلاة 
ومنها الكتابة على جدرانه» على تمصیل في المذاهب» دکرناه تحت الخط 0 )» ویہاح ٤‏ 
الوضوء في المسجد ما لم يؤد إلى قان تان ا اط وا كانه عدا اة :` 
والحنابلةء أما المالكيةء والحنفيةء فانظر مذهبيهما تحت الخط 7 وكذلك يباح إغلاق . 
المسجد فى غير غير أوقات الصلاة عند الأئمة الثلاثةء ماعدا الحنفية > فإن لهم تفصيلا فانظره 
EAE‏ 


٠ الحنابلة قالوا: يكره سؤال الصدقة في المسجد. والتصدق على السائل فيه ويباح التصدق‎ )١( 
في المسجد على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب.‎ 
. الشافعية قالوا: يكره السؤال فيه» إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم‎ 
المالكية قالوا: ينهى عن السؤال في المسجد. ولا يعطى السائلء وأما التصدق فيه فجائز.‎ 
الحنفية قالوا: يحرم السؤال في المسجد» ويكره إعطاء السائل فيه.‎ 
٠ المالكية قالوا: إن كانت الكتابة في القبلة كرهت لأنها تشغل المصلي» سواء كان المكتوب‎ )۲( 
. قرآناً أو غيره» ولا تكره فيما عدا ذلك‎ 
٠. الشافعية قالوا: يكره كتابة شيء من القرآن على جدران المسجد وسقوفه» ويحرم الاستناد لما‎ 
کتب فيه من القرآن . بأن يجعله خلف ظهره.‎ 
٠. الحنابلة قالوا: تكره الكتابة على جدران المسجد وسقوفه» وإن كان فعل ذلك من مال الوقف‎ 
) حرم فعله» ووجب الضمان على الفاعل› وإن کان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف.‎ 
. الحنفية قالوا: لا ينبغي الكتابة على جدران ا بوطء الأقدام‎ 
الحنفية » والمالكية قالوا: الوضوء في المسجد مكروه مطلقا‎ )۳( 
٠ الحنفية قالوا: يكره إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة إلا اا متاع» فإنهلا‎ )5( 
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ا الصلاة / تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها 
بالنسبة للصلاة فىها 


الشريعة الإسلامية لا تفضل مكاناً على آخر لذاته» ولكن التفاضل بين الأمكنة .كالتفاضل 
بين الأشخاص› إنما يكون بسبب ميزة من المزايا المعنوية . فالتفاضل بين مسجد وآخر إنما 
اتی بسہب کون المسجد قد وقع فيه من الحوادث الدينية والأدبية ارت صاحه» مغلا 
الأمسحد الحرام بمكة» مركز للكعبة التي أمرنا الله تعالى بعبادته على كيفية خاصة عندهاء 
وكذالك المسجد البي بالمدينة » له من الفضل بقدر ما وقع فيه من الحوادث الدينية العظيمة› 
کنزول الوحي فيه وكونه مركزأ لأئمة ئمة الدين الذين تلقوا قواعده عن رسول الله مء وهكذاء 
فلهذا فضل الفقهاء بعض هذه المساجد على بعض»› بحسب ما ترجح عندهم من المزايا الدينية 
الواقعة فيها ولهذا كان فى هذا التفاضل تفصيل المذاهب» فانظره تحت الخط')» على أن 
المراد بالتفاضل بينها هنا إنما هو بالنسبة للصلاة فيهاء لا بالنسبة لذاتها. 


)١(‏ الحنفة قالوا: أفضل المساجد المسجد الحرام , بمكة» نم المسحد النبوي بالمدينة» نم 


٠‏ المسجد الأقصى بالقدس» ثم مسجد قباءء ثم أقدم ا افا سا د ر 
للمصلي» والصلاة في المسجد المع لسماع الدروس الدينية أفضل من الأقدم» وما بعده ومسجد 
ا الحي أفضلل من المسجد الذي به جماعة كثيرة› ن فينبغي أن يؤديه ويعمره» فالأفضل لمن 
ل ف فيا اد هل ف الما الاو ااا 


الشافعية - قالوا: أفضل المساجد المكي» ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى » ثم الأكثر 


جمعأء ما يكن إمامه ممن يكره الاقتداء به» وإلا كان قليل الجمع أفضل منه» وكذا لو ترتب على 
صلاته في الأكثر جمعاً تعطيل المسجد القليل الجمع» لكونه إمامه» أو تحضر الناس بحضوره» وإلا 
. كانت صلاته في القليل الجمع أفضل. 


المالكية قالوا: أفضل المساجد المسجد النبوي» ثم المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى 


- وبعد ذلك المساجد كلها سواء. نعم الصلاة في المسجد القريب أفضل لحق الجوار. 


الحنابلة قالوا: أفضل المساجد المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى » ثم 


٠‏ المساجد كلها سواءء ولكن الأفضل أن يصلي في المسجد الذي تتوقف الجماعة فيه على حضورهء أو 
8 ا ولکن ینک قلب إمامهء أ و جماعته بعدم حضوره . ثم المسجد العتيق . ثم ما كان 


e‏ ثم الأبعد. 


کتاب الصلاة / مبطلات الصلاة 


مبطلات الصلاة 


لنذكر لك مبطلات الصلاة مجتمعة في المذاهب تحت الخط € ثم نذكر لك بعد ذلك 
المتفق عليه والمختلف فيه من هذه المبطلات مشروحاً. 


)١(‏ الشافعية قالوا: مبطلات الصلاة: الحدث بأقسامه السابقة» سواء كان موجباً للوضوء؛ أو 


الغسل. الكلام في الصلاةء وسياتي تفصيل القدر المبطل؛ البكاء والأنين . الفعل الكثير الذي ليس 
من جنسهاء أو من جنسهاء وقد تقدم تفصيلهء ومنه تحريك يده برفعها وخفضها أو تحريكها إلى جهة 
اليمين وعودها إلى جهة الشمال. أو العكس ثلاث مرات» بحیث يحسب الذهاب والعود مرة واحدة مع 
الاتصالء وأما مع الانفصال» فكل منهما يعد مرة» بخلاف ذهاب الرجل وعودهاء فإن كلا منهما يعد 
مرة» ولو مع الاتصالء الشك في النيةء أو في شيء من شروطه صحة الصلاة» أو كيفية النية» بأن 
O E E HOOD NOE ETE E‏ 
الصلاةء وإلا فلا: ني الخروج من الصلاة قبل تمامهاء التردد في قطع الصلاة والاستمرار فيهاء تعلیق . 
قطع الصلاة بشيء» ولو محالا عاديا. كأن يقول بقلبه إن جاء زيد قطعت الصلاة؛ أما إذا علق 
الخروج من الصلاة على محال عقليء > كالجمع : بين الضدين› فلا يضر» صرف نية الصلاة إلى صلاة 
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أخرى؛ إلا الفرض» فله أن يصرفه إلى النفل إذا كان منفرداً ورأى جماعة يريد e‏ طرو ١‏ 


الردة أو الجنون في الصلاةء انكشاف العورة في الصلاة مع القدرة على سترهاء على ما تقدم» أن يجد 
من يصلي عريانا ساترأً» على ما تقدم» اتصال نجاسة غير معفو عنها ببدنه أو بملبوسه» ولو داخل عینيه 
أثناء الصلاةء وإنما تبطل بذلك إذا لم يفارقها سريعاً بدون حملها أو حمل ما اتصلت بهء تطويل الرضع 

من الركوع أو الجلوس بين السجدتين ؛ ويحصل تطويل الأول بالزيادة على الذكر الوارد فيه بقدر 
الفاتحة. وتطويل الثاني بالزيادة على الدعاء الوارد فيه بمقدار الواجب من التشهد الأخير» ويستشنى من 
ذلك تطويل الرفع في الركعة الأخيرة» وتطويل الجلوس بين السجدتين في صلاة التسابيح » فلا يضر 
طلقا ؛ سبق المأموم إمامه بركنين فعليينء أو تأخره عنه بهماء ويشترط أن يكون كل منهمامن غير 
عذر؛ التسليم عمدا قبل محله؛ تكرير تكبيرة الإحرام بنية الافتتاح مرة ثانية . ترك ركن من أركان 
الصلاة عمداء ولو قوليا؛ انقضاء مدة المسح على الخف أثناء الصلاةء أو ظهور بعض ما ستر به من 
رجل أو لفافة » اقتداؤه بمن لا يقتدى به لكفر أو غيره؛ تكرير ركن فعلي عمداً؛ وصول مفطر إلى جوف 
المصلي» ولو لم يؤكل ؛ تحول عن القبلة بالصدر: تقديم الركن الفعلي عمدا على غيره. 


المالكية : عدوا مبطلات الصلاة كه يأتى : ترك ركن من أركانها عمداء ترك ركن من أركانها 


ا _ ۔_ کتاب الصلاة / مبطلات الصلاة 
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سهوأء ولم يتذكر حتى سلم معتقداً الكمال إذا طال الأمر عرفاًء إما إذا سلم معتقداً الكمال» ثم تذكر 
عن قرب» و ر فن وی و و و ا وأما إذا لم يسلم معتقداً الكمالء 
أن لم يسلم أصلاً أو سلم غلطأًء فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة فإنه يأتي به» ويتمم 
صلاته» وإن كان من غير الأخيرة ا الركعة التالية لركعة النقص› > فن عقد رکوع 
الركعة التالية ألغى ركعة النقص» ولا يأتي بالركن المتروك (عقد الركوع يكون برفع الرأس منه مطمثنا 
معتدلا إلا في ترك الركوع» فإن عقد الركعة التالية يكون بمجرد الأنحناء e‏ رفض النية 
وإلغاؤها: زيادة ركن فعلي عمداً کرکوع أو سجود؛ زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة دا دا 
کان من جلوس ؛ القهقهة عمدا أو سهوا؛ الأكل أ والقرب عدا الكلام لغير إصلاح الف ع 
٠‏ فن کان لإ صلاحهاء فان الصلاة تبطل بكثيره دون یسیره» على ما تقدم ؛ االو مدا النفخ ٠‏ 
٠‏ عمدأً القيء عمداًء ولو كان قلياًء السلام حال الشك في تمام الصلاة» طرو ناقض الوضوءء أو 
تذكره» كشف العورة المغلظة» أو شيء منهاء سقوط النجاسة على المصلي»› e‏ 
الصلاة. على ما تقدم» فتح المصلي على غير إمامهء الفعل الكثير ليس من جنس الصلاة» طرو شاغل 
عن إتمام فرض»› كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة مثلاء تدر اول الحاضرتين ¿ المشتركتي الوقت» 
كالظهر والعصر» وهو في الثانية» فإذا كان يصلي العصرء SS a e‏ 
وقيل : لا تبطل› بل يجري فيها التفصيل المتقدم في ترتيب يسير الفوائت» زياد آربع رکعات قينا 
سهوأ على الرباعيةء لوان شاف أو على الثلاثيةء واثنتين على الثنائية والوتر» وزيادة مثل النفل 
٠‏ المحدود. كالعيد» سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع الرمامء السجود د المرتب على إمامه قبل 
قيامه لقضاء ما عليه › سواء كان السجود قبليا أو بعذياء وأما إذا أدرك معه ركعة» ل 
إمامه» لكن إن كان السجود قبل السلام سجده معه قبل قيامه للقضاءء وإن كان بعد السلام وجب عليه 
تأخيزه حتى يقضي ما عليه» فإن قدمه قبل القضاء بطلت صلاته» السجود قبل السلام لترك سنة خفيفةء 
٠‏ كتكبيرة واحدة» أو تسميعة» أو لترك مستحب» كالقنوت» ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهواء مع 
ترك السجود لها حتى سلم وطال الأمر عرفاً. 
الحنابلة : عدوا مبطلات الصلاة كالآتي : العمل الكثير من غير جنسها بلا ضرورة» طرو نجاسة 
لم يعف عنهاء ولم تزل في الحال» استدبار القبلة» طرو ناقض للوضوء» تعمد كشف عورة» بخلاف 
ما لو كشفت بريح وسترت في الحال» استناده استناداً قوياً لغير عذرء بحيث لو آزيل ما استند إليه 
لسقط» رجوعه للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة إن كان عالماً ذاكرا للرجوع» تعمده زيادة ركن 
٤‏ فعلي» > کرکوع » تقدم بعض الأركان على بعض عمدأء سلامه عمدا قبل تمام الصلاةء أن يلحن في 
القراءة لحنا يغير المعنى مع قدرته على إصلاحه» كضم ناء «أنعمت»» فسخ النية» > بأن ينوي قطع 
الصلاة» التردد في الفسخ ‏ العزم على الفسخ › وإن لم يفسخ بالفعل» الشك في النية بأن عمل عملا 


كتاب الصلاة / مبطلات الصلاة ۷ 
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مع الشك» كأن ركع أو سجد مع الشك» الشك في تكبيرة الإإحرام» الدعاء بملاذ الدنياء كأن يسأل ‏ 
جارية حسناء ء مثلا إتيانه بكاف الخطاب لغير الله تعالى ورسوله سيدنا محمد ب القهقهة مطلقاء 
الكلام طلقا تقدم المأموم على إمامه» بطلان صلاة الإمام» إلا إذا صلی ا انتا حدثه ونحوه» 
كما يأتي في باب الإمامة» سلام المأموم عمدا قبل الإمام» سلامه سهواًء ذا لم یعده بعد سلام إمامه» 
الأكل والشرب» إلا اليسير لناس وجاهل» ولا يبطل النفل بالشرب اليسير عمداء بلع ما يتحلل من 
السكر ونحوه» إلا إن كان E‏ وجاهل التنحنح بلا حاجة» النفخ إن بان منه حرفان» البكاء 
لغير خحشية الله تعالی » إذا بان منه حرفان» بخلاف ما إذا غلبه» ولا تبطل إذا غلبه سعال أو عطاس أو 
تثاؤب وإِن بان منه حرفان» كلام النائم غير الجالس والقائم» أما كلام النائم القليل إذا كان ا ا 
وکان ااا أو قائما» فإنه لا بطل . 


الحنفية : عدوا مبطلات الصلاةء كما ياي : الكلام المبين فيما مر إدا کان صحيح الحروف 
مسموعاً» سواء نطق به سهواً أوغمداء ار طا اورجه الدعاء بما يشبه كلام الناس» نحو: اللهم 
ألبسني ا أو اقض ديني » أ و ارزقني فلانةء السلام» وإن لم يقل : عليكم السلام» بنية التحية» ولو 
افا . رد السلام بلسانه» ولا لأنه من کلام النلاس» أورد السلام بالملصافحة. العمل الكثيرء 
تحویل الصدر عن القبلة» أكل شيء أو شربه من خارج فمه» ولو قليلاء أكل ما بين أسنانه» وإن كان 
قلیلا وهو قدر الحمصة؛ التنحنح بلا عذر» لما فيه من الحروف. التأفف؛ کنفخ التراب والتضجر؛ 
الأنين؛ وهو أن يقول: آه؛ التأوهء وهو أن يقول؛ أوه؛ ارتفاع بكائه من ألم بجسده أو مصيبة» كفقد 

حبیب أ و مال» تشميت عاطس بيرحمك الله » جواب مستفهم عن ند لله بقول: لا إله إلا الله ؟ قوله: 
j}‏ لله وإنا إليه راجعون# عند سماع خبر سوءء تذكر فائتة إذا كان من أهل الترتيب» وكان الوقت 
ا وإنما تبطل إدا لم يصل بعدها خمس صلوات. وهو متذكر للفائتة » فإذا صلى كذلك انقلبت 
جائزة» كما يأتي في مبحث «تضاء الفوائت»» قول: الحمد لله » عند سماع خبر سار» قول: سبحان 
اللهء أ و لا إله إلا الله للتعجب من أمر» كل شيء من القرآن قصد به الجواب» نحو «يا يحيى خذ 
الكتاب بقوة» لمن طلب کتابا ونحوه» وقوله؛ «آتنا غداءنا) لمستفهم عن شيء يأتي به» وقوله: «تلك 
حدود الله فلا تقربوها» لمن استأذن في أخذ شي ء» وإِذا لم يرد بهذا ونحوه الجواب» بل اراد الاإعلام» 
أنه في الصلاة لا تفسد» رؤية المتيمم ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد. وكذا إذا كان 
متوضئاء ولكنه يصلي خلف إمام متيمم فإن فرضه يبطل وتنقلب صلاته في هذه الحالة نفلاء تمام مدة 

مسح الخفين قبل قعود قدر التشهدء e‏ الخف ولو بعمل يسير» تعلم الأمي آية إن لم يكن 
مقتديا بقاریء» سواء تعلمها بالتلقي أو بالتذكر إن كان ذلك قبل القعود قدر التشهدىء وإلا فالتعلم 
بالتلقي لا يمسدهاء إذا قدر من يصلي بالايماء على الركوع والسجود. فإن الباقي من الصلاة یکون قويا 
فلا يصح بناژؤه على ضعيف› استخلاف من لا يصلح إماماً كأمي ومعذورء طلوع الشمس وهو يصلي 
الفجر» ويكفي أن يرى الشعاع إن لم يمكنه رؤية القرص» إذا زالت الشمس» وهو في صلاة أحد 
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كتاب الصلاة / إذا صلت المرأة جنب رجل أو أمامه» وهي مقتدية » ويعبر عن ذلك بالمحاذاة 
إذا صلت المرأة جنب الرجل ) 
اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلت خلف الإمام وهي بجنب رجلء أوأمامه لا 


تبطل صلاتها بذلك. كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين لها. وخالف الحنفية في 
ذلك» فانظر مذهبهم تحت الخط() , 


العيدين» دخحول وقت العصر وهو يصلي الجمعة لفوات شرط صححتها وهو الوقت» سقوط ا هة عن 
برء» زوال عذر المعذور بناقض غير سبب العذر أو زواله بخلو وقت كامل عنه» الخات هدا اا 
الحدث فلا يبطل»ء بشروط ستاتي» الإغماءء والجنون» والجنابة بنظر أو احتلام نائم متمكن» 

المحاذاة» وسيأتي بيانها في مبحث خاص» ويفسدها ظهور عورة من سبقه الحدث ولو إليه 
ا ا ع ا ا ال ا 
مک در اداع ركن دا الات حفط ب عدر فلو مكث لزحام» أو ليقطع رعافه لا 
تبطل» إذا جاوز بغير عذر» أما إذا لم يخرج من المسجد فلا تفسد» انصرافه عن مقامه للصلاةء ظانا 
أنه غير متوضى ء» ا و أن مدة مسحه انقضت»› ا و أن عليه فائتة» أو نجاسة» وإن لم يخرج من المسجد» 

فتح المأموم على غير إمامه لتعليمه بلا ضرورةء أما فتحه على إمامه» فإنه جائزء ولو قرأ المفروض»› 
أخذ المصلي بفتح غيرهء امتثال أمر الغير في الصلاةء التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاتهء 
كما إذا نوى المنفرد الإقتداء بغيرهء أو العكس. أو انتقل بالتكبير من فرض لفرض» أو من فرض إلى 
نفل وبالعكس. وإنما تفسد الصلاة بواحدة مما ذكر إذا حصل قبل القعود الأخير قدر التشهد. وإلا فلا 
تفسد على المختار» مد الهمزة في التكبير كما تقدم أن يقرأً ما لا يحفظه في المصحف› أو يلقنه غير 
القراءة» أداء ركن» أو مضى زمن يسع أداء ركنء مع كشف العورة» أو مع نجاسة مانعة عن الصلاةء 


. أن يسبق المقتدي إمامه بركن لم يشاركه فيه متابعة المسبوق إمامه في سجود السهو إذا تأكد انفرادهء 


أن قام عد سلام الإمام أو قبله بعد فعوده ودر التشهد» وفيد رکعته بسحدة » فتذکر الإمام سجود سهو» 
فتابعه المأموم فيه» عدم إعادة الجلوس ال بعد أداء سجدة صلبية . أو سجدة تلاوة بعد 
الجلوس› عدم إعادة ركن أداه اا قهقهة إمام المسبوف› وإ لم بتعمدها السلام على رأس 


الركعتين في الرباعيةء إذا ظن أ نه يصلي غیرها» كما إذا كان في الظهر» فظن أ نه يصلي الجمعة» 
المأموم على الإمام بقدمه أما مساواته» فإنها لا تبطل» وسيأتي تفصيله في «مبحث الإمامة» . 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا صلت المرأة المشتهاة بجنب الرجل» أو أمامه وهى مأمومة بطلت 
صلاتها» بشروط تسعة : الأول: أن تكون المرأة مشتهاة . فإذا كانت صغيرة لا تشتهى » فإنه لا يضر 
الثاني : أن تحاذي المرأة رجلا من المصلين بساقها وكعبها أما إذا كانت متأخرة عنه بساقها وكعبهاء فإنه 


gL ESTEE YT NE LS A DAS TA o ER TL Ty e ANTE TT Tg RIE NERE Re TDR E‏ ن ا 
E RE ROMS E SS E E TR FE SE O AR E E‏ کے و e E‏ کی e E E‏ 


كتاب الصلاة / شرح مبطلات الصلاة التكلم ا 
شرح مبطلات الصلاة 
التكلم يكلام أجنبي عنها عمدا 

التكلم بكلام أجنبي عن الصلاة عمدأ مبطل لها باتفاق» لقول رسول الله ب : «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة الققرآن»» رواه 

وحد الكلام المبطل هو ما كان مشتمل على بعض حروف الهجاءء وأقله ما كان منتظماً 
من حرفين › وإن لم يفهماء أو حرف واحد مفهم لمعنى › کما إدا قال » ) - بكسر العين - فإنه 
حرف واحد» ولکن له معنی فی اللعغة لال شغاة احفظ . أما إذا نطق بحرف واحد لا معنى له» 
کما إذا قال : «ج» فإن صلاته لا تبطل بذلك» ومتل النطق بالحرف المهمل الذي لا معنى له 
الصوت الذي لا يشتمل على حرف مفهم» أو أكثر» وهذا متفق عليه عند الأئمة الثلاثة» 
وللمالكية تفصيل» فانظره تحت الخط'). أما الحرف الواحد المهمل الذي لا يفهم منه معنى » 
فإنه لا يبطل الصلاةء وكدلك الصوت الذي لم يشتمل حروفاً» فانه لا يىطلها . 


التكلم في الصلاة بكلام أجنبي سهواً أو جهل 

الكلام الأجنبي في الصلاة مبطل لهاء ولو كان المتكلم ناسيأًء عند الحنفية» والحنابلة؛ 
وخالفهم الشافعية » والمالكيةء فانظر مذهبهم تحت الخط) وإذا تكلم في الصلاة جاهاٌ بأن 
يصح . لالت إن تحاديه في أداء ركن» أو قدر ركن › فإذا كبرت تکبيرة ة الإحرام» وهي محاذية له» تم 
تأحرت» فإن صلاتها لا تبطلء لأن تكبيرة الإحرام ليست ركنأ ولا قدر ركنء الرابع: أن لا تكون في 
صلاة الجنازة ونحوهاء فإذا حاذته في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل» yT‏ 
ركوع وسجود. الخامس: أن تكون مقتدية به أو تكون محاذية لرجل مقتد معها بإمام واحد. أما إذا 
كانت تصلي خلف إمام» e‏ آخر» وكانت محاذية له فإنه لا يضر؛ السادس: أن لا 
یکون بینهما حائل قدر ذراع أو فرجة تسع رجلا: ا أن لا يشير إليها بالتأخرء فإذا أشار إليها 
بالتأحر» ولم تتأخر» فإن صلاته لا تبطل» الثامن: أن ينوي إمامتهاء أما إذا لم ينوي إمامتها فإن 
صلاتها لا تصح › ولا تضر محاذاتها في هذه الحالةء التاسع : أن يتحد المكان» فإذا صلت في مكان 
عال» فإن الصلاة تصح لعدم وجود المحاذاة في هذه الحالة. 

)١(‏ المالكية قالوا: حد الكلام المبطل للصلاة هو ما كان كلمة واحدة مفهمة فأكثر» وقال 
بعضهم : هو مطلق الصوت. وإن لم يفهم . 

)"( ا : إن تكلم في الصلاة اا فإنها لا تبطل بذلك الكلام» سواء تكلم قبل 
السلام ام بعده» بشرط أن یکون الكلام سیا وحد اليسير ما كان ست كلمات عرفية ة فأقل . 
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م۷ 77< كتاب الصلاة / التكلم عمدا لإصلاح الصلاة 
e‏ فإن E‏ لا فرق في ذلك بين أن یکون 
e‏ الا ي ك ف فانظر مذھبهم تحت الخط ك واد الختا 
الكلام وهو في الصلاة فإنها تبطل باتفای» وإدا نام ق a‏ لا ب بنقض الرضوء وهو في 
الصلاة وتحلم في هذه إالحالة > فان صلاته تبطل باتفای لاله من الانهةن وخالف الحنايلةء 
فانظر مذهبهم ت الط ف والظاهر يؤيد من قال مطلان الصلاة لأن الذي ينام في 
صلاته» ويتكلم بكلام أجنبي يكون غافلا عن ربه تمام الغفلةء > فما قيمة صلاة من يفعل هذا ؟ 


التكلم عمداً لإصلاح الصلاة 


إذا نسي الإمام شيئا من الصلاةء فقال له أحد المأمومين : أنت نسيت كذا فإن صلاته 
تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة› وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط» وإنما الذى لا 


يبطل هو لفظ السلام» فلو سلم في صلاة الظهر مثلا من ركعتين ناسياء » فإن صلاته لا تبطل 
ا 


ا المالكية قالوا: لا تبطل الصلاة بالكلام سهواً إذا كان يسيراء وخر الكت والسبر تت 
العرف» lS‏ 
هد امات أریکرن قد تری بيدا عن للم بحيث لا بطع الوصو الهم خف ا 
مال» أو ضياع من تلزمه نفقتهم > أونحوذلك» وإلا فسدت صلاته › ولا يعذر بالجهل . 

(۲5) الحنابلة قالوا: إذا تكلم في صلاته وهو نائم على هذه الحالة» فإنها لا تبطل . 

)۲( المالكية قالوا: الكلد م لاإٍصلاح الصلاة لا يبطلهاء سواء وقع قبل السلام أو بعده من الإمام 
أو من المأمومء أو منهماء فإن وقع من المأموم» فإنه لا يبطل الصلاة فرط الأول: أن لا يکون 
ع CR e hp E‏ کک 
Sy‏ ا Rl‏ ف TT e‏ أن 
قول له انت ملت مانن أو قمت للركعة الخامسة» أو نحو ذلك . : 

هذا إذا وقع الكلام من المأموم . أما إذا وقع من الإمام» فإنه لا بطل بثلاثة شروط : الشرطين 
المذكورين في المأموم ويزيد شرط ثالث؛ وهو أن لا يحصل له شك في صلاته من نفسه» بأن لم يشك 
صلا أو حصل له شك من كلام المأمومينء فإن شك من نفسه وجب عليه أن يطرح ما شك فيه» 
ويبني صلاته على یقینه» وسال اخ وإلا بطلت صلاته . 


كتاب الصلاة / الكلام في الصلاة لإنقاذالأعمى .لل 
الكلام في الصلاة لإنقان الأعمى 
والكلام طا 
الكلام لانقاد أعمى من الوقوع في هلاك أو نحوه مبطل للصلاة باتفاق» ویجب على ٤‏ 
المصلي في مثل هذه الحالة أن يتكلم ويقطع الصلاة أا المخطىء. وهو الذي یسبی لسانه 
إلى كلمة غير القران فإن صلاته لا تبطل بذلك عند ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية. فانظر ٠‏ 
مذهبهم تحت الخط . 


التنحنح فى الصلاة 
ومن الكلام المبطل التنحنح إذا بان منه حرفان فأكثر» وإنما يبطل الصلاة إذا كان لغير ` 
حاجة فإن كان لحاجة» كتحسين صوته حتى تخرج القراءة من مخارجها تامة » أو يهتدي إمامه 


ال الصواب» ونحو ذلك» فإنه لا بطل › وكذا إدا کان ناشغا بدافع طبيعي › > فإنه لا بطل عند 
الحنفية والحنابلة ما دام لحاحة» ودوسح المالكية» والشافعية› فانظر مذهبهم تحت الخط”) . 


الأنسن والتآوه في الصلاة 
الأنين والتأوه والتأفف والبكاء إذا اشتملت على حروف مسموعة» فإنها تبطل الصلاة إلا 


إذا كانت ناشئة من خشية الله تعالى » أو من مرض بحيث لا يستطيع منعها؛ وهذا الحكم متفق 
عليه بين الحنفية» والحنابلة ؛ + أما المالكيةء والشافعية› فانظر مذهبهم تحت O TE‏ 


)١(‏ الحتفية قالوا: المخطىء الذي يسبق لسانه إلى كلمة غير القرآن تبطل صلاته أيضاً. 

(۲) المالكية قالوا: التنحنح لا يبطل الصلاةء وإن اشتمل على حروف مبطلة» سواء كان لحاجة 
أو لخير حاجة على المختار» ما لم يكن كثيراء أو تلاعباًء وإلا أبطل. 

الشافعية قالوا : يعفى عن القليل من التنحنح إذا لم یستطع رده إلا إذا کان مرضاً ملازماً» بحیث 
لا يخلو الشخص منه زمنا يسع الصلاة» وإلا فلا يضر كثيره أيضا. ap RPE‏ 
قولي من أركان الصلاةء كقراءة الفاتحةء فإن التنحنح الكثير لأجل أن يتمكن من قراءتها لا يضر أما 
إن تعذر عليه النطق بسنةء فإن التنحنح الكثير لا يغتفر له فيها. 

(۳) المالكية قالوا: إن كان الأنين والتأوه والبكاء ونحوها لوجع . أو كانت ناشئة من خحشية الله 
فإنها لا تبطل الصلاة . لكن الأنين للوجع إن كثر أبطل» وإلا كان حكمها كحكم الكلام» فإن وقعت من 
المصلي سهوأء فإنها لا تبطل» إلا إذا كانت كثيرة» وإن وقعت عمداً فإنها تبطل إلا إذا تعلق بها غرض 
لإصلاح الصلاةء على التفصيل المتقدم . 
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د > ا کات الصلاة / الدعاء ٤‏ الصلاة مما يشه ا ت عنپا 
الدعاء في الصلاة بما يشبه الكلام الخارج عنها 


تبطل الصلاة بالدعاء الذي يسه الكلام الخارج عنهاء وللأئمة في دلك تفصيل › فانظره 
تحت الخط(). 


إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة. وبقال له:الفتح على الإمام 


تبطل الصلاة بارشاد المأموم راد الذي يصلي خلفه مشلا إدا کان يصلي شخص 
خلف إمام» ووجد بجانبه شخصا يصلي إماماء فقراً الثاني خحطاً > أو عجز عن القراءة فلا يصح 


الشافعية قالوا: الأنين والتأوه والتأفف ونحوها إن بان منها حرفان فأكثر» ففيها صور ثلاث 
الأولى ا ا یل ا 0 ا د ا 
کثیرهاء ولو كان ناشتا من خوف الآخرة؛ الغانية : أن لا تغلب عليه» وحینئذ لا یعفی عن کثیرها ولا 
قليلها؛ ولو كانت ناشئة من خوف الأخرة؛ الثالثة : أن تكثر عرفا وفي هذه الحالة لا يعفى عن قليلها 
أيضأء إلا إذا فا تاتا فإنها لا تبطل الصلاة للضرورةء ومثلها التثاؤب. والعطاس› 
والجشاءء كما يأتي . 

)١(‏ الحنفية قالوا: تبطل الصلاة بالدعاء بما يشبه كلام الناس؛ وضابطه أن لا يكون وارداً في 
خاب جریم ولا في السنةء ولا يستحيل طلبه من العبادء فله أن يدعو بما شاء مما ورد في الكتاب 
والسنة؛ أما ما ليس واردا فيهماء فإن كان يستحيل طلبه من العباد» كطلب الرزق والبركة في المال 
والبنين ونحو ذلك مما يطلب من الله وحده» فإن الصلاة لا تبطل به؛ وإن كان لا يستحيل طلبه من 
العبادء نحو: اللهم أطعمني تفاحاً: أو زوجني بفلانة» فإنه يبطل الصلاة. 

المالكية قالوا: لا تبطل الصلاة بالدعاء بخير الدنيا والآخرة مطلقاء فله أن يدعو بما لا يستحيل 
طلبه من العبادء كأن يقول: اللهم أطعمني تفاحا» ونحوه. 

الشافعية قالوا : الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الذي يكون بشيء محرم» أو مستحيل» أو معلق› 
وله أن يدعو بعد ذلك بما شاء من خير الدنيا والآخحرةء بشرط أن لا يخاطب بذلك غير الله تعالى 
وا ا ی ی ی ا ان ل لاط 
يرحمك الله » أو غير عاقل كأن يخاطب الأرض» فيقول لها: ربى وربك الله » أعوذ بالله من شرك وشر 
a‏ ۰ 

الحابلة قالوا: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الدعاء بغير ما ورد» وليس من أمر الآخرة كالدعاء 
بحوائج الدنيا وملاذهاء كأن يقول: اللهم ارزقني جارية حسناء» ق ها وحلة جميلة ونحو 
ذلك» ويجوز أن يدعو لشخص معين» بشرط آفلا یائ بكاف الخطاب» كأن يقول: اللهم ارحم 
فلاناء أما إذا قال: اللهم ارحمك يا فلان» فإن صلاته تبطل . 


Y۳ 


كتاب الصلاة / إرشاد الأموم لغير إمامه في الصلاة ويقال له: الفتح على الإمام 


للأول إرشادهء لأنه مرتبط بالإمام» فلا علاقة له بمصل آخر» على أن في هذا الحكم تفصيل 
المذاهب» فانظره تحت الخط(). 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا نسي الإمام الآيةء كأن توقف في القراءة» أو تردد فيهاء فإنه يجوز للمأموم 
اللي يصلي خا أن يفتح عليه» ولکنه ینوی إرشاد إمامه لا التلاوةء لأن القراءة خحلف امام رو 


, مامه المبادرة بالفتح على الإمام . كما يكره للإمام أن يلجىء المأموم على إرشاده. بل‎ e 
1 ينبغي له أن ينتقل إلى المطلوب من سورة أخرى ا کک ا‎ 
المفروض والواجب. أما فتح المأموم على غير إمامه بأن فتح على مقتد مثله . أو على إمام غير إمامه أو‎ 
 نوكي على منفرد أو على غير مصل . فإنه يبطل الصلاة . إلا إذا قصد التلاوة لا الإرشاد. ولكن ذلك‎ 
مكروهاً تحريما حينئذ وكذلك أخذ المصلى بإرشاد غيره» فإنه يبطل الصلاة» إلا أحذ الإمام بإرشاد‎ 
مأمومه» فإنه لا يبطل» فإذا نسي المأموم أو المنفرد الآية فأرشده غيره» فعمل بإرشاده بطلت صلاته»‎ 
إلا إذا تذكر من تلقاء نفسه» وكما أن امتثال أمر الغير فى القراءة يبطل الصلاة» كذلك امتثاله في‎ 
اه بطلها وا وجرت فج ي الدف فاب عير يدها فال فلكت اة بل جي آد‎ ٠ الر‎ 
يصبر زمناً ما» ثم يفعل من تلقاء نفسه.‎ 

المالكية قالوا: إن الفتح على الإمام لا تبطل به الصلاةء وإنما يفتح المأموم على إمامه إذا وقف 

عن القراءة وطلب الفتح بأن تردد في القراءة» أما إذا وقف» ولم يترددء فإنه يكره الفتح عليه» ويجب 

الفتح عليه في الحالة الأولى إن E‏ الواجب» كقراءة الفاتحة» ويسن إن أدى إلى 
صلاح الأية الزائدة عن الفاتحة» ويندب إن أدى إلى إكمال السورة» الذي هو مندوب وأما الفتح على 
غير الإمام» سواء كان ارجا غر الصلاة أو فيهاء فإنه مبطل للصلاة. 

الشافعية قالوا : يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه بشرط أن يسكت عن القراءة» اما إذا تردد في 
القراءة فإنه لا يفتح عليه ما دام متردداء فإن فتح عليه في هذه الحالة انقطعت الموالاة بين قراءته» 
ويلزمه استئناف القراءة» ولا بد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدهاء أو يقصد القراءة مع 
الفتح › > أما إن قصد الفتح وحده أو لم يقصد شيا أصلا فإن صلاته تبطل على المعتمد ما لقح غل 
غاا وا کان اعا آخر. أو غيره» فإنه يقطع الموالاة في القراءةء فيستأنفها إذا قصد الذكر: 
ولومع الإعلام: وإلا بطلت. 

الحنابلة قالوا : يجوز للمصلي N RE EN Ch‏ 
فيها ويكون الفتح واجباً إذا منع الإمام ا أو غلط في الفاتحة لتوقف صحة الصلاة على ذلك. 
ما الفتح على غير إمامه سواء اکان في الصلاة أ م خارجها. فإنه مکروه لعدم الحاجة إليه ولا تبطل به 
الصلاة. لأنه قول مشروع فيها. 


V٤ 


كتا الصلاة / التسبيح ٤‏ الصلاة لإارشاد الإمام 
التسبيح في الصلاة لإرشاد الإماه 
أو للتنبيه على أنه في الصلاة أو نحو ذلك 
لیس من ا المبطل التسبيح ا بأنه في الصلاة أو ارمام إلى إصلاح 
خطأ وقع فيها. أما ما التسبيح والتهليل والذكر ب بغير الوارد في الصلاة» أو التكلم بأية من القرآن 
لافادة القركرضاه الأغراض› ففي کونه مبطلا للصلاة ة تفصيل المذاهب'). 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا تكلم المصلي بتسبيح e‏ أو أثنى على الله تعالى عند ذكره كأن 
قال : جل جلاله : ؛ أو صلى على النبي ية عند ذكرهء أ وقال: E‏ عند فراع القارىء من : 
القراءة أو قال مثل قول المؤذن» ونحو ذلك فإن قصد به الجواب عن أمر من الأمور بطلت صلاته؛ 
أما إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوةء فإن صلاته لا تبطل وکذلك تبطل إذالم OT‏ ومشل 
ذلك ما إذا تكلم بآية من القرآن» لإفادة الغير غرضاً من الأغراض» كأن خاطب شخصاً اسمه يحيى 
بقوله : «يا يحيى خذ الكتاب بقوة» بريد بذلك أن يأخذ كتاا عنده ؛ و قال لمن يستأذنه في الدحول وهو 
في صلاته : «ادخلوها بسلام آمنین» ؛ أو سأله رجل» وهو يصلي» ما هو مالك ؟ فقال: «والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها) ونحو ذلك فإنه يبطل الصلاة؛ إلا إدا قصد مجرد التلاوة» ومثل ذلك ما إذا 
أخبر بخبر سوء» وهو فى الصلاةء فقال: لا حول ولا قوة إلاءبالله » أو رأى ما يعجبه فقال : سبحان الله » 
أو حدث ما يفزعه فقال : بسم الله » أو دعا لأحد أو عليه فإن صلاته تبطل بذلك. إلا إذا قصد مجرد 
الذكر أ و الثناءء فإنها لا تبطل حينئذ. وكدلك تبطل ذا رفع صوته بالتسییح أو التهليل ؛ ؛ يريد بذلك زجر 
الغير عن أ مر من الأمور؛ أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصدا الزجر برفع الصوت بالقراءة قاصداً الزجر 
برفع الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا تمسد. وإنما استثنى من ذلك کله التسبيح للإعلام بأنه في 
الصلاةء أو تبيه إمامه إلى خطأً في الصلاةء لما لما ورد في الحديث: «إذا نابت نائبة في الصلاة 
فلیسبح» . 

المالكية قالوا: لا تبطل الصلاة بالقرآن الذي قصد به إفهام الغير غرضاً من الأغراض بشرط أن 
يكون ذلك في محله وذلك كأن يستأذنه شخص في الدخول عليه وهويصلي» فيصادف ذلك 
الاستشذان الفراغ من قراءة الفاتحة» فيشرع في قراءة «ادخلوها بسلام آمنين» جواباً عن ذلك 
الاستشذان. أما إن وقع في غير مخله» كأن يصادف الاستشذان الركوع أو السجود أو قبل الفراغ من 
الفاتحةء فأجابه بذلك بطلت صلاته . أما إذا أجابه بالتسبيح » أو التهليل : أو بقول : لا حول ولا قوة إلا 
بالله فإن صلاته لا تبطل بذلك في أي محل من الصلاة لأن الصلاة كلها محل لها. 

الحنابلة قالوا: لا تبطل الصلاة بالتسبيح أو التهليل أو الذكر لغرض من الأغراض؛ فإذا رأى ما 
يعجبه فقال : سبحان الله » أو أصابته مصيبة» فقال: لا حول ولا قوة إلا باللهء أو أصابه ألم : فقال : بسم 
الله » ونحو ذلك فإن صلاته لا تبطل به» وإنما يكره لا غير» أما الصلاة على النبى ية عند ذكره. فإنها 
مستحبة في النفل فقط, أما الفرض فإنها لا تطلب فيه ولا تبطله؛ وكذلك لا يبطلها التكلم بآية من 


كتاب الصلاة / تشميت العاطس في الصلاة ۷o‏ 
تشمىت العاطس فى الصلاة 
ومن الكلام المطل شيف التاطن. ذا فت الل غاطنا نة طا 
صلاته » بشرط أن يقول له: «يرحمك الله » بكاف الخطاب. أما إذا قال له: يرحمه الله . أو 
يرحمنا الله » فإن صلاته لا تبطل بذلك عند الشافعية» والحنابلةء أما المالكية» والحنفية » فانظر 
مذهبهم تحت الخط . 


إذا رد السلام وهو يصلي 
إذا سلم عليه رجل وهو يصلي » فرد عليه السلام بلسانه بطلت صلاته» أما إذا رد عليه 
بالإشارة فإنها لا تبطل باتفاق» ولكن لا يطلب الرد من المصلي بالإشارة إلا عند المالكيةء 
فانظر مذهبهم تحت الخط . 


القرآن: لغرض من الأغراض» كأن يقول لمن يستأذنه وهو في صلاته : ادخلوها بسلام آمنین» أو 
يقول: «یا يحيى خد الكتاب بقوة) مخاطاً بذلك شخصاً اسمه یحی . اظ إذا تكلم بكلمة من القرآن 
لا تتميز عن كلام الناس» كأن يخاطب شخصاً اسمه إبراهيم بقوله: يا إبراهيم» فإن صلاته تبطل 
بذلك. 

الشافعية قالوا: إذا تكلم بآية من القرآن» وهو في الصلاة قاصداً بذلك إفهام الغير أمرأ من الأمور 
فقط بطلت صلاته . وكذلك تبطل الصلاة إذا أطلق ولم يقصد شيئا. أما إذا قصد التلاوة مع هذا 
الإفهام» فإن صلاته لا تبطل» وكذا إذا استأذنه شخص فى أمر فسبح له أو سبح لامامه لتنبيهه إلى خطاً 
في الصلاةء أو قال: الله » عند حدوث ما يفزعه» فإنه في هذه الأحوال إن قصد الذكرء ولومع ذلك 
الغرض لا تبطل» وإلا بطلت . أما إذا قال: صدق الله العظيم عند سماع آية أو قال: للا حول ولا قوة إلا 
بالله عند سماع خبر سوء» فإِن صلاته لا تبطل به مطلقا» إذ ليس فيه سوى الثناء على الله تعالى ولكنه 
يقطع موالاة القراءة فيستأنفها . ومثل ذلك إجابة المؤذن» وإذا سمع المأموم إمامه يقول: إياك نعبد 
وإياك نستعين » فقال المأموم مثله محاكاة له أو قال: استعنا بالله . أونستعين بالله بطلت صلاته إن 
لم يقصد تلاوة ولا دعاء وإلا فلا تبطلء والإتيان بهذا بدعة منهي عنهاء أما الصلاة على النبي يو عند 
ذكره فإن كانت بالاسم الظاهر فإنها تقطع الموالاةء ولا تبطل الصلاةء وإن كانت بالضمير, فإنها لا 
تقطع ولا تبطل . 

() الحنفية قالوا: إذا شمّت المصلى عاطساً بحضرته بطلت صلاته مطلقاً» سواء قال له: 
برحمك الله » بكاف الخطاب . أو قال له» يرحمه الله : نعم إذا عطس هو فقال لنفسه : يرحمني الله» أو 
حاطب نفسه» فقال: يرحمك الله : فإن صلاته لا تبطل بذلك . 

المالكية قالوا: تبطل الصلاة بتشميت العاطس باللسان مطلقاً. 

(۲) المالكية قالوا: يرد السلام بالإشارة على الراجح . 


nk‏ الصلاة / التثاؤب والعطاس والسعال ٤‏ الصلاة 
التثاؤب والعطاس والسعال فى الصلاة 


لا تبطل الصلاة بالتثاؤب والعطاس والسعال والجشاءء ولو كانت مشتملة على :عض 
الحروف للضرورة» عل المالكيةء والحنارلة» أما الشافعية» والحنفة› > فانظر مذهبهم تحت 
الخط'. 


العمل الكثير في الصلاة. وهو ليس من جنسها 

تبطل الصلاة بالعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة» وهو ما يخيل للناظر إليه أن 
فاعله ليس في الصلاة» وهذا حد العمل الكثير المبطل عند المالكية» والحنابلةء أما الشافعية 
والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط» وهو مبطل للصلاة؛ سواء وقع عمداً أو سهواًى أما 
e‏ وهو ما دون دلك. فلا يبطلها باتفاق ثلاثة من الأئمة» وللمالكية تفصيل› 8 

تحت الخط 0 ؛ أما إذا عمل المصلي عملا زائداً عن الصلاة ة من جنسهاء» > كزيادة رکوع آو 
سجود؛ فإِن کان عمدا أبطل قلیله و یره؛ وإِن کان سهوا لم يطل الصلاة مطلقاًء e‏ 
العمل» أو كثيراء كما أن الزيادة القولية» كتكرير الفاتحة لا تبطلها مطلقاًء ولو كان عمداأء 


)١(‏ الحنفية قالوا: إنها لا تبطل بهذه الأشياءء بشرط أن لا يتكلف إخراج حروف زائدة على ما 

تقتضيه الطبيعة» كأن يقول في تثاؤبه: هاه هاه أويزيد العاطس حروفا لا تضطره إليها طبيعة 
العطاس» فإن ذلك يبطل الصلاة. 

الشافعية قالوا: حكم هذه الأشياء كحكم الأنين والتأوه في التفصيل المتقدم» فإن غلبت عليه» 
وا ا ا أما إذا أمكنه ردها ولم يفعل» فإنها تبطل الصلاة إلى اخر ما 

(۲) الشافعية : حدوا العمل الكثير بنحو ثلاث خطوات متواليات يقينا» وما في معنى هذا؛ كوثبة 
واحدة كبيرة؛ ومعنى تواليها أن لا نعد إحداها منقطعة عن الأخرى» على الراجح : وإنما يبطل العمل 
الكثير إذا كان لغير عذر؛ كمرض يستدعي حركة لا يستطيع الصبر عنها زمناً يسع الصلاة قبل ضيق 
الوقت» وإلا فلا تبطل . 

الحنفية قالوا: العمل الكثير ما لا يشك الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة» فإن اشتبه الناظر 
فهو قليل على الأصح . 

(۳) المالكية قالوا: ما دون العمل الكثير قسمان : متوسط» كالانصراف من الصلاة» وهذا يبطل 


عمكده دوں سهوه ؟ اسو حا كالااشارة» وحك النشرةء وهذا لا يطل عمده ولا سهوه . 


اا 


كتاب الصلاة / التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة 
وبسحد للسهو؛ وهذا متفق عليه إلا عند المالكية ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط. 


WW 


التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة 


تبطل الصلاة بالتحول عن القبلة في الصلاةء وفي خد الفخرل فف المااهب انظ 
تحت الخط)؛ وكذا تبطل بالأكل والشرب فيهاء على تفصيل في المذاهب» فانظره تحت ٠‏ 
ا ٤ ٤‏ 


( المالكية قالوا: : تبطل الصلاة بالزيادة من جنسها سهواً إذا كثرت ؛ والكثير ما كان مثل الرباعية ‏ 
والثنائية » كأن يصلي الظهر ثمان ركعات: والصبح أربعاً وأربع ركعات في الثلاثية ومشل التفل “١‏ 
المحدود: كالعيد» والفجر بخلاف الوتر» فإنه وإن کان ودا ولکن لا يبطل بزيادة ركعة واحدة؛ * 
بل بزيادة ركعتين فأكثر» أما غير المحدود» كالشفع» فلا يبطل بالزيادة عليه أصلا كما أن الريادة إذا “ 
قلت - وهي غير ما ذكر .. فلا تبطل الصلاة» كزيادة ركعتين اوثلاث في الرباعية. 1 
(۲) المالكية قالوا: التحول عن القبلة لا يبطل الصلاة مالم تتحول قدماه عن مواجهه جهة القبلة. 
الحنابلة قالوا: إن هذا لا يبطل الصلاة ما لم يتحول المصلي بجملته عن القبلة. 
) الحنفية فالوا: إذا تحول بصدره عن القبلةء فإما أن يكون مضطرا أو مختاراً؛ فإن کان مضطراً لا 1 
SEE OE E EE‏ 
لحه لا فلا تفل جراد فر التخر ن ار کر ا 
اانه ل ا تحن د غ اا بت اس و فغ ا تا 
ولو عاد عن قرب» بخلاف ما لو انحرف جاهل أو ناسيأً. وعاد عن قرب فإنها لا تبطل . 
(۳) الحنفية قالوا: كثير الأكل ا توه ا ا ع ا ر 
سمسمة أدحلها في فيه» أو كان المشروب قطرة مطرء سقطت في فيه فابتلعهاء إلا إذا أكل قبل الشروع :. 
في الصلاةء فبقي , بين أسنانه مأكول دون الحمصة» فابتلعه وهو في الصلاة فإنها لا تفسد بابتلاعهء أما ' 
a E OT N CR RG E aE‏ 
السكر والحلوى من فمه» بشرط أن يصل إلى جوفه. ۰ 
المالكية قالوا: تبطل الصلاة بالأكل الكثير أو الشرب عمداًء والكثير هو ما كان مثل اللقمة «أما . 
اليسير وهو ما كان مثل الحبةء فإن كانت بين أسنانه » فإنها لا تبطل» ولو ابتلعها بمضغ» لأن المضغ في . 
هذه الحالة لا يكون عمادٌ كثيراً على التحقيق» وكذا إذا رفعها من الأرض وابتلعها بدون مضغ» فإنها لا 
تبطل» وأما لأكل أو الشرب سهوا فلا يطل الصلاة على الراجح» ويسجد له بعد السلام إلا إذا 
اجتمعاء أو وجد أحدهما مع السلام سهوا» فإنه يبطل الصلاة. 1 
الشافعية قالوا: كل ما وصل إلى جوف المصلي من طعام أو شراب ولو بلا مضغ»› فإنه يبطل ‏ 


VA‏ كتاب الصلاة / إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء وهو فلي الصلاة 


إذا طراً على المصلي ناقض الوضوء 
وهو في الصلاة 


تبطل الصلاة إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوءء أو الغسل» أو التيمم. أو المسح 

على الخفين» أو الجبيرة» ما دام المصلي لم يفرغ من صلاته بالسلام» وهذا الحكم متفق 

عليه» إلا عند الحنفيةء > فانظر مذهبهم تحت الخط. ومنها القهقهة» وهي أن يضحك بصوت 

يسمعه وحده» أو مع من بجواره؛ وهي مبطلة مطلقا ل او کرت سا کات ا 

| أم عن غلبة اشتملت على حروف أم لاء عند المالكية والحنابلة ؛ أما الحنفية 
والشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط. 


الصلاة» سواء کان قلیلا أو کثیرا إذا كان المصلي غا 2 بتحريم الأكل والشرب» وبأنه في 
الصلاة ولو مكرهاً. ما اذا کان ناسا للذكل أو الشرت ار اهلا يدر وله كما تقدم» أو ناسياً أنه 
في الصلاة فإنه لا يضر القليل منهاء بخلاف الكثير : أما المضع بلا بلع» فإنه من قبيل العمل؛ تبطل 
SC SG SS‏ 
يبطل الصلاة وصول ما ذاب من السكر أو غيره في الفم إلى الجوف. 

الحنابلة قالوا: يبطل الصلاة الكثير من الأكل والشرب؛ أما اليسير منهما فيبطلها إذا كان عمداً لا 
نسیانا؛ کما لا تبطل بلع ما ! بين أسنانه بلا مضغ ؛ ؛ ولو لم يجر به الريق ؛ ويعرف الكثير واليسير بالعرف . 


ول الأكل فيما تدم بلع دوب السكر والحلوى ونحوهما؛ فإنه مبطل للصلاة؛ مالم یکن ا 
ا 


)١(‏ الحنفية قالوا: إنما يبطل طرو ناقض لهذه الأمور إذا كان قبل القعود الأخير بقدر التشهد. أما 
إذا طرأً بعده فلا تبطل به الصلاة على الراجح 

(۲) الحنفية قالوا: إنما تبطل بها الصلاة إذا حصلت قبل القعود الأخير قدر التشهد. أما إن كانت 
بعده» فإنها لا تبطل الصلاة ة التي تمت بهاء وإن نقضت الوه ضوء» كما تقدم تفصيله في «نواقض 
الوضوء») . 

الشافعية قالوا: لا تبطل القهقهة الصلاة إلا إذا ظهر بها حرفان فأكثرء أو حرف مفهم» فالبطلان 
ليس بها. وإنما نما اشتملت عليه من الحروف»› کماتقدم» وهذا إدا کان باختیاره» أما إن غلىه 
الضحك فإن كان كثيرا أبطل» وإلا فلا. 


كتاب الصلاة / إذا سبق الأموم اا اا ا 
اذا سىق المآموم إمامه درکن من آرکان الصلاه 


إذا سبق المأموم إمامه برکن عمد بطلت صلاته» کأن يرع ویرفع قبل ن ركع الإمام. . 
آما إدا کان ا ر لامامه» ولا تبطل صلاته عند المالکه والحنابلةء أما الحنفية» : 
والشافعية› فانظر مذهبهم تحت الخط ('. 

ومنها ما إدا وحل المتيمم ماء قدرعلى استعماله» وهو فی الصلاة وفيه تفصيل في 
الاق 

ومنها أن يجد العريان ثوباً ساترا لعورته أثناء الصلاة"» ولم يمكنه الاستتار به سريعاًء ) 
ونا بخ غم کا فيا أما إذا أمکنه الاستتار به بدون عمل کثیر» فإنه یستتر به» ويبني 
على ما تقدم من صلاته. 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا سبق المأموم اک بات ا اء كان عمد ارشع إن ك 
يعد ذلك مع الاإمام أو بعده» ويسلم معهء أما إن أعاده معه أو بعده وسلم معه فإنها لا تبطل كما سيأتي 
تفصيل ذلك في «مبحث صلاة الحماعة) . 

الشافعية قالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر» كسهو 
مثاا» وكذا لو تخلف عنه بهما عمداأ من غير عذر» كبطء قراءةء كما سيأتي في «باب الجماعة». ) 

(۲) الحنفية قالوا: إذا وجد المتيمم وهو في الصلاة ماءً قدر على استعماله» فإن كان ذلك قبل . 
القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته» وإلا فلا تبطل» لأن الصلاة تكون قد تمت . 

الشافعية قالوا: إن وجد المتيمم ماء أثناء صلاته فلا تبطل . إلا إذا كان في صلاة لا تغنيه عن 
القضاءء كما تقدم تفصيله في التيمم . 
المالكية قالوا: إن وجد المتيمم ماءٌ أثناء صلاته فلا تبطل» إلا إٍذا کان ناسياً له بأن كان معه ماء 
من قبل فنسيه وتيمم» ثم دحل الصلاةء وفي أثنائها تذكره فتبطل الصلاة حينفذ بشرط أن يتسع الوقت ‏ 
للادراك ركعة من الصلاة بعد استعماله. 
الحتابلة قالوا: إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاةء وكان قادرا على استعماله» بطلت صلاته 

(۳) المالكية قالوا: إذا وجد العاري ما يستتر به أثناء الصلاة فإن كان قريباً منه بأن كان بينه وبينه 
نحو صفين من صفوف الصلاة سوى الذي بخرج منه والذي یدخل فيه آخذه واستتر به . فإنلم يفعل . 
أعاد الصلاة فى الوقت وإ کان تعدا وحدٌ البعد الزيادة على ما ذكر كمل الصلاةء ولا يذهب للساتر 
ليأخذه وأعادها بعد في الوقت فقط . 

الحتفية قالوا: إذا وجد العاري ما يلزمه أن يستتر به أثناء الصلاة بطلت صلاته مطلقا. فإذا وجد 


>-٠‏ كتاب الصلاة / إذا تذكر أنه م يصل الظهر» وهو في صلاة العصر» ونحو ذلك 
: إذا تذكر أنه لم يصل الظهر. وهو في صلاة العصر. ونحو ذلك 


٠‏ إذا تذكر المصلي وقتاً فاته وهوفي صلاة غيرهاء كما إذا نسي صلاة الظهرء وشرع في 
٠‏ صلاة العصرء > فإن صلاة العصر تبطل بشرط أن يكون من أصحاب الترتيب» وهو الذي لم تفته 
1 صلوات خمس» اواکر کما سيأتي يانه في «مبحث قضاء الفوائت» وهذا الحكم عند 
الحنفيةء والحنابلة ؛ أما المالكية» والشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط. 


إِذا تعلم شخص : آية في الصلاة 
۰ تبطل الصلاة إذا تعلم الأمي آية أثناء الصلاة ما لم کن مقنديا بقارىء.ء وهذاعند 
الحنفية . والحنابلة فانظر مذهب غيرهما تحت الخط . 


إذا سلم عمداً قيل تمام الصلاة 
ومن مبطلات الصلاة أن ن يسلم عمدا قبل تمام الصلدة فان سلم سهوا es‏ گال 


الصلا ا و ر و ا على التفصيل 


eT‏ بل هو مخير بين أن يصلي فيه أو يصلي عارياً. ما إذا 
کان ريع الثوب طاهراء فإنه یلزمه الاستتار به . وتبطل صلاته بوجوده. 

)١(‏ المالكية قالوا: إذا ذكر المصلي فائتة أثناء الصلاةء فإن كانت يسيرة» وهي مالم تزد على 

أربع صلوات» فإن ذكرها قبل عقد ركعة بسجدتيها قطع الصلاة وجوبا ا کان و ا ا 

٤‏ المأموم فانه يقطع إن قطع مامه تنا له وإلا فلا يقطع › ویعیدها ندبا في الوقت فقط» وإن ذكرها بعد 

REE‏ آخری وسلم» ا وضارت اانه نو فان دکرها بعد تمام رکعتین 

٤‏ ف صلاة المغرب أو ثلاث في صلاة رباعية فإنه لا يقطع الصلاة.» بل يتمهاء وتقع صحيحة حينئذ» ما 

٠١‏ إن كانت الفوائت كثيرة فلا يقطع الصلاة على كل حال. 

٤‏ الشافعية قالوا: ذكر الفائتة غير مبطل للصلاة» سواء كان الترتيب سنةء كما لوفاتت بعذر أو 

واجباء كما لوفاتت بغير عذر. 

٤‏ (۲) المالكية قالوا: إن كان مقتدياً بقارىء» كفاه الاقتداءء وإن كان غير مقتد» وتعلم الفاتحة 

أثناء الصلدة ا على ما تقدم من صلاته» ولا تبطل لدخوله فيها بوجه جائز . 

الشافعية قالوا: الأمي إذا تعلم شيشا من القراءة» وهو في صلاته بنى على ما تقدم من الصلاة 

. بقراءة ما تعلمه. 


كتاب الصلاة / الأذان تعر يفه ۱“ 


مباحث الأذان 


تعردفه 

قد عرفت أن الأذان سنة للصلاة خارجة عنهاء ويتعلق بالأذان مباحث: أحدها: تعريفه. 
تانيها : سبب مشر وعیته › ودلیله ؛ الها ؛ ألفاظه ؛ رانعها حکمه؛ خامسها: شروطه سادسها : 
سننه ومندوباته . سابعها: مكروهاته» وإليك بیانها على هذا الترتيب. 


معنى الأذان» ودليله 

الأذان في اللغة معناه الإعلام» قال تعالی : وأذان من الله ورسوله# أي إعلام» وقال: ٠‏ 
إوأذن في الناس بالحج ¢ أي أعلمهم. ومعناه في الشرع» الإعلام بدخول وقت الصلاة. بذكر ‏ 
مخصوص » أما دليل مشروعية الأذان» فالكتاب وة والإجماع» قال تعالى : يا أيها الذين ٠‏ 
آمنوا إذا نودي للصلاة ة من يوم الجمعة» فاسعوا إلى ذكر الله وقال تعالى : #وإذا ناديتم إلى ٠‏ 
الصلاة اتخذوها ا ولعبا» > وقال صلى الله عليه وسلم : «إذا حضرت الصلاة فليؤدن لكم 
أحدكم» رواه البخاري» ومسلم ؛ أما کیفیته وألفاظه فقد بينت في الأحاديث الأخرى. 


متى شرع الأذان 
وسبب مشرو عیته وفضله 


شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة النبوية بالمدينة المنورة» وهو معلوم من الدين ‏ 
بالضرورة» فمن أنكر مشروعيته يكفر» أما سبب مشروعيته فهو أن النبي ييو لما قدم المدينة ‏ 
صعب على الناس معرفة أوقات صلاته» فتشاوروا في أن ينصبوا علامة يعرفون بها وقت صلاة . 
النبي ب كيلا تفوتهم الجماعةء فأشار بعضهم بالناقوس» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " 
«هو للنصاری» وأشار بعضهم دالبوق» فقال: «هو لليهود»› وأشار بعضهم بالدف. فقال : «(هو 2 
للروم» وأشار بعضهم بایقاد النار فقال: «ذلك للمجرس»» وأشار بعضهم بنصب راية» فإذا ٤‏ 
رآها الناس أعلم بعضهم بعضاً »> فلم يعجبه يو ذلك» E‏ فقام وا 
مهتماء فبات عبدالله بن زيد مهتما باهتمام رسول الله بء فرأى في نومه ملكا علمه الأذان ٠‏ 
والإقامة» فأخبر النبي بيو وقد وافقت الرؤيا الوحي » فأمر بهما النبي با وهذا معنى حديث , 


كتاب الصلاة / ألفاظ الأذان 


YAY -:‏ 
رواه آحمد وأبو داود» وابن ماجه› وأخحرج الترمذي بعضه» وقال : : حديث حسن صحيح » وفي 
٤‏ «الصحيحين» عن أنس» قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» 
٠‏ فذكروا أن يوقدوا ناراء أو يضربوا ناقوساء فأمر النبي ب بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر 0 
) أما فضل الأذان فقد دلت عليه أحاديث كثيرة صحيحة : منها ما روي عن أبي هريرة من 
النبي ييه قال :«لويعلم الناس ما في النداءء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
لاستهموا عليه» متفق عليه ومنها ما روي عن معاوية من أن النبى ية قال: «المؤذنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة» رواه مسلم» ومعنى استهموا - اقترعوا- ٠‏ 


آلفاظ الأذان 
ألفاظ الأذان» هى : «الل أکبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 


أن لا إله إلا الله أشهد أن تخ رول الله » أشهد أن ا الله » حي على الصلاةء 
| حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله»» 
وهذه الصيغة متفق عليها بين ثلائة من الأئمة» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط() > ویزاد في أذان الصبح بعد حي على الفلاح «الصلاة خير من النوم» رر E‏ 
ويكره ترك هذه الزيادة باتفاق . 


إعادة الشهادتين مرة أخرى 
في الآذان ويقال لذلك: (ترجيع) 
يكتفى بالصيغة A E‏ الحنفية» e‏ 
۰ لتاس TT‏ إلا أن المالكة اطق بهما بصوت 
اللنة لن رع معناه الإعادةي والمؤذن ينطق ل ا ا تم يعيدها 
فتسمية الإعادة ترجیعا موافق للخة» والشافعية قد نظروا إلى أن الأصل في الأذان إنما هو 


٤‏ الإتيان فيه بالشهادتين جهرا فالنطق بهما قبل ذلك سراً أجدر بأن يسمى ترجيعاًء أي حكاية لما 
٤‏ اتی بعذدهما» والأمر فى ذلك سهل» وعلی هذا یکون ص الأذان رل الشافعية» والمالكية بعد 


)١(‏ المالكية قالوا: یکبر مرتین لا ربعا 


YAT 


- كتاب الصلاة / حكم الأذان 
E O‏ بصوت منخفض بو 
أشهد أن لا إله إلا الله » آشهد أن لا إله إلا الله - بصوت مرتفع كالتكبير» ثم يقول: أشهد أن 
خا وول ا ايد ا مخ رر ا - بصوت منخفض - ثم يعيدها بصوت مرتفع» _ 
كالتكبير» ثم يقول: حي على الصلاة مرتين - بصوت مرتفع - بدون ترجيع » ثم يقول: حي على 
الفلاح كذلك. ثم يقول؛ الله أكبر. الله أكبر» ثم يختم بقول: لا إله إلا الله» إلا في صلاة 
الصبح » فإنه يندب أن يقول بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين» وإذا تركهما 
صح الأذان مع الكراهة» وكذا إدا ترك الترجيع فإنه يكره» ولا يبطل الأذان بتركه» فالشافعية. 
والمالكية متفقرن على صيغة الأذان. إلافي الكير. فإن الشافعية يقولون: إنه أربع تكبيرات» : 
والمالكية يقولون: إنه تكبيرتان. 


حکم الأذان 


اتفق الأئمة على أن الأذان سنة مؤكدة: ما عدا الحنابلة : فإنهم قالوا: إنه فرض كفاية ٠‏ 


بمعنی ادا به أحد فقد سقط عن الباقين . على أن للأئمة تفصيلا في حكم الأذان؛ فانظره 
تحت الط , 


٠ الشافعية قالوا: الأذان سنة كفاية للجماعة» وسنة عين للمنفرد» إذا لم يسمع أذان غيره. فإن‎ )١( 
. سمعه وذهب إليه وصلى مع الجماعة أجزأه» وإن لم يذهب» أو ذهب ولم يصل فإنه لم يجزئه ويسن‎ 
٠ ولو كانت فائتة . فلو كان عليه فوائت كثيرة وأراد‎ E TT 

قضاءها على التوالي يكفيه أن يؤذن أذاناً واحدا للأولى منها ETE E‏ 
للصلاة المنذورة» ولا للنوافل» ومثل ذلك ما إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر؛ أو المغرب والعشاء ٠‏ 
في السفر» فإنه يصليهما بأذان واحد. 

الحنفية قالوا: الأذان سنة مؤكدة على الكفاية لأهل الحى الواحد» وهى كالواجب فى لحوق ` 
اف ا ها واكان ي ارات اي ا واي اروا لهو ر ا 
وقضاء إلا أنه لا يكره ترك الأذان لمن يصلي في بيته في المصرء لأن أذان الحي يكفيه كماذكر» فلا . 
يسن لصلاة الجنازة والعيدين الكو وا تا و ا ا و ا ا ر س : 
الأذان له» وإن کان واجباء اكتفاء بأذان العشاء على الصحيح . 

O E N EEO 
٤ باجتماع الناس فيه للصلاة» ولكل مسجد ولو تلاصقت المساجد أو کان بعضها فوق بعض» وإنما‎ 
4 يؤذن للفريضة العينية في وقت اا كالمجموعة ؛ ا أواخا فلا يؤذن للنافلة»‎ 
٠ ولا للفائتة » ولا لفرض الكفاية » كالجنازة . ولا في الوقت الضروري» بل يكره فى كل ذلك» كمالا‎ 


ما ب كات ادلاه / روط لادان 
شروط الأذان 
ط للأذان شروط : أحدها: النيةء فإذا أتى بصيغة الأذان المتقدمة بدول نيه وقصد» 
: فان اذانه ل ا عند المالكية» والحنابلة» ما الشافعية» والحنفية» فلا يشترطون النية في 
الأذان بل يصح عندهم بدونها ثانيها: أن تكون كلمات الأذان متوالية» بحيث لا يقصل 
پنھمابسکوت طویل» أو كلام کا الكلام القليل» فإن الفصل به يبطل الأذان» سواء كان 
0 وهذا متفق عليه بين الأئمة؛ إلا أن الحنابلة قالوا: الفصل بالكلام القليل 
الحرم يبطل الأذان» ولو كلمة واحدة بحيث لو سب شخصا بكلمة فإن أذانه يبطل عند 
ا > تالثها: أن يكون باللغة العربية. إلا اذا كان المودن أغجها ويريد أن يؤذن لنفسه أو 
کا انت د أما إذا كان يؤذن لجماعة لا يعرفون لغته. فان أذانه لا يصح طبعاء لأنهم 
لا یفهمون ما يقول» aa E E lL GE SS‏ 
٠‏ الأذان بغير العربية على كل حال» رابعا: أن يقع الأذان كله بعد دحول الوقت؛ فلو وقع قبل 
دخول الوقت لم يصح في الظهر والعصر والمغرب والعشاء باتفاقء أما إذا وقع أذان الصبح قبل 
8 الوقت . ت عند ثلاثة من الأئمة » بشرائط خحاصة؛ وخالف الحنفية» فانظره تحت 
الخط( > خامسها: أن تکون کلمات الأذان مرتبة» فلو لم ترت لمات کان نط كلة 


٠‏ يكره الأذان لجماعة لاتنتظر غيرهاء وللمنفرد إلا كان بفلاة من الأرض؛ فيندب لهما أن يؤذّنا لهاء 
ويجب الأذان كفاية في المصرء وهو البلد الذي تقام فيه الجمعة : فإذا تركه أهل مصر قوتلوا على 
ذلك. 

٠‏ الحنابلة قالوا: إن الأذان فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس الحاضرة على الرجال 
الأحرارفي الحضر دون سفر» فلا يؤذن لصلاة جنازة؛ ولا عيد» ولا نافلة ؛ ولا صلاة منذورة» ويسن 
القضاء الصلاة الفائتة ؛ وللمنفرد سواء انم ھا رساد وللمسافر ولو جماعة. 

)١(‏ الحنفية قالوا: ٠‏ لا يصح الأذان قبل دخحول وقت الصبح أ ویکره ا 
وما ورد من جواز الأذان في الصبح قبل دخحول الوقت» فمحمول على التسبيح لايقاظ النائمين 

1 الحنابلة قالوا: يباح الأذان في الصبح من نصف الليلء لأن وقت العشاء المخار بخن بذلك» 
ولا يستحب لمن یؤذن للفجر قبل دخول وقته آن یقدمه کثیرل ویستحب له أن ن يجعل أذانه في وقت 
واحد في الليالي كلها» ويعتد بذلك الأذان فلا بعادي الا في رمضان» فإنه يكره الاقتصار على الأذان 
قبل الفجر. 

٤‏ الشافعية قالوا: لا يصح الأذان قبل دخول الوقت؛ ويحرم إن أدى إلى تلبيس على الناس أو قصد 
به التعبد إلا في أذان الصبحء > فإنه يصح من نصف الليل : لأنه يسن للصبح آذانان: أحدهما من نصف 
الیل وتانيهما بعد طلوع الفجر. 
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كتاب الصلاة / أذان الجوق» ويقال له: الأذان السلطاني ۸ 


حي على الفلاح» لجن على الصلاةء فإنه يلزمه إعادة الكلمات التي لم یرتبهاء بأن يقول 
مرة أخرى؛ حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» وهکذاء فان لم يعدها مرتمه بطل أذانهء وهذا 
الحكم متفق عليه عند ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنفية ء فانظر مذهبهم تحت الخط). 


أذان الجوق» ويقال له: الأذان السلطاني 


بقي من شرائط الأذان المتفق عليها أن يأتي به شخص واحد. فلو آذن مؤذن ببعضه» ثم 
أتمه غيره لم يصح كما لا يصح إذا تناوبه اثنان أو أكثر» بحيث يأتي كل واحد بجملة غير التي 
يأتي بها الآخر» وقد يسمي ذلك بعضهم بأذان الجوق. أو الأذان السلطاني» وهو جهل» ومن 
فعله فقد بطل سنة الأذان» نعم إذا آنى به اثنان أو أكثر بحيث يعيد كل واحد ما نطق به الآخر 
بدون تحريف» وبذلك يؤدن کل واحد منهم أُذانا كاملا فانه يصح › وتحصل به سنة الأذان» 
ولکنه بدعة لا ضرورة إليهاء وقد تكون غير جائزة إذا قصرت على مقام واحد» وإنما كان 
جائزاء لأنه لم يرد في السنة ما يمنعهء والقواعد العامة لا تأباهء لأن أذان اثنين أو أكثر في مكان 
واحد كأذانهم في عدة أمكنة » ولكن روح اتشریع السلامي ته تقضى بالوقوف عند الحد الذي أمر 
به الدين في العبادات. فما دام ذلك لم يرد في الشريعة الاسلامية ببخصوصه» فالأحوط تركه 


على کل حال. 


شروط المؤذن 
يشترط في المؤذن ان يکون مسلماء e a a‏ فلا يصح من 
مجنون» آوسکران؛ أومغمی علب ا a es‏ 
عندهم تحث الخط» ولا يشترط في المؤذن أن 6 ۳ و 3 الصبي المميز» 


المالكية قالوا: لا يصح الأذان قبل دخحول الوقت؛ ويحرم لما فيه من التلبيس على الناس إلا 

المح > فإنه يندب أن يؤذن له في السدس الأخير من الليل لإيقاظ النائمين› ثم یعاد عند دخول وقته 
استنانا. ۰ 

. الحنفية قالوا: يصح الأذان الذي لا ترتيب فيه مع الكراهة» وعليه أن يعيد ما لم يرتب فيه‎ )١( 

٠‏ (۲) الحنفية قالوا: الشروط المذكورة فى المؤذن ليست شروطاً لصحة الأذان» فيصح أذان المرأة 

والخنشى والكافر والمجنون والسكران» ويرتفعم ورک ا د 

يصح الاعتماد على خبر الكافر والفاسق والمجنون في دخول وقت الصلاةء إذا يشترط في التصديق 
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__کتاب الصلاة / مندوبات الأذان وسنته 

سواء أذن بنفسه أو اعتمد في أذانه على مؤذن بالغ باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية» 

فانظر مذهبهم تحت الخط)» ولا يشترط أن يكون الأذان ساكن الجمل» فلو قال: حي على 

الصلاة حي على الصلاة فإنه يصح عند الشافعية» والحنفية ؛ أما الحنابلة والمالكية» فانظر 
الأذان وسنته 

ويندب في الأذان أمور: ن يکون المؤذن E‏ وأن یکون حسن 

الصوت مرتفعه » وأن يدن بمکان عال» كالمنارة وسقف المسحد وأن يکون اقتا إلا لعذر 


من مرص ونحوه» وأن یکون مستقبل القىلةء إلا لإسماع الناس» فیجوز استدبارهاء عل 
تفصيل في المذاهب» فانظره تحت الخط(). 


بول الوق أن كرون الزن فاا عدا )رل ارا ان كرد غا م ا غالا ارات ذا 
أذن شخص فاقد لشرط من هذه الشروط صح آذانه في ذاته» e‏ الاعتماد عليه في دخحول 
الوقت» ويكره أآذانه» كما يكره أذان الجنب والفاسق» ويعاد الأذان ندبا إذا أذن واحد منهم بدل المؤذن 
الراتب» أما إذا أذن لجماعة عالمين بدخحول الوقت ولم یکن بدل المؤذن الراتب» فلا يعاد الأذان » ولا 
يصح أذان الصبي غير المميزء ولا يرتفع الإثم بهء أما أذان المرأة» فإنه يمتنع إن ترتب عليه إثارة شهوة 
من يسمع صوتهاء a‏ 

)١(‏ المالكية قالوا: يشترط في المؤذن أ ا ا . فإذا أذن الصبي المميز فلا يصح 
أذانه إلا إذا اعتمد فيه أو في دخحول الوقت على بالغ . فيصح فیصح أن یکون عدل رواية؛ فلا يصح أُذان 
الفاسق . إلا إذا اعتمد على أذان غيره. 

(۲) الحنابلة قالوا: يشترط في الأذان أيضاً أن يكون ساكن الجمل. فلو أعربه لا يصح إلا التكبير 
في أوله. فاسکانه مندوب . كمايقول المالكية. ويحرم أن يوُّذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه واد صح 
إلا أن يخاف فوات وقت التأذين. فإذا حضر الراتب بعد ذلك سن له إعادة الأذان؛ ويشترط أشنا 

اه آنا بكرن فلخرا لجا يشر المع . كأن يمد همزة الله . أوباء. أكبر. فإن فعل مثل ذلك لم 
يصح . ورفع الصوت به ركن إلا إذا أذن لحاضر» فرفع صوته بقدر ما يسمعه»› ورفع الصوت على هذا 
الوجه متفق عليه بين الحنابلة والشافعية. 

المالكية قالوا: يشترط أن يقف المؤذن على رأس كل جملة من جمل الأذان . إلا التكبير الأول 
فإنه لا يشترط الوقوف عليه بل يندب فقط فلو قال: الله أكبر الله أكبر؛ فإنه يصح مع مخالفة 
اقوت 

(۳) المالكية قالوا: يندب للمؤذن أن يدور حال أذانهء ولو أدى إلى استدبار القبلة بجميع بدنه 
إذا احتاج إلى ذلك لإسماع الناس» ولکنه یبتدیء أذانه مستقبلا. 


كتاب الصلاة / إجابة الموذأ VV‏ 


ومنها أن يلتفت جهة اليمين في حي على الصلاة» وجهة اليسار عند قوله: حي على 
الفلاح» بوجهه وعنقه دون صدره وقدميه » محافظة على استقبال القبلة باتفاق ثلائة من الأئمة. 
وخالف المالكية فقالوا: لا يندب الالتفات المذكور» كما خالف الحنابلة في كيفية الالتفات› 
ر دان E‏ ايضاء ولا يضر ذلك في | استقبال ap‏ ا جي 


إجابة المؤذن 


إجابة المؤذن مندوبة لمن يسمع الأذان» ولو كان جنباًء أو كانت حائضأً أو نفساء فيندب 
أن يقول مثل ما يقول المؤذن» إلا عند قول «حي على الصلاة»» «حي على الفلاح» فإنه يجيبه 
فيها بقول : لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا الحكم متفق عليهء إلا أن الحنفية اشترطوا أن لا 
تكون حائضا أو نفساءء فإن كانت فلا تندب لها الإجابة» بخلاف باقى الأئمة» والحنابلة 
اشترطوا أن لا يكون قد صلى الفرض الذي يؤذن له» فانظر مذهبهم تحت الخط وكذلك 
يجيبه في أذان الفجر عند قوله: «الصلاة خير من النوم»» يقول: صدقت» وبررت» وإنما تندب 
الإجابة في الأذان المشروع» أما غير المشروع فلا تطلب فيه الإجابة» وهذا متفق عليهء إلا 
عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط . 


الشافعية قالوا: يسن التوجه للقبلة إذا كانت القرية صغيرة عرفا بحیث يسمعون صوته بدون 
دوران» بخلاف الکیی: عرفا فيسن الدوران» كما يسن استقبال القرية دون القبلة إذا كانت المنارة 
واقعة في الجهة القبلية من القرية . 

الحنفية قالوا: يسن استقبال القبلة حال الأذانء إلا في المنارة فإنه يسن له أن يدور فيها ليسمع 
الناس في كل جهة» وكذا إذا أُذن وهو راکب فإنه لا يسن له الاستقبال» بخلاف الماشي . 

الحنابلة قالوا: يسن للمؤذن أن يكون مستقبل القبلة في أذانه كله ولو أذن على منارة ونحوها. 

)١(‏ الحنابلة قالوا: إنما تندب الاإجابة لمن لم يكن قد صلى تلك الصلاة في جماعة» فإن كان 
كذلك فلا يجيب. لأنه غير مدعو بهذا الأذان . 

الحنفية قالوا: ليس على الحائض أو النفساء إجابة؛ لأنهما ليستا من أهل الإجابة بالفعل؛ 
فكذا بالقول. 

(۲) المالكية قالوا: لا يحکي السامع قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم»» ولا يبدلها بهذا 
القول على الراجح » والمندوب في حكاية الأذان عندهم إلى نهاية الشهادتين فقط . 


۸ _____كتاب الصلاة / الأذان للصلاة الفائتة 

ولاتطاب ال جا انا من الول اله ول كات فا ار اة ار بل ك 
ولا تبطل بالإجابة إلا إذا أجابه بقول: صدقت» وبررت. أو بقول: «حي على الصلاةء أو 
الصلاة خير من النوم»» فإنها تبطل كذلك. أما لو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله » أو صدق الله » 
أو صدق رسول الله » فإنها لا تبطل» ولا تطلب الإجابة من المشغول بقربان أهلهء أو قضاء 
حاجة» لأنهما في حالة تنافي الذكر» وكذلك لا تطلب من سامع خطبة» وهذه الأحكام متفق 
عليها عند الشافعية والحنابلة ؛ أما المالكية » والحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط'» بخلاف 
المعلم والمتعلم ؛ فإن الإجابة تطلب منهماء باتفاق ثلاثة من الأئمة» وقال الحنفية : لا تطلب 
من المعلم أو المتعلم للعلم الشرعي› أما القارىء والذاكر فتطلب منهما الإجابة باتفاق. وأما 
الأكل فتطلب الإأجابة منه عند المالكية؛ والحنابلة؛ وقال الشافعية ؛ والحنفية: لا تطلب؛ 
وتطلب الإجابة في الترجيع عند المالكية؛ والشافعية؛ القائلين به إلا أن الشافعية يقولون: 
یندب أن یجیبه مرتین ؛ ؛ والمالكية يقولون: يكتفي بالإجابة في أحدها وإذا تعدد المؤذنون 
وترتبوا» أجاب كل واحد بالقول ذبا 


هذا ویندت أن يصلي على النبي ا رعذ الإجابة» نم يقول : «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة أت خا الوسيلة والفضيلةء وأبعثه مقاما نخدا الذي وعدته) . 


الأذان للصلاة الفائتة 


يسن أن يؤذن للفائتة برفع الصوت إذا كان يصلي في جماعة› سواء أكان في بيته أم في 
™ بخلاف ما إذا کان يصلي في بیته منفرداء فإنه لا يرفع صوته» أما قضاء الفائتة في 
المسجد انهلا ودن كا فطلا ولو كانت في جماعة» وهذا الحكم متفق عليه إلا عند 
المالكية» > فانظر مذهبهم تحت الخط”)ء وإن كانت عليه فوائت كثيرة» وأراد قضاءها في 


)١(‏ المالكية قالوا: تندب الإجابة للمتنفل» ولكن يجب أن يقول عند: «حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ إن أراد أن يتم» فإن قالهما كما يقول المؤذن بطلت صلاته إن 
E‏ وأما المشغول بصلاة الفرد و کان د ا مور فک له حكاية الأذان 
في الصلاة» ويندب له أن يحكيه بعد الفراغ منه. 

الحنفية قالوا: إذا أجاب المصلي مؤذناً فسدت صلاته» سواء قصد الإجابة أو لم يقصد شيعا . أما 
إذا قصد الثناء على الله ورسوله فلا تبطل صلاته ولا فرق بين النفل والفرض. 

(۲) المالكية قالوا : یکره الأذان للفائتة مطلقا سواء كان المصلي في بيته» أو في الصحراءء 
وسواء كان في جماعة أو منفرداء بلا فرق بين أن يقضيها في مجلس واحد أو لاء كثيرة كانت أو يسيرة. 
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مجلس واحد أذن للأولى منهاء ويخير في باقيها» وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية» 
والحنابلة ؛ ما المالكية فقد عرفت أن الأذان عندهم مكروه للفائتة على أي حال والشافعية 
قالوا: يحرم الأذان لباقي الفوائت إذا قضاها في مجلس واحد. أما لو أراد قضاء كل واحدة في 
مجلس فإنه يؤذن لها بخصوصها. 
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الترسل في الأذان 


الترسل معناه التمهل والتأني » بحيث يفرد المؤذن كل جملة بصوته» على أن الفقهاء لهم , 
ا الترسل» فانظره تحت الخط')) ما حكم الترسل فقد اتفق الحنفية» 
والمالكية على أ نه سنة» وتركه مكروه» بخلاف الشافعية والحنابلة» > فإنهم قالوا: إن الترسل 2 
مندوب» وتركه خلاف الأولى » أما معنى الترسل السابق فقد زاد فيه بعض المذاهب قيودا “ 
أخرى» فانظره تحت الخط ) 


مر وهات الأذان 


يكره في الأذان أمور؛ منها أذان الفاسقء فلو أذن الفاسق صح مع الكراهة عند الحنفية ٠‏ 


)١(‏ الحنفية قالوا: الترسل هو التمهلء بحيث يأتي المؤذن بين كل جملتين بسكتة تسع إجابته 

فیما نطق به» غير أن هذه السکتة تکون بین کل تکبیرتين لا بين كل تكبيرة وأخرى. 
[ المالكية قالوا: a es al‏ وإنما يكون التمطيط مكروهاً مالم يتفاحش 

عرفا وإلا حرم« وبهذا تعلم أن الخروج بالأذان إلى الأغاني الملحونة في زماننا حرام عند المالكية» 
وفي هذا من الزجر الشديد لمثل هؤلاء الناس ما لا يخفى . 

(۲) الشافعية قالوا: الترسل هو التأني» بحيث يفرد كل جملة بصوت. إلا التكبير في أوله وفي ٠‏ 
آخره» فیجمع کل جملتین في صوت واحد. 

الحنابلة قالوا: إن الترسل هو التمهل والتأني في الأذان. 1 

(۴) المالكية قالوا: لا يصح أذان الفاسق» إلا إذا اعتمد على غيره» كما تقدم . 

الحنابلة قالوا: لا يصح أذان الفاسق بحال. 


٠‏ كتاب الصلاة / ترك استقبال القبلة في الأذان. وأذان المحدث 
ترك استقبال القبلة في الأذان» وأذان المحدت 


یکره ترك استقبال القبلة حال الأذان إلا للإسماع» كما تقدم» کما یکره أن يکون المؤذن 
محدثاً حدثا أصغر أو أ کن والكراهة في الأكبر أشد وهذه الكراهة متفق عليها عند المالكية» 


والشافعية › أما الحنفية› والحنابلة فانظر مدهبهم نحت الخط('. 

الأذان لصلاة النساء 
الأذان لصلاة النساء و فى الأداء والقضاءء مکروه عند نالانة من الأئمة » وخالف الشافعية» 
٤‏ فانظر مذهبهم تحت 

الكلام حال الآذان 


يكره الكلام اليسير بغير ما يطلب شرعاً. أما بما يطلب شرعا كرد السلام» وتشميت 
٠‏ العاطس» ففيه حلاف المذاهب"» وإنما يكره الكلام حال الأذان ما لم يكن لإنقاذ أعمى 


)١( |‏ الحابلةء والحنفية قالوا: يكره أذان الجنب فقط, أما المحدث حدثاً أصغر فلا يكره أذانهء 

وزاد الحنفية أن أذان الجن يعاد ا 

(۲) الشافعية قالوا: الأذان لصلاة النساء إن وقع من رجل فلا كراهة فيه» وإن وقع من واحدة 

٤‏ منهن فهو باطل» ويحرم إن قصدن التشبه بالرجالء أما إذا لم يقصدن ذلك كان أذانهن مجرد ذكر» ولا 

. كراهة فيه إذا خلا عن رفع الصوت‎ ٠ 

)١(‏ الحنفية قالوا: يكره الكلام اليسير» ولو برد السلام» وتشميت العاطس» ولا يطلب من 

٠‏ المؤذن أن يرد أو يشمت لا في أثناء الأذان ولا بعده؛ ولو في نفسه» فإن وقع من المؤذن كلام في أثنائه 

أعاده. 

الشافعية قالوا: إن الكلام اليسير برد السلام» وتشميت العاطس ليس مكروهاًء وإنما هو خلاف 

. الأولى» على الراجح » ويجب على المؤذن أن يرد السلام» ويسن له أن يشمت العاطس بعد الفراغ » 

4 الحنابلة قالوا: رد السلام وتشميت العاطس مباح» وإن كان لا يجب عليه الرد مطلقاأً؛ ويجوز 
الكلام اليسير عندهم في أثناء الأذان لحاجة غير شرعية» كأن يناديه إنسان فيجيبه . 

المالكية قالوا : الكلام برد السلام وتشميت العاطس مكروه أثناء الأذان ويجب على و 

1 يرد السلام» ويشمت العاطس بعد الفراغ منه . 
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كتاب الصلاة / التغني الوا ا س 


SE 
ا‎ 


ونحوه» وإلا وجب» فان کان یسیراً بنی على ما مضی من أذانه وإِن کان کثیرا استأنف الأذان 
من أوله» ومنها أن يؤذن قاعدا أو راكباً من غير عذر إلا للمسافن فلا یکره أذانه وهو راکب» لد 


بلا عذر» وهذا الحكم متقق عليه» إلا عند المالكية ء فإن آذان الراكب عندهم غير مكروه على | 
المعتمد. 
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التغني بالأذان 


التغني والترنم في الأذان بالطريقة المعروفة عند الناس في زماننا هذا لا يقرها الشرع ٠‏ 
لأنه عبادة يقصد منها الخشوع لله تعالى › > على أن في حكم ذلك تفصيل في المذاهب ذكرناه 
تحت الخط( ) . 


١ الشافعية قالوا: التغني هو الانتقال من نغم إلى نغم آخرء والسنة أن يستمر المؤذن فى أذانه‎ )١( 
. الحنابلة قالوا: التغني هو الاطراب بالأذان» وهو مکروه عندهم‎ 
الحنفية قالوا: التغني بالأذان حسن. إلا إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرف. فإنه‎ 
يحرم فعله» ولا يحل سماعه.‎ 
. المالكية قالوا: يكره التطريب في الأذان لمنافاته الخشوع ؛ إلا إذا تفاحش عرفاً فإنه يحرم‎ 
. الشافعية قالوا: يكره أذان الصبي المميز» كما تقدم‎ )۲( 
* المالكية قالوا: متى اعتمد الصبي المميز في أذانه أو في دخول الوقت على بالغ صح أذانه وإلا‎ 


فلا . 
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+ 4 _..._كتاب الصلاة / الإقامة تعريفها وصفتها 


الإاقامة 


تعريفها وصفتها 


الأقامة هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ؛ وألفاظها هي «الله أكبرء الله 
اک اا ل ل ل ان وان حا رسول الله » حي على الصلاة حي على الفلاح»› 
قد قامت الصلاة؛ قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله»» وهذه الصفة متفق عليها 
بين الحنابلة والشافعية » أما الحنفية » والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط). 


حكم الإقامة 


تحت الخط) . 


)١(‏ الحنفية قالوا: إن تكبيرات الإقامة أربع في أولهاء واثتتان في آخرهاء وباقي ما ذكر في 
ألفاظها يذكر مرتين» ونصها هكذا: «الله أكبر الله أكبر؛ الله أكبر الله أكبر؛ أشهد أن لا إله إلا الله 
أ مهد آن لا (له إا اف أشهد أن مدا رمل الك اد أن معدا رسرل اله خن جلى الفا حى 
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبر» 
لا إله إلا الله» . 

المالكية قالوا : الإقامة كلها وترء إلا التكير أولا وآخرا فمثنى > ولفظها «الله أكبر الله أكبر, أشهذ 


أن لا إله إلا الله SEL‏ قد قامت الصلاة» 
الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله». 


(۲) المالكية قالوا: إن حكم الإقامة ليس كحكم الأذان المتقدم» بل هي سنة عين لذكر بالغ» 
وسنة كفاية لجماعة الذكور البالغين» ومندوبة عينا لصبى وامرأةء إلا إذا كانا مع ذكر بالغ فأكثر» فلا 
تندب لهما اكتفاء بإقامة الذكر البالغ. 
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كتاب الصلاة / شروط الإقامة م 
شروط الإقامة 


شروط الإإقامة کشر وط الأذان المتقدمة فيا إلا في أمرين : : أحدهما“ : الذكورة» فإنها 
ليست شرطأً في الإقامةء فتصح إقامة المرأة» بشرط أن تقيم لنفسهاء أما إذا كانت تصلي مع 
رجال فان إقامتها لهم لا تصح عند الشافعية› والمالكية› ما الحنفية»› والحنابلة» > فانظر مذهبهم 
تحت الخط() . 

انيهما: ان الإقامة يشترط اتصالها بالصلاة عرفا دون الأذان» فلو أقام الصلاةء ثم تكلم 
بکلام کس او شرت أو أكل» أو نحو ذلك» وصلی بدون إقامة»› فإنه يصح »› نة أتى بسنة 
الإقامة» وهذا الحكم متفق عليه إلا عند الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط). 


وقت قيام المقتدي للصلاة 
عند الإقامة 


اختلفمت المذاهب قى وفقت فيام المقتدي الذي يسع إقامة الصلاة فانظره نحت 
الخط 0 ؛ 


)١(‏ الحنفية قالوا: : إن الشروط المذكورة شروط كمال لا شروط صحة» كما تقدم» فيكره أن 
يتخلف منها شرط. والإقامة مثل الأذان في ذلك إلا أنه يعاد الأذان ندبا عند فقد شيء منهاء ولا تعاد 
الاإقامة» ومن هذا تعلم أن المرأة إذا أقامت الصلاة لرجال. فإن إقامتها تصح مع الكراهة. 

الحنابلة قالوا: إن الذكورة شرط في الاقاه اشا فلا تطلب من المرأةء كما لا يطلب منها 
الأذان. 

(۲) الحنفية قالوا: لا تعاد الإقامة إلا إذا قطعها عن الصلاة كلام كثير» أو عمل كثير» كالأكل» 
أما لو اقام المؤذن. ثم صلى الإمام بعد الإقامة ركعتى الفجرء فلا تعاد. 

(۳) المالكية قالوا: يجوز لمن يريد و رلت أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها 
بقدر ما يستطيع » ولا يحد ذلك بزمن معين» أما المقيم فيقوم من ابتدائها. 

الشافعية قالوا: يسن أن يكون قيامه للصلاة عقب فراغ المقيم من الإقامة. 

e‏ يسن أن يقوم عند قول المقيم : قد قامت الصلاة» إذا رأى الإمام قد قام» وإلا 


الحنفية قالوا: يقوم عند قول المقيم : ( حي على الفلاح». 
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کتاب الصلاة / سنن الاقامة ومندو باتها 
سنن الإقامة ومندوباتها 


سنن الاإقامة كسنن الأذان المتقدمة» إلا في أمور: منها أنه يسن أن يكون الأذان بموضع 
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مرتفع دون الإقامة باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم تحت الخط()؛ 


ومنها أنه يندب الترجيع في الأذان دون الإقامة عند من يقول بالترجيع» وهم المالكية» 
والشافعية» أما الحنابلة» والحنفية» فقالوا: لا ترجيع لا في الأذان ولا في الإقامة؛ ومنها أنه 
يسن في الأذان التأني » ويسن في الإقامة الإسراع باتفاق ثلاثة» وخالف المالكية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط”)؛ ومنها أنه يسن أن يضع المؤذن طرفي إصبعيه المسبحة في صماخ 
أذنيه باتفاق الحنابلة » والشافعية » وخالف المالكية » والحنفية » فانظر مذهبهم تحت الخط . 
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الأذان لقضاء الفوائت 


ا 


يسن في قضاء الفوائت الأذان للأولى فقط. بخلاف الإقامة» فإنها تسن لكل فائتة» عند 
والمرأة» بخلاف الأذان» فإنه لا يطلب من المرأة عند ثلاثةء وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم 
نحت الخط( . 

هذا ويزاد في الاقامة بعد فلاحها «قد قامت الصلاة» كما تقدم في نصها. 


NERE 


2 


e 


سی 


الفصل بين الأذان والاقامة 


أولاً : يسن للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة في 
ر لمسجد مع المحافظة على وقت الفضيلة› إلا فى صلاة المغرب» فإنه لا يؤخرهاء وإنما 


ا 
3 
iit‏ 
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. الحنابلة قالوا: يسن أن تكون الإقامة بموضع عال كالأذان. إلا أن يشق ذلك‎ )١( 
المالكية قالوا: إن التأني المتقدم تفسيره في الأذان مطلوب في الإقامة أيضاً.‎ )۲( 
الحنفية قالوا: إن هذا مندوب فی الأذان دوں الاقامة» فالأحسن الأتيان به » ولو ترکه لم‎ (۳) 


المالكية قالوا: وضع الأصبعين في الأذنين للإسماع في الأذان دون الإقامة جائز لا سنة. 

ا )٤(‏ المالكية قالوا: يكره الأذان للفوائت مطلقاء بخلاف الإاقامة » فإنها تطلب لكل فائتةء على 
| التفصيل السابق . 

| (ه) الحنابلة قالوا: لا تطلب الإقامة من المرأة أيضأء بل تكره كمايكره أذانها. 


DO GOO 


كتاب الصلاة / أخذ الأجرة على الأذان ونحوه هه 


يفصل بين الأذان والإاقامة فيها بفاصل يسير كقراءة ثلاث آيات» وهذا الحكم عند الشافعية» 
والحنفية » أما المالكية» والحنابلة» > فانظر مذهبهم تحت الخط). 


أخذ الأجرة على الأذان ونحوه 
ثانياً: يجوز أخذ الأجرة على الأذان ونحوه» كالإمامة والتدريس باتفاق الحنفية 
والشافعية ؛ وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم تحت تحت اط( ) . 


الأذان د في آذن المولود» والمصروع 
ووقت الحريق» و الخرت: و تخوذاك 
يندب الأذان في أذن المولود اليمنى عند ولادتهء كما تندب الإقامة في اليسرى»ء وكذا 
یندب الأذان وقت الحريق› ووقت الحرب» وخحلف المسافر. وفي أُذن المهموم والمصروع . 


)١(‏ المالكية قالوا: الأفضل للجماعة التي تنتظر غيرها تقديم الصلاة أول الوقت بعد صلاة 
النوافل القبلية إلا الظهرء فالأفضل تأخيرها لربع القامة» ويزاد على ذلك عند اشتداد الحرء فيندب 
التأحير إلى وسط الوقت. وأما الجماعة التي لا تنتظر غيرها والفذ فالأفضل لهم تقديم الصلاة أو الوقت 
مطلقا بعد النوافل القبلية » إن كان للصلاة نوافل قبلية . 

الحنابلة قالوا: يجلس المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر مايفرغ قاضي الحاجة من حاجته 
والمتوضىء من وضوئه» وصلاة ركعتين › إلا في صلاة المغرب. فإنه يندب أن يفصل بين الأذان 
والإقامة بجلسة خفيفة عرفاً. 

(۲) المالكية قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامةء وعلى الإمامة إن كانت تبعاً للأذان أو 
للإقامةء وأما أخذ الأجرة عليها استقلالا فمكروه إن كانت الأجرة من المصلين» وأما إن كانت من 
الوقف. أو بيت المال فلا تكره. 

الحنابلة قالوا: يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة إن وجد متطوع بهماء وإلا رزق ولي الأمر 
فن بقن بها من نيت مال المسلمين لحاجة المسلين الها 
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كتاب الصلاة / الصلاة على ل التي قبل الأذان والتسابيح قبله بالليل 


الصلاة على النبي قبل الأذان 
والتسابيح قبله بالليل 


الصلاة على النبي َيه عقبه مشروعة بلا خلاف» سواء كانت من المؤذن أو من غيرهء لما 
e E‏ إدا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم 
صلوا علي فقوله: : ثم صلوا علي» عام يشمل المؤذن وغيره من السامعين › ا 
على أن تکون الصلاة ا فإدا رفع المؤذن صوده بالصلاة بتدكير الناس بهذا الحديث» ليصلوا 
على النبي ية حسناء إنما الذي يجب الالتفات إليه هو الخروج بالصلاة والسلام عن معنى 
التعبد إلى التغني› SSS‏ التطريب» كما يفعله بعض 
المؤذنين في زمانناء فإن ذلك من أً سوا البدع التي ينبغي تركهاء وفد صرح الشافعية» والحنارلة 
ب أرا : 
e :‏ ولعلهم رادوا المعنى الذي دکرنا 
اما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال: إنها لا تجوزء لأن فيها إيذاء 
e‏ الشرعيةء فليست سنة ولا مندورة» ولكن التنبيه للعبادة مشروع › رط ال ل ت 
عليها ضرر شرعي » والأولى تركهاء إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان. لأن في 
ذلك منفعة لهم . 
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كتاب الصلاة / صلاة التطوع تعريفهاء ل 


مباحث صلاة التطوع 
تعريفهاء و أقسامها 


صلاة التطوع هي ما يطلب فعله من المكلف زيادة على المكتوبة طلباً غير جازم» وهي 
إما أن تكون غير تابعة للصلاة المكتوبة» كصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف والتراويح ؛ 
وسيأتي لكل منها فصل خاص» وإما أن تكون تابعة للصلاة المكتوبةء كالنوافل القبلية والبعدية 
فأما التابعة للصلاة المكتوبة فمنها ما هو مسنون وما هو مندوب» وما هو رغيبة» وغير ذلك مما 
هو مفصل في المذاهب تحت الخط('). 


)١(‏ الحنابلة قالوا: تنقسم صلاة التطوع التابعة للصلاة المكتوبة إلى قسمين: راتبة» وغير راتبة ؛ 
فالراتة عضر ر كعات » وهي ركان فل الظهزه ور كان بحده :و ركان نخد صا المغرباه ور كان 
بعد صلاة العشاء» وركعتان قبل صلاة الصبح› > لحدیث ابن عمر رضي الله عنهما: «حفظت عن 
النبي يو عشر ركعات» وسردها» وهي سنة مؤكدة بحيث إذا فاتته قضاها إلا ما فات منهما مع الفرائض 
وكثر» فتركه أولى » دفعاً للحرج» ويستثنى من ذلك سنة الفجر» فإنها تقضى eR‏ وإذا صلی 


السنة القبلية للفرض بعده کانت قضاء» ولولم يحرج الوقت» وغير الرواتب عشرون» وهي . أربع 
ركعات قبل صلاة الظهر» وأربع بعدهاء وأربع قبل صلاة العصر؛ وأربع بعد صلاة المغرب» وأربع ٠:‏ 
بعد صلاة العشاء ويباح أن يصلي ركعتين بعد أذان المغرب» وقبل صلاتهاء لحديث أنس: كنا نصلي . 
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کان يرانا نصليهاء فلم يأمرنا ولم ينهنا» ويباح أن يصلى ركعتين من جلوس بعد الوتر» والأفضل أن 
يصلي الرواتب والوترء وما لا تشرع له الجماعة من الصلوات في بيته» ويسن أن يفصل بين كل فرض ٠‏ 
وسنته بقيام أو كلام» وللجمعة سنة راتبة بعدها وأقلها ركعتان» وأكثرها ست» ويسن أن يصلي قبلها ٠.‏ 


الحنفية قالوا: تنقسم النافلة التابعة للفرض إلى مسنونة ومندوبة» قأما المسنونة فهي خمس ٠٠‏ 
صلوات : إحداها: : ركعتان قبل صلاة الصبح › وهما أقوى السنن› فلهذا لا يجوز أن يؤديهما قاعدا أو 


اکا ون غا ووتهما وفت صلاة الصح» > فإن خرح وقتهما لا يقضيان إلا تبعاً للفرض› فلو نام 
حتى طلعت عليه الشمس قضاهما ولا ٹم قر قضى الصبح بعدهما» ويمتد وقت فضائهما إلى الزوال» 
فلا يجوز قضاؤهما دعده » ما إدا خرج وقتهما وحدهما بأن صلی الفرض وحده فلا يقضيان بعد ذلك 


۸ تتاب الصلاة / صلاة التطوع تعريفهاء وأقسامما 
٠‏ = لا قبل طلوع الشمس» ولا بعده؛ ومن السنة فيهما أن يصليهما في بيته في أول الوقت» وأن يقرأ في 
أولاهما سورة «الكافرون» وفي الثانية «الإخحلاص». وإذا قامت الجماعة لصلاة الصبح قبل أن يصليهما 
فإن أمكنه إدراكها بعد صلاتهما فعلء وإلا تركهما وأدرك الجماعة. ولا يقضيهما بعد ذلك كما سبق 
ولا يجوز له أن يصلي أية نافلة إذا أقيمت الصلاة سوى ركعتي الفجرء ثانيتها: أربع ركعات قبل صلاة 
الظهر بتسليمة واحدة؛ وهذه السنة أكد السنن بعد سنة الفجر؛ تالثتها : ركعتان بعد صلاة الظهر. وهذا 
في غير يوم الجمعة» > أما فيه فيسن أن يصلي بعدها ا کما یسن aN‏ رابعتها: 
ركعتان بعد المغرب» خامستها: ركعتان بعد العشاءء وأما المندوبة فهي أ ربع صلوات : إحداها: أربع 
ركعات قبل صلاة العصر» وإن شاء ركعتين» انيتها: ست ركعات بعد صلاة المغرب» الثتها أربع 
ركعات قبل صلاة العشاء» رابعتها: أربع ركعات بعد صلاة العشاء؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
ae A e‏ أربعاًء ثم يضطجع وللمصلي أن يتنفل 
عدا ذلك بما شاءء والسنة في ذلك أن ن یسلم على رأس كل أربع في نفل النهار في غير أوقات الكراهة» 
فلو سلم على رأس ركعتين لم يكن محصلا للسنة» وأما في المغرب فله أن يصليها كلها بتسليمة 
واحدة» وله أن يسلم على رأس كل ركعتين» وأما نافلة العشاء قبلية أو بعدية فأربع» ويسن أن ¿ يفصل 
بين الفرض والسنة البعدية بقوله : «اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» 
أو بأي ذكر وارد في ذلك . 


الشافعية قالوا: النرافل التابعة للفرائض قسمان: مؤكد. وغير مؤكد. أما المؤكد فهو ركعتا 
الفجر» ووقتهما وقت صلاة الصبح » وهو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» ويسن تقديمها 
على صلاة الصبح إن لم يخف فوات وقت الصبح أو فوات صلاته في جماعة. فإن خاف ذلك قدم 
الصبح » وصلى ركعتي الفجر بعده بلا كراهة» وإذا طلعت الشمس» ولم يصل الفجر صلاهما قضاءء 
ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة آية [قولوا آمنا بالله) إلى قوله تعالى : #ونحن له مسلمون# في 
٠‏ الركعة الأولى » في سورة البقرة» وفي الركعة الشانية #قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
٠‏ وبينكم) إلى لإمسلمون)» في سورة آل عمرانء ويسن أن يفصل بينهما وبين صلاة et‏ 
تحول أو کلام غير دنيوي» ومن المؤكد ركعتان قبل الظهر أو الجمعة؛ ورکعتان بعد الظهر أو الجمعةء 
وإنماتسن ركعتان بعد الجمعة إذا لم يصل الظهر بعدهاء وإلا فلا تسن لقيام سنة الظهر مقامهاء 
٠‏ وركعتان بعد صلاة المغرب» وتسن في الركعة الأولى قراءة «الكافرون» وفي الثانية «اللإخلاص» 
وركعتان بعد صلاة العشاءء والصلوات المذكورة تسمى رواتب» وما كان منها قبل الفرض يسمى راتبة 
EN a Uy Og NEN Naa NE‏ 
ثلاث ركعات وأعلاه إحدى عشرة ركعة» والأفضل أن يسلم من كل ركعتين . ووقته بعد صلاة العشاء. 
ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم» ويمتد وقته لطلوع الفجرء ثم يكون بعد ذلك قضاءء وغير 
المؤكد اثنتا عشرة ركعةء ركعتان قبل الظهر» سوى ما تقدم» وركعتان بعدها كذلك» والجمعة كالظهر 


كتاب الصلاة / الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة 
الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة 


وردت الشريعة بأذكار خاصة تقال بعد الفراغ من كل صلاة ة مكتوبة» ومنها أن يقول: 
سبحان الله » ثلاٹا وثلاثین › وقول : الحمد لله ثلاثا وثلاثين› وقول : الله أكبر» لاا ونلانین 
عقب كل صلاةمفروضة من صبح وظهر. . . الخ . ومنها غير ذلك مما ستعرفه» وهل سن ان 


يقول هذه الأذكار قبل صلاة النافلة ددوں فاصل » أو يقولها بعد صلاة النافلة ؟ فادا صلی الظهر 


وأربع قبل العصر» وركعتان قبل المغرب» ويسن تخفيفهما وفعلهما بعد إجابة المؤذن» لحديث «بين ٠٠‏ 


كل أذانين صلاة» والمراد الأذان والإقامة ‏ وركعتان قبل العشاء. 


المالكية قالوا: النوافل التابعة للفرائض قسمان: رواتب وغيرهاء أما الرواتب فهي النافلة قبل ٠‏ 
صلاة الظهرء وبعد دخحول وقتهاء وبعد صلاة الظهر» وقبل صلاة العصر» وبعد دخول وقتهاء وبرعد 
صلاة المغرب» ولیس في هذه النوافل كلها تحديد بعدد معین » ولکن الأفضل فيها ما وردت الأحاديث 
a o E E ES‏ وأربع قبل صلاة العصر» وست بعد صلاة المغرب؛ 


CN:‏ ك A‏ ه 


اذانی. صلا أنه بستحت التقا قبلهاء u‏ بالآذائین - في الحديث الأذان والاقاسة 1 ت : 


الرواتب فهي صلاة الفجر وهي رکعتان» وحکمها أنها رعية» والرغيبة ما كان فوق المستحب» ودول 


السنة في التأكد» ووقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» ثم تكون قضاء بعد ذلك إلى ! 
زوال الشمس. ومتى جاء الزوال فلا تقضى › ومحلها قبل صلاة الصبح » فإن صلى الصبح قبلها كره 
فعلها إلى أن يجيء وقت حل النافلة» وهو هو ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح من رماح العرب» وهو ٤‏ 
طول اثني عشر شبرا بالشبر المتوسطء فإذا جاء وقت حل النافلة فعلهاء e‏ 
يكن صلى الصبح» فإنه يصلي الصبح أولا على المعتمد. ويندب أن يقرأ في ركعتي الفجر ‏ 
بغاتحة الكتاب فقط فلا يزيد سورة بعدهاء وإن كانت الفاتحة فرضاً كما تقدم» ومن غير الرواتب ٠‏ 
الشفع» وأقله رکعتان وأكثره لا حد له» ويكون بعد صلاة العشاءء وقبل صلاة الوتر» وحکم الشفع 
الندب» ومنها الوتر وهو سنة مؤكدة آكد السنن بعد ركعتي الطواف» ووقته بعد صلاة العشاء المؤداة بعد ,ا 


مغيب الشفق للفجر» وهذا هو وقت الاختيار» ووفته الضروري من طلوع الفجر إلى تمام صلاة 


ا ویکره ه تأخيره لوقت الضرورة بلا عذرء وإذا تذكر الوتر في صلاة الصبح ندب له قطع الصلاة ١‏ 
ليصلي الوتر إلا إذا كان مأموماء فيجوز له القطع ما لم يخف خروج وقت الصبح . ويندب أن يقرأ في ٤‏ 


الشفع سوره ة الأعلى ذ فى الركعة الأولى» وسوره ة «الكافرون» في الثانية» وفي الوتر سورة الإخلاص› 


نافلة النهار على نافلة الليلء لأنه لا فارق. 


والمعودتين»› والسنة في النفل كله أن يسلم من ركعتين» لقوله َة : «صلاة الليل مثنى مثنى» وحملت 1 


e e 


IT‏ كتاب الصلاة / الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة 


مثلاء ثم فرغ منه يشرع في قراءة الذكرء أو يصلي سنة الظهرء ثم يشرع في ختم الصلاة 
بالذكر» فى ذلك تفصيل المذاهب. فانظره تحت الخط). 


)١(‏ الحنفية قالوا: يكره تنزيهاً أن يفصل بين الصلاة والسنة إلا بمقدار ما يقول: «اللهم أنت 
السلامء ومنك السلام» تناز کت ا5ا الجلال واللإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار فإنه لا 
ينافي ذلك» لأن السنن من لواحق ى الفرائض› فليست تاخنية غنها' ويستحب أن يستغفر بعد السنن 
ثلاث ويقراً آية الكرسي والمعوذتين» ويسبح » ويحمد ويكبر في كل ثلاثاً وثلاثين» ويهلل تمام المائةء 
بأن قول : eS‏ له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» ثم يقول: 
اللهم لا مانع لما عطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد؛ ويدعوويختم بقول: 
E‏ عما يصفون . 

المالكية قالوا: الأفضل فى الراتبة التى تصلى بعد الصلاة المكتوبة أن تكون بعد الذكر الوارد 
بعد صلاة الفريضةء كقراءة «آية الكرسى»» وسورة «الإخلاص»؛ والتسبيح» والتحميد» والتكبير كل 
منها ثلاث وثلاثون مرة. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على 
کل شي ء قدير. 

الشافعية قالوا: يسن أن يفصل بين المكتوبة والسنة بالأذكار الواردة» فيستغفر الله لاتا» وقول ؛: 
اللهم أنت السلام» ومنك السلام . تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ويسبح الله ثلاثاً وثلاثين : ويحمده 
لاڻا وٹلاٹین 0 ويقول بعد ذلك : لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد. 

الحنابلة قالوا: يأتي A E‏ المكتوبة قبل أداء السنن فيقول: أستغفر الله ؛ 
ثلاث مرات» نم يقول: اللهم أ نت السلام ومنك وإليك السلامء تبا ركت وتعاليت يا ذا الجلال 
والإكرام ؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهوعلى كل شىء قدير. لا حول 
A YS AN O eA Nos‏ ا ا 
ye U a O TE S‏ 
وهو على کل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدء 
ویسبح » ویحمد» ویکبر ٿلاڻا وثلائین . والأفضل أن يفرغ منهن معاء بأن يقول: سبحان الله » والحمد 
لله » والته أكبرء» لاتا وثلائين مرة» وتمام المائة لا إله إلا الله وحده» للا شريك له» له الملك وله 
اللحمد» وهو على کل شيء قدير. 
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کتاب الصلاة / التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة __ ۳۰١‏ 
التنفل في المكان الذي صلى فيه مع جماعة 


إذا صلى الفرض في جماعة. وأراد أن يصلى النافلة» فهل يصليها في المكان الذي 
صلى فيه الفرض مع الجماعة. أو ينتقل منه إلى مكان آخر ؟ في ذلك تفصيل المذاهب» 
فانظره تحت الخط). 


صلا الضحى وتحنة المسحد 


صلاة الضحى سنه عند للانة من الأئمة» وخحالف المالكيةء فانظر مذهبهم تحت 
الخط ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح › إلى زوالهاء والأفضل أن يبدأهابعد ربع 
النهارء وخالف المالكية» »> فانظر مذهبهم تحت الخط() وأقلها رکعتان› وأكثرها ثمان» فإن زاد 
على ذلك عامدا عالما بنية الضحى› > لم ينعقد ما زاد على الثمان» فان کان اسا أو خا 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا كان يصلى الفرض إماماً فإنه يكره له أن ينتقل من مكانه لصلاة النفلء أما 
المأموم فإن له أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفرض» وله أن ينتقل منه بدون كراهة» ولكن 
الأحسن للمأموم أن ينتقل من مكانه. 

الشافعية قالوا: يسن لمصلي الفرض أن ينتقل من مكانه بعد الفراغ منه لصلاة التفل . فإذا لم 
يتيسر له الانتقال لزحام ونحوه فإنه يسن له أن يتكلم بكلمة خارجة عن أعمال الصلاة» كأن يقول: 
أنهيت صلاة الفريضة» ونحو ذلك ثم يشرع في صلاة النافلة التي يريدها. 

المالكية قالوا: إذا كان يصلي النوافل الراتبةء وهي السنن المطلوبة بعد الفرائض فالأفضل 
صلاتها في المسجد» راء ضعا فى المكان الى على فا ف او ال إلى من ار واذا 
كان يصلي نافلة غير راتبةء كصلاة الضحى» فالأفضل أن يصليها فى منزله» ويستثنى من ذلك الصلاة 


فى مسجد النبى ية . فإنه يندب لمن كان بالمدينة أن يصلى النافلة فى المكان الذي كان يصلى فيه . 


الى مل وهو أمام المحراب الذي بجنب المنبر وسط المسجد. فإنه هو المكان الذي كان يصلي فيه 
النبي ييا . 
الحنابلة قالوا: صلاة السنن الراتبة وغيرها سوى ما تشرع فيه الجماعة فعلها في البيت أفضل 


على كل حال . فإذا صلاها في المسجد فله أن يصليها في المكان الذي صلى فيه الفرض أو ينتقل منه ٠‏ 


إلى مكان آخرء على أن الشافعية يوافقون أيضاً على أن صلاة النافلة في البيت أفضل . 
(۲) المالكية قالوا: إن صلاة الضحى مندوبة ندباً أكيدأ وليست سنة. 


(۴) المالكية قالوا: الأفضل تأخير صلاة الضحى حتى يمضي بعد طلوع الشمس مقدار ما بين 


دخحول وقت العصرء وعروت الشمس . 


س معاي حصي رکا د که ا لے ی ا وک ت ی تم د کک کے ی 
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كتاب الصلاة / تحية المسجد 
انعقد شلا طلقا د الشافعية» والحنابلة» أا المالكية» والحنفية› فانظر مذهبهم تحت 
الخط ٠‏ ويسن قضاؤها إذا خرج وقتها عند الشافعية. والحنابلة . وانظر مذهب المالكية. 
وا لحنفية تحت الخط. 


تحة المسجد 


إذا دخل المصلي مسجدأء فإنه يسن له أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد» وله أن 
بزید ما شاء بهذه النية باتفاق الشافعية› والحنابلة. أما الحنفية . والمالكية فانظر مذهبهم تحت 


الخط ‏ ويشترط لتحية المسجد شروط : أحدها: أن يدخحل المسجد فى غير الأوقات التى نهي 


٤‏ عن صلاة النفل فيها» کوقت طلوع الشمس› وعد صلاة العصر» وسيأتي يان هذه الأوقات في 
١‏ مبحث خاص . ولا يشترط أن يقصد المكث فى المسجد؛ فلو دحل المسجد بنية المرور منه 


إلى جهة أخرى» فإن تحية المسجد تطلب منه عند ثلاثة من الأئمة؛ وخالف المالكية. فانظر 


مذهبهم تحت الخط7؛ ثانيها: أن يدخل المسجد» وهو متوضىء. فلودخحل المسجد وهر 
٠‏ محدث» فإن تحية المسجد لم تطلب منه باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية» فانظر 


٠‏ مذهبهم تحت الخط(“: ثالثها: أن لا يصادف دخوله إقامة صلاة الجماعة» فإذا دحل ووجد 


)١(‏ الحنفية قالوا: أكثرها ست عشرة» وإذا زاد على الأكثر في صلاة الضحى > فإما أن یکون قد 

کک وفي هذه الحالة يجزئه ما صلاه بنية الضحى > وينعقد الزائ نفلا مطلقاء إلا 
أنه يكره له أن يصلي في نفل النهار زيادة على أربع ركعات بتسليمة واحدةء وإما أن يصليها مفصلة 

اثنتين اثنتين» أو أربعاًء وفي هذه الحالة لا كراهة في الزائد مطلقاً. 

المالكية قالوا: إن زاد على الثمان صح الزائدء ولا يكره على الصواب. 

(۲) المالكية» والحنفية قالوا: إن جميع النوافل إذا حرج وقتها لا تقضى» إلا ركعتي الفجر 
فإنهما يقضيان إلى الزوال؛ كما تقدم. 

(۳) الحنفية قالوا: تحية المسجد ركعتانء أو أربع وهي أفضل من الاثنتين ؛ ولا يزيد على ذلك 

المالكية قالوا: تحية المسجد ركعتان بدون زيادة. وقال المالكية : إن تحية المسجد مندوبة نديا 
أكيدأ على الراجح . وبعضهم يقول: إنها سنة. والأمر في ذلك سهل. 

ا ف ف لاا الا ف اا 
قصد مجرد المرور به فإن تحية المسجد لا تطلب منه. 

(ه) الشافعية قالوا: إذا دخل محدثأء وأمكنه التطهر في زمن قريب فإنها تطلب منه. وإلا فلا 
تطلب . 


كتاب الصلاة / تحية المسجد _.__ ۳.۴۳ 
الجحمعةء والعيدين › ونحوهماء فان دحل في ذلك الوقت فلا يصليها عند المالكية» والحنفية ؛ 
ما الشافعية » والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط» ويستشنى من المساجد المسجد الحرام 
بمكة» فان لتحيته ااا خاصة مفصلة في المذاهي") وإذا لم يتمكن من تحية المسحد 
لحدث أو غيره» فإنه یندب له أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا اله إا الله » والله أكبر أربع 
مرات باتفاق ثلائة من الأئمة » وقال الحنابلة : لا يندب له أن يقول ذلك. 


هاا ورا عن ت الم مان ف0 بوا دات رکى سرد عد و جره فمن 
صلى فائتة كانت عليه بدخوله المسجد. نامسد ى ا ها بشرط أن ينويها. 
وقال الحنفية والشافعية : يحصل له ثوابها إن لم ينوها. أما إذا نوى عدم صلاة تحية المسحد 
فإنها تسقط عنه» ولا يحصل له ثوابها. 


ا او کان وا ا ا 


٠ المالكية قالوا: إن صادف دخوله إقامة الصلاة للإمام الراتب» فإن تحية المسجد: لاتطلب‎ )١( 
٤ منه : ما إن صادف دخوله صلاة جماعة بإمام غير راتب: فإنه يجوز له أن يصلي تحية المسجد.‎ 

(۲) الشافعية» والحنابلة قالوا: إدا دحل المسجد والاإمام فوق المنبر سن له تحية المسجد قبل 
أن يجلس بركعتين خفيفتين : ولا يزيد عليهما. فإن جلس لا يقوم لأدائهما. 

(۳) المالكية قالوا: من دحل المسجد الحرام بمكة وكان مطالباً بالطواف ونو ندباًء أو قاصداً له 
فتحيته في الطواف» ومن دخل مكة لمشاهدة البيت مثلاء ولم يكن مطالباً بالطواف» فلا يخلو إما أن 
يكون من أهل مكة أو لاء فإن كان من أهل مكة فتحيته الركعتانء وإلا فتحيته الطواف. 

الحنفية قالوا: التحقيق أن تحية المسجد الحرام هي الركعتان: ؛ ولكن من دخل المسجد 
الحرام» وكان مطالبا بالطواف. أو قاصدا له فإنه يقدم الطواف» ويصلي بعد ذلك ركعتي الطواف» 
وتحصل بهما تحية المسجد. 

الشافعية قالوا: من دحل المسجد الحرام وأراد الطواف طلب منه تحيتان» تحية للبيت وهي 
الطواف. وتحية للمسحد وهي الصلاة والأفضل أن يبدا بالطواف» ٿم يصلي بعده ركعتي الطواف» 
وتحصل في ضمنها تحية للمسجد. وله أن يصلي بعد الطواف أربعا ينوي بالأوليين تحية المسجد» 
وبالأخحريين سنة الطواف» ولا ر يصح العكس ؛ ما إذا دحل المسجد غير مريد الطواف فلا يطلب منه إلا 
تحية المسجد بالصلاة. 


الحنابلة قالوا: إن تحية المسجد الحرام الطواف» وإن لم يكن قاصداً له. 


CEE 
RAKE 


E 


O E SSE 


THEE 
ara E: س‎ 


ADEE RAE REE 


NRE 


pl n lara 


E EAE 


I ARE OCTREOTIDE 


۽ ___كتاب الصلاة / صلاة ركعتين عقب الوضوء 
والمالكية» وقال الشافعية : إن جلس عمداً سقطت مطلقاً» وإن جلس سهواً أو جهارأًء فإن طال 


صلاة ركعتين عقب الوضوء 
وعند الخرو ج للسفرء أو القدوم منه 


تندب صلاة ركعتين عقب الطهارة وتندب صلاة ركعتين عند الخروج للسفر» ورکعتین 

عند القدوم منهء لقوله صلى الله عليه وسلم: «ماخلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين 
برکعهما عندهم حین یرید سفرا»» رواه الطبراني» ولماروى كعب بن مالك قال كان رسول 
الله َيه لا يقدم من السفر إلا نهارا في الضحى › > فإِذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين . . ثم 
جلس فیه» رواه مسلم . 


التهجد باللىل وركعتا الاستخارة 


ويندب أيضا التهجد بالليلء لقوله هة : «لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة» رواه 
الطبراني مرفوعا» وهو أفضل من صلاة النهار؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : «أفضل صلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» رواه مسلم» ومن المندوب أيضا ركعتا الاستخارة. لما رواه جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال: كان رسول الله ييو يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا 
السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : 
اللهم إني استخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم ‏ فإنك تقدر ولا 
أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال : عاجل أمري وآجله» فاقدره لي » ويسره لي » ثم بارك لي فيه› 


٠‏ وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري» أوقال: عاجل أمريء 
4 واجله» فاصرفه عني » واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضني جل وی 
حاحته) رواه أصحاب البسلن الاش 


صلاة قضاء الحوائج 


e PSEA‏ > کما ورد في قوله َه : «من کانت 


له عند الله حاجة» أو إلى أحد من بني آدم» فليتوضأً» ويحسن الوضوء» ثم لیصل رکعتین› نم 


لين على اله تعالى» وايصل على اللي کللء ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان 
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كتاب الصلاة / صلاة الوتر وصيغة القنوت الواردة فيه وني غبره من الصلوات _ ٣٠۹٣‏ 
الله رب العرش العظيم› الحمد لله رب العالمين› أسألك موجبات رحمتك› وعزائم مغفرتك› 
والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل إنم› لا تدع لي ذنبا إلا غفرتهء ولا هما إلا فرجتهء ولا 
حاجة هي لي رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» أخرجه الترمذي عن عبدالله بن أبي أوفى , 


صلاة الونر 
وصيغة القنوت الواردة فيهء وفي غدره من الصلوات 
اتفق ثلاثة من الأئمة على أن صلاة الوتر سنة» وقال الحنفية: إن الوتر واجب» وقد 
عرفت أن الواجب عندهم ۴ الفرض»› التحقيق عندهم هو أن ترك الواجب 


لی پا ET OE EE‏ وقد دکرنا أحكام 
الوتر عند كل مذهب تحت الخط). 


)١(‏ الحنفية قالوا: الوتر واجب» وهو ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في أخرهاء ويجب أن يقراً 


في كل ركعة منها الفاتحة› وسورة أو ما يماثلها من الآيات . وقد ورد أنه ية كان يقرأ فى الركعة الأولى 

بعد الفاتحة سورة «الأعلى) . وفي الثانية سورة «الكافرول» وفي الثالثة «الإخلاص». ا فرغ المصلي 

من القراءة في الركعة الثالثة وجب عليه أن يرفع يديه . ويكبر كما يكبر للافتتاح إلا أنه لا يدعو بدعاء 
الافتتاح . وھ وتا اللهم وبحمدك تارك اسك غا جاك ولا إله غيرك» بل يقرأ القنوت 
وهو کل کلام تضمن ناء على الله تعالى ودعاء» ولکن د يسن أن يقنت بما ورد عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» ونصه: اللهم إا نستعينك» ونستهديك» ونستغفرك ونؤمن بك» ونتوكل عليك» ونشي عليك 
الخير كله» نشكرك ولا نكفرك» ونخلع» ونترك من يفجرك› aS CES E‏ 
وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق» > ٿم يصلي 
على النبي وآله ويسلم»؛ ووقته من غروب الشفق إلى طلوع الفجر فلو تركه ناسياً أو أو عامداً وجب عليه 
قضاؤه» وإن طالت المدة» ويجب أن يؤخره عن صلاة العشاء لوجوب الترتيب› فلز فة اها ناسا 
صح › وكذا لو صلاهما على الترتيب» ثم ظهر له فساد العشاء دونهء فإنه يصح › ويعيد العشاء وحدهاء 
لان الترتيب يسقط بمثل هذا العذرء ولا يجوز أن بصليه قاعداً مع القدرة على القيام» كما لا يجوز أن 
بصليه راكباً من غير عذرء والقنوت واجب فيه . ويسن أن يقرأه سرا راء کان اماما أو مفرذا» ار 
ا ومن لم يحسن القنوت يقول : ربا آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي الآخحرة حسنة» وقنا عذاب النار» 
أو يقول: اللهم اغفر لنا ثلاث مرات»› وإذا نسي القنوت» ثم تذكره حال الركوع» فلا يقنت في 
الركوع› ولا يعود إلى القيام » بل يسجد للسهو بعد السلام» فإن عاد إلى القيام وقنت» ولم يعد الركوع 
لم تفسد صلاته» وإن ركع قبل قراءة السورة والقنوت سهوا فعليه أن يرفع رأسه لقراءة السورة والقنوت»› 
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كاب الصلاة / صلاة الوتر وصيغة القنوت الواردة فيه» وفي غيره من الصلوات 
ويعيد الركوع ؛ ثم يسجد للسهو؛ وإذا نسي الفاتحة وقراءة السورة والقنوت وركع فإنه يرفع رأسه؛ 
ويقرأً الفاتحة والسورة والقنوت ؛ ويعيد الركوع ؛ فإن لم يعده صحت صلاته ؛ ويسجد للسهو على كل 
حال؛ ولا يقنت في غير الوتر إلا في النوازل» أي شدائد الدهرء فيسن له أن يقنت في الصبح» لا في 
كل الأوقات» على المعتمد وأن يكون قنوته بعد الرفع من الركوع» بخلاف الوتر» وإنما يسن قنوت 
النوازل لاإمام لا للمنفرد. وأما المأموم فإنه يتابع إمامه في قراءة القنوت. إلا إذا جهر بالقنوت» فإنه 
يؤمن» ولم تشرع الجماعة في صلاة الوتر إلا في وتر رمضان» فإنها تستحب» لأنه في حكم النوافل من 
بعض الوجوه» وإن كان واجباء أما في غير رمضان فإن الجماعة تكره فيه إن قصد بها دعاء الناس 
للاجتماع فیه» أما لو اقتدی واحد بآخر, أو اثنان بواحد. أوثلاثة بواحد» فإنه لا يكره» إذ ليس فيه 
دعاء للاجتماع . 


الحنابلة قالوا: إن الوتر سنة مؤكدة» وأقله ركعة» ولا يكره الإتيان بهاء وأكثره إحدى عشرة 
ركعة» وله أن يوتر بثلاث» وهو آقل الكمال» وبخمس» وبسبع » وبتسع» فإن أوتر بإحدى عشرةء فله 
أن يسلم من كل ركعتين › ويوتر بواحدة» وهذا أفضل› وله أن يصليها بسلام واحد» إما بتشهدين» أو 
تشهد واحد وذلك بأن يصلي عشرأًء ويتشهد» ثم يقوم للحادية عشرة من غير سلام» فيأتي بها 
وسشهد أو يصلي الإحدى عشرة» ولا يتشهد إلا في آخرهاء ویسلم ؛ وإن صلاه تسعا فله أن يصليها 
بسلام واحد» وتشهدين؛ بأن يصلي ثمانية» ويجلس» ويتشهد ثم يأتي بالتاسعة قبل أن يسلم» 
ويتشهد» ويسلم» وهذا أفضل. وله أن يضليها بتشهد واحد» بأن يصلي التسعة» ويتشهد ويسلم» وله 
آن یسلم من کل رکعتین › ويأتي بالتاسعة» ويسلم» وإن أوتر بسبع» آو بخمس» فالأفضل أن يصليه 
بتشهد واحد» وسلام واحد» وله أن يصليه بتشهدين بأن يجلس بعد السادسة أو الرابعة» ويتشهدء ولا 
يسلم» ثم يقوم فيأتي بالباقي» ویتشهد» ويسلم» وله أن يسلم من کل رکعتین» وإِن أوتر بشلاث أتى 
بركعتين يقرأ في أولهما سورة «سبح» وفي الثانية سورة «الكافرون»» ثم يسلم» ويأتي بالثالثة» ويقراً 
فيها سورة الإخلاص» ويتشهد ويسلم» وهذا أفضل . وله أن يصليها بتشهد واحد» بأن يسرد ثلاث 
رگغات: ویتشهد» ويسلم› وله أن يصليها بتشهدين › وسلام واحد: كالمغرب» وهذه الصورة هي قل 
الصور فضلاء ويسن له أن يقنت بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الوتر في جميع السنة» بلا 
فرق بين رمضان وغيره. والأفضل أن يقنت بالوارد» وهو: «اللهم إنانستعينك» ونستهديك؛ 
ونستخفرك» ونتوب إليك» ونؤمن بك» ونتوكل عليك؛ ونشني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك 
اللهم إياك نعبد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكافرين 
ملحق»: «اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت 
وقنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت› 
تباركت ربنا وتعاليت»؛ «اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك. وبك منك لا 
نحصي نناء عليك» انت کا انیت عل نفسكڭ) › ئم يصلي على النبي ا ؛ وله أن يصلي على الآل - 


سس 


كتاب الصلاة / صلاة الوتر وصيغة القنوت الواردة فيه» وني غبره من الصلوات ٠١۷--_‏ 
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= أيضاء ولا بأس أن يدعو في قنوته بما يشاء غير ما تقدم من الواردء وإن كان الوارد أفضل» ويسن أن 
يجهر بالقنوت إن كان إماما أو منفرداء أما المأموم فيؤمن جهرا على قنوت مامه كما ن اللملفرد ان 
یفرد الضمائر المتقدمة في نحو «اهدنا»» ويجمع ا الضميرء كاللفظ الرارد» ويسن للمصلي أن 
DT‏ سبحان الملك القدوس ثلاثا» وأن يرفع صوته بالثالشة منهاء ويكره القنوت 
في غير الوتر» إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون» فيسن للسلطان ونائبه أن يقنت في جميع 
الصلوات المكتوبة للناس» - إلا الجمعة - » بما يناسب تلك النازلة» أما الطاعون فلا يقنت له» فإذا 
قنت للنازلة غير السلطان ونائبه لا تبطل صلاته» ا ارا وإذا ائتم بمن يقنت في 
الفجر تأبعه في قنوته» وأمن على دعائه إن كان يسمعه» وإن لم يسمع في هذه الحالة سن له أن يدعو 
بما شاء» ويجوز للمصلى أن يقنت قبل ركوع الركعة الأخيرة من الوتر» بأن يكبر» ويرفع يديه» ثم 
يقنت» نم يركع › ولكن الأفضل أن يكون بعد الرفع من الركوع» كما تقدم»› ويسن في حال قنوته أن 
رفع يديه إلى صدره مبسوطتين» ويجعل بطونهما جهة السماء» ويمسح وجهه بيديه بعد الفراع من 
القنوت» ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني › والأفضل فعله آخر الليل إن وثق من قيامه 
فيه» فإن لم يثق من ذلك أوتر قبل أن ينام» ويسن له قضاؤه مع شفعه إذا فات» ويسن فعله جماعة في 
رمضان» ويباح فعله جماعة في غير رمضان. 
الشافعية قالوا : الوتر سنة مؤكدة› وهو آكد السنن وأقله ركعة» وأكثره إحدى عشرة» فلو زاد على 
العدد المذكور عامدا عالمأء لم تنعقد صلاته الزائدة» آل د اھا راف فلا تبطل صلاته» بل 
تنعقد نفلا مطلقاً» والاقتصار على ركعة خلاف الأولى » ويجوز لمن يصلي الوتر أكشر من ركعة واحدة 
aE E O A a Ea‏ 
فل ا ع ا اوا ف ا ف ق ا 
وجاز له أن يفصل» بحيث يصلي الركعة الأخيرة منفصلة عما قبلها. سواء صلى ما قبلها ركعتين 
رکعتین» أو أ أربعاًء ولا يجوز له في حالة الوصل أن يأتي بالتشهد أكثر من مرتين» والأفضل أن يصليه 
مفصولاًء ووقته بعد صلاة العشاء» ولو جمعت جمع تقديم مع المغرب» وينتهي إلى طلوع الفجر 
الصادق» ويسن تأخيره عن أول الليل لمن يثق بالانتباه آخره» كما يسن تأخيره عن صلاة الليل بحيث 
يختم به» وتسن فيه الجماعة في شهر رمضان» والقنوت في الركعة الأخيرة منه في النصف الثاني من 
ذلك الشهر» كما يسن القنوت بعد الرفع من ركوع الثانية في الصبح كل يوم» والقنوت كل كلام يشتمل 
عن ثناء ودعاءء ولكن يسن أن يكون مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو: «اللهم اهدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت. وقني شر ما قضيت› 
فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من والیت» ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت» فلك 
الحمد على ما قضيت» استغفرك وأتوب إليك» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ٠‏ 
وصحبه وسلم»» ويقول هذه الصيعة إذا كان منفردا» فيخص نفسه بالدعاء بأن يقول: اأهدني» = : 
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وعافني . . الخ إلا كلمة ربنا في قوله: تباركت ربناء فإنه لا يقول فيهاء ربي» أما امام فيقوله بصيغة 
Ct‏ اهدناء وعافنا. . الخ» ويسن للإمام أن يجهر بالقنوت» ولو كانت صلاته قضاء» ويسن 
للمنفرد أ ن يسر به» ولو کانت صلاته أداء أما المأموم» فإنه يؤمن على دعاء الإمام» وإذا ترك المصلي 
ا ن الوت جد > ويسن قضاء الوتر إذا فات وقته» وكذا كل نفل مؤقت. 

هذا» ويسن أن يقنت للشدائد في جميع أوقات الصلاة» ويجهر فيه امام والمنفردء ولو كانت 
الصلاة سرية » والمأموم يؤمن على دعاء الإمام» وإذا فات منه شيء لا يسجد له. 

المالكية قالوا: الوتر سنة مؤكدةء بل هو آكد السنن بعد ركعتى الطواف» والعمرة فآكد السنن 
على الإطلاق ركعتا الطواف الواجب ثم ركعتا الطواف غير الواجب» ثم العمرة ثم الوتر» وهو ركعة 
واحدة» ووصلها بالشفع مكروه» ويندب أن يقرا فيها بعد الفاتحة سورة «الإخلاص - والمعوذتين» 
ويتأكد الجهر بهماء فإن زاد ركعة أخرى فلا يبطل على الصحيح وإن زاد رکعتین بطل» وله وقتان: 
وقت اختياري » ووقت ضروري ٠‏ أما الاختياري فيبتدىء من بعد صلاة العشاء الصحيحة المؤداة بعد 
مغيب الشفق الأحمرء فإن صلى الوتر بعد العشاء» ثم ظهر له فسادهاء أعاد الوتر بعد أن يصلي العشاء 
مرة أخرى» وإذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم وذلك للمطرء كما يأتي» أخر الوتر حتى يغيب 
الشفى: > فلا تصح صلاته قبله» ویمتد وقته الاختياري إلى طلوع الفجر الصادق» والضروري من طلوع 
الفجر إلى تمام صلاة الصبح > فلو تذكر الوتر» وهو في صلاة الصبح ندب له قطعها؛ ؛ ليصلي الوتر» 
BE‏ ويستخلف الإمام ما لم يخف خروج الوقت. E E‏ 
القطع› ويجوز له التمادي» ومتی قطع صلا الصبح للوتر صلى الشفع» ثم الوترء وأعاد ركعتي الفجر 
لتتصلا بالصبح » ويكره تأخير الوتر إلى وقت الضرورة بلا عذر» ومتى صلى الصبح › فلا يقضي الوترء 
لأن النافلة لا تقضى ‏ إلا ركعتا الفجرء كماتقدم» ولا قنوت في الوترء وإنما هو مندوب في صلاة 
الصبح فقط› کما تقدم» ویندب أن يكون قبل الركوع› فان نسیه حتی رکع» فلا يرجع إليهء بل يؤديه 
بعد الركوع» وبذلك یحصل ندب الاتیان به ویفوت ندب تقدیمه» فهما مندوبان» کل واحد منهما 
مستقل › > فإن رجع بطلت صلاته ويجوز مع الكراهة صلاة الوتر جالساً مع القدرة على القيامء > على 
المعتمدء وأما الاضطجاع فيه فلا يجوز مع القدرة على القعودء وتجوز صلاته على الدابة بالركوع 
وال وبالاأيماء للمسافر سفر قصرء ويكون المصلي مستقبلا جهة السفر إلى آخر ما سیذکر 
في صلاة النافلة على الدابة» وتقديم الشفع على الوتر شرط كمال» فيكره ه فعله من غير أن يتقدمه 
شفع » ويندب تأخيره إلى آخر الليل لمن عادته الاستيقاظ آخره» ليختم به صلاة الليل. عملا بقوله 
صلى الله عليه وسلم : «اجعلوا آخر صلاتکم من اليل وترأ» وإذا قدمه عقب صلاة العشاءء ثم استيقظ 
آخر الليل» وتنفل › کره له أن يعيد الوتر تقديماًء > لحديث النهي وهو قوله صلى الله عليه وسلم» رلا 
وتران في ليلة» على حديث «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترآ» لأن الحاظر مقدم على المبيح » عند 
تعارضهماء وإذا استيقظ من النوم» وقد بقي على طلوع الشمس ما يسع ركعتين بعد الطهارة ترك الوتر» - 


a KE 2 Ky N E a ag e aan e e ا ا ي ا‎ he O ace E RS aan >¬ او ا س س س > کک ایی‎ SES SS me a r rs E E E N E 0 ان‎ 5 
EET STATI A TF TA IS TY TA E LR EAD E ISE SS PO NOTE EL SEN ES N: RL eae TI E Oa A E 


کتاب الصلاة / صلاة التروایح حکمهاء ووقتها 
صلاة التراويح 


حکمهاء ووقنها 


هي سنة عين مؤكدة للرجال والنساء عند ثلائة ثة من الأئمة ؛ وخالف المالكية فاش 
مذهبهم تحت الخط()ء وتسن فيها الجماعة عيناء بحيث لو صلتها جماعة» لا تسقط الجماعة ‏ 
عن الباقين» فلو صلى الرجل في منزله صلاة التراويح فإنه يسن له أن يصلي بمن في دار 
جماعة» فلو صلاها وحده فقد فاته ثواب سنة الجماعة» وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية ِ 
والحنابلة؛ أما المالكية والحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط) وقد ثبت كونها سنة في . 
جماعة بفعل النبي يي تقد روى الشيخان نة خرج من جوف اللي الي من رمض اء 
وهي ثلاث متفرقة : ليلة الثالث. والخامس› والسابع والعشرين› وصلى في المسجدد» وصلی ١‏ 
الناس بصلاته فيها» وكان يصلي بهم ثمان رکعات»› ويكملون باقيها في بيوتهم › فکان يسع . 
الهم أزيز كأزيز النحل » ومن هذا يتبين أن النبي بي سن لهم التراويح » والجماعة فيها» ولكنه ٠‏ 
لم يصل بهم عشرين ركعة» > كما جرى عليه العمل من عهد الصحابة» ومن بعدهم إلى الآنء ٤‏ 
E WE E‏ أن تفرض عليهم» > كما صرح به في بعض الروايات»› و 
أيضا أن عددها ليس مقصورا على الثمان ركعات التي صلاها بهم » بدلیل نهم کانوا یکملونها 
في بيوتهم » وقد بين فعل عمر رضي الله عنه أن عددها عشرون. حيث انه جمع الناس أخيرا 
على هذا العدد في المسجد» ووافقه الصحابة على ذلك؛ ولم يوجد لهم مخالف ممن بعدهم 
من الخلفاء الراشدين» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي› وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» رواه أبو داود وقد سشل أبو حنيفة عما فعله عمر 
رضي الله عنهماء فقال: التراويح سنة مؤكدة› ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه» ولم یکن فيه 


EE 
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- وصلى الصبح » وأخر ركعتي الفجر يقضيهما بعد حل النافلة للزوال» وإن بقي على طلوعها ما يسع ١‏ 
ثلاث ركعات صلى الوتر والصبح » وترك الشفع» وأخر الفجر» كما تقدم» وأما إذا بقي ما يسع خمس ‏ 
الجميع » ولا تطلب الجماعة في الشفع E N E EE‏ 
التراويح . 

( 6 المالكة فالا هى رة ا أكدا لكل مضل من رجا وسا 

(۲) المالكية قالوا: الجماعة فيها مندوبة. 

الحنفية قالوا: : الجماعة فيها سنة كفاية لأهل الحي» فلوقام بها بعضهم سقط الطاب عن ٠‏ 
الباقين . 
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كتاب الصلاة / مندوبات صلاة التروايح 


مبتدعاًء ولم يأمر به إلا عن أصل لديه» وعهد من رسول الله َيه نعم زيد فيها في عهد عمر بن 
٤‏ عبد العزيز رضي الله عنه» فجعلت ستا وثلاثين ركعةء ولكن كان القصد من هذه الزيادة مساواة 
أهل مكة في الفضل. لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات مرة» فرأى رضي الله عنه 
٤‏ ن يصلي بدل کل طواف أربع رکعات» وهذا دلیل على صحة اجتهاد العلماء في الزيادة على ما 
٤‏ ورد من عبادة مشروعة» إذ مما لا ريب فيه أن للإنسان أن يصلي من النافلة ما استطاع بالليل 
٤‏ والنهار» إلا في الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها؛ أما کونه يسمي ما يصليه زيادة على 
الوارد تراويح أولاً فلذلك يرجع إلى الإطلاق اللفظيء والأولى أن يقتصر في التسمية على ما 
أقره ابي با وأصحابه المجتهدون. وقد ثبت أن صلاة التراويح عشرون ركعة سوى الوتر(» 
٤‏ اما وقتها فهو من بعد صلاة العشاء» ولو مجموعة جمع تقديم مع المغرب عند من يقول بجواز 
٤‏ الجمع للمسافر سفر قصر ونحوه بالشرائط الآتية في مبحث «الجمع بين الصلاتين تقديماً 
َ وتأخيرا» إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط) وينتهي بطلوع الفجر» وتصح قبل 
٠‏ الوتر وبعده وبدون كراهية» ولكن الأفضل أن تكون قبله» باتفاق ثلاثة . وخالف المالكية 
فقالوا: إن تأخيرها عن الوتر مكروه» ‏ ان مذهبهم تحت الخط» فإذا خرج وقتها بطلوع 
الفجرء فإنها لا تقضى . سواء كانت وحده ١و‏ مع العشاء. باتفاق ثلائة من الأئمة. وخحالف 
٠‏ الشافعية . فانظر مذهبهم تحت الخط0). 


مندوبات صلاة التراويح 
يندب أن يسلم في آخر کل رکعتین . فلو فعلها بسلام واحد وقعد على رأس کل رکعتین 


صحت مع الكراهة. إلا عند الشافعية. فانظر مذهبهم في تمصیل المذاهب تحت الخط“ أما 


) المالكية قالوا: عدد التراويح عشرون ركعة سوى الشفع والوتر:‎ )١( 
المالكية قالوا: إدا جمعت العشاء مع المغخرب جمع تقديم أخرت صااة التراويح حتی یعغیب‎ )۲( 


: الشفق» فلو صليت قبل ذلك كانت نفلا مطلقاً ولم يسقط طلبها. 


(۳) المالكية قالوا: تصلى التراويح قبل الوتر وبعد العشاء» ويكره تأخيرها عن الوترء لقوله عليه 


: السلام : «اجعلوا آخر صلاتکم من الليل وق 


)٤(‏ الشافعية قالوا: إن خرح وقتها قضيت مطلقاً. 
)٥(‏ الحنفية قالوا: إذا صلى أربع ركعات بسلام واحد نابت عن ركعتين اتفاقاًء وإذا صلى أكثر 


٠‏ من أربع بسلام واحد اختلف التصحيح فيه» فقيل : ينوب عن شفع من التراو. » وقيل : يقسد. 


كتاب الصلاة / حكم قراءة القرآن كله في صلاة التروايح ۱ 


إدا لم يقعد على رأس کل رکعتین ففیه اختلاف المذاهب؛ فانظره تحت الخط()- ویندتب لمن 
يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة» وفي ذلك الجلوس تفصيل المذاهب» ٠‏ 
فانظره تحت الخط ويجلس بعد كل أربع ركعات للاستراحة. هكذا كان يفعل الصحابة . 
رضوان الله عليهم » ولهذا سمیت تراويح . 


حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويحج 

وحكم النية فيهاء وما يتعلق بذلك 
تسن قراءة القرآن بتمامه فيها بحيث يختمه آخر ليلة من الشهرء إلا إذا تضرر المقتدون ‏ 
به» فالأفضل أن يراعي حالهم» بشرط أن لا يسرع إسراعاً مخلاٌ بالصلاة» وهذا متفق عليه» إلا 
عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط)› وكل ركعتين منها صلاة مستقلة؛ فينوي في أولها . 
ويدعو بدعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام» وقبل القراءة عند من يقول به» أمامن لا يقول به» . 
وهم المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط7). ويزيد على التشهد الصلاة على النبي ي ¡ 


المالكية قالوا: تصح» وتحسب عشرين ركعة؛ ويكون تاركا لسنة التشهد والسلام في كل . 
رکعتين . وذلك مکروه. 
الشافعية قالوا: لا تصح إلا إذا سلم بعد كل ركعتين» فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح» سواء ٠‏ 
قعد على رأس کل رکعتين» أولم يقعد فلا بد عندهم من أن يصليها ركعتين ركعتين» ويسلم على 
رأس کل رکعتین . 
)١(‏ الحنفية قالوا: هذا الجلوس مندوب» ويكون بقدر الأربع ركعات» وللمصلي في هذا 
الجلوس أن يشتغل بذكر أو تهليل أو يسكت. ) 
المالكية قالوا: إذا أطال القيام فيها ندب له أن يجلس للاستراحة اتباعا لفعل الصحابة وإلا فلا. 
(۲) الحنابلة قالوا: هذا الجلوس مندوب» ولا يكره تركهء والدعاء فيه حلاف الأولى . 
الشافعية قالوا: يندب هذا الجلوس اتباعاً للسلف» ولم يرد فيه ذكر. ) 
(۳) المالكية قالوا: يندب للإمام قراءة القرآن بتمامه في التراويح جميع الشهر» وترك ذلك ٠‏ 
حلاف الأولی » إلا إذا کان لا یحفظ القرآن» ولم یوجد غیره يحفظه» أو يوجد غیره يبحفظه» ولکن لا . 
يكون على حالة مرضية بالنسبة للإمامة. ) 
)٤(‏ المالكية قالوا: يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام ق ا 
عند غيرهم» وقد تقدم بيانه غير مرة» وهو «سبحانكڭ اللهم وبحمدك. . إلخ»» أو «وجهت وجهي . .) ' 


إلخ. 
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1 
۴ .كاب الصلاة / حكم قراءة القرآن كله في صلاة التروايح 


وهکذا والأفضل أ ل يصلي من قيام عل الققدرة» فان صلاها من جلوس صحت » وخالف 
الأولى» ويكره أن يؤخر المقتدي القيام إلى ركوع الإمام» لما فيه من إظهار الكسل في الصلاة؛ 
٠‏ والأفضل صلاتها في المسجدء لأن كل ما شرعت فيه الجماعة فعله بالمسجد أفضل»› باتفاف 


1 
٠‏ اة من الأئمة وخحالف المالكية› فانظر مذهبهم نت 0 


کی کک ج 


E ا‎ 


ر س سے 
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س بے با و 0 ت ت اد 
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)١( ٤‏ المالكية قالوا: يندب صلاتها في البيت ولو جماعة لأنه أبعد عن الرياء بشروط ثلاثة: أن 
ا ينشط بفعلها في يته وأن لا يكون بأحد الحرمين المكي والمدني ؛ ؛ وهو ن أل الفاق لان أل 
٤‏ مكة» ولا من أهل المدينة . ون لا يلزم من فعلها في البيت تعطيل المساجد» وعدم لاا ھا راسا 
. فإن تخلف شرط من هذه الشروط فعلت في المسجد. 


ESERIES IEE REEDED IESE SSE ISIE 


کتاں الصلاة / صلاة العيدين 


يتعلق بصلاة العيدين مىاحث : أحدها: حکمها ووقتها؛ تانيها : 3 مشر وعیتها» ثالثها : 
كيفيتها؛ رابعها: حكم الجماعة فيها وقضاؤها إذا فاتت: خامسها: أحكام خطبة العيدين» , 
أركانهاء شروطها؛ سادسها: حكم الأذان» وإقامة الصلاة في العيدين؛ سابعها: سنن العيدين , 
ومندوباتهما؛ ثامنها: إحياء ليلة العيدين؛ تاسعها: المكان الذي تؤدى فيه صلاة العيد؛ 
عاشرها: تكبير التشريق 


حکم صلاة العيدين» ووقتهما ٤‏ 
في حکم صلاة العيدين ووقتهما تفصيل فى المذاهب»› فانظره تحت الخط. ٤‏ 


EN N SB الشافعية قالوا: هي‎ )١( 
الحجاج فتسن لهم فرادى.‎ 

المالكية قالوا: هي سنة عين مؤكدة تلي الوتر في التأكد» يخاطب بها كل من تلزمه | 

بشرط وقوعها جماعة مع الإمام» وتندب لمن فاتته معه» وحينئذ يقر ااا > کماتندب لمن لم 
u‏ كالعبيد والصبيان ؛ ويستشنى من ذلك الحاج» فلا يخاطب بها لقيام وقوفه بالمشعر الحرام 
مقامها» نعم تندب لأهل «(منی ) غير الحجاج وحدانا لا جماعةء لئلا يؤدي ذلك إلى صلاة الحجاج 
معيم . 

الحنفية قالوا: صلاة العيدين واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطهاء سواء 
كانت شرائط وجوب أو شرائط صحة» إلا أنه يستثنى من شرائط الصحة الخطبةء > فإنها تكون قبل 
الصلاة في الجمعة وبعدها في العيد ويستثنى أيضاً عدد الجماعة» فإن الجماعة في صلاة العيد 
تتحقق بواحد مع إمام» يخلاف الجمعة» وكذا الجماعة فإنها واجبه في العيد يأثم بترکهاء وإن صحت 
الصلاة بخلافها في الجمعةء فإنها لا تصح إلا بالجماعة» وقد ذكرنا معنى الواجب عند الحنفية في 
«واجبات الصلاة» وغيرهاء فارجع إليه . 

الحنابلة قالوا: صلاة العيد فرض كفاية على كل من تلزمه صلاة الجمعةء e EN‏ 
الجمعة ما عدا الخطبةء فإنها سنة فى العيدء بخلافها فى الجمعة» فإنها شرط» وقد تكون صلاة العيد . 
سنة» وذلك فيمن فاتته الصلاة مع الإمام» فإنه يسن له أن بصليها في أي وقت شاء بالصفة الأتية. 


P6 


كتاب الصلاة / دليل مشروعية صلاة العيدين 
دليل مشروعية صلاة العيدين 


شرعت في السنة الأولى من الهجرة» كما رواه أبو داود عن أنس» قال: قدم رسول 
الله يا المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال ۰ «ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في 


) الجاهلية فقال رسول الله كل : إن الله قد أبدلكما خيراً منهما: يوم الأضحى» ويوم الفطر». 
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1 


كيفية صلاة العندىن 


في كيمية صلاة العيدين تفصيل المذاهب» فانظرها تحت الخط() . 


الشافعية قالوا: وقتها من ابتداء طلوع الشمس» وإن لم ترتفع إلى الزوال» ويسن قضاؤها بعد 
ذلك على صفتها الاتية. 

المالكية قالوا: وقتها من حل النافلة إلى الزوال» ولا تقضى بعد ذلك. 

الحنابلة قالوا: وقتها من حل النافلة» وهو ارتفاع الشمس قدررمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال» 
وإن فاتت في يومها تقضى في اليوم التالي » ولو أمكن قضاؤها في اليوم الأول وكذلك تقضى› وإن 
فاتت أيام لعذر» أو لغير عذر. 

الحنفية قالوا : وقتها من حل النافلة إلى الزوالء فإذا زالت الشمس وهو فيها فسدت إن حصل 
الزوال قبل القعود قدر التشهد» ومعنى فسادها أنها تنقلب نفلا أما قضاؤها إذا فاتت فسيأتي حكمه 
بعد. 

الشافعية قالوا: يسن تأخير صلاة العيدين إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح . 

المالكية قالوا: ا العيدين عن أول وقتها. 

)١(‏ الحنفية قالوا: ينوي عند أداء كل من صلاة العيدين بقلبه» ويقول بلسانه: أصلي صلاة 
العيد لله تعالى > فإن کان مقتدياً ينوي متابعة ارمام اا ثم يكبر للتحريم» ویضع يديه تحت سرته 
بالكيفية المتقدمة» ثم يقرا الإمام والمؤتم الثناء» ثم يكبر الإمام تكبيرات الزوائد» ويتبعه المقتدون. 
وهي ثلاث سوی تکبيرة 2 والركوع» ویسکت بعد کل تکبیرة بمقدار ثلاث تکبیرات» ولا یس فی 
أثناء السكوت ذكرء ولا بأس بأن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکر وين أن 
ري المصلي - سواء کان اا اوا - يديه عند كل تكبيرة منهاء نم إن کان اا توف ویسعی 
سراء ثم ا الفاتحة ؛ تم سورة؛ ويندب أن تکون سورة «(سبح اسم رىك الأعلى» ثم یرکع امام 
ويتبعه المقتدون ويسجد, فإذا قام للثانية ابتداً بالتسمية' ثم بالفاتحة ثم بالسورة» ويندب أن تكون سورة 
«هل أتاك»» وبعد الفراغ من قراءة السورة يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائدء وهي ثلاث سوى تكبيرة 
الركوع» ويرفعون أيديهم عند كل تكبيرة» ثم يتم صلاته. 


كتاب الصلاة / كيفية صلاة العيدين 
وصلاة العيدين بهذه الكيفية أولى من زيادة التكبير على ثلاث» ومن تقديم تكبيرات الزوائد على 
القراءة د فى الركعة الثانية» فان فدم التجرات في الثانية على القراءة حاز» وکذا لو كبر الامام زبادة على 
الثلاث فيجب على المقتدي أن يتابعه في ذلك إلى ست عشرة تكبيرة» فإن زاد لا تلزمه المتابعة» وإذا ر 
سبق المقتدي کرات حت در امام قائما بعدها كبر للزوائد وحده قائماء وإدا سىقه امام بركعة , 
E GE E‏ مل ا ر 
ا yS‏ اليدين» TT‏ لاما فى قفا ٤‏ 
التكبيرات. لأن الفائت من الذكر يقضى قبل فراغ الإمام ؛ بخلاف الفائت من الفعل» فإنه يقضى بعد 
فراغه» فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المقتدي تكبيراته سقط عنه ما بقي منهاء لأنه إن أتمه فاتته ١‏ 
متابعة الإمام الواجبة في الرفع من الركوع» وإن أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع فلا يأتي بالتكبير , 
الزائدء بل يقضي الركعة التي فاتته مع تكبيرات الزوائد بعد فراغ الإمام . 1 
الشافعية قالوا: صادة العيد ركعتان كغيرهامن النواقل» سوئ أنه يزيد نذبا في الركحة الأولى ٠‏ 
- بعد تكبيرة ة الإحرام ودعاء الافتتاح» وقبل التعوذ والقراءة - سبع تكبيرات› يرفع يديه إل حو 
المنكبين في كل تكبيرة؛ ویسن أن يفصل بين كل تكبيرتين منها بقدر آية معتدلة» ويستحب أن يقول | ١‏ 
في هذا الفصل سرا : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر» ويسن e‏ 
یسراه تحت صدره بین کل تکبیرتین › ويزيد في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام حمس تكبيرات يفصل ‏ 
بین کل اثنتین منهاء ويضع يمناه على يسراه حال الفصل»› > كماتقدم في الركعة الأولى. وهذة 
التكبيرات الزائدة سنة» وتسمى : هيغة» فلو ترك شيئا منها فلا يسجد للسهو؛ وإن كره تركها؛ ولو شك 
في العدد بنى على الأقل› eS‏ وعلى القراءة شرط في 
الاعتداد بهاء n‏ بالتکبیرات لفوات محله . والمأموم والإمام في كل 
E‏ ر امار إذا وت امام و في الركعة الثانية a SS‏ 
غب رتك ت القيام E RE‏ فإن فعلها بطلت صلاته إذا ١‏ 
رفع يديه معها ثلاث مرات متوالية › > لأنه فعل كثير تبطل به الصلاة» وإلا فلا تبطل› » أما إذا اقتدى بإمام ٠‏ 
یکر أقل من ذلك العدد فأنه يتأبعهء والقراءة في صلاة العيدين تكون جهراً لغير المأموم» ا 
فيسن الجهر فيه للجميع› ٤‏ أن يقرأ بعد بعد الفأاتحة في الركعة الأولى سورة «ق» أو «الأعلى» أً وا 
«الكافرون» وفي الثانية «القمر» أو «الغاشية» أو «الإخلاص). 
الحنابلة قالوا: إذا أراد أن يصلي صلا العيد نوى صلاة ركعتين فرضاً كفائياً. ثم يقرا دعاء | 
الاستفتاح ندبا ثم یکبر ست تکبیرات ندباً يرفع يديه مع کل تکبيرة» سواء کان إماما أ و ا 
لن کا ر الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأ صيلاء وصلى ؟ 
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۹ کتاب الصلا / حکم الجاعة فيها وقضائها إذا فات وقتها 
حكم الجماعة فيها وقضائها إذا فات وقتها 
وفي حکم الحماعة فيها وقضائها إدا فانته مع الإمام تفصیل › فانظره تحت الط( ) . 


اله على النبي وآله وسلم تسليماًء ولا يتعين ذلك بل له أن يأتي بأي ذكر شاء؛ لأن المندوب مطلق 
الذكر؛ ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة من تكبيرات الزوائد المذكورة؛ ثم يتعوذ؛ ثم يبسمل ويقراً 
فاتحة الكتاب وسورة «سبح اسم ربك الأعلى» ثم يركع ويتم الركعة؛ ثم يقوم إلى الثانية فيكبر خمس 
تكبيرات غير تكبيرة القيام » ويقول بين كل تكبيرتين منها ما تقدم ذكره في الركعة الأولى » ولا يشرع بعد 
التكبيرة الأخحيرة من هذه التكبيرات الزوائد ذكرء ثم یسمل ندبا؛ ويقراً الفاتحة ثم سورة «الغاشية» ثم 


0 ت ویم صلاته» وإن ن أدرك E RN ek‏ يأت به » اة تة 
٤‏ الورك oT a‏ قر أ الفاتحةء فان 


المالكية قالوا: صلاة العيد ركعتان كالنوافل . سوى أنه يسن أن يراد في الركعة الأولى بعد تكبيرة 


الإحرام؛ وقبل القراءة ست تكبيرات» وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام . وقبل القراءة خمس 
تکبیرات› ونقديم هذا التكبير على القراءة منذدوتب » فلو أخره على القرأءة C2‏ وخالف المندوب» وإدا 
اقتدی شخص مام يزيد أو ينقص فی علد التكير الذي دک أو يوخره : عن القراءة فلا يتبعه في شيء 
من ذلك ویندب موالاة التكبير إلا الإمام دت له الانتظار بعد كل تكبيرة ه حتی يكبر المقتدون به ؟ 
- ويكون في هذا الفصل ساكتا ویکره أن يقول شيئا من تسبيح أو تهليل أو غيرهماء وكل تكبيرة من هذه 


التكبيرات الزائدة سنة مؤكدة؛ فلو نسي شيا منها؛ iT‏ قبل أن يركع أتى به؛ وأعاد غير المأموم 
القراءة ندبا وسجد بعد السلام لزيادة القراءة الأولى» وإِن تذکره بعد أن ركع فلا يرجع له ولا يأتي به في 


رکوعه» فان رجع بطلت الصلاة» وإذا لم يرجح سجد فقيل السلام لنقص الت ولو كان المتروك 


تكبيرة واحدة؛ إلا إذا كان التارك له مقتدياً فلا يسجد؛ لأن الإمام يحمله عنهء وإذا لم يسمع المقتدي 
تكبيرة ة الاإمام تحرى تكبيره وکبر وإذا دحل مع الإمام أثناء التكبير كبر معه ما بقي منه» ئم کمل بعد فراع 
امام منه» ولا یکبر ما فاته اء تکییر الإماء؛ أ إذا دحل مع الإمام في قراءة فإنه يأتي بعد إحرامه 
الک الذي فاته» سواء دحل في الركعة الأولى أو الثانيةء فإن كان في الأولى اتی اکت 
وإن كان في الثانية كبر خمساء ثم بعد سلام الإمام يكبر في الركعة التي يقضيها ستأ غير تكبيرة القيام» 
أما إذا أدرك مع الاإمام أقل من ركعة فإنه يقوم للقضاء بعد سلامه» ثم يبر ستا في الأول بعد تكبير 
٠‏ القيام ويكره رفع اليدين في هذه التكبيرات الزائدة. إنما يرفعهما عند تكبيرة ة الإحرام ندبا . كما في 
٠‏ غيرها من الصلوات. ويندب الجهر بالقراءة في صلاة العيدين . كمايندب أن يقرأ بعد الفاتحة في 
الركعة الأولى سورة «الأعلى» أو نحوها. وفي الركعة الثانية سورة «الشمس» أو نحوها. 

)١(‏ الحنفية قالوا: الجماعة شرط لصحتها كالجمعة» فإن فاتته مع الأمام فلا يطالب بقضائها لا 
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۷ _ ___ كتاب الصلاة / سنن العيدين ومندوباتي(‎ 
سنن العيدين ومندوباتهما‎ 

لصلاة العيدين سنن : منها الخطبتان» وقد تقدم بيانهما؛ وتقدم أن المالكية قالوا: إنهما 
مندوبتان؛ ومنها أنه يندب لمستمع خطبتي العيدين أن يكبر عند تكبير الخطيب» بخلاف خطبة 
الجمعة» فإنه يحرم الكلام عندهاء ولو بالذكرء عند المالكية » والحنابلة ؛ أما الشافعية» فقالوا: ‏ : 
إن الكلام مكروه أثناء خطبتي العيدين والجمعة ولو بالذكر»ء وأما الحنفية فقالوا: لا يكره الكلام : 
بالذكر أثناء خطبتي الجمعة والعيدين» في الأصح ويحرم بما عداه. 
ويندب إحياء ليلتي العيدين بطاعة الله تعالى من ذكر» وصلاة» وتلاوة قران» ونحو ذلك» 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «من أحيا ليلة الفطرء زل ی > لم يمت قلبه يوم 
تموت القلوب»» رواه الطبراني» ويحصل الإحياء بصلاة العشاء» والصبح في جماعة؛ وقد 
يقال: إن الوارد في الحديث من الأجر لا يتناسب مع كون ذلك الإحياء د لأن حياة 
القلوب يوم القيامة معناه الظفر برضوان الله تعالى الذي لا سخط بعده» والجواب : أن الشريعة 
الإسلامية قد كلفت الناس بواجبات. فمن قام بها على الوجه المطلوب للشرع فقد استحق 
رضوان الله تعالی بدون نزاع» ومن تركها استحق سخطه» أما ما عداها من فضائل الأعمال» 
فإن الشريعة رغبت فيها فاعلها بالجزاء الحسن» ومن يتركها فلا شيء عليه» وبديهي أن هذا 
الجزاء لا يحصل لمن لم يقم بالواجبات. فإذا ترك المكلفون صيام رمضان» وترك القادرون 
الحج إلى بيت الله و والصدقات المطلوبة منهم» ثم أحيوا ليلة العيد من أولها إلى آخرها 
pe ٠‏ ذلك شیا . . نعم إذا كان الغرض من ذلك قلاع عن الذنب بالتوبة الصحيحة» كان 
له أثر كبير» وهو محو الذنوب والآثام » لأن التوبة تمحو الكبائر باتفاق. 


في الوقت ولا بعده» فإن أحب قضاءها صلى أربع ركعات بدون تكبيرات الزوائد يقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة سورة «الأعلى»» وفي الثانية «الضحى» وفي الثالتة «الانشراح» وفي الرابعة «التين». 1 
الحنابلة قالوا: الجماعة شرط لصحتها كالجمعة» إلا أنه يسن لمن فاتته مع الإمام أن يقضيها في ٠‏ 
أي وقت شاء على صفتها المتقدمة . 
الشافعية قالوا: الجماعة فيها سنة لغير الحاج» ويسن لمن فاتته مع الإمام أن يصليها على صفتها | 
في أي وقت شاءء فإن كان فعله لها بعد الزوال فقضاءء وإن كان قبله فأداء. 1 
ا ا ا ا ا ر ادو ا و اد اعا ` 
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۸ 7٠تاب‏ الصلاة / سنن العيدين ومندوباتب) 

aT‏ أيضاً الغسل للعيدين بالكيفية المذكورة في صحیفة ۱١۸‏ » وما بعدها» فارجع 
إليها إن شئت. باتفاق ثلاثة من الأئمة» وقال الحنفية : إنه سنة. 

وینذتب التطيب والتزين يوم العيد» ن النساء فلا يندب لهن ذلك إدا حرجن أصلاة العيد 
خحشية الافتتان بهن › أما إذا لم يخرجن فيندب لهن ما ذكر» كما يندب للرجال الذين لم يصلوا 
العيدء لأن الزينة مطلوبة لليوم لا للصلاةء وذلك متفق عليه» إلا أن الحنفية قالوا: إنه سنة لا 
مندوت . 

ويندب أن يلبس الرجال والنساء أحسن ما لديهم من ثياب» سواء كانت جديدة أو 
مستعملة» بيضاءء أو غير بيضاء باتفاق» إلا أن المالكية قالوا: يندب لبس الجديد. ولو كان 
غیره أحسن منه» والحنفية قالوا : لس الجديد سنة لا مندوب . 

ويندب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطرء E O OAR‏ 
ثلاث م e‏ فیندب تأخير الأكل حتى e‏ 
وبعده عند Rk‏ والحنفية » أما الشافعية» والمالكية› فانظر مذڏهبهم تحت الخط( ) . 

ويندب لغير الإمام أن يبادر بالخروج إلى المصلى بعد صلاة الصبح» ولو قبل الشمس 
باتفاق ثلائة. وخالف المالكية»ء فانظر مذهبهم تحت الخط)ء أما الإمام فیندب له تأخیر 
الخروج إلى المصلى» بحيث إذا وصلها صلى ولا ينتظر. 

ويندب يوم العيد تحسين هيثته بتقليم الأظافر وإزالة الشعر والأدران. 

ویندب أن يحرج اك المصلى ماشیا» وأن یکبر في EE‏ وأن یستمر عای 
تکبیره اف أن تفتح الصلاةء وهذا متفق عليه إلا أن الحنفية قالوا: : الأفقضل اکر سا 
والمالكية قالوا: : يستمر على التكبير إلى مجي ء الإمام. أو إلى أن يفوم ف الصلاة» ولو لم 
یشرع فيهاء والقولان متساويان. أما الإمام فيستمر على تكبيره إلى أن يدخل المحراب. 

ويندب لمن جاء إلى المصلى من طريق أن يرجع من أخرى. 

0 راشافعية قالوا NAL‏ 
المصلى› ا a‏ الصلاة مع الإمام. 

(۳) الحنابلة قالوا: يندب ذلك لكل مطالب بالصلاةء وإن لم تكن صلاة العيد. 

() الحنفية قالوا: إن السنة تحصل بالتكبير مطلقاًء سواء كان سرا أو جهرأًء إلا أن الأفضل يكبر 


کک کر کح e NS‏ 
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كتاب الصلاة / المكان الذي تؤدي فيه صلاة العيد , . ل 


ویندب أ يضاً أن يظهر البشاشة والفرح في وجه من يلقاه ه من المؤمنين › وأن يكثر من 
الصدقة النافلة بحسب طاقته» وأن يحرج زکاة الفطر إذا کان مطالبا بها قبل صلاة العيد وبعد 


صلاة الصبح . 


المكان الذي تؤدى فيه صلاة العيد 


تؤدى صلاة العيد بالصحراء» ويكره فعلها في المسجد من غير عذر» على تفصيل في 
المذاهب» فانظره تحت الخط” '). 


ومتى خرج الإمام للصلاة في الصحراء ندب له أن يستخلف غيره ليصلي بالضعفاء الذين 
يتضررون بالخروج إلى الصحراء لصلاة العيد بأحكامها المتقدمة : لأن صلاة العيد يجوز أداؤها 
في موضعین. 


() المالكية قالوا: يندب فعلها بالصحراء ولا يسن» ويكره فعلها في المسجد من غير عذر إلا 
بمكةء فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة» ومشاهدة البيت. ٠‏ 

الحنابلة قالوا: تسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفاًء فإن بعدت عن 
البنيان عرفا > فلا تصح صلاة العيد فيها رأسأء ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة» 
فإنهم يصلونها في المسجد الحرام» كما يقول المالكية. 

الشافعية قالوا: فعلها بالمسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه؛ فيكره فيه للزحام» وحينئذ يسن 
الخروج للصحراء. 

الحنفية : لم يستشنوا مسجد مكة من المساجد التي يكره فعلها فيها: ووافقوا الحنابلة والمالكية 
فيما عدا ذلك . 

(۲) المالكية قالوا: لا يندب أن يستخلف الإمام من يصلي بالضعفاء؛ ولهم أن يصلواء ولکن لا 
يجهرون بالقراءة» ولا يخطبون بعدهاء بل يصلونها سرا من غير خطبة» وصلاة العيدين كالجمعة تؤدي 
في موضع واحد» وهو المصلى مع الإمام متى كان الشخص قادرا على الخروج لها. فمن فعلها قبل 
الإمام لم يأت بالسنة على الظاهرء ويسن له فعلها معه. نعم إن فاتته مع الإمام ندب له فعلهاء كما 
تقدم . 
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کتاب الصلاة / مكروهات صلاة العيد 
مكروهات صلاة العدد 


يكره التنفل للإمام والمأموم قبل صلاة العيد وبعدها على تفصيل”. 
وهناك مندوبات ومكر وهات أخرى زادها المالكية ؛ والشافعية» والحنفية ؛ فانظرها تحط 
الخط”) . 


الأذان والإقامة 
غير مشروعين لصلاة العيد 
لا يؤذن لصلاة العيدين» ولا يمام لهاء ولكن يندب أن ينادى لها بقول: «الصلاة جامعة) 
باتمای تلائة من الأئمةء وخالف المالكية» فقالوا: الكاء لھا بقول: «الصلاة حامعة) ونحوه 
مکروه أو حلاف الأولى » وبعص المالكية يقول: إن النداء بذلك ١‏ یکره إلا ادا أاعتققد أنه 
مطلوب . وإلا فلا كراهة. 


(۱( المالكية قالوا: يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت بالصحراء كما هو السنة» وأما دا أديثت 
aE‏ 


الشافعية قالوا: يكره ه لامام أن يتنفل قبلها بعدها» سواء كان في الصحراء أو غيرهاء وأما المأموم 
فلا یکره له التنفل قبلها مطلقأً ولا بعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بعد وإلا كره. 

الحنفية قالوا: يكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى وغيرها. ويكره التنفل بعدها في 
المصلى فقط. وأما في البيت فلا يكره . 

(۲) المالكية قالوا: يندب الجلوس فى أول الخطبتين وبينهما فى العيد وأما فى خطبة الجمعة 
فيسن» ولو أحدث في أثناء خطبتي العيدين فإنه يستمر فيهما ولا يستخلف» بخلاف خطبتي الجمعة» 
فإنه إن أحدث فيهما يستخلف . 

الشافعية قالوا: إن خطبتي الجمعة يشترط لها القيام والطهارة وستر العورة» وأن يجلس بينهما 
قليلا؛ بخلاف خطبتي العيدين» فلا يشترط فيهما ذلك» بل يستحب. 

الحنفية قالوا: يكره أن يجلس قبل الشروع في خطبة العيد الأولى» بل يشرع في الخطبة بعد 

الصعود. ولا يجلس» بخلاف خطبة الجمعةء فإنه يسن أن يجلس قبل الأولى قليلا. 
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كتاب الصلاة / حكم خطبة العيدين ل 
حكم خطبة العيدين 


و 


کڪ ا ی ر 
اا ن ا ت 


خحطبتا العيدين سنة باتفاق» إلا عند المالكية» فإنهم يقولون: إنهما مندوبتان لا سنة» وقد 
عرفت أن الحنابلة» والشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة» فهم مع المالكية الذين يقولون: 
إن الخطبتين المذكورتين مندوبتان» ومع الحنفية الذين يقولون: إنهما سنة. ومع ذلك فإن لهما 
أركاناً وشروطاً كخطبتي الجمعة وإليك بيان أركانهما وشروطهما. 


IESE 
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لا توجد حقيقة خطبتي العيدين إلا إذا تحققت r‏ غ هي كأركان خطبتي الجمعة إلا 
في الافتتاح» فإنهما يسن افتتاحهما اکر وفد دکرنا علد التكبير المطلوب فى كيفية صلاة 
العيدين» فارجع إليه. أما خطبة الجمعة فإنها تفتتح بالحمد» وقد ذكرنا أركان الخطبتين عند 
كل مذهب تحت الخط() . 


1 


a e 
ا‎ 
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)١(‏ الحنفية قالوا: خطبة العيدين كخطبة الجمعة» لها ركن واحد» وهومطلق الذكر الشامل 
للقليل والكثير» فيكفي لتحقيق الخطبة المذكورة تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة» نعم يكره تنزيها 
الاقتصار على ذلك» ولا تشترط عندهم الخطبة الثانيةء بل هي سنة كما يأتي في الجمعة. 

المالكية قالوا: خطبتا العيدين كخطبتى الجمعة» لهما ركن واحد» وهو أن يكونا مشتملتين على 
تحذير أو تبشير» كما يأتي في «الجمعة». 

الحنابلة قالوا: أركان خطبة العيدين ثلاثة : أحدها. الصلاة على رسول الله بيا ويتعين لفظ ٠ ٠‏ 
الصلاةء ثانيها : قراءة آية من كتاب الله تعالى » يلزم أن يكون لهذه الآية معنى مستقل» أو تكون مشتملة 1 
على حكم من الأحكام » فلا يكفي قوله تعالى : «إمدهامتان» الثها: الوصية بتقوى الله تعالى » وأقلها ‏ . 
أن يقول: اتقوا الله » واحذروا مخالفة أمره» أو نحوذلك. أما التكبير في افتتاح خطبة العيد فهو سنة ١‏ 
بخلاف الجمعة فإن افتتاحها بالحمد لله ركن من أركان الخطبة» كما يأتي . 

الشافعية قالوا: أركان خطبة العيدين أربعة : أحدها: الصلاة على النبي بء في كل من أ 
الخطبين» ولا بد من لفظ الصلاةء فلا يكفي رحم اله ميدتا محمد کا ولا يتعین فظ محمد بل ١‏ 
يكفي أن يذكر اسما من أسمائه الطاهرة ولا يكفي الضمير في ذلك ولو مع تقدم المرجع على 
المعتمد؛ ثانيها: الوصية بالتقوى في كل من الخطبتين ولو بغير لفظهاء فيكفي نحو وأطيعوا اللهء ولا .. 
يكفي التحذير من الدنيا وغرورها في ذلك. بل لا بد من أن يحثهم الخطيب على الطاعةء ثالثها: قراءة 
أيه من القرآن في إحدى الخطبتين» والأولى أن تكون في الخطبة الأولى » ويشترط أن تكون آية كاملة 
إذا كانت الآية قصيرة» أما الآية الطويلة فتكفي قراءة بعضهاء وأن تكون الآية مشتملة على وعد أو وعيد 
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۴" ___كتاب الصلاة / شروط خطبت العيدين 
شروط خطبتي العيدين 
را ی الد اع ل ی ت ا 


أو حكمء أو تكون مشتملة على قصة أو مثل أو خبر» فلا يكفي في أداء ركن الخطبة أن يقول: (ثم 
نظر)» رابعها: أن يدعو الخطيب للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانيةء ويشترط أن يكون الدعاء بأمر 
أخروي كالغفران» فإن لم يحفظ فيكفي أن يدعو لهم بالأمر الدنيوي» کأن يقول: اللهم ارزق المؤمنين 
والمؤمنات ونحو ذلك وأن يكون الدعاء مشتملا على الحاضرين في نية الخطيب بأن يقصدهم مع 
غيرهم» > فلو قصد غيرهم بالدعاء بطلت الخطبة» أما افتتاح - خطبة العيدين فيسن أن تكون بالتكبير 
المذكور في كيفية صلاة العيدين› بخلاف افتتاح خحطبة الجمعة» > فلا بد أن تكون من مادة الحمد» نحو 
الحمد لله أو أحمد الله أو نحو ذلك. وذلك ركن من أركان خطبة الحمعة» كا ستعرفه. 

)١(‏ المالكية قالوا: يشترط في خطبتي العيدين أن تكونا باللغة العربية» ولو كان القوم عجماً لا 
يعرفونهاء فإن لم يوجد فيهم أحد يحسن الخطبة سقطت عنهم الجمعة» وأن تكون الخطبتان بعد 
الصلاة ؛ فإذا حطب قبل الصلاة فإنه يسن إعادتهما بعد الصلاة إن لم يطل الزمن عرفاً. 

الحنفية قالوا: يشترط لصحة الخطبة أن يحضر شخص واحد على الأقل لسماعها؛ بشرط أن 
يكون ممن تنعقد بهم الجمعة ؛ كما يأتي بيانه في مباحث «صلاة ة الجمعة»)» ولا يشترط أن يسمع 
الخطة » فلو کان بعیدا عن ا لخطيب أو أصم فإن الخطبة تصح ؛ ويكفي حضور المريض والمسافر؛ 
بخلاف الصبي والمرأةء ولا يشترط أن تكون باللغة العربية عند الحنفية ؛ وكذا لا يشترط أن يخطب بعد 
الصلاةء وإنما يسن تأخيرهما عن الصلاة» فإن قدمهما على الصلاةء فقد خالف السنة. ولا يعيد ما 
بعد الضلاة اأص 

الشافعية قالوا: يشترط لصحة الخطبة في العيدين والجمعة أن يجهر الخطيب بأركان الخطبة 
وحد الجهر المطلوب أن يسمع صوته أربعون شخصاً: وهم الذين لا تنعقد الجمعة بأقل منهم ؛ ولا 
شط أن سر الف ٠‏ بل الرط أن يكرنرا تخهعا قرا مه متعدين لاغ بيت لو ضغو إل 
لسمعواء فلا يضر انصرافهم عن سماعه؛ أما إن كانوا غير مستعدين لسماعه لصمم أو نوم أو بعيدين 
عنه فإن الخطبتين لا تصح لعدم السماع بالقوة؛ وكذا يشترط أن تكون الخطبتان بعد الصلاةء فإن 
قدمها على الصلاة فإنه لا يعتد بهما؛ ويندب له إعادتهما بعد الصلاة؛ وإن طال الزمن؛ وهذا هو رأي 
الاب اشا 

الحنابلة قالوا: يشترط لصحة خطبتى العيدين والجمعة أن يجهر بهما الخطيب؛ بحيث يسمعه 
العدد الذي تصح ه الحا رفو يرن كنا شرن الشافة انال يمن اران لطن ب 
مانع من نوم أو ع E‏ ما إذا لم يسمع الأربعون بسبب خفض الصوت› أو بعدهم عنه» 
فإن الخطبة لا تصح» وكذا يشتر ط أن تكونا قبل الصلاةء كما ذكرنا آنفا. 
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كتاب الصلاة / التكبر عقب الصلوات الخمس أيام العير _ ١ ٣‏ 
التكبير عقب الصلوات الخمس أيام العيد | 


اتی اننال من کک ل TT‏ 2 ب العيد سنة» وقال 


ی 


ی ج 


هذا یک ایی ومعنى التشريق تقديد اللحم في منى في هذه و «وقد ذكرنا ٠‏ 


حكمته؛ وكيفيته مفصلة عند كل مذهب تحت الخط»(). 


, الحنفية قالوا: تكبير التشريق واجب على المقيم بالمصر بشروط ثلاثة : أحدها: أن يؤدي‎ )١( 
الصلاة المفروضة في جماعة» فإن صلاها منفردا فلا يجب عليه التكبير. ثانيها: أن تكون الجماعة من ي‎ 
الرجال» فإذا صلت النساء جماعة خلف واحدة منهن فلا يجب عليهن التكبير. أما إذا صلت النساء ن‎ 
خلف الرجل فإنه يجب عليهن التكبير سرا لا جهرا . أما الإمام ومن معه من الرجال فإنهم يكبرون‎ 
+ جا ل فج الک عر و هو اوا ا رر ف اا أن يکون مقيما»‎ 
٠ فلا يجب التكبير على المسافر» رابعها: أن يكون بالمصرء فلا يجب على المقيم بالقرى» ويبتدىء‎ 
وقته عقیب صلاة الصبح من يوم عرفة» وينتهي عقيب صلاة العصر من آخر أيام السجرىة وهو اليوم‎ 
١ الرابع أيام العيد» وأيام التشريق هي الأيام التلاثة التي تلي العيدء ولفظه هو أن يققول 2 ةواحدة:‎ 
١ا الله أکبر الله أكبر» لا إله إلا الله ء والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد, وله أن يزيد الله أکبر کبیرا والحمد‎ 
, لله کثیرا إلى آخر الصيغة المشهورة» وينبغي أن یکون متصلا بالسلام حتی لوتكلم أوأحدث بعد‎ 
مخير إن شاء كبر في الحال‎ a ES EE أ السلام متعمدأً سقط عنه التكبير ويأئمء‎ 
لعدم اشتراط الطهارة فيه» وإن شاء توضأ وأتى به» ولا يكبر عقب صلاة الوتر ولا صلاة العيد» وإذا ي‎ 
+ فاتته صلاة من الصلوات التي يجب عليه أن يكبر عقبها فإنه يجب عليه أن يقضي التكبير تبعاً لهاء ولو‎ 
فإنه لا ٭‎ O a ph | قضاها في غير أيام التشريق وأما‎ 
کر عقا وإذا ترك ارمام التكبير يكبر المقتدي» ولكن بعد أن يفصل الأمام بين الصلاة والتكبير‎ 
بفاصل يقطع البناء على صلاته» كالخروج من المسجد» والحدث العمد والكلام» فإن جلس الإمام‎ 
. بعد الصلاة في مكانه بدون كلام وحدث فلا يكبر المأموم‎ 

الحنابلة قالوا: ر يسن التكبير عقب كل صلاة مفروضة أديت في جماعة» ویبتدیء وقته من صلاة 
صبح يوم عرفة ت إذا کان المصلي غير محرم » ومن ظهر يوم ارا كو محف وينتهي فيهما بعصر 
e‏ السري وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيدى ولا فرق في ذلك بين والمسافرء 
والذكر والأنش » ولا بين الصلاة الحاضرة والصلاة المقضية في أيام التشريق» بشرط أن e‏ 
هذا العيد» فلا ر يسن التكبير عقب صلاة النوافل» ولا الفرائض إذا أديت فرادى» وصفته أن يقول: | 
أكبر الله أكبرء» لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد ويجزىء فى تحصيل السنة 
ذكره مرة واحدة» وإن كرره ثلاث مرات فلا بأس.» وإذا فاتته صلاة من هذه الصلوات التى يطلب التكبير | 
بعدها وقضاها بعد أيام التشريق فلا يكبر عقب قضائهاء ويكبر المأموم إذا نسيه إمامه» ومن عليه سجود =ال 
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مماحث صلاة الاستسقاء 


ل اانا اح ف ا ا 
الثها: حكمها ووقتها. رابعها: ما يستحب للإمام قبل فعلها . وإليك بيانها على هذا الترتيب: 


بعد السلام» فإنه يؤخره عن السجود. والمسبوق يكبر بعد الفراغ من قضاء ما فاته وبعد السلام» وهذا 
التكبير يسمى المقيد وعندهم أيضا تكبير مطلق» وهو بالنسبة لعيد الفطر من أول ليلته إلى الفراغ من 
الخطبة» وبالنسبة لعيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى الفراغ من خطبني العيد» ويسن الجهر 
بالتكبير مطلقا أو مقيدا لغير نش 

المالكية قالوا: ندب لکل مصل ولو کان مسافرأً أو صبياً أو امرأة أن يكبر عقب خمس عشرة 
فريضة» سواء صلاها وحده أو جماعة» وسواء كان من أهل الأمصار أو غيرهاء ويبتدىء عقب صلاة 
الظهر يوم العيد» وينتهي بصلاة ة الصبح من اليوم الراإبع» وهو آخر أيام الشتری وهي الأيام الثلاثة 
التالية ليوم العيد» ويكره أن يكبر عقب النافلة » وعقب الصلاة الفائتةء سواء كانت من أيام التشريق أو 
من غيرهاء ويكون التكبير عقب الصلاةء كما تقدم» فيقدمه على الذكر الوارد بعد الصلاةء كقراءة آية 
الكرسي والتسبيح ونحوهء إلا أنه إذا ترتب عليه سجود بعدی أخره عه لان السجود البعدي ملحق 
بالصلاة. وإذا ترك التكبير عمدا اوسا فانه ای به إن قرب الفصل عرفا وا امام الفتتو دد 
المقتدي. ولفظ التكبير «الله أكبر الله أكبر الله أكبر» لا غير على المعتمده والمرأة تسمع نفسها في 
التكبير فقط وأما الرجل فيسمع نفسه ومن يليه. 

الشافعية قالوا: التكبير المذكور سنة بعد الصلاة المفروضة» سواء صليت جماعة أو لا وسواء 
كبر الاإمام أم لاء وبعد النافلة وصلاة الجنازةء وكذا يسن بعد الفائتة التي تقضى في أيام التكبير» ووقته 
لغير الحاح من فجر يوم عرفة إلى غروب ت شمس اليوم الثالث من أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم 
العيدء أما الحاج فإنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى غروب آخر أيام الو ول نط ال ن مل 
بالسلام . فلو فصل بين الفراع من الصلاة والتكبير فاصل عمداً أو سهواً كر» وإن طال الفصل ولا يسقط 
بالفصل ؛ وأحسن ألفاظه أن يقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولل 
ال ل ا ك ا و ا وا ا 2 
وعده» ونصر عبده» وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ؛ ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد» وعلی أصضحات دا 
محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد SE‏ التكبير عقب 
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كتاب الصلاة / تعريف الاستسقاء وسببه _ _ ٣‏ 
تعریف الإاستسقاء وسببه 
معنى الاستسقاء في اللغة طلب السقيا من الله أو من الناس» فإذا احتاج أحد إلى الماء 
وطلہه من ب الاخ فإنه يقال ذلك الطلب : استسقاء» وأما معناه و في الشرع فهو طلب سقي العباد 
من الله تعالى عند حاجتهم ا الماء كما إذا کانوا في موصح E‏ لأهله أ ودبه ة وأنهار وآبار 
يشربون منها ويسقون زرعهم ومواشيهم» أو يكون لهم ذلك ولکن الماء لا يكفيهم› فهذا معنى 
الاستسقاء وسسه. 
كىفدة صلاه الاستسقاء 


إذا احتاح الناس إلى الماء على الوجه الذي ذكرناه فإنه يطلب من المسلمين أن يصلوا 
صلاة الاستسقاء بكيفية مفصلة في المذاهب» فانظرها تحت الخط(). ٠‏ 
الصلوات بهذه الصيغة : التكبير المقيدء ويسن أيضاً أن يكبر جهراً فى المنازل والأسواق والطرق وغير * 
ذلك بهذه الصيغة. من وقت غروب شمس ليلتي اال أن يدخل الإمام في صلاة العيد وإذا ٠‏ 
صلی منفردا فإنه يکبر يكبر إلى أن E‏ ة العيدين » أما | لم يصل العيدين› فإنه يكبر إلى الزوال» 
سواء کان رجلا أو امرأة» إلا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتكبير مع غير محارمها من الرجال» ويسمى 
ذلك التكبير بالتكبير المطلق» ويقدم التكبير المقيد على الذكر الوارد عقب الصلاةء بخلاف المطلق» 
فإنه يؤخر عنها. 

 مكاح الشافعية قالوا: صلاة الاستسقاء ركعتان تؤديان في جماعة» ويشترط أن يكون الإمام‎ )١( 
٠| المسلمين الأعلى أو نائبه» فإن لم يوجد فإنه يصلي بهم رئيسهم الذي له نفوذ وشوكة» وكرفيتها كصلاة‎ 
العيدين » فيكبر الإمام ومن خلفه من المأمومين في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام»‎ 
ويكبران في الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام» ويرفع يديه حذو منكبيه عند كل تكبيرة»‎ 
ثم يتعود؛ ثم يأتي ددعاء الافتتاح› وستحتب ان فصل بین کل تکیرین بقدر آية معتدلة» وأن يأتي‎ 
بذكر بينهما سرا ثم يقرأ جهرا» ويستحب بعد الفاتحة أن يقرأ ذ في الركعة الأولى سورة «ق» أو «سبح‎ 
اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية «اقتربت الساعة») أو «رهل أتاك حديث الغاشية») قياسا على الوارد في‎ 
صلاة العيدين» وبعد الفراغ من صلاة الركعتين يندب أن يخطب خطبتين كخطبتي العيدين» إلا أنه لا‎ 
الأولى تسع مرات» وفي الخطبة الثانية‎ a CS aS يكبر في الخطبتين›‎ 
وصيغة ة الاستغفار الكاملة هي أن يقول: «استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله الحي‎ aa 
القيوم وأتوب إليه» ولو قال استغفر الله فإنه يکفي » ويندب أن يحول الخطيب رداءه - ولو كان شالا أو‎ 
عباءة - وكيفية التحويل أن يجعل يمينه يساره» ويجعل أعلاه أسفلهء فيمسك بيده اليمنى طرف ردائه‎ 
الأسفل من جهة يساره» ويجعله على عاتقه الأيمن» ويمسك بيده اليسرى طرف ردائه الأيمن» ويجعله‎ 
على عاتقه الأيسر» ويفعل ذلك بعد مضي ثلث الخطبة الثانيةء فإذا فرغ من ثلث الخطبة الثانية فإنه‎ 
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كتاب الصلاة / كيفية صلاة الاستسقاء 
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يسن له أن يستقبل القبلة ثم يحول رداءه بالكيفية التې ذکرناهاء ویکره له أن يترك ذلك التحويل› ومتی 
حول امام رداءه فانه يسن للمأمومين الجالسين أن يحولوا آرديتهم وهم جلوس» کما فعل الإمام» 
: ت ان کا هو الا ر وا ٤‏ کما یسن ان بک و في إفتتاح دعائه من دعاء الكرب» وهو: «لا إله 


إلا الله العظيم الحليمء لا إله ارتب الجر ال لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض 
ورب العرش الكريم» وكذا يسن للخطيب أن يكثر من الاستغفار» ويقرأً قوله تعالى : #استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا» يرسل السماء ء علیکم مدراراًء ویمددکم بأموال وبنین» ویجعل لکم جنات» ویجعل لکم 
نهار ويدعو في خطبته بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو «اللهم .اجعلها رحمة لا سقيا عذاب» 
ولا محق» ولا بلاءء ولا هدم» ولا غرق؛ اللهم على الزراب - القلال الصغيرة ابت الجر 
وبطون الأودية ‏ اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم اسقنا غيثاً مغيثا منقذأ من الشدة- ر ارا 
1 دا ريع وخصب ا شديد الوقع على الأرض عاماً؛ غدقأء قا ل ا اللهم اسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين› اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك مالا نشكو إلا 
ر إليك» اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرعء وأنزل علينا من بركات السماءء وأنبت لنامن بركات 
الأرض» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك» اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارأء فأرسل السماء 
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[ 
الحنفية قالوا: كيفية صلاة الاستسقاء مختلف فيهاء فمنهم من قال: إنها دعاء واستغفار بدون 
صلاة» وذلك بأن يدعو الامام قائما مستقبل القبلةء رافعا يديه والناس قعود» مستقبلين القرلة يۇمنون 
على دعائه وهو: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثأء هنيئاء مريثاً مريعاًء غدقا» مجللا» سحاً طبقاً؛ دائمأ»» وما 
أشبه ذلك من الدعاء سرا وجهرأء وهذا القول غير راجح ك 
رکعتین > كما يقول غيرهم من الأئمة› غايته أنهم يقولون. إنها مندوبةء وغيرهم يقولون : إنها سنة» كما 
ستعرفه في بیان حکمها» وکیفیتها» کصلات العیدین» إلا أنه لا یکبر لها تکبيرات الزوائد. بل يقتصر 
على التكبيرات المطلوبة للصلاة» وبعد الفراغ من الصلاة يخطب الإمام» أو نائبه خطبتين» كالعيدء 
aS E E a mk‏ 
حطبته الأولی > فان کان مربعا جعل أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه» وإن کان مدورا جعل الأيمن على 
9 الأيسر» والأيسر على الأيمنء 0ن كالبالطر جعل باطنه خارجا؛ وظاهره داخلا. أما 
الجماعة الذين يصلون معه فإنهم لا يقبلون أرديتهم باتفاق» بلی یکتفی في ذلك بالامام . 
الحنابلة قالوا: كيفية صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تماما ؛ فيكبر فيها سبعاً في الركعة الأولى» 
e‏ في الثانية» ويقراً في الأولى «(سبح» وفي الثانية «هل أتاك حديث الغاشية» وإن شاء قرأ «إنا 
أرسلنا نوحأ» ڈ فى الركعة الأولى » > وقرأً في الثانية ما يشاء» ثم يخطب خطبة واحدة لا خطبتينء > یجلس 
قبلها إذا صعد المنبر جلسة الاستراحةء ثم يفتتحها بالتكبير تسعأً A FCT E‏ 
على النبي َء ويكثر فيها الاستغفارء ویقرأً فیها «استغفروا ربکم) الأتة وسن ll‏ 
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كتاب الصلاة / كيفية صلاة الاستسقاء ۷ 


الدعاء حتى يرى بياض إبطيه» وهو قائل» وتكون ظهور اليدين نحو السماء» وبطونهما جهة الأرض»› 
ويؤمن المأمومون على دعائه ؛ویرفعون يديهم کالاٍمام وهم جالسون» ویصح الدعاء بکل ما يراه ولکن 
الأفضل الدعاء بالوارد وهو «اللهم اسقنا غينا مغيغا منقذا من الشدة - هنيتا e‏ ر 
محمود العاقبة - مريعا - كثير النبات ا - بفتح الدال وكسرهاء ومعناه كثيراً - مجللا _ المجلل 
السحاب ا E‏ - سائلا من فوق اف أسفل عاماء طبقا فح الطاء والباء؛ وهو 
الذي طبق البلاد مطره ES‏ غير ضار؛ عاجلا غير آجل› اللهم اسق عبادك وبهائمك. وانشر 
رحمتك» وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا 
عذداب» ولا بلاءء ولا هدم ؛ ولا غرق» اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء - الشدة - والجهد والضنك , 
ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع ؛ وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماءء وانزل علينا من 
بركاتك» اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري» واکشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا 
تفرك إنك كنت غفارا »> فأرسل السماء غلا اا . وإذا دعا الإمام أمن المستمعون» ويستحب أن 
يستقبل الأإمام القبلة أثناء الخطبة ثم يحول رداءه» فيجعل ما على الأيمن على الأيسر» وما على الأيسر 
على الأيمن» ويفعل المأمومون مثل فعله» فيحولون أرديتهم » ويتركون الرداء محولا» حتى ينزعوه مع 
ثيابهم» غو شرا حال استقبال القبلة لنزع الرداء فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك» ‏ 
وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد فإذا فرغ م من ذلك الدعاء استقبلهم 2 
ثانا وحثهم على الصدقة al‏ ويصلي على النبي يي ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويقراً ما تيسر 
من القرآن» ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين» وبذلك ينتهي من خطبته» ولا يشترط 
لصلاة الاستسقاء أذان»ء كما لا الأذان لخطبتهاء وينادى لها بقول: الصلاة جامعة» ويفعلها 
المسافر وسكان القرى؛ ويخطب بهم أحدهم. 
المالكية قالوا : كيفية صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين» إلا أنه لا يكبر فيها إلا التكبير المعتاد في 
الصلوات الأخحرى» فلا يزيد التكبيرات المطلوبة في العيدين» وفاقا للحنفيةء وخلافاً للشافعية» 
والحنابلةء ويخطب فيها خحطبتين ء فإذا فرغ الإمام من الخطبة الثانية ندب له أن يستقبل القبلة» فيجعل 
ظهره للناس» ثم يقلب رداءه من خلفه» فيجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن» وبالعكس» ٠‏ 
ولا يجعل أسفل الرداء أعلاه» ولا أعلى الرداء أسفله» ويندب للرجال الذين يصلون خلفه أن يقلبوا ٠‏ 
أرديتهم وهم جلوس» بخلاف النساءء ثم يدعو الإمام برفع ما نزل بالناس ويطيل في الدعاءء ویندب ˆ 
الدعاء بالواردء ومنه ما جاء في خبر الموطأً وهو: كان صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: «اللهم ٠‏ 
اسق عبادك وبهيمك. وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت». 

المالكية : متفقون مع الشافعية » والحنابلة على أنها سنة مؤكدة تلي صلاة العيد في التأكد للرجال 

إذا أديت جماعة ولكنها تندب لمن فاتته مع الإمام» كما تندب للصبي المميز؛ وللمرأة المسنة. أما 
الشابة فإنه يكره لها الخروج لصلاة الاستسقاءء وإن خيفت الفتنة بخروجهاء فإنه يحرم عليها الخروج . 
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کتاب الصلاۃ / 8 صلاة الاستسقاء ووقتها‎ ۸ 
حکم صلاه الاسنسقاء ووقتها‎ 
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هي سنة مؤكدة عند الحاجة إلى الماء» فمتى احتاج الناس إلى الماء فإنه يسن لهم أن 
يصلوا صلاة الاستسقاء بالكيفية التي ذكرناها» ومتى صلوها على أي كيفية من الكيفيات التي 
٠‏ ذكرناها في المذاهب المتقدمة فإنها تجزىءء ولا يلزم أن تصلى على مذهب خاص» لأن 
الروايات الواردة فيها قد اختلفت في شأانها المذاهب» فالحنفية الذين قالوا: لا يكبر فيها 
کیرات الرواند نقلوا عن بعض أئمتهم أنه يكبر فيها كصلاة العيدين» وهكذا؛ ولذا ذكرنا 
كيفيتها عند كل مذهب على حدة. ليسهل على الناس معرفتها كاملة بدون خلط. أما كونها سنة 
مؤكدة فقد اتفقت عليه المذاهب ما عدا الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط). أما وقتها فهو 
لوقت الذي تباح فيه صلاة النافلة عند الحنفية » والحنابلة» وسيأتي بيان الأوقات التي تباح فيها 


کار کے 


e E a RE ERE 
CORED RE 


النافلة فى مبحث خاص» أما المالكية» والشافعية » فانظر مذهبيهما تحت الخط”). 
1 
هذا وإدا تاخر نزول المطر فإنه يسن تكرار صلاة الاستسقاء على الصفة السابقة» حتى 


يأتي الغيث» باتفاق ثلاثة من الأئمة » وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط”. 


)١(‏ الحنفية قالوا: الصحيح أنها مندوبة ؛ نعم قد ثبت طلبها بالكتاب والسنة» ولكن الثابت بهما 
هو الاستغفارء والحمد لله » والثناء عليهء والدعاءء أما الصلاة فإنها لم ترد فيها أحاديث صحيحة» على 
أنه لا حلاف عندهم في أنها مشروعة للمنفرد بدون جماعة» لأنها نفل مطلق› أما ما ورد في الكتاب 
الكريم فهو قوله تعالى : #فقلت استغفروا ربكم اکان عفار يرسل السماء علیکم مدرارا) وشرع 
من قبلنا شرع لنا إدا قصه قصه الله ورسوله من غير إنكار» وقد رويت أحاديث صحيحة تدل على أن 
النبى ية استسقى فدعا الله تعالىء ومما يناسب المقام أن النبي بيو قد استسقى به وهو صغير» فقد 
٠‏ ورد أن أهل مكة أصابهم قحط, فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال. فهلم 
فاستسق» فخرح أبو طالب ومعه غلام» كأنه شمس تجلت عنها سحابة قتماء» وحوله أغيلمة فأخذه أبو 
طالب وألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام بإصبعه» وما في السماء قزعة» فأقبل السحاب من ههنا؛ 
وههنا؛ واغدودق؛ وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي؛ وفي ذلك يقول أبو طالب : 

وأبيض يستسةقي الغمام بوجهه ٠‏ ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

أخرجه ابن عساکر 

(۲) المالكية قالوا: وقتها كالعيد من حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى زوالها. 

الشافعية قالوا: تصح ولو في أوقات النهي عن النافلة ؛ لأنها صلاة ذات سبب. 

(۳) الحنفية قالوا: إن تكرار صلاة الاسنسقاء مندوب لا سنة» كما تقدم» ولا تكرار إلا في ثلاثة 
أيام متتالية بدون زيادة. 
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ما يستحب للإمام فعله قبل الخرو ج لصلاة الإستسقاء 
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خب له امور" أحدها: أن يأمر الناس قبل الخروج إلى الصلاة بالتوبة والصدقة» 
الأئمة.ء وخالف المالكيةء فقالوا: ا ثالثها: أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام» ثم 
يحرج بهم في اليوم الرابع مشاة في أية ساعة منه » باتفای الحنفيةء والشافعية› وخحالف الحنابلة 
والمالكية فانظر مذهبهم تحت الخط' رابعها: أن يخرج بهم في ثياب خلقة متذللين» باتفاق 
اة من الأئمة؛ وخالف الحنابلةء فانظر مذهبهم تحت الخط). خحامسها: أن يأمرهم بأن 
الات الا اط ماهتا تخت ال 


aS 


SECIS 
ا ی و ی وی‎ 


2R 


(1) الحنابلة قالوا: لا يندب أن يخرج بهم في اليوم الرابع ؛ بل يندب الخروج مع اللإمام في 
اليوم الذي عه . 


المالكية قالوا: ۽ يندب الخروج في صحی اليوم الرابع» إلا من بعدت داره» فانه يحرج في شي اوقت ا 
الذي يمكنه من إدراك صلاتها مع الإمام. 

(۲) الحنابلة قالوا: يخرجون لصلاة الاستسقاء بثياب الزينةء كصلاة العيد. :1 

(۳) المالكية قالوا: المندوب e‏ الصبيان المميزين الذين تصح صلاتهم» أما غيرهم من 
ا والعجائ ٠‏ 


Ye‏ كتاب الصلاة / صلاة كسوف الشمس 


صلاة كسوف الضمس 


ويتعلق بها مباحث» أولها: حكمها ودليله» وحكمة مشروعيتها : ثانيها: كيفية صلاتهاء 
الثها: فرضها وستتها؛ رابعها: حكم الخطبة فبها. 


حكمها ودليله» وحكمة مشرو عيتها 


صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة» وقد ثبتت بقوله َة : «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله » لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا» حتی ينكشف ما 
بکم) رواه الشيخان . 

وا اي وا ف او ن کا ا 
صلى لخسوف القمر» كما سيأتي» أما حكمة مشروعيتهاء فإن الشمس نعمة من أكبر نعم الله 
تعالى التي تتوقف عليها حياة الكائنات» وظاهر أن كسوفها فيه إشعار بأنها قابلة للزوال» بل فيه 
اعارا العالم كله في قبضة إِله قدير» يمكنه أن يذهبه في لحظة» فالصلاة في هذه الحالة 
معناها إظهار التذلل» والخضوع لذلك الإله القوي المتين» وذلك من محاسن الإسلام» الذي 
جاء بالتوحيد الخالص» وترك عبادة الأوثان» ومنها الشمس والقمر وغيرهما من العوالم . 


كىفىة صلاة کسوف الشمس 
اتفق ثلاثة من الأئمة على أنها ركعتان بدون زيادة» فإن فرغ منها قبل انجلائها دعا الله 
تعالی حتی تنجلي» ويزيد في كل ركعة منها قياماً وركوعاء فتكون كل ركعة مشتملة على 
رکوعین وقیامین › وخحالف الحنفية في دلك. فانظر مذهبهم تحت الخط()» على أن الذين 
خالفوا الحنفية قالوا: إنه يصح أداء صلاة الكسوف بغير هذه الكيفية » فلو صلاها رکعتین › 
٤‏ كهيئة النفل أجزأه ذلك بدون كراهة» فالفرق بينهم وبين الحنفية هو أن الحنفية يقولون: لا بد 


(۱( الحنفية قالوا: صلاة الكسوف لا تصح برکوعین وقيامین › بل لا بد من قيام واحد ورکوع 
واحد كهيئة النفل بلا فرق على أنهم قالوا: أقلها ركعتان. وله أن يصلى أربعا أو أكثرء والأفضل أن 
يصلي أربعا بتسليمة واحدة أو بتسليمتين. 


كتاب الصلاة / سنن صلاة الكسوف_ ل 


من صلاتها بركوع واحد وقيام واحد» وغيرهم يقول: يجوز أن يصليها بالكيفية المذكورة» 
وبغيرها» ومن قال: إنها تصلى بركوعين وقيامين» فإنه يقول: إن الفرض هو القيام الأول» 
والركوع الأول . أما القيام الثاني والركوع الثاني فهو مندوب على هذا. 


سنن صلاة الكسوف 

يسن أن يطيل القراءة فيقرأً في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة «البقرة) 
أو نحوها؛ وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة سورة «آل عمران» أو نحوهاء ويقرأً في القيام 
الأول من الركعة الثانية نحو سورة «النساء» وفي القيام الثاني نحو سورة «المائدة» بعد الفاتحة 
فيهما» وهذه الكيفية متفق عليهاء إلا عند الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط'. ويسن أن 
يطيل الركوع والسجود في كل من الركعتين بمقادير مختلفة في المذاهب' فلا تدرك الركعة 
بالدخحول مع الإمام في القيام الثاني » أو الركوع الثاني من كل ركعة» وخالف المالكية في 
ذلك فانظر مذهبهم تحت الخط 7 ولا يرأاعى حال المأمومين في هذه الصلاة. فيشرع 


(1) الحتفية قالوا: يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى بنحو سورة «البقرة» وفي الثائية بلحو . 


«آل عمران» ولو خففهماء وطول الدعاءء فقد أتى بالسنة. لأن السنة عندهم استيعاب وقت الكسوف 
بالصلاة والدعاء» فإذا خفف أحدهما طول الآخر» ليبقى على الخشوع» والخوف إلى الانجلاء. 

(۲) الحنفية قالوا: يسن تطويل الركوع والسجود فيهماء بلا حد معين. 

الحتابلة قالوا: يطيل الركوعين في كل ركعة بلا حد» ولكن يسبح في الركوع الأول من الركعة 
الأولى بمقدار مائة آية . وفي الركوع الثاني منها بمقدار سبعين آية» ومثلها الركعة الثانية ء إلا أن أفعالها 
تكون أقصر من أفعال الأولى » أما السجود فيسن تطويله في كل من الركعتين بحسب العرف. 

الشافعية قالوا: يطيل الركوع الأول من الركعة الأولى بمقدار قراءة مائة آية من سورة «البقرة» 


والثاني بمقدار ثمانين آية منهاء ويطيل الأول من الركعة الثانية بمقدار سبعين آية منهاء والشاني بمقدار 


خمسين آية منهاء أما السجود. فإنه يطيل منه السجدة من كل ركعة بمقدار الركوع الأول منهاء ويطيل 
السجدة الثانية من كل ركعة بمقدار الركوع الثاني منها. 

المالكية قالوا: يندب تطويل كل ركوع بما يقرب من قراءة السورة التي قبله» فيطول الركوع 
الأول بما يقرب من قراءة سورة «البقرة» والثاني بمايقرب من قراءة سورة «آل عمران» وهكذا؛ أما 
السجود في كل ركعة» فيندب تطويلهء كالركوع الذي قبله والسجدة الثانية تكون أقصر من الأولى › 
قریبا منھاء ویندب ان يسبح في رکوعه وسجوده. 


٠ المالكية قالوا: الفرض في كل ركعة هو قيامها وركوعها الأخيران والسنة هو الأولانء فلو‎ )١( 


دخل مع الإمام في القيام الثاني في إحدى الركعتين فقد أدرك الركعة. 
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۴ كاب الصلاة / وقت صلاة الكسوف 
التطويل فيها على ما تقدم» ولو لم يرض المأموم» باتفاق ثلاثة؛ وخالف المالكية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط' ولا أذان لها؛ ولا إقامة» وإنما يندب أن ينادى لها بقول: «الصلاة 
حامعة)» یندب إسرار القراءةء إلا عند الحنابلةء > فإنهم قالواء : يسن يسن الجهر بالقراءة فيها» 
ویندب أن تصلى جماعة» ولا يشترط في إمامها أن يكون إمام الحمعة» ا مادنا قل 
السلطان؛ وخحالف الحنفية في ذلك فانظر مذهبهم تحت الخط)» ویندذدب فعلها في الجامع 
باتفاق ثلاثة » وقال المالكية : لا يندب فعلها في الجامع إلا إذا صلاها جماعة» أما المنفرد فله 
وقت صلاة الكسوف 


وقتها من ابتداء الكسوف إلى أن تنجلي الشمس مالم يكن الوقت وقت نهي عن النافلةء 
فإذا وقع الكسوف في الأوقات التي ينهى عن النافلة فيها اقتصر على الدعاءء ولا يصلي عند 
الحنفية » والحنابلة ؛ أما المالكية ‏ والشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط'. 


الخطبة في صلاة الكسوف 


الخطبة غير مشروعة فيهاء فإذا انجلت الشمس أثناء الصلاة أتمها على صفتهاء فإذا 
غربت الشمس منكسفة فلا يصلي لها؛ أما كون الخطبة غير مشروعة» فهو متفق عليه إلا عند 
الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط(). 


)١(‏ المالكية قالوا: إنما يشرع التطويل فيها على الصفة المتقدمة مالم يتضرر المأمومون أو 
يخش خروج وقتها الذي هومن حل النافلة إلى زوال الشمس. 

(۲) الحنفية قالوا: يشترط في إمامها أن يكون إمام الجمعة على الصحيح » فإن لم يوجد فلا بد 
من إذن السلطانء فإن لم يمكن ذلك صليت فرادى في المنازل. 

(۲) الشافعية قالوا: متى تيقن كسوف الشمس سن له أن يصلي هذه الصلاة. ولو في وقت 
النهي» لأنها صلاة ذات سبب. 

المالكية قالوا: وقتها من حل النافلةء وهو ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح إلى الزوال فلا 
تصلى قبل هذا الوقت» ولا بعده. 

() الشافعية قالوا: يسن لهاخطبتان لجماعة الرجال - كالعيد ‏ بعد صلاتها » ولو انجلت الشمس»› 
ويبدل التكبير بالاستغفارء» لأنه هو المناسب للحال» ولا يشترط فيهما من شروط خطبتي الجمعة إلا أن 


يسمع الناس» وكونها باللغة العربية» وكون الخطيب ذكراً. 
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كتاب الصلاة / الخطبة في صلاة الكسوف ______ ٣‏ 

المالكية قالوا: إذا انجلت الشمس بتمامها أثناء الصلاةء فإن كان ذلك قبل إتمام ركعة بسجدتيها 
أتمها كالنوافل من غير زيادة القيام» والركوع في كل ركعة» ومن غير تطويل ؛ أما إذا كان ذلك بعد تمام 
ركعة بسجدتيهاء فقيل : يتمها على هيئتها بزيادة القيام والركوع» ولكن من غير تطويل» وقيل: يتمها 
کالنوافل» والقولان متساویان . 

الحنفية قالوا: صلاة خسوف القمر كصلاة كسوف الشمس» إلا أنها مندوبة ولا تشرع فيها 
الجماعة. ولا يسن إيقاعها في الجامع بل تؤدى في المنازل وحدانا. 

الشافعية قالوا: صلاة الخسوف كصلاة الكسوف. إلا فى أمرين : أحدهما: الجهر بالقراءة فى 
الو و و ت وت کی ا ی ا 
فإنه إذا غرب خاسفا فعلت صلاته إلى أن تطلع الشمس» وإذا فاته كل من صلاة الكسوف والخسوف 
لم يقض . 
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صلاة خسوف القمرء والصلاة عند الفزع 


وأما صلاة خسوف القمر» فحكمها وصفتها» كصلاة كسوف الشمس المتقدمة» إلا في 
أمور مفصلة فى المذاهب). وأما الصلاة عند الفزع فهي مندوبة» فيندب أن يصلى ركعتين 
عند الفزع من الزلازل أو الصواعق أو الظلمة والريح الشديدين» أوالوباء» أو نحوذلك من 
الأهوال. لأنها آيات من الله تعالى يخوف بها عباده ليتركوا المعاصي» ويرجعوا إلى طاعته» 
| فعند وقوعها ينبغي ا إليه تعالى بالعبادة التي يدور عليها أمر سعادتهم في الدنيا والأخرة» 
وهي كالنوافل المطلقة فلا جماعة لها ولا خطبةء ولا يسن فعلها في المسجد بل الأفضل فيها أن 
تؤدى بالمنازل» وهذا متفق عليه عند المالكية» والحنفية . أما الحنابة فقالوا: لا تندب الصلاة 
0 لشيء من الأشياء المذكورة إلا للزلازل إذا دامت فيصلى لها ركعتان كصلاة الكسوف» وأما 
الشافعية فلم يذكروا ان الصلاة مندورة لشيء من هذه الأمور. 


الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها 


٣‏ تقدم في مىاحث أوقات الصلاة الخمس المفروضة أن للصلوات أوقاتا تؤدی فیها. بحیث 
0 لو تأخحرت عنها کان المصلي اا إذا فعلها في وقت الحرمة» وفاعلا للمكروه دا صلاها في 
وقت الكراهة » ولكن اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الصلاة تکون صحیحة متی وقعت بعد دخول 
وقتهاء وخالف الحنفية في ثلاثة أوقات» فقالوا: إن الصلاة المفروضة لا تنعقد فيها ا 
فانظر مذهبهم تحت الخط ")» وأما صلاة النافلة فقد اختلفت آراء المذاهب في أوقاتها المنهي 


)١(‏ المالكية قالوا: صلاة خحسوف القمر مندوبة لا سنة على المعتمد. بخلاف الكسوف فإنها 
سنة» كما تقدم» وصفتها کالنوافل بلا تطويل في القراءة» وبدون زيادة القيام والركوع ؛ ويندب الجهر 
فيها بالقراءة» ووقتها من ابتداء الخسوف إلى انجلاء القمرء وینهى عنها في أوقات النهي عن النافلةء 
٠‏ ويحصل المندوب بصلاة ركعتين» ويندب تكرارها حتى ينجلي القمر أو يغيب أو يطلع الفجر» بخلاف 
صلاة الكسوف» فإنها لا تكرر إلا إذا انجلت الشمس ثم انكسفت» ويكره إيقاعها في المسجد» كما 
تكره الجماعة فيها. 

ا و ا ا و 
الخسوف بخلاف الشمس» كما تقدم . 
)١( ١‏ الحنفية قالوا: إن الصلاة المفروضة لا تنعقد أصلا في ثلاثة أوقات : أحدها: وقت طلوع = 


ت ے8 


كتاب الصلاة / الأوقات التي هى الشارع عن الصلاة زا ا ro‏ 
عن صلاتها فيهاء فانظرها تحت الخط. 


= الشمس إلى أن ترتفع » فلو شرع في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس قبل أن يفرغ ٠‏ 
من صلاته» بطلت صلاته ؛ إلا إذا كان في الركعة الأخيرة وجلس بمقدار التشهد فإنهم اختلفوا في ٠‏ 
هذه الحالة» فمنهم من قال تبطل» ومنهم من قال: لاء ثانيها: وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى ٠‏ 
أن تزول» وقد تقدم معنى الزوال في مباحث «أوقات الصلاةء ثالثها: وقت احمرار الشمس حال غروبها ٠‏ 
إلى أن تغرب» إلا عصر اليوم نفسه» فإنه ينعقد» ويصح بعد احمرار الشمس المذكورعندغروبهامع ٠‏ 
الكراهة التحريمية» ومثل الصلوات المفروضة في هذا الحكم سجدة التلاوة ولكن عدم صحة سجدة ٤‏ 
التلاوة في هذه الأوقات مشروطة بوجوبها قبل دخول هذه الأوقات» بأن SSE‏ طلوع . 
الشمس»› > تم سجد وقت طلوع الشمس»› أما إذا سمع أية سجدة في وقت من هذه الأوقات» وسجد فإنه : 
يصح » فلو سمع قارئاً يقرا آية سجدة عند طلوع الشمس أو وقت توسط الشمس في كبد السماء أو / 
حال احمرار الشمس عند غروبهاء» وسجد فإن سجدته تصح › ولكن الأفضل تأخير السجدة إلى الوقت . 
الذي تجوز فيه الصلاة» ومثل سجدة التلاوة صلاة الجنازة فإنها إذا حضرت قبل دخول وقت من هذه . 
الأوقات ولم يصل عليها فلا يصح له أن يصلي عليها عند دخحول هذه الأوقات. أما إذا حضرت وقت ٠‏ 
دخولها فإن الصلاة عليها تصح ٠‏ بل يكره تأخير الصلاة إلى الوقت الذي تجوز فيه الصلاة» وهذا كله . 
في الصلوات المفروضة . 


)١(‏ الحنفية قالوا : يكره التنفل تحريماً في أوقات» وهي : بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح › إلا 
سنتها فلا تكره» وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فلا يصلي في هذا الوقت نافلة» ولو سنة الفجر ٠‏ 
إذا فاته » لأنها متى فاتت وحدها سقطت» ولا تعاد» كما تقدم» وبعد صلاة فرض العصر إلى غروب ٠‏ 
الشمس» وعند خروج الخطيب من خلوته للخطبة» سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو حج أو نكاح. أو ٤‏ 
كسوف أو استسقاء» وعند إقامة المؤذن للصلاة المكتوبة» إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة في .. 
الصبح » كما تقدم» وقبل صلاة العيد وبعدها على ما تقدم» وبين الظهر والعصر المجموعتين في عرفة 
جمع تقديم ولو سنة الظهر» وبين المغرب والعشاء المجموعتين في المزدلفة جمع تأخير» ولوسنة ٠‏ 
المغرب» وعند ضيق وقت المكتوبة» وإذا وقع النفل في وقت من هذه الأوقات انعقد مع الكراهة ٠‏ 
التحريمية » ويجب قطعه وأداؤه في وقت الجواز. 

الحنابلة قالوا: يحرم التنفل ولا ينعقد» ولو كان له سبب في أوقات ثلاثة» وهي : أولاً: من طلوع ٠‏ 
الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح إلا ركعتي الفجرء فإنها تصح في هذا الوقت قبل صلاة الصبح » ٤‏ 
وتحرم ولا تنعقد بعده؛ ثانا : من صلاة العصرء ولو مجموعة مع الظهر جمع تقديم» إلى تمام 1 
الغروت. إلا سنة الظهرء فإنها تجوز بعد العصر المجموعة مع الظهر؛ E‏ : عند توسط الشمس في ٠.‏ 
کبد السماء حتی تزول» ويستشى من ذلك کله رکعتا ا E‏ الأوقات مع كونها 
نافلة » ومثلها الصلاة المعادة. يشرط أن تقام الجماعة وهو بالمسجد فإنه يصح أن غك اة التي 
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كتاب الصلاة / الأوقات التي نى ت عن الصلاة فيها 
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د صلاها مع الجماعة» وإن وقعت نافلة» وكذا تحية المسجد إذا دحل حال خطبة الإمام وقت توسط 
٠‏ الشمس في كبد السماء فإنها تصح › وإذا شرع في صلاة النافلة قبل دخول وقت من هذه الأوقات ثم 
دخل الوقت وهو فيها فإنه يحرم عليه إتمامهاء وإن كانت صحيحة» أما صلاة الجنازة فإنها تحرم في 
وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول» وفي وقت شروعها في الخروب إلى أن يتكامل 
الغروب؛ وفي وقت طلوعها إلى أن تتكامل » فيحرم فعلها في هذه الأوقات» ولا تنعقد إلا لعدر فيجوز. 


SETI SOESES 


الشافعية قالوا : تكره صلاة النافلة التي ليس لها سبب تحريمأًء ولا تنعقد في خمسة أوقات» 
وهي أولا: بعد صلاة الصبح أداء إلى أن ترتفع الشمس : ا :عند اطلوع الشمين إلى ارتفاعها قدر 
رمح ؛ الا : : بعد صلاة العصر أداءء ولو مجموعة مع الظهر في وفتهء راتا :غد اضصفرار الشمش حتى 
تغرب ؛ اا : وقت استواء EERE‏ ء إلى أن تزول؛ أما الصلاة التي لها سبب متقدم 
عليها كتحية المسجد وسنة الوضوء» وركعتي الطواف» فإنها تصح بدون كراهة في هذه الأوقات لوجود 
سا المتقدم» وهو الطواف» والوضوءء ودخحول المسجد. وكذا الصلاة التي لها سسب مقارن» 
كصلاة الاستسقاء. والكسوف» فإنها تصح بدون كراهة اشا لوجود سببها سسبها المقارن» وهو القحط» 
وتغيب الشمس؛ أما الصلاة التى لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة والتوبة فإنها لا تنعقد لتأخير 
2 ؛ ويستثنى من ذلك الصلاة بمكة فإنها تنعقد بلا كراهة في أي وقت من أوقات الكراهة» وإن 
كانت خلاف إالأولى ؛ ویستثنی أيضا من وقت الاستواء يوم الجمعة› فإنه لا تحرم فيه الصلاة» نعم تحرم 
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٠‏ الصلاة مطلقاً بعد جلوس الخطيب على المنبر يوم الجمعة إلا تحية المسجد» فإنها تسن بشرط أن لا 
٠‏ تزيد عن ركعتين» فلو قام لثالثة بطلت صلاته كلها؛ وأما خطبة غير الجمعة فتكره الصلاة فيها تنزيها؛ 
ويكره تنزيها التنفل عند إقامة الصلاة المفروضة غير الجمعة؛ أما هي فيحرم التنفل عند إقامتها إن ترتب 
عليه فوات ركوعها الثاني مع الإمام» ويجب قطع النافلة عند ذلك» وإذا شرع في النفل قبل إقامة 
الصلاة ثم أقيمت وهويصليه أتمه إن لم يخش فوات الجماعة بسلام الإمام» وإلا ندب له قطعه إن لم يغلب 
على ظنه الحصول على جماعة أخرى 


المالكية قالوا: يحرم التنفل» وهو كل ما عدا الصلوات الخمس المفروضة» كالجنازة التي لم 
يخف عليها التغير» وسجود التلاوة وسجود السهو» في سبع أوقات» وهي من ابتداء طلوع الشمس إلى 
فام وم ادا 2 الشمس إلى تمامه» وحال خطبة الجمعة اتفاقاء والعيد على الراجح» وحال 
خروج الأمام للخطبة ة» وحال ضصيقق الوقت الاخحتياري» أو الضروري للصلاة المكتوبة» وحال تذكر 
الفائتة ‏ إلا لوتر لخفته - لأنه يجب قضاؤها بمجرد تذكرهاء لقوله صلى الله عليه وسلم : «من نسي 
1 صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» وحال إقامة الصلاة للإمام الراتب» لقوله عليه الصلاة 
ا والسلام : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ويكره ما ذكر ٠‏ وما ماثله مما تقدم في 


ا Cs‏ الفجر إلى قبيل طلوع الشمس» ویستشنی من ذلك أ مور: رغيبة الفجر» فلا 
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كتاب الصلاة / قضاء النافلة إذا فات وقتها 1 فسدت بعد الشروع ۷ 
قضاء النافلة إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع 
إذا فاتت النافلة فلا تقضى إلا ركعتى الفجرء فإنهما يقضيان من وقت حل النافلة بعد 
الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط؟. 


تکره قبل صلاة الصبح › ما بعدها فتکره› والورد» وهو ما رتىه الشخص على نفسه من الصلاة ليلا 


_ فلا یکره فعله بعد طلوع الفجر. بل یندب» ولکن بشروط : 


١‏ - أن يفعله قبل صلاة الفجر والصبح » فإن صلى الصح فات الوردء وإن تذكره فى أثناء ركعتي 
الفجر قطعهما وصلى الورد» وإن تذكره بعد الفراغ منهما صلى الورد وأعاد الفجرء لأن ا 
إلا بصلاة الصبح › > کماتقدم ۲ أن یکون فعله قبل الاسفار؛ فإن دخل الاسفار کره فعله ۳ - أن يکون 
معتادا له » فإن لم يعتد التنفل في الليل كره له التنفل بعد طلوع الجر ٤‏ أن يكون تأخيره بسبب غلبة 
النوم آخر الليلء > فإن أخره كسلا كره فعله بعد طلوع الفجر ٤‏ أن يكون تأخيره بسبب غلبة النوم آخحر 
الليلء فإن أخره كسلا كره فعله بعد طلوع الفجر ه _ أن لا يخاف بفعله فوات صلاة الصبح في 
جماعة. وإلا کره الورد إن كان الشخص خارج المسجد» وحرام إن كان فيه . وكانت الجماعة للإمام 
الراتب» ويستثنى أيضاً من الكراهة في الوقت المذكور صلاة الشفع والوتر إذا لم يصلهما حتى طلع 
الفجر» نإنه يطالب بهما ما دام لم يصل الصبح إلا إذا أخر الصبح حتى بقي على طلوع الشمس مقدار 
صلاته فقط» فانه يترك الشفع والوتر حينئذ ويصليه» ويستشنى أيضا صلاة الجنازة» وسجود التلاوة إدا 
فعل قبل الإسفار ولو بعدصلاة الصبح . فلا تکرهان» أما بعد الاسفار فتكره صلاتهماء إلا إذا خيف 
على الجنازة التغير بالتأحير فلا تؤخر؛ الثاني : من أوقات الكراهة بعد تمام طلوع الست إلى أن ترتع 
قدر رمح »› وهو انا عشر شبرا بالشبر المتوسط» الثالث: بعد أداء فرض العصر إلى قبيل الغروب» 
و م ذلك صلاة الجنازة» وسجود التلاوة إذا فعلا قبل اصفرار الشمس› أما بعد الاصفرار 
فتكرهان. إلا إذا خحيف على الجنازة التغير» الرابع : بعد تمام غوت الس إلى ان ضا المغرب» 
الخامس : قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى » > على التفصيل السابق» وإنما ينهى عن التنغل في جميع 
الأوقات السابقة _ أوقات الحرمة والكراهة e‏ فمتى قصد التنفل كان منهيا عنه نهي 
تحريم أو كراهة» على ما تقدم» ولو کان 0 و قضاء نفل أفسده» أما إذا كان النفل غير 
مقصر كان شرع في فريضة وقت التي فذكر ان عليه فاثة بعد صلاة ركة من الفرض 
الحاضر فإنه يندب أن يضم إليها ركعة أخرى» YS E‏ واد أحرم بنفل في وقت النهي 
وجب عليه قطعه إن كان في أوقات الحرمة إلا من دخل المسجد والامام ر بخطب» فشرع في النفل جهلاً 
او اا 9 ا أما إذا حرج الخطيب إلى المنبر بعد الشروع في النفل فلا يقطعه» ولو لم يعقد 
ركعة» بل يجب الا تمام» وندب له قطعه في أوقات الكراهة› ولا قضاء عليه فيهما. 


0 الشافعية قالوا: يندب قضاء النفل الذي له وقت كالنوافل التابعة للمكتوبة‎ )١( 
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ي كات | هل تصلى النافلة في المنزل أو في المسجد؟ 


وإدا شرع في النفل ثم أفسده فلا يجب عليه قضاؤه» لأنه لا يتعين بالشروع فيه » باتفافق 
الشافعية والحنابلة» وخالف المالكية ؛ والحنفية» > فانظر مذهبهم تحت الخط. 


هل تصلى النافلة في المنزل أو في المسجد ؟ 
صلاة النافلة في الول أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام : «(صلوا أيها الناس في 


. ومسلم‎ e ك‎ i فان‎ e 


التفصيل ا في مىحنها . 
صلاة النفل على الدابة 
وتجوز صلاة النافلة على الدابة بلا عذر» على تقصيل في المذاهب» فانظره تحت 
ا 


والعيدين » آما ما لیس له وقت فإنه لا یقضی » سواء کان له سبب» كصلاة 'الكسوف» أو ليس له سشبب 
كالنفل المطلق. 

(1) الحتفية الوا: ERIE‏ 
لم ينو عدداء ثم أفسد لزمه قضاء رکعتین » وكذا إن نوى أربعا على الصحيح › ولو شرع في نفل يظنه 
مطلوبا منه» ثم تبين له أثناء الصلاة أنه غير مطلوب لم يلزمه قضاؤه. 

gO GO تغل ادا‎ E e 

a Ee‏ کا ا ع ارک اقا پیا کو ا 
قضاء أربع ركعات . 

)۲( الشافعية قالوا : صلا النافلة على الدابة جانزة إلى الحهة التي بقصدها المسافر» ولا يجوز 
له الأنحراف عنها إلا للقملةء فإن انحرف لغير القبلة عالماً عامداً بطلت صلاته . وإنما تجوز بشرط 
السفر» ولو لم يكن سفر قصر؛ ويصليها صلاة تامة بركوع وسجود. إلا إذا شق عليه ذلك فإنه يومىء 
بركوعه وسجوده» بحيث يكون انحناء السجود أخفض من انحناء الركوع إن سهلء وإلا فعل ما أمكنه 
ويجب عليه فيها استقبال القبلة إن لم يشق عليه . فإن شق عليه استقبالها فى كل الصلاة وجب عليه أن 
يستقبلها عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام» فإن شق عليه ذلك أيضا سقط استقبال القبلة بشروط ستة: ‏ 


EE EES 


كتاب الصلاة / صلاة النفل على الدابة 
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= الأول: أن يكون السفر مباحاًء الثاني : أن يقصد السفر إلى مكان لا يسمع فيه نداء الجمعة. الثالث: 
أن يكون السفر لغرض شرعي » كالتجارة» الرابع : دوام السفر حتى يفرغ من الصلاة التي شرع فيهاء 
فلو قطع السفر وهو يصلي لزمه استقبالهاء 4 : دوام ال فلو نزل أو وقف للاستراحة في أثناء 
الصلاة لزمه الاستقبال ما دام غير سائر السادس : TT‏ عدر کالرکضن والعدو بلا حاجه 
في أثناء الصلاة المذدكورةء أما إن كان لحاجة فلا يضر» ويجب أن يكون مكانه على الدابة طاهرأ؛ 
بخلاف ما إذا بالت الدابة أو دمي فمها أو وطئت نجاسة رطبة : فان کان زمامها بيده بطلت صلاته» وإلا 
فلا أما إن كانت النجاسة جافة فإن فارقتها الدابة حال صحت الصلاةء وإلا فلا تصح »› ومن جعل دابته 
ا ا ا ا E‏ فإن كان في غير وحل لزمه إتمام 
الركوع والسجود د والتوجه فيهما إلى القبلة > كما يجب عليه التوجه إليها عند إحرامه والجلوس بين 
السجدتين» ولا يمشي إلا في قيامه واعتداله من الركوع قائماء وتشهده وسلامه كذلك» ومن کان ما 
في نحو ثلج أو وحل أوماء جاز له الإيماء بالركوع والسجودء إلا أنه يلزمه استقبال القبلة فيهماء 
والماشي إذا وطى ء ء نجاسة عمدا في أثنائها بطلت صلاته مطلقاء اطا مر خت اا تان 
DW NT TT‏ 


المالكية قالوا يجوز للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة ‏ وسيأتي بيانه أن يصلي النفل» ولو كان 
وتراًء على ظهر الدابةء بشرط أن يكون راكباً لها ركوباً معتاداًء وله ذلك متى وصل إلى مبدأ قصر 
للصلاة على الأحوط» ٹم إن کان راق شقدف وتختروان» ونحوهما مما يتيسر فيه الركوع والسجود 
عادة صلى بالركوع والسحود قا قائما اوالا إن شاء بالاإيماء» ويقوم استقبال جهة السفر مقام استقال 
القبلةء وإن كان راكبأ لأتان ونحوها صلى بالركوع والإيماء للسجود» بشرط أن يكون الإيماء للأرض لا 
للسرج ونحوه» ون يحسر عمامته عن جبهته. ولا تشترط طهارة الأرض التي يومىء لها . ولا يحب عليه 
ا ا ا و ال ا اي ف ات غھا عدا خر ےو ات ا 
إلا إن كان الانحراف للقبلة فتصح › > لأن القبلة هي الأصل» وذت للمضافر المذكور أن يدا صلاتة 
لجهة القبلةء ولا يجب ولو تيسر» أما الماشي والمسافر سفرأ لا تقصر فيه الصلا E ET‏ 
مباح مثلاء رکا راک لذا زكرا غر تاد ا ا5ا فلا تصح صلاته إلا بالاستقبال 
والركوع والسجود. ويجوز للمتنفل على الدابة أن يفعل ما لا بد منه من ضرب الدابة بسوط ونحوه» 
وتحريك رجله» وإمساك زمامها بيده ولکنه لا یتکلم ولا یلتفت› yS‏ 
وقف. فإن نوى إقامة تقطع حكم السفر نزل وتمم بالأرض بالرکوع والسجود. وإلا خفف القراءة وأتم 
OEE RE E E E E‏ 
استقبال القبلة والركوع والسجود والقيام » أما على الأتان ونحوها فلا يصح إلا لضرورة» كما تقدم في 
مباحث «استقبال القبلة في صلاة الفرض». 

الف فالا قدب الصلاة على الدابة إلى أي هة ترجهت إلبها دابتةء فلوضلى إلى جهة غير . 
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كتاب الصلاة / صلاة النفل على الدابة 
التي توجهت إليها دابته لا تصح لعدم الضرورةء ولا ر يشترط في ذلك السفر > بل يتنفضل يتنفل المقيم بلا عذر 
متى جاوز المصر إلى المحل الذي يجوز للمسافر فيه الصلاة فيه » وينبغي أن يومى ء لأن الصلاة ة على 
الداية شرعت بالایماء e‏ سيء وصعه أو سجد على السرج اعتبر سجوده إيماء إن کان 
أخفض من الركوع» ولا شط استقال القبلة في ابتداء الصلاة. لأنها لما جازت إلى غير جهة الكعبة 
e e E‏ المشقة» ا 
ek‏ ۴ إدا اتح الصلاة ا الأرض» فلا يجوز له yT‏ ظهر الدابةء 
صلاته خارج المصر» > تم دحل المصر أتم على الدابةء وأما صلاة الفرض والواجب وسنة الفجر» فإنها 
لا تجوز على الدابة إلا لضرورةء کخوف من لص أو سبع على نفسه أو دابته أو ثیابه لو نزل» وقد تقدم 
بيانه في «استقبال القملة»» ولا يمنع صحة الصلاة ة على الدابة نجاسة كثيرة عليها . ولو كانت في السرج 
والركابين في الأصح › ولا يجوز للماشي أن يتنفل ماشيا بل يقف إذا اراد التتفل» ویودي الصلاة تامة. 


الحنابلة قالوا: بجوز للمسافر سفراً مباحاً إلى جهة معينة » سواء كان سفر قصر أو لا أن يتتفل 
على ظهر الدابة أو على الأرض إذا كان ماشياً؛ ويجب على المتنفل على الدابة أن يركع ويسجد 
ويستقبل القبلة في جميع الصلاة متى أمكنه ذلك بلا مشقة . فإن شى عليه شيء من ذلك فلا يجب» 
فيستقبل جهة سفره إن شق عليه استقبال القبلة» ويومىء للركوع » أو السجود إن تعسر واحد منهماء 
ويلزم أن يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع إن تيسرء وأما الماشي فيلزمه افتتاح الصلاة 
إلى جهة القبلة . وأن يركع ويسجد بالأرض إلى جهة القبلة أيضاء ويفعل باقي الصلاة وهو ماش 
ا ا م ومن كان يتنفل على الدابة وهو ماش »› کل و ثم عدلت به 
دابته أو عدل هو عنها فإن كان العدل لجهة القبلة صحت وإن كان لغيرهاء فإن كان لغير عذر بطلت 
و وإن كان لعذر وطال العدول عرفا بطلت» وإلا فلاء ويشترط طهارة ما تحت الراك 
المتنفل من برذعة ونحوها بخلاف الحيوان» فلا تشترط طهارته» أما من سافر ولم يقصد جهة معينة» 
وكذا من سافر سفراً مكروهاً أو محرماً فإنه يلزمه كل ما يلزم في الصلاة من استقبال القبلة وغيرها. 


کتاب الصلاة / الحمعة 


يتعلق بها مباحث : أحدها: : حكمها ودليله : ثانيها : وقتها: ثالنها متی يجب السعي ‏ 
لصلاة الحمعة› رایعها : شروطهاء خامسها : شرح بعض هذه الشروط› وهي حکم حضور | 
الساء الجمعة» حكم تعدد المساجد التي بی لجمعة في الل الاخ الحا ة التي | 
e i E REE‏ سادسها : Ll‏ 
يجوز فعله 8 الجمعة في اليك او عة كتخطي رقاب الناس في المسجد» وعدم جوار ۾ 
الشردف اها ف ر ف اها ا هل ال و ا اوي ٤‏ 


الجمعة؛ ثامنها: هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة ؛ تاسعها: بيان حكم من 
أدرك إمام الجمعة فى بعض الصلاة؛ عاشرها: مندوبات صلاة الجمعة» وإليك بيان هذه 


ET 


حكم الجمعة» ودليله 


صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط الأتي بيانهاء وهي رکعتان لما | 
روي عن عمر رضي الله عنه آنه قال: «(صلاة جانا رارق ادا 
نبيكم باةٍ» رواه أحمد والنسائي » وابن ماجة بإسناد حسن» وهي فرض عين على کل مكلف 
قادر مستکملل لشروطهاء وليست بدلا عن الظهر فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع ‏ 
رکعات» وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع ؛ أما الكتاب فقد قال الله تعالى : #يا أيها . 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ا 1 وأماالسنة . ٤‏ 
فمنها قوله صلی الله عليه وسلم : «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على ٤‏ 
ON O EN PO ORE‏ 
عير 


زف الج رفت الي را الال اا هل ا ف 
الاستواءء کما تقدم بیانه ی محث «أوقات الصلاة» فلا نصح الجمعة قبل هذا الوقت» ولا 
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۴ > كاب الصلاة / مى يجب السعي لصلاة الجمعةء وبجرم البيع؟ 
بعده باتفا الحنفية ‏ والشافعية » وخالف الحنابلة» والمالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط() 
وإذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة» > ففي حکم صلاتهم خلاف في المذاهب» فانظره 

تحت الخط() > أمادليل وقتهافهو ما رواه البخاري في «صحيحه» عن أنس رضي الله عنه 


قال كان النبي ڳلا يصلي e‏ ورج مسلم عن سلمة بن الأكوع» 


متى يجب السعى لصلاة الحمعة ويحرم البيع ؟ 
الأذان الثانى 
يجب السعي لصلاة الجمعة على من تجب عليه الجمعة إذا نودي لها بالأذان الذي بين 


يدي الخطيب» ويحرم البيع في هذه الحالة لقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى دكر الله » وذروا البيع 4# فقد مر الله تعالى بالسعي إلى الصلاة عند 
النداءي ولم یکن معروفا في عهد النبي َة سوى هذا الأذانء فكان إذا صعد ية المنبر أذن 
المؤذن بین یدیه» وقد روی ذلك البخاري» وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وقد زاد عثمان 


)١(‏ الحنابلة قالوا: یبتدیء وقت الجمعة من ارتفاع | لشمس قدر رمح › وينتهي بصيرورة ظل كل 


شي ء مثله» سوى ظل الزوال» ولكن ما قبل الزوال وقت جواز يجوز فعلها فيه» وما بعد الزوال وقت 


المالكة قال ey‏ لش إلى غروبهاء بحيث يدركها بتمامها مع الخطبة قبل 


: الغروب» فإن علم أن الوقت الباقي إلى الغروب لا يسع إلا ركعة منها بعد الخطبة . فلا يسرع فيهاء بل 


يصلي الظهر فإن شرع بصح . 
٤‏ (۲) الحنفية قالوا: تبطل صلاتهم بخروج الوقت قبل تمامها لفوات الشرط ولو بعد القعود قدر 
اليد 


الشافعية قالوا: : دا شرعوا في صلاتهاء وقد بقي من الوقت ما يسعهاء ولکنهم أطالوا فيها حتى 


خرج الوقت لم يبطل ما صلوه. بل يتمونها ظهرا بانين على صلاتهم الأولى من غير نية الظهرء ويسر 
2 امام فيما بقي . . ويحرم أن يقطعوا الصلاة. ويستأنفوا الظهر من أوله» أما إذا شرعوا فيها بعد أن ضاف 
الوقت ظانين أنه يسعها فلم يسعها» وخرج وهم في الصلاة بطلت صلاتهم» ولا تنقلب ظهرا. 


الحنابلة قالوا: إذا شرعوا في صلاة الجمعة آخر وقتها فخرج الوقت وهم فيها أتموها جمعة . 
المالكية قالوا: : إن شرع في الجمعة معتقد إدراكها بتمامها ثم غربت الشمس قبل تمامهاء فإن 


کان الغروب بعد تمام ركعة بسجدتيها اها مةه وإلا أتمها ظهرا. 


كتاب الصلاة / متى جب السعي لصلاة الحمعة› وو ا ا 
ر اع اع کی ی عو ا ا 
الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي بي وأبي بكر» وعمر. فلما كان زمن ِ 
عثمان» وكثر الناس» زاد النداء الثاني على الزوراء» وفي رواية زاد الأذان الثالث ولكن المراد ‏ 
به هنا الأذان» وإنما سماه ثالثاً لأن الاقامة تسمى أذانا؛ ومما لا ريب فيه أن زيادة هذا الأذان ‏ 
مشروعة» لأن الغرض منه الإعلام» فلما كثر الناس كان إعلامهم E‏ 
عثمان من كبار الصحابة المجتهدين الذين عرفوا قواعد الدين ونقلوها عن رسول الله مي . 


وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يجب على المكلف بالجمعة أن يسعى إليها متى سمع :. 
) النداء الذي بين يدي الخطيب» لأنه هو المقصود بالاية الكريمة» وخالف الحنفية فقالوا: متی ‏ 
سمع أذان الجمعة بعد زوال الشمس فإنه يجب عليه أن يسعى» فالأذان المعروف الآن على ٠‏ 
المئذنة ونحوها یو جت السعي ا الصلاة لأنه زدأء مشروع › والاية عامة» فلم تخحصه الأذان . 
الذي بين يدي الخطيب» كما یقول الثلاثة. 


أما بیع فقد اتفی الحنفية› والشافعية على أنه حرام علد أذان الجمعة. وإن کان ٠‏ 
ا إلا أن الشافعية أرادوا الأذان الذي بين يدي الخطي » والحنفيةء أرادوا الأذان الذي 
قبله إلى انتهاء الصلاةء أما المالكية » والحنابلة ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط . ) 


هذا حكم من تجب عليهم الجمعة» أما من لا تجب عليهم فإنه لا يجب عليهم السعي» ٠‏ 
ولا يحرم عليهم البيع › > فإن كان أحد المتعاقدين يلزمه» والأاخحر لا يلزمه» فإنه يحرم عليهما 
مغاء وذلك لأن من لا تجب عليه أعان من تجب عليه على المعصية. ومن هذا تعلم أنه لا 
يجب السعي » ولا يحرم البيع قبل الأذان المذكور على الخلاف المتقدم ؛ نعم يجب السعي ٠‏ 
على من كانت داره بعيدة عن المسجد بقدر ما يدرك به أداء الفريضة. 


٠ المالكية قالوا: إذا وقع البيع وقت الأذان المذكور كان فاسداً ويفسخ» إلا إذا تغيرت ذات‎ )١( 
١ المبيع› کأن ذیح أو أكل منه أو نحو ذلك» وكذا إذا تغير سوقهء كأن نزل ثمنه أو صعد ونحو ذلك مما‎ 
, يفوت به البيع الفاسد» كما يأتي في «الجزء الثاني» فإذا وقع شيء من ذلك فإن البيع يمضي» وتجب‎ 
قيمة المبيع يوم قبضه لا الثمن الذي وقع العقد عليه.‎ 

الحنابلة قالوا: إذا وقع البيع في هذا الوقت لا ينعقد رأسا. 
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وغ س د ب کات الفلاة شر وط الحمعة 


نعریف المصر والقرىة 
يشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لصلاة الظهر وغيره من الصلوات المذكورة في صحيفة 
۱ وما بعدها في مبحث «شر وط الصلاة» المتقدم بيانهاء ولكن للجمعة شروط زائدة على 
شر وط الصلاة المتقدمة» فلنذكرها لك مجتمعة عند كل مذهب تحت الخط()ء ثم نبین المتفق 
عليه» والمختلف فيه 


)١(‏ الحنفية قالوا: تنقسم شروط الجمعة الزائدة على شروط الصلاة إلى قسمين: شروط 
وجوب ؛ وشروط صحة» فشروط وجوبها عندهم ستة» أحدها: الذكورة. فلا تجب على الأنشى » ولكن 
إذا حضرتها وأدتهاء فإنها تصح منهاء وتجزئها عن صلاة الظهرء تانيها: الحريةء فلا تجب على من به 
رق» ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منهء الثها : أا فا e‏ المريض 
الذي قرو بالدهات لالخف رها ماش فإن عجز عن الذهاب إلى المسجد ا سقطت عنه 
الجمعة» وإن وجد من يحمله باتفاق الحنفيةء أما الأعمى الذي لا يمكنه الذهاب إليها بنفسه فالإمام 
يقول: إنها تسقط عنه؛ ولو وجد قائدا را أو بأجر يقدر عليه» والصاحبان يقولان إن قدر على 
الذهاب» ولو بقائد متب رع » أو بأجر يقدر عليه لزمه الذهاب. فيجوز للأعمى أن يقلد أحد الرأيين» 
ولكن الأحوط أن يقلد مذهب الصاحبين» خصوصا أن الجمعة تصح منه باتفاق» رابعها: الإقامة في 
المحل الذي تقام فيه الجمعة. أو في محل متصل به» فمن كان في محل يبعد عن مكان الجمعة فإنها 
E ES‏ وهو ثلاثة أميال» والميل ستة آلاف ذراع» وهي - خحمسة 
کیلومترات» وأربعون مترا - وهذا هو المختار للفتوى» وبعضهم قدر هذه المسافة بأربعمائة ذراع ؛ 
وتسمى «غلوة»» وبذلك تعلم أنها لا تجب على المافر د ادا نوی أن يقيم خمسة عشر يوماء 
خامسها: أن يكون عاقلا فلا تجب على المجنون ومن في حكمه؛ سادسها: البلوغ» فلا تجب على 
الصبي الذي لم يبلغ . 

هدا ولا يشتبه عليك عد العقل والبلوغ من شروط وجوب الجمعة الزائدة على شروط وجوب 
الصلاة» وذلك لأن الحنفية عدوا في كتبهم المشهورة شروط الصلاة مقصورة على شروط الجواز 
ا وإلا فمما لا شك فيه أن البلوغ من شروط وجوب الصلاة» وكذلك القدرة والصحة. فلا 

تجب الصلاة على العاجز لمرض ونحوه» فمن لم يعد العقل والبلوغ والقدرة في شرائط الجمعة اكتفاء 
بعذها في شروط الصلاة کان له زجه حسن ؛ ؛ وأما شروط صحتها فهي سبعة أحدها: المصر» فلا تجب 
على من كان مقيما بقرية لقول علي رضي الله عنه : : (للاجمعة ولا تشریق ولا صلا فطر» ولا أضحى 
إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة» رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» موقوفاً على علي «رضي الله عنه»» 
وكذلك رواه عبد الرزاق» والفرق بين القرية والمصر أن المصر مالا تسع أكبر مساجده أهله 
المكلفين بصلاة الجمعة» ولو لم يحضروا بالفعل» وبهذا أفتى أكثر فقهاء الحنفية» وعليه فتصح - 
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N GO.‏ إذ لا توجد قرية د يسع كبر 
مساجدها جميع أ هلها المكلفين › فإدا فرض ووجدت قريه صغيرة› ويقال لها: نزلة» ٤‏ 


هذا الشرط» فإنه لا يصح من أهلها الجمعة إذا لم يكن بينها وبين بلدة أخرى أقل من مسافة فرسخ » 
وإلا فإنه يلزمهم الذهاب إلى هذه البلدة لأداء الجمعة؛ ولكن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن المصر 
هو كل موضع له أمير وقاض يقدر على إقامة أكثر الحدودء وإن لم ينفذها بالفعل» فلا تصح الجمعة 
على هذا الرأي في مساجد البلدان التي لا ينطبق عليها هذا الشرط وحيث ان معظم علماء المذهب 
أفتوا بالرأي الأول فمن الحيطة العمل به خصوصاً أن جميم الأئمة لم يشترطوا هذا الشرط» فالذين 
يتركون صلاة الجمعة بناء على ما اشتهر عند بعض الحنفية في تعريف المصر لم يأخذوا بالأحوط 
لدينهم» خحصوصا إذا ترتب على ترك الجمعة تشكيك العامة واستهانتهم بأداء واجباتهم الدينية » على 
أن عندهم الذي ar‏ بن أبي شيبة عن علي موقوفاء وقد نقل الزيلعي في 
کتابه «نصب الراية» أن النبي باز لم ينقل عله في ذا الموضوع شي ء وعلى فرض آنه حدیث 
صحيح فمن أين جاء تعريف المصر بأنه ما كان له أمير وقاض ينفذ الحدود؟» فالحق واضح » والارتكاز 
على هذا لا فيد مطلقاء ولهذا جرى جمهور محققي الحنفية على أن المصر هو ما كان أكبر مسجد فيه 
لا يسع أهله الذين تجب عليهم الصلاةء وإن لم يحضروا فعلا؛ أما الأئمة الآخرون فإنهم لم يعولوا 
على هذا الأثر الذي نقل عن علي كرم الله وجهه» وستعرف E‏ ثانيها: إذن السلطان أو 
نائبه الذى ولاه إمارة» فإذا ولى امام ا فان له أن يولي غیره» ولولم يأذن بالاأنابة على الظاهر» 
وبعضهم يقول: لا يجوز إلا إدذنه بإنابة غيره: تالنها : دخول الوقت» فلا تصح الجمعة إلا إذا دخل وقت 
الظهرء وقد عرفت أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة ا ولو غير جمعة» كماهوشرط 
لوجوبها» ولكنهم ذكروه أيضاً في شرائط صحة الجمعة تساهلاء وإذا خرج الوقت قبل تمام صلاتها فإن 
صلاتهم تبطل » ولو بعد القعود قدر التشهد؛ وقد عرفت أن وقت الجمعة هو وقت الظهر» وهو من زوال 
الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء؛ رابعها : الخطبة» وسيأتي بيانها؛ خامسها: 

أن تکون الخطبة قبل الصلاة؛ سادسها: الجماعة» فلا تصح الحمعة إذا اھا ردا ويشترط في 
الجماعة عند الحنفية أن يكونوا ثلاثة غير الإمام» وإن لم يحضروا الخطبة» كما سيأتي في مبحث 
«الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بها» ؛ سابعها: الإذن العام من الإمام - الحاكم - فلا تصح الجمعة 
في مكان يمنع منه بعض المصلين» فلو أقام الإمام الجمعة في داره بحاشيته وخدمه» فإنها تصح مع 
الكراهة» ولكن بشرط أن يفتح أبوابهاء ويأذن للناس بالدخول فيها» ومثلها الحصن والقلعة» على أنه 
لا يضر إغلاق الحصن أو القلعة لخوف من العدو فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذونا 
للناس بالدخول فيهاء وتصح صلاة الجمعة في الفضاءء بشرطين : أحدهما إذن الإمام ؛ ثانيهما: أن لا 
يبعد عن المصر أكثر من فرسخ» أو يكون له علاقة بالمصرء كالمحل الذي أعد لسباق الخيل» أو لدفن 
الموتى » وسيأتي في مبحئه. 
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المالكية قالوا: تنقسم شروط الجمعة إلى قسمين: شروط وجوب» وشروط صحة» فأما شروط 
وجوبها فهي كشروط وجوب الصلاة المتقدمة» وتزيد عليها أمور؛ أحدها الذكورة» فلا تجب الجمعة 
على المرأة» ولكن إن صلتها مع الجماعة فإنها تصح منهاء وتجزئها عن صلاة الظهر؛ ثانيها: الحرية» 
فلا تجب على العبد» ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه» وهذان الشرطان متفق عليهما في 

المذاهب بنصهماء الثها: عدم العذر المبيح لتركهاء فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها 
ا و فإذا قدر على السعي E E‏ 
1 فإنه لا يلزمه الذهاب إلى الجمعةء إلا إذا وجد من يحمله» ولم يتضرر من ذلك؛ رابعها: أن يكون 
٤‏ شرا فلا تجب على الأعمى إذا تعذر عليه الحضور بنفسه» أو لم تخا قائدا فن امن المشي 
: بنفسه» أو وجد قائداء فإنها تجب عليه ؛ خحامسها: آلا ن یاشفا غه الور 
٤‏ سادسها: أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين» ومشل الحر والبرد الشديدين المطر والوحل الشديدان» 
سابعها: أن یخاف من ظالم یحبسه أویضربه ظلماًء أما إن كان يستحق ذلك فإن الجمعة لا تسقط 
٤‏ عنه» ثامنها: أن یخاف على مال أو عرض أو نفس » ويشترط في المال أن يكون e‏ 
٤‏ تاسعها : أن يكون مقيماً بالبلد الذي تقام به الجمعة» N O DT O ET E‏ 
ميل . وتعتبر هذه المسافة من المنارة التي في طرف البلد إن جاز تعدد مساجد الجمعة» بأن كان هناك 
- ضرورة توجب التعددء أما إذا منع تعدد المساجد فتعتبر هذه المسافة من منارة الجامع الذي أقيمت فيه 
لحه أو » فالمقيم والمسافر الذي نوى إقامة أربع أيام تامة تجب عليه الجمعة» وإن كانت لا تنعقد 
بالمسافر الذي نوى الإقامة؛ أما الاستيطان. وهو الاقامة بنية التأإبيد» فهو شرط لوجوبها ابتداء 
ولصحتهاء فلا تجب الجمعة ابتداء إلا على قوم أقاموا في بلدة على التأبيد بحيث يمكن حمايتها 
والذود عنها من الطوارىء الغالبة؛ عاشرها: أن يكون في بلدة مستوطنة» فلو نزل جماعة كثيرة بمكان . 
1 الاقامة شهراً مثلاء وأرادوا أن يقيموا جمعة في ذلك المكان. فلا تجب عليهم ولا تصح › ولا 
1 يشترط في بلد الجمعة أن يكون مصرأى فتصح في القرية وفي الأخحصاص »وهي الجوت المية هن 
و و القصب الفارسي - البوص - ؛ وأما بيوت الشعر فلا تجب الجحمعة على أهلهاء ولا تصح» لأن 
٠‏ الغالب عليهم الارتحال» إلا إذا كانوا قريبين من بلدها» فتجب عليهم تبعا» كما تقدم . 


٠‏ وأما شروط صحة الجمعة فهي خمسة: الأول: استيطان قوم ببلدة أو جهة» بحيث يعيشون في 
هذا البلد دائما آمنين على أنفسهم من الطوارىء الغالبة» وكما أن الاستيطان شرط في الصحة» فهو 
شرط في الوجوب» كما تقدم بيانه في «شرائط الوضوء»: الثاني : حضور اثني عشر غير الإمام» ولا 
يلزم حضور جميع أهل البلدء ولو في أول جمعة على الصحيح ؛ نعم يشترط وجودهم في البلد أو قريبا 
نه بحيث يمكن الاستنجاد بهم في كل جمعة؛ الثالث: الإمام ويشترط فيه أمران: أحدهما: أن يكون 
٠‏ مقيماً أو مسافراً نوى إقامة أربعة أيام» وقد تقدم . تانيهما: أن يكون هو الخطيب» > فلو صلی بهم غير 


۱ 
) من حطب. فالصلاة باطلة إلا إذا منع الخطيب من الصلاة مانع يبيح له الاستخلاف» كرعاف. ونقض 
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وضوء» فیصح أو يصلي غیره إن لم ينتظر زوال عذره في زمن قريب» وإلا وجب انتظاره؛ 2 
مقدار صلاة الركعتين الأوليين من العشاء وقراءتهما: الرابع الخطبتان» وقد تقدم الكلام عليهما؛ 
الخا” الجامع» فلا تصح الجمعة في البيوت ولا في أرض براح مثلا ترط في الجاع شرو | 
أربعة الأول : أن یکون مبنیاء فلا تصح في مسجد حوط عليه بأحجار أو طوب من غير بناء؛ الثاني : آن 
يكون بناؤه مساوياً على الأقل للبناء المعتاد لأهل البلد a CS‏ 
البوص؛ الثالث: أن يكون في البلد أو يكون قريب منهاء بحیث بصل إلى المکان المقیم به دخان الد 
التي تقام فيها الجمعة» الرابع : أن يكون المسجد واحدأ فلو تعددت المساجد في البلد و 
يصح إلا في الجامع ml‏ الذي تقدم في («مبحث تعدد المساحجد». 8 
الشافعية قالوا: تنقسم شروط الجمعة إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحةء فاناشروط _ 
وجوبها الزائدة على ما تقدم في شروط وجوب الصلاةء فمنها الشروط التي ذكرها المالكية إلى الشرط ٠‏ 
العاشر» فمنهم متفقون معهم ذ ra DET‏ 
ذكرها المالكية فى شراط الوحوب: وكذا لا تجب في حال البرد والحر الشديدين جدا > كما قول 
المالكيةء ومثلهما المطر والوحل والخوف من عدو ظالم أو حاكم ظالم كذلك» وكذا لا تجب على من 
خاف ضياع مال» ا ا > خلافا للمالكية في ذلك» وكذا لا تجب على من خاف 
على عرضه أو نفسه» كما لا تجب على المرأة والرقيق» ولكنها تصح منهماء > وقد وافق الحنابلة على 
هذه الشروط أيضاء إلا أن الحنابلة قالوا: لا تجب على الأعمى › إلا إذا وجد قائداً أو ما يقوم مقامه من 
علامة يستند إليها حتى يصل إلى المسجد» كجدار يمكنه أن يستند إليه أو حبل يمسكه أو نحو ذلك» 
وقد غرفت أن الحنفية بقولون سقط عن المريش_الذى يتضرر بالذهات لحضورها ماشياء فإن عجر 
عن ذلك سقطت عنه» وإن وجد من يحمله باتفاق» أما الأعمى ففيه خلاف» فبعضهم يقول : تسقط 
عله ولو رحد قافا مشرغا) ومنهم من يقول: إذا قدر الذهاب ولو بقائد متبرع أو بأجر يقدر عليه فإن 
الذهاب يجب عليه . كما تقدم في شرائط الوجوب عند الحنفية» > وقد وافق الحنفية جميع الأئمة على 
أن الجمعة لا تجب على من خاف من ظالم يعتدي على ماله أو عرضه أو نفسه» بشرط أن يكون ضياع ١‏ 
ا ا ا 0 والحنارلة EE‏ إن كان ظالماء فإن الجمعة لا ١‏ 
تسقط عنه بالخوف من القصاص . 
ومن شروط وجوب الجمعة عند الشافعية الإقامة بمحل الجمعة أو بمحل قريب منه» کمایقول ‏ : 
غيرهم من الأئمةء إلا أ ن لهم في ذلك تفصيلاء > وهو آنهم یشترطون فیمن کان مقيما بمحل قريب من | ١‏ 
محل الجمعة أن يسمع الأذان أو النداءء فلا تجب الجمعة على من كان مقيما بمكان بعيد لا يسمع ٠‏ 
أهله النداءء إلا إذا بلغ عددهم أ ربعین › فتجب عليهم في هذه الحالة إقامة الجمعة بمحلهم . ولا ٤‏ 
يلزمهم السعي للبلد القريب منهم» ولا يشترط في وجوب الجمعة الاستيطان» وهو الأقامة على . 
التأبيدء بحیٹ لا يرحلون عن محلهم صيفاً أو ` 
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كتاب الصلاة / شروط الحمعة 


امان المد كرو فط لغهاد الج فا عة الخ إل ب كان رطا م اال جف 
. من المستوطنين أقل من أربعين» وكمل العدد بغير متوطن» فإن الجمعة لا تنعقد» ولا تصح » كما لا 
تجب عليهم من أول الأمر» ومن شروط وجوب الجمعة الإقامة» فلا تجب الجمعة على المسافرء إلا إذا 
نوى المسافر إقامة أربعة أيام في بلد الجمعة» وإذا حرج للسفر من بلده بعد فجر الجمعة فإنها تجب 
١‏ عليه إذ أدرك الجمعة في المحل المسافر إليه» إما إذا خرج من بلده قبل فجر يوم الجمعة» فإنها لا 
تجب عليه ولا فرق في ذلك بين ان يکون السفر طويلا أو قصيراء إلا إذا كان يريد الذهاب إلى مكان 
- قريب يسمع فيه أذان الجمعة من البلدة التي خرج منهاء أما إذا سمع النداء من بلدة غيرها فإنها لا 
٠‏ تجب عليه» وعلى هذا إذا خرج الحصادون والعمال من بلدهم إلى مكان أعمالهم قبل الفجر» فإن 
: الجمعة لا تجب عليهم› إلا ادا کانوا في مکان يسمعون فيه النداء من بلدهم» وأماشروط صحة 
الجمعة عند الشافعية فهي ستة أشياء: الأول: Si eNO‏ الثاني : أن 
1 تقع بأبنية مجتمعة› ا أو قرية» انلكا غ بالجبل» او سشرذاناء > فلا تصح في 
1 الصحراءء والضابط المعتمد لصحة الجمعة في الأبنية ما لا تة تقصر الصلاة فيه تصح فيه الجمعة كفضاء 
داخل سور البلد» وما تقصر الصلاة فيه لا تصح فيه» الثالث: أن تقع الصلاة جماعة بشرائطها 
المتقدمةء الرابع : أن يكون عدد جماعتها أربعين بالشروط المتقدمة» الخامس. أن تكون صلاة 
٠‏ الجمعة متقدمة على غيرها فى مكانهاء وسيأتى تفصيل ذلك فى مبحث «تعدد الجمعة»» السادس: 
تقدم الخطبتين بالأركان والشروط الآتي بيانها. 

الحنابلة قالوا: تنقسم شروط الجمعة الزائدة على شرائط الصلاة المتقدمة إلى شروط وجوب. 
وشروط صحة» فأما شروط وجوبها الزائدة على ما تقدم» فمنها الشروط التي ذكرت عند المالكيةء 
والشافعية » والحنفية» ومنها الحرية» فلا تجب على العبدء والذكورة» فلا تجب على الأإناث» وتصح 
٠‏ منهم إذا حضروهاء ومنها عدم العذر المبيح لتركهاء فلا تجب على المريض الذي يتضرر بالذهاب 
إليها راكبا أو محمولاًء أا اذا قو ول اة لا تخ افا تحب عله ول الأربض الك 
ومنها أن کون ضرا فلا جب عل الأعي ولو وجد قائدأ؛ إلا إذا أمكنه نه أن يستند إلى حبل متصل 
بمسجد الجمعةء LS a aa‏ 
أن يخاف من حبس ونحوه» وهو مظلوم لا ظالم» ومنها أن يخاف على مال من الضياع» أو يخاف 
على عرض أو نفسه» ويشترط أ ن يكون ضياع المال مجحفاً به» ومنها الإقامة ببناء يشمله اسم واحد 
كمصر» فكل القاطنين في مدينة مصر تجب عليهم الجمعة» ولو كان بينهم وبين المحل التي تقام فيه 
فراسخ كثيرة» لأنها مدينة واحدة لها اسم واحد» أما الجهات التي لها أسماء خاصة بهاء كعين شمس› 
ومصر الجديدة» والزيتون ومعادي الخبيري» ونحوذلك» فإن كل جهة منها مستقلة بنفسها في هذا 
٠‏ الشرط بحيث لا تجب الجمعة إلا على من كان متوطناً بها إذا كانت الجمعة تقام فيهاء فإن لم تكن 
بها مساجد تقام فيها الجمعة» ولكن بجوارها جهة أخرى تقام فيها الجمعة» فإنه يجب أن يذهب إلى 
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ا 
حضور النساء الحمعة 

قد عرفت أن الذكورة شرط في وجوب الجمعة» فلا تجب على المرأة» ولكن تصح منها 
إذا صلتها بدل الظهر» وهل الأفضل للمرأة أن تصلي الجمعة» أو تصلي الظهر في بيتها ؟ في 
ذلك تفصيل المذاهب» فانظره تحت الخط). أما غير المرأة ممن تجب عليهم الجمعة» 
كالعبد» فإنه يستحب له حضور الجمعة. 
الجهة التي تقام فيه الجمعةء بشرط أن تكون بين الجهتين مسافة فرسخ فأقل . أما إذا كانت المسافة 
أكثر فإن الجمعة لا تجبء وقد عرفت حد الفرسخ ج فيما مضى من مذهب الحنفيةء ولا تجب الجمعة 
على سكان الخيام » ولا على أهل القرى الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها أربعينء فإن كانوا أربعين 
فأكثر» فإن الجمعة تجب عليهم إذا كانوا لا يفارقونها صيفا ولا شتاءً ومن شروط وجوب الجمعة 
الإقامة » فلا تجب على المسافر إلا إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام ؛ وأقل مسافة السفر المعتبرة عند 
الحنابلة أن يكون بين المسافر وبين المحل التي تقام فيه الجمعة فرسخ فأقل» وإلا فلا تجب عليه؛ 
وأما شروط صحة الجمعة فهي أربعة: أحدها. دخول الوقت» فلا تصح قبله ولا بعده» ولكن وقت 
الجمعة عندهم كوقت صلاة العيد» فمتى طلعت الشمس وارتفعت بمقدار ما تحل فيه الصلاة النافلة . 
فإن صلاة الجمعة تبتدىء عندهم» وقد تقدم توضيح مذهبهم في مبحث «وقت الجمعة» فارجع إليه إن 
شت تايها : أن يكون مقيما بمدينة أو قرية على الوجه المتقدم ذكره في شروط الوجوب» فلا تصح 
الصلاة عندهم في صحراء أو خيمة أو نحو ذلك خلافا للحنفية الذين قالوا: تصح في الصحراءء 
الها : أن يحضرها أربعون فأكثر بالإمام» وإن كان بعضهم أخرس. أما إن كانوا كلهم كذلك فإن 
الجمعة لا تصح » رابعها: الخطبتان بشروطهما وأحكامهما. 

)١(‏ الحنفية قالوا: الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها ظهرأء سواء كانت عجوزاً أو شابةء لأن 
ا 

المالكية قالوا: إن كانت المرأة عجوزأ انقطع منها ارب الرجل جاز لها أن تحضر الجمعةء وإلا 
کره لها ذلك فإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان بها في طريقها أو في المسجد؛ فإنه يحرم 
عليها الحضور دفعأ للفساد. [ 

الشافعية قالوا: يكره للمرأة حضور الجماعة مطلقا في الجمعة وغيرها إن كانت مشتهاةء ولو 
کانت في نياب رنه » ومثلها غير المشتهاة إن كانت تزينت أو تطینت؛ فإن كانت عجوزاً وخرجت في 
أثواب رة ولم تضع عليها رائحة عطرية» ولم يكن للرجال فيها غرض ؛ فإنه يصح لها أن تحضر 
الجمعة بدون كراهة؛ على أن كل ذلك مشروط بشرطین : الأول: أن يأذن لها وليها بالحضورء سواء 
كانت شارة ا فإن لم يأذن حرم عليها؛ الثاني : أن لا يخشى من ذهابها للجماعة افتتان أحد 
بهاء وإلا حرم عليها الذهاب. 

الحنابلة قالوا ا ا بشرط أن تكون غير حسناء؛ أما إن كانت 
حسناء» فإنه يكره لها الحضور مطلقا 
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DD‏ _ كتاب الصلاة / تعدد المساجد التي تقام ا الحمعة 
تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة 

الغرض من صلاة الجمعة هو أن يجتمع الناس في مكان واحد خاشعين لربهم فتتوثق 
بينهم روابط الإلفة » وتقوى صلات المحبة » وتحيا في أنفسهم عاطفة الرحمة والرفق» وتموت 
عوامل البغخضاء والحقد وکل منهم ينظر إلى الأخرنظرة المودة والاخحاء فيعين فويهم 
صعيفهم › ويساعد غنيهم فقيرهم»› ويرحم كبيرهم صعيرهم » ويوفر صغيرهم کبیرهم» 
ون ا بأنهم ميد الله وحدذه» وأنه هو الغني الحميد ذو السلطان القاهرء والعظمة 
التي لا حد لها. 


ذلك بعض أغراض الشريعة الإ سلامية من حث الناس على الاجتماع في العبادة؛ ومما 
لا ريب فيه أن تعدد المساجد لغير حاجة يذهب بهذه المعاني السافة لان الملفي تفرقرن 
في المساجد. فلا يشعرون بفائدة الاجتماع» ولا تتأثر أنفسهم بعظمة الخالق الذي يجتمعون 
لعبادته خحاضعين متذللين» فمن أجل ذلك قال بعض الأئمة : إذا تعددت المساجد لغير حاجة 
فإن الجمعة لا تصح إلا لمن سبق بها في هذه المساجد» فمن سبق بيقين كانت الجمعة له 
وأما غيره فإنه يصليها ظهراء وإليك بيان آراء المذاهب في هذا الموضوع تحت الخط. 


)١(‏ الشافعية قالوا: إما أن تتعدد الأمكنة التي تقام فيها الجمعة لغير حاجة إلى هذا التعددء أو 
تتعدد لحاجة» كأن يضيق المسجد الواحد عن آهل البلدةء فإذا تعددت المساجد أو الأمكنة التي ٤‏ 
فيها الجمعة لغير حاجة كانت الجمعة لمن سبق بالصلاة» بشرط أن يثبت يقيناً أن الجماعة التي صلت 
في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة ة الإحرام» أما إذا لم يثبت ذلك نهم صلوا جميعاً في 
وقت واحد» أن كبروا تكبيرة الإحرام معأ > أووقع شك في أنهم کبروا معأ اوس أحدهم بالتكبير 
فإن صلاتهم تبطل جمیعا» وفي هذه الحالة يجب عليهم أن يجتمعوا معاء ويعيدوها جمعة إن أمكن 
ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرا. أما إذا تعددت لحاجة» فإن الجمعة تصح في جميعهاء ولكن يندت 
أن يصلوا الظهر بعد الجمعة. 

المالكية قالوا: إذا تعددت المساجد في ب فإن الجمعة لا تصح إلا في أول مسجد 
أقيمت فيه الجمعة من البلد ولو کان بناؤه متأخرا مثلا إذا كان في البلد زوايا ‏ لم تقم فيها الجمعةء 
ثم بني مسجد أقيمت فيه الجمعة» ثم بني بعده مسجد آخر أقيمت فيه الجمعة» > فإن الجمعة لا تصح 
إلا في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة أولاء ا ی ی رو 
أحدها: أن لا يهجر القديم بالصلاة في الجديدء بأن يترك الناس الصلاة في القديم رغبة في الجديد 
بدون عذر؛ ثانيها: أن یکون القديم مقا ولا يمكن توسعته» فيحتاج الناس إلى الجديد» - المسجد 
الضيق هو الذي لا يسع من يغلب حضورهم الجمعة وإن لم تكن واجبة عليهم - » ثالثها: أن لا يخشى 


ل من اجتماع أهل البلدة ر مسجد وأحد حدوث فتنة أو فسادي کما إذا کان بالىلدة أسرتان متنافستان ¬ 


كتاب الصلاة / هل تصح صلاة الحمعة في الفضاء؟ لم 
هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟ 


تفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاءء وقال المالكية: لا تصح إلا 
في المسجد وقد ذكرنا بيان المذاهب في ذلك تحت الخط(). 


= إحداهما شرقي البلد» والثانية غربيهاء فإنه يصح لكل منهما أن تتخذ لها مسجداً خاصاً؛ رابعها: أن 
يحكم حاكم بصحتها في المسجد الجديد. 
الحنابلة قالوا: تعدد الأماكن التي تقام فيها الجمعة في البلد الواحد إما أن يكون لحاجة أو لغير 
حأاجة» فإن كان لحاجة» كضيق مساجد البلد عمن تصح منهم الجمعةء وإن لم تجب عليهم› وإن لم 
يصلوا فعلا - فإنه يجوز» وتصح الجمعة» سواء أذن فيها ولي الأمرء أولم يأذن. وفي هذه الحالة يكون 
الأولى أن يصلي الظهر بعدهاء أما إن كان التعدد لغير حاجةء فإن الجمعة لا تصح إلا في المكان الذي 
أذن بإقامتها فيه ولي الأمرء ولا تصح في غیره حتی ولو سہقت» وإذا أذن ولي الأمز بإقامتها في مساجد 
متعددة لغير حاجةء أولم يأذن صلا فالصحيحة منها ما سبقت غيرها بتكبيرة E‏ 
الصلاة في وقت واحد. بأن كبروا تكبيرة الإحرام فعا نظت ساد الجميع إن تيقنوا ذلك ثم إذا 
إعادتها جمعة أعادوهاء وإلا صلوها ا أما إذالم تعلم الجمعة السابقة» فإن تصح في 
واحد غير معين » فلا تعاد جمعة» ولكن يجب على الجميع أن يصلوا ظهراً. 
الحنفية قالوا: : تعدد الأماكن التي تصح فيها الجمعة لا يضر ولو سبق أحدها الآخر في الصلاة على 
الصحيح » ولكن إذا علم يقينا من يصلي الجمعة في مسجد أن غيره سبقه من المصلين في المساجد 
الأخرى» فإنه يجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة» والأفضل أن يصليها فى في 
منزله حتى لا يعتقد العامة أنها فرض. وقد عرفت أن الواجب عند الحنفية أقل من الفرض» وإن شئت 
قلت: إنه سنة مث ة. أما إذا شك في أن غيره سبقه فإنه يندب له أن يصلي أرب ركعات بنية آخر ظهر 
فقط» وعليه أن يقرأ في كل ركعة سورة أو ثلاث آيات قصار,ء .لاحتمال أن تكون هذه الصلاة نافلةء وقد 
تقدم أن قراءة السورة ونحوها واجبة في جميع ركعات النفل» وهل يصلي الركعات الأزبع المذكورة 
قبل صلاة أربع ركعات سنة الجمعة أو بعدها ؟ والجواب : يصليها بعدها فإذا صلاها قبلها فقد خالف 
الأولى والأمر في ذلك سهل› وعلى هذا يطلب ممن يصلي الجمعة أن يصلي بعدها أربع ركعات سنة 
الجمعة» ثم يصلي بعدها أربع ركعات بنية آخر ظهر» على الوجه المتقدم» ثم يصلي بعدها ركعتين 
سنة وقت الظهر كما تقدم في السنن . 
را ااك الوا ل تع الب في ارك ولا الفا بل ل 4 ا0 بى في الجاع 
الحنابلة قالوا : تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريباً من البناءء ويعتبر القرب بحسب العرف 
فإن لم يكن قريباً فلا تصح الصلاةء PP REE‏ 
الشافعية قالوا: تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريباً من البناءء وحد القرب عندهم المكا 
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/ 1 ة ال لاد الحمعة إلا 
كتا الصلاة / الىحاعة التى س ا ا إلا ہا 
0 ا 
الحماعة التى لا تصح الحمعة الا نها 
E ٠‏ . ء » 


اتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة» ولكنهم اختلفوا في عدد الجماعة التي 
لا تصح الجمعة إلا بهم » كما اختلفوا في شروط هذه الجماعة» وقد ذكرنا آراء المذاهب تحت 
الخط(). 


oY 


a» 


اکت 


ا ی پو اسای ا اا ام د 2 


الذي لا يصح فيه للمسافر أن يقصر الصلاة متى وصل عنده» وسيأتي تفصيله في مباحص «قصر 
الصلاة» ومثل الفضاء الخندق الموجود داحل سور البلد إن كان لها سور. 

الحنفية قالوا: لا يشترط لصحة الجمعة أن تكون في المسجد» بل تصح في الفضاءء بشرط أن 
لا يبعد عن المصر بأكثر من فرسخ وأن يأذن الإمام بإقامة الجمعة فيه» كما تقدم في الشروط . 

)١(‏ المالكية قالوا: أقل الجماعة التى تنعقد بها الجمعة اثنا عشر رجلا غير الإمام» ويشترط 
فيهم شروط : أحدها: أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة» فلا يصح أن يكون منهم عبد أو صبي أو 
امرأةء الثاني : أن يكونوا متوطنين» فلا يصح أن يكون منهم مقيم ببلد الجمعة لتجارة مثلا أو مسافر 
نوى الإقامة أربعة أيام» الثالث: أن يحضروا من أول الخطبتين إلى تمام الصلاةء فلو بطلت صلاة 
واحد منهم» ولو بعد سلام الإمام » وقبل سلامه هو فسدت الجمعة على الجميع ؛ الرابع أن يكونوا 
مالكيين أو حنفيين» فإن كانوا من الشافعية أو الحنابلة الذين يشترطون أن يكون عدد الجماعة 
أربعين» فلا تنعقد الجمعة بهم إلا إذا قلدوا مالكاً أو أبا حنيفةء ولا يلزم عند إقامة أول جمعة في قرية 
حضور أهل القرية كلهم » بل يكفي حضور الاثني عشر على الراجح ؛ ويشترط في الإمام أن يكون ممن 
تجب عليه الجمعة ولو كان مسافرا نوى الإقامة أربعة أيام» لكن بشرط أن تكون الإقامة بغير قصد 
1 الخطبة » فإن أقام بقصد الخطبة فلا يصح أن يكون إماما. 

الحنفية قالوا: يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة غير الإمام» وإن لم 
٤‏ يحضروا الخطبة» فلو خطب بحضور واحد» ثم انصرف قبل الصلاة وحضر 0 رجال بعد ذلك 
وصلى بهم صحت من غير أن يعيد عليهم الخطبة» ويشترط فيها أن يكونوا رجالا ولو كانوا عبيدا أو 
٤‏ مرضى أو مسافرين أو أميين أو بهم صمم» لأنهم يصلحون للاإمامة في الجمعة» إما لكل أحد وإما 
لمثلهم في الأمي والأخرس بعد أن يخطب واحد غيرهم. إذ لا يشترط أن يكون الخطيب هو إمام 
الجمعة» فصلاحيتهم للابتداء لغيرهم أولى» بخلاف النساء أو الصبيانء فإن الجماعة في الجمعة لا 
تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم لاإمامة بمثلهم فيها ويشترط أن يستمروا مع الإمام حتى يسجد 
السجدة الأولى . فإن تركوه بعد ذلك بطلت صلاتهم وحدهم وأتمها هو جمعة» وإن تركوه قبل أن 
1 يسجد بطلت صلاة الجميع عند أبي حنيفة ؛ ويشترط في الإمام أن يكون ولي الأمر الذي ليس فوقه ولي 
٠‏ أومن يأذنه بإقامة الجمعة» وهذا شرط في صحة الجمعة» فلولم يكن الإمام ولي الأمر أو نائبه لم 
تنعقد الجمعة وصلاها الناس ظهراء ويجوز لمن أذنه الإمام بإقامة الجمعة أن ينيب غيره» وآن يصرح له 
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الشافعية قالوا: يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أمور: أحدها: أن يكونوا أربعين ولو 
بالإمام» فلا تنعقد الجمعة بأقل من ذلك؛ فإن نقص العدد عن ذلك جاز تقليد إمام لا يشترط ذلك 
العدد بشرط أن يحترز المقلد عن التلفيق › كأن يكون في طهارته موافقاً لذلك المذهب؛ ويشترط فيهم 
أن يكونوا ممن تنعقد بهم الجمعةء بأن يكونوا أحراراً ذكوراً مكلفين متوطنين بمحل واحد» فلا تنعقد 
بالعبيد والنساء والصبيان والمسافرين» وأن يستمروا مع الإمام في صلاة صحيحة مغنية عن القضاء 
بحيث لا تلزمهم إعادتها لعذر إلى أن تنتهي الركعة الأولى » أما الركعة الشانية فلا يشترط فيهابقاء . 
الجماعة» بمعنى أنهم لو نووا مفارقة الإمام فيها وأتموا صلاتهم لأنفسهم صحت جمعتهم» وكذلك ب 
الإإمام إذا نوى مفارقتهم فيها وأتم لنفسه لنفسه . أما إذا فسدت صلاة واحد منهم قبل سلام الإمام أو بعده فإن ٤‏ 
صلاة ة الجمعة تبطل على الجميع› > لأنه يشترط دوام العدد إلى تمامهاء فإن أمكنهم إعادتها جمعة 
لاتساع القت وجيت وإلا صلوها ظهراً؛ ويشترط أيضاً أن بفتح المتتدون سلانهم عقب افتاح الإماء 
صلاته بدون أن يتأخروا عنه زمنا لا يسع قراءة الفاتحة والركوع قبل رفعه من الركوع» > فلو تأخروا عن 
تكبيرة الإمام حتى صار الزمن الذي بين تكبيرهم للإحرام ورفع الإمام من الركوع لا يسع قراءة الفاتحة 
والركوع لم تنعقد الجمعة» أما الإمام فإن كان من الأربعين فإنه يشترط فيه أن يستكمل الشروط التي 
شرطت في المقتدين. وإن کان زائدأً عن الأربعين صح أن 0ا اوغا مسافراً؛ ويشترط أن 
ينوي الإمام الامامة وإن كان صبيا أو عبدا أو مسافرا؛ وكذا يشترط في المقتدين أن ينووا الاقتداء . فإن 
لم ينو الإمام أو المقتدون ذلك لم تنعقد» ويشترط أيضاً بقاء العدد كاملا من أول الخطبة إلى انتهاء , 
الصلاة. :1 


ES 


| ۔ أن لا يقل عددهم عن أربعين» ولو بإمام . 1 

- أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم» وهم الأحرار الذكور البالغون المستوطنون 

O EAE EE aR‏ أن يكون من جماعة 

الجمعة رقيق ولا أنشى ولا صبي ولا مسافر ولا مقيم غير مستوطن ولا مستوطن بمحل خارج عن بلا 
لحه وإن وخ عة غا > كما تقدم . 


۳ أن يكونوا قد حضروا الخطبة والصلاة ولا يشترط أن يحضروا جميع الصلاة. فلو حضر , 
الأربعون جميع الخطبة وبعض الصلاة ثم انصرفوا بعد مجيء بدلهم صحت.» أما لو نقص العدد عن ١‏ 
E E ۹ N TS‏ 1 
عدد الأربعين حتى صاروا اثني عشر. فإن الصلاة لا تبطل عليهم» ويجب على الإمام أن يستخلف . 
منهم من يتم بهم صلاتهم . أما هو فصلاته باطلة حيث كان مذهبه يشترط الأربعين ؛ فإن كان المأمومون .. 
يرون أنه لا بد من أربعين والإمام لا يرى ذلك» ثم نقص عددهم عن الأربعين قبل حضور ما يتم به , 
العدد المذكورء فإن الصلاة تبطل على الجميع . 


2 ل ل ل ن کان اال کان الحمعة 


أركان خطبتي الحمعة 
افتتاحها بالحمد 


قد ذكرنا لك في مباحث «صلاة العيدين» أن أركان خطبتيها كأركان خطبة الجمعة ما عدا 
1 افتتاح خحطبة العيد» فإنه يكون بالتكبير وافتتاح خطبة الجمعة يكون بالحمد» وقد ذكرنا لك في 
مباحث (صلا: العيد» أركان الخطبتين مفصلة عند كل مذهب» على أننا قد بينا هناك أن افتتاح 
خطبة الجمعة بالحمد ركن عند الشافعية» والحنابلةء أما المالكية» والحنفية فقالوا: إنه ليس 
. بزل ن عة ادرا ي شد اج ولذا رأينا أن نذكر لك أركان خطبة الجمعة ههنا 
- أيضأ ليسهل نظرها في كل مذهب» فانظرها تحت الخط(). 


)١( 1‏ الحنفية قالوا: الخطبة لها ركن واحد» وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير. فيكفي 
٠‏ التحقق الخطبة المفروضة تحميد أو تسبيحة أو تهليلةء نعم يكره تنزيهاً الاقتصار على ذلك» كما سيأتي 
في سنن الخطبة» والمشروط عندهم إنما هو الخطبة الأولى » وأما تكرارها فهو سنة كما يأتي في 
e‏ 

الشافعية قالوا: أركان الخطبة خحمسة: أحدها: حمد الله » ويشترط أن يكون من مادة الحمد» 
٠‏ وأن يكون مشتملا على لفظ الجلالة» فلا يكفي أن يقول: أشكر الله أو أثني عليه أو الحمد 
اللرحمن» أو نحوذلك» وجازله أن يقول: أحمد اللهء أوإني حامد للهء وهذا الركن لا بد منه في كل 
- من الخطتين الأولى والثانية» انيها: الصلاة على النبي ية في كل من الخطبتين» ولا بد من لفظ 

الصلاة فلا يكفي رحم الله سيدنا محمدأ بء ولا يتعين لفظ محمد» بل يكفي اک اتات 
أسمائه الظاهرة» ولا يكفي الضمير في ذلك» ولومع تقدم المرجع على المعتمد » تالثها: الوصية 
. بالتقوى في كل من الخطبتين» ولو بغير لفظهاء فيكفي نحو: وأطيعوا الله » ولا يكفي التحذير من الدنيا 
| وغرورها في ذلك من غير حث على الطاعة» رابعها : قراءة آية من القرآن في إحداهماء وكونها في 
) ا وط ان کون آنه امل أو عضا فا ریا وان تكون مفهمة معن امقضودا من وعد 
٤‏ أو وعيد أو حكم أو قصة أو مثل أو خبرء أما نحو قوله تعالى : #إثم نظر4 فلا يكفي في أداء ركن 
الخطبة . خامسها: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فى خصوص الثانية » ويشترط أن يكون الدعاء بأمر 
: أخروي» كالغفران إن حفظه» وإلا كفى الدعاء بالأمر الدنيوي» وأن لا يخرج منه الحاضرين بأن يقصد 
غيرهم. 
المالكية قالوا: ا واحد. وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير» ولا يشترط 
e 1‏ أو نشراً صح وندب إعادتها إذا لم يصل» فإن صلى فلا 
الجابلة قالوال e‏ ربعة : الأول: الحمد لله في أول كل منهما بهذا اللفظ فلا 
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كتاب الصلاة / شروط خطبتى الصلاة م ` 


شسروط < حطبتي الصلاة 
هل يشترط أن تكونا بالعربية. وهل يشترط لهما الئية ؟ 


ل ا ا ا اع و ا ا اا 


عنهاء باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط 7 ثانيها: نية ٠‏ 


والمالكية : إن النية ليست بشرط فى صحة الخطبةء إلا أن الشافعية اشترطوا عدم الانصراف ٠‏ 


عن الخطةء فلو عطس وقال : الحمد لله رطلت خطبته» وهذا الشرط لم يوافقهم عليه أحد» 


اا ا ا عل ل ى الا ا غ ا ا ا 


في الوقت» فلو خحطب قبله» وصلى فيه لم تصح باتفاق» خامسها: أن يجهر الخطيب بهماء 
بحیٹ يسمع الحاضرين› على تفصیل فی المذاهب» فانظره تحت الخط. 


الله مغلا ا e o‏ الثالث ٠‏ ا 


SS o ذلك؛ الرابع‎ 


)١(‏ المالكية قالوا: إذا أخرت الخطبتان عن الصلاة أعيدت الصلاة فقط وصح الخطبتان ولا .؛ 
يعيدهماء» بشرط أن يعيد الصلاة قبل أن يخرج من المسجد بدون تأخيرء أما إذا لم يعدها قبل الخروج 


من المسجد أومضى زمن طويل عرفا قبل إعادتها. فإنه یجب أن يعيد الخطبتين ويعيد الصلاة بعدهما. 
(۲) الحنفية قالوا : تجوز الخطبة بغير العربية ولو لقادر عليهاء سواء كان القوم عرباً أو غيرهم . 


الحنابلة قالوا: لا تصح الخطبة بغير العربية إن كان قادرا عليهاء فإن عجز عن الإتيان بها أتى 1 
بغیرها مما یحسنه» سواء کان القوم عرباً أو غيرهم؛ ؛ لكن الآية التي هي ركن من أركان الخطبتين لا 


يجوز له أن ينطق بها بغير العربية » فيأتي بدلها بأي ذكر شاء بالعربية» فإن عجز سكت بقدر قراءة الأية . 


الشافعية قالوا: يشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية ؛ فلا يكفي غير العربية متى أمكن ٠‏ 
تعلمهاء فإِن لم یمکن خطب بغیرهاء هذا إذا كان القوم عربأء أما إن كانوا عجمأ فإنه لا يشترط أداء ٠‏ 
أركانهما بالعربية مطلقأء ولو أمكنه تعلمها ما عدا الآيةء فإنه لا بد أن ينطق بها بالعربية: إلا إذا عجز . 
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۴۳٥٦‏ تتاب الصلاة / هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بماصل؟ 
هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بفاصل؟ 
سادسها: أن لا يفصل الخطيب بين الخطبة والصلاة بفاصل طويل» وقد اختلفت في 


ET 


سماعها؛ فإذا قام به مانع من صمم ونحوه أو كان بعيداً عن الخطيب . فإنه لا يشترط أن يسمعه» على 
أن الخطبة عند الحنفية تكفى بقول: لا إله إلا الله ؛ أوبقول: الحمد لله أوبقول: سبحان الله . فإذا 
جهر بهذا فإنه يكون خطبة ولو لم يسمعه أحد؛ ولكن يكره الاقتصار على ذلك والصاحبان يقولان: أقل 
الخطبة أن يأتي بذكر قدر التشهد من قول: التحيات لله إلى قول : عبده ورسوله» وعلی کل حال فلا بد 
من حضور واحد على الأقل لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعةء ان کون ذگا بالا عاقلا ولو کان 
EET‏ 

الشافعية قالوا: يشترط أن يجهر الخطيب بأركان الخطبة بحيث يمكنه أن يسمع الأربعين الذين 
تنعقد بهم الجمعةء E e GG‏ 
یکونون جمیعاً قریباً منه مستعدین لسماعه وإِن انصرفوا عن سماعه بنعاس ونحوه؛ أما إن كانوا غير 
مستعدين لسماعه» کا سا رن ن ا ارد 2ه فلا تجزىء الخطبتان لعدم السماع 
بالقوة. 

الحنابلة قالوا: ES a SE Gi EEL 1S SE‏ 
عليه الجمعة بنفسه أركان الخطبتين حيث لا مانع من نوم أو غفلة ؛ أو صمم ولو لبعضهم ؛ فإن لم يسمع 
العدد المذكور لخفض صوته أو بعدهم عنه لم تصح لفوات المقصود د من الخطبة. 

المالكية قالوا: من شروط صحة الخطة الجهر بها؛ لوان ا مرا ل محف هاو رط 
سماع الحاضرين ولا إصغاؤهم ؛ وإن كان الأصغاء واجباً عليهم في ذاته. 

)١(‏ الشافعية قالوا: يشترط الموالاة بين الخطبتين» أي بين أركانهما: وبينهما وبين الصلاة» 
وحد الموالاة أن لا يكون الفصل بقدر ركعتين بأخف ممكن» فإن زاد عن ذلك بطلت الخطبة ما لم 
تكن الزيادة عظة 

المالكية قالوا: يشترط وصل الخطبتين بالصلاة» كما يشترط وصلهما ببعضهماء ويغتفر الفصل 
اليسير عرفاً. 

الحنفية قالوا: يشترط أن لا يفصل الخطيب بين الخطبتين والصلاة بفاصل أجنبي» كالأكل 
ونحوه» أما الفاصل غير الأجنبي كقضاء فائتة وافتتاح تطوع بينهما فإنه لا يبطل الخطبة» وإن كان الأولى 
إعادتهاء وكذا لو أفسد الجمعة ثم أعادهاء فإن الخطبة لا تبطل : 

الحنابلة قالوا: يشترط لصحة الخطبتين الموالاة بين أجزائهما. ويينهما وبين الصلاةء والموالاة 

هي أن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفاً. 


NESSES EIOEDIBESIESOEISEIIESSEI SETLIST 


كتاب الصلاة / سنن الخطبة الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور في الخطبة _ _____ ٣۷‏ 

هذا وقد ذكرنا الشروط مجتمعة عند كل مذهب تحت الخط(). 

سنن الخطبة 
الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور فى الخطة 

وأما سنن الخطبة فقد ذكرناها مجتمعة عند كل مذهب تحت الخط١).‏ 

E E E E oP E 
أن تكون في الوقت . أن يحضرها واحد على الأقل› أن يكون ذلك الواحد ممن تنعقد بهم الجمعة» أن‎ 
لا يفصل بين الخطبة والصلاة بفاصل أجنبي» أن يجهر بها الخطيب بحيث يسمعها من كان حاضرا إن‎ 
لم يوجد مانع كما تقدم» أما العربية فإنها ليست شرطاً في صحة الخطبة ولو كان قادرا عليها عند الإمام‎ 
وشرطا للقادر غليها عندهماء على ما تقدم في تكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة.‎ 

الشافعية قالوا: شروط صحة الخطبة خمسة عشر: أن تكون قبل الصلاة» أن تكون في الوقت»› 
أن لا ينصرف عنها بصارف : أن تكون بالعربية. أن يوالي بين الخطبتينء وبينهما وبين الصلاة: أن 
PN E‏ من الحدثين› GS‏ 
الط أن بطب راف :إن قدر فإن عجز صحت الخطبة من جلوس» ا 
بقدر الطمأنينة » فلو خطب قاعداً لعذر سكت بينهما وجوباً بما يزيد عن سكتة التنفس» وكذا يسكت 
مان خط فاا وع فن الجارره أن يجهر بحيث يمكنه أن يسمع الأربعين الذين تنعقد بهم 
الجمعة أركان الخطبتينء أن يكون الأربعون سامعين» ولو بالقوة ة أن تقعا في مكان تصح فيه الجمعة» 
أن يكون الخطيب ذكرأء أن تصح إمامته بالقوم» أن يعتقد الركن ركناًء والسنة سنة إن كان من أهل 
العلم» وإلا وجب أن لا يعتقد الفرض سنةء وإن جاز عكس ذلك. 

الحنابلة قالوا: شروط صحة الخطبتين تسعة : أن تكون في الوقت» أن يكون الخطيب ممن 
تجب عليه الجمعة بنفسه» فلا تجزىء خطبة عبد أو مسافر» ولو نوى إقامة مدة ينقطع بها السفرء أن 
يشتملا على حمد الله تعالى » أن يكونا باللغة العربية» أن تشتمل كل منهما على الوصية بتقوى الله 
تعالى » أن يصلي على رسول الله محمد ياء أن يقرأ آية كاملة من القرآن في كل منهما أن يوالي بين 
أجزائهما وبينهما وبين الصلاة أن يؤديهما بنية› i REY‏ 
الجمعة بنفسه حيث لا مانع من السماع» كنوم أو غفلة» أو صمم بعضهم . 

المالكية قالوا: يشترط لصحة الخطبتين تسعة شروط : أن يكونا قبل الصلاة» أن تتصل الصلاة 
بهما أن تتصل أجزاؤهما بعضها ببعض» أن يكونا باللخة العربيةء أن يجهر بهماء أن يكونا داخل 
المتدك: أن يكونا مما تسميه العرب خطبة» أن يحضرهما الجماعة التي تنعقد بها الجمعة وهي اثنا 
عشر رجلا كما يأتي» وإن لم يسمعوا الخطبة» القيام فيهاء وقيل: إنه سنة» وقد اعتمد كل من 
القولين ؛ فمن الاحتياط القيام فيها. 


= الشافعية قالوا: سنن الخطبة هي : ترتيب الأركان بأن يبدأ بالحمد أولاً. ثم يصلي على‎ )١( 
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۸ کتاب الصلاة / سنن الخطبة الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور ٤‏ الخطبة 


E r 


= النبي ك ثم يوصي الناس بالتقوى» ثم يقرأ الآيةء ثم يدعو للمؤمنين» والدعاء في الخطبة الشانية 


لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح واللإعانة على الحق؛ ولا بأس بالدعاء للملك والسلطان 


وأفضله سورة «الكهف» ثم الصلاة على النبي اد ۰ أن تکون الخطبة على منبر؛ فإل لم یکن ؛ فعلی 


٤‏ شيء مرتفع عن مستوی القوم» وأن يكون المنبر عن يمين من يستقبل المحراب»› وان يسلم الخطيب 
٠‏ على من كان عند المنبر قبل الصعود عليه إن خرج من الخلوة المعهودة» فإن دخل من باب المسجد 
٠‏ سلم على كل من مر عليه كغيره» وأن يقبل عليهم إذا صعد فوق المنبر؛ وأن يجلس على المنبر قبل 
١‏ الخطبة الأولى » وأن يسلم على القوم قبل أن يجلس. أما رد القوم السلام عليه كلما سلم فواجب» وأن 
يؤذن واحد بين يدي الخطيب لا جماعة . وإلا كره. وأما الأذان الذي قبله على المنارة فسنة إن توقف 
1 اجتماع الناس لها عليه» وأن تكون الخطبة فصيحة قريبة من فهم العامة » متوسطة بين الطول والقصر» 


وأن تکون الخطبة أقصر من الصلاةء وان ل لفت الطب فا بل تير صفلا لاي وأن يشغل 


یسراه بسیف » ولومن حشب » أو عصاء أو نحو ذلك» ویشغل متاه بحرف المثير. 


الحنابلة قالوا: سنن الخطبة هي أن يخطب الخطيب على منبر أو موضع مرتفعء وأن يسلم على 


٤‏ المأمومين إذا حخرخ عليهم » وأن يسلم عليهم اا دان يصعد على الهتترة ويقبل عليهم بوجهه› 


وان یجاس حتی یؤذن ااا a‏ بين الخطبتين قليلا بقار سورة e‏ وأن 


e صوله‎ E وان تکون ا الانة وأن‎ eT أو شمالً‎ ٤ 


من صحيفة . 


المالكية قالوا: يسن للإمام أن يجلس على المنبر قبل الخطبة الأولى حتى يفرغ 


٤‏ الأذانء وأن يجلس بين الخطبتين قلیلاء وقدره بعضهم بقراءة سورة «الاأخلاص»› ویندب أن تکون 
٠‏ الخطبة على منبرء والأفضل أن لا يصعد إلى أعلاه لغير حاجةء بل يقتصر في الصعود على قدر ما 

1 يتمكن من إسماع الناس» وأن يسلم على الناس حال خروجه للخطة» وأصل البدء بالسلام سنة» 
٠‏ وكونه حال الخروج هو المندوب» ويكره أن يؤخر السلام إلى صعوده على المنبر فلو فعل ؛ فلا يجب 
على سامعه الرد عليه» وأن يعتمد ال الخطبتين على عصا ونحوها؛ وابتداء كل من الخطبتين بالحمد 
على الله تعالى » وأن يبتدئهما بعد الحمد بالصلاة والسلام على رسول الله ية وختم الأولى 


من القرأن» وحتم الان بقول : يغفر الته لنا ولكم» ويقوم مقام ذلك : ادکروا الله يذكركم» 


1 الأمر بالتقوى والدعاء لجميع المسلمين» والترضي على الصحابة» ويستحب الدعاء 
لوليّ الأمر بالنصر على الأعداء وإعزاز الإإسلام و ا الطهارة في الخطبتين» وأن يدعو 


كتاب الصلاة / مكروهات الخطية و 


مكروهات الخطبة هي ترك سنة من السنن المتقدمةء فمن ترك سنة من سنن الخطبة فإنه 
یکره له ذلك باتفاق الحنفية » والمالكيةء أما الشافعيةء والحنابلة فلهم في ذلك تفصیل ذکرناه 
تحت الخط( ) . 


= فيهما بإجزال النعم» ودفع النقم. والنصر على الأعداء. والمعافاة من الأمراض والأدواءء وجاز الدعاء 
لولي الأمر بالعدل والإحسان» ويندب أن يزيد في الجهر حتى يسمع القوم الخطبة» وأن يكون جهره 
في الثانية أقل من جهره ذ في الأولى » وأن تكون الثانية أقصر من الأولى » وأن يخفف الخطبتين . 

الحنفية قالوا n‏ بعضها يرجع إلى الخطيب» وبعضها يرجع إلى نفس 
الخطبة» فيسن للخطيب أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر؛ فإن لم يكن كذلك صحت مع 
الكراهة» ويندب إعادة خطبة الجنب إن لم ي يطل الفصل› a‏ 
في الخطبة» وآن يخطب وهو قائمء فلو خحطب قاعدا أو مضطجعا أجزأه مع الكراهة» وأن يعتمد على 
کا اة اليسرى في البلاد التي فتحت عنوة» بخلاف ّ التي فتحت صلحاء فإنه 
يخطب فيها بدون سيف» و وأن يستقبل القوم بوجهه فلا يلتفت يمينأ ولا شمالاء وأن يخطب خطبتين 
إحداهما سنة والأخرى شرط لصحة الحمعة: کماتقدم» وأن يجلس بينهما بقدر ثلاث ايات على 
المذهب. فلو ترك الجلوس أساءء وأن يبداً الأولى منهما بالتعوذ في نفسه» ثم يجهر فيها بالحمد لله 
والثناء عليه بما هو أهله؛ والشهادتين ءوالصلاة والسلام ية والعظة بالزجر عن المعاصى» والتخويف 
والتحذير مما يوجب مقت الله تعالى وعقابه سبحانه والتذكير بما به النجاة في الدنيا الأب وقراءة آية 

من القرآن» ويبداً الثانية بالحمد لله والثناء عليه يه. والصلاة والسلام على رسوله» ويدعو فيها للمؤمنين 
والمؤمنات» ويستغفر لهم آما الدعاء للملك والأمير بالنصر والتأييد والتوفيق لما فيه مصلحة رعيته 
ونحو ذلك فإنه مندوت»› لأن أبا موسى الأشعري كان يدعو لعمر في خحطبته» ولم ينكر عليه أحد من 
أصحاب النبي بي . 

ويسن للخطیب ا ویکره ٥‏ له أن يسلم على القوم» وأن يصلي في 
المحراب قبل الخطبة وأن يتكلم في الخطبتين بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

)١(‏ الشافعية قالوا: إن ترك السنن المتقدمة ليس مكروها على إطلاقهء بل منه ما هو مکروه» 
ومنه ما هو حلاف الأولى » فمن المكروه في الخطبة أن يتكلم سامعها خلالهاء وأن يؤذن جماعة بين 
يدي الخطيب. ومن خلاف الأولى أن يغمض عينيه لغير حاجة حال الخطبة. : 

الاب قالو :إن ترك الشن الق متها حر كر وة ا حر خت الأ فين ٠‏ 


المك وه استدبار القوم حال الخطةء ورفع بد ره حال الدعاء فيه . 
eS DERERO EET, RSE ET i FELE KEE RK‏ 
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كتا الصلاة / الترقية قية بين يدي الخطیب 
الترقية بين يدي الخطيب 


يبتدع بعض الناس أن يتكلموا بين يدي الخطيب بقوله تعالى : #إن الله وملائكته يصلون 
على النبي 4 الآيةء ويزيدون عليها أنشودة طويلةء ثم إذا غ المؤذن الذي يؤذن بين يديه 
يقول: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت» فقد لغوت» الحديث. نم 
يقول بعد ذلك : أنصتوا تؤجروا» وكل هذا بدعة لا داعي إليهاء ولا ازوم لھا E‏ 
ذلك المؤذن من الجهل بمعنى الحديث لأنه يأمر بالانصات وعدم الكلام» تم يتكلم هو بعده 
بقوله : أنصتوا تؤجرواء ولا أدري ما هو الداعي لهذه الزيادة التي لم يأمرنا بها الدين» وقواعده 
تأباهاء لأن الغرض في هذا المقام إظهار الخضوع والخشوع لله عز وجل فکل تهویش أو کلام 
سوی کلام الخطيب لغو فاسد لا قيمة له» وقد وافق على هذا المالكية» والحنفية على المعتمد 
عندهم» وإليك تفصيل المذاهب في ذلك تحت الخط0. 


معحٹٺ الكلام حال الخطة 


لا يجوز الكلام حال الخطبة على تفصيل في المذاهب» فانظره تحت الخط. 


. المالكية قالوا: : الترقية بدعة مكروهة لا يجوز فعلهاء إلا ادا شرطها واقف في کتاب وقمه‎ )١( 
إلى أن يفرغ من صلاته مكروه تحريمأًء‎ e الحنفية قالوا: إن الكلام بعد خروج‎ 
سواء کان ذکرا أو صلاة على النبي ر » أو كلاما ونا وهذا هو مذهب الإمام» وهو المعتمد.‎ 


وبذلك تعلم أن الترقية وكل كلام مكروه تحريما في هذا المقام» وقال صاحاه: لا یکره ه الكلام كذلك 


إلا حال الخطبةء أما بعد خحروج الإمام من خلوته وحال جلوسه على المنبر ساكتاً فلا يكره ٠‏ الكلام» 
وإنما تكره الصلاةء وعلى هذا فلو تكلم بذكر أو صلاة على النبي بدون تهويش» فإنها تجوز عندهماء 
وعلى كل حال فالترقية بهذه الكيفية بدعة مكروهة في نظر الحنفية » وتركها أحوط على كل حال. 

الشافعية قالوا: إن الترقية المعروفة بالمساجد _ وإن كانت بدعة» لم تكن في عهد رسول الله ولا 
عهد أصحابه - ولكنها حسنة لا يأباها الدين. لأنها لا تخلو من حث على الصلاة على النبي َيه وتحدير 
من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة بذكر الآية والحديث؛ ومما لا شك فيه أن الشافعية الذين يقولون 
بالجواز لا يبيحون التغني بالصيغ المشهورة المعروفة» كقولهم: اللهم صل وسلم وكرم ومجد وبارك 
على من تظلله الغمامة» الخ » فإن ذلك التغني لا يجوز باتفاق. 

الحنابلة قالوا : لا يجوز الكلام حال الخطبتين» أما قبلهما أو بينهما عند سكوت الخطيب فإن 
الكلام يباح» ویباح الكلام أيضا إذا شرع الخطيب في الدعاءء وبذلك تعلم حكم الترقية عندهم . 

(۲) الحنفية قالوا : يكره الكلام تحريماً حال الخطبةء سواء أكان بعيداً عن الخطيب أم قريباً منه - 
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کتاب الصلاة / الكلام حال النطة 


4 4 ® 4 4G dG dG GOG CG GA GG E aA GG GG AA Bd GHG GOG GA GO BHD DD CGC AAS BD OG Gm CG GO mG aA GB GGG MG GG A G4 SAMO SH GG» ® ®» 


في الأصح » وسواء أكان الكلام دنيوياً أم بذكر ونحوه على المشهور؛ وسواء حصل من الخطيب لخو 


بذكر الظلمة أو لاء وإذا سمع اسم النبي بء يصلي عليه في نفسه» ولا بأس أن يشير بيده ورأسه عند 
رؤية المنكر» وكما يكره الكلام تحريماً حال الخطبة كذلك تكره الصلاة كما تقدم» باتفاق أهل 
المذهب: : أما عند خحروج اللإمام من خلوته فالحكم كذلك عند أبي حنيفة» لأن خروج الإمام عنده يقطع 
الصلاة والكلام» وعند صاحبيه يقطع الصلاة دون الكلام» ومن الكلام المكروه رد السلام بلسانه 
ويقلبه» ولا يلزمه قبل الفراغ من الخطبة أو بعدهاء > لأن البدء بالسلام غير مأذون فيه شرعاء > بل يام 
فاعله» فلا يجب الرد عليه » وكذا تشميت العاطس» ويكره للإمام أن يسلم على الناس» وليس من 
الكلام المكروه التحذير من عقرب أو حية» أو النداء لخوف على أعمى ونحو ذلك» مما يترتب عليه 
دفع صرر. 


المالكية قالوا: يحرم الكلام حال الخطبة وحال جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين» ولا 


فرق في ذلك بين من يسمع الخطبة وغيره» فالكل يحرم عليه الكلام » ولو كان برحبة المسجد أو الطرق ٠‏ 
المتصلة به وإنما يحرم الكلام المذكور مالم يحصل من الإمام لخو في الخطبة» كأن يمدح من لا | 
يجوز مدحه أويذم من لا يجوز ذمه» فإن فعل ذلك سقطت حرمته» ويجوز الكلام حال جلوسه على , 
المنبر قبل الشروع في الخطبة وفي آخر الخطبة الثانية عند شروع الخطيب في الدعاء للمسلمين أو . 
لأصحاب الرسول عليه السلام أو الخليفة » ومن الكلام المحرم حال الخطبة ابتداء السلام ورده على ٠‏ 


من سلم» ومنه أيضا نهي المتكلم حال الخطبة . وكما يحرم الكلام تحرم الإشارة لمن يتكلم ورب 


بالحصى لیسکت؛ ويحرم أا اا ف ۰ لكن يندب للعاطس والمام ‏ یخط أن 

یحمد الله ا وكذلك إذا ذكر الخطيب اية عذاب أو ذكر التار مثلاء فإنه يندب للحاضر أن ا 
فليا وإذا دعا الخطيب ندب للحاضر التأمين» ويكره الجهر بذلك» ويحرم الكثير منه ومشل التأمين 
التعود والاستغفار والصلاة على النبي عليه السلام اذا وجد E‏ فاتك ا دا 
إذا کان قليلا وأما التنفل فيحرم بمجرد خحروج الإمام للخطبة» والقاعدة أن خروج الخطيب يحرم 


الصلاة» وکلامه جم الكلام. 
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٤ له تنزیها ان ا‎ ea یا‎ e 


یکن الکلا فن eme‏ ا ای کو که 


إقامة الصلاة ولا بين الخطبتين › وکذا لا یکره ه کلام من کان بعیدا عنه» CS E‏ 
ويسن له حينذاك أن ن یشتغل بالذکر» ویستثنی من کراهه الكلام المذكور أربعة أمور: الأول ست 
العاطس» فإنه مندوب ؛ الثاني : : رفع الصوت بالصلاة على النبي ييو عند ذدكر اسمه لکریم من غير ۲ 


مبالغة في رفعه» فإنه مندوب أيضا؛ الثالت: رد السلام» فإنه واجب» وإن كان البدء بالسلام على د 


۳۲ كتاب الصلاة / تخطي الجالسين لحضور الحمعة أو اختراق الصفوف 
تحطي الجالسين لحضور الجمعة أو اختراق الصفوف 


لا يجوز اختراق صفوف الجالسين أحضور الجمعة» ويقال تخطي الرقاب بشر وط 
مفضاة فى المذاهب» فانظرها تخت الط 


e E‏ الخطبة من الكلام المكروه؛ الرابع :ما قصد به دفع أذی» کإنقاذ أعمیى أو التحذير من عفرب 


ونحوه» فإنه e‏ أما الصلاة حال فقد حکمها. 


u ذکراً کان أو غير ا إلا الخطيب نفسهء‎ ag 
يتكلم مع غيره لمصلحة» كما يجوز لغيره ه أن يتكلم معه : نعم يباح للمستمع أن يصلي على النبي ئ‎ 
عند ذکر اسمه» ولکن يسن له أن يصلي عليه سراء وکذا يجوز له أن يؤمن على الدعاءء وأن يحمد إذا‎ 
عطس خفية » وأن يشمت العاطس»› وأن يرد السلام بالقول لا بالإشارة؛ أما من كان بعيدأً عن الخطيب‎ 
بحيث لا يسمعه» فإنه يجوز له الكلام» وإذا اشتغل بالقراءة والذكر ونحوذلك كان أفضل من‎ 
السكوت» وليس له أن يرفع صوته بذلك للا يشغل غيره عن الاستماع للخطيب» وكذلك لا يحرم‎ 
الكلام قبل الخطبتين أو بعدهماء ولا في حال سكوت الخطيب بين الخطبتين» ولا عند شروع‎ 
الخطيب في الدعاءء لأنه يكون قد فرغ من ركان الخطبة» والدعاء لا يجب الانصات له ومن سمع‎ 
غیره يتكلم فليس له إسكاته بالقول» بل له أن يشير له بوضع إصبعه السبابة على فيه» وقد يجب الكلام‎ 
. حال الخطبة إذا كان لإنقاذ أعمى أو تحذير الغير من حية أو عقرب أو نار أو نحو ذلك‎ 

)١(‏ الحنفية قالوا: تخطي الصفوف يوم الجمعة لا بأس , به بشرطین :الأول :أن لا يؤذي أحدا به« 
بأن يطأً ثوبه أو يمس جسده؛ الثاني : أن يكون ذلك قال شروع الإمام ‏ فى الخطبة» وإلا كره تحريماء 
ويستثنى من ذلك ما إذا تخطى لضرورة» كأن لم يجد مانا يجلس فيه إلا بالتخطيء > فيباح له حینئذ 
فظلقا. 

ا الشافعية قالوا: تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروه» وهو أن يرفع رجله» ويخطي بها كتف 

اون ANA NC Tg SRE‏ 
| منها أن يكون المتخطي ممن لا تأذى منه كأن يكون رجلا صالحا أو عظيماء فإنه لا يكره؛ ومنها أن 

يجد أمامه فرجة يريد سدهاء فيسن له فى هذه الحالة أن يتخطى لسدها؛ ومنها أن يجلس فى الصفوف 
الأمامية التي يسمع الجالسون فيها الخطيب من لا تنعقد بهم الجمعةء كالصبيان ونحوهم» فإنه يجب 
في هذه الحالة على من تنعقد بهم الجمعة أن يتخطوا الرقاب؛ ومنها أن يكون المتخطي إمام الجمعة. 
إذا لم يمكنه الوصول إلى المنبر إلا بالتخطي . 

الحنابلة قالوا: يكره لغير الإمام والمؤذن بين يدي الخطيب إذا دحل المسجد لصلاة الجمعة أن 
يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فرجة في الصف المتقدم» ولا يمكنه الوصول إليها إلا بالتخطي» فإنه 
يباح له ذلك؛ والتخطي المكروه هو أن يرفع رجله» ويخطي بها كتف الجالس. 


كتاب الصلاة / السفر يوم الجمعة 


۳۹۳ 
السفر يوم الجمعة 
لا يجوز السفر يوم الجمعة باتفاق المذاهب» إلا أن في حكمه تفصيلا ذكرناه تحت ٤‏ 
الخط. 
لا يصح لمن فاتته الجمعة بغير عذر 
أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام 


من وجبت عليه الجمعة» وتخلف عن حضورها بغير عذر لا يصح أن يصلي الظهر قبل ٠‏ 
فراع الإمام من صلاة الجمعة بسلامه منهاء فلو صلى الظهر في هذه الحالة لم تنعقد» باتفای 
الاقف ولخا حالف الح رالا وا ماقي ت ا 


< المالكية قالوا: يحرم تخطي الرقاب حال وجود الخطيب على المنبر» ولو كان لسد فرجة في 
الصف. ويكره قبل وجود الخطيب على المنبر إن كان لغير سد فرجة» ولم يترتب عليه إيذاء أحد من 
الجالسين» فإن كان لسد فرجة جاز. وإن ترتب عليه إيذاء حرم» ويجوز التخطي بعد فراغ الخطبة وقبل 
الصلاة» كما يجوز المشي بين الصفوف ولو حال الخطبة. 


)١(‏ الحنفية قالوا: يكره الخروج من المصر يوم الجمعة بعد الأذان الأول إلى أن يصلي الجمعة 
على الصحيح » أما السفر قبل الزوال فلا يكره. ) 

المالكية قالوا: يكره السفر بعد فجر الجمعة لمن لا يدركها في طريقه وإلا جازء كما يجوز ٠‏ 
السفر قبل الفجر» أما السفر بعد الزوال فحرام» ولو كان قبل الأذان إلا لضرورة» كفوات رففة يخشى 
مضرر عل تة ارال > كذا إذا علم أنه يدركها في طريقه» فيجوز له السفر فو فى الحالتين . 


الشافعية قالوا: بحرم على من تلزمه الجمعة السفر بعد فجر يومها إلا إذا ظن أنه يدركها في 
طريقه أو كان السفر واجباء > كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوته أو كان لضرورة» كخوفه فوات رفقة 
يلحقه ضرر بفوتهم » وأما مجرد الوحشة بفوتهم فلا يبيح السفرء أما السفر قبل فجرها فمكروه. 

الحنابلة قالوا: يحرم سفر من تلزمه الجمعة بعد الزوال إلا إذا لحقه ضرر» كتخلفه عن رفقته في 
سفر مباح فيباح له السفر بعد الزوال حينئذ» أما السفر قبل الزوال فمكروه» وإنما يكون السفر المذكور 
حراماً أو مكروها إذا لم يأت بها في طريقه. ا کان ھا 

(۲) الحنفية قالوا ٠‏ من لا عذر له يمنعه عن حضور الجمعة إذا لم يحضرها وصلى الظهر قبل 
صلاة الإمام انعقد ظهره موقوفا» فإن اقتصر على ذلك بأن انصرف عن الجمعة بالمرة صح ظهره؛ وإن . 
حرم عليه ترك الجمعة» أما إذا لم ينصرف بأن مشى إلى الجمعة» فإن كان الإمام لم يفرغ من صلاته» = ؛ 
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ي كتاب الصلاة / هل جوز لن فاتته الجحمعة أن يصلى الظهر جاعة؟ 

أما من لا تجب عليه الجمعة كالمريض ونحوه فتصح صلاة الظهر منه» ولو حال اشتغال 
الإمام بصلاة الجمعة» ويندب له تأخير الظهر إذا رجا زوال عذرهء أما إذا لم يرج ذلك فيندب 
له تعجيلها في أول وقتهاء ولا ينتظر سلام الإمام» باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنفية» 
فانظر مذهبهم تحت الخط(. 


هل يجوز لمن فاتته الجمعة آن يصلي الظهر جماعة؟ 


من فاتته الجمعة لعذر أو لغيره جاز له أن يصلى الظهر جماعة» على تفصیل فی 
المذاهب» فانظره تحت الخط() . 


. بطل ظهره بالمشي إدا انفقصل عن داره وانعقد نفلا ووجب عليه أن يدخل مع الإمام في صلاته» فإن 


لم یدرکه وإن کان الاإمام قد فرغ من صلاته لم بطل ظهره ه بالمشي » ومثله ما ادا کان مشه 
مقارنا لفراغ الإمام أو قبل إقامة الجمعة. 


المالكية قالوا: من تلزمه الجمعة» وليس له عذر يبيح له التخلف عنها إن صلى الظهر» وهو يظن 
أنه لو سعى إلى الجمعة أدرك ركعة منها فصلاته باطلة على الأصح › نها ندا 4 واف دا کان بجيف 

لو سعى إلى الجمعة لا يدرك منها ركعة فصلاته الظهر صحيحة» كما تصح ممن لا تلزمه الجمعة» ولو 
علم أنه لو سعى إليها يدركها بتمامها. 

)١(‏ الحنفية قالوا: يسن للمعذور تأخير صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة» أما صلاته قبل ذلك 
فمكروهة تنزیهاًء سواء رجا زوال عذره أو لا. 

( الخنفية قالوا: من فاته صلاة الجمعة لعذر أو لغيره يكر له صلاة ظهر الجمغة تالمصر 
بجماعة» أما أهل البوادي الذين لا تصح منهم الجمعة فيجوز لهم صلاة ظهر الجمعة بجماعة من غير 
كراهة» لأن يوم الجمعة بالنسبة لهم كغيره من باقي الأيام . 

الشافعية قالوا : من فاتته الجمعة لعذر أو لخيره سن له أن يصلي الظهر في جماعةء ولکن إن کان 


: عذره ظاهرا کالسفر ونحوه سن له اشا إظهار الحماعة» وإ کان عذره 2 کالجيع الدند سن 


1 إخفاء الجماعة e E‏ عقب سلام ٠‏ فورا. 


الظهرفي ا n‏ 1 م بخشر ال اا ا و ات نناز 


ر 


ر الجمعةء كالمريض الذي لا يستطيع السعي لها والمسجون؛ ويندب له إخفاء الجماعة لثلا يتهم - 
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O OO POET 
من آدرك الإمام في ركعة آو آقل من صلاة الجمعة‎ 


من درك الإمام في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة. فعليه أن يأتي بركعة ثانية ويسلم 
باتفاق أما إذا أدركه في الجلوس الأخير فقط فإنه يلزمه أن يصلي أربع ركعات ظهرأً بأن رقف 
بعد سلام الإمام» ويصلي ربع رکعات ؛ ولا یکون فلز الخ باتفاق المالكية » والشافعية› 
وخالف الحنفية ؛ والحنابلةء »> فانظر مذهبهم تحت الخط(') . 


مندوبات الجمعة 


تحسين الهيئة - قراءة سورة الكهف - المبادرة بالذهاب للمسجد. وغير ذلك . 

وأما مندوبات الجمعة» فمنها تحسين الهيئة» بأن يقلم أظفاره» ويقص شاربه» وينتف 
إبطه ونحو ذلك ومنها التطيب والاغتسال» وهو سنة باتفاق ثلاثة . وقال المالكية: إنه مندوب لا 
سنة . والأمر في ذلك سهل» ذكرناه قبلا ومنها قراءة سورة الكهف يومها وليلتهاء فيندب لمن 
يحفظها أو يمكنه قراءتها في المصحف أن يفعل ذلك؛ أما قراءتها فى المساجد فإن ترتب عليها 
تهويش أو إخلال بحرمة المسجد برفع الأصوات» والكلام الممنوع» فإنه لا يجوز باتفاق» وقد 
تقدم في مبحث «ما يجوز فعله في المساجد. وما لا يجوز» فارجع إليه إن شئت: ومنها الاكثار 
من الصلاة على النبي ميو » ومنها الاكثار من الدعاء يومها لقوله صلی الله عليه وسلم : «إن في 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئ إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللهاء روا 
مسلم» ومنها المبادرة بالذهاب إلى موضع إقامتها لغير الإمام؛ أما هو فلا يندب له التكبير» 
ول لار رفت في ا ان اق ق ال وا لي و ا ا 
بساعتين أو أكثر أو أقل» غند ثلاثةء إوخالفت المالكية ) فانظر مذهبهم تخت الخط)). ومنها آن 


بالاأعراض عن الجمعة؛ كما يندب له تأخيرها عن صلاة الجمعةء أما من ترك الجمعة بغير عذر أولعذر 


لا يمنعه من حضورهاء كخوف على ماله لو ذهب للجمعة» فهذا يكره له الجماعة في الظهر. 

)١(‏ الحنفية قالوا: من أدرك الإمام في أي جزء من صلاته فقد أدرك الجمعة ولو تشهد سجود 
السهوء وأتمها جمعة على الصحيح . 

الحنابلة قالوا: من أدرك مع إمام الجمعة ركعة واحدة بسجدتيها أتمها جمعة» وإلا أتمها ظهرا إن 
كان يصلي الجمعة في وقت الظهر؛ بشرط أن ينويه» وإلا أتمها نفلاء ووجبت عليه صلاة الظهر. 

(۲) المالكية قالوا: يندب الذهاب للجمعة وقت الهاجرة» ويبتدىء بقدر ساعة قبل الزوالء وأما 
التبكير» وهو الذهاب قبل ذلك؛ فمكروه. 
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۴ كاب الصلاة / مندوبات الجمعة 
يتزين بأحسن ثيابه» والأفضل ما كان أبيض؛ باتفاق الشافعية» والحنفية» أما المالكية» 
والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط. 


)١(‏ المالكية قالوا: المندوب لبس الأبيض يوم الجمعة» فإن وافق يوم الجمعة يوم العيد لبس 
الجديد أو النهار» ولو كان أسودء لما عرفت أن السنة يوم العيد هي أن يلبس الجديد مطلقا أبيض أو 
أسود فإذا خرج لصلاة الجمعة فإنه يندب له أن يلبس الأبيض» وبذلك يكون قد أدى حق العيد وحق 
الجمعة . 

الحنابلة قالوا: المندوب يوم الجمعة هر الأبيض لا غير. 


كتاب الصلاة / الإمامة في الصلاة_ ۷ 


مباحث الإ مامة فى الصلاة 


يتعلق بها مباحث: الأول : تعريفهاء وبيان العدد الذي تتحقق به» الثاني : حکمها» 
ودليله» الثالث: شروطهاء ويتعلق.بالشروط أمور: منها حكم إمامة النساءء ومنها حكم إمامة 
الصبي المميز» ومنها حكم إمامة الأمىّ الذي لا يقرأ ولا يكتب» > ومنها حكم إمامة المحدث 
الذي نسي حدثه» ومنها حكم إمامة الالثغ ونحوه» ومنها ني ة المأموم الاقتداءء ومنها نية الإمام 
الإمامة» ومنها اقتداء الذي يصلي فرضا بإمام يصلي نفلا ؛ ومنها متابعة المأموم لإمامه» ومنها 
اتحاد فرض المأموم والإمام » فلا تصح صلاة الظهر خلف عصر مثلا؛ فكل هذه e‏ 
بمبحث واحد من مباحث الإمامة» وهو المبحث الثالث» وبقي من مباحثها المبحث الرابع 
أعني الأعذار التي تسقط بها صلاة الجماعة» الخامس: مبحث من له حى التقدم في 8 
السادس e ES‏ : مبحث كيف يقف المأموم مع إمامهء ؟ وکیف بقف 
الإمام مع المأمومين» ؟ ومن أحق بالوقوف في الصف الأول الثامن : تراص الصفوف وتسويتهاء 
التاسع : : يصح لمن صلى فصا تاع أن يصلي مع جماعة أخرى» العاشر: تكرار الجماعة 
في المسجد الواحد» الحادي مبحث بيان القدر الذي تدرك به الجماعة» الثاني ڪشر 

مبحث إدا فات المقتدي أداء بعض الركعات أو كلها مع إمامه لعذر» كزحمة ونحوها الغالث 
عشر: مبحث الاستخلاف . وإليك بيانها بالعناوين الأتية. 


تعريف الإمامة في الصلاة. وبيان العدد الذي تتحقق به 


الامامة في الصلاة معروفة › وهي أن یر رط اسان صلاته بصلاة إمام مستکمل للشروط 
التي بيانها» فیتعه في قیامه ورکوعه وسجوده وجلوسه ونحو ذلك» مما نقدم بیانه في «أحكام 
الصلاة) فهذا الر رط يقال له : : إمامة» ولا يخفى أن هذا الر بط واقع من المأموم ٠‏ لأنه كناية عن 
اتباع المأموم امام في أفغال الصلاة. تحیث لو بطلت صااة المأموم 5 تبطل صلاة الإمام» آما أما 
إدا بطلت صلاة الإمام فان صلا المأموم تبطل» لأنه قد ربط صلاته بصلاة ة ارمام وتتحفی 
الإمامة في الصادة و ارمام فأكثر» لا فرق بين أن یکون الواحد المذكور رجلا أو امرأة» 
باتفاق » قان کان ضا ممیزا فان الامامة تحفی ره ټل الحنفية» والشافعية : : وخالف المالكية» 
والحنايلة» فقالوا: لا تتحققی صلاة الجماعة بصبى مير ع امام وحدهما. 
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كتا الصلاة / حکم الامامة ف الصلوات الخمس. ودليله 
حكم الإمامة في الصلوات الخمس» ودليله 


اتفقت المذاهب على أن الإمامة مطلوبة فى الصلوات المفروضة فلا ينبغي للمكلف أن 
يصلي منفرداً بدون عذر من الأعذار الآتي بيانها؛ على أن الحنابلة قالوا: إنها فرض عين في 
كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضةء ولم يوافقهم على ذلك أحد من الأئمة الثلاثة» كما 
ستعرفه في التفصيل الآتي ؛ وقد استدل الحنابلة» ومن وافقهم من العلماء على ذلك بما رواه 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «والذي نفسي بيده لقد 
هممت أن آمر بحطب فيحطب . ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيم الناسء ثم حالف 
إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم› والذي نفسي بيده لويعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميناء أو 
مرماتين حسنتين لشهد العشاء «العرق» - بفتح العين» وسكون الراء - قطعة لحم على عظم» 
«والمرماتين» بكسر الميم - تشية مرماة : وهي سهم دقيتق يتعلم عليه الرمي ليصطاد به ما يملا به 
بطنهء فهذا الحديث يدل على أن الجماعة فرض. لأن عقوبة التحريق بالنار لا تكون إلا على 
ترك الفرض» وارتكاب المحرم الغليظ» ولا يلزم في الدلالة على ذلك أن يحرقهم بالفعل» بل 
يکفي أن يعلم الناس عظيم قدر الجماعة» واهتمام النبي َيه بشأنها» وهذا وجيه» ولکن مما لا 
شك فيه أن هذا الحديث لم تذكر فيه سوى صلاة العشاءء فإذا كان للحنابلة ومن معهم وجه في 
الاستدلال بهء فإنما يكون فى صلاة العشاء وحدهاء أما باقى الصلوات الخمس فلا تؤخذ من 
ماعل اعلا الا اا دارع فا او ك اانه 
الحديث كان في بدء الإسلام» حيث كان المسلمون في قلة» وكانت الجماعة لازمة في صلاة 
العشاء ببخصوصهاء لأنها وقت الفراغ من الأعمالء فلما كثر المسلمون نسخ بقوله صلى الله 
عليه وسلم : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»» فإن الأفضلية تقتضي 
الاشتراك فى الفضلء ويلزم من كون صلاة الفذ فاضلة أنها جائزة؛ وأيضا فقد ثبت نسخ 
التحريتق بالنار في حق المتخلفين باتفاق؛ فالاستدلال به على الفرضية ضعيف» وقد استدل 
الحنابلة على فرضية الصلاة جماعة أيضاً بقوله تعالى : [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» 
فلتقم طائفة منهم معك»› وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم» ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » ووجه الإستدلال أن الله تعالى 
قد كلفهم بصلاة الجماعة في وقت الشدة والحرج» فلو لم تكن الجماعة واجبة لما كلفهم بأن 
يصلوها على هذا الوجهء ولكن علماء المذاهب الأخرى قالوا: إن الآية تدل على أن الإمامة 
مشروعة» لا على أنها فرض عين ؛ أما قولهم : إن هذا الوقت وقت خوف وشدة فذلك صحيح › 
ولكن تعليمهم للصلاة بهذه الكيفية قد يكون فيه حذر أكثر من صلاتهم فرادىء لأن الفئة 
الواقفة إزاء العدو حارسة للآخرين» فإذا وجدت فرصة للعدو للهجوم عليهم بغتة نبهتهم الفرقة 


n O Sar a 


کتاب الصلاة / حکم الامامة ٤‏ الصلوات ا لخمس› ودلیله ۳۹۹ 


الحارسة ليقطعوا صلاتهم » ويقاوموا عدوهم › وذلك منتهى الدقة والحذر؛ نعم تدل الأية على 
عظم قدر الصلاة جماعة عند المسلمين الأولين الذين كانوا يشعرون بعظمة خالق الكائنات 
الحي الدائم الذي لا يفنى حقأًء ويعرفون أن الصلاة تذلل لخالقهم» وخضوع لا ينبخي إهماله 
حتى في أحرج المواقف وأخطرهاء ومما لا شك فيه أن صلاة الجماعة مطلوبة باتفاق» إنما 
الكلام في أنها فرض عين في جميع الصلوات الخضر» وجمهزر آئمة المسلمين على انها 
ا 

وبعد» فحكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة مبين في كل مذهب من 
المذاهب الأربعة تحت الخط) . 


)١(‏ المالكية قالوا: في حكم الجماعة في الصلوات الخمس قولان: أحدهما مشهور» والثاني 
أقرب إلى التحقيق» فأما الأول فهو أنها سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصل» وفي كل مسجد وفي البلد 
الذي يقيم به المكلف»› على أنه إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركهاء وإلا قوتلوا 
لاستهانتهم بالسنةء وأما الثاني فهو أنه فرض كفاية في البلدء فإن تركها جميع آهل البلد قوتلوا؛ وإن 
قام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين» وسنة في كل مسجد للرجال» ومندوبة لكل مصل في خاصة 
نفسه» وللمالكي أن يعمل بأحد الرأيين» فإذا قال: إنها سنة عين مؤكدة يطلب اداؤها من كل مصل 
وفي کل مسجد ؛ فقوله صحیح عندهم»› على أنها وإن كانت سنة عين مؤكدة بالنسبة لكل مصل . ولکن 
إن قام بها بعض أهل البلد لا يقاتل الباقون على تركهاء فالبلد الذي فيها مسجد تقام فيه الجماعة يكفي 
في رفع القتال عن الباقين» ومن قال إنها فرض كفاية فإنه يقول إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين› 
وقد وافقهم الشافعية في هذا القول» وإن خالفوهم في التفصيل الذي بعده. 

الحنفية قالوا: صلاة الجماعة فى الصلوات الخمس المفروضة سنة عين مؤكدة» وإن شئت قلت 
هي واجبةء لأن السنة المؤكدة هي الواجب على الأصح ؛ وقد عرفت أن الواجب عند الحنفية أقل من 
الفرض.» وأن تارك الواجب يأثم إثما أقل من إِثم تارك الفرض» وهذا القول متفق مع الرأي الأول 
للمالكية الذين يقولون: إنها سنة عين مؤكدة: ولكنهم يخالفونهم في مسألة قتال أهل البلدة من أجل 
تركهاء وإنما تسن في الصلاة المفروضة للرجال العقلاء الأحرار» غير المعذورين بعذر من الأعذار 
الآتية . إذا لم يكونوا عراة» وسيأتي بيان الجماعة في حق النساء والصبيان» وباقي شروط الإمامة . 

الشافعية قالوا: في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة أقوال عندهم : الراجح 
منها أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين› فإذا أقيمت الجماعة في مسجد من مساجد 
البلدة سقطت عن باقي سكان البلدةء وكذا إذا أقامها جماعة في جهة من الجهات» فإنها تسقط عن 
باقي أهل الجهة. وبعض الشافعية يقول: إنها سنة عين مؤكدة» وهو مشهور عندهم» ومشل الصلوات 
الخمس في ذلك الحكم صلاة الجنازةء على أنهم قالوا: إن صلاة الجنازة تسقط إذا صلاها رجل 
واحد أو صبي ممیز» بخلاف ما إذا صلتها امرأة واحدة» كما سيأتي في مباحث «رصلاة الجنازة) . 
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۳۷۰ كتاب الصلاة / حكم الإمامة في صلاة الجمعة 
حكم الإمامة في صلاة الجمعة 
والجنازة والنوافل 
قد عرفت حكم الإمامة في الصلوات الخمس المفروضة» وبقي حكمها في غير ذلك من 
الصلوات الأخرى» كصلاة الجنازة والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاءء وباقي النوافل» 
فانظره اا في كل مذهب تحت الخط() . 


الحنابلة قالوا: الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة» فرض عين بالشرائط الآتي بيانهاء 
وقد عرفت استدلالهم . 

)١(‏ المالكية قالوا: الجماعة في صلاة الجمعة شرط لصحتهاء > فلا تصح إلا بهاء والجماعة في 
صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين شرط لتحقق سنيتهاء فلا يحصل له ثواب السنة إلا إذا صلاها 
جماعة» والجماعة في صلاة ة التراويح مستحبة. أما باقي e‏ 
وا تازه یکول نجاتزاء کون مکروعا إذا ایت امسج أو صليت بجماعة كثيرين › أو كانت 
بمکان یکثر تردد الناس عليه» وتكون جائزة إذا كانت بجماعة قليلة» ووقعت في المنزل ونحوه في 
الأمكنة التي لا يتردد عليها الناس . 

الحنفية قالوا : تشترط الجماعة لصحة الجمعة والعيدينء وتكون سنة كفاية في صلاة التراويح 
والجنازة» وتكون مكروهة في صلاة النوافل مطلقأء والوتر في غير رمضان؛ وإنما تكره الجماعة في 
ذلك إذا زاد المقتدون عن ثلاثة. أما الجماعة في وتر رمضان ففيها قولان مصححان: أحدهما: أنها 
مستحبة ؛ ثانيهما: أنها غير مستحبةء» ولكنها جائزة» وهذا القول أرجح . 

الشافعية قالوا: الجماعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة فرض عين» وفي الركعة الثانية من 
صلاة الجمعة سنةء فلو أدرك الإمام في الركعة الأولى من صلاة الجمعةء ثم نوى مفارقته في الركعة 
الثانية وصلاها وحده صحت صلاته : : وكذلك تكون فرض عين في خمسة مواضع أخرى :الأول : في کل 
صلاة أعيدت ثانيا في الوقت» فلو صلى الظهر مثلا منفرداً أو في جماعةء ثم أراد أن يعيد صلاته مرة 
أخرى» فإنه لا يجوز له ذلك. إلا إذا صلاه جماعة ؛ الثاني : تفترض الجماعة في الصلاة المجموعة 
جمع تقديم في حالة المطرء وإنما تفترض الجماعة في الصلاة ة الثانية فإذا وجد مطر شديد بعد دخحول 
وقت الظهر مثلاء فإن له أن يصلي الظهر منفرداً ويصلي العصر مع الظهر لشدة المطرء بشرط أن 
يصلي العصر جماعة» فلو صلاه منفردا فلا تصح صلاته ؛ الثالث : الصلاة التي نذر أن يصليها جماعةء» 
فإنه يفترض عليه أن يصليها كذلك» بيت لو ضلاها مروا > فإنها لا تصح ؛ الرابع : الصلاة 
المفروضة التي لم يوجد أحد يصليها جماعة إلا اثنان : فإدا فرض ولم يوجد في جهة إلا اثنانء فان 
الخماعة تكن فر ضا غلهما: وذلك لأنك عرفت أن الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة فرض 
كفاية في الأصح › فإذا لم يوجد أحد يصليها إلا اثنان تعينت عليهما؛ الخامس: تكون الجماعة فرض - 


كتاب الصلاة / شروط الإمامة : الإسلام ۳۷۱ 


شروط الامامة: الإسلام 


يشترط لصحة الجماعة شروط : منها اللإسلامء فلا تصح إمامة غير المسلم باتفاق» فمن 
صلى خلف رجل يدعي الإسلام» ثم تبين له أنه كافر. فإن صلاته الذي صلاها خلفه تكون 
باطلة» وتجب عليه إعادتها؛ وقد نظر بعضهم أن هذه الصورة نادرة الوقوع» ولكن الواقع غير 
ذلك فإن كثيرا ما يتزيا غير المسلم بزي المسلم لأغراض مادية» ويظهر الورع والتقوى ليظفر 
ببغيته» وهو في الواقع غير مسلم . 

اللوغ 
وهل تصح إمامة الصبي الممدز ؟ 

ومن شروط صحة الاإمام البلوع» فلا يصح أن يقتدي بالغ بصبي مميز في صلااة 
مفروضة › باتفا تلانة من الأئمة : وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط(' . 

هذا في الصلاة المفروضةء أما صلاة النافلة فيصح للبالغ أن يقتدي بالصبي المميز فيهاء 
باتفاق ثلاثة من الأئمة ؛ وخالف الحنفية » فانظر مذهبهم تحت الخط' . 


= عين إذا وجد الإمام راكعأًء وعلم أنه إذا اقتدى به أدرك ركعة في الوقت» ولو صلى منفرداً فاتته الركعة . 
أما الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان فهي مندوبة عند 
الشافعية» ومثل ذلك الصلاة التي يقضيها حلف إمام يصلي مثلهاء > كما إذا كان عليه ظهر قضاءء فإنه 
يندب أن يصليه خلف إمام يصلي ظهراً مثله» وكذلك تدب الجماعة لمن فاته الجمعة لعذر من 
الأعذار» فإنه يندب له أن يصلي الظهر بدلا عن الجمعة في جماعة وتباح الجماعة في الصلاة المنذورة 
وتکره في صلاة أداء خلف قضاء وعكسه» وفي فرض خلف نفل وعكسه» وفي وتر خلف تراويح 
و 

الحنابلة قالوا: تشترط الجماعة لصلاة الجمعة» وتسن الرجال الأحرار القادرين في الصلوات 
ال إذا كانت قضاءء كما تسن لصلاة الجنازة؛ أما النوافل فمنها ما تسن فيه الجماعة وذلك 
كصلاة الاستسقاء والتراويح والعيدين ومنها ما تباح فيه الجماعة» كصلاة التهجد ورواتب الصلوات 
ل 

)١(‏ الشافعية قالوا: يجوز أقتداأء البالغ بالصبي المميز في الفرض إلا في الجمعة» فيشترط أن 
یکون بالغا إِذا كان الأمام من ضمن العدد الذي لا يصح إلا به فإن كان زائدا عنهھم صح أن يكون 
ا فا 

(۲) الحنفية قالوا: لا يصح اقداء البالغ بالصبي مطلقأء لا في فرض» ولا في نفل على 


الصحيح . 


س e TTT KL TTT‏ س م م س 


- کتاب الصلاة ۳ إمامة النساء 
هذا» ويصح للصبي المميز أن يصلي إماماً بصبي مثله باتفاق. 


إمامة الحساء 


ومن شروط الٍمامة - الذكورة المحققة - فلا تصح إمامة النساءء وإمامة الخشى المشكل 
إذا كان المقتدي به رجال» أما إذا كان المقتدي به نساء فلا تشتر ترط الذكورة في إمامتهن» بل 

يصح أن تكون المرأة ة إماماً لامرأة مثلهاء أو الخنشى . باتفاق ثلاثة من الأئمة ؛ وخالف المالكية» 
tS‏ تحت الخط ‏ . 


العقل 


وط صحة الامامة العقا » فلا إمامة المجنون إذا كان لا يفيق نه ّما 
ر ص ا 
إ فاا خا و ااا > فان إمامته تصح حال إفاقته. وتبطل حال جنونه باتفاق . 


اقتداء القارىء بالأمي 


اشترطوا لصحة الإمامة أن يكون الإمام قارا إذا کان المأموم قارئاء فلا تصح إمامة آمي 
بقارىء. والشرط هو أن يحسن ارمام قراءة ما لا تصح الصلاة إلا بهء فلو كان إمام قرية مثلا 
يحسن قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به فإنه يجوز للمتعلم أن يصلي خلفه» أما إذا كان أ 
فإنه لا تصح إمامته إلا بأمي مثله» سواء وجد قاریء يصلي هما أو لا باتفاق ثلاثة من الأئمة ؛ 
وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط. 


)١(‏ المالكية قالوا: لا يصح أن تكون المرأة ولا الخنفى المشكل إماماً لرجال أو نساءء لا في 
فرض › ولا في نفل» فالذكورة شرط في الإمام مطلقأً مهما كان المأموم. 


)١(‏ المالكية قالوا : لا يصح اقتداء أمي عاجز عن قراءة الفاتحة بمثله إن وجد قاریء ویجب 
عام ا يقتديا به» وإلا بطلت صلاتهماء أما القادر على قراءة الفاتحة» ولكنه لا يحسنهاء 
فالصحیح أنه يمنع ابتداء من الاقتداء بمثله إن وجد من يحسن القراءة» فإن اقتدى بمثله صحت. إما 
إذالم يوجد قارىء فيصح اقتداء الأمي بمثله على الأصح . 


ا 
i}‏ 
8 
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کی اک کو و کے ی وک ی کک کے کد 
2 دای ج O O‏ 
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۳۴۷۴ 


كتاب الصلاة / سلامة الإمام من الأعذار 
سلامة الإمام من الأعذار 
كسلس البول 
ويشترط أيضا لصحة اللإمامة أن يكون الإمام E‏ من الأعذارء کل الل 


والرسهال ارح٠‏ و مريضا برض من هر 4 


ا TS e‏ والأخر بالرعاف الدائى فان ONY‏ 
وهذا القدر متفق عليه بین الحنفية› والحنابلة ؛ وخالف الشافعيةء والمالكيةء فانظر مذهبهم 
تحت الخط ('). 


طهارة الإمام من الحدث والخبث 


ومن ا ضنحة الأمامة 2 علبها أن یکون 2 الحدث E‏ فإذا أ 


بشرط أن يكور الاما غالا ذلك الد e‏ وإلا فلا تبطل» ر 1 


المذاهب» دکرناه نحت ا 


(۱) المالكية قالوا: لا يشترط في صحه الامامة سلامة الإمام من الأعذار المعفو عنها في حقه» ٤‏ 
کان به انملات ربح أو غير ذلك مما لا ينقض الوضوء› ولا يبطل الصلاةء فامامته صحبحة نعم یکره أن ٤‏ 


يكون إماماً لصحيح ليس به عذر. 


ii 


الشافعية قالوا: إذا كان العذر القائم بالامام لا تجب معه إعادة الصلاةء فإمامته صحيحة» ولو 


کان المقتدی ا 


)١(‏ المالكية قالوا: لا تصح إمامة ا ا ا ف و ی 


إدا ل يتعمد » کأن دحل في الصلاة ابا الحدث أو غله الحدث) وهو فيها» فإن عمل بالمأمومين 


عملا من أعمال الصلاة بعد علمه بحدثه أو بعد أن غلبه بطلت صلاتهم» كما تبطل صلاتهم إدا اقتدوا ٤‏ 
به بعد علمهم بحدثه وإن لم يعلم الإمام» أما إذا لم يعلموا بحدثه ولم يعلم الإمام أيضا إلا بعد الفراغ ٠‏ 

من الصلاة فصلاتهم صحيحة» وأما صلاة الإمام فباطلة في جميع الصورء لأن الطهارة شرط لصحة , 
الصلاةء وحکم صلاة امام والمأموم ادا على بالإمام نجاسة» کالحکم إذا کان یا في هذا ٤‏ 


التقصيل› إلا أن صلاته هو تصح إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاةء لأن الطهارة من 
الخبث شرط لصحة الصلاة مع العلم» كما تقدم. 


۰ ¢ کتاب الصلاة / إمامة من بلسانه لثغ ونحوه 
إمامة من بلسانه لتغ ونحوه 


: من شروط صحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سليماً لا يتحول في النطق عن حرف إلى 
غیره» کأن يبدل الراء غيناء أو السين ا ا اوالشن ت أو غير ذلك من حروف 
. الهجاء. وهذا يقال له: الثغ لأن اللثغ في اللغة تحول اللسان من حرف إلى حرف» ومثل هذا 
يجب عليه تقويم لسانه» ويحاول النطق بالحرف صحيحا بكل ما في وسعه» فإن عجر بعد ذلك 
فإن إمامته » لا تصح إلا لمثله» أما إذا قصر» > ولم يحاول إصلاح لسانه فإن صلاته تبطل من 
أصلهاء فضلا عن إمامته» وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية» والشافعية» والحنابلة» إلا أن 
الحنفية يقولون: إن مثل هذا إذا كان يمكنه أن يقرأ موضعا من القرآن صحيحاً غير الفاتحة وقرأه 
فإن صلاته لا تبطل» > لأن قراءة الفاتحة غير فرض عندهم» وخالف في ذلك كله المالكية» 
فقالوا : إن إمامته صحيحة مطلقاء > كما هو موضح في مذهبهم الاأتي› ومثل الألثغ في هذا 
التفصيل من يدغم حرفا في آخر خطأء كأن يقلب السين تاء» ويدغمها في تاء بعدهاء فقول 


الشافعية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمحدث إذا علم المأموم به ابتداءء فإن علم بذلك في أثناء 

الصلاة وجبت عليه نية المفارقة» وأتم صلاته وصحت» وكفاه ذلك وإن علم المأموم بحدث إمامه بعد 
فراع الصلاة فصلاته صحيحة ؛ وله تثواب الجماعة؛ أما صلاة ة ارمام فباطلة في جميع الأحوال لفقد 
الطهارة التي هي شرط للصلاة.» ويجب عليه إعادتها؛ ولا يصح الاقتداء E‏ نجاسة خفية» 
کبول جف مع علم المقتدي بذلك. بخلاف ما إذا جهلهء فإن صلاته صحيحة في غير الجمعة» وکذا 
في الجمعة إذا تم العدد بغيره» وإلا فلا تصح للجميع لنقص العدد المشترط في صحة الجمعة؛ أما إذا 
كان على الإمام نجاسة ظاهرة» بحيث لو تأملها أدركهاء فإنه لا يصح الاقتداء به مطلقاء ولو مع الجهل 

ن 
) الحابلة قالوا: لا تصح إمامة المحدث حدثاً أصغر أو أكبرء ولا إمامة من به نجاسة إذا كان يعلم 
بذلك. فإن جهل ذلك وجهله المقتدي أيضا حتى تمت الصلاة صحت صلاة م ف ا 
كانت صلاة جمعة أو غيرهاء إلا أنه يشترط في الجمعة أن يتم العدد المعتبر فيهاء وهو - أربعون - بغير 
هذا الإمام وإلا كانت باطلة على الجميع» كما تبطل عليهم أيضا إذا كان بأحد المأمومين حدث أو 

خحبث إن کان لا يتم العدد إلا به. 
| الحنفية قالوا: لا تصح إمامة المحدث ولا من به نجاسة لبطلان صلاتهء أما صلاة المقتدين به 
فصحيحة إن لم يعلموا بفساد صلاته» فإن علموا بشهادة عدولء» أو بإخبار الإمام العدل عن نفسه بطلت 
صلاتهم ولزمهم إعادتها؛ فان لم یکن الاإمام الذي أخبر بفساد صلاته عدلاء فلا يقبل قوله» ولكن 
٠‏ يستحب لهم إعادتها احتياطاً. 


کتاب الصلاة / إمامة المقتدي بإمام ا ي و 1 


ما المتقيم بدل « المستقيم» ؛ فمشل هذا غاا د في إصلاح لسانه» فإن عجز ا 
صحت إمامته لمثله » وإِن قصر بطلت صلاته وإمامته . 

أما الفأفاءء وهو الذي يكرر الفاء في كلامهء والتمتام وهو الذي يكرر التاء فإن إمامته . 
تصح لمن كان مثله» ومن لم يكن» مع الكراهة عند الشافعية» والحنابلة» أما المالكية فقالوا: ِ 
إنها تصح بدون كراهة مطلقاء a‏ قالوا : إن إمامتهما كإمامة الألْثغ » فلا تصح إلا لمثلهما ‏ 
بالشرط المتقدم» وقد ذكرنا مذهب المالكية في ذلك كله تحت الخط) . 5 


إمامة المقتدي بإمام آخر 


من شروط صحة الإمامة أن لا يكون الإمام مقتديا بإمام غيره» مغلا إذا أدرك شخص إمام ٠‏ 
المسجد في الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر» ثم سلم الإمام وقام ذلك الشخص ليقضي . 
الركعتين» فجاء شخص آخر ونوى صلاة العصر مقتديا بذلك الشخص الذي بقضي ما فاته» 
فهل تصح صلاة المقتدي الثاني أولا؟ إذا كان المسجد دا بالمصلين» وجاء. 
شخص في اخر الصفوف› ولم یسمع حرکات الامام» فاقتدى بأحد المصلين الذين يصلون 
خلفه» فهل يصح اقتداؤه أو لا ؟ في ذلك كله تفصيل» فانظره تحت الخط. ) 


)١(‏ المالكية قالوا: الألثغ» والتمتام a‏ اا غر ا 
ونحوهم من كل ما لا يستطيع النطق ببعض الحروف. تصح إمامته وصلاته لمثله ولغير مثله من 
الأصحاء الذين لا اعوجاح في ألسنتهمء ولو وجد من يعلمه» وقبل التعليم» واتسع الوقت له» ولا 
يجب عليه الاجتهاد في e‏ الراجح› ومن هذاتعلم أن المالكية لا يشترطون لصحة 
الإمامة أن يكون لسان الإمام سليما 

(۲) المالكية قالوا e‏ بمسبوق درك مع إمامه ركعة بطلت صلاته» سواء كان المقتدي ‏ 
نوفا له از لا ما إذا حاكى المسبوق فقا آخر في صورة ة إتمام الصلاة بعد سلام الأمام من غير ) 
أن ينوي الاقتداء به» فصلاته صحيحة» وکذا إن کان المسبوق لم يدرك مع إمامه ركعة كأن دخل مع 
الإإمام في التشهد الأخير» فيصح الاقتداء به لأنه منفرد لم يثبت له حكم الاقتداء. | 

الحنفية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمسبوق» سواء أدرك مع إمامه اال مها فر اى 
اثنان بالإمام» وكانا مسبوقين» وبعد سلام الإمام نوى أحدهما الاقتداء بالاخر بطلت صلاة المقتدي» ‏ 
آما إن تابع أحدهما الآخر ليتذكر ما سبقه من غير نية الاقتداءء فإن صلاتهما صحيحة لارتباطهما ‏ 
اا اا ) 

الشافعية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام ا فإن اقتدی به بعد أن سلم الامام ا 


ER 


كتاب الصلاة / الصلاة وراء المخالف في للذاهب 
الصلاة وراء المخالف فى المذاهب 


من شروط الامامة أن تكون صلاة ةالامام صحيحة في مڏذهب المأموم» فلو صلی حنفي 
خلف شافعي وسال منه دم ولم يتوضاً بعده» أو صلى شافعي خلف حنفي لمس امرأة مثلاء 
فصلاة المأموم باطلة» لأنه يرى بطلان صلاة إمامهء باتفاق الحنفية » والشافعية› 
المالكية» والحنابلة » فانظر مذهبهم تحت الخط( ) . 


تقدم الماأموم على إمامه وتمكن المآموم 
ومن شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامهء فإذا تقدم المأموم بطلت 
الإمامة والصلاة» وهذا الحكم متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة » وخالف المالكية فانظر مذهبهم 
تحت الخط)» على أن الذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم 


الصلاة حول الكعبة» فقالوا: إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيهاء إلا أن الشافعية لهم في 
- هذا تفصيل مذكور تحت الخط ثم إن كانت الصلاة من قيام» فالعبرة في صحة صلاة 


أن نوى مفارقته - ونية المفارقة جائزة عندهم صح الاقتداء به» وذلك في غير الجمعة؛ أما في صلاتهاء 


الحنابلة قالوا: لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام مأموماء فان سلم إمامه» وکان ةا صح اقتد اء 


1 مسبوق مثله ده » إلا في صالاة الحمعة» فإنه لا يصح أقتدأء المسبوق بمثله. 


e صحة ا فيه بمذهب‎ e المالكية.‎ ٠ 


ا أصحة صلاة الاإمام في مذهه» eT EE‏ صحه ج الاقتالاء فال بمذهب المأموم» فلو 
: اقتدى مالكي أو حنبلي في صلاة فرض بشافعي يصلى نفلا فصلاته باطلة» لأن شرط الاقتداء اتحاد 


1 صلاة رمام والمأموم 1 


(۲) المالكية قالوا: لا يشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام» فلوتقدم المأموم على 


إمامه - ولو كان المتقدم جميع المأمومين - صحت الصلاة على المعتمد على أنه يكره التقدم لغير 
ر صرورة. 


(۳) الشافعية قالوا: لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة إذا كانا في جهة واحدة؛ أما 


إذا کان المأموم في غير جهة إمأامه» فإنه يصح تقدمه عليه؛ ویکره التقدم لغير ضرورة» کضیی 
1 المسجد. وإلا فلا كراهة. 


E TS E 


كتاب الصلاة / تقدم المأموم على إمامه وتعكن الأموم من ضبط أفعال الإمام ۷۷u‏ | 


المقتدي أن ل يتعدم مؤخر فدمه على موحر فدم الإمام» وان کانت من جلوس . فالعبرة بعدم ٤‏ 
تقدم ع ۵ه على ر فإن في ذلك 1 E‏ أما إذا حاذاه فصلاته 8 
ضط أفعال إمامه صحت صلاته : إلا إذا اختلف مكانهماء فإن صلاته تبطل على تفصيل في ة 
الاش ا ت ا 


)١(‏ الشافعية قالوا: تكره محاذاة المأموم لاإمامه. 

(۲) الشافعية قالوا: إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فهما في مكان واحد غير مختلف» سواء , 
كانت المسافة بين الإمام والمأموم تزيد على ثلائمائة ذراع أو لاء فلو صلى الإمام في آخر المسجد . 
والمأموم في أوله صح الاقتداءء بشرط أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع e‏ المأموم إليه .. 
کباب مسمر - قبل دخوله في الصلاةء فلو سدت الطريق بينهما في أثناء الصلاة ة لا يضر کمالا یضر ٤‏ 
الباب المغلق بينهماء ولا فرق في ذلك بين أن يكون إمكان وصول المأموم إلى الإمام مستقبلا أ 
ا للقبلة» وفي حکم المسجد رحته ونحوها. أما إذا كانت صلاتهما خارج المنخا ,فان كانت ٤‏ 
المسافة بينهما لا تزيد على تلائمائه دراع را بذراع الادمي صحت الصلاةء ولو كان بينهما فاصل : 
کو ی ف اان أو طريتق يكثر مرور الناس فيه على المعتمد» بشرط أن لا يكون بينهما حائل ٠‏ 
يملع المأموم من الوصول إلى الإمام لو أراد ذلك Sa‏ الوصول إليه غير مستدبر للقبلةء ولا ٤‏ 
منحرف» ولا فرق في الحائل الضار بين أن يكون بابا مسمرا أو مغلقا أو غير ذلك فإن كان أحدهما في 
الةو كرح فن ات العا ين ف كان اا ف ارين دف الد اى 
يليه أكثر من ثلاثمائة ذراع بطل الاقتداءء وإلا فيصح ا ا ی 
صلاتهما خحارج المسجد. 1 

الحنفية قالوا: اختلاف المكان بين الإمام والمأموم مفسد للاقتداء سواء اشتبه على المأموم . 
حال إمامه أو لم يشتبه على الصحيح › فلو اقتدی رجل في داره بإمام المسجد. وكانت داره منفصلة عن . 
المسجد بطريق ونحوه» فإن الاقتداء لا يصح لاحتلاف المكان. أما إذا كانت ملاصقة للمسجد بحيث 
لم يفصل بينهما إلا حائط المسجد. فإن صلاة المقتدي تصح إدا لم يشتبه عليه حال الإمام» ومثل ٤‏ 
ذلك ما إدذا صلی المقتدي على سطح داره الملاصق لسطح e‏ لأنه في هاتين الحالتين لا کون 5 
ال م فان اتد المكان وكان وأسغاء كالمشا جد الكية :فان الاقتذاء N IS‏ 
دام لا يشتبه على المأموم حال إمامه إما بسماعه أو بسماع المبلغ ONE‏ 
لا يصح اتباع المبلغ إذا قصد بتكبيرة الإحرام محرد التبليغ» > لأن صلاته تكون باطلة حينئذ. فتبطل : 
صلاة من يقتدي بتبليغه» وإنما يصح الاقتداء في المسجد الواسع إذا لم يفصل بين الإمام وبين ر 
المقتدي طريتق نافذ تمر فيه العجلة - العربة - أو نهر يسع زورقا يمر فيه . فإن فصل بينهما ذلك لم يصح = 


كتاب الصلاة / نية الأموم الاقتداءء ونية الإمام الإمامة 
) نية المأموم الاقتداء. وذية الإمام الإمامة 


ومن شروط صحة الامامة: نية ة المأموم الاقتداء بإمامه في جميع الصلوات. باتفاق ثلاثة 

من الأئمة ؛ وخالف الحنفيةء > فانظر مذهبهم تحت الخط ). وتكون النية من أول صلاته بحيث 

تقارن تکیرة E‏ > على ما تقدم في بحث «النية» فلو شرع في 

الصلاة بنية الانفرادء نم وجد إماما في أثنائها فنوی متابعته » فلا تصح صلاته لعدم وجود النية 

من أول الصلاةء فالمنفرد لا يجوز انتقاله للجماعة» كما لا يجوز لمن بدأ صلاته في جماعة أن 

تقل للاتفرادء أن ينوي مفارقة الإمام إلا لضرورةء كأن أطال عليه الإمام» وهڏا کله متف عليه 
: بین ثلاثة من الأئمة » وخالف الشافعيةء فانظر مذهبهم تحت الخط (. 


- الاقندا أما الصحراء فإن الاقتداء فيها لا يصح إدا كان بين الإٍمام والمأموم خلاء يسع صفین» ومثل 
ا المساجد الكبيرة ذا کبیت المقدس . 

: المالكية قالوا: اختلاف مكان الإمام والمأموم لا يمنعم صحة الاقتداءء فإذا حال بين الإمام 
ا أو جدار فصلاة المأموم صحيحة متى کان متمکنا من ضبط أفعال الإمام» ولو بمن 

٠‏ يسمعه» نعم لو صلى المأموم الجمعة في بيت مجاور للمسجد. مقتديا بإمامه» فصلاته باطلةء لأن 

gE :‏ > كما تقدم. 

الحنابلة قالوا: اختلاف مكان الإمام والمأموم يمنع صحة الاقتداء على التفصيل الآتي» وهو إن 
حال بین الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن بطلت صلاة المأموم» وتبطل صلاة الإمام أشا لان 
ربط صلاته بصلاة من لا يصح الاقتداء به وإن حال بينهما طريق» فإن كانت الصلاة مما لا تصح في 
ar N RAE E hE‏ وإن كانت الصلاة مما لا تصح 

في الطريق عند الزحمةء كالجمعة ونحوهاء مما يكثر فيه الاجتماع» فإن اتصلت الصفوف بالطريق 

صح الاقتداء مع الفصل بين الإمام والمأموم» وإن لم تتصل الصفوف فلا يصح الاقتداء» وإن كان 
الإمام امامو بالمسجد صح الاقتداء» ولو کان بينهما حائل متى سمع تكبيرة اللإحرام» أما إذا كان 
خارج المسجد أو المأموم خارجه والاٍمام فيه » فيصح الاقتداء بشرط أن يرى المأموم الإمام» أويرى من 
وراءه ولو في بعض الصلاةء أو من شباك. ومتى تحققت الرؤية المذكورة صح الاقتداءء ولو كان بينهما 
٠‏ أكثر من ثلائمائة ذراع . 

)١(‏ الحنفية قالوا: نية الاقتداء شرط فى غير الجمعة والعيد على المختار» لأن الجماعة شرط 

۾ في صحتهماء فلا حاجة إلى نية الاقتداء. ۰ 

(۲) الشافعية قالوا: لا تشترط نية الاقتداء في أول الصلاةء فلونوى الاقتداء في أثناء صلاته 

1 صحت مع الكراهة إلا في الجمعة ونحوها مما تشترط فيه الجماعة» فإنه لا بد فيها من نية الاققداء من 
ول الصلاة» بحيث تكون مقارنة لتكبيرة ة الإحرام» وكذا يصح للمأموم أن ينوي مفارقة إمامه ولو من غير = 


كتاب الصلاة / نية المأموم الاقتداء . ونية الإمام الإمامة_ ۷۸۹ 
أما نية الإمام الإمامة» كأن ينوي صلاة الظهر أو العصر إماماء فإنها ليست بشرط في . 
الإإمامة» إلا في أحوال مفصلة في المذاهب» فانظرها تحت الخط ('. 


= عذر» لکن يكره ٥‏ إن لم يكن هناك عذرء ويستثنى من ذلك الصلاة التي تشترط فيها الجماعة كالجمعة» 
فلا تصح نية المفارقة في الركعة الأولى منها ومثلها الصلاة التي يريد إعادتها جماعة؛ فلا تصح نيه 
المفارقة في شيء منهاء ا ال ا ره ) 

الحنفية قالوا: تبطل الصلاة بانتقال المأموم للانفرادى إلا إذا جلس مع إمام الجلوس الأخير بقدر ٤‏ 
التشهد» ثم عرضت ضرورة» فإنه يسلم ويتركه» وإذا تركه بدون عذر صحت الصلاة مع الإٹہ كما 
سيأتي في مبحث «أحوال المقتدي» . 

. الحتابلة قالوا: يشترط في صحة الاقتداء نية الإمام الإمامة في كل صلاةء فلا تصح صلاة‎ )١( 
المأموم إذا لم ينو الإمام الإمامة.‎ 

الشافعية قالوا: يشترط فى صحة الاقتداء أن ينوي نية الإمام الجماعة في الصلوات التي تتوقف ٠.‏ 
صحتها على الجماعة» كالجمعة» والمجموعة للمطرء والمعادة. 

الحنفية قالوا: نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماماً لنساءء فتفسد صلاة النساء إذا “ 
لم ينو إمامهن الإمامة » وأما صلاته هو فصحيحةء ولو حاذته امرأةء كما تقدم في المحاذاة. ٤‏ 

المالكية قالوا: ية الإمامة ليست بشرط في صحة صلاة المأموم» ولا في صحة صلاة الإمام إلا ٠‏ 
في مواصع : اوا : صلاة الحمعة > فإذا لم ينو الأإمامة بطلت صلاته وصلاة المأموم ؛ ؛ ثانياً: : الجمع ليلة : 
المطر» ولا بل من ل ي a‏ ن فإذا ترکت في e‏ ا ٤‏ 
ت الثانية أا 2 لها E‏ الإمامة وقال بعضص المالكة: إن الأول لا ا أي 
لأنها وقعت في محلها ؛ ثالثها : صلاة الخوف على الكيفية الأتية : 

وهي أن يقسم لإمام الجيش نصفين › > يصلي بل فسم ا من الصلاةء فإدا ترك امام ية : 
الإمامة بطلت الصلاة على الطائفة الأولى فقط» وصحت للاإمام والطائفة الثانية› اشا المستخلف 
الذي قام مقام الإمام لعذرء فيشترط في صحة صلاة من اقتدی به أن ينوي هو الاإمامة» فإذا لم ينوها 
فصلاة من e‏ باطلة » 2 صلاته a‏ ولا الامامة a a‏ ع 1 
شرطا في ا السابقة أن لا ينوي الانفراد. 


<_< كتاب الصلاة / اقتداء المفترض بالمتنفل 
اقتداء المفترض دالمتنفل 

ومن شروط الإمامة أن لا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم» فلا يصح اقتداء مفترض 

بمتنفل › إلا عند الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط(), وكذا لا يجوز اقتداء قادر على 

الركوع مثلا بالعاجز عنهء ولا کاس بعار لم یجد ما يستتر به» باتماف الحنفية»› والحنابلةء 


٠‏ وخالف الشافعية» والمالكية» فانظر مذهبيهما تحت الخط)» لا متطهر بمتنجس عجز عن 


الطهارة» باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط 7" وكذا لا 
يجور افتداء القارىء بالأمى 4 کما تقدم » دعم ج أفتذ أء القائم بالقاعد الذدى عجر عن القيام» 


)١(‏ الشافعية قالوا: يصح اقتداء المفترض بالمتنفل مع الكراهة. 


قالوا. إنه يكره» والشافعية لم يقولوا بالكراهة. 


(۳) المالكية قالوا: يصح اقتداء المتطهر بالمتنجس العاجز عن الطهارة مع الكراهة. 
المالكية قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام» ولو كانت الصلاة نفلا إلا 


1 إذا حا E‏ ا فىه » ما e 2 a‏ 


1 ا اء لار TT‏ ت کأن 0 الإمام e eT e‏ 


عن الركوع فلا تصح الإمامة. 


الحنفية قالوا: يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يستطيع أن يرك ويسجد, أما العاجز عن الركوع 
والسجود فلا يصح اقتداء القائم به ادا کان ادرا فإن عجز كل من ارمام والمأموم» وکانت صلاتھما 
بالایماء صح الاقتداء» سواء کانا قاعدین أو مضطجعين أو مستلقيين أو مختلفين » بشرط أن تكون حالة 
الإمام أقوى من حالة المقتدي. كأن يكون مضطجعاء والامام قاعداً. 

الشافعية قالوا: تصح صلاة القائم خحلف القاعد والمضطجع العاجزين عن القيام والقعود» 
والقادر على الركوع والسجود بالعاجز عنهما. 

الحنابلة قالوا: لا يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام » إلا إذا كان العاجز عن القيام 
إماما راتبا» وكان عجزه عن القيام بسبب علة يرجى زوالها. 


ا 
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كتاب الصلاة / متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة_ ل 
متابعة المآموم لإمامه في آفعال الصلاة 


ومن شروط الامامة متارعة المأموم لامامه فی أفعال الصلاة على تفصيل في المذاهب» 
فانظره تحت الخط() . 


)١(‏ الحنفية قالوا: متابعة المأموم لإمامه تشمل أنواعا ثلاثة : أحدها: مقارنة فعل المأموم لفعل 
إمامه» كأن يقارن إحرامه إحرا اما ور کر ركع ا ا ول ی ها الف ها لور 
قبل إمامه» وبقي راکعاً حتی رکم إمامه فتابعه فيه فإنه يعتبر في هذه الحالة مقارنا له في الركوع ؛ 
ثانيها: تعقيب فعل المأموم لفعل إمامهء بأن يأتي به عقب فعل اللإمام مباشرة ثم يشاركه في باقيه؛ 
الثها: التراخحي في الفعل بأن يأتي بعد إتيان الإمام بفعله متراخيا عنهء ولكنه يدركه فيه قبل الدخول في 
الركن الذي بعده فهذه الأنواع الثلائة يصدى عليها نها متابعة في أفعال الصلاة ة فلو ركع إمامه فرکع معه 
مقارنا أو عقبه مباشرة وشاركه فيه أو ركع بعد رفع ا وقبل أن يهبط للسجود» فإنه يكون 
متابعأ له في الرکوعء وهذه المتابعة بأنواعها تكون فرضا فيما هو فرض من أعمال الصلاةء وواجبة في 
الواجب» وسنة في السنةء فلو ترك المتابعة في الركوع مثلا بأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام» ولم يركع 
معه أو بعده في ركعة جديدة بطلت صلاته؛ لكونه لم يتابع في الفرض؛ وكذا لو ركع وسجد قبل 
الإمام » فإن الركعة التي يفعل فيها ذلك تلغى » وينتقل ما في الركعة الثانية إلى الركعة الأولى » وينتقل 
ما في الثالثة إلى الثانيةء وما في الرابعة إلى الثالثة. فتبقی عليه ركعة يجب عليه قضاؤها بعد سلام 
الإمام: وإلا بطلت صلاته » وسيأتي لهذا إيضاح في مبحث «صلاة المسبوق»» ولو ترك المتابعة في 
القنوت إثم» اكوا ولو ترك المتابعة في : نسبيح الركوع مثلا فقد ترك السنةء وهناك أمور لا 
يلرم المقتدي أن يتابع فيها إمامه» وهي أريعة o ll‏ ادا زاد الإمام في صلاته ES‏ 
فإنه لا يتباعه» الثاني a a a a‏ فإنه لا 
بتارعه ؛ الال :أن يزيد عن الوارد في تکیرات صلاة الحنازة بان کا و ا فانه لا يتابعه» 
الرابع أن يقوم ساهيا إلى ركعة زائدة عن الفرض بعد القعود الأخير» فإن فعل وقيد ما قام لها بسجدة 
سلم المقتدي وحده» وإِن لم يقيدها بسجدة وعاد إلى القعود الأخحير وسلم سلم المقتدي معه؛ أما إن 
قام الامام إلى الزائدة قبل القعود الأخير وقيدها بسجدة؛ فإن صلاتهم س تبطل ؛ وهناك أمور تسعة 
إذا تركها الإمام يأتي بها المقتدي ولا يتابعه في ترکها وهي : : رفع اليدين فى التحريمة؛ وقراءة الثناء؛ 
وتكبيرات الركوع ؛ وتكبيرات السجود؛ والتسبيح فيهماء والتسميع 0 التشهد. والسلام» وتكبير 
التشريق» فهذه الأشياء التسعة إذا ترك الإمام شيئاً منها لم يتابعه المقتدي» في تركها بل يأتي بها 
وحده» وهناك أمور مطلوبة إذا تركها امام ترکها المقتدي وهي خمسة أشياء : تكبيرات العيد والقعدة 
الأولى» وسجدة التلاوة» وسجود السهو. والقنوت إذا حاف فوات الركوع أما إن لم يخف ذلك فعليه 


i 

iy 
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۴ كتاب الصلاة / متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة 

هذاء وقد تقدم أن القراءة خلف الإمام مكروهة تحريمأًء فلا تجوز المتابعة فيهاء وسيأتي الكلام 
ى المتارعة في السلام والتحريمة في مبحث «إدا فات المقتدى بعض الركعات أو كلها» أنه يجب على 
المأموم أن يتبع إمامه في السلام متى فرغ المأموم من قراءة التشهد. فإذا تم المأموم تشهده قبل إمامه» 
ثم سلم قبله» فإن صلاته تصح مع كراهة التحريم إن وقع ذلك بغير عذر» والأفضل في المتابعة في 
السلام أن يسلم المأموم مع إمامه لا قبله ولا بعده؛ وقد عرفت حكم ما إذا سلم قبله؛ أما إذا سلم بعده 
فقد ترك الأفضل » أما إن كبر تكبيرة الإإحرام قبله» فلا تصح صلاته» وإن كبر معه» فإن صلاته لا 
aS‏ إدراك وقت فضيلة تكبيرة اللإحرام ؛ وسيأتي بيان هذا في مبحث «إذا فات 
المقتدي بعض الركعات». . الخ . 


المالكية قالوا: متابعة المأموم لإمامه هي عبارة عن أن يكون فعل المأموم في صلاته واقعاً عقب 
فعل الإمام» فلا يسبقه» ولا يتأخر عنه» ولا يساويه» وتنقسم هذه المتابعة إلى أربعة أقسام: الأول : 
المتابعة في تكبيرة الإإحرام» وحكم هذه المتابعة أنها شرط لصحة صلاة المأموم» فلو كبر المأموم 
تكبيرة الإحرام قبل إمامه أو معه بطلت صلاته؛ بل يشترط أن يكبر المأموم بعد أن يفرغ إمامه من 
'التك؛ بحیث لو كبر بعد شروع إمامه؛ ولكن فرغ من التكبير قبل فراغ امام أو معه بطلت صلاته» 
الثاني : المتابعة في السلام ؛ فيشترط فيها أن يسلم المأموم بعد سلام إمامه» فلو سلم قبله سهواًء فإانه 
ینتظر حتی يسلم الإمام» ويعيد السلام بعده» وتكون الصلاة صحيحة» فإذا بدا المأموم بالسلام بعد 
الإمام» وختم معه أو بعده فإن صلاته تصح ؛ أما إذا ختم قبله بطلت صلاته؛ فيحسن أن يسرع الإمام 
بالسلام كي لا يسبقه أحد من المأمومين بالفراغ من السلام قبلهء فتبطل صلاته » وكذلك تكبيرة 
الإحرام ؛ وإذا ترك الإمام السلام» وطال الزمن عرفا بطلت صلاة الجميع› ولو اتی به المأموم» لما 
عرفت من أن السلام ركن لكل مصل فلو تركه اللإمام بطلت صلاتهء وتبطل صلاة المأمومين تبعا؛ 
القالت: المتابعة في الركوع والسجود» ولهذه.المتابعة ثلاث صور: الصورة الأولى : أن يركع | 
قبل إمامه سهوأ أو خطأء وفي هذه الحالة يجب أن ينتظر إمامه حتى بركع أويسجد ثم يشاركه في 
رکوعه مطمئنا ولا شيء عليه > فان لم ینتظر إمامه بل رفع من رکوعه عمدا أو جهلا بطلت صلاتهء أما 
إذا رفع سهوا فان عليه أن يرجع ثانيا إلى ارادم اوتام فى ركرعة وجرد وتصح صلاته؛ 
الصورة الثانية : أن یرکع أو يسجد قبل إمامه ا وفي هذه الحالة إن انتظر الامام وشارکه في رکوعه 
وسجوده» فإن صلاته تصح › ولکنه يأثم لتعمد سبق الإمام» أما إذا لم ينتظره 
قبل الاإمام» فإن كان ذلك عمداء فن صلاته تبطل . إن کان سرا فانه ينبغي له أن يرجع ال الاسر 
مع الإمام ثانياًء ولا شيء عليه ؛ الصورة الثالثة : أن يتأخر المأموم عن إمامه حتى ينتهي من الركن» كأن 
ينتظر حتى يركع إمامه؛ ويرفع من الركوع وهو واقف يقرأ مثلا وفي هذه الصورة تبطل صلاة المأموم 
بشرطين : الأول: أن يفعل ذلك في الركعة الأولى . أما إذا وقع منه ذلك في غير الركعة الأرلى» فإن 
صلاته تصح › ولکنه يأثم بذلك؛ الثاني افر فة دك اا أما إذا وقع منه 


پس ا کار پو سے سند و 


= 
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= سهوأء فإن عليه أن يلغي هذه الركعة ويعيدها بعد فراغ الإمام من صلاته؛ القسم الراب : ما لا تلزم فيه 

المتابعة» وله حالات ثلاث : الحالة الأولى : ما يطلب من المأموم . وإن لم يأت به الإمام» وذلك في 
أمور: منها ما هو سنة» وذلك كما في تكبيرات الصلاة» سوى تكبيرة الإحرام والتشهد. فيسن للمأموم 
أن يأتي بها وإن لم يأت بها الإمام » ومثلها تكبيرات العيدء فإنها يأت بها المأموم» ولو تركها الإمام ؛ 
ومنها ما هو مندوب كالتكبير في أيام التشريق عقب الصلوات المفروضة المتقدم بيانه في مباحث 
«العيدين» فإنه يندب أن يأتي به المأموم» ولو ترکه الإمام» ومثل ذلك رفع اليدنن في رة الإحرام» 
فإنه مندوب في حق الإمام والمأموم» فلو تركه الإمام فإنه يندب المأموم أن يأتي به؛ الحالة الانية: ما 
لا تصح متابعة الإمام فيه» وذلك فيما إذا وقع من الإمام عمل غير مشروع في الصلاة من زيادة أو 
نقصان أو نحو ذلك» فإذا زاد في صلاته ركعة أو سجدة أو نحوهما من الأركان فإن المأموم لا يتبعه في 
ذلك ؛ بل یسبح له وإن زاد الإٍمام ذلك عمدا بطلت صلاته وصلاة المأموم طبعا» وکذا لا يتبع المأموم 
إمامه إذا زاد في تكبيرات العيد على ما يراه المالكي› > كما تقدم في العيد» ومثل ذلك ما إذا زاد الإمام 
في تکبیر صلاة الجنازة على أربع » فان المأموم لا يتبعه في هذه الزيادة» ومثل ذلك ما إذا زاد الإمام 
ركنا في صلاته» کما اذا صلی الظهر ربع ركعات م ا للخامسةء فإن المأموم لا يتبعه في 
ذلك القيام» بل يجلس ويسبح له وإن تابعه المأموم فيها عمدا بطلت صلاتهء إلا إذا تبين أن المأموم 
مخطى ء» والاإمام مصيب بعد الصلاة. 

هذا وإذا ترك الإمام الجلوس الأول وهم للقيام للركعة الثالشة فإذا لم يفارق الأرض بيديه 
وركبتيه» ورجع» فلا شيء عليه ما إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه ثم رجع» فإن صلاته لا تبطل على 
الصحيح » ويسجد بعد السلام» لأن المفروض أنه رجع قبل أن يقوم» ويقرأً الفاتحة وعلى المأموم أن 
يتابعه في كل ذلك» والحنفية يقولون: إذا فعل ذلك. وكان للقيام أقرب بطلت صلاتهء وكذا يع 
المأموم إمامه إن سحد للتلاوة في الصلاةء فاذا ت المأموم السجودء کما ادا کان ا رئ أن سجود 
التلارة يحصل ضمن الركوع» فإن المأموم يتركه أيضاً. 

الحنابلة قالوا: متابعة المأموم لإمامه» هي أن لا يسبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام أو السلام أو 
فعل من أفعال الصلاةء فإذا سبقه بتكبيرة الإحرام» فإن صلاته لم تنعقد» سواء فعل ذلك عمدأ أو 

سهوا. ومثل ذلك ما إذا ساواه في تكبيرة الاحرا م بان کبر مع إمامه» فان صلاته لم تنعقد. فالمقارنة في 
تكبيرة ة الإحرام مفسدة للصلاةء بخلاف غيرها من باقي الأركان. فإنها مكر وهة فقط» وإذا سبق المأموم 
إمامه بالسلام › فان كان ذلك عمداً بطلت صلاته» فاذا سدم قىله ولم بات بالسلام بعده بطلت صلاته ؛ 
هذا ما إذا سبق المأموم إمامه بتكبيرة اللإحرام أو السلام . أما إذا سبقه في فعل غير ذلك؛ فلا يخلو إما 
أن يسبقه بالركوع » أو بالهوي للسجود» أو بالسجود أو بالقيام» ولكل منها أحكام CE‏ 
عمدا بأن ركع ورفع من الركوع قبل إمامه متعمدأً بطلت صلاتهء أما إذا ركع قبل إمامه» وظل راكعا 1 
حتی ركع إمامه» وشارکه في رکوعه» فان صلاته لا تبطل إذا رجع وركع بعد ركوع إمامه» أو ركع 2 


رو چو ر 
e EL RRL 5‏ 
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E‏ فان رکع e‏ وحده e.‏ ا الإمام» وظل ا فرع الإمام من 
والرفع منه» ثم شاركه في الهوي للسجود بطلت صلاته . 


هذا إذا ركع ورفع قبل إمامه: أما إذا ركع ا ولم يتبعه في ذلك عمداء فإن صلاته 
تبطل» أما إذا تخلف عن متابعة الإمام في رکوعه ورفعه سهوا أو لعذر» فان صلاته لا تبطل» وفي هذه 
الحالة يجب عليه أن يركع ويرفع وحده إذا لم يخف فوات الركعة الثانية مع الإمام فإن حاف ذلك فإنه 
یجب عليه أن يتبع الإمام في أفعاله» ويلغي الركعة التي فاتته مع الإمام» وعليه قضاؤها بعد سلام 
إمامه» ومثل الركوع في هذا الحكم غيره من أفعال الصلاة» سواء كان ا أو قياما أو غيرهماء فإنه 
إذا لم يتبع الإمام فيه سهوا أو لعذر» فإن عليه أن يقضيه وحده إن لم يخف فوت ما بعده مع إمامهء وإلا 


بع الإمام فيمأ بعده» وأتى برکعه بعد سلام إمامه . 


للسجود وهو واقف حتى سجد الإمام ثم هوى وحده وأدرك الإمام في سجوده» أو سبق الإمام في القيام 
للركعة التالية» بأن سجد مع الإمام ثم قام قبل أن يقوم الإمام فإن صلاته لا تبطل بذلك ولکن يجب 
عليه أن يرجع ليتبع الإمام في ذلك وإذا وقع منه ذلك سهواً فإنه لا يضر من باب أولى» > ولکن يجب 
عليه أن يرجع أيضاًء ویتابع فيه إمامه» ويلغي ما فعله وحده فإذا لم يأتِ به فإن الركعة لا تحسب له» 
وعليه أن يأتي بها بعد سلام الإمام» وإذا لم يتبع إمامه في ركنين» كأن ركع إمامه وسجد ورفع من 
سجوده وهو قائم» فإن كان ذلك عمداً فإن صلاته تبطل على أي حال وإن کان سهواً فإن أمکنه أن 
يأتى بهما ويدرك إمامه فى باقى أفعال الصلاةء فذاك وإلا ألغيت الركعة» وعليه الإأتيان بها بعد السلام» 
وإذا تخلف بركعة كاملة أو أكثر عن الإمام لعذر» كنوم يسير حال الجلوس» ثم تنبه» فإنه يجب عليه 
عند تنبهه أن يتبع الإمام فيما بقي من الصلاةء ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه لأنه يكون كالمسبوق . 
الشافعية قالوا: متابعة المأموم لإمامه لازمة في أمور يعبر عنها بعضهم - بشروط القدوة - الأول : 
أن يتبع المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام» فلو تقدم المأموم على إمامه أو ساواه في حرف من تكبيرة 
الإحرام لم تنعقد صلاته أصلاء وإذا شك فى تقدمه على إمامه بتكبيرة الأحرامء فإن صلاته تبطل» 
بشرط أن يحصل له هذا الشك أثناء الصلاة ؛ أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن شكه لا 
ر ولا تجب عليه الإعادة ؛ الثاني : أن لا يسلم المأموم قبل سلام إمامه» فلو وقع منه ذلك بطلت 
صلاته» أما إذا سلم معه فإِن صلاته تصح GG‏ 
اللالت: أن لا يسبق المأموم إمامه بركنين من أركان الصلاة؛ ولهذا المأموم حالتان : الحالة الأولى : ا 
یکون مدرکاء وهو الذي يدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة؛ الحالة الثانية: ٠‏ أن یکول ن 
مسبوقاً وهو الذي لم يدرك مع إمامه ذلك الزمن» فإدا كان ا وسبق إمامه بركنين › كأن ترك إمامه 
= قائمأء ثم ركع وحده ورفع من الركوع وهوى للسجودء ولم يشترك مع إمامه» فإن صلاته تبطل » 


ممصم ا س ی و 
کا BOE‏ 
ی ی کے 
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الأول: أن يسبقه بركنين» كما ذكرناء فلو سبق المأموم إمامه بركن واحد» كأن ترك إمامه ١‏ 

یقرا» ٹم رکع وحده» ولم یرفع من رکوعه حتی رکع مامه وشارکه في رکوعه» فإن صلاة المأموم لا 
E O EE‏ الثاني : أن ٠‏ 
یکون الرکنان فعلیان لا قولیان» فإذا سبق المأموم إمامه بركنين قوليين» كأن قرأ التشهد وصلى على 
النبي قبل إمامه» فإن ذلك لا يضر» سواء كان عمدا أو جهلا أو نسيانا؛ وإذا سبق إمامه بركنين: ‏ 
أحدهما قولي » والآخر فعلى» كأن قرأ الفاتحة قبل إمامه» ثم ركع قبله» ننه يحرم عليه سبقه بالركي | 
أما سبقه بقراءة الفاتحة فإنه لا شيء فيه شط الالت: أن یسبقه بالرکنین عمداًء أما إذا ركع قبل إمامه . 
ورفع جهلاء فن صلاته لا تبطل ؛ ا ا ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يرجع 1 
ویتبع إمامه متی دکر» ویلغي ما عمله وحده» ومثل ذلك ما إذا لو فرض وتعلم الجاهل وهو في الصلاةء 
فإنه يجب عليه أن يرجع ويتبع إمامه» وإلا بطلت صلاتهما . 4 

هذا حکم ما إذا كان المأموم مدركاء ونتف إمامه بركنين فعليين عمدا اوخ او سا أو 1 
سبقه برکنین قولیین أو بركن قولي وركن فعلي ؛ أما إذا كان المأموم مدركاً وتخلف عن إمامه بأن سبقه ¿ 


إمامهء کما 5 کان المأموم بطي ء القراءة» والامام معتدل القراءة» فانه في هذا الحال يغتفر للمأموم أن 
يتخلف عن إمامه ولا يتبعه في ثلاثة أركان طويلة» وهي الركوع والسجدتانء أما الاعتدال من الركوع أو 


من السجود؛ والجلوس بين النفجدذتين فهما رکنان فصيران› فلا یحسبان في تخلف المأموم عن إمامه» ٤‏ 
فإذا سبقه الإمام بأكثر من ذلك كأن لم يفرغ المأموم من قراءته إلا بعد شروع الإمام في الركن الرابم» . 


فإن عليه في هذه الحالة أن يتبع إمامه فيما هو فيه من أفعال الصلاةء ثم يقضي ما فاته منها بعد سلام . 


۰ فإن لم يتبع إمامه قبل شروعه في الركن الخامس فإن صلاته تبطل» ولا فرق في هذا الحكم | 
بين ان يکون المأموم ال مر بقراءة مفر وضصة أو بقراءة مسنونة» کدعاء الافتتاح . 
هذا حکم المأموم المدرك وهو الذي دکرناه في الحالة الأولى» أما الحالة الثانية للمأموم 
المسبوق»› وهو الذي لم يدرك مع إمامه زمناً يسع قراءة الفاتحة فهي أنه يسن له الا ا ا ت 5 
عليه أن يشتغل بقراءة الفاتحة. إلا إذا كان يظن أنه يدركها مع اشتغاله بالسنةء فإن لم يظن ذلك .. 
ولم يشتغل بقراءة السنة» نم رکع مامه وهو يقراً الفاتحة» فإنه يجب عليه أن يتبع إمامه في الركوع» ا 
ويسقط عنه في هذه الحالة ما بقي عليه من قراءة الفاتحة» فإن لم يتبع الإمام في الركوع في هذه الحالة ٠.‏ 
حتى رفع الإمام فاتته الركعة» ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف عن الإمام بركنين فعليين» كأن يترك إمامه 
یرکع ويرفع من الركوع» ويهوي للسجود» وهو واقف يقرأ الفأتحة» فادا اشتغل المسبوف سنه » كقراءة , ٤‏ 
دعاء الافتتاح فنه يجب عليه في هده الحالة أن يتخلف عن الإمام» ويقراً بقدر هذا الدعاء من ١‏ 
الفاتحةء فاإذا فرغ من ذلك وأدرك الركوع مع الاإمام احتسبت له الركعة. أما إذا رفع الإمام من الركوع . ١‏ 
وأدرکه في هذا الرفع› فإنه يجب عليه أن يتبع إمامه في الرفع من الركوع» ولا يركع هو وتقوته 1 
الركعة» فإذا لم يفرغ من قراءة ما عليه وأراد الإمام الهوي للسجود» فيجب على المأموم في هذه الحالة 


١ 
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: ا ا ا ا ت اش n‏ أقتداء ر e‏ 


اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني 


ن درو م اا ا ارو فر ا ا إل الك ن ر اا 
إلى حد الركوع فلا يصح اقتداء الصحيح به؛ ولكن يصح لمثله أن يقتدي به» وهذا متفق عليه 
بين ثلاثة من الأئمة» وخالف الشافعية فقالوا: إن إمامته تصح لمثله ولغيره» ولو وصل انحناؤه 
إلى حد الركوع . 


اتحاد فرض الإمام والمأموم 


ومنها اتحاد فرض الإمام والمأموم فلا تصح صلاة ظهر مغلا خلف عصر» ولا ظهر أداءء 
خلف ظهر قضاء» ولا عكسه» ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد» وإن كان كل منهما 
ان ا ا ا ا ت 
الخط)؛ نعم يصح اقتداء المتنفل بالمفترض» وناذر نفل بناذر آخر» والحالف أن يصلي نفلا 


أن ينوي مفارقة إمامه» ويصلي وحده» فإن لم ينو المفارقة عند هوي الإمام للسجودء في هذه الحالة 
بطلت صلاته» سواء هوی معه للسجود أو لا. 

هذا حكم المأموم المسبوق» وبقي في الموضوع أمور: منها إذا سها المأموم عن قراءة 
الفاتحة» ثم ذكرها قبل ركوع الإمام وجب عليه التخلف عن الإمام لقراءة الفاتحة» ويغفر له مفارقة 
الإإمام بثلاثة أركان طويلةء کما تقدم» آما إذا تذکرها بعد رکوعه مع الإمام» فلا يعود لقراءتها ثم يأتي 
بعد سلام الإمام بركعة» وإذا لم يقرا الفاتحة انتظارا لسكوت إمامه بعد الفاتحة. فلم یسکت الا مام» 
ورکع قبل أن يقرا المأموم الفاتحة» فإنه یکون في هذه الحالة ا ویلزمه أن لا يتبع إمامه في 
رکوعه» بل عليه أن يقراً الفاتحة» ويغتفر له عدم المتابعة في ثلاثة أركان طويلة» وهي الركوع 
والسجودان» وعليه أن يتم الصلاة خلف الإمام حسب الحالة التي هو عليهاء سواء أدرك الإمام في 
أفعاله أو لا. 

هذا إذا كان الإمام معتدل القراءةء أما إن كان سريع القراءة» وكان المأموم موافقاً لإمامهء فإنه 
يقراً ما يمكنه من الفاتحة» ويتحمل عنه الإمام الباقيء ولا يغتفر له التخلف عن إمامه بثلاثة أركان 
طويلة. 

)١(‏ الشافعيةء والحنابلة قالوا: يصح الاقتداء في كل ما ذكرء إلا أن الحنابلة قالوا: لا يصح 
ظهر خلف عصر ولا عکسه» ونحو ذلك ؛ والشافعية قالوا: يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام في 
الهيئة والنظام» فلا يصح صلاة ظهر مشلا خحلف صلاة جنازةء لاختلاف الهيئة» ولا صلاة صبح مثلا 
خلف صلاة كسوف. لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين . 


كتاب الصلاة / اتحاد فرض الاإمام والمأموم ج e‏ ا 
بحالف خر ؛ والنادر بالحالف› ولو لم بتحدل المنذور أو المحلوف عليه » کان ندر شخص صللاة 
ركعتين عقب الزوال» ونذر الآخر صلاة ركعتين مطلقاًء > کما يصح أفتداء المسافر بالمقيم في 
وخارجه» ويلزم إتمام الصلاة وهذا متفق عليه إلا عند الحنفية > فانظر مذهبهم 
تحت الخط ( ). 
هذاء وللامامة شروط أخرى مبينة فى المذاهب فى أسفل الصحيفة. 


)١(‏ الحنفية قالوا: لا يصح اقتداء ناذر بناذر لم ينذرعين ما نذر الإمام» أما إذا نذر المأموم عين 
ما نذره الإمام» كأن يقول: نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان» فيصح الاقتداءء وكذا لا 
يصح اقتداء الناذر بالحالف أما اقتداء الحالف بالناذر. والحالف بالحالف فصحيح » كذاقالوا: ولا 
يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الرباعية خارج الوقت: لأن المأموم بعد الوقت فرضه الركعتان. فتكون 
الجلسة الأولى فرضا بالنسبة له والاإمام فرضه الأربع» لأنه مقيم» »> فتكون الجلسة الأولى سنة بالنسبة 
له فیلزم اقتداء مفترض بمتنفل› وهو لا يصح وسيأتي في «صلاة المسافر». 

(۲) الحنفية : زادوا في شروط صحة الاقتداء أن لا يفصل , بين المأموم والإمام صف من النساءء 
فإن كن ثلاثة فسدت صلاة ثلائة رجال خلفهن من كل صف إلى آخر الصفوف. وإن كانتا اننتين فسدت 
صلاة اثنين من الرجال خلفهما إلى آخر الصفوف. وإن كانت واحدة فسدت صلاة من كانت محادية له 
عن يمینها ويسارها ومن کان خلفهاء وقد تقدمت شروط فساد الصلاة بمحاذاة المرأة في (رمفسدات 
الصلاة». 

الحنايلة : زادوافي شروط صحة الاقتداء أنيقف المأموم إن كان واحدأ عن يمين الإمام» فإن وقف عن 
يساره أو خلفه بطلت إن كان ذكراً أو حنثى » أما المرأة فلا تبطل صلاتها بالوقوف خلفه» لأنه موقفها 
المشروع» وكذا بالوقوف عن يمين الإمام» نعم تبطل صلاتها بالوقوف عن يساره» وهذا كله فيما إذا صلى 
المأموم المخالف لموقفه الشرعي ركعة مع الإمام» أما إذا صلى بعض ركعةء ثم عاد إلى موقفه الشرعي › 
وركع مع الإمام فإن صلاته لا تبطل» وأن يكون الإمام عدلا » فلا تصح إمامة الفاسق ولو كان بمثلهء 
لى کال فسقه وران فلو صلى خلف من يجهل فسقه.ء ثم علم بذلك بعد فراغ صلاته وجبت عليه 
إعادتها إلا في صلاة الجمعة والعيدين» فإنهما تصحان خحلف الفاسق بلا إعادة إن لم تتيسر صلاتهما 
خحلف عدل» والفاسق هو من اقترف كبيرة أو داوم على صغيرة. 

الشافعية : زادوا في شروط صحة الاقتداء موافقة المأموم لإمامه في سنة تفحش المخالفة فيهاء 
وهي محصورة في ثلاث سنن : الأولى ؛ سجدة التلاوة في صبح يوم الجمعةء فيجب على المقتدي أن 
يتابع إمامه إذا فعلهاء وكذا يجب عليه موافقته في تركهاء الثانية : سجود السهوء فيجب على المأموم 
متابعة إمامه في فعله فقط أما إذا تركه الإمام فيسن للمأموم فعله بعد سلام إمامهء الثالثة : التشهد 
الأول» فيجب على المأموم أن يتركه إذا تركه إمامه» ولا يجب عليه أن يفعله إذا فعله الإمام» بل يسن 
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۴۸ 77< كتاب الصلاة / الإعذار التي تسقط بها الماعة 
الأعذار التى تسقط بها الجماعة 


یتاذ به» e‏ ا الت yT‏ ا و 
إن لم يجد الأعمى قائدا» ولم يهتد بنفسه» وغير ذلك مما تقدم في الأعذار التي تسقط بها 
الجمعة . 


من له حق التقدم في الإمامة 


قد دکرنا من له حق التقدم على غيره في الاإمامة عند كل مذهب تحت الخط . 


له فعله عند ذلك أما القنوت فلا يجب على المقتدي متابعة إمامه فيه فعلا ولا تركأًء وأن يكون الإمام 
في صلاة لا تجب إعادتهاء فلا يصح الاقتداء بفاقد الطهورين. لأن صلاته تجب إعادتها. 

المالكية: زادوا في شروط صحة الإمامة أن لا يكون الإمام معيدأ صلاته لتحصيل فضل 
الجماعة» فلا يصح اقتداء مفترض بمعيد؛ لأن صلاة المعيد نفل» ولا يصح فرض خلف نفل؛ وأن 
یکون الإمام عالما بكيفية الصلاة على الوجه الذي تصح به ؛ وعالما بكيفية شرائطهاء كالوضوء والغسل 

على الوجه الصحيح » وإن لم يميز الأركان من غيرهاء وأن يكون الامام لاش اشد المتعلى 
بالصلاة» كأن يتهاون في شرائطها أو فرائضهاء فلا تصح إمامة من يظن فيه أنه يصلي بدون وضوءء أو 
يترك قراءة الفاتحةء أما إذا كان فسقه غير متعلق بالصلاة» كالزاني وشارب الخمرء فإن إمامته تصح مع 
الكراهة على الراجح 

)١(‏ الحنفية 5 الأحق بالامامة الأعلم بأحكام الضلاة صخ وفتاداء بشرط أن يجتنب 
الفواحش الظاهرة» ثم الأحسن تلاوة وتجويدأ للقراءة» ثم الأورع» ثم الأقدم إسلاماً؛ : ثم الأكبر سنا 
إن كانا مسلمين أصليين» ثم الأحسن خلقاء ثم الأحسن وجهاي و 
فان استووا في ذلك کله أقرع بينهم إن تزاحموا على الامامةء وإلا قدموا من شاؤواء فإن اختلفوا ولم 
يرضوا بالقرعة قدم من اختاره أكثرهم» فإن اختار أكثرهم غير الأحق بها أساؤوا بدون إثم» وهذا كله إذا 
لم يكن بين القوم سلطان» أو صاحب منزل اجتمعوا فيه» أو صاحب وظيفةء وإلا قدم السلطانء ثم 
صاحب البيت مطلقأء ومثله الإمام الراتب في المسجد وإذا وجد في البيت مالكه ومستأجره؛ فالأحق 
بها المستأجر. 

الشافعية قالوا: يقدم ا في الإمامة الوالي بمحل ولايته» ثم الإمام الراتب. ثم الساكن بحق إن 
کان اهلا لهاء فإن لم یکن فيهم من ذکر قدم الأفقهء فالأقراً : فالأزهد» فالأورع» فالأقدم هجر 
الاس في الاما ا فل نا فاخن ية فانط با وا وضة ااخي ھ2 


E E ES E E DSS 


N 
ر‎ 


كتاب الصلاة / مكروهات الأمأمة_ _ 4 
مىحٺ مکر وهات الامامة 
إمامة الفاسق والأعمى 
تكره إمامة الفاسق إلا إذا كان إماما لمثله باتفاق الحنفيةء والشافعية» أما الحنايلةء 
والمالكية» فانظر مذهبيهما تحت الخط)» وكذا تكره إمامة المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة 


باتفاق» ویکره ا امام إطالة الصلاة إل دا کان إمام فوم محصورين › ورصوا ذلك فإنه 


لا یکره ۵ كما تقدم » باتمای اة وخالف الحنفية» > فانظر مذهبهم بحت الط( ) . 


فالأحسن صوره» فالمتزوج»› فان تساووا في کل ما ذکر قرع بيهم »› ويجوز للأحق بالامامة أن يفدم 
غیرہ لها مالم يكن تقدمه بالصفة» كالأفقه» فليس له ذلك . 

المالكية قالوا: إذا اجتمع جماعة كل واحد منهم صالح للإمامة يندب تقديم السلطان أو نائبهء 
ولو كان غيرهما أفقه وأفضل › ثم الإمام الراتب في المسجد» ورب المنزلء ويقدم المستأجر له على 
المالك . فإن كان رب المنزل امرأة كانت هي صاحبة الحقء ويجب عليها أن تنيب عنهاء لأن إمامتها 


لا تصح ثم الأعلم بأحكام الصلاة؛ : ثم الأعلم بفن الحديث رواية وحفظاًء ثم العدل على مجهول 


الحالء ثم الأعلم بالقراءة ثم الزائد في العبادةء ثم الأقدم إسلاماء ثم الأرقى نسباء ثم الأحسن فى 
الخلقء تم الأحسن e E‏ الحديد المباح فان یتساوی أهل رتبة قدم أورعهم» وحرم على 
عبدهم» فان استووا في کل سىء أقرع بينهم » إلا إذا رضوا بتقديم أحدهم» فإذا كان تزاحمهم بقصد 
العلو والكبر سقط حقهم جميعا. 

الحنابلة قالوا: : الأحق بالإإمامة الأفقه الأجود قراءة ثم الفقيه الأجود قراءة : ثم الأجود قراءة 
فقط» وان لم یکن فقیها إذا کان يعلم أحكام الصلاةء م الحافظ لما يجب للصلاة م الحافظ 
لما يجب لها الفقيه» تم الحافظ لما يجب العالم فته لات ثم قاریء لا یعلم فقه صلاتهء فان استووا 
في عم القراءة قدم الأعلم بأحکام الصلاة» فإن استووا فى القراءة والفقه قدم أكبرهم با ثم الأشرف 
ر فالأقدم هجرة بنفسه» والسابی بالا سىلام كالسا ا ثم الأتقى . > م الأورع» فإن استووا 
فيما تقدم قرع بينهم» وأحق الناس بالامامة في البيت صاحىه إن کان فالا للامامة» وفي المسحد 
الإمام الراتب» oe‏ وهذا إذا لم يحضر البيت أو المسجد ذو سلطان» وإلا فهو الأحق . 

)١(‏ الحنابلة قالوا: إمامة الفاسقء ولو لمثله» غير صحيحة إلا في صلاة الجمعة والعيد إذا 
تعذرت صلاتهما خحلف غيره» فتجوز إمامته للضرورة. 

المالكية قالوا: إمامة الفاسق مكروهة ولو لمثله. 

(۲) الحنفية قالوا: يكره ٥‏ للإمام تحريما التطويل في الصلاة إلا إذا كان a‏ 
ورضوا بالتطویل. لقوله صلی الله عليه وسلم : : «(من ام فلیخفف» » والمکروه نها إنما هو الزيادة عن 
الإتيان بالسنن . 


٠‏ كتاب الصلاة / اقتداء المتوضىء بالتيمم وغبر ذلك 
اقتداء المتوضىء بالمتيمم وغير ذلك 


هذا ويج أفتداء متوصی ء بمتیمم › وغاسل بماسح على خف أو جبيرة بلا كراهة» 


٠‏ باتفاق الحتفية والحنابلةء أما الشافعية» والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط(). 


)١(‏ الشافعية قالوا: إنمايصح ذلك بشرط أن لا تلزم الإمام إعادة الصلاة التي يصليهاء فإذا 


1 چ شخصم على جبيرهة ة وكان ذلك المسح غير كاف في صحة الصلاة ددول إعادة فانه يصح أن يکون 


إماماء وإلا فلا. 
المالكية قالوا: اقتداء المتوضىء بالمتيمم والغاسل بالماسح على خف أو جبيرة مكروه» فهو من 


مكر وهات الاامامة عندهم . 


)۲( الحنفية قالوا : یکره تنزيها إمامة الأعمى إلا ادا کان أفضل ا ومثله ولد الرناء وكذا تکره 


إمامة الجاهل» سواء کان u‏ أو حضرياً مع وجود العالم» > وتکره اقتا إمامة الأمرد الصبيح الوجه» 


٣‏ وإن کان أعلم القوم إن کان یحشی من إمامته الفتنة» وإلا فلا وتکره إمامة السفيه الذي 5 يیحسن 
التصرف› والمفلوج» والأبرص› الذي انتشر برصه» والمجذوم» والمجبوب والأعرج الذي ا 


ببعض قدمه› ومقطوع النك ویکره ٠‏ أيضاً إمامة من يؤم الناس بأجر» إلا إدا شر ط اف له اخ فلا 


تكره إمامتهء لأنه يأخذه كصدقة ومعونةء وتكره أيضا إمامة من خالف مذهب المقتدي و في الفروع إن 
شك في کونه لا یرعی الخلاف فيما يبطل الصلاة أو الوضوء أما إذا لم يشك في ذلك بأن علم أنه يرع 
٠‏ الخلاف أو لم يعلم من مزه شا فلا یکره» ویکره أ ارشع مكان الإمام عن سائر المقتدين بقدر 
1 دراع فأكثر» فإن كان أقل من ذلك فلا كراهة» کما یکره ه أيضا ارتفاع المقتدين عن مكانه بمثل هذا 
القدر» والكراهة في كلتا الحالتين مقيدة بما إذا لم یکن مع الإإمام في موقفه أحد منهم اوا فإن 
کان معه واحد فأکثر فلا كراهة» وتکره إمامة من يكره الناس إذا كان ينفرهم من الصلاة ة خلفه لنقص 
فيه» ویکره و النساءء ولوف في التراويح » إلا في صلاة الجنازةء فإن فعلن تقف المرأة 


وسطهن» كما يصلي العراة» ويكره حضورهن الجماعة» ولو الجمعة والعيد والوعظ بالليل» أما بالنهار 
فجائز إذا أمنت الفتنة» وكذا تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه» 
کزوجه وأخته . 

الشافعية قالوا: تكره إمامة من تغلب على الإمامة ولا يستحقهاء ومن لا يتحرز عن النجاسة» 
وون يحترف حرفة دنيئة كالحجام» ومن یکرهه أكثر القوم لامر مذموم كإكثار الضحك» ومن لا یعرف له 
أب» وكذا ولد الزنا إلا لمثله؛ وتکره إمامة الأقلف› ولال کما تکره إمامة الصبي > ولو أفقه من 
البالغ ؛ وکذا الفأفاء والوأواءء ولا تکره ه إمامة الأعمى › وتکره اا ان و ل ا ا 
وتکره ه أيضاً إمامة من يخالف مذهب المقتدي في الفروع» كالحنفي الذي يعتقد أن التسمية ليست 
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كتاب الصلاة / كيف يقف الأموم مع إمامه ل 


كيف يقف الماموم مع إمامه 


إدا کان مع الإمام رجل واحد أ و صبي ممیز قام ندباً عن يمين الإمام مع تأخره قلیلا فتکره 
مساواته'ووقوفه عن یساره أو خلفه» إذا کان معه رجلان قاما حلفه ندباء وكذلك إذا کان خلفه 


فرضأً» ويكره ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأموم وعكسه من غير حاجة» كأن كان وضع المسجد 
بفتضصي ذلك فإنه لا یکره الارتفاع حينئذ. 

الحنابلة قالوا: تكره إمامة الأعمى والأصم والأقلف» ولو بالغاً» ومن كان مقطوع اليدين أو 
الرجلين اأ و إحداهما إدا أمکنه القيام» وإلا فلا تصح إمامته إلا لمثله» وتځره إمامة مقطوع الأنف» ومن 
ا اسا وتکره إمامة الفأفاء والتمتام» ومن لا يفضح ب ببعض الحروف» ومن يلحن لحناً لاتير 
المعنى > كأن يجر دال الحمد لله » ویکره ه أيضا ارتفاع مکان الا ا أما المأموم 
فلا كراهة في ارتفاع مکانه وتکره إمامة من يكرهه أكثر القوم بحق لخلل في دينه أو فضله» ولا یکره 
الاقتداء به » وتكره إمامة الرجل للنساء» ولو واحدة» إن كن أجنبيات» ولم يكن معهن رجل . 

المالكية قالوا: تكره إمامة البدوي وهو ساكن البادية ‏ للحضري - ساكن الحاضرة ‏ ولو كان 
ا أكثر قراءة من اللحضري › وا إتقانا للقراءة منه» لما فيه من الجفاء والغلظة» والإمام شافع 

فينبغي أن يكون ذا لين ورحمة؛ وكذا تكره إمامة من يكرهه بعض الناس لتقصير في دينه غير ذوي 
الفضل من التاس» وأما من يكره أكثر الناس أو ذو الفضلء > فتحرم إمامته» ويكره أن يكون الخصي 
اا وكذلك من يتسر في کلامه کالنساءء وولد لاء وأما إمامتهم من غير أن یکونوا مرتبین › 
فلا تکره» ویکره ا کن الد ا ا : والكراهة في الخصي وما بعده مخصوصة بالفرائض 
والس وأما النوافل فلا يكره أن يکون واحد من هؤلاء e‏ وتکره إمامة الأقلف - - وهر 
الذي لم يختتن - ومجهول الحال الذي لا يدرى هل هو عدل أو فاسق» ومجهول النسب» وهو الذي لا 
يعرف أبوه» ويكره اقتداء من بأسفل السفينة بمن في أعلاهاء لئلا تدور السفينة » فلا يتمكنون من ضط 
أعمال الإمام واقتداء من على جبل أبي قبيس بمن في المسجد الحرام» وتکره صلاة رجل بين نساء أو 
امرأة بين رجال» وصلاة ارمام دول رداء یلقیه على کتفه إن کال فی المسحد» وتنفل الامام بمحرابه» 
والجلوس به على هته وهو في الصلاة. وأما إمامة الأعمى فهي جائزة» ولکن البصير أفضل › وكذلك 
يجوز علو المأموم على إمامه ما لم يقصد به الكبرء وإلا حرم» ورطلت به الصلاة» ولو كان المأموم 
بسطح المسجد» وهذا فى غير الجمعة» أما صلاة الجمعة على سطح المسجد فباطلةء كما تقدم؛ وأما 
علو الإمام على مأمومه فهو مكروه. إلا أن يكون العلو بشيء يسير» كالشبر والذراع» أو كان لضرورةء 
كتعليم الناس كيفية الصلاة فيجوز» ویکره افتداء البالغ بالصبي في النفلء ویکره أفتداء المستافر 
بالمقيم » وبالعكس. إلا أن الكراهة فى الأول آكد. 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا تكره ألمساواة. 
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ا الصلاة / اقتداء المخرضء با تيمم وغبر ذلك 


رجل وصبي › وإن کان معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجلء ومثل الرجل 
في هذه الصورة الصبي» وإذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث» قدم الرجال ثم الصبيان ثم 
الخناى ثم الإناث» وهذه الأحكام متفق عليها بين الأئمة» إلا الحنابلةء فإنهم قالوا: إذا صلى 
رجل واحد مع إمام واقف عن يسار الإمام ركعة كاملة» بطلت صلاته» وإذا صلى رجل وصبي » 
فإنه يجب أن يكون الرجل عن يمين الإمام» وللصبي أن يصلي عن يمينه أو يساره لا خلفه. 

وينبغي للإمام أن يقف وسط القوم » فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم فقد أساء بمخالفته 
السنة؛ وينبغي أن يقف أفضل القوم في الصف الأول حتى يكونوا متأهلين للإمامة عند سبق 
: الحدث ونحوه» والصف الأول أفضل من الثاني » والشاني أفضل من الثالث» وهكذا؛ وينبغي 
أيضاً لمن يسد الفرج أن یکون ها للوقوف في الصف الذي به الفرجة» فليس للمرأة أن تنتقل 
+ من مکانها المشروع لسد فرجة في صف لم يشرع لها الوقوف فيهء أما الصبيان فإنهم في مرتبة 
ذا كان الضف افا فیندب أن یکملوه ه إذالم يوجد من يکمله من الرجال» باتفاق 

ثة؛ وخالف الحنفية » فانظر مذهبهم تحت الخط(. 

وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصواء ويسدوا الفرج» ويسووا بين مناکبهم في 
الصفوف فإذا جاء أحد للصلاة» فوجد الا مام 6 أو وجد فرجة بعد أن كبر تكبيرة الإحرام 
ففيما يفعله في هاتين الحالتين تفصيل المذاهب» فانظره تحت الخط'. 
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)١(‏ الحنفية قالوا: : إذا لم يكن في القوم غير صبي واحد دخل في صف الرجال» فإن تعدد 
1 الصبيان جعلوا صفاً وحدهم خلف الرجال» ولا تكمل بهم صفوف الرجال. 
(۲) الحنفية قالوا: إذا جاء إلى الصلاة أحد فوجد الإمام زاگعاء فإن كان في الصف الأخير فرجة 
فلا يكبر للإحرام خارح الصف» بل يحرم فيه» ولو فاتته الركعةء ويكره له أن يحرم خارج الصف أما 
إذا لم يكن في الصف الأخحير فرجة» فان کان في غيره من الصفوف الأخحرى فرج لا يكبر خارجها اشا 
وإن لم يكن بها فرج كبر خلف الصفوف» وله أن يجذب إليه واحداً ممن أمامه في الصف بشرط أن لا 
يعمل عملا كثيرا مفسدا للصلاة ليكون له صفا جديدا» فإن صلى وحده خلف الصفوف كره وأما إذا 
دحل المقتدي في الصلاة ثم رأى فرجة في الصفوف التي أمامه مما يلي المحراتب» فیندب له أن 
يمشى لسد هذه الفرجة بمقدار صف واحد. فإذا كان المقتدي المذكور فى الصف الثاني» ورأى 
ال في المت الارن جار ك لاان له أا( كان ف افا رة في الار ل لا ئی إلا 
ت و ق کن ۰ 
الحابلة قالوا: إذا جاء إلى الصلاة فوجد الإمام راكعاً. وكان في الصف الأخير فرجة جاز له أن 
یکبر خارج الصف محافظة على الركعة وأن يمشي إلى الفرجة فيسدهاء وهو راكع » أو بعد رفعه من 
الركوع إذا لم يسجد الأإمام» فإن لم يدخل الصف قبل سجود الإمام» ولم يجد واحدا ESE‏ 
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كتاب الصلاة / إعادة صلاة ال اة ٣‏ 
إعادة صلاة الجماعة 
إذا صلى الظهر أو المغرب أو العشاء وحده أو في جماعة» ثم وجد جماعة أخرى تصلي 
ذلك الفرض الذي صلاه. فهل له أن يعيده مع هذه الجماعة ؟ في هذا الحكم تفصيل 
المذاهب. فانظره تحت الط( . 


جديداً بطلت صلاته ؛ أما إذا كبر خلف الصف لا لخوف فوات الركعة» ولم يدخل في الصف إلا بعد 
الرفع من السجودء فان صلاته تبطل» وإدا أحرم المقتدي ثم وجد فرجة في الصف الذي مامه ندب له 
أن يمى لها إن لم يوؤدذلك إلى غيل كبر غرفاء وإلا بطلت صلاته؛ أما إذا جاء ليصلي مع 
الجماعة فلم يجد فرجة في الصف› ولا يمكنه أن يقف عن يمين الإمام» فیجب عليه أن ينبه رجلا من 
الصف يقف معه خلف الصف بكلام أو بنحنحةء ویکره له أن ینبهه بجذبه» ولو کان عبده» أو ابنهء فإن 
صلى ركعة كاملة خحلف الصف وحده بطلت صلاته. 

المالكية قالرا: إذا جاء المأموم فوحد الإمام في الصلاة. فإن ظن أنه يدرك الركعة إذا أخر 
الدخول معه حتى يصل إلى الصف أخر الإحرام ندبا حتى يصل إليه وإن ظن yT‏ 
الإحرام حتى يصل إلى الصف ندب له الإحرا a lS SS NT‏ 
الركوع لو مشى إليه بعد الدخحول في الصلاةء وإن لم ر يظن ذلك أخر الإحرام حتى يدخل في الصف» 
ولو فاتته الركعة إلا إدا كان الإمام في الركعة الأخيرة» فإنه يحرم خارج الصف للمحافظة على إدراك 
الجماعةء وإدا مشى في الصلاة لسد الفرجة» فإنه يرخص له في المشي مقدار صفين» سوى الذي 
منه» والذي دخل فيهء فإذا تعددت الفرح مشى للأول من جهة SES‏ المسافة أ 

تزيد على ما ذكر. وإذا مشى إلى الصف فإنه يمشي راكعا في الركعة الأولى » أو قائماً في الركعة 
الثانية» ولا يمشي وهو جالس أو ساجد أو رافع من الركوع ؛ فإن فعل ذلك كره» وو صل اى 
المعتمد. وإذا جاء المأموم ولم يجد في الصف فرجةء فإنه يحرم حارجه» ویکره له أن یجذب ا 

من الصف ليقف معه» ولو جذب أحدا كره له أن يوافقه . 

الشافعية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام اک وفي الصف فرجة ندب له أن يؤخر الدخول 
معه حتى يصل إلى الصف ولو فاتته الركعة . وأما إذا دحل في الصلاة» ثم وجد بعد ذلك فرجة في 
صف من الصفوف جاز له أن يخترق الصفوف حتى يصل إلى الفرجة» بشرط أن لا يمشي ثلاث 
خطوات متوالية » وبشرط أن يكون مشيه فى حال قيامه وإلا بطلت صلاته ؛ وإنما يمشى فى الصلاة لسد 
الفرجة إذا كانت موجودة قبل دخوله في الصلاةء أما إذا حدثت الفرجة بعد دخوله في الصلاةء فليس له 
أن يخترق الصفوف» وأما إذا جاء إلى الصلاةء ولم يجد فرجة في الصف فإنه يحرم خارجه» ولیس له 
بعد إحرامه أن يجذب في حال ل قيامه رجلا من الأحرار يرجو أن يوافقه في القيام معه» ت أن يكون 
E‏ وإلا فلا يسن الجذب. 

)١(‏ الشافعية قالوا: تسن إعادة الصلاة في الوقت مطلقاًء وال الال هر أ و بجماعة» 
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۴ تتاب الصلاة / إعادة صلاة الحملاعة 


بشرط أن تكون الصلاة الثانية كلها في جماعة» وأن ينوي إعادة الصلاة المفروضة ؛ ي 
الوقت ولو ركعة فيه على الراجح › وأن يعيدها الإمام مع من يرى جواز إعادتها أوندبهاء وأن تكون 
الأولى مكتوبة أو نفلا تسن فيه الجماعة. وأن تعاد مرة واحدة على الراجح› وأن تكون غير صلاة 
الجنازة» وأن تكون الثانية صحيحة» وإن لم تغن عن القضاء» وأن لا ينفرد وقت حرام بالصلاة الثانية 
عن الصف مع إمكان دخوله فيه » فإن انفرد فلا تصح الاعادةء أما إذا انفرد بعد إحرامه» فإنها تصح > 
وأن تکون الصلاة الثانية من قيام لقادر» وأن تكون الجماعة مطلوبة في حق من يعيدهاء فإن كان عاريا 
فلا يعيدها في غير ظلام » فإن فقد شرط من هذه الشروط لم تصح الأعادة. 

الحنابلة قالوا: يسن لمن صلى الفرض منفردا أو فى جماعة أن يعيد الصلاة في جماعة إذا 
أقيمت الجماعة» وهو فى المسجد» سواء كان وقت E‏ أو لا» وسواء کان الذي يعيد معه 
و الما الراب او غير أا إذا إل المسجد جد الجاع مفاسة فان كان الرفت وت نهن 
٠‏ حرمت عليه الإإعادة» ولم تصح» سواء قصد بدخوله المسجد تحصيل الجماعة أولاء أما إذا لم يكن 
الوقت وقت نهي وقصد المسجد للإعادة. فلا يسن له الاإعادةء وان لم يقصد ذلك كانت الأعادة 
مسنونة» وهذا كله في غير المغرب› أما المغرب فلا تسن إعادته مطلقاء > ومن أعاد الصلاة ففرضه 
الأولى» والثانية نافلة» فينويها معادة أو نافلة . 

المالكية قالوا: من أدى الصلاة وحده أو صلاها إماماً لصبي يندب له أن يعيدها ما دام الوقت باقيا 
في جماعة أخرى منعقدة بدونه بأن تكون مركبة من اثنين سواه ولا يعيدها مع واحد إلا أن يكون إماما 
ا فيعيد معه؛ ويستثنى من الصلاة التي تعاد المغرب والعشاء بعد الوتر فتحرم إعادتهما 
لتحصيل فضل الجماعة » ويستثنى أيضاً من صلى منفردا بأحد المساجد الثلالة» وهي : : مسجد مكة» 
والمدينة» وبیت المقدس فلا يندب له إعادتها جماعة خارجهاء ویندب إعادتها جماعة فيهاء وإذا أعاد 
المصلي منفرداً صلاته لتحصيل فضل الجماعة تعين أن يكون مأموماًء ولا يصح أن يكون إماماً لمن لم 
يصل هذه الصلاةء كما تقدم» وينوي المعيد الفرض»› زا الأمر لله في قبول أي ا 
فإذا نوى النفل بالصلاة ة المعادة» ثم تبين بطلان الأولى افلا تج الان ا واا من أف الضاة ف في 
جماعة فیکره له صلاتها في جماعة مرة أخرى. إلا إذا كانت الجماعة الأولى خارج المساجد الثلاثةء 
ثم دحل أحدها فيندب له إعادتها به جماعة لا فرادى. 

الحنفية قالوا: إدا صلی منفرداء نم أعاد ا ك جماعة حاز له ذلك وكانت صلاته 
الثانية نفلا وإنما تجوز إدا كان إمامه يصلي قرضا لا نفلا لأن صلاة النافلة خحلف الفرض غير 
مكروهة. وإنما المكروه صلاة نفل خلف نفل إذا كانت الجماعة أكثر من ثلائة» كماتقدم» فإن صلوا 
جماعة ثم أعادوا الفا انا بجماعتهم کره إن کانوا او تلائة . وإلا فلا یکره إذا أعادوها بغير 
أذان» فإن أعادوها بأذان كرهت مطلقاء ومتى علم أن الصلاة الثانية تکون نفلا أعطيت حكم الصلاة 
النافلة في الأوقات المكروهة» فلا تجوز إعادة صلاة العصرء لأن النفل ممنوع بعد العصرء وإذا شرع 


كتاب الصلاة / تكرار الجاعة في المسجد الواحلد و 
تكرار الجماعة في المسجد الواحد 


يكره تكرار الجماعة فى المسجد الواحد بأن يصلى فيه جماعة بعد أخرى» وفيه تفصيلل ٠‏ 
فى المذاهب؟ . ٤‏ 


في صلاته منفرداً أو كانت الصلاة أداء لا قضاء ولا منذورة ولا نافلةء ثم أقيمت بجماعة فيستحب له أن ٠‏ 
E NR‏ ليدرك فضل الجماعةء وهذا إذا لم يسجدة أما إعادة الصلاة لخلل فيها ٠‏ 
كترك واجب ونحوه» فسياتي بيانه في قضاء الفوائت . ا2 فلا یکره وإلا کره ee‏ کما لا 
یکره مطلقا تكرار الجماعة في مسجد المحلة بلا أذان وإقامة. 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا يكره تكرار الجماعة في مساجد الطرى› وهی ما لبن ا ابام رحبا 
معينون» أما مساجد المحلة - وهي ما لها إمام وجماعة معينون - فلا يكره تكرار الجماعة فيها اسان 
كانت على غير الهيئة الأولى ٠‏ فلو صليت الأولى في المحراب والثانية صليت بعد ذلك . ٠‏ 

الحنابلة قالوا: إذا كان الإمام الراتب يصلي بجماعة فيحرم على غيره أن يصلي بجماعة أحرى . 
وقت صلاته» كما يحرم أن تقوم جماعة قبل صلاة الإمام الراتب» بل لا تصح صلاة جماعة غير الإمام 
الراتب في كلتا الحالتين» ومحل ذلك إذا كان بغير إذن الإمام الراتب. أما إذا كان بإذنه» فلاتحرم» ٠‏ 
كما لا تحرم صلاة غيره إذا تأخر الإمام الراتب لعذر أو ظن عدم حضوره» أو ظن حضوره» ولكن كان ٠.‏ 
الإمام لا يكره أن يصلي غيره في حال غيبتهء ففي هذه الأحوال لا تكره إمامة غيره» وأما إمامة غير .. 
الراتب بعد إتمام صلاته فجائزة من غير كراهة إلا في المسجد الحرام» والمسجد النبوي» فإن إعادة 
الجماعة فيهما مكروهة إلا لعذر» كمن نام عن صلاة الإمام الراتب بالحرمين» فله أن يصلي جماعة 
بعد ذلك بلا كراهة» ويكره لاومام أن يوم بالناس مرتين في صلاة واحدة بأن ينوي بالثانية فائتة» 
وبالأولى فرض الوقت مثلا. 

ااا ك ا جد هو ن ا ا ا و ا 
ا كاه السك طروا ار لمي له إمام رات أر له ضاق المخد عن الحم ارخف ررح 
الوقت. وإلا فلا كراهة. 

المالكية قالوا: يكره تكرار الجماعة مرة أخرى بعد صلاة الإمام الراتب في كل مسجد أو موضع 
جرت العادة باجتماع الناس للصلاة فيه » وله إمام راتب» ولو أذن الإمام في ذلك وكذلك تكره إقامة 
الجماعة قبل الإمام الراتب إذا صلى في وقته المعتاد لهء وإلا فلا كراهةء وأما إقامة جماعة مع جماعة 
امام الراتب فهي محرمة: والقاعدة عندهم أنه متى أقيمت الصلاة ة للإمام الراتب فلا يجوز أن تصلى 
صلاة ا أو نفلاء لا جماعة ولا فرادى» ويتعين على من في المسجد الدخول مع امام إذا . 
کان لم يصل هذه الصلاة القامة ادها ردا ا 
من المسجد لئلا يطعن على الإمام» وإذا كان على من بالمسجد فرض غير الفرض الذي يريد امام أن 
يصليه» كأن كان عليه الظهر وأقيمت صلاة العصر للراتب فإنه يتابع الإمام في الصورة فقط» وينوي . 


زی سک و و کر م ا 
SR ARE RR ay NR‏ 


E i gef lg E gaa a 
E E 


کی کے س یھ ی ر کک ا ی ا یی وک ی ی ع ا E A‏ ا ا ی ی ی 
ی ا Fy E r‏ ا ف ی ات اک یی س س ےک ی و ی ی ی ی ی ا ر کک a N DS a E Ta‏ ا ل و ر 
SES E ERE 3 : 5 . E‏ 2 . ل 4 E E E E‏ 

E E O SR ES و‎ : 2 ET EET e 

ا 

II 

f: 

ا 

e 


۳۹٦‏ كتاب الصلاة / ما تدرك به الحاعة» والجاعة في البيت 
ما تدرك به الجماعةء والجماعة فى البيت 


تدرك الجماعة إذا شارك المأموم إمامه فى جزء من صلاته» ولو آخر القعدة الأخيرة قبل 
السلام» فلو کبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة› ولو لم يقعد معه»› وهذا الحكم متفق عليه 
بين الحنفية» والحنابلةء والشافعية » إلا أن الشافعية استشنوا من ذلك صلاة الجمعة فقالوا: إنها 
لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الاإمام» كما تقدم «في الجمعة» أما المالكية فانظر مذهبهم 
UE OT‏ 

هذا ولا فرق في إدراك فضل الجماعة بين أن تكون في المسجد أو في البيت» ولكنها 
فى المسجد أفضل إلا للنساء. 


2 e e إذا فات‎ 


رکعات الصاد: be eT‏ رعذ اا e‏ ااا 


الظهر وهو منفرد فيهاء وعليه أن يحافظ على ما يجب على المنفرد. وإذا وجد بمسجد أئمة متعددة 
مرتبون» فإن صلوا في وقت واحد حرم لما فيه من (التشويش). وإذا ترتبوا أن يصلي أحدهم» فإذا انتهى 
صلى الآخر» وهكذاء فهو مكروه على الراجح » وأما a‏ التي ليس لها إمام راتب فلا 
یکره ه تكرار الجماعة فيها بأن يصلي جماعة جماعةء ثم د يحضر آخرون فيصلون جماعة» وهكذا. 

)١(‏ المالكية قالوا: تدرك الجماعةء ويحصل فضلها الوارد في الحديث السابق بإدراك ركعة كاملة مع 
الإمام بأن ينحني المأموم في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه منه» وإن لم يطمئن في الركوع إلا بعد 
رفع الإمام» ثم يدرك السجدتين أيضا مع الإمام» ومتى أدرك الركعة على هذا النحو حصل له الفضل› 
وثبتت له أحکام الاقتداءء و أن يکون إماماً في هذه الصلاة ولا يعيدها في جماعة أخرى؛ 


٤‏ ویلزمه أن يسجد لسهو الإمام قبليا کان افا ويسلم على وعلی من على یساره وغير ذلك 


من أحكام المأموم» أما إذا دحل مع الإمام بعد الرفع من الركوع أو أدرك الركوع معه ولم يتمكن من 
السجود معه لعذر» كزحمة ونحوها مما تقدم» فلا يحصل له فضل الجماعة» ولا يثبت له أحكام 
الاقتداءء فيصح أن يكون إماماً في هذه الصلاة» ويستحب أن يعيدها في جماعة أخرى لإدراك فضل 
الجماعة» ولا يسلم على الإمام» ولا على المأموم الذي على يساره ونحو ذلك» وإنما قالوا: إن 
الفضل الوارد فى الحديث هو الذي يتوقف على إدراك ركعة كاملةء لأن مطلق الأجر لا يتوقف على 
ذلك فمن أدرك التشهد فقط مع الإمام لا يحرم من الثواب والأجرء وإن كان لا يحصل له الفضصل 
الوارد في قوله عليه السلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بسبعة وعشرين درجة» وهذا 


و الحدت الاق 
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کتاب الصلاة / إذا فات المقتدي , بعض الر كعات أو كلها .۹۷ 
يفوته شيء من ذلك قبل الدخول فيها مع الإمام» كأن يدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو 
الأخيرة» وفى كل هذا تفصيل فى المذاهب» فانظره تحت الخط(). 

)١(‏ الحنفية قالوا: إن الأول يسمى لاحقاء والثاني يسمى مسبوقاًء فاللاحق هو من دخل الصلاة 
lp‏ كزحام ؛ والمسبوق هو من سبقه إمامه بكل الركعات أو 
« بعضها» وحكم اللاحق كحكم المؤتم حقيقة فيما فاته فلا تنقطع تبعیته لاامام » فلا يقرأ في قضاء ما 
فاته من الركعات» ولا يسجد للسهو فیما یسهو فيه حال قضائهء لأن لا سجود على المأموم فيما يسهو 
فيه خحلف إمامه» ولا يتغير فرضه أ ا اللاقامة إن كان ا وكيفية قضاء مأ فاته أن يقضيه في 
أثناء صلاة الاإمام ثم يتابعه فيما بقي إن أدركه» فإن لم يدركه مضى في صلاته إلى النهاية» ولا يقرأ شيئ 
في قيامه حال القضاءء لأنه معتبر خلف الإمام» وإذا كان على الإمام سجود سهو فلا يأتي به اللاحق إلا 
بعد قضاء ما فاته وقد يكون اللاحق مسبوقاً بأن يدخل مع الإمام في الركعة الثانية ثم تفوته ركعة أو 
أكثر وهو خلف الإمام» وفي هذه الحالة يقضي ما سبق به بعد أن يفرغ من قضاء ما فاته بعد دخوله مع 
الإمام» وعليه القراءة في قضاء ما سبق به» فاللاحی إذا كان مسبوقا عليه أن يقضي ما فاته بعد دخوله 
في الصلاة بدون قراءة ثم يتابع الإمام فيما بقي من ٠‏ الصلاة ة ان أدركه فيها ثم يقضي ما سبق به بقراءة» 
فإن کان على الاإمام سجود سهو فى هذه الحالة اتی به بعد قضاء ما سبق به فإن قضى ما سبق به قبل أن 
يقضي ما فاته صحت صلاته مع الإئم لترك الترتيب المشروع . أما المسبوق فله أحكام كثيرة: منها أنه 
إن أدرك الإمام في ركعة سرية أتى بالثناء بعد تكبيرة الإإحرام» وإن أدركه في صلاة ركعة جهرية لا يأتي 
به على الصحيح مع الإمام» وإنما يأتي به عند قضاء ما فاته وحينئذ يتعوذ» ويبسمل للقراءة كالمنفرد. 

فإن درك الإمام وهو راكع أو ساجد تحرى» فإن غلب على ظنه أ نه لو أ تی بالثناء أدركه في جزء من 
٤ e 2‏ فلا وإن ا القعود لا ياتي بالثناءء ES‏ 
مواضع : أ إذا شان ww‏ الماسح مدنه إذا تتظر سلا لاماي الثاني : : دا ف خروج 
الوقت وکان صاحب عذرء لأنه إذا انتظره فى هذه الحالة ينتقض وضوءه. الثالث : إدا حاف فى الجمعة 
خاف طلوع الشمس إذا انتظر سلام الإمام» الخامس إذا خاف المسبوق أن يسبقه الحدث؛ السادس: 
إذا حاف أل مر الاس تي ندنه إدا انتظر سلام الإمام» فهذه المواضع كلها يقوم فيها المسبوق قبل أن 
يسلم إمامه» ويقضي ما فاته متى كان الإمام قد قعد قدر التشهد؛ أما إذا قام قبل أن يتم الإمام القعود 
بقدر التشهد» فإن صلاة المسبوق تبطل» وكما أن المسبوق لا تجب عليه متابعة إمامه في سلام عند 
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وجود عذر من هذه الأعذار» فكذلك المدرك لا تجب عليه المتابعة عند وجود ذلك العذر» فإنلم ٠‏ 


ذلك لا يسلم معه» بل یتم تشهده ثم يسلم» فإذا آتم المأموم تشهده قبل إمامه» ثم سلم قبله صحت 
صلاته مع الكراهة إن كانت بغير عذر من تلك الأعذار» والأفضل في المتابعة في السلام أن يسلم 


۸ _____كتاب الصلاة / إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها 
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المأموم مع إمامه لا قبله ولا بعده» فإن سلم قبله كان الحكم ماتقدم وإن سلم بعده فقد ترك 
الأفضل. وكذلك المتابعة في تكبيرة الإحرام» فإن المقارنة فيها أفضل. أما إن كبر قبله فلا تصح 
صلاته» وإن كبر بعده فقد فاته إدراك وقت فضيلة تكبيرة الإإحرام» ومنها أن يقضي أول صلاته بالنسبة 
للقراءةء وآخرها بالنسبة للتشهد. فلو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين» وقرأ في كل واحدة منهما 
الفاتحة وسورة. لأن الركعتين اللتين يقضيهما هما الأولى والغانية بالنسبة للقراءة» ويقعد على رأس 
الأولى منهما ويتشهد لأنها الثانية بالنسبة له» فيكون قد صلى المغرب في هذه الحالة بثلاث قعدات» 
ولو أدرك ركعة من العصر مثلا قضى ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد. ثم يقضي ركعة أخرى 
يقرأ فيها الفاتحة والسورة ولا يتشهدء ثم يقوم لقضاء ء الأخيرة وهو مخير في القراءة فيها وعدمهاء 
والقراءة أفضل. ولو أدرك ركعتين من العصر مثلا قضى ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة والسورة» ويتشهد» 
فلو ترك القراءة في إحداهما بطلت صلاتهء ea iS E‏ 
أحدها: أنه لا يجوز له أن يقتدي بمسبوق مثله» ولا أن یقتدي به غیره» فلو اقتدی مسبوق بمسبوقف 
فسدت صلاة المقتدي دون الإمام» ولو اقتدی هو بغیره بطلت صلاته» ثانيها: أنه وکا لفت 
صلاة جديدة من أولها وقطع الصلاة الأولى تصح › بخلاف المنفرد. ثالثها: أنه لو سها الإإمام قبل أن 
يدخل المسبوق معه في الصلاة ثم قام لقضاء ما فاته فرأى الإمام يسجد للسهوء فإنه يجب أن يعود 
ويسجد معه لذلك ما لم يقيد الركعة التي قام لقضائها بسجدة» فلو لم يعد حتى أتم الإمام سجود السهو 
مضى في صلاته وسجد للسهو بعد فراغه منهاء بخلاف المنفردء فإنه لا يلزم بسهو غيره» رابعها: أن 
يتذكر الإمام سجدة تلاوة فيعود إلى قضائهاء وقد قأم المأموم لقضاء ما سبق به» فإنه في هذه الحالة 
یجب على المأموم أن يعود إلى متابعة إمامه في قضاء سجدة التلاوةء لأن المتابعة في هذه الحالة 
فرض» فإن عود الا مام إلى قضاء سجدة التلاوة رفع للقعدة ة الأخيرة فصارت إعادتها و والمتابعة 
فيها فرض › فلو لم يتابعه بطلت صلاته» وهذا إذا لم يقيد المسبوق ما قأم له بسجدة» فان قيده بسجدة 
فسدت صلاته» سواء عاد إلى متابعة إمامه أو لم يعدء وكذا الحكم فيما إذا ترك الإمام سجدة صلبية ‏ 
أما إذا لم يعد الإمام إلى سجود التلاوة» فإن صلاته وصلاة المسبوق صحيحة . 


المالكية قالوا: المقتدي إن فاتته ركعة أو أكثر قبل الدخول مع الإمام فهو مسبوق» وحکمه أنه 
يجب عليه أن يقضي بعد سلام oe SR E‏ 
للفعل بانياء ومعنی کونه قاضیا أن یجعل ما فاته ول صلاته؛ فيأتي به على الهيئة التي فات عليها 
بالنسبة للقراءةء فيأتي بالفاتحة وسورة أو بالات فط سر اوجرا عل جت ماهانت e‏ 
بانيا أن يجعل ما أدرکه أول صلاتهء وما فاته آخر صلاته» لإيضاح ذلك نقول: دخحل المأموم مع الإمام 
في الركعة الرابعة من العشاء وفاتته ثلاث ركعات قبل الدخول؛ ؛ فإذا سلم الإمام يقوم المأموم فيأني 
بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وسورة جهرأًء لأنها أولى صلاته بالنسبة للقراءة؛ ثم يجلس على رأسها 
للتشهد» لأنها ثانية له بالنسبة للجلوس» ثم يقوم بعد التشهد فيأتي بركعة بالفاتحة وسورة جهراء لأنها 


كتاب الصلاة / إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها 
ثانية له بالنسبة للقراءة» ولا يجلس للتشهد على رأسهاء لأنها ثالثة له بالنسبة للجلوس» ثم يقوم فيأتي 
تركهة قرا فيا الفاتحة فق سرا لأنها ثالثة له بالنسبة للقراءة ويجلس على رأسها للتشهد لأنها رابعة 
له بالنسبة للافعال ثم يسلم» ومن القول الذى يكون قاضياأ فيه القنوت. فإذا دخل مع الإمام في ثانية 
الصبح خا لامامه» فإدا سلم الاإمام قام بركعة القضاءء ولا يقنت فيهاء لأنها أولى ئالنسة 
للقنوت؛ ولا قنوت في أولى الصبح » فالقول الذي يكون قاضيا فيه هو القراءة والقنوت» ثم إذا ترتب 
على الإمام سجود سهوء فن کان قبلیاً سجده مع الإمام قبل قيامه للقضاءء وإن كان ا e‏ 
يفرع من قضاء ما عليهء والموق قوم لضا بتكبير إن أدرك مع الإمام ركعتين أ وأدرك أقل من 
ركعة. وإلا فلا يكبر حال القيام » بل يقوم ساكتاء وأما إذا فات المأموم شيء من الصلاة بعد الدخول 
مع الإمام لعذر» كزحمة أو نعاس لا ينقض الوضوءء فله ثلاث أحوال: الأولى أن يفوته ركوع أو رفع 
منهء الثانية : أن تفوته سجدة أو السجدتان : الثالثة : أن تفوته ركعة أو أكثرء فالحالة الأولى أنه إذا فات 
المأموم الركوع أو الرفع منه مع الإمام ؛ فإما أن يكون ذلك في الركعة الأولى أو غيره» فإن كانت في 
الركعة الأولى تبع الإمام فيما هو فيه من الصلاةء وألغى هذه الركعة لعدم انسحاب المأمومية عليه 
بفوات الركوع مع الإمام . ولعدم عقد الركعة مع الإمام في حالة فوات الرفع معه بناء على أن عقد 
الركوع برفع الان منه مع الإمام» وعليه أن يقضي ركعة بعد سلام الإمام بدل الركعة التي ألغاهاء وإن 
كان ذلك الفوات في غير الركعة الأولى » فإن ظن أنه لو ركع أو رفع يمكنه أن يسجد مع الإمام ولو 
سجدة واحدة فعل ما فاته ليدرك الإمامء ثم إن تحقق ظنه فالأمر واضح › وإن تخلف ظنه» کأن كان 
بمجرد رکوعه رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية ؛ فإنه يلغي ما فعلهء ويتبع الإمام فيما هو فيه» ويقضي 
as a SE‏ من السجود مع الإمام ألغى هذه الركعة؛ وقضى ركعة بعد 
سلام الامام» فإن خالف ما أمر به وأتی بما فاته فإن أدرك مع الإمام شاف السجود صحت صلاته 
وحسبت له الركعة» وإلا بطلت لمخالفة ما أمر به مع قضاء ما فاته من طلب إمامه؛ الحالة الثانية: أن 

يفوته سجدة أو سجدتان» وحكم ذلك أن المأموم إما أن يظن أن يدرك الإمام قبل رفع e‏ 
الركعة التالية أو لاء ففي الحالة الأولى يفعل ما فاته» ويلحق اللإمام وتحسب له الركعة» وفي الحالة 
الثانية يلغي الركعة» ويتبع الإمام فيما هو فيه»ء ويأتي بركعة بعد سلام الإمام» ولا سجود عليه بعد 
السلام لزيادة الركعة التي ألغاهاء لأن الإمام يحمل مثل ذلك عنه؛ الحالة الثالثة : أن تفوته ركعة أو أكثر 
E a‏ وحكم ذلك آنه يقضي ما فاته بعد سلام الإمام على نحو ما فاته بالنسبة للقراءة 
والقنوت» ويكون بانيا في الأفعال على ما تقدم» وقد يفوت المأموم جزء من الصلاة ة قبل الدخول مع 
الإمام ؛ ثم يفوته ركعة أيضا أو أكثر بعد الدخول لزحمة ونحوهاء مثال ذلك: أن يدخل المأموم مع 
ارمام ذ فى الركعة الثانية الرباعية ؛ فيدرك معه الفاني والثالثة» وتفوته الرابعة فقد فاته الآن ركعتان: 

إخذاهاء قبل الدخول مع الإمام والثانية بعد الدخول معه» وحكم ذلك أنه يقدم في القضاء الركعة 
الثانية التي هي رابعة الإمام» فيأتي بها بالفاتحة فقط سرأء ولو كانت الصلاة جهرية لم يجلس عليهاء 
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كتاب الصلاة / إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها 
لأنها أخيرة الإمام» ثم يقوم فيأتي بركعة بدل الأول؛ ويقرأ فيها بالفاتحة وسورة لأنها أولى ؛ ويجهر إن 
كانت الصلاة جهرية» ويجلس عليهاء لأنها أخيرته هو ثم يسلم . 

الحنابلة قالوا: من اقتدى بالاإمام من أول الصلاة أو بعد ركعة فأكثر وفاته شيء منها؛ فهو في 
الحالتين مسبوق› فمن دخل مع إمامه من أول صلاته وتخلف عنه بركن بعذر كغفلة أو نوم لا ينقض 
الوضوء وجب عليه أن يأتي بما فاته متى زال عذره إذا لم يخش فوت الركعة التالية بعدم إدراك ركوعها 
مع الإمام» وصارت الركعة معتدا بها فان خحشي فوت الركعة التالية مع امام عند ذلك وجب عليه 
متابعة إمامه ولغت الركعة» ووجب عليه قضاؤها بعد سلام الإمام على صفتها وإن تخلف عن إمامه 
بركعة فأكثر لعذر من الأعذار السابقة تابعه» وقضى ما تخلف به عن إمامه بعد فراغه على صفته» ومعنى 
قضاء ما فاته على صفته» أنه لو كان ما فاته الركعة الأولى تى عند قضائها بما يطلب فعله فيها من 
استفتاح وتعوذ وقراءة سورة بعد الفاتحة» وإن كانت الثانية قرأ سورة بعد الفاتحة» وإن كانت الثالثة أو 
الرابعة قرأ الفاتحة فقط» وإن دخل مع إمامه وأدرك ركوع الأولى ثم تخلف عن السجود معه لعذر وزال 
عذره بعد رفع إمامه من ركوع الثانية تابع إمامه في سجرد الثانية وتمت له بذلك ركعة ملفقة من ركوع 
الأولى وسجود الثانية» ويقضي ما فاته بعد سلام إمامه على صفته . كما تقدم وهذا كله إذا كان المقتدي 
قد دخل مع إمامه من أول صلاته» أما إذا دخل معه بعد ركعة فأكثر فيجب عليه قضاء ما فاته بعد فراع 
إمامه من الصلاة؛ ويكون ما يقضيه أول صلاته» وما أداه مع إمامه آخر صلاته» فمن أدرك الإمام في 
الظهر في الركعة الثالثة وجب عليه قضاء الركعتين بعد فراغ إمامه» فيستفتح ويتعوذ ويقرأً الفاتحة وسورة 
في أولاهماء ويقرأً الفاتحة وسورة في الثانية لما علمت» ويخير في الجهر إن كانت الصلاة جهرية غير 
جمعة» فإنه لا يجهر فيهاء ويجب على المسبوق أن يقوم للقضاء ء قبل تسليمة الإمام الثانية» فن قام 
فیها بلا عذر ویبیح المفارقة وجب عليه أن يعود ليقوم بعدهاء وإلا انقلىت صلاته نفلا ووجبت عليه 
إعادة الفرض الذي صلاه مع الإمام» وإنما یکون ما يقضیه المسبوق أول صلاته فيما عدا التشهدء أما 
التشهد فإنه إذا أدرك إمامه في ركعة من رباعيةء أو من المغرب فإنه يتشهد بعد قضاء ركعة أخرى للا 
بغیر هيه ة الصلاة» وينبغي اموق أن يتورك في تشهد إمامه الأخير إذا كانت الصلاة مغربا او وتا 


E‏ اتل الشرى م فاب شهرا وجب غاة أن جد لله ري فی اخحر صلاتهء وكذا 
٠‏ يسجد للسهو إن سها فيما يصليه مع الإمام » وفيما انفرد بقضائه» ولو شارك الإمام في سجږده لسهوه» 
وإذا سها الإمام ولم يسجد لسهوه وجب على المسبوق سجود السهو بعد قضاء ما فاته» ويعتبر المسبوق 
ا للجماعة متى أدرك تكبيرة ة الاإحرام قبل سلام الا مام التسليمة الأولى » ولا يكون المسبوق ا 
للركعة إلا إذا أدرك ركوعها مع ألإمام» ولولم يطمئن معه» وعليه أن يطمئن وحده» ثم يتابعه. 


الشافعية الوا : ينقسم المقتدي ا قسمین : : مسبوق› وموافق ؛ فالمسبوق هو الذي لم يدرك مع 


الامام زمنا س فرأءة الفاتحة من قاریء معتدل› ولو أدرك الركعة الأولى ؛ والموافق هو الذي أدرك em‏ 
الإمام دعل إحرامه وقبل رکوع إمامه زمنا يسع الفاتحة» ولو في أخر ركعة من الصلاة فالعبرة في التى 


كتاب الصلاة / إذا فات المقتدى بعض الركعات أو كلها 
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وعدمه بإدراك الزمن الذي يسع قراءة الفاتحة بعد إحرامه وقبل رکوع ارمام وعدم إدراكه» ولكل حکم ؛ 
أما المسبوق فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى : أن يدخحل مع الإمام وهو راكع الحالة الثانية : أن يدخل 
مع الإمام وهو قائم » ولكنه بمجرد إحرامه ركع مع الإمام؛ الحالة الثالشة: أن يدخل مع الإمام وهو 
قائم» ولکنه قريب من الركوع بحيث يتمكن المأموم من قراءة شيء من الفاتحة» وحكم المأموم في 
الحالتين الأوليين أنه يجب عليه الركوع مع الإمام» وتسقط عنه قراءة الفاتحة» وتحسب له الركعة إن 
اطمأن مع الإمام يقيناً في الركوعء وإلا فلا يعتد بهاء ويأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام» وفي الحالة 
الثالثة يجب عليه أن يشتغل بقراءة ما يمكنه من الفاتحة قبل ركوع الإمام» ويسقط عنه بقية الفاتحة» 
ویندب له ترك دعاء الاستفتاح والتعوذي فإن اشتغل بشيء منهما وجب عليه أن تمر فاا بدون رکوع 
حتی يقرأ من الفاتحة بقدر الزمن الذي صرفه في دعاء الاستفتاح أو التعوذ» نم إن اطمأن مع امام في 
الركوع يقينا حسبت له الركعة وإلا فلا» وتصح صلاته ولا تجب عليه نية المفارقة » إلاإذا استمر في 
القراءة الواجبة عليه حتى هوى الامام للسجود. فحينئذ تجب عليه نية المفارقةء وإلا بطلت صلاته 
لتأخره عن إمامه بركنين فعليين بلا عذرء وأما الموافق فقد تقدمت أحكامه في مبحث «المتابعة»» ثم 
إن كلا من المسبوق والموافق بالمعنى المتقدم قد يكون مسبوقاً» بمعنى أنه فاته بعض ركعات الصلاة 
مع الإمام» وحکم هذا أن أول صلاة المأموم في هذه الحالة هو ما أدركه مع الإمام» فلو أدرك مع الإمام 
الركعة الثانيةء ثم قام للإتيان بما فاته تحسب له الركعة التي أداها مع الإمام الأولى» وإن كانت ثانية 
بالنسبة للإمام فيسن له أن يقنت في الركعة التي يأتي بهاء لأنها ثانية له» وإن كان قد قنت في الركعة 
التي أداها مع الاإمام متابعة له . . وينبغي للمسبوق الذي لم يتحمل عنه الإمام الفاتحة أن يجعل صلاته 
غير خالية من السورة بعد الفاتحة» فمثلا إذا أدرك الإمام في ثالثة الظهر ثم فعل ما فاته بعد فراغه» 
يسن له أن يأتي بآية أو سورة بعد الفاتحة فيهماء > للا تخلو صلاته من سورة . 
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ie‏ كتاب الصلاة / الاستخلاف في الصلاة 


الاستخلاف فى الصلاة 

تعريفه - وحكمة مشروعیته 
الاستخلاف في اصطلاح الفقهاء هو أن ينيب إمام الصلاة أو أحد المأمومين رجلا صالحاً 
لالإمامة ليكمل بهم الصلاة بدل إمامهم لسبب من الأسباب الآتية» مثال ذلك أن يصلي الإمام 
بجماعة ركعة أو ركعتين أو أقل أو أكثر ثم يعرض له في الصلاة مانع يمنعه من إتمام الصلاة 
بهم SS E E CEN N ESE RP‏ 
الإمام رجلا من المصلين خلفه أو من غيرهم من الموجودين ويوقفه إماما ليكمل ما بقي من 
الصلاة بالمأموم ن» فإن لم يفعل الإمام ذلك فللمأمومين أن يختاروا واحدا منهم وينيبوه بدل 
هذا الإمام بدون أن يتكلموا أو يتحولوا عن القبلة» کما ستعرفه» ولعل قائلا يقول: لماذا كل 
هذا ؟ ليس من السهل المعقول أنه إذا عرض مانع يمنع الإمام من المضي في صلاته تبطل› 
ويأتي غيره من الصالحين لامامة ويصلي بالجماعة ؟ والجواب: إن الصلاة لها حرمة عظيمة 
في نظر الشريعة الإسلامية» فمتی شرع الاإنسان في الصلاة ووقف يناجي ریه ا خا 
فإنه ينبغي له أن يحتفظ بموقفه هذا حتى يفرغ منه» فذا سها عن فعل لزمه أن ياتي به ويجبره 
بالسجود. وإذا عرض لاومام ما يبطل صلاة الجماعة خرج من الصلاة واستخلف غيره ليكملهاء 
والغرض من كل هذا تأدية الصلاة كاملة بعد الشروع فيها» لأنها عمل من الأعمال اللازمة في 

نظر الشريعة الإسلامية التي لا ينبغي التساهل في أمره على كل حال . 


سیب الاستخلاف 
أما سبب الاستخلاف ففيه تفصيل المذاهب» فانظره تحت الخط(). 


)١(‏ الحنفية قالوا: سبب الاستخلاف هو أن يحدث الإمام في الصلاة بدون اختيار» يخرح منه 
ی أو یسیل منه دم أو نحو ذلك من النجاسات التي تحرج من بدل الإنسان وهو يصلي » أُما دا أصابته 
نجاسة تمنع من الاستمرار في الصلاة» أو كشفت عورته بمقدار ركن من أركان الصلاة ونحو ذلك فإن 
صلاته تفسد وتفسد معها صلاة ا ا که الاستخلاف في هذه الحالة» كما لا يصح 
الاستخلاف إدا ضحك الإمام ة E SST HO‏ 
الاستخلاف ويجور الاستخلاف إدا عجز عن قراءة القدر المفروض› أما إذا عجز عن الركوع أو 
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N‏ أو الخائط فإنه لا يستخلف إذا أمكنه أن يصلي قاعدأء وعلى المأمومين في 
هذه الحالة أن يتموا صلاتهم خلفه قياماً» وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة » ولا يصح الاستخلاف إذا 
خاف حصول ضرر أو ضياع مال» بل يقطع الصلاة» ويبتدىء المقتدون به الصلاة من أولها بحسب ما 
2 

المالكية قالوا: أسباب الاستخلاف ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن يخاف الإمام وهو في صلاته 
على مال» سواء كان ماله أو مال غيره» وفي هذه الحالة يجب عليه قطع الصلاة لإنقاذ ذلك المال» 
ويندب له أن يستخلف إماماً غيرهء على أنه يشترط لقطع الصلاة بسبب الخوف على المال أن يترتب 
على ضياعه أو تلفه هلاك صاحبه أو حصول ضرر شديد له وفي هذه الحالة يجب على الإمام أن يقطع 
الصلاة مطلقاء سواء كان المال قليلا أو کشر وسواء اتسع الوقت لادراك الصلاة بعد ذلك أو لم 
يتسع . . أما إذا لم يخف ضياعه» ولكنه لم يطمثن لتركه بدون حراسة فإنه في هذه الحالة يصح له أن 
يقطع الصلاة بشرطين : الشرط الأول : أن يكون الوقت متسعا بحيث يمكنه أن يؤدي الصلاة ة التي قطعها 
قبل خروج الوقت» الشرط الثاني ؛ أن يكون المال كثيرأً - والمال الكثير هنا هو ما كان له قيمة وشأن 
عند صاحبه - فإذا فقد شرط من هذين الشرطين في هذه الحالة فإنه لا يصح له قطع الصلاةء ومثل 
الخوف على المال الخوف على نفس من الهلاك والتلف» فإذا خاف على أعمى الاصطدام بسيارة أو 
الوقوع في حفرة عميقة يضره الوقوع فيها فإنه في هذه الحالة يجب عليه قطع الصلاة لانقاده. 

والحاصل أن الخوف على المال أو النفس بالشروط المذكورة يجعل قطع الصلاة فرضا على 
الإمام» ویندب له أن یستخلف من یکمل بهم الصلاةء وعرفت أن الحنفية قالوا: إن الخوف على مشل 
هذا يوجب قطع الصلاةء ولكن لا يجوز له حال الخوف أن يستخلف؛ ل تل فاا رض فن 
خلفهء وللمأمومين أن يقيموا إمامين يصلي كل إمام بفريق» وإدا أقام الصلاة خليفة عنه وأقام 
المقتدون إماماً ثانيأء وصلت كل فرقة خلف واحد منهماء فإن الصلاة تصح» ولكن إذا أقام الإمام 
خليفة حرم على المأمومين أن يقيموا غيره» وإن كانت تصح الصلاة خلف من أقاموه . 

هذا كله في غير صلاة الجمعة» أما إذا وقع ذلك وهو يصلي الحمعة ااا . فإذا لم يستخلف في 
الحمعة وصلوها فرادى فإنها تبطل لاشتراط الجماعة فيهاء وإذا استخلف الإمام داف 
المقتدون واحدا فإن الجمعة تصح خلف من استخلفه لإمام» وتبطل خلف غيره. فإن لم يستخلف 
الإمام اا الجمعة تصح لمن سبق منهم» فإن تساويا في السلام 
بطلت صلاة الجمعة» وعليهم أن رھ و ات إن کان الوقت باقياء وإلا صلوها ظهرا وقد خالف 
الحنفية في ذلك كله فقالوا إن لم يستخلف الامام وصلوها فرادى بطلت صلاتهم؛ سواء في الجمعة 
أو في غيرها» وكذلك إذا استخلف الإمام واحدا واستخلف المقتدون واحداء بطلت الصلاة خلف من 
استخلفه المقتدون» وإدا لم يستخلف الإمام ولا المقتدون» وتقدم واحد عن المصلين وأتم بهم 
الصلاة» فإنها تصح . 
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ي ص د كتاب الصلاة / حكم الاستخلاف في الصلاة 
حكم الإستخلاف فى الصلاة 
احتلفت المذاهب الأربعة فى حكم الاستخلاف فانظر كل مذهب تحت الخط). 


الشافعية قالوا: سسب الاأستخلاف چ الأمام عن الأإمامة بطرو حدث» سواء كان الحدث 
عمداأ أو قهراً عنهء أو تبين له أنه كان محدثا قبل شروعه في الصلاةء وهذا e E E‏ 
e‏ بل امام أن يستخلف غيره» ولو بدون سبب» وإذا قدم امام ادا وقدم ا ج 
فإن الصلاة eg‏ خحلف كل منهماء ولكن الأولى بالإمامة من قدمه المقتدونء لا من قدمه الإمام» إلا 
اذا کان اماها راتا فإن الأولى بالامامة من قدمه مام لزانت وإذا قدم ارمام اة وتقدم واحد 
آخر بدون أن يقدمه أحد فإن الصلاة تصح خلف كل منهماء ولكن الأولى بالاإمامة من قدمه الإمام» 
سواء کان 0 ارو ات ولا يخفى أن الشافعية قد خالفوا الحنفية› والمالكية في هذه الأحكام. 

الحنابلة قالوا: سبب الاستخلاف هو أن يحصل لادمام مرض شديد يمنعه من إتمام الصلاة؛ 
ومنه ما إذا عجز عن ركن قولي . كقراءة الفاتحة ؛ أو واجب قولي » كتسبيحات الركوع والسجودء فإن 
حصل له عذر کهذا فانه يجوز له أن يستخلف واحدا بدله؛ ولولم يكن من المقتدين» ليتم بهم 
الصلاة» وليس من الأعذار عندهم سبق الحدث. فإذا انتقض وضوء الإمام أثناء صلاته بطلت صلاته 
وصلاة من خلفه؛ ولا يجوز له الاستخلاف. وإذا حصل لاإمام عذر يبيح الاستخلاف ولم يستخلف 
جاز للمقتدين أن يستخلفوا واحدا ليتم , بهم الصلاة؛ كما يجوز لهم أن یتموها فرادی بدون ۰ 
استخلف القوم واحداً واستخلف لإا ر واحداً آخر فالصلاة لا تصح إلا حلف من استخلفه الإمام» كما 
يقول الحنفية . 

)١(‏ الحنفية قالوا: إن الاستخلاف أفضل» بحيث لولم يستخلف الإمام أو المقتدون» 
يتقدم واحد منهم بدون استخلاف فإن الصلاة تبطل» ويعيدوها من أولها مع مخالفة الأفضل› بشرط أن 
يکون الوقت متسعاً لأداء الصلاة فيه أما إدا ضاف الوقت فإن الاستخلاف يكون اا وا فرف عندهم 
في ذلك بين الجمعة وغيرهاء وإذا استخلف امام خد واستخلف المقتدون اا آاخر. فإن 
الصلاة لا تصح إلا خحلف من استخلفه الإمام » وإذا تقدم واحد من المقتدين بدون استخلاف وأتم بهم 
الصلاة فإنها تصح ٠‏ أما إذا لم يستخلف الإمام أو القوم» أو يتقدم واحد بدون استخلاف وصلوا وحدهم 
فرادی» فان صلاتهم تبطل . 

الحنابلة قالوا: حكم الاستخلاف الجواز» فيجوز عند حصول سبب من الأسباب المتقدم بيانا أن 
بستخالف الاإمام راخدا من المقتدين به أو من غيرهم لیکمل بهم الصلاة. وإدا استخلف الا مام اا 
واستخلف المقتدون غيره» فإن الصلاة لا تصح إلا حلف من استخلفه الإمامء كما يقول الحنفية. على 
نهم قالوا : يجوز للمقتدين أن يتمو صلاتهم فرادی بدون استخلاف خلافا للحنفية ؛ ؛ كما هو موضح في 
مڏذهبهم› ولذا لم يشترط الحنابلة أن يكون الوقت متسعاء لأنهم يبيحون للمقتدين أن يكملوا صلاتهم 


كتاب الصلاة / حكم الاستخلاف في الصلاة 


n 


وحدهم یدول إمام في مثل هذه الحالة» وكذا لم يفرقوا بین صلاة الحمعة وغيرهاء لأن لهم أن يتموا 


صلاة الحمعة وحدهم یدول إمام . 


المالكية قالوا: حكم الاستخلاف الندب» لأنك قد عرفت في تفصيل مذهبهم أ نه يجوز 
للمقتدين أن يتموا صلاتهم فرادى إذا لم يستخلف الإمام» أولم يستخلفوا هم واحدا » بشرط أن لا ٠‏ 
يکونوا في صلاة الجمعة» أما الجمعة. فتبطل إذا صلوها فرادی» وعليهم إعادتها جمعة إن كان الوقت ٣ ٠‏ 
متسعأ» ولم يستخلفوا کما تقدم تفصیله في مذهبهم قریباًء > على أنهم لم يصرحوا بكون الاستخلاف ٤‏ 
واجباً في صلاة الجمعة» كما قال الشافعية :بل ظاهر مذهبهم أن حكم الاستخلاف الندب على أي ٠‏ 


حال» فیکره للإمام والمأمومين ۽ أن لا يستخلفوا. 

الشافعية قالوا: حكم الاستخلاف الندب» بشرط أن يكون الخليفة صالحاً لإمامة هذه الصلاةء 
إلا في الجمعة» فإن الاستخلاف فيها واجب في الركعة الأولى» فإذا طرأ عذر على الإمام في الركعة 
الأولى فإنه يجب عليه أن يستخلف عنه من يتم الصلاةء أما إذا صلى بهم ركعة كاملة ثم طرأً عليه 
العذر» فإنه يندب له أن يستخلف من يصلي بهم الركعة الثانيةء ولهم أن ينووا مفارقة الإمام بعد ذلك 
ويصلوا الركعة الثانية فرادى؛ ويشترط لصحة الاستخلاف في الجمعة شرطان: أحدهما: أن يكون 
الخليفة مقتدياً بالإمام قبل الاستخلاف» فلا يصح في الجمعة استخلاف من لم يكن مقتدياً به كما 
a es‏ ٿانيهما: أن كن الا لاا سرخا فلو مضى زمن قبل الاستخلاف يسع ركنا 


قصيرا من ٠‏ أركان الصلاةء کالرکوع › E E iS E e‏ إن کان 
قد ك كعة الأولى مع الإمام ا ل» فإن الجمعة 2 Si‏ أما إذا اقتدى بالإمام في الركعة , 


الشافعية قالوا: لا يشترط شيء لصحة الاستخلاف في غير الجمعة» كما تقدم» فيجوزأن ٠‏ 
يستخلف غير مقتد» وأن يستخلف بعد طول الفصل »› ولو حرج الإمام من الفسشجد» .الا نهم يحتاجون 
لنية الإقتداء بالقلب بدون نطق في حالة ما إذا كان الخليفة غير مقتد قبل الإستخلاف» وكانت صلاته ١‏ 
مخالفة لصلاة الإمام» کأن کان في الركعة الأولى مناد والاإمام في الثانيةء فإن لم کر الك ر 
يحتاجون لنية» وكذا فيما إذا طال الفصل بأن مضى زمن يسع ركناً فأكثر» فإنهم يحتاجون لتجديد ‏ 
النية» وعلى الخليفة أن يراعي نظم صلاته إمامه» وجوباً في الواجب» وندباً في المندوتب. وعليه أن ٤‏ 
يشير إلى القوم بعد فراغهم من صلاتهم بما يفيد أنهم ينتظرونه أو يفارقونه إن كان مسبوقاء والإنتظار ‏ 


أفضل › وإذا لم يستخلف أحد في غير الجمعة ينوي المقتدون المفارقة ويتمون صلاتهم فرادى وتصح ؛ 


أما الجمعة فمتى أدركوا الركعة الأولى جماعة فإن لهم نية المفارقة» ويتموا فرادى فى الثانية إذا بقى : 


العدد إل آخر الصلاة. 


E RS SE 
کا ی و ا‎ 


ER, e 
ا ا‎ 


الحنفية قالوا: يشترط لصحة الاستخلاف ثلاثة شروط : الشرط الأول: أن لا يخرج الإمام من . 


المسجد الذي كان يصلي فيه قبل الاستخلاف» فإن خرج لم يصح الاستخلاف لا منه ولا من القوم» . 


لو حه ب > ت س كتاب الصلاة / حكم الاستخلاف في الصلاة 
لأن صلاة الجميع تبطل بخروجه. اا رط الثاني : ان کون الخليفة صالحا للإمامةء فإدا اس ات ا 
0 أو صبياً بطلت صلاة الجميع . . وصوره ة الاستخلاف أن يتأخر منحنيا واضعا يده على أنفهء اال و 
1 دم الرعاف قهراء وهذا وإن كان خلاف الواقع. ولكن الحكمة فيه واضحة. وهي المحافظة على نظام 
ٍ الصلااة والآداتب العامة الشرط الثالث من شروط الا تحقق شر وط البناءغلى ما اداه من 
الصلاةق فإدا لم تتحقق هذه الشروط فإن اة ة تبطل و ولا يصح الاستخلاف. وهي أخد فش طا 
آن ا الثاني e e‏ 
اا TT‏ ا Ni‏ الاما a e‏ السادس : أن لا يفعل 
افا جات س : عد الحدث القهرى. السابع : أن لا رعا ل ما لا احتياج إليه E‏ 
ماء بعيد يع وجو اقرب الثامن ر بغير عدر كزحمة» التاسع EE‏ 
E e‏ 2 لعاشر. ا ا ان کان 8 ٣‏ 2 
E ۰‏ ا أا ا أل اء و أو 
ك 

E SG‏ من الركعة 
E RE a E‏ 
العذرء وعلى الخليفة أن يراعي نظم صلاة امام > فيقراً من انتهاء ء فراءة ا إن علم الانتهاءء وإلا 
ایتداً القراءة» ویجلس في محل الجلوس وهکذا فادا کان الخليفة ا تم بالقوم صلا ارمام حی‌ 
aS‏ > ثم أشار لهم بالانتظار؛ وقام لقضاء ء ما فاته 
فإدا آتی به وسلم سلموا بسلامه» فادا سلموا ولم ينتظروه بطلت صلاتهم» وأما ادا کان على الإمام 
الأول سجود بعدي فيو خره الخليفة المسبوق حتى يقضي ما عليه» ویسلم بالقوم ثم يسجده بعد ذلك» 
وإذا كان في المأمومين مسبوق فلا يقوم لقضاء ء ما عليه حتى يسلم الخليفة» ولو كان الخليفة مسبوقاً 
gr E‏ ك 
الخاغة E E TT‏ ا > بل ينتظر وهو 
جالس حتى يفرغ الإمام الثاني وهو الخليفة - من قضاء ما عليه ويسلم» فإذا سلم الخليفة قام 
المقتدي المنتظر وقضى ما عليه وإن لم ینتظره و ء ما عليه رطلت صلاته . 

هذا ويندب الامام أن يخرج ممسكا بأنفه موهماً أنه راعف» كما يقول الحنفية. 


الحنابلة قالوا: لا يشترط في الخليفة إلا الشروط المطلوبة في الإمام» فلا يشترط أن يكون 


كتاب الصلاة / حكم الاستخلاف في الصلاة 


A OA O DE E ETE O E e o a Ae 2 د‎ e 2 ھک ا ی و و و اھ کے و ا وھ وو‎ 


مقتدياً؛ كي لا يشترط شيء من الشروط التي ذكرها الحنفيةء لأن الاستخلاف لا يصح عند الحنابلة إلا . 
عند العجز عن أداء ركن قولي أو فعلي من أركان الصلاة؛ أما من عرض له ناقض ينقض وضوءه فقد ٠‏ 
بطلت صلاته» ولا يصح له أن يستخلف» على أنهم قالوا: يجب على الخليفة أن يبني على نظم صلاة ) 
الإمام لئلا يختلط الأمر على المقتدين» فإذا كان الخليفة مسبوقا بنى على نظم صلاة الإمام» واستخلف ٠‏ 
قبل السلام من يسلم بهم وقام لقضاء ما سبقه به الإمام » فإن لم يفعلء فلهم أن يسلموا لأنفسهم» ‏ 
ولهم أن ينتظروه من جلوس حتى يقضي ما فاته ويسلم بهم . 


۸ كتاب الصلاة / سحود السهو 


مباحث سحود السهو 
تعريفه - محله - هل تلزم النية فيه ؟ 


ن ار و ن سواء کان بوضع الجبهة على الأرض أو كان 
بأمارة أخرى من أمارات الخضوع > كالطاعة» ومعنى السهو في اللغة الترك من غير علم فاإدا 
قيل سها فلان» فمعناه ترك الفعل من غير علمه» أما إذا قيل سهاعن كذاء فمعناه تركه وهو 
عالم» وبذا تعلم أن اللغة تفرق بين قول سها فلان» وبين قول سها فلان عن كذاء ولا فرق في 
اللغة بين النسيان وبين السهوء أما الفقهاء ء فإنهم لا يفرقون بين النسيان وبين السهو أيضاء بل 
عندهم الهو والنسيان والشك بمعنى واحد. وإنما يفرقون بين هذه الأشياء وبين الظن ؛ 
فيقولون : إن الظن هو إدراك الطرف الراجح » فإذا ترجح عند الشخص أنه فعل الفعل كان 
ظانا SCE E‏ > فإنه يستوي عنده إدراك الفعل وعدمه» بدون أن يرجح 
أنه فعل» أو أنه لم يفعل 

اا نن ن رق ا ن ا ن ہد 
النية فيه فانظره تحت الخط(). 


)١(‏ الحنفية قالوا: : سجود السهو هو عبارة عن أن يسجد المصلي سجدتين بعد أن يسلم عن 


: يمينه فقط» ثم يتشهد بعد السجدتين» ويسلم بعد التشهد. فإن لم يتشهد يكون تاركاً للواجب» وتصح 
صلاته» وبعد الفراغ من التشهد لسجود السهو يجب أن يسلم» فإن لم يسلم يكون تاركاً للواجب ولا 
٣‏ يكفيه السلام الأول الذي خرج به من الصلاةى لأن E a E‏ يرفع التشهد الأخير الذي 
قبل السلامء أما الصلاة على النبي َة والدعاء فإنه يأتي بهما في التشهد الأخير قبل السلام» ولايأني 
: بهما في سجود السهو على المختارء وقيل: يأتي بهما فيه أيضاً احتياطاًء وقولهم : يأتي بسجود السهو 
7 بعد أن يسلم عن يمينه فقط» ET‏ الثانيةء فإنه إذا سلم التسليمتين فقد سقط 
سجود السهو عنه على على الصحيح › > فألْ و فعل دلك مدا فانه يأثم بترك الواجب» وإن سلم الا 
سهوأ فقد سقط عنه سجود السهيء إتم عليه» كما لا إعادة لسجود السهومرة أخحرى» لأن نسيان 
سجود السهو يسقطهء وكذا إدا تكلم بكلام أجنبي عن الصلاة ا ا فإن فعل دلك سقط عنه 
٤‏ سجود السهوء ولا يجب السجدد إذا ك لواحت عه اور رفا ن ركان الا أو نحو ذلك 
! مدا( لأنه إن ترك الواجب ودا صحت صلاته مع الإثم» وسقط عنه السجود. وإن ترك الركن نا 
٠.‏ بطلت صلاته» ولا يجبره سجود السهوء فالسجود عند الحنفية لا يكون إلا عند السهى أما الترك عمداً 


E TS ES ESAS 
A A OS 


کتاں الصلاة / سحو د السهو 


TO E N ON e E E O EDE TEC E E E E E a o EC a a a E O e AS a Ee r 


فلم يشرع لجبره ه السجود؛ وهل تجب نية لسجود السهو أو لا ؟ خحلاف» فقال بعضهم : ن سجود الهو ١‏ 


لا تحب له نيه » وذلك لأنه قد جيء به لجبر نقص واجب من صلاته» أو لجبر خلل وقع فيهاثم ٠٠‏ 0 


أضاحة والنية لا تجب لكل جزء من أجزاء الصلاةء فسجود السهو لأ تجب له النية ؛ وقال بعضهم : 


بل تجب له النية» لأنه صلاة» ولا تصح صلاة بدون نية» فكما تجب النية لسجود التلاوة وسجدة 
الک الك تت لسج د النين ها كلها كالااة كتا ب ال عله تج لها را 


القول الثانى هو الظاهر والاحتياط فى العمل به. 


الشافعية قالوا: سجود السهو هو أن يأتي المصلي بسجدتين كسجود الصلاة قبل السلام» وبعد ‏ 
التشهد والصلاة على النبي والة نة وتكن النة قله لا بلفاتةع لأنة إن تلفظ بهابطلت اة 
لأنك قد عرفت أن سجود السهو عندهم لا يكون إلا قبل السلام من الصلاةء فإذا تلم بطلت صلاته ١‏ 
طبعاً» وإذا سجد بدون نية عامدا عالما بطلت صلاته» وإنما تشترط النية للإمام والمنفرد» أما المأموم ٠‏ 
فإنه لا يحتاج للنية اكتفاء بنية الأقتداء بإمامه» ولا يلرم عند الشافعية أن يكون ذلك السجود بسبب ٤‏ 
السهوء بل يكون بترك جزء من الصلاة على الوجه الاتي يانه في أسباب سجود السهو عمدا ا 
ا ا ا و ا 
بحسن أن يقول في سجوده: سبحان الذي لا ينام ران اا فدات ا ك 
في سجوده وبهذا تعلم أن الحنفية متفقون مع الشافعية في اشتراط النية لسجود السهو» ومختلمون ٤‏ 
معهم فيما عدا ذلك لأن الشافعية يقولون: هو قبل : السلام» والحنفية يقولون: بل هو بعده» 1 


والشافعية يقتصرون على السجدتين ؛ والحنفية يقولون: لا بد من التشهد والجلوس 


الال لاء مجو اهر سجدان هد هدا درن فعا رها عل اي ي اة 
كان سجود السهو بعد السلام» فإنه يسجد ويتشهد ويعيد السلام وجوباء فإن لم يعده فلا تبطل صلاته» : 
وقد عرفت مڏهبي الشافعية» والحنفية في ذلك فأما الشافعيةء فإنهم يقولون: إن سجود السهو قبل ٠‏ 
السلام دائما > فالسلام بعد السجدتين لا بد منهء وأما الحنفية فإنهم يقولون إن السلام في سجود السهو . ٤‏ 


واجب بحیث لو ترکه ر يصح السجود مع الثم > ثم إن سجود السهو عند المالكية إذا كان قبل السلام فلا ٠‏ 


يحتاح إلى نية» لأن نية تکفي لكونه بمنزلة جزء من الصلاة عندهم» أما إن كان بعد السلام فإنه .. 
GE‏ عن الصلاةء وهم في ذلك متفقون مع الحنفية في أن النية لازمة لسجود 2 


بعد السلام» ومختلفون مع الشافعية» كما عرفت في مذهبهم . 
هذا a GG Dy‏ 
بالجامع الذي صلى فيه» وأما إذا كان لزيادة فيها فيسجده فى أي جامع کان» لأنه بعد السلام» ا 
يجزیء سجوده في غير مسجد Ra‏ ثم إن كان سجود السهو نقصاً فقط أو وتا وزيادة» فإن | 
محله يكون قبل السلام» فإذا نقص السورة اسا ا ولم يتذكر حتى انحنى للركوع› لار 
لقراءة السورةء وإلا بطلت صلاته إذا رجعء وإذا لم يرجع فعليه أن ينتظر» حتى يتشهد التشهد لاخر 


ا ا ی کاب الفا / یت مدای 
سبب سجود السهو 


الأسباب التي يشر ع من أجلها سجود السهو مختلفة في المذاهب» فانظرها تحت 
الخط. 


ويصاي على النبي ويدعو ثم يسجد سجدتين يتشهد فيهما والتشهد فيهما سنة» ولا يصلي على النبي 
في تشهده» ولا يدعو ثم يسلمء وإن كان سببه الزيادة فقط سجد بعد السلام» وإذا أخره كره» وإذا قدم 
البعدي حرم إن تعمد التقديم أو التأخير» وإلا فلا كراهة» ولا حرمةء ولا تبطل صلاته فيهما. 

) الحنابلة قالوا: سجود السهو هو أن يكبر ويسجد سجدتين» وهذا القدر متفق عليه» ويجوز أن 
يكون قبل السلام وبعده لسبب من الأسباب الآتي بيانهاء ثم إن كان السجود بعديا فإنه يأتي بالتشهد 
قبل السلام» وإذا كان قبلياً لا يأتي بالتشهد في سجود السهو اكتفاء بالتشهد الذي قبلهء کمایقول 
الشافعية ؛ على أن الحنابلة يقولون: الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام مطلقأ إلا في صورتين : 
إحداهما: : أن يسجد لنقص ركعة فأكثر في صلاتهء فإنه يأتي بالنقص ثم يسجد بعد السلام ؛ انيتهما: 
أن يشك الإمام في شيء من صلاته» ثم يبني على غالب ظنهء فإن الأفضل في هذه الحالة أيضأً أن 
يسجد بعد السلام» ويكفيه لجميع سهوه سجدتان. وإن تعدد موجبه» وإذا اجتمع سجود قبلي وبعدي 


)١(‏ الحنفية قالوا: أسباب سجود السهو أمور: (السبب الأول) : أن يزيد أو ينقص في صلاته 
٠‏ ركعة أو أكثر أو نحو ذلك > فإذا تيقن أنه زاد ركعة في الصلاة ة مشلا كأن صلى الظهر أربعاًء ثم قام 
. للركعة الخامسةء وبعد رفعه من الركوع تبين نها الخامسةء فإن له في هذه الحالة أن يقطع الصلاة 
بالسلام قبل أن يجلسء > وله آن پجلس ثم يسلم» ولكن الأولى أن يجلس ثم يسلم» ويسجد للسهو 
٠‏ على كل حال ومثل ذلك ما إذا ت تيقن أنه نقص ركعة بأن صلى الظهر ثلاث ركعات وجلس» > نم تذکر» 
٠‏ فإن عليه أن يقوم لأداء الركعة الرابعةء ثم يتشهد ويصي على النبي إا الخ > نم يسجد للسهو 
بالكيفية المتقدمة ؛ أما إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فلا يخلو إما أن يكون الشك طارئاً عليه فلم 
يتعوده» أو يكون الشك عادة له > فإن كان الشك نادرا يطراً عليه في بعض الأحيان فإنه يجب عليه في 
هذه الحالة أن يقطع الصلاةء ويأتي بصلاة جديدة» ولا بد أن يقطع الصلاة بفعل مناف لهاء فلا يكفي 
قطعها بمجرد النيةء وقد عرفت أن قطعها بلفظ السلام واجب» وله في هذه الحالة أن يجلس ويسلم» 
: فإذا سلم وهو قائم فإنه يصح مع مخالفة الأولى > کماتقدم» أما اذا کان الشك عادة له فإنه لا يقطع 
eS‏ > مثلا إذا صلى الظهر وشك في الركعة الثالقة هل هى 

الثالثة أ و الرابعة» فإن عليه أن يعمل بما يظنه؛ فإن غلب على ظنه أنه في الرابعة وجب عليه أن يجلس 
٠‏ ويتشهد ويصلي على النبي ثم يسلم ويسجد للسهو بالكيفية المتقدمة في تعريفه» وإن غلب على ظنه 


كتاب الصلاة / سبب سجود السهو ‏ 
آنه فى الركعة الثالثة فإنه يجب عليه أن يأتى بالركعة الرابعة ويتشهد كذلك» ويصلى على النبي . . 
لوالا ا ا و ا ا 
هذا إذا كان يصلي منفرداًء أما إذا كان إماماً وشك في صلاته وأقره المأمومون على أنه زاد أو 
نقص في صلاته فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة عملا بقولهم» > أما إذا اختلف معهم» فأجمعوا على أنه صلى 
ثلاث رکعات› وقال هو إنه موقن بأنه صلى أربعا فإنه لم يعد الصلاة عملا بيقينه» فإذا انضم واحد من ۰ 
المصلين أو أكثر إلى الإمام أخحذ بقول الإمام» وإذا شك الإمام وتيقن بعض المصلين بتمام الصلاة ‏ 
وبعضهم بنقصهاء فإن الإعادة تجب على من شك فقط» وإذا تيقن الإمام بالنقص لزمهم الأإعادة إلا إدا ‏ 
تيقنوا بالتمام » وإذا تيقن واحد من المأمومين بالنقص وشك الإمام والقوم فإن كان في الوقت فالأولى أن . 
AE‏ 
هذاء وإذا أخبره عدل» ولو من غير المأمومين بعد الصلاة» بأنه صلى الظهر ثلاثأً وشك في ٠‏ 
صدقه وكذبه أعاد الصلاة احتیاطا أما لو أخبره عدلان فإنه يلزمه الأخذ بقولهماء ولا يعتبر شكه»ء فإذا 
كان المخبر غير عدل فإن قوله لا يقبل» وإذا شك في النية أو تكبيرة ة الإحرام» أو شك وهو في الصلاة 
في آنه أحدث أو أصابته نجاسة أو نحو ذلك فإن كان هذا الشك عارضاً له في أول مرة فإن عليه أن 
يقطع الصلاة ويتأكد مما شك فيه ويعيد الصلاةء أما إن اعتاد ذلك الشك فإنه لا يعبأ به» ويمضي في 
صلاته» أما إذا شك بعد تمام الصلاة فإن شكه لا يضر؛ (السبب الثاني من أسباب سجود السهى): أن . 
يسهو عن القعود الأخير المفروض ويقوم» وحكم هذه الحالة أنه يعود ويجلس بقدر التشهد ثم يسلم 1 
ويسجد للسهو» لأنه أخر القعود المفروض عن محله» فإذا مضى في الصلاة وسجد قبل أن يجلس ٠‏ 
انقلبت صلاته نفلا بمجرد رفع رأسه من السجدة ويضم إليها ركعة سادسة» ولو كان في صلاة العصر» ,. 
ولا يسجد للسهو في هذه الحالة على الأصح › لأن انقلابه نفلا يرفع سجود السهوء بخلاف ما لو کان 
نفلا شن الأضل» فاته بسجا .وغل كل حال فكرن ملرما بإغادة الفرض الذي اقلت ف اليب 
اال مو انات اش اهن ن و غ ا لرل اج و اغ ا 
الأول من صلاة الفرض بأن لم يجلس في الركعة الثانية» وهم بالقيام» فإن تذكر قبل أن يقوم وجلس ٠‏ 
ثانياً فإن صلاته تصح ولا سجود عليه أما إن تذكر بعد أن يستوي قائمأ فإنه لا يعود للتشهد» ولو عاد ٤‏ 
فبعضهم يقول: إن صلاته تبطل. وذلك لأن الجلوس للتشهد الأول ليس بفرض والقيام فرض. وقد . 
NL a O E‏ 
تفسد» لأنه في هذه الحالة لم يترك فرض القيام» بل أخره» ونظير ذلك مالو سها عن قراءة السورة 
وركع » فإنه يبطل الركوع ويعود إلى القيام» ويقرأً السورة وتصح صلاته» وعليه سجود السهو لتأخير ٤‏ 
الركن أو الفرض عن محله. 
هذا إذا كان المصلي منفرداً أو إماماً أما إذا كان مأموماً وقام وجلس إمامه للتشهد فإنه يجب عليه ٠٠‏ 
أن يجلس» لأن» هذا الجلوس يفترض عليه بحكم المتابعة لإمامه» (السبب الرابع): أن يقدم رکنا ٤‏ 


E a E e E E E r a OD al i AT o O E A OT E Ne r O E E E‏ ر ا 


1 على ركن» أو يقدم ركنا علی واجب» ومثال ما إذا قدم رکناً على رکن هو أن يقدم الركوع على القراءة 
المفروضة» بأن يكبر تكبيرة اللإحرام» ويقراً الثناء مثلاء ثم يسهو ويركع قبل أن يقرا شيئاء وفي هذه 
الحالة إذا ذكر فإنه يجب عليه أن يعودي يقرا ثم برکع اننا ويسجد للسهو على الوجه المتقدم» فإن 
لم يذكر فإن الركعة تعتبر ملغاةء وعليه أن يأتي بركعة قبل أن يسلم ثم يسلم ويسجد للسهوء ومثال ما إذا 
قدم رکنا على واجب فهو كتقديم الركوع على قراءة السورة» وقد عرفت حکمه مما تقدم قریباء وهو أنه 
: إذا ذكر أثناء الركوع فإنه يرفع من الركوع ويقراً السورة ثم يركع تاتا وإن لم يذكر فإنه يسجد للسهو 
بعد السلام» (السبب الخامس من أسباب سود السهى: أن بتر واجبا من الواجبات الأتية» وهي 
٠‏ أحدعشر (الأول) : قراءة الفاتحة» فإن تركها كلها أو أكثرها في ركعة من الأوليين في الفرض وجب 
سجود السهوء أما لو ترك أقلها فلا يجب لأن للأكشر حكم الكل» ولا فرق في ذلك بين الإمام 
والمنفردء وكذا لو تركها أو أكثرها في أي ركعة من النفل أو الوتر فإنه يجب عليه سجود السهو لوجوب 
1 فراءتها في کل الركعات (الثاني) : صم سور او تلات اتات فار او اة طويلة إلى الفاتحة» فإن لم 
1 يقرا شيا أو قراً أية قصيرة وجب عليه سجود السهوء أما إن قرا أيتين قضيرتين فإنه لاأ بسجد» لون لوک 
٤‏ حكم الكل» فإن نسي قراءة الفاتحة أو قراءة السورة وركع ثم تذكرها عاد وقرأً ما نسيه» فإن كان ما نسيه 
هو الفاتحة أعادها وأعاد بعدها قراءة السورة وعليه إعادة الركوع ثم يسجد للسهوء أما إا نسي قنوت 
. الوتر وخر راکعاً ثم تذ ه» فإنه لا يعود لقراءته» وعليه سجود السهوء» فإن عاد وقنت لا يرتفض ركوعه» 
وعليه سجود ار من قرا الفاتحة مرتين ا وجب عليه سجود السهوء لأنه أخر السورة عن 

موضعها ولو نکس قراءته بأُن قرأ و فاو سورة الضحى › والثانية سورة سبح مثلا لا يجب عليه سجود 
السهو» لأن مراعاة ترتيب اعود هات ا 5 مو وسات الصلاة» وكذامن أخر الركوع 
م عن أخر السورة بان سكت قبل أن يرع SS‏ السهو. وهذه الصورة كثير 3 


عند الشافعية فما دا کان يصلي افا ا تعيين القراءة تن اولي من الفرض فلو قرأ فی 


: الأخريين أو في التانية e‏ السهوء ات النفل و والوتر» کا 
٤‏ (الرابع) : رعارة الترتيب في فعل مکرر في رکعه وأحدة وهو السجود» فلو سجد سحده وأحدة 


نم قام اف الركعة التالتة فأداها بسحدتیها» تم صم إليها السحدة التي ترکها و صحت صلانه 


ووجب عليه سجود السهو لترك هذا الواجب. وليس عليه إعادة ما قبلهاء أما عدم رعاية الترتيب في 
٤‏ الأفعال التي لم تتكرر كأن أحرم فركع ورفع ثم قرأ الفاتحة والسورة» فإن الركوع يكون ملغى » وعليه 
إعادته بعد القراءة» ويسجد للسهو لزيادة الركوع الأول (الخامس): الطمأئينة في الركوع والسجود» 

٤‏ فمن ترکها ساهیا وجب عليه سجود السهو على الصحيح (السادس): القعود الواجب» وهو ما عدا 
الأخير» سواء كان في الفرض أو في النفل» فمن سها عن القعود الأول وقام إلى الركعة التالية قياماً تاما 


e N E a لأنه ترك واجب‎ a 


EE. BARES 


كات الفلاة ت دالو د ا ا 


Q.S GO HES CGO GG BD CGO HD EGE DBD OG GO BD E GD GO GOG EHH hd HAH GG 4 GG EG GO GG GO GCG GG GEGE GAG HG E CSGO DBD GOA 4G GG GG 4G 4G . «e 


حكمها قريباً (الثامن): : قنوت الوتر» ویتحقق ترکه بالرکوع قبل قراءته فمن ترکه سجد للسهو (التاسع) : 
تكبيرة القنوت» فمن تركها سهوأً سجد للسهو (العاشر) : تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيدء 
فإنها واجبة بخلاف تكبيرة الأولى » > كما تقدم (الحادي عشر) : جهر الإمام وإسراره فيما يجب فيه ذلك 
فإن ترك ما يجب من ذلك وجب عليه سجود السهوء وهذا في غير الأدعية والثناء ونحوهاء فانه لو جهر 
بشيء منها لم يسجد للسهوء ولا فرق في كل ما تقدم بين أن تكون الصلاة فرضا أو تطوعاً. 

المالكية قالوا: أسباب سجود السهو تنحصر في ثلاثة أشياء: 

(السبب الأول) : أن ينقص من صلاته سنة» وهذا السب يقسنم إلى نلاه أقسام : : أحدها: 
يترك سنة مؤكدة داخلة في الصلاة . كالسورة إذا لم يقرأها في محلها سهواء فإن وقع منه ذلك 8 
كان ذلك الترك محققا أو مشکوکا فيه فإنه يعتبر نقصاء e‏ ومثشل دلك مالو شك 
في كون الحاصل منه نقصأء أو زيادةء فاه تة فضا ويسجد قبل السلام» لما عرفت من أن 
القاعدة عندهم أن النقص يجبر بالسجود قبل السلام» ويشترط لسجود السهو بترك السنة ثلائثة شروط : 
الشرط الأول: أن تكون مؤكدة» كما ذكرء فإن لم تكن مؤكدةء كما إذا ترك تكبيرة ة واحدة من تكبيرات 
الركوع أو السجودء ا سدوا کالقنوت ف في الصبح سهواء فإنه لا سجود عليهء فإذا سجد للسنة 
غير المؤكدة قبل السلام بطلت صلاتهء لکونه قد زاد فيها ما ليس منها؛ أما إن سجد بعد السلام فإنها لا 
تبطل» لكونه زاد زيادة خحارجة عن الصلاة» فلا تضر؛ الشرط الثاني : أن تكون داخلة في الصلاة. أما 
إدا ترك سنة من السنن الخارجة عن الصلاةء كالسترة المتقدمة» فإنه لا يسجد لها إذا نسيها؛ الشرط 
الثالث: أن اهو أما إذا ترك سنة مؤكدة عمدأ داخلة في الصلاةء ففي صحه صلاته وبطلانها 
خلاف؛ ومثل السنة المؤكدة في هذا الحكمء وفي الشروط الستتان غير المؤكدتين الداخلتين في 
الصلاة» فمن تركهما سهوا فإنه يسجد لهما قبل السلامء ومن ترکهما عمدا ففي صلاته خلاف» i‏ 
من ترك أكثر من سنتين عمدا فصلاته باطلة على الراجح » فعليه أن يستغفر الله ويعيدها. 

وحاصل هذا كله أن ترك السنة المؤكدة والسنتين الحفيفتين يجبر بسجود السهو وإن ترك السنة 
الخفيفة والمندوب - ويقال له فضيلة - لا يشرع له السجودء فإذا سجد له قبل السلام بطلت صلاته» 
وإذا شجد اله بعت السلام فلا تنطل» أما إذا ترك فرصا من الفرائض فإنه لا بجر شتجوة الهو ولا بد 
من الاتيان به» و الركعة الأخيرة أو غيرهاء إلا أنه إذا كان الركن المتروك من الأخيرة فإنه 
يأتي به إذا تذکره قبل أن يسلم معتقدا كمال صلاته فإن سلم معتقداً ذلك فإن تدارك الركن المتروك 
رالا ا ر ا وک وعليه أن يسجد للسهو بعد سلامه لکونه قد زاد 
ركعة ألغاهاء وهذا إن قرب الزمن عرفأ بعد السلام» وإلا بطلت صلاتهء وإن كان الركن المتروك من 
غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي به ما لم يعقد ركوع الركعة التي تليهاء وعقد الركوع يكون برفع الرأس منه 
مطمغا مغندلا إلا إذا كان المتروك سهوا هو الركوع › فإن عقد الركعة التالية يكون بمجرد الانحناء في 
ركوعها وإن لم يرفع منه» كما تقدم» فإذا ترك سجود الركعة الثانية ثم قام للركعة الثالثة» فإنه يأتي 
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بالسجود المتروك إذا تذكر قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي قام لها مطمثناً معتدلاء فإن لم يتذكر 
حتى رفع من ركوعها مضى في صلاته وجعل الثالثة ثانية» فيجلس على رأسهاء ويأتي بعدها بركعتين 
ثم يسلم ويسجد قبل سلامه لنقص السورة من الركعة الثانية التي كانت ثالثة قرأ فيها بأم القرآن فقط» 
ولزيادة الركعة التي ألغاها» وكيفية الإتيان بالنقص أن تارك الركوع يرجع فاماءوند ت لة أن يقرا شيئا 

من القرآن غير الفاتحة قبل ركوعه ليقع ركوعه عقب قراءة» وتارك الرفع من الركوع يرجع محدودباً حتى 
يصل لحد الركوع ثم يرفع بنیتىه » وتدرك سجدة واحدة يجلس ليأتي بها من جلوس» وتارك سجدتين 
يهوي لهما من قيام ثم ياٽي بهماء ويستشنى مما تقدم الفاتحة إذا تركها سهوا e E E‏ 
فإنه يمضي في صلاته على المشهور» ويسجد قبل السلام» سواء كان الترك لها في ركعة من الصلاة أو 
افا بها ولو في ركعة واحدة من صلاته» وذلك لأن الفاتحة» وإن كان المعتمد في المذهب 
هو القول بوجوبها في كل ركعة من ركعات الصلاةء إلا أنه إذا أتى بها في ركعة واحدة منها وتركها في 
الباقي سهواء فإن صلاته تصح » ويجبر تركها بالسجود قبل السلام مراعاة للقول بوجوبها في ركعة 
واحدة» ويندب له إعادة الصلاة احتياطاً في الوقت وخارجهء فإن ترك السجود لترك الفاتحة فإن کان 
عمداً بطلت الصلاة وإن کان سهواً أتى به إن قرب الزمن عرف وإلا بطلت. كما تبطل إذا ترك الفاتحة 
عمدا أو ترکھا سهوا» وتذكر قبل الركوع ‏ ولم يأت بها على القول بعدم وجوبها في كل ركعة لاشتهار 
القول بوجوبها في الكل . 


السبب الشاني : الزيادة» وهي زيادة فعل ليس من جنس أفعال الصلاةء كأكل خفيف سهواً أو 
كلام خحفيف كذلك. أو زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة كالركوع والسجود أو زيادة بعض من 
الصلاة» كركعة أو ركعتين على ما تقدم في «مبطلات الصلاة»» فأما إدا كانت الزيادة من أقوال الصلاة» 
فإن لم يكن القول المزيد فريضة» كأن زاد سورة في اللككن ااعر رم رهاظت 
٤‏ منه السجود ولا تبطل صلاته إدا سجد بعد السلام ؛ لأنها زيادة خارج TS‏ واد 
كان القول المزيد فريضةء كالفاتحة إذا كررها سهواء فإنه يسجد لذلك» والزيادة على ما ذكر تقتضي 
٠‏ السجود» ولو كانت مشكوكا فيهاء فمن شك في صلاة الظهر مثلا هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ا 
على اليقين» ويأتي بركعة» ويسجد بعد السلام» لاحتمال أن الركعة التي أتى بها زائدة» ومثله من شك 
وهو في صلاة الشفع› > هل هو به أو بالوتر» فإنه يجعل ما هو فيه الشفع› ويأتي بركعة وتر ويسحد بعد 
السلام» لاحتمال آنه صلی صلى الشفع ثلاث ركعات» فيكون قد زاد ركعة . ومن الزيادة أن يطيل في محل 
لا يشرع فيه التطويل» كحال الرةذع من الركوع والجلوس بين السجدتين» والتطويل أن يمكث أزبد من 
الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة ظاهرة. أما إذا ر و و و > كالسجود والجلوس 
٤‏ الأحير» فلا يعد ذلك زيادة» فلا سجود» ومن الزيادة اشا أن رك لافار تالفاتجة ولو في ركعة» 
ويأتي بدله بأعلی الجهرء > وهو أن يزيد على إسماع نفسه ومن يليه؛ أما إذا ترك الجهرء > وأتی بدله بأقل 
السر» وهو حركة اللسان - فإنه نقص لا زيادة» فيسجد له قبل السلام إن كان دلك في الفاتحة فقط» 


كتاب الصلاة / سبب سجود السهو 
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أو فيها وفي السورة فإن كان و فى السورة فقط» فلا يسجد له إن كان ذلك في ركعة واحدة لأنه سنة 
خفيمة » لاف ما ا کان فی ر کڪ فانه یسجد له . 


هذا وإذا ترك المنفرد أو الإمام الجلوس للتشهد الأول» فإنه يرجم للإتيان به استنانا ما لم يفارق 
الأرض بيديه ورکبتيه » وإلا فلا يرجع» فلو رجع فلا تبطل صلاته» ولو کان رجوعه بعد قراءة شيء من 
الفاتحة» آما إذا رجع بعد تمام الفاتحة فتبطل» وعلى المأموم أن يتبع إمامه في الركوع إذا رجع قبل 
مفارقة الأرض بيديه وركبتيه» أو رجع بعد المفارقة وقبل تتميم الفاتحة» كما يتبعه في عدم الرجوع ادا 
فارق الأرض بيديه وركبتيه» فن خالفه في شيء ء من ذلك عمدا ولم یکن متأولا أو جهلا بطلت صلاته . 

الست الالت من سات السد TE‏ والمراد بالنقص هنا نقص سنة» ولو كانت 
غير مؤكدة› والمراد بالزيادة ما تقدم فى الت الثاني ادات الجهر بالسورة وزاد ركعة في الصلاة 
و و ر و ا ا و ال جه ابا ع ا 

الحنابلة قالوا: أسباب السهو ثلاثة» وهي : الزيادةء والنقص» والشك في بعض صوره إذا وقع 
شي ء من ذلك سهواًء أما إن حصل عمداً فلا يسجد له > بل تبطل به الصلاة کان فاا ولا تبطل إن 
کان قولياً في غير محلهء E TER‏ د إلا إذا كان في غير صلاة جنازةء أو سجدة 
تلارة» أو سجود سهوء أو سجود شكر. فإنه لا يسجد للسهو في ذلك كله أما الزيادة في الصلاة 
ن و ولو كان القعود قدر جلسة الاستراحة عند من يقول بها او ان قا 
ا و فإنه يسجد للسهو وجوبا في الزيادة 
الفعلية» ونان في القولية التي أتى بها في غير محلهاء کما دکر ؛ وأما النقص في الصلاة فمثاله أن يترك 
الو اوا د ااج ا ر ك و فيجب عليه إدا تذكر ما تركه قبل الشروع في 
قراءة الركعة التي تليها أن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو ذ في آخر صلاته» فان لم یتذکره حتی شرع 
في قراءة الركعة التالية لخت الركعة وقامت ما بعدها مقامهاء وأتى بركعة بدلهاء ويسجد للسهو وجوباً 
فان رجع إلى ما فاته بعد الشروع في قراءة التالية عالما بحرمة الرجوع› فان صلاته تبطل» أما إذا كان 
معتقدا جوازه فلا تبطل» وإذا تذكره قبل الشروع في قراءة التالية» ولم يعد إلى ما تركه عمداء فإن كان 
عالماً بالحكم بطلت صلاته» وإن كان جاهلا بالحكم لغت الركعة» وقامت تاليتها مقامهاء وأتى e‏ 
O NORE‏ ما إذا لم يتذكر ما فاته إلا بعد سلامهء فيجب عليه أن يأتي بركعة كاملة إن 
كان ما تركه من غير الركعة الأخيرة» فإن كان منها فيجب عليه أن يأتي به وبما بعده» ثم يسجد للسهوء 
وهذا إذا لم يطل الفصلء ولم يحدث أو يتكلم » إلا بطلت صلاته» ووجبت إعادتهاء وأما الشك في 
الصلاة الذي يقتضي سجود السهوء فمثاله أن يشك في ترك ركن من أركانهاء أو في عدد الركعات» 
فإنه في هذه الحالة يبني على المتيقن» ويأتي ي بما شك في فعله؛ ويتم صلاته» ويسجد للسهو وجوباًء 
ومن أدرك الإمام راكعاء > فشك هل شارك الإمام في الركوع قبل أن يرفع أولم يدركه لم يعتد بتلك 
الركعة. ويأتي بها مع ما يقضيه ويسجد للسهوء أما إذا شك في ترك واجب من واجبات الصلاة؛ كان 
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aS aa‏ > لأن سجود السهو لا 
يكون للشك في ترك الواجب». بل يكون لترك الواخب سهرا؛ واذا تم الركعات وشك وهو في التشهد 
فى زيادة الركعة الأخيرة لا يسجد للسهي أما إذا شك فى زيادة الركعة الأخيرة قبل التشهد.» فإنه يجب 
عليه سجود السهو. ومثل ذلك ما إذا شك في زيادة سجدة على التفصيل المتقدم. ومما تقدم يعلم أن 
الك لا ية لن نق ضررة فين سجد الهو في حال لم بتر ها سجوه الروت عا 
أن يسجد للسهو لذلك. لأنه زاد في صلاته سجدتين غير مشروعتين» ومن علم آنه سها في صلاتهء 
ولم يعلم هل السجود مشروع لهذا السهو أو لا لم يسجد» لأنه لم يتحقق سببه» والأصل عدمه» ومن 
سها في صلاته وشك هل سجد لذلك السهو أو لا سجد للسهو سجدتين فقط» وإذا كان المأموم واحدا 
وشك في ترك ركن أو ركعة. فإنه يجب عليه أن يبني على الأقل» كالمنفردء ولا يرجع لفعل إمامه› فإدا 
سلم إمامه لزمه أن يأتي بما شك فيه» نسحد لهو ويسلم › فإن كان مع إمامه غيره من المأمومين› 
فإنه يجب عليه أن يرجع إلى فعل إمامهء وفعل من معه من المأمومينء وإذا شك شکا یشرع السجود 
له» ثم تبين له أنه مصيب لم يسجد لذلك الشك» لو ت ر ال و اوا رح 
عليه أن يسجد للسهي وإذا ترك سنة من سنن الصلاة ة أبيح له السجود. 

الشافعية قالوا: تنحصر أسباب سجود السهو في ستة أمور: الأول: أن يترك الإمام أو المنفرد سنة 
مؤكدة» وهي التي يعبر عنها بالأبعاض» وذلك كالتشهد الأول والقنوت الراتب» وهو غير قنوت 
النازلة» أما لو ترك سنة غير مؤكدة» وهي التي يعبر عنها بالهيئات› كالسورة ونحوها مما تقدم» فإِنه لا 
یسجد لترکها عمداً أو سهوا ا ة أو ركوع» فإِن تذکره قبل أن یفعل مثله تی به 
وإن لم يتذكره إلا بعد فعل مثله قام المثل مقامهء تخت يتر وا ويلغي ما فعله بینهماء فإن 
ترك الركوع مثلا ثم تذكره قبل أن يأتي بالركوع الثاني أتى به ثم يلغي ما فعله أولاأء ويمضي في إتمام 
صلاته» ويسجد قبل السلام» فإن تذكره بعد الإتيان بالركوع الثاني قام الثاني مقام الأول؛ وهكذا يقوم 
المتأحر مقام المتقدم» ويلغي ما بينهما متى تذكر قبل السلام» وأما إذا تذكره بعد السلام» فإن لم يطل 
الفصل عرفا ولم تصبه نجاسة غير معفو عنهاء ولم يتكلم أكثر من ست كلمات؛ ولم يأت بفعل كثير 
مبطل وجب عليه ن يأتي بما نسيهء فلو ترك الركوع مثلا؛ ثم تذكره بعد السلام بالشروط المتقدمة» 
وجب عليه أن يقوم ويركع» ثم يأتي بما يكملهاء ويتشهد» ويسجد للسهو» ثم يسلم» ومن ترك سنة 
مؤكدة كالتشهد الأول المتقدم ذكره» ثم قام» فان کان ا القيام قرب ؛ فلا یعود له؛ فإن عاد عامدا 
غالا بطل ف اما إن عاد اها أرخاها فلا تبطل؛ إلا أنه يسن له السجود؛ ولو ترك القنوت 
المشروع لخير النازلة ؛ ونزل للجلوس حتى بلغ حد الركوع لا يعود له A OE‏ 
صلاته» وإلا كان حكمه كما تقدم في التشهد؛ ؛ وهذا إن كان غير مأموم» ان كان ماستا و اة 


والقنوت قصدا فهو مخير بين أن يعود لمتابعة إمامه أو ينتظره حتى يلحقه إمامه فيمضي معه» وإِن تركهما 
ق و ا ی ا ی ا ی 
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حينئذ يكون متفردأء فلو ترك الإمام والمقتدي التشهد الأول مثا أو القنوت عمداً وكانا إلى القيام أقرب 
فى الأول» وبلغا حد الركوع في الثاني > ثم عاد الإمام فيجب على المأمومِ أن لا يعود معه» وإنما 
سارف ال عا او في القيام أو في السجود. فإن عاد المأموم معه عالماً عامداً بطلت صلاته ‏ وإلا فلا 
تبطل » وإذا ترك الإمام التشهد الأول وقام » وجب على المأموم أن يقوم معه» فإن عاد الاإمام» فلا يعود 
المأموم معه؛ السبب الثاني : الشك في الزيادة» فلو شك في عدد ما آتى به من الركعات بنى على 
اليقين» وتمم الصلاة وجوبا» وسجد لاحتمال الزيادة» ولا يرجع الشاك إلى ظنه ولا لإخبار مخبرء إلا 
إذا بلغ عدد المخبرين التواتر فيرجع لقولهم ؛ السبب الثالث: فعل شيء سهواً بطل عمده فقط» 
كتطويل الركن القصير بأن يطيل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين» ومثل ذلك الكلام القليل سهواء 
ولا يسجد إلا إذا تيقنه» فإن شك فيه فلا يسجد. أما مالا يبطل عمده ولا سهوه» كالتفات بالعنق» . 
ومشي خطوتین» فلا یسجد لسهوه ولا لعمده» وأما ما بطل عمده وسهوه ککلام کثیر وأکل» فلا یسجد : 
له أصلاء لبطلان الصلاة؛ السب الرابع : نقل ركن قولي غير مبطل في غير محله» كأن يعيد قراءة ‏ 
الفاتحة كلها أو بعضها في الجلوس. وكذلك نقل السنة القولية > كالسورة من محلها إلى محل آخر. 
كأن يأتي بها في الركوع فإنه يسجد له؛ ويستثنى من ذلك إذا قرا السورة قبل الفاتحة» فلا يسجد لها؛ 
السبب الخامس : الشك في ترك بعض معين» كأن شك في ترك قنوت : لخير النازلة» أو ترك بعض 
مبهم» كأن لم يدر هل ترك القنوت أو الصلاة ة على النبي في القنوت. وأما إذا شك هل آتى بكل ٠‏ 
E‏ فلا يسجد؛ السب السادس : الاقتداء بمن في صلاته خلل» ولو في اعتقاد 
المأموم» كالاقتداء بمن ترك القنوت في الصبح » أو بمن يقنت قبل الركوع فإنه يسجد بعد سلام الإمام 
وقبل سلام نفسه» وكذلك إذا اقتدى بمن يترك الصلاة على النبي ية في التشهد الأول» فإنه يسجد. 


۲ الحنفية قالوا سجود السهو واجب على الصحيح › > يأثم المصلي بتركه. ولا تبطل صلاته»‎ )١( 
وإنما يجب إذا كان الوقت صالحا للصلاة» فلو طلعت الشمس عقب الفراغ من صلاة الصبح› وكان إ.‎ 
عليه سجود سهو سقط عنه لعدم صلاحية الوقت للصلاةء ركذا إذا تغيرت الشمس بالحمرة قبل‎ 
الغروب وهو في صلاة العصرء أو فعل بعد السلام مانعاً من الصلاة وكأن أحدث عمداء أوتكلم» إ‎ 
وكذا إذا حرج من المسجد بعد السلام» ونحوذلك ممايقط البناء كماتقدم ففي كل‎ 
. هذه الصور يسقط عنه سجود السهوء ولا تجب عليه إعادة الصلاةء إلا إذا كان سقوط السجود بعمل‎ 
٠ مناف لها عمدأء فتجب عليه الإعادة وإنما يجب سجود السهو على الإمام والمنفردء أما المأموم فلا‎ 
يجب عليه سجود السهو إذا حصل موجبه منه حال اقتدائه بالامام» آنا إذا حصل الموجب من إمامه»‎ 
فیجب عليه أن يتابعه في السجود إذا سجد الإمام» وكان هو مد رکا أو مسبوقاً كما تقدم» فإن لم يسجد‎ 


EE 


TT‏ ا ر ی ل ی سر ت 
EMAL ARGOS SOL SESE‏ 


6 REORDER IO OCTET DEO N EEE NERA DET ORESEKSK 


کتاب الصلاة / حكم سجود السهو 


CPE e O O E FS E E E E E O E o EO e a a o o o o e e a a e O ê e ey RL a ho A a a E as 


الإمام سقط عن المأموم ؛ ولا تجب عليه إعادة الصلاة إلا إذا كان ترك الإمام إياه بعمل مناف للصلاة 
٠‏ عمداء فيجب عليه الإعادة» كما تجب على إمامهء والأولى ترك سجود السهو في الجمعة والعيدين إدا 
حضر فيها جمع كثير لئلا يشتبه الأمر على المصلين. 

الحنابلة قالوا: سجود السهو تارة يكون ا وتارة ENTS‏ وتارة کا وذلك 
لاختلاف سببه على ما يأتي» وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد» أما المأموم فيجب عليه متابعة إمامه في 
السجود ولو کان ا فإن لم يتابعه بطلت صلاته»ء فإن ترك امام أو المنفرد السجود فإن كان 
وا فلا شيء في ترکه» ا فإن كان الأفضل فيه أن يكون قبل السلام» كأن 
كان لترك واجب من واجبات الصلاة سهواً بطلت الصلاة بتركه عمدأًء أما إذا تركه سهوا وسلم» فإن 
تذکره وغ ای چا ولو تكلم أو انحرف عن القبلة ما لم يبحدث أو يخرج من المسجد» 
وإلا سقط عنهء ولا تجب عليه إعادة الصلاةء كما إذا طال الزمن عرفا وإن ترك جهلا لم تبطل 
صلاته » وأما إذا كان الأفضل فيه أن يكون بعد السلام وهو ما إذا كان سيبه السلام سهوا قبل إتمام 
الصلاة - فإن تركه عمدا أثم ولا تبطل صلاتهء وإن ترکه سهواً وتذکره في زمن قريب عرفا وجب الاتیان 
به» ee‏ وإن طال الزمن عرفاً أو أحدث أو خرج من المسجد سقط عنه» وإن 
ترکه جهلاء فلا إئم عليه وصحت صلاته» وإدا سها المأموم حال اقتدائه» وکان موافقا یحمله عنه 
امام فإن كان ا السجود كالمنفرد» وقد تقدم معنى الموافق وغيره» وإدا ترك الاإمام 
سجود السهرو الواجب فعله المأموم وا إِذا يئس من فعل الامام له > إلا إذا کان مسبوقا فیجب عليه أن 
يسجد بعد قضاء ما فاته . 

المالكية قالوا: سجود السهو سنة للإمام والمنفردء أما المأموم إذا حصل منه سبب السجود» فإِن 
الأمام يحمله عنه إذا كان ذلك حال الاقتداءء فإن كان على إمامه سجود سهوء فإنه يتابعه فيه» وإن لم 
يدرك سببه مع الإمام» فان لم یتابعه بطلت صلاته حیث یون ترك السجود مبطلا وإلا فلا وسيأتي 
بیان ما بطل ترکه وما لا يطل »› وإذا ترك الإمام أو المنفرد السجودء فإن كان محله بعد السلام سجد في 
أي وقت کان» ولو في أوقات النهي› وإذا ترك السجود الذي محله قبل السلام» فإن کان سه نقص 
ثلاث سنن من سنن الصلاة بطلت صلاته إذا کان الترك عمد کان فد د کو یل ان ظط 
الزمن عرفا اتی به وصحت صلاته» بشرط أن يحصل منه مناف للصلاة بعد السلام . كالحدث ونحوه» 
وإلا بطلت صلاته كما تبطل إذا لم يتذكر حتى طال عليه الزمن عرفا بعد السلام» وأما إذا كان سيب 
E E‏ ة المسنونةء فلا شيء عليه إن تركه 
ا ون ترکه سھوا وسلم» > فإن قرب الزمن أتى بهء وإلا تركه وصلاته صحيحة» وإذا ترتب على 
ا 

الشافعية قالوا : سجود السهو تارة يكون واجباء وتارة يكون سنة» E‏ 
وهي ما إذا كان المصلي مقتديأ وسجد إمامه للسهوء ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد تبعاً لإمامهء 


كتاب الصلاة / حكم سجودالسهو _______ ۹ 


فإن لم يفعل عمداً بطلت صلاته» ووجب عليه إعادتها إن لم يكن قد نوى المفارقة قبل أنيسجد ٠‏ 


الإمام» وإذا ترك الإمام سجود السهوء فلا يجب على المأموم أن يسجد» بل يندب ويكون سنة في حق 
المنفرد والإمام لسبب من الأسباب الآتية إلا إذا أدى سجود الإمام - لتشويش - على المقتدين به 
لكثرتهم » فيسن له ترك السجود وإذا ترك المنفرد أو الإمام السجود المسنون» فلا شيء فيه» ولا تبطل 
الصلاة بتركه» أما المأموم إذا سها حال اقتدائه بإمامه فلا سجود عليه لتحمل الإمام له إذا كان أهلا 
للتحمل» كأن لم يتبين أنه محدث. أما إذا سها المأموم حال انفراده عن الإمام» كأن سها في حال 
قضاء ما فاته معه» فإنه كالمنفرد يسن له السجود حيث وجد سببه. 
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4 مماحث سحدة التلارة 
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عليه وسلم : «إذا قرا ا آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول: يا ويله ار ابن ادم 
بالسجود فسجد فله الحنة» وأمرت ٫السجود‏ فعصيیت فلن النار) رواه مسلم . وقد اخ الأمة 
على أنها مشروعة عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن. 


E NE E SYN LEN 
NRT n O EES 


ییو کت ی 
E ۳‏ 
س SE‏ 


E e 
SL A se 
اوک ی‎ 


E 
ی کم کے‎ 


I 
ا‎ 
ل‎ 
ا‎ 
[is 
ا‎ 
A, 
ii? 


أما حكمهاء فهو السنية للقارىء والمستمع› بالشروط الآتيةء باتفاق ثلاثة من الأئمة» 
١‏ وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط). 
1 


)١(‏ الحنفية قالوا : حكم سجدة التلاوة الوجوب على القارىء والسامع» فإن لم يسجد أحدهما 
عند موجبه كان آثمأًء ثم إن ذلك الوجوب تارة يكون موسعأ وتارة يكون مضيقاء > فیکون موسعا إن حصل 
موجبه خارح الصلاة ة فلا يأثم بتأخير السجود إلى آخر حياته إن مات ولم یسجد» ولکن یکره تأخیره 
تنزيهاء ویکون الوجوب مضيقاً إن حصل موجب للسجود د في الصلاة بأن تلا آية السجدة وهو يصلي» 
فنه يجب عليه في هذه الحالة أن يؤديه ورا وقدر الفور بأن لا يكون بين السجدة وبين تلاوة آيتها زمن 
بسع أكثر من قراءة ثلاث آيات» فإن مضى بينهما زمن يسع ذلك بطول الفور» ثم إن آية السجدة إما أن 
ا E‏ فإن كانت وسطها فالأفضل للمصلي أن يسجد لها عقب قراءتها وقبل 
إتمام السورة ثم يقوم فيختم السورة ويركع » فإن لم يسجد وركع قبل انقطاع الفور السابق ونوى بالركوع 
٤‏ الج اشا فإنه يجزئه كما يجزىء السجود للصلاة قبل انقطاع الفور المذكور ولولم ينو به السجدة 
أيضاء انقطع الفور فلا تسقط عنه لا بالركوع ولا بسجود الصلاة وعليه قضاؤها بسجدة خاصة ما دام في 
صلاته» فإذا خحرح من الصلاة فلا يقضيها لفوات وقتهاء إلا إذا كان خحروجه بالسلام» ولم يأت بمناف 
٠‏ للصلاة بعده فإنه يقضيها عقب السلام أما إن كانت الآية آخر السورة فالأفضل أن يركع وينوي السجحدة 
ضمن الركوع» فإذا سجد لها ولم يركع وعاد إلى القيام فيندب أن يتلو آيات من السورة التي تليها ثم 
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كتاب الصلاة / شروط سحدة التلاوة لل 
شروط سجدة التلاوة 


وأما شروطها فمنها أن يكون السامع قاصدا للسماع» فإن لم يقصد فلا تجب عليه عند 


المالكية » والحنابلة» أما الشافعية والحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط)ء ومنها غير ذلك مما أ. 


هو مفصل تحت الخط ) . 


' الحنفية قالوا: لا يشترط القصدى با يطلب مر السامءع السجود ولو لم يقصد السماء.‎ )١( 
يشتر بل يطلب من السامع ه4‎ 


(۲) الحنفية قالوا: يشترط لها ما يشترط للصلاة إلا التحريمة ونية تعين الوقت» ا 


يشترطان لهاء ولا يؤتى بالتحريمة فيها كما سيأتي في صفتهاء ويشترط لوجوبها كذلك ما يشتر 


لوجوب الصلاة من اللإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من الحيض والنفاس» و 1 
ومجنون» ولا على حائض أو نفساءء لا فرق بین أن يكون أحد هرلاء قارا وساف : أما من سمع من ٤‏ 
أحدهم فإنه يجب عليه السجود إن كان أهلا للوجوب أداء أو قضاءء فيجب على السكران والجنب ٠‏ 
لأنهما أهل للوجوب قضاء. إلا إذا كان القارىء مجنونا فإنها لا تجب على من سمع منه» ومثله الصبي ٠‏ 
الى ل مزب لآن صحة التلاوة يشترط لها التمييزء وكذا إذا سمع آية السجدة من غير آدمي كأن 
يسمعها من الببغاء أو من آلة حاكية (كالفونو غراف). فإن هذا السماع لا يوجب السجود لعدم صحة .. 


التلاوة هقد الخ 


الحنابلة قالوا اط لها بالنسبة للقارىء والمستمع ما يشترط لصحة الصلاة ة من طهارة E‏ 8 


واجتناتب النحاسة واستقبال القلة والنية وغير ذلك مما تقدم» ویزاد في ظا الأول: ا 


كاري اه اررق جو > ق م د ا ا ول الوا 8 : 


2 م غير دمي كالالة الحاكية E‏ نعم إدا 2 من آمي أو زەن | الان لمات فا 


2 أمام القارىء 8 oT‏ ویک أن با الإمام آ أيه سجدة في صلاة 
سریه» و ضا متارعته ۰ لذلك تخلاف فانه متارعته 


المالكية قالوا: يشترط لها في القارىء 1 ا eT‏ ا ل شن 


واستقبال قبلة وستر عورة وغبر دلت مما تقدم» وسحدها القارىء. ولو كان غير صالح للإمامة؛ 
كالفاسق والمرأةء ولو قصد بقراءته ماع الناس حسن صوته» وكذلك يسجدها فى الصلاة إذا قرأ آيتها 
فيهاء ولو كانت صلاة فرض › إلا آنه یکره تعمد قراءة آیتها في الفريضة. 


aS 


هذا إذا كان المصلي إماما أو منفرداء أما المأموم فإنه يسجد تبعاً لإمامهء فلولم يسجد فلا 


بطل صلاته لأنها لست جا من الصلاةء وإذا قرأها هو دون إمامه فلا بسجد» فلو سجد بطلت | 


کتاب الصلاة / شروط سحدة التلاوة 


E O E ET O EC i CTE ESOP TE EE SE E E CEE CO E E OSD TE CD O EE o a Ce i a e TOY GE e E ae A a <F 


صلاته لمخالفة فعله فعل الإمام ؛ ويستثنى من الصلاة صلاة الجنازة فلا يسجد فيهاء كما أنه إذا قرأ آية 


السحدة في خطبة جمعة أو غيرها لا يسجد» ولا تبطل صلا ة الجنازة ولا الخطبة لو سجد» ویزاد في 
المستمع شروط ثلائة: أولا: أن يكون القارىء صالحا لاإمامة في الفريضةء E‏ 
ا ف فلو كان القارىء مجنوناً أو كافرا أو غير متتوضىء فلا يسجد هو ولا المستمعء كما لا 
يسجد السامع الذي لم يقصد الاستماع» وإن كان القارىء امرأة او نا دالا دون ا 
اا : أن لا يقصد القارىء إسماع الناس حسن صوته» فإن كان دلك فلا يسجد المستمع ؛ ؛ ثالغا: : أن 
يكون قصد السامع من السماع أن يتعلم من القارىء القراءة أو أحكامها من إظهار وإدغام ومد وقصر 
وغير ذلك. أو الروايات» كرواية ورش أو غيره» أو يعلم القارىء ذلك» ومتی استکملت شروط السامع 
فإنه يسجدهاء ولو ترك القارىء السجود إلا في الصلاة فيتركها تبعاً للإمام» وإذا كان القارىء غير 
متوضى ء ترك آية السجود ويلاحظها بقلبه محافظة على نظام التلاوة» وكذا إذا كان الوقت ينهى فيه عن 
سجود التلاوة» وإذا كرر المعلم أو المتعلم آية السجدة فيسن السجود لكل منهما عند قراءتها أول مرة 
فقط» وإذا جاوز القارىء محل السجود بيسير كآية أو آيتين طلب منه السجود ولا يعيد قراءة محله مرة 
أخحرى وإن جاوزه بكثير أعاد آية السجدة وسجد. ولو كان في صلاة فرض» ولكن لا يسجد في الفرض 
ال إذا لم ينحن للركيع؛ أما في التفل فان أي ا E‏ 
فإن ركع في الثانية فا نيه فأتت السحدة . 


الشافعية قالوا: يشترط لسجود التلاوة شروط : أولا: أن تكون القراءة مشروعة» فلو کانت 
محرمة» كقراءة الجنب. أو مكروهة» كقراءة المصلي في حال الركوع مثلا فلا يسن السجود للقارىء 
ولا للسامع» أن تكون مقصودة» فلو صدرت من ساه ونحوه» كالطير (والفونوغراف)» فلا يشرع 
السجود؛ ثالثا: أن يكون المقروء كل آية السجدةء فلو قرأ بعضها فلا سجود؛ رابعاً: أن لا تکون قراءة 
و ا عنها» وإلا فلا سجود» افا : أن لا يطول الفصل بين قراءة 
الأية والسجود» وأن لا يعرض عنهاء فإن طال وأعرض عنها فلا سجودء والطول أن يزيد على مقدار 
صلاة ركعتين بقراءة متوسطة بين الطول والقصر؛ ا : أن تكون قراءة الآية من شخص واحد» فلو 


قرا واحد بعض الأية» کا ی ا ن ا يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة 
٤‏ واستقبال وغير ذلك» وهذه الشروط في جملتها عامة للمصلى وعيره» ويزاد في المصلي شرطان 


آخران ا أن 5 بفصد بقرأءة اليه السجود» فإن فصد ذلك وسحد رطلت صلانه إن سحد اشا 


ف ويستثنى من ذلك قراءة سورة «السجدة» في صبح يوم اللحمعة» فإنها سنة» ويسن ¿ السجود 
جد فإن قرأ في صبح يوم الجمعة غير هذه السورة وسجد بطلت صلاته بالسجود د إن كان ادا 


اا > کما تبطل صبح يوم الخميس مثلا لو قرأ فيها السورة المذكورة EE‏ ویجب على المأموم أن 


› ڪا بال فة جن سجوده روا فان تر متاأبعة امام عمدأمع العلم رطلت صلاته‎ ٤ 


ثانا : أن يكون هو القارىء؛ فإن كان القارىء غيره وسجد فلا يسجد فإن سجد بطلت صلاته إذا كان 


كتاب الصلاة / أسباب سجود التلاوة ا 
أسباب سجود التلاوة 


أسباب سجود التلاوة موضحة فى المذاهب: فانظرها تحت الخط(). 


صفة سجود التلاوةء آو تعريفها وركنها 


في صمه سجود التلاوة أو تعريفها وركنها تقصيل في المذاهب» فانظره تحت الط 


عالمأً عامدأ» ولا يسجدها مصلي الجنازة بخلاف الخطيب» فيسن له السجود» ويحرم على القوم 
السجود لما فيه من الاإأعراض عن الخطبة. 

)١(‏ الحنفية قالوا : أسباب سجود التلاوة ثلاثة أمور: الأول : التلاوة؛ ی ولو لم 
يسمع نفسه» کأن کان أصم» لا فرق بين أن يكون خارج الصلاة أو فيهاء ا أو منفرداء أما 
المأموم فلا تجب عليه بتلاوتهء لأنه ممنوع من القراءة خحلف إمامه فلا تعتبر تلاوته موجبا لھا واذا تلا 
الخطيب يوم الجمعة أو العيدين آية سجدة وجبت عليه وعاى من سمعهء فينزل من فوق المنبر ثم 
يسجد ويسجد الناس معه» ولكن يكره له أن يأتى بآية السجدة وهو على المنبر؛ أما الإتيان بها وهو فى 
الصلاة. فإنه لا يكره إذا أدى اجه جير ارك او الجر انوا اا ا رها ا 
يكره لما فيه من التهويش على المصلين» الثاني : سماع أية سجدة من غيره» والسامع إما أن يكون في 
الصلاة أو لاء وكذا المسموع منه» فإن کان السامع في الصلاة. وكان منفردا ااافا فإنه يجب عليه 
فعلها خارج الصلاة إلا إذا سمعها من مأموم على الصحيح › > فإنه لا تجب عليه السجدة. أما إذا كان 
السامع مأموماء فإن سمعها من غير إمامه فحكمه كذلك» وإن سمعها من إمامهء فإن کان مدركأ للصلاة 
وجبت عليه متابعته في سجوده. وان کان ف فإن أدرك الإمام قبل سجوده للتلاوة تابعه اش وإن 
أدركه بعد سجود التلاوة في الركعة التي تلا فيها الآية لم يسجد أصلاء وإن أدركه في الركعة التى 
بعدها سجد بعد الصلاة؛ الثالث: الاقتداءء فلو تلاها الإمام وجبت على المقتدى وإن لم يسمعها 

الحا ا ن لتلاوةء والاستماع بالشروط المتقدمةء ويشرط أن لا يطول الفصل 
عرفا بینها وبين سببهاء فإن كان القارىء أو السامع محدثا ولا يقدر على استعمال الماء تيمم وسجد» 
أما إذا كان قادرا على استعمال الماء فإن السجود بسقط عنه» لأنه لوتوضاأً يطول الفصل هذا ولا 
يسجد المقتدي للتلاوة إلا متابعة لامامه. 

المالكية قالوا: سببها التلاوة والسماع بشرط أن يقصده» كما تقدم بيانه في شروطها. 

الشافعية قالوا: سببها التلاوة والسماع بالشروط المتقدمة. 

(۲) الحنفية قالوا: صفة سجرد التلاوة أو تعريفه هو أن يسجد الإنسان سجدة واحدة بين 
تكبيرتين : إحداهما: عند وضع جبهته على الأرض للسجود» وثانيتهما: عند رفع جبهته» ولا يقرأ 
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التشهد ولا يسلم » والتكبيرتان المذكورتان مسنونتان» فلو وضع جبهته على الأرض دون تكبير صحت 
السجدة مع الكراهة» فلسجود السهو ركن واحد وهو وضع الجبهة على الأرض» أو ما يقوم 
مقامه من الركوع أو السجود» أو من الإيماء للمريض : على الدابة في السفر» 
لأن سجدة التلاوة تؤدى عند الحنفية ضمن الركوع أو السجود أو الإيماء» ويقول في سجوده: 
سبحان ربي الأعلى» ٹلاثاء أو يقول ما يشاء مما ورد» نحو الهم اكتب لي بها عندك أجرأء وضع عني 
ا واجعلها لي عندك ذخرأ وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داودء ويستحب لمن تلاها جالسا 
أن يقف ويخر لها اة ومن كرر أية سجدة في مجلس واحد سجد كذلك ا اد فإن 
اخحتلف المجلس فإنه يكرر السجود. 

الحنابلة قالوا: تعريف سجدة التلاوة هو أن يسجد بدون تكبيرة إحرام» بل بتكبيرتين : إحداهما 
عند وضع جبهته على الأرض»› والثانية . عند رفعهاء ولا يتشهد إلا أنه يندب له الجلوس إذا لم يكن 
في الصلاة ة ليسلم جالسا على أنهم قالوا : إن التكبيرتين ليستا من أركان السجدة بل هما واجبتان؛ 
فأرکان السجدة عندهم لاثة : السجود» والرفع منه» والتسليمة الأولى › أا اة الناة فلت 
بركن ولا واجب» ويندب أن يدعو في سجوده بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية . 

المالكية قالوا تعريف سجود التلاوة هو أن يسجد سجدة واحدة بلا تكبيرة إحرام وبلا سلام «بل 
يکبر للهوي وللرفع استنانا . وإدا کان قائما يهوي لها من قيام› سواء کان في صلاة أو غیرها» ولا يطلب 
منه الجلوس»› بل يسجد كما يسجد القائم من ركوع الصلاة ة المعتادة» لا فرق بين أن يكون في صلاة أو 
غیرهاء وإدا کان راكبا على دابة أو غيرها نزل وسجد على الأرض إلا إذا كان مسافرا EE‏ 
وتوفرت فيه شروط صلاة النفل على الدابة المتقدم ذكرها» ويسجد عليها بالإيماء. 

هذا» ويندب أن يدعو في سجوده بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية . 

الشافعية قالوا: سجدة التلاوةء إما أن يفعلها المتلبس بالصلاة أو غيره» فتعريفها بالنلسبة لغير 
المصلي هواً ن ينوي بلسانه» ثم يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة ثم 
يجلس بعد السجدة ثم يسلم» a a‏ أما 
إدا کان فی الصلاة وقرأً آية فيها سجدة فإنه مك دفو الساجاة تافر أخدهما اة ول بان 
ن اقات بحيث لو تلفظ بها بطلت صلاته . انيتهما : أن يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة؛ 
وإذا كان مأموماً فلا تطلب منه النية بل تكفيه نية إمامه» ويشترط لغير المصلي أن يقارن بين النية وتكبيرة 
الإحرام» ويسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام . ويسن التكبير للهوي للسجود والرفع منه» والدعاء 
فيه » والتسليمة الثانية ويسن أن يدعو بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية . 

هذا ويقوم مقام سجود التلاوة ما يقوم مقام تحية المسجد» > فمن لم يرد فعل سجدة التلاوة قراً: 
سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا الله ء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ` أربع 
مرات فإن ذلك يجزئه عن سجدة التلاوة» ن 
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کتاب الصلاة / الواضم ا التلاوة ٣ج‏ 
المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة 

تطلب في أربعة عشر موضعاً: وهي آخر آية في الأعراف: إن الذين عند ربك 

لا بستکبرون عن عبادته» ويسبحونه» وله يسجدون#» وأية الرغيك: #ولله یسجد ما فی 


السموات والأرض طوعاً وكرهاً» وظلالهم بالغدو والآصال) وآية النحل: #إولله يسجد ما في 


السموات وما في الأرض من دابة» والملائكة» وهم لا یستکبرون» یخافون ربهم من فوفهم 
ويفعلون ما يؤمرون@› وآية الإإسراء التي آخرها: #يزيدهم خشوعاً#. وآية مريم التي أخرها: 

لإخروا سجدا وبكياً)» وآيتان في سورة الحج : أولاهما إويفعل ما يشاء في آخر الربع 
الأول منها» ثانيتهما آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا# إلى قوله تعالى : 
لإلعلكم تفلحون)» عند الشافعية» والحنابلة» وخالف» المالكية» والحنفية» فانظر مذهبيهما 
تحت الخط): وآية الفرقان وهي : [وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن» قالوا وما الرحمن أنسجد 
لما تأمرنا وزادهم نفوراً»» وآية النمل وهي : #أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 
السموات والأرض» ويعلم ما تخفون وما تعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم)» وآية 
سورة السجدة وهي : إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدآ# إلى قوله تعالى : 
إوهم لا يستكبرون# وآية سورة فصلت وهي : إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر» واسجدوا لله 
الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون# وآية النجم وهي : #أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون 
ولا تبکون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وآية سورة الانشقاق» وهي قوله تعالى : #وإذ 
قرىء عليهم القرآن لا يسجدون) وآية #اقر4 وهي : كلا لا تطعه؛ واسجد واقترب# باتفاق 
ثلائة » وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط. 


وأما آية «رص» وى : #وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب)» فلیست من ٤‏ 


مواصع سجود التلاوة عند الشافعية› والحنابلة حلافا للمالكية» والحنفية ؛ فانظر مذهبهم نحت 


الخط"» والسجود يكون عند آخر كل آية من آياتها المتقدمة باتفاق» إلا عند الحنفية في 


التلاوة 


: المالكيةء والحنفية لم يعدوا آية آخر الحج من المواضغ التي يطلب فيها سجود‎ )١( 


ن ا ا ا 


سجود التلارة : 


(۲) الحنفيةء والمالكية قالوا: إنها من مواضع سجود التلاوة» إلا أن المالكية قالوا: إن السجود 1 


عند قوله تعالى : #وأناب) والحنفية قالوا: الأولى أن يسجد عند قوله تعالى : بإوحسن ماب . 


ا د كتاب الصلاة / سحدة الشكر 


هي سحده وأحدة کسجود التلاوة عند تحدد نعمهة أو اندفاع نفمه» ولا تکون إلا خارج 
الصلاةء فلو أتي بها في ا رطلت صلاته ولو نواها صمن ركوع الصلاة وسجودها لم 
تجزه» وهي مستحه » وهذا م متفق عليه بین الشافعية» والحنابلةء اما المالكيةء والحنفة . فانظر 
مذهبهم تحت الخط). 


1 ومن هذا يتضح أن عدد مواضع سجدة التلاوة عند الحنفية أربعة عشر موضعاً بنقص آية آخر 
الحج > وزيادة أية # ص 4# . 

وعند المالكية أحد عشر موضعا بنقص آية النجم والانشقافق» وسورة اقرا وزيادة أيه ص . 

() الحنفية قالوا: إن السجود في آية سورة فصلت عند قوله تعالى : #وهم لا يسأمون#. 

٠‏ (۲) المالكية قالوا: سحده الشكر مكروهة» وأنما المستحب عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة 
صلاة ركعتين »› > كما تقدم. 

٤‏ الحنفية قالوا: سجدة الشكر مستحبة - على المفتى به - ٠‏ وإذا نواها ضمن ركوع الصلاة أو 
سجودها أجزأته » ويكره الإتيان بها عقب الصلاة لئلا يتوهم العامة أنها سنة أو واجبة. 


كتاب الصلاة / قصر الصلاة الرباعية حكمها .ل 


مباحث قصر الصلاة الرباعية 
حکمها 


يجوز للمسافر المجتمعة فيه الشروط الآتي بيانها أن يقصر الصلاة الرباعية - الظهر ٠‏ 
والعصر والعشاء - فيصليها ركعتين فقط» كما يجوز له أن يتم عند الشافعية» والحنابلة؛ أما ٠‏ 
المالكية» والحنفية فقالوا: إن قصر الصلاة مطلوب من المسافر لا جائز» ولكنهم اختلفوا في . 
حكمه» فقال الحنفية : إنه واجب» والواجب عندهم أقل من الفرض» ومساو للسنة المؤكدة» ‏ 
وعلى هذا فیکره ه للمسافر أن يتم الصلاة الرباعيةء وإذا أتمها فإن صلاته تكون صحيحة إذا لم 
يترك الجلوس الأول» لأنه فرض في هذه اا ا ا چی2 
کان لا یعذب على ترکه بالنار» ولكنه يحرم من شفاعة النبي َيه يوم القيامة» كما تقدم . 

هذا هو رأي الحنفية» أما المالكية فقد قالوا: إن قصر الصلاة سنة مؤكدة أكد من صلاة _ 
الجماعة» وإذا تركه المسافر فلا يؤاخذ على تركه» ولكنه يحرم من ثواب السنة المؤكدة فقط» ولا 
يحرم من شفاعة النبي» > كما يقول الحنفية» فالمالكية» والحنفية متفقون على أنه سنة مؤكدة» 
ولكنهم مختلفون في الجزاء المترتب على تركه. 

هذا هو ملخص المذاهب في هذا الحكم» ولكن لكل مذهب تفصيل› als.‏ 


مڏذهب على حده تحث الخط( ') . 


٠ الحنفية قالوا: قصر الصلاة واجب بالمعنى الذي فصلنا ه فوق الخط فإذا أتم الصلاة فقد‎ )١( 
فعل مکروها بترك الواجب» على أن في الإتمام اا اا السلا م الواجب عن محله» وذلك لأنه‎ 
_ صلاة المسافر هو ما كان‎ a, يجب على المصلي أن يسلم بعد الفراغ من القعود الأخحير»‎ 
. في نهاية الصلاة المطلوبة منه» وهي ركعتان» فإذا صلى ركعتين ولم يجلس في الركعة الشانية بطلت‎ 
٠ صلاته » لأن هذا الجلوس فرض كالجلوس الأخير» وإذا لم يسلم بعد القعود وقام للركعة الثالثة فقد‎ 
) فعل مكروهاء لأنه بذلك یکون قد أخر السلام المطلوب منه عن محله.‎ 

المالكية قالوا: قصر الصلاة سنة مؤكدة» کما ذکرنا فوق الجدول» فمن ترکه وأتم الصلاة فقلد ‏ 
حرم من ثواب هذه السنة» وإذا لم يجد المسافر مسافراأً مثله ليقتدي به صلى منفردا صلاة قصر» ویکره . 
له أن يقتدي بإمام مقيم› لأنه لو اقتدى بإمام مقيم لزمه أن يتم الصلاة معه فتفوته سنة القصر المؤكدة. 

الشافعة فالا يجوز لما مسا فصر أن قفر الصا كا بجرز ك الاتنان بلا جلاتج . 
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ا ب ا كتاب الصلاة / دليل حكم قصر الصلاة 
دليل حكم قصر الصلاة 

ثبت قصر الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : #وإذا ضربتم في الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فهذه الآية ة 
دلت على أن قصر الصلاة مشروع حال الخوف» وهي وإن لم تدل على أنه مشروع حال الأمنء 
ولكن الأحاديث الصحيحة والإجماع قد دلت على ذلك» فمن ذلك ما رواه يعلى بن أمية» قلت 
لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم . وقال ابن عمر رضي الله عنه: صحبت 
النبي بء فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبو بكر« وعمر»ء وعثمان كذلك؛ متفق 
عليه » وقد ثبت أنه بي صلى إماما بأهل مكة بعد الهجرة صلاة رباعية » فسلم على رأس ركعتين ثم 
التفت إلى القوم فقال : «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» . 


هذا» وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر. 


ولكن القصر أفضل من الإتمام» بشرط أن تبلغ مسافة سفره ثلاثة مراحل» وإلا لم يكن القصر أفضل› 
وذلك لأن أقل مسافة القصر عندهم مرحلتانء وسيأتي ن بيان معنى المرحلة عندهم. فإذا كانت 
مسافة سفره مرحلتین فقط. فإنه يجوز له أن يقصرء كما يجوز له أن یتم » أما دا کانت ثلاث مراحل 
فأكثر فإن القصر يكون أفضل › وإنما يكون القصر في هذه الحالة أفضل إذا لم یکن العاف وا 
والملاح هو القائم تسيز السفينة ومسشاغدوه ويقال لهم : البحارة» فإدذا كان هؤلاء مسافرين فإن إتمام 
الصلاة أفضل لهم» وإن كانت مسافة سفرهم تزيد على ثلاث مراحل. 

هذاء وإذا أخر المسافر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع صلاة ركعتين 
فقط» فإنه یجب عليه في هذه الحالة أن يصلي قصراء ولا يجوز له الإتمام بحال» لأنه في هذه الحالة 
یمکنه أن 2 الصلاة كلها في الوقت» کماتقدم في المسح على الخف فإنه إذا ضاق الوقت كان 
المسح فرضا لإدراك الصلاة ة في وقتها. 

الحنابلة قالوا : القصر جائز» وهو أفضل من الإتمام » فيجوز للدسافر مسافة قصر أن يتم الصلاة 
الرباعية وأن يقصرها بلا كراهة» ٠إن‏ كان الأفضل له الإتمام ویستشنی من ذلك أمور سنذكرها في 
شروط القصرء ومنها أن يكون المسافر ملاحا E‏ فأنه إذا كان معه آهله في السفينة فإنه في هده 
الحالة لا يجوز له قصر الصلاة ة لكونه في حكم المقيم» وقد عرفت حكم هذا عند الشافعية» وهو أن 
إتمام الصلاة ة أفضل في حقهم فقط» أما الحنفية» والمالكية فلم يفرقوا : بين الملاح وغيره في الحكم 
الذي تمدم بیانه عندهم . 


0 ا ا ي ا و ا ي ي ي 
كتاب الصلاة / شروط صحة القضر - ٤ ١‏ 
مسافة السفر التى يصح فيها القصر 

| يشترط لصحة قصر الصلاة شروط : منها أن يكون السفر مسافة تبلغ ستة عشر فرسخا 
دھارا فط » والفرسحخ اة ة آميال» والميل سنه ة آلاف دراع بدراع البنك وهذه المسافة تساوي 
ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين اق يوم وليلة بسير الاإبل المحملة 6 
معتادا - وتقدير المسافة بهذا متفق عليه بين الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفيةء فانظر مذهبهم تحت 
الخط() ويقدر الشافعية هذه المسافة بمرحلتين »› والمرحلة عندهم تمانية فراسخ »› ولا يصر 
نقصان المسافة عن المقدار المبين بشىء قليل» كميل أو ميلين باتفاق الحنفية » والحنابلة؛ أما 
المالكية والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخط)ء ولا يشترط أن يقطع هذه المسافة في 
المدة المذكورة - يوم وليلة - فلو قطعها في أقل منها ولو في لحظة صح القصر» كما إذا كان 
مسافرا بالطائرة ونحوهاء وهذا متفی عليه . 
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لنية السفر أمران : أحدهما: a SS‏ غ ! 


)١(‏ الحنفية قالوا: المسافة مقدرة بالزمن» وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة» ويكفي أن يسافر 
في كل يوم منها من الصباح إلى الزوالء والمعتبر السير الوسط» أي سير الإبلء ومشي الأقدام» فلو 
بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال» وبلغ المرحلةء ونزل وبات فيهاء ثم بكر في اليوم الثاني » وفعل 
ذلك ثم فعل ذلك في اليوم الثالث أيضا فقد قطع مسافة القصر, ولا عبزة بتقديرها بالفبراسخ على ٠‏ 
المعتمده ولا ر يصح القصر في أقل من هذه المسافة وبعض الحنفية يقدرها بالفرسخ › ولكنه يقول: إنها 
oT‏ فهي ثلاث مراحل لا مرحلتان . 

(۲) المالكية قالوا: إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر الصلاة صحت 
صلاته» ولا إعادة عليه على المشهور» ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة والمحصب 
إذا خحرجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة » فإنه يسن لهم القصر في حال ذهابهم وكذا في حال إيابهم 
إذا بقي عليهم عمل من أعمال الحج التي تؤدى في غير وطنهم» وإلا أتموا. 

الشافعية قالوا: يضر نقصان المدة عن القدر المبين» فإذا نقصت ولو بشي ء يسير فإن القصر لا 
يجوز» على أنهم اكتفوا في تقدير المسافة بالظن الراجح » ولم يشترطوا اليقين . 


ا كتاب الصلاة / حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه 
وهذا الحكم متفق عليه وكذلك لا يقصر إذا نوى قطع المسافة» ولكنه نوى الإقامة أثناءها مدة 
قاطعة لحكم السفر وسيأتي بيانهاء وخالف في هذا الحكم الحنفيةء فانظر مذهبهم تحت 
الخط)؛ انيهما: الاستقلال بالرأيء فلا تعتبر نية التابع بدون نية متبوعه» كالزوجة مع 
زوجهاء والجندي مع أميره» والخادم مع سيدهء فلو نوت الزوجة مسافة القصر دون زوجها لا 
يصح لها أن تقصرء وكذلك الجندي والخادم ونحوهماء سواء نوى التابع التخلص من متبوعه 
عند سنوح الفرصة أو لاء باتفاق؛ وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط)» ولا يشترط 
في نية السفر البلوغ ؛ فلو نوى الصبي مسافة القصر قصر الصلاة» إلا عند الحنفية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط . 


حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه 
ومن الشروط أن يكون السفر مباحاً. فلو كان السفر حراما كأن سافر لسرقة مال أو لقطع 
طريق أو نحو ذلك فلا يقصر» وإذا قصر لم تنعقد صلاته ؛ باتفاف الشافعية» والحنابلة ؛ وخالف 
الحنفية» والمالكية.ء فانظر مذهبيهما تحت الخط/). فإن كان ال مك روه ف تفصيل 
المذاهب فانظره تحت الخط ‏ . 
وأما إذا كان السفر مباحأء ولكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر. 


)١(‏ الحنفية قالوا: : نية إقامة المدة القاطعة لحكم السفر لا تبطل حكم القصرإلا إذا أقام بالفعل» 
فلو سافر من القاهرة مثلا ناويا الإقامة بأسيوط مدة خمسة عشر يوما فأكثر يجب عليه القصر في طريقه 
إلى أن يقيم . 

)١(‏ الشافعية : زادوا حكما آخرء وذلك أن التابع إذا نوى أنه متى تخلص من التبعية يرجم من 
سفره كالجندي إذا شطب اسمهء والخادم إذا انفصل من الخدمة . فلا يقصر في هذه الحالة حتى يقطع 
مسافة القصر وهي المرحلتانء فإن فاتته صلاة حين بلوغه المرحلتين قضاها مقصورة لأنها فائتة سفر. 

(۳) الحنفية قالوا: يشترط في نية السفر أن تكون من بالغ» فلا تصح نية الصبي» فشروط نية 
السفر عندهم ثلاثة : نية قطع المسافة بتمامها من أول السفرء والاستقلال بالرأي» والبلوغ . 

)٤(‏ الحنفية. والمالكية قالوا : لم يشترطوا ذلك فيجب القصر على كل مسافر» ولو كان 
e‏ ويأثم بفعل المحرم عند الحنفيةء > أما المالكية فقالوا: إذا كان السفر محرماً فإن القصر يصح 
E‏ 

)٥(‏ الحنفية قالوا: يجوز القصر في السفر المكروه أيضاً كغيره. 

الشافعية قالوا: يجوز القصر في السفر المكروه. 


كتاب الصلاة / المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر .لل 
المكان الذى بيدا فيه المسافر صلاة القصر 


لا يصح للمسافر أن يقصر الصلاة قبل أن يشرع في سفره ويفارق محل إقامته بمسافة 
ا ف اا د ع 


المالكية قالوا: يكره القصر فى السفر المكروه. 

الحنابلة قالوا: لا جوز القصر في السقر المكروه ولو قصر لا تنعقد صلاته كالسفر المحرم . 

)١(‏ الشافعية قالوا: لا بد أن نفل أل محل تة فة سبادرا عرفا اء السفر لساك الاش 
TT‏ الذي سافر منه إذا كان ذلك السور صوب الجهة التي يقصدها ٠.‏ 
المسافر» وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع ودور» لأن كل هذا يعد من ضمن المكان الذي سافر : 
منه» ولا عبرة بالخندق والقنطرة مع وجود السور» ومثل السور ما يقيمه أهل القرى من الجسور» فإن لم 
يوجد السور المذكور» وكان هناك قنطرة أو خندق فلا بد من مجاوزتهء فإن لم يوجد شيء من ذلك ٠‏ 
فالعبرة بمجاوزة العمران وإن تخلله خراب» ولا يشترط مجاوزة الخراب الذي في طرف العمران إذا . 
ذهبت أصول حبطانه» ولا مجاوزة المزارع ولا البساتين› ولو بنیت بها قصور أو دور تسكن في بعض فصول 
السنة» ولا بد من مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لهاء وإذا اتصل بالبلد عرفا قرية 
أو قریتان مثلاء فیشتر ط مجاوزتھما إن لم یکن بينهما سور وإلا فالشرط مجاوزة السور» فإن لم تكونا 
متصلتين اكتفي ان وا الات غفا أما القصور التي في البساتين المتصلة بالبلدء فإن كانت ٠‏ 
تضمن في كل السنة فحكمها كالقريتين المذكورتين» وإلا فلاء كما تقدم . وابتداء السفر لساكن الخيام 
يكون بمجاوزة تلك الخيام ومرافقهاء كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومرابط الخيل» ولا بد أيضامن , 
مجاوزة المهبط إن كان في ربوةء ومجاوزة المصعد إن كان في منخفض› ا ا 
عرض الوادي إن سافر فیعرضه› وهذا إذا لم يخرج المهبط والمصعد والوادي عن الاعتدال» أما لر ۰ 
اتسع شيء منها جدا فيكتفي بمجاوزة الحلةء وهي البيوت التي يجتمع أهلها للسمر» ويستطيعون ٠.‏ 
استعارة لوازمهم بعضهم من بعض» أما المسافر الذي سكن غير الأبنية وغير الخيام» فابتداء سفره ٠‏ 
یکون بمجاوزة محل رحله ومرافقه . 1 

هذا إذا كان السفر برأء أما لو كان في البحر المتصل ببلدة كالسويس وجدة» فابتداء سفره من ٠٠‏ 
أول ترك السفينة للسفر ولا غيرة بالاسوار ولزو وخدت بالبلدة عل المعد واذا كات البفنة , 
تجري محاذية للأبنية التي في البلدةء فلا يقصر حتى تجاوز تلك الأبنية. 

الحا 6ا ر لاو ان ن ا ا ا ق 
و ار ا ا ر ا ا و وه د ا 
بيوت عامرة» فلا يقصر إلا إذا فارقهما معأ وكذا لا يقصر إذا اتصل بالخراب بساتين يسكنها أصحابها . 
للرياضة في الصيف مثا إلا إذا جاوز تلك البساتين» أما إذا كان من سكان الخيام أومن سكان ٠‏ 
القصور أو البساتينء اد یقصر حتی يفارق خيامه أو المكان الذي نسب إليه البساتين أف اقفر غا ) 
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كتاب الصلاة / المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر 


OSE ESE ED GEG EG DD EO ESE GG bO GOGO A GD GA OGD TD GD YD YD GEE 4G CO GD HA CGO GAG OO GG GHG GBD GO AA KG HHG COCO 4G bC HA SS bS AA HH b6 a 6G GD #4 a ® 


وكذا إذا كان من سكان عزب مصنوعة من أعواد الذرة ونحوهاءفإنه لا يقصر حتى يفارق محل إقامة 


قومه . 


الحنفية قالوا : من قصد سفر مسافة القصر المتقدم بيانه قصر الصلاة ة متى جاوز العمران من 
موضع إقامته. سواء کان مقيما في المصر أو في غيره» فإذا خرج من المصر لا يقصر إلا إذا جاوز بيوته 
من الجهة التي خرج منهاء وإن كان بإزائه بييوت من جهة أخرى» ويلزم أن يجاوز كل البيوت» ولو 
كانت متفرقة متى كان أصلها من المصرء فلو انفصلت عن المصر محلة كانت متصلة بها قبل ذلك 
الانفصال لا يقصر إلا إذا جاوزهاء بشرط أن تكون عامرة» أما إذا كانت خربة لا سكان فيهاء > فلا يلزم 
مجاوزتها؛ ویشترط أاآن يجاوز ما حول المصر من المساكن» وأن يجاوز القرى المتصلة بذلك. 
بخلاف القرى المتصلة بالفناء» فلا يشترط مجاوزتهاء ولا يشترط أن تغيب البيوت عن بصره» وإذا 
خرح من الأخبية - الخيام لا یکون مسافراًالا إذا جاوزها»ء سواء كانت متصلة أو متفرقة» أما إذا كان 
مقيما على ماء أو محتطب. فإنه فاا إذا فارق الماء أو المحتطب ما لم يكن المحتطب واسعا 
جداء أو النهر بعيد المنبع أو المصب. وإلا فالعبرة بمجاوزة العمران» ويشترط أيضأً أن يجاوز الفناء 
المتصل بموضع إقامته» وهو المكان المعد لمصالح السكان» كركض الدواب. ودفن الموتى » وإلقاء 
التراب فإن انفصل الفناء عن محل الإقامة بمزرعة أو بفضاء قدر أربعمائة ذراع» فإنه لا يشترط 
مجاوزته» كما لا يشترط مجاوزة البساتين» لأنها لا تعتبر من العمران. وإن كانت متصلة بالبناءء سواء 
سكنها أهل البلدة في كل السنة أو بعضها. 


المالكية قالوا: المسافر إما أن يكون مسافرأً من أبنية أو من خيام - وهو البدوي - أومن محل لا 
بناء به ولا خيام» كساكن الجبل» فالمسافر من البلد لا يقصر إلا إذا جاوز بنيانها والفضاء الذي 
حوالیهاء والبساتين المسكونة بأهلها ولو في بعض العام» بشرط أن تكون متصلة بالبلد حقيقة أو 
ا »> بأن کان ساکنوها ينتفعون بهل البلدء فإن كانت غير مسكونة بالأهل في وقت من العام» فلا فلا 

تشترط مجاوزتها كالمزارع » وكذا إذا كانت منفصلة عن البلدء ولا ينتفع ساكنوها بأهلهاء فلا تشترط 
مجاوزتهاء ولا يشترط مجاوزة ثلاثة أميال من سور بلد الجمعة على المعتمدء بل العبرة بمجاوزة 
البساتين المذكورة فقط» ولو كان مسافرا من بلد تقام فيها الجمعة» ومشل البساتين القريبة المتصلة 
بالبلد التي سافر منها إذا كان أهلها ينتفعون بأهل البلدء ادر مار ااه فالعزب المتجاورة 
متی کان بین سکانها ارتفاق» فهي کبلد واحد» فلا يقصر المسافر من عزبة منها حتى يجاوز الجميع › 
وأما ساكن الخيام فلا يقصر إذا سافر حتى يجاوز جميع الخيام» التي يجمع سکكانها اسم قبيلة ودار 
واحدة؛ أ و اسم الدار فقط فإن جمعهم اسم القبيلة فقط أو لم يجتمعوا في قبيلة ولا دارء فإن کان 
بينهما ارتفاق فلا بد من مجاوزة الكل وإلا كفى أن يجاوز المسافر خيمته فقط» وأما المسافر من محل 
خال عن الخيام والبناء» فإنه يقصر متى انفصل عن محله. 
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كتاب الصلاة / اقتداء المسافر بالمقيم 
اقتداء المسافر بالمقيم 
من شروط القصر أن لا يقتدي المسافر الذي يقصر الصلاة بمقيم أو مسافر يتم الصلاة 
فان فعل ذلك وجب عليه الإتمام» سواء اقتدی ره الوقت أو بعد حروج الوقت» باتفاف ثلانة 
من الأئمة› وخالف الحنفية › e‏ الخط('). 
الأخير» فانه یتم ۰ باتفاقء وخالف المالكة انات تحت الخط) ولا یکره اقتداء 
المسافر بالمقيم إلا عند المالكية» » فإنهم يقولون : : یکره» إلا إدا کان امام أفضل أو به ميزه . 


نة القصر 
ومنها أن ينوي القصر عند كل صلا تقصر على التفقصيل المتقدم في مبحث «النية) 
باتفاق الشافعية» والحنابلة ؛ وخالف المالكية» والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط. 


ماد يمنع القصر: نبة الإقامة 
يمتنع القصر بأمور: منها أن ينوي الأقامة مدة مفصلة في المذاهي/. 


)١(‏ الحنفية قالوا: لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم إلا في الوقت» وعليه الإتمام حينئذء لأن 
فرضه يتغير عند ذلك من اثنين لأربع» أما إذا خرج الوقت فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم لأن فرضه بعد 
خروج الوقت لا يتغير إلى أربع» لأنه استقر في ذمته ركعتين فقط› » فلو اقتدی به بطلت صلاتهء لأن 
القعدة ve‏ فرض» وهي في حق إمامه المقيم لمت دلت 
والواجب أن يکون امام أقوی ل المأموم في الوقت وبعده أما اقتداء المقيم بالمسافر فيصح 
مطلقا في الوقت وبعده» ويصلي معه ركعتين› فإذا سلم قام المأموم وکمل صلاته کالمسبوق برکعتین . 

(۲) المالكية قالوا: إذا لم يدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعة كاملة » فلا يجب عليه الإتمام» 
بل يقصر لأن المأمومية لا تتحقق إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام . 

(۳) المالكية قالوا: تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفرء ولا يلزم تجديدها فيما 
بعدها من الصلوات» فهي كنية الصوم أول ليلة من رمضان» فإنها تكفي لباقي الشهر. 

الحتفية قالوا: إنه يلزمه نية السفر قبل الصلاة» ومتى نوى السفر كان فرضه ركعتين» وقد علمت 
E‏ كما تقدم . 

)٤(‏ الحنفية قالوا: يمتنع القصر إذا وف ااا خا عفر ا متوالية كاملة» فلو نوى الأقامة 
أقل من ذلك» e‏ ولا يصح له قصر الصلاة بشروط أربعة: الأول انل 


ا 
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السير بالفعلء فلو نوى الإقامة» وهويسير لا يكون مقيماء ويجب عليه القصر؛ الثاني : أن يكون 
الموضع الذي الإقامة فيه صالحاً لهاء فلو نوى الإقامة في صحراء ليس فيها سكان أو في جزيرة خربة أو 
في بحر فإنه يجب عليه القصر؛ الثالث: أن یکون الموضع الذي نوى الإقامة فيه واحداء فلو نوى 
الإقامة ببلدتين لم يعين إحداهما لم تصح نيته أيضاً؛ الرابع : أن يكون مستقلا بالرأي» فلو نوى القابع 
الأقامة لا تصح نيته» ولا يتم إلا علم نية متبوعه» کما تقدم» ومن نوی السفر مسافة ثلاثة آيام ثم رجع 
قبل إتمامها وجب عليه إتمام الصلاة بمجرد عزمه على الرجوع» وكذا إذا نوى الإقامة قبل إتمامهاء فإنه 
يجب عليه الإتمام في الموضع الذي وصل إليهء وإن لم يكن صالحا للإقامة فيه کما ياتي» ومن نوی 
لإقامة أقل من حمسة عشر يوما أو أقام بمحل ولم ينو الإقامة أصلا يعتبر مسافراً يجب عليه القصر ولو 
بقي على ذلك عدة سنين إلا إذا كان منتظرا قافلة مثلا وعلم أنها لا تحضر إلا بعد خمسة عشر يوما 
فإنه يعتبر ناويا الإقامة» ويجب عليه إتمام الصلاة في هذه الحالة. 
الحنابلة قالوا: يمتنع القصر لو نوى المسافر إقامة مطلقة» ولو في مكان غير صالح للاإقامة فيه أو 

) نوى الإقامة مدة يجب عليه فيها أكثر من عشرين صلاةء وكذا إذا نوى الإقامة لحاجة يظن أنها لا 
تنقضي إلا في أربعة أيام» ويوم الدخول» ويوم الخروج يحسبان من المدة» ومن أقام في أثناء سفره. 

لحاجة بلا نية إقامة» ولا يدري متى تنقضي فله القصر ولو أقام سنين› سواء غلب على ظنه كثرة مدة ' 
. الاقامة أو قلتها بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم الشقر بهاء وإذا رجع إلى المحل الذي 
سافر منه قبل قطع المسافة» فلا يقصر في عودته . 
المالكية قالوا: يقطع حكم السفر ويمنع القصر نية إقامة أربعة أيام بشرطين: أحدهما: أن تكون 
. تامة لا يحتسب منهايوم الدخول إن دخل بعد طلوع الفجر ولا يوم الخروج إن خرج في أثنائه» 
وثانيهما: وجوب عشرين صلاة على الشخص في هذه الإقامة» فلو أقام أربعة أيام تامة» وخرج بعد 
٠‏ غروب الشمس من اليوم الراب » وكان ناويا ذلك قبل الإقامةء فإنه يقصر حال إقامته لعدم وجوب 
عشرين صلاة» وكذا إذا دحل عند الزوال» وكان ينوي الارتحال بعد ثلاثة أيام» وبعض الرابع غير يوم 
الدخول» فإنه يقصر لعدم تمام الأيام الأربعة» ثم إن نية الإقامة إما أن تكون في ابتداء السير» وإما أن 
تكون في أثنائه» فإن كانت في ابتداء السير» فلا يخلوإما أن تكون المسافة بين محل النية» ومحل الإقامة 
اف فر ار لون ات ما قصر قصر الصلاة حتى يدخل محل الإقامة بالفعل» وإلا أتم من 
٠‏ حين النيةء أما إن كانت النية فى أثناء سفره» فإنه يقصر حتى يدخل محل الإقامة بالفعل» ولو كانت 
المسافة بينهما دون مسافة القصر على المعتمد؛ ولا يشترط فى محل الإقامة المنوية أن يكون صالس 
٠‏ اللإقامة فيه فلو نوى الإقامة المذكورة بمحل لا عمران بهء فلا يقصر بمجرد دخوله على ما تقدم» ومثل 
نية الإقامة أن يعلم بالعادة أن مثله يقيم في جهة أربعة أيام فأكثر فإنه يتم» وإن لم ينو الاقامةء أما إن 
,. أراد أن يخالف العادة» ونوى أن لا يقيم فيها الأربعة أيام المعتادة» فإنه لا ينقطع حكم سفره» ويستثنى 
من نية الإقامة نية العسكر بمحل خوف» فإنها لا تقطع حكم السفر, أما إذا أقام بمحل في أثناء سفره 


كتا الصلاة / ما يبطل به القصر» وبيان الوطن الأصلي وره س د ةة 
ما يبطل به القصرء وبيان الوطن الأصلي وغيره 
يہطل القصر بالعودة ات المكان الذي يباح له القصر عنده حين انتداً سفره» سواء کان 
ذلك المكان وطناً له أو لاء ومثل العودة بالفعل نية العودة» وفي ذلك كله تفصيل في المذاهب»› 
فانظره تحت الخط( . 


بدون أن ينوي الإقامة به فإن إقامته به لا تمنع القصر ولو أقام مدة طويلة› > بخلاف ما إذا أقام بدون نية 
في محل ينتهي إليه سفره» فإن هذه الإقامة تمنع من القصر» اغ اون ار ل ل 
القاطعة للسفر› ومن رجع بعد الشروع في السفر إلى المحل الذي سافر منهء سواء کان وطنا أو محل 
إقامة اعتبر الرجوع في حقه سفرا مستقلاء > فإن كان مسافة قصر قصر وإلا فلا ولولم يكن ناوياً الإقامة 
في ذلك المحل» وسواء كان رجوعه لحاجة نسيها أو لا. 

الشافعية قالوا: يمتنع القصر إدا نوی الاقامة أربعة أيام تامة غير يومي الدخحول والخروح ؛ فاإدا 
نوی أقل CTE‏ > فله أن يقصر حتى يقيم أربعة أيام بالفعل . 

هذا إذا لم تكن له حاجة في البقاءء أما إذا كانت له حاجة» وجزم بأنها لا تقضى في أربعة آيام» 
فان سفره ينتهي بمجرد المكث والاستقرار» سواء نوى الإقامة بعد الوصول له أولاء فإن توقع قضاءها 
من وقت لآخر بحيث لا يجزم بأنه يقيم أربعة أيام» فله القصر إلى ثمانية عشر يوما. 

)١(‏ الحنفية قالوا: إذا عاد المسافر إلى المكان الذي خحرج منه» فإن کان ذلك قبل أن يقطع 
مقدار مسافة القصر بطل سفره» وكذلك يبطل بمجرد نية العودة» وإن لم يعد» ويجب عليه في الحالتين 
إتمام الصلاة» أما إذا عاد بعد قطع مسافة القصر» > فإنه لا يتم إلا إذا عاد بالفعل»› فلا يبطل القصر 
دمجرد نية العودة» ولا بالشروع فيهاء ثم إن الوطن عندهم ينقسم إلى قسمين : : وطن أصلي › وهو الذي 
ولد فيه الإنسان. أوله فيه زوج في عصمته› أو قصد أن يرتزق فيه» a.‏ ولم یکن له به 
زوج ؛ ؛ ووطن إقامة» وهو المكان الصالح للإقامة فيه مدة خمسة عشر يوماء فأكثر | 5 نوی الاقامة» ثم إن 
الوطن الأصلى لا يبطل إلا بمثله» فإذا ولد شخص بأسيوط مشا كانت له وطن أصلياًء فإن خرج منها 
إلى القاهرة» وتزوج بها أو مكث فيها بقصد الاستقرار والتعيش كانت له وطنا أصليا كذلك» فإذا سافر 

من القاهرة إلى أسيوط التي ولد بها وجب عليه قصر الصلاة فيهاما لم ي ينو المدة التي تقطع 
القصرء لأن أسيوط» وإن كانت وطناً أصلياً له» إلا أنه بطل بمثله وهو القاهرة ولا يشترط في بطلان 
أحدهما بالآخر أن يكون بينهما مسافة القصر› فلو ولد في الواسطي مشلا ثم انتقل إلى القاهرة قاصدا 
الاستقرار فيهاء أو تزوج فيها ثم سافر إلى أسيوط» ومر في طريقه على الواسطي » أو دخل فيهاء فإنه 
يقصرء لأنها وان کات ظا اتا إلا أنه بطل بمثله» وهو القاهرة» وإن لم يكن بينهما مسافة 
القصر : فلا يبطل الوطن الأصلي بوطن اللإقامة» فلو سافر من محل ولادته أو بلدة زوجه أو محل ارتزاقه 
إلى جهة ليست كذلك. وأقام بها خمسة عشر يوماء ثم عاد إلى المحل الذي خرج منهء فإنه يجب عليه 
الإتمام وإن لم ينو الإقامة لأن وطن الإقامة لا يبطل الوطن الأصلي ؛ أما وطن الأقامة فإنه يبطل بشلاثة 


و ی ی ی کک کے کے ی کی می ی ر ر س ررد ا ر 
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۴ كاب الصلاة / ما يبطل به القصر» وبيان الوطن الأصلي وغيره 
أمور: أحدها: الوطن الأصلي » فإذا أقام شخص بمكة مثا خمسة عشر يوماًء ثم سافر منها إلى منىء 
فتزوج بهاء ثم رجع إلى مكةء > فإنه يتم الصلاة لبطلان وطن الإأقامة» وهو مكة» بالوطن الأصلي› وهر 
منی» تانيها: يبطل بمثله» > فلو سافر مسافة قصر إلى مكان صالح للإقامة» وأقام به خمسة عشر يوما 
ا دم ارتحل عنه إلى مكان آخر وأقام به كذلك» ثم عاد إلى المكان الأول وجب عليه قصر الصلاة إن 
لم ينو الإقامة به خمسة عشر يوماء > لأن وطن الإقامة الأول بطل بوطن الإقامة الشاني» e‏ 
بطلان وطن الإقامة بمثله أن يكون بينهما مسافة قصرء كما تقدم في الوطن الأصلي› ثالثها: إ 
E N a E E‏ 
بعد دلك إلى مكان آخر بطل وطن الإقامة بإنشاء السفر منهء فلو عاد إليه ولو لحاجة لا يتم لبطلان كونه 
وطن إقامة له بإنشاء السفر منهء أما إنشاء السفر من غيره» فإنه لا يبطله إلا بشرطين: أحدهما: أن لا 
يمر المسافر في طريقه على وطن إقامتهء فإدا مر عليه لم بطل کونه وطن إقامة » ثانيهما: أن یکون بین 
المكان الذي أنشاً منه السفر وبين وطن الإقامة مسافة القص فلو کان أقل من ذلك لا يبطل کونه وطن 
إقامة» مثلا إذا حرج تاجرانء أحدهما من أسيوط» والآخر من جرجاء وأقام الأول بالقاهرة خمسة عشر 
ناوياء وأقام الثاني بكفر الزيات كذلك» فصارت القاهرة وطن الإقامة للأول» وكفر الزيات وطن 
الاقام للثاني» وبين القاهرة وكفر الزيات مسافة القصرء فإدا قام كل منهما إلى بنها» فقي هذه الحالة 
یتمان» لأن بين القاهرة وبنها دون مسافة القصر» وكذلك من كفر الزيات إلى بنهاء فإذا أقاما ينها 
د شر وما بطل وط الاإقامة لهما بالقاهرة وكفر الزيات لأن وطن الاإقامة يبطل بمثله» > کماتقدم» 
وصارت بنها وطن إقامة لهماء فإذا قاما من بنها إلى كفر الزيات بقصد إنشاء السفر من كفر الزيات إلى 
القاهرة؛ فأقاما بكفر الزيات يوماء ثم قاما إلى القاهرة» فإنهمايتمان في كفر الزيات» لأن المسافة دون مسافة 
القصر» وكذلك يتمان في طريقهما إلى القاهرة إذا مرا على بنهاء لأنه - وإن كان بين كفر الزيات وبين 
القاهرة مسافة قصر إلا أنهما لمرورهما في سفرهما على بنها لم يبطل كونها وطن إقامة لهماء لأن 
وطن الإقامة لا يبطل بإنشاء السفر من غيره» وهو كفر الزيات مادام المسافر يمر عليه وما دامت 
المسافة بينه وبين المكان الذي أدشأً السفر منه دون مسافة القصر. 

المالكية قالوا: إذا سافر من بلدة قاصدا قطع مسافة القصرء ثم رجع إلى تلك البلدةء فتلك 
البلدةء إما أن تكون بلدته الأصليةء وهي التي نشأ فيها وإليها ينتسب» وإما أن تكون بلدة أخرى ويريد 
أن يقيم بها دائمأء وإما أن تكون محلا أقام فيه المدة القاطعة لحكم السفر بنيةء فإإذا رجع إلى بلدته 
الأصليةء أو البلدة التي نوى الإقامة فيها على التأبيد »> فإنه یتم بمجرد دخولهاء ولولم ينو بها الإقامة 
القاطعة ء إلا إذا خرج منها أولا رافضاً لسکناهاء > فإن دخوله فيها لا يمنع القصر إلا إدا نوى إقامة بها 
قاطعة» أو كان بها زوجة بنى بهاء وإذا رجع إلى محل الإقامة فدخوله فيه لا يمنع القصرء إلا إذا نوى 


إقامة المدة المذكورة. 


هیلا هو الحكم في حال وجوده بالىلدة التي ج منها» وأما حال رجوعه وسیره ا هله البلدة 


كتاب الصلاة / ما يبطل به القصرء وبيان الوطن الأصلي وغيره 
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فينظر للمسافة» فإن كانت مسافة الرجوع مسافة قصر قصر» وإلا فلاء ومتى كانت مسافة ج اقل ٠‏ 


من مسافة القصر فقد بطل السفر» وأتم الصلاة في حال رجوعه وحال وجوده بالبلدة فطلا ولو كان ٤‏ 
غير بلدته الأصلية» وغير محل الاقامة على التأبيد وأما إذا كانت بلدته الأصلية أو البلدة التي نوى ٠,‏ 
الإقامة فيها على الدوام في أثناء طريقه» ثم دخلهاء فإن مجرد دخوله يقطع حكم السفر ومل ذلك بلدة , 
الزوجة التي بنی بها وکان غير ناشز» فمجرد دخولها يقطع حكم الف اشا فإن نوی في اتا سية 0 


دخحول ما ذکر نظر إلى المسافة بين محل النية واللدة المذكورة وهي رلدته الأصلية» أو بلدة الاقامة على 
الدوام» أو بلدة الزوجة» فإن کات مسافهة قصر فصر في حال سيره إليهاء وإلا فلا 
ا كما أن دخول بلدة الزوجة التي لم يدخحل بها أو 


الشافعية قالوا: الوطن هو المحل الذي يقيم فيه المرء على الدوام صيفاً وشتاءًء وغيره ما ليس 
كذلك. فإدا رجع إلى وطنه بعد أن سافر منه انتهى سفره بمجرد وصوله إليه» سواء رجع إليه لحاجة أو 
لاء وسواء نوى إقامة أربعة أيام به أو لاء ويقصر في حال رجوعه حتى يصل» وإن رجع إلى غير وطنه 
فإما أن يكون رجوعه لغير حاجةء أولاء فإن كان رجوعه لغير حاجة فلا ينتهي سفره إلا بنية إقامة المدة 
الا ر ر ا ا ا ی را ۷ ا مر ا ا د 
ينتهي سفره بمجرد الوصول؛ فإن لم ينو الإقامة المذكورةء فلا ينقطع حكم السفر إلا بأحد آمرين : 
إقامة المدة المذكورة بالفعل أو نيتها بعد الوصول» وإن كان رجوعه لحاجة» فإن جزم بأنها لا تقضى في 
أربعة أيام انقطع سفره بمجرد الاستقرار في البلدة والمكث فيهاء وإن لم ينو الإقامة» أما إذا علم أنها 
تقضى فيهاء فلا ينقطع سفره وله القصر ما دام في هذه البلدة. 


هذا إذا لم يتوقع قضاء الحاجة كل وقت» فإن توقع قضاءها كذلك فله القصر مدة ثمانية عشر يوماً ' 


ا ا چیک س 


ا 


كاملة» ومثل الرجوع إلى الوطن نيته » فينتهي السفر بمجرد النية» بشرط أن ينوي وهو ماكث غير سائر» . 
وأما نية الرجوع إلى غير وطنه» فينتهي سفره بها إذا كان الرجوع لخير حاجة فإن كان الرجوع المنوي ٠‏ 


لحاجة فلا ينقطع سفره بذلك» ومثل نية الرجوع التردد فيه . 


الحنابلة قالوا: إذا رجع لوطنه الذي ابتدأ السفر منه أولا أو نوى الرجوع إليه فإن كانت المسافة 1 
دون مسافة القصر وجب عليه الإتمام i o E‏ أو يعدل عن نية الرجوع ؛ ؛ ولا 
يلزمه إعادة ما قصره من الصلوات قبل أن يرجع أو ينوي الرجوع»› ولا فرق في كل ذلك بين أن یکون 
رجوعه لحاجة أو للعدول عن السفر بالمرة» وإن كانت المسافة بين وطنه وبين المحل الذي نوى ` 
الرجوع فيه قدر مسافة القصر قصر في حال رجوعه؛ لأنه سفر طويل فيقصر فيه وإذا مر المسافر بوطنه ‏ 
أتم» ولو لم يكن له به حاجة سوى المرور عليه لكونه طريقه» وكذا إذا مر ببلدة تزوج فيهاء وإن لم . 


تکن وطنا له» فإنه يتم حتى يفارق تلك البلدة. 


eA‏ د رک م الصلاة / الجمع بين الصلاتين 


میاحث الجمع ین الصلاتين 


هو أن يجمع المصلي بين الظهر والعصر تقديما في وقت الظهرء بأن يصلي العصر مع 
الظهر قبل حلول وقت العصرء أو يجمع بينهما تأخيرا» بأن يؤخر الظهر حتى يخرح وقته» 

ویصایه مع العصر في وقت العصر» ومثل الظهر والعصرء المغرب والعشاءء فیجمع بینهما 
تقديما وتأخيراً. أما الصبح فإنه لا يصح فيه الجمع على أي حال» ولا يجوز للمكلف أن يؤخر 
فرضا عن وقته أو يقدمه بدون سبب من الأسباب التى سنذكرهاء لأن الله سبحانه قد أمرنا بأداء 
الصلاة في أوقاتها المبينة في مبحث «أوقات الصلاة) حيث قال: #إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً4 ولكن الدين الإسلامي دين يسر فأباح الصلاة في غير أوقاتها عند وجود 
مشقة دفعاً للحرج . 


أما حكمه فهو الجواز؛ وأما أسبابه وشروطه» فإن فيها تفصيل المذاهب؛ فانظرها تحت 
الخط0). 


)١(‏ المالكية قالوا: أسباب الجمع هي : السفرء والمرض» والمطرء والطين مع الظلمة في آخر 
الشهر» ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة : الأول: السفرء والمراد به مطلق السفرء سواء كان مسافة قصر 
أولاء ويشترط أن يكون غير محرم ولا مكروه» فيجوز لمن يسافر سفراً مباحأً أن يجمع بين الظهر 
والعصر جمع تقديم» بشرطين . أحدهما: أن تزول عليه الشمس حال نزوله بالمكان الذي ينزل فيه 
المسافر للاستراحة : ثانيهما: أن ينوي الارتحال قبل دخول وقت العصر والنزول للاستراحة مرة أخرى 
بعد غروب الشمس» فإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس صلى الظهر قبل أن يرتحلء وأخر العصر 
جربا نی زل > لأنه ينزل في وقتها الاخحتياري› فلا داعي لتقديمهاء فإن قدمها مع الظهر صحت مع 


كتاب الصلاة / الجحمع بين الصلاتين حكمه وأسبابه ا 
الإئم وندب إعادتها في وقتها الاختياري بعد نزوله» وإن نوى النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب صلى .. 
الظهر قبل أن يرتحل وخير في العصر, فإن شاء قدمهاء وإن شاء أخرها حتى ينزل» لأنها واقعة في ٠‏ 
الوقت الضروري على كل حالء لأنه إن قدمها صلاها في وقتها الضروري المقدم لأجل الشف وإن 
أخرها صلاها في وقتها الضروري المشروع › وإن دحل وقت الظهر - وهو بزوال الشمس - وكان سائراً؛ ٤‏ 
فإن نوى النزول وقت اصفرار الشمس أو قبله جاز له تأخير الظهر حتى يجمعهامع العصر بعد نزوله» ٠‏ 
فإن نوى النزول بعد الخروب» فلا يجوز له تأخير الظهر حتى يجمعها مع العصرء ولا تأخير العصر حتى ٠‏ 
ینزل. لأنه يؤدي إلى إخحراج كل من الصلاتين عن وقتهاء وإنما يجمع بينهما جمعاً صورياأء فيوقع : 
الظهر في اخر وقتها الاختياري ؛ والعصر في أول وقتها الاختياري » والمغرب والعشاء كالظهر والعصر 
في جميع هذا التفصيل» ولكن مع ملاحظة أن أول وقت المغرب» وهو غروب الشمس ينزل منزلة 1 
الزوال بالنسبة للظهرء وأن ثلث الليل الأول ينزل منزلة اصفرار الشمس بعد العصرء وأن طلوع الفجر ٠‏ 
بمثابة غروب الشمس فيما تقدم» فإذا دحل وقت المغرب وهو نازل» فإن نوى الارتحال قبل دخول ` 
وقت العشاء والنزول بعد طلوع الفجر جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم قبل ارتحاله» وإن نوى . 
النزول قبل الثلث الأول أخر العشاء حتى ينزلء وإن نوى النزول بعد الثلث الأول من الليل صلى 

المغرب قبل ارتحاله وخير في العشاء» وعلى هذا القياسء الج للسفر جائز بمعنى خلاف الأولى» ‏ 
فالأولی تركهء وإنما يجوز إذا كان مسافرا ذ فی البر» فإن کان مسافرا و في البحر» فلا يجوز له؛ لأن رخصة ٠‏ 
الجمع إنما ثبتت في سر ال لا غر الثاني : المرض؛ فمن کان مريضاً يشق عليه القيام لكل صلاة أو : 
الوضوء كذلك. كالمبطون يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعا صورياء بأن . 
يصلي الظهر في أخر وقتها الاختياري › والعصر في أول وقتها الاختياري» ويصلي المغرب قبيل مغيب ٤‏ 
الشفق» والعشاء في أول مغيبه» وليس هذا جمعاً حقيقياً لوقوع كل صلاة في وقتهاء وهو جائز من غير . 
كراهة؛ EET‏ أول الوقت بخلاف غير المعذورء فإنه - وإن جاز له هذا الجمع . 
الصوري - ولكن تفوته فضيلة أول الوقت» وأما الصحيح إذا حاف حصول دوخة تمنعه من أداء الصلاة . 
على وجههاء أو إغماء يمنعه من الصلاة عند دخول وقت الصلاة الثانية كالعصر بالنسبة للظهر؛ والعشاء 
بالنسبة للمغرب» فإنه يجوز له أن يقدم الصلاة الثانية مع الأولى » فإن قدمهاء ولم يقع ما خافه أعادها ‏ 
في الوقت» ولو الضروري استحباباً. الثالث؛ والرابع : المطر والطين مع الظلمة إذا وجد مطرغزير ٠‏ 
يحمل أواسط الناس على تغطية رؤوسهم أو وحل كبير» وهو ما يحمل أواسط الناس على خلع الحذاء ٠‏ 
مع الظلمةء» جاز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم محافظة على صلاة العشاء في جماعة من غير . 
مشقةء فيذهب إلى المسجد عند وقت المغرب» ويصليهما دفعة واحدة» وهذا الجمع جائزبمعنى ‏ 
خلاف الأولى » وهو خا بالمسجد > فلا یجوز بالمنازل وصفة هذا الجمع أن يوذن للمغرب أو 1 
بصوت مرتفع كالعادة» تم يؤخر صلاة المغرب ا الأذان بقدر ثلاث ركعات» ثم يصلي المغرب» . 
ثم يؤذن للعشاء ندبأ في المسجد لا على المنارة لئلا يظن دخول وقت العشاء المعتادء ويكون الأذان ٠‏ 


ا ا 


ممع .كاب الصلاة / الجمع بين الصلاتين حكمه وأسبابه 


umn BSG SGN GOS Gm mG mG mm GGG ma GSES HA GS GS SOG GG GG SS a gg 6 gg o « 4 4 4 4 # ® 


بصوت منخفض › ثم يصلي العشاءء ولا يفصل بينهما بنفل» وكذایکره التتفل بين كل صلاتين 


مجموعتين» فإن تنفل فلا يمتنع الجمع» وكذا لا يتنفل بعد العشاء في جمع المطر ويؤخر صلاة الوتر 
حتى يغيب الشفق» لأنها لا تصح إلا بعدهء ولا يجوز الجمع للمنفرد في المسجد إلا أن يكون إماما 
راتبأً له منزل ينصرف إليه فإنه يجمع وحده ينوي الجمع والإمامة لأنه منزل منزلة الجماعة» ومن كان 
معتكفاً بالمسجد جاز له الجمع تبعاً لمن يجمع في المسجد إن وجدي وإذا انقطع المطر بعد الشروع 
في الأولى جاز الجمع لا إن انقطع قبل الشروع ؛ الخامس : الوجود بعرفة» فيسن للحاج أن يجمع بين 
الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة» سواء كان من أهلهاء أو من أهل غيرها من أماكن النسك» كمنى 
ومزدلفة »٠‏ أو كان من أهل الآفاق» ويقصر من لم يكن من أهل عرفة للسنة» وإن لم تكن المسافة 
مسافة قصر؛ السادس: الوجود بمزدلفة» فيسن للحاج بعد أن يدفع من عرفة أن يؤخر المغرب حتى 

يصل إلى ai aS CS‏ وإنما يسن الجمع لمن وقف مع الإمام 
بر وإلا صلى کل صلاة في وقتهاء ويسن قصر قصر العشاء لغير أهل المزدلفة؛ لأن القاعدة أن الجمع 


الشافعية قالوا: يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة 


7 التقديم ستة شروط : الأول: ا ا ا ل ا 


معه العصر في وقته يلزمه أن يبدأ بالظهرء فلو عكس صحت صلاة الظهرء وهي صاحبة الوقت» وأما 


. التي بدأ بها وهي العصرء فلم تنعقد لا فرضأ ولا نفلا إن لم يكن عليه فرض من نوعهاء وإلا وقعت 
ا ل ا اا او اهو ا الثاني : نية الجمع في الأولى بأن ينوي بقلبه فعل 
۰ العصر بعد الفراع من صلاة الظهر› ويشترط في النية أن تکون في الصلاة الأولى ولومع السلام منهاء 
: فلا تكفي قبل التكبير» ولا بعد السلام ؛ الثالث: الموالاة بين الصلاتين» بحيث لا يطول الفصل بينهما 
بمايسع ركعتين بأخحف ما يمكن فلا يصلي بينهما النافلة الراتبة» ويجوز الفصل بينهما بالأذان والإقامة 
والطهارة» فلو صلى الظهر وهو متيمم ثم أراد أن يجمع معه العصرء فلا يضره أن يفصل بالتيمم الشاني 
اللعصر إذ لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بالتيمم »كما تقدم؛ الرابع : دوام السفر إلى أن يشرع في 
٠‏ الصلاة الثاني بتكبيرة الإحرام» ولو انقطع سفره بعد ذلك آثناءهاء أما إذا انقطع سفره قبل الشروع فيها 
فلا يصح الجمع لزوال السبب؛ الخامس: بقاء وقت الصلاة الأولى يقينا إلى عقد الصلاة الثانيةء 
السادس : ظن صحة الصلاة الأولى » فلو كانت الصلاة الأولى جمعة في مكان تعددت فيه لغير حاجة 
٤‏ وشك في السبق والمعية لا يصح جمع العصر معها جمع تقديم . هذاء والأولى ترك الجمع لأنه 
٠‏ مختلف في جوازه في المذاهب» لكن يسن الجمع إذا كان الحاح مسافرا وكان بعرفة أو مزدلفةء 
: فالأفضل للأول جمع العصر مع ال اا ولاشانی جمع المغرب مع o TEN‏ 
المذاهب على جواز الجمع فيهما. 


كتاب الصلاة / الجمع بين الصلاتين حكمه وأسبابه 


a U A E TE E E E LO SRS TS E D8 A O O O IS a Te AL a 


واعلم أن الجمع فل یکون أا ا e‏ فیحب ادا ضاف وفت الأولى عن الطهارة : 


کم یه ی“ 
و ا - 
E‏ 


والصلاة أن يجمع تأخيراء ویندب للحاج المسافر على ما سبق بيانه کما یندب ادا ترتب على الجمع ٤‏ 


كمال الصلاةء كأن يصليها جماعة عند الجمع بدل صلاتها منفردا عند عدمهء ويشترط لجمع الصلاة ٠‏ 
جمع تأخير في السفر شرطان: الأول نية الاحير ي وقت الأولى ما دام الباقي منه يسع الصلاة تامة أو : 
مقصورةء فإن لم ينو التأخير أو نواه والباقي من الوقت لا يسعها فقد عصى » وكانت قضاء إن لم يدرك ,| 
منها ركعة في الوقت» وإلا كانت أداء مع الحرمةء الثاني : دوام السفر إلى تمام الصلاتينء فلو أقام قبل . 


ذلك صارت الصلاة التي نوى تأخيرها قضاء؛ أما الترتيب والموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير فهو . 
مسنون» ولیس بشرط» ويجوز للمقيم أن ج ما يجمع في السفر ولو عصرا الجمعة تقديماً في 
وقت الأولى بسبب المطرء ولو كان المطر قليلا بحيث يبل أعلى الثوب : أو أسفل النعل» ومثل المطر ‏ 
للج والبرد الذاثبان» ولكن لا يجمع المقيم هذا الجمع إلا بشروط : الأول: أن يكون المطر ونحوه ‏ 
ردا عند تكبيرة الإحرام e‏ وعند السلام من الصلاة الأولى حتى تتصل بأول الثانية» ولا يضر ٤‏ 
المطر في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهماء الثاني : الترتيب بين الصلاتين ؛ الثالث: الموالاة . 

ا بينهما؛ الرابع : نية ۾ الجمع کا تقدم و في «جمع الفا الخامس: أن يصلي الثانية حماعة» ولوعند 
ا : ولا يشترط وجود الجماعة إلى آخر الصلاة الثانية على الراجح › ولو انفرد قبل تمام رکعتها 0 
الأولى » السادس: أن ينوي الاإمام الإمامة والجماعة؛ والسابع : أن يكون الجمع في مصلى بعيد عرفا 
يث ياتونه بمشقة في طريقهم إليه» ويستثنى من ذلك الإمام الراتب» فله أن يجمع بالمأمومين بهذا : 
الست وال أذ بالمط فإذا تخلف شرط من ذلك فلا يجوز الجمع للمقيم» وليس من الأسباب ٠.‏ 
التي تبيح للمقيم هذا الجمع الظلمة الشديدة والريح افد ولرل رارض غلى الكهرن جح 


e ا واشيا‎ e 


ل ي حالین: الاولی: : يجور جم م الظهر والعصرفي وقت الظهر جمع بشروط ٤‏ 


أربعة : الأول: أن يكون ذلك یوم عرفة ؛ الثاني : أن يكون محرماً بالحج ؛ الثالث: أن يصلي خلف إمام 6 


المسلمين أو من ینوب یره ۰ الرابع 0 صلاة الظهر صحيحة» فان ظهر فسادها و حت إعادتهاء 


ولا يجوز له في هذه الحالة أن يجمع معها العصر» > بل يجب أن يصلي العصر إذا دحل وقته ؛ الثانية: 


يجوز جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخيرء ف الأؤل: أن يكون ذلك بالمزدلفة ؛ 1 
الثاني : أن يكون محرما بالحح » وکل صلاتین جمعتا لا یؤذن لهما إلا آذان واحد» وإن کان لکل منهما ' 
إقامة خحاصة» قال عبدالله بن مسعود . والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله عة صلاة قط إلا لوقتهاء 


إلا این : چ بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء ء بجمع - أي بالمزدلفة - رواه 


الشيخان. 


E O N E OTE الحنابلة قالوا: الجمع‎ 


كتاب الصلاة / الجمع بين الصلاتين حكمه وأسبابه 
وتركه أفضل› وإنما يسن الجمع بين الظهر والعصر تقديماً بعرفةء وبين المرب والعشاء تأخيرا 
. بالمزدلفة» ويشترط في إباحة الجمع أن يكون المصلي مسافراً سفراً تقصر فيه الصلاةء أو يكون مريضاً 
. تلحقه مشقة بترك الجمع» أوتكون امرأة مرضعة أو مستحاضة» فإنه يجوز لها الجمع دفعا لمشقة 
1 الطهارة عند كل صلاةء ومتثل المستحاضة المعذور كمن به سلس بول» وكذا يباح الجمع المذكور 
للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لکل صلاة» وللعاجز عن معرفة الوقت کالاعمی والساكن تحت 
٣‏ لأرض وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه» ولمن يخاف ضرراً يلحقه بتركه في 
معيشته؛ وفي ذلك سعة للعمال الذين يستحيل عليهم ترك أعمالهم. 

٤‏ وهذه الأمور كلها تبيح الجمع بين الظهر والعصر» أو المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً ویباح 
٠‏ الجمع بين المغرب والعشاء خحاصة بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر 
٠٠‏ الذي يبل الثوب» ويترتب عليه حصول مشقة» لا فرق في ذلك بين أن يصلي بداره أو بالمسجد» ولو 
کان طريقه فقوف والأفضل أن يختار في الجمع ما هو أهون عليه من التقديم أو التأخحير» فإن استوى 
الأمران عنده فجمع التأخير أفضل ويشترط لصحة الجمع تقديماً وتأخيراً أن يراعي EE‏ 
الصلوات. ولا يسقط هنا بالنسيان؛ کما يسقط في قضاء الفوائت الأتي بعد؛ ويشترط لصحة جمع 
٠‏ التقدم فقط أربعة شروط : الأول أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى ؛ الثاني : أن لا 
يعصل بين الصلاتين إلا بقدر الإقامة والوضوء الخفيف فلو صلى بينهما نافلة راتبة لم يصح الجمع ؛ 
الثالث: وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاحهماء وعند سلام الأولى ؛ الرابع : أن يستمر العذر إلى 
فراع الثانية ؛ ويشترط لجمع التأخحير فقط شرطان: الأول : نية الجمع في وقت الصلاة الأولى . إلا إذا 
ضاق وقتها عن فعلهاء فلا يجوز أن يجمعها مع الثانية حينئز ؛ الثاني : بقاء العذر المبيح للجمع من 
. حين نية الجمع وقت الصلاة الأولى إلى دخول وقت الثانية . 


كتاب الصلاة / قضاء الفوائت ۳ 


مماحث قضاء الفوائت 


يجب أداء الصلاة المفروضة في أوقاتهاء فمن أخرها عن وقتها بغير عذر كان آثمأ إثماً ٠‏ 
ا ا مبحث «أوقات الصلاة»» أما من أخرها لعذر فلا إثم عليه» وتارة يكون 
E aa‏ وتارة يكون غير مسقط بحيث يجب على من فاتته صلاة لعذر أن 
يقضيها عند زءال العذر» وإليك بيان الأعذار: 


الأعذار التي تسقط بها الصلاة راسا 


تسقط الصلاة رأسا عن الحائض والنفساءء فلا يجب عليهما قضاء ما فاتهما أثناء الحيض : 
والنفاس بعد زوالهماء وكذلك تسقط عن المجنون والمغمى عليه» والمرتد إذا رجع إلى :: 
الإسلام » فهو كالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاةء عند المالكية» والحنفية؛ . 
أما الشافعية فقذ خالفوا فى المرتد» وقالوا: إن الصلاة لا تسقط عنه» وأما الحنابلة فقد خالفوا “ 
في الأغماء ونحوه» وقد ذکرنا تقصيل کل هذا في المذاهب تحت الخط(. | 


زف لحف فال : فط الف ران غي الى غل ليون ر : رل ان بر 
الإغماء والجنون أكثر من حمس صلوات. أما إن استمر ذلك خمس صلواث فأقل» ثم أفاق وجب عليه , 
قضاء ما فاته ؛ الثاني : أن لا يفيق مدة الجنون أ الإغماء إفاة متظمة ببأن لايفيق أصاد أو يفي إفاتة 
متقطعة » فإذا أفاق إفاقة منتظمة في وقت معلوم» كوقت الصبح ملا فإن إفاقته هذه تقطع المدةء 
ويطالب بالقضاء» ومن استتر عقله بسكر حرام كالخمر ونحوه. فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة ٠‏ 
أثناء سكره» وكذا من استتر عقله بدواء مباح كالبنج إذا استعمله بقصد التداوي لا بقصد السكرء فإنه : 
يجب عليه القضاء على الراجح » وإذا طرأً عذر من الأعذار المسقطة للصلاة في آخر وقتها بحيث لم ٠‏ 
يبق من الوقت إلا ما يسع التحريمة. فلا يجب قضاء تلك الصلاة بعد زوال العذر أما إذا زال العذر . 
وقد بقي من الوقت ما يسع التحريمة» فإنه يجب عليه قضاء ذلك الفرض» إلا أن الحائض والنفساء إذا ٠‏ 
زال عذرهما بانقطاع الحيض والنفاس» فإن كان ذلك الانقطاع لأكثر المدة المحددة لكل منهما وجب : 
عليهما قضاء الفرض إن بقي من الوقت ما يسع التحريمة فقط» > کغیرهماء وإن کان الانقطاع لأقل المدة ٠‏ 
لا يجب عليهما القضاءء إلا إذا بقي من الوقت ما يسع الغسل والتحريمة. 0 

المالكية : زادوا على الأعذار المذكورة: السكر بالحلالء كأن شرب لبنأ حامضاً وهو يعتقد أنه لا ٠‏ 


f‏ کاب الصلاة / الأعذار الت تسقط ہا الصلاة رأسا 


f a ara aS E e O E a O lS e e E E E) O E O aC O OE E DIE LE POLO EEE E E? 


يسكر فسكر منه؛ وأما السكر بحرام فإنه لا يسقط القضاءء ولا ينتفي معه إثم تأخير الصلاةء ثم إن هذه 
الأعذار لها ثلاث حالات : الأولى : أن تستغرق جميع وقت الصلاة الاخحتياري والضروري» كأن 
يحصل الإغماء مثلا من زوال الشمس إلى غروبهاء وفى هذه الحالة تسقط الصلاة ولا يجب قضاؤها 
بعد الإفاقة ‏ الثانية : أن يطرأً العذر في أثناء الوقت» فإن طرأً وقد بقي ما يسع الصلاتين - الظهر والعصر 
مثلا - ففي هذه الحالة تسقط الصلاتان معأء وإن طراً وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة الأخيرة فقط أو 
جزء منها قله ركعة كاملة بسجدتيها سقطت الأخيرة وبقيت الأولى في ذمته يجب عليه قضاؤها بعد زوال 
العذر «ومقدار الزمن الذي يسع الصلاتين › هو ما يسع خمس رکعات خر لاتا قرا بالنسبة للظهر 
والعصر» وما يسع أربع ركعات حضرأ وسفرأً بالنسبة للمغرب والعشاءء لأنه يعتبر للمغرب ثلاث 
ركعات ولو في السفر نظرأً لكونها لا تقصر ويعتبر للعشاء ركعة واحدةء لأن الوقت يدرك بهاء أما إن طا 
٠‏ العذر» وقد بقي من الوقت أقل مما ذكرء فإن الوقت يختص بالصلاة الأخيرة» فيعتبر أن العذر طرأ في 
وقتها فقطء فتسقط دون الأولى . الثالثة» أن يرتفع العذر في آخر الوقت بعد وجوده» وفي هذه الحالة 
٠‏ يسقط عن الشخص ما استخرى العذر وقته من الصلوات السابقة أما الصلاة التي ارتفع العذرفي آخر 
وقتها فحكمها أنه إن ارتفع العذر» وقد بقي من الوقت زمن يسع الصلاتين بعد الطهارة وجب عليه 
قضاؤهماء وإن ارتفع وقد بقي منه ما يسع الصلاة الأخيرة فقط أو ركعة منهاء كما تقدم» بعد الطهارة 
٤‏ وجب عليه قضاؤها وتسقط عنه الأولى لخروح وقتها حال وجود العذرء لأن الوقت إذا ضاق اختص 
بالأخيرة. 


ويتضح من هذا أن الطهارة تقدر في جانب إدراك الصلاة حين زوال العذر» ولا تعتبر فى جانب 
: السقوط عند طروه فمن زال عذرهء وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة بعد الطهارة وجبت» 
: وإلا فلاء ومن طرأً عذره وقد بقي من الوقت ما يسع إدراك الصلاة ولو بدون الطهارة سقطت عنه الصلاة 
فلا يقضيها بعد زوال العذر» وكل ما تقدم من الأحكام إنما هو بالنسبة لمشتركي الوقت (الظهر والعصر 
1 والمغرب والعشاء) أما الصبح فإن زال العذر وقد بقي من وقتها الضروري مايسع ركعة بعد الطهارة 
وجبت وإلا فلاء لأن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملةء كما تقدم» ويلاحظ في هذه الركعة أن يقرأ فيها 
الفاتحة قراءة معتدلة» وأن يطمئن ويعتدل فيهاء ولا يلاحظ الإتيان بالسنن كالسورة» وإن طرأً العذر وقد 
بقي من وقت الصبح ما يسع ركعة ولو بدون طهارة سقطت وإلا وجب قضاؤها بعد زوال العذر لخروح 
1 وقتها قبل طروه حکما. 

الحنابلة قالوا: إذا طرأ عذر من هذه الأعذار بعد أن مضى من أول الوقت زمن يسع تكبيرة 
اللإحرام وجب قضاء الصلاة بعد زوال العذرء وإن ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع ذلك وجبت 
A‏ الصلاة التي ارتفع العذر في وقتها والصلاة التي تجمع معهاء كالظهر مع العصرء والمغرب مع العشاءء 


L2 م‎ 


مشلا إا استمر الجنون وقتا كاملاء فلا يجب قضاء الصلاة؛ أما إذا طرأً بعد أن مضى من أول الوقت ما 
e ١‏ تکبيرة الإحرام فإن الصلاة يجب قضاؤهاء فإذا ارتقع الجنون قبل خروج الوقت بزمن يسع و 


كتاب الصلاة / الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها ف 
الأعذار المسحة لتآخير الصلاة عن وقتها 


وأما الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة ه عن أوقاتها فقط » فقد تقدم بعضها في مبحث «الجمع 


بين الصلاتين» وبفي منها النوم والنتان . والغفلة عن دخحول الوقت» ولو كان ناشغاعن 
تقصير › خلافا للشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط( ) . 


الإحرام وجب قضاء الصلاة التي ارتفع فيها والتي قبلها إن كانت تجمع معهاء ومثل المجنون في ذلك ٠‏ 
الصبي إدا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الاإحرام» وقالوا: من استتر عقله بسکر محرم» أو 0 
حلال» أو دواء مباح» أو بمرض غير الجنون؛ فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة . 

الشافعية قالوا: إن استمر الجنون وقاً كاملاء فلا يجب على المجنون قضاء الصلاة إن كان 
أما إذا طراً الجنون ونحوه» كالحيض بعد أن فضى من أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها بأسرع ما 
يمكن» فإنه يجب قضاء الصلاة» وإذا ارتفع العذر وكان الباقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر 
وجب فضاء تلك الصلاة مع ما قبلها إن كانت تجمع معهاء كالظهر مع العصرء رظان پر ارتفاع 
العذر زمناً متصلا د يسع الطهر والصلاتين زيادة على ما يسع الصالدة المؤداة وطهرها . 

ذا إدا کان الطهر بالوضوءء فان کان بالتيمم فط أن يسع قدر طهرين وصلاتین › فإن لم e‏ 
إلا طهراً واحداً وصلاة واحدة لم تجب ما قبلهاء وقالوا: إن المرتد لا تسقط عنه الصلاة زمن ردته» فإذا 
عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته منها. 

)١(‏ الشافعية قالوا: إنما يكون النسيان عذراً رافعاً لإثم لتأخير إذا لم يكن ناشئاً عن تقصيرء فإذا 

نسى الصلاة لاشتغاله بلعب (النرد أو المنقلة) أو نحو ذلك فإنه لا يون معذورا بذلك النسيان» وينم 
بتأخيرها عن وقتها. 


٤٦‏ تتاب الصلاة / قضاء الصلاة الفائتة 


مباحث قضاء الصلاة الفائتة 
حکهم هه 


قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور» سواء فاتت بعذر غير مسقط لهاء 
أو فاتت بغير عذر أصلاء باتفاق ثلاثة من الأئمة'٠.‏ ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر» كالسعي 
لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبا عينياء وكالأكل والنوم» ولا يرتفع الاثم 
بمجرد القضاء» بل لا بد من التوبة» كما لا ترتفع الصلاة بالتوبة» بل لا بد من القضاء لأن من 
شروط التوبة الإقلاع عن الذنب» والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه» ومما ينافي القضاء 
فورا الاشتغال بصلاة النوافل على تفصيل في المذاهب. 


(1) الشافعية قالوا: إن كان التأخير بغير عذر وجب القضاء على الفورء وإن كان بعذر وجب 
على التراخحي : ويستشنى من القسم الأول أمور لا يجب فيها القضاء على الفور: منها تذكر الفائتة وقت 
خطبة الجمعة» فإنه يجب تأخيرها حتى يصلي الجمعة» ومنها ضيق وقت الحاضرة عن أن يسع الفائتة 
التي فاتت بغير عذر وركعة من الحاضرة» ففي هذه الحالة يجب عليه تقديم الحاضرة لئلا يخرج وقتها ؛ 
ومنها لو تذكر فائتة بعد شروعه في الصلاة الحاضرة فإنه يتمها» سواء ضاق الوقت أو اتسع . 

(۲) الحنفية قالوا: الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافى القضاء فورأء وإنما الأولى أن يشتغل بقضاء 
الغوائت ويترك النوافل إلا السنن الرواتب» وصلاة الضحى » وصلاة التسبيح» وتحية المسجد» والأربع 
قبل الظهرء والست بعد المغرب. 

المالكية قالوا : يحرم على من عليه فوائت ئت أن يصلي شيثاً من النوافل إلا فجر يومه والشفع والوتر 
إلا السنة كصلاة العيدء فإذا صلى نافلة غير هذه كالتراويح كان مأجورا من جهة كون الصلاة في نفسها 
طاعة» E‏ ورخحصوا في يسير النوافل كتحية المسجد» والسنن الرواتب. 

الشافعية قالوا : يحرم على من عليه فوائت يجب عليه قضاؤها فورا e‏ 
الفور- أن يشتغل بصلاة التطوع مطلقاًء سواء كانت راتبة أو غيرها حتى تبر ذمته من الفوائت 

الحنابلة قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي النفل المطلق› ا وأما 
النفل المقيد كالسنن الرواتب والوتر» فيجوز له أن يصليه فى هذه الحالة» ولكن الأولى له تركه إن 
نالرت كر وى عن دل م الفا و بط اها وو كن ال ت ا 
وحث الشارع عليها. 


a ES a a 


كتاب الصلاة / كيف تقضى الفائتة؟_ _ __ ۷v‏ 


كيف تقضى الفائتة ؟ 


من فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليهاء فإن كان مسافرأ سفر قصر وفاتته 
صلاة رباعية قضاها ركعتين ولو كان القضاء في الحضرء عند الحنفية» والمالكية؛ وخالف 
الشافعية» والحنابلةء فانظر مذهبيهماء ا ٤‏ وإن کان مقيمأ وفاتته تلك الصلاة 
قضاها أربعاء ولو كان القضاء في السفر» وإذا فاتته صلاة سرية»› کالظهر مثا فإنه يقرأ في 
فاا را ولو کان القضاء لیا وإذا فاتته جهرية کالمغرب مثلا فانه يقرأ في قضاثها جهرا 
ولو كان القضاء نهارأ» عند الحنفية » والمالكية ؛ وخالف الشافعية» والحنابلة» فانظر مذهبيهما ٠‏ 
تحت الخط ‏ ) . 

مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت 

ينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بعضها مع بعض» فيقضي الصبح قبل الظهر؛ 
والظهر قبل قضاء العصر وهكذا؛ كما ينبغي مراعاة الترتيب بين الفوائت والحاضرة» وبين 
الحاضرتين كالصلاتين المجموعتين في وقت واحد» وفي ذلك تفصيل المذاهب فانظره تحت 
الخط() . 


)١(‏ الحنابلة ء والشافعية قالوا: إن کان مسافرا وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين إن كان القضاء 
فى السفر؛ أما إن کان في الحضر فيجب قضاؤها آر ا لأن الأصل الإتمام» فیجحب الرجوع إليه في 
و 
الماف فال 2 العرة برقت القضاه مر ار خر فن صل الطمر فضا بنا جر ومن 
فلن الت فضا هارا مر 
الحنابلة قالوا: إذا كان القضاء نهارا فإنه يسر مطلقاًء سواء أكانت الصلاة سرية أم جهريةء 
زسواء أكان إقاما أو قدا :وان كان القضاء ليلا فإنه يجهر في الجهرية إذا كان إماما لشبه القضاء الأداء 
في هذه الحالةء أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقاًء وكذا إذا كانت جهرية وهو يصلي منفردا فإنه يسر. 
(۳) الحنفية قالوا: الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض وبين الفائتة والوقتية لازم فلا يجوز 
أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة » ولا قضاء فائتة الظهر قبل قضاء فائتة الصبح مثلاء وكدلكف الر یا ن 
الفرائض والوترء فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الوتر؛ كما لا يجوز أداء الوتر قبل أداء العشاءء 
ES ERR‏ ت ستأً غير الوتر» فلو كانت عليه فوائت اقل فن ست صلرات 
وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة» فیصلی فيصلي الصبح قبل الظهرء والظهر قبل العصر» وهكذاء فلو 
صلى الظهر قبل الصبح فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء فائتة الصبح» وكذا إذا 
صلى العصر قبل الظهر» وهلم جرآ؛ أما إذا بلغت الفوائت ستأ غير الوترء فإنه يسقط عنه 
حينمذ الترتيب» كماسنذكره» وكذالوكان عليه فوائت أقل من ست وأراد قضاءها 
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۸ تتاب الصلاة / مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت 
والخامسة» ومتى خرح وقت الخامسة ولم يقض الفائتة الأولى صحت الصلوات التي صلاها جميعاء 
٠‏ وعليه أن يقضي الفائنة فقط» لأنها SRR‏ لأن مراعاة الترتيب بين الفائتة 
والوقتية كما يسقط بكثرة الفوائت ت یسقط بکٹرة المؤدى» أما إذا قضى الفائتة قبل خحروج وقت الخامسة 
انقلبت الصلوات التي صلاها كلها نفلا ولزمه قضاؤهاء فلو فاتته صلاة الصبح ثم صلى الظهر بعدها 
وهو داکر فسدت صلا الظهر فاد قوف فلو صلى العصر قبل قضاء الصبح وقعت صلاة العصر 
فا موقوفا كذلك. وهکذا إلى خحروج وقت صلاة د اليوم الثاني » فإن قضى فائتة صبح 
١‏ اليوم الأول قبل ذلك فسدت فرضية كل ما صلاه» وانقلب نفلا ولزمه إعادته» وإلا صح كل ما صلاه 
ا ولزمه فقط إعادة الفائتة التي عليه وحدهاء ومن تذكر فائتة أو أكثر في أثناء أداء صلاته انقلبت صلاته 
نفلا وأتمها ركعتين ثم يقضي ما فاته مراعياً الترتيب بين الفوائت» وبينها وبين الوقتيةء ما إذا تذكر 
٤‏ صلاة الصبح وهو يصلي الجمعة. فإن لم يبخف فوت وقت الجمعة أتى بصلاة الفائتة د ئم صلی الوقتية 
ا خا وإن خاف فوت وقت الجمعة آتمھا ثم أ تى بالفائتة» ويسقط الترتيب بشلاثة أمور: 

الأول: أن تصير الفوائت ستا ا الوتر في العدد المذكورء الثاني : ضيق الوقت عن أن 
يسع الوقتية والفائتة» الثالث: نسيان الفائتة وقت الأداءء لأن الظهر إنما يجيء من حلول وقتها قبل 
: الوقتية» والفائتة عند نسيانها لم يوجد وقتها لعدم تذکرهاء فلا تزاحم الوقتية » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : : «رفع عن عن متي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» . 


المالكية قالوا: يجب ترتيب الفوائت فى نفسهاء اء انت فليلة أو رة بشنر طن :أن کون 
متذكرا للسابقة» وأن يكون قادرا على الترتيب» بأن لا يكره على عدمه وهذا الوجوب غير شرطي » فلو 
خالفه لا تبطل المقدمة على محلها. ولكنه يأثم ولا إعادة عليه للصلاة المقدمة لخروح وقتها بمجرد 
فعلها : : ويجب أيضاً بالشرطين السابقين ترتيب الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة» والفوائت اليسيرة 
ما کان عددها حمسا فأقل » فيصليها قبل الحاضرة» ولو ضاق وقتها فإن قدم الحاضرة عمداً صحت مع 
الثم ویندب له إعادتها بعد قضاء الفوائت إدا کان وقتها باقيا ولو الوقت الضروري»› وقد تدم بيانه في 
مبحث «أوقات الصلاة»ء أما إن قدمها ناسيا أن عليه فوائت» ولم يتذكر حتى فرغ منهاء فإنها تصح ولا 
إنم» وأغاد الا > کماتقدم» وأما لو تذكر الفوائت ليره في أثناء الحاضرة فإن کان تذكره 
قبل تمام ركعة منها بسجدتيها قطعها وجوباً ورجم للفوائت ئ ا2 کا سردا ارامات ويقطع مأمومه 
عا > فإن كان مأموماً وتذكر في الحاضرة أن عليه فوائت يسيرة فلا تقطع صلاته نظرا لحق الإمام» 
وندب له أن يعيدها بعد قضاء الفوائت إن كان وقتها باقياء ولو الضروري ؛ وإن كان التذكر بعد تمام 
ركعة بسجدتيها ضم إليها ركعة أخرى ندبا وجعلها نافلة وسلم ورجع للفوائت. وإن كان التذكر بعد 
صلاة ركعتين من الثنائية أو الثلاثية أو بعد ثلاث من الرباعية آتمها ثم يصلي الفوائت ئت ثم يعيد الحاضرة 
ندباً في الوقت إن کان باقياًي ادا تد کر سیر الفوائت وهو في نفل أتمه مطلقاًء إلا إذا خاف خروج وقت 
i‏ وأما إذا كانت الفوائت أكثر من خمس 
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فلا یجب تقدیمها على الحاضرة» بل يندب تقديم الحاضرة عليها إن اتسع وقتهاء فإن ضاق قدمها 
خو ویجب ارا ظا ترتيب الحاضرتين المشتركتى الوقت. وهما الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء سواء كانتا مجموعتين أو لاء بأن يصلي الظهر قبل العصرء والمغرب قبل العشاء ء فإن خالف 
بطلت المقدمة على محلهاء إلا إذا أکره على أو كان التقديم ا فإنها تصح کک 
الأولى حتى فرغ من الثانية » وأعادها ندا بعد أن يصلي الأولى إن كان الوقت باقيا ولو الضروري؛ أما 
إذا تذكر الأولى في أثناء الثانية» AOR FE‏ الصلاة الحاضرة على 
المعتمد. فيقطع إن عقد ركعة» ويندب له أن يضم إليها أخرى» ويجعلها نفلا إن عقدهاء إلى آاخر ما 
تقدم تفصیله . 
الحنابلة قالوا: ترتيب الفوائت في نفسها واجب» سواء كانت قليلة أو كثيرةء فإذا خالف 

الترتيب» كان صلى العصر الفائتة قبل الظهر الفائتة لم تصح المتقدمة على محلهاء كالعصر في المثال 
السابق إن خالف وهو متذكر للسابقة » فإن كان ناسيا أن عليه الأولى فصلى الثانية ولم يتذكر الأولى حتى 
فرغ منها صحت الثانية ؛ أما إذا تذكر الأولى في أثناء الثانية كانت الثانية باطلة . وترتيب الفوائت مع 
الصلاة الحاضرة واجب إلا إذا حاف فوات وقت الحاضرة ولو الاختياري» فيجب تقديمها على 
الفوائت. وتكون صحيحة» كما تصح إذا قدمها على الفوائت ناسياً أن عليه فوائت ولم يتذكر حتى ص 

من الحاضرة؛ وترتيب الصلاتين الحاضرتين واجب أيضا بشرط التذكر للأولى على ماتقدم من 
التقصيل بتمامه» فإذا كان مسافراًء وأراد آن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر مثلا وجب عليه 
أن يقدم الظهر على العصر» فإذا خالف وكان متذكراً للظهر ولو في أثناء العصر بطلت» وإن استمر 
ناسياً للظهر حتى فرع من صلاة ة العصر صحت»› ولا يسقط الترتيب بجهل وجوبه» ا 
الجماعة» فمن فاتته صلاة الصبح وصلاة العصر فصلى الظهر قبل الصبح جاهلا وجوب الترتيب بينهما 
ثم صلى العصر في وقتها صحت صلاة العصرء لاعتقاده عدم وجوب الترتيب بينهما ثم صلى العصر 
في وقتها صحت صلاة العصر» لاعتقاده عدم وجوب صلاة عليه حال صلاة العصر» ويجب عليه إعادة 
a‏ قالوا: ترتيب الفوائت في نفسها سنة» سواء كانت قليلة أو كثيرة› فلو قدم بعضها على 
بعض صح المقدم على محله» وخالف السنة» والأولى إعادته» فمن صلى العصر قبل الظهر أو صلى 
ظهر الخميس القضاء قبل ظهر يوم الأربعاء الذي قبله صح وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضاً 
مرظن :الول أن لا يخشى فوات الحاضرة - وفواتها يكون بعدم إدراك ركعة منها فى الوقت؛ 
الثاني ات ئت قبل الشروع في الحاضرة» فإن لم يتذکرها حتی شرع فيها أتمهاء ولا 
يقطعها للفوائت» ولو كان وقتها متسعا؛ وإذا شرع في الفائتة قبل الحاضرة معتقدا سعة الوقت› فظهر له 
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التحفر ا ت کما ققدم . 
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٠ع‏ كتاب الصلاة / إذا كان على الملكلف فوائت لا يدري عددها 
إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها 


من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته» - 
الشافعية› وقال ا ۰ يکفي ك دمته » ولا 


e‏ ت 


هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة ؟ 


نقضی المائتة في جميع الأوقات ولو في وقت" النهي عن صلاة النافلة على تفصیل في 
المذاهب» فانظره تحت الخط() . 


)١(‏ الحنفية قالوا: لا بد من تعيين الزمن فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله وهکذاء أو 
رئ أ طهر عله كذلك. 

(۲) الحنفية قالوا: لا يجوز قضاء الفوائت في ثلائة أوقات: وقت طلوع الشمس» ووقت 
الزوال» ووقت الغروب» وما عدا ذلك يجوز فيه القضاء ولو بعد العصر. 

المالكية قالوا: إن كانت الفائتة في ذمته يقيناً أو ظنا قضاها ولو في وقت النهي عن صلاة النافلةء 
فيقضيها عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وغير ذلك من أوقات النهي عن النافلةء وتقدم بيانهاء وإن 
شك في شغل ذمته بها وعدمه قضاها في غير أوقات النهي عن النافلةء ما في أوقات النهي و 
قضاؤها في أوقات حرمة النافلة» ويكره ٥‏ في أوقات كراهة النافلة . 

الشافعية قالوا: يجوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي. إلا إذا قصد قضاء الفوائت فيها 
ببخصوصهاء فإنه لا يجوز ولا تنعقد الصلاة» أما الوقت المشغول بخطبة خحطيب الجمعة فإنه لايجوز 
فيه قضاء الفوائت» ولا تنعقد بمجرد جلوس الخطيب على المنبر» وإن لم يشرع في الخطبة إلى أن تتم 
الخطبتان بتوابعهما. 
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الحنابلة قالوا: يجوز قضاء الفوائت في - جميع أوقات النهي بلا تفصيل . 


كتاب الصلاة / صلاة المريض كيف يصلي 


مباحث صلاة المريض 


من كان مريضاً لا يستطيع أن يصلي الصلاة المفروضة قائماً صلى قاعداء فإذا أمکنه 
IO E RA e‏ 
اقا وإذا كان مرضه سلس البول مثلاء وعلم أنه نه لو صلی قائما نزل منه البول» وإِن صلی قاعدا 
بقي على طهارتهء فإنه يصلي أيضاً قاعدأء وكذلك الصحيح الذي علم بتجربة أو غيرها أنه إذا 
صلی نائما أصابه إغماء أو دوار في رأة فإنه يصلي من جلوس › ويجب إتمام الصلاة بركوع 
وسجود في جميع ما تقدم› وإذا عجز عن القيام استقلالاًء ولكنه يقدر عليه مستندأً على حائط 
أوعصا أو نحوذلك تعين عليه القيام مستنداء ولا يجوز له الجلوس» باتفاق الحنفية» 
والحنابلة ؛ وخالف المالكية » والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخط'). وإذا قدر على بعض 
القيام » ولو بقدر تكبيرة الإحرام تعين عليه أن يقوم بالقدر المستطاع » ثم يصلي من جلوس بعد 
ذلك؛ والصلاة من جلوس تكون بدون استناد إلى شيء حال الجلوس متى قدرء فإن لم يقدر 
على الجلوس إلا E‏ الاستنادء ولا يجوز له الأاضطجاع› فإن عجز عن الجلوس 
بحالتیه صلی مضطجعا أ تاا > على تفصيل في المذاهب» فانظره تحت الخط (). 


)١(‏ المالكية قالوا: من قدر على القيام مستنداً لا يتعين عليه القيام» وله أن يجلس إِذاٍ أمكنه 
e‏ ای شي ء٠‏ ما إدا ت استقلالا E e‏ 
المعين المذكور في ابتداء قيام كل ركعة فقط» أما إذا کان یحتاج ان E‏ 
القيام» 2 من قعود» وإدا مدا الف عصا ونحوها» کحائط › فیجب عليه القيام» 

("( الا الوا" : من عجرعن الجلوس بحالتیه اضطجع على جنه الاس م بالایماء 
ووحهه ان القىلة فإن لم يقدر اضطجع على جنبه الأيسر ووجهه للقبلة أيضاًء فإن لم يقدر استلقى 
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على ظهره ورجلاه للقبلة» والترتيب بين هذه المراتب الثلاث مندوب» فلو اضطجع على جنبه الأيسر ١‏ 


مع القدرة على الاضطجاع على الجانب الأيمن» أو استلقی على ظهره مع القدرة على الاضطجاع 


كتاب الصلاة / كيف مجلس المصلى قاعدا 
كيف يجلس المصلي قاعدا 


یذلدب ڪن يصلي غا لعجزه عن القيام أن يکون را علد المالكية» والحنابلة ؛ 
وخالف الحنفية» والشافعية› وللجميع تقصيل › فانظره تحت الخط() . 


NOG ERE‏ بزاسة ARD‏ ا 
بطلت صلاته لوجوب الترتيب بين هاتين المرتبتين . 


الحنفية قالوا: الأفضل أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه نحو القبلة وينصب ركبتيه ويرفع 
اة سرا لير وة إلى الق وله أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر. والأيمن أفضل من 
الأيسر» وكل هذا عند الاستطاعة » أما إذا لم يستطع» فله أن يصلي بالكيفية التي تمكنه. 
الحنابلة قالوا: إذا عجز عن الجلوس بحالتيه صلى على جنبه ووجهه إلى القبلةء والحنب الأن 
أفضل› ویصح أن يصلى على ظهره ٠‏ ورجلاه إلى القبلة مع استطاعته الصلاة على جنبه الأيين مع الكراهة» 
فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة. 
الشافعية قالوا: إذا عجز عن الجلوس مطلقا صلى مضطجعاً على جنبه متوجهأً إلى القبلة بصدره 
1 ووحه» ويسن أن يكون الاضطجاع على جنبه الأيمن› فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر ويركع ويسجد 
وهو مضطجع إن قدر على الركوع والسجودء وإلا أوماً لهماء فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا 
على ظهره» ويكون باطنا قدميه للقبلة» ويجب رفع رأسه وجوبا بنحو وسادة ليتوجه للقبلة بوجههء 
1 ويومىء برأسه لركوعه وسجوده؛ ويجب أن يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع إن قدرء 


من الركوع» فإن عجز عن ذلك كله أجرى أركان الصلاة على قلبه. 

1 

. فإنه يكون على الحالة التي تقدم بيانها في سنن الصلاة ومندوباتها»‎ BP 

الحنفية قالوا: له أن يجلس وقت القراءة والركوع كيف شاء» والأفضل أن يكون على هيئة 
المتشهد» أما في حالة للسجود د والتشهد فإنه يجلس على الهيشة التي تقدم ببانهاء وهذا إذا لم يكن فيه 
حرج أومشقة» وإلا eT‏ 

HAE hE 1‏ أن یجلس كما شاء. 
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كتاب الصلاة / إذا عجز عن الركوع والسجود‎ 
إذا عجز عن الركوع والسجود‎ 


إذا عجز عن الركوع والسجود أو عن أحدهما صلى بالاإيماء ما عجز عنه» فإن قدر على 
القيام والسجود» وعجر عن الركوع فقط» > فإنه يجب عليه أن قرم للإحرام والقراءة» ويوميء 
للركوع ثم يسجد. وإن قدر على القيام مع العجز عن الركوع والسجود كبر الإحرام وقرأ قائماء 
ثم أومأً للركوع من قيام» وللسجود ا فلو أومأ للسجود من قيام» أو للركوع من 
e E‏ ا« وإن لم يقدر على القيام 
أوماً للركوع والسجود من جلوس» ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوباء وإن 
قدر على القيام ولم يقدر على الجلوس› وعجز عن الركوع والسجود أومأً لهما من قيام ولا 
يسقط القيام متى قدر عليه بالعجر عن السجود. إلا عند الحنفية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط"ء ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوباً» وإن لم يقدر على شيء من 
أفعال الصلاة إلا بأن يشير إليه بعينه » أو يلاحظ أجزاءها بقلبه وجب عليه ذلك» ولا تسقط ما 
دام عقله امتا > فإن قدر على الاإشارة بالعين» فلا بد منهاء ولا يكفيه مجرد استحضار الأجزاء 
e‏ 
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الشافعية قالوا: إذا صلى من جلوس فإنه يسن له الافتراش إلا في حالتين : حالة سجوده» فيجب ٠‏ 
وضع بطون أصابع القدمين على الأرض» وحالة الجلوس للتشهد الأخير» فيسن فيه التورك كماتقدم. ٠‏ 
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١ الحنفية قالوا: الإيماء للركوع والسجود يصح وهو قائم» ويصح مرا ولكن الإيماء‎ )١( 
١ . وهو جالس أفضل‎ 

(۲) الحنفية قالوا: إذا عجز عن السجود» سواء عجز عن الركوع أيضاً أو لا فإنه سقط 
عنه القيام على الأصح» فيصلي من جلوس مومياً للركوع والسجود» وهو أفضل من الإيماء قائما ‏ 
اا 

(۳) الحنفية قالوا: إذا قدر على الإيماء بالعين أو الحاجب أو القلب فقط سقطت عنه الصلاة» 
ولا تصح بمذه الكيفية» سواء كان يعقل أو لاء ولا جب عليه قضاء ما فاته وهو في مرضه. 


هذا إذا كان أكثر من خمس صلوات» وإلا وجب القضاء. 
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٤‏ ...تتاب الصلاة / إذا عجز عن الركوع والسجود 
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I E ۱‏ وإذا المريض في اتا الصلاة بنى على ماتقدم منها وأتمها بالحالة الى 
قدر عليها . باتفاق» وللحنفية تفصيل تحت الخط”. 
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(۱) الشافعية قالوا: يصح أن يقتدي به من هو أقوى حال منه متى كانت صلاته مجزئة عن 
القضاءء كما تقدم. 

(۲) الحنفية قالوا: إذا كان عاجزأً عن القيام وكان يصلي من جلوس بركوع وسجود» ثم قدر عليه 
في صلاته بنی علی ما تقدم منهاء وأتمها من قيام» ولو لم يركع أو يسجد بالفعل؛ أما إذا كان يصلي 
من قعود بالإيماء ثم قدر على الركوع والسجود» فإِن كان ذلك بعد أن أوما في ركعة أتمها بانيا على ما 
تقدم وإلا قطعهاء واستأنف صلاة جديدة» كما يستأنف مطلقاً لو كان يومىء مضطجعاًء ثم قدر على 
1 القعود. 
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كتاب الصلاة / الخحنا تز ما يفعل بالمحتضر 


مباحث الجنائز 
ما يفعل بالمحتضر 


يسن أن يوجه من حضرته الوفاة إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجه لها إن لم 
يشق ذلك وإلا وضع على ظهره ورجلاه للقبلة» ولكن ترفع رأسه قليلا ليصير وجهه لهاء وقال: 
المالكية هذا الوضع مندوب لا سنة» ويستحب أن يلقن الشهادة بأن تذكر عنده ليقولهاء لقوله 
صلی الله عليه وسلم : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ء فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا انجته 
من النار» وهذا الحديث رواه أبو حفص بن شاهين في کتاب «الجنائز» عن ابن وا 
وروی مسلم عن ابي هريرة: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله»ء ولا يقال له: قلء لكلا 
يقول: لاء فيساء به الظن› ولا يلح عليه متى نطق بها مخافة أن يضجرء إلا إذا تكلم بكلام 
أجنبي بعد النطق بهاء فإنه يعاد له التلقين ليكون النطق بها أخحر كلامه من الدنياء ویستحب 
تلقینه أيضاً بعد الفراغ من دفنه وتسوية التراب عليه» القن ها هر أن قول الملقن اطا 
للميت: يا فلان ابن فلانة » إن كان يعرفهء وإلا نسبه إلى حواء عليها السلامء ثم يقول بعد 
للع اذك ر الد الدى تررحت عله فن الدناة شهاك أن لاإ ال اب وان محمد رسو لا 
وأن الجنة حق. وأن النار حق» وأن البعث حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها» ون الله يبعث 
من القبور» وأنك رضصیت بالل وبالاسلام دنا ا وبالقرآن اماما وبالكعبة 
قبلة وبالمۇمنين ا وهذا التلقين مستحب عند الشافعية والحنابلة؛ وخالف المالكية» 
والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط' . 
ويندب أن يدخحل عليه حال احتضاره أحسن أهله وأصحابه» وكثرة E‏ 
وللحاضرين» ويندب إبعاد الحائض والنفساء والجنب وكل شىء تكرهه الملائكة كآلة اللهوء 
ویندب أن يوصع عنده طيب . ویستحب أن يقرأ عنده مو بر اور ی الخبر «ما من 
مریض يقرا عنده يس إلا مات ريان» وأدخل قبره ريان» وحشر يوم القيامة ريان»» رواه أبو 


)١(‏ الحنفية قالوا: التلقين بعد الفراغ من الدفن لاينهى عنه ولا يؤمر به وظاهر الرواية يقتضى 
النهى عنه. ۰ 
الك ا الفح بح الذن وال كرو راا الاق دنخا الفا فط كن 
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داود» وهذا الحكم متفق عليه إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت تحت الخط)ء على أنه 
ينبخي للقارىء أن يقرأها سرا كي لا يزعج المحتضرء > أما بعد موته فلا يقرأ عنده شيء باتفاق» 
ويندب للمحتضر أن يحسن ظنه بالله تعالى » لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالله أنه يرحمه ويعفو عنه»» وفى الصحيحين : قال الله تعالى : آنا عند ظن 
عبدي بي ). ویندب لمن یکون عند المحتضر أن يحمله على تحسین ظنه بالله تعالى . 

ويسن تغميض عينيه» وأن يقول مغمضه: بسم الله » وعلى ملة رسول الله اللهم اغفر 
له» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين› 
وأفسح له في قبره» ونور له فيه» وقد روي هذا عن النبي ية لما أغمض أبا سلمة» وهذا متفق 


عليه إلا عزلل المالكية» فإنهم يقولون : إن تغميضص العينين مندوتب لا سنة» وان الدعاءء وهو. 


بسم الله وعلى ملة رسول الله » الخ » ليس بمطلوب عندهم . 
مبحث ما یفعل بالمیت قبل غسله 


إذا مات المحتضر يندب شد لحييه بعصابة عريضة تربط من فوق رأسه» وتليين مفاصله 
برفق» ورفعه عن الأرض› وستره بثوب صونا له عن الأعين بعد نزع يابه التي قبض فيهاء إلا 
عند المالكية > فإن لهم في ذلك تفصيلا تحت الخط)ء ويجب الانتظار بتجهيزه حتى يتحقق 
موته) وبعد التحقق من الموت ينبغي الأسراع بتجهيزه ودفنه ؛ CR‏ الناس بموته» 
ولوبالنداء. في الأسواق ليشهدوا جنازته من غير إفراط في المدح» بأن يقول مثلا: مات الفقير 
إلى الله تعالى فلان ابن فلان» فاسعوا في جنازته» وهذا متفق عليهء إلا عند الحنابلةء فإنهم 


يقولون : إن الإعلام مباح» ويكره رفع الصوت به» ووافقهم المالكية على كراهة رفع الصوت 


)١(‏ المالكية: رجحوا القول بكراهة قراءة شىء من القرآن عند المحتضرء لأنه ليس من عمل 
الحنفية قالوا : تكره القراءة عند الميت قبل غسله إذا كان القارىء قريب منه أما إذا بعد عنه فلا 


1 كراهة» كما لا تكره القراءة ت و إدا کان جمیع بدن الميت رر بشوب طاهر› والمکروه في 


. الصورة الأولى إنما هو القراأءة برقع الصوت‎ ٠ 
. الشافعية قالوا: يقتصر في الدعاء حال التغميض على قول: بسم الله » وعلى ملة رسول الله‎ 
المالكية قالوا: في نزع ثيابه التي قبض فيها أحد قولين : الأول: تنزع» ولكن لا تنزع‎ )۲( 


بتمامها» بل يترك عليه قميصه» والثاني : أنه لا ينزع شيء من ثیابه» ویزاد علیها ثوب آخر يستر جمیع 


كتاب الصلاة / غسل ليت ل۷ 


به» والمناسب لمذهبيهما أن يكون الإإعلام بطريق الإعلانات في الصحف ونحوها مما يفعل 
فی زماننا. 


مبحث غسل الميت 
حکمسه 


غسل الت فرص كفاية على الأحياى ادا قام ره البعض سقط عن الباقين › والمفروض 
غسله مرة واحدة بحيث يعم بها جميع بدنه» آما تکرار ع غسله وترا فهو سنة» كما يأتي في مبحث 
«كيفية الغسل» باتفاق» إلا عند المالكية» فإنهم قالوا: تكرار الغسل وترا مندوب لا سنة. 


شروط غسل الميت 


و ا 
0 بل يحرم » باتماق تلاتةء وقال الشافعية : إنه ليس بحرام» لأنه للنظافة لا للتعبد؛ 


الثاني ال سط فإنه لا يفترض غسل السقط› على تفصيل في المذاهب» فانظره 
تحت الخط( ¢ الثالت: أن يوجد من جسد الميت مقدار» ولو کان قلیلا باتفا الشافعية» 


)١(‏ الشافعية قالوا: إن السقط النازل قبل عدة تمام الحمل» وهي ستة أشهر ولحظتان. إما أن 
تعلم حیاته فیکون کالکبير في افتراض غسله» وإما أن لا تعلم حياته» وفي هذه الحالة إما أن يكون قد 
ظهر خلقه فيجب غسله أيضا دون الصلاة ة عليه» وإما أن لا يظهر خلقه فلا يفترض غسلهء وأما السقط 
النازل بعد المدة المذكورة» فإنه يفترض غسله وإن نزل ميتاء وعلی کل حال» فإنه يسن تسميته» 
اط أن یکون قد نفخت فيه الروح. 

الحنفية قالوا: : إن السقط إذا نزل حياً بأن سمع له صوت» أورئيت له حركةء وإن لم يتم نزوله 
وجب غسله» سواء كان قبل تمام مدة الحمل أو بعده؛ وأما إذا نزل ميتاء فإن كان تام الخلق فإنه يغسل 
كذلك: وان لم يكن ت الخلن »بل لر يعض حل فاه لا بل القسل الحروئم ونا نب 
عليه الماء» ويلف في خرقة» وعلى كل حال» فإنه يسمى » لأنه يحشر يوم القيامة . 

الحنابلة قالوا: السقط إذا تم في بطن أمه أربعة أشهر كاملة ونزل وجب غسلهء وأما إن نزل قبل 

المالكية قالوا: إذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع 
الكثير الذي يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة وجب تغسيله» وإلا كره. 
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كاب الصلاة / حكم النظر إلى عورة الميت ولسها 
والحنابلة؛ وخالف الحنفية» والمالكية » فانظر مذهبيهما تحت الخط؛ الرابع : أن لا يكون 
یا کرای اما کا سان ئی ت اشرت اتر ما ا علوت ار 
قتلى أحد: «لا تغسلوهم» فان کل جرح او کل دم یفوح مسکا یوم القيامة› ولم يصلٍِ عليهم)» 
رواه أحمد» ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الخسل ماتا 
بيان ااام بده اغ اا ارب الاو خراك ا9565 وت 


ا 

بصب الماء فلا ييمم» بل يغسل بصب الماء بدون دلك. 

٤‏ حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها 

. » مە‎ U 

وتغسيل الرحال النساء. وبالعكس 

١‏ يجب ستر عورة الميت» فلا يحل للغاسل ولا غيره أن ينظر إليهاء وكذلك لا يحل لمسهاء 
فيجب أن يلف الغاسل على يده خرقة ليخسل بها عورته» سواء كانت مخففة أو مغلظة؛ أما باقي 
بدنه فيصح للغاسل أن يباشره بدون خرقة» وهذا متفق عليه إلا أن الحنابلة يقولون: إنه يندب 


a 
ہہ‎ 


لف خرقة لغسل باقي البدن» وفي قول صحيح للحنفية : إن لمس العورة المخففة من الميت 
غير محرم» ولكن يطلب سترها وعدم لمسهاء ولا يحل للرجال تغسيل النساء» وبالعكس» إلا 
الزوجين» فيحل لكل مهما أن يخسل الآخر إلا إذا كانت المرأة مطلقة ولو طلاقا رجعياء فإنه 
لا يحل لأحد الزوجين غسل الآخر حينئذء وهذا الحكم متفق عليه بين المالكية» والشافعية ؛ 
أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت الخط)ء فإذا ماتت امرأة بين رجال ليس معهم 
امرأة غيرها أو زوج لها وتعذر إحضار امرأة تغسلها كأن ماتت في طريق سفر منقطع ففي ذلك 
تفصیل المذاهب» فانظره تحت الخط( ‏ . 
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)١(‏ الحنفية قالوا: لا يفرض الغسل إلا إذا وجد من الميت أكثر البدن أو وجد نصفه مع الرأس 

المالكية قالوا: لا يفترض غسل الميت إلا إذا وجد ثلا بدنه ولو مع الرآس» فإن لم يوجد ذلك 
کان غسله مکر وها . 

(۲) الحنفية قالوا: إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها لانتهاء ملك النكاح فصار أجنبيا 
منهاء أما إن مات الزوج فلها أن تغخسله» لأنها في العدة» فالزوجية باقية في حقها ولو كانت مطلقة 
رجعيا قبل الموت» أما إن كانت بائنة فليس لها أن تغسله ولو كانت في العدة. 

الحنابلة قالوا : المرأة المطلقة رجعياً يجوز لها أن تغسل زوجهاء أما المطلقة طلاقا بائناً فلا. 

)۳( المالكية قالوا: إذا ماتت المرأة وليس معها زوجها ولا أحد من النساء» فإن كان معها رجل 
محرم لها غسلها وجوباً ولف على يديه خرقة غليظة لئلا يباشر جسدهاء وض سار ته وها 
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كتاب الصلاة / حكم النظر إلى عورة‌اليت ولمسها ي 
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حد | صغ وا لصغيرة المذكورين الت لتفصيا | لمتقدم في مبحث «ستر العورة»؛ وفي تغسيل‎ 
الخ المشكل فض المداحب انظ تحت الط‎ 


ويد يده من داخل الستارة» مع غض بصره» فإن لم يوجد معها إلا رجال أجانب وجب عليهم أن 
ييممها واحد منهم لكوعيها فقط : ولا يزيد في المسح إلى المرفقين» وإذا مات رجل بين نساء فإن 
کان منهن زوجته غسلته» ولا یغسله غیرها: ون لم توجد زوجته» فان وجد من بينهن امرأًة محرم له 
ا ر ر یا ع ھا رعا ب رغرره مو د 
يوجد محرم له من النساء يممته واحدة من الأجنبيات» ويكون التيمم لمرفقيه. 

الحنفية قالوا: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنهاء فإن کان معها رجل محرم يممها باليد 
إلى المرفق» وإن كان معها أجنبي وضع خرقة على يده ويممها كذلك» ولكنه يغض بصره عن 
ذراعيهاء والزوج كالأجنبي . إلا آنه لا يكلف بغض البصر عن الذراعينء ولا فرق في ذلك بين الشابة 
والعجوز» وإذا مات الرجل بين نساء ليس معهن رجل ولا زوجة» فإن كان معهن قاصرة لا تشتهي 
علمنها الغسل وغسلته وإن لم توجد قاصرة بينهن يممنه إلى مرفقيه مع غض‌بصرهن عن عورته »فإذا 
غسل الميت مع مخالفة شيء مما ذكر صح غسله مع الإثم . 

الشافعية قالوا: إذا ماتت المرأة بين رجال ليس فيهم محرم ولا زوج يممها الأجنبي إلى مرفقيها 
مع غض البصر عن العورة ومع عدم اللمس»› > فإن وجد محرم وجب عليه تخسيلها إن لم يوجد زوجهاء 
وإلا قدم على المحرم» وإذا مات الرجل بين نساء ليس بينهن زوجته ولا محرم يممته واحدة من 
الأجنبيات بحائل د يمنع اللمس مع غض البصر عن العورة» فان کان بينهن زوجته غسلته وجوبا ولو بلا 
حائل» فإن لم توجد الزوجة» ولكن وجد بينهن امرأة محرم كبنته وأخته وأمه غسلته أيضاء والزوجة 
مقدمة على المحرم. 

الحنابلة قالوا: إذا ماتت المرأة بين رجال ليس فيهم زوج يممها واحد من الأجانب بحائل» وإِذا 
مات الرجل بين نساء ليس فيهن يممته واحدة أجنبية بحائل» ويحرم أن ييمم بغير حائل إلا إذا كان 
الميمم محرماً من رجل أو امرأةء فیجوز بلا حائل ؛ 

)١(‏ المالكية قالوا: إن أمكن وجود أمة للخنش » سواء كانت من ماله» أومن بيت المالء أومن 
مال المسلمين» فإنها تغسله» ولا يغسله أحد سواها. 

الحنفية قالوا: الخش المشكل المكلف أو المراهق لا يغسل رجلا ولا امرأةء ولا يغسله رجل 
ولا امرأة» وإنما ييمم وراء ثوب. 

الحنابلة قالوا: إذا مات الخنثى المشكل الذي له سبع سنين فأكثر» وكانت له أمة غسلته» وإلا 

ييمم بحائل يمنع المس» والرجل أولى من المرأة بتيميمه. 
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Ek کكتاب الصلاة / مندوبات غسل الميت تكرار الغفسلات‎ ٠ f 
مندوبات غسل الميت‎ 
تكرار الغخسلات إلى تلات‎ 
تندب في غسل الميت أشياء . أحدها: تكرار الغسلات إلى ثلاث . بوت تیک ا‎ 
منها جميع بدن الميت» بالكيفية الآتي بيانهاء وإحدى الخسلات الثلاث التي تعم جميع البدن‎ 


فرض والغسلتان اللتان بعدها مندوبتانء باتفاق ثلاثة» وخالف الحنفية فقالوا: إن الخسلتين 


مسنونتين» وقد يوافقهم على ذلك الشافعيةء والحنابلةء إذلا فرق عندهم بين المندوب 
والمسنون» ومتى غسل الميت ثلاث غسلات عمت كل غسلة منها جميع بدنه» ونظف بدنه 
بهاء فإنه یکره أن یزاد علیھاء کما یکره أن ينقص عنهاء ولو نظف بأقل من الثلاث باتفای» اتا 
إذا لم ينظف البدن بالثلاث المذكورة المستوعبة لجميع البدن» فإنه يندب أن يزاد عليها حتى 
ينظف البدن بدون عدد معين» ولكن يندب أن تنتهى الزيادة إلى وترء فإن حصل تنظيف البدن 
بأربع زيد عليها حامسة» وهكذا؛ وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية» والحنفيةء أما 
المالكة رالخاات فاط ما غا 0 


حكم خلط ماء الغسل 
بالطيب ونحوه 


بای المندوبات : أن يجعل فى ماء الغسلة الأخيرة کافور ونحوه من الطيتء إل أن 
الكافور أفضل» أما غير الغسلة الأخيرة فيندب أن يكون بماء فيه ورق نبق ونحوه مما ينظطف 


الشافعية قالوا: يجوز للرجل والمرأة الأجنبيين تغسيل الخنثى المشكل الكبير عند فقد محرمه 


مع وجوب غض البصر وعدم اللمس› ويجب أن يقتصر في غسله على غسلة واحدة تعم دده ؛ أا 


الخنثى الصغير فهو كباقي الصبيان . 

)١(‏ المالكية قالوا: إن احتاج إلى غسلة رابعة غسله أربع مرات . الأولى : منها تكون بالماء 
القراح» والثلاثة التي بعدها تكون بمنظف. كالصابون ونحوه» ثم يزيد غسلة خامسة ليصير عدد الخسل 
وا فإن لم ينظف جسده بذلك غسله ستاً بمنظف ما عدا الأولى» وزاد السابعة ليصير العدد وتراء » فان 
لم ينظف إلا بثمانية اقتصر عليها ولا يزيد تاسعة»› وعلى كل حال فيجعل الطيب في الغسلة الأخيرةء 
وتكون الغسلة بالماء القراح . 

الحنابلة قالوا: إن لم ينظف جسد الميت بثلاث غسلات وجبت الزيادة عليها إلى سبع فن لم 
ینظف بالسبع کان الأولی ن یزاد علیها حتی ینقی » ولكن يندب أن ينتهي إلى وتر. 
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كتاب الصلاة / تسخين ماء الغسل 

كالصابون» وإنما يوضع الطيب في ماء غسل الميت إذا لم يكن متليساً بالإحرام للحج -» آما 
Sa SRR L A‏ کا لو کان ي وهذا متفق عليه عند 
الحنارلةء والشافعية» ما المالكية» والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط(). 


تسخن ماء الخسل 
ثالث المندوبات: أن يغسل بالماء البارد إلا لحاحة» کا برد» أو إزالة وسح »› وهذا 


متفق عليه عند الشافعية » والحنابلةء أما المالكية فقالوا ناا 
اا وأما الحنفية فقالوا: الماء الساخحن أفضل على كل حال. 


تطييب رآس الميت ولحبته 


رابعها: أن تطيب رأس الميت ولحيته بعد تمام الغسل بطيب» بشرط أن لا يكون الطيب 
زعفران» وأن يوضع الطيب على الأعضاء التي يسجد عليهاء وهي الجبهة والأنف واليدان 
والرکبتان والقدمان» وكذلك يوضع الطيب على عينيه وأذنيه وتحت إبطيه. والأفضل أن يكون 
الطيب كافورأء وهذا كله إذا لم يكن متلبساً بالإحرام» وإلا فلا يطيب» وهذا الحكم متفق 
عليه إلا عند المالكية» فإنهم قالوا: وضع الطيب على رآس الميت ولحيته ليس بمندوب. 


إطلاق البخور عند الميت. وتجريده من ثيابه عند الخسل 


خامس المندوبات : إطلاف الببخور عند الميت على تفصیل ت المذاهب» فانظره تحت 
ا ۰ 


)١(‏ الحنفية» والمالكية قالوا: يندب وضع الطيب ونحوه في ماء غسل الميت» سواء كان متلبسا 
بالإحرام أو لاء وذلك لأن الميت غير مكلف» وينقطع إحرامه بالموت» ولذا تغطي رأسه» بخلاف ما لو 
کان متلبساً بالإحرام وهو حي » إلا أن المالكية قالوا: إنه يلزم أن تكون الغسلة الأولى بالماء القراح» 
وذلك لأن مذهبهم أن طهورية الماء تسلبها الصابون ونحوه» كما تقدم في مباحث «المياه». 

)١(‏ المالكية قالوا: لا يندب إطلاق البخور. 

الحنفية قالوا: يندب إطلاق البخور في ثلاثة مواضع : أحدها: عند خروج روح الميت» فمتى 
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كاب الصلاة / هل يوضاأ اميت قبل غسله؟ 
سادسها: أن يجرد الميت عند غسله من ثيابه ما عدا ساتر العورة» باتفاق ثلاثة» وخالف 
الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط(. 


هل يوضاً الميت قيل غسله ؟ 


يندب أن يوضأ كما يتوضاً الحى عند الغسل من الجنابة إلا المضمضة والاستنشاقء 
فإنهما لا يفعلان في وضوء الميت› لئلا يدخل الماء إلى جوفه» فیسرع فساده» ولوجود مشقة 
في ذلك ولكن يستحب أن يلف الغاسل خرقة على سبابته وإبهامه ويبلها بالماء ثم يمسح بها 
امان الميت ولثته ومنخريه» فيقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق وهذا متفق عليه بين 
الحنفية ؛ والحنابلة ؛ أما المالكية » والشافعية ء فانظر مذهبيهما تحت الخط) 


ما يندب أن يكون عليه الغاسل من الصفات 


يندب أن يكون الغاسل ثقة كي يستوفي الغسل ويستر ما يراه من سوء» ويظهر ما يراه من 
حسن» فإن رأى ما يعجبه من تهلل وجه الميت وطيب رائحته ونحو ذلك فإنه يستحب له أن 
يتحدث به إلى الناس» وإن رأى ما يكرهه من نتن رائحة أو تقطيب وجه أو نحو ذلك لم يجز له 
أن يتحدث به» ويندب أن يجفف بدن الميت بعد الغسل حتى لا تبتل أكفانه. 


ما یکره فعله بالمیت 


یکره تسریح شعر رأسه ولحیته» إلا عند الشافعيةء فإنهم قالوا: يسن تسريحهما إن تلبد 
الشعرء وإلا فلا یسن ولا یکره» وكذا یکره قص ظفره وشعره وشاربه وإزالة شعر إبطيه وشعر 


ذلك ثم يوضع الميت عليه ؛ ثانيها: عند غسله بأن تدار المجمرة حول - دكة - غسله بالكيفية 
المذكورة» ثالثها: عند تكفينه بالصفة المتقدمة . 

الحنابلة قالوا: التبخير يكون في مكان الغخسل إلى أن يفرغ منه. 

الشافعية قالوا: يندب أن يستمر البخور عند الميت من وقت خروح روحه إلى أن يصلى عليه . 

(1) الشافعية قالوا: يندب تخسيل الميت في قميص رقيق لا يمنع وصول الماءء فإن أمكن أن 
يدخحل الغاسل يده في كمه الواسع فذاك» وإن لم يمكن شقه من الجانبين . 

(۲) المالكية » والشافعية قالوا: يوضاً بمضمضة واستنشاق» وأن تنظيف أسنانه ومنخريه بالخرقة 
مستحب ولا يغني عن المضمضة والاستنشاق . 
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كتاب الصلاة / إذا خرج من ال ميت نجاسة بعد غسله 
عانته» بل المطلوب أن يدفن بجميع ما كان عليه» فإن سقط منه شىء من ذلك رد إلى كفنه 
ليدفن معه» وهذا متفق عليه بين الشافعية» والحنفيةء أما الحنابلة ؛ والمالكية ‏ فانظر مذهبيهما 
تحت الخط( ۲ . 


إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله 


إذا حرج من الميت بعد غسله نجاسة علقت ببدنه أو بكفنه فإنها تجب إزالتهاء ولا يعاد 
الخسل مرة أخحرى» باتفاق المالكية ؛ والشافعيةء أما الحنفية ؛ والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت 
الخط” ‏ . 


كىفىة غسل الميت 
دكرت كيفية غسل الميت مفصلة في المذاهب؛ فانظرها د خت 
)١(‏ الحنابلة قالوا: يسن قص شارب غير المحرم وتقليم أظافره إن طالا وأخذ شعر إبطيه إلا أنها 


شعر عانته فهو حرام لا مکروه» لما قد يترتب على ذلك من مس عورته أو نظرها. 0 
المالكية قالوا : ما يحرم فعله في الشعر مطلقا حال الحياة يحرم بعد الموت» وذلك كحلق لحيته 


وشارره» وما يجوز حال الحياة يكره بعد الموت . 1 
(۲) الحنفية قالوا: النجاسة الخارجة من الميت لا تضر» سواء أصابت بدنه أو كفنهء إلا أنها » 


تسل قل اللكفين تنظغا لا رطا فن عة اللا غل أما بعد اللكين فانهالا تغل لأن في 
لها فة رحر بحلاف الجا الطارة عله كان كن نجس اها ت فن مخ الصا عله 

الحنابلة قالوا: إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله وجبت إزالتها وإعادة غسله إلى سبع 
مرات . فإن خرج بعد السبع وجب غسل الخارح فة فقط ولا يعاد الغخسل . 

هذا إذا كان خروج النجاسة قبل وضعه في الكفن. أما بعده فلا ينتقض الغسل ولا يعاد. 

)١(‏ الحنفية قالوا: يوضع الميت على شيء مرتفع ساعة الغسل - كخشبة الخسل - ثم يبخر حال 
غ اا افا او ما ا ار اة ل ت کا اا > كما تقدم» 
ثم یجرد من تابه ما عدا ساتر العورة» ويندب أن لا يكون معه أحد سوى الغاسل ومن يعينه» ثم يلف 
الغاسل على يده خرقةء يأخذ بها الماء ويغسل قَبّله ودبره - الاستنجاء - » ثم يوضأ» ويبدأ في وضوئه 
بوجهه» لأن البدء بغخسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يغسلون أنفسهم فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم» 
أما الميت فإنه يغسله غيره» ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان في غسل الميت» ويقوم مقامهما 
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تنظيف الأسنان والمنخرين بخرقة» كما تقدم ثم يغسل رأسه ولحيته بمنظف كالصابون ونحوه إن كان 
عليهما شعر؛ فإن لم يكن عليهما شعر لا يخسلان كذلك؛ ثم يضجع الميت على يساره ليبدأً بخغسل 
يمینه » فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات حتى يعم الماء الجانب الأسفل» 
ولا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره» بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء؛ وهذه هي الغسلة 
الأولى. > فإذا استوعبت جميع بدنه حصل بها فرض الكفاية ؛ أما السنة فإنه يزاد على هذه الخسلة 
SS SS‏ 
المتقدمة» ثم يجلسه الغاسل ويسنده إليه ويمسح بطنه برفق ويغسل مايخرج منهء وهذه هي الغسلة 
الثانيةء ثم يضجع بعد ذلك على يساره ويصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة» وهذه هي الغسلة 
الثالثة » وتكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمنظف. كورق النبق والصابون»ء أما الغسلة 
الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور؛ ثم بعد ذلك يجفف الميت ويوضع عليه الطيب» كما تقدم . 

هذا؛ ولا يشترط لصحة الغسل نيةء وكذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على التحقيق› 
إنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية . 

المالكية قالوا: إذا أريد تغسيل الميت وضع أولا على شيء مرتفع» ثم يجرد من جميع ثيابه ما 
عدا ساتر العورة» فإنه يجب إبقاؤه» سواء كانت مغلظة أو مخففة» ئم يغسل يدي الميت ثلاث مرات» 
ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عسى أن يكون فيها من الأذىء فلا يخرج بعد الغسلء ثم يلف الخاسل 
على يده اليسرى خرقة غليظة ويغسل بها مخرجيه حال صب الماء عليهماء ثم يغسل ما على بدنه من 
أذى» ثم يمضمضه وينشقه ويميل رأسه لجهة صدره برفق حال المضمضة والاستنشاق» ثم يمسح 
أسنانه وداخل أنفه بخرقة ؛ ثم يكمل وضوءه. ويكون هذا الوضوء ثلاث مرات في كل عضو ثم يفيض 
الماء على رأسه ثلاث مرات بلا نية» فإن النية ليست مشروعة في غسل الميت»› ثم يغسل شقه الأيمن 
هرا ونظنا الخ > ثم يغسل شقه الأيسر كذلك وقد تم بذلك غسله. وهذه هي الغسلة الأولى » وتكون 
بماء قراح ؛ وبها يحصل الخسل المفروض ثم يندب أن يغسله غسلة ثانية وثالثة للتنظيف» وتكون أولى 
هاتين الغسلتين بالصابون ونحوه» فيدلك جسده بالصابون أولا» ثم يصب حليه الماء؛ أما الغسلة الثانية 
ھا کون اء فة طت لانور EES‏ 
e‏ ا لغسلة رابعة غسله أربع مرات» إلى آخر ما تقدم في 
«المندوبات») تم و ئم يجعل الطيب في حواسه ومحل سجوده» كالجبهة واليدين 
والرجل > وفي المحال الغائرة منه ؛ كإبطيهء م يجعل في منافذه قطناء وعليه شيء من ق الظب: 

الشافعية قالرا: إذا أريد غسل الميت وضع على شيء مرتفع ندبأء وأن يکون غسله في خلوة لا 
يدخلها إلا الغاسل» ومن يعينه» وأن يكون في قميص رقيق لا يمنع وصول الماء» فإن أمكن الخاسل أن 
بدخحل يده في كمه الواسع اكتفى بذلك» وإن لم يمن شقه من الجانبين» فإن لم يوجد قميص يغسل 
فيه وجب ستر عورته» ويستحب تغطية وجهه من أول وضعه على المغتسل» وأن يكون الغسل بماء بارد 


مالح إلا لحاجة» كبرد أو وسخ» فيسخن قليلاء ثم يجلسه الغاسل على المرتفع برفق» ويجعل يمينه 
على كتف الميت» وإبهامه على نقرة قفاه» ويسند ظهره بركبته اليمنى » ويمسح بيساره بطنه» وب 
ذلك مع تحامل خفيف ليخرج ما في بطنه من الفضلات. ويندب أن يكون عنده مجمرة - مبخرة - يفوج 
O CA O E EG RI‏ 
ظهره» ويلف الغاسل خرقة على يده اليسرى فيغسل بها سوأتيه وباقي عورته» ثم يلقي الخاسل الخرقة 
ويغسل يد نفسه بماء وصابون إن تلوثت بشيء من الخارج ثم يلف خرقة أخرى على سبابته اليسرى» 
وينظف بها أسنان الميت ومنخريه» ولا يفتح أسنانه إلا إذا تنجس فمه» فإنه يفتح أسنانه للتطهير» ثم 
يوضئه كوضوء الحي بمضمضة واستنشاق ويجب على الغاسل أن ينوي الوضوء بأن يقول: نويت 
الوضوء عن هذا الميت» على المعتمد. أما نية الغسل فسنةء كما تقدم» ثم يخسل رأسه فلحيته» سواء 
کان علیهما شعر أو لاء بمنظف» كورق نبق وصابون» ويسرح شعر الرأس واللحية لغير المحرم إن كان 
متلبدا بمشط ذي أسنان واسعة» ويكون تسريحهما برفق حتى لا يتساقط شيء من الشعر» فإن سقط 
شىء رد إلى الميت في كفنه» ثم يغسل شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه من جهة وجهه ثم شقه الأيسر 
RT‏ ه إلى قدمه» ثم يحركه إلى 

شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك مستعينا في كل غسلة بصابون ونحوه» ويحرم كب الميت على 
وجهه احتراماً له» ثم يصب عليه ماء من رأسه إلى قدمه ليزيل ما عليه من الصابون ونحوه» ثم يصب 
عليه ماءً قراحاً خالصأء ویکون فيه شيء من الكافور بحيث لا يغير الماء . 


هذا إذا كان الميت غير محرم» كما تقدم وهذه الغسلات الثلاث تعد غسلة واحدةء إذ لا 
يحسب منها سوى الأخيرة لتغير الماء بما قبلها من الخسلات. فهي المسقطة للواجب» ولذا تكول نية 
الغسل معها لا مع ما قبلهاء فإذا اقتصر على ذلك سقط فرض الكفايةء و ¿ يسن الغسل ثانية وثالثة 
بالكيفية السابقة » فيكون عدد الغسلات تسعا» ولكن التکرار یکون في غسل الرأس والوجه واللحيةء أما 
غلا دت زاره 

الحنابلة قالوا: إذا شرع في غسل الميت وجب ستر عورته على ما تقدم» ثم یجرد من یابه ندباء 
فلو غسل في قميص خفيف واسع الكمين جاز» ويسن ستر الميت عن العيون وأن يكون تحت سقف أو 
خيمة» ثم يرفع رأسه قليلا برفق في أول الغسل إلى قريب من جلوسهء إن لم يشق ذلك» ثم يعصر 
بطنه برفق لیخرج ما عساه أن يكون من أذى» إلا إذا كانت امرأة حاملا فإن بطنها لا تعصر؛ وعند عصر 
SS‏ ولا تظهر رائحته وكذلك يكون في مكان الغسل بخور 
ليذهب بالرائحة» ثم يضع الخاسل على يده خرقة خشنة »فيغخسل بها أحد فرجي الميت› ثم يضع خرقة 
اغری قلات ال با اترم آکای۔ ردب آنل ہنس کربت إلا ہزات شرپ ر م 
ثيابه وستر عورته وغسل قبله ودبره بالكيفية الموضحة ينوي الغاسل غسله» وهذه النية e‏ 
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كتاب الصلاة / التكفين 


a 
التكذسن‎ 
مه‎ 


تکفین الميت فرض كفاية على المسلمين» إذا قام به البعض سقط عن الباقينء وأقله ما 
يستر جميع بدن الميت» سواء كان ذكرا أو أنثى » وما دون ذلك لا يسقط به فرض الكفاية عن 
المسلمين ويجب تكفين الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير كالمرهون؛ فإن لم 
یکن له مال خاص فکفنه على من تلزمه نفقته في حال حیاته : ولو کانت زوجة ترکت مالا فیجب 
على الزوج القادر تحفين زوجه')ء فإن لم یکن لمن تلزمه نفقته مال كفن من بیت المال إن کان 
للمسلمين بيت مال وأمكن الأخذ منه» وإلا فعلى جماعة المسلمين القادرين» ومشل الكفن فى 
فا اله رة الج الحم إل ال رلا رة ۰ 

وفي أنواع الكفن وصفته تفصيل في المذاهب مذكورة تحت الخط°). 


aE EI‏ اله ذه ل پام خط ماش شي ت ةناويد دوس اد اماد وم ا اجه ےو خد 
KE a mS e r I E NRA 5‏ 
a aE lT AT a ELITE ROI RT A TE 4‏ 


الخسل» فلو تركها الغاسل لم يصح الخسل ثم يقول الغاسل . بسم الله » ولا يزيد على التسمية بذلك 
ولا ينقص» ثم يغسل كفي الميت ويزيل ما على بدنه من نجاسة» ثم يلف الخاسل خرقة خشنة على 
سبابته وإبهامه ويبلها بالماء» ويمسح بها أسنان الميت ومنخريه» وينظفهما بها وتنظيف أسنانه ومنخريه 
بالخرقة المذكورة مستحب» ثم يسن أن يوضئه في أول الغسلات» كوضوء المحدث ما عدا المضمضة 
والاستنشاق» وهذا الوضوء سنة» ثم يغسل رأسه ولحيته فقط برغوة ورق النبق ونحوه مما بنظف»› 
ويغسل باقي بدنه بورق النبق ونحوه ويكون ورق النبق ونحوه في كل غسلة من الغسلات» ثم يغسل 
شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه يبدا بصفحة عنقه» ثم يده الیمنى إلى الكتف» ثم كتفه» ثم شق صدره 
الأيمن› ئم فخذه وساقه إلى الرجل» ثم يغخسل شقه الأيسر كذلك ويقلبه الغاسل على جنبه مع غسل 
شقيه» فيرفع جانبه الأيمن» ويغسل ظهره ووركه وفخذه» ولا يكبه على وجهه؛ ويفعل بجانبه الأيسر 
ذلك ثم يصب الماء القراح على جميع بدنه» وبذلك يتم الغسل مرة واحدة يجزىء الاقتصار عليهاء 
ولكن السنة أن يكرر الخسل بهذه الكيفية ثلاث مرات؛ كما تقدم 

)١(‏ المالكية. والحنابلة قالوا: لا يلزم الزوج بتكفين زوجهء ولو كانت فقيرة. 

(۲) الشافعية قالوا: لا يجوز تکفین المیت إلا بما كان يجوز له لبسه حال حياته» فلا يكفن 
الرجل ولا الخنثى بالحرير والمزعفر إن وجد غيرهماء وإلا جاز للضرورة» ويكره تكفينهما بالمعصفر 
أما الصبي والمجنون والمرأة فيجوز تكفينهم بالحرير والمعصفر والمزركش بالذهب أو الفضة مع 
الكراهة والأفضل أن يكون الكفن أبيض اللون قديما مغسولاء فإن لم يوجد ذلك كفن بما يحل» فإن 
لم يوجد إلا حرير» وجلد» وحشيش» وحناء معجونة ؛ وطين» قدم الحرير على الجلدء والجلد على 
الحشيش» والحشيش على الحناء المعجونة ؛ وهي مقدمة على الطين» ويجب أن يكون الكفن طاهرأًى 
فلا يجوز تكفينه بالمتنجس مع القدرة على الطاهرء ولو كان حريرأًء فإن لم يوجد طاهر صلي عليه 
عاريا ثم كفن بالمتنجس ودفن» وتكره المغالاة في الكفن بأن يكون غالي القيمة كما يكره للحى أن 
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كتاب الصلاة / التكفين 
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يخر لنفسه كفناً حال حياته إلا إذا كان ذلك الكفن من آثار الصالحين فيجوز» ويحرم كتابة شيء من 


القرآن على الكفن؛ ويكره أن يكون في الكفن شيء غير البياض» كالعصفر ونحوه» ثم الكفن ثلاثة 
من تركته» ولم يكن عليه دين مستغرق للتركة» ولم يوصي أن يكفن بثوب واحد» وإلا كفن 
أثواب للذكر والأنثى يستر كل واحد منها جميع بدن الميت إلا رأس المحرم ووجه المحرمة» وهذا إذا كفن 
بثوب واحد ساتر لجمیع بدن غير المحرم» ويجوز الزيادة على ذلك إن تبرع بها غيره» أما من يكفن من 
بيت المال؛ أو من المال الموقوف على أكفان الموتى فيحرم الزيادة فيه على ثوب واحد إلا إن شرط 
الواقف زيادة على ذلك فينفذ شرطه» ويجوز أن يزاد على الثلاثة الأثراب المتقدمة في كفن الرجل 
قميص تحتها وعمامة على رأسه» ولكن الأفضل والأكمل الاقتصار على الثلاثة فقط وإنماتجور 
الزيادة ما لم يكن في الورثة قاصر أو محجور عليه» وإلا حرمت الزيادة . أما الأنثى فالآكمل أن يكون 
كفنها خحمسة أشياء: إزار» فقميص› فخمارء فلفافتانء وكيفيته أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها 
ويوضع عليه حنوط ‏ نوع من الطيب - ونحوه كالكافور» وتوصع الثانية فوقها ويوضع عليه الحنوط وكذا 
لثالثة إن كانت» ثم يوضع الميت فوقها برفق مستلقيأ على ظهره؛ وتجعل يداه على صدره» ويمناه 
على يسراه أو يرسلان في جنبيه» ثم تشد أليتاه بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن مندوف عليه حنوط حتى 
تصل الخرقة إلى حلقة الدبر من غير إدخالء وينبغى أن تكون الخرقة مشقوقة الطرفين على هيئة 
اا ا وة اح ان ك ره اللي يان هة الار على ااه 
وبالعکس»› وينبغي جمع الباقي من الكفن عند رأسه ورجلیه وتشد لفائف غير المحرم بأربطة خشية 
الانتشار عند حملهء وتحل الأربطة بعد وضعه في القبر تفاؤلا بحل الشدائد عنه» ولا يطيب المحرم 
مطلقاً لا في کفنه ولا في بدنه ولا في ماء غسله» کما تقدم» کما لا يجوز تکفینه بشيء بحرم عليه لبسه 
في حال إحرامه» کالمخیط . 


الحنفية قالوا : أحب الأكفان أن تكون بالثياب البيض» سواء كانت جديدة أو خلقة» وكل ما يباح 
للرجال لبسه فى حال الحياة يباح التكفين به بعد الوفاة» وكل ما لا يباح في حال الحياة يكره التكفين 
فيه » فيكره للرجال التكفين بالحرير والمعصفر والمزعفر ونحوها إلا إذالم يوجد غيرهاء أما المرأة 
فيجوز تكفينها بذلك وينظر في كفن الرجل إلى مثل ثيابه لخروجه في العيدين» وينظر في كفن المرأة 
إلى مثل ثيابها عند زيارة أبويهاء والكفن ثلاثة أنواع : كفن السنة وكفن الكفاية» وكفن الضرورة» وكل 
منها إما أن يكون للرجل أو للمرأةء فكفن السنة للرجال والنساء قميص وإزار ولفافة» والقميص من 
أصل العنق إلى القدم» والإزار من قرن الرس إلى القدم» ومثله اللفافة» ويزاد للمرأة على ذلك خحمار 
بستر وجههاء وخرقة تربط ثدييهاء ولا تعمل للقميص أكمام ولا فتحات في ذيله» وتزاد اللفافة عند 
رأسه وقدمه کي يمكن ربط أعلاها وأسفلهاء فلا يظهر من الميت شيءء ويجوز ربط أوسطها بشريط 
من قماش الكفن إذا خيف انفراجهاء وأما كفن الكفاية فهو الاقتصار على الإزار أو اللفافة أو مع الخمار 
وخرقة الثديين للنساء مع ترك القميص فيهماء فيكفي هذا بدون كراهة» وأما كفن الضرورة فهو ما 
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كتاب الصلاة / التكفين 


O E ODT REECE TT EET E E E CS E 


يوجد حال الضرورة ولو بقدر ما يستر العورة» وإن لم يوجد شيء يغسل ويجعل عليه الاذخر إن وجد» 
ويصلى على قبره» وإذا كان للمرأة ضفائر وضعت على صدرها بين القميص والإزار» ويندب تبخير 
الكفن» كما تقدم . 

هذا وإذا کان مال المیت قلیلا وورثته کثیرون» آر کان مدنا فرغل ك الاه ا 
التكفين أن تبسط اللفافة ثم يبسط عليها إزارء تم يوضع الميت على الإزار ويقمص ثم يطوى الإزار 
عليه من قبل اليسار» ثم من قبل اليمين» وأما المرأة فتبسط لها اللفافة وال زار ثم توضع على الإزار 
وتابس الدرع» ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع» ثم يجعل الخمار فوق ذلك ثم 
يطوي الإزار واللفافة » ثم الخرقة بعد ذلك تربط فوق الأكفان وفوق القدمين . 

المالكية قالوا: يندب زيادة الكفن على ثوب واحد بالنسبة للرجل والمرأة» والأفضل أن يكفن 
الرجل في خمسة أشياء : قميص له أكمام وإزار» وعمامة لها «عذبة» قدر ذراع تطرح على وجهه» 
ولفافتان» وأن تكفن المرأة في سبعة أشياء : إزار» وقميص › وخمار وأربع لفائف» ولا یزاد على ما ذکر 
للرجل ولا للمرأة إلا _ الحفاظ وهو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفخذين مخافة ما يخرج 
من أحد السبيلين » ويندب أن يكون الكفن أبيض» ويجوز التكفين بالمصبوغ بالزعفران أو الورس 
- نبت أصفر باليمن - » ويكره المعصفر والأخضر وكل ما ليس بأبيض غير المصبوغ بالزعفران 
والورس» ويكره أيضا بالحرير والخز والنجس؛ ومحل الكراهة في ذلك كله إن وجد غيره» وإلا فلا 
كراهة» ويجب تكفين الميت فيما كان يلبسه لصلاة الجمعة ولو كان قديماء وإذا تنازع الورثة فطلب 
بعضهم تكفينه فيما كان يلہسه في الجمعة» وطلب البعض الأخر تكفينه في غيره قضي للفريق الأول 
ويندب تبخير الكفن وأن يوضع الطيب داخل كل لفافة وعلى قطن يجعل بمنافذه كأنفه وفمه وعينيه 
وأذنيه ومخرجه» والأفضل من الطيب الكافور» كما تقدم» ويندب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها. 

٠‏ الحنابلة قالوا: الكفن نوعان: واجب» ومسنون. فالواجب ثوب يستر جميم بدن الميت مطلقاً 

ذکرا کان أو غیره» ويجب أن يكون الثوب مما يلبس في الجمع والأعياد» إلا إذا أوصى بأن يكفن بأقل 
مذلاك فد وة ویکره تکفینه فيما هو أعلى من ملبوس مثله في الجمع والأعياد ولو أوصى 
بذلك. وأما المسنون فمختلف باختلاف المیت. فإِن کان رجلا سن تکفينه فى ثلاث لفائف بيض من 
قطن» ويكره الزيادة عليهاء كما يكره أن يجعل له عمامة» وكيفيته أن تبسط اللفائف على بعضهاء ثم 
تبخر بعود ونحوه» ويوضع الميت عليهاء ويسن أن تكون اللفافة الظاهرة أحسن الثلاث» وأن يجعل 
الحنوط - وهو أخلاط من طيب - فيما بينهاء ثم يجعل قطن محنط بين أليتيه» وتشد فوقه خرقة مشقوقة 
الطرف كالسراويل» ويحسن تطييب الميت كله» ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن على شق الميت 
الأيسر» وطرفها الأيسر على شقه الأيمنء نم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الزائد من 
اللفاتف غد اة ثم تربط هذه اللفائف عليه ثم تحل إذا وضع في القبر» أما الأنشى والخنشش 
البالغان فيكفنان في خمسة أثواب بيض من قطن وهي : ا وخمار» وقميص» ولفافتان. والكيفية في 
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کتاب الصلاة / التكفين 


اللفافتينء كماتقدم» والخمار يجعل على الرأس والاإزار في الوسط والقميض نلسن لها وسن أن 
يكفن الصبي في ثوب واحد» وأن تكفن الصبية في قميص ولفافتين» ويكره التكفين بالشعر والصوف | 
والمزعفر والمعصفر والرقيق الذي يحدد الأعضاءء أما الرقيق الذي يشف عما تحته فلا يكفي ؛ ويحرم 1 
التكفين بالجلد والحرير ولو لامرأةء وكذا بالمذهب والمفضض » ويجوز التكفين بالحرير والمذهب ١‏ 
والمفضض إن لم يوجد غيرها. ٠‏ 
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: ۷۰ كتا الصلاة / صلاة الحنازة 


مباحث صلات الحنازة 
حکمها 
٤‏ هي فرض كفاية على الأحياءء فإذا قام بها البعض ولو واحداً سقطت عن الباقين» فلا 
٠‏ یکلفون بها» ولکن ینفرد بثوابها من قام بها منهم . 
صفة صلاة الجنازة 
نريد أن نبين هنا كيفية صلاة الجنازة في كل مذهب من المذاهب بطريق الإجمالء ثم 


: نذکر ما هو رکن» وما هو شرط» وما هو سنة» أو مندوت» فانظر کيفيتها في كل مذهب تحت 
الخط(). 


)١(‏ الحنفية قالوا: صفتها أن يقوم المصلي بحذاء صدر الميت» ثم ينوي أداء فريضة صلاة 
الجنازة عبادة لله تعالى » ثم يكبر للإحرام مع رفع يديه حين التكبير» ثم يقرا الثناء ثم يكبر تكبيرة 
ری بر ا9 رق یلہد م بای ای ای 6 تم رکہر فاا ہدوت رقع رنه بدا شم دعر 
٥‏ للميت ولجميع المسلمين› والأحسن أن يكون بالدعاء السابق» ثم يكبر رابعة يدون رفع يديه اشا نم 
ا : إحداهما عن يمينه» وينوي بها السلام على من على يمينهء انيتهما: على يساره؛ 
وينوي بها السلام على من على يساره؛ ولا ينوي السلام على الميت في التسليمتين» ويسر في الكل 
1 إلا في التكبير. 
المالكية قالوا: صفتها أن يقوم المصلي عند وسط الميت إن كان e‏ وعند منکبيه إن کان 
أمرأة» ثم ينوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمينء > ثم يكبر تكبيرة الإحرام مع رفع يديه 
٤‏ عندهاء > كما في الصلاة» ثم يدعو» كما تقدم . ثم یکبر تکبیرة ثانية بدون رفع يديه» ثم يدعو أيضاء ثم 
بکبر ثاللة بدون رفع یدیهء ثم یدعوء ثم یکبر رابعة بدون رفع » »> تم يدعو ثم يسلم تسليمة واحدة على 
٣‏ يمينه يقصد بها الخروج من الصلاة» كما تقدم في الصلاةء ولا يسلم غيرهاء ولو كان مأموماً؛ ويندب 
الإسرار بکل أقوالها إلا الإ مام فيجهر بالتسليم والتكبير ليسمع المأمومون» كماتقدم» ويلاحظ في کل 
دعاء أن کون مدوءاً بحمد الله تعالى » وصلاة على نبيه عليه السلام. 

الشافعية قالوا : كيفيتها أن يقف الإمام االو غا ن ن وک وعند عجزه إن کان 


i 1‏ أو خنشى » > ثم ينوي بقلبه قائلا بلسانه: نويت آن أصلي أربع تكبيرات على من حضر من أموات 
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كتاب الصلاة / أركان صلاة الحنازة 34 


أركان صلاة الجنازة 


لصلاة الجنازة أركان لا تتحقق إلا بها بحيث لو نقص منها ركن بطلت» ولزمت إعادتهاء ‏ 


وأول هذه الأركان النية» وهى ركن عند المالكية» والشافعية» أما الحنفية» والحنابلة فقالوا: 


إنها شرط لا ركن» وعلى كل حال فلا بد منها في صلاة الجنازة ؛ كغيرها من الصلوات أما ! 


صفة النية المذكورة ففيها تفصيل فى المذاهب ذكرناه تحت الخط(): 


المسلمين فرض كفاية لله تعالى » ثم يكبر تكبيرة الإحرام» وإن كان مقتديأ ينوي الاقتداءء ثم يقول: 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم› بدون دعاء الافتتاح» ثم يقرأ الفاتحة؛ ولا يقرأ سوره بعدها؛ ثم یکبر 2 
التكبيرة الثانية؛ ثم يقول: اللهم صلي على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد؛ كما صلیت على 
سیدنا إبراهيم وعلی آل سيدنا إبراهيم وبارك على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت ‏ 
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ؛ في العالمين؛ إنك حميد مجيد؛ ثم يكبر التكبيرة الثالثة 
ويدعو بعدها للميت بأي دعاء أخروي »والأفضل أن يكون بالدعاء المتقدم »ثم يكبر التكبيرة الرابعة» | 


ویقول بعدها' E‏ ك a e‏ العرش؛ 


ا افطل ا ویرفع e e E‏ ا الو 


الحنايلة قالوا: صفتها أن يقف | عند صدر الذكر» ووسط الأنثى . ثم ينوى الصلاة 
سی» دم يوو ٤‏ 


: هذا الميت» ا و يديه س‎ ٠ ا آو على‎ sS 


بلي عل اني اء كما في تشهد الانير: ثم یکبر تکبیرة اة مع رفع ديه ا 
کما تقدم » ثم يكبر رابعة مع رفع يديه أيضاء E ED‏ اتو قاتا فاا ثم يسلم 
تسليمة وأاحدة» ولا بأس بتسليمة ثانية . 


)١(‏ الحنفية قالوا : يكفي أن ينوي في نفسه صلاة الجنازةء وبعضهم يقول: لاد ان یری 


الصلاة على رجل أو أ نشى أو صبى أو صبيةء ومن لم يعرف يقول : نويت أن أصلي الصلاة على الميت 
الذي يصلي عليه الامام > وذلك لأن اليت سنب لاضلاة ولا بد من تعيين السبب» وهذاهو الظاهر 


الأحوط» وبعصهم يقول : إنه لا بد مع هذا أن ينوي الدعاء على الميت e‏ 


المالكية قالوا : يكفي أن يقصد الصلاة على هذا الميت» ولا يضر عدم معرفة كونه ذكرأ أو أنثى لو ٠‏ 


اغد ادك فانت شى وبالعکس» فإنه لا يضر» ولا يلزمه ان ينوي الفرضية کا هو رأي الحنفية . 


الشافعية ‏ قالوا : لايد فيها من أن يقصد صلاة الحنازة . ويقصد أداء فرض صلاتهاء وإن م يصرح 1 


بعرص الكفايةء ولا بشترط تعیںل الت الحاضر› فإن ڪيه وظهر عره 1 نصح . 
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كتاب الصلاة / ركان صلاة الحنارة 
ايها : التكبير ات وهي : أربع بتكبي ة الإحرام» وکل نکبیرة منها بمنزلة ركعة» وهي 


2 رکن باتفاق ؛ نالتها : القيام فيها إلى أن تتم فلو صلاها قاعدا بغير عذر لم تصح» » باتفای ؛ 
رانعها: الدعاء للم o‏ وفى محله وصفته تفصيل المذاهب» فانظره تحت الخط( )؛ خامسها: 


الحنابلة - قالوا: صفة النية ههنا ذا هى أن ينوي الصلاة على هذا الميت» أو هؤلاء الموتى إن 
إا كانوا جماعة» سواء عرف عددهم أو لا ۰ 
)١(‏ المالكية - قالوا: يجب الدعاء عقب كل تكبيرة حتى الرابعة على المعتمد وأقله أن يقول: 
اللهم اغفر له» خوت ا أن يدعو بدعاء أبي هريرة رضي الله عنه» وهو أن يقول بعد 
حمد الله تعالى » والصلاة على نبيه َة : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله 
: إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأن محمداً عبدك ورسولك» وأنت نت أعلم به؛ اللهم إن کان محسناً فزد 
وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته؛ اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده» ويقول في 

أة: اللهم إنها أمتك. وبنت عبدك» وبنت أمتك ويستمر في الدعاء المتقدم بصيغة التأنيث؛ ويقول 

ب الذكر: اللهم إنه عبدك» وابن عبدك أنت خلقته ورزفته» وأنت أمته وأنت تحبيه؛ اللهم 
ال لوالديه سلفاً وذخراً» وفرطاً وأجراًء وثقل به موازینهما» وأعظم به به أجورهماء ولا تفتنا وإ وإياهما 
٠‏ بعده» اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم » وأبدله دارآ خيراً من داره» وأهلا خيراً من 
أهله» وعافه من فتنة القبر» وعذاب جهنم ؛ فإن كان يصلي على ذكر وأنثى معا يغلب الذكر على 
الأنثى» فيقول: إنهما عبداك. وابنا عبديك وابنا أمتيك» الخ . وكذا إذا كان يصلي على جماعة من 
ل رجال ونساءء فإنه يخلب الذكور على الإناث؛ فيقول: اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك. الخ . فإن كن 
1 نساء يقول: اللهم إنهن إماؤك. وبنات عبيدك» وبنات إمائك» كن يشهدن. الخ ؛ وزاد على الدعاء 
المذكور في حق كل ميت بعد التكبيرة الرابعة : اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطناء ومن سبقنا بالإيمان؛ 
۰ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان» ومن توفيته منافتوفه على اللإسلامء واغفر للمسلمين 
والمسلمات: ثم يسلم . 

الحنفية - قالوا: الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة» ولا يجب الدعاء بصيغة خاصة» بل المطلوب 

الدعاء بأمور الآخرة» والأحسن أن يدعو بالمأثور في حديث عوف بن مالك» وهو: اللهم اغفر له» 
وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» وغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطاياء 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارآ خيراً من داره وأهلا خير من هله وزوجاً خیرآً من 
زوجه» وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر» وعذاب النار. هذا إذا كان الميت رجلا فإن کان أن 
يبدل ضمير المذكر بضمير الأنشى » ولا يقول: وزوجاً خير من زوجهاء وإن كان طفل يقول: اللهم 
اجعله لنا فرطاً؛ اللهم اجعله لنا ذخراً وأجرا؛ اللهم اجعله لنا شافعاً ومشفعاً» فإن كان لا يحسن 
المصلي هذا الدعاء دعا بما شاء. 


الشافعية قالوا: يشترط في الدعاء أن يكون بعد التكبيرة الثالثة طلب.الخير للميت الحاضرء فلو 
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EEA FE‏ إلا اا ا الدعاء لوالديه» 
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5 الأنضل أن es e ET‏ ا ت لك وجب 
الاقتصار على الأقل» والدعاء المشهور هو: اللهم هذا عبدك وابن عبدك» خرج من روح الدنيا | 
وسعتها» ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لأقيه» کان ان إل لانت وخد ك 
شبك لك وأن سيدنا محمدا بيا عبدك ورسولك» وأنت ت آعلم به مناء اللهم إنه نزل بك وأنت خير ١‏ 


منزول به» وأصبح فقیرا إلى رحمتك» وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن 
کان محسنا فزد في إحسانه» وإن انش کار عه ولقه برحمتك رضاك» وقه فتنة القبر وعذابه» 


وأفسح له في قبره؛ وجافي الأرض عن جنبيه» ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى 
جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين ؛ ويستحب أن يقول قبله : اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائمنا 1 


وصغیرنا وکبیرنا» وذکرنا وأثانا اللهم من اجا فأحيه على الاسلام» ومن توفیته منا» فتوفه على 
الإيمانء اللهم لا تحرمنا أجره. ويندب أن يقول قبل الدعاءين المذكورين: اللهم اغفر له وارحمهء 
وعأفه واعف عنه وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والشج والبرد» ونقه من الخطايا» كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس› وأبدله ا یا هووا اما ف أهله» و ا 
وأعذه من عذاب القبر وفتنته» ومن عذاب النار» وينبغي أن يلاحظ قارىء الدعاء التذكير والتأنيث 
والتثنية والجمع بما يناسب حال الميت الذي رضلى عليه وله أن باک اقا فن الشخص وأن 
يؤنث مطلقاً بقصد الجنازة» ويصح أن يقول في الدعاء على الصغير بدل الدعاء المذكور: اللهم اجعله 
فر طا لأبويه» وبلا وذخرا وعظة واعتبارا E‏ وثقل به موازینهماء وأفرغ غ الصبر على قلوبهماء ولا 
تفتنهما بعده» ولا تحرمهما أجره. 

هذا» ويسن ¿ أن يرفع يديه عند كل تكبيرة. 

الحنابلة قالوا: محل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة» ويجوز عقب الرابعة» ولا يصح عقب سواهماء 
وأقل الواجب بالنسبة للكبير: اللهم اغفر له ونحوه» وبالنسبة للصغير: اللهم اغفر لوالديه بسببه» ونحو 
ذلك» والمسنون الدعاء بما وردء ومنه اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا وكبيرنا 
وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومشواناء وأنت على كل شيء قديس» اللهم من أحيبيته منا فأحيه على 
السلام والسنة» ومن توفيته منا» فتوفه : عليهماء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله» 
ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج الو ونقه من الذنوب والخطاياء كما ينقى الثوب الأيض من 
الدنس» وأبدله دارا ا ا ی فو وجه وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القير» ومن 
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ڪا ڪڪ ڪڪ E E SD E E‏ 
مي __كتاب الصلاة / شروط صلاة الحنازة 
السلام بعد التكبيرة الرابعة وهو ركن عند ثلاثة» وقال الحنفية: إنه واجب» كالسلام في باقي 
الصلوات. فلا تبطل الصلاة بتركه. ومنها الصلاة على النبي َة بعد التكبيرة الثانية» وهي رکن 
عند الشافعية» والحنابلة : أما الحنفية » والمالكية » فانظر مذهبيهما تحت الخط)؛ وأما قراءة 
٠‏ الفاتحة في صلاة الجنازة ففيها اختلاف في المذاهب» فانظره تحت الخط0. 


شروط صلاة الجنازة 


وأما شروطها: فمنها أن يكون الميت مسلماء فتحرم الصلاة على الكافر لقوله تعالى : 
ولا تصل على أحد منهم مات أبداي ومنها أن يكون الميت حاضراء فلا تجوز الصلاة على 
ر الغائب» أما صلاة النبي َة على النجاشى فهى خصوصية له باتفاق الحنفية» والمالكية 
وخالف الشافعية» والحنابلة فانظر مذهبيهما تحت الخط”» ومنها تطهير الميت» فلا تجوز 
٤‏ الصلاة عليه قبل الغسل أو التيمم» باتفاق المذاهب» ومنها أن يكون الميت مقَدَّماً أمام القوم» 
فلا تصح الصلاة عليه إذا كان موضوعا خلفهم» باتفاق» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط)» ومنها أن لا يكون الميت حمرلا على دابة» أو على ایندی الناس» أو أعناقهم وقت 


1 في الدعاء: اللهم اجعله ذخرأً لوالديه» وفرطاً وأجراً وشفيعاً مجاباًء اللهم ثقل به موزاينهما» وأعظم به 

٠‏ أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم » وقه برحمتك عذاب الجحيم» 

١‏ يقال ذلك في الذكر والأنثى » إلا أنه يؤنث في المؤنث. 

٠ ٠‏ () الحتفية قالوا: الصلاة على النبى بلا بعد التكبيرة الثانية مسنونة وليست ركنا 

المالكية قالوا: الصلاة على النبي ية مندوبة عقب كل تكبيرة قبل الشروع في الدعاء. 

٠‏ (۲) الحنفية قالوا: قراءة الفاتحة بنية التلاوة في صلاة الجنازة مكروهة تحريمأء أما بنية الدعاء 

٠‏ فجائزة. 

الشافعية قالوا: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن من أركانهاء والأفضل قراءتها بعد التكبيرة 

الأولى» وله قراءتها بعد أي تكبيرة ومتى شرع فيها بعد أي تكبيرة وجب إتمامهاء ولا يجوز قطعها ولا 

٠‏ تأخيرها إلى ما بعدهاء فإن فعل ذلك بطلت صلاته» ولا فرق بين المسبوق وغيره. 

الحنابلة قالوا: قراءة الفاتحة فيها ركن» ويجب أن تكون بعد التكبيرة الأولى . 

المالكية قالوا: قراءة الفاتحة فيها مكروهة تنزيهاً. 

(۳) الحنابلة قالوا: تجوز الصلاة على الغائب إن كان بعد موته بشهرء فأقل . 

الشافعية قالوا: تصح الصلاة على الغائب عن البلد من غير كراهة. 

(6) المالكية قالوا: الواجب حضور الميت» وأما وضعه أمام المصلي بحيث يكون عند منكيي 
المرأة ووسط الرجل فمندوب . 
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كتاب الصلاة / سنن صلاة الحنازة_ ل۷ 
الصلاةء عند الحنفية» والحنابلة؛ وخالف الشافعيةء والمالكية» فانظره تحت الخط ١‏ ومنها أن 
لا يكون شهيدأً» وسيأتي بيانه في مبحث خاص» فتحرم الصلاة عليه لحرمة غسلهء باتفاق 
ثلاثةء وقال الحنفية : إن الشهيد لا يغسل» ولكن تجب الصلاة عليه» ومنها أن يكون الحاضر 
من بدن الميت الجزء الذي يلزم تغسيله» على ما تقدم في الغسل . وتجب الصلاة على السقط 
اذا ئا على ما تقدم تفصيله في المذاهب؛ وأما شروطها المتعلقة بالمصلي› 
فهي شروط الصلاة من النية » والطهارة» واستقبال القبلة» وستر العورة» ونحو ذلك . 


سنن صلاة الحنارة 
كيف يقف الإمام للصلاة على الميت 


لصلاة الجنائز سنن مفصلة فى المذاهب مذكورة تحت الخط). 


)١(‏ الشافعية. والمالكية قالوا: تجوز الصلاة على الميت المحمول على دابة» أو يدي الاس 
أو أعناقهم . 

(۲) الحنفية قالوا: يسن الثناء بعد التكبيرة الأولى » وهو: سبحانك اللهم وبحمدك. إلى آخر ما 
تقدم في «سنن الصلاة» والصلاة على النبي َي بعد التكبيرة الثانية» والدعاء على القول بأنه لیس رکناً؛ 
ویندب أن يقوم الأمام بحذاء صدر الميت» موا کان دكا اوا کبیرا اا . ویندتب اشا أن 
تكون صفوف المصلين عليه ثلاثة » لقوله صلى الله عليه وسلم : «من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له» 
فلو كان عدد المصلين سبعة قدم واحد» ثم ثلاثة؛ ثم اثنانء ثم واحد. 

المالكية قالوا: ليس لصلاة الجنازة سنن» بل لها مستحبات» وهي الإسرار بها؛ ورفع اليدين 
عند التكبيرة الأولى فقط حتى يكونا حذو آذنيه » كما في الإحرام لغيرها من الصلوات» وابتداء الدعاء 
بحمد الله تعالى » والصلاة على النبي ا » کمابقدم ؛ ووقوف ال مام والمنفرد على وسط الرجل» وعند 
منکبي الفراف وتكول راشن المت عن مف رجلا کان أو امرأة» إلا في الروضة الشريفة» فإنه يكون 
عن يساره ليكون جهة القبر الشريف؛ وأما المأموم فيقف خلف الاإمام كما يقف في غيرها من الصلاة 
وقد تقدم في صلاة الجماعة ؛ وجهر الأإمام بالسلام والتكبير بحيث يسمع من خلفه» وأما غيره فيسر 

الحنابلة قالوا : سننها فعلها في جماعة» وأن لا ينقص عدد كل صف عن ثلاثة إن كثر المصلون» 
وإن كانوا ستة جعلهما الإمام صفين» وإن كانوا أربعة جعل كل اثنين صفاًء ولا تصح صلاة من صلى 
خلف الصف كغيرها من الصلاة» وأن يقف الاإمام والفرد عدا در الدكر» ووسط الا وان ر 
بالقراءة والدعاء فيها. 
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٦۷ي‏ كتاب الصلاة / الأحق بالصلاة على الميت 
مبحث الأحق بالصلاة على الميت 


في الأحق بالصلاة على الميت اختلاف فى المذاهب؛ مذكور تحت الخط(). 


إل 


رجا ا 


EOE 


الشافعية قالوا: سننها التعوذ قبل الفاتحة؛ والتأمين بهاء والإسرار بكل الأقوال التي فيهاء ولو 

فعلت ليلا إلا إدا احتیج لجهر الإٍمام أو المبلغ بالتكبير والسلام فيجهران بهما» وفعلها في جماعة ؛ 

ون يکون ثلاثة صفوف إذا أمكن » وأقل الصف اثنان ولو بالاٍمام» ولا تکره مساواة المأموم ومام في 
الوقوف حينئذ» وأكمل الصلاة على النبي عليه السلام» وقد تقدم في سنن الصلاة؛ والصلاة على لآل 
دون السلام عليهم وعلى النبي عليه السلام ؛ والتحميد قبل الصلاة على النبي بي والدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات بعد الصلاة على النبي ؛ والدعاء المأثور في صلاة الجنازة ؛ والتسليمة الثانية ؛ وأن يقول بعد 
التكبيرة الرابعة قبل السلام : اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده» ثم يقرأ الآية «[الذين يحملون 
العرش» ومن حوله» يسبحون بحمد ربهم» ويؤمنون به الآية . وأن يقف الإمام أو المنفرد عند رأس 
الذكرء وعند عجز الأنثى أو الخنثى ؛ وأن 0 يديه عند كل تكبيرة» ٿم يضعهما تحت صدره» وأن لا 
ترفع ار خی يتم المسبوق صلاتهء وأن تكرر الصلاة عليه من أشخاص متغايرين» أما إعادتها ممن 
أقاموها أو فمكروهة» ومن السنن ترك دعاء الافتتاح وترك السورةء ويكره أن يصلى عليه قبل أن 
يکفن. 

)١(‏ الحنفية قالوا: يقدم في الصلاة عليه السلطان إن حضر, ثم نائبه وهو أمير المصرء ثم 
القاضي» ثم صاحب الشرطةء ثم إمامه الحي إذا كان أفضل من ولي الميت» ثم ولي الميت على 
ترتيب العصبة في النكاح› فيقدم الابن» ثم ابن الابن» وإن سفل»ء ثم الأب ثم الجده وإن علا ثم 
الأخ الشقيق» ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ e‏ وهكذا الأقرب فالأقرب» كما هو مفصل في «باب 
النكاح» فإن لم يكن له ولي قدم الزوج» ثم الجيران »وإذا أوصی لأحد بأن يصلي عليه أو بأن يغسله 
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8 فالأقرب على تریب الفرات ثم ذوو الآرحام» ثم الزوج» فإن ستاوئ الأولياء ذ فی القرب كإخوة أو 
: أعمام» فدم as‏ الامامةء وقدم E‏ الحماعة» فان تساووا في جميع 
ا E‏ ف بينهم عند اناب ب اوي عنه واحدا کان بمنزلته» فيقدم على من يليه 
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كتاب الصلاة / إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أونقص V۷.‏ 
إذا زاد الإمام في التكبير على أريع 


: 
4 
٤ 


3 a 
٤ أولا: إذا زاد الإمام في التكبير على أربع أو نقص عنها ففي متابعة المأمومين إياه صحة‎ 


الصلاة تفصيل في المذاهب» فانظره تحت الخط0). 


قدم معتق الميت» ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم الإمام الأعظم» أو نائبهء ثم ذوو الأرحام الأقرب 
فالأقرب» ويقدم الأسن في الا سلام العدل عند التساوي .2 درجهة» کابنین› تم الأفقهء والأقراًء 


والأورع ؛ وإذا أوصى بالصلاة عليه لغير من يستحق التقدم ممن ذكر فلا تنفذ وصيته . 
المالكية قالوا: الأحق بالصلاة على الميت من أوصى الميت بأن يصلي عليه إذا كان الإيصاء . 
رجاء بركة الموصی له ١ e EY TT e‏ 
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التقدم بخلاف السيد فله الحق» ويكون بعد العصبة» فإن لم يوجد عصبة ولا سيد فالأجانب سواء»‎ 
. إلا أنه يقدم الأفضل منهم» كما في صلاة الجماعة» وقد تقدم‎ 

)١(‏ الحنفية قالوا: إذا زاد الإمام عن أربعء فالمقتدي لا يتأابعه في الزيادة» بل یتتظر حتی يسلم 
معه» > وصحت صلاة الجميع » أما إذا نقص عنها فتبطل صلاة الجميع إن كان النقص عمداء فإن كان 
سهوا فالحكم كحكم نقص ركعة في الصلاةء إلا أنه لا سجود للسهو في صلاة الجنازة . وقد تقدم حكم 
نقصان ركعة في الصلاة. 

الشافعية قالوا: لو زاد عن الأربع فلا يتابعه المأموم» بل ينوي المفارقة بقلبه ويسلم قبله أو ينتظره 
ليسلم معه» والأفضل الانتظار» وتصح صلاة الكل» إلا إذا والى الإمام رفع يديه في التكبيرات الزائدة 
ثلاث مرات» فإن الصلاة ة تبطل عليه وعلى المأمومين ¿ إن انتظروه» وإن نقص عنها بطلت عليه وعلى 
المأمومين إن كان النقص عمداء فإن كان سهوا تداركه كالصلاة» ولا سجود للسهو هنا. 

المالكية قالوا: إذا زاد الإمام عن الأربع عمد أو سهوأ كره للمأمومين أن ينتظر وه بل يسلمون 
دونه وصحت صلاته وصلاتهم› وإن نقص عنها عمدا وهو يرى ذلك مذهبا له فلا يتبعه المأمومون في 
النقص» > بل يكملون التكبير أربعا» وصحت صلاة الجميع » وأما إذا نقص عمدأ وهو لا يرى ذلك 
یا > فإن صلاته تبطل . وتبطل صلاة المأمومين تبعا لبطلان صلاته» فان نقص سهوا سبح له 
المأمومون» فان رجع عن قرب وكمل التكبير كملوه معه وصحت صلاة الجميع» وإن لم يرجع ولم 
يتنبه إلا بعد زمن طويل» كما تقدم في الصلاة كملوا هم» وصحت صلاتهم› وبطلت صلاته . 

الحنابلة قالوا: إذا زاد الإمام عن أربع تكبيرات تابعه المأمومون في الزيادة إلى سبع تكبيرات» 
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۷۸ .كاب الصلاة / إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام 
إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإماه 


إذا جاء المأموم إلى صلاة الجنازة فوجد الإمام قد كبر قبله تكبيرة أو أكثر من تكبيرة» ففي 
حكمه تفصيل فى المذاهب» مذكور تحت الخط). 


فإن زاد عن السبع نبهوه. ولا يجوز لهم أن يسلموا قبلهء وتصح صلاة الجميع › وإن نقص عنهاء فان 
کان مدا رطلت صلاة الجميع › وإ کان ا فلا يسلم المأمومون» بل ينبهونه» فان اتی بما ترکه 
١‏ عن فرب صحت صلاة الجميع »وإن طال الفصل أو وجد من امام مناف للصلاة بطلت صلاة ةالإمام» 
وتبطل صلاة المأمومين إن لم ينووا المفارقة» وإلا صحت . 
)١(‏ الحنفية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد فرغ من التكبيرة الأولى» واشتغل بالثناءء أو 
الثانية» واشتغل بالصلاة على النبي َة ؛ أو الثالثة » واشتغل بالدعاء فلا يكبر في الحال» بل ينتظر 
1 إمامه ليكبر معه» فإن لم ينتظره وكبر فلا تفسد صلاته» ولكن لا تحتسب هذه التكبيرة» ثم بعد سلام 
1 ام ياي E e‏ فاتته ر جنار و فل رفعت ا 
معه ثم يتمم بعد سلامه» على التفصيل السابق . ٠‏ 
1 المالكية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام مشتغلا بالدعاء فإنه يجب عليه أن لا يكبر» وينتظر 
حتى يكبر الإمام » فيكبر معه» فإن لم ينتظر وكبر صحت صلاته» ولا تحتسب هذه التكبيرة في حالة 
الانتظار وعدمه» وإدا سلم امام قام المأموم بقضاء ء مافاتە من اکير سواء رفعت الجنازة ف أو 
قت إلا أنه إذا بقيت الجنازة دعا عقب كل تكبيرة يقضيهاء وإن رفعت فوراً والى التكبير ولا يدعو 
ا ا إدا جاء وفد فع 
8 
مک لل ERE‏ 
الحنابلة قالوا : إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد كبر التكبيرة الأولى » واشتغل بالقراءة أو الثانيةء 
0 واشتغل بالصلاة على النبي لاد › أو الثالثةء واشتغل بالدعاء؛ فأنه کردا ولا ينتظر الاإمام حتى یرجم 
اکير ثم يتمع الإمام فيما يفعله» ثم بقضي بعد سلام إمامه ما فاته على صفته» بأن يقرأً الفاتحة 
غد اول تیه ة يأتي بها بعد سلام الإمامء > ثم يصلي على النبي بي بعد الثانية إن لم يخف رفع الجنازة 
فان خشی رفعها کبر تکبیرا متتابعا بدول. دعاء ویحوه» وسلم » ويجوز له أن يسلم بدون أن يقضي ما 
فاته » کما يجوز له أن يدخل مع الإمام بعد التكبيرة الرابعة» ثم يقضي الثلانة ااا 

الشافعية قالوا: إذا جاء المأموم فوجد الإمام قد فرغ من التكبيرة الأولى أوغيرهاء واشتغل بما 
بعدها من قراءة أو غيرها فإنه يدخحل معه» ولا ينتظر حتى يكبر التكبيرة الغالتة ؛ إلا أنه يسير في صلاته 
على نظم الصلاة OT‏ فبعد أن يكبر التكبيرة الأولى يقرأ من الفاتحة ما يمكنه قراءته قبل تكبير 
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كتاب الصلاة / هل يجوز تكرار الصلاة على اميت N4.‏ د 
هل يجوز تكرار الصلاة على الميت 
یکره تكرار الصلاة على الجنازةء فلا يصلی عليها إلا مرة واحدة حيث كانت الصلاة 
الأولى جماعة» فإن صلي أولا بدون جماعة أعيدت ندبا في جماعة ما لم تدفن» عند الحنفية؛ 
والمالكية» وخحالف الشافعية» والحنارلة» كما هو مذكور تحت الخط(؟. 


هل يجوز الصلاة على الميت في المساجد 

تکره الصلاة على الميت في المساحجد وإن کان الميت خارج المسجد کمایکره 
إدخاله فى المسجد من عير صلاة » ند الحنفية» والمالكية» ما الحنابلة؛ والشافعية؛ فانظر 
مذهبيهما تحت الخط . 
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فى حد الشهيد وحكمه وأقسامه تفصيل في المذاهب» فانظره تحت الخط . 
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الإمام » ويسقط عنه الباقي» ثم يصلي على النبي ية بعد الثانية وهكذاء فإذا فرغ الإمام أتم المأموم 
صلاته على النظم المذكور» سواء بقيت الجنازة أو رفعت» وإذا لم يمكنه قراءة شيء من الفاتحة بأن 
كبر إمامه عقب تكبيره هو للإحرام كبر معه وتحمل الإمام عنه كل الفاتحة. 

. الشافعية قالوا: تسن الصلاة على لارا ای لین ل بض ار ولو بعد الدفن‎ )١( 

الحنابلة قالوا: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصلّ أو ولو بعد الدفن» كماتقدم ٠‏ 
ویکره التکرار لمن صلی أولا. 1 

(۲) الحنابلة قالوا: تباح الصلاة على الميت في المساجد إن لم يخش تلويث المسجدى وإلا 
حرمت الصلاة عليه وحرم إدخاله. 

الشافعية قالوا: يندب الصلاة على الميت في المسجد. 

(۳) الحنفية قالوا: الشهيد هو من قتل ظلماء سواء قتل في حرب أو قتله باغ أو حربي أوقاطع 
طريق أو لص» ولو كان قتله بسبب غير مباشر» وينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول: الشهيد الكامل وهو 
شهيد الدنيا والآأخحرة» ويشترط في تحقق الشهادة الكاملة ستة شروط› وهي : العقل» والبلوغ» 
والاأسلام والطهارة من الحدث الأكبرء والحيض» والنفاس» وأن يموت عقب اللإصابة بحيث لا يأكل 
ولا یشرب ولا ینام » ولا یتداوی ولا ينتقل من مكان الإصابة إلى خيمته أو منزله حيأ ولا يمضي عليه 
وقت الصلاة» وأن يجب بقتله القصاص» وإن رفع القصاص لعارض» كصلح ونحوه» أما إذاوجب ٠‏ 
بقتله عوض مالي » كما إذا قتل خطأ فإنه لا يكون كامل الشهادة» ويدخل في هذا القسم من قتل مدافعاً | 


عن ماله أو نفسه أو المسلمين أو أهل الذمة ولكن بشرط أن يقتل بمحدد» وحكم هذا القسم من 


الشهداء أن لا يغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمه» ويكفن في أثوابه بعد أن ينتزع عنه ما لا يصلح للكفن 
مثل الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح» والدرع» بخلاف السراويل» وكذلك الحشو والفرو إذا 
لم يوجد غيرهما؛ ثم يزاد إن نقص ما عليه عن كفن السنة» وينقص إن زاد ما عليه عن ذلك» ويصلى 
عليه» ويدفن بدمه وثيابه » الثاني : من الشهداء شهيد الأخرة فقط» وهو كل من فقد شرطا من الشروط 
السابقة بأن قتل ظلما؛ وهو جنب أو حائض أو نفساءء أو لم يمت عقب الإصابة» أو كان صغيرا أو 
مجنوناء أو قتل خطأً ووجب بقتله مال» فهؤلاء ليسوا كاملي الشهادة إلا أنهم شهداء في الآخرة» لهم 
الأجر الذي وعد به الشهداء يوم القيامة فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم كغيرهم» ومثل هؤلاء 
في شهادة الآخرة. الغرقى » والحرقى » ومن مات بسقوط جدران عليه وكذلك الغرباء والموتى بالوباى 
وبداء الاستسقاءء» أو الإإسهال. أوذات الجنب. أو النفاس؛ أو السل؛ أو الصرع ؛ أو الحمى » أو لدع 
العقرب ونحوه» كالموتى في أثناء طلب العلم» والموتى ليلة الجمعة» ومثل هؤلاء يغسلون ويكفنون 
ويصلى عليهم . وإن كان لهم أجر الشهداء في الآخرة. الثالث الشهيد في الدنيا فقط» وهو المنافق 
الذي قتل في صفوف المسلمين ونحوه» وهذا لا يغسل» ويكفن في ثيابه» ويصلى عليه اعتبارا 

الحنابلة قالوا: الشهيد هو من مات بسبب قتال كفار حين قيام الفتانء ولو کان غر مکلف او 
کان غالا بان كتم هن الغيمة شيا درجلا كان أو امراة وخكمه أن يخم غل والضلاة غلبه» ربجت 
دفنه بثيابه التي قتل فيهاء إلا إذا وجب عليه غسل غير غسل الإسلام قبل قتله» فإنه يجب غسله وتكفينه 
والصلاة عليه ودفنه بدمه الذي عليهء إلا إذا كانت عليه نجاسة غير الدم» فإنه يجب غسلها» ويجب 
نزع ما کان عليه من سلاح أو جلود» وأن لا يزاد أو ينقص من ثيابه التي قتل فيهاء فإن سلبت عنه وجب 
تكفينه في غيرهاء ومثل الشهيد المتقدم» المقتول ظلماً بأن قتل وهو يدافع عن عرضه أو ماله ونحو 
دلك» فإنه لا یغسل» ولا یصلی علیه» ولا یکفن» بل یدفن بثیابه» بخلاف من تردی عن دابته فی 
الحرب» أو عن شاهق جبل بغير فعل العدو فمات بسبب ذلك أو عاد سهمه إليه فمات؛ أو وجد بغير 
المعركة ميتا» أو جرح ثم حمل» فأكل أو شرب. أو عطش. أو طال بقاؤه عرفا فإنه يجب غسله وتكفينه 
والصلاة عليه كغير الشهداء» وإن كان من الشهداء يوم القيامةء والشهيد الذي تقدم بيانه» هو شهيد 
الدنيا والآخرة وهناك شهيد الأخرة» وهو من لم تتوفر فيه الشروط السابقة » إلا أن الآثار الصحيحة دلت 
على آنه من الشهداء يوم القيامة» وذلك نحو من مات بالطاعون. أو وجح البطن» أو الغرق. أو الشرق» 
أو بالحرق؛ أو بالهدم» أو بذات الجنب» أو بالسل» أو اللقوة» أو سقط من فوق جبل» أو مات في 
سبيل الله ؛ ومنه من مات في الحج» أو طلب العلم» أو خرح من بيته للقتال في سبيل الله بنية الشهادة 
فيه صادقة فمات بغير فعل الكفار» ومن الشهداء المرابطون. وأمناء الله في الأرض وهم العلماءء 
والمقتول مدافعا عن دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه» ومن قتلته السباع وغير ذلك . 


کان اقتال ببلاد ت ا ات ا الحربيون ا e‏ الشهيد المذكور ١‏ 


أنه يحرم تغسيله والصلاة عليه» ولو لم يقاتل» بأن كان غافلا أو نائما ثم قتل» وكذلك إذا قتله مسلم 
يظنه كافرأء أو داسته الخيل» أو رجع عليه سيفه أو سهمه فقتله» أو تردى في بثر أو سقط من شاهق 
جبل فمات» فكل هؤلاء يحرم تخسيلهم والصلاة عليهم › ولا فرق بين الجنب وغيره؛ إنما يشترط أن لا 
يرفع من المعركة حياً؛ فإن رفع حياً غسل وصلي عليه إلا إذا رفع مغمورأ - والمغمور هو الذي لا يأكل 
ولا يشرتب؛ ولا يتكلم فهذا كالمرفوع ميتاء > فلا يغخسل؛ ولا يصلى عليه؛ ويجب دفن الشهيد بثيابه 
التي مات فيها متى كانت مباحة» ولا یزاد علیها إن سترت جمیع بدنه» فإن لم تستر جميع بدنه زيد 
علیها ما یستره؛ ولا ینزع خفه» وه فلسوه د وهي عا تمم غليه؛ ون الطاب و و 
وهي ما يشد في وسطه إن كان تمنها قليلا؛ وكذلك يبقی خاتمه إن قل ثمن فصه» وكان الخاتم من 
فضة. وإلا نزع ودفن بدونه. وینزع عنه الة الحرب كالسيف والدرع ؛ والشهيد المدكور يشمل شهيد 
الدنيا والآخرة» وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وشهيد الدنيا فقط وهو من قاتل للغنيمة؛ وأما 
شهيد الآخرة فقط وهو المبطون والغريق والحريق ونحوهم والمقتول ظلماً في غير قتال الحربيين ولم 
يقتله حربي فهو کغیره من الموتی في غسله وغیره. فیجب تخسیله والصلاة عليه . ولا یجب دفنه في 
ثيابه وشهيد الأخرة المذكور له في الآخرة الأجر الوارد في الشرع إن شاء الله تعالى » وأما شهيد الدنيا 
فقط فلا أجر له في الآخرة. وإن كان يعامل معاملة الشهداء في الدنيا» كما تقدم . 

الشافعية قالوا: الشهيد ثلاثة أقسام : )١(‏ شهيد الدنيا والآخرة» وهو من قاتل الكفار لأعلاء كلمة 
اله فال ن غر ربا لا غلل من ال الول ف ر احا ين ةل فاي 
المجاهدين - . (۲) شهيد الدنيا فقط» وهو من قاتل للغنيمة ولو مع إعلاء كلمة الله ء أوقاتل رياء أو غل 
من الغنيمة. (۳) شهيد الآخرة فقطء وهو من مات بهدم أو غرق أو نحوهاء كالمقتول ظلماًء والقسمان 
الأولان يحرم تغسيلهما والصلاة عليهما عليهماء ولو كان بهما حدث أصغر أو أكبر. ولا فرق بين أن يقتل واحد 

من القسمين المذكورين بسلاح كافر أو مسلم خطأء وكذا من يقتل بسلاح نفسه. بان يرجع عليه 
سلاحه فيقتله» أو يسقط عن دابته فيموت» أو تطأه الدواب» أو نحو ذلك ولا فرق افوا يموت 
في الحال أو يقى حياً بعد الإصابة» بشرط أن يكون بذلك السبب قبل انقضاء الحرب» أو يموت بعد 
انقضاء الحرب إذا كانت حياته غير RET‏ ویجب تکفينه» ويسن أن 
يكفن بثيابه» وتكمل بما يستره إن لم تستره» ويندب أن ينزع عنه آلات الحرب» كالدرع والخف 
والفروة والسلاح ونحوهاء وأما القسم الثالث فهو شهيد في ثواب الأخرة فقط› وأما في الدنيا فهو كغيره 
من الموتى يغسل ويصلى عليه» ويلاحظ فيه كل ما تقدم ممايتعلق بسائر الموتى » وتجب إزالة النجاسة 
من على بدن من يحرم غسله سوى دم الشهادة» ولو أدى إزالتها إلى إزالة دم الشهادة. 
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حکم حمل المت وكىفىته‎ 
حمل الميت إلى المقبرة فرض كفاية» کغسله کغسله وتکفینه والصلاة عليه» وفي کيفيته‎ 
المسنونة تعصيل المذاهب» فانظره تحت الخط().‎ 
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)١(‏ الحنفية قالوا: يحصل أصل السنة فى حمل الجنازة بأن يحملها أربعة رجال على طريق 
ا ا حل کل جات عرد ات واا ال ا مخف ن ةا اعا ها 
يمين مقدم الجنازةء فیضعه على عاتقه الأيمن عشر حطوات» ثم ينتقل إلى المؤخر الأيمن فيضعه على 
عاتقه الأيمن عشر خطوات أيضاًء ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر فيحمله على عاتقه الأيسر كذلك ثم 

ينتقل إلى المؤخر الأيسر فيضعه على عاتقه الأيسر كذلك» ويكره أن تحمل على الكتف ابتداء» بل 
السنة أن يأخذ قائمة السرير بيده أو ثم يضعها على كتفه ویکره حمله بین عمودین بأن يحملها 
رجلان : أحدهما في المقدمء والأخحر في المؤخر» إلا عند الضرورة» وكيفية حمل الصغير الرضيع أو 
الفطيم أو فوق ذلك قليلا هي أن يحمله رجل واحد على يديه» ویتداوله الناس بالحمل على أيديهمء 
ولا با س بان یحمله على يديه وهو راکب» ويكره حمل الكبير على الدابة ونحوها إلا لضرورة؛ ويندب 
أن يسرع بالسير بالجنازة إسراعا غير شسديد» بحيث لاأ يضطرب به الميت في نعشه؛ ويغطى نعش 
الفراة ندا كما يغطي قبرها عند الدفن إلى أن يفرغ من لحدهاء > إذالمرأة عورة من قدمها إلى قرنهاء 
فربما يبدو شيء منهاء وإذا تأكد ظهور شي ء منها وجبت التغطية . 

الحنابلة قالوا: يسن أن يحمل الجنازة أربعة رجال بحيث يحمل كل واحد منهم من كل قائمة من 
م الأربع مرة بأن يضح قائمة السرير اليسرى المقدمة حال السير على كتفمه اليمنىء > ٿم يدعها 

لغیره» وينتقل إلى القائمة اليسرى المؤخرة ويضعها على كتفه اليمنى a‏ ثم يدعها لغيره» ثم يضع 
لقائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرىء ثم يدعها لغيره» ثم ينتقل إلى القائمة اليمنى المؤخرة» 
فيضعها على كتفه اليسرى أيضاًء ولا يكره الحمل بين قائمتي السرير» وكذلك لا يكره حمل الطفل 
على يديه من غير نعش» ولا يكره حمل الجنازة على دابة إذا كان لحاجة» كبعد المقبرة ونحو ذلك» 
ومن السنة ستر نعش المرأة بغطاء مل القبة يوضع فوق النعش» يصنع من خشب أو جريد» وفوقه 
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المالكية قالوا: حمل الميت ليس له كيفية معينة» فيجوز أن يحمله أربعة أشخاص وثلاثة‌واٹنان 
لا كراهة ؛ ولا يتعين البدء بناحية من السرير - النعش - والتعين من الدع ؛ ويندب حمل ميت ضغير 
على الأيدي» وكره حمله في نعش لما فيه من التفاخرء ويندب أن يجعل على المرأة ما يستر سريرها 
كالقبة ء لأنه أبلغ في الستر المطلوب بالنسبة لهاء وكره فرش النعش بحرير» وأما ستر النعش بالجرير 
فجائز إذا لم يكن ملوناء وإلا کره. 

الشافعية قالوا: للحمل كيفيتان كل منهما حسن: أولا: التثليث» وصفته أن يحملها ثلاثة من 


كتاب الصلاة / حكم تشييع الميت» ومايتعلق به ٣ا‏ | 
هټ هَ 4 ۰ ا 


وأما تشييعه فهو سنةء وقال المالكية: إنه مندوب والأمر سهل» ويندب أن يكون 
المشيع ماشیا» ويكره الركوب إلا لعذر» فيجوز له ذلك باتفا بالانة» وخالف الحنفية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط()ء, ويندب للمشيع أن يتقدم أمام الجنازة إن كان ا وأن يتأحر عنها 
إن کان راکباء عند المالكية» والحنابلة؛ وخالف الحنفية» والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت 
الخط)ء ويندب أن یکول قريبامنهاعرفاً: : باتفاف ثلاثةء وقال المالكية : لا يندب ذلك 
ويندب الإسراع بالسير في الجنازة إسراعا ا بحيث يكون فوق المشي المعتاد وأقل من 
الهرولةء ويكره للنساء أن يشيعن الجنائز» إلا إذا خيف منهن الفتنةء فيكون تشييعهن للجنائر 
را باتقاق الشافعية والحنابلة ؛ أما الحنفيةء والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط» 


الرجال بحيث يكون الأول حاملا لمقدم السرير يضع طرفيه على كتفيه» ورأسه بينهماء ثم يحمل 
المؤخر رجلان كل منهما يضع طرفاً على عاتقه» وهذه الكيفية أفضل من التربيع الآتي ؛ شانيا التربيع» ¦ 
وهو أن يحمله أربعة : اثنان يحملان مقدم سرير الميت واثنان يحملان مؤخره» بحيث يضع من على ٠‏ 
يمين الميت طرف السرير على عاتقه الأيسر» ومن على يسار الميت يضع الطرف الأخر على عاتقه * 
الأيمن؛ ويجب في حمل الميت أن لا يكون بهيئة تنافي الكرامة» كأن يحمل ميت كبير على اليد 
والكتف ونحو ذلك بخلاف الصغير؛ ويسن أن يغطى نعش المرأة بغطاء أو يوضع عليه نحوقبة. لأنه | 
أت تجوز سر غطاء ها تحرو ودا نعش الطفل على المعتمد» أما الرجل فلا يجوز ستر نعشه ‏ 

, الحنفية قالوا: لا بأس بالركوب في الجنازة» والمشي أفضل إلا أنه إذا كان المشيع راكبا‎ )١( 
5 كره له أن يتقدم الجنازةء لأنه يضر بمن خلفه بإثارة الغبار.‎ 

(۲) الحنفية قالوا: الأفضل للمشيع أن يمشي خلفهاء e‏ إلا إن تباععد ١‏ 
عنهاء أو تقدم على جميع الناس» فإنه يكره المشي أمامها حينئذ» أما المشي عن يمينها أو يسارها فهو 
خلاف الأولى . 

هذا إذا لم يكن خلف الجنازة نساء يخشى الاختلاط بهن» أو كان فيهن نائحة» فإن كان ذلك 
فالمشي أمامها يكون أفضل . 

الشافعية قالوا: إن المشيع شفيع › فیندب أن يقدم أمام الجنازة» سواء كان راکا ااا 

(۴) المالكية قالوا: إذا كانت المرأة مسنة جاز لها أن تشيع الجنازة مطلقاًء وتکون في سیرها 
متأخرة عنها وعن الراكب من الرجال إن وجد. وإن كانت شابة لا يخشى منها الفتنة جاز خحروجها لجنازة 


ر 


TE 
ا‎ 
ا‎ 


gy rrr pon err ٤ e 
ا‎ 2 
SHE 


OE 


REEARTEDOET 


REESE 


args 
ا‎ 


کو 


o 


س اکس ر کک 


من يعز عليهاء کاب وولد وزوج وأخ» وتکون في سیرها كما تقدم» وأما من يخشى من خروجها الفتنة 
5 8 


فلا يجوز خحروجها مطلقا. 


س ا پا س ر ودار 
E AE‏ 2 


EES HEIIEOTESESREISEDEOEDOEESEE DOTTED OEIOTDOEHISESSEIISEAIEAIE ISDH 


ب 


س 
با کی E‏ 


3 


ا 


CANECAN 


SEE 
E E 


e E j 
r a a 


ج ج د ی ےک ی ج ج ی چ چ کے د ر n SK‏ 
ا ا AOS E E E ES E‏ 


e 
دة ا وت ت‎ 


سن 


اک 


OZ 


TSO 


emit, 


SOE 


۴ ___کكتاب الصلاة / البكاء على الميت. وما يتبع ذلك 
ويسن أن يكون المشيعون سكوتأ» فيكره لهم رفع الصوت» ولو بالذكرء وقراءة القرآن. وقراءة 
البردة. والدلائل ونحوهاء ومن أراد منهم أن يذكر الله تعالى » فليذكره في سره»ء وكذلك يكره 
أن تتبع الجنازة بالمباخر والشموع . لما روي : «لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار»» وإذا صاحب 
الجنازة منكر - كالموسيقى والنائحة ‏ فعلى المشيعين أن يجتهدوا في منعه» فإن لم يستطيعوا 
فلا يرجعوا عن تشييع الجنازة» باتفاق ثلاثة» وقال الحنابلة : إذا عجز عن إزالة المنكر حرم 
عليه أن يتبعهاء لما فيه من إقرار المعصية» والأفضل أن يسير المشيع إلى القبرء وينتظر إلى 
تمام الدفنء ولكن لا كراهة في الرجوع» سواء رجع قبل الصلاة أو بعدهاء عند الشافعية» 
والحنابلة ؛ أما المالكية» والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط(). أما جلوس المشيع قبل 
١‏ وضع الجنازة على الأرض ففيه تفصيل المذاهب» فانظره تحت الخط). 

هذاء ويكره أن يقوم الناس عند مرور الجنازة عليهم وهم جلوس» باتفاق ثلاث» وقال 
الشافعية : يستحب القيام عند رؤية الجنازة على المختار. 


مہحث البكاء على الميت› وما يتبع ذلك 


يحرم البكاء على الميت برفع الصوت والصياح» عند المالكية» والحنفية» وقال 
الشافعية » والحنابلة : إنه مباح» أما هطل الدموع بدون صياح فإنه مباح باتفاق ؛ وكذلك لا يجوز 
الندب؛ وهو عد محاسن الميت بنحو قوله: واجملاه» واسنداه» ونحو ذلك» ومنه ما تفعله 
النائحة «المعددة» كما لا يجوز صبغ الوجوه» ولطم الخدود» وشق الجيوب» لقوله صلى الله 
٠‏ عليه وسلم : «ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» رواه البخاري ؛ 
وسل 

) هذا ولا يعذب الميت ببكاء أهله المحرم عليه» إلا إذا أوصى به» وإذا علم أن أهله 
سيبكون عليه بعد الموت» وظن أنهم لو أوصاهم بتركه امتثلوا ونفذوا وصيته» وجب عليه أن 
يوصيهم بترکه» وإذا لم يوص عذب ببکائهم عليه بعد الموت. 


الحنفية قالوا: تشييع النساء للجنازة مكروه تحريما مطلقاً. 

)١(‏ المالكية» والحنفية قالوا: يكره الرجوع قبل الصلاة مطلقاء وأما بعد الصلاة فلا يكره 
الرجوع إن آذن به آهل البيت؛ وزاد المالكية أنه يكره الرجوع إذا طالت المسافةء ولو بغير إذن. 

(۲) المالكية قالوا: يجوز ذلك بلا كراهة. 

ا ا و و ا و 

الحفة قالرا: جوز ذلك لمن كان بدا عن الجارة ويك لن كان قربا متها 

الشافعية قالوا: يسن أن لا يقعد حتى توضع . 


PESSEIIEDOEIIEITOCSNEIOEETDSSEIIET REIOS IED SEIS HED EOT IODOIAEAOEITITISOEEIOE 
كتاب الصلاة / حكم دفن الميت» وما يتعلق به‎ 
حكم دفن الميت» وما يتعلق به‎ 


دفن الميت فرض كفاية إن أمكن» فإن لم يمكن» كما إذا مات في سفينة بعيدة عن 
الشاطیء ویتعسر أن ترسو على مکان یمکن دفنه به قبل تغیر رائحته» فإنه يربط بمثقل» ويلقى 
في الماءء وعند إمكان دفنه يجب أن يحفر له حفرة في الأرض› وأقلها عمقا ما يمنع ظهور 
الرائحة ونش السباعء وما زاد على دلك» ففیه تفصیل المذاهي» فانظره تحت الخط() أما 
فلاا ظرل وغ ضا فهو ما يسع الميت ومن يتولى دفنه» ولا يجوز وضع الميت على وجه 
E‏ 
اللحد» وهو أن يحفر أسفل القبر من جهة القبلة حفرة تسع الميت» والمالكية يقولون: إن 
اللحد في الأرض الصلبة مستحب لا سنة» وإن كانت رخوة فيباح فيها الشق» وهو أن يحفر في 
وسط أسفل القبر حفرة كالنهر» ثم يبنى جانباه باللبن - الطوب - » وهذا الحكم متفق عليه بين 
الحنفية » والحنابلة ؟ أما المالكيةء والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخط)» ويسقف بعد 
وضع الميت» وهذا حيث تعذر اللحده ويجب وضع الميت في قبره مستقبل القبلة» وهذا 
الوجوب متفق عليه إلا عند المالكية » فإنهم قالوا: إن هذا مندوب لا واجب. ويسن أن يوضع 
الميت في قبره على جنبه الأيمن» وأن يقول واضعه: بسم الله » وعلى ملة رسول الله با 
باتفاق ثلاثة ؛ وزاد المالكية أمرين : أحدهما: أنه یندب وضع يده الیمنی على جسده بعد وضعه ‏ , 
في القبر» وأن يقول القائم بوضعه : اللهم تقبله بأحسن قبول» وإذا ترك شيء من هذه الأشياء 1 
بأن وضع الميت غير موجه للقبلة أو جعل رأسه موضع رجليه أو وضع على ظهره أو على شقه ١‏ 
الأيسرء فإن أهيل عليه التراب لم ينبش القبر بقصد تدارك ذلك أما قبل إهالة التراب عليه . 


EEE EE TYEE SEET GEE ga تا د س رک دی ی د‎ 
PE DE رک‎ e. ا س‎ 2 
RCE TROLS ۳ AS OI FSO ROL س‎ a 


ORR EEL: 


ا ی کک ر ا ا 


س ی 
a a E E SR‏ 


RE 


e SL 


وچ ی ی 
اس rS‏ 


س 

ا 0 
. 0 

f 

ا 

| 

E 


الشافعية قالوا: بسن الزيادة في العمق إلى قدر قامة رجل متوسط الخلقة باسط ذراعيه إلى 
السماء. 

الحنابلة قالوا: يسن تعميق القبر من غير حد معين . 

(۲) المالكيةء والشافعية قالوا: يستحب الشق في الأرض الرخوة» وهو أفضل من اللحده ١‏ 
فليس هو بمباح فقط» كما يقول الأخحرون. ٤‏ 

الشافعية قالوا: يسن أن يقول واضعه . بسم الله الرحمن الرحيم» وعلى ملة رسول الله ل 
اللهم افتح أبواب E‏ نزله» ووسع مدخله» ووسع له في قبره. 


کک ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ E E‏ 


كاب الصلاة / حكم دفن المیت» وما تعلق به 
فينبغي تدارك ما فات من ذلك ولوبرفع اللبن بعد وضعه» وهذا الحكم متفق عليه بين 
الحنفية» والمالكية» وقال الشافعية» والحنابلة : إذا دفن غير موجه للقبلة . فإنه يجب نبش القبر 
ليحول إلى القبلة» ويستحب الايسند رامن الميت ورجلاه بشىء من التراب اواللن فی قبره؟ 
ويكره أن يوضع الميت في صندوق إلا لحاجة» كنداوة الأرض ورخاوتهاء كما يكره وضع وسادة 
أو فراش أو نحو ذلك معه في قبره - باتفاق الحنفية ؛ والشافعية ؛ أما المالكية ؛ والحنابلة» فانظر 


مذهبيهما تحت الخط()» تم بعد دفن الميت في اللحد او الى وسد قبره باللبن ونحوه پستحت 


آن یحثو کل واحد ممن شهد دفنه ثلاث حثیات من التراب بیدیه جمیعا» ویکون من قبل رأ 

الميت» ويقول في الأولى : #منها خلقناكم ). وفي الثانية : #وفيها نعيدكم ٠»‏ وفي الثالثة : #ومنها 
نخرجکم تارة أآخرى) ثم يهال عليه بالتراب حتى يسد قبره؛ وقال المالكية» والحنابلة: لا يقرأ 
ا القرآن عند حنو التراب؛ ويندب ارتفاع اترات فوق القبر بقدر شبر» ویجعل کسنام 
البعيرء باتفاق ثلاثة » وقال الشافعية : جعل التراب فن مها ال م کرت كسنام البعير» 
ويكره تبييض القبر بالجبس أو الجيرء ما طلاؤه بالطین فلا بأس به» لأنه لا يقصد به الزينة» 
عند ثلاثة » وقال المالكية : طلاء القبر مكروه مطلقاء سواء كان بالجبس أو الطين أو الجيرء 
ويكره أن يوضع على القبر أحجار أو خشب أو نحو ذلك إلا إذا خيف ذهاب معالم القبر» فيجوز 
وضع ذلك للتمييز» أما إذا قصد به التفاخر والمباهاة فهو حرام ؛ وهذا متفق عليه إلا عند 
الشافعية » فإنهم قالوا: يسن وضع حجر أو نحوه عند رأس القبر لتمييزه» أما الكتابة على القبر 
ففيها تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط). 
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)١(‏ الحنابلة قالوا: إن وضع الميت في صندوق ونحوه مكروه مطلقا 

المالكية قالوا: إن دفن الميت في التابوت - الصندوق ونحوه حلاف الأولى . 

ا (۲) المالكية قالوا: الكتابة على القبر إن كانت قرآناً حرمت» وإن كانت لبيان اسمه» أو تاريخ 
موته» فهي مكروهة . 

ا وھ ر ا ۷ ی ات اک 
الشافعية قالوا: الكتابة على القبر مكروهة» سواء كانت قرآناً أو غيره» إلا إذا كان قبر عالم أو 
٠‏ صالح » فيندب كتابة اسمه» وما يميزه ليعرف . 

الحنابلة قالوا: تكره الكتابة على القبور من غير تفصيل بين عالم وغيره. 

١‏ فهذه نصوص المذاهب الأربعة . فلعل الناس يرجعون إلى دينهم ويتركون التفاخر بكتابة النقوش 
قوع ا فإن المقام مقام عظة واعتبار» لا مقام مباهاة وافتخار. 
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كتاب الصلاة / اتخاذ البناء على القہور N‏ 
اتخاذ البناء على القبور 
يكره أل يش على القر يت أو فة أوهدرسة او سد أو خطان حدى ةه الان 
إذا لم يقصد بها الزينة والتفاحر» وإلا كان ذلك خرف وهذا إدا كانت الأرض غير مسبلة ولا 
موقوفة ؛ والمسبلة هي التي اعتاد الناس الدفن فيهأء ولم يسبق لأحد ملكها؛ والموقوفة : هي ما 
وقفها مالك بصيخة الرقت: كقرافة مصر التي وقفها سيدنا عمر رضي الله عنه أما المسبلة 
والموقوفة فيحرم فيهما الا ةا > لمافي ذلك من الضيق والتحجير على الناس» وهذا 
و إلاتفن إل أن الحنابلة قالوا: ا البناء مکروه افا : سواء کات الأرض 
مسبلة أولاء والكراهة في المسبلة أشد؛ وبذلك تعلم حکم ما ابتدعه الناس E‏ 


البنيان على القبوں وجعلها قصورا ومساكن قد لا يوجد مثلها في مساكن كثير من الأحياءء ومن 
الأسف آنه لا فرق في هذه الحالة بين عالم وغيره. 


القعود والنوم وقضاء الحاجة والمشي على القبور 
یکره القعود والنوم على القبر» ویحرم البول والغائط ونحوهما» كما تقدم في باب (قضاء 
الحاجة» وهذا متفق عليه بين الشافعية» والحنابلة ؛ أما الحنفية» والمالكيةء فانظر مذهبيهما 


تحث الخط ) ويكره المشي على القبور إلا لضرورة» کما إدا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك» 
باتفاق ؛ وخالف المالكيةء فانظر مذهبهم تحت الخط ) , 


دقل الميت من جهة موته 


وفي نقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى غيرها قبل الدفن وبعده تفصيل في 
المذاهب. فانظره تحت الخط0. 


)١(‏ الحنفية قالوا: القعود والنوم على القبر مكروه تنزيهاء والبول والخائط ونحوهمامكروه 
تحريما. 

المالكية قالوا: الجلوس على المقابر جائز» وكذا النوم» أما التبول ونحوه فحرام . 

(۲) المالكية قالوا: : یکره المشي على القبر إن کان مسنماً والطريق دونه« وألا جازء کما يجوز 
الي عك اال س الت مام رلو كان افر تت . 

() المالكية قالوا: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة : أولها: 
أن لا ينفجر حال نقلهء انيها: أن لا تهتك حرمته بأن ینقل على وجه یکون فيه تحقیر لهء ثالثها: أن 
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کتاب الصلاة / نبش القر 


يحرم نبش القبر ما دام يظن بقاء شيء من عظام الميت فيه» ويستثنى من ذلك أمور: منها 
أن يكون الميت قد كفن بمغخصوب. وأبى صاحبه أن يأخذ القيمة» ومنها أن يكون قد دفن في 
أرض مغصوبة» ولم يرض مالكها ببقائه» ومنها أن يدفن معه مال بقصد أو بغير قصد» سواء كان 
اال ادل وک ارا وا ا 
متفق عليه» إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت اللخط('). 


يكون نقله لمصلحة» كأن يخشى من طغيان البحر على قبره» أو يراد نقله إلى مكان له قيمة» أو إلى 
مكان قريب من أهلهء أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلائة حرم النقل . 

الحنفية قالوا : يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيهاء ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل 
الدفن عند أمن تغير رائحته» أمابعد الدفن فيحرم إخراجه ونقلهء إلا إذاكانت الأرض التي دفن فيهامغصوبة» أو 
أخذت بعد دفنه بشفعة . 

الشافعية قالوا: يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره» إلا 
إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم› ويستشنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة» أو 
المدينة المنورة» أو بيت المقدس» أو قريبا من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير 
رائحته» وإلا حرم» وهذا کله إذا کان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته» وأما قبل ذلك 
فيحرم مطلقا» وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة» كمن دفن في أرض مغصوبة فيجوز نقله إن 


طالب بها مالكها . 


الحنابلة قالوا: لا بأس بنقل الميت من الجهة التى مات فيها إلى جهة بعيدة عنهاء بشرط أن 


| يكون النقل لغرض صحيح » كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح » وبشرط 
أن يؤمن تغير رائحته» ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده. 


)١(‏ المالكية قالوا: إذا دفن مع الميت مال نسياناء كأن سقطت ساعة أو خاتم أو دنانير أو دراهم 


حال الدفن» وأهيل عليها التراب. فلا يخلوء إما أن تكون مملوكة له قبل موته» أو هي ملك لغيره» فإن 
٠‏ كانت مملوكة لغيره فإن له أن ينبش القبر ويخرج ماله إن لم يتغير الميت» وإلا يجبر على أخذ قيمة ماله 
من التركة مثلياء كالدراهم والدنانير» وقيمته إن كان مقوماء كالثياب. 


دا دا کان مل ل اله اما دا کان ما له ف ك الررة جر علد تر لته ولو كانت 
له قيمة» أما إذا لم يتغير الميت» وكانت له قيمة» فإن لهم نبش القبر؛ وأيضا إنما ينبش القبر لإخراج 
المال إذا لم يطل الزمن بحيث يظن تلف المال» وإلا فلا ينبش» لأنه لا فائدة في نبشه في هذه الحالة. 


كتاب الصلاة / دفن أكثر من واحد في قر واحد 
دفن آكثر من واحد في قبر واحد 


دفن أكثر من ميت واحد فى قبر واحد فيه تفصيل فى المذاهب» فانظره تحت الخط7). , 
وإذا وقع ذلك جعل الأفضل جهة القبلة ويليه المفضول» ويلاحظ تقديم الكبير على الصغير» 
والذكر على الأنى ونحو ذلك؛ ویندب أن يفصل بين كل اثنين بتراب» ولا يكفي الفصل 
بالكفن»› وإذا بلي الميت وصار تراباً في قبره جاز نبش القبر وزرعه والبناء عليه وغير ذلك› 
باتفاق إلا عند المالكية » فانظر مذهبهم تحت الخط. 


التمزية 

التعزية لصاحب المصيبة مندوبة» ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة أيام» وتكره بعد 
ذلك إلا إذا كان المعرّي أو المعرّى غائبأءفإنها لا تكره حينئذ بعد ثلاثة أيام ؛ وليس للتعزية 
فة حاص بز بعري كل ادها تاي خالهء وهذا فق علب الا عند الجفية فانط 
مذهبهم تحت الخط والأولى أن تكون التعزية بعد الدفنء وإذا SS a‏ 
قبل الدفن أولى > باتفاق› وللمالكية تفصيل في ذلك› فانظره تحت الخط, ويستحب أن تعم 
التعزية جميم أقارب الا ورلا كار وض ا لوا اا وة ا ها 
e‏ الصر الدى ل بحن ات لا بغز ويك لأهل النضكة أن لسر 


)١(‏ الحنفية قالوا: يكره ذلك إلا عند الحاجةء فيجوز عند الحاجة دفن أكثر من واحد. 
المالكية قالوا: يجوز جمع أموات بقبر واحد لضرورة» كضيق المقبرة» ولو كان الجمع في 
آوقانت» كأن تفتح المقبرة بعد الدفن فيها لدفن ميت آخر» وأما عند عدم الضرورة فيحرم جمع أموات 
فی أوقات» ویکره فی وقت واحد. ا 
الشافعية » والحنابلة قالوا: يحرم ذلك إلا لضرورة» ككثرة الموتى » وخوف تغيرهم أولحاجةء ‏ 
Ss‏ 
OREO TRE RS vy‏ 
8 
الدفن» سواء بقي الميت أو فني . 0 


)۳( الحنفية قالوا: ت يقال للمضيات: رغفر الله تعالى لميتك . وتحاوز عله وتعغمده 
بر حمته » ورزقك ا وأاجرك على موته» وأحسن صيغة في هذا الباب صيغة رسول 
الله عة «إن لله ما أخذ؛ وله ما أعطى » وکل شىء عنده بأجل مسمى» فيحسن أن يضيفها إلى ما ذكر. 
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() المالكية قالوا: الأولى أن يكون العزاء بعد الدفن مطلقاء وإن وجد منهم جزع شد 


it 
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ا ب TT‏ الذبائی Rs‏ 
لقبول العزاءء سواء أكان فى المنزل أم في غيره» عند الشافعية» والحنابلة» وقال الحنفية : 
خلاف الأولى » وقال الال إنه مباح» أما الجلوس على قارعة الطريق» وفرش 
اا ا ی کا ر ی او ن اماتا و د د د 
أخری؛ باتفاى ثلاثة » وقال المالكية : لا تكره تعزيتهم مرة أخرى. 


مبحث ذبح الذبائح» وعمل الأطعمة في الماتم 


عند القبر» وإعداد الطعام لمن يجتمع للتعزية: وتقديمه لهم كمايفعل ذلك في الأفراح 


١‏ ومحافل کان في الورئة e‏ ي حرم إعداد وتقدیمه» روی 


8 اهل المت ونعثه‎ GE e آنا 8 ا‎ e ا‎ a 
فقد جاءهم ما‎ E فذلك مندوت » لقوله صلى الله عليه وسلم‎ 


يشغلهم»» ويلح عليهم في الأكل» لأن الحزن قد يمنعهم منه. 


خاتمة في زيارة القبور 

زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة» وتتأكد يوم الجمعة» ويوماً قبلهاء ويوما 
بعدهاء عند الحنقية » والمالكية» وخالف الحنابلةء والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخط() 
وينبغي للزائر الاشتغال بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموتى وقراءة القران للميت. فإن ذلك ينفع 
الميت على الأصح› ومما ورد أن يقول الزائر عند رؤية القبور: «اللهم رب الأرواح الباقية 
والأجسام البالية » والشعور المتمزقة» والجلود المتقطعة» والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا 
وهي بك مؤمنه› أنزل عليها روحاً منك وسلاماً م منی) ۰ وما ورد أيضاً أن يقول : E Sl‏ 
دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ولا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو 
بعيدة» وخالف الحنايلةء فانظر مذهبهم تحت الخط)ء بل يندب السفر لزيارة الموتى 


. الحنابلة قالوا: لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم‎ )١( 


الشافعية قالوا: تتأكد من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت» وهذا قول راجح عند 
المالكية . 


*“ 


(۲) الحنابلة قالوا: القبور إذا كانت بعيدة لا يوصل إليها إلا بسفر فزيارتها مباحة لا مندوبة . 
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کتاب |۱ / خاتة و زبارةالة ب 

ات 0 مه فی ریاره ا حا د د ا 

8 س ۴ 8 lı‏ ا 


خصوصا مقابر الصالحين : أما زيارة د قبر النبي اا فهي من أعظم القرب» وکما تندب زيارة. ٤‏ 
القبور للرجال تندب أيضا للنساء العجائز اللاتي لا يخشى منهن الفتنة إن لم تؤد زيارتهن إلى . 
الندب أو النياحة» وإلا كانت محرمة. ا الشنتاة التی یخشی منهن المتنة» ویترتب على 
حروجهن لزيارة القبور مفاسد» كماهو الخالب على نساء هذا الزمان» فخروجهن للزيارة 
حرام » باتفاق الحنفية» والمالكية» أما الحنابلةء والشافعية› فانظر مذهبهم تحث الخط() ا 
وينبغي أن تکون الزيارة مطابقة لأحكام الشريعة» فلا يطوف حول القررلا ق جرا ولا 
عتمةه » زلا يطلب من المزور شع إل غير ذلك . 
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)١(‏ الحنابلة» والشافعية قالوا : یکره ه خروج النساء لزيارة القبور مطلقاء سواء کن عجائز أو 
شواب إلا إذا علم أن خروجهن يؤدي إلى فتنة أو وقوع محرم . وإلا كانت الزيارة محرمة . 
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كتاب الصيام / تعريف الصيام 


کتاب الصيام 
تعريف الصيام 


معنى الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء» فإذدا أمسك شخص عن الكلام» أو 
الطعام فلم يتكلم ولم يأکل» فإنه يقال له في اللغة : صائم» ومن ذلك قوله تعالى : #إنى 
نذرت للرحمن صوما) أي صمتا وإمساكأ عن الكلام» وأما معناه في اصطلاح الشرع فهو 
اللإمساك عن المفطرات وتا كاملا من طلوع الفجر الصادق» إلى غروب الشمس» بالشروط 
الآتي بيانها. وهذا التعريف متفق عليه بين الحنفية ؛ والحنابلةء أما المالكية والشافعية فإنهم 
يزيدون في آخره كلمة «بنية»» وذلك لأن النية ليست بركن من أركان الصيام عند الحنفيةء 
والحنابلةء فلت خا من التعريف» على آنها شرط لازم لا بد منه» فمن لم يئو بالكيفية 
التي بيانهاء فن صیامه یبطل» باتفاق ؛ ومن هذا تعلم أن الخلاف في كون النية شرطا أو ركنا 
فلسفة فقهية يحتا تاج إلى معرفتها طلبة العلم» أماغيرهم فإنهم ملزمون بمعرفة أن نية الصيام 
لازمة ؛ فلا يصح الصيام بدونها. 


آقسام الصبام 


اتفی المالكية» والشافعية» والحنابلة على أن الصيام ينفسم إلى أربعة أقسام : أحدها: 
: صيام مفروص › وهو صيام شهر رمضان أداءً وقضاء وصيام الكقارات» والصيام المدورب 
تانيها: الصيام المستول) ثالثها: الصيام» المحرم» رابعها: الصيام المكروه وسيأتي ان کل 
٠‏ قسم من هذه الأقسام عند الثلاثة ء أما الحنفية فقالوا: إن أقسام الصيام كثيرة» فانظرها تحت 
r‏ 


)١(‏ الحنفية قد اختلفت آراؤهم في الصيام المنذورء ا6 ا وهو نذر صوم يوم 
دعينه . كيوم الخميس مثلا. أو غير معين . کنذر صيام يوم أو شهر بدون تعيين فمنهم من قال: إن قضاء 
هذا النذر واجب لا فرض . وقد عرفت مما تقدم أن الواجب عندهم بمعنى السنة المؤكدةء فلا يعاقب 
تاركه بالنار. وإن كان يحرم من شفاعة النبي المختار. وحجة هذا القائل أن الوفاء بالنذر ثبت بقوله 
تعالى : «إوليوفوا نذورهم 4 وهذه الأية ليست قطعية الدلالية . لأن من نذر معصية فإنه لا يلزمه الوفاء 
بها. ومتى خحصصت الاأية بنذر المعصية . فإنها لا تكون قطعية الدلالة . على فرضية الوفاء بالنذر وأيضاً 
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كتاب الصيام / الصيام ا مروض‎ 
لقسم الأول: ا المف ود‎ | 
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قد عرفت أن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان أداءً وقضاءء وصيام الكفارات» 
والصيام المنذور. وعرفت أن هذا القدر متفق عليه عند الأئمة» وإن كان بعض الحنفية يخالف 
في الصيام المنذور» ويقول: إنه واجب لا فرض» وإليك بيان الصيامات المذكورة على هذا 
الترتيب : 


تم 


ت 


فقد فرق الحنفية بين قضاء الصلاة المنذورة وقضاء الصلاة المفروضة» فقالوا : لونذرشخص أن 
OS REELS‏ أن يصليهما بعد صلاة العصر»ء بخلاف ما لو فاتته صلاة الصبح 
مثلاء فإن له أن يصليهما بعد صلاة العص فدل ذلك على أن النذر واجب لا فرض لاختلافه عن 
الفرض في الأداءء ومنهم من قال: إن الوفاء بالنذر فرض» فمن نذر أن يصوم ا فا و اکا 
آن يصوم یوما بغیر تعیین» فإنه يفترض عليه الوفاء بهذا النذر» ولم تثبت الفرضية باية #وليوفوا 
نذورهم 4 وإنما تتت بالإجماع» وهذا الرأي هو الراجح عند الحنفية» وبه قال غيرهم من الأئمةء 
فعلى الرأي ا إلى ثمانية أقسام : : أحدها: : الصيام المفروض فرضا معيناء 
كصوم رمضان أداءً في وقته» انيها: الصيام المفروض فرضاً غير معين» كصوم رمضان قضاءٌ في غير 
وقته؛ فمن فاته صيام شهر رمضان أو بعضه» فإنه لا يلزمه أن يقضيه في وقت خحاص»› ومثله صوم 
الكفارات» فإنه فرض غير معين» ثالثها: صيام واجب معين» كالنذر المعين» رابعها: صيام واجب غير 
معين» كالنذر المطلق» خامسها: صيام النفل» سادسها الصيام المسنون سابعها: الصيام المستحب» 
ثامنها: المكروه تنزيها أو تحريماًء فالأقسام عنده ثمانية » أما على الرأي الثاني فإنها تنقسم إلى سبعة 
أقسام : الأول: فرض معين» وهو ما له وقت خاص كصوم رمضان أداءء والنذر المعين» الثاني : فرض 
غير معین » وهو ما لیس له وقت خاص ؛ ؛ كصوم رمضان قضاءُء والنذر غير المعين؛ الثالث: الواجب؛ 
وهو صوم التطوع بعد الشروع فيه» فمن أراد أن يتطوع بصوم يوم الخميس مثلا. . ٿم شرع فيه فإله 
يجب عليه أن يتمه» بحيث لو أفطر يأثم إثما صغيراء كما تقدم » وكذلك يجب عليه قضاؤه إذا أفطره. 
ومثله صوم الاعتكاف غير المنذورء فإنه واجب كذلك» الرابع : الصيام المحرم» الخامس: الصيام 
المسنون» السادس. صيام النفل: السابع : الصيام المكروه» وسيأتي بيان كل قسم منها. , 
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كتاب الصيام / صيام شهر رمضان 
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ERTS 


صیام شهر رمضان 
دالدله 


هو فرض عين على كل مكلف قادر على الصوم» وقد فرض في عشر من شهر شعبان بعد 
الهجرة بسنة ونصف. ودليل فرضيته الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقد قال تعالى : يا 
أيها الذين آمنوا كب عليكم الصيام# إلى قوله: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» فشهر 
تقديره هو شهر رمضان» أي المكتوب عليكم صيامه» هو شهر 
.. الخ وقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه). وأما السنة فمنها قوله صلى 
a‏ ((دہ بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله اناا رول اله 
ر وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج» وصوم رمضان» رواه البخاري» ومسلم عن ابن عمرء 
وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على فرضيته» ولم يخالف أحد من المسلمين» فهي معلومة من 
الدين بالضرورة» ومنكرها كافر» كمنكر فرضية الصلاة» والزكاة» والحج . 
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أركان الصدام 


للصيام ركن واحد عند الحنفيةء والحنابلة» وهو الإمساك عن المفطرات الآتى بيانهاء أما 
المالكية والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخط(). 


SS د‎ 


ra ` 


ت شر وط الصيام إلى : شروط وجوبت» وشر وط صحة» وشروط أداء» على تفصيل 
في المذاهب مذكور تحت الخط ‏ ) . 


بک 


)١(‏ المالكية: اختلفوا» فقال بعضهم : إن للصيام ركنين : أحدهما: الإمساك ثانيهما: النيةء 
فمفهوم الصيام لا يتحقق إلا بهماء ورجح بعضهم أن النية شرط لا ركن» فمفهوم الصيام يتحقق 
بالإمساك فقط . 

الشافعية قالوا: أركان الصيام ثلاثة : الإمساك عن المفطرات. والنية» والصائم» فمفهوم الصيام 
عندهم لا يتحقق إلا بهذه الثلاثة » وقد عرفت أن الحنابلة» والحنفية يقولون: إن النية والصائم شرطان 
خارجان عن مفهوم الصيام» ولکن لا بد منهما. 

(۲) الشافعية قالوا: تنقسشم شروط الصيام إلى قسمين: شروط وجوب» وشروط صحة» أما 
1 شروط وجوبه فأربعة : أحدها البلوع» فلا يجب الصيام على الصبي» > ولکن يؤمر به لسبع سنین 
أطاقه» ويضرب على تركه لعشر سنين» ووافقهم على هذا الحنفية ؛ أما المالكية فقد قالوا ا 
على الولي أمر الصبي بالصيام» ولا يندب» ولو كان الصبي مراهقا؛ الحنابلة قالوا : المعول في ذلك 
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كتاب الصيام / شروط الصيام 
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على القدرة والإطاقة » فإذا كان الصبي مراهقاً يطيق الصيام »فيجب على الولي أن يأمره به» ويضربه إذا 
امتنع ؛ ثانيها: الإإسلامء فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة» وإن كان يعاقب عليه في الأخرة؛ أما 
المرتد فإنه يجب عليه وجوب مطالبة فيطلب منه بعد عوده إلى الإسلام» ثالثها: العقلء فلا يجب على 
المجنون إلا أن كان زوال عقله بتعديهء فإنه يلزمه قضاؤه بعد الافاقة» ومثله السكران إن كان متعديا 
بسکره» فیلزمه قضاؤه» وإن كان غير متعد كما إذا شرب من إناء يظن أن فيه ماءء فإٍدا به خمر سکر 
منه » فإنه لا يطالب بقضاء زمن السكر» أما المغمى عليه فيجب عليه القضاء اا أي سواء أكان 
متعدياً بسبب الإغماء أم لاء رابعها: الإطاقة حسأ وشرعاء > فلا یجب على من لم یطقه لکبر أو مرض لا 
یرجی برؤه لعجزه نخسا الا غل و عافن لعج رها شرع اسا تروط ضحعة فاريعة أا 
الأول: الإسلام حال الصيام» فلا يصح من كافر أصلي ولا مرتدء الثاني : التمييزء فلا يصح من غير 
ممیز» فإن کان مجنونا لا يصح صومه» وإن جن لحظة من نهار وإِن کان سکران أو مغمی عليه لا 
يصح صومهما إذا كان عدم التمييز مستغرقا لجميع النهارء أما إذا كان في بعض النهار فقط فيصح › 
ويكفي وجود التمييز ولو حكماء فلو نوى الصوم قبل الفجر ونام إلى الخروب صح صومه» لأنه مميز 
جا الثالث: خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دمأ« الرابع 
أن يكون الوقت قابلا للصوم . فلا يصح صوم يومي العيد وأيام التشريقء فإنها أوقات غير قابلة لصوم 
ومنها یوم الشك إلا إذا كان هناك سبب يقتضيهء كأن صامه قضاء عما في ذمته. أو نذر صوم يوم الاس 
القابل» فصادف يوم الشك. فله صومه» أو كان من عادته صوم الخميس وصادف دلك يوم الشك فله 
فو ا أما إن قصد صومه» لأنه يوم الشك فلا يصح صومهء كما سيأتي في مبحث «صيام يوم 
الشك»» وكذلك لو صام النصف الثاني من شعبان أو بعضهء فإنه لا يصح › ويحرم» إلا إن كان هناك 
سبب يقتضي الصوم من نحو الأسباب التي بينا في يوم الشك. أو كان قد وصله ببعض النصف الأول 
e‏ 
هي الشروط عند الشافعية» وليست منها النيةء لانھا رکن» كما تقدم» ویجب تجديدها لکل 

یوم صامه؛ ولا بد من تبيیتهاء أي وقوعها ليا قبل الفجر» ولو من المغرب؛ ولووقع بعدها ليلا ما 
ينافي الصوم» لأن الصوم يقع بالنهار لا بالليل؛ وإن كان الصوم ا كرمضان والكفارة والنذر فلا بد 
من إيقاع النية ليلا مع التعيين بأن يقول بقلبه: نويت صوم غد من رمضان» أو نذراً علي» أو نحو 
ذلك و الط اة ال لأنه عون للقلب» کأن يقول: نويت صوم غد عن أداء فرض 
رمضان الحاضر لله تعالى ؛ وأما إن كان الصوم نفلا فإن النية تكفي فيه ولو كانت نهارأً» بشرط أن تكون 
قبل الزوال» وبشرط أن لا يسبقها ما ينافي الصوم على الراجح » ولا يقوم مقام النية التسحر في جميع 
أنواع الصومء إلا إذا خطر له الصوم عند التسحر ونواهء كأن يتسحر بنية الصوم» وكذلك إذا امتنع من 
الأكل عند طلوع الفجر خوف الإفطار. فيقوم هذا مقام النية. 

الحنفية قالوا: شروط الصيام ثلاثة آنواع : شروط وجوب» وشروط وجوب الأداء» وشروط صحة 
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الأداء . فأما شروط الوجوب. فهي ثلائة : أحدها: اللإسلام فلا يجب على الكافر لأنه غير مخاطب 
بفروع الشريعة كما تقدم» وكذا لا يصح منه لأن النية شرط لصحته كما سيأتي ؛ وقد تقدم أن 
النية لا تصح إلا من مسلم ؛ فالإسلام شرط للوجوب وللصحة ثانيها العقل فلا يجب على المجنون 
حال جنونه ولو جن نصف الشهر. ثم أفاق . وجب عليه صيام ما بقي . وقضاء ما فات» أما إذا أفاق بعد 
فراغ الشهرء فلا يجب عليه قضاؤه» ومثل المجنون المغمى عليه والنائم إذا أصيب بمرض النوم قبل 
حلول الشهرء ثم ظل نائما حتى فرغ الشهرء الثها: البلوغ» فلا يجب الصيام على صبيّ » ولو مميزاء 
ویؤمر به عند بلوغ سبع سنین» ویضرب على ترکه عند بلوغ سنه عشر سنین إن أطاقه» وأما شروط 
وجوت الأداء فاثنان : أحدهما: الصحة. فلا يجب الأداء على المريض» وإن كان مخاطا بالقضاء بعد 
شفائه من مرضه ؛ ثانيهما: الإقامة ء فلا يجب الأداء على مسافرء وإن وجب عليه قضاؤه» وأما شروط 
صحة الأداء . فاثنان أيضأً: أحدهما: الطهارة من الحيض والنفاس؛ فلا يصح للحائض والنفساء أداء 
الصيام وإن كان يجب عليهما؛ ثانيهما: النية ؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزا للعبادات عن 
العادات . والقدر الكافي من النية أن يعلم بقلبه أنه يصوم کذا؛ ویسن له ن يتلفظ بها؛ ووقتها كل يوم 
بعد غروب الشمس إلى ما قبل نصف النهار. والنهار الشرعي : من انتشار الضوء في الأفق الشرقي عند 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ فيقسم هذا الزمن نصفين a‏ 
يكون الباقي من النهار إلى غروب الشمس أكثر مما مضى» فلو لم يبيت النية بعد غروب الشمس حتى 
أصبح بدون نية ممسكأء فله أن ينوي إلى ما قبل نصف النهار. كما سبق ؛ ل ن 
رمضان» والتسحر نية» إلا أن ينوي معه عدم الصيام ولو نوى الصيام في أول الليل» ثم رجع عن نيته 
قبل طلوع الفجر صح رجوعه في كل أنواع الصيام» ويجوز صيام رمضان» والنذر المعين» والنفل بنية 
مطلق الصومء أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار ولكن الأفضل تبييت النية وتعييتها: 
وإذا نوی صیام يوم آر سوا کان دور أو مندوباً في رمضان يقع عن رمضان» إلا إذا كان مسافرا 
وا واا > فإنه يقع عن ذلك الواجب. لأنه مرخص له بالفطر حال السفر؛ أما القضاء والكفارة 
والنذر المطلق» فلا بد من تبييت النية فيها وتعيينهاء أما صيام الأيام المنهي عنهاء كالعيدين» وأيام 
التشريق » فإنه يصح » ولكن مع التحريم فلو نذر صيامها صح نذره» ووجب عليه قضاؤه في غيرها من 
الأيام» ولو قضاه فيها صح مع الإثم . 

المالكية قالوا: للصوم شروط وجوب فقط» وشروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة معأ أُما 
شروط الوجوب فهي اثنان : البلوغ» والقدرة على الصوم» فلا يجب على صبي › او ولا 
يجب على الولي أمره به ولا يندب» ولا على العاجز عنهء وأما شروط صحته فشلاثة : الاإسلام فلا 
يصح من للكافر» زان كان واجا غلة» يعاق غل تركه زيادة على قاب الكفر) والزمان القابل 
للصوم» فلا يصح في يوم العيد. والنية على الراجح . وسيأتي تفصيل أحكامها» وشروط وجوبه 
وصحته معا ثلاثة : العقل» فلا يجب على المجنون والمغمى عليه : ولا يصح منهماء وأما وجوب 


EN RES DED EDS ES 


القضاءء ففيه تفصيل حاصله: أنه إذا أغمي على الشخص يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب 
ااشمس أو أغمي عليه معظم اليوم» سواء کان مفيقا وقت النية أو لا في الصورتين› أو أغمي عليه 

نصف اليوم أو أقله» ولم يكن مفيقاً وقت النية في الحالتين فعليه القضاء بعد الإفاقة في كل هذه 
الصور» أما إذا أغمي عليه نصف اليوم أو أقلهء وكان مفيقا وقت النية في الصورتين : : فلا يحب عليه 
القضاء متی نوی قبل حصول الاغماء» والجنون كاللإغماء في هذا التقصيل ٠‏ ويجب عليه القضاء على 
التفصيل السابق إذا جن أو أغمى عليه. ولو استمر ذلك مدة طويلة» والسکران کالمغمی عليه فى 
تفصيل القضاء ء سواء كان السكر بحلال أو حرام وأما النائم فلا يجب عليه قضاء ما فاته وهو نائم متى 


بيت النية في أول الشهر. الشرط الثاني : : النقاء من دم الحيض والنفاس . فلا يجب الصوم على حائض ر 


ET‏ ومتى طهرت إحداهما قبل الفجر» ولو بلحظة» وجب عليها تبييت النية» 
ويجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من صوم رمضان بعد زوال المانع . الشرط الثالث: 
دخول شهر رمضان فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهرء ولا يصح » أما النية فهي شرط لصحة 
الصوم على الراجح » كما تقدم» وهي قصد الصوم وأما نية التقرب إلى لله تعالى فهي مندوبة» فلا 
يصح صوم فرضا كان أو نفلا؛ بكول: اله . ويجب في النية تعيين المنوي بكونه نفلا أو قضاءٌ أو نذرا 
مثلا؛ فإن جزم بالصوم وشك بعد ذلك هل نوى التطوع أو النذر أو القضاء انعقد تطوعاء» وإن شك هل 
نوی النذر أو القضاءء فلا يجزىء عن واحد منهما وانعقد E‏ فيجب عليه إتمامه» ووقت النية من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر» فلو نوى الصوم في آخر جزء من الليل بحيث يطلع الفجر عقب النية 
صحت. والأولى أن تكون متقدمة على الجزء الأخير من الليل؛ لأنه أحوط» ولا يضر ما يحدث بعد 
النية من أكل أو شرب؛ أو جماع أو نوم» بخلاف الإغماءء والجنون إذا حصل أحدهما بعدها؛ فتبطل؛ 
ويجب تجديدهاء وإن بقي وقتها بعد الاإفاقة» ولا تصح النية نهارأ في أي صوم» EE‏ 
وتكفى النية الواحدة في كل صوم يجب تتابعه» کصیام رمضان» وصیام كفارته» وكفارة القتل أو الظهار 
ما دام لم ينقطع تتابعه» فإن انقطع التتابع بمرض أو سفر أو نحوهماء فلا بد من تبييت النية كل ليلة ولو 
استمر صائماً على المعتمد فإذا انقطع السفر والمرض كفت نية للباقي من الشهر» وأما الصوم الذي 
لا يجب فيه التتابع » كقضاء رمضان وكفارة اليمين› فلا بد فيه من النية كل ليلةء ولا يكفيه نية واحدة 
في أوله» والنية الحكمية كافية» فلو تسحر» ولم يخطر بباله الصوم» وكان بحيث لو سئل لماذا تتسحر ؟ 
أجاب بقوله : إنما تسحرت لأصوم» كفاه ذلك . 

الحنابلة قالوا: شروط الصوم ثلاثة أقسام : شروط وجوب فقط» وشروط صحة فقط» وشروط 
وجوب وصحة ا شروط الوجوب فقط» فهي نلانة: الإسلام» والبلوع» والقدرة على الصوم» 
فلا یجب على صبي» ولو کان مراهقاًء ویجب على ولیه مره به ذا أطاقه» ويجب أن يضربه إذا امتنع › 
ولا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه» وأما المريض الذي يرجى برؤه فيجب عليه 
الصيام إذا برأ وقضاء ما فاته من رمضان» ٠وأما‏ شروط الصخة فقط فهي ثلاثة : أولها: النية ؛ ووقتها 
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كتاب الصيام / ثبوت شهر رمضان 
تبوت شهر رمضان 
يبت شهر رمضان بأحد أمرين: الأول: : رؤية هلاله إذا كانت السماء خالية مما يمنع 
الرؤية من غيم أو دخان أو غبار أو نحوها: الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا لم تكن السماء 
خالية مما ذكر لقوله صلی الله عليه وسلم : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» و 
فأكملوا عدة شعبان تااتين») ؛ رواه الببخاري عن ا هريرة» ومعنى الجدذيث: إن السماء إذا 
کانت ا کان ا مر الصوم متعلقاً برؤية الهلال» فلا يجوز الصيام إلا ادا رٿي الهلال. أما إذا 
كان بالسماء ء غيم ٠‏ فان المرجع في ذلك يكون إلى شعبان» بمعنى أن کل ا زا 
بحیث لو کان ناقصا في حسابنا نلغي ذلك النقص. وإن كان كاملا وجب الصوم» وهذه القاعدة 
وصعها الشارع الذي أمر بالصيام ‏ فهو صاحب الحق المطلق في نصب العلامات التي یریدهاء 
وهو قد قال لنا: إن كانت السماء وا ويمكن رؤية الهلالء فارصدوه؛ وصوموا عند رؤيته 
وإلا فلاء أما إذا كانت غيمأء فلنرجع إلى حساب شهر شعبان» ونکمله ثلاثین یوما وبهذا أخذ 
تلائة من الأئمة وخالف الحنابلة حال الغيم عملا بلفظ آخر ورد في حديث آخر» وهو 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم» فاقدروا له. فقالوا: إن معنی «فاقدروا له» 
احتاطوا له بالصوم ؛ وقد احتج الحنابلة لذلك بعمل ابن عمر راوي الحديث. فقد ثبت أنه كان 
إا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رأى فذاك» وإن لم ير» ولم يحل دون 
منظره سحاب؛ وقتر» أصبح مفطراء وإن حال أصبح صائما. ولا يقال لهذا اليوم : يوم شك في 
هذه الحالة؛ بل الشك عندهم لأ يوجد إلا اذا كان اليوم ضرا وتقأاعد الاس عرزت 
الهلالء وقد دكرنا مذهب الحنابلة تحت الخط). أما كيفية إثبات الهلال» ففيها تفصيل 


اليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إن كان الصوم فرضاً أما إذا كان الصوم نفلا فتصح نيته 
نهاراء ولو بعد الزوال إذا لم يأت بمناف للصوم من أكل أو شرب مثلا من أول النهار ویجب تعیین 
المنوي من كونه رمضان أو غيره؛ ولا تجب نية الفرضية» وتجب النية لكل يوم؛ سواء رمضان وغيره» 
انيها: انقطاع دم الحيض ؛ الثها: انقطاع دم النفاس؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساءء وإن وجب 
عليهما القضاء ؛ وأما شروط الوجوب والصحة معأًء فهي ثلاثة : الإسلام ؛ فلا يجب الصوم على كافرء 
ولو کان مرتدا؛ ولا يصح منه والعقل» فلا يجب الصوم على مجنون» ولا يصح منهء والتمييز فلا يصح 
من غير مميز كصبي لم يبلغ سبع سنين» لكن لو جن في أثناء يوم من رمضان أو كان مجنوناً وأفاق أثناء 
يوم من رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم» وأما إذا جن يوماً كاملا أو أكثر» فلا يجب عليه قضاؤه 
بخلاف المغمى عليه فيجب عليه القضاء. لو طال زمن الإغماءء والسكران والنائم کالمغمی عليه» 
لا قرفا ی آل کون اسان معدا ك واو 

)١(‏ الحنابلة قالوا: إذا غم الهلال في غروب اليوم التاسع والعشرين من شعبان. فلا یجب 


NITE TATO‏ ر 


STS 


4۹ 


كناب الصیام / ثبوت شهر رمضان 
المذاهب»ء فانظره نحت الخط( ) . 


إكمال شعبان ثلاثين يوماً. ووجب عليه تبييت النية وصوم اليوم التالي لتلك الليلة» سواء كان في 
الواقع من شعبان أو رمضان» وينويه عن رمضان› e‏ 

E PS الحنفية قالوا: إذا كانت السماء خالية من موانع ا‎ )١( 
بخبرهم العلم» وتقدير الكثرة منوط برأي الإإمام أو نائبهء فلا يلزم فيها عدد معين على الراجح‎ 
ويشترط في الشهود في هذه الحالة أن يذكروا في شهادتهم لفظ : «(أشهد»» وإن لم تكن السماء خالة‎ 

من الموانع المذكورة» وأخبر واحد أنه راه اكتفي هاده ان کان مسا عدا عاقلا بال ولا يشترط 

أن يقول : El‏ . ولا مجلس القضاء» و کا اا ا أن يراه 
جماعة لتعسر الرؤية حينئذ» ولا فرق في الشاهد بين أن يكون ذكرا أو أ س اوعدا واذا راه 
واحد ممن تصح شهادته› وار و ا آخر تصح انه فذهب الثاني ان القاضي ؛ وشهد 
على شهادة الأول فللقاضي أن يأخذ بشهادته» ومثل العدل في ذلك مستور الحال على الأصح › 
ويجب على من رأى الهلال ممن تصح شهادته أن يشهد بذلك في ليلته عند القاضي إذا كان في 
الحضت. > فإن كان في قرية فعليه أن يشهد ! بين الناس بذلك في المسجد» ولو کان الذی رآه امرأًة 
مخدرة؛ ويجب على من رأى الهلال» وعلی من صدقه الصيام› ولو رد القاضي شهادته» إلا أنهما لو 
E‏ دون الكفارة. 

الشافعية فاليا E ET‏ ا سواء كانت السماء راا ا 
الرؤية متعسرة؛ ويشترط في الشاهد أن يكون مسلماً عاقاد بالغاً حرا ذكرا عدلاء ولو بحسب ظاهره» 
وأن يأتي في شهادته بلفظ : افك كأن يقول أمام القاضي : أشهد أنني رأيت الهلالء ولا يلزم أن 
رل إن عدا سن وف ااه ول ي الصو لن غو الان إلا إا سخا فاضي وح 
بصحتهاء أو قال : ثبت الشهر عنديء ويجب على من رأى الهلال بعينه أن يصوم رمضان» ولو لم 
يشهد عند القاضي » أو شهد ولم تسمع شهادتهء وکذا یجب على کل من صدقه آن یصوم متی بلخته 
شهادته ووڻق بها؛ ولو کان الرائي ااا وعدا ا ا 

المالكية قالوا: o‏ بالرؤية؛ وهي على ثلاثة أقسام : الأول: أن يراه عدلان 
والعدل هو الذكر الحر البالغ العاقل الخالي من ارتكاب كبيرة» أو إصرار على صغيرةء أو فعل ما يخل 
ارو الا : أن براه جماعة كثرة فيد خبرهم العلم» ویژمن تراطؤهم على الکذب» ولا جب أن 
یکونوا کلهم ذکورا ا أن يراه واحد» ولكن لا تثبت الرؤية بالواحد إلا في حق 

نفسه أو في حق من أخبره إذا كان من أخبره لا يعتني بأمر الهلال؛ أما من له اعتناء بأمره» فلا ثبت في 
حقه الشهر بروية الواحد» وإن وجب عليه الصوم برؤية نفسه» ولايشترط في الواحد الذكورة» ولا 
الحرية» فمتی کان غیر مشھور بالکدب وجب على من لا اعتناء لهم بأمر الهلال أن يصوموا بمجرد 
إخباره ولو كان امرأة E‏ متى وثقت النفس بخبره واطمأنت له؛ ومتی رأى الهلال عدلان. أو 
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كتاب الصيام / إذا ثبت الال بقطر من الأقطار 

إذا تبت الهلال بقطر من الأقطار 
إدا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار» لا فرق بين 


القريب من جهة الثبوت والبعيد إدا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع 
الهلال و عند تلانة من الأئمة ؛ وخحالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط( ') , 


o 


: 


ا 
il‏ 


هل يعتبر قول المنجم ؟ 


لا عبرة بقول المنجمين»› > فلا يجب عليهم الصوم بحاسبهم » ولا على من وثق بقولهم» 
لأن على الصوم على أمارة ثابتة لا تتغير أبدا وهي رويه ه الهلال او اکال العدة انين 
وا اشا قول المنجمين فهو إن كان مبنيا على قواعد دقيقةء فإنا نراه عير منضبط » بدلیل احتلاف 


جماعة مستفيضة وجب على كل من سمع منهما أن يصوم » كما يجب على كل من نقلت إليه رؤية واحد 
من القسمين الأولين؛ إنما إذا كان النقل عن العدلين» فلا بد أن یکون الناقل عن کل منهما عدلین» ولا 
يلزم تعدد العدلين فى النقل» فلو نقل عدلان الرؤية عن واحد» ثم نقلاها عن الآخر أيضاً وجب الصوم 
کا ات اله أو جماغة فة ولا يفي نقل الواحد. وأما إدا كان النقل عن الجماعة 
الخمتففية فيكفي فيه العدل الواحد» كما يكفى o‏ 
4 حکمه بثبوته؛ وإذا رأی الهلال عدل واحدي أو مستور الحال وجب عليه أن يرفع الأمر للحاكم ليفتح 
باب الشهادةء فربما ينضم إليه واحد آخر إذا کان عدلا أو جماعة مستفيضة إن كان غير عدل. ولا 
يشترط في إخبار العدلين أو غيرهم أن يكون بلفظ : أشهد. 
الجا ا ي ر فال را م ارعن ام وا ع 
صبي ممیز» ولا بمستور الحال ولا فرق في العدل بین کونه ذكراً أو أن وغو 
يكون الاخبار بلفظ : أشهد» فيجب الصوم على من سمع عدلا يخبر برؤية هلال رمضان» ولو رد 
الحاكم خبره» لعدم علمه بحاله» ولا يجب على من رأى الهلال أن يذهب إلى القاضي» ولا إلى 
المسجد» كما لا يجب عليه إخبار الناس . 


)١(‏ الشافعية قالوا: ٠‏ إدا نتت رؤية الهلال في جهة وجب على آهل الجهة القريبة منهامن كل 
ناحية أن يصوموا بناء على هذا للثبوت» والقرب يحصل باتحاد المطلع » بأن يكون بينهما أقل من أربعة 
وعشرين فسا تد : ما أهل الحهة البعيدة» فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاختلاف 
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كتاب الصيام / حكم التهاس الال 

E RS 


حكم التماس الهلال 
يفترض على المسلمين فرض كفاية أن يلتمسوا الهلال في غروب اليوم التاسع والعشرين 


من شعبان ورمضان حتى يتبينوا أمر صومهم وإفطارهم› ولم يخالف في هدا موق الحنابلة ١‏ 


فقالوا: إن التماس الهلال مندوب لا واجب؛ ولا يخفى أن رأي غيرهم هو المعقول» لأن صيام 
رمضان من أركان الدين؛ وقد علق على رؤية الهلال فكيف يكون طلب الهلال مندوبا فقطء ٠‏ 


وإذا رئي الهلال نهاراً قبل الزوال أو بعده وجب صوم اليوم الذي يليه إذا كانت الرؤية في آخر | 
ا وت اطا رال لای ا اد ا وا ج عر لر ا 
في الصورة الأولى» ولا الإأفطار فى الشانية» وهدا الحكم عند المالكيةء والحنفية» وحالف 


الشافعية» والحنابلة ؛ فانظر مذهبهم تا 2 . 


SSE 
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هل يشترط حكم الحاكم في الصوم ؛ 


لا يشترط في ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم . ولكن لو 
حكم بثبوت الهلال بناء على أي طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين. ولو 
حالف مذهب البعض منهم . لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وهذا متفق عليه» إلا عند 
الشافعية » فانظر مذهبهم تحت الخط(. 
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عموم الناس بقوله على الراجح . 
)١(‏ الشافعيةء والحنابلة قالوا: إن رؤية الهلال نهاراً لا عبرة بهاء وإنما المعتبر رؤيته بعد 
(۳) الشافعية قالوا: يشترط في تحقيق الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس أن يحكم به ١‏ 
الحاكم» فمتی حکم به وجب الصوم على الناس» ولو وقع حکمه عن شهادة وأاحد عدل , 
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كتاب الصیام / ثبوت شهر شوال 


تبوت شهر شوال 
EE E 8‏ وفي كيفية نبوته تفصيل المذاهب. فانظره تحت 
a ae‏ وجب إکمال ت لاڻين. یوما ٣‏ بر 
قالخا قاط متا O‏ 


)١(‏ الحنفية قالوا: يثبت شوال بشهادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتين كذلك إن كانت السماء 
4 بها علة» كغيم ونحوه» أما إن كانت صحواء فلا بد من رؤية جماعة كثيرين» ويلزم أن يقول الشاهد: 
أشهد. 
7 المالكية قالوا: يثبت هلال شوال برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضةء وهى الجماعة الكثيرة 
التي يؤمن تواطؤها على الكذب» ويفيد خبرها العلم ولا يشترط فيها الحريةء ولا الذكورةء كما تقدم 
في «ثبوت هلال رمضان». وتكفي رؤية العدل الواحد في حق نفسه» ويجب عليه أن يفطر بالنيةء فلا 
٤‏ ينوي الصوم» ولكنه لإيجوز له أن بأكل أو يشرب أو نحو ذلك من المفطرات» ولو أمن اطلاع الناس 
1 عليه » نعم إن طرأً له ما بح السفر أو طرأً عليه مرض. فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب وغير ذلك وإذا 
أفطر بغير عذر مبيح» بالأكل ونحوه» وعظ وشدد عليه إن كان ظاهر الصلاح» فإن لم يكن ظاهر 
ا عاقره القاضي بما يراه و 
الشافعية قالوا: تكفي شهادة العدل الواحد في ثبوت هلال شوال» فهو كرمضان على الراجح» 
ويلزم أن يقول الشاهد؛ أشهد؛ فلفظ الشهادة متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ما عدا المالكية. 
٤‏ الحنابلة قالوا: لا يقبل في ثبوت شوال إلا رجلان عدلان يشهدان بلفظ الشهادة. 
(۲) الشافعية قالوا: إذا صام الناس بشهادة عدل وتم رمضان ثلاثين يوماً وجب عليهم الإفطار 
على الأصح» سواء كانت السماء ا 

الحتابلة قالوا: إن كان صيام رمضان بشهادة عدلين وأتموا عدة رمضان ثلاثين e‏ ولم يروا 

الهلال ليلة الواحد والثلاثين وجب عليهم الفطر مطلقاًء أما إن كان صيام رمضان بشهادة عدل واحد» أو 


E ESS 


بناء على تقدير شعبان تسعة وعشرين يوماً بسبب غيم ونحوه» فإنه يجب عليهم صيام الحادي 
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كتاب الصيام / صيام يوم الشك 
مبحث صیام يوم الك 


في تعريف يوم الشك وحكم صومه تفصيل في المذاهب . فانظره تحت الخط , 


* الحنفية قالوا: يوم الشك هو آخر يوم من شعبان احتمل أن يكون من رمضان» وذلك بان لم‎ )١( 

ير الهلال بسبب غيم بعد غروب يوم التاسع والعشرين من شعبان» فوقع الشك في ا التالي له هل 
هومن شعبان أو من رمضان. أو حصل الشك بسبب رد القاضي شهادة الشهود أو تحدث الناس .. 
بالرؤية» ولم تثبت» أما صومه فتارة یکون مکروهاً تحریما أو تنزيهاًء وتارة يكون مندوباًء وتارة يكون 
باطلاء فیکره تحریما إذا نوی أن يصومه جازماً أنه من رمضان» ویکره تنزیهاً إذانوی صیامه عن واجب .. 
نذر» وکذا یکره تا إا اة ا بين الفرض والواجب بأن يقول: نویت صوم غد إن کان من . 
رمضان» وإلا فعن واجب ان اسرد بن ال ص والفل هان قرول نريت ضر غا فر ضا إن كان 
من رمضان» وتطوعاً إن كان من شعبان» ويندب صومه بنية التطوع إن وافق اليوم الذي اعتاد صومه» : 
ولا بأس بصيامه بهذه النية. وإن لم يوافق عادته» ویکون صومه باطلڈ إذا صامه متردداً , بين الصوم 
والافطار» بأن يقول نويت أن أصوم غغدا إن کان من رمضان› وإلا فأنا مفطر وإذا ثبت أن يوم الشك . 
مو ران اجره ضام ور کان مکروغا حرا ) ااا رسد فاا 1 
الشافعية قالوا: يوم السك هو يوم الثلائين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلتهء ولم 


يشهد به أحد» أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان» ويحرم صومه» سواء كانت السماء 


في غروب اليوم الائ ا أو بها غيم » ولا يراعى في حالة الخيم خلاف الأإمام أحمد القائل ٤‏ 
بوجوب صومه حينئذ» لأن مراعاة الخلاف لا تستحب متى خالف حديثا و وهو هنا خبر: «فإن '. 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماًء فإن لم يتحدث الناس برؤية الهلالء فهو من شعبان جزمأء :. 
وان شهد به عدل؛ فهو من رمضان جزماء ویستثنی من حرمۀ صومه ما إدا صامه لسبب يفقتضي الصوم» 
كالنذر. والقضاء. أو الاعتيادء کا ادا اتاد ان E a a‏ فصادف يوم الشك. فلا يحرم ٤‏ 
صومه؛ بل یکون واجباً في الواجب» ومندوباً في التطوع» وإذا أصبح يوم الشك مفطراء ثم تبين أنه : 
من رمضان وجب الإمساك باقی يومه ثم قضاه بعد رمضان على الفور» وإن نوى صيام يوم الشك على : 
أنه من رمضان» فان تبین أنه من شعبان لم يصح صومه أصاد لعدم نيته» وان تبین أنه من رمضان» فان : 
کان صومه مبنیا على تصدیقه من أُخبره ممن لا تقبل شهادته كالعبد والفاسق صح عن رمضان» وإں ٤‏ 
لم يكن صومه مبنيا على هذا التصديق لم يقع عن رمضان» Slo‏ 
فهو نفل > وإن کان من رمضان فهو عنه» صح صومه نفلا إن ظهر أنه من شعبان؛ فإن ظهر أنه من 4 
رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا. 

المالكية قالوا: عرفوا يوم ا ا 
من لا تقبل شهادته برؤية هلال رمضان: كالفاسق» والعبد والمرأةء الثاني : أنه يوم الثلاثين من ت 
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کتاب الصيام / الصيام المحرم 
الصيام المحرم 
صيام يوم العيد» وصيام المرأة بغير إذن زوجها 


حرم الشارع الصوم في أحوال: منها الصيام يوم العيدين : عيد الفطر» وعيد الأضحى ؛ 
وتلاثة أيام بعد عيد الأضحى › عند ثلاثة من الأئمة إلا أن الحنفية قالوا: إن ذلك مكروه 
NNE 2‏ يحرم صوم يومين بعد عيد الأضحى لا ثلاثة أيام» وقد ذكرنا تفصيل 
٠‏ كل مذهب في ذلك تحت الخط؛ ومنها صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجهاء أو بغير أن تعلم 
شعبان إذا كان بالسماء ء ليلته غيم» ولم یر هلال رمضان» وهذا هو المشهور في التعريف» وإذا صامه 
4 الشخص تطوعاً من غير اعتياد أو لعادةء كما إذا اعتاد أن يصوم کل خمیس ؛ فصادف يوم الخميس يوم 
الشك کار وإن صامه قضاء عن رمضان السابق» أو عن كفارة ‏ يمين أوغيره أو عن نذر 
٠‏ صادفه» كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة؛ فصادف يوم الشك وقع ا فا وما بعده إن لم 
یتبین أنه من رمضان»› فان تبين آنه من رمضان فلا يجزي عن رمضان الحاضر لعدم نيته» ولا عن غيره 
من القضاء والكفان وان لال زين وشا ل بل صرحا غير وبك رن غه فا دلت الح عن 
1 رمضان الحاضر؛ وقضاء يوم آخر عن رمضان الفائت أو الكفارةء أما النذرء فلا يجب قضاؤهء لأنه كان 
0 ما وات و ودا صامه اطا تى أنه إن کان من رمضان احتسب به» ون لم يکن من 
| زفضان کان تطوعا. ففي هذه الحالة يكون صومه مكروهاء فان تبین أنه من رمضان فلا يجزئه عنه. وان 
١‏ وجب الإمساك فيه لحرمة الشهر؛ وعليه قضاء يوم وندب الإمساك يوم الشك حتى يرتفع النهار 
ل فن اا صوم أو إفطار» فان تبین أنه من رمضان وجب إمساكه وقضاء ء يوم بعد» فإن أفطر بعد 
۽ ثبوت أنه من رمضان عامدا عالما فعليه القضاء والكفارة. 

الحنابلة قالوا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته مع كون العا ا 
1 لا علة بهاء ویکره صومه تطوعا. إلا إذا واف عادة له أو صام قبله یومین فأکشر» فلا كراهة . ٿم إن تبين 
| > أنه من رمضان فلا يجزئه عنه ويجب عليه الإمساك فيه وقضاء يوم بعد« أما إذا صامه عن واجب 
ا رمضان الفائت ونذر وكفارة» فيصح ؛ ويقع واجبا إن ظهر أنه من شعبان» فإن ظهر أنه من 
1 رمضان فلا یجزیء لا عن رمضان ولا عن غیره» ویجب إمساکه وقضاؤه بعد وإن نوی صومه عن 
٤‏ رمضان إن کان منه لم يصح عنه ذا تبین أنه منه. وإن وجب عليه الاإمساك والقضاءء كما تقدم» فإن لم 


5 

0 

یتبین أنه من رمضان» فلا يصح لا نفلا ولا غیره. 

)١( ٤‏ المالكية قالوا: يحرم صيام يوم عيد الفطر» وعيد الأضحى » ويومين بعد عيد الأضحى » إلا 
في ي احج SG‏ 0 اليوم کی فمکروه . 
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کتاب الصيام / الصوم المندوب -O-‏ ا 
محرماً» أو معتكفاً . وهذا هو راي الشافعية› والمالكية ؛ أما الحنفية › والحنابلةء فانظر رأيهما ۰ 


نحث الط( ') , 


تاسوعاء - عاشوراء - الأيام البيض -وغير ذلك 


الصوم المندوب» منه صوم شهر المحرم» وأفضله يوم التاسع والعاشر منه» والحنفية 
يقولون إن صومهما سنة لا مندوب؛ وقد عرفت أن الشافعية» والحنابلة يوافقون على هذه 
التسمية؛ إذ لا فرق عندهم بين السنة والمندوب. أما المالكية فلا يوافقون؛ للفرق عندهم بين 
المندوب والسنة كما هو عند الحنفية » ومنه صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ويندب أن تكون هي 
ا اع ا ع ر اع غ و اس عر الهو الي راف 
المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط . 


e 


يندب صوم اليوم التاسع من ذي الحجة. ويقال له: يوم عرفة. وإنما يندب صومه لغير 
القائم بأداء الحج » أما إذا كان حاجا ففي صومه هذا اليوم تفصيل في المذاهب» مذكور تحت 
الخط 0 . 


الحنابلة قالوا: يحرم صيام يوم عيد الفطر» وعيد الأضحى » وثلائة أيام بعد عيد الأضحى » إلا 
في الحج للمتمتع والقارن. 

الحنفية قالوا: صيام يومي العيد» وأيام التشريق الثلاثة مكروه تحريماً إلا في الحج . 

)١(‏ الحنفية قالوا: صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه. 

الحنابلة قالوا: متى كان زوجها حاضرا؛ فلا يجوز صومها بدون إذنه» ولو كان به مانع من 
الوطءء كإحرام» أو اعتكاف» أو مرض. 

(۲) المالكية قالوا: يكره قصد الأيام البيض بالصوم . 

)١(‏ الحنابلة قالوا: يندب أن يصوم الحاج يوم عرفة إذا وقف بها ليلا ولم يقف بها نهاراء أما إذا 
وقف بها نهارا فیکره له صومه . 

الحنفية قالوا: يكره صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه» وكذا صوم يوم التروية؛ وهو ثامن دي 
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کتاں الصيام | صوم يوم e‏ والاننين 
ووو الكففن و ااي 


يندب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع» وأن في صومهما مصلحة للأبدان لا 


صوم ست من سوال 
7 یندب صوم ستة من شوال م 0 شروط عند الأتمة الخلاتة وخالف المالكية» 
1 والأفضل أن يصومها متتابعة بدون فاصلء عند الشافعية» والحنابلة ؛ أما المالكية؛ والحنفة 
فانظر مذهبيهما تحت الخط(). 


ET DEERE 


صوم يوم و إفطار يوم 


1 يندب للقادر أن يصوم يوما ويفطر يوماء وقد ورد أن ذلك أفضل أنواع الصيام المندوب. 


5 المالكية قالوا : یکره ه للحاج أن يصوم يوم عرفة» کما یکره له أيضأً أن يصو م يوم التروية وهو يوم 
٠‏ الثامن من ذي الححة. 
٠‏ الشافعية قالوا: الحاج إن کان مقيما بمكة ثم ذهب إلى عرفة نهارا فصومه يوم عرفة حلاف 
الاولىء وإن ذهب إلى عرفة ليلا فيجوز له الصوم» أما إن كان الحاج مسافرا فيسن له الفطر مطلقا. 
)١(‏ المالكية قالوا: يكره ه صوم ستة أيام من شوال بشروط : 
o N‏ 
- أن يصومها متصلة بيوم الفطر . 
٣ 1‏ أن يصومها متتابعة . 
أن يظهر صومهاء فإن انتفى شرط من هذه الشروط. فلا يكره صومهاء إلا إذا اعتقد أن 
وصلها بيوم العيد سنة» فيكره صومهاء ولو لم يظهرهاء أو صامها متفرقة. 
1 الحنفية قالوا: ڌ تستحب أن تكون متفرقة في كل أسبوع يومان . 
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كتاب الصيام / صوم رجب وشعبان 
صوم رجب وشعبان 
وبقية الأشهر الحرم 


مذهبهم تحت الخط') أما الأشهر الحرم وهي أربع : ثلاثة متوالية» وهي ذو القعدة وذو 


الحجة؛ والمحرم» وواحد منفرد» وهو رجب » فان صيامها مندوب عند نلانه من الأئمة» 
وخالف الحنفية » فانظر مذهبهم تحت الخط'. 


ا ا 
ثم آفسسده 


إتمام صوم التطوع بعد الشروع فيه وقضاؤه إذا أفسده مسنون عند الشافعية» والحنابلة» 


وخالفهم المالكية ء والحنفية » فانظر مذهبيهما تحت الخط”» ومثل ذلك صوم الأيام التي نذر ٠‏ 


اعتكافهاء كأن يقول: لله على أن أعتكف عشرة أيام» فإنه يسن له أن يصوم هذه الأيام العشرة» 


تحت الذط 0( ). 


)١(‏ الحنابلة قالوا: إفراد رجب بالصوم مكروه إلا إذا أفطر في أثنائه» فلا يكره. 

(۲) الحنفية قالوا: المندوب في الأشهر الحرم أن يصوم ثلاثة أيام من كل منها» وهي : 
الخميس. والجمعة. والسبت. 

(۳) الحنفية قالوا: إدا شرع في صيام نفل ثم أفسده» فإنه يجب عليه قضاؤه» والواجب عم 
بمعنى السنة المؤكدة» فإفساد صوم النفل عندهم مكروه تحريما وعدم قضائه مکروه تحريماء > کما 
تقدم في أقسام «الصوم». 

المالكية قالوا: إتمام النفل من الصوم بعد الشروع فيه فرض» وكذلك قضاؤه إذا تعمد إفساده؛ 
ويستفنى من ذلك من صام تطوعاء : ثم أمره أحد والديه. أو شيخه بالفطر شفقة عليه من إدامة الصوم› 
فإنه يجوز له الفطرء ولا قضاء عليه . 

)٤(‏ الحنفية قالوا: يشترط الصوم في صحة الاعتكاف المنذور» كماتقدم. 

المالكية قالوا: الاعتكاف المنذور يفترض فيه الصوم» بمعنى أن نذر الاعتكاف أياما لا يستلزم 


نذر الصوم لهذه الأيام» فيصح أن يؤدى الاعتكاف المنذور في صوم تطوع » ولا يصح أن يؤدى في حال ٠‏ 
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0*۸ ا 


الصوم المكروه 


صوم يوم الجمعة وحده والنيروز» والمهرجان» وصوم يوم أو يومين قبل رمضان. 

من الصوم المكروه صوم يوم النيروز» ويوم المهرجان منفردين بدون أن يصوم قبلهما أو 
rS‏ عند تلاتة» ت e‏ 
لا یکره ه إفراد يوم الحمعة eT‏ ومن المكروه a‏ بيوم ا 
لا أكثر» عند الحنفية » والحنابلة » أما المالكية فقالوا: لا يكره صوم يوم أو يومين قبل رمضان؛ 
والشافعية قالوا يحرم صوم يوم أو يومين قبل رمضان» وکذا صوم النصف الثاني من شعبان إدا لم 
صله یما قله » ولم يوجد سبب يقتضي صومه من نذر أو عادة؛ ومن المكروه صوم يوم الك 
الخط(). 


)١(‏ الحنفية قالوا: الصوم المكروه ر ينقسم إلى قسمين : مکروہ تحریما» وهو صوم أيام الأعياد؛ 
والتشريق » فإذا صامها انعقد صومه مع لإثم» ون شرع في صومها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء» 
ومکروه تنزیهاء وهو صيام يوم عاشوراء منفردا عن التاسع» أو عن الحادي عش ومن المكرو رها 
إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم إذا لم يوافق عادة له» كما ذكر في أعلى الصحيفةء ومنه صيام أيام 
الدهر» لأنه يضعف البدن عادة» ومنه صوم الوصال؛ وهو مواصلة الامساك ارا ومنه صوم 


الصمت› وهو ان يصوم ولا يتكلم » ومنه صوم المرأة غا را زوجهاء إلا أن يكون را أو 


صائماً أو محرما بحج أو عمرة» ومنه صوم المسافر إدا أجهده الصوم . 

المالكية قالوا: : یکره ٥‏ صوم رابع النحر» ویستشنى من ذلك للقارن ونحوه» كالمتمتع › ومن لزمه 
هدي بنقص في حج أو عمرة فإنه يصومه ولا كراهة» وإذا صام الرابع تطوعا فيعقد» وإذا أفطر فيه 
عامدا ولم يقصد بالفطر التخلص من النهي وجب عليه قضاؤه. وإذا نذر صومه لزمه نظراً لکونه عبادة 
في داته ؛ ویکره ه سرد الصوم وتتابعه لمن يضعفه ذلك عن عمل أفضل من الصوم» ویکره ه أيضاً صوم يوم 
المولد النبوي» نة فة الاغاده ویکره او التطوع لمن عليه صوم واجب کكالقضاء» ووم الضف 
بدون إذن رب المنزل» أما ض م المرأة تطوعا بدون إذن زوجها فهو حرام» كما تقدم» وکذا يحرم 


8 الوصال في الصوم» وهو وصل الليل بالنهار في الصوم وعدم الفطر» وأما ج المسافر فهو أفضل من 
الفطر» ا e‏ 


ا شديدة» وقد پکون حرم في حال ا aa‏ أو تلف عضو بتر الغذا 


E ED GE SE SSE SE‏ ا 


ما دفسد الصيام 


DERSE 


تنقسم مفسدات الصيام ا فسمين : قسم يوجب القضاء والكفارة. وقسم يوجب القضاء 
دون الكفارة» وإليك بيان كل قسم : 


ما بوجت القضاء والكفارة 


BEDOEIISIETOEDOE 


في مفسدات الصيام التي توجب القضاء والكفارة اخحتلاف المذاهب» فانظره تحت 
e)‏ 


لسبب» فلا يكره كما إذا وافق عادة له» أو وافق يوماً في صومه» وكذا يكره صوم الدهر» ويكره 
التطوع بصيام يوم وعليه قضاء فرض. لأن أداء الفرض أهم من التطوع . 

الحنابلة قالوا: يكره أيضاً صيام الوصال» وهو أن لا يفطر بين اليومين» وتزول الكراهة بأكل تمرة 
ونحوهاء ويكره إفراد رجب بالصوم . 

)١(‏ الحنفية قالوا: يوجب القضاء والكفارة أمران: الأول أن يتناول غذاءء أو ما فى معناه بدون 
عذر شرعي» كالأكل والشرب ونحوهماء ويميل إليه الطبع» وتنقضي به شهوة البطن» الثاني : أن 
يقضي شهوة الفرج كاملة» وإنما تجب الكفارة في هذين القسمين» بشروط : 

کر ا الات م اق ار ا ی ا 
الكفارة» كما تقدم وكذا إذا بيت النية في قضاء ما فاته من رمضان» ارف صوم اخر غير رمضان د نم 
2 فانه e‏ 
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Rr 

الا أن تكرت طاتا مارا لامها 

را کر ا . فلو أفطر ناسياً أو مخطًاً تسقط عنه الكفارة كما تقدم . ومما يوجب 
الجماع في القبل أو الدبر عمدا. وهو يوجب الكفارة على الفاعل والمفعول به. بالشروط المتقدمة. 
ويزاد عليها. أن يكون المفعول به اذا خا يشتهى . وتحب الكفارة بمجرد لقاء الختانين . وإن لم 
بزل ا المرأة را و ا نفسها فعليها الكفارة بالاتفاق . أما إذا تلذذت امرأة بامرأة 
مثلها بالمساحقة المعروفة وأنزلت. فإن عليها القضاء دون الكفارة وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة 
التي لا تشتهى فإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال. كماتقدم ومن القسم الأول شرب 
الدخان المعروف وتناول الأفيون» الحشيش ونحو ذلك . فإن الشهوة فيه ظاهرة. ومنه ابتلاع ريق زوجته 
للتلذذ به . ومنه ابتلاع حبة حنطة أو سمسمة من خارج فمهءلأنه يتلذذ بها . إلا إذا مضغها فتلاشت ولم 
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اھ -کتاب الصيام / ما يوجب القضاء والكفارة 


OCS OME GOG EG 4G OG HG dA GE GG GG CG dG dG DE Gg 6G BD CG GG AA 6G 4G 6G GO DBD GGG 6G BG GG Gg OG 4G GN 4G 0 0G Gg 0G Gg QQ Gg Gg 4G Q4 ¢ 


يصل منها شيء إلى جوفه» ومنه أكل الطين الأرمني كما تقدم . وكذا قليل الملح ومنه ان اكل عدا 
بعد أن يغتاب آخر ظنا منه أنه أفطر بالغيبة ء لأن الغيبة لا تفطرء فهذه الشبهة لا قيمة لها؛ وكذلك إذا 
e ANNE GLI N‏ 

الفطر بعدها لزمته الكفارة» ومنه غير ذلك مما يأتي بيانه فيما يوجب القضاء فقط . 


الشافعية قالوا: ما يوجب القضاء والكفارة ينحصر في شي ء واحد وهو الجماع » بشروط . الأول: 
أن يكون ناويا للصوم» فلو ترك النية ليلا لم يصح صومهء ولكن يجب عليه الإمساك» فإذا تی امرأته 
SS TT‏ : أن يكون عامدأء فلو أتاها 
1 ناسيا لم يبطل صومه؛ وليس عليه قضاء ولا كفارة؛ الثالث : أن یکون مختاراء فلو أكره على على الوقاع لم 
يبطل صومه؛ الرابع : أن يكون عالما بالتحريم» وليس له عذر مقبول شرعاً في جهله فلو ضام وهر 
قريب العهد بالإسلام» اا بعیدا عن العلماءء وجامع في هذه الحالة لم بطل صومه أيضا؛ 
والخامس : أن يقع منه الجماع في صيام رمضان أداء بخصوصه» ف ي النفل» أو 
1 النذر» أو في صوم القضاء. أو الكفارةء فإن الكفارة لا تجب عليه ولو كان عامدا؛ السادشن: ١ن‏ کون 
1 الجماع مستقلا وحده في إفساد الصوم» فلو أكل في حال تلبسه بالفعلء فإنه لا کفاره عليه» وعليه 
٠‏ القضاء فقط ؛ السابع : أن يكون آثماً بهذا الجماع» بأن كان مكلفاً عاقلاء أما إذا كان صبياًء وفعل ذلك 
e‏ فإنه لا كفارة عليه» ومن ذلك ما لو كان مسافرا ثم نوى الصيام» وأصبح صائما: ثم أفطر 
E 1‏ : فإنه لا كفارة عليه بسبب رخصة السفرء الثامن : e‏ 
فلو أكل ناسيا فظن أن هذا مفطر» ثم جامع بعد ذلك عمداً. فلا كفارة عليه. وإن بطل صومه ووجب 
عليه القضاءء التاسع : أن لا يصيبه جنون بعد الجماع وقبل الغروب . فإادذا أصابه ذلك الجنون فإنه لا 
1 كفارة عليه . العاشر: أن لا يقدم على هذا الفعل بنفسه a‏ . فأتاها وهو 
٤‏ على هده الحالة . فإنه لا كفارة عليه . إلا ان أغراها على عمل ذلك الحادي ن ل کول 
ا ل ا ثم تبين أنه جامع نهارأً. فلا كفارة عليه وإن وجب 
ن عليه القضاء والامساك. الثاني عشر: أن يکون الجماع بإادخحال الحشفة أو قذرها من مقطوعها ونحوه» 


. فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فقط لم يبطل صومه . وإذا آنزل في هذه الحالة فعليه القضاء فط‎ ٤ 


٤‏ ولكن يجب عليه الإمساك فإن لم يمسك بقية اليوم فقد أثم» الثالث عشر: أن يكون الجماع في فرج 

دبرا کان» أو قبلا ولو لم ينزل» فلو وطىء في غير ما ذكر» فلا كفارة عليه الرابع عشر: أن يكون ِ 
١‏ فاعلا لا مفعولاء فلو اتی انش أو غيرهاء فالكفارة على القاعسل دون المفعول طلقا . هذاء وإذا طلع 

١‏ الفجر وهو يأتي زوجه» فإن نزع حال صح صومهء وإن استمر ولو قليل بعد ذلك فعليه القضاء والكفارة 

1 إن علم بالفجر وقت طلوعهء أما إن لم يعلم فعليه القضاء دون الكفارة. 

الحنابلة قالوا: يوجب القضاء والكفارة شيئان : أحدهما: الوطء في نهار رمضان في قبل أو دبرء 

۽ سواء کان المفعول به حيأً أو ميتة» عاقلا أو غيره» ولو بهيمة» وسواء كان الفاعل متعمدا اوسا عالما 
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أو جاهلاء مختارا أو مكرهاً أو مخطئاً» كمن وطىء وهو يعتقد أن الفجر لم يدخل وقته» ثم تبين أنه 
وطىء بعد الفجر» ودليلهم على ذلك أن النبي ا أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء والكفارة. ولم ا 
يطلب منه بیان حاله وقت الجماع» والكفارة واجبة في ذلك سواء كان الفاعل ا ا ا 
إمساكاً واجبأ» وذلك كمن لم يبيت النيةء فإنه لا يصح صومه مع وجوب الإمساك عليه فإذا جامع في * 
هذه الحالة لزمته الكفارة مع القضاء الذي تعلق بذمته. 

هذا والنرع چ : فمن طلع عليه a e a‏ فنزع وجب عليه القضاء والكفارة؛ أما 
الموطوءء فإن كان مطاوعاً عالماً بالحكم غير ناس للصوم فعليه القضاء والكفارة أيضاً: ثانيهما: إ! 
ا ا ا ع 

هذا وإاذا جامع وهو في حال صحته ثم عرض له مرض› لم تسقط الكفارة عنه بذلك» ومثل 
ذلك إذا جامع وهو طليق» ثم حبس» أو جامع وهو مقيم» ثم سافر»ء أو جومعت المرأة ن ل ٢‏ 
حائض» ثم حاضت. فإن الكفارة لا تسقط بشيء من ذلك . ٤‏ 

الماك فال مرجات الففاء رالكار هي كلا ق الم راط ا راك ٠‏ 
مفسدات الصوم الموجبة القضاء والكفارة. 


أول: الجماع الذي يوجب الغسلء ويفسد به صوم البالغ» سواء كان فاعل أو مفعولاً وإذا ‏ 
جامع بالغ صغيرة لا تطيقه» فإن صومه لا يفسد إلا بالإنزالء وإذا حرج المني من غير جماع فإنه يوجب . 
الكفارة دون القضاءء إلا أنه إذا كان بنظر أو فكر فإنه لا يوجب الكفارة إلا بشرطين: أحدهما: أن يديم .. 
النظر والفكر. فلو نظر إلى امرأة ثم غض بصره عنها بدون أن يطيل النظرء وأمنى بهذاء فلا كفارة 
عليه . الثاني : أن تكون عادته الإنزال عند استدامة النظر. فإن لم يكن الإنزال عادته عند استدامة 
النظر ففي الكفارة وعدمها قولان: وإذا حرج المني بمجرد نظر أو فكر مع لذة معتادة بلا استدامة 
أوجب القضاء دون الكفارة . وأما إخراج المذي فإنه يوجب القضاء ء فقط على کل حال» ومن ¿ اتی امراة 
نائمة في نهار رمضان وجب عليه أن يكفر عنهاء كما تجب الكفارة على من صب شيئاً عمداً في حلق 1 
شخص آخر وهو نائم ووصل لمعدتهء وأما القضاء ء فيجب على المرأة» وعلى المصبوب في حلقه» لأنه 
لا يقبل النيابة . 

ثانياً: إخراج القيء وتعمده» سواء ملأ الفم أولاء فمن فعل ذلك عمداً بدون علة وجب عليه 
القضاء والكفارةء أما إذا غلبه القيء فلا يفسد الصوم إلا إذا رجع شيء منه» ولو غلبه فيفسد صومه» 
وهذا بخلاف البلغم إذا رجع » فلا يفسد الصوم» ولو أمكن الصائم أن يطرحه وتركه حتى رجع . 

الغا : وصول مائع ا الحلق من فم أ و أذن أو عين أو أنف. سواء کان المائع ماء أو غيره إدا 


وصل ا فإنه تجب به الكفارة والقضاءء أما إذا وصل e‏ کما ادا تمضمض فوصل الماء إلى 
الحلق قهراء فإنه يوجب القضاء فقط» وکذا إذا وصل خطاأء كأكله نهارا معتقدا بقاء الليل أ و غروتب ! 


کے کے کے ےر کے ی کے کے ج کے ج کے 


الشمس› > أو شاكاً في ذلك ما لم تظهر الصحةء کان نتن آن أ اراو دوت ا 
شاكاً في ذلك ما لم تظهر الصحةء كأن يتبين أن أكله قبل الفجر أو بعد غروب الشمس› O‏ 
صومه» وفي حکم المائع : البخور وبخار القدر إذا استنشقهما فوصلا إلى حلقهء وكذلك الدخان الذي 
ON GT‏ بصل إلى المعدة وأما دخان 
الحطب فلا أثر له» كرائحة الطعام إذا استنشقها فلا أثر لها أيضأء ولو اكتحل نهاراً فوجد طعم الكحل 
في حلقه فسد صومه» ووجبت عليه الكفارة إن كان عامداء وأما لو اكتحل ليلا ثم وجد طعمه نهاراً فلا 
يفسد صومه»› رلک فة غاد درن عدو ول ا ا و و ا ي فسد صومه» 
وعليه الكفارة» وكذا إذا استعملت المرأة الحناء ء في شعرها عمدا بدون عذر. فوجدت طعمها في 
حلقها فسد صومها. وعليها الكفارة. 

ا ا ا ی ا ل 
الأعلى أومن الأسفل او ا ا و ل کل د 

يفسد الصوم بسريان زيت أو نحوه من المسام إلى المعدة. ك EE‏ 
ذلك لا تفط . أما الحقنة في الإحليل» وهو الذكر. فلا تفسد الصوم مطلقَا . ولو وصل إلى المعدة 


١‏ حصاة أودرهم فسد صومه إن كان واصل من الفم فقط . وكل ما وصل إلى المعدة على ما بين يبطل 


EE ED 


ا 


الصوم . ويوجب القضاء ay‏ أوغلبةء أو مهوا أو ظا > كما تفدم في 
وصول المائع للحلق» إلا أن الواصل عمدأ في بعضه بعضه الكفارة على الوجه الذي بينا. 

: السابقة وجب عليه القضاء والكفارة بشروط‎ a AF 
ألا“ أن يكون الفطر في أداء رمضان» فإن كان في غيره كقضاء رمضان» وصوم ا كفارة»‎ 
أو نفل » فلا تجب عليه الكفارة . وعليه القضاء ء في بعض ذلك . على تفصیل يأتي و في اع ااي‎ 
ا : أن يكون متعمداً فان فط اسا اأومخظ: أو لعذر. كمرض وسفر . فعليه القضاء فقط . ثالغا:‎ 
أن يكون مختاراً في تناول المفطر. أما إذا كان مكرهأ فلا كفارة عليه وعليه القضاء رابعاً: أن يكون‎ 
ولو جهل وجوب الكفارة عليه إذا أفطر أما إذا كان جاهلا بحرمة الفطر كکحدیث‎ TA 
أفطر عمدا مختاراً فلا كفارة عليه . خا : أن يكون غير مبال بحرمة الشهر وهو غير‎ - i 
المتأول تأويلا قريباً وإن كان متأولاً تأويلٌ قريب فلا كفارة عليه والمتأول تأويلا قريباً هو المستند في فطره‎ 
لأمر موجود. وله أمغلة : منها أن يفطر أولا ناسياً أو مكرهاً . ثم ظن أنه لا يجب عليه إمساك بقية اليوم‎ 

بعد التذكر. اال رل ا ا . فلا كفارة عليه لاستناده لأمر موجود وهو الفطر أو 


EE‏ أو بإكراه. ومنها ما إذا سافر الصائم مسافة أقل من مسافة القصر فظن أن الفطر مباح له . لظاهر 
قوله تعالی E Pa Ra‏ 


فلا كفارة عليه . ومنها من رأى هلال شوال نهار الثلاثين من رمضان فظن أنه يوم عيد. وأن الفطر مباح 


فأفطر لظاهر قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فلا كفارة عليه وأما المتأول تاوا 


a و ا ي اڪ‎ E E E ESE ES ED E E O EE 
O كلاب الصيام / ما يوجب القضاء دون الكفارة‎ 
ما بوجب القضاء دون الكفارة‎ 
وما لا بوجب شسئا‎ 

فد عرفت ما و القضاء والكفارةء وبقي الكلام فیما پو جیب القضاء ء دول الكفارة» وما 
لا رفسد الصيام أن وهو أمور كثيرة» مفصلة في المذاهب» فأنظرها E E‏ 
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فهو المستند في فطره إلى أمر غير موجود وعليه ا منها أن من عادته الحمى في يوم 
معين . فبيت نية الفطر من الليل ظانا أنه مباح فعليه الكفارة. ولو حم في ذلك اليوم . ومنها المرأة 
تعتاد الحيض في يوم معين . فبيتت نية الفطر لظنها إباحته في ذلك اليوم لمجيء الحيض فيه. ثم 
أصبحت مفطرة فعليها الكفارة e as a al a E e‏ 
اغتاب في يوم معين من رمضان فظن أن صومه بطل . وأن الفطر مباح فأفطر متعمدا . فعليه الكفارة» 
شانتا أن يكون الواصل من الفم . فلو وصل شيء ء من الأذن أو العين أو غيرهما . مماتقدم» فلا 
كفارة» وإن وجب القضاء . سابعاً: أن يكون الوصول للمعدة» فلو وصل شيء إلى حلق الصائم» ورده م 
فلا كفارة عليه . وإن وجب القضاء في المائع الواصل إلى الحلق» ومن الأشياء التي تبطل الصوم / 
وتوجب القضاء والكفارة: رفع النية ورفضها نهارأء وكذا رفع النية ليلا إذا استمر رافعا لھا حتی طلم 
الفجر ووصول شيء إلى المعدة من القيء ء الذي أخرجه الصائم عمدأً سواء وصل عمدا أو غلبة لا نسيانا ٤‏ 
ووصول شي ء من أثر السواكالرطب الذي يتحلل منه شيء عادة كقشر الجوزء ولو كان الوصول غلبة ! 
E N E E E‏ 
النسبة للراجع من القيءء والواصل من أثر السواك المذكورء فإنه لا يشترط» بل التعمد والوصول غلبة ٠‏ 
او اول ا ف ج ١‏ 
gE NO‏ 
فيه غذاء أو ما في معنى الغذاء وما فيه غذاء هو ما يميل الطبع إلى تناولهء وتنقضي شهوة البطن به . 
وما فى معنى الخذاء هو الدواءء الثاني : أن يتناول غذاء أو دواء لعذر شرعي» كمرض أو سفر أو إكراهء 0 
أو خحطأء كأن أهمل وهر يتمضمض > فوصل الماء إلى جوفهء وكذا إذا داوی جرحأ في بطنه أو رأسه» 
فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغهء أما النسيان فإنه لا يفسد الصيام أصلا نلا یجب به قضاء ولا كفارة» 
الثالف: أن يقضي شهوة ة الفرج غير كاملة» ومن القسم الأول ما إذا اکا e‏ ا أا 
غير مخلوط بشيء يکل غادة کالتن رالعل الا جت به الكارة ودا إدا كل طا عر 
أرمنى إذا لم يعتد أكله أما الطين الأرمني وهو معروف عند العطارين فإنه يوجب الكفارة مع 
القضاءء أو أكل ملحا كثيرأً دفعة واحدةء فإن ذلك مما لا يقبله الطبم » ولا تنقضي به شهوة البطن. أما 1 
ep E OT E OC EA OE‏ 
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جوفه بواسطة الحقنة من الدبرء أو الأنف» أو قبل المرأةء وكذا إذا صب في أذنه دهناًء بخلاف ما إذا 
صب ماء» فإنه لا يفسد صومه على على الصحيح > لعدم سريان الماءء وكذا إذا دحل فمه مطر أو ثلج › ولم 
PA OE‏ من جوفه» أو حرج كرها وأعاده بصنعه» بشرط أن يكون 
ملء الفم في الصورتين› وأ يكن داكا لضرهة فإن كان ناسيا لصومه لم يفطر في جميع ما تقدم» 
وكذا إذا كان أقل من ملء الفم على الصحيح › وإذا أكل ما بقي من نحو تمرة بين أسنانه إذا كان قدر 
الحمصة وجب القضاء ؛ فإن كان أقل فلا يفسد» لعدم الاعتداد به» وكذا إذا تكون ريقه ثم ابتلعه» أو 
بقي بلل بيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريقء فلا يفسد صومه» وينبخي أن يبصق بعد المضمضة قبل 
أن يبتلع ريقه» ولا يشترط المبالغة في البصق› ومن القسم الثاني - وهو ما إدا تناول غذاء؛ أو ما في 
معناه لعذر شرعي ادا أفطرت المرأة خوفا على نفسها أن تمرض من الخدمة» أو كان الصائم نائماًء 
وأدخل أحد شيئا مفطرا في جوفهء وكذا إذا أفطر عمدا بشبهة شرعية؛ أن أكل عمدا بعد أن أكل ناسياء 
أو جامع ناسياًء ثم جامع عامدأء أو أكل عمداً, بعد الجماع ناسيأء وکذا إذا لم بيت النبة ليلا ثم نوى 
E‏ فإنه إذا أفطر لا تجب عليه الكفارة لشبهة عدم صيامه عند الشافعية» وكذا إدا نوى الصوم ليلا 
ولم ينقض نيته» ثم أصبح مسافراء ونوى الإقامة بعد ذلك ثم أكل لا تلزمه الكفارة وإن حرم عله الاکل 
في هذه الحالة وكذا إذا اکل اوت أو جامع شاکا في طلوع الفجحر» وكان الخ رطاف لوجود 
الشبهة . أما الفطر وقت الغروب . فلا يكفي فيه الشك لإسقاط الكفارة بل لا بد من غلبة الظن على 
إحدى الروايتين . ومن جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر فإن نزع فورأً لم يفسد صومه. 
وإن بقي كان عليه القضاء والكفارة TS‏ 
إذا أمنى بوطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى ؛ أو أمنى بفخذ أو بطن أوعبث بالكف. أو وطئت 
المرأة وهي نائمة أو قطرت في فرجها دهناً ونحوه فإنه يجب في كل هذا القضاء دون الكفارة. ويلحقى 
بهذا القسم ما إذا دحل إصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره واستنجى فوصل الماء إلى داخل دبره» 
وإنما يمسد ما دحل في الدبر إدا ما وصل إلى محل الحقنة.ء ولا يكون هذا إلا إذا تعمدهء وبالغ فيه . 
وكذا إذا أدخل في دبره خرقة أو خشبة . كطرف الحقنة ولم يبق منه شيء. أما إذا بقي منه في الخارج 
شيء بحيث لم يغب كله لم يفسد صومه وكذلك المرأة إذا أدخلت إصبعها مدهونة بماء أو دهن في 
فرجها الداخل . أو أدخحلت خشبة الحقنة أو نحوها فى داخل فرجهاء وغيبتهاكلها. ففى كل هذه الأشياء 
ونحوها يجب القضاء دون الكفارة . ۰ 
هذا ولا يفسد صومه لو صب ماء أو دهناً في إحليله للتداوي» وكذا لو نطر بشهوة ففزل مني 
بشهوة ولو كرر النظر. كما لا يفطر إذا أمنى بسبب تفكره ه في وقاع ونحوه» أو احتلم» ولا يفطر أيضاً 
بشم الروائح العطرية كالورد والنرجس› ولا بتأخير غسل الجنابة حتى تطلع الشمس› ولو مکث جنباً 
کل ٣ليو‏ . ولا يفطر بدخول غبار طريق » أو غربلة دقيق ؛ أو ذباتب» أو بعوض إلى حلقه رغما عنه. 
المالكية قالوا: ا ي الأمور المفسدة للصوم المتقدمة» ولم تتحقق فيه شرائط 
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كتاب الصيام / ما يوجب القضاء دون الكفارة وتالا ةا د د اة 
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وجوب الكفارة السابقة فعليه القضاء فقط» سواء كان الصائم في رمضان أو في فرض غيره كقضاء 


رمضان. والكفارات» والنذر غير المعين» وأما النذر المعين فإن كان الفطر فيه لعذر» كمرض واقع أو 


متوقع . بأن ظن أن الصوم في ذلك الوقت المعين يؤدي إلى مرضهء أو خاف من الصوم زيادة المرض»› 
أو تأخر البرءء أو كان الفطر لحيض المرأة» أو نفاسهاء أو لإغماءء أو جنون» فلا يجب قضاؤه» نعم 
إذا بقي شيء من زمنه بعد زوال المانع تعين الصوم فيهء أما إذا أفطر فيه ناسياء كأن نذر صوم يوم 
الخميس فصام الأربعاءء يظنه الخميس. ثم أفطر يوم الخميس فعليه القضاء . 

هذاء ومن الصيام المفروض» صوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ٠‏ فإن أفطر أحدهما فيهما 
وجب عليه القضاء . 


وبالجملة كل فرض أفطر فيه فإنه يجب عليه قضاؤه إلا النذر المعين على التفصيل الشاب 
وأما النفل فلا يجب القضاء على من أفطر فيه إلا إذا كان الفطر عمدأ حراماء أما مالا يفسد الصوم»› 
ولا يوجب القضاءء فهو أمور: أحدها : أن يغلبه القيء» ولم يبتلع منه شيثا فهذا صومه صحيح » تانيها: 
أن يصل غبار الطريق أو الدقيق ونحوهما إلى حلق الصائم الذي يزاول ET‏ کالذي 
يباشر طحن الدقيق » أو نخله» ومثلهما ما إذا دخل حلقه ذباب» بشرط أن يصل ذلك إلى حلقه قهرا 
عنه» ثالثها: أن يطلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب مثلاء فيطرح المأكول ونحوه من فيه بمجرد طلوع 
الفجر» فإنه لا يفسد صيامه بذلك. رابعها : من غلبه المني أو المذي بمجرد نظر أو فكر فإن ذلك لا 
يفسد الصيام» كما تقدم قريبا . خحامسها: أن يبتلع ريقه المتجمع في فمه» أويبتلع ما بين أسنانه من 
aE CS a‏ وصومه صحيح حتى ولو تعمد بلع ما بين أسنانه على المعتمده إلا اذا 
کان کثیرا عرفا وابتلعه ول هرا غه فإن صيامه يبطل في هذه الحالة» سادسها: أن يضع دهناً على 
جرح في بطنه متصلا بجوفه ؛ فإن ذلك لا يفطره» لأن كل ذلك لا يصل للمحل الذي يستقر فيه الطعام 
والشرات؛ سابعها: الاحتلام» > فمن احتلم فإِن صومه لا يفسد. 


الحنابلة قالوا: يوجب القضاء دون الكفارة أمور: منها إدخحال شيء إلى جوفه عمدا من الفم أو 
غیره» سواء کان يذوب في الجوف كلقمةء أو لاء كقطعة حديد أو رصاص › وكذا إذا وجد طعم العلك 
الال ا أو ابتلم نخامة وصلت إلى فمه أو وصل الدواء بالحقنة إلى جوفه؛ أو وصل 
طعم الكحل إلى حلقه أو وصل قيء إلى فمه» ثم ابتلعه عمداأء أو أصاب ريقه نجاسة ثم ابتلعه عمدأ 
فان صومه يفسد في کل هذه الأخوال» وغليه: القضاء دون الكفارة» كما فيد شا بکل ما يصل إلى 
دماغه عمداء كالدواء الذي يصل إلى آم الدماع إذا داوی به الجرح الواصل إليهاء وتسمى - المأمومة - 
وكذا يفسد صومه» وعليه القضاء دون الكفارة إذا أمنى بسبب تكرار النظرء أو أمنى بسبب الاستمناء 
بیده» أو بيد غيره» وكذا إذا أمذى بنظر أو نحوه» أو أمنى بسبب تقبيل أو لمس» او اة 3ون 
الفرج» فان صومه يفسد إدا تعمد في ذلك وعليه القضاءء ولو كان جاهلا بالحکم» ویفسد صومه 
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اه كاب الصيام / ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيثا 
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اشا إذا قاء قهراً عنه ولو قلیلاء وعليه القضاء فقط» ويفسد آنا بالحجامة ؛ فمن احتجم أو حجم غیره 
عمداً فسد صومه إذا ظهر دم وإلا لم يفطرء ولا يفسد صومه بشيء من هذه الأمور إذا فعله ناسيا أو 
مکرها ولو كان الاإكراه بإدخال دواء إلى جوفه» وأما ما لا يوجب كفارة ولا قضاءء فأمور: منها الفصد 
ولو خحرح دم» ومنها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي» ومنها الرعاف؛ وخروج القيء ا 
عنه؛ ولو كان عليه دم» ومنها إذا وصل إلى حلق الصائم ذباب أو غبار طريق ونحوه بلا قصد لعدم 
إمكان التحرز عنه» ومنها ما إذا أدخلت المرأة إصبعها أو غيره في قبلهاء ولو مبتلةء فإنها لا تفطر 
بذلك» ومنها الإنزال بالفكرء أو الاحتلام فإنه لا يفسد الصوم» ومنها ما إذا لطخ باطن قدمه بالحناء؛ 
فوجد طعمها في حلقه؛ ومنها ما إذا تمضمض أو استنشق » فسرى الماء إلى جوفه بلا قصد» فإن صومه 
لا يفسد بذلك حتى ولو بالغ في المضمضة والاستنشاق: ول كانت الع غ بكرو ومنها ما 
إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع النهار أو ظانا غروب الشمس ولم يتبين الحال» فإن صومه لا 
رفسد ذلك ما دا تبينه في الصورتين فعليه القضاء في الأكل والرت؛ وعليه القضاء والكفارة في 
الجماع ‏ ومنها أن يأكل أو يشرب في وقت يعتقده ليلا فبان ازاب E E‏ أفطر بالأكل 
اسا فأکل ااا إن صومه يفسد. وعليه القضاء فقط . 


الشافعية قالوا ا و ا دون الكفارة أمور: منها وصول شي ء إلى جوف 
الصائم ؛ كثيراً كان أو قليلا؛ ولو قدر سمسمة أو حصاةء ولو ماء قل قليلاء ولا يفسد الصوم بذلك إلا 
بشروط : أحدها: أن يكون جاهلاء بسبب قرب إسلامه» ثانيها؛ أن يكون عامدا» فلو وصل شي ء قهرا 
عنه» فان صومه لا یفسد» النها؛ ااال ا و و ا کأانفه وفمه وأذنه وقبله 
ودبره وكالجرح الذي يوصل إلى الدماغ » ومنها تعاطي الدخان المعروف والتمباك والنشوق ونحو ذلك؛ 
فإنه يفسد الصوم» ويوجب القضاء دون الكفارة» لماعرفت من مذهبهم أن الكفارة لا تجب إلا 
بالجماع بالشرائط المتقدمة» ومنها ما لو أدخحل إصبعه أو جزءاً منه؛ ولو جافاً حالة الاستنجاء قبل أو 
دير بدون ضرورة فإن صومه يفسد بذلك. أما إذا كان لضرورة فإنه لا يفسد. ومنها أن يدخل عودا ونحوه 
في باطن أذنه» فإنه يفطر بذلك . لأن باطن الأذن تعتبر شرعا الخرف افا ومن ذلك ما إدذا زاد في 
المضمضة والاستنشاق عن القدر المطلوب ا من الصائم أن بالغ فيهما. أو زاد عن الثلاث؛ 
فترتب على ذلك سبق الماء إلى جوفهء فإن صيامة يفسد بذلك. وعليه القضاءء ومنها ما إذا أكل ما بقي 
ا آسنانه مع قدرته على تمييزه وطرحه ؛ فإنه يفطر بذلك. ولو كان دون الحمصة» ومنها إذا قاء 
الصائم غافدا عالما مار فإنه يمطر» وعليه القضاءء ولو لم يملا الفم» ومنها ما إذا دخحلت ذبابة في 
جوفه» فأخرجهاء فإن صومه يفسد وعليه القضاءء ومنها ما إذا تجشى غا فخرج شيء من معدته 
إلى ظاهر حلقه» فإن صومه يفسد بذلك. وظاهر الحلق - هو مخرج الحاء المهملة على المعتمد- 
وليس من ذلك إخراج النخامة من الباطن - وقذفها إلى الخارح لتكرر الحاجة إلى ذلك» أمالوبلعها 
بعد وصولها واستقرارها في فمه فإنه يفطر. ومنها الأنزال بسبب المباشرة» ولو كانت فاحشة» وكذا 
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كتاب الصيام / ما يكره فعله للصائم ومالا یکره ل۷ 
ما یکره فعله للصائم وما لا یکره 


يكره للصائم فعل أمور مفصلة في المذاهب» فانظرها تحت الخط). 


الإإنزال بسبب تقبيل أو لمس أو نحو ذلك فإنه يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط» ما الإنزال بسبب , 


ا فن کان es‏ فإنه لا يفسد 
o a ONS‏ يجوز للمراء أن تذوق اللما تين 


ملوختة |د كان زروجها سىء احلى» وها الطاهي د البح - » وکذا يجوز لمن يشتري شیا يؤكل أو ٠.‏ 


يشرب أن يذوقه إذا خشي أن يغبن فيه ولا يوافقه U‏ : مضغ شيء بلا عدر فان كان لعذر كما إدا 
مضغت المرأة طعاماً لابنهاء ولم تجد من يمضغه سواها ممن يحل له الفطرء فلا كراهة» ومن المكروه 
مضغ العلك - اللبان - الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف» ثالاً: تقبيل امرأته» سواء كانت القبلة 
فاحشة بأن مضغ شفتهاء أو لاء وكذا مباشرتها مباشرة فاحشةء بان يضع فرجه على فرجها بدون حائل . 
وإنما يكره هله ذلك إذا لم يأمن على نفسه من الإنزال أو الجماعء أما إذا أمنء فلا یکره؛ کما يأتي» 
ا : جمع ريفة في فمه ثم ابتلاعهء لما فيه من الشبهة» اا : فعل ما يظن أنه يضعفه عن الصومء 
كالفصد والححامةء أما إذا كان يظن أنه لا يضعفه فلا كراهة» وأما ما لا یکره ه للصائم فعله فأمور SNE‏ 


القملةء أو المباشرة الما حشة إن من لاال والجماع» E‏ ن شاربه» e‏ لیس فيه شي ء ينافي. 


الصوم ؛ الا : الاأكتحال ونحوه» وإن وجد آثره في حلقه» اا الحجامة ونحوها إذا كانت لا تضعفه 

عن الصوم» خا : السواك في - جميع النهارء بل هو سنة» ولا فرق في ذلك بين أن يكون السواك 
ا احفر و بالماء ا سادساً: : المضمضة والاستنشاق ولو فعلهما لغير وضوء؛ ا 
الاغتسال: امنا“ الشردبالماء نلف وت مبلول على بدنه» ونحو ذلك . 

المالكية قالوا: يكره للصائم أن يذوق الطعام ولو كان صانعأ له وإذا ذاقه وجب عليه أن يمجه 
لملا يصل إلى حلقه منه شيء؛ فإن وصل شيء إلى حلقه غلبة فعليه القضاء ء في الفرض› e‏ 
تقدم» وإن تعمد إيصاله إلى جوفه فعليه القضاء والكفارة في رمضان» كما تقدم› ویکره ه أيضا مضغ 
شي ء ء کتمر أو لبان؛ ویج عليه أن یمجه؛ وإلا فكما تقدم» ويكره أيضا مداواة أيضأً مضغ شيء كتج 
أو لبان ؛ ویجب عليه أن یمجه؛ وإلا فكما تقدم» ويكره أيضا مداواة حفر الأسنان - وهو فساد أصولها - 
فار ا ات ار اا ا ا ا ا ا 
دی بالا خیر: ومن المكروه غزل الكتان الذى له طعم» وهو الذي يعطن فى المبلات إدا لم د تكن المراة 
الغازلة مضطرة للغزل» ا ا ا ی ای وع 
حال» أما الكتان الذي لا طعم له وهو الذي يعطن فى البحر» فلا يكره غزله» ولو من غير ضرورة» 
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۸ کتاب الصیام / ما یکره فعله للصائم وما لا یکره 
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وأما رب الزرع فله أن يفوم عليه عند الحصادء لأنه مضطر لحفظه وملا حظته › وتکره مقدمات الجماع» 


كالقبلة» والفكرء والنظر إن علمت السلامة من الإمذاء والإمناءء فإن شك في السلامة وعدمهاء أو علم 
عدم السلامة حرمت ثم إذا لم يحصل إمذاء ولا إمناء فالصوم صحيح > فإن أمذى فعليه القضاء إلا 
إذا أمذى بمجرد نظر أو فكر من غير قصد ولا متابعة» ST‏ أمنى فعليه القضاء والكفارة 
في رمضان إن كانت المقدمات محرمةء» بأن علم الناظر مثلا عدم السلامة أو شك فيها؛ فإن كانت 
مكروهة. بأن علم السلامة فعليه القضاء فقط. إلا إذا استرسل في المقدمة حتى أنزلء فعليه القضاء 
والكفارة؛ ومن المكروه الاستياك بالرطب الذي يتحلل منه شيءء وإلا جاز في كل النهارء ا 
لقتضى شرعي ؛ كوضوء وصلاةء وأما المضمضة للعطش فهي جائزة» والإصباح بالجنابة خلاف 
الأرلى . والأولى الاغتسال ليلا ومن المكروه الحجامة والفصد صانم ادا کان رتا وشك في 


5 السلامة من زيادة المرض التي تؤدي إلى الفطر؛ فإن علم السلامة جاز كل منهماء > کمایجوزآن 


للصحيح عند علم السلامة أو شك فيهاء فإن علم كل منهما عدم السلامةء بأن علم الصحيح أنه 


يمرض لو احتجم أو فصد» أو علم المريض أن مرضه يزيد بذلك كان كل منهما محرما. 


الحئابلة قالوا: يكره للصائم أمور منها ما إذا تمضمض عبثاً أو سرفاء أو لحر أو لعطش» أو غاص 
فى الماء لغير تبرده أو غسل مشروع » فن دحل الماء فى هذه الحالات إلى جوفه فإنه لا يفسد صومه 


1 مع كراهة هذه الأفعال» ومنه ان یجمع ریقه» فيمتلعه › وکره مضغ ما لا يتحلل منه شي ء٠‏ وحرم مضع ما 


يتحلل منه شيء ٠‏ ولو لم يبلع ريقه. وكذا ذوق طعام لغير حاجة. فإن كان دوقه لحاجة لم يكره ؛ ویہطل 


| الصوم بما وصل منه إلى حلقه إذا كان لغير حاجة» وكره له أن يترك بقية طعام بين أسنانه» وشم ما لا 


یمن من وصوله إلى حلقه بنفسه کسحیق مسك وکافور وبخور بنحو عود» بخلاف ما یمن فيه جذبه 
بنفسه إلى حلقه» فإنه لا يكره كالورد؛ وكذا يكره له القبلة» ودواعي الوطءء كمعانقة ولمس» وتكرار 
نظر» إذا کان ما ذكر يحرك شهو ته» وإلا لم یکره وتحرم عليه القبلة ؛ ودواعي الوطء إن ظن بذلك 
إنزالا؛ وکذا یکره ه له أن يجامع وهو شاك في طلوع الفجر الثاني بخلاف السحور مع الشك في ذلك 


لأنه کک بخلاف ا ا 


1 إکراهء sS ae n a‏ آن یکون 
|| عاجزا عن مجه؛ أما إذا ابتلعه مع قدرته على مجهء فإنه يفسد صومه» ومثل هذا النخامة» وأثر القهوة 
على هذا التقصيل» ومن ذلك غبار السطريق» وغربلة الدقيق» والذباب» والبعوض. فإذا وصل إلى 
, جوفه شيء من ذلك لا يضرء لأن الاحتراز عن ذلك من شأنه المشقة والحرج» ويكره له أمور: منها 
, المشاتمة» وتأخير الفطر عن الغروب إذا اعتقد أن هذا فضيلة» وإلا فلا كراهة» ومن ذلك مضغ العلك 


الان ¢ ومنه مصع الطعام» فإنه ل نشا ولکنه یکره إل لحاحة» کأن و الطعام لولده الصغير 


ونحوه» ومن دلك ذوق الطعام» فإنه یکره ٠‏ للصائم إلا لحاجةء کان کون ااا ونو فلا یکره» ومں 


كتاب الصيام / حکم من فسد صومه في أداء رمضان ۹ 
a e CS a‏ 
في آداء رمضان 
من فسد صومه في أداء رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم تعظيماً لحرمة الشهرء فإذا 
داعب شخص زوجه أو عانقها أو قبلها أو نحو ذلك فأمنى» فسد صومه» وفي هذه الحالة يجب 
عليه الإمساك بقية اليوم» ولا يجوز له الفطرء أما من فسد صومه في غير أداء رمضان› كالصيام 
المنذور» سواء أكان ا ام لا وكصوم الكفارات. وقضاء رمضان» وصوم التطوع» فاإنه لا 


یجب عليه الامساك نيه ه اليوم» باتفای اة من الأئمة› وخالف المالكية > فانظر مذهبهم تحت 
ا 


الأعذار المبيحة للفطر 
المرض وحصول المشقة الشدىدة 


الأعذار التي یح الفطر للصائم كثيرة : منها المزصض» فادا مرص الصائم وحاف زيادة 
المرض بالصوم» أو خاف تأخر البرء ء من المرصض» رخفا وو دا بالصوم» فإنه 


ذلك الجحامة والفصد. فإنهما يكرهان للصائم إلا لحاجة. ومن ذلك التقبيل إن لم يحرك الشهوةء وإلا 
حرم ومثله المعانقة والمباشرة» ومن ذلك دخحول الحمام فإنه مضعف للصائم» فیکره له ذلك غير 
حأاحة . ومن ذلك السواك بعد الزوال فإنه يكره أا کان لنت فة کتغیر فمه بأکل نحو بصل 
بعد الزوال نسياناء ومن ذلك تمتع النفس بالشهوات من المبصرات والمشمومات والمسموعات إن كان 
کل ذلك حلا فإنه یکر a aE ONA‏ کما لا یخفی › ومن 
دلك الاكتحال وهو خلاف الأولى على الراجح 
)١(‏ المالكية قالوا: يجب إمساك المفطر في النذر المعين أيضاًء سواء أفطر عمداً أو لاء لتعيين 
وقته yT‏ کما أن شهر رمضان متعين للصوم في ذات أما النذر غير المعين وباقي 
الصوم الواحب» فإن كان التتابع واجبا فيه كصوم كفارة رمضان» وصوم شهر نذر أن يصومه متتابعا فلا 
يجب عليه الإمساك إذا أفطر فيه عمدا لبطلانه بالفطر» ووجوب استئنافه من أولهء وإن أفطر فيه ا أو 
غلبة . فإن كان في غير اليوم الأول منه وجب عليه الامساك . وإن كان في اليوم الأول ندب الإمساك 
ولا يجب» وإن كان التتابع غير واجب فيه . كقضاء رمضان وكفارة اليمين جاز الإمساك وعدم سوا 
أفطر عمدا أولاء لأن الوقت غير متعين للصوم . وإن كان الصوم» نفلا فإن أفظر فب انا وخت 
الأمساك لأنه لا يجب عليه قضاؤه لط ا وإن أفطر فيه فد فلا يجب الإمساك لوجوب 
القضاء عليه بالفطر عمدا > کماتقدم. 
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ق کتاب ا ارو ا 
يجوز له الفطرء باتفاق ثلاثة» وقال الحنابلة : بل يسن له الفطر» ويكره له الصوم في هذه 
الأحوالء أما إذا غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم» كما إذا حاف تعطيل 
حاسة من حواسه. فإنه يجب عليه الفطرء ا باتفاق . 

هذا ما ادا کاں ا بالفعل» أما إذا كان خا وظن بالصوم حصول مرض شدید» 
ففي حكمه تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط. 

ولا يجب على المريض إذا أراد الفطر أن ينوي الرخصة التي منحها الشارع للمعذورينء 
باتفاق ثلاثة ؛ وقال الشافعية : بل نية الترحص له بالفطر واجبة» وإن تركها كان أثما. 


خوف الحامل والمرضصع الضرر من الصدام 


إذا خافت الحامل والمرضع الضرر من الصيام على أنفسهما وولديهما E‏ 
أنفسهما فقط» أو على ولديهما فقط» فإنه يجوز لهما الفطر على تفصيل في المذاهب» مدذكور 
RE TT‏ 


. الحنابلة قالوا: يسن له الفطرء كالمريض بالفعل» ويكره له الصيام‎ )١( 

الحنفية قالوا : إذا كان صحيحاً من المرض» وغلب على ظنه حصول المرض بالصيام» فإنه يباح 
له الفطر» كما يباح له الصوم؛ كما لو كان مريضا بالفعل . 

المالكية قالوا: إذا ظن الصحيح بالصوم هلاكا أو أذى شديدا وجب عليه الفطر كالمريض . 

الشافعية قالوا: إذا كان صحيحاً وظن بالصوم حصول المرض» فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع 

في الصوم› ويتحقق الضرر. 

(۲) المالكية قالوا: الحامل والمرضع› سواء أكانت المرضع اشا للولد من النسبب أم غيرهاء 
وهي الظئرء إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته» سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما 
فقط. أو ولديهما فقط يجوز لهما الفطرء وعليهما القضاءء وا فدية على الحامل»ء بخلاف المرضع 
فعليها الفدية ؛ أما إذا خافتا بالصوم هلاكأًى أو ضرراً شديدا لأنفسهماء أو ولديهماء فيجب عليهما 
الفطرء وإنما يباح للمرضصع الفطر إدا د تعين الرضاع عليهاء > بأن لم تجد مرضعة سواهاء > أو وجدت ولم 
يقبل الولد غيرها . أما إن وجدت مرضعة غيرها وقبلها الولد فيتعين عليها الصومء ولا يجوز لها الفطر 
بحال من الأحوالء وإذا احتاجت المرضعة الجديدة التى قبلها الولد الأجرةء فإن كان للولد مال 
فالأجرة تكون من ماله» وإن لم يوجد له مال ااخ كرن غلل الات لهام اده النفقة على 
الولدء والنفقة واجبة على أبيه إذا لم يكن له مال. 

الحنفية قالوا: إذا حافت الحاملء أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطرء سواء كان 
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يباح الفطر للمسافر بشرط أن يكون السفر مسافة تبيح قصر الصلاة على ما تقدم تفصيله» 
وبشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجر بحيث يصل إلى المكان الذي يبدأ فيه قصر الصلاة قبل 
طلوع الفجر» فإن كان السفر لا يبيح قصرها لم يجز له الفطر» وهذان الشرطان متفق عليهماء 
عند ثلاثة . وخالف الحنابلة في الشرط الأول» فانظر مذهبهم تحت الخط')؛ وزاد الشافعية 
شرطا ثالثاً فانظره تحت الخط)؛ فإذا شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطرء فلو أفطر 


الخوف على النفس والولد معأء أو على النفس فقطء أوعلى الولد فقط» ويجب عليهما القضاء د 
القدرة بدون فدية» وبدون متابعة 2 في أيام القضاء. ولا فرق في a‏ ان تکون ااا 
مستأجرة للإرضاع . وکذا لا فرق بين ان تت للإرضاع أو لاء لأنها إن كانت أماً فالإرضاع واحب 
عليها ديانة » وإن كانت مستأجرة فالإرضاع واجب عليها بالعقد» فلا محيص عنه. 
الحنابلة قالوا: يباح للحامل» والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولديهماء أو على 
أنفسهما فقط» وعليهما فى هاتين الحالتين القضاء دون الفدية . أما إن خافتا على ولديهما فقط فعليهما : 
القضاء والفدية» والمرضع إذا قبل الولد ثدى غيرها وقدرت أن تستأجر له» أو كان للولد مال يستأجر 
منه من ترضعه استأجرت له» ولا تفطر» وحكم المستأجرة للرضاع كحكم الأم فيما تقدم . 1 
الشافعية قالوا: الحاملء والمرضع إذا خافتا بالصوم ضرراً لا يحتمل» سواء كان الخوف على . 
أنفسهما وولديهما معأء أو على أنفسهما فقط» أو على ولديهما فقط» وجب عليهما الفطرء وعليهما 
القضاء في الأحوال الثلاثة ‏ وعليهما أيضا الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة: وهي ما إذا كان 
الخوف على ولدهما فقط. ولا فرق في المرضع بين أن تكون أما للولد أو مستأجرة للرضاع» أومتبرعة ٠‏ 
به» وإنما يجب الفطر على المرضع في كل ما تقدم إذا تعينت للإرضاع» بأن لم توجد مرضعة غيرها .. 
مفطرة» أو صائمة لا يضرها الصوم» فإن لم تتعين للإرضاع جاز لها الفطر مع الإرضاع» والصوم مع ٤‏ 
تركه.» ولا يجب عليها الفطر» ومحل هذا التفصيل فى المرضعة المستأجرة إذا كان ذلك الخوف قبل ٠‏ 
الإإجارة» أما بعد الإإجارة بأن غلب على ظنها احتياجها للفطر بعد الإجارةء فإنه يجب عليها الفطر متى ٤‏ 
خحافت الضرر من الصوم» ولو لم تتعين للإرضاع . 
والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام اقا ف الطعام يعادل ما يعطى لأحد 
مساكين الكفارة» على التفصيل المتقدم في المذاهب. 
ر ق ی ی ا ا ر ا ا 
القصر جاز له الإفطار» ولكن الأولى له أن يتم صوم ذلك اليوم. 
(۲) الشافعية زادوا شرطاً ثالث لجواز الفطر في السفر» وهو أن لا يكون الشخص مديماً ٤‏ 
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۴ __-كتاب الصيام / صوم الحائض والنفساء 
فعليه القضاء دون الكفارة؛ عند ثلاثةء وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط) 
ويجوز الفطر للمسافر الذي بيت النية بالصوم؛ ولا إثم عليه» وعليه القضاءء خلافا للمالكيةء 
والحنفية » فانظر مذهبيهما تحت الخط " ويندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه» لقوله 
تعالى : #وأن تصوموا خير لكم# فإن شق عليه كان الفطر أفضل ؛ باتفاق الحنفية » والشافعية» 
أما المالكية والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت الخط» إلا إذا أدى الصوم إلى الخوف على 
نفسه من التلف أو تلف عصو منه» أو تعطيل منفعته » فیکون الفطر واجباء ويحرم الصوم. 
باتفا . 


صود الحائض والنفساء 


إذا حاضت المرآة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر» وحرم الصيام» ولو صامت 
فصومها باطل» وعليها القضاء . 


حکم من حصل له جوع آو عطش سدیدان 


فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم» فيجوز لمن حصل له 


للسفر» فإن كان مديماً له حرم عليه الفطرء إلا إذا لحقه بالصوم مشقة كالمشقة التي تبيح التيمم» فيفطر 
وجوبا. 

)١(‏ الشافعية قالوا: إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء 
والكفارة وجبا عليه وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط وجب عليه القضاء؛ وحرم عليه الفطر على كل 
حال . 

(۲) المالكية قالوا: إذا بيت نية الصوم في السفر» فأصبح صائما فيه ثم أفطر لزمه القضاء 
والكفارة» سواء أفطر متأولا أو لا. 

الحنفية قالوا: يحرم الفطر على من بيت نية الصوم في سفرهء وإذا أفطر فعليه القضاء دون 
الكقارة. 

(۳) المالكية قالوا: الأفضل للمسافر الصوم إن لم يحصل له مشقة. 

الحنابلة قالوا: يسن للمسافر الفطرء ويكره له الصوم» ولولم يجد مشقة لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «ليس من البر الصوم في السفر». 


ر ا 


a u ne ae 
حكم الفطر لكبر السن‎ 
الشيخ الهرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر وتجب عن‎ 
كل يوم فدية طعام مسكين ؛ وقال المالكية : يستحب له الفدية فقط ؛ ومثله المريض الذى لا‎ 
يرجى برؤه» ولا قضاء عليهما لعدم القدرة» باتفاق ثلاثة» وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم‎ 
تحت الخط)ء أما من عجز عن الصوم في رمضان» ولكن يقدر على قضائه في وقت آخر»‎ 
فإنه يجب عليه القضاء في ذلك الوقت. ولا فدية عليه.‎ 


إذا طرأ على الصائم جنون 


دا طرأً على الصائم جنون ولو لحظة» لم یجب عليه الصوم» ولا يصح ؛ وفي وحوبتب 
القضاء تفصیل المذاهي» فانظره تحت الخط ‏ . 


وإذا زال العذر المبيح للإفطار في أثناء النهار» كأن طهرت الحائض. أو أقام المساف أو 


بلغ الصبي › وجب عليه الامساك نيه ة اليوم احتراما للشهر؛ - الحنفية» والحنابلة» اشا 
المالكة والشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط(. 


)١(‏ الحنابلة قالوا: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فعليه الفدية عن كل يوم» 
ثم إن أخرجها فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصوم؛ أما إذا لم يخرجها ثم قدر فعليه القضاء. 

(۲) الشافعية قالوا ون نز اول لا عا ھی اها فعليه قضاء 
ما جن فيه من الأيام» وإلا فلا. 

الحنابلة قالوا: إذا استغرق جنونه - جميع اليوم» فلا يجب عليه القضاء فا سواء کان دا أو 
لاء وان أفاق في جزء من اليوم وجب عليه القضاء. 

الحنفية قالوا: إذا استغرق جنونه جميع الشهر» فلا يجب عليه القضاءء وإلا وجب. 

الماليكة قالوا: إذا جن ا گام ازا سلم في أوله أو لاء فعليه القضاءء وإن جن نصف 
اليوم أو أقله» ولم يسلم أوله فيهما فعليه القضاء أيضاء وإلا فلا كما تقدم . 

(۳) المالكية قالوا: لا يجب الإمساك» ولا يستحب في هذه الحالة إلا إذا كان العذر الأكراه 
فإنه إذا زال وجب عليه الإمساك» وكذا إذا أكل ناسياًء ثم تذكر» فإنه يجب عليه الإمساك أيضاً. 

الشافعية قالوا: لا يجب الإمساك في هذه الحالة» ولكنه يسن. 
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ما دستحب للصائم 


يستحب للصائم أمور: منها تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب»› وقبل الصلاة» ویندب أن 
یکون لوطت فمرة فجل فما وان بكرن ما فط عله من ذلك ورا اة فاكر وها 
الدعاء عقب فطره بالمأثور» كأن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» وعليك 
توكلت» وبك آمنت» ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجرء يا واسع الفضل اغفر لي 
الحمد لله الذي أعانني فصمت.» ورزقني فأفطرت. ومنها السحور على شيء وإن قل» ولو 
جرعة ماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «تسحروا» فإن في السحور بركة»» ويدخل وقته بنصف 
اليل الأخير» وكلما تأخحر كان أفضل» بحيث لا يقع في شك في الفجرء لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ومنها كف اللسان عن فضول الكلام» وأما كفه عن 
الحرام» كالغيبة والنميمة» فواجب في كل زمان» ويتأكد في رمضان؛ ومنها الإكثار من الصدقة 
والإإحسان إلى ذوي الأرحام والفقراء والمساكين. ومنها الاشتخال بالعلم» وتلاوة القرآن 
a‏ والصلاة على النبي اة كلما تيسر له ذلك ليلا أو نهارا؛ ومنها الاعتكاف› وسيأتي بیانه 


قضاء ر مصان 
وخی غ فاد روان فو ا اول ف انات و هة ی 
بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه تطوعاء فلا يجزىء القضاء فيما نهي عن 
صومه» کأيام العيد» ولا فيما تعين لصوم مفروضص کرمضاں الحاضرء وأيام النذر المعين› کأن 
ندر م سره أيام من أول دې القعدةء فلا یجریء قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر» علل 
المالكية» والشافعية»› آنا الحنادلة» والحنفية فانظر مذهبيهما تحت اخم( > کما لا یجزیء 


القضاء ء في رمضاں الحاضر» لأنه متعين للأداء فلا يقبل صوما ا خر سواه» فلو نوی أن يصوم 
رمضان الحا راو ا ا غ ران ا فلا يصح الصوم عن واحد منهما» > لا عن 


اللحاضرء لأنه لم ینوه» ولا عن الفائت› لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضر» باتفا ئلائه» 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام التي نذر صومها صح صيامه عن 
رمضان. وعليه قضاء النذر في أيام أخر» وذلك لأن النذر لا يتعين بالزمان والمكان والدرهم» فيجزئه 
صيام رجب عن صيام شعبان في النذر» وكذلك يجزئه التصدق بدرهم بدل آخر في مكان غير المكان 
الذي عينه في ندره. 

الحنابلة قالوا: إن ظاهر عبارة الإقناع أنه إذا قضى أيام رمضان في أيام النذر المعين أجرأه. 
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كتاب الصيام / قضاء رمضان م 
وخالف الحنفية cS‏ ويجزىء القضاء ء في يوم الشك لصحة صومه 
تطوعاء ويكون القضاء بالعدد لا بالهلال» و فمن أفطر رمضان کله؛ وکان ثلاثین يوماًء ثم ابتدا 
قضاءه من أول المحرم مثلاء » فكان تسعة وعشرين يوماء وجب عليه أن يصوم یوما آخر بعد 
المحرم ليكون القضاء ثلاثين وما کرمشنان الذى أفطره» ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به 
ليتعجل براءة ذمته» وأن يتابعه إذا شرع فيه؛ فإذا أخر القضاء أو فرقه صح دلك» وخالف 
الحو ا اه ع اا إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام 
رمضان الأول؛ فيتعين القضاء ء فورا في هذه الحالة خلافا للشافعية» والحنفية ؛ فانظر مذهبيهما 
تحت الخط)» ومن الاش ء حتى دخل رمضان الثاني وجبت عليه الفدية' زيادة عن 
القضاء» وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء ومقدارها هو ما تعطى لمسكين واحد 
في الكفارة» کما تقدم في «مبحث الكفارات»» باتفاق ثلاثة ؛ وخالف الحنفية . فقالوا: لاأ فدية 
على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني » سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر؛ 
وإنما تحب الفدية إذا کان یکا من الفا ء قبل دخول رمضان الثاني وإلا فلا فدية عليه ولا 
تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاءء باتفاق ثلاثة . وقال الشافعية : بل تتكرر الفدية بتكرر 
الأعوام. 


الكفارة الواجبة على من أفطر رمضانء وحكم من عجز عنها 


تقدم أن الصيام ينة ينقسم إلى مفروض وغيره» وأن المفروض ينقسم إلى أقسام . . صوم 
رمضان وصوم e‏ والصيام المنذور؛ أما صوم رمضان فقد تقدم الكلام فيه» وأما 
الكفارات» فأنواع : مها كفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة القتل» وهذه الأنواع 
الثلاثة مباحث خاصة ا في قسم العاملات. «وقد ذكرنا كفارة اليمين في الجزء الثاني 
وكفارة الظهارة في الجزء الرابع» ومن أنواع الكفارات كفارة الصيام». وهي المراد 


)١(‏ الحنفية قالوا: من نوى قضاء صيام الفائت في رمضان الحاضر صح الصيام ووقع عن 
رمضان الحاضر دون الفائت. لأن الزمن متعين لأداء الحاضر, فلا يقبل غيره» ولا يلزم فيه تعيين 
النية ؛ كما تقدم في «شرائط الصيام» . 

(۲) الشافعية قالوا: يجب القضاء فوا اا إِذا کان فطره ه في رمضان عمدا دون عذر شرعي . 

الحنفية قالوا: ا رمضان را و ا فلا يأثم بتأخره إلى أن يدخل 
رمضان الثاني . 

(۳) الشافعية قالوا: تتكرر الفدية بتكرر الأعوام . 
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١ه‏ كتاب الصيام / الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان» وحكم من عجز عنها 


أ بيانها هنا: فكفارة الصيام هي التي تجب على ما أفطر في أداء رمضان على التفصيل 


السابق فى المذاهب. وهى إعتاق رقبة مؤمنةء باتفاق ثلاثة ء وقال الحنفية : لا يشترط أن تكون 
الرقبة مؤمنة فى الصيام» ويشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة» كالعمى والبكم 
والجنون» فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين » فإن صام في أول الشهر العربي أكمله وما 
بعده باعتبار الأهلة» وإن ابتدأً في أثناء الشهر العربي صام باقيه . وصام الشهر الذى بعده كاملا 
باعتبار الهلالء وأكمل الأول ثلاثين يومأ من الثالث» ولا يحسب يوم القضاء من الكفارة» ولا 
بد من تتابع هذين الشهرين بحيث لو أفسد يومأ في أثنائها ولو بعذر شرعي» > کسفر» صار ما 

صامه نفلا» ووجب عليه استئنافها لانقطاع التتابع الواجب فيهاء باتفاق ثلاثة» وقال الحنابلة: 

الفطر لعذر شرعي كالفطر للسفر لا يقطع التتابع » فإن لم يستطع الصوم لمشقة شديدة ونحوهاء 


٤‏ فإطعام ستین مسكیناً > فهي واجبة على الترتيب المذكور باتفاق ثلاثة . وخالف المالكية» فانظر 
4 مذهبهم تحت الخط()» وقد أاستدل الثلاثة بخبر الصحيحين عن أبي هريرة رصي الله عنه» 
: جاء رجل إلى النبي ية فقال: «هلكت» قال: وما أهلكك. ! قال: واقعت امرأتي في 
٠‏ رمضان» قال: هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين 


متتابعین ؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم ستین مسکيناً ؟ قال : لاء ثم جلس السائلء فأتي 


٠‏ النبي بي بعرق فيه تمر (العرق: مكتل من خوص النخل» وكان فيه مقدار الكفارة) فقال تصدق 


بهذا» فقال: على أفقر منا يا رسول الله » فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء 
فضحك ية حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك» وما جاء في هذا الحديث من 
إجراء صرف الكفارة لأهل المكفرء وفيهم من تجب عليه نفقته فهو خصوصية لذلك الرجل» 
a‏ بحيث يعطي كل واحد منهم 
ا مخصوصاء» على تفصيل في المذاهب» مذکور د تحت إلخط ) . 


)١(‏ المالكية قالوا: كفارة رمضان على التخيير بين الإعتاق والإطعام» وصوم الشهرين 


٤‏ المتتابعين» وأفضلها الإطعام» فالعتق » فالصيام» وهذا التخيير بالنسبة للحر الرشيد أما العبد فلا 


ع العتق منه» لأنه لا ولاء له فيفر بالااطعام إن ادل ةة فيه » وله أن يكفر بالصوم» فإن لم 


٤‏ بأذن له سيده في الإطعام تعين عليه التكفير بالصيام» وأما السفيه فيأمره وليه بالتكفير بالصوم. فإن امتنع 
٤‏ أو عجز عنه كفر عنه وليه بأقل الأمرين قيمة من الإطعامء أو العتق. 


(۲) المالكية قالوا: يجب تمليك كل واحد مدا بمد النبى بء وهو ملء اليدين المتوسطتين لا 


e‏ ين ولا مبسوطتين» ويكون ذلك المد من غالب طعام أهل بلد المكفر من قمح أوغيره» ولا 


| يجزىء بدله الخداء ولا العشاء على المعتمدء وقدر المد بالكيل بثلث قدح مصري» وبالوزن برطل 


وثلث» کل رطل ماه وتمانية وعشرول در EO‏ وکل درهم يزل خحمسين حبة» وخمس حبه من 


كتاب الصيام / الكفارة الواجبة على من أفطر رمضانء وحكم من عجز عنما ۷ه 
وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها ما يقتضي الكفارة» عند الشافعية» 
والمالكية ؛ أما الحنفية » والحنابلة» فانظر مذهبهما تحت الخط ). آما إذا تعدد المقتضي في 


متوسط الشعير» والذى يعطى إنما هو الفقراء أو المساكين» ولا يجزىء إعطاؤها لمن تلزمه نفقتهم 
كأبيه وأمه وزوجته وأولاده الصغارء أما أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم فلا مانع من إعطائهم منها إذا كانوا 
فقراء» كإخوته وأخحواته وأجداده. 

الحنفية قالوا : يكفي في إطعام الستين مسكيناً أن يشبعهم في غذاءين أو عشاءين» أو فطور 
وسحور» أو يدفع لكل فقير نصف صاع من القمح اوک أو صاعا من الشعيرء أو التمر أو الزبيب» 
والصاع قدحان وثلث بالكيل المصري . ويجب أن لا يكون في المساكين من تلزمه نفقته. كأصوله 
وفروعه وزوجته . 

الشافعية قالوا: يعطي لكل واحد من الستين مسكيناً مدأ من الطعام الذي يصح إخراجه في زكاة 
الفطرء كالقمح والشعير» ويشترط أن يكون من غالب قوت بلده. ولا يجزىء نحو الدقيق والسويق» 
لأنه لا يجزىء في الفطرة . والمد: نصف قدح مصري . وهو ثمن الكيلة المصرية. ويجب تمليكهم 
ذلك . ولا يكفي أن يجعل هذا القدر طعاماً يطعمهم به فلو غداهم وعشاهم : به لم یکف ولم یجزیء. ) 
ویجب أن لا کون في المساکین من تلزمه نفقته إن کان الجاني في الصوم هو المكفر عن نفسه؛ أما إن ) 
كفر عنه غيره فيصح أن يعتبر عيال ذلك الجاني في الصوم من ضمن المساكين. 

الحنابلة قالوا: يعطي كل مسكين مدأ من قمح» والمد: هو رطل وثلث بالعراقي» والرطل 
العراقي فاا وما وغ ون در ها : أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط» وهو اللبن 
المجمد» ولا يجزىء إخراجها من غير هذه الأصناف مع القدرة؛ والصاع أريعة أمدادي ومقدار الصاع 
بالکیل المصري قدحان» ويجوز إخحراجها من دقيق القمح والشعير أو سويقهماء وهو ما يحمص ثم 
يطحن» إدا كان بقدر حبة في الوزن لا في الكيلء ولو لم یکن منخولا گما يجزىء إخراج الحب بلا 
تنقية › ولا يجزىء في الكفارة إطعام اقرا را أو إعطاؤهم حبا معيباء > كالقمح المسوس والمبلول 
والقديم الذي تغير طعمه» ویجب أن لا يکون في الفقراء الذين يطعمهم في الكفارة من هو أصل أو 
فرع له کأمه وولده» ولو لم یجب عليه نفقتهما ولا من تلزمه نفقته» کزوجته وأخته التي لا یعود لها 
غيره» سواء کان هو المكفر عن نفسه» أو كفر عنه غيره. 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا تتعدد الكفارة بتعدد ما يقتضيها مطلقاًء سواء كان التعدد في يوم واحدى أو 
في أيام متعددة» وسواء کان في رمضان واحد» أو في متعدد من سنين مختلفة» إلا أنه لو فعل ما يوجب. 
الكفارة ثم كفر عنه ثم فعل ما يوجبها ثانياًء فإن كان هذا التكرار في يوم واحد كفت كفارة واحدةء وإن 
کان التکرار في أيام مختلفة كفر عما بعد الأول الذي كفر عنه بكفارة جديدة» وظاهر الرواية يقتضو 
التفصيل» وهو إن وجبت بسبب الجماع تتعدد» وإلا فلا تتعدد. 
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۸ _______-كتاب الصيام / الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان» وحكم من عجز عنها 
اليوم الواحد فلا تتعدد» ولو حصل الموجب e‏ الكفارة عن الأولء فلو فلو وطى ء في 
اليوم الواحد عله مرات فعليه كفارة وأاحدة» ولو كفر بالعتق أ والإطعام عقب الوطء الأولء فلا 
يلزمه شي ء لا بعده» وإن کان آنا لعدم اللإمساك الواجب فإن عجز عن جميع أنواع الكفارات 
استقرت ف دمته إلى الميسرة» باتفافق انه » وخالف الحنابلة > فانظر مذهبهم تحت الخط() . 


الحنابلة قالوا : إدا نعدد المقتضى الكفارة فى يوم وأاحد» فإن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية 
للموجب الذي وفع بعده» وإن لم يكفر عن السابق كفته كفارة واحد عن الجميع . 
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کتاں الإ عتکاف 


هو اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص › وع ها أن اة سخا ركا ن 
أركان الاعتكاف» وإلا لذكرت في التعريف» وهو كذلك عند الحنفية» والحنابلة» فإنهم 
يقولون : إن النية شرط لا ركن» وخالف المالكية. والشافعية» فقالوا إنها ركن لا شرط . وقد 
عرفت أن الأمر في ذلك سهل› إذ النية لأ بد منها عند الفريقين› E‏ 
فمن قال: إنها ركن ذكرها في التعريف› فزاد بعد كلمة «(مخصوص» كلمة» «بنية» ومن لم 
يقل : إنها ركن حذف كلمة «بنيه» . فأركانه ثلاثة : المكث في المسجد. والمسجد. والشخص 
المعتكف . والنية عند من يقول: إنها ركن . وله أقسام. وشروط . ومفسدات . . ومکروهات 


واداب 
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آقسامه ومدته 


فأما أقسامه فهي اثنان: واجب» وهو المندذور» فمن نذر أن يعتكف وجب عليه 
الاعتكاف. وسنةء وهو ما عدا ذلك» وفي كون السنة مؤكدة في بعض الأحيان دون بعض 
تفصيل فى المذاهب مذكور تحت الخط). وأقل مدته لحظة زمانية بدون تحديد. وخالف 
ONE E‏ 


. الحنابلة قالوا: يكون سنة مؤكدة في شهر رمضان وآكده في العشر الأواخر منه‎ )١( 

الشافعية قالوا: إن الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان وعیره» وهو في العشر الأواخر منه أكد. 

e‏ : هو سنة كفاية مؤكدة فى فى العشر الأواخر من رمضان» ومستحب في غیرها. 

المالكية ا : هو مستحب في رمضان وغیره على المشهور» واكك فی رمضان مطلقاً وفي 
العشر الأواخر منه آکد» فأقسامه عندهم انان : واجب» وهو المنذور» ومستحب » وهو ما عداه. 

(۲) المالكية قالوا: أقله يوم وليلة على الراجح 

الشافعية قالوا: لا بد في مدته من لحظة تزيد عن زمن قول: (رسبحان اللّه) . 


o 


كتاب الاعتكاف / شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون إذن زوجها 
نسروط الاعتکاف - اعتکاف المرآة يدون إذن زوحها 

وأما شروطه: فمنها الإسلام » فلا يصح الاعتكاف من كافرء ومنها التمييز» فلا يصح 
من مجنول ونحوه ؟ ولا من صبي غير مميزء أما الصبي المميز فيصح اعتكافه» ومنها وقوعه في 
المسحكن > فلا يصح في بیت ونحوه» على آنه لا يصح في کل مسجد؛ بل لا بد أن تتوافر في 
المسجد الذى يصح فيه الأعتكاف شروط مفصلة في المذاهب». مذكورة تحت الخط() ومنها 
اله > فلا يصح الاعتکاف بدونها. وقد عرفت أنها من الشروط عند الحنفية» والحنابلة 
وخالف المالكية» والشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخط) ومنها الطهارة من الجنابة 
والحيض والنفاس» عند الشافعية» والحنابلة» أما المالكية ؛ والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت 
الخط 0 . 


)١(‏ المالكية اشترطوا في المسجد أن يكون مباحاً لعموم الناس» وأن يكون المسجد 
الجامع لمن تجب عليه الجمعة. فلا يصح الاعتكاف في مسجد البيت ولو كان المعتكف امرأةء ولا 
يصح في الكعبة» ولا في مقام الولي . 

الحنفية قالوا: : يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة وهو ما له إمام ومؤذن سواء أقيمت 
فيه الصلوات الخمس أولا. 

هذا إذا كان المعتكف رجلا أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها الذي أعدته لصلاتهاء ويكره 
تنزيهاً اعتكافها في مسجد الجماعة المذكور ولا يصح لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها المعتادء 
سواء أعدت في بيتها مسجداً لها أو اتخذت مكانا خاصا بها للصلاة . 

الشافعية قالوا: متى ظن المعتكف أن المسجد موقوف خالص المسجدية - أي ليس مشاعاً - 
صح الاعتكاف فيه للرجل والمرأة. ولو كان المسجد غير جامع » أوغير مباح للعموم. 

الحنابلة قالوا: يصح الاعتكاف في كل مسجد للرجل والمرأة» ولم يشترط للمسجد شروط إلا 
أنه إذا أراد أن يعتكف زمنا يتخلله فرض تجب فيه الجماعةء فلا يصح الاعتكاف حينئذ إلا في مسجد 
تقام فيه الجماعة ولو بالمعتكفين . 

(۲) الشافعية» والمالكية قالوا: النية ركن لا شرط› » کما تقدم» ولا يشترط عند الشافعية في النية 
أن تحصل وهو مستقر في المسجد ولو حكماء > فيشمل المتردد في المسجد» فتکفي في حال مروره 
غل الد 

(۴) الحنفية قالوا: الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف لا لصحته» فلو اعتكف الجنب صح 


اعتکافه مع الحرمةء أما الخلو من الحيض والنفاس فإنه شرط لصحة الاعتكاف الواجب» وهو 
المنذور؛ فلو اعتکفت الحائض أو الفا ء لم يصح اعتکافهماء لأنه یشتر ط للاعتکاف الواجب الصوم» 


کو ت 
E EE SIE‏ 1 


کتاں الاعتكاف / مفسدات الاعتكاف o۳١‏ 


وزاد المالكية على ذلك شروطاً أخرى» فانظرها تحت الخط( )۲ ولا يصح اعتكکاف 
المرأة بغير إذل زوجهاء ولو کان اعتکافها انور سواء علمت آنه يحتاج إليها للاستمتاع› أو 
ظنت› أو لا. وخالف الشافعية› والمالكية» فانظر مذهبيهما تحت الخط ‏ ) . 


مفسدات الاعتکاف 


أما مفسدات الاعتكاف منها: الجماع عمداًء ولو بدون إنزال» سواء كان بالليل أو 
النهارء باتفاق . أو الجماع اا فإانه يفسد الاعتكاف عند ثلاثة؛ وقال الشافعية : إذا جامع 
:8 للاعتكاف فإن اعتکافه لا يفسد» أما دواعي الجماع من تقبیل بشهوة» ومباشرة ونحوها» 
فإنها لا تفسد الاعتكاف إلا بالاإنزال» باتفاق ثلاثةء وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت 


ولا يصح الصيام منهماء ا م ا ا ا ا 
لعدم اشتراط الصوم له على الراجح 

المالكية قالوا: الخلو من الجنابة ليس شرطاً لصحة الاعتكاف» إنما هو شرط لحل المكث في 
السك فاد اهل لمكت أغاء كاف اة بت غر مفسد للاعكات ٠‏ كال لام ولم يكن 
بالمسجد ماء وجب عليه a‏ المسجد» ثم یرجع عقبه فان تراخی عن عن العود إلى 
المسجد بعد اغتساله بطل اعتكافهء إلا إذا تأخر لحاجة من ضرورياته» كقص أظافره أو شاربه» فلا 
يبطل اعتکافه» وأما الخلو من الحيض والنفاس فهو شرط لصحة الاعتكاف مطلقا 0 أو غيره» لأن 
من شروط صحته الصوم » والحيض والنفاس مانعان من صحة الصرم' ؛ فإذا حصل للمعتكفة الحيض أو 
النفاس أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد وجوبا» ثم تعود إليه عقب انقطاعهما لتتميم اعتكافها التي 
نذرته أو نوته حين دخولها المسجد» فتعتكف في المنذور بقية أيامه وتأتي ایضا ندل الأيام التي حصل 
فيها العذر» وأما في التطوع فتكمل الأيام التي نوت أن تعتكف فيهاء» ولا تقضي بدل أيام العذر. 

)١(‏ المالكية زادوا في شروط الاعتكاف الصوم» سواء كان الاعتكاف منذوراً أو تطوعا. 

الحنفية : زادوا في شروط الاعتكاف الصيام إن ااا »أما التطوع فلا يشترط فيه الصوم . 

(۲) الشافعية قالوا: إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها صح وكانت آثمة» ویکره اعتکافها إن 
أذن لهاء وكانت من ذوات الهيئة . 

المالكية قالوا: لا يجوز للمرأة أن تنذر الاعتكاف أو تتطوع به بدون إذن زوجها إذا علمت أو 
ظنت آنه يحتاج لها للوطء» فإذا فعلت ذلك بدون إدنه» فهو صحيح › » وله أن يفسده عليها بالوطء لا 
غير » ولو أفسده وجب علیها قضاؤه؛ ولو کان غا لأنها متعدية بعدم استئذانه ولکن لا تسرع في 
القضاء إلا بإذنه. 
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o‏ كتاب الاعتكاف / مفسدات الاعتكاف 
الخط() ولكن يحرم على المعتكف أن يفعل تلك الدواعي بشهوة» ولا يفسده إنزال المني 
بفكر أو نظر أو احتلام » سواء كان ذلك عادة له أو لاء عند الحنفية والحنابلةء أما المالكيةء 
والشافعية» فانظر مذهبيهما تحت الخط)ء ومنها الخروج من المسجد. على تفصيل في 
المذاهب» مذكور تحت الخط 7 ومنها الردة» فإذا ارتد المعتكف بطل اعتكافهء م إن عاد 
() المالكية قالوا: مثل الجماع القبلة على الفمء ولم يقصد المقبل لذةء ولم يجدهاء ولولم 
ينزل؛ أما اللمس والمباشرة . فإنهما يفسدان بشرط قصد اللذةء أو وجدانهاء وإلا فلا. 

(۲) المالكية قالوا: يفسد الاعتكاف بإنزال بالفكر» والنظر ليلا أو نهارأء عامداً أو ناسياً. 

الشافعية قالوا: إن كان الإنزال بالنظر والفكر عادة للمعتكف» فإنه يفسد الاعتكاف» وإن لم يكن 
عادة له فلا يفسده. 

(۳) الحنفية قالوا: خروج المعتكف من المسجد له حالتان: 

الحالة الأولى : أن يكون الاعتكاف واجباً بنذر» وفي هذه الحالة لا يجوز له الخروج من المسجد 
مطلقاًء ليك أو نهاراًي ا فمن خرج بطل اعتكافه إلا بعذرء والأعذار التي تبيح للمعتكف 
اعتكافا واجبأ - الخروج من المسجد تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول: أعذار طبيعية» كالبول» أو 
الغائط. أو الجنابة بالاحتلام حيث لا يمکنه الاغتسال في المسجد ونحو ذلك فإن المعتكف يخرج 
من المسجد للاغتسال من الجنابة» ولقضاء حاجة الإنسان بشرط أن لا يمكث خارج المسجد إلا بقدر 
قضائهاء الثاني : أعذار شرعية كالخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد المعتكف فيه لا تقام فيه 
الجمعةء ولا يجوز أن يخرج إلا بقدر ما يدرك به أربع ركعات قبل الأذان عند المنبرء ولا يمكث بعد 
الفراغ من الصلاة إلا بقدر ما يصلي أربع ركعات أو ستاء > فإن مكث أكثر من ذلك لم يفسد اعتكافه» 
لال :الد الثاني محل الاعتكاف» إلا أنه يكره له ذلك ا لمخالفته ما التزمه أولاء وهو الاعتكاف 
في المسجد الأول بلا ضرورة» الثالث: أعذار ضرورية» كالخوف على نفسه أو متاعه إذا استمر في 
هذا المسجد. وكذا إذا انهدم المسجد فإنه یخرج بشرط أن يذهب إلى مسجد اورا E‏ 
الاعتكاف فيه . 

الحالة الثانية: E e‏ فن الخروج مشه ولوبلا عذرء 


الاعتکاف کان له lS‏ إذا حرج فن e‏ الاعتكاف ys eT‏ 
المالكية قالوا: إذدا خر المع لمعتكف من المسجد» فإن كان خحروجه لقضاء مصلحة لا بد منها 


٤‏ كشراء طعام أو شراب له أو ليتطهرء أو ليتبول مثلاء فلا يبطل اعتكافه» وأما إذا خرج لغير حاجياته 
٠‏ الضروريةء كأن خرج لعيادة مريض» أو لصلاة الجمعة حيث كان المسجد الذي يعتكف فيه ليس فيه 
جمعة» أو خرج لأداء شهادةء أو تشييع جنازة ولو كانت جنازة أحد والديهء فإن اعتكافه يبطل وإن 
کان الخروج واجباًء كما في الجمعة» فإن مكث بالمسجد» ولم يخرج لهاء كان آثما» وصح اعتکافه» 
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کتاب الاعتكاف / مفسدات الاأعتكاف or‏ 


للإسلام» فلا يجب عليه قضاءه ترغيباً له في الإسلام ؛ عند الحنفيةء والمالكية» وخالف 

الشافعية ؛ والحنابلة ؛ فانظر مذهبيهما تحت الخط() . 

لأن ترك جمعة واحدة ليس من الكبائرء والاعتكاف لا يبطل إلا بارتكاب كبيرة على المشهور» وليس 
من الخروج المبطل لاعتكافه ما إذا خرج لعذر» كحيض. أو نفاس. كما تقدم ؛ وأما إذا صادف 

المعتكف أثناء اعتكافه زمن لا يصح فيه الصوم کأیام العيدء فإنه يجب عليه.البقاء بالمسجد» ولا يجوز 

e الذي نذره‎ e فإذا ك‎ e 


کول yT‏ ا و ا ا ع ارات E‏ 1 
والوضوءء وله أن يتوضاً فی الخد : ويغتسل إدا لم يضر ذلك الف دآ وبالناس»› وإدا حرج : 


re a E e e‏ ی 


اعتکافه بذلك» ان حرو اا وله ن TO u u‏ 


ردول المسحد الثاني صالح للاعتکاف› CEE‏ کک إت المسحد 4 


الشافعية قالرا: ا Ss‏ 


طبيعية كقضاء الحاجة من بول وغائط» وتكون ضرورية»› کانهدام حیطان المسحد فاده إن حرج إلى 
مسجد آخر بسبب ذلك لا يبطل اعتكافه» وإنما يبطل الاعتكاف ب دالمفسد إذا فعله المعتكف عامدا 


مختارا عالماً بالتحريم» ان ف او مکرهاء أو جاها جهاڈ یعذر به شرعأًء کأن کان قريب عهد ل 
بالا سلام» > لم يبطل اعتکافه» ومن خرجح لعذر مقبول شرعا لا ينقطع تغابع اعتكافه بالمدة التي خرج 


فيها» ولا یلزمه تحديد يته عند العود» ولکن يجب قضاء المدة التي مضت خارج المسحد إلا الزمن 
الذي يقضي فيه حاجته من تبرز ونحوه مما لم يطل عادة» فإنه لا يقضيه»ء وهذا إذا كان الاعتكاف واا 


مادعا أن نذر اعتکاف أيام متتأارعة أما الاعتكاف المنذور المطلق أو المقيد دمدة 5 A‏ فيها 4 
التتابع» فإنه يجوز الخروج من المسحد فيهما ولو لغير عدر» لکن ينقطع اعتکافه بخر وجه › ویجدد 


النية عند عودتهء إلا إذا عزم على العودة فيهما؛ أو کان خروجه لنحو تبرز» فانه لا يحتاج ل 
تحدیدهاء ومثل ذلك الاعتكاف المندوب» أما بول المعتكف ى إناء فى المسحا فهو حرام » وإن لم ً 


ببطل اعتکافه . 
(۱( الحنابلة قالوا: إدا عاد لاوسلام دعد الردة وجب عليه القضاء. 


الشافعية قالوا: إذا كان الاعتكاف المنذور a‏ بمدة متتابعة بأن نذر أن يعتكف عشرة يام 
متتابعة بدون انقطاع» ثم ارتد في الأثناء وجب عليه إذا رجع للإسلام ET‏ 
نذر اعتکافا مذه E‏ نم ارند أثناء الأاعتكاف وأسلم» > فانه 5 تاا مذدة حلردة ؛ بل يبلي على ٤‏ 


ما فعل. 


کتاب الاعتکاف / مکر وهات الاعتکاف وآدابه 
وهناك مفسدات أخرى مفصلة في المذاهب» مذكورة تحت الخط.. 

مکرو هات الاعتكاف و آدانه 
وأما مكروهاته وآدابه » ففيها تفصيل في المذاهب مذكور تحت الخط7.. 


ort; 


8 (1) المالكية قالوا: من المفسدات أن يأكل اوت ا غد فإذا أكل ااا ا 
٤‏ بطل اعتکافه» ووجب عليه ابتداؤه من أوله» سواء كان الاعتكاف واجباً أو غيره؛ ولا يبني على ما تقدم 
٤‏ ا اک ار شرت اس فلا یجب عليه ابتداؤه بل يني عل ما تقدم منه» ويقضي بدل 
٤‏ اليوم الذي حصل فيه الفطر» ولو كان الاعتكاف تطوعا ومنها تناول المسكر المحرم ليلاء ولو 
٤‏ أفاق قبل الفجر؛ وكذلك تعاطي المخدر إدا خدره بالفعل» فمتى تعاطى ا مدا اعتکافه 
وابتدأه من أولهء ومنها فعل كبيرة لا تبطل الصوم كالغيبة والنميمةء على أحد قولين مشهورين» والقول 
الآخر هو: أن ارتكاب الكبائر لا يبطلهء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ومنها الجنون والاغماء؛ فإذا 
٠‏ جن المعتكف أو أغمي عليه فإن كان ذلك مبطلاً للصومء كما تقدم» بطل اعتكافهء ولكنه لا يبتدئه 
من وله بعد زوالهما؛ بل بني على ما تقدم منه. ويقضي بدل الأيام التي حصل فيها إن كان الاعتكاف 
ا > كما تقدم في «الحيض والنفاس» ومنها الحيض والنفاس› كما تقدم في الشروط . 
3 الحنفية قالوا: يفسد الاعتكاف ™ بإغماء إذا اسم افا ومثله ل وأما السكر ليلا فلا 
يفسده» وكذلك لا يفسد بالسباب والجدل ونحوهما من المعاصي ؛ وأما الحيض والنفاس فقد تقدم أن 
الخلو منهما شرط أصحة الاعتكاف الواجب. ولحل الاعتكاف غير الواجب فإدا طراً أحدهما على 
الفعتكف اعتكفا اا ا اتكافه» وإذا فسد الاأعتكاف فإن كان فساده بالردة؛ فلا قضاء بعد 
الإسلام» كما تقدم» وإن فسد بغيرها فإن كان الأعشكاف معنا > كما إدا نذر اعتكاف عشرة أيام معينة 
قضی بدل الأيام التى حصل فيها المفسد ولا يستأنف الاعتكاف من أوله؛ وإن كان غير معين استأنف 
. الاعتكاف ولا يعتد بما تقدم عنه على وجود المفسد. 
) الحنابلة قالوا: من مفسدات. الاعتكاف أيضاً سكر المعتكف ولو ليلا أما إن شرب مسكراً ولم 
یسکرخ اؤ ازنکت کیرة) فلا يفسد اعتكافه» ومنها الحيض والنفاس» فإذا حاضت المرأة أو نفست بطل 
اعتکافهاء ولکنها بعد زوال المانع تبني على ما تقدم منه» لأنها معذورة» بخلاف السكرانء فإنه يبنى 
٠‏ بعد زوال السكر»ء ويبتدىء اعتكاف. من أوله؛ ولا يبطل الاعتكاف بالإغماء ومن المفسدات أن ینوی 
الخروج من الاعتكاف وإن لم يخرج بالفعل. 
۰ الشافعية قالوا: يفسد الاضتتكاف أيضاً بالسكر والجنون إن حصلا بسبب تعديه» وبالحيض 
: والنفاس إذا كانت المدة المنذورة تخلو في الغالب عنهماء بأن كانت خمسة عشر يوما فأقل في 
4 الحيض» وتسعة أشهر فأقل في النفاس» أما إذا كانت المدة لا تخلو في الغالب عنهما بأن كانت تزيد 
على ما ذكرء فلا يفسد بالحيض ولا بالتفاس؛ كما لا يفسد بارتكاب كبيرة» كالغيبة» ولا بالشتم . 


(۲) المالكية قالوا: مكروهات الاعتكاف كثيرة: منها أن ينقص عن عشرة أيام ویزید على شهر» 


کتاب الاعتکاف / مکر وهات الاعتکاف وآدابه 
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ومنها أکله خارج المسجد بالقرب منه» كرحبته وفنائه ؛ أما إذا أكل بعيداً من المسجد فإن اعتكافه . 
يبطل» ومنها أن لا يأخذ القادر معه فى المسجد ما يكفيه من أكل أو شرب ولباس» ومنها دخوله منزله ` 
القريب من المسجد لحاجة لا بد منها إذا لم يكن بذلك المنزل وار اة ا شف اغ 
الاعتكاف فإن كان منزله E‏ المسجد بطل اعتكافه بالخروج إليه» ومنها الاشتغال حال 
الاعتكاف بتعلم العلم أو تعليمهء لأن المقصود من الاعتكاف رياضة النفس» وذلك يحصل اا 
بالذكر والصلاة» ويستثنى من ذلك العلم العيني ؛ فلا يكره الاشتغال به حال الاعتكاف» ومنها 
الاشتغال بالكتابة إن كانت كثيرة؛ ولم يكن مضطرا لها لتحصيل قوته وإلا فلا كراهة ؛ ومنها اشتغاله بغير 
الصلاة والذكر؛ وقراءة القرآن والسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي وء وذلك 
كعيادة مريض بالمسجد وصلاة على جنازة به ومنها صعوده منارة اوا ن ومنها اعتكاف ما 
لیس عنده ما یکفیه . 

وأما آدابه : فمنها أن يستصحب ثوباً غير الذي عليه لأنه ربما احتاح له؛ ومنها مكثه في مسجد . 
اعتكافه ليلة العيد إذا اتصل انتهاء اعتكافه بها ليخرح من المسجد إلى مصلى العيد فتتصل عبادة 
بعبادةء ومنها مكثه بمؤخر المسجد ليبعد عمن يشغله بالكلام معه» ومنها إيقاعه برمضان» ومنها أن ' 
یکول فی العشر الأواخر منه لالتماس ليلة القدر؛ فإنها تغلب فيهاء ومنها أن لا ينقص اعتكافه عن عشرةِ 
أيام. ٠‏ | 

الحنفية قالوا: يكره تحريها فيه أمور: منها الصمت إذا اعتقد أنه قربة ؛ أما إذا لم يعتقده كذلك 
فلا يكره؛ والصمت عن معاصي اللسان من أعظم العبادات ؛ ومنها إحضار سلعة في المسجد للبيع أما 
عقد البيع لما يحتاج لنفسه أو لعياله بدون إحضار السلعة فجائز» بخلاف عقد التجارة فإنه لا يجوز. ٠‏ 

وأما آدابه: فمنها أن لا يتكلم إلا بخير؛ وأن يختار أفضل المساجد وهي المسجد الحرام؛ ؛ ثم 
الحرم النبوي» ثم الخد الأنصى لمن كان مما هتال ؛ ثم المسجد الجامع» ويلازم التلاوة 
والحديث والعلم وتدريسه ونحو ذلك . 

الشافعية قالوا: من مكروهات الاعتكاف الحجامة والفصد إذا أمن تلويث المسجد وإلا حرم ؛ 
ومنها الاكثار من العمل بصناعته في المسجد» أما إذا لم يكثر ذلك ؛ فلا یکره فمن خاط أو نسح خوصا 
قلیلا فلا یکره . 

وأما آدابه : فمنها أن يشتغل بطاعة الله تعالى كتلاوة القرآن والحديث والذكر والعلم» لأن ذلك ٠‏ 
طاعة ؛ ويسن له الصيام ؛ وأن يكون في المسجد الجامع ؛ وأفضل المساجد لذلك المسجد الحرام؛ ثم ٠‏ 
المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى ؛ وأن لا يتكلم إلا بخير فلا يشتم » ولا ينطق بلغو الكلام . 

الحنابلة قالوا: يكره للمعتكف الصمت إلى الليلء وإذا نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء به. 

وأما آدابه : فمنها أن يشغل وقته بطاعة الله تعالى » كقراءة القرآن؛ والذكر» والصلاة؛ وأن يجتنب 
ما لا يعنيه . 
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o۳٦‏ كتاب الزكاة / تعريفها 


کتاب ار کاة 
نعریفها 


ا معنأه: : أن لذين يملکون نصاب الزکا: يفترضص عليهم أن يعطوا الفقراء ومن على شاکلتهم 
من مستحفي الزكاة الأتي بيانهم ارا مت ا أموالهم بطريق التمليك والحنابلة یعرفول 
الزكاة بأنها حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصه في وقت مخصرص ؛ وهو بمعی 
التعريف الأول إلا أن التعريف الأول قد صرح بضرورة تمليك المستحق وإعطائه القدر 
المفروض من الزكاة فعلا إذ لا يلزم من الوجوتب اتلك بالفعل . 


حکمها ودلیله 


الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس» وفرض عين على كل من توفرت فيه الشروط 
الاتية. 

وقد فرصت في السنة الثانية من الهجرة. وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة. 

ودليل فرضيتها: الكتابء والسنة» والاجماع» أما الكتاب فقد قال تعالى : #وآتوا 
الزكاة4. وقال تعالى : #وفي أموالهم حق معلوم» للسائل والمحروم#. وأما السنة فكثيرة: 


ا عليه وسلم : «بني الإسلام على خمس» فذكر من الخمس «إيتاء الزكاة» 


E. TT‏ «اتقوا الله » وا es‏ وأدوا ا 


أموالكم وأطيعوا دا آأمركم» e CS CS SE‏ ومنها غير ذلك وأما 
الاجماع فقد اتفقت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام» بشرائط خاصة . 


ضسروط وجوب الركاة 
یشتر ط لوجوب الزكاة شروط : منها البلوغ» فلا تجب على الصبي الذي لذ تال ومنها 


RSET EEDILIDE TIERED DIE DRETIELR RARITIES KDE IE NETO 
کتاں الزكاة / هل تجب الزكاة على الكافر؟‎ 


فلا تجب على المجنونء ولكن تجب في مال كل منهما؛ ويجب على الولي إخراجهاء 
عند ثلاثة من الأئمة : وخالف الحنفية ؛ فانظر مذهبهم تحت الخط(). 
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هل تجب الزكاة على الكافر؟ 

من شروطها الإسلام» فلا تجب على كافرء سواء كان أصلياً أومرتدأ وإذا أسلم , 
المرندة فلا يجب عليه إخراجها زمن ردتهء عند الحنفية ؛ والحنابلة ؛ أما المالكية» والشافعية» . 
فانظر مذهبيهما تحت الخط)؛ وكما أن اللإسلام شرط لوجوب الزكاة» فهو شرط لصحتها 
ا لأن الزكاة لا تصح إلا بالنيةء والنية لا تصح من الكافرء باتفاق ثلاثة» وقال الشافعية : ٤‏ 
تصح النية من المرتد ولذا قالوا ٠‏ تجب الزكاة على المرتد وجوباً موقوفا إلى آخر ما هومبين ٠‏ 
في مذهبهم تحت الخط'. 


SAECO 


هل تجب الزكاة في صداق المرأة؟ 


شترط لوجوب الزكاة الملك التام» وهل صداق المرأة قبل قبضه مملوك لها ملكا تامأ . 
أو لا ؟ فى ذلك تفصيل فى المذاهب» فانظره تحت الخط0. 


 نماهجارخإب الحنفية قالوا: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون» ولا يطالب وليهما‎ )١( 
مالهما؛ لأنها عبادة محضة» والصبى» والمجنون لا يخاطبان بها» وإنما وجب في مالهما الغرامات‎ 
٠ والنفقات» لأنهما من حقوق العبادء ووجب في مالهما العشر وصدقة الفطرء لأن فيهما معنى المؤنة»‎ 
٤ فالتحقا بحقوق العبادء وحكم المعتوه كحكم الصبي » فلا تجب الزكاة في ماله.‎ 

(۲) المالكية قالوا: الإسلام شرط صحة لا للوجوب» فتجب على الكافر وإن كانت لا تصح إلا . 
بالإسلام» وإذا أسلم فقد سقطت بالإسلام» لقوله تعالى : #قل للذين كفروا إن ينتهوا يخفر لهم ما قد ٤‏ 
سلف ولا فرق بين الكافر الأصلى والمرتد. 

() الشافعية قالوا: تجب الزكاة على المرتد وجوباً موقوفاً على عوده إلى الإسلام فإن عاد إليه ٠‏ 

تبين آنها واجبة عليه لبقاء ملكه» فيخرجها حينئذ. ولو أخرجها حال ردته أجزأت» وتجزئه النية في هذه ٠‏ 
الحالةء لأنها للتمييز لا للعبادةء أما إذا مات على ردته ولم يسلم» فقد تبين أن لمال خرچ عن ملکه . 
وصار فيا فلا زكاة . 1 

. الحنفية قالوا: الملك التام هو أن يكون المال مملوكاً في اليدء فلو ملك شيثاً لم يقبضه» فلا‎ )٤( 

تجب فيه الزكاة. كصداق المرأة قبل قبضهء فلا زكاة عليها فيهء وكذلك لا زكاة على من قبض ما ولم | 


2 


بک کا له كالمدين الذي في يده مال الغيرء أما مال العبد المكاتب» فانه وان کان مملوکا له ملکا ١‏ 


زلا 


ا 


كتاب الزكاة / هل تجب الزكاة في صداق المرأة؟ 


غیر تام» إلا أنه خارج بقيد الحرية الآتي؛ وأما مال الرقيق فهو غير مملوك له وهو خارج أيضاً بقيد 
الحرية ولا زكاة في المال الموقرف لعدم الملك فيه» ولا في الزرع النابت بأرض مباحة» لعدم الملك 
أيضا. 

المالكية قالوا: الملك التام هو أن يكون الشخص صاحب التصرف فيما ملك فلا زكاة على 
العبد بجميع أنواعه فيما ملك من المال لأن ملكه غير تام» ولو كان مكاتباًء لأن تصرفه ربما أدى إلى 
عجزه عن أداء دين الكتابة» فيرجع رقيقاء وكذلك لا زكاة على من کان تحت يده شيء غير مملوك له» 
- كالمرتهن» وأما المرأة فصداقها مملوك لها ملكا تاماء إلا أنها لا تزكيه حال وجوده بيد الزوج» وإنما 
یجب علیها زکاته بعد أن يمضی عليه حول عندها بعد قبضه ؛ وأما المدين الذي بيده مال غيره» وكان 
ر يوفي الدين منه من عقار وغيره وجب عليه زكاة المال الذي بيده متى 
٤‏ مضى عليه حول» لأنه بالقدرة على دفع فيمته من عنده أصبح مملوكاً له أما إذا كان المال الذي عنده 
٠‏ حرثا أو ماشية أو معدناً: فإن الدين لا يسقط زكاته» ولا بتوقف وجوب الزكاة على أن عنده ما يوفي به 
الدينء ولا زكاة في مال مباح لعموم الناس» كالزرع النابت وحده في أرض غير مملوكة لأحد فيكون 
الزرع لمن أخذه» ولا تجب الزكاة فيه. وأما الموقوف على غير معينين» كالفقراء» أو على معينين 
فتجب زكاته على ملك الواقف. إأن الموقوف لا يخرح العين عن الملك» فلو وقف بستانا ليوزع ثمره 
على الفقزاءء أو على معينين » کبني فلان» وجب عليه أن يزکي ثمره متی خرج منه نصاب» فان خرج 
منه أقل من نصاب» < زكاة إلا إذا كان عند الواقف تمر من بستان آخر يكمل النصاب فتجب عليه زكاة 
الشافعية قالوا: اشتراط الملك التام» يخرج الرقيق والمكاتب» فلا زكاة عليهماء أما الأول فلأنه 
لا نفلك .واا الثاني فلأن ملكه ضعيف. وكذلك يخرج المال المباح لعموم الناس» کزرع نبت بفلاة 
وخدو دون ان ناخد فلا زكاة فيه على أحد لعدم ملکه له وخرج ات الماك الموقوف على 
ا فلا تجب الزكاة فيه » كما إذا وقف بستانا على مسجد أو رباطء أو جماعة غير معينين» 
كالفقراء والمساكين» فلا تجب الزكاة في ثمره وزرعه؛ أما إذا أجرت الأرض وزرعت» فيجب على 
: المستأجر الزكاة مع أجرة الأرض» وكذلك الموقوف على معين تجب الزكاة فيه ؛ وأما صداق المرأة إذا 
٤‏ کان بيد زوجها فهو من قبيل الدين ؛ وسيأتي اراو و تحرج بعد قبضه ؛ وكدلك یجب 
على من استدان مالا من غيره أن یزکیه إدا حال عليه الحول وهو في ملکه» لأنه ملکه بالاستقراض ملكا 
تاما. 
الحنابلة قالوا: الملك التام هو أن يكون بيده لم يتعلق به حق للغيرء ويتصرف فيه على حسب 
اختیاره وفوائده له لا لغيره» فلا تجحب الزكاة فى دين الكتابة» ولا فيماهو موقوف على غير معين» 
٤‏ كالمساكين. أو على مسجد ومدرسة RT‏ الوقف على معين» فتجب فيه الزكاة» فمن وقف 
ع فتجب عليه الزكاة في غلة ذلك متى بلغت نصاباًء أما صداق المرأة فهو من 
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كاب الزكاة / نضاب الزكاةء وحولان الحول عليه 
نصاب الزكاة» وحولان الحول عليه 


اظ لوجوتب الزكاة أن يبلغ المال المملوك ا فلا تجب الزكاة إلا على من ملك ٠‏ 


1 

ا 
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ف والنصاب معناأه في الشرع ما تصه الشارع علامه على وجوب الزكاة؛ سواء کان مں ٤‏ 


الدب ار رها وت فا الفا و ا ا د ر ا 
نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة؛ أما حولان الحول فمعناه أن لا تجب الزكاة إلا إذا ملك . 
النصاب» ومضى عليه حول وهو مالكه» والمراد الحول القمري لا الشمسي» والسنة القمرية ٠‏ 
ثلاثمائة وأربع وخمسون يومأء والسنة الشمسية تختلف باختلاف الأحوال» فتارة تكون ثلاثمائة ٠‏ 


وخحمسة وستول ا وتارة تزید على ذلك و وفي حولان الحول تفصيل المذاهب» فانظره 
تحت الخط( ). 


قبيل الدين» وسيأتي حكمه وحكم المال الذي استدانه شخص من غيره» أما العبد فلا زكاة عليه» 
وسيأتي الكلام فيه عند دكر شرط الحرية. 


: الحنفية قالوا: یشترط كمال النصاب في طرفي الحولء سواء بقي في أثنائه کاماا أولا فإذا‎ )١( 


ملك نصاباً كاملا في أول الحول» نم بقی کاملا حتی حال الحول وحىت الزكاة فإن نقص في أثناء 
الحول» تم تم في آخره وجبت فيه الزكاة کذلك ا افا ادا استمر ناقصا حتی فرع الحول» فلا 
تحب فيه الزكاة» و لات اا في أول الحول ثم استفاد مالا في اء الحول يضم الت أصل المال» 


وجب فيه الزكاة إدا بلغ المجموع ا وکان المال المتفاة من جىس المال الذي معه» وإنما ١‏ 


یشترط حولان الحول في غير زكاة الزرع والخمار؛ ا زكاتهما فلا يشترط فيها ذلك . 


المالكية قالوا: حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن والركاز والحرث - الزرع . 
والثمار - » أما هي فتجب فيها الزكاة» ولولم يحل عليها الحول؛ كما يأتي تفصيله في كل من هذه 
الأنواع الثلائة ؛ اال ا الذهب أو الفضة في أول الحول» تم نقص في آثنائه» نم ر فيه 
ما يكمل النصاب في آخر الحول؛ فتجب عليه الزكاةء لأن حول الربح حول أصله وكذا لو ملك أقل 
من نصاب في أول الحول» ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب في آخر الحول وجب عليه زكاة 


الجميع . 


نصف يوم » وهذا الشرط معتبر في زكاة الأثمان والمواشي وعروض التجارة» أما في غيرها: كالثمار 
والمعادن والركازء فلا يشترط لوجوب الزكاة فيها حولان الحول. ولا بد من حولان الحول بتمامه» ولو 
ا على النصاب» فإذا ملك أقل من نصاب في أول الحول» ثم اتجر فيه فربح ما يكمل النصاب» 
فيعتبر حول الجميع من حين تمام النصاب» فلا زكاة إلا إذا مضى حول من يوم التمام» أما إذا ملك في 
أول الحول نصابأ» ثم استفاد في أثناء الحول مالا من جنسه بالاتجار فيه» فإنه يضم إلى المال الذي 
عنده» ويزکي الجميع على حول الأصل› لأن حول الربح حول أصله متى كان الأصل نصاباً. 


الحنابلة قالوا: يشترط لوجوب الزكاة مضي الحول» ولو تقريباًء فتجب الزكاة مع نقص الحول ٠‏ 
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وئه تتاب الزكاة / الحرية. وفراغ ال مال من الدين 
الحريةء وفراغ المال من الدين 
ويشترط لوجوب الزكاة الحرية : فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبأ» كما يشترط فراغ المال 


من الدين» فمن كان عليه دين يستغرق للنصاب أو ينقصه» فلا تجب عليه الزكاة على تفصيل 
فى المذاهب مذكور تحت الخط(). 


الشافعية قالوا: حولان الحول شرط لوجوب الزكاة على التحديد فلونقص الحول ولو لحظة. 
فلا زكاة. وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الحبوب» والمعدن» والركاز وربح التجارةء لأن 
ربح التجارة يزكى على حول أصله. بشرط أن يكون الأصل نصابا > فإن کان قل من نصاب ثم كمل 
النصاب بالربح › فالحول من حين التمام» ولو کان النصاب كاملا في أول الحول» م نقص في أثنائه» 
نم كمل بعد ذلك فلا زکاةء إلا إذا مضی حول کامل من یوم التمام . 

)١(‏ الشافعية قالوا: لا یشترط فراغ المال من الدين . فمن كان عليه دين وجبت عليه الزكاة ولو 
ن ا 

الحنفية قالوا : ينقسم الدين بالنسبة لذلك إلى لاثة أقسام الاول" اغا 0 
الثاني ن یکون دینا لله تعالی» ولكن له مطالب من جهة العباد: كدين الزكاة والمطالب هو الإمام في 
الأموال الظاهرة . - وهي السوائم . وما يخرح من الأرض - › أو نائ الإإمام في الأموال الباطنة - وهي 
أموال التجارة : كالذهب والفضة - ونائ الإمام هم الملاك. لأن امام كان يأخذها إلى زمن عنمان 
رضي الله عنه» ففوضها عثمان إلى أربابها في الأموال الباطنة » الثالث: أن يكون دینا اض تان 
ليس له مطالب من جهة ة العبادء كديون الله تعالى الخالصة من نذور وكفارات» وصدقة فطر؛ ونفقة 
حج » فالدين الذي يمنع وجوب الزكاة هو دين القسمين الأولين . فإذا ملك شخص نصاب الزكاة» ثم 
حال عليه الحول ولم یخرج زکاته» ثم حال عليه حول آخر» فإنه لا تجب عليه الزكاة فيه بالنسبة للحول 
الثاني » لأن دين زكاة الحول الأول ينقصه عن النصاب» وكذا لو ملك مالا وکان عليه دين لشخص 
اخرلا فرق بین آل یکین لدب فا أو ٹمن مبيع» او و وف اخوات أو 
غيره» والدين المذكور يمنع وجوب الزكاة بجميع أنواعها إلا الزروع والثمار - العشر والخراج - » 
اما القسم الثالث فإنه لا يمنع وجوب الزكاة. 

المالكية قالوا: من كان عليه دين ينقص النصاب» ولیس عنده ما يفي به من غير مال الزكاة مما 
لایحتاج إليه في ضرورياته » كدار السكنى . فلا تجب عليه الزكاة فى في المال الذي عنده» وهذا الشرط 
خاص بزكاة الذهب والفضة إذا دم يكونا من معدن أو ركازء أما الماشية والحرث فتجب زكاتهما. ولو 
مع الدين» وكذا المعدن والركاز. 

الحنابلة قالوا: لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه؛ ولو كان الدين من 
غير جنس المال المزكى » ولو كان دين خراج ؛ أو حصادء أو أجرة أرض وحرث» ويمنع الدين وجوب 
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کتاب oy‏ وياب البدن» وأثاث المنزل. والحواهر الثمينة؟ ٥٤١‏ 
هل تجب الزكاة في دور السكدنى 
وثياب البدنء و أثاث المذزل. والجواهر الثمينة؟ 

لا تحت الزكاة في دور السكنى› وياب ال وأثاٹ المنزل» ودواتب الركوب» وسلاح 
اللاستعمال» وما يتجمل به من الأواني إدا لم يکن من الذهب أو الفضة»› وكذا لا تجب في 
الجواهر كاللۇلۇ» والياقوت والزبرجد؛ ونحوها دا م تکن للتحارة» باتفای المذاهب» وكکدا 5 
تجب في آلات الصناعة ا سواء أبقي آثرها في المصنوع ام لا إلا عند الحنفية» فانظر 
مدهبهم تحت الخط() وكذا لا تجب فی کتب العلم إدا م تکن للتحارة» سواء أكان مالكها 
من أهل العلم» ام لا إلا عند الحنفية»› فانظر مذهبهم تحت الخط . 


الأنواع التي تجب فيها الزكاة 
الأنواع التي تجب فيها الزكاة حمسة أشياء الأول: انعم وهي الإبل والبقر والغنم - » 
والمراد بها الأهلية » فلا زكاة فى الوحشية» وهي التي تولد في الجبال؛ فمن كان يملك عددا 
من بقر الأوحش»› ا فإنه لا يجب عليه زكاتها» ومثل دلك النعم المتولدة بين بين وحشي 
وأهلي »> فإنها لا زكاة فيهاء سواء أكانت الأم أهلية آم لا؛ باتفاق المالكية» والشافعية» وخالف 
الحنفية والحنابلة» فانظر مذهبيهما تحت الخط”ء والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس» وبالغنم 
ما يشمل المعز ولا زكاة فى غير ما بيناه من الحيوان» فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير 
والفهد والكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارةء ففيها زكاة لآتي بيانها. الفاني : 
الذهب والفضة» ولو غير مضروبين الثالث: عروض التجارة» الرابع : المعدن والركاز» 

الخامس: الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة. 


الزكاة في الأموال الباطنة ٠‏ كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة: كالمواشي 
والحبوب والثمارء فمن کان عنده مال وجبت زکاته» وعليه دی فلیخرح منه بقدر ما يفي دینه و 
يزکي الباقي إن بلغ نصابا. 

)١(‏ الحنفية قالوا: آلات الصناعة إذا بقي أثرها في المصنوع : كالصباغة تجب فيها الزكاةء وإلا 
فلا. 

(۲) الحنفية قالوا: كتب العلم إذا كان مالكها من أهل العلمء فلا تجب فيها الزكاة وإلا وجبت . 

(۳) الحنفية قالوا: المتولد بين وحشي وأهلي ينظر فيه للأم» فإن كانت أهلية ففيها الزكاة؛ وإلا 
فلا زكاة فيها. 

الحنابلة قالوا: تجب الزكاة في الوحشية والمتولد بين وحشية وأهلية. 
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۲ تتاب الزكاة / شروط زكاة الإ بل والبقر والغنم» وبيان معنى السائمة وغرها 
شروط زكاة الإبل والبقر والغنمء وبيان معنى السائمة وغيرها 


نجب الزكاة في الأب والبقر والغنم بشرطين : الط اول ل کول سا 
a‏ خلافا للمالكية» Se SR‏ وفي معنی السائمة تفصيل في 
المذاهب مذكور تحت الخط): الشرط الثاني :أن نملك ما غا ف وهو النصاب فإذا 
لم يملك هذا العددء أو كانت معلوفة عنده لا ترعى الحشائش المباحة فإن الزكاة لا تجى 


فيها. 


)١(‏ المالكية قالوا: لا يشترط في وجوب زكاة النعم السوم» فتجب الزكاة فيها متى بلغت نصاباًء 
سواء أكانت سائمة أو معلوفة » ولو في جميع السنةء وسواء أكانت عاملة أم غير عاملة. 

(۲) الحنابلة قالوا: السائمة هي التي تكتفي برعي الكل المباح في أكثر السنة على الأقل» 
ويشترط أن تكون مقصودة للدر أو النسل أو التسمين › فلو اتتخذت للحمل أو الركوب أو الحرث فلا 
زكاة فيها» ولو اتخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة الآتي بيانها؛ ولا يشترط أن ترسل للرعي » فلو رعت 
بنفسها أو بفعل غاصب أكثر الحول بدون أن يقصد مالكها ذلك وجب فيها الزكاة. 

الشافعية قالوا: السائمة هي النعم التي يرسلها صاحبها العالم بأنه مالك لها أو نائبه لرعي الكلاً 
المباح كل الحول ومثل الكل المباح الكل المملوك إذا كانت قيمته يسيرة» ولا يضر علفها بشيء يسير 
تعيش بدونه :نلا ضرر بین » O ETL E‏ فلو تخلف 
شرط من هذه الشروط لا تكون سائمة. كأن سامت بنفسها» أو سامها غير مالكهاء أو نائبه» أو علفت 
فدراً لا تعيش بدونه» وکذا لو علفت بشيء تعيش بدونه بضرر بین » أو تعيش بلا ضرر بين لكن قصد 
بعلفها قطع السوم» أو ورثها وارث ولم يعلم بانتقال الملك إليه» فلا زكاة في كل هذه الأحوال» كما لا 
زكاة في السائمة المستكملة للشروط إذا قصدت للعمل . 

الحنفية قالوا: السائمة هى التى يرسلها صاحبها لترعى فى البراري فى أكثر السنة لقصد الدرء أو 
ال رال ا واد ا و ا 
إسامتها للذبح أو الحمل أو الركوب» أو للحرث. فلا زكاة فيها أصلاء وإن أسامها للتجارة ففيها زكاتها 
التى سيأتي بيانهاء وكذا لا تجب فيها الزكاة إن علفها نصف السنة أو أكثر من نصفهاء كما لا تجب 
اا ا ا ا 

المالكية : لم يحددوا السائمة. لأنه لا فرق عندهم بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة» كما 
عرفت . 


o 


كتاب الزكاة / بيان مقادير زكاة الإ بل 
بیان مقادير زكاة الإيل . 


اول ت ال چ فإدا بلختها ففيها شاة من الضأن أو المعزء كما يأتي بیانه. 
وهكذا في كل حمس شاة إلى عشرين ففيها أربع شياهء فان بلغت خمساً وعشرین» ففيها نت 
مخاض › وهي ما بلغت من الإبل سنة» ودخحلت في الثانية وإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت 
لبون» وهي ما تمت سنتين› ودخحلت في الثالثة» A SG EE‏ وهي ما 
أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فإدا بلخت إحدى وستين» ففيها جذعة» والجذعة هي ما 
ایت أربع سنین › ودحلت في الخامسة» واشتراط الدخول في السنة الثانيةء أو الثالغةء أو 
الرابعة متفق عليه» إلا الحنابلة فإنهم يکتفون بہلوع a‏ الثانية» ولا يشترطون 
الدخول في الثالثةء وهكذا» فاا تلخ رمتا وب ين» ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى 
وتسعين» ففيها حقتان» Eg EE‏ ففيها ثلاث بنات لبون» عند 
الشافعية » والحنابلةء أما المالكية» والحنفية » فانظر مذهبيهما تحت الخط). فإذا بلغت ماءة 
ونلاثين تغير الواجبء فيكون في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» ففي مائة 
وتلاتين بنتا لبون وحقة» وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائه وخمسين ثلاث حقاق» 
وهكذا يكون التفاوت بزيادة عشرة فعشرة . وما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة 


أذ ثلاث قات 4 e‏ اذاو وحد الصنفان عند ات أو فقدا» أا ادا وحد ) 


فإنه يتعين الإخراج منه. ولا يكلف رب المال بإخراج النصف المفقود إذا رأى الساعي دل 


الحنفية قالوا: ١‏ إدا زاد العدد على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة› وکانت زکاة ما زاد کزكاة 
النصاب الأول فيجب في كل خمس يزيد على ذلك شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين» ففيها 
حقتان وبنت مخاض»› وقي مائه وخمسين ثلاث حقاق» نئم تجب في كل خمس يزيد على مائة 
وخمسين شاة إلى مائة وأربع وسبعين » وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مائة 
وست ونمانین ثلاث حقاق وبنت لبون» وفي مائة وست وتسعين ين أربع حقاق إلى مائتين وفي مائتين يخير 
المتصدق بين أربع حقاق أو حمس بنات لبون ثم تستأنف الفريضة» كما تستأنف في الخمسين التي 
بعد المائة» والخمسين› » بمعنى أنه يجب في كل خمس تزيد على المائتين شاة مضافة إلى ما وجب في 
مهای فان وار عضري فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض» مع الأربع 
حقاق. أو الخمس بنات اللبون» إلى مائتين وست وثلاثين فغيها بنت لبون مع ما وجب في المائتين . 
إلى مائتين وخمس وأربعين» فإذا بلغت مائتين اوش ففيها حمس حقاق» إلى مائتين 
وخحمسین» فإذا زادت» فعل في الخمسين الزائدة مثل ما تقدم» وهكذا. 
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o44‏ کتاب الرزكاة / رکاة البقر 


ا ی من الإبل فيها شاةء والتسع فيها شاة أيضاء > فلا شيء عليه 
فى مقابل الأربع الزائدة على أصل النصاب» وهكذا. 

هذا ولا تجزیء الشاة و في الزكاة عن الا بل إلا بشروط مفصلة في المذاهب»› مذكورة 
تحت الط( ) . 


E 
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زكاة البقر 


الشافعية » والمالكية.» فإذا بلغت أربعين» ففيها مسنة» ولا يجزىء الذكر المسن» باتفا نلائة؛ 
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)١(‏ الحنفية قالوا: الشاة التى تجزىء فى الزكاة ما أتمت سنة ودخلت في الثانيةء معزأً كانت أو 
أ ا ترط أن نكرن سلبمة هن العيرت» ولو كانت الال الفركة عة 
الحنابلة قالوا : الشاة التي تجزىء في الزكاة إن كانت من الضأن» فيشترط أن تتم ستة أشهر وإن 
كانت من المعز اشترط فيها تمام سنة كاملة» ويجب أن تكون الشاة المخرجة سليمة من العيوب التي 
اي الأضحية. إلا أنه إذا كانت الإأبل المخرج عنها مريضة تنقص قيمة الشاة بنسبة 
نقص قيمة الإبل المريضة عن الأبل اة ا ا انع اا ك دل اف 
لاا ها ولو کات ص لات هاما فيكون نقص المريضة عن الصحيحة 
الخمس» فلو كانت الشاة التي تخرج عن الإبل الصحيحة تساوي خمساء > فالتي تخرج عن اللإبل 
المريضة شاة صحيحة تساوي أرغا قط 

الشافعية قالوا: الشاة التي تجزىء في الزكاة إن كانت ضأناً وجب أن تتم سنةء إلا إذا أسقطت 
مقدم أسنانها بعد مضي ستة أشهر من ولادتهاء فإنها تجزىءء وإن لم تتم الحول» وإن كانت من المعز 
> فيشترط أن تتم سنتين وتدخحل في الثالثة» ولا بد في كل منها من السلامة» وإن كانت الإبل التي يخرج 
٠‏ زكاتها معيبة . 
١‏ المالكية قالوا : الشاة التي يجزىء إخراجها في الزكاة لا بد أن تكون جذعة» أو جذعأء بلغ كل 
منهما سنة تامة» سواء كانت من الضأن أو المعز» وفي إخراج الواجب من أي الصنفين تفصيل حاصله 
أنه يتعين إخراج الشاة من الضأن إن كان أكثر غنم أهل البلد الضأنء ولو كانت غنم المزكي بخلاف 
ا ذلك فإن كان أكثر الغنم في بلد المزكي هو المعزء فالواجب إخراج الشاة منه» إلا إذا تبرع بإخراجها 
٠‏ من الضأن» فيكفيه ذلك» ويجبر الساعي على قبوله» فإن تساوى الضأن والمعز في البلدء خير الساعي 
في أخذ الشاة من الضأن أو المعز» ويجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب» فلا يجزىء 
إخراج المعيبة» إلا إذا رأى الساعي أنها أنفع للفقراءء لكثرة لخا فيجزیء إخراجهاء لکن لا 
يجبر المالك على دفعها. 


و کے کے کے کے کے کے کے کک ےکی ےک 
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وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط)» فادا زادت على ذلك ففي کل دين تبیع او 


تبيعة » وفي كل أربعين مسنة» ففي الستين تبيعان أن تبيعتان» وفي السبعين مسنة وتبيع» وفي ؛ 

الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة» وفى المائة مسنة» وتبيعان» وفى مائة وعشرة مسنتانء ٠‏ 

وتبيع » وفي مائة وعشرين تجب أربعة أتبعة» أو ثلاث مسنات» إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم ٠‏ 
تحت الخط). وهكذا؛ وما بين الفريضتين معفو عنهء ولا زكاة فيه . إلا عند الحنفية» فانظر 

و ودخل في الثانية» والمسنة ما أوفت سنتين› 1 

. وتعريف التبيع والمسنة بهذا متفق عليه» إلا عند المالكية. فانظر مذهبهم‎ ak 
. تحت الخط(0)‎ 


زکاه الخنم ) 

أول نصاب الغنم أربعون. وفيها شاة من الضأن أو المعز بالسن التي تقدم انها . إلا أنه 
إذا كانت الغنم ضأنا ر نعين اللإخراج منها. وإن كانت معزاً فالإخراج من المعز» وإن كانت الغنم 4 
ضأنا ومعزأ فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه. وإن تساويا مغل أن يكون * 
عنده عشرون من الضأن» وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي ٠‏ 
الصنفين شاء؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية . والمالكيةء أما الشافعية. والحنابلة فانظر ' 
مذهبيهما تحت الخط فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين» ففيها شاتان» فإذا بلغت مائتين 
)١(‏ الحتفية قالوا: الذكر والأنشى سواء. فالأربعون من البقر الواجب فبها مسن أو مسنة. 

(۲) المالكية قالوا : في مائة وعشرين أربعة أتبعُة أو تلات مستات . يخير آخحذ الزكاة في أخذ 
أنهما شاء إذا وجة الضنفان. أو فقدا معا: فإذا وجد أحدهما فقط عند المالك تعين الأخذ منه وليس 
ی ع ا 

(۳) الحنفية قالوا: ما بين الفريضتين عفو إلا فيما زاد على الأربعين إلى الستين. فإنه يجب 
الزكاة و في الزيادة بقدرها من المسنة على ظاهر الرواية . ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر 
مسنة . وفي الاثنين نصف عشر مسنة . وهكذا إلى الستين. ٤‏ 

)٤(‏ المالكية قالوا: التبيع هو ما أوفى سنتين . ودخل في الثالثة» أما المسنة فهي ما أوفت ثلاث 
سنين . ودخلت في الرابعة. 

(°) الشافعية قالوا Na aT‏ فلو کانت غنمه 


کا أن يخرج ثنية من المعز أجزأه ذلك بشرط أن تكون قيمتها تساوي قيمة الجذعة من 
الضأن» وهكذا. 


الحنابلة قالوا: يجزىء إخراج الواحدة من المعز عن الضأن ا کما 
تجزىء الشاة من الضأن عن أربعين من المعز بشرط أن لا ينقص سنها عن ستة أشهر؛ كما تقدم . : 


یک ت ن ڪت ڪڪ ت جڪ ي ڪڪ ج رڪڪ ن 


of‏ كتاب الزكاة / زكاة الذهب والفضة 


٤‏ وواحدة» فميها ثلاث شیاه وفي أربعمائة شاه أربع شیاه» وما ا ا ا 
الفر رد يبضتين معفمو عنه» فلا زكاة فيه . 


زكاة الذهب والفضة 


تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب» ونصاب الذهب عشرون مثقالاء وهو 
الدينارء باتفاق إلا عند الحنابلة > فانظر مذهبهم تحت الخط')» ويساوي بالعملة المصرية أحد 
٠‏ ف و اورم وا و ون ا ,۱۱۸۷ قرش» وفقيمهة 
٠‏ النصاب بالجنيه الإأنجليزي اثنا ع ها وثمن جنيه إنجليزي » وقيمة النصاب بالبنتو خحمسة 
: عشر بنتو وخمسا خمس» وقيمة النصاب من المجر خحمسة وعشرون مجراً وثمانية اتساع؛ وقيمة 
النصاب من البندقي خمسة وعشرون قا ونصف بندقي » ويجب أن يبخرج مالك النصاب من 
الذهب ربع العشر زكاة له بالشروط المتقدمة ونصاب الفضة ماتا درهم» وتساوي بالريال 
القرق ع ورن را مصریا وتسعة قروش» وثلثي قرش» ويساوي بالقروش المصرية 
٤‏ خمسمائة وتسعة وعشرين قرشأ وثلثين» فمن ملك نصاباً منها وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة 
٠‏ له» ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين» وهذا في غير الحلي » أما 
٠‏ الحلي ففي زكاته تفصيل المذاهب» مذكور تحت الخط. 


)١(‏ الحنابلة قالوا: الدينار أصغر من المثقال» فالنصاب بالدنانير خمسة وعشرون دينارا وسبعا 
دینار وتسع دینار. 

: (۲) المالكية قالوا: الحلي المباح كالسوار للمرأة وقبضة السيف المعد للجهاد. والسن والأنف 
للرجل لا زكاة فيه » إلا في الأحوال الأتية: أولا: أن یتکسر بحیث لا يرجى عوده إلى ما كان عليه إلا 
1 بسبكه مرة أخرى» انیا" أن يتكسر بحيث يمكن عوده بدون السبك مرة أخرى ولكن لم ينو مالكه 
إصلاحهء ثالث : : أن يكون معدا لنوائب الدهر وحوادثه لا للاستعمال رابعاً: آل نکون سعدا ل سد 
للممالك من زوجة وبنت مثلاء خامساً: أكون هعد لهداف م تان ك وجا ارو ج ال لته 
+ سادساً أن ينوي به التجارة» ففي جميع هذه الأحوال تجب فيه الزكاة» وأما الحلي المحرم: 

1 کالأواني» والمرود؛ والمكحلة» فتجب فيه الزكاة بلا تفصيل» والمعتبر في زكاة الحلي الوزن لا 
ا 

: الحلفة قارا الركاة و اة فن الل > راء كان لل رال أو نلان مرا كان وة اة 
ها رق 0 

الحنابلة قالوا: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة لمن يباح له استعماله» فإن 


کا 
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كتاب الزكاة / زكاة الدين ov.‏ 
زكاة الدين 
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من کان له دين على آخر يبلغ نصاباً وحال عليه ؛ واستكمل الشرائط المتقدمة» ففى زكاته 
تفصيل في المذاهب» مذكور تحت الخط0). 


ا ا 
ED SE EE E‏ 


کان عير معد للاستعمال فتجب زکاته ادا بلغ النصاب من - جهة الوزن فإذا بلغ النصاب من جهة ة القيمة 


دون الوزن فلا تجب فيه الزكاةء أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة كما تجب في آنية الذهب والفضة ٠‏ 
البالغة نصاباً وزناًء وإذا انكسر الحلي » فإن أمكن لبسه مع الكسر فهو كالصحيح لا تجب فيه الزكاق “ 
وإِن لم يمکن» فإن كان يحتاج في إصلاحه إلى صوغ وجبت فيه الزكاة. وإن لم يحتج إلى صوغ» ٠‏ 
ونوی إصلاحه فلا زکاة فيه . 1 

الشافعية قالوا: لا تجب الزكاة في الحلي المباح الذي حال عليه الحول مع مالكه العالم به. أا ٠‏ 
إذا لم يعلم بملكهء > كأنه يرث حلياً يبلغ نصاباء ومضى عليه الحول بدون أن يعلم بانتقال الملك إليهء 
فإنه تجب زكاته » أما الحلي المحرم : كالذهب للرجل؛ فإنه تجب فيه الزكاة؛ ومثله حلي المرأة إذا ٠‏ 
كان فيه إسراف» كخلخال المرأة إذا بلغ ماثتي مثقال» ئ و اة شا كما تجب في آنية ٤‏ 


الذهب والفضة› وجب الزكاة ق قلادة المرأة المأخوذة من الذهب والفضة المضروبين إدا لم تکن لها 
عروة من غير جنسهاء فإن كان لها عروة منهما فلا زكاة فيهاء ويعتبر في زکاة الحلي الوزن دون القيمة» 
وإدا انکښیر الحلي لم تجب زکاته إدا قصد إصلاحه . وكان إصلاحه ممکنا بلا صياغة» وإلا وحىت .. 


)١(‏ الحنفية قالوا: ينة ينقسم الدين إلى ثلائة أقسام : قوي» ومتوسط» وضعيف : فالقوي هو دين 
القرض والتجارة إذا كان على معترف به» ولومفلشنا والمتوسط هو ما ليس دين تجارة: كثمن دار 
السکنى » وثیابه المحتاج إليها إذا باعها» ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الأصلية» كطعامه وشرابهء 
والضعيف هو ما كان في مقابل شيء غير المال : كدين المهرء فإنه ليس بدلا عن مال أخذه الزوج من ۰ 
زوجته» وكدين الخلع› بأن خالعها على مال» وبقي دينا في ذمتها؛ فإن هذا الدين لم يكن بدل شيء 
أخحذه منهاء ومثله دين الوصية ونحوه» فأما الدين القوي فإنه يجب فيه أداء n‏ 
ان کان يساوي ار دا : فكلما قبض أربعين ين درهماً وجب عليه أن يخرج زكاتها درهماً واحداء 
ولا يجب عليه إخراج شيء إذا قبض أقل من الأربعين سواء قبض أقل منها ابتداءء بأن قبض أو دفعة 
لاڻین مثلاء أو قبض في الأول أربعين› ثم قبض أقل منها بعد ذلك» > فإنه لا تجب عليه الزكاة في كل 
حال» إلا في الأربعين الكاملةء لأن الزكاة لا تجب في الكسور من الأربعين› فلو کان له دين عند آخر 
يبلغ تلاتمائة درهم مثلا؛ ثم حال عليها ثلائة أحوال» فقبض منها مائتين» وجب عليه أن يخرج زکاة 
a‏ فيبقى منها مائة وخمسة وتسعون تحتوي على الأربعين› أربع مرات» 
وذلك يساوي »ائه وستين ين درهما فيخرج عنها أربعة دراهمء وهي زكاة السنة الثانيةء e‏ 
ا رهه تحتوي أيضا على الأربعين أربع مرات» فيخرج زكاة السنة الشالثة أربع دراهم أيضا 
ولا شيء عليه فيما زاد عن ذلك» كو اا و ها ا 
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۸ ا ا ا الزكاة / زكاة الدين 
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وقت القبض › فيجب أداء الزكاة بمجرد القبض› بلا خلاف. أما الدين المتوسط فإنه لا تجب فيه 
الزكاة إلا اقرا فإدا كان الدين خمسمائة درهم مغلا وقبض مائتين » وجب عليه أن 
يخرجح خمسة دراهم» ولا يجب عليه فيما دون ذلك» > کما تقدم» والدين المتوسط مثل الدين القوي في 
حولان الحول عليه فيعتبر حوله بحسب الأصل» لا من وقت القبض في الأصح ؛ وأما الدين الضعيف 
فإنه يجب أداء الزكاة فيه بقبض نصاب منه ؛ بشرط أن يحول عليه الحول من وقت القبض . 

وهذا کله إذا لم یکن عنده ما يبلغ نصاباً سوی مال الدين: ES E‏ 
قبض من الدین شیئاء سواء کان ما قبضه قليلاء أو كثيرأ» وسواء أكان الدين قويا أم متوسطا أم ضعيفا؛ 
فإنه يجب ضم ما قبضه من الدين إلى ما عنده من المال» وإخراج زكاة الجميع» لأن المقبوض من 
الدين في هذه الحالة يكون كالمال الذي استفاده في أثناء السنةء وقد علمت أنه يجب ضمه إلى 
الأصل. 

الحنابلة قالوا: تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا في ذمة المدين› ولو کان المدين مفلسا إلا أنه لا 
خب اراج کات إا عد هج فيجب عليه إخراج زكاة ما قبضه فورأ إذا بلغ نصاباً بنفسه» أو بضمه 
إلى ما عنده من المال» وو او ای ی و ن 

المالكية قالوا : من ملك مالا بسبب ميراث أو هبة أو صدقة أو خلع أو بيع عرض مقتنى » كأن باع 
تاعا أوغقارا أوأرش جنابة - تعويضص - ولم يضع عليه يده» بل بقي دينا له عند واضع اليد » فان هذا 
الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يقبضه ويمضي عليه حول من يوم قبضه مثال ذلك : رجل ورث مالا 
من أبيه» وف لاا حا افا a‏ انرو ل أعواماً كثيرةء فإنه 
لا يطلب بزکاته في کل هذه الأعوام» ولو أخره فرارا من الزكاةء فإذا قبضهء ومضى عليه حول 
بعد قبضه وجبت عليه زكاة ذلك الحول ويحتسب من يوم القبض» ومن کان عنده مال مقبوض بيده 
وأقرضه لغيره» وبقي عند المدين أعواماً كثيرة فإنه تجب عليه زكاة عام واحد. إلا إذا أخره قصدأء فرارا 
من الزكاة فإنه تجب عليه زكاته في كل الأعوام التي قصد تأخيره فيها ويحتسسب عام زكاة هذا المال من 
يوم الملك أومن يوم تزكيته» إن كان قد زكاه قبل إقراضهء فإذا ملك شخص مالاء ومكث معه ستة 
أشهرء ثم أقرضه لآخرء فمكث عنده ستة أشهر أخرى فإنه تجب فيه الزكاة عن هذا الحول لأنه 
يحتسب من يوم الملك» آما إذا مكث بيده سنة» ثم زكاه وأقرضه لآخرء فإن الحول يحتسب من يوم 
تزكيته» وإنما تجب الزكاة في هذا الدين بشروط أربعة: 

EMR EET TE TE N TE 
التاجر المحتكر هو الذي لا يبيع ولا يشتري بالسعر الحاضرء» وإنما يحبس السلع عنده رجاء ارتفاع‎ 
فيسلفها لغيره» ومثال ما أصله عرض‎ E E 


تجارة لمحتكر أن يكون عنده ثياب للتجارة» وهو محتکر - فيبیعها لغيره ه بعشرين جنيها مؤجلة إلى عام 
أكثرء فإن كان أصل الدين عرضا للقنيةء ولم ينو به التجارة» كما إذا كان عنده دارا اتخذها لسكناهء 
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كتاب الزكاة / زكاة الأوراق المالبة «البنكنوت» 
زکاه الأوراق المالية «الننكنوت» 

جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية» لأنها حلت محل الذهب والفضة 
في التعامل» ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر» فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة 
من الأوراق المالية» ویمکنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة» ولا يخرجون منها زكاة؛ ولذا 
أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها؛ وخالف الحنابلة فقط فانظر تفصيل آراء 
المذاهب تحت الخط(') . 
ثم باعها بأربعمائة جنيه مؤجلة ؛ عاماً أو أكثر» فلا تجب عليه زكاة ثمنها إلا إذا قبض منه نصاباً فأكثرء 
ومضى على المقبوض من يوم قبضه عام » فيزكي ذلك المقبوض لا غير» وإن كان أصل الدين عرض 
تجارة لتاجر مدير» وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر» فإنه يزكي الدين كل عام بإضافته إلى قيم 
العروض التي عنده» وإلی ما باع به من الذهب والفضة» على ما يأتي في «زكاة التجارة) . 

ثانياً: أن يقبض شيا من الدين على التفصيل الآتي ء فإن لم يقبض منه شيئ . فلا زكاة عليه إلا 
في دين تجارة المدير على ما يأتي : 

ثالثا: أن يكون المقبوض ذهباً أو فضة» فإن قبض عروضاً: كثياب» وقمح » فلا تجب عليه 
الزكاةء إلا إذا باع هذه العروض» ومضى حول من يوم قبض العروض» فيزكي الثمن حينئذ؛ وهذا إذا 
کان تاجراً محتکرا فإذا كان مديراً زكى قيمة العروض كل عام» ولو لم يبعهاء وإذا لم يكن تاجراً أصلا 
بأن قبض عروضا للقنية؛ : ثم باعها لحاجة ؛ فإنها تجب زكاتها عليه إذا مضى عليها حول من يوم قبض 

را ا ال اغ ا و ا 
نصاب» ولكن عنده ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة حال الحول عليهماء أو كانا من المعدنء لأن 
المعادن لا يشترط في زكاة المستخرج منها حلول الحول» كما تقدم» فلو قف و د اا کا 
دفعة واحدة» ثم يزكي المقبوض بعد ذلك» سواء كان قليلا أو كثيرأء إلا أن مبداً الحول في المستقبل 
مختلف» » فحول النصاب المقبوض أولا من يوم قبضه» وحول الدفع المقبوضة بعد ذلك من يوم قبض 
كل منها؛ أما إذا كان المقبوض أولا أقل من نصاب» ولم يكن عنده ما يكمل النصاب» فلا یزکی إلا إذا 

تم المقبوض نصاباً بدفع أخرىء ويعتبر حول المجموع من يوم التمام» ثم ما يقبضه بعد التمام يزكيه 

ليلا آو کثیراء ویعټبر حوله في المستقبل من يوم قيضه, 

الشافعية قالوا: : تجب زكاة الدين إذا کان ثابتاء وکان من نوع الدراهم أو الدنانير أو عروض 
التجارة» سواء کان حال e‏ أما إذا كان الدين فا او طف : e‏ فلا تحب 
الزكاة فيه» ولا يجب إخراج زكاة الدين على الدائن إلا عند التمكن من أخذ دينه» فيجب حينشذ 


إخراجها عن الأعوام الماضية ؛ أما إذا تلف الدين قبل التمكن من أخذه؛ فإن الزكاة تسقط عنه. 


)١(‏ الشافعية قالوا: الورق النقدي وهو المسمى - بالبنكنوت - التعامل به من قبيل الحوالة على 
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-كتاب الزكاة / زكاة عروض التحارة 
زكاة عروض التجارة 


عروص التجارة جمع عرض - بسكون الراء - وهو ما لن بذهب أو فضة» و کان 


ر كالجنيه والريالء أو غير مضروب . كحلية النساء فقد اتف E‏ الذهب 
٤‏ والفضة لا تدحل في عروض التجارة مطلقا؛ وخالف المالكية في > غير المضروب فقالوا: إذا 


لم یکن الذهب والفضة مصروبين فانهما یکونان من عروضص التجارة› لا من النقدين › فتحب 
الزكاة في عرض التجارة من قماش وحديد ونحو ذلك فيجب على من يملك تجارة أن يخرج 
زكاتهاء وهو ربع العشر» بشروط» وكيفية مفصلة في المذاهب» فانظرها تحت الخط(). 


البنك بقيمته» فيملك قيمته ديأ على البنك» والبنك مدين مليءء مقر» مستعد للدفع حاضر» ومتى 
كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في الحال؛ وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة 
لا يبطلها» حيث جرى العرف بذلك» على أن بعض أئمة الشافعية قال : المراد بالإيجاب والقبول كل 
ما يشعر بالرضا من قول أو فعل» والرضا هنا متحقق . 

الحنفية قالوا: الأوراق المالية - البنكنوت - من قبي ل الدين القوي إلا أنها يمكن صرفها فضة 


١‏ وز فتجب فيها الزكاة فوراً. 


المالكية قالوا: أوراق البنكنوت وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورأء وتقوم 


مقام الذهب في التعامل» فتجب فيها الزكاة بشروطها. 


الحنابلة قالوا: لا تجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف ذهباأً أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة 


السابقة. 


)١(‏ الشافعية قالوا: : تجب زكاة عروض التجارة بشروط ستة : الأول: أن تكون هذه العروض قد 


1 ملكت بمعاوضة : : کشراء. فمن اشتری عروضا نوی بها التحارة» سواء اشتراها بنققد أو بدين»› حال أو 
| مؤجل» وجب عليه زكاتها بالكيفية الآتية ؛ أما إذا كانت العروض مملوكة بغير معاوضة : كإرث» كأن 


ترك لورثته. عروض تجارة» فلا تجب عليهم زکاتها حتی يتصرفوا فيها بنية التجارة» الثاني أن ينوي هذه 


: العروض التحجارة حال المعاوضة في صلب العقد أو في محلسه» فإدا لم ينو بالعروضص التجارة على هذا 


الوجه فلا زكاة فيهاء ويشترط تجديد نية التجارة عند كل معاوضة حتى يفرغ رأس المالء فإذا فرغ 
رآس المال» فلا تجب النية عند كل تصرف› لانسحاب حكم التحارة عليه» اکتفاء ہما تقدم ؛ ا 


: أن لا يقصد بالمال القنية» أي إمساکه للانتفاع به » وعدم التحارة» فان قصد ذلك انقطع الحول» فإدا 


أراد التجارة بعد احتاج لتجديد نية التجارة مقرونة بتصرف في المال» الرابع : مضى حول من وقت 


1 ملك العروض› فإن لم يمض حول من ذلك الوقت فلا تجب الزكاة فيها» إلا ادا کان الب الذي 


ملك به العروض نقدا حالاء وکات فا أو کان أقل من نصاب ولكنه يملك ما يكمل النصاب من 
النقد. ففي هاتين الصورتين تجب عليه الزكاة ؤ في العروض» متى مضى حول على أصلهاء وهو النقد» 


كتاب الزكاة / زكاة عروض التجحارة له 


الخامس: أن لا يصير جميع مال التجارة ذ في أثناء الحول نقدأ من جنس ما تقوم به العروض؛ على ا 
ياأتي في «كيفية زكاة العروض» iT‏ النصاب فإن صار جميع الال قدا مع کونه أقل من 
نصاب» انقطع الحول» فإذا اشترى به سلعة للتجارة ادا حوله امن حين شراتهاء ولا عبرة بالزمن 
الا أما لو صار بعض المال إلى ما ذكر؛ وبقي بعضه عروضاء O PA‏ 
بعرض» أو بنقد لا يقوم به آخر الحول» كما يأتي» فلا ينقطع الحول» السادس: أن تبلغ قيمة العروض 
أ الخرل نضا فالعبرة باخر الحول لا بجميعه ولا بطرفيهء» وإذا كانت عروض التجارة مما تتعلق 
الزكاة بعينها : كالسائمة والثمرء نظرء فإن وجد النصاب في عين المال وفي قيمته زكيت عين المال 
على حكم زكاة السوائم والثمر دون القيمة» وإن وجد النصاب في أحدهما دون الآخر زكى ما وجد فيه 
النصاب من قيمة عروض التجارة أو ذات السوائم والثمر» وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الأعوام ما 
دام النصاب كاملا وكيفية زكاتها أن تقوم أخر الحول بما اشتريت به من ذهب وفضة» أما إدا اشتراها 
بغير نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلدء ولا بد في التقويم آخر الحول من عدلين : لأنها شهادة بالقيمة. 
والشأهد في ذلك لا بد من تعدده» والواجب فيها ربع العشر. 


الحنفية قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة بشروط : منها أن ن تبلغ قيمتها نصابا من الذهب أو 
الفضة» وتقوم بالمضروبة منهماء وله تقويمها بأي النوعين شاء» إلا إذا كانت لا تبلغ بأحدهما نصاباء 
i N O Og a‏ 
أرسل تجارة إلى بلد آخر فحال عليها الحول اعتبرت قيمتها في تلك البلدء فلو أرسلها إلى مفازة 
اعتبرت قيمتها في أقرب الأمصار إلى تلك المفازةء وتضم بعض العروض إلى بعض في التقويم› وإ 
احتلفت أجناسهاء ومنها أن يحول عليها الحول» والمعتبر في ذلك طرفا الحول لا وسطه؛ فمن ملك 
في أول الحرك ناا ئم نقص في آثنائه» ق آخره وجبت فيه الزكاة» أما لو نقص في أوله أو 
في آخره» فإنه لا تجب فيه الزكاة كما تقدم في «شروط الزكاة» وكذا لوزادت قيمتها في آخر الحول 
عن النصاب فإنه e‏ زکاتها باعتار هذه ا ومنها أن ينوي التجارةء وأن تكون هذه النية 
مصحوبة بعمل تجارة فعلا. فار اشتری رانا لیستخدمه »› ثم نوی أن يتجر فيه لأ يكون للتجارة إلا إذا 
شرع في بيعه أو تأجيره بالفعل» وإذا وهب له مال غير النقدين» أو أوصى له به» ونوى به التجارة عند ١‏ 
الهبة أو الوصيةء فإن هذه النية لا تصح إلا إذا تصرف بالفعل» وإذا استبدل سلعة تجارية بسلعة مثلها ٠‏ 
فتعتبر النية في الأصل لا في البدل» فيكون البدل للتجارة بلا نية اكتفاءً بالنية في الأصل» إلا إذا نوى 
عدم التجارة فيه فإنه لا يكون للتجارة حینئذ» ومنها أن تکون العين المتجر فيها صالحة لنية التجارةء فلو 
اشترى أرض عشر وزرعهاء أو بذرا وزرعه وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة» أما إذالم يزرع ١‏ 
الأرض العشرية » فإن الزكاة تجب في قيمتهاء بخلاف الأرض الخراجيةء فإن A‏ 
لم يزرعهاء وإذا کان عنده ماشية للتجارة لم يحل عليها الحول» ثم قطع نية التجارة وجعلها سائمة 
والنسل» ونحوهما مما تقدم في «زكاة السوائم» بطل حول التجارة» وابتداً e E‏ 
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سائمة» فإذا تم الحول من ذلك الوقت زكاها نفسها على حكم زكاة السائمة المتقدمة» ولا يقومها وإذا 


اتجر في الذهب أو الفضة زكاهما على حكم زكاة النقد المتقدمة» ولا يشترط في وجوب زكاتهما نية 
التجارة» وإذا بقيت عروض التجارة عنده أعوام ثم باعها بعد ذلك. فعليه زكاتها لجميع الأحوالء لا 
لعام فقط 

المالكية قالوا: تجب زكاة عروض التجارة قافا سواء کان الاجر ما ا وقد سبق 
ا وبكيفية مخصوصة : الأول: أن يكون العرض مما لا تتعلق 
الزكاة بعينه : كالثياب والكتب» فإن تعلقت الزكاة بعينه كالحلي من الذهب أو الفضة وكالماشية اال 
والقر والح - وجبت زكاته بالكيفية المتقدمة في زكاة النعم والذهب والفضة إن بلغ نصاباًء > فإن لم 
يبلغ نصابا تكون الزكاة في قيمته كبقية العروض الشاني أن يكون العرض مملوكا بمبادلة حالية : 
كشراء» وإجارة» لا مملوكاً بإرث أو خلع أو هبة أو صدقة مثلاء س ر 
a a a am E CE‏ > لا من يوم ملکه. وإذا لم يبعه» فلا يقوم 
غلا ن الثالث أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه» سواء نوى التجارة 
فقط. أو نوى معها الاستغلال أو الانتفاع بنفسه» مال :ذلك أن برق تاره بت ونوى مع ذلك 
أن يکريه» أو د E E‏ فتجب زكاته في كل هذه الأحوال على التفصيل الاتي 
في كيفية «زكاة العروض» وأما إذا اشترى عرضا) ونوی به الاستغلالء أو الاقتناء لينتفع به بنفسه» أولم 
ا فلا تجب زکاته. الرابع غ أو عرضأ امتلكه بمعاوضة مالية وأما إذا كان 
e‏ فلا زکاة فيه . بل إذا باعه بعد استقبل بشمنه حولا من يوم قبضهء 
الخامس: أن ببيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكرا أو بأي شيء منهما 
لو رها إن کان مدیرا . فإن لم يبع المحتكر بنصاب من النقدين› أو لم يبع المدير بشي ء منهما 
فلا تجب الزكاة إلا إذا كان عند المحتكر ما يكمل النصاب منهما من مال استفاده بإرٹ مثلا وحال عليه 
الحولء أومن معدن وإن ل ارا عا ا اي . وأما كيفية زكاة عرض 
فان کان التاجر محتکرا فیزکي ما باع به EES Ss‏ 

فقط . ولو أقامت العروض عنده أعواما . والديون التي له من التجارة كا ا دا فف اكا 
لعام واحد فقط وإِن کان مديرا . فإنه يقوم في كل عام ما عنده من عروض التجارة» ولو كسد سوقها. 
وأقامت عنده أعواماًء ثم يضم قيمتها إلى ما عنده من النقدين» ويزكي الجميع ؛ وأما الديون التي له من 
التتجارة فإن كانت نقد حل أجله أو كان حال ابتداءء وكان مرجواً خلاصه ممن هو عليه في 
الصورتين . a LE SS‏ وان کان ای ف فا ار قد دا ركان ا 
خلاصه أيضاً فإنه يقومه ويضم القيمة لما تقدم ويزكي الجميع ؛ وكيفية تقويم النقد المؤجل أنه يقوم 
بعرضص ثم العرض بذهب أو فضة حالين ؛ مثلا ذا کان له عشرة جنيهات مؤجلة يقال مامقدارما 
يشتري بهذه العشرة هات لج من الات ف فاد فل جم ازات تل ودا عت هده 


TI ESOSDEIHEISEIOT IESE RETA IG IESE TOES 
كتاب الزكاة / هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها‎ 
هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها‎ 


تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة وفي عينهاء ويضم عند التقويم بعضها إلى بعض»› 
ولو اختلفت أجناسهاء كثياب ونحاس» كما يضم الربح التاشىء عن التجارة إلى أصل المال 


الخمسة بذهب أو فضة حالة فبكم تباع ؟ فإذا قيل : بثمانية جنيهات اعتبرت هذه الثمانية قيمة للعشرة 
المؤجلة. وضمت لما عنده من النقود وقيمة العروض› فإذا بلغ المجموع نصاباً زكاه وإلا فلاء وأما 
ذا کان الدین على معدم لا یرجی خلاصه منه» فلا تجب عليه زكاته إلا إذا قبضه من المدين» فإدا 
قمضه زکاه لعام واحد فقط» وكذا حكم الدين السلف» فإنه يزكى لعام واحد فقط بعد قبضه› ويعتبر 
مبداً حول المدير من الوقت الذي ملك فيه الثمن الذي اشترى به عروض التجارة إن لم تجر فيه 
الزكاةء فإن جرت الزكاة في عينه فحوله من يوم ملك الأصل . أو زكاته إذا كان دون نصاب» كما سبق 
ولو تأخر وقت الإدارة عن ذلك على الراجح› وأما المحتكر فمبدأً حوله يوم ملك الأصل› أو زكاتة إن 
E E‏ . ولا تقوم على المدير الأواني التي توضع فيها سلع التجارة» ولا آلات 
العمل إذا كان التاجر محتكراً لبعض السلع» ومديراً للبعض الآخرء فالزكاة فيها تفصيل يتلخص فيما 
يلي ٠‏ إن كان ما فيه الإدارة مساوياً لما فيه الاحتكان زكى الأول على حكم الإدارة. يعني يقومه کل 
عام . وزكى الثاني على حكم الاحتكارء يعني يزكي ثمنه بعد قبضه لعام واحد فقط» وكذا إن كان 
الأقل للإدارة» والأكثر للاحتكار» فكل منهما على حكمه المتقدم» أي المداريقوم كل عام» وغيره 
ینتظر برکات البيع وقبض الثمن » وأما إذا كان الأكثر للإدارة» فيقوم الجميع كل عام» تغليبا لجانب 
الإإدارة على الاحتكار» ويکفي في تقويم العروض واحد» ولا يشترط التعدد» اولك و فا 
الشهادة» بل هو من قبيل الحكم» والحاكم لا يجب أن يكون متعدداً. 

الحنابلة قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بشرطين: الأول: أن 
يملكها بفعله» كالشراءء فلو ملك العروض بغير فعله» كأن ورثهاء فلا زكاة فيهاء الشاني : أن ينوي 
التتجارة حال التملك» بأن يقصد التكسب بهاء ولا بد من استمرار النية في جميع الحولء أما لو اشترى 
عرضا للقنية» ثم نوى به التجارة بعد ذلك فلا يصير للتجارةء إلا الحلي المظة للبس» فإنه إذا نوى 
به التجارة بعد شرائه للبس يصير للتجارة بمجرد النية ء وتقوم عروض التجارة عند تمام الحول» ويكون 
E O E‏ سواء أكان من نقد البلد أم لاء وسواء بلغت قيمة 
العروض نصابا بل منهما أو بأحدهماء ولا يعتبر في التقويم ما اشتريت به من ذهب أو فضة لا قدرأ ولا 
ا وإذا نقصت بعد التقويم أو زادت» فلا عبرة بذلك متى كان التقويم عند تمام الحول» وإن ملك 
نصاب سائمة لتجارة» ثم حال الحول عليه» وكان السوم ونية التجارة موجودين» فعليه زكاة تجارة» 
ولیس عليه زکاة سوم ؛ ؛ ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول» e‏ استأنف بها حولا من 
وقت قطع النية ؛ وإن اشترى أرضاً لتجارة يزرعها . وبلغت قيمتها نصابا؛ أو اشترى أرضاً لتجارة وزرعها 
ببذر تجارة» فعليه زكاة الجميع زكاة قيمة إن بلغت قيمتها نصاباً. 
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.تتاب الزكاة / هل جب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها 
فى الحول» وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة» وفى ذلك تفصيل المذاهب» مذكور 
تحت الخط(') . 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا کان مالکا لنصاب من أول الحول» ٹم ربح فيه أثناء الحول. أو استفاد 
ا أخر غير التجارة. كالإرث والهبةء فإن الربح» وذلك المال المستفاد يضم كل منهما إلى 
النصاب في الحول» بحیث إنه یزکی كي الجميع متى تم الحول على النصاب ولم ينقص في آخر الحول. 
فالعبرة عندهم في وجوب الزكاة بوجود النصاب في طريق الحول كما تقدم . 

المالكية قالوا: الربح وهو الناشىء عن التجارة بالمال» يضم لأصلهء وهو المال الذي نشأ عنه 

فى الحول» ولو کان الأصل أقل من نصاب» فلو کان عنده عشرة دنانیر ه في المحرم اتجر فيها من ذلك 
التاريخ» فصارت في رجب عشرین دینارا» ثم استمرت ا المحرم من العام التالي وجب عليه زکاة 
الجميع › > لأن الربح يعتبر كامناً في أصله ؛ فکأنه موجود عند وجوده» فلذلك ضم إليه مطلقاء ولو کان 
الأصل دون نصاب. وأما المال المستفاد بدون تجارةء کالورٹ والهبة فإنه لا يضم إلى ماعنده من 
المال في الحول» ولو کان الال فن بل یستقبل به حولا جدیدا من یوم ملکهء فمن کان عنده 
نصاب من الذهب مثلا ملکه في محرم» > ثم استفاد في رجب عشرة دنانير» فإنه إدا جاء المحرم زكى 
النصاب» ثم إذا جاء رجب ثاني عام زكى العشرة» ففي زکاة العين ‏ الذهب والفضة رف ين رح 
وغيره «أما زكاة الماشية» فإن كان عنده ماشيةء وكانت E‏ . ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو هبة» 
سواء أكان المستفاد ا ام ل فإن الثانية تضم للاولی > وتزکی على حولهاء فإن كانت الأولى أقل 
من نصابت» فلا تضم الثانية لهاء ولو كانت الثانية ا ویستقبل بها حولا من يوم حصول الثانية ء وأما 
إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات. فحولها حولهن. وإن كانت الأمهات أقل من نصاب. لأن النتاج 
يقدر كامنأ في أصله؛ فحوله حوله . 


الشافعية قالوا: د يضم الربح لأصله في الحول؛ وكذلك ماله المملوك له من أول حول التجارة ولو 
کان الأصل دول ا وأما الال المستفاد من غير التجارة» وله a gE as‏ ولا يضم 
إلى مال التجارة في الحول إلا إذا كان ثمرأً ناشئاً عن الشجر المتجر فيه أو نقاجاً ناشئًاً عن الحيوان 
المتحر فيه م إليه في الحول. 

الحنابلة قالوا: يضم الربح لآصله في الحول إذا كان الأصل ا فإن كان أقل من نصاب» 
فلا يضم ا الأصل» E‏ حول الجميع من حين تمام النصاب› وأما المستفاد من غير التجارةء 
فلا يضم في الحول إلى مالهاء بل له حول مستقل من يوم ملكه» ا ا و 
الأمهات . 
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كتاب الزكاة / زكاة الذهب والفضة المخلوطين 
زكاة الذهب والفضة المخلوطين 


إذا كان الذهب أو الفضة مخلوطان بشيء اجرف نحاس أو نيکل »› فلا زکاة فیهما حتی 
يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين ا كاملا سواء كان الذهب أو الفضة اک 
المادة المخلوطة به أو أقل»› عند الشافعية» والحنابلة» وخالف الحنفية» والمالكية» فانظر 
مذهبيهما تحت الخط( ) . 


المعادن والركاز 


في تعريف المعدن والركاز وحكمهما تفصيل في المذاهب. فانظره تحت الخط). 


)١(‏ الحنفية قالوا: يعتبر فى المغشوش الغالب من الذهب أو الفضة أو غيرهماء فالذهب 
اال ا إن غلب فيه الذهب زكي زكاة ذهب» OE N ET‏ 
كله حكم الفضة في الزكاة؛ فإن بلغ نصابا زکي . وإلا فلا؛ أما إن كان الغالب النحاس» فإن راج في 
الاستعمال رواج النقد» وبلغت قیمته نصابا زکې » کالنقود. وكذلك يزكى زكاة النقد إن كان الخالص 
فيه يبلغ نصابا» > فإن لم يرج» ولم يبلغ خالصه نصاباء فإن نوى به التجارة كان كعروض التجارة» 
فيقوم » وتزكى القيمة» وإلا فلا تجب فيه الزكاة. 

المالكية قالوا: الذهب والفضة المغشوشان إن راجا في الاستعمال رواج الخالص من الغش 
وجبت زكاتهما كالخالص سواء» وإن لم يروجا في الاستعمال كرواج الخالص» فإما أن يبلغ الصافي 
فيهما نصابا أو لاء فإن بلغ نصابا زكي الخالص . وإلافلا. 

(۲) الحنفية قالوا: المعدن والرکاز بمعنی واد وهو شرعاً مال وجد تحت الأرض» سواء كان 
E‏ > خلقه الله تعالی بدون أن يضعه يضعه أحد فيها. أو كان كنز دفنه الكفار؛ ولا یسمی مایخرج 
من المعدن والركار زكاة على الحقيقة » لأنه لا يشترط فيهما ما يشترط في الزكاة وتنقسم المعادن إلى 
أقسام ثلاثة : ما ينطبع بالنارء ومائع وما ليس بمنطبع ؛ ولا مائع» فالمنطبع ما كان كالذهب والفضة 
والنحاس والرصاص والحديد. والمائع ما كان كالقار- الزفت - والنفط - زيت البترول «الغاز» - 
ونحوهما؛ والذي ليس بمنطبع ولا مائع ما كان كالنورة والجواهر واليواقيت . فأما الذي ينطبع بالنارء 
فيجب فيه إخراج الخمس, » ومصرفه مصرف - خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى : #واعلموا آنما 
غنمتم من شيء» فأن لله خمسه) الآية» وما بقي بعد الخمس يكون للواجد إن وجد في أرض غير 
مملوكة لأحد. كالصحراء والجبل» وإنما يجب فيه الخمس إذا كان عليه علامة الجاهلية» أما إن كان 
صرت ا ؛ فهو بمنزلة اللقطة. ولا يجب فيه الخمس› ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا 
أما إن وجده فی ي أرض مملوكة ‏ ففيه الخمس المذكور والباقي للمالك» ومن وجد في داره معدناً أو 
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کارا فإنه لا يجب فيه الخمس ؛ کن کا اتاخ الذاب ولا فرق فيمن وجد الكنز والمعدل بين 
أن بكرن رلا أو امرأة حراً أو عبداًء بالغاً أو صبياء مسلماً أو ذمياًء وأما المائع : كالقار والنفط والملح ؛ 
فلا شيء فيه أصلاء ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع : كالنورة والجواهر ونحوهماء فإنه لا يجب فيهما 
شيء» ويستثنى من المائع الزئبق» فإنه يجب فيه الخمس» ويلحق بالكنز ما يوجد تحت الأرض من 
سلاح وآلات وأثاث ونحو ذلك» فإنه يخمس على ما تقدم» ولا شيء فيما يستخرج من البحر: كالعنبر 
واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك إلا إذا أعده للتجارة؛ كما تقدم . 

المالكية قالوا: المعدن هو ما خلقه الله تعالى فى الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما؛ كالنحاس 
والرضاص والمقرة والکبریت» فهر غیر الرکاز الآئی بیائه» وخکمه انه تجب زکاته إن گان من الذهب آر 
الفضة» بشروط الزكاة السابقة» من: الحريةء والإسلام» وبلوغ النصاب» وأما مرور الحول فلا 

يشترط» كما تقدم» وفي اشتراط الحرية» والإسلام» وعدم اشتراطهما: قولان صحیحان» فمتى أخرج 
EE ONT PNET‏ المخرج ثانياً لما استخرج 
أولاء متی کان العرق واحداء ٹم ما یخرج بعد تمام النصاب تجب فيه الزكاة أيضا» سواء كان قليلا أو 
کثیرا؛ فإن تعدد العرق»› فإن كان ظهور العرق الثاني قبل انقطاع العمل في الأولء كان العرقان كعرف 
واحد» فيضم ما حرج من أحدهما للآخر» فمتى بلغ المجموع ناا رکا ولا فلا ون کان ظهور 
العرفق الثاني : بعد انقطاع العمل في الأول اعتبر کل على حدته» فإن بلغ المخرج منه نصابا زکاه. والا 


فلا ولو کان مجموع الخارج منهما نصاباًء وكما لا يضم عرق إلى اخر» لا يضم معدن إلى خر فلا فلا 


بد أن يکون الخارج من كل نصاباً على حدته» والزكاة الواجبة في المعدن هي ربع العشر» ومصرفها 
مصرف الزكاة الأتى بيانه » وهو الأصناف الثمانية المذكورة فى قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين الآيةء ويستشنى من ذلك ما يسمى - بالندرة - وهي القطعة الخالصة من الذهب والفضة 
التي يسهل تصفيتها من التراب» فيجب فيها الخمس» ويصرف في مصارف الغنائم» وهو مصالح 
المسلمين› ولا يختص بالأصناف الثمانية . ولولم يبلغ الخارج ابا وإنما يجب الخمس في الندرة 
إذا لم يحتج مخرجها من الأرض إلى نفقة عظيمة في الحصول عليهاء أو عمل كبير؛ ولا ففيها ربع 
العشر يصرف في مصارف الزكاة؛ ولو لم تبلغ الندرة نانا رکا اع اا وأما 
معادن غير الذهب والفضةء كالنحاس والقصدير فلا يجب فيها شيء إلا إذا جعلت عروض تجارة› 
فيجري فيها تفصيل زكاة عروض التجارة السابق» وأما الركاز فهو ما يوجد في الأرض من دفائن آهل 
i OEY Gh‏ ويعرف ذلك بعلامة عليه فإذا شك في المدفون هل هو لجاهلي 
أو غيره» حمل على أنه لجاهلي» ويجب في الركاز إخراج خمسه» سواء كان ذهباً أو فضة أو غيرهماء 
وسواء وجده مسلم أو غيره؛ حرأ كان الواجد جد أو عبدأ» ويكون الخمس كالغنائم يصرف في المصالح 
العامة إلا إذا احتاج الحصول على الركاز إلى عمل كبير» أو نفقة عظيمة» فيكون الواجب فيه ربع 
العشر» ويصرف لمصارف الزكاة» ولا يشترط في الواجب في الركاز في الحالين بلوغ النصاب» 
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كتاب الزكاة / المعادن والركاز 
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والباقي من الركاز بعد إخراج الواجب يكون لمالك الأرض التي وىجد فيها إن كان قد ملكها بإرث. أو 
بإحياء لهاء فإن ملكها بشراء أو هبة مثلاء فالباقي يكون للمالك الأول وهو البائع له أو وو 
تكن الأرض مملوكة لأحد فالباقي يكون لواجد الركاز» وأما ما يوجد في الأرض مما دفنه المسلمون أو 
أهل الذمة من الكفارء فإنه يكون لهم متى عرف المالك أوورثته. a‏ 
كاللقطة e‏ ثم یکون لواجدى إلا إذا قامت القرائن على أن هذه الدفائن قد توالى عليها 


عصور ودهور؛ بحيث لا يمكن معرفة ملاكها ولا ورثتهم » فلا تعرف حينئذ وتكون من قبيل المال الذي ٤‏ 


جهلت أربابه ؛ فيوضع في بيت مال المسلمين» ويصرف في المصالح العامة» ومشل دفائن الجاهلية 
أموالهم التي توجد على ظهر الأرض» أو بساحل البحرء فيجب فيها الخمس» والباقي لمن وجدهاء 
ولا شيء فيما يلفظه البحر: كعنبر ولؤلؤ ومرجان ویسر» بل یکون لمن یجده إلا إِذا علم آنه سبق ملکه 
لأحد من أهل الجاهلية أو غيرهم فيكون كالركاز واللقطة» على ما تقدم من التفصيل . 

الحنابلة قالوا: المعدن هو كل ما تولد من الأرض» ا 
کدذهب وفضة وبلور وعقیق ونحاس وکحل ؛ أو تاتا : كزرنيخ ونفط ونحو ذلك ؛ فیجب على من 
استخرج شيئ من ذلك وملكه العشرء رطن الأول e REA‏ 
أو فضة» أو تبلغ قيمته نصابا إن كان غيرهما؛ الثاني أن يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاةء فلا 
خت غل ان کان دما أو كاف او هدیا او تولك ثم إن کان المعدن جامد أو کان مستخرجا من 
أرض مملوكة فهو لمالكها؛ ولو كان المستخرج غيره. لأنه يملكه بملكه الأرض» لكن لا يجب عليه 
زكاته إلا إذا وصل إلى يده؛ ولا يضم معدن إلى معدن آخر ليس من جنسه لتكميل نصاب المعدن؛ إلا 
في الذهب والفضة ؛ فيضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب؛ فإن كان في أرض مباحة غير 
مملوكة ؛ فالمستخرج منها ملك لمن استخرجهء وتجب عليه زکاته و سواء كان ذهباً أو فضة 
أو سلاحا أو ثياباً أو غيرها ومن وجد مسك أو زباداأي أو استخرح لؤلؤا E ET‏ 
البحرء فلا زكاة عليه في ذلك» ولو بلغ نصاباء وأما الركاز فهو دفين الجاهلية» أومن تقدم من الكفارء 
ويلحق بالمدفون ما وجد على وجه الأرض» وكان عليه أو على شىء منه علامة كفرء أما إن وجد عليه 
O RCA N E N‏ 
إخراج خمسه إلى بيت المال. فیصرفه امام أو نائبه في المصالح العامة . وباقيه لواجده إن وجده في 
أرض مباحة. وإن وجد في ملكه فهوله. وإن وجده في ملك غيره فهو له إن لم يدعيه المالك. فإن 
اذعاه مالك الأرض بلا بينة ولا وصف فالركاز لمالك الأرض مع يمينه فإن كان متعدياً بالدخحول في 
الأرض فمالكها أربابه . وإن كان قد دخلها وعمل فيها بإذنه» فالواجد أحق من المالك. 

الشافعية قالوا: المعدن ما يستخرح من مكان خلقه الله تعالى فيه» وهو خاص هنا بالذهب 
والفضة » فلا يجب شيء فيما يستخرح من المعادن: كالحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك ولا 
فرق في المعدن بين الجامد والمائع والمنطبع وغيره؛ ويجب فيه ربع العشرء كزكاة الذهب والفضة 
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۸ تتاب الزكاة / زكاةالزرع والثار 
زكاة الزرع والثمار 

ثبتت فرضيتها زيادة على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب والسنةء قال 
تعالى : : #واتوا حقه يوم حصادهچ» وقال صلی الله عليه وسلم : ما سقت السماء ففيه العشر»› 
وما سقى غرب «دلو» أو دالية «دولاب» ففيه نصف العشر» وهذا الحديث قد بين ما أجملته الآية 
الكريمة المذكورة. 

وأما شروطها فهي شروط الزكاة العامة المتقدمة؛ ولها شروط أخرى؛ وأحكام مفصلة في 
المذاه فانط ها خت ا0 
بشروطها المتقدمة إلا حولان الحول» فإنه ليس بشرط هناء ولكن بقي شرط آخر» وهو أن يكون 
ال ا ا ا و ا ا ا ا ی و ل ف 
ا و ا ا ی ا ی ا 
النصاب دفعة وأحدة» و ن النصاب على عدة مرات ضم ووجبت زكاة الجميع ولو 
زال ملکه عما استخرجه أولا بشرط أن يتحد المعدن. ويتصل العمل» أوينفصل لعذر: كمرض»› 
وإلا فلا يزكى الأول إن لم يبلغ نصاباًء وإنما يضم إلى الثاني فقط في إكمال النصاب» فإن كمل به 
وجبت زكاة الثاني فقط ؛ ووقت وجوب الزكاة فيه عقب تخليصه وننقیته ؛ فلو أخرج الزكاة قبل تصفيته لا 
تجزىءء وأما الركاز فهو دفين الجاهلية؛ ويجب فيه الخمس اا بالشر وط المعتىرة ة في الزكاة إلا 
حولان الحول متى بلغ كل منهما نصاباً؛ ولو ضمه إلى ما في ملکه ولو غير مضروب» فلو وجده فوق 
الأرض لا يكون ركازاء بل يكون لقَطة» فان لم يکن دفين الجاهلية بأن وجد عليه علامة تدل على أنه 
إسلامي » فحکمه وجوب رده إلى مالکه. أو وارثه إن علم» وإلا فهو لقطة. وكذا إذا جهل حاله» 
أجاهلي هو أو إسلامي » وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة فهو لمالك الأرض إن ادعاه» وإلا فهو لمن 
علم ممن سبقه من المالكين . 

)١(‏ الحنفية قالوا: من الشروط العامة : العقل والبلوغء فلا تجب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون؛ إلا أن هذين الشرطين غير معتبرين في زكاة الزروع والٽمار» فتجب في مال الصبي 
والمجنون» ويشترط لزكاتهما- زيادة على ماتقدم ‏ أن تكون الأرض عشرية فلا تجب الزكاة في 
الخارج من الأرض الخراجية» وأن يكون الخارح منها مما يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها فلا 
تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي - الغاب - والسعف» لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه 
الأصناف» بل تفسد بها نعم لو قطعها وباعها واستفاد منها» وحست الزكاة في قيمتها ا 
ولا بد من زرع الأرض بالفعل بالنسبة للزكاة؛ بخلاف الخراج» فإنه يتقرر متى كانت صالحة للزراعة» 
ومتمکنا ربها من زرعهاء فلو تمكن من زراعة أرض ولم يزرعهاء فلا تجب فيها الزكاة» ويجب فيها 
الخراج لنموها ا فسہبب وجوب الزكاة هو الأرض النامية حقيقة بالخارج منهاء بخلاف الخراج» 
فسبب وجوبه التو ديا . وحكم زكاة الزرع والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من 
أزض تسف بالمطر أو السيح - الماء الذي يسيح على الأرض من المصارف ونحوها - ونصف العشر إِذا 


كتاب الزكاة / زكاة الزرع والثإأر هه 
كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها» ويجب أن يخرج زكاة كل ما تخرجه الأرض من ٠‏ 
الحنطة والشعيرء والدخحن. والأرز» وأصناف الحبوب والبقول» والرياحين» والورد وقصب السكر» 
والبطيح والقغاءء والخيارء والباذنجان» والعصفرء والتمر والعنب وغير ذلك» سواء كانت له ثمرة تبقى 
أو لا» وسواء ء کان قلیلا أو كثيرا فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول؛ وتجب في الكتان ويذره» 
وفي الجوز واللوز والكمون والكزبرة» وفيما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة : كأشجار ٤‏ 
الجبالء ولا تجب في البذور التي لا تصلح إلا للزراعة : كبذر البطيخ والحناءء وبذر الحلبة» وبذر ٠‏ 
البادنجان؛ ولا تجب فيما هو تابع للأرض: كالنخل والأشجار» ولا تجب فيما يخرج من الشجر: 
كالصمغ والقطران» ولا تجب في حطب القطن ونحوه. ولا تجب في الموز. وما ينفق على الزرع من 
الكلف يحسب على الزارع ؛ فتجب الزكاة في كل الخارج بدون أن تخصم منه النفقات وإذا باع الزرع , 
قبل إدراكه وجبت الزكاة على المشتري» وبعد الإدراك على البائع ووقت وجوب زكاة الخضر عند ظهور ‏ 
الثمرة» والأمن عليها من الفساد بأن بلغت حدا ينتفع بها؛ ثم يخرج حقها وقت قطعهاء أما وقت زكاة ‏ 
الحبوب فبعد كيلها وتنقيتهاء وتسقط الزكاة بهلاك الخارج من غير صنع المالك. وإذا هلك بعضه بغير . 
نة مط درم فلك ركد اها فاته اط رار . ٠‏ 

الشافعية قالوا: : زكاة الزروع والثمار تجب بشروط ثلائة زيادة على ما تقدم . الأول: أن يكون مما . 
يقتات اختيارا : كالبر» والشعيرء والأرزء والذرة» والعدس» والحمصوالفول؛ والدخن» فإن لم يكن : 
اا للاقتيات : كالحلبة» والكراوياء والكزبرة والكتان» فلا زكاة فيه ؛ وكذا ما يقتات به عند 
الضرورة: كالترمس ونحوهء الثاني : أن يكون مملوكأ لمالك معين بالشخص,» فلا زكاة في الموقوف ٠‏ 
على المساجد» على الصحيح» إذ ليس لها مالك معين» كما لا زكاة في التخيل الماح بالصحراء إذا ٠‏ 
E‏ الثالث: أن يكون نصاباً كاملا فأكثر؛ اترك فن التار إلا الغنت ان , 
الرطب. فلا زكاة في الخوخ» والمشمش. والجوزء واللوزء والتين» ومتى ظهر لون العنب أو الرطب ` 
أو لان جلده وصلح للأكل» أو اتد الجت والزرع فقد بدا صلاحه» وحينئذ يحرم على المالك 
التصرف فيه قبل إخراج الزكاة ولو بالصدقة ؛ وعلى هذا يحرم أكل الفول الأخحضر والفريك» وإعطاء 
أجر الحصادين قبل إخراج الزكاة على المعتمد. ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغا حد 
النصاب» وهو خحمسة أوسق تحديداء وما زاد فبحسابه» فلا زكاة فيما دون ذلك والوسق ستون صاعا. ٠.‏ 
والصاع أربعة أمداد؛ والمد رطل وثلث بالبغدادي» ويبلغ النصاب بالكيل المصري الآن أربعة أرادب ٠‏ 
وکیلتین . 

هذا إذا كانت الحبوب خالية من الطين والتراب ومصفاة من القشر» فإن كانت مما يدخر فى ٠.‏ 
قشره» کشعیر الأرزء او کان فیها غلت: کطین وتراب» فلا يعتبر إلا ما كان خالصاً منهاء بحيث يبلغ ٠‏ 
النصاب. ولا بد أن يكون النصاب من جنس واحد. فلا يضم القمح إلى الشعير لإتمام النصاب» وكذا 
غيره من الأصناف المختلفة» ولا يضم ثمر أو زرع هذا العام إلى العام الذي قبله لإإكمال النصاب. أما 
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إِدا تكرر الزرع في عام واحد: كالذرة الصيفية» والذرة النيلية فيضم بعضه إلى بعض» لأنه لم يتخلل 


ESSELTE ARTISTAS 


بين الزرعين عام کامل» أي اني ET‏ هلالية؛ والعبرة ة في الحبوب للحصاد» وفي الثمار : 


ا وكذا العنب فإنه يضم ما بكر منه إلى ما تأخر في عامه . أما التمر المتكرر في عام » کأن أثمرت 
النخلة مرتين في عام واحد؛ فيزكى عن المرة الأولى إن أكملت النصاب وإلا فلا يضم إلى المرة 
الثانية » والذي يجب إخراجه يختلف باختلاف مدة عيش الزرع ونمائهء لا بعدد السقيات؛ فإن سقي 
الزرع. أو التمر بماء السماءء أو بماء النهر بدون آلات. أو شرب بعروقه: كالزرع البعلي» فالواجب 
فيه العشر»ء فإن سقي بدولاب أو شادوف. أو بماء مشترى» فالواجب فيه نصف العشر لكثرة المؤونة» 
فلو سقي بمجموع الأمرين» كأن سقي نصف الأرض بماء السماء والنصف الآخر بدولاب وجب في 
هذه الحالة إخراج ثلاثة أرباع العشر» وإن اخحتلف عدد السقيات. لأن العبرة بمدة الزراعة لا بعدد 
السشقبات. 


الحنابلة قالوا: د ب رو الور وار بشرطين زيادة على ما تقدم : الأول: أن تكون 
صالحة للادخارء الثاني أن تبلغ نصابا وقت وجوب الزكاةء والنصاب هنا خحمسة أوسق بعد تصفية 
الحب من قشره آو تبنه» وبعد جفاف التمر والورق» والخمسة اوسى ق ثلائمائة صاع» وهي ألف 
وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا مصرياء وأربعة سباع رطل» > فلا فرق فيما تجب فيه الزكاة بين كونه 
اار2 مأكولا أو غير مأكول: كالة لقمح» والفول» وحب الرشاد» وحب الفجل ٠‏ وحب الخردل» 
والزعتر» والأشنان وورق الشجر ت . . كورق السدر» والآأاس» وكتمر» وزبيب» ولوز» وفستق» 


وبندی» أما العناب والزيتون› فلا تجی الزكاة فيهماء كما تجب في الجوز الهندي» والتر والتوت› 
وبقية الفواكه وقصب الښکر» واللفت» والكرنب› والبصل»› والفجل»› والورس»› والنيلة » والحناء؛ 
٠‏ والبرتقال» والقطن» والكتان؛ والزعفران» والعصفر. لأن هذه الأشياء لم يتحقق فيها الشرط الأول 


وأما العلس» والأرز اللذان يدخران في قشرهماء فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق لأن الاحتبار دل 
على ذلك ولا يجوز تقدير غيرهما في قشره» SS CSS aah‏ 
بالمتوسط في اللقل» وهو العدس» والحنطة» فتجب في خفيف بلغ النصاب کیلا إن قارب هذا 
الوزن وإن لم يبلغهء > لأنه في الكيل كالثقيل ولا تجب في ثقيل بلغ النصاب وزنأ لا كيلاء وتضم أنواع 
الجنس لبعضها في تكميل النصاب إن كانت من زرع عام واحد أو من تمر عام واحد» إن كانت الثمرة 


یر ی ات درن را ااج ااا ي ن رای ارق بت د 
ا ونحوه؛ ونصف الخشر إن سقیت بالاآلات ؛ فإن سقي النصف بماء السماء؛ والنصف الأخر 
بالآلات» وجب إخراج ثلاثة أرباع العشرء فإن تفاوتا فالحكم لأكثرهما نفعاً للزرع» فإن جهل المقدار 

فالواجب العشر احثاظ والوقت الذي تجب فيه الزكاة فى الحبوب هو وقت اشتدادها حال الصلاح 
ر اللأخحذ والادخحار» ووقت وجوبها في الثمار عند طيب أكلها وظهورهاء فإذا أتلفها أو باعها بعد ذلك 


فون اسر فإن تلفت من غير تعدية سقطت عنه الزكاة ما لم تكن قد وضعت في الجرين أو 
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كتاب الزكاة / زكاة الزرع والثار 


E RTO O E e OEE ee E a E o a e Sa a a A E TO e bn e Cê bê ê e e A A arê 


E E A ا ا‎ 
ED E 
rS Ne err گس پا سسا ا‎ e 


KRE 


المالكية الوا : الحرث ‏ الزرع والثمار - ويتعلق الوجوب بها من وقت الطيب» وهو 
بلوع اال الأكل مئه ؛ قال مالك رصی الله نه , إدا أزھی النخل» وطاب الكرم» وأسود 
الزيتون» أو قارب» وأفرك الزرع› واستغنی عن الماءء وحىت فيه الزكاة» وحیٹث إن الركاة وجہت فيها 
من حين الطيب فكل ما أكل من الحب» وهو فريكڭ» ا العنب بعد ظهور 
الحلاوة فيه يحسب» ونتحری زکاته» وإدا أخرج زکاته منه اد داك أجزأه» وكذلك بحسب ما يرميه 
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الهواء إن أمكن جمعه والانتفاع به » أو یھدیه أو يعلف به الدواب» او ساج تة الحصاد أو غيره» ولا 
تاک ا ۴ ا e‏ ويشترط في وجوب الزكاة ا الحرث فاا اقات وبا 


أوسق» لقول النبي صلی E‏ «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أ وسق»» وقدر 
النبي ب الوسق بستين صاعاً بصاع المدينة في عهده» والصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي » وبالكيل 
أربعة مداد بمد النبي بيد والمد ثلث قدح بالقدح المصري» فيكون الصاع قدحا وثلثاء وقدر النصاب 
بالكيل المصري بأربعة أرادب. وويبة - كيلتين - » ويقدر الجفاف للأوسق إن كانت غير جافة بالفعل ‏ 
را م ا الح رر عفدن الف الفى ترز رنه ر الول ااعلي اما الي . 
الدي تخزن فيه : كقشر حب الفول» فلا يعتبر الخلوص منه» وإنما تج الزكاة فى الحبوب والثمار إدا 
حصلت من الإنبات. أو غرس الشخص» سواء أكانت الأرض خراجية أم لاء ااا نت اق 
الجبال أو في الأرض المباحة» فلا زكاة فيه : ومن سبق إلى شيء منها ملكه. وتجب الزكاة في عشرين 
نوعاء وهي : القمح» والشعير» والسلت - نوع من الشعير لا قشر له - والعلس - وهو نوع من القمح 
تکون الحبتان منه في قشرة واحدة» - وهو طعام أهل صنعاء و الي = > والأرز» والدخن» والذرة» 
والقطاني السبعة» وهي : - الفول» واللوبيا» والحمص.» والعدس» والترمس» والبسلة» والجلبان-» . 
وذوات الزيوت الأربعة» وهي : - الزيتون والسمسم» والقرطم» وحب الفجل الأحمر- ونوعان من 
التمار هما الجر والربيت دول ركاذ فى غيرها: اغ ت دد قاف 
ما تقدم والواحب إخراجه هو نصف العشر من الحب» أوالتن اوزيت سال ريت متى بلغ الحب 
فان وإن لم يبلغه الزيت وإنما يجب نصف العشر إن سقي بالالات› فإن سقي بالمطر أو السيح »› 
فالحسشرء ولو اشتری المطر ممن نزل بأرضه» أو أنفق عليه حتى أوصله لأرضه من غير الة رافعة» ففيه 
العشر أيضاًء وإن سقي بالآلة وبغيرها نظر للزمن» فإن تساوت مدة السقيين أو تقاربت أخرج عن 
النصف العشر» وعن النصف الأخر نصف العشرء فيخرج عن الجمع ثلاثة أرباع العشرء » فان کانت 
نة اخدها الت أرقا تا lee‏ فيزکي الكل عن حكمهء وقيل: ينظر لكل واحدة 
على حدة فإذا كان السقي في ثلشي المدة بدون آلة وفي ثلثها بالآلة أخرج عن ثلشي الخارج العشر 

وعن ثلثه نصف العشر. وعلى القول الأول يخرج عن الكل العشرء ويضم بعض الأنواع إلى بعض 
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مصرف الزكاة 
تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : لإإنما الصدقات للفقراى 
والمساکین› والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب؛ والغارمين »› وفي سبیل الله » 
وابن السبيل#. وفي تعريف كل واحد من هؤلاء الأصناف» وما يتعلق بذلك من الأحكام 
تمصيل فى المذاهب» فانظره تحت الخط() . 


على الوجه الأتي : القطاني السبعة المتقدمة جنس واحد في الزكاة» تضم أنواعه بعضها إلى بعض . 
فإدا حصل من مجموعها نصاب فأكثرء وجبت زكاة الجميع » ويخرج من كل نوع القدر الذي يخصه 
والقمح والشعير والسلت في «باب الزكاة» جنس واحد كذلك. فإن اجتمع منها نصاب وجبت زكاة 
الجميع . وأخرج من كل نوع ما يخصه. وشروط الضم من كل ما ذكر أن يزرع المضموم قبل استحقاق 
حصاد المضموم إليه وإلا لم يضم إليه. وأن يبقى من حب الأول إلى وجوب زكاة الثاني ما یکملان به 
نانا وأما الذي لا يضم بعضه إلى بعض فهو باقي الأنواع العشرين السابقة : كالأرز والذرة والعلس 
والتمر. والزبيب. فكل واحد منها ينظر إليه وحده. فان حصل منه نصاب وجبت زکاته وإلا فلا فلا 
يضم أرز لذرة ولا تمر لزبيب» كما لا يضم فول إلى قمح ولا عدس إلى شعير مشلا وأما أصناف 
النوع الواحد» كالتمر فيضم بعضها إلى بعض . فإدا کان عنده صنفان من التمر جيد ورديء واجتمع 
منهما نصاب يزكي الجميع وأخرج من كل بقدره. فإن اجتمع النصاب من جيد ومتوسط وردىء 
أخرج زكاة الجميع من المتوسط . فإن أخرجها من الجيد كان أفضل ولا يجزىء الإخراج من الرديء 
لا عنه ولا عن غيره. وإذا بدا صلاح البلح باحمراره أو اصفراره . أو بدا صلاح العنب بحلاوته . واحتاح 
المالك للاكل منه أو بيعه . أو إهدائه. فعليه أن يقدره أولا بواسطة عدل عارف ما على الأشجار والنخيل 
من العنب والبلح إذا جف كل منهماء بأن صار البلح تمراً والعنب زبيباً. ويكون التقدير لشجرة 
شجرة وبعد ذلك يتصرف فيه كيف يشاء. فإذا بلغ مقدار الزبيب أو التمر نصابا: زکي ان کان کل 
منهما مما شأنه الجفاف . والييبس وإلا أخرج الزكاة من الثمن إن باعه. ومن القيمة إن لم يبعه. فيخرج 
عشر الثمن أو القيمة أو نصف عشرهما كما سبق» متى بلغ الحب بالتقدير نصاباء ولو لم يبلغه الثمن 
ولا القيمةء وكذا الحكم في کل زرع وثمر شأنه عدم الجفاف» ولو لم يكن محتاجا إلى بيعه» أو أكلهء 
فیخرج عنه من ثمنه إن باعه ومن قیمته إن لم يبعه» ودلك : كالفول المسقاريء ورطب مصر» 
وعنبها؛ والزيتون الذي لا زيت له تخرج من ثمنه أو قيمته إن بلغ الحب نصاباً. 

)١(‏ الحنفية قالوا: «الفقير» هو الذي يملك أقل من النصاب؛ أويملك نصاباً غير تام يستغرق 
حاجته» أو يملك نصبا كثيرة غير تامة تستغرق الحاجةء فإن ملكها لايخرجه عن كونه فقيراً يجوز 
صرف الزكاة له وصرفها للفقير العالم أفضلء والمسكين هو الذي لا يملك شيا أصلاء فيحتاج إلى 
المسألة لقوته» أو لتحصيل ما يواري به بدنه» ويحل له أن يسأل لذلك. بخلاف الفقير؛ فإنه لا تحل له 
المسألة ما دام يملك قوت يومه بعد سترة بدنه» «والعامل» هو الذي نصبه الإمام لأخذ الصدقات 
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والعشورء فيأخحذ بقدر ما عمل» و«الرقاب» : هم الأرقاء المكاتبون» و«الغارم» : هو الذي عليه دين ولا 
ا ضا کا و والدفع إليه دینه أفضل من الدفع للفقير» (اوفي سبیل الله » هم 
الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله على الأصح › «وابن السيل» هو الغريب المنقطع عن ماله 
فيجوز صرف الزكاة له بقدر الحاجة فقط؛ والأفضل له أن يستدين» وأما المؤلفة قلوبهم» فإنهم منعوا 
من الزكاة في خحلافة الصديق» ويشترط لصحة أداء الزكاة النية المقارنة لإإخراجهاء أولعزل ما وجب 
إخراجه. 


هذا» وللمالك أن يصرف الزكاة لجميع الأصناف المذكورة في الآية الكريمة» أو لبعضهم» ولو 
ا أي صنف کان ) والأفضل أن يقتصر على واحد إدا کان المدفوع أقل من نصاب» فان 
لواحد شان کام فأكثر» أجزأه مع الكراهة. إلا ادا کال مستحی الزكاة ناء فانه يجوز للممالك أن 
بسدد له دینه بالزكاة» ولو كانت ا نصاب ؛ وكکذالو کان دا ال فإنه يجوز أن يصرف له من 
الزكاة أكثر من نصاب» ولكن بحيث لو وزع على عياله يصيب كل واحد منهم أقل من نصاب» ويشترط 
في سداد الدين بالزكاة أن يأمره مستحقها بذلك» فلو سدد المالك دين من يستحق الزكاة بدون أمره لم 
تجزئه الزكاة» وسقط الدين» ولا يجوز للممالك أن يصرف الزكاة لأصله: كأبيه وجده» وإن علا ولا 
لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل . وكذا لا يجوز له أن يصرفها لزوجته. ولو كانت مبانة في العدة» 
كما لا يجوز لها أن تصرفها لزوجها عند أبى حنيفة . أما باقي الأقارب. فإن صرف الزكاة لهم أفضل› 
والأفضل أن یکون على !| الر تن الأاخوة» والأخوات» ثم أولادهم» نم الأخحوال» والخالات› نم 
أولادهم» نم باقي دوي الأرحام» ويجوز أن يصرف الزكاة لمن تجب عليه نمقته من الأقارب» بشرط أن 
لا يحسبها من النفقة› ولا يجوز أن يصرف الزكاة فى ناء مسحد» أو مدرسة» أو فى جج أو جهاد» أو 
في إصلاح طرق»› أو سقاية» أو قنطرة» أو نحو ذلك من تكفين ميت» وكل ما ليس فيه تمليك لمستحق 
الزكاة» وقد تقدم أن اتلك رکن للركاة . ویجوز صرف ف الزكاة لمن يملك أقل من النصاب» وإن کان 
ر کت أما من يملك نصابا من أى مال كان فاضلا عن حاجته الأصلية» وهي مسکنه» 
وأثانه » ET‏ وخحادمه» ومرکبه وسلاحه» فلك يجوز صرف الزكاة له« ويجوز دفع الزكاة ا ولد 
الغني الكبير إذا کان فقیرا أا ولده الصغير» فاه ل يجوز دع الركاة E‏ وکذا يجوز دفعها اك امرأة 
الغني الفقيرة» وإلى الأب وان كان ا وسرا > و كر قل ال ركاه هن لد ال بلك إلا أن 
ينقلها إلى قرابته» أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده» ولو نقل إلى غيرهم أجزأه مع الكراهة» 
وإنما يكره النقل إذا أخرجها فى حينهاء أما إذا عجلها قبل حينهاء فلا بأس بالنقل . i‏ الزكاة 
مكان المال حتى لو كان المالك فى بلد وماله في بلد أخحرى تفرق الزكاة في مكان المال. وإذا نوى 
الزكاة يما يعطيه لصبيان أقاره أو لمن يأتيه ببشارة ونحوها أجزأه . وكذامايدفعه للققراء الخال 
والنساء في المواسم والأعياد. ويجوز التصدىق على الذمي بغير مال الزكاة ولا تحل لبني هاشم 
بخلاف صدقات التطوع والوقف. 
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المالكية قالوا : «الفقير» هو من يملك من المال أقل من كفاية العام . فيعطى منها. ولو ملك 
نصاباً وتجب عليه زكاة هذا النصاب. وليس من الفقير من وجبت عليه نفقته على غيره متى كان ذلك 
الغير غنياً قادرا على دفع النفقة . فلا يجوز أن يعطي الزكاة لوالده الفقير ولو لم ينفق عليه بالفعلء لأنه 
قادر على أخذ نفقته منه برفع الأمر للحاكم . وأما إذا كان شخص ينفق على فقير تطوعا بدون أن تجب 
عليه نفقته فإنه يجوز له أن يصرف الزکاة له وی كات له حرف خضل ماغل مابكفت ارول 
زت كلك فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة فإن کان المرتب لا يكفيه أعطي من الزكاة بقدر كفايته؛ 
بالك فر لا لك ف اصن فهو أحوج من الفقير؛ ويشترط في الفقير والمسكين ثلاثة 
شروط ‏ الخرية ‏ والإ شلام وان لا بكرن کل مهما من نل هاشم بن عد ماف إذا اعطر اما بگفب 
من بيت المال» وإلا صح إعطاؤهم » حتى لا يضر بهم الفقر» وأما بنو المطلب أخي هاشم فليسوا من 
ال النبي ية فتحل لهم الزكاة؛ وأما صدقة التطوع > فتحل لبني هاشم وغيرهم » «والمؤلفة قلوبهم» 
هم کفار» يعطون منها ترغيبا في الإسلام» ولو كانوا من بني هاشم» وقيل : هم مسلمون حديثو عهد 
بالإسلام» فيعطون منها يتمكن الإيمان في قلوبهم وعلى القول الثاني فحكمهم باق لم ينسخ» 
فيعطون من الزكاة الآن. وأما على التفسير الأول ففي بقاء حكمهم وعدمه خلاف. والتحقيق أنه إذا 
دعت حاحة السلام إلى استئلاف الكفار أعطوا من الزكاة وإلا فلاء و«العامل على الزكاة» : كالساعي » 
والكاتب» والمفرق والذي يجمع أرباب المواشي لتحصيل الزكاة منهم» ويعطي العف رها ولغ 
لأنه يستحقها بوصف العمل » لا الفقر» فإن كان فقيرا استحق بالوصفين ين» ويشترط في أخذه منها أن 
یکون حرا مسلماً غير هاشمي » ویشترط في صحة تولیته علیها أن یکون عدلاً عارفاً بأحكامهاء فلا فلا یولی 
کافر» ولا فاسق» ولا جاهل بأحکامهاء وإِذا ولی السلطان عاملا E‏ اھا ا نفذت توليته» 
ويعطی الأجرة من بيت المال لا من الزكاةء و«في الرقاب» الرقبة رقيق مسلم يشترى من الزكاة ويعتق» 
ويكون ولاؤه للمسلمين» فإذا مات ولا وارث له» وله مال فهو في بيت مال المسلمين› و«الغارم» هو 
المدين الذى لا يملك ما يوفي به دینه» فیوفی دینه من الزكاة» ولو بعد موته وشرطه الحرية» وال سلام» 
وکونه غير هاشمي»› وان یکون تداینه لغیر فساد : كشرب خحمر» وإلا فلا يعطى منها إلا أن يتوب» 
ويشترط أن يكون الدين لآدمي› فإن كان لله : كدين الكفارات» فلا يعطى من الزكاة لسداده 
والمجاهد يعطى من الزكاة إن كان حرأ مسلماً غير هاشمي» ولو غنياًء ويلحق به الجاسو > ولو 
کافراء فان کان مسلماء فشرطه أنه یکون حرا غير هاشمي » کان گار فشرطه الحرية فقط» 
ويصح أن يشترى من الزكاة سلاح» وخيل للجهادء ولتكن نفقة الخيل من بيت المالء وابن ¿ السبيل هو 
الخريب المحتاح لمن يوصله لوطنه فيعطى من الزكاة إن كان حرأ مسلماً غير هاشمي» ا افا 
بسفره : كقاطع الطريق » ومتى استوفى الشروط أخذه ولت بف إن لم یجد من يسلفه ما يوصله 
إليهاء وإلا فلا يعطى . كمن فقد أحد الشروط ويجب في الزكاة أن ينوي مخرجها أن هذا القدر 
المعطى زكاة» وتكون النية عند تفريقها إن لم ينو عند العزل» فإن نوى عند عزل مقدار الزكاة أنه زكاة» 
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كفاه ذلك» فإن تركت النية أصلاء فلا يعتد بما أخرجه من الزكاةء ولا يلزم إعلان الأخذ بأن ما أخذه هو ب 
من الزكاةء بل يكره» لمأ فيه من كسر قلب الفقير» ويتعين تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه» ولا ) 
ا مسافة قصر فأكش» إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد ا ا 
فيجب نقل الأكثر لهم ؛ ؛ وتفرقة الأقل على أهله وأجرة نقلها من بيت مال المسلمين» فإن لم يوجد بيت ¿١‏ 
مال بيعت واشتري مثلها بالمحل الذي يراد النقل إليه» أوفرق تمنها بذلك المحل على حسب 

المصلحة» وموضم الوجوب هو مكان الزروع والثمارء ولو لم تكن في بلد المالك» ومحل المالك. 

هذا في العين» وأما الماشية فموصع وجوبها محل وجودها إن کان ها ساع» وإلافمحل ١‏ 
المالك ولا يجب تعميم الأصناف الثمانية في الاإعطاءء بل يجوز دفعهاء ولو لواحد من صنف واحد» 
إلا العامل» فلا يجوز دفعها كلها إليه إذا كانت زائدة على أجرة عمله. 

الحنايلة قالوا: الفر هومن ل دا أو لم یجد نصف کفایته : و«المسکین» هومن يجد » 
نصفها أو أكش» فیعطی کل واحد منهما من الزكاة تمام کفایته مع عائلته سنه» و«العامل عليها» هو کل ما | 
يحتاج إليه في تحصيل الزكاة» فيعطى منها بقدر أجرته . ولو غنيا و«المؤلف» هو السيد المطاع في . 
شر دة من ترچ إسلامه أو يخشى شره» أو يرجى قوة إيمانه أو إسلام نظيره ٠‏ من الكفار أو يحتاج إليه ا 
في جبايتها ممن لا يعطيهاء فيعطى منها ما يحصل التأليف» و«الرقاب» هو المكاتب ولو قبل حلول شيء ` 

من دين الكتابة » ويعطى ما يقضي به دين الكتابة» و«الغارم» قسمان: أحدهما: من استدان للإصلاح | 
بين الناس . ثانيهما: من استدان لإصلاح نفسه في أمر مباح أو محرم وتاب » ويعطى ما يفي به دینه » 

وا اا إن لم يكن هناك دیوان ينفق منه عليه » ویعطی ما يحتاج إليه من سلاح ٠‏ , 
أو فرس› أو طعام» او ات وما يفي بعودته» #وابن السبيل# هو الغريب الذي فرغت منه النفقة في 
غير بلده في سفر مباح » أو محرم» وتاب ویعطی ما یبلغه لبلده ولو ا سواء کان غياً أو 
فقیرا» ویکفي الدفع لواحد من هذه الأضناف التمانيةء ونجوز أن يدفع الجماعة زكاتهم لواحد كما , 
جوز للواخد ان يدفع زكاته لجماعة» ولا يجوز إخراج الزكاة بقيمة الواجب» وإنما الواجب إخراج عين . 
ما وجب ولا يجوز دفع الزكاة للكافر ولا لرقيق» ولا لغني بمال أو كسب» ولا لمن تلزمه نفقته مالم 
گن غاملا او غازناء أو مؤلفاء ا أو ان سا ااا لإصلاح ذات بين»› ولا ا 
أن تدفع لزوجة زكاتها لزوجهاء وكذا العكس» ولا يجوز دفعها لهاشمي» فإن دفعها لغير مستحقها ٠‏ 
حهلا ثم علم عدم استحقاقه لم a‏ ويستردها ممن أخذهاء وإن افا له ةرا کک 
یجزئه تفرقتها للأقارب إن لم تلزمه ن نفقتهم » والأفضل تفرقتها جميعاً لفقراء له ت قا ل 
مسافة القصر من البلد الذي فيه المال ل والانضل تفرقتها جميعاً لفقراء بلده؛ ويجوز نقلها لأقل من مسافة . 
القصر من البلد الذي فيه المال ويحرم نقلها إلى مسافة القصر» وتجزئه. ٤‏ 

الشافعية قالواً: E E E‏ ولا کسب من حلال» أوله مال» ار کس ف 
حلال لا يکفيه» بأن كان أقل من نصف الكقاية» ولم يكن له منفق يعطيه ما يكفيه : كالزوج بالنسبة ,ا 


ہک کک 


كتاب الزكاة / مصرف الزكاة 
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للزوجة؛ والكفاية تعتبر بالنسبة لعمره الغالب» وهو اثنان وستون سنة . إلا إذا كان له مال يتجر فيه 
فيعتبر ربحه في كل يوم على حدة» فإن كان ربحه في كل يوم أقل من نصف الكفاية في ذلك اليوم» 
فهو فقير» وكذا إذا جاوز العمر الغالب» فالعبرة بكل يوم على حدة» فإن كان عنده من المال أو الكسب 
م ما لا يكفيه في نصف اليوم » فهو فقير؛ و«المسکین» من قدر على مال» أو كسب حلال» يساوی نصف 
٤‏ ما يكفيه في العمر الغالب المتقدم» أو أكثر من النصف» فلا يمنع من الفقر والمسكنة وجود مسكن 
لائق به أو وجود ثياب كذلك» ولو كانت للتجمل» وكذا لا يمنع من وصف المرأة بالفقر والمسكنة 
1 وجود حلي لها تحتاج للتزين به عادة. وكذا وجود كتب العلم التي يحتاج لها للمذاكرةء أو المراجعة» 
0 کما انه TSE‏ أو دين له مؤجل . فإن ذلك 
٠‏ كله لا يمنعه من الأخذ من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة؛ و«العامل على الزكاة» هومن له دخل في 
جع الراة كالساعيء رالانط لكاتب راتما اش ر إذافرقها الإمام» ولم يكن له 
eT‏ فيعطى بقدر أجر مثله و«المؤلفة قلوبهم» هم أربعة أنواع : الأول: ضعيف الإيمان 
٤‏ الذي أسلم ف فيعطى منها ليقوى إسلامه؛ الثاني e‏ وله شرف في قومه» ويتوقع بإاعطاثه 
من الزكاة إسلام غيره من الكفار؛ الثالث : مسلم قوي الاإيمان: : يتوقع بإعطائه أن يكفينا شر من وراءه 
من الكفارء الرابع ؛ من يكفينا شر مانع الزكاة؛ و«الرقاب» هو المكاتب» يعطى من الزكاة ما يستعين به 
) على أداء نجوم الكتابة . ليخلص من الرق» وإنما يعطى بشروط : أن تكون كتابتة صحيحة؛ وأن يکون 
E E a‏ الكتابة ؛ وأن لا يكون مكاتباً لنفس المزكي ؛ و«الغارم» 
هو المدين» وأقسامه ثلاثة : الأول: مدين للوصلاح , بين المتخاصمين» فيعطى منهاء لواغتا: الثاني : 

من استدان في مصلحة نفسه ليصرف في مباح ؛ أو غير مباح» و الثالت: من عليه دين 
بسبب ضمان لغيره؛ وكان معسرا هو المضمون إذا كان الضمان بإذنه» فإن تبرع هو بالضمان بدون إذن 
المضمون يعطى متى أعسر هوء ولو أ يسر المضمون؛ ويعطى الغارم في القسمين الأخيرين ما عجز عنه 
. من الدين» بخلاف القسم الأول نيعطى منهاء زعا و«في سبيل الله» هو المجاهد المتطوع 
للغزوء وليس له نصيب من المخصصات للغزاة في في الديوان. ويعطى منها مايحتاج إليه ذهابا وإيابا 
اقا ا کما تعطی له نفقة من يمونه وكسوته» وقيمة سلاح وفرس» ویهيأ له ما يحمل متاعه 
وزاده إن لم يعتد حملها و«ابن السبيل» هو المسافر من بلدة الزكاة أو المار بها فيعطى منها ما يوصله 
لمقصده» أولماله إن کان لمال رط آن نکن ج أو المرور» وان لا گن عاضا 
٤‏ بسفره» وأن يكون سفره لغرض صحيح شرعا؛ ويشترط في أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية زيادة 
4 على الشروط الخاصة لكل صنف شروط خمسة : الأول: الإسلام ؛ الثاني كمال الحرية» إلا إذا كان 
٠‏ مكاتباً؛ الثالث. ان لا یکون من بی هاشم » ولا بني المطلب. ولا عتيقأ لواحد منهمء ولومنع حقه من 
ا ويستشنى من ذلك الحمال والكيال» والحافظ للزكاةء فيأخذون منها ولو كفارا أو عبيدأً أو 


4 من آل البيت. لأن ذلك أجرة على العمل؛ الرابع ؛ أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي » الخامس: 


کتاب الزكاة / صدقة الفطر 


صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر» أمرنا بها النبي َيه في السنة التي فرض فيها , 
رمضان قبل الزكاة» وقد كان ية يخطب قبل يوم الفطرء ويأمر بإخراجهاء فقد أخرج عبد 
mS e‏ ۾ قال طب رسول الله اة قبل يوم الفطر بيوم أو 
یومین» فقال: «أذوا صاعا من بر أو قمح ؛ أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد» صغير 
أو كبير) وفي بيان حكمها ومقاديرها تفصيل المذاهب. فانظره تحت الخط . 


أن يكون القابض للزكاة. وهو البالغ العاقل حسن التصرف . ويجب في الزكاة تعميم الأصناف الثمانية . 
إن وجدواء سواء فرقها الإمام أو المالك. إلا أن المالك لا يجب عليه التعميم . إلا إذا كانت الأصناف . 
محصورة بالبلد ووفى بهم المال. وإلا وجب إعطاء ثلاثة أشخاص من كل صنف» وإن فقد بعض Ù‏ 
الأصناف أعطيت للموجود. واختار جماعة جواز دفع الزكاة ولو كانت زكاة مال لواحد» وتشترط نية ٠‏ 
الزكاة عند دفعها للإمام . أو المستحقين» أو عند عزلها. ولا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلد إلى آخر ‏ 
ولو کان ا متی وجد مستحق لها في بلدها. أما امام فيجوز له نقلها. وبلد الزكاة هو المحل الذي . 
1 تم الحول والمال موجود فيه . 
وهذا فيما يشترط فيه الحول: كالذهب وأما غيره: كالزرع فبلد زكاته المحل الذي تعلقت ٠‏ 
الزکاة به وهو موجود فيه . 
)١(‏ الحنفية قالوا: حكم صدقة الفطر الوجوب بالشرائط الآتية» فليست فرضأء ويشترط لوجوبها ٍ 
أمور ثلائة : الاسلام» والحرية ‏ وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصليةء ولا يشترط نماء النصاب 
ولا بقاؤه» فلو ملك ا ا ثم هلك قبل أدائها لا تسقط عنه بخلاف الزكاةء فإنه يشترط 
فيها دلك» كما تقدم» وكذا لا يشترط فيها العقل» ولا البلوع» فتجب في مال الصبي والمجنون» حتى 
إذا لم يخرجها لهاان ات ويجب عليهما دفعها للفقراء بعد البلوغ والإفاقة ووقت وجوبهامن ِ 
طلوع فجر عيد الفطرء ويصح أداؤها مقدما وا لأن وقت أدائها العمر فلو أخرجها في أي وقت 
شاء کان دا فاا كما في سائر الواجبات الموسعةء إلا أنها تستحب قبل الخروج إلى المصلى » 
لقوله صلی الله عليه وسلم : «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» ؛ ویجب أن يخرجها عن نفسه» وولده | 
الصغير الفقير وخادمهء وولده الکبیر إذا کان مجنوناً؛ أما إذا كان عاقلاء فلا يجب على أبيه» وإن كان :. 
الولد فقيرأء إلا أن يتبرع» ولا يجب على الرجل أن يخرح زكاة زوجته فإن تبرع بها أجزأت» ولو بغير ‏ 
إذنهاء وتخرج من أربعة أشياء : الحنطة» والشعيرء والتمر والزبيب» فیجب من ا عن . 
الفرد الواحد» والصاع أربعة أمداد. والمد رطلان. والرطل مائة وثلاثون دا الصاع بالكيل 
المصري بقدحين وثلث. فالواجب من القمح قدح وسدس مصري عن كل فردء والكيلة المصرية , 
تكفي سبعة أفراد إذا زيد عليها سدس قدح» ويجب من التمر والشعير والزبيب صاع كاملء فالكيلة ؛ 
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٠‏ المصرية منها تجزىء عن ثلاثة as Ck‏ ويجوز له أن يخرج قيمة الزكاة الواجبة من 
النقودء بل هذا أفضل ؛ ۽ آنه أكثر نفعا للفقراءء ويجوز دفع زكاة جماعة إلى مسكين واحد» كما يجوز 
دفع زکاة الفرد ال مساکین › ومصرف زکاة الفطر هو مصرف الزكاة العامة الذي ورد في آية: وإنما 


الحنابلة قالوا: زكاة الفطر واجبة بغروب شمس ليلة عيد الفطر على كل مسلم يجد ما يفضل عن 
قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته» بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلته وكتب علم» 
وتلزمه عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين» فإن لم يجد مايخرجه لجميعهم بدأ بنفسه» 
فزوجته. فرفیقه» فأمه؛ فأبيه» فولده» فالأقرب» فالأقرب. باعتبار ترتيب الميراث» وسن إخراجها عن 
الجنين» والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاةء ويكره إخراجها بعدهاء ويحرم تأخيرها عن يوم 
العيد إذا كان قادرا على اللإخراح فيه ويجب قضاؤها» وتجزىء قبل العيد بيومين ؛ ولا تجزىء قبلهماء 
ومن وجب عليه زکاة فطره ه أحرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان» وكذا يخرح من 
وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان» وكذا يخرح من وجبت 
عليه فطرته في هذا المكان. والذي يجب على كل شخص : صاع من بر أو شعير» أو تمر» أو زبيب» 
أو أقط» وهو طعام يعمل من اللبن المخيض ويجزىء الدقيق إن كان يساوي ا 
يوجد أحد هذه الأشياء أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوت من ذرة٠‏ أو أرز» أو عدس.» أو نحو 
ذلك ؛ ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد» كما لا يجوز للشخص شراء زكاته» ولو من غير من 
أخذها منه» ومصرفها مصرف الزكاة المفروضة . 
الشافعية قالوا : زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم ويجب على الكافر إخراج زكاة خادمه وقريبه 
> المسلمین إذا کان قادراً على قوته وقوت عیاله یوم العید ولیلته بعد ما پحتاج إلیه من کل ما جرت به 
٠‏ العادةء من نحو سمك وغيره» من الطعام الذي يصنع للعيد . ومن الثياب اللائقة به وبمن يمونه. ومن 
ا مسکر ن وخادم يحتاج إليهما يليقان به» ومن آنية وكتب يحتاجهما ولو تعددت من نوع واحد؛ ومن دابة 
و غیرها مما یحتاجه لرکوبه ورکوب من یمونه مما ليق بهما وتجب ولو كان المزكي مديناً ويجب أن 
4 پخرجها عنه وعمن تلزمه نفقته وقت وجوبها» وهم أربعة أصناف : الأول: الزوجة غير الناشز ولو 
1 موسرة أو مطلقة رجعياً أو بائناً حاملا إا لم تكن لها نفقة مقدرة وإلا فلا تجب. ومثل المرأة العبد 
والخادم . الثاني : أصله وإن علا. الثالث: فرعه وإن سفل E TEE‏ والأصل 
والفرع لا تجب الزكاة عنهما إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين ولو بسبب الاشتغال بطلب العلم . ویشترط 
في الفرع الكبير الذي لم يكن مشتغلا بطلب العلم أن يكون غير قادر على الكسب» الرابع : المملوك 
و ا E els‏ 
أوكين من أيام غيد الفظر بعد صلا التجر: وقيل اصلاة اليك ويكرة إخراجهنا بعد عاك العيد ال 
, الغروب إلا لعذر» كانتظار فقير قريب» ونحوه» ويحرم إحراجها بعد غروب اليوم الأول إلا لعذرء 
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0 ن الزكاة / صدقة‎ 
| کغیاب المستحقين لها وليس من العذر في هذه الحالة انتظار نحو قريب» ويجوز إخراجها من أول شهر‎ 
رمضان في أول يوم شاء» ويجب إخراجها في البلد التي غربت عليه فيها شمس آخر آيام رمضان مالم‎ 
» يکن قد أخرجها في رمضان قبل ذلك في بلده» والقدر الواجب عن كل فرد صاع › - وهو قد حان‎ 
٤ › - بالكيل المصري من غالب قوت المخرج عنه» وأفضل الأقوات : البر» فالسلت - الشعير النبوي‎ 
* فالذرةء فالأرز فالحمص» فالعدس» فالفول» فالتم فالزبيبء فالأقط فاللبن» فالجبن» ويجزىء‎ 
١ الأعلى من هذه الأقوات» وإن لم يكن غالبا عن الأدنى » وإن كان هو الغالب بدون عكس» ولا يجزىء‎ 
. نصف من هذا ونصف من ذاك» وإن كان غالب القوت ماخلوطا ولا تجزىء القيمة» ومن لزمه زكاة‎ 
 ريبكلا جماعة» ولم يجد ما يفي بها بدأ بنفسه فزوجته» فخادمهاء فولده الصغير» فأبيه» فأمه» فابنه‎ 
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فرفيقه» فإن استوى جماعة فى درجة واحدةء كالأولاد الصغار اختار منهم من شاءء وزكى عنه. 1 


المالكية قالوا: زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر عليها في وقت وجوبهاء سواء كانت ٠‏ 
موجودة عنده» أو يمكنه اقتراضهاء فالقادر على اا اق اا واا ا 
تکون زائدة عن فوته وقوت جمیع من تلزمه نفقته في يوم العيده فإذا احتاج إليها في النفقة فلا تجب ٤‏ 
عليه» ويجب أن يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من الأقارب› وهم ٤‏ 
الفقيران. والأولاد Pa‏ أن يبلغوا قادرين على الكسب» والاإناث الفقراء أيضا 1 ٤‏ 
إلى أن يدخل الزوح بهن أو يدعى للدخول» بشرط أن يكن مطيقات اطغ رالمالك زر اانا 1 
والزوجة والزوجات . وإن كن ذات مال . وكذا زوجة والده الفقير؛ وقدرها صاع عن كل شخص. وهو 
قدح وثلث بالکیل المصري فتجزىء الكيلة عن ستة أشخاص» ويجب إخراج الصاع للقادر عليه» فإن 
قدر على بعضه أحرجه فقط» ويجب إخراجها من غالب قوت البلد من الأصناف التسعة الآتية وهي  :‏ 
القمح» والشعيرء الست والدرة وادخ والآأرزء والتمرء والر يب والاقط د لين باس احرج 
زبده ‏ فإن اقتات أهل البلد صنفين منها» ولم يغلب أحدهماء > خير المزكي في الإخراج من أيهماء ولا 
يصح إحراجها من غير الغالب إلا إذا كان أفضل» كأن اقتاتوا شعيرا فأخرج برا فيجزیء» وما عدا هذه ۸ 
الأصناف التسعة . كالفولء والعدس» لا يجزىء الإخراح منه إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف ٠‏ 
التسعة» فيتعين الإخراج من المقتات› فإن كان فيه غالب وغير غالب أخرج من الغالب وإن استوى 
صنفان في الاقتيات : كالفول» والعدس خير في الإخراج من أيهماء وإذا أخرجها من اعتبر ١‏ 
الشبع» > مثا إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خبز» فيجب أن يخرج من اللحم ما يشب اثنين» ٠‏ 
وشرط في ضرف الزكاة لواحد من الأصناف المذكورة في الآية أن يكون فقيرا أو مسكيناء 1 
پس من بني هاشم؛ فإذا وجد این سیل لیس فقیرا ولا مسك الخ» لا تصرف له الزكاة وهكذاء ٤‏ 
ويجوز إعطاء كل فقير أو مسکين صاعا أ و أقل» أو أكش» والأولى أن يعطى لكل واحد صاعاء وهنا أمور ' 
تتعلق بذلك» وهی : أولا: إذا كان الطعام الذي يريد الإخراج منه غير نظيف بەغلت - وجبت تنقیته 
إذا كان الغلت ثلا فأكثر وإلا ندبت الغربلةء ثانيا: يندب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الذهاب لا 


ا 
i NT‏ 


oV‏ .كاب الزكاة / صدقة الفطر 
لصلاة العيدء ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين» ولا يجوز أكثر من يومين على المعتمدء 
الثا: إذا وجبت زكاة عن عدة أشخاص وکان من وجبت عليه زکاتهم غير قادر على إخراجها عنهم 
جمیعاء ویمکنه أن يخرجها عن بعضهم بدأ بنفسه» ثم بزوجته» ثم والدیه ثم ولده» رابعا: يحرم تأخیر 
زكاة الفطر عن يوم العيدء ولا تسقط بمضي ذلك اليوم» بل تبقی في ذمتهء فيطالب بإخراجها عن نفسه 
وعن كل من تلزمه نفقته إن كان ميسورا ليلة العيد خامسا: من کان عاجزا عنها وقت وجوبهاء ثم قدر 
عليهافي يوم العيد لا جب عليها إخراجهاء ولکنه يندب فقط . سادساً. من وجبت عليه زكاة الفطر وهو 
مسافر ندب له إخراجها عن نفسه» ولا يجب إذا كانت عادة أهله الإخراح عنه أو أوصاهم به» فإِن لم تجر 
عادة أهله بذلك» أو لم يوصهمء وجب عليه إخراجها عن نفسه» سابعاً: من اقتات صنفاً أقل مما يقتاته 
أهل البلد: كالشعير بالنسبة للقمح » جاز له الخراج منه عن نفسه» وعمن تلزمه نفقته إذا اقتاته لفقره» 
فإن اقتاته لشح أو غيره» فلا يجزئه الإخراج منهء ثامناً: يجوز إخراج زكاة الفطر من الدقيق أو السويق 
بالكيل» وهو قدح وثلث» كما تقدم» ومن الخبز بالوزن. وقدر برطلين بالرطل المصري. 


۱ ا 


کتاں الحج 
هو لغة القصد إلى معظمء ت ایل ها تق اا رن اة 


حكکمه › ودلیله 


الحج فرض في العمر مرة على كل فرد من ذكر أو أنثى بالشرائط الأنية. وقد ىتت بت ٍ 
فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى رف عل الاس مع اتسن | 
استطاع إليه سبيلاي وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : E‏ الأسلام على خمس. ٠.‏ 
الحديث» وقد تقدم واتفقت الأمة على فرضيته FE SO‏ 


ا 


GE E GE 


العمرة مرة واحدة قوله َة «يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج . فحجوا. فقال رجل : اکل ٠‏ 
عام یا رسول الله ؟ فسكت با حتى قالها ثلاثا. . فقال عليه الصلاة والسلام : لوقلت: ‌ 
لوجبت. ولما استطعتم» وقد فرض الله الحج على المسلمين القادرين لحكم كثيرة: نها 
اجتماع المسلمين في صعيد واحد. يعبدون إلها واحدا مخلصين له الدين القيم الذي هر هو 
أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة: وأن من قواعد هذا الدين أن أتباعه إخوة يجب عليهم ١‏ 


آن یتعاونوا على اوی ل م و صاحبه وإن عدت e‏ وتفرفت 
وفضلهم علی کثبر من خلقه» وأنهم سیموتون ویقفون بین بدیه في بوم ٤ eas‏ 
الصالح › والتمسك بما أمر الله به في کل شأن من الشؤون. 


متى يجب الحج 


الحج فرض على الفور فكل من توفرت فيه شروط وجوبه ثم أخره عن أول عام استطاع 1 
فيه یکول اا الاير علد ثلائة من الأئمة› وخحالف الشافعية فانظر مذهبهم بحت الخط()., . 


٠ الشافعية قالوا: هو فرض على التراخي فإن أخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر فلا يكون‎ )١( 


yy 
. وواجبات . . وسنن . ومندوبأات . ومکروهات‎ Oy 
ومفسدات » ومحرمات عير مفسدات»› وسنبينها وما یتعلق بها بعناوین خحاصة.‎ 


شروط وجوبه 
١‏ فأما شر وط وجوه : فمنها الاإسلام. عند تالائة ۽ وخحالف المالكية . فانظر مذهبهم نحت 
الخط() . فلا یحی على الكافر الأصلي . أما 2 المرتد عن الاإسلام فإانه 5 یحی عليه . 


ب عند الحتفية . والحنايلة أما المالكية» فقد عرفت أنهم يقولون : إن الالام شرط صحة لا شرط 
وجوب» وأما الشافعية . فانظر مذهبهم ES ToT‏ 


شروط وجوب الحج: البلوغ - العقل - الحرية 


اا ر منها البلوغ» فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ 
الحلم» > لقوله صلى الله عليه وسلم aE OE‏ > ئم بلغ» » فعليه ححة 
الإسلام) . فإذا حج الصبي وکان ممیزا يدرك معنی اهال الحج e‏ ولک .لا 
يسقط عنه الحج المفروض لما عرفت . ناذا لم یک يكن الصبي مميزا» وحضر ضر الحج ؛ فان وليه 
مكلف بالقيام بأعمال الحج عنه . كما سيأتي في شروط الصحة» ومنها العقل ؛ فلا يجب الحج 
١‏ على المجنون . کما لا يصح منه. فهو كالصبي غير المميز في ذلك» ومنها الحرية» فلا يجب 
الحج على الرقيق . وهذا القدر متفق عليه . 


الاستطاعة وحكم حج المرآةء والأعمى 


٠‏ ومن ر وجوب اللاستطاعة . فلا بجی 3 على Ne‏ باتفاق 


EEE E 


لضام ماله ا E‏ الثاني : أن 


٠‏ يعزم على الفعل فيما بعد فلولم يعزم يكون آثماً. 

)١(‏ المالكية قالوا: الإسلام شرط صحة لا وجوب» فيجب الحج على الكافر» ولا يصح منه إلا 
بالإسلام. 

(۲) الشافعية قالوا: لا يجب الحج على الكافر الأصلي» أما المرتد المستطيع . فيجب عليه 
ج » ولا يصح ٠»‏ إلا إذا أسلم » وإذا مات بعد إسلامه قبل أن يحج حج عنه من ترکته . 
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کتاب TY‏ / الاستطاعة ا ج المرأةء e‏ 
اختلفوا فى تفسير الاستطاعة» كما اختلفوا فى معنى الاستطاعة بالنسبة للمرأة» والأعمى ؛ وقد 
ذكرنا ذلك ما باقي شروط وجوب الحج» فانظره تحت الخط(). 

)١(‏ الحنفية قالوا: الاستطاعة هى القدرة على الزاد والراحلة» بشرط أن يكونا زائدين عن 
حاجياته الأصلية : كالدين الذي عليه والمسكن» والملبس» والمواشي اللازمة له» وآلات الحرفة» 
والسلاح»› وأن يكونا زائدتين عن نفقة من تلزمه نفقتهم مسدة غيابه إلى أن يعود؛ ويعتبر في الراحلة ما 
يلیق بالشخص عادة وعرفاء ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس» فالرجل الذي لا يستطيع الركوب 
على الأتان مثلا أو حول سنام البعير» ولم يستطع أن يستأجر محملا > فإنه لا يجب عليه الحج› إذا لا 
يكون قادرا في هذه الحالة» ومثله من لا بستطیع أن یستأجر مرکبا یرکب عليه وحده» فلو قدر على 
راحلة مع شريك ل؟ بحيث يتعاقبان الركوب عليهاء فيمشي کل منهما تارة» ویرکب آخری» فإنه لا 
يعتبر قادراً» ولا يجب عليه الحج . 

هذا إذا كان بعيداً عن مكة بثلاثة أيام فأكثر» أما من كان قريباً منهاء فإنه يجب الحج عليه» وإن 
لم يقدر على الراحلةء متى قدر على المشي . وعلى الزاد الفاضل عما تقدم. 

E Eg E RS Ra 
کو ا ر کی ر ا را ار ل تر ی عب نے :آ۲‎ 
a AS » من کان في دار الا سلام» فإنه يجب عليه الحج‎ 

هذه هي شروط وجوب الحح عند الحنفيةء » وهناك شروط أخرى يقال لها: شروط الأداءء لأن 
الحنفية يفرقون بين الوجوب وبين الأداء» كما تقدم في «مباحث الصلاة»» وهذه الشروط أربعة: 
أحدها. سلامة البدن. فلا يجب على مقعدء ومفلوج » وشیح لا يثبت على الراحلة ونحو ذلك» وهؤلاء 
لا يجب عليهم تكليف غيرهم بالحح عنهم أيضاً؛ ويلحق بهم المحبوس والخائف من السلطان الذي 
يمنع الناس من الحج » أما الأعمى القادر على الزاد والراحلةء فإن لم يجد قائدا للطريق» فإنه لا يجب 
عليه الحج بنفسه» ولا بغيره؛ وإن وجد قائداً وجب عليه أن يكلف غيره بالحج عنه؛ ثانيها ا 
الطريق بأن يكون الغالب فيه السلامة» سواء کان ذلك بحرا اورا ٿالثها : وجود زوج أو محرم للمرأة» 
لا فرق بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزاً إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام فأكثر؛ أما إذا كانت 
المسافة أقل من ذلك فيجب عليها أداء الحح وإن لم يكن معها محرم ولا زوج ؛ O era‏ 
يحل له زواجها ببب السب أو المصاهرة أو الرضاع ويشترط فيه أن يكون مامونا عاقلا بالغا؛ ولا 

يشترط كونه مسلماً؛ رابعها: عدم قيام العدة في حق المرأةء فلا تخرج إلى الحح إذا كانت معتدة من 
yT‏ 

المالكية قالوا: الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك إمکانا ا سواء کان 
ماشیاً أو ركبا وسواء کان ما يركبه مملوكاً له أو مستأجرأً؛ ويشترط أن لا تلحقه مشقة عظيمة بالسفر» 
فمن قدر على الوصول مع المشقة الفادحة» فلا يكون مستطيعاء ولا يجب عليه الحج» ولكن لو 
تكلفه» وتجشم المشقة أجزأه ووقع فرضاء > كما أن من قدر على الحج بأمر غير معتاد : کالطیران ونحوه 
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DT‏ 5 كتاب الحج / الاستطاعة وحكم حج المرأة والأعمى 
لاك تي ولكن لو فعله أجزأه» ويعتبر أيضاً في الاستطاعة الأمن على نفسه ومالهء فمن لم يأمن 
E E‏ وكذا من لم يأمن على ماله من ظالم» a‏ 
واحداء وکان يأخحذ قلیلا لا یححف بالمأخودذ منه» وکان لا یعود للأخحذ مرة ت أخرى» فإن وجوده وأخحذه 
لاا يمنعان الاستطاعة فيجب الحج مع ذلك ؛ ولا يشترط في الاستطاعة القدرة على الزاد والراحلة؛ كما 
يؤخذ مما تقدم» فيقوم مقام الزاد الصنعة إذا كانت لا تزري بصاحبها؛ وعلم أو ظن رواجها» وعدم 
کسادها بالسفر» ويقوم مقام الراحلة القدرة على المشي» > فمن قدر على المشي وجب عليه الحج و 
کان دا غ مک عدار مسا القع > أو أكثر» فيجب الحج على الأعمى القادر على المشي إدا 
کان معه ما يوصله من المال» وكان يهتدي إلى الطريق بنفسهء أو معه قائد بهديه» ولا يمنع الاستطاعة 
عدم ترك شيء لمن تلزمه نفقتهم : كولدە» أو خوفه على نفسه الفقر فيما بعد إلا إذا حاف الهلاك 
عليهم أو على نفسهء فلا يجب عليه الحج وإذا لم يوجد عند الشخص إلا ما يباع على المفلسء 
كالعقار» والماشيةء والثياب التي للزينة» وكتب العلم» وآلة الصانع وجب عليه الحج» > لأنه مستطيع› 
وتعتبر الاستطاعة ذهاباً فقط إن آمکنه أن يعيش بمكة» فإن لم يمكنه الإقامة بها اعتبرت الاستطاعة 
ق الاياب أيضاً إلى مکان یمکنه أن یعیش فیه» ولا يلزم رجوعه لخصوص بلده» فلا بد أن یکون 
عنده ما یکفيه ذهابا وإيابا إلى محل يعيش فيه» أو صنعة تقوم بحاجياته إذا كانت رائجة» كما تقدم» ولا 
فرى بين البر والبحر متى كانت السلامة فيه غالبةء فإن لم تغلب» فلا يجب الحج إذا د تعين البحر 
طريقاً؛ وكل ما تقدم في الاستطاعة معتبر في حق الرجل والمرأة . ویزاد في حق المرأة أن يكون معها 
زوج» أو محرم من محارمهاء أو رفقة مأمونةء فإدا فقد جميع ذلك» فلا يجب عليها الحج » وان يکون 
الركوب ميسورا لها إذا كانت المسافة بعيدة» والبعد لا يحد بمسافة القص > بل بمايشق على المرأة 
المشي فيه ويختلف ذلك باختلاف النساء؛ فيلاحظ في کل امراً ما يناسىها؛ فإدا شق المشي على 
المرأة؛ ولم تيسر لها الركوب» فلا يجب عليها الحج كما لا يجب علبها ذا تين المفر في سفن 
مر لا تكن نها المر من اتر وط هاي آنا قن لكي آي برجا ا مال بک ان 
تكون المرأة ایا ب د ی ر ا کی ا 
المرأة معتدة من طلاق أو وفاة وجب عليها البقاء في بيت العدة ولا يجوز لها الاحرا م بالحج » لأنه يؤدي 
إلى ترك بيت العدة ولبثها فيه واجب» E‏ ومضت فيه وا 
تمكث في بيت العدة. 


الحنابلة قالوا: الاستطاعة هي القدرة على الزاد والراحلة الصالحة لمثله» ويشترط أن يكونا 
E SS SSS AEE‏ 

ومن شروط وجوب الحج أ من الطريق بحيث لا يوجد مانع من خوف على النفس» أو المالء أو 
العرض› O Oe‏ 
محارمها: كأخ» أوابنء أوعم أو أو أب» أو نحوهم ممن لا تحل لهء ومن شروط وجوب الحج أن 


O 
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كتاب الحج / الاستطاعة وحكم صحج المرأة والأعمى _ ۷ 
يكون المكلف مبصرأًء فإن كان أعمى فإنه لا يجب عليه أداء الحج إلا إذا وجد قائداً يقوده؛ وإلا فلا 
يجب عليه الحج» لابنفسه ولا بغيره» ومن عجز عن الحج بنفسه لکبر أو مرض لا يرجی برؤه» أو 
كان لا يقدر على الركوب إلا بمشقة شديدةء فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه؛ كما يأتي في 
مبحث «الحج عن الغير» . 

الشافعية قالوا: الاستطاعة نوعان : استطاعة بالنفس» واستطاعة بالغير. أما الأولى فلا تتحقق إلا 
بأمور: أولا : القدرة على ما يلزمه من الزادء وأجرة الخفارة» ونحوذلك في الذهاب» والإقامة بمكة» 
والأياب منها إن لم يعزم على الأقامة بهاء فإن عزم على الإقامة بها فلا يشترط القدرة على مؤونة 
الأياب» E‏ : وجود الراحلة ويعتبر ذلك في حق المرأً ٤فطلقل‏ سواء كانت المسافة طويلة أو قصيرة» 
وفي حق الرجل إن كافت المسافة طويلة» وهي مرحلتان فأكثر» فإن كانت قصيرة وقدر على المشي 
بدون مشقة لا تحمل عادة وجب عليه الحج بدون وجود الراحلةء وإلا فلا يجب» والمراد بالراحلة ما 
يمكن الوصول عليه سواء كانت مختصة أو مشتركة» بشرط أن يجد من يركب معه؛ فإن لم يجد من 
يرکب معه» ولم يتيسر له ركوبها وحده» فلا يجب عليه الحج» ولا بد أن تكون الراحلة مهيأة بما لا بد 
منه في السفر كخيمة تنصب عليها لاتقاء OU EEE‏ 
تحتمل وفي حق المرأة لا بد من ذلك ولولم نتضرربعدمه . لأن الستر مطلوب في حقها . ویشترط 
کون ما تقدم عن الزاد والراحلة فاضلا عن دينهء ولو مجلا وعن نفقة من تلزمه نفقته حتی يعود» وعن 
مسکنه اللائق به إن لم يستغن عنه» وإلا باع مسكنه وحج به» وعن مواشی الزراعة» ول الي 
وسلاحه المحتاج إليه» وعن الات صناعة» وكتب فقهية» ونحو ذلك الفاً: : أمن الطريق» لظا 
علی نفسه» وعلی زوجه» وعلی ماله ولو کان قليلاء فلو كان في الطريق سبع » أوقاطع طريق أو 
نحوهما» ولا طریق له سوی هذاء فلا يجب عليه الحج» ران : وجود الماء والزاد وعلف الدابة في 
الطريق. O O a‏ ا أن يكون مع 
المرأة زوجهاء أو محرمهاء أو نسوة يوثق بهن» اثنتان فأكثرء فلو وجدت امرأة واحدة» e‏ 
الحج» وإن جاز لها أن تحج معها حجة الفريضة» بل يجوز لها أن تخرح وحدها لأداء الفريضة عند 
الأمن. أما في النفل فلا يجوز الخروج مع النسوة ولو كثرت . وإذالم تجد المرأة رجلا محرماً أو زوجاً 
aa STN‏ اا اخ ا 
أن یکون قادرا علیهاء فان لم يجد قائداء أو وجده» ولم يقدر على أجرته» فلا یجب علیه»ء ولو کان 
کا . وأحسن المشي بالعصا. سادا أن يكون ممن يثبت على الراحلة بدون ضرر شديد. ولا فليس 
بمستطيع بنفسه. مانغا : أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة على لوازمه ما يكفي لأدائهء وتعتبر 
الاستطاعة عند دخول وقته وهو من أول شوال إلى عشر ذي الحجة» ولو كان مستطيعا قبل ذلك» ثم 
عجز عند دخول وقته فلا یجب عليه وأما النوع الثاني . وهو الاستطاعة بالغيرء فسيأتي بيانه في مبحث 


«الحج عن الغير» . 
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ل0۷ تتاب الحج / شروط صحة الحج‎ 
| طٍ صحة‎ 
: سر ر‎ 
4 . ۰ 
حج الصبي المميز وغدره -وقت الحج‎ 


يشترط لصحة الحج الإسلام» سواء باشره الشخص بنفسه أو فعله الغير نيابة عنه» فلا 
يصح من الكافر ولا عنه طبعاء والتمييز» فإذا حج صبي مميز وقام بأعمال الحج» فإنها تصح 
منه : كالصلاة» باتفاق ثلاثة من الأئمة» وقال المالكية؛ إن التمييز شرط لصحة الإحرام لا 
لصحة الحج » والأمر في ذلك سهل. فإن التمييز لا بد منه على كل حالء أما الصبي الذي لا 
يميز والمجنون فإن الحج لا يصح منهماء فلا يصح منهما إحرام» ولا أي عمل من أعمال 
الحج » ولكن على الولي أن يقوم بالإحرام عنهماء وعليه أن يحضرهما المواقف» فيطوف 
ويسعى بهماء ويأخذهما إلى عرفة» وهكذاء ومن شروط صحة الحج أن يباشر أعماله في وقت 
خاص» فإذا باشرها في وقت آخر بطل حجه» وفى بيان هذا الوقت اختلاف المذاهب» فانظره 
تحت الخط(). 
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(۱( الحنفة قالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج هو وقت طواف الزيارة» ووقت الوقوف» 
٠‏ فأما وقت الوقوف فهو من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحرء وأما طواف الزيارة فوقته من 
1 يقف بعرفة في زمنه قبل الطواف لم يصح طوافه» وأما الوقت الذي لا يصح شيء من أفعال الحج قبله» 
فهو شوال» وذو القعدة وعشر ذي الححة» فلو طاف أو سعى قبل ذلك» فلا يصح › ويستثنى من ذلك 
الأحرام» فإنه يصلح قبل أشهر الحح مع الكراهة» وزاد الحنفية فى شروط الصحة: المكان 
المخصوص» وهو أرض عرفات للوقوف؛ والمسجد الحرام لطواف الزيارة؛ والإحرام» وقد عدوا 
شروط الصحة فقط ثلاثة : الإحرام» الوقت» المكان» أما الإإسلام فهو شرط وجوب وصحة معا وأما 
4 التمييز فلم يعدوه من شروط الصحة؛ وإن كان شرطا في المعنى» لأن إحرام غير المميز لا يصح 

المالكية قالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج منه ما ييطل الحج بهواته» ومنه ما لا بطل 
الحج بهواته » وهو أنواع : وقت الإحرام بالحج» ووفت الوقوف بعرفة» ووفت الطراف بالرکن › وهو 
طواف الأفاضة» ویسمی طواف الزيارة» ووقت بقية أعمال الحج : کرمي الحمار» والحلق› والذبح » ) 
والسعي بين الصفا والمروة؛ فوقت الإحرام من أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر بحيث يبقى 
٠‏ على الفجر زمن يسع الإحرام» والوقوف بعرفة؛ وليس ابتداء الإحرام في ذلك الوقت شرطا لصحة 


٤‏ الحج » فيصح ابتدأء الإحرام قبل ذلك الزمن ادا ا خا ل دخوله» وبعده مع الكراهة فيهماء 
ويكون الإحرام بعده للعام القابلء لأنه لا يمكن الحج في هذا العام» لفوات زمن الوقوف؛ ووقت 
] 


الوقوف الركن من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر العيد» وأما الوقوف لحظة من الوقت الذي 


أركن الحج 


وأما أركان الحج فهي أربعة : الإحرام؛ وطواف الزيارة» ويسمى طواف الإفاضة. 
والسعي بین الصفا والمروة» والوقوف بعرفة » وهلذه الأركان لو نقص واحد منها بطل الحجح» 


باتفا ثلائة من الأئمةء وقال الحنفية : إن له رکنين فقط›» فانظر مذهبهم تحت الخط('), وإليك 4 


بيان هذه الأركان على هذا الترتيب. 


بين زوال الشمس يوم عرفة وغروبها فهو واجب يلزم في تركه هدي» ووقت طواف الإفاضة من يوم عيد , 
النحر إلى آخحر شهر دي الححة› فادا أخره عن ذلك لزم دم ؛ وصح › ولا يصح قبل يوم العيد» بخلاف 1 


الوقوف لركن» فلا يصح قبل وقته المتقدم» ولا بعده» ووقت بقية أعمال الحج على تفصيل سيأتي 
عند ذكر كل منهاء فالسعي يكون عقب طواف الإفاضة إن لم يتقدم عقب طواف القدوم» والرمي له أيام 
مخصوصة : الأول» والثاني » والثالث» والرابع من أيام العيد» وهكذا مما يأتي ؛ فوقت الحج الذي فيه 
جميع أعماله: شوال» وذو القعدة» وجميع دي الحجة . وأما المكان المخصوص . وهو أرض عرفة 
للوقوف» فليس ركنا على حدة» ولا شرطا كذلك» بل هو جزء من مفهوم الركن» وهو الوقوف بعرفةء 
وكذا المسجد الحرام بالنسبة للطواف ليس شرطا لصحة الحج» بل هو شرط لصحة الطواف» وما 
التمييز فلم يعدوه من شروط الحج› وإن كان إحرام غير المميز لا يصح» لأنه شرط في الإحرام الذي 
هو النية ء لأن النية لا تصح من غير المميز ؟ فليس عندهم شرط لصحة الحج إلا الإسلام فقط . 

الشافعية قالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج يبتدىء من أول يوم من شوال إلى طلوع فجر 
يوم عيد النحر؛ وهو شرط الإحرام بالحج » فلو أحرم به قبل هذا الوقت أو بعده» فلا يصح حجاء ولكن 
ينعقد عمرة» وأما الوقوف بعرفة وطواف الإأفاضة والسعى بين الصفا والمروة وغير ذلك من أعمال 
الحج » فلكل منها وقت يأتي بيانه عند ذكره» وليس عندهم من شروط صحة الحج سوى هذه الشلاثة : 
الاإسلام» والتمييز» والوقت المخصوص . 

الحنابلة قالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج آنواع : وقت الإحرام» ووقت الوقوف بعرفة 
ووقت طواف الافاضة» ووقت بقية أعمال الحج ؛ كالسعي بين الصفا والمروة أما وقت اللإحرام فهو من 
أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر» بحيث يبقى على طلوع الفجر زمن يسع الإحرام والوقوف› 
والإإحرام في هذا الوقت سنة» ويصح قبل هذا الوقت وبعده مع الكراهة فيهماء وأما وقت الوقوف بعرفة 
وغيره من بقية الأعمال» فسيأتي ذكره عند بيان كل منها. 

)١(‏ الحنفية قالوا: للحج ركنان فقط» وهما الوقوف بعرفة» ومعظم طواف الزيارة» وهو أربعة 
أشواط» وأما باقيه» وهو الثلاثة الباقية المكملة للسبعة» فواجب» كما سيأتي » وأما الإحرام فهو من 
شروط الصحة ؛ كما تقدم» والسعي بين الصفا والمروة واجب لا ركن . 
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الشافعية قالوا: أركان الحج ستة: وهي الأربعة المذكورة في أعلى الصحيفة» وزادوا عليها 1 
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۸ کتات # ا الأول أركان i‏ اا ام 
الركن الأول من ركان الحج: الإحراء ٠‏ 


) ي في الشرع نية الدخول في الحج والعمرةء ولا يلزم في تحققه اقترانه 
بتلىية › أو سوق هدي » أو نحو ذلك عند الشافعيةء والحنابلة» أما المالكية الحنفية» فا 

د نظر 
مذهبيهما تحت الط( )؛ وإنما يسن اقترانه بالتلبية فقط بأن ينوي ويلبى بلا فاصل . 


مواقيت الإحرام 
الميقات معناه في اللغة 8 الإحرام للحاج» وهو موافق للمعنى الشرعي› فللإحرام 
میقات مکاني» ومیقات زماني » أما الميقات الزماني فققد تقدم الكلام عليه في مىیحث «وقت 
الحج» المتقدم ا وأما الميقات المكاني فيختلف باختلاف الجهات» فأهل مصر والشام 
والمغربت» ومن وراءهم من آهل الأندلس والروم والتكرور ميقاتهم الجححفة» وهي - بصم 


الجيم» وسکون الحاء - قرية بين مكة والمدينةء وهي خربة الآن» ويقرب منها القرية المعروفة 
برابغ» فيصح الإحرام منها بلا كراهة؛ وهؤلاء يحرمون من هذا المكان عك مخاذاتة تدا أنه 


لا يزم في الإحرام من الميقات المرور به في البر» بل المدار على أحد أمرين: إما المرور عليه 
1 أو محاذاته ولو بالبحر» وأهل العراق وسائثر آهل المشرق ميقاتهم دات عرق »› وهي e‏ 
: مرحلتين من مكة» وسمیت بذلك لأن بها جبلا يسمی عرقا یکر العین - شرف على واد يقال 


ركنين آخرين: وهما إزالة الشعر» بشرط أن يزيل ثلاث شعرات» كلا أو بعضاً من الرأس لا من غيره» 
ويشترط أن يكون ذلك بعد الوقوف بعرفة» وبعد انتصاف ليلة النحر في الحج وترتيب معظم الأركان 
الخمسة بأن يقدم الإحرام على الجميع » والوقوف على طواف الإفاضة والحلق» والطواف على السعى 
٠‏ إن لم يفعل السعي عقب طواف القدوم . 


e‏ ك E E‏ ویتحقق 8 ال 


الاسر و ا بالإبلء أ ووصع ا E‏ أو أرسلها؛ وکان عير متمتع بالعم: إلى ا ولم 
يلحقهاء أو قلد شاة لا يكون محرما. 


۹ 


المالكية قالوا الإحرام هو الدخول في حرمات الحح» ويتحقق بالنية فقط على المعتمد ويسن 


a‏ ا اا : كالتوجه» وتقليد البدنة. 


كتاب الحج / ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع فيه ۷۹ ر 
له وادي العقيق › وهل المدينة المنورة بنور النبي َة ميقاتهم ذو الحليفة› ر موصع ماء ٣‏ 


لبو جشم ؟ ينه وبين الهدنة دون مةه اضال: وهي أبعد المواقيت من مكة؛ لأن بينهما تسع 1 

ا EEE‏ ا“ ° : li‏ 
مراحل ؛ اي سفر تسعة أيام» والميقات لأهل اليمن والهند يلملم - بفتح اللامين ؛ وسكون الميم 
بينهما - وهو جبل مشرف على عرفات» وهو على مرحلتين من مكة ويقال له: قرن المنازل» . 


وهذه المواقيت لأهل هذه الجهات المذكورة» ولكل من مر بها أو حاذاهاء وإِن لم يكن من آهل 
جهتهاء فمن مر بميقات منها : أو حاذاه قاصدأ النسك» وجب عليه اللإحرام منه ولا يجوز له 
أن یجاوزه بدون إحرام» فإِن جاوزه ولم يحرم» وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه» إن كان 
افر ا ركان الرقت تسا بحيث لا يفوته الحج لورجع› فان لم يرجع لزمه هدي › 
لأنه جاوز الميقات بدون إحرام» سواء أمكنه الرجوع أولم يمكن» لخوف الطريق . أو ضيق 
الوقت». إلا أنه في حالة إمكان الرجوع يأثم بتركه» ولا فرق في ذلك بین آن یکون آمامه مواقیت 
أخرى في طريق أو لا؛ وهذا الحكم بهذا التفصيل متفق عليه بين الشافعية» والحنابلةء أما. 
الحنفية والمالكيةء فانظر مذهبيهما تحت الخط()» ومن كان بمكة» سواء كان من أهلها أو لا؛ 
فميقاته نفس مكة› ولا يطلب من غير المكي إذا كان بها أن يخرج لميقاتهء ولو كان الوقت 
اا ومن كان مسكنه بعد المواقيت وقبل مكة» فإحرامه یکون من مسکنه» لأنه ميقات له 
باتفاق ثلاثة » وللمالكية تفصيل» فانظره تحت الخط). 1 


E SE 
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ما يطلب من مريد الإحرام قبل آن يسرع فيه ٤‏ 


نذكرها مفصلة فى كل مذهب على حدة» ليسهل حفظها فانظرها تحت الخط0. 


)١(‏ الحنفية قالوا: إن جاوز الميقات بدون إحرام حرم عليه ذلك ؛ ویلزمه الدم إن لم يکن یکن أمامه 
ات اکر له دو ول فال ااه n MG‏ 
الإحرام» فإن لم يأمن فالأفضل أن يؤخر الإحرام إلى آخر المواقيت التي يمر بها. 

المالكية قالوا: متى مر بميقات من هذه المواقيت وجب عليه الإحرام منه؛ فن جاوزه بدون 
إحرام حرم» ولزمه دم» إلا إذا کان میقات جهته مامه يمر عليه فيما بعد» فان کان الك ل 
اللإحرام من الأول فقط» فإن لم يحرم منه فلا إثم عليه ولا دم» وخالف المندوب . 

(۲) المالكية قالوا: من كان بمكة من غير أهلهاء وأراد الإإحرا م بالحج صح إحرامه من مكة بلا 
إٹم» ولکن یندب له أن يخرج لمیقاته لیحرم منه إن کان الوقت متسعأء وأمن على نفسه وماله لو خرج» 
وإلا فلا يندب له الخروج . 

ر٣‏ الحنفية قالوا : يطلب منه أمور: منها الاغتسال» ا ا ا 0 
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كاب الحج / ما يطلب من مريد الإحرام قبل ن یشرع فيه 


تحصيل أصل السنة.» ولكن الغسل أفضل» وهذا الخسل للنظافة لا للطهارة» فيطلب من الحائض أو 
ر النفساء حال الحيض والنفاس» وإذا فقد الماء سقط ولم يشرع بدله التيمم» إذ لا نظافة في التيمم» 
ومنها قص الأظافر» وحلق الشعر المأذون في إزالته . كشعر الرأس والشارب إذا اعتاد حلق ذلك؛ وإلا 
فيسرحه» وهذا مستحب» ويكون قبل الغسل ؛ ومنها جماع زوجته إذا | لم یکن بها مانع ؛ لئلا يطول عليه 
العهد. فيقع فيما يفسد الإحرام» وهو مستحب أيضاً ومنها لبس إزار ورداءء والإزار هو ما يستتر به من 
سرته إلى ركبته» والرداء هو ما يكون على الظهر والصدر والكتفين ؛ وهو مستحب أيضاء وإن زرّر أو 
عقده أساءء ولا دم عليه ؛ ويستحب أن يكون الإزار والرداء جديدين أو مغسولين طاهرين» وأن يكونا 
أبيضين» ومنها التطيب في البدن والثوب بطيب لا تبقى عينه بعد الإحرام ؛ وإن بقيت رائحته» وهو 

مستحب إن كان عنده طيب؛ وإلا فلا يستحب؛ ومنها أن يصلي بعدما تقدم ركعتين إذا كان الوقت ليس 
زفت کرات و فلا فا وهذه الصلاة سنة على الصحيح ؛ والأفضل أن يقرأ فى الركعة الأولى 
بفاتحة الكتاب» وسورة قل يا أيها الكافرون# وفي الثانية بالفاتحة؛ وسورة ت الإخلاص ويقوم مقامها 
الصلاة المفروضة إذا أحرم بعدهاء ومنها أن يقول بلسانه قولا مطابقاً لما في قلبه: اللهم إني أريد 
الحج » فيسره لي» وتقبله مني » ثم يلبي بعد ذلك وصفة التلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك» ويصلي على النبي ية بعد الفراغ 
من اة بصوت حفص اوبكر ا اطع من التلبية عقب كل صلاة مكتوبة ء وكذا كلما لقي ركباء 
أو ارتفع على کان أو هنظ وديا وکدا برها السار وحن سقط من نزمه وعد الركوت. 
+ والنزول» ويستحب في التلبية كلها رفع الصوت بدون إجهاد. 
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المالكية قالوا ی و ن اا ا قا لأنه مطلوب لاإحرام» وهو یتأتی من 
كل شخص. ولا تحصل السنة إلا إذا كان متصلا بالإحرام» فلو اغتسل ‏ نم انتظر طويلا عرفا بلا إحرام 


1 أعادهء ویندب أن يكون الغسل بالمدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة و لمن اراد ان 
يحرم من ذي الحليفة» وا كان فاقدا لمان فلا يشرع له التيمم بدل الغسل» ويسن أيضا تقليد الهدى 
1 إن کان معه» ثم إشعاره بعد ذلك والتقليد هو: تعليق قلادة في عنقه» ليعلم به المساكين» فتطمئن 
نفوسهم» والإشعار هو أن يشق من السنام قدر الأنملة أو الأنملتين» ويكون بالجانب الأيسرء ويبداً به 
من العنق إلى المؤخرء وإنما تقلد الإبل والبقر ولا يشعر إلا الإبل وما له سنام من البقر أما الغنم فلا 
تقلد ولا تشعرء ويندب أن يلبس إزارا ورداء ونعلين» والإإزار هو ما يستر العورة من السرة إلى الركبةء 
راء هوه بلقي على لكف ولول عر ها الي طاول سط لا بضر ولكن نموت 
المندوتب» ومن السنن إيقاع الإحرام عقب صلاةء ویندب أن يكون ركعتى نفل إن كان الوقت مما 
تجوز فيه النافلة » وإلا انتظر حتى تحل النافلة » والأولى أن يحرم الراكب إذا استوى على ظهر دابتهء 
والماشي إذا أخذ في المشي» ويسن قرن الإحرام بالتلبية» كما تقدم» والتلبية في ذاتها واجبة؛ ويندب 
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تجديدها عند تغير الحال» كصعود على مرتفع› او هبوط إلى واد» أو ملاقاة رفقة» وعقب الصلاةء 
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كتاب الحج / ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشر yT‏ 


ويستمر يلبي حتى يدخحل مكة» ثم يقطعها حتى يطوف» ویسعی إدا أراد السعي عقب طواف القدوم» 


ثم يعاودها بعد ذلك حتى تزول الشمس يوم عرفة» ويصل إلى مصلاهاء > فيقطعها حينئدذ» فإن لم 1 
یعاودها کان تارکا للواجب» وعليه دم » ويندب التوسط فيهاء فلا یدب علیھا حتی يمل ویضجرء کما 
يندب التوسط في رفع صوته بهاء فلا يخففه دأ ولا يرفعه جدا؛ بل يكون بين الرفع والخفض؛ 1 
ويندب الاقتصار على اللفظ الوارد عن النبي بء وهو: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. ل 

الحنابلة قالوا: يسن له أن يغتسل ولو حائضاً أو نفساء أويتيمم لعدم الماء. أوعجزه عن ٤‏ 
استعماله بمرض ونحوه» ولا يضر حدث بين الخسل والاإحرام» ويسن له أيضا أن يتنظف قبل إحرامه 1 
بأخذ شعره» وقلم ظفره» وإزالة رائحة كريهة» ویسن له أیضأً أن یطیب بدنه بالطیب وکره تطییب ثوبهء 1 
فان طیبه واستدام لبسه فلا بأس ما لم ینزعه فان نزعه لم جز له لبسه قبل غسله» ويسن له آيضا قبل ٤‏ 


إحرامه لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين ونعلين بعد تجرده عن المخيط إن كان ذكراء ويسن له 
إحرامه عقب صلاة مفروضة أو نافلة» بشرط أن لا یکون أداء النافلة وقت نهي › و نا 
للماء والتراتبء ويسن أن يعين في إحرامه نسكاًء خا ک0 ارغ أوفلانا. وأن يتلفظ بما يعينه» 
ويسن له أن يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني» فيسره لي وتقبله مني › وان حبسني حابس» 
فمحلي حيث حبستني » فإن فعل ذلك وحبس بمرض أو عدو ونحوه حل ؛ ولا شي ء عليه . 

الشافعية قالوا: يسن لمن يريد الإحرام أمور: منها الخسل قبله» ولو مع بقاء الحيض» وينوي به 
غسل الإحرام» ويكره تركه لغير عذر» فإن عجز عنه لعدم الماءء أو لعدم قدرته على استعماله يتمم 
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ومنها إزالة شعر الاابط والعانةء وقص الشارب» وتقليم الأظافر وحلق الرأش» لمن يرين به» وإلا أبقاه 
دة بنحو صمع › وهذا| ادا کان عازماً على عدم التضحية» وإلا أخر ذلك اف ما بعدهاء ویسن تقديم 1 


هذه الأشياء على الخسل فى حق غير الجنب» أما هو فيسن له تأخيرها عنه»ء ومنها تطييب البدن بعد 1 
الغسل إلا لصائم» فيكره» وإلا للمرأة التي وجب عليها الإحداد - ترك الزينة - لوفاة زوجها فيحرم ولا 
بأس باستدامته بعد اللإحرام» ولو كان مما له جرم» ولا يضر تعطر الثوب بسبب ذلك ومنها الجماع قبل , 
إحرامه» ومنها أن تخضب المرأة يديها إلى الكوعين من غير نقش» وأن تمسح وجهها بشيء من 

الخضاب. ومنها انی ان کان زارا راء أبيضين جديدين ؛ وإلا فمغسولين» ونعلين» ويكره 
O TT Dg‏ ألا لمن کاله في الحرم 
المكي > فيصليها مطلقاًء ويقوم مقامها أي صلاة يصليها فرضا أو نفلاء ويسر القراءة فيهما ولو ليلاء 
ومنها استقبال القبلة عند بدء الإحرامء ويقول: اللهم احرم لك شعري وبشري» ولحمي ودمي » ومنها 
التلبية» وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. 
لا شريك لك يقول ذلك بسكينة ووقار للذكر» ويسن أن يرفع صوته بها ما دام محرماًء > فإن لم يكن 
محرماً فالسنة الإإسرار بهاء كما أن السنة للمرأة أن تسر بها على كل حال» ويكره لها رفع الصوت بها 
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کتا / ما لا و فعله تعد الدخول ة إلا‎ 2 
كتاب الحج / مالا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام‎ ه٣‎ 


ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإ حرام 
الجماع - الصيد - الطيب 


نهى الشارع المحرم عن أشياء بعضها لاإيحل فعله» وبعضها يكره فعله» وإليك بيانها: 

يحرم على المحرم عقد النكاح» ويقع باطلا عند ثلاثة ؛ وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم 

تحت الخط( ). وكذا يحرم عليه الجماع ودواعيه: كالقبلة والمباشرة» ويحرم الخروج عن 
طاعة الله تعالی بي فعل محرم» وإن كان ذلك محرماً في غير الحج» إلا أنه يتأكد فيه وتحرم 
المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم » لقوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث» ولا 
فسوق› جدال في الحج» والرفث الجماع ودواعيه» والكلام الفاحش»› والجدال: 
المخاصمة؛ ويحرم أيضا التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح › أو لاان إلة ن كان راء ر 
الدلالة عليه إن كان غير مرئي » أو نحو ذلك : كإفساد بيضه» وإنما يحرم التعرض له إذا كان 
ا E‏ أما إذا كان غير مأكول» فيجوز التعرض له عند الشافعية» والحنابلة» أا 
الحنفية » والمالكية» فقالوا: يحرم التعرض لصيد البر الوحشي اغا سواء کان 5 و غير 
مأكول؛ وأما صيد البحر فهو حلال قال الله تعالی : لإأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم 
وللسيارة» وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما# والبري : هو ما یکون توالده وتناسله في ابر 
وإن کان يعيش في الماءء والبحري بخلافه عند تلاثة ؛ وخالف الشافعية» فانظر مذڏهبهم تحت 
الخط() ويحرم عليه أيضاً استعمال الطيب : : كالمسك في ثوبه؛ أو بدنه» وقلم الظفر» ويحرم 
على الرجل أن ل خط رهطا ببدنه » أو بعضه : كالقميص والسراويل والعمامة والجبة» 
ويقال لها القباء والخف إلا إذا لم يجد نعلين» فيجوز لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من 
٠‏ الكعبين؛ وتغطية رأسه ووجهه أو بعضه بأي ساتر» عند الحنفية» والمالكية. أما الشافعية» 
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| والحنابلة» فقالوا: لا يحرم على الرجل تغطية وجهه. 


بحضرة الأجانب» ومثلها الخنثى » ويصلي ويسلم عقبها على النبي ية وتتأكد التلبية ثلاثاً عند تغير 
الأحوال من سكون إلى حركة» وصعود وهبوط» واختلاط رفقة» وإقبال ليل أو نهار ثم يدعو بعدها بما 
اء والوارد أفضل . 

)١(‏ الحنفية قالواً: يجوز للمحرم عقد النكاح» لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد 
عليهاء وإنما يمنع الجماع» فهو كالحيض › والنفاس»› والظهار قبل تکفیره» ی أن كلا منها يمنع 
البحرية» o‏ مالا بعیش إلا في ا 
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كتاب الحج / ستر وجه المرأةالمحرمة ورأسها ا‎ 

ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها 

ويجوز للمرأة أن تستر وجهها ویدیها وهي محرمه إدا فصدت الستر عن الأجانب بشرط أن 


تسدل على وحهها ا لا يمس وجههاء عد الحنفية» والشافعية؛ وخحالف الحنابلة» 
والمالكية › فانظر مذهبيهما تحت الخط() . 


لبس الثوب المصبوغ بماله رائحة طيبة. وإزالة الشعر 


يحرم لبس ثوب مصبوغ بما له رائحة طيبةء على ت تفصيل مذكور تحت الخط” . 
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)١(‏ الحنابلة قالوا: للمرأة أن تستر وجهها لحاجة» كمرور الأجانب بقربهاء و التصاق 
الساتر بوجههاء وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج. 

المالكية قالوا: إذا قصدت المرأة بستر يديها أو جهها التستر عن أعين الناس» فلها ذلك إذا 

تحققت أن هناك من ينظر إليها بالفعل» أو كانت بارعة الجمالء لأنها مظنة نظر الرجال» وهي محرمةء 
تشرط أل يكون السام لا غر ر فة ولا رظ EEE‏ وعليها الفدية في ستر الوجه كما يأتي» 
فإدا لم يتحقق هذان الشرطان» فإنه يحرم عليها ستر وجهها ويديها بشيء يحيط بهما. كالقفاز» وهو 
لباس يعمل على قدر اليدين لاتقاء البرد» ويحرم سترهما بشيء فيه خياطة أو ربط؛ وأما إدخالهما فى 
قميصهاء فلا يحرم » كما لا يحرم عليها ستر جزء من وجهها يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها. ۰ 

(۲) الحنفية قالوا: يحرم لبس المصبوغ بالعصفرء وهو زهر القرطم» والورس -بفتح الوا ٠‏ 
وسكون الراء - وهو نبت أحمر باليمن» والزعفران ونحو ذلك من أنواع الطيب» إلا إذا غسل بحيث لا ٠‏ 
تظهر له رائحة» فيجوز لبسه حال الإحرام. 

المالكية قالوا: المصبوغ بماله رائحة يحرم على المحرم» وذلك كالمصبوغ بالورس 
والزعفران . وأما المصبوغ بالعصفر: فإن كان صبخه قويأ بأن صبغ مرة بعد أخرى حرم لبسه مالم ٠‏ 
يغسل» وإِن كان صبغه ضعيفاًء أو كان قوياً وغسل» فلا يحرم لبسه» وإنما يكره لبسه لمن كان قدوة ٠‏ 
لغيره» لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم» وهو المطيب. 

الشافعية قالوا: المصبوغ بما تقصد رائحته : كالزعفران والورس» لا يجوز لبسه إلا إذا زالت 
الرائحة بالمرة» وأما المصبوغ بما يقصد للون دون الرائحة : كالعصفر والحناء فلبسه لا يحرم . 

الحنابلة قالوا: يحرم عليه لبس المصبوغ بالورس أو الزعفران» وأما المصبوغ بالعصفرء > فیباح 
لته سواء كان الصبغ قويا أو ضعيفا. 
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کتاب الحج / شم الطيب و حال الاإحرام 
شم الطيب وحمله حال الإحرام 


کن اھ ان کے ی ار ال اا وء ار اکت کان 
فيه رائحه عطرية › فاده مکروه» عنل المالكية» والحنفية» سواء قصد شمه أولا: اشا الحنابلة» 
ONES a CN,‏ 


إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام 
عليه إزالة شعر غير الرأس» ولو كان نابتا في العين» ويستثنى من ذلك ما إذا تأذى ببقائه» فيجوز 
إزالته» وفيه الفديةء إلا فى إزالة شعر العين إذا تأذى بهء فلا فدية» إلا عند المالكية» فانظر 
مذهبهم تحت الخط), وسیاتی تفصيل ذلك ى باب الفدية . 


الخضاب بالحناء حال الإحرام 


كان رجلا أو امرأةء وسواء كان الخضاب بها فى اليدين» أو فى الرأس» أو غير ذلك من أجزاء 
البدنء عند المالكية» والحنفية» أما الشافعيةء والحنابلةء فانظر مذهبيهما تحت الخط . 


)١(‏ الحنابلةء الشافعية قالوا: إذا قصد شم الطيب» كما إذا وضع وردة على أنفه بقصد شمها 
حرم عليه ذلك» سواء كان معه أو مكث بمكانه» أما إذا لم يقصد شمه فلا حرمة عليه . 

)١(‏ المالكية قالوا: إزالة الشعر مطلقاً حرام على المحرم» سواء كان الشعر في العين أو غيرهء إلا 
لعذر يقتضي إزالته؛ فلا يحرم حينئذ» وفيها الفدية» ولو كان في العين . 

(۳) الشافعية قالوا: يكره الخضاب بالحناء للمرأة حال اللإحرام : إلا إذا كانت معتدة من وفاة» 
فيحرم عليها ذلك ؛ كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشاء ولو كانت غير معتدة» وأما الرجل فيجوز له 
الخضاب بها حال الإحرام في جميع أجزاء جسده» ما عدا اليدين والرجلين» فيحرم خضبهما بغير 
حاجة» وكذا لا يجوز له أن يغطي رأسه بحناء ثخينة . 

الحنابلة قالوا: لا يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثى الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن 
ما عدا رأس الرجل» وفي هذا سعة. 


E ET PNY 
هل بجوز للمحرم أن يآکل آو يشرب ما فيه طيب‎ 


لا يجوز للمحرم أن یأکل أو یشرب طيباً أو شيثاً مخلوطاً بطيب» سواء كان قليلا أو كثيرا . | 


إلا إذا استهلك الطيب» بحيث لم يبق له طعم» ولا رائحة» باتفاق ثلاثة وللمالكية في هذا 
تفصیل مذكکور تحت تحت الخط() > فإذا بقي للطيب طعم أو رائحة حرم » باتفاق » ولا فرق في ذلك 

بين أن يكون ما يضاف إليه الطيب مطبوخا أو غير مطبوخ» باتفاف لاله » وخالف الحنفية» فانظر 
OE‏ 


الاكتحال بما فيه طيب» دهن الشعر والبدن 


الاكتحال بما ليس فيه طيب فجائز؛ باتفاق ثلائة» وخالف المالكية؛ فانظر مذهبهم تحت 
الخط() ويحرم عليه إسقاط شعره» فان فعله ففيه الجزاء لرن ولا يجوز للمحرم أن يدهن 
شعره أو بدنه» على تفصيل في المذاهب» مذكور تحت الخط0., 


)١(‏ المالكية قالوا: المراد باستهلاك الطيب في الطعام ذهاب عینه بالطبخ › ومتی کان كذلك لا 
يحرم» ولو ظهر ريحه : كالمسك . أو لونه: كالزعفران. آما ما اختلط بشيء من غير طبخ فيحرم تناوله 
على المحرم . وقال بعضهم : إن الطيب إذا طبخ في الطعام لا يحرم تناوله . ولو بقيت عينه. 

(۲) الحنفية قالوا: إذا تغير الطيب بالطبخ فلا شيء على المحرم في أكله سواء وجد رائحته أو 
ل . أما إن خالط ما يؤكل بلا طبخ فإن كان الطيب مغلوباء فلا شيء فيه› إلا أنه يكره إن وجدت معه 
رائحة الطيب: وإن كان غالبا ففيه الجزاء. وهذا إذا خلط بما يؤكل› فإن خلط ما يشرب فإن كان 
غالبا فيه دم» وإن كان مغلوباً ففيه صدقة . ال ةا . ففيه دم» كما يأتي» أما إن أكل عين 
الطيب . فإن کان کشیرا ففیه دم وإلا فلا شيء فیه. 

(۳) المالكية قالوا يحرم على المحرم الاكتحال مطلقاً بما فيه طيب وغيره إلا لضرورة فيجوز 
فظانا: غير أنه إذا اكتحل بطيب لضرورة فعليه الفدية» وإن اكتحل بغير مطيب لضرورة» فلا فدية 
عليه . 

(5) المالكية قالوا: يحرم عليه دهن الشعر والجسد» أو بعضنه» بأي دهن كان» ولو كان خالياً من 
الطيب» فإن فعل ذلك فعليه الفدية» كما سيأتي» إلا إذا ادهن بما لا طيب فيه لمرض به؛ فلا فدية 
عليه» سواء كان المرض في باطن اليدين أو في الرجلين أو غيرهاء وفي غيرها خلاف في موجب 
0 

الحنفية قالوا: الأشياء التي تستعمل في البدن تنقسم إلى ثلاثة أنواع : الأول: طيب محضر أعد 
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کاب rE‏ 
حکم قطع حشیش الحرم وشجره 


لا يحل للمحرم» كما لا يحل لغيره أن يتعرض لشجر الحرم بقطع» أو قلع أو إتلاف 
ولا لغصن من أغصانه» ولو كانت الأغصان واصلة إلى الحلء أما إذا کان الشجر مغروسا في 
الحل» > فيباح التعرض له والانتفاع به إذا لم يكن مملوكا للغيرء ولو وصلت أغصانه إلى داخل 
الحرم ؛ ومثل الشجر في ذلك حشيش الحرم» إلا اللإذخرء وهو نبت معروف طيب الرائحة وكذا 
السنا المعروف _ بالسنامكي _ فإنه يباح التعرض لها بالقطع وغيره. وفي شجر الحرم وحشيشه 
تفصيل مذكور تحت الخط() . 


للتطیب به ؛ كالمسك. والكافور» والعنبرء» ونحو ذلك» وهذا النوع لا يجوز للمحرم استعماله في 
ادهان أو غيره» بأي وجه کان الثاني ا ا ا ولیس فيه معنی الت رل وا 
بوجه : كالشحم» وهذا النوع يجوز للمحرم استعماله في الادهان» ونحوه ولا شيء في استعماله» 
ا اا ا ن ولكنه أصل للطيب. وهذا يستعمل تارة على وجه التطيب والادهان؛ وتارة 
على وجه التداوي : کالزیت؛ فإن استعمل استعمال التطيب والادهان فهو في حكم الطيب» لا يجوز 
للمحرم استعماله» أما إذا استعمل للتداوي . فإنه يجوز للمحرم كما يجوز له أكله. 

الشافعية قالوا: : يحرم الادهان بما له رائحة طيبة مطلقاء ويجوز الادهان بغيره في جميع البدن إلا 
في شعر الرأس والوجه؛ فلا يجوز إلا لحاجة. 

الحنابلة قالوا: ما له رائحة طيبة يحرم على المحرم الادّهان به في سائر بدنه» أو أي جزءء أما ما 
لیس كذلك: کالزیت فلا يحرم الادهان به» ولو في شعر الرأس والوجه. 

)١(‏ الشافعية قالوا: : يحرم التعرض لأشجار الحرم الرطبة. وحشيشه الرطب بققطع أو قلع أو 
إتلاف» ولو كان مملوكاً للمتعرض ما عدا ما ذكر. ويزاد عليه الشوك فيباح قطعه» وإنما يحرم 
التعرض لشجر الحرم وحشيشه إن كان بغير قصد إصلاحه كأن يقلم الشجر لنموه» ولا جاز 
ما الشجر اليبس فيجوز قطفه وقلعه وكذا يجوز قطع الحشيش اليابس. أما قلعه فيحرم مطلقا IS‏ 
فسد منبته . فيجوز أيضاً. ولا فرق في الشجر بين الذي نبت بنفسه : كالسنط وما أنبته الناس : الل 
فيحرم التعرض له مطلقاً. أما الحشيش والحبوب ونحوها فإنما يحرم التعرض لها إذا نبتت بنفسها. فإذا 
زرعها الناس جاز لهم التعرض لها محرمين أوغير محرمين ويستثنى من المنع أمور: منها أخذ 
سعف النخل وورى الشجر بلا خبط يضر بالشجر وإلا حرم . ومنها أخذ ثمر الشجر. وكذاعود 
الوا اط أن ينبت مثله في سنة. ومنها رعي الشجر بالبهائم . ومنها أخذه للدواء : كالحنظل 
والسنامكي . 

الحنابلة قالوا: يحرم قلع شجر الحرم المكي وحشيشه إذا كانا رطبين . ولو كان فيهما مضرة : 
كالشوك. وكذا السواك ونحوه. والورق الرطب. أما ما كان يابساً من الشجر والحشيش فلا بأس 
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الفصد - الححامة - حك الجلد والشعر 


يباح للمحرم الفصد والحجامة من غير حلق الشعرء باتفاق ثلاثة» وخالف المالكيةء ٠‏ 
فانظر مذهبهم تحت الخط)ء وكذا يباح له حك الجلد والشعر إذا لم تاغل ذلك قوط | 
0 اا وقال الشافعة ؛ یکره ه للمحرم حك جلده وشعره» ما 


بقطعهما أو قلعهما . لأنهما كالميت وكذا لا بأس بقطع الإذخر» والفقع والكمأة والتمرة» وإِن كان كل ب 
ذلك رطاً. كما لا بأس بقطع أو قلع ما زرعه آدمي من شجر أو حشيش› لأنه مملوك الأصل» ويباح 
رعي حشيش الحرم المذكور» والانتفاع بما تساقط من ورق الشجرء وما انفصل من الأرض» أو 
انكسر من غير فعل آدمي» ولم ينفصل المنكسر عن أصله» أما ما قطعه آدمي فلا يجوز أن ينتفع به هو 
أو غيره . 

الحنفية قالوا : النابت في أرض الحرم I oy‏ 
NEN‏ لأنه حطب؛ وكذا حشيش الاإذخر فإنه مستشى من 

شجر الحرم وغير الجاف وهو قابل للنمو. اا ا ا . والأول إما أن يكون من ١|‏ 
جنس ما ينبته الناس: كالزرع . أول : كالشجرة المعروفة - بأم غيلان - فالذي يحرم قطعه من ذلك هو 
الذى ت بف ولن من جت ما كت الان عذال رر طامطلا سء كان لر كان ` 
غير مملوك . إلا آنه إذا قطعه مالکه حرم عليه قطعه فقط ولیس عليه جزاء وإذا قطعه غير مالكه فعليه 
الجزاء؛ وسيأتي بيانه ؛ وعليه قيمته» ويعفى عما يقطع من ذلك بسبب نصب الخيمة» أو حفر الكانون» 
أو وطء الدواب» لأنه لا يمكن الاحتراز عنه أما الذى ينبته الناس» أو ينبت بنفسه» وهو من جنس ما 
ينبته الناس»› فإنه يحل قطعه والانتفاع به إذا لم يكن مملوكا للغير فإن كان مملوكا للغير لزم دفع قيمته 
لمالکه. 

المالكية قالوا: يحرم قطع ما شأنه أن ينبت بنفسه من الشجر والنبات : كالبقل البري» وشجرة 
الطرفاءء ولو زرع» وسواء کان E E‏ و و أولا: الإذخر وهو نبت 
كالحلفاء طيب الرائحة ؛ ثانياً: السناء المعروف بالسنامكي» للاحتياج إليه في التداوي» ثالثا: قطع 
ورق الشجر بالمجن» وهو عصا معوجةء يضعها على الغصن» ويحركهاء فيقع الورق من غير خبط 
وأما خبط العصا على الشجر ليقع ورقه فهو حرام وأما الشجر أو النبات الذي شأنه أن يزرع : 
كالخس. والحنطة» والبطيخ والرمان» فیجوز قطعه من أرض الحرم ولو کان ناتا بنفسه . 

)١(‏ المالكية قالوا: يكره للمحرم الفصد والحجامة لغير حاجة. ويحوزان لحاجة» وعليه الفدية 
إن وضع على موضعهما عصابة» وإلا فلا. 
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كتاب الحج / غسلل الرأس والبدن والاستظلال 
غسل الرآس والندن والاستظلال 


يباح للمحرم غسل رأسه وبدنه بالماء لإزالة الأوساخ عنه» بشرط أن لا يغتسل بما يقتل 
الهوام» فيجوز الاغتسال بالصابون ونحوه من المنظفات التي لا تقتل الهوام؛ ولو كانت له 
راثحة. عند الشافعية » والحنابلة» أما المالكيةء والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط› 
ويجوز له أيضاً أن يستظل بالشجرة والخيمة والبيت والمحمل والمظلة المعروفة - بالشمسية - 
بشرط أن لا يمس شىء من ذلك رأسه ووجهه» فإن كشفهما واجب» باتفاق المالكية» 
O E E A ORS‏ 


ما يطلب من المحرم لدخول مكة 


يسن له أن يغتسل لدخول مكة. وهذا الغسل للنظافة لا لطواف القدوم» باتفاق ثلانة من 
الأئمة ولذا يطلب من الحائض والنفساء عندهم» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط0) ا ا وأن يکون دخوله من أعلاهاء لیکون مستقبلا للبیت 
ا کن ےا د عا الع رة مات الل E‏ 
الحرام بعد أن يأمن على أمتعته ا ا الا ات اا هارا ابا 
متواضعاً حاشعاء وأن يرفع يديه عند رؤية البيت» ويكبر ويهلل» ويقول: اللهم زد هذا البيت 


)١(‏ المالكية قالوا: لا يجوز للمحرم إزالة الوسخ بالخسل» ويستشنى من ذلك غسل اليدين فيجوز 
بما يزيل الوسخ كالصابون ونحوه مما ليس بطيب» أما الخسل بالطيب الذي تبقى رائحته في اليد فلا 
يجور. 

الحنفية قالوا: يجوز للمحرم أن يغتسل بما يزيل الوسخ» ولا يقتل الهوام. كما قال الشافعية 
والحنابلةء إلا آنه لا يجوز له أن يغتسل بما له رائحة عطرية . 

(۲) الشافعية قالوا: يجوز الاستظلال بكل ما ذكر. ولو لاصق رأسه أو وجهه لكن لو وضع على 
قدو ال فا : كعباءة a E‏ و إلا فلا. 

الحنابلة قالوا : إذا استظل بما يلازمه غالبا كالمحمل حرم عليه ذلك. E E‏ 
وإن استظل بما لا يلازمه» كشجرة أوخيمة جاز له ذلك. 

)٣(‏ المالكية قالوا: الخسل لدخول مكة مندوب لا سنة. وهو للطواف بالبيت لا للنظافة فلا تفعله 
الحائض ولا النفساءء لأنهما ممنوعتان من الطواف› لأن الطهارة شرط فيه» كما يأتي» ويندب أن 
يدخل مكة نهار في وقت الضحى » فان قدم ليلا بات بمکان يعرف بذي طوی» وأخر الدخول للخد إذا 
ارتفع النهار» ولم ينصوا على طلب الدعاء عند رؤية البيت» سواء كان التغاة شاا أ اما 


اسر پس ر م 


E EINE EDEIEIHEIIEIEEISES 


E E E E ES EE E ED SEDO EES ROLES DEDE 


SSSR OIE AOAC‏ ا 


كتاب الحج / الركن الثاني من ركان الحج » طواف الإ فاضة 
اشريفا وتبا وتكريما ومهابة فا د غ ر ته ممن حه ار اع طا 
تراه ا م os‏ : یکره له رفع یدیه» 
e‏ ولفظ الدعاء الوارد: «اللهم أنت السلامء» ومنك السلام: فحينا ربنا بالسلام»» ١‏ 
ويدعو بعد ذلك بما شاءء وبعد ذلك يطوف طواف القدوم المذكور» وإنما يسن هذا الطواف 1 
للمحرم بشرطين؛ أحدهما: أن يكون قادما من خارج مكة» ولهذا يسمى طواف القدوم» ل 
الشرط الثاني : أن يتسع له الوقت. وإلا ذهب للوقوف وتركه إذا ظن أنه يعطله عن الوقوف . 


الرکن الثانى من أركان الحج 
طواف الإفاضة 


أنواع الطواف ثلاثة : النوع الأول: الطواف الركن» فمن لا يفعله يبطل حجه» ويقال له : 
طواف الإإفاضة» وطواف الزيارة . النوع الثاني : الطواف الواجب: وهو طواف الزيارة؛ ويسمى 


o۸۹ 


طواف الصدر» النوع الثالث: الطواف المسنون» وهو طواف القدوم المتقدم ذكره فلتتكلم 


j 
ا‎ 


فيها» ولنىداً بالکلام في طواف الافاضة» الذي ورک فن ارگان الحج . 
تعريف طواف الإفاضة 
طواف الإفاضة» ويقال له : طواف الزيارة ركن من أركان الحح الأربعة المتقامةء باتفاق * 


المداهب» فادا لم يفعله E i E‏ أشواط بكيفية خحاصة ستعرفها ا وقال 


الحنفية : : إن الطواف الركن هو أربعة أشواط» فمتى طاف أربعة أشواط فقد حصل ٠الركنء‏ أما 
باقي السبعة فإنه واجب لا ركن» وذلك لأن طواف الأشواط الأربعة هو طواف لأكثر الأشواط ؛ 


وللأكثر حكم الكل. 


وقت طواف الاإفاضة 
وقت طواف اللإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج اختلفت في تحديده المذاهب؛ 
فانظره تحت الخط( . 


)١(‏ الحنفية قالوا: وقت طواف اللإفاضة من فجر يوم النحر إلى آخر العمر بعد الوقوف بعرفة» ي 
فمتى وقف الحاح بعرفة طولب بطواف الإفاضة ؛ أما إذا لم يقف بعرفة في وقته الآتي بيانه؛ فإن طواف 
اللأفاضة لم يصح منه؛ ویبطل حجه» ويشترط أن یطوف فی أشهر الحج المعلومة» وهي شوال» ودو 
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_کتاب الحج / شر وط الطواف 
شروط الطواف 
لاف مطاا ب ااي شروط» فلا يصح إلا بها وهي مفصلة في المذاهب تحت 
الط( . 
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القعدة» وذو الحجة» فإذا وقف بعرفة في شهر ذي الحجة» ولم يطف طواف الإفاضة حتى فرغ ذلك 
الشهر كان عليه أن يطوفه في هذه الأشهر في سنة أخرى. 

المالكية قالوا: إن وقت طواف الإفاضة من يوم عيد النحر إلى آخر شهر ذي الحجة» فإذا أخره 
الحاج عن ذلك الوقت لزمه دم وصح حجه» ولا يصح طواف الاإأفاضة قبل يوم العيد» أما وقت الوقوف 
بعرفة فإنه لا يصح قبل وقته ولا بعده» كما يأتي في مبحثه. 

الشافعية قالوا: طواف الإأفاضة» أو طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج» أول وقته بعد 

نصف الليل من ليلة النحر» وأفضل وقته يوم النحر» ولا آخر لوقته» بل له أن يؤخره إلى أي وقت شاء» 
ولكن لا تحل له النساء إلى أن يطوف» كما لو كان محرماًء فإذا طاف تم له التحلل من الإحرام؛ 
وحلت له النساء» ولم يبق عليه سوى رمي أيام التشريق » والمبيت بمنى » وهي واجبات يطالب بها بعد 
زوال الإحرام على سبيل التبعية لأعمال الحج . 
الحنابلة قالوا: إن طواف الإفاضة الركن يبتدىء من نصف ليلة عيد النحر بالنسبة لمن وقف 
بعرفة ؛ فلا يصح قبل الوقوف بعرفة مطلقاء فمن طاف قبل الوقوف بعرفة بطل حجه» كما يقول 
الحنفيةء أما نهاية وقته فلا حد لها فیطالب به ما دام حیاء فهم كالحنفية إلا في تحديد الوقت . 
)١( 4‏ الشافعية قالوا: للطواف في ذاته ثمانية شروط : الأول: ستر العورة الواجب سترها في 
الصلاة؛ فإذا طاف أحد مكشوف العورة بطل حجه» الثاني : الطهارة من الحدث والخبث› كما في 
الضاةة اشا الثالث: بدؤه بالحجر الأسود محاذياً له أو لجزئه بجميم بدنه من جهة الشق الأيسر؛ بأن 
لا يقدم جزءآً من بدنه على جزء من الحجر» فإذا بدأ بغيره لم يحسب ما طافه قبل وصوله إليه فإادا 
انتهى إليه ابتدأ منه ؛ ویشترط أن يحاذيه على الوجه المذكور عند الانتهاء أيضاء الرابع : جعل البيت عن 
یساره وقت الطراف ا تلقاء وجهه؛ ولا بد أن يکون ا 
وشاذروانه» وعن الحجر - بكسر الحاء - فلو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في مروره أو دخل 
في إحدى فتحتي الحجر و و ا ا 
يصح طواف من استقبل ال أو استدبره أو جعله عن يمينه»› أو على يساره ورجع القهقرى› 
الخامس E TE‏ ر اع ل ت اا : كونه في المسجد وإن 
اتسع > فيصح الطواف ما دام في المسجدء ولو في هوائه أو على سطحهء الو ف و ا ولو 
حال حائل بين الطائف والبيت» السابع : عدم صرفه لأمر آخر غير الطواف. فإن صرفه انقطع» e‏ 
نية الطواف» وهذا شرط في غير طواف الركن وطواف القدوم» أما هما فلا يحتاج كل منهما إلى نية 
لشمول نية النسك لهماء ولا بد أن تكون نية الطواف عند محاذاة الحجر؛ فلو نوى بعدها لم يحسب ما 
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طافه حتى ينتهي إليه» إلا إذا عاد إلى محاذاته بعد النية» ويزيد طواف القدوم شرطاً تاسعأًء وهو أن 
يكون قبل الوقوف بعرفة» فلا يطلب ممن دخل مكة بعد الوقوف بعرفة» وبعد منتصف الليل» وللطواف 
واجبات : منها أن يصون نفسه عن كل مخالفة في وقت الطواف» ومنها أن يصون قلبه عن احتقار من 
يراه ومنها أن يلتزم الأدب» ومنها أن يحفظ يده وبصره عن كل معصية . 

المالكية قالوا: يشترط لصحة الطواف شروط : الأول: أن يكون سبعة أشواط ؛ فإن نقص عنها لم 
يجزئه» ولا يكفي عنه الدم إن كان ركناء وإن شك في النقص بنى على اليقين » وتمم الأشواط السبعة» 
أما إذا زاد عليها فلا يضر؛ لأن الزائد لغو لا اعتداد بهء الثانى : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن 
الخبث. فإذا أحدث في أثنائهء أو علم فيه بنجاسة في ET‏ فإن أحدث بعده وقبل صلاة 
ركعتيه أعاده؛ لأن الركعتين كالجزء منهء إلا إذا حرج من مكة وش عليه الرجوع له» فيكفيه الطواف» 
ويعيد الركعتين فقط» وعليه أن يبعث بهدي» وحكم صلاة هاتين الركعتين‌الوجوب بعد طواف الإفاضة 
والقدوم ؛ أما في طواف الوداع فقيل بوجوب الركعتين» وقيل بسنيتهما» والقولان صحيحان؛ ويندب أن 
يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة «الكافرون» فى الركعة الأولى ؛ وسورة «الإإخلاص» فى الثانيةء وندب ١‏ 
صلاتهما خلف مقام إبراهيم والدعاء بعدهما بالملتزم - وهو بين الحجر الأسود والباب - كما يندب 
فعلهما بعد صلاة المغرب وقبل نافلتها لمن طاف بعد العصر. الثالث: ستر العورة كمافي الصلاة. ¿١‏ 
الرابع : أن يجعل البيت - وهو الكعبة - عن يساره. الخامس: أن يكون جميع بدنه خارجا عن الحجر ٠‏ 
بتمامه وعن الشاذروان ‏ وهو بناء محدودب لاصق الكعبة ‏ السادس: الموالاة. فلو فرق بين أشواطه » 
كيرا بطل الطواف . ويغتفر التفريق اليسير. السابع : أن يكون داخل المسجد. فلا يصح على سطحه 


RED 


ولا خارحه ویلزم ایتداء الطواف من الحجر الأسود. فلو ابتدأه قىله وجب إتمام الشوط الأخير إليهء فان ١‏ 
لم یتمه وطال الفصل أو انتقض وضوءه فعليه إعادته» إلا إدا E‏ لیلده» فیکقيه هذا الطواف؛ وسعٹث 


هدياً. 


الحنابلة قالوا: يشترط لصحة الطواف شروط . منها النية ومنها دخول الوقت فى طواف الزيارة» 
وهو من نصف ليلة عيد النحر بالنسبة لمن وقف بعرفة» ولا يصح قبل الوقوف ولا حد لاخر وقته ومنها 


ستر العورة كما في الصلاة» ومنها الطهارة من الخبث» كما في الصلاةء ومنها الطهارة من الحدث ١‏ 
الأصغر والأكبرء إلا إذا كان الحاح طفلا لم يميزء فيصح الطواف» ولو كان محدثا متلبسأ بنجاسة؛ ١‏ 
وها ون الاشراط معا دي ف Ee‏ فإذا ابتداً من غيره لا يحسب هذا الشوط» ومنها | 


لى إذا كان قادرا عليه ومنها الموالاة بين الأشواط ؛ فلو أحدث في أثنائه بعال. وعليه استئنافه» | 
كن ذا افمت العا رانب ف أن مى حه رهن عل ها تدم من الأشزاط مدان الج ٠‏ 
الأسود» وكذلك إذا حضرت جنازة للصلاة عليهاء ومنها أن یکون بالمسجد فلا يصح خارجه» ویصح 
على سطحه» ومنها جعل البیت عن يساره ولا بد أن يكون خارجاً عن جميع الحجر والشاذروان» ولیس 
للطواف واجبات عندهم . 
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کتاب الحج / سنن الطواف وواجباته‎ 
سنن الطواف وواجباته‎ 


للطواف واجبات وسنن مفصلة فى المذاهب. فانظرها تحت الخط). 


الحنفية قالوا: يشترط لصحة الطواف أمور: أحدها: أن يكون داخل المسجد الحرام حتى لو 
طاف بالكعبة من وراء زمزم » أو من وراء العمد جازء أما إذا طاف خارج المسجد فإن طوافه لأا يصح › 
ثانيها أن يبتدأ من طلوع فجر النحر إن كان طواف زيارة؛ أو إفاضة» ولا حد لنهايته» كما تقدم في 
مبحث «طواف الإإفاضة» أما إن كان طواف قدوم فيبتدىء من حين دخحول مكة؛ وينتهي إلى الوقوف 
بعرفة» فمتى وقف فقد فاته طواف القدوم أما إذا لم يقف فينتهي بطلوع فجر يوم النحر» فهذه شروط 
صحة الطواف عند الحنفية . 

)١(‏ الشافعية قالوا: للطواف ثمانية سنن . الأولى : أن يستقبل البيت أول طوافه. ويقف بجانب 
الحجر إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجرعن يمينه» ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي 
الطواف ثم يمشي مستقبلا الحجر مارا إلى جهة الباب . فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» وهذا 
خاص بالمرة الأولى . الثانية : : أن يمشي القادرء ولو امرأة والركوب فى الطواف خلاف الأولى إن كان 
بلا عذر» وإلا فلا بأس به إذا كان الحمل على غير دابة NS‏ والأفضل أن يكون 
حافیاً ما لم يتاذ بذلك. ویندب أن يضيتى الخطوات ليكثر الثوات» وأن يلمس الحجر الأسود بيده أول 
راف ويله شلا غفا ولا و للمراة ذلك إلا عند خلو المطاف ليلا أو نهارأ» ويستحب للرجل 
أن يضع جبهته عليه؛ وأن يكون الاستلام والتقبيل E‏ فإن عجز عن الاستلام بيده استلمه بنحو 
عصاء ويقبل ما أصابه به» فإن عجز عن ذلك ا أشار إليه بيده؛ أو بما فيها؛ واليمين أفضل ؛ يفعل 
ذلك في طوافه ؛ الثالثة : الدعاء المأثور» فقول عند استلام الحجر الأسود عند ابتداء كل طوفة : : بسم 
الله ؛ والله آكبر مع رفع يديه كرفع الصلاة: اللهم مانا بكب وا ام ووا و اتا 


EEDA 


لسنة نبيك سيدنا محمد ية وهذا القول آكد في الطوفة الأولى من غيرهاء الرابعة : أن يمشي الذكر 
١‏ مسرعأً من غير عدوء ولا وثب في الطوفات الشلاثة الأولى » ويمشي في الباقي على هينة» بخلاف 
المرأة» فإنها تمشي كعادتهاء الخامسة: ٠‏ الاضطباع للذكر ولو صبيأًوهوأنيجعل وسط ردائه تحت 
منكبه الأيمن» وطرفيه على منكبه الأيسرء السادسة: : أن يكون الرجل والصبي قريبا من البيت عند عدم 
1 الزحام» وعدم التأذي بخلاف المرأة» فيسن لها عدم القرب صيانة لهاء السابعة : الموالاة في الطواف» 
ف اق ا رو ا ن ل یک اا ر 
في الطواف؛ فإنه يصلى ويتم الطواف بعدهاء والاستئناف أيضاً أفنضلء الشامنة : أن يصلي بعده 
ركعتين؛ ويكفي فرض أو نفل آخر عنهما ويندب أن تكونا عقب الطواف مباشرة» كما يندب استلام 
الحجرعقبهماء وأن يسعى عقب الاستلام إن كان السعي مطلوباً منه» والأفضل صلاتهما خلف 
: المقام» ثم بالحجر- بالكسر- ثم ما قرب من البيت» وهما سنة مطلوبة» ولو طال تأخرهماعن 
٣‏ 


: 
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الطواف» ويكره قطع الطواف من غير سبب» والبصق ولو في نحوثوب بلا 2 E‏ خلف 
ظهه» أو على فمه فى غير حال التثاؤب» وفرقعة الأصابع» ويكره.الطواف أيضا حال مدافعة الأخبثين , 
المالكمة قالوا: للطراف واجبان» وسنن »› فأما واجباه فهما صلاة رکعتین بعده» کماتقدم» 


والمشی فيه للقادر عليه وأما ستنه » فهي تقبيل الححر الأسود في الشوط الأول» ويکر عند ذلك» فان 


لم یتمکن من تقبیله لمسه بيده» فإن يستطع لمسه بعود مثلاء ثم بضع يده أو العود بعد اللمس باحدم 
على فیه» ویکبر حینئذ فإِن لم يستطع شيئا من ذلك كبر عند محاذاته؛ ومن السنن أيضا استلام الركن 
اليمانى بيده فى الشوط الأول» ثم يضعها على فيه» والدعاء في الطواف» ولا يحد as‏ 
ا الما وغوالامراع فوق المشى المعتاد في الأشواط الثلاثة الأول» وإنما يسن الرمل 
ا للمرأة» وفى غير طواف الأإفاضهة» اق الرمل في طواف الاأفاضة فهو مندوب» كما ياتي › 
ويندب فى الطواف الرمل فى الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة لمن لم يطف طواف القدومء 
وتقيل الخ الاد الشوط الأول» واستلام الركن اليماني في الشوط الأول أيضاء والقرب من 
الكعبة بالنسبة للرجالء أما النساء فالسنة أن يطفن خلف الرجال» كما في الصلاة. | 

الحنابلة قالوا : سنن الطواف هي : أولاً : استلام الركن اليماني بيده اليمنى في كل شوط انيا : 
استلام الحجر الأسود وتقبيله فى كل شوط أيضاً إن تيسر» والإشارة إليه بيده عند محاذاته إن تعسرء 
الا : الاضطباع في طواف القدوم» وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه 
الأيسء رابعاً: الرمّل» وهوالإسراع في المشي مع تقارب 2 يسن في TT‏ 
الأول من طواف القدوم لغير الراكب والمعذور والمحرم من مكه اومحال فريب ٠ ٠‏ وكير ر 
أیضاًء أما هؤلاء فلا يسن لهم» كما لا يسن في طواف الزيارة ولا غيره مما عدا طواف القدوم» خامسا: 
الدعاى سادساً: الذك سابعاً؛ القرب من الكعبةء ثامنا: صلاة ركعتين بعد الطواف. 

الحنفية قالوا واجبات الطواف وسننه أمور. فمن واجباته ان يدأ طوافه من الحجر الأسود» ر 
لم يفعل ذلك وجب عليه إعادة الطواف ما دام بمكة» فان لم يعده ورجع وجب عليه دم» والأفضل آن 
لا يترك شيعا من الحجر الأسود» بل يقابله بجميع بدنه» بأن يجعله عن يمينه» ويجعل منكبه الأيمن 
عند الحجر الأسودء ومنها التيامن؛ بأن يطوف عن يمينه مما يلي الباب» ويجعل الكعبة عن يسارهء 
لأنها بمنزلة الإمام له والمنفرد يقف على يمين إمامهء فلو نكس الطواف بأن طاف عن يساره» وجعل 
الكعبة عن يمينه وجبت عليه اللإعادة أو الدم» أما طهارة الثوب والبدن والمكان من الخبث فسنة مؤكدة»› 
el‏ فلا جزاء عليه وإنما ترك السنة على الصحيح › ومنها ستر العورة 
الواجب سترها فى الصلاةء فلو انكشف ربع العضو الواجب ستره في الصلاة فقد ترك الواجب؛ 
رتغ الا ارال 

واعلم أن ستر العورة في ذاته فرض» فمعنی كونه واجباً هنا أن الطواف لا يفسد بتركه» بل يصح 
i‏ وتجب فيه الإعادة أو الجزاءء أما إذا انكشف أقل من ربع العضوء فلا يضر» كما في 
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كتاب الحج / الركن الثالث من أركان الحج بين الصفا والمر 
الركن التالت من أركان الحج» السعي بين الصفا والمروة 

السعي بين الصفا والمروة» ركن من أركان الحج » بحيث لولم يفعله بطل حجه» غند 

ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن السعي واجب لا ركن فلو تركه لا يبطل 


حجه» وعليه فدية . 


یی 


ت 
. 


الصلاةء ومنها المشي فيه للقادر عليه فلو طاف راكنا أو محمولا: أو زاحفاً بلا عذرء فعليه الإأعادة أو 

الدم» ما إن كان ذلك لعذرء فلا شيء عليه» ومنها أن يطوف وراء الحطيم - الحجر - لأن بعضه من 

البيت ومنها كون الطواف سبعة أشواط» والشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وهذه الأشواط 

السييعة واجبة كلها في طوافي القدوم والوداع » إلا أنه لو ترك أكثر أشواط الوداع » وهي أربعةء لزمه دم» 
١‏ ولو ترك أقل من ذلك لزمه لكل شوط صدقة بخلاف طواف القدوم فإنه لا يلزمه شيء بترك أكثرها أو 
آقلها؛ سوى التوبةء لأنه سنة في ذاته» وإنما وجب بالشروع فيه» كالنافلة» فلا يكون حكمه حكم 
الواجب بأصله. أما طواف الزيارة المفروض» فأكثر أشواطه ركن» بحيث لو ترك الأكثر بطل وباقيها 
واجب» کما تقدم» ولا يتحقق ترك الواجب إلا بالخروج من مكة؛ ما ما دام فیها» فهو مطالب به. ولا 
تجزىء الإنابة في الطوأف بدون عذر» ومنها أن يصلى ركعتين عقب كل سبعة أشواط من طوافه» سواء 
کان راف وا واا أو سنة أو نفلا والأفضل أن يوالى ينهما وبين الطواف؛ إلا إذا طاف في وقت 
الكراهة؛ ولا تفوت بترکها» بل يصليهما في أي وقت شاء» ولو بعد الرجوع إلى وطنهء إلا أنه يكره له 
ذلك ويستحب أداءهما خلف المقام» ثم في الكعبةء ثم في الحجر تحت الميزاب» ثم في كل ما 
يقرب من الحجر - بالكسر - إلى البيت» ثم المسجده ثم الحرم» فإن صلاهما خارج الحرم أساءء 
ويقرأً في الركعة الأولى . «الكافرون»» وفي الثانية «الإإخلاص». 

هذه واجبات الطواف؛ أما سننه فهى أمور: منها ن يجعل قبل شروعه فى الطواف طرف ردائه 
تحت إبطه اليمنى ؛ ويلقي طرفه الآخر على كتفه الأيس ويسمى هذا الفعل اضطباعاً ويفعل ذلك في 
كل طواف بعده سعي » كطواف القدوم» ومنها المشى بسرعة» مع تقارب الخطى ؛ وهز الكتفين 
ويسمى هذا الفعل رملاء يأتى به في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. فإن رأى ما يعوقه وقف حتى يتمكن 
من إعادة الرملء ومنها استلام الحجر الأسود» وتقبيله عند نهاية كل شوط, وتتأكد النية فى الشوط 
الأول والأخيرء فان لم يستطع استلامه بيده استلمه بنحو عصا إن أمكن. ویقبل ما مس به فإن لم 
يستطع ذلك أيضا استقبل الحجر ورفع يديه مستقباا بباطنهما إياه» ويكبر» ويهلل ويحمد الله تعالى» 
ويصلي على النبي َء وهذا الاستقبال مستحب» وكذا استلام الركن اليماني مستحب» وليس بسنة 
ويستحب أن يدعو عقب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام بما يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة» وأن 
يأتي زمزم بعد صلاة ركعتين قبل الخروج إلى الصفاء فيشرب منهاء ويتضلع» ويفرغ الباقي في البش» 
ويقول: اللهم إني أسألك رزقا واسعاء وعلماً نافعاًى وشفاء من كل داءء ثم يأتي الملتزم قبل الخروج 
إلى الصفا. 
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كتاب الحج / شروط السعي بين الصفا والمروةء وکېفبته وسننه 


شروط السعي بين الصفا والمروة» وكيفيته وسدنه 
للسعي شر وط وسنن › مفصلة في المذاهي ؛ فانظرها تحت الخط . 


)١(‏ الحنفية قالوا : للسعي بين الصفا والمروة واجبات› وسن »› وشرط› فأما واحباته» فمنها أن 
يو حره عن عن الطواف»› ومنها أن يسعى سبعة أشواط؛ وکل شوط من أشواطه السبعة واجب»› ومنها المشي 
فیه» حتی لو سعی راکباً لغیر عذر لزمه إعادته أو إراقة دم ومنها آن يبدأ سعيه من الصفاء ثم ينتهي إلى 
المروةء ويعد هذا شوطاً على الصحيح » فإن بدأ بالمروة لا بحسب هذا الشوط . اماس فما آن 
يوالي بين الطواف والسعي » فلو فصل بينهما بوقت ولو طويلاء فقد ترك السنةء وليس عليه جزاءء ومنها 
الطهارة من الحدثين» فيصح سعي الحائض والنفساء ء بلا كراهة للعذر» ومنها أن يصعد على الصما 
والمروة في سعيه»› وأن يسعى بين الميلين الأخضرين وهما عمودال : : أحدهما تحت منارة باب علي » 
والآخر قبالة رباط العباس» ومنها أن يهرول بين الميلين المذكورينء ومنھا أن یکبر ویهلل ویصلی على 
البي ي ٬‏ ويدعو بما شاء» ويستقبل البيت على الصفا والمروة» ومنها أن يستلم الحجر السود قبل 
الذهاب ال السعي بيده » فإن لم يستطع › > فعل ما تقدم بيانه في سنن الطواف» والأفضل أن يحرج من 
باب الصمفاء وهو باب بني مخزوم › ويقدم رجله اليسرى في الخروج»› ويندب أن يرفع يديه نحو السماء 
عند الدعاء على الصفا والمروةء وإذا أقيمت الصلاة وهو في طوافه أو سعیه صلی وبنی بعد صلاته على 
ما فعله قبلها» ویکره له الحديث في البيع والشراء ونحوه في فى أثناء السعي والطواف› وأما شرطه: : فهو 
أن يكون بعد الطواف» رف رطاف ما ويجب عليه الإإعادة ما دام يمكنه. 


المالكية قالوا : السعي بين الصفا والمروة ركن للحج › > كماتقدم . وله شروط صحة» وسنن . 
ومندوبات . ووا جب : فما شروط صحته فهي : أولا : كونه سبعة أشواط فإن سعى أقل منها فلا يجزئه 
وعلیه أن یکمله. إلا إذا طال الفصل عرفاء وإلا ابتدأه من أوله» انا نذا بالصقا. فلودا بالمروة 
فلا يحتسب ذلك الشوط» ويعد الذهاب من الصما إلى الوط والرجوع منها إلى الفا رطا 
آخرء ثا : الموالاة بين أشواطه» فلو فرق بينها تفريقاً كثيراً استأنفه» ويغتفر الفصل اليسير: كأن يصلي 
أثناءء على جنازةء أو يحصل منه بيع وشراء لا يطول عرفاء رابعاً: أن یکون بعد طواف» سواء کان 
الطواف ركنا أو غيره» فإن لم يفعله بعد طواف» فلا يصح » وإن أوقعه بعد طواف صح › ولا يطالب 
بإعادته إن كان الطواف ال غلة ركا وهو طواف الإفاضة› أو اتا وهو طواف القدوم› أما إذا 
أوقعه بعد الطراف المندوب : كطواف تحية المسجد» فإنه يطالب بإعادته عقب طواف القدوم إن لم 
يكن وقف بعرفة» وإلا أعاده عقب طواف الإفاضةء لأن طواف القدوم يفوت بالوقوف» وإنما يعيده على 
هذا التفصيل› ما دام NEFES‏ فيرجع لاعادته» ويعيد طواف الإفاضة لأجلهء فإن تباعد عن 
مكة بعث هديأء ولا يرجع لإعادتهء E O ss‏ 
وهو ا يعفا أنه ركن › ولم ينو ذلك» > أو بعد الطواف الواجب» ولم يعتقد وجوبه› ولم ينوه . واا سه 

فهي : : أولا: تقبيل الحجر الأسود قبل أن يخرج له وبعد الطواف» وصلاة ركعتين ؛ ۽ ثانياً: اتصاله 


LRA EA SD RT XE IER SEET Bg A HTD E EA EASED 


E SEES 


ب ا ا ا ا د aaa‏ 
ESSERE‏ 
aa ۹‏ ا لن اني a a aa‏ 


كتاب الحج / شروط السعي بين الصفا والمروة» وکیفيته وسننه 
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بالطواف بأن يفعله عقب الفراغ من الطواف وركعتيه ؛ ثالث : الصعود على كل من الصفا والمروة عند 
الوصول إليه في کل شوط ؛ وينبغي أن لا يفرط في إطالة الوقوف عليهماء كما يفعله الناس» وإنما يسن 
الصعود عليهما للرجال وللنساء إن لم يكن هناك زحمة رجال» وإلا فلا يصعدن» رابعا: الدعاء عليهما 
بلا حد؛ خامسا: إسراع الرجال بين الميلين الأخحضرين فوق الرمل المتقدم في الطواف؛ والميلان 
الأخضران عمودان : أحدهما تحت منارة باب علي ؛ وثانيهما: قبالة رباط العباس» والإسراع المذكور 
یکون حال ذهأبه إلى المروة» ولا يسرع في رجوعه على الراجح وأما مندوبات السعي فهي : الطهارة 
من الحدث الأصغر والأكبرء ومن الخبث. وباقى شروط الصلاة الممكنة مندوبة له أماغير الممكنة 
فلا تندب : كاستقبال القبلة لعدم تيسره؛ وليس للسعي سوى واجب واحد؛ وهو المشي للقادر عليه. 

الحنابلة قالوا: شروط السعي بين الصفا والمروة سبعة ؛ أحدها: النية» ثانيها: العقلء ثالثها: 
الموالاة بين مراتب السعي» رابعها: المشي للقادر عليه» خامسها: أن يكون السعى بعد طواف ولو 
كان الطواف مندوباً: سادسها: أن يكون السعي سبع مرات كاملةء وتعتبر المرة من الصفا إلى المروةء 
ومن المروة إلى الصفا مرة أخرى» وهكذا إلى تمام السبعة» سابعها: أن يقطع المسافة التي بين الصفا 
والمروة كلهاء بأن يلصق عقب رجله بأسفل الصفاء ثم يمشي إلى المروة إلى أن يلصق أصابع رجله 
بهاء ثم يلصق عقب رجله بأسفل المروة عند رجوعه إلى الصفا إلى أن يلصق أصابع رجله بأسفل الصفاء 
وهكذاء ويفتتح بالصفاء ويختتم بالمروةء فإن بدأ بالمروة لم تحسب له تلك المرة» وسنن السعى أن 
يكون متطهرا من الحدث والخبث» وأن يكون مستور العورة» وأن يوالي بين السعي والطواف. 

الشافعية قالوا: للسعي شروط» ومندوبات ومکر وهات : فأما شروطه فهی : أولا: البدء بالصفاء 
والختم بالمروة» ويحتسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطاًء ومن المروة إليه شوطاً آخر؛ ثانياً: 
غ فلو شك في العدد بنى على الأقلء لأنه هو المتيقنء ويلزم استيعاب المسافة 
في كل شوط. وأن لا يصرف سعيه إلى غير النسك» فلو قصد به المسابقة فقط فلا يصح ؛ ثالثا : أن يقع ٠‏ 
بعد طواف الافاضة أو القدوم» بشرط أن لا يتخلل بينهما وقوف بعرفة» فلو طاف للقدوم» ٹم وقف 
بعرفة» فلا يسعى حينئذ» بل يؤخره حتى يفعله بعد طواف اللإفاضة ؛ وأما مندوباته فهى : أولا: أن 
يخرج إليه من باب الصفاء وهو أحد أبواتب المسجد الحرام؛ ثانياً: أن یرقی على الا ق 
الكعبة ؛ أما النساءء فلا يسن لهن ذلك. إلا إذا خلا المحل عن الرجال الأجانب؛ ثالتً: الذكر الرارد 
عند كل منهماء وهو أن يقول بعد استقبال الكعبة» سواء رقي على الصفاء أو لا: الله أكبر ثلاثاًء ثم 
يقول: ولله الحمد. الله أكر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك» وله الحمد» يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده لا 


١‏ شريیكڭ له أنجز وعده» ونصر عبده. وهرم الأحزاتب وحله. لا اله > الله » ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له 
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ر الدین» ولو کره الکافرونء ثم بدعو بما شاء ویکرر الذکر والدعاء ثلاث مرات» رابعا: آن یکون مت طهر 
٤‏ من الحدث والخبث» مستور العورة؛ خامسا: عدم الركوب إلا لعذر؛ سادسا: أن يهرول الرجل فى 
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كتاب الحج / الركن الرابع : ا لحضور بأرض عرفة» وكيفية الوقوف 

الركن الرابع؛ الحضور بأرض عرفة» وكيفية الوقوف 

الركن الرابع من أركان الحج الحضور بأرض عرفة» على أي حال من الأحوال» سواء : 

کان بقظان أو نائما» وسواء کان قاعدا أو قائماء وسواء کان واقفا أو ماشیاء باتفاق» وله شرو 
وسنن مفصلة في المذاهب» فانظرها تحت الخط . 
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وسط المسافة ذهابا وإيابأء وأما فى أول المسافة وآخرها فيمشي على حسب عادته» كما أن المرأة لا [| 
تهرول للقا؛ اا أن قول فی حال سعيه : رب اغفر وارحم › وتجاوز عما تعلم » إنك ات الأعز 1 


الأكرم؛ امنا اتصاله بالطواف» واتصال أشواطه بعضها ببعض من غير تفريق› ویکره الوقوف أثناءه | 
بغير عذر» وتكراره» وصلاة ركعتين بعده بقصد أنهما سنة للسعي . 

)١(‏ الشافعية قالوا: للوقوف بعرفة شروط› وسن ؛ أما شروطه فهي : أولا : أن کون ذلك ۾ 
الحضور في وقته؛ ووقته من زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر. ويکفي ٤‏ 
الحضور من ذلك الوقت ولو لحظة ؛ ثانياً: أن يكون الحاج أهلا للعبادة. بأن لم يكن مجنونا . ولا سکران ۵ 


زائل العقل . فإن كان مجنوناً أو سكران زائل العقل لم يجزئه ذلك الحضور عن الفرض . وأما المغعى ٠‏ 
عليه فهو كالمجنون إن لم ترح إفاقتهء وإلا ظل محرما إلى أن يفيق من الإغماء وأما سننه: فمنها أن * 
بقف فى موقف النبى بي عند الصخرات الكبار التي في أسفل جبل الرحمة إن سهل عليه دلك» وإلا " 
اكتفى بالقرب منها بحسب الإمكان» وهذا للرجال. أما النساء فيندب لهن الجلوس في حاشية الموقف ‏ 
إلا أن يكون لهن هودج ونحوه فإن الأولى لهن حينمذ الركوب فيه ومنها الاكثار من الدعاء والذكر ر 
والتهليل . كأن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء | 
فدير» اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورًء اللهم اشرح لي صدري . ويسر لي آمري . ام 
لك الحمد كالذي نقول. وخيرا مما نقول» ويندب غير ذلك من الأدعية المعروفة . ويكرر كل دعاء 
ثلاثاً.. ويفتتح بالتحميد والتمجيد والتسبيح . والصلاة على النبي بث ويختم بمشل ذلك مع التأمين. 
ويكثر من البكاء» ومن قراءة سورة «الحشر»» ومنها أن يحرص على أكل الحلالء وعلى خلوص النيةء 
ومزيد الخضوع والانکسار» ومنها رفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه - وأن يبرز للشمس إلا لعذر» وأن 
يفرغ قلبه من الشواغل قبل دخول وقت الوقوف» وأن يتجنب الوقوف في الطريق ؛ ومنها أن يكون | 
متطهراً من الحدث والخبث» مستور العورة. مستقبل القبلة. اک وک اا ا و0 ي 
السائل . أويحتقر أحداً من خلق الله . وأن يترك المخاصمة والمشاتمة» ومنها أن يقف بعرفة إلى 
الغروب ليحصل الجمع بين الليل والنهار. 
الحنفية قالوا: للحضور بعرفة شرط . وواجب وسنن» أما شرطه فهو أن يكون في وقته الشرعي . 
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العلم والعقل . فمن حضر في عرفة فى هذا الوقت صح ححه . راء اکان ناويا أم لا ا بأنه في 
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كتاب الحج / الركن الرابع : الحضور بأرض عرفة» وكيفية الوقوف 
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عرفة أو جاهلا أو مجنوناً أوشض عله راتما أو يقظان» وأما واجبه فهو أن يمتد إلى غروب 
الشمن إن وقف نهاراً. أما إن وقف ليلا فلا واجب عليه . ددا وقف بالنهار ودفع من عرفة قبل غروب 
ن ا وأما سننه فهي ال وأن يخطب الاإمام خحطبتین › وأن يجمع الحاح بين صلاة 
ر الظهر والعصر بالشروط المتقدمة في «مبحث الصلاة» وأن يعجل الوقوف عقبهما عقبهما» وأن يكون مفطراء 
وأن يکون متوضئاء وأن يقف على راحلته.ء وأن يكون وراء الاإمام et‏ إمكانه» وأن يكون 


حاضر القلب E‏ الشاغلة عن الدعاءء» وأن يقف عند الصخرات الضفود وهي موقف 


1 النبي ييه فإن تعذر الوقوف عندها اجتهد أن يكون قريباً منها بقدر الامكان» وأن يرفع يديه مبسوطتين› 
٤‏ ويدعو بعد الحمد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي ية » ويلبي في موقفه» ويكثر الاستغفار لنفسه 
۰ الد وللمؤمنين والمؤمنات. وأن يستمر في التلبية والتهليل والتسبيح والثناء على الله بالخشوع 
١‏ والتذلل والإخلاص» وأن يصلي على النبي بء وأن يدعو بقضاء الحوائج لغروب الشمس» ولا يتقيد 
1 بصيغه خاصة في دعائه» بل يدعوبما شاء. والأفضل أن يكون أكثر دعائه» لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له» وله الحمد» بحیي ویمیت» وهو حي لا يموت بيده الخیر > وهو على کل شيء قدیر» لا 


٤‏ دعید إلا إیاه» ولا نعرف 5 سواه ؛ اللهم اجعل في قلبي E‏ وي 2 ورا وفي بصري ا 


ا اشرح لي صدري › ويسر لي امرش اللهم هذا مقام المستجير العائذ من النار» أجرني من النار 
E‏ وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين» اللهم إدا هديتني لاوسلام فلا تنزعه عني ولا 
تنزعني عنه حتی تقبضني وأنا عله » والسنة أن يخفي صونه بالدعاء . 


الحنابلة قالوا: للحضور بعرفة شروط وواجب» وسنن أما شروطه : فمنها أن يكون الحضور إلى 
عرفه بأاختیاره» فلا يصح حضور من أكره على الوقوف : : ومنها أن يكون أهلا للعبادةي فلا يصح الحضور 
من مجنون» ولا سکران» ولا مغمى عليه ومنها أن يكون في الوقت المعتبر له شرعاأ وهو من فجر 
اليوم انتاسع من شهر ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر» وهو,. الأنحر» ويجزئه الوقوف» ولولم يعلم 
بأن المكان الذي وقف فيه من عرفة» ل و . فمتی صادف المكان 
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صعوده» وأن يرفع بده عزنل الدعاء وأن يكثر الدعاء والاستغفار والتضرع وإظهار الضعف والافتقار» 
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1 ويلح في الدعاءء ولا يستبطىء ء الإجابة» ويكرر كل دعاء ثلاث مرات؛ ويكثر من قول: لا إله إلا الله 
ا وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» يحي ويميت » وهو حي لا يموت» بيده الخير» کي 


گل شيء قير e‏ 7% في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا م أمري . 
أو مر» a‏ الأول: دان o‏ 
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واجىات الحج 


رمي الجمار - المبيت بمنى - الوجود بمزدلفة 


وقد عرفت مما تقدم أن کل ركن من أرکان الحج له شروط وواجبات وسن › وقد بنا 
کل ما یخص کل رکن منھا قریباء وبقيت واجبات عامة لا تخص ركنا دون ركن › وهي التي 4 


نريد بيانها ها هنا ذا ومنها رمي الجمار» والمبيت بمنى » والوجود بالمزدلفة» والحلق» 
والتقصير» وغير ذلك مما هو مفصل فی المذاهب» فانظره تحت الخط( ') . 


الثاني اا رئ تجرون الحضرن فار مرها ول ووفك فاا كه راا غر الجا رمن لق 
بها . فلا يشترط فيه شيء من ذلك : فيکفي مکثه بها وهو نائم . أو مغمى عليه . وقد تقدم أن الركن هو 
الحضور لحظة من اللیل من غروب ث شمس اليوم التاسع من دې اللححة إل طلوع الفجر. ووا جب ٤‏ 
الركن الطمأنينة في حضوره. فإن لم يطمئن لزمه دم» كما يجب الوقوف في نهار التاسع بعد الزوال إلى .. 
الغروب» فإذا تركه بغير عذر فعليه دم» فالحضور بعرفة نوعان: ركن يفسد الحج بتركه» وواجب يلزم ٠‏ 
في ترکه دم . فالأول : لحظة من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. والثاني : لحظة من زوال 
شمس يوم عرفة إلى غروب الشمس من ذلك اليوم . ويجزىء الوقوف بأي جزء من عرفة كان. ولكن . 
الأفضل الوقوف بمحل وقوفه عليه الصلاة والسلام ولك قنك الضخرات العظام المنسطة في أسفل 1 
جبل الرحمة. ويندب السير لعرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع وأن ينزل إذا وصلها بالمحل . 
لوف 2 والاغتسال للوقوف. والابتهال الى الله بالدعاء ر ٤‏ 
ال ار ٤ e RE EY a‏ 


الحج . وتكون الخطبتان إثر زوال الشمس من اليوم التاسع . ئم یودن . . ويقام للظهر وهو على المنبر. 
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بالحضور نهاراً. 
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)١(‏ الشافعية قالوا: واجبات الحج العامة حمسة؛ الأول: الإحرام من الميقات على التفصيل أ 
المتقدم» الثاني : الوجود بمزدلفة» ولو لحظة» بشرط أن يکون ذلك في النصف الثاني من الليل بعد 
الوقوف بعرفة» ولا يشترط المكث؛ بل يكفي مجرد المروربهاء سواء أعلم بأنها المزدلفة آم لاء 1 
الثالث: رمي الجمار؛ بأن يرمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر. والجمرات الثلاث كل يوم من أيام إا 
التشريق الثلاثة التي هي عقب يوم النحر؛ ويدخل وقت الرمي بانتصاف ليلة النحر» بشرط تقدم .. 
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کتاں الحجح / واجبات احج رمي الجر - المبيت بمنى - الوجود بمز دلفة 
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الوقوف» ويمتد وقته إلى آخر أيام التشريق؛ ولا بد من تحقق معنى الرمي» فلووضم الحجر في 
المرمى لم يعتد به» وكذا لا بد من قصد مكان الرمي . فلا يجزىء الرمي في الهواء وإن وقع في 

المرمىء ay‏ 
ونحوه فإنه لا يجزئه إلا لعذرء ولا يجزىء في الرمي إلا الحجرء > أما اللؤلؤء والملح » والآجر ونحوه 
م فلا يجزیء» ولا بد أن يجزم AS‏ من الجمرات الثلاث. وذلك 
في اليوم الثاني والثالث» والرابع من آيام العيدي > کما آنه لا بد أن يتحقق رمي سبع حصيات في جمرة 
ر العقبة» وهي التي تنكون في يوم العيدء فإن شك كمل حتى يتحقق السيع ويشترط في السبع حصيات 
٠‏ ا E HGR AN‏ 


ا يام es e E TT‏ 
يكون الرمي باليد اليمنى إن سهل» ومنها غسل الحصى إن احتملت نجاسة. ومنها أن يكون الجمر 
:+ صغيرا أقل من الأنملة. ومنها إبدال التلبية بالتكبير عند أول حصا ة يرميها ومنها أن يرمي راكبأً إذا أتى 
ا من منی راکب . ومنها أن يرمي بحصيات جديدة لم يرم هو ولا غيره بها. وكره مخالفة شيء من تلك 
السنن. الرابع : من واجبات الحج : المبيت بمنى . ويشترط فيه أن يكون معظم الليل من ليالي يام 
ا أما من أراد أن يتعجل . ويخرج من منى إلى مكة في اليوم الثاني من 
أيام التشريق وهو الثالث من أيام العيد» فيسقط عنه المبيت بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق والرمي 
فيه . لقوله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه - الآية . بشرط أن بخرج من منى قبل غروب 
I MR a 7‏ . والرمى 
ر فيه إلا إذا كان تأخيره لعذر» ويشترط لجواز الخروج المذكور أن يكون بنية مقارنة له» eT‏ 
غير نية لزمه العود وأن لا يعزم على العود حال خروجه. فلو حرج عازما على العود لزمه العود. ولا تفيد 
نية الخروج» وإنما يجب المبيت بمنى ليالي الرمي على غير المعذور» أما المعذور: كرعاة الإبل . 
4 وأهل السقاية بمكة أو بالطريق› ومن خاف على نفسه وماله من المبيت فيرخحص له في ترك المبيت ولا 
يلزمه أما الرمي فلا يسقط. الخامس: التباعد عن محرمات الإحرام السابقة. 
٠‏ الحتفية قالوا: واجبات الحج الأصلية حمسة : ول : السعي بين الصفا والمروة؛ ثاناً: الحضور 
ر بمزدلفة » ولو ساعة قبل الفجرء فلو ترك الحضور بالمزدلفة قبل طلوع الفجر لزمه دم إلا إذا كانت به علة 
آومرض فلا شيء عليه الفا : رمي الجمار لكل حاح؛ وكيفيته أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة من 
بطن الوادي بسبع حصيات ونحوهاء مما يجوز عليه التيمم» ولو كفاً من تراب» فإنه يقوم مقام الحصاة 


٤‏ الواحدة» ولا يجوز الرمي : بخشب» وعنبر» ولولو وذهب وفضة» وجوهر» وبعر» ونحو ذلك لأنه 
- ليس من جنس الأرض» ويكره أخذ الحصاة ونحوها من عند الجمرة» كما يكره نثرهاء ويكره أن يرمي 
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e‏ ويسن في الرمي أن يكون بين الرامي وبين الجمرة - أي المکان الذي يرمي ا 
الحصى مه أذرع» وآل نمسگھها رووس أصابعه» فان رماها ونزلت على رجل أو جمل» فان 
وقعت بنفسها بقرب الجمرة حاز» أما إن وقعت في مكان بعيد عن الجمرة» فإنها لا تجزئه»› ویرمی مي ل 
غيرها و ويقدر البعد بثلانة أذرع ؛ وأن کو رمي کل حصاة» أن يقول ؛ باسم الله › الله ھکل 
ويقطع التلبية لأولهاء ویکره ان د د اک ه إلى حصى صغير يرمي به؛ ووقت أداء رمي ا 
جمرة العقبة فجر يوم النحر إلى ذ فجر اليوم الثاني منه. فان قدمه عن ذلك لا یجزئه › ا او غیت 
e a‏ ا اروب | 
ار کل هاري سبع سیا لکنا اک TT‏ رانء ف جال 
الوسطى مثلا قبل الجمرة دالا سن له إعادة الرمي» ويسن أن يقف بعد أن يتم الرمي الذي بعده ي 
رمي آخر بمقدار قراءة ثلاثة أرباع جزء من القران ل اغ شرا ووقت الرمي في اليوم الشاني ۾ 


والثالث هو من بعد الزوال إلى الغروب ويكره في الليل إلى الفجر وقبل الزوال لا يجزىء وعد فجر ا 
اليوم الثاني يلزمه دم بالتأحير ويدعو لنفسه أو لغيره یما شاء؛ رافعاً يديه نحو القبلة أو نحو السماء؛ ئم 
يرمي كذلك في ثالث أيام النحر. وكذا في تاليه إن بقي هناك ویج وز له أن يرمي ماشيا أو راکبا. 
والأفضل في رمي الأولى والوسطى E)‏ وفي رمي جمرة العقبة اک زانط" 
الحلق أو التقصير» ا : طواف الصدر» أما ما عدا ذلك من الواجبات فهي متعلقة بكل واجب من " 


0 


هذه الواجبات الأصلية» أو متعلقة بشرط أو ركن على حدتهء وقد علمت مما تقدم واجبات الطواف؛ ٠‏ 
وواجبات السعي» وواجبات الوقوف» وبقي من الواجبات : : الترتيب بين الرمى والحلق E‏ 
النحرء» وتوقيت الحلق بالزمان والمكان E a,‏ 
بیان کل ما یترتب على ترکه دم في مبحث «جناية الحج». 
الحنابلة قالوا: للحج واجبات سبعة : : الأول: الإحرام من الميقات ال ا ان : وقوفه ٠‏ 
بعرفة إلى الغروب إذا وقف نهارا؛ الثالث: المبيت بالمزلفة ليلة النحر على غير السقاة والرعاة ‏ 
ويتحقق بالوجود في أي لحظة من النصف الثاني من الليل» الرابع المبيت بمنى على غير القا | 
والرعاة ليالي أيام التشريقء الخامس: سي الجمار على اترتیب» بان يدا بتي تلي مسجد الخيف | 
ثم بالوسطی ؛ ثم بجمرة العقبةء ولا يجزىء في الرمي أن يرمي بحصاة صغيرة جداء أو كبيرة» ولا با 
ا بها غیره» ولا یجزیء أُیضاً ای : كجوهس» وذهب» ونحوهماء ويشترط رمي الحصی › 4 
ھ TT‏ ؛ ويشترط كون الرمي واحدة بعد واحدة إلى تمام السبع» فل 
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فيه أجزأته؛ وكذا إن رماها فوقعت على ثوب إنسان فسقطت في المرمى» ولو بدفع غيره أجزأته أيضا 
ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف قبله بعرفة» ولا يصح الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ 
السادس: الحلق أو التقصير. السابع : طواف الوداع . 

المالكية قالوا: واجبات الحج العامة التي لا تخض ركنا من أركانه أمور: متها التزول بمزدلفة 
بقدر حط الرحال بعد أن ينزل من عرفة ليلاب وهو سائر إلى منى إذا لم يكن عنده عذر» وإلا فلا يج 
عايه النزول بهاء ومنها تقديم رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر على الحلقء وطواف الإفاضةء فلو 
حلق قبل الرمي» أو طاف لاإفاضة قبله فعليه دم وأما تقديم الرمي على النحر وتقديم النحر على 
الحلق ؛ وتقديم الحلق على طواف الافاضة فهو مندوب» فالمطلوب في يوم النحر أربعة أمور: رمي 
جمرة العقبة» نحر الهدي» أو ذبحه» الحلق» طواف الافاضةء وتفعل على هذا الترتيب ورمي جمرة 
العقبة في ذاته واجب» ووقته من طلوع فجر يوم النحر» ويندب أن يكون بعد طلوع الشمس إلى 
الزوال» ویکره تأخيره عنه» ومنها الرجوع للمبيت بمنى بعد طواف الإأفاضة» فيبيت بها ثلاث ليال 
وجوبأء وهي : ليلة الثاني » والثالث والرابع من يوم التحر إن لم يتعجل» أماإذاتعجل فيكفيه المبيت ليلت. 
ويسقط عنه البيات ليلة الرابع والرمي في ذلك اليوم» بشرط أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب 
اليوم الثالث» وإلا تعين عليه المبيت بها ليلة الرابع » والرمي فيه» ومنها رمي الجمار في أيام التشريق 


١‏ کل یوم منها من زوال الشمس إلى الخروب» فلو قدم الرمي على الزوال لا يكفي» وعليه دم إن لم يعده 


بعد الزوال؛ وإن أخره إلى الليل أو إلى اليوم الثاني فعليه دم» ويندب أن يكون في كل يوم قبل أن 
يصلي الظهرء ويشترط في صحة الرمي أمور» أولا: أن يبدأ برمي الجمرة الكبرى؛ وهي التي تلي 
, مسجد منی ‏ ثم الوسطى التي في السوقء ثم يختم بالعقبةء وليس في يوم النحر سوى رمى جمرة 
العقبةء کما تقدم» ٹانیا: أن یکون ما یرمی به من جنس الحجر فلو رمي بطين لا يكفي» ثالاً: أن لا 
یکون صغیرا جداً: كالقمحة» بل يكون كالحصى الذي يتحاذف به الصبيان وقت اللعب» أويجعل 
2 الحصئ بين السبابة والإبهام من نيذه اليسرى» ثم يحذفها بسبابة اليمنى» فلورمى بصغير جدا لإ 
ا یجزیء. وان رمي بکبير أجزأه مع الكراهة ؛ ولا يشترط طهارة ما يرمى به؛ فلو رمي بمتنجس أجزأي 


1 
i 
. 
1 
1 
° 


اوندب أن يعيده بطاهر» رابعا: أن يكون الرمي باليد فلو رمى برجله لا يكفي» ويندب أن يكون الرمي 


ت 


بيده اليمنى إن كان يحسن الرمي بهاء ومن الواجبات : الحلق» فلو ترك لزمه دم وكذا يلزمه دم إذا أخره 
ا رج لبلده أو أخره عن أيام السسونى ولم يفعله بمكة» أما دا فعله بها ولو بعد أيام التشريق فلا 


دم عليه» ويجزىء عن الحلق التقصير بالنسبة للرجل» وخالف السنة» وأما المرأة فالواجب في حقها 


و 
E‏ 
ا 


اض ولا تى )له مثله» وكيفية التقصير بالنسبة لها: أن تأخذ قدر الأنملة من شعر رأسها وأما 


1 
ل 


'الرجلء فيأخذ الشعر من قرب أصله وجذوره» فلو أخذ من أطرافه كما تفعل المرأة أجزأه ذلك وأساى 
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ومن واجباته الفديةء وهدي للفساد؛ وهدي للقران أو التمتع » وسيأتي بيانها عند الكلام عليها. 


1۳ 


كتاب الحج / سنن الحج 
a‏ 


e وقد ا المباحث الساقة» وبفیت سنن‎ e 


المذاهب» فانظرها سحت الخط(). 


.. الحنفية قالوا: بقي سنن. منها المبيت بمنى في ليالي أيام النحرء ومنها المبيت بمزدلفة ليلة‎ )١( 


بين الختا اللات وقد لك أن اا رمي ا 


وللحج آداب أيضا؛ وهي کثيرة : منها أن بقضي ديونه قبل حجه» ومنها أن يستشير ذا رأي في 1 


سفره ذلك العام الذي یرید فيه أداء الحح » ومنها أن يستخير الله تعالى » وسنه ة الأاستخارة: أن يصلى 


ركعتين بسورة الإإحلاص بعد أم الكتاب؛ ويدعو بدعاء الاستخارة المأثور» ثم يبدأ بالتوبة وإخلاص 
النية ورد المظالم ؛ ومنها أن يستسمح خصومه وكل من له معاملة. ومنها أن يقضي ما قصر فيه من 

العبادات» ومنها أن يتجرد ن الرياء السمعة والفخر ومنها أن يجتهد في تحصيل الفقة الحلالء فإ 
لا ثواب للحج بالمال الحرام وإن سقط به الفرض حتى ولو كان المال مغصوباًء ومنها أن يتخذ رفيقا 
صالخا یذکره إل نسي » ويصبره إذا جزع » ويعينه إدا عجر . ومنها أن يجعل خروجه يوم الخميس ؛ وإلا 


فيوم الاثنين أول النهار من أول الشهرء ومنها أن يودع أهله وإخوانه ويستسمحهم» ويطلب دعاءهم» . 
ويذهب إليهم لذلك؛ وأما هم فيسن لهم أن يذهبوا إليه عند قدومهء ومنها أن يصلي ركعتين قبل أن .. 
يخرح من بيته وبعد الرجوع إلى بيته» ويقول عقب الصلاة حين يخرج: اللهم إليك توجهت» وبك 
اعتصمت؛ وعليك توكلت. اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي› اللهم اكفني ما آهمني» وما لا اهتم | 
به» وما أآنت أعلم به مني » عز جارك ولا إله غيرك اللهم زودني التقوى» واغفر لي دنوبي» ' 


ووجهني إلى الخير أينما توجهت. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» والحور بعد 
الكور» وسوء المنظر في الأهل والمال وإذا خرح يقول: بسم الله : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» توكلت على الله » اللهم وفقني لما تحب وترضى» واحفظني من الشيطان الرجيم» ويقرأً آية 
الكرسي » وسورة اللإخلاص» والمعوذتين» وإذا ركب الدابة يقول: بسم الله » والحمد لله الذي هدانا 
للإسلام» وعلمنا القرآن» ومن علينا بمحمد ية الحمد لله الذي جعلنى من خير أمة أخرجت للناس› 
سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله رب العالمين . 

الشافعية قالوا: سنن الحج كثيرة: منها المبيت بمنى ليلة عرفة» وإنما كان سنة لأن المقصود منه 
الاستراحة ؛ بخلاف المبيت ليالي التشريق» فإنه واجب» كما تقدم ومنها سرعة السير في بصن وادي 
معح.ر» وهو مکان فاصل بین مزدلفة ومنى » سمي رذلك لأنه حسر» آي عجز فيه الفيل الذي أراد أبرهة 
هدم الكعبة به» وهو المذكور في الآيةء ومنها الخطب المسنونة فيه» وهي أربع : إحداها: يوم السابع 


من ذي الحجة» وهى خطبة مفردة يخطها الإمام أو نائبه : كأمير الحج بعد صلاة الظهر بالمسجد | 
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1 لرام يفتتحها بالتکبیر إن کان غير محرم» وبالتلبية E)‏ والأفضل أن يكون الخطيب 
»> ٿانيها: يوم عرفه بنمرة قبل صلاة الظهر؛ وهما خطبتان. ثالنها: : يوم النحر بمنى » وهي واحدة 
1 بعد صلاة الظهرء رابعها: يوم النفر الأول بمنى » وهي واحدة بعد الظهرء وينبغخي للخطيب أن يعلم 
ر الناس في كل الخطب المذكورة مايكون بعد كل خطبة من أعمال الحج ؛ ؛ ومن السنن حلق الرجل» 
وتقصير الأنثى › ومنها الوقوف بالمشعر الحرام ؛ وهو جبل قزح - بوزن عمر - یذدکرون الله تعالی عنده» 
ويدعول ر بهم إلى الإسفار مع استقبال القبلة» ومنها أن لا يتعجل من منىء > بل یبقی بها جميع ليالي 
التشر؛ ومنها الذكر المسنون؛ كأن يقول عند رؤية البيت الحرام ما سبق بيانه؛ ويقول في أول طوافه 
ما تقدم أيضاء ويقول قبالة البيت: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك. والأمن أمنك وهذامقام 
الاد بك من الان ويقول بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا 
عذاب النار» ويقول في الرمي الله جا فيرو : ايرا وسعيأ مشكورأء ويقول في السعى : 
رت اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم» انا الأعزالأكرم ومنها أن يقضي دیونه قبل حجه» ومنها 
إرضاء خحصومه» وأن يتوب من جميع المعاصي» وأن يتعلم كيفية الحح . وآن یستسمح کل من کان بینه 
وبينه معاملة أو مصاحبةء ومنها أن يكتب قبل سفره ه وصية» ويشهد عليهاء وان تطلت رفقا الحا 
موافقا راغب في الحجء وأن يكشر من الزاد والنفقة ليواسي منه المحتاجين» ومن السنء الاارت 
, الصلاة والطواف والاعتكاف في المح الحرام كلما دخلهء ومنها دخول الكعبة والصلاة فيها ولو 
تفل ومنها الإكثار من شرب ماء زمزم مع التضلع منه مستقبا القبلة عند شربه قاق : اللهم إني بلغني 
عن بيك محمد 4 آنه قال : : «ماء زمزم لما شرب له» وأنا أشربه لسعادة الدنيا والآخرة اللهم فافعل» 
ا و ¿ الدخول إلى البشرء والنظر فيهاء والتزح منها 
بالدلوء ونضح وجهه ورأسه وصدره بمائها» ویتزود منها عند سفره. 
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٠‏ المالكية قالوا: للحج سنن ومندوبات» فأما سننه فهي أولً : الخطبتان بعد الزوال بمسجد عرفة 
كما تقدم ؛ E‏ : جمع الظهر والعصر به < جمع تقديم كما تقدم؛ ثالثا : قصر الظهر والعصر المذكورين 
بلغير أهل عرفةء أما هم فلا يقصرون؛ اا جمع المغرب والعشاء بمزدلفة بعد الدفع من عرفة إليهاء 
إوعذا الجمع يكون تأخيراً في وقت العشاء» وإنما يسن لمن وقف بعرفة مع الإمامء e‏ 
إمع الناسء أو لم يسر معهم ؛ وهو قادر عليه » فإن لم يقف مع الإمام» فلا يجمع بينهماء بل يصلي كل 
ا ر کرم ا ی ٠‏ عن السير معهم . فإنه يؤخر المغرب» ويجمعها مع 
#العشاء عند دخول وقتها في أي مكان شاءء خامسا: قصر العشاء لغير أهل مزدلفة : فالجمم بعرفة 
ومزدلفة سنة لكل حاج ولو كان من أهلهماء والقصر إنما لا يسن لغير أهل المحل الذي فيه القصر؛ 
سادسا: تقليد الهدي ؛ سابعا: الإشعارء» وقد تقدم بيان معناهاء وبيان ما يقلدء وما يشعر من الأنعامء 
وما لا یقلد منهاء ولا يشعرء ومن السنن غير ذلك مما تقدم في خلال الأركان؛ وأما مندوباته فهي 
أالنزول بذي طوى لمن وصل مكة ليلا فيبيت بها ليدخل مكة نهارا د صحوة» والغسل لمن دخلها إن لم 
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حتاب الحج / ما ينع الحاج من فعله 


EE 
کے‎ 
o 


مايمنع الحاج من فعله 


يمنع الحاج من أمور بعضها مفسد للحج بحيث لو فعله بطل حجه» ومنها ما يترتب عليه 
صدقة من طعام أو غيره . 


و 


ڪي 


ر ا 


مفسدات الج 
يفسد الحج بترك الوقوف بعرفة في وقته المتقدم باتفاق المذاهب» وكذا يفسد بترك ركن 
من أركانه» على التفصيل المتقدم في المذاهب» وکذا تسل بالجماع . باتفاف أشاء ولکن 


e 
ج‎ 


يكن حائضاًء أو نفساءء آما هما فلا يندب لهما الغسلء لأنه للطواف بالبيت» ولا يصح منهماء كما 
ندم » والدعاء بعد تمام الطواف» والاكثار من شرب ماء رمزم بيه حسنة » فقد ورد رماء رمزم لما شرب 


له » ونقل ماء رمزم » والوقوف مع الناس بعرفه؛ والدعاء» والتضرع› ال الروقوف أ الخروؤنت: ا 
والبيات بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجةء والارتحال منها إلى منى بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار» 4 


ووقوفه بالمشعر الحرام» مستقبلا يدعو الله تعالی » ويشي عليه للإسفار» والإإسراع ببطن محسر» وهو 
واد بين مزدلفة ومنى قدر رمية حجر» سمي بذلك لحسر أصحاب الفيل ونزول العذاب عليهم فيه » كما 

في سورة «الفيل» وإنما يندب اللإسراع فيه لير المرأة؛ وأما المرأة فلا يندب لها إل إذا كانت راكبة؛ 
ومنها رمي جمرة العقبة حين وصوله إلى منى » وبعد طلوع الشمس» كما تقدم ؛ والمشي في غير جمرة 
العقبة» والتكبير مع كل حصاة يرميهاء وتتابع الحصيات حال الرمي» بأن لا يفصل بين رمي بعضها 
والبعض الآخرء والتقاط الحصيات التي يرميها بنفسه» وفعل الذبح والحلق قبل الزوال يوم العيد» 
وتأخير الحلتق عن الذبح » وفعل طواف الإفاضة في ثوبي إحرامه وعقب حلقه» ووقوفه عقب رمي 


کے ا س 


n 


الجمرتين الأوليين» وهما الكبرى والوسطى للدعاءء وجعل الجمرة الأولى خلفه» ونزول غير المستعجل , 
بالمحصب» وهو واد يكثر فيه الحصى جهة مقبرة مكة عند كداء» فإذا رجع من منى إلى مكة بعد رمي ي 
اليوم الرابع ندب له النزول بهذا المكان قبل أن ينزل مكةء فإذا نزل به أقام حتى يؤدي به أربع صلوات 
وهي من الظهر إلى العشاء» فيؤخر صلاة الظهر ليوقعها به إن لم يخف خروج وقتها الاختياري وإنما ‡ 
يستحب النزول به إن لم يصادف رجوعه یوم الجمعة. وإلا فلينزل إلى مكة» ولا يعرج عليه كما لا 
يستحب النزول به لمن تعجل» وخرح من منى بعد رمي الثاني من أيام التشريق» وطواف الوداع لمن ١‏ 
أراد الخروج من مكة. وقد تقدم» ومن المندوبات عدا ذلك ما تقدم مع الأركان. 


الحنابلة قالوا : بقي من مسنونات الحج آمور منها المبيت بمنى ليلة التاسع من دې الححة. 
ومنها حطبة الإمام للحجاح يوم الثامن من ذي الحجة بالمسجد الحرام» ويوم عرفة بها ويوم الأضحى 
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~٦‏ كتاب الحج / مفسدات الحج 
وقت الفساد بالجماع وشر وطه مختلفة فی المذاهب» فانظرها تحت الخط(). 


)١(‏ المالكية قالوا: الجماع مفسد للحج . وهو أن يغيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر آدمي أو 
غیره. سواء کان الفاعل صغيراً أو كبيرا وسواء كان المفعول به مطيقا أو لا. فإذا كان الحاج متزوجاً 
بصغيرة مرافقة له فى حجه. وفعل بها ذلك . بطل حجهماء والكبيرة من باب أولى» ولا فرق فى بطلان 
الخ ذلك ن أن بكرن ذاكرأء أو ناسيأًء أو جاهادّء ومثل ذلك ما إذا أمنى بتقبيل أو مباشرةء أو نظ 
أو فكر» أوغير ذلك إلا أنه يشترط في فساد الحج بالإنزال بسبب النظر أو الفكر أن يطيله|ء أما 
الإمناء بمجرد النظر أو الفكر» فإنه لا يفسد. أما إذا أمنى بسبب القبلةء فإن حجه يفسده ولو لم 
يكررهاء فمن كانت معه زوجه في الحج فينبغي أن يتجنب مداعبتها أو تقبيلها في الوقت الذي يحظر 
الشارع فيه إتيان النساء: وإنما يفسد الحج بالجماع أو بإنزال المني بسبب من الأسباب المذكورة إن 
وقع قبل رمي جمرة العقبة» ووفت رميها هو يوم النحر قبل طواف اللأفاضة. وقبل مضي يوم النحرء 
ويفسد حجه بالجماع أو الإنزال المذكورين قبل رمي الجمرة المذكورة» سواء حصل قبل الوقوف بعرفة 
أو بعده؛ أما إذا جامع أو أخرج المني بسبب من الأسباب المذكورة بعد أن قام برمي جمرة العقبة» أو 
بعد طواف الافاضة» أو بعد أن مضى يوم النحر» ولم يكن رمى ولا طاف» فإن حجه لا يفسد» ولكن 
يلزمه في هذه الأحوال دبح فداء؛ فلا تحل النساء بجماع أو مقدماته» کما لا يحل عقد النكاح بعد رمي 
جمرة العقىة» ومن فعل ذلك فإن حجه لا يفسد» ولكن يكون قد فعل ما لاأيحل» وعليه الفداء؛ أما إذا 
فعل ذلك بعد طواف الإفاضةء وقبل الحلق» فإنه يكون قد فعل ما هو حلال له ولكن يلزمه هدي» 
فإذا فعل بعد الحلق فقد فعل ما هو حلال» ولا يلزم بشيء بعد ذلك؛ ويجب عليه الهدي أيضاً إذا 
أمذى » أو أخرج المني بمجرد نظر أو فكر بدون أن بستدیمهماء ویجب على من فسد حجه إتمامه» فلو 
ترك إتمام الح لظنه أنه حرج من الإحرام يبقى على إحرامه» فلو أحرم في العام القابل إحراماً جديدا 
كان إحرامه لخواء ويتم إحرامه الذي أفسده. 

هذا ومن فسد حجه بجماع أو غيره فإنه يجب عليه أربعة أشياء : الأول: إتمام الحج الذي 
أفسده؛ الثاني : قضاؤه فوراً متى كان قادراء فإن أخر قضاءه أثم ؛ الثالث: نحر هدي من أجل إفساد 
الحج ؛ الرابع : أن يؤخر نحر الهدى لزمن القضاء . 

الحنفية قالوا: يفسد الحج بالجماع » بشرط أن يكون قبل الوقوف بعرفة ؛ أما إذا أتى زوجته بعد 
الوقوف قبل أداء الركن الثاني وهو طواف الزيارة» فإن حجه لا يفسد» وذلك لأن الحح عند الحنفية لا 
يكون قابلا للفساد بعد الوقوف بعرفة؛ ولا فرق في الفساد بالجماع بين أن يكون ناسيا أو عامدأى 
مستيقظا أو نائماء مختارا أو مكرهاً» فمن أتى زوجته وهو نائم» أو هي نائمةء فإن حجهما يفسد» نعم 
يشترط لفساد الحج بالجماع أن يكون بالغا عاقلا فإذا جامع الصبي» أو المجنون امرأة عاقلة فسد 
حجھا دونهما» وكذا إذا جامع البالغ صغيرة أو مجنونة فسد حجه دونهماء ولا يشترط في الفساد 
الإنزال» بل يفسد الحج بمجرد تغيب الحشفة في القبل أو الدبر» سواء حصل إنزال أو لاء ومن فسد 


اا ب 
TN‏ 
س ست sawamrrs# N‏ 


RESISTED ISSE IS ERATITDREDET  TOTEIEE T FTZ E E ES Sea قوت دوت‎ 
کتاتب الحج / مفسدات ا‎ 


حجه بالجماع فعليه أن يستمر في إتمامه فاسداء» كما يقول المالكية» ويقضيه في قابل» وعلى كل 
واحد منهما دم » وتجزىء الشاة في ذلك فإذا تعدد الجماع فإن كان في مجلس واحد اكتفى بشاة 
واحدة» أما إذا تعدد في مجالس مختلفة ففي كل واحد منها شاة. 

الشافعية قالوا: يفسد الحج بالجماع بشروط : أحدها: أن يولج الحشفة أو قدرها إذا لم تكن له 
حشفة في قبل أو دبرء ولو بهيمة» ولو بحائل ؛ تانيهما: أن بكرن غالغا غامد تارا فاذا کان جاهلاء 
ااا ا فإن حجه لا يفسد بالجماع ؛ ثالثها: أن يقع منه قبل التحلل الأولء نيان ذلك آن 
أسباب التحلل عند الشافعية ثلاثة : رمي الجمار» والحلق. والطواف الذي هو ركن» فإذا أتى بأمرين 
من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين› فإذا رمى وحلق فقد وقع منه التحلل الأول فلا يفسد حجه 
بالجماع» وكذا ا اطات راي اوخل وو ا ا ن فوا رر شاا ان را ا 
الأحسن أن يرتبها» فيرمي الجمارء ثم يحلق» ثم يطوف» على آنه وإن كان لا يفسد حجه قبل التحلل 
الثاني بالجماع ولكنه يحرم عليه كما تحرم مقدماته» كالقبلة» والمباشرة بشهوة» سواء أنزل أولم ينزل» 
وتجب عليه في هذه الحالة الفدية » وذلك لأن شرط الحرمة الاستمتاع» وهو حاصل بالنظر واللمس»› 
أما الاستمناء باليد فهو حرام أيضاأء إلا أنه لا تجب فيه الفدية عند عدم الإنزال» وكذا النظر واللمس مع 
وجود حائل من ثوب ونحوه بشهوة» فإنه حرام» ولكن لا تجب فيه الفدية» سواء آنزل أو لم ينزل» 
وذلك لأن شرط الحرمة الاستمتاع» وهو حاصل بالنظر واللمس المذكورين» وشرط الفدية المباشرة ٠‏ 
بشهوة» وهذه لم تحصل ؛ E a E‏ فإنه يجب إتمام جميع أعمالهء وعليه أن يجتنب ما 
کان یلزمه اجتنابه لو کان صحیحاء فإن فعل محظورا بعد ذلك لزمته الفدية إن كانت فيه فديةء ویجب ‏ ا 
قضاء الحج الذي أفسده بالجماع فر أي في العام الذي يليه مباشرة» ولو كان الحج الذي أفسده ٍ¿ 
نفلا؛ وتلزمه كفارة الجماع المفسدء وهي ناقة أو جمل» بشرط أن تكون متصفة بالأوصاف التي تكفي 1 
في الأضحية : وسيأتي بيانها في بابهاء فارجع إليه» > فإن عجز عنها وجبت عليه بقرة تجزىء في 
الأضحية؛ فإن عجز عنها أيضاً وجب عليه سبع شياه تجزىء في الأضحية أيضاً فان تح غه ارش : 
قومت بسعر مكة» وتصدق بقيمتها طعاما لا نقدا على مساكين الحرم وفقرائه» ثلاثة فأكثر» ويشترط في 
الطعام أن يخرجه من الأصناف التي تجزیء ۳ صدقة الفطر. وقد تقدم بيانها في «مباحث الصيام» 
فإن عجز عن ذلك صام عن كل مد يوماً بنية الكفارة» كأن يقول : نويت صوم غد عن كفارة الجماع . 

هذا إذا كان رجلا أما المرأة فلا كفارة عليهاء وإن فسد حجها مع الأإثم إن كانت مميزة مختارة 
عامدة عالمة بالتحريم وإلا فلا إثم ولا فساد. 

الحنابلة قالوا: يفسد الحح بالجماع في قبل أو دبر» من آدمي أو غيره» بشرط أن يقع منه ذلك 
قبل التحلل الأول. فإن جامع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد» كما يقول الشافعية . وأسباب 
التحلل عند الحنابلة» ثلائة: وهي الجمارء والطواف. والحلقء والتحلل الأول يحصل بفعل انين ` 
منهاء كما يقول الشافعيةء فإذا رمى جمرة العقبة وحلق » ثم جامع قبل الطواف لم يفسد حجه» ولكن 
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) قد عرفت أن الحاج يمنع من أمور: بعضها يفسد» وبعضها يوجب الفدية» وبعضها 
يوجب الاإطعام : فأما ما يوجب الفدية فهو أمور مفصلة فى المذاهب» فانظرها تحت الخط). 


عليه أن ينحر جزورأء ولا يفسد الإحرام شيء غير الجماع المذكور» وعليه أن يمضي في حجه بعد 
الإفساد» كما لو كان صحيحاء وعليه أن يجتنب ما كان يجتنبه قبل الإافسادء وإذا فعل محظورا بعد هذا 
وجبت عليه الفدية وعلى الفاعل والمفعول القضاء فورأً في العام القابل . 

)١(‏ الحنابلة قالوا: ما يوجب الفدية ينقسم إلى قسمين: الأول ما يوجبها على التخيير» 
والثاني : ما يوجبها على الترتيب. فالذي يوجبها على التخيير فهو أمور: 

٤ لبس المخيط. أو المحيط ۲ - استعمال الطيب ۳ - تغطية الرجل رأسهء أوالأنثى وجهها‎ - ١ 
إزالة أكثر من شعرتين من الجسد. أو أكثر من ظفرين» فكل واحد من هذه فيه فدية على التخيير بين‎ 
م ثلاثة أشياء : فإما أن يذبح شاة سنها ستة أشهر على الأقلء إن كانت من الضأن» وسنة إن كانت من‎ 
المعزء وإما أن يصوم ثلاثة أيام » وإما أن يطعم ستة مساكين لكل واحد منهم مد من بر أو نصف صاع‎ 
مدان من تمر أو زبيب أو شعير» أو أقط» ومما يوجب الفدية على التخيير جزاء الصيد. والصيد‎ - 
إما أن يكون له مثل من النعم أو لا يكون» فإن كان له مثلء فيخير في فديته بين ثلاثة أشياء: ذبح‎ 
المثلء وإعطاء لحمه لفقراء الحرم في أي وقت شاءء وتقويم مثله في المحل الذي تلف فيه الصيد»‎ 
ويكون التقويم بدراهم» ثم يشتري بها طعاماً من الأصناف السابقة» ويعطي كل مسكين مدا من بر‎ 
ومدين من غيره» كما تقدم» وصيام أيام بعدد الأمداد بحيث يكون كل يوم بدل ما يعطي من الطعام لكل‎ 
مسكين : فإن بقي اقل من إطعام مسکین صام عنه یوما کاملا» وإِن لم یکن له مشل فیځير في فدیته بین‎ 
الأمرين الأخيرين» إطعام القيمة» والصيام . وأما ما يوجب الفدية على الترتيب» فهو الوطء قبل التحلل‎ 
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٤‏ الأول من الحج» والتحلل الأول يحصل بائنين من ثلائثة» وهي : رمي جمرة العقبة. والحلق أو 
٤‏ التقضرة وطواف الزيارة» ومثل الوطء الأنزال تتكرار النطرب أو بالمباشرة لغير الفرج»› او لقا أو 
٤‏ الله بشهوة قبل التحلل الأول فادا حصل الوطء أو الانزال بواحد مما دکر وجب عليه دبح يدنه من 
٠‏ الإبل سنها خمس سنين» فإن لم يجد بدنة صام عشرة أيام : ثلاثة قبل الفراغ من أعمال الحج وسبعة 
ل ١‏ ا e u‏ | : ا ¢“ . 
ا بعد الفراع منها» والمرأة كالرجل فيما يترتب على الوطء والاانزال إن کات طائعة» واما المباشرة ردول 


کل 


إنزال فتوجب الفدية على التخيير بين الأنواع الشلاثة المتقدمة؛ وهي : ذبح الشاة؛ أوإطعام ستة 
مساكين أو صوم ثلاثة أيام» وكذا الإمناء بنظره بدون تكرار» وكذا إذا حصل الوطء بعد التحلل الأول 
وقد تقدم بيانه . وإذا جاوز الشخص ميقاته بلا إحرام» اول شاش رخات الحج : كرمي الجمار 
فعليه الفدية على الترتيب: بأن يذبح شاة» فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج» وسبعة 
بعده» كما تقدم» وأما ما يوجب الإطعام فهو قص ظفرين» أو أقل : وإزالة شعرتين» أو أقل» فيجب في 
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كتاب الحج / ما يوجب الفدية» وبيان معنى التحلل أ ةه ٠‏ 
الظفر الواحد أو بعضه» وفي إا الع اراح ار بها إطحام مدن واجد اا فن بر او ضف 
صاع من غيره» كما تقدم» وفي الظفرين أو الشعرتين إطعام مسكينين . وأما ما يوجب القيمة فهو كسر 
بيض الصيد. وقتل الجراد» فإذا کسر بيضاء أو قتل جراد فعليه قيمة كل منهما يتصدق بها في محل 
الأتلاف» وأما ما لا يوجب شيئاً فهو قتل القمل» وعقد النكاح . وقد سبق أنه يحرم على المحرم قطع 

شجر الحرم» وحشیشه إلا ما اس ستنى » فإن فعل شيثا من ذلك فعليه في قطع الشجرة ة الصغيرة ة عرفا ذبح 
شاة» وفي قطع الشجرة ة الكبيرة أو المتوسطة ذبح بقرة» وفي الحشيش والورق إخراج القيمة. 

المالكية قالوا: يوجب الفدية كل فعل محرم يحصل به ترفه وتنعم للمحرم أو إزالة الشعث ا 
عنه : كالاغتسال في الحمام» فمتى جلس في الحمام حتى عرق ثم صب الماء الحار على جسده» ولو 
لم يتدلك» فإنه يجب عليه الفدية ء لأن ذلك مظنة زوال الوسخ عن الجسد» ومثل ذلك مش شيء مما 
يتطيب به» وقص الشارب : ولبمس الثيات» وتغطية الرأس. أو تغطية المرأة وجهها ويديها بقغفاز لا بقصد 
لتستر كما تقدم» وقص أظفارهء ونتف إبطه وغير ذلك : كالاختضاب بالحناء» وإنما تجب الفدية في 
لبس الثياب ونحوها إذا حصل به انتفاع من حر أو بردء أما لو لبس الثوب ونزعه فوراً قبل الانتفاع به» ٍ 
فلا تجب فيه الفدية» وأما الطيب ونحوه مما ينتفع به بمجرد مزاولته» > فإن الفدية تجب فيهء ولو أزاله : 
زرا والفدية ثلاثة أنواع على التخيير: الأول: إطعام ستة مساكين لكل منهم مدان بمد النبي َيه من 
غالب قوت البلد؛ ويجزىء بدل المدين الغداء والعشاء إذا بلغ مقدارهما المدين .. لكن تمليك المدين 
أفضل » الثاني : صيام ثلاثة أيام» الثالث: نسك - ذبيحة - شاة فأعلى : كبقرة وبدنة» ويعتبر في سنها ما 
ذکر في الهدي» ولا يختص ذبح هذا النسك بزمان أن مکان» فله أن يذبحه بأي زمان ومان شاءء إلا 
إذا نوى به الهدي فإنه يذبح بمنى أو مكة على ما ذكر في تفصيل الهدي» وأما ما يوجب الحفنة من 
الطعام فأمور: 

٤ -قلم الظفر الواحد بدون قصد إزالة الأذى - الوسخ - كأن يقلمه لمداواة قرحة تحتهء أو‎ ١ 
إزالة شعرة أو أكثر إلى ب‎ Pe e لاستقباح طوله»‎ 
اثتتي عشرة أيضاًء ۲ - إزالة القراد عن بعيره أو قتله ففى كل منهما حفنة من طعام ولو كثر القراد: وإدا‎ 
تعدد موجب الفدية أو الحفنة فإنهما يتعددان» مغلا إذا لبس الثياب وتطيب فعليه فديتان فدية للبس»‎ 
وفكنة لأستعمال الطيت» وإذا قلم ظفراً واحداء وأزال شعرة فعلیه حفنتان» ویستشلی مما ذكر مسائل لا‎ 
أن يظن إباحة ما فعله لفساد الحج ؛ أو لأنه رفضهء أو‎ - ١ تتعدد فيها الفدية ولا الحفنة بتعدد الموجب:‎ 
لاعتقاده تمامه خحطأء كما إذا طاف للإفاضة معتقداً صحته» ففعل أمورا متعددة كل منها يوجب فدية أو‎ 
أن ينوي عند فعل الأول‎ - ٣ - حفنة . ثم ظهر له فساد الطواف» فلا تتعدد الكفارة  الفدية أو الحفنة‎ 

منها التكرار والتعددء كأن يلبس الثوب ونوى عنده أن يتطيب أيضاً» فإذا لبس وتطيب فعليه فدية ١١‏ 
واحدة» بشرط» أن لا يفدي للأول قبل فعل الثاني وإلا فعليه فديتان ٤‏ - أن يقدم ما نفعه أعم» کأن ‏ 
يلس الثوب أولاء ثم السراويل بعد فعليه فدية واحدة. 
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.كاب الحج / ما يوجب الفدية» وبيان معنى التحلل 
الحنفية قالوا: الفدية هي ذبح شاة ونحوهاء وتجب بأمور؛ دواعي الجماع : كالمعانقةء 
والمباشرة والقبلة واللمس بشهوة» سواء أنزل أو لم ينزل» ومثل ذلك ما لو نظر إلى فرج امرأة» أو تفكر 
فأنزل» وكذا إذا أولج ق فرج بهيمة فأنزل» أما إذا أولج في البهيمة بدون إنزال فلا شيء عليه» ويلزمه 
SS E‏ رل ولم رل اتا إزالة شعر كل رأسه أو لحيته» أو إزالة ربعهما» وليس 
في أقل من الربع دم؛ وكذا إزالة شعر رقبتهء أو إبطيه» أو أحدهماء أو إزالة شعر عانتهء وإنما يجب 
الدم بإزالة الشعر إذا كان لغير عذر.ء فإن كان لعذر؛ كأن علقت به الهوام وآذته» فهو مخير بين أمور 
اة اذنح شاق صيام ثلاثة أيام» إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قال تعالى : #فمن کان 
مک ره اوی ای فن راد ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ثالغا: أن يلبس الرجل 
المحيط» أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت إلا أنها لا تستر وجهها بساتر ملاصق»ء كما تقدم» والذي يضر 
هو اللبس المعتادء فلو التحف بالمخيط ؛ أو وضعه على بدنه بوضع غير معتاد فلا شيء عليه. 


افو س و ت فان كان لعذر ففيه a Ss a‏ ا أن يستر رأسه 
بساتر معتاد ll‏ كاملا وقد تقدم تفصيل الكلام في السار المعتاد اسيا : أن يطيب عضوا كاملا من 
الأعضاء الكبيرة : كالفخذ والساقء والذراع» والوجه» والرأس» والرقبة بأي نوع من أنواع الطيب 
المتقدم ذکرهاء اما إذا طیب ثوبه فإنه لا یلزمه الدم» إلا إذا لبس الثوب یوما كاملا وکان الطيب كثيرا 
في ذاته» أو کان قليلا واستغرق من الشوب ما تبلغ مساحته شبراً في شبر؛ والحناء من الطيب. فلو 
وضعها على رأسه وكانت رقيقة لا تستر ما تحتها فعليه دم وإلا فعلیه دمان» لأنه يكون في هذه الحالة 
قد تطيب وستر رأسه» ومنه العصفر والزعفران كما تقدم » فإن تطيب لعذر ففيه التفصيل المتقدم» ومشل 
الطيب دهان عضو كامل بزيت الزيتون؛ أو السمسم لغير عذر» فإن فعل لعذر: كالتداوي» فلا شيء 
عليه» سادسا: : قص أظافر يد واحدة أو رجل واحدة؛ وكذا لو قص أظفار يديه ورجليه جميعها في 
مجلس واحد أما إدا قصها في مجالس متعددة لزمه أربعة دماء لكل أظافر عضو دم اف EE‏ 
طواف ف القدوم أو طواف الصدر» أو يترك شوطا من أشواط العمرةء أو واجبا من الواجبات المتقدمة . 


الشافعية قالوا: الفدية هي دم شاة توفرت فيها شروط الأضحية الآتي بيانها في مبحث «الأضحية» 
أو إطعام ستة مساكين› أو صوم ثلاثة أيام» وتجب بأمور. أحدها: التطيب» > فمن تطيب في الحج 
برائحة عطريةء فعليه أن يذبح شاة يتصدق بهاء انها E‏ أو سراويل› اا 
عمامةء أو نحو ذلك من الأشياء المخيطة أو المحيطة ببدنه» فمن لبس شيئاً من ذلك فعليه فدية وإنما 

تحب الفدية بلبس المخيطة والمحيطة ببدنه بشروط أحدها: أن يكون عالماً بالتحريم فلو فعله جهلا 
فلا فدية عليهء تانيها : أن يفعل ذلك قبل التحلل الأول المتقدم بيانه نالتها: اکر فا 
ا أن يكون ذكرأء أما المرأة فلا تتجرد من ثيابهاء ولا يجب عليها إلا كشف وجهها ا 
غلا ملح فون اف تج ا نعم لها أن تستر وجهها بشيء غير ملاصق له کما إدا 
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ن E‏ 
جزاء من اصطاد حدوانا قل أن نتحلل من إحرامه 


لا يجوز للمحرم أن يصطاد حيوانا قبل أن يتحلل. وقد عرفت ما به التحلل في 
المذاهب ااا کا اڪ ا ي و المدذاهب. فانظره تحت 
الخط(). 


وضعت فوق رأسها مشطا كبيرا بارزاً وألصقت به برقعاً وسترت به وجهها من غير أن يمسه» فإنه يصح » 
ولا يضر تغطية الجزء الذي تضطر لتغطيته تبعاً للرأس 

هذا. وإذا سترت المرأة يدها بقفاز ونحوهء فإن الفدية تجب عليها ثالثها: أن يحلق شعره» أو 
يقلم أظافره ؛ ومن يفعل ذلك فإن عليه فدية» ولا فرق في إزالة الشعر بين حلقه» أو تقصيره بالمقص»› 
أو الموسى » أو نتفه أو حرقهء وسواء أزاله كله أو بعضهء بشرط أن يكون المزال ثلاث شعرات فأكثر 
سواء أزالها كلها أو بعضهاء وسواء كانت الإزالة بفعله أو بفعل غيره» بثلاثة شروط : الشرط الأول: أن 
یکون باختياره» أما لو أزيل شعره وهو نائم بدون اختياره أو احتك بشيء وهو غافل فأزال بعض شعره 
فإنه لا شىء عليه . الشرط الثانى : أن يزيل شعره لغير ضرورة. أما لو أزاله لضرورة كأن طال شعر جفنه 
فآذاه NE DEAE ON, i‏ بل لو أزال ثلاث شعرات 
من آي جزء من بدنه بدون ضرورة» وباختياره» فإن الفدية تلزمه؛ الشرط الالت :ان تكن ازالة ال 


مقصودةء» فإدا كشط جلده النابت عليه الشعر فإنه لا فدية عليه 0 0 


عليها شعر وأزالهاء فإنه لا فدية عليه» وقد عرفت مما تقدم أنه لا بأس بالكحل» ودخول الحمام 
ES‏ راد راا دا ی ا 0 ا 

تنقض الطهر مع النساءء ومن فعل ذلك قبل التحلل التام المتقدم بيانه فإنه يحرم عليه وعليه فدية . أما 
النظر بشهوة» والقبلة بحائل» فلا فدية فيهماء خامسها: الاستمناء باليد . فإنه يحرم وفيه ات 
المذكورة» سادسها: أن يدهن شيئا من شعر رأسه ولحيته وباقی شعر الوجه بأي دهن e‏ 
دهن حيوان أو غيرهماء وسواء كان مخلوطاً بذى رائحة عطرية أو لا وإنما تجب الفدية في ذلك بأربعة 
شروط : الأول: أن يكون العضو المدهون مما ينبت به الشعر. فلا فدية على الأقرع الذي لا ينبت 
برأسه شعر. ومثله الأصلع الذي سقط شعره. ولم يبق له أثر. فيجوز له دهن محل الصلع . ومثله 
الأمرد الذي لم ينبت شعر لحيته . فانه يجوز له دهن لحیته ووجهه . ومن كان برأسه جرح فإنه يجوز 
دهنه من الداخل . الشرط الثاني لك غد . فلا فدية على من دهن وهو ساه. الشرط 
التالت" أن یکون عالماً بالتحريم . فلا فدية على الجاهلء الشرط الرابع أن کون شارا . فلا فدية 
على من فعل معه رغم ارادته. 

ا وا ت وا : كظبي» أو بقر وحش أو نحوهما. أو دل 
E‏ أو کان تحت يده حيوان من هذا النوع . فأتلفه . أو أمرضه . فإنه يلزمه الجزاء الاتي بيانه. 
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ا ia aE a‏ 
بشرطين : أحدهما: : أن لا يؤذيه ذلك الحيوان في ماله أو نفسه كالضبع مثلا. ثانيهما: أن لا يوصل إليه 
E‏ أو يأكل طعامهء أو يمنعه من سلوك الطريق : كالجراد الكثير المنتشرء فإذا 
قتله» فلا فدية فيه» ولا ضمان؛ أما ذلك الجزاء فهو إن كان الصيدله مثلا من النعم : كالحمام» واليمام 
کک ففى الواحدة شاة من ضصأن أو معز وفي النعامة ذكرا اوا بدنة» أي بعير» وفي البقرة 
الوحشية أ و الحمار الوحشي بقرة أهلية » وفي الظبي تيس» وفي الظبية عنز» وفي الغزال معز صغيرء 
وفي الأرنب عناق» وهي أنثى المعز إذا قويت» ولم تبلغ سنة. وفي كل من اليربوع والوبر معز أن 
٠‏ بلغت أربعة أشهر. وفي الضبع كبش» وفي الثعلب شاة. 
هذا كله فيما ورد في حكمه نقل صحيح عن الشارع» وإلا حكم عدلان خبيران بمثله في الشبه 
والصورة تقريباء ولا بد من مراعاة المماثلة في الصفات» فيلزم في الكبير كبيرء وفي الصغير صغير» 
وفي الصحيح صحيح » وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب: كالعور فيهما؛ أما إن اختلف العيب 
فلا يکفي ؛ وهکذا : كالسمن والهزال. والحبل . لكن لا تذبح الحامل؛ ؛ بل تقوم ؛ ويتصدى بقيمتها 
انا أويصوم عن كل مد يوما. فإن لم یرد فيه نقل ولا حکم بمثله عدلان . وجبت قيمته بحكم 
عدلین . والفدية الواجبة هي أحد أمور ثلاثة TT‏ 
الحرم ؛ وإما أن يشتري بقيمته طعاماً كالطعام الذي يجزىء في صدقة الفطر. ویتصدی به علیهم؛ وا 
أن يصوم يوما عن كل مد من الطعام . وهذا في المثليء أما غير المثلي : كالجراد. E‏ 
الحمام ونحوه. فهو مخیر بین أمرين ؛ إما أن يخرج بقدر قيمة الصيد طعامأ ويتصدق به على من ذكر» 
وإما أن يصوم يوما عن كل مد من الطعام . ولا فرق في ذلك بين صيد الحل والحرم متى كان المتعرض 
را وأما إن كان حلالا فإن الحكم يختص بصيد الحرم» وإنما يجب ما ذكر في الصيد إذا كان 
الغرض م :ور كان اا اوخاه ارمخ ارمكرة رمن المخط رغ الفة الف 
لحشيش الحرم وأشجاره على التفصيل المتقدم فإن قطع شجرة كبيرة لزمه بقرة. وإن قطع صغيرة لزمه 
شاه اما الض ةدا فيا فة . وهو مخير بين ذبح ما ذكر والتصدق بلحمه. وبين شراء طعام 
بقيمتها والتصدق به. أو يصوم لكل مد يوما. أما الحشيش ففيه القيمة إن لم ينبت بدله فإن نبت بدله 
فلا ضمان ولا فدية . 
هذا . ويجب ذبح شاة مجزئة في الأضحية حال القدرة. ثم صيام ثلاثة يام في الحج وسبعة أيام 
إذا رجع لأهله إن عجز عن الذبح على كل من ترك شيا مما يأتي : | - على على المتمتع وسيأتي بيانه لأنه 
ترك تقديم الحج على العمرة. ۲ على القارن ن وسيأتي بيانه . لأنه ترك اللإفراد بالحج . ۳-على من 
ترك رمي ثلاث حصيات. فأكثر من حصى الجمار. ٤‏ - على من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق لغير 
عذر. ٠١‏ - على من ترك المبيت بمزدلفة لغير عذر. ٦‏ -على من ترك الإحرام من الميقات لغير عذر. 
۷- على من ترك طواف الوداع لغير عذر. ۸- على من ترك الفعل الذي نذره في الحج ؛ كالمشي أ 
الركوب» أو الحلق» أو الإفراد. ۹- على من فاته الوقوف بعرفة من غير حصر بأن يطلع فجر يوم النحر 
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قبل حضوره في جزء من أرضهاء ويجب به الدم على المحرم بالحج أو القارن» ويجب على من فاته 
الوقوف أن يتحلل بعمرة بأن يأتي بالأعمال الباقية من أعمال الحح غير الوقوف» ويسقط عنه المبيت ١‏ 
ردلمة وسین ورين الجمار. ي طوف ویسعی إن لم یکن سعی › ويحلق بنية التحلل» ویجب عليه 
القضاء من قابل» ولو فاته لعذر ولو کان الحج نفلاًء سواء کان مستطيعاً أو لا ولا يصح ذبحه في 
سنة الفوات»› فالذبح يکون في القضاء أما المحصر فسيأتي حکمه. 


NS ENCE 
١ ومثله من قطع حشيش الحرم السابق أيضاًء فإذا اصطاد المحرم ما لا يجوز له اصطياده قوم عليه ما صاده‎ 
| في مکانه أو في مکان قريب منه بمعرفة عدلین» فان بلغت قيمته ثمن هدي خير بين أمور ثلاثة : أحدها:‎ 
أن يشتري بهذه القيمة هديا يذبحه في الحرم» ٿانيها: : أن يشتري به طعاماً يتصدق به على الفقراء في‎ 
أي مکان لكل واحد نصف صاع › ثالثها : أن يصوم بدل کل نصف صاع یوما ولا يلزم في هذا الصوم‎ 
التتابم» وإن لم تبلغ قيمته ثمن هدي خير بين الأمرين الأخيرين فقط» وهما: الطعام : والصيام» ولا‎ 
فرق في هذا الباب بين العمد والخطاء ولا يلزمه أن يأتي بمثل ما صاد» بل تكفي قيمته وأما العمد‎ 
والمثلية الواردان في الأية الكريمة» فإن العمد ذكر فيها لأنه الغالب» والمثلية المراد بها أن یکون مثلا‎ 
فى المعنى » قال تعالى إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ومن قتله منكم متعمدأء‎ 
. فجزاء مثل ما قتل من النعمء »> يحکم به ذوا عدل منكم# الاي‎ 
هذا إذا كان الصيد غير مملوك لأحد: فإن كان مملوكأ للغير فعليه مثلان: أحدهما: الجزاء‎ 
المتقدم» والثاني : لمالكهء والصيد في الحرم لا يحل مطلقاًء ولو كان الصائد غير محرمء وإن صاد‎ 
E وذبحه لا يؤکل» ویکون کالميتة : بل يقدم كل الميتة على هذا الصيد عند الاضطرارء‎ 
أو نتف و أو نحو ذلك يلزم بالفرق» ولا شيء في قتل الهوام : كقرد» وسلحفاة» وزنبور» وفراش»›‎ 
وذات وا وققد ركدلك الح والكرت. والفارة والغراية والكلت العقرز. بوذا قط‎ 
ا‎ 
١ وقال الحنفية ؛ تجب صدقة قدرها نصف صاع من بر أو قيمته لأمور: أن يطيب أقل من‎ .١ 
أقل من يوم كامل» أو ثوباً مطيباً أقل من يوم» أويستر رأسه كذلك أويحلق‎ wam عضو؛‎ 
أقل من ربع الرأس أو اللحيةء ااا ا وی د و ا‎ 
١ القدوم» اواد ا دنا أصغر» أن يترك شوطا أو أقل من أشراط طواف الصدر؛ أن يحلق رأس‎ 
ا و وأما ما يوجب صدقة أقل من نصف صاع ف فهو أن يقتلل جرادة»‎ 
فالواحدة من ذلك يتصدق لها بما شاءء والاتنتان والثلاث يتصدق لها بكف من طعام» فإن زاد على‎ 
. دلك فعلیه نصف صاع‎ 
المالكية قالوا: إذا اصطاد حيواناً في الحرم وجب عليه الجزاء الآتي بيانه» وكذا إذا تسبب في‎ 
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موته . كما إذا رآه الصيد ففزع منه فوقع فمات أو ركز رمحأ فعطب فيه الصيد فمات» وهذا هر المعتمد 
في المذهب؛ وبعضهم يقول: لا يجب الجزاء في مثل ذلك لأن الحاج لا يقصد صيده؛ وإذا دل 
محرم على الصيد فلا جزاء على الدالء ولا يجوز أكل صيد المحرم على كل حال فهو كالميتة . وبيضه 
مثل لحمه في ذلك ويجب الجزاء في قتل الصيد المذكورء وتر فة لال ال ت ره ولم 
تتحقق سلامته » أو يجرحه كذلك» أو يطرده من الحرم فصاده صائد في الحل . أو هلك فيه قبل أن يعود 
للحرم» والجزاء الواجب في الصيد ثلائة أنواع على التخيير: 

| - مثل الصيد من النعم» أي ما يقاربه في الصورة والقدرء فإن لم يوجد له مقارب في الصورة 
ھی اکر م رت ی امن وا یری من النعم في الجزاء إلا مايصح في الضحيةء وهو ما 
أو في سنة إن كان من الغنم» وثلاث سنين إن كان من البقر» > وخمساأً إن كان من الإبلء کما ذکر في 
الهدی . ۲ - قيمته طعاماء وتعتبر القيمة يوم تلفه» وبنفس المحل الذي حصل فيه التلف» فإن لم يكن 
له قيمة بمحل التلف اعتبرت قيمته بأقرب الأماكن إليه» وتعطى هذه القيمة لمساكين المحل الذي وجد 
فيه التلف. > كلل يأخذ مدأ بمد النبي عليه الصلاة والسلام؛ ٣‏ - صيام أيام بعدد الأمداد التي يقوم بها 
الصيد من الطعام» ويصوم يوما كاملا عن بعض المد > لآن الصوم لا يتجزأء ولا يكون الجزاء إلا بعد 
حکم عدلین فقیهین بأحکامه» لأن تقدير المثل أو القيمة يحتاج ادلم والصوم لا يون إلا بعدد 
الأمداد» فلا بد من التقويم أيضأ حتى يصوم» ويستشنى من المثل حمام sS‏ 
ذلك شاة من الضأن أو المعز» ولا يحتاج إلى حكم» e‏ ا 
کل حیوان بحسبه» فإدا أراد أن يخرج المثل فعليه في صيد النعامة مثلها ا ا الناقة أو 
الجمل» لأنهما يقاربان النعامة في القدر والصورة في الجملة» وعليه في صيد الفيل بدنة ذات سنامين . 
وعليه في حمار الوحش وبقر الوحش بقرة» وعليه فى ي الضبع والثعلب شاة. والجزاء المذكوريكون 
بحکم عدلين فقيهين بأحکام الصيد . فیحکمان بالمثل . أو القيمة أو صيام الأيام المذكورة. وفي صيد 
الضب والأرنب واليربوع وجميع طير الحل والحرم سوى ج الحرم ويمامه المذكورين القيمة حين 
إتلافه» أو صيام عشرة أيام e‏ القيمة طعاماء وبين ¿ الصيام على الوجه المتقدم . 

الحنابلة قالوا: من تلف صيدا في الحرم بفعله المباشرء أو كان سبباً في إتلافه» فلا يخلو إما أن 
بكرن ذلك المد مك لل آي فان کان مملوكا فانة يجب على الضائد أمران: : جزاء الصيد؛ 
ويعرف على مساكين الحرم والضمان لمالكه بحيث يقوم الصيد إن لم يكن له مثل» أويشترى مثله 
ویعطی لمالکهء أما E CAC‏ وينقسم الصيد إلى قسمين: الأول: 
ماله مشل من النعم في الخلقة : كالحمار الوحشي» وتيس الجبل ونحوهماء وحكم هذا ينقسم إلى 
ا أحدهما : ما ورد عن الصحابة فيه نص تانیهما : مالم يرد؛ فالأول أشياء» أحدها: 
النعامة» فإذا اصطاد نعامة في الحرم لزمه نحر بدنة - ناقة أو جمل - وبذلك حكم عمر» وعثمان» وعلي » 
وغيرهم » الثاني : حمار الوحش. وتيس الجبلء ويقال له: الوعل» فمن اصطاده لزمته بقرة يذبحها 


كتاب الحج / العمرة 


العمرة معناها فی الله الزيارة» يقال : أعمره إدا زاره» وشرعاً زيارة الت الحرام على 
وجه مخصوص سيأتي بيانه. 
حكمها ودلیله 


العمرة فرص عين في العمر مرة واحدة - كالحج - على التقصيل السابق من كونه على 
الفور أو التراخى › وخالف المالكية» والحنفية» فانظر مذهبيهما تحت الخط؟.. ودليل فرضيتها 


ويتصدق بها على مساكين الحرم» الثالث: الضبع» وجزاء صیده دبح کبش› الرابع : : الظبي يعني ل 


الغزال وجزاء صيده عنزة تذبح وتفرق على مساكين الحرم كذلك» أما صيد الثعلب فلا جزاء فيه» 
الخامس : الضب» وجزاء صیده جدي بلغ من العم تة اشهر السادسن : الأرنب فمن اصطاد أ 
کان جزاؤه أن یذبح عناق ؛ وهي أنشى المعز التي لها أقل من أربعة أشهرء السابع : الوبر- بسكون الباء - 
وهو دابة سوداء دون القط. وجزاء صيده جدي له ستة أشهر؛ الثامن : الحمام فمن اصطاد حمامة أو ما 
کان على ا ا بوضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة» ويقال لهدا 
الشرب - عب _ فيشمل الدجاج والعصافير والقماري ونحوهاء فجزاء من اصطاد شيا منها في الحرم 
شاة تذبح وتفرق على المساكين . 

وهذا أحد الأمرين ¿ الذي ورد فيهما حكم عن الصحابة؛ E SESE i‏ 
اصطاد شيئاً في الحرم من غير الأشياء المذكورة» فإنه يقوم بمعرفة حكمين عدلين ؛ ويجوز أن کون 
القاتل أحد العدلين أو هما معاً إذا لم يكونا عالمين بالتحريم» أو وقع منهما ذلك خطأ لا عمدا؛ أو قتله 
لحاجة کله > كما إذا لم جد طعاماً غيره» وينبغي أن يراعى في الضمان المثل صغرا وكبرا» وصحة 
و 

هذا هو حكم القسم الأول وهو ما له مثل من النعمء وأما حكم القسم الثاني وهوما ليس له 
مثل من النعم» فتجب في صيده القيمة» وهو سائر الطيور سوى ما تقدم» كطير الماء» والأوز وغيرهماء 
وإن نتف ريش الصيد أو شعره أو وبره» فلا شىء عليه» بشرط أن يعود ما أتلفه» لأن النقص قد زال. 
ال ع ا ا ا E‏ 
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En في الحمر مرة لا فرض؛‎ e والحنفة‎ e 
GT ey فهو‎ 
4 الفرضية» وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة» لا‎ 
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ب الحج / العمرة» شروطها 
قوله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله). والمعنى ائتوا بهما تامين مستجمعين للشرائط 
والأركان» ويدل على الفرضية أيضا حديث عائشة قالت: يا رسول الله : هل غل الاه 
جهاد ؟ قال : «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة»» رواه الاإمام اخم وان ماجة» 
ورواته ثقاة: وروي عن بي رزين العقيلي أنه أتى النبي ية فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 


الحج ولا العمرة» ولا الظعن»ء قال: «حج عن اك واعتمر» رواه الخمسة : البخاري ؛ 
ومسلم» وآبو داود» والنسائي » وابن ماجة» وصححه الترمذي» وما زاد على المرة الواحدة فهر 


تطوع . 
شروطها 
يشترط للعمرة ما يشترط للحج . وقد تقدمت الشر وط مفصلة : 
أركان العمرة 


لها ثلاثة أزگان' الإحرام» والطواف» والسعى بین الصفا والمروة عند المالكية» 


والحنابلة وزاد الشافعية ركنين أخرين» واقتصر الحنفية على ركن واحد؛ فانظر مذهبيهما تحت 


+ الخط0), 


میقاتها 


لها ميقات زماني » وميقات مكاني » فأما الزماني فهو كل السنة» فيصح إنشاء الإإحرام 


للعمرة من غير كراهة في كل أوقات السنة» إلا في أحوال مفصلة في المذاهب» مذكورة تحت 
الخط0. 


یدل على فر صية العمرة» لأنه يحتمل أن يراد بلفظة «عليهن») ما یشمل الوجوب والتطوع» فالوجوب 
بال للحج » والتطوع بالنسبة للعمرة» بدليل الحديث الأول «والعمرة تطوع» : وأما فرضية الحج فقد 
٤‏ ثبتت بقوله تعاڵى : ولل على الناس حج البیت هه وبعیره من الأدلة السايقة في أول («(مماحث الحج». 
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)١(‏ الشافعية قالوا: أركان العمرة خمسة: الإحرام» والطواف» والسعي نہیں الصفا والمروة. 


٤‏ وإزالة الشعر؛ والترتيب بين هذه الأركان. 


٠‏ الحنفية قالوا: للعمرة ركن واحد» وهو معظم الطواف - أربعة أشواط - أما الإحرام فهو شرط 
لھا وأما السعي بین الصفا والمروة فهو واجب» کما تقدم في الحج » ومشل السعي الحلق أو التقصير» 
فهو واجب فقط لاا ركن . 

(۲) الحنفية قالوا: يكره الإحرام بالعمرة تحريما في يوم عرفة قبل الزوال وبعده على الراجح › 
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کتاب الحج / ركان العمرة - ميقاتما 


وكذلك یکره E eS SS a‏ ه فعلها في أشهر الحج لأهل' أ 
مكة» سواء كانوا مستوطنين بها أو مقيمين إذا أرادوا الحج في تلك السنة» فإن أحرم بها في وقت من . 
هذه الأوقات لزمته بالشروع فيهاء > لكن مع كراهة التحريم» ويجب عليه رفضها تخلصا من الإثم» ثم 
يقضيهاء وعليه دم للرفض› فإن لم يرفضها صحت مع الثم وعليه دم وكذلك یکره ه تحريما الجمع 
بين إحرامين لعمرتين› NE‏ أولم يطف ‏ 
اص : ثم أحرم بأخرى ارتفضت الثانية » ولو لم ينو رفضهاء ولزمه قضاؤهاء وعليه دم للرفض» ولو 
طاف وسعى للأولى » ولم يبق عليه إلا الحلق فأحرم بأخرى لزمته الأخرى» ولا يرفضها وعليه دم 
للجمع بين إحرامين» وإن حلق للأولى قبل الفراغ من الثانية لزمه دم آخر» أما بعد الفراغ من الثانية فلا 
يلزمه دم آخر» ومن ¿ أحرم بحج ثم أحرم بعمرة قبل أن يطوف طواف القدوم لزماه» وصار فارنا اسا ١‏ 
لأن العمرة لم تشرع مرتبة على الحج» والسنة في القران أن يحرم بالحج والعمرة فا أويقدم إحرام . 
العمرة على إحرام الحج» ولا يندب له رفض العمرة وعليه دم شكر» وتبطل عمرته هذه بالوقوف بعرفة ٤‏ 
للحج قبل أفعالهاء أما إذا أحرم بالعمرة بعد أن طاف طواف القدوم للحج › فيندب له رفض العمرة» . 
وعليه دم للرفض» ووجب عليه قضاؤهاء فإن لم يرفضها ومضى عليهما - الحج والعمرة - فعليه دم 
ا 
المالكية قالوا: يصح الإحرام بالعمرة في كل وقت من السنة» إلا إذا كان محرماً بحج أو بعمرة 1 
أخری ؛ الا ا و الحج أو العمرة الأولى » والفراغ من أعمال الحج ٤‏ 
يكون بالوقوف والطواف والسعي ورمي الجمار في اليوم الرابع من أيام النحرء أو مضي زمن الرمي بعد | 
زوال شمس ذلك اليوم إذالم يرم فيه» ودب تأخير الإحرام بها حتى تغرب شمس اليوم ك فان 1 
أحرم بها بعد زمن الرمي من ذلك اليوم ؛ وقبل غروب الشمس صح الإحرام بها مع الكراهة» إلا أنه لا 
رغ ی ی 2 من أعمال هذه العمرة حتى تخرب الشمس فإن فعل شيا من أفعالها . كأن طاف أو سعى ر 
قبل الغروب» فلا يعتد به . ويلزمه إعادته بعد الغروب» ولا يكره الإحرام بالعمرة في يوم عرفه» ولا في ا 
آيام التشريق » ولا غيرهأء وإدا أحرم بحجتين أو عمرتين» فالثاني منهما لغو لا أثر له؛ فلا ينعقد. وإذا 
أحرم بحج ثم أردفه بعمرة . فإن العمرة تكون لغوا. 
الحنابلة قالوا: تصح العمرة في كل أوقات السنة. ولا تكره في أيام التشريق ولا غيرها إلا أنه إذا . 
أحرم بالحج» ER‏ ة لم يصح إحرامه بها في هذه الحالة فيلغو الاإحرام بها: : ولا يكون ) 
قارنا؛ ھک الثاني شي ء٠‏ وإن أحرم بعمرتين انعقد بإحداهما» ولغت الأخحرى» ومثل ذلك 
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ما إدا أحرم بحجتين ا 
الشافعية قالوا: : نصح العمرة في جميع الأوقات من غير كراهة ا ا 


يصح إحرامه بالعمرة ؛ 8 أحرم بهاء فلا ينعقد إحرامه» كما أنه إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد . 
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كتاب الحج / العمرة. واجباتهاء وسنتهاء ومفسداتا‎ 
أما ميقاتها المكاني فهو كميقات الحح على ما سبق بيانه» إلا بالنسبة لمن كان بمكة»‎ 
سواء كان من أهلها أو غريباء فإن ميقاته في العمرة الحل وهو ما عدا الحرم الذي يحرم التعرض‎ 
فيه للصيد وأفضل الحل الجعرانة» عند المالكية ؛ والشافعية» وقال الحنفية ؛ والحنابلة : أفضل‎ 
الحل التنعيم» ثم الجعرانة» والجعرانة؛ مكان بين مكة والطائف . ثم التنعيم يليه في الفضلء‎ 
وهو مكان يسمى الآن بمساجد عائشة» فيلزمه أن يخرج إلى طرف الحل» ثم يحرم بخلاف‎ 
الحج » فإن ميقاته للمكي الحرم : على التفصيل السابق ؛ فإذا أحرم المكي بالعمرة في الحرم»‎ 
فإن لم يخرج إلى الحل صح إحرامه» وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات. وخالف في ذلك‎ 
المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط()؛ وإن خرج قبل أن يطوف ويسعى : وأحرم من الميقات‎ 
فلا شيء عليه» ويندب الٍكثار من العمرة» وتتأكد في شهر رمضان» باتفاق ثلاثة؛ وخالف‎ 
المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط() لما روي عن ابن عباس «عمرة في رمضان تعدل‎ 
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واجباتهاء وسننهاء ومفسداتها 


يجب العمرة ما يجب للحج » وكذلك يسن لها ما يسن له؛ وبالجملة فهي كالحج في 
ر الإحرام» والفرائض والواجىات» والعين: والمحرمات. والمكروهات» والمفسدات› الاك 


المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط)» والاحصار» وغير ذلك» ولكنها تخالفه ن اور منها 


)١(‏ المالكية قالوا: إذا أحرم بالعمرة من الحرم فلا دم عليه . ولكن يجب عليه أن يخرج إلى 
الحل قبل طوافها وسعيها. لأن كل إحرام لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم» فإن طاف للعمرة 
وسعى » تم حرج للحل» فلا يعتد بذلك. وعليه إعادة الطواف والسعي حتما بعد خروجه للحل . 

)١(‏ المالكية قالوا: يكره تكرار العمرة في السنة مرتين إلا لمن كان ذاخلاً مكة قبل أشهر الحجء 
وكان ممن يحرم عليه مجاوزة الميقات حلالا كما تقدم» فإنه لا يكره له تكرارهاء بل يحرم بعمرة حین 
دخوله ولو کان قد تقدمت له عمرة في هذا العام . فإذا أراد دخول مكة في أشهر الحج دخل بحج لا 
بعمرة. لأنه لا يكره الإحرام بالحج في هذه الحالةء بخلاف الإحرام به قبل زمانهء فإنه مكروه. وأما 
فعل العمرة مرة ثانية في عام آخر فهو مندوب : وينبغي أن يقصد بها إقامة الموسم لتقع سنة كفاية عن 
عموم الناس» لأنها سنة كفاية كل عام بالنسبة لعموم الناس: وابتداء للسنة بالنسبة لعمرة المحرم ولا 
فرق عندهم بین رمضان وغیره. فلا تتأکد فيه . 

(۲) المالكية قالوا: يفسد العمرة ما يفسد الحج من الجماع ونحوه. إلا أن ذلك لا يفسدها إلا 
دا وقع قبل تمامها بالسعي بين الصفا والمروة» ومتى فسدت وجب عليه إتمامها وقضاوؤها فورا» ونحر 
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11۹ كتاب الحح / ان ت و ت وما تعلق ا‎ 
أنها ليس لها وقت معين » ولا تفوت» وليس فيها وقوف بعرفة» ولا نزول بمزدلفة » وليس فيها‎ 
رمي جمار» ولا جمع بين صلاتين بسبب الحج» عند ثلاثة من الأئمة القائلين بأنه يجمع بين‎ 
الصلاتين بسبب الحج فقط : وقال الشافعية : إن الحج والعمرة ليسا بسببين للجمع بين‎ 
الصلاتين» وإنما سببه السفر فقط . كما تقدم في مبحثه وليس فيها طواف قدوم» ولا خحطبة»‎ 
وميقاتها الحل لجميع الناس» بخلاف الحج . فإان ميقاته للمکي الحرم» كما تقدم في «مباحث‎ 

الإحرام» وتخالف العمرة الحج أيضا في أنها سنة مؤكدة لا فرض › عند المالكية» والحنفية؛ 


هى الأمور التي تخالف فيها العمرة الحج» وزاد الحنفية أيضاً أمرين آخرين» فانظرهما 
EN‏ 


مبحث القران» والتمتع ‏ والإفرادء وما يتعلق بها 


يحرم وحده» فإدا E‏ ا بالعمرة وطاف وسعی لها على ما تقدم في 
«مبحث العمرة»؛ الثانية : القران» وهو الجمع بين الحج والعمرة ة في إحرام واحد» حقيقة. أو 


کک الثالشة : التمتع» وهو أن را ثم يحج من عامه» وفي كل ذلك تفصيل 
المذاهب» فانظره تحت الخط”) . 
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هدې للفساد» وتأخیر نحره إلى زمن القضاء. كما تقدم في «(الحج». أما إذا وقع الجماع ونحوه بعد 
السعي وقبل الحلق . فلا تفسد العمرة. ويجب عليه دم كما يجب عليه دم - هدي بإخراج المذي 
ونحوه. مما تقدم في «الحج». 

)١(‏ الحنفية قالوا: يزاد على ذلك أنه لا تجب بدنة بإفسادهاء ولا بطوافها جنبأًء بخلاف الحج» 
وإنما تج بذلك شاة فى العمرة» ويزاد أيضا أنه ليس لها طواف وداع » كما في الحج . 

(۲) الشافعية فاليا الحج» والعمرة يؤديان على ثلانة أوجه: الأول : الافرادء وهو أن يحرم 
الشخص بالحج في أشهره من ميقات بلده» وبعد الفراغ من أعمال الحج كلها يحرم بالعمرةء الشاني : 
التمتع» وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات الذي مر عليه في طريقه» وإن كان غير 
ميقات بلده» ثم يأتي بأعمالهاء وبعد الفراغ منها يحرم بالحج من مكة أو من الميقات الذي أحرم منه 
للعمرة» أو من مثل مسافته » أو من ميقات أقرب منه : فإذا أحرم بالعمرة بعد الميقات الذي مر عليه» ثم 
أحرم بالحج بعد الفراغ منها كان متمتعاً أيضاًء وعليه الإثم ودم لمجاوزته الميقات بدون إحرام مع 
إرادته وسمي هذا متمتعا لأنه تمتع بمحظورات الإحرام بين النسكين : الثالث: القران. وهو أن يحرم إا 
بالحج والعمرة معاً من ميقات الحج . سواء كان ميقات بلده أو الميقات الذي مر عليه في طريقه: فإن ۰ 
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تتاب الحج / القران» والتمتع › والاافراد. وما یتعلق ہا 
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كان بمكة وأحرم منها بالحج والعمرة كان قارناً. ولا يلزمه الخروج إلى الحل لأجل العمرة. لأنها 
a‏ . تأابعة له : ومن القران أيضاً أن يحرم بالعمرة 1 . سواء كان ذلك في أشهر الحج . 
أو قبل أشهره. ثم يدخل الحج عليها في أشهره قبل أن يشرع في طواف العمرة : وصفة إدخحال الحج 
على العمرة ان ينوي الحج قبل الشروع في طوافها : كماتقدم» وأما إدخال العمرة على على الحج فلا 
يصح › رن لا : والأفضل من هذه الأوجه الثلاثة الإفرادء ويليه التمتع› ثم القران: وإنمايكون 
الإفراد أفضل إن اعتمر من عامه . فإن تأخحرت العمرة ة عن عام الحج کان E‏ لأن تأخير 
العمرة عن عام الحج مكروه. 


والقارن دلزمه عمل واحد فقط » وهو عمل الحج› > فیکفیه طواف وأحد» وسعي واحد للحج 
والعمرة» لقوله صلی الله عليه وسلم : «(من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد» وسعي واحد 


E E ۰‏ ؛ ويجب على كل من المتمتع والقارن هدي › ما 


وجوت الهدي على المتمتع› > فلقوله تعالى : : فمن تمتع بالعمرة ة إلى الحج فما استيسر من الهدي» 
فمن لم يجد فصيام نلانة الحج وسعة إدا رجعتم 4 ؛ وأما وجوبه على القارن» فلما روی 
ES SS‏ ا وإنما يحب 
أهل هذه الجهة فلا يجب عليهما الهدي ؛ الثاني : أن تقع عمرة المتمتع في أشهر الحج› فإذا أحرم 
CnC E SS‏ 
لم يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج» فأاشنة المفرد؛ الثالث» أن يحج من عامه»ء فإدا اعتمر في 
أشهر الحج ثم حج في عام آخر» أولم يحج أصلاء فلا دم عليه؛ الرابع : أن لا يعود المتمتع بعد 
فراغه من العمرة الف الميقات الذي أحرم منه و أو إلى ميقات آخر ليحرم منه بالحج » وأن لا يعود 
القارن إلى الميقات بعد دخول مكة» وقبل تلبسه بنسك: كالوقوف بعرفة» وطواف القدوم» فإن عاد 
أن أحرم بهما معا أو بعد أن أدخل الحج على العمرة» على ماتقدم في «تعريف القران» 
فلا دم عليه » ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت الاإحرام بالحج » ويجوز على الأصح تقديمه 
على هذا الوقت. فيذبحه إذا فرغ من عمرته» والأفضل حه يوم النحرء ولا اخر لوقته» کسائر دماء 
الجرء ون عجر عن الهدي في الحم : إمالعدم وجوده ا أو لعجزه ه عن لمنه» أو وجده يباع بأکثر 
من تمن المثلء أو كان محتاجا إلى تمنه» ففي کل هده الأحوال يجب عليه أن يصوم يدل الهدي عشرة 
أيام : نلانة فی الحج وسعة اذا 2 إلى وطنه» والأيام الثلاثة انما يصومها بعد الإحرام بالحج»› فلو 
صامها المتمتع قبل الاإحرام بالحج» فلا يجزئه ذلك ويسن أن يصومها قبل يوم عرفة» لأنه يسن فطر 
ذلك اليوم» فإن أخرها عن أيام التشريق أثم» وكان صومها قضاءء ولا دم عليه بالتأخير» وأما الأيام 
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کتاب الحج / القران» والتمتع › والافراد. وما يتعلق ہا 
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السبعة فيصومها إذا رجع لوطنه ؛ أو أي بلد يريد توطنهاء فلو توطن مكة صام فيها الأيام المبعة» وإنما 
يجزیء صومها في وطنه إِذا عاد إليه بعد الفراغ من الأعمال» فلو رجع لوطنه قبل الطواف أو السعي› 
فلا يجزىء صومهاء نعم لو بقي عليه من أعمال الحج الحلق جاز أن يصومها في وطنه بعد أن يحلق . 
المالكية قالوا: من أراد أن يحج ويعتمر فله في اللإحرام بهما ثلاث حالات : الأولى : الإفرادء 
وهو أن يحرم بالحج وحده» فإذا أتم أعماله اعتمرء الثانية : التمتع» وهو أن يحرم a‏ ولا بحيث 
يفعل بعض أعمالهاء ولو ركنا واحدا في أشهر الحج› ثم يحج من عامه» وتدخل أشهر الحج بغروب 
شمس آخر یوم من رمضان»› فإذا أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان ثم انتهى من أعمالها ليلة العيد: فهو 
متمتع إن حج من عامه» وأما إذا انتهى من أعمال العمرة قبل غروب الشمس» ثم حج من عامه» فليس 
متمتعأًء لأنه لم يفعل شيئ من أركان العمرة في أشهر الحجء الال اران ول ضور ان الأول :أن 
يحرم بالحج والعمرة معأ الثانية : أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل أن يركع ركعتي 
طواف العمرة» سواء كان ذلك الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة» أو بعد الشروع فيه» قبل 
تمامه» أو بعد تمامه» وقبل صلاة ركعتيه» ففي كل هذه الحالات يكون قارناء إلا أنه يكره إدخال الحج 
على العمرة بعد طوافهاء وقبل صلاة الركعتين» فإذا أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها 
أتمه على أنه نفل» واندرج الطواف المطلوب للعمرة في طواف الحج» لأن القارن يكفيه طواف واحد» 
وسعي واحد» كما يأتي» وكذلك إذا أدخحل الحج على العمرة بعد طوافهاء وقبل الركعتين فإن 
طوافها ينقلب تطوعا أما إذا أدخل الحج على العمرة بعد طوافها وصلاة ركعتيه . فإن إحرامه 
بالحح يكون لغواً. ولا ينعقد» كما يلغو الإحرام بالحج إذا كانت العمرة التي أدخل عليها الحج 
فاسدة. ويجب عليه إتمام العمرة الفاسدة وقضاؤها فورأ. كما تقدم في «مبحث العمرة»؛ فإدخال الحج 
على العمرة إنما يصح بشرطين : الأول: أن يكون الإرداف - إدخال الحح على العمرة - قبل صلاة 
رکعتي الطواف للعمرة . الثاني : أن تصح العمرة التي أدخل الحج عليها. فإذا انتفی شرط من هذين 
فلا يصح الإرداف . ولا ينعقد الإحرام بالحج . وأما إدخال العمرة على الحج بأن يحرم بالحج أولاء ثم 
يدخل العمرة عليه. فلا يصح» ویکون لغوا غير منعقد لأن الف لا على القرى انل 
أوجه الإحرام الإفرادء ثم القران. ثم التمتع والقارن يلزمه عمل واحد للحج والعمرة. وهو عمل الحج 
مفرداً فیکفیه طواف واحد. وسعى واحد وحلتق واحد للحج والعمرة. غاية الأمر أنه يلزمه هدي للقران. 
كما أن المتمتع أيضاً بلزمه هدي . قال تعالى : لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج . فما استيسر من 
الهدي ‏ وقد وردت السنة بما يفيد وجوب الهدي على القارن. ويشترط لوجوب الهدي على كل من 
القارن والمتمتع أمران: الأول: أن لا يكون متوطاً مكة» أو ماقي حكمها وقت القران والتمتع» أي 
وقت الإحرام بالحج والعمرة معاً في إحدى صورتي القران» ووقت الإحرام» بالعمرة في الصورة 


الأخرى. وفی التمتع› وما في حكم مكة هو ما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزهء فان کان متوطنا 
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۴ ر _کتاتب a‏ ا > والاافراد وما يتعلق ہا 
القران والتمتع إنما وجب لذلك قال تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري Te‏ 
فسر المالكية حاضرلي المسجد الحرام بأهل مكة وما في حکمهاء الثاني : أن يحج من عامه» فلو 
منعه مانع من الحج في هذا العام كأن صد عنه بعدو أو غيره بعد أن قرن أو تمتع > نم تحلل من إحرامه 
لأجل المانعء فلا دم عليه ويشترط لوجوب الهدي على المتمتع شرط ثالث؛ وهو أن لا يرجع لبلده أو 
مثله في البعد بعد القراغ من أعمال العمرة وقبل الإحرا م بالحج > تم إن هدي التمتع إنما يجب 
بإحرا م الحج > لأن التمتع لا يتحقق إلا به وهذا الوجوب موسع› ويتضيق برمي جمرة العقبة يوم 
النحر e TR a CAS‏ أا 
التمتع بعد الإحرام بالعمرة» وقبل الإحرام بالحج ا ا 
عشرة يام . . اة في الحج وسبعة إذا رجع منهء قال تعالى e‏ 
ا الح ؟ وسبعه ة إدا رجعتم 4 والعجز عن الهدي إما لعدم وجوده» أو لعدم وجود ثمنهء وعدم وجود من 

يقر صه إیاه» iS E‏ ا الأيام لاان فیىتدیء e‏ 
E‏ ویکره yT e‏ 
٤‏ عن أيام السشريق: صامها في أي وقت شاء» سواء وصلها بالسبعة الباقية» أولا. وأما السبعة الباقية 
فيصومها إذا فرغ من أعمال الحج» بأن ينتهي من رمي الجمار سواء رجع ال هله أو لا فالمراد 
1 بالرجوع في الآية الكريمة المتقدمة [وسبعة إذا رجعتم) الفراغ من أعمال الحج . ويندب تأخير 
صومها حتى يرجع إلى أهله بالفعل. أما إذا صامها قبل الفراغ من أعمال الحج فلا يجزيء صومها. سواء 
كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. ن ع E‏ 
واجبات الإ حرام بأن جاوز الميقات بدون إحرام او امد أو فعلل غير ذلك مما يوجب الهدي ر 
٤‏ نقدم في «مبحث الجنايات» ثم عجز عنه . وجب عليه أو يصوم بدله عشرة أيام على التفصيل السابق» 
وإنما يصوم الأيام الثلاثة قبل أيام التشريق . أو فيها إذا تقدم سبب الهدي على الوقوف بعرفة . أما إذا 
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حصل سببه يوم عرفة أو بعده. فلا يصوم الأيام الثلاثة إلا بعد أيام التشريق . وإذا قدر على الهدي بعد 
1 الشروع في صوم الأيام الثلاثة . وقبل تمامها. ندب له الإهداء. وأتم صوم اليوم الذي هو فيه تطوعاً. 
1 أما إذا قدر عليه بعد تمام الأيام الثلاثة فلا يندب له الرجوع للهدي . لكن لو رجع إليه أجزأه ولا يصوم. 
لأن الهدي الأصل . 

۱ ف 0 EE To NA NN TT‏ 
٤‏ خن آم یحرم بھافي آشھر الج لم یکن متت ی ی عب ر ای : #فمن تمتع 4 
1 الآية اا ا ي الموالاة بينهما. وأما الإفراد. فهو أن يحرم بالحج مفردا. فإذا فرغ من الحج 
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کتاتب الحج / القران» e‏ ا 


اعتمر العمرة الواجبة عليه إن كانت باقية في دمته . وأما القران . فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو ا 
يحرم بالعمرة . ثم يدخحل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. إلا ذا کان معه هدي n‏ 
ا . ولو بعد السعي . ویکون بذلك قارنا؛ ویصح و 
کان محرما به في غير شهر الحج » آما إذا أحرم بالحج ؛ ثم أدخحل عليه العمرة لم ب مع 


ولم يصر قارنا E ea‏ الح ج عن الفرد» ENE.‏ واحداء ویسعی × 


) فمن تمتع بالعمرة ة إلى الحج فما‎ : I as وهكذاء‎ a 
استيسر من الهدي + الأية وهو هدي عبادة» لا هدي جر» وإنما يجب الهدي نه شر وط : أولا:‎ 
RS أن لا يكون المتمتع مڻ أهل مكة أو مسترطا بهاء وأهل الحرم‎ 
مسافة القصرء فإن كان كذلك فلا يجب عليه الهدي» ثانيا: أن يعتمر ه في أشهر الحج › االنا“ و‎ 
١ س رابعا: ان لا یسافر ب بين الخ والعمر ة مسافة قصر فأكثر؛ فإن سافر مسافة قصر‎ 
ELE فأكثر» ثم أحرم بالحج» »> فلا هدي عليه » اتيا‎ 
أن يحرم بالعمرة ة من ميقات بلده» اومن‎ : E اتا و ا ا ولزمه هدې قران»‎ 
مكان بينه وبين مكة مسافة قصر فأكثر» فلو أحرم من دون ذلك يكون من أهل المسجد الحرام» كما‎ 
1 | أن‎ O i CE NOE E PEE 
1 E E O ER DP WER 
9 : بفسادهماء ولا سقط بفوات الجحج» وإذا قضى القارن ما فاته قارنا لزمه هديان : هدي لقرانه الأول»‎ 
| وهدي لقرانه الثاني ولو ساق المتمتع هديأ فليس له أن يحل من عمرته» بحرم بح إذاطاف وسم‎ 
٠ کک فإذا ذبحه يوم النحر حل من الحح والعمرة م معأ والمعتمر يحل متى فرغ من‎ 
E عمرته في أشهر شهر الحج وغيرهاء ولو كان معه الهدي بخلاف المتمتع › ا‎ 
المروةء ويجوز أن ينحره في أي مکان من الحرم» ومن عجز عن الهدى بأن لم يجده يباع » أو وجده»‎ 
| ولم يجد ثمنه فعليه أن يصوم عشرة يام : منها ثلاثة في أشهر الحج ؛ السبعة لباقة يصومها فاجع‎ 


١‏ ا 


: ائ أهلهء والأفضل أن يكون آخر الأيام الثلانة يوم عرفه ة فإن لم يصم الثلائة قبل يوم النلحرصام يام 


منى وهي الثلاثة التالية ليوم العيد ولا هدي عليه في ذلك فإن لم يصمها في أيام منى صام عشرة يام ٠‏ 
كاملة» وعليه هدي لتأخيره واجبا من واجبات الحج عن وقته» ويجوز أن يصوم تلانة فل احرات . 
بالحج بعد أن يحرم بالعمرة» وأما صومها قبل إحرامه بالعمرة» فلا يجوز أما وقت وجوب صوم ليام 
الثلاثة فهو وقت وجوب الهدي › وهو طلوع فجر يوم النحر ولا يصح صوم السبعة بعد إحرامه بالحج ١‏ 
وقبل فراغه منه» کما لا يصح صومها في یام منی ؛ ولا بعد أيام منى قبل طواف الزيارة» با إن صامها . 
بعد طواف الزيارة والسعي فإنه يصح ؛ ولا يجب في صوم الثلاثة ولا السبعة تتابع› ولا تفریق ؛ ومتی £ 
وجب عليه الصوم» ن 0 ا 
انتقل إليه» وإن شاء لم ينتقل وصام . 


...كاب الحج / القرانء والتمتع» والإفرادء وما يتعلق بها 
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الحنفية قالوا: من أراد الإحرام فهو مخير بين الإفراد والقران والتمى ""* أن القران أفضل من 


الاثنين» والتمتع أفضل من الإفرادء وإنما يكون القران أفضل إذا لم بخش أن ترتب عليه ازات 
ا ا ا ی ا خشي المحرم الوقوع 
أ في شيء منها كان التتع أفضل للة البام تي باز فيها ايقاء على الإحرام في الع 
الاإنسان أن يضبط نفسهء أما الإفراد فهو اللإحرام بالحج وحده» وأما القران فمعناه في اللغة الجمع بين 
شيئین› ومعناه شرع أن يحرم بحجة وعمرة معاً حقيقة أو حكماً فالجمع بينهما حقيقة هو أن يجمع 
بینهما بإحرام واحد فی زمان واحد والجمع بينهما حكما هو أن يؤخر إحرام الحج عن إحرام العمرةء 


ثم يجمع بين أفعالهماء وذلك بأن يحرم بالعمرة أولاء ثم قبل أن يطوف لها أربعة أشواط يحرم بالحج» 


فلو أحرم بالحج بعد أن طاف للعمرة أربعة أشواط لم يكن قارنأًء بل متمتعاً بأن كان طوافه في أشهر 


الحج » وإلا لم يكن قارناأ ولا متمتعأًء أما إن أحرم بالحج أولاء ثم نوى العمرة قبل طواف القدوم فإنه. 


: یکون قارنا مع الإإساءة» وبعد طواف ف القدوم يکون عليه هدې » كما تفدم في «(ميحث العمرة) وح 
إحرام القارن من الميقات أو قبلهء فإن جاوز الميقات بلا إحرام لزمه هدى. إلا إذا عاد إليه فاا 
ويصح إحرامه في أشهر الحج وقبلها إلا أن تقديم الإحرام على أشهر الحج مكروهء أما أفعال الحج 
والعمرة ا a‏ بأن يؤدي طواف العمرة أو أكثره» وجميع سعيها وسعي 
الحج في تلك الأشهر» ويسن أن يتلفظ بقوله: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي » وتقبلهما 
مني ويستحب أن يقدم العمرة في الذكر» كما يجب أن يقدمها في العملء لأن الحج لا يكفي لعمل 

٤‏ العمرة؛ فيج أولا أن يطوف للعمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول؛ بشرط وقوع ذلك الطواف أو 
ا ا ف ق ی ا ا ف ی 
لأن من طاف طوافاً في وقته وقع له» سواء نواه أو لا تم یسعی لها ويتم عمل العمرة بذلك» ولكن لا 


ف اک ر بد a e gE‏ 
لج بعد فلك ٹم سی لل Nae E I e Rk‏ ولا هدی 
عليه بسبب ذلك» ويشترط للقران سبعة شروط» الأول: أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة ة کله أو 


أكثره» فلو أحرم بعد أن يطوف أكثر طواف العمرة لم يكن قارناً. الثاني : أن يحرم بالحج قبل إفساد 
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العمرةء الثالث: أن يطوف للعمرة كل طوافها أو أكثره قبل الوقوف بعرفة» فلولم يطف لها حتى وقف 


بعرفة بعد الزوال ارتفعت عمرته . وبطل قرانه؛ وسقط عنه الهدي اللازم للعمرة» أما لو طاف أكثر 
طواف العمرة ة ثم وقف. فإنه يتم التي من طوافها قبل طواف الزيارة» الرابع أن يصون الحج والعسرة 
عن الفسادء فلو جامع مثلا قبل الرقوف وقبل أكشر طواف العمرة بطل قرانه» وسقط عنه الهدي» 
الخامس : أن يطوف للعمرة طوافها کله أو أکثره و في أشهر الحج > فإن طاف أكشر طوافهم قبل أشهر 
الحج لم يصر قارناء الادس. ا فلا يصح قران المكي إلا إذا خرج من مكة 
إلى جهة أخرى قبل أشهر الحح . السابع ؛ أن لا يفوته الحج فلو فاته لم يكن قارنا» وسقط عنه الهدي» 
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كتاب الحج / القرانء والتمتع› والإأفرادء ومايتعلق مها ٣ه‏ 
- ولا يشترط لصحة القران عدم الإلمام بأهله» فيصح قران من طاف بالعمرة» ثم رجع إلى موطنه بعد 1 
طوافها دون أن يتحلل» وأما التمتع شرعا فهو أن يحرم بالعمرة أولا في أشهر احج أو قبلهاء بشرط أن 1 
يطوف أكثر أشواطها في أشهر الحج › » ثم يحرم بالحج في سفر واحد حقيقة أو حكمأً > بأن لا يعود إلى 1 
بلده بعد العمرة أصلاء أو يعود إلى بلده. ولكن يكون اا و 1 
اخدغمًا: : أن يكون قد ساق الهدي» لأن الهدي يمنعه من التحلل قبل يوم النحر؛ ثانيهما؛ أن يعود إلى 1 
بلده قبل أن يحلق» لأنه في هذه الحالة يكون العود إلى الحرم مستحقا عليه لوجوب الحلق في في الحرم ؛ 
ويسمى ذلك العود إلى بلده إلماما بأهله غير صحيح ؛ فلو اعتمر بلا سوق هدي» ثم عاد إلى بلده قبل 7 
الحلق كان باقياً على إحرامهء فإن ر جم إلى الحج قبل أن يحلق في بلده كان متمتعا» > لأن إلمامه بأهله ا 
لم یکن صحیحاء N TT yy‏ 
إلى يوم النحر أو لاء فإن تركه إلى يوم النحر فتمتعه صحيح › ولا شيء عليه سوى ذلك الهدي› سواء ا 
عاد إلى أهله أو لاء وإن تعجل ذبح هده فإما أن برجع إلى أهله أو لاء فإن رجع فلا شيء عليه مطلقاء : 
سواء حج من عامه أو لاء وبطل تمتعه» وإن لم يرجع إلى أهلهء » فان لم يحج من عامه فلا شيء عليه 
ا a O‏ ودم الحل قبل أوانه» ويشترط لصحة التمتع شروط› 
منها أن يطوف طواف العمرة جميعه أو أكثره و في أشهر الحج ؛ ومنها أن يقدم إحرام العمرة على الحج ؛ 
ومنها أن يطوف طواف العمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج : ومنها عدم إفساد العمرة ومنها عدم إفساد 
الحج ؛ ومنها عدم الإلمام بأهله الا د کماتقدم ؛ ومنها أن يؤدي الحج والعمرة ة في سنه 
واحدة. فلو طاف للعمرة في أشهر الحج هذه السنة ثم حج في سنة أخرى لم يكن متمتعاًء وإن لم 
برجع إلى أهله أو بقي محرما إلى الثانية؛ ومنها عدم التوطن بمكة فلو اعتمر ثم عزم على المقام بمكة 
ادا لا یکر میا وإلا کان متمتعا . ومنها أن لا تدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة» »> لأنه حينثذ 
يكون ليس من أهل التمتع كأهل مكة» وكذا لا تدخل عليه أشهر الحج وهو محرم» ولكن طاف للعمرة 
أكثر طوافها في غير أشهر الحج › وبعد أن يفرغ المتمتع من أعمال العمرة ة يتحلل منها إن شاءء إما 
بالحلق» أو التقصير» ثم يظل حلالا إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامنء »وهو يوم التروية» لأنه يوم 
إحرام أهل مكة» ويجوز له أن يؤخر الإحرام إلى اليوم التاسع» وهو يوم عرفة متى استطاع أن يقف 
ا ا ا ا کی ا و ار ی ج ا > قال 
تعالی : #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» فما ا من لدی ؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إدذا رجعتم» تلك عشرة كاملة 4 . والقران كالتمتع في المعنى › فيجب فيه الهدي إن 
وجد.» كما يجب في التمتع » > فإن لم يجد الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام ولو متفرفة والأفضل 
تتانعها» ويكون صومها في أشهر الحج . بشرط أن يكون بعد إحرام العمرة» ولا يجزىء صومها قبلهء 
ويصوم أيضا وجوبا سبعة أيام إذا فرغ من أعمال الحج» والأفضل فبها التتابع أيضاء > كما أن الأفضل 
تأخير الصيام حتى لا يبقى على العيد سوى ثلاثة يام لجواز أن يتيسر له الهدي؛ ؛ قال ذدلك» > فلا يحتاج 
للصوم» أما صوم الأيام السبعة فيصومها بعد الفراغ من الحج في أي وقت شاء إلا في الأيام المنهي 
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كتاب الحج / اهدي تعريفه 


هو ما يهدى من النعم للحرم» ويكون من الإبل والبقر والغنم» وهي على هذا الترتيب في 
المالكية » فانظر مذهبهم تحت الخط)ء. أما ما يجزىء من الغنم ضأنا ومعزاًء ففيه تفصيل 
المذ اش المد كر تىت الط 
اقساد الهدى 
ينقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام : الأول: واجب لعمل في الحج والعمرة» کهدي التمتع 
والقران رسمه الحنفية دم شکر» وکالهدي اللازم کد واجب من الواجبات» كماتقدم» 
والثاني : منذور وهو واجب أيضا لكن بالنذر» الال تطوع » وهو ما تبرع به المحرم . 


عنهاء كأيام التشريق» فإن صامها فيها فلا يجزئه» فإن لم يصم الأيام الثلاثة حتى جاء يوم النحرء 
يجزئه إلا الهدي. فإن لم يقدر على الهدى تحلل» ووجب عليه هديان في ذمته: أحدهماء للقران أو 
التقصير بطل صومه ورجع للهدي. وقد لمت ران القران والتمتع لا يصحان ممن كان داخل الحرم 
قال تعالى : [ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وحاضرو المسجد الحرام من كانوا 
داخل المواقيت» وهم أهل الحرم . 

)١(‏ المالكية قالوا: لا يجزىء من البقر إلا ما له ثلاث سين ودخل في الرابعة دخرلا ماء ولو 
| 


: (۲) الشافعية قالوا: يجزىء من الضأن الجذع» وهو ما له سنة كاملة على الأصح» أوما له ستة 
أشهر إذا سقطت مقدم أسنانه» ومن المعز المثنى » وهو ما له سنتان. 
المالكية قالوا: يجزىء من الضأن ما أكمل سنة ودخل في الثانية دخولا ما» ولو بيوم» ومن المعز 
ما أكمل سنة» ودخل في الثانية دخولا بيناً بشهر ونحوه. 

الحنابلة قالوا: يجزىء من الضأن ما له ستة أشهر» ومن المعز ما له سنة كاملة. 

الحنفية قالوا: لا يجزىء من الغنم إلا ماله سنة كاملةء سواء كان من الضأن أو من المعز إلا 
إا ان الان سنا فإنه يجزىء منه ما زاد عن نصف سنة إذا كان لا يفرق بينه وبين ماله سنة 
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کتاب الحج / وقت ذبح اهدي ومکانه 
وقت ذسح الهدي ومکانه 


وفي وقت ذبح الهدي ومكانه تفصيل في المذاهب» مذكور تحت الخط. 


)١(‏ الحنابلة قالوا: ابتداء وقت ذبح الهدي بجميع أنواعه يوم العيد بعد الصلاة» ولو قبل 
الخطبة» والأفضل أن يكون بعدها. وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق» وهو الثالث من يوم 
اللحر؛ فأيام النحر ثلاثة : يوم العيد» وتالياهء ويكره ذبحه ليلة الثاني والثالث من أيام العيدء والأفضل 
ذبحه في اليوم الأول» وان دبح قبل وقته لم يجزئه ووجب عليه بدله» وإن فات وقتهء فإِن کان غا 
سقط عنه» وان کات وجا دخ اة وأما مكان ذبحه فهو الحرم» فيجزىء نحره في أي ناحية منه» 
إلا أن الأفضل للمعتمر أن ينحره عند المروةء وللحاج أن ينحره بمنى » فإن نحره في غير الحرم فلا 
بجزىء إلا إذا عطب قبل الوصول» فينحره في مكان عطبه. 

الحنفية قالوا: تتعين أيام النحر الثلائة : يوم العيدء وتالياه» لذبح هدي القران والتمتع ؛ ويكون 
ا ؛ كما تقدم فإن ذبح قبل أيام النحر لم يجزئه وإن ذبح بعدها أجزأه 
وعایه هدي لتأخير الذبح عن أيام النحر» أما غير هدي القران والتمتع فلا يتقيد دبحه بزمان» وأما مکان 

بح الهدي مطلقا فهو الحرم » ویسن ذبحه بمنی إن کان الذبح في أيام النحر» وإن كان في غيرها فمكة 
نشل إلا البدنة المنذورةء فلا يتقيد ذبحها بالحرم . 


الشافعية قالوا: يدخل وقت ذبح الهدى الواجب بالنذرء أو الهدي المندوب بمضي زمن يسع . 

صلاة العيد» وخطبتین معدلتین بعد طلوع الشمس يوم العيد» ويمتد ذلك الوقت إلى غروب الشمس 
من آخر أيام التشرنى؛ ویجوز ذبحه ليلا ونهارا في ذلك الوقت» إلا أنه و 

كما إذا حضر مساكين محتاجون للأكل من الهدي ليلا فإن فات الوقت المذكور - بأن مضت آيام 
الشرين: لزمه دبح الهدي قضاء إذا كان منذوراء وإلا فات وقته فإذا ذبحه كان مجرد لحم لا هديا؛ أما 
الهدى الواجب بسبب فعل محظور من أفعال الحج › > فان وقته یکون بعد وقوع سببه. إلا دم الفوات فإنه 
يكون في حجة القضاءء وأما الهدي الواجب على المتمتع فوقته إحرامه بالحج» ويجوز تقديمه على 
الأحرا م بالحج إذا فرغ من عمرته» ولا آاخر لوقته . والأفضل ذبحه يوم النحر. وأما مكان ذبحه فهو 
sg‏ 
للمعتمر أن ينحره بمكة . لأنها موضع تحلله. والأفضل عند المروة. ومكان ذبح هدي المحصرهو ٠‏ 
المحل الذي أحصر فيه . والأفضل أن يبعثه إلى الحرم . والسنة للحاج أن ينحره بمنى » لأنها موضع 
تحلل الحاح. 

المالكية قالوا: ابتداء نحر الهدي يوم العيد» ويندب أن يكون بعد رمي جمرة العقبة. ويدخل . 
وقت الرمي من طلوع فجر يوم النحر: ويندب تأخيره إلى أن تطلع الشمس . كما تقدم. في «مندوبات 
الحج» ويمتد وقته إلى آخر اليوم الثالث من أيام العيد. فأيام النحر ثلاثة : يوم العيد» وتالياه ولوفاتت ; 
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۸ ل ی ےکا الحج / الأكل من اهدي ونحوه 
محث الأكل من الهدي ونحوه 
ویجوز لرب الهدي أن يأکل منه ؛ على تفصيل فى المذاهب مذكور : تحت الخط ( ) , 
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هذه الأيام الثلاثة ذبحه أيضاًء وأما مكان ذبحه فهو منى . بشروط ثلاثة : الأول: أن يكون مسوقأً في 
إحرام الحج» الثاني : أن يقف بالهدي بعرفة جزءاً من ليلة يوم النحر أو يوقف الهدي بغير عرفة من 
الحل. كالتنعيم ويقوم وقوف نائبه به مقام وقوفه . الثالث: أن يريد نحره في يوم من الأيام الثلاثة 
٠‏ السابقة. فإن انتفى شرط من هذه الشروط . كأن ساقه في حال إحرامه بالعمرة أو اشتراه من مكة . أولم 


و 


- ہبہ ۔ سے واد 
HERK‏ و 
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1 يقف به لا هو ولا نائبه بعرفة ليلة النحرء او أراد نحره بعد الأيام الغلائة فمحل ذبحه مکة لا يجزىء 
1 ذبحه بغيرها. وكل نواحي مكة صالحة للذبح فيها. لكن الأفضل أن يكون عند المروة» ولو ذبح ما 


استوفى الشروط السابقة بمكة أجزأ مع الإثم لتركه الواجب» وهو ذبحه بمنى . 

)١(‏ الحنفية قالوا: هدي القران والتمتع » ويسمى هدي الشكرء كما تقدم» يندب لربه أن يأكل 
منه» كما يندب الأكل من هدي التطوع» إلا إذا عطب في الطريق؛ فذبحه قبل أن يبلغ محله فإن 
الواجب حينئذ تركه في محل عطبه مذبوحا بعد أن يلطخ قلادته بدمه» ليعلم الفقراء آنه هدي تطوع ؛ 
أما هدي النذر فلا يجوز الأكل منهء لأنه صدقة ؛ فهو حق للفقراء . فإذا أكل ضمن منه قيمته ؛ وهدي 
الكفارات› رقا و خر ف ومثله هدي الإحصار لا يجوز الأكل منه أيضاً فلو كل ضمن 
القيمة» وحيث جاز له الأكل من الهدي» فيستحب ا فيأكل الثلث» ويتصدق بالتلث» 


ويهدي الثلث» كالأضحية ؛ ويتصدق المهدي بجلال الهدايا وعظامها وجلدهاء ولا يعطي الجزار أجرته 
من لحمها؛ ولا يجوز لرب الهدي أن ينتفع بلبنه» فلو انتفع به ضمن قيمته للفقراء. 

! المالكية قالوا: ما يذبح في الحج أو العمرة من الهدايا وجزاء الصيد» وفدية الأذى بعضها يجوز 
E yS 1‏ 
١‏ 8 ما لا يجوز الأكل منه مطلقاء أي سواء بلغ محل الذبح المعتاد ‏ منى أو مكةء كما تقدم - سليما 

ثم ذبح » أو حصل له عطب قبل بلوغ المحل» فذبح في الطريق» وذلك القسم هو ثلاثة أشياء : لأول؛ 


النذر المعين المجعول للمساكين باللفظ أو النية » كأن يقول: هذا الحيوان نذر لله علي للمساكين» أو 
يقول: هذا الحيوان نذر لله علي ونوی آنه للمساکین ؛ الثاني ؛ هدې التطوع إذا جعله للمساكين› 
الثالتث: : فدية الأذى إذا لم ينو بها الهدي : فهذه الثلاثة يحرم على ربها الأكل منها مطلقاًء وإنما حرم 
عليه الأكل من النذر المعين الذي جعله للمساكين» لأنه بالتعيين لا يلزم بدله إذا عطب قبل بلوع 
محله > فلذا جاز له الأكل منه إذا عطب قبل المحل؛ ولا يجوز له الأكل منه إذا وصل محله سالماء لأنه 
جعل للمساكين» كما أن هدي التطوع نظراً لجعله للمساكين يحرم الأكل منه مطلقاً: وأما فدية الأذى 
إذا لم تجعل هديا فهي عوض عن الترفيه الذي حصل للمحرم بإزالة الشعث ونحوه» فذلك لم يجز له 
الأكل منها: القسم الثاني : ما يجوز الأكل منه إذا عطب قبل بلوغ الحل» ولا يجوز الأكل منه إذا بلغ 
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كتاب الحج / الأكل من اهدي ونحوه_ - 
المحل سالماً؛ وهذا القسم هو النذر غير المعين إذا جعله للمساكين» كأن يقول؛ لله علي هدي ¿ 
للمساكين . وفدية الأذى إذا نوى بها الهدي ؛ وجزاء الصيدء فهذه الثلاثة يجوز لربها الأكل منها إذا ١‏ 
عطبت قبل المحل» لأن عليه بدلها؛ ولا يجوز الأكل منها إذا بلغت سالمةء لأنها حق للمساكين بالنسبة 
إلى النذر» وبدل من الترفه بالنسبة إلى الفدية» وقيمة للصيد بالنسبة إلى الجزاء؛ القسم الثالث: مالا 
يجوز الأكل منه قبل المحل» ويجوز الأكل منه بعده» وهو هدي التطوع والنذر المعين إذا لم يجعل كل 
منهما للمساكين» فلا يجوز الأكل منهما قبل المحل» لأنه لا يجب عليه بدلهماء فلو جازله الأكل 
E Eg‏ وأما بعد المحل 

فله أن يأكل منهماء لأنهما لم يعينا للمساكين» القسم الرا ع : ما يجوز لربه الأكل منه مطلقاً قبل المحل 1 
وبعده: وذلك هو ما عدا الأقسام الثلاثة eT‏ الواجب عليه لترك واجب من واجبات 
الحج» والنذر غير المعين إذا لم يجعله للمساكين» وهدي القران والتمتع› قله ان اكل م ذلك 
مطلقا» وحيث جاز له الأكل. » فله أن يتزود» ويطعم الغني والفقير > وإذا أكل رب الهدي من الممنوع 
أن يأكل منه» فإنه يضمن بدل ما أكله هديا كاملا إلا إذا أكل من النذر المعين المجعول للمساكين» + 
فإنه يضمن قدر ما أكله فقط على المعتمد وحكم زمام الحيوان وجله» وهو ما يجعل على ظهره» 
حكم اللحم فما لا يجوز له الأکل منه لا يجوز له أخذ زمامه ولا جلهء > بل يدعه للفقراء» كاللحم فإن 
أخذ شيئا من ذلك رده للفقراء إن بقي› فإن أتلفه ضمن قيمته لهم » وما يجوز له الأكل من لحمه يجوز 
له أخذ زمامه وجله» ویکره ه الانتفاع بلبن الهدي بعد تقليده أو إشعاره» لأنه خرج قربة لله تعالى بالتقليد 
أو الاشعار» ومحل الكراهة مالم يضر أخذ اللبن بالفصيل» اا و کن ان که أيضا 
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رکوبت الهدي. والحمل عليه لغير ضرورة. ١‏ 
د £ ٣‏ ا 1 
الحنابلة قالوا: يندب للمهدي أن يأكل من هدي التطوع» ويهدي للغير منه» ويتصدق بان ياکل ‏ 


الثلث: ويهدي أهله الثلث» ويعطي المساكين الثلث. كالأضحية» فإن أكل E‏ 
الثلكه اما المد :الوا خب ها رز الاك مه موا كان وجرتة اندو ارال ان ال هاا ٠‏ 
هدي أونتقليدة أو تاشغارف ويستثنى من ذلك هدي ا والقران» فإنه ر ا و ا 
واجبأء فإن أكل مما لا يجوز له الأكل منه ضمن مثله لحماً للمساكين» ويحرم على المهدي بيع جلود ٠‏ 
الهدايا وجلالها ولكن يجوز الانتفاع بهاء كما يحرم إعطاء الجزار أجرته منهاء ويجوز له أن ينتفع 
بلنتها: بشرط أن يكون فاضلا عن أولادهاء ویحرم شرب مالم يفضل عنها وضمنه . 

الشافعية قالوا: لا يجوز للمهدي أي ف ا سواء کان واجباً أو تطوعأ ویج أن 
يتصدق بجميع الهدي الواجب حتى جلده» ولا يجوز أخحذ شيء منه» وإن کان اطع ارا 
بجلده وادخار الشحم وبعض اللحم للأكل والهديةء ويجب أن يتصدق ببعض اللحم ولوقلا 
بشرط أن لا یکون تافها عرفا وان کون تا فالذي يجوز الأکل منه هو هدې التطوع» والذي لا يجوز 
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ا إدراك ما أحرم به. وإدراك الهدي معاً. أو يتمكن من إدراك أحدهما. أو لا يتمكن من إدراك شيء. فإن 
كان الأول لزمه أن يمضي في إتمام نسكه . وله أن يفعل بهديه ما يشاء. وإن كان الغاني . فإن كان 
١‏ متمكنأ من إدراك الهدي فقطء فلا يلزم الذهاب لفوات المقصود» وله أن يتحلل بعمرة» وإن كان 

متكا من إذراك السك جار له أن يمضي في إتمامه» وجاز له أن يتحلل» وإن كان الثالث يتحلل» وله 


E E E E E E E E ES E E ا رک ڪڪ ڪڪ ڪڪ‎ 


۳ كتاب الحج / ما يشترط في اهدي 


شترط في الهدي 


الأعرر ولا ل لامي و لا ٠‏ وهي الهزيلة ا و اة اتی لا 
تسير بسير الصحيح من جنسهاء ولا المريضة التي اا و 


«مباحث الأضحية» الاتة. 


اذا امتنع من الحج آو فاته 
ويقال له: الإحصار والفوات 


الإحصار في اللغة ا وفي الشرع 2 المحرم عن إتمام ما يوجه الإحرام قبل أذان 
رکن النسك »> والفوات هو أن فوته الوقوف بعرفة» وفي أحكامهما تمصیل المذاهي 2 
NE‏ 


)١(‏ الحنفية قالوا: أسباب المنع من إتمام النسك تنقسم إلى شرعية وحسية : فالشرعية هي أن 
تفقد المرأة زوجها؛ ؛ أو محرمها بعد الدخول في الإحرام بموت أو طلاقء ومثل ذلك ما إذا منعها زوجها 
من حج التطوع» وكذا إذا فقد نفقةء وكان لا يقدر على المشي» والحسية هي کأن يوجد عدو آدمي أو 
عيره يحول بين المحرم وبين المضي في النسك» أو يعرض له مرض أو حبس › وحكم الإحصار هو أن 

يبعث المحصر بالهدي أو بثمنه ليشترى به هدي يذبح عنه في الحرم» ولا يجوز له أن يتحلل حتى 
o a‏ فلا يطول عليه 
الإحرام» ولو فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل ذبح الهدي» فإنه يجب عليه بسببه ما يجب على 
المحرم إذا لم يكن محصرأء وإن حل في يوم وعده على ظن أن الهدي قد ذبح ثم تبين أنه لم يذبح 
کان محرما؛ وعليه دم لإحلاله قبل وقته . أما لو ذبح الهدي قبل يوم الوعد. فإنه يجوز. ولا يشترط في 
التحلل الحلق ولو حلق فحسن ثم إذا تحلل المحصر بالهدي فإن كان مفرداً بالحج فعليه قضاء ء حجة 
وعمرة من قابل إذا لم يرتفع الإحصار قبل فوات حج عامه . وإن كان مفردا بالعمرة ة فعليه عمرة مكانها. 
وإن کان قارنا فإنما يتحلل بذبح هديين. وعليه عمرتان وحجة. 


هذا إدا تحلل بالهدي . أما إذا تحلل بالعمرة ة فإن كان مفرداً فليس عليه سوى قضاء الحج فقط 


وان كان قارنا فعليه حج وعمرة؛ وإذا زال الإحصار بعد أن بعث بالهدي فلا يخلو إما أن يتمكن من 


RESIDES 
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کتاب الحج / إذا امتنع من الحج أو فاته 


‘© OeO NBA GG O O GA OG SG RAG GC BRA GO GS SCR BA HOSS gm GA GOGE GG GCE gg a 6 gd O 4 4 # 


أن يتحلل بعمرة» ومن فاته بأن وقف في غير زمان الوقوف فعليه أن يطوف ویسعی ويتحلل › 
ويقضي من قابل» ولا دم عليه 


الحنابلة قالوا اجام ت قن ات 
عذر فاته الحج في ذلك العام» وتحول إحرامه إلى عمرة إن لم يختر بقاؤه على إحرامه ليحج من العام 
القابل بذلك الأ حرام ؛ ولا تجزىء هذه العمرة التي انقلب إليها إحرامه عن عمرة الاإسلام» وعلی من 
فاته الحج قضاء هذا الحج الفائت» ولو كان نفلا: وعليه هدي من الفوات يؤخر ذبحه إلى حجة القضاء 
فإن عدم الهدي وقت الوجوب» وهو طلوع فجر يوم النحر صام كما يصوم المتمتع» ومن منع من 
الوصول إلى البيت الحرام» ویسمی محصرا» سواء منع بعد الوقوف بعرفة أو قبله» ۳ وکان منعه في 
إحرام العمرة» وجب عليه ذبح هدي بنية التحللء فإن لم يجده صام عشرة أيام بنية التحلل» وقد حل 
ذلك من إخرامه» ويباح التحلل من الإحرام لحاجةء كان احتاج إلى بذل مال كثير لمسلم أو كاف أو 
لقتال » أو بذل مال يسير لكافر لا مسلمء ولا قضاء على من تحلل قبل فوات الحج » وكذلك:من جن أو 
أغمي عليه فإن لم يتحلل المحصر إلا بعد فوات الحج لزمه القضاءء ومن منع عن طواف الإفاضة 
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OT EE ENE TT eT 
٠١ الوصول إلى مكة تحلل بعمل عمرةء ولا شىء عليه» فإن كان من فاته الوقوف بعرفة وأحصر قد طاف‎ 


GG‏ اخرین؛ ومن أحصر بمرض؛ ا 
اف حن منهاء و ا رمدي اننب مدرم ES‏ 
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کن بر ای کی ا ا e‏ فاته الوقوف بعرفة أن 0 


يتحلل بعمل عمرة بأن ا بالأعمال الباقية من أعمال الحج غير الوقوف بنية التحلل» > فيطوف ویسعی ر 
E E e‏ ويحلق من غير نية 

ق ولا تغني هذه العمرة ة عن عمرة الا سلام» وعليه القضاء ء فورا من قابل» ولو فاته بعذر ولو كان 
د ولو کان غير مستطیع ؛ ولو کان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر» ويلزمه مع القضاء دم كدم 


كتاب الحج / إذاامتنع من الحح أو فاته 


ا التمتع» وقد تقدم » ولا يصح ذبحه في سنة الفوات» فان کان اوقا الوقوف لزمه تلائة دماء: 2 
للفوات› 2 للقران» > ودم له أيضا في القضاءء وال أفرد في القضاء لآنه الترام القران بال حرام ¢ أمالو 
ی کن ار ی وای ر ی أو حبس من أمير ونحوه 
ظلماء اود لا کمک س ا وليس له بينة تشهد بإعساره» a e‏ المانع 
في مدة يمكنه إدراك الحج فبها إن کان حاجاء أو في ثلاثة أيام OE‏ فإنه اذا أراد التحلل 
e‏ ثم الحلق بنية التحلل بهما إن كان واجدا للدم» وبالحاتق فقط إن لم يجد دماء ولا 
A.‏ لإإعسار أو غيره بنية التحللء والأولى للمحصر المعتمر الصبر عن التحللء وكذا للحاج إن اتسع 
الوقت» وإلا فالأولى التعجيل لخوف الفوات› نعم يمتنع تحلله إن كان في الحج» وغلب على ظنه 
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زوال الحصر في مدة يمكنه إدراك الحج بعدهاء او في العمرة وتيقن قرب زوال المانع في نلانة ايام 
1 ومن الأعذار المجوزة للتحلل المرض . فإنه إن شرط التحلل بذلك عند ابتداء الإحرام . كأن قال في 


حال النية: ك e E e‏ 
MERG‏ فقط› ومن الأعذار إضلال الطريق» وناد النفقة» ويدبح المحصر حيث 
أحصر ولو في غير الحرم » أو يرسل إلى الحرم ليذبح فيه لكنه لا يتحلل حتى يعلم بنحره؛ ولا يرسل 
ن فلو أحصر في الحرم تعين الذبح فيه» ثم إن كان نسكه تطوعأ فلا قضاء عليه» 
وإن کان فرضا بقي في ذمته على ما کان عليه من قبل» وإن أحصر ومنع من عرفة دون مكة وجب عليه 
دخولهاء والتحلل بعمرة» وإن منع من مكة دون عرفة وقف وتحلل› ولا قضاء فيهما على الأظهرء 
all CEL‏ فإن عجز حساً أو شرعا أخرج بقيمة الشاة طعاما تجزىء 


ي فى الفطرةء وفرقه على مساكين ذلك المحل. > فان عجز عنه صام عن کل مد يوماء ولا تجب الفدية 
لعدم تعدیه. 


| المالكية قالوا: الإحصار هو المنع من أداء النسك» كأن يمنع المعتمر من دخول مكة كماوقع 
عام الحديبية حين صد المشركون النبي ية ومنعوه من دخول مكة بعد أن أحرم بالعمرة» وكأن يمنع 
الحاج من الطواف بالبيت. أو السعي بين الصفا والمروةء أو من الوقوف بعرفة» أو من جميع ذلك سواء 
كان المنع ظلما كأن يحول الكفار بين المسلمين وبين مكة» أو تقع فتنة بين المسلمين بعضهم مع 
بعض» فتتخلب الفئة الباغية وتحول بين الناس وبين الأرض المقدسة ‏ مكة وما حواليهامن مواطن 
لكاو کان المنع بحق» كأن يماطل المدين في أداء ما عليه من الدين مع القدرة عليه؛ فيحبس 
۶ ليژؤدى ما عليه» والفوات و أداء الحح بعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف بهاء أو 
1 لخطأ أهل الموسم» كأن يقَفوا ذ في اليوم الثامن من ذى الحجةء ولم یعلموا خطأهم حتی مضی وقت 
| الوقوف» او ولا يتأتى فوات الحج إلا بذلك» لأن الحاج متى أدرك عرفة فقد 
4 أدرك الحج فإن ما يبقى بعد الوقوف من الطواف والسعي يصح في كل وقت» ولیس له وقت معين ومن 
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كتاب الحج / إذا امتنع من الحج أو فاه 


كان معتمرأ ومنع عن مواضع النسك» أو كان محرماً بالحج ومنع من البيت الحرام وعرفة معاً؛ فإن كان 
المنع ظلما فالأفضل له أن يتحلل من إحرامه بالنية بأن ينوي الخروج من الاإحرام» ومتی نوی دلك 
صار حلالاء فلا يحرم عليه مباشرة النساء» ولا التعرض للصيد. ولا التطيب؛ ولا غير دلك مما يحرم 
على المحرم» ویسن للمتحلل أن یحلق »وإن کان معه هدې فینحره بمکانه الذي هو به إن لم يتيسر له 
بعثه بمکة ؛ ea SS e‏ : لإفإن أحصرتم فما استيسر 
من الهدي محمول على ما إذا كان الهدي مع المحصر من قبل» كأن ساقه تطوعاء إنما يباح له 
التحلل بثلاثة شروط : الأول: أن لا يعلم المانع قبل الإحرام فإن أحرم وهو يعلم أنه سيعرض له عدو 
مثلا ويمنعه من الحج أو العمرةء فلا يباح له التحلل عند المنع› > بل يتعين البقاء على إحرامه حتى 
يدي نسکه» > ولو ثاني عام ؛ لأنه داخل على ذلك الثاني : أن ييأس من زوال المانع قبل فوات 1 
الحج بأن يعلم أويظن أنه لا يزول المانع قبل فوات ت الوقوف بعرفة» فإن لم ييأس انتظر لعله يزول» 
الثالث: أن يكون الوقت متسعا لإدراك الحح عند اللإحرام به بحيث إذا لم يمنع يتأتى له إدراكه» أما 
إذا لم يتمكن من إدراك الوقوف على فرض عدم وجود المانع ؛ ثم حصل المنع› ایی ل ا جا 
لأنه داحل من أول الأمر على البقاء للعام القاإبل» وأما إذا كان المنع لحق» كأن يحبس المدين حتى 
يؤدې دینه» فإن کان قادرا على دفعه فلا باح له التحللء > لأنه متمكن من التخلص والسير في نسكه فإِذا 
لم يفعل فهو باق على إحرامه ما شاء الله » وإن كان عاجزا عن دفعه فهو كالممنوع ظلمأء والأفضل له 


¥: 
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التحلل بالنية وله أن يبقى على إحرامه»ء ويكون قد خالف الأفضل» ومن وقف بعرفة ومنع من البيت 1 
الحرام وما بعده من مواضع النسك: كمزدلفة» ومنى » ومكان السعي» فقد تم حجه» ولكن لا يحل من 1 
إحرامه حتى يطوف للإفاضة» ويسعى بعده إن لم يكن قدم سعيه عقب طواف القدوم » فإن بقي محصرا 1 
حتى فاته النزول بمزدلفة» ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالي الرمي فعليه هدي واحد لفوات الجميع ؛ ١‏ 


وإن کان کل منهما واجبا مستقلاء ولا فرق في هذا القسم بين أن يكون المنع حبسا أو غيره» وسواء کان 


الحبس ظلما أو بحق؛ ويبقى على إحرامه حتى يتمم حجه؛ ولو بقي سنين» وأما من منع من عرفة لأي 
مانع کان» وكان متمكنا من البيت الحرام» فله أن يتحلل من إحرامه» وله البقاء إلى العام القابلء 
والأفضل له التحلل إن كان بعيدا عن مكة» فالبقاء على الإحرام حلاف الأولى» > فان کان قربا من 
مكة» أو دخلهاء كره له البقاء» ثم إن التحلل في هذا القسم يكون بفعل عمرة حيث لم يكن بعيدأ عن 
مكة» فإن كان بعيدا منها تحال بالنية» ولا يكلف فعل العمرةء ثم إذا تحلل بالعمرة وكان إحرامه بالحج ٠‏ 
أولا من الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل حال إحرامه بالعمرةء لأن كل إحرام يجب فيه الجمع بين ١‏ 
الحل والحرم» ولا يسقط عن المحصر نسك الإسلام من حج أو عمرة» فلومنع من الحج أو العمرة ثم 
تحلل منهما فعليه القضاء بعد وجوباً في الحج» واستنانا فى العمرة» وعليه هدي لأجل الفوات يؤخره 


إلى القضاءء وكذا لا يسقط عنه النذر الذي لم يعينه» بخلاف المعين» فلا يجب قضاؤه متى منع عن 
إتمامه لفوات وقته» ولو نوى حين الإحرام بالنسك التحلل منه إن حصل مانع» كمالوقال: اللهم 


م كاب الحج / الحج عن الغر 
مبحث الحج عن الغير 

0 تنقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام : بدنية محضة : كالصلاة» والصوم» فإن القصد من كل 
منهما التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى بالنفس» ولا دحل للمال فيهماء ومالية محضة: 
كالزكاةء والصدقة ؛ فإن القصد منهما نفع المتصدق عليهم بالمال» ومركبة منهما: كالحج ؛ فإن 
٠‏ فيه الخضوع لله تعالى بالطواف والسعي وغيرهما م الأغهال وة نضا إأقان الال ي 
0 السبيل» أما القسم الأول فلا يقبل النيابة مطلقاء فلا يجوز للمرء أن يستنيب من يصلي عنه أو 
٤‏ يصوم › ولو فعل ذلك فلا ينفعه» وأما القسم الثاني فيقبل النيابة »> فيجوز لمالك المال أن يوكل 
٠‏ من يخرج عنه زكاة ماله »أو يدفع صدقة للغير»وأما القسم الثالث - وهو الحج - ففي كونه يقبل 
1 النيابة أو لا يقبلها تقصيل المذاهب. فانظر مذاهبهم تحت الخط( ) . 


محلي حيث حبستني فلا ينفعه ذلك ولا بد من التحلل عند حصول المانع بنية جديدة؛ أو بعمرة على 
1 التفصيل المتقدم» وإذا طلب المانع مالا في مقابلة إخلاء الطريق جاز الدفع له؛ ولو کان کافراء لأن 
ذل منع الحج أشد من ذل دفع المال؛ والمحصر المحرم بالحج متی رمی جمرة ة العقبة يوم النحر حل له 
كل شيء مما كان محظوراً في الإحرام» إلا قربان النساء والتعرض للصيد فيحرمان» وإلا من الطيب» 
كال اا ا ا ای ا و ي ا ی ها 
بطواف الإفاضصة؛ إن كان قدم السعى عقب طواف القدومء وإلا فلا يتحلل إلا بعد السعي عقب 
٠‏ الإفاضة فمتى أفاض وسعى حل له كل شيء إن كان قد حلق ورمى جمرة العقبةء أوفات وقتهاء وهو 
: يوم النحر؛ فإن وطى ء قبل الحلقق أو الرميء» فعليه دم ون صاد فلا شيء عليه› وإن فعل غير ذلك لا 
شي ء عليه أيضاً. 

)١(‏ المالكية قالوا: الحج وإن كان عبادة مركبة من بدنية ومالية ؛ لكنه غلب فيه جانب البدنية» 
فلا يقبل النيابة» فمن كان عليه حجة الرسلامء وهي حجة الفريضة› فلا يجوز له أن ینیب من یحج 
عنه» سواء کان صحیحا أو مریضاً ترجی صحته» ولو استأجر من يحج عنه حجة الفريضة كانت الاإجارة 
+ فاسدةء وإذا حج الأجير وأتم عمله كان له أجرة المثل؛ أما إذا لم يتم عمله بأن فسخ الحاكم اللإجارة 
حين الاطلاع عليها فلا شيء له من الأجرة أصلاء ومن استأجر غيره للحج عنه تطوعاء > كالمريض الذي 
لا يرجى برؤه وكمن حح حجة اللإسلام فإن اللإجارة مكروهة لكنها تصح » ومثل ذلك الاستئجار على العمرة 
فتكون الإجارة مكروهة وتصح لأن العمرة سنة لا فرض» ومن عجز عن الحج بنفسه» ولم يقدر عليه في 
7 أي عام من حياتهء فقد سقط عنه الحج تات ولا لزمه استئجار من يحج عنه إذا كان قادرا على دفع 
١‏ الأجرةء وإذا استأجر الشخص من يحج عنه» سواء کان صحيحا أو مريضا. وسواء کان الحج الذي 
استأجر عليه فرضا أو نفلا؛ ؛ فلا یکتب له أصلاء بل يقع الحج نفلا للأجير وإنما يكون للمستأجر ثواب 
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كتاب الحج / الحج عن الغير 
مساعدة الأجير على الحج » وبركة الدعاء الذي يدعو به كما أنه إذا أوصى الشخص قبل موته بالحج 
عنه» وحج عنه بعد الموت»› أو فعلت ذلك ورثته بدون إيصاء منه ؛ بأن استأجروا له بعد موته من حح 
عنه؛ فإنه لا یکتب للمیت أصلا؛ EEA‏ ولا يسقط به عنه حجة الإسلام إذا كان لم يؤدها 
حال حياته» وهو مستطيع قادر عليهاء وإنما يكون للميت ثواب مساعدة الأجير على الحج» كما تقدم» 
وتكره الوصية بالحج » ولكن يجب على الورثة بعد موت الموصي أن ينفذوها من ثلث التركة إذا لم 
يعارضها وصية أخرى غير مكروهة » كالإيصاء بمال للفقراء والمساكين» أما إذا عارض بالوصية بالحج 
وصية أخرى غير مكروهة» بحيث لا يسع ثلث التركة إلا إحدى الوصيتين فتقدم الوصية الأخرى في 
التنفيذ؛ وتلغى الوصية بالحج » مثال ذلك : أن يوصي بالحج عنه» ويوصي بخمسين جنيها للفقراء» 
TT‏ وثلث التركة خمسين جنيها ففي هذه الحالة لا يسع الثلث إلا 
إحدى الوصيتين ¿ - الحح عنه» والصرف على الفقراء - فيصرف ثلث التركة للفقراء» وتلغى الوصية 
چ و الموصى عليه حجة الاإسلام أو لا > على الراجح› ومتی لم يعارض الوصية بالحج 
وصية أخرى» فإن الوصية بالحج تنفذ» كما تقدم ويستأجر للميت من يحج عنه من بلده الذي مات فيه 
إذا لم يعين الميت مكانا غيره» فإن عین مکانا غیره» کأن قال : حجوا عني من مكة» تعین اتباع شرطه» 
فيستأجر له من مکة من يحح عنه» ولا يستأجر له من بلده الذي مات فيه» فإن كان ثلث التركة لا يسع 
E o‏ أو من بلده عند عدم التعيين وكان يحتمل الحج به من مكان آخر حج عنه من الممكن 
ندا للوصية بقدر الأإمكأن. ومثل ذلك ما إذا عين مقدارا من المال للحج عنه کثلانین ا کان 
الحج بها غير ممكن من بلده الذي مات فيه أو من المكان الذي عينهء فإنه يحح به من آي بلد يمکن 
الاستئجار منها بقدر الإمكان» وإذا كان ثلث التركة أو المال الذي عينه المتوفى للحج عله ر سارن 
حجة واحدة» فإنه يحج عنه مرة واحدة والباقي من الثلث أو المال المعين كرون میرائا» إذا قال : 
حجوا عني بالثلث أو بهذا المبلغء كمائة جنيه» فإنه لزم الور او اجر اناص جرن عه کل 
واحد حجة بقدر ما يسع الثلث أو المال المخصص للحج > فإذا وسع ما ذكر حجتين استأجر الورثة 
شخصين يحج كل منهما عن الميت. ويكون ذلك كلهفي عام واحد على الراجح» فإن بقي بعد 
الحجتين مقدار لا يسع حجة صار ميراثاء وهكذا الحكم لووسع الثلث أو المال المعين للحح ثلاث 
حجج أو أكثر. 


الحنفية قالوا: الحج ممايقبل النيابة» فمن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن يستنيب غيره 
ليحج عنه» ٠ aE e‏ منها أن يكون عجزه مستمرا إلى الموت عادة؛ كالمریض الذي لا 
يرجى برؤه» وكالأعمى والرّمن» ومتى كان عاجزاً بحيث لا يرجو القدرة على الحج إلى الموت» ثم 
أناب من يحح عنه وحج عنه النائب فقد سقط الفرض عنه ولو زال عذره وقدر على الحج بعد 
المريض الذي يرجى برؤه» والمحبوس فإنه إذا أناب عنه الغير فحج عنه ثم زال عذره بعد» فإن ذلك 
لا يسقط فرض الحج» ومنها نية الحج عن الآمر» فيقول: أحرمت عن فلان» ولبيت عن فلان؛ وتكفي 
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نية القلب . فلو نوی TS‏ فلا يجزىء عن المنيب» ومنها أن يكون أكثر النفقة من مال 


1 1 جوج عنه» فلو تبرع د 5 بالحج عن غیره من ماله» فلا يجزئه ذلك إن كان قد أوصى بالحج 
1 تة أما إذا لم يوص»› وبرع ال الورئة أو غيرهم» فإنه یرجی قبول حجهم عنه إن شاء الله تعالی » 


وأما إدا خلط شخص ماله بمال المحجوح عنه» ثم حج» فإنه يجزىء المحجوج عنه» ثم إذا كان المال 
المدفوع إليه من المحجوح عنه أقل من النفقة عليه رجع بباقي النفقة عليه» ومنها عدم اشتراط الأجرة 
للنائب» بل يتكفل بأن ينفق عليه نفقة المثلء فإذا دفع إليه نفقة ليصرفها في الحج عنه» ثم بقيت منها 
بقية » فعليه أن يردها للمحجوج عنه إلا إذا تبرع له أوتبرع الورئثة. وكانوا أهلا للتبرع» بأن كانوا 
راشدين: أا إذا انط الاجر للائيه كان نقرن' n‏ 
ولا يجزىء عن المستأجر» وتكون الإإجارة باطلةء كالاستفجار على بقية الطاعات. إلا ما استشنى 

للضرورة. كتعليم العلم والأذان والإمامةء ومنها عدم مخالفة ما شرطه المستنيب. EE‏ 
فحج عنه الغائب قارنا أو متمتعاً لم يقع عنه ويضمن النفقة التي صرفت له أما لو أمره بالعمرة ة فنفذ أمره 
واعتمر عنه» ثم حج عن نفسهء أو أمره بالحج فحج عنه» ثم اعتمر عن نفسهء فإن ذلك يجوز 
وتجزىء العمرة في الصورة الأولى » والحج في الصورة الثانية عن المستنيب. إلا أن نفقة إقامته للحح 
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عن نفسه في الأولى ؛ والعمرة ة عن نفسه في التانية تلزمه فى ڀ ماله؛ فإدا فرع من العمل المختص به 
1 عادت النفقة في مال المستنيب فلو قدم عمل نفسه على عمل المستنيب كأن يأمره بالحج عنهء 


ارعن ف ا و يج عن اليب ذلك ا 
ومنها أن يحرم بحجة واحدة فلو أحرم بحجة عن الآمر. تم باخری عن EES‏ ولا يجزیء عن 
٤‏ لآم إلا إن رفض الثانية» ولو أمره رجلان کا Ses‏ فاحرم لهما معا لم يصح ٠‏ ا 

النفقة لكل منهماء ومنها أن يكون كل مر ن الآمر والمأمور مسلما عاقلا فلا يصح الحج عن الكافرء ولا 
عن المجنون» إلا إذا كان جنونه طارثا بعد أن وجب عليه الحج , فيصح الإحجاح عنه ومن اک 
الات مما فلا يصح أن a OEE i‏ الع ر صبى عير ممیر أماالمراهق فإنه يصح أن يحج عن الغير» 


5 كما يصح حج المرأة والعبد عن عيرهما وکدلك من لم نود و يضة الحح عن نشسة ؛ وهذه الشروط 
كلها في الحج عن الغير ادا کان و تر صا 3 الححج عن الع نفا . فإأنه 5 ا صححته الا ال سلام 
5 والعفل فهما ت المسيت و الناثب وعدم ا 


هذا؛ وإذا فعل المأمور ما يفسد الحج . فإن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة فإنه يضمن المال 
للمنيب. وإن كان ذلك بعد الوقوف فلا يضمن . لأنه أدى الركن الأعظم - وهو الوقوف - وكل كفارة 
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ا‎ NR RE 


جناية تجب على المأمورء لأنه سببها؛ وأما هدي الإإحصار فعلى المنيب. لأن الإحصار لا اختيار 
ل 


لامور فة ومن آوصی بان یحج عنه بعد موته. ا EEE ES‏ 
وإن لم يعين وجب أن يحج عنه من بلده إن کان لث ماله يکفي. e‏ 
المكان الذي يكفي منه المالء کت ا و وإن كان الثلث يكفي لأكثر من 
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حجه» فإن عين حجه واحدة فالباقی للورتة» وإلا حج به کله في ا هذا أفضل ا 


من أن يحج حججا متعددة في سنين متعددة. 


الشافعية قالوا: الحج من الأعمال التي تقبل النيابة فيجب على من عجز عن الحج ان ینیب غیره ٩‏ 
ليحج ردله إما باستئحار ه لذلك» أو بالانفاق عليه» والعجز إما أن یکول لعأاهة أو کر سن ومرن ل 
برجی برؤه بقول طبيبين عدلين » أو بمعرفته هو إن كان عارفا بالطب» وحد العجز أن يكون على حالة لا 
يستطيم معها أن يثبت على راحلته إلا بمشقة شديدة لا تحتمل عادة؛ وأيس من المقدرة» ثم إن وجوب ر 


ا 


الاأنابة تارة يكون على الفور» وذلك إذا عجز بعد الوجوب والتمكن من الحج› وتارة يكون على 
التراخى .» وذلك إذا عجز قبل الوجوب أو معه أو بعده» وكان غير متمكن من الأداءء ويشترط في العاحر 
آ0 ر و مان اک ن کان که ویو مک انر ر مان ا کان کا و جر 
له اللإنابةء بل يلزمه أن يباشر النسك بنفسه لاحتماله المشقة حينئذء فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه 
في هذه الحالة يحج عنه الغير بعد موته من تركتهء إلا إذا أنهك المرض قواه» وصار في حالة لا يحتمل 
معها الحركةء فإن الإنابة تجوز عنه حينئذ» ويشترط أيضا أن يكون النائب قد أدى فرضه» فلا تجوز 
إنابة من لم يحج حجة الفرض»› SEET‏ ويشترط لصحة عقد الاستئجار على الحج 
والعمرة معرفة العاقدين أعمال الحج فرضاً ونفلا؛ حتى لو ترك النائب شيئأ من سنن الحج سقط من 
الأجرة بقدره» وكذلك يشترط لصحة الإجارة أن يكون الأجير قادرا على الشروع في العمل ؛ فلا يصح 
RI E a E DS‏ 
ميقات المحجوج عنه أو إلى مثل مسافته إذا عينوا ميقاتا ليحرم منه . وإذا لم يعينوا ميقاتا فيجوز للأجير ٠|‏ 
أن يحرم من ميقات غير ميقات المحجوج عنه؛ ولو كان أقصر مسافة منهء ولا يشترط معرفة من استؤجر 
عنه» ويشترط أن ينوي عمن استوجر عنه؛ وإذا برأ العاجز بعد حج النائب عنه لزمه أن يحج عن نفسه 
بعد شفائه» لتبين فساد الإجارة» ووقع الحج للنائى» ولا أجرة له؛ بل یسترد منه ما أخذه. وگماتکول ٠.‏ 
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الإنابة في الحج عن الأحياء كذلك تكون عن الأموات» فيجب على وصي الميت» فوارثه فالحاكم أن | 
ینیب عنه من یفعله من ترکته فورا؛ فان لم تکن له ترکة» > فلا تجب اللإنابة» بل يسن للوارث أو الأجنبي 1 
E‏ ا 


O e FE E‏ فلا يجوز 
الحج والعمرة عنه إلا إدا أوصى به » وإدا أفسد الناف الحج لزمه قضاؤه عن نفسه» ويقع القضاء له 1 
ويلزمه رد ما أخحذه من المستأجر له أو يأتي بالحج عن المنيب في عام آخر غير العام الذي يقضي فيه ١‏ 
الحج عن نفسه» أو يستنيب من يحج عنه في ذلك العام . 1 
الحنابلة قالوا: الحج يقبل النيابة وكذلك العمرةء فإذا عجز من وجبا عليه عن أدائهما وجب عليه 
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۸ _کتاب ال / ران فل اة عله وت 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


لا ريب في أن زيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام من أعظم القرب وأجلها شأنا 
فإن بقعة ضمت خير الرسل وأكرمهم عند الله لها شأن خاص ؛ومزية يعجر القلم عن وصمفها ؛ 


ا و و و ا ی کر ا 
برؤه» وثقل الجسم الذي لا يقدر المرء أن يركب معه الراحلة إلا بمشقة شديدةء والهزال الذي لا 
يستطيع أن يثبت معه على الراحلة إلا بمشقة لا تحتمل بحسب العادة» ومن ذلك ما إذا لم : تجد المرأة 
محرما تحج معه» ولا يشترط في النائب أن يكون رجلا بل تجزىء إنابة المرأة أيضاء وإدا عوفي 
العاجز وقدر على الحج أو العمرة بنفسه» فلا يلزم بأدائهما مرة أخرى» سواء كانت قدرته بعد فراغ 
النائب من أعمالهما أو بعد الشروع وقبل الفراغء أما إذا عوفي قبل إحرام النائب بهما؛ فلا بد من 
أدائهما بنفسه» ولا يجزئه حج النائب عنه» ولا عمرته لو فعلء وكذلك العاجز الذي یرجی زوال عجزه 
لا تجزئه النيابةء ويجب عليه أن يحج ويعتمر بنفسه متى زالت علته وإذا كان العاجز قادرا على الإنفاق 
على النائب» ولم يجد نائبا لم يجب عليه الحج» > فإدا وجد النائب بعد ذلك لم تلزمه الأنابة إلا إذا كان 
تطعا » ومن ترئى قل أن يع الح الوات عله اة كان ذلك بعر اربق ر عار وجب أن 
يبخرج من جميع ماله نفقَة حجة وعمرة» ولو لم يوص› وأن يحج عنه من المكان الذي وجب عليه فيه 
الحج » لا من المكان الذي مات فيه ويجوز أن يكون الإحجاج عنه من خارج بلده إذا كان بينهما أقل 
من مسافة القصرء فإن كان أكثر فلا يجوز ولا يجزئه حج النائب عنهء ويسقط الحج عن الميت بحج 
أجنبي عنهء ولو بلا إذن وليه ويجب أن يكون النائب ليس عليه حجة اللإسلام» ولا حجة قضاءء ولا 
ندر» فإذا استناب من عليه شيء من ذلك فلا يصح حجه عنه» ويجب عليه أن يرد إلى المنيب ما أخذ 
منه في مقابلة الحج عنهء والعمرة كالحج في ذلك. فلا يصح أن يعتمر الشخص نيابة عن غيره إذا كان 
لم يعتمر عن نفسه عمرة الإسلام. أو عليه عمرة منذورة أو قضاء ؛ ويصح أن ينوب في الحح من أداه 
عن نفسه» وإن كان عليه العمرة؛ وكذلك يصح أن ينوب في العمرة من لم يحج عن نفسه» ولكنه 
أدى العمرة الواجبة عليه ويجب أن يؤدي المأمور ما أمر به؛ فلو أمره بالحج فاعتمر أو بالعكس» فلا 
يجوز» ولا يجزىء عن الآمرء ويجب على المأمور أن يرد إليه ما أخذه» وهدا في الحح والعمرة عن 
الحي» اما الميت فيقع عنه ما فعله النائب» ا کان أو رة ولا إذن لوارثه ؛ ويكفي اللائب ان رئ 
النسك _ الحج والعمرة - عن المستنيب» ولا يشترط التلفظ باسمه ؛ وللنائى النفقة المعتادة لأمثاله 
بحسب العرف» ويرد ما زاد على ذلك. وله نفقة العودة ولو طال مقامه بمكة. إلا إذا اتخذهادارالهء 
ا فليس له نفقة في العودة منهاء وإذا أفسد النائب حجه فعليه القضاء؛ ويجب 
عليه أن يرد ما أخذه من المستنيب» > لأن الحج لم يقع عنه؛ وكذلك إن فاته الحج بتفريطهء فإن لم 
يفرط فله النفقة. وإن مرض النائب في الطريق فعاد فله النفقة في رجوعه. ودم القران والتمتع على 
المستنيب إن أذن فيهماء وإلا فعلى النائب. كما أن كفارة الجنايات تكون على النائب. 
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كتاب الحج / زيارة قر النبي صلى اله عليه وسلم ___ ۹ 
على أن الغرض الصحيح من زيارة القبور هو تذكر الآخرة» كما ورد في الحديث الصحيح 
الذي نص على الإذن فى زيارة القبور للموعظة الحسنة وتذكر الآاخرة» فمتى كانت الزيارة 
لغرض صحیح يقرّه صاحب الشريعة كانت ممدوحة من جميع الجهات؛ ومما لا خفاء فيه أن 
زيارة قبر المصطفى ميا تفعل في نفوس أولي الألباب أكثر مما تفعله ی عبادة أخرى. فالذی 
يقف على قبر المصطفى ذاکراً ما لاقاه کا في سبيل الدعوة إلى الله وإخراج الناس من 
ظلمات الشرك إلى نور الهاءاية» وما بثه من مکارم الأخلاق في العالم أجمع› وما محاه من فساد 
عام شامل » وما جاء به من شريعة مبنية على جلب المصالح للمجتمع الإنسانيء ودرء المفاسد 
عنه» لا بد آن يمتلىء ء قلبه حبا لذلك الرسول الذي جاهد في الله حق جهاده» ولا بد أن يحب 
إليه العمل بكل ماجاء به ولا بد أن يستحي من معصية الله ورسولهء OS‏ 
العظيم . 

إن زيارة قبر المصطفى ية ومشاهدة مهبط الوحى وزيارة العاملين المخلصين فى الذود 
عن دين الله تعالى الذين ضحوا بأرواحهم ف س د وحده بدون أن ES‏ 
ملك. أو تستولي على أنفسهم شهوة من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء بل خرجوا من أموالهم 
الكثيرةء ولذاتهم التي لا حد لها إلى الكفاح والنضال في سبيل الله ومن أجل الله » فنصروا دين 
الله Ty‏ لما تحدثه في أنفس الزائرين من عظات بليغة 
تحملهم على القدوة بهؤلاء في أعمالهم رأقوالهم» ولوان السا E‏ 
استمسك به سكان هؤلاء القبور الذين هزموا الفرس والرومان إبان قوتهم » مع أن قوة المسلمين 
المادية يومئذ لا تكاد تذكر يجان قوة أعدائهم» لكان لهم شأن اخر» راما تغلب عليه اجك 
فزيارة قبر المصطفى اة » وزيارة أصحابه العاملين من أجل القرب وأشدها تاغلل نفوس 
العاملين المخلصين» الذين يعبدون الله وحده» ویأتمرون بما أمرهم به رسوله» وینتھون عما 
نهاهم عنهء وأولئك هم الفائزون. 


فإذا لم يكن في زيارة قبر المصطفى سوى هذه الموعظة الحسنة»ء وهذا الأثر الجليل 

لكفى في كونها من أجل الأعمال الصالحة التي يحث عليها الدين الحتيف» وكيف يسكن قلب 
المؤمن المسلم الذي يستطيع أن يحح البيت» ويستطيع أن يزور المصطفى ب ولا يبادر إلى 
هذا العمل ؟ كيف يرضى المؤمن القادر أن يكون بمكة قريباً من المدينة مهبط الوحي» ولا تهتز 
فوا إل ارا : وزيارة المصطفى ية ؟ على أن علة دعوة سيدنا إبراهيم صلوات الله عليه 
متحققة في أهل المدينة أيضا؛ فان الله تعالى حكي عنهإربناإني أسكنت من ذريتي بواد غير 
ڏي زرع عند بيتك المحرم» ربنا ليقيموا الصلاة ة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» وارزقهم 
من الثمرات لعلهم یشکرون فأهل المدينة اا وهي البلدة التي نشا منها عز الاإسلام . وعلى 
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أهلها من الأنصار» ومن هاجر إليها من المؤمنين المخلصين قيام الد الحنيف» > في حاحه ا 
TT‏ ويتبادل معهم المنافع ء فعمرانها والاحسان إن أهلهاء وتادل المنافع فيها من 
أقدس الأمور وأعظمها E‏ وما کان لقادر أن يصل إلى مكة» ولا يزور المدينة و 
دمشاهدة أماكن مهبط الوحي › و الل الحنيف : أما ما ورد من الأحاديث في زيارتها فسواء 
كان سنده صحيحا أو لا؛ فإنه في الواقع لا حاجة إليه بعد ما بينا من فوائد زيارتها ومحاسنها 

التى يقرها الدين› وتحث عليها قواعده العامة . 


هذاء وقد بين الفقهاء آداب زيارة قبر النبي بء وزيارة المساجد الأحرى على الوجه 
الاتي : قالوا : إذا توجه لزيارة المصطفى ية يكثر من الصلاة والسلام عليه مدة الطريق» 
ويصلي في طريقه من مكة إلى المدينة في المساجد التي يمر بها» وهي عشرون مسجدا» متى 
أمكنه ذلك وإذا عاين حيطان المدينة يصلي على النبي ي؛ ويقول: اللهم هذا حرم نبيك 
فاجعله وقاية لي من النار» وأمانا من العذاب وسوء الحساب» ويغتسل قبل الدخحول وبعده إن 
أمكنه» ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه» واا د غا و وإذا دحل المدينة 
يقول: اللهم رب السموات وما أظللن› ورب الأرضين وما أقللن › ورب الرياح وما ذرين»› 
أسألك خير هذه البلدة» وخير أهلهاء وخیر ما فيها» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيها؛ وشر 
أهلها؛ اللهم هذا حرم رسولك» فاجعل دخولي فيه وقاية لي من النارء وأماناً من العذاب وسوء 
الحساب؛ وإذا دحل المسجد فعل ما يفعله في سائر المساجد من تقديم رجله اليمنى › وقول : 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد؛ 2 اغفر لي ذنوبي» وافتح لي Cd‏ 
اللهم اجعلني اليوم من أوجه من توجه إليك» وأقرب من تقرب إليك. وأنجح من أعال وابتغى 
مرضاتك ؛ ويصلي عند منبره ركعتين ويقف بحيث يكون عمود المنبر بحذاء منكبه الأيمن؛ ؛ وهو 
موقفه عليه السلام» وهو بين القبر الشريف والمنبر» ثم یسجد شکرأ لله تعالی على ما وفقه» 
ويدعوه بما يحب ثم ينهض فيتوجه إلى قبره َة فيقف عند رأسه الشريف مستقبل القبلة» ثم 


يدنو منه ثلاثة أذرع أو أربعة» O‏ ولا يضع يده على جدار التربة ويقف كما 


يقف في الصلاة» ويمثل صورته الكريمة البهية» کأنه نائم في لحده» عالم به یسمع کلامه» نم 


1 يقول : السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاتهء اة ا رول ا فقد بلخت الرسالة» 
وأديت اسان ونصحت الأمة» وجاهدت في أمر الله حتی فض الله روحك ا ا 
٠‏ فجزاك الله عن صغيرنا وكبيرنا خير الجزاء» وصلى عليك أفضل الصلاة وأزكاهاء وأتم التحية 


وأنماهاء اللهم اجعل نا يوم القيامة أقرب ال واسقنا من کأسه» وارزقنا من شماعته» 
واجعلنا من رفقائه يوم القيامة » اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبينا عليه السلام وارزقنا 
0 أله تادا الجلال والاإكرام» ولا يرفع و ی ا 


SERS 
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e E ا‎ e 
a CE E : يحاذي رأ س الصديق رضي الله تعالى عنه» وقول‎ 
عليك يا صاحب رسول الله في الغار» ا ارده في ااا السلام عليك يا آمينه‎ 
في الأسرار» جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه» ولقد خلفته بأحسن خلف»›‎ 
وسلکت طريقه ومنهاجه خير مسلك› وقاتلت أهل الردة والبدع»› ومهدت الإسلام» ووصلت‎ 
الأرحامء ولم تزل قائماً للحقء ناصراً لأهله حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله‎ 
وبرکاته» اللهم أمتنا على حبه» ولا تخيب سعينا في زيارته برحمتك يا کریم» > ثم يتحول حتی‎ 
يحاذي قبر عمر رضي الله عنه . ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا مظهر‎ 
الإسلام» السلام عليك يا مكسر الأصنام . جزاك الله عنا أفضل الجزاء» ورضي الله عمن‎ 
. اك فك ترت الإسلام والمسلمين حيا وميتاً . فكفلت الأيتام . ووصلت الأرحام‎ 


وقوي بك الا سلام وکت الل فاا د ا E‏ . جمعت من شملهم E‏ 1 


فقيرهم . وجبرت كسرهم . السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم يرجع قدر نصف ذراع فيقول: 
السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله . ورفیقره . ووریريه . ومسیریه › والمعاونين له على القيام 


١ في الدين. القائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكما الله أحسن الجزاء. ثم يدعو لنفسه ووالديه‎ ٠ 
۹ ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين . ثم يقف عند رأسه الشريف كالأول: ويقول اللهم إنك‎ 
قلت وقولك الحق : وولو أن نهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستخفر لهم الرسول‎ 


لوجدوا ا . وقد جئناك سامعين قولك . طائعين أمرك . متشفعين بنبيك «ربنا اغفر 

لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف 
رحيم» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين› ويدعو بما يحضره من الدعاء ثم 


١‏ يأتي أسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه » وهي بين القبر والمنبر. فيصلي 


ركعتين . ويتوب إلى الله . ويدعو بما شاء. ثم يأتي الروضة. وهي كالحوض المربع . فيصلي 


فيها ما تيسر له ويدعو ويكثر من التسبيح والثناء على الله تعالى والاستغفار. ثم يأتي المنبر فيضع ' 


يده على الرمانة التي كان َة يضع يده عليها إذا خطب. لتناله بركة الرسول. فيصلى عليه. 
ويدعو بما شاء . ويتعوذ برحمته من سخطه وغضبه . ثم يأتي الأسطوانة الحنانة . وهي التي فيها 
بقية الجذع الذي حن إلى النبي َة حين تركه وخطب على المنبر. ویستحب بعد زیارته عليه 
السلام أن يخرح إلى البقيع . ويأتي المشاهد والمزارات فيزور العباس ومعه الحسن بن علي . 
وزين العابدين . وابنه محمد الباقر. وابنه جعفر الصادق . ويزور أمير المؤمنين سيدنا عثمان وقیر 
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إبراهيم ابن النبي ية . وجماعة من أزواج النبي ية وعمته صفية» وكثيراً من الصحابة 
والتابعين . خضو صا سيدا مالک :ودنا نافعا. ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم الخميس» 
خصوصا قبر سيد الشهداء سيدنا الحمزة ويقول: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» 
سلام علیکم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويقرأً آية الكرسي» وسورة 
الأخلاص» ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت» ويدعو بقوله : يا صريخ المستصرخين» 
ويا عياث المستغيثين» يا مفرج كرب المكروبين» ويا مجيب دعوة المضطرين» صل على 
محمد واله واکشف کربي وحزني كما کشفت عن رسولك کربه وحزنه في هذا المقام» يا حنان 
يامنان» يا كثير المعروف» ويا دائم الإحسان. يا أرحم الراحمين» ويستحب له أن يصلى 


الصلاة كلها في مسحد النبي و ما دام في المدينةء وادا أراد الرجوع ا بلده استحب له ا 


پود المسحد برکعتین »› ويدعو بما أحب ويأتي قر رسول الله ا ويدعو بما شاء» والله مجیب 
الدعاء. 


كتاب الحج / زيارة قر النبي صلى الله عليه وسلم 
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الأضحية ا واي a E‏ 


دلیلها 


شرعت في السنة الثانية عن الهجرة: كالعيدين» وزكاة المال» وزكاة الفطر» ونبتت 
مشروعيتها بالكتاب» والسنة. والإجماع» قال تعالى : #فصل لربك وانحر#» وروى مسلم عن 
أنس رضي الله عنه قال : «ضحیى النبى َة بكبشين أملحين أقرنين ¿ دبحهما بیده» وسمی وکر : 
ووضع رجله على صفاحهما»؛ والأملح : الأبيض الخالص» وقيل: الذي بياضه أكثرمن ١‏ 
سواده» والأقرن: الذي له قرنان معتدلان. وغير ذلك من الأحاديث» وقد أجمع الان 
على مشروعیتها. 


حکمهھا 


أما حكمها فهو السنية» فالأضحية سنة عين مؤكدة يثاب فاعلها؛ ولا يعاقب تاركهاء 
GEC O‏ 
بالنار؛ ولكن يحرم من شفاعة النبي ية ء ويعبرون عن ذلك بالواجب» وقال الشافعية : إنها سنة 
غين لمرد ل اهل البيت الواحد» كما هو موضح في مذهبهم تحت الخط ). 


)١(‏ الشافعية قالوا : هي سنة عين للمنفرد» وسنة كفاية لأهل بيت واحد أو بيوت متعددة تلزم 
نفقتهم شخصا واحداء بمعنى أنه إذا فعلها من تازمه نفقتهم سقط الطلب عنهم» فلا ينافي أنها تسن 


لکل منهم . 
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شروطها 
تنقسم شروط الأضحية إلى قسمين: شروط سنيتهاء وشروط صحتها. فأما شروط 
متها نها القدرة غاهان > فلا تسن للعاجز عنهاء وفي حد القدرة تفصيل المذاهب» مذكور 
تحت الخط) ومنها الحرية فلا تسن للعبد؛ وزاد المالكية في شروط سنيتها أن لا يكون 
ا ولو كان من أهل مكة» > كما تقدم» أما المسافر لغير الحح فتسن له أما البلوغ فليس 
رطا ها فتسن للصبي القادر عليها» ويضحي عنه وليهء ولو كان الصبي يتيما» عند 
المالكية. والحنابلة ؛ أما الحنفية » والشافعيةء فانظر مذهبيهما تحت الخط ". 
وأما شر وط صحتها فمنهاء السلامة من العيوب. فلا تصح إذا كان فيها عيب من العيوب 
المفصلة فى المذاهب. فانظرها تحت الخط. 


)١(‏ الحنفية قالوا: القادر عليها هو الذي يملك مائتي درهم » وقد تقدم بيانها في «الزكاة» أو 
بملك عرضأ يساوي مائة درهم يزيد عن مسکنهء وثیاتب اللبس والمتاع الذی يحتاجه. وإذا کان له عقار 
يستغله تلزمه الأضحية إذا دحل منه قوت عامهء وزاد معه النصاب المذكور»ء وقیل : تلزمه إدا دحل له 
منه قوت شهر» وإن كان العقار وقفاً تلزمه الأضحية إن دخل له منه قيمة النصاب وقتها. 

الحنابلة قالوا: القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنهاء ولو بالدين إذا كان يقدر على 
وفاء دينه . 

المالكية قالوا: القادر عليها هو الدي لا يحتاج إلى تمنها لأمر ضروري في عامهء فإدا احتاج ا 
تمنها في عامه فلا تسن » وإذا استطاع أن يستدين استدان» ول ل دي 

الشافعية قالوا: : القادر عليها هو الذي يملك ثمنها زائدأ عن حاجته وحاجة من يعول يوم العيدء 
۰ وأيام التشريق» ومن الحاجة ما جرت به العادة من كعك وسمك وفطير ونقل ونحو ذلك. 
الحنفية قالوا: زادوا في الشروط أن يكون مقيماًء فلا تجب على المسافر» وإن تطوع بها 
ا ا 
وکدا لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يبح › فإن الأضحية لا تجب عليه وتجب على الحاج إن لم 
یکن مسافراً بان کان من أهل مكة . 


ا 


1 
2 
f 


1 (۲) الحنفية قالوا: : البلوغ ليس شرطاً لوجوبهاء فتجب على الصبي عندهماء ويضحي وليه من 

ا مال الصبى بي إن كان له مال» فلا يضحي الأب عن ولده الصغير. وعند محمد شرط . فلا تجب الأضحية 

1 کی فال ال وهل تجب على الأب أو لا ؟ قرلان مصححان» ومثل الصغير المجنون. 

(۳) الحنفية قالوا: لا تصح الأضحية بالعمياءء ولا بالعوراء. ولا بالعجفاء. وهي المهزولة التي 

لا مخ في عظامها : : ولا بالعرجاء التي لا تستطيع المشي إلى المذبح : E‏ العرجاء التي تمشي بثلاث 

ل 2 ن 5 ت E‏ 
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کتاب الحج / الأضحية › شر وطها 
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قواد ئم وتضع الرابعة على الأرض لتستعين بها على المشي . . فإنها تجزىء وكذا لا تصح بمقطوعة 
الأذن. أو الذنب. أوالألية إذا ذهب أكثر من ثلشها؛ أما إذا بقي ثلشاها وذهب ثلشها 
فإنها تصح . وكذا لا تصح بالهتماء إلا إذا بقي أكثر أسنانها. ولا تصح بالسكاء التي لا 
أذن لها بحسب الخلقة ولا تصح الأضحية بمقطوعة رؤوس الضرع ولا بالتي انقطع لبنهاء ولا بالتي لا ٠‏ 
ألية لها بحسب الخلقة» ولا بالجلالة» وهي التي ترعى العذرة قبل حبسها وإطعامها الطاهر» كما 
تقدم ؛ وتصح بالجماء التي لا قرون لها خلقة والعظماء. وهي YS‏ 
إلى المخ لم تصح . وكذا تصح بالتولاء وهي المجنونة إذا لم يمنعها يمنعها الجنون عن الرعي . فإن منعها لا 
تجوز التضحية بها و لرا ات م . فإذا هزلت بالجرب فلا تصح ا ا کو 
بالصغير : وهو ما كان أقل من سنة في الضأن والمعز: إلا إذا كان الضأن كبير الجسم سمينا : فإنها تصح 
به إذا بلغ ستة أشهر. بشرط أنه إذا حلط بما له سنة لا يمن تمييزه منه. أما المعز فإنها لا تصح به إلا 
إذا بلغ سنة» وطعن في الثانية على كل حال أما الصغير من البقر والجاموس فهو ما كان أقل من 
سنتين» فلا تصح بالبقر والجاموس إلا إذا بلغ سنتين وطعن في الثالثة » والصغير من الإبل ما كان أقل 
من خمس سنين » فلا تصح بالإبل إلا إذا بلغت خمس سنين وطعنت في السادسة» وتجزىء الشاة عن 
الواحد وتجزىء الناقة والبقرة عن سبعة أشخاص» بشرط أن يكون لكل واحد منهم سبعهاء فإن نقص 
نصيبه عن السبع لم تجزئه . 
المالكية قالوا: لا تصح بالعمياءء ولا بالعوراء؛ والمعتبر في العمى والعور ذهاب ضوء العين » 
وإن بقيت صورتهاء ولا ر تصح بالمريضة التي لا تستطيع أن تتصرف كتصرف السليمة؛ أما إذا كان 
ال و ولا د تصح بالجرباء إذا كان جربها ظاهراء ولا بما أكلت أكلا غير معتادء 
e‏ فتصح به» ولا تصح sS‏ ا 
فإنه لا يضر» ف فتصح بالتولاء وهي e‏ ن ولا تتبع الغنم ولا تصح 
د ا ر ا و ا ا ا 
ولا بمقطوعة جزء من أجزائها: كيد أو رجل› سواء كان القطع خلقيا أو لا وسواء كان الجزء أصلياء 
أو زائدا : ولكن يغتفر قطع خحصية الحيوان. ف فتصح بالخصي > أن فيه فائدة تعود على اللحمء ولا فرف 
PEER O KEN‏ 
مقطوعة الذنب» سواء كان ذلك خلقة أو بعارض ولا بالبكماء - فاقدة الصوت ا 
كالناقة إذا مضى على حملها أشهرء فإنها تنكم فتصح بها ولا بالخ !ء ء. وهي منتنة الفم» DT‏ 
او كما هو الحال في بعض e‏ > وكذا لا تصح بيابسة الضرع»› وفشقو فة الأذن إذا كان الشى كث 
من الثلث. فإن كان الشق ثلثها أ.<زأت على المشهورء ولا بمكسورة م کاک ابا رشن 
واحد فتصح بها > كما إذا ذهیت أسنانها لكبو و تغيير» فإنها تصح ؛ ولا تصح بذاهبة ثلث الذنب. أما 
ذاهبة ثلث الأذن فتصح بها وكذا لا يصح بحيوان متولد بين وحشي وأنسي» فإذا كانت الأباء غنما 
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E‏ كتاب الحج / الأضحية» شروطها 
A SAE SEEDS TSE SES CE O SERRE 1‏ 
والأمهات ظباء أو بالعكس لا تجزىء في الأضحية على الأصح » وتصح بالجماء» وهي المخلوقة بدون 
قرن» أما إذا كانت مستأصلة القرنين عروضا ففيها قولانء وھذا إذا لم یکن مکانهما دامياء وإلا فلا 
RES‏ ھک ة العاجزة عن e‏ 
و من الضال» وهو ما بلغ سنة عربية» وعلامته أن يرقد صوف ظهره بعد قيامه» ور 

ROE E TEE PT‏ اي 
٠‏ البقر» وهو ما بلغ ثلاث سنين؛ وبالثني من الإبل؛ وهو ما بلغ خمس سنين؛ والمعتبر السنة القمريةء 


و 
س س 


ولو نقص بعض شهورها. 


الشافعية قالوا: لا تصح بالمعيبة بعيب ينقص لحمها أو شحمها أو غيرهما مما يؤكل» فلا تصح 
بالعوراء» ولا بالعمياءء والمعتبر ذهاب صوء العين» وكدا ما كان على إحدى عينيها بياض ؛ إدا کان 


كيرا بخلاف اليسير» > فلا يضر» كما لا يضر العمش. وهو ضعف البصر مع سيلان الدمع غالباء ولا 

تصح بالعرجاء عرجا ينا» وهي التي تسبقها أمثالها إلى المرعى. وتتخلف عنها ولو حصل لها العرج 
کی ری ی ر ولا تصح بالمريضة مرضا يظهر بيناء ر ده 
هرالها؛ وفساد لحمهاء فلو كان مرضها يسيرا لا يضر واف با اوی س م ا 
عظامها من شدة الهزال؛ ولا بالڻولاء» وهي ي التي تستدبر المرعى » ولا ترعی إلا قليلا فتهزل. ولا تصح 
1 بالجرباءء وإن ارت د ی ا ادن كل أو عضا . ولا بمقطوعة 
الألية» ويغتفر ما يقطع من طرف الألية في الصغر» ويسمى - التطريف - لأنه يجبر بالسمنء أما 
المخلوقة بلا ذنب. فإنها تجزىءء كالمخلوقة بلا ضرع ولا ألية بخلاف المخلوق بلا أذن» فإنها لا 
تصح به وتصح بمشقوقة الأذن. أو منقوبتها إذا لم يزل بذلك شيء منهاء وتصح بالخصي. والخصاء 
جائز بشروط تلاثة : أن يكون لمأكول اللحمء أن يكون في صغره؛ أن يكون في زمان معتدل. وإلا 
حرم» وتصح بمكسورة القرنء وإن کان محله دامیا ما لم یترتب عليه نقص ؛ في اللحم» > کما تصح 
بالجماء» ما لا قرن له خلقة. وإن کان الأقرن أفضل وتصح بفاقدة الأسنان حلقةء أما ما ذهىت اتان 
لعارص فإنه لا یجزیء. کما لا یجزیء ما ذهبت بعض أسنانه إن كان ذلك يؤثر في علفهء فان کان لا 
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او ن ا > ول یجزیء المتولد بين أنسي ووحشي . 
1 الحنايلة قالوا : لا تصح بالعمیاءء وهي التي ذهب نور عينيهاء وإن بقيت عيناها صورة» ولا تصح 
بالعوراءء وهي التي انخسفت عينهاء أما إذا كان عليها بياض وهي قائمة» فتصح بهاء ولا تصح 


ا 
3 


بالعجفاء» التي لا مخ في عظامها لهزالهاء ولا ر تصح بالعرجاءء وهي التي لا تقدر على المشي مع 
جنسها الصحيح إلى المرعى . ا راتافا ا ا ا کجرب أو 
عیره» ولا تصح بالعضباءء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها؛ أما الني خرقت أذنهاء اا أو 
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کتاب الحح / الأضحية› شر وطها 


ومنها الوقت المخصرص › فلا تصح إذا فعلت قبله أو بعده» وفي بيانه تفصيل 
المذاهب» فانظره تحت الخط() . 


قطع منها النصف أو أقل» فتصح بها مع الكراهة» ومثل الأذن في ذلك القرن ولا تصح بالجداء» وهي 


N aL A ARES Gz 
هي هي‎ € 


غلاف قرنها؛ ولا تصح بما ذهب أكثر من نصف أليتهاء أما ما ذهب نصفها فأقلء NT‏ 

تصح بالجماء» وهي التي خلقت بلا قرن» والصمعاء» وهي الصغيرة الأذن جداء وما خلقت بلا أذن» 
وكذا تصح بالبتراء؛ وهي التي لاذنب لها خلقة أو مقطوعاًء وتصح بالخصي ؛ أما المجبوت» زا 
قطع ذکره مع أنثييه» فإنه لا يجزیء» eas.‏ ؛ ولا تصح بالوحشي» ولا بالمتولد 
بين وحشي وغيره؛ وتصح بالجذع من الضأن» وهو ما له ستة أشهر» ويعرف كونه أجذع بنوم الصوف 


على ظهره: وصح بالشني مما سواه» فشني المعز ما له سنة كاملة» وني البقر ما له سنتان كاملتان» وننی 


ابل ما له حمس سنين ؛ ودخل في السادسة» ولا تصح ادن ولك 

)١(‏ الحنفية قالوا: يدخحل وقت الأضحية عند طلوع فجر يوم النحر؛ وهو يوم العيد» ويستمر إلى 
قبيل غروب اليوم الثالث» وهذا الوقت لا يختلف فى ذاته بالسبة لمن يضحي في المصر أو يضحي في 
القرية » ولكن يشترط في صحتها للمصري أن يكون الذبح بعد صلاة العيند» ولو قبل الخطبة. إلا أن 
الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبةء فإذا ذبح ساكن المصر قبل صلاة العيد لا تصح أضحيته؛ ويأكلها 
E a E E FP E DEE‏ 
E LS yy e‏ 
صلاتهم وأضحيتهم . وإذا تركت ذبيحة الأضحية حتى فات وقتها يتصدق بها حية . 

المالكية قالوا: يبتدىء وقت الأضحية لغير الإمام في اليوم الأول بعد تمام ذبح الإمام . ويبتدىء 
وقتها للإمام بعد الفراغ من خحطبته بعد صلاة العيدء أو مضي زمن قدر ذبح الإمام أضحيته إن لم يذبح 
الإمام . ويستم وقتها لأخر اليم الثالث ليوم العيد» ويفوت بغروبه . فإذا أراد أن يذبح في اليوم الثاني 
فلا يلزم أن يراعي مضی زمن قدر صلاة ا . بل يذبح دا ارتفعت الشمس › a e‏ 
أجزأه. فإذا ذبح اا امام lL‏ لا تجزئه» وأعاد دبح أضحية أخرى. أما إذا لم يتعمد بأن 
نحری أقرب إمام لم يبرز أضحيته» وظن أنه دبح فذبح بعذه» وتبین E‏ ارمام أجزأه فادا تأخر 
الإمام بعذر شرعي » انتظره إلى قرب الزوال» بحيث يبقى على الزوال ما يسع الذبح ثم يذبح ولو لم 


الحنابلة قالوا: يبتدىء وقت ذبح الأضحية من يوم العيد بعد صلاة العيد» فيصح الذبح بعد 
الصلاة وقبل الخطبة» ولكن الأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبةء ولا يلزم أن ينتظر الفراغ من 
الصلاة في جميع الأماكن التي تصلى فيه العيد إن تعددت. بل لو سبق بعضها جازء وإذا كان في جهة 
لا يصلى فيها العيد : كالبادية وأهل الخيام ممن لا عيد عليهم» فإن وقت الأضحية يبتدىء فيها بمضي 
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كتاب الحج / الأضحية» شروطها‎ 
وقد زاد بعض المذاهب شروطاً أخرى» مذكورة تحث الخط)؛ ويصح الاشتراك في‎ 
الأضحية سواء کان ذلك في ٿمنها أو في ثوابها . باتفاق ثلاثة » وخالف المالكية فانظر مذهبهم‎ 
تحت الخط) وإنما يصح الاشتراك فيها إذا كانت من الإبل أو البقر» فإذا اشترك سبعة في بقرة‎ 
› أو ناقة يصح إذا كان نصيب كل واحد منهم لا يقل عن سبع » فإن كانوا أكثر من سبعة لا يصح‎ 
أما إن كانوا أقل فيصح » ولا تصح الأضحية بغير النعم من الإبل والبقر والجاموس وفي‎ 

ET‏ المذاهب» مذكور تحت الخط(). 

زمن قدر صلاة العيد فإن فاتت صلاة العيد بالزوال ضحى إذن عند الزوالء وآخر وقت ذبح الأضحية 
اليوم الثاني من أيام التشريق فأيام النحر عندهم ثلاثة : يوم العيد» ويومان بعده» ويجوز في ليل يومي 
التشريق التاليين ليوم العيد إنما الأفضل أن يذبح في النهار. 

الشافعية قالوا: يدخل وقت ذبح الأضحية بعد مضي قدر ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس يوم 
عيد النحر» وإن لم ترتفع الشمس قدر رمح > ولكن الأفضل تأخيره إلى مضي ذلك من ارتفاعهاء 
ويستمر إلى آخر أيام المسريى ااانه ویصح الذبح ليلا أو نهارا بعد دخول وقتهاء إلا آنه یکره ه في 
الل إلا اة : كاغاله هار بها تهاس الفة أو لمصلحة : كسهولة حضور الفقراء ليلا 

)١(‏ المالكية قالوا : زادوا أن يكون الذبح نهاراً فلو ذبح ليلا لم تصح أضحيتهء وهذا الشرط 
بالنسبة لليوم الأول لا حلاف فيه عندهم» أما في غير اليوم الأول ففي صحة الذبح ليلا خلاف 
والمشهور آنه لا يجزیء» وأن کون الذابح فا ET‏ 
a gS Gy‏ نفقتھم إن کانوا معه 
في سکن واحد» وإلا فلا تصح » a El‏ 

الحنفية زادوا أن يكون الذبح نهارا في الوم الأول والراإبع» فلو ذبح في الليلة الأولى أو الليلة 
الرابعة لا تصح » أما الذبح في الليلتين المتوسطتين فإنه مكروه تنزيها. 

(۲) المالكية فالوا: لا يصح الاشتراك في الثمنء إنمايصح الاشتراك في الأجر بالشروط 
المتقدمة . 

(۳) الحنفية قالوا: الشاة أفضل من سبع البدنة - البقرة ة أو الجمل ونحوهما إذا استويا في اللحم 
والقيمة والكبش أفضل من النعجة إذا استويا في الثمن والقيمة أيضا. والأنثى من المعز أفضل من 
التيس إذا استويا قيمة» والأنشى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا أيضاً. 

الشافعية قالوا: أفضلها سبع شياه عن واحد فبدنة» فبقرةء والكمال لا حد له. 
الحنابلة قالوا: الأفضل الإبلء > ثم البقر إن أخرج كاملا بدون اشتراك ثم الغنم ا 
4 في ناقة أو جمل» ثم شرك في بقرة» وأفضلها جميعها الأسمن» ثم الأغلى ثمنأء والذكر والأنش سواء. 
المالكية قالوا: الأفضل الضأن مطلقاًء ثم المعزء ثم البقرء وتقديمه على الإبل هو الأظه ثم 
الإبل» ويندب الفحل إن لم يكن الخصي أسمن. فإن كان أسمن فهو أفضل من الفحل السمين. 


ڪڪ نڪ ڪڪ ر رڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ر رڪ HE SS E SD E‏ 


OE EERIE 


ا 


SANE 


ERATE SOR ES DEYE RGR LET REET TTS TETRIS TROTTED ETRIOITSEIE 
E ENS CRG ROE E TD A ED E RE SEER RED E E RE E 


* 
د 
ان 


كتاب الحج / إذا ترك التسمية عند ذبح الأضحية 
مبحث إذا ترك التسمية عند ذبح الأضحية 

التسمية شرط في حل أكل كل ذبيحة» باتفاق ثلاثة» وخالف الشافعية فانظر مهبم 

ما إذا تركها سهوأً فإنها تك كما سيأتي في مبحث الذبح » وكذلك من أهل لغير الله » فإن 

ذبيحته لا تؤكل» والإهلال لغير الله هو الصياح بذكر الصنم ونحوه عند ذبح ما يتقرب به إليهء 
فقد كانت عادة المشركين أن يصيحوا عندما يذبحون لأصنامهم بذكرها. 


مبحث مندوبات الأضحية ومكر وهانها 


وأما مندوباتها ومكروهاتها فهي مفصلة في المذاهب» فانظرها تحت الخط. 


اا ت طا ف کل اکل E O E E‏ 
الذبيحة» ولكن ترك التسمية مكروهء أآما الذبيحة التي يحرم أكلها فهي التي ذكر اسم غير الله عليهاء 
وض التي کانت تبح للأصنام. 

)١(‏ المالكية قالوا: يندب إبراز الضحية للمصلي › ويكره عدم ذلك لادمام فق وتدت أن 
يكون الصنف الذي يضحى منه جيدأ من أعلى النعم وأكمله» وأن يكون من مال طيب» وأن تكون 


تكون غير شرقاء» وهى مشقوقة الأذن» أو مقابلة» وهي مقطوعة الأذن من جهة وجههاء أو مدارة» وهي 
مقطوعة اام ا وندب أن يكون سميناء وأن يكلف ليسمن على الراجح› وندب آن یکون 
ذكراً ذا قرنين أبيض» وندب أن يكون فحلا إن لم يكن المخصي أا ا کا 
معز إلى آخر التفصيل المتقدم ويندب لمن يريد التضحية أن يرك الحلق وقلم الظفر في عشر دي 
الحجة إلى أن يضحي › ويندب أن يذبح الأضحية بيده» ويندب للوارث أن ينفذ أضحية مورثه إن عينها 
قبل موته ما لم تکن نذرأً وإلا وجب تنفيد الوصيةء ويندب أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والاإهداء 
بدون تحديد معين» بل يفعل في ذلك کما یجب؛ ويسن دبج أو نحر ولد خرح من الضحية قبل ذبحها 
ا ها حا اة غر مره ووک إل حالف وت ر أما إن خحرح منها عقب ذبحها حيا 
حياة مستمرة» فإن ذبحه أو نحره واجب؛ ويكره جز صوفها قبل البح بشرطین : الأول: أن لا ينوي 
جزه عند شرائهاء فإن نوى جزه ليتصرف فيه التصرف المباح جاز بلا كراهة أما إذا نوى بيعه فإنه 
NaS‏ أن لا ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح» وإلا فلا كراهة» أما المنذورة فإنه يحرم جز 
فاا وقيل : حکمها كغيرها في ذلك . 


الحنفية قالوا: يندب أن يأكل من لحم أضحيته ويدخر ويتصدق والأفضل أن يتصدق بالثلث 
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0۰ _ کتاب الحج / مندوبات الأضحية ومكر وهاتها 
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ويدخر الثلث» ويتخذ الثلث لأقربائه وأصدقائهء ولو أخذ الكل لنفسه جازء لأن القربة تحصل بإراقة 
الدم. هذا إدا لم تكن منذورةء وإلا فلا يحل الأكل منها مطلقاًء بل يتصدق بها جميعهاء وكذا التي 
وجب التصدق بعينها بعد أيام النحرء أما إذا اشتراها للأضحيةء نم حبسها حتى مضت آيام النحرء فإنه 
يجب عليه أن يتصدق بها حية» ويحرم عليه الأكل منهاء وكذا يحرم الأكل من ولد الأضحية التي تلده 
قبل الذبح فإذا ولدت الأضحية ولدا قبل ذبحها فإنه يذبح معهاء» ويتصدق به جميعها؛ ولا يحل الأكل 
منه» فإن أکل منه شیئا تصدق بقيمته. ويستحب أن يتصدق بهرحيا أما الولد الذي لا يخرج حيا فسيأتي 
بيان الخلاف في تذكيته في «مبحث الزكاة» وكذا يحرم الأكل من الأضحية التي ضحى بهاعن الميت 
بأمره» ومن المشترك بين سبعة نوى أحدهم بحصته القضاء عن الماضي» فإن هذه الأشياء يجب 
التصدق بها جميعها» ويندب أن لا يتصدق منها بشي ء إذا كان صاحبها ذا عيال توسعة عليهم وأن 
يذبح بيده إن كان يعرف الذبح » وإلا شهدها بنفسهء ويأمر غير وكره ذبح الكتابي» وأما المجوسي 
والوثني فلا تحل ذبیحته ‏ کما تقدم» وكره بيع جلدها أو استبداله بما يستهلك› كلحم وجین ) وخل» 
ونحو ذلك؛ أما استبدالها بغربال ودلو ونحو ذلك مما یبقی زمنا طویلا فإنه یحل» ویجوز أن ينتفع به في 
مثل هذاء فيعمل هو غربالا وقربة وسفرة ونحو ذلك وقیل: بيع جلدها باطل لا مكروه» وکره جز 
صوفها فبل الذبح لينتفع به فإن جزه تصدق به وكره ركوبها وتأجيرهاء فإن فعل تصدق بالأجرة التي 


أخحذها ویکره الانتفاع بلبنها قبل دبحهاء وأن يعطي الجزار أجره منهاء» ویکره ا الذبح ليلا في 


لن المتوسطتين . أما الليلة الأولى والرابعة فإنه لا يصح فيهما الذبح » كما تقدم. ويسن توجيهها 
ال لقبلةء وأن يعمل فيها كغيرها مما تقدم من حد الشفرة» وعدم تعذيبها بغير ضرورة؛ وكره بيع 
صوف الأضحيةء وشرب لبنها وإطعام کافر منهاء کتابیا کان أو مجوسياء بأن يبعٹ له بشيء منها فی 
منزلهء أما إذا ضافه کافر. أو نزل به وهو یأکل. فإنه لا كراهة في إطعامه منها على الراجح. وکره 
التغالي في ثمنهاء أو عددها إن حاف المباهاة أما إدا قصد زيادة الثواب بزيادة الثمن والعدد فإنه 
مندوب» وکره نعل التضحية عن شخص ميت إذا لم يشترطها في وقف له؛ وإلا وجب فعلها عنهء 
ویلزم أن يتبع شرطه» سواء کان جائزاً أو مكروهاًء فإن عين أضحية قبل موته کان تنفيذها مندوباً؛ كما 
تقدم ؛ وتكره العتيرة» وهي ذبح شاة في رجب كانوا يذبحونها في الجاهلية لأصنامهم ؛ وكانت جائزة في 
أول ال سلام» ثم نسخت بالأضحية . ويكره إبدالها بأقل منها أو مساو لها إذا لم يعينها وإلا فلا يصح . 


الشافعية قالوا: يسن في الأضحية كونها سمينةء سواء كان سمنها بفعله أو بفعل غيره؛ وأن لا 
تکون مکسورة القرن ولا فافدته » وان تذبح بعد صااة العيدي وان يکون الدابح مسلما وأن بکون الذبح 
نهاراء ويكره ليلا إن لم يكن لحاجة. وإلا فلا كراهة. وأن يطلب لها موضعا ليناء لأنه أسهل لهاء وأن 
يوجه مڏبحها للقلة» وأن يتوجه هو إليها أيضا. وأن يسمي اله تعالى ؛ ويکره تعمد ترك ال كا 
تقدم ويسن أن يصلي ويسلم على النبى يد وأن يكبر ثلاثا بعد التسمية وأن يقول: اللهم هذا منك 
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کتاب الحج / كيف يذبح الحيوان؟ 
ونقال لذلك: ذكاه 
الذكاة - بالذال - ذبح أو نحر أو عقر حيوان مباح للأكل» بشرائط مفصلة في المذاهب»› 
مذكورة تحت الخط(). 


ویسن أن تكون الاإبل عند النحر قائمة معقولة رجلها اليسرىء والغنم والبقر مضجعة على جنبها 
الأيسر؛ وأن يحد المدية» ويكره أن يحدها والذبيحة تنظر إليه كما يكره أن يذبح واحدة والأخرى 
تنظر. 

الحنابلة قالوا: يسن أكل ثلث الأضحية› وإهداء ثلثها ولو لغنى ؛ والتصدق بثلثها على الفقراءء 
ولا فرق في ذلك بين المعينة والمنذورة وغيرهماء إلا أن الع ا ا افا ا 
منهماء أما ضحية التطوع فيجوز إهداء الكافر منهاء ويستحب أن يتصدق بأفضلها وأن يهدي الوسط» 
ويأكل الأقلء وإن كانت الأضحية ليتيم» فلا يجوز للولي أن يتصدق عنه او هدي منهاء بل يوفرها لهء 
وله أن يشرب من لبنهاء إلا إذا كان لها ولد فإنه يحرم عليه أن يشرب ما ينقص من القدر الذي يكفي 
في رضاع ولدها وتلزمه قیمته» أما ما زاد بعد رضاعه فله شربه أيضاء ويجوز أن بجز صوفها إن كان فيه 
منفعة لها بأن يزيد فى سمنهاء أما إن كانت المنفعة في بقائه بأن يقيها الحر والبردء فلا يجوز جزه» ولا 
يجوز أن يعطي الجزار أجره منهاء بل إن شاء أن يعطيه منها فله ذلك على سبيل الصدقة أو الهدية 
ويحرم بيع جلدها وجلهاء وهو الذي يغطى به الحيوان» كما بحرم بيع شيء من الذبيحة ؛ وله أن ينتفع 
بالجلد والجل» فيصلى عليه. ويتخذه غربالا ونحو ذلك أو يتصدق بهماء وإن ولدت التي عينت 
للأضحية ذبح ولدها ا ر ن ا 
بخرح من بطن أمه ميتاء أو الذي في حركة المذبوح» أما الجنين الذي يخرج وفيه حياة مستقرة» فإن 
ذيحه واجب وذكاة الجنين ذكاة أمه» سواء نبت شعره أو لم ينبت» ويسن نحر اللإأبل قائمة معقولة 
الرجل الشرى: وأن يعمل مع الأضحية ما يعمل مع غيرها مما يأتي في «مبحث الذبح». 

)١(‏ الحنفية قالوا : الذكاة الشرعية تنقسم إلى قسمين : ذكاة الضرورةء وذكاة الاخحتيارء فدكاة 
الضرورة هي جرح وقع في أي جزء من بدن الحيوان» وإنما تكون في حيوان غير مستأنس» فلو توحش 
عنم » أو بقر أو بعير وتعسر ذبحه» نم رمي بسهم » فأصابه في أي جزء من بدنه وأراق دمه وأماته حل 
أكله» وكذا لو نفر البعير ولم يقدر صاحبه على أخذه إلا بجماعةء فإن له أن يرمیه ومتی جرح وسال 
دمه ومات بهذا الجرح حل آکله. ومثله ما إذا صال حيوان على أحد فرماه دفاعا عن نفسه فأماته . فإنه 
يحل أكله إذا جرحه وأسال دمه: وكذا إذا وقع حيوان في بئر وتعذر دبحه فرماه فجرحه. وعلم أنه مات 
بالجرح» أو لم يعلم إن کان قد مات به أو بغيره فإنه يحل أكله؛ أما إذا علم أنه مات بغير الجرح فيل 
أكله لا يحل . وكذا إذا تعسرت بقرة في الولادة فأدخل رجل يده فذبج ولدها حل أكلهء فإن لم يقدر 
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على ذبحه وجرحه حل أکله» وإن لم يذبح أو يجرح فلا يحل ولو ذبحت أمهء لأن ذكاة الأم ليس ذكاة 
لولدها عند أبي حنيفة» وقالا - أبو يوسف ومحمد _ : إن تم خلقه أكل بذكاة أمه» لحديث «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه»» وحمل الإمام الحديث على التشبيه» يعني أن ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه» وأما ذكاة 
الاختيار فهي الدبح بين مبدأً الحلق إلى مبداً الصدنى بأن يقطع الودجين» وهما- عرقان كبيران فى 
جانبي قدام العنق _ 0 الطعام 
E‏ ويكفي قطع ثلاثة منهاء فإن للاأکثر حكم الكل» فلا بد من قطع الحلقوم» أو المريء مع 
الودجين او قطع ودج مع الاثنين› ويرى بعصهم صرورة قطع الحلقوم والمريء مع أحد الودجين› 
ومتى تحقق القطع على هذا الوجه صار الذبح شرعياء وحل أكل الذبيحة» سواء كان الذبح فوق العقدة 
التي في أعلى الحلق؛ أو تحتها. 

TT‏ أن يكون الذابح مسلما؛ أو كتابياً: بهودياً أو نصرانيا إفرنجياً أو غيره ويدخل 
في النصراني الصابىء. لأنه يقر بعيسى عليه السلام» ويدخل في اليهودي السامرة» لأنهم يدينون 
بشريعة موسى عليه السلام» فكل هؤلاء تحل ذبيحتهمء ولا تحل ذبيحة غيرهم من: وڻني» ومجوسي» 
ومرتد عن الإسلام» وكذا لا تحل ذبيحة الدروز الذين لا يدينون بكتات وإذا ذكر الكتابي اسم المسيح 
لا تحل ولیمته» انیا: أن لا يذبح صيد الحرم فإن الصيد في الحرم لا تحله الذكاة؛ ولو كان الذابح 
غير محرم» الت : أن ترك التسمية عمداء آما إن تركها سهوا فإن الذبيحة تكون حلالاًء ويشترط فى 
التسمية: ١‏ - أن تكون ذكرا خالصا بأن یذکر اسم لله تعالى بأي اسم من أسمائه» سواء كان مقرونا 
بصفة» نحو: لله أعظم اع ون ن نحو الله » الرحمن» أو يذكره بالتسبيح والتلهيلء آنا 
وک ت مقرونا بدعاء» كقول: اللهم اغفر لي فإن الذبيحة لا تحل به ويستحب أن يقول: بسم 
الله » الله آکبر. ۲ - وأن تكون التسمية من نفس الذابح حال الذبح . والرامي لصيد حال الرمى» ومرسل 
ا ا ی ر عل ا بل اکر وا کر الاح و اف 
ی و ی ا و ا ی ا وو 
یستکثره الناظرء ويشترط أن لا يقصد بالتسمية شيئا آخر كالتبرك في ابتداء الفعل . فإن فعل ذلك أونوى 
ار اجر غر الد فإنها لا تحل؛ أما إذا لم تحضره النية أصلا فإنها تحل ذبيحة الصبى الذى يعرف 
اتسميةء وإن لم يعلم أن التسمية شرط لحل الذبيحة على التحقيق ؛ ومثله السكران إذا كان يعقر لفيظ 
التسمية وكذلك المجنون؛ فكل هؤلاء إذا كانوا يضبطون عمل الذبح» ويدكرون اسم الله تحل 
دبيحتهم » كما تحل ذبيحة الأخرس» ودبيحة الأقلف . وهو الذي لم يحتن بدول كراهة ؛ ويصح الذبح 
بكل ما يقطع من العروق المشروط قطعها ويسيل الدم» فيجوز الدبح بالسكين. وقشر القصب الأزرق 
- الخاب - والمروة» وهي حجر أبيض كالسكين . وغير ذلك» ما عدا السن والظفرء فإنه لا يحل الذبح 
بھما إذا كانا متصلين» فإن تمص حل الذبح بهما مع الكراهة» لما فيه من تعذيب الحيوان» كالذبح 
بالسكين الكالة التي لا تقطع ؛ وإدا ديح لعظيم بقصد التقرب إليه وتعظيمء بالنحر فإن دبیحته لا تؤکل» 
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لأنه أهل بها لغير الله » بخلاف ما يذبح للضيف بقصد إكرامه» فإنه جائزء وإن قدم له غير المذبوح عند 
الأكل . 


المالكية قالوا: الذكاة الشرعية هى السب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختیاراء وأنواعها | 


أربعة : ذبح › ونحرء وعقر. وفعلل يزيل الحياة بأي وسيلة؛ النوع الأول: الدبح . ويكون في البقر 
والجاموس والضأن والمعز والطير والوحش والمقدور عليه . ما عدا الزرافة . فإنها تنحر. ويعرف الدبح 
بأنه قطع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بنية. ولا يشترط قطع المرىء ويشترط أن يكون الذابح 
ممیزا مسلما. أو كتابيا. وأن لا يرفع يده رفع طويلا باختياره قبل تمام الذبح : ويشترط لحل دبيحه 
الكتابئن شروط : أن يذبح ما يحل له بشريعتناء وأن لا يهل به لغير الله وقد تقدم بيان ذلك في الأضحية 
فی «مبحث إذا ذبحها کتابي »۰ وأن يذبح بحضرة مسلم مميز عارف بأحكام الذكاة إن كان الكتابي ممن 
يستحل الميتة» فلا يحل أكل ذي ظفر ذبحه يهودی » كإبل وبط وأوز وزرافة من كل ما ليس بمنفرج 
الأصابع» لأن اليهود يحرمون أكل ذي الظفر» وثبت في شريعتنا أنه محرم عليهم» فإذا ذبحه فلا يحل» 
أما ما يحل لهم في شريعتهم : كالحمام» والدجاج. ونحوهما فإنها حلال إذا ذبحها؛ النوع الثاني : 
النحر» ويكون في الإبل والزرافة والفيلة» ويكره في البقر والجاموس» وكذا الخيل والبغال والحمر 
الوحشية» ويعرف النحر بأنه طعن مميز مسلم› أو کتابي بلبه» بلا رفع طويل قبل التمام بنية. النوع 
الثالث: العقرء ويكون في وحشي غير مقدور عليه إلا بعسر» سواء كان طيرا أو غيره» ويعرف بأنه جرح 
مسلم ممیز حیوانا وحشیا بمحدد» أو حيوان صيد معلم بنية ؛ نميه ولا يصح العقر من كافر» وقيل : 
يصح من الكتابي كالذبح» ولا يصح العقر من صبي أو مجنون أو سكران. ولا يصح عقر حيوان 
امن شردء فلو نفرت بقرة أو غنم أو جمل. فإنه لا يصح عقره؛ وكذا لو سقط حيوان في بثر 
ولم يقدر على ذبحه إلا بالعقر» فعقر. فإنه لا يؤكل. ولا يصح العقر بعصا أو حجر لا حدله. ويصح 
برصاصة. لأنها أقوى من المحدد. واما الفعل المميت فهو ذكاة من لأ دم له: كالجراد. والدود» فإل 
ذکاته إماتته بأی سب کالنار» أو قطع الأسنان. أو ضرب العصاء أو نحوذلك. ويشترط نية دكاته» 
ونشترط فى الانواع الأربعة ذكر اسم الله تعالى لمسلم ذاكر قادر؛ فإن نسي أو عجز. O E‏ 
دییحته . 

الشافعية قالوا: الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم ال ا 
المذبوح» ويشترط أن يكون في الحيوان حياة مستقرة قبل ذبحه إن وجد سبب يحال عليه الهلاك وإلا 
OE E Ece al‏ 
ولم توجد حركة عنيفة » والمراد بالحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن يترتب عليها 
غلبة الظن بوجود الحياة. ومن أمارتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمرىءء أو الحركة الشديدة» 
ولا فرق بين أن يكون قطع الحلقوم والمريء من تحت الجوزة المغروف اواس فوا بالك برط ان 
ییقی منھها تدویرتان كاملتان: إحداهما: من أعلى والثانية : من أسفل وإلا لم يحل المدذبوح› لأنه 
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ا ق ي . أما قطع الودجين فهو سنةء ولو قطع الرأس کله کفی . ولکن یکره على 
المعتمد. وإنما يشترط الدبح هذه الصفة في الحيران الخستاسن الجقدور علابة افا غر الما 
كغنم» وبقر توحش» وبعير نفر» وغزال في الصحراء» وبهيمة سقطت في بثر ولا يمكن الوصول إلى 
دبحها: فذکاته عقره فی في آي موضع من بدنه بشي ء يجرح : ES E‏ . فلا ينفع العقر 
بحافر أو خف ان . ويشترط لحل الذبح شروط: أولا ال و 
ان فلو رمی شیئاً ظنه حجراً أو حیواناً لا یکل . فظهر أنه حیوان یؤکل حل آكله» لأنه كان رقص ذد 
ا E‏ فأصاب واحدة منهاء أو قصد واحدة فأصاب غيرهاء حل المرمي لقصد 
حنسه» فإدا لم يقصد تقك الع ن أو الجنس لا يحل لحيوان . . فإذا وقعت منه السكين فأصابت حيوانا فذبح . 
أو احتك س فانذیح . أو صال أحد سيه فأصابت مذبح حیوان لا يحل المدبوح لعدم القصد: 
SS E E‏ فلو أخذ واحد في 
قطعهاء وأخحذ الثاني في نزع افا ا نخس الخاصرة لم يحل اشا ٠‏ : وجود الحياة المستقرة ة قبل 
الذبح حيث وجد سبب يحال عليه الهلاك > فإذا جرح حیوان أو سقط عليه سقف أو نحوه» وبقیت فيه 
حياة مستقرة» فدبح حل» وهي ما عرفت بشدة الحركة. أو انفجار الدم» وإں تيقن هلاكه بعد ساعة» 
وإلا فلا يحل لوجود سبب يمكن أن يسند إليه الهلاك. وهو الجرح» أو سقوط السقف ولا يشترط تيقن 
الحياة المستقرة؛ بل يکي ظن وجودهاء وإدا وصل الحيوان قبل الذبح إلى حالة فقد معها الابصار 
ور او ار ی مرن اوجن وذح فإنه يحل ولولم ينفجر الدم» أو يتحرك الحركة 
العنيفة. أما إذا أکل الحيوان طعاما انتقخ به حتی صار فی اخر رمق نم دبح فإنه لا يحل على المعتمد 
ما لم توجد الحركة الشديدة أو انفجار الدم» رابعاً: أن يكون المذبوح مما يحل أكلهء > فلا یجوز دبح ما 
لايحل» ولو لإإراحته عند تضرره من الحياةء خحامسا: آل یون القطع بمحدد» ولو من قصب أو 
خحشب» أو ذهت» أو فضة» ااال والظفر وباقي العظام» فإنه لا تحل الذكاة بهاء فإدا قتل الحيوان 
بغير محدد بأ ضرب ببندقية ٠‏ أو سهم بلا نصل ولا حد» اوا وات فإنه يحرم في كل 
ذلك؛ سادسا: أن يکون القطع دفعة واحدة فلو قطع الحلقوم وسكت» ثم تمم الذبح » فإن كان الفعل 
الثاني منفصلا عن الأول عرفاً اشترط أن تكون في الحيوان حياة مستقرة عند ابتداء العمل الشانىء وإ 
نالفل الثاني منفصلا عن الأول عرفا فلا تشترط الحياة المستقرة» وذلك كأن رفع الک 
وأعادها فورا أو ألقاها لكونها لا تقطع وأخحذ غيرها فورا أو قط م الها أو أا 
غیرها سریعأ أو قلبها وقطع بها ما بقي» فكل ذلك جائز» إد لا فصل فيه بين العمل الأول والثاني. 
سانا : أن لا يكون الذابح محرما والمذبوح صيد بري وحشي a‏ 
ا ایکون اداخ سلا أو كاي ET‏ ا الا فتحل دكاة اليهودى 
والنصراني» کالمسلم» کما لا تحل ذکاة المجنون والسكران وير الحم ولو في الحيوان الذى 8 
بقدر عليه على الراجح ٠‏ لكن مع الكراهة: وكذلك تكره ذكاة الأعمى» ولا تشترط التسميةء وإنما 
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کتاب الحجح / کیف یذبح الحيوان؟ 


O O N O E SR PORE AOR A ESD ES O SRS LD IES 


تسن وإذا ذکر اسم الله مقترناً باسم غیره» كأن قال: بسم a O N‏ 
وحرمت الذبيحة ؛ وإن لم يرد الاشراك حلت الذبيحة» ولكن يكره إن قصد التبرك؛ ويحرم إن أطلق ‏ 
لاإبهام الشريك. 

الحتابلة قالوا: الذكاة شرعاً هي ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش فى البر أو نحوه إلا 
الجراد ونحوه؛ مما لا يذبح أو ينحر ؛ وتتحقق الذكاة الشرعية بقطع الحلقوم والمريء؛ والحلقوم . 
مجرى النفس» والمريء - وهو البلعوم - مجرى الطعام والشراب؛ والنحر يكون في اللبة» وهي الوهدة ‏ 
التي بين أصل العنق والصدر» ولا يشترط قطع الودجين» وهما عرقان محيطان بالحلقوم ؛ ولكن الأولى :٠‏ 
قطعهماء فإذا تعذر دبح الحيوان أو نره عقر بان رمي يتنهم أو نحو في أي وضع من جسمهء ٠‏ 
فیجرحه ویمیته ؛ فیحل أکله کالصید. فإذا نفر بعير فلم يقدر عليه. أو سقط حيوان مباح الأكل في بر 
وتعذر ذبحه فعقر . حل أكله بشرط أن يموت بالجرح الذي قصد به عقره. فإن مات بغیره فلا يحل آکله ‏ 
ولو كان الجرح موجباً لقتله» ويشترط أيضا أن تتوفر شروط الذابح فیمن رماه: فلو رماه مجوسي لا يصح 
أكله ويشترط لحل الذبيحة أربعة شروط الشرط الأول: أن يقول بسم الله عند حركة يده بالديح أو النحر ٠‏ 
أو العقر. ولا يقوم شي ء مقام التسمية . فلو سبح الله لا يجزىء وتجوز بغير العربية . ولو مع القدرة على , 
العربية» ويسن أن يكبر مع التسمية . فيقول: بسم الله والله أكبر. فإن كان الذابح أخرس أوما E‏ 


الا ار ا اقل ال د ف ا منها أنه أراد التسمية . وهذا كاف في حل ذبيحة ب" 


الأخرس. فإذا تركت التسمية عمدا أو جھلا لم تبح E‏ 
اسم الله عليه وإن تركت التسمية سهوا فإنها تحل . لحديث شداد بن سعد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «دييحة المسلم حلال . وإن لم يسم إذالم يتعمد». ويشترط قصد التسمية على ما ب 
يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح الثاني . ولا يضر الفصل اليسير بين التسمية . 
والذبح . فلو سمی ثم تکلم وذبح حلت. وإذا أضجع شاة ليذبحها وسمى ثم ألقى سكينته وأخذ غيرها . 
وذبح حلت. وکذا إذا رد سلاما أو استقى ماء والكتابي كالمسلم. فإذا ذكر اسم المسيح , 
لا تحل الذبيحة. وإذالم يعلم إن كان الذابح سمی أولاء ذکر اسم الله أو غيره فالذبيحة حلال. :" 
الشرط الثاني : أهلية الذابح أو الناحر أو العاقر. وهو أن يكون عاقلا أو قاصد التذكية فلو وقعت 
السكين على حلق شاة فذبحتها لم تحل لعدم ف اة وان بكرن اها او كاتا ولو رها اون 
نصاری بني تغلب» E RTD‏ خا أوفداو وو خا و اقا وف 
ER CNET‏ 
الصبي مميزاً تحل ذبيحته . ولو کان دون عشر سنين. a EY‏ 
ولا زندیق» ولا درزی وکل من لا يدين بكتاب»› أخذا من مفهوم قوله تعالى : #وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم# . أي فلا يحل لكم طعام غيره . الشرط الثالث: الآلة. وهو أن يذبح ETE‏ 
تقطع أو تخرق بحدها. لا تقطع أو تخرق بثقلهاء ولا فرق في الان أن كد ةا دة 
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كتاب الحج / كيف يذبح الحيوان؟ 
ويسن أن تنحر الإبلء إلا عند المالكية . فانظر مذهبهم تحت الخط» ونحوها مما له 
a E‏ 
۶ يحدها بعيدا عن الذبيحةء وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظرء وأن يضجع ال 
ا شاة أو بقرة على جنبها الأيسر» ثم يقول: اللهم هذا منك وإليك لوجهت وجهي ‏ الآية لإإن 
| صلاتي نسكي # الأية» بسم الله » الله أكبرء ثم يذبح » ويكره كسر عنق المذبوح قبل أن تزهق 
روحه ویسکن» وکذلك یکره سلخه» أو قطع عضو منه» أو نتف ریشه قبل أن تزه روحه» 
ويكره ترك التوجه إلى القبلة» ويكره كل تعذيب للمذبوح بدون فائدة. 

۱ هذا» وقد أشبعنا الكلام في هذه المواضيع وفيما يجوز أكله وما لا يجوز أكله» وفيما 
يحل لبسه وما لا يحل في الجزء الثاني » من كتابنا هذا؛ فليرجع إليه من شاء؛ والله ولي 
۽ التوفيق. 


كالسكين. والسيف. والنصل ونحوهاء أو تكون من حجر» أوخشب. أوعظم» إلا السن والظفر فلا 
يصح الذكاة بهماء سواء كانا متصلين أو منفصلين› الشرط الرابع : أن يقطع الحلقوم والمريء» وقد 
تقدم بیانهما؛ ودا دبح کتابي ما يحرم عليه في شریعته ؟ وثبت في شریعتنا تحریمه علیه» يحل أکله» 

كما إذا ديح يهودي حيوانا له ظفر؛ وهي الإبل والنعام والبط» وما ليس بمشقوق الأصابع ؛ فإن الله 

تعالى أخبر بأنه حرم عليهم کل ذي ظفر؛ وكذلك إذا ذبح ما يزعم أنه يحرم عليه» ولم يثبت عندنا أنا 

بحرم عليه» كما إذا ذبح حيوانا ملتصقة رئته بأضلاعه ؛ فإنهم يزعمون أن الرئة تحرم عليهم ؛ ويسمونها 
باللازقة. 

)١(‏ المالكية قالوا: يجب نحر الإبل والزرافة والفيلة ‏ لأنها تؤكل - فإن ذبحت لم تؤكل» ويجب 
ذبح غيرها من الأنعام والوحوش والطيور. فإن نحرت لم تؤكل ؛ ويجوز الأمران والأفضل الذبح في 
البقر والجاموس والخيل والبغخال وحمر الوحش»› وكل ذلك في حالة السعة والاختيارء أما في حالة 
الضرورة» كعدم آلة الذبح ؛ أو كوقوع الحيوان في حفرة» فلم يمكن عمل ما يجب من ذبح أو نحر» 
فإنه في هذه الحالة يجوز العكس في الأمرين بأن يذبح ما ينحر» وينحر ما يذبح للضرورة» والله أعلم . 
وصلى الله وسلم على صاحب الشريعة سيدنا محمد وآله وصحبه 
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فهرس الجزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 


فنهرس الجزء الأول من كتاب الفقه 


الموصوع الصفحهة 
مقدمة ............. ۲ |مكروهات‌الوضوء تعريف الكراهة 
اخ ن اقضن الرضاره E CS‏ 


ت الآ غا اطا و و ۹ | میحث آداب قضاء ا لحاجه E ASE E‏ 
ميحث الأعيان النجبسة وتعريف النجاسة ۱۲ اشروط صحة الاستنجاءء والاستج ار بالماء 
مبحث مايعفى عنه من النجاسة E n‏ والأحجار» ونحوها E PE‏ 
مبحث في| تزال به النجاسة وكيفية إزالتها ٠‏ ۲۲ | مبحث ني كيفية طهارة المريض بسلس بولونحوه .. ٠٣‏ 
أقسام المياه ٢‏ | مباحث‌الغخسل MESSE SS Se‏ 
مىاحث الاء الطهور-تعريمه N ABRs‏ 
الفرق بينة وبين الاء الطاهر ۲٩‏ | موجبات‌الغسل I eRe E‏ 
حكم ال اء الطهور ٩‏ | شروطالغسل E‏ 
مالا خرح الماء عن الطهورية ٣۳ ٠...‏ إ فرائض الخسلء وفيها حكم الشعر وزينة العروس 
القسم الثانى من أقسام المياه: الطاهر غبر الطهور - ولس الحلى ونحوذلك E SS‏ 
تعریفه E SEE E SS‏ ملخص المتفق عليه والمختلف فيه من فرائض الغسل 8 
أنواع الطاهر غير الطهور ۳۲ | مبحث سنن الغسل ومندوباته ومکروهاته GOTE‏ 1 
القسم الثالث من أقسام الا اا مبحث الأمور التي يسن عندها الغسل أويندب . . . 1۰۷ 
تعریفه -أنواعه ٠‏ | مبحث ما يجب على الحنب أن يفعله قبل أن يغتسلء 
ميحث ماء البئر ECS EIEN‏ من دخول مسجد وقراءة قرآن» ونحودلك . . 3 
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مساحت الوضوء ان E ES Ea‏ 
١‏ _الميحث الأول في تعريف الوضوء ئ إمدةالحيض LN EE E OS‏ 


۲ _ المحث الثاني : حكم الوضوء وما يتعلق به من مس مدة الطهر RS N SRR Se e a‏ 
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1 EE E مسحت النفاس -تعريعه‎ CS MP ECR SLES شر وط الوضوء‎ 


خلاصة لاتقدم من فرائض الوضوء U aA‏ انقطاع الدم E O n‏ 


ميحث سنة الوضوء تعريف السنة وما في معناها من مباحث المسح على الخفين E Eee‏ 
مندوب ومستحس EE MERC SONAR‏ تعريف المسح على الخف وحكمه E OC‏ 1 ۰ 
ميحث بيان عدد السنن وغبرها من المندوبات ونحوها 0 تعريف الخف الذي يصح المسح عليه E‏ 


ميحث المندوب والمستحب ونحوهما E‏ دليل المسح على الخفين شروط المسح على ا خف Wes‏ 


"oN‏ فهرس الحزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 
مبحث بيان القدر المغر وض مسحه من الخف "١ ....٠‏ مبحث سترالعورة في الصلاة E e aS‏ 
مبحث إدا لبس خفا فوق خف ونحوه .......٠‏ ۲| سترالعورة خارح الصلاة E LG‏ 
كيفية المسح المسنونة NE als a NE ESET SSeS‏ 
مدة المسح عليه| A CN TEE E Ee E E TT‏ 
مکروهاته E CES ENES EES‏ 
مبطلات المسح على الخفين ٠‏ ..... ۲| مبحث ماتعرف به القبلة a ETT‏ 
مباحث التيمم ENE NEE EE‏ مجم القطبي على القبلة ٠۸٤١‏ 
تعریف التیمم ودلیله وحکمه مشر وعیته ....... |۴١‏ شروط وجوب استقبال القلة E ET‏ 
أقسام التيمم N‏ خث الصلاة ى جوف الكعة AE es‏ 
شر وط التيمم ٢ ...... ٠‏ | مبحث صلاة الفرض في السفينة » وعلى الدابة ونحوها ۱۸۷ 
الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً كاحت قاض الضلاه AN DNS‏ 
أركان التيمم E e ES‏ رول AEA ERE‏ 
سنن التيمم e e‏ غا راقو الف کی رکا AN Eos‏ 
مندوبات التيمم e RR‏ اة ال ا e‏ 
مكروهات التيمم | كم اليه ق الصااة القروضة E SENS‏ 
مبطلات التيمم ee‏ ك الية ى لااو ال و RT lS‏ 
مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم» ویقال له : فاقد حكم استحضار الصلاة المنويةء وشر وط النية . Ee‏ 
الطهورين ١ ............ 2 ٠‏ | حكم التلفظ بالنية ء ونية الأداء أو القضاء أونحوذلك ٠۹١‏ 
مباحث الحبرة O CR SEES ANNE aie‏ 
تعريفها ans E N E‏ 
مايفترض على من به جبيرة تمنعه من استعال الماء . . . ۴۳ | وقت النية في الصلاة DETTE‏ 
شروط المسح على الحبيرة |٠ ...... ٠‏ نيه الإمام ونية الأموم iS OTE‏ 
مبطلات المسح على الحبيرة ............... ٠١١‏ | الفرض الثاني من فرائض الصلاة : تكبيرة اللإحرام - 
صلاة الماسح على الجبيرة ET se NENA‏ حکمھا-تعریفها E E‏ 
دليل فرضية تكبيرة الإحرام E E SESE‏ 
كتاب الصلاة صفة تكبيرة الإحرام E O E‏ 
حكمة مشر وعيتها o CTT TY e OV lee SOE‏ 
تعريف الصلاة ١ ................ ٠‏ | الفرض الثالث من فرائض الصلاة : القيام N TTT‏ 
أنواع الصلاة E TTT‏ القرن الرايح من فرائضن الماد : قراءة الفاتحة . . ۲٠١۷‏ 
شر وط الصلاة TOS RL CESS‏ الفرض الخامس من فرائض الصلاة : الركوع . ۹ 
دليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات المفروضة 0 ترصن المادين فسن قرائ ا : 
مواقيت الصلاة المفروضة TE SSA‏ السجود - شر وطه E SENC CS‏ 
ماتعرف به أوقات الصلاة ١ ..............٠‏ | الفرض السابع : الرفع من الركوع . الفرض الثامن: 
وقت الظهر E SOP OT TTT TCT‏ الرفضع من السجود الفرضص التاسع: 
وقت العصر E SN‏ الاعتدال - العاشر الطمأنينة TT‏ 
* وقت المغرب A e‏ ى عر من قرات العلا القخر و الر م ٣١۴‏ 
وقت الصبح E e N aa EG IA ae‏ 
مبحث المبادرة بالصلاة في أول وقتهاء وبيان الأوقات الثالث عشر من فرائض الصلاة : السلام الرابع عشر : 
التي لا تجوزفيها الصلاة Soe NES No‏ 
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فهرس الحزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 


الجحلوس بين 


الخام فر ن قرتفن الضاد: 
السحدتين 


عد سنن الصلاة مجتمعهة 


رقع اليدين  E N E‏ 
وضع e‏ ةأوفوقها . 
التحميد والتسميع 


التبليغ حلف الإمام 
تكبرات الصلاة المسنونة 
قراءة السورة أومايقوم مقامها بعد الفانحة 
دعاء الافتتاح› ويقال له : الثناء 


التعوذ 


تطویل | ا وعدمه 
إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية 
وتفريج القدمين حال القيام 
التسبيح في الركوع والسحود 
وضع المصلي يديه على ركبتيه ونحو ذلك 
تسوية المصلى ظهره وعنقه حال الركوع 
كيفية النزول للسجود والقيام منه 
كيفية وضع اليدين حال السجود ؛ ومایتعلق به . 
الحهر بالقراءة 
حدالجهر والاسر 
NERS ESS e ۰‏ 
الإشارة بالأصبع السبابة فى التشهد. وكيفية السلام 
نية اللصلى من على يمينه ويساره بالسلام 
الصلاة على النبي في التشهد الأخير 
الدعاء فى التشهد الأخر . 


حكم المر Ey‏ الملل 
TT‏ الت الفا ل بيده في ثوبه آو يته 


EAE CAEL E ET TSA a BS a a A e 


CRORES E TARZ: TS 


| ا 


ET 


فرقعة الأصابع وتشبيكهافي الصلاة 
وضع المصلى يده على حاصرته والتفاته 
وضع الالية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة . 
مد الذراع وتشميرالكم عنه 
الإإشارة في الصلاة 
e‏ 4 


سدل الرداء على الكتف ونحوه 
EES URE ET‏ 
تغميض العينين ورفع البصر إلى الساء ي الصلاة 

الصلاة إلى الكانون» ونحوه Fe e E E‏ 
الصلاة في مكان به صورة 
الصلاة حلف صف فيه فرجه 
الصلاة في قارعة الطريق› المزابل ونحوها 
الصلاة في المقرة 
عد مكر وهات الصلاة جحتمعه 
ما یکره فعله فی المساجد وما لا يكره 


المرورف المسجد 


العو رال :یں د e‏ 
اال لضان رالا الم 
الصق أوالمخاط بالمسجد EASES‏ 
نشد الشيء الضائع با مسجد 2 E CRS‏ 
إنشاد الشعر بالمسجد 
السؤال ق المسجد» وتعليم العلم به 
الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في 
غير أوقات الصلاة E oy‏ 
تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيه 
ممطلات الصلاة 
إذا صلت الرأة جنب الرجل أو أمامه وهي مقتدية» 
ورغ ذلك الاد e‏ 
شرح مطلات الصلاةء التكلف بکلام أجنبي عنما 
عمدآأوجهلا 
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إجابة المؤذن 


1۰ 


التكم عدا ل صلاح الصلاة E SS A‏ 
الكلام في الصلاة ةلانقاد الأعمى . . والكلام ا 


e AE E E RS التنحنح في الصلاة‎ 


الأنين والتأوه في الصلاة e ee AN‏ 


الدعاء في الصلاة بمايشبه الكلام الخارح عنها LL‏ 


¥۷۰ 
۲۷۱ 


إرشاد المأموم لغيرإمامه في الصلاة ويقال له : : القتح على 


امام 


التسبيح في الصلاة لاارشاد الأمام او لعل أنه ي 


e Srl DR SRE SS کک‎ 


3 EE TE 
التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة ا‎ 
إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء وهو الصااة‎ 


ادا سی المأموم مامه برکن ن أرکان الصلاة E‏ 


ادا کان م يصلل الظهر وهو في صلاة العصر ونحو 


ذلك AES ESSA‏ 
إداتعلم شخص آية في الصلاة Ea‏ 


مساحث الأذان 


مق سرع الأدان وسىب مسر وعیته وفضله O‏ 
ألفاظ الأذان n A E‏ 
إعادة الشهادتن مرة في الأذان؛ وتا لاف رجیم 


REAL LSS حکم الأذان‎ 


Ea E A a a e E E Ê شر وط الأذان‎ 


شر وط المؤذن E‏ 


ا اسل ف لادان و N A‏ 


مكروهات الأذان : أذان الفاسق 


يه ترك استقبال القبلة في الأذان. وأذان المحدث . 
لا الأذان لصلاة النساء 


NLL TINT TOKE TINI TE ET ITD SOD ج کک‎ 
0 EZA ESEEDOED EEE CRS REIS TSE E O 


ENR EY NTT MISE OED 
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RN RL A ADR 


سنن الاقامة ومندوباتها OS aul‏ 


أخذ الأجرة على الأذان ونحوه i TOE‏ 
الأذان في آذن المولود. والمصروع ووقت الحريقء 

والحخرت. ونحودلك E MERCER‏ 
الصلاة على النبي قبل الأذان والتسابيح قبله بالليل . . ۲۹٦‏ 
مباحث صلاة التطوع U E TTT‏ 


الذكر الوارد عقب الصلاة وختم الصلاة O rS‏ 
التنفل لي المكان الذي صلى فيه مع حماعة N EEE‏ 


EE N DSN EEE e 


ا رکعتہ ن عقب الوضوء» وعند الخروج للسفر. أو 
القدوم منه NT‏ 
التهجد بالليل » وركعتاالاستخارة i TT‏ 
صلاة قضاء الحوائج E la‏ 
صلاة الوتر» وصيعة القنوت الواردة فيه وي غره من 
الصلوات a OTT TIETE RSET‏ 
صلا التراويح -حكمها ووقتها CET PERSE EA‏ 
مندوبات صلاة التراويح E O ARES‏ 
ا وحكم النية 


حكم الح اعة فيها . وقضائها إذا فات وقتها E Es‏ 

سنن العيدين » ومندو دات EY SaaS SEs‏ 
الكان الذي تودی فيه صلاة العيد 
EEE N ERA EEE E‏ 


1 si OTT ETE ' حكم خطبة العيدين‎ 


ی ی ی ر و کی ی ت د ی ی رک و 
ESBS OE OCT‏ 
a‏ س 2 کا اک س م ا سے م 


E EE ARIES DNTDOLDPEISE EIEN I IEDIEIEDIEHIEE HEBE IEEE 


“٦۱ EES فهرس الحزء‎ 


IES E ahe السفريوم الحمعة‎ 


شر وط خطبتي العيدين EER COSTS NS‏ 


لا يصح لمن فاتته الحمعة بغيرعذر أن بصلي الظهر قبل 
فراع ال مام O EE o‏ 

هل جوزل ن فاتته الحمعة أن يصلي الظهر جماعة . 
من أدرك الإمام في ركعة أوأقل صلاة الحمعة Ras‏ 
مندوبات الحمعه e E‏ 1 
مباحث الاإمام في:الصلاة O O‏ 

يف الامامة في الصلاةء وبيان العدد الذي تتحقق 


التكر عقب الصلوات الخمس أيام العيد TT ae‏ 
مباحث صلاة الاستسقاء O RS‏ 
تعر يف الاستسقاء وسسبه IO E MIRDAR EA‏ 
كيفية صلاة الا ستسفاء TO O SS‏ 
حكم صلاة اللاستسقاء وقتها E OTE‏ 
مایستحب للإمام فعله قبل الخروح لصلاة الاستسقاء ۳۲۹ 
صلاة كسوف الشمس EL ELE A‏ 
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حكم الإمامة في الصلوات الخمس ودليله A SR‏ 
حكم الامامة في صلاة ا لحمعة والحنازة والنوافل a‏ 
شر وط الإمامة : الإسلام a‏ 
البلوغ -وهل تصح إمامة الصبي المميز A ET‏ 


E essa کی اک‎ 


ا لخطبة في صلاة الكسوف LA E EEO‏ 


صلاة حسوف القمر. والصلاة عند الفرع ۳ | إمامةالنساء العقل NT CD ODS‏ 
الأوقات التى نهى الشارع عن الصلاة فيها ۳ | اقتداءالقاریء بالامي NT E NEES RET‏ 
قضاء النافلة إذافات وقتهاء أوفسدت بعدالشروع ۳۳۷ سلامة الامام من الأعذار- كسلس البول TT E‏ : 
هل تصلى النافلة في المنزل أوني المسجد . . ...... ۴۸ | طهارة الإمام من الحدث والخبث N O‏ 


صااة BES‏ إمامة من بلسانه لثغ ونحوه ENE. SLL es‏ 


إمامة المقتدي بإمام اخر i TE‏ 
الصلاة وراء المخالف في المذاهب Saal‏ 
تقدم ا لمأموم على إمامه» وتكن الأموم من ضبط أفعال 1 

لإمام E O E O‏ 
نبة المأموم : الاقتداء ونية الامام : الا مامة N act‏ 
اقتداء المفترض بالمتنفل a TOS e‏ 
متابعة ا لمأموم لإمامه في أفعال الصلاة o TAN Sess‏ 
اقتداء مستقيم الظهر بالمنحنى EARAN‏ 
اتحاد فرض الامام وا مأموم N MSA CL‏ 
الأعذارالتى تسقط اا لحاعة DEE‏ 
من له حق التقدم ي الا مامه EIN ARAS‏ 
ميحث مكر وهات الامامةء أمامة الفاسق والأعمى 
اقتداء ا لمتوضيء با متيمم » وغيردلك E‏ 
کف قف المأموم مع إمامه E ETO‏ 1 
إعادة صلاة الحاعة O aa‏ 
تكرارالح)اعة في المسجد الواحد i‏ 
ما ندرك به الح اعة والحاعة في البيت N MES‏ 
٠٠١ ٠... E‏ | إذافات المقتدي بعض الركعات أوكلها OE See‏ 
مبحث الكلام حال الخطبة ١‏ | الاستخلاففي الصلاة O‏ 
تطى الحالسين لحضورالحمعة أو اختراق الصفوف ۲ | تعريفه» وحکمة مشر وعیته EEO NSS‏ 


FEK RL E وقت الحمعة ودليله‎ 


حضو ر النساء الحمعة EY ESSE‏ 
تعدد المساجد الت تقام فيها الحمعة EE SSMS‏ 
هل تصح صلاة الحمعة في الفضاء؟ E ETO‏ 
الى اعة الت لاتصح الحمعة إلا ما TT BEE‏ 
أركان حطبتى الحمعة - أفتتاحها بالحمد E ee‏ 
شر وط حطبتي الحمعة - هل يشترط أن تكونا بالعربية 

وهل يشترط فم النية N E E‏ 
هل يصح الفصل بين الخطبتين والصلاة بقاضل . .. ٠٠١‏ 
e‏ الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمورفق 

i EE EIR الخطة‎ 
TR SI DOSS مكر وهات الخطبة‎ 
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فهرس الجزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأر بعة 


حكم سجود السهو RR e‏ ار ال ور الي وها وتخيل الرجال 
مباحث سجدة التلاوة دليل مشر وعيتها ES Se‏ والنساء وبالعكس CONES AEE‏ 
حکكمها e‏ ات لیت وکر ار الوت ل ات د ا 
N‏ اط ءالخ لطت ورو E EE‏ 


صفة سجود التلاوة أوتعريفها وركنها اراس المت وة CUE A DAE SV SRS‏ 
ب المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة ........ ٤١‏ أ إطلاق البخورعند اميت وتجريده من ثيابه عند 

CU alle IASC الخسل‎ EE ase SE SS a 4 
CEE EA O ENN ROE aaa مباحث قصر الصلاة الرباعية‎ 
ETT Na AEE GER EON O cam . . حکمها‎ 
I led RDS Ek, ELON Ses دليل حكم قصر الصلاة‎ 


ل شر وط صحة القصر - مسافة السفر التي يصح فيها إدا خر ح من الميت نجاسة بعد غسله EAE‏ 
1 اأ 


38 التكف‎ O a DES EAMES: لر‎ 
O OT OE e e | حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه‎ 
¥ E e e e A RE SA ره‎ ۳۱ IY الان الدى بىدأً فيه المسافر صلاة القصر‎ 
E EEO اقتداء المسافربالمقيم‎ 


اة القض ةة IN Nae RES‏ 
OE eae Lh e‏ 
1 ت لقصر : نيه الاقامة د و ھا ا ا کن ا ETT‏ شر وط صلاة الحنارة Vé OT‏ 
5 ما يبطل به القصر › وبيان الوطن الأصللى وغه TT E ٠ CN be‏ 
EEE ETD E 1‏ الاما : 
٠‏ مباحث الحمع بين الصلاتين تقدياًتأحيرا SEE e‏ 
N SN AEN Rs ّ‏ 
احث ٤‏ نت ENTS A A RD‏ 
الأعذارالي تسقط بها الصلاة رأساً r‏ ذازاد مام في التكیررعل أربع أونقصر 
N Sa ANOR E‏ ۷۸ 
الأعذارالميحة لتأخرالصلاة عر وقتها o. eC E‏ 
کک عن و ا cise‏ 
٤‏ ہا سجس ٤‏ لصااة ديه E3 ê a RT a o‏ هل جوز الصلاة على الميت فى المساجد OY‏ ۹ 
حکمه CEE SS oR REESE SRS‏ از ٤‏ 
كيف تقضى الفائتة O a‏ ا 
٤‏ ا الميت وكبفيته CAE SSE STS‏ 
0 مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت ر ا ¥ کک ا ا 
e EEE [ 4‏ متا و يتعلق . ER SE‏ 
8 إداكان على المكلف فوائت لا يدري عددها ا ?0 ف على الميت 0 ذلك EAS‏ 
i : e 0 8‏ یتا» وما لى ETE‏ 
هل تقضي الفائتة ي وقت النهي عن النافلة E E‏ 0° حکم دفن امیت وما ی ا AO‏ 
مباحث صلاة المريض كيف يصلي yT CONE EAE eS‏ و 
كف علب الا اغد COO ERROR‏ ۰ 
1 مجلس المصلي OY GE‏ القعود والنوم وقضاء الحاجة والمثى على القبور . 
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فهرس الحزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 11۳ 
نش القر E Ee e E o oS‏ 
دفن أكثرمن واحد فی قرواحد ETE‏ | ن E‏ 
التعزية e Ca ss a.‏ 
مبحث ذبح الذبائح أوعمل الأطعمة في الماتم e‏ ا TS E SIRS‏ 
ان ار ٠ ٠‏ | إذاطرأعى الصائم جنون N o‏ 
ما یستح للصا: TE SOLENT SD‏ 
كتاب الصيام N eee‏ 
تغرف الضياء sS E a os‏ 
أقسام الصيام AY‏ عنها E E EE O‏ 
القسم الأول : الصيام المفروض - صوم رمضان . . . yT‏ الاعتكاف 
N BS E a‏ 
اركان الصيام E EEA ES SAS e O E AK E‏ 
شر وط الصيام N OEE DS NOES‏ شر وط الاعتكاف _اعتكاف المرأة بدون إذن زوجها o۰‏ 
نبوت شهر رمضاں n EO EC E E i‏ 
إذاثبت املال بقطر من الاقطار OE ESER Sa OS So‏ 
يعت ر قول المنجم؟ E SIR‏ 
I ET E E EE Tî‏ کتاب الزكاة 
هل يشترط حكم الحاكم في الصوم ١ه‏ | تعريمها CENE SUN OLCRESSVIR EARS‏ 
ت شو شرل م.م | حکمهاودلیله SEM ANE SOSLSSS AE‏ 
مبحث صيام يوم الشك. . .' ۳ه ا شروط وجوب الزکاة Ts SES Ss bê‏ 
الصيام المحرم : صيام يوم العيدء وصيام المرأة بغيرإذن هل تجب الزكاة على الكافر DVT AS‏ 
ا ٠٠6‏ | هل تجب الزكاة في صداق المرأة OTN Sa‏ 
الصوم المندوب -تاسوعاء - عاشوراء الأيام البيض› نصاب الزكاة» وحولان الحول TV AOA‏ 
وغرذلك NS E‏ الحرية » وفراغ امال من الدين E‏ 
صوم يوم عرفة N TEE‏ هل تجب الزكاة في دور السكنى » وثياب البدنء وأثاث 
صوم الخميس والأئنين I O ANA OTE case‏ 
صوم ست من شوال . صوم يوم وإفطار يوم بم | الانواع الى ج اها الركاه E SESS‏ 
صوم رجب وشعبان» وبقية الأشهر الحرم ....... ۷ | شروط زكاة الأبل والبقر والغنمء وبيان مغنى السائمة 
افر ىا ال2 اف د ۷ ورا OS a‏ 
الصوم المكروه ..................... 9۸ | بيان مقادير زكاة ابل E O‏ 
مايفسد الصيأم r...‏ ۹ زکاه لمر RB SE CLS‏ 
a e a O CG yT‏ 
ما يو جب القضاء دون الكفارة ومالايوجب شيا . . . ١٠١‏ | زكاة الذهب والفضة .......... IID‏ 
مایکره فعله للصائم ومالایکره . . .......... ٩۱۷‏ | زکاة‌الدین EAA ESER‏ 
حکم من فسد صومه في أداء رمضان. . . . . . . . . . ٠۹‏ | زكاة الأوراق الالية «البنكنوت» ORES‏ 
الأعذار الميحة للفطر: المرض ؛ وحصول المشقة زكاة عروض التجارة oD SE‏ 
الشديدة ............ ۵۹ | هل جب الزكاة ي عین عروص التجارة أوقيمتها . 
ر ا ی ۲ه | زكاة الذهب والفضة المخلوطين e‏ 
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المعادن والركاز BOO ale RES‏ 
زكاة الزرع والثهار . SON ae EE‏ 
مصرف الزكاة ر و و و 07۲ 
صدقة الفطر e a TOTO TT‏ 
کتاں الحج 
تعریفه . حکمه ودلیله» متی جب احج OV as‏ 
شر وط وجوبه OV LATA DESE ES‏ 
شر وط وجوب الحج : البلوغ-العقل-الخحرية OVE ao‏ 
الاستطاعة» وحكم حج المرأة» والأعمى OV aS‏ 


احج E‏ 
أركان احج . Ee Oa‏ 
الركن الأول من أركان الحج . OV CSE EFS‏ 
الا حرام -تعريفه . مواقيت الإحرام ONE ASSES‏ 
ما يطلب من مريد الإحرام أن يشر ع فيه O‏ 

ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام: 
الجاع الصيد ۔ الطيب a TEY‏ 
ستروجه المحرمة ورأسها Re‏ 
لبس الثوب المصبوغ بماله رائحة طيبة ء وإزالة الشعر ٥۸۳‏ 
شم الطيب وحمله حال الإحرام NSE a‏ 
إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام SAE ae‏ 
الخضاب بالحناء حال الاإحرام A ETE ETT‏ 
هل جوز للمحرم أنيأكل أويشرب مافيه طيب ... ٥۸١‏ 
الاكتحال با فيه طيب» دهن الشعر والبدن ORE eae‏ 
N EAT‏ 


حکم قطع حشیش الحرم وشجره 
ما یباح للمحرم: الفصد _ الحجامة _ حك الحلد 


O وال‎ 


غسل الرأس والبدن والاستظلال SAN SE ea a as‏ 
مايطلب من المحرم لدخول مكة E TTT TTT‏ 
الركن الثاني من أركان الحح : طواف الإفاضة . ۸۹ 
تعريف طواف الافاضة SAN NETE‏ 
وقت طواف الأفاضة a O POT ET‏ 
شر وط الطواف N SLES AA SEO‏ 


فهرس الحزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 


سنن الطواف وواجباته OVE ALE LAS‏ 
الركن الثالث من أركان الحج : السعي بين الصفا 

OO ENE والمروة‎ 

شروط السعي بين الصفا وا مروة» وکیفیته» وسننه . ٥۹۵١‏ 


الركن الرابع : الحضوربأرض عرفه» وكيفية الوقوف ٠۹۷‏ 
واحسات الحج : رمي الحےار- الميت بى - الوجود 


بمزدلفة ONT ALLO ORE ESN‏ 
سنن احج N E DELS‏ 
ما ينع الحاج من فعله OG Sse‏ 
ممسدات اس a PUTCO PECTS‏ 
ما يو جب الفدية » وبيان معنى التحلل AN EOS‏ 
جزاء من اصطاد حيواناً قبل أن يتحلل من إحرامه ا 
مبحث العمرة O I TOE TOT TET ETCAIEE‏ 
حکمها ودلیله E aT O‏ 
شروطهاء أركان العمرة ميقاتها E TTT‏ 
واجباتہاء وسننہاء ومفسد اتا N cles ss‏ 
مبحث القرآن» والتمتع . والاافرادء ومايتعلی ہا . 11۹ 
مبحث اهدي : تعریفه a ET PT‏ 
أقسام الهدي E E TT O OT EET NETE‏ 
وقت ذبح اهدي ومکانه O I Ae‏ 
مبحث الأكل من اهدي ونحوه E OAT‏ 
ما يشرط في اهدى NE CS ESSA‏ 

ادا امتنع من احج أو فاته ؛ ويقال له: الاحصار 
والفوات TE ECELA ES‏ 
مبحث الحح عن الغير I EYO ETO‏ 
زیارة قر النبی َج EE ASAE A‏ 
اش ت ELDEST OSS‏ 
تعريمها E OLE E O E SR‏ 
دليلها EF EELS AAS EA‏ 
حکمها ET NOSES CEE‏ 
شر وطها ESRC GN DS‏ 
مخت ادا ترك التسمة عند ذبح الأضحية OTT‏ 
مبحث مندوبات الأضحية ومكر وهاتها TTT‏ 0 
121 


مبحث کیف یدبح الحيوان» ويقال لذلك ؛ دکاة , 
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كتاب الحظر والاباحة / مقدمة الكاا ت ا ب ل ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا لله تعالى حمدأكثيرا» وأصلي وأسدم على نبيه محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» ٤‏ 
وعلى آله وصحبه أجمعين . ' 

«وبعد» : فإنني لما وفقني الله لصوغ الجزء الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٠‏ 
«قسم العبادات» العبارة التي ظهر بهاء رأيت من الجمهور إقبالا عليه لسهولة وقوفهم على ما .. 
يريدونه من أحكام الفقه في مذاهبهم» وجمعه كثيراً من تلك الأحكام المبعثرة التي يستنفد . 
الوقوف عليها مجهود أهل العلم الأخصائيين» فضلاً عن غيرهم من عامة المسلمين» فبعثني . 
دلك الإقبال إلى التفكير في تأليف سائر أبواب الفقه الإسلامي عل المذاهب الأربعة «قسم ٠‏ 
المعاملات» وقسم الأحوال الشخصية» . وصوغه بمثل هذه العبارات أو أوضح منهاء کي ينشط 
الناس إلى معرفة أحكام دينهم في المعاملات والأحوال الشخصية» ويعملوا بها إذا عرفوا أحكام 
دينهم الحنيف في بيعهم وشرائهم» وأقضيتهم » وأنكحتهم» وما يتعلق بذلك» واستبان لهم , 
سماحة الإسلام مع دقته في التشريع» وإحاطته بكل صغير وكبير مما يجري في المعاملات بين ٠‏ 
جميع طواتف البشر مما يتضاءل ببإزائه تشريع المشرعين» وتفتين المفتنين» من غربيين ٠‏ 
وشرقیین› فرنسيين ورومانيين» دعتهم عظمته» وحملتهم دقته وسماحته إلى الأخذ بهء والتعويل ` 
عليه» فيعيشوا عيشة راضية مرضيةء إذ ترتفع من بينهم أسباب الشقاق المفضية إلى ضياع 
الأموال والأنفس› وتوفر عليهم ما ينفقونه من الأموال في المواضع التي نهاهم الله عن الأنفاق 
فیهاء کالانفاق في الخصومات الباطلة وما إليها قال تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام) الآية . 

ذلك بعض ما ينتجه العلم بأحكام الدين و العمل بها في دار الدنياء أما في الآخرة فإن الله 
قد وعد العامل بدينه نعيما خالدا وملكا مقيما على أنني رأيت في أول الأمر أن ذلك العمل 
خطير بالنسبة لرجل ضعيف ملي » قد تطغى عليه مظاهر الحياة وتفتنه شواغلهاء ولکن ثقتي 
بلله الذي هداني إلى إتمام العمل في الجزء الأول وأعانني عليهء جعلني أقدم على تنفيذ مافكرت 
فيه لا أهاب صعوبة ولا أخشى مللا لأنني لا ريد غير مرضاة ربي الذي بيده ملکوت کل شيء 
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کتاں والإباحة / مقدمة الكتاك 


وإليه يرجع كل شيء» ولا أبتغي إلا أن أكون مقبولا لدیه في يوم لا نفع فيه مال ولا بنون» ومن 
a e E‏ وهو نعم المولى ونعم النصير. فهو وحده المسؤول 

أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يقيني شر الافتتان بمظاهر الحياة الدنياء وأن 
يحفظني من شر السعي وراء المغانم الدنيوية بوسائل الأخحرة» وأن ينفع به المسلمين كما نفع 
بالجزء الأول منه. 


هذا وقد قسمت ما بقي من الأحكام إلى نلانة أجزاء منها : جزان في المعاملات› 


i, 


1 وجزء في الأحوال الشخصية والفرائض. وستظهر كلها في زمن قريب إن شاء الله . وهذاهو 
الجزء الثاني نموذجا للجزء الثالث والرابع في ترتيبه وعباراته» فإن كنت قد هديت إلى ما 
أردت» فإنني أكرر الثناء على ربي الذي هداني» وإن كانت الأخرى فإنني إنسان صعيف فد 
فعلت ما أقدرني عليه العليم القدير. 

1 ((وبعد) : فقد كنت عزمت على أن أذكر حكمة التشريع بإزاء أحكامهاء» كما أذكر أدلة 
الأئمة. ولكنى أعرضت عن ذلك لأنني رأيت في مناقشة الأدلة دقة لا تتناسب مع ما أردته من 
تسیل للعبارات» ورأيت في ذكر حكم التشريع تطويلً قد يعوق عن الحصول على الأحكام 
فوضعت حكمة التشريع في الجزء الثاني من كتاب الأخلاق. 

٤‏ أما الأدلة : فلقد أفردها كثير من كبار علماء المسلمين اک و ا اترا مطولة» 


٠‏ ولكن مما لا شك فيه أن الحاجة ماسة إلى وضع كتاب فيها يبين فيه اختلاف وجهة نظر كل 
واحد منهم بعبارة سهلة» وترتيب يقرب إدراك معانيهاء ن وق ق 
۳ ذلك فسا ا وحده» وبذلك تتم الفائدة من جميع جهاتهاء ويعلم الناس أن آنه المسين 
قل فهموا الشريعة الأسلامية السمحة حق الفهم» ويدرك الباحثون في التشريع أن الشريعة 
1 الاسلامية قد جاءت بما فيه مصلحة الناس حمیعاً» وأنها لم تترك صعيرة ةَ ولا كبيرة 1 من دقائق 


ل 
التشريع وعجائب الأحكام إلا وقد أشارت إليه» وأنها صالحة لكل زمان ومكان» فهي خالدة 


قائمة مدى الدهور والأزمانء لأنها من لدن حكيم عليم . 
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كتاب الحظر والاباحة / ما منم أكله وما دا‎ 
وا بع ومایہاح __ ہہ‎ 1 


كناب الحظر واأباحة 


مبحت ما یمن أکله وما باع 
أو مايحل» وما لا نحل 


يحرم من الطير أكل كل ذي مخلب «ظفر» يصطاد به» كالصقر والباز والشاهين والنسر 
والعقاب ونحوها» بخلاف ما له ظفر لا یصطاد به کالحمام فإنه حلال. 

ويحرم“ أكل كل ذي ناب من سباع البهائم» يسطو به على غيره كالأسد والتمر ٠‏ 
والذئب والدب والفيل والقرد والفهد والنمس «ويسمى ابن آوى» والهرة أهلية كانت أو وحشية ٠‏ 
فخرج ما له ناب لا یسطو على غیره کالجمل فإنه حلال. ٤‏ 

ومن الط () المحرم الهدهد والخطاف «طائر أسود معروف» والصرد بفتح الراء «طائر 
عظيم الرأس يصطاد الطيورء ولا يأكل إلا اللحم» والبوم والخفاش «الوطواط» والرخم ‏ 
والعقعق() «وهو غراب فيه بیاضص وسواد تتشاءم العرب منه) والأبقع «(وهو غراب فيه سواد 
وبياض ولا يأكل إلا الجيف» أما غراب الزرع فحلال «وهو أسود له منقار أحمر ورجلاه أحمران» ٠‏ 
ويحرم أيضا الغداف «وهو عراب کبیر وافي الجناحين») ويسمى غراب القيظ. بالقاف. لأنه ٤‏ 
يجيء في زمن الحر. 


1i 
ا‎ 
E 
9 
1 
٣آ‎ 
1 
ٍ 
2 
ر‎ 
ي‎ 
ا‎ 
2 
ا‎ 
i 
ا‎ 
H 3 
iui 
9, 
4 
8 
a 
0 
Ji i! 
ا‎ 
ار‎ 
2 
0K 
6 
5 
i: 


INTE 
ANE 
س ا‎ 


ر کے 
E BENE‏ 


j f many, 1t 
س‎ 


٠ قالوا: يحل أكل كل حيوان طاهر غير ضار لم يتعلق به حق الغير» فيجوز كل‎  ةيكلاملا‎ )١( 
1 الطير الذي له مخلب كالباز والنسرء إلخ ما ذكر.‎ 
.  درقلا المالكية - قالوا: يكره أكل سباع البهائم المفترسة كالأسد والنمرء إلخ ماذكرء إلا أن فى‎ )۲( 
قولين : قول بالحرمة» وقول بالكراهة» والمعتمد الكراهة» ومثل القرد النسناس عندهم.‎ 

(۳) المالكية ‏ قالوا: يحل أكل الهدهد مع الكراهة» وكذلك يحل أكل الخطاف والرخم وسائر 
الطيرر إلا الوطواط فإنه مكروه» وقيل حرام » والقولان مشهوران . ۰ 

الحنفية - قالوا: يحل أك الخطاف والبوم» ويكره في الصرد والهدهد, وفى الخفاش قولان: 
الاه وال ) ۰ 

)٤(‏ الحنفية - قالوا: إن أكل العقعق مكروه فقط» لأنه يأكل الحب تارة» والجيف تارة أخرى. 
المالكية - قالوا: يحل أكل الغراب بجميع أنواعه. 


ا __ كتاب الحظر والإباحة / ما يمنع أكله وما يباح 

ويحرم من البهائم أكل الحمر'“ الأهلية بخلاف حمر الوحش فإنها حلال» وكذا يحرم 
أكل البغل الذي أمه حمارة» أما البغل الذي أمه بقرة أو أبوه حمار وحشي وأمه فرس فأكله 
حلال» لتولده فن ماکولين: وكذلك يحرم( ) أكل ابن عرس «العرسة»» ويحل منها أكل 
الخيل"' والزرافة). والظبي» وبقر الوحش بأنواعه» والقنفذ() صغيره وكبيره» والأرنب 
واليربوع“ وتسميه العامة الجربوع» «وهو حيوان صغير مثل الفأر» إلا أن ذنبه وأذنبه أطول 
ورجلاه أطول من يده عكس الزرافة والضب والضبع والثعلب والسمور والسنجاب( ١‏ 
وهما نوعان من ثعالب الترك. والفنك «وهو حيوان يؤخحذ من جلده الفرو لنعومته» ويحل من 
الطير أكل العصافير بأنواعها والسمان والقنبر والزرزور والقطا والكروان والبلبل والسغاء١٠‏ 
والنعامة والطاووس ٠"‏ والكركي والبط والأوز وغير ذلك من الطيورالمعروفة» والجراد"'› حلال 
أكله. وأكل الفاكهة بدودها والجبن بدوده ومثله المش» ونحوذلك. وكذا يحل أكل الفول والبر 
الذي به سوس بدون أن يخرج منه السوس» وفي ذلك تفصيل في المذاهب. 
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)١(‏ المالكية ‏ قالوا: في الحمر الأهلية والخيل والبغال قولان» المشهور منهما التحريم» والثاني 
الكراهة في البغال والحميرء والكراهة والإباحة في الخيل. 

(۲) الشافعية - قالوا: يحل أكل العرسة. 

(۳) الحنفية ‏ قالوا: أكل الخيل مكروه كراهة تنزيه على المفتى به. 

)٤(‏ الشافعية - قالوا: يحرم أكل الزرافة على المعتمد. 

. الحنفية والحنابلة  قالوا: يحرم أكل القنفذ صغيره وكبيره‎ )٥( 

(1) الحنفية ‏ قالوا: يحرم أكل اليربوع . 

(۷) الحنفية - قالوا: يحرم أكل الضب لأنه من الخبائث» وما ورد من حله فهو محمول على أنه 
كان قبل نزول أية : #ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث4 . 

(۸) الحنفية - قالوا: يحرم أكل الضبع لأنه ذو ناب يفترس به. 

)٩(‏ الحنابلة والحنفية - قالوا: يحرم أكل الثعلب. 
)٠١( 1‏ الحنفية والحنابلة - قالوا: يحرم أكل السنجاب والسمور والفنك «بفتح الفاء والنون». 
)١١(‏ الشافعية - قالوا: لا يحل أكل الببغاء. 
)١١( ١‏ الشافعية - قالوا: لا يحل أكل 'الطاووس. 

)٠۳(‏ المالكية - قالوا: لا يحل أكل الجراد إلا إذا نوى ذكاتهء وقد تقدم أن ذكاة مثله فعل ما 
يميته مع النية» فإذا وجد جرادة ميتة لا يحل له أكلها. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يباح أكل الدود الذي لا ينفخ فيه الروح سواء كان مستقلا أو مع غيره» وأما 


ا 


ا و ی ی 
e E‏ 


METS 
و ی و ر ر‎ 


و 
E‏ 


e ES RE 
NRE ADR RD 


ا 


n my r DNL TTT INT TAND TIDY TI TIA TAIT TETER KT ا پر ج سے م س مدد‎ N e E TE Ra ERT 
7 E 2 ê a ge a a Sg mR e ECE E Em E VE : 2 SES : a ي‎ 3 2 
RRR ON ROE EE NTSA YE RES DOR TI RI LT Pr Tr EDT پر‎ ETE a SSS 2 2 


ا ۷ 


يحرم“ أكل حشرات الأرض «صغار دوابها) کعقرب وثعبان وفأرة وضفدع ونمل» ونحو 
0 

ا ا ای المعروفة بالترسة لأنها تعيش ذ في البر 
ال 


جرحم ا ا التي زالت حياتها بغير بغیر دبح شرعي » والدم ما 


الدود الذي تنفخ فيه الروح فإن أكله لا يجوز سواء كان حياً أو ميتاً» مستقلا أو مع غيره» ومثله 
الستون. 

الشافعية - قالوا: دود الجبن والفاكهة إن كان منشؤمنها يباح أكله معهاء بخلاف النحل إذا 
اختلط بالعسل» فإنه لا يجوز أكله مع العسل إلا إذا تهرى «تقطع بشدة»» ولا فرق في جواز أكله بين 
الحي منه والميت» وبين ما يعسر تمييزه وما لا يعسر. نعم» إذا تنحى عن موضع أو نحاه غيره عنه ثم 
عاد بعد إمكان صونه عنه فإنه في هذه الحالة لا يجوز أكله» كما لا يجوز أكله على أي حال. 

الحنابلة - قالوا: يباح أكل الدود والسوس تبعاً لما يؤكل ؛ فيجوز أكل الفاكهة بدودها وكذلك الجبن 
والخل بمافیه» ولا یباح کل دود وسوس استقلالا. 

المالكية ‏ قالوا: الدود المتولد من الطعام كدود الفاكهة والمش يؤكل مطلقا بلا تفصيل» سواء 
کان حياً أو متا › وإن كان غير متولد من الطعام فإن كان حياً وجبت نية ذکاته بما يموت به» وإِن كان 
ميتاً فإن تميز يطرح من الطعام» وإن لم يتميز يؤكل إن كان الطعام أكثر منهء فإن كان الطعام أقل أو 
مساوياً لا يجوز أكله فإن شك في الأغلب منهمايؤكل لأن الطعام لا يطرح بالشك ومحل ذلك كله مالم 
يضر وقبلته النفس» وإلا فلا يجوز أكله كما يأتي . 

EAE E A المالكية‎ )١( 
واحداً . أما إذا اعتاد قوم أكلها ولم تضرهم وقبلتها أنفسهم فالمشهور عندهم أنها لا تحرم» فإذا أمكن‎ 
ت که شیا من بقع جز من عند راه ول من ند نه بحا لابق ساسم یت القت‎ 
أكله بدون أن يلحق منه ضرر حل أكله» ومثله سائر الحشرات. ا ا‎ 
. الحشرات مطلقاً لأنها من الخبائث» وهو وجيه‎ 

وعلى القول المشهور من حلها فلا تحل إلا إذا قصدت تذكيتهاء وتذكيتها فعل ما يميتها بالنار أو 
بالماء الساخن أو بالأسنان» أو غير ذلك كما تقدم . 

(۲) الحنابلة والمالكية ‏ قالوا: يحل أكل السلحفاة البحرية «الترسة» بعد ذبحها أما السلحفاة 
البرية فالراجح عند الحنابلة حرمتها. 

(۳) المالكية - لهم في الكلب قولان : قول بالكراهة وقول بالتحريم» والثاني هو المشهور ولم 
يقل يحل أكله أحد» وقالوا: يؤدب من نسب حله إلى مالك. 
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أ ا ا > ب كاتا والإباحة / ما يمنع أكله وما يباح 


عدا الكبد والطحال : والمنخنقة وهي التي ماتت بالخنق : والموقودة وھی المضروبة بالة أماتتها 
والمتردية وهي الواقعة من علو فتموت . والنطيحة وهي التي نطحها حيوان آخر فماتت إلا إذا 
ذبحت هذه الأشياء كلها وفيها خياة» وفي بيانها تفصيل في المذاهب ”. 


لها الحياة بعدها وذلك بأن ينفذ الخنق أو التردي مقتلها بأن يقطع نخاعهاء «وهو المخ في عظام الظهر 

أو العنق» فإن كسر العظم ولم يقطع النخاع تحل بالذبح لأنه يمكن حياتها: وكذا إذا نثر دماغها بأن 

خرح شيء من المخ أو مما تحويه الجمجمة» فإنها في هذه الحالة لا ترجى لها حياة وكذا إذا نثرت 
5 حشوتها بأن خرج شيء مما حوته البطن من كبد وقلب وطحال ونحو ذلك بحيث لا يمكن إعادته إلى 
١‏ موضعه» وكذا إذا حرج أحد الأمعاء أو قطع فإنها في هذه الحالة تكون كالميتة لا تعمل فيها الذكاة وإن 
| بقیت فبها حرکة. 


1 

ا 

)١( 1‏ المالكية - قالوا: يشترط فى حل المنخنقة والموقوذة ومامعها أن لا يصل إلى حال لا ترجى 
1 

1 


وإذا ذبح غير هذه الأشياء من الحيوانات التي تؤكل فلا يخلوء إما أن يكون مريضاً أو صحيحاً 
1 فان کان مریضاً مرضاً لا یرجی منه برء صحت ذکاته بشرطین : 
1 الأول: أن لا يكون منفوذ المقاتل بأن نثر دماغه أو قطع نخاعه الخ ما تقدم . 


غير ضار. أما إذا كان صحيحاً فلا يشترط فيه شخب الدم بل يكفي سيلانه مع الحركة القوية» كمد 
رجل وضمها أما مدها فقط أو ضمها فقط فإنه لا يكفي كما لا يكفي ارتعاش أوفتح يمين أو ضمها أو 
نحودلك, 

J‏ الحنفية - قالوا: المنخنقة وما معها إذا ذبحت وفيها حياة ولو خفية حل أكلها وإذا ذبح شاة مريضة 
فلا يخلوء إما أن تعلم حياتها قبل الذبح أو لاء فإذا علمت حياتها حلت مطلقاً ولو لم تتحرك أو يخرج 
1 الدم» وإذا لم تعلم حياتها وقت الذبح تحل إن تحركت أو خرح منها الدم . فإن لم تتحرك أو يخرج 
ل الدم» فإن فتحت فاها لا تؤكل» وإن ضمته أكلت» وإن فتحت عينها لا تؤكل» وإن ضمتها أكلت» وإن 
مدت رجلها لا تؤكل» وإنقبضتها أكلت» وإن نام شعرهالا تؤكل» وإن قام أكلت» وإنما يحل أكلها 
إذا كانت لا تضرء وإلا حرم على أي حال . 

الشافعية - قالوا: الشرط لحل الحيوان وجود الحياة المستقرة ولو ظناً قبل الذبح وقد تقدم تفصيل 
مذهبهم في الشرط الثالث من شروط الذكاة في الجزء الأول. 


1 الحنابلة - قالوا: المنخنقة وما معها يحل أكلها إذا ذبحت وفيها حياة مستقرة» ولو وصلت إلى 
ا ع : ع 
حال یعلم انها لا تعيش معه إن تحركت بيد أو برجل أو طرف عين» أو حركت دنبها ولو حركة يسيرة 


ل بشرط أن تكون هذه الحركة زائدة عن حركة المذبوح»› فإن وصلت إلى حركة المذبوح فإن ذكاتها لا 
4 تنفع حينئذ وكذا إذا قطع حلقومها أو انفصلت حشوة ما في داخحل بطنها من كبد أو طحال ونحوهما 
لأنها في هذه الحالة تكون في حكم الميتة . 


كتاب الحظر وال باحة / ما بحرم شربه وما بحل 


ويحرم تعاطي كل ما يضر بالبدن والعقل حرمة شديدة كالأفيون والحشيش والكوكايين 
وجح آنواع المخدرات الضارة والسموم : 


ویحل“ اکل حيوان البحر الذي يعيش فيه ولو لم يکن على صورة السمك کأن کان على 
صوره خنزیر أو آدمي کما يحل أکل الخریت «وهو السمك الذي على صورة() الثعبان» وسائر 
أنواع السمك ما عدا التمساح فإنه حرام . 


ويحل' أكل الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة «ويسمى الجلالة» ولكن يكره أكله إذا ١‏ 


تحبس حتى تزول رائحة نتنها قبل ذبحها. وتزول الكراهة بحبسها وعلفها أربعين يوماً في 
الأبلء ونلائین ف النقر وسبعه فی الشياه ونلاانة فى الدجاج أحديث ابن عمر في الاإبل» 
وغيره في غير الٍبل. 


مبحث ما حرم شربه وما بحل 


يحرم شرب الخمر حرمة مغلظة فهو من أخبث الكبائر وأشد الجرائم في نظر الشريعة 
الإسلامية لما فيه من المضار الخلقية والبدنية والاجتماعية» وقد ثبت تحريمه بكتاب الله تعالى 


وسنة نيه ل وإجماع المسلمين . قال تعالى : ۋيا ايها الذين آمنوا إنہا الخمر والميسر : 


والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن 


يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون؟4 وفي هذه الآية الكريمة عشر دلائل على حرمة الخمر» فهي من أبلغ الزواجر وأشدها ٠‏ 


)١(‏ الحنفية - قالوا: لا يحل أكل حيوان البحر الذي ليس على صورة السمك» فلايحل أكل ر 


إنسان البحر وخنزيره وفرسه ونحوها إلا الجريث والمارماهي «رسمك في صوره الحية» فانه يحل . وكذا 


جميع أنواع السمك إلا الطافي «وهوالذي مات حتف أنفه في الماء ثم انقلب بأن صارت بطنه من فوق , 


وظهره من تحت» فإنه لا يحل أكله. 

المالكية - قالوا: جميع حيوانات البحر يباح أكلها ولم يستثنوا منها شيئاً أبداً. 

(۲) الحنابلة - قالوا: لا يحل أكل حية السمك لأنها من الخبائث عندهم . 

(۴) الحنابلة - قالوا: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة» يحرم لبنها ويكره ركوبها 
لأجل عرقهاء وتحبس ثلاثة أيام بلياليها لا تطعم فيها إلا الطاهر حتى يحل أكلها. 

المالكية - المشهور عندهم إباحة أكل الحيوان الذي يتعذى بالنجاسة بخلاف لبنه فإنه مكروه. 
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وإليك بيانها» أو" قد نظمت في سلك الميسر والأنصاب والأزلام فتکون مثلها في الحرمة. 
٤‏ انيا : سمت ا والرجس معناه المحرم. الا : عدها من عمل الشيطان . ا أمر 
باجتنابها. خامساً: علق الفلاح باجتنابها . سادساً: إرادة الشيطان إيقاع العداوة بها. سابعا: 
إرادته إيقاع البغضاء . ثامناً: إيقاع الصد عن ذكر ال اشقا إرادته إيقاع الصد عن 
1 الصلاة . عاشرا: النهي البليغ بصورة الاستفهام في قوله : إفهل ا نتم منتهون) وهر مدن 
بالتهدید. ) 
أما السنة فهي مملوءة بالأحاديٹ الدالة على تحريم N‏ القرب منه .. 
وکفی فيه قوله ي : «لا یزنې الزاني حين يزني e‏ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ِ 
مؤمن › ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» وقد اح جمع المسلمون وأئمتهم على تحريم 
الخمر وأنها من أرذل الكبائر وأشد الجرائم 


© والخمر: ما خامر العقل أي خالطه فأاسكره وغيبه فكل ما غيب العقل فهو خمر» سواء 
A TE‏ أومن التمر» أومن العسل أو الحنطة أو الشعيرء 
٤‏ حتى ولو كان مأخوذا من اللبن أو الطعام أو أي شيء وصل إلى حد الاسكار. وقد بين النبي بي 
أن کل ما اُسکر کثیره فقلیله حرام ولو لم یسکر» کک اُسکر کثیره فقلیله حرام» 
eS‏ 
PEE‏ 

النوع الثاني : الباذق» وهو أن يطبخ العنب حتى يذهب أقل من ثلثيه ا 

الثالث : المنصف. وهو ان يطبخ العنب حتى يذهب نصفه ويشتد TY‏ 

الرابع : المثلٹ» وهو أن یطبخ العنب حتی يذهب ثلثاه ویبقی ثلثه ویشتد ویسکر کثیره لا 


وكذلك المأخوذ من التمر فإنه على أنواع 

الأول : السكر - بفتحتين O EE‏ 
ویشتد ویسکر بدون غلي على النار. 

الثاني : الفضيخ - بالضاد والخاء المعجمتين بينهما ياء ساكنة as‏ التمر 
ا والفضخ : الكسرء لانھم کانوا یکسرون 
التمر ويضعونه في الماء. 
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كتاب الحظر والإباحة / ما بحرم شربه وما بحل 
الثالث: نبيذ التمر» وهو ما يطبخ يسيرا ويشتد ويسكر كثيره لا قليله. 
وجميع هذه الأنواع محرمة كثيرها وقليلهاء ولو قطرة واحدة منها. وكذلك نقيع الزبيب إذا ٠‏ 
غلا واشتد وصار مسکراء وكذلك الخليطان من الزبيب والتمر «الخشاف» إذا اشتد وصار 
ب ونبي والتين rs‏ إدا e‏ وقليلها('“ مثل 
وكما يحرم شرب الخمر يحرم بيعها ل النبي : إن الذي حرم شربها حرم بيعها»» . 
وفي حديث آخر عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه ٤‏ 
وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها , 
وأكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له» رواه ابن ماجة والترمذي . 
وكدلك يحرم التداوي بها على المعتمد لقول النبي بي لمن قال له: إن الخمر دواء ٠‏ 
«ليست بدواء» إنما هي داء» رواه مسلم . وقال َة : «إن الله عز وجل أنزل الداء والدواىى 
وجعل لكل داء دواء» ولا تتداووا بحرام» . 


(1) الحنفية - يظن بعض شاربي البيرة ونحوها أن قليلها حلال في مذهب الحنفيةء والواقع أن ١‏ 
قليلها وكثيرها حرام في مذهب الحنفية كسائر المذاهب على الصحيح المفتى به ا 1 
الحنفية بإجماع آراء ثهم» وذلك لأن الخلاف وقع في ثلاثة أمورء أولا: الل وهو ما يطبخ من 
العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» ویسکر که لا قلیله ویسمی «طلا) . ثانياً: نبيذ التمر» وهو ما 
یطبخ طبخاً یسیراً ویسکر کٹیره N DE E e a‏ 1 
كثيره لا قليله . فأبو حنيفة وأبو يوسف يقولون : إن الذي يحرم هو كثير هذا لا قليله. ومحمد يقول: إن ٠‏ 
کثیر هذا وقلیله حرام کغیره» وهو قول الأئمة الثلاثةء وقول محمد هو الصحيح ا 
فمذهب الحنفية هو مذهب محمد حينئذء > على نهم أجمعوا على أن القليل الذي لا يسكر إذا كان 
يؤخذ للهو والتسلية » كما يفعل هؤلاء الشاربون» لا لتقوية البدن الضعيف فهو حرام كالكثير تماما ولو د 
قطرة واحدة. 
ف او ا ووی ی ا 

(۲) الشافعية - قالوا: Se a E a‏ 
كالترياق الكبير ونحوهء وكذا إذا كانت صرفاً قليلة غير مسكرة» فيجوز بمرجوحية التداوي بها بشرط أن 
تتعين للدواء ولا يوجد ما يقوم مقامها من الطاهرات بشرط أن يكون ذلك بوصف الطبيب المسلم 
العدل» وكذا يجوز في مواضع أخرى كإساغة اللقمة» وقد تجب في هذه الحالة» وكذا التداوي بغير 
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أما ما يحل شرابه ففيه تفصيل المذاهب 

ومما يحل : الأنتباد في الدباء وهو القرع › والمزفت وهو الاأناء المطلي بالزفت› والنقير 
وهو الخشبة المنقورةء أو هو أصل النخلةء أي ما بقي منها بعد قطعها» ينقر ويوضصع فيه التمر 
والعنب والزبيب أو نحو ذلك . 


الخمر من الأشياء النجسة» فإنه يجوز إذا حلط بشيء غيره يستهلك فيه» ولم يوجد شيء طاهر يقوم 
مقامه» وإلا حرم التداوي به. 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا: يباح شرب ماء العنب المعصور أول عصرة دون أن يشتد أويسكر وكذا 
شات الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف - وهو شراب يتخذ من قمح وتمر» وقیل : ماء جعل فيه زبیب 
ونحوه حتی انحل فيه . 

كما يباح شراب السوبياء وهي ما يتخذ من الأرز بطبخه طبخاً شديدا حتى يذوب في الماءء 
ويصفى ويوضع في السكر ليحلو به» وعقيده وهو ماء العنب المغلي حتى يعقد ويذهب إسكاره الذي 

حصل في ابتداء غليانه » ويسمى الرب الصامت «المربة» ولا يحد غليانه ات وا المعتبر 
| زوال إسکاره. 

ولا تباح هذه الأشياء إلا إذا أمن سكرهاء فإذا لم يأمن حرم الأخحذ منها. 

الحنابلة ‏ قالوا: يباح شرب عصير العنب ونحوه بشرط أن لا يشتد ويسكر وأن لا تمضي عليه 
ثلائثة أيام وإن لم يشتد ويغلي «يفور» فإذا قذف بزبده «وفار» قبل ثلاثة أيام حرم ولو لم يسكر» فإذا طبخ 
قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه بشرط أن لا يسكر» فإن أسكر فكثيره وقليله حرام كما تقدم» وقال 
بعضهم : ذهاب الثلثين ليس بشرط بل المعول على ذهاب الاسكار. 

ويباح الخشاف» ويسمى النبيذء وهو ما يلقى من التمر أو الزبيب في الماء ليحلو. بشرط أن لا 
يمضي عليه ثلاثة أيام ولو لم يشتد ويغلي » أو يغلي ويشتد قبل ذلك وإلا حرم إن مضت عليه ثلاث وإل 
لم يسكر» فإذا طبخ قبل أن يفور ويغلي أو تمضي عليه ثلاثة یام حتی صار غير مسکر كشراب الخروب 
وغيره والمربة فلا بأس به وإن لم يذهب بالطبخ ثلثا 


1 وإذا اشتد العنب قبل عصيره وغلا لم يسكر ولم يضر فيحل أكله 

الحتفية - قالوا: تباح هذه الأشياء المذكورة عند المالكية والحنابلة بشرط عدم الإسكار وقد 
٠‏ علمت أن المعتمد قول محمد في تحريم قليل المسكر وكثيره . 

الشافعية - قالوا : يباح من الأشربة ما أخذ من التمر أ والرطب اأ و الشعير أو الذرة أو غيرها ذلك إذا 
1 أمن سكره ولم تكن فيه شدة مطربة» فإن كان فيه شدة مطربة » بأن أرغى وأزبد ولو «الكشك» المعروف 
1 فإنه يحرم ويحد به ويصیر نجساً. 
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ONO NOES 
) . قد نهى النبي إا عن الانتباذ فيها أولاء ثم نسخ٠ هذا النهي‎ 


مبحٹ ما يحل لہسه أو استعماله وما لا يحل 


يحرم ال تلن أحد ثوباً من مال حرام أو مأخوذا بطريق الغش أو الخيانة أو الغصب» فقد 
قال اة : «لا يقبل الله صلاة N INDE‏ من حرام حتی ينحي «يبعد 
ذلك الجلباب عنه» . وكذلك يحرم a a‏ > وفي الأنواع التي يحل 


لباسها والتي لا يحل تفصيل القداف 


)١(‏ المالكية - قالوا: لم ينسخ النهي عن الانتباذ في هذه الأشياءء إلا أن المعتمد عندهم أنه 
نهي كراهة فیکره الانتباذ فيها سواء كان الاأنتىاد فيها بصنف واحد» أو بصنفين كوضع الزبيب مع التمرء 
e‏ الأواني فیکره ٥‏ انتباد شیئین فیها ویسمی بالخليطين › وذلك أن يكسر التمر والعتب مغلا 
وبعد هرسهما أو و دقهما معأ يصب عليهما الماء» ومحل النهي عن ذلك إذا طال زمن الانتباذ لا إن قصر 
ا ورو ا و او ی و و ریم ا 

(۲) الشافعية - قالوا: يحرم على الرجال لباس الحرير وهو نوعان نوع يسمى إبريسماوهو الحرير 
الذي يخرج من الدودة بعد أن تموت فيه. . ونوع يسمى قزاًوهو ما يؤخذ من الدودة وتخرج منه حية 
فالحرير يعم الاين وهما محرمان على الرجال لسا واستعمالا إلا في أحوال ستذكر بعد» فلا يجوز 
للرجال ن يجلسوا على الحریر ولا أن يسندوا إليه من غير حائل» أما إذا كان بحائل كأن فرش فوق 
الحرير ملاءة من قطن ونحوه فإنه يحل الجلوس عليه ولو لم تخلط به» أما لبسه إذا كان مبطناً بقطن أو 
صوف ونحوهما فإنه يحل إدا كانت البطانة محيطة به وكذلك إذا کان الحرير بطانة لغيره فإنه يحل 
لبسه إذا کان مخيطاً به وإنما جاز ذلك لأن الحرير فى هذه الحالة يكون حشوآ لغيره وحشو الحرير 
جائز. 

ولا يحل أن يلبس حريراً لأجل أن يدفأ به أو يجلس عليه أو يستند إليه إلا إذا كان ببطانة مخيطة 
في الأول وحائل ولو غير مخيط في الثاني › ويحرم أيضاً على الرجل أن ينام في «ناموسية» مأخوذة من 
الحرير بدون بطانة ولو مع امرأتهء كما يحرم عليه أن يدخل تحت خيمة مأخوذة من الحرير» وأن يدخحل 
bE‏ أما مخالطتها وهي لابسة ثوبها الحرير فجائزة» ويحرم أن يكتب الرجل 
على الحرير أو يرسم عليه أي نقش. كما يحرم ستر الجدران به في أيام الفرح والزينة إلا لعذر» نعم 
يحل ستر الكعبة بالحرير إن خلا عن الذهب والفضةء ولا يحل على الراجح إلباس الدواب الحرير كما 
يجوز إلباسه للصبي والمجنون قولا واحدا. ) 
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۴ _—<—<_<______كتاب الحظر والإباحة / ما يحل لبسه أو استعياله وما لا بحل 

ويحرم على الرجل أن يتخذ منديلا من الحرير ويستعمله» أما إذا استعملته امرأة في مسح شيء 
على بدنه فإنه یجوز. 

ويستثنى من استعمال الحرير أمور: منها كيس المصحف بخلاف كيس الدراهم فإنه يحرم على 
المعتمد ومنها علاقة المصحف «وهي ما يعلق به» وعلاقة السكين والسيف . وخيط الميزان والمفتاح 
وخيط السبحة وشراريبها إن كان من أصل خيطها وإلا حرمت الشرابة إن كانت خارجة عن الخيط على 
المعتمدء ومنها غطاء القلل والأباريق والكيزان فإن اتخاذها من الحرير جائزء وأما غطاء عمامة الرجل 
فإنه لا يجوز اتخاذه من الحرير لكن إذا استعملته المرأة جاز ومنها ليقة الدواة» ومنها تكة اللباس» ومنها 
زر الطربوش . 

ويحل للرجل أن يلبس الحرير للضرورة أو الحاجة» فيجوز لبسه لدفع جرب ودفع قمل وستر 
عورة في الصلاة وستر عورة عن أعين الناس ونحو ذلك إذا لم يجد غيره» وكذلك في الخلوة إذا لم 
يجد غيره» فان وجد غيره حرم عليه استعماله . ويحل للرجل أن يلبس ثوباً بعضه حرير وبعضه قطن أو 
كتان أو صوف أو نحو ذلك بشرط أن يكون الحرير مساوياً أو أقل أما إن كان أكثر فلا يحل»ء وكذا يحل 
للرجل السجاف وهو التطريف والطراز من الحرير على ألا يزيد الطراز عرضاً عن أربعة أصابع وأن لا 
يزيد التطريف عن العادة لحديثين رواهما مسلم بالإباحة واستعماله النبي َي اللباس المشتمل عليهماء 
أما النساء فيحل لهن لبس الحرير وفرشه واستعماله بسائر أوجه الاستعمال. وكذلك الصبي الذي لم 
يبلغ والمجنون» أما الخنثى المشكل فهو ملحق بالرجل. 

وأیضاً يحرم لبس مصبوغ بالزعفران بشرط أن یکون مصبوغاً کله آو جزءآً کبیرآً منه بحیث يصح 
إطلاق المزعفرعليه عرفاً» بخلاف ما فيه نقط الزعفران فإنه يحل» ويكره الثوب المعصفر وهو المصبوع 
بالعصفر «نبت أصفر معروف» بشرط أن يكون مصبوغا به كله أو جزءاً منه بالقيد المتقدم بخلاف ما فيه 
نقط من العصفر فإنه لا يكره وما بعد ذلك من الألوان لا يحرم ولا یکره. سواء کان أسرد أو أبيض أو 
أصفر أو أحمر أو مخططا أو غير ذلك . 

ويحرم أيضاً لبس نجس أو متنجس بغير معفو عنه في الصلاة ونحوها من كل عبادة يشترط لها 


طهارة الثوب . 


الحنابلة - قالوا: يحرم على الرجل استعمال الحرير من لبس وغيره ولو كان الحرير بطانة لغيره أو 
مبطناً بغيره» وكذا يحرم اتخاذه تكة سراويل أو خيط سبحة أو نحو ذلك إلا الزر أو الشرابة التي تكون 
تابعة لغيرها فإنها تحل . 
وكذا يحرم الجلوس عليه والاستناد إليه وتوسده وتعليقه وستر الجدران به إلا الكعبة فإنه لا يحرم 
سترها بالحریر. _ 
ويحل للرجل أن يلبس ثوباً بعضه حرير وبعضه صوف أو قطن أو كتان أو غيرذلك بشرط أن يون 


العنق . واللبة هي الزيق المحيط بالعتق فإن اتخاذها من الحرير جائز إذا كانت لا تتجاوز أربع أصابع. ٠‏ 
وكذلك يباح اتخاذ كيس المصحف من الحرير وأن يخاط بالحرير واتخاذ الأزرار منه. 


| المنقوش عليها أكثر من أربع فإنها مكروهة . 
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الحرير أقل أو مساوياًء أما إذا كان غالبا فإنه لا بحل إلا إذا كان الحرير أكثر وزناً وغيره أكثر ظهورآ منه 
في الثوب فإنه يحل حينئذ» وأما إدا كانت السدوة حریراً واللحام عیره فالمشهور أنه حرام عندهم أيضاً 
وأجازه بعضهم» ومثل الحرير الديباج . 

ومثل الرجل في ذلك الخنى وكذلك الصبي والمجنون فيحرم إلباسهما الحريرء ويباح لبس 
الحرير للرجل لحاجة كإزالة القمل ولمرض ينفع فيه لبس الحرير» وفي حرب مباح ولو لغير حاجة 
ولبطانة خودة ودرع » ويباح لېسه لاتقاء حر أو برد أو تحصن من عدو ونحو ذلك ویباح للرجل أن یکون 
طراز ثوبه حريرآً بشرط أن لا يزيد عن أربع أصابع ويباح له أن يرقع ثوبه بالحرير إذا كانت الرقعة لا 


ويباح حشو الجباب به وكذا حشو الفرش» لأنه ليس لبسا له ولا فرشا وهو بالحشويكون خفياً ١‏ 
عن الأعين فلا فخر فيه ولا خيلاء. 

ويكره للرجل لبس المزعفر والأحمر المصمت «الخالص الحمرة» أما الأحمر الذي يخالطه لون ٠٠‏ 
آخر فلا كراهية فيه ولو كان الأحمر المصمت بطانة» ويكره له أيضاً لبس العصفر والطيلسان وهو المقور | 
الذي على شكل الطرحة يرسل من فوق الرأس» أما المرأة فيباح لها لبس الحرير واستعماله بجميع ٠‏ 
أنواع الاستعمال» وكذا لبس المصبوغ بأي لون بدون كراهة. ٤‏ 

الحنفية - قالوا: يحرم على الرجال لبس الحرير المأخوذ من الدودة إلا لضرورة» أما فرشه والنوم ٠‏ 
عليه واتخاذه وسادة أي مخدة فالمشهور آنه جائز كما يجوز أن يستعمل من الحرير قدر أربع أصابع 
عرضاً وإن كان طول من الأصابع فيحل أن يكون طراز الثوب من الحرير وزر الطربوش من الحرير إذا 
لم يزد عرضه على أربع أصابع» وكذا يجوز وضع قدر عرض أربع أصابع في أطراف الثوب ويسمى 
بالطرف . وكذا ما يجعل في طوق الجبة أو ذيل القفطان فإنه يحل إذا لم يزد عن أربع أصابع» ومثله ا 
بيت تكة السراويل إذا صنعت من الحرير وكانت لا تتجاوز أربع أصابع فإنها تحل» أما التكة فإنه يحل أ 
أخذها من‌الحرير مع الكراهة على الصحيح وإذا جعل الحرير حشواً للرداء فلا بأس به ولو جعل بطانة 
فهو مکروه . sS‏ 

والمشهور من المذهب أن الحرير حرام على الرجال ولو لبسوه بحائل على البدن» ونقل عن أبى 


حنيفة أنه إنما يحرم دا لامس البدن» أما إن كان بحائل فانه لا يحرم وهذه رخصة عظيمة. ت 
للرجال اتخاذ الناموسية من الحرير الخالص ويسمى الديباج فيحل النوم فيها. 


ويكره اتخاذ القلنسوة «وهي ما يلبس على الرأس» وكذلك «الطاقية» المأخوذة من الحرير أو 


1 ويحل اتخاذ كيس النقود من الحرير» أما كيس التمائم ونحوها الذي يعلقه الرجل فإنه يكره 
اتخاذه من الحرير. 


1 : 2 ۶ 
GIES 1‏ 
1 الذى تعلق به وط الميزان والمفاتيح وليقة الدواة فإن كل هدا جائز. 
1 وكذا تحل الكتابة في ورق الحرير وأن يتخذ منه كيس المصحف. وكذا يحل اتخاذ الستر التي 


| توضع على الأبواب والنوافذ من الحرير على المشهور وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على سرير 
الصبي أو محل نومه» أما اتخاذ اللحاف من الحرير فإنه مكروه. 
المالكية ‏ قالوا: بحرم على الذكور الالغين الحرير أما الصغار فقيل : يحل إلباسهم الحرير قبل 
يحرم» وقیل یکره. 
: ولا يباح عندهم لبس الحرير للجرب أو للقمل أو الحكة ونحوذلك. . كما لا ياح في الحرب» 
وكذلك يحرم الجلوس عليه على المعتمد ولو كان زوجاً جالساً على فرش امرآته تبعاً له وهي معهء 
وقيل : يجوز للزوج أن يجلس تبعاً لزوجه وهي معه» ولا ترفع حرمة الجلوس على الحرير فرش ملاءة 
ونحوها عليه . 

ولا يحل لبس المبطن بالحرير والمحشو بالحرير ولا المرقوم بالحرير إلا إذا كان يسيراً أقل من 
قدر اللاصبع» فإن زاد على ذلك بأن كان في عرض أصبع إلى أربع أصابع کان مکروهاً وقیل یجوز إلى 
الأربع» وما زاد على عرض الأربع أصابع فهو حرام . ويحل تعليق الحرير بدون جلوس كالستارة التي 
توضع على الأبواب والنوافذ بدون كراهة. 
NEES‏ 

أما ما سداه حرير ولحمته قطن أو صوف أو كتان فالتحقيق أنه مكروه. 

أما النساء فيحل لهن لباس الحرير واستعماله. 

ويحل اتخاد الخرقة التي يمسح بها أعضاؤه من الحرير «المنديل» نلا نکر آما'(الشكير) 
الخرقة التي توضع على الحجر عند الأكل فيكره اتخاذها من الحرير. 

ویحل لہس ما سداه حرير ولحمته قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك» أما ما لحمته حرير وسداه 
قطن فإنه بحل في حالة الحرب فقط» وكذا ما لحمته وسداه حرير فإنه يحل في حالة الحرب إلا أنه لا 
يصلي فيه إلا إذا خاف هجوم العدوء وإنما يحل لبس الحرير في الحرب لأمرين: الأول أن يكون 
صفيقاً «ثخيناً» يدفع مضرة السلاح . الشاني أن يوجب الهيبة في نفس العدو فإن لم يتحقق شرط من 
هذين لا يحل لبسه في حال الحرب كما لا يحل في حال السلم. 

ويكره للرجل أن يبس الشوب المزعفر الأحمر والأصفر على المشهور» وقيل: لا كراهة في 
الأحمر والأصفر كما لا كراهة في سائر الألوان. 


TST OED OED 


کتاب الحظر والا باحة / ما بحل لبسه واستعاله من الذهب والفضة ومالايمجل ۷ا 
مبحث ما يحل لبسه واستعماله من الذهب والفضة وما لا يحل 


يحرم" على الرجل والمرأة استعال الذهب والفضة » وعلة النهي عن استعم|ل الذهب والفضة 
جال وا و 0 امالا خا ل حال الاس هن قد كرا 
لقلوب الفقراء الذين لا بجدون منها ما يحصلون به على قوتهم الضروري إلا بجهد عظيم بينما 
يروف غيرهم يسرف فيها غاية الأسراف ويحبسها عنده بدون مبالاة فيشعر ذلك قلوبهم ويترك في 


أما النساء فيحل لهن لباس الحرير واستعماله بجميع أنواع الاستعمال كما يحل لهن لباس أي 
لون. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يجوز له أن يجمل بيته بأواني الذهب والفضة بدون استعمالهما بشرط عدم 
التفاحر» كما يجوز له أن يجلس على الحرير ويتوسد به إذا لم يكن للتفاخر كما تقدم . 

المالكية - قالوا: لا بأس بتحلية سيف الرجل بالفضة والذهب» سواء اتصلت الحلية به كأن 
جعلت قبضة له أو انفصلت عنه كغمده. أما سيف المرأة فيحرم تحليته إذ لا يباح للمرأة إلا الملبوس 
من الذهب والفضة» وكذلك يحرم تحلية باقي آلات الحرب. 

ولا بأس بتحلية جلد المصحف بالذهب أو الفضة تعظيماً له بشرط أن تكون من الخارج» أما 
تحليته من الداخل أو كتابته أو تجزئته فمكروهة» وأما سائر الكتب سوى المصحف فيحرم تحليتها بهما 

ويجوزلمن سقطت أسنانه أن يتخذ بدلهامن الذهب والفضة . وكذلك يجوزلمن قطعت أنفه أن 
يتخذ بدلها من الفضة والذهب. 

ويجوز للرجل أن يلبس خاتماً من الفضة زنة درهمين لأن النبى ية اتخذ خاتماً من فضة وزن 
درهمین »› فيجوز لنا اتخاذه بشرط قصد الاقتداء به عليه الصلاة والسلام» وبشرط أن یکون واحداً فلا 
يجوز تعدده وإن كان الجميع درهمين . أما ما زاد عن الدرهمين فإنه محرم . وكذلك ما کان بعضه ذهاً 
وبعضه فضة ولو كان الذهب قليلا. ويستحب وضعه في خنصر اليسار ويكره في اليمين . وأما المموه 
وهو المتخذ من معدن غير الذهب والفضة ثم يطلى بهما ففيه قولان: قول بالمنع» وقول بالاإباحة. 
والقولان متساويان. وأما المغشى وهو ما صنع من فضة أو ذهب ثم طلي بالنحاس أو الرصاص عكس 
المموه ففيه قولان أيضاً a E kU‏ وأما المطبب وهو إناء مأخوذ من 
خشب ونحوه يكسر فيلحم بسلك من فضة أو ذهب ففيه قولان: قول بالمنع وقول بالكراهة» والقولان 
متساویان . 

ومثله ذو الحلقة - بسكون اللام - إناء يوضع له حلقة ليعلق بها. وأما E‏ 
کالدر والیاقوت ففيها قولان أ يضآ المنع والجواز» والقولان متساویان . فإذا طلي السرج أ و السكين أو 
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EON 
أنفسهم أا الأئر للك نرت الشريخة الاسلامية استخمالهاغلى الر جال السا إلا في‎ 
أحوال تقتضيهاء فإباحت للنساء ما تترين به منهاء لأن المرأة في حاجة ضرورية إلى الزينة»‎ 
فلها أن تتحلى بما شاءت من الذهب والفضة» وكذلك آباحت للرجال التختم بالفضة لأنه قد‎ 
يحتاج إلى أن ينقش عليه اسمه» فیسهل عليه استعماله ویکون آمنا عليه بلبسه في يده کذلك‎ 

أباحت اليسير الذي لا يضيق النقدين مما سيأتي بیانه . 


الخنجر أو اللجام أو نحوها بالذهب أو الفضة ففيها الخلاف المتقدم أما صنع يد السكين ونحوها من 

الذهب أو الفضة فحرام قول واحداً. 
1 ويكره التختم بالحديد والرصاص والنحاس للرجل والمرأة» ويجوز التختم بالعقيق وغيره. 
الا و ل ا و ا ا دی رف ا ی ل ا ااه 
أن يتخذ بدلها من الذهب أو الفضة واتخاذ أنملة من الذهب» ويجوز تحلية المصحف بالفضة للرجل 
والمرأة. وأما بالذهب فلا يجوز إلا للمرأة. والتحلية وضع قطع رقيقةء أما تمويهه بالذهب والفضة فلا 
يجوز» والتمويه هو الطلي بهما بعد إذابتهماء ويجوز كتابة المصحف بالذهب والفضة للرجل والمرأة 
بلا فرق على المعتمد. ويجوز استعمال إناء الذهب والفضة .المطلي بنحاس ونحوه طلاء سميكاً بحيث 
ال غل لار وة اجر ا ل الت خا ودا ا ت وة 
طلاڙها بهاء ويجوز إصلاح الاناء د بسلسلة أو صفيحة من فضة بشرط أن تكون صغيرة» أما الكبيرة 
فمكروهة إذا كان استعمالها للضرورة» وإلا حرمت» والكبيرة ما تستوعب جانباً من الإناءء والصغيرة ما 
كانت دون ذلك» وقيل المرجع في الصغر والكبر للعرف» ويجوز للرجل اقتناء حلي الذهب والفضة 
لتأجيرها لمن تحل له بلا خلاف في المذهب. 

[ ويحل للرجل التختم بالفضة بل يسن مالم يسرف فيه عرفا مع اعتبار عادة أمثاله وزناً وعدا 
ومحلا» فإذا زاد على عادة أمثاله حرم» والأفضل ان یلبسه في خنصر يده اليمنى ویسن أن یکون فصه 
من داخل کمه. 

ما التختم بالذهب فحرام مطلقاًء وأما حاتم الحديد والنحاس والرصاص فجائز بلا كراهة على 
الأصح . 

الحئفية - قالوا: إذا وضع الطعام ونحوه في آنية الذهب والفضة فلا بأس أن يضع الآكل يده 
مباشرة أو بملعقة فيه لتناول اللقمة ونحوها. وإنما المكروه تحريماً هو أن يمسك الإناء المأخوذ من 
الذهب والفضة بيده ثم يستعمله» كما إذا استعمل كوزاً مأخوذاً من الفضة مثا في الحمام بأن يغرف به 
الماء ويصبه على رأسه» ولا بأس بالأكل والشرب من إناء مذهب أو مفضض كالآنية المطعمة بالذهب 
والفضة» بشرط أن يضع الجزء الذي فيه ذهب أو فضة على فيه وكذلك لا بأس باستعمال المضبب من 
الأواني والكراسي والأسرة ونحوها بالذهب والفضة إذا لم يباشر الجزء الموضوع فيه الذهب والفضةء 
والمضبب: هو المكسور الذي يجبر بالذهب والفضة كاللحام» ولا بأس أيضا باتخاذ حلقة المرآة 
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كتاب الحظر والااباحة / ما بحل لبسه واستعاله من الذهب والفضة ومالايجل ١ _  _‏ 


فيحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة» فلا يحل لرجل أو امرأة أن يأكل أو يشرب فيها 
لقوله ب : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم 
في الآخرة»» وكذلك لا يحل التطيب أو الادهان أو غير ذلك. وكما يحرم استعمالها يحرم 
اقتناؤها بدون استعمال» ويستثنى ما إذا قصد باقتنائها تأجيرها لمن يباح له استعمالها وكذلك 
يحرم الأكل بملعقة الذهب والفضة واتخاذ ميل المكحلة منهما والمرآة وقلم الدواة والمشط 
والمبخرة والقمقم» وكذا يحرم اتخاذ فنجان القهوة من الذهب والفضة وظرف الساعة وقدرة 
التمباك «الشيشة» ونحوها. أما ما يباح من ذلك ففيه تفصيل المذاهب. 


ونحوها من الذهب والفضة. ولا باس أيضاً أن يوضع في لجام الفرس ونحوها أو سرجها فضة أو ذهب 
بشرط أن لا يجلس على الجزء الذي فيه الذهب والفضة . 

ويجوز لبس الثياب المنقوشة بالذهب والفضة. وكذلك استعمال كل مموه «مطلى» بالذهب 
والفضة إذا كان بعد ذوبانه لا يبخلص منه شيء له قيمة. ولا يكره وضع الذهب والفضة في نصل 
السكين أو قبضة السيف بشرط أن لا يضع يده عند استعمالها على موضع الذهب والفضة . ولا بأس 
بحلية السيف وحمائله «العلاقة التى يعلق بها» ومثله المنطقة » ولكن بالفضة فقط» فيكره تحريماً تحلية 
N N N A N OE‏ 
تحريماًء أما بالفضة ففيه وجهان . ولا بأس باتخاذ مسامير الساعة والباب ونحوهما من الذهب والفضة» 
اما اتخاذ الباب من الذهب أو الفضة فمكروه تحريماً. ولا بأس بوضع الذهب والفضة في آلة الحرب» 
وکذا لا بأس بتمویه السلاح «طليه» بالذهب والفضة . وكذلك لا بأس بالانتفاع بالأواني المموهة 
بالذهب والفضة. ولا بأس باتخاذ الآنية من العقيق والبلور والزجاج والزبرجد والرصاص وباستعمالها 
أيضاً . 

ويجوز للرجل أن يلبس خاتماً من فضة بشرط أن يصنع على الصفة التي اعتاد أن يلہسه عليها 
الرجال. أما إذا صنع على هيئة خواتم النساء كأن يكون له فصان ونحو ذلك فإنه يكره تحريماًء ويكره 
أيضاً التختم بما سوى الفضة كالتختم بالحديد والنحاس والرصاص» وهو مكروه للرجال والنساء 


جميعاً. وأما التختم بالعقيق ففيه خلاف» والأصح أنه يجوز. ولا بأس بسد ثقب فص الخاتم بمسمار ٠٠‏ 


من الذهب. ولا يصح أن يزيد الخاتم من الفضة على مثقال» ويسن التختم بها للرجل إذا كانت 
الحاجة ماسة لذلك كالقاضي والحاكم الذي يجعل خاتمه منقوشا فيه اسمه «ختم» ویلبس خاتمه في 
خنصر يده اليسرى» ويجوز أن يلبسه فى يده اليمنى . ويجوز شد الأسنان بالفضة بلا خلاف أما 
بالذهب ففي جوازه حلاف . وكذا يجوز إعادة السن إذا خلعت من فضة أو ذهب على الخلاف 
اكور ) 

الحنابلة - قالوا: يباح اتخاذ الآنية من المعادن الطاهرة كما يباح استعمالها ولو كانت ثمينة 
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كالجوهر والبلور والياقوت والزمرد» وكذلك إذا كانت غير ثمينة كالانية المأخوذة من الخشب والحديد 

والنحاس» وإنما الذي يحرم من ذلك اتخاذ الآنية من الذهب والفضة. وكذلك يحرم استعمالها إن 

كانت مأخوذة منهماء ويحرم أيضاً استعمال الآنية المضببة بالذهب والفضة على الذكر والأنثى » وكذا 

اتخاذ ميل المكحلة منهما» ويحرم استعمال الإناء المموه بالذهب والفضة «المطلي». وكذا استعمال 

المطعم بهماء واستعمال الآنية المنقوشة بهماء ويحرم استعمال الذهب ولو يسيراً في الثياب وغيرهاء 
وإنما الذي يجوز من ذلك فص الخاتم من ¿ الذهب. 
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كتات الحظر والاإباحة / الصيد والذبائح 


مباحث الصيد والذبائح 


اللحم بالشرائط الآتي بيانهاء وهو مباح إذا لم يترتب عليه ضرر الناس بإتلاف مزارعهم أو ٤‏ 


إزعاجهم في منازلهم أو کان الغرضص منه اللهو واللعب» وإلا فیحرم . 


دلله 


pg 


وقد ثبت أكله بالكتاب والسنة والإجماع. فاما الكتاب فقول الله تعالى : إيسالونك ماذا ٠‏ 


DE PO Eg CO FE E NS 
فکلوا مما أمسكن عليكم واذکروا اسم الله عليه وقوله تعالى : #وإذا حللتم فاصطادوا4‎ 
فالأمر في الأية الكريمة بالاصطياد يفيد حل الصيد.‎ 


وأما النسنة فكثيرة › منها ما رواه البخاري ومسلم أن أبا ثعلية قال : يا رسول الله » رض | 


ا أصيد بقوسي أو بكلبي الذي ليس بمعام اولي اعام n‏ 


فذكرت اسب لله عليه فكل وما ا ر فأدرکت ذکاته نکل TY‏ 
البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ية عن صيد المعراض -والمعراض ١‏ 
E SD TAS A REG GEE‏ قال: «إذا ر 
أصبت بحده فكل » وإدا أصبت بعرضه فلا تأكل ۾ فانه وقیذ) . وروی مسلم عن عدي ر بن حاتم أن 
رسول الله يه قال : «إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإذا وجدته ميتاً فكل » إلا أن تجده قد . 
وقع في الماء فمات»› فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»»› ذلك بعض ما ورد في السنة 


الكريمة في شأن الصيد. وهو کما تری یشتمل على معظم أحكام الصيد الاأتي بيانها . 
قد أجمع المسلمون على حل أكل الصيد بالشرائط الأتية. 
شروطه 
يشترط لحل أكل ما يصطاد من الحيوان شروط› بعضها يتعلق بالحيوان الذي يحل صيده 
وبعضها يتعلق بالصائد» وبعضها يتعلق بآلة الصيد من كلب ونحوه» أو سهم ونحوه. 


E EE E 


E 


ESSE 
1 

ا 

* 


٣‏ كتاب الحظر والإباحة / الشروط المتعلقةبالحيوان الذي بحل صيده وأكله بالصيد 


الشروط المتعلقة بالحیوان الذي يحل صيده 
وآأكله بالصيد 


۰ الحيوان الذي يحل صيده إما أن يكون مأكول اللحم أو غير مأكول» فإن كان غير مأكول اللحم 
فإن صيده يحل دفعا لشره كما يحل قتله لذلك. وكذلك يحل صیده للانتفاع بما ياح الانتفاع به 
م والشعر. وإن كان مأکول e‏ بشروط : 


: أن يكون متوحشا بطبيعته لا يألف الناس ليلا ولا نهارا كالظباء وحمر الوحش وبقره وأرنبه 


ا فيحل صيدها ولو تأنست إذا عادت لتوحشهاء فإن استمرت متأنسة فإنها لا تحل إلا 
بل لا بد في حل أكلها من ذكاتها الذكاة الشرعيةء ESE‏ والثور 
أو شردت الشاة وعجر عن امساکه فإنه يحل ٩‏ بالعقر» وهو الجرح سهم ونحوه فی فی أي 2 
0 من بدنه شرط أن يریق دمه» وأن يقتله بهذا الجرح› وأن يقصد تذكيته» ان کو اغلا 

٠‏ اللتذكيةء ومثل هذا ما إذا سقط حيوان في بئر ونحوها ولم يمكن ذبحه في محل الذبح » فإنه 
يحل برميه في أي موضع من بدنه کما دکر» ویسمی هذا دذكاة الضرورة. 


ومنها: أن يكون ممتنعاً غير مقدور عليه» فلا يحل الحيوان المقدور عليه بالصيد 


كالدجاج والبط الأهلي والأوز والحمام البيتي لأنه مستأنس مقدور عليه » بخلاف الحمام الجبلي 
لأنه متوحش غير مقدور عليه فيحل بالصيد. 


ومنها: ألا يكون مملوكاً للغير» فيحرم صيد المملوك للغير ولا يحل بالصيد. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا نفرت الشاة ؤ فى الصحراء يكون حكمها ما ذكر في غيرها من الجمال 
والبقرء أما إذا نفرت في المصر فإنها لا تحل بالعقرء لأنها لا يتعسر إمساكها بخلافهماء ولا يلزمه 
الاستعانة في إمساك المتوحش بجماعة» بل متى ند البعير ونحوه ولم يقدر عليه إلا بجماعة فله أن 
يرمیه . 

(۲) المالكية - قالوا: الحيوان المتأنس أصالة لا يؤكل إلا بالذبح » سواء توحش ثم عاد فتانس أو 
استمر على توحشه» فلو ند بعير أو ثور أو نحوهما فرماه أحد بسهم فعقره بان جرحه فقتله بذلك فإنه لا 
يحل» وكذلك لو تردی حیوان في بثر فإنه لا يحل إلا بالذكاة الشرعية » وبعضهم يستئني البقر إذا توحش 
فيقول: إنه يحل بالعقر لأن له نظيرآ يحل صيده هو بقر الوحش» فإذا توحش البقر الأهلي فعقر فإنه 
يحل أكله نظير البقر الوحشي الذي يحل صيده» e‏ البيتي فقيل : يحل بالصيد وقيل لا 
يحل » والمعتمد أنه لا يحل . 
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كتاب الحظر والإباحة / الشروط المتعلقة بالحيوان الذي محل صيده وأكله بالصيد 


أكله. 


المذاهي(. 


)١(‏ الحنابلة - قالوا: إذا أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل وجده متحركاً حركة المذبوح فقط 
فإنه لا يحتاج إلى تذكية» لأن عقره تذكية له» فيحل أكله بشرائط الصيدء وكذا لو أدركه وفيه حياة | 
مستقرة زيادة على حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لذبحه» فإنه يحل بالشروط أيضاً . أما إذا أدركه . 
وفيه خياة مستقرة واد تسع الوقت لذبحه فإنه لا يحل إلا بالذبح لأنه يکون في هذه الحالة مقدوراً عليه ٤‏ 
۰ من الحيوانات المقدور عليهاء وإذا لم يجد معه آلة لذبحه ومات فإنه لا يحل لأنه أصبح ٠‏ 

من الحيوانات التي لا تباح إلا بالتذكيةء ولو كان معه كلب فأرسله عليه في هذه الحالة فأجهز 1 


الحنفية - قالوا: إذا أدرك ا اماب بأن يعيش يوماً اوبعض یرم فإنه لا ٤‏ 
PEE e‏ الحالة فإنه يحلء لأنه لا يمكن أن يضاف قتله ٠‏ 
إلى الماء بعد أن لم يبق فيه غير حركة المذبوح كما يأتي» ولا فرق أن يکون متمکناً من ذبحه في هذه 


الحالة أو لاء بخلاف المتردية فإنها لو ذبحت وفيها حركة المذبوح فإنها تحل لأن الحياة فيها لا يشترط 


أن تكون بينة بل يكتفى فيها بمطلق الحياةء وبعضهم يقول: إن الصيد كذلك لا بد من تذكيته ولو كانت . 
فيه الحياة خفية بحيث لم يبق فيها غير حركة المذبوح»› وهذا كله إذا أدركه وأخذه أما إذا أدركه ولم ١‏ 


یأخذه فان ترکه وقتاً یمکنه أن یذبحه فیه ومات فإنه لا يکل وإِن لا فإنه يؤكل . 
الشافعية - قالوا: إذا أدرك صيده حياً فإن لم يجد فيه غير حركة المذبوح بأن قطع حلقومه أو 


حرجت أمعاؤه فإنه يحل بدون ذبح » ويكون موته بآلة الصيد تذكية له» ولكن يندب إمرار السكين على 
حلقه ليريحهء أما لو أدركه وفيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح فإنه لا يخلو إما أن يتعذر عليه ذبحه ٠‏ 
بغير تقصير منه أو لاء فإن تعذر ولم يقصر حتى مات فإنه يحل» الثاني : أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى ٠‏ 


يموت أو يتعذر بسبب إهماله وتقصيره فيموت فإنه لا يحل» مثال ما يتعذر بغير تقصير أن يشغل بأخذ 
الآلة ليذبحه بها فيموت قبل إمكان ذبحه» أو يفر الصيد من بين يديه مما فيه من قوة باقية فيموت قبل أن 
يتمكن من ذبحه» وكذا لولم يجد من الزمن ما يمكن أن يذبح فيه. . ومثال ما يتعذر بسبب تقصیره أن لا | 
يکون معه آله الذبح أو تضيع منهء فإنه في هذه الحالة لا يحل» وكذا إدا اشتغل بتحديد السكين حتى | 
مات الصيد لأنه أهمل تحدیدها ألا ولو وجده منكساً فعدله ليذبحه فمات فإنه يحل» كما إذا أراد أن 
يوجهه إلى القبلة فمات قبل ذبحه. 


۳ 


ومنها: أن لا يكون متقوياً بنابه أو مخلبه كالذثب والسبع والنسر وغير ذلك مما لا يحل ١‏ 


ومنها: أن لا يدرکه وهو حي فان أدرکه وفیه حیاة فإنه لا یباح إلا بالذبح › على تفصيل في ٤‏ 
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٤۴‏ _-_ تتاب الحظر والإباحة / الشروط المتعلقة بالصائد 
وزاد بعضهم على ذلك شرطا اخحر 
الشر وط المتعلقة بالصائد 


وأما الصائد فیشترط له شروط› منها: : أن E ES‏ فلايحل صيد 
المجوسي › والوثني» والمرتد» وکل من لایدین بکتاب» کما لا تحل ذبیحتهم› ایل 


صيد الكتابي وذبيحته بشروط مفصلة في المذاهب). ومنها: أن يكون الصائد مميزأً عاقلا فلا 


المالكية - قالوا: إذا أدرك الصيد حياً فإن كان قد نفذ من مقاتله كأن خرجت حشوته من كبد أو 
كلية أو طحال» أو ثقبت أمعاؤه. أوخرج شيء من مخه ونحو ذلك مما يفضي إلى الموت حتماً فإنه 
يؤكل بدون تذكية» أما لو أدركه ولم ينفذ مقتل من مقاتله فإنه لا يباح أكله | إلا بالذكاة فلو أهمل في 
تذكيته كأن وضع السكين في المخرج واشتغل بإخراجها فمات الصيد قبل أن يدرك تذكيته فإنه يحرم» 
وكذا إذا أعطاما لغبره ليسبقه بها فجاء ولم يجده» ومات الصيد قبل تذكيته» وأيضاً لو أطلق كلا 
وتراخحى في اتباعه ثم وجد الصيد ميتاً فيحرم لاحتمال أنه لو جد في طلبه لوجده حيا فيذكيه إلا إذا 
تحقق أنه إذا جد لا يلحقه حياً. 

)١(‏ الحنفية - زادوا شرطاً خامساً وهو أن لا يكون من دواب الماءء كإنسان البحر وفرسه وخنزيره 
ونحوه مما ليس على صورة السمك. فإن ذلك يحرم أكله عندهم» فلا يجوز صيده للأكل إلا ثعبان 
الماءء فإنه وإن كان على صورة الثعبان البري غير أنه حلال صيده وأكلهء فالشروط المتعلقة بالحيوان 
a O E LCE U EE ECS‏ أو 
٠‏ جناحان يمنع نفسه بهما. وأن یکون ذا ناب أو مخلب e‏ 


حیاً ولا وجب ذبحه. 


(۲) المالكية - قالوا: يحل أكل ذبيحة الكتابي » أما صيده فإنه لا يباح إذا مات الصيد من جرحه 
أو أصابه إصابة أنفذت مقتله . ما إذا أصابه إصابة جرحته ولم تنفذ مقتله ثم أدرك حياً وذكي فإنه يؤكل 
ولو بذكاة كتابي» وبعضهم يقول: يحل صيد الكتابي كذبحه سواء أماته أولم يمته» وإنما تحل ذبيحة 
الكتابي بشروط ثلاثة ء الشرط الأول : آن لا يهل بها لغير الله فإذا أهل بها لغير الله بأن ذكر اسم معبود 
من دون الله كالصليب والصنم وعيسى وجعل ذلك محللا كاسم الله أو تبرك بذكره كما يتبرك بذكر الإله 
فإنها لا تؤكل» سواء ذبحها قرباناً للآلهة أو ذبحها ليأكلهاء أماإذا ذكر اسم الله عليها وقصد إهداء 
ثوابها للصنم كمايذبح , بعض المسلمين للأولياء فإنها تؤكل مع الكراهة . وإذا دبحها ولم 
يذكر عليها اسم الله ولا غيره فإنها تؤكل بدون كراهةء لأن التسمية ليست شرطاً في الكتابي . وبعضهم 
يقول: إن الذي يحرم أكله من ذبيحة الكتابي هوماذبح قربانا للآلهة» وهذاليس من طعامهم المباح لنا 
بالأية الكريمة : إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) لأنهم لا يأكلونه بل يتركونه لآلهتهم» أما الذي 
يذبحونه ليأكلوا منه فإنه يحل لنا أكله ولو ذكر عليه اسم غير الله تعالى ولكن مع الكراهة. الشرط 


SEREN I TE MREINZ 
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الثاني : أن يذبح الكتابي ما یملکه لنفسه . فإذا ذبح حیواناً یملکه مسلم فإنه وإن کان يحل لکن مع 
الكراهة » على الراجح . الشرط الثالث: أن لا يذبح ما ثبت تحريمه عليه في شريعتناء فلا يحل أكل 
ذي ظفر ذبحه اليهودي كالإبل والبط والأوز والزرافة ونحوها من كل ما ليس بمنفرج الأصابع لأنهم 
يحرمون أكله» وقد أخبر القرآن بأن الله حرمه عليهم . أما الذي لم يثبت تحريمه عليهم في شريعتنا 
كالحمام والدجاج ونحوهما فإنه يحل لنا أكله إذا ذبحوه» وإذا أخبروا بأن هذا الحيوان محرم عليهم ولم 
يخبرنا شرعنا بتحريمه عليهم فإنه يحل مع الكراهةء فإذا كان الكتابي يستحل أكل الميتة وذبح حيواناً 
فإنه يحل أكله إذا كان بحضرة مسلم عارف بأحكام الذبح» أما إذا ذبحه وحده فإنه لا يحل أكله» 
ويستثنى من حل دبيحة الكتابي المستكملة لشروط الأضحية فإنه يشترط فيها أن يكون الذابح مسلماً 
تصح منه القربة» فإن استناب عنه رجلا لا يعرفه ثم تبين له أنه غير مسلم فإنها لا تجزئه» والشرط أن 
يتولى المسلم الذبح » أما السلخ والقطع ونحوهما فإنه لا يشترط له ذلك هذا ومما يجمل ذكره هنا أن 
الذين لا تحل ذبيحتهم عند المالكية يمكن حصرهم في ستة: وهم الصبي الذي لا يميز» والمجنون 
حال جنونه» والسكران غير المميزء والمجوسي» والمرتد والزنديق . وكذامن تحل ذبيحتهم مع 
٠‏ الكراهة فإنهم ستة أيضاً وهم : الصبي المميز» والخنثى » والمرأة» والخصي › والأغلف. والفاسق . 
وهناك ستة مختلف فيهم»› بعضهم يقول بالكراهة» وبعضهم يقول بعدمها وهم : تارك الصلاةء 
والسكران الذي يخطىء ويصيب» والبدعي المختلف في كفره» والعربي النصراني» والنصراني يذبح 


للمسلم بإذنهء والأعجمي يجيب للاإسلام قبل بلوغه . ولكن المشهور في ذبيحة الصبي المميز والمرأة 


عدم الكراهة» وما یکره دبیحته یکره صیده على الظاهر. 


الحنفية - قالوا: يشترط لحل ذبيحة الكتابي يهودياً أو نصرانياً أن لا يهل بها لغير الله انکر 


عليها اسم المسيح أو الصليب أو العزير أو نحو ذلك» فإذا حضره المسلم وقت الذبح وسمع منه ذكر 
المسيح وحده أو ذكره مع اسم الله فإنه يحرم عليه أن يأكل منهاء وٳذا لم يسمع منه شيئاً فانه يحل له 
الأكل على تقدير أن الكتابي ذكر اسم الله في سره تحسيناً للظن به أما إذا لم يحضره ولم يسمع منه 
شيئاً ؛ فإن التحقيق أن ذبيحته تحل» سواء كان يقول الله ثالث ثلاثة أو لاء يعتقد أن العزير ابن الله أو 


لا. ولكن يستحسن عدم الأكل لغير ضرورة. ولا فرق في النصراني بين أن يكون عربياً أو تغلبياً أو ٠‏ 


إفرنجياً أو أرمينياً أو صابئياً إذا كان يقر بعيسى عليه السلام» ولا فرق في اليهودي بين أن يكون سامرياً 
أو غيره. ويكره أكل ما يذبحونه لكنائسهم. 

الشافعية - قالوا: ذبيحة أهل الكتاب حلال» سواء ذكروا اسم الله عليها أو لا بشرط أن لا يذكروا 
عليها اسم غير الله كاسم الصليب أو المسيح أو العزير أو غير ذلك فإنها لا تحل حينئذ ويحرم أكل ما 
د ان 


الحنابلة ‏ قالوا: يشترط في حل ذبيحة الكتابي أن يذكر اسم الله تعالى عليها كالمسلم فإذا ٠‏ 

تعمد ترك التسمية أو ذكر اسم غير الله تعالى کا لمسیح فإن ذبیحته لا تؤکل» وإذا لم یعلم أنه سمى أو لا 1 
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_ 
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كتاب الحظر والإباحة / الشروط المتعلقة بالصائد 
يحل () صد الصبي الذي لایمیز» ومثله المجنون والسکران کما لايحل دبيحتهم . . ومنها أن 
يذكر 5) اسم الله عند إرسال ما بصید ره من کلب ونحوه؛ فإدا ترك التسمية غا أو جهللا فإن 
صيده لا يحل وكذلك ذبيحته . أما إذا ترك التسمية ااافا صیده یؤکل کذبیحته» ویشترط 
٤‏ للتسمية شروط مبينة فى المذاهي0'. 


٠‏ فإن ذبيحته تحل» ذبح لعيده أو لكنيسته فإن ذبحهامسلم وذكر اسم الله عليها فإنها تحل مع الكراهة» 
وكذا إن ذبحها كتابي وذكر اسم الله أما إذا ذكرغيره أو ترك التسمية عمداآ فإنها لا تحل . 

ر )١( ٠‏ الحنفية والشافعية - قالوا: يحل صيد الصبي غير المميز والمجنون والسكران بشرط أن 
يكون للجميع نوع قصد كما تحل ذبيحتهم إذا كانوا يعرفون الذبح » إلا أن الحنفية اشترطوا أن يعرف 
هؤلاء التسمية . وإن لم يعرفوا أنها شرط في حل الذبح فلم يذكروهاء ويجوز ذبح الأعمى مع الكراهة 


دول صیده . 
أما الشافعية فإنهم لم يشترطوا ذلك لأن التسمية ليست بشرط عندهم وقالوا: إن ذبيحتهم 
مكروهة. 


1 (۲). الشافعية ‏ قالوا: التسمية ليست شرطاً عند إرسال الجارحة أو إرسال السهمء کما انها لیست 
شرطاً في الذبيحةء وإنما تستحب التسمية عند ذلك استحباباً مؤكدآًء فإن ترك التسمية عمدآ أو سهوا 
حل الصيد والذبح بلا خلاف عندهم. 
الحنفية ‏ قالوا: لا تشترط التسمية في ال اة وال 
٤‏ (۲) الحنفية - قالوا: يشترط للتسمية شروط بعضها يتعلق بالصيد وبعضها يتعلق بالذبح » فيشترط 
لها في الصيد ثلاثة شروط : أحدها أن تكون من نفس الصائد؛ فإذا سمى غيره فإن صيده لا يحل . 
ا ا ا رر اه وا اا ا عا عا 
فإن صيده لا يؤكل» ولو سمى بعد ذلك وزجره مع السهم فانزجر» ومتى سمى عند رمي السهم أو 
إرسال الجارحة فقد حل له ما أصابه من صيدء سواء أصاب ما قصد صيده أو أصاب غيره لأن التسمية 
في الصيد إنما تكون على الآلة وقد وجدت» فالذي تصيبه بعد ذلك يكون حلالاء فإذا أرسل كلبه 
1 وسمی عليه لیصید له غزالاً فاصطاد له أرنبً فانه يحل له أكله بخلاف الذبح فإن التسمية فيه إنما تكون 
: على الحيوان المذبوح» فإذا a‏ لیذبحها وسمی ثم أطلقها وأضجع شاة أخرى فإنها لا تحل 
٠‏ بالتسمية الأولى» بل لا بد من أن يسمي عليهاء واي ر لى ال الي ووا روا فن 
٠‏ ذبيحته تحل بدون تسمية» لأن التسمية على الحيوان لا على الآلة أما إذا سمى على سهم فتركه وأحذ 
سهماً غيره ولم يسم فإن صيده لا يحل . ثالثها أن تكون من نفس الصائد فلو سمى غيره لا يحل صيده» 
ويشترط للتسمية في الذبح أن تكون من نفس الذابح» ويجزىء التسبيح والتهليلء وأن تكون ذكرا 
1 خالصا بان تکون بأي اسم من أسمائه سواء كان مقروناً بصفة نحو : الله أكبرء الله أعظم» أو غير مقرون 
ر بصفة نحو: الله الرحمن. ويستحب أن يقول: بسم الله الله أكبر» وأن تكون التسمية من نفس الذابح 


كتاب الحظر والإباحة / الشروط المتعلقة بالصائل ل 


ومنها: أن يرسل الكلب ونحوه ليصيد له بكيفية مفصلة في المذاهب) ومنها أن ينوي . 


حال الذبح وأن يكون الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس» فإن اشتغلوا بأكل أو شراب فإن طال لم ٤‏ 
يحل الذبح » «وحد الطول ما يستكشره الناظر». وأن لا يقصد بالتسمية شيا آخر كالتبرك في ابتداء . 


الفعلء فإن فعل ذلك فإن ذبيحته لا تحلء وقد تقدم ذلك في كتاب الذكاة. 


الشافعية ‏ قالوا: إن التسمية ليست شرطاً كما تقدم وإنما هي سنة» ويشترط أن يذكر مع اسم الله 


تعالی بدون أن يقرن به اسم غيره» فإن قال: بسم الله واسم محمد مثا فإن أراد أن يشرك مع الله غيره 
فقد كفر وحرمت ذبيحته» وإن لم يرد أن يشرك مع الله غيره حلت الذبيحة ولكن يكره إن قصد التبرك 
بذكر غير الله » ويحرم إن أطلق ولم يقصد شيئاً لإيهام التشريك بالله كما تقدم في باب الذكاة. 


والنحرء وإنما تشترط في حق المسلم ؛ أما الكتابي فلا تشترط التسمية فى حقه» والمراد بالتسمية ذكر '. 


الله تعالى لا خصوص بسم الله » ولكن الأفضل أن يقول: بسم الله والله أكبر. 

الحنابلة ‏ قالوا: يشترط أن يقول: بسم الله عند إرسال السهم والجارحة» وعند حركة يده بالذبح 
أو النحر أو العقرء ولا يقوم مقام التسمية شيء بل لا بد من ذكرها بخصوصهاء والأفضل أن يقول: بسم 
الله والله أكبر كما تقدم» ولا يضر أن يقدمها أو يؤخرها بزمن يسيرء وإذا أرسل الجارحة ولم يسم عند 
إرسالها وتأخر کثیرآً ٹم سمى وزجر الجارحة فانزجرت ؛ فإن صيده يحل» ولايضر هذا التأخرء وإذا 
ترك التسمية عمداً حرم صيده وذبيحته» أما إذا تركها سهواً أو جهاٌ فإن ذبيحته تحل دون صيده لأن 
الذبيحة تكثر ويكثر فيها النسيان» بخلاف الصيد فإنه لا يتسامح فيه » وإذا سمى على صيد وأصاب غيره 
حل» أما إذا ترك رمي السهم عليه ورمى سهماً آخر لم يسم عليه فإن صيده لا يؤكل؛ لأن التسمية في 
الذبيحة على الحيوان» وفي الصيد على الآلة. 


' لهم رأیان قويان فى كيفية إرسال الجارحة للصيد. أحدهما أن يكون الصائد‎  ةيكلاملا‎ )١( 


ماسكاً لها بيده أو متعلقة به؛ کأن كانت تحت قدمه أو في حزامه أما إذالم تكن معلقة به بل مفلوتة 
فأرسلها فإن صيدها لا يؤكل . ثانيهما أنه لا يشترط ذلك بل لو كانت الجارحة مفلوتة فأرسلها فإن 
صيدها يؤكل وإذا كانت الجارحة في يد خادمه فأمره بإرسالها فأرسلها فإن صيدها يؤكل لأن يد الخادم 
كيد سيده في ذلك. وتكفي نية الآمر وتسميته في ذلك» ولا يشترط في الخادم أن يكون مسلماً حينئذ 
لأن نيته غير لازمة اكتفاء بنية الآمر وهو سيده» فالإرسال منه حكماًء وسيأتي الكلام على النية قرياً. 


الحنفية - قالوا: يشترط أن يوجد الإرسال للجارحة من الصائد ولو كانت مفلوتةء فإذا انفلت ٠‏ 
الكلب ونحوه من صاحبه بدون أن برسله فأخذ صيدآ أو قتله فإنه لا يؤكل»› أما إذا انفلت منه فزجره ا 
بصونه فانزجر به بأن أشتد عدوه وطلبه للصيد فإن صہدذده يۇكل . ۳ إذا لم يزجره أو زجره فلم ينزجر فإن 


صیده لا يؤکل لعدم تحقق شرط اللإرسال؛ وكذا إذا انىعٹ وحده ولم يزجره صاحبه بل زجره مسلم 
فانزجر بصوته فإن صیده يحل استحسانا ؛ ما إذا لم ينزجر أو زجره مجوسي فإن صیده لا يحل . 
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ا ا IO AEEENBEDOEIIENOEDIOTNE BESE‏ 
ا كتا الحظر والإباحة / الشروط المتعلقة بالصائد 
الصائد أو الذابح حل الحيوان؛ فإذا لم ينو كأن ضرب حيوانا بآلة فأصابت منحره فمات فإنه 

لا يحل . لأنه لم یقصد حله بهذه الضربة» وفی ذلك تفصیل المذاهي؟. 


الحنابلة - قالوا: يشترط أن يوجد الإرسال من الصائد؛ فإذا انبعث الكلب ونحوه بنفسه فقتل 

الشافعية - قالوا: إذا انبعثت الجارحة وحدها بدون أن يرسلها صاحبها فقتلت صيداً فإنه لا يحل ؛ 
وإذا انبعثت وحدها فزجرها ليستوقفها فوقفت ثم أغراها بعد الوقوف فانطلقت وقتلت صيداً فإنه يحل بلا 
خلاف» أما إذا استرسلت ولم تقف فإن صيدها لا يؤكل؛ سواء زاد عدوها بزجره أو لا؛ وكذا إذا لم 
يزجرها لتقف بل أغراها فإن لم يزد عدوها بإغرائه فإن صيدها لا يحل قطعا؛ وإن زاد عدوها بإغرائه 
فقولان : والصحيح أنه لا يحل؛ وإذا زجرها لتقف فلم تطعه فأغراها فإنه لا يحل . 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا: إن كان الصائد أو الذابح مسلماً فإنه يشترط في حقه أن ينوي حل أكل 
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, وإن لم يلاحظ حل الأكل ؛ فإن هذا القصد في حكم قصد حل الأكل؛ إذ لا معنى لكون الذكاة شرعية 
إلا كونها سبباً لحل أكل الحيوان» وهذا كاف في الجزم بنية التحليل حتى لو شك في إباحة الصيد فإنه 
لا يحل . أما إذا كان كتابياً فإنه يكفي منه قصد الفعل وإن لم ينو التحليل في قلبه» لأنه إذا اعتقد حل 
1 ۱ 


الميتة أكلت ذبيحته E o‏ الذبح كماتقدم» وذلك لأن النية بمعنى 
اعتقاد الحل بالذبح لا تشترط في الكتابي . e‏ لى المكلف أن يصطاد بغير نية الذكاة كأن لم ينو 
شيئاً أصلذ أو ينو اللهو واللعب» أما إذا نوى اقتناء الصيد لغرض شرعي كتعليمه إرسال الكلب أو 
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الاتجار فيه توسعة على نفسه وعياله ولوفي الأمور الكمالية كأكل الفاكهة فإنه جائز. أما صيد الحيوان 
٠‏ للفرجة عليه واتخاذ ذلك حرفة يعيش منها فقولان : فبعضهم يقول بالجواز» وبعضهم يقول بالمنع . 

الحنفية - قالوا: التسمية شرط بالنص» وإنما تتحقق بالقصد فلا بد من النية. ولذا لا تصح ذكاة 
المجنون المستغرق الذي لا قصد له أما المعتوه الذي يتأتى منه القصد ويعقل لفظ التسمية ويضبط 


٤ 


ا 


, فعل الذبح الشرعي فإن ذبيحته تحل ولو لم يأت بالتسمية لعدم علمه بشرطيتهاء فإن الجاهل بها 
کالناسي» ومثل المعتوه الصبي والسكران في ذلك وإذا قال : بسم الله ولم تحضره النية فإن ذبيحته 
ا عل قا اام اعا ا عل ا ا ال الحمد لله أو سبحان الله أو 
a E E‏ لأن هذا كنى به عن التسمية» والكناية لا بد فيها من النية . 
الشافعية - قالوا: يشترط أن يقصد الصائد أو الذابح إيقاع الفعل على العين التي يريدها وإن 
ESE‏ أخطا الإإصابة ء مثال الأول أن يرمي شيئاً 
یظنه جماداً فیظهر أنه حیوان مات برمیته فانه يؤکل› لأنه كان يقصد عيناً وإن أخطأ في ظنه. ومثال 
الثاني أن يرمي قطيع ظباء فيصيب واحدة فإن أكلها يحل»ء لأنه قصد الجنس فأحطأ اللإصابة» وكذا إذا 


۲۹ 


کتاب الحظر والاباحة / الشروط المتعلقة بآلة الصيد 
الشروط المتعلقة بالة الصدد 


تنقسم إلة الصيد إلى فسمین : حماد» وحیواںن . فالأولى کالسهم الذي پرمي نه الصائد 
صبده والثاني الجوارح وهي كلاب الصيد ونحوها من الحيرانات المفترسة كالنمر والفهد 
والأسد إذا تعلمت الصيد» ومثلها سباع الطير كالشواهين . 

فما القسم الأول فإنه يشترط له شروط : منها أن يصيب الحيوان بحده أو بنصله» فإذا 
رماه بسكين أو سيف أو حربة أو سهم فأصابه بحدها أو نصلها فقتله فإنه يحل أما إذا أصابه 
بعرضها فقتله ٹقلها ولم یدرکه حیا ویذبحه فإنه لا يحل» ومثل ذلك ما إذا رماه بعصا أو خشبة أو 
حجر لاحد له فأماته فإنه لا یحل» وكذلك إذا نصب له شبكة أو شركا فاختنق بها ومات قبل أن 
يذبحه فإنه لا يحل» وكذا إذا رماه برصاص البنادق أو رشها فأماته فإنه لا يحل فإذا احتمل 
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قصد واحدة فأصاب غيرهاء فإذا لم يقصد العين أو الجنس لا يحل الحيوانء كما إذا وقعت منه 
السكين فأصابت حيواناً فذبح فإنه لا يحل ولا يشترط قصد الذبح بل الشرط قصد الفعل کا ذكرء فإذا 
صال حیوان على شخص فضربه بسیفه فقتله فإنه يحل وإن لم يقصد ذبحه لأن المعتبر قصد الفعل 
وقد حصل . 

الحنابلة - قالوا: يجب قصد التذكية» فإذا وقع سيف على مذبح حيوان فأماته لا يؤكل لعدم 
القصد. ولا تشترط إرادة الأكل اكتفاء بإرادة التذكية . ) 

)١(‏ المالكية - قالوا: إنه لم يوجد نص من المتقدمين فو, الصيد برصاص البنادق ولكن كثيراً من 
المتأخرين يوثق بهم قالوا: يحل أكل ما يصطاد به ويميته لأنه يريق الدم ويسرع في القتل أكثر من 
غيره» والغرض من الذكاة الشرعية إنما هو الإجهاز السريع على الحيوان كي يستريح من التعذيب 
فكلما كان أسرع في الإجهاز عليه كان استعماله أحسن» ولا يشترط أن يكون الجرح بالشق بل يصح 
أن يكون بالخرق أيضاً. 

الحنفية - قالوا: إن الأصل في ذلك ن يكون شك» شك في أن موت الصيد كان بسبب الجرح 
لا بسبب الثقل فإذا تحقق أنه مات بالثقل أو شك في ذلك فإنه لا يحل أکله مالم يدرکه وفيه حياة 
مستقرة ویذبحه كما تقدم بیانه. 

فالصید الذي يرمى برصاص البنادق فإنه وإن كان الرصاص يريق الدم ويخرق الجسم ولكنه 
يشك في أن الحيوان هل مات بثقل اندفاع الرصاص أو بالجرح الناشىء من الإصابة؟ فإذا وجد هذا 
الشك فإنه لا يبحل» أما إذا تحقق أنه مات بالجرح لا بالثقل فإنه يحل . 

ومثل الرصاص الرش» فإنه إذا رمي به حیوان کبیر لا یتصور أن يموت بثقل اندفاع الرش فإنه 
يحل » لأن موته بسبب الجرح من غير شك» أما إذا رمي به حيوان صغير ضعيف كالعصافير الضعيفة ا 
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و کتاتب الحظر والا باحة / الشروط امتعلقة بالة الصيد 

الحيوان الرمية كأن كان كبيرأ وأدركه وفيه حياة مستقرة وذبحه فإنه يحل . فالاصطياد بالبنادق 

جائز إذا كان الرامى حاذقا وكان الحيوان يحتمل الضربة فيقع بها حيا. 
١‏ ومنها أن تجرح آلة الصيد الحيوان وتريق دمه“ في أي موضع من بدنه ولو أذنه. ومنها 
٤‏ أن يتحقق من أن السهم ونحوه هو الذي قتل الحيوان وحده بدون أن يشترك معه سبب آخر 
فإذا رمى الصيد بسهم فأصابه إصابة يمكن أن يعيش بعدها ثم وقع وهو حي في ماء يغرقه 
2 ويميته عادة ومات فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون قد مات بسبب الماءء فقد اجتمع على قتله 
٠‏ سيبان: مبيح لأكله وهو الجراحة بالسهم» ومانع وهو الغرق بالماء فيقدم السبب المانع 
احتیاطاء ومثل ذلك ما إذا رماه فوقع على جبل آو ربوة ثم تردى من فوقها وكان يقتل مثله بذلك 
عادة فإنه لا يحل› أما إذا نفذ السهم في عضو عن أعضائه الرئيسية ومزقه وثبت قتله بهذه الرمية 
بحيث لم يبق فيه بعدها سوى حركة المذبوح ثم سقط بعد ذلك في الماء أو تردى من مرتفع 
ميته عادة فإنه يحل . 
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i‏ من ذلك ما لا يمكن الاحتراز عنه إذا رماه وهو يطير في الهواء فسقط على الأرض 
آو على آجرة مطروحة على الأرض فإنه يحل بدون نظر إلى احتمال أن سقوطه كان سببا في 


قتله» إذ لو اعتبر ذلك لما حل صيد أبدا» ومشل ذلك ما كان يطير في هواء البحر أو على وجه 
الماء ورمي فوقع في الماء فإنه يحل" مالم يغخمس في الماء وتكون الرمية غير قاضية على 
اوو لال ن کات ا ی 


٠‏ الت يتصور أن تموت بقل اندفاع الرش فإنها لا تحل إلا بتحقق أنها ماتت بسبب الجرح لا بسبب 


)١( 1‏ الحنفية - قالوا: اختلفوا في إراقة دم الصيد فقال بعضهم : إنها تشترط مطلقاً سواء أكان 


الجرح صغيرآ ام كبيرآً» وقال بعضهم : إن إراقة الدم لا تشترط مطلقاً ويكفي الجرح ولو صغيراًء 
وفصل بعضهم فقال : إن كان الجرح كبيراً لا تشترط إراقة الدم» وإن کان صغيراً فلا بد من الاإراقة . 

(۲) المالكية - قالوا: إن إرأاقة الدم شرط في حل الصيد حتى ولو لم يشق الجلد إلا إذا كان 
الحيوان مريضا. فإن إراقة الدم لا تشترط› وإنما الذي يشترط فيه هو شت الجلدء فإذا لم يشق جلده 
فإنه لا يحل . 

(۳) الحنابلة - قالوا: إذا رمي الصيد فوقع في ماء يغرقه ويميته عادة ثم مات فإنه لا يحل على أي 
حال» ولو كانت الرمية قد مزقت أعضاءه الرئيسية إلا إذا كان يطير على الماء فإنه يعفى عن سقوطه 
حينغذ كما يعفى عن سقوطه على الأرض من الهواء وكذا إذا سقط في الماء بجسمه وكان رأسه 
حارج الماء فإنه يحل على أي حال. 
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کتاں TT‏ 1 الوا المتعلقة بآلة الصيل ‏ ل 


a‏ أجزائه» وكذا لو رماه فقطع رأسه وحدها 
أو قطع نصفها أو قطعها مع جزء من جسمه لا يتصور أن يعيش معه الحيوان فإنه يحل أكله وأكل 
ما قطع منه» أما إذا قطع منه عضوا i E SN‏ 
يلي العجز ثم مات الحيوان ٠‏ بذلك أو أدركه حياً وذكاه فإنه يحل أكل الحيوان ويحرم أكل 
ذلك العضو الذي قطع منه لأن الجزء ء الذي ينفصل من الحي ميتة إلا أن یکون قد قطع ولکنه 
لم ينفصل منه تمام الانفصال» بأن کان متعلقاً بلحمه بحیث یمکن التثامه ورجوعه إلى حالته لو 
كان حيا فإنه في هذه الحالة تصبح تذكية الحيوان تذكية لذلك العضو المتصل بهء بخلاف ما 
ادا کان تاتا 6 تخا سيا کان کون ضلا ان أو بعرق منه بحيث لا يتصور التئامه 
ورجوعه إلى هيئته الأولى . 


وأما الشروط المتعلقة بالجوارح فهي مفصلة في المذاهب”" 


)١(‏ الشافعية ‏ قالوا: إذا قطع يده أو رجله أو جزءآً منه یمکنه أن یعیش بدونه ولکنه قد مات 
الحيوان بهذه الرمية فإنه يؤكل هو وما انفصل منه من يد أو رجل بشرط أن يكون الجرح مسرعاً للموت ٠‏ 
ولم يدركه وبه حياة مستقرة ولم يجرحه جرحاً آخر مات بسببه الخ - أما إذا لم يمت بهذه الرمية فقتله ٠‏ 
برمية أخرى أكل ما بقي ثابتاً من أعضائهء ولم يؤكل العضو الذي انفصل منه وفيه الحياة وكذا لو أدركه 


وفيه حياة مستقرة وذبحه . 
(۲) الحنابلة - قالوا: إذا بقي العضو متعلقاً بجلده فيباح أكله بإباحة أكل الحيوان الذي تعلق به» 
ويصبح كسائر أجزائه. 


(۲) الحنابلة - قالوا: الجوارح نوعان»ء أحدهما: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وكل ما أمكن 
اللاصطياد به. ثانيهما: ذو المخلب - بكسر الميم - كالبازي والصقر والعقاب والشاهين وغيرهاء 
ویشترط في إباحة الصيد بالنوعين كونها متعلمة» كما قال تعالى : #وما علمتم من الجوارح مكلبين 
O‏ فكلوا مما أمسكن عليكم€ وتعليم النوع الأول منها أي الكلب وغيره يكون 
بثلاثة أشياء» الأول: أن يطيع صاحبه إذا أرسلهء والثاني : أن ينزجر إذا زجره صاحبه» سواء في حال 
مشاهدته الصيد أو لاء الثالث: أن لا يأكل مما يصيد. على أن هذه الشروط إنما هي في الكلب 
خاصة» أما الفهد وغیره فیکفي فيه ترك الأكل لتعذر انزجاره بزجر صاحبه» ولا يلزم تکرار ترك الأكل» 
بل یجزیء تركه مرة واحدة» فإذا تناول من صيد فيحرم أكل هذا الصيد الذي تناول منه» ولا يخرج بذلك . 
عن کونه متعلماًء فلو اصطاد بعدها ولم يأكل حل صيده. وإن شرب الكلب دم الصيد ولم يأكل منه فلا 
يحرم . أما تعليم النوع الثاني فهو بأمرينء أحدهما: أن يطيع إذا أرسلء ويرجع إذا دعي؛ أما ترك 
الأكل فليس شرطاً في حقه» فما اصطاده حلال ولو أکل منه» ويشترط في ذي المخلب أن يجرح 1 
الصيد فلو قتله بعد رميه أو خنقه لم يبح . 


A O A OT SOT 


وهم يقولون بحرمة صيد الكلب الأسود البهيم كما يحرم اقتناؤه لحديث صحيح عملوا بظاهره 
كما لا يحل صيد الخنزير. 

الشافعية ‏ قالوا: يشترط لتحقق كونه معلماً أربعة شروط أحدها: أن ينزجر بزجر صاحبه فى 
ابتداء رساله» فلو زجره فلم یطعه فلا يعد معلماً» وکذا زجره بعد أن يعدو ویشتد عدوه فلو لم یطعه فلا 
يعد معلماً على الصحيح . الثاني : أن يسترسل بإرساله بأن يهيج لو أغراه بالصيد. الثالث: أن يمسك 
الصيد فيحبسه على صاحبه ولا يخليه . الرابع : أن لا يأكل منه. وهذه الشروط الأربعة في الكلب وما 
في معناه من جوارح السباع . وأما جوارح الطير فيشترط فيها أن تهيج لو أغراها بالصيد» وأن تترك الأكل 
من الصيد على المعتمد. أما انزجارها بعد أن تطير فليس بشرط وكذلك منعها عن الطيران فى ابتداء 
اا وط ك ر ل ها ارو ر ا عا ال ا ال ع ضات 
معلمة» ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح» فمتى قالوا: إنها صارت معلمة فإن صيدها يؤكل› 
فلا يقدر حصولها بمرة أو مرتين على المعتمد» فلو فقد شرط من هذه الشروط فإن الصيد يحرم إلا إذا 
أدركه حياً فذبحه فيحل حينئذ» ولا يشترط في الجارحة أن تجرح الصيد الذي تصطاده» فلو قتلته بثقلها 


عليه أو ضربته في جدار فأماتته» أو صدمته في حجر» أو ضربته بالأرض ونحو ذلك فيحل ؛ ولو ظهر 


کون الكلب معلماً ثم أكل صيداً لم يحل ذلك الصيد على أظهر قولي الشافعي» ويشترط تعليم جديدء 
ولا يضر في كونها معلمة لعق الدم» ومحل عض الكلب يجب غسله بماء وتراب - على الراجح - 
كجميع النجاسات الكلبية» وقيل يجب تقويره وطرحه» وقيل يعفى عنه فلا يجب غسله» وقيل 
بطهارته . | 

الحنفية - قالوا: يشترط لتحقق كون الجارح معلماً أن يمسك الصيد ويحبسه على المالك وأن. 


يرك الأكل مه » وأن يجيه ادا دعاه» وأن يجيه إذا اله اف الصيد» ولا يصبح معلما إلا إذا حصل 


ذلك منه ثلاث مرات على الصحيح ٠‏ ثم يباح الأكل في الرابعة» وقيل يباح في الثالمة أيضاًء هذا في 
الكلب ونحوه من جوارح السباع . وأما جوارح الطير كالشاهين والصقر والبازي فلا يشترط فيه ترك 
الأكلء وإنما يعتبر معلماً إذا أجاب صاحبه عند دعوته» فمتى أجابه عند الدعوة الثالثة من غير أن يطمع 
في اللحم صار معلماً. أما إذا أجابه طمعاً في اللحم فلايعتبر معلماًء ولا يضر إذا دعاه فلم يجبه في 
المرة الأولى والثانية» أما لو دعاه في الثالثة فلم يجبه فلا يعتبر معلماً. 

ويشترط في الجوارح أن تجرح الصيد على المعتمد» فلو خنقت الجارحة الطير أو قتلته بثقلها 
ونحو ذلك فلا يؤكل . ويستنى من الجارحة البازي والصقر فإنهما لا يشترط فيهما أن يجرحا الصيد» 
ویباح کله لو قتلاه خنقاً أو بثقلهما باتفاق . وفي إراقة الدم الخلاف المتقدم في الصيد بالالة. 

المالكية ‏ قالرا: الجارحة المعلمة هى التى متى أرسلت أطاعت› ومتی زجرت انزجرت ‏ إلا 
البازي فإنه لا ينزجر» وعصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه معلماً كما يكون المعلم معلما بطاعته 
مرةء إنما المعتبر في التعليم وعدمه العرف. 


EESHEOEI 


کتاب الحظر والااياحة / الوليمة 


الوليسة 


تعريفها في اللغة : اسم لطعام العرس خاصة فلا تطلق على غيره حقيقة» والعرس - بضم 
العين - يطلى على العقد وعلى الدخولء ولكن الفقهاء يريدون منه الدخول» فالمراد بوليمة 
العرس عندهم الدعوة إلى الطعام الذي يعمل عند الدخحول على المرأة والبناء بهاء أما الأطعمة 
الأخرى التي تصنع عند حادث السرور ويدعى إليها الناس عاد فلها أسماء أخحرى غير الوليمةء 
فلا تسمی وليمة تسمية حقيقهة . 
بكسر الهمزة - والاملا : التزويج» ويقال له أيضا شندخ - بضم الین المعجة وسكون 
ا e‏ فرس مشندخ» أي يتقدم غيره» فسمي بذلك هذا الطعام 
لأنه يتقدم على العقد وعلى الدخحول» ومنها: الطعام الذي يصنع عند الختان ويسمى إعذارا 


د 


س س 


- بكسر الهمزة -» ومنها: الطعام الذي يعمل لسلامة المرأة من الطلق والولادة ويسمى خرساً ٠٠‏ 


مأخوذة من النقع› وهو الغبار» ومنها : الطعام الذى ع للصبي عند ختم القران ونحوه» 


. 2 »۰ سى «*+ +٠‏ ۰ »ص ع 
منها: الطعام الذي يصنم للماء ضصيمة» ومنها: دار ١‏ 
و ٤ ٤‏ و وى وصيمه) ومنها : الطعام الذي يصنع لبناء الدار 0 


ویسمی ود ه» ومنها: طعام العقيقة . 


حكم الوليمة وغيرها 


مؤكدة› فيسن عند الدخول بالمرأة أن يولم الزوج بما تطیب به نفسه ویقدر عليه مثله» فإذا کان 
يقدر على أن يذبح لهم » فيسن أن لا ينقص عن شاة لأنها أقل ما يطلب من القادر لقوله عليه “ 


الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» من حديث رواه البخاري أما إذا لم 
یقدر فإنه یکتفی منه با يستطيع » فقد روى البخاري أيضا أن النبي ية «أولم على بعض نسائه 
بمدين من شعير» . 


pe 


ويشترط في الجارحة أن تجرح الصيد وتريق دمهء إلا أن يكون المصيد مريضا فإنه يكتفى بشق 
جلده وإن لم يرق دمه كما تقدم» فلو قتل الصيد بجسمه أو بضربه بالأرض أو نحو ذلك فلا يحل . ل 
)١(‏ المالكية - قالوا: الوليمة مندوبة لا واجبة ولا سنة على الصحيح . 
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کتاب الحظر والااباحة / وقتها 


أما غير الوليمة من الأطعمة التي تصنع عند حادث السرور وهي التي ذكرت أسماؤها آنفا 
فن في حکمها تفصیلڈ في المذاهب. 


وقنها 


وفي وقت وليمة العرس المذكور تفصيل في المذاهب'. 


)١(‏ الشافعية - قالوا: يسن صنع الطعام والدعوة إليه عند كل حادث سرور» سواء كان للعرس أو 
للختان أو للقدوم من السفر | OT EOP EEE‏ 
تصدق على طعام العرس» فكذلك تصدق على غيره» ولكن صدقها على وليمة العرس أكثر. وإنما 
يسن عمل الطعام عند القدوم من السفر إذا كان السفر طويلڈ عرفا في بعض النواحي البعيدة» فإن كان 
يسيرآ أو كان في ناحية قريبة فإنه لا يسن. أما الوضيمة وهي الطعام الذي يعمل عند الموت فإنه يسن أن 
یکون من جیران الميت . 

الحنفية ‏ قالوا: السنة هي وليمة العرس»› وهي أن الرجل إذا, بنى بامرأته فإنه يسن أن يدعو 
الأقارب والجيران والأصدقاء ويصنع لهم طعاماً ویذبح لهم . أما الدعوة إلى طعام غير العرس كالدعوة 
إلى طعام الختان ونحوه مما ذكرء فإنها جائزة متى كانت خالية من محظور ديني » أما الطعام الذي 
rl‏ أن يصنعه لأهل الميت غيرهم ويحمله إليهم ويأكل معهم في اليوم الأول لأنهم 
مشغولون» أما في اليوم الثاني وما بعده فإنه مكروه. ولا تباح الضيافة ثلاثة أيام في أيام المصيبةء وإذا 
فعل فلا بأس من الأكل منه . وإن عمل طعام للفقراء كان حسناً بشرط أن لا يكون من مال القاصر. 

المالكية - قالوا: إن المندوب هو وليمة العرس فقط كما تقدم» وأما غيره كطعام الختان فإنه جائز 
لیس بواجب ولا مستحب . 

الحنابلة - تالوا: إن المسنون هو الدعوة إلى طعام العرس خاصة» أما غيرها من الأنواع التي 
ذكرت فإن الدعوة إليه جائزة ما عدا الدعوة إلى طعام المأتم فإنها مكروهة» وفي الدعوة إلى الختان 
قولان : فقيل مكروهة» وقيل جائزة . أما الدعوة إلى طعام العقيقة فإنها سنه . 

(۲) المالكية - قالوا: وقت وليمة العرس عند الدخول بالزوجة سواء كان قبله أو بعده» واستحب 
بعضهم أن تكون قبل الدخول»ء لأن الغرض منها إشهار النكاح» فيناسب إشهاره قبل الدخول» وما 
روي عن مالك من أنها تكون بعد البناءء فإن المراد منه ما إذا فاتته قبل البناء e‏ 
الدعوة إلى أكلة واحدة» ويصح تكرار المائدة فى أوقات مختلفة إذا كان المدعو أولا غير المدعو ثانيا 

الحنفية - قالوا: وقت وليمة العرس حين البناى وتستمر الدعوة إلى الطعام بعد البناء واليوم لاي 
بعذه ثم ينقطع العرس والوليمة . 


كتاب الحظر والإباحة / إجابة الدعوة إلى الوليمةوغيرها_ .0مم 
إجابة الدعوة إلى الوليمة 
وغيرها 
إجابة الدعوة إلى الوليمة وهي «طعام العرس خحاصة) کما تفدم و فلا يحل لمن 
دعي إليها أن يتخلف عنهاء أما إجابة الدعوة إلى غير الوليمة من الأطعمة التي ذكرت آنفاً 
كطعام الختانء والقدوم من السفر وغيرهما فإنها") سنة . وإنما تجب الإجابة أو تسن بشروط : 
منها أن 9 یکون الداعي فاا اها اوشالت وله عرص فأاسد كالماهاة والمفاخرة أو التأثير 


على المدعو ليستخدمه في معصية كذعوة القاضي لیحول بينه وبين الحكم بالحق . ومنها أن لا 1 
یکون المدعو معذورا بعذرشرعي يتيح له التخلف عن الجماعة كمرض ونحوه» وان کون ما 1 
بالدعوة» فلو قال الداعي للناس: : هلموا إلى الطعام ددول دعیین فان الاجابة 5 جب . ومنها أن 


لا تكون الوليمة مشتملة على محرم أو مكروه؛ فإذا لم تستوف الشروط فإن الإجابة لا تفرض 
ولا تسن» وفي شروط الإجابة تفصيل فى المذاهب'. 
انتهاء العرس بدول تقریر» yT ES‏ 


فإدا شرع في الوليمة فإنها تستمر يومين› اليوم الأول واليوم الثاني » أما اليوم الثالت فإنها تکون 


مكر وهة لقوله عليه الصلاة والسلام : «الوليمة اول 2 حى » والثاني معروف» والشثالث ریاء وسمعه) . 
رواه بو داود وابن ٠‏ ماحهة e‏ 


الوليمة إلى سبعة في البكر» وثلائة في الثيب» وبعدها تكون قضاءء والأفضل فعلها بعد الدخول. 
)١(‏ الحنفية - قالوا: لهم رآيان في ذلك : «أحدهما» أن الإجابة سنة مؤكدة» سواء كانت الدعوة 
إلى وليمة أو غيرها متى استكملت الشروط . «ثانيهما» أن الإجابة سنة مؤكدة قريبة من الواجب في 
وليمة النكاح وهو المشهور. أما الإجابة إلى غير الوليمة فهي أفضل من عدم الإجابة . وبعضهم يقول: 
إن الإجابة إلى وليمة النكاح واجبة لا يجوز تركها. 
(۲) المالكية قالوا: إجابة الدعوة إلى الطعام تنقسم إلى خمسة أقسام» الأول: واجبة وهي 
إجابة الدعوة إلى طعام وليمة النكاح» والثاني : مستحبة وهى اللإجابة إلى المأدبة «(بضم الدال وفتحها» 


وهي الطعام الذي يصنع للوداد. الثالث: مباحة وهي الإجابة إلى الطعام الذي يصنع بقصد حسن غير ٠‏ 
مذموم كالعقيقة للمولود» والنقيعة للقادم من السفرء والوكيرة لبناء الدار» والخرس للنفاس» والإعذار ٠‏ 


للختان ونحو ذلك . الرابع : مكروهة وهي الإجابة إلى طعام يعمل بقصد الفخر والمحمدة. الخامس : 
محرمة وهي الأإجابة إلى طعام يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته كأحد الخصمين للقاضى . 
(۳) الحنابلة - قالوا: يشترط لإجابة الدعوة شروط : 


ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي 
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۴ .كاب الحظر والإباحة / إجابة الدعوة إلى الوليمة وغيرها 


O A E E E e BS ee GR e E CO ae e a e E E a e a e a a 


أحدها: أن يكون المدعو معيناً بشخصه فلو دعي ضمن أناس كأن قال الداعي لجماعة يا أيها 
الناس هلموا إلى الطعام فإنه لا تجب الإجابة على واحد منهم » كما إذا قال لرسوله: ادع من شئت أو 
من لقيته ؛ فإن الإجابة لا تجب في هذه الحالة. 

ثانياً : أن يكون الداعي مسلماً يحرم هجره» فإذا دعاه ذمي فإن إجابته تكره» وكذا إذا دعاه ظالم 
أو فاس أو مبتدع أو متفاخحر بهاء فإن إجابته لا تلزم بل تكره. 

ثالث : أن يكون كسب الداعي طيباًء فإن كان كسبه كله خبيثاً فإنه لا تلزم الإجابة بل تحرم وإن 
كان بعض ماله حلالا والبعض حراماً ففي إجابة الدعوة والأكل منه أقوال: أحدها الكراهة ورجحه 

بعضهم . ثانيها الحرمة . ثالثها التقصيل» وهو: إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا. رابعها أن لا 

E‏ كأن كان مريضاً أو ممرضاً لغيره أو مشغولا بحفظ مال نفسه أو 
غيره» أو كان فى شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحل» فإن الإجابة في كل هذه الأحوال لا 
تجبب لأنها أعذار تبيح ترك الجماعة» فكذلك تبيح ترك إجابة الدعوة للوليمة . 

خامساً: أن لا تکون الوليمة مشتملة على منكر كأن يكون فيها مضحك بفحش أو كلام كاذب» 
أو يكون فيها مومسات يتهتكن بالرقص ونحوه» أو كانت المائدة مشتملة على خمر أو آنية من ذهب أو 
فضة أو عود أو مزمار ونحوهاء فإن الإجابة في كل ذلك لا تجب بل تحرم» إلا إذا كان قادرا على إزالة 
المنكر فإنه يجب عليه الحضرر والإنكار وبذلك يؤدي واجبين: واجب إزالة المنكر» وواجب إجابة 
الدعوةء فإذا لم يعلم بهذه المحظورات وحضر وشاهد المنكر فإنه يجب عليه إزالته إن قدر» فإن لم 
يقدر فإنه يجب عليه الانصراف . أما إذا علم بالمنكر ولم يره بعينه فإِن له الجلوس والأكلء وله 
الانصراف . 

منادسا :آل یدغوه في اليوم الأول فإذا دعاه هذ في اليوم الثاني فإن الأجابة لا تجب بل تستحب 
وإذا دعاه في اليوم الثالث فإن الإجابة تكره. 

المالكية - قالوا : تفترض إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح بشرط : 

اول : أن يكون المدعو معيناً بشخصه صريحاً أو ضمناء ومثال الأول: أن يدعوه صاحب الوليمة 

بنفسه أو برسوله ولو کان غلاماً» ومثال الثاني : أن يرسل رسولاً ليدعو أهل محل كذا وهم محصورون› 
دک کان کل واحد هم یکن سیت ضمناً» أما إذا لم يعين المدعولا صراحة ولا ضمناً كأن يقول 
لرسوله : : ادع من لقيت أو ادع الفقراء وهم غير محصورين فإنه لا تجب الدعوة بذلك. 

ثانياً : أن يكون في الوليمة من يتأذى بالاجتماع معه من الأراذل والسفلةء > کأن یخاف على مروءته 
ودینهء أو یخشى أن يلحقه أذى منهم› أما إذا كان يتأذى بمجرد رؤية أحد يكرهه لحظ نفسي فإل 
e‏ 
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سماعه من الأغاني المشتملة على ما لا يجوزء فان کان المنکر في محل آخر ولم يسمعه أو یره فإِنه لا 
يبيح له التخلف وإلا أباحه. لأن سماع المعصية حرام كرؤيتها. 


۹ ا 
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الظاهرة التي لا يمكن أن يعيش بدونها ولها ظل› فإن لم تكن كاملة الأعضاء التي لا يعيش بدونهاولا 
ظل لها كأن كانت مبنية في وسط الحائط فإنها لا تضرء لأن الذي يحرم تصويره من الحيوان العاقل 
وغيره: هو ما استوفى هذه الشروط» وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا» هذا وقد رخص بعضهم في / 
حضور الوليمة المشتملة على محرم شرعاً إذا كان صاحبها ذا سطوة وسلطان يخشى من شره. ' 

خحامساً: أن لا يکون هناك زحام کثیر. 

سادساً: أن لا يغلق الباب دونه ولو للمشاورة عليهء أما إذا أغلق الباب لمنع الطفيلية أو لحفظ 
النظام فإن إغلاقه لا يبيح له التخلف. 
كمرض ونحوه» وأن لا يكون الداعي فاسقاً أو شريراً أو مفاخراً أو تكون امرأة غير حرم أو من تخشى 
من إجابته ريبة . 

الحنفية - قالوا: لا يسن إجابة الدعوة إلا بشروط : 

او ن لا یکن الداعي فاسقاً مجاهراً بالفسق» فلا تسن إجابة الفاسق والظالم بل تكون 

ثانياً : أن لا يکون غالب ماله حراما فان علم بذلك فإنه لا تجب عليه الاإجابة؛ ولا يأكل مالم 
يخبره بأن المال الذي صنع منه الطعام حلال أصابه بالوراثة ونحوهاء فإن كان غالب ماله حلالاً فإنه لإ “ 
بأس بالأجابة والأكل . 

ثالثاً : أن لا تكون الوليمة مشتملة على معصية كخمر ونحوه. 

فمن دعي إلى وليمة فإن الإجابة لا تسن في حقه إذا علم أنها مشتملة على معصية ؛ فإن لم يعلم 
على المائدة فإنه يجب عليه أن لا يجلس بل يخرج معرضاًء أما إذا كانت المعصية فى مكان بعيد عن 
المائدة وهو يسمعها أو يراهاء فإن قدر على إزالتها وجب عليه أن يفعل» وإن لم يقدر فإن كان ممن 
يقتدى به فإنه يجب عليه أن يخرج أيضاً؛ وإلا فلا بأس بأن يقعد ويأكل؛ ما إذا كان عالما قبل أن 
يذهب فانه 5 يحل له الذهاب إلا دا کان له تأثير على أنفسهم فیترکون المنكرامن أجلهء فإنه ی هده 
الحالة تجب عليه الإجابة» ويجب عليه الذهاب لإزالة المنكر» ولا بأس يإجابة دعوة النصارى 
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كتاب الحظر والإباحة / إجابة الدعوة إلى الوليمة وغيرها 
واليهود» لأنه لا بأس بالأكل من طعامهم كله» سواء أكان ذبيحة أم غيرها أما المجوس فإنه يحل أكل 
طعامهم ما عدا الذبيحة فإنها حرام . 

رابعاً: أن لا يكون المدعو معذورآ بعذر شرعي كمرض ونحوه. 

چا أن يعينه الداعي بشخصه صريحاً أو ضمناً. 

سادساً: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة المشروع . 

الشافعية - قالوا: يشترط لوجوب إجابة الدعوة في وليمة النكاح وسنيتها في غيرها شروط : 

أول : أن لا يخص الداعي الأغنياء بدعوته بل يدعوهم والفقراء» وليس الغرض من هذا أن يدعو 
الناس جميعاً» بل الغرض أن لا يقصر دعوته على الأغنياء ملقاً ونفاقاً ومفاخحرة ورياء لأن هذه حالة لا 
يقرها الدین فمن قامت به لا يکون له حق على غيره» أما إذا دعا الأغنياء صدفة واتفاقاً كأن كانوا جيراناً 
له أو آهل حرفته فإنه لا يضر. 

ثانياً : أن تكون الدعوة في اليوم الأول من أيام الوليمةء فإن أولم ثلاثة أيام أو أكثر كسبعة لم 
تجب الاإجابة إلا في اليوم الأول وتكون مستحبة في اليوم الثاني » وتكره فيما بعد ذلك . 

ا ن یکن الداع مسلماًء» فإن كان كافراً فإن الإجابة لا تجب» ولكن تسن إجابة الذمي 
سنه غير دة . ۰ 

رابعاً: أن يكون الداعي له مطلق التصرف» فإن كان محجوراً عليه تحرم الإجابة إن كانت 
الوليمة من مالهء أما إذا فعلها وليه من مال نفسه فإن الإجابة إليها تكون وأجبه . 


خامساً : أن يعين الداعي من يدعوه بنفسه أو برسوله . 

سادساً: أن لا يدعوه لوف منه أو لطمع في جاهه أو إعانته على باطل . 
بالقرائن . 

ثامناً : أن لا يكون الداعي فاسقاً أو شريراً أو مفاخراً. 

اتا أن لا كرون أك رمال الدافى راما فإن كان كذلك فإن إجابته تكره فلو علم أ عين 
يجوز استعمال ما يحتاج إليه منه بدون أن يتوقف ذلك على ضرورة فإذا لم یکن أكثر مال الداعي حراما 
لكن فيه شبهة لم تجب الإجابة ولم تسن بل تكون مباحة . 

اتيا أن لا يكون الداعي امرأة أجنبية عنه من غير حضور محرم لها خحشية من الخلوة المحرمة 
وإن لم تقع الخلوة بالفعل . 

الحادي عشر: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة وهي من حين العقد كما تقدم . 


کتاب الحظر والاأباحة / أحکام التصوير ۳۹ : 
ومتى أجاب الدعوة فقد أدى الفرض أو السنةء فلا يكلف بالأكل من الطعام» وإنما الأكل 
مستحب() فإدا دعي وهو صائم فعليه أن يذهب إلى محل الوليمة ويخبر الداعي بأنه صائم 
الصيام نفلا فانه بستحت للمدعو أن يفطر )» لأن تواب إدخال السرور على أخيه المسلم وعدم 
کسر قلبه أكبر من صيام التطوع» أما إن كان الصيام فرضا فإنه لا يصح له الفطر على أي حالء 
هذا ومن الأدب أن يقبل الداعي عذره ولا یلح عليه ف الأكل. 


ويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسالة التصوير» فهل تسقط الاجابة إذا علم المدعو ٠‏ 
أنها مشتملة على صورة أو لا تسقط؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذا كانت الصورة محرمة لا يبا 
التفرج عليها شرعاء أما إدا كانت جائزة فإن الإجابة لا تسقط بوجودها فى محل الوليمة. 


وذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر ومسجد» أو تكون 
صورة حيوان عاقل أو غير عاقل والقسم الأول جائز لا كلام فيه. وأما القسم الثاني فإن فيه 


الثاني عشر: أن لا يكون المدعو قاضياً أو ما في معناه من كل ذي ولاية فإنه لا تجب عليه الدعوة 
في محل ولایته خصوصا إذا کان الداعي له خصومة ينظر فيها فإن إجابته تحرم . 

الثالث عشر: أن لا يكون المدعو معذوراً بعذر يبيح له ترك الجماعة كمرض. 

الرابع عشر: أن لا يكون المدعو امرأة أو غلاماً أمرد يخشى منهما الفتنة أو الطعن على الداعي ١‏ 

الخامس عشر: أن لا يتعدد الداعي» فإن تعدد قدم الأسبق ثم الأقرب رحا ثم الأترب دارا 
هذا عند المقارنة في الدعوة» وعند الاستواء يقرع بين الداعين. 

)١(‏ المالكية - قالوا: لهم في ذلك قولان: أحدهما أن الأكل من الطعام ليس بواجب» وإنما 
الواجب هو الإجابة وهو الراجح . ثانيهما: أن الأكل واجب لغير الصائم . 

(۲) الحنفية - قالوا: إن كان يثق من نفسه بقضاء اليوم يفطر دفعا للأذى عن أخيه المسلم» وإن 
کار لا يث من نفسه بالقضاء فإنه لا يفطر وإن كان فيه أذى للداعي» وهذا إذا كان الإضلار قبل الزوال 
فإنه لا يحل الفطر إلا إذا ترتب على الصيام عقوق الوالدين. ٠‏ 

المالكية - قالوا: لا يجوز الفطر ولو كان الصيام تطوعاً. إلا إذا طلب ذلك والد. أب أو أم» حتی 
ولو حلف عليه بالطلاق الثلاث. إلا إذا ترتب على الحنث فتنة شرعية كأن يكون قلب الحالف معلقاً 
بامرأته وخشی من الاتصال بها وهي طالق منه» فإن المدعو في هذه الحالة يفطر ولا قضاء عليه . 
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کتاب الحظر والااباحة / أحكام التصوير 


تفصيل المذاهب» على أن المحرم منه إنما حرم في نظر الشارع إذا كان لغرض فاسد 


كالتماثيل التي تصنع لتعبد من دون الله . فإن فاعل هذاله أسوأً الجزاء. وكذلك إذا ترتب 


علبها تشبه بالتمائيل أو تذكر لشهوات فاسدةء فإنها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا 


مماحة لا إثم فيهاء ولهذا اسئتنى بعض المذاهب لعب البنات «العرائس» الصغيرة الدمى ‏ فإن 
صنعها جائزء وكذلك بيعها وشراؤها. لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على 
تربية الأولادء وهذا الغرض كاف في إباحتها. وكذلك إذا كانت الصورة مرسومة على ثوب 
مفروش أو بساط أو مخدة فإنها جائزةء لأنها في هذه الحالة تكون ممتهنة فتكون بعيدة الشبه 
الأصنام» وبالجملة فإن غرض الشريعة الإسلامية إنما هو القضاء على الوثنية ومحو آثارها من 
جميع الجهات› فكل ما يدني منها أو يثير ذکراها فهو محرم › وما عدا ذلك فهو جائز يرشدك إلى 


. ذلك ما ذكرناه لك في أسفل الصحيفة من تفاصيل المذاهب”‎ ٠ 


)١(‏ المالكية - قالوا: إنما يحرم التصوير بشروط أربعة: 

أحدها: أن تكون الصورة لحيوان سواء كان عاقلا أو غير عاقلء أما تصوير غير الحيوان كسفينة 
وجامع ومئذنة فإنه مباح مطلقاً. 

ثانيها: أن تكون مجسدة سواء كانت مأخوذة من مادة تبقى كالخشب والحديد والعجين والسكر 
أو لا كقشر البطيخ مثا فإنه إذا ترك يذبل ويجف ولا يبقى . وقال بعضهم : إذا صنعت من مادة لا تبقى 
فإنها تجوز» أما إذا لم تكن مجسدة كصورة الحيوان والإنسان التي ترسم على الورق والثياب والحيطان 
والسقف ونحو ذلك ففيها حلاف . فبعضهم يقول: إنها مباحة مطلقاً بلا تفصيل وبعضهم يقول: إنها 
مباحة إذا كانت على الثياب والبسط ونحوهماء وممتنعة إذا كانت على الجدران ويعضهم يرى إباحتها 
إذا كانت على الثياب التي تستعمل فرشا وامتناعها إذا كانت على غيرها وعلى كل حال فالأمر فيها 
سهل. 

ثالثها: أن تكون كاملة الأعضاء الظاهرة التي لا يمكن أن يعيش الحيوان أو الإإنسان بدونها فإن 


قبت بطنها أو رأسها أو نحو ذلك فإنها لا تحرم . رابعها: أن يكون لها ظل» فإن كانت مجسدة ولكن لا 
لعب البنات الصغار «العرائس» الصغيرة الدمى› فإنه يجوز تصويرها وييعها ولو كانت مجسدة» لأن 
الغرض منها إنما هو تدريب البنات وتعليمهن تربية الأولادء ومن هذا تعلم أن الغرض من التحريم إنما 
٠‏ هو القضاء على ما يشبه الوثنية في جميع الأحوال. 


(۲) الشافعية - قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمرء أما الحيوان 


| فإنه لايحل تصويره سواء كان عاقلا أوغيرعاقل ولكن إذا صوره أحد فلا 
( 


کتاب الحظر والاباحة / ٤١ e‏ 


حکم الغناء 


مقدمة 


ومما يتعلق بالوليمة الغناء «بكسر الغين والمد» والسماع . فهل تسقط إجابة الدعوى إلى 
الوليمة إذا كانت مشتملة على غناء ولعب مما جرت به عادة الناس؟ والجواب أن الإجابة 
لا تسقط إلا إذا كان الغناء أو اللعب غير مباح شرعا أما اللعب الخفيف والخناء المباح فإنهما 
لا يسقطان الإاجابة. 


وذلك لأن أغراضص الشريعة السمحة ومقاصدها في تشريعها تنحصر في تهذيب الأخلاق 
وتطهير النفوس من أدران الشهوات الفاسدة وأوزارهاء فأي عمل من الأعمال يترتب عليه 
اقتراف منکر فهو حرام مهما کان في ذاته حسناء فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان 
re e E E‏ 

تب عليه فتنة بامراً ةلا تحل أو بغلام أ مرد» DERE CEES‏ 
ضبيع لوقت وانصراف عر أداء الواجبات» أما إذا لم يترتب عليه شيء من ذلك فإنه يكون 
مباحا. 


فلا يحل التغني بالألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياةء لأن 
ذلك يهيج الشهوة إليها ويبعث على الافتنان بهاء فإن كانت قد ماتت فإن وصفها لا يضر لليأس 
من لقائها ومثلها فى ذلك الخلام الأمرد. ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على وصف الخمرة 
عليه إذا كان مصورآ على أرض أو بساط يداس عليه أومصوراً على وسادة «مخدة) 
يتكأً عليها لما في ذلك من الإشعار بتعظيم الصور المقربة من الشبه بالوثنية . وإن كان مجسدا فإنه يحل 
التفرج عليه إذا كان على هيئة لا يعيش بهاء كأن كان مقطوع الرأس أو الوسط أو ببطنه ثقب» ومن هذا 
يعلم جواز التفرج على خيال الظل «السينما» إذا لم يشتمل على محرم آخر لأنها صورة ناقصة. 
ويستنى من ذلك لعب البنات فإنه يجوز تصويرها وشراؤهاء وقيده بعضهم بما إذا كانت ناقصة. 

الحنابلة - قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان من أشجار ونحوهاء أما تصوير الحيوان فإنه لا يحل 
سواء کان عاقلا أو غير عاقل» إلا إذا كان موضوعآ على ثوب يفرش ويداس عليهء أو موضوعاً على 
مخدة يتكأ عليهاء فإذا كان مجسدا ولكن أزيل منه ما لا تبقى معه الحياة كالرأس ونحوها فإنه مباح . 

الحنفية - قالوا: تصوير غير الحيوان من شجر ونحوه جائز. أما تصوير الحيوان فإن كان على 
بساط أو وسادة أو ثوب مفروش أو ورق فإنه جائز لأن الصورة في هذه الحالة تكون ممتهنة» وكذلك 
يجوز إذا كانت الصورة ناقصة عضواً لا يمكن أن تعيش بدونه كالرأس ونحوها أما إذا كانت موضوعة فى 
مكان محترم أو كانت كاملة الأعضاء فإنها لا تحل. ۰ 
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إو س و كتاب الحظر والإباحة / حكم الغناء 
المرغبة فيها لأن ذلك يهيج إلى شرابها وحضور مجالسهاء وذلك جريمة في نظر الشريعة. 
ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذميين» لأن ذلك محرم في 
نظر 'لدين فلا يحل التغني به ولا سماعه. 

أما التغني بالألفاظ المشتملة على الحكم والمواعظ والمشتملة على وصف الأزهار 
والرياحين والخضر والألوان والماء ونحو ذلك أو المشتملة على وصف جمال إنسان غير معين 
إدا لم يترتب عليه فتنة محرمة فإنه مباح لا ضرر فيه . 

وأما اللعب فإن المباح منه ما كان خالياً من التكلم بالفحش والكذب» وكشف العورة 
والاستهزاء بالناس» ورقص النساء بحضرة رجال لا يحلون لهن كما جرت عادة بعض السفهاء 
من إحضار المومسات ليرقصن في ولائمهم» فإن كان مشتملا على شيء من ذلك كان محرما 
لا يحل التفرج عليه ولا إجابة الدعوة للوليمة المشتملة عليهء هذا الذي ذكرناه لك هو ما تقتضيه 
قواعد الدين» ويؤخذ من عبارات كثير من العلماء المفكرين الذين أولوا عبارات الأئمة بذلك 
التأويل»› فلنذكر لك نصوصهم في أسفل الصحيفة( . 


)١(‏ الشافعية - قالوا: قال الإمام الغزالي في الإحياء: النصوص تدل على إباحة الخناء والرقص 
والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب» والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات السرور قياساً 
على يوم العيد فإنه وقت سرور. وفي معناه العرس» والوليمة» والعقيقة» والختان» ويوم القدوم من 
السفر» وسائر أسباب الفرح» وهو كل ما يجوز به الفرح شرعاً» ويجوز الفرح بزيارة الإخوان ولقائهم 
واجتماعهم في موضع واحد على طعام أو كلام فهو أيضاً مظنة السماع انتهى . على أنه قسم الغناء إلى 
أقسام كثيرة فذكر منها ما يترتب عليه فتنة أو محظور ديني » أو كان بألفاظ مستهجنة في نظر الدين وقال: 
إن القسم وهو الحرام» فمراده بالرقص الحركات التي يفعلها الرجال الذين لا يتصور فيهم شهوة أمام 
مثلهم» > أما رقص النساء أمام من لا يحل لهن فإنه حرام بالإجماع لما يترتب عليه من إثارة الشهوة 
والافتتان وما فيه من التهتك والمجون» ومثلهن الغلمان المرد مام من يشتهيهم ويفتتن بهم» وقد استدل 
الاستاد الغزالي على إباحة الرقص: برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث أقرهم 
رسول الله َة عليه » م EE‏ أن تتفرج عليهم وهي مستترة به د“ 
وھو کما تعلم لا یثیر اأ ي شهوة» فالنوع المباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة. 

ونقل في الإحياء أيضاً أن الشافعي قال: لا أعلم أحداً من علماء الحجاز كره السماع إلا ما كان 
منه في الأوصاف» فأما الحداء وذكر الأطلال والمرابع وتحسين الصوت بألحان الأشعار فمباح. وقال: 
إن الذي نقل عن الإمام الشافعي : من أن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل لا ينافي إباحته» لأنه إنما يريد 
القسم الممنوع منه» على أن مراده باللهو العبث» والعبث ليس بحرام إلا إذا ترتب عليه محظور 
شرعي » وكذلك ما يشبه الباطل» وقد أطال في الاستدلال على إباحة الغناء فارجع إليه إن شئت 
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كتاب الحظر والإاباحة / بی إزالة ا 


حكم إزالة الشعر 
وقص الأظافر 
في حكم إزالة الشعر وقص الأظافر تفصيل المذاهب0). 


الحنفية - قالوا: التغني المحرم ما كان مشتملا على ألفاظ لا تحل كوصف الغلمانء والمرأة 
المعينة التي على قيد الحياةء ووصف الخمر المهيج لهاء ووصف الحانات» وهجاء المسلم أو الذمي 
إدا كان غرض المتكلم الهجاءء أما إذا كان غرضه الاستشهاد أو معرفة ما فيه من الفصاحة والبلاغة فإنه 
ليس بحرام» وكذا إذا اشتمل على وصف الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار» أو اشتمل 
على وصف المياه والجبال والسحاب ونحو ذلك فإنه لا وجه لمنعهء انتھی من شهادات فتح القدير. 


فما نقل عن أبي حنيفة من أنه كان يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوبء فهو محمول على 
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النوع المحرم منه» ويكره تحريماً عند الحنفية اللعب بالنرد والشطرنج وضرب الأوتار من الطنبور 


والرباب والقانون والمزمار والبوق ونحو ذلك كما يأتي في المسابقة. 

المالكية ‏ قالوا: إن آلات اللهو المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه خحاصة كالدف «الطبل» 
والغربال «الطار» إذا لم تكن فيه صلاصل» والزمارة والبوق إذا لم يترتب عليهما لهو كثير؛ ويباح ذلك 
للرجال والنساء. وقال بعضهم : إنه يباح خاصة» وبعضهم يقول: إنه يجوز ذلك في العرس وعند العقد 
وفي كل سرور حادث فلا يختص بوليمة النكاح. أما الغناء فإن الذي يجوز منه هو الرجز الذي يشبه ما 
جاء في غناء جواري الأنصار: 


أتيناكم أتيناكم فحيونانحييكم 

ولولا الحبة السمرا لم نحلل بواديكم 
الحنابلة - قالوا: لا يحل شيء من العود والزمر والطبل والرباب ونحو ذلك كما لا يحل الثرد 
والشطرنج ونحوهماء إذا اشتملت الوليمة على شيء منه فإنه لا يحل الإجابة إلبهاء أما الغناء فإن 


نحسين الصوت والترنم في ذاته مباح» بل قالوا: إنه مستحب عند تلاوة القرآن إذا لم يفض إلى تغيير ٠‏ 


حرف منه أو و إلى زيادة لفظهء وإلا حرم . فالترز نم وتحسين الصوت بعبارات الوعظ والحكم ونحوها 
كذلك. وقالوا: إن قراءة القرآن بالألحان مكروهة» وإن السماع مكروه. 

)١(‏ الشافعية - قالوا: من السنن المطلوبة يوم الجمعة قص الشارب حتى تظهر حمرة الشفة» 
ومعنى ذلك أنه يبالغ في قصه إلى أن يخف شعره ويظهر ما تحته» ولكنه يكره استأصاله بالقص كما 
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٤‏ ا ب کات TT‏ / حکم إزالة الشعر وقص الأظافر 


الذي يتألم من النتف فإنه لا يكره له الحلق . وكذلك من السنن المطلوبة يوم الجمعة حلق شعر العانة 
للرجل ونتفها للمرأة ويتعين على المرأة إزالتها عند أمر الزوج لها. ويكره نتف شعر الأنف بل يسن قصه 
إن طال» وأن يتركه لما فيه من المنفعة الصحيةء أما شعر الرأس فإن حلقه مباح» ولا بأس بتركه لمن 
١‏ يتعهده بالنظافة » إلا إذا كان الغرض من تركه التشبه بفئة مخصوصة ليلبس على الناس. فإن تركه لا 

ومن السنن المطلوبة يوم الجمعة قص الأظافير لخير المحرم متى طالت. ومثل يوم الجمعة 
الخميس والاثنين والمعتمد في كيفية قص الأظافير أن يبدأ في اليدين بسبابة يمينه إلى خنصرم » م 
إبهامها ثم خنصر يساره إلى إبهامهاء ويبدأ في في الرجلين بخنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى 
على التوالي . 

الحنفية - قالوا: يحرم حلتق لحية الرجل» ويسن ألا تزيد في طولها على القبضة» فما زاد على 
القبضة ن ولا باس بأخحذ a‏ اللحية وحلق Sle‏ الختء ء وتسن 
شارب سب فك ای ي ین اميه وستحب ازل شمر عات وجل لمان ا ea‏ ما 
عانة e‏ بالنتف› وتسن إزالة شعر الإبطين بالحلى والنتف والنتف أولى » وأما حل 
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لأن فتله مكروه» أما شعر المراً ة فيحرم حلقه لغير ضرورة ولو آذن الزوج في ذلك»› > لأنه لايحل أن‎ 
. تتمشل المرأة بالرجل» كما لا يحل للرجل أن يتمثل بالمرأة» ولهذا حرم عليه حلق لحيته‎ 

ويستحب قلم أظافيره بغير أسنانه إذالم يكن محرماء ولم يثبت في كيفيته شي ء ولا في تعيين يوم 
له» ويستحب أن يدفن الظفر والشعر والدم وخرقة الحيض› ولا يخفى ما في هذا كله من الأدب 
والنظافة . 

المالكية ‏ قالوا: يحرم حلق اللحية. ويسن قص الشارب ؛ وليس المراد قصه جميعه» بل السنة 
أن يقص منه طرف الشعر المستدير النازل على الشفة العلياء فيؤخذ منه حتى يظهر طرف الشفة» وما 
عدا ذلك فهو مكروه» ويسن نتف شعر الإبطين وهو أحسن من الحلق ومن الإزالة بالنورة ونحوهاء ويبدا 
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بالإبط الأيمن» ويسن أن يغسل يديه بعد نتفهما. ويسن حلق شغر العانة أو إزالته بالتورة للرجال 
والنساء» ويكره نتفه للرجال والنساء ويباح حلق جميع الشعر الذي على البدن كشعر الصدر واليدين 
1 والألية والشعر الذي على حلقة الدبر» أما شعر الرأس فإنه يكره لغير المتعمم » ويباح للمتعمم على 
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کتاں E‏ الشعر 


حکم صبا 


في حکم صباغة الشعر تفصيل المذاهب(. 


المشهور: ويجب على المرأة أن تزيل كل ما ينافي الجمال» فيجب عليها إزالة ما على بدنها من الشعر 1 


إن كان لا يرغب فيه الزوج. كما يجب عليها حلق شعر اللحية إن نبتت لها لحية » وكذلك يجب عليها 
ترك ما فيه الجمال من الشعر» فيحرم عليها إزالة شعر الرس 

ويسن للرجل والمرأة قص الأظافير إلا في زمن الإحرام . وأقل زمن قصة الجمعة» ويكره قطعها 
بالأسنان ولا يتعين فيه زمن خاص» كما لا يتعين فيه كيفية مخصوصة . 

الحنابلة - قالوا: يحرم حلق اللحية . ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضةء فلا يكره قصه كما لا 
یکره تركه» وكذا لا يكره أخذ ما تحت حلقة الدبر من الشعر» ويكره نتف الشيب. 

وتسن المبالغة في قص الشارب . ويسن ترك شعر الرأس إذا أمكن أن يتعهده بالنظافةء فإذا تركه 
فإنه يسن له أن يتعهده بالغسل والتسريح مبتدئاً بشقه الأيمن وبفرقه» فإذا طال حتى نزل عن منكبيه فإنه 
يجعله.ضفيرة» ويكره حلق رأس المرأة أو قصه من غير عذر كقروح برأسها أما حلق رأسها لمصيبة فإنه 
حرام » ويسن إزالة شعر العانة بالحلق أو القص أو النورة» ويسن نتف الإبط فإن شق عليه حلقهء ولا 
یکره أخذ شيء من شعر عارضه وحاجبیه . 

ويسن تقليم الأظفار لغيره بأي حال» ولم يثبت ماورد من كونهاعلى كيفية مخصوصة» ويكره ترك 
تقليم الأظفار وحلق العانة أكثر من أربعين يوماً. 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا: يكره تنزيهاً للرجل صباغة شيبه بالسوادء ومحل الكراهة إذا لم يكن ذلك 
لغرض شرعي کإرهاب عدو فإنه لا حرج فيه بل يثاب عليه وأما إذا كان لخرض فاسد كأن يغش امرأة 
يريد زواجها فإنه يحرم» ولا يكره صباغة الشعر بما يجعله أصفر وذلك كالحناءء فإنه يجوز للرجل 
صباغة شعر رأسه ولحيته بالحناء ونحوهاء ولا يجوز له استعمالها فى يديه أو رجليه بدون ضرورة» لأن 
النساء يستعملنها للزينة» ولا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء. ٠‏ 

الحنفية - قالوا: يستحب للرجل أن يخضب لحيته ورأسهء ویکره له أن یخضب يديه ورجلیه لما 
فيه من التشبه بالنساء» وکذا یکره له صباغة شعره بالسواد لغير غرض شرعي › فإن كان لغرض شرعي 
کان یکون ای ر چ ا فإن فعل للتزين للنساء فقيل : مكروهء وقيل : لا. وقال أبو 
يوسف : كما يعجبها أن أتزين لها. 

الحنابلة - قالوا: يسن الخضاب بالحناء ونحوها كالزعفرانء ما الصباغة بالسواد فإنه مكروه ما لم 
يكن لغرض شرعي فإنه لا یکره» آما إذا کان لغرض فاسد کالتدلیس على امرأة یرید زواجها فإنه يحرم . 

الشافعية - قالوا: يكره صباغة اللحية والشعر بالسوادء إلا الخضاب بالصفرة والحمرة فإنه 
جائز إذا كان لخغرض شرعي كالظهور بمظهر الشجاع أمام الأعداء في الغزو ونحوه. فإذا كان لغرض 
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ي 7< كتاب الحظر والإباحة / المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم ونحوه 
مح ے المسايقة بالخیل 
وغيرها والرمي بالسهم ودحوه 
نهت الشريعة الإسلامية عن تعذيب الحيوان بغير الذبح للأكلء فلا يحل إرهاق الحيوان 


بالأحمال الثقيلة التي لا يطيقهاء ولا يحل تعذيبه بدفعه إلى السير الزائد عن قدرته» ولكن يستشنى 
- من هذه القاعدة إباحة المسابقة بين الخيل بعضها مع بعض. أو بينها وبين الالء أو بين ال جال 
بعضها مع بعض» لأن المسابقة عليها مران على الجهادء ولذا قال بعض الأئمة: إنها تكون 
ر فرضا إذا كانت طريقا للجهاد و الدفاع عن البلاد كما هو مفصل في المذاهب. 


وكذلك نهت الشريعة نيا شديدا عن اليس «القأر» فحرمته بجميع أنواعه» وسددت في 
وجه المسلمين سبله ونوافذه» وحذرتهم من الدنو من أي ناحية من نواحيه» ولكنها أباحت أخذ 
الجعل في المسابقة «الرهان» تغليبا لمنفعتها العامة التي تقتضيها الضرورة في كثير من الأحيان› 
ذلك لأن الشريعة الإسلامية الكريمة لا غرض لها من التشريع إلا جلب المصلحة ودرء المفسدة 


- على الدوام» وإنما يصح عقد الجعل «الرهان» بشروط مفصلة في المذاهب . 


1 فاسد کالتشه بأهل الدين فهو مذموم › وكذلك يكره صبغها بالبياض كي يظهر بمظهر الشيب ليتوصل 
؛ بذلك إلى الأغراض المذمومة كتوقيره والاحتفاء به وقبول شهادته وغير ذلك وكما يكره تبييض اللحية 


بالصبغ فإنه یکر یکره نتف شيىها . 


)١(‏ المالكية - قالوا: المسابقة تارة تكون واجبة إن توقف عليها الجهاد والدفاع عن البلاد. وتارة 


. تكون مندوبة إن توقفت البراعة في الجهاد عليهاء وتارة تكون مباحة إن لم يتوقف عليها شي ء‎ ٠ 


الشافعية ‏ قالوا: د تسن المسابقة للرجال» وإذا توقف عليها الجهاد كانت فرضاًء أما إذا قصد بها 


٠‏ عمل محرم فإنها تكون حراماً كقطع الطريق مثلاء وكذا إذا قصد بها عمل مكروه فإنها تكون مكروهة 


أما إذا لم يقصد بها شيء أو قصد بها مباح فإنها تكون مباحة . 
الحنفية قالوا: المسابقة مندوبة إذا قصد بها الرياضة والتمرين على الجهادء وإذالم يقصد بها 


الحنابلة ‏ قالوا: تجوز المسابقة بعوض وبغير عوض على التفصيل التي بعد. 

(۲) المالكية ‏ قالوا: يشترط لصحة عقد المسابقة أمور: 

أولاً : أن يعين المكان الذي يبدأ منه والمكان الذي ينتهى إليه» ولا يشترط المساواة في 
المسافة» بل يصح أن تكون إحدى المسافتين أقصر من الأخرى. 

ثانياً : أن يعين المركب من خيل أو إبل» ولا يكفي الوصف بل لا بد من تعيين ما به السبق . 

ثالثاً : أن يكون الجعل معلوماً فلا يصح بالجعل المجهول أو بالجعل الذي لا يصح بيعه كالخمر 


كتاب الحظر والإباحة / المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم ونحوه .۷ 
والخنزير والميتةء ب بخياطة نوب أو عمل معروف» أو عفو عن حناية ونحوذلك ممافيه 
معاوضة . 


رابعاً: إن كانت المسابقة بالرمي يشترط أن يعين الرامى» وأن يعين عدد إصابة الغرض» وأن ؛ 
يعين نوع الإصابة إن كانت تثقب الهدف وإن لم يثبت فيه السهم أو تلقبه مع ثبوت السهم فيه ونحو ٠‏ 
ذلك . ولا يشترط تعيين السهم الذي يرمى به رؤية أو وصف» ولا تعيين الوتر» وهوعقد لازم ليس 
لأحد العاقدين حله» ويشترط فيه ما يشترط في عقد الإجارة من تكليف العاقد ورشده. ولا يشترط 
تعيين السهام فلكل واحد أن يرمي بما يشاء. ۰ 

ويشترط أن يجهل كل منهما جري فرس صاحبه» ويشترط أن يكون الجعل من شخص آخر ٠‏ 
متبرع غير المتسابقين› فإذا عين شخص مالا أو غيره مكافأة لمن يسبق بفرسه أو جمله فإنه يحل للسابق 
أخذه أما الجعل الذي يخرجه أحد المتسابقين دون الآخر كأن يعين أحد المتسابقين مالا أو غيره 
ليأخذه الآخر إن سبق ولم يعين الآخر شيا فإن سبق الذي لم يعين شيئاً حل له أخذ الجعلء وإن 
سبق مخرج الجعل فلا يحل له أخذ ماله الذي أخرجهء بل يأخذه الحاضرون. أما إذا أخحرج كل واحد 
منهما مالا معيناً يأخذه الثاني إن سبق فإنه لا يصح » لأنه يكون قماراً في هذه الحالةء وإذا أخرح كل ٠‏ 
من المتسابقين مالا ليأخذه السابق وکان معھما ثالث لم يخرج شيئاً فلا پخلو: إما أن تكون حالة جري . 
فرسه معلومة وأنه يسبق الاثنين اللذين أخرجا «الرهان» أولم يسبقهما. فإن كان الأول: فلا يصح له 
أخذ الرهان لحديث: «من أدخل فرساً بين فرسين وهو يعلم أنه يسبقهما فهو قمارء وإن كان الثاني فقد 
صار مسبوقاً . وأصبح السابق أحد الاثنين اللذين أخرجا الجعل فلا يحل له أن يأخذه. 

الشافعية - قالوا: يشترط لصحة عقد المسابقة بالعوض «الرهان» شروط عشرة» أولاً: أن تكون 
المسافة معلومة . وأن يتساويا فيها وفي المبدا. فلا يجوز تقدم أحدهما في المبدأء أو تقدم الغرض 
لأحدهما عين الغرض للآخر إذا كانت المسابقة بالدواب . ثانياً: أن تكون صفة المناضلة معلومة إذا 
كانت بالسهام» كأن يبين المتناضلان كيفية الرمي الذي يصيب الهدف من كون السهم يثبت فيه أو لا 
يثبت أو.يثبت أو يمرق من الجانب الأخر وهكذا. ثالثاً : أن يكون المعقود على المسابقة به عدة ققال» 
وهي الخيل والبغال والجمال والحمير والفيلةء ومحل الحكم بالسبق في الإبل الكتفان لا الأعناقء 
لأنها ترفعها عند الجريء فلا يمكن تمييز السبق بهاء وفي الخيل الأعناق» فالتي يسبق عنقها الأخرى ٠‏ 
عند وصول الغرض يحكم بسبقهاء وهذا في المتلاحقينء أما إذا كان بينهما مسافة واسعة فالأمر ٠‏ 
واضح . رابعاً: أن يعينا المركوبين في العقد عيناً كأن يقولا: تسابقنا على هذين الفرسين . خامساً: أن ' 
يعينا المركوبين صفة في الموصوف في الذمة كأن يقولا: تسابقنا على فرسين صفتهما كذا. سادساً: أن 
یكون سبق كل منهما للآخر ممكتاء فلو كان أحدهما ضعيفاً بحيث يقطع بتخلفه وكان أحدهما قوي 
بحيث يقطع بسبقه لا يصح . سابعاً: أن يركب المتسابقان فإن أرسلاهما بدون ركوب لا يصح . ثامناً: 
أن تکون المسافة معقولة بحيث يمكن قطعها بلا انقطاع ولا تعب. تاسعاً: أن يكون العوض «الرهان» 
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معيناً جنساً وقدرآ وصفة» فلا يصح أن يكون الرهان مالا مجهولا كأن يقولا: تسابقنا على شيء من 
المال فإنه لا يصح . عاشرآً: أن لا يذكر شرطاً مفسدآ كان يقول: إن سبقتني فلك هذا المال بشرط أن 
تطعمه لأصحابك» ولا يشترط تعيين السهمين أو القوسين في الرمي» فإن عين شيء من ذلك جاز 
إبداله بمثله من نوعه» ولو شرطا عدم إبداله فسد العقد. 

وعقد المسابقة إذا استكمل الشروط لازم يجبر على تنفيذه» وإنما يصح أخذ الجعل «الرهان» إذا 
كان من جانب واحد بأن يقول أحدهما: لك كذامن المال إن سبقتني» أما إن سبقتك لم أخذ منك 
ناء فإن سبق الذي لم يخرج المال أذ ماشرط لهء وان سبق الذي أعرجه استرد ماله» فإذا أخرج 
کل منھما مالا على أن يأخذه من يسبق فإنه لا يحل إلا إذا دخل معهما شخص آخر في المسابقة 
ET‏ فإن سبق المحلل أحذ العوض الذي أخرجاهء أما إذا سبقاه فإنه لا يعطهما شيئاً» ثم 
إن اا ف ةداغل الا وإن جاء مرتباً فمال الأول لنفسه ويأخذ ما أخرجه 
الآخ وإن سبق أحدهما وتوسط المحلل بينهما فمال الأول لنفسه ويأخذ مال المتأخرء ولا شيء 
للمحلل» وكذا إذا جاء المحلل مع المتأخر 
الحنفية - قالوا: عقد المسابقة بالعوض ليس من العقود اللازمة على المشهور؛ وإنما يبيح أخذ 
المال إذا استكمل الشروط وإذا امتنع عن الدفع لا يجبر. وقيل هو عقد لازم يجبر على تنفيذه. 

e‏ المسابقة أن يخرج المال أحد المتسابقين فقط بأن يقول أحدهما: إن 

سبقتنى أعطيتك كذاء وإن سبقتك لم آخذ منك شيئًاًء أو يتبرع أجنبي عنهما بأن يقول: من سبق 
lL ٠‏ » أما إذا أخرج المال كل واحد منهما فإنه لا بحلء لأنه يكون قمارآ حينئذ نعم إذا 
دخل بینھما ثالٹ ویسمی محللا جاز ذلك بشرطین : 

ولا : أن يون فرسه كفئًاً لفرسيهما بحيٹ يثوهم أنه يسبقهما. 

ثانياً : أن يقولا له: إن سبق هو يأخذ مال الاثنين» وإن سبقاه لا يأخذان منه شيئاً» وفيما بينهما 
أیهما سبق یأخذ من صاحبهء فإِن سبقھما یأخذ منھما ما اشترطاهء وإن لم یسبق لم یعطھما شیئاًء وإِن 
سبق كل منهما الآخر أخذ من صاحبه ما شرطه» وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحدهما على صاحبه» 
وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شيء على من جاء مع المحللء بل له ما شرطه الأخر 
له وكذا إذا سبق أحدهما ثم جاء الآخرء فإن الأخير يدفع للسابق» ولا شيء للمحلل» ويشترط في 
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NES E‏ “وأن يكون في كل من الفرسين احتمال السبق . وإن كانت 
١‏ المسابقة في الإبل» فالاعتبار في السبق بالكتف» وإن كانت في الخيل فبالعنق . 
1 الحنابلة - قالوا: تصح المسابقة بالعوض «الرهان» وهي عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين 
فسخه ولو بعد الشروع فيها إلا إذا ظهر لأحدهما فضل على صاحبه» مثل أن يسبق بفرسه في بعض 
الساة أي يقبت سهامة أكر نحت فاه فى نة الخالة لا ترز للمفضرل فع القد وها جور 


mera 
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ولا تصح 7 المسابقة بجعل «رهان» في غير الخيل والجمال والرمي› أما بغير رهان 
فتصح كالسفن والجري على الأقدام وغير ذلك مما هو مفصل في المذاهب0. 


فسخه للذي فضل»› وة لح الد ا تة ا تغيين المركويين بالرؤية وتساويهما في 
ابتداء العدو وانتهائه وتعيين الرماةء ثانياً : أن يكون TT‏ فلا تصح 
المسابقة بين فرس عربي وهجين وهو ما أبوه عربي فقط» ولا تصح المناضلة بين قوس عربية وهي 
النبل وبين قوس فارسية وهى النشاب . ثالثاً : تحديد المسافة والغاية بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره 
غاية لا یختلفان فیهاء لأن أحدهما قد یکون متأخراآً فی ابتداء عدوه سریعاً في آخره» فلا بد من تحدید 
المسافة في الرمي» ويعرف بالعادة أو يقدر بالأذرع » ولا تصح المناضلة على أن ن يكون السبق لأبعدهما 
رمياً. رابعاً: كون العوض معلوماً بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة» ويجوز أن يكون العوض حلا 
خا ن یکون مباحاً» فلا تصح المسابقة أو المناضلة على خمر أ وخنزير. خامساً: الخروج 
عن شبه القمار بأن لا يخرج المال جميع المتسابقين بل يخرجه أحدهم» فإن أخرج الجعل الحاكم من 
بیت المال جازء لأن فيه مصلحة وحثاً على تعليم الجهاد ونفعاً للمسلمين› وکذا إذا تبرع به أجنبي فإنه 
يصح › فإذا أخرج المال جميع المتسابقين فإنه لا يحل إلا إذا دخل معهم شخص آخر لم يخرج شيئاً 
ویسمی محللا. وحينئذ لأحد المتسابقين أخذ المال وإنما ينفع المحلل بشروط : أن يكون كفا لهما 
فى الرمى إن كانت المسابقة فيه» أوفرسه كفئًاً لفرسيهما أو بعيره كذلك إن كانت المسابقة فى 

فإن سبق المحلل أخذ ما أخرجاه من الرهان. وإن سبقاه معاً لم يدفع أحدهما لصاحبه شيئاً ولا 
شيء للمحلل لأنه لم يسبق ولا شيء عليه أيضاً 

وإن سبق أحد المخرجين للرهان أخذ السبقين ولا شيء للمحللء وإن سبق المحلل مع أحد 
E SS ER ESS ESA‏ 

في السبق فیشتركان و في «الرهان» وإن وصلوا جميعاً ولم يسبق منهم أحد لا يأخذ واحد منهم شيئا 

ويشترط أيضاً إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة. ويكون عند TT‏ 
إرسالهما ويرتبهماء وعند الغاية من يضبط السابق منهما لئلا يختلف في ذلك» ويحصل السبق بالرأس 
في متماثل العنق كالخيل» وأما فى مختلف العنق كالمسابقة بين الخيل والجمال فإنها تحصل بالكتف 
وإن شرط أحد المتسابقين السبق بأقدام معلومة لم يصح ويحرم أن يجنب أحد المتسابقين مع فرسه 
فرساً أخرى أويرسل فرساً خلف فرسه تحرضه على سرعة العدو» ويحرم أن يصيح وقت سباقه . 

)١(‏ الشافعية - قالوا: تصح المسابقة بالرهان أيضاً على البغال والحمير والفيلة على المعتمد. 

(۲) المالكية - قالوا: تحل المسابقة بالسفن ونحوهاء وكذا تحل بالجري على الأقدام وبالطير 
لإيصال الأخبار بسرعة» وكذا تحل المصارعة وحمل الأثقال ونحوذلك. وكل ذلك مشروط بشرطين : 
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وه __كتاب الحظر والإباحة / إفشاء السلام 

و نطاح الكباش وصراع البقر ومهارشة الديكة «مضاربتها» ونحو ذلك مما فيه تعذیب 
للحيوان وصياع للوقت یدول فائدة تعود على الأنسان» ومن اتخذ ذلك وسيلة لكسب المال من 
ضصعاف العقول» وفاسدي الأمزجة کان که ا 


وكل ما يحل فإن الفرجة عليه تحل» أما ما لا يحل فإنه يحرم مشاهدته والتفرج عليه 
إفساء السلام 


السلام معناه السلامة. فالذي يلقي السلام على غيره كأنه يقول: : ألقيت إليك سلامة 
وأماناً من كل ما يضيرك . وبديهي أن إفشاء السلام من السنن اللإأسلامية الجليلةء لمافيه من 
إعلان الام س الناس. والأمن من ضروريات الأإنسان وممیزاته التي یمتاز بها عن الحيوان 


الأول أن يكون مجان بلا «رهان» . الثاني أن يكون الغرض منه تمرين البدن على الرياضة وتقويته على 
أداء الواجب والجهاد» أما إدا کان الغرض منه المغالية والتلهي فإنه حرام ويجرم اللعب الد 
والشطرنج ولو بغير عوض . 

الشافعية - فالوا: يجوز المسابقة بغير عوضص بالبقر والكلاب والطيورء ولا يجوز في السفن 
الشراعية » وأما غيرها من السفن البخارية والسيارات والغواصات والطائرات فإنه تجوز المسابقة بها إد 
القاعدة عند الشافعية جواز المسابقة بكل نافع فى الحرب. وتحل المصارعة والمسابقة فى السباحة 
«العوم في الماء». والمشي بالأقدام . والوقوف على رجل واحدة. ولعب الشطرنج والكرة. وحمل 
الأثقال . والمشابكة بالأصابع . فكل هذا يحل بدون عوض. 

وتحل المسابقة بعوض في بندی الرصاص فإنه كالرمي بالسهام . 

الحنفية ‏ قالوا: تحل المسابقة بدون عوض في كل ما ذكر عند الشافعية إلا الشطرنج فإنه حرام 
عندهم» لأنه يشغل صاحبه بالانكباب عليه . وفي المسابقة بالطير عندهم خلاف أما الرمي بالبندق 
والحجر فهو كالرمي بالسهم عند الحنفية أيضاً. وإعا جوز كل ذلك بشرط قصد الرياضة وتقوية البدن» 

الحنابلة - قالوا: تجوز المسابقة بلا عوض «رهان» بالمشي على الأقدام . وبين سائر الحيوانات 
من إبل وخيل وبغال وحمير وفيلة» وتجوز أيضاً بالطيورحتى بالحمام على الصحيح » وتجوز بين 
السفن برمي الأحجار باليد والمقاليع› ونجور المصارعة ورفع الأحجارلمعرفة الأشد» وکل ما فيه 
رياضة للبدن وتقوية على الجهاد لقوله تعالى : إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وصح من حدیٹ ابن 
عمر أن النبىٌ ب : «سابق بين الخيل المضمرة» والمضمرة هي المعلوفة القوت بعد السمن. 

ویکره u‏ ي ا اا ا ا «المنقلة» والنرد 
والشطرنج › وکل ما أ فضى إلى محرم فهو حرام إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. 
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كتاب الحظر والاإباحة / حكم البدء بالسلام ورده .ا 


المفترس الذي لا هم له إلا قضاء شهوته والفتك فريسته . فالسلام عهد إسلامي يعاهد به الناس 
بعضهم بعضا على ن یکف کل واحد منھم عن التعرض لدم أخيه وعرضه وماله بدون حق. 
وفي إفشائه بين الناس إيذان بأن الأشرار خارجون على ما تقتضيه قواعد الإسلام» وتتطلبه 
أحكامه الكريمة من المودة والاإخاء والتحابب والتآزر» وضرورة استقرار الأمن بينهم . والسلامة 
من شرور بعضهم بعضاً. 

فلهذا حث رسول الله ي في كثير من الأحاديث. فمن ذلك ما رواه عبدالله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله كل : أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام 
وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف» رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء رلن تؤمنوا حتى تحابول ألا أدلكم على شي ء ٳذا 
فعلتمون تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم وغيره . 


حکم البدء بالسلام رده 


البدء بالسلام'“ سنة عين للمنفرد» وسنة كفاية للجماعة» فإذا سلم واحد منهم سقط عن 
الباقين» ولكن الأفضل أن يكون السلام منهم جميعاً ليحصل لكل واحد ثواب اله ولا 
بالسلام صيحتان : إحداهما السلام عليكم» والأخرى سلام علیکم» والأفضل أن يكون بالصيغة 
الأولى » ويكره أن يبدأ بقوله عليك السلام» أو سلام الله عليك لأن ذلك تحية الأموات 
لا الأحياءء فالسنة في إقراء السلام لا تحصل إلا بقول السلام عليكم") وسلام عليكم . سواء 
کان المسلم عليه اا أو جماعة . 


أما رد السلام فهو فرد عين على المنفردء وفرض كفاية على الجماعة؛ فإذا رة واجد مي 
أ جزأً عن الباقين» ويجب أن يكون الرد فورا . فلو آخره لغير عذر يأثم وکر غا له 
ألقى السلام » فإذا لم يسمعه لا يسقط الفرض . فإن كان أصم فإنه يجب أن يرد عليه بما يفهم 
من إشارة وتحريك شفة ونحو ذلك» والأفضل في صيغة الرد أن يقول وعليكم السلام» فيأتي 
بالواو وميم الجماعة . ويصح أن يقول: سلام عليكم . 


)١(‏ الحنفية - قالوا: قد يكون البدء بالسلام فرضاً وذلك فيما إذا التقى راكب بماش في مفازة 
فإنه يفترض على الراكب أن يبدا بالسلام للأمان. 

(۲) المالكية - قالوا: سنة السلام لا تحصل إلا بقول السلام عليكم» فلو قال: في البدء بالسلام 
وسلام عليكم لم يكن مسلماً على المعتمد. 

الحنابلة - قالوا: تحصل سنة السلام أيضاً بقول السلام عليك . 


EEE ETDS 
د ے ___ كتاب الحظر والإباحة / حكم البدء بالسلام ورده‎ ٠ 
ويسن للمسلم أن يبدأ من لقيه بالسلام قبل كل كلام . فإذا التقى اثنان ونطق كل منهما‎ 1 
وأن يرفع صوته به حتی يسمعه من سلم‎ ONE EE O ES ٠ 
و‎ E ویسن اا الرجل على‎ e 


ا دراک مل لمان ات ل قاع اتیل م کر وإذا حصل 
عكس ذلك حصلت سنة السلام ووجب الردء ولکن تفوت أ فضلية الترتيب . 


وإذا أرسل غائب سلامه لآخر فإنه يجب عليه أن يرد السلام» ویستحب أن يبدأ في رده 
بالرسول المبلغ وعليك وعليه السلام» وكذا يجب الرد إدا أرسل له سلاما في کتاب» 
ویکره'“ للرجل e e o e‏ 
المحارم فإنه يسن له أ ن یسلم علیهن کما يسلم على أ هله . ویکره ه السلام في الحمام» وعلى 
العاري . وعلى كل مشغول بأمر قد يصرفه عن الإجابة حتى لا يقع في الثم شرك ارد یکره 
السلام عند تلاوة القرآن و استذكار iP‏ الأذان والاقامة» وعلى 
القاضي في مجلس القضاء» وعلى الواعظ حال إلقاء عظته» ولا يجب عليهم الرد إذا سلم 
عليهم أحد . وإذا خص واحداً بعينه بالسلام من بين الجماعة كأن يقول: aE‏ 
مثا ENE ON RN‏ أن يرد السلام بنفسه» فلو رد أحد 
الحاضرين لم يسقط عنه الفرض . أما إذا قال : السلام عليك وأشار إلى محمد بدون تسميته فرد 
أحد الحاضرين فإن الفرض يسقط لأن الاشارة تحمل أن تکون لهم جمیعاً وکذا إذا قال: 
السلام عليك بدون إشارة. فإنه إذا رد واحد سقط عن الباقين» لأنه يصح أن يخاطب الجماعة 


)١(‏ الشافعية - قالوا: إذا كانت الشابة منفردة في مكان وحدها فإنه يكره أن يلقي عليها الرجل 
سلاماً كما يحرم عليها أن تجيب أو تلقي سلاماً» سواء كانت دميمة تشتهی ولا وإنما العجوز هي 
التي في حكم الرجلء أما إذا كانت المرأة مع غيرها رجالا أو نساء فإن حكمها كحكم الرجل في 
السلام والرد. 

(۲) الشافعية والمالكية - قالوا: لا يسن السلام على قارىء القران مطلقاًء وكذا المشتغل بالذكر 
والدعاء والصلاة والأكل والشرب. 

(۳) الشافعية - قالوا: لا يكره السلام حال الأذان والأقامة» ولا على القاضي في مجلس 
القضاءء ولا غيرهم ممن ذكرواء ولم يستثنوا أحدآ من الذين يسن في حقهم البدء بالسلام سوى ما 
تقدم من الشابة المنفردة» فإنه يحرم السلام منها وعليهاء وكما يحرم على الرجل وكذلك الفاسقِ 
المجاهر؛ فإنه يحرم بدؤه بالسلام ؛ ومثل الشابة : الخنثى المعروف؛ ومن يسمع الخطيب فإن السلام 
یکره علیه؛ وإذا سلم علیه» فإنه يجب عليه الرد. 
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کتاب aT‏ / ا ا 
بخطاب الواحد» ويكره أن يسلم على المشتغل بالتدريس أو استماع العلم. وإذا وجد قوما 
يأكلون فإنه يسلم عليهم على تفصيل المذاهب. 

ولا یکره السلام على الصبيانء بل الأفضل أن يسلم عليهم ليعلمهم الأدب» ولا يجب 
عليهم الرد؛ لأنهم غير مكلفين» أما إذا سلم صبي على مكلف فإنه يجب عليه الرد إذا كان 
الصبي مميزا وإذا سلم على مكلفين بينهم صبي فإنه لا يجزىء على الصحيح » بل لابد من رد 

ويكره السلام على المجنون والسكران والنائم ومن يلبي» ونهاية السلام عند قوله 
وبرکاته. فيكره للمسلم والمجيب أن يزيد عليها . 


تشميت العاطضس 

لتشميت بالشين والسين معناء الدعاء بالخير والبركةء وهو أن يقال للعاطس «يرحمك . 

الله» ولا یخفی ما في ذلك من الحكم الإإسلامية الجليلة» لأن الغرض من ذلك إنما هو إعلان . 
لمرد ي الاين ت عا اة راا و اا جرفي ا واد غل اال ال 
لأخيه» وتجنب العداوة والبغضاء والحقد والحسد إلى غير ذلك من المكارم التي يحث عليها | 1 
ال سلام في عظائم الأمور وصغائرها. 


أما حكم تشميت العاطس فهو أنه فرض كفاية' كرد السلام» ا برش بترا ا 
نلاه : الشرط الأول : أن يقول العاطس الحمد لله » أوالحمد لله رب العالمين . ي 
کل حال فإذا لم يقل يقل ذلك فإنه لا يستحق التشميت»› ويندب للعاطس أن يحمد الله . الشرط + 
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)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا وجد من يأكل فإن كان محتاجاً للأكل معه وعلم أنه يدعوه إذا سلم فإنه 
يضلم» وإلا فلا يسل 


الشافعية - قالوا: إنه يسلم ولا تجب الإجابة إذا كان الآكل لا يستطيع الإجابة لوجود اللقمة في 
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المالكية - قالوا: يسلم على الأكل مطلقاً كما تقدم . 
الحنابلة - قالوا في المسألة قولان: أحدهما الكراهة لأنه مشغول بالأكلء والمشغول لا يبدأ ٠‏ 
بالسلام عندهم . ثانيهما عدم الكراهة. 
الشافعية - قالوا: لا يكره السلام على هؤلاء ولا على غيرهم إلا ما استشني فيما تقدم . 
(۲) الشافعية - قالوا: تشميت العاطس سنة. ر 
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اا ب اشرو یت اا 
ا ت و 
السامع أن يشمت العاطس فإنه يجب على العاطس أن يرد بقوله «يغفر الله لي ولكم» أو بقوله 
١‏ «یهدیکم الله ويصلح بالكم». وإذا تكرر العطاس فإنه يشمت في الأولى والثانية والغالثةء وما 
١‏ زاد على ذلك فلا يجب فيه التشميت. وحكم المرأة في العطاس كحكمها في السلامء فإن 
DS RR‏ ا ون کات غر اا ا 
لا تشتهى فإنها تشمت أما النساء المحارم فإنهن يشمتن كالرجال وكذا يشمت بعضهن بعضاً. 
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كتاب اليمين 


نعریفه 


يطلقى يطلق اليمين في اللعة على اليك اليمنى › وعلی القوة» وعلی القسم» فهو مشترك 
بين هذه ه الثلائة نم استعمل في الحلف. لأنهم كانوا فى الجاهلية إدا تحالفوا أخحذ کل ) 
واحد بيد صاحبه اليمنى E‏ أو ااال أقوئ من اليد ۰ 


اسر 
حکمه 


يختلف حكم الحلف باختلاف الأحوال» فتارة يكون واجباً إذا توقف عليه واجب» كما | 
إدا توقف عليه إنقاذ إنسان بريء مصون الدم من الهلاك» وقد يكون حراما كما إذا حلف على . 
ارتكاب محرم أو حلف بما لا يباح الحلف به» وقد يكون غير ذلك مماهومفصل فى 


المذاهب. 


)١(‏ المالكية - قالوا: الأصل في اليمين أن يكون جائزاً متى كان باسم الله تعالى أوبصفة من 
صفاته ولو لم يطلب منه الحلف» وقد يستحب إذا كان فيه تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو 
رس فخنو ن غا ا الحلف من غير ضرورة من البدع الحادثة بعد السلف» ومتى كان ِ 
اله ماح كن الف هاخا وع الكاة :إلا أن كزن الخير فى الحنث فإنه حينئذ يتبع ذلك في 


الحكم» فإن حلف على ترك واجی وجب الحنث› وا حلف على فعل معصية وجب الحنث» 
وينعكس الحكم إذا حلف على فعل واجب أو ترك معصية وهكذا. 


الحنابلة ‏ قالوا: الحلف يكون واجباً وحراماً كما ذكر» ويكون مكروهاً إذا كان على فعل مكروه ” 
أو على ترك مندوب . ومن الحلف المكروه: الحلف على البيع والشراء لحديث: «الحلف منفق . 


للسلعة ممحق للبركة». رواه ابن ماجة . 
ویکون مندوباً E E‏ ولوكان الحالف أحد 


المتخاصمين» أو إزالة حقد من قلب مسلم أودفع شر عنه أو عن غيره N EN,‏ 


وترك المعصية فليس بمندوب . 
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فكثيرة منها ما رواه أبو داود عن النبي ي أنه قال : «والله لأغزون قريشا» قال ذلك ثلاث مرات» 
ثم قال في الثالشة «إن شاء الله» . . ومنها ما روي في الصحيحين من أن النبي َة كان يحلف 
بقوله : «لا ومقلب القلوب»» وربما يحلف بقوله : «والذي نفسي بيده» أي بقدرته يصرفها كيف 
شاء؛ وقد أجمع المسلمون على أن اليمين مشروعة. 


ويكون مباحاً كالحلف على فعل المباح أو تركه» أو على الخبر بشيء هو صادق فيه أويظن أنه 
صادق فيه» ومنه الحلف على فعل الطاعة وترك المعصية. 

ثم إِذا کان الحلف على ارتكاب معصية أو ترك واجب وجب أن يحنث فيه» ولا يرتكب المعصية 
ولا يترك الواجب» وإن كان بالعكس بأن حلف وهو الصلاةء ويترك الزنا وهو المحرم وكذلك إذا حلف 
على فعل مندوب وترك مكروه فإنه يندب له البر» وإن كان بالعكس بأن حلف على ترك مندوب وفعل 
مکروه فإنه يكره له البر باليمين ويندب له الحنث. 

أما إذا حلف على فعل مباح أو تركه فيباح له الحنث وعدمه: والبر أولى من الحنث» لأن حفظ 
اليمين فيه أولى . 

الشافعية - قالوا: الأصل في الحلف الكراهة لقوله تعالى : #ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 
وقد يكون مباحاً غير مكروه كما إذا حلف على فعل طاعة أو ترك مكروه» e‏ 
الصدق» أو كان لتأكيد أمر في حاجة إلى التأكيد كقوله ية : «فوالله لا يمل حتى تملوا»» أو كان لتعظيم 
شأن أمر كقوله عليه الصلاة والسلام «والله لو تعلمون ما أعلم» الضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرآ: 

ویکون مندوباً إذا توقف عليه فعل مندوب أو ترك مكروه» أما الحنث فتعتريه الأحكام الخمسة» 
فتارة يكون واجباً كما إذا حلف على معصية أو ترك واجب» فمن حلف ليشربن الخمر و لا يصلي فإنه 
eS‏ . وتارة يكون حراماً إذا كان بالعكس» كما إذا حلف أن يقيم 
الصلاة المفروضة E E‏ 
إذا حلف على ترك مندوب وفعل مكروه. وتارة يكون خلاف الأولى كما إذا حلف على فعل مباح أو 
ترکه کالأکل والشرت فلاو أن يبر باليمين صونا ا لاسم الله تعالى وهو في جميع الأحوال تجب عليه 
الكفارة إذا حنث . 

الحنفية - قالوا: الأصل فى اليمين بالله أو بصفة من صفاته أن يكون جائزاًء ولكن الأولى أن لا 
يكثر منه . ثم إن كان الحلف على معصية كأن حلف بأن لا يكلم والديه اليوم أو شهراً فإنه يفترض عليه 
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كتاب اليمين / أقسام اليمين ۷ 


أتسام البهين 
تنقسم اليمين إلى لغو لا إثم فيه ولا كفارة عليه » وإلى منعقدة وهي ما لها كفارة إذا حنث 
فيهاء وغمو س وهي ما فيها إثم ولا تنفع فيها الكفارة . وفي كل ذلك تفصيل في المذاهب. 
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أن يحنث» وإن كان على ترك معصية كأن حلف بأن لا يشرب الخمر فإنه يفترض عليه أن يبر وأن لا 
يحنث» وكذا إن كان الحلف على فعل واجب فإنه يفترض بر اليمين. وإن كان على ترك واجب فإنه 
يفترض الحنث ولا يترك الواجب . أما إن حلف على أمر الأولى عدمهء كأن حلف ليأكلن البصل اليوم» 
أو حلف على أمر فعله أولى من تركه» كأن حلف ليصلين الضحى اليوم أو حلف على أمر فعله وتركه 
يستويان» كأن حلف بأن لا يأكل هذا الخبز مثلاء فقد اختلف في ذلك على قولين: الأول: أن يكون 
الحنث أولى في المثال الأول» وهو الحلف بأن يأكل البصل» والبر أولى فى المثال الثانى وهو حلفه بأن 
بصلي الضحى» وكذلك البر أولى في المثال الثالث في حالتي الفعل والترك. والقول الثاني : أن البر 
واجب على أي حال لقوله تعالى : «إواحفظوا أيمانكم) فالحنث أو البر يجبان أو يحرمان في الواجب 
المحرم» أما في غيرهما فالبر واجب على القول الثاني وهو وجيه. 

ولا يتصور الحنث إلا إذا قيد اليمين بوقت معين كأن يقول: أفعل كذاء أو أفعل اليوم أو الشهرء 
أما إذا لم يقيد فإنه لا يحنث إلا في آخر حياته» فيوصي بالكفارة بموته» وإذا هلك المحلوف عليه قبل 
ذلك وجبت عليه الكفارة . 
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١ الحنفية - قالوا: اليمين الغموس هو أن يحلف بالله تعالى كاذباً متعمدا الكذب» ولا يلزم أن‎ )١( 
٠ يكون المحلوف عليه فعلا ماضياً فى الحال» بل يكون كذلك كقوله: والله ما ضربت محمدا عالما بأنه‎ 
١ ضربه» وقد يكون غير فعل في الحال كقوله : والله إنه ذهب الآنء وهوعالم بأنه فضةء وكقوله: والله‎ 
ما له علي ألف. وهو عالم بأن له عليه ذلك ولكن الأكثر في اليمين الغموس أن يكون المحلوف عليه‎ 
فعلا ماضياًء فإن الذي يتعمد الكذب يحدث غالبا عن الماضى بقوله فعلت وتركت» ولا يتصور اليمين‎ 
Nal ESE E O 
الحلف بغير الله تعالى كالحلف بالطلاق كاذباً متعمدآ فإنه ينعقد ويقع به الطلاق» وكذلك اللغو فإنه‎ 
بقع به الطلاق» واختلف في كون اليمين الغموس كبيرة من الكبائر على قولين: أحدهما أنها كبيرة‎ 
مطلقاً لأن فيها امتهاناً لاسم الله تعالى » وثانيهما أنها تكون كبيرة إذا ترتب عليها قطع حق أو إيذاء من لا‎ 
يستحق الإيذاءء أو إدانة بريء أو نحو ذلك» فإن لم يترتب جليها شيء من ذلك تكون صغيرة لا كبيرة.‎ 

أما اللغو فى اليمين فإنه يشمل أمرين: الأول: أن يحلف على شىء وهو يعتقد أو يظن أنه صادق 
ثم یظهر أنه کاذب» كما إذا حلف أنه ما دخل دار فلان أمس معتقداً أو ظاناً صدق نفسه مع أنه دخلهاء 
أو يحلف بأنه لا نقود معه الآن ظاناً أنها ليست معه وهي معه» ولم يفرقوا في ذلك بين الظن القوي 
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أو ود ا د ن ا ي کتاب ا / أقسام ت 


Eî ٤‏ لاا وا اا ی 
کقوله: لا والله» وبلی وال . 
ولا يكون الغو عندهم إلا في الماضي أو الحال كما مشل» أما الحلف على المستقبل كقوله: 
: والله لأسافرن غداً فإنه يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيه» سواء قصد أو لم يقصد» بخلاف 
الغموس فإنه يكون فى المستقبلء لأن المدار فيه على تعمد الكذب. فإذا حلف بأنه لا يدخل دار فلان 
غدآ وهو مصمم على دخولها فقد تعمد الكذب وكانت يمينه غموساً. 
٠‏ وحكم اللغو أن الحالف لا يؤاخذ به في الآخرةء ولا في الدنيا فلا كفارة عليه ولا إثم فيه. 
ولا يكون اللغوإلا فى اليمين باله تعالى» أما اليمين بغير الله تعالى فإن أثره يبقى » كما إذا حلف 
بالطلاق لغوا أو بالعتاق» أو نذر صدقة فإنه يقع به الطلاق» ويلزم العتق والنذر كما تقدم قريباً. 
أما المنعةمة فهي الحلف بالله أو صفاته كما يأتي . 
١‏ المالكية - قالوا: اليمين الغموس تشمل أمرين: الأول: أن يحلف كاذباً متعمداً الكذب وهذه 
تغمس صاحبها في النار أو الإثم الذي هو سبب في النار» وليست لها كفارة لأنها أعظم من أن تنفع فيها 
الكفارة» بل الحالف بها يتوب ويقرب إلى الله تعالى بما قدر عليه من صيام أو صدقة أو نحوهما. 
1 الثانى : أن يحلف على شك أو ظن ضعيف كأن يقول: والله ما لقيت فلاناً أمس وهو لا يدري 
ألقيه أملا؟ ٠‏ وفي هذه الحالة لا يخلو: إما أن يظهر صدقه بعد ذلك. أو يظهر كذبهء أو لم يظهر شيء. 
فإن ظهر كذبه أو لم يظهر شيء وبقي على شكه أو ظنه الضعيف فإنه يكون آثماً كتعمد الكذب تماما 
أما نظي صدفة خمد احالف فة قول 

الآول: أنه يكون حينئذ بارا في يمينه ولا إثم عليه 
٠‏ الثاني : أنه لم يرتفع عنه الإثم لأن لإثم مترتب على الجرأةالإقدام على الحلف بدوذ ا 
وها لا يكفره إلا العوبةء وإن ظهر أنه مطابق للواقع . على أن إثم الحالف على الشك أو الظن 
٤‏ الضعيف أهون من إث متعمد الكذب . أما إذا حلف جازماً أو على ظن قوي وظهر خلافه فإنه لا يكون 
غموساً بل يون لغواً كما يأتي . 


1 ثم إن كان المحلوف عليه ماضياً فإنه لا كفارة فيه اتفاقاً كقوله : والله ما فعلت كذا وهو جازم بأنه 
فعل» وکذا إذا کان شاكاً أو ظاناً كما تقدم . 


أما إذا تعلقت كما إذا حلف على أمر لا يمكن وقوعه» أوعلى أمرعلم أنه لايوجد فالأول 
كقوله: والله لأطلعن السماءء والثاني كقوله: والله لأقتلن فلاناًء وهويعلم أنه ميت أو والله لا تطلع 
الشمس غدآً أو نحو ذلك ففيه خلاف. فبعضهم يرى أنه من الخموس الذي لا كفارة له» وبعضهم 
يرى أن فيه الكفارة» وأن الخموس تتعلق بالماضي» فإذا تعلقت بمستقبل أو حال لم تكن من الغموس 
وهو المعتمد. والغموس تكون بالطلاق. فإذا حلف بالطلاق متعمدا الكذب يأثم ويقع به الطلاق . 
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کتاب اليمين 1 أقسام اليمين 2 س 


واليمين اللغو هي أن يحلف على شيء يجزم به حال الحلف» أويظنه ظناً قوياً ثم يظهر أنه 
خلاف ذلك کأن يقول: والله لا دراهم معي وهو يجزم بذلك ويظن ظناً قوياً ثم يظهر بعد ذلك أنه معه ٠‏ 
دراهم » وحکمها أنه لا يؤخر علیهاء ٹم إن کان a Ea‏ والله ٠‏ 
ما جاء محمد» وهو يعتقد أنه نه لم يجىء حقاً ولكن الواقع آنه یون قد جاء وإن کان مستقبلا كقوله : ٤‏ 
والله ما جاء محمد غداً» وهو يعتقد أنه لا يجيء حقاًء فقد اختلف فيها أيضاًء فبعضهم يرى أن اللغو لا 
يكون في المستقبل» لأن الذي يحلف على المستقبل وهو غيب ذو جرأة يكون جزاؤها الكفارة» ٠.‏ 
بخلاف الذي يحلف على الماضي » لأنه حلف بناء على ما يعلم في الماضي أما المستقبل فلا يتعلق به ٠‏ 
علم» وبعضهم يرى أنه لا كفارة عليها كالماضي والحال. 

ولا يفيد لغو اليمين في الحلف بغير الله تعالى» فإذا حلف بالطلاق أو بالعتق أو نذر صدقة أو 
نحوها أو كانت يمينه لغواً فإنها تنعقد في هذه الأشياء» ويقع بها الطلاق ويلزم بها العتق والنذر» حتى » 
0را 

الشافعية - قالوا: د تنقسم اليمين إلى قسمين : لغوء ومنعقدة. فاللغو تشمل أموراً ثلاثة : الأول: 
EE E‏ كما إذا أراد أن يقول: والله لآكلن غداً فسبق لسانه إلى قول : 
والله لأضربن محمداًء ويصدق ظاهراً من يدعي عدم قصد اليمين إذا لم تقم قرينة على كذبه إلا في 
ثلاث الطلاق والعتاق والإيلاءء فإنه لا يصدق ظاهرآً على أي حال لتعلق حق الغير بذلك» الثاني : 
يسبق لسانه إلى لفظ اليمين بدون أن يقصد شيئًاً» كما إذا كان غضباناً وسبق لسانه إلى اليمين بأن قال: 
لا والله . وبلى والله » وهو لا يريد سوى هذا اللفظ . الثالث: أن يكون اليمين زيادة لكلام كأن يقول 
عقب كلامه : لا والله تارة» وبلى والله تارة أخرى» أو يجمع بين العبارتين فیقول: لا والله وبلى والله» 
فإنه يكون لغواً على المعتمد. 

الثاني : المنعقدةء وهي الحلف باسم من أسمائه تعالى أو بصفة من صفاته لتحقيق المحلوف 
عليه بالشرائط الآتية » فالمنعقدة لا بد فيها من قصد تحقيق المحلوف عليه بخلاف اللغو كما علمت . 

ولا فرق عندهم في اليمين سواء كانت لغواً أو منعقدة بين أن تكون على الماضي أو على 
المستقبل» > فاللغو يصح أن تكون في المستقبل كأن يقول: والله لأم-افرن غدآ وهو يقصد أن يقول : 
لأدخحلن دار محمد كما يكون في الماضي كقوله : والله ما أكلت التفاح أمس وهو يقصد الرمان مثلا. 

وكذلك المنعقدة تصح على الماضي والمستقبل كقوله: والله إني فعلت كذا أو ما فعلته» 
وكقوله: والله لأفعلن كذا أو لا أفعلهء فإذا لم يبر فى يمينه تجب عليه الكفارة فيها على أي حال. 
فاليمين الذي يسمیه غیرهم غموساً تج ف.ه الكفارة ف سواء تعلو بالماضي أو المستقبل ؛ أما 
E Gs‏ 

الحنابلة - قالوا: تنقسم اليمين إلى أقسام ثلاثة : منعقدة» ولأ و» وغموس. فالمنعقدة هي 
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م تتاب اليمين / شروط اليمين 
شر وط اليمين 
يشترط لانعقاد اليمين شروط منها أن يكون الحالف مكلفاً فلا ينعقد يمين الصبي 
ال ومنها انرا فلا ينعقد يمين المكره“ ولا يحنث إذا أكره على فعل 
المحلوف عليه» ومثله الناسي والمخطىء فإنهما لاشيء عليهما. ومنها أن یکون قاصداًء فلا 
ينعقد يمين يسبق بها اللسان بدون قصد وها أن يكرد اللرف هه اسما من آساء اه تال 
أو صفة من صفاته على التفصيل الآتي في مبحث صيغ الأيمان. 
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الحلف على فعل شيء في المستقبل أو تركه كقوله : والله لأعتكفن غدآ» ووالله لا أزني أبداًء وتنعقد 
اليمين على المستقبل ولو كان المحلوف عليه مستحيلاً كما يأتي . 

اللغويشمل أمور ثلاثة: الأول: أن يسبق اليمين على لسانه من غير قصد كأن يقول فى أثناء 
كلاه لا واه وبل وال ولو كان حافه كذاق على شى ءاي السقل: اللاي أن اف على شىء 
يظن نفس صادقاً فيه ثم يظهر نحلافه» وهذا يكون لغواً و في اليمين بالله» والنذر» والظهار. أما الطلاق 
والعتاق فإنه ينعقد فيهما. 
الثالث: أن يحلف على شيء في المستقبل يظن صدقه فلم يحصل» كما إذا حلف على غيره وهو 
يظن أنه يطيعه فلم يطعهء أو فعل ما يقصده الحالف لعدم معرفته غرضه؛ فكل ذلك من لغو اليمينء 
فلا مۇاخذة عليه ولا كفارة. 

والغموس وهي التي بحلف بها على شيء مضى متعمداً الكذب عالماً بأنه كاذب وهذه لا كفارة 
لها وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. 
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)١(‏ الحنفية - قالوا: تنعقد يمين المكره» وتجب عليه الكفارة إذا فعل المحلوف عليه ولو أكره 
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1 اه تاز N EE EEO EET a gg e‏ أما إذا 
حلف وهو مجنون أو مغمی عليه فلا تنعقد یمینه . لأن شرط انعقاد اليمين العقل . وكذلك يقع يمين 
المخطىء وهو من حنث ذاهلا عن اليمين. 
المالكية قالوا : لا تنعقد اليمين بالااكراه» فادا انعقدت من ڪ غير إكراه فلا يخلو: أما إن تكون 
عى فعل شيء کقوه : والله لأكلن الرغيف ويسمى يمين حنث» أو تكون على ترك شيء كقوله : والله 
لا أدخل الداروتسمى يمين بر» فإذا أكره على الحنث في صيغة البركأن أدخل الدارقهرآعنه لا تلزمه 
e O O EOE SAPD EC EA bP‏ 
يتمکن من التزول عنها | و إمساكها. أما إذا تمكن من النزول عنها بدون ضرورة» أومن إمساك ااا 
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ومنها أن لا يکون المحلوف عليه واجباً في العقل والعادةء أوفي العادة فقط »فإن كان 
كذلك فإن اليمين لا تنعقد بل تكون لغوا . فمثال الأول أن يقول: والله هذا الجرم متحيز» فهذا 
سس يميت لان تحيز الجر راجب عفاد وماد ومثال الثاني أن يقول: والله إن الشمس تطلع من 
المشرق› أو والله لأموتن› فهذا لیس بیمین اش لأن طلوع E E E‏ 
وكذلك الموت» ومثل هذا ما إذا قال: وال لا أصعد ا لا أقلب هذا الحجر ذهبأء أ 
ااذ ای لاح ن ادون کک ا ایا ریو ای رچ ما فاد 
به اليمين » وينعقد اليمين فيما عدا ذلك وهو أمور أربعة: الأول : أن یکون ممکنا عقا وعادة ٭ 
كقوله والله لأدحلن الدار في حالة الائبات . أولا أدخل الدار في حالة النفي» فهذا يمين 
منعقدة» لأن دخول الدار ممكن عقلاً وعادة . الثاني : أن يكون مستحيااٌ عادة فقط كقوله: والله ٠‏ 
لأصعدن السماء أو لأحملن الجبلء ويحنث في هذا بمجرد الحلف» وكذا إذا قال: والله لأقتلن ٠ ٠‏ 
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بانشناء رجله عليها ولم يفعل فإنه یحنث وتلزمه الكقارة وكذلك إدا أدخله الدار غيره کرهاً وتمک“ من 


الخروج منها بدون ضرر ولم يفعل فإنه يحنث وتلزمه الكفارة. 

أما إذا أكره على الحنث في صيغة الحنث وهي الحلف على الفعل بأن منعه من الفعل مانع ٠‏ 
E‏ يحنث وتلزمه الكفارة وهو المشهور» وقيل : لا يحنث وهو القياس وإنما لم 

يحنث إذا أكره في صيغة البر وهي لا أفعل اتفاقاً . لأن الحنث فيها يكون بالفعل لأن من حلف لايدخل .. 
e‏ > بخلاف صيغة الحنث» فإن البر فيها يكون بترك الفعل» وأسباب الترك كثيرة ٠‏ 
فضيق فيهاء أما أسباب الفعل فهي قليلة فوسع فيها. 

ويشترط في عدم الحنث بالإكراه ستة شروط : الأول أن لا يعلم حال اليمين أنه على الفعل. 
الثاني أن لا يأمر غيره بإكراهه . الثالث أن لا يكون الحالف على شخص هو المكره له» فلو حلف على 
زوجه آن لا تدخل الدار ثم أکرهها على دخولها حنث» بخلاف ما إذا أكرهها غيره . الرابع أن لا يكون 
الإكراه شرعيا» كما إذا حلف لا يدخل السجن ثم حبس فيه لدعوى شرعية فإنه يحنث» وكذا إذا حلف 
لا/يدفع هذا الدين في هذا الشهر فأكرهه القاضي فإنه يحنث. الخامس أن لا تكون يمينه لا أفعله طاثعاً 
ولا /مكرهاًء أما إذا حلف بأن لا يدخل دار فلان طائعاً ولا مكرهاً ثم أكره على الدخول فإنه يحنث» 
السادس أن ا فة تعد زوال ٠‏ إكراههء فإذا أدخل الدار مكرهاً ثم زال اللأكراه فدخلها طائعاً حنث 
a GRE i e DO ARE‏ 
بالنسیان کأن يقول: والله لا آکله ناسا أ ومالم أ نس» فإنه إذا أكله في هذه الحالة لا يحنث» لأنه قيد 
يمينه» ومثل النسيان الخطأ والجهل فمثال الخطأ أن يحلف لا يدخحل دار فلان فدخلها معتقدا أنها 
غيرها فإنه يحنث بذلك» ومثال الجهل أن يحلف ليدخلن هذه الدار الليلة وهو يعتقد جهاٌ أنه لا يلزم 
بالدخول الليلة» فلم يدخل حتى مضت الليلة فإنه يحنث ولا يعذر بجهله. 
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٦۲‏ كتاب اليمين / شروط اليمين 


فلاناً وهو ميت على تفصيل في المذاهب الثالث: أن يكون ممتنعا في العقل والعادة كقوله: 
والله لأجمعن بين حياة فلان وموتهء فإن الجمع : بين الضدين مستحيل عقلا وعادة. ویحنث فيه 
بمجرد الحلف. الرابع أن يكون واجباً شرعا أو ممتنعاً شرعا؛ فالأول كقوله: والله لأصلين 
الظهر. o‏ : والله لأشربن الخمرء و 


)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا كان المحلوف عليه مستحيلا عادة فإنه يحنث بمجرد الحلف إذا لم 
يوقت اليمين بوقت» أما إذا وقته بوقت فإنه لا يحنث إذا مضى ذلك الوقت. فلو قال: والله لأصعدن 
السماء بعد سنة مثلا لا يحكم بحنثه إلا إذا مو مضت السنة . 

الحنفية - قالوا: إذا حلف ليقتلن فلاناً وهو ميت فلا يخلو: إما أن يكون عالماً بموته وقت الحلف 
أو لم يكن عالماًء فإذا لم يكن عالماً بموته وتبين له أنه ميت فإنه لا يحنث. لأنه عقد يمينه على حياة 
كانت موجودة فيه وهو يعتقد وجودهاء أما إذا كان عالماً بموته فإنه يحنث لأن المحلوف عليه وإن كان 
مستحیلا عادة ولکنه ممکن في ذاته يصح وقوعه لجواز أن يعيد الله له الحياةء بخلاف مسألة الكوز» 
وهي إذا ما حلف ليشربن ماء هذا الكوز بدون أن يقيد بوقت وكان فيه ماء فأراقه الحالف أوغيره» أو 
سقط الإناء وحده فأريق ماؤه فإنه يحنث» والفرق بين المسألتين : أن الماء فى الصورة الثانية لا يمكن 
إعادته ننه آضا فإن من الممكن عقلا إعادة ماء آخر في الكوز» أما الماء الذي أريق وذهب فإنه لا 
يمكن إعادته عقلا فإذا خلق الله ماء فى ي الكوز ثانياً لم يكن هو المحلوف عليهء > بل المحلوف عليه ماء 
مظروف في ال وا و أما الصورة الأولى فإن الحياة إذا عادت فإن ذات الإنسان لم 
تتغير» بل تكون هي الأولى بعينها» واعلم أن في مسألة الكوز أربعة أوجه: الأول أن تكون يمينه مؤقتة 
بوقت ولا ماء فيه كما إذا قال: والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم وليس فيه ماءء الثانى أن تكون مؤقتة 
بوقت وفيه ماء ٹم صب وهو لا يحنث في هڏين الوجهين لعدم انعقاد اليمين أصلً في الوجه الأول 
ولبطلانها بعد الانعقاد فى الوجه الثانى » لأن اليمين وإن كانت صادفت وجود الماء فى الكوز 
مقت رك راا طا ااا . 

الثالث: أن تكون اليمين غير مؤقتة بوقت ولا ماء ذ في الكوز كما إذا قال: والله لأشربن ماء هذا 
الكوز ولا ماء فيه» وفي هذه الصورة لا يحنث أيضاًء ةل هد ما فد وو ل ولا 
يحنث في الصور الثلاث» سواء علم أن في الكوز ماء أولم يعلم . الرابع أن تكون اليمين غير مؤقتة 
E E a‏ 
كما ذكره فى أول المسألة فإنه يحنث» سواء علم بوجود الماء أولم يعلم» وسواء أريق الماء وحده أو 
SER ee‏ 

منها أنه إذا حلف ليقضين حق فلان غداً فمات أحدهما قبل الغد فإنه لا يحنث لبطلان اليمين 

بعد انعقادهاء ومنها إذا قال لامرأته: إن لم تصلي غداً فأنت طالق» فجا جاءها الحيض في الغد قبل أن 


أداء الصلاة فيه أو بعدما صلت ركعة فإنه يحنث على الأصح ؛ ۽ وذلك لأن 


كات الان روط الین ن س 2 ج ا 
المحلوف عليه وهي الصلاة يمكن وقوعها مع وجود الدم» فحصول الدم لا يبطل اليمين. ألا ترى أن 
المستحاضة تصح منها الصلاة مع وجود الدمء فلا مانع من أن الشارع یمکن أن يشرع الصلاة مع 
الحيض» بخلاف مسألة الكوزء فإن المحلوف عليه غير ممكن أصلا؛ فلذا حكم بحنثه. وكذا إذا 
قال: والله لأصومن من اليوم بعد أن أكل في النهار؛ فإن يمينه ينعقد ويحنث» لأن الصيام ممكن مع 
الأكل كما في حالة النسيان. فإن من أكل ناسياً يعد صائماً فيمكن أن يشرع الصيام مع الأكل حينئذ. 

ومنها إذا قال لزوجه بعدما أصبح الصباح: إن لم أجامعك الليلة فأنت كذاء فإن لم تكن له نية 
انصرفت إلى الليلة المقبلةء وإن نوى الليلة الفائتة فإن يمينه لا تنعقد ولا يحنث وكذا إذا قال بعد 
طلوع الفجر: والله لا أنام الليلة وهو لا يعلم أن الفجر قد طلع فإنه لا يحنث. 

ومنها ما إذا قال لامرأته: إن لم تردي المال الذي أخذتيه من مكان كذا فأنت طالق وهي لم 
تأخذه» بل هو باق في مکانه فإنه لا يحنث لأن المحلوف عليه غير ممكن» فإن رد المال مع عدم أخذه 

ومنها أنه إذا حلف لا يعطى فلاناً شيعا إلا بإذن من زيد فمات زيد فإنه لا يحنث إذا أعطاهء وإذا 
حلف ليقضين دينه غداً فقضاه اليوم فإنه لا بحنث. وكذا إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غداً فأكله اليوم 
فإنه لا يحنث» أو حلف ليقتلنه غداً فمات ايوم فإنه لا يحنث؛ ولو جن الحالف في يومه فإنه يحنث. 

المالكية - قالوا: إذا منع مانع من فعل المحلوف عليه فلا يخلو: إما أن يكون عقلياًء كا إذا 
حلف ليقتلن فلاناً فإذا هو ميت . أو ليذبحن حمامه فإذا هو ميت . فالموت مانع عقلي . وإما أن يكون 
المانع عاديا كما إذا حلف ليذبحن حمامه فوجده مسروقاً . وإما أن يكون المانع شرعياً كما إذا حلف 
ليطأن امرأته الليلة فوجدها حائضاًء فالمانع ثلاثة أقسام : عقلي » وعادي» وشرعي فان کان عقليا فان 
الحالف لا يحنث إلا إذا حصل بعد اليمين ولم يوقت بوقت ولم يفرط في الفعل فإذا قال: والله لأذبحن 
الحمام فمات الحمام بعد الحلف وفرط في ذبحه فإنه يحنث. أما إذا قال: والله لأذبحنه غداً وجاء فبادر 
إلى ذبحه فوجده ميتاً فإنه لا يحنث. أما إذا حصل الموت قبل اليمين كأن قال: والله لأذبحنه وكان ميتاً 
قبل ذلك فإنه لا يحنث مطلقاًء سواء وقت أو لم يوقت» فرط أولم يفرط . 

وإن کان المانع عاديا كما إذا وجد الحمام مسروقاً. فإن كانت السرقة حصلت قبل اليمين فإنه لا 
کت سواء فرط في الذبح أو لم يفرط وسواء وقت بوقت أو لم يوقت أما إن كانت السرقة حصلت 
بعد اليمين فإنه يحنث مطلقاً» سواء وقت أو لم يوقت» فرط أو لم يفرط وإن كان المانع شرعياً كما إذا 
حلف ليطأن امرأته الليلة فوجدها حائضاً فإنه يحنث مطلقاًء سواء كان اليمين قبل طروء الحيض بأن 
حلف وهي طاهرة ثم طرأً عليها الحيض بعد اليمين واستمر الليلة كلها؛ أو حلف اليمين وهي حائض 
قبل حلفه . فالمانع الشرعي يوجب الحنث» سواء تقدم على اليمين أو تأخرء أما إذا حلف ليطأنها ولم 
يقيد بالليلة ثم وجدها حائضا فإنه ينتظر رفع الحيض ويفعل المحلوف عليه فلا يحنث. فإذا وطئها وهي 
حائض فقي بره حلاف : فبعضهم يقول: إنه لا يحنث لأنه فعل المحلوف عليه وهو المدلول اللغويء 


1 ۴ -كتاب اليمين / شروط اليمين 
ومنها خلو اليمين من الاستناء فلا ينعقد إذا قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن 
يشاء الله » وفي أحكام اللاستثناء وشروطه تفصيل فى المذاهب). ومنها أن يتلفظ باليمين» فإذا 
جرى اليمين على قلبه بدون تلفظ لا ينعقد. وقد زاد بعض المذاهب شروطا أخرى. 


وبعضهم يقول: يحنث لمخالفته للمدلول الشرعي . ومحل هذا الخلاف إذا كانت اليمين بعد 
الحيض» أما إذا كانت قبله وفرط حتى حاضت. فإن القياس الاتفاق على حنثه. 

الحنابلة ‏ قالوا: إذا حلف ليقتلن فلاناً فإذا هو ميت فإنه يحنث مطلقاً» سواء علم بموته قبل 
الحلف أولم يعلم » وكذاإذا قال : والله لأشربن ماء هذا الكوزولاماء فيه» سواءعلم بأن فيه ماء أولم 
يعلم» وكذا إذا حلف ليضربن هذا الحيوان غدآً فمات قبل أن يضربه فإنه يحنث ولو لم يمض وقت 
يتمكن فيه من ضربه» وكذا إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدآ فتلف قبل الغخد فإنه يحنث» سواء تلف 
باختياره أو بغير اختياره» وكذا إذا حلف ليشربن هذا الماء اليومء أو ليضربن هذا الغلام فتلف الماء 
ومات الغلام قبل فعل المحلوف عليه فإنه يحنث عند موت الغلام وتلف الماءء وكذا إذا أطلق يمينه 
ولم يقيدها بوقت كما إذا قال: والله لآكلن هذا الرغيف فتلف الرغيف قبل أن يأكله فإنه يحنث عند 
تلفه» وإذا قال : والله لأضربنه غداً فضربه قبل الغد فإنه لا يبر» كما إذا حلف ليصومن يوم الجمعة 
فصام يوم الخميس. وإذا مات الحالف قبل الغد أو جن حتى خرج الغد فإنه لا يحنث. 

الشافعية - قالوا: إذا حلف ليقتلن فلاناً وهو ميت فإنه يحنث مطلقاًء وإذا قال: والله ليأكلن هذا 
الطعام غد فتلف الطعام بنفسه أو أتلفه أحد غيره وتمكن منعه عن إتلافه ولم يمنعه فإنه يحنث من الغد 
إذا مضى زمن يتمكن فيه من الأكل ولم يأكل» فمتى مضى ذلك الزمن حكم بحنثه ولو فسد الطعام في 
آخر يوم » وكذا إذا مات من الغد فإنه يحنث متى مضى زمن يتمكن فيه من الفعل قبل موته. فيحكم 
بحنثه عقب مضي ذلك الزمن» وإن مات في آخر النهار. وكذا إذا أتلف الطعام بنفسه قبل الغد فإنه لا 
يحكم بحنثه وقت الأإتلاف» وإنما يحكم بحنثه بعد مضي زمن من الغد يتمكن فيه من الفعل» وإذا قدم 
فعل المحلوف عليه أو أخره مع تمكنه من الفعل في الوقت المحدد في يمينه فإنه يحنث» فإذا حلف 
ليقضين حق فلان عند غروب الشمس فقضاه قبل ذلك مع تمكنه من القضاء في ذلك الوقت فإنه 
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يحنث» وإذا شرع في مقدمة القضاء من وزن أو كيل ونحوهما قبل الوقت قتأخر القضاء عن الوقت فإنه 
1 کا 

٤‏ الحنفية - قالوا: إذا كان المحلوف عليه مستحيلا عقلا وعادة فإن اليمين لا تنعقد ولا تبقى 
| منعفده . 


)١(‏ المالكية - قالوا: الاستثناء إما أن يكون بالمشيئة أو يكون بإلا أو أحد أخواتهاء فالاستشاء 
بالمشيئة لا يفيد إلا في اليمين بالله والنذر المبهم «وهو الذي لم يعين فيه المنذور» فإن قال: والله لا 
أفعل كذا إن شاء الله ء أو إلا أن يشاء الله » وفعله لا كفارة عليه بالشروط الآتية وكذا إذا قال: على نذر 
لا أفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله . أما إن قال عليه الطلاق إن فعل كذا أولم يفعل كذا إن شاء 
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الله وحنث فإنه یلزمه ولا تنفعه المشيئة . واخحتلف فى الاستنناء بإرادة الله وقضاء الله وقدره» وهل هو مثل | 
٠‏ الاستثناء بمشيئة الله أو لا؟ فقال بعضهم : إنه مشل الاستنناء بالمشيئة» فلوقال: والله لا أفعل كذاإن ‏ 
أراد الله » أو إن قدر الله » أوإن قضى الله وحنث لا كفارة عليه وهو الأظهر. وقال بعضهم : إن الذي 
ينفع هو الاستثناء بالمشيئة فقط . 
أما الاستئناء بإلا أو أحد أخواتها فهو ينفع في جميع الأيمان» فإذا قال : والله لا أكلم زیداً إلا يوم 
الخميس. أو ما خلا يوم قدومه» أو ما حاشا يوم عرسه» أو ما عدا يوم حزنه» أو ليس يوم مرضه» أو 
یکون يوم موته» فزنه يفيده فيما استشناه. وكذا إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت الدار إلا “ 
واحدة نفعه الاستفناء بالشروط الاتية . 


وينفع الاستشناء في جميع متعلقات اليمين» أي سواء كانت مستقبلة أو ماضيةء منعقدة أو غموساً ١‏ 
ومعنى نفعه في الخموس أنه يرفع الثم . فمن حلف أنه يشرب البحرء أو يحمل الجبل» أو يميت ٤‏ 
لمك استشنى بالمشيئة أو بإلا أو أحد أخواتها فلا إثم عليه» ومثل الاستشناء بإلا أو أحد أخواتها التقييد 
بشرط أو صفة أو غاية» فإذا قال: لا أدحل دار زيد إن كان فيهاء أو لا أدخل داره الكبيرة مشلا أولا ٠‏ 
أدخل داره إلى وقت كذاء أو مدة غيبته أو مرضه» أو في الشهر فإنه يفيده ذلك» ويشترط فى صحة 
الاستئناء خمسة شروط» الأول: أن يتصل الاستشناء بالمستشى مته سوا كان اة a‏ إلا ٣‏ 
لعارض لا يمكن رفعه» كالسعال أو العطاس أو انقطاع النفس أو التثاؤب . أما إذا سكت لتذكر شيء أو أ 
رد سلام ونحو ذلك فإن الاستثناء لا ينفع . 
الشرط الثاني : أن ينوي النطق بالاستئناء أما إن جرى على لسانه سهواً بدون نية فإنه لا يفيد 
سواء کان ال بإلا أو أحد أخواتها. 
الثالث: أن يقصد بالاستئناء إبطال اليمين سواء كان القصد من أول التلفظ باليمين؛ أو فى أثناء 
التلفظ به وهذا يفيد باتفاق» أما قصد ذلك بعد الفراغ من التلفظ به فإنه يفيد على المشهور إذا كان 
الاستشناء متصلا على الوجه المتقدم» وهو يفيد ولو كان بتذكير الغير كأن يقول للحالف شخص آخر : 
قل إن شاء الله فقالها عقب الفراغ من المحلوف عليه امتشالا بدون فصل قاصداً حل اليمين فإنها 
تنفع . آما إذا لم يقصد حل اليمين بأن قصد التبرك بإن شاء الله أو لم يقصد. فان الاستاء لا شید 
الرزاتع أن نطق بالا سا ولوسر تة لاله ومحل كون النطق به سرا يفيد إذا لم يحلف 
على حق الغير كبيع أو إجارة أو نحو ذلك لأن اليمين يكون حينفذ على نية المحلف وهولا يرضى 
بالاستئناء . 
الشرط الخامس : أن لا ينوي أولاً ما أخرجه ثانيً بالاستئناء فإذا نوى إدخاله أولاً ثم أحرجه ثانيا ٠‏ 
لا بنفعه الاستٹنای بل ينبغي أن ينوي إخراجه قبل أن يحلف فلو قال : کل حلال علي حرام لا أفعل 
كذا ونوى قبل أن يقول ذلك إخراج الزوجة ثم فع المحلوف عليه لا شيء في الزوجة. ما إذا نوى 
إدخالها ثم أخرجها بالاستثناء فإنه لا ينفع» ويسمون هذه المسألة بالمحاشاةء لأنه حاشسى الزوجة أو ٠‏ 
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كتاب اليمين / شروط اليمين 
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أي أخرجها من يمينه ومتى خرجت الزوجة كان اليمين لغواء لأن تحريم الحلال في غير الزوجة والأمة 
لخو. 

)١(‏ الشافعية - قالوا: الاستثناء يفيد في جميع الأيمان والعقرد بشروط خمسة :الأول : أن يتصل 
المستثنى بالمستئنى منه اتصالا عرفیاً بحیٹ يعد فی العرف كلامآ وا-.دآ» فلا يضر الفصل بسكتة 
التنفس والعي وانقطاع الصوت والسعال اليسير» بخلاف السعا الطويل فإنه يضر. وكذا يضر الفصل 
بالكلام الأجنبي ولويسيرآء والسكوت الزائد على سكتة التنفس والعي وانقطاع الصوت . الثاني : أن 
يقصد به رفع حكم اليمين› فإن لم يقصد به ذلك لا يفيد . الفالث: أن ينوي الاستشاء قبل الفراغ من 
النطق باليمين. الرابع : أن لا يستغرق المستنى منه فلو قال : عليه الطلاق ثلاثاً إلا ثلاثاً لا يفيدء لأن 
المستثنى استغرق جميع المستثنى منه. الخ.س: أن يتلفظ به بحيث يسمع فسه عند اعتدال سمعه 
حیث لا یکون لغط . 

الحنفية ‏ قالوا: يشترط خلو اليمين من الاستشاء سواء كان بالمشيئة أو بغيرها. فلو قال :لا أفعل 
کذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أوما شاء الله ء أو إلا أن يبدو لي غير هذاء أو إلا أن أرى. أو إلا 
أن أحب غير هذاء ثم فعله لا يحنث. وكذا إن قال: لا أفعل كذا إن أعانني الله ء أو يسر الله ء أوقال: 
بمعونة الله » أو بتيسيره ونحو ذلك ثم فعله لا بحنث ولا كفارة عليه . والاستثناء يفيد عندهم في اليمين 
بالله تعالى وغيره» إلا أنه إن قال في الطلاق : إن أعانني الله أو بمعونة الله وأراد به الاستشناء فإنه ينفع 
فیما بینه ه بين الله ولا ينفع اء . 

ويشترط لصحة الاستتناء شروط : الأول: أن يتكلم بالحروف بحيث يسمع نفسه» فإذا لم يسمع 
نفسه لا يصح الاستثناء على الصحيح إلا إذا كان أصم فإنه يصح استثناؤه. 

الثاني : أن يكون متصا فإذا فصل بين الاستئناء وبين المستثنى منه فاصل من غير ضرورة لا ينفع 
الاستثناء . أما إذا كان الفصل لضرورة تنفس أو عطاس أو جشاء أو كان بلسانه ثقل فطال تردده ثم قال: 
إن شاء الله فإنه يصح ولا يشترط قصد الاستشناءء فلو قال لامرأته : أنت طالق فجرى الاستثناء على 
لسانه بدول قصد لا يقع الطلاق. وهذا هو ظاهر المذاهب . 

الالث: أن يزيد المستثنى على المستثنى منه كان يقول: هي طالق ثلاثا إلا أربعاً. 

الرابع : أن یکون مساوياً کان يقول: هي طالق ثلاث إلا ثلاناًء فإذا استشنى الكل من الكل بغير 
لفظه صح الاستثناء كما إذا قال: نسائي طوالق إلا زينب وفاطمة وسلمى ولیس له غيرهن . فإنه استثناء 
الكل من الكل بغير لفظه فيصح . 

الحنابلة - قالوا: يفيد الاستثناء فى كل يمين تدخلها الكفارة» كاليمين بالله تعالى » والظهارء 
والنذ فلا يفيد فى الطلاقء فإذا قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله أو علي نذر إن فعلت كذا إلا أن 
يشاء الله» فإن يمينه لا تنعقدء ومشل مشيئة اله إرادة الله إن قصد بها المشيشة ؛ أما إن قصد بإرادة الله 
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كتاب اليمين / الصيغ التي تنعقد بها اليمين 
مبحث الصيغ التى تنعقد 
بها اليمين 


ذلك تفصيل المذاهب0). 


محبة الله أو أمره فإنها لا تفيده. وكذلك إذا أراد بالمشيئة أو الإرادة تحقيق المحلوف عليه لا التعليقء 


الأول: أن يكون متصلا بالمستثنى منه فلا ينفع إذا انقطع عنه إلا إذا كان الانقطاع يسيرا ٠‏ 


کانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو قى ء أو تثاؤب فانه کش هذه الحالة TS‏ 


الثانى : أن ينطق الحالف بالاستشاء بأن يتلفظ به فلا ينفع أن يتكلم به فی نفسه إلا إِذا کان ٠‏ 


ا 


الثالث: أن يقصد الاستشناء قبل تمام النطق بالمستثنى منه فلو حلف غير قاصد الاستشناء ثم ٠‏ 


عرض له الاستثناء بعد فراغه من اليمين لم بنفعه كذلك إذا أراد الجزم بيمينه فسبق لسانه إلى الاستثناء 
من غير قصد» أو كانت عادته جارية بالاستثناء فجرى على لسانه من غير قصد فإنه لا ينفعه. 


الحنفية - زادوا في شروط اليمين: أن لا يفصل بينه وبين المحلوف عليه فاصل من سكوت ٠‏ 
ونحوه» فإذا أراد شخص أن يحلف آخر فقال: قل والله فقال مثله» ثم قال له: قل مافعلت كذافقال ٠‏ 
مثله» فإنه لا يكون ذلك يمينا منعقدة» لأنه حكى كلام غيره» والسكوت فاصل بين اسم الله وبين ٠.‏ 


المحلوف عليه . وكذا لو قال على عهد الله وعهد الرسول لأفعلن كذا ولم يفعل فإنه لا يحنث لأن عهد 
الرسول فاصل بين القسم وهو عهد الله » وبين المحلوف عليه» وعهد الرسول غير قسم . 
وزادوا أيضاً الإسلام» وهو شرط اليمين الموجبة للعبادة من كفارة أو صلاة أو صيام . 
(١)الحنفية ‏ قالوا: ينعقد اليمين بنوعين: النوع الأول: أن يحلف بذكر اسم الله الكريم كأن 
يقول: والله وبالله » وينقسم هذا إلى فسمین : مختص به تعالی فلا یسمی به غیره کالله والرحمن وحکم 
هذا أن اليمين ينعقد به مطلقاً أي بدون نية أو حاجة إلى نظر إلى عرف» وغير مختص به بل يطلق عليه 


وعلى غیره کالعلیم والحليم والمالك ونحو ذلك» وحکم هذا أن الحالف به إما أن يقصد اين : أو" 


يقصد غير اليمين » أو لا يقصد شيئاً» فإن قصد اليمين انعقد يمينه بلا خلاف» وإن قصد غير اليمين لا 
ینعقد یمینه» لأنه نوی ما یحتمله کلامه» ويصدق في قوله إلا فيما يتعلق به حق الغير» كانطلاق 
والإيلاءء فلو قال: إن حلفت يمينا فامرأتي طالق» ا زوجتي فوق أربع اهر ثم حلذ بهذا 
وقال لم أقصد اليمين : لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبر“ الله » أ١‏ إذا لم يقصد شيئًاً فإنه ينعقد 
على الراجح » لأن دلالة القسم تعين اليمينء وإذا قال: بسم الله لا أقوم» أوقال: واسم الله أعطيك 
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كتاب اليمين / الصيغ التي تنعقد بها اليمين 
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درهماً كما يحلف به بعض النصاریى»› فقيل : لیس بيمين لعدم تعارص الحلف به واختاره بعضهم › 


وقيل إنه يمين لأن الاسم والمسمى واحد ورجحه بعضهم. 

النوع الثاني : أن يحلف بصفة من صفاته تعالى » والمراد بالصفة هنا الصفة المحضة» > كقدرة الله 
وعزته وعظمته . O O‏ 
فرق بين أن تكون الصفة صفة ذات أو صفة فعل» ولكن يشترط في انعقاد اليمين بالصفة أن يتعارف 
الناس الحلف بهاء فإن الأيمان مبنية على العرف وهذا هو الصحيح . 

والحلف بالقرآن وبكلام الله ينعفد به اليمين ؛ ؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى كعزة الله وجلاله 
وقد تعورف الحلف به بقطع النظر عن كونه النفسي أو اللفظي » أما الحلف بالمصحف كما يفعله العامة 
من وضع أيديهم على المصحف وقولهم : وحق هذا المصحف فإنه ليس بيمين »› أما إذا قال : أقسم بما 
في هذا المصحف فإنه يكون يمينا . ولا ينعقد اليمين بصفة لم يتعارف الحلف بها كرحمة الله وعلمه 
ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه ونفسه وشریعته ودنه وحدوده وصفته وسبحان الله ونحو ذلك , 

الشافعية - قالوا: الصيغ التي تنعقد بها اليمين أربعة أنواع : 

النوع الأول: : أن يحلف بما اختص الله تعالى به بحيث لا يجوز إطلاقه على غيره. 
مشتقاً كرب العالمين» أو غير مشتتق كلفظ الله وسواء كان من أسماء الله الحسنى كالرحمن الرحيم» أو 
من غيرها كخالق الخلق» ومن نفسي بيده. 

انوع الثاني : أن يحلف بما يطلق على الله تعالى وعلى غيره ولكن الغالب هيه إطلاقه على الله 
كالرحيم والرازق والرب والخالق بدون إضافة إلى الخلق» فإن هذه تستعمل في غيره تعالى مقيدة 
فيقال : خالتق الإفك ورحيم القلب ورازق الجيش ورب الدار ونحو ذلك . 

النوع الغالث: اأ ن بحلف پمابطلق عل اتا رعلی غیرهبایتاري ک لوجر وا م ر ي > فإن 
هذه TT‏ تعالی بلا قید» وإنما ينعقد اليمين بهذه الأنواع الثلاثة إذا أراد اليمين› 
e yS‏ لأنه لا يخلو: إما أن يقصد اليمين أو يقصد 
عدم اليمين»› أو لا يقصد شيئاً بل يطلق› فان را اليفن أ و أطلقه تنعقد يمينا في الأنواع الثلائة. أما 
إذا أراد عدم اليمين فإنها لا تنعقد في جميعهاء ويقبل منه ذلك» فإذا قال: والله ما فعلت كذا وهو يريد 
أن يقول : ويقبل قوله في ذلك إلا في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهراء 
قال : إن حلفت بالله فانت طالق أو لا أطأ زوجي فوق أربعة أشهرء ثم حلف بعد ذلك بالله وقال : لم ارد 
اليمبن لا يصدق ظاهراً وإن لم يكن آثماً باطناًء وهناك ثلاث صور أخرى وهي : : أن يقصد بالصيغة الله 
تعالى » أو يقصدغيره. أو لم يقصد شيئاًء فإذا قصد بها الله تعالى انعقد اليمين في جميع الأنواع» وإن 
قصد غيره انعقد في النوع الأول دون الأخيرين» لأن ما يختص بالله تعالى ينصرف إليه ولو قصد به غيره 
بخلاف المشترك بينه وبين غيره» فإن اليمين لا ينعقد إلا إذا قصد به الله تعالى . أما إذا لم يقصد شيا 
فإن اليمين تنعقد في النوعين الأولين » وهما ما يطلق على الله فقط» وما يطسق عليه وعلى غيره» ولکن 
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كتاب اليمين / الصيغ التي تنعقد بها اليمين 


الغالب إطلاقه على الله أما النوع الثالث. وهو ما يطلق عليه وعلى غيره بالتساوي» فإنه لا ينعقد إلا 
إدا قصد به الله تعالى فقط. لأنه لما أطلق عليهما بالتساوي أشبه الكناية فلا ينعقد إلا بالنية. 

النوع الرابع : أن يحلف بضفة من صفاته الذاتية كعلمه وقدرته وعزته وكلامه ومشيئته وحقه 
وعظمته» I DS‏ 

وإذا أراد بالصفة معنى آخر يحتمله اللفظ لا ينعقد اليمين كأن يريد بالعلم المعلوم . وبالقدرة 
المقدور» وبالباقي ظهور آثارهاء فاأثر العظمة والكبرياء هلاك الجبابرة» وأثر العزة العجز عن إيصال 
مكروه إليه» وأثر الكلام الحروف والأصوات وما أشبه ذلك. 

وتنعقد اليمين بقوله : وكتاب الله ويمين الله والقرآن والمصحف والتوراة واللإنجيل. إلا إذا أراد 
بالقرآن الخطبة والصلاة . فإنه يطلق عليهما لقوله تعالى : إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له فإن المراد 
به الخطبه. وقوله تعالی : وقرآن الفجر# فإن المراد به صلاة الفجر فإنه في هذه الحالة لا بنعقد به 
اليمين» وكذلك لا ينعقد إذا أراد بالمصحف الورق أو الجلدء كما لا ينعقد إذا أراد بكلام الله الحروة 
والأصوات» أو بالقرآن الألفاظ أو النقوش . 

وتنعقد بقوله : أقسم بالله» أو أحلف بالل أ و أقسمت بالله » أو حلفت بالل . إلا إذا أراد الإخبار 
ن فمل اك ني الماضي وسرغعل في اتیل ل نند ومذ هو الر اجج وبعضهم یری أنه إذا 
صرح بلفظ أحلف فإنه لا یکون يمينا . 

المالكية - قالوا: صيغة اليمين المنعقدة يلزم أن تكون بذكر اسم من أسماء الله الحسنى سواء 
کان موضوعاً الات فقط كاد أو مرضوعا لها ولصنة من المغات كالرحمز ¿ الرحيم . وكذلك تنعقد 
بذكر صفة من صفاته» سواء كانت تلك الصفة نفسية وهى الوجودء أوكانت من صفات المعاني كقدرة 
الله وحیاته وعلمه» > أما الصفة السلبية كقدمه وبقائه ووحدانيته ففيها خلاف عندهم» فمن يرى أنها صفة 


حقيقة يقول: إنها يمين . ومن يرى أنها أمر اعتبازي يقول: إنها ليست بيمين وأما صفات الأفعال 


كالخلق والرزق والاماتة ونحوها فإن الحلف بها لا ينعقد اتفاقاً» ولا بد من ذكر اللفظ, فلا ينعقد 
اليمين بالكلام النفسي على الراجح » ويكفي ذكره حكماً كما إذا قال : أحلف أو أقسم أو أشهد ولم 
يذكر الاسم الكريم فإنه يكتفي بتقدير لفظ بالله إذا نوى اليمين» وينعقد اليمين بقول الله وها الله وايم 
الله وحق الله وعظمته وجلاله وإرادته وکفالته بمعنی کلامه القديم» وكلامة والقران والمصحف إذا نوى 
به الكلام القديم» أما إدا نوى به الورف والكتارةء أولم ينو شيئاً فإنه ليس بيمين» وكذا ينعقد بقوله : 
وعزة الله إن أراد به صفته تعالى وهي القوة وللمنعة. أما إن أراد بها المعنى الذي يخلقه الله في عباده 
فإنها لا تكون يمينا ولا يجوز الحلف بها. 
ومثلها وأمانة الله وعهده وعلى عهد الله » فإن أراد بالأمانة کلام الله تعالى وبالعهد كذلك فيمين› 

أما إن أراد بالأمانة الأمانة المعروفة المشار لها بقوله تعالى : #إنا عرضنا الأمانة# وأراد بالعهد المهد | 
e‏ فإنه لا ينعقد بها اليمين» ولا يجوز الحلف بها حينئذ. 
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كتاب اليمين / الصيغ التي تنعقد ا اليمين 


a a CL E EEL EC ET E O O OO 


وينعقد بقوله . أعزم بالله لأن معناه أقصد» فلا بد من ذكر الاسم بعد > لفظاً بخلاف أحلف» أو 
أقسم» أو أشهد» فإنه يكفي فيها نية تقدير الاسم كما سبق . ولا تنعقد اليمين بفوله : لك علي عهد لا 
فعلت كذا أو لأفعلن كذا. وكذا لا تنعقد بقوله : أعطيك عهدا علي بأن أفعل كذا أو أتركه» ولا تنعقد 
بقوله : عزمت عليك بالله لا تقل كذا أء لا تفعلن كذا ولا تنعقد بقول: حاشا لله ما فعلت كذا ولا بقول: 
معاذ الله ما فعلت كذا أو لأىعلن كذاء ومعنى معاذ اله : الاعتصام والتحصن به تعالى . ويصح أن يکون 
بالدال أي معاد الله ومعناه العود والرجوع إليه تعالى . 

ولا نعقد بقوله : الله راع أو كفيل إن قصد بذلك الإخبار» أما إن نوى بها اليمين فتنعقد وكذلك 
تنعقد إذا جر لفظ الجلانة ونوى تقدير حرف الق ء ٠‏ إنها تكون يمينا ولو لم يقصد اليمين ولا يضر 
الفصل بين القسم وهو الله وبين المحلوف عليه بكلمة كفيل أو راع لأن الفصل عندهم بهذا لا يضر في 
انعقاد اليمين . 

إن قصد بها اليمين انعقدت وإلا فلا. 

الحنابلة ‏ قالوا: تنعقد اليمين بأمرين: الأول الحلف باسم الله تعالى كقوله: والله وبالله وتالله ‏ 
وهذا تنعقد به اليمين مطلقاً وإن نوى غيره» لأنه مختص به تعالى » وأما ما يسمى به غيره - ولكن إدا 
أطلتق ينصرف إلى الله > كالعظيم والرحيم والرب والمولى ؛ فإن نوى به الله تعالى أولم ينو شيئاً انعقد 
بمیناًء وإن نوی به غير الله تعالى لا ينعقد يمينا وإن حلف بشيء لا ينصرف إلى اله إذا أطلق ولكن 
يحتمل إطلاقه على الله > كالشيء ء الموجود والحي والعالم والمؤمن والواحد والمكرم والشاكر»ء فإنه 
ينعقد يميناً إذا نوی به الله تعالى لأنه نوى باللفظ ما يحتمله» أما إذا نوى غير الله تعالى أولم ينو شيئاً 
فإنه لا ينعقد يميناً. 

وإذا حلف بشيء مضاف إلى اسم الله تعالى ينعقد يمينا كقوله: وحق الله وعهد الله واسم الله 
٬أيمن‏ الله «جمع يمين» . وميثاق الله » وكبرياء الله ء وجلا االه » ونحو ذلك وتجب عليه الكفارة في 
ذلك إذا حنث. وكذا إذا قال: علي عهد الله وميشاقه فإنه ينعقد يمينا إضافته إلى الل وة ال 
بأمانة الله ولكن يكره» وقد اختلف في الكراهة فقيل : تحريمية وقي : تنزيهية وإذا قال: والعهد 
والميثاق والأمانة ونحو ذلك بدون إضافة إلى اسم الله تعالى لا ينعقد بها اليمين إلا إذا أراد صفة الله 
تعالى . وينعقد اليمين بقوله : لعمر الله وإن لم ينو به اليمين» ومعناه الحلف ببقاء الله تعالى وحياته . 

الثاني : الحلف بصفة من صفاته تعالى نحو وانرحمن والقديم والأزلي وخالق الخلق ورازق 
العالمين» ورب العالمين» والعالم بكل شيءء ورب السموات والأرض› والحي الذي لا يموت 
والأول الذي ليس قبله شي ء٠‏ ومالك يوم الدين» وعظمة الله وقدرته وءزته وإرادته» وعلمه وجبروته 
ووجهه . فينعقد الحلف بهذه الصفات وإن لم ينو اليمين» أو نوى بها غير الله تعالى كأن نوى بالقدرة 
المقدور» وبالعلم المعلوم ونحو ذلك» لأنها صريحة في المقصود فلم تفتقر إلى نية . 
وينعقد الحلف بكلام الله لأنه صفة من صفاته تعالى : وينعقد بالمصحف بدون كراهة لأن 
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كتاب اليمين / الحلف بغر الله تعا 


ا۷ 

لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى كالحلف بالنبي بي والكعبة» وجبريل» والولي وغير . 
ذلك من كل معظم ولا كفارة على الحنث في الحلف بهء وإذا قصد الحالف بذلك إشراك غير 1 
الله معه في التعظيم كان ذلك شركاً؛ وإذا قصد الاستهانة بالحلف بالنبي والرسول ونحوذلك ٠‏ 
كفر. أما إذا لم يقصد شيئا من ذلك بل قصد اليمين ففى حكمه تفصيل المذاهب(). 


الحالف إنما يقصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن. وكذلك الحلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية أو ٠‏ 
بحق القرآن فإنه ينعقد يميناًء وكذلك ينعقد الحلف بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الفرقان أو صحف ٠‏ 
إبراهيم وموسى » فهي كلام الله تعالى وينصرف اليمين إلى غير المبدل منها. 
وينعقد اليمين بقول: أحلف بالل أو أشهد أو أقسم أو أعزم» كماينعقد بقوله: أقسمت أو 
شهدت أو حلفت أو آليت أو عزمت بالله » وإذا لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا إلا إذا نوى الإضافة إل 5 
الله تعالى . 
وإن قال: نويت بقول أقسمت بالله ونحوه الخبر عن قسم ماضي يقبل قوله قضاء . 
ولا ينعقد اليمين بقول: أستعين بالل أو أعتصم بالله » أو أتوكل على الله أو علم الله أوعز ا 
الله ء أو تبارك الله ء أو الحمد لله أو سبحان الله» ونحوه ولو نوى به اليمين . 
(١)الحنفية‏ - قالوا: الحلف بالتعليق نحو علي الطلاق لا أفعل كذاء أو إن فعلت كذا يلزمنى 
الطلاق إن كان الغرض منه الوثيقة ي اتشاق الخصم بصدق الحالف جاز بدون كراهةء وإن لم يكن 
الغرض منه ذلك أو كان حلفا على الماضى فإنه يكره وكذلك الحلف بنحو وأبيك ولعمرك ونحو * 
ذلك . ۰ ۰ 
الشافعية ۔ فالوا: يك ره الحلك بغير الله تعالى إذا لم يقصد شيئاً مما ذكر في أعلى الصحيفة» 
ويكره الحلف بالطلاق . 
الحنابلة - قالوا: يحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بني أو ولي » فمن حلف بذلك يستغف ١‏ 
الله تعالی ويتوب ويندم على ما فرط منه ولا كفارة عليه . ويكره الحلف بالطلاق والعتاق . ) 
المالكية ‏ قالوا: الحلف بمعظم شرعاً كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان: الحرمة» والكراهة 
والمشهور: الحرمة أما الحلف بما ليس بمعظم شرعاً كالحلف بالأنصاب والدماء التي كان يحلف بها 
في الجاهلية» أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى فلا خلاف في تحريمه إذا لم يقصد تعظيمهاء 
وإلا كفر كما ذكر في أعلى الصحيفة» وكذلك لا ينبغي الاختلاف في تحريم الحلف بالآباء والأشراف إ 
ورؤوس السلاطين وحياتهم وما شاكل ذلك. 
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كتا اليمين / إذا حلف على غيره أو سأ 


محٹث 


إذا حلف على غدره أو ساله بالته 
إذا قال لغيره: أقسم عليك بالله» أو أحلف عليك بالله لتفعلن كذاء أو لا تفعل كذا ففيه 
تفصيل المذاهب. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا قال رجل لآحر: والله لتفعلن كذا وكذاء أو بالله لتفعلن كذا فإن أراد به 
استحلاف المخاطب ولم يرد أن يحلف هو فلا يكون يميناً ولا شيء عليهماء وإن أراد أن يحلف بذلك 
أو لم يرد شيئاً فإنه يكون يميناً» ويحنث إذا لم يطعه المخاطب. 

وإذا قال له : أقسمت لتفعلن كذاء أو قال: أقسمت بالله » أو أشهد بالتهء أو أحلف بالل أوأعزم 
بالله لتفعلن كذاء سواء قال عليك أو لم يقل فإنه ينعقد يميناً يلزم به الحالف» ولا شيء على المخاطب 
إلا إذا أراد به الاستفهام فإنه لا يكون يمينا حينئذ. 

المالكية - قالوا: إذا حلف على رجل بأن قال له: حلفت عليك بالله لتفعلن كذاء أو لا تفعل كذا 
فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة» ولا شيء على الآخر : وكذلك إذا قال : أقسمت عليك فإنه إن 
لم يطعه وجبت الكفارة على من أقسم إلا إذا قصد بذلك غير اليمينء فإنه في هذه الحالة فيه خحلاف» 
والمشهور أنه لا شيء عليه» وكذا إذا لم يقصد شيئاً. 

ولو قال : حلفت عليك ولم يقل بالله ولم ينوه فلا كفارة عليه . وكذا لو قال: أعزم عليك بالله» أو 
عزمت عليك بالله أو سألتك بالله ولم يقصد به اليمين› فالأصح أنه لا يكون يميناً. 

ويندب لمن سأله أحد بالله أو أقسم عليه به أن يبر قسمه» وأن يجيبه إلى طلبه إذا لم يكن هناك 
مانح شرعي ولم يتذرع السائل بذلك إلى الإلحاف ومضايقة الناس» ويتأكد الندب فيما تجب فيه 
الحارة. 

الشافعية - قالوا: إذا قال لغيره: أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذاء فإنه يكون يمينا إذا 
قصد به يمين نفس» أما إذا قصد به يمين المخاطب» أو قصد الشفاعة عنده» أولم يقصد شيئًاً فإنه لا 
يكون يميناً» فإذا حلف شخص على آخر أنه يأكل فإذا أراد تحقيق الأكل وأنه لا بد منه كان يميناً» وإ 
أراد أتشفع عندك بالله أنك تأكلء أو أراد يمين المخاطب كأن قصد جعله حالفاً بالله فلا يكون يمينا 
لأنه لم يحلف حينئذ لا هو ولا المخاطب» ويحمل عند الإطلاق على الشفاعة» ويسن للمخاطب إبراره 
في القسم إذا أراد به يمين نفسه. 

الحنابلة - قالوا: إذا أقسم على غيره فإن قال: والله لتفعلن يا فلان كذاء أو لا تفعلن كذا فلم 
يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة. لا على من لم يطعه على الراجح . وإن قال: أسألك بالل لتفعلن 
كذا» وأراد بذلك اليمين يكون يميناًء والكفارة على الحالف أيضا . أما إذا أراد به الشفاعة فإنه لا يكون 
يميناً» ويسن إبرار القسم كما تسن إجابة السؤال بالله . 
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کتاب ا ا 


موجباتها 
تجب كفارة اليمين بأمور مفصلة في المذاهب). 


)١(‏ الحنابلة -قالوا: تجب كفارة اليمين بأمور: أولا: : إذا حنث الحالف باليمين المنعقدة بشروطها 
المتقدمةء ثانياً : بالنذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه المنذور كقوله : علي نذرء أو لله علي نذر» سواء 
قال: إن فعلت كذا أولم يقل > وإنما تجب فيه كفارة اليمين إذا لم ينو الناذر شيئاً معيناً فإن نواه لزمه. 
الا : إذا حرم على نفسه شيئاً من الحلال غير زوجه كقوله : ما أحل الله علي حرام إذا لم يكن له 
زوج» ا وإن لم تكن فعليه كفارة اليمين ولا يحرم عليه شيء» وكذا إذا قال هذا 
eS‏ أو إن أكلته فهو حرام أو نحو ذلك» فإن فيه كفارة اليمين ولا يحرم عليه شيء.رابعا: 
أن يقول: : علي يمين إن فعلت كذا ولم يفعل› فإنه تلزمه الكفارة» كما إذا قال : مالي للمساكين إن 
فعلت كذا وقصد به اليمين» فإنه يكون يميناً إذا حنث . خامساً e‏ 
قال : هو يهودي أو نصرانی e‏ أو يكفر بالله أو يعبد الصليب إن فعل كذاء أ وقال: هو 
بريء من الله أو من القرآن أو من الإسلام أو من رسول الله إن فعل كذاء أوقال: يستحل الزنا أو شرب 


الخمر أو ترك الصلاة أو الصيام إن فعل كذا فإنه في كل هذا تلزمه كفارة اليمين إن فعل المحلوف 


: لا كفارة فيه » ولا يكفر الحالف بذلك» ولکنه فعل محرماً تلزمه التوبة منه» سادساً: 


إدا قال : انان المسلمين تلزمني إدا فعلت كذا ولم يفعل» فإنه تلزمه كفارة اليمين ولكن بشرط أ ل ينوي 
به اليمين» فإن نوى به الصلاة أو الظهار أو النذر كان كما نواهء لأن أيمان المسلمين كناية يصح أن يراد 
بها اليمين بالل » والطلاق. والنذرء والظهارء والعتق . 
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المالكية ‏ قالوا: تجب الكفارة بأربعة أمور: الأول: النذر المبهم» وهو الذي لم يعين فيه المنذور : 


کأن يقول : لله علي نذر» أو نذر لله علي إن فعلت كذاء أو إن لم أفعل كذا فإنه تجب فيه الكفارة إن 
حنث )» وكذا إذا قالء إن شفى الله مريضي علي نذر» أو لله علي نذر فشفى الله مريضهء فإنه يجب 


- عليه كفارة اليمين› ا و ا ورا ا و لله علي نذر أن أصوم أو 


أتصدق بكذا فإنه يلزمه ما عينه باللفظ أو النية. 


الثاني : صيغة اليمين كأن يقول: علي اليمين» أو لله علي يمين» أ وإن فعلت كذا فعلي يمين 
فإنه تجب عليه الكفارة بالحنث في ذلك. 


الفالث: الحلف باليمين المنعقدة على بر وهى الحلف بالنفى كقوله: والله لا أدخل الدار» 
وسميت يمين بر لأن الحالف بها على البراءة ما لم يدخل الدار. الرابع : اليمين المنعقدة على حنث 
وهي الحلف بالاثبات كقوله : والله لأفعلن كذاء أوإن لم أفعل كذا» وسميت يمين حلف لأن الحالف 
على حنث حتى يسافر. وكذا إذا قال : إن لم أسافر فعلي كذا»ء ولكن يشترط في كون هاتين الصيغتين 
E E E HORE E ES‏ فإذا 
e‏ أما المانم العقلي فلا يعتين EE BG‏ 
لأسافرن» أو والله لا أكلم فلاناً لا يحنث إلا بالموت» وكذا لو قال: لأطلقن امرأتي فإنه لا يحنث إلا 
بموتها» ولو قال: هو يهودي أو نصرانی ي أو مرتد أو على غير ملة الإسلام ونحوذلك إن فعل كذا ولم 
يفعله فلا كفارة عليه » ولكن يحرم عليه الحلف بذلك» فان قال ذلك في غير یمین ارتد ولو کان هازلا . 

الحنفية قالوا : تجت كفارة النمين با ور: منها أن يحنث في اليمين المنعقدة بشروطه 
المتقدمة» أما إذا لم يحنث فلا تجب عليه الكفارة ولا تصح ول الحنث. 

ومنها النذر غير المعين كما إذا قال: علي نذرلا أفعل كذا أو أفعلهء» فإذا حنث تلزمه كمارة 
یمین لأنه إن کان لم يسم شيئاً ولكنه التزم بهذه العبارة الكفارة» فكأنه نذر الكفارة ومحل ذلك إذا لم 


٠‏ ينو شيئاً معيناًء فإذا نوى شيئاً لزمه ومنها أن يقول: علي اليمين لأفعلن كذا وإن لم يذكر بالله فإنها تنعقد 


يمينا وعليه الكفارة إن حنث فيها ما لم يرد الإخبار بأن في ذمته يميناً. ومنها أن يحرم على نفسه شيا 
حلالا كأن يقول: هذا الطعام علي حرام فإنه لا يحرم عليه؛ ولكن إن أكله تلزمه كفارة اليمين. أما إذا 
قال : إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله» فإنه لا يلزمه شيء» لأنه في الأول حرم طعاماً موجوداً 
بالفعل» أما في الثاني فإنه ما حرمه إلا بعد الأكل»› فلم يكن موجودآً وقت التحريم . وكذا لو حرم على 
نفسه حراماً بأن قال : الخمر علي حرام فإنه إذا شربها كان عليه كفارة يمين بشرط أن ينوي به اليمين»› 
أما إذا نوى به الإخبار أو لم ينو شيئًاً فلا كفارة عليه» ومثله ما إذا قال : مال فلان علي حرام . 

وإذا قال: كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين علي حرام» فإن كانت له زوج فالمفتى به أنها 
تطلق منه بواحدة بائنة» وإن تعددت أزواجه بن جميعاً بواحدة» وإن نوى به الثلاث فشلاث وإن لم تكن 
له زوج وقت اليمين انعقد يمينا ويحنث بمجرد الأكل والشرب» وتلزمه كفارة اليمين إن حلف على 
تقل وأما إن حلف على ماض كانت يمينه غموساً إن تعمد الكذب» ولغواً إن نم يتعمد. ومنها أن 
يقول: هو بريء من الله إن فعل كذا فإنه تلزمه الكفارة إن حلف وكذا إذا قال: إنه بريء من الرسول» 
أو من القرآن أو من كتاب الله أو من آية من كتاب الله أو من كل آية فيه فإنه تلزمه الكفارة بالحنث.. 
وكذا إن تبرأً من الكتب الأربعة ؛ ولو كرر البراءة تعددت الأيمان بحسب التكرار؛ فإذا قال: هوبريء 
من الله » وبريء من الرسول لا يفعل كذا ففعل حنث في يمينين» وإذا زاد والله ورسوله بريئان منه 


كتاب اليمين / في كيفية كفارة اليمين ۶ 


كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» ولا ترتیب بین واحد 
منھا» فهو مخير بين أن يفعل أيها شاءء فإن عجز عنها ولم يستطع أن يفعل واحداً منها فإنه يصوم 
اة أيام» ولا پجری الصيام إلا بعد ا ا ا يمين 
فيها تخيير. ودرتیب » فالحالف مخير بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقة› 
ولس مخيرا في الصيام » أما بيان كل واحد من الثلاث المذكورة وشروطها ففيه تفصيل 
المذاهى(). 


فأربعة أيمان. وإذا برىء من الإسلام أو من القبلة أو من صوم رمضان أو من الصلاة أو من المؤمنين فإنه 
يمين تلزم به الكفارة. ومنها أن يقول: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو فاشهدوا عليه بالنصرانية 
وهو شريك للكفار أو كافرء فإنه إن فعل تلزمه الكضارة إذا كان حلفه على مستقبلء أما إن كان على 
ماض وهو عالم بخلافه کان غموساً والحالف بذلك إن كان يعتقد أن هذا يمين فالصحيح أنه لا يرتد 
عن الإسلام» وإن كان يعتقد أنه يرتد بذلك أو بمباشرة الشرط فإنه يرتد بالحلف بذلك لرضائه بالكف 
ومنها أن يقول: صيامي لليهود إن قلت كذا ونوى به القربة كان يميناًء أما إذا نوی به الثواب لم يكن 
ولا كفارة بقوله : إن فعلت كذا فلا إله فى السماءء ولا بقوله أشهد الله أو أشهد ملائكتهء أو هو بريء 
من شفاعة المصطفى . ۰ 

الشافعية ‏ قالوا: تلزم الكفارة في اليمين المنعقدة بشرائطهاء وفي اليمين الغموس وهو ما إذا 
حلف أن له على فلان كذا وكرر الأيمان كاذ أما إذا قال : علي نذر كذا إن كلمت فلاناً وهو المسمى 
نذر اللجاج كما يأتي» فإنه عند وجود المعلق عليه فيه أقوال ثلاثة : الأول أن عليه كفارة يمين. الثاني 
أنه يفعل ما سمى . الثالث أنه مخير بين الكفارة وفعل ما سماه وهو الأظهر . إذا التزم غير قربة كأن قال : 
علي نذر أكل كذا أو شرب كذا لزمته كفارة يمين . ولو قال: إن دخلت كذا فعلي كفارة يمين أو فعلى 
كمارة ندر لزمته كفارة يمين بالدخول. ولو قال: إن دخلت فعلي نذر ولم يعين كان مخيراً في فعل قربة 
من القرب وكفارة يمين . أما إذا قال: إن شفى الله مريضي فعلي نذر لزمته قربة من القرب وتعيينها إليه 
لأنه في الثاني نذر تبر وهو لا تنفع فيه الكفارة بحال» ولو قال: علي اليمين كان قوله لغوآ لا شيء فيه. 

وكدلك قوله: إن فعلت كذا فأنا بهودي أو بريء من الإسلام أومن الله أومن القرآن أو من 
الرسول ونحوذلك» فإنه ليس بيمين منعقدة» بل هو لغولا شيء فيه» ثم إن قصد بالحلف به إبعاد 
نفسه عن الفعل» أولم يقصد شيئاً لا يكفرء بل يكون آثماً فليستغفر الله وليقل : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . أما إنقصد الرضا بذلك إذا فعله فإنه يكفر في الحال.. 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا: يشترط في الإطعام شروط : الأول: أن يعطي كل مسكين من العشرة نصف 
صاع من بر» أو صاع من تمر أو شعير أو قيمة ذلك ودقیق البر كحبه يجزىء منه نصف صاع» 
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ودقيق الشعير كحبه يجزىء منه الصاعء وکل جنس من الطعام منصوص عليه لا يصلح أن یكون بدلا 
عن جنس آخر منصوص عليه» ولو كان أكثر منه قيمة» فلو أدى نصف صاع من تمر جيد يساوي في 
القيمة أكثر من صاع من البر لا يجزئهء ونصف الصاع هو قدح وثلث» ومثل التمليك الإباحة بان 
يغدي كل واحد من العشرة ويعشيهم . 

الثاني : أن لا يعطي الكفارة كلها لمسكين واحد في يوم دفعة واحدة أو متفرقة على عشر مرات› 
فلو أعطاه كل ساعة نصف صاع لم يجزئه» أما إذا أعطاه كل يوم نصف صاع بحيث يعطيه القيمة في 
عشرة أيام فإنه يجزئهء لأن تجدد الحاجة كل يوم يجعله كمسكين آخر فكأنه صرف القيمة لعشرة 
اکن 

القالث: يشترط أن يغخدي كل مسكين من العشرة ويعشيه» أما إذا غدى واحدآً وعشى واحدآً آخر 
غیره وهکذا لم یجزئه» لأنه یکون قد فرق طعام العشرة على عشرين وهو لا يصح كا لا يصح أن يفرق 


طعام المسكين الواحد على مسكينين إلا إذا ألغى ما أعطاه لبعضهم وكمل للآخرين» ولوغدى مسكينا 
وأعطاه قيمة العشاء أجزأه. 


الرابع : يشترط وجود الخداء والعشاء في يوم واحد» فلو غدی واحداً في يوم وعشاه في يوم آخر 
فإنه لا يجزئه» وقيل يجزئه» وعلى هذا فلو أخرج الكفارة في رمضان واستبدل الغداء بالعشاء في ليلة 
أخرى أجزأه. 

الخامس : يشترط الإدام في خبز الشعير والذرة ليمكنه أن يشيع › بخلاف خبز البر فإنه لا يشترط 
ؤه ذلك ولکنه یستحب فيه الإدام. 

ادش يشترط أن لا يكون في تلك العشرة طفل فطيم» وأن لا يكون فيهم واحد شبعان قبل 
الأكل. 

وأما الكسوة فيشترط فيها أمور: أحدها أن يكون الثوب مما يصلح للأوساط . ثانيها أن يكون قويا 
بحيث يمكن الانتفاع به فوق ثلاثة أشهرء فلو كان قديماً أو جديداً رقيقاً لا ينتفع به هذه المدة فإنه لا 
ى ثالثها أن يستر البدن كله أو أكثره فيجزىء الملاءة والجبة والقميص والرداء والقباء والإزار إدا 
كان سابل يتوشح به ولا تجزىء العمامة ولا السراويل على الصحيح . ولا بد للمرأة من خمار مع 
الثوب. وإذا أعطى لفقير كسوة لا تستر أكثر بدنه كالسراويل وكانت قيمتها تساوي قيمة الا طعام «نصف 
صاع من بر» أو صاع من تمر كما تقدم» فإنها تجزىء. ولا يشترط أن ينوي بالكسوة الإطعام على 
الظاهر من المذهب أما النية فإنها شرط لصحة التكفير في ذاته» وتصح في الإطعام بالتمليك والكسوة 
قبل الدفع وبعده ما دامت الصدقة باقية في يد الفقيرء أما اللإطعام بالإباحة بأن كانوا عنده فأكلوا ثم نوى 
ذلك التكفير فإنه لا يجزئهء لأن الطعام لم يبق في يد الفقير في هذه الحالة . وكذلك التكفير بالعتق فإنه ٍ 
لا يتصور فيه النية بعد التكفيء فإذا أعتق عبده ثم نوى التكفير بعد العتق فإنه لا يجزىء» ولا يصح أن 
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كتاب اليمين / لي كيفية كفارة اليمين WV‏ 
يعطي من هذه الكفارة من لا يجزئه أن يعطيه من زكاة المال إلا فقراء أهل الذمة» فإنه يصلح أن يعطيهم 
من هذه الكفارةء وفقراء أهل الإسلام أحب. 

ويشترط لصحة الكفارة بالعتق : أن يعتق رقبة كاملة الرق» وأن تكون في ملكه. وأن يكون مقرونا 
بالنية كما ذكر» ولا يشترط فى الرقبة الأيمان. 

أما الصيام فهو أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة » فلو حاضت المرأة أثناء صومها بطلت الكفارة ويشترط 
لصحة الكفارة به أن يبعجز عن فعل واحد من الثلائة كمامرء ويعتبر العحز وقت الأداء لا وقت الحنثٹ› 
فلو كان معه مال وقت الحنث ثم ذهب وصام» ثم رجع له المال فإن الصيام يجزئه» لأآنه كان عاجرا 


على المال قبل صيام الثالث لم يجزئه الصيام» ويعد قادراً من يملك الكفارة زائدة على الكفاف. 
والکفاف هو منزل یسکنه» وثوب یلبسه ویستر عورته وقوت یومه» وذا کان له مال وعلیه دين مثله فان 
قضی به دینه قبل أن یکفر صام» وإِن لم یقض به دینه فقیل : یکفر بالمال» وقيل : يصوم» وللزوج أن 
يمنع زوجه المعسرة من الصوم . 

المالكية - قالوا: يشترط في الإطعام شروط : أولا : أن يملك المسكين أو الفقير مدا وهو ملء 
اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين› ويقدر بالكيل بثلث قدح مصري كما تقدم في كفارة 
الصيام . ويشترط أن يكون من الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر وهي تسعة: القمح» والشعيرء 
والسلت. والزبيب. والدخحن. والذرةء والأرزء والأقط «وهو لبن يابس خال من الزبد» . ويندب الزيادة 
على المد لير سكان المدينةء أما هم فلا يندب لهم لقلة مالهم» أو بملكهم رطلين من الخبز بالرطل 
البغدادي وهو أصغر من الرطل المصرى قلا EN ET SS O‏ 
الإدام . والتمر والبقل ٠‏ ويجزىء أيضاً أن يشبعهم مرتين غداء أو فشا ء أو غداءين أو عشاءين 
سواء توالت المرتين أو لاء فصل بينهما بطول أو لا وسواء أطعم العشرة مجتمعين ا 
متساوين في الأكل أو لاء واشترط بعضهم تقاربهم في الأكل . 

انيا : يشترط في المساكين الحرية» والااسلام» وعدم لزوم نفقة على المخرج»› فلا يجوز أن 
يدفع منها الرجل لزوجه أو ولده الفقيرء ويجوز ن تدفع الزوج منها لزوجها وولدها الفقيرء لأنها لا 
تلزمها نفقتهما. 

ثالث : يشترط أن لا يكرر الإعطاء فلا يجوز أن يطعم واحداً عشرة أمداد في عشرة أيام كما يقول 
الحنفية. وهذا شرط في الكسوة أيضاً. 


رابعاً: يشترط أن لا ينقص الحصص»› بل لا بد أن يعطي كل مسكين حصة كاملةء فلا يجوز أن 
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يعطي عشرين مسكيناً عشرة أمداد لكل واحد نصف مده إلا أن يكمل لعشرة منهم ما نقص بأن يعطي ٤‏ 


لکل واحد منهم نصف مد آخر. 
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خامساً: يشترط أن لا تكون ملفقة من نوعين فأكثر» فلا يجوز أن يخرج بعض الكفارة طعاما 
TT e‏ إلا إدا EES‏ فإدا 
a Gj‏ الأخحر ظا Lay‏ ۴ 


يکملها ولو ذهب ما أحذه الفقير من يده . ومثلها المكررة وهي التي صرفت لأقل من عشرة› أما تكميل 


الناقصة وهي التي صرفت لأكثر من عشرة» فبعضهم يشترط أن يبقى ما أخذ الفقير بيده ولکن الراجح 
عدم اشتراط ذلك. ويشترط في الكسوة ة أن تكون في حق الرجل ثوباً يستر جميع بدنه أو إزاراً يمكن أن 


يشتمل به في الصلاة ة فلا تجزىء العمامة ولا الإزار الذي لا يمكن الاشتمال به في الصلاةء وأن تكون 


في حق ا لمرأة قميصاً ساتراً وخماراً» ولا يشترط في الكسوة ة أن تكون من كسوة وسط أهل بلده» بل 
تكفي ولو كانت أقل من كسوة الوسط» أما الطعام فيشترط فيه أن يكون من عيش آهل البلد لا عيش 
المكفر على المعتمده IR AN SR‏ 
وكذلك إذا أراد أن يطعمه فإنه يعطيه ما يعطي الكبير» ولو کان ر بستغنى به عن اللبن› فلا بد من أن 
بعطيه مدآ أورطلين من الخبز كالكببر وه ذا هوالمعتمد ويشترط في العتق أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة 
من العيوب؛ فإدا عجز وقت الإخراح عن هذه الأمور الثلائة : الإطعام والكسوة والكمارة» بأن لم يکن 
عنده ما يباع على المفلس صام ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها بل يندب . 
الشافعية - قالوا: يشترط في الإطعام شروط : أولا : أن يعطي كل مسكين من العشرة مدأ من 
الطعام «وهو رطل وثلث» أو نصف قدح مصري ومن كيلة» والرطل المعتبر مائة وثمانية وعشرول 


درهماً وأربعة أسباع درهم ثانياً : يشترط أن يكون الطعام من قوت غالب أهل بلد حالف اليمين» سواء 
كفر عن نفسه أو كفر عنه غيره» وقيل : إذا كفر عنه غيره فالعبرة بقوت بلد المكفر» فلا يجزىء التمر 
والأقط «وهو لبن يابس أخرج زبده» ما لم يكن قوت غالب أهل البلد المبين في صدقة الفطرء وترتت 
ا الأفضلية هكذا: البرء فالسلت «الشعير النبوي»» فالشعير فالذرةء فالأرز» فالحمص» فالعدس»› 
فالفولء فالتم فالزبيب» فالأقط فاللبن» فالجبن. وإذا اعتاد غالب أهل البلد أكل غير الأقوات 


المفصلة في صدقة الفطر كاللحم مثلا فإنه لا يجزىء في الكفارة. 


ثالث : يشترط أن يعطي لكل واحد منهم مدا كاملا فلو أعطى العشرة أمداد لأحد عشر مسكيناً 
لم يكف . وكذا لا يكفي أن يعطي العشرة ة لخمسة ولا يكفي أن يعطي خمسة طعاماًء وخمسة كسوة 


ويشترط في الكسوة أن تكون شيئا مما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو خمار «طرحة» 
أو كساء «حرام» أو فوطة «منشفة) . فلو اشترط عشرة منها وفرقها على عشرة ة مساکین تكفي . فلا يكفي 


_ اللخف ولا القفاز «وهو ما يلبس في اليد» ولا النعل» ولا المنطقة. ولا القلنسوة «وهي ما يغطی نه 
الرأس كالطاقية»› ویشترط أن يکون قوياً يمكن الانتفاع به . ولا یشترط أن کون جديداً بل يجزىء 
الملبوس ولو مغخسولاً مالم يكن بالياً ويشترط في العتق أن يكون المعتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب 
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كتاب اليمين / في وقت كفارة اليمين م 
میحٹ ى وشت كفارة اليمين 
يصح إخراج كمارة اليمين قبل الحنتثت وبعده على تمصیل فی المذاهي؟. 


يخل بعمل أو كسب» فإن عجز عن الثلاثة بأن لم يجد شيا زائداً على ما يكفي العمر الغالب له ولمن 
يمونه ولو كان مالكا للنصاب. لأن النصاب قد لا يكفيه العمر الغالب له ولممونهء فإنه في هذه الحالة 
يكفر بالصوم وهو صيام ثلاثة يام بشرط أن ينوي الكفارة ولا يشترط تتابعها على الأظهر. 

الحنابلة - قالوا: يشترط في الإطعام أن يطعم عشرة مساكين مسلمين أحراراً ولو صغاراً بأن 
يملكهم مدا من قمح «وهو رطل وثلث بالعراقي » والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما» أو 
نصف صاع من تمر أو شعير» اورسا أو أقط «وهو اللبن المجمسد»» ونصف الصاح بالكيل 
المصري : قدح» ولا يجوز أن يطعمهم خبزاً أو يطعمهم حباً معيباً «مسوسا أو قديماً أو مبلولا ونحو 
ذلك» ویشترط أن لا یکون في المساکین من تلزمه نفقته کزوجه وأخته التی لا يعولهاغیره. ولامن هو 
أصل أو فرع له كما تقدم بيانه في كفارة الصوم. ۰ 

ويشترط في الكسوة أن تستر العورة المشترط سترها في الصلاةء فيعطي للرجل ثوباً ولو قديماً ما 
لم تذهب قوته ؛ فإن بلي وذهبت قوته فإنه لا ينفع . أو قميصاً يصلي فيه الفرض بأن يزيد منه شيء على 
ستر العورة» فلا يجزىء مزر واحدى لأن الفرض لا يصح فيه. وتجزىء السراويل ويعطي للمرأة 
قميصاً ساتراً وخمارآً يجزئها أن تصلي فيه . فإذا أعطاها ثوباً واحداً يستر بدنها ورأسها أجزأه. 

ولا يشترط أن تكون الكفارة من جنس واحد. فله أن يطعم بعضهم قمحا والآخر تمراً كما يجوز 
أن يطعم البعض ويكسو البعض الآخر. 

ويشترط في العتق أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن عجز عن الإطعام والكسوة والعتق 
فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن لم يكن عذر يسقط به التتابع كالحيض.» وإنما تجب الكفارة بغير الصوم فيما 
زاد عن حاجته الأصلية الصالحة لمثلهء كدار يحتاج لسكتاهاء ودابة يحتاج لرکوبها وخادم يحتاج 
لخدمته . فإن كان له شيء يحتاج إليه كتجارة تختل إذا أخرج منها الكفارةء أو أثاث يحتاج إليه أو حلي 
امرأة ونحو ذلك فإنه لا يلزم ببيعم شيء منه ويكفر بالصوم. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: لا يصح إخراج كفارة اليمين قبل الحنث مطلقاًء سواء أكانت بالصوم أم 
بغيره من الأنواع الثلاثة الإطعام والكسوة والعتق» لأن سبب الكفارة هو الحنث عندهم» ولا يصح 
تقديم الشيء على سببه . وإذا كفر قبل الحنث فأعطى الفقراء ذ يئا لا يجوز له أخذه منهم لأنه فعله قربة 
لله مع شيء آخر وهو التكفير. وقد حصل التقرب بإعطائها الفقير وترتب الشواب فليس له أن ينقضه 
باسترداد ما تصدق به . 

وتجب بالحنث على الفور» فإذا أخرها يأثم » ولا تسقط بالموت. 
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۸٠‏ کتاں اليمين / تعدد الكفارة بتعدد الأيان 


محٺٹ دعدد الكفارة 
بتعدد الأيمان 
تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان على تفصيل في المذاهب. 


المالكية ‏ قالوا: يصح إخراج الكفارة قبل الحنث» سواء کان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو 
بالكفارةء أو كان بالله سواء كانت الصيغة صيغة بر أو حنث. ولكن إذا كانت الصيغة صيغة بر فالأحب 
فيها عند مالك أن لا يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزأً قبله. وكذلك إذا كانت صيغة حنث مقيدة بأجل» 
فإنه يستحب أن لا يكفر عنها حتى يمضي الأجل. 

وتجب الكفارة بالحنث على الفور فيما يظهر» فشرط وجوب الكفارة الحنث» ولكن سببها 
الفة: وسبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم على ذلك السبب» أما تقديمها على 
اليمين وهو السبب فلا يجزىء اتفاقاًء وإنما تجب الكفارة بالشرائط المتقدمة ومنها عدم الإكراه. 

الشافعية - قالوا: كفارة اليمين لها سببان: اليمين» والحنث» ويجوز تقديمها على السببين وهر 
الحنث إن كانت غير صوم» أما الصوم فلا يجوز تقديمه لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها 
بدون حاجة كصيام رمضان . فإنه لا يصح تقدیمه على وقت وجوبه . أما تقديم العبادة البدنية لحاجة 
فإنه يجوز كالجمع بين الصلاتين تقديماً . أما الكفارة التي لها سبب واحد ككفارة الجماع في رمضان 
فإنه لا يجوز تقديمها عليهء وإذا قدم كفارة اليمين ولم بحنث فله أن يسترجعها إن شرط استرجاعها أو 
علم الفقير أنها معجلةء وإلا فلا يصح استرجاعها. ويجوز تقديم الكفارة على الحنث ولو كان حراماًء 
كالحنث بترك واجب أو فعل محرم . 

الحنايلة - قالوا: تجب كفارة اليمين والنذر على الفور بالحنث. وللحالف أن يكفر قبل الحنث 
فتكون مكفرة بعد الحنث ومحللة لليمين قبلهء لأن سبب الكفارة اليمين» وشرط وجوبها الحنث فصع 
تقديمها على الشرط» أما تقديمها على اليمين فلا يصح» لأنه لا يصح تقديم الشيء على سببه» ويصح 


بالصيام أو بغيره. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: في هذه المسألة رأيان: الأول تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان» سواء حلف في 
مجلس واحد أو فى مجالس متعددة» ولو قال: أردت باليمين الثاني عين اليمين الأول لا يقبل قوله. 
الثاني أنها لا تتعدد. فإذا كثرت الأيمان تداخلت ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع وهو قول 
محمد» واختاره بعضهم . 

الحنابلة - قالوا: إذا كرر يمينا فلا يخلو: إما أن تكون كفارة اليمين الثاني من جنس كفارة اليمين 
الأول أو لاء فإن كانت كذلك كقوله: والله لا أكلت. والله لا شربت والله لا لبست» فعليه كفارة 
واحدة لأن كفارة هذه الأيمان من جنس واحد فتتداخل» سواء حنث في الجميع أو حنث في البعض 
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ق ا دعا رور الف ا و ا ااا ٠‏ 
لأنها من جنس واحد. أما إن كانت كفاراتها مختلفة كما إذا حلف بال وبالظهار تعددت الكفارة لأنها ١‏ 

ومن كرر يمينا واحدة موجبها واحد على فعل واحد كقوله: والله لا أكلت. والله لا أكلت فعليه ‏ 
ا ك ) 

المالكية ‏ قالوا: تتعدد الكفارة بأمور:الأول: أن يقصد بيمينه تكرر الحنث كقوله : والله لا كلمت 
زيدآ» ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنث» فتتكرر بتكرر المحلوف عليه وتلزمه في كل مرة يكلمه. 

الثاني : أن يكون تكرر الحنث مستفاداً من العرف لا من مجرد اللفظ؛ فمن ترك الوتر مثلا ثم 
عوتب على تركه فحلف أن لا يتركه فتلزمه الكفارة كلما تركه. لأن العرف يدل على أنه لا يتركه ولا مرة 
واحدة» فكأنه قال : كلما تركته فعلي كفارة. 


ی ی 
E E EE‏ 
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وينوي به تعدد الكفارات؛ فإذا دحل لزمه ثلاث كفارات بتعدد اليمين؛ أما إذا قصد بتعدد اليمين التأكيد 
دون الكفارات لم تتعدد الكفارة اتفاقاً ؛ أما إذا نوى إنشاء اليمين ففيه خحلاف» والمشهور أنها لا تتعدد» 
سواء اتحد المجلس أو تعدد» وكذا إذا حلف على أجناس مختلفة كقوله: والله لا أدحل» ولا آكلء ولا 
ألسس» فإن نوى بذلك تعدد الكفارات لزمته متعددة. أما إذا نوى اللإنشاء ففيه الخلاف المذكور؛ 
والمشهور أنها لا تتعددء ولا يتأتى التأكيد في هذا؛ لأنه لا يتأتى إلا إذا كان المحلوف عليه واحداً. 


الرابع : أن يحلف بصيغة يدل لفظها على التكرار بالجمع كأن يقول: إن فعلت كذا فعلي أيمان. ١‏ 
أو كفارات ؛ فإنه يلزمه بذلك أقل الجمع وهو ثلاث كفارات مالم ينو أكثر من ثلائثةء ولو قال: على 
عشرة لزمه العشرة. 1 

الخامس: أن يدل لفظه على التكرار بالوضع كأن يقول: كلما أو مهما فعلت كذا فعلي يمين أو 
كفارة فتتكر ر الكفارة كلما فعل» لأن كلما ومهما تدل على التكرار وضعاً. أمالوقال: متى ما فعلت 
كذا فإن الكفارة لا تتكرر» بل ينحل اليمين بالفعل الأول وهذا هو الراجح» ولا تتكرر أيضاً إذا قال: 
والله لا أكلمه غداً ولا بعد غد» ثم حلف ثانياً لا يكلمه غداً وكلمه غداً فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن 
متعلق اليمين الثانية حزء من متعلق اليمين الأولى » فإن الأولى تشمل أمرين: غداً وبعد غد والثانية 
مقصورة على الغد فهي جزء متعلق بالأولى » أماإذاحلف لايكلمهغدآثم حلف لايكلمهغدآولابعد ٠:‏ 
a N E E‏ 
سوى الكفارتين عندما يكلمه بعده؛ أما إذا لم يكلمه غد وكلمه بعد غد فعليه كفارة واحدة. و 
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ا د د كتاب اليمين / الأصول التي تعتبر في الأيان 
مبحث الأصول الت تعتبر 
في الأيمان 
الأصول التي تعتبر في بر الأيمان أو حنثها في الاإفتاء والقضاء أمور: منها النية» ومنها 
العرف ومنها معی اللفظ اللخوي» أو الشرعي» ومنها الت الباعث على حلف اليمين› وفي 
كل ذلك تفصيل في المذاهب. 


عليك لأسلمن عليك» فإنه إذا لم يسلم عليه في كل مرة يحنث وتلزمه الكفارة. أما إذا قال: والله لا 


أدحل الدار» وكرر ذلك؛ فإنه تلزمه كفارة واحدة وإن فصل بينها فاصل» إلا إذا كفر عن الأولى . 

)١(‏ الحنفية - قالوا: هذه الأمور تعتبر فى اليمين على التفصيل الآتي : الأول العرف» وهو 
الأصل العام الذي تبنى عليه الأيمان عندهم فيقدم على جميم الأصول المذكورة» وتوضيح ذلك أن 
اللفظ المذكور في اليمين ينظر إلى معناه المتعارف عند الناس»ء سواء كان عرفاً خاصا أو عاماً بقطع 
النظر عن معناه اللغوي أو الشرعيء مغال ذلك أن يقول: والله لا آكل رأساً فيحنث إذا أكل رأساً من 
الرؤوس التي جرت العادة ببيعها في الأسواق کرؤوس الغنم والبقر وهكذاء وهو المعنى الذي يفصده 
الناس من لفظ الرؤوس التي تؤكل . فلا يحنث بأكل رأس الطير كالبط والأوز ولا بأكل رأس العصافير 
ولا بأكل رأس السمك إلا إذا اصطلح الناس على بيعها في الأسواق وحدها مع أن لفظ الرأس في اللغة 
يطلق عليها ويعمها ولكن هذا المعنى اللغوي لا يعتبر» بل المعتبر هو المعنى العرفي كماعرفت. 
وكذلك إذا قال: والله لا أركب وتداً فإنه لا يحنث إذا ركب الجبل مع أن الجبل سماه القرآن وتداًء 
ولكن الوتد في العرف غير الجبل» على أنه لا بد من ذكر اللفظ الذي يدل على المعنى العرفي 
المقصود؛ فإذا فهم المعنى العرفي من العبارة بدون لفظ يدل عليه فإنه لا يعتبر مشال ذلك أن يقول: 
والله لا أخحرج من الباب فخرح من السطح فإنه لا يحنث» وإن كان المفهوم عرفاً من هذه العبارة أنه 
يريد أن لا يخرج مطلقاً لا من الباب ولا من السطح» ولكن لم يذكر في العبارة لفظ يدل على هذا 
الغرض فلا يعتبر؛ لأن العرف لا يجعل غير الملفوظ ملفوظاًء وكذا إذا حلف لا يضربه سوطاً فضربه 
بعصا فإنه لا يحنث. وإن كان المعنى المقصود عرفا أنه لا يؤذيه بالضرب مطلقاً لا بالسوط ولا 
بالعصاء ولكن لفظ العصا غير مذكور فلا يعتبر معناه. 

وكذا إذا حلف لا يبيع هذه السلعة بعشرة فباعها بتسعة فإنه لا يحنث لأنه وإن كان غرضه المفهوم 
عرفاً أنه يريد بيعها بأكثر من عشرة فلا يبيعها بتسعة فأقل» ولكن هذا الغرض غير مسمى في اللفظ» 
لأنه إنما سمى العشرة وهى لا تطلق على التسعةء والعرف لا يجعل غير الملفوظ ملفوظا . وكذا إذا 
ا ا او ا ی لأن غرضه الزيادة على العشرة فلا يبيعها 
بالعشرة وحدهاء والعشرة تطلق على العشرة وحدها وتطلق على العشرة مقرونة بعدد آخر» فالعرف 


يخصها بالعشرة وحدها لأنها غرضه فلا يحنث, أما إذا حلف لا يشتري هذه السلعة بعشرة فاشتراها بأحد 


كتاب اليمين / الأصول التي تعتبر في الأيان ا 
عشر فإنه يحنث» لأن غرضه المفهوم عرفاً أنه يريد أن يشتريها بأقل من عشرة لا بأكثر» واللفظ يدل على 
هذا لأن العشرة تطلق على العشرة مفردة ومقرونة بعدد آخر كما ذكرناء فيحنث بالأحد عشر,» لأن العشرة 
وجدت مقرونة بعدد أخر» والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث. وإذا حلف لا يشتريها بعشرة 
فاشتراها بسبعة فإنه لا يحنث. لأن العشرة لم توجد لا مفردة ولا مقرونة بعدد آخر» ويتضح من هذا أن 
الأيمان مبنية على الألفاظ العرفية والأغراض التى تدل عليها هذه الألفاظ. أما الأغراض العرفية الزائدة 
2 

أما إذا حلف لا يبيع هذه السلعة بعشرة فباعها بأحد عشر فإنه لا يحنث» لأن غرضه في العرف 
أنه يريد بيعها بزيادة وقد حصلت واللفظ يدل على ذلك لأن العشرة تطلق على العشرة وحدها وتطلق 
على العشرة إذا قرنت بعدد آخر. وغرض البائع عرفا آنه لا يبيعها بالعشرة وحدها فلا يحنث إذا باعها 
بأحد عشر» بخلاف ما إذا حلف لا يشتريها بعشرة فإن غرضه فى العرف أنه لايشتريهابالعشرة وحدها 
أو مقرونة بعدد آخرء أنه فريك اقفن انها فحنت بالزيادة كما دم 

وإذا حلف لا يشتريها بعشرة فاشتراها بتسعة لا يحنث لأنه لم توجد العشرة لا مفردة ولا مقرونة . 
وكذا إذا حلف لا يبيعها بعشرة فباعها بتسعة . 

ومثال تعيين أحد معاني المشترك أن يقول: امرأته طالق إن خرج اليوم وأراد بالخروج السفر فإنه 
يصدق ديانة» وذلك لأن الخروج لفظ مشترك بين السفر والخروج من المنزل والخروج من المسجد 
وهكذا» فيصح أن ينوي به أحد أفراده فيصدق ديانة لا قضاءء وكذا إذا حلف لا يسكن مع فلان وأراد 
مساكنته في محل خاص فإنه يصدق ديانةء لأن المساكنة مشتركة بين المساكنة في دار خاصة والمساكنة 
فى الدار مطلقا؛ فإذا أراد بها دارا خاصة يصدق لأنه نوى ما يحتمله اللفظ المشترك» أما إذا نوى 
بالخروج السفر إلى الشام» وبالمساكنة أن يسكن معه في ملكه لا بالإجارة فإنه لا يصدق. لأن اللفظ لا 
يدل عليه ولا يحتمله . وإنما يعتبر المعنى العرفي اللفظ إذا لم يستعمله العرف في معنى آخحر مجازاًء 
كما إذا حلف لا يضع قدمه في هذه الدار فإن معنى هذا اللفظ وهو وضع القدم في الدار لم يقصده 
العرف من هذه العبارة. بل استعمل اللفظ في الدخول مطلقاء فلو وضع قدمه بدون دخول فإنه لا 
يحنث . وكذا إذا قال : والله لأكل من هذه الشجرة ولا ثمر لها فينصرف يمينه إلى الأكل من تمنها فإذا 
أكل منها نفسها فإنه لا يحنث لأن الأكل من خشبها لا يريده العرف فلا ينظر للفظ في هذه الحالة. 

الثانية : النية وهي تعمل في الملفوظ لتعين بعض ما يحتمله اللفظ ولو لم يكن متعارفاً. كما إذا 
حلف لا يهدم بيتاً ونوى بيت العنكبوت فإنه يحنث إذا هدمه؛ وإن لم يكن بيتاً في العرف ولكن 
الحالف نوى ما يحتمله اللفظ فيعمل بنيته . والنية تخصص العام » والعبرة بنية الحالف في اليمين بالل 
إن کان مظلوما . فإذا حلفه شخص على فعل شىء ظلماً فحلف له ونوى بيمينه غير ما يريده المحلف لا 
تخت ما إن كان غالا فرت التخات ول للف ادى ر ديات إن كان فط . 
وإلا فلا ترفع عنه الحنث ديانة كما لا ترفع عنه قضاء على أي حال بخلاف العرف فإنه يخصصه ديانة 
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وفضاء . وكذدلك تخصص الخنسن بارادة اا أنواعه» وكذلك تعين أحد معانی الفشترك الختولة 


اللفظ . أما تعميم الخاص بالنية بأن يذكر لفظاً خاصاً ويريد منه العام كما إذا حلف لا يشرب لفلان ماء 
وأراد بذلك قطع علاقته معه في كل ماله فيه منة فإن نيته لا تنفعء لأن اللفظ لا يحتمله. فمثال 
تخصيص العام بالنية : أن يحلف بأن لا يأكل طعاماً أو يشرب شراباً وينوي بحلفه طعاماً خاصاً فإنه 
يصدق ديانة لا قضاء . أما إذا حلف أن لا يأكل بدون أن يقول طعاماً ونوى أن لا يأكل طعاماً خحاصاً فإنه 
لا يصدق لا ديانة ولا قضاء . لأنه لم يذكر العام في عبارته. ومثله ما إذا قال: والله لأضربنه خمسين 
ونوى ضربه بسوط معين فإنه لا يحنث إذا ضربه بأي شي ء؛ لأن السوط لم يذكر حتى يصح تخصيصه› 
والنية إنما تعمل في الملفوظ . فلا تعتبر نيته في هذه الحالة. وإنماتنفع نية تخصيص العام إذا نوى 
قصره على بعض أفراده. أما إذا نوى قصره على بعض متعلقاته فإن النية لا تنفع . فإدا نوی بقوله: والله 
لا آكل طعاماً قصر الطعام على بعض أفراده كاللحم مثلا تنفعه . لأن الطعام تحته أفراد كثيرة كاللحم 
والفاكهة والخبز الخ . فإذا أراد باللفظ العام فرداً من هذه الأفراد صح آما إذا نوى شيئاً متعلقاً بذلك 
العام خارجاً عن أفراده فإنه لا ينفع . كما إذا نوى أنه لا يأكل طعاماً في زمن معين أو مكان معين . لأن 
الزمان والمكان غير داخلين في أفراد الطعام فلا تنفع إرادتهما منه. 

ومثال تخصيص الجنس بإرادة أحد أنواعه أن يحلف بأن لا يتزوج امرأة وينوي بذلك نوعان 
خاصاً من النساء كعربية فإنه يصدق ديانة ؛ لأن اللإنسان يتنوع إلى عربي وحبشي وزنجي ورومي وتركي 
SS‏ شئت قلت تخصيص النوع بصنف من 
أصنافه»ء أما إذا نوى تخصيصه بصفة من صفاته الضرورية ك كشخص المرأة بكونها مصرية أو عراقية أو 
شامية فإن نيته لا تنفع لا ديانة ولا قضاءء لأن الصفة ليست من مدلول لفظ المرأة بل هو تخصيص 
بالمكان فلا تنفع فيه النية . 

الثالث: المعنى اللغوي وهو لا يعتبر. مع العرف إلا إذا وقع مشتركآً بين اللغة والعرف» فيعتبر 
المعنى اللغوي على أنه من العرف» ومثله المعنى الشرعي كما تقدم بيانه. 

الرابع : السبب الباعث على الحلف» فإذا حلف بسبب صفة في المحلوف عليه ثم زالت هذه 
u‏ أما إذا لم تزل هذه الصفة أولم تكن موجودة وقت الحلف أصلا فإنه 


فمثال ما فيه صفة زالت بأن يحلف أن لا يأكل هذا العنب وهو رطب فإذا زالت رطوبته وأكله زبياً 
فإنه لا يحنث أما إذا لم تزل منه صفة الرطوبة فإنه يحنث بأكله وهو ظاهر. 

ومثال الصفة التي لم تكن موجودة وقت الحلف أن يقول: والله لا أكلم هذا الصبي أو لا آكل من . 
هذا الحمل «ولد الشاة الصغير» فإنه يحنث إذا كلمه وهو شيخ أو أكله وهو كبش› وذلك لأن صفة 
الصغر الموجودة في الصبي وفي الحمل تلغومع اللإشارةء ولا تعتبر إلا الذات المشار إليها وهي باقية ِ 
في الصخر والكبر» فلم تكن موجودة وقت الحلف بهذا الاعتبار فلا ينظر إليها في اليمين فإذا كان 
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PN PETROS OT‏ لأن الوصف كان 
موجوداً وقت الحلف وقد زال» والأشارة غير موجودة فلا يحنث؛ وهذا يشبه بساط اليمين عند 
المالكية . 

الخامس: الحلف على ما يصح امتداده زمناً كالقيام والقعود واللبس والسكن والركوب : فهذه 
الأشياء ونحوها لا يصح امتدادها زمناً مخصوصا فيقال: قام ساعة وقعد يوماً وسكن شهرآً ولبسه ومین 
وهكذا. فإذا حلف على ما يمتد وهو متلبس بالفعل كأن قال: والله لا أقوم وهو قائم أوقال: والله لا 
أقعد وهو جالس أو قال : والله لا أسكن وهو ساكن ففيه حلاف ؛ فبعضهم يقول: إنه لا يحنث في يمينه 
على أي حال»؛ وبعضهم يقول: يجب عليه أن يفعل المحلوف عليه فور ولا يخفر له إلا الزمن الذي 
يتمكن فيه من الفعل› فإذا حلف وهو راكب وجب عليه آن ينزل فوراً وإلا حنث في يمينه» وكذا إذا 
حلف وهو قائم ااا ا وإلا حنث وهكذا» E Co‏ 
حلف لا یرکب وهو غير راكب ثم ركب فإنه يحنث بابتداء الركوب واستمراره؛ فيلزمه بكل لحظة يتمكن 
فيها من النزول حنث» وبعضهم يقول: لا يحنث إلا في الإبداء على أي حال ورجحه بعضهم . 
والتحقيق أن المعتبر في كل هذا هو العرف» فإذا كان استمرار الركوب والقيام والقعود ونحوها يسمى 
ركوباً وقياماً وقعوداً فى العرف حنث بالاستمرار وإلا فلا يحنث . أما الأشياء التي لا تقبل الامتداد 
كالدخول والخروج والتطهر والتزوج فإنه لا يحنث إذا حلف وهو متلبس بها باتفاق» فإذا حلف لا يتزوج 
وهو متزوج أو لا يتطهر وهو متطهرء أو لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء أو لا يخرج منها وهو خارج» فإنه 
لا يحنث بالاستمرار. وهناك قواعد أخرى تذكر لمناسباتها فيما يأتي . 

المالكية ‏ قالوا: الأصول المعتبرة في الأيمان خمسة: e yS‏ 
الأصول» وهي تخصص لفظ العام وتقيد لفظ المطلق وتبين المجمل . فمثال العام «وهو اللفظ الذي . 
يستغرق أفراده الصالحة له بدون حصر» أن يقول: والله لا اكل سمناًء yT‏ 
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افرادہ كسمن 5 a‏ الحمال فإن ٤‏ یمينه هذا e‏ ۰ 


والجمال a‏ نفسه من ۰ الضأن ولم u‏ غیره» ٤ N‏ 
الحالتين . فأما في الحالة الأولى فإن النية تنفع فيها بلا حلاف لأنها قد خالفت ما يقتضيه لفظ العام 
e‏ يقتضي أنه حظر على اه اگل السمن بجميع أفراده» والنية تقتضي آنه باح ٠‏ 5 

لنفسه أكل ما عدا سمن الضأن وبينهما منافاة -حقيقية» وقد اشترط بعضهم وجود هذه المنافاة وهذه ٠‏ 


الحالة تحقَق فيها هذا لشرط فتنفع فيها النبة بلا حلاف وأما في الحالة الثانية فإن النية تنفع فيها على 


المعتمد. وذلك لأنها خصت لفظ العام بالمعنى الخاص» فعبر بالعام وهو لفظ السمن a a‏ 
الخاص وهو سمن الضأن» ولا منافاة بين العام وأفراده» لأن سمن الضأن وهو الخاص فرد من أفراد . 
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السمن وهو العام» ولا منافاة بين العام وأفراده» ولكن بينهما مغايرة وهي كافية فلا تشتسرط المنافاة 
الال الك 

ومثال المطلق كقوله: والله لا أكلم رجلا ونوى رجلا جاهلا أو في المسجد أو في الليلء ا 
٠‏ يحنث إذا كلم رجلا عالماً أو في غير المسجد أو في النهار. وکام خلت لکرس را ور ددا 
لاير بإكرام غيره» لأن رجا مطلق وقيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين لأكرمن زبد» ومثال 
ا المجمل أن يقول زینب طالق وله زوجتان اسم کل منهما زینب». فلفظه مجمل فإدا قال: أردت زينب 
بنت فلان فإنها هي التي تطلقء ثم إن كان الحلف بطلاق ونحوه يشترط أن يكون لفظ العام أو المطلق 
محتملا لما نواه بالتساوي في العرف» کما إذا حلف بالطلاق لامرأته أنه لا يتزوج عليها مدة حياتها 
. ونوى ما دامت في عصمته» فإذا طلقها طلاقاً بائناً وتزوح عليها وادعى آنه نوی بیمینه ما دامت في 
٠‏ عصمتهء فإنه يقبل قوله قضاءء لأن لفظ حياتها مفرد مضاف يعم كل وقت من أوقات حياتهاء وهو 
: یشمل الوقت الذي تکون معه في عصمته وغیره فإذا نوی وقت کونها في عصمته بخصوصه فإنه يكرن 
قد قصر العام على بعض أفراده وهو تخصیص له واللفظ محتمل لذلك الوقت الذي نواه وعيره 
بالسواء أما إذا لم يكن اللفظ محتملا لهما بالسواء فلا يخلو: إما أن يكون ما نواه قريباً من ظاهر اللفظ 
أو مخالفاً له جد المخالفة . فإن كان قريباً فإن قوله يقبل عند المفتى مطلقاًء سواء كان الحلف بالته أو 
الاق رالاق وبق عند القاضي إن كان الخاف با أا فى الطلاق رالاق فإنه لا بقل »زان 
ات العك بخ د عن فی کی ف ر ل فی اها ر ی الى 


) فمثال المخالفة القريبة من المساواة المثال المتقدم وهو: والله لا آكل سمناً ناوياً به سمن الضأن 
1 فلفظ السمن عام يتناول سمن الضأن الذى نواه وغيره» ولكن ظاهر اللفظ يغلب في غير الضأن وهو 
سمن الجاموس مثلا وسمن الضأن ليس بعيداً منه» فاستعمال اللفظ فيه بخصوصه بنية يصح سواء 
٠‏ نوی إخراح غيره أو لم ينو على المعتمد كما تقدم» هذا إذا كان لفظ السمن غالب الاستعمال في سمن 
: الجاموس أو البقرء أما إذا كان غالبا في سمن الضأن کان ما نواه مساوياً لظاهر اللفظ . 

ومثال المخالفة البعيدة من اللفظ أن يقول: زوجي طالق أو حرام وينوي طلاق زوجته التي ماتت 
أوينوي أكلها مال اليتيم حراماً فإن إرادة هذا بعيدة من اللفظ. فلا يصدق لا في القضاء ولا في الفتوى 
, إلا إذا قامت قرينة على صدق ما يريد. 


) الثاني : بساط اليمين وهو السبب الحامل على اليمين. فإذا عدمت النية الصريحة أو لم تنضبط 
IE 4‏ لأنه في حكم النية فيخصص العام ويقيد المطلق كالنية مثاله: من وجد الزحام على 
٠‏ الجزار فحلف أن لا يشتري لحماً في ليلته ثم اشترى بعد أن انفض الزحام أو من جزار آخر لا زحام 
٤‏ عنده فإنه لا يحنث» لأن سبب اليمين يخصصه بالزحام . وكذا إذا سمع طبيباً يقول: أكل لحم الحيوان 
المريض ضار فحلف أن لا يأكل اللحم فلا يحنث بأكل لحم السليمء لأن سبب اليمين خاص 
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بالمريض وكذا إذا حلف ليشترين دار فلان ولكن صاحبها أبى بيعها بثمن مثلها فإنه لا يحنث على ٠.‏ 
الصحيح لأن يمينه مقيد بما إذا رضي صاحبهاء وكذا إذا حلف ليبيعن فأعطي أقل من الثمن. وكذا إذا . 
كان شخص يأخذ من الناس زكاة مالهم لينفقها على الفقراء فقيل له: أنت تفعل ذلك لتأخذ منه : 
لنفسك» فحلف أنه لا يزكي ولم ينو شيا فإنه لا يحنث إذا أخرج زكاة ماله وإنما يحنث بتزكيته ٠‏ 
للناس. e aS ESS‏ 
في الدار لیکتبوا له غیره ثم وجده في الدار فإنه لا يحنث. | 
الثالث: العرف وهو قسمان: عرف قولى » وعرف فعلى . فالعرف القولى هو الذي ينصرف إليه ٠‏ 
لرن غد نالرت اط ادات المهة ف رالمان والممارك الخخنف 
الأبيض» والثوب المختص بالقميص» فمن حلف لا يشتري دابة لا يحنث بشراء الفرس» وإنما يحنث 
بشراء الحمار» وكذا من حلف لا يشتري مملوكاً فاشترى أسودء أو حلف لا يشتري ثوباً فاشترى عمامة ٠‏ 
فإنه لا يحنث. وأما العرف الفعلى فهو ما تعارف الناس على استعمالهء فإذا حلف لا يأكل خبزاً وكان 
المتعارف عند أهل البلد أنهم لا يأكلون إلا الشعير ولفظ الخبز يتناول الشعير والقمح فإنه لا يحنث بأكل 
القمح » لأن العرف الفعلي يخصه بالشعير. وقيل إن العرف الفعلي لا يخصص فيحنث بأكل القمح : 
والظاهر الأرلء وإنما يعتبر العرف إذا عدمت النية والبساط . 
الرابع : المدلول الشرعي» فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهر أو لا يزكي حملت على الأركان 
الث رعية لا على اللغوية» فيحنث إذا صلى الظهر أو العصر وهكذاء ويقدم المدلول الشرعي على 
اللغوي على الراجح 
الخامس : المدلول اللغويء فمن حلف لا يركب دابة حنث بركوب أي حيوان يدب على وجه 
الأرض ولو التمساح» وكذا من حلف لا يلبس ثوباً فإنه يحنث بلبس العمامةء وإنمايعتبر المعنى . 
اللغوي عند عدم وجود أصل من الأصول المتقدمة . | 
الحنابلة - قالوا: اليمين تعتبر فيها أولا النية فيرجع فيها إلى نية الحالف بشرطين : 
الأول: أن يكون غير ظالم وإلا فلا تعتبر نيته إن كان ظالماً بل تعتبر نية المحلف. 
الثانى : أن يحتمل لفظه ما نواهء فإن احتمله احتمالا قريباً أو متوسطاً يقبل قوله ديانة وقضاء وأما ٠‏ 
إذا احتمله احتمالا بعيدآ فإنه يقبل ديانة أي فيما ينه وبين الله أما إذا لم يحتمل لفظه ما نواه كأن حلف ‏ 
أن لا يأكل خبزاً ونوى بذلك أن لا يدخل بيتاً فإن نيته لا تعتبر» وما تعتبر فيه النية أنواع : 
منها: أن ينوي بالعام الخاص» كأن يحلف لا يأكل لحماً واللحم تحته أفراد كثيرة: لحم الشاة 
ولحم البقر ولحم الجمل ولحم الدجاج وهكذاء فإذا نوى باللفظ العام فرداً من هذه الأفراد تصح نيته . 
ویقبل منه قوله ومنها آن يحلف على فعل شيء أو تركه وينوي في وقت معين مثل أن يقول: والله لا ر ٠‏ 
أتغدی وينوي اليوم» أو يقول: والله ما أكلت ويريد الساعة وهكذاء فإن نيته تعتبر ويخص يمينه بذلك , 
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i‏ اليمين / الأصول التي تعتبر في الأيان 
الوقت الذي نواه. ومنها: ا ی یت غر ن الات ت ا 0 أنت طالق 
ثلاثاً ونوی بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلاني كالخياطة مثلا فإنها لا تطلق فيما بينه وبين الله 
وإن كان لا يصدق قضاء ؛ لأن لفظ الطلاق يحتمل ما نواه احتمالا بعيداً . ومنها أن يريد بالخاص العام 
كما إذا قال : والله لا شربت لفلان ماء من العطش ونوى بذلك أنه لا يتناول منه شيا فيه منة من أكل 
ولبس ونقود ونحوهاء فاستعمال الخاص في العام صحيح ونيته في اليمين معتبرةء أما إذا جلس في ظل 
داره أو ضوء ناره لا يحنث لأن اللفظ لا يتناول مثل هذاء وكذا إذا حلف لا يسكن مع زوجه في الدار 
الفلانية ولكنه نوى بذلك جفاءها وعدم معاشرتها فله نيته ؛ لأنه أراد بالخاص العام . 

انا بعت س الي > فإدا لم ينو بلفظه شيئاً لا ظاهر اللفظ ولا ما يحتمله يرجع في ر يمينه إلى 
السبب الذي حمله على الحلف. فإذا كان لشخص دين على آخر وطلبه منه بشدة فحلف له المدين أن 
يقضيه حقه غداً ثم قضاه قبل ذلك فإنه لا يحنث. لأن سبب اليمين يقتضي تعجيل الوفاءء والسبب يدل 
على النية . أما إذا لم تكن له نية وليس ليمينه سبب فإنه يحنث إذا قضاه قبل الموعد المضروب فإن 
قضاه حقه قبل الغد حنث كما لو أخره. 

ثالث : أن تتغير صفة المحلوف عليه بما يزيل اسمه ثم تعود له تلك الصفة ثانياً كغصن انكسر 
ثم أعيدء وقلم كسر ثم بري» ودار هدمت ثم بنيت» فلو حلف لا يستظل تحت هذا الغصن ثم انكسر 
وأعيد فإنه يحنث إذا استظل تحته» وإذا حلف لا يكتب بهذا القلم ثم كسره وبراه فإنه يحنث بالكتابة 
به» وإذا حلف لا يدخل هذه الدار فهدمت وبنیت فإنه يحنث بدخولها. 

رابعاً: أن تتغير الصفة بما لا يزيل الاسم كما إذا حلف لا يأكل لحماً مشوياً فأكله مطبوخاً فإنه 
يحنث . أما إذا حلف لا يلبس هذا الثوب وهو رداء ثم غيره عن كونه رداء ولبسه فإنه لا يحنث لأن الحال 
قيد فى عاملها. 

خامساً: يعتبر بعد ذلك مدلول الاسم وهو ثلاثة أقسام : عرفي» وشرعي » ولغوي وهو الحقيقي 
فيقدم في الاعتبار المعنى الشرعي » فإذا حلف لا يصلي ولم ينو شيئاً انصرف يمينه إلى الصلاة الشرعية 
لا إلى اللغوية وهي الدعاء. ويح ث بصلاة الجنازة لأنها صلاة شرعاًء ويحنث بتكبيرة اللإحرام لأنه 
يكون بها مصلياًء أما إذا قال: والله لا أصلى صلاة فإنه لا يحنث إلا إذا صلى ركعة لآنها هي التي يقع 
عليها اسم الصلاة» ولا يحنث إلا :| صلى صلاة صحيحةء فلو صلى بدون طهارة أو بدون تكبيرة 
الأإحرام فإنه لا يحنث» ومثلها سائر العقود فإنه لا يحنث بالفاسد منها ما عدا الحج فإنه يحنث بالفاسد 


منه ثم يقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي . 


وإذا حلف ليقضينه حقه غداً ونوى به مطله ثم قضاه قبل ذلك يحنث أيضاًء لأن اليمين انعقد 


ا 


وإذا حلف ليبيعن هذه السلعة بمائة فباعها بالمائة أو hE‏ أما إذا باعها بأقل فإنه 


يحنث لأن قرينة الحال تدل على أنه يريد الكثرة: وإذا حلف لا يشتريه بمائة فاشتراه بها أو بأقل لا 
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يحنث» وبأكثر يحنث عكس الأول لدلالة قرينة الحال على أنه يريد القلة . وإذا حلف لا يلبس هذا 
الثوب بسبب منة عليه فباعه واشترى بثمنه ثوباً آخر يحنث بلبسه» وإذا اشتراه على وجه لا منة فيه أو 
اشتراہ وكساه به لا يحنث» لأن السبب قد زال وهو المنة. 

سادسا : التعيين بالااشارة» لم يكن للحالف نية ولم يكن لليمين سبب فإنه يرجع لف الإإشارة 


لأنها تعين المقصود وتدل على غرض الحالف أكثر من دلالة اللفظ على معناه» فإدا حلف على معين 
كما إذا قال : والله لا آكل هذه البيضة فإنه ر يبحنث بأكلها إذا لم ينو شيئاً يحتمله اللفظ» أو يكون ليمينه 


سبب يرجع إليه . فإذا انعدمت صفة المحلوف عليه المعين كما إذا حلب لا يأكل هذه البيضة فصارت ٠‏ 
فرحا فإن ذلك على ثلاثة أقسام :الأول ى ننعدم الصفة وتستحيل الأجزاء بتخير الاسم كما في البيضة؛ 


إذا صارت فرخاً . والحنطة إذا صارت زرعاًء والخمر إذا ار وفي هذه الحالة يحنث بالأكل 

من الفرخ والزرع والشرب من الخل .الثاني : أن تنعدم صفته ویزول اسمه مع بقاء أجزائه كالرطب إذا 
صار تمرآً أو دبساً أو عمل حلوى «مربة» فإن أجزاءه لم تنعدم بذلك وإن تغيرت صفته وزال اسمه» فإنه 
إذ¡ حلف لا يأكل من هذا الرطب فإنه يحنث إذا أكل منه وهو تمر أو وهو «مربة» وكذا إذا حلف لا يكلم 
هذا الم بي فإنه يحنث إذا كلمه وهو شيخ » لأن الصفة انعدمت وزال الاسم مع بقاء الأجزاء» ومثله إذا 


حلف لا يآ كلمن هذا الحمل «ولد الشاة الصغيرة» فأكل منه وهو كبش . وكذا إذا حلف لايأكل هذه “ 


الحنطة فصارت دقيقاً أو هريسة يحنث بالأكل منها. 


الثالث: أن تتبدل الإضافة كما إذا قال: والله لا 0 دار فلان فباعها لغيره أو قال : والله لا أكلم ١|‏ 


مرأة علي فطلقها فإنه يحنث إذا كلم المرأة بعد طلاقها أو ذخل الدار بعد بيعها. 

الشافعية ‏ قالوا: الأبعان إن كانت اف الى اها تي غل العف فخي الفط فاع 
معناه المتعارف ولو كان مجازآاً» سواء كان مجازاً متعارفاً أو لا. أما إذا كان اليمين بالطلاق فإنه يبنى 
اللفظ فيه على معناه اللغوي ولا ينظر فيه للعرف» فإذا قال : والله لا آكل من هذه الشجرة فإنه يحنث إذا 
أكل من ثمرهاء مع أن مدلول لفظ الشجرة الحقيقي هو الشجرة والورق ولكن هذه العبارة استعملت 
عرفا فی ٹمر ة فصارت مدلولاً لها في العرف. وكذلك إذا حلف آمير لا يبني داره يحنث إذا بناها 
الو ولك ا غفا بحن مهفن ك را ا يحت عل المصد ع لرك م د 
ینو شیئاً آخر فیعمل بنیته . 

وكذا إذا حلف بالله لا يأكل هذه البيضة فبلعها بدون مضغ حنث لأن البلغ أكل في العرف أما إذا 
حلف. بالطلاق لا يأكلها فبلعها بدون مضغ لا يحنث لأن البلع بدون مضغ لا يسمى أكلا في اللخة. 
واليمين بالطلاق يبنى على اللغة لا على العرف كما علمت. 


أما النية فإنها معتبرة في الأيمان مالم ينومالا ر يحتمله اللفظ› وقد تقدم آنه إذا قال: والله ما 
فعلت كذا ونوى أن يقول: وهو الله » لا ينعقد يمينه . وكذا إذا قال: بالله فعلت كذا نوى الاستعانة بالله | 
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مبحث اليمين على الأكل والشرب 


سنذکر في هذا الميحث وما بعده جملة من المسائل المبنية على الأصول المتقدمة» وقد 


٠‏ تکون بعص هذه المسائل أصاذ لغيرهاء» وقد يکون بعضها منیا على أصل اخر» وفي هذه 
المسائل تفصيل المذاهب0). 
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في فعله فنه يقبل قوله ديانة لا قضاءء لأن التورية تصح في اليمين مالم تكن بحضرة قاض . وإدا نوی 


مستحياا فإن النية لا تنفع كما إذا قال: والجناب الرفيع ونوى به اليمين بالله فإنه لا ينعقد لأن معنى 
الجناب فناء دار الإإنسان وهو مستحيل في حقه تعالى » والنية لا تعمل في المستحيل. 

وإذا حلف لا يصلي فإنه لا يحنث بصلاة الجنازة» لأنها لا تسمى صلاة فى العرف وإن كانت 
صلاة ة في الشرع» لكن العرف مقدم و في اليمين»› فلا يحنث إلا إذا صلى صلاة صحيحة ذات ركوع 
.جود ولا يحنث بالفاسدة» ومثلها سائر العقود فإذا حلف لا يفعلها فلا يحنث إلا بالصحيح منها ما 
عد! الحج» فإنه إذا حلف لا يحج حجاً فاسدآً فإنه يحنث به . 

)١(‏ المالكية - قالوا: إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل لقمة منه فإنه يحنث ولو قال : لا آأكل 
هذا الرغيف كله على المشهورء وهذا إذا لم يكن له نية ولا بساط لليمين وإلا فيعمل بها كل تقدم أما 
إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فإنه يحنث إذا لم يأكله كله فلو أكل لقمة منه لم يجزه ولولم يقل كلهء 
وبالجملة فإنه إذا حلف على ترك شيء له أجزاء فإنه يحنث بفعل كل جزء منها سواء قال: كلها أو 
بعضها على المشهور مالم ينو ذلك وإذا حلف على فعل شيء ل أجزاء فإنه يحنث برك جز منها ما 
لم ينو أو تقوم قرينة على ما يريد وإذا حلف لا يتعشى فإنه لا ر يحنث إدا أكل في آ: ر الليل «السحور» ما 
لم ينو ترك الأكل في في الليلة كلها؛ وإذا حلف لا يأكلى لحماً فإنه يحنث بأكل لحم السمك والطيرء إلا إذا 
نوی أو كان ليمينه بساط» وإذا حلف لا يأكل بيضاً يحنث إذا أكل بيض السمك والطير «البطارخ» ولو 
بيض التمساح أو الترسة . وإذا حلف لا يأكل عسلا فإنه يحنث بأكل العسل الناشىء من الفواكه الرطبة 
كالبلح والتين مالم يقيد بأن يريد لحم النعم وبيض الدجاج وعسل القصب أو يكون ليمينه بساط أو 
كان العرف على غير ذلك كما تقدم» والعرف الآن يخص اللحم بلحم النعم » وألبيض ببيض الدجاج» 
والعسل بعسل القصب وعسل النحل والسكرء فلا يحنث على عرفا الآنء إلا إذا أكل من هذه الأشياء 
ببخصوصهاء كما إذا حلف لا يأكل خبزاً فأكل شعرية أو مكرونة أو كعكاً فإنه لا يحنث على عرفنا الآن» 
لأنها لا تسمى خبزآً في عرفناء وكذا لا يحنث إذا حلف لا يأكل شعرية أو كعكاً أو نحوهما من الأشياء 
الخاصة ثم أكل خبزاً فإنه لا يحنث. 

وإذا حلف لا يأكل لحم غنم فإنه يحنث بأكل لحم الضأن والمعزء وإذا حلف لا يأكل لحم 
دجاجة يحنث بأكل لحم الدجاجة والديك. وإذا حلف لا يأكل سمناً فإنه يحنث إذا أكل شيئاً عمل 
بالسمن كالكعك والطعام» سواء وجد طعم السمن في فمه أو لا على المشهور» كما إذا حلف لا يأكل 
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ااا الغلا وا ب gŞgد‏ 


زعفراناً فإنه يحنث بأكله مطبوخاً في شيء ولو استهلك فيه أما إذا حلف لا يأكل خلا أو ليموناً أو . 


نارنجا أو نحو ذلك فإنه لا يحنث بأكلها مطبوخة في طعام مستهلكة فيه . 
أما إذا قال : لا اکل من هذا الخل ومن هذا النارنبج OE CE‏ 


وإذا حلف لا يأكل لحماً فإنه يحنث بأكل الشحم لأنه جزء اللحمء أما إذا حلف لا يأكل شحماً فإنه لا ٠.‏ 
یحنلث ادا أكل لها لأن اللحم ليس جزء الام ولان الله م على بي إسرائيل الشحم فلم يتناول 


الشحم اللحم فلم يحرم عليهم أكل. 


وإذا حلف لا بأكل من هذا الطلع «هو أول أطوار ثمر النخل» فإنه يحنث بأكل بلحه رطباً كان أو ٠‏ 
يابساً أو عجوة» كما يحنث بأكل كل شيء ينشأً منه كالعسل ونحوه وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا ٠‏ 
القمح وه ت وك منه ومن کل بتقرع عنه كالدقيق «والرشدة»» «والعصيدة» «والشعرية») 
والكعك ونحو ذلك . وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا اللبن فإنه يحنث بأكل كل ما يتفرع عنه كالزبد ٠‏ 
والسمن والجبن» فإذا قال: لا آكل من طلع هذه النخلة حنث بأكل كل فرع ينشأ من طلعهاء متقدماً ٠‏ 
كان أو متأخراً كما إذا قال: لا آكل من لبن هذه الجاموسة» أما إذا قال: لا آكل هذا الطلع بحذف ٠٠‏ 


«من» فلم يقل من هذا ففيه حلاف . فبعضهم يقول: إنه لا يحنث بأكل فرعه» وبعضهم يقول: يحنث 
والذي يقول: يحنث يشترط أن يکون الفرع قريباً من الأصل جدآً ومحل كونه يحنث بأكل الفرع من 


هذه الأشياء إذا لم تكن له نية أو ليمينه بساط وإلا عمل بهما كما تقدم» وإذا حلف لا يأكل طلعا أو لا 1 
پأکل الطلع ولم يأت بكلمة هذا فإنه لا يحنث بأكل ما يتفرع عنه من بلح أو عسل أو نحو ذلك وکدذا 
إذا حلف لا يأكل اللبن أو لبناً فإنه لا يحنث بأكل ما يتفرع عنهماء إلا في حمس أمور فإنه يحنث فيها ٠‏ 


لقرب شبهها بالأصل : 
الأول: إذا حلف لا يأكل زبيباً أو الزبيب فإنه يحنث إذا شرب نبيذه. 
الثاني : إذا حلف لا يأكل لحماً أو اللحم فإنه يبحنث بشرب مرقها. 
الثالث: إذا حلف لا يأكل لحماً أو اللحم فإنه يحنث بأكل الشحم كما تقدم . 
الرابع : إذا حلف لا يأكل قمحا أو القمح فإنه يحنث إذا أكل خبز القمح . 
الخامس: إذا حاف لا يأكل عنباً أو العنب فإنه يحنث إذا شرب عصيره كالزبيب بل هو أقرب . 


فيحنث في الأمور الخسسة بتناول الفرع وإن لم يأت بمن أو هذا في الحلف على الأصل» وإذا ‏ 
حلف لا یأکل الحنطة فإنه بحن بأكل القمح الذي ينبت منهاء سواء أتى بكلمة من واسم الإشارة أولم ‏ 
يات نشي ء ء منهماء أو أتى بأحدهما أو سقط الآخرء وسواء ذكرها معرفة أو منكرة» وكذا يحنث إذا باع ٤‏ 
شیئ منها واشترى بثمنه حباً آخر» وإنما يحنث بذلك إذا نوى ببمينه أن يقطع منة له من غيره عليه بأن ‏ 
قال له آخر: لولا أنا أطعمك الحنطة لكنت تموت جوعاً فحلف بأنه لا يأكلها لينقطع ذلك المنء أما إذا . 


حلف لا يأكلها لرداءة فيها فإنه لا يحنث بأكل ما اندو باک اللحب الدي بشتری نها وكذا لذا 


E 
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حلف لا يأكلها لسوء صنعة الطعام فإنه لا يحنث بأكلها إذا صنعت له خبزآً جيدآ مثلا. وإذا حلف لا 
يأكل فشرب لبناً ونحوه مما يغذي فإنه يحنث إن قصد التضييق على نفسه بتجويعهاء أما إن قصد الأكل 
فقط فإنه لا يحنث بالشرب كما لا يحنث إذا حلف لا آكل فشرب ماء زمزم إلا إذا قصد تجويع نفسه 
فإنه يحنث بشربه بنية الشبع . 

وإذا حلف لا يأكل كذا أو لا يشرب فذاق الطعام أو الماء بلسانه ولم يصل الطعام أو الماء إلى 
جوفه لا يحنث» آما إذا وصل إلى جوفه فإنه يحنث» وإذا حلف لا يأكل من طعام فلان فمات فلان 
المحلوف عليه فإنه لا يحنث بالأكل من ماله بعد موته إن كان قد حلف لمنعه عليه كما إذا قال له: 
لولاي لما وجدت من يطعمك فحلف بأن لا يأكل من طعامه قطعاً لذلك اليمين» وكذلك لا يحنث 
بالأكل منه بعد موته وإن كان حلف لسبب جمع المال من معاملات فاسدة. فإن المال يزول عنه خبثه 
بإرثه» أما إن حلف لا يأكل طعام لغير هذين السببين فإنه لا يحنث إذا أكل منه بعد موته بشرطين : 

الأول: أن يكون ماله خحالياً من الدين» فإن كان مديناً وأكل منه قبل وفاء الدين وقبل قسمه بين 
مستحقيه فإنه يحنث. أما إذا أكل منه بعد وفاء الدين ولو قبل قسمته فإنه لا يحنث. 

الثاني : ان لا یکون قد أوصى بشي ء من ماله معلوم غير معين يحتاج في إخراجه إلى بيع التركة 
کما إذا أوصی بمائة دينار مثلا لا يمكن إخراجها إلا بييع التركة» فإنه إذا أكل منه في هذه الحالة يحنث 
اما إذا أوصى بمعين كهذا المنزل مثلا أو أوصى بشائع لا يحتاج في إخراجه إلى بيع التركة كما إذا 


4 أوصى بربع ماله مثلا فإنه لا يحنث بالأكل منه في هذه الحالة. 


الحنفية ‏ قالوا: إذا حلف لا يأكل شيئاً فإن كان ذلك الشيء مما يؤكل كالطعام والفاكهة فإنه 
يحنث إذا أوصله إلى جوفه» سواء مضغه أو لم يمضغه» ذاقه أولم يذقه. فإذا حلف لا يأكل بيضة 
حنث ببلعها مقشرة كانت أو غير مقشرة . أما إذا مضغه ولم يبتلعه في جوفه فإنه لا يحنث بذلك» وإن 
حلف لا يأكل شيئاً مما يشرب كاللبن ونحوه من المائعات فإنه لا يحنث بشربه وحدهء فإدا قال: والله لا 
آكل اللبن فشربه وحده أو صب عليه مائعاً آخر كالشاي واللبن فإنه لا يحنث. أما إذا فت فيه الخبز أو 
وضع فيه التمر ونحوهما مما يؤكل فإنه يحنث. 

وإذا حلف لا يأكل سمناً فأكل طعاماً فيه سمن فإنه لا يحنث إلا إذا كان السمن ظاهراً فيه بحيث 
لو عصر ينعصر. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يحنث ولو وجد طعمه في فمه. 

وكذلك إذا حلف لا يأكل لبناً فطبخ فيه أرزاً فإنه لا يحنث بأكله إلا إذا كان بحيث لو عصر ينعصر 
منه اللبن» ومثله سائر المائعات كالخل والعسل» فإنه إذا حلف لا يأكل شيئاً منها فإنه لا يحنث بشربها 
وحدها. وإذا أكلها مع غيرها فإن استهلكت فيه على الوجه المتقدم بحيث إذا عصر لم ينعصر فلا 


يحنث. وإلا حنث . 


وإذا حلف لا يأكل عنباً فإنه لا يحنث بمصه لأن المص ليس بأكل . وكذا إذا حلف لا يشرب عنباً 
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تال الغا اكا وا ت ب ا 
فإنه لا يحنث بمصه لأن المص ليس بشرب. وكذا إذا! حلف لا يأكل رماناً وامتصه ورمى تفله فإنه لا 
يحنث» وإنما لم يسم هذا شراباً لأن الشرب يتناول المائع وقت إدخاله الفم . أما هذا فقد أدخل الفم 
جامداء فلو عصر الفاكهة ثم أدخلها في فيه بعد عصرها فإنه يحنث إذا حلف أن لا يشربها ولو امتصها 
مصاًء وإذا حلف لا يأكل عنباً فعصره وأكل قشره فإنه يحنث لأن القشر يؤكل ولا يخرجه عصره ن و 
مأکولا. وإذا حلف لا يأكل هذا السكر فإنه لا يحنث بمصه إلا إذا كان مص السكر يعد أكلا في 
العرف . وإدا حلف لا يذوق هذا الشيء فأکله یحنث إذا مضغه وتحلل منه شيء يستلزم ذوقه» أما إذا 
ابتلعه ولم يتحلل منه شيء يذاق فإنه لا يحنث» وإذا حلف لا يأكل هذا الشيء فذاقه فإنه لا يحنث لما 
علمت من أن الأكل إيصال الطعام إلى الجوف . والذوق هو مجرد معرفة طعم الشيء بالفم» وإذا حلف 
لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بالأكل من ثمرها وجمارها ومن كل ما يخرح منها إذا لم يتغير بصنعة 
جديدة كالعصير إذا أضاف إليه خبزآً أو شيئاً يؤكل فإنه يحنث بأكله على هذا الوجه. لأن العصير لم 
ع و ا اه ال ی د ی د 
إذا طبخ التمر فتغير بالطب فإنه لا يحنث بأكله» وكذلك النبيذ والخل والورق بعد طبخه ونحو ذلك مما 
يحتاج إلى صنعة جديدة فإنه لا يحنث بأكله . وإذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة وليس لها ثمر يحنث 
إذا أكل من شىء يشرى بثمنها. 

أما إذا حلف لا يأكل من هذه الشاة فأكل من سمنها أو لبنها فإنه لا يحنث. وكذا إذا حلف لا 
بأكل العنب فأكل زبيبه أو عصيره فإنه لا يحنث. وإذا حلف لا يأكل هذا الدقيق فإنه يحنث بأكل خبزه. 
والضابط في ذلك أنه إذا حلف على شيء تؤكل عينه ينصرف يمينه إلى ذلك الشيء وإلى مايتولد منه» 
كما إذا حلف لا يأكل الشاة فإن عينها تؤكل فتنصرف يمينه إليها لا إلى لبنها وسمنهاء وإذا حلف على 


شيء لا تؤكل عينه كالنخلة فإنها لا تؤكل ينصرف يمينه إلى ما يتفرع عنها بشرط أن لا يتغير بصنعة ‏ 


جديدة» وإذا لم يكن له فرع ينصرف يمينه إلى ثمنه. وإذا أكل من عين ما لا يؤكل كما إذا ابتلع شيعا 
من أجزاء النخلة ففيه خلاف : فبعضهم يقول: إنه لا يحنث إذا نوى ذلك» وبعضهم يقول: يبحنث 
مطلقاً لأن الحقيقة متعذرة فيجب تركها والعمل بالمجاز كما تقدم . 
) وإذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة فقطع فرعاً منها ووصله بشجرة أخرى «طعمة» فلا يخلو: إما 
من ثمر فرع الشجرة المحلوف عليها. لأنه أصبح فرعاً من الشجرة الأخرى في العرف. وإن كانتا من 
نوعين مختلفين كشجرة تفاح وكمثرى ثم حلف لا يأكل من شجرة التفاح وسمى التفاح ووصل فرعا منه 
بشجرة الكمثرى فإنه لا يحنث إذا أكل من ثمر الفرع المسمى أما إذالم ب es‏ 
e‏ ا اا ا Eb E‏ 
وإذا حلف لا يأكل لبناً فصار جبناً فإنه لا يحنث بالأكل منه بعد ذلك . وكذلك لا يحنث بأكله إذا 
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ي8 _-كتاب اليمين / اليمين على الأكل والشرب 
صار رائباً كما لا يحنث إذا حلف لا يأكل من هذا العنب فصار زبيباً فأكل منه بعد ذلك . وأيضا إذا 
حلف لا يأكل عنباً بالتنكير فأكل زبيباً فإنه لا يحنث» كما إذا حلف أن يأكل زبيباً فأكل عنباً وكذا إذا 
E U hE, O O E E‏ وإذا حلف لا يذوق من هذا الخمر 
فار ا فعاطاة فن ا جك أو لا يأكل من زهرة هذه الشجرة فأكل بعد أن صارت لوزاً أو مشمشاً 
فإنه لا يحنث. وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا البسر «اليابس من البلح» فإنه لا يحنث إذا أكله رطباًء 
E PANE E o EET‏ 
شیخآ أو أکل کشا لأن الكبش لايسمى حملاء والصغیرلايسمى شيخاً بخلاف ماإذاقال : والله لا آكلم 

E‏ ا ا ا 
مبحث أصول اليمين الضابط المعتبر في هذا وأمثلته 

وإذا حلف لا يأكل رطباً فأكل ما كان معظمه رطباً وطرفه غير رطب فإنه يحنث. وكذا إذا حلف لا 
يأكل بسرآً فأكل ما كان طرفه رطباً فقط فإنه يحنث» وفى عكس المسألتين خلاف فإذا حلف لا يأكل 
رطا فاك ما كان طرف رطا وبافة سرا فقيل يحنت ول لا يخن وكذا إذا خلف لا اكل سرا 
فأکل ما کان طرفه بسراً وباقیه رطباً . 

وإذا حلف لا يشتري رطباً فاشتری عرجوناً فيه رطب ویابس والیابس أكثر فإنه لا يحنث. 

وإذا حلف لا يأكل لحماً فإنه لا يحنث بأكل السمك إلا إذا نواه وكان العرف يسميه لأحماً وكذلك 
لا يحنث بأكل المرق إلا إذا نواه أو وجد فيه طعم اللحم فإنه يحنث؛ ويش مل اللحم لحم الأبل والبقر 
والجاموس والغنم والطيور» سواء أكان مطبوخاً أم مشوياً آم قديدآً» ولا يحنث بالنيء على الأظهر. كما 
إذا حلف لا يأكل لحماً فأكل لحم خنزير أو لحم إنسان فإنه لا يحنث لأنهما لا يؤكلان عرفاًء وإن كان 
اسم اللحم يطلق على النيء وعلى لحم الخنزير وعلى لحم الإنسان عرفاً ولكن لفظ أكل لا ينصرف 
إليهما في العرف فلا يحنث بهماء» ولا يشمل اللحم الكرش والكبد والطحال إلا إذا كانت تسمى لحماً 
في العرف» وأهل مصر لا يسمونه لحماً» وأما الرؤوس والأكارع فإنه إذا حلف لا يشتري لحماً فلا 
يحنث بشرائهما. وإذا حلف لا يأكل لحماً فإنه يحنث بالأكل منهما على الأصح › لأنه في الأول لا 
يقال: اشتري لحماً في العرف بل اشتري رأساً وأكارع وفي الثاني يقال في العرف: إنه أكل لحماً لأن 
الرأس تشمل اللحم وغيره. 

وإذا حلف لا يأكل لحم بقر فلا يحنث بأكل لحم الجاموس على الصحيح . وكذا إذا حلف لا 
يأكل لحم شاة فأكل لحم عنز فإنه لا يحنث» وإذا حلف لا يأكل شحماً «دهناً» فإنه يحنث بشحم البطن 
والأمعاء اتفاقا . أما الشحم الذي على اللحم «وهو اللحم السمين» فإنه لا يحنث بأكله على الأظهر. 
وكذا لا يعنث بأكل الألية «اللية» لأنها لا تسمى شحماً كما لا تسمى لحماًء فإذا حلف لا يأكل لحماً لا 
يحنث بالأكل منها. وكذا إذا حلف لا يشتري لحماً فإنه لا يحنث بشرائها وإذا حلف لا يأكل حنطة ففي 
الا وت هرو اخسا ل ها ا ف ا ا ن ف 
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بليلة أو مقلاة بالنار؛ أما إذا أكل دقيقها أو سويقها أو خبزها أو أكلها نيئة فإنه لا يحنث إلا إذا نواه فإنه 
يحنث بالنية . ثانيها أن يقول: هذه بدون لفظ حنطة فإنه يحنث بالأكل من عينها ولو نيشة كما يحنث 
بالأكل من خبزهاء لأن الإشارة إذا وجدت بدون تسمية تعتبر فيها ذات المشار إليه» سواء بقيت على 
حالها أو حدث لها اسم آخر. 

الثها أن يقول : حنطة بالتنكير» وفي هذه الحالة يحنث بالأكل من عينها ولو نيئة » أما إذا أكل من 
خبزها أو دقيقها أو سويقها فإنه لا يحنث. وإدا زرعت فإنه يحنث بالأكل من الخارج من زرعها إذا قال 
حنطة بالتنكير» وأما إذا لم يقل ذلك فإنه لا يحنث بالأكل من الخارج منها. وإذا حلف لا يأكل من هذا 
الدقيق فإنه يحنث بأكل ما يتخذ منه كالخبز والشعرية والمكرونة والكسكسي والعصيدة ونحو ذلك. أما 
إذا سف الدقيق فإنه لا يحنث على الأصح . وإذا حلف لا يأكل خبز زا فإنه يحنث بأكل الخبز المتعارف 

عند أهل بلده. فإذا كانوا لا يأكلون إلا القمح حنث به بدون غيره» فلو أكل خبز الذرة أو الشعير فإنه لا 

يحنث» وبالعکس إذا كانوا لا يأكلون القمح› > فإن العرف الخاص معتبر في الأيمان» ویشمل 
الرقاق «أما البقلاوة والسنبوسك والكعك والبقسماط والبغاشة والفطير والزلابية» فإن كل هذه الأمور لا 
تسمی خبزاً و في العرف فلا يحنث بأكلها. 

وإذا حلف لا يأكل من خبز فلانة فإن أراد الخبز المملوك لها يحنث بالأكل منه ولو خبزه وعجنه 
غيرهاء أما إذا أراد الصنعة فإنه لا يحنث إلا إذا أكل من الخبز الذى ٣‏ ضعته في التنور «الفرن» ليستوي» 
أما إذا عجنته وقطعته «أرغفة» ووضعه غيرها في التنور فإنه لا يسمى خبزها فلا يحنث بالأكل منه . 

وإذا حلف لا يأكل شواء فن نوی به کل ما یشوی یعامل بنیته» e SS E‏ 
إلى اللحم المشوي فلا يحنث بأكل الجزر «أو البطاطة» أو نحو ذلك . لأن العرف يخص الشواء باللحم 
المشوي» وإذا حلف لا بأكل طبيخاً تنصرف يمينه إلى اللحم المطبوخ بالماء OT‏ 
ومن مرقه› ولا یحنث بأکل غیره مما يطبخ بدون لحم إلا إذا كان العرف يسمي ما يطبخ بدون لحم 
طبيخا كما في عرف مصر فإنه يحنث بالأكل منه . وإذا حلف لا يأكل طعاماً فإنه لا يحنث إلا إذا أكل 
مما يسمى طبخاً؛ فلا يحنث بالأكل من الجبن والفاكهة وإن كانت تسمى طعاماً لغةء لأن العرف خص ٤‏ 
الطعام بالطبيخ . وإذا حلف لا يأكل رأساً نظر إلى العرف» ففي عرف مصر الرؤوس التي تؤكل عادة ١‏ 
هي التي تباع في الأسواق كرؤوس الضأن والجاموس والبقر فتنصرف اليمين إليها. فإذا أكل من رؤوس ٠‏ 
الخيل أو الطيور مما لا يباع نيئا ومستوياً في الأسواق فإنه لا يحنث كما تقدم . : 

أما في البلاد التي اعتادت بيع رؤوس الخيل وغيرها فإنه يحنث بالأكل منهاء فالمعتبر العرف © 
بدون نظر إلى الحقيقة اللغوية على المفتى به. وإذا حلف لا يأكل فاكهة ينصرف يمينه إلى كل ما يطلق 
عليه اسم الفاكهة في العرف» كالتين والعنب والتفاح والبطيخ والمشمش والرمان والرطب والبرتقال 
والخوخ والسفرجل والكمثرى» فإن هذه تسمى فاكهة في عرف أهل مصرء بخلاف «الجوز واللوز 
والبندى» ونحوها فإنها لا تسمى فاكهة في عرفهم بل تسمی «نقلا . 
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وإذا حلف لا يأكل حلواً فإنه يحنث بأكل كل ما يتحلى به من فاكهة وغيرها كتين وعنب وكنافه 
وقطايف ونحوهاء لأن العرف جرى على أن مثل هذه الأشياء تؤحذ في نهاية الأكل وتسمى حلواًء أما 
الحلوى فإنها اسم لما يطبخ من السكر أو العسل بطحين أو نشاء. 

وإذا حلف لا يأكل إداماً أو لا يأتدم فإنه لا يحنث إلا بأكل ما لا ينفرد بالأكل وحده» كالملح 
والخل والزيت والعدس المطبوخ والخضر المطبوخة ونحو ذلك من كل ما يخمس فيه الخبز. 

أما إذا أكل ما ينفرد بالأكل وحده غالبا كاللحم والتمر والزبيب وسائر الفواكه فإنه لا يحنث. 

وإذا حلف لا يتغدى فإنه يحنث إذا أكل ما به نصف الشبع ولا بد أن يتابع الأكل» فلو أكل 
لقمتين وصبر زمناً يعد فاصلا ثم أكل لقمتين وهكذا لا يكون غداء ويحنث إذا تغدى بما اعتاد أن يتخدى 
به أهل بلده الب فلو كان بدوياً وشرب اللبن فإنه يحنث. لأن عادة آهل البدو التغدي به أما إن كان 
حضرياً فإنه لا يحنث إلا إذا أكل الخبزء فلو أكل لحماً بدون خبز أو تمر أو أرز أو خضر فإنه لأ يحنث» 
لأن هذه الأشياء لا يتغدى بها وحدها غالبا في العرف. ووقت الغداء يبتدیء من طلوع الشمس إلى 
الزوال في عرف بعضهم وفي عرف آهل مصر: الأكل من طلوع الشمس إلى الضحى يسمى فطوراًء 
والغداء من بعد ذلك إلى العصرء وكذلك أهل الشام» ووقت العشاء من بعد العصر إلى نصف الليل . 
والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجرء والمدار في كل هذا على العرف. 

وإذا حلف لا يشرب من شيء يمكن الكرع فيه أي تناول الماء بفمه كالنهر والترعة والحوض فإنه 
لا يحنث إذا أخذ منه بكفه أو بإناء وشرب» وإنما يحنث إذا كرع فيه مالم ينوعدم الشرب منه مطلفا 
فإنه یحنث بالشرب منه على أي حال. 

الشافعية - قالوا: إذا حلف بالل لا يأكل رؤوساً فإنه لا يحنث إلا بأكل الرؤوس المعتاد بيعها 
كرؤوس النعم من البقر والغنم ونحوهما. أما رؤوس الطيور والسمك ونحو ذلك فإنه لا يحنث بأكلها إلا 
إذا اعتاد الناس بيعها. سواء كان ذلك اعتياد أهل بلده أو غيرهم على المعتمد وإذاقال: رؤوساً 
«بالتنكير» فإنه لا يحنث إلا إذا أكل ثلاث منها لأنها أقل الجمع› أما إذا قال الرؤوس «بالتعريف». فإنه 
بحنث إذا أكل واحدة» أما إذا أكل بعض واحدة فإنه لا يحنث . وقال الخطيب وابن عبد الحق: يحنث 
ببعض واحدة» ونظیر هذه المسألة ما إذا حلف بالله لا يتزوج نساء فإنه لا يحنث إلا إذا تزوج ثلاثاً. 

وإذا حلف بالله لا يتزوج النساء «بالتعريف» فإنه يحنث إدا تروج واحدة» أما إذا حلف بالطلاق 
فإنه لا يحنث إلا إذا تزوج ثلاثاً وأكل ثلاثا : سواء قال: نساء ورؤوساً بالتنكير» أوقال: النساء 
والرؤوس بالتعريف وإذا حلف لا يتغدى فلا يحنث إلا إذا أكل قبل الزوالء لأن وقت الغداء من طلوع 
الفجر إلى الزوال» وقدر الأكل الذي يحنث به في الغخداء بما كان فوق نصف الشبع . ولو حلف لا 
يتعشى لا يحنث إلا إذا أكل بعد الزوال فوق نصف الشبع» لأن وقت العشاء من الزوال إلى نصف 
الليل» ومن حلف لا يتسحر لا يحنث إلا إذا أكل بعد نصف الليل. 
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وإذا حلف لا يأكل لحماً فإنه يحنث بأكل ما يحل أكله ولو أكله نيئاًء أما إذا أكل ما لا يحنث به ا 
کان کل حیواناً غير مذکی » أو أكل وحشاً لا يحنث أكله فإنه لا يحنثء ويتناول اللحم لحم الرأس 
واللسان على الراجح ٠‏ والمرجوح لا يتناوله» ويقويه الآن العرف. أما الكرش والكبد والطحال والقلب 
والرئة فلا يطلق عليها اسم اللحم» لأنها لا تسمى لحماً في العرف وكذلك السمك والجراد فإنهما لا 
يسميان لحماً فلا يحنث إذا أكل منهماء وهذا كله إذا أطلق اللحمء أما إذا نوى به شيئاً خاصاً فإنه 
a‏ 8 

ويتناول اللحم شحم الظهر والجنب لأنه لحم سمين أما شحم البطن والأمعاء وهو الدهن الذي 
فوقهما فإنه لا یحنث بأکله لأنه لا یسم لحماًء فإِذا حلف لا يأكل شحماً لا يحنث بأكل شحم الظهر 
والجنب وإنما يحنث بأكل شحم البطن والأمعاءء ولا يتناول الشحم واللحم الألية والسنام فإنهمالا ‏ 
يسميان لحماً ولا شحماً كما لا يتناول أحدهما الآخر» أما الدسم فإنه يتناولها. 

فإذا حلف لا يأكل دسماً يحنث بأكل الألية والسنام وشحم الظهر والبطن والجنب والأمعاء ودهن ر 
الحيوان الخالص من اللحم كالسمن» أما دهن غير الحيوان کدهن ١ ER‏ 
يشمله الدسم وقيل لا يشملهء وإذا حلف لا يأكل «زفرا» فإنه ب يحنث إذا أكل لحماآ أو دهن حيوان أو ؛ 
بيضاً ولو «بطارخاً) ولا يحنث إذا أكل ميتة سمك أو جراد. ١‏ 

وإذا حلف لا يأكل لحم بقر فإنه يحنث إذا أكله ا أوبقر الوحش لأن البقر | 
یتناولها» SEER‏ وإذا حلف لا يأكل ضأناً 
فإنه لا يحنث إذا أكل معزاًء وكذا إذا حلف لا يأكل معز فإنه لا يحنث بأكل لحم الضأنء لأن اسم 
احادعما لا يسطلق على الآخر لا لغة ولا عرفا وإن كان شملهما اسم غنم المقتضي اتحادهماف 
الجنس» SS‏ سواء كان مأخوذاً من قمح أو . 
الشعير أو الذرة أو الأرز أو الباقلا أو البطاطس أو نحو ذلك ولو كان مصنوعاً من نوع غير معهود في بلده 
فلا يسمى خبزأ في عرفه لظهور المعنى اللغوي في الخبزء نعم إذا أكله على ظن أن اسم الخبزلا ٠.‏ 
يتناوله فإن بعضهم يقول بعدم حنثه» و ا ا 8 
بالله مبنى على العرف لأن العرف الذي ينظر إليه هو العرف المطرد كمسألة الرؤوس والبيض . أما ٠‏ 
العرف غير المطرد كمسألة الخبز فإنه مختلف في عرف البلادء فيأكل هذه ذرة والأخرى قمحا والأخرى ٠‏ 
بطاطس وهكذاء فتحكم فيه اللغة ولم ينظر للعرف. وإذا فت El‏ 
يحنث. وكذا إذا طبخ واختلطت أجزاؤه ببعضها فصار كالعصيدة وأكل منه فإنه لا يحنثء» أما إذا بقيت ‏ 
«اللقم» SUS‏ 1 

ویتناول الخبز كل ما ر AGG GS‏ 
والسنبوسك . الا ق ر أن تشوى قبل القلي فإنها لاتسمى خبزاً كالزلابية 
والقطايف ولقمة القاضي فلا يحنث بأكلها: ويشمل الخبز أيضاً البقسماط والرقاق دون البسيس ونحوه. 1 
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راذا حلف لا بأکل طبیخاً فإنه لا یحنث إلا إذا أكل ما فيه سمن أو زيت أو دهن . 

وإذاحلف لايأكل هذا الشىء فبلعه من غيرمضغ فإنه يحنث نظرا للعرف» لأن البلع أكل عرفاًء 
أما إذا حلف بالطلاق أنه لا يأكله فبلعه من غير مضغ فإنه لا يحنث. لأن الطلاق مبني على اللغة» ولا 
يسمى البلع بدون مضغ أكلا في اللغة كما تقدم . 

وإذا حلف لا يأكل طعاماً فإنه يحنث إذا أكل قوتاً أو فاكهة لأن اسم الطعام يتناولهماء وأما إدا 
أكل دواء فإنه لا يحنث. لأن اسم الطعام لا يتناوله في باب الأيمان لبنائها على العرف» أما في البيوع 
فإن الطعام يتناول الدواء لأنها مبنية على اللغة كما سيأتي . 

وإذا حلف لا يأكل فاكهة فإنه يحنث إذا أكل الفاكهة الرطبة واليابسة» فيحنث بأكل الرطب 
والعنب والرمان والزبيب والتمر والليمون والنبق والبطيخ والفستق والبندق» وتتناول الفاكهة أيضاً 
الحلوى وهي كل ما اتخذٍ من عسل وسكر من كل حلو ليس فيه حامض. أما العسل وحده أو السكر 
وحده فإنه لا يسمى حلوى» بل الحلوى هي المأخوذة من مجموعها. فمن حلف لا يأكل حلوى فإنه لا 
يحنث بأكل العسل المطبوخ وحده على النار» ولا بأكل النشا المطبوخ بالعسل» وإنما يحنث إذا أكل ما 
تركب من جنسین فأکثر. ا ) 

وإذا حلف لا يأكل تمراً فإنه لا يحنث إذا أكل اليابس. وإذا حلف لا يأل رطباً فإنه لا بحنث إد| 
أكل تمر وبالعكس»› وإذا حلف لا بأكل عنباً فإنه لا يحنث إذا أكل زبياً وبالعكس. وإذا حلف لا ياكل 
العنب أو الرمان لم يحنث بشرب عصيره ولا بامتصاصه ورمي ثفله لأنه لا يسمى أكلا. 

وإذا حلف لا يأكل بيضاً فإنه يحنث إذا أكل بيض أي حيوان» سواء كان مأكول اللحم كالدجاج 
والنعام ونحوهماء أو غير مأكول اللحم كالرخم ونحوه مالم يكن من دوات السموم الضارة فإنه يحرم 
أكل بيضه لضرره»› وإنما يحنث بشرط أن يكون الشأن فيه أن يفارقه الحيوان الذي باضه وهو حي» ون 
يؤكل البيض منفردآً سواء خرج من الحيوان وهو حي أو وهو ميت» فإذا لم يكن الشأن فيه ذلك كبيض 
السمك «البطارخ» فانه لا يحنث بأكله» لأن البطارح لا يبيضها السمك وهو حي خارح الماء بل تشق 
بطنه وتخرح منه» وكذا بيض الجراد فإنه لا يؤكل منفرداً بل يؤكل تبعاً للجراد فإذا أكله منفرداً لا 
يبحنث» وكذلك البيض غير المتصلب الذي يخرج من الدجاج بعد دبحها فإنه لا يحنث بأكلهء لأنه لا 
يمكن أن يفارق الحيوان وهو حي » أما إذا تصلب وخرح من الدجاجة بعد ذبحها فانه بحنث بأکله» لأن 
E ph .‏ والخيار والجزر والباذنجان» فمن حلف لا يأكل فاكهة فإنه لا يحنث 
بالأكل من هذه الأشياء . وإذا حلف لا يأكل هذا القمح فإنه یحنث إذا أكل منه على هيئته كأن يأكله نيئا 
أو مطرخا «بليلة» أو مقلياً على النار «فشارآ» أما إذا أكله دقيقاً أو خبزا أو نحوهما فإنه لا يحنث لزوال 
اسم القمح عنه حينئذ أما إذا حلف لا يأكل هذا وأشار إلى قمح بدون أن يذكره فإنه يحنث إذا أكل منه 
على هیئته أو أكل من دقيقه أو خبزه أو أي شيء يتولد معه» وكذا إذا حلف لا يأكل هذا الرطب تمرا فإنه 
ا ونظير هذا إذا حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعد البلوغ فإنه لا يحنث لزوال الاسم عنه. 
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وإذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة فإنه يحنث بما يؤكل منها كثمرها وجمارهاء فلا يحنث إذا 
أكل من ورقها وخشبها لأنه لا يؤكل عملا بالعرف. وكذا إذا حلف لا يأكل من هذه البقرة فإنه لا يحنث 
بالاکل من ولدها ولبنهاء وإنما يحنث بما يؤكل منها كاللحم والكرش ونحوهما: وإذا حلف لا يأكل 
مائعاً فأكله بخبز فإنه يحنث أما إذا شربه فإنه لا يحنثء وأما ذا حلف لا يشرب مائعاً فأکله بخبز فإنه لا 

وإذا حلف لا يأكل سمناً فأكله في عصيدة ونحوها فإن كانت عينه ظاهرة فيها فإنه بحنث» أما إن 
استهلك ولم یکن ظاهراً فإنه لا يحنث» وأما إذا شربه فإنه لا يحنث. 

الحنابلة ‏ قالوا: إذا حلف لا يأكل اللحم فإنه لا يحنث إذا أكل الشحم أو المخ الذي في العظام 
أو الكبد أو الطحال أو القلب أوالكرش أو المصران أو الألية أو الدماغ وهوالمخ الذي في الرأس أو 
القانصة أو الكلية أو الكوارع أو لحم الرأس أو لحم خد الرأس أو اللسان ونحو ذلك من کل ما لا يطلق 
عليه اسم اللحم» وينفرد عنه باسمه وصفته إلا إذا أراد الحالف اجتناب الدسم فإنه يحنث بالأكل منها. 
وهذا إذا حلف لسبب يقتضي المنع من أكلها فإنه يحنث حينئذ. 

ومن حلف لا يأکل لحماً فإنه يحنٹ بأكل اللحم ولو كان محرماً كلحم خنزير وميتة ومغخصوب 
كما يحنث بأكل لحم السمك ولحم الطير ولحم الصيد لأن كل ذلك يسمى لحماً. 

رإذا حلف لا يأكل شحماً فإنه يحنث بأكل ما يذوب فى النار من حيوان» فيحنث بأكل الدهن 
على الظهر والجنب أو شحم الكلى أو أكل اللحم السمين أو الألية أو السام أما إذا أكل اللحم الأحمر 
الذي لا یظهر فيه دهن فإنه لا يحنث. 

وإذا حلف لا يأكل لبناً فإنه يحنث بأكل لبن الإإبل والبقر والغنم ولبن الصيد ولبن الآدمية. سواء 
کان اللبن مائعاً أو رائباً أو متجمداًء أما إذا كان زبداً أو سمناً أو كشكا أو مصلا أو جبناً فإنه لا يحنث إلا 
إذا ظهر فيه طعم اللبن فإنه يحنث. وإذا حلف لا يأكل زبدا فأكل سمناً أو لبناً لم يظهر فيه طعم الزبد 
فإنه لا یحنث» آما إذا ظهر فيه طعم الزبد فإنه يحنث. وكذا إذا حلف لا يأكل زبدآ فأكل جبناً أو ما 
يصنع من اللبن كالكشك لم يحنث لأنه لا يسمى ذلك زبداً. وإذا حلف لا يأكل سمناً فأكل زبداً فإنه لا 
يحنث. وإنما يحنث إذا أكل السمن منفرداً أو في عصيدة وطبيخ ونحو ذلك إذا ظهر فيه طعمه» فإذا لم 
يظهر طعمه فانه لا بحنٹث» وكذا إذا حلف لا يأكل لبناً فأكل طبيخاً فيه لبن فإنه يحنث إذا ظهر اللبن 


شه . 


وإذا حلف لا يأكل فاكهة فإنه يحنث بأكل العنب والرطب والرمان والسفرجل والتفاح والكمثرى ‏ . 


والخوخ والأترج والننی والموز والبطيخ والجوافی والمنحا والتين والمشمش والعناب واللوز والبندق 
ونحو ذلك من كل ما يسمى فاكهة يابسة أو غيرهاء ولا يحنث بأكل القثاء والخيار والخس والزيتون» ولإ 
بأكل نبق البادية ويسمى زعروراً وهو أحمر يشبه النبق وفي طعمه حموضة» وخوخ الدب وكل ثمر شجر 
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٠۰‏ كتاب اليمين / الحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحو دلك 
مبحث الحلف على الدخول والخروج والسكنى 


ونحو ذلك 


في الحلف على الدخول والخروج والسكنى تفصيل في المذاهب ١‏ 


وإذا حلف لا يأكل بسراً«البلح عند تلونه» فأکل ما کان طرفه رطباً وباقیه يابساً أو ما کان نصفه 
رطباً ونصفه يابساً فإنه يحنث» كما لو أكل نصفاً رطباً ونصفاً يابساً على حدة» أما إذا أكل اليابس فقط 
وترك الجزء الرطب فإنه لا يحنث - وهو ما يتخلل بين سعفها - ثم بلح» ثم بسر والبسر هو الباح إذا 
أحذ في الطول والتلون إلى أحمر أو أصفرء ثم رطب» ثم تمر. 

إذا حلف لا يأكل عنباً فأكل زبيباً لم يحنث . وکذا إذا حلف لا يأکل جديا فأکل تیساً لم يحنٹ 
وكذا إذا حلف لا يكلم شاباً وكلم شيخاًء وإذا حلف لا يأكل من هذه البقرة فإنه لأ يحنث با اکل هن 
ولدها ولينهاء وإذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق فإنه يحنث إذا أكله خبزاً وإذا حلف لا يأكل هذا 
الشيء ثم بلعه بدون مضغ فإنه لا يحنث لأن حقيقة الأكل بلع الطعام بعد مضغه , . واذا حلف لا يتغدى 
EE‏ لأن الغداء من طلوع الشمس للزوالء وما كان بعد ذلك يسمى عشاء» 
وإذا حلف لا ي يتعشى فأكل بعد نصف الليل فإنه لا يحنث لأن العشاء من بعد الزوال إلى نصف الليلء 
وإذا حلف لا يتسحر حنث إذا أكل بعد نصف الليل» وإنما يحنث إذا أكل أكثر من نصف ما به شبعه» 
أما إذا أكل النصف فأقل فإنه لأ يحنث. 

وإذا حلف لا يأكل أدماً حنث بأكل ما جرت العادة بأكل الخبز مما يغمس فيه الخبز كالطبيخ 
والمرق والزيتون والبيض والملح والتمر والزبيب ونحوه وإذا حلف لا يقتات فإنه يحنث بأكل الخبز 
والحب من بر وشعير وذرة ودخن ودقيق وفاكهة كتمر وزبيب ومشمش وتين وتوت ولحم ولبن ونحو 
ذلك. ولا يحنث بالعنب والخل ونحوهء وإذا حلف لا يأكل طعاماً حنث بما يؤكل ويشرب من فوت 
وأدم وحلو وجامد ومائع وها جرت العادة بأكله من النبات ولا يحنث بالماء والدواء وورق الشجر ونشارة 
الخشب» وكل هذه المسائل ينبغي أن تراعى فيها الأصول المتقدمة . 

() الحنفية - قالوا: إذا حلف لا يدخل بيتاً فإنه لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد وكنيسة اليهود 
وبيعة النصارى لأنها ليست للبيتوتةء وكذلك لا يحنث بدخول الدهليز والمظلة التي على الباب إدا لم 
تكن صالحة للبيتوتة » وكذا لا يحنث إذا حلف لا يدخل دارا «بالتنكير» ثم دخلها وهي خربة لا بناء فيها 
أما إذا حلف لا يدخحل هذه الدار «بالتعريف» فإنه يحنث بدخولها خحربة ولو صارت صحراء. وكذلك 
يحنث إذا دحل صفة البيت «إيوانه» إن لم يکن مسقوفاً نه صالح للبيتوتة في الصيف ومن حلف لا 
يدخل دارا ثم وصل إلى سطحها من سطح آخر ووقف عليه فقيل يحنث لأن الدار عبارة عما أحاطت به 
الدائرة» سواء كان من أسفل أو من أعلى فيسمى داخلا سواء کان للسطح ساتر من حيطان أولا. 
ME SS‏ 


e RR DS O le TTT e TTT RONAN TSA E‏ ي 
RE ES E E ED ET I E EE E E E ED SE :‏ ا ET‏ ا ت E‏ س ا ا ا OAS E‏ ر 


ا RRL E n a e A TTT AY RI ETIOTLITY TWINS‏ ا کک و م و م ی ر ی مدا 
es E a E o a ae BL ing A E Re a E e E a E DE aS N aa 2 r‏ اوی ا کا ا 
N I“‏ ت جر ا . 4 Neon‏ ا 5 : f a. aR O RE‏ 


ر 


كتاب اليمين / الحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحوذلك _ ۱۰۱ 
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بذلك» أما إذا لم یکن له ساتر فیکون موجودا في هواء الدار فلا يعد داخا والظاهر أن المدار في نحو 
هذا العرف. فإذا تعورف أن الصعود إلى السطح أو الارتقاء إلى حائط أو شجرة يعد دخولاً وإن لم 
يدخحل في جوف المنزل حنث به» وإلا فلا يحنث إلا بالدخول إلى جوف المنزل» والواقف بقدميه على 
عثبة الباب لا يحنت إذا کان بحیث إذا آغلق الاب یكون ارجا آما إا أغلى بيت بكرن ألا فان 


حت . 


". 


ومن حلف ليأتينه غدآً إن استطاع فإنه يلزم أن يذهب إليه إذا لم يمنعه مرض أو حاكم أو نسيان أو 
جنون» فإذا لم يمنعه مانع كهذا فإنه يحنث إذا لم يذهب إليه» وإن حلف على امرأته أن لا تخرج إلا 
بإذنه أو بأمره أو بعلمه أو رصائه يحنث إذا حرجت بدون إذنه أو أمره أو على علم منه أو رضائه ویلزم 
لكل مرة إذن ويشترط أن يكون الإذن مفهوماً لها. وأن لا تقوم قرينة على أنه لا يريد الإذن؛ فإذا قال 
لها : اخرجي فإن حرجت يخزيك الله أو يكون جزاؤك العذاب فإنه يحنث إذا خرجت» وكذا إذا قال 
لها: اخرجي يريد تهديدهاء ولو قال : اشتر حاجة من خارج المنزل فهو إذن لها بالخروج» ولو استأذنت 
في الخروج إلى منزل أمها فذهبت إلى بيت أخيها لا يحنثء ولا يشترط في رضائه علمها بذلك. 
بخلاف الإذن والأمر فلا بد أن تعلم وتسمع منه أو من رسولهء وإذا حلف لا يكلم فلاناً إلا بإذن فلان 
فإنه لا يحتاج إلى الإذن إلا مرة واحدة» كما إذا حلف على شخص ألا يخرح من منزله إلا بإذنه: فانه 
لا يحتاج إلى الإذن إلا مرة واحدةء وإذا قال لامرأته: لا تخرجي حتى آذن لك أو إلا أن آذن لك فإنه 
يكفي فيه الإذن مرة واحدة إلا إذا قال إنه نوى التعدد فإنه يصدق قضاء لأنه شدد على نفسه. 


وإذا حلف لا يسكن في هذا المصر أو في هذه البلدة أو القرية فإنه يبر إذا خرجح بنفسه فقط» 
ومحل ذلك إذا حرج ولم ينو العودة وإلا فإنه يعد ساكناًء وإذا حلف لا يسكن مع فلان فساكنه في دار 
كل منهما في حجرة يحنث إلا أن تكون دارا كبيرة كالحارة فإنه لا يحنثء وإن تقاسما بحائط يفصل 
وا ا ا و ت 
يحنث» وإذا حلف لا يسكن معه شهرا فسكن معه ساعة حنث» لأن المساكنة وإن كان مما يصح 
امتداده فتقدر بمدة ولكن لا تكون المدة قيدآً لها لصدقها على القليل والكثير» بل تكون المدة قيداً 
لمنع نفسه عن المساكنة في الشهرء فإذا سكن ساعة منه حنث» أما إذا حلف لا يقيم معه شهراً كانت 
المدة قيداً لاحقامة » فلا يحنث إلا إذا أقام الشهر كاملا. وإذا حلف لا يخرح من هذا المكان فحمله 
غیره وأخرجه مکرهاً لا یحنث» وإن حمله وأخرجه بإذنه حنث. 


وإذا حلف ليسافرن فإنه يبر إذا خرج ناوياً السفر وجاوز العمران إلى مكان بينه وينه مدة السفر 


فإنه لا یحنث . 
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وإذا حلف لا يسكن هذه الدار أو الحارة فخرح وترك أهله ومتاعه» فإن كان ما تركه في الدار 


يمكن أن يسد حاجته المنزلية فإنه يحنث» أما إن ترك شيئاً يسيراً لا تقوم به السكنى فإنه لا يحنث» 
وهذا القول هو الذي عليه الفتوى» ولو كان ساكناً تبعاً لغيره كالولد مع والده فإنه يبر بخروجه وحده» 
وكذا إذا أبت الزوجة الخروح معه وغلبته فإنه یبر بخروجه وحده. ویعذر إذا لم يمکنه الخروج لخوف 
لص أو نحوه» فلا يحنث إذا مكث لذلك . وكذا إذا أغلق الباب عليه ولم يمكنه فتحه» أو اشتغل بطلب 


دار أخریى» أوبقى أياماً ينقل أمتعته فإنه لا يحنث ولو أمكنه أن يكتري دابة ينقل عليها متاعه . 


” 


وإذا حلف لا يدخل دار فلان وله دور متعددة فدحل فى أحدها وهي غير مسكونة له ففي ذلك 


روایتان: الأولى أنه بحنث مطلقاً لأنه دخل دارا مملوكة له فهى منسوبة له وإن كان لا يسكنها . الثانية أنه 
٠‏ لا يحلف إذا كانت مستأجرة لغيره» لأن الإضافة تبطل بالإجارة والتسليم كما تبطل بالبيع عند من يقول 
1 ذلك أما إذا لم تكن مسكونة لغيره فإنه يحنث بالدخول فيها على أي حالء لأن إضافتها إليه باقية. 


وإذا حلف لا يدخل دار زيد فمات فدخلها بعد موته فإنه لا يحنث»› لأنها انتقلت للورثة فلم تعد مملوكة 
له ولو كان عليها دين مستغرق لها على المفتى بهء لأنها وإن بقيت حكم ملك الميت بالدين ولكن لم 
تكن مملوكة له من كل وجه . وإذا تهيأت امرأته للخروج كأن لبست الثياب المعدة له فقال: إل خرجت 
فأنت طالق» فرجعت وجلست حتى مضت ساعة ثم حرجت بعد ذلك فإنه لا يحنث» اء غترت 
هيئتها التي أرادت الخروج عليها كأن خلعت ثیاب الخروج أولم تغيرها. أما إذا كانت في دار أبيها 
فقال لها: إن لم تقومي وتذهبي إلى دارنا الساعة فأنت طالق» فقامت لساعتها ولبست ثياب الخروج 
وخرجت ثم رجعت وجلست حتی خرح الزوح فخرجت بعده إلى دارها فإنه لا يحنث» بشرط أن تبقى 
على هيئتها التي أرادت الخروج عليهاء فإذا حلعت ثياب الخروج وجلست فإنه يحنث. والفرف بين 
الحالتين : أن المحلوف عليه في الحالة الأولى عدم الخروج وهو ترك فيتحقق بتحقيق ضده وهو البقاء 
فى المنزل على وجه الإعراض عنه» فإذا جلست معرضة عن الخرجة التي حلف عليها لأ يحنث لتحقق 
عدم الخروج» سواء غيرت الهيئة أو لاء بخلاف الحالة الثانية ؛ فإن المحلوف عليه فيها الذهاب إلى 
الدار وهو مثبت لا يتحقق إلا بفعله» والمطلوب منه الفعل إذا تهيأ له وجلس منتظرآ له عازما عليه لا 
یکون معرضاً عنه بل هو فاعل حکماً» لكن بشرط أن تبقى الهيئة الدالة على أنه في حكم الفاعل وأنه 
لم يعرض الفاعل ؛ فإذا غير هيئته فقد أعرض عن الفعل ظاهراً. 


وهذه اليمين تسمى يمين الفور» ويقدر الفور بساعة» فأقسام اليمين من حيث فعل المحلوف 
عليه وعدمه ثلاثة : مؤبدة «وتسمى مطلقة» لفظاآً ومعنى مؤقتة كذلك. ومؤبدة لفظاً مؤقتة معنى وهي 
عين الو فيتقيد بالحال بناء على أمر حالي كما مثل» أو تقع جواباً للام يتعلتق بالحال كما إذا قال له 
شخص: تعالى تخد معي فقال له: إن تغديت فامرأتي طالقء فلفظ هذا اليمين مطلق غير مؤقت 
بوقت» ولكن معناه مقيد بالحالء لأنه واقع في جواب تغد معي فلا يحنث إلا إذا تخدى معه. أما إذا 
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كتاب اليمين / الحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحو ذلك 
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تغدی منفرداً فإنه لا يحنث» سواء أكل الطعام الذي دعاه إليه أو أكل غيره إلا إذا قال له: تغد معي ٠‏ 
طعام كذا فحلف لا يتغدى فإنه يحنث إذا أكل من ذلك الطعام المدعو إليه» وإن قال: والله لا أتغدى ٤‏ 
اليوم فإنه يحنث في هذه الحالة بمطلق التغدي لأنه زاد في كلامه على الجواب» فيكون مبتدئاً لليمين ' 
إلا إذا نوى غير ذلك فإنه يصدق ديانة . 


وإذا لم تقم قرينة على الفور كما تقدم في الأمثلة جعلت إذاً للفور وإن للتراخي» فإذا قال: إذا ٤‏ 
فعلت كذا فعلي كذا فإنه يلزمه الفعل فوراً فيحنث إذا أخره» بخلاف ما إذا قال: إن فعلت فإن الفعل 
يكون مطلقاً وقد ذكر هذا المثال هنا لمناسبة يمين الفور وإن كان محله في اليمين على الأكل . 1 

المالكية - قالوا: إذا حلف لا يدخل بيتاً يحنث بدخول الحمام وبيت القهوة والوكالة والحانوت» 
والفرن والمعصرة والمجبسة مالم يجر العرف بتخصيص البيت ببيت السكن بالزوجات كما هو في 
عرف مصر الان . وعلى هذا لا يحنث إلا إذا دخل بيت السكن. وإذا حلف لا يدخل على فلان بيتا 
فدخل الحالف في دار جار له فإذا فلان المحلوف عليه في بيت جاره» فإنه يحنث مالم تكن له نية أو 
لیمینه بساط کما تقدم . وإذا حلف لا یدخل على فلان يته فدخل بیت جاره فوجله فیها فانه یحنث» 
أن بيت جاره يشبه بيته لما للجار على جاره من الحقوق. ويشمل البيت بيت الشعر ما لم ينو بيت البناء 
بخصوصه» أو یکون لیمینه بساط کأن رأی بیتاً ینهدم على آهله فحلف لا یدخل بیتاً فإنه یخص حینئز 


وإدا حلف لا يدخل على فلان بيتاً فأدخل عليه السجن كرها فإنه يحنث إذا سجن عنده بحق» 
أما إذا أدحل عليه السجن ظلماًفإنه لا يحنث. وإذا حلف لا يدخل دار فلان وهو داخل واستمر داخ 
فإنه يحنث» لأن استمراره على دلك كالدخول ابتداءء أما إذا حلف لا يدخلها وهو ماكث فيها فإنه لإ 
یحنث بالاستمرار. 

وإذا حلف لا يركب دابة وهو راکبهاء اول تل ا وهو لابسه» أو لا یسکن دارآ وهو ساکنهاء 
فإنه یحنث بالاستمرار على الرکوب واللبس والكسي مع إمكان الترك. وإذا كان مسافرا مسافة يومين ٠ ٠‏ 
مغلا وقال : والله لأركبن هذه الدابة وهو راكبها فإنه لا يبر إلا إذا ركبها المسافة بتمامهاء ولايضرنزوله ٠‏ 
ليلا ولا في أوقات الضرورات. وكذا إذا حلف ليلبسن هذا الثوب وكان لابسه فإنه لا يبر إذا لبسه المدة ٠١‏ 
التي يظن اللبس فيها. وإذا حلف على زوجه لا تخرج إلا بإذنه فإذا قال: لا تخرجي إلا بإذني فإنه ٠‏ 
يحنث إلا إذا أذنها وعلمت بالإذن. وإذا قال: لا تخرجي إلا إن أذنت فلا يشترط علمها بالاذنء فإذإ ١‏ 
أذن وخرجت بدون أن تعلم فإنه لا یحنث ولا بد من الإذن الصريح › فلو خرجت ولم بخروجها ولم ٠‏ 

وإذا حلف لا يأذن لزوجه في الخروج إلا إلى بيت أبيها مثا فأذن لها في ذلك فزادت عليه بان 
دهبت إلى بيت عيره» سواء ذهبت إليه قبل ذهابها إلى بيت أبيها أو بعدهء أو افقتصرت على الذهاب إلى 
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کتاب اليمبن / الحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحو ذلك 
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بيت غيره» فإنه إذا لم يعلم بهذه الزيارة أو علم بعد أن زادت فإنه لا يحنث. أما إذا علم حال زيادتها 
ولم يمنعها فإنه يحنث لأن علمه فى هذه الحالة يعتبر كإذنه» بخلاف المسألة الأولى» فإن علمه 


N a ر‎ 
SARS 


بخروجها لا یعتبر إِذنا لها. وذلك لأن اليمين هناك فى جانب البر فيحتاط فيه واليمين في هذه المسألة 
في جانب الحنث فتقع بأدنی سبب. ۰ 

وإذا حلف على زوجه لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها بالخروج إلى بيت أبيها فزادت عليه وذهبت إلى 
بيت أختها فإنه يحنث» سواء علم بالزيادة أو لم يعلم على المعتمد. 

وإذا حلف لا يسكن هذه الدار وهي ملكه ثم باعها لشخص آخر وسكن فيها بالأجرة أو الإعارة 
إنه یحنث» إلا إذا نوی أنه لا يسكنها وهى فى ملكهء فإنه لا يحنث بسكناها وهي في ملك غيره. وكذا 
إذا حلف لا يسكن دارفلان هذه فباعهالغيره فسكنها بعد أن اشتراها الغير فإنه يحنث إلا إذانوى 
لا يسكنها مادامت ملكا لهء فإنه لا يحنث إذا سكنها وهي ملك لغيره. وإنما يحنث في هاتين 
المسألتين لأنه أتى فيهما باسم الإشارة وهي تفيد التعيين» ولا يزول التعيين بانتقال الملك. أما إذا 
4 حلف لا يسكن دار فلان بدون اسم الإشارة ثم حرجت عن ملك فلان فإنه لا يحنث إذا سكنها إن لم 
ينو عينها فيعامل بنيته . وإذا حلف لا أدخل هذه الدار فخربت وصارت طريقاً فإنه لا يحنث بدخولها. 
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٠‏ فإنه يحنث مطلقاً. وإذا حلف لا يدخل على فلان بيتاً فإنه لا يحنث إذا دخل عليه مسجدآء لأن 
المسجد مطلوب دخوله شرعاً فأصبح لذلك كأنه غير مراد للحالف» وإذا حلف لا يدخل على فلان 
فدحل فلان عليه فإن الحالف لا يحنث ولو استمر جالساً معه» لأن الحالف لم يدخل عليه في هذه 
الحالة. 

وإذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فيها فإنه يجب عليه أن ينتقل منها. ويحنث إدا بقي 
1 فيها مع إمکان الانتقال ولو ليلا فإذا كان لا يمكنه الانتقال لخوف من ظالم أو سارق فإنه لا يحنث» أما 
البقاء لعدم وجوب بيت يناسبهء أو لأنه وجد بيتاً أجرته كثيرة فإنه ليس بعذر» بل يجب الانتقال ولو إلى 
بيت من شعر وإلا حنث. وإذا أقام يومين أو أكثر ينقل متاعه مع عدم التأني في النقل عادة فإنه 
لا یحنٹ. وكذا لا يحنث إذا بقي لعدم وجود من ينقل له متاعهء وإذا خرج منها فإنه يحنث إدا عاد 
للسكنى فيها ثانباً لأن حلفه بهذه الصيغة على العموم أما إذا حلف لينتقلن من هذه الدارء فإنه يجوز 
له العودللدار بعد الانتقال منها بعد نصف شهر. وكذا إذا حلف لا بقيت فى هذه الدار أو حلف 
٠‏ لا أقمت في هذه الدار على المعتمد. وإذااحلف بهذه الصيغ فال بت العاف الدار إا إا قا 
٠‏ بزمن فيعامل بحسبهء لأنه إذا قال: والله لأفعلن كذ فإن يمينه تكون على التراخي لا على الفور على 
1 وإذا حلف لا يساكن فلاناً في هذه الدار وكان ساكناً معه فيها لا يبر إلا إذا انتقل أحدهما انتقالا 


تزول معه اسم المساكنة عرفاً أو أقاما بينهما جداراً سواء كان ذلك الجدار قوياً كأن كان مبنياً بحجر أو 
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آخر «طوب» أو نحوهما أو كان ضعيفاً كأن کان من جرید» وأولى إدا قال: لا أساكنه في دار. وإدا‎ 
: حلف لا يساكنه وكانا بحارة فلا بد من الانتقال من هذه الحارةء سواء كانت يمينه مطلقة أو قال‎ 
لا أساكنه في هذه الحارة.‎ 

واذا حل لا يساكنه في هله البلدة فيجب أن يسكن في مسكن يبعد عنه مسافة فرسخ» وإذا 
فصد بیمینه «لا یساکنه» البعد عنه فإنه یحنٹ بزیارته» ما إذا كانت يمينه بسبب نزاع فام بين النساء أو 
الصبیان فإنه لا یحنث بزیارته ما لم تكثر عرفاً فإنه يحنث بكثرتها. 


وإدا حرج من دار حلف لا يسكن فيها وترك بعض متاعه مخزوناً فإنه يحنثء أما إذا حلف 
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لا یسکن دارا فخزن فيها شيئاً فإنه لا يحنث لأن الخزن ليس بسكنى . 1 
الشافعية - قالوا : من حلف لا یسکن هذه الدار فمکٹ فیها بدون عذر حنث» ثم إن كان مستوطنا 1 


E ELS RE SES E 


فيها يلزمه أن يخرج منها حالاً بنية التحويل عنهاء وإن لم يكن مستوطناً كأن دخل متفرجاً فإنه يلزمه أن 
يخرج منها حالا ولا يحتاج لنية. ومتى خرج على هذا الوجه لم يحنٹث» سواء کان متاعه وأهله بها 
أولا. وإن مکث بعذر كجمع متاعه وإخراج هله ولبس ثیابه وإغلاق أبوابه وخوفه على نفسه ومالهء أو 
منعه أحد من الخروج فإنه لا يحنث بالمكث لذلك. إلا إذا وجد من ينيبه عنه بأجر المثل» ولا تشترط 
القدرة على الإنابة في الأمتعة التى يجب إخفاؤها عن الغيرء فهذه لا يحنث بإخراجها بنفسه ولو كان 
فادرا على الإنابة في إخراجها. وإذا حلف لا يساكنه وهما فيها يحنث بمكثه إلا إذا اشتغل عقب حلفه 
ی . وٳذا حلف لا يساکنه بدون أن ينوي موضعا حنث في 
مساكنته في أي موضع » إلا إذا كان البيتان في خان ولو كان صغيرا واتحد المرقى وتلاصق البيتان» واذا 
سكن كل منهما في حجرة منفردة المرافق كالمطبخ والمستحم والمرقى لا يحنث. 1 

ا اة الدار وهو موجود فبهاء ارا N E‏ 


رالضابط ‏ في ذلك ا ل ا م إدا کان يمتد زمناً يقدر بمدة والعقود والسك. ال ٣‏ 
واللبس والمشاركة ونحوها فإنه يحنث بفعل المحلوف عليه لأن هذه الأمورتقدر بمدة فيقال: قمت * 


ساعة» وقعدت يوماً» وسكنت شهرآء وشاركته سنة . أما إذا كان المحلوف عليه لا يمد زمناً فلايقدر ٠١‏ 
بمدة كالدخول والخروج إلى آخر ما ذكرء فإنه لا يحنث بفعله . وكذا إذا حلف لا يصوم أولايصلي ٠‏ 
وهو صائم متلبس بالصلاة فإنه لا يحنث باستدامتهاء لأنهما وإن كانا يقدران بمدة فيقال: صمت شهرآى ' 
وصليت يوماً» ولكن العبرة ة في مشلهما بالنية وهي لا تقدر بمدة» وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن 
لا یفعله ثانیاً فاستدامه لزمته كفارة أ خرى لاأنحلال اليمين الأول بالاستدامة الأولى» وإذا حلف لا يشارك 
فلاناً وهو شريكه فإنه يحنث باستدامة الشركة . وإذا حلف لا يشارك أخاه فى ملك هذه الدار ومات 
إبوهما فانتقل الملك لهما بالإرث فإنه يحنث إذا قدر على قسمتها ولم يقسمهاء > أما إذا لم يقدر فإنه 
لا يحنث لقيام العذر. وإدا حلف لا یدخل دار فلان فدخلها وهو لا یعرفها فإنه لا یحنث» كما إذا حلف 
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٩‏ .كاب اليمين / الحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحو ذلك 
لا يسلم على فلان ثم سلم عليه في الظلمة وهو لا يعرفه فإنه لا يبحنث لما تقدم من أن شرط المؤاخذة 
على اليمين أن يفعل المحلوف عليه عالماً عامدآ مختاراً. 

الحنابلة - قالوا: إذا حلف لا يدخل دارآ فإنه يحنث إذا دخلها على أي حالة يحنث بدخولها 
ماشياً أو راكباً أو محمولاء كما يحنث إذا ألقى بنفسه في ماء متصل بها فجره إلى الدخول» أو تسور 
ae a PO O r NE As‏ 
إذا كان مكرهاً كأن حمل على دخولها بالضرب أو أخذ ماله أو هدد بالقتل أو نحو ذلك فإنه لا يحنث لما 
تقدم من أن الشرط في الحنث عدم الإكراه. ا ر کک 
E N EDE‏ 

وإذا حلف لا يسکن دارا وهو ساكنهاء أو لا يسكن مع فلان وهو ساكن معه فإنه يحنث إذا لم 
يخرج في الحال» E E O E Nk‏ لأن إقامته 
لدفع الضرر فلا ينهى عنها. ويكون خروجه بحسب العادة فلا يلزم بالخروج ليلا . وإذا كان له أهل أو 
متاع في تلك الدار فإنه يحنث إذا خرج بدونهما» فيلزم أن يخرج بنفسه وأهله ومتاعه إلا إذا كانت له 
امرأة فأبت أن تخرج معه ولا يمكنه إكراهها على الخروج› DRE AF‏ 
جبرهم عليه فإنه لا يحنث إذا خرج وحده» كما لا يحنث إذا أكره ه على المقام» أو حلف في جوف الليل 
في وقت لا یجد فيه مسکناً» أو تعذر عليه وجود مسكن بالأجرة أو أغلقت الأبواب دونه ولم يستطع 
فتحها فأقام ناوياً الانتقال فإنه لا يحنث» وكذا لا يحنث بالإقامة لنقل أهله ومتاعه متى شرع في النقل 
حسب العادة بدون إمهال ولو مكث ينقله أياماًء ولا يلزم بالنقل وقت الاستراحة المعتادة ولا في أوقات 
الصلاةء وإذا زار المنزل لعيادة مريض ونحوه لا يحنث» لأن الزيارة ليست سكنى . 

وإذا حلف لا يسكن مع فلان ثم أقام لبناء حاجز بينهما فإنه يحنث» وإن كان في الدار حجرتان 
كل حجرة تختص پبابها ومراقتها وأقام کل متهما في حجرة فإنه لا یحنٹ» وکل ذلك إذا لم تکن له تة 
ولم يكن لليمين سبب يرجع إليه كما تقدم . وإذا حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرح وحده دون أهله 
فإانه لا بحنث› بخلاف ما إذا حلف لا يخرج من هذه الدار كما تقدم» وإذا خرح من البلدة فله أن يعود 
وا 

وإذا حلف لا يدخل دارآ وهو داخلهافإنه يحنث» ونظير هذا ما إذا حلف لا يركب وهر 
راكب» أو لا يلبس وهو لابس. أو لا يقوم ولا يقعد» أو لا يستتر» أو لا يستقبل القبلة وهو متلبس بذلك 
فإنه يحنث باستدامة ما حلف عليه من هذه الأفعال» وكذا إذا حلف لا يمسك شيئاً فدام» أو لا يشاركه 
فدام على مشاركته فإنه يحنث لأن للاستدامة حكم الابتداء. وإذا حلف لا يدخل على فلان بيتاً فدحل 
فلان عليه فأقام الحالف معه فإنه يحنث. لأن استدامة المقام كابتدائه في التحريم إلا إذا كان للحالف 
نية أو ليمينه سبب فيعمل بهما كما تقدم . 

وإذا حلف لا يدخل بيتاً فدخل مسجد أو دخل الكعبة أو دخل حماماً أو بيت شعر أو بيت جلد أو 
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كتاب اليمين / إذا حلف لا يكلمه ونحو ذلك ۷ 
مېحث إذا حلف لا یکلمه 
ونحو ذلك 
في هذا المبحث مسائل مفصلة فى المذاهب). 


خيمة حنث» سواء كان الحالف حضرياً أو بدوياً . أما إذا دخل دهليز الدار أو صفتها التى تكون وراء 
الباب فإنه لا يحنث» لأن ذلك لا يسمى بيتاً إلا إذا كانت له نية أو ليمينه سبب فيعمل بهما. 

وإذا حلف لا يدخحل دار فلان فدخل دارا یملکها سواه کان ساکناً فیها أو مؤجرها لغیره فإنه بحنث . 
وكذا يحنث إذا دحل دارا لا يملكها ولكنه مستأجرها من غيره» أما إذا كانت الدار مستعارة له فإنه 
لا يحنث بدخولهاء لأن الاستعمارة لا تملك بالمنافع فلا تكون داره فى هذه الحالة. وإذا حلف 
لا بدخل مسکنه فإنه یحنٹ بدخول کل محل ساكن فيه» سواء كان مستأجرا أو مستعاراً أو مقطوباً 
ولا یحنث بدخول ملك لا یسکن فیه» وإذا حلف لا یدخل ملکه لا یحنٹ بدخول مکان مستأجر له. 
وإدا حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث. أما إذا وقف على حائطها أو على طاق الباب فإنه 
لا يحنث إلا إذا كان ليمينه سبب فإنه يقدم على عموم اللفظ» فإن كان سبب اليمين ترك أهل الدار 
وعدم رؤيتهم ومر على السطح لكونها طريقاً فإنه لا يحنث. وقد تقدم أن سبب اليمين يقدم على عموم 
اللفظ» وكذا إذا نوى بيمينه أنه لا يدخل باطن الدار فإنه لا يحنث بالمرورعلى سطحهاء لأن النية 
تخصص اللفظ العام كما تقدم . وإذا حلف لا يضع قدمه في الدار أو لا يطؤها أو لا يدخلها فدخلها 
راکب أو ماشیاً فإنه یحنٹ كما تقدم . 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا: إذا حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور أو السنين فإنه يحنث إذا كلمه أبداً فى 
جميع ما يستقبل من الزمان:. هذا إذا لم تكن له نيةء فإذا نوى زمناً معيناً يصح . أما إذا حلف لا يكلمه 
آیاماً أو شهوراً أو سنیناً «بالتنکیر» فإنه لا يكلمه لاثة منها ويبرء فإذا كلمه في أقل من ثلاثة شهور أو 
ثلاث سنين فإنه يحنث. وإن كان حلفه في اليوم نهارآ فإنه لا يحسب من الأيام المحلوف عليها ولا 
یکلمه فيه» وإن كان حلفه ليلا فإن اليوم التالي لليل يحسب من الأيام وإذا حلف لأهجرن فلاناً ولم 
يقيد بزمن أو نبه فإنه يحمل على ثلاثة أيام» فإذا كلمه بعد ذلك لا يحنث لأن الهجر الشرعى لا يزيد 
عن ثلاثة يام فيعمل به وهو الراجح » وبعضهم يقول: يهجره شهراً عملا بالعرف القولى ٠‏ 

وإدا حلف لا يكلمه حيناً يلزمه أن لا يكلمه سنة من يوم الحلف. وكذا إذا قال: لا يكلمه الحين 
«بالتعريف» . وإذا حلف زماناً أو عصرآ أو دهراً فإنه يلزمه أن لا يكلمه سنة أيضةً هذا إذا اشتهر 
استعمال هذه الألفاظ في السنة عرفاً وإلا فيلزمه أقل ما يصدق عليه اللفظ فى اللغة. 

وإداحلف لا يكلمه الزمان أو العصر أوالدهر «بالتعريف» فإنه يلزمه أن لا يكلمه أبداًء وإذاحلف 
لا یکلمه حیاناً أو زماناً أو عصراً أو دهوراً لزمه أن لا یکلمه ثلاث سنين. 
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1۰۸ کتاب اليمين / إذا حلف لا يكلمه ونحو ذلك 

وإذا حلف لا يكلم فلاناً فإنه يحنث بالكتابة له» لا فرق بين أن يكتب له الكتاب بنفسه أو يمليه 
على غیره أو یأمر غيره أن يتب وبعد أن كتبه بأمره قرأه عليه ففهمه . ويشترط للحنث بالكتابة شرطان : 

الشرط الأول: أن يصل الكتاب المحلوف عليه سواء قرأه أو لم يقرأه. وبعضهم يقول: لا بد أن 
يقرأه المحلوف عليه بعد وصوله أو يقرأه عليه غيره . فإذا لم يصله فإن الحالف لا يحنث ولو كتبه عازماً 
على إرساله له. 

القو الي أن يصل الكتاب المحلوف عليه بإذن الحالف ولو حكما» كما إذا علم بأن 
الرسول أخذ الكتاب وذهب به إلى المحلوف عليه فسكت. أما إذا كتبه وأعطاه الرسول ليوصله ثم نهاه 
بعد ذلك عن الذهاب به فعصاه وذهب به وأوصله للمحلوف عليه فإن الحالف لا يحنث» وكذا إدا كتبه 
ثم رماه راجعاً عنه فعثر عليه المحلوف عليه فقرأه ه فإن الحالف لا يحنث» بخلاف ما إذا أراد أن يطلق 
زوجه فكتب صيغة الطلاق فإنه يقع بمجرد الكتابة عازماً عليه . والفرق بين الأمرين : أن الزوج يستقل 
بالطلاق فلا يحتاج إلى مخاطب ومشافهته » أما المكالمة فإنه لا يستقل بها الحالف بل لا بد فيها من 
مخاطب ومشافهته . فلهذا لا يحنث بكتابتها إلا بالشروط المذكورة . كذا إذا حلف لا يكلمه فأرسل 
رسولاً له بكلام منه فإنه يحنث إذا بلغ الرسول المحلوف عليه» فلو لم يبلغه الرسول لم يحنث ولو 
وصل الرسول المحلوف عليه» وإذا سمعه المحلوف عليه حين أمره بالذهاب فإن الحالف يحنث. 

وإذا نوى الحالف أنه لا يكلمه مشافهة يقبل قوله فى الفتوى في مسألة الكتاب ومسألة الرسول 
فلا يحنث في الصورتين» سواء كان اليمين بالطلاق أو بغيرهء أما في القضاء فإنه لا يسمع قوله في 
مسألة إرسال الكتاب إذا كان اليمين بالطلاق والعتاق . 

وإذا نوی الحالف أن لا يكلمه مشافهة فقط فإن قوله يقبل في الاإفتاء ذ فالا : مسألة إرسال 
الكتاب» ومسألة إرسال الرسول» فلا يحنث إلا إذا كلمه مشافهة سواء كان ال بالطلاق اوبره 
وكذا يقبل قوله قضاء في مسألة إرسال الرسول» سواء كان باليمين بالطلاق أو بغيره» أما في مسألة 
الكتاب فإنه لا يقبل قوله قضاء . 

وإذا أرسل المحلوف عليه كتاباً للحالف فوصله وقرأه لم يحنث على الأصوب» لأنه لم يكلمه في 
هذه الحالة» بل الذي كلمه المحلوف عليه وإذا حلف لا يقرأ الكتاب أو حلف لا يقرأ فقرأً بقلبه بدون 
حركة لسان فإنه لا يحنث. وإذا حلف لا يكلمه فأشار إليه بإشارة يفهمها فقيل : لا يحنث بال شارة 
مطلقاً وقيل : يحنث . 

وإذا حلف لا يکلمه فكلمه وكان بعيداً عنه بحيث لا يسمعه عادة فإنه لا يحنث. أما إذا كان قريباً 
بحيث يسمعه عادة فإنه يحنث وإن لم يسمع لعارض اشتغال أو نوم أو صمم بحيث لو زال المانع لسمعه 
عادة . 

وإذا حلف لا يكلمه فإنه يحنث إذا فتح عليه «أي أرشده للقراءة إذا وقف» وانسدت عليه طرقهاء 
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سواء كان في غير الصلاة أو فيهاء ولو كان الفتح واجباً بأن كان المحلوف عليه إماماً وفتح الحالف عليه 
في الفاتحة فإن الفتح على الإمام في هذه الحالة يجب كما تقدم في كتاب الصلاةء أما إذا حلف لا 
يكلمه فصلى المحلوف عليه بقوم من جملتهم الحالف فرد عليه السلام في الصلاة فإن الحالف 
لا يحنث. وكذا إذا صلى الحالف إماماً بجماعة منهم المحلوف عليه وسلم الإمام قاصدا التحلل من 
الصلاة على من خلفه» لا فرق بين أن تكون التسليمة التي قصد بها الإمام الجماعة التي من جملتهم 
المحلوف عليه على اليمين أو على اليسار. أما إذا سلم عليه خارج الصلاة فإنه يحنث لأنه كلام عرفا 
والفرق بين الفتح عليه وهو في الصلاة والسلام عليه وهو فيها: أن الفتح في قوة قوله قل كذاء بخلاف 
السلام فإنه ليس فيه هذا المعنى . 

الحنفية ‏ قالوا: إذا حلف لا يكلم فلاناً الحين أو الزمان كأن قال: والله لا أكلم فلاناً الحين أو 
الزمان «بالتعريف» أو حيناً أو زماناً بالتنكير فإنه يحنث إذا كلمه قبل مضي ستة أشهر من وقت اليمين 
فإذا مضت ستة أشهر وكلمه بعدها فإنه لا يحنث وهذا مثال النفي» ومنال الإثبات أن يقول: والله 
لأصومن الحين أو حيناً أو زماناً فإنه يحنث إذا صام أقل من ستة أشهرء ولا یشترط أن یکون ابتداؤها في 
المثال الثاني من وقت اليمين» بل له أن يعين ستة أشهر من أي وقت يريد» وإذا نوى بالحين والزمان 
معرفاً أو منكرآ زمناً مخصوصا فإنه يصدق لأنه نوى حقيقة كلامه» فإن الحين والزمان يطلق على قليل 
الزمن وكثيره . 

وإدا حلف لا يكلمه الدهر «بالتعريف» فإنه يلزمه أن لا يكلمه أبدا طول عمره وإلا حنث وإذا 
حلف لا یکلمه دهراً بالتنكير فإنه يكون كالحين يلزمه أن لا يكلمه ستة أشهر من وقت اليمين وإذا حلف 
لا يكلمه الأبد أو أبداً بالتعريف أو التنكير فإنه يحنث إذا كلمه طول عمره. وإذا حلف لا يكلمه العمر 
بالتعريف فيلزمه أن لا يكلمه طول حياته وإلا حنث. وإذا حلف لا يكلمه عمراً بالتنكير فإنه يحنث إذا 
كلمه قبل مضي ستة أشهر على الظاهر كالحين. وكل ذلك مالم تكن له نيةء فإن نوى زمناً مخصوصا 
فإنه يعمل بنيته . وإذا قال: والله لا أكلم فلاناً أياماً كثيرة أو قال: لا أكلمه الأيام أو الشهور أو السنين أو 
الجمع أو الأزمنة فإن يمينه تنصرف إلى عشرة من كل نوع» فيحنث إذا كلمه قبل مضي عشرة أيام أو 
عشرة شهور» أو عشر سنين» أو عشر جمع » بمعنى أنه يصوم يوم الجمعة من كل أسبوع حتى يتم صيام 
عشرة أيام من أيام الجمع» وكذا إذا قال: الأزمنةء فإنه يحنث إذا كلمه قبل مضي خمس سنين لما 
علمت من كل زمن ستة أشهر عند عدم النية . ومثل الأزمنة الأحايين والدهور» فإن كل حين ستة أشه 
وكل دهر ستة أشهر كما تقدم . 

وإذا قال: أياماً بالتنكير ولم يصفها بالكثرة. أو شهوراً أو سنيناً أو أزمنة بالتنكير كذلك. فإنها تقع 
على ثلاثة من كل صنف منها. فإذا حلف لا يكلمه أياماً يحنث إذا كلمه لأقل من ثلاثة أيام . وإذا حلف 
لا يكلمه جمعاً فإنه يلزمه أن لا يكلمه ثلاثة أيام من أيام الجمع من وقت اليمين» وكذا إذا حلف 


LER A 
E 


SE SRS 


ROE 


a 


ا 


2 ب 
ا ی 


س 
e‏ 


كتاب اليمين / إذا حلف لا يكلمه ونحو ذلك 


لا يكلمه أشهراً فإنه يلزمه أن لا يكلمه مدة ثلاثة أشهر» وإذا حلف لا يكلمه أزمنة فإنه يحنث إذا كلمه 


لأقل من ثمانية عشر شهرآ وهكذا. وهذا إذا لم تكن له نية وإلا عمل بنيته كما تقدم . 
وإذا حلف لا يكلم الرجال أ والنساء A EG‏ 
e‏ > فإذا نوی آنه لا یکلم جمیع يع الرجال أو 


0 جميع النساء يصدف دیانة وقضاء ولا يحنث أبداً» حا لا یکلم جال اونما اتر ادتاک 
tg ee o E e E‏ قل الجمع وهو ثلانة 


وإدا نوى بالزيادة على الثلائة فإنه يصدق قضاء وله أ E‏ أما نية 
الاثنين فلا تجوز. وإذا حلف لا يكلم زواج فلان أو إخوته أو أصدقاءه أو لا يركب دوابه أو لا يلبس 
E OD‏ قسم يکتفي فيه 


بأقل الجمع فيحنث بثلاثة» وهو ما إذا حلف لا یرکب دوابه أو لا يبس ثيابه فإنه يحنث إذا ركب ثلاث 
٤‏ دواب أو لبس ثلاثة ثياب إن كان لفلان أكثر من ثلاثة فإن كان أقل لا يحنث» وقسم لا بد فيه من 
الجميع وهو e‏ وجات فلان أو أصدقاءه أو إخوته فإنه لا يحنث إلا إذا كلم الجميع . 
٤‏ والفرق بين القسمين: أن اللإضافة في الأول إضافة ملك . والدواب والثياب لا تقصد بالهجر» وإنما 
المقصود مالكها فتناولت اليمين أعياناً منسوبة للمسالك وقد ذكرها بلفظ الجمع وأقله ثلاثة . أما 
۳ الأضافة في الثاني فهي إضافة تعريف فتعلقت اليمين بکل عين من الأعيان فلا يحنث إلا إدا کلم 
1 الجميع › والتحقیق أن هذا مخالف للعرف. وأن المعروف مقاطعة الجميع فيحنث إذا كلم واحداً من 
1 أصدقائه »أو واحدة من زوجاته أو ركب دابة من دوابه. 

وإذا حلف لا يكلم بني آدم أو أهل مصر أو هؤلاء القوم» وهكذا من كل جمع مضاف غير محصور 
فإنه يحنث إذا كلم واحداً فهو كالجمع المعرف بالألف واللام. 

وإذا حلف لا يكلمه غرة الشهر أو رأس الشهر فإنه يلزمه أن لا يكلمه أول ليلة من الشهر مع 
يومهاء وأول الشهر ينصرف إلى ما دون النصف «أربعة عشر يومآاً» وآخر الشهر مأ فوق نصفه «من 
السادس عش» فإذا حلف ليصومن آخر يوم من أول الشهر فإنه يلزمه أن يصوم الخامس عشر» وإدا 
حلف ليصومن أول يوم من آخر الشهر فإنه يلزمه أن يصوم السادس عشرء وإذا حلف لا يكلمه في 
الصيف أو في الشتاء فإن كان آهل بلده لهم حساب متعارف فیهما حمل علیه» وإلا فالشتاء ما يلبس فيه 
1 اللباس اللخين كالفرو «والشال» ونحوهماء والصيف ما يستغنى فيه عن ذلك . 

١‏ وإذا حلف لا یکلم فلاناً فإنه یحنث إا کلمه بدا حتی ولو نوی به یوما أو یومین» أو لا یکلمه في 
1 مكان خاص فإن نيته هذه لا تنفعه لا ديانة ولا قضاء لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ والنية لا تعمل 
في غير اللفظ كما تقدم . 

وإذا حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فإن أيقظه من نومه حنث» وإن لم يوقظه لم يحنث على 
المختارء وإذا ناداه وهو مستیقظ فإن کان بعیداً عنه بحیث لا یسمعه‌فإنه لا يحنث» وإِن کان قريباً بحيث 
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يسمعه إذا أصغى إليه بأذنه ولو لم يسمعه لعارض كأن كان مشغولاً أو به صمم» أما إذالم يسمع مع 
شدة الإإصغاء للبعد فإنه لا يحنث» کما لا یحنث إذا کلمه بکلام موصول بالیمین كما إذا قال لامرآتهء 
إن كلمتك فأنت طالق فاخرجى من هنا فإنه لا يحنث» لأنه كلمها بقوله: اخرجي من هنا موصولا 
بالیمین ما لم يرد استثناف الكلام فإنه يحنث» كذا يحنث إن قال لها: إن كلمتك فأنت طالقء اخرجي 
من هنا لأنه كلمها بقوله: اخرجي من هنا مفصولً. 

وإذا خاطب شيا وقصد إسماع المحلوف عليه فإنه لا يحنث» كما لو قال يا حائط اسمم أو أصغ 
إلا إذا قصد خطاب المحلوف عليه مع الحائط فإنه يحنث. ولو سلم على قوم هو فيهم فإنه يحنث إلا 
إذالم يقصده فيصدق ديانة لاقضاء. وإذا سلم في الصلاة فإنه لا يحنث ولو كان المحلوف عليه على 
يساره» ولو سبح له سهوا وفتح عليه القراءة وهو مقتد فإنه لا يحنث؛ أما إذا فعل ذلك خارج الصلاة فإنه 
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وإذا حلف لا یکلم فکتب له کتاباً أو أرسل له رسولاً بكلام فإنه لا يحنث» لان هذا لیس بکلام 
عرفا والأيمان مبنية على العرف. وكذا إدا حلف لا يحدثه فالتحدیث والکلام لا يكون إلا باللسان» وأما 
ذا حلف لا يقول له کذا فکتب له به أو أرسل له رسولاً ففى حتثه وعدمه خلاف. وإذا أشار إليه إشارة 
يفهمها فإنه لا يحنث فإنها ليست بكلام في العرف. وإذا حلف لا يخبره بكذاء أولايقر له به أو 
لا يبشره» فکتب له فإنه یحنٹ کما یحنث إذا قال له بلسانه أما إذا شار له بيده أو برأسه فإنه لا 
يحنث. أما إذا حلف لا يفشي سر فلان أو لا يظهره. أو لا يعلم أحد بكذا فإنه يحنث فيه باللسان 
والكابة لافار 
وإذا حلف لا یکلمه شهراً فإنه یلزمه أن لا یکلمه ثلاثین یوماً من یوم حلفه» لأن دلالة حاله وهي 
غيظه توجب الفور» بخلاف ما إذا حلف ليصومن شهراً فإنه يلزمه أن يصوم شهراً غير معين إذ لا موجب 
للصرف بخلاف يمينه إلى الصوم في الحال. أما إذا حلف لا يكلمه الشهر بالتعريف فإنه يلزمه أن 
لا يكلمه الأيام الباقية من الشهرء وكذلك السنة واليوم والليلة . وإذا حلف بالليل لا يكلمه يوماً فإنه 
يلزمه أن لا يكلمه فيما بقي من الليلة وفي الغد. وإذا حلف بالنهار لا يكلمه يوماً فإنه يلزمه أن لا يكلمه 
من ساعة حلفه إلى مثلها من اليوم التالي» أعني أربعة وعشرون ساعة» وإذا حلف لا يكلمه اليوم ولا 
غدا ولا بعد غد فله أن يكلمه ليلا لأنها أيمان ثلاثة ولو لم يكرر النفي فهي واحدة. وإذا حلف لا يتكلم 
فقرا القرآن أو سبح فإن كان في الصلاة فإنه لا يحنث اتفاقى وإِنْ كان خارح الصلاة فالتحقيق أن 
المعول عليه في ذلك العرف؛ فإن كانت قراءة القرآن والتسبيح ونحو ذلك يسمى كلاماً في العرف فإنه 
يحنٹ» وإلا فلا يحنث وهو في عرف مصر ليس بكلام . 
وإذا حلف لا يكلم فلات فاقتدى الحالف بالمحلوف عليه فسها المحلوف عليه في الصلاة فسح 
له الحالف فإنه لا يحنث. وكذا إذا كان الحالف مقتدياً والمحلوف عليه إماما ففتح الحالف عليه 
«أرشده للقراءة بعد أن سدت طرقها فوقف» فإنه لا يحنث. وإذا صلى الحالف إماما بجماعة فيهم 
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المحلوف عليه فسلم في آخر الصلاة فإنه لا يحنث لا بالتسليمة الأولى ولا بالتسليمة الشانية على 
المختار. وكذا إذا صلى المحلوف عليه إماماً بجماعة فيهم الحالف فإن الحالف لا يحنث بالتسليم 
من الصلاة رداً على المحلوف عليهء أما إذا سلم الحالف على قوم خارج الصلاة فيهم المحلوف عليه 
فإنه يحنث ولو لم يعلم به» وسواء سمعه المحلوف عليه أو لم يسمعه» وإذا استفناه بلسانه كأن قال إلا 
فلاناً فإنه لا يحنثء وإذا قال إلا واحداً فإنه يصدق إذا قال أردتهء وكذا إذا نوى القوم دونه بقلبه فإنه 
يصدق ديانة لا قضاء . 

وإذا حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر إليه وفهمه بدون قراءة فإنه لا يحنث» وقيل يحنث وهو 
الموافق للعرف» ولو قال : يوم أكلم فلانا فأنت طالق فيلزمه أن لا يكلمه الليل والنهار» وإن نوى النهار 
فقط صدق ديانة وقضاء . ولو قال : ليلة أكلم فلانا فأنت طالق فيلزمه أن لا يكلمه الليل فقط . 

وإذا قال إن كلمت فلاً إلا أن يقدم أبوه فامرأتي طالق فإنها تطلق إن كلمه قبل قدوم أبيه. لأنه 
جعل القدوم غاية لعدم الكلام» فإن كلمه بعد القدوم لا يحنث, أما إذا قال: امرأتي طالق إلا أن يقدم 
فلانا فإنها لا تطلق بقدومه» وذلك لأن كلمة «إلا» إن جعلت في المثال الأول غاية لعدم الكلام فکأنه 
قال: لا أكلمه إلى أن يقدم وهي وإن كانت للاستئناء إلا أنه يصح أن تستعار للغاية وللشرط› بجامع أن 
حکم کل واحد منها یخالف ما بعده» ومتى كانت الغاية فإنه يحنث إن فعل المحلوف عليه قبلهاء ولا 
يحنٹ إن فعله بعدها. أما فى المثال الغانى فهى للشرط لا للغايةء وذلك لأنها جعلت قيدا للطلاق 
فكأنه قال: يقع الطلاق ويستمر إلى أن يقدم فلان فإنه يرتفع . والطلاق لا بحتمل التأقيت فلذا لا تطلق 
بقدومه بل تطلق بموته . 

وإذا حلف لا یکلمه حتی يأذن له فلان فمات قبل الإذن فإن اليمين تسقط, والضابط في ذلك أنه 
إذا جعل الحالف ليمينه غاية ففاتت الغاية بموت ونحوه بطل اليمين» لما علمت من أن شرط بقاء 
ال الو نكن الو ضرا 

وإذا حلف لا يكلم فلاناً وفلااً أو قال : كلام فلان وفلان علي حرام فإنه لا يحنث في المسالتين 
إلا إذا كلم الاثنينء فإذا کلم واحداً فإنه لا یحنث إلا إذا نوی كلام أحدهما فإنه يحنث بكلامه لأنه شدد 
على نفسهء أما إذا قال : والله لا أكلم فلاتاً ولا فلاناً بإعادة «لام فإنه يحنث لكلام أحدهماء كما إدا 
حلف بالطلاق لا يذوق طعاماً ولا شراباً فذاق أحدهما فإنه يحنث لأنه مع تكرار لا يكون بمنزلة يمينين › 
فإذا لم يكررها لا يحنث إلا إذا ذاق الاثنين . 

وإذا حلف لا يكلم إخوة فلان وهو يعتقد أن له إخوة متعددة وليس له إلا أخ واحد فإنه لا يحنث 
إذا كلمهء لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع› أما إذا كان يعلم أن له أخاً واحدا فإنه يحنث 
لكلامه» لأنه يكون قد ذكر الجمع وأراد منه الواحد وهو يصح . 

وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا الخبز إلا ثلاثة أرغفة وليس منه سوى رغيف واحد فإنه لا يحنث. 
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وإذا حلف لا يكلم فلاناً ما دام في الدار وكان ساكناً فيها فخرج منها على وجه تبطل به السكنى 
ثم كلمه وعاد إليها ثانا تنحل اليمين» فإذا كلمه بعد ذلك لا يحنث» وكذا إذا حلف لا يقرب امرأته ما 
دامت في دار كذا وكانت ساكنة فإنها إذا حرجت منها على وجه تبطل السكنى بان نقلت متاعها ثم 
عادت إليها تنحل اليمين . 

ومثل كلمة «ما دام» ما زال وما كان» في أنها غاية تنتهي اليمين بها» ويلحق بها قول العامة : 
«طول ما أنت ساكن في كذا» وكذا إذا حلف لا يأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه 
فلا يحنث إذا أكل i O TT‏ 
عرسه أو صديقهء أو لا يدخل دارهء فطلقها أو زالت الصداقة أو باع الدار فإنه يحنث في العرس 
والصديق إن أشار إليهما بأن قال: صديق فلان هذا أو عرس فلان هذه» لأن الصفة تلخومع الإشارة 
عند الحلف فزوالها كعدمه كما تقدم» وأما إذا لم يشر إليهما بهذا فإنه لا يحنث بكلامهما إذا تبدلت 
الصداقة عداوة أو طلقت العرس. وأما فى الدار ونحوها من كل ما يملك كالدواب والثياب فإنه 
لا يحنث باستعمالهاء سواء أشار إليها بهذه بأن قال: دار فلان هذه أولم يشر بأن قال: دار فلان فإنه 
في حال الإشارة يكون قد عقد يمينه على أمر معين مضاف إلى فلان إضافة ملك أي على عين مملوكة 
لفلان فلا تبقى اليمين إذا زال الملك . وفي حالة عدم الإشارة والتعيين يكون قد عقد يمينه على فعصل 
«وهو الدخول» واقع في محل وهي الدار مضاف إلى فلان فيحنث ما دامت الإأضافة باقيةء ولا يحنث 
بعد زوالها. 

الحنابلة - قالوا: إذا حلف لا يكلم فلاناً فكتب له كتاباً أو أرسل له رسولاء فإن نوى بقوله لا 
يكلمه مشافهة بالكلام فإنه لا يحنث بالكتاب والرسول بلا خلاف» وإن لم ينو ذلك ففیه خلاف؛ 
فبعضهم يقول: إنه يحنث» وصحح بعضهم عدم الحنث بشرط أن لا ينوي ترك مراسلته أيضأًء أو کان ٢‏ 
ليمينه سبب يقتضى هجرة فإنه يحنث فى هذه الحالة بالكتاب والرسول. أما الإإشارة فقيل يحنث بها 
وقیل لا يحنث . 

e‏ »وصغیر وکبیر» وعاقل ومجنون 
وإذا حلف لا يكلم زيدا أ ولا يسلم عليه فان زجره فقال له : تنح أو اسکت حنث إلا إذا نوی كلاماً غير 
هذا فلا يحنث به» وإن صلى الحالف بالمحلوف عليه إماماً ثم سلم الحالف من الصلاة فإنه لا يحنث» 
ES‏ ةَ فانه لا يحنث . 

وإذا حلف لا یکلم فلاناً فناداه فإن کان منه بمکان یمکنه 8 يسمعه حنث ولو لم يسمع لعارض 
کشغل أو غفلة» وإن کان بعیدا عنه بحیث لا يسمعه لم يحنث. 

وإذا حلف لایکلمه فسلم عليه فإنه يحنث» وإذا سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم به» فان کان 
يمينه بالطلاق أو العتق حنث» وإن کان بغیره لا يحنث فهو في هذا کالناسي» ما إن کان عالما به ولم 

ينو إخراجه بقوله أو يستثنه بلسانه کأن يقول: السلام عليكم إلا فلاناً فإنه يحنث» سواء كان اليمين 
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4.-_--كتاب اليمين / إذا حلف ليضربن غلامه أو لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك من العقود 
ونحو ذلك من العقود 

في هذا المبحث مسائل مختلفة فى المذاهى”'). 
بالطلاق أو بغیره. وإذا حلف لا یبتدئه بکلام فتکلما معاً لم یحنث» وإذا حلف لایکلمه حیناً فإنه یلزمه 
أن لا يكلمه ستة أشهر إذا لم ينو غير ذلك وإلا عومل بنيته a‏ 
فإنه يلزمه أن لا بكلمة هة اشر كالر + اما إن قال زا ار دا لا اوتا أو وقتا أو 
غر ار کار ی انی بارال ا رات ول ل ۷ کا ا ادا د 
«بالتعریف» فإنه يلزمه أن لا يكلمه في جميع الأزمنة لأن الألف واللام للاستغراق فشمل الزمان كله. 

وإذا حلف لا يكلمه أشهراً لزمه أن لا يكلمه ثلاثة أشهر» وكذلك الأيام» وإذا قال لا أكلمه إلى 
الحول يلزمه أن لا يكلمه مدة حول كامل من ابتداء اليمين حتى ولو حلف في أثناء الحول. 

وإذا حلف لا يتكلم ثلاثة أيام شملت الليالي فيلزمه أن لا يتكلم ثلاثة أيام بلياليهاء كما إذا حلف 
لا يتكلم ثلاث ليال فإنها تشمل الأيام التي بين الليالي . 

الشافعية ‏ قالوا: إذا حلف لا يتكلم فإنه لا يحنث بما لا تبطل به الصلاةء كقراءة قرآن وذكر 
ودعاء غير محرم بشرط أن لا يشتمل على خطاب لغير الله ورسوله وإلا حنث» وإذا نطق بحرف غير 
مفهم فإنه لا يحنث لأنه لا تبطل به الصلاةء SE ak‏ يسمع نفسه 
أو کان بحیث یسمع ولکنه لم یسمع لعارض» فإن لم یکن کذلك فإنه لا یحنث . وكذا يحنث يحنث إذا فتح على 
المصلي إذا ة قصد الفتح فقط أو لم يقصد شيئاء فإن قصد التلاوة فقط أو قصد التلاوة مع الفتح فإنه 
لا یحنٹ. 

وإذا حلف لا يكلم فلاناً فسلم عليه فإنه يحنث بشرط أن يسمعه السلام» أويكون منه بمكان 
يمکن أن يسمعه ولکن لم يسمعه لعارض» وبشرط أن يفهم ما يسمع ولو بوجه» وإذا سلم عليه من 
صلاة فإن قصده بالسلام حنث» eee mp‏ ¿ الصلاة ة أولم يقصد شيئا فإنه 
لا یحنث» کما لا یحنث إذا کتب له کتابا أ وأرل ل سرا ار ار اهمد او غا ودا اة مراد 
بقراءة آية فإنه لا يحنث إذا نوى القراءة وحدهاء أو نوى القراءة مع الإعلام. 

ay E E RRA Et, 
داره فباعها كلها أو بعضها فدخلها فإنه لا يحنث. أً ما إذا نطق باسم الإشارة كأن قال: لا یکلم زوج‎ 
eT فلان هذه أو لایدخل دار فلان هذه فان نوی ما دام في ملکه أو‎ 
SE e e ES ls ا ا و‎ 
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مرة واحدة فإنه لا يبر بذلك» بل لابد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقاً على العادة؛ ثم إن الضربة 
التي حصلت بها إن حصل منها إيلام المنفردة حسبت واحد. وإن لم يحصل منها إيلام كاإيلام 
المنفردة فلا تحسب . 

وإذا حلف لا يقبل زوجه فقبلته هي فإن استرخى لها حنث» وإنما يحنث إذا قبلته في فمهء أما 
ذا قبلته في خده فإنه لا یحنث» وإذا حلف علیها أن لا تقبله فقبلته حنث مطلقاً سواء استرخی لهاأو لا 
وسواء قبلته في الفم أو غيره» وإذا حلف لا يقبلها فقبلها حنث» سواء قبلها في الفم أو في غيره. 

وإذا كان له عند آخر حق فحلف أنه لا يفارقه أو قال: لا تفارقني حتي آخذ منك حقي » أو حتى 
أستوفي حقي أو 0 أخذ حقه منه فإنه يحنث» سواء فرط بأن لم يقبض عليه حتى 
فر» أو لم يفرط بأن فر منه كرها أ ا 

وإذا أحاله على شخص آخر وقبل الحوالة فقيل إنه لا يجزئه بل يحنث حتى ولو قبض الحق 
بحضرة الغريم» ولكن هذا إذا لم يكن العرف على خلافه» والعرف في مصر على الاكتفاء بالحوالة في 
مثل هذ ومعلوم أن الأيمان مبنية على العرف. 

وإن حلف أنه علم بالأمر الفلاني فإنه یخبر به فلاناً أو یعلمه به» فعلم به» ولم یعلم فلاناً حت 
علمه فلان من غير الحالف. فإن الحالف يطلب منه أن يعلمه ولم يبر بإعلامه مشافهة أو برسول» أو 
كتاب» فإن فعل بر في يمينه» فإذا علم الحالف أن المحلوف له علم بالخبر من غيره فقيل : يكفي هذا 
في بره ولا يطلب بإعلامه لحصول المقصود» وقيل: لا يكفي . 

وإذا کان لشخص ثوب مرهون فطلب شخص استعارته منه فحلف له أن لیس لی ثوب؛ فإن کان 
لا يقذرعلى فك الرهن لعسره» أولكون الدين مما لا يعجل فلا يحنث اتفاقاًء وإن كان يقد ر على 
فك الرهن فان نوی أنه لا ثوب له غير المرهون فإِنه لا یحنث اتفاقاً أیضاًء وإِن نوی لا ثوب له تمکن 
إعارته فإن كانت قيمته قدر الدين فإنه لا يحنث أيضأء وكذا إن كانت قيمته تزيد على الدين فإنه 
لا يحنث على المعتمد. 

وإذا حلف لا يعر فلانا ثوبه أو داره فإنه يحنث بالصدقة عليه بهما وبکل ما ينفعه من إسکان أو 
وقف أو غير ذلك . وإذا نوى بيمينه خصوص العارية فإنه يقبل قوله عند المفتي مطلقأ ولا يقبل قوله 
قضاء في الطلاق والعتق المعين . 

وإذا كان الأمر بالعكس بأن حلف لا يتصدق على فلان أو لايهبه شيا فأعاره وادعى أنه قصد الهبة 
والصدقة حقيقة لا عدم نفعه مطلقا فإنه لا يحنث بالعارية» ويصدق عند القاضي حتى في الطلاق 
والعتق المعين» وكذا إذا حلف لا يتصدق عليه بكذا فوهبه إياه وادعى أنه قصد حقيقة الصدقة لا عدم 
نفعه» فإنه يصدق عليه بكذا فوهبه إياه وادعى أنه قصد حقيقة الصدقة لا عدم نفعه فإنه يصدق عند 
القاضي أیضاً حتی في الطلاق والعتق المعين. 
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وإذا كان الأمر بالعكس بأن حلف لا يهبه شيا فتصدق عليه به وادعى أنه قصد خحصوص الهبة فإنه 
لا يصدق عند القاضي في الطلاق والعتق المعين» أما عند المفتي فإنه يصدق في الجميع . 

وإذا حلف ليسافرن ولم يكن له نية ولا ليمينه بساط فإنه يلزمه أن يسافر مسافة القصر حملا له 
على المعنى الشرعي» لأنه يقدم على الراجح كماتقدم N NE‏ 
المحل الذي انتهى سفره إليه نصف شهر بمعنى أنه لا يرجع إلى بلده الذي سافر منه أ و إلى غيره مما 
E E e GE‏ 
By OE SP e ES‏ ن يكمل الشهر وكذا إذا حلف لينتقلن من هذه البلدة 
فإنه يلزمه أن ينتقل إلى بلد أخرى بشرط أن يكون بينهما مسافة القصر» فإذا انتقل إلى بلد دون مسافة 
القصر فإنه لايبر» ويلزمه أن يمكث نصف شهر بعد الانتقال ويندب كمال الشهر. أما إذا حلف لينتقلن 
من هذه الدار أو من هذه الحارة» فإنه يكفي أن د ينتقل إلى دار أخرى أو إلى حارة أخرى» ولا يشترط أن 
يكون بينهما مسافة قصر ويمكث نصف شهر ويندب أن يكمل الشهر. هذا إذا قصد إرهاب جاره أما 
إذا كره جواره فحلف فإنه يحنث إذا رجع في أي وقت . 


وإذا أطلتق اليمين كأن حلف لينتقلن ولم يقل من البلد أو الحارة أو الدار ولم ينو واحدأ منها ولم 
يكن ليمينه بساط يعين مراده» فإنه يلزمه أن يسافر مسافة القصر ولا يعود «بعد أن ينتهى فى سفره إلى 
تلك المسافة» إلا بعد نصف شهر كما تقدم في المثال الأول وإلا فلا يبر. 

وإذا حلف ليقضين فلاناً حقه بعد عشرة أيام فلما مضت تسعة منها عمد الحالف إلى مال غيره 
فأخذه بدون عمله وأعطاه المحلوف به قضاء لحقه . فإن فى هذه المسألة تفصيااً: وذلك لأنه إما أن 
يعلم صاخب المال بذلك قبل انقضاء الأجل أو بعده» فإن علم قبل انقضاء العشرة الأيام وأجاز ما فعله 
الحالف فإنه لا يحنث. وكذا إذا سامح المحلوف له قبل انقضاء الأجل فإن الحالف لا يحنث. أما إن 
علم صاحب المال بعد العشرة الأيام ففيها أقوال أقربها إلى الصواب أنه يحنث مطلقاً سواء أجاز رب 
المال فعله أو لم يجزه وأخذ ماله . وكذا إذا عمد الحالف إلى سلعة من غير جنس الدين يستحق بعضها 
والبعض الأخر مستحق لغيره فقضى بها دينه فإنه يحنث» ولو كان البعض الذي يستحقه يفي بالدين» 
لأن المحلوف له ما رضي إلا بالكل فلما ذهب البعض انفض الرضا. SS‏ 
عيبا كأن أعطاه فضة فوجد فيها نحاساً أو رصاصاً ولم يرض صاحب الحق به» أ ما إن رضي فإنه 
لا يحنث مالم ينقص في العدد أو في الوزن في المتعامل به مكيلا كان أو موزنأ فإنه في هذه الحالة 
يحنث ولو رضي صاحب الدين . 

وإذا حلف لا يضمنه فضمن وكيله ففي المسألة تفصيل» وذلك لأنه لا يخلو: إما أن يعلم بأنه 
وكيله أو لاء فإن علم بأنه وكيله فإنه يحنث إذا ضمنه في شيء اشتراه أو اقترضه للمحلوف عليه 
مطلقاء سواء كان ذلك الوكيل قريب المحلوف عليه أو نسيبه أو صديقه أولم يكن كذلك» وسواء علم 
الضامن بقرابته أو لم يعلم . أما إذا ضمن الوكيل في شيء اشتراه أو اقترضه لنفسه فإنه لا يحنث ولو 
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كتاب اليمين / إذا حلف ليضربن غلامه أو لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك من العقود __ ١١١‏ 
علم بأنه وكيل وقت الضمان» وٳذا لم يعلم بأنه وکيله وضمنه في شيء اشتراه للمحلوف عليه فإنه 
يحنث إذا كان الوكيل قريب المحلوف عليه أو نسيبه أو صديقه» فإذا لم يعلم بقرابته أو نسبه و صداقته 


اا و ا فإذا كانت يمينه بالطلاق ونحوه وادعی أنه لا يعلم صلته بالمحلوف 0 


عليه فإنه يصدق قضاء إن كانت تلك الصلة غير مشهورة على القول الثاني فإن كانت مشهورة فلا يقبل 
قوله قضاء» أما في الفتوى فإنه يقبل قوله» سواء كانت الصلة مشهورة أو غير مشهورة. 
وإذا حلف لا يببع من زيد شيئاً أ و لا یتولی له بيعاً بسمسرة ونحوها فإنه يحنث إذا باع لوكيله أو 


تولی لوكيله بيع إن كان ذلك الوكيل قريبا أو صديقا لزيد ولو لم يعلم بأنه وكيل ؛ ھک 
الخلاف چ المسألة RY‏ وکیله ‏ فإنه یحنٹ» سواء کان ٠‏ وااو 


RTE r Ey e 


فلا بيع بيني وبينك» فإنه لا يحنث ولا يلزم البيع على المعتمد. 
وإذا أسر محمد حديثاً لعلي ثم استحلفه على کتمانه بحیث لا يخبر به أحداً ثم إن محمدا أسر 
حديثه لخالد أيضاً فذهب خالد لعلى وقال له الحديث فقال على ما أظن أن محمدا يسر هذا الحديث 
لغيري فإنه يحنث بهذه الكلمةء لأنها تكون كالاإخبار ولو لم يقصد بها ذلك . 
وإذا حلف لا يكلم زوجه حتى تفعل كذا ثم قال لها عقب يمينه : اذهبي أو انصرفي فإنه يحنث 
ولا يتوقف الحنث على كلام آخر. أما ذا حلف لا یکلم فلاا حتی يبدأ CS‏ : فلان 
لا أبالي بك فإنه لا يعتبر بهذه الخارة بادا بالکلام فیحنٹ إذا كلمه عقبها أن يبدأه بکلام اخر. 


وإذا حلف ليقضين فلاناً حقه في وقت كذا فباع له سلعة بيعاً فاسدأ «متفق على فساده» وجعل # 
الثمن في نظير الحق الذي عليه ففي هذه المسألة تفصيل : وذلك لأنه إما أن يسلم السلعة لصاحب ‏ 
الدين ويفوتها في يده قبل حلول الأجل المحلوف إليه أو لا يفوتهاء فإن فاتها قبل الأجل فإنه لايحنث . 
بشرط أن تکون قيمتها تفي بالدين» فإن كانت أقل يحنث إلا إذا كمل له بقية الأجلء وإن لم يتركها في ر 


يده قبل الأجل بأن لا يفوتها له أ صلا أو يفوتها بعد الأجل ففي هذا خلاف. 
والذي اختاره بعضهم أنه یحنٹ إن كانت القيمة لا تفى بالدين› ولا يحنث إن كانت تفي به . 
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وإذا حلف ليقضينه حقه فى وقت كذا فوهبه رب الدين له وقبل الحالف الهبةء فإنه يحنث إذا ٠‏ 
مضى الأجل ولم يقض الدين . أما إذا دفع الدين قبل مضي الأجل فإنه لا يحنث على التحقيق » لأن ٠‏ 


وإذا حلف ليقضينه حقه في وقت كذا فقضاه عنه قريب له بدون إذنه» فإن علم بذلك قبل حلول 


الأجل ورضي به فإنه يبر آما إذا لم يعمل قبل حلول الأجل حتى مضى الأجل ولم يقض فإنه يحنث» 
سواء دفع قريبه من مال الحالف أو من ماله ما لم يكن الدافع وكيلا مفوضاً للحالف أو وكيلا في قضاء 


الدين فإنه في هذه الحالة لا يحنث» أما إذا دفعه عن وكيل له في بيع أو شراء أو وكيل ضيعة وهو الذي 
AEE EE‏ أو وكيل 
تقاضي را ي وكيل في خحصومات القضاء» فإنه يحنث. وكذلك إذا تذكر أنه دفع الحق لصاحبه وأبرأه» أو 
شهدت الشهود عند القاضي بأن صاحب الحق قد أ خد حقه» فإنه یلزمه أن يدفعه قبل حلول الأجل ثم 
اانا 

وإذا حلف ليتزوجن فإنه لا يبر إذا تزوج امرأة لا تليق لمثله لدناءتها . كما إذا تزوج مومساً أو فقيرة 
وکان موسرا ولو دخل بها. وكذا إذا تزوجها بعقد نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول بها و بعده کنکاح 
الشغار والمتعة ونكاح المحرم» فإن قيد يمينه بأجل كأن قال: لأتزوجن في شهر كذا فإنه يحنث إذا فات 
لجل وام زوج بعقد صحيح على أمراةيشبه التي لف ليتزوجن عابها قدراًورعة» ولا يشترط في 
بر اليمين أن يكون الزواج لرغبة فيه ونسب» بل يكفي ولو قصد مجرد إبرار اليمين . 
) ومن خحلف لا يڪفل آخا ی ال ا ان ود «أي ذات الشخص» فإنه يحنث» 
وذلك لأنه يؤول إلى ضمانه في المال عند العجز عن إحضار شخصهء إلا إذا اشترط في الضمان عدم 
الغرم للمال إذا عجز عن إحضاره. فإنه في هذه الحالة لا يحنث. لأن هذا يكون ضمان طلب حينفذ 
: وهو لا يحنث به في حلفه لا يكفل في مال. وإذا حلف لا أتكفل وأطلق أي لم يقل في مال أو غيره» 
فإنه يحنٹ بجمیع أنواع الضمان وهي ضمان الغرم للمال» وضمان الوجه» وضمان الطلب. وإذا حلف 
لا يضمن زیدا فضمن وکیل زيد في شيء اشتراه الوکیل لزيد لا لنفسه فإنه يحنث. 
وإذا باع شخص سلعة لاخر ولم يقبض البائع الثمن من المشتري a‏ 
البائع أن يحط عنه شيئا من الشمن فحلف البائع أن لا يترك مر حقه شيفاً فأعاد له السلعة المبيعة ثانا 
فقبلها المشتري وأقاله من البيعء فعلى القول بأن e‏ 8 
كانت قيمة السلعة حين الإقالة تساوي قيمتها حين البيع» او کات أقل من الثمن الذي باع به» لأن 
بساط بمينه ن ثبت لي حن قلا ضع شيت مئه وحيث انحل البيع وردت السلعة فلم يثبت للبائع حق 
عند المشتري فلا يحنث. اما على القول بأن الإقالة بيع فإنه لا بحن إذا كانت فيمة السلعة جين 
الإقالة تساوى التمن الذى بيعت به اکر قا أما إذا كانت أقل منه فإنه يحنث إلا أن يدفع له 
المشتري ما نقصه فإنه لا يحنث» لأنه ما ترك شيئا من حقه حينئذ. ويشترط في عدم الحنث أن لا يدفع 
له الناقص على سبيل الهبة» فإن وهبه إياه فإنه يحنث. 
: وإذا حلف بطلاق أو غيره ليقضينه حقه في وقت كذا إلا إذا أخر له إلى وقت آخر فمات صاحب 
الق قل أن وخر » فإذا کان له وارث رشيد وأخره أجل ثانياً فإنه لا يحنث إذا لم يدفع عند الأجل 
الأول . أما إذا لم يؤخره الوارث الرشيد أجلا اخر فإنه إذا لم يدفع في الموعد الذي ضربه للقضاء فإنه 
يحنث» ولا ينفع تأخيره الوارث إذا كان على الميت دين يستغرق التركة. 
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كتاب اليمين / إذا حلف ليضربن li ESSE AE EELS‏ 
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وترك ورثة صغارأ أو محجورا عليهم لسفه أو جنون فأخره الوصي مدة أخرى فإنه لا يحنثء سواء أخره ٠‏ 
له الل ا الجر عل اة حاف ارال اراق ع اه ا 
ذلك . إلا آنه يحرم على الوصي أن يؤخره مدة أخرى من غير نظر إلى مصلحة الصغير أو المحجور . 
عليه . 

ويشترط لعدم الحنث بتأخير الوصي أن لا يكون على الميت دين يستغرق التركة فإن كان عليه 
دين يستغرق التركة فالكلام لأصحاب الدين فيجوز لهم أن يؤخروا الدين عند الحالف مدة أخرى بشرط 
أن يبرئوا ذمة الميت من القدر الذي تأخر قبضه عند الحالف . فإن لم يفعلوا ذلك فإن تأخيرهم الدين 
عند الحالف لا يجزئه . ولو تركوا له المبلغ» ويشترط أيضاً أن يقع التأخحير من جميع الغرماء؛ فإن أخر 
بعضهم دون بعض فإله يجب التعجيل لمن لم يؤخره, 

الحنفية ‏ قالوا: إذا حلف ليضرين غلامه مائة سوط ولا نية له فضربه ضرباً خفيفاً فإنه يبر بشرط أن ٠‏ 
الم النضررب: أا إذا لم ال إن الخال لا يتن ودا ضرية بوط رحد له شان مسين رة : 
فإنه يجزئه في المائة ويبر في يمينه بشرط أن تقع الشعبتان على بدن المضروب في كل مرة. وإذا جمع 
المائة سوط وسوى رؤوسها قبل الضرب وضربه بها ضربة واحدة بحيث يصيب بكل رأس منها بدن 
المضروب فإنه يبر. أما إذا ضربه بعرض الأسواط أو لم يسو الرؤوس فاندس بعضها في بعض فلم 
تصب الرؤوس جميعها بدنه فإنه لا يحسب إلا ما أصاب بدنه . وإذا حلف ليضربن بنته الصغيرة عشرين 
سوطاً فإنه يبر إذا جمع عشرين شمراخاً من «شماريخ» النخل وضربها بها مرة واحدة. 

وإذا حلف لا يضرب امرأته فقرصها أو عضها أو خنقها أو نتف شبئا من شعرها فآلمها ذلك ؛ فإن 
كان قد فعله على وجه الغضب فإنه يبحنث» أما إن كان قد فعله على وجه الملاعبة فإنه لأ يحنث. 

وإذا حلف لايضرب امرأته فضرب بنته فأصابت الضربة امرأته فإنه لا يحنث على المعتمد. وكذا 
إذا حلف لا يضربها فنفض ثوبه فأصاب وجهها فأوجعها فإنه لا يحنث. وإدا حلف ليضربن غلامه حتى 
وت را کر و ا قدا لأن مثل هذه اليمين تنصرف إلى المبالغة. 

وإذا أراد أن يضرب ولده فحلف أن لا يمنعه أحد فضربه خشبة أو خشبتين ثم منعه إنسان عن 
ضربه وهو يريد أن يضربه أكثر من ذلك فإنه يحنث. 

وإذا کان له عند شخص حق فحلف أن لا یفارقه حتی يقضیه حقه أو يستوفي ما عليه فلزمه بان 
ا کل ی أو عموداً من أعمدة المسجد» أو جلس أحدهما 
حارج الحانوت والأخر داخلها بحيث ينظر إليه ويراه فإنه يكون غير مفارق لهء وإذا نام الطالى أو غفل 
أو شغله إنسان فهرب المطلوب فإنه لا يحنث. أما إذا فر منه ولم يمنعه مع القدرة عليه فإنه يحنث. وإذا . 
حلف ليقبضن E Seg AR OA OCS‏ : 
يقبض بنفسه فإن يعامل بنيته ويصدق في قوله ديانة وقضاء» وكذلك يبر إذا قبض حقه من وكيل ٠‏ 
التا رتغ اتف د ن امال اف ار الارن ا احا ا و غل ل 
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فقبض منه حقه فإنه يبر في يمينه» أما إذا قبض من شخص غير المحلوف عليه» أو كانت الكفالة أو 
الحوالة بغير آمره فإنه یحنٹ وإذا غصب شیئًا يساوي حقه فإنه يبر. 

وإذا حلف ليقبضن حقه ولم يوقت بوقت ثم أبرأً المدين من المال أو وهبه إياه فإنه يحنث وإذا 
حلف ليقبضن حقه في وقت كذا ثم أبرأه قبل حلول الوقت» فإن اليمين تسقط ولا يحنث إذا جاء ذلك 
الوقت . 

وإذا حلف ليقضين حقه من فلان في وقت كذا ففعل فإنه لا يبحنث ولو كان به عيب كأن أعطاه 
. مغشوشة غشاأً لا يمنع التعامل بها فيقبلها التجار تساهااٌ وتسمى «زيوفاً»ء أو أعطاه نقوداً مغشوشة 

غشا أكثر من الأول بحيث لا يقبلها إلا المتساهلون من التجار وتسمى «بنهرجة» أما إذا أعطاه ا 
مغشوشة غشاً شديدا وتسمى «ستوقة» أي ثلاث طبقات. الوجهان فضةء والوسط نحاس أو رصاص»› 
فإنه يحنث لأنها ليست من جنس الدراهم . 

وكذا لأ بث إذا أعطاه مالا مستحقا للغير بأن أثبت حقه». ومتى ثبت البر فى الأحرال الغلائة: 
وهي ما إذا قضاه بنهرجةء أوزيوفاً . وأعطاء مالا مستحقاً للغيرء فإن البر لا يرتفع برد النقود للمحلوف 
عليه ثائياً. 

وإذا حلف ليقضينه حقه في وقت كذا فباعه سلعة واحتسب له تمنها في مقابلة حقه فإنه 
لا بحت سواء استلم الحالف السلعة أو لم يستلمهاء وإذا هلكت قبل أن يستلمها الحالف انفسخ 
البيع وعاد الدين ولكن لا ينتقض , ال وإذا باع المحلوف عليه السلعة للحالف بيعا فاسدا 
واستلمها الحالف» فإن كانت قيمتها تساوي الدين فإنه لا يحنث» وإلا حنث. 

وإذا حلف ليقضين دين فلان بدون أن يوقت فوهب له الدائن دينه فإنه لا يبرء لأن القضاء فعل 
المديون» والهبة فعل الدائن؛ فلم يقع منه القضاء. أما إذا حلف ليقضين دينه غدا فوهب له الدائن 
الدين قبل الغد فإنه لا يحنث. لأن الدين المحلوف على سداده سقط بالهبة فسقطت اليمين» لأن فعل 
المحلوف عليه أصبح غير ممكن» وقد تقدم أن إمكان فعل المحلوف عليه شرط في بقاء اليمين منعقدة 
كما هو شرط في انعقادها ابتداء . 
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لانه قد باع القمح وإن لم يقبضه المشتري . وكذلك‎ E OEE AR 
إذا حلف لا يشتري فأسلم في ثوب أ وغلة بأن دفع ٹمنها عاجلا على أن يقبضها آجلا فإنه يحنث. لأنه‎ 
لا يصدق عليه أنه اشترى غايته أنه أجل القبض . أما الإقالة فإنها إن كانت بلفظ البيع فإنه يحنث» بها‎ 
بعني تلك‎ : es EE O a as اتفاقا»‎ 
السلعة فإنه يحنث اتفاقا. أما إذا كانت بلفظ المفاسخة بأن يتفقا على فسخ البيع» أو بلفظ المتاركة‎ 
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بأن يترك المشتري السلعة للبائع وهذا يترك له ثمنهاء أو ترادا بأن يرد المشتري السلعة والبائع الئمن 
فإنها لا تدحل في البيع والشراء اتفاقا. أما إذا كانت بلفظ الإقالة بأن قال له: أقلني بيع هذه السلعة» 
فقال: أقلتك» > فقال: قبلت» فإن كانت السلعة لم تقل عن ثمنها الأول فإنه لا يحنث. أما إن نقصت ۳ 
عن ثمنها الأول قدرا أو جنسا فإنه يحنث وقيل : لا يحنث لأنها إقالة على كل حال . 
وإذا حلف لا يبيع أو لا يشتري فإنه يحنث بالفاسد منهما ولو لم يقبضه» كما يحنث بالبيع الذي . 
فيه هذا الخيار للبائع أو للمشتري» وبالبيع بطريق الفضول. ولا يحنث بالبيع الباطل . 
هذا وقد ذکر وا ضابطا لما یحنث فيه بفعل وکیله وما لا یحنث. 


وهو أن كل عقد ترجم حقوقه المترتبة عليه على من يباشره ويستغني الوكيل فيه عن نسبته 
للموكل» فإن الحالف لا يحنث فيه بفعل مأموره» وذلك كالبيع والشراءء والإأيجار والاستئجار والصلح 
عن مال» والقسمة» وقد اختلف في المخاصمة أو الجواب على الدعوى فإنها من العقود التي لايحنث ٠‏ 
الأمر فيها بفعل مأموره كالبيع ونحوه» وقي : إنه يحنث لأنها من العقود التي لا يستغنى فيها عن ذكر . 
الموكل» لأن الوكيل يقول: أدعي لموكلي . ولكن المفتى ااا ت ا م رو 
AEN SS E oy‏ 
ولده فأمر وكيله بضربه فإنه لا يحنث. لأن فائدة الضرب مقصورة على فائدة الولد وهي تأديبه» 5 1 
لا يحنث في مثل هذا إذا لم ر a a‏ فإن كان العرف على أن ضرب المأمور ينسب جب 
ال ااا ا ت أعطيتك «علقة» ثم يذهب لمؤدبه فيضربه بأمره فيسب الضرب ١‏ 
للأب. ويقال: إن الأب ضرب ابنهء فإنه في هذه الحالة إذا حلف لا يضرب ابنه فأمر مؤدبه بضربه فإنه 1 
لان صت ال دت موت اله و كدلك سائر العقود المذكورة إن كان الحالف بها ذا سلطان * 
اا ا ا وا الف i‏ 

فهذ هي العقود التي لا يحنث فيها الآمر بفعل المأمور. 

أما العقود التي لا ترجع حقوقها المترتبة عليها على من يباشرها بل ترجع على الامر بها يحنث 
بفعل وكيله كما يحنث بفعل نفسه» وهي ما عدا العقود التي ذكرت آنفا. ومنها النكاح فإن الحقوق 
المترتبة عليه ترجع للآمر» فهو الذي يطالب بالمهر والنفقة والقسم وكل حقوق الزوجية المترتبة على 
العقد ولهذا ينسب الشخص المباشر إلى الآمر به فيقول: زوجت موكلي من فلانة ولا يحنث إلا 
بالعقد «الصحيح» أما الفساد فلا يحنث به مطلقا. 

ومنها الاستقراض «وهو أن يطلب شخص من آخر قرضا»» فإذا حلف لا يستقرض شيئاً ثم أرسل ٤‏ 
إلى رجل رسولاً يستقرض له منه كذا من الدراهم فقال له : إن فلاناً يستقرض منك كذا فإنه يحنث ولو 


لم يقرضه. أما إذا قال له الرسول: أقرضني كذا فإنه لا يكون استقراضاً بل يكون قرضا ا 
ولهذا يصح التوكيل ذ في القرض وفي قبضه کأن يقول له: آقرضني کذا ثم يوکل عنه من يقضيه . أما ا 
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الاستقراض فإنه لا يصح التوكيل فيه » بل يكون الرسول معبراً فقط» لأنه يقول للمرسل إليه: إن فلاناً 
يستقرض منك كذا فلا بد في الاستقراض من نسبته إلى الأمر. وإذا أقرضه يكون المال للمرسل» فإدا 
ضاع من الرسول كان المرسل ضامناً له بخلاف القرض› فإنه یون ملكا للوكيل وله أن يمنعه عن الآمر 
فلهذا يحنث في صورة الاستقراض لا في صورة القرض. 

ومنها الهبة» فإنه إذا حلف لا يهب لفلان كذ أو حلف لا يهب هذا الشيء بخصوصه» أو حلف 
gE‏ أو وکل عنه من يهب . سواء قبل الموهوب له أولم يقبلء 

قبض أو لم يقبض؛ وسواء كانت الهبة صحيحة أو لاء وكذا إذا حلف ليهبن لفلان كذا فوهبه إياه فإنه يبر 
ا يقبل الموهوب . ويشترط في الحنث في المثال الأول والبر في المثال الثاني : أن يکون 
E‏ فلو وهب الحالف لغائب لا يحنث على أي حال. وإذا حلف لا يهب هذا الشيء 
لفلان ثم وهبه له على عوض فإنه یحنٹث» أما إذا وكل أحدا فوهبه له على عوض فإنه لا یحنٹ. 


وإذا حلف إن وهب لفلان كذا فعليه طلاق فوهب له فإنه يحنث وإن لم يقبل» لما علمت من أن 
قبول الموهوب ليس شرطا في بر الحالف أو حنثهء بخلاف ما إذا حلف لا يبيع لفلان كذا فباعه فلم 
يقبل فإنه لا يحنث. وكذا إذا حلف ليبيعنه كذا فلم يقبل فإنه لا يحنث. والفرق أن الهبة عقد تبرع يتم 
بالمتبرع به فيكفي فيها الإيجاب» بخلاف البيع فإنه عقد معاوضة لاإبد فيه من فعل الجانبين البائع 
والمشتري فلابد فيه من الإيجاب والقبول. 

ومنها الصدقة. فإنه إذا حلف لا يتصدق فإنه يحنث إذا تصدق بنفسه أو بوكيله» سواء قبل 
المتصدق عليه أو لم يقبل» قبض أو لم يقبض»› وكذا إذا حلف لا يقبل صدقة فوكل من يقبضها له فإنه 
يحنث . وإذا حلف لا يتصدق فوهب لفقير فإنه يحنث؛ لأن العبرة بالمعنى ما لم ينو خصوص الهبة فإنه 
لا يحنث. وإذا حلف لا يهب فتصدق على غني فإنه لا يحنث» لأن الصدقة على الغني ليست هبة إذ لا 
يملك الرجوع . 

ومنها الطلاق» فلو حلف أن لا يطلق ثم وكل رجلا بأن يطلق عنه فإنه يحنث» وإذا قال لامرأته : 
إن دخلت الدار فأنت طالق . ثم حلف بعد ذلك أنه لا بحلف بالطلاق» ثم دخحلت امرأته الدار فإنه 
يحنث في اليمين الأولى دون الثانيةء أما إذا حلف أولا آنه لا یحلف بالطلاق ثم قال لامرآته : إن دخلت 
الدار فأنت طالق فدخلت الدار فإنه يحنث فى اليمينين» ومنها قضاء الدين وقبضهء فلو حلف لا يقبض 
الدين من غريمه اليوم حنث بقبض وكيلهء أما إذا وكله بقبضه قبل اليمين ثم حلف فقبضها الوكيل بعد 
اليمين فقيل يحنث»› وقیل لا يحنث . 

ومنها الذبح » فلو حلف لا يذبح شاة في ملكه فأمر وكيله بذبحها فإنه يحنث. ومنها الإيداع 
والأاعارةء فلو حلف لا يودع عند فلان شيا أو یعیره ففعل وكیله فإنه يحنث» ومنها الاستعارة. فإذا 
حلف لا يستعیر من فلان ثم ارسل له رسولا یستعیر منه فقال له: إن فلاناً يستعير منك کذا فإنه يحنٹ. 
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كتاب اليمين / إذا حلف ليضربن غلامه أو لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك من العقود ١١۴‏ 
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أما إذا قال : أعرني فإنه لا يحنث. لأن ملك المنفعة يقع له لا للآمر» فلا يحنث كما تقدم في الاستقراض . 


ومنها الكسوة» فإذا حلف لا يلبس شيئاً أو لا يكسوه» سواء ذكر معيناً أو أطلق فإنه يحنث بفعل ٠‏ 
وکیله» وليس التكفين من ! ۵« فإدا حلف لا یکسوہ ه فكفنه فإنه لا يحنث ومنها الحمل» فإدا حلف 


لا يحمل لإ بكستاغا أو غيره فإنه یحنث ادا حمله وکیله . ومثل العقود والأفعال التي لا يہاشرها الأنسان 


بنفسه ل ار یره بفعلها كالبناء والخياطة ونحوهما» > فإذا حلف لا يبني هذا الحائط أو لا يبخيطن 


هذا الثوب» أو لا يختتن» أو لا يحلق رأسه» أو لا يقلع ضرسه فأمر غيره بفعلها فإنه يحنث. 


الشافعية - قالوا: إذا حلف ليضربنه فإنه يبر إذا ضربه بيده» سواء كانت مفتوحة أو مضمومةء أو ٤‏ 
دفعه ولو بغير اليد ونحو ذلك مما يسمى ضرباء أما إذا عضه ج 


سوطاً عليه دون صرب فإنه لا يبر» ولا شاط ايلام بالفعل» بل الشرط ًن یکون ا د 


في ع وان لم يتألم المضروب لمانع كحائل ثخين فوق جسمه. أما الضرب الخفيف فإنه لا يؤلم لا 


بالفعل ولا بالقوة > فلا يبر به بخلاف الحد والتعزير فإنه د يشترط فيهما الإيلام بالفعل وإذا حلف ليضربنه 
ا E‏ و فإنه لا بىر إلا ادا آلمه بالفعل 4 وكذلك ادا نوی الضرب الشنكنل فإانه لا ب ترا إدا 


ضربه ضرباً مؤلما بالفعل . وإذا حلف ليضربنه «علقة» فإنه يبر إذا ضربه ضربأ يسم eT‏ 


على الظاهرء لأن الأيمان , بغير الطلاى مبنية على العرف كما تقدم . 

وإدا حلف ليضربنه مائة سوط أو خحشبة فجمع مائة سوط أو خشبة وشدها وضربه بها ضربة واحدة 
فإنه يبر وإذاحلف لض بن مائة خحشبة فضربه بعرجون عليه مائة غصن فإنه يبر أما إذا حلف ليضربنه 
مائة سوط فضربه بعرجون عليه مائة غصن فإنه لا يبر» لأن العرجون ليس من جنس السوط . وإذا شك في 
إصابة الكل لبدنه فإنه يعمل بالظاهر وهو إصابة الكل ويبر وكذا إذا ترجح عدم إصابة الكل فإنه يبر أيضاً 
على المعتمد. لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة والإحالة على السبب الظاهر وهو الضرب» فإنه سبب 
ظاهر في انکباس الأسواط على البدن. والانکباس أمارة على إصابة الكل فيبر» ولو ترجح عدم إصابة 
الكلء أما إذا حلف ليضربنه مائة مرة فجمع مائة سوط وضربه بها مرة واحدة فإنه لا يبر لأنه في هذه 
الحالة لم يضربه إلا مرة وقد حلف ليضربنه مائة مرة فلا يبر. 

وإذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه ثم فارقه الحالف فإنه يحنث بشرطين الأول أن 
e‏ فإن أكره على مفارقته فإنه لا يحنث» الثاني أن یکول دذاگرا للمین» فإذا نسي فإنه لا 

يحنث . أما إذا فارقه غريمه فإنه لا يحنث» وإن أذن له أو تمكن من اتباعه لأنه إنما حلف على فعل ٠.‏ 
Ty‏ ويحنث الحالف بمفارقته لغريمه على أي حال اما وق 
الغريم وتركه الحالف وذهب فإنه يحنث. أو وقف الحالف فتركه الغريم وذهب فلم يتبعه فإنه يحنث. 
وكذا إذا فارقه بسبب ظهور E‏ وكذا يحنث إذا أبرأه من 
الحق ولو لم يفارقه . وکذا یحنثٹ ا اا کااغالی ا 
ا ع ی ا ا و 


ا 
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حقه وفارقه فوجده عير جنسه» کأن وجده مغشوشاً أو نحاساً ولم يعلم به فإنه لا يحنث لعذره» أما إذا 


علم به فإنه يحنث وكذا لا يحنث إذا وجده رديئاً لأن الرداءة لا تمنع استيفاء الحق. 
٤‏ وإذا حلف لا يفعل كذا كأن حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يرهن أو لا يتصدق إلى غير ذلك 
٠‏ فوكل غيره ففعله فإن الحالف لا يحنث, لأنه إنما حلف على فعل نفسه لا فعل وكيله مالم ينونه لا 
یفعله لا بنفسه ولا يفعل وکیل عنه فإنه یحنث إذا فعله وکیله حینئذ. ویستثنی من ذلك ما إذا حلف لا 
بتزوج» فإنه يحنث إذا قبل الزواج لنفسه أو قبله له وكيله» لأن الوكيل في الزواج مجرد سفير ولابد من 
ذكر الموكلء ولا يحنث الحالف إذا قبل الزواج لخيره ما لم ينوأنه لا يقبل الزواج لا لنفسه ولا لغيره فإنه 
٠‏ يحنث إذا قبله لغيره» وكذا إذا حلف لا يراجع مطاقته فوكل من راجعها فإنه يحنث على المعتمد. وكذا 
٠‏ إذا حلفت المرأة لا تتزوج فأذنت لوليها في زواجها فزوجها فإنها تحنث» أما لو زوجها مجبرها بدون 
إذنها فإنها لا تحنث. 
وإذا حلف لا يهب فإنه يحنث بالهدية وصدقة التطوع» وذلك لان الهبة تطلق على معنيين : 
أحدهما عام يشمل الصدقة والهدية والهبة ذات الأركان «وهو تمليك عين طا حال الحياةء تانيهما 
خاص بالهبة ذات الأركان. فلا يشمل الهدية والصدقة وهو «تمليك تطوع في حياة لا من أجل إكرام ولا 
من أجل ثواب أو احتياج بإیجاب وقبول» وهدذا هو معنی الهبة ذات الأركان فإذا حلف لا يهب فتصدق أو 
SS a 4‏ 
٤‏ خن لال الصدقة لا تطلق على الهبة دات الأركان ولا على الهدية» ولهذا حلا للنبي ييز دون 
وإذا حلف لا يهب له فأعاره» أو وقف عليه فإنه لا يحنث» لأن الأعارة والوقف لا تمليك فيهما 
وكذلك الضيافة فإنه لا تمليك فيها فلا يحنث بها. وكذلك لا يحنث إذا وهب له عينأ ولم يقبضه 
1 الموهوب له لأنه وإن ملكه لكن الملك لم يكن تاماً وهو شرط في الحنث. وكذلك لا یحنث إذا ملکه 
1 ملکا تاما ولکن لم يكن تطوعا > كما إذا ملكه زكاة ماله أو النذر أو الكفارة. وكذلك لا يحنث إذا أوصي 
له > لأنه وإن ملكه ملكا تاما ولكنه لم يكن حال الحياة بل بعد الموت . وإذا حلف لا يشتري أو لا يأكل 
طعاما اشتراه زید فإنه بحنٹ بما اشتراه زید وحده. أما إذا اشتراه مع شريك له فإنه لا يحنث بالأكل 
1 مله a O‏ بان يدفع الثمن عاجلا ويؤخر قبض الطعام» وبين أن يشتريه تولية 
بأن يأخذه برس ماله بدون زيادة ربح » أو أن يشتريه مرابحة بأن يأخذه بربح معين لأنها من أ نواع 
الشراء. وكذلك لا يحنث بالأكل مما اشتراه وكيله. 
8 وإذا حلف لا يدخل دارا اشتراها زيد فإنه لأ يحنث إذا دخل دارا أخذها بشفعة الجوار بعد حكم 
الحنفي له بهاء ااا 0 ی ا 

الحنابلة - قالوا: إذا حلف ليضربنه مائة سوط أو مائة عصاء أوحلف ليضربنه مائة ضربة أو مائة 
مرة فجمع المائة وضربه بها ضربة واحدة لم يبر وإنما يبر إذا ضربه مائة ضربة مؤلمة . أما إذا قال: 
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لأضربنه بمائة سوط وأتى بالباء ثم جمع المائة وضربه بها مرة واحدة فإنه يبر لأنه يكون ضربه بمائة 
سوط في هذه الحالة. 

وإذا حلف ليضربن امرأته فخنقها أو عضها أو قرصها أو نتف شعرهاء فإن فعل ذلك مداعبة 
وتلذذاً فإنه لا يحنث وأما إذا فعله تأليماً فإنه يحنث. وإذا حلف لا يكفل فلاناً فى مال فكفله ببدنهء 
فإن شرط البراءة عن المال إن عجز عن إحضاره فإنه لا يحنث. أما إذا لم يشترط البراءة عند العجز 
عن إحضاره فإنه يحنث. لأنه يضمن ما عليه إذا عجز عن إحضاره فترجع المسألة إلى الكفالة في 
المال» وقد حلف أن لا يكفل فى الالء وإذا حلف من عليه حق لزيد ليقضينه حقه فأبرأه زيد فإنه يبر. 
وإذا مات زيد فقضى الحالف ورثته فإنه يبر» لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه . وإذا حلف ليقضينه غدا 
فأبرأه اليوم أو أبرأه قبل مضي الغد فإنه لا يحنث. وكذا إذا مات صاحب الحق فقضاه الحالف لورثته 
فإانه لا یحنث . وإذا حلف لا يفارق زيداً حتى يستوفي حقه منه فهرب زيد من الحالف بغير اختياره أو 
فارقه الحالف مكرهاً كأن هدد بالضرب ونحوه فإنه لا يحنث. وكذا إذا قضاه بدل حقه عرض تجارة 
ونحوه فإنه لا يحنث أما إذا فارقه باختیاره کأن هرب منه وهو متمکن من ملازمته والمشي معه فإنه 
يحنث» سواء أبرأه من الحق أو لا. وكذا إذا أذن له في مفارقته فإنه يحنث. وإذا أحاله المدين على 
آخر فإنه يحنث أيضاً وإذا وفاه قدر حقه ظاناً أنه قد وفاه فوجده رديئاً أو مستحقاً لغير المدين فيكون 
حكمه كحكم الناسي» فيحنث في الحلف بالطلاق والعتاق . ولا يحنث في اليمين بالله والنذر. وإِذا 
وكل الحالف أحداً عنه أن لایفارق زیداً حتی يستوفي حقه ففارقه المدين قبل أن يستوفي الوكيل منه 
حقه حنث. وإذا حلف لا افترقنا حتیى أستوفي حقي فأكرههما غيرهما على الافتراق» أو أكره آحدهما 
فإنه لا يحنث. أما إذا افترقا باختيار الحالف فإنه يحنث. 

وإذا حلف لا يشتري هذا الجمل فشارك فيه بأن اشترى بعضه بقسط من الثمن فإنه يحنث» 
وكذلك إذا اشتراه بثمنه الأصلي بدون أن يعطي البائع ربحأ واشتراه سلما بأن دفع الثمن عاجلا على 
أن يقبض المبيع فإنه يحنث وإذا حلف لا ر يبيع فباع بيعا فاسدا فإنه لا یحنٹ . . أما إذا حلف لا يبيع ما 
لا يصح بيعه» كما إذا حلف لا يبيع الخمر فباعها فإنه يحنث. وكذا إذا حلف لا يزوج فلانا فزوجه 
زواجا فاسدا فإنه لا يحنث» أما إذا حلف لا يحج فحج حجاً فاسدا فإنه يحنث كما تقدم . وإذا حلف لا 

يبيع فباع بيعا فيه الخيار فإنه يحنث لأنه بيع شرعي » وإذا حلف لا أبيع كذا فباعه لرجل فلم يقبل فإنه لا 
یحنث» وکذا إذا حلف لا أزوج فلاناً فزوجه فلم يقبل فإنه لا يحنث. 

وكذا إذا حلف لا أؤجر هذا المنزل فأجره لآخر فلم يقبل فإنه لا يحنث . أما إذا حلف لا يهب 
لزید شیا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه» ER‏ أ e‏ 
أهدى أو أعاره ولم يقبل زيد فإن الحالف يحنث. 

وإذا حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنٹ» وإذا حلف لا يهبه شيئاً فأسقط عنه ديناً أو أعطاه من 
نذره أو كفارته أو صدقته الواجبة ‏ أو أعاره أو أوصى له فإنه لا يحنث. أما إذا تصدق عليه صدقة تتطوع 
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١--__-كتاب‏ اليمين / إذا حلف ليضربن غلامه أو لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك من العقود 
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فإنه بحنٹ » لأن صدقة التطوع من أ نواع الهة» وكذا إدا آهدى له أو وقف عليه فإنه يحنث . وكذلك إذا 
E‏ أو وهب له بعض الثمن فإنه يحنث»ء وإذا حلف لا يتصدق فأطعم عياله فإنه 


وإذا حلف ليتزوجن فإنه يبر بعقد نكاح صحيح لا فاسد. وإذا حلف لیتزوجن على امراته «ولا 
نية له ولا سبب لیمینه» فإنه لا یبر لا بدخوله بنظیرتها أو بمن تتأذى بها وتغمهاء فإن تزوج عجوزأ زنجية 
فانه لم یبر. 

وإذا حلف لا أفارقك حتى أوفيك حقك وكان الحق ديناً فأبرا ٠‏ صاحب الدين فإنه لا يحنث أما 
إ اکان ال عا م ود ار وو و ا ل اا ت ا ت لأن البر فاته 
OS ae a NSLS A‏ 
يحنث . وإذا كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق فأبرأه صاحب الدين أو وهب له العين» أو 
المدين بدينه فإنه لا يحنث» وما نواه بیمینه في ذلك مما یحتمله لفظه فهو على ما نواه. کک 
SN E AS RY‏ فأعطاها الوكيل للحالف 
لیہاشر بیعها بدون أن يعلمه بأنها لزيد فباعها فإنه لا يحنث إلا في اليمين بالطلاق والعتاق . وإذا حلف 
لار ب ا ا فاشترى زيد سلعة بالشركة مع عمرو فإن الحالف يحنث بشرائها إلا إذا نوى 
N E E‏ 
وخلطه به ثم أكل الحالف منه فإن كان القدر الذي أكله قدر ما اشتراه الآخر أو أقل منه فإنه لا يحنث. 
أما إذا كان أكثر فإنه يحنث. وإذا حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فاشترى زيد من الحالف شيا مأكولا 
کتمرآوزبيب ونحوهماثم أقاله a‏ الإاقالةفسخ يبطل بهاالشراء 
وإذا اشتراه زید لغيره بوكالة ونحوها د ثم أكل منه الحالف فإنه يحنث. وکذا إذا اشتراه زید ثم باعه 
انالا کل مه لالت سه ره ت 
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النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمراً لم يلزمه به الشارع . 


حکمه ودلنله 


وحكمه وجوب الوفاء به متى كان صحيحاً مستكما للشرائط الآتي بيانهالقول الله 
تعالى : #وليوفوا نذورهم ٭ وقوله م : «من نذر آن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه» وهذا الحكم إنما هو بعد وقوعه» لأن الناذر قد أوجبه على نفسهء أما الإقدام عليه قبل 
وقوعه ففي جوازه تفصيل في المذاهب. 
[ ولابد للناذر من أن ينذر لله تعالى > فلا يحل النذرلولي ولا لمقرب وإن وقع يكون ‏ 
)١(‏ الحنابلة ‏ قالوا: النذر مكروه ولو عبادة لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وقال: «إنه لم يأت ٠‏ 
بخير» . وإنما يستخرج به من البخيل» والنذر لا يرد قضاء ولا يملك الناذر به شيا جديدا ولا يرفع 
واقعاً» فإذا وقع منه وجب الوفاء به على التفصيل الآتي . 
المالكية ‏ قالوا: النذر المطلق مندوب وهو ما أوجبه على نفسه شكرآً لله تعالى على ما حصل 
ووقع فعلا من نعمة أو دفع نقمة كمن نجاه الله من كربة ٤ E PE‏ 
قربة يفعلها شكراًء فالاإقدام على مثل هذا النذر مندوب والوفاء به فرض لازم. أما النذر المعلق وهو أن ' 
ينذر قربة معلقاً على شيء في المستقبل محبوب وليس للعبد فيه مدخل كقوله: إن شفى الله مريضي 
فعلي كذا فاختلف فيه؛ فبعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بالجواز» ومحل هذا فيمن لا يعتقد أن 
مثل هذا النذر نافع في حصول غرضهء وإلا كان محرماً لأن النبي َة قال: «لا تنذروا فإن النذر لا يرد 
من قضاء الله شيئا» ورواه مسلم» والناذر الذي يعتقد أن نذره ينفع يخالف قول النبي بل إنه لا ينع فإذا ٠‏ 
وقع يجب الوفاء به وإذا علق النظر على أمر من فعل العبد كقوله: إن فعلت كذا فعلي كذا فإنه مكروه 
بلا خلاف وکذا إذا نذر نذرآً مکروهاً کأن نذر أن يصوم کل يوم فإنه يثقل على النفس فعله فیکره ويجب ٠.‏ 
الوفاء بهما بعد وقوعهما على أي حال. أما نذر ما لا طاقة له به فهو حرام . 
الحنفية - قالوا: النذر الصحيح المستكمل للشروط الآتية قربة مشروعة» أما كونه قربة فلما ٤‏ 
يلازمه من القرب كالصلاة والصوم والحج ونحوهماء وأما كونه مشروعا فللأوامر الواردة بإيفائه. ‏ . ٠‏ 
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ا س کات ای / ن النذر 
أقسام النذر 
ينقسم النذر إلى أقسام مفصلة في المذاهب”. 


الشافعية - قالوا: الإقدام على النذر قربة في نذر التبررء لأنه مناجاة لله تعالى» ولذلك لا يصح 
من الكافر. مكروه في نذر اللجاج لورود النهي عنه في قول النبي ية : «ولا تنذروا فإن النذر لا يرد 
قضاء» وسيأتي بيان نذر التبرر واللجاج في الأقسام الآتية . 

(١)الشافعية‏ - قالوا: ينقسم النذر إلى قسمين: الأول نذر التبرر وهو ما يقصد الناذر به فعل قربة 
من صلاة أو صيام ونحو ذلك. فالتبرر مأخوذ من البرء لأن الناذر يطلب به البر والتقرب إلى الله تعالى 
وينقسم نذر التبرر إلى قسمين : أحدهما أن يعلق النذر على حصول شيء مرغوب فيه كقوله: إن شفى 
الله مرضي فلله على أن أصوم أو أصلي» ويسمى هذا القسم نذر المجازاة لأنه وقع في نظير جزاء. 
ثانيهما: أن لا يعلتق النذر على شيء كأن يقول ابتداء : فلله على أن أصوم أو أصلي . 

الثاني : نذر اللجاج . 

فأما نذر اللجاج «وهو الخصام» فإنه يقع غالباً حال المخاصمة والغضب. فينقسم إلى ثلائة 
أقسام : 

أحدها أن يقصد به المنع عن شي ء كقوله : إن کلمت فلاناً فللّه علي کذا . يريد بذلك منع نفسه 
من کلام فلان» ومثله ما راد منع غیره کقوله : إن فعل فلان كذا فللَه علي كذا يريد بذلك منعه عن 
عمل . انيهما أن يقصد به الحنث على فعل أمر كقوله لنفسه: إن لم E EP‏ 
غیره کقوله : إن لم يفعل فلان كذا فللّه علي كذاء ثالثها أن يقصد به تحقيق خبر من الأخبار كقوله : إن 
لم يكن الأمر كما قلت أو قال فلان فلله علیّ کذا . فأقسام النذر خمسة: اثنان في نذر التبرر» وثلالة في 
نذر اللجاج . 

فأما نذر التبرر فيفترض وفاؤه بقسميه» وعلى الناذر أن يفعل ما التزمه عيناً لكن على التراخحي إن 
لم يقيده بوقت معين في النذر غير المعلق» وأما في النذر المعلق فإنه يجب الوفاء به عند وجود المعلق 


اللإسلام فلا يصح من الكافرء لأنه مناجاة لله فأشبه العبادةء بخلاف نذر اللجاح فإنه لا يشترط فيه 
الإسلام والاختيار فلا يصح من المكره» ون يكون نافذ التصرف فيما ينذر» فلا يصح من غيره كالصبي 
والمجنون بخلاف السكران فإن نذره صحيح » ومثل الصبي والمجنون المحجور عليه لسفه» فإنه إذا 
نذر مالا فإنه لا يصح E AE,‏ وكذلك المحجور عليه بفلس 
فإنه لا يصح نذره في القرب المالية العينية» أما القرب المالية التي في الذمة فإنه يصح نذره فيها. 

ومنها ما يتعلق بالمنذور فيشترط فيه كونه قربة لم تتعين بأصل الشرع» سواء كانت نفلا أو فرض 
كفاية ء» فالأولى كقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاةء والثانية كصلاة جنازة وجماعة في الفرائض 
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كتاب اليمين / أقسام النأر ______ ۹ 
وكذا في النوافل التي تسن فيها الجماعة» فإن نذر هذه الأشياء صحيح» فخرج ما ليس قربة أصلاً 
كالحرام والمكروه والمباح. 

ما الحرام فإنه لا يصح نذره لكونه معصية» وفي الحديث الصحيح : «لا نذر في معصية الله . 
ولا فيما لا يملكه ابن آدم». ولا فرق في نذر المعصية بين أن يعلق النذر على المعصية وإن كان هو في 
ذاته طاعة كقوله: على نذر كذا من الصلاة إن قتلت فلاناًء أو يكون المنذور نفسه معصية كقوله: لله 
علي أن أشرب الخمر» وكذا لا فرق في المعصية بين أن تكون فعا كما ذكر» أوتكون تركاً كنذر ترك 
الصلوات الخمس» أو الزكاة ونحوذلك. فإن النذر فى كل ذلك لا ينعقد» وتشمل المعصية ما كانت 
لذاتهاء أو كانت لعارض كالصلاة في الأرض المغصوبة فإنها تحرم» ونذرها لا ينعقد على الصحيح» | 
وكذا نذر الصلاة في الأوقات المكروهة. 
) وأما المكروه فإنه ينقسم إلى قسمين أيضاً: مكروه لذاته كالالتفات في الصلاة» ومكروه لعارض 
كصوم يوم السبت أو الجمعة أو الأحد فالمكروه لعارض يصح نذره» وينعقد» أما المكروه لذاته. فقيل 
بنعقد نذره ویلزم الوفاء به» وقيل لا ينعقد ولا يلزم الوفاء به وهو الراجح لأن النذر قربة والمكروه 
لا يتقرب به . ls SL CEES‏ 
فوت حق وإلا کان مکروها» فلا ینعقد» ولا یلزم الوفاء به. 

وأما المباح فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول أن يقول: لا آكل لحما أ و أمشي میلاء أو ا 
واختلف في هذا فقيل تلزمه كفارة ر يمين إن لم يفعل المنذور. وقيل لا يلزمه شيء وهو الراجح لأنه لم 
ينعقد نذره» الثاني أن یکون نذره مشتملا على حث» أو منع» أو تحقيق خبر» ار كان في اقساق الي 
الله تعالى كأن قال : إن لم آدخل الدارء أو إن کلمت زيداًء أو إن لم يكن الأمر كما قلت» فلله علي 
کذا» وقول ابتداء: : لله علي أن آكل الفطير مثلا فإنه في هذه الحالة تلزمه كفارة یمین › 
عليه بلا حلاف أما نذر الفرض العيني فلا ينعقد كنذر صلاة الظهر مشلا لأنه لازم بأصل الشرعء أما 
حكم نذر اللجاج فالناذر فيه مخير بين أن يفعل المنذور أو يفعل كفارة يمين 

الحنابلة - قالوا: ينقسم النذر المنعقد إلى ستة أقسام : ازل ارافان را : علي 
نذر» أو لله علي نذر ولم ينو بنذره شيئاً معيناً سواء قال : إن فعلت كذا» > أولم يقل > فيلزمه بهذا كفارة 
يمين لحديث: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجة والترمذي . الثاني نذر اللجاج 
والغضب» وهو تعليق النذر بشرط يقصد منه الناذر المنع من المعلق عليه» أو الحث عليهء أً و التصديق ‏ 
عليه إن کان خبراً کقول : إن كلمتك فعلي صوم كذاء يريد منع نفسه من كلامه وكقول: إن لم أضربك 
فعلي صلاة كذاء يريد حث نفسه على ضربه. وكقول: إن لم أكن صادقاً فعلي صوم كذا يريد تحقيق 1 
الخبر وحكم هذا النذر أن الناذر مخير بين كفارة اليمين إذا وجد الشرط وبين فعل المنذورء الثالث نذر 
المباح كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي» وحكم هذا أن الناذر مخير أيضاً بين فعل ٠١‏ 


س 


المنذور وكفارة الین فنذر المباح كالحلف بفعله» فإنه إذا حلف آنه يأكل أويشرب فإنه يكفر أو 
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كتاب اليمين / أقسام النذر 
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يفعل. الرابع نذر المكروه كالطلاق وأكل الثوم والبصل وترك السنة ونحو ذلك» وحكم هذا أنه يستحب 
للناذر أن يكفر كفارة اليمين» فإذا فعل المكروه فلا كفارة عليه لأنه وفى بنذره. الخامس نذر المعصية 
كشرب الخمر» وصوم يوم الحيض والنفاس» ويوم العيد» وأيام التشريق» وحكم هذا أنه لا يجوز 
الوفاء به » ويقضي الصوم في أيام أخحرى وعليه كفارة فإن وفى ثم ولا كفارة بنذره عليه . 

السادس نذر التبرر «التقرب» يقال: تبرر «تقرب» وهو نذر القرب كالصلاةء والصيام والصدقة»› 
والاعتكاف» وعيادة المريض» والحج» والعمرة» وتجديد الوضوء» وغسل الجمعة» والعيدين ونحو 
ذلك سواء کان فرضاً أو نفلا فإن كانت نفلا فلا خلاف في صحة نذرها وانعقادهء سواء نذرت مطلقة 
کان تقول ابتداء: لله علي أن أصوم كذاء أو نذرت معلقة على شيء كأن يقنول: إن شفى الله مريضي › 
أو سلم مالي فللّه علي كذا . فنذر التبرر على ثلالة أقسام e‏ 
عليها أو نقمة يريد دفعها. ثانيها التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء: لله علي صوم أو صلاة كذا. 
ثالثها نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كعيادة المريض والاإعتاق» كلها يلزم الوفاء بها . 

أما إذا كانت فرضاً كصلاة الظهر مثادّء أو حجة العمرء أو صوم رمضان» فقد اختلف في صحة 
نذره» فقال قوم : لاينعقد النذرفي الواجب» لأن النذرالتزام» ولايصح التزام ماهولازم» ومشل هداما 
لو نذر محال كقوله : لله علي أن أصوم أمس فإنه لا ينعقد أيضاً. وقال قوم : بل ينعقد نذرهما الواجب» 
فإن فعله فذاك. وإن تركه فعليه كفارة اليمين . وكفارة النذر واجبة على الفور. 

ويشترط لصحة النذر بأنواعه شروط : أن يكون الناذر مكلفاً فلا يصح من الصبي . وأن يكون 
مختارآً فلا يصح من المكره . وأن يكون بالقول فلا تنفع فيه الاإشارة إلا من الأخرس إذا كانت إشارته 
مهوم . 

المالكية ‏ قالوا: ينقسم النذر إلى أقسام: الأول نذر في معصية الله كأن ينذر فعل محرم من 
شرب خمر وأكل لحم خنزيرء أوينذر فعل طاعة نهى الشارع عن فعلها في وقت معين» كصيام يوم عيد 
الفطرء أو الأضحى . أو ينذر فعل مكروه. الثاني نذر في مباح . الثالث نذر في طاعة الله كنذر القرب 
من صيام وصلاة الخ . 

فأما نذر المعصية فهو حرام في ومكروه في المكروه» ولا يفعل المنذور فيه إلا صوم 
رابع النحر والإحرام بالحج قبل زمانه أو مکانه ET‏ ولكن يلزمان بنذرهماء وتلغى الكراهة 
احاط للنذرء إلا أن النذر المحرم لعارض كصيام يوم عيد الفطر أو الأضحى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها أن يكون الناذر عالماً بتحريم ذلك» وفي هذه الحالة يستحب له أن يأتي بطاعة من جنس 
المنذور. ثانيها أن يكون جاهلا بالتحريم فيظن أن في صوم هذا اليوم فضلا على غيره لقهر نفسه ومنعها 
عن اللذات . وفي هذه الحالة لا يجب عليه القضاء ولا يستحب . ثالثها أن یظن أنه کیره م فن الأيام في 
جواز الصيام . وفي هذه الحالة حلاف قيل يقضي وقيل لا يقضي . 
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كتاب اليمين / أقسام الثذر ك 

a e‏ ونحوهما. ولا يلزم فيه فعل المنذور. أمانذر 
الطاعة فهو ي ينقسم إلى قسمين : الأول نذر في حال الخضب. سواء كان الغرض منه فعل قربة» أو كان 
الخرض منه منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها وإلزامها بالنذر» ويسمى نذر اللجاج كقوله: لله علي نذر 
إن كلمت فلاناً وهذا يجب الوفاء به» وبعضهم يرى في نذر اللجاح التخيير بين كفارة اليمين وفعل 
المنذورء والمشهور أنه يجب الوفاء به» وهذا النوع من النذر مكروه كما تدم . 

الثاني النذر في حال الرضاء ولا يلزم به إلا ما كان طلب فعله غير جازم كالسنة والرغيبة 
والمندوب بشرط أن يقع قربة دائماً كالصلاة والصيام والصدقة ونحوها. أما ما يكون في قربة تارة» وغير 
قربة تارة أخرى» كالنكاح والهبة فإنه لا يلزم بالنذر. وكذلك الفرض لا يلزم بالنذر لأنه لازم في ذاتهء 
ويستحب من هذا النوع النذر المطلق كما تقدم . 

وأما التزام النذر ابتداء من غير أن يكون شكراً على شيء وقع › کأن ينذر صوم كذا أو صدقة كذا 
فإنه يباح الإقدام عليه ويجب الوفاء به» وأما النذر المعلق على شيء لم يحصل كقوله : إن شفى الله 
مريضي » أو رزقني كذاء أو نجاني من كذاء فعلي صدقة كذاء فإنه يجب الوفاء به. واختلف في جواز 
الإقدام عليه كما تقدم . 

ويشترط لصحة النذر أن يكون الناذر مسلماًء ويندب للكافر فعله بعد إسلامه. وأن يكون مكلفاً 
فإدا ندر الصبي فإنه يستحب له الوفاء به بعد بلوغه. وأن يكون المنذور قربة غير واجبة بغير النذرء 
فلا يصح بالمحرم أو المكروه أو المباح كما تقدم . 

a TT yS 
احتلفوا في أنه يلزم بالنية ولو لم يذكر لفظ أو لا يلزم» والمعتمد أنه لا يلزم إلا بلفظ فلا يلزم بالنية‎ 
وحدها‎ 

لن - قالوا: ينقسم النذر إلى قسمين: نذر معلق على شرط› و . والنذر المعلى 

ينفسم إلى قسمين : الأول معلق على شيء يراد وقوعه كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا فإنه 
E BS O‏ وحكم هذا لزوم الوفاء به عند تحقيق المعلق 
عليه متى استوفى الشروط الآتي بيانها. الثاني معلق على شيء لا يراد حصوله كقوله إذا دخلت الدار 
فعلي كذا نذر» أو إن كلمت فلاناً . وهذا القسم هو يسمى نذر اللجاح عند الشافعية» لأن المقصود منه 
المنع عن الفعل. وحكمه أن ناذره مخير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين» وهذا هو الصحيح . 
وبعضهم يقول: إنه يجب فيه فعل المنذور كغيره. ولا فرق فيه بين أن يكون المعلق عليه طاعة أو 
معصية كقوله : علي كذا إن زنيت أو شربت الخمر. 

ويشترط لصحة النذر سبعة شروط : الأول e‏ ب اصطلاحي 
على الأصح كالصوم والصلاة والصدقة. فإذا نذر أن يصوم تطوعاً فإنه يجب عليه الوفاء لأن الصوم من 
جنسه فرض وهو صوم رمضان . وكذا إذا نذر أن يصلي نافلة فإنه يجب عليه الوفاءى لأن الصلاة من 
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جنسها واحب وهو الصلوات الخمس . وكذا إدا نذر أن بتصدف فان الصدقة من جنسها واجب وهر 
الزكاة إلا الاعتكاف فإنه يجب عليه الوفاء بنذره» مع أنه ليس من جنسه واجب على التحقيقء لأن 
الإجماع منعقد على وجوب الوفاء بنذره. 


وإذالم يكن من جنس المنذور فرض أو واجب اصطلاحي فإنه لا يجب على الناذر الوفاء به 
٠‏ كعيادة المريض› N N E ys‏ 
٠‏ لأنه ليس من جنسها فرض مقصود. وكذا لو نذر تسبيحاً أو دعاء عقب الصلاة فإنه لا يجب الوفاء به لأنه 
ليس من جنسه فرض؛ أما إذا نذر تكبيراً فإنه يجب الوفاء به لأن ارت ا ي تکبيرة 
الإحرام . وكذا إذا نذر الصلاة على الي َة فإنه يجب الوفاء به على الصحيح» لأنه من جنسها فرضاً 
وهو الصلاة عليه في العمر مرة . الثاني أن يكون المنذور عبادة مقصودة» فلا يصح النذر بما هو وسيلة 
كالوضوءء والاغتسال» ومس المصحف والأذانء وتشييع الجنازة وعيادة المريض» وبناء المساجد 
وغير ذلك فهذه الأمور وإن كانت قربة إلا أنها غير مقصودة لذاتهاء بل المقصود هو ما يترتب عليهاء 
فالضابط الكلي في صحة النذر: أن يكون المنذور عبادة مقصودة من جنسها فرض . الثالث: أن 
+ لا يكون المنذور معصية لذاتهء فإذا نذر أن يقتل فلاناً أو يشرب الخمر أويزني كان يمينا ولزمته الكفارة 
بالحنث. أما إذا نذر أن يصوم يوم عيد الفطر أو الأضحى فإنه يكون قد نذر محرماً لعارض لا لذاتهاء 
فإن الصيام في ذاته طاعة» وتحريمه في هذا اليوم عارض بنهي الشارع» فيصح نذره ويلغو لأنه يوم 
العيد فيجب قضاؤه في يوم آخر. ومثله ما إذا نذر أن يصلي ركعتين من غير وضوءء فإنه يصح نذره» 
لأن نذر الصلاة صحيح ويلغو قيد من غير وضوءء فيجب أن يصلي ركعتين بوضوء» لأن التزام 
المشروط وهو الصلاة التزام الشرط وهو الوضوء. وكذا إذا نذر أن يصلي ركعة واحدة فإنه يلزمه أن 
يصلي ركعتين . وكذا نذر أن يصلي ثلاثة فإنه يلزم بأربعة . 

الرابع : أن لا يكون فرضاً عليه قبل النذرء فلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه شيء غيرها. 
ال ا ا ا ا 
السادس : أن يكون ممكن الوقوع» فلو نذر مستحيلا كأن يصوم أمس فإنه لا يصح نذره. 

1 وكذا إذا نذرت الحائض أن تصوم أيام حيضها فهو باطل» لأن صرم أيام الحيض مستحيل 
شرعاًء وكذا إذا نذرت أن تصوم غداً ثم أصبحت حائضاً فإن نذرها باطل» وهذا عند محمد وقال أبو 
يوسف: E‏ الثاني . 


ر أن النذ yT eS:‏ 
1 الجمعة بهذا الدرهم على فلأن فتصدق يوم الخميس أو يوم السبت بغير هذا الدرهم على شخص آخر 
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جاز. وكذا لو عين شهراً للاعتكاف أو للصوم فعجل صح » وكذا إذا نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة 
قبلها صح » أما النذر المعلق فإنه يتعين فيه الوقت فقط : إذ لا يصح تقديمه على وقوع المعلق عليه 
بخلاف تأخیره عنه فإنه جائز. أما تعيين الفقير والدرهم والمكان فيه فليس بلازم» فيصح أن يدفع غير 
الدرهم المنذور لفقير اخر غير الذي ذكره» فلو نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرهاء سواء كان 
النذر مطلقاً أو معلقاً. 

والنذر عمل اللسانء والقياس يقتضي أنه لا ينعقد إلا بلفظ : لله على كذاء أوعليّ كذا أماإذا ٠‏ 
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قال : «إن عوفيت صمت كذا» فإنه لا ينعقد به النذر قياساًء وينعقد استحساناً. 
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. ۴م کاب أحکام البیع / وما یتعلق به 


كاب أحكام السبح 
وما يتعلق به 


تعریفه هو في اللغة مقابلة شيء بشيء فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعأً لغة كمقابلتها 


بالنقدي ویقال لأحد e‏ ولا فرق في اللغة بين أن یکول المبيع والشمن 
اللخ e a‏ 
السلام بالرد عليه ومقابلة الريادة بمثلها» ومقارلة الالحسان بمثله » فإن ذلك یسمی تارا 
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على هذا التعريف» والظاهر أنه كذلك على طريق المجاز. 


وقال بعض الفقهاء إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال وهو بمعنى التعريف الأول إلا 
أنه مقصور على المعنى الحقيقي > فلا يشمل رد الزيادة ونحوها بمثلها ونقل بعضهم أنه في 
اللغة إخراج ذات عن الملك بعوض وهو بمعنى التعريف الثاني » لأن إخحراج الذات عن الملك 
هو معنى تمليك الغير للمالء تملكت الة الاخارة وجرا كما ان لا جى غا ل 


أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعوض . . أو تملك المال بالمالء على أن اللغة 
تطلق كلا من البيع والشراء على معنى الآخر» فيقال لفعل البائع : بيع وشراءء كما يقال ذلك 
لفعل المشتري ومنه قوله تعالی : #وشروه بثمن# فإن معنى شروه فى الأية باعوه» وكذلك 
الاشتراء والابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة إلا أن العرف قد خحص البيع 
فعل البائع وهو إخراج الذات في الملك» وخص الشراء والاشتراء والابتياع بفعل المشتري وهو 
إدخحال الذات في الملك» ثم إن البيع دا لمفعولين بنفسه فيقال: بعتك الدار» وقد 
بستعمل متعدیا للمفعول الثاني بزيادة من وإلى وعلى للتأكيد فيقال: بعت الدار لك» ومنك»› 
وباعها القاضي عليه. 
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: الحنفية - قالوا: البيع يطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين‎ )١( 
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لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى . ثانيهما عام وهو اثنا عشر قسماً من ضمنها هذا المعنى الخاص وذلك 


لأنه إما أن ينظر إلى معنى البيع من حيث ذاته وهو المال بالمالء وإما أن ينظر إليه باعتبار المبيع الذي 
یتعلق به » ا وفي كل حالة من هذه الأحوال ينقسم إلى أربعة أقسام : فمن 

حيث النظر إلى معناه ينقسم إلى : نافد« وموقوف» وفاسد. وباطل» وذلك لأنه إما أن يفيد الملك في 
الحال وهو البيع النافذ أو يفيده عند الإجازة وهو الموقوف. أو يفيده عند القبض وهو الفاسد. أو 
لا يفيده أصلا وهو الباطل . . ومن حيث النظر إليه باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام أيضاً : مقايضة»› 
صرف» سلم» بيع مطلق» وذلك لأن المبيع إما أن يكون مبادلة عين بعين «سلعة بسلعة غير النقدين» 
ويسمى مقايضة» فالمقايضة هي , بيع العين بالعين ويصدق على كل واحدة من السلعتين آنها مبيع 
وثمن» ولكن نظر في التقسيم إليها من حيث كونها مبيعاء وإما أن يكون المبيع نقدا بنقد ويسمى 
صرفاًء لأن الصرف هو بيع النقد من الذهب والفضة ونحوهما بمثلهء ويقال له بيع الدين «النقد بالنقد» 
وإما ن يكون المبيع نقداً بعين ويسمى سلماً > لأن السلم هو بيع النقد بالعين كما سيأتي بيانهء 
يكون المبيع عيناً بنقد عاجل أو آجل وهو البيع المطلق» وهو الغالب عند ذكر كلمة بيع كما ذكرناه لك 
أولاء فإذا أريد غيره فإنه لا بد أن يسمى باسم من هذه الأشياء وهي صرف» سلم . . إلخ. 

وأما إذا نظر إليه من حيث الثمن فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام وهي : تولية» مرايحة» ضيعة» 
مساومة » وذلك لأنه إما أن ينظر فيه إلى د ثمن السلعة التي اشتريت به في أول الأمر أو لا فإن نظر إليه 
فإن بيعت به بدون زيادة ولا نقص فإن ذلك البيع يسمى بيع تولية» فالتولية هي البيع بالثمن الأولء وان 
بيعت بزيادة على الثمن الأول فإن ذلك يسمى بيع المرابحة» وإن بيعت بأقل من الثمن الأول فذلك 
البيع يسمى بيع الضيعة» أما إذا قطع النظر عن الثمن الأول الذي اشتريت به السلعة فيبيعها على هذا 
الوجه يسمى بيع المساومة وهي البيع بالثمن الذي يتفقان عليه بخض النظر عن الثمن الأول . 

ومن هذا يتضح لك أن تعريف البيع بالمعنى الخاص: وهو مبادلة السلعة بالنقد على وجه 
مخصوص . 

وأما تعريفه بالمعنى العام : فهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص» فالمال يشمل ما كان 
عيناً أو نقداً» فتدخحل فيه جميع الأقسام التي ذكرناهاء ثم إن المال هوما يميل إليه الطبع ويدخر 
للانتفاع به وقت الحاجة ولا يكون له قيمة في نظر الشر ع إلا إذا اجتمع فيه أمران : أحدهما أن يكون 
من شأنه الانتفاع به عند الحاجة. ثانيهما: أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعاً . فإذالم يكن من شأنه 
الانتفاع به كحبة من حنطة فإنه لا يكون مالا معتبراً . وكذا إذا لم يكن مباحاً شرعاً كالخمر والخنزير فإنه 
وإن كان مما ينتفع به بعض الناس ولكنه غير مباح في نظر الشرع» فلا یکون مالا عنده. فلو بيع الخمر 
لا ينعقد بيعه» e gebe E A E E‏ 
فيلزم المشتري بقيمة السلعة . وبهذا تعلم أن المراد بالمال في التعريف: المال الذي له قيمة في نظر 
الشرع سواء أكان سلعة أم عقداًء فيشمل الصرف» والسلم والمرابحة» والتوليةء والمقايضة. . الخ . 
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ويشمل التعريف أيضاً الهبة بشرط العوض المالي» فلا يصح إخراجها من التعريف كما يظن 
بعضهم ؛ لأنها وإن كانت هبة قبل القبض إلا أنها بيع بعد القبض› وصورتها مثلا أن يقول: إنني وهبت 
هذه الدار من فلان بشرط أن يعوضني مائة جنيه فقبل أن يقبض المائة» فإن حكم هذه كحكم الهمة 
فيشترط لصحته ما يشترط للهبة » فلا يصح في الشارع الذي يحتمل القسمة» ولا يثبت به الملك قبل 
القبض» ولكل واحد من المتعاقدين أن يمتنع عن التسليم . أما بعد القبض فإنه حكمه كحكم البيع » 
فلا يكون لأحدهما حق الرجوع فيما كان له. ويثبت به حق الشفعة» ولكل واحد أن يرد ما أخذه إن كان 
فيه عيب وغير ذلك من أحكام البيع التي ستعرفهاء فهي داخلة في البيع بلا خفاءء نعم إذا نظر إليها 
قبل القبض فإنها تكون هبة تخرج بقوله على وجه مخصوص . 

أما التبرع من الجانبين كأن يتبرع أحد لآخر بمال فيتبرع له الثاني كذلك فهو داخل في التعريف 
من حيث انه مبادلة في الجملةء لأن الأول وإن كان قد تبرع لا في نظير شيء ولكن الشاني تبرع في 
مقابلة تبرع الأول» ففيه مبادلة من جانب واحد فيخرجه قوله على وجه مخصوص . لأنه ليس بيعاً في 
الحقيقة بل هو هبة. لكل واحد منهما حق الرجوع في تبرعه كما سبأتي في الهبة. 

ويشمل التعريف بيع المكره» لأنه مبادلة مال بمال وهو كذلك» لأن بيع المكره قسم من أقسام 
البيع المنعقد إلا أنه بيع فاسد موقوف على إجازته بعد زوال الإكراه كما سيأتي ببيانه قريباً . فزيادة قيد 
التراضي في التعريف لإخراج بيع المكره ليست بشيء. لآن الرضا شرط بنفاذ البيع لا جزء من مفهومه 
الشرعي كما سيأتي في شرائطه قريباً. 

ومن هذا تعلم أيضا أنه لا حاجة إلى زيادة قيد مفيد كما عرفه بعضهم بقوله مبادلة مال بمال على 
وجه مفيد مخصوص» وغرضه إخراج البيع غير المفيد كبيع نقد مسكوك بمساويه في الوزن والوصف› 
مثل أن يبيع قطعة من ذات القرشين بمثلها فإن ذلك لا فائدة فيه فلا يصح . أما إذا اختلفا في الوصف 
كما إذا كانت إحداهما مطلية بطلاء أصفر أو أسود فإنه يجوز لوجود الفائدة حينئذ» فإذا اختلفا في القدر 
ا و ت ت ا ج ت هي ا ا ف نه ا 
لا حاجة إليه» لأن البيع الذي لا فائدة فيه منعقد داخحل في تعريف البيع› لأنه مبادلة مال بمال ولكنه بيع 
فاسد» والتعريف يشمل الصحيح والفاسد كما ذكرناه لك آنفاً. 

وقوله على وجه مخصوص : المراد به الإيجاب والقبول وسيأتي بيانهما. 

المالكية - قالوا: للبيع في اصطلاح الفقهاء تعريفان : أحدهما تعريف لجميع أفراد البيع الشامل 
الصرف والسلم ونحوهما من الأقسام التي ستعرفها. ثانيها تعريف لفرد واحد من هذه الأفراد. وهو ما 
يفهم من لفظ البيع عند الإطلاق عرفاً. والأول يسمى تعريفا للبيع بالمعنى الأخص. فأما تعريفه 
بالمعنی الأعم فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. 

فقوله عقد معاوضة معناه عقد محتو على عوض من الجانبين «البائع والمشتري» لأن كلا منهما 
يدفع عوضاً للآخر. وقوله على غير منافع : معناه أن العقد يكون على الذوات والأعيان عن ثمن أو 
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Goo ua Gg GG 4. gg” 4G 0 @ *# 
EA TAS TEASE BLR RIS LELE AS BEE N 


سلعة لا على استثمارها والانتفاع بها وقوله ولا متعة لذة. معناه أن العقد لا يكون للانتفاع بلذة . فهذا 
التعريف يشمل جميع أقسام ابيع فيدحل فيه الصرف وهو بيع الذهب والفضة» والعكس. والمبادلةء 
وهو بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة متساويين فى العدد. 

والمراطلة : وهي بيع ذهب بذهب أو فضة بفضه متساويين في الوزن. 

وال وهو عقد على أن يدفع أحد الجانبين شيئاً مالياً معجلا في نظير أن يأخذ شيئاً ماليا من 
عير جنس مأ دفعه مؤجلا. وتدخل أيضا الهبة بشرط العوض وتسمى هبة الثواب أي هبة العوض 
وسياتي بيان ذلك موضحاً في محلهء فكل هذه الأنواع يشملها هذا التعريف لأنها عبارة عن عقد على 
أن يدفع كل واحد من الجانبين عوضا للآخر عيناً لا منفعة. ويخرح من التعريف الإإجارة لأنها عقد 
على منفعة لا على ذات . وكذلك كراء الحيوان فإنه عقد على الانتفاع به لا على ذاته ويخرج عقد 
النكاح بقوله: ولا متعة لذة. لأنه عقد على الانتفاع باللذة. 

ما تعريفه بالمعنی الأخص : فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. دو مكايسة» آل 
عوصیيه غير دهت ولا فضة» معين غير العين فيه» فهو التعريف الأول مع زيادة ثلاثة فیود: 

القيد الأول: دو مكايسة» ومعی ذو مكايسة: عقد صاحب مشاححة ومغالىة» لن كل واحد من 
المتعاقدين يريد أن يغلب صاحبه. وخرج بهذا القيد هبة الثواب» لأن الواهب ملزم بقبول القيمة التى 
اشترطها متی دفعت له فلن له ان يشاحح فيها» فادا قال ` وهت هذه الكار نك برط أن يعوصنی 
مائة دينار لزمه قبول المائة ولا يجاب لأزيد منها. وتخرج أيضاً المبادلة والتولية والأخذ بالشفعة لأنها لا 
مكايسة فيها. اما الميادلة: فهي بيع نقد بنقد من صنفه مسكوكين «مضروبين» بشرائط مخصوصة وهو 
لا مغالبة فيه كما ستعرف . أما التولية : فهي بيع بعين الثمن الأول فلا مغالبة فيها. وأما الأخذ بالشفعة: 
فهو بيع بنفس الثمن الذي اشتريت به السلعة فلا مغالبة فيها أيضاً. القيد الثاني : أحد عوضيه غير ذهب 
ولا فضة . ويخرج به الصرف والمراطلة لأن عوضا الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة» وعوضى 
المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان. 

القيد الثالث: ا و ويخرج به السلم» ومعنى ذلك أن عقد البيع يلزم فيه أن 
یکون المبيع ليس ديناً في الذمة» بل ينبغي أن يكون غير دين» سواء كان حاضراً أمام المشتري أو 
غائہا» ولكنه معروف عنده بصفة أو رؤية سابقة» أو اشتراه بشرط أن يكون له خيار الرؤية أما عند السلم 
فعلى عكس ذلك لأن المسلم فيه وهو السلعة دين في الذمة. فالمراد بالمعين ما ليس ديناً فى الذمة» 
مقبوضين » بل يصح أن يكونا ديا في الذمة » وبذلك يتم تعريف البيع الخاص أعني بيع السلعة بالنقد 

هذا وقد قسم المالكية البيع إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة فقالوا: إن البيع بالمعنى الأعم 
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ينقسم أولاً إلى قسمين: بيع المنافع وبيع الأعيان. فأما بيع المنافع فإنه ينقسم إلى خمسة أقسام : 
الأول: بيع منافع الجماد ويعبرون عنه بأكرية الدور والأرضين . والثاني : بيع منافع الحيوان غير العاقل 
ويعبرون عنه بأكرية الدواب والرواحل . الشالث: بيع منافع الانسان المتعلقة بغير الفروج وهو النكاح 
والخلع . الرابع : بيع منافع الإنسان المتعلقة بغير الفروج كتأجيره. الخامس: بيع منافع العروض 
ويسمى إجارة غالباً. 

أما بيع الأعيان فإنه ينقسم إلى أقسام كثيرة لاعتبارات مختلفة» فينقسم من حيث تأجيل أحد 
عوضيه أو كليهما إلى أربعة أقسام : 

الأول: بيع النقدء وهو ما كان الثمن والمثمن فيه معجلين لا تأجيل فيهما ولا في واحد منهما . 

الثاني : بيع الدين بالدين› وهو ما كان الثمن والمثمن فيه مؤجلين معاأًء وهو بيع منهي عنه کما 
EN E‏ 

الثالث: البيع لأجل وهو ما تأجل فيه الثمن فقط . 

الرابع : السلم وهو ما تأجل فيه المثمن فقط» وكلها جائزة ما عدا بيع الدين بالدين كما ذكرنا . 

وينقسم من حيث كون أحد عوضيه ذهباً أو فضة إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: بيع العين بالعين . 

الثاني : بيع العرض بالعرض . 

الشالث: بيع العرض بالعين. وينقسم بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام: صرف» ومبادلة 
ومراطلة. فالصرف: هو ما اختلف فيه جنس العوضين» بأن يكون أحدهما ذهبا والشاني فضة . 
وبالعكس. والمراطلة : هى ما اتحد فيها العوضان وكان البيع فيها بالوزن» كييع ذهب بذهب وفضة 
بفضة وزناً. والمبادلة وهي ما اتحد فيها العوضان كذهب بذهب وفضة بفضة وكال البيع فيها بالعد لا 
بالوزن. وينقسم في رؤية المثمن وعدم رؤيتة إلى قسمين : الأول بيع الحاضر» وهو ما كان المثمن فيه 
مرئياً أو في حكم المرئي . والثاني : بيع الغائب وهو ما ليس كذلك. وينقسم أيضا باعتبار بت عقده 
وعدمه إلى قسمين : الأول بيع بت أي قطع : وهو ما لا خيار فيه لأحد المتعاقدين» وسمي بتاً لأن كل 
واحد قطع الخيار على صاحبه . الثاني بيع الخيار: وهو ما جعل أحدهما الخيار فيه لصاحبه. 

وینقسم باعتبار النظر إلى الثمن الذي اشتريت به السلعة أولا وعدمه إلى أربعة أقسام : 

الأول: بيع المرابحة: وهو أن يشتري منه السلعة بزيادة على ثمنها الأول. 

الثاني : المساومة . الثالث: المزايدة. الرابع : الاستئمان وسيأتي بيانها. ِ 

وينقسم باعتبار ما يعرض له إلى قسمين : صحيح وفاسد. 

الحنابلة - قالوا: معنى البيع في الشرع : مبادلة مال بمالء أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة 


كتاب أحكام البيع / وما يتعلق به 


على التأبيد غير ربا وقرض . فقوله : مبادلة مال بمال عقد صاحب عوض من الجانبين» وهو عبارة عن ٠.‏ 
جعل شيء في مقابلة آخر» ويشمل المال النقد وغيره فيدخل فيه مقايضة سلعة بسلعة» ولاافرق في ٠.‏ 
ال ا ا أو موصوفاً ولو كان ذلك المال ديناً في الذمة. وقوله: على التأبيد ٠‏ 
متعلق بمبادلة يخرج به الإجارة» والإعارة في نظير الإعارة. وقوله غير ربا وقرض : خرج بهما الربا .. 
ر 
الشافعية - قالوا: البيع في الشرع مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.» أي عقد ذو مقابلة مال 
بمال الخ » والمراد بالمقابلة المعاوضة. وهي أن يدفع كل واحد من الجانبين عوضاً للآخر» فتخرج ٤‏ 
بذلك الهبة لأنها تمليك بلا عوض في الحياةء وقوله: مال بمال حرج به عقد النكاح لأنه مقابلة مال .. 

وقوله غلى وجه مخصوص . الغرض منه أمران: الأول: أن يكون ذلك العقد مفيدا لملك العين ٠‏ 
أو لملك المنفعة على التأبيد كحق المرور» وبذلك تخرج الإجارة لأنها تمليك منفعة مقدرة بمدة ٠‏ 
بعوض . الثاني : أن لا يكون ذلك العقد على وجه القربة فيخرج به القرض» لأنه تمليك للعين على أن ٠‏ 
e‏ 

وينقسم إلى قسمين : صحيح وهو ما توفرت فيه الشروط والأركان. وفاسد وهو ما اختل به بعض 
ذلك . وكل منهما ينقسم إلى محرم وجائز» فالصحيح المحرم كتلقي الركبان. والفاسد المحرم كبيع ٠‏ 
حبل الحبلة» وسياتي بيان ذلك في ابيع الفاسد. ٣‏ 

وينقسم الصحيح إلى أقسام: الأول: بيع أعيان مشاهدة. الثاني بيع أعيان موصوفة في الذمة ٠‏ 
ویسمی شلماً: والذمة تطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين : أحدهما الذات -ذات البائع هنا ٠,‏ 
وسميت ذمة لما يتعلق بها من العبد والأمان وهو المعنى اللغوي. ثانيهما أمر معنوى قائم بذات ٠.‏ 
الشخص قابل للإلزام من جهة الشرع والالتزام من جهة المكلف» فذمة الشخص صفة معنوية قائمة به ٠‏ 
يلزمه الشارع بسببها بأداء ما التزم به . الثالث: بيع صرف وهو بيع أحد النقدين بالاخر من جنسه أو من 
عير جنسه» لكن إذا كان من جنسه اشترط للصحة ثلاثة شروط : أن يكون البيع حالا لا مؤجلً. وأن ٠.‏ 
يكون يدا بيد «مقابضة» . وأنيكون المبيع والثمن متماثلين» أماإن كانغيرجنسه فإنهيشترط فيه الأولان 
فقط ٠‏ وسيأتي بيان ذلك في بابه . الرابع : بيع مرابحة وهوبيع بالثمن الأصلي مع الربح كأنيقول: بعت ٤‏ 
بما اشتریت مع ربح درهم عن کل عشرة أومع فائدة درهم . الخامس : بيع إشراك كأن يقول : أشركتك ۰ 
معي في العقد بثلث ما اشتريت» فإن قال: أشركتك معي ولم يقل بثلث ولا غيره حمل على ٠‏ 
المناصفة . السادس بيع المحاطة كأن يقول: بعت بما اشتريت وحط درهماً من كل عشرة. السابع: 
بيع التولية وهي البيم بنفس الثمن الأول كأن يقول له: وليتك بما اشتريت إذا كانا عالمين بالثمن. 
الثامن: بيع الحيوان بالحيوان - ويسميه غيرهم مقايضة - وهو صحيح » سواء اتحد جنسهما أو اختلف 
وسواء کانا مأكولين أو غير مأكولين بشرط أن لا يشتمل بيعه على رباء وذلك بأن يکونا مأكولين واتحد 
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حكم البيع ودليله‎ 

کم ای نت راا وقد عرض له الوجوب وذلك في حال الاضطرار إلى 

1 حفظها. وقد يكون مندوباً كما إذا حاف عليه إنسان أن يبيع سلعة لا ضر عليه في بیعهاء فإ 
یندب a‏ 

١‏ أما كونه مباحا فهو معلوم من الدين بالضرورة» فلا يحتاج إلى دليل» ولکن الأدلة على 


e SpE PY RG E BORO ee i gaa 
الربا . وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة‎ 
عن تراضصِ منکم# وقوله تعالی : #وأشهدوا إذا تبايعتم  فهذه الآيات صريحة في حل البيع‎ 
وإن كانت مسوقة لأغراض أخرى غير إفادة الحلء لأن الآية الأولى مسوقة لتحريم الربا.‎ 
والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل أموال بعضهم 8 بالباطل . والثانية مسوقة للفت الناس‎ 
إلى ما يرفع الخصومة ويحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع . وأما السنة فكثيرة منهما‎ 
قوله ية : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه »خير‎ 
له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري» وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يجب‎ 1 
على الإنسان من العمل في هذه الحياةء فلا يحل له ان بهملي طالب الرزق اعتماداًعلی سؤال‎ 
الناس كما لا يحل له أن يستنكف عن العمل» سواء كان جلي أو حقيرأ» بل عليه أنه يعمل بما‎ 
هو ميسر له» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» والبر بالبرء‎ 
إوالشعير بالشعير› والتمر بالتمر» والملح بالملح سواء بسواء» مثلا بمثل› يدا تك فمن زاد أو‎ 
استزاد فقد أربى » فإذا اخحتلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم» رواه مسلم› » فقوله فبیعوا کیف‎ ۳ 
شئتم صريح في إباحة البيع › > وسيأتي بيان الحديث فيما ينهي عنه. ومنها قوله عليه الصلاة‎ 
' والسلام : «أفضل الكسب بيع مبرور» وعمل الرجل بيده» رواه أحمد والطبرانى وغيرهما»‎ 
N والبيع المبرور: هو الذي یبر فيه صاحبه فلم يغش ولم يخن ولم يعص الله فيه‎ ١ 
يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس» وتحقيق التعاون بينهم» فينتظم بذلك معاشهم›‎ : 
وينبعث كل واحد إلى ما يستطيع الحصول عليه من وسائل العيش» فهذا يغرس الأرض بما‎ 


جنسهما وكان فيهما لبن أو بيض» بخلاف ما إذا كانا غير مأكولين وإن كان فيهما ما ذكر. التاسع : بيع 
بشرط الخياروسيأتي بيان العقود التي يحص فيهاشرط الخياروالتي لايصح . العاشر: بيع شرط البراءة 
من العيب» وأما الفاسد فإنه ينقسم إلى أقسام كثيرة سنذكرها في بابه. 


رہہ س کک 
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ولكنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق أخرى» وهذا ر يحضر السلعة من الجهات النائية‎ 
ويبيعها لمن ينتفع بهاء وهذا يجيد ما يحتاج إليه الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاته»‎ 
فالبيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنياء وأجل أسباب الحضارة‎ 


ار كان البيع 


ركان ا صيغة» وعاقد» ومعقود عليه » وکل منها قسمان : لأن العاقد إما أن 
یکون بائعاً أو فشتريا.. والمغقود عله إا أن بكرن تا اوها وال ا أن تكن إا أ 
قبولاء AP RG PE SE E a‏ 


حقیقته › وهذا مجرد اصطلاح» لأن ركن الشيء ء الحقيقي هو أصله الداخل فيه» وأصل صل البيع هو 
الصيغة التي لولاها ما اتصف العاقدان بالبائع والمشتري . 


ولكل ركن من الأركان أحكام وشروط سنذكرها لك على الترتيب الذي يلي : 


الركن الأول: ١‏ 
الصيغة في البيع هي كل ما يدل على رضاء الجانبين البائع والمشتري وهي أمران<): 
الأول: القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب؛ فإذا كتب لغائب يقول له: : قد بعتك 
داري بكذا أو أرسل له رسولا فقبل البيع في المجلس فإنه يصح » ولا يغتفر له الفصل إلا بما 
يغتفر في القول حال حضور المبيع . 
الثاني المعاطاة: وهي الأخذ والإعطاء بدون کلام کأن يشتري شيئاً ڈ ٹمنه معلوم له فأخذه 


)١(‏ الحنفية - قالوا: للبيع ركن واحد وهو الإيجاب والقبول الدالان على تبادل الملكين بين 
البائح والمشتري من قول أو فعلء وبعضهم يقول: إن له ركنين الإيجاب والقبولء والأخحذ والإعطاء 
وعلى كل حال فالحنفية قد نظروا في ذلك إلى الركن الحقيقي. وهو ما کان أصلا للشىء داخلا فيه. 

(۲) الشافعية - قالوا: ٠‏ لا ينعقد البيع إلا بالصيغة الكلامية أو ما يقوم مقامها من الكتاب والرسول» 

وإشارة الأخحرس المعلومة أما المعاطاة فإن البيع لا ينعقد بهاء وقد مال صاحب الإحياء إلى جواز البيع 
في الأشياء اليسيرة بالمعاطاة لأن الإيجاب والقبول يشق في مثلها عادة. 


EZ 


r 


7% 

ا 
FH‏ 
N‏ 
e!‏ 


E 


RD 


a ren 


IEE SOCIETIES TERE ACTOS OIE 


EEOC 


SES 


EK 


کاب أحكام البیع / الركن الأول: الصيغة 
SNES‏ ولا فرق بين أن يكون المبيم يسيرأ كالخبز والبيض 
ونحوهما مما جرت العادة بشرائه» متفرقا أو كثيرا كالثياب القيمة . 
N E e‏ 
e |‏ الل بکذا . وقي بیان اللإيجاب ا 


)١(‏ الحنفية - قالوا: الإيجاب هو ما صدر أولا من أحد المتعاقدين» سواء كان بائعاً كأن يقول: 
DE E SE USE ae‏ 

(۲) الحنفية - قالوا: ينعقد البيع والشراء بكل لفظين يدلان على معنى التمليك والتملك؛ 
کت ات یت ا وبذلت» وأخذت» ورضيت لك هذا الشىء بكذا» وأجزت ونحو 
ذلك» وينعقد بلفظ السلم والهبة والعوض كما إذا قال : أسلمت لك هذا بكذا ووهبته منك بكذاء ا 
قال : عوضت فرسي بفرسك» فأجابه بقوله : وأنا أيضاًء ثم إن كان الفعل ماضياً كبعتك هذا الشيء 
بكذاء أو كان مضارعاً لا يحتمل الحال والاستقبال كقوله: أبيعك الآن» فإن البيع ينعقد بهما بدول 
حاجة إلى نية» وبعضهم يقول: إن النية لازمة في كل حال» سواء كان الفعل ماضياً أو مستقبلا. 

أما إن كان مضارعاً يحتمل الحال والاستقبالء أو كان متمحضا للاستقبال بأن اقترن بالسين أو 
سوف کقوله : سأبيعك أو سوف أبيع فإنه لا ينعقد البيع إلا بنية الإيجاب في الحال بلا خلاف سواء كان 
الإيجاب والقبول كذلك. أو كان أحدهما ماضياً والآخر مستقبلاء فإذا قال البائع : أبيعك هذا الثوب 
بكذا» وقال المشتري : أشتريه » فإن البيع لا ينعقد إلا إذا كان كل منهما ناوي للإيجاب في الحالء 
وكذا إذا قال أحدهما: أبيع أو سوف أبيع › وقال الآخحر: اشتريت. فإن كان الفعل أمراً كما إذا قال: 

بعنى الثوب ونوى الإيجاب في الحال فلا ينعقد البيع إلا إذا قال له البائح : بعت ورد عليه المشتري 
ا اشتريت فلا بد في نفاذ البيع بالأمر من ثلاثة ألفاظ لأن اللفظ الأول وهو بعني ملغى ؛ > لأن البيع 
لا ينعقد بالأمر أصلا إلا إذا دل على الحال كقول البائع : خذ مني هذا الثوب بكذاء فيقول المشتري : 
أخحذته» فإن البيع ينعقد بذلك» > لأن خذ في معنى بعتك هذا الشيء فخذه» ولا ينعقد البيع إذا اقترن 
بالفعل استفهام ونحوه كقوله: ٠‏ هل تبيعني» أوليتك تبيعني ونحوذلك» ولكل واحد من البائع 
والمشتري حق الرجوع قبل قبول الأخر ما داما في المجلس»› > فإذا قال البائع : بعتك كذاولم يجبه 
الآخر بالقبول فإن له أن يرجع» وكذا إذا قال له: اشتريت منك السلعة بكذا ولم يقل له: بعتك فإن له 
أن يرجع» وهذا يسمى خيار القبول في المجلس. 

المالكية - قالوا : ينعقد البيم بكل قول يدل على الرضا كبعت واشتريت وغيرهما من الأقوالء ثم 
إن كان الفعل ماضياً كأن يقول البائع : بعت هذه السلعة» والمشتري : a EEE‏ 
ویکون لازماً» e‏ الرجوع e‏ الآخر ولا بعده» حتى ولو حلف أنه 
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لا يقصد البيع أو الشراء. أما إن كان الفعل أمراً كقول المشتري : بعني هذه السلعة بكذا فيقول له 
البائع : بعت فإنه ينعقد به البيع» ولكن في لزومه خلاف» فبعضهم يقول: إن له حق الرجوع وعليه 
اليمين بأنه لم يقصد الشراء» وبعضهم يقول: إن يلزم بهذا كلزومه بالماضي وليس له حق الرجوع على 
المعتمد. 

فإن كان الفعل مضارعاً كأن يقول البائع : أبيع هذه السلعة بكذا فرضي المشتري بذلك فإن 
البيع لا يلزم البائع إذا رجع وقال: إنني لم أرد ابيع › وإنما أردت المساومة أو المزاح ولکن عليه 
اليمين» وإدا رجع بعد رضاء المشتري فإذا حلف فذاك وإلا فيلزمه البيع » وإذا قامت قرينة على أنه 
يقصد البيع فإنه يلزمه ولو حلف . وذلك كأن يقول له المشتري : يا فلان بعني سلعتك بعشرة فيقول : 
لاء فيقول بأحد عشر فيقول: لاء ثم يقول البائع : أبيعها باثني عشر فيقول المشتري : قبلت. فإن البيع 
يلزم في هذه الحالة وليس له حق الرجوع» ولا ينفعه اليمين لأن تردد الكلام بينهما قرينة على عدم 
المزاح واللعب. وكذا لو قال المشتري : أشتري هذه السلعة بكذا فرضي البائع ثم رجع المشتري فإن 
له حق الرجوع» وعليه اليمين ما لم تقم قرينة على أنه جاد في شرائه فإنه يلزمه الشراءء والحاصل أن 
البادىء بالمضارع سواء أكان بائعاً أم مشترياً فإنه لا يلزمه البيع» وله حق الرجوع وعليه اليمين إن رجع 
بعد رضاء الآخرء أما إذا رجع قبل رضائه فإن له ذلك الحق ولا يمين عليه» ومحل ذلك کله مالم تقم 
قرينة على البيع والشراء أو عدمها وإلا عمل بها. 

وإذا قال شخص لأخر: بكم تبيع هذه السلعة : فقال له: بعشرة» فقال السائل : آخذتها بذلك» 
فأبی البائع أن يبيعها وقال: إنني أريد أن أعرف قيمتها أو أريد المزاح فالمعتمد في ذلك أن يرجع إل 
القرائن» فإن قامت قرينة بأن حصل تماكس وتردد في الكلام كما ذكر في الصورة المتقدمة فإن البائع 
يلزم بالبيع» وإن قامت قرينة على عدمه فإنه لا يلزم ولا يمين على البائع» وإن لم تقم قرينة على 
أحدهما فللبائع حق الرجوع وعليه اليمين إن رجع بعد رضاء الآخر. 

الشافعية ‏ قالوا: ينعقد البيع والشراء بكل لفظ يدل على التمليك مفهم للمقصود» وهو قسمان: 
صريح . وكناية . فالصريح ما لا يحتمل غير البيع مما يدل على البيع والشراء كبعتك هذه السلعة بكذاء 


واشتريتها منك بكذا. وأما الكناية فهي اللفظ المحتمل لمعنى آخر غير البيع كقول البائع : أعطيتك هذا 


الثوب بذلك الثوب. أو أعطيتك تلك الدابة بتلك» فإن ذلك يحتمل البيع ويحتمل الإعارة. فإذا نوى 
بذلك البيع والشراء صح » فإن قرن اللفظ المحتمل بذكر الثمن يكون صريحاً كوهبتك هذه الدار بمائة 
دينار» فإن لفظ الهبة إن لم تكن مقترنة بذكر الثمن تكون هبةء فإن اقترنت بالثمن تكون بيعاً. وكذا كل 
لفظ يدل على التمليك إذا قرن بذكر الثمن كجعلت لك هذه الدار بثمن كذاء أوعوضتك هذا بكذاء 
أو صارفتك ذا بكذاء فكل هذا ظاهر الدلالة في البيع لذكر الثمن» ومثل ذلك ما إذا قال المشتري : 
اشتريت وقبلت فإن في ذلك دلالة ظاهرة على الشراءء بخلاف ما إذا قال: تملكت فقط فإن ذلك 
كناية تحتمل التملك بالشراء وتحتمل التملك بالهبة وغيرهما. وكما ينعقد البيع بالصريح ويحل فكذلك 
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کتاب أحكام البيع / الركن الأول: الصيغة 

ويشترط لاإ يجاب والقبول شر وط منها: أن يكون الإيججاب موافقا للقبول ي القدر» والوصف 
والنقد» والحلولء والأجل» فإذا قال البائع : بعت هذه الدار بالف فقال المشتري : قبلتها 
بخمسمائة لم ينعقد البيع › وکذا إدا قال ٠‏ بعتها بألف جنه ذهباً فقال الأخر: قسلتها بألف جنيه 


ورقاً فان البيع لا ينعقدء إلا إدا کات الألف الثانية مثل الأولى في المعنى من جميع الوجوه فان 
البيع ينعقد في هذه الحالة . ومنها أن یکون الاأيجاب والقبول في مجلس واحد» فإن قال 


3 


أحدهما: : بعتك هذا بألف ثم تفرقا قبل أن يقبل الآخر فإن البيع لا ينعقد. . ومنها أن يفصل بين 


ينعقد بالكناية ويحل» إلا آن الصربح أقطع للنزاع وأحسن في رفع الخصومات . ومن الكناية أن يأتي 
البائع بالمضارع في الإيجاب كأن يقول: أبيعك أو يأتي المشتري بالمضارع في القبول» كأن يقول: 
أقبل فإن البيع يصح فيهما بالنيةء وإن كانت النية لازمة في كل صيغة كما يأتي في الشروط . وللشافعية 
فرق بين النية وقصد اللفظ لمعناه. ويصح أن يتقدم القبول على الإيجاب كأن يقول المشتري : : بعني 
کا نا فلفظ بعني معناه طلب الإيجاب وهو قائم مقام القبول» فیصح جعله من آفراده إذا کان 
بصيغة الأمر أما إذا كان بصيغة الاستفهام كقوله: هل تبيعني كذا؟ فإنه لا يصح ولا يضر تقييد اللفظ 
بالمشيئة كقوله : : اشتر مني كذا إن شئت ولكن بشروط أربعة : الأول أن يذكرها المبتدي سواء كان بائعا 
أو مشترياً . الثاني أن يخاطب بها مفردآء فإن خاطب بها جماعة فإنها لا تنفع . الثالث أن يفتح تاء 
المخاطب إن كان نحوياً . الرابع أن يؤخرها عن الصيغة سواء كانت إيجاباً أو قبولاء فإن فقد شرط من 
E O‏ 
إن شاء فلان؛ فإن ذلك يبطل العقد. 

الحنابلة - قالوا : كل لفظ يؤدي معنى البيع والشراء ينعقد به فلا تنحصر الصيخة القولية في لفظط 
معين» فينعقد بالإيجاب من البائع بقول: بعتك» أوملكتك» أو وليتك, أو أشركتك في كذاء أو 
وهبتكه بكذا» أو أعطيتك كذا بكذا ونحو ذلك . 

ومن المشترى و ت ا تملكت أو أخحذت. أو استبمدلت ونحو 
ذلك وهل يصح البيع بلفظ السلم والسلف ا ولا؟ كأن يقول: سلفتك أوآسلمت لك كذابكذا: 
خلاف» فقيل يصح › وقیل لا . ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب ولكن يلزم أن يكون بلفظ الأمر 
کأن يقول: بعني كذا بکذا فإن كان بلفظ الماضي أو المضارع فإنه يجب أن يكون مجرداً عن 
الاستفهام والتمني والترجي فيقول: تبيعني كذاء أو تبيعني كذا بكذاء فإن قال: بعت صح . . أما إن 
قال: هل بعتني أوهل تبيعني؟ أو ليتك بعتني» أو لعلك بعتني فإنه لا يصح . ولا يضر تقييد البيع 
والشراء بالمشيئة ء فلو قال البائع : بعت إن شاء الله أو قال المشتري : اشتريت إن شاء الله صح البيع ٠‏ 
ولكل من البائع والمشتري حق الرجوع ما داما في المجلس ولو بعد تمام العقد» لأن لهما خيار 
المجلس كما يأتي بيانه. 
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کتاں أحكام البيع / الركن الثاني : العاقد 


اللإيجاب والقبول فاصل ل الإاعراض. أما الفاصل اليسير وهو الذي لا يدل على 
الإعراض بحسب العرف فإنه لا يضر( . ) 


ومنها سماع المتعاقدين كلام بعضهماء فإذا كانه البيع بحضرة شهود فإنه يكفي سماع 
الشهود بحيث لو أنكر أحدهما السماع لم يصدق. فإذا قال بعت هذه السلعة بكذاء وقال 
الأاخحر: قبلت . ثم تفرقا فادعى البائع أنه لم د يسمع القبول» أو ادعى المشتري بأنه لم يسمع 
الثمن مثلا فإن دعواهما لا تسمع إلا اهود 


الركن الثاني : العا 


بيع الصبي الذي لا يميز» وكذلك المجنون» أما الصبي ‏ المميز والمعتوه اللذان يعرفان 


: الحنفية - قالوا: الفاصل الذي يغتفر فى اللإيجاب والقبول هو الفاصل اليسير كما إذا قال له‎ )١( 
بعتك هذا الثوب بعشرة وكان في يده قدح ماء فشربه ثم قال له : قبلت فإنه لا يضرء وكذا إذا أكل‎ 
لقمةء أما إذا اشتخل بأكل أو نوم فإن المجلس يتبدل» وكذا إذا قال له: بعتك هذا بكذا فلم يجبه ثم‎ 
. تكلم في حاجة له مع غيره كان ذلك فاصلا لا ينفع معه البيع‎ 

الشافعية - فالوا : لا يغتفر الفصل بين الإيجاب والقبول بالكلام الأجنبي مطلقاًء سواء كان قليلا 
أو كثيراًء أما الكلام الذي فيه ذكر حدود المبيع فإن الفصل به لا يضر وإن طالء ولو كان معروفاً قبل 
العقد للمتعاقدين . وكذا لا يضر الفصل بالسكوت اليسير. أما السكوت الطويل وهو ما يشعر بالإعراض 
عن القبول فإنه لا يغتفر ولكل من البائع والمشتري الرجوع ما داما في المجلس لأن لهما خيار المجلس 
وإن لم يشترطاهء بل لو اشترطا عدمه بطل العقد كما يأتي . 

(۲) الحنابلة - قالوا: يصح بيع الصبي وشراؤه للشيء اليسير ولو كان دون التمييز ولو لم يأذنه 
وليه» لما روي آن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورآً فأرسله» وكذلك السفيه فإنه يصح تصرفه بدون 
إذن وصيه في اليسير كباقة بقل» وكبريت ونحو ذلك» أما الشيء الكثير فإنه لا يصح فيه تصرف الصبي 
غير المميز ولو بإذن وليه » أما الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بالبيع والشراء بإذن الولي . 
ولكن يحرم على الولي أن يأذنهما لغير مصلحة . 

(۳) الشافعية - قالوا : لا ينعقد بيع أربعة وهم : الصبي سواء كان مميزآً أو غير مميزء والمجنون 
والعبد» ولو مكلفاًء والأعمى » فإذا باع أحد لواحد من هؤلاء وقع البيع باطلا وعليه أن یرد لهم ما 
أخذه من ثمن وهو مضمون لهم عنده. أما ما أخذوه هم فإنهم إذا أضاعوه فإنهم لا يسألون عنهء ویکون 
قد ضاع على صاحبه. 
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كاب أحكام البيع / الركن الثاني : العاقد 
البيع ومايترتب عليه من الأثر ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام ويحسنان الإجابة عنهاء فإن 
بيعهما وشراءهما ينعقد ولكنه لا ينفذ إلا إذا كان بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه 
واشتراه ببخصوصه . ولا يكفي الإذن العام » فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذنه وليه في 
شرائها انعقد البيع لازماء وليس للولي رده. أما إذا لم يأذن وتصرف الصبي المميز من تلقاء 
نفسه فإن بیعه ینعقد» ولکن لا لزم إلا إذا أجازه الولي» أو أجازه الصبي بعد البلوغ . ومنها أن 
کوت ردا . وهذا شرط لنفاذ البيع › u ag‏ 
المجنون والمعتوه والسفيه إلا إذا أجاز الولي المميز منهم» أما بيع غير المميز فإنه يقع 
باطلا ولا فرق في المميز بين أن يكون أعمى ارفا 

ومنها أن يكون العاقد مختاراًء فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه لقوله تعالى : إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم). وقوله مَل : «إنما البيع عن تراض » رواه ابن حبان وفي ذلك 
تفصيل المذاهب”'. 


ولا ينعقد بيع الصبي ولو أذن له الولي . أما العبد فإن أذن له سيده فإن بيعه يصح وكذا شراؤه وإِذا 
کان مکلفاً عاقلا . 

(١)الحنابلة-قالوا:‏ يشترط في البيع أنيكون العاقدان محتارين ظاهرآوباطناًء فإذاكانامحتارين 
في الظاهرفقط كأن اتفقاعلى بيع عين .لأحدهمافورآمن ظا يريداغتصابه أواتقاء شر جارحت إذا 
ما أمن ذلك رد إليه ما باعه ورد هو ما أخذ من ثمن› فإن هذا البيع يقع باطلا ولا ينعقدء لأنهما وإن 
تعاقدا باختيارهما ظاهرآً ولكنهما في الباطن لا يريدان هذا البيع ويسمن هذا بيع التلجئة والأمان. 
ولا يشترط أن يقولا في العقد: إن هذا بيع تلجئةء فإذا سلمه العين على أن ينتفع بها من سكنى وإجارة 
ورکوب وحلب في نظیر ما أخذه من الثمن كان ذلك رباء لأنه يكون عبارة عن إعطاء دراهم إلى أجل 
في نظير منفعة وهي الربح فهو في المعنى فرض بعوض» وعلى هذا يكون باطلا من جميع الوجوه. 

ومثل بيع التلجئة ر بيع الهازلء فإنه لم يرد حقيقته فهو غير مختار في المعنى . وتقبل دعوى بيع 
التلجئة والهزل بالقرينة الدالة عليهما مع اليمين لاحتمال كذبهء فإن لم توجد قرينة لم تقبل دعواه إلا 
ببينة . 

أما إذا باع شيئاً فرارآ من ظالم ونحوه من غير ES OO‏ 
وأمانة ؛ فإن البيع يقع صحيحاً لأنه صدر من غير إكراه في هذه الحالة . وكذالو أكره ٥‏ على أن يستحضر 
مالا فباع ملكه في ذلك صح البيعء لآنه لم يكره على البيع» وإنما أكره على سبب البيع » إنما يكره 
الشراء منه لأنه بيع بدون ٹمن مثله. 

ومن استولی على ملك رجل بلا حق فطلبه فجحده وقال: إنه لا یعترف له به إلا إذا باعه فاضطر 

لبيعه وقع البيع باطلا لأنه مكره ٥‏ في هذه الحالة. 


كتاب أحكام ال / الركن الثاني : العاقد 
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ا الإكراه أن يلزمه الحاكم بالبيع وفاء لدين ونحوه» لأن هذا إكراه بحق» والذي يبطل 
البيع هو الإكراه بالباطل . 
) الحنفية - قالوا: إن كل عقد يكره عليه الشخص ينعقد لأن القاعدة عندهم في المكره: أن كل ما 
کی و ر ای کا کل ی ا ن 
فالڏذي يحتمل يحتمل الفسح كالبيع والإجارة» والذي لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح والندر. فادا 
أكرهه ظالم على بيع ملكه فإن البيع ينعقد فاسداً ويملكه المشتري ملكا فاسدأ وللمكره أن يجيز البيع 
بعد زوال إكراههء وله أن يسترد العين حيث وجدهاء أما إذا أكرهه على طلاق ونكاح ونذر ونحوهاء ثم 
تصرف فيما يترتب على ذلك كأن تزوج مطلقة فليس له أن ينقض تصرفه. 

وإذا أكرهه القاضي على بيع ماله لوفاء دينه بغبن فاحش كان البيع فاسداً. 

ويشترط لتحقيق الإكراه في البيع أن يكون مكرهاً على البيع» وعلى تسليم العين» وعلى قبض 
الثمن» فإن أكره N E o‏ 
إجازة للبيع . وكذا إذا قيض الثمن باختياره فإنه لا يكون مكرهاًء وكذلك إذا اضطره إلى آمر کون سا 
في إكراهه على على البيم» كأن يلزمه بمال لا يقدر عليه فاضطر إلى بيع ملكه ليعطيه ذلك المال فإنه في 
هذه الحالة لا يكون مكرهاً على البيع فيقع العقد نافذاًء وإذا استرد العين التي أكره على بيعها فإن عليه 
رد الثمن إن كان باقياً في يده لأن العقد فاسد» أما إن هلك الثمن فلا يؤخذ منه شي ء. 

ومثل عقد المكره في الفساد عقد الهازل وعقد التلجئة . فالهازل وإن كان يتكلم بصيغة العقد 
باختياره» ولكنه لا يرضى ثبوت الحكم ولا يستحسنه ولا يلزم من الاختيار الرضاء فإن الاختيار هو قصد 
الشيء وإرادته وأما الرضا فهو استحسانه . فالهازل مكره في الحقيقة» لأن المكره على شيء يختاره 
ولكنه لا يرضاه. وأما عقد التلجئة فهو أن يأتي مرا باطنه حلاف ظاهره وصورته أن يقول البائع : ألجىء 
إليك داري مثا لأتمكن بجاهك من صيانتها؛ ومعناه : ألتجىء إليك فرارآً من ظلم فإذا اتفقا على 
ذلك ثم تبايعا على ذلك الاتفاق فإن البيع فاسد. 

المالكية ‏ قالوا: الإكراه الذي يمنع نفاذ ابيع هو الإكراه بغير حق» وهو ينقسم إلى قسمين»› 
الأول: إكراه على نفس البيع . 

وذلك كأن يكرهه ظالم على بيع كل ملكه أو بعضه . والثاني إكراه على شيء يجبره على البيع 
كأن يكرهه ذلك الظالم على أن يعطيه مالا غير قادر عليه فيضطر لبيع ملكه ليحصل له ذلك المال فهر 
لم يكرهه على نفس البيع وإنما أكرهه على سبب البيع » وحكم الأول أنه بیع غير لازم » فللبائع أن يرد 
ما باعه متی أمکنه» وعليه أن يرد الثمن الذي أخذه مالم يكن قد تلف منه بدون أن يفرط في حفظه فإذا 
أقام البينة على أنه تلف منه على هذا الوجه فإنه لا يلزم برده» بل یسترد سلعته بدون أن یرد تمنها. 

وأما الإكراه على سبب البيع ففيه حلاف : فبعضهم يقول: إنه بيع غير لازم أيضاًء وبعضهم 
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يشترط في ا معقود ثمناً عليه كان أومثمناً شر وط : منہا أن يكون طاهرآً فلا يصح ایکون 
الج ارا Se TN‏ فإن بيعه لا ينعقد. 
وكذلك لا يصح أن يكون النجس أ و المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ثمناء فإذا اد شترى أحد عينا 
طاهرة وجعل ثمنها خمراً اا انان ةل نه ومنها أن یکون منتفعاً به انتفاعاً 
شرعيا فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها . ومنها أن يكون المبيع مملوكا للبائم حال 


يقول: إنه بيع لازم . والأول هو المشهور في المذهب. ولكن الثاني هو الذي عليه العملء وذلك لأن 
فيه مصلحة البائم » إذ لو فرض أن ظالماً طلب من شخص مالا لم يكن قادرا عليه فسجنه لذلك وعنده 
عين إذا باعها ييحصل على ذلك المال ويخلص من عذاب السجن»› فإذا قلنا إن بيعها غير لازم لم يقدم 
أحد على شرائها وفي ذلك ضرر بالمسجون فلذا أفتى كثير من أئمة المالكية بلزوم البيع للمصلحة. 
وعلى القول بعدم لزومهء فإذا استرده البائع فعليه أن يرد ما أخذه من الثمن على المعتمد. 

أما الإكراه بحق فإنه لا يمنع نفاذ البيع . بل قد يكون واجباً وذلك كما إذا أجبر السلطان عاملا من 
عماله على بيع ما في يده ليعطي للناس ما أخذه من أموالهم ظلماًء فإن هذا الإكراه مطلوب إلا إذا كان 
ذلك العامل قد اغتصب منهم عيناً باقية في يده فإنه يردها لهم بدون أن يجبر على بيع ما عنده. وكذلك 
إذا حكم القاضي ببيع ملك المدين لاإيفاء الغرماء حقوقهم . فإنه إكراه بحق لا يمنع نفاذ البيع . 
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الشافعية - قالوا: بيع المكره لا ينعقد رأساً إلا إذا قصد إيقاع العقد ونواه حال الإكراه» فإنه في 
CEL SS e O‏ 
1 سواء أكرهه على التسلم وقبض الثمن أولم يكرهه» لأنه إذا سلم باختياره أو قبض الثمن باختياره مع 
١‏ بطلان صيغة العقد فإنه لا يعتبر هذا بيعاًء إذ لا ينعقد البيع إلا بصيغة صحيحة . وإذا أكرهه على أمر 


يضطره إلى البيع كما إذا طلب منه ظالم مالا غير موجود معه فجبره ذلك على بيع ملكه فإن البيع في 
هذه الحالة صحيح على الصحيح » لأنه لم يكره على البيع» وإنما أكره على سببه. 

وعلى المكره أن يرد ما أخذه من ڈ ثمن إلا إذا هلك في يده بدون تفریط فإنه لا يضمنه. أما الإكراه 
بحق فهو كأن يكرهه الحاكم أو من له شوكةعلى بيع ملكه وفاء لدين عليه وهذا الإكراه لا يضر العقد 
فيقع معه صحيحاً نافذاً . وبيع الهازل فيه وجهان : أصحهما انعقاد البيع نظرآ للفظ . 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يجوز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل» کما يجوز بسع 
العذرة المخلوطة بالتراب والانتفاع بها. وبيع الزبل وإن كان نجس العين» وإنما الذي يمنعونه بيع 
الميتة وجلدها قبل الدبغ » وبيع الخنزير» وبيع الخمر ويقولون: من الميتة والخمر والخنزير إذا جعلت 
ثمناً لا يبطل البيع» وإنما ينعقد فاسداً يملك بقبض المبيع» وعلى المشتري أن يدفع الثمن كما 


ج 
o.‏ 


س بی ی کے ج ی ا 
Sr BS SET E‏ 


SES 


il 
4 
8 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
2 
ا‎ 
e 
ٍ 
ا‎ 
8 
ر‎ 
1 
8% 


SEBRE EIST STI OE REI RETOTIOETMITIE DOE 
کتاب اقات / الركن الثالث: المعقود عليه‎ 
البيع› فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكا إلا في انسلم فإنه ينعقد بيع العين التي ستملك بعد كما‎ 
يأتي . ومنها أن کون مقدورا على تسلیمهء إلا ادا کان المشتري قادرا على نزعه من الغاصب»›‎ 
له» وفيه تفصيل في اذاه‎ CA وإلا صح › اشا يصح أن يبيعه الغاصب لأنه‎ 


ومنها أن يكون المبيسع بخلاسا والثمن معلوما علمأً يمنع من المنازعة» فبيع المجهول 
جهالة تفضي إلى المنازعة غير صحيح كما إدا قال للمشتري : اشتر شاة من قطيع الغنم التي 
أملكها أو اشتر مني هذا الشيء بقيمته أو اشتر مني هذه السلعة بالثمن الذي يحكم به فلان» 
فإن البيع في كل هذا لا يصح › وسيأتي تفصيل المذاهب في هذا في مبحث خيار الرؤية» ومنها 
أن لا يكون العقد مؤقتا كأن يقول له: بعتك هذا البعير بكذالمدة سنة» ومنها غير ذلك مماهو 


مفصل فی المذاهب”'. 


)١(‏ المالكية ‏ قالوا: لا ينعقد بيع المغصوب إلا إذا باعه المالك الأصلي لمن يقدر على أخحذه 
من الغاصب. أما إذا كان الغاصب ممن يخضع لحكم الحاكم فلا يستطيع أحد أن يأخذ منه ما تحت 
يده» أو كان من يخضع ولكنه منكر ولو عليه بينة» فإن بيع المالك في هذه الحالة لا ينعقد لمنع بيع ما 
فيه خصومة . وكذا يصح أن يبيعه المالك لنفس الخاصب بشرط أن يكون الغاصب عازماً على رد 
المغصوب لمالكه» أما إن كان عازماً على عدم الرد فإنه لا ينعقد ألبيع له. وكذا إذالم يعرف إن كان 
عازماً على الرد أو لا فإنه يصح البيع له. 

الشافعية ‏ قالوا: لا ينعقد بيع المغخصوب مطلقاً لا للغاصب ولا لغيره» ولا من المالك ولا من 
غیره إلا إذا كان مقدوراً على تسليمه. 

الحنفية - قالوا: لا ينعقد بيع المغصوب إلا إذا باعه الخفاصب وضمنه المالك. أوباعه المالك 
وأقر الغاصب هذا البيع » فإن لم يقر الغفاصب وكان للمالك بينة ثم باعه فإن البيع ينعقد ويلرم 
الى أما إذا لم تكن له بينة وهلك المبيع قبل أن يسلمه انتقض ابيع . 

الحنابلة ‏ قالوا: لا يصح بيع المغصوب لأن البائع إن كان هو المالك فلا يقدر على تسليمه لأنه 


سے 
a‏ 
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ليس تحت يده وإن كان الغاصب فإنه غير مالك له. ويصح أن يبيعه المالك لغاصبهء لأن المانع وهو ٠‏ 
2 القدرة على التسليم منتف» وكذلك يصح أن يبيعه لقادر على أخذه من الخاصب لإمكان ق ۾ في 4 
هذه الحالة» فإن عجز بعد البيع عن تحصيل المغصوب فله الفسخ» وإذا اشتراه ظاناً أنه قادرعلى ٠‏ 


أخذه من الغاصب ثم تبين عجزه فإنه يصح . 
)۳( الشافعية - قالوا: يشترط لصحة البيع اثنان وعشرون شرطا: منها في الصيغة ثلائة عشر» 
ومنها في العاقد أربعة» ومنها في المعقود عليه خمسة. 
ا راط ال ی٠‏ 
| - الخطاب بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبه» فلو قال أحدهما : بعت لزيد فلا يصح . 
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٠‏ ۲ أن يكون الخطاب واقعاً على جملة المخاطب كأن يقول له: بعتك» أما لو قال : بعت يدك مثلا فإنه 
أ لايصح. -١‏ أن يذكر المبتدي منهما بالكلام الثمن والمثمن كأن يقول: بعتك هذه السلعة بثمن كذاء 
٠‏ أواشتريت منك هذه السلعة بكذا. ٤‏ - أن يقصد البائع والمشتري معنى اللفظ الذي ينطق بهء فإذا 
جری على لسانه بعت أو اشتريت بدون GR‏ والشراء وهو التمليك والتملك. فإنه 
٠‏ لايصح. ٠‏ أن لا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي . ٦‏ - أن لا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت 
٤‏ طويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول. ۷ أن لا يتغير الأول قبل الثاني بمعنى أن المتكلم بالإيجاب 
٤‏ لا ل یر کات فل رل الاخ فإذا قال له: : بعتك بخمسة ثم قال: بل بعشرة قبل أن يقبل 
٠‏ فلايصح العقد. ۸- أن يكون كلام كل واحد منهما مسموعاً لصاحبه ولمن يقرب من الحاضرين» فإن 
لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي وإن سمعه العاقد. ٩‏ - أن يتوافق الإيجاب والقبول معنى فلوقال: 
بعتك بألف مكسرة فقبل بألف صحيحة أو عكسه لم يصح . ٠١‏ - أن لا يعلق الصيغة بشيء لا يقتضيه 
العقد كأن يقول: بعتك هذه الدار إن شاء فلان أو إن شاء الله » بخلاف ما إذا قال: إن شت لأن هذا 
التعليق لا ينافى العقد بالشروط المتقدمة . ١١‏ - أن لا يوقت كلامه بوقت فإذا قال: بعتك هذا البعير 
اک ار ن ای ضار ا طا ن © ماد 
٠‏ السلعة ثم قبل آخر موكل عن المخاطب فإن البيع لا يصح . ٠١‏ - أن تستمر أهلية المتكلمين بالصيغة 
إلى أن يتم القبول فإذا قال: بعتك كذا ثم جن قبل أن يقول الآخر قبلت بطل العقد. 

وأما شرائط العاقد فهي : 

| - إطلاق تصرف فلا يصح بيع الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه. 

۲ - عدم الإکراه بغير حق» فلا يصح بيع المكره كما تقدم . 

۳ إسلام من يشترى له مصحف أو نحوه. 

٤‏ - أن لا يكون محارباً إذا أراد أن يشتري آلة الحرب. 


وأما شرائط المعقود عليه فهي : 

| - طهارة المعقود عليه فلا يصح بيع النجس كما تقدم . 

۲ - وأن يكون منتفعاً به شرعاً» فلا يصح بيع الحشرات التي لا ينتفع بها شرعاً. 

٣‏ أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا يصح بيع الطير في الهواء» ولا السمك في الماءء ولا 
المغخصوب . 

أن يكون للعاقد عليه ولاية› فلا يصح بيع الفضولي . [ 

ه ‏ أن يكون معلوماً للعاقدين عيناً وقدرآً وصفة وسيأتي بيان كل ذلك مفصلا. 

الحنفية iS E‏ إلى أربعة أقسام : الأول شروط الانعقاد» فلا ينعقد البيع 
راسا إلا إذا تحققت. الثاني شروط النفاذء فلا ينفذ البيع إلا إذا وجدت. الثالث شروط آالصحة 


كتاب أحكام البيع / الركن الثالث: المعقود عليه اا 
ا ر الا نها الرابع شروط اللزوم» فلا يلزم البيع إلا بهاء فأما شروط الانعقاد فهي خمسة 
أنواع : النوع کک سواء کان بائعاً اوا وهو اانه الط الأول: أن یکون عاق 
فلا ينعقد بيع ا مجر لمجنون ولا شراؤه وأما المعتوه الذي يعرف معنى البيع ويدرك ما يترتب عليه من الأثر 4 
فإنه ينعقد بيعه وشراؤه» الشرط الثاني : أن يكون مميزاً فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميزء أما الصبي ٠‏ 
المميز الذي يعرف معنى البيع وما يترتب عليه من الأثر فإنه ينعقد بيعه وشراؤه» ویتوقف نفاده على ٣‏ 
إجازة الولى أو الوصى أو إجازة نفسه بعد البلوغ» الشرط الثالث: أن يكون العاقد متعدداً فلا ينعقد 
ابيع بشخص واحد» بل يلزم أن يكون الإيجاب من شخص والقبول من شخص آخر, إلا إذا كان أباً ٠‏ 
يريد أن يشتري أو يبيع لولده الصغير» فإنه يكون بائعاً ومشترياً بنفسه . ومثله الوصي والقاضي»› . 
ويشترط في الوصي أن يكون في بيعه وشرائه نفع ظاهر للصبي» وكذا الرسول إذا كان من جانب البائع 4 
والمشتری فإنه ينعفد بيعه وشراءه لنفسه . النوع الثاني يتعلق بالعقد» فيشترط لانعقاد عقد البيع شر ط 
واحد وهو أن يكون الإيجاب موافقاً للقبول بأن يقبل المشتري بكل ما أوجبه البائعء فإذا قال البائع: ٠‏ 
بعت هذه الدار بمائة جنيه مصرى فإن البيع لا ينعقد إلا إذا قال المشتري : قبلت شرائها بهذا الثمن» ؛ 
أما إذا قال : قبلت شرائها بخمسة وتسعين مثلا فإن البيم لا ينعقد النوع الفالث يتعلق بالمبيع وهو 
كبيع الحمل . الشرط الثانى : أن يكون مما يتعلق به الملك. فلا ينعقد بيع العشب المباح ولو نبت في 
رض مملوكة . الشرط الثالث: أن يكون مملوكاً للبائع إذا كان يريد أن يبيع لنفسهء أو مملوكا لموكله 1 
ونحوه كما يأتي » فلا ينعقد بيع ما ليس بمملوك ولو ملكه بعد البيع إلا في السلم فإنه ينعقد فيه بيع ما ٤‏ 
سيملكه بعد العقدء وكذلك المغصوب إذا باعه الغاصب ثم ضمنه المالك فإن بيعه ينعقد. الشرط ٠‏ 
ارا yS e‏ 4 
أن ا البائع a TS‏ موان انوع اللالت: e‏ الثمن ٠‏ 
والسلعةء فیشترط في کل واحد منهما أن یکول ا قائماًء فإدا عدم أحدهما لا ينعقد البيع . النوع : 
الرابع : يتعلی بسماع الصيعةء فلا دنعقد البيع إلا إدا سمع کل واحد من العاقدين کلام صاحه . فإادا 
كان البيع في المجلس وسمع الناس كلام أحدهما ثم أنكر وقال: إن في أذنه وقراً فإنه لا يصدق قضاء. ‏ 
المجلس فإن TT‏ ا SRA‏ ا و واقفی TT‏ فهذه 
شر وط انعقاد البيع وهي اا : ثلائة في العاقد سواء أكان بائعاً آم و وواحد في العقد 
وخمسه في المبيع› وواحد في سماع الكلام . وواحد في المکان. 

الأول ايكون المبيع مملوكاً للبائع أو له عليه ولاية» فنفذ بيع غير المملوك كمالاينعقد. . 
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الثاني : أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع» فلا ينفذ بيع المرهون والمستأجرء لأنه وإن كان 


محبوساً في يده ولکن للغیر حق فيه فلا ینف بیعه . 

وأما شرائط صحة البيع فتنقسم إلى قسمين: عامة تتعلق بجميع أفراد البيع . وخاصة تتعلق 
ببعض الأفراد دون بعض . 

فأما العامة فهي أولا جميع شروط الانعقاد التي ذكرت آنفا لأن كل عقد لا ينعقد فإنه لا يصح 
أيضاً ولا ينعكس. فإن الفاسد ينعقد وينفذ إذا اتصل به القبض ويزاد عليها أمور: منها أن لا يكون 
البيع مؤقتاًء فن أقته بوقت فإنه لا يصح . ومنها أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً علماً يمنع من 
المنازعة» فإن باع شيئ مجهولا جهالة يتترتب عليها النزاع فإن البيع لا يصح وذلك كأن يبيع شاة من 
قطيع غنم أو يبيع شيئاً بقيمته من غير أن يعين الثمن. ومنها أن يكون البيع فيه فائدة. فلا يصح بيع 
الدرهم بالدرهم المساوي له من كل الوجوه كما تقدم . ) 

ومنها الخلو عن الشرط الفاسد» كأن يشتري الناقة بشرط أن تكون حاملا. 


وأما الخاصة : فمنها القبض في الصرف قبل الافتراق: ومنها أن يكون الثمن الأول معلوماً في 
بيع المرابحة والتولية والوضعية . وأما شرط اللزوم فهو خلو البيع عن الخيار» فإن البيع بشرط الخيار 
لايلزم. 

المالكية ‏ قالوا: شروط البيع منها ما يتعلق بالصيغة» ومنها ما يتعلق بالعاقد بائعاً كان أو مشترياًء 
ومنها ما يتعلق بالمعقود عليه ثمناً كان أو مثمناً. 

فيشترط في الصيغة أمران : الأول أن يكون القبول في المجلس . فلو قال البائع : بعتك الدار 
بكذا فلم يجبه ثم تفرقا من المجلس فليس للمشتري أن يقبل بعد ذلك. 

الثاني : أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدل على الإعزاض عن البيع عرفاً. فإن وجد 
فاصل يدل على الإعراض عرفا لم يلزم البيع ولولم يتفرق المجلس . ومتى تحقق الشرطان فليس 
للبائع أن يرجع عن البيع إذا قال للمشتري : بعتك قبل قبوله على المذهب. 

أما شروط العاقد فهي نوعان: شروط انعقاد» وشروط لزوم . فيشترط لانعقاد البيع شرط واحد 
وهو العقل بائعاً كان أو مشترياء فلا ينعقد البيع إذا كان العاقد صبياً غير مميز» أو مجنوناً أو مغمى 
عليه» أو سكران إذا كان على حالة لا يميز معها شيئاًء ولا فرق في ذلك بين أن يكون السكر بحلال أو 
حرام . ويشترط للزومه أربعة شروط . 

لأول: أن يكون العاقد مكلفاء فلا يلزم بيع الصبي المميز وإن كان صحيحا إلا إذا كان وكيل 
عن مكلف فإن بيعه يلزم . 

الثاني : أن يكون غير محجور عليه فلا يلزم المحجور عليه لسفه ونحوه وينفذ بيع الصبي 
المميز والمحجور عليه بإذن وليهما كما تقدم . 
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كتاب أحكام البيع / الركن الثالث: المعقود عليه 
الثالث : أن یکون غير مکره» ی ر المتقدم . 

ولا متنجس لا يمكن تطهيره. ٹانیهما أن کون منتفعاً به شرعاً» فلا يصح بيع آلة اللهو. ثالثها أن يكون 

عير منهي عن بيعه» فلا يصح بيع كلب الصيد ونحوه. الرابع أن يكون مقدورآً على تسليمهء فلا يصح 

بيع الطير في الهواء» ولا الوحش في الفلاة . الخامس أن يكون المبيع والثمن معلومين للمتعاقد» 

فلا يصح بيع المجهول سواء جهلت ذاته أو صفتهء أو جهل قدره. فجملة شروط البيع النا عشر . 
الحنابلة - قالوا: يشترط للبيع شروط بعضها يتعلق بالصيغة» وبعضها يتعلق بالعاقد» وبعضها 

يتعلق بالمعقود عليه . 
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فيشترط في الصيغة أمران: أن يكون القبول في المجلس» فإذا قال البائع : بعتك ثم تفرقا قبل . 


ويشترط فى العاقد سواء كان بائعاً أو مشترياً أن يكون مختاراًء فلا يصح بيع المكره على | 
التفصيل المتقدم . وأن يكون بالغاً رشيدآء فلا يصح بيع الصبي المجنون والسكران والسفيه إلا في ٤‏ 
الصبي المميز والسفيه المميز على التفصيل المتقدم . 

وبشترط فى المعقود عله سواء كان مهنيعا أر نها أن نكرت اه منفعة اة لفير اة أوضرورةة ٠٠‏ 
فلا يصح بيع ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات» وما فيه منفعة محرمة كالخمر وما فيه منفعة مباحة للحاجة ٠‏ 
كالكلب» وما فيه منفعة مباحة للضرورة كالميتة حال الاضطرار. ٠.‏ 

ويشترط في المعقود عليه أن يكون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد ملكا تاماً» وأن يكون مقدوراً 
على تسليمه حال العقدء فلا يصح بيع جمل شارد» ولا بيع نحل» ولا طير في الهواء» سواء كان الطير .. 
مما يألف الرجوع أو لا. وكذا لا يصح بيع سمك في لجة ماء إلا إذا كان في بركة ماؤها صاف يشاهد فيه ا 
السمك. وكان غير متصل بنهر» ويمكن أخذ السمك منه» فإن بيعه يصح في هذه الحالة. وأن يكون 
المعقود عليه من مبيع ومن معلوماً للمتعاقدين . وکل ما لا يصح أن یکون مبيعاً كذلك لا يصح أن ٤‏ 
يکون ثمناً. 7 
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2 کاب أحکام البيع / الخیار 


مباحث الخيار 


i‏ معنى الخيار في البيع وعیره : طلب خير الأمرين منهماء والأمران في البيع الفسح 
٤‏ والامضاء فالعاقد مخیر بین هڏذين الاقري: 
والأصل في عقد البيع أن يكون لازماً متى استكمل شرائطه» ولكن قد عدل عن تلك في 
٠‏ مسائل الخيار لحكمة جليلة وهي مصلحة العاقدين . فقد أباح الشارع الخيار استيفاء للمودة بين 
٠‏ الناس. ودفعا للضغائن والأحقاد من أنفسهم» إذ قد يشتري الواحد السلعة أو يبيعها لظرف 
٤‏ فمن أجل ذلك جعل الشارع للعاقد فرصة يحتاط فيها لنفسه» ويزن فيها سلعته في جو 
فلا يكون عرضة للنقض والاإبطال بدون سبب صحيح فقال: إن الخيار في العقدلا يصح إلا 
ا 

( 0 ا وااو ا و و ر ا ارول و اا 
العاقد عدم الخيار بطل البيع لأنه شرط يقتضي العقد عدمه. لأن الخيار في المجلس ثبت بالنص لا 
بالاجتهاد فأصبح من مقتضى العقدء وكل شرط لا يقتضيه العقد فهو باطل. والخيار إما أن يكون لدفع 
الضرورة وهو خيار النقض. وإما أن يكون للتروي وله سببان: المجلس والشرط فأقسامه ثلاثة. 

ويثبت خيار المجلس عندهم في كل عقد توفرت فيه خمسة قيود: 

الأول: أن يكون عقد معاوضة أي محتو على عوض من المتعاقدين» فخرج بذلك الهبة بدون 
عوض لأنها ليست عقد معاوضة كما هو ظاهر. فلا خيار فيها بعد. 

أما قبله فللواهب الرجوع وكذا بعده» أو كان أصلا فيما وهبه لفرعه. وكذلك خرج صلح 
لا معاوضة فيه فلا خيار فيه . 

الشاني : أن يفسد العقد بفساد العوض. وذلك كأن يبيع له عيناً ليست مملوكة له» فإن أحد 
العوضين وهو المبيع في هذه الحالة فاسد» فالبيع فاسد بفساد العوض فيصح الخيار في كل عقد يفسد 


كتاب أحكام البيع / ايار 
الشرط الأول: أن يتفق عليه البائع والمشترى بكيفية خاصة ستعرفها. 
الشرط الثاني : أن يكونفي السلعة عيب يوجب ردها. 
ويتفرع على ذلك ما ستعرفه في بعض المذاهب من أقسام الخيار كخيار الرؤية . 
افا قا ورد e aS‏ العقد في حديث رواه الشيخان وهو 


قوله مي : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فقد فقد أخذ به بعض الأئمة دون بعض › ومن لم يعمل به 
فقد أوله تأويلا مناسباً كما تراه مفصلا بعد في الهامش. 


بفساد عوضه فإنه لا خيار فيه وذلك كالنكاح والخلع فلو تزوجها على مال مملوك للغير لم يفسد العقد ‏ 
وعليه مهر المثلء وكذا لو خالعته على مال ليس مملوكاً لها فإن الخلع لا يفسد وعليها القيمة. ٤‏ 
الثالث: أن تكون المعاوضة واقعة على عين لازمة من الجانبين أو على منفعة مؤبدة بلفظ البيع 
والأول كالئمن والمثمن من البائع والمشتري . والثاني كأن يبيع لجاره حق وضع الخشب على حائطه» 
فانه بيع منفعة مؤبدة. 
وخرح بقوله: عين لازمة من الجانبين الشركة والقراض . لأن كلا منهما جائز من الجانبين. ٠‏ 
وكذلك خرج الرهن لأن العين فيه وإن كانت لازمة ولكن من جانب واحد أما الجانب الآخر فله أن :. 
يسترد العين المرهونة بسداد ما عليه» وكذا خرج به ما كانت لمعاوضة فيه واقعة على منفعة غير لازمة .. 
كال جارة والمساقاة. فكل هذه لا خيار فيها. 
الرابع : أن لا يكون في المعاوضة تملك قهري خرح به الشفعة» لأن التملك فيها بالقهر واللإجبار ٤‏ 
فلا معنى للخيار فيهاء وبعضهم يقول: إن الخيار ثابت في الشفعة للشفيع› بمعنى أن له الخيار في رد 
العين التي ملكها بالشفعة أو إمساكها. ٤‏ 
الخامس : أن تكون المعاوضة غير جارية مجرى الرخص كالحوالة والقسمة لعدم ظهور البيع ٠‏ 
وبهذا الضابط يتيسر عد العقود التي يثبت فيها خيار المجلس كالاتي : عقد البيع المطلق» 
والسلم» والهبة بشرط العوض. وبيع الطعام بالطعام يسمى بيعاً ربوياً. 
والتولية : أو صلح المعاوضة على غير منفعة كأن يصطلحا على أن كلا منهما يدفع لصاحبه مالأ ٠‏ 
بدون أن يشترط منفعة مقابلة. 
أما إذا اشترط منفعة فإن العقد يكون إجارة لا بيعاء وذلك كأن يقول له : صالحتك من الدراهم ٠‏ 
التي لي عليك على أن أسكن في دارك سنة مشلا فمثل هذا إجارة لا حيار فيه على الصحيح› وھکذا 
كل عقد معاوضة توفرت فيه القيود التي ذكرت فإنه يثبت فيه خيار المجلس أما العقود التي لم تتوفر , : 
فيها الشروط فيمكن عدها كالآتي أيضا: النكاح» والخلعمء واللإجارةء والهبة بلاعوض» صلح ٠‏ 


SEEILITIDI LS CT Ia O n O NLT A RETLTA T  U‏ ج ےک کک ی ج ی کے ی ی ی ی و ی 
ا RE A EAA TED SENE E E E E E EDE E E RD E‏ 


1 


ا 


3 
3 
€ 
E 


الحطيطة. الشفعة» المساقاةء الشركة القراض» الرهن» الإجارة. وهكذا كل عقد لم تتوفر فيه القيود 
التي ذكرت . 

ويسقط خيار المجلس بأمرين : 

الأول: ذكر ما يدل صريحاً على أنهما قد التزما عقد البيع كأن يقولا: اخترنا لزوم العقد أو 
أمضيناهء أو أجزناه» أو أبطلنا الخيار. أو أفسدنا الخيار اختياراً لا كرهاً. أما إذا لم تكن صيغة إبطال 
٠‏ الخيار صريحة كما إذا فالا : تخايرنا ولم يذكرا عقد البيع فإن ذلك يحتمل الفسخ والامضاء فيصدق من 
ادعی أنه أراد تخايرنا فسخه على أن يحلف اليمين . وكما أن الخيار يسقط بذكر الصيغة التي تدل على 
نفاذ العقد يسقط كذلك بالتصرف في البيع في المجلس» فلو باع المشتري السلعة التي اشتراها للبائع 
اا جا هط ر وإذا قال أحد المتعاقدين : اخحترت لزم العقد ولم يقل 
الآخر» بطل خيار القائل فقط وإذا اختار أحدهما لزوم العقد واختار الآخر فسخه قدم الفسخ . 
٠ ٠‏ الأمر الثاني : أن يتفرقا عن المجلس بأبدانهماء فمتى ترك المجلس واحد متهما وانصرف بطل 
٠‏ الخيار» والمراد بالتفرق ما يعده الناس فرقة في عرفهم . 
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ويشترط في التفرق أن يكون بالاحتيار» فإذا فرق بينهما كرهاً بسبب من الأسباب ببقى الخيار. 


٤‏ ومدة خيار المجلس غير محدودة» فلو مكشا مكانهما أياماً كثيرة لم ينقطع الخيار» وإذا مات 
۽ أحدهما أ و جن انتقل الخيار لوارثه. 

الحتابلة - قالوا: يبت خيار المجلس للمتعافدين» ولو لم يشترطاه ولو بعد تمام العقدء فلكل 
ا اتارک اا ان ولو أقام شهراً أو أكثر إلا إذا تفرقا كرهاً کا دا 
و أو ظالم طلع عليهماء ونحو ذلك فإن التفرى في هذه الحالة 
لا يسقط الخيارء ومتى تم العقد وتفرقا لزم البيع . فليس لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو خيار شرط . 


ويثبت خيار المجلس في أمور: الأول الشركة في ملكه في نظير أن يدفع له قسطاً من ثمنه 
المعلوم لأنها صورة من صور البيع؛ أما الشركة في غير ذلك فلا خيار فيها. الثاني الصلح على مال 
سواء كان عيناً أو نقداً لأنه بيع أيضا . الثالث الإجارة على عين كدار أو حيوان أوالإجارة على نفع في 
الذمة بأن استأجره لبناء حائط أو خياطة ثوب لأن الإجارة نوع من البيع . الرابع الهبة بشرط العوض. 
الخامس كل عقد بيع قبضه شرط في صحتهء ت في اصرف لاه يشرط في صحته ايض 
1 والسلم» وبیع المكيل والموزون بمثلهما. ولا حيار في قسمة اللإجبار لأنها إفراز حق لا بيع¿ كما 

ا لا حيار في المجلس في دقية ه العقود كالمساقاة» والمزارعةء والحوالةء والاقالة» والشفعةء والجعالة» 
1 ر والشركة E E O EE E N‏ 
| والنكاح» والخلع» والرهن» والضمان. والكفالة » فلا يثبت خيار المجلس في شيء من ذلك وشرط 
SS‏ وإنما يسقط الخيار فقط . 
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كتاب أحكام البيع / ايار ۷ 
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ويسقط خيار المجلس بأربعة أمور: الأول أن يشترطا عدم الخيار قبل تمام العقد كأن يقولا: 
تبايعنا على أن لا خيار بينناء أو يقول أحدهما: بعتك على أن لا خيار بيننا فيقول الآخر : قبلت ولو لم 
يزد على ذلك فإنه في هذه الحالة يسقط الخيار. 

والثاني : أن يسقطا الخيار بعد تمام العقد كأن يقول كل منهما: اخترت إمضاء العقد أو التزامه» 
وإذا أسقطه أحدهما أو قال لصاحبه :اختر» سقط خياره وبقي خیار صاحبه . 

الثالث: أن يتفرقا عن المجلس بأبدانهما عرفاًء فإذا فارق أحدهما صاحبه لزم» سواء قصد 
بالمفارقة لزوم البيع أو قصد حاجة أخرى» ولكن تحرم الفرقة بير إذن صاحبه بقصد لزوم البيع وعدم 
فسخهء لما في الحديث من أنه : «لا يحل لأحد المتبايعين أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله» رواه 
السا 

والرابع : موت أحد المتعاقدين فإنه يبطل خيارهما لأنه أعظم فرقة . وكذا يطل خيارهما إذا 
هرب أحدهما من صاحبه» أما إذا جن احدهما أو أغمي عليه فلا يسقط خياره. 

الحنفية ‏ قالوا: خيار المجلس لا يثبت للعاقد إلا بالشروط فإذا تم العقد بينهما من غير شرط 
الخيار أصبح لازما سواء أقاما بالمجلس أو تفرقاًى وإنما الذي للعاقد في المجلس بدون شرط هو خيار 
القول» فإذا قال للبائع : بعتك» فله أن يرجع قبل أن يجيبه المشتري كما تقدم . 

ويحملون الحديث على هذا فيقولون: إن معنى الحديث أن لهما خيار المجلس بالشرط . 

المالكية ‏ قالوا: لاخيار في المجلس أصلا بل الخيار ينقسم إلى قسمين : 

الأول: خيار الشرط ويسمى الخيار الشرطي» وخيار التروي «النظر والتفكر في إمضاء العقد 
ورده» وهذا القسم هو الذي ينصرف إليه الخيار عند الإطلاق في عرف الفقهاء. | 

الثاني : خيار النقيصة ويسمى الخيار الحكمي » وسببه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق للغير 
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ا حديث : «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» فهو وإن كانت روايته صحيحة إلا أن عمل أهل ٠‏ 
المدينة كان على خلافه» وعمل أهل المدينة مقدم على الحديث وإن كان صحيحاًء لأنه في حكم 
المتواتر الموجب للقطع ء بخلاف الحديث فإنه وإن كان صحيحأً لكنه خبر آحاد يفيد الظن» فالأول 
مقدم عليه . 

وإذا شرط العاقد خيار المجلس في البيع فسد العقد» ومن هذاتعلم أن الحنفية والمالكية ٠‏ 
متفقون على أن لا خيار في المجلس: إلا أن الحنفية يقولون: إنه يثبت بالشرط والمالكية يقولون: إن 
شرطه يفسد البيم . 
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إو ي ت ب کات أحکام البيع / خيار الشرط 
خيار الشرط 

هو عبارة عن كون العاقد يبيع السلعة أو يشتريها بشرط أن يكون له الخيار في إمضاء 
العقد أو فسخه. فمعنى قولهم خيار الشرط : الخيار الشابت بالشرط فيصح للمتبايعين أن 
يشترطا الخيار كما يصح لأحدهم . وكذلك يصح أن يشترطاه لأجنبي عنهما كأن يقول: اشتريت 
منك هذه السلعة على أن يكون الخيار لفلان. وفي ذلك تفصيل المذاهب”. 


لرسول لله ييو آنه يخدع في البيوع فقال له: «من بايعت فقل لا خحلابة» ثم أنت بالخيار في 
كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» ومعنى لا خلابة بكسر الخاء: لاغبن ولا خديعة. 


)١(‏ الشافعية ‏ قالوا: خيار الشرط إما أن يكون للمتبايعين أويكون لواحد منهماء أويكون 
لأجنبى عنهماء فأما الأول فهو أن يتلفظا به كأن يقول المبتدىي منهما: بعتك كذا بكذا بشرط أن يكون لى 
الخيار ثلاثة أيام» فيقول الثاني : اشتريت بذلك بشرط الخيار لك ثلاثة أيام فالشرط وقع في هذه الحالة 
من المتبايعين» وأما الثاني فهو أن يتلفظ المبتدي منهما بالشرط كأن يقول: بعتك كذا بكذا بشرط أن 
يكون لي الخيار ثلاثة أيام » فيقول الأخر: اشتريت على ذلك ولم يتلفظ بشرط الخيار» ولكن لابد من 
آن یوافی عليه ولو بالسکوت» ويشترط في ذلك أن يکون المبتدي بالاإيجاب أو القبول هو الذي بتلفظ 
بالشرط كأن يقول له بعتك كذا بشرط الخيار أو يقول المشتري : بعنى كذا بشرط الخيار. أما إذا تلفظ 
به الثاني كما إذا قال البائ : بعتك كذا فقال: قبلت بشرط أن يكون لي الخيار» فإن العقد يبطل لعده 
موافقة القبول للإيجاب . فإن الإيجاب في هذه الحالة مطلق والقبول مقيد بالإيجاب. 

وأما الثالث فهو أن يشترطاه أو يشترطه أحدهما لأجنبي عنهما بشرط أن يكون مكلفأ كأن يقول: 
بعت هذه السلعة بكذا بشرط أن يكون الخيار لوالدي مثلاء على أنه لاإبد من تعيين المشروط له فى 
الصور الثلاث» فلو قال : على أن يكون الخيار لأحدنا مثلا فسد العقد لأنه لم يعين. 

ومن شرط له الخيار كان له حق فسخ العقد وإمضائه» سواء كان البائمء أو المشتريء أو هما 
معأ أو الأجنبي » فلا يصح أن يشترط الخيار له ثم يفسخ العقد غيره على المعتمد. 


وإدا شرط الخيار لأجنبي له سقط خیاره هو إلا أن يموت ذلك الأجنبي في رمن الخيار. 


E CEND LN N 


١‏ المالكية ‏ قالوا: يصح الخيار بالشرط للبائع» وللمشتري› وللا جنبي عنهماء فإذا شرط الخيار 
لأجنبي كان هو صاحب القول في فسخ العقد وإمضائه» ولا كلام لمن شرط له الخيار» ومثل الخيار 
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٠‏ الرضا فمن اشترى سلعة أو باعها لفلان على أن يكون الخيار لخيره في فسخ العقد. وإمضائه لزمه ذلك 
ولا كلام له في الخيارء e‏ اشتريته منك بکذا إِن 
رصي فلان فإنه يصبح الكلام في الرضا لفلان دون العاقدء وهذا هو المعتمد. أما إذا علقه على مشورة 
فلان کأن يقول: بعت کذا أو اشتریته على مشورة فلان فإن الخيار في هذه الحالة يكون للعاقد. فله أن 
يستبد بإمضاء العقد أو فسخه بدون رأي من علق المشورة عليه» والفرق بين الصيغتين : أن من شرط 
لغيره الاختيار أ و الرضا فقد تنازل عن اختيار نفسه ورضاه» أما من علق المشورة فإنه جعل لنفسه حق 
التكلم مع الاعتضاد برأي غيره فله آل منقل بالرای. 

وإذا وكل العاقد غيره فاشترى له سلعة بشرط الخيار كان شريكاً له فى الخيار. وينفذ تصرف 
السابق منهما إلا إذا قبض الثاني ويشترط لصحة الخيار أن لا يقبض البائع الثمن على المعتمد كما 
سيأتي . 

الحنفية - قالوا: يصح خيار الشرط للمتبايعين» ولأحدهماء وللأجنبي عنهما. 

فإذا شرط أحد المتعاقدين - البائع والمشتري ‏ الخيار لأجنبي لم يسقط خياره هو بل يكون 
شريکا للأجنبي في الخيارء فإذا أجاز الأجنبي العقد أو نقضه ووافقه العاقد الذي آنابه صح ذلك باد 


نزاع» آما إذا لم يوافقه کأن أجاز النائب وفسح الأصيل فإنه يعمل برأي الذي سبق أولاء وإِن كان 


او أقوى من الإجازة في ذاته» لأن تصرفه وقع بدون أن يزاحمه أحد أما ET‏ 
اهما سنق بالكلام ؛ فالفسخ مقدم على الإمضاء في هذه الحالة على الصحيح . 

ويصح شرط الخيار من الوكيلء فإذا وكل شخص آخر في أن يشتري له سلعة بدون أن يأمره 
باشتراط الخيار فاشتراها بشرط الخيار لموكلهء أوله هى أو لأجنبي منهما صح الشرط أما إذا أمره بأن 
يشتري له بشرط الخيار للآمر فشرطه لنفسه فلا يصح الشرط . وإدا اشتراه في هذه الحالة بدون خيار 
أصلا نفذ البيع على الوكيل لا على الآمرء واذا أمره» أن يبيع بخيار فباع بدونه فإن البيع يطل رأسا في 
هذه الحالة. 

ويصح شرط الخيار عند الحنفية في كل عقد لازم بجتمل الفسخء EET‏ 
واحد أو من الجانبين . فخرج بقوله لازم الوصية فإنها عقد غير لازم لأن للموصي الرجوع فيها ما دام 
خا وللموصى له القبول وعدمه فلا معنى للخيار فيها فيها. ومثل الوصية العارية» والوديعة. وخرج بقوله 

يحتمل الفسخ العقود اللازمة التي لا تحتمل الفسحخ . كالنكاح والطلاق والخلع بلا مال وقد يقال إن 
ا أيضا يحتمل الفسخ » > لأنه يفسخ بعدم الكفاءة والبلو ,غ والعتق والردة والجواب أن فسخه بعدم 
الكفاءة والبلوغ والعتق إنما هو قبل تمام العقد. أما بعد تمام العقد فإن النكاح لازم لا يحتمل الفسخ . 
وأما فسخه بالردة فهو وإن كان بعد التمام ولكنه لم يكن برضا العاقدين› والكلام فيما يحتمل الفسخ 
اال وا ويمكن حصر العقود التي يصح فيها خيار الشرط في ستة عشر: 

الأول الإجارةء فإنه عقد لازم يحتمل الفسخ . الثاني المزارعة . الثالث المساقاة لأنهما إجارة. 
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الرابع القسمة لأنها بيع من وجه كما ستعرفه في بابها إن شاء الله . الخامس الصلح عن مال. اماد 
الخلع على مال إذا شرطت الخيار الزوجة» لأن الخلع في هذه الحالة عقد لازم من جانب الزوج لا من 
a‏ جانب الزوجة 
فهو المال» وهو يحتمل بحتمل الفسخ » > فصح اشتراط الخيار لهاء السابع الرهن إذا شرطه الراهن لأنه وإن كان 
عقدا لازم يحتمل الفسخ ولكنه لازم من جانب الراهنء أما المرتهن فليس بلازم من جانبه ا 
له أن يسترد المرهون متى شاء فلا معنى لاشتراط الخيار من جانبه. الفامن الكفالة بتفس أو مال 
ويصح الخيار فيها للمكفول له وللكفيل . التاسع الحوالة ويصح للمحتال أو المحال عليه الخال 
تتوقف على رضاء المحال عليه فله شرط الخيار» ويصح شرط الخيار في الكفالة والحوالة أكثر من ثلائة 
أيام عند أبي حنيفة » لأنه قد استشناهما من المدة المقررة عنده. الاش رالاتا فن الذي > فلوقال: 
أبرأتك على أني بالخيار صح › » ونقل بعضهم أن شرط الخيار في الإبراء باطل» الحادي عشر الشفعةء 
الثاني عشر الوقف عند أبي يوسف» أما عند أبي حنيفة فإنه غير لازم فلا معنى لاأشتراط الخيار فيه» 
وعند محمد فهو وإِن کان قول بلزومه لکنه اشترط أن لا يكون فيه خيار شرط وسيأتي بيان ذلك في 
باه » الثالث عشر الكتابة على مال» الرابع عشر العتق على مال الخامس عشر الاقالة. السادس عشر 
البيع. 

وأما العقود التي لا يصح فيها خيار الشرط فهي عشرة وهي : 

١‏ - النکاح. ۲ - الطلاق على مال ومثله بلا مال أيضاً. ۳ - اليمين. ٤‏ - النذر. ١‏ - الصرف 
٦‏ - السلم . ۷ الاقرار» فإذا أقر بشيء لا يقبل الخيار على أنه كان له الخيار فيه فإنه يلزم بإفراره بدول 
خحیار» سواء صدقه المقرر له في الخيار أو لا » أما إذا أقر بشي ء ء يقبل شرط الخيار كما إذا أقر بعقد بيع 
وقع له الخيار فإنه يصح باعتبار العقد لا باعتبار الإقرارء لأن الإقرار في ذاته لا يقبل الخيارء وإنما يصح 
إذا صدقه الطرف الثاني » أو برهن على قوله ۸ - الوكالة. -٩‏ الوصية . ٠١‏ - الهبة بلا عوض 

الحتابلة ‏ قالوا: يثبت خيار الشرط في صلب العقد قبل أن اسبح لازما كأن يتفرقا من المجلس 
بعد تمام العقد بدون شرط. فإذا أصبح العقد لازما سقط خيار الشرط . 

ویصح شرط الخيار للمتبايعين» أو لأحدهماء أو لأجنبي عنهما فيصح أن يشترط أحد العاقدين 
الخيار لنفسه أو لغيره بشرط أن لا يخرج نفسه» فلوقال: N E i‏ 
ا و و ای د و ا ا > فإن قال : 
الخيار لزيد ولم يقل دوني فإنه يصح › وكذا إذا شرطه لنفسه ولزيد كأن قال: ORY‏ 
يكون الخيار لي ولزيد فإنه يصح : ويكون اشتراطاً لنفسه أصالة وتوكيلا لزيد فيه» فيكون لكل واحد من 
الأصيل 4 ت العقد وإمضاؤه . 
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كتاب أحكام البيع / مدةخيار الشرط ا 


فى مدة خيار الشرط اختلاف المذاهي). 


شرط الوكيل الخيار لنفسه ثبت له ولموكله» وإذا شرطه لنفسه دون موكله لم يصح الشرط وكذالو 
شرطه لأجنبي فإنه لا يصح » لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك. ) 

)١(‏ الحنفية - قالوا: ينقسم خيار الشرط بالنسبة للمدة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول فاسد باتفاق » وهو نوعان: النوع الأول أن يذكر مدة مجهولة كأن يقول اشتريت على أني 
TT‏ النوع الثاني أن يطل الخيار بأن لم يقيده بمدة صلا كأن يقول: اشتريت على أني 
بالخيار ولم يذكر مدة ماء > على ان إطلاق الخيار يفسده إذا كان مقارناً للعقد كما في المشال» > آما إذا لم 
یکن مقارنا بأن باع له سلعة بدون خیار ثم لقيه بعد مدة وقال له: أنت بالخيار ولم يعين زمنأ فله الخيار 
ما دام في المجلس الذي خيره فيه ومن هذا تعلم أنه لا يشترط عندهم اتصال شرط الخيار بالعقدء بل 
ا أما قبله كأن يقول البائع : جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى 
منه بعد ذلك بدون خيار اكتفاء بالشرط الأول فإنه لا ثبت له شرط الخيار. 

الثاني : جائز باتفاق» وهو أن يذكر مدة ثلاثة أيام فما دونها. 

ا ق ا 
شرط فاسد. وأبو یوسف ومحمد یقولان اا 

فإذا شرط الخيار أكثر من ثلانة أيام فإنه يصح عندهما إذا عين مدة معلومة» ولا يصح عند أبي 
حنيفة ويصير العقد اسا و > فلكل من البائع والمشتری أن يفسخه إلا إذا أجاز العقد من له 
الخيار أثناء الأيام الثلاثة ولو في الليلة الرابعة ؛ فإنه في هذه الحالة ينقلب صحيحا. 

ومثل خيار الشرط في هذا خيار النقدء وهو أن يشتري سلعة على أن يردها إن لم يدفع ثمنها إلى 

آم فان هاا الشرط يح > فإن لم يدفع تمنها فسد البيع . وعليه رد السلعة إن بقيت على 
حالهاء أما إذا تصرف فيها كأن باعها ولم يدفع تمنها في الموعد فإن البيع الأول ينفذ وعليه الثمنء وإذا 
نقصت قيمة السلعة عنده كان بائعها مخيرا بين أخذها من النقصان ولا شيء له من الثمن وبين أخذ 
الل أما دا اشترى السلعة على أنه لم يدفع ثمنها إلى أربعة أيام ينحل ينحل البيع فإنه لا يصح عند أ ابي 
حنيقة » ويقع العقد فاسدا أو موقوفا لكل منهما حق فسخه إلا ادا دفع الثمن اا الأيام الثلائة فان العقد 


ا وللبائع خيار النقد كالمشتري› فإذا باع سلعة وقبض ثمنها على أنه إن رده إلى ثلائثة ,. 


أيام فلا بيع بينهما صح الشرط» أما إلى أربعة أيام فلا > کما ذکر أولا. 

المالكية ‏ قالوا تنقسم مدة خيار الشرط بالنسبة للمبيع إلى أربعة أقسام : 

الأول: الخيار في بيع العقار وهي الأرض وما يتصل بها من بناء أو شجر والخيا رفي هذا يمتد 
إلى عة ونان وما : أو ثمانية وثلاثين يوما على الأكثرء فإن زاد على ذلك فسد العقد ولا فرق فى 


ا 
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المذاهب خلافا لمن قال: إن الخيار إذا كان للتروي فهو ثلائثة أيام. 

الثاني : الخيار في عر وص التحارة الات ونحوها. والخيار في هذه من نلائة يام إلى خحمسه» 
فإذا زاد عليها فسد العقد. 

الفالث: الدواب وفيها تفصيل : لأنها إما أن تكون من الدواب التي ليس من شأنها أن تركب 
كالبقر والغنم والطيور. » والخيار في هذه من ثلاثة أيام إلى خمسة كالخيار في عروض التجارة» أما 
الدواب التي من شأنها أن تركب فإن كان الخيار فيها لمعرفة رخصها وغلائها وسمنها مع معرفة ركوبها 
أا ذلك لائة أا 1 ا وإن كان الخيار فيها لمعرفة حال ركوبها فلا يخلو: 

نحو ذلك فهو من ثلاثة أيام 
ما أن يكون ذلك في البلد أو خارج البلد > فإن كان في البلد فالخيار فيها ومان لا اکر 


وإن كان خارج البلد فالخيار فيها مسافة بريدين لا أكثر» وبعضهم يقول: إن الخيار في الدواب 
ثلاثة أيام وما يقرب من الثلاثة مطلقاًء سواء كان الخيار للركوب أو لخيره. أما اليوم والبريد فهو 
مخصوص بالرکوب . 
الرابع : الخيار فى الرقيق وهو من ثمانية أيام إلى عشرة. 
وكما يفسد البيع بشرط الخيار أكثر من المدة المقررة في كل ما ذكر. فإنه يفسد أيضاً بشرطه مدة 
مجهولة كما إذا قال: أبيعك على أن لي الخيار إلى أن تمطر السماءء أو إلى أن يقدم زيد المسافر ولم 
يعلم مد قدومه . 
ويصح شرط الخيار بعد تمام عقد البيع «بتة» كما يصح ابتداء قبل البت» فإذا باع شخص لاخر 
سلعة وبعد تمام البيع جعل البائع الخيار للمشتري في هذا البيع أو جعل المشتري الخيار للبائع كأن 
قال له : أنت بالخيارفي إمضاء هذا البيع وردهء فإن ذلك يصح ويكون بيعاًجديدآمستانفاً» فكأن‌البائع 
قالللمشتري : بعتك هذه السلعةعلى أنيكون الخيارلك إذاكان الخيارمن قبل البائع وكأن المشتري 
قال للبائع : اشترمني هذه السلعة على أنك بالخيارإذاكان الخيارمن قبل المشتري» ولكنيشترط في 
صحة بيع الخيار بعت بت العقد أن يكون المشتري قد دفع الثمن للبائع على المعتمد» أما إذالم يكن 
قد دفع له الثمن فإنه لا يصح › لأن الثمن يكون حينئذ ديناً في ذمة المشتري فأخحذ في نظيره سلعة 
بخيار» وهذه السلعة يحتمل ردها إذا فسخ العقد» فيكون البائع حينئذ قد فسخ ما وجب له في نظير 
مؤخر غير ثابت وهو غير جائز» ویکون ضمان المبيع في حالة الخيار بعد تمام العقد على المشتري› 
eS‏ > فمال يوجد في المبيع يكون المشترىي مولا 2ه سواء جعل المشتري 
الخيار للبائع أ و العكس . 
الشافعية - قالوا: مدة الخيار ثلاثة أيام فأقل أن تكون متصلة بشرط الخيارء وأن تكون 
متوالية» فإذا اشترط مدة مجهولة كأن قال : لي الخيار أياماً أو أبدآً بطل العقدء وكذا إذا لم تتصل المدة 


كتاب أحكام البيع / هل يخرج المبيع عن ملك البائع في زمن الخيار؟ ______ ٣‏ 
عن ملك البائع في رمن الخيار؟ 


لا يخرج المبيع في زمن الخيار عن ملك البائع عند بعض الأئمة» ويخرح عند البعض 
الأخر» لكن في كل ذلك تفصيل مبين في هامش الصحيفة(٠.‏ 


بالشرط كأن قال: بعتك الآن على أن يكون لي الخيار من الغد ثل بطل العقدء وكذلك إذا اتصل يوم 
من الثلاثة بالعقد كيوم الخميس مثلا ثم اشترط اليومان من يوم السبت فإن العقد يبطلء ولا تدخل 
الليالي في الأيام» فإذا قال: لي الخيار ثلاثة أيام تنتهي المدة في نهاية اليوم الثالث ولا تدخل ليلتهء 
وإنما احتسبت ليلتا اليوم الأول والثاني لضرورة الحساب إذ لا يمكن الوصول إلى اليوم الثاني إلا بعد 
أن تمضي ليلة اليوم الأول» فلو اشترط دخول الليلة الثالثة في الحساب بطل العقد. 

الحنابلة - قالوا: يشترط في مدة الخيار أن تكون معلومة ولا حد لهاء فلهما أن يشترطاه شهراً 
وسنة وغير ذلك إنما الذي لا يصح هو أن يشترطاه مدة مجهولة كبعتك بالخيار متى شئت» أو شاء 
فلان» أو نزل المطرء أو هبت الريح : أو قال أحدهما: لي الخيار ولم يذكر مدة» أو شرطا إلى 
الحصاد ونحو ذلك» وفي هذه الحالة يلغو الشرط ويصح البيع مع فساد الشرط. وإن شرطاه مدة غير 
متوالية كان شرطاه عشرة أيام على أن يثبت يوماً ولا يثبت يوماً صح في اليوم الأول فقط. وابتداء المدة 
في شرط الخيار من حيث العقد» فإن شرطاه على أن يكون من حين التفرق لم يصح الشرط لجهالته 
لأن وقت تفرقهما مجهول . 

)١(‏ الحنابلة ‏ قالوا: ينتقل الملك في زمن الخيارين: خيار الشرط, وخيار المجلس إلى 
المشتري ويخرج عن ملك البائم» سواء كان الخيار للمتعاقدين أو لأحدهما بائعاً كان أو مشترياً. فإذا 
تلف المبيع في زمن الخيارين أو نقصت قيمته بعيب فلا يخلو: إما أن يكون قد بيع بكيل أو وزن أو 
عدد أو ذرع أو لاء فإن كان الأول فإن ضمانه يكون على المشترى إذا قبضه واستلمهء لأنه ملكه وقد 
وضع عليه يده فیکون مسؤولا عنه أما إذا لم يقبضه فإن ضمانه يكون على البائع . وإن كان الثاني فإن 
صمانه يكون على المشتري في حالتين : الأولى أن يستلمه ويقبضه بالفعل . الثانية : أن لا يستلمه ولكن 
ال فی اا و وأما إذا أراد استلامه فمنعه البائم فإن البائم يكون مسؤولاً عنه. 

وإدا تلف المبيع في يد المشتري بطل خياره واستقر الثمن في ذمته. 

ويترتب على انتقال الملك إلى المشتري آثار الملك الأخحرى» فيكون مكلفاً بمؤونة الحيوان 
اللي اشتراه ونخوه. وإذا حلف لا يبيع أولا بشتري فاع أو أشترى بشرظ الخار فانه يحنت لورد فة 
البيع والشراء. وكما ينتقل ملك المبيع للمشتري» فكذلك ينتقل الملك في الثمن للبائع وليس للشفيع 
الأخذ بالشفعة في مدة الخيار وإن كان الملك قد انتقل للمشتري لأن شرط الخيار منعه من التصرف فيه 
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باختياره» فأصبح بذلك ملكه قاصراً. فإذا اشترى شخص دارا من آخر بشرط أن يكون له الخيارء 
فليس للشفيع أن يأخذها بالشفعة حتى تمضي مدة الخيار. 

وما ينتج عن المبيع ذ فيه تفصيل : لأنه إما أن یکون منفصلا عنه أو ت فإن کان منفصلا عنه 
كثمرة وولد ولبن فإنه يكون للمشتري ولو كان في يد البائع» وإذا تلف عند البائع بدون تعد ولا تفريط 
لا يضمنه للمشتري» لأنه أمانة عند البائع لا يضمنها إلا إذا فرط فيها أو تعدى عليها. 

الشافعية - قالوا: يخرج المبيع من ملك البائع إذا انفرد أحد المتبايعين بالخيار» فإن كان الخيار 

ع لم يخرج المبيع عن ملكهء وإن كان للمشتري خرج المبيع عن ملكه للمشتري وإن كان الخيار 

لهما معا كان الملك موقوفاًء فإن تم البيع ظهر أن الملك للمشتريء من حين العقد» وإن فسخ اعتبر 
كأنه لم يخرج عن ملك البائع» لا فرق في ذلك بين خيار الشرط وخيار المجلس . 

ثم إن الفوائد المتحصلة من المبيع سواء كانت منفصلة كاللبن» أو متصلة كالحمل الحادث في 
زمن الخيار تكون لمن انفرد بالخيار من بائ أو مشتر» وتكون موقوفة إذا كان الخيار لهما معا يستحقها 
من يظهر له الملك . أما الحمل الموجود قبل الخيار فهو مبيع مع أمه فحكمه حكمهاء والفوائد 
المتحصلة غير الحمل تتبع الأصل في رد المبيع وإمضائه . 

وإذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فلا يخلو: إما أن يكون التلف قبل القبض أو بعده 
فإن كان قبل القبض انفسخ البيع على أي حال» سواء كان الخيار لهما أو لواحد منهماء وإن كان 
القبض فلا يخلو: إما أن يكون الخيار للبائم » أو للمشتري أو لهماء فإن كان الخيار للبائع انفسخ البيع 
أيضاً ويسترد المشتري الثمن» ويرجع عليه البائع بالقيمة بأن يأخذ منه فرق الثمن إذا كان الثمن زائداً 
على القيمة» وإن كان للمشتري أو لهما يبقى الخيار» فإن تم العقد بأن أجازه المشتري الثمن» وإن لم 
يجزه لزمته القيمة . 

الحنفية - قالوا: الخيار إما أن يكون للبائع » أو للمشتري» أولهما. 

فالأول وهو ما إذا كان الخيار للبائع› فإن المبيع لا يخرح ملك البائع باتفاق . أما الثمن فإنه 
يخرج عن ملك المشتري باتفاق» وهل يدخل في ملك البائ خلاف : وفي هذه الحالة إما أن يقبضه 
المشتري أو يتركه في يد البائع» فإن قبضه وهلك في يده فإنه يكون ملزما بقيمته للبائع› وتعتبر قيمته 
من یوم قبضه لا من یوم هلاکهء ECEM‏ أن يدفع المبيع للبائع سواء زادت عنه أو 
نقصت. ولا فرق في ذلك بين أن يهلك من بقاء البيع أو فسخه» فلو فسخ البائع البيع في مدة الخيار 
وبقي المبيع في يد المشتري ثم هلك» كان المشتري ملزماً بقيمته أياً كانت . . أما إذا مضت مدة الخيار 
N E NOES ERE EE O‏ 
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غل فا کون مولا غ وللمشتري الخيار في هذه الحالة > فإن شاء أخحذ خذ المبيع بثمنه» وإن شاء 
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فسخ البيع . أما إذا كان النقص بفعل البائم فإنه يكون مسؤولا عنه» فيقبض من ثمنه بقدر ما أصابه من 
النقص . وإذا هلك المبيع في يد البائ من كون الخيار له انفسخ البيع» ولا شيء على البائع ولا على 
المشتري . ٤‏ 

الثاني : وهو ما كان الخيار فيه للمشتري أو لأجنبي› وحكمه أن الثمن لا يخرج عن ملك 
المشتري باتفاق. والمبيع يخرج عن ملك البائع باتفاق ولكن هل يدخل المبيع في ملك المشتري بعد . 
خروجه من ملك البائع أو لا؟ حلاف . فأبو حنيفة يقول: إنه لا يدخل في ملك المشتري لأنه لودخل 
في ملكه من كون الثمن مملوكاً له أيضا للزم عليه اجتماع البدلين في ملك أحد المتعاقدين» وذلك ٠‏ 
لا أصل له في الشرع في المعاوضة. لأنها تقتضي المساواة بين المتعاقدين في تبادل ملك المبيع 
والثمن . والصاحبان يقولان : إنه يدخحل في ملك المشتري» لأنه لولم يدخل لكان سائبة غير مملوك ٠.‏ 
لأحدى وأجيب بأنها ليست سائبة لأن ملك البائع لا يزال متعلقاً به. 


على أن عدم دخوله في ملك المشتري لا يمنع ترتب بعض آثار الملك عليه» فإن نفقته تجب 
على المشتري بالإجماع ‏ وإذا تصرف المشتري فيه مدة الخيار جاز تصرفه ويكون ذلك إجازة منه. 
وسواء دحل في ملك المشتري أولم يدخل» فإنه إذا قبضه وهلك مع كون الخيار للبائع يكون المشتري 
ملزماً بثمنه لا بقيمته عكس ما لو كان الخيار للبائع » لأنه إذا هلك مع كون الخيار للبائم يكون المشتري 
ملزماً بالقيمة كما ذكر آنفاً» والفرق بين الحالتين : أنه هلك في يد المشتري فإنه لا بد أن يتقدم هلاكه 
عيب من مرض ونحوه» وهذا العيب يمنم رده في هذه الحالة فينفذ ويهلك بعد أن يتقرر الثمن في ذمة 
المشترى : بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع » فإن العيب الذي يتقدم هلاكه عادة لا يمنع البائع أن 
يسترده في زمن الخيار» فيبطل العقد بهلاكه فلم يتقرر الثمن فتثبت القيمة والفرق بين الثمن والقيمة: 
أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان» سواء كان أكثر من قيمته أو أقل . 

أما القيمة فهى ما قوم به الشىء من غير زبادة ونقصان. 

وكذلك إذا طرأً عليه عيب فإن كان مما يمكن زواله كالمرض ونحوه فإن زال في مدة الخيار فهو 
على خياره وإن لم يزللزوم العقد» وإن كان ممالايمكن زواله وكان في يد المشتري وكانله الخيارفإنه 
يلزم بثمنه لا بقیمته بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع فإنه يلزم بقيمته كما تقدم» ولا فرق بين أنيكون 
العيب حاصلا بآفة سماويةء أو بفعل المشتري» أو بفعل أجنبي . واحتلف فيما إذا كان بفعل البائع 
وكان الخيار للمشترى ال م إن خيار المشتري يبقى على حالهء إن شاء أجاز البيع ويأخذ قيمة 
مانقص وإن شاء رده. وقالا: : إن البيع يلزم ويرجع المشتري على البائع بالقيمة إذا كان المبيع قيميا 
كالحيوان والمتاع والأرض ونحو ذلك» فإن كان مثلياً كالفضة مثلا وأحدث به البائع اوالمشرى عا 
فإنه لا يحل له أخذ قيمة ما نقص منه لأنه يكون رباًء مثلا إذا كان المبيع أسورة من فضة قبضها 
المشتري الذي له الخيار ثم كسرها البائع فإنه في هذه الحالة لا يحل للمشتري أن يأخذ قيمة ما نقص 
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من ثمنها نقوداًء ولكن له الخيار في أن يمسك العين بلا مطالبة بالنقصانء أو يسلمها ويطالب بمثلها أو 
ايا 


البائع والمشتري باتفاق» فإذا فسخ البيع واحد منهما في المدة انفسخ » وإذا أجازه أحدهما أصبح العقد 
لازماً بالنسبة له مع بقاء الأخر على خيارهء وإذا لم يوجد إجازة ولا فسخ بل سكتا حتى انقضت مدة 
الخيار لزم البيع . وإذا أجاز أحدهما وفسخ الأخر البيع بينهما» سواء كان السابق الفسخ أو الإجازة» 
وإذا هلك المبيم قبل أن يقبضه المشتري بطل البيع . وكذلك إذا هلك الثمن قبل أن يقبضه البائع إذا 
كان عيناً» ويبطل البيع أيضاً إذا هلك المبيع أو الثمن بعد القبض» ولكن يكون على من قبضه قيمته . 
ثم إن الزيادة الناشئة عن المبيع تكون موقوفة في مدة الخيارء فإن تم البيع كانت للمشتري» وإن لم يتم 
كانت للبائع . وسيأتي بيان ما يفسخ البيع فيها وما لا يفسخ في مباحث خيار العيب. 

المالكية ‏ قالوا: لا يخرج المبيع عن ملك البائم في زمن الخيار على المعتمد» سواء كان الخيار 
للبائع» أو للمشتري أو لهما معا أو لأجنبي . فإمضاء العقد ينقل المبيع من ملك البائع لملك 
المشتري. ثم لا يخلو: إما أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهماء فإن كان الخيار للبائع وقبض 
المشتري المبيع وادعی ضیاعه عنه فإنه یکون ملزماً به في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون المبيع 
مما يعاب عليه أي مما يمكن إخفاءه مع وجوده سالماً كالثياب والحلي » فإنه يمكن إخفاؤها مع بقائها 
سالمة» وفى هذه الحالة إذا ادعى المشترى ضياع المبيع المقبوض له ولم يقم بينة على صدقه فإنه 
يكون ملزماً به . أما إذا أقام البينة على صدق دعواه فإنه لا ضمان عليه بل على البائع . 

الحالة الثانية: أن يكون المبيع مما لا يعاب عليه أي مما لا يمكن إخفاؤه مع بقائه سالماً 
كالحيوان فإنه لا يمكن إخفاؤه عن الأعين إلا بإتلافه أو أكلهء فإذا ادعى المشتري ضياعه في هذه 
الحالة ولكن قامت البينة على كذبه كأن ادعى بأنه ضاع في يوم کدا قفاوت لهد بأنهم رأوه عنده 
بعد ذلك اليوم» أو شهدت بأنه أكله أو أتلفه فإنه في هذه الحالة يكون عليه الضمان لا على البائع. 
الحالة الثالثة : أن يكون مما لا يمكن إخفاؤه أيضاً وادعى المشتري ضياعه بعد قبضه بدون بينة تصدقه 
المبيع قد ضاع وما فرط وإن كان غير متهم يحلف بأنه ما فرط» فإن أبى أن يحلف كان عليه الضمان. 
ومن هذا يتضح أن الضمان على المشتري في ثلائة أحوال» وعلى البائع في حالتين : الأولى ما إذا كان 
المبيع مما يمكن إخفاؤه وأقام المشتري البينة على ضياعه» فإن الضمان حينئذ يكون على البائع. 
الثانية إذا كان مما لا يمكن إخفاؤه ولم تقم بينة على كذب المشتري وحلف اليمين» فإن الضمان يكون 
في هذه الحالة على البائع . 

ويعتبر فى الضمان ما هو الأكثرء فإن كان الثمن أكثر من القيمة يلزم به من عليه الضمان» وإدا 
كانت القيمة أكثر يلزم بها إلا في الحالة الأولى» وهي ما إذا ادعى ضياع ما يمكن إخفاؤه ولم تقم بينة 


اه یی 


ر ا 
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كتاب أحكام البيع / هل البائع المطالبة بالشمن في زمن الخيار؟ ____ ۷ 
في رمن الحيار؟ 
إدا باع شخص سلعة على أن يکون له أو شتري الخيار والعكس مدة معينة فهل للبائع 


أن يطلب الثمن من المشتري؟ وهي للمشتري أن يطلب قبض المبيع من البائع أو ل؟ في ذلك 
اخحتلاف المذاهي'. 


على صدقه» ولكنه حلف اليمين بأنه ما فرط فإنه يكون ملزماً بالثمن فقط إذا كان أقل من القيمة» لأنه 
إذا كان أكثر أو مساو فلا يتوجه عليه يمين إذ لا فائدة. 

أما إدا كان الخيار للمشتري وادعی ضياع المبيع › »> فإنه يلزم الذي وقع عليه البيع على كل 
حال» سواء كان الثمن أقل من القيمة أو أكثر» وقال بعضهم : إذا حلف أنه لم يكن يقصد الشراء فإنه 

وإذا كان الخيار لهما معا فإنه يكون حكمه كحكم ما إذا كان الخيار للبائع تغليباً له لأنه المالك. 
وإذا لم يقبض المشتري المبيع فادعى البائع آنه ضاع فإنه يلزم برد الثمن إن كان قد قبضه»ء وإلا فلا 
شيء له. 
وفوائد المبيع في زمن الخيار إن كانت منفصلة عنه كالغلة والبيض واللبن للبائع» أما إن كانت ٠‏ 
متصلة به كالصوف والولد. فإنها للمشتري لأنها كالجزء من المبيع . 1 

)١(‏ المالكية - قالوا: ليس للبائع أن يطلب الثمن من المشتري في مدة.الخيار. 

وإدا اشترط البائع على المشتري أن ينقده الثمن كأن يقول له: أبيعك هذه السلعة بشرط أن 
تنقدني نمنها فسد البيع ولو لم ينقده الثمن بالفعل ؛ لأن.شرط النقد ينزل منزلة النقد بالفعلء لأن 
المشروط يتحقق بالشرط عادة. وكذا إذا اتفقا على ذلك قبل العقد ولولم يذكراه في العقد وذلك لآن . 
الثمن لا يعرف حينئذ إن كان ثمنا للسلعة أو تلف > لأنه في حالة فسخ البيع يرد للمشتري فيكون سلفاً 
مردوداء وقد أخذه في نظير سلعة فيكون رباً غير جائز» نعم إن لم يشترط البائع ذلك ولم يتكلم فيه مع < 
المشتري قبل العقد ثم تطوع المشتري بدفع الثمن فإنه يجوز لانتفاء التهمة حينشذ. ومثل ذلك ما إذا ٠‏ 
باع له سلعة بشرط أن يقرضه كذاء فإن ذلك الشرط يفسد البيع ‏ فإذا تنازل البائم عن شرط نقد الثمن ٠‏ 
في بيع الخيار وقال : أسقطت هذا الشرط ليتم البيع فإنه لا ينفعه ذلك لأن الشرط واقع في حقيقة العقد 4 
وماهيته وهو شرط فاسد فأفسد العقد رأساء بخلاف ما إذا تنازل عن اشتراط القرض ولم يقبضه فإنه 

يصح البيع ؛ لأن القرض خارج عن ماهية العقد. 

أما طلب المشتري لقبض المبيع في زمن الخيار ففيه تفصيل . وذلك لأن الخيار يكون لثلاثة 
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أحدها: أن يكون الثمن غير معلوم للمشتري» فيشتري بشرط الخيار ليتروى في الثمن حتى يتبين 


غللاءه ورحصه» انها أن یکون ال اا عنده ولکنه يشتري زط الخيار ليتدبر في المبيع ويعيد 


نظره فيه › ثالثها اختيار المبيع وتجربتهء فإذا كان الخيار للتروي في الثمن فليس له قبض المبيع لأنه 
يمكنه معرفة ذلك والمبيع في يد صاحبه» أما إذا كان الخيار من أجل أن يعيد النظر فيه أو يختبره فله 


قبضه» ولكن لا يجبر البائع بتسليمه إلا إذا اشترط المشتري ذلك. 


الحنفية - قالوا: إذا اشترى سلعة بشرط الخيار فليس للبائع المطالبة بالثمن إلا بعد انقضاء مدة 
الخيار» كما أنه ليس للمشتري أن بطالب بالمبيع في هذه المدة» فلا جبر لأحدهما على الأخر في 


ذلك. 


با 


فإذا دفع المشتري الثمن فإن البائ يجبر على تسليم المبيع» فإذا كان ا للبائع وقبض الئمن 


ولم مرشآ یسام لی قن ل لاد رکه بجر عل رد اشن وات فی التری ایج فد 
١‏ يصح له أن يتصرف فيه» r FERPA‏ وكذلك إذا ققض البائع 


الثمن وكان عيناً فإنه لا يصح له أن يتصرف فيه في زمن الخيارء وإن تصرف فيقع تصرفه باطلا. 


e‏ ا 


أما إذا a E E E‏ اق 


الشافعية ‏ قالوا : الثمن في مدة الخيار يتبع الملك. فإذا حكم بملك المبيع لأحدهما حكم 


٠‏ بملك الثمن للآحرء مثلاً إذا كان الخيار للبائع كان المیع مملوکاً له أي لم بخرج عن ملکه في مد 


الخيار» فيكون الثمن في هذه الحالة ملكأ للمشتري» فليس للبائع المطالبة بالثمنء > کمااً نه لیس 


للمشتري المطالبة بالمبيع . أما إذا كان الخيار للمشتري فإن المبيع يكون مملوكاأ له» فيكون الثمن 


. حينئذ ملكا للبائم» فيكون للبائع الحق في طلب الثمن» وللمشتري الحق في طلب المبيع‎ ٠ 


الحنابلة - قالوا: إن كان الشمن معيناً فللبائع قبضه في زمن الخيار إن كان له الخيار. ا کال 


خیار مجلس أو خیار شرط . ا إن كان في الذمة سواء كان نقدا أو عروض تجارة فإن البائع ليس له حق 


في المطالبة» وكذلك لا يملك المشتري قبض المبيع في مدة SS‏ 
من البائع› فإذا كان الثمن معيناً ولم يقبضه البائع فونه يحرم على المشتري أن يتصرف فيه لشن 
ملكا له كما يحرم على البائع أن يتصرف فيه أيضاً يضاً إذا قبضه لأن علاقة المشتري لم تنقطع عنه. أما إذا 


قيض المشتري المبيع وکان له الخيار فإنه يحل له التصرف فيه ویکون تصرفه مبطلا الخيار كما تدم 
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كتاب أحكام البيع / إذا اشتری شخص غر معين من آشياء متعددة _ ۹ 


ھ 


ہے 


» 


e اذا‎ 


ففي ذلك تمصيل المذاهي. ٠‏ 


ia A O ر المالكية -قالوا:‎ 

فوا ا ار اما د فإن هذا البيع على على ثلاث أوجه: الوجه الأول : SS‏ 
البيع الذي جعل فيه الخيار «التروي» لأحد المتبايعين فى أخذ المبيع ورده کأن يقول البائع : بعتك بعتك أحد 
هذين الثوبين بكذا على الخيار في الأخذ والرد مدة ثلاث يام وفي هذا الوجه ثلاث صور: الصورة 
لأولى : أن يدعي ااا الثانية : أن يدعي ضياع أحدهماء الثالثة : أن تمضي مدة الخيار ولم 


بختر أحدهما. وحكم هذا: أن المشتري إذا قبضهما كان عليه ضمانهماء فإذا ضاعا معا ٤ e‏ 


میا کان عله دن اشن اللي راا ان . وإذا مضت مدة الخيار ولم يختر لزماه معا 

الوجه الثاني : بيع اختيار فقط» وبيع الاختيار: هو البيع البات الذي لاخیار فیه» ولکن البائع 
٠ SS‏ أبيعك أحد هذين الفوبين بيعاً بات بحشرة على أن 
تختار واحدا منهما في يوم أو يومين . 

وفي ذلك الوجه ثلاث صور كالوجه الأول : 

الصورة الأولى : أن يدعي ضياعهما معاً. 

الثاني : أن يدعي ضياع أحدهما. 

الثالثة : أن تمضي مدة الخيار ولم يختر. 


a j 
| 
E 

1 


3 
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وفي كل صورة من الصور الثلاث يكون المشتري ملزمأ بدفع نصف كل الثمن بأن يضم تمن ٤‏ 


الثوبين إلى بعضه ويدفع المشتري نصفه» فإذا ضاع أحد الثوبين وكان يساوي عشرة وكان الشوب الباقي 


يساوي خمسة کان مجموع الشمن خمسة عش E‏ الوجه لالت یع خیار واختیار 


Il pe E اا و‎ TT 


الخيار في آذه ورده اة أيام . وقي ذلك الوجه ثلاث 2و 


الصورة الأولى : أن يكون الخيار للمشتري» ويدعي ضياع الشوبين معا ولا بينة له على 
ضصياعهما. وفي هذه الحالة يكون الى اا ف واا فيا أا الوب الثاني فيضيع على 
البا 
i az‏ 


الصورة الثانية : أن يكون الخيار للمشتري أيضاً ويدعي ضياع ثوب واحد ولا بينة على ذلك. 


1 3 
3 3 


کتاب أحکام البیع / إذا اشتری شخص غير معن من آشياء متعددة 


وفي هذه الحالة يكون المشتري ملزماً بنصف ثمن الثوب الضائع » وله أن يختار الثوب الثاني إذا كانت 
مدة الخيار باقية . 

الصورة الثالثة : أن تمضي مدة الخيار ولم بختر شيشا منهما وفي هذه الحالة لا يلزمه شيء» 
هذا إذا كان الخيار للمشتري كما ذكرناء فإن كان الخيار للبائع كأن يبيعه واحداً غير معين من ثوبين 
على أن يکون للبائع الخيار في إمضاء البيع وفسخهء فإن المشتري إن ادعى ضياعهما معاً فإن عليه أن 
يدفع للبائع الأكثر من الثمن والقيمة في واحد. وكذا إن ادعى ضياع واحد فإن عليه أن يدفع للبائع 
الأكثر من الثمن والقيمة في نصف ثمن. واحد, إلا أن يحلف بأنه قد ضاع وما فرط فإنه حينئذ يضمن 
الشقن لا الفيجة. ومحل ذلك إذا لم تكن للمشتري بينة » فإن شهدت له بينة بضياع الثوبين أو أحدهما 
فلا شيء عليه للبائع . 

الحنفية ‏ قالوا: إذا طلب المشتري من البائع وا فاغطا و و ا من کل واخدذ هم کان 
قال له: هذا بعشرة» وهذا بعشرين» وهذا بثلاثين . ثم قال له: الثوب الذي يعجبك منها بعته لك 
فاستلمها المشتري على ذلك فضاعت عنده فإن في ذلك أربع صور: الصورة الأولى : أن تضيع كلها 
دفعة وأحدةء أو تضيع كلها متعاقبة ولكنه لا يعلم في الحالتين أي الأثواب ضاع ار ر هذه 
الصورة : ال المشتری باز el a e‏ الصورة الثانية: أن تضيع كلها دفعة أو متعاقبة 
ولكن المشتري يعرف الثوب الذي ضاع ولا وحکم هذه الصورة: أن المشتري يلزم بقيمة الثوب 
الذي ضاع 8 والثوبان الأخران يكونان أمانة لا شيء عليه في ضياعهما. الصورة الثالثة : أن يهلك 
اثنان فقط ويبقى الثالث» وفي هذه الحالة يلزم المشتري بنصف ثمن كل من الائنين الضائعين» ورد 
الثالث لأنه يكون أمانة يجب ردها. وإذا حصل نقص في الثوب الثالث لا يلزم المشتري به. الصورة 
الرابعة : أن يضيع ثوب واحد فقط ويبقى اثنانء وفي هذه الحالة يلزم المشتري بدفع قيمة الثوب 
الضائع ورد الثوبين الجا ف 

ويسمى مثل هذه المسألة بالمقبوض على سوم الشراءء وحاصله أن كل مبيع قبضه المشتري 

تريه على أن يكون له الخيار فيه بعد أن عرف ثمنه ولم يعارض فيه» فإنه يضمنه إذا هلك في يده 

بقيمته . أما إذا استهلكه هو فإنه يضمنه بثمنه على التحقيق وتعتبر القيمة من يوم قبضه . أما إذا قبضه لا 
على وجه الشراء بل على وجه النظر كأن قال البائع : هذا الثوب بعشرة فقال له : هاته حتى أنظر فيهء أو 
حتى ينظر فيه رفيقي ثم ضاع الثوب فإنه يضيع على البائع» ولا شيء على المشتري لأنه أخذه على 
سوم النظر لا على سوم الشراءء أما إذا قال له: هاته فإن أعجبني أخذته ثم ضاع منه فإنه یلزم بقیمته» 
لأنه أخذه على سوم الشراء في هذه الحالة. 


كتاب أحكام البيع / خيار العيب ال 


ماحت ارال 

للمشتري الخيار في إلغاء عقد البيع وفسخه إذا وجد في المب م عيبا ولولم يشترط ذلك ٠‏ 
وهذا يسمى خيار العيب. . ئم هو ينقسم أولا إلى قسمين : 4 
أحدهما: أن يكون بفعل البائع كخلط اللبن بالماء والسمن بالزيت» وصر ضرع الحيوان 4 
ليحبس اللبن فيه فيكبر ضرعه فيغتر المشتري . ٤‏ 
ثانيهما: أن يکون عيبا طبيعياً وينقسم إلى قسمين : ظاهر كجموح الدابة وعرجها وعجزها 

عن حمل ما يحمله مثلها عادة. وباطن كفساد الجوز واللوز من داخل غلافه وفساد البطيخ : 


ونحوه . 


تعريف العيب الذي يرد به المبيع 


العيب الذي يجعل للمشتري الحق في رد المبيع : هو الذي“ تنقص به قيمة المبيع » أو 
وعدم انقيادها لصاحبهاء وکذا إدا کانت تعض أو ترفس فإن ذلك عيب ينقص فيمتهاء بخلاف ٤‏ 


٤ الحنابلة - قالوا : شرط الخيار لا يصح في واحد غير معين مطلقاء ف‎ )١( 
اشتری جملا وحماراً وشرط الخيار في واحد معين صح » آما إذا اشتراهما على أن يون له الخيار في‎ 
احدحما فإن شرط الخيار لا يصح + ويكون ابيع صحيحاًإذا عين الميعين وعين ثمن كل منهماء کا‎ 
ذا ن أن هذا الثوب ثمنه كذا وذلك الثوب ثمنه كذا. أما إذا لم يبين فإن البيع یکون فاشندا لجهالة‎ 
اللمن.‎ 

الشافعية - قالوا: إذا قال له بعتك هذا الشوب بعشرة وذلك الثوب بعشرين وهكذاء فإنه يكون ٠‏ 
عقودا متعددة لا عقداً واحداء لان العقد يتعدد بتفصيل الثمن» ويشترط في صحة البيع بذلك أن يقبل 
الى وججها N‏ 
فصل البادىء من المتعاقدين. سواء كان البادىء البائع أ و المشتري . أما إذا أجمل البادىء وفصل ‏ 
القابل فإن العقد یکون اجا لادا | 


فإذا کان متعدداً فللمشتري أن یشترط الخيار في واحد منهما ويرد أحدهما بالعيب ويأخذ أحكا حکام 
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كتاب أحكام البيع / شروط رد المبيع بالعيب 
ND LE MS KS‏ 
فلا ترد به . ومثال ما يفوت به غرض صحيح على المشتري ا يشتري شاة ليضحي بها فيجد 
في أذنها قطعاً يمنع صحة الأضحية بهاء فإن ذلك القطع وإن لم ينقص قيمة الشاة ولكن يفوت 
على المشتري غرضا صحيحا فله ردهاء وكذا إذا اشترى خفا أو ثوبا ليلبسه فوجده ضيقا 
لا يكفيه . فإن ذلك عیب ينافي استعماله فیفوت على المشتري غرضه من شرائه فیرد به . 


شروط رد المبيع بالعيب 
يشترط لرد المبيم بالعيب شروط : منها أن يكون الغالب في مثله أن يكون سليماً من 
ذلك العيب. فخرج ما إذا كان الغالب في مثله وجود ذلك العيب» ومثال الأول ما إذا اشترى 
a‏ وفنا فوجده مخصياً فإن الخصاء یکون‌عیبا فيه» لأن الغالب في الحمير والخيل 


سلامتها من الخصاء وهو عيب قد يفوت به غرض المشترې من شرائهاء فإنه قد یشتريه لیستولد 
به انش من جنسه فله رده بذلك العيب. 


وعدم انقیادها yT‏ لم ا r‏ إذا کان هدفه غفا ازن اا 
ا اليمنى ضعيفة ويسمى أعسر أو «أشول»ء أو كان مخوف العاقبة كما إذا كان 
OT‏ الصحيفة السابقة وهو ماعليه الحنفية والشافعية. 


: عنها غالبا فلا فرق بین O HRT‏ ا 
٠‏ عيبا إلا إذا عده العرف عيباً. 


المالكية - قالوا: الشرط أن يكون المبيع سليماً من ذلك العيب في العادة والعرف» فالخصاء 


i‏ یکون عیناً یرد به الحيوان ولو زادت قيمته في اللمن إلا إدا کان فحل بقر معد للعمل . فإن العادة أنه لا 


٠‏ يستعمل منه إلا الخصي» وكذا فحل الغنم فإن الخصاء لیس عيبا بردب . وبعضهم يقول: يرد به لأن 
لحم الفحل أطيب من لحم الخصي» والحق الرجوع في ذلك إلى العرف. 


الحنابلة - قالوا: الشرط أن يكون ذات المبيع سليمة من النقص» فالخصاء نقص فيه مطلقاً» وأن 


١‏ تكون قيمته سليمة من النقص في عرف التجار كما يؤخذ من الضابط الأول للعيب» أما الضابط الثاني 
٤‏ فإن الخصاء لا يكون عيبا إلا إذا عده العرف عيباً. : 


ET ESSE RE. BE: 


ا دروا ا ج د ك 

ومشال الثاني : ما إذا اذ شترى حيواناً مأكول اللحم يغلب خصاؤه كالغنم والمعز فإن 
الخصاء اوت ل لأن الغالب فيها الخصاء إذ هو يزيدها سمناء ومنها أن 
لا يمكن زوال ذلك العيب إلا بمشقةء فإدا أمكن إزالته بغير مشقة مشقة فإن المبيع لا يرد به. وذلك 
كما إذا اشترى ثوباً متنجساً لا تنقص قيمته بالخسل فإن النحاسة حینئذ لا تکون عيبا يرد به 
الثوب لأنه يمكن إزالتها بلا مشقة» وكذا إذا اشترى سيفا معوجا يمكن إزالة إعوجاجه بسهولة. 
فإن العوج لا یکون عيبا یرد به حینئذ . 


ومنها أن يکون العبب ا في المبيع وهو عند البائع على تفصيل المذاهي”'؟. 


)١(‏ الحنابلة - قالوا: : المعول في ذلك على قوة العيب وضعفهء فان کان یسیراً کصداع وحمی 
يسيرة فإنه لا يرد المبيع» »> بخلاف ما إذا کان شدیداً فإنه یرد به» وعلى هذا فالثوب المتنجس الذي لا 
يمكن إزالة نجاسته بدون مشقة وبدون نقص في قيمة الثوب لا تكون نجاسته عيبا يرد به لأنها يسيرة في 


هذه الحالة . 
المالكية ‏ قالوا: نجاسة الثوب عيب تجعل للمشتري الحق في الرد سواء کان الثوب يضره 
الغسل أو لاإِن لم يتبينه البائع . 


(۲) المالكية - قالوا: إذا اشتری شيا فوجد به عيبا تنقص به قیمته ولم یعلم به وقت الشراء أو قبله 
فلا يخلو: إما يكون ذلك العيب قد حصل وهو في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري» أو حصل بعدأن 
قبضه المشتري : فأما الأول فهو على خمسة أوجه: 

أحدها: أ e RPE‏ يده: وفي هذه الحالة يكون 
المشتري بالخيار في تركه أو وأخذه مع طرح حصة من الثمن تعادل النقص الذي حصل بسبب ذلك 
العيب» سواء وجد فيه عيبا آخر قديماً حدث قبل العقد أو لا. 

ثانيها: أن يكون ذلك العيب قد حدث بفعل المشتري» وفي هذه الحالة يكون المشتري ملزما 
بدفع كل الثمنء ولو كان البائع هو الذي منعه من استلامه بسبب عدم دفع الثمن» فا وة عا 
قديماً حدث عند البائع بغير فعل المشتري في هذه الحالة فللمشتري رده بالعيب القديم ويسقط عنه 
الثمن» ولكن عليه أن يدفع تعويض ما أحدثه بفعله من العيب. 

ثالثها: أن يكون ذلك العيب قد حدث بفعل أجنبي عن البائع والمشتري والمبيع» وفي هذه 
الحالة يكون المشتري بالخيار: إن شاء رضي به بجميع الثمن وله على الأجنبي تعويض ما أحدثه من 
ا 

رابعها: أن يكون العيب قد حصل بآفة طبيعية فللمشتري أن يرده ويأخذ كل الثمن» وإن شاء أن 
يأخذه ويطرح من الثمن بقدر ما حدث فيه من العيبء فإن اطلع مع ذلك على عيب قديم حدث فيه 


4 کاب أحكام البيع / شروط ردالمبيع بالعيب 
وهو عند البائع ففي هذه الحالة لا يصح رده بالعيب القديم » لأنه یرده حينځذ وهو معیب بعیبین وهو لا 
يصح رده إلا بالعيب القديم فقط ٠‏ 

خامسها: أن يكون العيب قد حدث بفعل المبيع» كما إذا اشترى عبدا ففعل في نفسه ما يعيبه» 
وحكمه كحكم الوجه الرابع . وأما الثاني وهو أن يحدث فيه العيب بعد أن يقبضه المشتري فهو على 
خم چ اا 

. أن يكون العيب بفعل المشتري‎ ١ 

ES ۲ 

۳ 
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ET AEN PE 
القديم » وللمشتري أن يطالب بتعويض ما نقص من المبيع بسبب العيب القديم» إلا إذا رضي أن يأخذ‎ 
المبيع مع نقصه بالعيب الجديد.‎ 

وحكم الرابع والخامس وهما ما إذا كان العيب بفعل البائع أو بفعل أجنبي بعد أن يقبضه 
المشتري : أن المبيع إذا كان به عيب قديم سوى ذلك العيب الذي حدث بفعل البائع أو الأجنبي فإنه لا 
یرد به» وعلى كل واحد منهما تعويض ما أحدثه في المبيع من النقص بجنايته عليه . 

ثم إن حصة النقص التي يلزم دفعها بسبب العيب هي الفرق بين قيمة المبيع صحيحأ ومعيبا 
سوا . مثلا: إدا اشترى سلعة بأربعین جنيها وقيمتها في الواقع مائة ثم حدث فيها عيب 
فأنقص قيمتها عشرة» ففي هذه الحالة تكون قيمتها قد نقصت العشر» فينقص بقدره من الثمن وهو 
عشر الأربعين وهو أربعة» وعلى هذا القياس . 

ویشترط فيمن يموم السلعة أن يكونا اثنان يخبران بلفظ الشهادة ‏ بحضرة البائع والمشتري . وأن 
یکون کل واحد منهما له خبرة یما يقومه . 

ويتضح لك مما تقدم أن المشتري إذا وجد عيبا بالمبيع يرد به فليس له أن يمسكه ويطالب 
بالعوض عن النقص الحاصل بسبب العيب» وإنما له أن يرده کله ويأخذ الثمن كاملا. إلا إذا تعذر الرد 
بحدوث عيب جديد ثانٍ حدث على التفصيل المتقدم . ومن ذلك ما إدا ای فقطعه «فصله») 
ليخي طه د ثم اطلع على عيب ينقص قيمته بعد ذلك» > فله في هذه الحالة أن يأخذ العوض عن العيب 
لتعذر رد الثوب بعد تقطيعه› E aS‏ ثم مات المشتري وورئه البائع فيما 
اشتراه اغ وت ل 0ر لوارث أخر إن وجد» فإن لم يوجد وارث آخر فإن رده يتعذر 
وتسقط قيمة النقص في هذه الحالة أيضا. وكذلك إذا اشترى جملا فنحره فوجد أمعاءه فاسدة فإنه 
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کاب حکام ایج / شروط رد ال ایی 
يتعذر رده بعد نحره» وللمشتري أن يرجع بعوض العيب الذي به» وف ادا اى ترا فن الخرر دل 
بالماء ثم وجد به عیباً فانه لیس له رده بل له أخذ العوض. لأن البل أنقص قيمة الثوب» وهكذا كل 
ما تنقص قيمته بحدوث عيب جديد زيادة على العيب القديم فإنه يمتنع رده» وفيه العوض عن العيب 
بحسب التفصيل الذي تقدم . 

المالكية - فالوا: إذا اشترى شي فوجد به عيباً فإن له رده إذا علم بذلك العيب» ويمتنع الرد 
بأمور: الأمر الأول تلف المبيع بعد العقدء سواء كان تحت يد البائع أو تحت يد المشتري قبل آن يعلم 
بالعیب» وسواء كان التلف باختيار المشتري كما إذا اشترى واا فذبحه» أو بغیر اختیاره كما إذا أماته 
غيره» أو مات حتف أنفه» فإنه إذا اطلع على عيب فيه بعد ذلك لا يصح له رده لتعذر الرد حينئذ» ومثل 
ذلك ما إذا كان في حكم التالف» كما إذا اشترى شيئاً ثم تصدق به واطلع على عيب فيه بعد ذلك فإنه 
ليس له أن يرده بذلك العيب» لأنه وإن لم يتلف بالفعل لكنه في حكم التالف وكذا إذا وهبه. وفي هذه 
الحالة يكون للمشتري تعويض ما أحدثه العيب في المبيع من النقص. وذلك بأن يقوم المبيع سالما 
ومعيباً ويؤخحذ من الثمن نسبة نقص قيمته معيباً إلى قيمته سليماً» فإذا اشترى عينا سليمة من العيون بمائة 
ثم ظهربها عيب أنقص قيمته إلى ثمانين » استحق المشتري الرجوع على البائع بعشرين وهوخمس المائة 
هكذا. الأمر الثاني : أن يظهر من المشتري ما يدل على رضائه بالمبيع بعد الاطلاع على العيب. 

وينقسم ماريدل على الرضا إلى قسمين 

أحدهما: ما يدل على الرضا مطلقاًء سواء كان في زمن مخاصمة البائم والمشتري وتنازعهما في 
الرد وعدمه أو لاء وذلك كاستعمال الثوب وإجارة الدابة ونحو ذلك من کل ما ينقص استعماله المبيع»› 
فإذا اشترى شيئ من ذلك واطلع على عیب فيه یرد به ثم استعمله على هذا الوجه» فإنه لا يصح له الرد 

بعد ذلك . 

ٹانیهما : ما يدل على الرضا قبل زمن المخاصمة فقط» أما بعدها فلا. وذلك كسكلى الدار 
والحانوت أ ه في زمن الخصام» إدا اشتری دارا سکن فیھا ٹم وجد بھا عيبا کصدع جدار 
ينقص قيمتها. رسيا بقلل مافها فن له ردها ولرسكن فها بد عله الت لان هلو الك لا 
تنقص قيمتها .. وكذا كل ما لأ ينقص القيمة. 

أما إذا علم بالعيب ولم يعلن المشتري به ولم يخاصمه في ردها ثم سكن فيها فإن هذه السكنى 
تکون دلیلا على رضاثهء E‏ . وهناك قسم ثالث لا يدل على الرضا 

مطلقا وهو أن ينتفع المشتري بالثمرة الناشئة عن البيع بدون استخدامه کالانتفاع باللبن والصوف› 
وسواء كان ذلك في زمن الخصام أو غيره. 

و م دلت الان اخداه : ما إذا اشترى دابة وهو في سفر فاطلع على عيب فيها فإنه 
إذا ركبها بعد ذلك وسافر عليها فله ردها بعد ذلك» ولا فرق في ذلك بين أن کون مقطا لرکوبها أو لا 
على المعتمد» فإذا وصلت على حالها بدون هزال ونحوه بسبب استعمالها فلا شيء على المشتري 
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ااا ا کات أحكام البيع / شروط رد المبيع بالعیب 
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وإن هزلت فعليه أن يردها ويدفع قيمة ما أصابها من الهزال» KAF ADRRAES‏ 


بھا» ولا يلزم بردها حال السفر لبائعها إلا إذا كان قريباً منه ولا يكلفه ردها مؤونة ثقيلة. انما ۲٠:‏ 

I A SS SS 
. الركوب لا يمنع الردء وکذا إذا ركبها لیذهب بها إلى محله إذا كان من دوي الهيئات‎ 

الأمر الثالث: أن يكون المبيع رقيقا فقط وأن يكون البائم حاكمأً أو وارثاء فإدا باع aE‏ 
غلوکاً لشخص عليه دین لیقضي به دینه. أو باع رقيقاً غائ به عيب علم به القاضي وبينه للمشتري» أو 
علم به المشتري وإن لم يعلم به القاضي فإنه في هذه الحالة لا يحق للمشتري رده . وكذا إذا باع 
الوارث رقيقا ورثه لقضاء دين أو تنفيذ وصية. فإنه إذا بين العيب أو علمه المشتري فلا يحق له الرد 
ر و فإذا باع شخص حيواناً أو عرض تجارة 
على شرط أنه بريء من العيوب د ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه فإن له رده ولا ينفعه شرط 


البراءة» سواء کان عاماً أ وخاضا فو فرط باط ولكنه لا يبطل عقد البيع . 


الأمر الرابع : أن يزول العيب قبل الرد إلا أن يكون محتمل العود إذا قال آهل الطب: إنه يحتمل 
u e‏ العيب. 

الحنابلة - قالوا: إذا اشترى شيعا فوجد به عيبأ فإن له حالتين : الحالة الأولى : أن يكون ذلك 
العيب قد حدث قبل القبض» فإذا كان قد حدث قبل القبض فللمشتري رده بذلك العيب» سواء كان 
العيب قبل عقد البيع أو بعده» علمه المشتري أو جهلهء إلا إذا كان ضمانه على المشتري وهو ما إذا 
کان قد بیع بخیر كيل ولا وزن ولا ذرع ولم يقبضه المشتري ولكن لم يمنعه البائع من استلامه کما تقدم 
قریباء فإن العيب إذا حدث بعد البيع في هذه الحالة يكون قد حدث وهو في ملك المشتري فلا يكون 
البائع مسؤولا عنه. 

وإذا رد المشتري ي المبيع بعيب كان عليه نفقة الرد» وعلى البائع أن يرد الثمن كاملا فإذا وهب 
ا أبرأه بالعيب منه ثم رد المبيم كان البائم مطالباً بجميع الثمن ولم 
يحسب له ما وهبه أو أبرأه منه» وللمشتري أن يمسك المبيع بعد اطلاعه على العيب ويأخذ قيمة 
النقص الحاصل في المييع بسبب العيب ولولم يتعذررد المبيع بإتلافه أوبأكله أوغيرذلك» فإذا اشترى ثوبا 
وقطعه ليخيطه «فصله» ثم وجد فيه عيباً فإن له أن يأخذ قيمة النقص الذي وجد في الثوب بسبب ذلك العيب› 
Sl‏ 
فكل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن» فإذا نقص المبيع جزءآ بسبب العيب نقص ما يقابله من الثمنء 
فللمشتري الحق في ذلك سواء رضي البائم أو سخط› > إلا إذاترتب على أخذ ذلك الجزء من ربا فإنه لا يصح 
له أخحذه. 

وذلك كما إذا اشترى فضة مصنوعة حلياً بزنتها من الدراهم ثم وجد بها عيباً. إنه في هذه الحالة 
لا يحل له أخذ قيمة النقص الحاصل بسبب ذلك العيب. لأنه يؤدي إلى ربا الفضل» وإنمايكون له 


چن 
|8 
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الحق في رد المبيع جميعه وأ خذ الثمن جميعه. أو يمسكه بدون أن يأخذ قيمة ما أحدثه العيب من 
النقص . 

الحالة الثانية : أن يحدث العيب عند المشتري بعد أن يقبضة بالفعل» أو لم يقبضه ولم يمنعه 
البائ من قبضه ولم يكن مكيلا إلخ» وفي هذه الحالة لا يكون البائم مسؤولا عنه ولا يصح رده له بعد 
ذلك فإن كان بالمبيع عيب وهو عند البائع ثم حدث به عيب أخر وهو عند المشتري» فان رضي 
المشتري بإمساكه فذاك. وإن لم يرض بذلك رفع الأمر إلى الحاكم وهو يفسخ البيع ويكون على البائع 
أن رة الثم للمشرى: وعلى المشتري أن يرد قيمة المبيع المعيب بعيبه الأول الذي حدث عند 
البائع » ثم إن قيمة النقص الذي يحصل بسبب عيب المبيع هي الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا 
ا ا وذلك بأن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وينسب الفرق بينهما إلى أصل الثمن 
فيأخحذه من له الح فيه مثال ذلك أن يشتري عينا بمائة وخمسين ولكن نزلت قيمتها إلى مائة ثم حدث 
بها عيب فنزلت قيمتها إلى تسعين . فيكون الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبه عشرة وهي عشر 
المائةء فإذا نسبت إلى الثمن الذي اشتريت به كانت خمس عشرة وهي عشر الثمن . 

الشافعية - قالوا: إذا اشترى شيئًا فوجده معيباً فإن له الحق فى رده إذا حدث العيب قبل أن يقبض 
المشتري المبيع » سواء حدث قبل عقد البيع أو حدث بعده وقبل أن يقبضه المشتري . 

دت د ا ا کا م الت ف كال 0© الخ ف رة أا را فلا رد 
وذلك کما إذا اشتری عبداً واستلمه ولكنه كان قد ارتكب جناية سرقة قبل أن يشتريه وثبتت عليه بعد أن 
استلمه فقطعت يده» فإن ذلك العيب يكون مسؤولا عنه البائع . 


Sa a a a 
لبائع» حتی ولو کان هذا‎ e a 
العيب قد حصل بفعل البائع . ثم تكون .المسألة بعد ذلك على ثلاثة أوجه: أحدها أن يرضى البائع‎ 
بالفسخ بدون عوض يأخذه من المشتري» ويرضى المشتري بإمساك المبيع بدون المطالبة بعوض‎ 
يأخذه عن العيب القديم . ثانيها: أن يتفقا على فسخ العقد أو إجازته مع دفع التعويض» فإن فسخ‎ 
العقد كان على المشتري دفع تعويض العيب الذي حدث عنده. وإن لم يفسخ كان على البائ دفع‎ 
تعويض العيب الذي حدث عنده. ثالثها: أن لا يتفقا كأن يطلب أحدهما الفسخ» ففي حالتي الاتفاق‎ 
الأمر ظاهرء لأن لهما ذلك الاتفاق› وفي حالة عدم الاتفاق ينفذ رأي من طلب إجازة العقد سواء کان‎ 
PRO AENCEAS e 
OE ار‎ 


#Qا‏ ي ب _ کات اا ان / رورا لب 
ومنها أن بشترط البائع البراءة من العيب على تفصیل في المذاهب”. 


ومنها أن لا يزول ذلك العيب قبل الفسخ » فإذا اشترى حيواناً مريضا ولم يفسخ البيع ثم 
زال المرض فليس له الفسخ بسبب ذلك المرض› لأنه قد زال قبل أن يرده. 


)١(‏ الحنفية قالوا: ر تصح البراءة مما يظهر في المبيع من العيوب على أي حال» سواء کان 
الشرط عاما تاتا وسواء شرط براءة نفسه «أي شرط كونه غير مسؤول عن العيوب التي تظهر في 
المبيع» أو شرط براءة المبيع «سلامته عن العيوب». ومثال الأول أن يقول: بعتك هذه الدار على ا 
بريء من كل عيب» أو على أنها كوم تراب» أو بعتك هذه الدابة على أنها محطمة مكسرة ونحو ذلك 
فإن الشرط صحيح » فلو اشتراها على ذلك وظهر فيها عيب لا يصح له ردهاء لأنه قبلها بکل عيب يظهر 
فيها فلا خيار له .وكذا لو شرط البراءة من عيب خحاص من باب أولى كأن قال له: بعتك هذه الفرس 
على نها جموح وقبلها على ذلك فإنه ليس له ردها بهذا العيب ومثال الثاني أن يقول: بعتك هذا 
الحيوان على أنه لا عيب فيه E SOIT O‏ فإن له أن يرده بظهور عيب 
قدیم فيه › وإذا قال : بعتك هذا الحيوان على أ نه بريء من كل داء ينظر في ذلك العرف والعادة في 
استعمال الداءء فإن كان العرف يخصه بالأدواء الباطنة عمل به فلو ظهر به داء باطن كان للمشتري 
رده» وإن کان العرف يعمم الداء كان له رده بأي مرض قديم فيه وعرف زماننا يعمم الداء فيطلقه 
على الظاهر منه والباطن» وهو موافق للغة أيضاًء ثم إن اشتراط البراءة من العيوب يشمل العيوب 
الموجودة قبل عقد البيع . والعيوب الحادثة بعده قبل أن يقبضه المشتري . 

فلو باع له حیواناً بشرط أن لا يکون مسؤولا عن أي عيب فيه» أو عيب معين ولم يکن به عيب 
حال العقد ثم حدث فيه عيب بعد العقد وقبل أن يستلمه المشتري فإنه لا يرد بذلك العيب الحادث»ء 
كما لا يرد بذلك العيب القديم لأن شرط البراءة يشمله» وبعضهم يقول: ان اشتراط السلامة لا يشمل 
سوى العيوب الموجودة حال العقدء فله رده بالعيب الحادث بعد العقد وقبل القبض كمايقول 
الشافعية. 

أما إذا اشترط البراءة من كل عيب موجود فيه فإنه لا يتناول العيب الحادث بالإجماع . 

وإذا قال : بعتك هذا بشرط أنني بريء من كل عيب موجود» ومن كل عيب يحدث بعد العقد 
قبل القبض فإنه يكون شرطاً فاسدآً يفسد البيع على المعتمدء SRE E‏ 

المالكية ‏ قالوا a O TT‏ فلو باع حیواناً أو عرض 
تجارة بشرط انه بريء من أي عيب يظهر في المبيع› أو بریء من عیب حاص بحیث لا کون مسؤولا 
إذا ظهر فيه ذلك العيب فإن هذا لا ينفعه» وللمشتري رده بظهور عيب فيه وهو عند البائم» » نعم ينفع 
شرط البراءة في بيع الرقيق فقط إذا باعه بشرط البراءة من عيب لم يعلم به ومكث عنده زمناً لم يتمكن 
فيه من اختباره بحیث يستطیع أن یعرف ما به من العيوب» فإنه إذا باعه بشرط أنه لا يكون مسؤولا عن 


كتاب أحكام البيع / شروط رد المبيع بالعيب 
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عیب يظهر فيه بعد بیعه ثم ظهر فيه عیب فإنه لا یرد به حينئذ . وكذا إذا باع الرقيق حاكم أو وارث كما 
تقد فينا يمنع الرد. 
الشافعية - قالوا: إذا باع شيئاً بشرط البراءة من العيوب الموجودة فيه حال العقد فلا يخلو إما أن 
يشترط البراءة لنفسه » أو يشترط براءة المبيع وسلامته من كل العيوب» ومشال الأول أن يقول: بعتك 
کذا علی آنني بريء من کل عيب يظهر فيه بحيث لا کر ورلا عه وحكم هذا آنه لا يبرا إلا إذا 
كان المبيع حيواناً وظهر فيه عيب باطن موجود حال العقد يجهله البائع» وقيل يبرا عن كل عيب» آما إذا 
تبين أن به عيبا ظاهراً أو كان المبيع غير حيوان فإن شرط براءته لا ينفع في هذه الحالة. ويكون البائع 
مسؤولا عما يظهر من العيوب» ومثال الثاني أن يقول: بعتك هذا بشرط براءته «سلامته» من العيوب. 
وحكمه كحكم الأول فإنه يكون مسؤولاً عن كل عيب يظهر في المبيع إلا إذا كان حيواناً ووجد به 
E EGE ye E N‏ واستظهر 
بعضهم آنه کون مم رل لأنه شرط على نفسه سلامة المبيع من كل العيوب» فيعامل بشرطه في هذه 
الحالة دفعاً للنزاع . أما اشتراط البراءة من عيوب تحدث بعد العقد قبل القبض فإنه شرط فاسد لأنه 
إسقاط لشيء لم يوجد. ولكنه لا يفسد البيع على المعتمد ويتضح من هذا أن شرط البراءة إذا كان 
عاماً فإنه لا يفيد لا في حالة واحدة وهي أن يکون المبيع حيوانا والعيب باطن والبائع يجهله كما دكر 
آنفاً . أما إذا كان الشرط خاصاً بأن عين العيب فإن فيه تفصيلاء وهو إذا كان العيب مما يرى كالأمراض 
الجلدية التي توجد في الحيوان فإنه يشترط أن يطلع المشتري عليها بعد تعيينها ويريه إياها. أما إذا كان 
من العيوب التي لا ترى. فإنه يكفي فيها التعيين ولا يلزم رؤيتها. وذلك كما إذا باع ثورآً بشرط أنه ينام 
في المحراث» أو فرساً بشرط أنه جموح وتبين أنه كذلك» فليس للمشتري رده وإن لم يشاهد ذلك 
العيب عند الشراء. 
الحنابلة - قالوا: إذا باع سلعة وشرط على المشتري أنه يبرأ من جميع العيوب التي بهاء أو التي 
تحدث فيها قبل قبضها بعد العقد فإن الشرط يكون فاسداء ومتى ظهر للمشتري عیب کان له رد المبيع 
سواء كان ذلك العيب ظاهرآً أو باطناً» فى حيوان أو غيره . علمه المشتري أو جهله» وكذلك إذا اشترط 
ارا من رط هاصن كان فال 0 جك هة الد اة غل أئى برى 2 سن جمرحها يجك هة الا 
على أنني بريء من عصيانها فإن الشرط فاسد. وللمشتري ردها بذلك العيب. 
وادا e‏ . فليس للمشتري رده بعد ذلك» لأنه قد علم 
العيب ورضي به. هذا ويحرم على البائع أ GaP E‏ 
«المسلم أ خو المسلم . ولا يحل لمسلم باع من أيه بيعاً فيه عیب إلا بینه له» . رواه أحمد وأبو داود. 
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۸۰ ا ا / هل يرد المبيع بالعيوب على الفور أو لا 
مبحث هل يرد المبيع 


هل يرد المبيع بعد العلم بالعيب فوراً أو على التراخي» في ذلك اخحتلاف في 
المذاهي(). 


)١(‏ الشافعية - قالوا: يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور. فلو علم بالعيب 
ثم أخر رده بلا عذر سقط حقه فى الرد. والمراد بالفور ما لا يعد تراخياً في العادة» فلو اشتغل بصلاة 


دخحل وقتها أو بأكل أو نحو ذلك لا يكون تراخياً في العادة فلا يمنع الرد. وكذا لوعلم بالعيب ثم تراخى 
لعذر كمرض أو خحوف لص أو حيوان مفترس أو نحو ذلك فإن حقه لا يسقط . 

فإذا كان البائع غائباً فعلى المشتري أن يرفع أمره إلى الحاكم وجوباً. وعلى المشتري أيضا أ 
يشهد وهو سائر في طريقه لرد المبيع بأنه فسخ البيع » سواء كان ذاهباً ليرده للبائع أو للحاكم وإنما يكون 
له حق الرد بعد العلم بالعيب إذا لم يفعل ما يدل على الرضا. كاستعمال الحيوان ولبس الثوب والإجارة 
والرهن ونحو ذلك . 

الحنفية - قالوا: لا يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور. فلو أعلن البائع 
بالعيب وخاصمه في رده المبيع ثم ترك المخاصمة وبعد ذلك رجع إليها وطلب الرد فإن له ذلك» 
ويمتنع الرد بعد العلم بالعيب إذا فعل ما يدل على الرضا كلبس الثوب وركوب الدابة» وإجارة المبيع 
ورهنه» وبیعه کله أو بعضه» وهبته ولو بلا تسليم» ودفع باقي ثمنه وعرضه على البيع ولو بأمر البائع بأن 


قال له: اعرضه على البيع فإن لم يشتره منك أحد رده علي . وكذا إذا عرضه على التأجير أو طالب بغلته 


ويدل على الرضا أيضاً حلب اللبن وشربه» وكذلك سکنى الدار ابتداء بأن علم بالعيب وهو غير ساكن 
ثم سكن بعد ذلك فإن ذلك يسقط حقه في الردء أما إذا كان ساكناً قبل العلم بالعيب ثم استمر بعد 
العلم فإن ذلك لا يسقط حقه. 

ويدل على الرضا أيضاً سقي الأرض وزراعتها وجمع غلة الزرع» أما الأكل من ثمرالشجرة فإنه 
لا يدل على الرضاء وكذا عرض الثوب على الخياط لينظر أيكفيه أم لا. وعرضه على المقومين ليعلم 
حاله. وكذا لا يدل على الرضا ركوب الدابة لردها على البائع» أولشراء العلف لها لا لدابة أخرى» 
وإنما يصح ME SON SE GDN‏ 
يجده ليرد إليه المبيع فإنه يمسك المبيع عنده حتى يحضر البائع فيرده له . وإذا هلك وهو في يد 
المشتري قبل حضور البائع لم يكن مسؤولا عن ثمنه» وإنما يكون مسؤولا عن النقصان الحاصل بسبب 
الت 

المالكية - قالوا: يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور» ويقدر الفور عندهم 
بمدة يومين وما زاد عليها يكون تراخياً يسقط حق الخيار في الرد بالعيب. إلا إذا كان معذوراً بعذر 
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كتاب أحكام البيع / في حكم صر لبن الحيوان قبل بيعه «المصراة) ارا 

مبحث في حکم صر لبن الحيوان قبل بيعه «المصراة) 
مسألة المصراة هي التي أشرنا إليها في أول مبحث الرد بالعيب» وهي مأخوذة من 
التصرية. ومعناها: ج اين وحبسه في صرع الحيوان بفعل البائع ليكبر الضرع› فیغتر 
المشتري بذلك ويشتريها ظنا منه أن عظم الضرع ل کر اللبن كثرة طبيعية ویسمی هذا 
وهو منهي عنه شرعا. فقد روى أبو هريرة أن رسول الله يا قال : «ألا تصروا الإبل والغنم . 
فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن تحليهاء إن شاء أمسك. وإن شاء ردها وصاعا من تمر) 


وتصروا - بضم التاء وفتح الصاد - على وزان ترکوا معناه: لا تجمعوا اللبن وتحبسوه في 
ضرع الناقة أو الشاة. وقوله ابتاعها معناه: اشتراها وقوله : فهو بخير النظرين معناه: أنه مخير 
بين إمساكها وردها. 


وفی حکم المصراة من حيث الد وعدمه اخحتلاف المذاهي'). 


يمنعه من الرد بعد العلم » كمرض أو سجن أو خوف من ظالم أو نحو ذلك . ثم إن له الرد في أقل من 
يوم بدون أن يطالب بيمين . 

أما اليوم واليومان فإن له الرد فيهما مع الحلف بأنه لم يرض بالعيب وأنه رد المبيع . 

ويمتنع الرد إذا فعل ما يدل على الرضا مما تقدم بيانه. 

وإذا كان البائع غائباً فيستحب أن يشهد على عدم الرضاء ثم إن كانت غيبته قريبة فإنه يرده على 
وکیله إن کان له وکیل فان لم یکن له وکیل» فإن شاء انتظر حضوره ليرد عليه وإن شاء رفع الأمر 
للقاضي . والقاضي يعلنه بالحضور أو الحكم عليه بالرد وهو غائب» وإن كانت غيبته بعيدة وعجز 


المشتري عن رده فاما آن ینتظره أو يرفع الأمر للقاضي › والقاضي إن کان يعلم محله أو يرجو عودته ٤‏ 
ينتظره مدة عشرة أيام في حال الأمن» ويومين في حال الخوف . ثم يحكم بالرد وإلا حكم بالرد ابتداء .. 


من غير انتظار. 


الا ا ع رن وام ايه اك ن ع اش 0 
شرع له لدفع ضرر متحقق» فلم يبطل بالتأخير إلا إذا كان مقترناً بما يدل على الرضا. كما إذا استعمل ٠‏ 
الثوب بعد العلم بعيبه» أو أجر العين» أو ركب البدابة ونحو ذلك. إلا إذا كان قد ركبها ليختبرها أو ٠٠‏ 
کا ا ی ال و و ا 
ولا إلى حضوره» ولا إلى حكم حاكم سواء كان الرد قبل القبض أو بعده» فمتى أعلن فسخ العقد ٠‏ 


أصبح غير مسؤول عن البيع خيار التغرير الفعلي . 


() الشافعية - قالوا: إذا اشترى المصراة فحلبها فإن له ردها مع رد صاع من تمر معها. وكذا إذا .. 


تق 


E 


س کی س ی 7 و ی ی یھ چ ر ر ل س کی تیر 
e ROY TTR E NRE Ka O KET‏ ا ی ر 


RRS RTO ZS 


٣ ٠‏ كتاب أحكام البيع / ني حكم صر لبن الحيوان قبل بيعه «المصراة) 
: استهلك لبنها بغير الحلب كأن ترك ولدها يرضعها. وإذا علم أنها مصراة قبل أن يتلف لبنها فإن له ردها 
+ بدون أن يكون ملزماً برد شيء معها: كما لا يلزم برد صاع التمر بخصوصه إذا اتفق المتعاقدان على 
٠‏ غيره فيصح أن يرد بدل اللبن نقودآً أو برآ أو غيرهما مع الاتفاق . واللبن الذي يجب معه الردهولبن ٠‏ 
. مأكول اللحم» أما لبن غيره كالأتان فإنه لا يرد بدله. وإن كانت التصرية عيباً فيه يرد به. وكذا لا يرد 
0 بدل القليل التافهء وإذا كرر حلبها فإنه لا يلزم إلا برد صاع واحد, نعم إذا كانت الناقة أو الشاة ملكا 
لشركاء متعددين » أو اشتراها شركاء فإن لكل واحد من البائعين صاعاً» وعلى كل واحد من الشارين 
صاعاً. 


المالكية - قالوا: إذا اشترى المصراة فحلبها فإن له ردها بشرط أن يرد معها صاعاً من غالب قوت 
بلده» ولا یشترط رد صاع التمر ببخصوصه» ویحرم أن یرد اللبن فقط› إنماله رده مع رد الصاع . وكذا 
يحرم رد بدل الصاع من نفوذ أو غيرها. وإذا لم يحلبهاثم علم بأنها مصراة فله ردها بدون أن يلزم 
بالصاع . واللبن الذي يجب معه الرد هو لبن مأكول اللحمء أما غير مأكول اللحم فإنه لا يجب معه رد 
الصاع وإن كان يرد نفس الحيوان بالتصرية لأنها عيب فيه . وإذا كرر حلبها فلا يرد إلا صاعاً واحداً ما 
لم يدل تكرار الحلب على الرضاء وذلك كأن يحلبها لينتفع بلبنها. 


أما إذا حلبها لاختبارها مرة أخرى فإنه لا يدل على الرضاء وإذا حلبها مرة ثالثة فإنها تدل على 
الرضا إلا إذا ادعى آنه حلبها الثالثة ليختبرهاء لأن الحلبة الثانية لم تكف في اختبارها ولكن عليه 
اليمين. فإذا حلبها بعد الثالثة كان ذلك رضا قولا واحداً. وإنمايعتبر تكرر الحلبات ثلاثة أو أقل إذا 
حلبها في مواعيد حلبهاء فإذا حلبها في يوم واحد ثلاث مرات وکانت عادتها حلبتين حسب له اثنان 
فقط . وإذا اشترى من بائع واحد شياهاً متعددة في عقد واحد فوجدها مصراة كلها فإن له ردهاء وعليه 
أن يدفع على كل واحدة حلبها صاعاً على الأرجح . 


الحنفية - قالوا: إذا اشترى المصراة فليس له ردها بذلك العيب مطلقاًء وإنما له المطالبة 
بالتعويض عما نقص من قيمتها بذلك العيب. ويقولون: إن الحديث الوارد في ذلك وإن كان صحيحاً 
في ذاته ولكن يعارضه شيء واحد آخر» وهو أن القياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع قد دل على 
أن ضمان العدوان يكون بالمشل أو القيمة» وفي مسألة المصراة قد تعدى البائع بالتصرية تغريراً 
بالمشتري فعليه أن يضمن قيمة النقص الحاصل بالعيب. أما المشتري فلم يتعد بالحلب» وعلى فرض 
أنه تعدى فإنه يلزم بقيمة اللبن أو مثله» والتمر ليس واحداً منهماء فكان الحديث مخالفاً للقياس فلم 
يعمل به. وقال أبو يوسف: إنها ترد ويرد معها قيمة اللبن. 

الحنابلة ‏ قالوا: إذا اشترى المصراة فإن له ردها بذلك العيب وعليه أن يرد معها صاعاً من تمر 
غا الي المذكرن وون اكا الا 


A۳ 


كتاب أحكام البيع / إذا كان في المبيع عيب باطني 
میحث إدا کان في المبیع 

عيب باطنذي 

إدا اشترى شخص سلعة فوجدها معيبة بعيب باطني لا يظهر للمشتري إلا بإحداث نقص 

في دات e‏ وذلك كالبطيخ والجوز واللوز والبيض ونحوذلك»› فان کان ٤‏ 
باطنه فاا بحیث لا ينتفع ره أصلا فإن البيع في هذه الحالة يكون اطا فعلی البائع أن یرد 
الشمن“ كله إن كان قد قبضه» وليس على المشتري شىء لأن المبيع لا قيمة له. ما إن کان : 
ينتفع به فإن فيه تفصيل المذاهب”). 


. المالكية - لهم تفصيل في ذلك مذكور فيما سيأتي قريباً.‎ )١( 

(۲) الشافعية - قالوا: إن كان بعض المبيع فاسدآً لا ينتفع به وبعضه غير فاسد ينتفع به» كان ٤‏ 
للمشتري الحق في رده وأخذ ثمنه كاملا بدون أن يلزم بشيء عما أحدثه فيه من التغير» لأن له العذر ٠١‏ 
في ذلك حيث لا يمكنه معرفته إلا بكسره. وكذا إذا اشترى حيواناً فذبحه فوجد لحمه منتناً فإن له الحق ٠‏ 
في رده ذ کان لا یمکنه معرفته قبل ذبحه . أما إذا كان يمكنه ذلك بأن كان الحيوان مما يأكل النجاسة 
ویسمی «(جلالا) فانه سقط حقه في الرد حينئذ . 

وإذا كانت معرفة ما في باطن المبيع لا تتوقف على كسره فكسره» ei‏ 
فكسره كسراً كيرا فإنه في .هذه الحالة لا يكون له حق في الرد» لأنه أحدث فيه عيبا ممكن اختيار . 
المبيع بدونه. 
وإذا اشتری شیا لبه فاسد وقشره ينت ينتفع به كبيض النعام» > فإن على المشتري أن يرده على بائعه ٤‏ 
N SS ES A US GOS‏ ) 
فإنه لا لزم برده لكونه لا قيمة له» وعلى البائع أن يدفع له كل الثمن كما تقدم . ٤‏ 

المالكية - قالوا: إذا اشترى شيعا لا يعرف عيبه إلا بإحداث تغيير في ذات المبيم كالبطيخ والجوز ٠٠‏ 
والخشب المسوس إذا كان السوس غير ظاهر فإنه لا يعرف إلا بشقه أو كسره» فليس للمشتري أن يرده ٠‏ 
د أا خت ده ال ا و روات وا تل ر ا ا 
لأن العرف كالشرط فى هذاء وكما أن المشتري ليس له الحق فى رده» كذلك ليس له الحق في , 
لا ا ت ۰ ۰ ٤‏ 

وإذاكان في المبيع عيب باطني ولكن يمكن معرفته بدون إحداث تغيبر في ذاته كالبيض «فإنه يمكن : 
معرفته بعلامات خاصة بدون حاجة إلى كسره»» فإن له أحوالا يختلف الحكم فيه باختلافهاء وذلك لأنه .. 
إما أن يتبين أنه منتن ويسمى مذراًء وإما أن يتبين أن صفاره مخلوط ببياضه ولكنه لم ينتن ويسمى أ 
«ممروقاً» وعلى كل من الحالتين : إما أن يكون البائم مدلساً أي كتم العيب الذي به أو غير مدلس» فإن .. 
تبين أنه مذر فإن البيع يكون فاسداً» سواء كان البائم مدلساً أو غير مدلس» وسواء شواه المشتري بعد ٠.‏ 


EA gut go a ra i ea geo 


1 ۴ تتاب أحكام البيع / إذا كان في المبيع عيب باطني 
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شرائه أو كسره ولم يشوه» أو عرفه قبل أن يفعل به شيئا» وفي هذه الحالة يرد المشتري المبيع ويلزم 
البائع برد الثمن جميعه. أما إن تبين إنه ممروق والبائع غير مدلس› فإن كان المشتري قد عرفه قبل أن 
یکسره أو یشویه» فإنه یکون مخیراً ر بين أن يمسکه وبين ان يرده من غير ان يکون له أو عليه شيء» أما 
إن عرفه بعد أن كسره ER rE E‏ فيه من الكسر أو 
الشق» وبين إمساكه وأخذ العوض عن العيب القديم من البائع بان يقوم وهو سالم ويقوم وهو معيب» 
فان کان وهو سالم عشرة ويساوي وهو معيب ثمانية » فيرجع بنسبة ذلك من الثمن وهو اثنان أعني 
ٍ کک نبين آنه ممروق والبائع مدلس» فإن كان المشتري قد کسره أو لم يفعل به شيئاً فإنه يكون 
مخيراً ر TTT‏ أو يرده ويأخحذ جميع الثمن ولا شيء عليه. ما إذا کان قد شواه فإنه 
: لا يكون له الحق في رده بل له الحق في أخذ العوض عن النقص بالطريق التي دكرت. 
ویشترط في ذلك کله أن یکسره في زمن قريب لا يتصور أن يتغير فيه البيض . آما إذا كسره بعد 
أيام يصح أن يتغير فيها فلا يكون له الحق في شيء. لأنه في هذه الحالة لا يعلم إن كان العيب قد 
حدث عند البائ آم عند المشتري 
٤‏ اف قالوا: المع الني لا يعرف عيب إلا يإحداث تغير في ذاته من كر أوشق أو غيرهما 
كالبيض والبطيخ والجوز واللوز لا يخلو حاله: إما أن يكون جميعه فاسداً لا ينتفع به أصلا كما إذا 
1 اشترى بيضاً فوجده منتناًء أو قثاء فوجده مرآء أو جوز فوجده خاوياًء ففي هذه الحالة يقع بيعه باطلاء 
ويلزم البائع برد جميع ثمنه ولا شيء على المشتري . وكذلك إذا اشتری جوزآً فوجده خحاویاً لا لب فيه 
فإن بيعه على هذه الحالة يكون باطلاء ولا اعتبار بالانتفاع بقشره لأنه لا يعد مالا مقدما إلا باعتبار لبه 
على الراجح » بخلاف بيض النعام فإن لقشره قيمةء فإذا وجد باطنه فاسدآً لم يكن بيعه باطلا للانتفاع 
٠‏ بقشره» فليس للمشتري رده وإنما الرجوع بنقصان العيب. أما إذا كان يمكن الأنتفاع به من بعض 
٠‏ الوجوه ولو بجعله علفاً للدواب» فإنه لا يكون للمشتري في هذه الحالة الحق في رده» ولكن يكون له 
٠‏ الحق في الرجوع على البائم بعوض النقصان بحيث يقوم صحيحه وفاسده ويأخذ فرق ثمنه كما تقدم» 
ولکن بشرط أن لا یتناول منه بعد العلم بالعیب فإن ذاقه ووجده فاسداً ثم آکل منه بعد ذلك لا یکون له 
الحق في العوض . وكذا إذا علم بالعيب قبل كسره ثم كسره سقط حقه في الرد وفي العوض لأن كسره 
بعد العلم بالعيب دليل على رضاه به . 

وإذا اشتری شيا فوجد بعضه صحیحاً وبعضه فاسدآ کان له الحق و فى الرجوع على البائع بحصة 
الفاسد من الثمن» إلا إذا كان الفاسد قليلا لا يمكن الاحتراز عنهء ااال هن لا 
كالجوز واللوز فإنه يغتفر فيه إلى ستة فاسدة من كل مائة» وكذلك التراب القليل الذي لا يخلو عنه 
القمح في العادة فإنه يغتفر فيه ذلك . 

الحنابلة - قالوا: إذا كان بعض المبيع فاسداً وبعضه صحيحاأ فإن للمشتري الحق في أخذ قسط 
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كتاب أحكام البيع / إذا عرضت زيادة على المبيع الذي به عيب 
میحث إدا عر ضت زیادة 
على المبيع الذي به عيب 


إذا عرضت زيادة على المبيع الذي يظهر فيه عيب» فتارة تكون هذه الزيادة متصلة به 
کجزء منه . وتارة تكون منفصلة عنه» وفی أحكامها تفصيل المذاهب؟. 


الفاسد مر المن» فإن كان نصفه فاسدآ رجع بنصف الثمن وهکذا» وإذا اشتری شيا فوجد باطنه 
جميعه فاسدآ ولكن له قيمة بعد الكسر كبيض النعام والجوز ونحو ذلك فإن المشتري يكون مخيراً بين 
رده للبائع ودفع تعويض ما أحدثه من الكسر فيه وبين إمساكه وأخذ تعويض فساده من البائع » فإن كان 
قد كسره كسرآً لا يبقى معه له قيمة أصلا كان للمشتري الحق في أخذ تعويض فساده من البائع . فإن 
کان قد کسره كسرآلا يبقى معه له قيمة أصلا كان للمشتري الحق في أخذ التعويض عن الفساد فقط . 
)١(‏ الشافعية - قالوا: الزيادة التي تعرض للمبيع أو للثمن إذا كان قابل للزيادة كالحيوان والزرع 


ونحو ذلك تارة تكون متصلة وتارة تكون منفصلة» وضابط المتصلة هي التي لا يمكن فصلهاعن 


محلها وإفرادها بالبيع على حدةء وذلك کما إذا اشتری حیواناً فسمن بعد أن کان هزیلاء أو كبر بعد أن 
كان صغيراًء فإن السمن والكبر متصل بالحيوان وجزء منه لا يمكن فصله عنه. وكذا إذا اشترى شجرة 
صغيرة فكبرت . أما الزيادة المنفصلة فهي التي يمكن فصلها عن محلها وبيعها على حدة كثمرة الشجرة 
واللبن والبيض . وحكم الزيادة المتصلة: أنها تتبع الأصل في الرذ اذا اشر ی جانا فسن او کر 
بعد العقد ثم وجد فيه عيباً يرد به فإن زيادته هذه تكون تابعة له في الرد. فلا يكون للمشتري الحق في 
أخذ تعويض عنها من البائع . وحكم الزيادة المنفصل . أنها تكون لمن حدثت في ملكه» فإن كان 
المبيع قد دحل في ملك المشتري بالعقد فله ما ينفصل عنه من ثمرة کلبن وبیض وصوف وإن رد 
المبيع قبل قبضه» لأن هذه الزيادة فرع الملك» والفسخ يبطل العقد من حين الفسخ لا من حين 
العقد. ومثل المبيع في ذلك الثمن إذا ملكه البائع فإن له ما ينفصل عنه من ثمره. 

وإذا اشترى دابة حاماا فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الحمل قد حدث وهو في ملك البائع بأن 
كان قبل العقد أو مقارناً له» أو حدث في ملك المشتري» وحكم الأول آنه يتبع أمه في الرد ولو بعد 
الولادةء فإذا رد أمه بالعيب لزمه أن يرد ولدها معهاء وإذا نقصت بسبب الولادة لا يعتبر ذلك النقصان 
عيبا يمنع المشتري من الرد على المعتمد. ومثل الحمل المقارن الحمل الذي حدث قبل العقد. أما 
إذا حدث الحمل في ملك المشتري فلا يتبع الولد أمه في الرد بل يأخذه المشتري بعد ولادته. 

الحنفية - قالوا: الزيادة التي تعرض للمبيع قسمان: متصلة به» ومنفصلة عنه» وكل منهما 
قسمان : متولدة من المبيع وغير متولدة منه. فالأقسام أريعة . الأول: زيادة متصلة بالمبيع متولدة عنه 
ككبر الحيوان وسمنه» وحكمها أنها لا تمنع رد المبيع الذي يظهر به عيب قديم على الصحيح » سواء 
عرضت له هذه الزيادة بعد أن قبضه المشتري» أوعرضت له بعد عقد البيع وقبل أن يقبضه» فإذا 
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اشتری حیواناً هزیلا فسمن عنده بعد قبضه» أو اشتراه فسمن عند البائم قبل قبضه ثم تبین له أن به عيبا 
- يرد به» فإن له الحق في رده ولا يمنعه السمن من الرد. وكذلك إذا اشتراه صغيراً فكبر» كما أن له 
- الحق في أن يمسك المبيع ويرجع على البائع بالعوض عن نقص المبيع بسبب العيب وليس للبائع أن 
ن العوض عن النقص ويطلب رد المبيع بأن يقول للمشتري : إما أن ترد لي المبيع وتأخحذ 
ثمنه كاملا وإما أن تمسكه بدون عوض . 
الثاني : زيادة متصلة بالمبيع غير متولدة منه» كصبغ الثوب والبناء الحادث على الأرض» فإنه 
متصل بالمبيع ولکنه غير متولد منه» وحکمها: أنها تمنع رد المبيع باتفاق» فإذا اشترى أرضا ثم بنى 

1 عليهاء أو اشتری ثوباً فصبغه ثم وجد به عیباً فليس له رده به» حتى ولو قال البائع e‏ 
٠‏ وإنما له الحق في المطالبة بالتعويض عن النقص . سواء حدثت الزيادة قبل أو بعد قبضه لأنها قبل قبضه 
1 تکون تصرفاً في المبیع یکون به قابضاً. 

لثالث: زيادة منفصلة متولدة من المبيع » كالولد واللبن والصوف إذا كان المبيع حيواناًء والتمر 
٤‏ إدا كان المبيع شجراًء وحكمها: آنها تمنع الرد بالعيب بعد القبض لا قبلهء فإذا اشترى دابة حبلى 
٤‏ فولدت له ثم وجد بها عيبا قديماً ترد فإن كان ذلك بعد قبضها فليس له ردها بالعيب. وإنماله 
المطالبة بالعوض عن العيب . أما إذا كان ذلك قبل قبضها فإن الرلادة لا تمنع الرد. فإن شاء رد الولد مع 
أمه وأخذ الثمن» وإن شاء رضي بهما بجميع الثمن. وكذا إذا اشترى شجرة فأثمرت› e‏ 
قبضها فليس له ردها بالعیب» وإن كان قبل قبضها فله ردها بثمرها. ومثل ذلك ما إذا اشترى حيواناً 
ا ا ن 0ن ق 00 2ک ااك 

ا الرابع : زيادة منفصلة غير متولدة من المبيع كالزيادة الحاصلة من غلة المبيع وكسبه كما إذا 
و بتجارة» أو وهبه أحد مالاء أو تصدق عليه بمال وحكمها أنها قبل القبض 
1 لا يمنع رد المبيع» فللمشتري أن يرده دون هذه الزيادة» فإنها للمشتري بدون ثمن ولكن لا تطيب له» 
1 وقيل : هي للبائم ولكن لا تطيب له أيضاء أما بعد القبض فإن الزيادة المذكورة لا تمنع الرد أيضاًء 
ولكن المشتري يرد المبيع فقط وتكون الزيادة له طية . 

المالكية - قالوا: الزيادة التي تحدث في المبيم عند المشتري قبل أن يطلع عيب قديم فيه تنقسم 
إلى خمسة أقسام: 

1 القسم الأول: زيادة في عين المبيع من غير إحداث شيء فيه كسمن الدابة وكبر الصغير فإذا 
٤‏ اشترى دابة هزيلة فسمنت عنده سمناً زائداً ثم اطلع على عيب قديم ترد به ففي ذلك حلاف فقيل : 
إن سمنها يمنع ردها للبائم» وللمشتري الحق في المطالبة بالتعويض عن نقص العيب وقيل: إن سمنها 
يمنع ردهاء فالمشتري مخير بين أن يردها ويأخذ كل الثمن ولا شيء له من الزيادة كما أنه لا شىء عليه 
من العوض عن السمن الكثيرء» وبين أن يمسكها ويأخذ عوض العيب القديم أما إذا كان السمن يسيراً 
يصلح به البدن فإنه لغو لا يترتب عليه شيء. 
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القسم الثاني : زيادة من جنس المبيع تنسب إليه كالولد. فإذا اشترى دابة فولدت عنده سواء 
SEE e E BOLE E GDC‏ 
هذه الدابة ومعها ولدها ويأخذ الثمن» ولا فرق في ذلك بين أن يكون ولد أمة مة. أ و ولد بقر» أو إبلء أ 
غنم أو نحوهاء وإدا أنقصت الولادة قيمة الدابة فلا يخلو: إما أن يكون الولد يجبر ذلك النقص 
فإن كان الولد يجبر النقص فلا شىء على | لمشتري › وإن کان لا يجبره فعلى المشتري أن يرد معها ما 

القسم الت زيادة تنسب للمبيع وتتعلق به ولكن لښستا من جنه كثمر النخلة والشجرة فان 
لقح النخلة حين الشراء واشترط على المشتري أن تكون ثمرتها له أو لا. فإذا كان الأول ثم تبين أن بها 
عيبا ترد به فإن للمشتري أن يرد المبيع وأن يرد معه ثمره ولو كان الثمر قد طاب أو قطع» فإن تصرف 
کیله فعلیه أن یرد قیمته» وإن تصرف فيه بالبيع فعليه رد الثمن إن علمهء وعليه رد الفيمة إن جهل 
النهن: 


يردها لبائ حینگد . أما إذا رد المبيع قبل قطع الثمرة فان الثمرة ترد مع البيع للبائع» إلا ادا تلونت أن 
احمرت أو اصفرت فإنها تكون للمشتري . 


SS‏ الثمرة له فإنها لا تدخحل في المبيع وتكون من حق البائع على أي 


حال» بخلاف الصوف فإنه يدحل ف E N E‏ مع الخنم المع به وإِذا استهلکه ببيع 
as.‏ برد وزنه إن علمه» والا عله 0 الخنم ويأحذ الثمن TS‏ إلا إذا ٤‏ 


أما إذا لم يكن البائع قد لقح الشجرة فإن ثمرتها تكون للمشتري إذا قطعها قبل أن يردها فلا 1 


ا 0 E‏ » فإنه إذا اشترى عبدآ فكسب العبد . 


اا اوقا أو تصدق عليه بمال ٹم وجد به عيبا قديماً يرد به بعد هذه الزيادة» 
کان المشتري بالخیار بین أن یرد بماله الذي كسبه» وبين ان يمسکه بزيادته ولا شيء له في الحالتين› 


إل أن له الحن فن المطالة بن الذراء إن كان فد أنه ركد ا له الحى فى المطالمة قى الزرع الى ٠‏ 


رده مع تمره. 


القسم الرابع ربادة أخدتها المشتري كصبغ الثوب وخياطته» > فإذا el‏ 


بخ الف غل عب فاب فى ارب برد» فهو بالخيار بين أن يمسك المبيع ويأخذ التعويض عما | 


ا العيب القديم من النقص› وله ا الثوب كله ويأخحذ الئمن كله زاثدا نصف ثمن الصبغ بأن . 
يقوم الثوب وهو معيب غير مصبوغ» أويقوم وهو معيب مصبوغ» فإذا كانت قيمته وهو غير مصبوغ ١‏ 
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۸ كتاب أحكام البيع / إذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع 
میحث إدا اختلف المتبايعان 
في شان المبيع 


إذا احتلف المتبايعان في شأن المبيع المردود بالعيب» ففي حكمه تفصيل في 


تساوي عشرين» وتساوي وهو مصبوغ خمسة وعشرين› كان الفرق الذي زاده بالصبغ خحمسة. فيكون 
للمشتري الحق في المشاركة فيها. 


القنم الام : زيادة لا تأثير لها في المبيع ء وهي الزيادة التي بها تترقى حالة المبيع› »> كما إدا 


٤‏ اشترى عبداً فعلمه صنعة أو أدبه تأديباً حسنا فإن مثل هذه الزيادة لا تعتبر وإن زادت بها قيمته فإذا 
1 اشتری عبداً فأدبه ثم وجد به عيبا یرد به» کان على الخيار بين أن يرده ويأخذ ثمنهء أو یمسکه ولا 
يطالب بتعويض عن نقص العيب. 


الحتابلة قالوا: الزيادة التي تعرض للمبيع تنقسم إلى فسمین : : متصلة بالمبيع» as.‏ 


ا التهبلة فيي ينامرا مد يرل رك بد الم ميا أن اي إذ اطنع مار 


۹ عيب يرد به المبيع بعد حدوث تلك الزيادة فإنه یرده بزیادته الف ةط إدا لا يمكن انفصالها منه 
١‏ فنتبعه بحكم الضرورة. ومن الزيادة المتصلة تعلم الأدب والصنعةء فاد ری ادا فعلمه صنعة ثم 


رذه بحيت عه ضنعتة طعا ومنها ثمرة الشجرة قبل ظهورها فإنها ترد تبعا للمبيع أما بعد ظهورها فإنها 
تكون زيادة منفصلة منفصلة وسيأتي حكمها عقب هذا ومن الزيادة الخصة اشا إدا اشتری حبا فبذره في 
الأرض فأصبح زرعا : ثم اراد رده بالعیب القدیم فان له رده زرعا لا حبأًء وكذا إدا اى فت فضا 
فراحا تم آراد رده فن برد راخ ومن الزيادة المتصلة أيضا الحمل»› فإذا اشترى بهيمة أو أمة فحملت 

بعد الشراء ر ئم راد ردها فإنه يردها بحملهاء أما إذا اشتراها فحملت بعد الشراء وولدت فإن الولد يكون 
a es‏ 
SSS‏ 

وأما الزيادة المنفصلة فهي كالثمرة بعد ظهورهاء والحمل بعد ولادته» وكسب المبيم مالا بتجارة 
ونحوها» واللبن» وحكمها: أنها تكون للمشتري ما دام المبيع في ضمانه كماقدم فإذا رد المبيع 
بعيب فإن زيادة المنفصلة تكون ملكا للمشترى . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا: اختلاف المتبايعين في شأن المبيع المردود بالعيب يشمل خمسة أمور: 
الأول: أن يختلفا في عدد المبيع كما إذا اشترى شخص من آخر دابة فقبضها بعد شرائها ودفع تمنها ثم 
اطلع على عيب ترد به فجاء ليردها واعترف البائع بذلك العيب إلا أنه قال له: آنا بعتك هذه الدابة 
ومعها دابة أخرى. فلك رد حصة هذه فقط من الثمن لا رد الثمن كلهء وقال المشتري : لم أشتر منك 


1 سوى هذه فاردد كل الثمن ولا بينة لهماء ففی هذه الحالة يكون القول للمشتري لأنه قابض منكر» ِد 
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هو قبض الدابة وأنكر زيادة الدابة الأخرى التي ادعاها البائم . والقول للمنكر بيمينه . وأيضأً فإن البيع 
انفسخ في الدابة التي ردها بالرد فأسقط ثمنها عن المشتري والبائع يدعي بعض الثمن بعد ظهور 
سبب سقوط الثمن وهو الرد. والمشتري ينكر. والقول للمنكر كما علمت. 

الثاني : أن يختلفا في عدد المقبوض لا في عدد المبيع بأن اتفقا على أن المبيع دابتان وأن البائم 
قبض تمنهما ثم جاء المشتري ليرد إحداهما فقال البائع : إنك قد قبضت الاثنتين فلا تستحق إلا حصة 
هذه من الثمن» وقال المشتري : إنني لم أقبض سوى هذه التي أطلب ردها» وحكم هذا كالذي قبله 
يكون القول فيه للمشتري . 

الثالث: أن يختلفا في صفة المبيع كما إذا اشترى «قطنية») مصرية بلدية فوجدها شامية فجاء 
ليردها لبائعها فقال البائع : إنني ذكرت لك آنها شامية» وقال المشتري : بل ذكرت لي أنها بلديةء 
وحكم هذا: أن القول فيه للبائع بيمينه لأنه ينكر حق الفسخ» والبينة للمشتري لأنه مدع . 

الرابع : أن يختلفا في قدر المبيع كما إذا اشترى سلعة موزونة ثم جاء ليردها بنقص وزنها فقال 
البائع : إنني وزنتها لك كاملة» فالقول للمشتري مالم يسبق منه إقرار بقبض مقدار معين . 

الخامس: أن يختلفا في تعيين المبيع كما إذا اشترى حيوانا واحدأ ثم جاء ليرده فقال البائع : إنه 
ليس هو الحيوان الذي بعته لك» وقال المشتري : إنه هو. وهذا له حالتان: إحداهما: أن يكون الرد 
بخيار شرط أو رؤية . انيهما: أن يكون الرد بعيب قديم في المبيع . فإن كان الأول فالقول للمشتري 
بيمينه » وإن كان الثاني » فالقول للبائع كذلك . والفرق بين الحالتين : أن المر رد بخيار أو رؤية ينفسخ 
فيه العقد بلا توقف على رضا الأخر بل على علمه على الخلاف» ومتى انفسخ العقد يكون الخلاف 
بعد ذلك في العين المقبوضة وهي المبيع» وقد عرفت أن القول للقابض وهو المشتري في هذه 
الحالة . أما المردود بالعيب فإن المشتري لا ينفرد بفسخ العقد فيه» ولكنه يدعي حق الفسخ في المبيع 
الذي أحضره» والبائم ينكر هذا الحق فالقول حينئذ يكون للمنكر. 

الحنابلة - قالوا: اختلاف المتبايعين في شأن المبيع يشمل ثلائة أمور: الأمر الأول: أن يختلفا 
فيمن حدث عنده العيب في المبيع فيقول البائع : إنه حدث وهو عند المشتري» ويقول المشتري : إنه 
حدث فيه وهو عند البائع » وهذا يتناول ثلاث صور: الصورة الأولى : أن يكون حدوث العيب محتمل 
الوقوع عند البائع وعند المشتري كخرق الشوب ورفوه فإذا قال البائع للمشتري : إنك استلمت هذا 
الوب سليما وهذه الخروق حدثت عندك» وقال المشتري عكس ذلك ولا بينة لأحدهماء فإن القول فى 
هذه الخال نكرل لري وغل أن اف اف ها أ ات ا ره هدا الت ا ا ال 
حدث عنده. و شتري بعد اليمين رد المبيع إن لم يكن قد خرج من تحت يده إلى يد غيره بحيث لم 
يشاهده . أما إذا خرج من تحت يده كذلك فليس له الحلف ولا الردء لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوث 
العيب عند من انتقل إليه المبيع» فلم يجز للمشتري أن يحلف وهو جازم مع وجود ذلك الاحتمال. 


۱۹۰ كتاب أحكام البيع / إذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع 

الصورة الثانية : أن تدل العيب علو. أنه حادث عند البائع قطعاً فلا يحتمل حدوله عند المشتري . 
كما إذا اشترى حيوانا فيه شجة تعيبه ولكنها مندملة ثم اطلع عليها بعد يوم أو يومين فإن اندمالها دليل 
على أنها قديمة لا يحتمل حدوثها عنا. المشتري» وفي هذه الحالة يكون القول للمشتري بلا يمين . 

الصورة الثالثة : أن تدل حالة العيب على أنه واقع عند المشتري قطعاً عكس الحالة الشانية كأن 
اشترى حيواناً وبعد مدة وجد فيه جرح جديد لا يتصور حدوثه وهو عند البائع بعد مضي هذه المدة. 
وفي هذه الحالة يكون القول للبائع بلا يمين . 

الأمر الثاني : أن يختلفا في ن نفس المبيع المعين كأن يبيع حيواناً معينأ ليس دينا في الذمة» ثم 
يرده المشتري فيقول البائع : إنه غير الحيوان الذي بعته» ويقول المشتري إنه هو» ويتناول هذا 
صورنين : 

الصورة الأولى : أن يكون الرد بسبب العيب القديم وفي هذه الو ر القول للبائع بيمينه. 

الصورة الثانية بأن يكون الرد بسبب خيار الشرط كما إذا اشترى حيوانا بشرط الخيار نم جاء لیرده 
للبائم . وفي هذه الصورة يكون القول للمشتري بيمينه» والفرق بين الصورتين : أن الرد بالعيب ينكر فيه 
البائ حق الفسخ للمشتري» وينكر كون هذه السلعة هي التي باعهاء والقول للمنكر بيمينه» أما الرد 
بشرط الخيار فإنه يعترف بحق الفسخ فيكون للمشتري القول لا له. 

افر الالت: أن يختلفا في الثمن المعين كما إذا اشترى السلعة المعينة بمثلها ثم ردها بعيب 
فردت له سلعته التي دفعها ثمنأ فادعى أنها ليست هي» وقال البائم : : إنها هي ولا بينة لأحدهما فالقول 
في هذه الحالة يكون للمشتري مع يمينهء e‏ 
الذمة لأجل ‏ وهو السلم - فإن المبيع فيه غير معين› فإدا قىضه ج قبضه المشتري ثم رده بعيب فقال البائع : إنه 
ليس هو وقال المشترى : إنه هوء فالقول للمشتري . 

المالكية - قالوا : اختلاف المتبايعين في شأن المبيع يشمل أمورا أربعة. 
به قبل العقد» ويقول المشتري : لم أره ولم أعلم به» والقول في هذه الحالة يكون للمشتري . فله رد 
المبيع بدون يمين عليه إلا إذا ادعى البائع أنه أطلعه على العيب وبينه له. فإنه في هذه الحالة يكون 
على المشتري اليمين» فإن حلف كان له الحق في رد المبيع» وإن امتنع عن الحلف حلف البائع أن 
المشتري اطلع على العيب حين البيع» ولا يكون للمشتري الحق في الرد بعد حلف البائع» ومثل ذلك 
ما إذا أشهد المشتري على نفسه أنه عاين المبيع وبحثه قبل العقد ولكنه لم يطلع على العيب الذي يريد 
رده به . وقال له البائ : بل اطلعت عليه ورأيته حين العقد» فعلى المشتري أن يحلف بأنه ما رآه وله 

الأمر الثاني : أن يختلفا في الرضا بالعيب الخفي بأن يعترف البائع بأن المشتري لم ير العيب 


py r a a 


E E E E E E E E ES E E AE EE EDE E E E ES AEE SE SEES, 
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حين البيع ولکنه رآه بعد ذلك ورضي به » وأنكر المشتري الرضا وقال : إنني لم أرض به» وهذا يشمل 
لات ضور 
بدول یمین . 

الصورة الثانية : أن تكون دعواه مؤكدة بدعوى أخرى بأن يدعي أن شخصا أخبره بان المشترى 
رضي بالعيب بعد أن اطلع عليه ولم يسم ذلك الشخص وحكمها: أن للبائع : تحليف المشتري بأنه ما 
رضي بالعيب بعد الاطلاع عليه. E‏ 
أو لا؟ حلاف . 


الصورة الثالتة ل يدعي البائع أن فلانا أخبره أن المشتري رصي بالعيب ويسمي من أخبره» 
وفي هذه الحالة لا يخلو: إما أن يکون من سماه البائع أ لأداء الشهادة أو فاسقاً ليس أهلا لها 
و لسمبه المالكية اف لأن الل تعالی سط عليه لفسقه . 


فإن كان أهلا لأداء الشهادة وأثبت البائم رضا المشتري بالعيب بشهادته» حلف البائع معه وتم 
البيع› فلا يفيد المشتري حينئذ دعوى عدم لضا وإن لم یکن ا أو كان أهلا لها ولكن 
البائع لم يثبت رضا المشتري دشهادته» حلف المشتري بأنه ما رضي ورد المبيع وإنما وحست اليفيرن 
على المشتري في حال فسقی الشاهدء ن تصد مه 0 ر دعواه في الحملة > فإن کذب المخبر 
البائم فلا يمين على المشتري» سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا على الظاهر. 

الأمر الثالث: أن يختلفا في قدم العيب وعدمه إذا كان العيب خفيفاً غير ظاهرء أو كان ظاهرا 
ولکن من شأنه أنه یخفی على غير المتأمل» فيدعي المشتري أنه قديم موجود ذ في المبيع قبل العقد» 
ويدعي البائع نه حدث وهو عند المشتري ويشمل هذا خمس صور: 

الصورة الأولى : أن لا يكون لأحد المتبايعين بينة تشهد بدعواه» وفي هذه الصورة يكون القول 
هذه الحالة يكون القول للمشتري بأن العيب المشكوك فيه ما حدث عنده وعليه اليمين . 

الصورة الثانية : أن تقوم بينة من أهل الخبرة تشهد للبائع بأن العيب حادث عند المشتري قطعاًء 
وفي هذه الصورة يكون القول بلا يمين . 

الصورة الثالثة : أن تقوم البينة المذكورة للبائع فتشهد بما يفيد الظن أو الشك في حدوث العيب 
عند المشتري › وفي هذه الصورة يكون القول للبائع بيمينه. 

الصورة الرابعة : أن تقوم البينة للمشتري فتشهد بأن العيب قديم قطعاء وفي هذه الصورة يكون 
القول للمشتري بلا يمين فله رد المبيع . 
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الصورة الخامسة: أن تقوم البينة للمشتري فتشهد بما يفيد الظن أو الشك في قدم العيب» وفی 
هذه الصورة يكون القول للمشتري بيمينه فله الرد. 

فاذا کان العيب ظاهرآ يمكن معرفته بمجرد النظر فإنه لا يرجع فيه لبينة ولا غيرهاء بل يحمل على 
أن المشتري علمه ورضي به» ل اتا ا ا و ی 


الأمر الراإبع : أن يختلفا في نفي العيب الخفي فيقول البائع : أ غ وخ ات ويقول 
المشتري : إنه موجود» وفي هذه الحالة يكون القول للبائع بلا يمين» لأن الأصل عدم العيب» فيعمل 
به ما لم توجد أمارة تضعف قول البائع » فإنه في هذه الحالة يكون القول قوله بيمين . مثال ذلك: أن 
يشتري حيواناً به عيب لا يعرف بالحس حين البيع ثم ظهر للمشتري ذلك العيب بعد البيع أثناء 
الاستعمال فأنكر البائم وجود ذلك العيب» وقال المشتري : إنه موجود فالقول للبائع بلا يمين إلا إذا 
أودع الحيوان عند أمين يستعمله ليعرف إن كان هذا العيب موجوداً أو لاء فقال الأمين إنه موجود» ففي 
هذه الحالة يكون القول للبائع ولكن عليه اليمين» لأن قول الأمين أضعف دعواه وهي إنكار العيب 


e 


راشا 
ولا يشترط في شهود قدم العيب أو حدوثه الإإسلام ولا العدالةء ويكفي في الشهادة بهما شاهد 
واحد لأنها خبر لا شهادة. إنما يشترط فيها عدم التجريح بالكذب. 
الشافعية - قالوا: إذا اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه فإن ذلك يشمل خمس صور: 
الصورة الأولى : أن يختلفا في عيب واحد يدل حاله على آنه یمکن حدوثه وقدمه» ولا قرينة 


ارجح صدی أحدهما على الآخر» بل یکون صدق کل واحد منهما محتملاء > فإذا ادعی البائع في هذه 


الحالة أن العيب حادث وهو عند المشتري فإنه يصدق بيمينه ؛ لأن الأصل استمرار العقد لاأ فسخه» 
وإنما قالوا إن عليه اليمين لاحتمال صدق المشتري 
الصورة الثانية : أن يبيم شيئ بشرط البراءة عن العيوب كأن يقول: أبيعك هذا الحيوان مثلا بشرط 
ا ق ت وقد عرفت مما تقدم أن هذا الشرط لا يتناول سوى العيوب الباطنية 


| تكون موجودة في الحيوان بالفعل وقت البيع » فلو كان سليماً من العيوب ثم حدث فيه عيب بعد 


Se ar 


العقد قبل أن يقبضه المشتري فإنه يرد به» ففي هذه الحالة لو ادعى العخترئ أن الغيت خحذث سد 
البيع وقبل القبض فيرد به المبيع وقال البائع إنه عیب قديم قد شرطت البراءة منه فأنا غر مسؤول عن؛ 
فان القول يكون للبائع بيمينه. 

الصورة الثالثة : أن يختلفا في عيبين فيقول المشتري : إنهما قديمان» ويقول البائع : إن أحدهما 
قدیم والأخر حادث» وفي هذه الحالة يكون القول للمشتري بيمينه» فإن امتنع المشتري عن اليمين فلا 
يحلف البائع في هذه الحالة بأن ترد اليمين عليه لأنه لا فائدة في حلفه» فإن امتناع المشتري عن 
الحلف لا يثبت له حقاً قبل المشتري › وإنما يسقط حت المشتري في الرد القهري › ویکون الحکم كما 


ESSE NIS A ARE DOSE REESE RR RERS TROTTED EE TET IE TORENT OS 


rS‏ الا ب ا 
مبحث خيار الرؤية 
وا 

EP POI PMS KE ENN 
CG عمود 0 التي من شأنها إثارة‎ o وقطع اناز ا‎ 
والخصومات» وهذا القدر متفق عليه بين أئمة المذاهب الأربعة كما تقدم في شرائط البيع»‎ 
ولكنهم قد اختلفوا في بعض الصور التي لم يكن المبيع فيها واضحا من جميع جهاتهء والتي‎ 
يكون فيها المبيع مجهولا ولكن يمكن القضاء على التنازع بسبب أاخر» ومن ذلك بيع الغائب‎ 
المقترن بخيار الرؤية» فإن معظمهم على صححته على تفصيل موضح في أسفل الصحيفة(.‎ 


تقدم فيما إذا حدث عيب جديد في المبيع وهو عند المشتري ثم تبين أن به عيبا قديماً فإنه في هذه 
الحالة لا يكون للمشتري الرد قهراًء ويكون في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: أن يرضى البائع بأخذ 
المبيع بدون تعويض عن العيب الحادث . ثانيها: أن يرضى المشتري بإمساكه بدون تعويض عن العيب 
القديم» فإن اتفقا على ذلك فهو جائز. ثالئها: أن يختلفا فيطلب أحدهما فسخ العقد والآخر إجازتهء 
SS a E oS‏ 

الصورة الرابعة: أن يدل حال العيب على أنه قديم كما إذا كان بالمبيع أثر شجة مندملة ولم 
يمض على المبيع سوى يوم واحد مثلاء e‏ 
المشتري» وفي هذه الحالة يكون القول للمشتري بلا يمين . 

الصورة الخامسة : أن يدل حال العيب على أنه حادث كجرح جديد لم يجف» والبيع والقبض 
قد مضى عليه زمن طويل» وفي هذه الحالة يكون القول للبائع بلا يمين . 

)١(‏ الشافعية ‏ قالوا: لا يصح بيع الغائب عند رؤية العائدين أو أحدهما» سواء كان المبيع 
غائباً عن مجلس العقد رأساء أو موجوداً به ولكنه مستتر لم يظهر لهماء ولا فرق في ذلك بين أن 
يوصف بصفة تبين جنسه كأن يقول: بعتك إردباً من القمح الهندي. أو القمح البلديء أولاء كأن 


يقول: بعتك إردباً من القمح ولم يذكر أنه هندي او بلدي» فإنه مادام غائباً عن رؤيتهما فإن بيعه ` 


لا يصح على أي حال» وهذا القول هو الأظهر عندهم . وهناك قول أخر خلاف الأظهرء وهو أنه يصح 
بيع الغائب إن علم جنسه بوصف يبينه كما في المثال الأول» والقول الثاني موافق لما ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة من صحة بيع الغائب المعلوم جنسه بالوصف على أن يكون للمشتري الخيارفي رده عند رؤیته 
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> ونحو ذلك فإن بيعها يصح من غير ذوق وشم اكتفاء برؤيتهاء فإذا ما وجد بها عيبا كان له الخيار في 
ردها . وكذلك يكتفى برؤية المبيع عن معرفة عدده أو وزنه أو كيله أو ذرعهء فلو قال : بعتك هذه الصبرة 
«الكومة» من القمح مثلا وهو يجهل كيلها فإن بيعها يصح متى عاينهاء لآنه يمكنه بمعاينتها أن يعرف 
ا قدرها بالحدس والتخمين وهذا كاف في صحة البيع › > على أنه إذا كان يعتقد اعتقاداً جازماً بأنها 
: موضوعة على أرض مستوية فظهر أنها موضوعة على أرض بعضها مرتفع وبعضها منخفض 8اغتر في 
ذلك في تقديرها فإن البيع يكون فاسدآء آما إن كان لا يعتقد ذلك ولكنه يظن فإن البيع يصح ويكون له 
1 الخيار في ردها. على أن بيع الصبرة بدون كيل مكروهء لأن الحدس والتخمين فيها لا يكون صحيحا 
غالا فقد يقدر أنها عشرة «كيلات» فيظهر أنها ستة لتراكم بعضها على بعض . أما المذروع والموزون 
٦‏ والمعدوذ فإنه يصح شراؤه بالرؤية وإن لم یعرف عدده ووزنه بدون کراهه . 


۹ ولا يشترط في رؤية المبيع أن تكون حاصلة عند العقد» بل تكفي رؤيته قبل العقد بشرط أن 
یکون مما یبقی على حاله فلا يتغير عند العقدي وذلك كبيع الأرض والآنية والحديد والنحاس ونحو ذلك 
٤‏ مما لا يتغیر» فإِذا رآه ٹم اشتراه بعد زمن من غير أن يراه مرة أخرى فإنه يصح » أما إذا كان مما لا يبقى 
على حاله كالفاكهة والطعام الذي Ea.‏ فساده» فإنه ادا رآه ثم أراد شراءه بعد مصي زمن يتغیر فيه مثله 
غالبا فإنه لا يصح . 

وكذلك لا يشترط رؤية - جميع المبيع إن كانت رؤية بعضه تدل على الباقي› فإذا أراد أن يشتري 
٠‏ عشرين إردباً من القمح من جرن واحد ورأى بعضها صح ؛ لأن رؤية بعضها يدل على باقيها. وهذا 
معروف بالشراء على العينة إذا يقول المشتري للبائع : أرني عينة القمح الذي عندك أو الشعير أو الذرةء 
a E ECTS o E HERA :‏ 
ا EE EY EF‏ لأن المشتري في 
هذه الحالة لم ر شا من المبيع . وكذلك إدا باعه العينة وحدها وباعه ما عنده وحله فإنه 5 وح 
E 1‏ وإذا كان المبيع مغطى بقشرة 
تستر ما ينتفع به منه فان له أحوالاً: 


الحالة الأولى : أن يكون له قشرتان طبيعيتان قشرة تلاصق جسمه الذي يؤكل أوينتفع به وقشرة 
فوقهاء وذلك كالبندق واللوز والقصب. وفي هذه الحالة إن كانت القشرة التي من فوق تستر القشرة التي 
٠‏ تليها كلها فإن المبيع حينئذ لا يكون مرثياً أما إن كانت القشرة التي من فوق لا تستر القشرة التي تليها 
٠‏ كلها كالقصب فإن قشرته العليا لا تستر كعوبه كلها فإنه يكون مرئياًء لأن رؤية البعض تدل على رؤية 
- الباقي » ويكتفى برؤية القشرة التي تلاصق الجسم كلها أو بعضها بشرط أن تكون القشرة حافظة لبقائه 
بحيث لو نزعت لم يمكن ادخاره وإذا كان له قشرتان كذلك ولكن القشرة التي تلاصق الجسم لم 


E E E ER ERS EE SRS SSS 4‏ کے و رک کے ی کک ی چ ےک ی کے 


EEA 


كتاب أحكام البيع / خيار الرؤية وبيع الغائب ا 
تنعقد كالفول الأخحضر فإنه يكتفى برؤية القشرة العليا في هذه الحالة» لأن القشرة التي لم تنعقد تؤكل 
مع الجسم فكأن له قشرة واحدة. 

الحالة الثانية : أن يكون له قشرة طبيعية ولكن لا يتوقف عليها صيانته وبقاؤه كالدر في صدفه» 
فإن ادخاره وحفظه لا يتوقف على وجوده في الصدف» ومثله المسك في فأرته فإنه لا يتوقف بقاؤه على 
وجوده فيها . فإن مثل ذلك لا يصح بيعه إلا إذا أخرج من قشره. ولا يرد على هذا القطن في قشرهء فإن 
قشره حافظ له من الفساد ومع ذلك لا يصح بيعه قبل تفتحه» فإِن عدم صحته اتی من کونه لم يبد 
صلاحه . 

الحالة الثالثة : أن تكون له قشرة صناعية وتحت هذه صورتان: الصورة الأولى : أن يكون ما في 
داخل القشرة مقصود لذاته كالقطن في اللحاف والمرتبة» فإنه قد يقصد شراؤه بدون قشرته» وحكم هذه 
الصورة: أنه لا بد من رؤيته كله أو بعضه على الراجح . 

الصورة الثانية : أن لا يكون ما في داخل القشرة مقصوداً كالجبة المبطنة بالقطن ونحوه» وفي 
هذه الصورة لا يلزم رؤية حشوها لأنه ليس مقصوداً بالشراء» ويجوز شراء الفقاع بدون رؤيته وهو شراب 
يؤخد من الزبيب ويوصع في کیزان «علب» تسامحاء لأن وجوده في العلب مسدوداً عليه لمصلخته 
ومثله «المربة» ونحوها. 

ولذ فد لمت ان رؤية بعض المبيع الدالة على الباقي كافيةء فإنك تعلم أن ذلك يختلف 
باختلاف أحوال المبيع » فإذا اشترى دارا فإنه لا يكفي أن يرى ظاهرها أو ساحتهاء لأن رؤية ذلك 
لا يدل على باقیها. فلا بد له أن يرى جميع مرافقها من حجر ودورة مياه وسقوف وسطوح وجدران الخ . 
وإذا اشتری بستاناً فإنه لا يکفي في رؤیته معرفة حدوده ومساحته» بل لا بد من أن یری آشجاره وجدرانه 
ومجاري المياه التي يسقى منهاء وإذا اشترى دابة فإنه لا يكفي رؤية بعضها بل لا بد من رؤيتها كلها. 
نعم لا یشترط أن یری أسنانها ولسانها. وإذا اشتری ثوباً فإنه لا يكون مرئياً له إلا إذا نشره حتى ينظر 
إلى جميع ما فيهء وإذا كان منقوشاً فإنه لا يكون مرئياً إلا إذا قلبه» وهكذا في كل شيء مختلف 
الأجزاء فإن رؤية بعضه لا تدل على رؤية الباقي » فإذا بيع في هذه الحالة لا يصح لعدم رؤيته. 

الحنفية - قالوا: لا يصح بيع الغائب الذي لم يره العاقدان» سواء كان موجوداً بمجلس العقد 
أولاء وإنمايصح بشرطين : الأول : أنيكون المبيع مملوكاللبائع . الثاني : أنيبينه بمايرفع الجهالة 
الفاحشة عنهء فإن كان حاضراً بالمجلس ولكنه مستتر عر نظر المشتري فينبغى بيانه بالإشارة إليه كأن 
يقول له : بعتك الحيوان الموجود فى كمى. أو بعتك ما فى هذا الصندوق» واكان غاا 2 اللي 
E O ET‏ 
بعتك الحيوان الموجود في الدار الفلانى وليس فى الدار سوى هذأ الحيوان والدار معروفة للمشترى . 
ا ی کا یا ی دک افر اا 
والكيلة» ومثله كل مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع فإنه ينبغي أن يبين قدره» ويصفه بوصف يبين 
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۱4١‏ تتاب أحكام البيع / خيار الرؤية وبيع الغائب 
جنسه . ومثال الثالث أن يضيفه إلى نفسه كأن يقول: بعتك جملى وليس له جمل سواه. ومثال الرابع أن 
يقول: بعتك الأرض المحدودة بحدود كذا. 

فيصح بيع الغائب المملوك إذا بين ما يرفع الجهالة الفاحشة كما ذكرناء ولا تضر جهالته اليسيرة 
لأنها ترتفع بخيار الرؤية» لأنه إذا اشتراه على هذه الصفة كان له الخيار في إمضاء العقد ورده عند 
رؤيته» بدون أن يشترط ذلك لأن خيار الرؤية يثبت بغير شرط . أما إذا باع شيئاً ولم يصفه ولم يكن 
مرئياً للمشتري كأن كان حاضراً في المجلس ولكنه مستتر كالحنطة الموجودة في الكيس «الزكيبة» ولم 
يشر البائع إليها فإنه يكون فاسداً على الصحيح » وصحح بعضهم جوازه ولكن المعتمد الأول. 

وإذا ورث شخص عيناً فباعها قبل رؤيتها فإنه لا خيار لهء لأن البائع لا حيار له في بيع مالم يره 
بالإجماع السكوتي » لأنه وقع الحكم به في محضر من الصحابة» ولم يرو عن واحد منهم خلافه. 

ويثبت خيار الرؤية في أربعة مواضع : الأول: الأعيان اللازم تعيينها بحيث لا تكون ديناً في الذمة 
كما إذا اشترى مقداراً معيناً من الحنطة غائباً عنه على أن يستلمه . أما إذا اشتراه على أن يكون ديناً في 
ذمة البائع فإنه لا يثبت فيه خيار الرؤية» لأنه يكون مسلماًء وليس في المسلم فيه خيار رؤية . 

نعم إذا كان رأس مال المسلم «الثمن» عيناً فإنه يثبت فيه خيار الرؤية للمسلم إليه «البائع»» أما 
الأثمان الخالصة «الدراهم والدنانير» فإنه لا يثبت فيها خيار الرؤية. وإذا كان المبيع إناء من أحد 
النقدين فإنه يثبت فيه خيار الرؤية. 

الثاني : الإإجارة: فإذا استأجر أرضاً محدودة لم يرها كان له الخيار في ردها عند رؤيتها. 

الثالث : القسمة: فإذا كان شريكاً لأخر في عين فاقتسمها معه ولم يرها كان له خيار الرد عند 
رؤيتهاء ولكن لا يثبت خيار الرؤية فى قسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات» فلو اقتسما حنطة 
موصوفة بدون رؤية في ما عدا ذلك من الأجناس المختلفة والأشياء التي من نوع واحد غير مثلي 
كالثياب المتحد نوعهاء والبقر فقط› والغنم . الرابع: الصلح عن دعوى المال على شيء معين» فٳدا 
ادعی شخص أن له عند آخر مالا فاصطلح معه على أن يعطيه عيناً لم يرها كان له الخيار في ردها عند 
رۇيتها. 

ويسقط خيار الرؤية بأمور: أولاً: أن يحدث في المبيع وهو في يد المشتري فإنه لا يكون له 
حينئذ الحق في رده بخيار الرؤية . ثانياً أن يتعذر رده بإحداث تغيير فيه «المبيع» كما إذا مزق ثوباً 
ليخيطهء ثالثاً : أن يتصرف فيه تصرفاً غير قابل للفسخ كالإعتاق» رابعاً: أن يتصرف فيه تصرفاً يوجب 
حقاً للغير كأن يرهنه» فإذا اشترى شيئًاً لم يره ثم رهنه سقط حقه في الخيار» سواء كان ذلك التصرف 
قبل رؤية المبيع أو بعده» وكذلك إذا باعه بيعاً باتاً بدون أن يشترط لنفسه «البائع» الخيار أو أجره 
كذلك. فإن ذلك يسقط حقه في الرد قبل رؤية المبيع أوبعدها. خامسا: أن يتصرف فيه تصرفاً 
لا يوجب حقاً للغير» ولكن بشرط أن يكون ذلك التصرف بعد رؤية المبيع لا قبلهاء مثال ذلك: أن 
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كتاب أحكام البيع / خيار الرؤية وبيع الغائب _____ ل 
يشترط سلعة لم يرها ثم يبيعها على أن يكون له «البائم» الخيار فإن كان ذلك بعد رؤيتها سقط حقه في 
خيار الرؤية» وإن كان قبل رؤيتها لم يسقط حقه ومثل ذلك ما إذا عرض تلك السلعة على البيع» أو 
وهبها لأحد ولم يسلمها له. فإن كان ذلك قبل رؤيتها فإن حقه في الرد بخيار الرؤية لا يسقط أما إذا 
کان بعد رؤيته فإنه يسقط بذلك إذا اشترى أرضاً لم يرها وكان بجوارها أرض للغير فأخذها بالشفعةء 
فإن خياره يسقط بذلك بعد الرؤية لا قبلهاء سادساً: أن يقبض المبيع بعد رؤيته. سابعاً : أن يدفع 
الثمن بعد رؤيته آنا امنا ۰ آذ يرسل رسوله ليحمله إلى داره فان خیاره يبطل ما دام في داره» فإدا 
أعاده إلى دار المشتري عاد حقه فى الخيار. تاسعاً إذا اشترى أرضا لم يرها ثم أعارها لآحر فزرعها 


المستعير» أو اشترى أثواباً فلبس واحدآ منها فإن خياره يبطل في الجميم . 


وبالجملة فكل ما يبطل خيار الشرط» يبطل خيار الرؤية إلا الأشياء التي لا تبطل خيار الرؤية قبل 
رؤية المبيع بالخيار» وعرض المبيع على البيع ‏ والهبة بلا تسليم » فإنها تبطل شرط الخيار ولا تبطل 
خيار الرؤية . 

ارا ا ا فإذا رآه ثم مضت مدة بعد رؤيته يتمكن فيها من فسخ العقد 
ولم يفسخه فإن خياره لا يسقط على الأصح . 

وينفسخ البيع بخيار الرؤية بقول المشتري : ردت» ولكن يشترط لصحة الرد أن يعلم البائم 
ذلك سواء رصي أولم برص › ولا يتوقف الرذ على القضاء ولا يمنع الخيار الملك للمشتري» فادا 
تصرف فيه على الوجه المتقدم جاز تصرفه وبطل خياره ولزمه الثمن» وكذا إذا هلك في يده أو تعذر 
عليه رده کما تقدم . 


ورؤية البعض الدالة على الباقي كافية» فإذا رأى بعض المبيع قبل العقد فحصل له بتلك الرؤية 
العلم بباقي المبيع لأ يكون له حى خيار الرؤيةء لأنه یکون قد اشتری ما قد رآه في هذه الحالة. وإنما 
تكفي رؤية البعض إذا كان المبيع متساوي الأجزاء كأن كان مكيلا أو موزوناً. فإذا رأى المشتري نموذح 
القمح «عينته» أو الزبيب أو التمر أو البندق أو الزبد أو اللبن ونحو ذلك واشترى على تلك العينة لم يكن 
له جار اة إلا إدا كان الباقي أرداً من العينةء فإنه في هذه الحالة إن كانت الرداءة قد وصلت إلى 
حد العيب كان له الرد بخيار الرؤية معاً. وإن كانت لا تصل إلى ذلك بأن كان الباقى أقل جودة من 
العينة فقط كان له حق الرد بخيار الرؤية» ومن هذا تعلم أنه تكفي رؤية وجه الصبرة «الكومة» من القع 
والشعير واللبن والتمر والعدس وکل مکيل متساوى الأجزاء. أما إذا كانت أجزاؤه مختلفة «كالخلطة» 
وهي خليط من اللوز والجوز والبندق والخروب ونحو ذلك فإن رؤية ظاهرها لا تكفي . 

ويكفي جس الشاة التي تشترى لأكلها لحماًء فلو جسها أعمى كفى ذلك عن رؤيتها. أما الشاة 
التي تشترى للقنية «للنسل لا للتجارة» فإن رؤيتها تكؤن بالنظر إلى جسدهاء ورؤية البقرة الحلوب تكون 
بالنظر إلى ضرعها. 
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أما الدور فإنه لا بد من رؤية داخلها ورؤية حجرها ومرافقها إذا كانت مشتملة على ذلك لأن 
رؤية خحارجها لا يدل على رؤية باقيها. 

لا تكفي رؤية الدهن ونحوه من خارج الزجاج» كما لا تكفي رؤية المبيع في المرآة لأنه لم ير 
عينه : وإذا رأى سمكاً في ماء يمكن تناوله بدون اصطياده فقيل : تكفي هذه الرؤية» وقيل لا تكفي . 

a E‏ ا جد المبيع على الصفة التي 
رأيت بها العينة » وقال البائع : هو على تلك الصفة فلا يخلو: إما أن تكن العينة موجودة أو تكون قد 
ضاعت. فإن كانت موجودة فإنها تعرض على أهل الخبرة فيتضح الحال . أما إن كانت قد ضاعت فإن 
كان المبيع حاضراً ولكنه مستور في كيس «زكيبة» . كان القول للبائع والبينة للمشتري › لأنهما في هذه 
الحالة يكونان متفقين على أن عين المبيع هي الحاضرة المستترة» ومختلفين على الصفة» فالمشتري لم 
ينكر العين حتى يكون له القول» بخلاف ما إذا كان المبيع غائباً فإن المشتري ينكر كون هذا هو المبيع 
فيكون القول له. 

المالكية - قالوا: إذا باع سلعة غائبة لم يرها المشتري فإن ذلك له حالتان : الحالة الأولى : أن 
تكون غائبة عن رؤية المشتري ولكنها حاضرة في مجلس العقد» كالحنطة في الكيس» والسكر في 
الصندوق» وفي هذه الحالة لا يصح البيع إلا برؤية السلعة ما لم يكن في فتحها ضرر وفساد. الحالة 
الغانية : أن تكون غائبة عن مجلس العقد» سواء كانت خارج البلدء أو كانت بالبلد» وسواء أمكن 
حضورها بسهولة أو لاء وفي هذه الحالة يصح بيعها بدون رؤية . وعلى كلتا الحالتين فإنه يصح البيع 
بدون رؤية إلا إذا تحقق واحد من أمرين : أحدهما: وصف السلعة يما يعين نوعها أو جنسها. ثانيهما: 
أن يشترط الخيار برؤية المبيع » فإن باع سلعة بيعاً باتا بدون أن يراها المشتري وبدون أن توصف له من 
غير البائع» «أومن البائع على المعتمد» فإن البيع يقع فاسداء وأما إذا وصف له فإنه يقع صحيحا» 
ولا يكون له الخيار عند رؤيتها إلا إذا كانت معينة . أو كانت على غير الصفة التى اشتراها عليها كما 
ای ھا ا ا رط ان کن ا ری لار ا ف ال راا ری 
الخيار عند رؤيتها. 

ويعتبر المبيع مرتباً برؤية بعضه إن كان مثلياً أو مكيلا كالقمح » أو موزوناً كالقطن» أو معدوداً 
كالبيض . أما غير المثلي وهو الذي يقوم بلا كيل أو وزن أو عد فإن رؤية بعضه لا تكفي على ظاهر 
المذهب» فإذا باع قمحا رأى المشتري بعضه «عينته» فإن البيع يصح» ومثل رؤية العينة سماع ما كتب 
من وصفها في البرنامج «دفتر التاجر». 

وإذا كان للمبيع قشرة كالرمان والجوز واللوز والبيض والبطيخ › > فإنه يكفي برؤية بعضه أيضا وإن 
لم یکسره ه ويعرف ما في داخله» فإذا وجد الباقي مخالفاً لما رآه مخالفة يسيرة فلا كلام له» وإن وجده 
مخالفا مخالفة شديدة كان له الخيار في إمساکه ورده»وإذا کان بالبعض الذې راه عیب‌علمه ولکنه 
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تسامح فيه » فإن كان ذلك العيب مما يغلب وجوده في جميع المبيع كالسوس فإنه لا كلام للمشتري لأنه 
E FE PE O DE EAE‏ أن الباقي سليم كأعلى الكيس الذي 
أصابه بلل فغیره فان له رده إذا رآه کله متغیرآً» وإذار أى المبيع قبل العقد بزمن لا يتغير فيه عادة فإنه 
يصح شراؤه بلا شرط» أما إذا رآه قبل ذلك بزمن يتغير فيه عادة فإنه لا يصح البيع بدون شرط الخيار 
عند روه 

وإن اختلف البائم والمشتري في ذلك فقال المشتري : إن صفته التي اشتريته عليها تغيرت» 
وقال البائع : لم تتغيرء فإنه يسل في ذلك أهل الخبرة» هل المدة التي بين رؤيته قبل البيع ورؤيته بعده 
يتغير فيها المبيع عادة أو لا؟ فإن جزم بأنه يتغير كان القول للمشتريء وإن جزم بأنه لا يتغير كان القول 
E a E E‏ التغيير أو عدمه فإنه يكون القول للمشتري 
إدا قال أهل الخبرة: انه إنه يظن أ نه يتغير» ب أهل الخبرة : إنه يظن أنه لا يتغير» 
GEG o‏ أما إذا شك أهل الخبرة ة فلم يجزم بشيء ولم يرجح شيئاً کان 
على البائع أن يحلف بأن المبيع باق على الصفة التي رآه بها المشتري ويتم البيع . 

وإن اختلفا فيما اشتراه على وصفه بالبرنامج «الدفتر» فقال المشتري : إنه وجده على غير 
المكتوب في الدفتر. وقال البائع : إن المبيع موافق لما كتبه في الدفتر وإن المشتري جاءه بغير المبيع» 
ان اقول لاع یه فیحات بان لني اع مرا للتوب فإن حلف فلا شيء وإن نكل حلف 
المشتري أنه O SR‏ ن ابی لزمه ما تی به ولا شيء له علی 
البائع E sS‏ 
للمشتري أن يتطوع بدفع الثمن معجلا من غير شرط أً ولا؟ والجواتب أن في ذلك أحوالاً: e‏ : أن 
یکون المبيع الغائب عقاراً والبيع بات لا حيار فيه » وفي هذه الحالة يجوز للبائع أن يشترط تعجيل دفع 
لمن رظ أن يكون المشتري قد اشترى ذلك المبيع على وصف غير البائم» أما إذا اشتراه على 
ORE E‏ ولكن يصح للمشتري أن يتطوع بدفع الثمن. الحالة 
الثانية : أن يكون المبيع عقاراً ولكنه اشتراه بشرط الخيار أو الاختيار» وفي هذه الحالة لا يصح اشتراط 
تعجيل دفع الثمن ولا التطوع بدفعه . الحالة الثالثة : أن يكون المبيع الغائب غير عقار» وفي هذه الحالة 
E E E OE A ARR‏ . ثانيها أن يكون 
قد اشتراه بناء على رؤية سابقة على العقد أو وصف غير البائع . ثالثها: أن لا يكون المبيع بعيداً عن 
محل العقد مسافة تزيد على يومين. 

الحنابلة - قالوا: يصح بيع الغائب بشرطين : الأول: أن يكون المبيع من الأشياء التي يصح فيها 
السلم» وهي الأشياء التي يمكن تعيينها بالوصف کكالمکيلات والموزونات» فإنه يمكن ضبطها بالكيل 
والوزن» فیصح في الحنطة المتساوية والأرض› بخلاف المعدود المختلفة أفراده كالرمان والتفاح فإن 
بعضه کبیر وبعضه صغیر . وكالجواهر المختلفة وغير ذلك مما سيأتي في السلم . 
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الثاني : أن يصفه بالصفات التي تضبطهء وهي الأوصاف التي يترتب على ذكرها وعدمه اختلاف 

فی اين غالا وهي الى كفي فى اسم > فإذا باع سلعة غائبة فإنه يجب أن يذكر جنسها كأن يقول 
مثلا: أبيعك تمرآ ثم يذكر نوعها فيقول : تمر أسيوطي » أو زغلولي » أو واحي» ثم يذكر قدر حبه 
فيقول : صغير» أو كبير» ثم یذکر لونه فقول : وو 
ا hy‏ او ا 
العقد لا يصح . ومثل المشتري في ذلك البائع» فإذا ورث شخص شيئاً في بلد بعيدة عنه ولم يوصف 
له بوصف یضبطه فإنه لا يصح بیعه. 

ثم إن المبيع بالصفة ينقسم إلى قسمين : 
1 القسم الأول: أنيكونعيناًمعينة بإضافة أوإشارة أونحوماء ولافرقفي ذلك بين أنيكون الييع 
1 غائباً عن مجلس العقد كأن يقول: بعتك جملي «الغائب»» أو يكون حاضراً فيه ولكنه مغطى كالقمح 
فى الكيس» والتين في الكيس أيضاًء والسكر في الصندوق ونحو ذلك. ويتعلق بهذا القسم أحكام ؛ 
ول إن للمشتري الحق في رده إذا وجد فيه عيباًء أو وجده غير مطابق للصفة التي اشتراه عليها 
وينفسخ العقد بذلك. ثانياً: إذا تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري فسخ العقد وضاع المبيع على 
٠‏ البائم» وليس للمشتري الحق في طلب بدله» لأن الحق وقع على عين المبيع» فمتى تلف فسخ العقد 
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1 کبیع الحاضر» فإذا شرط البائع على نفسه ذلك بأن قال: أبيعك هذه السلعة الغائبة الموصوفة بكذا 
بشرط انها إن لم تكن على هذه الصفة أغطتك له بدلها مرضوةة ملك الضفة بطل الك الا 
٠‏ يجوز للمتعاقدين أن يتفرقا قبل قبض المبيع وقبل قبض الثمن متى تم الأيجاب والقبول كبيع الحاصر 


بالمجلس بدون فرق . 

القسم الثاني : بيع موصوف غير معين بإضافة أو إشارة ونحوهما بشرط أن يذكر جميع صفاته التي 
تضبطه كما في السلم» وذلك كأن يقول: عك جلا آانفن سا قادرا غل حمل كد ا إل اجر 
صفاته» وهذا النوع في حكم السلم ولیس سلماً قيقب لأنه غير مؤجل ویتعلق به حكمان. 
1 أحدهما: أن للمشتري أن يرده إذا وجده على غير الصفة التي ذكرت له ولا ينفسخ العقد بذلك 
فللبائع أن يعطيه جملا بدله متصفاً بتلك الصفة» لأن العقد لم يقع على عينه بل على عين موصوفه 
تلك الصفة . ثانيهما: لا يجوز للمتعاقدين أن يتفرقا من المجلس قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه» فإن 
تفرقا قبل ذلك بطل العقد لأنه في معنى السلمء وكذلك لا يصح أن يكون البيع في هذا القسم بلفظ 
٠‏ سلم أو سلف > لأنه يكون حينئذ سلما وهو لا يصح إلا إذا كان المبيع مؤجلا غير حال ومن هذا النوع ما 
يقع كثيراً بين التجار في البلدان المختلفة فإنهم يشتر ون الأشياء غير المعينة الموصوفة بالصفات التي 
تضبطها وقد عرفت آنه جائز. 
1 أما النموذح «العينة» بفتح العين وتشديد الياء كأن يريد قدحا من القمح ى إردباً على أنه من 
جنسه فإنه باطل» لأنه لم ب ير المبيع في هذه الحالة . بخلاف رؤية البعض الدالة على الباقي كما إذا رأى 
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كتاب أحكام البيع / البيع الفاسد ومايتعلق به ا 
مبحث البیع الفاسد 
و 
الفاسد“ والباطل بمعنى واحد في عقود البيع » فكل فاسد باطل وبالعکس وهو ما اختل 


ظاهر ثوب غير منقوش فإن رؤية ظاهره تدل على باقيه» أما إذا كان منقوشاً نقوشاً مختلفة رؤية بعضها 
لا يدل على رؤية الباقي فإنها لا تكفي . وكذلك إذا رأى ظاهر صبرة «كومة» من القمح مثا فإنه يكفي 
في رؤية الجميع لأن أجزاءها متساوية فتدل رؤية بعضها على الباقي» أما إذا رأى ظاهر كومة مركبة من 
أجزاء مختلفة «كالخلطة» البندق واللوز والبلح والجوز والخروب فإن رؤية ظاهرها لا يكفي. بل لا بد 

ويصح البيع بالرؤية السابقة على العقد بزمن كما إذا رأى شيئاً ثم اشتراه بعد رؤيته» ويشتمل 
هذا على ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يكون المبيع مما لا يطرأ عليه التغيير في المدة التي رآه فيها قبل العقد يقيناً. 

الصورة الثانية : أن يكون مما لا يطرأً عليه التغيير فى تلك المدة ظاهراًء وتقدر المدة بالنسبة إلى 
كل شيء بحسب حالهء فالفاكهة تتغير في مدة قريبة » والحيوان يتغير إذا مضى عليه زمن كثير» والعقار 
يتغير إذا مضى عليه زمن أكثر. 

وحكم هذا: أن البيع يقع صحيحاً في الصورتين» سواء كان المبيع في مكان قريب أو بعيد ولو 
كان البائع غير قادر على تسليمه في الحال» ولكن يشترط أن يقدر على استحضاره» ثم إن وجده 
المشتري لم يتغير عن حاله فلا خيارء وإن وجده متغيراً فله فسخ البيع على التراخي كخيار العيب» ما ١‏ 
لم يحصل منه ما يدل على الرضا مما تقدم في مبحث خيار الشرط . ا 
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الصورة الثالثة : أن يكون المبيع مما يطرأ عليه التغيير في المدة التي قال ل ا 


ظناً أو شكاً فإن العقد لا يصح لأن المشتري يعلم به في هذه الحالة. 
وإذا اختلف المتعاقدان في الصفة فقال المشتري : بعت لي الثوب على أنه مصري وقال البائع: ٠ ٠‏ 
بل على أنه شامي » أو قال المشتري : إن المبيع الذي رأيته قبل العقد تغيرت صفته» وقال البائع: بل ٠‏ 
هو باق على حاله» فإن القول في الحالتين يكون للمشتري بيمينه. 
(1) الحنفية - قالوا: إن الباطل والفاسد في البيع مختلفان. فلكل واحد منهما معنى يغاير معنى 1 
الأخرء فالباطل هو ما اختل ركنه أو محله» وركن العقد هو بالإيجاب والقبول كما تقدم . فإذا اختل 
ذلك الركن كأن صدر من مجنون أو صبي لا يعقلء كان البيع باطلا غير منعقد. وكذلك إذا اختل 
المحل وهو المبيع كأن كان ميتة أو دما أو خنزيراً فإن البيع يكون باطلا. وأما الفاسد فهو ما اختل فيه 
غير الركن والمحل كما إذا وقع خلل في الثمن بأن كان خمراً. فإذا اشترى سلعة يصح بيعهاوجعل ٠‏ 
تمنها خمرا انعقد البيع فاسداً ينفذ بقبض المبيع ولكن على المشتري أن يدفع قيمته غير الخمب لال 
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ا ا كتاب أحكام البيع / البيع الفاسد وما يتعلق به 
فيه شيء من الشروط والأركان التي سبق ذكرهاء والبيوع الفاسدة كلها محرمة فيجب على 
الناس اجتنابها . وهي كثيرة : 


منها' : بيع الجنين وهو في بطن أمه» كما إذا كانت عنده ناقة حامل فباع جنينها قبل أن 
تلده فإن ذلك بیع فاسد لا يحل» ويسمى ذلك بيع الملاقيح جمع ملقوحة : وهي ما في البطون 


ومنها : : نتاج النتاج كما إذا كانت عنده نعجة حامل فباع ما يتناسل من حملها» ويسمى 
هذا حبل الحبلة» وهو أظهر فسادا من الأول . 


ومنها بيع ما في أصلاب ذكور الحيوانات من المني» ويسمى بيع المضامين: أي ما 
تضمنته أصلاب الحيوانات من المني» فمن كان عنده جمل أو حمار أو ثور ونحوها وطلبه منه 
أحد ليستولد به أنشى من جنسه» فإنه لا يحل له أن يبيعه ماء ذلك الفحل»› > لأن ماء الفحل ليس 
مالا ترما حتی یباع فضلا عن کونه غیر مقدور على تسلیمه» > لأنه قد يمتنع‌ عن أن يطرق الأننى 
فلا یستطیع أحد إجباره. وكما لا يصح بيع مني الفحل› > فكذلك لا تصح'' إجارته لمن يطلبه 


الخمر لا يصلح ثمناً كما تقدم . وكذلك إذا وقع الخلل فيه من جهة كونه غير مقدور التسليم» كما إذا 
باع شیئاً مغصوباً منه ولا یقدر على تسليمه» أو وقع الخال فيه من جهة اشراط شرط لابقتضيه العقد 
كما سيأتي » فإن البيع في هذه الأحوال يكون فاسدا لا باطلا. ويعبرون عن الباطل بما لم يكن مشروعا 
بأصله ووصفه» ویریدون بأصله رکنه ومحله کما عرفت» ومعنی کون الرکن مشروعاً. أن لا یعرض له 
خلل» ومعنى كون المحل مشروعاً: أن يكون مالا متقوماً . وقد تقدم تعريف المال المتقوم في تعريف 
البيع» ويريدون بوصفه ما كان خارجا عن الركن والمحل كالشرط المخالف لمقتضى العقدء وكالثمنية 
فهي صفة تابعة له وإن كان البيع يتوقف على الثمن أيضاً ولكن الأصل فيه المبيع» ولذا ينفسخ البيع 
بهلاك المبيع دون هلاك الثمن لأن الثمن ليس مقصوداً وإنما هو وسيلة للانتفاع بالأعيان» فاعتبر من 
e ETE‏ وحكم البيع الفاسد: اا انت د بخلاف البيع 


الباطل فإنه لا يفيد الملك أصلا وسيأتي . 


وأما البيع الموقوف وهو بيع ما تعلق به حق للغير فإنه من أقسام الصحيح» لأنه ينعقد بدون أن 

)١(‏ الحنفية - فالوا: بيع الملاقيح » وبيع حبل الحبلة» وبيع المضامين باطل لا فاسد للعلة 
المذكورة. فالخلل في المبيع يوجب بطلان العقد كما عرفت . 

(۲) المالكية - قالوا: يصح استجار الفحل ليطرق الأنشى من جنسه لتحمل زمانا معيناًء كيوم أو 
يومين» أو ليطرقها مرة أو مرتين» أو مرات متعددةء فإن حملت - ويعرف حملها بإعراضهاعن قبول 


ا و ا 
ليطرق الأنثى » وينبغي لمن يملكه أن يعيره خصوصا إذا توقف عليه التناسل في جهته» فإذا أبى . 
أن بعیره فإنه يصح أن يستأجره منه مدة لعمل مطلق بحيث لا يذكر إنزاءه على الأنى ولا عیره » 
وله بعد ذلك أن يستعمله فى هذا الغرض . 


ومن البيوع الفاسدة ET‏ وي بيانه تفصيل في 
المذاهب' . 


الفحل - كان لصاحبها الحق في أجرة المدة التي قضاها عنده» أو المرات التي طرق بها الأنشى ٠‏ 
فيحاسب بنسبة ذلك من أصل الأجرةء أما تأجيره بدون تعیین زمان أو مرات حتى تحمل الأنثى فإنها . 
إجارة فاسدة لجهالة ذلك وربما لا تحمل الأنشى مطلقاً فيقع النزاع بينهماء > ومن ذلك ما إذاباع ٠‏ 
شخص لاخر بشرط أن ينفق عليه مدة حياته كأن قال له: : بعتك داري بشرط أن تنفق على نفقة المثل ما . 
تاا إن البيع يفسد في هذه الحالة لجهالة مدة الحياةء نعم إذا عين مدة معلومة كأن قال له: ٠‏ 
بعتك داري على أن تنفق علي عشر سنین مثلا فإنه يصح . وإذا مات البائع أثناء المدة انتقل حقه لورثته 
أو لبيت المالء أما إذا قال له: : وهبتك داري لتنفق على مدة الحياة. أو مدة معينة فإنه لا يصح . ٠‏ 

٠ قالوا: إنما يفسد البيع بالشرط إذا كان الشرط مقارناً للعقد كما إذا قال له: بعك‎  ةيفنحلا‎ )١( 
. هذه الدار بشرط أن تقرضني مائة جنيه فهذا الشرط فاسد يفسد العقد» بحيث إذا قبض المشتري الدار‎ 
٠ ينفذ العقد ويلزم بقيمة المبيع كما هو حكم المبيع الفاسد في كل أمثلته» فإذا تم البيع ولم يكن الشرط‎ 
اا بل جاء بعده فلا يلتحق به على. الأصح . وضابط الشرط الفاسد ما اجتمع فيه أمور:‎ 

أحدها: أن يكون الشرط لا يقتضيه العقدء ومعنى كون العقد لا يقتضيه أنه لا يفهم من صيغته ٠‏ 
بدون دكره. فمثال ما يقتضيه العقد: : تسليم المبيع على البائع» وتسليم الثمن على المشتري فإن العقد ٤‏ 
يقتضي ذلك بصيغته . e‏ أو تسليم الثمن كان شرطأً يقتضيه العقد ومثال 
ما لا يقتضيه العقد ما إذا باع بشرط قرضه كما مثل أ ولا فإن القرض لا يفهم من صيغة العقد بدون 
ذکره. 

ثانياً: أن يكون الشرط غير ملائم للعقدء > فن کان ملائما للعقد وإِن لم یکن مقتضاء هفإن البيع ,. 
کر ا > ومعنی کونه یلائم العقد . أنه يؤكد ما يوجبه العقدء E ET‏ 
له المشتري كفيلا بالشمن. . فإن الكفيل يؤكد ما يوجبه العقد من دفع الثمن. ويشترط في الكفيل أن 
يكون معلوما بالاشارة أو التسمية» وأن يقبل الكفالة في مجلس العقدء سواء کان حاضرا أو کان غائاً 
a u‏ فإذا لم يكن الكفيل معيناً ولا مسمى فالعقد فاسد. 
وإذ اكان الكفيل حاضرا في مجلس العقد وا بى أن يقبل الكفالة حتى افترقا. أو اشتغلا بعمل آخر کان 
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العقد فاسدا ولو قبل بعد ذلك. GEE‏ أن يرهن المشتري عنده بالثمن رهناً فإن 
ذلك الشرط يؤكد معنى البيع» ود يشترط في الرهن أن يكون معلوماً بالإشارة أو التسمية» فان لم يکن 
ارهن معلوماً ولكن سماء المشتري فقط فإن کان عرضاً لم یجز» أما إن کان مكيلا أو موزوناً موصوفا 
فالغ جائرء وإن لم يكن الرهن معيناً ولا مسمى كأن شرط البائع أن يرهنه المشتری رهناً بدون أن 
RAL‏ إلا إذا تراضيا على تعيين الرهن في المجلس ودفعه المشتري إليه 
قبل أن يتفرقا» أو دفع المشتري الثمن معجلا فإن البيع يجوز في الحالتين . 

الا : أ أن يون الشرط قد ورد الشرع بجوازه وإن كان لا بقتضيه العقد ولا يلائمه كشرط الخيار 
والأجل . ومثل ورود الشرع في ذلك الشرط المتعارف» وذلك كما إذا اشترى «جزمة» بشرط أن بخيط 
البائ أزرارهاء فإن الشرط في ذلك متعارف فيصح البيع› وکذا إذا اث شترى حذاء جديدأ «جزمة أو 
مدا a e So‏ بشرط أن يسمره البائع أو يسمر له 

رابعاً: أن يكون لأحد المتعاقدين فيه منفعة» فإن لم يكن فيه لأحد المتعاقدين منفعة فإنه لا يفسد 
العقد ولو كان لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يرد به الشرع ولا العرف. 

ويتضح من هذا أن الشرط الفاسد: هو ما كان شرطأ لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يرد به الشرع 
ولا العرف» وكان لأحد المتعاقدين فيه منفعة . 

وقد علمت مما تقدم أن حكم البيع الفاسد: هو ثبوت الملك بعد قبضه» فإذا قبض المشتري 
المبيع ادن البائع سواء ء کان الإذن اکان قال له ك الله التي اشتریتهاء اکان ان 
قبضه في مجلس العقد بحضرة البائع ولم ينهه البائع عنه ولم يكن فيه خيار شرط . ویستثنی من ذلك 
ثلاثة أمور: 

الأول: بيع الهازل فإن المبيع لا يملك بقبضه. 

الثاني : أن يشتري الأب من مال طفله سنعة لنفسه فإن البيع يقع فاسداء ولا يملكه الأب 
بالقبض وإنما يملکه بالاستعمال . 

الثالث: أن يبيع الأب من ماله لطفله» ويكون المبيع في الأمور الثلاثة أمانة في يد المشتري»› 


i i EE N‏ ولا شفعة 


منها: EN‏ 
ويتضح لك مما تقدم أن البيع لا يبطل بالشرط في مواضع أهمها ما يلي : 
١‏ - إذا باع شيئ بشرط رهن معلوم اسار ة او تة 
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كتاب أحكام البيع / البيع بشرط ەم 

۲ - إذا باع بشرط كفيل حاضر أو غائب ولكنه حضر قبل أن يتفرقا من المجلس وكفلء أما إذا لم 
يحضر ثم كفل بعد أن علم فإن البيع يفسد. 

۳ - إذا اشترى شيئا بشرط أن يحيل البائم بالثمن على غيره. 

إذا باع بشرط إشهاد على البيع . 

إذا باع بشرط خيار الشرط المدة الجائزة «ثلاثة أيام» . 

- إذا باع بشرط أن ينقد الثمن . فإذا لم ينقده إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. 

۷- إذا اشترى بشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم. 

۸ -إدا باع بشرط البراءة من العيوب. 

- إذا باع بشرط أن تكون الثمار المبيعة على المشتري . وكذا إذا اشترى بشرط تركها على 
النخل بعد إدراكها فإنه صحيح على المفتى به. 

١-إدا‏ اشترى بشرط وصف مرغوب فيه » كما إذا اشترى دابة بشرط كونها سريعة. 

تاباغ أرضا رط كر الطريى لث رالرى 

۲ - شرط حذو النعل . 

۳ - شرط خرز الخف. 

الشافعية - قالوا: للشروط في عقد البيع حمسة أحوال: 

الحالة الأولى : أن يكون الشرط مقتضى العقد «ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه» فعقد 
البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمر بقبضه» فإذا اشترط المشتري قبض المبيع والبائع قبض 
E KA‏ بولك دا ار ا ر ان دو ادا ود فته عا 
فإن ذلك الشرط صحيح > لأن الشارع قد رتب على عقد المنفعة بالمبيع ‏ والعيب ينافي ذلك فهو شرط 


الحالة الثانية : أن يكون الشرط لصحة العقد كأن يشترط قطع الثمرة. فإنه لا يصح شراء الثمرة 
قبل ظهور صلاحها بدون أن يشترط قطعها كما يأتي» فالشرط في هذه الحالة ضروري لصحة العقد. 

الحالة الثالثة : ألا بكرن الثرط فة مضل كنا إذا اشر ی دات رط کو ها اما فإن هدا 
ا ومثل ذلك ما إذا اشترط أن يكون المبيع غير مرهونء فإنه شرط لمصلحة 
العقد. 

الحالة الرابعة : أن يكون الشرط لغوأً كان يشتري حيواناً بشرط أن يأكل الربيم اليابس» فإن مل 
هذا الشرط لا يضر 

الحالة الخامسة :« أن يكون الشرط مما لا يقتضيه يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطاً لصحته» 
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كتاب أحكام البيع / البيع بشرط 
أو كان لغوأً» وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر بالعقدى كما إذا قال له بعتك بستاني هذا بشرط أن 
تبيعني دارك» أو تقرضني كذاء أو تعطيني فائدة مالية . وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في 
صلب العقد» آما إذا كان قبله ولو كتابة فإنه يصح . أو يقول ك رف ر ان جاو ا ا 
بشرط أن تخيطهء أو بظيخا ا و حطباً بشرط أن تحمله . وغير ذلك ما لا يقتضيه العقد وليس في مصلحته 
ولا شرطاً في صحته . وإذا باع له شيئاً بثمن مؤجل إلى أجل معلوم بشرط أن يدفع له رهناً معلوماً کأن 
يقول له ٠‏ بعتك هذه الدار بثمن في ذمتك بشرط أن ترهنني به الفدان الفلانيء أو الأرض الفلانية 
المعينة فإنه يصح . أما إذا لم يعين بأن قال له : رهی فاو أرضاً فإن البيع يكون فاسدا . ومثل 
ذلك ما إذا باع له شیئاً بشرط أن يحضر له كفيلا. RN EES‏ 
e‏ 

ويشترط في المرهون أن يكون غير المبيع وغير الثمن . فإذا قال له بعتك هذا الجمل بكذا على 
انه یکون تحت يدي مرهوناً حتی تعطیني ثمنه فانه لا يصح . وكذا إذا قال له المشتري : اشتريت منك 
جملا موصوفا بكذا في ذمتك على أن یکون ٹمنه مرهوناً عندي حتی أقبضه فإنه لا يصح . 

ويشترط في بطلان البيع بذلك أن يكون الشرط في صلب العقد كما ذكر في المثالين» فإن كان 
بعد تمام العقد بعد قبض المبيع فإن العقد لا يبطل بشرط الرهن. 

زكرت الفرفرة مارا بالضاهة او الومف هفات الله اا الكفبل فحن مارا 
بالمشاهدة أو الاسم والنسب. فلا يكفي في معرفته الوصف كأن يقول: بعتك بشرط . كفيل غني موسر 


المالكية ر ا Ss‏ أربعة الحالة الأولى : أن يشترط 


تت e‏ ا WE ARE‏ بخلاف ما إذا باع 
له شيئاً ثم طلب أن يقبله منه فقال له المشتري : أقيلك بشرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بالثمن فيجوزء 
لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يختفر في غيرهاء وهذا الشرط مفسد للبيع . الحالة الثانية : أن تشرط رطا 
يخل بالثمن» كما إذا باع له شيا بشرط أن يقرضه مالا فإن شرط القرض يخل بالثمن . لأنه إن کان من 
البائع فإنه يبيع السلعة بنقص. وإن كان من المشتري فإنه يشتريها بزيادة. وأما إذا باعه دارا ثم سلفه 
مالا بدون شرط فإنه لا يضر على المعتمد. وهذا الشرط يفسد البيع» فالبيع فاسد بالشرط في هاتين 
الحالتين . الحالة الثالثة : أن يشترط شرطا يقتضيه العقدء كما إذا شرط المشتري على البائع أن يسلمه 
المبيع» أو أن يرد العوض عند انعقاد البيع ء UTES ASN Sh‏ 
يضر . کک أن يشترط شرطاً لا يقتضيه العقد ولا ينافيه» كما إذا باعه بشرط الأجل» أو 


الخيار» أو الرهن» أو الضمان» أو الأجل المعين . فإن البيع في كل هذا صحيح . وكذلك الشرط . 


كتاب أحكام البيع / البيع يشرط _ ۷ 
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الحنابلة ‏ قالوا: ر e‏ إلى قسمين : القسم الأول : صحيح لازم يجب على 
a EE‏ وهو نلاه أنواع : : النوع الأول: أن يشترط ما يقتضيه العقد أي يطلبه البيم 
بحكم الشرع» وذلك كالتقابض . وحلول الثمنء وتصرف كل واحد من العاقدين فيما يصير إليه من 
مبيع وثمن» ورد المبيع بعيب قديم ونحوذلك مما يترتب على العقد شرعاً وإن لم يذكر. فإذا شرط 
أحد المتعاقدين شيئا من ذلك فإنه لا يضر العقد شيئاً. فوجده کعلمه . النوع الثاني ETE‏ 
من مصلحة العقد كأن يشترط صفة في الثمن كتأجيلهء > أو تأجيل بعضه إلى وقت معلوم » فإن في ذلك 
مصلحة تعود على المشتري . LS‏ 
مصلحة تعود على البائع» وللبائع أن يرهن المبيع نفسه على ثمنه كما إذا قال له: : بعتك هذاعلى أن 
یکون رهنا عندي على ثمنه فإنه يصح am SC e‏ 
يصح »› لأن فيه مصلحة تعود على البائع. . وإنما يصح للبائع أن يطلب الرهن والضمانة قبل تمام العقدء 
فإدا طلب ذلك بعده فإنه لا يجاب لطلبه E EG‏ 
مشيتها سهلة أو تحلب لبنا أو غزيرة اللبنء أو كون الفهد صيوداء أو الطير مصوتاًء أو يبيض . أو كون 
الأرض خراجها كذا. 

فإن كل هذه الشروط صحيحة يلزم الوفاء بها. eS‏ وإلا فإن 
e‏ أو له عوض ما فاته من الشرط . وإدا تعذر على 
المشتري ردالبيع تعين له العوض . النوع الثالث: lS O E CUE‏ 
إذا باع دارا واشترط أن كا مده معلرمة کشر ونجرة أو باع جملا واشترط أن يحمله أو يحمل 
متاعه إلى موضع معين فإن ذلك يصح : كما يصح حبس المبيع على ثمنه. وللبائع أن يؤجر ما اشترطه 
من المنفعة وأن یعیره لغیره E INE EOE PORA‏ 
اشترط عليه أن يحمل المبيع إلى داره أو يخيط له الثوب» أو يحصد له الزرع» أويقطع له الثمرة» أو 
OE TOON‏ فكل هذه الشروط صحيحة يلز م باع فعلها إلا إذا كانت 
مجهولة» كما إذا اشترط أ ee‏ إن الشرط يون فاسندا 
ولكن البيع يكون صحيحاً. 

القسم الثاني : من الشروط التي تشترط عند البيع : الشروط الفاسدة التي يحرم اشتراطها وهى 
ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يشترط أحد العاقدين على صاحبه عقد آخر کأن یبیعه داره بشرط قرض . أو 
بشترط أن به مله أو يؤجر له أرضه. أويشاركه في تجارة أو زراعة أو غير ذلك من العقودء 
ا . ومثل ذلك ما إذا قال : : بعتك داري بکذا على أن تزوجني ابتك أو على أن تنفق 
على خادمي أو نحو ذلك. 

النوع الثاني : أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه» كما إذا اشترى سلعة بشرط أن تروج فإذا 
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ا ص كتاب أحكام البيع / بيع النجس والمتنجس‎ 
والمتنجس‎ 

ومن البيوع الباطلة بيع النجس أو المتنجس على تفصيل في المذاهب. 


و فانه بردها» أو يشترط أن ينيعها يدون حسارة فادا اټ کات الخسارة على البائع» أو و باع 
شيا بشرط أن المشتری لا يبيعه› أو باع شيا بشرط أن يجعله المشتري وقفاً ونحو ذلك. ومثل هذه 


الشروط فاسدة لا يعمل بمقتضاهاء ولكن ¿ البيعم صحيح فلا يبطل باشتراطها. النوع الثالث: أن يشترط 


البائم شرطاً يعلق البيم عليه كقوله : بعتك إن جئتني بكذا. أو بعتك إن رضي فلان ونحو ذلك» وهذا 
الشرط يفسد البيع إلا إدا قال : بعت إن شاء الله ء وقبلت إن شاء الته فإنه يصح . 
١(‏ المالكية - قالوا: e‏ يع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ لآنه لا يطهر بالدبغ» 
وكالخمروالخنزيروزبل مالايؤكل لحمه» سواء كان أكله محرماكالخيل والبغالوالحمير» أومكروهاً 
كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهرء فإن فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها. وكذلك لا 
يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور» فإن 
الزيت لا يطهر بالغسل . وبعضهم يقول : إن بيع الزيت المتنجس ونحوه صحيح لأن نجاسته لا توجب 
إتلافه» وأيضا فإن بعضهم يقول إن الزيت يمكن تطهيره ه بالغسل ‏ أما المتنجس الذي يمكن تطهيره 
کالثوب فإنه يجوز بیعه» ويجب على البائع أن يبين ما فيه من النجاسة فإن لم يبين كان للمشتري حق 
الخيار. 

ولا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرآ سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة أو غيرهما لورود 
النهي عن بيعه شرعأء فقد نهى النبي بُ عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن. وبعض 
المالكية يقول: إن بيع كلب الصيد وكلب الحراسة صحيح . ويباح اقتناء كلب الصيد والحراسة. 

الحنابلة - قالوا: لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس» أما الطاهر فإنه 
يصح كروث الحمام وبهيمة الأنعام . ولا يصح بيع الميتة ولا بيع شيء منها ولو لمضطر إلا السمك 
والجراد ونحوهماء ولا يصح بيع دهن نجس العين كدهن الميتة» كما لا يصح الانتفاع به في أي شيء 
من الأشياءء أما الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحل بيعه» ولكن يحل الانتفاع به في 
الاستضاءة فى غير المسجد. أما النجس الذي يمكن تطهيره كالثوب والاناء فإن بيعه يصح . 

ولا يصح بيع الكلب» سواء كان كلب صيد ونحوه أو لا . ويحرم اقتناء الكلب إلا للصيد وحراسة 
الماشية والحرث . فإن اقتناءه لذلك جائز إلا الكلب الأسود. وهل يصح بيع الهر؟ خلاف . والمختار أنه 
لا يجوز. ويجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهماء كما يجوز بيع جوارح الطير كالصقر 
والباز. ولا يصح بيع الحشرات كالعقرب والحية إلا دود القز والدود الذي يصاد به. 

الشافعية - قالوا: لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد. 


۰۹ 


ا البيع / ا 
ومن البيوع الفاسدة بيع الطير في الهواء لعدم القدرة على تسليمه على تفصيل في 


المذاهب. 


وإذا باع شيثا طاهرا مخلوطأ بنجس بأن كان يتعذر فصل النجس منه فإن بيعه يصح . كما إدا باع 
دازا س اجر ج واا م O‏ 
وغير ذلك فإن بيعها صحيح › وهل البيم يقع على الطاهر فقط ويدخل النجس تبعأء أو البيع واقع على 
مجموعها؟ خلاف : ويعفى عن المائعات التي توضع في الأنية المصنوعة من المخلوط بالنجس. أما 
إا ل ار تالالطا ل ع ر ف ع ا ف ن ان ع 

الحنفية - قالوا لا يصح بيع الخمر والخنزير والدم فإذا باع مرا أو خنزيراً كان البيع باطلا أما 
إذا اشترى عينا طاهرة , بخمر أو خنزير فجعلها ثمنأ لا مبيعا كان البيع فاسداً يملكه المشتري بالقبض»› 
وله هه نا مشروعا كا ناء . وكذلك لا ينعقد بيع الميتة كالمنخنقة والموقوذة والمتردية ونحوهاء 
كما لا يحل بيع جلدها قبل الدبغ . أما بعد الدبغ فإنه يصح لأنه يطهر بالدبغ ما عدا جلد الخنزير فإنه لا 
sl Se CS Ge‏ 

وإذا جعل ذلك ثمناً لسلعة طاهرة كان الييع فاسداً كما عرفت في الخمر ونحوه وسيأتي قريباً. 
ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل› > فيجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ ودهن 
عدد الألات «الماكينات» ونحوها. والاستضاءة به في غير المسجد ما عدا دهن الميتة فإنه لا يحل 
الانتفاع بهء لأنه جزء منها وقد حرمها الشرع فلا تكون مالا . وقد تقدم في باب الطهارة أن الزيت ونحوه 
يمكن تطهيره. ولا ينعقد بيع العذرةء فإذا باعها كان البيع باط إلا إذا خلطها بالتراب فإنه يجوز بيعها 
إذا كانت لها قيمة مالية كأن صارت «سباخا» . ويصح بيع الزبل ويسمى «سرجين أو شرقين» وكذا بيع 
البعر. ويصح الانتفاع به وجعله وقوداء ويصح بيع كلب الصيد والحراسة ونحوه من الجوارح كالأسد 
والذئب والميل وسائر الحيوانات سوى الخنزير إذا كان ينتفع بها أو بجلودها على المختار وكذلك يصح 
| بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إدا كان ينتفع بها . والضابط في دلك: أن كل ما فيه منفعة 
aT‏ 

)١(‏ الشافعية - قالوا: لا يصح بيع الطير في الهواء» ويسمى بيعه في الهواء بيع الغرر: وهو عبارة 
عن أن يكون المبيع مجهول العاقبة بأن يكون مترددا بين القدرة على إمساكه وعدمهاء ولكن الغالب 
عدم القدرة عليه» > كبيع الطير في الهواء المذكور.ء فإن الطير متردد بين عودته إلى مكانه وعدمهاء 
والغالب عدمهاء ا وه وچ و ا 

الحنفية - قالوا : إذا اصطاد طیرا فکان في یدہ ثم أرسله في الهواء فإن بيعه في هذه الحالة يكون 
فاسدا لعدم القدرة على تسليمهء فإذا سلمه بعد البيع فقيل : يعود الجواز» > وقیل: لا أما إذا باع الطير 
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كتاب أحكام البيع / التصرف في المبيع قبل قبضه 


1۰ 
قول فض 
ومن البيع الفاسد أن يتصرف المشتري ببيع ما اشتراه قبل قبضه على تفصيل في 
المذاهي. 


في الهواء قبل أن يصطاده فالبيع باطل لا ينعقد أصلٌ لعده الملك» فإن كان يطير ويرجع كالحمام فإنه 
يصح بيعه وهوفي الهواءء لأن العادةأنهيرجع» وظاهرالرواية أنه لايصح ويصح بيع أبراج الحمام في 
الليل لا في النهار لأنها تجتمع في أبراجها ليلا بلمبيت وتتفرق نهاراً في طلب القوت . أما النحل فإنه 
يصح بیعه إدا کان مجتمعا. 

المالكية - قالوا: لا يصح بيع الطير في الهواءء ولا بيع الطير الكثير المجتمع إذا كان صغيرا 
يدخل بعضه تحت بعض كالعصافير والدجاج والحمام بحيث لا يكون معرفة عدده بالتقديرء أما إذا كان 
یمکن للمشتري أن یعرف قدره ویحيط به في وقت هدوئه أو نومه فإنه يجوز» ولا يصح بيع حمام البرج 
وحده لأنه لا يمكن معرفة قدره» فإذا عرفه قبل الشراء فإنه يصح » كما يصح بيع البرج بما فيه وإن لم 
یعرف قدره لأن ما فيه یکون تابعا له . 

الحنابلة ‏ قالوا: لا يصح بیع الطير في الهواء سواء كان يألف الرجوع أو لا کما لا يصح بیع 
النحل في الهواء لأنه غير مقدور على تسليمهء فإدا كان في مکان مغلق عليه كالبرج ويمكن أخذه منه 
فإنه يصح بيعه إذا كان في خلاياه بأن شاهده المشتري داخلا إليها. 

(۲) الشافعية ‏ قالوا: لا يصح للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه» ولو قبض البائع الثمن 
وأذن في قبض المبيع » فإذا اشترى شيئ منقولاً كان أو غيره ولم يستلمه ثم باعه وقع البيع باطلاء حتى 
ولو باعه لمن اشتراه منه لضعف الملك قبل القبض› فلا يصح التصرف في المبيع بالبيع ويستشنى من 
ذلك ثلاثة أمور: الأول: أن يبيعه قبل قبضه لمن اشتراه منه بنفس الثمن الذى اشتراه به بدون زيادة. 
الثاني :أن يتلف المبيع عند البائم» فإن للمشتري أن يبيعه له بمثله بأن يعطي البائع للمشتري ثمناً مثل 
التالف . الثالث: أن یشتري شيئالم یقبضه وکان ثمنه دینافي ذمته کأن اشتری جما بعشرة ولم یقبضه 
ولم يدفع ثمنه» فإنه يصح في هذه الحالة أن يبيعه لمن اشتراه منه بعشرة في ذمة البائع الأول أو 
يشتري الجمل بعشرة ويدفعها للبائع ولم يقبض الجمل فإنه يصح أن يبيعه بعشرة في ذمة البائم» والبيع 
في الأحوال الثلائة يكون إقالة بلفظ البيع فليس بيعا حقيقةء ولهذا صح مع فقد شرط نقل المبيع من 
ملك البائع إلى المشتري إدا كان يمكن نقله» والتخلية بين المشتري وبين المبيع ليضع عليه يده إذا 
كان لا يمكن نقله كالأرض والنخل ونحو ذلك . ومن هذا تعلم حكم بيع «الكنتراتات» المعروفة في 
زماننا. ومثل المبيع إذا كان عينأً فإنه لا يصح للبائم أن يتصرف فيه قبل قبضه على الوجه المتقدم . 

وكما لا يصح التصرف فيهما قبل قبضهما بالبيع » فكذلك لا يصح التصرف فيهما بالرهن 
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والإجارة لا للبائع ولا لغيره» سواء رهن المبيع في مقابل الثمن» أو رهن الثمن في مقابل المبيع أو 
غير المقابل على المعتمد. 

وله أن يتصرف فيهما قبل النقل بالوقف والقسمة . ٠وإذا‏ اشترى طعاما جزافا كأن اشترى صبرة من 
القمح بدون كيل فإن له أن يتصرف فيها قبل القبض.» أما إذا اشتراها بالكيل فإنه لابد من قبضهما قبل 
التصرف. 

الحنفية - قالوا: من البيع الفاسد بيع الأعيان المنقولة قبل قبضهاء »> سواء باعها لمن اشتراها منه أو 
لغيره» فإذا اشتری حیواناً أو قطنا أو ثيابا أو نحو ذلك ثم باعها لمن اشتراه منه أو فيره» كان البيع 
الثاني فاسدا فيملكها المشتري بقبضها وعليه قيمتها. N N‏ 
بيع بيع «الكنتراتات» المعروف في زماننا إدا وقع في الأعيان المنقولة» کأن يشتري القطن تم يبيعه قبل 
قمضه لمن اشتراه منه أو لغيره سواء كان بثمنه أو بأقل منه فإنه فاسد» أما بيع الأعيان غير المنقولة قبل 
IN CG O‏ 
يصح » وقال محمد: لا يصح » فإذا كانت مهددة بالزوال كالأرض التي على شاطىء ء البحر ويخشى أن 
يطغى عليها كان حكمها كالمنقول» فلا يجوز بيعها قبل قبضها ويجوز هبة الأعيان المنقولة قبل قبضها 
لغير من اشتراها منه» كما يجوز له التصدق بها ورهنها لغير من اشتراها منه على الأصح . فإذا وهبها 
لمن اشتراها منه وقبل الهبة انتقض البيع وإذا باع عيناً منقولة كثوب ثم قبضها المشتري ولم يقبض البائع 
e‏ أما بيعها لمن اشتراها منه فإنه يصح إد! كانت بثمنها 
أو بأكثر . أما بيعها بأقل من ثمنها فإنه يكون فاسدا إذا اجتمعت فيه أمور: ‏ 

الأول: أن يبيعها لنفس من اشتراها منه أو لوكيله أو لمن لا جوز له شهادته كابنه وأبيه» فإذا باعها 

لمشتري لرجل آخر غير من اشتراها منه» أو وهبها له» أو أوصى له بها ثم اشتراها البائع الأول منه بأقل 
EER‏ باع محمد ثوباً لعلي بعشرة فأخذ علي الثوب ولم يدفع ثمنه 
ثم اشتراه محمد من علي بثمانية فإنه يصح . أما إذا باعه علي لخالد» أو وهبه له. أو أوصى له به ثم 
اشتراه محمد من خالد بثمانية فإنه يصح . الثاني : أن يتحد جنس الثمن بان يشتريها بنقود ئم يعود 
فيبيعها له بنقود أقل منهاء أما إذا اشتراها بنقود ثم باعها له بعين ٤‏ غير النقود فإنه يصح ولو كانت قيمة 
العين أقل من الثمن . 

الثالث: أن يبقى المبيع على حاله بحيث لم يطرأ عليه نقص» آما إذا طرأً عليه عيب أنقص قيمته 
فإنه يصح أن يبیعه لمن اشتراه منه بأقل من ثمنه قبل أن يقبضه الثمن . 

المالكية ‏ قالوا : يصح للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه بالبيع » سواء كان المبيم أعيانا 
منقولة أو عيناً ثابتة كالأرض والنخيل ونحوهماء إلا الطعام كالقمح والفاكهة فإنه لا يصح بيعه قبل 
قىضە › إلا إذا اشتراه جزافا بدون كيل أووزن أوعد» فإذا اشترى صبرة من القمح بدون كيل ثم باعها 
قبل أن يقبضها صح البيع . وكذا إذا اشترى فاكهة من غير وزن فإنه يصح بيعها قبل أن يقبضها. لأنها 
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بمجرد العقد تكون في ضمان المشتري فهي في حكم المقبوضة. أُما اذا اث شترى الطعام بكيل أو بوزن 
فإنه لا يصح له أن يبيعه قبل القبض لورود النهي في الحديث عن بيع الطعام قبل أن يكتالهء وقد قيل 
في علة النهي : إن في قبضه منفعة للعمال» إذ ينتفعون بكيله وحمله ووزنه وغير ذلك بخلاف ما إذا 
SENG‏ وقيل . إنه آمر تعبدي . وأدا تصدف رجل على أخر 
بقمح من جرنه أو بفاكهة من حديقتهء فإن للمتصدق عليه أن يبيع ما تصدق به عليه قبل أن يقبضه ومثل 


ذلك ما إذا وهبه له أو أقرضه إياه. أما إذا كان المتصدق أو الواهب أو المقرض قد اشترى طعاما ولم 


يقبضه ثم تصدق به أو وهبه أو أقرضه فإنه لا يصح للمقترض أو الموهوب له أو المتصدق عليه أن يبيعه 
قبل . 

ومن ذلك تعلم أنه يجوز لمن اشترى طعاما أن ل أن يقبضه» کما يجوز له أن 

يشتري طعاما لم يقبضه ثم يحيل على البائم شخصاً اقترض منه طعام ما ليأخذ من البائع ما اشتراه من 
ذلك الطعاء وفاء لقرضه . أما إذا كان قد باع طعاما لرجل ولم يعطه ذلك الطعام واقترض طعاماً من آخر 
فإنه لا يصح له أن يحيل من باع له على من اقترض منه : مشال ذلك : أن يشتري محمد من علي إردبا 
من القمح لم يقبضهء وعلى محمد إردب من القمح اقترضه من خالد» فيصح لمحمد أن يحيلل خالدا 
على علي ليأخذ الاردب الذي اشتراه من علي وفاء للاردب الذي اقترضه من خالد. أما إذا كان محمد 
قد باع خالدا إردباً من القمح ولم يقبضه خالد» > فإنه لا يصح لمحمد أن يحيل خالدا ليأخذ الاردب 
الذى اقترضه من علي وفاء للآردب الذي باعه إياهء لأنه في هذه الحالة يكون خالد قد باع الاردب 
الذي اشتراه من محمد لمحمد بالاردب الذي اقترضه محمد من علي قبل قبضه وهذا لا يجوز. 


الحنابلة - قالوا: يصح التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه إذا كان غير مكيل أو موزون أو معدود 

أومذروع» أما إذا كان كذلك فإنه لا يصح التصرف فيه باليع قبل قبضه» فإذا اشترى إردبا من القمح» 

أو قنطاراً من الحديدء اواعلدا من الرتقال: أو وبا غشرين ¿ دراعاً ونحو ذلك فإنه لا يصح أن يبيعه قبل 

أن يقبضه من المشتري وکما لا يصح بیعه فإنه لا يصح إجارته ولا هبته ولو بلا عوض› وكذلك لا يصح 

رهنه ولا الحوالة عليه ولا الحولة به وغير ذلك من باقي التصرفات» إلا أنه يصح جعله مهراً كما يصح 

NA E‏ ایو و کما إدا اشتری 
من القمح معينة فإن له أن يبيعها قبل قبضهاء كما يصح له إجارتها وهبتها ورهنها وغير ذلك . 


وإذا بع سلعة بشمن مؤجل أو بشمن حال ولكن لم يقبضه فإنه يحرم على البائع أن يشتريها من 


الذي باعها له وإذا فعل يقم البيع باطلا بشروط : 


الأول: أ یشتریها بنفسه أو بوکیله من نفس الذي باعها له . فادا اشتراها اينه أو أبوه أو خادمه أو 
A‏ 
الذي باعها له. 
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كتاب أحكام البيع / التصرف في المبيع قبل قبضه 


وللبيوع الفاسدة أمثلة كثيرة غير ذلك مفصلة في المذاهب. 


الثاني : أن يشتريها بثمن أقل من الثمن الذي باعها به» فإن اشتراها بمثل ثمنها أو أكثر فإنه 
الثالث: أن يشتريها بثمن من جنس الثمن الأول: أما إذا لم يكن من جنسه كما إذا باعها بنقد ثم 


اشتراها بعروض تجارة فإنه يصح وإذا كان غرضه من البيع الأول والتوصل إلى البيع الثاني بطل 
العقدان» وتسمى هذه المسألة مسألة العينة وسيأتي بيانها. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: إنك قد عرفت أن هناك فرقاً ‏ بين البيع الفاسد والباطل» > فلكل منهما أمثلة 
e‏ 


a gt E 

أحدهما: أن يكون من شأنه أن ينتفع به عند الحاجة. 
ثانيهما: أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعاًء فإذا لم يكن من شأنه الانتفاع به كحبة من حنطةء أو 
لم يكن الانتفاع به مباحاً شرعاً كالخمر والخنزير والمنخنقة والموقوذة ونحو ذلك مما يعتبر ميته في نظر 
الشرع فإنه لا یعتبر مالا فادا باع مالا ينتفع ره أصادذ کالترات» والدم المسفوح› والقليل التافه كحبة 
من حنطة» فان بیعه يقع باطلا. وكذلك إذا باع ما ينتفع به ولكن لم يكن الأنتفاع به مباحاً في نظر 
الشرع› كالخمر والخنزير والمنخنقة والموقوذة لأنه وإن كان مالا ينتفع به في ذاته» ولکن الشرع نهى 
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تعلم أن المعول عليه في انعقاد البيع : هو أن يكون للشيء قيمة مالية شرعية» فإذا لم تكن له قيمة في . 
بعض الأزمنة» ثم عرض له ما يجعل له قيمة کان بيعه صحيحاً متى كان يباح الانتفاع به شرعا كالتراب 


أما إذا عرض له ما يجعل له قيمته ولكن لم يكن مباحاً في نظر الشرع كالدم المسفوح إذا صنع به 


E 


” 


ومنها: بيع ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. 


ما يجعله صالحاً للأكل فإنه لا يحلء لأن الشارع نهى عنه» فجواز البيع يدور مع حل الانتفاع بما له 


ومنها : بيع ما يعمله في الأرض حرا ویسمی کراباً . يقال : كرب الأرض من باب فعل» ادا 1 
قلبها . فإذا استأجر أرضاً من شخص ثم حرثها وأعادها له فلا يجوز أن يبيعه ذلك الحرث»› وش فلك . 
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4 ما إدا حفر حفرة «(قنأة) 2 متصلة بالنهر ويسم کريې الهر تقال کری النهر كرمى › إدا حفر فيه حفرة 
٠‏ جديدة. أما إذا أحدث فيها بناء أو شجراً فإنه يجوز بيعه ما لم يشترط تركه له. 


ومنها: بيع المعدوم كبيع علو سقط بناؤه» كما إذا كان لرجلين بناء أحدهما له السفل والآخر له 
٠‏ العلوفسقطامعاًء أو سقط العلو وحده فإن بيع العلو لا يجوز بعد ذلك لأن المبيع في هذه الحالة 
٠‏ يكون عبارة عن حق التعلي» وحق التعلي ليس بمال لأن المال عين يمكن إحرازها وإمساكها وليس هو 
حق متعلق بالمال أيضاً بل هو حق متعلق بالهواء وليس الهواء مالا يباع والمبيم لا بد أن يكون أحدهما. 
أما إذا باع العلو قبل سقوطه فإنه يصح » وكذا يصح بيع العلو الساقط إذا كان لصاحب السفل على أن 
٠“‏ يكون سطح السفل لصاحب السفلء ر . حتى لوانهدم العلو كان له أن يبني 
2 آخر مثل الأول. ومن بيع المعدوم بيع ما ينبت في باطن الأرض إذا لم ينبت أصلاء أو كان 
قد نبت ولکن لم یعلم وجوده وقت البيع كالجزر والفجل والبصل . أما إذا کان قد نبت وعلم وجوده 
وقت البيع فإن بيعه يصح ولا يكون معدوماً على أن للمشتري خيار الرؤية بعد قلعه ثم كان المبيع في 
الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والجزروالبصل فقلع المشتري شيا بإذن البائع أو قلع البائع 
٠‏ شيئاً فرآه المشتري فلا يخلو: إما أن يكون المقلوع له قيمة بحيث يدخل تحت الوزن أو الكيل» وإما 
ا 

فالأول: إذا رآه المشتري ورضي به سقط خياره ولزمه البيع في الكل إذا وجد الباقي كذلك» لأن 
. رؤية البعض تكون كرؤية الكل . 

والثاني : إذا رآه المشتري فإن رؤيته لا تكون كرؤية الكل لكونه يسيرآًء أما إذا كان المقلوع مما 
يباع بعد القلع بالعدد كالفجل فإن رؤيته بعد القلع لا تسقط الخيار وإن كان لها قيمة» لأنه يتفاوت في 
الكبر والصغر فاد تساوي بين آفراده . فإذا قلع المشتري شيئاً بدون إذن البائم لزمه البيع وسقط خياره إلا 
أن کون المقلوع يسيراً. 

وأما بيع ما ينبت بالتدريج فیظهر بعضه ویخفی بعضه كالورد والياسمين ففيه اخحتلاف : فقد أفتى 
بعضهم بجواز بيعه لتعامل الناس به OE‏ وقال بعضهم كالمعدوم فلا يصح بيعه . 

ومنها: بيع الصوف على ظهر الخنم قبل جزه» لأنه قبل الجزليس مالأ متقوماً بل هو جزء من 
الحيوان لقيامه به كسائر أطرافه» ولو سلمه قبل العقد لم ينقلب صحيحاً لأنه وقع باطلا. ومثله کل ما له 
اتصال بحسب خلقته بالمبيع كجلد الحيوان» ونوى التمر» وبذر البطيخ » فإن بيع ذلك باطل لكونه 
كالمعدوم. 

٤‏ ومنها: بيع السمك قبل صيده بالنقود من قروش ونحوهاء وإنما كان باطل لأن المبيع معدوم غير 
مقدور على تسليمه. وكذلك بيعه بالعرض «المتاع القيمي» إذا كان السمك غير معين كما إذا قال له: 
بعتك ما اصطاده من سمك بهذا البطيخ » ومثله ما إذا جعل العرض مبيعاً والسمك ثمناً. 
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كما إذا قال له: بعني هذا البطيخ بما أصطاده من سمك. أما إذا كان السمك معيناً وجل : 
العرض مبيعاً كأن قال له: بعني هذه البطيخة بحوت أصطاده لك فإن البيع يكون فاسدآً. والفرق بين 
الأمرين : أن السمك المطلق لا يعقل جعله ثمناً ولو ملكه بعد صيده ٤‏ 
کن ا و وإذا اقتطع من النهر أو الترعة قطعة 
بجسر ونحوه ثم أدخل فيها السمك› فإن كان قد أعدها للصيد فإن TE‏ له ثم إن . 
el‏ یکون مملوکا مقدور التسليم . أما إذا لم يمكن فإنه لا يصح 
بيعه . وإذا لم يكن قد ٤ PY EP E aN‏ 

وإلا فلا یملکه فلا يصح له بيعه . وإن اصطاده من الترعة أ و النهر نم أرسله في المصرف أو القناة فإنه 
یکون مملوکاً له» ويصح بيعه وهو في الماء إن قدر على إمساكه بدون حيلة. 1 

وفي تأجير برك الماء التي يجتمع فيها السمك خلاف : فبعضهم يقول بجوازه» وبعضهم يقول ٠‏ 
لأنه» لا يصح تأجير المراعي . ٤‏ 

ومنها: بيع اللبن في الضرع على التحقيقء وإنما كان باطلً لأنه لا يعلم إن كان لبناً أودما أو ٠‏ 
غير ذلك فهو مشكوك في وجوده. ٤‏ 

ومنها: بيع اللؤلؤ في صدفه فإنه باطل لا فاسد على التحقيق؛ لأن وجوده غير معلوم . بخلاف ٠.‏ 
الحب في سنبلةء والفول في قشره» وجوز الهند ونحو ذلك فإن بيعها صحيح لأنها معلومة يمكن ٠.‏ 
تجربتها بالبعض . ٤‏ 

ومنها: بيع الوقف لأن الوقف لا يقبل الاك الت ته اط فا غ اة ا 

ضم إلى الوقف ملك كأن كان لديه بستان نصفه مملوك ونصفه موقوف صح بيع النصف المملوك وبطل . 

بيع الموقوف إل إذا كان مسجدآ عامراً فإنه إذا بشي مضموما إلى ملك آخر فإن بيع الجميع يكون . 
u‏ أما المسجد الخرب فإنه إذا باع مضموماً EE PS‏ وإذا 
كان يملك ضيعة «عزبة» بها مسجد ومقبرة ‏ ئم باعها بدون أن يستشني المسجد العامر والمقبرة فقال ٠‏ 
بعضهم : إن البيع يكون باطلا لأنه 6 عامراً مضموما إلى ملك. وقال بعضهم: إن البيع ؛ 
صحیح »› لأن المسجد أو المقبرة مستثنى عادة فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد, بل البيع واقع على ٤‏ 
الملك وحده. 
ومنها بيع صبي لا يعقل ومجنون. أما الصبي المميز والمعتوه الذي يدرك معنى البيع فإنبيعهيا ٠‏ 
ينعقد ولكن لا ينفذ إلا بإجازة الولي بشرط أن لا يكون فيه غبن فاحش. وإلا لم يصح لا من الصبي : 
ولا من الولي . ١‏ 
ومنها: شعر الإنسان لأنه لا يجوز الانتفاع به لحديث: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»» وقد أ 
رخص في الشعر المأخوذ من الوبر ليزيد في ضفائر النساء وقرونهن. 
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كتاب أحكام البيع / التصرف في المبيع قبل قبضه 
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ومنها: بیع ما سيملکه قبل ملكه . كما إذا كان ينتظر ميراثاً بوفاة والد أو أحد من يرثهم ثم باعه 
فبل أن يؤول إليه ذلك لانه إنما بیع شیئاً معدوماً لا يقدر على تسليمه وهو باطل . ومثله بیع ما کان 
على خطر العدم كبيع اللبن في الضرع فإنه على احتمال عدم الوجود. وإنما يصح بيع المعدوم إذا كان 
ديناً موصوفاً في الذمة وهو السلم الآتي بيانه . أما بيع ملك الغير بوكالة منه فإنه صحيح نافذ. وبيعه 
بدون وكالة فهو صحيح موقوف على إجازة المالك وهذاهو ب بيع الفضولي . 

ومن الباطل بيع الأعشاب التي تنبت بنفسها في الأرض وترعاها الدواب وتسمى الكلاً 
والمراعي » ولو نبتت في ملكه . لحديث: «الناس شركاء فى ثلاث: فى الماءء والكلأء والنارم وكما 
لا يصح بيعها فكذلك لا تصح إجارتها. وهل إجارتها باطلة ¦ و وت ااا ات اا 
وحدمة فإنه يملكها حينئذ فله بيعها. واختار , بعضهم أنه لا یملکها فليس له بيعها. 

ومنها: بيع رمية الشبكة في الماء كأن يقول له: أبيعك ما يخرج بهذه الرمية في الشبكة بكذاء أو 
ما أصطاده بضربة هذا السهم من الطير ويسمى بيع ضربة القانص› لأنه بيع ما ليس بمملوك ومثل ذلك 
غوصة الغائص» وهو الذي يغوص في الماء لإخراح اللآلىء ونحوها. 

ومنها: بيع صرح بنفي الثمن فيه كأن يقول له: بعني جملك مجاناً أو بلا ثمن فيقول له: بعتك 
إياه فهذا البيع باطل لانعدام المال من أحد الجانبين وبعضهم يقول: ينعقد البيع لأن نفيه نفي للعقد 
فيكون كأنه سكت عن ذكر الثمن» وحكم السكوت عن ذكر الثمن في البيع: أن البيع ينعقد معه 
ويثبت الملك بالقبض فهو فاسد كما يأتي . 

هذه بعض أمثلة البيع الباطل . أما حكمه فهو أنه لا يفيد الملك كما تقدم . فإذا قيض المشتري 
المبيع فإنه لا يملكه بقبضه» وإذا هلك المبيع عنده بعد قبضه إياه ففيه خلاف : فقيل : يضمنه لأنه 
یکون کالمقبوض على سوم الشراء المتقدم ورجحه بعضهم . وقيل: لا يضمنه لأنه أمانة عنده فإنه بعد 
بطلان العقد لم يبق سوى القبض بإذن البائ وهو لا يوجب الضمان بدون نقد. 

وأما البيع الفاسد فله أمثلة : منها: بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش فإنه فاسد على الراجح 

ومنها: بيع المضطر وشراؤه. فالأول: كما إذا ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه فاضطر إلى بيعه 
المثل بغبن فاحش. البيع في هذه الحالة يكون فاسداًء والشاني كما إذا اضطر إلى طعام أو 
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الشافعية - قالوا: من أمثلة البيع الفاسد أو الباطل بيع الأعمى وشراؤه» فلا يصح أن يبيع الأعمى 
عیناً أو يشتري عیناً کما لا تصح جارته ورهنه ولکن يصح أن یوکل عنه غیره فیما لا يصح منه من العقود 
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للضرورة» وكذلك يصح له أن يشتري شيا موصوفاً في الذمة فيصح أن يسلم ويسلم إليه. ومنها: بيع 
خيار الرؤية كما إذا اشترى شيئاً لم يره على أن له الخيار إذا رآه. 

ومنها: بيع الأشياء الموقوفة ولو أشرفت على الخراب» أولم ينتفع بها أصلا على المعتمد» 
ویستننی من ذلك الحصر القديمة الباليةء والقناديل والجذوع الموقوفة التي لا نفع فيهاء فان بيعها 
يجوز لينتفع بثمنها في مصالح الوقف. 
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ومنها: بيع المرهون بعد قبضه» فإذا رهن شيئاً من شخص واستلمه فإنه لا يصح بيعه إلا بإذن ٠‏ 
منه» فإذا باعه بدون إذن كان البيع فاسدآً. أما إذا باعه قبل قبضه فإنه يصح بدون إذن المرتهن . كذا إذا ٠‏ 
باعه بعد قبضه للمرتهن فإنه يصح . ومنها: الأضحية ولكن إن كانت منذورة فإن بيعها لا يصح قبل 
الذبح وبعده. أما إن كانت متطوعاً بها فإن بيعها لا يصح بعد الذبح . ومنها: بيع ما عجز المشتري عن 1 


استلامه إذا لم يكن البائع قادرا على تسليمه» سواء كان العجز حسياً كالمغخصوب. أوشرعياً ١‏ 
e‏ 1 
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ومنها: بيع القمح في سنبله «سبله»: سواء باعه بقمح مثله» أو باعه بشعير أو باعه بدراهم . ومثل ‏ 


البر كل ما كان مستتراً بسنبله كالذرة الشامي فإنها تكون مستترة بالورق الذي «على قناديلها»» أما الذرة 
الصيفي فإنه يصح بيعها قبل قطعها لأن حبها غير مستتر والعلة في ذلك عدم رؤيتها كما تقدم» ومثل 
ذلك ما كان مستترآً بالأرض كالجزر والفجل والبصل: ومنها: ا 
ولاية له عليه بوجه من الوجوه کان بيعه باطلا» كما إذا باع تان خيه أو أحد أصدقائه» ویسمی بیع 
الفضولي وهو باطل ولو أجازه المالك. ومنها ا ا 
مأكولا أو غير مأكول» فإذا اشترى لحماً من عند الجزار بخروف حي أو سمك أو حمار فإن البيع يقع 
باطلا کما سیأتی . ومنها: : بيع الماء الجاري في قناة أو مصرف ونحوهماء وكذلك الماء الناإبع في عين 
أو بئر فلا يصح بيعه وحده» فإن كان يملك أرضاً يجري الماء فيها فليس له أن يبيع الماء وحده دون ٠.‏ 
الأرض»› وإذا فعل وقع البيع باطلاء أما إذا باعه مع الأرض فإنه يصح › وکذا لو باع الأرض دون الماءء 
وإذا لم ينص على الماء لا يدخل فيها بل يبقى على ملك البائع» سواء الموجود منه حال البيع والحادث 
بعده» وخرج بالجاري والنابع الماء الراكد فإنه يصح بيعه وحده. SE‏ أن يظهر 
صلاحها بدون شرط القطع» فإذا اشترى ثمرة النخلة قبل أن يبدو صلاحها من غير أ ن يشترط قطعه بان . 
اشتراه بشرط بقائه عليها» أو بدون شرط أصلا وقع البيع باطلا. 

المالكية ‏ قالوا: إن كل شيء نهى الشارع عن تعاطيه كان فاسدآء سواء كان من العبادات 
كالصلاة والصيام» أو كان من العقود كالبيع والنكاح» ولكن بشرط أن يكون النهي راجعاً لذات الشيء. 1 
أو لوصفهء أو لأمر خارج عنه لازم له. أما إذا كان نهي راجعا لأمر حارج غير لازم له فإنه لا يكون ‏ 
فاسدآً وإن كان حراماً. مثال الأول : الميتة» والدم» والخنزير ونحوها فإن الشارع قد نهى عنها لذاتهاء 
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كتاب أحكام البيع / التصرف ني المبيع قبل قبضه 
فإدا بيعت کان بيعها حراما باطلا. ومثال الثاني : الخمرء فإن SE‏ 
اللاسكار» فإذا بيعت كان بيعها باطلا. ومثال الثالث: صوم يوم العيد» فإن صوم يوم العيد ليس منهياً 

عنه لذاته ولا لوصفه» ولکنه منهي عنه لأمر خارج عنه لازم له وهو الأاعراض عن ضيافة لله تعالی» 
وهذا المعنى ملازم له لا ينفك عنه دائماً» فصيامه حرام باطل» ومثال الرابع : الصلاة في الدار 
المغصوبة» فإن الصلاة لا ينهى عنها لا لذاتها ولا لوصفهاء ولا لأمر خارج لازم لها بحيث لا ينفك 
عنها. وإنما نهى عنها لأمر عرضي غير لازم لها وهو كونها في الدار المغصوبة » فهي صحيحة وإن كان 
فاعلها آثماً. وكذلك الوضوء بالماء المغصوب» لأن غصب الماء وإتلافه غير ملازم للوضوء بل يوجد 
بدونه . وكذلك غصب أرضص الغير فإنها توجد بدون صلاة» ولكن يستثنى من هذه القاعدة بيع النجش 
«وهو إغراء الغير على الشراء بالزيادة الكاذبة» كما سيأتي وبيع المصراة المتقدم» وتلقي الركبان» فإن 
هذه الأمور منهي عنها مع كونها غير فاسدة» لأن السنة وردت بصحتها فتكون مخصصة لتلك القاعدة. 


فمن أمثلة البيع الفاسد: بيع الحيران المأكول اللحم وهو حي بلحم من جنسه» كما إذا كان 
عنده خروف حي فأعطاه للجزار وأخذ به لحماًء لأن هذا الييع معلوم وهو اللحم بمجهول وهر 
الحيوان» إذ لا يعرف إن كان لحم الحيوان الحي جيدآً أو رديئاً» بخلاف لحم المذبوح بعد سلخه فإنه 
يكون مريئاً معلوماً ما لم يطبخ اللحم» » فإنه يصح أن يباع بالحيوان» » آما بیعه بلحم من غير جنسه کما 
إدا اشتری سمکاً بخروف فإنه جائز» وإلا أنه يشترط لصحة البيع في مثل هذا أن يكون منجزاً لأنه مما 
لا تطول حیاته» فيشترط فيه ذلك وسيأتي بیانه في مبحثه . 

ومنها بيع الغرر وهو التردد بين أمرين : أحدهما يوافق الغرض والآخر يخالفه» كما إذا قال له: 
بعتك هذه الدابة بقيمتها التي تظهر في السوق» أو التي يقولها أهل الخبرة» فإنه يحتمل أن تظهر قيمتها 
موافقة لغرض البائع والمشتري» وأن تظهر مخالفةء فلا يصح البيع ما دام العوض مجهولً . وكذلك إذا 
E‏ أو بما یحکم به فلان» أو بما ترضی به» أو بما يرضی به فلان 

فإن كل ذلك لا يصح » ويختفر فر الغرر اليسير للضرورة كأساس الدارء فإنها تشترى مع عدم معرفة عمقه 

وعرضه» وكإجارتها مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور وزيادتهاء وكشراء جبة محشوةء أو لحاف 
محشو من غير معرفة حشوه» فإن ذلك يتسامح فيه الناس عادة» بخلاف ما إذا كان الغرر كثيراً كبيع 
الطير في الهواء» والسمك في الماء فإنه لا يصح . 

ومنها أن يبيع السلعة بيعاً باتاً بعشرة نقداً وبخمسة عشر مشلا لأجل» فيرضى المشترى ذلك 
ويأخذ السلعة من سكوت ثم يختار بعد تمام العقد. فإن البيع يقع فاسداً ويسمى ذلك البيع «بيعتين في 
بيعة»» أماإذا باعه ذلك بالخياركأن قال له : بعتك هذه السلعة بعشرة حالة وبخمسة عشرمۇجلةعلى أن 
يكون لك الخيار فإنه يصح » وإنما منع الأول للجهل بالثمن حال البيع » وجاز في الثاني لأن له فرصة 
التأمل. ومثل ذلك ما إذا باع واحدة من سلعتين مختلفين في الجنس أو الوصف. 


TR 
مثال مختلفي الجنس أن يقول: بعتك أحد هذين الأمرين «الثوب أو الدابة» بعشرين ثم يختار‎ 

المشتري منهما بعد تمام البيع ما يحب» وهذا البيع فاسد بدون شرط الخيارء أما إذا شرط الخيار فإنه . 
يصح . ومشال مختلفي الوصف : أنيبيعه وادحآغيرمعين من رداء وكساءفإنه لايصح ٠‏ لأن المبيع في : 
الأمرين غير معين ولا يصح بيع المجهول» وإذا اشتراه بثمن مختلف كان الفساد أظهرء لأن الجهالة 
تكون في المبيع وفي الثمن. 
أما إذا كانا مختلفين جودة ورداءة فقط كما إذا باعه إحدى صبرتين من قمح إحداهماجيدة ٠‏ 

والأخرى رديئة بثمن واحد على أن يختار منهما ما يعجبه فإنه يصح لأن المعتاد في مثل ذلك شراء ٠‏ 
الجيد لا الرديء. 
وإذا كان عند شخص نخلات مثمرات فباع واحدة منها بدون أن يعينها فإنه لا يصح أما إذا كان 1 

عنده حديقة فباعها واستثنى منها شجرة مثمرة أو أكثر على أن يختارها هو فإنه يصح › لأنه أدری بحديقته 
فیختار منها ما يلائمه . 
ويصح بيع الهواء وهو بيع العلو كأن يقول لشخص: بعني عشرة أذرع مشلا فوق ماتبنيه ' 

بأرضك» ويشترط لصحته وصف البناء الأعلى والأسفل من العظم والخفة والطولوالقصرووصف ما . 
يبنى به من آج ر أو حجر أو نحوهماء ولا ريب في أن الوصف ضروري حتى لا يقع نزاع بين المتعاقدين ٠‏ 
من جراء ارتفاع البناء الأعلى» ما يحدثه فيه من المنافع التي قد لا تلائم الأسفلء فإذا وصف كل منهما . 
بناءه ارتفع النزاع» وليس للأعلى أن يزيد شيئاً غير ما اتفقا عليه إلا برضا الأسفل» وهو يملك جميع ٤‏ 
الهواء الذي فوق بناء الأسفلء وهذا البيع لازم مضمون فلا ينفسخ بهدم الأسفل» فإذا انهدم الأسفل ٠‏ 
لزم البائع بإعادته» وكذلك من حل محله من مشتر أو وارٹ إذا هدم الأعلى كان لصاحبه أو لمن حل ٤‏ 
محله من وارث أو مشتر إعادته . 
ويصح بيع كل ما يتوصل إلى معرفته بمعرفة بعضه كالحنطة في سنبلهاء فإنه يتيسر للمشتري أن . 

يفرك بعضها فتظهر التي فيه ورؤية البعض تدل على الباقي» إنما يشترط لصحة البيع أن لا يتأخر . 
حصدها ودرسها وتذريتها أكثر من نصف شهر. على أنه إذا كان المبيع الحب وحده فإنه لا يصح بيعه ٠‏ 
جزافا إلا إذا خلص من تبنه» أما بيعه مكيلا فإنه يصح على أي حال. وإذا كان المبيع الحب مع السنبل ٠٠‏ 
فإنه يصح بيعه جزافاً إذا كان قائماً أقتاً «القتة الحزمة» من قمح ونحوه بعد حصادهء أما إذا كان مكدسا ٠٠‏ 
على بعضه فإنه لا يصح بیعه جزافاً. 
الحنابلة ‏ قالوا: من أمثلة البيع الفاسد أيضا: بيع المزروع المستور في الأرض كلفت وفجل ٠‏ 

وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه» فإنه لا يصح بيعه قبل قلعه ومشاهدته» أما بيع ورقه الظاهر فإنه 
ومنها: بیع ثوب مطوي ولو کان نسجه تاماًء كما لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن يأخذه ٤‏ 
بعد أن یکمل نسجه ولو كان منشوراً غير مطوي» فإن بين البائع مانسج من الثوب ثم ضم إليه مابقي ‏ 
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كتاب أحكام البيع / الرباتعريفه وأقسامه ل 


مباحث الربا 
تعصریفه وآقسامه 

ومن البيوع الفاسدة المنهي عنها نهياً مغلظاً «الربا»ومعناه في اللغة: الزيادة. قال الله 
تعالى : #فإذا أنرلنا عليها الماء اهتزت وربت€ أي علت وارتفعت. وذلك معنى الزيادة فإن 
العلو والارتفاع زيادة على الأرض . وقال تعالى : #أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أكثر 
عددا. 

أما في اصطلاح الفقهاء: فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة 
عوض» وينقسم إلى قسمين :7“ الأول : ربا النسيئة» وهو أن تكون الزيادة المذكورة في مقابلة 
«تأخير الدفع» ومثال ذلك : ما إذا اشترى إردبا من القمح في زمن الشتاء بإردب ونصف يدفعها 
في زمن الصيف . فإن نصف الإردب الذي زاد في الثمن لم يقابله شيء من المبيع › وإنماهو 
في مقابل الأجل فقطء ولذا سمى ربا النسيئة أي التأخير. الشانى : ربا الفضلء وهو أن تكون 
الزيادة المذكورة مجردة عن التأخير فلم يقابلها شىء ل اشترى إردباً من القمح 
بإردب وكيلة من جنسه مقايضة بأن استلم كل من البائ والمشتري ماله. وكما إذا اشترى ذهبا 
مصنوعا زنته عشرة مثاقیل بذهب مثله قدره مثقالا . 


حكم ربا النسيئة 


ودلىله 


لا حلاف بين أئمة المسلمين في تحريم ربا النسيئةء فهو كبيرة من الكبائر بلا نزاع» وقد 
ثبت ذلك بکتاب الله تعالی وسنة رسوله وإجماع المسلمين» فقد قال تعالى : #وأحل الله 
البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » ومن عاد فأولئك 


)١(‏ الشافعية - قالوا: ينقسم الربا إلى ثلائة أقسام . الأول: ربا الفضل. ومنه ربا القرض كأن 
يقرضه عشرين جنيهاً بشرط أن يكون له منفعة كأن يشتري سلعة أو يزوجه ابنته» أويأخذ منه فائدة مالة 
ونحو ذلك كما تقدم في البيع الفاسد. الثاني : ربا النسيئة وهو المذكور. الثالث: ربا اليد ومعناه أنه 
يبيع المتجانسين كالقمح من غير تقابض . 
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٢‏ ب ن کات ب أحكام البيع / حكم ربا النسيئة ودليله 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا 
e‏ وإن تبتم فلكم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) . 


فهذا كتاب الله تعالى قد حرم الربا تحريماً شديدأ» وزجر عليه زجرا تقشعر له أبدان 
الذين يؤمنون بربهم ويخافون عقابه» وأي زجر اشد من أن يجعل الله المرابين ¿ خحارجین عليه 
محاربين له ولرسوله؟ فماذا يكون حال ذلك اللأنسان الضعيف إذا كان ارا للإله القادر القاهر 
الذي لا يعجزه في الأرض ولا في السماء؟ لا ريب في آنه بذلك قد عرض نفسه للهلاك 
والخسران. 


أما معنى الربا الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمةء فالظاهر أنه هو الربا المعروف عند 
العرب في الجاهلية» وقد بينه المفسرون فقد ذكر غير واحد منهم : أن الواحد من العرب كان 
اااذان دخا أجل وجل رغد وة رل ل أعط الدين أو أرب ومعنى هذا أنه يقول 
له: إما أن تعطى الدين أو تؤخره بالزيادة المتعارفة بينناء وهذه الزيادة تكون فى العد كأن 
e A‏ 
يأخذها منه سن سنتين أو ثلاث وهكذا ومشل ذلك أيضا ما كان متعارفا عندهم من أن يدفع 
Fale E E‏ فإذا حل موعد الدين ولم يستطع المدين 
أن يدفع رأس المال أجل له مدة أخرى بالفائدة الذي يأخذها منهء وهذا هو الربا الغالب في 
المصارف وغيرها ببلادناء وقد حرمه الله تعالى على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم الأخرى› 
ونهى عنه اليهود والنصارى لما فيه من إرهاق المضطرين» والقضاء على عوامل ا 
باللانسان» ونزع التعاون والتناصر في هذه الحياة» فإن الإأنسان من حيث هو لا يصح أن يكکون 
ماديا من جميع جهاته ليس فيه عاطفة خير لأخيه» يتل فرصة احتياجه ويوقعه في شرك الرب 
فيقضي على ما بقي فيه من حياة» مع أن الله تعالى قد أوصى الأغنياء بالفقراء وجعل لهم حقاً 
معلوما في أموالهم وشرع القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطرين» فضلا عما في الربا من 
E‏ وفتح أبواب الشهوات لضعاف الإرادة والقضاء على ماعندهم 
من ثروة إلى غير ذلك من المضار الكثيرة التي يضيق المقام عن ذكرهاء وقد بيناها أتم بيان في 
الجزء الثاني من كتاب الأخلاق الدينية في حكمة تشريع البيع . 
فالآيات الكريمة تدل دلالة قاطعة على تحريم ربا النسيئة» منه ما هو معروف في زماننا 
من إعطاء ما يأجل بفائدة سنوية أو شهرية على حساب المائة» وما يحتمل به بعضهم من 
التحكك بالدين في جواز هذا النوع» فإنه بعيد كل البعد عن الدين ومناف لحكمة تشريعه في 
صورتها ومعناها فقد زعم بعضهم ان المحرم من ذلك هو أكل الربا أضعافا مضاعفة كما ورد في 


كتاب أحكام البيع / حكم رباالفضل ۳ 
آية آل عمران: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة . واتقوا الله لعلكم ٠‏ 
تفلحون# . E PEE E‏ من أكل الربا» ولفت 
نظر المرابين لما عساه أن يؤول إليه أً مر الربا من التضعيف الذي قد يستخرق مال المدينء 
فيصبح لمرور الزمن وتراكم فوائد الربا فقيرا بائسأ عاطلا في هذه الحياة بسبب هذا النوع الماسد 
من المعاملة » وني ذلك من الضررعلى نظام العمران مالا بجخفى » ولا يكاد يتصورعاقل أن الله 
تعالى ينهى عن ثلاثة أضعاف» ولا ينهى عن الضعفين أو الضعف» على أنه لا يمكن لعاقل أن 
يفهم هذا المعنى بعد قول الله تعالى : «إفإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 4 
وأغرب من هذا ما يزعم بعضهم من أن القرض بفائدة ليس من باب الرباء لأن الربا عقد 
بيع لابد له من صيغة أو ما يقوم مقامهاء وما يتعامل به الناس الآن من أخذ المال قرضأ بفائدة 
EE E‏ ولكن قد فات هذا أن الفقهاء الذين قالوا: إن مثل ذلك 
ليس بعقد قالوا أيضا: إنه من باب أكل أموال الناس بالباطل» وإن مضار الربا الذي حرم من 
أجلها متحققة فيه فحرمته كحرمة الرباء وإثمه كإثمه فالمسألة شكلية لا غير وأما تحريم ربا 
النساء من السنة فقد وردت فيه أحاديث كثيرة صحيحة . 
ومنها في الذهب والفضة قوله ي :«الذهب بالذهب ربا إلا هاء هاء ومعنى ها: خذ وهات 
يدا بيد فهي اسم فعل . فلا يصح تأجيل البدلة فيه» على أن حديث الذهب بالذهب والفضة 
الخ يدل على حرمة ربا النساء. والفضل في الذهب والفضة والطعام . 


وسيأتي بيانه في مبحث ربا الفضل . 


حكم ربا الفضل 

أما ربا الفضل وهو أن يبيع أحد الجنسين بمثله بدون تأخير في القبض فهو حرام في 
المذاهب الأربعة» ولكن بعض الصحابة أجازه» ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما» على أن بعضهم نقل أنه رجع عن رأيه أخيرا وقال بحرمته أيضا» على أن ربا الفضل 
ليس له كبير الأثر فى المعاملة لقلة وقوعه. لأنه ليس من مقاصد الناس أن يشتري الواحد شيا 
بجنسه أو يبيعه إلا إذا كان في أحد الجنسين معنى زائد يريد كل واحد من المتعاقدين أن ينتفع 
به . وإنما حرم ذلك لما عساه أن يوجد من التحايل والتلبيس على بعض ضعاف العقول» فيزين 
لھم بعض الدهاة أن هذا الإردب من القمح مغلا يساوي ثلاثة لجودته» أو هذه القطعة المنقوشة 
اام اف ا ي زنتها مرتين» وفي ذلك من الغبن بالناس والاإأضرار بهم ما لا 
يبخفى »والأصل في تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» والبر 
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٤‏ کتاب أحکام / / الأشياء التي 8 الربا فيها حراما 


بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح› مثلا بمثل» ا و 
احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 

فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف المتجانسة بمثله مع 
زیادة» SOS SEN GSS aS GS‏ 
إلا يدأ بيد ولا نسيئةء ؛ كما لا يحل بيع قطعة من الذهب زنتها عشر عشرة مثاقيل بقطعة من الذهب 
زنتها اثنا عشرة مثقالا . ومثل ذلك القمح والشعير الخ ما ذكر في الحديث. 

N E‏ فقد فال اة : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثلء ولا ت ا غل ق را ا الو ورن ا 
بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» متفف عليه . وتشفوا بضم التاء 
وكسر الشين : تزيدوا. 

فإذا احتلف ا لجنس فإنه يصح فيه البيع والشراء على قيمته وبنقصها؛ » فيصح أنيشتري انيه الذي 
اا رن ا کا مچ اا را تارتین رد کا وی فا فة 
ولكن يشترط فيه التقايض › فلا يصح صرف جنيه بفضة إلا إذا كان كل راحد يأخذ ماله في 
المجلس» E‏ وأجل عشرة قروش مثلا حرم . وسيأتي ذلك موضحا في 
الصرف. وكذلك في العام أ عني البر والشعير الخ ما ذكر في الحديث› فإنه يشترط فيه 
التقابض '“ وإذا كان لاوقا ا باع قمحا بأرز . أما إذا كان أحد البدلين نقدا 
N SLOG EOE AE‏ ا ات 
لأجل. أو کان الطعام ٹمنا كما إذا اذ شترى خمسة جنيهات بخمسة «أردب» من القمح يدفعها في 
وقت كذا» وهذا هو السلم . 


ط 


مح 
الأشياء التي يكون الربا فيها حراما 


قد عرفت أن ربا النسيئة هو بيع الجنس الواحد ببعضه» أو بجنس آخر مع زيادة في نظير 
تأخر القبض . كبيع إردب من القمح الآن بإردب ونصف يدفع له بعد شهرين . وکبیع عشرين جنيهاً 


)١(‏ الحنفية - قالوا: لا يشترط التقابض في بيع الذهب والفضة» وإنما قال: يشترط فيه التعيين 
وسيأتي موضحاً في الصرف. 


کک کک © کے ر کے کے ی چ کے چ ج ج ج ڪڪ ج و ڪڪ ي ي ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ 


ا ي ا ي س ي س ص ص ي ي 
كتاب أحكام البيع / الأشياء التي يكون الربا فيهاحرامأ_ ٣‏ 
الأن بخمسة وعشرين تدفع له بعد سنة . وکبیع إردب من القمح الأن بإردبين من الذرة يدفعان 
له بعد ستة أشهرء لأنه وإن اختلف الجنس في القمح والذرة ولكن يشترط فيه التقابض وعدم 
تأجيل الدفع وإلا كان ربا. 


وإذا كان كذلك: فهل كل جنس في البيع يدخله الربا؟ أو هومقصور على الأجناس 
المذكورة في الحديث المتقدم وهي : البر والشعير. والذهب والفضة» والتمر» والملح؟ 
لا حلاف بين الأئمة الأربعة على أن الربا يدخل في أجناس أخرى غير التي ذكرت في الحديث 
قياسا عليها. وإنما اخحتلفوا في علة تحريم الزيادة في الأشياء المذكورة في الحديث ليقاس عليها 
غيرها متى وجدت تلك العلة كما هو مفصل فى أسفل الصحيفة'. على أن الظاهرية اقتصروا 
على الأشياء المذكورة في الحديث. ۰ 
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)١(‏ الحنابلة - قالوا: العلة في تحريم الزيادة الكيل والوزن» فكل ما يباع بالكيل أو الوزن فإنه 
يدخله الربا» سواء کان قليلا لا يتأت كيله كتمرة بتمرتين. أو لا يتأتى وزنه كقدر الأرزة من الذهب» 
وسواء كان مطعوما كالأرز والذرة والدخنء أو غير مطعوم كبذر القطن والبرسيم والكتان والحديد 
والرصاص والنحاس. أما ما ليس بمكيل ولا موزون كالمعدود فإنه لا يجري فيه الرباء فيصح بيع , 
البيضة ببيضتين » والسكين بسكينين وإن كانا من جنس واحد لاختلاف الصفة . وقيل: بكراهة ذلك.  ٠ ٠‏ 

الحنفية - قالوا: العلة في تحريم الزيادة هي الكيل والوزن كما يقول الحنابلة» إلا أنهم قالوا: إن 
القدر الذي يتحقق فيه الربا من الطعام هو ما كان نصف صاع فأكثر» أما إذا كان أقل من نصف صاع فإنه 
يصح فيه الزيادة» فيجوز أن يشتري حفنة من القمح بحفنتين يدا بيد أو نسية وهكذا إلى أن تبلغ نصف 
صاع » فيصح بيع التمرتين لأن التمر يباع مكيلاء وكل ما كان أقل من نصف صاع لا يدخله الرباء وهذا 
هو المشهورء أما القدر الذي يتحقق فيه الربا من الموزون فهو ما دون الحبة من الذهب والفضة» وما 0 
كان كتفاحة أو تفاحتين من الطعام» يجوز بيع التفاحة بتفاحتين ولكن يشترط في صحة البيع في مثل ٠ ٠‏ 
ذلك تعيين البدلين كأن يقول: بعتك هذه التفاحة المعينة بهاتين التفاحتين كما سيأتى بيانه» فكل ما 
تحققت فيه هذه العلة فإنه يدخله الرباء سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم» فيقاس على القمح والشعير 
المذكورين في الحديث كل ما يباع بالكيل كالذرة والأرز والدخن والسمسم والحلبة والجص إذا كان 
لا یباع بالکیل» ويقاس على الذهب والفضة كل ما يباع بالوزن كالرصاص والنحاس . أما الذي لا يباع ‏ 
بالكيل ولا بالوزن كالمعدود والمذروع فإنه لا يدخله ربا الفضل» فيجوز أن يبيع الذراع من الثوب 
بذراعين بثوب من جنسه بشرط القبض التي بيانه » كما يجوز أن يبيع البيضة ببيضتين والبطيخة بائنتين 
وهكذاء والضابط في ذلك أن المبيع إذا كان متحداً مع الثمن في الجنس كقمح بقمح» وشعير بشعير ٠|‏ 
وكان يباع بالكيل والوزن فإنه لا يصح أن يوجد في أحد العوضين زيادة» سواء كانت الزيادة لأجل أو 
لاء فيحرم ربا الفضل وربا الزيادةء وذلك كالقمح والشعير والذهب ونحوهما مما يباع كيلا أووزناً» . 
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.تتاب أحكام البيع / الأشياء التي يكون الرباني حراما 
لأنه قد تحقق فيها القدر والكيل والوزن والجنس» أما إذا وجد أحدها فقط فإنه لا يدخله ربا الفضل»› 
وإنما يحرم فيه ربا النسيئة» فمثال ما يتحقق فيه الجنس دون القدر: البيض والبطيخ ونحوهما من كل ما 
يباع عدا ومثله الثياب e‏ يباع بالذراع فإنه قد وجد فيها اتحاد الجنس وانتفى القدرء 
أعني كونها مبيعة بالكيل أ والوزن» ومثال ما وجد فيه القدر دون اتحاد الجنس : القمح والشعير فإنهما 
یباعان کیلا مع اختلاف جنسهماء > فيحرمفي هذا ربا النساء وهو البيع مع زيادة الأجلء ولا يحرم ربا 
الفضل وهو البيع مع زيادة بشرط القبض أما بيع الطعام بجنسه بدون زيادة فإنه لا يشترط فيه القبض . 

الشافعية ‏ قالوا: الأشياء المذكورة في الحديث تنقسم إلى قسمين: نقد وهو الذهب والفضة 
ومطعوم وهو ما قصد ليكون طعاماً للآدميين غالباًء أي ما خلقه الله بقصد أن يكون لهم طعاماً بأن 
يلهمهم ذلك ولو شاركهم فيه غيرهم كالفول بالنسبة للبهائم والإأنسانء فكل ما وجد فيه النقدية «أي 
كونه ثمناً» والطعمية - بضم الطاء - «أي كونه مطعوما» فإنه يدخل فيه الربا ولا فرق في الثمن بين أن 
يكون مضروباً كالجنيه والريالء أو غير مضروب كالحلي والتبر» فلا يصح أن يشتري جنيهين بشلاثة 
لأجل أو مقابضة كما لا يصح أن يشتري قطعة مصنوعة من الذهب زنتها عشرة مثاقيل بقطعة زنتها ثلاثة 
عشر كما سيأتي في الصرف. 

أما عروض التجارة فإنه يصح بيعها ببعضها مع زيادة أحد المثلين على الأخرء لأنها ليست أثماناً 
فلم تتحقق فيها العلة المذكورة. 

وأما المطعوم فإنه يشمل أموراً ثلاث ذكرت في الحديث. أحدها: أن يكون للقوت كالبر 
والشعير» فإن المقصدد منهما التقويت» ويلحق بهما ما في معناهما: والأرزء والذرة» والحمص 
والترمس» وقد اختلف في الماء العذب فقيل : إنه يلحق بالقوت لأنه ضروري للبدنء وقد أطلق الله 
عليه أنه مطعوم قال تعالى : ومن لم يطعمه فإنه مني #. وقيل : إنه مصلح للبدن فهو ملحق بالتداوي 
الائ 

ثانيها: أن يكون للتفكه وقد نص الحديث على التمر فيلحق به ما في معناه كالزبيب والتين . 

ثالثها: أن يكون للإصلاح الطعام والبدن» وقد نص الحديث على ال ملح فيلحق به ما في معناه من 
الأدوية كالسنامكى ونحوها من العقاقير المتجانسة ومنه الحلبة اليابسة فإنها تستعمل دواء بخلاف 
الخضراء فإنها ليست بربوية. فخرج بقوله: ما قصد أن يكون طعاماً ما كان مطعوماً ولكن لم يخلق 
E TOG E‏ وخرج أيضا ما 
اختص به البهائم كالحشيش والتبن والنوى فإنه لا ربا فيهء ومن هذا تعلم أن الشافعية قاسوا كل ما فيه 
طعم وما يصلح نقدآً على الأشياء الستة المذكورة في الحديث فعلة القياس هي الطعمية والنقدية 
فأما ما ليس بطعم كالجبس مثلاً فإنه يصح بيعه بجنسه متفاضلا كعوض التجارة . 

المالكية ‏ قالوا: علة تحريم الزيادة في الذهب والفضة النقدية › أما في الطعام فإن العلة تختلف 
في ربا النسيئة وربا الفضل . فأما العلة في تحريم ربا النسيئة فهي مجرد المطعومية على غير وجه 
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كتاب أحكام البيع / بيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها ۷ 


بيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها 
من الأصناف الستة المذكورة في الحديث المتقدم بيع البربالبر» والشعيربالشعير» وقد قاس 
الأئمة على هذين النوعين غيرهما من أنواع الحبوب على حسب اختلاف وجهة نظرهم في العلة 
کھا چت > فلا يصح بيع القمح بالقمح إلا مثلا بمثل يدا بيد كما هو منصوص في الحديث» 
وكذلك الشعير. ولكن يصح بيع الشعير بالقمح متفاضلين يدا بيد فيصح أن يبيع كيلة من 


القمح بكيلتين من الشعير بشرط التقابض ذف في المجلس ويقاس على ذلك الذرة والأرز والفول 


التداوي» فمتی کان طعاماً للآدمي فإنه يحرم ربا النسيئة » سواء كان صالحاً للادخار والاقتيات الأتي 
بيانهما أو لاء وذلك كأنواع الخضر من قثاء وبطيخ وليمون ونارنج رخص وكراث وجزر وقلقاس وكرنب 
ونحو ذلك . ومثل الخضر أنواع الفاكهة الرطبة كالتفاح والموز» فكل هذه الأصناف يدخلها ربا النسيئة 
ولا يدخلها ربا الفضل» فيصح بيع كل جنس منها بجنس آخر أو بجنسه مع زيادة بشرط التقابض في 
المجلس . أما بيعها كذلك لأجل فإنه ممنوع» فيصح أن يبيع رطل من التفاح برطلين مقابضة . وكذلك 
يصح أن يبيع الجزر بالخس بزيادة أحد الجنسين على الآخر بشرط القبض . 

وأما العلة في تحريم ربا الفضل فهي أمران: أحدهما: أن يكون الطعام مقتاتاً ومعنى كونه 
مقتاتاً : أن الإنسان يقتات به غالباً بحيث تقوم عليه بنيته» بمعنى أنه لو اقتصر عليه يعيش بدون شي 
آخر. ثانيهما: أن يكون صالحاللادخار» ومعنى كونه صالحاللادخار: أنه لايفسدبتأخيره مدةمن الزمن 
لا حد لها على ظاهر المذهب خلافاً لمن قال: إن الصالح للادخار هو الذي بقي بدون فساد ستة 
أشهر. والراجح أن المرجع في ذلك للعرف» فما يعده العرف صالحاً للادخار كان كذلك. فكل ما 
وجدت فيه هذه العلة فإنه يحرم فيه ربا الفضل» كما يحرم فيه ربا النساء من باب أولى . 

وتفسير العلة بالاقتيات والادخار هو القول المعلول علية فى المذهب. وهناك أقوال أخرى فى 
تفسير العلة المذكورة أشهرها أن يزاد على الاقتيات والادخار قيد ثالث وهو كون الطعام متخذآ لعيش 
الآدمي غالبا ء فيخرج بذلك البيض والزيت لأنهما لم يتخذا عيشاً للآدمي غالباً فلا يمنع فيهما الربا. 
وقد عرفت أن المعول عليه في المذهب هو التفسير الأولء فالراجح أن البيض والزيت يدخلهما الربا 
لأنهما يقتاتان ويصلحان للادخار. 

)١(‏ المالكية - قالوا: الشعير والقمح جنس واحد وكذلك السلت «الشعير النبوي» فالثلائة 
لا تفاوت بينها لأن المعول عليه في اتحاد الجنس واستواء المنفعة أو تقاربها. 

فأنواع القمح والشعير متقاربة فيها لأن الغرض منها القوت وهو حاصل› وإن کان يتفاوت فيها من 

حيث الطعم والجودة» فلا يصح بيع الأشياء الثلاثة ببعضها إلا مشلا بمشل يدا بيد. وهذا هو الراجح 
عندهم . وبعضهم يقول: إن القمح والشعير جنسان مختلفان . 
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۸“ کتاب TT‏ و بأجناسها وبغر أجناسها 
والحمص والترمس والدحن وحب البرسيم والحلىة() والحلبان والىسىلة وجمیع أصناف 


الحبوب التي تباع بالكيل فإنها لايصح بيع جنسها ببعضه إلا مثل بمثل» ويسصح بيعها 
بالجنس الآخر مفاضلة يدا بيد. 


أما بيع الدقيتق بالحب أو الخبز وما يتعلق بذلك ففيه تفصيل في المذاهب”. 


)١(‏ الشافعية والمالكية - قالوا: البرسيم ليس داخلا في الأصناف التي يدخلها ربا الفضلء لأن 
العلة عند الشافعية الطعمية وهي كونها طعامآ للآدمي غالبا وحب البرسيم ليس كذلك. والعلة عند 
المالكية كونه صالحاً للقوت والادخار والبرسيم ليس كذلك. 

(۳) الشافعية - قالوا : الحلبة اليابسة يدخلها ربا الفضل لا بعلة كونها مكيلة كما يقول الحنفية 
والحنابلة. وإنا يدخلها بعلة كونها تستعمل دواء فهي مقيسة على الملح المصلح لأنها مصلحة للبدن. 
أما الحلبة الخضراء فليست من الأصناف التي يدخلها الربا كما تقدم . 

المالكية - قالوا: الحلبة لا يدخلها ربا الفضل» سواء كانت يابسة أو خضراءء واخ اني جل 
يدخلها ربا النساء أو لا؟ فقال بعضهم : إنها دواء لا يدخلها ربا النساء أيضاء وقال بعضهم : إنها طعام 
يدخلها ربا النساء. 

)١(‏ المالكية - قالوا: الحب والدقيق جنس واحد لأن الطحن لا يخرج الشيء عن جنسه» لأنه 
عبارة عن تفرقة أجزائه مع بقاء تلك الأجزاء . وكذلك العجين مع الدقيق والحب فإن العجن لا يخرجه 
عن جنسه» SSS o‏ فلو باع قمحا بدقیق مأخوذ منه 
فإنه يصح إذا كانا متساويين . ويعرف تساويهما بالوزن. وقيل : يعرف بالوزن والكيل» وكذلك لا يصح 
أن يبيع دقيقاً أو حنطة بعجين مأخوذ منهما إلا مثلا بمثل كما ذكر لأنها جنس واحد» أما إذا اختلف 
الجنس كأن باع دقيقاً من الذرة بحب من القمح فإنه يصح بيعه متفاضلا بشرط التقابض في المجلس. 
ويعرف التمائل بين الدقيق والعجين بالتحري عن قدر الدقيق الموجود في العجين ويبدل بمثلهء 
ويعرف التمائل بين العجين والقمح بالتحري عن قدر الدقيق الموجود في القمح والعجين . أما إذا 
اختلف الجنس كبيع دقيق من الحنطة بذرة فإنه يصح مع التفاضل إذا كان يداً بيد 

أما الخبز فإنه جنس مغاير للدقيق والعجين والحنطة لأن صنعة صنعة الخبز جعلته جنساً منفرداً» فيصح 
أن یبیع خبزاً بدقیی أو حنطة أو عجين متفاضلا بشرط التقابض . على أن الخبز جميعه جنس واحد ولو 
كان أصله مختلفاً » فلا يصح بيع أقراص الخبز «الأرغفة» المأخوذة من القمح بأقراص الخبز المأخوذة 

من القمح أيضاًء e‏ ا ا ا کا ج وا 
فلا يصح التفاضل فيها إلا الكعك فإنه جنس على حدة لما خالطه من السمن والسمسم والمحلب 

واللبن وغير ذلك» فیصح بیعه بغیره متفاضلا يدا بيد . 
ثم إن كان الخبز مأخوذآ من صنف واحد كالقمح فإن المثلية تعتبر بالتحري عن قدر الدقيق 


E E E ES E E E SS SEES‏ ا کک کے سے کے ر کے تڪ کے 
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كتاب أحكام البيع / : بيع الحجوب بأجناسها وبغر أجتاسها _ ۹ 
الموجود فى كل منهماء فإذا كان قدر الدقيق فيهما متساوياً كانا مثلين» وإلا فلاء أما إن كان مأخوذاً من 
صنفين مختلفين من الأصناف التي توجد فيها علة الربا كالقمح والذرةء فإن المثلية تعتبر بوزنهما بدون 
تحر عن الدقيق . وإنما يشترط فى الخبز إذا كان العقد بيعاً . أما إذا كان قرضاً فإنه لا يشترط فيه ذلك» 


وإنما المعول في ذلك على العدء فيصح أن يقترض خمسة أرغفة ويردها كذلك وإن كانت أقل وزناً أو 


أكثر اتباعاً للعرف . ولا بأس بما يفعله الجيران من قرض الخبز والخميرة ورد مثلها بدون تحر . 


وسلتق الحبوب «كالبليلة» لا يخرجها عن جنسها أيضاء ولكن لا يصح بيع المسلوق بغير ٠‏ 


المسلوق مطلقاً لا متفاضلا ولا متماثلاء ا کار کے ی 
لا يصح بيع المسلوق بالمسلوق لهذه العلة. 

الحنفية - قالوا: لا يصح بيع الدقيق المأخوذ من جنس بجنسه» فلا يصح بيع الدقيق المأخوذ من 
القمح بالقمح . وكذلك المأخوذ من الذرة بالذرة وهكذا كانا متساويين أو لاء وذلك لأن التساوي في 
مثل ذلك غير محقق» فإن الدقيق ينكبس في المكيال أكثر من القمح › فلا تزال شبهة الزيادة باقية لأنها 
إنما تزول في , ی ا ی و ا ی ی ر د 
فإنه يصح کالدقیق المأخوذ من القمح دا بيع بالشعير فإنه يصح لاختلاف الجنس متى كان يدا بيد. 
وكذلك لا يصح بيع الدقيق الناعم بالمجروش «المدشوش» إذا كان متحد الجنس للعلة المذكورة 
لا متساوياً ولا متفاضلاء أما بيع الدقيق بالدقيق المتحد الجنس فإنه يجوز بشرط التساوي في الكيل. 
أما بيع الدقيق بالدقيق وزناآً فإنه لا يجوز. وكذلك يصح بيع الدقيق المنخول بالدقيق غير المنخول إذا 
تساويا في الكيل» > كما يصح بيع الدقيق المدشوش بالمدشوش مع التساوي في الكيل , 

ويجوز بيع الخبز بالحنطة وبيع الخنطة بالخيز متساوياً ومتفاضلا لأن REN‏ 
مختلفاً من الحنطة ولا يشترط في ذلك التقابض ؛ وإنما يشترط التعيين التي بيانه قريباً» بل يصح أن 
يبيع عشرين رغيفاً من الخبز مقبوضة بكيلة من القمح يأخذها بعد شهر وإن كانت الكيلة أكثر من 
الأرغفة» كما يصح أن يبيع إردباً من القمح بمائة أقة من الخبز يأخذها بعد آيام» وقيل: لا يصح في 
الحالة الثانية وهو ما إذا كان المؤجل الخبز» ولكن الفتوى على أنه يصح . وكذلك يصح بيع الدقيق 
بالخبز» والخبز بالدقيق على التفصيل المذكور في الحنطة. 

ويصح استقراض الخبز كأن يأخذ خمسة أرغفة من جاره على أن يردهاء ولكن يشترط لصحة 
ذلك الوزن على المفتى به. وبعضهم يقول: يجوز بالوزن والعد. 

ويجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة» والمبلولة باليابسة» والرطبة بالرطبة» واليابسة 
باليابسة» وفي بيع الحنطة المقلية «الفشار» بالحنطة غير المقلية خلاف» والأصح أنه لا يجوز وإن 
اون کا بيع المقلية بالمقلية فإنه يجوز بشرط التساوي . 

الحنابلة - قالوا a u‏ أن يبيع برا بدقیق 
مأخوذ منه» لأنه يشترط التساوي في بيع الجنس الواحد ببعضه» والقمح والدقيق جنس واحد ولكن 


yg TELE IIT TSN Ru A TT YT EY TT Og TT UY TTT RTM ETT TT PE TESTI Dra RETIR SEE‏ ا 
E STE REN ERAT ADE EAN ETS DLTINE RINE TREE AES‏ اھک EE RS DESDE NEES‏ 


۳۰ كتا أحكام البيع / بيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها 
٤‏ ويعرف اختلاف الأجناس واتحادها بأمور مفصلة فى المذاهب. 


1 تساويهما متعذرء لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن . وكذلك لا يصح بيع الخبز بالحب المأخوذ منه» كما 
لايصح بيعه بدقيقه ولا وزناً. ولا يصح بيع الحنطة ایا او ف ا 
٤‏ «الفريك» قبل تجفيفه باليابسةء أما بیع الخبز بالخبز فإنه يصح إذا كانا متساويين › فإن زاد أحدهما على 
الأخر فإنه لا يصح . 
1 الشافعية - قالوا: يشترط في بيع بعض الجنس ببعضه ثلاثة شروط : الحلول فلا يصح بيعه 
٤‏ مؤجلا» فلو اشترط التأجيل ولو درجة لا يصح . والتقابض الحقيقي في المجلس بأن يقبض البائع 
المبيع والمشتري الثمن في المجلس» فلا تنفع فيه الحوالة ولو قبضه في المجلس› والمماثلة يقيناً بأن 
يمكن التأكد من المماثلة . فإذا شك فيها لم يصح البيع . أما بيع الجنس بعضه ببعضه فإنه يشترط فيه 
الحلول والتقابض فقط. ولا تشترط المماثلة كما يأتي في الصرف. 
٤‏ ا کی کک ی ی ا 
1 لانتفاء المماثلة اليقينية لسبب النعومة الطارئة عليه» إذ قد يكون أحد البدلين نعم من الأخر فلا ينكبس 
في الكيل. وكذلك لا يصح بيع دقيق الحنطة خب الحنطة» > کما لا يصح : بيع الخبز بهما وكذا لا يصح 
٠‏ بيع الخبز المأخوذ من جنس واحد ببعضه فلا يصح بيع الخبز المأخوذ من القمح بخبز الشعير مثلا فإنه 
U 5;‏ الحنسين» والمماثلة اليقينية ليست ت في بيع خبز القمح بخبز الشعير مثلذ فإنه حائر 
٠‏ لاختلاف الجنسين» والمماثلة اليقينية ليست شرطاً في بيع بعضهما ببعض . 
ويصح بيع دقيق القمح بدقيق الذرة أو الشعير لاختلاف الجنس» وكذا باقي الأنواع متى اختلف 
جنسها لعدم اشتراط المماثلة فيه كما علمت. ومثل الدقيق الفول المجروش «المدشوش» فإنه لا يجوز 
بيعه ببعضه . وكذا العدس المدشوش» ومثل الخبز: الكنافة والشعرية» فإنه لا يصح بيع كل جنس من 
هذه الأجناس ببعضه لانتفاء المماثلة الحقيقيةء أما بيعه بالجنس الآخر فإنه يصح متى تحقق الشرطان 
الاأخران وخة الفاض والخلرل: 

: الحنفية - قالوا: يعرف اختلاف الجنس بأمور ثلاثة‎ )١( 

أحدها: اختلاف الأصل» ومغاله الخل المأخوذ من التمر الرديء ويسمى «دقلا) بفتح الدال 
والقاف» والخل المأخوذ من نشارة E E EE‏ فان کان کا هالا لن 
٤‏ أصلهما المأخوذين منه مختلف . وكذلك لحم البقر مع لحم الضأن فإنهما جنسان مختلفان وإن كان كل 
منهما لحم 
ّ ثانيهما: اختلاف الغرض المقصود من المبيع كصوف الغنم وشعر المعزء فإن ما يقصد من شعر 
المعز من الاستعمال غير ما يقصد من صوف الغنم فهما جنسان مختلفان . بخلاف لحمهما فإنه جنس 
واحد لأنه يصدق عليه اسم واحد وهو الغنم . ومثل لحمهما لبنهما فإنه جنس واحد. 
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كتاب أحكام البيع / بيع ابوب بأجناسها وبغير أجناسها ك 


الثها: زيادة الصنع كالخبز مع الحنطة فهما جنسان مختلفان لتبدل صفتهما بالصفة التي حدثت ٠‏ 


في عمل الخبز. 


ومن هذا تعلم أن الشعير والقمح جنسان مختلفان لأن كل منهما أصل قائم بنفسه مغاير للآخر» _ 


٤ E GP EE at GE الحنابلة تالو‎ 


اختلف E E RE‏ و اأتحد» فمثال الأول: القمح فان له أنواعاً کالهندي. والصعيدي » 


والبعلي » والبحيري. والاسترالي » فهذه الأنواع يجمعها اسم قمح فهي كلها جنس متحد وكذلك ‏ 
الملح فإن له أنواعاً : الرشيدي» والمنزلاوي» والدمياطي . ولكن كلها يجمعها لفظ ملح فهي جنس ٤‏ 
واحد» ولا شك أ ن الخرض من الاستعمال في القمح والملح لا يختلف وإن كان بعضه ميزة عن 
الآخر. ومثال وهو ما يختلف الغرض من استعماله: الزيت السيرج مشلا إذا أضصيف إلى بعضه ٠‏ 
دهن الياسمين» وأضيف إلى بعض آخر منه دهن الورد» وأضيف إلى بعض دهن البنفسح فأصبح عطرآ ٠‏ 
مختلفاً يختلف الغرض من استعماله ۾ ولکن أصله واحد فهو جنس واحد. وإنما الذي جعله ياسمين 1 


وبنفسج وورد هي الرياحين التي أضيفت إليه . فلم تخرجه عن كونه جنساً واحداً وهو الزيت. 


المالكية - قالوا NE‏ المنفعة أو تقاربها. فالملح وإن تنوع إلى رشيدي . 
وغیره إلا a‏ إصلاح الطعام واحدة . والقمح وإن تنوع إلى هندي ومصري لکن 1 


منفعته وأحدة» أما الشعير والقمح فإن منفعتهما متقاربة وهي کونهما یقتات بهما» ویختلف الجنس ١‏ 


باختلاف أصله المأخوذ منه إذا لم يكن الغرض منه شيء واحد مشل الخل المستخرج من أصنا 

مختلفة » فإن الغرض منه شيء واحد وهو الحموضة» وهي موجودة في الخل المستخرج من نشارة 
الخشب» ومن الخل المستخرح من التمر فيكون الخل جنساً واحداء أما إذا كان الغرض منه مختلفاً 
فإنه یکون أجناساً مختلفة وذلك كالزيت المعصور من السمسم والقرطم والخس وبذرة القطن فإنه يعتبر 
أجناساً يصح أن يباع بعضها ببعض متفاضلة يدا بيد» لأن الزيت وإن كان واحدآ لكن الغرض منه 


مختلف وأصله أيضاً مختلف» ومثل ات العسل المستخرج من قصب السكر ومن البنجر وعسل 


النحل فهو أجناس مختلفة : أما السكر والعسل فهما جنسان مختلفان وسيأتي بيانه فى مبحثه قريباً. 
الشافعية - قالوا: اتحاد الجنس بين طعامين هو أن يكون لهما اسم خاص يشتركان فيه اشتراكا 

حقيقياً › بمعنی أن تكون حقيقتهما واحدة كالقمح الهندي والقمح الاسترالي E‏ 

e SS O O GES REE 


واحد. لأن الحب يشمل أيضا الذرة والأصناف الأخرى»ء وكذلك ما إذا اشتركا فيه اشتراكاً لف ظ] 


کالہطیخ إذا أطلق على النوع الأخحضر منه والأصفر ويسمى «قاوونا» فإن ذلك الاشتراك لفظي فهما ٠‏ 
جنسان مختلفان لأن حقيقتهما مختلفة . 
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کتاب ب اکا ٠‏ / بیع الحبوب بأجناسها وبغار أجناسها 


تفصيل فى المذاهب” . 


)١(‏ الشافعية - قالوا: المعتبر فيما يباع بالكيل عادة أهل الحجاز: مكةء والمدينة . واليمامة 

والقرى التابعة لها كالطائف» وجدة وخيبر» وينبع» فما كان يبيعه أهل الحجاز بالكيل يكون 
مكياد ولو باعه الناس بالوزن أو العد بعد ذلك فمتى كان الشيء يكال في عهد رسول الله ب فإن 

معياره الكيل ولو كان بغير الآلة التي يكال بها في ذلك العهد. ومتى كان يوزن في ذلك العهدء فإن 
معياره الوزن ولو غير الناس هذه العادة . أما مالم يعرف في عهد النبي َء أو کان مستعملا في غير 
الحجازء أو كان مستعملا في الحجاز تارة بالكيل وتارة بالوزن» فإن كان المبيع أكبر جرما من التمر 
المعتدل فإنه يعتبر فيه بالوزن كالجوز والبيض فإن الكيل لم يعهد في الخخار ومد لف :كرف 
التمرء أما إن كان مساوياً للتمر أو دونه كاللوز والبندق والفستق فيعتبر عادة بلد المبيع حالة البيع . 

ومن هذا تعلم أن المكيل لا يباع بعضه ببعض وزناً» وأن الموزون لا باع بعضه ببعض كيلا 
ولا يضر التفاوت فى الوزن إدا كان المبيع الذي يباع بالكيل مستوياً في الكيل› وكذلك لا يضر التفاوت 
ا E‏ 

الحنابلة - قالوا: المعتبر فيما يباع بالوزن عرف مكة على عهد النبي ب فما كانوا يبيعونه 
موزوناً كان كذلك ولو غيره الناس بعد ذلك. والمعتبر فيما يباع بالكيل عرف أهل المدينة لما رواه 
عبد الملك بن عمير من أن النبي َيه قال : «المكيال مكيال المدينة» والميزان ميزان مكة» فيحرم أن 
بیع ما کان باع بالکيل في المدينة في دلك العهد متفاضل الجنس في الكيل» وكذلك ما كان يباع 
موزوناً. وما لا يعرف يعتبر فيه عرف الموضع الذى يباع فيه» وقد بين الحديث ث أن الذهى والفضة 
يباعان بالوزن» والشعير والتمر يباعان بالكيل» فقد قال اة : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة وزناً 
بوزن» والشعیر بالشعیر مدي بمدې »والتمر بالتمر مدي بمدي» فمن زاد أو ازداد فقد أربى » وبه يعلم 
بعض الأصناف التي تباع بالكيل أو الوزن. 

فمن الأشياء التي تباع بالكيل: البرء والشعير» والدقيق» وسائر الحبوب . والجص «الجبس» 
زالتررة وكذلك التمن والرطب والس وباق تهر النخل» ومثلة الزبيب» والفستق» والبشدق» 
واللون والعناب» والمشمش الجاف» والزيتون» والملحء وكذلك المائعات من لبن وزيت» وخل» 
وسمن . وسائر الأدهان» والعسل «وجعله بعضهم موزوناً». فهذه الأشياء كلها مما تباع بالکيل وإن 
تعارف الناس على بيعها بالوزن أو العد. 

ومن الأشياء التي تباع بالوزن: الذهب» والفضةء والنحاس» والحديد. والرصاص» والزئبق» 
والكتان» والقطن» والحرير» والقز» والوبر» والصوف» سواء كانت مغزولة أو غير مخزولة» واللؤلؤء 
والزجاج»› والطين الأرمني الذي يؤكل دواءء واللحم» والشحم› والشمع والزعفران» والعصفر» 
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کتاب ey‏ البيع / بیع بیع الحبوب بأجناسها وبغر أجناسها 
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والروس» والخبز إلا إذا تفتت وصار ناعماً كالحب فإنه يباع مكيلا والجبن» والعنب» والزبد. وقال 
بعضهم : يباح في السمن أن يباع موزوناً. 

أما الأصناف التي لا تباع بالكيل ولا بالوزن فمنها الثياب. والحيوان» والجوز» والبيض› 
والرمانء والقثاءء والخيار» وسائر الخضر. والبقول.ء والسفرجل» والتفاح» والكمثرى» والخوخ» وكل 
فاكهة رطبة . 

الحنفية ‏ قالوا: اختلف في معرفة المكيل والموزونء فقال بعضهم : إن المعول في ذلك على 
العرف . فمتی تعارف الناس على بیع شيء بالکیل کان مکیلا ومتی تعارفوا على بيع شيء بالوزن کان 
موزونا . سواء نص الشارع على کونه مكيلا وموزوناً أولاء لأن الشارع إنما نص على أصناف الطعام 
المذكورة فى الحديث مكيلة لكون الذهب والفضة موزوناً تبعاً لعرف ذلك الزمان» فلو غير الناس ذلك . 
وباعوا الطعام موزوناً والذهب والفضة معدودا اعتبر الشارع ذلك» وعد الطعام موزوناً والذهب ٠‏ 
معدوداً . وبعضهم يقول: إن المعول عليه في معرفة المكيل والموزون هو نص الشارع › فما نص على 
تحریم التفاضل فیه کیاد کان مکیلا دائما وإن باعه الناس بغير الكيل كالحنطة والشعير والتمر والملح . 
وكل شيء نص على تحريم التفاضل فيه وزناً فهو موزون كالذهب والفضة› ومثل نص الرسول ما كان 
عليه المسلمون في عهده. أما ما لا نص فيه ولم يعرف حاله على عهد الرسول فإنه يعتبر فيه عرف 
الناس. والمشهور من المذهب الثاني . ورجح بعضهم الأول وهو قرب في ضط الموضوع وأسهل في 
نطق الك 

فيقاس على البر والشعير المذكورين في الحديث كل ما يباع بالكيل: كالذرة» والدخن» 
والبرسيم » والحلبة» وجميع أصناف الحبوب التي تعارف الناس بيعها بالكيل» فإذا تعارفوا بيعها بالوزن 
تدخحل في الموزون. 

ويقاس على التمر جميع أنواع الفاكهة التي تباع بالوزن كالعنب» والتفاح» والتين والزبيب» ٠‏ 
والكمثرى. والجوز» واللوز» وهكذا من كل ما يباع بالوزن. 

المالكية ‏ قالوا: المماثلة في بيع بعض الجنس الذي يدخله الربا ببعضه لا تعتبر إلا بالكيفية , 
الواردة فى ي الشرع : : وهي أن تباع الحبوب بالكيل» وتباع النقود» واللحم» والسمن» العسل» والزيوت » 
بالوزن . فلا يجوز بیع قمح بقمح وزناً وإِن تساویاء > كما لا يجوز بيع ذهب بذهب» ار س ا 
عسل بعسل کیلا. ولا يشترط في آلة الكيل وآلة الوزن SS‏ ج 
من المد والصاع والوسق . بل يكفي ما اعتاد الناس الكيل والوزن به وإن حالف ما ورد بالشرع بزيادة أو 
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فإن لم يرد في الشرع ما يدل على أن هذا يباع بالكيل وذاك يباع بالوزن كما في البصل والشوم ‏ 
والملح والتوابل فتعتبر المماثلة فيه بحسب عادة الناس في معرفة قدره» سواء كان بالكيل أو الوزن. 


كتاب أحكام البيع / بيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به 
بيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به 
قد عرفت ا ی ی ی ی 
الا مثلاً بمثل يد .بد. ويقاس على التمر الفاكهة على تفصيل في المذاهب<. 


فإاذا كانت العادة أن بیع الناس شيئًاً بالوزن أو الكيل وأراد أحد أن يبيعه بجنسهولكن تعذر وزنه أو 
کيله كأن كان في سفر ولم يجد ميزاناً ولا كيلة فإنه يصح أن يتحرى في معرفة القدر إن كان يمكنه 
التحري . 

)١(‏ المالكية - قالوا: إن الفواكه الرطبة جميعها مثل الخضر لا يدخلها ربا الفضل» لأنها غير 
صالحة للادخار كالمشمش والخوخ والتفاح والموز والبطيخ والقثاء والليمون والجزر والقلقاس والنارنج 
وغير ذلك من الفواکه والخضر التي لا يمكن ادخارهاء فیصح بیع کل جنس منها ببعضه وبجنس آخر 
متمائلة ومتفاضلة بشرط التقابض . أما بيعها متفاضلة لأجل كأن يبيع خمس بطيخات الأن بعشرة 
يأخذها بعد شهر فإنه لا يصح لأنك قد عرفت أن العلة في تحريم ربا النساء في الطعام مجرد كونه 
مطعوماًء والتمر جميعه رطبه ويابسه من الأصناف التي يدخلها الربا بنص الحديث. وهو جنس واحد 
وإن اختلفت أنواعه. كتمر زغلول وسمان وأسيوطي وواحي ومغربي ic a is E‏ 
متفاضلا ولو من نوعین مختلفین O ER O‏ 
وإنما يصح بیعه مثلاً بمثل يدا بيد . ومثل التمر الزبيب فإنه جنس واحد وإن اخحتلفت أنواعه کالزبیب 
البناتي وغيره» فلا يصح بيعها ببعضها مفاضلة» وقد اخحتلف في العنب الرطب قبل أن يصير زبيباً. فقال 
بعضهم : إنه من الأصناف التي يدخلها ربا الفضلء فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا مهما 
اختلفت انواعه کازميري وفيومي وآمریکي وبعضهم يقول: إنه لا يدخله ربا الفضل لكونه غير صالح 
للادخار وهو رطب . 

وهل يجوز بيع التمر الجديد بالتمر القديم؟ خلاف: فقيل . يصح» وقيل: لا يصح لعدم تحقيق 
الممائلة. آما بیع الرطب اليابس بمثله واليابس بمثله فإنه جائز وأما الفواكه الجافة : كالجوز» واللوز 
والمشمش الحموي والهندي والفستق والبندق وغيرهاء فإنها أجناس مختلفة يدخلها ربا الفضل وربا 
؛ ‏ النسيئة على التحقيقء e‏ 
الحئفية ‏ قالوا: جميع الفواكه والخضر التي تباع بالوزن أو الكيل يدخلها الربا قياساً على التمر 
کماسبق. 
ثم إن تمر النخیل جمیعه جنس واحد وإن تعددت أصنافه» فلا يصح بیم بعضه ببعض إلا مثلا 
بمثل يدا بيد» لا فرق فى ذلك بين جيده ورديئه . لأن الجودة والرداءة لا تعتبر فى الأصناف الربوية إلا 
في مال اليتيم» أفإئه لا يجوز للموصي أن بيع الجيد من مال اليتيم بجتسة إذا كان ردي . 


كتاب أحكام البيع / بيع الفاكهة بجنسها ومايتعلق په _ ٣٣٣‏ ر 
ويصح أن يبيع الرطب من التمر باليابس» كما يصح أن يبيع المبلول من الحنطة باليابس. كذلك 
e‏ أولى . . 
ويصح بيع التمر المبلول «المنقع» باليابس» ومثله الزبيب والتين . وكما أن تمر النخيل جميعه 
جنس واحد» فكذلك العنب جنس واحد وإن اختلفت أنواعه . كالأزميري والأمريكي والبلدي والفيومي ”: 
فکله جنس واحد لا يصح بیع بعضه ببعض إلا مشلا بمثل بدا بيد. E ACE Sa‏ : 
بالجاف «الزبيب؟» فقيل : يصح بيع الزبيب بالعنب مثلا بمثل كيلا. وقيل: لا يصح لانتفاء المماثلة. ٠‏ 
وكذلك الحال فى كل ثمرة لها حال جفاف کالتین والمشمش والجوز والکمثری والرمان» فإنه يجوز بيع ٤‏ 
رطبھا بیابسھا كما يصح بیع رطبها برطبها. ۲ 
وثمر كل شجرة تغاير الأخرى جنس على حدته» فالكمثرى جنس» والتفاح جنس والبرقوق , 
جنس» والموز جنس» والجوافة جنس وهكذاء فلا يصح بيع جنس من هذه الأجناس ببعضه إلا متماثلا 
يدا بيد. ويصح أن يبيع كل جنس منه بالجنس الآخر متفاضلا بشرط التقابض . 
والمراد بالتقابض في الذهب والفضة : أن يقبض البائع الثمن من المشترى والمبييع في 
المجلس . أما في بيع الطعام بالطعام فإن المراد بالتقابض فيه التعيين › سواء کان بجنسه أو بغیر جنسه؛ ٠‏ 
فإدا باع ثوبا من القماش الأبيض «البفتة» بمثلهء فإن الشرط أن يعين كلا من الثوبين وبينهما ولا يلزم 
قبضهما في المجلس كما سيأتي . 
وما يباع من الفاكهة بالعدد كالمنجا والبرتقال فإنه لا يدخله ربا الفضل» فيجوز بيع بعضه ببعض ٠‏ 
متفاضلا. ومثل دلك البطيخ «والحرش» والشمام وهكذا. : 
الخاد ا و ا 
أصلها كالکمثرى والتفاح فهما جنسان مختلفان لاختلاف أصلهما. وكذلك البرقوق والخوخ ر 
فكلها أجناس مختلفة لا يصح بيع الجنس الواحد منها ببعضه إلا يدا بيد متماثلة. ) ِ 
ولا يصح بيع رطب الجنس الواحد بيابسه» فلا يصح بيع العنب بالزبيب» ولا بيع التمر اليابس ٠‏ 
بالرطب. ولا بيع العجوة بالتمر. أما بيع رطب التمر بمثله متساوياً فإنه يصح وكذلك بيع العنب الرطب ٠‏ 
e‏ 
وكذلك المشمش الرطب بمثله» والتوت والتين ونحوها فإنه يصح بيعها بجنسها متساوياً 
ولا يصح بيع عجوة منزوعة النوى بعجوة بها نواها. ) 
الشافعية - قالوا: جميع الفواكه والخضر يدخلها الرباء لأن س الطعمية كمامر. ٠‏ ب 
ثم إن الثمرة ای يعرض لها الجفاف تعتبر المماثلة فيها وقت الجفاف» أي في الوقت الذي ٠‏ 
يحصل فيه كمالهاء فلا يصح أن يباع رطب برطب. لأن المماثلة بينهما إنما تتحقق وقت الجفاف وهي ٠‏ 
مجهولة في حالة كونها رطباً فلا يصح البيع . 
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اللحم من الأصناف التي يدخلها الربا بدون خلاف» ولكن في بيان أجناسه وفي بيع 
بعضها ببعض اختلاف المذاهي' . 


وكذلك لا يصح بيع تمر بتمر قبل الجفاف» لا بيع عنب بعنب ولا بيع عنب بزبيب . لأن 
الممائلة إنما تعتبر عند الجفاف . 

أما الفاكهة التى لا جفاف لها كالعنب الذي لا يصنع زبيباً والقثاء فإنه لا يجوز بيع بعض جنسه 

)١(‏ المالكية - قالوا: اللحم أربعة أجناس: 

الأول: لحم ذوات الأربع وهو قسمان: مأكول» وغير مأكول. فالمأكول کله جنس واحد» سواء 
كان وحشياً كحمار الوحش وبقره وظبائه» أو كان غير وحشي كالإبل والغنم والبقر. 

الثاني : لحم الطير وهو جنس واحد جميعهء سواء كان وحشياً كالرخم والعقبان والغراب. أو غير 
وحشي كالحمام والدجاج والأوز ومنه النعام والبط ونحو ذلك . 

الثالث: لحم دواب البحر «السمك» وكله جنس واحد أيضاً على اختلاف أنواعه» حتی ما کان 
فا و ورات ال اا س اا ا 

الرابع : لحم الجراد وهو ربوي على الراجح › »> فكل جنس من هذه الأجناس الأربعة لا يجوز بيج 

بعض الجنس الواحد منه ببعضه إلا مثلا بمثل يداً بيد فلا يصح أن بيع رطلا من الضأن برطلين من 
e‏ ولا برطل ونصف من البقر مثلاء ولا أن يبيع لحم حوت بلحم ترسة أو شلبة» ولا لحم أوز 
بلحم حمام مع التفاضل وهكذاء كما لا يصح أن يبيع رطلا رطباً برطل جاف . . وأيضاً لا يصح تأجيل 
E O SE E CS SR a‏ 
يصح مفاضلة» فيصح أن يشتري رطلا من لحم الضأن برطلين من لحم الحوت. . كمايصح أن يشتر 
E E FANE EE a‏ 
كما يصح بيع الجنس الجاف بالجنس الآخر الطري فيصح أن ببيع لحم البقر الطري بلحم السمك 
المجفف «البكلاه» لاختلاف الجنسين . وحاصل ذلك أن بيع لحم الجنس الواحد ببعضه لا يجوز إ 
ن 

الأول: المماثلة في القدرء فلا يصح الزيادة في أحد البدلين «المبيع والثمن». 

الثاني : المناجزة بأن يقبض كل من البأئع والمشتري ماله. 

ما بیع جنس بجنس آخر غیره فإِنه ر يشترط فيه شرط واحد وهو المناجزة» هذا وقد اخحتلف في 


PO 
الجرادء فقال بعضهم : إنه لیس بطعام فلا يدخله الرباء وقال بعضهم : إنه طعام وهو الراجح فيكون‎ 
جنساً مغايراً للطير فيصح بيعه بغيره من الأجناس المذكورة . ولا يصح بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمشل‎ 
. يدا بيد‎ 

وهل الطبخ بالخضر المختلفة كالبامية والملوخية والقرع ونحو ذلك يخرج اللحم عن جنسه أو 
لا؟ وكذلك ما يحدث في اللحم من الصناعة التي تخالف الأخرى يجعله جنساً مغايراً للآخر أو لا؟ 
خلاف. 

وإذا بيع لحم فيه عظم بلحم خال من العظم فالمشهور أنه لا بد من تساويهما في الوزن بقطع 
النظر عن العظم . وقیل : يتحرى القدر الذي فيه من العظم ويحذف من الوزن . 

هذا إذا كان العظم يؤکل «کالقرقوش»» آما إذا كان لا يؤكل فإنه يصح بيع اللحم اا ا 
باللحم الخالي عنه مفاضلة. 

ا ای ری ا و ی ا ا ب کی ری 
بجدي من المعز»ء وبيع لحم بقر بخروف وهكذا لأن اللحم قبل السلخ مجهول وبعده معلوم» ولا يجوز 
يع معلوم بمجهول من جنسه» وأما بيعه بجنس آخر فإنه يجوز» ولكن إذا كان المبيع الحيوان الحي 
مما تطول حياته وكان له منفعة كثيرة سوى اللحم يقتنى من أجلها فإنه يصح بيعه باللحم مناجزة ونسيئة» 
وذلك كالإبل والبقر وإناث الضأن والمعزء لأن لها منفعة سوى اللحم وتطول حياتهاء لأن الأبل تقتني 
لحمل الأثقال والألبان» والبقر يقتنى للحرث والألبان. وإناث الضأن والمعز تقتنى للألبان والصوف في 
إناث الضأن . أما إذا كان الحيوان مما لا يطول أجله كبعض الطيور الدواجنء أو كان لا منفعة له سوى 
اللحم كذكور المعز «الجديان» أو كان له منفعة سوى اللحم ولكن يسيرة لا كثيرة كذكور الضأن 
بالخروف المخصي » فإنه لا ينتفع منه إلا بالصوف وهي منفعة يسيرة بالنسبة لما قبلهء فإنه لا يصح بيعه 
باللحم إلا مقايضة يدا بيد . 

أما بيع اللحم الذي يؤكل بالحيوان الذي لا يؤكل فإنه جائز كبيع بقرة بحمار أو فرس. ويكره بيع 
لحم ما يؤكل بالحيوان الذي یکره أكله كبيع لحم طير بهر أو ذئب. 

الحنفية SE‏ وكذلك لحم الضأن والمعز فإنهما جنس 
E E‏ فلحم اللإبلجنسعلى حدة وإن اختلفت أنواعها 
كبخاتي وعربي» ولحوم الطيور المختلفة أجناس مختلفة ة» ولحوم الأسماك المختلفة كذلك > فلا يصح 
بيع بعض الجنس الواحد ببعضه إلا مثلا بمثل يدا بيد» ومعنى كون بيعها يدا بيد أن يعين المبيع 
والثمن . أما التقابض في المجلس في بيع الطعام فليس بشرط كما بيناه لك فيماً تقدم» وإنما يحرم 
بيعها نسيئة بدون تعيين لوجود القدر فيها وهو أنها تباع وزناً وإن اخحټلف جنسهاء وقد علمت مما تقدم 
أن الأصناف التي يوجد فيها القدر فقط. أو اتحاد الجنس فقط فإنه يباح فيها ربا الفضل ويحرم ربا 
اة 
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بلحم بقر مفاضلة وكما يصح أن يبيع لحماً بحيوان حي سواء كان من جنسه أو من غيره جنسه» لأنه بيع 
ما هو موزون بما لیس بموزون وهو جائز كيفما كان . وإنما يشترط أن يكون البيع بالتفاضل في كل هذا 
يدا بيد» ومعنی کونه یدآً بيد أن يکون معيناً . 

أما لحم الطير فإن كان المتعارف فيه أنه يباع بالوزن فإنه يدخله الربا بحيث لا يباع الجنس 
الواحد منه ببعضه متفاضلا. آما إن کان یباع بدون وزن فإنه يصح أن يباع الجنس ببعضه متفاضلا كما 
و أن يباع بعیره » فيصح بيع الدجاجة الواحدة بائنتين مذبوحة كانت أو غير مذبوحة» نيئة أو مشوية . 
آم السسمك فإن كان يباع بالوزن فإنه لا يصح بيع الجنس الواحد يبعضيه مفاضلةء فلا يصح بیع 
حوثمثلابمثل . أمابيعه بغير جنسه فإنه يصح مفاضلة كبيع «القرقور» بالشلبة مشلافإن كان ن أهل جهته 
یبیعونه بغیر الوزن فإنه يصح بيع الجنس الواحد منه مفاضلة . 

الحنابلة - قالوا: لحم المعز والضأن جنس واحد» ولحم البقر والجاموس جنس واحد. وما عدا 
ذلك أجناس مختلفة لاخحتلاف أصولها وأسمائهاء فلحم الإبل جنس وإن اختلفت أنواعه كإبل عراب 
وبحت» ولحم البقر جنس› ولحم الغنم جنس» ولحم الدجاح جنس . ولحم الأوز جنس وهكذا. 

ويحرم بيع بعض الجنس الواحد ببعضه متفاضلا. أما بغير جنسه فإنه يجوز. فیصح أن یبیع رطلا 
من لحم الغنم برطلين من لحم بقرء كما يصح أن يبيع رطلا من لحم رأس الضأن برطلين من لحم 
رأس الجمل بشرط أن يكون يدا بيد. 

والشحم والكبد والطحال والرؤوس والأكارع والقلب والكرش ونحوها أجناس مختلفة . فلا 
يشتري لحم عجل بخروفين» أو يشتري لحم جمل بعجل وحمار مفاضلةء ويحرم بيعه نسيئة عند 
جمهور الفقهاء . 

o EE‏ المعز والضأن جنس آخر» فلا يصح 
ا جف بان سار قدا اه بمح بیع مضه یعفی باتنصیل اکور ا اظ ا د 
يصح بيع لحم خحروف بخروف حي » كما لا يصح بيعه بسمك أو حمار» ومثل اللحم الألية والشحم 


E O OEE N EES FN OTRO ESER RES E TD A a TE ES RD a . ِ NES ر ا ا‎ 


كتاب أحكام البيع / بيع المائعات بأجناسها وبيعها بماتخرج مئه ٣‏ 


محث 


بيع المائعات بأجناسها وبيعها بما تخرج منه 
يدخلها الربا» كما يدخل أصولها المستخرجة منهاء وفي جواز بيع بعض الجنس الواحد منها 
ببعضه» أو بجنس آخر مغاير له وما يتعلق بذلك تفصيل في المذاهب. 


ناا بح بها بالجیران الحي وهي أجناس مختلفة ولو كانت من حيوان 
واحد» فیصح أن يبيع لحم ألية «لية» مثلا بالشحم «الدهن») أو بالكبد اأ و الطحال أو الكلية متفاضلا بعد 
الجفاف» ومثلها الأكارع والمخ والكرش والقلب والرأس والسنام ونحوها فإنها كلها أجناس مختلفة لها 
الحكم المتقدم . 
والبلطي والبوري ونحو ذلك» فقيل : كلها جنس واحد» وقيل: أجناس مختلفة . وأما بقية دوابه فإنها 
أجناس مختلفة باتفاق . وكذلك الطيور والعصافير فإنها أجناس مختلفة» على أن الجنس الواحد يختلف 
باختلاف كونه وحشيأ أو أهلياً» فبقر الوحش جنس يغاير البقر الأهلي» والمتولد من الجنسين جنس 
الث , 

a الشافعية - قالوا: تختلف أجناس المائعات باختلاف أصولها المستخرجة منهاء‎ )١( 
يستخرح من جنس يغاير الآخر يكون جنسأ على حدة:‎ 

الزيت المستخرج من السمسم مثلا جنس على حدة» والزيت المستخرج من حب الخس 
جىس » والزيت المستخرج من الزيتون جنس وهكذاء فيصح بيع الجنس الواحد ببعضه مشلا بمثل يدا 
بيذ » وبالجنس الآخر المغاير له متفاضلا يدا بيد كما تقدم اا رت اللتمك وریت القرطم وزيت بذر 
e E SE Th‏ ومثلها شجر 
الخروع وحبهء أ ما زيته فإنه يدخله الربا»ء وكذلك العود والمسك والورد وبذر الكتان وكسب القرطم 
- بضم الكاف-«والكسبة» فإنها لا يدخلها الرباء فيجوز بي بعضها ببعض مطلقاً. 
بعضه ببعض › a r WE OS EAVES‏ 
e UES r E PSE bE ENE‏ نواع 
خر کان ااا متعددة.ء فإذدا ا إلى دهن السمسم بنفسج › أو ورد أو 

الزيت اا فإنه يختلف باختلاف ما استخرج منه» فالخل المستخرج من العنب جنس 
والمستخرج من الزيت جنس آخر والمستخرج من التمر جنس والمستخرج من الزبيب جنس » فإن لم 
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بختلط بالخل ماء فإنه يصح بيع بعض الجنس الواحد منه ببعضه مثلا بمثل يد بيد» كما يصح أن يباع 
جنس آخر من نوعه مفاضلة بالشروط المتقدمةء وإن اختلط به ماء فإنه لا يصح بيع بعضه ببعض› 


ولکن يصح بیعه بجنس آخر» لأنه إذا أضيف إليه ماء لا تعرف المماثلة» سواء كان الماء عذباً أو غير 
عذب على المعتمدء وكذلك العصير المستخرج من أصناف مختلفة» فإنه يختلف باختلافها كعصير 
العنب والرطب والرمان وقصب السكر وغيرها فإنها أجناس مختلفة لها الحكم المتقدم . ولا يصح بيع 
عصير العنب بالعنب» كما لا يصح بيع خل العنب بالعنب لأن القاعدة أنه لا يصح برع شيء بما اتخذ 
منه» أو بما فيه شيء منه» أما خل العنب بعصير العنب فإن بيعهما ببعضهما يصح لأنهما جنسان 
مختلفان» ولا يصح بيع عصيرالرطب بالرطب» إنما يصح بيع خله بعصيره. وقد يقال: إن العصير 
أصل للخل فكيف يصح بيعه به مع أن الشي ء ءلايباع بأصله؟ ويجاب بأن الخل غيرمشتمل على العصير 
فضلا عن التفاوت الكبير بينهما في الاسم والصفة. وأما بيع الزبيب بخل العنب» أو عصير العنب 
فن يصح ول د بصع 
وأما اللبن فإنه يتنوع إلى أنواع : حليب» ومخيض «خحض»» ورائب» وحامض . وهذه يصح بيع 
بعض کل واحد منها ببعضه کیلا بشرطین. 
الأول: أن لا يخالطها ماء لما تقدم من أن وجودالماء يمنع المماثلة» على آنه إذا خالط اللبن ماء 
فإن بيعه لا يصح مطلقا حتى بالنقود لما فيه من الإبهام والجهل بالمبيع . 
الشاني : أن لا يغلي على النارء فإذا غلا اللبن الحليب على النار» فإنه لا يصح بيع بعضه 
ببعضهء لأن الذي قد تذهبه النار من هذا أكثر من الذي تذهبه من الأخر بخلاف ما إذا سخن بالنار فقط 
فإن التسخين لا يضر. 
أما باقي الأنواع التي تتخذ من اللبن كالجبن والأقط «اللبن الثخين الذي يوضع فيه ملح» ويصنع 
منه الكشك» والزبد فإنه لا يصح بيع بعض الجنس الواحد منها ببعضه»ء فلا يصح بيع بعض الجبن 
ببعضه › e‏ ولا بيع الزبد ببعضه» لأن الأقط به الملح فلا نعرف الممائلةء والجبن 
تخالطه الأنفحة والملح أب e a‏ بل ولا بالنقد لما 
ون المخفن الاخ هن العم الي أما بيع كل منها بالجنس الأخر فإنه يجوز إلا إذا كان 
متخذا منه» فلا يجوز بيع الجبن باللبنء وكذلك الزبد والأقط لأنها مأخوذة من اللبن وإنما يصح بيع كل 
واحد منها بالجنس الآخر ما لم يكن المخالط كثيرا يمنع معرفة المقصودء e‏ 
ویصح بیع بعض السمن ببعضه وزناً إن کان جامداء ولا إن كان افافغا غلى المد ولا يجوز 
بيع السمن بالزبد» ولا بيعه باللبن لأنه متخذ منه» وأما الماء العذب فإنه ربوي داخل و في المطعوم» 
ll‏ : ومن لم يطعمه فإنه مني) فلا يصح بیع بعضه ببعض إلا مشلا بمثل يدا بيد : اوالفشل 
ا ا ا ا 
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الحنابلة - قالوا: المائعات المستخرجة من أجناس مختلفة» أجناس مختلفة مثل أصولهاء فزيت 
e‏ وزیت الزيتون جنسء وخحل التمر جنس E e‏ 
مقا إل انه لا بصم بم عل الفنب يكل الزيت لا فاضا ولا تمان REE‏ 
اما 


گام داس شار ن ج لامع yy‏ 
أصل لهما. ا اتی E E a EE‏ أما بيعم 
ا ےا ل کاک ی دی و ا 
بيد لاختلاف الجنس› وليس المخيض أصلاللرّبد. 

ويصح بيع عصير الجنس الواحد ببعضه» فيصح بيع عصير العنب بعصير العنب ولو مطبوخين آم 
إذا كان أحدهما ا والأخر غير مطبوخ e‏ 
E‏ 
الذي يضاف إليه غير مقصود بخلاف اللبن المشوب بالماء فإنه لا يصح بيعه بمثله. 

الحنفية - قالوا: تختلف المائعات باختلاف أصولها المستخرجة منها. فالزيت المستخرج من 
السمسم جنس »› والمستخرح من الخس جنس› والمستخرح من الزيتون جنس› وهكذا. فيصح بيع 
e‏ لي استخرع من كي زيت لسم بالسسم؟ e‏ اللي 
ال ؟ اول يصح . . والجواب أً ن القدر الموجود الخالص إذا كان أكثر من القدر الموجود في الأصل 
فإن البيع يصح أماإذاكان قل أومساوياًأولايعلم حاله فإن البيع لايصح فإذاباع مشلاعشرةأرطال 
من زيت السمسم بكيلتين منه؛ فإن كانت العشرة SS‏ 
وإلا فلا. هذا إذا كان الثفل «التفل» له قيمة بعد عصره وا ستخراج زيته كثفل السمسم فإنه ينتفع به. أما 
إذا لم يكن له قيمة كبيع الزبدة بالسمن فإن البيع لا يصح» لأن الزبدة بعد غليها وجعلها سمنأ لا تبقي 
لها فضلة نافعة لها قيمة إلا إذا علم أن السمن الخالص من غير الثفل «المرجة» يساوي ى السمن الذي 


باعه به . 
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تتاب أحكام البيع / بيع المائعات بأجناسها وبيعها با تخرج منه 


من اللبن تشتمل على أقل من رطلين من السمن . أما إذا كانت تشتمل على رطلين فأكثر فإنه لا يصح 
البيع» وبديهي أن «(تفل» اللبن هو الزبدة وله قيمة. 


والعلة في ذلك ظاهرة وهو أن الأصل فيه زيادة ينتفع بها وهي الثفل» في فینبغی فینبغی أن يعمل حساب 
هذه الزيادة في مقابلهاء ا ی ی أما إذا كان الثفل لا 
ينتفع به أصلا كتغل عصير العنب فإله يصح بيع بعصي العنب بدون أن يكون العصیر زائداًعلى ما في 
العنب متى علم أن القدر الموجود في العنب يساوي العصير الذي اشتراه به e‏ 
واحد من الزيت فإنه يختلف > كما إذا أضيف إلى زيت السمسم دهن البنفسح» أو الياسمين» أو 
الوردء SDE‏ 


وخل الدقل الدال u‏ ء( | 
بقتح يء) جنس 1 PE PREP‏ 

يصح أن يباع بعض كل جنس منها ببعضه مماثلة» > أما بيع الخل بالعصير فإنه لا يصح مفاضلة » وذلك 
py E E‏ 

لا يصح بيع رطل زيت فيه رائحة عطرية برطل زيت خال منهاء لأنه في هذه الحالة يكون قد باع 
رطلا من الزيت بمثله مع زيادة الرائحة. 

ويجوز بيع اللبن الحليب بمثله كما يجوز بيعه بالجبن مفاضلة لأنهما جنسان مختلفان» آما بيع 
الحليب بالمخيض «الخض» فانه ادا کان المخيضص أكثر يصح »› وإلا فلا فيصح أن ييح رطلین من 
اللبن الخض برطل من الحليب. أما إذا كان العكس فإنه يجوز» لأن الحليب مشتمل على زبدة فينبغى 
أن تراعى هذه الزيادة. 

rl e AR‏ فما جرت به عادة ر بعض الناس من بيع ماء 


البئر بالخبز ونحوه فإنه لا يصح إل إذا أ جر الدلوأً والرشا «الحبل الذي يملا ده » فإنه يصح في هذه 
الحالة» وإدا أخحذ الماء ووضعه في جرة أو نحوها كان أحق به فأصبح مالکأ له فصح له آن يبيعه وسيأتي 


ما يتعلتق بذلك موضحا في المساقاة. 

المالكية - قالوا: يختلف الجنس باختلاف أصله» فالزيت يكون أجناساً مختلفة باختلاف أصوله 
وغير ذلك كلها أجناس ربوية مختلفة لاختلاف الأجناس المستخرجة منها كما تقدم في مبحث ما يعرف 
به اتحاد الجنس» وكذلك العسل فإنه يختلف باختلاف أصله. 


| لاجد نة ماك دا مد كما ال آ 
ع بن a e e‏ 
مفاضلة يدا بيد . 


Ea 


الصرف 
هو بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة› أو بيع أحدهما بالآخر . وقد علمت أن الصرف 
من أقسام البيع العام» فما کان ركنا للبيع فهو ركن للصرف» إلا أنه يشترط للصرف شروط زائدة 

E 

العملة المصرية الذهب والفضة وغيرهاء أو کانا مصوعين E‏ والخلخال 

والقرط» والحلق› والقلادة» والکردان» ونحو ذلك» > فلا يصح أن يبيع جنيها بجنيه مع زيادة 

قرش فأکٹر» کما لا يصح أن يبيع أسورة زتها غشرون مالا باسورة زنتها حمسة وغشرون وإن 

اختلف نقشهما وصياغتهما. 


وأما الخل المتخذ من أصناف مختلفة فإنه كله جنس واحد كما تقدم فلا يصح بيع بعضه ببعض 

ومثل الخل الأنبذة. والمراد بها ماء الزيت والعرقسوس. والتمرء والمشمش» والقراصية ونبيذ 
التين» وهكذا باقي أنواع «الشرابات» المختلفة المأخوذة من الأصناف التي يدخلها الربا فإنها كلها 
جنس واحد فلا يصح بيع بعضها ببعض مفاضلة» وليس منها ماء الخروب لأن الخروب لا يدخله 
ال 

والخل مع التمر جنسان مختلفان فيصح بيعهما ببعضهما مفاضلة» أما النبيذ فهو مع الخل جنس 
واحد على المعتمد» فلا يصح بيعهما ببعضهما مفاضلة ويصح مماثلة» وكذلك النبيذ مع التمر جنس 
واحد ولكن لا يصح بيعهما ببعضهما لا مفاضلة ولا ممائلة . 

أما اللبن وما يتولد منه فإنه سبعة أنواع؟ وهي الحليب» والزبدة» والسمن» والمخيض «الخض» 
الأقط» وهولبن يحفف حتى يبستحجر فيحفظ ليطبخ به عند الحاجة كالخضر المجففة» والجبن› 
والمضروب «الرائب». فهذه الأنواع يجور بيع بعض كل واحد منها بمثله» فيجوز أن EES‏ رطلا من 
الحليب برطلين من الحليب. ورطلا من الزبد برطلين من الزبد وهكذا. ولا يصح بيع الحليب بالزبد 
ولا بالسمن ولا بالجبن ولا بالأقط. كما لا يصح بيع الزبد بالسمن أو الجبن أو الأقط» ولا بيع السمن 
بالجبن ولا بالأقط . 

وأما: بيع المخيض أو المضروب بالأقط فقيل : لا يصح مطلقاء لأنه من قبيل بيع الجاف باللبن 
e‏ وقيل : يصح ٠‏ والظاهر الأول. وكذلك اختلف في بيع الجبن بالأقط فقيل : بالجواز: 


وقيل بالمنع . 
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aT‏ كتاب أحكام البيع | ت 


ثانيها: الحلول» فلا يصح أن يبيع ذهبأً بذهب» أو فضة بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو 
أحدهما ولو لحظة . 

ثالثها: التقابض في المجلس: بأن يقبض البائع ما جعل ثمناًء ويقبض المشتري ما 
جعل مبيعاًء فإن افترقا بأبدانهما قبل القبض فقد بطل العقد. وأما بيع أحد الجنسين بالجنس 
الأخر أعني بيع الذهب بالفضة وبالعكس فإنه لا يشترط فيه التساوي» فيجوز أن يشترط الجنيه 
الذي قيمته مائة قرش فأكثر من الفضة . وإنما يشترط له شرطان: 


أحدهما: الحلول فلا يصح تأجيل البيع . 


انیهما التقابض في المجلس . ومثل“ الذهب والفضة في ذلك باقي الأصناف الربوية 


)١(‏ الحنفية - قالوا: إن باقي الأصناف التي يدخلها الربا كالطعام ليست كالذهب والفضة في 
شرط التقابض في المجلس. لأن الذهب والفضة لا يتعينان بالتعيين ؛ فلا يملك ما بيع من الذهب بعينه 
ولا الفضة بعينها إلا بالقبض» فإذا باع له هذا الجنيه بخصوصه بخمسين قطعة من ذات القرشين فإن 
للبائع أن يبدله بعد هذا بجنيه آخر غيره. ومثل ذلك قطعة الذهب التي تباع بمثلها فإنها لا تملك 
بالتعيين وإنما تملك بالقبض . فلهذا شرط في بيع الذهب والفضة التقابض في المجلس» سواء كانا 
مضر وبين أومصوغين . أماباقي الأصناف فإنهاتتعين بالتعيين» فإذااشترىهذاالإردب من القمح 
بهذين الإردبين مر ا > فلا يصح للبائع أو المشتري أن يبدله بغيره. فلا يشترط 
القاشن فى النجلس بال لها انما برط فها اة امور" 

el EY لأول:‎ 

الثاني : أن يتعين المبيع والثمن» فلو باعه إردباً من الحنطة بإردب من الحنطة بدون أن يعين 
الإردبين لم يصح . 

لثالث: أن ما يجعل مبيعاً لا يصح أن يكون ديناً وإنما يصح ذلك في الثمن. فإذا باعه إردبا من 
هذه الحنطة المعينة بإردب من حنطة جيدة ولكنها غائبة فإنه يصح البيع» وإنما يشترط في هذه الحالة 
أن يحضر المشتري الثمن وهوالا ردب من الحنطة الجيدة ويقبضه البائع في المجلس» لما علمت من 
تة يشترط تعيين المبيع والثمن . والدين لايتعين إلا بالقبض فلاب دمن قبضه في المجلس . فإذاقبضه 
البائم ولم يقبض المشتري المبيع فإنه لا يضر. أما إذا جعل المبيع ينا كأن قال: اشتريت منك إردب 
من الحنطة الجيدة بهذ ين الإردبين من الشعير فإنه لا يصح مطلقا ولو أحضر له الحنطة المبيعة في 
المجلس» لأنه جعل الدين م غا وه غر جود فا شترى ما ليس عنده» فلا يصح البيع أصلا. 
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كتاب أحكام البيع / البيوع المنهي عنما نميأ لا يستلزم بطلانها_ ف 


أما القروش وغيرها المأخوذة من معادن أخرى غير الذهب والفضة «كالنيكل والبرونز 
البيوع المنهي عنها 
نھیا لا یستلزم بطلانها 
البيوع المنهي عنها نهيا لا يستلزم بطلانها كثيرة: 
منها: بيع النجش - بفتح النون وسكون الجيم : وهو الزيادة في البيع بأن يزيد الشخص 
في السلعة على قيمتها من غير أن يكون له حاجة إليهاء ولكنه يريد أن يوقع غيره في شرائها. 
وهو حرام نهی عنه رسول الله وء فقد روى في الموطأً عن ابن عمر أن رسول الله م : 
ھی عن ک النجش) فان كان البائع متواطفا مع الناجش كما يفعل ر 
یکول عليهما ما وإلا فإن الثم يكون على الناجش وحده. أما إذا لم ترد السلعة على قيمتها 
TTT‏ 


)١(‏ الشافعية - قالوا: الفلوس لا يدخلها الرباء سواء كانت رائجة يتعامل بها أو لا على المعتمد. 
OEE E‏ > فإذا باع عشرين قرشا صاغا من العملة المصرية بخمسين 

من القروش التعريفة يدفعها بعد شهرء فإنه يصح مع وجود زيادة خمسة قروش . 

الحنابلة - قالوا: إذا اشترى فلوسا يتعامل بها مأخوذة من غير الذهب والفضة فإنه يجوز 
راا بالنقد متفاضلة إلى أجل PRE O ON‏ 
بريالين يدفعهما بعد شهر» ولكن نقل بعضهم أن الصحيح في المذهب أن التأجيل لا يجوز 
E a‏ اشا اا 
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1 اکر ها لأجل فانه يصح‎ e الجانبين» فإدا ا قرشا من ن الصا رش فن‎ E 


إدا قبض القروش الصاع وأما إدا افترقا قبل ان يقبض أحدهما فانه لا يصح . 


المالكية ‏ قالوا: SRS A‏ وهن كعروص التحارة. فیجوز ٤‏ 


شراؤها بالذهب والفضة كما يجوز أن يشتري بها حليا فيه ذهب وفضة» أما شراؤه بالذهب فقط أو 
بالفضة ا سواء كانت الفضة اقل من الذهب أو العكس . 


كاب أحكام البيع / البيوع المي عنها هيا لا يستلزم بطلانا 
٠‏ وفي حكمه تفصيل المذاهب). 


٠‏ ولا يجوز أن يضاف ذ فى الصرف جنس إلى آخر غير النقد: كأن بیع ا وشاة 
بجنيه» أوشاتين » أو جنيهين وتسمى هذه المسألة مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم» أو 
درهمين. لأنهم يمثلون لها بهذا المثال. وذلك لأن الثمن يقسط على المبيع فيكون الثمن 
انصف شاة ونصف جنيه يقابل المبيعم نصف شاة ونصف جنيه . وهذا فيه احتمال كون نصف 
الشاة من الثمن أكثر أو أقل من نصف الشاة المبيعة» واحتمال كون الشاة بتمامها قيمتها أكبر من 
٠‏ الجنيه. 

والاحتياط في ترك الأمور التي يحتمل فيها الربا. أما إذا أضيف جنس إلى جنس من 
النقد فإنه يصح إذا باع جنيهاً مصرياً قديماً وريا بجنيه مصري جذيد وريال متساويين فى 
القيمة والوزن. لأن إضافة الجنسين من الذهب والفضة إلى بعضهما في الصرف جائز. 


سیا کی لري ناري اا بست لبي ویر نان شاع اسع رسد دل ابر 
يكن البائع عالما فإنه لا خيار Cs‏ 

الشافعية - قالوا: إذا كان البائع غير متواطی ء مع الناجش فلا خيار للمشتري باتفاق . أما إذا كان 
متواطئًا ففیه حلاف RN RO AS‏ واعتمد 
على من أوقعه وغره فلا حق له. 

الحنفية at e e e‏ 
EEK AS E FEN‏ وقال بعضهم : إذا 
أمسكه يرجع على البائع بفرق الثمن الذي زاد عليه فيأخذه منه. ومثل بيع النجش ما إذا قال البائع 
للمشتری : قد أعطيت في هذه السلعة كذا فصدقه ثم اتضح أن البائع كاذب» فإن للمشتري الخيار في 
الرد والامساك. على أنه يشترط في الحالتين : أن يكون المشثرى تجاهلا: اا ا کان غارفا فا 
له» لأنه یکون قد فرط . 

(۲) الحنفية - قالوا: يجوز أن يضاف فى الصرف جنس إلى جنس آخر» سواء كان نقداً أو غيره» 
فإدا باع إردب قمح وإردب شعير بإردب ونصف قمح وإردب شعير فإنه يصح» وينصرف كل جنس إلى 
حنسه ER E‏ بشاتين أو جنيهين . 

المالكية - قالوا : لا يصح أب يضا أن يضاف جنس الذهب إلى جنس الفضة في الصرف. فلا 
بع أن یبیع جنیهاً وریالا بجنیه وریال. 


¥۷ 


كتاب أحكام البيع / البيوع النهي عنها هيا لا يستلزم بطلانها 
ومنها بیع الحاضر للبادي : وهو أن يتولى شخص من سكان الحضر السلعة التي يأتي بها 
البدوي من البادية بقصد بيعها دفعة واحدة. فيبيعها الحضري «السمسار» على مثله ترخا 
فيضيق على الناس ويرفع ثمن السلعة. 
وفي حكمه تفصيل المذاهب 


)١(‏ المالكية - قالوا: لا يجوز أن يتولى أحد من سكان الحضر بيع السلع التي يأتي بها سكان 
البادية بشرطين : 

أحدهما: أن يكون البيع لحاضر» فإذا باع لبدوي مثله فإنه يجوز. 

ثانيهما: أن يكون ثمن السلعة غير معروف بالحاضرةء فإن كان معروفاً فإنه يصح . وذلك لأن علة 
النهي هي تركهم يبيعون للناس برخص فينتفع الناس منهم ٠‏ فإذا كانوا عارفين بالأسعار فإنه لا فرق 
حينفذ بين أن يبيعوا بأنفسهم وبين أن يبيع لهم السماسرة» وقيل I E TOE‏ 
الحاضرة لأهل البادية فإنه يجوز. 

وهل سكان القرى الصغيرة مثل سكان البوادي؟ قولان : أظهرهما أنه يجوز أن يتولى ساكن 
الحاضرة بيع السلع التي يأتي بها سکان القرى» فإذا تولى أحد من سكان المدن , بيع السلع التي ياأتي 
E CBD CO SoD‏ 
استهلك فإنه ينفذ بالئمن . ويكون كل من البائع والمشتري والسمسار قد ارتكب معصية يؤدب عليها 
ويعزر فاعلها بالجهل بالتحريم . 

الحنابلة - قالوا: بيع الحاضر للبادي حرام ولا يصح أيضاً. وإنما يحرم ولا يصح بخمسة 
شروط : 

أحدها: أن يكون البادي قد حضر بالسلعة ليبيعهاء أما إن كان قد حضر بها ليخزنها أو ليأكلها 1 
فحضه أحد الحاضرين على بيعها ثم تولى له بيعها فإنه يجوز» لأن في ذلك توسعة لأهل المدينة ٠‏ 
والمراد بالبادى كل من يحضر إلى المدينة من غير أهلهاء سواء كان بدوياً أو لا . ثانيهما: أن يقصد 
البدوي بيع سلعته بسعر يومهاء أما إذا و قصد أن يتربص بها ولا يبيعها رخيصة فإن المنع يكون من جهة 2 
البائع لا من جهة الحاضر الذي تولى بيعها سمسرة . ثالثها: أن يكون E‏ > فإذا كان .. 
عالما به فإنه يصح للحاضر أن یتولی له بيع سلعته لأنه لم يزده علما. رابعا: أن يكون المشترى من : 
أهل الحاضرةء أما إن كان بدویا مثله فإنه يصح للحاضر أن يتولى البيع له لأنه لا أثر للتوسعة في بيع 
بدوي لمثله خامسها : ان يكون الناس في حاجة إلى سلعته. أما شراء أهل الحاضرة للبادي فجائز. 

الشافعية - قالوا: بيع الحاضر للبادي المذكور حرام . وهل هو كبيرة أو صغيرة؟ خلاف: وإثمه 
على من يعلم أنه حرام» سواء كان الحاضر أو البادي . وبعضهم يقول: إن إثمه على الحاضر أما .. 
البادي فلا إثم عليه لأنه وافقه على ما فيه مصلحة له فيعزر في ذلك . والحاضر: ساكن الحاضرة وهي 
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این / البيوع ا ی 
ومنها تلقي الركبان القادمين بالسلع على تفصيل في المذاهب0). 


المدن والريف والقرى. والريف: أرضها فيها زرع وخصب ولابناء بها «وإن كان بها بيوت الأعراب 
المأخوذة من الشعر» . وليس ذلك مراداً هنا. وإنما المراد: الغريب الذي يأتي بالمتاع من خارج البلد 
ليبيعه فيها بل قال بعضهم : إن التقيد بالغريب ليس بشرط› > فلو كان عند واحد من أهل البلد متاع 
a CG E E E CE‏ 
و ا وکان غریبا مثله» وسواء کان هو الذي یتولی بیعه له أو غيره» لأن العلة في 
النهي متحققة ققة في الحالتين : وهما : التضييق على الناس» وغلاء الأسعار. واعتمد بعضهم أن يكون 
القادم بالمتاع غرياً. أما القائل بأنه يأثم طلقا ضرا کان غر أ ومن أهل البلد. فإنما يحرم ذلك بثلاثة 
شروط : أحدها أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه في ذاته كالطعام وإن لم يكن جميع أهل البلد في 
حاجة إليهء بل يكتفي احتياج طائفة ولو كانوا غير مسلمين» فإذا كان الطعام لا تعم الحاجة إليه 
كالفاكهة ونحوها فإنه لا يحرم فيها ذلك . ثانيها: أن يكون القادم قاصدا لبيع السلعة بسعر يومه» أما إذا 
کان يريد بيعها على التدريج فقال له شخص : أنا أتولى لك بيعها تدريجا فإنه لا يأثم لأن القائل لم 
يضر بالناس في هذه الحالة» ولا سبيل لمنع صاحب السلعة بيعها تدريجا لأن المالك يتصرف كما 
يشاء في حدود الدين . ثالثها: أن يستشيره صاحب السلعة فيما هو أنفع له» هل البيع تدريجا أو البيع 
دفعة واحدة؟ ا والمعتمد أنه يجب عليه أن يشير عليه بما هو الأنفع له . فإذا قال له: 
ا أو أتولى لك بيعه تدريجا فإنه لا يأثم . 

الحنفية - قالوا: المراد بالحاضر السمسار» والبادي البائع القروي» فلا يصح أن يمنع السمسار 
«ساكن الحضر» البائ القروي من البيع فيقول له : لا تبع أنت فإنني أعلم بذلك منك فيتوكل له ويبيع ما 
جاء به من سلعة . 

وحکم هذا أ a‏ من الصغائرء وإنما يكره في حالة ما إذا كان الناس في 
حالة قحط واحتياج فإن هذا يضر بهم » فيزيد عليهم ثمن السلعة ويضيق عليهم» آما إذا كان الناس في 
حالة رخاء وسعة فإنه لا يكره. 

)١(‏ المالكية - قالوا: ينهى عن تلقي السلع التي ترد إلى بلد من البلدان لتباع فيهاء فلا يحل 
لشخص أن يقف خارج البلدة ويتلقى البائعين الذين يحضرون بسلعهم فيشتريها منهم» لأن في ذلك 
إضرارا بأهل البلدة وتضييقا عليهم» فإذا ابتعد عن البلدة مسافة ستة أميال فإنه يصح له حينئذ أن يشتري 
من تلك السلع ما يشاء» سواء كان لتجارة أو لقوت» وسواء كانت البلدة الواردة إليها السلع لها سوق 
أو لا على المعتمد. أما من كان على مسافة أقل من ستة أميال» فإن كان للبلد سوق فإنه لا يجوزله أن 
يشتري للتجارة. أما للقوت فإنه يجوز. وإِن لم یکن لها سوق فإنه يجوز أن يشتري للتجارة وللقوت . 
فإذا وصلت السلع إلى البلد فإن كان لها سوق فلا يجوز الأخذ منها مطلقا إلا إذا وصلت السوق» وإن 
لم يكن لها سوق جاز الأحذ منها مطلقاً للتجارة وللقوت . 
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کتاب ب اکال / ا اهي عا ال مسان با 
ذا فيأتي رجل خر فيساوم المالك بسعر أكثر من الوا رصي به کأن يقول: 
وأنا أشتريه منك بأكثر من السعر الذي رضيت به . ومثله ما إذا رضي المشتري بالبيع مبدئياً فجاء 


۲۹ 


وإذا كان صاحب السلعة في البلد والسلعة في بلد أخر وكان يريد أن يأتي بها ليبيعها في البلدة 
الموجودة فيها فإنه لا يجوز شراؤها منه بالوصف قبل وصولها اشا رشراء السلعة الممنوع تلقيها 
صحيح ويضمن المشتري بمجرد العقد. ولكن هل يختص بها المشتري بعد شرائها أو يلزم بعرضها 
على أهل السوق ليشاركه فيها من يشاء؟ قولان مشهوران: 

ويستشنى من هذه السلع : الثمار والخبز» وجمال السقائين . 

الحنفية - قالوا: يكره تحريماً لقي الركبان الذين يأتون بالسلع ليبيعوها في بلد من البلدان 

لأن المشتري إما أن يتلقى السلع مع حاجة أهل البلد إليها ثم يبيعها لهم بالزيادة فيضر بهم» وإما أن 
يغرر بالواردين فيشتري منهم بسعر أرخص من سعر السلعة وهم لا يعلمون» فالكراهة تتحقق في 
الخو 

الشافعية - قالوا: إذا تلقى الركبان الذين يحملون متاعأ لبيعه في بلد من البلدان» فاشتراه قبل 
وصولهم ومعرفتهم بالسعر فإنه يأثم . ويكون لصاحب المتاع الخيار بعد أن يعلم بالثمن بشرطين: 

الشرط الأول: أن يشتريه منهم بغير سعر البلدء فإن اشتراه بسعر البلد فلا خيار لهم . 


الشرط الثاني : أن لا يكون البائم عالماً بالثمن» فإن كان عالماً بالثمن فإنه لا يكون له الخيار ولو ؛ 


اشتراه منه بأقل من سعر البلد. ومن ثبت له الخيار فهو على الفورء فإذا لم بختر إمضاء البيع أو فسخه 
بعد علمه بالثمن مباشرة سقط حقه فى الخيار. وإذا ادعى أنه يجهل الخيار» أو يجهل كونه فورا فإنه 
e e‏ يام إذا کان عالما اک لان ا 
والتعزير بهم . ) 

وإذا تلقى الركبان القادمين لشراء السلع من الثلل فاشتری لهم «رکسمسار» فقيل : يجوز وقیل: لا 

الحنابلة - قالوا : في تلقي الركبان وشراء السلع من القادمين بها لبيعها في البلد قولان: قول 
بالكراهة» وقول بالحرمة» والقول الثاني اول . والمراد بالركبان: القادمون بالسلع مطلقاً ولو مشاةء ومن 
ا أو باعهم شيئاً ثم غبنهم فيه غبناً يخرج عن العادةء فإن لهم الخيار في إمضاء العقد 
وفسخه عندما يعلمون بحقيقة الثمن . 
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كتاب أحكام البيع / المرابحة والتولية 


اشررفل ل روا اعات أ مت ا عك هو اف ا نة ا ا 
یرصی البائع والمشتري ویرکنان أ البيع فانها جائزة. وقل د نهی رسول الله ب عن السوم 
بقوله: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» رواه الشيخان» وهو يتضمن النهي عن الفعل وفي 


حكمه تفصيل المذاهب؟. 
معحث المرابحة 
والتولية 


المرابحة في اللغة مصدر من الربح وهو الزيادة. أما في اصطلاح الفقهاء فهي : بيع 
او ت ی و 


OY rE E RT‏ سے اا ا بل 
هر حمود لا فيه من منفعة البأائع ورواج السلعة» ول الیم خعطبة انكام فإنه ی ه أن يخطب الرجل 
خطيبة‌غيره بعد الاتفاق على المهر وإلا فلا يكره. وكذلك الإأجارة. 

المالكية - قالوا: السوم على سوم الغير إن كان قبل الركون إلى الثمن والاتفاقعليه مبدئياً فإنه 
يكون خلاف الأولى . أما بعد الركون إلى الثمن فإنه حراماً. 

الشافعية - قالوا: السوم على سوم الغير يحرم برعل استقرار الثمن والتراضي ا أما إدا 
سكت البائع أو قال ٠‏ حتی أستشیر فإنه لا یکون رضا بالثمن صریحاأء > فلا يحرم السوم في هذه الحالة 

على الصحيح »› وإنما يحرم إذا كان عالما به فإذا لم یکن عالماً له فإنه لا يحرم . 


الحنابلة - قالوا: يحرم سوم الرجل على سوم أخيه بعد رضا البائع بالثمن صريحا. » ولا تحرم 
المساومة والمزايدة في حالة المناداة على على المبيع بالبيع» > کما یفعله کثیر من الناس فإنه جائز بلا نزاع . 

(۲) المالكية ‏ قالوا: المرابحة بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم للبائع 
والمشتري وهو خلاف الأولى » لأنه يحتاج إلى بيان كثير قد يتعذر على العامة فيقع البيع فاسداء لأن 
البائع ملزم بأن يبين المبيع وكل ما أنفقه عليه زيادة على ثمنه. وربما يفضي إلى نزاع . ومثله بيع 
الاستفان وهو أن يشتري السلعة على أمانة البائع أن يقول له: بعنى هذه السلعة كما تبيع للناس 
لأني لا أعرف ثمنها. 

وكذلك بيع المزايدة: : وهو أن يتزايد اثنان فأكثر في شراء سلعة قبل أن يستقر ثمنها ويتفق عليه 
البائع مع أحدهماء وإلا كان ذلك حراماً لأنه سوم على سوم الغير في هذه الحالة كما تقدم , 


ثم إن بيع المرابحة على وجهين: الوجه الأول: أن يساومه على أن يعطيه ربحأ عن كل مائة 


كتاب أحكام البيع / المرابحة والتولية 
عشرة مثلا أو أو أقل »› ويشتمل هذا الوجه على صورتين : الصورة الأولى : أن يكون البائع 
E TEKE‏ عن الئمن . وهذه أمرها اهر نن على المشتري 
ان يدفع الثمن مضافا إليه الربح بالحساب الذي يتفقان عليه» والصورة الثانية : أن يكون البائع قد أنفق 
a a Cl a E a e‏ وتشمل هذه ثلاثة أمور: 
الأولى : أن يكون ما أنفق عليها عينا ثابتة قائمة بالسلعة کا اا انف را ان ته ا ` 
اشتری صوفاً منفوشا ففتله» ثوباً فخاطه أو طرزهء فإن الصبغ والفتل والتطريز والخياطة 
صفات قائمة بالثوب› وحكم هذا: أنه يكون كالثمن فيضاف إلى الثمن ويحسب له الربح بنسبته» وإنما , 
يشترط أن يبينه البائع كما يبين الثمن فیقول : قد اشتریت الثوب بکذاء وصبغته بکذاء أو خطته بكذاء أو : 
طرزته بکذاء فإذا کان قد تولی ذلك بنفسه کأن کان خیاطاً فخاط ثوبه» أو صباغاً فصبغه فإنه لا يحتسب 
له شيء من أجرة وربح . الثاني : أن يکون ما أنفق عليه غير قائم بالبيع ولا يختص به» كأجرة خزنه في 
داره وحمله. وحکم هذا: انه لا یحسب من أصل الثمن ولا يحسب له ربح » أما إذا كان اکتری له دارا 
٠‏ بخصوصه ليخزنه فيها ولولاه ما احتاج إلى هذه الدار» فإن أجرتها تحسب من الثمن ولا بحسب لها 
ربح . . ومثل ذلك أجرة السمسار إذا كانت العادة تحتم الشراء به. الثالث. أن يكون غير قائم بالمبيع 
ولكنه يختص به. وهذا إن كان مما يعمله التاجر بنفسه عادة كطي الثوب وشده ولكنه قد استأجر عليه 
غيره فإنه لا يحسب ما أنفقه لا في الثمن ولا في الربح . ٤‏ 
أماإِن كان ممالايتولاه التاجر بنفسه كالنفقة على الحيوان» فإنه بحسب من أصل الثمن ولايحسب ‏ , 
Fa ESEN O O e‏ 
كان له عين قائمة بالمبيع كالصبغ وما ذكر معه» أو ليست له عين ثابتة غير مختصة كأجرة الحمل. أو 
مختصة ولكن العادة جرت بأن يفعلها البائع بنفسه أو العكس . فإنه يعمل بشرطه إذا سماها جميعها. 
O VELA EE e‏ لا شرط 
على أي حال» فإذا قال له : أييعك هذه السلعة على أً ن أربح في المائة عشرة مثلاء ثم ذكر له الئمن 
مضاقاً إلبه ما أنفقه على السلعة ولم يسم له ما يصح إضافته إلى الثمن بربح » وما يصح إضافته بدون 
ربح» وما لا يصح إضافته إلى الثمن أصادً. فإن العقد يقع فاسداً لجهل المشتري بالثمن في هذه 
الحالة. 
اا و و ا ان بيع الساعة يربح مين على جملة لشن كأن يفول 
له E A O KELE PES‏ أن يسمي الثمن إ١‏ 
وما يتبعه مما أنفقه على السلعة» سواء كان قائما بها كالصبغ ونحوه» أو لا كأجرة خزنها وحملها وهكذا 
E PEE OE‏ 1 
ولکنه ك أنفقه اي ا إلى لثمن كأجرة الحمل وتحوها ٠٠‏ 
إلا أن يشترط حسبانه فإنه يصح . ولا فرق في الثمن بين أن يكون ذها أو فة نوها أویکون ¦ 
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۴ ____كتاب أحكام البيع / المرابحة والتولية 
فشا فإدا اث شترى ثوبأ بشاة فإنه يصح أن يبيعه بشاة مماثلة للشاة التي ا شتراه بها في صفاتها ویزیده 
+ ربحاأً معلوماأً» ولكن يشترط أن تكون الشاة التي يريد شراءه بها مملوكة له عنده أو ليست عنده ولكنها 
مضمونة . بحيث يمكنه الحصول عليهاء أما إذا لم تكن كذلك فإنه لا يصح . 

الحنابلة ‏ قالوا: إذا كان الربح معلوماً والثمن كذلك صح بيع المرابحة المذكور بدون كراهة فإذا 
قال: بعتك هذه الدار بما آبثٌ شتريتها به وهو مائة جنیه مثلا مع ربح عشرة فإنه يصح ؛ أما إذا قال له : بعتك 
هذه الدار على أن الربح في كل عشرة من ثمنها جنيهاً ولم يبين الثمن فإنه يصح مع الكراهة؛ وعلى 
البائع أن يبين الثمن على حدة وما أنفقه على المبيع على حدة» فإذا اشتراه بعشرة عليه عشرة» 
وجب عليه أن يبينه على هذا الوجه فيقول: اشتريت بعشرة» وصبغتهء أو كلته» أو وزنته» أو علفته 
بکذا» وهكذا. 

الشافعية - قالوا: يصح بيع المرابحة سواء قال له: بعتك هذه السلعة بشمنها الذي اشتريتها به 
وهو مائة مثلا وربح عشرة . أو قال له: بعتك هذه السلعة بربح كل جنيه عن كل عشرة من منها ثم إن 
كان المشتري يعلم لثمن ويعلم ما أنفقه البائع على السلعة زيادة على المن فإنه يدخل في قوله: 
بعتك بثمنها وربح كذا وإن لم يبينهاء إلا أجرة عمل البائع بنفسه» أو عمل متطوع له بعمل مجان فإنه 
٤‏ لا يدخل إلا إذا بينه . أما إذا كان المشتري لا يعلم شيئاً من النفقات فإنه لا يدخحل شيء منها في العقد 
إلا إذا بينه البائع » وكذلك الثمن إذا كان عرضاً ولم يعلم به المشتري فإنه يلزم أن يبينه البائع كأن يقوله 
له: بعتك هذه الثوب بثمنه الذي اشتریته به وهو عرض كذاء وقيمته كذا. أما إذا كان المشتري يعلم به 
ا فلا یلزم بیانه . على أنه إن بينه يقع العقد صحيحاًء وإنما البيان لدفع الكذب المحرم . أما إذا كان 
الثمن نقدآ أو مثلياً كالمكيلات ونحوها فإنه لا يلزم بيانه. 

1 الحنفية - قالوا: يصح البيع بالمرابحة أي بالئمن الأول مع ربح بشرطين : الأول: أن يكون 
المبيع عرضاً فلا يصح بيع النقدين مرابحة» فإذا اشترى جنيهين من الذهب بمائتين وعشرين قرشا 
فضة» فإنه لا يصح أن يبيعهما بشمنهما المذكور مع ربح خمسة مثلاء وذلك لأن الجنيهات لا تتعين 
بالتعيين كما تقدم غير مرة» إذ يصح أن يقول: بعتك هذا الجنيه بكذا ثم يعطيك جنيهاً غيره لأنه 
اك 

وللبائع أن يضم إلى أصل الثمن كل ما أنفقه على السلعة مما جرت به عادة التجار» سواء كان 
عيناً قائمة بذات المبيع كص الثوب وخياطته وتطريزه وفتل الصوف والقطن «غزلهما» وحفر الأنهار 
والمساقي . أو كان خارجاً عن المييع غير قائم به كأجرة حمله وإطعام الحيوان بلا تبذير وأجرة 
السمسار. وهل يلزم أن يشترط البائع ضم ما أنفقه من ذلك إلى أصل الثمن ويبينه أو لا؟ خحلاف: 
والراجح أن المرجع في ذلك للعرف كما أشرنا إلى ذلك أولاء فما جرت عادة التجار بضمه إلى الئمن 
يضم وإلا فلا. الشرط الثاني : أن يكون الثمن مثلياً كالجنيه والريال ونحوهما من العملةء وكذلك 
المكيلات والموزونات والمعدودات المتقارية . أما المعدودات المتفاوتة فإنها ليست مثلية» فإذا اشترى 
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كتاب أحكام البيع / المرابحة والتولية ٣۴م‏ 
أما التولية فهي في اللغة مصدر ولى غيره: جعله واليأ. وشرعاً بيع السلعة بشمنها الأول 


بدون زيادة عليه وحکمها کحکم المرابحة على التفصيل المتقدم فيهاء ومثلهما الوضعية 
ويقال لها المحاطة وهي بيع السلعة مع نقصان ثمنها الذي اشتریت به . 


فإذا باع 2 مرابحة أو وضعية ثم ظهر كذبه في بيان الثمن وما يتعلق به ببرهان أو إقرار أو . 


غیرهما ففيه تمصیل المذاهي؟. 


E‏ اه بعشرة «أرادب» من 
القمح فإنه يصح أن يبيعه بها مع ربح إردب من جنسها. وكذلك إذا اشترى إردباً من القمح بصفيحة 

N N DSF a ENG OE‏ فإدا كان 
الشمن غير مثلي بل كان قيمياً أي يباع بالتقويم لا بالكيل ونحوه كالحيوان والثوب والعقار» فإنه لا يصح 
البيع به مرابحة إلا بشرطين : الشرط الأول: أن يكون ذلك الثمن هو بعينه الذي بيعت به السلعة أولاء 
مثال ذلك أن يشتري زيد من عمرو ثوباً بشاة ثم يشتري محمد الثشوب من زيد بنفس الشاة التي اشتراه 
بها بعد أن يملكها من عمرو. الشرط الثاني : أن يكون الربح معلوماً كأن يقول له: اشتريت منك هذا 
الثوب بالشاة التي اشتريته بها مع ربح عشرة قروش. أو مع ربح كيلة من القمح » أما إذا كان الربح غير 
معين كأن يقول له : اشتريت منك هذا الثوب بالشاة المذكورة مع ربح خمسة في المائة من ثمنه فإنه 
لا يصح . لأن تمن الثوب غير معين في هذه الحالة. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا ظهر كذبه ببرهان. أو إقرار» أو نكول عن اليمين» فإن للمشتري الحق 
في آخذ المبيع بكل ثمنه الذي اشتراه به أو رده» وله أن يقتطع من الثمن الذي دفعه ما زيد عليه كذباً 
E O‏ 
يقول: إن له أن يقتطع ما زال عليه فيها أيضاً » فإذا باع ثوباً بعشرة مع ربح خمسة واتضح أن ثمنه ثمانية 
لا عشرة» فللمشتري أن ينقص اثنين من أصل الثمن وما يقابلهما من الربح وهوقرش. وإذا هلك 
المبيع اأ و استهلکه المشتري» أو حدث فيه عیب وهو عنده قبل رده» سقط خیاره ولزمه بكل الثمن . 

المالكية - قالوا: البائ في المرابحة إن لم يكن صادقاً فهو: إما أن يكون غاشاء أو كاذباًء أو 
مدلساً. 

فأما الغاش: فهو الذي يوهم أن في السلعة صفة موجودة يرغت في وجودها» وإن کان عدمها 
لا ينقص السلعة» أو العكس بأن يوهم أن السلعة خالية من صفة موجودة فيها لا يرغب في وجودهاء 
وذلك کأن يوهم أن السلعة جديدة واردة من معملها حديثاً وهي قديمة لها زمن طويل عنده» أويوهم أن 
هذا الثوب وارد من معمل كذا وهو ليس كذلك . بشرط أن لا يكون ذلك منقصاً لقيمة السلعة. وإن كان 
عيبا له الحكم المتقدم في خيار العيب. أما حكم الغش المذكور في المرابحة: فهو أن المشتري 
بالخيار بين أن يمسك المبيع وبين أن يرده. أما الكاذب : فهو الذي يخبر بخلاف الواقع فيزيد ذي الثمن 


of‏ کتاب ب أحكا الع / الرابحة دالو 
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كأن يقول: إنه اشترى السلعة بثلاثين مع أنه اشتراها بعشرين» وفي هذه الحالة يكون للمشتري الحق 
في أن يسقط ما زاده البائع عليه من الثمن وما يقابله من الربح » ولا يلزمه المبيع إلا بذلك. فإن لم يقبل 
البائع ذلك يكون المشتري مخيراً بين إمساك المبيع ورده. 

إذا عرض على السلعة أمر يفوت ردها كنماءء أونقص. أو نزل عليها السوق . ففي حالة الغش 
يلزم المشتري بأقل الأمرين من الثمن والقيمة يوم قبضها ولا يقدر للسلعة ربح » وفي حالة الكذب : فإن 
المشتري يخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الحقيقي مع ربحهء وبين أن يأخذها بقيمتها يوم قبضها إلا 
إذا زادت قيمتها عن ثمنها المكذوب وربحهء فإنه لا يلزم بدفع الزيادة عند ذلك . لأن البائم رضي 
بالشمن المكذوب فارتفاع قيمة السلعة لا يكسبه حقاآ خصوصيا وأنه زاد في الثمن كدباً. وأما ' 
المدلس : فهو الذي يعلم أن بالسلعة عيباً ويكتمهء وحكم المدلس في المرابحة كحكمه فى غيرها. 
وقد تقدم في مباحث الخيار أن المشتري يكون بالخيار بين الرد ولا شيء عليه» وبين إمساك المبيع 
a E‏ ةه إذا حصل فيه كذب أوغش أو تدليس فإنه يكون شبيهاً بالعيب 
الفاسد. فإدا هلك المبيع 5 قبل أن یقبضه المشتری لا یکون ملزماً به بخلاف غيرها من ب بيع المزايدة أو 
المساومة فإنه إذا كان فيها كذب أو غش ونحوهما وهلكت قبل قبضها فإن ضمانها eT‏ 
بمجرد العقد. 

الحنابلة - قالوا: إذا باع شيئاً تولية أو مرابحة ثم ظهر أنه كاذب في الثمنء فإن للمشتري الخ 
في إسقاط ما زاده e KESI GSR‏ 
المرابحة وينقص الزائد من المواضعة أيضاً . ويلزم البيع الباقي. فلا خيار للمشتري في دلك . 

وإذا قال البائع : إنني غلطت في ذكر الثمن لأنه أزيد مما ذكرت. فالقول قوله مع يمينه بأن يطلب 
المشتري تحليفه فيحلف أنه لم يعلم وقت البيع أن تمنها أكثر مما أخبر به وبعد حلف البائع يخير 
المشتري بين رد المبيع وبين دفع الزيادة التي ادعاها فإن نكل عن اليمين فليس له إلا ماوقع عليه 
العقد. ورجح بعضهم أنه لا يقبل قول البائع بالزيادة إلا ببينة مالم يكن معروفاً بالصدق على الأظهر. 

الشافعية - قالوا: إذا ظهر كذب البائع في المرابحة بأن أخبر أنه اشتراه بمائة فظهر بالبرهان أو 
بالإقرارأنه اشتراء بأقل » فهنللمشتري الحق فى إسة اط الزائدمن أصل الثمن ومايقابله من الربح . وإذا 
زعم البائع أنه ذكر أقل من الثمن الذي اشتری به غلطاً فإنه لا يكون له حق في الزيادة التي ادعاها 
ولكن إذا صدقه المشتري في قوله يكون للبائع الخيارفي إمضاء العقد أوفسخه. أما إذا كذبه 
المشتري ‏ فإدا بين للبائع وجهاً للغلط يحتمل وقوعه كأن قال رچخ تاا الد جد داك 
مما ذكرت أو نحو ذلك سمعت بينته إن كانت له بينة فإدا صدقته البينة يكون له «البائع» الخبار 
ولا اة اناده أما إذا لم يبن وجهاً محتملا لغلطه فإن بينته لا تسمع مطلقاًء وقيل : لا تسمع بینته 
على آي حال» سواء بين وجهاً محتملا ys‏ . وللبائع أن يحلف 
المشتري بأنه لا يعرف أن الثمن زائدآ عما ذكره البائع له أو لاء فإن أ قر المشتري فإن الحكم يكون كما 
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البيع بالغبن الفاحش 
البيع والشراء مشروع ليربح الناس من بعضهم» فأصل المغابنة لا بد منهاء لأن كلا من 
البائع والمشتري يرغب في ربح كثير. والشارع لم ينه عن الربح في البيع والشراء ولم يحدد له 
قدرا» وإنما نهى عن الغش والتدليس› ومدح السلعة بما ليس فيهاء وکتم ما بها من عيب ونحو 
ذلك . فمن فعل بسلعة شيئ من ذلك» كان لمن أخذها الحق في ردها كما تقدم مفصلا في 
مباحث الخيار» aC a‏ 
ولا يندم كماتقدم. فمن الممكن أن يحتاط البائع والمشتري حتى لا يغبن واحد منهما غبنا 
فاحشاً . ولكن إ إذا وقع ذلك بدون تدليس ولا غش فما هو حكمه وما هو الحد الذي يغتفر منه 
وما لا يغتفر؟ في ذلك تفصيل المذاهب. 


إذا صدقه فيثبت للبائع الخيار لا الزيادة. وإن حلف بأنه لا يعرف مضي العقد على ما هو عليه فلا يكون 
لواحد منهما خيار» وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على البائع» فإن حلف كان للبائع الخيار في أخذ 
السلعة بالثمن الذي حلف عليه البائع وبين ردها. 

)١(‏ المالكية - قالوا: المشهور في المذاهب آنه لا يرد المبيع بالغبن في الربح ولو كان كثيراً فوق 
العادة إلا في أمور: 

أحدها: أن يكون البائع والمشتري بالغبن الفاحش وكيلا أو وصياء فإذا كان كذلك فإن بيعها 
وشراءها يرد. فللموكل أو المحجور عليه أن يرد المبيع» فإذا وكل شخص آخر بأن يشتري له سلعة 
فاشتراها له بغبن فاحش أو محاباة لبائعهاء كان للموكل الحق في رد تلك السلعة إذا كانت قائمة لم 
تتغير فإن تغيرت فإن له الحق في الرجوع على البائع بالزيادة التي وقع فيها الغبن» فإن تعذر الرجوع 
على البائع كان له الحق في الرجوع بذلك على المشتري وهو الوكيل. 

وكذلك إذا وكله في أن يبيم له سلعة فباعها بنقص فاحش فإن له أن يستردها إذا لم يطرأ عليها ما 
يمنع الردء فإذا لم يمكن ردها رجع بالنقص على المشتري» فإن تعذر رجع به على البائع. ومثل 
الوكيل الوصي . فإن للمحجور عليه أن يفعل في بيعه وشرائه ذلك. 

واختلف في حد الغبن الفاحش فقال بعضهم : إذا بيعت السلعة بزيادة الثلث عن قيمتها أو 
بنقص الثلث كان غبناً» رک اة اد ا ا ا ف ي ن اراو ف ن 
فمتى كانت الزيادة أو النقص ظاهرين كان ذلك غبناً فاحشاً. 

ثانيها: أن يستسلم المشتري للبائع كأن يقول له: بعني هذه السلعة كما تبيعها للناس» و يستسلم 
البائع للمشتري بأن يقول له : اشتر مني كما تشتري من الناس فإنه في هذه الحالة إذا غبن البائع أو 
المشتري غبناً فاجشا كان لهما الحق في رد المبيع . 
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ثالثها: أن يستأمن البائع المشتري أو العكس كأن يقول له: ما تساوي هذه السلعة من الثمن 
لأشتري به أو أبيعها به؟ فإذا أخبره بنقص أو زيادة كان له الحق في رد السلعة. 

وقد أفتى بعض أئمة المالكية بأن المبيع إذا زاد على الثلث أو نقص عنه» فسخ البيع بشرط أن 
SS‏ شترى وهو عالم بذلك واستمر تمر المبيع قائماً 
لم يتغير قبل مجاوزة العام » وقد جرى العمل على ذلك في ب بعض الجهات الإسلامية . 

الحنابلة ‏ قالوا: يرد المبيع بالغبن الفاحش بالزيادة أو النقص في ثلاثة صور: 

الصورة الأولى : تلقي الركبان. 

الصورة الثانية : بيع النجش. وقد تقدم الكلام عليهما قريباً. 

الصورة الثالثة : أن يكون البائع أو المشتري لا معرفة لهما بالأسعار ولا يحسنان المماكسة. 
ويقبل قوله بيمينه أنه جاهل بقيمة الثمن مالم تقم قرينة تكذبه في دعوى الجهل . ويرى بعضهم أنه 
لا يسمع قوله إلا ببينة تشهد بأنه جاهل بقيمة الثمن» أما من يحسن المماكسة وله خبرة بالأسعار» فانه 
لا حق له في رد المبيع ولوغبن فيه غبناً فاحشاً. وحد الغبن الفاحش: أن يزيد المبيع أو ينقص عما 
جرت به العادة. 

الحنفية - قالوا: الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» كما إذا اشترى سلعة 
بعشرة فقومها بعض أهل الخبرة بخمسة» وبعضهم بستة» وبعضهم بسبعة» ولم يقل أحد إنها بعشرة. 
فالثمن الذي اشتريت به لم يدخل تحت تقويم أحد. أما إذا دخل تحت التقويم كأن قال بعضهم : 
بثمانية» وبعضهم بسبعة وبعضهم بعشرة فإنه لا يكون غبناء لأن السعر الذي اشتريت به قال به بعضهم 
فدخحل تحت التقويم» وحكم الغبن الفاحش: أن E‏ فإن قال البائم 
للمشتري : إن هذه «القطنية» مثلا بلدية فاشتراها بأربعة جنيهات› ثم تبین أنها شامية تساوي جنيهين »› 
فللمشتري الحق في ردها. 

وكذا إذا قال المشتري للبائم : إن هذا الخروف يساوي في السوق جنيهاً فصدقه وباعه له» ثم 

تبين أنه يساوي جنيهين» فإن للبائع الحق في فسخ البيع . وإذا تصرف في بعض المبيع قبل علمه» فإن 
کان مثلیاً فإنه يصح أن يأتي بالمثل الذي تصرف فيه ويرد المبيع كاملا ويأخذ ما دفعه من الثمن كاملا . 
اا ا جا ر سرت د ار مضه ارت ن ایی ا ان و 

الشافعية ‏ قالوا: i OV ASP RN‏ سواء کان کنا 
أو قليلاء على أن من السنة أن لا يشتد البائع أو المشترى حتى يغبن أحدهما صاحبه. وقد عرفت أن 
من يتلقى الركبان فيشتري منهم بخبن فإن شراءه لا ينفذ» ولهم الحق في الرجوع . 
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ما يدخل في المبيع تبعاً وإن لم يذكروما لا يدخل 


إذا اشترى دارا فإنه يدخل فيها بناؤها وأبوابها ونحو ذلك مما هو متصل بها وإِن لم يشترط 


ذلك وكذلك إذا اشترى أرضا زراعية مغروسة بها أشجار فإن الأشجار تدخل فيها. وفى ذلك 
تفصيل المذاهب' . 


)١(‏ الحنفية - قالوا: ينبني هذا المبحث على ثلاث قواعد: القاعدة الأولى : أن كل ما 
بشمله اسم المبيع عرفاً يدخحل فيه بدون ذكر فإذا اشترى دارآ فإنه يدخل فيها كل ما يصدق عليه اسم 
الدار عرفا مما يأتي بیانه قریباً . 

القاعدة الثانية : أن يكون متصلا بالمبيع اتصال قرار» فلا يكون موضوعا بقصد الإزالة والقطع 
كالشجر المغروس في الأرض بقصد الاستمرار لينتفع بثمره كالنخل» والرمان» والمنجوء والجوافى 
وغير ذلك من الأشجار الثابتة» فإنها تدخحل و في المبيع وإن لم ينص على دخولها في العقد» سواء كانت 
مثمرة أو غير مثمرة» بخلاف الأشجار الجافة فإنها غير مستمرة إذ لا ينتفع بها إلا بالقطع» ومثلها 
الأشجار الخضرة التي لا تثمر إذا كان يقصد قلعها في زمن معين ولو بعد سنة أو سنتين كالأشجار التي 
تربى لتكون أخشاباً فإنها لا تدخل في المبيع إلا بالشرط ومثلها أنواع الزرع الذي لا يترك قائما 
كالقمح والذرة والشعير والأرز ونحوها فإنها تغرس لا لتبقى . إذ لا ينتفع بها إلا بعد حصادها فلا تدخل 
في المبيع إلا بالشرط . 

القاعدة الثالثة : ما لا يكون من هذين القسمين فلم يجر به عرف» ولم يتصل بالمبيم اتصالاً ثابتا 
وهو قسمان : 
| القسم الأول: أن يكون من مرافق المبيع وحقوقه» وحكمه: أنه يدخل في المبيم بذكر كلمة 
المرافق والحقوق كأن يقول: اشتريت هذه الأرض بمرافقها وحقوقهاء فإذا لم يذكر المرافق أو الحقوق 
فإنها لا تدحل . والمرافق والحقوق شيء واحد: وهي ما لا بد منه للمبیع ولا یتعلق به غرض إلا من 
أجله» كالطريق والشرب بالنسبة للأرض.» والمراد بالطريق التي لا تدخل إلا بذكر الحقوق أو المرافق : 
الطريق الخاص الموجود في ملك البائع . أما الطريق المتصلة «بالشارع» العام» أو الطريق المتصلة 
بزقای غير نافد فإنهما یدخلان بدون ذکر . 

القسم الثاني : أن لا يكون من مرافق المبيع وحقوقه كالثمر بالنسبة للشجرء فإن الثمر ليس من 
المرافق» فإذا قال : اشتريت هذه الشجرة تقلايدخل ثمرها إلا بالنص عليهء أو بأن يقول: اشتريتها 
بجميع ما عليها. 

فإدا عرفت ذلك فإنه يمكنك أن تطبق عليه كل ما ذكروه من الأمثلةء فمن ذلك: ما إذا اشترى 
دارا فإنه يشمل بناءها وعلوها وأبوابها وشبابيكها ودورة مياهها وسلمها ولو كان غير متصل بها «ركسلم 
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۸ کاب احکا یع / مایدحل فی الیع موان بلکر وما لابدغل 
الخشب» لأن العرف جاء على أنه يدحل» وكذلك أنابيب الماء «المواسير» وأنابيب النورء أما مصابيح 
النور «اللامبات» فإن العرف على أنها غير داخلة» وكذلك المفاتيح وغير ذلك مما جرت العادة بان 
يكون تابعاً للدور» أما السقيفة فإنها لا تدخل إلا بذكر المرافق أو الحقوق. 

وإذا حفر الأرض الخارجة فوجد في بطنها لبناً «طوبا» أو أحجاراً أو رخاماً أو غير ذلك فإن كان 
مبنياً فإنه يكون في حكم المتصل فيدخل في المبيع ويكون للمشتري» وإِن لم یکن مبنياً فإنه يكون 
للبائع . فإذا قال : إنه ليس له كان حكمه كحكم اللقطة . ومثل ذلك ما إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها 
جوهرة» فإن كانت في صدف فهي للمشتري » وإنلم تكن في الصدف فإن المشتري يردهاللبائع وتكون 
عند البائع له لقطة يعرفها حولاً «يعلن عنها» ثم يتصدق بهاء أما إذا اشترى دجاجة فوجد في بطنها حبة 
ذهب فإنها تكون للبائع» وإذا اشتریى صدفاً لیأکل ما في داخله را م الخلول» فوجد في أحدها لولؤة فهي 
للمشتري . ومن ذلك ما إذا اشترى حماماً فإنه يدخل فيه ا المثبتة في الحيطان» وأنابيب 
المياهء والقدور النحاسية المثبتة في الحيطان» وكل ما كان مثبتاً أو ملصقاً بالأرض ببناء ونحوه فإنه 
یدخحل بدون دکر. 

ومنه ما إذا اشترى شجراً فإنه لا يدخل فيه الثمر إلا بالشرط» وهو من الشروط التي لا تفسد العقد 
كما تقدم» ومثله الزرع الذي لا يبقى مستمراً على الأرض كما تقدم قریباً ويؤمر البائع بقطعهما وتسليم 
المبيع من e e‏ 
أو لا ولا يجوز للبائع عندما يستلم ثمنها. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثمر قد ظهر صلاحه أو لاي 
ولا يجوز للبائم أن يستأجر الشجرة من المشتري كي يبقى عليها الثمر حتى يستوي إنما يجوز أن يعيره 
الشجر إعارةء فإذا أبى المشتري أن يعيره الشجر فإنه يخير البائع إن شاء قطع الثمر وأمضى البيع» وإن 
شاء فسخ البيع»› وهذا كله في البيع» أما في الرهن فإنه يدخل الشجرء والثمر» والزرع في رهن 
الأرض تبعاً للمرهون وإن لم ينص عليه وفي الوقف يدخل البناء والشجر لا الزرع ولا يدخل الزرع 
في إقالة الأرض» وكل ما دخل تبعا للمبيع وغيره فإنه لا يقابله شيء من الثمن. 

المالكية - قالوا: عقد البيع على شيء يتناول ما يتعلق به بالشرط أو بجريان العرفء فإذا اشترى 
شجرآ أو بناء ولم يذكر الأرض التي بها الشجر أو البناءء فإن العقد يشمل الأرض أيضا إلا إذا اشترط 
البائ عدم دخولهاء أو كان العرف جارياً على أنها لا تدخل »ومثل البيع الرهن والهبة والوقف والوصية 
والصدقة فإنها كالبيع في ذلك فإذا رهن بناء فإن الأرض تدخل تبعاً له على الوجه المتقدم» وكذلك 
إذا وهبه هبة أو أوصى به. 

وإذا اشترى أرضاً زراعية وقد بذر البائع بها حباً من قمح أو برسيم أو ذرة ونحو ذلك فإن كان 
ذلك الحب لم ينبت فإنه يتبع الأرض في البيع إلا إذا اشترط البائع عدم دخوله» آما إذا نبت فإن العقد 
لا يتناوله إلا بالشرط أو العرف. 
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كتاب أحكام البيع / ما يدخل ني المع تبعاً وان م یذکر ومالایدخل ۲۹٩____‏ 


وكذلك لا يتناول العقد خلفة الزرع أي ما ينبت مرة أخرى بعد قطعه کالبرسیم ونحوه» فليس 
للمشتري إلا الظاهر من الزرع ما لم يشترطه. 

وإذا اشترى أرضاً فوجد فيها شيئاً مدفوناً كحجارة» و رخام» أو لبن «طوب» أو عمد أو نحو ذلك 
فإنه لا يكون للمشتري . ثم إن ادعاه البائع وكانت حالته تدل على أن البائع يصح أن يملكه بميراث أو 
غیره فانه یکون له. ما إذا كان قديماً تدل حالته على أن البائع لا يصح أن يملكه فإنه يكون لقطة يعرفها 
المشتري حولا ثم يضعها في بيت المال» ومثل ذلك ما إذا جهل صاحب المدفون فإنه يكون في حكم 
اللقطة وإذا وجد المشتري في الأرض جباً أو بئراً كان بالخيار في نقض البيع أو الرجوع بقيمة ما 
نقص من الأرض بسببهما. وإذا اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فإن عرف آنها قد ملكت لغيره بأن 
کا ا ا وا و ا نل غ ا ی ب کد وا 
السمكة. فإنها تكون لقطة يعرفها المشتري سنة ثم يودعها في بيت المال «المالية»» وإن لم يكن بها ما 
يدل على أن الغير قد ملكها واعتقد المشتري أو ظن أو شك أنها غير مملوكة لأحد فإنها تكون له على ما 
اختاره بعضهم » وصوب بعضهم أنها تكون للبائع » وفصل بعضهم فقال : إن بيعت السمكة وزناً فهي 
للمشتري » وإن بيعت جزافاً فهي للبائع . 

وإذا اشترى دارا فإن العقد يتناول الشىء الثابت فيها بالفعل حين العقد» فلا يتناول غيره وإن كان 
من شأنه الثبوت» فدخلت الأبواب المركبة والشبابيك والسلالم المثبعةء سواء كانت حجر أو خشباء 
أما السلالم الخشب التي لم تسمر فقيل : يتناولها إن كان لا بد منها في الوصول إلى غرف الدارء 
وقيل : لا يتناولها إلا بالشرط. وكذلك يتناول السقف والمجاري وغير ذلك من الأشياء المثبتة في 
حيطانه أو أرضه ببناء أو تسميرء أما المنقولات التي لم تشبت فإنه لا يتناولها. فلو كان بالدار أبواب 


وشبابيك مهيأة للتركيب ولكنها لم تركب فإن العقد لا يتناولها إلا بالنص عليهاء ومثلها الأحجار والبلاط 


والاسمنت «والمونة» وغير ذلك مما هو لازم لعمارة الدور فإنه لا يدخل في المبيع بدون ذكر ما دام غير 

اذا اشرى نلا مرا فان كان فد ابر ميه أو أكتر فان العقد لا كاولة: وك ار اا٠‏ 
وضع طلع الذكر «المعروف» عليهء فالثمر فى هذه الحالة یکون للبائع» إلا ادا اشتر ط المشتري أن 
یکون الموبر له جمیعه فانه یکون له حينئذ أما إذا اشترط أن يكون بعضه له فقط فإنه لا يصح لأنه 


يكون قد قصد بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فإن التبعيض يفيد أنه قابل للتجزئة والسشاحة في بيعه» 


بخلاف ما إذا اشترطه جميعه فإنه یکون داخلا د ضمناً بدون قصد مشاحة فيه , تخصوصه . 


أما إذا كان النخل المبيع غير مؤبرء أو كان المؤبر منه أقل من نصفه فإن العقد يتناوله فيكون 
للمشتري. ولا يجوز للبائع أن يشترطه بنفسه على المشهور. 

وإذا اشترى شجر مشمش. أو لوز» أو خوخ أوتين» فإن كان قد برز كل ثمره أو أغلبه عن 
موضعه بحیث قد أصبح متميزآً عن أصله المتعلق به فإن العقد لا يتناوله إلا بالشرط لأن بروز الثمرة 
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في مثل هذه الأشجار في حكم تأبير النخل. فإذا لم يبرزشيء من الثمر» أو برز أقل من نصفه» فإن‎ 
الشافعية - قالوا: الأصول التي يتبعها غيرها في البيع وإن لم يذكر اسمه ثلاثة : أحدها: الأرض‎ 

ويعبر عنها بعبارات مختلفة كالدار والقرية والنستان , تانيها : الشجر. ثالثها : الداية. 
فأما الأرض: فإنه إذا باعها يدخل فيها البناء والشجر الأخحضر وإن لم يذكرا بخلاف الشجر 
الجاف فإنه لا يدخحل . أما الزرع والخضر الأخرى فإنه يدخل منها ما يؤخذ مرة بعد أخرى سواء كان نباتاً 
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لا ثمرله كالبرسيم والجرجير والسلق فإنه يقطع وتبقى أصوله فتنبت مرة أخرى» وتسمى المرة الشانية 
1 للبرسيم «ربة» والثالثة «خلفة» . أو كان له ثمر كالخيار والقثاء فإنه يؤخذ منه مرة بعد أخرى» فهذا يدخحل 
في المبيع بدون ذكره» لأن هذا الزرع لما كان يؤخذ منه مرة بعد أخرى وتترك جذوره باقية أشبه الدائم 
الثابت» فلهذا عبروا عنه بأنه دل نقصد الدوام والشات ومرادهم بالدوام : طول بقائه بالنسبة لمثله عادة 
1 ولو سنة. أما الزرع الذي لا خلفة له بل يؤخذ مره وأحدة کالقمح والشعير والفجل والجزر ونحو ذلك» 
فإنه لا يدخل في الأرض المبيعة بدون ذكره . فإذا لم يذكر فإن للمشتري الخيار في إمضاء العقد 
SP SA EG EEA‏ أما إدا 


على الأرض فإنه يكون بلا أجرة مدة وجوده. 


ثم إن النبات والخضر التي تدخل في المبيع بدون ذكر لا يكون للمشتري ما ظهر منها وقت 
البيع » > فاذا اث شترى أرضاً بها برسيم نابت فانه يکون للبائع› وللمشتري جذور تنبت ثانياً «الربة»» ومثل 
البرسيم كل ما يشبهه من النباتات التي لها جذور تنبت مرة أخرى. وثمار الخضر التي تؤخذ مرة بعد 
أخرى كالقثاء والعجور الموجود قبل البيع للبائع » وللمشتري الذي ينبت بعد العقد. 


ویجب اث شتراط قطع ما يخص البائع في النباتات التي : تترك جذورها بعد قطعها فتدت ثانياًء أما 
SORTS ٤‏ 
فيحدث النزاع » وإلا فلا يشترط فيهاء والذي Ga‏ سوا کان المتری او 

٠‏ البائم» فإن كان المشتري فإنه يقول: بعني أرضك بكذا بشرط أن تقطع ما تستحقه عليها من البرسيم أو 

القثاء مثلا فيوافقه قه البائم على ذلك . وإن كان المبتدىء البائع فإنه يقول: بعتك أرضي بكذا بشرط أن 
أقطع ما أستحقه عليها من البرسيم أو القثاء ونحو ذلك فيوافقه على ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
الزرع الذي يستحقه البائع قد حل موعد قطعه أو لاء وسواء كان قصباً فارسياً «الخاب» المعروف أو لاء 
ومثله قصب السكر أيضاً فالشرط لا بد منه لصحة العقد. أما تكليف البائع بالقطع فإنه غير شرط› 
واختلف فيه فقیل: یکلف به إن کان قد ظهر منه ما ينتفع به البائع ولو من بعض الوجوه» سواء كان 
قصباً فارسياً أو غيره. وقيل : يكلف مطلقاً. 


RN 


ر 


وک و 
SEZ‏ 


ص 


1 
إزا 
8 
زا 
ر 
r)‏ 
اک 
1 
1 
1 


Ell 
IE 
BF Fase r E E ra DS جد ا و ي 3 جج . و کو کک کر و ی ی ا م کی کے ا‎ 2 0 eg ies, J rina, 4 2 ¬ ا‎ 
و‎ E ل‎ ay E EE EAE i, O ECON HEYET a E E NS Eg E Ea ERE ر ا ا‎ O PR DA ren e a و‎ IE I 

ROSE e‏ سا E e E a RAS E RS REE ES DS‏ ی و ی Tn ERE‏ ک2 OE‏ ت 


EE EDETE DRE TIE RIESE TIDEAREIEETOEIOTIE NOE 


كتاب أحكام البيع / ما يدخل في المبيع تبعاً وإن م يذكر ومالايدخل اا 
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الأرض وإن لم يذكرء بخلاف بذر القمح والفجل والجزر ونحوه مما لا خلفة له فإنه لا يتبع بيع 
الأرض» وخير المشتري إن تضرر بوجود ما لا یملکه منه» ولا أجرة له على بقائه فی الأرض وإذا باع 
الأرض . 
وأما الدار فإنه يدخل في بيعها الأرض والبناء والشجرء ومثل الدار الخان والحوش والوكالة 
والزريبة والربع » فإن بيعها يتناول البناء والأرض والشجر الموجود بهاء وإذا باع علواً على سقف فهل 
يدخحل السقف ضمن البيع لأن السقف كالأرض بالنسبة للبناء أو لا يدخحل؟ خلاف: فبعضهم يقول: إنه 
وكذلك يدخل في الدار الأبواب المركبة والشبابيك والأحواض المثبتة» أما إذالم تركب فإنها ٠٠‏ 
لا تدخلء وكذلك يا.خل السلم والرف المثبت. 
وأما البستان أو القرية فإنه يدخل فيهما الأرض والشجرة والبناءء أما المزارع التي حولهما فإنها 
وأما الدابة فإنه يدخحل في بيعها نعلها «حدوتها» إلا أن يكون من فضة كالحلقة التي تجعل في 
أنف البعير إذا كانت من فضة. 
وأما الشجرة فإنها إذا كانت مخضرة فإنه يدخل في بيعها أغصانها الرطبة وورقها ولويابسا ١‏ 
وعروقها ولو يابسة إن لم يشترط قطعهاء وإلا فلا تدخل» كما لا تدخل أغصانها اليابسة. ولا تتناول 
الشجرة موضع غراسها. ولكن للمشتري الحق في الانتفاع به ما دامت الشجرة باقية» فإذا قطعت ٠‏ 
وكما أن بيع هذه الأصول المتقدمة يتبعه ما ذكر من الفروع› فكذلك كل ما ينقل الملك من ١‏ 
العقود كالهبة والوقف والوصية والخلع ونحوذلك. أما ما لا ينقل الملك كالرهن والعارية فإنه لا يتناول ٠‏ 
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سوى ما نص عليه فيه» فإذا رهن الأرض لا يدخل فيه شجرها ولا زرعها الذي له خلفة أمافى رهن ٠‏ 
الال فإنه یتناول أرضه وشجره ولکن لا يتناول البناء به . 


الحنابلة - قالوا: الأصول التي يتفرع عنها غيرها ويتبعها في البيع وإن لم يذكر هي : الأرض ٠٠‏ 
والدور والبساتين والمعاصر والطواحين ونحوها. فيدخل في بيع الدار الأرض والبناء والسقف 
والدرج» كما يدخل فناؤها إن كان لها فناء . والمراد بالفناء: المتسع الذي أمامهاء ويدخل فيها أيضاً 
الشجر العريش «تكعيبة العنب ونحوه» وكذلك يدخل فيها السلاليم» جمع سلم «بضم السن وفتح اللام» 
وهو: المرقاة المعروف» كما تدخل الرفوف المسمرة «الدواليب» والأبواب المنصوبة ويشمل أيضا ما ١‏ 
كان بالأرض من أحجار طبيعية كالصخر والأحجار المبنية كأساس الحائط المنهدم والآخر المتصل ٠‏ 
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تتاب أحكام البيع / ما يدخل في المبيع تبعا وإن لم يذكر وما لا يدخل‎ ٣ 


© HOH E O GG SG CG Gg GE GO HG bG Bd 4G DG HH Gg GG GG bG bh 4G bS GG GG Ga GO OG HH û4 4 4 Gg EG GCE GG EH a GO BK CE GO ® ®» 


بالأرض. كما أن بيع الدار يدخل فيه ما ذكر» فكذلك رهنها وهبتها ووقفها والوصية والاإقرار بها. ثم إن 
كان المتصلبالأرضيضربها. كالصخرالمخلوق في الأرض المضربجذورالشجرء فإنهيكون عيبا 
۱ يجعل للمشتري الحق في الخيار بين رد المبيع وبين إمساكه مع المطالبة بالعوض إذا لم يكن عالما 
بالعیب على قياس ما تقدم» فإِن كان عالماً به فلا خيار له . وإن كان بالدار أحجار مودعة فيها بقصد أن 
تنقل منها فهي للبائع . ويلزمه نقلها وتسوية الأرض وإصلاح الحفر لأنه ملزم بتسليم المبيع تاماً» وإن 
كان قلع الحجارة يضر بالأرض كان عيبا فيها كما تقدم أنفاً. 
ولا پتناول البيع ما كان مدفوناً بالأرض من كنز ونحوه» لأنه ليس من أجزائها. كما لا يتناول ما 
كان منفصلا عن الأرض كالفرش والمنقولات والأخشاب التي لم تسمر أوتغرز في الحائط أوإن کان 
1 للبائع متاع في الدار فإنه يلزم بنقله منها على حسب العادة» فلا يكلف جمع الحمالين أو النقل ليلا. 
فإن طال النقل عرفا «وقيده بعضهم بما زاد على ثلاثة أيام» فإنه يكون عيبا يجعل للمشتري الحق في 
الخيار إن لم يعلم به قبل الشراءء ولا أجرة على البائع في مدة نقله» فإن أبى النقل فللمشتري الحق 
في إجباره عليه . 
ويدخل في بيع الأرض أو البستان البناء والشجرة ولو لم يقل المشتري اشتريتها بحقوقها لأنهما 
يتبعان الأرض من كل وجه ويتخذان للبقاء فيها. 
ولا يدخحل الشجر المقطوع والمقلوع› فإذا قال: بعتك هذه الدار وثلث بنائهاء أو هذه الأرض 
وثلث غراسها لم يدخل إلا الجزء الذي سماه» ويدخل ماء الأرض المبيعة تبعاً لهاء بمعنى أن 
المشتري یکون له حى الانتفاع به. 
ولا يدخل في بيع القرية مزارعها إلا بذكرها أو بقرينة» كأن يساوم على أرض المزارع» أويذكر 
: حدودهاء أو يبذل ثمناً لا يكون فيها وفي أرض مزارعها» ولكن يدخل في القرية البيوت والحصن 
الور لدا غلها. 
وإذا اشترى شجرة فللمشتري أن يبيعها بالأرض وله حق الانتفاع بمكانهاء وله حق الدخول 
بسقيها وتأبيرهاء فإذا قلعت الشجرة أو بادت فليس للمشتري إعادة غيرها مكانها . 
وإذا كان في الأرض زرع له خلفة فيقطع مرة بعد آخرى كالبرسيم والنعناع والكراث أو كان بها 
زرع تتکرر ثمرته کالقثاء والباذنجان» آو زرع یتکرر زهره كالبنفسج والنرجس والورد والياسمين وشجر 
البان فإن أصوله تكون للمشتري» أما الموجود منها وقت العقد فإنه للبائع إلا أن يشترط المشتري آنه له 
وعلى البائع قطع ما يستحقه منه في الحال. 
أما الزرع الذي لا خلفة له بل يحصد مرة واحدة كالقمح والشعير والعدس والجزر والفجل والثوم 
والبصل والدخن والذرة «وقصب السكر فإنه يؤخذ مرة واحدة» وإن كانت جذوره يعاد زرعها مرة أخرى 
ولكنها تحتاج إلى عمل جديد كالبذورء وكذلك القصب الفارسي «الغاب» فكل ذلك لا يدخحل في بيع 
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الثمار بكسر المثلثة اسم جنس جمعي للثمرة» وجح الثمرة الحقيقي تمرات› ومفرد 
الما نمر» کجبال وجبل . ونجمع الثمار على تمر ککتاب وکتب : ویجمع الثمر بضم المثلشة 


ومعناه على أي حال : الحمل الڏذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل› فيقال :. ثمرة الأراك 


کما يقال ثمرالعنب. 
وتنقسم الثمار باعتبار كونها مبيعة إلى قسمين: لأنها إما أن تكون تابعة في البيع لشجرها 
بحيث يكون المقصود بالبيع الشجرة» وقد عرفت أنها تدخل في المبيع على التفصيل المتقدم. 
وإما أن يكون المقصرد بالبيع هو الثمار مستقلةء سواء كانت على أشجارها كما هوالحال في 


بيع ثمار النخيل والكروم والحدائق «الجناين» في زماننا أو كانت منفصلة عن أشجارهاء في کل 
ذلك تفصيل المذاهب”'). 


الأرض بل يكون من حق البائع ویبقی مستمرآً إلى وقت حصاده» أوقلعه بلا أجرة على البائع إن لم 
يشترط المشتري غير ذلك» سواء كان معلوماً أو مجهولا لأنه بالشرط يدخل تبعاً للأرض. 

)١(‏ الشافعية - قالوا: المراد بالثمرة هنا ما يشمل المشموم كالوردء والياسمين» والريحان» 
ويشمل شجرة البقل التي تؤخذ مرة بعد أخرى» والبطيخ والباذنجان والباميةء وحكم الثمر المبيع تبعاً 
لشجره أن يكون للبائع أو المشتري بالشرط» فإن سكت عن الشرط لواحد منهما فهو أقسام ثلاثة : 
الأول: أن يكون المبیع نخلا عليه بلح وله حالتان: 

الحالة الأولى : أن يكون قد ظهر ثمره بتأبره» ومعنى ظهوره بتأبره: أن يتشقق الغلاف الذي 
داخله الطلع «العناقيد» البيضاء التي يؤخذ منها ويوضع على طلع اللخلة فيجي ء ثمرها جيداً. وحکم 
هذا: أن يكون للبائع فلا يتبع الأصل في البيع . 

ومعنۍی التأبير الحقيقي : هو التلقيح › الذي هو وضع طلع الذكر على طلع النخلة بالفعل ولكنه 
لن هرادا ناء بل المراد تشقق الطلع مطلقاًء ولا يلزم ظهور الثمرة بتأبير جميع النخل المبيم» بل 
يكفي تأبير البعض ولو قليلاء ولو كان تشقق الطلع في غير أوانه فإن التمر في هذه الحالة يكون للبائع 
ولا يتبع المبيع . 

الحالة الثانية : أن لا يكون ثمره قد ظهر منه شىء وليس بموجودء وفى هذه الحالة يكون ما ظهر 
منه بعد العقد للمشتري» وليس للبائع الحق فيه مطلقاً ولو اشترطه. ٠‏ 

أما إذا كان موجوداً ولكنه غير ظاهر» فإنه في هذه الحالة يكون للبائع . 
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القسم الثاني : أن يكون المبيع شجراً غير النخل وله هاتان الحالتان المتقدمتانء إلا أن ظهور 
ثمره لا یکون بالتابیر» فإن التأبير خاص کک ببروزه سواء کان له نور وتناثر کالمشمش . 
أو لم یکن له نور کالتوت . وحکم ما ظهر منه : أنه یکون للبائم» وما لم یظهر منه یکون تابعاً للمبیع فهو 
للمشتري . وهذا بخلاف البلح » > فإنك قد عرفت أن غير الظاهر منه متى كان موجوداً يكون للبائع إذا 
تشقق بعض طلع النخل . 

القسم الثالث: أن یکون المبيع شيئين مختلفين وتحته ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يكون الاخحتلاف بحسب المكان» وذلك كما إدا اشتری نخلا موجودآً في 
بستانين» فإن النخل في أحدهما غير النخل الموجود في الأخر. 

الصورة الثانية : أن یکون الاختلاف بحسب النوع» كأن يشتري نخلا وعنباً في بستان واحد فان 
مکانهما واحد وهما مختلفان . 

الصورة الثالثة : أن يكون الاختلاف بحسب العقد» كأن يشتري نخلا واحدا في عقدين» وحكم 
هذا القسم بصوره الثلاث : أن يكون الظاهر من ثمره يكون للبائع» وغيره يكون للمشتري . 
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وبقيت صورة رابعة وهي : أن يشتري شجرة قد تحمل في السنة مرتين كالتين مثلاء وقد بينت 
لك حكمه في القسم الثاني وهو أن ما ظهر منه يكون للبائم » وما لم يظهر يكون للمشتري» بخلاف ما 


يحمل مرة واحدة كالنخل» فإن الموجود الذي لا يظهر منه يكون للبائع أيضاً على الوجه المتقدم. 


وأما حكم بيع الثمر وحده فإنه ينقسم إلى فسمين : 
. الأول : أن يكون وفي هذه الحالة يجوز بيعه مطلقاًء سواء کان 


ا على شجره أو لاء وسواء شرط قطعه أو بقاؤه أو لا. وظهور الصلاح يعرف بأمور تختلف باختلاف 
٠‏ أحدها: اللون: وهوعلامة لظهور صلاح بعض الثمار كالبلح والعناب. فمتى تلونا فقد بدا 
ايها الطعم كحلاوة القصب» وحموضة الرمان. 

ثالثها : النضح › واللين» كالبطيخ والتين . 

رابعها: القوة والاشتداد كالقمح والشعير. 

حامسها: الطول والامتلاء كالملوخيا والفاصوليا واللوبيا. 

سادسها: كبر الحجم کالفثاء . 

ر ا سابعها: انشقاق الغلاف كالقطن والجزر. 

امنها: د تفتح الزرع کالورد والیاسمین . 
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وإذا باع شيئا بدا صلاحه فإن على البائم سقي ما بقي حتى يستكمل نموه ويسلم من التلف 
والفساد. فإذا اشترط أن يكون ذلك السقي على المشتري بطل البيع » ولو تلف بترك السقي المطلوب | 
من البائع انفسخ البيع. 
القسم الثاني : أن لا يكون الثمر قد بدا صلاحهء وفي هذه الحالة لا يجوز بيعه وحده دون أصله ٠‏ 
إلا بشرط قطعه ما لم يكن الأصل مملوكاً للمشتري » فإنه يصح بيع الثمر له من غير شرط القطع على + 
الصحيح › > فإدا اشتری شخص شجرة ة عليها ثمر ظاهر فإن الثمر يكون للبائع› وقد علمت آنه لا بد من 
اشتراط قطعه في هذه الحالةء فإذا باعه لنفس من اشترى الشجرة فإنه لا يجب اشتراط القطع لأنها ‏ 
E E‏ 
al aS‏ وإن لم یبد صلاحه فلا يجوز بیعه وحده إلا | 
O o SS‏ 
وحده أومع أصله. أما إذا بيع الأصل وحده فيصح أن يتبعه هذه الأشياء على المتقدم بيانه. هذا 
ولا يصح بيع القمح في «سنبله) بالقمح الخالص من التبن» لأن هذا البيع یسمی بیسع «المحاقلة» وهو . 
منهي عنه MI A‏ ويسمى بيع المزابنة وهو منهي عنه أيضاً 
على أنه يصح بيع الرطب أو العنب وهو على شجره خرصا بتمر أو زبيب كيلا. 


ولا يصح بيع الرطب وهو على نخله بالتمرء لأن ذلك هو بيع المزابنة المنهي عنه المذكورء إلا 
في العرايا فإنه يصح بيع الرطب على النخل بالتمر. والعرية : ما يفردها مالكها للأكل. فإذا كان له 
بستان «حديقة» وأفرد منه بعض نخله للأكل منه» فإنه يجوز أن يبيع ثمرها الرطب بالتمر اليابس خرصا + 
- بكسر الخاء - ومعناه: GT‏ أو غيرهما 1 
بطريق الحدث والتخمين ما على النخلة من الرطب إن كان يساوي إردباً أو أكثر أو أقلء فيأخحذه 
المشتري ويدفع منه تمرآ كيلا مثلا ما تم عليه التقدير. 


ومثل رطب النخل وتمره في ذلك الحكم : العنب والزبيب» فإنه يجوز أن يبيع العنب في كرمه 
اا ەک لان النبي بي رخص في التمر والرطب» وقيس عليه الزبيب والعنب» وسبب هذه 
الرخحصة: أن بعض الفقراء الذين لا يملكون مالا شكوا إلى رسول الله 4ة آنهم لا يجدون شيئاً يشترون 
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به الرطب سوى التمر» فرخص لهم في شراء ذلك على أن الرخصة أصبحت عامة للفقراء وغيرهم» ٠‏ 
لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

وإذا كان الثمن ثمرآً على الشجر بأن اشترى رطباً على شجرة بتمر على شجرةء فإنه ب رظ ان 1 
يكون الثمن كيلا بأن يقدر الرطب ويحدد كيل الئمنء فلا يصح تقدیره تخميناً. ٤‏ 


ويشترط لصحة بيع العرايا تسعة شروط : 
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٦‏ کتاب أحكام البيع / بيع الثار 

أحدها: أن يكون المبيع أقل من خمسة أوسق في حال جفافه» وإن كان أكثر من ذلك وقت 
ال 
أن لا يتعلتق بها حت الزكاة. وإلا فلا يصح بيعه. 

ثالثها: أن يكون المبيع عنباً أو رطباً. 

رابعها: أن يكون ما على الأرض مكيلا والآخر مخروصاً. 

خامسها: أن يكون ما على الأرض يابساً والآخر رطباً. 

سادسها: أن يكون الرطب على الأشجار. 

سابعها: أن يتقابضا قبل التفرق بتسليم التمر والزبيب كيلاء وتخلية الشجر للمشتري ليقطع منه 
اللمر وإن لم يكن الشجر في مجلس العقد ولكن لا بد من بقائهما في المجلس حتى يمضي زمن 
الوصول إلى الشجر. 

امنها: أن يكون الثمر قد ظهر صلاحه. 

تاسعها: أن لا يكون مع المبيع أو الثمن شيء من غير جنسه. 

وخرج بالرطب والعنب سائر الثمار كالجوز واللوز والمشمش» فلا يصح بيع رطبها بجافها لكونها 
متفرقة مستورة بالأوراق فلا يمكن تقديرها. 

المالكية - قالوا: المراد بالثمار هنا ما يشمل الفواكه كالبلح ء والتينء والرمان» والخضر: 
كالخس» والكراث والفجل . والحبوب: كالقمح والشعيرء فإذا بيع شيء منها وهو على شجرهء أو 
قائم لم يقطع فإن لذلك البيع حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون قد ظهر صلاح الثمار ومعنى ظهور الصلاح يختلف باختلاف تلك 
الثمار» فيظهر صلاح الفاكهة كالبلح والعناب باصفراره أو احمراره. 

واخحتلف في (القاوون» و«الحرش» والعجور «العبد اللاوي» و«الدميري» و«الشهد» على قولين : 

أحدهما: أن ظهور صلاحه يكون باصفراره بالفعل . 

انيهما: أن يكون يقرب من الاصفرار وإن لم يصفر. أما البطيخ الأخضر فظهور صلاحه يكون 
بتلون لبه بالاحمرار أو الاصفرار. ويظهر صلاح الزيتون إذا قرب من الاسودادء ومثله العنب الأسودء 
ويظهر صلاح باقي أنواع الفاكهة بظهور ألوانها المختلفة وظهور الحلاوة فيها. 

والمدار في كل ذلك على إمكان الانتفاع بها ولو بعد قطعها بزمن كالموز مثلاء فإنه يصح بيعه 
وهو أخضر لم يستو إذا كان يستوي بعد ذلك بوضعه في تبن أو نخالة أو غير ذلك ومثله المنجو. 
ويظهر صلاح الزهر بانفتاح أكمامه وظهور ورقه كالورد والياسمين وغيرهماء ويظهر صلاح البقول 
: «الخضر» كاللفت والجزر والفجل والبصل والبنجر ونحوهما بتمام ورقه والانتفاع به وعدم فساده بقلعه. 
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ويظهر صلاح القمح والحبوب بيبسه وانقطاع شرب الماء عنه بحيث لا ينفعه الماء إذا سقي به 
وحکم ما ظهر صلاحه : آنه يصح بیعه وهو علی شجره جزافاً بدون کیل ولا وزن» کما يصح أن یباع 
منفردآً أو تابعاً لشجره بلا فرق بين أن يشترط قطعه أو يبقى على شجره. وإنما يشترط أن لا يكون التمر 
مستتراً في غلافه أو ورقه کالبلح والعنب فإنهما ظاهران . أما إن كان مستترآ كالقمح والشعير المستتر في 
سنبله» والجوز واللوز المستترين في قشرهماء فإنه لا يجوز بيعه منفردآً بدون قشره جزافاًء» فلا يصح أن 


A 


TE SOE 


يشترې القمح الموجود في سنله «سبله) بدول السنبل کأن يقول للبائع: اشتریت القمح الموجود في ٤‏ 


هذه المزرعة وحده بدول نىلە جزافاً «حميلة بدول کل ولا وزك)» إلا إدا کان القمح فد يبس ولم بنفعه 


الماء إدا سفی به » فأنه . هذه الحالة يجوز شراؤه وهو فی سنبله وحده جزافاً. 


ومثل القمح في ذلك: الجوزء واللوزء واللوبياء والفاصوليا وتحوذلك ما له قشرء فإنه لايصح ٠‏ 
شراؤه مجرداً عن قشره جزافاً» سواء کان على شجره أو منفصلا نه إلا إدا حف وأصبح 5 بنفعه الماء 
إدا سفی به » فإنه ی فی هذه الحالة أن يباع وحده بدول قشره جزافاً. أما شراؤها بالكيل أو الوزن : 


فإنه يصح بدون قشره على أي حال. 


الحالة الثانية : أن لا يكون قد ظهر صلاح الثمار عكس الحالة الأولى . وحکم هذا: أنه يصح 


بیعه فی ثلاث صور: 


الصورة الأولى : أن يكون مع أصله كالشجرة بالنسبة للثمر» والأرض بالنسبة للزرع» فيصح بيع 1 
الثمر مع شجره قبل بدو صلاحه» كما يصح بيع الزرع مع أرضه كذلك. 1 
) الصورة الثانية : أن يبيع الأصل بدون تعرض لذكر الثمر والزرع ثم يلحق به الثمر أو الزرع الذي ١‏ 


لم یبد صلاحه کما تدم . 

الصورة الثالثة : آن يبع الثمر أو الزرع وحده بدون أن يبيع أصله» ولكن يشترط لصححته ثلاثة 
شر وط : 

الأول: أن یشترط قطعه حالاً فلا يصح ترکه إلا زمناً یسیرآ بحیث لا یزید ولا ینتقل عن طوره إلى 


طور آخر» فإذا اشترط بقاءه على أصله حتى يتم نضوجه فإنه لا يصح . وكذلك إذا أطلق ولم يشترط ٠‏ 


ۋمڵىه أو بقاءه ك 


الشرط الثاني : أن يكون مما ينتفع به كحصرم العنب قبل أن يستوي» وإلا فلا يصح بيعه لأنه ٠‏ 


يكون إضاعة مال وغش وهذا شرط لکل مبيع » سواء كان هذا أو غيره. 

الشرط الثالث: أن يكون فيه حاجة إلى شرائه وإن لم تبلغ حد الضرورة» لا فرق بين أن يكون 
بيعه على هذه الحالة معروفاً عند أهل البلد أو لا. 

وإدا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطعها ثم اشترى أصلها جاز إبقاء الشجرة. أما إذا 
اشتراها بشرط إبقائها ثم اشترى أصلها فإنه لا يجوز إبقاؤهاء لأن بيع الثمرة وقع فاسدآً من أول الأمر. 
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وإذا فسخ العقد وكانت الثمرة على الشجرة كان ضمانها على البائع . أما إذا قطعها المشتري فإن 
عليه ردها إن کان تمر وکان باقیاً» فان تعذر رد مثله إن علم» ولا رد قیمته . آما إن کانت رطباً فان عليه 
أن يرد قيمتها. وهذا كله إذا اشتراها بشرط تبقيتها . أما إذا اشتراها ولم يشترط شيئًاً ثم قطعها نفذ البيع 
بالثمن» ولا شيء على البائم أو المشتري . ولا يشترط في صحة بيع الثمر على شجره أن يظهر صلاحه 
في جميع الشجرء فإذا كان عنده حديقة «جنينة» بها أشجار مختلفة من نخل ورمان وعنب وتين ومانجو 
وجوافى وغير ذلك» إذا كانت في حديقة واحدة وظهر صلاح ثمر نوع منها ولو في شجرة واحدة» فإنه 
يصح أن يبيع باقي ثمار ذلك النوع وإن لم يبد صلاحهاء فإذا ظهر صلاح الرمان في شجرة واحدة صح 
له أن يبيع جميع الرمان وإن لم يبد صلاحه إذا كان لا يفرغ رمان الشجرة التي ظهر صلاحها قبل ظهور 
صلاح ما يجاورهاء أما إذا أثمرت شجرة مبكرة بحيث يستوي ثمرها قبل ظهور صلاح ثمر غيرها فإنه 
لا يجوز» وهكذا سائر الأجناس. 

أما في غير جنسه كما إذا ظهر صلاح العنب ولم يظهر صلاح التين فقيل : يصح بيع التين الذي 
لم يظهر صلاحه بظهور صلاح العنب الذي هو من غير جنسه. وقيل: لا يصح . وكذلك اختلف فيما 
إذا ظهر صلاح جنس من الأجناس في حديقة من حدائق البلد ولم يظهر في باقيها فهل يصح بيع بافي 
الحدائق التي لم يظهر فيها صلاح الثمر قياساً على ما ظهر أو لا؟ حلاف . 

ثم إن الزرع الذي له خلفه كالبرسيم والياسمين وثمار الخضرء كالخيار والعجور والقرع والجميز 
تکون خلفته للمشتري حتی ینقطم ٹمره ولیس له وقت مؤقت . 

وقد علمت مما تقدر في مباحث الربا أنه لا يصح بيع الرطب بالتمر ولكن يستشى من ذلك 
العرايا» فيصح فيها الرطب بالتمر اليابس بشرائط خاصة . والعرايا جمع عرية : وهي هبة الثمرة الرطبة 
كرطب النخل والعنب ونحوهما من الفواكه الرطبة التي تيبس وتجف إذا تركت على أصلها فتستعمل 


جافة كما تستعمل رطبة كالجوز والعنب والزيتون واللوز والبندق والتين الذي يصلح للتجفيف» بخلاف 
التين الذي لا يصلح كتين حدائق مصرء فإنه لا يجفف فلا يكون له حكم العرايا. ومثله الموزون فإنه 
ان وكذلك الخوخ والرمان والتفاح وسائر الفواكه التي لو تركت على أصلها لا تجف ولا ينتفع بها 
E ay‏ الأول: أن يكون المشتري هو الذي وهب الثمرة آومن بترم 
٠‏ مقامه» فإذا وهب شخص لآخر رطب نخلة فإنه يصح للواهب هب أن يشتريها من الموهوب له بنفسه أو من 


يقوم مقامه» وهو الذي يملك النخلة بإرث أو شراء أو نحو ذلك . أما الثمن الذي يشترى به فيصح أن 

یکو بالتمر کیل بأن يخرص ما عليها من الرطب «يقدر بالحدس والتخمين» فيقال هذا يساوي إردباً 
ON E O VE E EN N O et‏ 
فإن عليه أن يرد الزائد للبائم» وإن كان أقل وثبت کونه أقل فإن للمشتري أن يرده للبائع ويأخذ ما دفعه 
1 من الثمن ولا يلزم بشيء زائدء وإن لم ثبت كونه أقل» لزم المشتري أن يرده كاملا فضمن ما نقص 
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كتاب أحكام البيع / بيع الثإر ك 
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منه. ولا يصح شراء الرطب بالتمر خرصا في العرية الموهوبة إلا إذا كان المشتري هو الواهب أومن 
يقوم مقامه كما علمت . ويصح شراؤها بالنقدين وبعروض التجارة على المشهور. 

الثاني : أن قول الواهب «المعري» حين هبة الثمرة: أعريتك هذه الثمرة ونحو ذلك. أما إن 
قال : وهبتك فلا يجوز لأن الرخحصة خاصة بالعرية. 

الثالث: أن يظهر صلاح الثمرة حين شرائها بخرصها لا حال هبتها فإن لم يظهر صلاحها فلا 

الرابع : أن يكون شراؤها بنوعها إن كان بخرصهاء فلا يصح أن يشتري الجوز الرطب مثلاً 
بالثمر. 
الخامس : أن يدفع المشتري للبائع الثمن عند قطع الثمر المعتادء فإن شرط تعجيل الثمن بطل 
البيع وإن لم يعجل بالفعل . 

السادس : أن يكون الثمن ديناً في ذمة المشتري» فلا يصح تعيين ثمر حديقة خاصة. 

السابع : أن لا يزيد المشتري من العرية عن قدر معين وهو خمسة أوسق فأقل وقد تقدم بيانه في 
الزكاة» وقد ذكر هناك أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق . 

الحنفية - قالوا: الثمار لها ثلائة أحوال: الحالة الأولى : أن لا تنعقد الثمرة ولا تبرز ولا تتميز عن 
زهرهاء وفي هذه الحالة لا يصح بيعها مطلقاًء لأنها تكون معدومة» وقد عرفت أن المعدوم غير 
ا 

الحالة الشانية : أن تظهر الثمرة وتبرز بحيث يتناثر الزهر عنها إن كان لها زهر كالجوافى 
والمشمش» وتتميز الثمرة ولو كانت صغيرة» وفي هذه الحالة إما أن يظهر صلاح الثمرة أو لا يظهرء فإن 
ظهر صلاحها فإن بيعها يصح مطلقاًء ومعنى ظهور صلاحها: هو أن يؤمن عليها من العاهات والفساد؛ 
فمتى اجتازت الثمرة الأدوار التي تكون فيها عرضة للفساد بسبب الآفات الجوية وغيرها فقد ظهر عند 
ذلك صلاحها. آما إذا لم يظهر صلاحها فإنها لا يصح بيعها بشرط تركها على الشجرء لأن هذا شرط 
لا يقتضيه العقدء فإنه يستلزم شغل الشجر المملوك للغير وهو مناف للملك. فإذا لم يشترط ترك الثمرة 
على الشجر كما لا يشترط قطعها بل سكت عن ذلك؛ فإن ذلك يشمل صورتين : 

الصورة الأولى : أن يكون الثمر على حالة بحيث يمكن الانتفاع به ولو علفاً للدواب» والبيع في 
هذه الصورة صحيح لأنه إنما يفسد بشرط الترك فقط . 

الصورة الثانية : أن يكون على حالة بحيث لا ينتفع به أصلاء والبيع في هذه الصورة مختلف في 
صحته» والصحيح أنه يجوز لأنه مال وإن لم يمكن الانتفاع به في الحال ولكن يمكن الانتفاع به بعد 
حين» ومن شاء أن يجعل البيع في هذه الصورة جائزاً باتفاق فإنه يصح له أن يحتال على ذلك بشراء 
أوراق الشجر من الثمرة» فتكون تابعة لأوراق الشجر وحينئذ يصح البيع باتفاق ما لم يشترط تركهما 
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کتاب أحكام البيع / بیع الثار 
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على الشجر. الحالة الثالثة : أن ينعقد بعض الثمر ويبرز دول بعضه»› ويشمل هذا أربع صور» الصورة 
الأولى : أن يبيع الموجود فقط ويؤخر بيع ما لم يوجد حتى يتم وجودهء والبيع في هذه الحالة صحيح › 
وتجري عليه أحكام ما ظهر صلاحه وما لم يظهر المتقدمة. الصورة الثانية : أن يبيع الموجود فقط 
| بجميع ثمنه وثمن ما سيوجد» ثم يبيح البائع للمشتري أن ينتفع بما يبحدث من الثمر وحكم هاه 
الصورة كسابقتها. ) 
الصورة الثالثة : أن يبيع الموجود بدون ذكر لما لم يوجد وبدون اشتراط القبض ثمرة أو تركها 
وتشمل هذه الصورة أمرين: الأول أن يقبض المشتري المبيع ثم يثمر بعد القبض ثمرة جديدة» وفي 
هذه الحالة لا يفسد البيم» ويكون البائع شريكاً للمشتري فيما حدث من الثمرة لاختلاطه بالشمرة التي 
كانت بارزة وقت البيم» والقول للمشتري في مقدار ما حدث من يمينه» لأنه في بده ومثل الثمرة التي 
على الشجرة ثمار الخضر التي تحدد بعد قطعها كالباذنجان والبطيخ والعجور. الأمر الثاني : أن يحدث 
الثمر قبل قبض المبيع» وفي هذه الحالة يفسد البيعء لأنه لا يمكن تسليم المبيع لاختلاط الحادث 
بالموجود وقت العقدء فأشبه هلاك المبيع قبل التسليم . الصورة الرابعة : أن يبيع الموجود المعدوم وفي 
هذا حلاف : فقال بعضهم . إن البيع يكون فاسدا لأن بيع المعدوم منهي عنه» وإنما رخص النبي يلا 
في بيع المعدوم في السلم للضرورةء وهذا القول هو ظاهر الروايةء وقال بعضهم : إن البيع صحيح 
لتعامل الناس به» وفي نزع الناس عن عاداتهم حرج› وحيث أجاز رسول الله ي لضرورة الناس ورفع 
الحرج عنهم فكذلك الحال هنا. ومن هذا يتضح أن الناس الذين يبيعون الحدائى «الجناين» في زماننا 
يستطيعون أن يتبعوا قواعد دينهم بسهولة فليس فيها حرج عليهم» فإن في الصور التي وضحناها لهم ما 
فيه كفايتهم . على أنها كلها ملاحظ فيها رفع النزاع بين البائع والمشتري وقطع جرثومة الخصام» والله 
الهادي إلى سواء السبيلى . 

تنبيهان : الأول: إنك قد عرفت في المبحث الذي قبيل هذا أن الثمر الذي على شجرة لا يتبع 
الشجرة في بيعه إلا إذا اشترطه المشتري فهو حق للبأئع» سواء أبر أولم يؤبرء والتأبير: التلقيح» وهو 
أن يتشقق غلاف الطلع فيؤخذ منه ويوضع على طلع النخلة» ويدخحل في الثمر الورد والياسمين 
ونحوهما من المشمومات . أما الزرع فقد اختلف في جواز بيعه قبل أن تناله المناجل بحيث يمكن قطعه 
بها« فبعضهم قال : يجوز وبعضهم قال: لا. والأوجه جواز بیعه رجاء أن يكبر بعد فإدا نبت الزرع 
وكانت له قيمة ثم بيعت الأرض التي هو عليها فإنه لا يدخل إلا بالشرط› أما إذا نبت ولم تكن له قيمة 
٤‏ فقيل : يدخحل في البيع بدون شرط . وقيل: لايدخل إلا بالشرط . والأصح أنه يدخل بدون شرط 
وكذلك إذا لم ينبت «كربه» البرسيم وخلفة الزرع الذي يتجدد بعد قطعه» فقيل : يدخل . وقيل : 
لايدخل. 

الثاني : قد تقدم في مباحث الربا أنه يجوز بيع الرطب بالتمرء سواء كان في العرايا أو غيرها. 

الحنابلة - قالوا: لا يصح بيع الثمار حتى يظهر صلاحهاء كما لا يصح بيع الزرع حتى يشتد 


كتاب أحكام البيع / بيع الثهإر ا 
حه » وظهور الصلاح في التمر: هو أن ينضج ويطيب أكله» وفي الحب هو أن يشتد أو يبيض› على أنه 
يصح بيع ما لم يظهر صلاحه بشروط . الشرط الأول: أن يشترط قطعه في الحال» ولا يصح له أن 
يستأجر الشجرة أو يستعيرها لترك الثمرة عليها حتى تنضج . الشرط الثاني : أن يكون منتفعاً به حين 
القطع . الشرط الثالث: أن لا یون مشاعاً كأن كان له نصف ثمرة نخل مشاعا فإنه لا يصح بيعه قبل 
الشرط الرابع : أن يبيعه مع الأصل بأن يبيع الثمرة مع الشجرء أو يبيع الزرع مع الأرض. أويبيع 
الشجرة أولا لشخص ثم يبيع له ثمرها بعد ذلك. 

ولا تباع ثمار الخضر التي تتجدد «إلا قطفة قطفة»» فليس له أن يبيع إلا الموجودء أما الذي 
يوجد بعد ذلك فإنه لا يصح بيعه إلا أن يبيعه مع الأرض»› وذلك كالقثاء والعجور ولكن يصح بيعه مع 
أصوله «عروشه التي ينبت منها» لأن الثمار في هذه الحالة تكون تابعة للأصل . 

وحکم القطن حكم الزرع» فمتی کان لوزه ضعیفاً رطباً لم یشتد ما فيه لم يصح بیعه» كالزرع 
الأخضر إلا بشرط القطع في الحال. وإذا اشتد جاز بيعه مطلقاً بشرط بقائه كالزرع إذا اشتد حبه» ومثل 
القطن الباذنجان. 

وإذا ظهر صلاح الثمر أو الزرع جاز بيعه مطلقاً بغير اشتراط قطع أو ترك في محله. وإذا باع نخلا 
قد تشفق طلعه - بكسر الطاء - غلاف العنقود الأبيض فالثمن للبائع دون العراجين والسعف والليف» 
ولا يشترط التأبير بالفعل - التلقيح : وهو وضع طلع الفحل في طلع الشجر - وللبائع الحق في إبقاء 
التمر على النخل إلى وقت استوائه وكمال حلاوته وذلك بشرطين : أحدهما: أن لا يشترط المشتري 
قطعه في الحال. الثاني : أن لا يحصل ضرر للنخل ببقائهء فإن لم يتحقق الشرطان فإن البائع يجبر ) 
على القطع . | 

ومثل البيع في هذه الأحكام : الرهن» والهبةء واللإجارة والخلع» والصداقء فإذا وهب نخلاً أو 
أجره أو جعله خلعا أو صداقا وكان عليه تمر فإن حكمه في التبعية وغيرها كالبيع . 


ESOS 


كتاب أحكام البيع / السلم تعريفه 


مباحث السلم 
تعریفه 
ّ السلم - بفتح السين واللام اسم مصدر لأسلم» ومصدره الحقيقي الاإسلام ومعناه في في 
اللعغة :استعجال رأس المال وتقديمه ويقال للسلم سلف لخة» إلا أن السلم لغة أهل الحجاز» 
1 والسلف لغة أهل العراق. على أن السلف أعم من السلم» لأنه يطلق على القرض . فالسلف 
أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض سوى الثواب من الله تعالى » وعلى 
المقترض رده ؛ كما أخذه على ما سيأتي بيانه. 
والثاني : هو أن يعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم بزيادة و فى السعر 
:+ الموجود عند السلف» وفي هذا منفعة للمسلف . والوجه الثاني هو الذي يقال له سلم . 


والسلف اسم مصدر أسلف ومصدره الحقيقي إسلاف . ويقال اش اة ومصدره 
التسليف: 
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أما تعريفه اصطلاحاً عند الشرعيين ففيه تفصيل المذاهب). 


)١(‏ الشافعية - قالوا: السلم بيع شيء موصوف في ذمة بلفظ سلم كأن يقول: : أسلمت إليك 
عشرين جنيهاً مصرية في عشرين إردباً من القمح الموصوف بكذا على أن أقبضها بعد شهر مثلا. 

آما إن كان بلفظ البيع كأن قال: بعني عشرين إردباً من القمح الموصوف بكذا أقبضها بعد مدة 
نة ا ر ها ف کلوف فبعضهم يقول: إنه بيع فيصح فيه ما يصح في البيع من تأجيل 
اللمنء وتأخير قبضه في المجلس»ء وجواز استبداله بغيره» وشرط الخيار فيه» وبعضهم يقول انه سلم 
لأن العقد في معنى السلم ولا نظر للفظ› > فلا يصح استبدال ثمنه بغیره› E‏ 
أن يعطيه حنطة كما لا يصح استبدال المثمن وهو المسلم فيه فإدا أسلم في حنطة فلا يصح أن يدفع 
a a r E‏ ولا يصح شرط الخيار فيه . ولكن المعتمد 
أن السلم لا يتحقق إلا إذا ذكر لفط السلم› » فإذا ذكر لفظ البيع كان بيعاً وهذا أحد أمور ثلاثة تتوقف 
على لفظ مخصوص وهي : السلم والنكاح» والكتاية . 

الحتفية - قالوا: السلم هو شراء آجل بعاجل. ويسمى صاحب النقدين الذهب والفضة : مسلم 
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۰ كتاب أحكام البيع / حكم السلم ودليله 


حكم السلم ودليله 

وحکم السلم الجواز» فهو رخحصهة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه. ودلیل جوازه الكتاب 
والسنة والإجماع . 

فأما الكتاب فقوله تعالی : ويا ايها الذين آمنوا إدا تداینتم بدین ف أجل مسمی فاکتبوە‰ 
والدين عام يشمل دين السلم ودين غيره» وقد فسره ابن عباس بدین السلم. 

وأما السنة فمنها خبر الصحيحين : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزل 
معلوم» إلى أجل معلوم». وقد أجمع أئمة المسلمين على جوازه. 


أُرکان السلم 
وشروطه 
السلم فسم من أقسام البيع کا تقدم ؟ فأرکان البيع أركان له وشروطه شروطه» إلا أ 
للسلم شروط زائدة على شر وط البيع . 


ES 5 e‏ ایت 4“ م س س 
اسا Cra‏ سن a 5 ٠,‏ 
ah DT ne‏ اسا ت سا م ا ا ا ی و ا 


ڪڪ ي 


بكسر اللام - كما يسمى رب السلم . ويسمى صاحب السلعة المؤجلة : مسلم إليه وتسمى السلعة 
كالقمح والزبد: : مسلم فيه . ويسمى الثمن : و س مال السلم» > فإدا أراد شخص أن يشتري قمحا 
مۇجلاإلى اجا فی نديد نة ورا انلك لماو المشتريمسلمآء والبائع مسلمأإليه» 
والقمح مسلمآفيه» والثمن رأس مال السلم » ولايشترط فيه أن يك ون بلفظ السلم ولا بلفظ السلف› »تل 
ينعقداالبيع والشراء بلفظ السلم أيضا. 

المالكية ‏ قالوا: السلم عقد معاوضة يوجب شغل ذمة بغير عين ولا منفعة غير متمائل العوضين 
فقوله معاوضة معناه: ذو عوض يدفعه كل واحد من طرفي العقد لصاحبه» خرح به الهبة والصدقة 
وغيرهما من العقود التي لأ معاوضة فيهاء بل فيها بذل من جانب واحد فقط» وقوله بغير عين» خرج به 
بيع سلعة بعين مؤجلة من ذهب أو فضة كما تقدم في تعريف البيع » وقوله ولا منفعة . خرج به كراء الدار 
ونحوه المضمون فإنه عقد معاوضة بغير عين ولكن أحد عوضيه منفعة» وقوله غير متماثل العوضين› 
خرح به السلف «القرض» فإن المقترض يرد ما أخذه كماهو. 

الحنابلة - قالوا: آلسلم عقد على شيء يصح بيعه موصوف في الذمة إلى أجل . والذمة هي 
وصف يصير به المكلف أهلا لاإلزام والالتزام» وهو معنى عام عند غيرهم وقد تقدم . ويصح بلفظ البيع 
كأن يقول: ابتعت منك قمحا صفته كذا» وکيله كذاء أقبضه بعد شهر مثلاء كما يصح بلفظ سلم 
وسلف . بل يصح بکل ما يصح به البيع› کتملکت واتهہت ونحوه . 
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OA PRESETS‏ السلم وشروطه 

والغرض منها على وجه الإجمال أن يكون البدلان في السلم وهما رأس المال «ويسمى 

في البيع تھا ۰ فيه ویسمی في البيع مبیعا ومثمنا منضبطین محدودین بحیث لا یکون 

ا آي وجه فيقع النزاع بين المتعاقدين» ويثور بينهما الخصام»› 
a‏ فيصح السلم فيما يمكن ضبطه كالأشياء التي تباع بالكيلء أو 
بالوزنء أو أو بالذرع محدودة يمكن ضبطها وإنما يصح لشروط تذكر في u‏ 
منها: AFIR PCE‏ : أسلمت إليك جنيها في تمر أو 

ومنها: بيان النوع كأن يقول: تمر زغلول» أو أسيوطي» وقمح بعلي أو 

ومنها: بيان الصفة كأن يقول: جيد٠‏ أو رديء» وبيان العد في المعدود» والذرع في 
المذروع. 

ومنها: بیان قدره بالکیل في المكيالء والوزن في الموزون» والعد في المعدود» والدرع 
في المذروع. ومنها: ان یکن المسلم فیه مؤجاڈ إل أجل معار' أقله شهر ۳ فلا يصح أن 
یکون المسلم فيه حالاء أ ما رأس المالء وهو الثمن» فإنه يشترط فيه الحلول على تفصيل في 


٤ المذاهى0)‎ 


)١(‏ الشافعية - قالوا: ذكر الجودة .والرداءة في المسلم فيه ليس بشرط وإذا أطلق ينصرف الجيد 
للعرف وينزل على أقل درجاته» ولكن يجوز أن يشترط الجودة والرداءة وإنما الذي يشترط هو أن يكون 
للمسلم فيه صفات تضبطه وتعينه ويعرف بها» على أن تكون هذه الصفات كثيرة الوجودء فإن كانت 
نادرة فلا يصح السلم» > فمثال ما له صفات کثیرة الوجود: الحبوب . في البلاد الزراعيةء والحيوان 
وغيرهما مما يأتي مفصلاء ومثال ما له صفات نادرة الوجود: الجواهر الكبيرة التي تستعمل للزينة» فإنها 
لا يصح فيها السلم» وذلك لأن السلم» يستلزم أن يبين حجمها ووزنها وشكلها وصفاءها واجتماع هذه 
الصفات نادر فلا يصح السلم . آما الجواهر الصغيرة التي تستعمل للتداوي فإنه يصح فيها السلم إلا 
العقيق فإنه لا يصح فيه لاخحتلاف أحجاره. والشرط أن يعرف المتعاقدان الصفات التي يختلف بها 
الغرض من استعمال المسلم فيه بطريق الإجمالء كأن يعرفا أن القمح منه بعلي» ومنه: مسقي . وأن 
الغنم منها : «أو سيمي» وصعيدې كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع ولکن لابدمن وجود عدلین 
بعرفان الصفات تفصياد بالتعيين يرجم إليهما عند التنازع» E E‏ 

)۲( الشافعية ‏ قالوا: لا يشترط في المسلم فيه أن یکون مجلا بل يصح أن یکون حالاً. 

(۳) المالكية - قالوا: أقل الاجل ما يزيد على نصف شهر «خمسة غ ولو زيادة ا 

)٤(‏ الحنفية - قالوا: يشترط أن يكون رأس مال السلم «الثمن» مقبوضأً في المجلس» سواء كان 
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کتاں أحكام البيع / ركان السلم وشروطه 
ومنها غير ذلك مما هو مفصل في المذاهي”' . 


غا وة مي ار كان خي اكه ارغرشا من الفاك. ولا بط قضهة فى اول الاس ل 
أن يقبض قبل التفرق ولو طال المجلس› وإذا قاما من المجلس يمشيان ثم قبض المسلم إليه 

س السلم بعد مسافة فإنه يصح إن لم يتفرقا. وكذلك إذا تعاقدا ثم قام رب السلم «المشتري» ليحضر 
POE SNE PPR‏ > يصح › وإلا فلا. 

المالكية - قالوا: إذا تأحر قبض رأس المال وهو المسلم - بفتح اللام - الثمن» عن مجلس 
ا إا ا E GP PRINS SSN‏ 

فسد السلم اتفاقاً» سواء کان التأخير كثيرأجداً بأن أخره إلى حلولاً جل المسلم فيه» أولم يکن كذلك. 
وإما أن يكون i O ABE‏ : أحدهما: ا ا کان الا ر کر أو قليلا. 
ٹانیهما: عدم فساده سواء کان التأخحير كثيراً أو 

الحنابلة - قالوا نرا مال المي مجلی ادل ارق ويقوم مقام القبض 
e THe O PE et‏ أمانة ؛ أو عين مغصوبة فإنه يصح أن يجعلها صاحب 
السلم رأ س مال ما دامت ملكأ له لأن ذلك في معنى القبض. 

الشافعية - قالوا: : يشترط قبض رأس المال في المجلس قبضا حقيقيا فلا ينفع فيه الحوالة ولو 
قمبضه من المحال عليه في المجلس»› لأن المحال عليه ما دفعه عن نفسه إلا إذا قبضه رب السلم وسلمه 
بنفسه للمسلم إليه. وإذا كان رأس المال منفعة كما إذا قال له : أسلمت إليك داري هذه لتنتفع بها في 
عشرين نعجة آخذها في وقت ذا فإنه يصح » ولكن يشترط أن يسلمها له قبل أن يتفرقا» وهذا وإن لم 
O E‏ إلا أن تسليمها هو الممكن في قبضها فكان بمنزلة القبض الحقيقي › 
وليس معنى القبض في المجلس أن أن يحصل القبض قبل الانتقال من مجلس العقد» »بل معناه أن يحصل 
قبل تفرقهما بأبدانهماء a a eT‏ 

)١(‏ الحنفية - قالوا: شروط السلم تنه تنقسم إلى قسمين : قسم منها يرجع إلى العقد» وقسم يرجع 
إلى البدل. فأما الذي يرجع إلى العقد فهو شرط واحد» وهو: أن يكون العقد عارياً عن شرط الخيار 
للعاقدين» أو لأحدهما. إذا كان رأس المال مستحقاً للغير وليس ملكأ لرب السلم فدفعه إليه في 
المجلس ثم تفرقاء > فللمالك الخيار في إجازة العقد أو فسخه» فلو أجازه صح السلم» وأما الذي يرجع 
إل اا في اعا . منها ستة في رس المال» وعشرة في المسلم فيه. 

HS bo‏ : بیان جنسه إن كان من النقدين الجنيهات أو غيرها من 
کک أو کان عيناً كالقمح اوغ ذلك ثانياً: بيان نوعه كأن يبين أن هذا الجنيه 
«مصري أو أو انکليزي» أو هذا القمح «بعلي أو مسقي » . ثالثاً: : بیان صفته کأن یقول : هذاجيد أو 


رديء» أو متوسط . رابعاً : بیان قدره کأن قول بيات ارکشرة اراد م القبه أو الشعير. . ۰ 


وهل تقوم الإأشارة مقام ال القدر أو لا؟ والجواب انها تقوم مقامة ادا كان الئمن من المذروعات أو 
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كتاب أحكام البيع / أركان ت وشروطه 
المعدودات المتفاوتة . فإذا قال له: أسلمت إليك هذا الثوب أو هذه الكومة من البطيخ » في كذا فإنه 
يصح وإن لم يبين عدد أذرع الثوب» ولا عدد الكومة من البطيخ . أما إذا كان الثمن من المكيلات أو 
الموزونات فإن فيه خلافا : فقيل : الإشارة تكفي » وقيل: لا تكفي ؛ ولابد من بيان القدر. اا ان 
یکون مقبوضاً في مجلس السلم وقد تقدم . وأما العشرة ة التي في المسلم فيه فمنها الأربعة الأول التي 

في رأس المال وهي : : بيان الجنس والنوع والوصف والقدر. والخامس : أن يكون مؤجلا وقد تقدم 
والسادس: أن يكون الصنف موجودا في الأسواق وسيأتي . السابع : أن يكون مما يتعين بالتعيين 
وقد تقدم : الثامن: بيان مكان الدفع فيما يحتاج إلى نفقات كالبر ونحوه. التاسع : أن لا يشمل البدلان 
على علة رباوالفضل وهي القدر والجنس كما تقدم . والعاشر: أن يكون من الأجناس الأربعة المكيلات 
والموزونات والمعدودات المتقاربة والذرعيات . زاغا بیان قدره» فلاید أن یکون معلوم القدر بالكيل أو 
الوزن أن العد O EE E EOE ES‏ 
ما اوتا وهل يصح أ ن یسلم فیها بالوزن أ ولا؟ خحلاف: المعتمد أنه يصح » لأن المعول عليه إنما 
هو الضبط ولابد أن يكون قدو المكال موقا بين الناسء فلا يصح أن يقول له : : أسلمت إليك جنيها 
ا ١‏ قصعة من القمح إذا لم تكن القصعة مكيالا معروفا , بين الناس كالكيلة ونحوها. وأما الموزونات 
فإنه يصح فيها السلمء إلا إذا كانت أثماناً وهي النقدان من الذهب والفضة» فلا يصح أن تقول : 
أسلمت إليك هذا الثوب في جنيه زنته كذاء ا أكون ما 
فيه» لأن شرط السلم أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين» وقد عرفت أن النقدين من الذهب 
والفضة لا تتعين بالتعيين وهل يعتبر ذلك بيعاً للثوب بأ يجعل الثوب مبيعاً والجنيه ثمناً مؤجلا أو لا؟ 
قولان» فقيل : يعتبر ورجحه بعضهم . وقیل: لا وصححه بعضهم . 


وأما المعدودات فإنه يصح السلم في المتقاربة منها كجوز الشام «عين الجمل» فإن احاده متقارية 

حت إذ استهلك أحد شيا منها كان لمالكه الحق فى أخذ مثلهء أما المتفاوتة إذا استهلكت فإنه يكون 
لمالكها قيمتهاء ومن المتفاوت القرع والرمان» فلا يصح أن يقول: أسلمت إليك جنيهاً في مائة 
رطيخة > أو مائتي رمانةء لأن آحاده متفاوتة فلا يمكن ضبطها. ومن المتقارب بيض الدجاج» لأنه وإن 
کان بعضه أكبر من بعض ولكن الكمية التي يحتوي عليها البياض والصفار متقاربةء ومثله بيض النعام 
إذا كان الخرض من شرائه أكله. أما إذا كان الغرض استعمال قشره زينة فإنه يكون متفاوتا لأن بعض 
افشره كير وبعضه صعير› ومن المعدود المتقارب . «العملة المتخذة من غير الذهب 
والفضة» كالقروش النيكل والنحاس فيجوز فيها فيها السلم» »> فيصح أن يسلم إليه جنيها في مائة وعشرين 
فرشا يأحذها بعد شهر. 


ومن المعدود المتقارب اللبن : الطوب النيء. وكذلك الآخر: والطوب المحروق» فيصح أن 
يقول لأحد العمال: انلف الك يا : في ألفين من الأخضر . ولكن يشترط أن يبين صفة القالب الذي 
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کتاں EY‏ السلم وشروطه 


يضرب به کأن يقول: حجمه کذا طول اغا وكذلك یبین مکان الأرض التي يضرت الطوب عليها 
كما يبين العدد. 
وأما المذروع الذي يباع بالذراع كالقماش والبسط والحصر فإنه يصح فيها السلم أيضا بشروط : 


الأول: أن ينين مقدار طوله وعرصه . 
الثاني : أن بين صفته كأن يقول: ثوب غير مخيط من قطن أو كتان أو صوف أو حرير مركب من 


نوعین مختلفین . 


اا أن يبين محل صنعه كأن يقول: قطنية شامية» أو مصرية. أو يقول : مققطع» » سکاروت 1 
ياباني» أو هندي» أو ملاءة محلاوي» أو إخميمي ونحو ذلك . وإِن کان حریراً فینبغي أن يبین زنته مع 4 
علد الأذرع» لأن الوزن له مدخحل في اخحتلاف الثمن» فان الديباج وهو نوع من الحرير كلما تقل وزنه 1 


زأدت فیمته › وبالعکس غیره من أنواع الحرير. 


ويصح السلم في السمك الققديد الذي فيه المج «البكلاه»» ثم إن کان کبیا فإنه يصح فيه 
السلم بالعددء وإن کان صغیرا فإنه يصح فيه وزنا وکیلاء يصح e‏ أن يأخذ به ٤‏ 


عددا معینا من سمك البكلاه الموصوف بالأصناف التي تعينه كفرنساوي أو انکليزي إذا کان کبيراء أما 


إذا کان قا «کالسردین») المقدد المملوح فإنه ا وکیل وكذلك يصح الو اليك 
الطري «الطازة» ولكن إن كان لا ينقطع في وقت من الأوقات صح فيه بدون قيد. أما إن كان ينقطع ٠‏ 
في بعض الأحيان كالجهات التي يتجمد فيها الماء في الشتاء فلا يوجد فيها السمك» فإن الأجل يجب | 


e‏ فلا صح امتداد: إل الزمن الذي ينقطع فيه. 
بصح السلم قي الحيوان مطلقاًء وهل يصح في أطرافه بعد ذبحه کالاکارع والرأس؟ خلاف: 
ا أنه لا بصع أيضا كالحيوان» وقال بعضهم : لابأس به وزنا بعد ذكر النوع وباقي الشروط . 


وكذلك اللحم فإن فيه حلاف والفتوى على أنه يصح فيه السلم . ولا يصح السلم في الحطب بالحزمة . 
کان يقول له: أسلمتك جنيهاً على أن آخذ به مائة حزمة لعدم الضبط ويصح فيه وزنا. وكذلك لايصح ٠‏ 


السلم في الحشائش الخضراء التي ترعاها الدواب كالبرسيم ونحوه بالقت والقتة : الحزمة . وإذا ضبط 
بما لا يؤدي إلى نزاع فإنه يجوز. ولا ر بصح السلم في العقيق والبلور ونحوهما لتفاوت آحادهما تفاوتا 
ا . وكذا لا يصح في اللآلىء الكبارء أما اللآلىء الصغيرة ة التي تباع وزناً فإنه يصح فيها السلم» 
فيجوز أن يقول للصائغ ونحوه: أسلمتك مائة جنيه في لؤلؤة صفتها كذاء وزنتها كذا. 

الحنابلة - قالوا : شروط السلم سبعة: أحدها: أن يصف المسلم فيه بما بختلف به الثمن اختلافا 
ظاهرا بأن یذکر جنسه ونوعه ولونه E TN‏ 

ولا بد أن يكون المكيال معروفاً عند العامة . 

اا ن ا . رابعاً: أن يكون المسلم فيه كثير الوجود في وقته. ما إن کان 
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٠‏ ادرا كالعنب في غير وقته فإنه لا يصح» خامسها: أن يكون رأس المال مقبوضاً في مجلس العقد وقد 

تقدم . سادسها: أن يكون المسلم فيه ديناً في الذمة فإذا أسلم في دار أو عين موجودة فإنه لا يصح . 

٤‏ السابع : أن يكون المسلم إليه من الأمور التي تضبط صفاتها كالمكيلات والموزونات والمعدودات 

1 والمذروعات . فأما. المكيلات فيصح السلم فيهاء سواء كانت حبوباً أو غيرها كالألبان والأدهان والعسل 

٠‏ ونحوه. فإن أسلم في حبوب فإنه يشترط أن يصفه بأربعة أمور: 

1 أحدها: ذكر النوع فيقول مثلا: قمح مواني أو بعلي أو غيره. 

ثانيها: ذكر البلد فيقول: قمح بحيري »› أو صعيدي › أو هندي› أو أسترالي . 

ثالثها: ذكر قدر الحب من صعغر أو كبر. 

رابعها: ذكر القديم والجديدء وكذلك العدس» فإنه E REP ET‏ وبلده 

کاسناوي أو غیره» وکونه قدیماً أو جدیداًء وکون حبه کبيرآً أو صغيرآ» أو سليماً أو مكسراًء وهكذا 

سائر أصناف الحبوب . 

| ولا يصح السلم في القمح إلا إذا فصل من تبنه» ومثله باقي الحبوب. 

: وإذا أسلم في تمر فإنه يشترط أن يذكره فيقول: تمر» ويذكر نوعه فيقول: زغلول أو سمان» 

ويذكر قدر حبه صغيراً أو كبيرآ» ويذكر لونه فيقول: أحمر أو أصفرء ويذكر بلده فيقول: واحي أو 

أسيوطي » ویذکر حداثته وقدمه فیقول : جديد أو قديم » ویذکر جودته ورداءته فیقول: جيد أو رديء. 
ومثل التمر اليابس الرطب. فينبغي وصفه بهذه الأوصاف . 

) وإذا أسلم في عسل» فينبغي أن یذکر فيه بلده کمصری أو غيره» وأن يذكر زمنه فيقول : ربيعي أو 

صيفي › ويذكر لونه فيقول : أبيض ا ویذکر جودته ورداءته» وأنه مصفىی من الشمع أو لا 

al ai EC E ٠ 

وباللون فيقول: أبيض أو أصفر أو أخضر» وبالجودة والرداءة فيقول : جيد أو رديء. وبالمرعى فيقول : 

بحيري e‏ لأن قيمة الثمن تختلف باختلاف المرعى » ولا حاجة إلى ذكر القديم والحديث»› 

لأن القدم عيب في السمن يرد به» ويصف الزبد بأوصاف السمن» ويزيد زبد يومه أو أمسه. 

٠‏ وإذا أسلم في لبن فإنه يضبطه بذكر النوع فيقول: لبن ضأن» أو معز أو جاموس» أو بقر». 

ويذكر المرعى ولا يحتاج إلى ذكر اللون ولا إلى ذكر اليوم أو الأمس. لأنه إذا أطلق ينصرف إلى اليوم . 

) وأما الموزونات فإنه يصح فيها السلم» سواء كانت خبزاً أو فاكهة» أو لحماً نيئا ولومع عظمه أو 

٤‏ رصاصاً أو نحاساً أو غير ذلك . فإذا أسلم في لحم > فینبغي بیان قدره اوا وبیان نوعه من بقر جوامیس 

أو ضأن أو معز» وبیان سنه وبیان ذکورته وأنوثته» وبیان کونه خصياً أو غیره» وبیان کونه رضیعا أو 

٠‏ فطيماء معلوفاً أو راعيةء سميناً أو هزيا . فإن كان السلم في لحم طير فإنه لا حاجة فيه إلى ذكر الأنوثة 

والذكورة إلا إذا كانت تختلف قيمته بهما كلحم الدجاج» فإن لحم الديك أقل من لحم الأنثى فيه › 


كتاب أحكام البيع / أركان السلم وشروطه 
ولا حاجة إلى أن يبين موضع القطع فيقول: من الفخذ مثلاء إلا إذا كان الطير كبيرآ يؤخذ منه بعضه 
كلحم النعام فإنه يبين موضع القطع لاخحتلاف العظم› ولا يصح السلم في اللحم المطبوخ ولا 
المشوي . 

وإذا أسلم في الخبز» فينبغي أن يذكر كونه خبز بر» أو شعير» أو دخحن» أوذرة ويذكر اليبوسة 
والرطوبة واللون. 

وإذا أسلم في السمك» E‏ : من النهرء أومن البركةء وأن يذكر صنفه . 
فيقول : : بوري أو بلطي مثلاء وأن يذكر كبره أو صغره» وسمنه وهزاله» وأن يذكر كونه طريا أو مملوحاً 
«بکلاه) . 

وإذا أسلم في رصاص أو ty re FE E FE DESE‏ 
کالنحاس e‏ وذکر نعومته وخشونته» ویزيد في الحديد كونه ذكراً أو أن 
كان العرف على أن ثمنه يختلف باختلاف ذلك» ولا يصح السلم في الفلوس وزناً بشيء موزون» 
كانت الفلوس وزنية فلا يصح أن يسلم فيها شيئاً بباع بالوزن كأن يقول أسلمت إليك ثوباً من الحرير 
زنته كذا في مائتي قرش من النيكل مثلا فإنه لا يصح لتحقق علة ربا النسيئة فيهما وهو الوزنء إذ 
لا يحل بيع موزون بموزون مع التفاضل نسيئة . أما إن كانت الفلوس عدديةفإنه يصح السلم فيها على 
الأصح ولو كانت مستعملة لأنها عرض لا ثمن كما تقدم» وقيل لا يصح على أنه يصح في الأثمان 
الخالصة بشرط أن يكون رأس المال غير سلم» > فيصح أن يقول له أسلمتك هذا الثوب في جنيه آخذه | 
بعد شهر. أما إذا قال له: أسلمتك هذا الجنيه في ستة من «الريالات» آخذها بعد شهر مثلا فإنه 
لا یجوز لأنه یکون ربا. 

وأما المعدود المختلف الذي تتفاوت آحاده فإنه لا يصح السلم فيه إلا في الحيوان لأنه هو الذي ٠‏ 
يمكن ضبط صفاته» فلا يصح في بيض ولا رمان ولا بطيخ إلى غير ذلك من الأشياء المختلف آحادها 
التي تباع عدآً» وقيل يصح في المتقازب منها كالجوز الشامي وبيض الدجاج. وينضبط الحيوان بذكر . 
سنه وذکورته وأنوثته وسمنه وهزاله . وکونه راعیاً معلوفاًء بالغاً أو صغیراء ولونه إن کان نوعه مختلف 
اللون كالخنم البيضاء» أو السوداءء أو الحمراء وتضبط الإبل بأربعة أوصاف : 

التتاج فيقول: من نتاج بني فلان» والسن فيقول: بنت مخاض مثلاء واللون فيقول: بيضاء أو 
حمراء أو زرقاء. والأنوثة فيقول: ذكرآً أو أنثى . 

وتضبط الخيل بأوصاف الإبل الأربعة المذكورة. ولا بد من ذكر نوعها فيقول في الإبل: بختية» : 
أو عرابية » ويقول في الخيل: عربية أو هجين أو برذون» ويقول في الغنم : ضأن أومعزء إلا البغال ` 
والحمير فإنه لا أنواع لها. 

ويضبط اللبن «الطوب النيء» بالتراب الذي يضرب منه والثخانة . 
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٠‏ ____كتاب أحكام البيع / أركان السلم وشروطه 

وأما المذروع كالثياب. فإنها تنضبط بذكر نوعها فيقول: كتان» أو قطن» أو حرير. أو صوف» 
وبذكر بلدها فيقال قماش مصري» أو شامي» ويذكر طولها أو عرضهاء وصفاقتها ورقتها وغلظها 
ونعومتها وخشونتهاء ولا يذكر زنتهاء فإن ذكرها لم يصح السلم . 

وبالجملة فإنه ينبغي أن يذكر في كل نوع من هذه الأنواع الصفة التي يترتب على ذكرها وعدمه 
اختلاف في الثمن اخحتلافاً ظاهراً. 

وإذا أسلم فيما يباع كيل بالوزن كأن قال: أسلمتك جنيهاً في قنطارين من القمح فقيل : يصح› 
وقيل : لا. واختار الأول كثير» لأن الغرض معرفة القدر والمكان وذلك متحقق . 

المالكية - قالوا: شروط صحة السلم الزائدة على شروط صحة البيع سبعة : الشرط الأول: قبض 
رأس المال كله وقد تقدم الكلام في جواز تأخيره وعدمه ويجوز شرط الخيار في رأس المال أو في 
المسلم إليه قبل قبض المال مدة ثلاثة أيام لا أكثر. ولو كان رس المال دارآ على المعتمد. فإن نقد 
رأس المال فسد العقد بشرط الخيار. وذلك لأنه بعد أن يقبض المسلم إليهء الذي هو في حكم البائع» 
رأس المال الذي هو في حكم الثمن مع شرط الخيارء کان رأس المال متردداً بين كونه سلفاً يصح أن 
يأخذه من دفعه» وبين كونه ثمنه فلا ينعقد السلم . وإذا شرط نقد رأس المال مع شرط الخيار بطل 
العقد أيضاً وإن لم ينعقد بالفعل» لأن المشروط لازم للشرط» حتى ولو نزل عن الشرط فإن العقد 
لا يرجع صحيحاًء وإذا تطوع رب السلم ونقده رأس المالء فان کان معنا كثوب معين أو حيوان معين 
فإنه يصح . آما إن کان غير معين كالجنيه فإنه لا يصح . 

ویصح أن يكون رأس المال منفعة شيء معين كسكنى دار» أو استخدام حيوان» فإذا قال له: 
أسلمتك سكنى داري مدة كذا في عشرين نعجة آخذها بعد شهر مثلا فإنه يصح . ااا ا 
عن الدين» فإن فيها خحلافاًء فاذا کان له عند نجار مثلا دیناً فکلفه بعمل صندوق واحتسب له ذلك 
الدين. قيل: يصح» وقيل : لا. ولا بد من قبض الدار التي جعلت منفعتها رأس مال قبل تمام أيام 
ثلاثة . أما الحيوان فيجوز تأخيره أكثر بدون أن يشترط التأخير لأن الحيوان يجوز تأخيره كذلك» سواء 
جعل هو رأس المال أو جعله منفعة» أما إذا اشترط التأخير فإنه لا يجوز. 

الشرط الثاني من شروط السلم : ما اشتمل على نفي خمسة أشياء: 

أحدها: أن لا يكون رأس المال والمسلم فيه طعامين» سواء كانا متحدي الجنس أو لا فلا يصح 
أن يقول : أسلمتك إردب قمح في إردب قمح › كما لا يصح أن يقول: أسلمتك إردب قمح في إردب 
فول آخذه بعد شهر مثلاء لأن في هذا ربا النساءء فإذا قال له: أسلمتك إردب قمح في إردب ونصف 
قمح آخذه بعد شهر كان فيه ربا فضل ونساء فإذا وقع بلفظ القرض بدون زيادة جاز كأن يقول له: 
أقرضتك إردب قمح آخذه بعد شهر. 

ثانيها : أن لا يكونا نقدين» فلا يصح أسلمتك جنيهاً في جنيه» كما لا يصح أسلمتك جنيهاً في 
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«خحمسة ريالات») وإنما لا يصح لعلة الربا المذكورة. والفلوس الجدد في باب السلم مثل النقدين› 
فلا يجوز سلم بعضها في بعض» فلا يجوز أن يقول: أسلمتك عشرين قرشاً في عشرين قرشآ من 
النحاس. 

ثالثاً : أن لا يكون رأس المال أقل من المسلم فيه إذا كان من جنسه فلا يصح أن يقول: أسلمتك 
هذا الثوب فى وبين من جنسه» أو أسلمتك قنطاراً من القطن فى قنطارين أو إردباً من الجبس فى 
إردبين . إلا إذا اختلفت المنفعة في أفراد الجنس ااا ب ادل ت الواحدمنفعة الاثنين 
كالحمار السريع المشي» فإنه يصح أن يكون سلما في حمارين ضعيفين مشيهما بطي ء» وكالحصان 
الذي يسبق غيره أكثر منه غير سابق» وكسيف قاطع جيد في سيفين أقل منهء أما الجنسان المختلفان 
فإنه يجوز أن يسلم أحدهما في الآخرء ولو كانت منفعتهما متقاربة كثوب رقيق من القطن وثوب غليظ . 
فإنه يصح أن يجعل أحدهما رأس مال السلم والآخر مسلماً فيه. 

رابعها: أن لا يکون رأس المال رديئاً والمسلم فيه جيداً إذا كانا من جنس واحد» فلا يصح أن 
يقول له : أسلمت إليك قطنية شامية فى قطنية بلدية آخذها بعد شهر. أويقول له: أسلمتك قنطاراً من 
الكتان الأسمر في قنطار من الكتان الأبيض الناصع آخذه بعد شهرء إلا إذا اختلفت المنفعة بحيث 
تكون منفعة الشيء الواحد من الجنس تعادل اثنين كالقطن العادة والقطن «السكلاريدس» فإن القنطار 
الواحد من الثاني يعادل اثنين من الأول» فيصح أن يسلم الواحد في اثنين . 


خامسها: أن لا يكون رأس المال جيداً والمسلم فيه رديئاًء فلا يصح أن يسلم إردباً من القمح 
في إردب من الشعير»ء ولا ثوبين في ثوب» لأنه يكون من باب الضمان بجعل» وذلك لأن المسلم إليه 
ضمن لرب السلم الثوب الذي لا يدفعه له في الوقت الذي أجل إليه في نظير الثوب الذي يأخذه الآن 
وهو ممتنع » أو ضمن له إردب الشعير في نظير المنفعة التي يأخذها زيادة عليه من إردب القمح . 

الشرط الثالث : من شروط السلم : أن يكون المسلم فيه مؤجلا أجلا معلوماً للمتعاقدين » وأقله خمسة 
عشر يوماً كما تقدم» إلا إذا أسلم في شيء واشترط تسليمه في بلد غير بلد العقد بمجرد وصوله لذلك 
البلد. ولذلك شروط : 
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الأول: أن يكون على بعد مسافة يومين من بلد العقد على الأقل وإن لم يلفظ بذكر المسافة» فإن 
كانت أقل فلا بد من التأجيل خمسة عشر يوماً. 

الثاني : أن يشترط العاقدان الخروح من بلد العقد» وأن يخرجا فوراً بالفعل منها كي يدفع 
المسلم إليه لرب السلم المسلم فيه بمجرد وصولهما إلى البلد طبقاً للشرط. فإن لم يشترطا الخروج ‏ 
ولم يخرجا بالفعل فلا بد من التأجيل نصف شهر. ٠‏ 

الال تعر را ااي اللي ارو اف ١‏ 


nee 


۴ کاب أحکام البیع / ركان السلم وشروطه 

الرابع : أن يكون سفرهما أو وكيلهما في يومين بالبر» أو بباخرة لا تتأثر بالرياح حتى لا يتعطل 
ا 

الخامس: أن يخرجا في نفس اليوم الذي حصل فيه العقدء فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين 
التأجيل لمدة خمسة عشر يوماً. 

الشرط الرابع من شروط السلم : أن يضبط المسلم فيه اأ ورا س السلم بما جرت عادة الناس في 
الجهة التي وقع فيها العقد أن يضبطوا به من كيل أو وزن أو عد. 


فالقمح جرت عادة الناس أن يضبطوه بالكيل» ومنهم من يضبطه بالوزن؛ فيصح السلم فيه كيلا 
ووزناًء واللحم جرت عادة الناس أن يضبطوه بالوزن» في فيصح السلم فيه وزناً. 

والرمان جرت عادة الناس أن بز رطوه بالعد» ومنهم من يضبطه بالوزن» فيصح السلم فيه عداً 
ووزناً. ولما كان الرمان مما تتفاوت احادهء فيجب أن يقيس طول كل رمانة وعرضها بخيط ونحوه 
ويحفظ ذلك المقياس ليرجع إليه عند اللزوم» وسواء وضع ذلك المقياس عند أمين ¿ أو کتب بیانه في 
ورقة أمضاها العاقدان» فإن الغرض من التوثيق يحصل فيصح أن يقول : أسلمك جنيهاً في قنطار من 
الرمان كل رمانة سعة هذا الخيط . أ وأسلمك جنيهاً في مائة رمانة» حجم كل رمانة كذا طول وكذا 
عرضا وعمقاًء ومثل الرمان البيض. 

ويصح السلم في الخضر والحشائش كالبرسيم «والدرائ ويضبط بالحمل - بكسر الخاء- كان 
يقول له: أسلمتك جنيهاً في مائة حمل برسيم » كل حمل ملء هذا الحبل» ويوضع الحبل تحت يد 
أمين» أو يقاس طوله وسمكه بمقياس مخصوص ويكتب في ورقة» ومثل ذلك الكراث والكزبرة ولا بد 
أن تكون آلة الكيل أو الوزن معلومةء فإذا ضبط بشيء مجهول كملء اة اة داه اها 
الحجر ولم يكن مقدرآ بمعيار مخصوص فإن السلم يفسد. 

الشرط الخامس: أن يبين الصفات التى تختلف رغبات الناس من أجلها كالصنف والجودة 
والرداءةء والتوسط بينهما واللون إذا كان له دحل في اختلاف قيمة المسلم فيه أو رأس المال» فإن رغبة 
بعض الناس تنبعث إلى لون الغنم البيضاء للانتفاع بأصوافها البيضاء. وبعضهم بالعكس يرغبون في 
الحمراء أو السوداء فيترتب على ذلك اختلاف في قيمتها. أما إذا لم يترتب عليه اختلاف في القيمة 
بحسب العرف فلا يشترط ذكره. 


e O AR‏ إن تعارف الناس على وزنه» ويبين 
صنفه فقول : بعلي أو مسقي » ویبین جودته وغیرهاء ویبین کونه ملاناً أو ضامراًء ویبین کونه قديماً أو 
جديدا إن ترتب على ذلك البيان اختلاف الئمن» > أما بيان لون القمح فليس شرطاً لآن ذكر الصنف يغني 
عنه. وكذلك لا حاجة إلى بيان كونه خالياً من الطين أو لا «غلت أو نظيف» لأن هذا يحمل على الغالب 


كتاب أحكام البيع / أركان السلم وشروطه ___ ٣‏ 
المتعارف.› فإن لم يكن فيحمل على المتوسط . ويندب البيان دفعا للنزاع . ويجب بيان الجهة الوارد 
منها إدا کان في بلده غير أصناف النابت فيها كالهندي › والأسترالى » والروسی . 
ورداءته» ویبین لونه إن ترتب عليه اختلاف في الثمن . وكذلك يبین سنه» وکونه ذكرآً أو أنثى » وكونه 
ها او عر سه 

وإدا أسلم في تمر فإنه يبين نوعه وجودنه ورداءته» وکبره وصعره وقدره» والجهة التي ورد منها 

وإذا أسلم في عسل فإنه يبين نوعه» هل هو عسل نحل أو قصب» أو بنجر أو سكر؟ ويبين جودته 
ولونه إن ترتب عليه اختلاف في الثمن. ع چ و ن ر لأنه يختلف بذلك 
ا فإن الذي يقتطف من زهر الكروم أجود عسلا من غيره وأغلى ثمنا. 


ED GR EAN‏ أو معز إلخ الصفات المذكورة في 
الخرانت وك غاا تان که حص اول لر اوراغا. ولا يشترط أن يبين المكان الذي يقطع 
منه اللحم كالفخذ والذراع . إلا إذا اختلفى الأغراض في ذلك فإنه يجب البيان. 

وإذا أسلم في سمك فإِنه یشترط أن یبین صنفه وجودته» ویبین کونه كبيرأً أو صغيراً أو متوسطأًء 
وبالجملة فينبغي أن يبين في كل نوع ما يضبطه من الصفات التي يترتب عليها اخحتلاف في الثمن عادة 
في مکان العقد. 

الشرط السادس من شروط السلم : أن يكون المسلم فيه دينأ في ذمة المسلم إليه > فلا يصح أن 
کا ا ان ا کو O EGE gE‏ غائبا کأن 
يقول له : أسلمت إليك جنيهاً في الشوب الفلاني المعروف لي > لأن تعیینه يستلزم أ ن يبیع شیئاً معنا 
يتأخحر قبضه وهو غير جائز» فان لم یکن عنده کان بيعاً لشيء ء غير موجود وهو منهي عنه أیضاًء والذمة 


وصف اعتباري يحكم به الشرع ويقدر وجوده ‏ فى الشخص من غير أن يکون له وجود حقيقي قابل 1 
للالتزام» کان یلتزم على نفسه شیئاً کضمان ودين » وقابل للالتزام من الغير كأن يقول له: ألزمك حى 1 


فلان . 
e‏ أن يوجد المسلم فيه عند حلول الأجل» فلا يصح أن يسلم في فاكهة مثلا مؤجلة 


Em › شرط السلم شروط البيع ما عدا رؤية المبيع‎ TT 


تقدم » بخلاف رؤية المسلم فيه فإنها ليست بشرط لأنها رخصة مستثناة من منع بيع المعدوم» ويزیيد 

السلم على البيع شروطا أخرى بعضها يتعلق برأس مال المسلم› وبعضها يتعلق بالمسلم فيه . وكلها 

شروط لصحة عقد السلم» فلا يصح إذا تخلف شرط منها. فأما التي تتعلى برأس المال فهي شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون رأس المال مال السلم حال غير مؤجل فلا يصح تأجيله. 
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الثاني : تسليمه بالمجلس وقد تقدم قريباًء لأنه لو تأخر يكون بيع دين بدين» ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون رأس المال عيناآً أو منفعة كأن يقول: أسلمت إليك سكنى داري مدة كذا في كذامن 
اا ي . وأما التي تعلق بالمسلم فيه فهي : 
أولا: : بيان مكان تسليم المسلم فيه إن لم يكن المكان الذي حصل فيه العقد صالحاً للتسليم» 
سواء کان الئل جلا أو مؤجلا. أما إذا كان المكان صالحا للتسليم» فإن كان نقله يحتاج إلى نفقات 
وجب البيان في السلم المؤجل دون الحال . وإذا کان نقله لا یحتاج إلى نفقات فلا يجب البيان» سواء 
کان السلم حالا أومۇجلا. وقد تقدم أن السلم يصح حالا أو مؤجلا. 
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ثانا : القدرة على تسليم «المسلم فيه) عند حلول الأجل إن کان مؤجلا» أو بالعقد إن کان حالاء 


فإذا أسلم في فاكهة وأجلت إلى أمد لا توجد فيه فلا يصح السلم. 

الا : أن يكون المسلم فيه مقدورأ على تسليمه عند وجوبه بلا مشقة عظيمة» ويجب التسليم في 
السلم الحال بالعقد» وفي المؤجل بحلول الأجل» وهذا الشرط من شروط البيع أيضا فليس بزائد 
عليهاء وإنما يترتب عليه شيء آخر زائد على شروط البيع وهو: ما إذا أسلم في شيء يندر وجوده 
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كالجواهر الكبار والياقوت فإنه لا يصح السلم فيها لتعذر وجود الصفات المطلوبة في السلم فيهاء إذ 
لابد من التعرض للحجم والشكل وصفاء اللون ونحو ذلك وهذه الصفات يندر اجتماعهاء فالشرط أن 


RE 


لا يسلم في شيء يندر وجوده» أو يكثر وجوده ولكنه ينقطع عند حلول الأجل» فلا يصح السلم في 

فإذا حصل عقد السلم فيما يندر وجوده» أو فيما ينقطع عند حلول الأجل كان لرب السلم 
«المشتري» الحق في الخيار بين أمرين: فإما أن يصبر حتى يوجد المسلم فيه» وإما أن يفسخ العقد وله 
هذا الحق على التراخي» فله أن يستعمله في أي وقت شاءء ولو أسقط حقه في الفسخ لم يسقط على 
الأصح . 

رابعاً: أن يكون المسلم فيه منضبطأء فلا يصح السلم فيما تركب من أجزاء مختلفة لا يمكن 
ضبطها كالكشك» والقمح المخلوط بالشعير الكثير» والأحذية المبطنة . أما غير المبطنة «كالصنادل» 
٠‏ والخف غير المبطن فإنه يصح السلم فيه بشرط أن تكون متخذة من الجوخ ونحوه. أما المتخذة من 
الجلد فإنه لا يصح السلم فيهاء لأن الجلد لا يصح فيه السلم . ومن المركب من أجزاء رؤوس 
الحيوانات المذبوحة فإنه لا يصح السلم فيها ولو بعد تنقيتها من الشعر. ومنه معجون الروائح العطرية 
E a E‏ 

افا EE Se i‏ فى الذمة. فإذاقال 
له : أسلمت إليك هذا الجنيه في هذا الثوب فإنه لا يصح . وكذلك لا يصح ان کو م 
كأسلمت إليك هذا الجنية في اردب قمح من هذا الجرن بخصوصه . 
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كتا أحكام البيع 1 أركان السلم وشر وطه 
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سادساً: أن يبين جنسه ونوعه» ويذكر الصفات التي یترتب عليها احتلاف الثمن عادة. فإذا أسلم 
في حیوان فعليه أن یذکر جنسه ونوعه فقول : غنمأًء أو بقرأًء أو إبلا. ثم يذکر سنه ولونه» وهل هو ذکر 
أو أنثى؟ . ؟. ويذكر في الطير زيادة على ذلك كونه صغيرأ أو كبيرأى أما سنه فلا يلزم ذكره إلا إذا كان 
e‏ 

وإدذا أسلم في ثياب فعليه أن يذكر عرضها وطولهاء ورقتها وثخانتهاء ونعومتها وخشونتهاء ويبين 
إن کات غاا ار رورا 

E O AS‏ ويبين الحيوان الذي أخذه منهء 
فیذکر إن كان سمن بقر» أوغنم» أو جاموس» أوجمال» ويبين كونه جديدا أو قديمأء ومثله الزبد 
فعليه أن يبين الصفات المذكورة في السمن» ويزيد عليها إن كانت جافة أو رطبة . 

وإذا أسلم في جبن فعليه ال ار غه فيقول: جبن غنم» أو بقر» أو جاموس» ويذكر صنفه إن 
کان مأخوذا من الرائب. أو الخض» أو اللبن» ويذكر بلده فيقول: صعيدي » أو بحيري» ومثله القشدة 
«القشطة» و السلم فيها مع هذه البيانات . 

ا a‏ فيه معلوم القدر بأن یکون مما یکال» أو يوزن» أو يعدي أو يذرع» فإذا 
أسلم في حبوب فإن عليه أن يذكر قدرهاء O O‏ 
عينه فسد السلم . وبصح السلم فيما يكال بالوزن وعكسه» بخلاف ما تقدم في الرباء فهنا يصح أن 
يسلم في الحنطة كيلا ووزنا وک ا و و ا و و و 

فيصح السلم في ذلك كيلا ووزناً. أما المعدود المتفاوت الآحاد فإنه يصح فيه السلم وزنا كالبطيخ 
والقثاء ونحو ذلك مما هو أكبر من التمرء فإنه لا يصح فيه الكيل» > فيصح أن يسلم فيه بالوزن. 

و دك اش ال كالملوخية والبامية والرجلة فإنه يصح فيها السلم وزن . وكذلك الخشب 
والدريس والتبن فإنه يصح فيها السلم وزناً ويصح السلم في النقدين «الذهب والفضة» ولكن بالوزن 
فقط . 

فإذا جمع بين العدد والوزن فيها فإنه يفسد. ومثلها الجمع بين الوزن والعد فيما تفاوتت تت احاده 
كالبطيخ » فلا يصح أن يقول له: أسلمتك هذا الجنيه في مائة بطيخة» زنة كل واحدة منها ثلاثة أرطال» 
لأنه يحتاج مع ذلك إلى ذكر حجمها فيتعذر وجوده. 

ويصح السلم في الطوب بالعد والوزن معأ كأن يقول له ٠:‏ أسلمت إليك جنيها في ألف طوبة زنة 
الواحدة منها رطلان. لأن ذلك ليس بمتعذر» إذ يمكن وضع قالب بهذا الوزن» ومثل الطوب الخشب. 

امنأً: أن يشترط في عقد السلم الخيار لأحد المتعاقدينء أو لهما: لأنه لا يحتمل التأجيل في 
رأس المال» فكيف يصح معه الخيار الذي يترتب عليه عدم الإلزام بقبض رأس المال؟ ولكن يدخله 
خيار المجلس لعموم قوله مي : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وهذا الشرط متعلق بالعقد لا بالمسلم 
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٩‏ ا __کتاب أحكام البيع / الرهن وتعر يفه 


مباحث الرهن 


الرهن فى اللغة معناه: الثبوت والدوام يقال ماء راهن : أي راكد. ونعمة راهنة: أي 
دائمه› وقال بعصهم : إن معناه في اللغة الحبس لقوله تعالی : وکل نفس بما كسبت رهينة 4 
أي محبوسة بما قدمته» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى 
الحبس يستلزم الثبوت بالمكان وعدم مفارقتهء أما فى الشرع : فهو جعل عين لها قيمة مالية في 
نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدينء أو أخذ بعضه من تلك العين» ومعنى وثيقة : 
متوثق بهاء من وثق كظرف صار وثيقاء والوثيق : المحكم» فقد توثق الدين وصار محكما بهذه 
العين وخرج بقوله قيمة مالية في نظر الشرع : العين النجسة والمتنجسة لا يمكن إزالتهاء فإنها 
لا تصلح أن تكون وثيقة للدين» ومثل ذلك ما إذا كانت طاهرة ولكنها لا تساوي شيئا ماليا على 

حکمه ودلیله 

أما حكمه فهو الجواز مثل البيع » لأن كل ما جاز بيعه جاز رهنه إلا ما ستعرفه . 

وأما دليله فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقد قال تعالى : إوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة4 
والرهان جمع رهن› مثل حبل وحبال. ويجمع على رهن بضم الهاء» ومعنى الأية: أن الله 
تعالی أمر من يتعاقد مع غیره ولم یجد کاتباً یوثق له فلیرهن شيئاً يعطيه لمن له الدين» كي 
يطمئن الدائن على ماله ويحفظ المدين بما استدان به خوفاً على ضياع ماله المرهون. فلا 
بتسامح فيه ویبذر بدون حساب ولا خوف . 

وأما السنة: فلما روي فى الصحيحين من أن النبي ميد : «ررهن درعه عند یهودي يقال له 
أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله» . 

وفى هذا الحديث دلالة على ما كان عليه نبينا ية من الانصراف عن مظاهر الحياة الدنيا 
وزخحارفها والزهد في حطامهاء فرسول الله الذي کات ته اد رة عروش القياصرة» وکانت 


کتاب أحکام الییع / ركان الرھن ا 
الأموال تجبى إليه کومات مكدسة» يرهن ردعه من أجل التافه اليسير الذي تقتضيه صرورة 


القوت» ما ذاك | إلا لأن نفسه الكريمة تأبى أن يكنز شيثاً من المال ولو يسيرأً فيقسم کل ما يأتي 
إليه بين الناس ولا يأخذ منه لا قليلا ولا كثيراً. ألا إنه لرسول الله حقاً وصدقاً. وفي الرهن عند 


اليهودي دلالة على جواز معاملة أهل الكتاب . وأما لإجماع : فقد أجمع أئمة الدين على جواز 
الرهن بالشروط الآتية : 


أما أركانه فهى'“ ثلاثة : 
الأول: عاقد ويشمل الطرفين :وهو المالك» والمرتهن وهر صاحب الدين الذي أخحذ 


الرهن في نظیر دینه . 
الثاني : معقود عليه ویشمل أمرين : العين المرهونة» والدين المرهون به » الفااك: 
الصغة . 


شروط الرهن 
اط اغا اه أمور؛ منها: أن يكون الراهن والمرتهن ممن تحققت فيهما 


أهلية البيع فلا يصح عقد الرهن من مجنون وصبى غير مميز؛ ؛ ومنها: غير ذلك على تفصيل 
مبين فى المذاهب”'. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: للرهن ركن واحد وهو الإيجاب والقبول لأنه هو حقيقة العقد» وأما غيره فهو 
خارج عن ماهيته كما تقدم في البيع . 

(۲) المالكية ‏ قالوا: تنقسم شروط الرهن إلى أربعة أقسام : قسم يتعلق بالعاقدين الراهن 
والمرتهن ¿. وقسم يتعلق بالمرهون وقسم يتعلق بالمرهون به وهو دين الرهن . وقسم يتعلتق بالعقد فأما 
الأول: : فهو كل من يقع بيعه صحيحا فكذلك يقع رهنه . وكل من يقع بيعه لازما فكذلك يقع رهنه» 
فيشترط لصحة الرهن أن يكون الراهن مميزاء فلا يصح من مجنون ولا من صبي غير مميز. أما الصبي 
المميز والسفيه ونحوهما فإن رهنهم یقع صحیحا ولکن لا یکون لار الا ادا آجازة الولي» ویشترط أن 
يذكر ذلك في صلب عقد البيع أو القرض كأن يقول: بعتك هذه السلعة بثمن قدره كذا» مؤجلا لمدة 
کذاء برهن کذاي أو أقرضتك مبلغ كذاء ا أجل كذا برهن كذا على أن هناك فرقاً , بين البيع وبين 
الرهن في حالة المرض» فإن المريض إذا استدان وهو سليم فلا يصح أن يرهن في نظير الدين وهو 
مریض» بخلاف البیع فان له آن يقترض مالا وهو سليم ثم يبيع به عيناً وهو مريض : 
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أما إذا استدان وهو مريض فله أن يرهن في نظير ذلك الدين وهو مريض» كما أن له بيعه. 
ويشترط للزوم الرهن التكليف» فلا يلزم من الصبي كما ذكر آنفاً. والرشد. فلا يلزم رهن السفيه إلا 
بإذن الولي ويتضح من هذا أنه يجوز للولي سواء كان أباً أو وصياً أو قاضياً أن يرهن مال المحجور عليه 
الذي له عليه ولاية بشرط أن يكون ذلك فى مصلحة المحجور عليه . كأن يرهنه لكسوته أو لطعامه» أو 
لتعليمه إذا لم يجد شيعا غير ذلك . أما إذا كان الرهن لمصلحة الولي فإنه يقع باطلاء ولا يلزم الولي 
ونحوه بيان السبب في الرهن . أما البيع فإنه لا يصح له أن يبيع مال المحجور عليه إلا بعد أن يثبت أن 
ذلك فيه مصلحة للمحجور عليه عند الحاكم . 

- وإذا كان للمحجور عليه وصيان فإنه لا يصح لأحدهما أن ينفرد برهن مال المحجور عليه بدون 
الاتحاد مع الآخرء كما لا يصح له أن ينفرد ببيعه . وأما القسم الثاني وهو ما تعلق بالمرهون: فهو أن ما 
يصح بیعه يصح رهنه وبالعکس . فلا يصح رهن النجس كجلد الميتة ولو بعد دبغه» ولا رهن الخنزير 
ولا الكلب» لأنه لا يجوز بيع ذلك. وكذلك الخمر.» سواء كانت ملكا لمسلم ورهنهاعند مسلم أو 
ڏمي» أو كانت ملكا لذمي ورهنها عند مسلم . فإن رهنها فاسد على أي حال» على آنه يستثنى من 
قاعدة کل ما لا يصح بیعه لا يصح رهنه : الأشياء التي بها غرر كالثمرة التي لم تخلق› والجنين الذي 
فی بطن أمه» والثمر قبل بدو صلاحه ونحو ذلك مما فيه غرر «أي خطر» بمعنى أن وجوده عير متحقق 

فقد یوجد وقد لا یوجد» فإنه لا يصح بیعه ولکن يصح رهنه. 
فأما الذي فيه غرر شديد كالجنين في بطن آمه» والثمرة التي لم توجد ففيه حلاف فقيل: لا 
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يجوز رهنه کما لا يجوز بیعه» وقيل : يجوز رهنه ولو عدة سنين . ومحل الخلاف ما إدا اشترط الراهن 


في عقد البيع أو القرض كأن قال له: بعتك هذه السلعة بثمن إلى أجل بشرط أن ترهن لي الجنين الذي 
في بطن الناقة» أو ثمر حديقتك سنتين قبل أن يخلتق. ومثل ذلك ما إذا قال له: أقرضتك كذا الخء أما 
إذالم يشترط الرهن في عقد البيع أو القرض . بل باع لأجل أو أقرضه لأجل ولم يشترط رهن الجنين› 
فإنه يجوز له آن يرهنه بعد ذلك بلا خلاف. 

وما الذي غرره غير شديد كالثمر قبل ظهور صلاحه فلاخلاف في جواز رهنه» فإذا رهن الثمرة 


ES 
SEEN 


Ù قبل بدو صلاحها فإنه ينمظر بدو صلاحها ثم يبيعها في الدين . وإذا مات الراهن أو أفلس قبل ظهور‎ ٠ 
الصلاح وكان عليه دين لغير المرتهن وعنده مال آخر غير المرهون» فإن للمرتهن أن يشترك مع الغرماء‎ 
بجميع دينه في المال الذي تركه غير المرهونء لأن الدين متعلق بالذمة لا بالعين المرهونة وما دامت‎ 
غير صالحة ووجد ما يفي لغيره من أرباب الديون فإن له الحق أن يشترك معهم في ذلك حتى إذا ظهر‎ ١ 


0 صلاح الثمرة بيعت واخحتص بثمنها إن وفى دینه ورد ما اخذه أو وإن زاد رد الريادة» وإن نقص استوفى 
ماله؛ والفرق بين حالة البيع وحالة الرهن: أن المالك له أن يقرض ماله» أو بيعه لأجل بدون أن يرهن . 
ويشترط أن يكون الدين عينا» فيصح رهن الدين بالدين» سواء كان للمدين نفسه أو لغيره. ويشترط في 
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ھک أن يكون أجل الدين الذي جعل رهن أبعد من أجل الدين الذي هو سبب في 
الرهن أ وا 4 فإن کان قرب منه فإنه لا يصح . مثاله: ا 
بمائة جنيه بثمن مؤجل إلى ثلاثة أشهر. أو كان للمشتري على البائع دين اقترضه منه» أو اشتری به 

سلعة ويحل دفعه بعد ثلاثة أشهر أو أربعة » فإنه يصح أن يجعل الدين ¿ الذي له رهنا في الدين الذي 
عليه a SDSS SE‏ لأنه 
بعد حلول أجله يكون بقاؤه عند المدين سلفا في نظير بيعه القمح » واجتماع بيع وسلف «باطل لما يجر 
إليه من الربا». 

ما E PPO EEE‏ وكان لعمرو مائة على 
خالد »> فإنه يصح لعمرو آن يرهن ماله من الدين على خالد لزيد في دينه الذي عليه وذلك بأن يسلم 
عمرأً وثيقة الدين على خالد حتى يقبضه دينه. 


ولا يشترط في صحة الرهن أن يكون المرهون مقبوضاً كما لا يشترط القبض في انعقاده ولزومه» 
فيصح الرهن وينعقد ويلزم وإن لم يقبض المرتهن المرهون» بل يتحقق الرهن بالإيجاب والقبولء 
٠‏ أن يرجع بعد ذلك وعلی المرتهن أن يطالب بالقبض . 


ولا يشترط أن يكون المرهون غير مشاع» O‏ 
کان عقارا» أو عروض تجارة» او واا فإدا كان لشخص دين على آخر فله أن يرهنه جزءا مشاعا من 
داره مقابل ذلك الدين ولو كانت الدار ملكأ للراهن» كما أن له أن يرهنه نصيبه المشاع في دارله 
شريك فيها إلا أنه إذا رهن جزءا شائعا من دار يملكها جميعها . فإن المرتهن يضع يده عليها كلهاء لأن 
الراهن لو وضع يده معه لكانت يده ممتدة إلى الجزء ء الشائع أيضا فيبطل الرهن› لأن من شروط صحته 
أن لا يكون للراهن عليه يد. ‏ 

ولا يشترط أن يستأذن الراهن شريكه في رهن نصيبه إنما يندب له ذلك» كما أن لشريكه الحق 
في أن يقسم ولكن بإذن الراهن» وله أن يبيع بدون إذنه. 

ويصح رهن المستعار کأن يستعير شخص من آخر عيناً ليرهنها في دين عليه» فإن وفى المستعير 
دينه رجعت العين المستعارة لصاحبهاء وإلا بيعت في الدين المرهونة بسببه» 
المعير بقيمة العين على الذي استعارهاء وتعتبر القيمة يوم إعارتهاء وإدا استعار سلعة على آن پرهنها 
في تمن قمح فرهنها في تمن لحم كان عليه ضمانها لتعديه بمخالفته لما وصفه لصاحبهاء وللمعير أن 
يأخذها من المرتهن وتبطل العارية. 

ويصح رهن الشيء المستأجر عند من استأجره له قبل مضي مدة الإجارةء فإذا استأجر دارآ من 
شخص لمدة سنة ثم رهنها منه قبل مضي تلك المدة فإنه يصح » ووضع يده عليها أولاً يعتبر قبضا لها. 

ويصح رهن المكيل والموزون والمعدود بشرط أن ن يجعل في مكان مغلق عليه طابع «ختم» 
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بحیث لو فتح مکانه یعرف» فإذا لم يطبع عليه لا يصح رهنه خوفاً من أن يجعل الدين الذي أخذه 
الراهن سلفاًء وأن السلعة التي رهنها هي رهن صوري وإنما هي فائدة للمدين فيكون ربا. وإذا وضع 
المكيل والموزون عند أمين لا يشترط طبعه . وأما القسم الثالث وهو ما يتعلق بدين الرهن: فيشترط فيه 
أن يكکون ا فيصح فيصح الرهن في الجعل وهو ما يجعله الإنسان لاخر في نظير 


عمل فإذا قال له: ابن لي هذه الدار بمائة فإنه يصح أن يرهنه في نظيرها عيناً لأن المائة وإن لم تكن 


ديناً لازماً ابتداء ولكن مالها ا اللزوم. وخرج بالدين : الوديعة ونحوها مما ليس بدين» فإنه لا يصح 
أن يرهن لمودع عنده عيناً للمودع مقابل وديعته» لأن الوديعة ليست ديناً عنده. 

ويصح أن يبيع. شخص شيا لآخر بثمن مؤجل ثم يرهن في نظير ثمنه شيئاً» كما يصح للأجير أن 
بأخحذ رهناً في أجر عمله الذى یشرع فيه لأنه دين لازم مآلاء كالحداد والنجار والبناء . وكذلك يصح 
لمن يستأجر على عمل أن يأخذ رهناً من العامل الذي أعطاه أجره حتی یتمه له . ویصح الو 
مقابل الوعد بإعطائه قرضاً كأن يقول له: خذ هذا رهناً عندك في نظير ما أقترضه منك» أو ما يقترضه 
منك فلانء أو في نظير ما تبيعه لي أو تبيعه لفلان» فالرهن صحيح لازم» لأنه ليس من شرط صحة 
الرهن أن يكون الدين ثابتاً قبل الرهن» ولكن لا يستمر لزومه إلا إذا حصل قرض أو بيع في المستقبل› 
فإن لم يحصل كان للراهن أخذ رهنه. وأما القسم الرابع وهو ما يتعلق بالعقد: فهو أن يشترط شرطاً 
منافياً لمقتضى العقد» ملا : عقد الرهن يقتضي أن المرهون يقبض من الراهن»› وأنه يباع إذا لم يوف 
الراهن الدين» فإدا شرط الراهن أن لا يقبض منه وأن لا يباع و في فى الدين الذي رهن فيه» كان ذلك 
الشرط مناقضاً لما يقتضيه عقد الرهن فيبطل . 

الحنفية - قالوا: تنقسم شروط الرهن إلى ثلاثة أقسام . 

| - شرط انعقاد. 

۲ - شرط صحة . ويسمى الجواز. 

۴ - شرط لزوم . فأما القسم الأول وهو شرط الانعقاد: فهو أن يكون المرهون مالأ وأن يكون 
المرهون به المقابل له وهو دين الرهن مضموناًء فمثال ما ليس بمال: الميتة والدم ونحوهما من كل ما 
لا يعتبره الشرع مالاء فلا يصح أن يكون شيء منه مرهوناً: ومثال المرهون به غير المضمون: 
الأمانات . والوديعة. فإذا وضع شخص عند آخر أمانة فلا يصح أن يرهن بها عيناء. فإذا فعل ذلك وقع 
الرهن باطلاء لأن الأمانة إذا هلكت عند الأمين بآفة سماوية فلا يضمنها ولا يلزم بشيء لصاحبهاء وإذا 
استهلكت بفعل فاعل لم تكن أمانة وإنما تكون مغصوبة» وعلى كل حال فلا تصلح بعنوان كونها أما 
أن تكون سبباً في الرهن . ومثل الأعيان غير المضمونة : الأعيان الشبيهة بالمضمونة» وتسمى الأعيان 
المضمونة بغيرها كالمبيع قبل قبضه» فإذا باع شخص لاآخر سلعة ولم يقبضها المشتري فإنه لا يجوز 
للبائع أن يرهن للمشتري سلعة أخرى في مقابلها حتى يسلمها له» فإذا فعل يقع الرهنباطلاء لأن المبيع 
إذا هلك في يد البائ لا يكون مضموناً عليه بغير الثمن» بمعنى آنه يرد الثمن على المشتري إن كان قد 


ا ا 
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قبضه. فإن لم يكن قد قبضه فإنه يسقط ولا شيء عليه . وبعضهم يقول: إن الرهن جائز وعليه الفتوى› 
لأن المرهون مال والمبيع متقوم مضمون بالثمن» فيصح أن يكون سبباً في الرهن كالدين. 

أما الأعيان المضمونة بأنفسها فإنه يصح أن تكون مرهوناً بها: وهي الأعيان التي لها مشل 
کالمکیلات والموزونات والمعدودات› والأعيان التي ليس لها مثل ولكن لها قيمة كالحيوان والثوب» 
لأنها إذا هلكت تكون مضمونة بمثلها إن كان لها مثل» وبقيمتها إن لم يكن لها مثل . 

ومن ذلك تعلم أن الأعيان بالنسبة للضمان وغيره ثلاثة أقسام : مضمونة بأنفسها. وهي : المثلية 
والقيمية » ومضمونة بغيرها وهي المضمونة بثمنهاء وليست مضمونة أصلا. 

فالمضمونة يصح أن تكون سبباً في الرهن بلا حلاف . والشبيهة بالمضمونة فيها الخلاف الذي 
سمعته» وغير المضمونة لايصح أن تكون سبباً في الرهن بلا خلاف. ومن المضمونة العين 
يصح » لأنها إذا هلكت تكون مضمونة على الغاصب ومثلها العين التي جعلها مهراً أو بدلا عن خلعء 
فإنه يصح أن يرهن شيئاً في مقابلها حتى يستلمها صاحبها لأنها مضمونة. 

ومن الأعيان غير المضمونة : العين المأخوذة بالشفعة» فإذا اشترى شخص عيناً فطلبها من له حق 
ألشه لشفعة فإنهيجب في هذه الحالة: تسليمهاء ولايصح للمشتري نيرهن بهاللشفيع عيناحتى يسلمها 
له» وإذافعليقع ذلك في الرهن باطلاء لأن الرهنيكونقدوقع في مقاب ل عينغيرمضمونةلأن العين 
المبيعة ليست مضمونة على المشتري فإذا هلكت في يده قبل أن يستلمها الشفيع فلا شيء عليه . 
أن خضي لهك خد ست فا فإن لم يحضره يكون ملزماً بالدين الذي عليه فلا يصح لعمرو في 
هذه الحالة أن يأخذ رهناً من المكفول وهو خالد في نظير هذه الكفالةء لأنه لا يجب على خالد دين 
حتى يأخذ عمرو في نظيره رهناً . فإذا وقع يكون باطلا . وذلك لأن سبب الرهن وهو المرهون به إما أن 
تگرن دنا فة آودتا حكماً. 

والدين الحكمى : هو الأعيان المضمونة بأنفسها لأنها هي لشت فن الدب و انها اتن مها 
أو قيمتهاء لأنها إذا هملكت كان الواجب المثل في المثلي› أو القيمة في القيمي › فيصح أن تکون 
الأعيان المضمونة سبباً للرهن كالدين الحقيقى . 

ولا يشترط في الدين أن يكون مقدماً على الرهن» بل يصح أن يرهن شيئاً في مقابل دين يعده 
به » فادا وعده أن يقرضه ألفاً على أنيرهنه داره فرهنها له على ذلك صح الرهن» فإذا دفع له بعض ما 
وعده به وامتنع فإنه لا يجبر على دفع الباقي . وإذا هلك هذا الرهن في يد المرتهن كان مضموناً عليه 
بالدين إذا كان الدين مساوياً للقيمة أو أقل . أما إذا كان الدين أكثر كان مضموناً بالقيمة . وكذلك يشترط 
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في الدين أن يكون عيناً» فلا يصح رهن الدين ابتداءء أما إذا رهن عيناً فباعها المرتهن بإذنه فإن ثمنها 


يكون رهناً بدلهاء لأن الثمن وإن لم يكن عيناً لكنه يرهنه ابتداء بل هو بدل عن القيمة المرهونة. 

هذا ويصح رهن الذهب والفضة . فإن رهن كل منهما بجنسه وهلك هلك بمثله» وإن رهن بغير 
جنعةه كالدهت بالفضة أو الحخطة هلك هلك فة 

ويصح أن يجعل رأس السلم سبباً في الرهن» كما يصح أن ب يجعل المسلم فيه كذلك» فإذا أسلم 
ا ا ق و 
داره فإنه يصح › لأن ا اا ي ا و ا 
حتى يسلمه القمح فإنه يصح 

ر ا أو لغيره فيها حق فأخذ منه 
رهناً على هذا الخوف» فإن الرهن يقع باطلا ويسمى رهن الدرك» e‏ 
یکول اسیا للره: وأما القسم الثاني وهو شروط الصحة : فهي ثلاثة أنواع : النوع الأول: يتعلق بالعقد 
وهو شيئان : الأول: أن يكون معلقاً علو شرط لا يقتضيه العقد. الثاني : أن لا يكون مضافاً إلى وقت 
كأن يقول: رهنتك هذا مدة شهرين أو ثارئاً. 

والنوع الثاني : يتعلق بالمرهون وهو أمور: 

الأول: أن يكون المرهون متميزاًء فلا يصح رهن المشاع غير المميز» سواء كان مشاعاً يحتمل 
القسمة أو لا يحتملهاء وسواء رهنه من أجنبى أو من شريكه. فإذا كان لشخص دين على آخر وكان 
شريكاً له فى دار على الشيوع افإنه الا يصح أن يرهن منة نصنيبة فى الذار نظير دينه. 

الثاني : أن يكون المرهون في حياة المرتهن بعد قبضه» فلا يصح رهن الثمر على الشجر بدون 
الشجر» كما لا يصح رهن الزرع على الأرض بدون الأرض. لأن الشجر المتعلق به الثمر لم يكن في 
حيازة المرتهن فكذلك الثمر المرهونء ومثله الزرع الذي على الأرض إذ لا يمكن حيازة ثمر بدون 
شجر . ولا زرع بدون الأرض التي عليها. ومعنى في حيازة المرتهن أن لا يكون مجتمعاً في يده. 

الثالث: أن يكون المرهون فارغاً غير مشغول بحق الراهن» فلا يصح رهن الشجر مع شغله 
بالثمر الذي هو حى الراهن» وكذلك لا يصح رهن دار مشغولة بمتاع للراهن د ثم استلمها المرتهن قبل 
إخلائها. 

الرابع : آن لا يكون المرهون نجساًء فلا يصح للمسلم أن يرهن الخمر من مسلم أو يرتهنهاء كما 
لا يصح أن يفعل ذلك مع ذمي . وإذا رهن الخمر عند ذمي فأهلكها الذمي فلا ضمان عليه . ما إذا 
رهنها ذمي عند مسلم فأراقها المسلم أو أضاعها فإن عليه ضمانها للذمي . ومع ذلك فقد قالوا: إن 
N RNR E‏ لازتال ناا 


يقتضي صحهۀ رهن الذمي الخمر عند مسلم > لأنهامال متقوم عند الذمي› ومضمون على المسلم إذا 
أضاعه. 
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الخامس: أن لا يكون من الأعيان المباحة التي لا يتعلق بها الملك كالأعشاب المباحة للرعي 
والصيد المباح فإن رهنها فاسد. pF E E Sb‏ 
أن يرهن ملك غيره إذا كانت له عليه ولاية» كما إذا رهن الولي مال المحجور عليه لصغر أو سفه أو 
نحوهماء سواء كان أباً أو وصياً عليه» فإن الرهن يكون صحيحا ولو كان ذلك لمصلحة الولي ٠‏ 
يرهن الأب مال ابنه الصغير في دين على الأب فإنه يصح فإذا هلك الرهن في يد المرتهن قبل أن يفك 
الأب الرهن ضمنه الأب بالأقل من قيمته ومما رهن به فإذا كانت قيمة المرهون ثلائين جنيهاً ورهنه 
بدين مقداره خمسة وعشرون» ضمنه بخمسة وعشرين وبالعكس . 


إدا بلغ المحجور عليه رشده والرهن باق في يد المرتهن فليس له أن يسترده إلا بقضاء الدين› 


ولگ مر الات قتا و ولو قضى الولد دين أبيه وأفتك المرهون لم يكن ٤‏ 


متبرعاً ويرجع بجميع ما قضى على أبيه. 

ومثل الأب الوصي . إلا آنه إذا هلك المرهون في حالة ما إذا كان الراهن الوصي فإنه يضمنه 
بقيمته لا بالأقل للفرق الظاهر بين الأب وغيرهء لا لأن الأب له أن ينتفع بمال ابنه. 

وكذلك يصح له أن يرهن ملك غيره المستعار بإذنهء فإذا استعار شخص عيناً من صديق أو قريب 
أو غيرهما ليرهنها في دين عليه فإنه يصح متى رضي له صاحبها بذلك. ولا يشترط أن يبين له جنس 
الرهن ولا قدره ولا أمد أجله. فإذا فعل شيئاً من ذلك وجب عليه أن يتقيد بهء فإن خالف فللمعير أن 
يأخذ ما أعاره ويفسخ ۾ الرهن . 

وبالجملة : فكل ما يصح بيعه يصح رهنه إلا أمور: أهمها المشاعء والمشغول بحق الراهن؛ 
والمتصل بغيره؛ كالزرع المتصل بالأرض وقد بينا ذلك.. 

النوع الثالث يتعلتق بالعاقدين : وهو العقل؛ فلا يصح الرهن من المجنون والصبي غير المميز. 
أما الصبي المميز والسفيه اللذان يعرفان معنى المعاملة فإن تصرفهما في ذلك يكون صحيحاً بإذن 
الولي» فالبلوغ ليس شرطاً في صحة الرهن» ومثله الحرية. 

وحکم الرهن الفاسد: أنه يكون مضموناً بقبضه» بخلاف الرهن الباطل فإنه لا يكون مضموناً . 

وأما القسم الثالث: وهو شرط اللزوم : فهو قبض المرهون» فإذا حصل الإيجاب والقبول مع 
a TT‏ فللراهن ا 

أن يسلم المرهون فهو نظير الهبة ‏ فإن للواهب الحق في e‏ أن يقبضها الموهوب له . 

أما بعد قبضها فإنه ليس له الرجوع إلا برضا الموهوب له أو بالقضاء SS‏ 

اس بعضهم أن القبض شرط في الانعقادء فإذا لم يق فى العرهرن كان الحقك تاطا ولك 
الأول ا صح » ومن شروط اللزوم أيضاً : الرشد وة 

ويشترط في القبض إذن الراهن صريحاً أو دلالة» فالأول كأن يقول للمرتهن : أذنتك بقبض العين 


۴ تتاب أحكام البيع / شروط الرهن 
المرهونة » أو رضيت بقبضهاء فيجوز للمرتهن بعد التصريح أن يقبضها في المجلس أو بعد الافتراق» 
والثاني كأن يقبض المرتهن العين بحضرة الراهن فيسكت ولا ينهاه» وبهذا يكون القبض صحيحاً لأن 
سکوته يدل على الإدن بالقبيض» وإذا ق قبض المرهون مع الإخلال بشرط م الشزوط المتابقة كان 
القبض فاسداً فلا يلزم به العقدء كما إذا كان المرهون مشغولا بحق الراهن» أو کان مما لا يمکن 
حيازته وحده كالثمر على الشجرء والزرع على الأرض› أو كان مشاعاً» وكذلك إذا كان القابض غير 
عاقل فإن قبضه لا يصح » فهذه شروط لصحة القبض أيضاً كما أنها شروط لصحة الرهن. 

الشافعية ‏ قالوا : تنقسم شروط الرهن ¿ إلى قسمين : 

القسم الأول: شرط لزوم وهو قبض المرهون. فإذا رهن دارا ولم يستلمها المرتهن لم يلزم 
العقد» فيصح للراهن أن يرجع فيه. 

وإذا كانت العين المرهونة تحت يد المرتهن قبل العقد» سواء كان ذلك بإجارة» أو إعارةء أو 
غصب. أو غير ذلك فإنها تكون مقبوضة له بعد العقد إذا مضى زمن يمكن قبضها فيه » ويشترط لصحة 
القبض إذن الراهن . 

القسم الثاني : شروط الصحة وهي أنواع : 

النوع الأول» يتعلق بالعقد: وهو أن لا يكون معلقاً على شرط لا يقتضيه العقد عند حلول الدين 
فإن هذا يبطل الرهن» أما إذا اشترط شرطاً يقتضيه العقد كشرط تقدم المرتهن على غيره من الغرماء في 
الاختصاص بالعين المرهونة فإنه لا يضر. 

النوع الثاني يتعلق بالعاقدين الراهن والمرتهن sS‏ 
عاقلا غير محجور عليه فلا يصح رهن الصبي والمجنون والسفيه مطلقا ولو بإذن الولي» على أنه يجوز 
للولي أن يتصرف في مال المحجور عليه بالرهن في حالتين : 

الحالة الأولى : أن تكون ضرورة تدعوه إلى الرهن» كاحتياج المحجور عليه لطعام أو كسوة أو 
تعليم أو نحو ذلك» بشرط أن لا يجد الولي وسيلة للإنفاق عليه سوى رهن ماله. 

الحالة الثانية : أن يكون في الرهن مصلحة مالية تعود على المحجور عليه» كما إذا وجد عيناً 
تباع وفي شرائها ربح للمحجور عليه ولم یجد مالا یشتریها به» فیصح له أن يرهن ملکه لیشتري به هذه 
العين حرصاً على فائدة المحجور عليه 

النوع الثالث» يتعلق بالمرهون وهو أمو [ 

أو : أن يكون للراهن ولاية على المرهون بأن كان ماله محجورا عليه وهووليه أو وصيه» أو كان 
مالا استعاره من شخص ليرهنه في دينه» ويشترط في الاستعارة لذلك ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يبين المستعير لمن يريد أن يستعير منه جنس الدين وقدره وصفته كأن يقول له: إن 
دينه الذي يريد أن يرهنها فيه عشرون جنيهاً مصرية» أو إنكليزية » أو مائة ريال فضة مصرية أو غيرها. 
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ثانيها: أن يبين له أجل الدين إن كان بعيداً أو قريباً. 
ثالثها : أن يذكر له المرتهن الذى بريد أن يرهنها عنده . وليس لصاحب العارية أن يرجع فيها بعد 


أن يقبضهاء وإداتلفت العين المستعارة بعد ذلك فلا ضمان على الراهن ولا على المرتهن وعد حلول 


الأجل يطلب المرتهن دينه من المالك والراهن معا . وإذا بيعت العارية كان لصاحبها الئمن الذي بيعت 
له فقط وإِن کان أقل من قيمتها . [ 

0 أن يكون المرهون عيناً فلا يصح رهن سكنى الدار ونحوها من المنافع التي ليست عينا 
وكذلك لا يصح رهن الدين ابتداءء فإذا كان لشخص مائة جنيه دينا على آخر وكان ماتا رة بمائة 
جنيه فإنه لا يصح أن يرهن المائة التي له في المائة التي عليه لأنها ليست عينا . نعم يصح رهن الدين 
دواماً كماإذارهن شخص عيناً في دين عليه فأتلفه ا المرتهن وهي عنده» فإنهافي هذه الحالةتكون 
مضمونة على المرتهن إن كانت مثلية» وبقيمتها إن كانت قيمية ویکون بدلها عنده مرهونا في مقابل 
دینه › > فيصح رهن الدين في هذه الحالة لأنه ليس ديناً من أول الأمرء بل هوفي الأول رهن عين فلذا 
صح رهنه بعد أن ينقلب ديناً. 


ثالثها: أن لا تكون العين ا ة الفساد والدين مؤجل إلى أمد بعيد» بحيث يلحق العين الفساد ٠٠‏ 


ا oT ES‏ لاج ف رها 
ومثال ما لا يصح رهنه أن يرهن لدائنه ثلجاً في نظير دين يحل موعده بعد شهر وشرط أن لا يییم 
الثلج» أو لم يشترط شيا فإن الرهن فاسد إلا إذا أمكن حفظ الثلج كل هذه المدة أما إذا رهن له ثلجا 1 


يمكن تجفيفه وحفظه فإنه يصح : وعلى الراهن نفقة تجفيفه. 
اتا : أن تكون طاهرة» فلا يصح رهن النجس على ما تقدم ذ في ال 


اا أن يكون منتفعاً به انتفاعا شرعياً ولو في المستقبل كالحيوان الصغيرء > فانه يصح رهنه 
لكونه ينتفع به مستقبلا وغير ذلك من الشروط المذكورة ‏ في البيع» فكل ما يصح بيعه يصح رهنه إلا | 
المنفعة فإنه يصح بيعها ولا يصح رهنهاء > فلا يصح أن يرهن منفعة حق المرور ولكن يصح بيعها كما 


النوع الرابع : يتعلق بالمرهون به «سبب الرهن» وهو أربعة أمور: 

الأول: أنيكون ديناً فلايصح الرهن بسبب غيرالدين كالمغصوب والمستعارونحوها. فإذاباع أرضاً 
مغصوبة فلا يصح أن يرهن داره بسيبها . وكذلك إذا استعار دابة فإنه لا يصح أن يرهن ثوباً من أجلها 
لأنها ليست بدين» لأن فائدة الرهن أن يؤخذ منه في نظير الدين والعين ما دامت موجودة فإن اللازم ردها 

الثاني : أن يكون الدين ثابتاً فلا يصح الرهن قبل ثبوته» كما إذا رهنه داره على أن يقرضه مائة 


ا A E E E ST‏ ا ج ی ا ج ج و ی ا ج ی ج ج ی ی ج ج ی م ی ی کین چ ج کی ج کی ی ی کے کک ی ج چ ج ی کک کے ای و ی و و 
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٣‏ 4 کتاب أحکام البیع / شروط الرهن 
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حه » أو يرهن ساعته في الأشياء التي يشتريها من حانوت الزيات ونحوه لأن الثمن لم يثبت قبل أن 
Ll‏ 

أما إذا اشترى شيئاً بشمن مؤجل ورهن عيناً مقابل الدين الذي لم يحل في عقد البيع فإنه جائز 
كأن يقول له: بعتك أرض كذا بمائة جنيه» وارتهنت منك دارك في ثمنها فيقول المشتري : اشتريت 
ورهت . 

الثالث: N‏ فیصح 
ESEN ei‏ 

الشرط الرابع : أكون الد مرها عتا وفلرا وة فلا يصح الرهن مع جهل شيء من 
ذلك . 

الحنابلة -قالوا : تنقسم شروط الرهن ¿ إلى قسمين : شروط لزوم› وشروط صحة فأما القسم الأول 
eS‏ لزم الرهن في حق الراهن فليس له الرجوع 
TTT ER‏ فإنه يصح له 
أن يتصرف فيه أيضا . وكذلك لا يلزم فى حق المرتهن مطلقاً فله فسخه متى شاءء لأنه هو الذي ينتفع 
به في حفظ دینه وحده» فإن شاء أبقاه وإن شاء فسخه. والدليل على أنه لا يلزم إلا بعد القبض قوله 
تعالی مقبوضة)» فالقبض شرط في لزومه. 


يشترط في صحة القبض : أن يأذن له الراهنء فإن قبضه من غير إذنه لم يكن الرهن لازما 


وصفة قبضه كصغة قيض البيع» فإن کان منقولا فیکون قبضه بنقله کالحلي أو تناوله كالنقدين وإن كان 
گلا فکرن شه کاله ا فبوزنه» اور خد ويروا قرغ 

أما إن كان غير منقول كعقار من أرض وبناء وشجر» وثمر على شجر» وزرع على أرض فإن كل 
ذلك يصح رهنه» ويكون قبضه بالتخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل» واستدامة القبض شرط في 
اللزوم» فان رد المرتهن المرهونللراهن بإجارة أو إعارة أو إيداع أو نحو ذلك زال لزومه وأصبح کأنه لم 
يكن مقبوضاًء فإن أعاده الراهن إلى المرتهن ثانيً باختياره عاد لزومه بالعقد السابق. 

أما إذا انتزع المرهون من يد المرتهن بغير اختياره كأن اغتصبه الراهن منه» أو سرق منه» فإن 
العقد يبقى على لزومه. 

وأما شروط الصحة فهي أربعة أنواع : نوع يتعلق بالعقد» ونوع يتعلق بالمتعاقدين الراهن 
والمرتهن» ونوع يتعلق بالمرهون» ونوع يتعلق بالمرهون به. 

النوع الأول: ما يتعلق بالعقد وهو: أن لا يكون العقد معلقاً بشرط لا يقتضيه العقد كما تقدم في 
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كتاب أحكام البيع / شروط الرهن 


البيع ‏ النوع الثاني : ما يتعلق بالعاقدين وهو: أن تتحقق الشروط السابقة في صحة بيعهما فيصح الرهن ٠.‏ 
ممن يصح منه البيع » فلا يصح الرهن من سفيه ولا من مفلس ولا من مجنون غير مميز على التفصيل ٠‏ 


المتقدم في البيم . 
النوع الثالث: ما يتعلق بالمرهون وهو أمور: منها: أن تكون العين مملوكة للراهن بنفسها أو 


بمنافعهاء» کان يستأجر عينا من شخص ليرهنها في نظير دين عليه فإنه يصح » ومشل ذلك ما إذا استعار ٤‏ 


من شخص عي برها كلك ولا يشترط أن يين المدين للمؤجر والمعير قدر الدين الذي برهنهما ۾ 


يصح الرهن . 


رهنه کما لا يصح بیعه» فلا يصح رهن المنافع» فلو رهنه سکنی داره في نظیر دین عليه فانه لا يصح 


٠ النوع الرابع: مايتعلق‎ CS SS SAE 
بالمرهون به أعني سبب الرهن › وکل دين واجب أو مآله ا الوجوب» کالثمن في مده فإدا باع‎ 
٤ لشخص عيناً على أن يكون لأحدهما الخيارء فإنه يصح للبائع أن يأخذ رهنا بالثمن»‎ 
٤ واجبا الآن ن ولکنه يجب بعد مضي مدۀ الخيار» ومثل ذلك الأعيان المضمونة» فإنه يصح أ خد الرهن‎ 
1 عليها كالمغخصوب› فادا باع أرضاً مغصوبة لشخص فإنه يصح أن یرهنه داره ونحوها حتی يستلمها‎ 


ومثلها العارية . فإدا استعار شخص من آخر شیئا فإنه يصح آن يرهنه عيناً في نظير عاريته» لأن الرهن 


بسبب هذه الأعيان يحمل الراهن على أدائهاء فإذا تعذر أداؤها يؤخذ بدلها من المرهون فأشبهت الدين . 


٠‏ في الذمةء ویصح أخحذ عى e‏ الذمة «كما إذا اجر بنائين على ناء ر ا 


n E‏ ا المصالح من التأمسنات ال ا a‏ لایهملوا 


في فی أداء ا 


ممکناً کالبلح ا الا يلزم e‏ حتی يحل ا الدين»› انلم e‏ ۵ 
وبقاؤها كالبطيخ والثلج » فإن اشترط المرتهن بيعه فإنه يبيعه وي تمنه رهناء وإن لم یشترط بیعه | 
ورضي الراهن ببيعه فذاك» وإن لم يرض أمر الحاكم ببيعه» وإذا شرط عدم بيعه في العقد بطل | 


الشرط. 


. نما ينبغي بیانه » وبيان المرتهن › ومده الرهن› وجىس الرهن» فإادا اشترط شيئا من ذلك وخالفه لم 


ومنها أن يكون المرهون عينا فيصح رهن كل عين يجوز بيعهاء TET‏ : 


ويصح رهن المشاع للشريك وللأجنبي» فإذا كان شريكاً لآخر في دار وله عليه دين» فإن له أن 
یرهنه نصیبه في الدار مقابل دينه» کما يصح أن يرهن نصیبه المشاع للأجنبي» وكذلك يصح أن يرهن 
بعض نصيبه» ثم إن كان المرهون مما لا ينقل كالعقار فإن قبضه يكون بأن يخلي الراهن بين المرهون . 
وبين المرتهن وإن لم يحضر الشريك. وإن كان مما ينقل فإن اتفق المرتهن وشريكه على أن يبقى في .. 
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۸ کكتاب أحكام البيع / الانتفاع بالمرهون 
محث الانتفاع 
بالمرهون 


ثمرة المرهون وما ينتج منه سواء كان أرضا زراعية» أو دارأ يمكن استغلالها أو حيواناًء 
هل تكون للراهن أو للمرتهن؟ فى ذلك تفصيل المذاهب. 


يد أحدهما فذاك» وإلا جعله الحاكم في يد أمين› وللحاكم أن يؤجره عليهما إذا كان في ذلك مصلحة 


و رهن المبيع قبل قبضه إذا کان غیر مکیل أوموزون أو معدود أو مذروع ؛ فادا اشتری دارا ولم 
يستلمها فإن له رهنها لغير البائع› كما يجوز رهنها للبائع ولو في تمنها. لأن الثمن دين في ذمة 
)١(‏ المالكية - قالوا: ثمرة المرهون وما ينتح منه من حقوق الراهن» فهي له مالم يشترط 


ا a‏ و 


ea E ET الشرط الثاني‎ 


أخذها. 


الشرط الثالث: أن تكون مدة المنفعة التى يشترطها معينة . فإذا كانت مجهولة فإنه لا يصح .فإذا 


1 تحققت هذه الشروط الثلاثة صح للمرتهن أن يستولي على متفعة المرهون ويأخذها لهء أما إذا كان 
۰ فإنه لا يصح له أن بأخذ المنفعة على أي حال سواء اشترطها أولم يشترطها أباحها له 
اراهن أو لم يبحهاء عين مدتها أو لم يعينها» وذلك لأنه يكون ا ر فا لر فیکون ربا 
حراماً. 


ولا يلزم من كون المنفعة للراهن أن يتصرف في المرهون» أو يكون المرهون تحت يده كلاء فإن 


ارهن يكون تحت يد المرتهن ولكنه يعطي منفعته للراهن إذا لم يشترطها بالكيفية المتقدمة» فإذا رهن 
. دارأ فإن المرتهن هو الذي يؤجرها ولكن يعطي أجرتها للراهن» فإذا أذن المرتهن الراهن في إجارتها 
٠‏ بطل الرهن ولو لم يؤجرها بالفعل. 


ومغل ذلك ما أذنه بالسكنى . أما إذا كان الرهن يمكن نقله كأدوات الفراش فإن مجرد الإذن 


- بإجارتها لا يبطل الرهنء بل لابد في بطلانه من تأجيرها بالفعل : وكذلك إذا أذن الراهن المرتهن في 


بيع الرهن وسلمه له فإن الرهن يبطل بذلك ویبقی دینه بلا رهن . 
الشافعية - قالوا: الراهن هو صاحب الحق في منفعة المرهون» على أن المرهون يكون تحت يد 


المرتهن ولا ترفع يده عنه إلا عند الانتفاع بالمرهونء فترد العين المرهونة للراهن مدة الانتفاع إن لم 
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كتاب أحكام البيع / الانتفاع با مرهون ي 
يمكن استثمارها وهي تحت يد المرتهن› ثم إذالم يأتمن المرتهن الراهن على إعارة المرهون إليه 
يشهد عليه . ) 


المرتهن › e Ee‏ 
ك e‏ 
الأرض فلا تفي بالدين فإنه يلزم بإزالته وإلا فلا. ولا يدخل الشجر ولا البناء في الرهن لأنه طرأً بعد 

العقد. 

أما التصرف الذي ينقص قيمة المرهون فإنه لا يصح إلا بإذن المرتهن. ae‏ 
يؤجر المرهون بعد قبضه مدة تزيد على مدة الرهن. أما إذا كانت الإجارة تنتهي عند حلول الدين أ و قله 
فإنه يصح لأن ذلك لا يضر المرتهن. أما إذا أذن المرتهن فإنه يصح › وللمرتهن الرجوع عن الإذن قبل 
أن يتصرف الراهن . وإذا رجع ولم يعلم الراهن برجوعه وتصرف بطل تصرفه. 

SG EDE U PEE E 
ار ان ل ری الین ی ای اتی ی نیا ر ف‎ 


فإنه يحل له الانتفاع بها بعد العقد» > كما إذا أعطاه مالا قبل عقد القرض بدون ذكر للقرض ثم عقد معه 
قرضا بعد ذلك فإنه يصح . 


ثم إن الزيادة التي تنعلق بالمرهون تنقسم إلى متصلة ومنفصلة» فإن كانت منفصلة فلا تدخل في 
المرهون كالبيض والتمر والولد المنفصل . 

أما إذا رهن له دابة حاملا ولم تلد عند بيعها لسداد الرهن فإنها تباع بحملها ويكون الولد تابع 
لأنه متصل» وكذلك لوولدت فإنه يباع تبعاً على الصحيح . أما لو حملت بعد الرهن فإنه لا يكون داخ 
فى المرهون على الأظهر. ومثله الزيادة المتصلة كالسمن وكبر الدابة والشجر فإنه يدحل فى المرهون 

أما إذا أذنه في بيعه ولم يسلمه له وادعى أنه أذنه في بيعه لأن بيعه خير من بقائه» فإنه يحلف 


على ذلك ویبقی ثمنه رهنا للآجل إن لم أت الراهن برهن كالأول. وكذلك يبطل الرهن إذا أقا 


المرتهن الرهن للراهن أو لغير الراهن بإدنه إن لم یشترط رده إليه قبل مضي أجل الدين فإن اشترط ذلك 


فان إعارة المرهون لا تبطل الرهن. ومثل الشرط العرف» فادا کان العف جارياً على أن الي دد 


العارية قبل مضي أجل الرهن فإنه لا يبطل بالاعارة. 
وكذلك يبطل الرهن بإعادته للراهن باختيار المرتهن› فإدا تصرف فيه الراهن ببيع ونحوه صح 


ويجوز للراهن أن ينتفع بكل مأ لا ينقص العين المرهونة كسكنى الدار» وركوب الدابة بدون إذن 0 


ز0 


وم _______كتاب أحكام البيع / الانتفاع بالمرهون 
تصرفه . أما إذا لم يتصرف فيه فإن للمرتهن أن يأخذه انيا بعد أن يحلف أنه جاهل بأن ذلك نقض 
للرهن . 

هذا» واعلم أن الزيادة المتعلقة بالمرهون إن كانت منفصلة كاللبن والسمن والزبد وعسل النحل 
والبيض وأجرة الدار ونحوها فهي للراهن» ولا تدخحل في المرهون إلا بالشرط. وقد عرفت ما يصح 
للمرتهن الانتفاع به منها وما لا يصح › وأما الزيادة المتصلة كالجنين في بطن الدابة سواء حملت به 
وقت الرهن أو بعده» وفسيل النخل «وهو ولد النخلة الملتصق بها» فإنه يندرج في المرهون تبعا. ما 
الصوف على ظهر الغنم فإنه إذا كان تاماً فإنه يندرج في المرهون» لأن تركەعلی ظهرها بعد تمامه من 
غير جز دليل على أن المقصود رهنه مع الغنم» أما إذا كان ناقصاأً لا يمكن جزه فإته يكون كالزيادة 
المنفصلة فلا يتبع المرهون» فللراهن جزه بعد تمامه . 

الحنفية - قالوا : لا يجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون بأي وجه من الوجوه إلا بإذن المرتهن» فار 


E O e E by Eg E KE RR‏ إلا 


: بإذن المرتهن» ولا فرق بين أن يكون استعمال المرهون منقصا لقيمته أو لاء فإذا أذنه المرتهن فإنه 


أ يصح . على أن منافع المرهون وثمرته الناشئة منه من حقوق الراهن» ممايتولد من المرهون كالولد 


والثمر واللبن والبيض والصوف والوبر ونحو ذلك فهو من حقوق الراهن . فإذا بقي إلى فكاك الدين 
حسب بقسط من الدين . 

أما إذا هلك قبل ذلك فلا يحتسب منه شيء» بل يعتبر كأنه لم يكن. أما ما كان بدلا عن منفعة 
كأجرة الدابة المرهونة فإنه ليس من حقوق الراهن. أما المرتهن فإن في جواز انتفاعه بالمرهون بدن 
الراهن خلافاً: : فبعضهم يقول: لا يحل الانتفاع بالمرهون ولو أذنه الراهن» سواء كان سبب الدين بيعا 
أو قرضاً لأنه يستوفي دینه كاملا . فتبقى له المنفعة زيادة بدون مقابل» وهذا هو عين الرباء ولکنالاكتر 
على أنه يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذنه الراهن بشرط أن لا يشترط ذلك في العقد» لآنه إذا 
وا اقرا وط ھا ما لو اقترض من شخص مالا ثم أهدى له هدية . فإن 
كانت الهدية مشروطة فإنها تكون مكروهة أما إذا كانت بدون شرط فإنها جائزة له وإذا أذنه فليس له 
الرجوع . فإذا استعمل المرتهن المرهون بإذن الراهن وهلك أثناء استعماله فإنه يهلك آمانة» فلا شيء 
على المرتهن ويبقى دينه . أما إذا هلك بعد استعماله أو قبله فإنه يهلك بالدين . 

وإذا تصرف الراهن في المرهون بالبيع بدون إذن المرتهن فإن بيعه لا ينفذ إلا إذا قضاه دينه . وإذالم 

E O PS RE‏ ویکون للمشتري الخيار ‏ ن ان ضر ال 
فكاك الرهن و ن یرفع الأمر للقاضي ليفسخ البيع› ره حو ال ار سر کان غالا بأنه مرهون 
قبل أن يشتريه أو لا على الصحيح . 

وكذلك إذا باعه المرتهن بدون إذن الراهنء فإن أجازه الراهن نفذ وإلا فلاء وله أن يبطله ويعيده 
رهناً وهذا هو الصحيح . وبعضهم يقول: ينفذ بيع المرتهن بدون إذن الراهنء فإذا أذن الراهن المرتهن 
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كتاب أحكام البيع / الانتفاع بالمرهون ل 
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في بيع المرهون يبقى ثمنه مرهوناً بدله» سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين» والثمن 
وإن کان لا يصح رهنه ابتداء لأنه دين والدین لا يصح رهنه کما تقدم» ولكنه لا يصح في هذه الحالة» 
لأنه لم يرهن الدين ابتداء. 

وإذا رد المرتهن المرهون للراهن بإعارته له فإن عقد الرهن لا يبطل بذلك» وإنما بطل ضمان 
المرتهن لأنه ضامن للمرهون ما دام تحت يده» فإذا رد للراهن وهلك عنده لايكون المرتهن مسؤولا 
عنه» فلا يسقط شيء من دینه بهلاکه . 

فإذا أعاده الراهن للمرتهن انيا عاد ضمانه عليه» وللمرتهن أن يسترده إلى يدهء فإذا مات الراهن 
قبل رجوع المرهون للمرتهن» كان المرتهن أحق به من سائر أرباب الديون الأخرى» لأن عقد الرهن 
باي» وتسمية رد المرهون للراهن إعارة فيها تسامح » لأن الإعارة تمليك المنافع بلا عوض» والمرتهن 
لم یملکها غیره؟ . 

ولكن لما يترتب على رد المرهون للراهن ما يترتب على الإعارة من عدم الضمأن» ومن جواز 
استردادها أشبه الإعارة فسمي إعارة. ومثل العارية في هذه الأحكام» الوديعة »إلا إذا أذن الراهن 
E E E‏ ففیه فرق 

بين الوديعة والعارية في حالة ما إذا أودع عند أجنبي بإذن. وحاصل هذا المقام: أن جملة مايقع من 

التصرفات في المرهون ستة: 

أحدها: العارية. 

ثانيها: الوديعة وقد عرفت حكمها. 

الثها : الرهن وهو مبطل للرهنء فإذا أذن الراهن للمرتهن في أن يرهن العين المرهونة لغيره ثانيا 
بطل عقد الرهن الأولء وكذلك إذن المرتهن للراهن في ذلك. 

رابعها: الإجارة ولها حالتان: a.‏ 

الحالة الأولى : أن يكون المستأجر هو الراهن» كما إذا رهن محمد لخالد فدانا ڈ ٹم استأجره 
محمد منه» أن الإجارة تكون باطلة» وأن المرهون تكزن کالممنشهار' a‏ 
ضمان بهلاکه» وللمرتهن أً لن یسترده متی أراد. 

الحالة الشانية : أن يكون المستأجر هو المرتهن وجدد استلام المرهون بالإجارة» أويكون 
المستأجر أجنبياً عنهما بإذنهماء وفي هذه الحالة يبطل عقد الرهن وتكون الأجرة للراهن ويقبضها من 
باشر العقد منهما إذا كانت الإجارة منهما لأجنبي » ولا يعود المرهون مرهونا إلا بعقد جديد. 

خحامسها: البيع وقد عرفت حكمه. 

سادسها: الهبة وهي مثل البيع » فإذا أذن الراهن للمرتهن في أن يهب المرهون بطل الرهن»ء ولا 
يبطل بموت الراهن ولا المرتهن ولا بموتهماء ويبقى المرهون عند الورثة على حاله. 
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۴۴ ___كتاب أحكام البيع / الانتفاع بالمرهون 
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و کک کیا ا ا 
ا أو مركوباً فللمرتهن أن ينتفع بركوبه ولبنه بغير إذن الراهن نظير الإنفاق عليه» وعليه أن يتحرى 
العدل في ذلك . 

أما إن کان المرهون غیر مرکوب ومحلوب فاده يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون ادن الراهن 
مجاناً بدون عوض ما لم يكن سبب الرهن قرضاًء فإنه لا يحل للمرتهن الانتفاع به ولو بإذن الراهن. 

وكذلك لا يصح للراهن أن يتصرف في المرهون بدون إذن المرتهن› فلا يصح له أن يجعله 
وقفاًء أويهبه لأحد» أويرهنه ثانياًء أويبيعه . كمالايصح له أنينتفع به بالسكنى والإجارةوالإعارةوغير 
ذلك بغير رضا المرتهن . وكذلك لا يملك المرتهن شيا من ذلك بغير رضا الراهن فإذا لم يتفقا تعطلت 
المرهون» فإن كان دارا أغلقت» وإن كان أرضا تعطلت منفعتها حتى يفك الرهن» فلا يصح أن 

OO N oA‏ وما يسقط 


من الليف والسعف والعراجين › وما قطع من الشجر من حطب وأنقاض الدار كل ذلك کا 


المرتهن› أو وکیله أو من اتفقا عليه» »> فیباع مع الأصل إذا بيع › فإن کان مما لا يمکن بقاؤه فإنه يباع 
ویجعل ثمنه رهناً كما تقدم . 

ويصح أن يأذن الراهن في بيع المرهون وهو على ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يأذنه قبل حلول الدين مم اشتراط جعل الثمن رهتاء وفي هذه الحالة يصح 
البيع والشرط . 

والصورة الثانية : أن يأذنه في بيعه بعد حلول جزء من الدين › ا 
من ثمنه قيمة ما حل من الدين ويبقى الباقي رهناإن شرط ذلك . 

الصورة الغالثة : أن يأذنه اع عن مو ا ر ا ا ا وفي هذه الحالة 
يبطل الرهن وينفذ البيع » ويبقى دين المرتهن بلا وثيقة . 


كتاب أحكام البيع / القرض تعريفه ¥ 


مباحث القرض 


a 
القرض بفتح القاف وقد تكسر» وأصله في اللغة: القطع» فسمي المال الذي تعطيه‎ 
: لغيرك ثم تتقاضاه منه قرضا لأنه قطعة من مالك . وأما الاستقراض : فهو طلب القرض» يقال‎ 
استقرض منه: أي طلب منه القرض فأقرضه . وأما المقارضة والقراض - بكسر القاف - فهما‎ 
بمعنى واحد وهو أن يعطي شخص لآخر مالا ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما‎ 

شرطاء وأما معنى القرض في اصطلاح الفقهاء فإن فيه تفصيلا في المذاهب(٠.‏ 


)١(‏ المالكية ‏ قالوا: معنى القرض في الاصطلاح› هو أن يدفع شخص لآخر شيثا له قيمة مالية 
بمخض التفضل بحيث لا يقتضي ذلك الدفح جوا ز عارية لا تحل» على أن يأخذ عوضا متعلقا بالذمة 
ا بشرط أن لا يكون ذلك العوض مخالفا لما دفعه. فقوله ما له قيمة مالية› خرح به ما لیس 
كلك > كما إذا أعطاه قطعة نار ليوقد بها حطبه ونحو ذلك مما جرت العادة بأن يتبادله الناس من الأمور 
الافهة فاه لا بكرن فرصا لأنه لس اله فة سالة: وقرله خفن الفض ل > ماه أن تكرن فة 
القرض» عائدة على المقترض فقط. خرج به عقد الربا لأنه قرض في نظير منفعة تعود على المقرض . 
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العوض مخالفاًلما دفعه. ا فإن عقد السلم يقتضي س مال السلم مخالفاً ٠‏ 


للمسلم فيه. 


وكذلك الصرف فإن أحد البدلين مخالف للآخر. وقوله آجلاء خرج به المبادلة المثلية كان يأخذ . 


e IE‏ الحالء فإن هدا لا فی فرصا بر ادل ويصح القرض في كل ما 


أن يسلم فيه» سواء کان عرض تجارة أو حيوان أو مثلي . 
a‏ -قالوا: القرض: هوما تعطبه من مال مثلي لتتقاضى مثله؛ فيشترط في القرض أن 


يكون مثلياً: وحد المثلى : هو الذي لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمةء وذلك کالمکیلات 
والمعدودات المتقاربة كالبيض والجوز الشامى «عين الجمل»والموزونات. أما ما ليس مثلياً كالحيوان ٠٠‏ 
والحطب والعقار ونحوه مما يقدر بالقيمة فإنه لا يصح قرضه. ومثله المعدودات المتفاوتة تفاوتاً به ٠‏ 
القيمة كالبطيخ والرمان ونحوهما مما تقدم في السلم فإنه لا يصح قرضه . فإذا اقترض شيئا من ذلك 
وقع القرض فاسداً ولكنه يملك بالقبض : مغلا: إدا اقترض جملا ثم قبضه فإنه یملکه» ولکن لا يحل له ٤‏ 


۴۴ کاب أحكام البيع / أحكام تتعلق بالقرض 
أحكام تتعلق بالقرض 


يتعلق بالقرض أحكام مفصلة في المذاهب. 


٠‏ أن ينتفع به على أي وجه» فإذا باعه فإن بيعه يقم صحيحاً نظراً للملك ولكنه يأثم بذلك» لأن الفاسد 
يجب فسخه» والبيع مانع من الفسخ فقد فعل ما ينافي الواجب فيأثم بذلك. 
الشافعية - قالوا: القرض يطلق شرعاً, بمعنى الشيء ء المقرض بفتح الراء» فهو اسم مفعول» ومنه 
: ووه ای : #من ذا الذي يقرضص الله قرضاً حسناً فإن E‏ القرضص الموصوف بکونه 
حسنا. ويطلق على المصدر بمعنى الأقراض. . ویسمی القرض سلما . وهو: تمليك الشيء على أن يرد 
مثله > فما جرت به العادة في زماننا من دفع «النقوط» في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد من أذنه 
5 کأرباب الخرف بكرن فرصا لأنه تمليك لمالعلى أن يرد مثله» وقال بعضهم : إنه هبة لا يرد. 
وبعضهم يقول: ينظر للعادة في ذلك . 
۰ لمفترض بالشي. ء الي يقترضه» وهو عقد لازم إذا بف ا ا د ا ت ا 
أما المقترض فليس بلازم في حقه . فله أن يعدل عن القرض كما هو ظاهر . 
)١(‏ الحنفية - قالوا : يتعلق بالقرض أحكام . منها: أنه مضمون بمثله» فإذا اقترض مكيلا كقمح 
مثلا فإنه لا يلزم إلا برد مثل ما أخذه بقطع النظر عن غلائه ورخصه . وكذلك الحال فيما يعد أو يوزن» 
O‏ ل ل 
٠.‏ العشرين رطا و ر و ا ا ر و د 
عدا ووزنا. 


ومنها : أن التوكيل يصح في القرض وفي قبضه كأن يقول شخص لاخر: أقرضني كذا . ثم یوکل 
عنه من يقبض له. أما الاستقرار وهو: طلب القرض فلا يصح التوكيل فيه» فإذا وكل شخص أخر في 
١‏ أن بذهب إلى فلان ویستقرض له منه شیا فإنه لا یكون وكيلا عنه فى ذلك . فإذا استقرض المأمور 
وقبض وقال دفعت ما قبضته إلى الذي أمرني وجحد الآمر فإن المال يكون على المأمور» ولا شيء 
على الآمر لأنه ليس وكيلا له. وتصح الرسالة في الاستقراض كأن يرسل رسول إلى فلان ليستقرض له 
منه» فإن ذهب الرسول وقال: فلان يستقرض منك كذا فأقرضه كان المال للآمر المرسل . 
۰ أما إذا قال : أقرضنى كذا وأضاف القرض لنفسه فأعطاه فإن المال يكون له وله أن يمنعه من 
الرس و مك ي ع ل وات ان 

ومنها: أن يكره أن يقرض شخص لآخر شيئ في نظير منفعة . ولكن محل ذلك إذا كانت المنفعة 


كتاب أحكام البيع / أحكام تعلق بالقرض ا 
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مشترطة في العقدء » كأن يقرضه مثلا عشرين إردباً من القمح «الخلت» على ا اخ ا أما إذا 
أفرضة فعا ردا فاعطاة دا بذرن رط فاه اک اه ف ومثل ذلك : : ما إذا أقرضه مالا يشتري منه 
سلعة بثمن غال ES‏ والقطن يساوي ثمن الواحد منها عشرة ثم جاءه 
رجل فاستقرض منه مائتین . فأعطاه , a PE DE‏ فادا 
لم يكن ذلك مشروطاً في العقد فإنه يجوز. وبعضهم يقول بکراهته. أما أذا كان مشروطا في العقد فإنه 
یکون مکروهاء ولا بأس أن يهدي من عليه القرض لمن اقترض منه. ولكن الأفضل التورع عن ذلك. 


ومن ذلك ما إذا طلب شخص من آخر أن يقرضه مالا فقال له اتر هذا الترت بترن 
فاشتراه نم باعه لشخص غير الذي اشتراه منه بعشرة» وهذا باعه لصاحبه بالعشرة فأخذها وأعطاها 
الى الأول فأخذهاء وبقي عليه دين العشرين» ويسمى هذا بيع العينة بكسر العين» فقال 
بعضهم : إنه جائز» وقال بعضهم : إنه مكروه. 

ومنها : آنه لا يجوز أن يقرض الصبي المحجور عليه . فإذا أقرضه فأاضاع الصبي ما أخذه فقد 
ضاع على صاحبهء أما إذا كان الصبي غير محجور عليه بأن كان مأذونا بالتصرف فإنه يصح أن يقرضه» 
لأنه يكون في حكم البالغ وبعضهم يقول: إن الصبي المحجور عليه إذا استهلك ما اقترضه يكون عليه 
ضمانه» أما إذا هلك بنفسه فلا ضمان عليه اتفاقا. ومثل الصبي في ذلك المعتوه. 

الشافعية - قالوا: يتعلق بالقرض أحكا 

أولا أرکانه کأرکان re‏ ان يکون الشيء المقترض معلوم القدر وكذلك لابد فيه 
من الإيجاب والقبول كالبيع . ا ن ف وتارة يكون كناية فالصريح كأن يقول: 
أقرضتك هذا الشىء أو سلفتك . ومثله ما إذا قال: ملكت هذا الشىء بمثله. والكناية كأن يقول: خذ 
و ا و و ر ووا راض ی کر ا روو ا ا 
الإيجاب والقبول فى القرض الحكمى » وذلك كما إذا وجد دابة لقطة فأنفق عليهاء فإن الانفاق عليها له 
ا ا ات 

ثانياً: أنه يشترط في المقرض, بكسر الراء أن يكون أهادّ للتبرع» فلا يصح للوالي أن يقرض مال ٠.‏ 
المحجور الذي له عليه ولاية بلا ضرورة» كأن يخاف الوالي على مال المحجور عليه من الضياع نهباً 4 
ونحو ذلك . أن يقرض مال المحجور عليه بدون ضرورة إن كان المقترض ااسوس: 
وكذلك يشترط أن يكون المقرض مختاراء فلا يصح قرض المكره كسائر عقودهء أما المقترض فإنه ٠.‏ 
اش ف أن نكن اهاعدا تان کرد الا غافلا غر خرو غل ۰ 

الا : يشترط في الشيء ء المقرض أن يكون مما يصح و فيه السلم إذا كان موصوفا في الذمةء 
كأاقرضتك جملي الموصوف بكذاء إنما يشترط أن يقبضه المقترض حالا لا نضح أن خر فة زا 
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على أنه لا يشترط في المجلس بل يصح ولو تفرقا. أما المعين كهذا الجمل الحاضر فإنه لا يشترط فيه 
القبض حالا . لأنه أقوى من الموصوف في الذمة فيصح تأخير قبضهء وقد عرفت في السلم أن المعين 
O O E ER‏ 
فيه السلم» نحو الدابة الحامل فإنه لا يصح قرضهاء كما لا يصح أن تكو سلما فا وا 

PRE‏ ء المقرض مما يصح فيه السلم TOES‏ 6ل 
ينضبط » أو یندر وجوده فیتعذر رد مثله . ويستتى من ذلك الخبز فإنه لا يجوز السلم فيهء ولکن يجوز 
إقراضه وزنا لعموم الحاجة إليه . وبعضهم يقول: تخر اق راه ددا او وكذلك نستشى فرص 
oS CS a SS‏ 
القرض أن يکون للشيء ء المقرض بفتح الراء مثل يمكن ردهللمقرض بكسر الراءء ونصف الدار الشائع 
بقابله النصف الآخر وهو مثله تماماء فيصح في هذه الحالة أن يرد المقترض من النصف الآخر 
SE‏ وإنما لم يصح السلم فيه لأنه نادر الوجود وإذ لا يوجد له مثل إلا 

نصفه الثاني ؛ فلو نفذ يتعذر وجود مثل فلا يصح السلم لذلك. أما ثلا العقار أو كل العقار فلا يصح 
قرضه» كما لا يصح السلم فيه لعدم وجود المثل حينئذ: ولا يقال: إنه يصح أن يقرض ثلثي العقار أو 
كل العقار ويدفع بدله من عقار آخرء إذ لا يلزم أن يرد في صورته ومعناه. بل يكفي في القرض أن 
يكون نظيره في عقار آخر. لأن ذلك قد يترتب عليه نزاع» فإن المقرض قد لا يرضى إلا برد مثله 
الصوري . ولا يقبل رد نظيره من عقار آخر» وظاهر هذا أن المقرض إذ رضي بذلك ابتداء فإنه يصح . 

ومن ذلك يتضح أنه يجوز قرض ما له مشل» وما له قيمة . فأما المثلي فإن على المقترض أن يرد 
مثله» سواء كانت نقودا معدودة أو غيرهاء فلو اقترض نقودا وبطل العمل بها فلا يلزم إلا برد مثلها إدا 
كانت لها قيمة غير تافهة» أما إذا كانت لها قيمة تافهة فإنه يلزم برد قيمتها باعتبار أقرب وقت بالنسبة 
لوقت المطالة بهاء ومثلها الفلوس «الفروش» من غير الذهب والفضة . 

وأما القيمي فإن على المقترض أن يرد مئه ضصورة كما إذا رض جملا فإن المطلوبت أن يرد 
وو فلا يصح أن يرد فيه بقرة. نعم يصح أن يرده أحسن أو أكبر» فإن النبي إا اقترض جملا 
وهو في السنة السادسة ورد مثله جملا في السنة السابعة. 

ا : يفسد القرض بشرط يجر منفعة للمقرض كرد زيادة في القدر أو الصفة كأن يقترض منه 
Lm o‏ 
شرط فحسن لما في الحديث السابق . أما إذا شرط أنه لا يقرضه إلا برهن أو كفيل أو إشهاد فإنه لا 


ثلاثة أقسام : 


ا و و کات د اد 


E e ر‎ e ا‎ eR e E 2 Ni 
اک کے کے ا ی کک د ا ا‎ 


DIPNOTA f 
الثاني : أن يجر نفعاً للمقترض كأن يشترط المقترض ادود راد اند وفي هذه‎ 
. الحالة يكون الشرط فاسدا والعقد صحيح‎ 
و‎ SEE CES E e للل‎ 
ادان شی س‎ yT ويصح‎ ES 
آخر» فيصح للمقرض أن يبيعه سلعة بثمن زائد على قيمتها ثم ر يشتريها منه بأقل مما باعها ويعطيه‎ 
أن يبيعه مائة إردب من القمح بسعر‎ : ٠ الثمن» فتحصل له الزيادة التي يريدها ولا تكون ربا . مثال ذلك‎ 


الإردب جنيهين وهو يساوي جنيهأ ونصفاً» ثم يشتريها منه بقيمتها الحقيقية فتحصل له الزيادة وينجو 


ls 
قالوا: يتعلق بالقرض‎  ةيكلاملا‎ 
فان‎ O CBR 
E SE LS E ab E راد متها قبل الل‎ 
السلم اا ولا يمتنع فيه القرض كما إذا كانت آلة الكيل أ و الوزن مجهولة فإنه لا يصح ف فيه السلم‎ 
أو قصعة على أن يرد له مثله‎ TO EEE e 
. بالصفيحة أ والجردل أ و القصعة فإنه يصح‎ 


أما في السلم فإنه لا يصح إلا بآلة الكيل المعروفة ‏ بين الناس» والة الوزن المعروفة بين الناس 
أيضاً «كالكيلة والربع والقدح» والرطل والأوقية المعلومة. 

وكذلك يصح قرض الحيوان وعروض التجارة لأنه يصح السلم في جنسهما فيصح قرضهما كما 

ومنها: أنه يحرم على المقرض أن يأخذ هدية من المقترض إلا إذا كانت له عادة بذلك من قبل» 
أو طراً ما يدعو للهدية كمصاهرة ونحوهاء» > أما الهدية لأجل الدين فهي تحرم ظاهرا وباطناً فإن كانت 
لمجرد التواد والتجابب فإنها تحل باطناً ولكن لا يقرها القاضي ظاهراً. 

وكذلك يحرم أن يشترط في القرض شرطأً يجر منفعة» کان شط ان ادا و 
هاا فلا يصح أن يقرضه بقرة لا تقوى على الحرث ثم يشترط أن يأخذ بدلها بقرة تقدر عليه» أو 
يقرضه قمحا غلتا بشرط أن يأخذه نظيفاً. 

ومنها: أن القرض يملكه المقترض بمجرد العقد كالصدقة والهبة والعارية » فإذا قبضه المقترض 
فلا يخلو: إما أن يكون له أجل مضروب أو لا» فإن كان له أجل مضروب فإنه يلزم برده عند حلول 
e‏ أمثاله عادة» ون لم یکن له أجل مضروب فلا يخلو: إما أن تكون العادة 
أن يرد مثل هذا القرض في وقت مخصوص كما إذا اقترض قمحأ والعادة أن يرد مثله بعد حصاد 


8/۸ دد کات أحکام ابيع / أحكام تتعلق بالقرض 


القمح . وإما أن لا يكون في ذلك عادة» فإن كانت في ذلك عادة فإنه يعمل بها كما يعمل بانقضاء 
٠‏ الأجل. فيلزم بالرد في الوقت الذي جرت به العادة» وإن لم تكن فيه عادة فإنه لا يلزم برده إلا إذا انتفع 
٤‏ به الانتفاع الذي جرت به عادة أمثاله. 


ويجوز للمقرض أن يرد مثل الذي اقترضه» وأن يرد عينه. سواء كان مثليأً أو غير مثلي بشرط أن 
لا يتغير بزيادة أو نقص . 

او“ O e‏ 
واختلف في قرض المنافع كأن يحصد معه يوما وهو يحصد معه یوما آخر» فأجازه بعضهم ومنعه 
الآأخرون. 


ثانياً : يشترط في الشيء المقترض «بفتح الراء» أن يكون قدره معروفاًء فإن كان مكيلا فيلزم أن 
يعرف بمكيال معلوم بين الناس «كالكيلة والربع» ونحوهما. 

وكذلك ODE CI‏ فلا يصح 
القرض إذا كانت آلة الكيل أ و الوزن مجهولة كالصفيحة والجردل E‏ 
قصعة فإنه لا يصح كالسلم . 

ومثل ذلك آلة الوزن والذرع a NS.‏ 

E E‏ ا واا 
لذا اڭ 

ثالث : يشترط في المقترض بكسر الراء أن يكون أهلا للتبرع» فلا يصح قرض الصبي والمجنون 
ونحوهما . 

ا : عقد القرض يلزم بقبضه› سواء كان الشيء المقرض «بهتح ا 
معدودأً أو مذروعأً أو غير ذلك وللمقترض أن يشتري بالمال الذي اقترضه من مقرضه . فإذا اقترض 
محمد من علي مائة جنيه فله أن يشتري بها دارا أو نحوها من علي» ولا يملك رب المال أن يسترده 

ممن اقترضه بعد قبضه إلا إذا أفلس المقترض وحجر عليه بالفلس قبل أن يأخذ المقترض شيئأ منه بدل 
O‏ 

ادا : إن كان الشيء لمقرضن ملا واللن هر لمکا والموزون الذي لم تتعلق تتعلق به صناعة 
مباحة» فإن المقترض يلزم برد مثله . ولا يلزم برد عين ما اقترضه لأنه بالقرض يملكها ملكا تاما 
بالقبض» فله أن يستهلكها كما يشاءء فإذا رده بعينه فإن المقترض يلزم بقبوله إلا إذا طرأً عليه عيب» 
كما إذا اقترض قمحا فأقبل أو تعفن أو نحو ذلك فإنه لا يلزم بقبوله حينئذ . 


کتاب أحکام البيع / أحكام تعلق بالقرض ا : 


eme mE SSG GE SD EG BSG AACS mS GG Hama E GO BGG HG CGC aA GSE GG SO 3B GG RR GO oO E 4g 4 49 4 4 @ ¥ 


أما إذا كان القرض غير مثلي فإن المقترض يلزم برد قيمته» فلو رده بعينه لصاحبه فإنه لا يلزم ٠‏ 
بقبوله» لأن الذي وجب له بالقرض قيمته فلا يلزم الاعتياض عنهاء ويجب رد المثشل في المثلي» سواء 
زادت قیمته عن يوم قرضه أو نقصت»› فإذا اقترض قمحا في وقت کان سعر الإردب فيه جنيهين ثم نزلت 
قيمته عند حلول الدين فأصبحت جنيها واحداء فإنه لا يكلف إلا رده فقط بدون نظر إلى قيمته. 

دا افرضن ليا مما يکال روزن a a LE rT a‏ أن انقطع 
وجوده. أما ما سوی ى المكيل والموزون فإنه يلزم برد قيمته» وإذا اقترض خبزاً عدداً بلا شرط زيادة ولا 
فصد فإنه يجوز. 

ا ا بشترط في عفد القرض شرطاً بجر منفعة للمقرض» کان ر لط ا 
على المقرض ن بسكه دار مجان أورخيصاً أو عطي خير مما له منهء أوبهدي إليه هدبة ونح 
ذلك» وكذلك لا يجوز أن يشترط المقترض أن يعطي أقل مما أخذ. أما اشتراط ما به التوثيق كأن 
Na‏ أوتأتيني بضمان فإنه يصح وينفذ. 


lr 
SC. ر‎ e ا کد سی کک مه سے د لے س د سات م س اقم اول اا د اسای د سا کد سار‎ - 
BR GE SS EE E SES EES E E EEE E E E 


اا ا ي س ا ا أحكام البيع / الحجر 


الحجر معناه في اللغة: المنع› » يقال : ا ا 
وهو بفتح الحاء وكسرهاء ولذا سمي الحطيم حجرأ لأنه منع من الكعبة وقطع منها» وسمى 
العقل حجراً لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من فعل القبيح » > قال تعالی وف اوا 
حجر أي لذي عقل. 


وأما معناه و في الشرع › فان فيه تفصیلا في المذاهب'. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: الحجر: هوعبارة عن منع مخصوص» متعلق بشخص» عن تصرف 
مخصوص› أو عن نفاذ ذلك التصرف› فالحجرمنع للصغير والمجنون ونحوهما عن التصرف في 
لرل راسا إن كان را فضا اط الصبي زوجه أو أعتق عبده فإن قوله هذا لا ينعقد أصلا لأنه 
ضرر محض فلا ينعقد من أصله»ء ومثله المجنون. 

أا ان كان شا سحا كما اذا وهه أجد هالا فال قلت وتو ذلك ها فة فة فة له إن 
قوله ينعقد صحيحا نافذاً ولا يتوقف؛ عاى إذن الولي» فإن كان قوله يحتمل النفع والضرر كبعت واشتريت 
ونحوهماء فإن كان يعقل معنى البيع والشراء بحيث يدرك أن السلعة يقابلها الثمن»ء فلا يمكن أن يأخذ 
السلعة ولا يدفع ثمنها انعقد بيعه وشراؤه موقوفا على إجازة الولي فللولي أن يجيزه بشرط أن لا يكون 
فيه غبن فاحش وقد تقدم بیانه . أما إن كان الصبي لا يعقل أصلا فإن تصرفه في ذلك لا ينعقد من 
أصله. 

أما الحجر في الأفعال فإن الصغر والجنون لا يوجبه» فإذا كان الطفل نائماً فانقلب على زجاجة 
وکسرها فعلیه ضمانهاء فان کان له مال یؤخذ ثمنها من ماله. 

وكذلك المجنون إذا أتلف شيئاً فإنه يكون مسؤولاً عنه» إذا كان الفعل متعلقا بحكم يدرأً بالشبهة 
كالحدود والقصاص» فإن عدم القصد في الصبي والمجنون يرفع عنهما العقوبة» فإذا زنى الصبي أو 
قتل فإنه لا يحد» لأن النية مفقودة كما سيأتي» وقد يفسر الحجر بمعنى عدم ثبوت حكم التصرف» 
وعلى هذا فيكون الصبي والمجنون محجوراً عليهما بالنسبة لذلك» فليس محجورا عليهما بالنسبة لفعل 
الزنا mS‏ لأن الفعل لا يمكن منعهما منه خصوصاً بعد وقوعه وإنما 
هما محجور عليهما بمعنى أن حكم عملهما هذا معدوم فلا يترتب على عملهما حد وعقوبة . 

المالكية ‏ قالوا: 'لحجر: صفة حكمية «بحكم بها الشرع» توجب منع موصوفها من نفود تصرفه 
فیما زاد على قوته» کما یو ب منعه من نفود تصرفه في تبرعه بزائد على ثلث ماله. فدخل بالأول: 
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LS A E e e a i 
RAS e : EEE 


کتاب أحکكام البيع / أسباب الجر ل 
أسباب الحجر 

يرجع سبب الحجر في الشريعة الإسلامية على التحقيق إلى شيء واحد» وهو مصلحة 
a i E PL E AG‏ 
إلى ما فيه سعادة الإنسان جماعة وأفراداً. فمن قواعدها العامة وأسسها القويمة أنها قضت 
بضرورة التعاون بين الناس» فعرضت على القوي أن يعين الضعيف بقدر ما يتاح له» وحتمت 
على الكبير أن يساعد الصغير الذي يتولى أمره ويخلص له كل الإخلاص حتى لا تضيع عليه 
فرصة ينتفع بها في دنه ودنياه. فمن ابتلاه الله من الأطفال بفقد من يعطف عليه عطفا طبيعياً من 
والد أو أخ أو قريب كان له في غيره عوضاء aS E‏ 
تربيته» والنظر في مصلححته والعمل على تنمية ثروته» كما يقوم بذلك أقرب الناس إليه وألصقهم 


به . وقد أوصى الله تعالى الأولياء والأوصياء على اليتامى والمساكين» وحذرهم عاقبة إهمالهم 


E EE E RSE e‏ وال 
وقال تعالی e re‏ إدا بلغوا لکا فإن e‏ فادفعوا a‏ 


الحجر على الصبي والمجنون والسفيه والمفلس ونحوهم »› فإن هؤلاء یمنعول عن التصرف فيما زاد 
عل قوتهم؛ ااا ا اشتراه أو تبرع به وقع تصرفه اا وا دإ بدن 


٠ «کما وجب منعه في نفوذ تصرفه في تبرعه بزائد على ثلث ماله»: الحجر‎ e الثاني‎ E 


على المريض والزوجةء فإنهما لا يمنعان من التصرف في البيع والشراءء وإنما يمنعان من التبرع بشرط 
أن یکون زائداً على ثلث مالهماء فيصح للمريض أن يتبرع بثلث ماله ليره . كما يصح للزوجة ذلك . 
أما ما زاد على ثلث مالهما فإنه لا يصح لهما التبرع به. 

الشافعية ‏ قالوا: الجر رعا منع التصرف في المال لأسباب مخصوصة» فخرج بقوله منع 
التصرف في المال: التصرف في غيره فلا حجر فيه . فيصح للسفيه والمفلس والمريض أن يتصرفوا 
في الأمور الأخرى كالخلع والطلاق والظهار والإقرار بما يوجب العقوبة . وكالعبادة البدنية سواء كانت 
واجبة أو مندوبة. أما العبادة المالية فإنه لا ينفذ منها إلا الواجبة كالحج »> بخلاف المندوبة كصدقة 
التطوع فإنها لا تنفذ منهم . أما الصبي والمجنون فإنهما لا يصح تصرفهما في شيء مطلقاً.. 

الحنابلة ‏ قالوا: الحجر هو: شنع مالك من تصرفه في ماله سواء كان المنع من قبل الشرع 
كمنع الصغير والمجنون والسفيه. أو'كان من قبل الحاكم كمنع الحاكم المشتري من التصرف في ماله 
حتى يقضي الثمن الحال عليه. 


۴ کاب أحكام البيع / أسباب الحجر 
أموالهم» ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» ومن کان غنياً فليستعفف» ومن كان فقيرا فليأكل 
بالمعروف# وفي الآية دلالة على أنه يصح للوصي الفقير أن يأخذ أجر عمله من مال القاصر بما 
هو معروف بين الناس. فانظر كيف حذر الله الأوصياء في الآية الأولى بما هو ممكن قريب 
الوقوع؟ وكيف رغبهم في حكم معاملة القاصر؟ فإن' الوصي الذي له أولاد صغار ضعاف قد 
يموت ویترکهم» > فلینظر على أي وجه يحب أن يعامل الناس أولاده فيعامل به من أقامه الله وصيا 
عليه > ليعلم أنه إذا اتقى الله تعالى في قوله وفعله كان قدوة حسنة لأبنائه فينقلون عنه الفضيلة› 
E‏ 
تحبب إليهم مودة ذريته الضعيفة» ويسهل عليهم خدمتهم . 
ثم انظر إلى الوعيد الشديد للطامعين في أموال اليتامى الذين يقومون عليهم» وأي زجر 
أشد من أن شبه الله ما بأكلون من ذلك بالنار التي توقد في البطونء فهم ون کانوا يجدون في 
أكله لذة مؤقتة في هذه الحياة الدنيا ولكنهم سيصلون سعيرا يوم القيامة تلتهب في أحشائهم» 
ر فيعلمون أنهم إنما كانوا يأكلون نارا وجحيما. وفي ذلك منتهى التحذير والتخويف من قربان 
٠‏ أموال اليتامى . ولهذا الكلام بقية ذكرناها في حكمة تشريع الحجر في الجزء الثاني من كتاب 
الأخلاق. 
وكما أن الشريعة الإسلامية حثت الكبير على أن يعين الصغير» كذلك حثت من آتاه الله 
٠‏ عقلا على أن يعين من حرم منه وإن كان كبيراًء لأن من ابتلاه الله بضعف العقل وفقد الإدراك 
فقد جعله كالأطفال في هذه الحياة وإن كان كبير الجسم والسن» فإن العقل هو الذي يمتاز به 
الإنسان عن الحيوان» فإذا ذهب أصبح الإنسان كالأطفالء فلا يصح تركه وشأنه حتى يقضي 
عليه الأشرار» فالحجر بسبب الصغر والجنون لمصلحتهما أمر متفق عليه بين أئمة المسلمين : 
أما الحجر على الكبير العاقل بسبب سوء التصرف» والسفه والتبذير ونحو ذلك مما يأتي فذلك 
محل خلاف). ولكن جمهور الأئمة وعلماء الإسلام على أنه في حكم المجنون والصغير» 


)١(‏ الحنفية - قالوا: الذى قال إن السفه ليس سببا من أسباب الحجر هو الإمام أبو حنيفة وحده» 
أا اضتاخاة ققد قال كا قال جمهور الأئمة وهى أن المفيه تحجر عله كالضيير والمجترن وبظهر أن 
امام يميل يميل إلى عدم حبس الأموال» فمن کان اهلا للتصرف فأحسن استثمار ماله فذاك» ومن م 
E‏ أن ينتقل المال من يده إلى أيد متصرفة تنتفع به وتنفع الناس . 

ومن أجل ذلك يقول الإمام : إن الوقف لا يلزم إلا بحكم الحاكم كما سيأتي في بابه. 

الجر العاف لا جر غا سوا كان اشا أرسدرا عد آنه شرل إا فن اسنات الجر على 
٠‏ العاقل أن يعمل عملا يتعدى ضرره إلى غيره» كالطبيب الجاهل الذي لا يحسن الطب فيضر الناس. 
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كتاب أحكام البيع / الحجر على الصغير 
لأن النتيجة التي شرع من أجلها الحجر متحققة في السفيه» فالسفيه الذي لا يحسن التصرف لا 
يلبث أن يقضي على ماله كما يقضي عليه الصغير والمجنون تماماً» ومتى كان الحجر لمصلحة 
المحجور عليه كان لزاماً أن يحجر على السفيه لمصلحته أيضأًء بل ولمصلحة الناس» لأنه لابد 
أن يعامل الناس فيقضي على آموالهم ومن أجل ذلك قال الله تعالى : #ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما) ومن أسباب الحجر لمصلحة الناس : الحجر بسبب الدين. 

ويتضح من هذا أن أسباب الحجر المعروفة التي عليها العمل غالباً ثلاثة : أحدها 
الصغر . ثانيها: الجنونء ومثله العته . ثالثها: السفه 

وهناك أسباب أخرى كالرق. إن الرقيق محجور عليه لكونه ليس أهلا للملك > فلا يصح 
له أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه وغير ذلك . 


الحجر على الصغير 


الصغر وصف في الاإنسان من حين ولادته الل يبلغ الحلم» وسبب الصغر: عدم 
تکامل قوى الأنسان البشرية . وهو وإن کان لازما لغالب أفراد اللإنسانء إلا أن الإإنسان قد يوجد 


کی ات ا ولكن ذلك نادر كما في آدم وحواء. 


یعرف بلوغ الصغير تارة بالسن» وتارة بعلامات تدل على أنه قد بلغ وإن لم يبلغ حد 
السن المقرر» وفي بيان ذلك تفصيل المذاهب. 


ومثله المفتي الجاهل الذي يضلل الناس. أو الماجن الذي يفتيهم بالحيل الباطلة. وكذلك الرجل 


يحتال على الناس فيأخذ أموالهمء ومثل له بالمکاري اء e‏ راجالا ونخوها 
ويجحذ أجرتها ولیس عنده شىء منهاء حتى إذا جاؤوا ليأخذوها هرب منهم وأضاع عليهم أموالهم . 

وقد يقال : كيف يقول امام بالحجر على هڙلاء الثلاثة مع أنه قرر أنه لا يصح الحجر على الحر 
2 والجواب: آنه لا یرید الحجر عليهم بمعناه الشرعي المتقدم وهو عدم نفاذ تصرفهم» وإنما 
يريد منعهم بالفعل» فالحاكم لا يبيح للطبيب الجاهل أن يزاول مهنة الطب ولا يبيح للمفتي الماجن 
أن يفتي بين الناس وهكذا. أما إذا وقع منهم تصرف صحيح كما إذا أفتى الماجن بحكم صحيح فإنه 
هد 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يعرف البلوغ في الذكر: بالاحتلام وإنزال المني وإحبال المرأة» وفي 
الأنشى : بالحيض والحبل. فإذا لم يعلم شيء من ذلك عنهما فإن بلوغهما يعرف بالسن» فمتی بلغ 
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ا كتاب أحكام البيع / ما يعرف به بلوغ الصغير 


سنهما خمس عشرة سنة فقد بلغا الحلم على المفتى به وقال أبو حنيفة : إنما يبلغان بالسن إذا أتم 
الذكر ثماني عشرة سنة» والأنثى سبع عشرة سنة. 

ويستمر الحجر على الصغير إلى أن يبلغ إما بالسن» أو بعلامة من العلامات المذكورة» ثم ينظر 
ف أمره بعد البلوغ» EE‏ وإن لم یظهر رشده فانه لا یسلم 
إليه . وحد الرشد هو: أن بُ يثبت أنه صالح لإدارة ماله فلا يضيعه إذا سلم إليه. فلو كان فاسقا بترك 
اا وا ا ١‏ تم سل د أما إذا كان فاسقاً بالشهوات التي تذهب بالأموال كالزنا 
والقمار ونحو ذلك فإنه يحجر عليه لذلك > لأنه لم يكن صالحا لإدارة ماله في هذه الحالة» ولكن 
الصاحين اللذي شرن الجر غل العف كان با رار الجر لهه دام متها بى ولو 
فضي طول نحياته وهو على هذه الحالة . أما الإمام أبو حنيفة الذي يقول بعدم الحجر على السفيه فإنه 
قول : a E Fb‏ . وذلك لأنه وإن کان حرا عاقلا وهو ما لا 

يصح الحجر عليهء إلا أنه لما بلغ سفيها كان من الضروري تأديبه بحبس ماله عنه مدة كافية للتأديب». 
وهي حمس وعشرون سنة فمتى بلغ هذا السن الذي يكون الإنسان فيه كالجد الذي له أحفاد ولم تأدب 
فلا أمل في تأديبه بعد ذلك» ولا معنی لحبس ماله عنه» فلیعط ماله يفعل فيه كيف شاء. 

المالكية - قالوا: يعرف البلوغ بعلامات : 

إحداها: إنزال المني مطلقاًء في اليقظة أو في الحلم. 

انيها: الحيض والحبل وهو خاص بالمرأة. 

الثها : إنبات شعر العانة الخشن . أما الشعر الرقيق «الزغب» فإنه ليس بعلامة» وكذلك شعر 
اللحية والشارب فإنه ليس بعلامة» فقد يبلغ الاإنسان قبل أن ينبت له شيء من ذلك بزمن طويل» ومتی 
نبت شعر العانة الخشن» كان ذلك علامة على التكليف بالنسبة لحقوق الله من صلاة وصوم ونحوهماء 
وحقوق عباد الله على التحقيق . 

رابعاً: نتن الإبط . 

خامسها: فرق أرنبة الأنف . 

سادسها: غلظ الصوت» فإن لم يظهر شيء من ذلك كان بلوغ الصغير السن وهو: أن يتم 
ثماني عشرة سنة» وقيل : يبلغ بمجرد الدخول في السنة الثامنة عشرة. 

وإذا ادعى الصغير البلوغ أو عدمه فإن له حالتين : 

الحالة الأولى : أن يشك في صدقه» وفي هذه الحالة ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يدعي البلوغ ليأخذ مالا أو لیثبت عليه مالا للغیں فالأول : کان يدعي البلوغ 
ليأحذ سهمه في الجهاد. والثاني : كان يدعي عليه شخص بأنه أتلف مالا اؤتمن عليه وأنه بالغ» > فأقر 
بذلك وخالفه الولي . وفي هذه الصورة لا تسمع دعواه مع الشك فيها. 


کے کے 


كتاب أحكام البيع / إذا بلغ الصبي غير رشيد 


محث 


إذا بلغ الصبي غدر رشبد 
ی رر ا ویر ال ر ك 
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الصورة الثانية: أن يدعي البلوغ لیثبت طلاقه من امرأته» أو يدعي عدم البلوغ ليفر من إثبات 
طلاقها؛ وفي هذه الصورة تقبل دعواه إثباتا ونفيا. 
) الصورة الثالثة : أن يدعي البلوغ ليفر من عقاب جناية ارتكبها؛ وفي هذه الصورة تقبل دعواه مع 
الشك في صدقه» لأن الحدود تدرأ بالشبهات. آما إذا ادعى البلوغ ليثبت على نفسه جناية فإنه لا 
يصدى مع الشك لهذه العلة. ا 

الحالة الثانية : أن لا يشك في صدقه . وفي هذه الحالة تقبل دعواه في الأموال أيضا إثباتا ونفياء 
فإذا ادعی أنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد. أو ليأخحذ مالا مشروطا ببلوغه أو نحو ذلك فإن دعوأه تقبل 

وكذلك تقبل في الأمور الدينية المتوقفة على البلوغ كالاإمامة وتكملة عدد جماعة الجمعة. 

الشافعية - قالوا: يعرف بلوغ الذكر والأنثى بتمام خمس عشرة سنة بالتحديد» ويعرف بعلامات 
غير ذلك : 

منها: الإمناء» ولا يكون علامة على البلوغ إلا إذا آتم الصبي تسع سنين ؛ فإذا أن قل لك 
یون المني ناشئاً عن مرض لا عن بلوغ فلا يعتبر. 

ومنها: الحيض في الأنشى» وهو يمكن إذا بلغت تسع سنين تقريباً. 
^ الحنابلة - قالوا: يحصل بلوغ الصغير ذكرا كان أو أنشى بثلاثة أشياء : 

أحدها: إنزال المني يقظة أو مناماء سواء كان باحتلام أو جماع أو غير ذلك. 

الثاني : نبات شعر العانة الخشن الذي يحتاح في إزالته إلى الموسى . أما الشعر الرقاق 
«الزغب» فإنه ليس بعلامة . 

الثالث: بلوغ سنهما خمس عشرة سنة كاملة وتزيد الأنثى على الذكر بشيئين : 

أحدهما: الحيض . ثانيهما: الحملء وار وت بوا ب قبل وضعها بستة أشهر. ويعرف 
بلوغ الخنثى «المشكل» بأمور: منها: تمام حمس عشرة سنة أيضاً. 

ومنها: إنبات شعر العانة . ومنها غير ذلك . 

)١(‏ الحنفية - قالوا: اتفق الإمام وصاحباه على آنه لا يسلم إليه ماله بمجرد البلوغ» بل لابد سن 
ثبوت الرشد بعد الاختبار» إلا أن الإمام قال : ينتظر إلى أن يبلغ خمسا وعشرين سنة ثم يسلم له ماله 
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اا كتاب أحكام البيع / إذا بلغ الصبي غير رشيد 
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ولولم يرشد. وإذا تصرف يقع تصرفه صحيحاً ما دام حرا عاقلا لأنه لا يحجر عليه بالسفه. أما صاحبا 


فقالا : لا يسلم إليه ماله ولو بقي على ذلك مائة سنة وقد تقدم › وسيأتي تفصيله في مبحث الحجر على 
السفيه . 
الحنابلة - قالوا: إذا بلغ الصبي غير رشيد «والرشد هو: الصلاح في ماله ودينه ويل هر 
SS‏ لوليه قبل البلوغ من أ ب او وصي 
أو الحاكم» وإذا فك عنه الحجر فعاوده السفه ا الح غه و ن و رة ل درف 
ماله فإنه لا حجر عليه» خصوصاً على القول الرشد هو الصلاح في المال. ولكن لا يحجر عليهما في 
هذه الحالة إلا الحاكمء لأن التبذير الذي حصل ثانيا يتفاوت فيحتاج إلى نظر واجتهاد فلا بد من 
a a‏ » فإنه لا يكون إلا بحكم حاكم ولا ينظر في أموالهما إلا الحاكمء 
ولا يفك الحجر عنهما ثانياً إلا الحاكم . 


وإذا بلغ الصبي وصار رشيدأء أو عقل المجنون رشيدا انفك الحجر عنهما بلا حكم قاض ودفع 
إليهما مالهماء ويستحب أن يكون الدفع بإذن قاض كما يستحب أن يكون ثبوت الرشد ببينة وأن يكون 
الدفع بين ولا ينفك الحجر عنهما قبل البلوغ وثبوت الرشد والعقل ولو بقيا على ذلك حتى هرما. 

الشافعية - قالوا: لا يكفي البلوغ في رشد الصغير كما تقدم» بل من ظهور صلاحه في الدين 


mie 


فأما صلاح الدين : فإنه يكون بعدم ارتكابه وإصراره على صغيرة: وأما صلاح المال: فإنه يكون 
بعدم تبذيره وإنفاقه في الشهوات المحرمة» أو تضييعه بغبن فاحش لا يحتمل في المعاملة كأن يبيع أو 
يشتري بالغبن . ) 

أما إذا أنفقه في الصدقة ووجوه الخير» والمأكل والملبس اللذين يليقان به فقيل : إنه تبذير وقيل 
إنه ليس بتبذير وهو الراجح 

ويعرف رشد الصغير قبل بلوغه بالاختيار» وهو يختلف باختلاف مهنة أهل الصغير» فإذا كان أبوه 
تاجرا فإنه يختبر بالبيع والشراء» وإذا كان أبوه زارعا فإنه يختبر بما يناسب حال الزراعة فيكلف الإنفاق 
على المزارعين الذين يقومون بخدمة أرضه ومراقبة الحصادين ونحو ذلك . 

وإن كانت صغيرة فإنها تختبر بتدبير المنزل من حفظ طعام وترتيب معيشة وغير ذلك وقيل 
الاختبار يكون بعد البلوغ» والراجح أنه قبله. فعلى القول الأول تكون تصرفات القاصر التي بها 
الاختبار تمهيدية» وعندما يتم الانفاق بينه وبين من يريد التعاقد معهم يتولى الخقد وله لان لن الغا 
فلا يصح عقده على الراجح 

وأما على القول الثاني : فإنه هو الذي يتولى العقد لكونه بالغاًء هذا ولاإبد من تكرار الاختبار 

أ أف ج لا غل الط اة فار ردا 


كتاب أحكام البيع / الولي أو الوصي ل۷ 


مىحتٹ الولي أو الوصي 


ولي الصبي وغيره من المحجور عليهم : أبوه إن كان له أب أهل للولاية كأن لم يكن .. 
ا a‏ عليه » وأما غير الأب فمره تمصيل د في المذاهب. 1 


ويثبت الحجر عليه ومنعه من التصرف» سواء كان ذكرآًأوأنثى بدونقضاء قاض وينفك ببلوغه 
بلافك قاض لأن ماثبت بلاقاض لايتوقف زواله على قاض » فينفك الحجربالأب وال جحد أمافكه بالقيم 
والوصي ففیه قولان : وقيل : يتوقف الفك على القضاءء لأن الرشد 2 إلى نظر واجتهاد» فإدا بلغ 
الصبي را والرشيكد: هو المصلح لماله ودینه» فلا حجر أصلا. وإن بلغ غير رشيد دام الحجر 
عليه لأنه وإن زال الحجر يسبب الصغر لكن خلفه الحجر بسبب السفه والفسق› ويتصرف في ماله من 
کان يتصرف فيه قبل البلوع . 

وإذا فك حجره بعد رشده وسلم إليه ماله ثم بذر فيه فإنه يحجر عليه ثانياً» وهل يعود الحجر عليه 
بدون أحد أو لا؟ خلاف: فبعضهم يقول: لا يعود الحجر عليه إلا بالقاضي . وبعضهم يقول» 
يعودالحجر عليه بالآب والجد والوصي كما يعود بالقاضي . . وبعضهم يقول: يعود الحجر عليه ولر لم 
يحجر عليه أحد» فإذا لم يبذر في ماله ولكن قسق"َقيَ دينه فسقاً لا يضيت الماك كالشح وعدم إخراج 
الزكاة وترك الصلاة ونحو ذلك فإنه لا يحجر عليه بسبب ذلك على المعتمد. 

أما الفستق الذي يترتب عليه تبذير كالزنا » والمقامرة» والتورط في الشهوات المضيعة للمال» فإنه 
يوجب الحجر عليه لأنه تبذير للمال. 


المالكية - قالوا: إذا بلغ الصبي غير رشيد بأن جن . أو كان غير صالح لحفظ ماله فإنه يستمر 
الحجر عليه . 
أما إذا ثبت آنه قادر على حفظ ماله فإن حجره ينفك بمجرد بلوغه وإن لم يفكه الأب أما إذا 
كان الولي قد أوصى به الأب فإن الحجر لا ينفك إلا إذا فكه الوصى» وسيأتى بيان صفة الفك فى الحجر 
على السفيه» والفرق بين الحالتين : أن e‏ بدون واسطة أحد فخروجه لا يحتاج إلى 
شي کک صفة أ الولي ل به الات فان 2 الأب 
لمال e er E e gi e‏ 
)١(‏ الحنفية - قالوا: ولي الصغير في باب الأموال أبوه» ثم من بعد موته يكون الولي من أوصى . 
به الأب ثم من بعد موت وصي الأب يكون الولي من أوصى به وصي الأب . a‏ 
يکون الولي الجد لأب وإن علا. ٿم وصي الجد» ثم وصي وصي الجدى تم الوالي وهو الدي يليه 
تقليد القضاءء ثم القاضى أو وصيه الذي يقيمه» فأيهما يتصرف تصح تصرفاته . وحاصل ذلك: أنه لا . 
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٠‏ ولاية للجد مع وجود وصي الأب» ولا ولاية للوالي أو القاضي مع وجود الجد أو وصيه. وبعد ذلك لا 
ترتيب. فيصح أن يكون الولي : الوالي أو القاضي أو الوصي الذي يقيمه القاضي . 


ولا ولاية للام في باب المال . فإذا أوصت الام على ولدها الصغیر قبل موتها ثم ماتت لا يكون 
لذلك الولي حق التصرف في تركة الأم مع وجود الأب أو وصيه» أو وصي وصيه» أو الجد» أو وصيه 
بأي حال» نعم إذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين» فإن لوصي الأم أن يحفظ تركة الأم ويبيع 
المنقولات» لأن في بيعها حفظاً لها. ولا يصح أن يتصرف في شيء من مال الصبي غير ذلك»› سواء 


کان ازا له غو آم أو غيرها. 


وكذلك لا يكون لأحد من باقي العصبات في باب الأموال ولاية على الصغير» فليس للاخ والعم 
أو غيرهم أن يتصرفوا في مال الأولياء المذكورين على الترتيب المذكور. 

أما الولاية في النكاح فإنها تثبت بأربعة أمور: القرابةء والولاءء والإمامة» والملك» وترتيب 
الأولياء هكذا: الابن ثم ابن الابن وإن سفلء ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علاء ثم الأخ لأب وأم» 

ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم» ثم الأخ لأب وإن سفلواء ثم العم لأب وأم» ثم العم لأب ثم 

ابن العم لأب وأم» ثم ابن العم لأب وإن سفلواء ثم عم الأب لأب وأم» ثم عم الأب لأب» ثم بنوهما 
على هذا الترتيب» ثم عم الجد لأب وأم» ثم عم الجد لأب» ثم بنوهما على هذا الترتيب» ثم من 
يكون أبعد العصبات إلى المرأة وهو ابن عم بعيد» فكل هؤلاء لهم ولاية النكاح على الترتيب 
المذكورء ولهم إجبار البنت والذكر على الزواح في حال صغرهما لا في حال كبرهماء وعند فقد 
العصبات تكون الولاية لمنيرث من ذوي الأرحام . وأقرب العصبات : الأم» ثم البنت» ثم بنت الأبن» 
ثم بنت البنت» ثم بنت ابن الابن» ثم بنت بنت البنت» ثم الأخت لأب وأم» ئم الأخحت لأب» ثم الأخ 
والأخحت لأم »ثم أولادهم ا أولاد الأخوات: العمات» ثم الأخوالء ثم الخالات» ثم بنات 
الأعمام» ثم بنات العمات. وأبو الأم أولى من الأخت عند أبي حنيفة» ثم مولى الموالاةء ثم 
السلطان. ثم القاضي › ومن يقيمه القاضي . 

وولاية الأب والجد على الصغير في نفسهما ومالهما ثابتة لا تزول إلا بثبوت رشد الصبي بعد 
بلوغه» i E‏ استمرت ولاية الأب والجد بدون انقطاع . 

الشافعية ‏ قالوا :. ولي الصبي أ بوه» ثم أبو أبيه وإن علاء فإن اجتمع الأب والجد كان الأب 
مقدما على الجد طبعاً إلا إذا لم يكن ااا ل ا ا 1 را 
بالفسق . ويکفي في الأب والجد أن تكون عدالتهما ظاهرة فإذا مات الأب أولم یکن أهلا للولاية 
انتقلت الولاية إلى الجدي ثم من بعد الجد تنتقل الولاية لوصي من يتأخر موته من الأب أو الجدى فإذا 
مات الجد بعد الأب وكان وليا انتقلت الولاية لوصي الجد وإذا مات الأب بعد الجد انتقلت الولاية 
لمن يوصي به الأب . | 

ويصح أن يوصي الأب في حال حياة الجد. فإذا أوصى الأب في حال حياة الجد ثم مات الجد 
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كتاب أحكام البيع / الولي أو الوصي هة 


i E E Î al i Eh LE EO, TO o e E O E EIR E CO LE TE MLN BE E BF RATE O LE E OO E OE E E OR O O O OE O e 


قبل الأب ومات الأب بعده انتقلت الولاية لمن أوصى به الأب في حال حياة الجده > إذ لا يلرم أن تکون 
الوصاية بعد موت الجد ويشترط في الوصي أن يكون عدا ظاهرا وباطنا على المعتمد» 
الوصي الذي أوصى به الأب أو الجد تنتقل الولاية للقاضي > وهو إما أن يتولى بنفسه أ و يقيم أميناء فإذا 
كان الصبي مقيم في بلد لها قاض وماله في بلد لها قاض كان القيم على المال قاضي البلد الذي فيها 
المال فعليه حفظه وبيعه وإجارتهء أما بالنظر لاستشماره فيكون لقاضي بلد الصغير. 

وهل للام ولاية أو لا؟ المعتمد أنها لا ولاية لها إلا إذا أقامها الأب أو الجد أو القاضيء 
والأولى تقديمها على الأجنبي إذا كانت صالحة» ومثل الأم غيرها من باقي الأقارب والعصبات ولكن 
للعصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن عليه ولايةء لأن مل ذلك يتسامح فيه 
عادة . 

المالكية قارا الولي الذي له حق الحجر عليه هو الأب» ومن بعده تكون الولاية لمن أوصى ٠‏ 
به الأب» ثم لمن أوصى به 'وصي الأب وهكذاء فإن لم تكن الولاية للحاكم» وإن لم يكن حاكم ٠‏ 
فالولاية لجماعة المسلمين. 1 

ثم إن الحجر على الصبي مما ذكروا ينقسم إلى قسمين : 

الأول: : حجر بالنسبة لنفسه. 

والثاني : حجر بالنسبه لماله. 

فأما الحجر بالنسبة لنفسه فمعناه :٠‏ تدبير نفس الصبي وصيانته من موارد الهلكة وحفظه من سلوك 
سبل الضياع » فلا يترك وشأنه فيرتكب ما يقضي على حياته . وأما الحجر بالنسبة إلى ماله فهو: منعه 

من التصرف على الوجه الذي سيأتي . 

O aS‏ وام ونحوهم أن يتصرف في ماله بدون إيصاءء فإذالم يوص 
أب اليتيم بأحد منهمء أ و يوص القاضي فلا يكون لهم الحق في الولاية على أمواله» وإدا كان العرف 
جاريا على E E EE AE‏ 
تصرف الوصي . ونقل بعضهم عن الإمام مالك: أن كافل اليتيم كالوصي وإن لم يكن العرف على 
ذلك. فإذا مات الشخص عن أطفال صغار وکان لهم جد أو عم حاضناً فله أن يتصرف تصرف الولي . 

الحنابلة - قالوا: الولاية على الصبي والمجنون سواء كان ذكرأً أ وأنثى تكون للأب الحر الرشيد 
العدل ولو كانت عدالته ظاهراً فقط . . ويصح أن يكون الكافر ولياً على ولده بشرط أن يکون عدلا في 1 
دينه» ثم من بعد الأب تكون الولاية لمن يوصي به الأب» ويشترط أن يكون عدلأ وتنتقل إليه الولاية ولو . 
کانت بأجر مع e‏ لأنه نائب عن الأب فأشبه وكيله في حال الحياة فإذالم يكن ١‏ 
الأب موجودا ولم يوص أحداء أو کان وروا ولكن فقد أهلية. الولاية كانت الولاية عليهما للحاكم . 
والجد أبو الأب لا ولاية له وكذلك الأم لا ولاية لهاء ومثلهما سائر العصبات : 
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کاب امک یچ / هل لول ان یج عار المي ار ۲9 


الصبي أو لإ؟ 


في جواز بيع الولي أو وصيه عقار الصبي من دور وأرض زراعية وغيرها حلاف في 
ن المذاهى('): 


1 ولا يجوز للولي أن يتصرف في مالهما إلا بما فيه مصلحتهماء فإن تبرع من مالهما بهبة أو صدقة 
أو غيرهما فإنه يلزم به إذا باع لهما بنقص . 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا: يجوز للأب أن يبيع ماله لابنه الصغير ويشتري منه لنفسه. فإدا باع الأب 
لابنه الصغير أو اشترى منه فإنه لا يشترط لتمام ذلك العقد الإيجاب والقبول على الصحيح فلو قال: 
بعت هذا العقار ونحوه من ولدي صح وإن لم يقل قبلت شراءه» وإنما يصح هذا البيع والشراء إذا كان 
٠‏ بمثل قيمته» أو بغبن يسير يقع عادة بين الناس» فإن كان بخبن فاحش فإنه لا يصح . وينفذ البيع إذا 
أجازه القاضي . فإن رأى القاضي أن نقض البيع خير للصبي كان له نقضه. والثمن الذي اشترى منه 
الأب لا لا يبرا منه حتى ينصب القاضي وكيلا عن الصغير فيقبضه من أبيه ثم يرده إليه» > فيكون وديعة من 
ابنه في یده. 

إدا باع الأب لابنه ا ا وهو فيها شاک لا تر الان as‏ يخليها الأب ويستلمها 
أمين القاضي › فان غاد الأات الها نانا فسكها هر أو أهلة فإنة یگون عاضا ذا کان موسرا. 

وكذلك يجوز للأتب أن یبیع مال الصغير للأجنبي› فإذا كان المال ا ثابتا كالدور والأراضي 
الزراعية وغيرها فإنه يجوز بشرطين : 

الأول: أن يكون بمثل القيمة فأكثر. 

الشاني : أن يكون الأب محمود السسيرة بين التامن أو مستور الحال» أما إذا كان سىء السيرة فإن 
ابيع لايجوزولوكان بمشل القيمة على الصحيح . أماإذاكان المالمنقولاوكان الأب سى ءالسيرةفإنه 
يجوز د e eS‏ وإذا باع الأب مال الصغير وقبض بعض الثمن» 
فإن له الحى و في في استرداد المبيع وحبسه تحت يده حتى يقبض كل التمن . 

أما الوصي فإنه يجوز أن يبيع ماله للصغير القائم عليه ويشتري من الصغير لنفسه على قول 
الإإمام . وقال صاحباه: لا يجوز. وعلى القول بجوازه فإنه يشترط له أمران: الشرط الأول: أن يكون فيه 
٠‏ خير للصغير؛ وفسرت الخيرية بأن تزيد السلعة التي يشتريها الوصي من الصغير الثلث عن مثلها إذا 
٠‏ اشتراها من غيره» فلو كان يشتريها بعشرة من غير الصغيرء فإنه يلزم أن يشتريها من الصغير بخمسة 
1 عشر» فإذا نقص عن دلك لا يكون في شرائه خير فلا يجوز. وكذلك إذا باع للصغير سلعة من مالهء 
فإذا كان يمكنه أن يبيعها بخمسة عشر فلا يصح بيعها للصغير إلا بعشرة فقط . 
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فی و ھی اہ ب ج ا 

اشرط الثاني : أن يشتمل العقد على الإيجاب والقبول بأن يقول: بعت للصغير وقبلت الشراءء 
بخلافالأب فإنه لا يشترط فيه القبول كما تقدم . 

وأما. بيع الوصي مال الصغير من أجنبي فإنه يصح إذا تحقق واحد من أمور ثلاثة : 

الأول: أن يبيع بضعف قيمته . 

الثاني : أن يكون للصغير حاجة إلى ثمنه. 

الثالث: أن يكونٍ على الميت دين لا وفاء له إلا بهذا المبيع . 

وهذا هو الذي عليه الفتوى» وينفذ بيعه إذا أجازه القاضي» وله رده إن كان الرد خيرا كما تقدم 
في الأب . 

وإذا باع الوصي مال اليتيم وأجل قبض الثمن» فإذا كان التأجيل طويلً بأن لا باع مشل هذه 
aS‏ وكذلك إذا باعه بأجل قصير يمكن حصوله في مثل ذلك ولکن 

E‏ المشتري الثمن أو يضيع عليه فإنه لا يجوز. أما إذا كان الأجل قصيراً والثمن مضموناً 
ا 
ا ی ف ا ل ا ار ر دع ا 
فإن كان الأول ذا مال أكثر من الثاني » فإن على الوصي أن يبيع للأول لزيادة الضمان ولا يبالي بزيادة 
المائه. 

وإذا أقام شخص ثم مات عن آلا کار فماذا یکون عەل لضن في ل الحالة؟والجزاب 
ا و 

الصورة الأولى : أن تكون تركة الميت خالية من الدين . وأن يكون الأولاد الكبار المذكورين 
حاضرين» وفي هذه الصورة لا يكون للولي عمل في التركة أصلاء وإنما یون له عمل إذا کان للميت 
دين على الغيرء فإن للوصي أن يحصل ذلك الدين ويعطيه لأولاد الميت الوارثين. 

الصورة الثانية : أن يكون على الميت دين مستغرقأ لجميع تركته وفي هذه الصورة يكون للوصي 
عمل في التركة وهو بيعها جميعها لتسديد ذلك الدين» وكذلك إذا كان الدين مستغرقأ لبعض التركة فإن 
الوصي يبيع من التركة بقدر الدين إلا إذا قدر الورثة على قضاء الدين فإن الوصي لا يكون له عمل . 

الصورة الثالثة : أن يكون الميت قد أوصى بثلث ماله أو أقل» فإن عمل الوصي بيع ماينفذ به 
الوصية إلا إذانفذها الورثة فإنه لا يكون له عمل . 

الصورة الرابعة: O‏ 
الوا کک e‏ ولیس ل ا Es‏ 


الدين أو أکثر. 
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۴ كاب أحكام البيع / هل للولي أن يبيع عقار الصبي أو لا؟ 


ومثل وصي الأب وصي وصيه . ووصي الجد» ووج اقا ووصي وصيه »› ووصي القاضيِ 
كوصي الأب إلا في شيء واحد وهو : SNE og HS‏ 


ا الات اجو اا وصيا في نوع كان وصيا في الأنواع كلها. هذا وليس للقاضي آن 


المالكة قال ا و أن يكون ذلك في 
- مصلحة الصغيرء فإن كان لمصلحة الأب فإن البيع يفسخ ويرد المبيع إن كان باقيا على حاله. أما إذا 


ضاع أو تغير حاله فإن الأب يغرم قيمته» لا فرق في ذلك بين أنيكون الأب موسراأومعسرا. 

وكذلك يجوز للأب أن يبيع مال ولده الصغير «ومثله السفيه» للأجنبي دول ست من الاسات 
التي سيأتي ذكرها في الوصي › لا فرق أن نمال اعفار تاتا او عة رط أن كن لك 
البيع لمنفعة الصغير» وليس له اعتراض عليه بعد رشده إذا كان كذلك . أماإذا باعه لمنفعة نفسه فإنه 
ا 

ولا يجوز للوصي آن يبیع مال الصغير الذى له عليه ولابة إلا إذا تحقق واحد من أمور: 

الأول: أن يكون البيع لحاجة كنفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا من ثمن المبيع . 

الثاني : أن يبيعه بزيادة الثلث على ثمن المثل فأكثرء ويشترط آنل رن ال مالا اما 
معروفاً أنه حرام . أما المال المجهول أصله فهو في حكم الحلال. 

الثالث: أن تكون العين المباعة بدل حكر فأراد الوصى أن يبيعها ليشتري بدلها عينأ خحالصة 
من الحكرء إلا إذا كان ريعها أكثر من غيرها فإنه لاإيصح له بيعها في هذه الحالة. 

الرابع : أن تكون حصة في دار أو أرض أو نحوهماء فيصح له ن يبيعها ويستبدل بها غيرها 
تخلصاًمن ضر الشركة 

الخامس: أن يكون ريعها قليلا أو لا ريع لها أصلا. فتباع ويستبدل بها عيناً فائدتها أكثر . 

السادس: أن يکون له منزل يسكنه بين جيران سوء يخشى ضررهم في الدين أو الدنياء فيباع 
ویستبدل به منزل بین جیران صالحین . 

السابع : أن يكون له شريك في عين ويريد شريكه أن يبيع العين ولا مال لهيشتري به حصة 
الشريك» ولا يمكن قسمة العين فيصح بيعها وإن لم يستبدل بها غيرها. 

الثامن : أن یخاف خراب داره ونحوه ولا مال له يعمره به إذا خرب فيبيعه ونحو ذلك . 

التاسع : أن یکون له دار یخاف خرابها وله مال یمکن تعمیرها به» ولکن بیعه أولی من تعمیرها. 

العاشر: أن يخشى على العين من ظالم كما إذا كان له أرض بين قوم يقبضونها أو يعتدون على 


٠‏ ريعهاولم يستطع ردهم » فلايجوزللوصي الذي أقامه الأب أنيبيع عقارالصغيرالقائم عليه إلالسبب 
من هذه الأسباب. وهل يصدق بمجردذكرالسبب بلسانه أولايصدق بل لابدمنإقامة البينة على ذلك؟ 
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تاب أحكام ت / هل للولي أن يبع عقار الصبي أولإ؟ ٣‏ ر 


حلاف . بخلاف الأب فإنه لا يلزم ببيان السبب بل يحمل فعله على السداد كما تقدم . وليس للوصي 
أن یھب مال اليتيم بعوض «هبة الثواب» . أما الحاكم أو وصيه الذي أقامه فان له أن يبيع مال اليتيم 
الذي لم يجعل له أبوه وصيأ عنه إذا دعت الضرورة إلى بيعه . بشروط : 

أحدها: أن يثہت يتمه. 

انيها: أن يکون مهملا أي لم يعين له أبوه وصياً حال حياته. 

ثالثها: أن يثبت ملك اليتيم لما يراد بيعه بأن يشهد شاهدانفكثربأن هذا العقارمملوك ‏ 

رابعها: أن يرسل القاضي جماعة يعاينون هذا العقار ويبحثونه من الداخل والخارج» ثم يشهدون “ 
أمام القاضي أو مام من يرسله القاضي من طرفه بأن هذا العقار الذي عاینوه هو ما شهد به مام القاضي 
أنه مملوك للصغير. وإذا أبانت البينة الأولى حدود العقار ووصفته وصفا كاملا يستغنى بها عن بينة 5 
المعاينة وتسمى بينة «الحيازة» . 

خامسها: أن يشهر المبيع وينادى عليه ويعلن عنه. 

سادسها: أن لا يوجد مشتر يرغبه بزيادة على الثمن الذي أعطي فيه. 

سابعها: أن يكون الثمن المثل فأكثر. ٤‏ 

امنها: أن يكون عيناً فلا يصح أن يكون عرض تجارة لجواز أن يطرأ عليه رخص فيضر بمصلحة ٠‏ 
الصغير. 

تاسعها: أن يكون حال لا مؤجلا خوفا من أن يفلس صاحبه فيضيع على الصغير. ٤‏ 

عاشرها: على القاضي أن يذكر في السجل الذي فيه الوقائع التي حكم فيها أسماء الشهود بأن ٠‏ 
يذكر في السجل؛ ثبت عندي بشهادة فلان وفلان يتم هذا الصغير» وبشهادة فلان وفلان آنه مهمل فلم .. 
يقم له أ بوه ا وبشهادة فلان وفلان أنه مالك لمحل كدا الخ . 

ومن هذا تعلم أن الحاكم لا يجوز له أن يبيم مال الصغير إلا إذا كان يتيماً لا أب له ويقيم له أبوه 
وض وترون فته انها ويشترط لصحة البيع أن يكون لسبب الحاجة لا غير. أما الأسباب 
الأخرى التي يبيع من أجلها الوصي فإنه لا يصح للقاضي ولا لوصيه أن يبيع من أجلها. . 

فيتحصل من ذلك كله أن الأب يبيع بشرط مصلحة الصغيربلاشرط ولاقيد بعد ذلك» والوصي الذي أقامه : ) 
الأب يبيع لسبب من الأسباب التي ذكرت آنفاء والحاكم ووصيه لا يبيعان إلالسبب واحد وهو الحاجة من نفقة أو 
سداد ولا وفاء له إلامن ثمنه بالشروط التی ذکرت . 

هذا وللولي أن يأخذ بالشفعة للقاص وله أن يترك ذلك حسب المصلحة. 

الشافعية - قالوا: ويجوز للولي أن يبيم العقار المملوك لمن له عليه ولاية كالدور والأراضي , 
الزراعية ونحوها إذا تحقى أحد أمرين : 
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۴ __كتاب أحكام البيع / تصرفات الصبي 
مبحث تصرفات الصبي 

في جواز تصرف الصبي في بعض الأمور تفصيل المذاهب. 

الأول: أن تدعو الحاجة إلى بيعه كنفقة وكسوة لم تف غلة ملكه بهما. 

الثاني : أن تكون في بيعه مصنلحة ظاهرة للمحجور عليه » وذلك بأن تكون صفقة البيع رابحة بأن 
يبیع يبيع بأكثر من ثمن مثله» ويمكن الحصول على مثله ببعض الثمن الذي بيع به فإذا لم يوجد واحد من 
هذين فلا يجوز للولي أن يبيع العقار المملوك للمحجور عليه» ومتى تحقق ما ذكر فإنه يصح له أن يبيعه 
بالنقد» وأن يبيعه لأجل ولكن بشرط أن يكون الثمن في حالة البيع لأجل أكشر مما إذا كان البيع نقدا. 
وعلى الولي أن يعمل ما يحفظ الدين من التوثق فيشهد على البيع ويرتهن به رهنا وافياء > فإذا أهمل ذلك 
کان عليه ضمان الثمن . 

وعلى كل حال فيجب على الولي أن يتصرف بما فيه مصلحة المحجور عليه . 

الحنابلة - قالوا: ليس للولي أن ب ا ارو ا ف ی ا 
إلا إن كان أبا فإن له أن يفعل ذلك لأن الأب بطبعه يسعى فى مصلحة ابنهء فهو لا يفعل إلا ما فيه حظه 
بخلاف غيره. ويجوز للولي سواء کان أباً أو غيره أن يبيع عقار المحجور عليه لمصلحة ولو لم يحصل 
زيادة على ثمن مثله» وأنواع المصلحة كثيرة: 

ومنها: الحاجة إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين ونحو ذلك مما لابد منه للصغير أو المجنون» 
بشرط أن لا يكون عند المحجور عليه ما تندفع به الحاجة سوى المبيع . 

ومنها: أن يخاف على العقار الهلاك بغرق أو خراب أو نحو ذلك . 

ومنها: أن يكون في بيع العقار صفقة رابحة للقاصر كأن يباع بزيادة كثيرة على ثمن مثله ولا تتقيد 
اثلث , 

- وما : أن يكون العقار في مکان لا ينتفع به» كأن يكون في حي غير عامر أو قزر فيبيعه ليشتري 

عينا في جهة آهلة بالسكان» أو جهة ترتفع فيها الأجرة. 

ومنها: أن يرى الولي عيناً تباع بسعر رخيص لا يمكن شراؤها إلا ببيع العقار. 

ومنھا: أن یکون ساکناً فی دار بين جيران سوء فیصح بیعها وشراء دار غيرها. 

)١(‏ الحنفية - قالوا : عرفت مما تقدم في شرح تعريف الحجر أن الصبي إذا كان غير مميز لا 
ينعقد شيء من تصرفه . . أما إذا كان مميزأ فتصرفه على ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يتصرف تصرفاً ضارا بماله ضررا بيناً كالطلاق والعتاق والقرض والصدقة» وهذا لا 
ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولي . 

الثاني : أن يتصرف تصرف نافعاً كقبول الهبة والدخول في الإسلام» وهذا ينعقد وينفذ ولو لم 
يجزه الولي . 
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الثالث: أن يتردد ر بين النفع والضر كالبيع والشراء فإن الأصل فيه احتمال كون الصفقة رابحة أو 
خاسرة» فلاينافي أنه قدتكون الصفقة بينة الربح ‏ » فتكون من القسم الثاني » لأن البيع والشراءفي ذاته 
محتمل للأمرين . وهذا القسم ينعقد موقوفا على إجازة الولي وليس للولي أن يجيزه إذا كان فيه غبن 
فاحش» وقد تقدم بيان الغبن الفاحش في مبحثه. 

والولي الذدى تنفع إجازته هو الولي ى باب المال وهو الذي تقدم بيانه. فإدا فقد فالقاضي أومن 

يقيمه القاضي › فإذا كان الأب موجودا أو وصيه فامتنع عن الإجازة فأجازه القاضي نفذ أمر القاضي . 
O N TT O‏ 

ولا يلزم من ذلك أن يكون القاضي مقدما في الرتبة على الأب لأن الأب في حالة امتناعه عن 
الإذن بما فيه المصلحة كان في حكم العاضل الذي يمنع بتته الزواج» فإن من حق القاضي أن يأذن 
بزواجها في هذه الحالةء فكذلك ماهنا. 

وللقاضي أن يأخذ مال القاصر من الأب المبذر ويضعه في جهة مأمونة» كما أن له أن يستغل ماله 
بما فيه زب اله وله أن يقرض ماله من رجل مالى مأمون إذا تعذر استغلالة بما فيه ريح ما الأب فليسن 
له أن يقرض مال ابنه الصغيرء وله أن يرهنه في دينه كما تقدم في مباحث الرهن . 

وما يقع من الصبي والمجنون والمعتوه من الأعمال الضارة المتعلقة بالغير يكونون مؤاخذين بها 
مسؤولين عنهاء فإذا أتلف واحد منهم مال غيره كان عليه ضمانه في الحال» ويستشنى من هذه القاعدة 
أمور أربعة : 

اض خض ما لادم اء اكك ا كن عله اة 

(۲) إذا أودع شخص عند واحد من هؤلاء شيا فأضاعه أو أتلفه فقد ضاع على صاحبه ولا ضمان 
على المودع عنده» بخلاف ما إذا أودعها عند الأب أً و الوصي فأتلفها واحد من هؤلاء المحجور عليهم 
انه یکوت ماما نا 

(۳) إذا أعار شخص أحد هؤلاء شيا فأضاعه فإنه يضیع على صاحبه ولا یکون زر ع 

)٤(‏ إذا باع شخص لواحد من هؤلاء شيئاً فأضاعه فقد ضاع على صاحبه»ء ولا يكون المحجور 
عليه مسؤولا عنه E‏ عليه لا يضمن في المسائل الأربعة إذا لم يأذن الولي» أما إذا 
حصلت الوديعة أو القرض أو الإعارة أ و البيع بإذن الولي فأهلكة المحجور عليه فإنه یکون ملزماً به 
وعلیه ضمانه . 

وإدا أودع أحد هؤلاء شيثاً لا يملكه عند محجور عليه مثله فأهلكه المودع عنده کان مالکه 
ر بين أن يلزم به من أودعه أو من أودع عنده مثلا : إذا أخذ صبي مال زيد بدون علمه وأودعه عند 


ی ا اما الصبي الثاني فإن زيداً مخير بين أخذه من الصبي الأول أو من الصبي الثاني . 
والفرق بين هذه المسألة وبين المسائل الأربع المتقدمة: أن المالك في المسائل الأولى سلط 
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المحجور على ماله باختياره فكان مفرطأء أما في المسألة الثانية فإنه لم يسلطه إذ لم يودع عنده» فكان 
a‏ 
وإذا جنى المجنون فإن جنايته لا توجب الحد» وكذلك الصبي والمعتوه. فإدا قتل واحد منهم 
فإنه لا يقتل ولكن تجب الدية على عاقلته» وعاقلته «هم الذين يتناصرون معه» سواء كانوا أهله 
وعشیرته. أو کانوا من أهل حرفتهء أو أهل قبيلته» أو نحو ذلك مما هو مبين في محله». 
المالكية - قالوا: إذا تصرف الصبي المميز ببيع وشراء ونحوهما من كل عقد فيه معارضة فإن 
تصرفه يقع موقوقا؛ ثم إن كانت المصلحة في إجازته تعين على الولي أن يجيزه؛ وإن كانت المصلحة 


في رده تعین على الولي أن بر ده » ويلزم القاضي برد الثمن إن کان باقیاء فإن كان قد أنفقه فإنه يؤخد من 
ماله الموحجودء فإن كان ماله الموجودقدنفدثم تجددله مال فإنهلايؤخذمنه شي ءويكون الثمن قد ضاع 


أحدهما: أن البيع يرد على أي حال والثمن يضيع على المشتري لأنه أهمل في أمر الشراء من 


القاصر وهو ضعيف . 
U‏ أن البيع ينفذ على أي حال وهو یعادل القول الأول وعلی کل حال فیشترط في انعقاد بیع 
المميز وشرائه وشروط : 


الأول: أن يكون البيع والشراء بالقيمة» فإن باع أو اشترى بغبن فإنه يرد بلا خلاف. 

الثاني : أن يكون ذلك من أجل نفقته التي لابد منهاء فإذا باع واشترى من أجل شهواته التي 
يستغني عنها فإنه يرد بلا خلاف ويضيع الثمن على المشتري . ) | 

الشالث: أن تكون السلعة التي باعها هي أحق السلع بالبيع من ماله» فإن باع سلعة ينتفع 
باستغلالها مع وجود سلعة لا تستغل فإن البيع يرد بلا خلاف. 

فإذا كان الصبي غير مميز فإن تصرفه لا ينعقد على أي حال . وكذلك لا ينعقد تصرف المميز في 
العقود التي لا عوض فيهاء کا ی و ن رداك فإن تصرفه في ذلك يرد 
على أي حال. 

وإذا تصرف الصبى سواء كان مميزا أو غيره فى مال الغير فأضاعه بأن أنفقه على نفسه أو أتلفهء 
فنه یکون عليه ضمانه فی ماله ن کان له مال فان لم یکن له مال کان عليه دیناً في ذمته» حتی ذا وجد 
له مال أخذ منه . مثلا : إذا أودع شخص عند آخر وديعة فاستهلكها ابنه الصغير كان ذلك الابن ملزماًبهاء فيدفعها 
من ماله إن کان له مال» وإلا بقيت ديناً فى ذمته» وإلا إذا كان الصبى ابن شهر فأقل فإنه لا يضمن 
شيئاً . لأنهيكون كالعجماء. 

أما إذا أمن صاحب المال الصغير فأودع عنده وديعة أو أقرضه مالا فأتلفه الصغير فإنه لا يضمن 


, ويضيع على المالك أو المقرض» لأنه هو الذي أهمل في ماله فسلط عليه الصغير إلا إذا صرف الصغير 


كتاب أحكام البيع / الحجر على المجنون 
مبحث الحجر على المحنون 


المجنون كالصبي في أحكام الحجر المتقدمة» ولكن يتعلق به بعض أحكام مفصلة في 
المذاهب”. 


ذلك فيما لابد له منه» فإن فى هذه الحالة يؤخذ من ماله بالقدر الذي كان ينفقه منه» مثلا: إذا كان من 
عادته أن يأکل کل يوم بقرش من ماله» فصار ينفق كل يوم قرشين من المال الذي اقترضه في کله فإنه 
يحاسب صاحب القرض على قرش واحد في اليوم ويرد له على ذلك الحساب . أما إذا أنفق من القرش 
أقل من ذلك فإن صاحبه يحاسبه على ذلك على الأقل . 

وتصح وصية الصبي المميز في حال صحته وفي حال مرضه. 

الشافعية - قالوا: O a E‏ 
تصح له ولاية لأنه مسلوب العبارة والولاية. فإذا نطق الصبي الذي أبواه كافران بالإسلام لا ينفع 
إسلامه» ولو تولى اال تد إلا أن الصبي المميز تصح عبادته کما يصح إذنه للغير بدخحول 
الدار» بخلاف المجنون فإنه لا تصح منه عبادة ولا غيرها على أنه يصح تملك الصبي والمجنون 
باللاحتطاب ونحوهء فإذا احتطب فقد ملك الحطب الذي جمعه» فليس لغيره أن يأخذه منه» وكذلك 
إذا اصطاد فإنه يملك الصيد الذي يظفر به. ) 

إذا أتلف الصبي أو المجنون مال غيره فإن ضمانه فى ماله . وإذا وطىء المجنون امرأة فأحبلها 
ب ر ر ار نی هر راي اقرا ) 

الحنابلة - قالوا: تصرف الصبي الذي لا يميز باطل مطلقاً. أما الصبي المميز فإنه يصح إذا أذنه 
الولي » فينفك عنه الحجر فيما أذن له فيه من تجارة وغيرها» ويصح إقراره فيما أذن له فيه . 

وللولي أن يدفع مال القاصر إلى أمين يتجر فيه بجزء من الربح » كما أن له أن يبيعه بأجل لرجل 
مليء وله هېته بعوض »› ورهنه عند تمه لحاجةء وله تعميره بما جرت به عادة أهل البلد. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: المجنون: هو الذي سلب عقلهء فلا يعقل شيئاً أصلا ولا يفيق بحال. أما 
الذي يعقل بعض الأشياء دون بعض ويكون قليل قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبیر إلا أنه لا يشتم ولا 
يضرب» فاته شر وها أما المجنون الذي يفيق أحياناً بحيث يزول ما به بالكلية فإنه في حال 
إفاقته يكون كالبالغ العاقل فلا يحجر عليه وينفذ تصرفه في هذه الحالة. 


حكم المجنون الذي لا يعقل أصلا هو كحكم الصبي الذي لا يميز في جميع ماتقدم» فكل . ٠‏ 


تصرفاته تقع باطلة» سواء كانت نافعة أو ضارة أو غيرهماء أما المعتوه فإنه كالصبي المميز في تصرفاته» 
وقد عرفت أنه إن تصرف تصرفاً نافعاً محضاً كقبول هبة من الغير نفذ تصرفه بدون توقف على إجازة 
الولي» وإن تصرف تصرفاً ضارا محضاً كطلاقه لامرأته» وإقراضه ماله أو هبته لغيره لا ينفذ ولو أجازه 
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۸ .تتاب أحكام البيع / الحجر علل السفيه 
محٹٺ الححر على السفيه 


يحجر على السفيه كما يحجر على الصبي والمجنونء وفي تعريفه وما يتعلق به تفصيل 
فى المذاهب'؟ . 


الولي» وإن تصرف في شيء يحتمل النفع والضرر عادة كالبيع والشراء فإنه ينعقد موقوفاً على إجازة 
الولي» فللولي أن یجیزه‌وله أن يرده. 

المالكية - قالوا: المجنون في أحكام الحجر كالصبي» سواء كان مسلوب العقل أصلا بحيث لا 
ا أو کان مجنونا بالصرع آو کان مجنونأً بالوسواس وهو الي یخیل إليه أنه فل فعل ولم يفعل» 
SOE SEO‏ 

o e O‏ ثم إن کان جنونه قبل البلوغ 
كان الحجر عليه من حقوق أبيه أو وصيه إن كان له أي أو وصي» فإن لم يكن له أب ولا وصي أو كان 
ولكن طرأً عليه الجنون بعد البلوغء فإن الحجر عليه حينئذ يكون من حق الحاكم ونحده فإن كان جنونه 
قبل البلوغ ثم أفاق منه قبل البلوغ حجر عليه بسبب الصغر وقد عرفت أن الحجر بسبب الصغر من 
حقوق الأب والوصي . أما إذا أفاق بعد البلوغ ثم طرأً عليه السفه فإن الحجر عليه يكون من حق 
الحاكم كما عرفت لأن السفه الذي يطرأ بعد البلوغ فإن الحجر, به يكون للحاكم لا للأب والوصي وما 
أثلفه المجنون من فال الغير فإنة بكون فضمونا غليه: فيؤحذ من ماله إن كان له مال أو يبقى دينا في 
دمته» فان اعتدی على أحد في نفسه أو عضو من أعضائه فإن كانت جنايته توجب دية كاملة أو توجب 
أكثر من ثلث الدية حكم بها على عاقلته» وإن كانت أقل من ثلث الدية فإنها تؤخحذ من ماله» فهو 
كالمميز في ذلك على الراجح. لأن الضمان لا يشترط فيه التكليف . 

الشافعية ‏ قالوا : متی جن شخص حجر عليه فلا تنفذ تصرفاته في شيء مطلقاً ووليه هو ولي 
الصغير الذي e‏ وليه الحاكم فقط . وإذا أتلف شیئاً کان ضمانه عليه > كما إذا وطىء أجنبية 
فأحبلها فان ولدها رث نشت نفسة مه ولا يرفع عنه الحجر إلا إذا زال جنونه تماماً بحيث لم يبق فيه شائبة . 

الحنابلة - قالوا: المجنون كالصغير في أحكام الحجر المتقدمةء إلا أن الصبي إذا بلغ وهو 
مجنون أو سفيه لا يحجر عليه إلا بحكم الحاكم» ولا ينظر في ماله إلا الحاكم وسيأتي بيان ذلك 
السفيه. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: الحجر على السفيه هو المفتي به في المذاهب وهو المختار كما تقدم» 
وتعريف السفيه : هو الذي لا يحسن إدارة ماله فينفقه فيما لا يحل وفى البطالة. ويعمل فيه بالتبذير 
والإسراف» ومن الإسراف الموجب للحجر: دفع المال إلى المغنين واللعابين وشراء الحمام والديكة 
ونحوهما بثمن غالٍِ «غية» وصرف الأموال فى المقامرة وغير ذلك من الأنفاق فى غير ما يقتضيه العقل 
والشرع وكذلك إذا أنفق ماله في عمل من أعمال الخيرء كبناء مدرسة أو مسجد أو مصح فإنه يعد 
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سفيهاً ويحجر عليهء لأن الله تعالى إنما كلف الإنسان بعمل الخير إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك» 
بحيث لا ينفق ماله ويفلس من أجل عمل الخير. 

E O E O 
٠ صحيحاًء فإن رشد فإن رشده لا يثبت إلا بحكم الحاكم» وقال محمد: إن إفساده في ماله يوجب‎ 
O E الحجر عليه‎ 

وقد عرفت أن الإمام يقول: إنه لا يجوز الحجر على الحر العاقل وإن كان سفيهأء إلا آنه إذا لم 
E I RARE e O PE ODP FEE‏ 
البلوغ قبل أن ن يبلغ ذلك السنفإن تصرفه ينفذ» لأنه ليس محجوراً عليه» وإنما هو ممنوع عن ماله تأديبا 
وزجراء ولكن هذا غير المفتى به. 

وحكم السفيه المحجور عليه كحكم الصبي المميز في التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها 
الهزل كالبيع والشراءء أما التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل كالنكاح والطلاق والعتق 
فإنه لا حلاف في أن السفيه البالغ تنفذ تصرفاته فيه . 

فإذا تزوج فان زواجه ينعقد» ثم إذا سمى مهرأً كثيرأ فإنه لا يلزم إلا بمهرالمشل ويبطل ما زاد 
عليه» وإن طلقها قبل الدخول وجب نصف المسمى» وإذا طلق ينفذ طلاقهء وإذا أعتق ينفذ عتقهء 
ولكن يلزم العبد بالسعي في قيمته» وكذلك تجب عليه العبادات المالية كالزكاة» وعلى القاضي أن 
يدفعها إليه ليفرقهاء لأنها عبادة لابد فيها من نية› ولکن يبعث معه أُميناً کي لا ينفقها في غير وجهها. 

وكذلك الحج فإنه یجب عليه ویصح منه» وكذلك سائر العبادات› ما الصبي فإن العبادات وإن 

کانت تصح منه ولکنها لا تجب عليه . 

ويصح أن يوصي السفيه من ماله بالثلث إن كان له وارث» بشرط أن يوصي بالانفاق على عمل 
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حيري على الفقراء والمشاكين؛ ۰ أو قنطرة أو مسجد أو نحوذلك؛ ما إدا أوصى 


د اا کع ما دا TT‏ > فإذا أقر 
لشخص بدن بعد الجر عليه ثم كست مالا أثناء الحجر. فإن للشخص أن يأخذ دينه من المال 
الجديد ولو لم يفك حجره. 

أما السفيه الذي حجر عليه بسبب السفه فإن إقراره حال الحجر لا يعتبر لأ بعد الحجر ولا في 
أثنائه» في المالالحاضر وقت الحجر أوالمال المكتسب بعده . 

المالكية ‏ قالوا: السفه هو التبذير وعدم حسن حسن التصرف في المال» فمتى اتصف الشخص بذلك 
سواء كان ذكراً أو أنشى فإنه يكون مستحقأ للحجر عليه فإذا عرض له السفه بعد بلوغه بزمن قليل كعام 
فإن الحجر عليه يكون من حقوق أبيهء لأن ذلك الزمن قريب البلوغ فكان في حكم الصبي» والحجر 
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١‏ على الصبي من حقوق الأب كما تقدم . أما إذا عرض له السفه بعد البلوغ بزمن أكثر من عام فإن الحجر 
٤‏ عليه لا يكون إلا بحكم الحاكم. 
٠‏ فإذا تصرف السفيه الذكر قبل الحجر عليه فإن ذلك يشمل أموراً: 

أحدها: أن يكون السفه قد عرض له قبل البلوغ ثم استمر بعده وله أب أو وصي» حكم هذه 
الصورة قد عرفت مما تقدم» وهو أنه يستمر الحجر عليه من غير احتياج إلى فك وحجر جديدين» 
ويكون المرجع في تصرفه للولي كما تقدم . 

انيها: أن يبعرض له السفه وهو صغير ثم يبلغ سفيهاً وكان يتيماً لا أب له ولا وصي ولم يقم 
الحاكم له قیما ویسمی بالسفيه المهمل. وحكم هذا: أن تصرفه قبل الحجر عليه بعد البلوغ يقع نافذا 
على الراجح » لأن العلة في عدم نفاذ التصرف إنما هى الحجر فمتى انتفى الحجر نفذ التصرف» فإذا 
وضع الحجر عليه فلا يرفع إلا بالحكم بفكه ولو صار رشيداً. 
الثها: أن يعرض له السفه بعد البلوغ وتصرفه قبل الحجر عليه» وفي هذه الصورة ينفذ تصرفه 
AEE‏ 


أما إذا تصرف وهو صبي يتيم لا أب له ولا وصي قبل أن يقيم الحاكم له وصياً فإن تصرفه يكون 
باطلا بلا خلاف. 

وإذا تصرفت الأنثى البالغة السفيهة التي لا ولي لها «وتسمى بالمهملة» فقال بعضهم : إن أفعالها 
تنفذ كالذكر. وقال بعضهم : لا تنفذ ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها وتقيم معه مدة يحمل أمرها فيها 
على الرشد» واختلف في تقدير هذه المدة» وقد نقل بعضهم أن الذي كان عليه العمل في تقديرها هو أن 
يمضي عليها في بيت زوجها نحو السنتين أو الثلاث. فإذا تصرفت قبل هذه المدة فلا ينفذ تصرفهاء 
فإذا لم تتزوج فإن أفعالها لا تنفذ إلا إذا بلخت سنا لم تعد صالحة فيه للزواج واختلف فيه» فقيل : هو 
حد الأربعين سنة» وقيل : من خمسين إلى ستين . 

أما الصغيرة التي لها أب أو وصي فقد عرفت أنها محجورة بهماء ولا ينفك حجرها إلا إذا توفرت 
بها روط العتده وقي :الى > وال ردد ب حفط 2 انا من الضياع - ويزاد على ذلك أن 
تتزوج ويدخل بها زوجها» ويشهد عدلان فأكثر على حسن تصرفهاء فإن لم يدخل بها الزوج فإن 
الحجر يستمر عليها ولو شهد عدلان برشدهاء ومتى تحققت هذه الشروط فإن الحجر يرفع عنها وتنفذ 
أفعالها على المعتمد. وبعضهم يقول: إن الحجر لا يرفع عنها إلا إذا مضى عليها عام بعد دخولها على 
زوجها وشهد الشهود بعد العام بصلاحها. وبعضهم يقول غير ذلك. 

ولا تحتاج في رفع الحجر عنها بعد تحققه إلى أن يفك الحجر أبوها إذا كان وليهاء وإنما تحتاج 
إلى ذلك إذا كان الولي غير الأب كما تقدم . 
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وصورة الفك أن يقول الوصي لعدلين أو : أشهدوا أني فككت الحجر عن فلان محجوري ٠‏ 
وأطلقت له التصرف وملکت له أمره» لما قام hn‏ 


وللأب أن يفك الحجر عن بنته بعد البلوغ مطلقاً قبل الدخول أو بعده ولو لم يعلم رشدها من 
الشهود. أما الوصي فإن له أن يفك الحجر بعد الدخول بها ولو لم يعرف رشدها من الشهود وأما الذي 
أقامه القاضي ويقال له (مقدم القاضي) فالراجح أنه ليس له أن يفك حجرها قبل الدخول مطلقاء أما 
بعد الدخحول فإن له أن يفكه إذا عرف رشدها من الشهود. 

وتصح وصية السفيه كما تصح وصية الصبي المميز. وحكم تصرفه كحكم تصرف الصبي المميز . 
المتقدم. 

الشافعية - قالوا: السفيه هو المبذر فى ماله» وهو الذي ينفقه فيما لا يعود عليه بمنفعة عاجلة أو 
آجلة » كأن يقامر به أو ينفقه في اللذات المحرمة الضارة بالبدن والعرض والدين كالزنا وشرب الخمر» 
أو ينفقه في المكروهات كأن يشرب به الدخان أو يضيعه بسوء تصرفه كأن يبيع ويشتري بالغبن الفاحش 
إذا کان لا يعلم به» أما إذا تساهل في بيعه وشرائه وهو عالم فإن ذلك لا يعد سفيها لأنه يكون من باب 
الصدقة . وكذلك إذا أنفق ماله في وجوه البر والخير كبناء المساجد والمدارس والمصحات والتصدفق 
على الفقراء والمشاكين فإنة لا يكون ذلك سفبها. بل لوأنفق ماله في اللذات المباحة كالملبس 
DE N LEG‏ ومثل ذلك ما إذا أنفقه في 


التزوج ونحوه من کل متاع حلال فإنه یون قد أ نفقه في مصرفه»› لأن المال إنما خلق لينفق في الخير 
وفي الاستمتاع بما أحله الله . 


أما السفيه المبذر فإنه لا يخلو: إما أن يكون السفه قد عرض له وهو صغير ثم بلغ سفيهاً. وفي . 
هذه الحالة يستمر الحجر عليه بدون حكم قاض وتكون تصرفاته غير نافذة فإذا صار رشيدا فإن الحجر ١‏ 
زول ون اض اا وأما إذا بلغ رشيدا ثم عرض له السفه فإن الحجر عليه يكون من حق القاضيء 
وإذا تصرف قبل الحجر يكون تصرفه نافذا لأنه في هذه الحالة يكون مهملا. فإذا تصرف السفيه 
المحجور عليه بيع أو شراء أو إعتاق أ و نكاح أو هبة فإن تصرفه يقع باطلا ولكن يصح طلاقه ومراجعته 
کما يصح خلعه» ويجب دفع عوض الخلع إلى وليه وإلا فلا يبرا الدافع إلا إذا خالع بشرط أن يأخذ 
المال هو لا وليه فإنه في هذه الحالة يبرا الدافع إليه لأنه علق الخلع على أخذ المالء فلا يصح إلا إذا ‏ 
نفذ ذلك . وحكمه في العبادات المالية كالزكاة والحج وغيرهما من العبادات كالرشيد, إلا أنه لا يفرق 
أمغال SS‏ إذا أذنه وليه» »> فإذا تزوج امرأة بإذن وليه وأمهرها مهر المثل فإن العقد 
يصح › أما إذا زاد على مهر المثل فالمشهور أن النكاح يصح أيضا وتلغو الزيادة. وإذا عين الولي له 
امرأةخاصة فتزوج غيرها فإن العقد لا يصح إلا إذا كانت خيراً منها جمالاً وحسباً ولم تزد عليها مهراً . | 
ونفقة » فإن كانت كذلك فإن العقد يصح على المعتمد. 
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وإذا قال له الولي : إنني أدفع لك مهرأ قدره كذا ولم يعين له المرأة التي يتزوجها فإن الإذن 
يصح »› وله أن يتزوج بذلك المهر ما يشاء. 

وإذا تزوج السفیه بلا إذن ولیه فان نکاحه یکون باطلا» ویفرق بینهما ولم يلزمه شي ء وإِن لم تعلم 
الزوجة أنه سفيه لأنها فرطت في عدم السؤال عنه. 

وإذا اقترض السفيه شيئًا أو اشتراه وقبضه وأتلفه فلا ضمان عليه لا فى أثناء الحجر ولابعدفكه 
عنه» لأن مالكه أهمل ماله وسلطه عليه وجزاء المهمل الخسارة ولا فرق في ذلك بين أن يكون عالماً 
بأنه سفیه أو لاء لأنه في حالة عدم العلم يكون مقصراً. 

إذا أقر السفيه بأنه استدان من شخص مالا قبل الحجر عليه أو بعده فإن إقراره لا يقبل وكذلك إذا 
أقر بأنه أتلف مال شخص»› أو قتل دابة ونحو ذلك مما يوجب عوضا ماليا فإنه لا يقبل على الأظهرء ولا 
يعمل بإقراره بعد فك الحجر عنه. أما إذا أقر بما يوجب الحد والقصاص فإنه يعمل بإقراره. 

ولا يصح إذن الولي في المعاملات سوى النكاح» فاذا آذنه في بیع أو شراء أو تجارة فإنه لا ينفعه 
إذنه ولا يفيده شيئاً على الراجح . وقيل : ينفع بشرط أن يقدر الولي العوض كأن يقول له: اشتر السلعة 
بعشرة جنيهات . أما ما لا عوض له كالهبة فإنه لا ينفع فيه إذن بالاتفاق . 

الحنابلة - قالوا: السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله فإذا كان الشخص البالغ سفيها لا 
يحسن التصرف فإن الحجر عليه يكون من حق الحاكم» فإذاكان السفه صفة له وهو صغير ثم بلغ رشيدا 
ولکن عاوده السفه بعد البلوغ أعيد الحجر عليه بمعرفة الحاكم . ومثله المجنون كما تقدم ولا يفك 
الحجر عنه إلا بحکم» لأنه حجر ثبت بحکمه فلا يزل إلا به. 

وإذا حجر على السفيه فإن تصرفاته تكون باطلة» وللولي أن يأذنه في بعض التصرفات فتنفذ ومن 
ذلك الزواج؛ فإن الولي إذا آذنه بأن يتزوج فباشر بنفسه فإنه ينفذ إلا إذا كان السفيه في حاجة إلى 
الزواج لمتعة ة أو خحدمة فإن له أن يفعل وإن لم يأذنه وليهء وسواء طلب منه ومنعه أولم يمنعه» ولکن لا 
ينفذ زواجه إلا بمهر المثل . 

ويصح أن يطلق زوجه ويخلعها بمال يأخذه» ويلزم السفيه بحكمه في الحال بدون إذن وليه إلا 
أن مال الخلع لا يصح دفعه إليه فإن دفعته المرأة إليه لا تبرأً منهء وإذا أضاعه فقد ضاع عليها. 

وكذلك يصح منه الظهار واللعان كما يصح إقراره بنسب كأن يقول: إن هذا الغلام ابني ولدته أمه 
على فراشي » تلزمه آحكامه من النفقة وغيرها. وكذلك تصح وصيته كماتصح من الرشيد. 

وتجب عليه الفرائض الدينية المتعلقة بالأموال كالزكاةء ولكنه لا يباشر صرفها بنفسه بل يفرقها 
وليه كسائر تصرفاته الماليةء ويصح وار کل عبادة بدنية کالحج والصيام والصلاةء ولا تصح هته ولا 
وقفهء لأن ذلك تبرع بمال وهو ليس أهلا للتبرع» ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا 
ضمانه لغیره ولا کفالته . 
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کتاب أحكام البيع / الححر بسبب الدين 


الححر بسبب الدين 
ويحجر على المدين في تصرفاته لمالية حتى لا تضيع على الناس حقرقهم وأموالهم . 
التي استدانها متهم › وفي CC a‏ المذاهي؟. 


وإذا أقر لغيره بمال فإن إقراره يصح › ولکن لا یلزمه ما أقر به فی حال حجره» بل يلزمه بعد فك 
الحجر عنه» إذا علم الولي صحة إقراره بذلك الدين فإنه يلزمه أن يدفعه. 


وعلى الولي أن ينفق عليه من ماله بما هو متعارف بين الناس» وكذلك على من تلزمه مؤونته من . 


زوج ونحوها وحكم ولي السفيه كحكم ولي المجنون المتقدم . 

)١(‏ الحنفية - قالوا: كما أن السفه بالمعنى المتقدم سبب من أسباب الحجر. فكذلك الدين 
والغفلةء فأما الدنن الذي يحجر به فهو: ان ا الشخص ديونا تستغرق أمواله «وتزيد عنها» فيطلب 
الدائنون الذين لهم هذه الديون من القاضي أن يحجر عليه > كي لا يتصرف في ماله الذي تحت يده 
FE OE NEA EEL E SOE‏ 


aT ET‏ . وصح ا ل کا ف ل نقاد 
تصرفه علمه بالحجر «إعلانه» فإذا لم يعلم به وتصرف فإن تصرفه يقع صحيحا. 


وللقاضي أن يبيع مال المحجور عليه بالدين لسداد الدائنين إذا امتنع من بيعه ويقسم بينهم 
بحسب حصة كل واحد في الدين . 


ولا ال ر ع ج ا ف و وللمرأة أن تشترك مع الدائنين في مهر 1 


المثلء أما ما زاد على المثل فإنه يكون دينا في ذمته. 
وللدائنين أن يلازموا المدين فيذهبوا معه حيث ذهب» ولكن ليس لهم منعه من السفر ولا حبسه 
بمكان خاص وللقاضى أن يحبس المدين بدينه فى كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة فإذا حبسه 


شهرين أو ثلاثة أشهر ولم يظهر له مال في خلال ذلك فإنه يطلق سراحه» وإن أقام البينة على أن لا مال .. 


۳۴ 


س و ی و ر 
E TTA ADE FIRS‏ 


له ا اق ر و ع ل م ا 


الحبس فيطلق القاضي سراحه إذا شهد الشهود بأنه معسر. . 


ولا يضرب ا ولا بغل بقيد» یخوف» ولا یجرد يكلف ا بين يدي : 


ولاح اا لالصلا لجاز لا عاد ریش ویحیس في وضع وحش لا بسنا 1 


شريعتنا ا ا E‏ 


ارا ال هد مف لحت ااا ا د ا ن اال ع 


۴٤‏ _کتاب أحكام البيع / الحجر بسبب الدین 
٠‏ الدين وإن استغرق كل ماله وطلب الغرماء الحجر عليه» ويعمل الحجر فيه شيعا فيصح أن يتصرف في 
٤‏ ماله بجميع أنواع التصرف . 

و الو ت ا اجر اا را ي کو ر ع 
الفضرفات الرائجة فى ببعة وشرائه غير فيهما لسلامة قله وهي غير السفه» لأن السقيه هو المفسد 
لماله بالقصد والاختيار لتغلب الشهوات الفاسدة عليه واتباعه الغي والهوى أما ذو الغفلة «المغفل» فهو 

لا یفسد ماله قصدا ولا ينقاد لشهواته» ولکنه يخدع ج الناس أن يغبنوه في ماله ولیس هو 
. المعتوه؛ لأن المعتوه يخلط في كلامه. وقد عرفت أن الاإمام لا يرى الحجر على مثل هذا اقا 

1 الشافعية - قالوا: يحجر على المدين بسبب الدين إن كان الدين أكثر من مالهء أما إن كان ماله 
أكثر أو مساو فإنه لا يصح الحجر عليه» ES‏ الحجر كلهم أو بعضهم» أو 
1 طلب هو الحجر على نفسه «کالمفلس الذي ين بشهر إفلاسه» ولا يصح الحجر إلا إذا حل الدين› أما إذا 
: کان باقياً عليه مدة فإنه لا يصح . 

ومتى طلب الغرماء الحجر فإنه يجب على القاضي أن يحجر على المفلس حالا. ومتى حجر 
٠‏ عليه تعلق حق الغرماء بماله وصار ممنوعأً من التصرف فيه فيبطل تصرفه من بيع وهبة ونحوهما حتى 


9 يقبضص ديه . 


ويصح للمفلس المحجور عليه أن يتزوج ويبقى المهر دينا في ذمته لا في المال الذي تحت يده» 

وكذلك يصح خلعه وطلاقه ونحوذلك. وإذا أقر بدين عليه قبل الحجر فالأظهر أنه يقبل إقراره ويكون صاحب 

- الدين شريكا لباقى الدائنين ‏ أما إذا قال : إنه استدان بعد الحجر فإن إقراره لايقبل» وإذا قر بجناية لها عوض 

E O AE 

وإذا كان المحجور عليه بسبب الدين قد اشترى سلعة قبل الحجر ثم ظهر بها عيب فله أن يردها 

إن كانت المصلحة في ردها أما إذا كان العيب لا ينقص قيمتها وتساوي أكثر من الثمن الذي اشتراها به 
مع دلك العيب فلا يحوز ردها. 

Se :‏ ولا يشترط أن يكون المدين حاضرا وكذلك 

الدائنون إنما يسن دلك. ويجب أن یکول البيع بئمن المشل» وان يکون اللن حال لا مۇجلا فإٍذا لم 

يكن كذلك» فإنه لا يصح البيع إلا برضاء المدين والدائنينء وإذا لم يوجد مشتر بثمن المثل حالا فإنه 

- يجب الصبر إذا كان فيه أمل بأن يوجد له مشتر بشمن الحالء وما يتحصل من الثمن بعد البيع يقسم على 

4 الدائنين بنسبة ديونهم . 

٤‏ وإذا قسم ماله على الدائنين ثم ظهر غيرهم فإنه يشاركهم فيما أخذوه بنسبة دينه» فيأخذ من كل 
۰ واحد منهم نصيبا بنسبة ذلك . 

٤‏ المالكية - قالوا: الدين سبب من أسباب الحجر» بشرط أن يستغرق الدين مال المدين ويزيد 

ق ق E‏ 


E a E CENCE TE CELLET TOTO TTT EO 


سبباً لأن الغرض حفظ حق الداثن» فله منم كل ما ينقص دينه فإذا ا د و 
الحالة لار . N‏ ماله منه وإعطائه للدائنين») وفي 
) هذه الحالة يكون لهم الحق في منعه من التصرف فيما ينقص أموالهم» سواء کان دینهم حال أو 
مؤجلاء » فیمنعونه من التبرع والهہة والصدقة والوقف» واف از ا فا ار ها ٤‏ 
معدم ونحو ذلك مما فيه ضياع أموالهم ولا يحل لأحد أن يقبل من المدين المستغرق هبة أو هدية أو ؛ 
نحو ذلك وإذا كان لم يعلم ثم علم فإنه يجب عليه أن يرد ما أخذ لأن ذلك مال الغيرء وكذلك لهم 
الحق في منعه من الإقرار بدين لشخص يتهم بأنه إنما أقرله فرارا من الدین کولده وزوجه» أما من 
لا يتهم معه‌فإن إقراره يعتبر. ۰ 
ولیس لهم EG‏ العادة كالصدقة القليلة للسائل وكنفقة العيدين والأضحية . 
تالا د له ي ا ا ال ی غ 
الحالة الثانية : اا لک بتفليسه » أي بنزع ماله منه وإعطائه للدائنين› وهذا لا کون إلا 
بثلائة شروط : 
الشرط الأول: أن يطلب الدائن الت لتقلیس» فلا يصح یدول طلىه» فلو طلب المدين ته تفلیس نفس 
لا يصح › وإذا تعدد الدائنون فإنه يكفي تفليسه أن يطلبه بعضهم» ومتى فلسه الحاكم فإن الجميع . 
یشترکون في ماله» سواء من طلب ومن لم يطلب . 
الشرط الثاني : أن يكون الدين حالاأء فلا يصح تفليسه بدين مؤجل . 
اط اا ا کن ال ر ف ماه اد ا ا ف ا 
على هذه الحال أربعة أمور: . 
أحدها: منعه من التصرفات المذكورة فى الحالة الأولى . 
الها : قسمة ماله بين الدائنين . ّ 
رابعها: حلول الدين المؤجل إن کان عليه دين مؤجل. لا يلزم في الحکم بتفلیسه أن يكون + 
حاضراً» بل یحکم عليه وإِن کان غاثباً. 
الحالة الشالثة : أن لا يرفع الغرماء الأمر إلى الحاكم» ولكنهم يقومون عليه فيستتر منهم فلا“ 
يجدونه فإِن لهم أن یحولوا بینه وبين ماله وبمنعوه من التبرعات والتصرفات المالية بالبيع والشراء ٤‏ 
ويقسم مال المفلس المتحصل بالنسبة لمجموع الديون» فيأحذ كل واحد من دينه بتلك النسبة ٤‏ 
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٣‏ ا ا ب کات أحکام البيح / الححر بسبب الدين 


؛ ولا تتوقف قسمة ماله على معرفة أنه ليس له دائنون غائبونء ولا يكلف الدائنون الحاضرون إثبات أنه 
ليس غيرهم. 
ويحلف المدین بأنه لم يکتم من ماله شيئاء فإذا حلف وانتزع الدائنون آمواله من تحت يده على 
٠‏ الوجه المذكور فإن الحجر ينفك عنه ولو بقي عليه دين» فإذا أكتسب مال جديدا رات أو ری تجارة 
أوهبة أوغير ذلك إنه يكون مطل التصرف فيه إلا إذا حجر الحاكم عليه ثانيا. وللدائن ئن ن يمنع 
المدین من سفره حتی يقتضیه دینه ولو کان الدين غير مستغرق للمالابشروط : 

أحدها: أ أن یکون السفر طویلا بحيٹ يحل أجل الدين في غيبة المدين: أما إذا كان أمد الدين 
تغيدا غو الخاين» فلن لدان حه من الق 

الشرط الثاني : أن يكون المدين موسرأء أما إذا ثبت إعساره فإنه ليس له منعه من السفر. 

الشرط الثالث: أن لا يوكل المدين عنه من يقوم بسداد الدين» فإذا كان موسراً ووكل عنه من 
يسدد دینه عند حلوله» أو ضمنه موسر فليس له منعه من السفر. 

تجوز خيس المدين الذى برغل اتن لاا ت أنه ي اما ذا نت أنه همر فان 
يحبس حتى يسدد دينه» أويأتي بكفيل مالي . وإذا جهل حال المدين فإنه يحبس حتى يثبت أنه معسر. 

الحنابلة ‏ قالوا: الدين من أسباب الحجر» ولكن بشرط أن يكون الدين أكثر من ماله الموجودء 
ويسمى المدين الذي يستغرق الدين ماله ويزيد عليه مفلسأء لأن ماله الذى تحت يده مستحق للغير فهز 
معدوم في الواقع » فيحجر على المفلس بواسطة الحاكم . ويشترط أن يطلب الدائنون كلهم أو بعضهم 
الحجر» فإذا لم يطلبوا لم يحجر عليه. 
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وجح تصرفات المدين قبل الحجر عليه من ت والهہة والإاقرار وقضاء بعض الدائنين نافذة أما 
ا بعد بعد الحجر فإنه لا ينفذ شيء من تصرفه في ماله ببيع أ و غیره . وكل ما يتجدد له من مال بعد الحجر فإنه 


يكون كالموجود حال الحجرء فلا يصح له أن يتصرف فيه أيضاً. وكذلك لا يصح الإقرار بشيء من ماله 
لغير الدائنين ا و فا 

وبعد الحجر يبيح الحاكم ماله ويقسمه بين الغرماء بحسب ديونهم على الفور. ا 
٤‏ الى دان ال في البيع» ولكن يستحب ان رکز اضر کا حت ان کن لدا 
؛ حاضرین. 

وه جد اال را ف ا اا ا ن اا غ وا 
e‏ 

الشرط الأول: أن یکون السفر طویلا يحل الدين قبل فراغه. 

الشرط الثاني یکرت مخفا ور كان قيا آنا ن كان اير لك فضي بحل الكت بعد 
î‏ 
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الشرط الثالث: أن لا يكون للدين رهن يفي به أو كفيل ذو مال» فإن كان ذلك فليس له منعه. 
الشرط الرابع : أن لا يكون السفر لجهاد متعين» فإن كان لذلك فليس له منعه. وللحاكم حبس ٤‏ 
المدين الموسر الذي يمتنع عن الوفاءء والحبس للدين من الأمور المحدثة. وأول من حبس عليه . 
شريح » وهو مأخوذ من قوله ي : لي «مطل» الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته! وقد فسر عرضه بشكواه ' 
للحاكم» وعقوبته بحبسه . 
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أحكام التصوير IT‏ 
حكم الغناء TTT‏ 
مفدمة NOOSE ITE‏ 
حکم إزالة الشعر وقص الأظافر و 
ا حکم صباغة الشعر E HOOT INTE‏ 
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۳۸ 


فهرس الحزء الثاني من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 


فهرس الحرء الثانى من کتاب الفقه 


الموضوع 
کتاں الحظر والااباحة 


ESS e 

مبحث ما يحل لبسه أو استع‌اله وما لا يحل . 

مبحث ما بحل لبسه واستع‌اله من الذهب 
والفضة ومالا بحل 

مباحث الصيد والذبائح 


وأكله بالصيد 


ار 


| الموضوع 


مبحث المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم 


إفشاء السلام 


مبحث الصيغ التي تنعقد ا اليمين N‏ 
مبحث الحلف بغر الله تعالى TET‏ 
مبحث إذا حلف على غره أو سأله بالله . 

مباحث كقارة اليمين 
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مبحث في وقت کفارة اليمبن 
مبحث تعدد الكفارة بتعدد الأيمان IN‏ 
مبحث الأصول التي تعتبرفي الأيان 
مبحث اليمين على الأكل والشرب FEET‏ 
مبحث الحلف على الدخول والخروج والسكنى 
ونحوذلك 
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فهرس الحزء الثاني من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 


مبحث إذا حلف لا يکلمه ونحوذلك . . . . 
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إسم الله الرحمن الرهيم 
td aê‏ 
وعلى آله وصحبه أجمعین . 

((ويعد) : فإنني لما وفقني الله لصوع الجزأين الأول والشاني من كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة «(قسمي العبادات والمعاملات» بالعبارة التي ظهرا بها» رأيت فن ® 
إقبالاً عليهما لسهولة وقوفهم على ما يريدونه من أحكام الفقه في مذاهبهم› وجمعهما کثيراً من 


تلك الأحكام المبعثرة التي تفل الوقوف عليها محهود أهل العلم الأخحصائيين»› فضالا عن 


غيرهم من عامة المسلمين فبعثنى ذلك الإقبال على النهرض بتكملة سائر أبواب الفقه الإسلامي 
على المذاهب الأربعة «قسم المعاملات» وقسم الأحوال الشخصية». وصوغه بمثل هذه 
العبارات أو أوضح منها» کي بنشط الناس ا معرفه أحكام دنهم في المعاملات والأحوال 
الشخصية» ويعملوا بها إدا عرفوا أحكام دینهم الحنيف في بيعهم » وشرائهم » وأقضيتهم › 
المشرعين » وتقنين المقننين» من غربيين وشرقيين› فرنسیین ورومانیین › دعتهم عظمته» 
وحملتهم دقته وسماحته إلى الأخذ بهء والتعويل عليه» فيعيشوا عيشة راضية مرضية» إذ ترتفع 


الأموال في المواضع التي نهاهم الله عن الانفاق فيهاء كالإنفاق في الخصومات الباطلة وما 
إليها. قال تعالى : #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام# الآية. 

ذلك بعض ما ينتجه العلم بأحکام الدين والعمل بها في دار الدنياء أما في الآخرة فإن الله 
فد وعد العامل بدينه نعيما خالدأ وملكاً مقيماً على أنني رأيت فى أول الأمر أن ذلك العمل 
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استعان دربه وحلده فان الله کفیل بمعونته» وهو دعم المولى وعم اله فهو وحده المسؤول 
أن يجعل هذا العمل ا لوجهه الكريم» وأن يقيني شر الافتتان بمظاهر الحياة الدنتاء وأن 
يحفظني من شر السعي وراء المغانم a‏ بوسائل الأخرة» وأن ينفع به المسلمين . 

«وبعد» :فقد كنت عزمت على أن أذكر حكمة التشريع بإزاء أحكامها كما أذكر أدلة 
الأئمةء ولکني أعرضت عن ذلك لأنني رأيت في مناقشة الأدلة دقة لا تتناسب مع ما أردته من 
0 تسهيل للعبارات› ورأيت في ذکر حكم التشريع رن فد موق غ الجضرل عن الأحكام» 
٠‏ فوضعت حكمة التشريع في الجزء الثاني من كتاب الأخلاق. 

أما الأدلة : فقد أفردها كثير من كبار علماء المسلمين بالذكر وكتبوا فيها أسفارا مطولة ولكن 
مما لا شك فيه أن الحاجة ماسة إلى وضع كتاب فيها يبين فيه اختلاف وجهة نظر كل واحد منهم 
بعبارة سهلة» وترتيب يقرب إدراك معانيهاء فلهذا قد عزمت على وضع كتاب في ذلك مستعينا 
باللّه وحلده» وبذلك تتم الفائدة من جميع جهاتهاء ويعلم الناس أن آثمه المسلمين قد فهموا 
ل الشريعة الإسلامية السمحة حق الفهم» ويدرك الباحثون في التشريع أن الشريعة الإسلامية قد 
وعجائب الأحكام إلا وقد أشارت إليهء وأنها صالحة لكل زمان ومكان» فهي خالدة قائمة مدى 
٠‏ الدهور والأزمانء لأنها من لدن حكيم عليم 
٤‏ المؤلف 
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المزارعة والمساقاة ونحوهما هه 


يسم الله الرحمن الرحيم 
فيي إل بالله عليه توكات وإليه أنبب 


وما تون 
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خن الله 


مماحث المزارعة 
والمساقاة ونحوهما 
المزارعة» والمساقاة؛ والمخابرة ونحوها ألفاظها معان اصطلح عليها الفقهاءء تتعلق بها 
أحكام شرعية من حيث الحل والحرمة» والصحة والبطلان ولها معان لغوية أصل للمعاني 
الاصطلاحية وسنذكر لك بيان كل واحد منها فيما يلي : 
تعرنف المزارعة 
هي في اللغة مفاعلة مشتقة من الزرع» والزرع له معنيان: أحدهما: طرح الزرعة - بضم 
الزاي - وهي البذرء والمراد إلقاء البذر على الأرض. ثانيهما: الانبات. إلا أن المعنى الأول 
للزرع مجازء والمعنى الثاني حقيقي» ولهذا ورد النهي عن أن يقول الإإنسان زرعت بل يقول 
حرنت› فقد روی البزار عن أبي هريره قال ` قال رسول الل ية :«لا يقولن أحدكم زرعت وليقل 
حرثت»» ومعنی هذا أنه لا يصح أن يقول زرعت ويريد المعنى الحقيقي للزرع وهو الانبات 
لأن المنبت هو الله تعالى كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: #أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه 
أم نحن الزارعون) فقد نسب سبحانه لعباده الحرث وهو إلقاء التذرة» ما الانىات فإنهم 
e E‏ اد RY‏ رفا 0 E‏ التدرول 
ما ادا قال ۰ ررعت» وراد المعنى المجازي» أي القت المذر» فإنه حائز» ولهدا 
روی مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي َيه قال يخرن الل رشا ررر زرا 
فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة» فهذا صريح في جواز نسبة الزرع ا 
الإأنسان» إلا أن الواقع أن عمل الأنسان هو شق الأرض وإلقاء البذر وتعهدها بالوسائل العادية» 
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المزارعة والمساقاة ونحوهما 


ومثل ذلك المعنى كما قال تعالى : أفرأيتم ما تمنون انتم د : تخلقونه أم نحن الخالقون 


فخلتق الجنين وتكوينه ليس من عمل الإنسان بأي حال. 


ثم إن المشهور أن مصدر المفاعلة لا يقع إلا بين اثنين كالمشاركة والمضاربة» فإن 
الاشتراك وهو المصدر الذي أخذت منه المشاركة» والضرب الذي أخذت منه المضاربة واقع 
من انتين: 

وقد يستعمل مصدر المفاعلة في فعل واحد فيقال إن المفاعلة ليست على بابها فهل 
الزرع الذي هو مصدر المزارعة مستعمل في فعل العامل الذي يزرع الأرض فقط فتكون 
المفاعلة ليست على بابها؟ أو هو مستعمل في فعل العامل وفعل المالك فتكون المفاعلة على 
بابها؟ . 

والجواتب أنه يصح استعماله في الأمرين› وذلك لأن الزرع مسبب عن شيئين اخ 
فعل العامل وهو الحرث والبذر والسقي ونحو ذلك. وتانيهما: ا العامل من 
الأرض والآلات التي يزرع بها فالزرع واقع بسبب الاثنين› فالمفاعلة على بابها فإذا قطع النظر 
عن فعل المالك لظهور نسبة الزرع إلى العامل المباشر كانت المفاعلة على غير بابها. 


وبعضهم يقول إنه لا يصح قطع النظر عن فعل المالك البتة لأن مصدر المفاعلة يجب أن 


یکول بین ائنين إلا في أمور مقصورة على السماع کسافر وجاوز وواعد فإن مصدر هذه الأفعال 
مستعمل في فعل الواحد سماعأً فلا يجوز قياس غيرها عليها» وحينئذ فلا يصح استعمال ضارتب 
زید عمرا بمعنی ضربه. 

ومن هذا يتضح لك أن المزارعة معناها لغة: الشركة في الزرع . 

أما معنی المزارعة ش اصطلاح الفقهاء ففيه تمصیل لاف 


)١(‏ الحنفية - قالوا: المزارعة شرعاً هي عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرض» ومعنى 
هذا أن المزارعة عبارة عن عقد بين مالك أرض وعامل يعمل في الأرض يشتمل على أن العامل يستأجر 
الأرض ليزرعها ببعض المتحصل من الزرع› أو أن المالك يستأجر العامل على أن يزرع له أرضه 
ببعض الخارج المتحصل من الأرض. 

وهذا النوع من المعاملة مختلف فيه عند الحنفية فأبو حنيفة يقول إنه لا يجوز. وأبو يوسف 
ومحمد يقولان بجوازه. وقولهم هو المفتى به في المذاهب لأن فيه توسعة على الناس ومصلحة لهم . 

على أن أبا حنيفة قال بجواز المزارعة إذا كانت الات الزرع والبذر لصاحب الأرض والعامل 
فيكون العامل قد استأجر الأرض بأجرة معينة وهي ما له من الات الزرع والبذر» ويكون له بعض 
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الخارج» بالتراضي لا في نظير الأجرة» وإنما منع أبو حنيفة المزارعة بالمعنى الأولى لورود النهي عن 
استئجار العامل ببعض ما يخرج من عمله كما إذا استأجر إنساناً ليطحن له اردباً من القمح على أن 
يأخحذ كيلة من الدقيق الذي يطحنه وتسمى هذه المسألة (بقفيز الطحان) . 

والمزارعة بالصورة الأولى استئجار للعامل ببعض مايخرج من عمله على أن الممنوع هوأن 
يشترط الأخذ من دقيق الغلة التى يطحنها بخصوصهاء أما إذا شرط له كيلة من الدقيق مطلقاً فإنه ‏ 
وله آن بالها من لذن الى طك ودر 6 انار ر من اغ الف ل اراتا رجا 
ليجني له هذا القطن على أن يأخذ منه نصف قنطار مثلا فإنه لا يجوز أما إذا قال له اجن هذا القطن .. 


وأعطيك نصف قنطار من القطن الجيد ولم يشر للقطن الذي يجنيه العامل فإنه يصح . وله أن یعطيه منه 
بعد ذلك . 

على آنه لا خلاف عندهم في جواز استئجار الأرض بالطعام سواء كان مما تنبته الأرض كالقمح 
والقطن أو لا كالعسل فكل ما يصلح ثمناً يصلح أجرة كما سيأتي في الإجارة. 

اما المخابرة (بفتح الباء) فهي مرادفة للمزارعة في المعنى الشرعي» فهي عقد على الزرع ببعض 
ما يخرج من الأرض› وأما في اللغة فهي مشتقة من الخبار وهو الأرض اللينة. 

الحنابلة - قالوا: المزارعة هي أن يدفع صاحب الأرض الصالحة للزراعة أرضه للعامل الذي 
يقوم بزرعها ويدفع له الحب الذي يبذره أيضاً على أن يكون له جزء مشاع معلوم من المحصول؛ 
كالنصف أو الثلث . فلا يصح أن يعين له اردباً أو اردبين أو نحو ذلك. ومثل ذلك ما إذا دفع له أرضاً بها 
نبت لیقوم بخدمته حتی یتم نموه ویکون له نظير ذلك جزء معین شائع من ثمرته فإن ذلك يسمی مزارعة 
أيضاً. 

فالحنابلة يقولون بجواز المزارعة بالصورة التي يقول بها صاحبا أبي حنيفة إلا أنهم يخصون 
المالك بدفع اللحب. 

ومنا هذا تعلم أن الحنابلة يقولون بحل تأجير الأرض المعلومة مدة معينة ببعض ما يخرج منها 
كثلث غلتها ونصفها سواء كانت غلتها طعاماً كالقمح والشعير أو غير طعام كالقطن والكتان وحكم 
الإجارة بهذا كحكم الإجارة بالنقد بلا فرق كما سيأتي في مبحث الإجارة والمخابرة كالمزارعة في 

ثم إن الأصل في جوازها هو السنة الصحيحة» فمنها ما روى ابن عمر قال: عامل النبي يي أهل 
خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع . متفق عليه . 

المالكية ‏ قالوا: المزارعة شرعاً هي الشركة في العقدء وتقع باطلة إذا كانت الأرض من طرف 
أحد الشريكين وهو المالك والبذر والعمل والآلات من الشريك الثانى كما يقول الحنابلة والصاحبان. 
فما يفعله ملاك الأراضي الصالحة للزراعة في زماننا من إعطاء أرضهم لمن يزرعها ويتفق عليها على أن 
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يأخذوا نصف المتحصل من غلتها أو يأحذوه ويأخذوا معه نقوداً کان يسلموا فداناً للعامل ويأخذوامنه 
Fa‏ الفدانء فإنه غير جائز عند المالكية لأنه يون تاجيرا 


فالمزارعة الي نجوزهي أن تجعل للأرض قيمة اجرتها من التقود أو الحيران أو عروض 
التحارة» كأن يقال إن أجرة هذا المدان تساوي أربعة جنيهات : أو تساوي ثلاثة ثيرانء أو تساوي ثوباً 
من القماش . ولا يجوز تقويم الأرض بغلة أو قطن أو عسل إذ لا يصح تأجير الأرض عندهم بالطعام ولا 
بما تنبته كما يأتى فى الإجارة. 

فإذا علمت أجرة الأرض فيقوم العمل بأن يجعل له قيمة» وكذلك تقوم آلات الزراعة. فإدا دفع 
e OOP PLP EE AREA‏ 
سدم اہو ارس ہا رع تھ ادر کون لی کل اعد س درکن تامغة اا یت ابر 
فإن كانت قيمة الأرض خمسة وقيمة الآلات والعمل خمسة كان لكل واحد منهما نصف الربح » وعلى 
هذا القياس» فإذا اشترط أحدهما أن يأخذ أكثر مما يخصه فسدت . 

هذه صورة المزارعة الجائزة عند المالكية. ومحصل ذلك أن الممنوع عندهم هو أن تشتمل 
الشركة على أجرة الأرض أو بعضها بما يخرح منها فمتى سلمت من هذا فإنها تحل إذا تساويا في 
الربح . وهذا هو المشهور عندهم » وبعضهم يقول إنه يجوز تأجير الأرض بما يخرج منهاء ولکنه 
ضعيف في المذهب. على أن المالكية أجازوا تأجير الأرض»› تبعاً للمساقاة فإدا ساقاه على أرض 
مغروسة نخلا وصالحة لزراعة غيره فإن له أن يتعاقد معه على زرعها ببعض ما يخرج منها. 


الشافعية ‏ قالوا: المزارعة هي معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على أن يكون 
البذرمن المالك والمخابرة هى المزارعة إلا أن البذر فيها يكون على العاملء فليس على العامل في 
المزارعة إلا العمل بخلاف المخابرةء وكلاهما ممنوع عندهم لأنه لا يصح تأجير الأرض بما يخرج 
منها . وهذا هو المعتمد وأجازها بعضهم . 

وقد قالوا في علة المنع إن العقد فيها على شيء غير معروف لأن العامل يعمل في الأرض بدون 
أن يدري ما يصيبه ففيه غرر ويمكن تحصيل منفعة الأرض بتأجيرها إن كان مالكها عاجزاً عن زرعها. 
وفي التأجير حسم للنزاع وبيان لحق كل منهما موضحاًء > فلأي شيء يترك التعاقد الواضح مع إمكانه 
ويعمل بتعاقد فيه غرر» وقد ورد النهي عن المخابرة والمزارعة في السنة لذلك. على أنهم أجازوا 
المزارعة تبعاً للمساقاة كما يأتي . 


Ege 
حكم المزارعة وركنها وشر وطها وما يتعلق بذلك‎ 


حكم المزارعة وركنها وشروطها 
وما يتعلق بذلك 


للمزارعة بالمعنى المتقدم أركان وشروط وحكم » وكلها مبينة في المذاهب. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: ركن المزارعة الذي يتم العقد به هو الإيجاب والقبول بين المالك والعاملء 
فإذا قال صاحب الأرض للعامل دفعت إليك هذه الأرض لتعمل فيها مزارعة بالنصف أو الثلث»ء وقال 
العامل قبلت» فقد تم التعاقد بينهما. 

وبديهي أن صيغة الإيجاب والقبول المذكورة تتضمن وجود عمل العامل» والأرض التي يعمل 
فيهاء والات الزرع التي يستخدمهاء والبذر الذي يلقى على الأرض حتى تنبت ولذا عد بعضهم 
أركانها أربعة وهي : الأرض ؛ وعم العاملء والبذرء وآلات الزرع . 

وأما شروطها فهي قسمان قسم , يشترط لصحة العقد وقسم إذا وجد يفسد العقد. فأما شروط 
الصحة فأنواع : 

النوع الأول: يتعلق بالمتعاقدين وهو العقلء NE‏ 
الصبي المميز المأذون من وصيه فإن مزارعته تصح ؛ ولا تة تشترط فيها الحرية ف فتصح أيضاً من العبد 
المأذون من سيده. 

النوع الثاني : يتعلق بالمزروع وهر أن يبين النوع الذي يريد زرعه من قمح أو قطن أو نحوهماء 
إلا إذا قال له صاحب الأرض ازرع ما شئت فإنه يجوز له أن يزرعها ما شاءء إلا آنه ليس له أن يغرس 
فيها شجراً لأن عقد المزارعة خاص بالنبات. فإِن لم يبينا جنس البذر من قمح أو شعير مثلا فإن كان 
البذرعلى العامل فسدت المزارعة» وإن كان على المالك فإنها لا تفسد. وذلك لأن عقد المزارعة لا 
یتاگل في حق من عليه البذر قبل إلقائه على الأرض فيجوز له فسخه قبل ذلك بدون عذر. فإن كان البذر 
على المالك فلا يلزم ببيان جنس البذر لأنه صاحب الحق في بيان النوع الذي يختار زرعه في أرضه» 
وحيث كان عليه البذر كان العقد صحيحاًء ويكتفى في إعلام العامل إلقاء البذر الذي به يتأكد العقد أما 
إدا كان البذر على العامل فإن العقد يتأكد في حق صاحب الأرض بالإيجاب والقبول» فلا بد من بيان 
نوع البذرء إلا إذا فوض صاحب الأرض للعامل كأن قال له ازرع ما شئت مثلاء فإن لم يبين جنس 
البذر مع كونه على العامل فسدت المزارعة» فإذا تمكن العامل من زرع الأرض بعد فساد العقد ورضي 
له المالك فإنها تنقلب صحيحة لأن المالك قد رضي بالضرر SS SS‏ 
وخلى بينه وبين زراعة الأرض وتركها في يده حتى ألقى البذر فزال المفسد بذلك. 

النوع التالت: : يتعلق بالناتج المتحصل من الزرع وهو ستة: 


أحدها: : أن يكون مذكوراً في العقد E‏ 
فيه فسد العقد. 
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بإ ...< ___حكم الزارعة وركنها وشروطها وما يتعلق بذلك 
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ثانيها: أن يكون المتحصل لهما معاًء فإذا اشترطا أن يكون الخارج كله لأحدهما دون الآحر لا 

يصح عقد المزارعة ثم إذا كان الخارج كله للعامل كان إعارة من المالك» وإذا كان الخارج كله للمالك 
كان إعانة من العامل. - 

 امهدحأ ثالثها: أن تكون حصة كل من الشريكين من نفس الخارج فلو شرطا أن يكون نصيب‎ ٠ 

i EE E E E 1 

1 المزروع في أرض أخرى وهكذا. 

رابعها: أن يكون نصيب كل منهما من ذلك الخارج معلوما كالنصف أو فف 


ذلك . 
خامسها: أن يكون جزءاً شائعاً في الجملة كأن يكون نصفا أو ثلثاً وهكذا فلا يصح أن يحدد 
1 بإردبین أو ثلاثة أو نحو ذلك . 
سادسها: أن لا يشترط لأحدهما زيادة معلومة كأن يشترط لأحدهما نصف الخارج مع زيادة اردب 
١‏ مثلا أو يشترط له قيمة البذر ثم يقسم الباقي نصفين أو ثلاث لجواز أن لا تخرج الأرض شيئاً سوى ٠‏ 


البذر. 
النوع الرابع : يتعلق بالأرض التي يراد زرعها وهو ثلاثة : 
أحدها: أن تكون صالحة للزراعة فلو كانت سبخة أو بها نز لا يجوز العقده وأما إذا كانت 
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صالحة للزراعة في المدة التي بينت في العقد ولكن منع من زرعهامانع وقت العقد كعدم الماء فإن 
ل العقد ر 

ثانيها: أن تكون معلومة كأن يبين آنه دفع إليه الأرض المحدودة بكذا ليعمل فيها مزارعة فإذا لم 
ر تكن الأرض معلومة فلا تصح المزارعة ولو دفع له أفدنة من الأرض وقال له الذي يزرع منها قمحاً يكون 
1 كذا والذي يزرع منها ذرة يكون كذاء فلا يصح العقد أيضاًء إذ لا بد من بيان ما يزرع قمحاً بحدوده وما 


يزرع ذرة كذلك حتى لا تكون الأرض التي يراد زرعها مجهولة . وكذلك لا يصح العقد إذا قال بعضها 
: یکون ذرة وبعضها يكون قمحا لوجود الجهالة في مقدار ما يزرع من النوعين فلا بد من بيانه. 

ئالثها : ا کو ای ت ان ال ف م ر ما او ا د 
العمل فيهاء فلو اشترط مالكها أن يكون له العمل لا ت تصح المزارعة لفقد شرط تمكين العامل من 
٠‏ العمل والتخلية بينه وبين dE‏ أن يكون العمل بينهما معا فإن العقد لا 


Ea‏ التخلية aS a‏ لأرض مشغولة ا فإدا کان ناتا صغيراً فان س 
ولا مساقاة إذ لا يكون للعامل حينئذ. 


النوع الخامس: يتعلق بالمدة وهو شروط ثلاثة : 
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أحدها: أن تكون المدة معينة . 

انيها: أن تكون صالحة لوقوع الزرع فيها. 

ثالثها: EEE EE‏ . ويصح عقد 
المزارعة بدون بيان المدة إذا كان وقت الزرع معروفاً لا يتفاوت وقته وتقع على أول ر 

النوع السادس: يتعلق بآلة الزرع» اقا و ي یحرث 
ا ا و و 

ومن شر وط الصحة أيضاً بيان من عليه البذر سواء أكان المالك آم العامل لأن البذر إن كان 
قبل صاحب الأرض كانت المزارعة استشجارا للعامل ؛ وإن کان البذر من قبل العامل كانت استجارا 
للأرضٍ فإذا لم يذكر من عليه البذر لم يعلم إن كان العقد إجارة للأرض أو للعامل فيكون المعقود عليه 
مجهولا فلا يصح العقد. 

وأما الشروط المفسدة لعقد المزارعة فمنها: اشتراط كون الخارج لواحد منهما. ) 

OO TOE EDE GE APOE 
 .مدقتامك الأرض فسد العقد لأن ذلك يمنع تسليم الأرض إلى العامل وهو شرط من شروط الصحة‎ 

ومنها: شرط كون آلة الزرع من حيوان ونحوه على المالك. أما شرط الحصاد والتذرية ونحو 
ذلك فقيل يجوز أن يكون ذلك على العامل إذا كان عرف الناس على هذاء وقيل إنه شرط يفسد العقد 
ودلك هو المفتى به. 

والڏذي ي ينبغي اتباعه في ذلك هو أن كل ما يحتاج إليه الزرع قبل إدراكه وجفافه من السقي 
والحراسة وقلع الحشائش الضارة به وحفر الأنهار ونحو ذلك. فإنه يكون على المزارع العامل. أما ما 
يحتاج إليه الزرع بعد جفافه وإدراكه فهو على قسمين : 

القسم الأول: ما يحتاج إليه الزرع قبل قسمة الغلة من تخليص الحب من السبل والتبن والتذرية 
وتنقية الحب ونحو ذلك ونفقات هذا تكون على الشريكين بنسبة مالهما من الخارج من النصف أو 
الثلث وهكذا. 

القسم الثاني : ما يحتاج إليه الزرع بعد قسمة حبه من الحمل إلى البيت ونحو ذلك ونفقات هذا 
تكون على كل واحد في نصيبه بمعنى أن كل واحد ينفق على ما خصه بعد القسمة. 

ومن الشروط المفسدة للمزارعة أن يشترط كون التبن لمن لا يدفع البذرلأن هذا الشرط لا 
يقتضيه العقد فإن العقد يقتضي أن يكون التبن لصاحب البذرء فإذا اشترط كون التبن لصاحب البذر 
صح الشرط والعقد وكان التبن لصاحب البذر» وإذا لم يتعرض للتبن فلم يشترط كونه لهذا ولا لذاك 
فبعضهم يقول إنه يكون لصاحب البذر لأن التبن ناتج من الحب فهو من حق صاحب الحب بدون 
شرط» وبعضهم يقول إنه يكون بينهما على حسب نصيب كل منهما تبعاً للعرف» على أن العامل إذا 
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حكم المزارعة وركنما ا وما يتعلق بذلك 
كان شريكاً بالربع فإن الظاهر عندهم أن لا شيء له في فى التبن» وإذا كان بالثلث فإنه يستحق نصف 
التبن. 

ومنها أن يشترط صاحب الأرض على المزارع أن يحدث بأرض شييًاً دائماً يستمر بعد انتهاء زرع 
المدة المتفق عليها كبناء دار أو مصرف ماء أو حفر (ترعة) أو نحو ذلك فإن شرط شيء من ذلك في 


العقد فقد فسد؛ وأماكراء الأرض (وهو قلبها بالحرث) فلا يخلو إما أن يشترط لمصلحة الزرع أو 


لمصلحة الأرض بحيث تستمر فائدته بعد انتهاء مدة الزرع المتفق عليها والأول شرط صحيح يقتضيه 
العقد لأن الزرع لا يصلح إلا بالحرث» والثاني شرط فاسد مفسد للعقد. 

ومشال ذلك أن يشترط (حرث) الأرض من أجل الزرع وحرثها مرة أخرى بعد حصاد الزرع 
ليستلمها صاحبها محر وثة » فإن المرة الثانية في هذه الصورة لا علاقة لها بالزرع فيفسد العقدء أما إذا 
شترط (حرنها) مرتين أثناء مدة الزرع وكانت منفعة المرة الثانية مقصورة على الزرع لا تفيد الأرض بعد 
انتهاء الزرع فإنه يصح . 

وإذ قد عرفت معنى المزارعة عند من يجيزها ومن يمنعها وعرفت الشروط المصححة لها 
والمفسدة فإنه يسهل عليك معرفة الصور الجائزة والممتنعة منهاء ولكننا نريد أن نذكر لك هنا ملخص ما 
ذكروه من الصور الجائزة والممتنعة عند الصاحبين بعدما عرفت فيما تقدم الصور الجائزة عند الامام . 

فأما الصور الجائزة عندهماء فمنها: أن تكون الأرض من أحدهما والبذر والعمل وآلات الزرع 
من الآخر» وشرطا أن يكون لصاحب الأرض شيئًاً معلوماً من المتحصل من الزرع كالنصف أو الثلث أو 
نحو ذلك لأنه في هذه الحالة يكون العامل مستأجراً للأرض بشيء معلوم مما يخرج منها وذلك جائز 
عندهما كما أن استئجار العامل ببعض الخارج من الأرض جائز كذلك إنما الممتنع هو استئجار 
غيرهما. 

ومنها: أن تكون الأرض والبذر وآلات الزرع على المالك» ويكون العمل وحده على العامل 
ويكون له نصيب معين في المتحصل من الزرع كالنصف أو الثلث أو الربع › وهذه الصورة جائزة أيضاً 
لأنها استئجار العامل ببعض ما يخرج من الأرض وقذ علمت جوازه عنذهما. 

ومنها: أن تكون الأرض والبذر من أحدهماء والعمل وآلات الزرع على الثاني وهذه أيضاً 
جائزة لأن صاحب الأرض في هذه الحالة يكون مستأجراً للعامل ليعمل في أرضه ببقرة ونحوه من آلات 
الزرع. 

وأما الصور الممتنعة فمنها: أن تكون الأرض وآلات الزرع كالبقر وما في معناه من الآلات التي 
ا وإنما كانت هذه 
الصورة فاسدة لأن منفعة الأرض لا تجانس منفعة آلات الحرٿ حتى ت تنضم إليها ويقدمها المالك في 
نظير البذر والعمل» وذلك لأن منفعة الأرض إنبات الزرع ومنفعة Ul‏ العمل ولا تجانس 
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بين المنفعتين حتى يمكن خلطهماء وهذا هو الذي عليه الفتوىء وقيل بجواز هده الصورة ادا جری 3 


E 
ومنها: أن يکون البذرمن أحدهما والأرض والعمل وآلات الزرع من الأخرء وهذه الصورة‎ 
فاسدة لأنها عبارة عن كون صاحب البذر قد استأجر الأرض ببذره. وقد عرفت مما تقدم أن من شروط‎ 
الصحة أن يتمكن المستأجر من وضع يده على الأرض بحيث يخلى بينه وبينها ومتى كان العمل‎ 

مشروطاً على الآخر فكيف يمكنه أن يضع يده عليها وهي في يد العامل. 

ؤمن أجل ذلك لا يصح أن يشترك في المزارعة ثلاثة على أن يكون على أحدهما الأرض وعلى 
الثاني البذر وعلى الثالث البقر وما في معناه من آلات الزراعة . لأنه في هذه الحالة يكون صاحب البذر 
مستأجراً للأرض وهي في يد الذي عليه العمل فلا يمكن أن يضع المستأجر عليها يده فيفسد العقد. 

أما إذا اشترك أربعة على أن يكون البذر على أحدهما. والأرض على الثاني ؛ والبقر على 
الثالتث» والعمل على الرابع» فإن عقد المزارعة يفسد بعلة أخرى وهو أن البقر وحده لا يصح استئجاره 
ببعض الخارج من الأرض وفي هذه الحالة يكون البقر مستأجراً ببعض الخارج» لأنه جعل قسماً مقابلا 
للأقسام الأخحرى من البذر والعمل والأرض» ولهذا جعل من شروط الصحة أن لا تکون آلة الزرع 
مقصودة في العقد على حدة بل لا بد أن يكون البقر تابعاً» والأصل في ذلك هو أنه يصح استئجار 
غيرهما. 

ومنها: أن یکون البذر والبقر من أحدهما؛ والعمل والأرض من الآخر» وهذه الصورة لا تصح 
لأنك قد عرفت أنه يشترط تجانس منفعة الأمرين المنضمين لبعضهما فيمايدفعه كل واحدمن 
الشر يكين ولا تجانس بين منفعة البذر والبقر» كما. لا تجانس بين منفعة الأرض والعمل . 

ومنها: أن تكون الأرض على أحدهما والبذر عليهما معاً مناصفة واشترطا أن يكون العمل على 
غير صاحب الأرض وأن يكون الخارج من الأرض بينهما نصفين ؛ وهذه الصورة فاسدة لأنها تتضمن أن 
العامل يزرع نصف الأرض ببذره على أن يأخذه كله» ويزرع النصف الآخر ببذر صاحب الأرض على 
أن صاحب الأرض يأخذه كله فتكون مزارعة بجميع الخارج من الأرض بشرط إعارة نصفها للعامل 

وذلك باطل . 
أما إذا كانت الأرض ملكا لهما معا والبذر عليهما وكذلك العمل عليهما واشتر طا أن يکون 
الخارج بينهما نصفين فإنه يجوز لأن كل واحد منهما يكون عاملا في نصف الأرض ببذره» فکانت هذه 

إعارة نصف الأرض لا بشرط العمل . 
وآما حكمها فينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: حكم المزارعة الصحيحة وهو ملك منفعة الأرض حالا والشركة في المتحصل من 
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حكم المزارعة وركنها وشروطها وما يتعلق بذلك . 
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الزرع مال وذلك لأن صاحب الأرض ملك العامل منفعة أرضه بالعمل فيها على أن يكون له جزء في 
المتحصل من ريعها بالاشتراك معهء ویتبع ذلك صفة العقد وهو اللزوم تارة وعدمه تاره أخری فیکون 
العقد لازماً على من لا بذر عليه سواء كان صاحب الأرض أو العامل» فإذا كان عقد المزارعة مشتملا 
على أن يكون البذر على صاحب الأرض» فإنه لا يلزم بتنفيذه إلا إذا رال أما قبل بذره فإن 
له أن يفسخ العقد بدون عذر خوفاً من ضياع بذره بدون فائدة؛ أما العامل الذي لا بذر عليه فإنه یکون 
ملزماً بتنفيذ العقد بمجرد تمامه بالإيجاب والقبول ولا يصح له فسخه بدون عذر فإدا كان العقد مشتملا 
على أن البذر على العامل كان الأمر بالعكس فلا يلزم بتنفيذه إلا إذا ألقى البذر فعلا فإذا لم يذكر من 
عليه البذر فى العقد صريحاً فإنه يكتفى بذكره ضمناًء كأن يقول له دفعت إليك الأرض لتزرعها لي أو 
استأجرتك لتعمل فى أرضى» فإن فى هذه الحالة يكون البذر على رب الأرض بخلاف ما إذا قال 
دفها لك لد رها لكت ون م هذا أن الدر رن على الخال 

القسم الثاني : حكم المزارعة الفاسدة وهو أمور: 

أحدها: أن المزارع لا يجب عليه شيء من أعمال المزارعة فلا يلزم بشيء إلا بالعقد الصحيح . 

ثانيها: أن البذر إن كان من قبل رب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل وإن كان البذرمن 
العامل كان لرب الأرض عليه أجر مثل أرضه ثم إن الذي يدفع البذريكون له كل الخارج من الأرض 
فإن كان من قبل صاحب الأرض استحق الخارج ودفع للعامل أجر مثله الذي يستحقه على عملهء 
فالخارج كله حلال له فلا يلزم بالتصدق بشيء منهء أما إن كان البذر من قبل العامل واستحق الخارج من 
الأرض ودفع لرب الأرض ا ا ا ا و 
هو قدر بذره وقدر أجرة الأرض التي دفعها ويتصدىق بما زاد عن ذلك . 

الها : أن أجر المثل لا يجب في المزارعة الفاسدة ما لم يوجد استعمال الأرض . فإذا لم يعمل 
المزارع في الأرض شيئاً فلا يجب له أجر مثل العمل كما لا يجب عليه أجر مثل الأرض» فإذدا 
استعملت الأرض وجب أجر المثل وإن لم تخرج شيئاً. 

(وبعد) فإذا فسد عقد المزارعة في موضع من المواضع سواء كان فاسدآ بإجماع أئمة المذاهب 
أو بعضهم وأراد الشريكان أن يطيب لهما الخارح فإنه يمكنهما ذلك بعمل ما يأتي : وهو أن يعزل كل 
واحد من الشريكين (رب الأرض والمزارع) نصيبه من المتحصل حسبما اتفقا ثم يقول رب الأرض 
للمزارع : قد وجب لي عليك أجر مثل الأرض ووجب لك علي أجر مثل عملك وعمل ثيرانك وقيمة 
بذرك فهل صالحتني على هذه الحنطة (مشيرآً إلى نصيب المزارع) وعلى ما وجب لك علي عماوجب ٠‏ 
لي عليك؟ فيقول المزارع : صالحت» ثم يقول المزارع لرب الأرض: قد وجب لي عليك أجر مثل 
عملي وثوري وقيمة بذري ووجب لك علي أجر مثل الأرض فهل صالحتني على هذه الحنطة؟ (مشيراً 
إلى نصيب رب الأرض) وعما وجب لك علي عما وجب لي عليك؟ فيقول رب الأرض: صالحت. 
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أخذ النصيب المفروز من الغلة وأن يترك ما وجب له نظير ما وجب عليه وبذلك يطيب لكل منهما نصيبه 
من الخلة لأن الحق بينهما لا يتعداهما إلى غيرهما فمتى تراضيا فقد حل لكل واحد منهما نصيبه وفي 


ذلك سعة لا تخفى ويسر عظيم . 
المالكية ‏ قالوا: ركن المزارعة ما به تنعقد على وجه صحيح وحكمها الجواز إذا استوفت 
شرائطها. ) 


أما الزرع في ذاته سواء كان مشاركة أو لا فهو فرض كفاية لاحتياج الإنسان والحيوان إليه» وهل 
يلزم عقد الشركة في المزارعة بمجرد الصيغة أو لا يلزم خلاف. فبعضهم يقول: إنه ينعقد لازماً بمجرد 
الصيغة» وبعضهم يقول : al‏ بمجرد ذلك» بل لا بد بعد العقد من طرح الحب على الأرض أو 
شتل الخضر كالبصل والخس أو وضع جذور القلقاس والقصب ونحو ذلك؛ فلكل واحد من الشريكين 
بعد العقد أن يفسخه ويرجع عنه ما لم يطرح الحب ونحوه انه يلزم بعد ذلك وليس له فسخه وبعضهم 
يقول: إنها تلزم بالعمل فإذا شقت الأرض بالحرث وسويت لزم العقد وإن لم يطرح الحب» فالأقوال 
ثلاثة. الأول: أنها تلزم بالصيغة وحدها. الثاني : أنها تلزم بالصيغة والعمل في الأرض من حرث 
و اا أنها لا تلزم إلا إذا طرح البذر. 

ويشترط لصحتها أربعة شروط : 

الشرط الأول: أن لا يشتمل العقد على كراء الأرض بشيء ممنوع» وذلك بأن تجعل الأرض في 
مقابل البذر سواء كان طعاماً كالقمح والذرة أو لا كالقطن وذلك لأنه يمتنع تأجير الأرض بما ينبت بها 
مطلقاً إلا ما استثني من الخشب ونحوه كما يأتي في الإجارة وكذلك يمنعون تأجير الأرض بالطعام وإن 
لم نبت بها کالعسل» وقد تقدم إيضاح ذلك في تعريف المزارعة قريباً. 

الشرط الثاني : أن يتساوى الشريكان في الربح بأن يأخذ كل واحد منهما بنسبة ما دفع من رأس 
الالء فلا يجوز أن يدفع نصف النفقات اللازمة ثم يأخذ الثلث» نعم يصح لكل من الشزيكين أن 


يتبرع لصاحبه بشيء من حصته ولکن لا يصح ذلك إلا بعد آن بخرج کل واحد منهما ما التزم به كاملا أ 


۰ E e وبعد أن‎ 


کانت جیا اوغره کا قم 


بما يخص صاإحبه إما حقيقة بأن يضع كل منهما بذره على بذر الآخرء أو حكماً بأن يخرج كل منهما ما ٠‏ 


عليه إلى الأرض (الغيط) ثم يبذر من هذا ومن ذاك بدون تمييز؛ فإذا اختص أحدهما بالبذر من تقاويه 
في فدان خاص تفسد المزارعة وقال بعضهم : لا يشترط ذلك بل لو اختص كل واحد بفدان ببذره فأخحذ 
الحب وبذره بدون آن يخلطه بہذر صاحبه فإنه يصح والقولان راجحان. 
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الشرط الرابع : أن يخرج كل واحد من الشريكين بذره مماثلا لبذر صاحبه في الجنس والصنفء 
فلا يصح أن يخرج أحدهما قمحا والآخر فولا أو شعيرآء فإذابذر أحدهما قمحا والآخر فولا فسدت 
الشركة وكان لكل واحد ما أنبته بذره وعليه دفع النفقات الخاصة به؛ فإذا دفع أكثر فإنه يرجع على 
صاحبه بالزيادة» وهذا الشرط مختلف فيه أيضاًء فبعضهم يقول: إنه لازم» وبعضهم إنه ليس بلازم» 
فيصح أن يخرح أحدهما قمحا والآخر فولاً. 
فالشروط المتفق على رجحانها اثنان: أن لا يشتمل العقد على تأجير الأرض بممنوع» وأن 
يتساوى الشريكان في الربح بحسب رأس المال» وبعضهم يقول بجواز تأجير الأرض مما يخرج منها 
٠‏ فتصح المزارعة عنده مطلقة وفي ذلك سعة. 
إذا عرفت ذلك فإنه يسهل عليك إدراك صور الصحيح والفاسد من المزارعة ولكنا نذكر لك هنا 
الأمثلة التي ذكرها المالكية لتقيس عليها غيرها. 


الصورة الأولى من صورها الصحيحة : هي أن يتساوى الشريكان أو الشركاء في الأرض والعمل 
والبذر وآلة الزرع والثيران وأن يتفقا على أن يأخذ كل واحدمن الربح بقدر ما أخرجه وهذه الصورة 
جائزة باتفاق وقد تقدم بيانها وهي جائزة عند الشافعية بلا خلاف. 

الصورة الثانية : أن تكون الأرض مملوكة لهما معاً أو أرضاً مباحة ليست ملكا لأحد ثم يتفقان 
على زرعها شركة وعلى أحدهما البدر وعلى الثاني العمل » وهذه أيضاً صحيحة وتصح عند الشافعية لو 


أن صاحب البذر جعل للشريك الآخر بعضاً من البذر شائعاً نظير عمل شريكه له فيما لصاحب البذر من 
الأرض شائعاً. 


الصورة الثالثة : أن تكون الأرض مملوكة لأحدهما ويكون عليه البذر أيضا في نظير أن يكون 
على الأخر العمل باليد والبقر والآلة أو البقر فقط . فسيأتى وهذه أيضاً جائزة إذا كانت لها قيمة . 

الصورة الرابعة: أن تكون الأرض مملوكة لأحدهما وعليه بعض البذر وعلى الشريك الآخر 
العمل وبعض الىذر» وهذه الصورة تصح بشرط أن لا ينقص ما يأخذه العامل من الزرع عن نسبة ما دفعه 
من البذر بل لا بد أن تكون حصة مستوية لما دفعه أو زائدة عليه. 

مثال ذاك : أن يخرج رب الأرض ثلثي البذر ويخرج العامل الثلث» ثم يشترط أن يكون للعامل 
نصف الربع أو ثلثه» فإذا اشترط النصف فقد أخذ أكثر من نسبة بذره لأنه أخرج الثلث» وإذا اشترط 
الثلث فقد أخذ ما يساوي بذره أما إذا اشترط له الربع فإن المزارعة تفسد. 

الصورة الخامسة : أن تكون الأرض مملوكة لأحدهما وعليه البذر والبقر والآلة» وعلى الشريك 
الثاني العمل فقط وهذه الصورة معروفة دمسألة الخماس› وقد اخحتلف في صحتها» والراجح أنها تصح 
إذا كان العءقد بلفظ الشركة على أن يكون للعامل جزء من الربح كالربع أو الخمس أما إذا كان العقد 
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حكم المزارعة وركنها وشروطها وما يتعلق بذلك 


O. © GE pg bG dd 
O E E OE REE o a E o e o a a a e O E e 


بلفظ الإجارة أو لم ينص على الشركة والإجارة فإنه يكون فاسدآ لأن الإجارة بجزء مجهول لا تجوز 


وعدم النص يحمل على الإجارة؛ وبعضهم يقول إنها فاسدة ولو وقعت بلفظ الشركة . 

وأما صور الفساد» فمنها: أن يتفقا على إسقاط الأرض من الحساب ويستويا فيما عدا ذلك من 
بذر وعمل ونحوهما كما يستويا في الربح . وهذه فاسدة لأن إلغاء الأرض التي لها قيمة توجب التفاوت 

SS EGS‏ اا ا ا 

ا إلغاءها جائر. 

ومنها: أن يكون لأحدهما أرض رخيصة لا قيمة لها وعليه العمل ويكون على الثاني البذروهذه 
فاسدة لأن بعض البذر فى هذه الحالة يكون واقعاً في مقابلة الأرض؛ وقد عرفت أن ذلك ممنوع . وقد 
يقال إن الأرض الرخيصة يصح إلخاؤها كما ذكر في الصورة التي قبلها؛ والجواب أن البذرلم يقع في 
الصورة الأولى مقابل الأرض لأنك قد عرفت أنهما متساويان في البذر وفي كل شيء ما عدا الأرض 
فإنهما أسقطاها من الحساب . 

ومنها: أن يخرح أحدهما الأرض وبعض البذر ويخرج الآخر العمل وبعض البذر ويأخذ العامل 
من الربح أنقص من نسبة بذره كما تقدم في الصورة الرابعة. 


ومنها: أن تكون مملوكة لهما معا وأخرج كل واحد منهما نصيباً من البذر واختص أحدهما 


بالعمل وهذه الصورة ممنوعة للتماوت في رس المال لأن الذي اختص بالعمل وحده یکول زائداً فيما. 


أحرجه عن الآخر فإذا اشترطا التساوي في الربح بعد ذلك كان إجحافاً بالذي عليه العمل وقد علمت 
بطلانه . 

ومنها: أن يتساوى الشريكان في الجميع ولكن أحدهما يسلف الآخر البذر لأن السلف في هذه 
الحالة يكون في نظير منفعة المقترض بالزرع والسلف الذي يجر نفعاً لا يجوز. 

أما أحكام المزارعة الفاسدة فهي على وجهين : 

الوجه الأول: أن يعرف الفساد قبل الشروع في العمل وحكم هذا الوجه أن العقد يفسخ وتنتهي 
المسألة. 

الوجه الثاني : أن لا يعرف الفساد إلا بعد العمل» ويشتمل هذا الوجه على ست صور: 

الصورة الأولى : أن يشترك المتعاقدان معا في العمل سواء كان عمل كل واحد منهما مساوياً 
لعمل الآخر أو كان أكثر أو أقل على المعتمد. وأن تكون الأرض من أحدهما والبذر من الأخر» وحكم 
هذه الصورة أن يقسم الزرع بينهما نصفين فيأخذ كل واحد نصفه ثم يرجع كل منهما على صاحبه 
بنصف ما دفعه من رأس المال فيأخذ صاحب البذر من صاحب الأرض مثل نصف بذره ويأخذ صاحب 
الأرض من البذر نصف كراء أرضه ولا يخفى أن فساد هذه الصورة أا خا حى الار اند 
للأرض» وهو ممنوع لأنه لا يجوز تأجير الأرض بالطعام كما تقدم قريباً. 
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الصورة الثانية : أن يشترك المتعاقدان في العمل ولكن ليس لأحدهما سوى العمل أما البذر 
والأرض وآلات الزرع فللآخر» وهذه مسألة الخماس المتقدمة» وقد عرفت أنها لا تكون فاسدة إلا إذا 
كان العقد بلفظ الإجارة لا بلفظ الشركة أو أطلق عن ذكر الشركة والإجارة» أما إذا ذكر بلفظ الشركة فإنه 
يكون صحيحاً على الراجح وحكم هذه الصورة إذا كان العقد فاسدا (بأن ذكر فيه لفظ الإجارة أولم 
یذکر شيء) أن لا یکون للعامل من الزرع شيء وإنما یکون له أجر مثله في عمله. 

الصورة الثالثة : أن ينفرد أحد الشريكين بالعمل وأن يكون له مع عمله البذر أما الأرض 
فتكون للآخر» وحكم هذه الصورة أن يكون الزرع للعامل وعليه أجر مثل الأرض وإنما فسدت هذه 
الصورة لأن الأرض وقعت في مقابلة العمل والبذر فيكون جزء من الأرض في مقابل العمل والجزء 
الأخر في مقابل البذر» وقد عرفت أنه لا يجوز. 

الصورة الرابعة : أن ينفرد أحدهما بالعمل وأن يكون له مع عمله الأرض أما الندر ركه 
وحكم هذه كسابقتها وهو أن الزرع يكون للعامل وعليه أن يدفع مثل بذره لصاحبه. 

وإنما فسدت هذه الصورة لأن البذر جعل في مقابل الأرض والعمل فكان جزء منه مقابلا للأرض 
زجر شاب للفمل وقد غلك ا لا جر 


الصورة الخامسة ٠‏ أن ينفرد أحدهما بالعمل وتکون الأرضص والبدر لهما معا وحکم هذه الصورة 


أن يكون الزرع للعامل أيضاً وعليه أن يدفع لشریکه مثل بذره ومثل کراء أرضه وفساد هذه الصورة لعدم 


تحقق المساواة لأن الذي ينفرد بالعمل يكون مظلوماً كما تقدم . 

الصورة السادسة: أن ينفرد أحدهما بالعمل ولا يکون له شيء سوى عمله» بل تكون الأرض 
والبذر وآلة الزرع للآخر» وفي هذه الحالة لا يكون للعامل سوى أجرة عمله كما تقدم» وكل ما تقدم من 
الصور مبني على المختار المرتضى » وفيه أقوال أخرى لا حاجة بنا إلى إيرادها. 

الحنابلة - قالوا: ركن المزارعة الإيجاب والقبول» فأما الإيجاب فإنه يصح بكل لفظ يدل على 
المعنى المقصود كأن يقول له زارعتك على أرضى هذه أو دفعت إليك أرضى لتزرعها بنصف ثمرتها أو 
نحو ذلك . ۰ ۰ 

وتصح المزارعة بلفظ الإجارةء فلو قال استأجرتك على أن تعمل في أرضي بنصف الزرع الذي 
یخرج منه أو على أن تعمل في بستاني بنصف ثمرته . أو زرعه فإنه يصح أيضاً بما يدل عليه من قول أو 
فعل فلو استلم الأرض شرع في العمل بدون أن يتكلم فإن يعد قابلا. 

وهو عقد جائز غير لازم فيصح لكل من الطرفين فسخه ولو بعد إلقاء البذر فإن فسخها رب 
الأرض فإنه يلزمه أن يدفع للعامل أجرة عمله 

ويشترط لصحة العقد أمور ر أحدها أهلية العاقد فلا يصح من مجنون وصغير لا يميز كما تقدم في 
البيع . ثانيها : معرفة جنس البذر وقدره فلا يصح العقد إذا كان البذر مجهولا. ثالثها : تعيين الأرض وبيان 
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مساحتها رابعها: تعيين النوع الذي يراد زرعه فلو قال رب الأرض للعامل إن زرعتها شعيراً فلك الربع 


وإن زرعتها حنطة فلك النصف لم يصح لوجود الجهالة» ومثل ذلك ما إذا قال له ما زرعته من شعير فلي . 


نصفه وما زرعته من قمح فلي ثلثه ولم يبين مساحة المزروع من كل منها فإنه لا يصح . 

ولا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض على الصحيح إنما الشرط أن يدفع كل واحد منها 
رأس مال فيصح أن يدفع أحدهما الأرض فقط ويكون على الآخر البذر والبقر والعملء كما يصح أن 
يكون البذر أو البقر أو هما على صاحب الأرض وعلى الأخر العمل وهكذا. 

ويشترط أن يكون نصيب كل منهما شائعاً كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك فإن شرط أحدهما أن 
يكون له عدد معين كإردبين أو ثلاثاً فإنه لا يصح وحكم الفاسدة أن الزرع يكون لصاحب البذر وعليه 
أجرة العامل . 

وكذا لا يصح أن يكون الأرض والبذر والعمل وآلة الزرع على واحد ويكون الماء وحده على 
آخر. 

وإذا كان لشخص فدان أرض فأعطاه لعامل على أن يزرعه بنصف غلته ولكن قال له صاحب 
الأرض إنني آجرتك نصف الفدان بنصف البذر اللازم للفدان ونصف منفعتك ومنفعة دوابك فيكون 
للعامل نصف الفدان في نظير نصف البذر الذي وضع في النصف الثاني ونصف منفعة العامل اللازمة 
له فإن ذلك لا يصح لأن المنفعة مجهولة نعم إذا أمكن ضبطها وتقديرها فإنه يصح . ۰ 

وإذا شرط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ثم يقسما الباقي فلا يصح . لأنه بمنزلة اشتراط 
دمن الأزادت. 

الشافعية - قالوا: المزارعة بمعنى تأجير الأرض بما يخرح منها أو تأجير العاملل بما يخرج من 
الأرض فاسدة» فإذا عمل المزارع في أرض بناء على ذلك العقد الفاسد فإن الخارج من غلتها يكون 
لمالكها وعليه أجر العامل وقيمة ما أنفقه على الأرض. 

وقد عرفت أن المزارعة بذلك المعنى يصح تبعاً للمساقاة وذلك بأن يدفع أحد الملاك أرضه 
المغروسة نخلا أو بها كرم عنب للعامل على أن يقوم على تنميتها بسقيها والمحافظة عليها في نظير جزء 
معين من ثمرتها وهذا هو عقد المساقاةء فإذا كان بتلك الأرض التي عليها النخل والكرم فراغاً صالحا 
لزرعه حبوباً ونحوها فإنه يصح تأجيره ببعض الخارج من غلته ولكن بشروط : 

الأول: أن يكون عقد المساقاة وعقد المزارعة واحدآً فلو انفرد كل منهما بعقد فسد عقد المزارعة 
غل الت 

الثاني : أن لا يفصل بين المزارعة والمساقاة فاصل حال العقد كأن يتعاقدا على المساقاة ثم 
يصبرا زمناً طويلا يفهم منه أنه قد تم التعاقد بينهما ثم يشرع بعد ذلك في عقد المزارعة. 
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دلیل المزارعة 


۲ ٠١ 


دليل المزارعة 

أما دليل صحة المزارعة فهو مأخوذ من السنة الصحيحة. فمن ذلك ما رواه ابن عمر قال : 
عامل النبي َي أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أوزرع . متفق عليه . 

وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: عامل 
النبي بي أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون 
الثلث أو الربع . فقد عمل الخلفاء الراشدون بالمزارعة ولم ينكر عليهم أحد فكان كالإجماع . 

الفالث: أن تتقدم المساقاة على المزارعة في العقد كي يعلم أن المساقاة هي المقصودة وأن 
المزارعة تابعة لها. 

الرابع : أن يكون عامل المساقاة هو بعينه عامل المزارعة» وزاد بعضهم شرطاً خامسا وهو: أن 
يتعذر تنفيذ عقد المساواة بدون زرع الأرض وذلك بأن لا يمكن سقي الشجر أو النخل وحده أما إذا 
أمكن فإنه يصح تأجير الأرض المتصلة به مزارعة ولكن المعتمد أن هذا الشرط غير لازم . 

على أنهم قالوا: إن المزارعة يمكن تحصيلها في صور أخرى ليس فيها تأجير الأرض بما يخرج 
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منها. 

منها: أن يخرج المالك الأرض والبذر ثم يعطى للعامل نصف الأرض مشاعاً إعارة ويستأجره 
على العمل في نصف الأرض المشاع الباقي له بنصف البذر الذي يبذره العامل في نصف الأرض الذي 
استعاره فإذا عمل العامل في الأرض على هذا التعاقد استحق نصف الخارج منها ولا يكون فيه استئجار 
الأرض ببعض الخارج . لأن المالك في هذه الحالة يكون قد استأجره بالبذر الذي بذره. 

ومنها: أن يشترك المالك والعامل في رأس المال كأن يدفع المالك الأرض ويقوم المزارع 
بالعمل والدواب اللازمة للزرع على أن تكون قيمة أجرة الأرض مساوية لمايقوم به المزارع» وهذه 
الصورة إنما تصح بثلاثة شروط . 

الشرط الأول: أن يكون البذر من كل منهما وذلك لأن نصيب كل منهما في الغلة يتبع البذر الذي 
أخرجه. 

الشرط الثانى : أن يأخذ كل واحد منهما نصيباً مساوياً لما دفعه فإذا كانت أجرة الأرض تساوي 
٠‏ ثلث الخارج فلا يصح أن يشترط أخذ النصف. 
الط ا ار الك لا ف ا ا ت ت ا 
يوجد تأجير الأرض بما يخرج منها. 
ومنها: أن يقرض المالك العامل نصف البذر مثلاً ثم يؤجر له نصف الأرض شائعاً بنصف عمله 
٠‏ ونصف منافع دوابه التي تعمل في الزرع» وهذه المنافع وإن كانت مجهولة في ظاهرها إلا أنها منضبطة 
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: هذا هو دليل المزارعة المشهور. وهو يحتمل أمرین‎ 
الأول ل: أن يكون ذلك مخحتصاً بالأرض المزروعة نخلا كا هو الشأن في أرض خيبر.‎ 


es‏ أولا. 
تأجير الأرض بما يخرج PEY‏ بمایخرج من ات ا ا الدالة 
E E AE TE E‏ 
و ااب کر وا OS A‏ 
معلقا في ميزان القدر بل لابد أن يكون ضامنا لنتيجة مجهوده وكده» وذلك بیان ما سيحصل 

عليه من أجر. 

أما ما وردء في حديث ابن عمر ونحوه فهو خاص بأرض خيبر وهي كانت مزروعة نخلا 
له ثمر معروف» فكان العامل يعمل على تنميتها وسقيها وهو واثق من نتيجة عمله» > وهڏه هي 
المساقاة التي سيأتي بیانهاء ولا حلاف في جوازها فلا يصح أن يقاس عليها الأرض التي 
لا زرع بها أصلا أو الأرض التي ينبت بها نبت ضعيف. 


أما من أجاز المزارعة بالمعنى المذكور وهو تأجير الأرض بما يخرج منها فقد رئ ان 


الحديث عام ولیس فيه ما یدل على أن الجواز خاص بهذه الأرضص یدول غيرها» ولأن العلة وهي 
کون الأجرة مجهولة موجوده أيضا في المساقاة» فانه يجور زأن لا يثمر النخل او أو 1 


تجتاحه أفة فيضيع على العامل عمله. 
على أن الذي منع المزارعة بالمعنی المتقدم أجازها ا اهاهاه وفيها تاج الأرض ‏ 
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ا ا 2 ت من منع التأجير بمجهول كالمساقاةء لما | 
في ذلك من مصلحة الناس وعدم الحرج› فإن بعضهم قد يملك أرضا وليس له قدرة على 
زرعها ولا يجد من يستأجرها : وبعضهم لا يملك أرضا ولكن له قدرة على الزرع ويرغب في , 
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أضعنا على الفريقين مصلحة وضيقنا عليهما ما فيه سعة وليس للشريعة الإإأسلامية عرص في د 


إنما غرضها مصلحة الناس وراحتهم والتوسعة عليهم . 


هذا بيان وجهة نظر كل من الأئمة المتنازعين في جواز المزارعة ( أوتأجير الأرض بما 


د 
٠‏ 
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يخرج منها ومنعه) وبديهي أن كل واحد من الفريقين إنما يبحث في تفكيره عن المصلحة التي 
٠‏ والبعد عن الضرر الذي يلحق العامل الضعيف أو يصيب غيره. 

وإذا كان الحال على ما ذكر فإنه يمكننا أن نطبق رأي الفريقين على ما هو واقع في زماننا 
1 وأن نختار ما هو مناسب لمصالح الناس ومنافعهم . 

فمن الناس من ينتهز فرصة حاجة العامل الشديدة إلى العمل فلا يعطي له أرضه إذا غبنه 
غبنا فاحشا وأرهقه إرهاقا ا فادا ما دفعته الحاحة إلى العمل مزارعة في تلك الأرض کات 
٠‏ نتيجة عمله للمالك خاصة» فيستولي على غلتها فوق ما يفرضه عليه من مال وعمل؛ وهذا 
٠‏ لا يجوز في نظر الشريعة الإسلامية التي توجب مساعدة المضطر ومعونة العامل الضعيف. 
فلهذا ينبغي تحذير الناس من المزارعة التي يترتب عليها حرمان العامل من كده واستغلال 
المالك إياه لحاجته. 

٤‏ وعند ذلك يفتى برأي المالكية الد يشنر طون المساواة و في الربح بنسبة ما قام به كل من 
الشريكين من عمل أو أرض ض أو نحوهماء حتى لا يطمع أحدهما في صاحبه. 


٤‏ أما إذا كانت عاطفة الخير متبادلة بين الناس وكل من الشريكين لا يريد إلا أن ينتفع بما 
٠‏ يستحقه من أرض أو عمل فلا يبغي أحدهما على صاحبه ولا يغبنه في أمر» ولا يخونه في 
عمل» وكانت المصلحة تقتضي العمل في الأرض مزارعة بقسمة ما يخرح من غلتها فإنه في 
هه الحالة يفتى برأي من أجاز تأجير الأرض بما يخرح منهاء بدون نظر إلى القيود التي ذكرها 
أ الفريق الاخر 
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المساقاة تعريفها وشر وطها وأركانها وما يتعلق بها 


) مباحث المساقاة  ٠‏ 
تعريفها وشر وطها وأركانها وما يتعلق بها 


المساقاة في اللغة مشتقة من السقي . وهي استعمال شخص في نخيل أو كروم أو غيرها 
a a‏ غلتها ذلك هو المعنى اللغوي وهو مساو للمعنى الشرعي ‏ إلا 
أن المعنى الشرعي يشتمل على شرائط خاصة يترتب عليها صحة العقد بخلاف المعنى اللغوي 
فالمغايرة بينهما من هذه الناحية» ثم إن المساقاة مفاعلة والقياس أن يكون مصدرها وهو السقي 


واقعا بین اثئين» مع أنه هنا واقع :من العامل وحده» وأجيب بأنها على غير بابها أو انها لوحظ فيها 


التعاقد وهو واقع بين المالك والعامل كما تقدم في المزارعة» وإنما سمى اللغويون والفقهاء 
عقد خحدمة الشجر مساقاة مع آنه يشتمل على غير السقي كتنقية الشجر وتقليمه والقيام عليه لأن 
السقي هم TT‏ إذا كان بالدلاء من بئر عميق» فإن السقي يكون شاقا كل المشقة 
u‏ الأعمال الأخرى تذكر بجانبه. 


أما معنى المساقاة اصطلاحا ل ا ا ا 
مخصوصة مفصلة في المذاهب'. 


) الأول: أن e‏ 0 21 وله تمرة نجنی مع بقاء لك ا زمناً و 
العنب والتين والزيتون والبرتقال والمانجو والجوافى ونحو ذلك . 


ا ا ف ی ی ت ی ا راف واا ر 


ذلك . 

الثالث: أن یکون له أصل غير ثابت وله ثمر یجنى كالموز والمقشأة (المقات من بطيخ وعجور 
وقثاء ونحو ذلك)» ومن المقثأة القرع ومثلها الباذنجان والباميا وقصب السكر ونحو ذلك . 

الرابع : أن یکون له صل غير ثابت ولیس له ٹمر یجنی ولکن له زهر وورق ينتفع به وذلك کالورد 
والياسمين ونحو ذلك . 

الخامس: الخضر الرطبة التي يقصد الانتفاع لا.بثمرها وهي على قسمين: مايقلع من جذوره 
ولا خلفة له كالبصل والثوم والفجل ونحوها مما لا ينبت غيره بعد قلعه. وما له خحلفة كالكراث والكزبرة 
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ولخو والفدزن والبرسيم ونحو ذلك مما يقطع وتبقى أصوله فتنىت نانية»› ولکل قسم من هله 
الأقسام في باب المساقاة شروط . 


فأما القسم الأول وهو ماله أصل ثابت وله ثمرة ت تجنى كالنخل وما بعده فإنه يشترط لصحة 
المساقاة عليه عليه شرطان : 


الشرط الأول: أن يكون الشجر أو النخل قد مضى على غرسه زمن حتى صار بالغاً يصلح لأن 


: يثمر في عامه الذي وقع فيه العقد سواء كان ذلك الثمر موجوداً وقت العقد أو لم يكن موجوداً أما إذا 


ڪڪ ي ڪڪ 


١ 
lli 


E E E i 


r ج‎ 


a ١ س ہس ر سسس ی‎ E a E 
ی ی ی و د ی‎ 


كان صغيراً كالنخل الصغير الذي لم (يطرح) في العام الذي حصل فيه التعاقد فإن عقد المساواة لا 
يصح عليه ويسمون النخل الصغير الذي لم يبلغ الحد الذي يثمر فيه وديا فإن أراد المالك التعاقد مع 


العامل على بستان فيه نخل كبير بلغ العمر الذي يثمر فيه ونخل صغير لم يبلغ فهل يصح العقد على 


الصغير تبعاً للكبير؟ 

والجواب : أنه إذا كان عدد الصغير قليلا بحيث لا يتجاوز الثلث فإنه يصح . أما إذا كان عدد 
الصغير أكثر من الثلث فإن العقد يكون فاسداً. 

الشرط الثاني : أنه إذا كان على النخل أو الشجر ثمر وقت العقد فإنه يشترط أن يكون ذلك الثمر 
صغيراً لم يظهر صلاحه» وظهور الصلاح في كل شيء بحسبه ففي البلح باحمراره أو اصفراره وفی 
عیره بظهور الحلاوة به فإذا ظهر صلاحه فإنه لا يصح عقد المساقاة عليه فى هذه الحالة لأن الشجر 
یکون مستغنياً عن الخدمة حينئذ. 

وبعض أئمة المالكية يقول بصحة العقد على أنه إجارة لأن الإجارة عنده تصح بلفظ المساقاة فإذا 


أراد المالك أن يتعاقد مع العامل على خدمة بستان به شجر قد ظهر صلاح مره فهل يصح التعاقد؟ 


والجواب أنه يصح بشرطين : 
أحدهما: أن يكون الشجر الذي ظهر صلاحه أقل من الذي لم يظهر بحیث لا يزيد عن ثلشه كما 

تقدم في الذي قبله. 

ثانيهما: أن يكون الشجر أنواعاً مختلفة كنخل ورمان ويكون النوع الذي ظهر صلاحه غير النوع 
E RR‏ 
ظهر صلاحه من البلح أقل مما لم يظهر صلاحه فإنه يصح . 

أما إذا كان الشجر نوعاً واحدا كنخل فقط ؛ وظهر بعص صلاح ثمره» فإن جميع النخل في هذه 
الحالة بحل بيعهء فالذي لم يظهر صلاحه يكون في حكم ما ظهر صلاحه» وكذلك إذا كان الشجر 
الذي بالبستان نوعین فأکٹر ثم ظهر صلاح کل نوع منه سواء کان قلیلا أو > يرا فإنه في هذه الحالة يدل 
على صلاح الجميع . 
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وحكم ما يدخل في العقد تبعاً أن يكون بين المالك والعامل فإذا شرط أن ينفرد به أحدهما بطل 


العقد. 
وهناك شرط ثالث فيما له أصل وله ثمر يجنى ؛ وذلك الشرط هو أن يكون الشجر مما لا يخلف ” 
والإخلاف له معنيان» معنى في الشجر ومعنى في الزرع» فمعناه في الث جر هو أن ينبت بجانب الثمرة أ 
التي استوت قبل قطعها د شجرة أخرى جديدة مثمرة كالموز فإنه بعد أن تثمر شجرة الموز تنبت إلى 
جانبها شجرة أخحرى تثمر قبل قطع الأولى وهكذاء ومعناه في الزرع هو أن ينبت له خلف بعد قطعه 1 
كالبرسيم ونحوه مما تقدم» وحكم الشجر الذي يخلف بعد قطعه أنه لا تصح مساقاته لمافيه من | 
الجهالة وعدم معرفة ما يتفرع من الشجر أما الشجر الذي يخلف بعد القطع كشجر النبق وغيره (فإن 
معظم شجره ينبت ثانياً إذا قطع وبقي أصله) فإن المساقاة تصح عليه وحكم الزرع الذي يخلف آنه لا 
تصح عليه المساقاة كما ستعرفه. | 
وأما القسم الثاني : وهو ما له أصل ثابت وليس له ثمر يجنى فإن المساقاة لا تصح عليه. 
وأما القسم التالت: وهو ما له أصل غير ثابت وله ثمر يجنى كالمقثاة وكذلك القسم الخامس وهو 
الخضر الرطبة فإنه لا تصح المساقاة عليها إلا بخمسة شروط : 
الشرط الأول: أن يكون مما لا يخلف بعد قطعه فتصح المساقاة في البصل والفجل والخس | 
والجزر (والمقات) فإنها لا تنبت غيره بعد قطعه وكل ما يقلع من أصوله ولا يترك أصله حتى ينبت ثانياً 
كالبرسيم والكراث والكزبرة والبقل ونحوها فإنه لا تصح عليها المساقاة. 
الشرط الثاني : أن يعجز صاحبه عن تمام سقيه وخدمته فإن أمكنه أن يخدم مقشأته وبصله وفجله “١‏ 
فإنه لا يصح أن يتعاقد مع غيره على أن يتم له خدمته بجزء منه . 
الشرط الثالث: أن يخاف موته إذا لم.يتعاقد مع غيره على سقيه. 
الشرط الرابع : أن يكون قد برز من الأرض ليكون شبيهاً بالشجر. 
الشرط الخامس: أن لا يكون صلاحه قد ظهرء فإن لم تتحقق هذه الشروط في ذلك القسم فإنه | 
لا تصح المساقاة عليه . 
وأما القسم الرابع : وهو ما له أصل غير ثابت ولكن له زهر وورق ينتفع به كالورد والياسمين فإنه ١‏ 
كالشجر فلا يشترط فيه عجز صاحبه عن سقيه وإنما يشترط فيه الشروط التي ذكرت أولا في الشجر 4 
واختلف فى القطن الذي يجنى مرة بعد أخرى وكذلك العصفر فقيل إنه يشترط فيه الشروط الخمسة 
المتعلقة بالزرع وهو الراجح وقيل هو كالشجر فلا يشترط فيه سوى شروط الشجر. ٤‏ 
ولا يشترط في المساقاة أن يكون الزرع محتاجا للسقي فلو فرض وكانت الأرض ندية والشجر | 
يشرب بعروقه منها بدون حاجة إلى سقي فإنه يصح عقد المساقاة لأن الشجر يحتاج إلى خدمة كثيرة غير ۰ 
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السقي لتنقيته وحراسته وخدمة الأرضص التي عليها وهذا كاف في صحة العقد» ويسمى الزرع الذي لا 


يحتاج إلى الماء بعلا 
وكذلك لا يشترط في المساقاة أن تكون بجزء الثمرة بل تصح بجزء الثمرة وبجميعها فلو اشترط 


العامل أن تكون الثمرة كلها في نظير خدمته فإنه يصح وكذلك إذا اشترط ذلك المالك» إنما الذي ٠‏ 


يشترط من ذلك أن يعين عدد مخصوص أو يعين ثمرة نخلة مخصوصة كأن يقول المالك للعامل ساقيتك 


لی انی هاا ایشرط أن رکون لی عشرون e‏ ان یکون لي بلح نخلة كذاء 
1 وكذلك شر ط أن یکون نصي۔ ا أو الثلث ويكون شائعاً في ج جميع الشجر فلا 


يصح أن يجعل نصيب أحدهما شائعاً في , بعض النخل أ ا9 ا ت 


oT 7‏ من الثمرة أو لك جزء قليلء وإذا لم يعين القدر الذي يأخذه أحدهما 
فإنه يكتفى في تعيينه بالعرف إذا كان الناس لهم عرف في مثل ذلك. 


وكذلك يشترط أن يكون الجزء الذي يخص كلا منهما مستوياً في جميع أشجار البستان» فإذا 


1 كان البستان نخل ورمان وعنب واتفقا على خدمته بالثلث فإنه يجب أن يكون الثلث شائعاً في الجميع 
٠‏ فلا يصح أن يكون في النخل الثلث وفي غيره الربع مثلا ويفي عن هذا الشرط اشتراط شيوع النصيب 


في جميع الأشجار لأنه إذا كان له الثلث شائعاً فلا بد أن يكون في كل أنواع الشجر بنسبة واحدة ولكن 
8 دکرناه لزيادة الإيضاح : 


أحدها: أن يكون معيناً كالربع أو الثلث أو نحو ذلك سواء كان تعيينه بالنص لفظاً أو بعادة أهل 


ثانيها: أن يكون شائعاً مستوياً في جميع الأشجار. 
هذه هی شر وط صحة المساقاة. 
وأما الشروط المفسدة لهاء فمنها: أن يشترط المالك إخراج الخدم أو الدواب الموجودة في 


.البستان حين التعاقد فإذا لم يشترط ذلك ثم أخرجها بدون شرط فإن العقد لا يفسد. وكذلك إذا 


أخرجها قبل التعاقدء ولو كان إخراجها بعد العزم على العقد. 


ومنها: أن يشترط تجديد شيء في البستان لم يكن موجوداً حين العقد كبناء حائط أو غرس شجر 
فإذا جدد أحدهما شيئاً من نفسه بدون شرط فإنه لا يضر . 

ومنها: أن يشترط أحدهما على الآخر القيام بعمل خارح عن خدمة الشجر كأن يشترط أحدهما 
على صاحبه خدمة بيته أو القيام بطحن غلته أو نحو ذلك . 

وعلى العامل أن يقوم بجميع ما يحتاج إليه البستان عرفا ولو بعد انتهاء مدة المساقاة كتلقيح 


اا وشر وطھا وار کانہا وما تعلق بہا 


a 


الشجر وتنقيته من الحشائش الضارة وإحضار دواب وتحديد ما رٹ من حال ودلاء لازمة للسقي وهکذا 
وعلى المالك أن يدفع أجرة الخدم الذين كانوا في البستان حين التعاقد وأن يجدد بدل من يمرض 


منهم. 


للعامل . الثالث: العمل . الراب : ما به تنعقد من الصيغة» وتنعقد بلفظ ساقيت بخصوصه على رأ 
بعضهم » وتنعقد به وبلفظ عاملت ونحوه على رأي البعض الأخرء وهو الراجح 


وأما أركانها فهى أربعة :الأول: ما يتعلق بالعقدمن شجر وعامل ومالك . الشانى : المشروط ٤‏ 


الحتفية - قالوا: المساقاة وتسمى المعاملة تصح في كل نبات يبقى في الأرض سنة فأكثرء فقصح : 
في الشجر الكبير كشجر النبق (النخل) ونحوهماء وكذلك تصح في الزرع سواء كان خضراً كالكراث . 
ا ی ي بالبقول. أو كان (مقثأة) كالبطيخ والعجور والقثاء والشمام ونحو . 


ذلك ومنه القرع ومثله الباذنجان والىاميا أو کان شجر کروم کالعنب والرمان والسفرجل ونحو ذلك 


ويسمى ذلك كله بالرطاب جمع رطبة كقصعة وقصاع ولا يشترط في الشجر أن يكون مثمراً فتصح في 
الصفصاف والجوز والصنوبر والأثل ونحوها بشرط أن تكون في حاجة إلى السقي والحفظ فإذا لم تحتح . 
لذلك فلا تصح عليها المساقاة . وركنها الإيجاب والقبول وذلك بأن يقول له دفعت إليك هذا البستان 


مساقاة فيقول العامل قبلت. 
ويشترط لها أمور» أن یکول العاقدان عاقلين ولو لم يکونا بالغين . 


ومنها : أنهما إذا تعاقدا على شجر مثمر أن يكون ثمره يزيد بالعمل فيه» فإذا كان فيه طلع أ ا ع 
ثمر قد احمر أو اخضر أو اصفر ولكنه لم يستو فإنه تصح مساقاته ‏ آم إدا کان قد استوی وأصبح صالحاً | 1 


للجني ولکن ینقصه أن یکون رطباً فان مساقاته لا تصح . 
ومنها: أن يكون الخارج من الثمر لهما فلا يصح أن يكون لواحد منهما فقط . 
ومنها: أن تكون حصة كل واحد منهما معلومة القدر كالثلث أو الربع أو نحوهما. 
ومنها: أن تكون شائعة في جميع الشجر. 


ومنها: التسليم للعامل وهو أن يخلى بينه وبين الشجر فلو اشترطا أن يكون العمل عليهما معا 1 


فسد العقد. 


ولا يشترط في صحة المساقاة بيان المدة فإذا تعاقدا بدون بيان مدة فإن العقد يصح ويقع على ؛ 
أول تمرة تحرج بعد العقد فادا تعاقد| على حدمهة کرم ولیس لئمرته مده يعرف فيها ابتداؤه وانتهاژه فإنه ١‏ 


لا يصح أما إذا كانت له مدة تعلم فإنه يصح . 

وأما الشروط المفسدة لعقد المساقاة» فمنها: كون الخارج كله لأحدهما. ومنها أن يكون 
لأحدهما نصيب معلوم العدد أو الكيل كأن يشترط أن يكون له عشرون كيلة من الثمر ونحوذلك . 

ومنها: شرط العمل على صاحب الأرض أو عليهما معاً لما عرفت . 
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٠‏ ۸ الساقاۃ تعریفھا وشروطھا وأرکانہا وما بتعلق بہا 
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ومنها: شرط قطع الثمر أو قطفه على العامل وحده. ومنها: شرط عمل تبقى منفعته بعد انتهاء 
٠‏ مدة المساقاة كبناء حائط أو غرس أشجار أو نحو ذلك ومنها :أن يكون النصيب تابعاً للعمل» فلو تعاقدا 
ٍ على أن يخدم العامل ليأخذ ثلث ثمره ويأخذ المالك الثلث الثاني ويأخذ شخص ثالث لم يعمل الثلث 
الآخرلم يصح العقد. 
ويتعلق بالمساقاة أحكام : | 
منها: أن ما يحتاج إليه الشجر ونحوه من السقي وإصلاح الترع والحفظ وتلقيح النخل وتنقية 
١‏ الحشائش ونحو ذلك فإنه يلزم به العامل. أما ما يحتاج إليه الشجر من النفقة» وما تحتاج إليه الأرض 
١‏ من تقليب ويسمى (عزقا) أو سباخ» أو نحو ذلك من النفقات المطلوبة لإصلاح الأرض والشجر لينمو 
؛ الثمر ويزيد» فإنه يكون عليهما بحسب نصيب كل منهما. 
ومنها : أن يقسم الخارج بينهما بحسب الشرط . 
ومنها: أنه إذا لم يخرج الشجر شيئاً فلا شيء لواحد منهما على الآخر. 
ومنها: أن عقد المساقاة لازم من الجانبين فلا يصح لأحدهما فسخه بعد تمامه من غير رضا 
| صاحبه إلا لعذر كمرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل ؛ أو تبين للمالك أن العامل سارق معروف 
: بالسرقة» فإن له أن يفسخ التعاقد معه . وتفسخ بموت المتعاقدين وبانقضاء المدة. 

ومنها: أن العامل يجبر على العمل إلا لعذر. 

مها :جراز الزبادة غل الشرط والحط مته 

وأما المساقاة الفاسدة فحكمها أن الخارج يكون كله للمالك وأن امامل أجر مثله سواء أخحرج 
الشجر ثمراً أو لا. وصفة عقد المساقاة آنه لازم كما عرفت . 

وبالجملة» E‏ 
کبیان نوع CE CN‏ ا الذي يقول بعدم صحة 
المساقاة كالمزارعة. 

ولكن يفرق بين المساقاة والمزارعة بأربعة أمور: 

الأول: أن عقد المساقاة لزم فلا يصح لأحدهما فسخه بعد الإيجاب والقبول بخلاف عقد 
المزارعة فإنه لا يلزم في جانب صاحب البذر إلا إذا ألقي بذره بالأرض كما تقدم . 
| الثاني : إذا تعاقدا على مدة معينة في المساقاة ثم انقضت المدة قبل استواء الثمرة فإنه يكون 
للعامل الحق في أن يقوم على الأشجار ويباشرها حتى تنتهي ثمرتها ولكن لا يكلف العامل بدفع أجرة 
ا ا ة حتى تستوي الثمرة التي يجنيهاء وبيان ذلك أنه بعد انقضاء مدة المساقاة قد يتوهم 
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اا ا ا ا ج ا ن 
أن يقول المالك للعامل لا حق لك في بقاء ثمرك على الشجر الذي أملكه بعد بطلان العقد بانقضاء 
مدتهء فإذا شئت بقاءه إلى أن ينتهي فادفع عليه أجرآً. ولكن هذا لا يجوز إذ ليس للمالك مطالبة العامل 
بأجر على بقاء الثمر لأن الشجر لا يصح استشجاره. 

أما المزارعة فإن العامل وإن كان له الحق في القيام على الزرع بعد انقضاء المدة حتى تنتهي 
ولكن للمالك الحق في مطالبته بأجر أرضه التي عليها زرعه إلى أن ينتهي » لأن الأرض يصح 
استئجارها. 

الثالث: إذا تعاقد شخص مع آخر على خدمة بستان مساقاة وعمل فيه ثم ظهر أن ذلك البستان 
حق لشخص آخر غير الذي تعاقد معه» فإِن کان به ثمر فإن العامل يرجع على من ثبت له. أما إذا تعاقد 
معه عقد مزارعة وثبت أن الأرض حق لغير من تعاقد معه» فإن الزرع كله يكون لمن ثبتت له الأرض»› 
ويرجع العامل عليه بقيمة ما يخصه من الزرع . 

الرابع : أن بيان المدة شرط في المزارعة وليست شرطاً في المساقاة» وذلك لأن وقت إدراك الثمر 
معلوم عادة» فإذا لم يبنا المدة فيقع العقد على أول ثمر بخرج في تلك السنة كما تقدم , 

الشافعية ‏ قالوا: المساقاة هي أن يعامل شخص يملك نخلا أو عنباً شخصا آخر على ان اشر 
ثانيهما النخل أو العنب بالسقي والتربية والحفظ ونحو ذلك وله في نظير عمله جزء معين من الثمر الذي 
بخرج منه وللولي أن ينوب عن المالك القاصر في ذلك. ٠‏ 

وأركانها خمسة: 


الركن الأول: الصيغة» وهي تارة تكون صريحة وتارة تحتمل أن تكون صريحة وأن تكون كناية» 
فالصريحة هي ما كانت بلفظ ساقيت وعاملت» فإذا قال له ساقيتك على هذا النخل أو العنب بكذا من 
ثمره» فإن العقد يقع صريحاً لازماً» أما الألفاظ التي تحتمل الأمرين فهي كأن يقول له سلمت لك هذا 
النخل أو هذا العنب لتتعهده بكذا من ثمره. أويقول له تعهد هذا النخل الخ» أويقول له اعمل فيه. 
فهذه الألفاظ الثلاثة تحتمل أن تكون صريحة في المساقاة وتحتمل أن تكون كناية لأنه يصح أن يقول 
قصدت بها الإ جارة فيفسد العقد حينئذ لأن الإجارة لا تصح بجزء من الخارج. ولكن المعتمد أن هذه 
الألفاظ صريحة في المساقاة لأن عدم ذكر لفظ الإجارة مع جعل العوض جزءاً من الثمر يعين المساقاة. 

نعم لو صرح بلفظ الإجارة بأن قال له : أجرتك هذا النخل بجزء من ثمره فإنها تقع إجارة فاسة 
نظرآً للتصريح باللفظ وإن كانت في معنى المساقاة» وكذا لو قال له ساقيتك على هذا النخل بعشرين 
جنيهاً فإنه يقع فاسدآً إذ لا يصح أن تكون مساقاة لأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمر لا بالنقد ولا 
يصح أن يكون مساقاة لأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمر لا بالنقد ولا يصح أن يكون إجارة نظراً 
E RE‏ 


يشترط لصحة الصيغة القبول لفظا فلا يكفي مباشر ة العمل من العامل أو تسليم الشجر من 


e SEIT LSAT 
Eg ر‎ E Ne 
f 

ا 


م ب کچد 


یر س ی س م سے د 
O EEO EE SE‏ 


کے 


3 


ب ا کت د س 


AAG 
0 
ا‎ 

9 


i 4 5‏ سی پار س م سس سرت م اتاک دمر دت ددسي د وړ سادا سر 
~~ ~ تاھ چ a a GO a NT N aN E o e f e TOT PERT a a e o‏ 


O GO CGO N GG GG GO HG HE GEG DBD ER GG FG GG GG GO SBS DBD GG GHG hh hd GO GG FG GOG GOG HG BD GO GG GEG GG GG BD HG GG GG ECE mS GG E f GG dG pp GG HH @& 


المالك فإذا كان أخرس فإن إشارته تقوم مقام قوله إلا أن إشارته تكون صريحة إذا كانت مفهومة لكل 
أحد وتكون كناية إذا كانت مفهومة للفطن فقط فإذا كانت كناية لا يلزم بها إذ امتنع عن تنفيذ العقد إلا 
إذا قامت قرينة ترجح إرادة العقد. 


الركن الثاني : العاقدان» إذ لا تتحقق المساقاة إلا بمالك وعامل يشترط فيهما أن يكون كل واحد 
: منهما أهلا للتعاقد فلا تصح من مجنون وصبي الخ ما تقدم في البيع ويجوز للولي أن يتولى ذلك عن 
القاصر كما عرفت قريباً. 
١‏ الركن الثالث: مورد العمل وهو النخل أو العنب إذ لا تتحقق المساقاة إلا بوجودهما. 
ومذهب الشافعية المعمول به الآن أن المساقاة لا تصح إلا في النخل والعنب بخصوصه ويعللون 
هذا بأن غيرهما من الأشجار ينمو بنفسه فلا يحتاج إلى من يباشر العمل فيه بخلاف النخل والعنب وقد 
يقال إن كثيراً من الأشجار تحتاج إلى تربية وعلاج أكثر كالمانجو وغيرها أما المذهب القديم عندهم 
فإنها تصح في جميع الأشجار المثمرة واختاره بعض أئمتهم . 

وعلى المذهب المعمول به عندهم إذا ساقی شخص آخر على نخل في بستان به شجر آخر کنبق 
أو برتقال أو غيرهما فهل تصح المساقاة عليها تبعاً للنخل أولا؟ خلاف والأصح الجواز بالشروط 
1 المتقدمة في المزارعة التي تصح تبعاً للمساقاة . فإذا كان بالبستان شجر لا يثمر كالصنوبر فإنه لا تصح 
المساقاة عليه تبعاً للنخل كما لا تصح المساقاة عليه منفرداء ومثله الزرع الذي لا ساق له كالبطيخ 
والعجور وقصب السكر فإنها لا تصح المساقاة عليها تبعاً كما لا تصح منفردة وبعضهم يقول بجواز 
المساقاة عليها تبعاً بالشرائط المذكورة. 


ويشترط لصحة المساقاة أن يكون النخل أو العنب والشجر التابع معيناً مرئياً فلا يصح أن يقول له 
ساقيتك على أحد البستانين اللذين أمامنا من غير أن يعين واحداً منهما ولا تصح المساقاة على أن 
يغرس العامل نخلا ابتداء على أن يكون له نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك لأن الغرس ليس من عمل المساقاة 
فإذا فعل ذلك فسد العقد وللعامل أجر مثله. وإذا ساقاه على نخل مغروس ولكنه صغير لم يبلغ الحدً 
أ الذي يثمر فيه ویسمی (ودياً. وفسيلا) بأن يتعهد سقیه وتربیته بجزء من مره لا منه فإن ذلك يشمل 
| ثلاث صور: 
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أثمر بعد نهايتها. أما إذا أثمر قبيل أن تنتهي المدة وتأخر بلوغ الثمر حتى فرغت المدة فإن للعامل حقه‎ 
في الثمر وعلى المالك أن يتم المطلوب للنخل.‎ 
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الصورة الثانية : أن يقدر له مدة لا يثمر فيها الزرع غالبا ولا بقيناً ولا ظناً ولا احتمالا وفي هذه 
الحالة يقع فاسداً بلا نزاع وللعامل أجر عمله. 

الصورة الثالثة : أن يقدر مدة يحتمل أن يثمر فيها ويحتمل أن لا يثمر لجهل حال بلوغ مشل هذا 
النخل واختلف في هذه الصورة فقيل بفساد العقد وقيل بصحته لأن الثمر مرجو ومن قال بعدم صحته 
يقول إن العامل يستحق الأجرة وإن لم يثمر. 

الركن الرابع : العمل إذ لا تتحقق المساقاة بدون عمل فالعامل مكلف بأن يقوم بكل الأعمال 
اللازمة لإصلاح الثمر ونمائه من سقي وحفظ وتنقية حشائش ضارة وتنظيف مجاري الماء وقطع الفروع 
الجافة التي تضر بالشجر (تقليم العنب) وتلقيح النخل ونحو ذلك من الأعمال التي تتكرر كل سنة ولا 
يشترط أن تبين هذه الأعمال في صيغة العقد بل يلزم بها العامل على أي حال حتى لو كان المتعارف 
عند بعض الناس أن لا يعمل بعضها لأن ذلك ضروري . 

أما الأعمال الداخلة في معنى المساقاة من غير الأعمال الضرورية فإنه يشترط بيانها تفصيلا في 

صيغة العقد إلا إذا كان فيها عرف متبع بين الناس معلوم للعاقدين فإنه في هذه الحالة يصح بدون بيانها 
RI‏ 
يعرفه المتعاقدان فسد العقد بدون بيانها واختلف في قطع الثمر وتجفيفه فقيل على العامل وقيل على 
المالك والأصح أنه على العامل. 

أما الأعمال الثابتة التى لا تكرر كل سنة فهى على المالك كحفر الآبار والمساقى وبناء الأسوار 
ووضع السقوف ونحوذلك فإذا اشترط على العامل شيء من ذلك فسد العقد وكذا إذا اشترط على 
المالك أن يعمل شيعا من أعمال المساقاة التي يختص بها العامل فسد العقد فإذا اشترط أحدهما على الآخر 
شيئاً لا يختص به خارج العقد كما إذا اشترط المالك على العامل أن يبني سوراً فإن العقد لا يفسد 
ولا يلزم بتنفيذه. 

ويشترط في العمل ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون مقدراً بمدة كسنة أو أقل أو أكثر فإذا اشترطا مدة غير معينة فسد العقد. 

الشرط الثاني : أن يكون العامل منفردآ بالعمل فإذا اشترط مشاركته فيه سواء من المالك أو غيره 
فسد العقد. 

الشرط الثالث: أن يكون العامل منفرداً بوضع الد انفضا فإن اشترطت المشاركة فد انها لأ لا 
يكون حرا في العمل . 

E‏ المالك بشرط أن يكون الخادم معروفاً بالرؤية أو 
الوصف وأن يعمل تحت تدبير العامل . 

الركن الرابع : الثمر ويشترط لها شروط . 


1 


أحدها: أن تكون مختصة بالمالك والعامل فلو شرط دخول ثالث معهما في الثمرة فسد العقد. 

ثانيها : أن يكون نصيب كل منهما معيناً كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك فلو قال: ساقيتك بجزء 
من الثمر فإنه لا يصح لأن الجزء غير معين . نعم لوقال ساقيتك على أن يكون الثمر بيننا فإنه يصح 
ویکون بينهما مناصفهة . 

ثالتها: أن لا تکون الثمرة قد ظهر صلاحها فلا تصح المساقاة على الثمر الدى ظهر صلاحه . 

هذا ولا يشترط تساوى العاقدين فى الكمية فيجوز أن يكون لأحدهما أكثر من الآخر وكذلك 
لا بشترط أن يكون الثمر قد ظهر. ۰ 

وتفسد المساقاة بشرط أن يكون للعامل شيء من الشجر كالجريد ونحوه مما يختص به المالك. 

واعلم أن عقد المساقاة لازم لا يصح لأحد الشريكين فسخه فإذا امتنع العامل عن العمل لعذر أو 
لغيره فللمالك أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليلزمه. وإذا كان النخل أو العنب مملوكا لاثنين فإنه يجوز 
لأحدهما مساقاة الآخر عليه بشرط أن يشترط له جزءاً زائداً عما يستحقه بملكه» فإذا كان يملك النصف 


فلا تصح المساقاة إلا إذا کات بجزء من النصف الثاني . 


الحنابلة ‏ قالوا: المساقاة تشمل أمرين : 

أحدهما: أن يدفع المالك أرضاً مغروسة نخلا أو شجراً له ثمر مأكول بجزء معلوم من ثمرته 
كنصفها أو ثلثها . 

ثانيهما: أن يدفع له أرضاً وشجرآً غير مغروس ليغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم منه أو من ثمره» 
ولكن المعنى الثاني يختص باسم المناصبة والمغارسة لأنه يعطيه الشجر ليغرسه. 

ومن هذا يتضح أن المساقاة أعم لأنها تشمل ما إذا كان الشجر مغروساً بالفعل أو غير مغروس أما 
المناصبة فهي مختصة بغير المغروس . 

ويشترط لصحة عقد المساقاة شروط : 

أحدها: أن يكون الشجر له ثمر مأكول کما ذکر فلا تصح علی شجر الكافور والحور والصنوبر 
والصفصاف والسنط ونحو ذلك من الأشجار التي لا ثمرة لها أصلا أو لها ثمرة لا تؤكل ومثل ذلك الورد 
والياسمين ونحوهماء فإنه لا يصح عقد المساقاة عليه لأنه ليس له ثمر. وبعضهم يقول إن المساقاة 
تصح على الورد والياسمين ونحوهما من المزروعات التي لها زهر ينتفع به بجزء معلوم من زهره. 

ثانيها: أن يكون الشجر له ساق فلا تصح المساقاة على الزرع الذي ليس له ساق كالخضر 
والقطن والبطيخ والقثاء والباذنجان ونحو ذلك فإنه لا يصح عقد المساقاة عليه وإنما يصح عليه عقد 
ال 

ثالثها: أن يكون نصيب كل منهما معيناً بجزء مشاع كالنصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك . 

حتى لو جعل المالك للعامل جزءاً من ألف جزء جاز لأنه لا يلزم التساوي في الأنصبة أما لو بين 


المساقاة تعريفها وشروطها وأركاا وما يتعلق با 
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فا ا و ی کک إن لا يح وشل داك ما إذا جل له درام حاو 
وكذا لو جعل له جزءآ معلوماً كالخمس وضم إليه جنيهين مثلاء فإن كل ذلك لا يصح لجواز أن لا 
يخرج شي ء من الثمر يساوي النقد الذي عينه. 

رابعها: أن يكون الشجر الذي يقع عليه العقد معلوماً للمالك والعامل بالرؤية أو الصفة التي لا 
يبختلف الشجر معها كالبيع فإذا ساقاه على أحد هذين البستانين ولم يعين واحدآ منهما فإنه لا يصح 
وکذا إذا ساقاه على بستان لم يعرفه ولم يصفه له وصفاً يرفع الاشتباه. 

خحامسها: SG CSS SN‏ 
شجر برتقال وتين وتفاح فاختص العامل بث بشجر التين مثلا فإنه لا يصح وكذلك إذا اشترط له ثمر سنة 
غير السنة التي ساقاه على ثمرتها في تلك السنة بأن ساقاه في سنة أربع بثمر سنة خمس مثلا وكذلك لا 
تصح إذا ساقاه على بستان بثمر بستان آخر وكذلك إذا ساقاه بجزء من ثمر هذا البستان في هذا العام 
على أن يعمل فيه في العام الذي بعده» فإن كل ذلك يفسد العقد. 

وركن المساقاة الإيجاب والقبول وتنعقد بلفظ المساقاة والمعاملة والمفالحة بأن يقول له ساقيتك 
أو عاملتك أو فالحتك ونحو ذلك من كل لفظ يؤدي معنى المساقاة كاعمل في بستاني أو تعهده» 
وبالجملة فالمعول عليه في ذلك هو المعنى فمتى حصل بأي لفظ صح . وأما القبول فإنه يصح بما يدل 
عليه أيضاً من قول وفعل فشروع العامل في العمل قبول. 

وتصح المساقاة بلفظ الإجارة كما تصح المزارعة بذلك لماتقدم من أن الإجارة تصح بجزء 
مشاع معين من الخارح من الثمر. 

وتصح المساقاة على الشجر الصغير الذي لم يبلغ حد الإثمار بجزء من ثمرته بشرط أن تكون 
مدة المساقاة يثمر فيها فيها الشجر غالبا » وكذلك تصح المساقاة على آن يغرس العامل شجرا اداع تيك 
حتی يمر وینمو جزء منه وهي المغارسة المتقدم ذكرها كما يصح بجزء من ثمره أو بجزء ف اج 
وجزء من الثمر بشرط أن تكون الأصول التي يراد غرسها من مالك الأرض كالبذر فإذا اشتراها العامل 
وغرسها كان المالك مخيراً بين قلعها ويدفع له قيمة ما نقص منها وبين تركها وعليه قيمتها. 

وهو عقد غير لازم كالمزارعة فلكل من العاقدين فسخه فى أي وقت فإذا فسخ العامل بعد ظهور 
الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه عند العقد. وفى هذه الحالة يملك العامل نصيبه من الثمر الظاهر 
ويلزم بالعمل حتى ينتهي» ففسخ العقد في هذه الحالة لا يرفع عنه لزوم العمل فإن مات قام وارثه مقامه 
في ملك النمرة وفي إلزامه بالعمل وله أن يبيع نصيبه لمن بقوم مقامه بالعمل ويصح أن يشترط على من 
يبيع له أن يعمل بدله . أما إذا فسخ فإن عليه للعامل أجرة مثل عمله. 

ولا يشترط توقيت المساقاة بمدة لأنها عقد غير لازم كما عرفت فلو عينت مدة للمساقاة ولكن 
الثمر لم يثمر فيها فلا شىء للعامل . 
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بات النفارة 
تعريمها 


هي في اللغة عبارة عن أن يدفم شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما 
على ما شرطا والخسارة على صاحب المال. 

e a SSG ES 
من الربح والعامل قطع ا‎ ET EEN 
من الربح الحاصل بسعيه؛ فالمفاعلة على بابها.‎ 

ل هذا يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد 

A a 
جانب أحدهما الأرض أو الشجر» ومن جانب الآخر العمل» ولكل منهما نصيب في الخارج من‎ 
الثمر» وكذلك المضاربة فإنها عقد يتضمن أن يكون المال من جانب والعمل من جانب آخر‎ 
SEE ولكل من الجانبين نصيب في الربح › وتم الشارة راض عد الفا‎ 
المال مقارض بكسر الراء - وللعامل مقارض - بفتحها - أما المضاربة فيقال للعامل فيها مضارب‎ 
بكسر الراء - وليس للمالك اسم مشتق منها.‎ 


أركانها وشروطها و أحكامها 
ولها أركان وشر وط وأحكام مفصلة في المذاف: 


)١(‏ الحنفية - قالوا: عقد المضاربة بالنظر لغرض المتعاقدين يكون شركة في الربح لأنه دفع من 
جانب المالك وبذل عمل من جانب المضارب» بأن يتجر في المال ليشترك مع صاحبه في ربحه 


أرکانہاوشروطھاوأحکامها مم 
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فالغرض من ذلك العقد هو الاش ق ا ا ی اا ی ف 
بمال من أحد الجانبين وعمل من الأخر. 

و و a‏ إن حكم المضاربة يتنوع 

أحدها: أن المضارب عند قبض المال وقبل الشروع في العمل يكون أميناً وحكم الأمين أن 
يكون المال أمانة في يده يجب عليه حفظه ورده عند طلب المالك وليس عليه الضمان إذا فقد منه. 

ثانيها: أنه عند الشروع في العمل يكون المضارب وكيلا وحكم الوكيل أنه يقوم مقام موكله فيما 
وكل فيه ويرجع على صاحب المال بما يلحقه من التعهدات المالية المتعلقة بوكالته. ومن أحكامه أنه 
لا يجبر الوكيل على العمل فيما وكل فيه إلا في دفع الوديعة» كأن قال رج لآخر: وكلتك في دفع هذا 
الوب المودع عندي لفلان فإانه إدا غاب الموكل يجبر الوكيل على دفع الوب أصاحبه وعقد الوكالة 
ليس لازماً فإن لكل منهما أن يتخلى عنه بدون ‏ إذن صاحبه. 

E OE E E E 
e من الأقساء الات ان المفهوم الاي مشترط فيه أن‎ e ا الشركة‎ 
الشر نکی راس مال‎ 

رابعها: إذا فسدت المضاربة يكون حكم المضارب حكم الأجير بمعنى أن الربح جميعه يكون 
خلاف» والصحيح ته |د عمل في المضاربة الفاسدة فلا اجر له ذالم برح لان إا خذ أجرأمع عدم 
الربح في الفاسدة تكون الفاسدة ا ا eS‏ 
e‏ 
E OT Te‏ شات اربع من سکام المضاررة 
وذلك لأن اعتبار المضارب أجيراً لا يتحقق إلا بعد فساد المضاربة وكذلك اعتباره غاصباً فإنه لا يتحقق 
إلا بعد مخالفة المضارب للشروط ومتى خالف فقد نقض العقد فكيف يصح جعل الغصب من 
أحكامها وقد اخ ا من أحكام الفاسدة؟ ولكن هذا الجواب لا ينفع في مسألة الغصب لأن حكم 
الأحارة الفاسدة وهو أن يكون للمضارب أجر مثله وليس للغاصب أجز. على أن الكلام في أحكام 
المضاربة الصحيحة أن کر هذين الأمرين ES‏ 
E‏ 
لصاحبه. 
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سابعها: إذا شرط أن يكون الربح كله للمالك كان حكمه كحكم عقد البضاعة وهو أن يوكله في 
شراء بضاعة بلا أجر فكل ما يشتريه يكون له وعليه نفقات حمل وليس للمشتري أجر» فهذا هو حكم 
المضارية. 

وأما ركنها: فهو الإيجاب والقبول وذلك يكون بألفاظ تدل على المعنى المقصود كأن يقول له : خذ 
i O PO O EOE e E‏ 
ربح فهو بيننا من نصف أو ثلث» فيقول المضارب ات او وت اوقل ولو قال د هدا 
المال بالنصف أو على النصف ولم يرد على هذا فإن ذلك يكون مضاربة صحيحة . 

وأما شروط صحتها فهي آمور: 

منها: أن يكون رأس المال من النقدين الذهب أو الفضة المسكوكتين باتفاف أهل المذهب 

وتصح بالفلوس الرائجة على المفتى بهء والمراد بالفاوس الرائجة ما يتعامل به من غير الذهب والفضة 
كالقروش الصاع والرنفة وغرهما من الد الخد من اليكل أو النحاس ما دام الامل به فاا فلا 
تجوز المضاربة بالذهب والفضة إذا لم تكن مضروبة وقد اختلف في جواز المضاربة بالذهب والفضة 
إذا لم تكن مضروبة وقد اختلف في جواز المضاربة بالتبر إذا كان رائجأ كالنقد المضروب فقيل تصح به 
وقيل لا وكذلك لا تصح المضاربة بعروض التجارة فإذا أعطى رجل لآخر قطناً أو ثياباً بمائة جنيه مثلا 
وقال له : بعها مضاربة على أن يكون الربح بيننا فهي مضاربة فاسدة فإذا باعها وخسر لا يكون العامل 
مسؤولا عن تلك الخسارة حتى لو اصطلح مع رب المال على أن يعطيه كل المال بدون خحسارة فإن 
ذلك الصلح لا يعمل به. وهل للعامل أجر مثله في حال الخسارة أو لا؟ . حلاف تقدم قريبا فإذا عمل 
المضارب في الثمن الذى باع به البضاعة عومل بالشرط الذي تعاقدا عليه لأنه في هذه الحالة يصير 
ا ف ا 
ذلك فاستحق المشروط . 

ومنها: أن يكون رأس المال معلوماً عند العقد كي لا يقع العاقدان في منازعه. 

ومنها: أن يكون رأس المال معيناً حاضراً عند المالك فلا تصح المضاربة بالدين الذي له عند 
المضارب فإذا قال له : اعمل فيما عندك من مضاربة على أن يكون لك نصف الربح فإنه لا يصح . فإذا 
اتجر المديون في مال الدين الذي عليه وخسر أو ربح كانت الخسارة عليه والربح له وكان الدين باقياً 
بحاله وقيل يبرأً المديون من الدين ويكون الربح لصاح المال والخسارة عليه وللمضارب أجر مثلهء 
أما إذا كان الدين عند شخص آخر غير المضارب فقال له صاحبه لي عند فلان مائة جنيه فاقبضها 
واعمل فيها مضاربة ففعل فإنه يصح مع الكراهة وكذا إذا قبض بعض المائة وعمل فيه فإنه يصح كذلك 
اما إذا قال له اقبض ديني من فلان فاعمل مضاربة أو ثم اعمل فيه مضاربة فقبض بعضه وعمل فيه 
مضاربة فإنه لا يصح لأن الفاء وثم تفيد أنه لا يعمل فيه إلا بعد قبضه جميعه . 
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أركانها وشر وطها وأحكامها 
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وإِدا أودع رجل عند آخر مالا وقال له اعمل فيما عندك مضاربة فإنه يصح . وكذا إذا أعطى رجل 
اا يشتري له به بضاعة ثم قال له اعمل فيه مضاربة فإنه يصح . 

ومنها: أن يكون المال مسلماً للمضارب بحيث يتصرف فيه وحده فإذا شرط أن يعمل رب المال 
مع المضارب فإن العقد يفسد ولا فرق في ذلك بين أن يكون صاحب المال هو الذي تولى صيغة العقد 
أو غيره فإذا كان صاحب المال صغيراً وتولى التعاقد وليه شرط أن يعمل الصغير مع المضارب فسدت»› 
وإذا فسدت يكون للمضارب أجر مثله من مال القاصر. وإذا وكل شخص آخر في أن يتعاقد مع شخص 
في ماله مضاربة فاشترط الوكيل أن يعمل مع ذلك المضارب بجزء من الربح فسد العقد لأن الوكيل 
يقوم مقام موكله فيما وكل فيه . وقد عرفت آنه لا يصح أن يشترط صاحب المال العمل مع المضارب 
فكذلك وکیله. 

ومنها: أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوماً على وجه شائع كالنصف والثلث أو نحوهما 
أما إذا عين عدا مخصوصاً كأن قال له اعمل في هذا المال مضاربة ولك عشرون جنيهاً من الربح فإن 
العقد يكون فاسداًء وكذلك إذا ضم إلى نصيبه عدداً معيناً كما إذا قال له اعمل مضاربة ولك نصف 
الربح وعشرون جنيهاً فوق ذلك فإنه لا يصح وكذا إذا شرط له نصف الربح إلا عشرين جنيهاً أو عشرة 
أو أقل أو أكثر فإن العقد يفسد, أما إذا شرط أن له ربح نصف المال أو ثلثه بدون تعيين نصف خاص أو 
ثلث خاص فإنه يصح . 

ومنها: أن يكون المشروط للمضارب مأخوذآً من الربح لا من رأس المال فإذا قال له اعمل في 
هذا المال مضاربة ولك نصفه أو ثلثه أولك عشرون جنيهاً منه فسد العقد وكذلك إذا قال له لك 
نصف المال مع إضافة جزء من الربح » فإذاً لا يصح . 

وإذا شرط للمضارب أجرة شهرية زيادة عن نصف الربح مثلاء فإن ذلك الشرط باطل ولكن 
العقد صحيح فإذا عمل على ذلك الشرط فإنه لا يستحق إلا نصيبه في الربح فقط أما إذا دفع له مالا 
ليضارب فيه بشرط أن يعطيه منزله ليسكنهء أو أرضاً ليزرعهاء فإن العقد يفسد بذلك. 


المالكية ‏ قالوا: المضاربة أو القراض في الشرع عقد توكيل صادر من رب المال لغيره على أن 
يتجر بخصوص النقدين (الذهب والفضة) المضروبين ضرباً يتعامل به ولا بد أن يدفع رب المال للعامل 
القدر الذى يريد أن يتجر فيه عاجلا. 


E E A 

أن يتجر بعرض تجارة أو حبوب أو حيوان فإنه في هذه الحالة يكون قراضاً فاسدا فإذا قال له رب المال 
حذ هذا القطن مثلا وثمنه مائة جنيه فبعه ولك نصف ربحه أو أقل أو أكثر ففعل ذلك فإنه لا بأخذ الجزء 
الذي سماه من الربح لأن المضاربة فاسدة ولكن للعامل الحق أولا في أجر مثل بيعه إن كان له أجر 
وٺانياً له جزء في الربح يعادل الجزء الذي يستحقه العامل الذي يستحقه العامل الذي يضارب في مثل 
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أرکانہا وشروطھا وأحکامھا 
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ذلك المال ويقال له قراض المثل سواء كان ذلك الجزء موافقاً لما سمى أو أقل أو أزيد وينظر فى ذلك 
للعادة فإن لم يربح شيئاً فلا شيء له. وكذلك إذا قال له خذ هذا القطن فبعه واعمل بثمنه مضاربة على 
أن لك كذا من ربحه.فإن حكمه كالأول وبعضهم يقول إن ذلك إنما يكون مضاربة فاسدة إذا كان بيعه 
محتاجاً لعناء وله شأن أما إذا كان بيعه هيناً فإن المضاربة تكون صحيحة ولكن المعتمد المنع مطلقاً 
فإذا كانت عروض التجارة تحت رجل آخر يتولى بيعها غير رب المال والعامل ثم قال رب المال 
للمضارب : خذ ثمن العروض التي يتولى بيعها فلان واعمل فيها مضاربة بكذا فإنه يجوز وهذا كله إذا 
لم تكن عادة أهل البلد الذي وقع فيه العقد أن يتعاملوا بعروض التجارة فقط ما إذا كانت عادتهم هذه 
وليس عندهم نقد مضروب فإنه يصح جعل العروض رأس مال المضاربة حينئذ. 

وقولهم : مضروب معناه مختوم بختم الحاكم يخرج به التوكيل على أن يتجر له بقطع الذهب أو 
الفضة غير المضروبة ويشمل ذلك صورتين : الصورة الأولى أن يكون عقد المضاربة في بلد لا تتعامل 
O SS 1‏ أصلا. ™ الثانية أن يكون في بلد تتعامل بالمضروب وغير المضروب» 
وفي كلتا الحالتين يمتنع أن يجعل رأس المال من ء O N‏ 
1 ای عل ر ر دای ا اا ع ات أو الفضة أثماناً. أما إذا 
باعها واتجر بثمنها فإن له مع قراض المثل أجر مثل بيعها إن كان له أجر في العادة. وقد عرفت أن 
قراض المثل هو أن يكون له جزء في الربح يساوي ما يؤخذ عادة من مثل ذلك المال الذي يعمل فيه 
مضاربة بقطع النظر على الجزء المسمى عند العقد فإذا لم يربح شيئاً فلا شيء له. 

أما إذا كان عقد المضاربة في بلد لا تتعامل إلا بقطع الذهب والفضة ولا تعرف النقد المضروب 
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فإن عقد المضاربة يكون صحيحاً وليس للعامل إلا الجزء الذي سمي من الربح و 
والفضة الفلوس كالقروش المأخوذة من النحاس فإنه لا يصح جعلها رأس مال المضاربة فإن جعلت 


ووقع العقد عليها كانت قراضاً فاسدآً وعلى العامل ردها فإذا عمل فيها فحكم ذلك کالذې قبله وهو انه 
اذا باعها بنقدين وضارب في ثمنها کان له أجر مثل بيعها وقراض مثلها وإذا عمل بها هي کان له قراض 
٤‏ وقولهم :وأن يدفع له عاجلً القدر الذي يتجر له فيه حرج ما ليس كذلك وهو يشمل أموراً ثلاثة : 
الأول: الدين وكذلك بأن يكون لرب المال ديناً على العامل فقال له: اعمل فى الدين الذي 
ا کا رت اورک وات کن ا اا ا ذلك 
gU N‏ 
فإذا وكل رب المال العامل على أن يخلص له ديناً عند آخر ويتجر فيه بجزء من ربحه فإن ذلك 
يكون مضاربة فاسدة أيضاً فإذا مضى فيها العامل فإنه يكون له أجراً مثل تخليص الدين إن كان له أجر 
عادة وله قراض المثل في ربحه أي يأخذ جزءآً من الربح يساوي الجزء الذي يأخذه المضارب من مثل 
ذلك المال عادة سواء وافق المسمى أو لا كما تقدم فإذا أحضر المدين الدين وقبضه صاحبه منه ثم 
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GT‏ . وكذلك إذا أحضره ولم يقبضه ولكن يشترط في هذه الحالة أن يشهد 
- أو رجلا وامرأتين على أنه قد أحضر الدين وبرأت ذمته منه» وفي هذه الحالة يصح أن 
يجعل رأس مال المضاربة. 

الأمر الثاني : الرهن بأن يكون تحت يد العامل نقود مضروبة مرهونة عنده في نظير دين له عند 
رب المال فإنه لا يصح في هذه الحالة أن يقول صاحب المال المرهون للراهن: اعمل فيه مضاربة 
بنصف ربحه مثلا إلا إذا سد الدين الذي له عليه مثال ذلك ما يفعله الملاك في زماننا مع المستأجرين 
فإنهم يأخذون منهم تأميناً نقدياً رهنا على دين إجارتهم فإنه لا يجوز أن يقول صاحب التأمين لمن هو 
عندهاعمل فيه مضاربة بنصف الربح الذي يخرج منه أما إذا كان المرهون عروض تجارة أو حيوان فإن 
المنع فيها ظاهر لأنه لا يصح أن تجعل رأس مال المضاربة كما علمت وكذلك إذا كان المرهون في يد 
أمين فإنه لا يجوز ن يقول صاحب الرهن للأمين: اعمل فيها مضاربة بجزء من الربح قبل أن يسد 
الدين الذي رهنت تحت يد الأمين من أجله. 

الأمر الثالث: أن يكون المال وديعة عند العامل فإذا أودع شخص عند آخر مالا فإنه لا يصح أن 
يقول له اتجر في ذلك المال ولك نصف ربحه أو ثلثه أو نحو ذلك. 

فإذا أحضر الوديعة واستلمها صاحبها فإنه يصح أن يعطيها له ليعمل فيها مضاربة بعد ذلك 
وكذلك إذا أحضرها ولم يستلمها صاحبهاء ولا حاجة إلى الإشهاد في الوديعة وكذلك إذا كانت الوديعة 
تحت يد شخص غير الشخص الذي أودعت عنده فإنه لا تصح المضاربة عليها فإذا أودع شخص عند 
آخر نقوداً ثم حاف عليها الشخص الذي أودعت عنده فأودعها شخصاً آخر فإنه لا يصح أن تجعل رأس 
مال المضاربة أيضاً فإذا اتجر فيها من أودعت عنده بإذن صاحبها كان الربح لصاحبها والخسارة عليه 
وللعامل أجرة مثله والرهن في ذلك كالوديعة. أما إذا اتجر فيها من غير إذنه فالربح والخسارة على 
العامل . 

a E mean E a SES SE 
شروطه عشرة» أحدها : دفع رأس المال للعامل فوراً فإذا كان مؤجلا فسد العقد« انتھا: کول راس‎ 
. المال معلوماً وقدره وقت العقد ككونه مائة جنيه مصرية مثلا فلا يصح أن يضاربه على مبلغ غير معين‎ 
ثالثها: كون رأس المال غير مضمون فلو شرط رب المال على العامل أن يكون ضامناً لرأس المال إذا‎ 
فقد منه قهرآً عنه فإن المضاربة تكون فاسدة فإذا عمل العامل على هذا الشرط كان له قراض مثل هذا‎ 
المال في ربحه ولا يضمنه إذا فقد بلا تفريط لأن هذا الشرط باطل فلا يعمل به أما إذا تطوع العامل‎ 
بالضمان من تلقاء نفسه بدون طلب من رب المال فقيل تصح المضاربة بذلك وقيل لا تصح وإذا سلم‎ 
رب المال للعامل وطلب منه ضامناً يضمنه فيما تلف من ماله يتعدى العامل فإنه يصح أما إذا طلب منه‎ 
. ضامناً يضمنه مطلقاً فيما تلف بتعديه وغيره فإن المضاربة تفسد ولا يلزم الشرط‎ 

رابعها: كون رأس المال عيناً يتعامل بها أهل البلد سواء كانت مضروبة أو غير مضروية . 
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وم أرکاا وشروطھا وأحکامھا 
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خامسها: أن يبين الجزء الذي يختص به العامل من الربح كالنصف أو الثلث ونحوهما فإن لم 
يبينه أصلا كأن يقال له : اعمل فيه ولك نصيب في ربحه أو لك جزء أو نحو ذلك ثم عمل فيه على هذا 
الإبهام قإن للعامل قراض مثله فإذا كان للناس عادة في نحو هذا فإنه يعمل بها حتى إذا كانت العادة 
تقضي بأن العامل يأخذ النصف كان له النصف وإن كانت تقضي بأقل أو أكثر عمل بها. 

أما إذا قال له : اعمل والربح مشترك فإن ذلك معين لأن معناه متساو في الربح عرفا فللعامل 
في هذه الصورة نصف الربح . 

سادسها: أن لا يختص أحدهما بشيء معين سوى الجزء الذي له فلا يصح أن يضاف لأحدهما 
عشرة جنيهات أو خحمسة مثلا زيادة على ثلث الربح أو نصفهء نعم للعامل أن يأخذ ما يضطر إلى إنفاقه 
في سبيل التجارة وما يلزمه من مؤونة السعر ونحوها بقدر الضرورة. 

سابعها: أن يكون الجزء المعين في الربح مشاعاً كالنصف والثلث ونحو ذلك فلا يصح أن 
يكون مقدراً بعدد كأن يقول له لك عشرون جنيهاً في الربح كما لا يصح أن يكون مبنياً بحالة معروفة 
كأن يقول له : اعمل مضاربة ولك في الربح مثل ما أخذ فلان وهل يصح أن يشترط الربح كله للعامل أو 
أرب المال أو لا؟ والجواب أنه يجوز ولكن لا يكون داخلا فى تعريف المضارية لأنك قد عرفت أنها 
ول اک ا ا ا و 

ثامنها: أن يخص العامل بالعامل فلا يصح أن يشترط مشاركة رب المال أو غيره معه وإلا فسد 
العقد. 

تاسعها: أن لا يحجر على العامل في عمله كأن يقول: لا تتجر إلا في الصيف فقط أو في موسم 
القطن أو القمح أو نحو ذلك مما عين فيه زمن العمل فإن العقد في هذه الحالة يقع فاسداً وللعامل أجرة 
مثله وعلى رب المال الخسارة وله الربح . 

غارفا أن الا شرت ل خلا اذا رت ل ألا كان قال لة اعل فة أ و اغعمل هة 
شهرين فإنه يكون مضاربة فاسدة وللعامل في هذا قراض المثل لا أجر المشل لأنه أخف مما قبله فإن 
الذي قبله فيه حجر شديد على العامل بخلاف ذلك فإن الأمر أمامه كما يجب في المدة التي حددها 
له. 

أما حكمه فهو الجواز» وأما أركانه فهي رأس المال والعمل والربح والعاقدان والصيغة . وحيث 
أنك قد عرفت أنه عقد توكل فلا بد فيه من اللفظ كأن يقول: اعمل في هذا المال مضاربة ولك كذا من 
ربحه فيقول قبلت. وذلك لأن التوكل لا بد فيه من اللفظ فلا تكفي فيه المعاطاة كأن يسلمه المال 
فيأخذه العامل ويعمل فيه بدون لفظ وبعضهم يقول أنه عقا. إجارة للعامل وعلى هذا لا يشترط فيه اللفظ 
لأن الإجارة تكفي في المعاطاة كالبيع متى وجدت قرينة تدل عليها. 

الحنابلة - قالوا: المضاربة عبارة عن أن يدفع صاحب المال قدراً معيناً من ماله إلى من يتجر فيه 
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EG Es 
ا اعمل في دلك المال المودع مضاربة فتصبح المضاربة‎ 

وحكم المضاربة يختلف باختلاف الأحوال فهي في أول الأمر أمانة ووكالة لأن العامل 
بإذن رب المال فهو وكيله في التصرف ۋالمال تحت بده آمانة - فإذا ربح مار اا ا 
المضارية شركة لاشتراكهما في الريح وإذا فسدت المضاربة كان إجارة لأن العامل يأل أجر مطل وإذا 
خالف العامل ما أمره به صاحب المال تكون غصباً فعليه أن يرد المال وربحه ولا شىء له نظير عمله 
لأن حكم الغاصب كذلك. ۰ 

وركنها : الإإيجاب والقبول وهى تنعقد بكل لفظ يؤدي معنى المضاربة أو القراض أو المعاملة أو 
تولك لان ال قفد المع وفويخصل بكل ها بدل فة ونكت في المعاطاة رة اغد 
المال وباشر العمل فيه من غير أن يقول: قبلت فإنه يصح فلا يشترط فيها اللفظ كما يشترط في 
الوك 

ويشترط لصحة المضاربة شروط : 

منها: : أن يبين نصيب العامل من نصف أو ثلث أو نحوهما لأنه لا يستحقه إلا بالشرط فإذا لم يبين 
أصلا بأن يقال : خذ المال مضاربة ولم يذكر نصيب العامل في الربح أو بينه على وجه مبهم كأن قال 
له: ر جو ار اعت ر الا رن هة Sah‏ 
الربح لرب المال والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله ارا و ت ا 
مضاربة وإنما تكون إيضاعاً له (توكيل على عمل بدون أجر) 

فالربح كله لرب المال ولا شيء للعامل لأنه يكون في هذه الحالة وكيلا متبرعاًء فلو شرط رب 
المال أن يكون ضمان ماله على العامل لا ينفذ ذلك الشرط لأن هذا العقد يقتضى كون المال أمانة غير 
مضمونة ما لم يتعد العامل أو يفرط فإنه يضمن حينئذ. 

وإذا شرط أن يكون الربح كله للعامل كان قرضاً ليس للمالك شيء من ربحه ولا شيء عليه من 
خسارته وعلى العامل ضمانه حتى لو قال له صاحبه: لا ضمان عليك لا ينفذ ذلك الشرط لأن عقد 
القرض يقتضي أن يضمنه المقترض فإذا فقد منه شيء أو فقد كله لزمه . 

ومنها: أن يكون رأس المال معلوماً فلا تصح المضاربة بصرة فيها جنيهات من غير عد وبيان لما 
في ذلك من الغرر المفضي إلى النزاع في الربح لجهله حينئذ. 

ومنها أن يکون رس المال حاضراً فلا تصح بالمال الغائب أو المال الذي في الذمة فإذا كان 
لشخص مال عند آخر لم يحن موعده فإنه لا يصح أن يضاربه به عليه . نعم إذا قال له: اقبض ديني من 
فلان أو منك واتجر فيه مضاربة فإنه يصح » وكذا إذا قال له : اقيض وديعتي من فلان أو منك واعمل فيها 
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f‏ أرکانہا وشروطهھا وأحكامها 
مضاربة فإنه يصح » لأنه في هذه الحال يكون قد وكله في قبض الدين أو الوديعة وعلق عقد المضاربة 
على قبضها وتعليق المضاربة صحيح . 

ومنها: أن يكون رأس المال ذهباً أو فضة مضروبين مختومين بختم الملك فلا تصح إذا كان 
رأس المال قطع ذهب أو فضة لم تضرب كما لا تصح إذا كان فلوسا (عملة من غير الذهب والفضة) 
كالنحاس ونحوه سواء كانت رائجة يتعامل بها أو كاسدة. وكذلك لا يصح أن يكون رأس المال عرض 
نجارة فإذا قال شخص لآخر: خذ هذه الثياب أو هذا البر أو هذه الغنم وهي بمائة جنيه مثلا وبعها 
مضاربة بجزء معين من الربح فإنه لا تصح إذ ربما ارتفع سعرها فربحت قبل أن يعمل فيها المضارب 
عملا فيأخذ نصيباً من ذلك الربح بدون عمل وذلك غبن لصاحب السلعة وكذلك لا يصح أن يقول له 
بعها ولك نصف ربح ما يزيد على قيمتها لأن قيمتها قد ترتفع فتستغرق كل الربح الذي حصل عليه 
العامل فلا ينال شيئاً وكل ذلك موجب للنزاع نعم يصح أن يقول له: خذ هذا القطن وبعه واعمل بثمنه 
مضاربة لأنه فى هذه الحالة يكون قد وكله فى بيعه وعلى المضاربة على قبضه للئمن فأشبه الوديعة 
وتغليق المضاربة جائ آماإذا قال له : ضاربتك على ثمن هذه البلعة قبل بيعها فإنه لا بصخ لأن تمنها 
معدوم قبل بيعها فلا تصح المضاربة به فعلا. 

ومنها: أن يكون نصيب كل منهما مشاعاً فى كل المال بأن يقدر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك 
افو ی عاد مو ك ات ار حه ار ولك ت وا اط ان 
يكون الربح بينهما فإنه يصح ویکون لکل واحد نصفه. 

وإذا فسدت بالمضاربة كان الربح كله أرب المال والخسارة عليه وللعامل أجر مثله خسر المال أو 
ربح . 

وهناك شروط لا تفسد العقد» ولكنها هي باطلة لا يعمل بهاء منها: أن يشترط عليه أن يكون 
نصيبه من الخسارة أكثر من نصيبه في الربح أو شرط عليه أن ينتفع بالسلعة التي يشتريها العامل أو أن 
تبقى الشركة بينهما مدة معينة بحيث لا يصح لأحدهما فسخها. أو حجر عليه في التصرف كأن شرط لا 
يبيع إلا سلعة معينة أو لا يشتري إلا من فلانء فهذه كلها شروط فاسدة لا تنفذ ولا يعمل بها ولكن العقد 
لا يفسد بها فيستمر على حاله ويصح أن تؤقت المضاربة بوقت معين كأن يقول له : خحذ هذه الجنيهات 


۰ واتجر فيها مضاربة مدة سنة فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتري فإن ذلك يصح . 


الشافعية - قالوا: المضاربة أو القراض عقد يقتضى أن يدفع شخص لآخر مالا ليتجر فيه على أن 
يكون لكل منهما نصيب في الربح بشروط مخصوصة . 

ومن هذا تعلم أن المضاربة قائمة على ستة أركان : مالك المال الذي يدفع والعامل الذي يتجر 
به» والعقد الذي هو الصيغة أعني الايجاب والقبول. فلا تتحقق المضاربة إلا إذا وجدت هذه الأمور 
وقد صرح بها جميعها في التعريف إلا الصيغة فإنها ذكرت ضمناً في قوله عقد لأن العقود لا بد فيها من 
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أركانا وشروطها وأحكامها__ ٣‏ 
الصيغة والمراد بالركن ما يتوقف على ذكره تحقق العقد فلا يرا أن العمل في الربح يوجدان العقد ٠‏ 
ا ركناً له يتوقف وجوده عليهما لأن الغرض أن وجوده يتوقف على ذكرهما إذ لولم يذكرا . 
في العقد يكون فاسداً وهذا لا ينافي أن وجودهما في الخارج يكون بعد تحقق صحة العقد وقد عرفت 
في أركان البيع أن الركن منقسم إلى قسمين : أصلي وهو ما كان داخلا في حقيقة الشيء وذلك هو ٤‏ 
الإيجاب والقبول» وغير أصلي وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء» فمن نظر إلى الأول قال إن ركن ٠‏ 
المضاربة الإيجاب والقبول فقط . ومن نظر إلى الثاني عد أركانها على الوجه الذي ذكره الشافعيةء ٠‏ 
وذلك النظر مطرد في كل العقود فكن منه على ذكر ۲ 
أما شروط صحة المضاربة فهى تتعلق بكل ركن من هذه الأركان. فأما العامل والمالك فتشترط 
فيهما معاً أن يكونا أهلين للتصرف كما هو الشأن في سائر العقود فلا يصح عقد المضاربة من صبي أو ٠.‏ 
مجنون أو مكره أو فضولي لا يملك المال إلى غير ذلك ويصح أن يكون عقد المضاربة من أعمى» ٠.‏ 
ولکن يوکل من يقبض عنه. i‏ 
ويشترط في العامل وحده أن يكون مستقلا بالعمل منفرداً بالتصرف فلو اشترط أن يعمل معه غيره ٠‏ 
فسد العقدء ويستثنى من ذلك اشتراط أن يعمل معه غلام المالك فإنه يجوز ولكن بشروط ثلالة : 
أحدها: أن يكون ذلك الغلام معروفاً للعامل بالمشاهدة أو الوصف. 
ثانيها: أن لا يشترط أن يكون بعض المال تحت يد ذلك الغلام. 
ثالثها: أن لا يحجر به على العامل كأن يشترط أن لا يعمل العامل إلا معه فإن اختل شرط من . 
ذلك فسد العقد كما يفسد إذا شرط أن لا يتصرف العامل إلا إذا رجع رب المال أو لا يتصرف إلا تحت ٠‏ 
إشراف فلان لأن كل هذا يغل يد العامل فتقوم معذرته في الاهمال والتفريط» والمفروض أنه أمين ٠‏ 
فتقييده بعد ذلك ضار بالمال وموجب لفتح باب النزاع . وأما العمل فيشترط فيه شرط» الأول: 1 
عملا في تجارة من بيع وشراء فلا تصح المضاربة على عمل صناعي» كأن يضارب نساجا على أن . 
يشتري قطنا ثم ینسجه ویبیعه منسوجاً أو یضارب خبازاً على أن يشتري قمحاً ویطحنه ثم یخبزه ویبیعه ٣‏ 
قرضاً» وإنما لا تصح المضاربة في ذلك لأنه عمل محدود تصح إجارة العامل عليه فلا داعي حينشذ ٤‏ 
للمضاربة لأنها إنما أبيحت للضرورة حيث لا تمكن الإجارة وذلك لأن التجارة التي سيقوم بها العامل ٤‏ 
مجهولة وقد يكون رب المال عاجزآً عن القيام بها فأيح له أن يفعل ذلك النوع من المعاملة بأن يشرك ٠‏ 
معه غیره SS‏ فإذا أمكن ضبط عمل العامل فلا يصح : 
أن يفعل ذلك بل عليه أن يستأجره بأجرة معينة بإزاء ذلك العمل المنضبط . 1 
اا افك فة على أن سجر كاري الام من ها نمه فا و وخ فان دك ف 
العقد ولكن أجرته تكون على العامل ويكون ضامناً له إذا تلف لأن وظيفة العامل فى المضاربة إنماهى ‏ 
التجارة ولوازمها فإن كان يتجر فيما يقاس كالثياب فإن عليه أن يقوم بنشرها وطبّها وقياسها بالذراع ونحوه ٠‏ 
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کو 


مم أرکانہاوشروطھاوأحکامھا 
كلما دعت الحاجة» وإن كان يتجر في مكيل أو موزون كالحنطة والسكر فإن عليه أن يزن أو يكيل ونحو 
هذا مما تستلزمه التجارةء أما إنه يخبز أو ينسج فهذه ليست أعمالا تجارية وإنما هي أعمال صناعية 
فلیست من وظيفته . ) 

الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بالعمل : أن يكون العامل حرا في عمله فلا يصح لرب المال 
أن يضيتق عليه والتضييق عليه يكون على ثلاثة أوجه : 

اله رل أن كط عله شرا سل مع كان شرل 0 ل ر إل حلا هة ون فرط 
عليه ذلك فسد العقد. نعم له أن يمنعه من شراء سلعة معينة ويعمل بذلك الشرط . 


0 
e 


سرت ت ری کے یں کک 
SS‏ 4 چ Eas‏ ار ن ر 


E Ee 


EE ا‎ 


م 


ا 


0 الوجه الثاني : أن يشترط عليه شراء شيء يندر وجوده كأن يقول له: اشتر فاكهة الشتاء في زمن 
الصيف أو لا تشتر إلا الخيل المضمرة البلق إلا إذا كان في محل يكثر وجود ذلك فيه فإنه يصح اشتراطه 
لأنه لم يكن نادراً في هذه الحالة . 

الوجه الثالث: أن يشترط عليه معاملة شخص معين كأن يقول له: اشتر من فلان أو لا تبع إلا 
لفلان فإن ذلك يفسد العقد. 
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أما إذا قال له : لاتشتر من فلان ولا تبع لفلان فإن له ذلك. وإذا شرط أن يشتري من حانوت 
(دكان) مخصوص فإن العقد يفسد أما إذا اشترط الشراء من سوق معين فإنه يصح . 

ولا يضر أن يعين المالك جنس التجارة أو نوعها كأن يقول له: اشتري قمحا هندياً فإن ذلك يصح 
إذالم یندر وجوده كما تقدم . 

الشرط الثالث: أن لا يكون العمل مؤقتاً بمدة معلومةء فإذا قال له: قارضتك لمدة سنة فسد 
العقد سواء صرح بمنعه من التصرف بعد تلك المدة بأن قال : قارضتك سنة ولا تبع بعدها أو لا تشتر 
بعدها أو لم يصرح بشيء بل قال له: قارضتك لمدة سنة وسكت فإن العقد فاسد على أي حال لأن 
التأقيت ينافي الغرض من الربح . نعم إذا قال له : قارضتك ولا تشتر بعد سنة فإنه يصح لأنه لم يقيد 
المقارضة بالمدة ولكن منعه من الشراء فقط بعد سنة وذلك لا يضر إذالم يمنعه عن بيع ما يكون قد 
اشتراه ولم يقيده بمدة يحجر عليه فيها حتى يحرمه من الربح» على أنه إنما يصح إذا كانت المدة 
واسعة كما ذكر. أما إذا كانت ضيقة لا يتأتى فيها شراء شىء لغرض الربح عادة فإنه لا يصح على أي 
حال. 
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وأما الربح فیشترط له أمور: 

الأول: أن يكون مختصاً بالعاقدين فلا يصح أن يجعل لغيرهما جزء منه إلا لعبديهما فما شرط 
لأحدهما يضم إلى ما شرط لسيده. 

الثاني : أن يكون الربح مبيناً بالجزئية والتعيين كالنصف أو الثلث أو نحوهما لو قال له: قارضتك 
على أن يكون لك نصيب أو جزء من الربح فسد. أما إذا قال له: قارضتك والربح بيننا فإنه يصح 
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أركانہا وشروطها وأحكامها 
ويكون لكل واحد منهما النصف وقيل : لا يصح ولكن المعتمد الأول ولا بد من بيان نصيب العام فلو 
قال له : قارضتك ولي نصف الربح فسد على الأصح لأنه لم يبين نصيب العامل فيحتمل أن يقول إنه 
أراد أن يكون النصف له والنصف الآخر يتصرف فيه كما يحب وليس للعامل شي ء. 


أما إذا بين نصيب العامل بأن قال: قارضتك ولك نصف الربح فإنه يصح على المعتمد لأن 
النصف الباقي يكون لصاحب المال من غير شبهة وبعضهم يقول: إنه لا بد من بيان نصيب المالك 
أيضاً . 


اثالث : أن يكون الربح مختصاً بالعاقدين فلا يصح أن يدخل معهما فيه آخر إلا إذا كان مملوكا 
لأحدهما فيصح أن يشترط له شيء من الربح مضافاً إلى ملك سيده. 

وإذا اشترط أن يكون الربح كله للعامل فقيل : إن عقد المضاربة يفسد وقيل : لا أما إذا اشترط 
الربح كله للمالك فقيل : يفسد فللمالك الربح وعليه الخسارة وللعامل أجرة مثله كما هو الشأن في سائر 
صور المضاربة الفاسدة وقيل يكون إيضاعاً (توكيل بلا جعل) وهو الأصح لا رصي أن يعمل مجاناً . 


ولا يصح أن يشترط لأحدهما شيء معدود الربح كعشرة جنيهات مثلا والباقي منه بينهما لأنه قد 
لا يربح سواهما فيحرم الشريك الآخر من الربح . وكذلك لا يصح أن يخص أحدهما بربح نوع 
ا | 

وأما الصيغة وهى الإإيجاب والقبول فإنها تتحقق بقول المالك ضاربتك وعاملتك ونحرهما 
فیقول العامل قبلت أو رضيت. وإذا كان الإيجاب بلفظ الماضي كما في ضاربتك وعاملتك المذكورين 
فلا بد أن يكون القبول لفظا فلا يصح أن يأخذ العامل المال ويعمل فيه بدون التصريح بالقبول 
اا اا ا ق 
أن يكون الربح بیننا نصفین › فقيل لا بد فيه من القبول لفظاً أيضاً كغيره من سائر العقود. وقيل يكفي 
ا ا ومثل ذلك ما إذا قال له: خذه وبع 
فيه واشتر على أن الربح بيننا» ويشترط لصحة الصيغة أن يذكر فيها الربح نصاًء فإن لم ينص على 
الربح فسد العقد كما تقدم . 


وأما المال فإنه يشترط له شروط . أحدها: أن يكون نقداً مضروباً (ذهباً أو فضة مختومين بختم 
الحاكم ليتعامل بهما) فلا تصح بالتبر (كسارة الذهب والفضة إذا أخذامن معدنهما قبل تنقيتهما من 
ترابهما) ولا بقطع الذهب والفضة التي لم تضرب ضرباً يتعامل به كالحلي من أسورة وخلاخل 
ونحوهما فلو أعطت امرأة حليها لشخص على أن يتجر فيه بجزء من الربح فإنه لا يصح وكذلك لا يصح 
بعرض التجارة كالنحاس والقطن والقماش ونحو ذلك . 

ومن عروض التجارة الفلوس (العملة المأخوذة من غير الذهب والفضة) فلا تصح المضاربة بها 
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ي ب ي بحلل الا ةة ترت 
دليل المضارية وحكمة تشريعها 


دلیل المضارية الإجماع فقد أجمع السلمون على جواز ذلك النوع من المعاملة ولم 
بخالف فيه أحد وقد کان معروفاً في الجاهلية فأقره الاإسلام لما فيه سن المصلحة وذلك اة 


في كل تشريعه فهو دائمأً يبحث عن المصلحة ليقرها ويحث على تحصيلها ويحذر من المفسدة 


والدنو منها. حتى يعيش المجتمع عيشة راضية يستعين بعض أفراده ببعض فيما يعود عليهم 


. بالخیر والسعادة‎ i 


فالمضاربة عقد قد يكون فيه مصلحة ضرورية للناس وعند ذلك يكون داخلا في القاعدة 


العامة وهي الحث على عمل ما فيه المصلحة ويكون له حكم الفائدة المترتبة عليه فكلما 
عظمت فائدة المضاربة كلما كان طلبها مؤكدا في نظر الشرع ولهذا ا 


حاجة إلى تأويل قوله هذا بأنها ثبتت بالسنة لا أن حكمها السنية لأنها نوع من المعاملة 
٠‏ الاختيارية فهي جائزة لأنه يمكن حمل قول هذا القائل على أنها سنة حقيقية من حيث أنها قد 


E 1‏ المال وت ا إذا كانت الحاجة o HS‏ 


TT استثمار المال‎ PE E EEE TT : 


السنة في هذه الحالة أن ينتفع المالك باستثمار ماله وينتفع الفقير العاطل بالجد والعمل وينتفع 
غيرهما ممن يتداول بينهما النقود وسلع التجارة من بقية أفراد الأمة؟ 


لا شك في أن ذلك من الأمور التي تتحث الشريعة الأسلامية عليها وترغب فيها ولكن 


بشرط أن تتأكد الأمانة وحسن التصرف والصدق والإخلاص فإن ذلك أساس اطمئنان أرباب 


لأنها مأخوذة من النحاس والبرونز وهما من عروض التجارة وبعضهم يقول إن الفلوس يتعامل بها 
:7 كالنقدين فهي من النقد لا من عروض التجارة فیصح جعلها رأس مال المضاربة . 


ثانيها: أن تكون معلومة القدر والجنس كمائة جنيه مصري أو ألف ريال مصرية فلا تصح 


بالمجهول لما فيه من الخرر المفضي للتنازع . 


فان قال له ذلك ولم يعين إحداهمافی م جلس العقد فسد. وإذا قال المالك: قارضتك على مائة جنيه 


في ذمتي ثم بينها في مجلس العقد فإنه يصح لأن الواقع في مجلس العقد مثل الواقع في نفس العقد. 

أما إذا كان له دين في ذمة العامل أو في شخص آخر أجنبي عنهما فإنه لا تصح المضاربة عليه وكذلك 

لا تصح المضاربة على المنفعة كأن يقول له اا ا 
ما زاد على أجر مثلها. 
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في بیان ما بختص به کل من رت الال والعامل ۷ 
الأموال ونجاح العمال فمن قال إنها سنة فقد فرض أن التشريع إنماهو لجماعة ا 
والمسلم الصحيح هو الامين الذي لا يخون. الصادق الذي لا يكذب المخلص الذي 
لا يضمر اة . وذلك هو الذي يرتاح له صاحب المال ويتأكد معه من حفظ ماله 
واستثماره . فإدا لم يوجد ذلك المعنى كان منهيا عنه فإن اللإنسان لا يصح له أن يعطي ماله 
لخائن أو مبذر أ وسيىء التصرف لأن المحافظة على المال واجبة وإضاعته منهى عنهاء وبالجملة 
فغخرض الشارع الحث على المصلحة حيث كانت والتحذير من المفسدة أين وجدت ولهذا 
الكلام بقية في الجزء الثاني من كتاب الأخلاق. 


٤ 
ف‎ 
0 
٤ 7 


8 
ا‎ 
iA 


وأول قراض وقع في الإسلام هو قراض عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ٠‏ 


e aT e 
أبو موسى الأشعري يومئذ أمير البصرة فنزلا عنده فرحب بهما وأكرمهما وقال لهما إني أحب أن‎ 
أعمل لكما عملا ينفعكما لو أقدرعلى ذلك : ثم قال لهما إن عندي مالا من مال الله أريد أن‎ 
بالمدينة وتدفعان‎ e أبعث به إلى أمير المؤمنين‎ 
رأس المال إلى أمير المؤمنين وتنتفعان بربحه فرضيا بذلك وفعلاء باعا فربحا فلما دفعا إلى أمير‎ 
المؤمنين سألهما: هل أسلف أبو موسى كل الجيش أو اخحتصكماأنتما به؟ فقالا بل اختصناء‎ 
فقال إنه قد فعل معكما ذلك لأنكما ابنا أمير المؤمنين يريد أنه قد حاباهما وطلب منهما أن يدفعا‎ 
رأس المال وربحه إلى بيت المال فسكت عبد الله أما عبيد الله فقال له هذا لا ينبخى لك ياأمير‎ 
الان نالل د ي ا و اك ا ا د اه ر مر و لرن‎ 
e SS أن يأخذ فائدة من المستفرض فلم يلتفت عمر إلى قوله وأعاد ما قاله‎ 
وربحه فرد عليه عبيد الله ثانيا فقال رجل من الحاضرين لو جعلته قراضا يا أمير المؤمنين» ا‎ 
لبيت المال نصف الربح ولهما نصفه» فقال : أجعله قراضاً وفعل ذلك.‎ 


مېحث فی بیان ما یختص به 
کل من رت المال والعامل 
يختص كل منهما بأمور لا يجوز له أن يتعداها وهي مفصلة في المذاهب. 
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من المضاربة . وكذلك لا يصح له أن يبيع السلع بثمن مؤجل غير مقبوض لأنه قد يضيع عند المدين 
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وفي ذلك ضرر على رب المال فله منعه عن البيع في هذه الحالةء e‏ 


فإن العقد يفسد وللعامل أن يبيع بثمن غير مقبوض بإذن المالك فإذا أذنه المالك فإنه يصح بشرط أن 
يشهد على البيع أو يكتب الدين فإن لم يفعل ذلك كان ضامناً لما باع به بحيث لو هلك لزمه دفعه لرب 
المال. وله أيضاً أن يشتري سلعة مؤجلة (سلماً) بإذن رب المال كأن يشتري عشرين اردباً من الحنطة 
ويستلمها في شهر کذا. 

۲ -للعامل أن يبيع بعرض تجارة فإذا اشترى عشرين قنطاراً من القطن وأراد بيعها بثياب منسوجة 
فإنه يصح لأن ذلك وسيلة للربح والعامل مختص بكل ما من شأنه أن يفضي إلى الربح . 

۳ عليه أن يرد السلعة التي اشتراها إذا وجد بها عيباً وكانت المصلحة في ردها وليس للمالك 
أن يرضى بالعيب ويمنعه من الرد لأن له حقاً في المال بعمله إلا إذا كانت المصلحة تقتضي إمساك 
السلعة لأن العيب لم ينقص فائدة ربحها. 

وفي هذه الحالة لا يكون للعامل الحق في ردها على المعتمد. نعم قد يقال إن العامل كالوكيل 
المكلف بشراء سلعة فمتى وجد بها عيبا له الحق في ردها مطلقاً فيصح أن يقال ذلك هنا ويكون 
للعامل الحق فى رد السلعة المعيبة سواء كان عيبها يمنع الربح أو لاء ولكن الصحيح أن هناك فرقاً بين 
الأمرين لأن الغرض في المضاربة إنما هو الربح وحيث كان العيب غير ضار بالربح فلا يحق للعامل 
ردها حلاف الوكيل في شراء سلعة فإنه مكلف بشرائها خالية من العيوب فله الرد مطلقاً. 

ومن هذا يتضح لك أن المدار على المصلحة فإذا كانت الصلحة تقتضي الرد وأراد العامل 
إمساكها أراد رب المال ردها نفذت إرادة رب المال فإذا لم تعرف المصلحة بأن كانت الحالة مستوية 
في الرد والإمساك فإن القول للعامل حينئذ لأنه مباشر للعمل . 

وليس له أن يعامل رب المال بأن يبيعه شيئاً من تجارة القراض» وليس له أن يشتري بأكثر من 
رأس المال إلا بإذن صاحب المال فإن زاد بدون إذن كان ذلك على حسابه فلا يحسب من مال 
القراض 

وليس للعامل أن يسافر بالمال بدون إذن المالك فإن فعل كان عليه ضمانه وإذا أذن له بالسفر فلا 
يصح له أن يسافر في البحر الملح إلا بنص عليه اتقاء للخطر وليس له الحق في أن ينفق على سفره من 
رأس المال على الأصح وقيل يصح الانفاق بقدر ما يزيد على نفقاته بسبب السفر كالكراء واللباس 
اللازم للسفر ونحو ذلك مما يقتضيه السفر في العرف ويحسب من الربح فإن لم يحصل ربح فيعتبر 
خحسارة. وهذا القول وإن كان ضعيفاً ولكنه أقرب إلى عرف التجار وأسهل في عمل التجارة» فلو 
شر طت نفقات السفر في العقد وعلى العامل فعل ما يعتاد كطي الثوب ونشره ووزل الأشياء الخفيفة 
كالمسك والذهب أما الأشياء الثقيلة كالقطن والحبوب ونحوهما فليس عليه وزنها وإنما يستأجر على 
ذلك بحسب العرف ويدفع الأجرة من مال المضاربة . أما الذي يفعله بنفسه فإنه لا أجرة له عليه وإن 
استأجر عليه لزمته . أما المالك فقد عرفت ما يختص به مما تقدم ومنه: 
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في بیان ما بختص به کل من رب الال والعامل 


‘sO ND VEO BHD OG O dG GAG PDP GCG DBD EG DGD GCOS RHO OSO HGS SG a GG GO GG GE GO moO mB GO DEBE GS HG GO mg ټ@‎ 


-أنله منع العامل من شراء متاع معين فإذا أراد أن يشتري بالمال قطنا مثلا فللمالك منعه. 
ولكن الذي يمنع منه المالك إنما هو أن يشترط على العامل شراء سلعة معينة كمامر. 
۲ - للمالك منعه من السفر. 


15 
i 

0 
TAH 
i 
3 
aH 
ii, 
. ا‎ 
E 
7 
0 
8 
f 
آ‎ 
E 
E 
2 
ir 
e 
ی‎ 
™ 
o 

1 
i 
i 
N 
ا‎ 
aî 
از‎ 
HE 
ااا‎ 
a, 
2 
KA 


8 
2. 


۳ للمالك منعه من البيع بثمن غير مقبوض . 

. -للمالك منعه من معاملة شخص معين وليس له أن يشترط عليه معاملة شخص معين‎ ٤ 

وإدا فسدت المضاربة فلا تخلو إما أن يکون الفساد بسبب عدم أهلية المالك وفي هذه الحالة لا 
ينفذ شيء من تصرفات العامل أصلا. وإما آن يكون الفساد بسبب فوات شرط من الشروط التي تقدمت 
وفي هذه الحالة ينفذ تصرف العامل لأن المالك قد أذنه بالتصرف ويكون الربح جميعه للمالك وعليه 
للعامل أجرة المثل وإذا اشترط المالك أن يكون الربح جميعه له وقبل العامل ذلك الشرط فإنه لا يكون 
له أجر في هذه الحالة. ٤‏ 

وإذا اشترى العامل بغير مال القراض كأن أخذ سلعاً بثمن مؤجل في ذمته وقصدبذلك أن يشتري ٠‏ 
لنفسه كان الربح له ولا شيء للمالك منه ولا أجر عليه. 

الحنفية ‏ قالوا: يختص المالك بأمور: 1 

a iC CE ere 
1 البصل أو القطن أو لا يعمل إلا في الشتاء أو الصيف أو لا يعمل إلا مدة سنة أو نحوذلك.‎ 

ثانياً : له أن يقيدها بالمكان فيصح له أن يشترط أن لا يعمل إلا في مصر أو اسكندرية أو نحوهما 
هة النلدال:, 2 

ثالثاً : له أن يقيدها بالنوع فيصح له أن يشترط على المضارب أن لا يتجر إلا في نوع القطن أو 
الحبوب أو الخنم أو نحو ذلك . 

رابع : له أن يقيدها بالشيء فيصح له أن يشترط على المضارب ألا يعامل إلا شخصاً معيناً فلا 
يبع إلا لفلان ولا يشتري إلا من فلان. ا 

وفي هذه الأحوال لا يصح للمضارب أن يخالف شرطا مما قيد به المالك فإن خالف يعتبر غاصبا 
فإذا اشترى شيئًاً بمال المضاربة يكون على حسابه ولا شأن لرب المال وعليه ضمان المال ولا أجرة له. 
وإذا حالف شرطاً يمكن الرجوع فيه على المخالفة ثم رجع عادت المضاربة كما كانت. وذلك كما إذا 
اشترى من بلد غير البلد الذي اشترطه رب المال فإنه إذا عاد واشترى من البلد المشروط عادت المضاربة 

وليس للمالك أن يشترط شرطاً غير مفيد كما إذا نهاه عن البيع بثمن مقبوض فإن ذلك الشرط لا 
يعمل به لأن فه إضرارآً بالربح والعامل شريك فيه نعم إذا كان بيعه مؤجل مضموناً وفيه زيادة عن الثمن 
المقبوض فإن للمالك الحق في نهيه عن البيع بالثمن المقبوض الناقص فإن فيه فائدة حينئذ. وإدا 
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وه ف بیان ما ختص به کل من رب الال والعامل 
اشترط عليه شرطا فائدته يسيرة كما إذا شرط عليه أن يعمل في سوق من أسواق مصر كأن قال له : اعمل 
في سوق روض الفرح مثلا أو سوق مصر القديمة فإن هذا القيد لا يعمل به إلا إذا نهاه عن العمل في 
غيره كأن قال له: لا تعمل في سوق كذا لأن المالك له الولاية على ماله فإذا نهى العامل عن شي ء لزمه 

فإذا لم يقيد المالك المضاربة بالزمان والمكان أو غيرهما مما ذكر - وتسمى هذه بالمضاربة 
المطلقة - فإن تصرفات العامل تنقسم فيها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن له الحق في عمل أشياء في مال المضاربة بمجرد العقد من غير توقف على 
تفويض المالك بأن يقول له : اعمل برأيك ولا على إذن صريح وهي أمور منها: حق البيع والشراء لكل 
أحد حتى ولو كان ممن لا تقبل شهادته بالنسبة له بسبب القرابة أو الزوجية والملك فيجوز أن يبيع لولده 
وزوجه ووالديه إلا أنه لا يصح أن يبيع بغبن كبير لا لقريب ولا أجنبي فإن فعل ذلك كان مخالفاً حتى 
ولو قال له المالك: اعمل برأيك. وقد عرفت حكم من خالف شرطاً فإنه يعامل معاملة المغخصوب آما 
البيع والشراء بالغبن اليسير الذي يقع عادة من الناس ولا يمكن الاحتراز عنه فقيل يصح وقيسل يمتنع 
أيضاً. 

ومتها أن بيع ها اشتراه من روص التجارة لر المال ولكن ري الال في هذه الاه بكون 
مخيراً ‏ بين أن يدفع الثمن وتستمر المضاربة وبين أن لا يدفعه ويحسبه من رأس ماله وتنقطع المضاربة 
أما إذا اشترى عرض تجارة من رب المال بمال المضاربة فإنها تفسد. 

ومنها أن يبيع بثمن حال ومؤجل إلى أجل متعارف بين الناس في مثل ذلك فإذا باع بأجل طويل 
فقيل يصح وقیل لا . 

ومنها: إذا باع لأحد سلعة فظهر للمشتري أن بها عيبا فإن للمضارب أن يحط عنه من ثمنها ما 
يقابل مثل ذلك العيب عادة فإذا أنقص له من ثمنها نقصا كثيرآً لا يتناسب مع ذلك العيب كان على 
حساب المضارب نفسه ولا تفسد به المضارية. 

ومنها: له أن يشتري عن مال المضاربة دابة لاستعمالها في شؤون التجارة وليس له أن يشتري 
سفينة مثا إلا بالإذن. ۰ 

ومنها أن يستأجر أرضاً ويشتري بذرآ من مال المضاربة كي يزرعها أو يغرس فيها نخلا فإذا فعل 
ذلك فإنه يصح والربح بينهما على حسب الشرط أما إذا اخ شا أو خلا ليل فيه مبافاة من مال 
المضاربة فإنه لا يصح ويضمن المضارب المال الذي أنفقه على ذلك حتى ولو تعرض له المالك. 

ا ا ا ا ا ا ا ا 
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ومنها أن للمضارب أن يوكل عنه غيره في البيع والشراء. ومنها أن له أن يدفع مال المضارب 


في بيان ما يختص به كل من رب الال والعامل ل 
بضاعة بأن يعطيه لمن يشتري به عرض تجارة متبرعاً . وإذا أعطى المال لصاحبه بضاعة فأخذه وعمل 
فيه بالبيع وانشراء فإنه يصح ويعتبر معيناً للمضارب والشرط على حاله لا فرق في ذلك بين أن يكون 
المال نقداً أو عروض تجارةء وإذ أخذ رب المال المال من منزل المضارب بدون إذنه فإن كان نقداً فإن 
المضاربة تبطل . وإن كان عروض تجارة فإن المضاربة لا تبطل ولكن إذا كان رأس المال ألفاً وباع رب 
المال عروض التجارة بالغبن ثم اشترى (رب المال) بالألفين عرضاً يساوي أربعة آلاف فإنه يكون له 
وعليه للعامل خمسمائة وهي نصف الربح الذي ربحه في بيع العرض الأول . وإذا دفع المضارب المال 
لمالكه مضاربة فإن المضاربة الثانية تفسد والمضاربة الأولى باقية على حالها فالربح بينهما على ما 
شرطا في المضاربة الأولى . 

ومنها أن له أن يودع مال المضارب عند من يحب . ومنها أن له أن يرهن مال المضاربة ويرتهن به. 

ومنها أن له قبول الحوالة بالثمن على الموسر والمعسر لأن كل ذلك من لوازم التجارة وصنيع 
الشخارة 

القسم الثاني : أن له الحق في عمل أشياء بتفويض المالك بأن يقول له: اعمل برأيك وهي 
أمور: 

منها: أن يتعاقد مع غيره مضاربة . ومنها : أن يشترك مع شخص آخر. 

ومنها أن يخلط مال المضاربة بمال نفسه أو بمال غيره إلا إذا كانت العادة فى تلك البلاد أن 
يخلط المضاربون أموالهم بأموال المضاربة وأرباب ارال بر ضوف بالك فاه بض الخاط ي هدرد 
لم يقل له المالك: اعمل برأيك. أما إذا قال له ذلك فإنه يصح له أن يعمل كل هذه الأمور. 

القسم العالت > اند الحق في عمل أمور بإذن المالك الصريح بها. منها أن المضارب ربما 
يملك أمرين بالإذن الصريح والاستدانة فلا يملكها بمجرد العقد ولا يقول للمالك: اعمل برأيك فأما 
الاستدانة فهي كأن يشتري بضاعة بمال المضاربة كله ثم يشتري غيرها ديناً وليس عنده من مال 
المضاربة شيء من جنس الثمن الذي اشترى به ومثل ذلك ما إذا اشترى تجارة بجميع المال ثم استدان 
لإصلاحها فإدا اشترى ثياباً بمال المضاربة ثم استدان نصفها أو فتلها أو حملها كان متطوعاً إلا إذا أذنه 
الفالك ذلك 

ومنها الأقراض فلا يصح له أن يقرض مال المضاربة إلا بإذن صريح من المالك. 

المالكية - قالوا: الأعمال والشروط التي تصدر من المالك أو العامل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يفسد العقد وللعامل فيه قراض المثل في الربح إن وجد ربح فإن لم يوجد ربح فلا 
شي ء له . الثاني : ما يفسد العقد وللعامل فيه قراض المثل المذكور مضافاً إليه أجر المثل إن كان قد 
عمل عملا زائداً على التجارة ولمثل ذلك العمل أجر. الثالث: ما يفسد العقد وللعامل فيه أجر المشل 
سواء خسر المال أو ربح . 
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وإذا عرفت ذلك فاعلم أن لكل من المالك والعامل حدوداً لا يصح له أن يتعداها فإذا خالفها 
وكانت من القسم الأول أو الثاني فإن المخالفة إذا عرفت أثناء العمل لا يفسخ العقد ولا يوقف العمل 
بل يستمر العامل في عمله وله قراض مثله مع أجرة عمله في غير التجارة إن كان قد عمل على الوجه 
المتقدم أما إذا كانت المخالفة من القسم الثالث ثم عرفت أثناء العمل فإن العقد يفسخ ويوقف العمل 
ويأخذ العامل أجر مثله فيما عمله سواء ربح أو خسر. 

فاختصاص العامل الذي ليس للمالك أن ينقصه هو أمور: منها أن له الحق في الاأتجار بدون 
توقيت العمل بمدة كأن يقول المالك اعمل به سنة أو اعمل به سنة تبتدىء من الات ولكن لا تغمل إا 
بعد شهر فإن شرط عليه ذلك وعمل کان له قراض المثل بخلاف ما إذا حدد له وقت العمل كأن قال : ل 
تشتر إلا في الصيف أو لا تبع إلا في الشتاء فإن ذلك يفسد والعقد وللعامل أجر مثله وسيأتي . 

ومنها أن له الحق في شراء النوع الذي يستمر وجوده في الأسواق فليس للمالك أن يشترط عليه 
شراء شي ء يوجد تارة ويعدم تارة أخرى فإذا فعل ذلك وعمل المضارب في التجارة فإن العقد يفسد 
وللعامل قراض المثل فى الربح سواء اشترى ما طلبه أو اشترى غيره على المعتمد» وبعضهم يقول: إدا 
اشتری ما اشترطه عليه فلا يفسد العقد أما إذا اشترط عليه شراء شيء يقل وجوده ولکنه موجود دائماً فإنه 
2 

ومنها أن للعامل الحق فى أن يشتري السلعة التي يتجر فيها من مال القرض بالنقد كما أن له 
الحق في بيعها كذلك بالنقد فليس لرب المال أن يشترط عليه شراءها أو بيعها بالدين فإذا اشترط عليه 
دلك فسد العقد وللعامل قراض المثل في الربح أما الخسارة فإنها على العامل في هذه الحالة فإدا 
اشترط عليه أن يشتري بنقد فاشترى بالدين فسد العقد وله قراض المشل في الربح وعليه الخسارة إدا 
سر المال أيضاً وليس للعامل أن يبيع السلعة بالدين من غير إذن كما سياتي في اختصاص رب المال. 

ومنها أن للعامل الحق في القيام على بيع السلع التي يشتريها بمال القراض فإذا باع رب المال 
سلعة منها بدون إذن العامل لا ينفذ بيعه وللعامل رده لأنه هو المباشر لحركة التجارة وهو الذي يقدر 
الظروف التي يربح فيها من بيع السلعة. 

ومنها أن للعامل الحق ف أخذ المال بدون ضامن فإذا شرط المالك ضامناً يضمنه إذا هلك المال 
بلا تفريط فإن العقد يفسد وللعامل قراض المثل في الربح . 

USS e ol E eS EE 

وإذا تطوع العامل بالضامن فقيل يصح وقيل لا . فهذه الحقوق التي للعامل إذا خولفت يفسد 
العقد وللعامل قراض المثل فقط . ويزاد عليها ما إذا اختلف العاقدان (المالك والمضارب) في الربح 

بعد العمل وكانت مسافة الخلف بينهما واسعة كأن قال أحدهما لي الثلثان فقال الاخر بل لك الثمن 
فإن في هذه الحالة يكون للعامل قراض المثل دفعاً للنزاع وإن كان العقد صحيحاً على حاله. أما إذا 


ESE SA E TT GR a a E ER E SARS TA E EE f a e a E a a Ta E A a ES E 
LT RR A A SE GR SS LR E O E E E ST E E O E E e E SS E A E N E RD E AR e E E 
ER N SR LIR EOE TTT TA US TROT TT N ETI f Tl TR aR RELA KES RS E IR 


في بیان ما ختص د به کل من رب i OE O E ES EE‏ 


OC oaS GSMO OG SS GG GG OG BE mB mmm sS SOG GG GS mam GO GG Gg oO bh gg SS 4 و‎ ¢ 1 3 © ٠ 4 *” # ® 


OE Ge E E N 


وإذا ادعى المالك فقط زيادة يعمل بقوله . كما إذا ادعى العامل فقط . أما إذا كان الاختلاف قبل العمل ١‏ 
فالقول للمالك على أي حال لأن العامل لم يشرع في العمل بعد والعقد غير لازم فللمالك الحق في : 


اا ت 
وأما الحقوق التي للعامل ا فساد العقد وفسخه بمعرفتها أثناء العمل ويكون 
للعامل في هذه الحالة أجر المثل سواء ربح المال أو خسر» فهي أمور: 
منها أن يكون العامل منفرداً بالعمل فلا يصح للمالك أن يشترط وضع يده على العمل مع العامل 
فإذا اشترط ذلك وعمل العامل كان له أجر المثل وفسخ العقد أثناء العمل ومثل ذلك ما إذا اشترط 
العامل على رب المال أن يعمل معه. 


ويسثنى من ذلك أن يشترط رب المال أن يعمل مع العامل خادم بنصيب من الربح من غير أن , 


يكون رقيباً على العامل بشرط أن يكون النصيب للخادم لا لسيده وإلا فسد العقد. 

ومنها أن يكون له الحق في أن لا يعمل شيئاً لم تجر به العادة كخياطة ثياب التجارة وخرز الجلود 
المشتراة له ونحو ذلك فإذا وقع ذلك الشرط فسد العقد وللعامل أجر المثل ومثل ذلك ما إذا اشترط عليه 
أن يزرع بمال القراض لأن الزرع غير التجارة بخلاف ما إذا كلفه أن ينفق المال على الزرع فإنه يصح 
ا الذي على العامل من ذلك فإنه هو ما جرت به العادة من الأشياء الخفيفة ال لا تستلزم عناء كنشر 
الثياب للمشتري وطيهاء فإذا استأجر العامل على ذلك كانت عليه الأجرة في ماله. 


ومنها أن من حق العامل أن لا يشارك معه غيره فى مال المضاربة فإذا اشترط عليه المالك مشاركة ٠!‏ 


الغير فسد العقد وللعامل أجر المثل . 


مها أن فن خن الال أن ل بط مال امار اك ا افرط غل فاكك لك ف 
العقد وله أجر مله . أما إذا خلطه العامل بدون شرط فإنه يجوز بشروط : أحدها أن يكون المال مثليا لا + 
قيمياً وقد يقدم بيانها في مباحث البيع وأن يكون في الخلط مصلحة غير متيقنة وأن يكون الخلط قبل أن . 


يشتغل بأحدهما. 


بلد کذا وبعد بلوغه» يون له التصرف فى أي محل › فسد العقد وللعامل أجر مثله . 
ومنها أن له الحق في التصرف بدون مشاورة المالك فإذا اشترط عليه ذلك فسد وله أجر المثل . 


ومنها أن له الحق في الشراء من أن شخ دا اط المالك غل أن شري مر مخض مجن . 


کان قال له ٠‏ 5 ا نشتر إلا من فلان أو لا تبع إلا لفلان فسد العقد وللعامل أجر المثل. 


ومنها أن له الحق في الشراء والبيع في أي مكان أراد فإذا اشترط عليه المالك أن لايشتري إلا إذاوصل إلى 


د دل بان اغف کا نرب الل رالا 
: ومنها أن له الحق في أن يبيع ويشتري في أي زمان فإن اشترط عليه زماناً معيناً كأن قال له لا 
ج تشتر إلا في الصيف ولا تبع إلا في الشتاء فسد وللعامل أجر مثله وكذلك إذا اشترط عليه أن لا يتجر إلا 
E EN E ORES‏ ا اوو 
ل كغ ونل ارا واف العام واخدا ن هد الاو ا5 فان عل 
OE‏ 

الشرط الأول: أن يكون قادرا على التنفيذ فإذا كان في جهة وتعين عليه النزول إلى المنخفض أو 
اللسفرفي البحر أو ليلا مع الركب فإنه لا ضبان عليه في هذه الحالة. 

لط الا ا فن ات الال ست غ الوت رال ي فا ا ف او قف 
البحر فإنه 3 إذا اجتاحته جائحة سماوية . أما إذا تلف بغير ذلك كأن أصابه البلل 
- البحر فأفسده أو سقط منه وهو نازل من المنخفض فتلف» أو اصطدم بشجرة لم يرها ليلا فكسر فإن 
عليه ضمانه في هذه الحالة. 

۰ الشرط الثالث: أن يقم ذلك التلف وقت المخالفة فإذا تلف بعد الخروج من البحر أو بعد 
٠‏ الصعود من المنخفض أو بعد انقضاء الليل الذي منع من السفر فيه فإنه لا يضمن وإذا تنازع العامل 
. ورب المال في أن التلف وقع زمن المخالفة أو بعدها فإن القول يكون للعامل فيصدق في ذلك. 

ثانياً : له أن يشترط على العامل أن لا يشترى سلعة بعينها لقلة ربحها أو لأنها تخسر وفى هذه 
الحالة يجب على العامل التنفيذ فإذا خالف كان عليه ضمان المال مطلقاً حتى ولو نهب منه أوغرق فى 
البحر أو احجتاحته جائحة سماوية. 

ومنها أن للمالك منعه من السفر بماله قبل أن يشتغل فيه فإذا منعه قبل ذلك وسافر فإن عليه 
E‏ 
٠‏ وها ان ا ال فی ان ری م امامل ےا فن هال اقرا رط ان ری م کا 
پشتري من الناس بغير محاباة أما إذا أخذ منه بسعر أقل فإنه لا يصح لما فيه من غبن العامل بأخذ جزء 
من الربح ليس للمالك حقاً فيه. 

٤‏ ومنها أن له الحق في منع العامل عن أن يشارك غيره بمال المضاربة فإذا شارك العامل شخصاً 
آخر بغير إذن المالك فسد العقد وعلى العامل ضمان المال إذا تلف. 

ومنها أن له الحق أن يمنعه عن أن يبيع السلعة بثمن مؤجل فإذا فعل العامل ذلك بدون إذن فسد 
٠‏ العقد وعلى العامل ضمان المال وكذلك للمالك الحق في منع العامل من أن يتعاقد مع غيره مضاربة 
في راس مال المضاربة فإن فعل ذلك بدون إذن رب المال فسد العقد وله أجر المثل. 

ومنها أن للمالك الحق في منع العامل من أن يستعمل مال المضاربة في الإنفاق على زرع بمكان 


ارت الشارت رة ب ا 0 
مبحث إدا ضارب المضارب غيره 

إا ا ا ی ر ارف 
مضاربة بجزء من الربح فإن في ذلك تفصيلا فى المذاهب(٠.‏ ۰ 


ليست له فيه حرمة ولا جاه أو فى الإنفاق على مساقاة نخل بمكان ليست له فيه حرمة ولا جاه فإذا خالف ‏ 
REE ENCE E E‏ 
الزرع أو سرق كان على العامل ضمانه. 

أما إذا زرع في مکان له فيه جاه فإنه لا ضمان عليه إذا سرق الزرع أونهب ومنها أن للمالك الحق. 
في منع العامل من أخذ مال آخر من غيره مضاربة إن كان يشغله عن العمل في ماله. | 

هذا ولا يجوز للعامل أن يشتري سلعاً للقراض بئمن مؤجل حتى ولو أذنه رب المال فإن فعل كان . 
ضامناً للمال الذي اشتری به وله ربحه وعلیه خسارته ویره أن يشتري العامل من رب الال عروض ‏ 
تجار خي لا بكرن ذلك ا خا غل جل راس لمال غروض قحان 4 

الحنابلة - قالوا: للمضارب الحق في أن يبيع ويشتري بجميع أنواع البيع المتقدمة فيصح له أن ٠‏ 
يبيع مرابحة ومساومة ونحوهما وله الحق في المطالبة بالدين واقتضاءه بالمخاصمة فيه وأن يحيل من له ٠‏ 
عليه دين على آخر عنده من المضاربة وأن يقبل إحالة الغير عليه وأن يستأجر عيناً يستغلها من ذلك . 
المال. وله أن يرد السلعة التي اشتراها إذا وجد فيها عيباً وله حق الإيداع والرهن والارتهان. وله حق . 
السفر مع أمن البلد والطريق فإذا سافر إلى جهة يغلب فيها السلامة ضمن المال إذا كان يعلم بذلك» 
ما إذا لم يكن لديه علم فإنه لا يضمن . وله أن يقر بالثمن أو ببعضه وبالنفقات اللازمة للتجارة كأجرة ٠‏ 
الحمالين . وله أن يبيع بثمن مؤجل وإذا ضاع لا ضمان عليه إلا إذا باع لشخص غير موثوق به أو إلى ٠‏ 
شخص لا يعرفه فإنه في هذه الحالة يون مفرطاً فعليه ضمان ما ضاع . 

A NEE OE E O 
المضاربة بماله أو بمال غيره وكذلك ليس له أن يبضع (والإبضاع هو أن يدفع من مال المضاربة جزء‎ 
٠ إلى شخص يتجر فيه متبرعاً على أن لا يكون لذلك الشخص شيء من الربح بل الربح للمضارب ورب‎ 
. المال) وليس له أن يقرض مال المضاربة ويجب على المضارب أن يفعل ما جرت العادة به كنشر الثياب‎ 
. وطيها وختم صرة النقود ونحو ذلك‎ 

وليس للمضارب أن يأخذ شيئاً من الربح إلا إذا سلم رأس المال لصاحبه» فإذا اشترى سلعتين 
ربح في إحداهما وخسر في الأخرى ضم الربح إلى الخسارة. ٠‏ 

es DES AS e NS 
. أو لا فإذا لم يكن بإذنه فسد العقد ولكن لا يضمن العامل المال إلا إذا عمل فيه المضارب الثاني ففي‎ 
“٠ المثال المذكور إذا أعطى خالد المال لشخص ليعمل فيه مضاربة فهلك المال في يد ذلك الشخص قبل‎ 
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أن يعمل فيه فإن خالداً لا يضمنه لأن دفع المال إيداع والمضارب يملك إيداع المال فإذا عمل ذلك 
الشخص بالفعل تأكد كونه مضارباً وليس للعامل أن يضارب غيره بدون إذن المالك. 

أما إذا عقد خالد مع غيره مضاربة فاسدة فإنه لا ضمان عليه إذا هلك المال في يد الشخص 
الثانى الذي تعاقد معه وذلك لأن فساد العقد يجعل العامل أجيراً والمضارب يملك من يعمل له في 
التجارة ويكون لذلك الشخص الثاني على خالد أجر مثله ولخالد نصيبه المشروط في الربح مع المالك 
ولو غصب المال من المضارب الثاني كان الضمان على الغاصب وإذا استهلكه الشاني أو وهبه كان 
الضمان عليه فقط . 

أما إذا ضارب بإذن المالك بأن استاذن خالد محمدا فى أن يعطى رأس مال المضاربة أو بعضه 
لشخص على أن يتجر فيه بجزء من الربح فأذن له فإنه يصح ثم إن كان محمد ضارب خالداً بقوله: ان 
ما رزقنا الله من الربح يكون بيننا بالنصف وضارب خالد الشخص الاأخر بالثلث كان لرب المال النصف 
الذي شرطه وللشخص الثاني الثلث الذي شرطه له خالد ولخالد السدس فقط أما إذا قال له ما رزقك 
الله بكاف الخطاب فإنه يكون للشخص الثاني الذي تعاقد معه خالد الثلث الذي شرطه والباقي يقسم 
بين خالد وبين محمد نصفين فيكون لكل منهما الثلث ومثل ذلك ما إذا ما قال له ماربحت من شيء فهو 
بيننا أو ما كان لك فيه من ربح فأعطاه لغيره مضار بة فإن المضارب الثاني يأخذ الثلث المشروط وما بقي 
يقسم بين المضارب الأول وهو خالد ورب المال نصفين فيكون لكل واحد من الشلائة الثلث وإذا قال 
محمد لخالد: ما رزقنا الله من الربح يكون بيننا نصفين فأعطى خالد رأس المال لغيره مضاربة بنصف 


الشافعية - قالوا: إذا أعطى العامل رأس مال المضاربة لشخص آخر ليتجر فيه مضاربة فلا يخلو 


إما أن يكون ذلك بدون إذن المالك أو يكون بإذنه فإن كان بإذن المالك فهو على وجهين أحدهما: أن 
٠‏ يكون المضارب الأول قد تعاقد مع الثاني على أن يكون شريكه في العمل والربح وفي ذلك قولان قول 


بالفساد وهو الراجح وقول بالصحة . أما العقد الأول فهو باق على صحته ثم إذا عمل الثاني وحده فلا 
شيء للمضارب الأول من الربح بل يأخذه المالك وعليه أجر المثل للعامل الثاني لأنه عمل بإذنه أما إذا 
عملا معاً فللأول من الربح بنسبة ما عمل والباقي للمالك وعلى الأول للثاني أجر المثل فإذا قصد 
الثاني إعانة الأول فلا شيء له. 


ثانيهما أن يكون المضارب الأول قد تعاقد مع الثانى على أن يعمل الثاني وحده وفي هذه الحالة 


١‏ یکون e‏ ي 1 ولکن e‏ ا راش ا 


و 


تعاقد 0 مع شخص اا بدون إذن المالك فان العقد الثاني فاسداً. 


فإذا أشترى الثانى شيئاً بمال المضارية أو باع أو نحو ذلك من العقود فإن العقرد التي يتولاها تقع 
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قسمة الربح في المضارية ل۷ 
مبحث قسمة الربح في المضاربة 1 


إدا ربح العامل في مال المضاربة شيا فإن في قسمته بينه وبين رب المال تفصيلا في ٠‏ 
المذاهي(؟. 


ا 
e‏ 2 
ریا ور 


١ 

باطلة لأنه فضولي لا لأن له ثلثها على المآل ويضمن ما تصرف فيه لأنه كالغاصب وللعامل الأول نزع . ٠‏ 
المال الذي أعطاه للثاني والعمل فيه بالعقد الأول الذي بينه وبين المالك صحيح . ٤‏ 

SYS 
| للعامل الأول فإن ربح ما اشتراه الثاني جميعه يكون للعامل الأول فلا شيء منه للعامل الثاني ولا‎ 
للمالك إنما يكون للعامل الثاني أجر المثل على العامل الأول أما إذا ا‎ 
1 شيء له على العامل الأول.‎ 

المالكية - قالوا: إذا تعاقد المضارب مع شخص آخر مضاربة فإن كان ذلك بإذن رب المال فهو فهوا 
صحيح وإن لم يكن بإذنه فهو فاسد فإذا أعطى محمد لخالد مالا ليتجر فيه بجزء من ربحه فأعططاه خالد ٠‏ 1 
لشخص آخر ليعمل فيه مضاربة بدون إذن محمد كان ضمان المال على خالد فإذا هلك المال أو خسر ‏ 
كان عليه أن يرده لصاحبه أما إذا ربح المال فإنه لا شيء لخالد أيضا وإنما الربح يكون بين العأمل ٠‏ 
الثاني وبين رب المال وإذا تعاقد خالد مع محمد على أن يكون له النصف في الربح ثم تعاتدمع ٠‏ 
شخص آخر بدون إذن محمد على أن يكون له الثلثان فإن الربح يكون بين العامل الثاني وبين رب 
المال مناصفة ويضمن خالد للعامل الثاني ما بقي من الربح الذي اشترطه فعليه أن يكمل له النصف ٍ. 
إ3 ان جخ الط وإذا تعاقد خالد مع ذلك الشخص بأقل مما له كأن جعل له الثلث مع أن له 
النصف لا يستحق خالد شيئًاً بل يكون الربح للعامل ورب المال فيأخذ العامل الثاني ا 
له والثلثان يأخحذهما رب المال ولا شيء للعامل الأول وهو خالد. ۴ 

فلا لم بريح المال فلا شيء للعامل الثاني مطل لأن القاعدة أن العامل لا يستحق شيغا إلاافي . 
الربح فإذا انعدم الربح فلا شيء له. 

الحنابلة ‏ قالوا : ليس للعامل أن يضارب في المال بدون إذن رب المال فإف فعل فسد العقد أما . 
إذا أذنه فإنه يجوز له أن يضارب به ويقع تصرفه وتصرف المضارب الثاني صحيحاً. 

٠ الحنفية - قالوا: لا تصح قسمة الربح قبل أن يقبض صاحب المال رأس ماله فإذا قسم الربح‎ )١( 
قبل ذلك وقعت القسمة موقوفة فإن قبض المالك رأس المال صحت وإلا بطلت القسمةء د‎ 
٠ المضارب في رأ س المال فربح مائة فأعطى لرب المال خمسين وهو قد أخذ خمسين كانت القسمة‎ 
e e موقوفة فإذا قبض رب المال من رأس ماله صحت القسمة‎ 
أآخذه رب المال من رأس ماله ويلزم العامل أن يدفع له الخمسين التي أخذ على أنها‎ 

من رأس المال فإن تصرف فيها وأضاعم. فعلیهآن برد مثلها حتی پتم لرب المال راس ماله والمال الذي | 


ہیی و 


: ا9 > ا س ادا ضارب المضارب غره 
i EES EN E E‏ 
٤‏ راذا Se E SG‏ 
٤‏ اخحر فإن الربح الذي قسم تنفد قسمته ولا يرد بعد ذلك . 

١‏ وإذا أنكر المضارب رأس المال ثم أقر بعد ذلك بمائة كان عليه ضمان المال وإذا اشترى بمال 
: المضاربة بعد الإإنكار فإنه يكون ذلك لنفسه لا يلزم المالك بخسارته فإذا اشترى بعد الإقرار فالقياس 
٠‏ أن يكون مشترياً لنفسه والاستحسان أن تكون المضاربة باقية ولا ضمان على العامل. 


1 الشافعية ‏ قالوا : يصح قسمة الربح قبل أن يقبض رأس المال إلا أن الربح إذا قسم قبل بيع 
جميع السلع وقبل أن يصبح رأس المال (ناضاأً) أي يتحول عن عروض تجارة إلى نقد فإن ملك الربح 
TE TOT‏ فير د الجزء ء الذي أحذه العامل منه 
وبحسب الجزء الذي أخذه رب المال من رأس المال وهل العامل يملك حصة من الربح بمجرد ظهور 
٠‏ ربح قبل التصفية ومبيع جميع السلع أو لا يملكها إلا بعد القسمة قولان أظهرهما أنه يملكها بمجرد 
٤‏ ظهور الربح على أنك عرفت أن الملك لا يستقر إلا بعد أن تباع السلع ويتحول رأس المال إلى نقد 
1 ولم تقع خحسارة فيه» ولا جرت الخسارة من الربح فد من العامل في هده الحالة. 
لذا اسرد المالك شيا من ماله قل ظهور الريح والخسارة فإنه لا يضر ومقى راس المال ما قي 
بعد ذلك . أو لواسترد شيئاً بعد ظهور الربح فالمردود يحسب من رأس المال ومن الربح بنسبة ماله فإدا 
كان المال مائة والربح خمسون له نصفها فاسترد خمسة وسبعين مثلا خمسون تحسب من رأس‌المال 
: وخحمسة وعشرون نصف الربح الذي يستحقه. 
١‏ المالكية ‏ قالوا: القاعدة في ذلك أن رأس المال إذا حسر منه شيء بالعمل فيه أو تلف بآفة 
سماوية أو سرقة لص فإن الخسارة تجبر من الربح بمعنى أن الباقي بعد التلف أو الخسارة يكمل بالربح 
٤‏ ثم إن زاد شيء بعد دلك يقسم بين المالك والمضارب بحسب الشرط الذدى دخلا عليه فإدا قسم 
الربح قبل أن يقبض المالك رأس ماله عمل بهذه القاعدة فيرد الذي أخذ من الربح» ويكمل به رأس 
٠‏ المالفي حال الخسارة . أما إذا قبض المالك رأس المال من العامل بعد الخسارة أو التلف ثم أعاده له 
ثانياً ليعمل فيه مضاربة فإنه لا يجبر بالربح بعد ذلك لأنه مضاربة جديدة وكذلك إذا تلف المال جميعه 
| فأعطاه المالك مالا جديداً فربح فإن ربحه الجديد لا يجبر المال التالف لأنه مضاربة جديدة أيضاً. 


٤‏ وإذا تلف بعض المال وأراد المالك أن يسد ذلك العجز الذي وقع بإعطاء العامل مبلغاً قدر الذى 
٠‏ تلف فإن كان التلف قد وقع بعد العمل فإن العامل يلزمه بقبوله كما يلزم قبول بدل المال إذا تلف كله 
E‏ 

الحنابلة - قالوا: لا يستحق المضارب شيا من الربح حتى يتسلم رأس المال إلى صاحبه 


AT a a a E DE aL aa N gar a O a n a e a i a e 
ا کک کے کڪ ر کڪ ڪڪ ج‎ E RE SESS SESE 


إذا ضارب المضارب غره 


والخسارة تجبر من الربح فإذا اشترى متاعاً ربح فيه ثم اشترى صفقة أخرى فخسر فيها حل الربح محل ٠‏ 
لخسارة ولا بحسب شيء من الخسارة على رأس المال فإذا قيض رأس المال ثم رده للعامل مرة أخرئ ٠‏ 
ليعمل نيه مضاربة فربح فيه فإن ذلك لا يجبر خسران ما قبله» لأن هذه مضاربة جديدة ويقوم مقام ٠‏ 
القبض بالفعل أن تباع. کل السلع ضير راس المال نقداً ذهباً أو فضة وهذا معروف في زماننا (بتصفية 
التجارة) ويعبر عنه الفقهاء بأن رأس المال صار ناضاً (ومعنى ناضاً في اللغة) تحول المتاع إلى نقد فإذا ٠‏ 
تحاسبا بعد ذلك واقتسما الربح ولم يقبض رب المال ماله واتفق معه على أن يعمل فيه مضاربة فربح ٠‏ 
٠‏ فإن ذلك الربح لا يجبر الخسران السابق. ٤‏ 
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4 ) میاحث الشركة 
تعريفها و آقسامها 
الشركة (بكسر الشين وسكون الراء) وقد تفتح الشين وتكسر الراءء ولكن الأول أفصح 
حتى قال بعضهم إنه لم يثبت فيها غيره»› ومعناها ل حاط اة المالين بالأخر بحيث 
لا يمتازان عن بعضهما. وأما معناها فى الاصطلاح فهو يختلف باخحتلاف أنواعها لأن الشركة 


٠‏ تتنوع إلى شركة مفاوضة وعنان 'وأبدان» ووجوه وغير ذلك وفى كل ذلك تفصيل 
المذاهي'؟. 


)١( 1‏ الحنفية - قالوا: د تنقسم الشركة أولا إلى قسمين شركة ملك وشركة عقود فأما شركة الملك 
TT NR‏ . وأما شركة العقود فهي عبارة عن 
العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه بأن يقول أحد الشركاء لصاحبه شاركتك في كذا 
ل ويقول الآأخر: قبلت» وذلك هو المعنى العام الذي يتناول جميع أقسام شركة العقود وسيأتي تعريف كل 
8 قسم على انفراده فيما يأتي . 
ثم إن شركة الملك تنقسم إلى قسمين شركة جبر وشركة اختبار فشركة الجبر هي أن يجتمع . 
E E E‏ 
٤‏ ا أو يمكن بمشقة وصعوبة كاختلاط شعير بقمح أو أرز 
وأما شركة الاختيار فهي أن يجتمعا في ملك عين باختيارهما كما إذا خلطا مالهما بالاختبار أو 
اشترياعيناً بالاشتراك أ أرطي لها خد رمال قا إن ذلك كله ركه ماك ب احار الر كن ورز 
شركة الملك اجتماع النصيبين فمتى اجتمع نصيب شخص مع نصيب آخر تحققت شركة الملك. 

ولي رة الملك ما لاو اا اسرد ا 
الشریکين فان للآخر أن بزرع الأرض كلها إذا کان الزرع ينفعها فإدا حضر الغائب في هذه الحالة فله 
E O O‏ 
ينفع أرضه عقلا وإن لم يأذن في الزرع وله الحق في أن ينتفع كما انتفع شريكه 

آما إذا كان الزرع بضر الأرض أو كان ترکھا بدوں زرع أنفع لها لكونه يزيد في قوتها فليس 
للحاضر أن يزرع فيها شيشا أصلا فإذا زرعها في هذه الحالة يكون حكمه حكم الغاصب فإذا حضر 
الغائب في هذه الحالة ولم يقر الزرع بل أراد قلعه فإن له أن يقسم الأرض ويأخذ نصيبه منها ويقلع 
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الشركة تعريفها وأقسامها_ ل 
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الزرع الذي بها كما يحب وما وقع في نصيب الشريك الذي زرع يترك له وعلى الزارع المذكور أن 
يدفع لشريكه قيمة ما نقصته الأرض بالزرع في نصيب شريكه تعويضا له لأنه غاصب بالنسبة لذلك 
النصيب» هذا إذا كان الزرع صغيراً يصح قلعه» أما إذا استوى أو قرب من الاستواء فإنه لا يصح قلعه 
وعلى الزارع أن يدفع لشريكه قيمة ما نقصته الأرض في نصيبه تعويضاً ويأخحذ زرعه. 


(الثانية) إذا اشترك اثنان في دار للسكنى وغاب أحدهما فإن لشريكه أن يستعمل كل الدار في 
سكنه إذا كان ذلك الاستعمال ينفعها ولم يخربها الترك أما إذا لم يكن كذلك فإن للحاضر أن يستعمل 
ما يخصه منها فقط بأن يقسم حجرها أو شققها ويسكن فيما يخصه أو يسكن مدة ويتركها مدة أخرى 
بنسبة نصيب كل منهما. وبالجملة فكل تصرف يقع من الشريك الحاضر في مصلحة نصيب الغائب 
فإنه ينغد وكل تصرف يضر به لا ينفذ ويكون الحاضر غاصبا بالنسبة لنصيب الغائب فيجب على 
الشريك الحاضر أن يلاحظ ما ينفع شريكه على أي وجه من الوجوه ثم إذا سكن أحد الشريكين في دار 
بينهما وخربت بالسكن كان على الساكن تعميرها. 


(الثالثة) إذا حلط أحد الشريكين ماله بمال الأخر برضاه كما إذا كان لكل منهما صبرة من القمح 
فاتفقا على خلطها أو اختلط مال أحدهما يمال الأخر بدون إرادتهما كما إذا وضع كل منهما قمحه في 
مخزن ملاصق للاأخر فسقط الحاجز فاختلطا فإنه في هذه الحالة لا يصح لكل منهما أن يبي نصيبه 
بدون إذن الأخر وذلك لأنه في هذه الحالة يكون كل منهما مالكاً لكل حبة من حبات قمحه كاملة فلا 
يصح أن يبيع مشاعاً إلا بعد الفرز والقدرة على تسليمه بخلاف ما إذا ورث اثنان قمحاً فإن كلامنهما 
يملك نصيبه في الجميع شائعاً بدون إذن. أما إذا خلط أحدهما قمحه بقمح الآخر بدون علمه فإن 
للذي خلط أن يبيع الجميع لأنه بالخلط ملك نصيب الآخر وصار ضامناً له بالمثل لأنه قد تعدى. 


EO O E 

تكون ملكا لأحدهم دون الآخر» أو تكون ملكا لأجنبي . فإن كانت ملكا لهما فإنه لا يصح لأحدهما أن 
يبيع نصيبه في البناء لأجنبي مطلقاً سواء أذن شريكه أو لم يأذن؛ وذلك لأن للبائع في هذه الحالة أن 
اطا الى هدم البناء وإخلاء أرضه منه إذ ليس للمشتري سوى الأنقاض وذلك الهدم يضر 
الأنقاض التي اشتراها فيلحق الضرر بالبائع فيكون البيع فاسدآ وهل يصح للشريك أن يبيع نصف 
حصته في البناء لشريكه أو لا حلاف؟ فقيل يجوز وقيل لا لأنه في هذه الحالة يصح للبائع أن يطلب من 
شریکه الذي اشتری هدم ما اشتراه کي یخلي له أرضه وفي ذلك ضرر. أما إذا كانت الأرض ملكا 
لأحدهما دون الأخر فإنه لا يصح لأحدهما أن يبيع نصيبه من الأجنبي لما في ذلك الد دك وران 
المشتري يطلب الهدم فيضر الشريك الآخر. ويصح لأحدهما أن يبيع لشريكه بلا خلاف سواء كان 
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الذي يملك أباحه إياه وما كان بطريق الاإباحة فإنه يصح إزالته فإذا كان البيع لصاحب الأرض فالأمر 
ظاهر وإذا كان لغيره فإنه يصح له أو للمالك إزالته لأنه عرضة لاإزالة. 

أما إذا كانت الأرض ملكا لغيرهما كأن كانت مستعارة أو مستأجرة أو مغصوبة أو موقوفة ثم اشترك 
کک a‏ ت أجنبي ل ابناء ليستولي على 
غل ولك رر إا TT e‏ اعا ن ت ادير 
لأحد الوكين أن يبيع نصيبه للآخر لأنه لا يملك مطالبته بالهدم لأنها ليست أرضه ولا علاقه له بها 
ومثل ذلك ما إدا کانت مستأجرة لمدة وقد انتهت تلك المدة بخلاف ما إدا كانت مده الإجارة لم تنته فإنه 
لا يجوز البيع للشريك أيضاً لأنه يصح للبائع المستأجر أن يطالب بالهدم ليستلم الأرض المؤجرة له إلا 
إذا أجره نصيبه قبل البيع . وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح بيع كل واحد نصيبه لصاحبه وللأجنبي لأن 
البناء الذي عليها عرض للهدم في أي وقت. 


وأما الأرض الموقوفة فإنه إذا اشترك اثنان في البناء عليها بعد تحكيرها مدة طويلة على رأي من 
٠‏ يقول بجواز الحكر زمناً طويلا فإنه يصح لكل منهما أن يبيع نصيبه للأجنبي والشريك لأن المشتري 
يحل محل البائع في تحكير الأرض وفي نصيبه من البناء فلا ضرر في ذلك على الشريك. وكذا إدا باع 
٠‏ نصيبه قبل التحكير ثم حكرت الأرض فإن البيع ينقلب صحيحا لزوال علة الفساد وهي الضرر الذي 
يترتب على الهدم . 
(الخامسة) إذا اشترط اثنان في شيء لا يمكن قسمته كحمام وسفينة وبر وآلة لسقي الماء 
(ماكينة) أو آلة للطحن (وابوں) أو غير ذلك مما تضيع منفعته بالقسمة ثم احتاج لتعمير وأراد أحد 
الشريكين تعميره فامتنع الآخر فإنه لا يصح له أن يعمره قبل أن يرفع الأمر للقضاء ء لأن القاضي في هذه 
الحالة بخبر الممتنع عن العمارة فليس من المصلحة أن يتسرع ويستبد بالعمل بدون إذن القاضي ما دام 
موقناً بأن القاضي سيلزم الشريك بالتعمير فإذا أمر القاضي بالتعمير ولم ينفذ عجزاً أو تعنتاً فإن القاضي 
يأذن من يريد التعمير بالعمل ويمنع الشريك من الانتفاع بالعين حتى يؤدي قسطه من التعمير على 
1 المفتى به وهكذا في كل شيء لا يمكن قسمته فإن على القاضي أن يجبر الممتنع مع شريكه فإذا عمل 


٠‏ أحدهما بدون إذن صاحبه أو أمر القاضي كان متطوعاً لا يرجع بشيء مما أنفقه 
أا ا افركاف ءيق الق فرع رجن 
لأر 6ة اغد ارك مقط ا ف ر ال لرك الاجر ها ادارا اني 


بناء على أن لأحدهما (الدور) الأعلى وللثاني الأسفل واحتاج الدور الأعلى إلى ردم» فإنه وإن كان لكل 
1 وحكم هذا أن القاضي لا يجبر الشريك على التعمير فإذا عجز صاحب العلو من تلقاء نفسه 
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وأنفق على الأسفل ما يحتاج إليه كان له حق الرجوع بما أنفقه على شريكه لأنه مضطر للعمل معه ففي 
هذه الصورة لا يحتاج إلى القضاء ابتداء ولكن له الحق فيما أنفقه في آخر الأمر. 

ومثل ذلك كل ما يقبل القسمة ويكون أحد الشريكين مرتبطاً بالآخر فى العمل معه ارتباطاً قهري 


كحائط بين اثنين عليها سقف كل منهما فإذا انهدمت وكانت هذه الحائط تقبل القسمة بأن كان أساسها عريضاً 
ويمكن قسمته بحيث يأخذ أحد الشريكين نصفه ويرك النصف الآخر أو إذن القاضي فإن له حق 
الرجوع بما أنفقه لأن الشريك الممتنع لا يجبر على البناء في هذه الحالة لأنه يمكن قسمة الحائط . 

ويجبر على القسمة إذا طلبها الشريك على المفتى به فإذا كانت الحائط ضيقة لا تقبل القسمة 
فإنها تكون القسم الأول وهو ما يجبر فيه القاضي الشريك على التعمير فلا يصح له حينئذ أن يرفع الأمر 
للقاضي . 

الوجه الثانى : أن لا يكون أحد الشريكين مضطراً في التعمير إلى الشريك الآحر كما إذا اشتركا 
في دار یمن قسمتها وتخربت فإن لكل منهما حق قسمتها فإذا انفرد أحدهما بتعميرهامن غير إن 
الاخر كان متطوعاً وضاع عليه ما أنفقه في نصيب شريكه. 

واعلم أن القاضي لا يجبر الشريك على التعمير إلا في ثلاثة أمور: 

الأول: أن يتعذر قسمة العين المشتركة بينهما كما تقدم . 

الثاني : أن يكون الشريكان صغيرين ولكل واحد منهما وصي . فإذا اشترك صغيران في حائط 
محمول عليها سقف كل منهما ثم اختلت فأراد أحد الوصيين بناء ها وامتنع الأخر فإن القاضى يجبر 
الممتنع عن التعمير سواء كانت الحائط تقبل القسمة أولا. بخلاف ما إذا كان الممتنع كبيراً كما تقدم 
فإن القاضي لا يجبره إذا كانت تقبل القسمة لأن الكبير يعرف الضرر ورضي به. أما الصغير فلم يعرفه 
وأراد الوصى إدخاله عليه فالقاضى يجبره فى هذه الحالة. فإدا كانت الشركة بين صغير وكبير وكان 
الضرر يلحق الكبير فإن وصي الصغير لا يجبر أما إذا كان يلحق الصغير فإنه يج 

الثالث: أن يكون الشريكان ناظرين على منزل موقوف واختل بناؤه فأراد أحدهما تعميره وامتنع 
الأخر فإنه يجبر على التعمير من مال الوقف على المقتى به فإذا كانت الشركة في دار بعضهاموقوف 
وبعضها مملوك وكان الضرر عائداً على الوقف فإن ناظره يجبر أما إذا كان عائداً على الملك فإنه لا 

وأما شرك العقود فإنها ثلائة أنواع لأنها إما بالمال أو بالأبدان أو بالوجوه وكل واحد من الشلاثة 
ينقسم إلى قسمين مفاوضة وعناناً فالأقسام ستة : 

النوع الأول: الشركة بالمال وهي عبارة عن أن يتفق اثنان فأكثر على أن يدفع كل واحد منهما 
مبلغاً من المال لاستثماره بالعمل فيه ولكل واحد من الشركاء جزء معين من الربح وتنقسم شركة المال 
إلى القسمين المذكورين (مفاوضة وعناناً). 
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القسم الأول: شركة المفاوضة في المال وهي عبارة عن أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في 
عمل بشرط آن يکونا متساویین في مالهما وتصرفهما وملتهما ويكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر 


فیما یجب عليه من شراء وبیع کما أنه وکیل عنه فیما له فلا يصح أن يون مال أحد الشريكين شرك 


مفاوضة أقل من مال صاحبه ولكن ذلك مشروط بأن يكون المال مما تصح الشركة به بأن كان نقداً فلا 
٤‏ يصح أن يملك أحدهما الفاغ ويلك الآخحر حمسمائة مثلا فإذا تساويا في ملك النقدين ولكن انفرد 
أحدهما بملك عقار» أو عروض تجارة» أو دور فإنه يصح أن يكون تصرف أحدهما أقل من تصرف 
pe ep FPA O‏ 
٠‏ بين المختلفين في الدين فلا تصح بين مسلم وكافر ولا يخفى أن التساوي في التصرف يستلزم التساوي 
في الاين وإنما دكر لريادة الإيضاح. . وبعضهم يقول إنه تصح مع الاخحتلاف في الملة إلا أنها تكره. ولا 
بد أن يتضمن العقد الكفالة والوكالة كما ذكرنا فلا تصح إن خلت من ذلك . 

القسم الثاني : شركة العنان في المال وهي أن يشترك اثنان في نوع واحد من أنواع التجارة 
٠‏ كالقمح أو القطن» أو يشتركا في جميع أنواع التجارة ولا تذكر الكفالة فيها فهي تتضمن الوكالة دون 
1 الكفالة فتجوز بين المسلم والكافر. والصبي والمأذون له في التجارة والبالغ الخ» ولا يشترط تساوي 
الشركاء في رأس المال كما سيأتي . 

و ا ادوا کوک حمر ا کا ف ا ا 
للكفالة بأن يكونا بالغين حرين عاقلين متفقين في الملة وأن يكون رأس مالهما على السواء بخلاف 
شركة العنان فإنه لا يشترط فيها ذلك كما عرفت 
النوع الثاني : شركة الأعمال وهي أن يتفق صانعان فأكثر كنجارين أو حدادين أو أحدهما نجار 
1 والآخر حداد على أن يشتركا من غير مال على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما وحكم هده 
الشركة أن بصير كل واحد منهما وكيا عن صاحبه في تقبل الأعمال جائز سواء كان الوكيل يحسن 

مباشرة العمل أو لا 
وتنقسم شركة الأبدان إلى قسمين أيضاً مفاوضة وعناناً : 
فالقسم الأول من شركة الأبدان مفاوضة هو أن يذكر فيها لفظ المفاوضة أومعنى بأن يشترط 
2 ألضانغان ان يتقىلا الأعمال على التساوي وأن بتساوبا في الربح والخسارة وأن E ES‏ 
عن صاحبه فيما يلحقه بسبب الشركة . 

والقسم الثاني من شركة الأبدان عنانا هي أن يشترطا التفاوت في العمل والأجر بأن يقولا إن 
` أجدذهطا ل العمل وعلى الآخر الثلث مثلا والربح والخسارة بينهما على نسبة ذلك» 
1 النوع الثالث: شركة الوجوهء وهي أن يشترك اثنان ليس لهما مال ولكن لهما وجاهة عند الناس 
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توجب الثقة بهما على أن يشتريا تجارة بثمن مؤجل وما يربحانه يكون بينهما وتنقسم شركة الوجوه إلى 
قسمين أيضاً مفاوضة وعناناً . 

فالقسم الأول: من شركة الوجوه مفاوضة هي أن يكونا من أهل الكفالة وأن يكون المشترى 
Sa ae LG E‏ 
فتتحقق وكالة کل واحد منهما عن صاحبه فیما له وکفالته فیما عليه . 

القسم الثاني : من شركة الوجوه عناناً هي أن يفوت شيء من هذه القيود كأن لا يكونا من أهل 
الكفالة أو يتفاضلا فيما يشتريانه كأن يشتري أحدهما ربع السلع والآخر باقيها أو لم يذكرا شيئاً يدل 
على المفاوضة . 

فهذه هي أقسام الشركة ولم يعد الحنفية المضاربة قسماً من أقسام الشركة لأنك قد عرفت أنها 
إنما تكون شركة إذا حصل ربح أما إذا لم يحصل ربح فتختلف باختلاف الأحوال التي عرفتها في بابها 
على أن المضاربة جاءت على غير القياس فلهذا أفردت بباب وحدها بخلاف غيرها من أقسام الشركة 
sS‏ 

المالكية ‏ قالوا: : تنقسم الشركة إلى أقسام : شركة الإرث هي اجتماع الورثة في ملك عين بطريق 
ETRE‏ اجتماع الجيش في ملك الغنيمة وشركة المبتاعين شيئًاً بينهما» وهي أن 
يجتمع اثنان فأكثر في شراء دار ونحوه وهذه الأقسام هي التي عبر عنها الحنفية بشركة الملك. 

وحكمها عند المالكية لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف به بغير إذن صاحبه فإذا تصرف فقيل 
یکون کالغاصب وقیل لا فإِذا زرع أحد الشركاء في أرض مملوكة لهم أو بنى فيها فإن زرعه يقلع وبناءه 
يهدم على القول الأول أما على القول الثاني فإن زرعه وبناءه يتركان وعليه كراء نصيب شريكه في 
الأرض وله قيمة بنائه الذي بناه لشبهة الشركة . 

ويتعلق بهذه الشركة فروع كثيرة: 

منها: أنه إذا اشترك اثنان أو أكثر في عقار لا يمكن قسمته كحمام وفرن وبرج ثم خرب ذلك 
العقار وأراد أحد الشركاء تعميره فأبى الآخر فإنه يقضى على من امتنع من التعمير بأن يعمر أو يبيم 
جميع حصته لشريكه الذي يريد التعمير ولو كان يملك أكثر العقار أو يبيع لمن يعمر وقيل يقضى عليه 
بأن يبيع بعض حصته التي تكفي التعمير ولكن الأول أرجح لتقليل الشركاء. 

ولا فرق ق أن يكون العقار الذي لا ينقسم بعضه ملك وبعضه وقف وأبى الموقوف عليه أوناظر 
الوقف التعمير فإنه يقضى بأن يعمره الشريك ويستوفي ما أنفقه على عمارته من إيراده ولمن قال إنه يباع 
منه بقدر الحاجة إلى التعمير لأن الغرض تقليل الشركاء كما ذكر في بيع غير الموقوف نعم لأ يقضى 
بيع الوقف إلا إذا لم يكن للوقف ريع يعمر منه ولم يوجد من يستأجره بأجرة معجلة سنين تكفي لتعميره 
فإن وجد ذلك فإن لا يقضى ببيعه . 
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هذا ولا يقضى بالبيع في الحالتين إلا بعد الأمر بالعمارة ويقضى بالبيع إذا لم ينفذ الأمر بالتعمير. 
ومنها: أنه إذا اشترك اثنان مثلا في دار يملك أحدهما منها الطبقة السفلى (الدور الأسفل) 
ويملك الثاني الطبقة العليا (الدور الأعلى) د ثم اختل الدور الأسفل أو ضعفت جدرانه عن احتمال الدور 
ا ا ل ا او 
فرق بين أن يكون العقار ملكا أو وقفاً بالشروط المتقدمة. 

وعلى صاحب الدور الأسفل حفظ الدور الأعلى من السقوط حال بناء الدور الأسفل بتعليقه أو 
عمل دعائم تحفظه من السقوط ونحو ذلك . وعليه أيضاً السقف لأنه متعلق به عند التنازع وليس على 
صاحب الأسفل أن يبني سلما يرقى عليه صاحب الدور الأعلى وكذلك ليس عليه البلاط الذي يوضع 
على سقف الدور الأسفل فيقضى عند التنازع بالسقف لصاحب الأسفل وبالبلاط لصاحب الأعلى أما 
(كسح) المرحاض الموجود في الدور الأسفل المشترك بينه وبين الأعلى فيعمل فيه بالعرف فإن لم يوجد 
عرف فإنه يكون باشتراك بقدر الاستعمال على الظاهر وكذلك المراحيض الموجودة في البيوت 
المستأجرة فإنه يعمل في كسحها وتنظيفها بالعرف فإن لم يوجد عرف فقيل على المالك وقيل على 
المستأجر. وأما طين المطر الذي ينزل في الأسواق فليس على أصحاب (الدكاكين) رفعه إلا إذا جمعوه 
في وسط الطريق فأضر بالمارة فإن عليهم في هذه الحالة كنسه. 

ومنها: أنه إذا اشترك اثنان في دار على أن يكون لأحدهما الدور الأسفل وللآخر الأعلى ثم أراد 
صاحب الأعلى أن يبني (دوراً ثالتا) فإنه لا يمكن من ذلك ويقضي عليه بعدم فعله إلا إذا كان البناء ل 
تشر الور الا ل حلا ولا مالا ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والمعرفة بمثله. 

ومنها: أنه إذا اشترك ثلائة مثلا في دار ثم تهدم وأراد أحدهم تعمیره وامتنع الآأخحران فان له أن 
يعمرها ويستولي على إيرادها جميعه حتى يخلص بما أنفقه ثم يقتسمون الإيراد بعد ذلك إلا إذا أعطره 
ما أنفقه فإنه يصح له الاستيلاء على الإيراد وحده بعد ذلك. 

وله الاستيلاء على الإيراد في أربع صور: 

الأولى : أنه يستأذن شريكاه بالعمارة فيمتنعا 

الثانية : أن يستأذنهما فيسكتا ثم يمتنعا أثناء العمارة. 

الثالثة : أن يستأذنهما فيمتنعا ثم يسكتا عن رؤية العمارة. 

الرابعة : أن يأذنوا لەفى ا ا و ا ا المؤن التي يعمر بهاثم عمر بعد منعهما 
وفيما عدا ذلك یکون ما أنفقه دینافی ذمتهم . 

ومنها: أنه إذا كان لأحد الجيران حائط متصلة ببيت جاره ويتوقف إصلاحها على دخول بيت 
جاره فليس لجاره أن يمنعه من الدخول في داره لترميمها وإصلاحهاء فإذا امتنع بقضي عليه بتمكينه من 
غرز خشب ونحوها وبتمكينه من أخذ ثوب سقط عنده أو دابة دخلت أو نحو ذلك. 
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الشركة تعر قهاواقامها د > ا س ا ل ا ا 

وکذا إذا کان خزان مرحاضه فى دار جاره فإن يقضى له بإدخال العمال لكسحه وللجاأر منعه من 
إدخال الطين والجص فى دارهوعليه أن يفتح نافذة فى حائط داره لاأدخال ما يلزمه من ذلك حتى لا يقذر 
دار جاره . 

ومنها : أنه إدا کان پټ جرین حائط تستر أحدهما فأزالها صاحبها وانكشف ذلك جاره فانه 
يقضى على من أزالها بإعادة بنائها إلا إذا كان هدمها لخلل فيها يخشى منه الضرر أو هدمت وحدها فإنه 
في هذه الحالة لا يقضى على صاحبها بإعادتها ويقال للجار افعل ما يسترك إن شئت. 

ومنها: A‏ بين الناس فإنه يقضى عليه بهدم ما بناه ولو لم يضر بالمارة 
سواأء كانت تلك الطريق نأفذة أو لا فإذا کانت لأحد الان دار یملکها فهدمت وصارت طريقا فإن ملکه 
لا يزول عنها بذلك وحينئذ لا يمنع من البناء فيها إلا إذا مضى زمن طويل (وقدكره بعضهم بعشر سنين) 

ومنها: أن لا يمنع الباعة من الجلوس بأفنية الدور ويقضى به وهي مازاد على مرور الناس في 
طريق واسعة نافذة إذا كان في جزء ا 
الراجح ومثله فناء الحانوت (الدكان) . و الجلوس في أفنية الدور ونحوها للحديث لان یه ضياعا 
ا 

وإن تنازع اثنان من الباعة في الجلوس بمكان فإنه يقضى للسابق منها ومثل ذلك الجلوس في 
المسحد إلا إدا کان غير السابق يجلس ذ فيه لتعليم العلم أو الافتاء فانه يقدم على عیره استحساناً يعني 
أن الأفضل للسابق أن يترك ذلك المكان للمدرس. 

ومنها: أنه إذا فتح جار نافذة في حائط بيته بينه وبين جاره وكانت تلك النافذة تكشف جاره بأن 
یری وجوه ساكنيها فإنه يقضى عليه بسدها وإزالة معالمها بحيث لا يبقى لها أثر يمكن الاحتجاج به 
بعد. 

أما ادا كانت النافدذة ا رئ منها الوجوه أو على المزارع والحيوانات فأنه 5 يومر بسدها إد 
لا ضرر منها. وليس للجار أن يطلب سد نافذة مضى عليها عشر سنوات وهو ساكت . 

ومنها: أن للجيران منع إحداث ما يتصاعد منه دخان يضر بهم وبمساكنهم كبناء حمام بجوارهم 
ونحوهما. 

ومحل ذلك ما إذا حدث شيء من ذلك بعدهم . أما إذا كان موجودا من قبل ودخلوا عليه فليس 

ومتها: أن للإنسان أن يمنع غيره من إيجاد الجرين (الجرن) عند منزله لأنه يتضرر بالتبن 
الحاصل من التذرية ومثل البيت في ذلك الحانوت (الدكان) . 
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وكذلك يقضی بمنع إحداث ما يضر بجدار البيوت كرحا ومدق وبئر ومرحاض واصطبل وأما 
الحداد والنحاس والنجار فإنهم لا يمنعون من مزاولة مهنتهم إلا إذا كان يؤذي االجدران. أما مجرد 
التأذي منهم فإنهم لا يمنعون به . ومثل هؤلاء الصباغ الذي يدق القماش. 

وكذلك يمنع إحداث مصطبة في مقابل باب المنزل أو (دكان) للبيع والشراء إذا كان يضر 
بالسكان ويكشفهم . ولا يمنع مالك من فتح باب إلى طريتقى نافذ إلى الفضاء ولو كان في مقابل باب 
جاره. 

وكذلك لا يمنع من بناء ما يحجب الضوء أو الشمس عن داره وله أن يمنع من إحداث ما يمنع 
الضوء والشمس عن جيرانه. 

وندب للجار أن يفتح باباً لجاره ليمر منه إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه؛ ندب إعادة جداره 
لخاره المحتاج لخرس خشبة فيه لأن ذلك من مكارم الأخلاق. 

وأما أق بام الشركة المشهورة غير ما ذكر فهي ستة: 

مفاوضة» وعنان» وجبر» وعمل» وذمم ؛ ومضاربة» ولكل منها تعريف خاص . 

وقد عرفها بعضهم تعريفاً تامأ فقال : 

هى تقرر ملك متمول بين مالكين فأكثر . فقوله تقرر ملك متمول معناه استقرارملك شي ء له قيمة مالية 
بين مالكين فأكثر فلكل واحد أن يتصرف فيه تصرف المالك خرح به تقرر شيء غير مالي كتقرر النسب 
والولاية فإن النسب الثابت بين اثنين ليس بشيء مالي فلا يتصرفان في النسب تصرف الشركات . 

وكذلك تقرر الولاية بين اثنين على مملوك فإنه لا يكون شركة وقوله بين مالكين خرج به تقرر 
شيء مالي بين وصيين أو وكيلين فإن مال القاصر الموجود في يد الوصيين بمقتضى الوصاية لا يجعلهما 
شركاء فيه ومثلهما الروكيلين لشخص فإنهما لا يتصرفان تصرف الشركاء لأن ماله بينهما ليس مملوكا 
لهما. 

ويدخل في التعريف جميع أ أنواع الشركة سواء كانت شركة إرث أو غنيمة أو شركة مال للتجارة 
EE E‏ . وأما شركة الذمم المعروفة بالوجوه فهي ممنوعة عندهم كما ستعرفه في 
التعريف» وكذلك يدخل في التعريف شركة الأبدان باعتبار الفائدة المالية التي غلا لھا نون 
مملوكة بينهما. 

وقد عرف بعضهم الشركة المالية التجارية بأنواعها بأنها عبارة عن إذن كل واحد من الشريكين أو 
RSG‏ 
الشريكين يعبل في مال الآخر لصاحبه ولنفسه بخلاف الوكيل فإنه يعمل في مال الموكل للموكل 
ae E‏ الشركة على حدة فإليك بيانه: ۰ 

فأما شركة المفاوضة فهي اشتراك اثنين فأكثر في الاتجار بمالين على أن يكون لكل منهما نصيب 
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الشركة تعريفها وأقسامها 
في الربح بقدر رأس ماله بدون تفاوت وأن يطلق كل من الشركاء حرية التصرف للآخر في البيع والشراء 
والكراء والاكتراء وأن يشتري ويبيع في غيبته وحضوره سواء اتفقا على أن يتجرا في نوع واحد كالقمح 
أو الشعير أو في > جميع الأنواع . وبعضهم يقول إنها إذا كانت في نوع واحد تكون عنانا لا مفاوضة لأن 
شركة المفاوضة يجب أن تكون عامة في كل الأنواع ولا تفسد شركة العنان عندهم بانفراد أحد 
الشريكين بمال غير مال الشركة فيصح أن تكون الشركة على ألف كل منهما خمسمائة وعلى أحدهما 
زيادة على الخمسمائة. 
وأما شركة العنان فهي أن يشتركا على أن لا يتصرف أحدهما إلا بإذن صاحبه فإن كل واحد منهما 
آخذ بعنان صاحبه يمنعه إذا أراد حتى لو تصرف أحدهما بدون إذن الآخر كان له رده. وإذااشترطا أن 
يكون لأحدهما التصرف المطلق دون الآخر فقيل إنها تكون عناناً في المقيد ومفاوضة في المطلق. 
وقيل تفسد وهو الظاهر. 
وأما شر كة العمل (وهي المعروفة بشركة الأبدان في بعض المذاهب) فهى أن يشترك صانعان 


اکر غل أن با معا وتشان أجرة عمله اه کا کر ا ا ا 


أو نجارين أو خياطبن أو نساجين فلا يصح اشتراك حداد ونجار ولا اشتراك صانع ونساج نعم يصح 
اشتراك صانعين تتوقف صنعة أحدهما على صنعة الآخر كأن يشترك الذي يغوص في البحر لاستخراح 
اللؤلؤ مع صاحب الزورق الذي يحمله ويمسك له. وأن يتساويا فى العمل بأن يأخذ كل واحد بقدر 
عمله من الغلة ويصح أن يزيد أحدهما على الآخر شيا يتعارفه الناس ويحصل التعاون بينهما ولو كانا 
بمحلين مختلفين (كدكاكين) وإذا كان لكل منهما آلة للبرادة أو الحدادة أو النجارة فإنه لا يجوز أن 
يعمل بها قبل أن يشتري كل منهما نصف آلته بنصف الأخرى حتى يكون لكل منهما نصف إحداهما 
فلا اسا والنصف الأخر بالشراء . وقیل يجوز والأول هو المعتمد. 


وأما شركة الذمم فهي عبارة على أن يتعاقد اثنان على أن يشتريا شيشا غير معين بثمن مؤجل في 
دمتهما بالتضامن بمعنی أن كلا منهما كفيل لصاحبه ثم يبيعانه وما حرج من الربح فهو بينهما. 

E TS 
۰ يصح . وهذه الشركة معروفة في بعض المذاهب بشركة الوجوه.‎ 

وأما شركة الوجوه عند المالكية فهي عبارة عن أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل حمل لا وجاهة 
عنده على أن يبیع يبيع الوجيه تجارة الخمر لأن وجاهته تحمل الناس على الثقة به والشراء منه وله في نظير 
ذلك جزء من الربح وهي ممنوعة عندهم أيضاً لأن فيها تغريراً بالناس فإذا وقع ذلك فعل كان للوجيه 
أجر المثل أما من اشترى من الوجيه فله ردالسلعة وإمساكها بثمنها وإن كانت نفذت فإنها تلزمه بالأقل 

وأما إذا وقع عقد شركة الذمم ونفذ فإنه يعمل مع الشريكين بحسب ما اتفقا عليه من الربح . 
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و الشركة تعريفها وأقسامها 


وأما شركة الجبر فهي عبارة عن أن , يشتري شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد هذه 
السلعة ولم يخطر بأنه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة ولم يتكلم ذلك التاحر فإنه له الحق في أن E‏ 
N‏ على الشركة مع ذلك التاجر. 

والمالكية : يقولون إن عمر رضي الله عنه قضى بهذا عملا بالعرف في ذلك ويشترط فيها ستة 
شروط ثلاثة في السلعة وثلاثة في الشخص الذي يريد الاشتراك فأما الشروط الخاصة بالسلعة فهي أن 
تشترى بالسوق الذي تباع فيه عادة» وأن يكون شراؤها للتجارة فإذا اشتراها للاقتناء أو ليجعلها أثاث 
منزله فإنه لا حق للغير في أن يشاركه فيها وأن يكون الاتجار بها في البلد الذي اشتريت به فإذا اشتراها 
للسفر بها فإنه لا يجبر على الشركة فيها. 

وأما الشركة المتعلقة بالشخص الذي يطلب الاشتراك فهي أن يكون حاضرأً ذ في السوق وقت 
INE‏ 


وأن يكون من تجار تلك السلعة التي بيعت بحضرته وأن لا يتكلم وقت الشراء وهناك شرط اخر 
eos‏ ا ا 
وأما اشركة المضارة قد تقدم اها وأحكامهافي بها ارج الا ان شت 


الحنابلة - قالوا: د تقسم الشركة إلى قسمين : شركة في المال. وشركة في العقود فشركة المال 
1 هي اجتماع ائنين ¿ فأكثر في استحقاق عين بإرث أو شراء أو هبة أو نحو ذلك ولا فرق بين أن يملكا العين 
٤‏ بمنافعها أو يملكا رقبتها دون منفعتها أو منفعتها بدون رقبتها. وأما شركة العقود وهي المرادة هنا فهي 
اجتماع اثنين فأكثر في التصرف وتنقسم شركة العقود إلى خحمسة أقسام: 

NE N a 

4 فأما شركة العنان فهي أن يشترك اثنان فأكثر بمالين على أن يعملا معأ في تنميتهما والربح بينهما 
٠‏ على ما اشترطا أو يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل أحدهما فقط بشرط أن يكون للعامل جزء 
من الربح أكثر من ربح ماله ليكون الجزء نظير عمله فإن شرط له ربحاً قدر ماله فقط فهو إيضاع لا يصح 
لأنه عمل في مال الغير بدون أجر. 

راتا شرك ارو في ااا اثنان فأكشر في شراء تجارة بثمن في ذمتيهما اعتماداً على 
وجاهتهما التي توجب الثقة بهما ثم يبيعانه والربح بينهما نصفين أو ثلاثاً أو نحو ذلك وهي جائزة مطلقا 
و و 
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ركان ۳ ا ا ا 1 
للشركة العامة أركان : العاقدان» والصيغةء والمحل - وهو شيئان: المال والأعمال›. 


بينهما على ما اشترطا وهي جائزة مطلقاً سواء اتخذت الصفة أو اختلفت فيجوز اشتراك نجار مع حداد 
ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجرة وللمستأجر أن يعطيها لأيهما أراد. 

ومن شركة الأبدان الاشتراك في تملك المباحات كالاصطياد والاحتطاب ونحو ذلك . 

وأما شركة المفاوضة فهي الاشتراك في استثمار المال مع تعويض كل واحد لصاحبه في الشراء 
والبيع والمضاربة والتوكيل والبيع بالدين والسعر بالمال والرهن والارتهان والضمان وغيرذلك إلا إنه 
لا يصح أن يدخلا فيها الكسب النادر كوجدان لقطة أوكنزأونحوذلك. 

وأما المضاربة فقد تقدم معناها. 

الشافعية ‏ قالوا: الشركة الجائزة نوع واحد وهي شركة العنان (بكسر العين) وهي عبارة عن أن 
يتعاقد اثنان فأكثر على الاشتراك في مال للاتجار فيه ويكون الربح بينهم على نسبة أموالهم بشرائط 
مخصوصة سيأتي بيانها. 

أما أنواع الشركة المذكورة في المذاهب الأخرى فهي باطلة وهي ثلاثة أقسام : 

الأول: شركة الأبدان وهي أن يشترك اثنان فأكثر يحترف واحد منهم حرفة ليعمل كل منهما ببدنه 
وما يرزقهم الله من أجر يقسمونه وهذه ممنوعة سواء اتحدت الحرفة كحدادين ونجارين أو اختلفت 
کحداد ونحجار» فإدا وقع عقد شركة كهذه فإن حكمه أن كل ما يحصله أحدهم من أجرة عمله وحده 
یختص به ولا یعطي منه شیا لشریکه وما يعملانه معاي وزع عليهما أجره بنسبة مثل أجرة عمل كل 
منهما. مثلا إذا عملا معاً في بناء حائط يأخذ كل منهما أجرة مثل عمله التي يستحقها في اليوم فلو كان 
أحدهما يستحق في اليوم عشرة قروش والآخر عشرين قرشأ وزعت الأجرة عليهما بهذه النسبة . 

الثاني : من أقسام الشركة الباطلة شركة المفاوضة وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على الاشتراك 
بأموالهما من غير خلط المالين ببعضهما قبل العقد أما إذا خلط المالين ببعضهما قبل العقد فإنها 
لا تكون شركة مفاوضة بل تكون من شركة العنان الجائز حتى ولو صرحا بالمفاوضة ونويا بها العنان فإنها 
تصح بعد الخلط قبل العقد وكما تكون المفاوضة بالأموال تكون بالأبدان فقط أو بالأموال والأبدان. 

الثالث: شركة الوجوه وهي أن يشترك وجيهان فأكثر في شراء تجارة بثمن مؤجل لوجاهتهما 
ليبيعونه والربح بينهما أو يشترك وجيه وخمل على أن يشتري الخمل بماله ويبيع الوجيه بوجاهته ويبيع 
الخمل وكل هذه الأقسام باطلة . 1 

1 الحنفية - قالوا: للشركة ركن واحد وهو الاإيجاب والقبول لأنه هو الذي يتحقق به العقد وأما‎ )١( 
غيره من العاقدين والمال فهو خارج عن ماهية العقد كما تقدم في البيع وصفة الإيجاب أن يقول‎ 
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تروط الشركة و أحكامها 
لشركة العقود شروط : بعضها يتعلق بالعاقدين . وبعضها يتعلق بالصيغة . وبعضها يتعلق 
بخصوصه وكلها مفصلة في المذاهب في أسفل الصحيفة(' . 
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أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت ولا فرق في ذلك بين أن يذكر له نوعاً خاصاً كأن 
يقول له شاركتك في القمح أو القطن أو يذكر له شيا عاماً كأن يقول له شاركتك في عموم أنواع التجارة 
وإذا لم يذكرا لفظ الشركة بأن قال أحدهما ما اشتريت اليوم من أصناف التجارة فهو بيني وبينك» » فقبل 
صاحبه فإنه يكون شركة . 

ولكن ليس لأحدهماأن يبيع بدون إذن صاحبه لأنهما قد اشتركا في الشراء ولم يشتركا في البيع فلا يصح 
لأحدهما أن يتصرف بدون إذن الأخر. 

ومثل ذلك ما إذا أقته بوقت كأن قال له ما اشتريت اليوم أو هذا الشهر فهو بيني وبينك. 

ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا باللفظ فإذا دفع له ألفا وقال له أخرج مثلها واشترى 
تجارة والربح سيكون بيننا فأخذها وفعل بدون أن ينكلم انعقدت الشركة وكيفية كتابة الشركة أن يقال: 
هذا ما اشترك عليه فلان وفلان» اشتركا على تقوى الته تعالى وأداء الأمانة > وعلى رأس مال قدره 
کذا یدفعه فلان ورأس مال قدره کذا يدفعه صاحبه وذلك کله في أیدیهما یشتریان به ویبیعان مجتمعین 
ومنفردین ویعمل کل منهما برأیه ویبیع بالنقد وبالتأجیل فما کان من ربح فھو بینهما على قدر رؤوس 
أموالهما وما كان من خسر أوتبعة فهو كذلك ثم يكتب التاريخ . 

هذا هو النص الكامل لكتابة عقد الشركةء وإن كان بعضه غير لازم مشل التنصيص على أن كلا 
منهما يبيع بالنقد وإلى أجل لأن ذلك يملكه بمجرد العقد نعم بعضهم يقول إنه يحتاج إلى إذن ولكنه 
ضعيف ثم إن اشتراط الربح متفاوتا صحيح فلا يزم أن يقول وما کان من ربح فهو بينهما على قدر رس 
مالهما إلا إذا صادف ذلك اتفاقهما ولهما أن يتفقا على أن يأخذ أحدهمامن الربح أقل من رأس ماله 
فإن كان ذلك فلينص عليه . 

أا الخمار ةفاك ت ن كن ت ع ال ان کر غل اخافا اکر 
نسبة رأس ماله فسد العقد. 

: قالوا: الشروط المتعلقة بالشركة تنقسم إلى أربعة أقسام‎  ةيفنحلا‎ )١( 

القسم الأول: يتعلق بج بجميع أنواع الشركة سواء كانت بالمال أو بغيره . 

القسم الثاني : يتعلق بشركة المال سواء كانت معاوضة أو عنانا. 

القسم الثالث: يختص بشركة المفاوضة بأنواعها. 

القسم الرابع : يبختص بشركة العنان كذلك. 
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فأما القسم الأول : فيشترط للشركة بجميع أنواعها أمران: الأول وهو متعلق بالمعقود عليه أن 
يكون المعقود عليه قابلا للوكالة فيه فإذا تعاهد اثنان مثلا على أن يشتركا في الاصطياد أو الاحتطاب أو 
في جمع الحشائش المباحة وبيعها فإن العقد لا يصح لأن هذه الأشياء مباحة فلا ينعقد فيها التوكيل لأن 
ملكها يثبت لمن يباشرها فمن جمع حطباً مباحاً أو صاد سمكا أو غزالا أو غير ذلك فإنه يملكه بمجرد 
الحصول عليه فليس لغيره ملك فيه حتی یتصور أن یوکله فی التصرف فیما یملکه منه . 

ثانيها: وهو متعلتق بالربح أن يكون الربح جا ا و ا ا ر ها 
كان الربح مجهولا أو معيناً بعدد فإن العقد يفسد فإذا قال أحدهما شاركتك ولك جزء من الربح ولم 
يعين أو قال ولك عشرون جنها من الربح فإنه لا يصح أما الأول فلأن الجهالة في الربح توجب النزاع 
وأما الثاني فلأن تعيين عدد معين من الربح يقطع الشركة إذ ربما لا يربح سوى هذا المبلغ فيأخذه أحد 
الشريكين المشروط له ولا يكون الثاني شريكأ فيه فتنقطع الشركة حينئذ. 

أما القسم الثاني : وهو المتعلق بشركة المال سواء كانت EREP‏ فهو مور 

أحدها: أن يكون رأس المال من النقدين كالجنيه والريال فلا يصح العقد في شركة المعاوضة 
ولا في شركة العنان إذا كان رأس المال عروض تجارة أو حيوان أو من المكيلات كالقمح والعدس أو 
الموزونات كالسمن والعسل فإذا اختلط ما يملكه اثنان من القمح ببعضهما فإن ذلك سيكون شركة ملك 
كما تقدم والربح يكون بينهما بنسبة ما يملكان والخسارة تكون عليهما بتلك النسبة أما إذا كانا من جنسين 
مختلفين كقمح وشعير فالثمن يكون بينهما على قدر قيمة ما يخصه يوم بيعه ومثل عروض التجارة قطع 
الذهب والفضة التي لم تضرب (تختم بختم الحاكم) إلا إذا جرت معادة بالتعامل بها فإنه يجوز أن يجعل رأس 
مال الشركة المالية على الصحيح . 

أما المصوغ من الذهب والفضة كحلي النساء وخلاخلهن فإنه كعروض التجارة بلا خلاف. 

وأما الفلوس زهي العملة المأخوذة من غير الذهب والفضة كالنحاس والبرونز فإنه يصح جعلها 

Ss 

على أنه يصح أن يجعل عروض التجارة رأس مال الشركة بحيلة وهي أن يبيع كل واحد منهما 
نصف ما يملكه الأحر ثم يخلطان ما يملكانه ببعضهما فيكون بينهما شركة ملك بحيث لا يجوز 
لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه ثم يتعاقدان على شركة المفاوضة فيفوض كل منهما 
لصاحبه أن يتصرف . 

ثانيها: أن يكون رأس المال حاضرا عند العقد أو عند الشراء فلو دفع مائة جنيه لشخص وقال له 
ادفع مثلها واشتر بها وبع صح العقد إذا أخرج الرجل المائة عند الشراء. وبعضهم يقولإذا افترقا من 
المجلس قبل دفع المال فإن العقد لا يصح . 

الها : أن يكون رأس مال الشركة ديناً فإذا كان لشخص دين على آخر وقال شاركني على أن 
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رأس المال الذي أدفعه هو الدين الذي لي عند فلان أو عندك فإنه لا يصح لأن الدين مال غائب وقد 

OE EO RENE SAE RDI ROE KAS 
e E E اا س دع‎ 
مساوياً للآخر في القيمة فإذا دفع أحدهما عشرة جنيهات مصرية مثلا وجب أن يدفع الأاخر خمسين‎ 
ريالا من الفضة أو مائة قطعة من ذات العشرة قروش وهکذا.‎ 

ومنها: أن لا يكون لأحدهما من المال الذي تنعقد به شركة المفاوضة شيء مدخر بل ينبغي له 
ا RA‏ أن KS SOS‏ 
u‏ اا فا خی تان رة اب اوییاف ا ا ا ر 
شخص لم يقبضه فإذا قبضه فسدت وصار عنانا ولو كان لأحدهماوديعة من النقدين عند شخص زائدةعلى رأس 
مال المفاوضة فسدت المفاوضة وهذا الشرط يتعلق برأس المال. 

ومنها: أن يكون كل من الشريكين أهلا للكفالة بأن يكونا بالغين حرين.عاقلين متفقين فى الملة 

ومنها: أن تكون الشركة عامة في جميع أنواع التجارة فلا يصح تخصيصها بنوع واحد كالقطن أو 
القمح أو نحو ذلك وهذا الشرط متعلق بالمعقود عليه. 

أما أحكام شركة المفاوضة فهي أن كل شيء يشتريه أحد الشريكين كان على الشركة كإطعام 
آهله وإدامه وکسوتهم وکسوته. وكذلك المتعة والنفقة والاستئجار للسكنى والركوب للحاجة كالحج 
وغيره فإن كل ما يشتريه أحدهما مما يتعلق بذلك خاصاً به ومع ذلك فإِن الآخر یکون کفیلا عنه حتی ان 
لصاحب الكسوة ة والطعام ونحو ذلك ما ذكر أن يطالب لرك الأخر الذي لم يشتر وعليه أن يودي 
ویرجع على شریکه بما يستحقه فيما دفعه من مال الشركة . 

ولا يشارك أحدهما الآخر فيما ورث من ميراث ولا ما حصل عليه من جائزة سلطانية ولا هة ولا 
صدقة ولا هدذية . 

وإذا كان لأحد الشريكين شيء مملوك قبل عقد الشركة فليس للآخر شيء فيه كما إذا اشترى 
أحدهما جملا بشرط الخيار ثم تعاقد مع صاحبه على شركة المفاوضة ثم أسقط خياره فإن الجمل يكون 

له وحده ولیس لشریکه فيه نصیب . 
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وإذا أودع أحدهما وديعة كانت كذلك عند الآخر وإذا كان يعمل أحدهما في مال مضاربة كان ما 
يخصه من الربح بينه وبين شريكه شركة مفاوضة . 

وإذا ثبت في ذمة أحدهما دين بتجارة وشبهها كان الآخر متضامناً فيه ويشبه التجارة الغصب 
والاستهلاك والوديعة الموجودة أو المستهلكة والعارية لأنه إذا غص أحدهما شیا کن اا 
والضمان يفيد له تملك الأصل المغخصوب فيكون كالتجارة التي 0 بالشراء. فالدين الذي يلزم 
بسبب الغصب كالدين الذي يلزم بسبب التجارة فيكون کک مفارضة متضامنین في أدائه ومثل 
الغصب الوديعة فإذا أودع شخص عند أحد الشريكين شيئًا وأنكره آ واک کان ام کا می 
كالتجارة ومثل ذلك العارية وكذلك إذاكفل أحدهماشخصاأعلى مال بإذن صاحبه فإن شريكه يكون متضامناًمعه 
في دفع ذلك المال. 

أما إذا كفل أحدهما شخصا بنفسه بأمر صاحبه أو كفله بدون إذنه فإن الشريك الآخر لا يلزم 
ل 


وخرج ما لزم اذا عا لا شه التحارة کدین المهر والخلع والجناية والصلح عن دم العمد 
والنفقة فإن كل ذلك لا يضمن فيه الآخر. 

هذا ولا تبط الشركة بالشرط الفاسد عند الحنفية وإنما يبطل الشرط فلو اشتركا في شراء حيوان 
أو عرض تجارة على أن يبيعه أحدهما دون الأاخر لم تفسد الشركة ولا يعمل بالشرط. وكذلك إذا 


اشترکا علی أن يدفع احا المال وحده فان الشرط کون فاسد| والعقد صحيح وهکذا كل شرط 
فاسد فإنه لأ يفسد العقد ولا يعمل به. 


المالكية - قالوا: الشروط التي تعلق بالعاقدين ثلائة وهي : الحرية فلا تصح بين رقيق وحر ولا 
بين عبدين إلا إذا كان مأذوناً له بالتجارة من سيده فإنه يكون فى حكم الحر. والرشد فلا تصح بين 
سفيهين أو سفيه ورشيد. والبلوغ فلا تصح من صبيين ولا من صبي وبالغ فإذا اشترك صبي مع بالغ فلا 
ضمان على الصبي ومثل ذلك ما إذا اشترك سفيه مع عاقل فإنه لا ضمان على السفيه ومثلهما العبد مع 
الحر. وهذه الشروط هي شروط صحة التوكيل والتوكل فلا يصح لشخص أن يوكل غيره أو يتوكل عن 
کچ ا را 


وأما الصيغة فشرطها أن تكون بما يدل على الشركة I CE‏ أو بالفعل ومثال الأول 
أن يقول كل منهما اشتركنا على كذا أو يقول أحدهما ويسكت الآخر راضيأ أو يقول أحدهما شاركني 
ويرضى الأخر ومثال الثاني أن يخلط كل منهما ماله بمال صاحبه ويتجرا ومتى تحققت الصيغة بالقول 
أو الفعل لزم عقد الشركة . وإذا أراد أحدهما أن ينفصل عن صاحبه قبل خلط المالين وامتنع الأخر 
فليس للأول حق الانفصال إلا إذا بيعت السلع التي اشترياها وظهر رأس المال. 
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وأما رأس المال فإنه يصح بأمور ثلاثةء أحدها: النقدان من الذهب والفضة وهذا يشترط فيه 
تلاثة آمور: 

الأول أن يتحد ما يدفعه أحدهما بما يدفعه الأخر ذ في الجنس بأنيخرج ذها E‏ مثله أو 
یخرج أحدهما ذهباً وفضة ة والأخر كذلك فلا يصح أن يخرج أحدهما ذهبا فقط والآخر فضة فإن فعلا 
ذلك فلکل منهما رأس ماله ويقسمان الربح لكل عشرة واحد. 

الثاني : أن يتحد المالان في الصرف والوزن والجودة والرداءة فلا يصح أن يختلف في الصرف 
کأن يصرف جنيه أحدهما مثلا بخمسة وتسعين جنيه والآخر بتسعين مع اتحادهما في الوزن لأنهما إن 
اتفقا على الغاء الزيادة فقد تفاوتا في رأس المال لأن أحدهما في هذه يدفع أكثر من صاحبه ولم يحسب 
له ما دفعه والتفاوت مفسد للشركة وإن اتفقا على حسبان الزيادة ترتب على ذلك عدم اعتبار الوزن في 
صرف الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وهو ممنوع . 

وكذلك لا يصح أن يختلفا في الوزن لما عرفت. أما اختلافهما فى الجودة والرداءة بأن كان 
أحدهما جيدا والآخر رديئا فإنه لا يصح OE‏ فإن اتفقا على إلغاء 
تلك الزيادة وقع التفاوت المفسد للشركة وإن اتفقا على حسبان الزيادة فقد اتفقا على إلغاء الوزن وإلغاء 
الوزن في عيار الذهب والفضة ممنوع . 

الأمر الثالث: أن يكون رأ س مال الشركة من النقدين حاضراً فإذا اذ شترکا على مال غائب فإنه 
لا يصح أما إذا كان مال أحدهما حاضرأ ومال الآخرغائباً فإن كانت غيبته بعيدة بحيث لا يمكن إحضاره 
في مسافة يومين فإن الشركة لا تصح . 

ودا گان بعص مال احدهما غاا وبعضه اضرا کان كال معه أت متها اة يده رالاق 
مودع في مكان ثم اشتركا على الألفين فإنه ينبغي تأجيل العمل حتى تحضر الخمسمائة في مسافة قريبة 
فإن عملا قبل ذلك كان لصاحب الخمسمائة نصيبه من الربح بنسبة ذلك وهو الثلث فقط . 

ثانيها: أن يكون رأس المال عيناً من أحدهما وعرض تجارة من الآخر كأن يدفع أحدهما نقدا 
من ذهب أو فضة ويدفع الآخر سلعة من قماش أو قطن أو قمح . 

الثها : : أن يكون رأس المال عرض تجارة من الشريكين كأن يدفع أحدهما قطنا والآخر ثياباً أو 
ES‏ أو يدفع أحدهما قطنا والآخر قطنا كذلك إذ لا فرق أن يكون رأس المال من العرض متحد 
الجنس أو مختلفه إلا أنه لا يصح أن يكون رأس المال من كل منهما طعاماً فلا يصح أن يدفع كل واحد 
قمحا أو شعيرا وإنما جازت في صورة ما إذا كان مال أحدهما طعاماً والآخر نقدأ أو عرض تجارة تغليبا 
لجانب النقد وعرضص التجارة على الطعام . 

وعل كل حال فيشترط في جعل رأس المال عرض تجارة أن يقوم رأس المال وتعتبر الشركة فيه 
بالقيمة ثم إن كان عرض التجارة معدوداً أو مكيلا أو موزوناً فتعتبر قيمته بعد بيعه وقبضه لأنه إنما يدخل 
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في ضمان المشتري بالقبض فتعتبر قيمته يوم قبضه ومثل ذلك العرض الغائب غيبة قريبة فإن قيمته تعتبر 
يوم قبضه وأما غير ذلك فتعتبر قيمته يوم عقد الشركة . 

وأما الربح والخسارة فإنه يشترط فيه أن يكون بحسب نسبة المال فلا يصح لأحدهما أن يأخذ 
أكثر من نسبة رأس ماله الذي دفعه. 

ومثل الربح العمل فعلى كل منهما أنيعمل بنسبة رأس ماله فإن اشترطا التفاوت في الربح أو 
العمل بطلت الشركة فإذا لم يشرعا في العمل وظهر لهم بطلان الشركة بذلك فسخ العقد فإذا عملا في 
المال واتضح البطلان بعد العمل قسم الربح بينهما على قدر رأس المال الذي دفعه كل منهما 

فإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلثان واشتركا على أن يكون لصاحب ثلث المال نصف 
الربح ولصاحب الثلثين النصف الآخر فإن لصاحب الثلثين الرجوع على صاحب الثلث بالسدس الزائد 
على مقدار رأس ماله ولصاحب الثلث الرجوع على صاحب الثلثين بأجر عمله الذي يقابل سدس الربح 
الذي زيد له وهوسدس أجرة العمل كله. 

هذا محصل الشروط المعتبرة في شركة العقود عامة. وفد تقدمت الشروط الخاصة بكل نوع 
عل خد عد ر قرا 

الشافعية - قالوا: قد عرفت مما تقدم أن ألقسم الصحيح من أقسام الشركة عند الشافعية هو شركة 
العنان وأما غيرها فهو باطل وقد عرفت حكمته فيما تقذم . وكذلك عرفت أن أركانها أربعة: صيغة 
وشریکان ومال . ویتعلق بکل رکن منها شروط : 

فيشترط في الصيغة أن تشتمل على ما يفيد الإذن بالتصرف لمن يتصرف منهما بالبيع والشراء 
ونحوهما فإن كان التصرف من أحدهما يلزم أن تكون الصيغة مشتملة على ما يدل على إذن الآخر إياه 


بالتصرف وإن كان التصرف منهما معا لزم أن تشتمل على إذن كل واحد لصاحبه وذلك کأن یقول کل 


منهما أصاحه جعلنا هذا المال شركة وأذنتك بالتصرف فيه على سبیل التجارة بيعا وشراء فيقول الآخر 
قبلت ولا يكفي اشتراكنا فقط بل لابد من التصريح بما يدل على اللإذن المذكور. 


وأما الشريکان فر فيشترط في كل منهما الرشد والبلوغ والحرية فلا يصح عقد الشركة من سفيه أو 
مجنون أو صبي E GE‏ ه أو فضولي . ويصح من أعمى على أن 
یکون المتصرف غيره ويوكل عنه في القبض بشر ط أن يكون الان برک غه رمان بكرن ردا 
الا 

وأما رأس اا کو ا ي کا اوو 
ويجوز فيه السلم كالنقدين من الذهب والفضة فإنهما يحصران بالوزن وكالحنطة والشعير والأرز 
ونحوها فإنها تحصر بالكيل أما غير ذلك مما لا يكال ولا يوزن من عرض التجارة فإنه لا يصح أن يجعل 
رأس مال إلا إذا باع أحدهما بعض تجارته ببعض تجارة صاحبه بطريق الشيوع ثم يأذن كل واحد منهما 
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۷۸ _______شروط الشركة وأحكامها 


اختلف . 

(ثانيأ) اختلاط المالين قبل العقد بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر. أما خلطهما بعد وقوع العقد 
a N sS‏ 

(ثالقا) يشتر ط اتحاد ما يخرجه كل واحد من المال ببعضه فلا يصح أن يخرح أحدهما ذهبا 
والأخر فضة وبالعكس . وكذلك لا يصح أن يخرج أحدهما فضة من ذات العشرة قروش ویخرح الاخر 
من ذات الخمسة ونحو ذلك إلا إذا ملكا مالا مختلفا بطري الهبة أو طريق الميراث فإنه لا يشترط 
اتحاده وإنما الشرط أن يأذن كل واحد منهما صاحبه في التصرف بطريق التجارة. 

ولا يشترط التساوي في رأس المال ولا في العمل على المعتمد فيٍ فيصح أن يكون رأس 
صاحه ریکون عمله الذي بقال زیا نصیه الال ترعا مته لا یستحق علب ا PR‏ 

يقسم الربح والخسارة على قدر المالين سواء تساوى الشريكان في العمل أو تفاوتا فإذا دفع أحدهما 
مائ ودفع الأخر خمسين لزم أن يأخحذ الثاني ثلث الربح فإن اشترط أقل من ذلك أو أكثر فسد العقد 
ويرجم كل واحد منهما بأجرة عمل مثله في ماله فإِذا كانا متساويين في مال صاحبه مقابل عمل الآخر 
e‏ 

الحنابلة - قالوا: تنقسم الشروط في الشركة إلى ثلاثة أقسام : 

الأول - شروط صحيحة لا يترتب عليها ضرر ولا يتوقف العقد عليها كما إذا اشترطا أن لا يبيعا 
إلا بكذا وأن لا يتجرا في مكان كذا أو أن لا يسافرا بالمال ونحو ذلك فهذا كله صحيح لا ضرر فيه . 

الثاني - شروط فاسدة لا يقتضيها العقد كاشتراط عدم فسخ الشركة مدة سنة مثلا أو أن لا يبيع إلا 
براض الال أو أن لا يبيع ممن اشترى منه نحو ذلك فهذه الشروط لا يترتب عليها فساد العقد ولا يعمل 

القسم الثالث: الشروط التي يتوقف عليها صحة العقد وهي أمور: منها أن يكون المالان 
معلومين للشريکكين . ومنها حضور المالين فلا تصح بمال غائب أو في الذمة كالمضاربة . ومنها أن 
يشترطا لكل واحد جزءا من الربح معلوما مشاعا كالنصف والثلث ونحوهما. وفوا عر دل 
الشروط التي تقدمت في المضاربة فارجع إليها. 
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في تصرف الشركاء في الال وغبره 


في المال وغيره 


لكل واحد من الشركاء أن يتصرف في رأس مال الشركة بالبيع والشراء وغيرهما على تفصيل في 
EE‏ 


)١(‏ الحنفية - قالوا: يختلف حكم تصرف الشركاء باختلاف أنواع الشركة فأما تصرفهم في شركة 
المفاوضة فهو على قسمين : 

الأول: أن يتصرف كل منهم في مال الشركة . 

الثاني : أن يتصرف كل منهم فيما وقع من شريكه من التعاقد مع الغير فأما الأول فهو على وجوه: 
أن يكون لكل واحد الحق في أن يبيع بكثير الثمن وتليله إلا إذا كان في بيعه غبن كثير لا يقع بين الناس 
عادة فإنه لا يجوز. E e SES Oak‏ 
بعرض التجارة أو لابد من البيع بقيمة العرض والنقود خلاف. 

ومنها: أن لکل منهم آن یبیع لمن لا تقبل شهادته عليه کولد ما دام بغیر غبن کثیر. 

ومنها: أن لكل منهم e‏ 

ومنها: أن لكل منهم يبيع ويشتري بثمن مقبوض ومؤجل . ا 

rE E 
ومنها: لكل منهم أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن قل حال ليتفع بالمال الذي‎ 
ومنها : لكل منهم أن يرهن مال الشركة مقابل دين على الشركة وله أن يرهن مال المفاوضة في‎ 
نظير دين عليه خاصة إلا أنه يضمن لشريكه القدر الذي يستحقه في المال المرهون وإن كانت قيمة‎ 
المرهون أكثر من الدين الذي عليه فلا يضمن شيا وإذا رهن مالا خاصأ به في مقابل دين على الشركة‎ 

فن شریکه یکون ضامناً لنصیبه من الدین فیرجع عليه به. 

ومنها: أن لكل واحد منهم أن يهدي بالمأكول كاللحم والخبز والفاكهة وله أن يولم بشرط أن 
لا یخرح عن العرف في ذلك أما الإإهداء بغير المأكول كالذهب والفضة فإنه لا يجوز. 

ومنها: أن لكل منهم أن يسافر بالمال بدون إذن شريكه على الصحيح . 

ثم إن كان السفر بإذن شريكه كان له الحق في الإنفاق على نفسه في طعامه وإدامه وكرائه من 
REE E‏ 

أن لكل منهم أن يدفع المال مضاربة كأن يعطي شخصاً ماثة ة ليعمل فيها بجزء الربح وما 

. أن يأخذ مالا مضاربة لیعمل فيه ولکن ربحه یکون خاصاً به‎ ES 
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ومنها: O EON GE E ES‏ 
سواء کان ذلك بإذن شریکه أو لا. وليس له أن يشارك الغير شركة مفاوضة إلا بإذن شريكه ولا فرق في 
اا ا و 

أن لكل منهم أن يوكل وكيلا ويدفع إليه بعض المال ويأمره أن ينفق على التجارة من مال 

OSG SR‏ أما 
إذا كان وكيلا في تخليص دين باع به الشريك الموكل سلعة من تجارة الشركة فليس للشريك الآخر 
عزل ذلك الوكيل لأنه ليس لأحد الشركاء أن يقبض ما باع به واحد منهم أو يخاصم فيه بل الذي يفعل 
ذلك هو المباشر فقط فكذلك ليس لغير المباشر أن يعزل الوكيل . 

ومنها: أن لكل منهم أن يعير من مال الشركة ولكل واحد من الشركاء أن يمنع صاحبه من عمل 
شىء من الأوجه التى تقدمت كلها فإذا نهاه عن فعل واحد منها في نصيبه وخالفه كان عليه الضمان فإدا 
قال له لا تسافر بمالي فسافر وهلك المال كان عليه دفع نصيب شريكه الذي نهاه عن السفر. 

وليس لواحد من الشركاء أن يقرض من مال الشركة بدون إذن صاحبه فإذا فعل ضمن نصيب 
شریکه ولا تفسد الشرکه . 

القسنم الثاني EEE GE Lea N‏ 
منها أنه إذا قال أحدهما في بيع باعه الأخر نفذت إقالته على الشركاءء مثلا إداباع أحدهم سلعة بمائة 
فطلب المشتري إقالته منها فأقاله الشريك الذي لم يباشر بيعها نفذت إقالته ومثل البيع السلم . 

ومنها أنه إذا باع أحد الشركاء سلعة بثمن مؤجل ثم مات فليس للشريك أن يطالب بغير ما يخصه 
فإذا كان له النصف ودفعه المدين برئت ذمته والورثة هم الذين يطالبون بنصيب الميت . 

ومنها: أنه إذا باع أحدهم شيئاً ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه ه فإنه يجوز وعليه الضمان. 
ومنها أنه يجوز لأحد الشركاء أنيؤخر ديناً لهم عند الغير حل موعده وينفذ تأخيره على الجميع سواء كان 
المباشر لعقد الدين أحدهم أوهم جميعا. 

ومنها: أنه إذا اشتر ى أحدهم شیا کان شرکاؤه متضامنين معه في الثمن فيؤاخذون كما يؤاخذ 
الذي باشر الشراء ولكل منهم أن يقبض السلعة التي اث شتراها احدهم . وإذا وجد أحدهم عيبأ في سلعة 
اشتراها صاحبه فله أن يردها كما لصاحبه ذلك . وإِذا اد شترى أحدهم سلعة وظهر أنها ليست ملكا للبائع 
فلكل منهم أن يطالب البائع بثمنها. 


ومنها: أنه إذا أقر أحدهم نفذ إقراره على نفسه وعلى شركائه إلا إذا كان متهماً بالنسبة لمن أقر له 


بأن کان ممن لا تقبل شهادته عليه کأبیه وابنه. 


وأما الثاني : وهو التصرف في شركة العنان فهو على وجوه أيضا. منها أن لكل واحد من 
الشريكين شركة عنان أن يوكل بالبيع والشراء والاستئجار وللآخر أن يعزل ذلك الوكيل من ذلك . 
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في تصرف الشركاء في المال وغيره ا 
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أما إذا وكله بتقاضي دين فليس للآخر إخراجه كما تقدم في شركة المفاوضة وبعضهم يقول إن 
ذلك خاص بالمفاوضة . وما عدا ذلك فإن كل التصرفات الثابتة لشريك المفاوضة تثبت لشريك العنان 
وکل ما يمنع منه شريك العنان إلا أمور» منها أن شريك العنان لا يملك أن يشارك الغير بدون إذن 
شريكه فإذا اشترك ائنان شركة عنان فانم شترك احدهما مع ثالث بدون إذن شريكه كان الربح بينهم جميعا 
على أن يأخذ الثالث نصفه ويقسم النصف بين الشريكين وإذا اشترى الذي لم يشارك شیا کان ربحه 
شاا ت 

ومنها: انه ليس لشريك العنان الذي لم يباشر البيع أن يرهن عيناً من مال الشركة فإذا رهن بدين 
على الشركة لم يجز وضمن العين المرهونة. 

وإذا ارتهن عينا بدين لهما على الغير لم يجز على شريكه فإن هلك الرهن في يده وكانت قيمته 
مساوية للدين فإن حصته تضيع عليه ويرجع شريكه بحصته على المدين صاحب العين المرهونة على 
المرتهن بنصف قيمة الرهن ولشريكه أن يرجع عليه بما يخصه مباشرة.. 

أما الشريك المباشر للبيع فإنه يجوز له أن يرهن ويرتهن فإذا اشترى أحدهما عيناً بثمن مؤجل 
ورهن في مقابل الثمن عينا من مال الشركة فإن له ذلك وينفذ على الشريكين. 

المالكية ‏ قالوا: لأحد الشريكين (شركة مفاوضة) أن يتصرف فيما يأتي : 

أولا : له أن يتبرع بشيء من مال الشركة ليؤلف به قلوب الذين يروجون تجارته ويشبه ذلك ما 
ينفق على الإعلانات في زماننا وكذا له أن يتصدق باليسير من مال الشركة كدفع كسوة لفقير وله فعل 
الأشياء اليسيرة المعتادة بين الناس كإعارة آلة ونحو ذلك. 

ثانياً: : له أن يعطي شخصاً مالاً من الشركة ليشتري له به بضاعة من بلد كذا وذلك يسمى إبضاعا 
وهذان من حقوق الشريكين شركة عنان أيضاًعلى أن الإبضاع لايصح إلاإذا كان مال الشركة واسعأًوإلافلايصح 
الأبضاع بدون إذن شريكه. 

الغا : لأحد المتفاوضين أن يودع مال الشركة عند من يراه أمينا لعذر يقتضي الإيداع فإن أودع 
لخغير عذر ضمن . 

رابعاً: له أن يشارك في جزء معين من المال شركة مفاوضة أو شركة عنان بحيث لا يكون 
شرك الجديد إلا العمل في الخير الذي عينه فلو عمل في كل مال الشركة بدون إذن الشريك الأول 
ا 

اسا 0 أن يعطي بعض المال لشخص مضاربة إذا كان المال متسعاً يحتمل ذلك وإلا فلا 
يصح بدون إذن شریکه ا 

سادساً: له أن يقبل من سلعة باعها هو أو شريكه إن كان في ذلك فائدة للتجار وإلا لزمه للشريك 


قدر حصته . 
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ا : له أن يقبل السلعة التي بها عيب سواء اث شتراه‌هو أو شريکه بغير إذن شريكه . هذا وإن لأحد 
ركنا ن يفعل كل هذه الأمور من الأول إلى السابع وإن نهى شريكه عنها وامتنع من قبولها. 

ثامناً: له أن يقر بدين على الشركة ويؤخذ من مال الشركة ويلزم شريكه أن يدفع ما يخصه ولكن 
بشروط ثلاتة : 

أحدها: أن يصدقه المقر له على ذلك فإذا كذبه فلا يلزم شريكه شيء. 

ثانيها: أن يكون المقر له ليست بينه وبين المقر علاقة توجب اتهامه في إقراره كأبويه وابنه فإذا أقر 
لواحد منهم بدین فإنه لا یلزم شریکه ویکون مسؤولا عنه المقر فقط . 

ثالثها: أن يكون الإقرار لمن لا يتهم بالنسبة له حال قيام الشركة فإن أقر بعد فض الشركة 
وصدقه المقر له لزمه أن يدفع له نصيبه الذي يخصه» ثم يعتبر شاهدا بالنسبة لنصيب شريكه ويحلف 
هو وصاحب الدين الذي أقر له وبعد ذلك يلزم الشريك أن يدفع ما يخصه . 


تاسعاً: له أن يبيع بالدين بغير إذن شريكه وليس له أن يشتري بالدين بغير إذنه فإن فعل خير 
يكه بين القبول والرد وفي حالة الرد يكون الثمن على المشتري خاصة ولا فرق في ذلك بين أن 
تكون السلعة التى اشتراها بالدين معينة بينهما بأن قالوا له اشتر السلعة الفلانية أولم تكن معينة كأن قال 
له كل سلعة أعجبتك فاشترها فإذا أذنه شريكه في شراء سلعة معينة بالدين فإنه يصح › أما إذا أذنه 
E E A OEE‏ 


: لأحد المتفاوضين أن يأخذ مالا من شخص آخرغير شريكه ليتجر له فيه مضاربة ويكون 
ربحه شىء منه لشريكه بشرط أن لا يشغله العمل فيه عن العمل للشركة الأولى أويأذن له 
E USA ele sy a N NS E‏ 
بلا دخل لشریکه إلا إذا علم شريكه بذلك ولم یمنعه فإنه یکون متضامناً معه في ربحها وخسارتها. 


الشافعية - قالوا : لكل واحد من الشركاء أن يتصرف بما يناسب المصلحة» > فلا يصح لأحدهم أن 
N ES SAS‏ دم وجد 
وافاباع نلع ركرط الخيار ثم وجد نن برقب فها رشن زاف قبل شاه دة الخاز نإ کین 
EOS‏ أن يبيع بالدين ولا بنقد غير متداول ببلده أو 
بنقد أقل سعرا من نقد بلده لأن في ذلك ضرارا لمصلحة شركائهء وكذلك ليس له أن يبيع بغبن كثير لا 
E‏ ¿ الناس ولا أن يسافر بمال الشركة بغير ضرورة ما لم يأذن له في ذلك كله شرکاؤه فإدا 
أذنوا فعل ولا ضمان عليه وإلا فعليه الضمان. ثم إن كان قد باع بالدين أو بغير نقد البلد الذي 
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إذا ادعى أحد الشركاء تلف الال ونحو دلق ٣‏ 


مبحث إذا ادعى أحد الشركاء 
اد 

الأصل أن الشريك أمين في المال» والأمين ينبغي أن يصدق فيما يدعيه وذلك هو 
الأساس الأول الذي تحت شريعتنا المطهرة على اعتباره في عقد الشركة فمتى اختل ذلك 
الأساس فقد انهارت الشركة وفشل الشركاء في كل ما يقومون به من الأعمال صغيرأً كان أو كبيرا 
ومن أجل ذلك قال رسول الله بي : «يقول الله أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه 
فإٍذا خان حرجت من بينهما» . رواه ابو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

ومعنی ذلك أن الله سبحانه لا یزال عونا للشریکین ما دام کل منهما أمینا على مال صاحبه 
لا يخونه في كثير منه ولا قليل فإذا سولت له شهوته الفاسدة أن يبخون صاحبه رفع الله تلك 
المعونة . ومن يكن الاإله عونا له لابد أن ينجح في عمله ويفوز بأحسن ثمراته إن عاجلا وإن 
آجاڈ أما الذي لا يعينه خالقه فهو خحاسر لا محالة ومعرض للهلاك في الدنيا والأخرة فالأمانة هي 
أس نجاح الشركاء والخيانة أس فشلهم وخسارتهم جميعاً وذلك مشاهد محس لا يحتاج إلى 
دلیل فإنك تری کشرا من الشركات لا تلبث أن تنمحي آثارها رغما من مساعدة الظروف إياها 
e‏ ا E O DS SEE OH‏ 


الأحوال. 


يتعامل به فيها أو بغبن كثير لا يصح البيع في نصیب شريكه ويضمنه بالتسليم » أما نصيبه هو فقيل 


يصح البيع فيه بناء على القول بجواز تجزئة العقد بأن يكون صحيحا في بعض العين ETE‏ 
في ابعش الأخرويسمى فلك (تفريق الصفقة) وقيل لاي أيضاً كما لا يصح في نصيب الشريك بناء على 

القول بعدم جواز ذلك وعلى الأول يكون المشتري شريكا للشريك الأصلي لأنه يملك نصيب الشريك 
الذي باع له» أما على الثاني فالبيع كله باطل . 

ولیس لأحد الشركاء أن يعطي ا الشركة ليشتري به بضاعة بدون أجر (ويسمى ذلك 
إبضاعا) إل بإذن شرکائه . هذا وعقد الشركة جائز لكل من الشريكين فسخه متى شاء فلو فسخه 
الشريكان ا انعزلا عن العمل . 

أما إذا عزل أحدهما صاحبه فإن عزله ينفذ ويبقى هو في العمل حتى يعزله صاحبه أيضاً وتفسخ 
الشركة بموت أحدهما وجنونه دائماً. 

الحنابلة - قالوا: يجوز لأحد الشركاء أن يفعل الأمور التي تقدمت في المضاربة ويمتنع عليه ما 
يمتنع فيها فارجع الها إن شت 
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ت ا اا أحد e n‏ 
وإن كان كذلك فكل ما يدعيه أحد الشركاء من خحسارة وربح ونحو ذلك يصدق فيه على 


تفصیل ف المذاهي؟. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: كل ما يدعيه أحد الشركاء في مقدار الربح والخسران وفقد المال والدفع 
لشريكه فإنه يصدق في قوله بعد أن يحلف اليمين حتى ولو ادعی آنه دفع مایخص شریکه بعد موته 


فإن القول قوله بيمينه ألا ترى أن من وكل شخصأ في أن يقبض وديعة له عند آخر ثم مات الموكل 


فادعى الوكيل أنه قبضها قبل أن يموت الموكل وهلكت فى يده قبل أن يعطيها له وهو أمين لا ضمان 
عليه فإنه يصدق ولو أنكرت الورثة وكذلك إذا قال دفعها إليه فإنه يصدق أما إذا وكله في قبض دين ثم 
مات الموكل وادعى الوكيل تلك الدعوى فإنه لايصدق ولا تبرأً ذمة المديون بذلك. 

وذلك لأن شاغل الدين لذمة المدين فإذا دفعه لصاحبه فقد شغل ذمته به فثبت للمديون في ذمة 
الدائن مثل ما ثبت للدائن في ذمته فتقابل كل منهما بالآخر قصاصاً وهذا هو معنى قولهم إن الديون 
تقضى بأمثالها . وفي ذلك تضمين للميت وإيجاب الضمان على الغير لا يصدق فيه الوكيل وإنما يصدق 
في نفي الضمان عن نفسه . ولهذا لا يضمن الوكيل الدين ولا يرجع عليه المديون بشيء وبالجملة 
فالوكیلل إذا ادعى اقرا فيه نفي الضمان عن نفسه صدق أما إذا أدعى ما فيه إيجاب الضمان على الغير 
فإنه لا يصدق. 

ويضمن الشريك بالتعدي لأن الأمين إذا تعدى ضمن كما يضمن بموته من غير أن يبين نصيب 
شريكه فإذا اشترك اثنان وباع أحدهما تجارة بالدين ولم يبين نصيب شريكه قبل موته فإن على الورثة 
دفع نصيبه ولو ضاع عند المدين أما إذا بينه فلا ضمان . وإذا نهى أحد الشركاء شريكه عن البيع بالدين 
فباع نفذ البيع في نصيب البائع ووقع موقوفا في حصة شريكه فإن أجازه فالريح بینهما وإن لم یجزه 
فالبيع في حصته باطل وحكم ما إذا نهاه عن السفر فلم يمتثل حكم المضارب الذي يفعل ذلك وقد 
تقدم . 

الشافعية ‏ قالوا: الشريك أمين على مال الشركة فكل ما يدعيه أحد الشريكين في الربح 
والخسران ورد بعض المال لشريكه فإنه يصدق فيه . وأما إذا ادعى المال ففيه تفصيل وذلك لأنه إذا 
ادعی تلفه بدون أن يعرف له سبباً أوبسبب خفي كالسرقة فإنه يصدق بلا يمين . 

أما إذا ادعى تلفه بسبب ظاهر كالحريق فإنه لا يصدق إلا إذا أقام البينة على حصول الحريق وأن 
مال التجارة حرق به. 

وأما إذا عرف الحريق ولم يعرف مال أن التجارة احترق به فإنه يصدق بيمينه. 

وإذا ادعى أحد الشريكين بأنه اشترى هذه السلعة للشركة وادعى الآخر بأنه أشتراها لنفسه لما 
فيها من زيادة فى الثمن أو العكس صدق من كان المالفي يده .وإذا ادعى من في يده المال أنهما اقتسماه 
وما في يده ف به وأنکر شريكه فالقول في هذه الحالة للمنكر لأن الأصل عدم القسمة. 

المالكية - قالوا: إذا ادعى أحد الشركاء التلف لمال الشركة بآفة سماوية أو خسر بالعمل فيه 
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تقم القرائن حيث لا بينة ولا دليل فإنه يحلف على أنه حصل الخسار والتلف. 


إذا ادعى أحد الشركاء تلف الال ونحو ذللق .ر 
تحارة وأنكر شريکه عليه ذلك وادعی عليه انه أخفاه ولم يحصل تلف ولا خحسارة فلا يخلو إما أن تقوم 5 
لقرائن على كذبه في دعواء التلف والخسر كان يكون مع جماعة لا يخفى عليهم التلف ولم يسمعوا . 
نه , أو تکون السلعة رايحة لا یمکن أن تخسر أو 5 تقوم القران على دلك . 

وعلى كل حال فالقول للمنكر. ثم إن قامت القرائن على كذب المدعى ضمن المالء وإن لم 


وإذا ادعى أحد الشركاء أنه اشترى سلعة لنفسهء أو لعيالهء وأنكر شريكه ذلك وقال هى للشركة. ' 
AAS N SOE N EE‏ 
أما إذا كانت لا تليق به فإنه لايصدق ويرد ما اشتراه للشركة. 
وإذا ادعى أحدهما أن له ثلثي المال وادعى الآخر أن لكل واحد نصفه فالقول لمن ادعى النصف ٠‏ 
فيقسم بينهما نصفين بعد حلفهما وبعضهم يقول إنه يعطى لمدعي الثلثين النصف ولمدعي النصف | 
الألتَ ويقسم السدس المتنازع ف تفن فاخن الت ا وت سد واد اح 
الثلثين نصفا ونصف سدس فإدذا كان التنارع کا من اثنين قسم المال بحسب الرؤوس. 
وإذا ادعى أحد الشريكين على شىء رآه بيد شريكه أنه مال الشركة فأنكر الآخر ذلك وقال إنه ١‏ 
خاص بي فإن ذلك يحتمل أمرين: الأول أن تقوم بينة على أنهما يتصرفان تصرف شركاء المفاوضة أو 
أنهما أقرا بالمفاوضة أو أن الشركة قد وقعت على يدهما ولا بينة للمنكر. 
الثانى : أن يأتى المنكر ببينة تشهد بأن هذا المال قد ورثه المنكر أو وهب له أو نحو ذلك وفى + 
مالا کا لی عا ر ات اا ا رن ی ا ت ا 
لاتعلم إن كانت المفاوضة قبله أو هو قبلها. 
أما إذا قالت إن الشركة قبل المال ولم تشهد بعدم دخوله فيها فإنه يكون للشركة. | 
الحا قار الغرف ال لرك سارل ففرا رك ف ران الال ر قر 
الربح وفي أنه ربح أولم يربح وفيما يدعيه من هلاك إلا إذا كان للآخر بينة تشهد خلاف ذلك وإن ادعی ٤‏ 
التلف بسبب ظاهركتلف ببينة تشهد به ثم حلف أنه تلف به والقول قوله فيما اشتراه لنفسه أو للشركة . 
ونحو ذلك . 


ا ا د ب الاجا تمتها وار اا واامها 


مہاحث الا جارة 
تعريفها وأركانها و آقسامها 
الإجارة في اللغة بكسر الهمزة وضمها وفتحها والكسر أشهرها وهي مصدر سماعي لفعل 
: أجر على وزان ضرب وقتل فمضارعها بأجر وأجر بكسر الجيم وضمها ومعناها الجزاء على 
٠‏ العمل. وقال: ر بعضهم إنها ليست مصدرا سماعيا أيضا لأن المصدر القياسي لفعل أجر كضرب 
٤‏ لاخر ارب معنى الثواب والجزاء الحسن ولم يسمع أن الإجارة مصدر له بل هي اسم لى 
٠‏ يعطى من الأجرة وأن الذي ينبغي تعريفه فيما يأتي هو الإيجار وهو مصدر أجر بالمد يؤجر 
ا وأصله أأجر على وزان أكرم واسم الفاعل منه مؤجر كمكرم ولكن الصحيح أن الإجارة مصدر 
سماعي أيضا لفعل أجر كما ذكر أولا فكما أن اللإيجار مصدر قياسى لأجر كأكرم فكذلك الإجارة 
٠‏ مصدر سماعي لأجر كضرب كما أنها اسم للأجرة وهي ما يعطى من كراء الأجير ويأتي آجر 
٤‏ لھ کل ا ان امم انان عتا وي الفعال والمفاعلة إلا أن ذلك لا يصح 
1 أن يستعمل في إجارة الدار ونحوهما مما لا يتصور فيه المفاعلة فلا يصح أن تقول آجرت 
١‏ الدار مؤاجرة على وزان قاتلت مقاتلة بل لابد في ذلك هن ان تکون اجرت على وزان 
أفعل كأكرم ثم إنه في هذه الحالة يتعدى إلى مفعولين تقول آجرت محمدا الدار أما آجر على 
وزان فاعل فأنه لازم غير متعد ومنه مواجرة الأجير تقول اخروت الأحير مواج رة لن آنه ادا قال 
٠‏ أجرت الأجير ولم يقل مؤاجرة فإنه يصح أن يحمل الفعل على وزان أفعل كأكرم ويتعين في 
هذه الحالة أن يكون مصدره الإيجار ويصح أن يحمل على وزان فاعل ويكون مصدره الفعال 
والمفاعلة فيقال أجره إيجارا ومؤاجرة. وأما معناها في الشرع ففيه تفصيل في المذاهب. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: الإجارة عقد يفيد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة 

فقولهم عقد معناه إيجاب وقبول ولا يلزم أن يكون لفظا وذلك كما إذا استأجر شخص دارا من 

٠‏ أخر لمدة سنة فلما انقضت المدة طلب منه صاحب الدار إخلاءها وإن لم يفعل كان عليه اليوم بكذا 

٠‏ فشرع في إخلاءها ولم يتمكن من الاخلاء إلا في مسافة فإن عليه أجر المثل في تلك المسافة فالإجارة 

1 منعقدة فيها بدون لفظ كما سيأتي . 

وقولهم بفيد تمليك منفعة خحرج به البيع والهبة والصدقة لأن العقد فيها يفيد تمليك الذات 
لا تمليك المنفعة. 
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ما عمد ففمد قال e‏ إنه يفيد ملك الذات ي حی آله فيد ملك 
يحتص لاتا , ا دول وکل القولين فریب من الآ کن الذي قال إن ا يملك الزات 
لا يقصد بذلك آنه بملك نفس الذات لگا ا كملك الاأماء وإنما اراد آنه يملك الاستمتاع ويختص ٤‏ 
به دون غیره ولذا عرفوه بأنه عقد على ملك المتعة أي يفيد ملك المتعة ومعنى الملك الاختصاص 
ا حل الاستمتاع طعا وعلى کل حال فعقد النكاح خارج أما على الأول فإانه تمليك للذات ٣‏ 
ظاهرا. 
اغ ا فهو تمليك للمنفعة ظاهرا وباطنا وأما على الثاني فإن عقد ل CORE‏ 
ا 5 کک كذلك آلا : اا المتزوجة إذا | نکیا آخر بشبهة كأن اعتقد أنها خالبة « ن 
الأزواج فعقد عليها فإن النكاح يكون فاسدا وعليه مهر المثل. ٤‏ 
أما الذي ينكح منكوحة الغير وهو يعلم أنه حرام فإنه يحد ويلزمه مهر المثل أيضاً ولا يأخذه إل 
زوجها بل تملكه هي فلو كان الزوج يملك منافع البضع لاستحق مهرها. و هذا بخلاف ما لو عقد أحد 
على جارية الأخحر لشبهة فإن مهرها الا حت ا عوك سا اه وات شح د ها ٤‏ 
ما يلك کل منافه. 
وقولهم (معلومة) خرج به الإجارة الفاسدة بسبب الإبهام الموجب للمنازعة كأن لم تتبين مدة . 
الإجارة أو لم تحدد المنفعة التي تحتاج إلى التحديد فإن المعروف إنما هو الإجارة الصحيحة التي ٠‏ 
۰ عرص اجن e‏ من العين e‏ ا أن منفعه ة الإجارة ينبخي : e‏ 1 
e‏ استأجر فرساً بضعة أيام بقال E‏ الخيل و اا د و الناس أنه هن ' 
العظماء يلبسه أو استأجر دارا ولم یسکنها لیقال إنه ثري قادر على دفع الإإاجارة ونحو ذلك من الأمور ٤‏ 
الصبيانية التي لا تكون لها قيمة في نظر الرجال وإن كانت مقصودة لصغار العقول فالمراد بقولهم . 
مقصود إنما هو القصد المعتبر في نظر الشرع والعقل لا مجرد القصد فإذا وقع شيء من ذلك كانت . 
الإجارة فاسدة ولا يلزم المستأجر أجرتها وإن استعملها. 
أما إذا كانت الإجارة فاسدة بسبب الإبهام وكان الغرض من الاستفجار صحيحاً فإن الأجرة تلزم ٠‏ 
المستأجر بالاستعمال. 
وأما ركن الاجارة فهو الإيجاب والقبول لما عرفت كما تقدم أن المراد بالركن ما کان داخا في 
الماهية وماهية العقد هي الصفة التى يتحقق بها وما عداها مما تتوقف عليه كالعاقد والمعقود عليه فإنه ٠‏ 
E E‏ 1 
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و ا و ق ا ف ن کون لفط فاضا 
من العاقدين بأن يقول أحدهما أجرت هذه الدار أو أجرتها بالقصر والمد» كما تقدم فيقول الأخر قبلت 
أو استأجرت . أما إذا كان أحد اللفظين فعلاً ماضياأ والآخر مستقبلا فإنه لا يصح كما إذا قال أحدهما 
أجرني هذه الدار فقال له الآخر أجرت وكما تنعقد بلفظ إجارة فإنها كذلك تنعقد بلفظ الهبة والصلح 
كأن يقول أحدهما وهبتك منافع هذه الدار سنة بكذا أو ا بكذا فيقول الأخر قبلت . وكذا إذا قال له 
صالحتك على منفعة هذه الدار سنة بكذا وقال قبلت فإن ذلك ھ إجارة وتنعقد اشا بلفظ اللاعارة 
لأن العارية بعوض إجارة فلو قال أعرتك منفعة هذه ا ا بجنيهين فإنها تكون إجارة أما إذا قال له 
أجرتك منافع هذه الدار شهرا بلا عوض فإنها لا تكون إعارة ل فاسدة فإاذا استعملها بعد ذلك 
يلزم بأجرة مثلها. وأما الثاني وهو المعاطاة فإن الإجارة تنعقد به في المدة القصيرة والأجور الصغيرة 
التي تحدث بين الناس عادة من غير عقد كركوب السفينة ودخول الحمام والحلاقة ونحو ذلك فإنه يجوز 
أن يقع ذلك بدون عقد ويكون إجارة صحيحة وأما المدة الطويلة فإن الإجارة تنعقد فيها بالمعاطاة متى 
كانت الأجرة من سنة لأخرى فقد ترتفع وقد تنخفض وذلك موجب للنزاع . 
ومن أمثلة الإجارة التي تنعقد بدون لفظ أن يسکن أحدهما في دار بأجرة معلومة مدة معينة حتى 
إذا N‏ المنة استمر ساکنا 2 ا ا بعض فن الاجة تعقد: بالك سه 


(وأما أقسامها) فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم يرد على منافع الأعيان كاستئجار الأراضي والدور 
والدواب والثياب وما أشبه ذلك فإن عقد الإجارة لهذه الأشياء وارد على منفعتها إذ الغرض من تأجير 
الأراضي الانتفاع بزرعها ومن تأجير الدور الانتفاع بالسكنى فيها ومن تأجير الدواب الانتفاع بركوبها أو 
الحمل عليها ومن تأجير الأواني والثياب الانتفاع باستعمالها فالعقد فيها متعلق بمنفعتها. 

وقسم يرد على نفس العمل كاستئجار أرباب المهن على الأعمال التى يقومون بها من تجارة أو 
حدادة أو صياغة أو نحو ذلك . فإن العقد وارد على ما يقومون به من الأعمال. أما المنافع المترتبة على 


المالكية ‏ قالو: الاجارة والكراء معناهما واحد إلا أنهم اصطلحوا على تسمية التعاقد على منفعة 


٤‏ الادمي وبعص المنقرلات کالأثاٹ والثیاب والأوانى ونحو ذلك إجارة وعلى تسميه البعض الاأخر وھی 


ES 


السفن والحيوان خاصة كراء مع كونهما من المنقولات. ومثل السفن والحيوان جميع الأشياء الثابتة 


كالدور والأراضي وغيرهما فإن العقد على منافعها يسمى كراء على أنهم قد يستعملون الكراء في معنى 
٤‏ الإجارة وبالعكس في بعض الأحيان. 


وعلى كل حال فهم قد عرفوا الإجارة بأنها عقد يفيد تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض 
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۳ اکر بهذا التعريف a‏ أن معنی الأجارة والكراء َ وإنما 


2 تملك یشمل العقود التي تمد التمليك من إجارة و وهه » وصدقة» ونکاح» 
وجعل › ومضاربة» ومساقاة» فإنها کلها تفید الل ویشمل ‏ أيضا تلك الأمة المحللة وهي 


المستعارة التي يعقد عليها مستعيرها ليحلل نكاحها: 


وقولهم منافع شيء حرج به البيع والهبة والصدقة لأنها تفيد تمليك ذات الشيء لامنافعه. والمراد 
nk‏ ء ما يصح أن تستأجر منفعته سواء كان آدميا أو حيوانا أو ثيابا أو أواني ي أو غيرها مما تقدم قريباً. 


وكذلك يخرج به عقد النكاح لأنه لايفيد تمليك منفعته البضع وإنما يفيد تمليك الانتفاع ولا يلزم 


ا ا المهر الذي يجب لها تأخحذه 
هي BÈ‏ الزوج» کما تقدم عرزل الحنفية . 


وقولهم منفعة مباحة خرح به تمليك منفعة الأمة المحللة التي ذكرت فإن العقد عليها لا يسمى 
إجارة لأن منفعتها | : دة من العقد ‏ وهي الوطء - غير مباحة. وقولهم مدة معلومة خرج به الجعل 
كا إذاجعل شخص قدرامن ا لمال لآ حرفي نظبرأن بحضر له خيله الضالة فإن ا لمدة فيه غبرمعلومة . وقوهم غبرناشىء 
عن المنفعة حرج به المساقاة وا لمضاربة لأن العوض ناشىء عن المنفعة فإن العامل يدفع للمالك أجرة أوشجرة من 
الثمرة كا تقدم . ) 

أما أركانها فهي ثلاثة : العاقد ويشمل المؤجر والمستأجرء والمعقود عليه وهو الأجر والمنفعةء 
والصيغة وهي اللفظ الذي يدل على تمليك المنفعة بعوض أو ما يقوم مقامه فى تلك الدلالة. وأما 
أقسامها فسيأتي بيانها في الشروط . 

la Daa E a 
فقولهم عقد معناه الأيجاب والقبول وهو الصيغة والعقد لابد فيه من عاقد. وقولهم على منفعة هي‎ 
المعقود عليه كمنفعة الدار التي يستأجرها للسكنى أو الأرض التي يستأجرها ينتفع بزرعها وهكذا.‎ 

وقولهم بعوض هو المعقود عليه الذي يدفعه الطرف الثاني وو ا 
هذا التعريف على أركان الإجارة وهي ثلاثة اا ا و ا ق ر ومستأجر. 
ويقال له مكر» وهو صاحب العين ومكتر وهو المنتفع ۳ . ومعشود عليه وتحته أمران اش ادوم 
وصيغة وتحتها أمران إيجاب وقبول. وخرح بقولهم معلومة الجعالة فإن العقد فيها على منفعة مجهولة 
كما إذا جعل شخص لآخر مبلغا من المال في نظير أن يرد له جماله الضالة فإن المنفعة وهي رد الجمال 


عير محققة بل مجهولة. وخرح بقولهم مقصودة المنفعة انتافهة التى لا قيمة لها كاستئجار تفاحة لشمها 
ونحو ذلك مما ياتى . 
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E o a 
وقولهم قابلة للبذل خرج العقد على منفعة غير قابلة للبذل وذلك هو عقد النكاح فإنه عقد على‎ 
منفعة البضع وهذه المنفعة لا يصح بذلها لغير العاقد على أن عقد النكاح ليس داخلا في الحقيقة في‎ 
I GS 
ادا 2 بشبهه ۰ مىروجه ¿ فإنها د تستحق المهر وتأخذه هى‎ ٣ بالعقد والدليل ذلك أن‎ 


وقولهم قابلة لاإجارة خرج به إجارة الإماء للوطء فإن منفعتهن وهي الاستمتاع بهن لا تحل 
بالأجرة. وقولهم بعوض خرج به الإعارة لأن الذي يستعير شيئا يأخذه بدون عوض 

وقولهم معلوم خرج به المساقاة لأنها بعوض غير معلوم إذ لا يمكن معرفة مقدار ما ينتج وإن كان 
لابد من معرفة قدره من الثلث ونحوه . وأما أقسامها فسيأتي بيانها في الشروط وهي اثنان إجارة عين 
وإجارة ذمة. 

الحنابلة - قالوا: الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيعا فشيئا مدة معلومة بعوض مغلوم 
فالمعقود عليه هو المنفعة لا العين لأن المنفعة هى التى تستوفى والأجر في مقابلها ولهذا تضمن دون 
الوا ات ا ا ا ا ا 

ومما تقدم في المذاهب الأخرى تعرف العقود التي خرجت عن التعريف كالبيع والهبة والصدقفة 
ونحو ذلك مما يكون العقد فيها على العين لا على المنفعة» وكذلك العقود على ما لا يباح ونحو ذلك . 

وأركانها كأركان البيع : عاقد ومعقود عليه وصيغة ثم إن العاقد يشمل المؤجر والمستأجر والمعقود 
عليه يشمل الأجر والمنفعة والصيغة تشمل الإيجاب القبول كما هو رأي الشافعية والمالكية في 
الأركان. وتقدم لك في البيع أن الحنفية يقولون إن الركن هو الصيغة وهواصطلاح . فأما الصيغة فتنعقد 
بأي لفظ يعرف به غرض العاقدين وذلك عام في جميع العقود فإن المعول فيها على فهم مقصود 
العاقدين من ألفاظهما بما لا يوجب الريبة والنزاع لأن الشارع لم يعين ألفاظ العقود ولم يحدها بل 
جعلها مطلقة ليستعمل الناس منها ما يدل على غرضهم ويحدد المعنى الذي يقصدونه فتنعقد بلفظ 
الاجارة سواء أضافها إلى العين كما يقول آجرتك هذه الدار أو أضافها إلى المنفعة كمايقول أجرتك 
منفعة هذه الدار. وتنعقد بلفظ الكراء كأن يقول أكريتك هذه الدار أو أكريتك منفعتها» وتنعقد بلفظ 
الملك مضافاًء وتنعقد بلفظ الملك مضافاً إلى المنفعة كأن يقول ملكتك منفعة هذه الدار» وبلفظ البيع 
مضافاً للمنفعة أيضاً كأن يقول بعتك منفعة هذه الدار أو بعتك سكنى الدار وهي قسمان: 

الأول: أن يكون العقد وارداً على منفعة عين معلومة معينة كأن يقول شخص لآخر أجرتك هذا 
البعير أو هذه الدار أو واردا على منفعة عين موصوفة في الذمة كآجرتك بعيرا صفته كذا. 

القسم الثاني : أن يكون العقد وارد على عمل معلوم كأن يقول شخص لآخر استأجرتك لتبني 
لي هذه الحائط أو لتعمل لي هذا الصندوق أو نحو ذلك من التعاقد مع أرباب المهن فإن العقد فيها 


شروط الإجارة ا 
شر وط الإأجارة 
لالإجارة شروط مفصلة المذاهی() . 


وى أعمالهم وإن كان المقصود منه المنافع المترتبة عليها إلا أن المعقود عليه هو العمل المقعة , 


تأتي تبعاً كما في عقد المساقاة فإنه يضاف لل البستان والمنفعة بالثمرة ة تأتي تبعأ كما تقدم . 


: الحنفية - قالوا: تنقسم شروط الإجارة إلى أربعة أقسام كشروط البيع‎ )١( 

الأول: شروط الانعقاد فلا تنعقد الإجارة أصلا إلا إذا تحققت هذه الشروط . 

الثاني : شروط الصحة فلا تصح إلا بها وإن كانت تنعقد بدونها. 

الثالث: شروط اللزوم فلا تلزم إلا بها. 

الرابع : شروط النفاذ فلا تنعقد إلا بها. 

فأما شروط الانعقاد فهي أمور: منها العقل فلا تنعقد إجارة المجنون والصبي الذي لا يميزأما ‏ 
الصبي المميز فإن أجر نفسه أو أجر شيئًاً يملكه فإجارته تنعقد بدون إجازة i hero:‏ 
يكن مأذوناً تنعقد موقوفة على إذن الوالي فلا تنفذ إلا إذا أجازهاء فإذا أجر الصبي المميز المحجور عليه 
ف عا وا ا و ا ا 


ومثل الصبي es‏ الآ e‏ أصاب e‏ ر و : 
E e E rh EEE‏ 
وأما شرائط الصيغة فمنها رضا المتعاقدين فلا تصح إجارة المكره والمخطىء والناسى وإن كانت ' 
تنعقد وتنفذ إلا أنها تكون إجارة فاسدة حكمها أن فيها أجر المثل بعد الاستعمال وهذا الشرط وما قبله ٠‏ 
٤ e‏ 
ومنها ن یکون ا E E HARES‏ 
ومنها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضاً ا و eT‏ ااا 
أما الأجرة على الطاعات الأخرى كالاإمامة والأذان فبينا الكلام عليها في مبحث ما يجوز استئجاره ٠,‏ 
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ومنها أن تكون المنفعة لها قيمة مقصودة عند العقلاء كما تقدم . ومنها أن تكون الأجرة معلومة. 
وننفسم الأجرة إلى أقسام : ١‏ 
الأول: النقود كالجنيهات والقروش ونحوهما ويشترط في النقود بيان قدرها كعشرة جنيهات مثلا 
وبيان صفتها كجيدة أو مخلوطة فإذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد لا يتعامل إلا به ينصرف التعاقد إليه 
١‏ وإن لم ينص عليه في العقد فإذا لم يبين القدر والوصف عند اختلاف النقد فسد العقد ولا يشترط في 
النقد بيان الأجل فيصح تأجيله وغل ادا کان ما بک ن دا کات: 
الثاني : المكيلات والموزونات اا لمتقاربة في المقدار a‏ 
أنه Eo‏ ر آراذت ا ال اا البلدي اخ E‏ حل و 
۶ ثم إن كانت الأجرة تحتاج إلى نقل يستلزم نفقات كما إذا استأجر أرضا زراعية مدة بعشرين اردباً من 
کک فإنه أن ب بين الموضع الذي يستلم فب المؤجر أجرته وإلا فسدت الإجارة فإذا لم يكن لها 

الثالث: أن تكون الأجرة حيواناًء إذا استأجر شخص آخر ليخدمه سنة بجمل أو بقرة ويشترط في 
١‏ ذلك أن يكون معيناً مشاراً إليه كهذا الجمل أو هذه البقرة فإذا لم يكن كذلك فسد العقد. 
ات آ0 نول E‏ والانية e a‏ 
IGS GS NENE ENS‏ 
ا والإإشارة إلى عروض التجارة وإلى المكيلات وما معها تغني عن بيان ذلك . 

ولا يشترط في الأجرة أن تدفع آجلا عند الحنفية على أي حال سواء أكانت عيناً غير دين كهذا 
الحيوان الحاضر أم كانت د موصوفاً في الذمة وذلك لال الأجر لا يملك بالعقد ولا یجب تسليمه على 
1 الصحيح وذلك لأن العقد وقع على المنفعة وهي تحصل شيئاً فشيئاً والأجرة بدل عن المنفعة مقابلة لها 
ا وإنما يازم إذا ا aT‏ 
ا 

1 وكذلك تملك يشرط التعجيل في اللاجارة المنجرة فإدا استأجر شخص من اروا لک 
ابتداء من العقد وشرط الموجر أن تدع الأحرة ا فسا کا هو الحاصل الان في عقود الاجارة 
٠‏ فإنه يصح وللمؤجر أن يمنعه من السكنى إذا لم يدفع الأجرة وله أن يفسخ العقد كذلك وقد يقال إن هذا 
الشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة أحد العاقدين دون الآخر فكيف يصح والجواب أن الأجر بمنزلة 
٠‏ الثمن والأصل فيه أن بکوڻ مجلا اذا اسقط البائ حقه في التعجيل ورضي بتأجيله لزمه ذلك وكذلك 
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حتى خيار العيب في المبيع ثابت للمشتري فإذا أسقطه لزمه فما هنا من هذا القبيل فإن من حق 
المستأجر أن لا يدفع الأجرة إلا بعد أن يستوفي المنفعة فإذا أسقط هذا الحق لزمه. 

أما الإإجارة غير المنجزة كما إذا استأجر شخص من آخر أرضا زراعية أو داراً للسكنى بعد تاريخ 
العقد بيوم فأكثر فإن شرط تعجيل الأجرة لا يستلزم ملكها وللمستأجر أن يمنع عن دفعها وليس للمؤجر 
أن يمنع عنه العين المؤجرة أو يفسخ العقد إذا حل موعد الإجارة. 

أما قبل حلول موعد اللإجارة بطل العقد وله فسخه كذلك وذلك لأن الإجارة غير المنجزة (ويعبر 
عنها بالمضافة للزمن المستقبل) غير لازمة على المفتى به. ومحصل ذلك أن الأجرة تملك بأربعة 
أمور: 

أحدها الحصول على المنفعة كاملة . ثانيها دفع الأجرة بالفعل . ثالثها شرط التعجيل إا انت 
الإجارة منجزة لا مضافة . رابعها التمكن من الحصول على المنفعة وإن لم يحصل عليها فعلا. 

فإذا استأجر شخص دارا مدة معينة ولم يستعملها في تلك المدة مع تمكنه من الاستعمال فإن 
او ن من استعمالها کأن حال بینه وبين سکناها شخص وضع يده عليها غصباً 
فإنه لا يلزم بأجرتها. 

ومثل ذلك ما إذا استأجر أرضا ليزرعها فأغرقها الماء أو انقطع عنها الماء الذي تسقى به فإنه لا 
يلزم بأجرتها. وهل تنفسخ الأجارة في هذه الحالة أو لا؟ قولان. 

وإذا طالب الصانع أو المالك بأجرته قبل استيفاء المنفعة بتمامها فإنه يجاب إلى طلبه فيعطى من 
الأجرة بنسبة ما قام به من العمل أو بنسبة الأيام التي سكنها بشرط أن يسلمه فإذا خاط له بنسبة ما خحاطه 
ومثل داك ما يقع من (المنجدين) الذي ينجدون الفرش في البيوت فإنهم يأخذون بنسبة ما يعملون من 
E DON EERE OY E‏ 
ولم تسلم لأصحابها فإنهم لا يستحقون أجراً إلا بعد إتمامها وبعضهم يقول إنهم لا يستحقون عليها 
أجراً مطلقاً إلا بعد تمامها. 

ومن شروط صحة الإإجارة أن لا تكون الأجرة منفعة من ج جنس المعقود عليه فلا تصح إجارة 
سكنى الدار بسكنى دار أخرى ولا خدمة رجل بخدمة رجل آخر. 

أما إذا اخحتلفت المنفعة فإنه يصح كما إذا استأجر السكنى في زريبة بركوب دابته أو اجر ارا 
بخدمة جماله أو نحو ذلك . وذلك لأن اتحاد الجنس لا يصح فيه تأجيل القبض وقد عرفت أن المنفعة 


تحدث شيئاً فهى مؤّجلة طبعاً. 


أما اختلاف الجنس فإنه يصح معه تأجيل القبض فلو أعطى لجاره بقرة يحرث عليها وأخذ منه 
حماره أو فرسه ليركبه فإنه يصح أما إذا أعطاه ثوره وأخذ منه ثوراً أخر فإنه لا يصح لاتحاد المنفعة فإذا 
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ومنها: خلو العقد عن الشروط لا يقتضيه ولا يلائمه كسائر العقود. 
ومنها: أن تكون المنفعة معلومة علماً يمنع المنازعة والخصام وتعلم المنفعة بأمور: 
أ ان ال ها( كانت مار كان در الفح عة ا من بز خر ل للك ف 
سنة كانت المنفعة محدودة بتلك السنة وكذلك من يستأجر أرضاً زراعية مدة معينة فإن منفعتها تكون 

معلومة بتحديد تلك المدة وليس للمدة حد فى الملك فللمالك أن يؤجر أرضه مدة طويلة ولو كانا لا 

يعيشان لمثلها عادة على المعتمد. 

أما في الوقف فلا تصح إجارة الأراضي أكثر من ثلاث سنين والمساكن والحوانيت (الدكاكين) 

ونحوها أكثر من سنة إلا إذا كانت المصلحة تقضي بتأجير الوقف أكثر من ذلك فإن للقاضي في هذه 
الحالة أن يؤجرها أكثر من ذلك وليس للناظر أن يفعل ذلك بدون إذن القاضي إلا إذا نص الواقف على 
جواز تأجيرها أكثر من هذه المدة إذا كان فيها منفعة فإذا قال الواقف مثلا لا يجوز تأجير هذا المنزل أكثر 
من سنة إلا إذا كان في تأجيره مصلحة للفقراء الموقوف عليهم فإن للناظر أن يؤجره أكثر من سنة بناء 
على هذا الشرط. 
1 ومحل عدم جواز تأخير الوقف أكثر من تلك المدة إذا كان المؤجر غير الواقف. أما الواقف فله 
EE e e AL a ES ٠‏ 
مترادقة كل عقد نة في غير الأراضي وثلات سنين في الأزاضي» ثم ينض على أنه استاج ر دار كذا 
رمن ها لکل س غك ار ار ذا سم سیو من غيران بكرن بها رطا فی 

والغرض من هذه الحيلة أن يكون العقد الأول هو اللازم لأنه منجز. 

أما العقد الثانى وما بعده فهى عقود مضافة لأنها وقعت قبل حلول موعدها بسنة أو ثلاث سنين»› 
وقد عرفت أن العقد المضاف غير لازم فيصبح للناظر فسخه إذا رأى ما يضر بالوقف لأن الإجارة الطويلة 
منعت في الوقف خوفاً من ادعاء الملك فيه بوضع اليد فإذا كانت العقود متعددة وكان لكل عقد مدة 
1 خاصة كان اللازم منها هو الأول والباقي غير لازم فلا خوف على الوقف حينئذ وقد يزيدون على هذا 
٠‏ بأن تجعل المدة الأولى بأجرة مرتفعة ارتفاعاً كثيرآً وباقيها بأجرة يسيرة حتى إذا فسخ المستأجر العقد لم 
يجحف بالوقف . ولكن الصحيح أن إجارة الوقف لا تصح من الناظر أكثر من المدة التي ذكرت سواء 
أكانت بعقد واحد أم بعقود متعددة وإذا فعلها الناظر وقعت فاسدة وتفسخ في كل المدة لأن العقد إذا 
فسد في بعضه فسد في كله على الصحيح . 
وقد عرفت أنه إذا اقتضت المصلحة الزيادة فى مدة إجارة الوقف فإن للقاضى أن يزيد فيها 
EGE N N ٤‏ 
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يشترط بيان ما يعمل في المنازل من أوجه الاستعمال إنما يشترط ذلك في إجارة الأرض فلا بد من بيان 
العمل الذي يريد أن يعمله فيها. 

الأمر الثاني : من الأمور التي تعلم بها المنفعة بيان العمل كالصياغة والصبغ والخياطة ونحوها فلا 
بد أن يعين الثوب الذي يريد صبغه» ولون الصبغ وقدره إذا كان يختلف ثقلا وخفة ورداءة وجودة. 

ومثل ذلك في الصياغة فلا بد من بيان الأسورة أو الخاتم وبيان الصناعة التي يريدها بحسب 
المتعارف في ذلك . 

وبالجملة فإنه يجب أن يبين في العقد ما يرفع الجهالة حتى لا يوجد نزاع بين المتعاقدين ومن 
ذلك ما إذا استأجر دابة فإنه يشترط بيان الغرض الذي استؤجرت له من حمل أمتعة أو ركوب وبيان 
المدة والمكان . فإذا لم يبين ذلك كانت الإجارة فاسذة ويجب أجر المثل بحقيفة الانتفاع . 

اشر الثالث: الإشارة كنقل هذا القمح من مكان كذا إلى مكان كذالأنه إذا علم المنقول 
والمنقول إليه صارت المنفعة معلومة . 

ومن شروط صحة الإجارة بيان محل المنفعة فلو كان لأحدداران فقال لآخر: أجرتك إحدى هاتين 
الدارين من غير تعيين للمحل الذي يعينه فإن الإجارة لا تصح . 

واعلم أن العقد وإن كان المقصود منه المنفعة إلا أن الراجح أنه ينبغي أن لا يضاف العقد إلى 
المنفعة فلا يقال أجرتك منافع هده الدار وهو يتضمن المنفعة لأنه لا معنى للأجرة إلا الانتفاع بالعين أما 
المنفعة فهي معدومة غير موجودة فالعقد عليها قبل وجودها عقد على معدوم. 

نعم قد يقال إن إضافة المنفعة إلى الدار تأتي بهذا الخرض» ولكن الأرجح في العقود أن تكون 
بعيدة عن التأويل ثم إن المنفعة التي تصح إجارتها هي المنفعة التي لا يترتب عليها استهلاك نفس 
العين أو استهلاك شيء متولد منها فلا يصح استئجار النقود لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاكها كما لا يصح 
استئجار الشجرة للانتفاع بثمرتها أو البقرة لشرب لبنها لأن اللبن والثمر أعيان ولا يمكن الانتفاع بها إلا 
باستهلاكها. 

وأما شروط اللزوم فمنها أن يكون العقد صحيحاً فلا يلزم العقد الفاسد وأن لا يكون بالشيء 
المستأجر عيب وأن يكون المستأحر مرتاً للمستأجر وأن یکون سلیماً عن حدوث عیب یخل بالانتفاع 
فإذا استأجر جملا للحمل عليه مدة ثم حدث به مرض يقلل الانتفاع به فإن العقد لا يكون لازماً 
وللمستأجر فسخه. 
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ومنها أن لا يحدث عذر لأحد العاقدين فإذا حدث عذر شرعي فإن العقد لا يكون لازماً. 
ومنها عدم بلوع الصبي المستأجر دا أجره أبوه أو وصي أيه أو اة أو وصي حله أو القاضي أو ١‏ 
مين القاضي فادا بلغ لا يكون العقد لازماً. 
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ومنها أن يسلم المستأجر الشيء الذي استؤجر له فإذا لم يسلمه لم يلزم الأجر. فهذا شرط للزوم 
العقد وقد عرفت ما يلزم به الأخر قريباً. 
وأما شروط النفاذ فمنها الملك والولاية فلا تنعقد إجارة الفضولي لعدم الملك والولاية ولكنها 


تنعقد موقوفة على إجازة المالك فإذا أجازها نفذت . 


ومنها قيام المنفعة وبقاؤها فإذا أجر فضولي منزلا يملكه شخص غيره مدة واستوفاها المستأجر 
وخرح من المنزل ثم علم المالك فأجاز الإجارة فإنها لا تنفذ طبعاً لأن المنفعة قد انتهت وإنما الإجارة 
تنفع إذا كانت المنفعة قائمة يمكن الحصول عليها. 

المالكية - قالوا: يشترط فى العاقدين الشروط المتقدمة في البيع وهي قسمان شرط انعقاد وشرط 
صحة فأما شرط الانعقاد فهو التمييز فلا تنعقد الإجارة رأساً من صبي غير مميز (وغير المميز هو الذي لا 
يفهم مقاصد العقلاء من الكلام) كما تقدم . 

وأما شرط اللزوم فهو التكليف فالصبي المميز تنعقد إجارته ولكنها لا تلزم إلا بإذن وليه فإذا أجر 
نفسه أو شيئاً يملكه انعقدت موقوفة على إذن الوالي ومثله العبد وأما الرشد فإنه شرط للزوم العقد في 
بعض الصور. فإذا كان المؤجر سفيهاً غير رشيد فلا يخلو إما أن يؤجر نفسه أو سلعته فإن أجر نفسه فإن 
إجارته تنعقد وتنفذ بدون إذن وليه إذا لم يكن مغبوناً أما إن كان مغبوناً فلا تلزم إلا بإجازة الولي أما إذا 
أجر السفيه سلعته فإن إجارته لا تلزم إلا بإجازة الولي مطلقاً. 


ي الأجر أن يكون ظاهرا منتفعاً به مقدوراً على تسليمه معلوماً . وقد تقدم تفصيل ذلك 
موضحا ني البيع فارجع إليه إن شئت على أنه يشترط في الأجر أن يدفع عاجلا في مسائل بحيث لو 
أخر دفعه فيها لم يصح العقد. 

المسألة الأولى : أن يكون الأجر شيئاً معيناً كما إذا استأجر أحد شخصا لخدمته سنة في نظير 
جمل معين يعطيه إياه فإنه يجب أن يسلمه الجمل عاجلا بحيث لا يجوز له أن يؤخره أكثر من ثلاثة أيام 
فإن أخره فسد العقد لأن في ذلك غرراً فإن الجمل قابل للتغير فيصح أن تكون قيمته الأن عشرة وان 
حدمة الرجل تساويها فإذا قبضه فقد أخذ قيمة أجره كاملة أما إذا تأخر فإنه قد يهزل أو يعرض له عارض 
آخر تنخفض به قيمته وفى ذلك ضرر بالعامل أو تعرض له زيادة وفي ذلك ضرر بصاحبه فدفعاً لهذا 
ال ر ف ا 

ومثل ذلك كل سلعة معينة كهذا الثوب فإنها قابلة للنقص والزيادة وفي ذلك عذر يوجب النزاع 
فمتى كان الأجر معيناً فإنه يجب تعجيله حتى ولو كان العرف جارياً على التأجيل في مثله فإذا كان 
العرف جارياً على التأجيل فإنه يجب اشتراط التعجيل وإلا فسد العقد. 

ال و ا ا ا 
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ثوباً ما. مثاله أن يقول شخص لآخر: استأجرتك لتخدمني سنة وأاعطيك جملا أجرة لك في نظير ٠‏ 
خدمتى وهذه الحالة تشتمل ثلاث صور: ْ 
الصورة الأولى : أن يشترطا دفع الأجرة مقدماً وحكمها أنه يجب الدفع عملا بالشرط وإلا . 
فسدت . 
الصورة الثانية : لم يشترطا التعجيل ولكن العادة بين الناس في مل ذلك التعجيل فيجب التعجيل . 
عملا بالعادة. 2 
الصورة الثالثة : لم يقع شرط ولم تكن عادة وهذه تشمل صورتين : 1 
الصورة الأولى : أن يكون عقد الإجارة على منفعة فى الذمة لا على منفعة شىء معين كأن يقول ‏ 


له استأجرتك على أن تخيط لى هذا الثوب فى ذمتك إن شت فعلته بنفسك أو بغيرك فإنه فى هذه " 
الحالة استأجره على أن يؤدى له منفعة مضمونة فى ذمته . 


الصورة الثانية : أن يستأجر منفعة شىء معين كأن يستأجر شخصاً لخدمته أو دارا لسكناه ففي 
الصورة الأولى يجب تعجيل دفع الأجرة وإلا كان مقابلة دين بدين لأن العامل في هذه الحالة مدين 
بالمنفعة والمستأجر مدين بالأجر وهذا غير جائزء نعم إذا شرع العامل فإن تعجيل الأجر لا يجب لأن 
الذي يصنعه العامل يكون مقبوضا إنما يجب أن يشرع بدون تأخير كأن يكون الليلة أو الخد وإلا فلا 
يصح فإذا لم يكن الأجر معيناً ولم يشترط تعجيله ولم يجر العرف بتعجيله ولم تكن المنافع المعقود . 
عليها في الذمة فإنه لا يجب التعجيل . 

وحکم هذه الحالة يختلف باختلاف حال عقد الاجارة وذلك لأنك قد عرفت أن العقد إما أن 
يكون على منفعة آدمي وهو ثلاثة أقسام أجير وصانع وخادم والفرق بين الأجير والصانع أن الأجير هو 
الذي يعمل بدون أن یکون شىء مما يعمل فيه فی حیازته كالبناء فإنه يبنى وينصرف ويترك عمله تحت 
ند الاد وا ك خان ل ا س اة كالنجار الذى يصلح الأتوات أوالشبايك. 

وأما فهو الذي يعمل فيما هو تحت يده كالخياط والحداد والصائغ د تم الصانع ينة ينقسم إلى 
قسمين صانع فقط وصانع بائع فالصانع فقط هو الذي لا يعمل شيئاً سوى الصنعة بدون زيادة عليها من 
عنده والصانع البائع هو الذي يزيد على الصنعة شيئاً كالصباغ فإنه يزيد الصبغة. 

الخادم فهو الذي يستأجر لخدمة الغير. 

ما أن يكون عقد الإجارة على منفعة دار أو عقار أو حيوان أو آنية فإن كان على منفعة آدمي 

O 
عرف يقضي بالتعجيل فإنهما يعاملان به فإذا عمل النجار جزءاً من عمله مثلا وأراد أخذ أجرته وامتنع‎ 
0 SS إلا بعد تما م العمل إلا إدا كانت العادة تقديم‎ e 
أراد أن ينفصل ا ي و الذي عمله.‎ 
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۹۸ شروط الإ جارة 
أما إذا كان العقد على منفعة دار أو عقار أو راحلة أو آدمي للخدمة أو آنية (كانية الفراشين) فإنه 
يصح فيها الاتفاق على تقديم الأجرة وتأخيرها بشرط أن لا يتأخر الشروع في العمل أكثر من عشرة أيام 
وإلا فلا يصح تعجيل الدفع فإذا لم يحصل اتفاق تدفع الأجرة يوماً بيوم وبذلك تعرف أقسام الإجارة. 
أما الركن الرابع وهو المنفعة فهي ما يقابل الذات فلا يمكن أن يشار إليها إشارة حسية استقلالا 
وإنما يشار إليها كذلك تبعاً للذات المتعلقة بها على أن لا تكون متعلقة بجزء الذات وأن يكون 
الحصول عليها ممكناً مثال ذلك السكنى المتعلقة بالدار فإنها لا يمكن اللإشارة إليها إشارة حسية 
استقلال بدون إضافة إلى الدار وهي متعلقة بكل الدار. أما إذا تعلقت بجزء شائع من عين لا يمكن 
قسمتها كمنفعة جزء شائع في دابة فإنها لا تكون منفعة معتبرة شرعاً فلا يصح إجارة ذلك الجزء. وخرج 


بقوله يمكن استيفاؤها المنافع التي لا يمكن استيفاؤها كالصفات المعنوية القائمة بالحيوان والإنسان 


مثل الحياة والقدرة فإنه لا يصح استئجاره من أجلها لأنها منافع خاصة به لا يمكن أخذها منه. 
وأما الصيغة فيشترط فيها الشروط المتقدمة في البيع وقد ذكرت هناك موضحة فارجع إليها إن 


0 
هه £ ت 


ت 

ويشترط للمنفعة شروط (أحدها) أن تكون لها قيمة فلا تصح إجارة شيء له منفعة تافهة لا قيمة 
لها كالاإيقاد من النار ونحو ذلك مما سيأتى بيانه فيما يجوز إجارته وما لا يجوز. ثانيها أن تكون المنفعة 
رر ا غل ها حا او رع ف ا اا ارقن ا ره رل ف الها ار ا ر 
صالحة للزراعة فإن المنفعة فيها غير مقدور على تسليمها أما الأرض التى غمرها الماء فإنه يمكن أن 
ينكشف عنها ولو نادراً فإنه يصح إجارتها من غير نقد فإذا انكشف عنها وإلا فلا أما الذي لا أمل في 
انكشاف الماء عنها فإن إجارتها لا تصح على أي حال ومثال الثاني ارخا ار الد 
استئجار شخص ليتعدى على آخر بالضرب أو ليعصر الخمر فإن كل ذلك لا يجوز شرعاً. ثالثها أن 
يمكن استيفاء المنفعة بدون استهلاك شىء من العين المستأجرة أو من عين أخرى متولدة عنها قصداً. 
ا ا ا ر ا د 
لآخد لبنها وقبل الآخر فإن العقد يفسد وكذا إذا قال له : اشتريت لبن البقرة مدة الشتاء بتكاليفها فإن هذا 
لا يصح » أما في الأجرة فلأن العقد تضمن استهلاك عين متولدة من العين المستأجرة وهي اللبن المتولد 
من البقرة فإن المنفعة لا تتحقق إلا باستهلاك اللبنء وأما في الشراء فلأنه يلزم عليه شراء اللبن في 
الضرع وهو ممنوع على أن بيع اللبن في الضرع أو أستئجار الحيوان المترتب عليه استهلاك اللبن ليس 
بممنوع مطلقاً وإنما هو ممنوع إذا لم تتحقق فيه شروط الجواز وبيان ذلك أن شراء اللبن في الضرع إما 
أن يكون جزافاً من غير كيل وإما أن يكون بكيل» فمثال الأول أن يقول شخص لآخحر يملك أغناماً 
كثيرة : إنني أشتري منك لبن عشرة أغنام أو خحمسة كل يوم مدة شهر بكذا. 

ومغال الثاني : أن يقول له : إنني أشتري منك مائة رطل من اللبن آخذ منها كل يوم خمسة 
أرطال. 
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1 وأن تكون متساوية في اللبن.‎ . e 
وان یکول‎ 0 a ران یکون اشراء في في ر٣ن الحلات و‎ 
e ! الشروط فإنه يمم‎ TT a اللبن. وأن ا‎ e 
جزافاً.‎ 

أما إذا كان الشراء بالكيل فيشترط له خمسة شروط : 

الأول: أن يكون الشراء في زمن الحلات . 

الثاني : أن يكون في مدة لا ينقص اللبن قبلها فإذا كانت مدة الحلاب أربعة أشهر فلا يصح أن 
يشتريه حمسة أشهر لأنه ينقص اللبن في الشهر الخامس . 

الثالث: أن يشرع المشتري في الأخذ من يوم العقد أو بعده بأيام. 

الرابع : أن يسلم لرب الشياه دون غيره (أي يتعاقد عقد سلم) فلا يصح أن يتعاقد مع غير 
المالك. 

الخامس : أن يعجل دفع الثمن لأنه عقد سلم كما عرفت لأن العين المشتراة مؤجلة فلا يصح 
تأجيل الثمن وإلا كان مقابلة دين بدين. 

الشافعية - قالوا: لكل ركن من أركان الإجارة شروط : فأما الركن الأول وهو الصيغة فيشترط له 
الشروط المتقدمة في البيع . 

ومنها أن تكون مشتملة على الإيجاب والقبول لفظاً وأن لا يفصل بينهما فاصل طويل عرفاً الخ ما 
تقدم على أن البيع يشترط فيه عدم التأقيت بوقت بخلاف الإجارة فإنها على العكس منه فيشترط فيها 
التأقيت . 

وتنقسم صيغة الإجارة إلى قسمين : صريحة» وكناية . فالصيغة الضريحة هي ما دلت على معنى ٠١‏ 
الاجارة وحده فلا تحتمل غیره . والكناية ما احتملت الإجارة وعيرها. 

ومثال الأول: أن يقول المالك: أجرتك هذه الدار سنة بكذا فيقول المستأجر فوراً: قبلت. 

وكذا إذا قال له: أكريتك هذه الدار أو منفعتها أو ملكتك شهراً بكذا فكل هذه صيغ صريحة 
تنعقد بها الإ جارة سواء اضفت إلى ناوا المنفعة. : 

وبعضهم يقول: إن لفظ الإجارة وضع مضافاً للعين فلا يصح إضافته إلى المنفعة فإذا قال ١‏ 
أجرتك منفعة هذه الدار بطل العقد وهذا ليس بصحيح لأن لفظ الإجارة يقتضي ملك المنفعة فإضافتها 
للمنفعة تأكيد لا ضرر منه. 
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ومثال الثانية : أن يقول له: جعلت لك منفعة هذه الدار سنة بكذا أو اسكن داري شهراً بكذا فإن 

ذلك كناية لأنه يحتمل أن يكون جعل المنفعة على طريق الإإجارة وغيرها. 
: وإذا وقع العاقدان على عقد مكتوب كالمتعارف في زماننا فإنه يصح ويقوم التوقيع على المكتوب 
٠‏ مقام التلفظ بالصيغة ويكون من باب الكناية. 
1 ومثل ذلك كل عقد مكتوب فالكتابة تقوم مقام الصيغة اللفظية على أنها من باب الكناية ولا تتعقد 
٤‏ الإجارة بلفظ البيع فإذا قال له: بعتك داري سنة بكذا لا ينعقد مطلقاً لا إجارة ولا بيعاً وذلك لأن لفظ 

البيع يقتضي التأبيد ولفظ (سنة) يقتضي التأقيت فيتناقض أول اللفظ مع آخره فلا يكون صريحاً ولا 

كناية وكذلك لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة. 
ثم إن الإ جارة تنقسم إلى قسمين : إجارة عين» وإجارة ذمة . فإجارة العين هي عبارة عن العقد 
الوارد على منفعة متعلقة بشيء معين معلوم للمستأجر كالمبيم الحاضر المعلوم للمشتري في البيع 
وذلك كأن يستأجر شخص عقاراً معيناً كأرض زراعية معينة لينتفع بزرعها مدة مخصوصة بأجرة معينة أو 
يستأجر دارآ كذلك لينتفع بسكناها أو شخصاً معيناً ليخدمه سنة. 

وأما إجارة الذمة فهي عبارة عن العقد على منفعة متعلقة بشيء غير معين بل موصوف في الذمةء 
أو بعبارة أخرى هي ما كانت المنفعة فيها ديناً في الذمة كما في السلم. 

وذلك كأن يقول شخص لآخر أجرتك جملا صفته كذا ليحملك إلى بلد كذا فإن المنفعة في هذا 
بحمل غير معين بل موصوف في ذمة المؤجر فالمراد بالعين (في قولهم إجارة عين) ما قابل الذمة لا ما 
قابل المنفعة لأن عقد الإإجارة وارد على المنفعة أي على أي حال لكن تارة تكون المنفعة متعلقة 
بشيء معين » كمنفعة الأرض الزراعية المعلومةء وتارة لا تكون كمنفعة الجمل الموصوف كما بيناه. 

وإذا قد عرفت ذلك فاعلم أنه يشترط في إجارة الذمة أن تكون بصيغة خاصة» فلا تنعقد بغيرها 
وهی الرمت دمتك أو اسلمت الك كذاء فاذا اراد شخصض أن تاخ جملا غر معن ماحز فلا 
اہ شرل لے الت د کان افر جل م کا یخی لے خا ا ج کا ربقل 
له تلفت إليك كذا من القروشن 

ومثل ذلك كل عقد يراد به منفعة متعلقة بشيء غير معين» كما إذا قال له ألزمت ذمتك كذا من 
القروش فى خياطة هذا الثوب أو فى بناء هذا الحائط لأنه يكون معنى ذلك أن الذى تتعلق به المنفعة 
و اف ات ر و ا ود عو 
لغيره بالعمل» فلو قال له : استأجرتك لبناء هذا الحائط فلم يبنه بنفسه وأذن لغيره بالبناء فيه فإن ذلك 
لايصح. 
٤‏ ثم إن العامل الثاني إذا كان يعلم أن التعاقد على أن الذي يباشر العمل هو الأول لا تكون له 
أجرة على عمله مطلقاًء وإذا كان لا يعلم الحقيقة كانت له أجرة المثل على من أذنه. 
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ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس كرأس مال السلمء فلا يجوز فيها التأجيل ! 
وإلا كان مقابلة دين بدين. لأن المنفعة دين في الذمة والأجرة دين في الذمة» وذلك غير جائز وكما لا ٠‏ 
يجوز تأجيلها لا يجوز الحوالة بها ولا عليها ولا استبدالها ولا البراءة منها فإذا وقع شيء من ذلك بطل 
العقد عند شرط التأجيل فإذا اشترطا التأجيل وتفرقا من المجلس قبل القبض فإنه يبطل أيضاًء أما إذا لم 
يتفرقا قبل القبض فإنه يصح . 

وأما إجارة العين فإن كانت الأجرة فيها معينة كاستأجرتك لتخدمني سنة بهذا الجمل فإنه لا يصح 
تأجيلها أيضاً. 

أما إذا كانت ديناً فى الذمة كاستأجرتك لتخدمنى سنة بمجملصفته كذاء فإنه يجوز تأجيلها 
ق ا ا E‏ 
استأجرت منك هذا الجمل بكذا ولم يشترط شيئاً فإن الأجرة في هذه الحالة تكون معجلة . 

وأما الركن الثاني وهو العاقد سواء كان مؤجرآً أو مستأجراً فيشترط له الشروط التى تقدمت فى 
الع من كوه مطلق اصرف فلا يقح عفد الإ جارة هن ضبى طلقا ولا مجرت ولا ررد 
لسفه. كما لا يصح من المكره بغير حق إلى آخر ما تقدم في البيع إلا أنه قد اشترط في البيع اللإسلام 
في بعض الأمور فلا يصح لكافر أن يشتري مصحفاً أو رقيقاً مسلماً. وهنا يصح للكافر أن يستأجر 
مسلماً لخدمته وإن کان یکره . 

وكذلك لا يشترط إطلاق التصرف في الإجارة في جميع الصور. فإن السفيه يصح أن يؤجر نفسه 
في الأمور التي لا يكسب بها عادة ككونه أجيراً في الحح بخلاف المهن التي يكتسب بها كالحدادة 
والنجارة» فإنه لا يصح أن يؤجر نفسه فيها. 

وأما الركن الثالث: وهو المعقود عليه فإنه يشمل أمرين: الأجرة والمنفعة» كما تقدم قريباً. 

فأما الأجرة فإنها تارة تكون ديناً غير معين» وتارة تكون حاضرة معينة . فيشترط في غير المعينة ما 
يشترط في الثمن من الشروط المتقدمة في مباحث البيع فلا بد أن تكون معلومة قدراً وجنساً ونوعاً 
,وصقهة. 

مثال ذلك أن يقول: آجرتك هذه الدار بعشرة جنيهات مصرية صحيحة . فذكر العشرة بيان للقدر 
والجنيهات بيان للجنس إذ يحتمل أن تكون عشرة قروش أو عشرة ريالات أو جنيه فلما ذكرت الجنيهات 
تبين جنس العشرة . ومصرية بيان للنوع لأن الجنيه أنواع متعددة كالإنجليزي والمصري وغيرهما. 
وصحيحة بيان لصفة النقد إذ يحتمل دفعها أنصافاً من الجنيهات وقد لا تكون رائجة كالصحيح . 

ومثل ذلك ما إذا استأجر حيواناً فإنه يشترط أن يبين جنسه من خيل أو إبل ونوعه كبختي أو روسي 
جمل أو هجين أو نحو ذلك وذكورته وأنوثته وصفة سيره كأن يذكر سريعة السير واسعة الخطا أو بطيئة 
السير ونحو ذلك . 
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وأما إذا كانت الأجرة معينة فإنه يشترط فيها رؤيتها فإذا قال له: أجرتك هذه الدار بهذا الجمل 
فإنه يشترط رؤية الجمل . 

والغرض من ذلك رفع اللبس والإبهام حتى لا يقع نزاع بين المتعاقدين ولهذا اشترطوا فيمن 
استأجر دابة أو راحلة بر گنها تبان قدر.السير الذي یسیره فی الليل والنهار إلا إذا كان للناس فی مشل 
ذلك عرف متبع فإنه يعمل به إلا إذا اشترط أحدهما ما يخالف العرف فإنه يعمل بالشرط . ولا فرق فى 
ذلك بين أن تكون الأجرة معينة أو غير معينة . 

وكذلك يشترط بيان الشيء الذي يريد أن يحمله على الراحلة أو على الدابة إن كان غائباً ورؤيته 
أو جسه باليد إن كان حاضراً و 0 

ومن أجل ذلك قالوا: لا تصح إجارة دابة بعلفها ولا إجارة دار مدة معينمة بالإأنفاق لما في ذلك 
على عمارتها لما في ذلك من الجهالة. فينبغي في مثل ذلك أن تقدر قي قيمة العمالة أو قيمة الإنفاق على 
الدابة ويجعل المبلغ أجرة. ثم يأذن المالك للمستأجر في إنفاق هذا المبلغ في علف الدابة بشرط أن 
يکون هذا الإإذن خارج العقد وهذه حيلة يصح العمل يها. 

وكذلك قالوا: لا يصح تأجير العامل بما يحصل من عمله . فلا يصح تأجير الجزار بجلد الشاة 
e‏ . فيجوز أن يكون رقيقاً أو ثخيناً أو به عيب ينقص 

قيمته . وكذلك لا يصح تأجير الطحان ببعض ما يطحنه من الحبوب كربع أو قدح من الدقيق الناتج من 
ES SUE SNS SE EE‏ 
بعد التحليل مجهول وأيضاً فإن الأجرة المعينة كالدقيق المأخوذ من هذا القمح يشترط فيه القدرة على 
التسليم حال العقد. وهنا ليس كذلك لأن القمح لا يمكن تسليمه دقيقاً قبل طحنه. هذا ينافى شرط 
القدرة على تسليمه. ومثله جلد الشاة فإنه غير مقدور على تسليمه. وقد يرد على هذا أنهم أجازوا 

والجواب أن أمر الحج ليس من باب اللإجارة وإنما هو من باب الجعالة فهو قد جعل له الانفاق 

وأما المنفعة : فيشترط فيها شروط : 
منها: أن تكون لها قيمة فلا تصح الإجارة على منفعة كأن يستأجر أشجاراً ليجفف عليها الثياب 
او آنية ليزين بها الدكان أو نحو ذلك كما تقدم . 

٠‏ ومن ذلك ما إذا استأجر شخصا لينادي له بكلمة تروج سلعته كالدلال إلا إذا تكلم كثيراً وعمل 
عمال بستحی عليها الأجرة کالانتقال من مکان أف مکان وعرص السلعة في کل مکان وتکرار النداء 
E‏ 
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يأخذه الشخص الذي يستحق عليه الأجرء وإنما يحل له الأجر بنسبة تعبه» وكثرة تردده وكلامه» ومع 
ذلك فلا يستحق عليها إلا أجر المثل المتعارف بين الناس. 

ومنها : أن لا تكون عيناً مقصودة بعقد الإجارة كما إذا استأجر بقرة من أجل لبنها فإن العقد 
يتضمن أن المقصود إنما هو استيفاء اللبن واللبن عين لا تملك بعقد الإجارة قصدا لأن الأعيان لا تملك 
بالإجارة إلا تبعاً. 

ومثل ذلك ما إذا استأجرت بستاناً من أجل ثمره أو بركة ماء من أجل سمكها ونحو ذلك من كل ما 
تكون فيه المنفعة عيناً مقصودة من العقد بخلاف ما إذا كانت المنفعة عيناً تابعة كما إذا استأجر امرأة 
لإرضاع طفله فإن المقصود من العقد الاإرضاع واللبن تابع فيملك بالعقد. ويتسامح في حبر الكاتب 
وخيط الخياط لأنهما لا يقصدان لذاتهما. 

ومنها: أن يكون العمل المتعلقة به المنفعة مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً فلا يصح استئجار 
الحائض على كنس المسجد ولا استئجار زوجة الغير بدون إذن زوجها. 

ومنها: أن لا يكون العمل المتعلقة به المنفعة واجبأ على الأجير فلا يصح الاستئجار على 
الصلاة وتحوها من كل العبادات التي لا نيابة فيها أما ما يرصده الواقفون على الأئمة والأذان ونحو ذلك 
فيؤخذ لا على أنه أجرة وإنما هو جعل أو يؤخذ أجرة على نتقال الإمام إلى مكان خاص وتقيده بالصلاة 
في أول وقتها مثلا لا على نفس الصلاة ويجوز أذ الأجرة عن الحج عن الغير وغسل الميت وحفر القبر 
ودفن الموتى وحمل الموتى . 

ومنها: أن يكون العمل والمنفعة معلومين فالخياط يعرف عمله في الثوب والمعلم يعرف عمله 
بالزمن كما سيأتي . وحمل الدواب يعرف بمقدار المحمول وهكذا. وسيأتي تكملة هذا في مبحث ما 
يجوز استئجاره . 

ومن هذا تعلم أقسام اللإجارة وهي اثنان إجارة عين وإجارة ذمة. 

الحنابلة ‏ قالوا: يشترط لصحة الإجارة ثلاثة شروط : 

الأول: معرفة الأجرة لقوله عليه الصلاة والسلام : «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره». فلاتصح + 
الإأجارة إذا لم تبين الأجرة ويصح أن تكون الأجرة معجلة وأن تكون ديناً في الذمة وحكم الأجرة إذا | 
و ا ا ا يكون أجرة كذلك ويصح ١‏ 
إجارة الأرض بجنس ما يخرح منها . كما إذا اجر أرضا لشخص يزرعها قمحا بأردبين قمح ول 
يشترط أن لا يكون في العقد أجرتها بأردبين مما يخرج منها فإن قال ذلك فإنه لا يصح . . ويصح إحارة 
العامل والمرضعة بطعامهما وكسوتهما وعند التنازع في صفة الطعام والكسوة يكون لهما الحق فى طعام 
وكسوة مثل طعام الزوجة وكسوتها. وسيأتي (في مبحث ما تجوز إجارته) تكملة لذلك. 

وإذا أعطى شخص ثوباً لخياط ليخيطه أو لصباغ ليصبغه أو نحوهما ولم يعقد عقد إجارة فإنه 


E ES EES SE E TEE GS E E NS SE SE LS EE E 


اچد 


ر 
mg‏ 


ERTS 
TET 


E 


RRR 


6.0 4’. @ YY A GE Gg OG BD EG GG GOG GG DBD GG 4G Gg GOG dG E GG HG 4G GOG GG bd SG E GOG GG GG bG GG mu 4 GG GG GD GO GG G4 SE DBD BD OG GS #  # 


يصح ويكون لهما أجر المشل بشرط أن يكون الصانع مختصاً بالعمل أما إذالم يكن كذلك فإنه لا 
يستحق أجر المثل إلا بشرط أو عقد أو تعريض . 

ومشل ذلك ما إذا حمل شخص لآخر متاعاً إلى مكان بدون عقد فإن للحمال (الشيال) أجر 
المثل . ومثل دلك ما جرت العادة باستعماله بدون عقد كدخول الحمام وركوب السفن (المعدية) وحلق 
الرأس وغسل الثياب وشرب الماء والقهوة وغير ذلك من أنواع المباحات فإنه يصح وفيه أجر المثل . 

الشرط الثاني : معرفة المنفعة المعقود عليها فهي كالبيع ين ينبغي العلم بها كما ينبغي العلم بالمبيع 
وتعرف المنفعة بأمرين : 

الأول : العرف (وهو ما يتعارفه الناس بينهم) فمتى كان للناس عرف فإنه يكتفى به عن تعيين عين 
المنفعة وصفتها في ذلك كسكنى الدار فإنها معروفة لا تحتاج إلى بيان. نعم لا يجوز للساكن أن يعمل 
فيها ما يضرها فإذا استأجر دارا للسكنى فلا يصح أن يعملها مصنعاً للحدادة أو للنجارة أو مخزناً 
للحبوب أو نحو ذلك مما يضر الدار والعرف لا يعتبر هذه الأشياء سكنى . 

الأمر الثاني : الوصف فتعرف المنفعة بالوصف كما إذا استأجر حمالا ليحمل له قطعة حديد فإنه 
ينبغي له أن يبين زنتها ويبين المكان الذي يريد أن يحملها إليه لأن المنفعة لا يمكن معرفتها إلا بهذا 
البيان وإذا استأجر شخص آخر على أن يحمل له متاعاً إلى آخر فذهب فوجد المحمول إليه غائباً فرده 
ثانياً فإن له أجر حمله ذهاباً وإياباً أما إذا وجده ميتاً فليس له إلا أجر حمله ذهاباً فقط ؛ وذلك لأن الموت 
قهرى لا يمكن معه احتياط بخلاف غيره فإنه يمكن فيه الاحتياط فعليهما تحديد الزمان والمكان 
ا ف 

ويجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة أو الحرة لخدمته ولكن عليه أن يصرف وجهه عن الحرة فلا ينظر 
إلى شيء منها 

أما الأمة فإنه يصح له أن ينظر منها ما عدا عورة الصلاة ET‏ أن لا يخلو في بيت مع 
الأمة أو الحرة لأن الخلوة من دواعي الفساد. 

وتصح إجارة المنفعة بالمنفعة سواء اتحد جنسهما کسکنى دار بسكنى دار أخرى آم اختلفت 
کسکنی الدار فی نظير صيغته أو تزويجه لأن كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون عوضاً في . 
الإإجارة. 

الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة وأن تكون مقصودة فلا تصح الاإجارة على 
ضرب شخص أو فعل محرم كالنياحة كما لا تصح إجارة الدار لتكون محلا للباغيات أو لبيع الخمر أو 
للقمار أو نحو ذلك مما لا يحل . 

وكذا لا يحل استئجار أواني الذهب والفضة أو الكلب لأنه لا يباح إلا للضرورة وكذلك لا يحل 
استئجار الأشياء التي منفعتها ليست مقصودة كالأشياء التي يزين بها حانوته أو مائدته. 
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ما تجوز إجارته ومالا تجوز 


مبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوز 
في الأمور التي تجوز إجارتها والتي لا تجوز تفصيل في المذاهب0). 


أما أركان الإجارة فهي خمسة : المتعاقدانء والعوضان» والصيغة. 

)١(‏ الحنفية قالوا: الأشياء التي تستأجر: 

(أ) منها ما يصح استځجاره باتفاق . ٤‏ 

(ب) ومنها ما لا يصح استئجاره ذلك . 

(ح) ومنها ما هو مختلف فيه . فأما الذي يصح استئجاره فهو خمسة أمور: 

الأول: الدكاكين والدور. 

الثاني : الأراضي الزراعية لزرعها والأراضي الفضاء للبناء عليها أو لغرس الأشجار فيها. 

والثالث : الحيوانات كاستئجار الجمال والخيل والبغال والحمير والبقر لركوبها أو للحمل عليها أو 
للحراثة أو نحو ذلك. 

الرابع : استئجار الآدمي للخدمة أو لحمل المتاع أو لصنع شيء كالخياطة والصباغة والحدادة 
ونحو ذلك . ومن هذا استئجار المراضع لتقوم برضاع الأطفال وتسمى الظئر. 

الخامس : إجارة الثياب والخيام والحلى ونحو ذلك . 

ويتعلق بكل قسم من هذه الأقسام أحكام سترد عليك مفصلة فيما يلي : 

القسم الأول استئجار الدكاكين والدور ويتعلق بها أمور: 

(أحدها) : أنها تصح إجارتها بدون بيان ما يعمل فيها كما تقدم لأن المعروف من استئجارها إنما 
هو السكنى والسکنى لا تتفاوت فلا يلزم بيانها. 

ثانيها: أن للمستأجر أن يسكن بنفسه أو يسكن غيره بأجرة وبغير أجرة حتى ولو شرط أن يسكن 
وحده فهذا الشرط لا يعمل به. ومثل الدكاكين والدور كل شيء لا يختلف استعماله باختلاف 
المستعمل كالأرض الزراعية والآدمي المستأجر للخدمة فإن المستعمل بالنسبة لهما لا يختلف حاله أما “ 
ما يختلف استعماله باختلاف المستعمل كالدواب والثياب والخيمة فإنه لأ يصح للا ران يۇجرھا ‏ 
لغيره إذ قد يستأجر الدابة لركوبها شخص نحيف تقوى على حمله فربما يؤجرها لشخص سمين تعجز ٠‏ 
عن حمله فيرهقهاذلك وقد يستأجر الخيمة شخص ينصبها في مكان بعيد عن الشمس والمطر فلا , 
إيضر بها فربما يؤجرها لشخص ينصبها في مکان فيه شمس ومطر فتتأثر به . 1 

الثها: لا يصح للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها لصاحبها الذي استأجرها منه فلو استأجر ‏ 
محمد دارا من خالد لمدة سنة فلا يصح لمحمد أن يؤجر تلك الدار لخالد سواء كانت تلك الدارملكا ١‏ 
لخالد أو كان مستأجرها من شخص آخر حتى ولو تخلل بينهما ثالث كأن أجر محمد تلك الدار لبكر ‏ 
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وأجرها بكر لخالد المستأجرة منه ایتداء فإنه لا يصح . فلو وقع ذلك وأجرت الدار لخالد انيا فهل يبطل 
العقد الأول أو لا يبطل؟ الصحيح أنه لا يبطل لأن العقد الثاني الفاسد لا يبطل الصحيح . وهل يلزم 
المستأجر وهو محمد بالأجرة أو لا؟ والجواتب ن إدا استلمها فإنه يدزم بأجرتها. 

أما إذا كانت في يد خالد ولم يستلمها محمد فلا يلزم بأجرتها. 

رابعها: إذا استأجر شخص داراً ا ت ا ا ي و ا ا 
لغیره اده 

ومثل الدور والدكاكين في ذلك غيرهما من الأشياء المستأجرة كالأرض الزراعية فإنه لا يصح 
للمستأجر أن يؤجر (من باطنه) بأجرة زائدة على ما استأجر به وإنما يصح له تأجيرها بالأجرة التي 
استأجر بها بدون زيادة فإذا فعل فإن عليه أن يتصدق بالزيادة . ويستشنى من ذلك ثلائة أمور: 

الامر الاوك أن يضم إلى الدار المستأجرة ونحوها شیئاً من ملکه يصلح للتأجير ويؤجره معها فإن 
فعل ذلك وأجرها بزيادة فإنه يصح . 

الأمر الثاني : أن يحدث في العين المستأجرة إصلاحاً كأن يبيض حيطانها ويرم جدرانها إن كانت 
دارا أو يشق فيها ترعة إن كانت أرضاً . وبعضهم يقول إن د شق الترعة لا يكفي وإنما الذي يكفي هو أن 


يحدث في هذه الحالة بناء على ما زاده من العمل ولا يخفى أن فى شق الترعة إصلاحا فقوله غير 


الأمر الثالث: أن يؤجرها بغير جنس ما استأجر به كما إذا استأجرها بنقود وأجرها بعرض تجارة 
قيمتها أكثر فإن الزيادة تحل له. هذا وإذا استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما عن الآخر فإن له 
أن يؤجرهما بأكثر. 

ما إذا استأجرهما فى صفقتين فإن الزيادة لا تحل له. 

(خامسها) : للمستأجر الدور والدكاكين أن يعمل فيها كل ما لا يضر ببنائها أو بسقوفها فله أن يبني 
التنور (الفرن) وإن احترق بها شىء لا يضمنه المستأجر إلا إذا بناها بدون احتياط كأن وضعها تحت 
سقف خشب يتأثر بما يتصاعد من نارها فإنه فى هذه الحالة يكون مقصراً فيضمن ما احترق. 


وللمستأجر أيضاً أن يكسر خشب الوقود. ويستعمل المدق (المطحن) لطحن الملح ونحوه ويستعمل 
الرن لطن الخبوب برط أن لا بر ذلك الامعمال بالا ون ل يض إلا برقا المالك ار 


باشتراطه في العقد وعلى هذا فلا يصح للمستأجر أن أن يسكن الدار حداداً أو نجاراً أو نحوهما من أرباب 
الحرف التي تحتاج إلى دق شديد يضر بالمنزل إلا إذا رضي المالك أو اث E OP‏ 
وإذا قال المستأجر: إننی اد شترطت عليك أن أفعل ذ فى المنزل ذلك الذي يضر وقال المالك لم تشتر 
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على أصل العقد. وإدا استأجره للنجارة فاستعمله للحدادة فان له ذلك إن أتحد ضررهما. وإدا استأجر 


ما تجوز إجارته ومالاتچوز___ ۷ 
E N ae N DE o N e ES‏ 
الأجر في هذه الحالة لأن الأجرة لا تجتمع مع الضمان إذ الأصل في المستأجر أن لا يكون ضامناً أما إذا . 
سلمت الدار ولم يضرها الاستعمال فعلا فإنه عليه الأجرة لأنه تبين في هذه الحالة أن الاستعمال غير '* 
ضار وهذا بخلاف الدابة والخيمة والثوب ونحوها فإنه إذا استأجر دابة ليركبها بنفسه فأجرها لغيره فإنه 
يكون غاصباً في هذه الحالة فعليه ضمانها إذا حل لها عطب وتسقط عنه الأجرة مطلقاً سواء عطبت أو ٠‏ 
سلمت لأن منافع المغصوب غير مضمونة إلا في أمور ستنأتي في بابهاء وإنما المضمون هو 
المغخصوب . ۰ 

ومشل ذلك ما إذا استأجر خيمة فأجرها لغيره» أو ثوباً أو نحو ذلك» مما يختلف استعماله 
باستعمال الأشخاص فإنه لا يصح للمستأجر الأول أن يؤجره فإذا فعل كان غاضباً وعليه الضمان وذلك 
لأن أحوال الناس تتفاوت في مثل ذلك. 

(سادسها) : يجوز أن يزيد المستأجر في الأجرة أثناء المدة إذا كانت من غير جنس ما استأجر به فإذا 
استأجر شخص من آخر دكاناً مدة سنة بأجرة شهرية (جنيهين) وعرض فى خلال المدة ما يوجب الزيادة 
فزاد المستأجر متطوعاً في الأجرة فإنه لا يصح للمؤجر أن يأخذها إلا إذا كانت من غير جنس الجنيهات 
التي استأجر بها أما بعد انقضاء المدة فإن الزيادة من المستأجر مطلقاً وهل تعتبر الزيادة في اتالد 
عن الأشهر الباقية» أو توزع على أشهر السنة كلها حلاف وليس للمالك | لوغر الا 
مدة عقد الإجارة مطلقاً سواء ارتفعت إجارة العين لعارض أو لا إلا في الوقف وملك اليتيم على 
التفصيل الأتي و في الوجه السابع. 

(سابعها) : إذا أجرت دار موقوفة أو ملك بغبن فاحش فإن الإجارة تقع فاسدة ومثل الدار في هذا 
الحكم غيرهامن دكان أو أرض زراعية أو غير ذلك مما يصح استئجاره. وقد اختلف في حکم 
المستأجر فقال بعضهم إنه غاصب» وقال بعضهم : إنه ليس بغاصب وعليه أجر المثل في المدة التي 
اح ا 

والمراد بالغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين بمعنى أن أهل الخبرة بعضهم يقوم 
الدار مثلا بعشرة وبعضهم يقومها بتسعة وبعضهم يقومها بثمانية وهو يؤجرها بسبعة فإن ذلك يكون غبنا 
فاحشاً لأن السبعة لم يقومها بها أحد ومتى ثبت أنها أجرت بغبن فاحش فإن الناظر يؤجرها بأجر المثل 
لمن يرغب فيها سواء أكان المستأجر الأول . ولا تكفي مجرد دعوى الناظر أو الأجنبى بأن الأجرة بغبن 
فاحش لأن الناظر متهم بنزعها من يد المستأجر كي يؤجرها لغيره والأجنبي متهم بأنه يريد استئجارها 
لنفسه بل لا بد من أن يخبر القاضي رجل خبير بمثل هذه الأمور بأن كانت الأجرة وقت العقد بغبن فاحش . 

وإذا شهدت بينة بأن الأجرة أجرة المثل وقت العقد واتصل بها القضاء فإنه يعمل بها ولا تنقص بخبر 
الواحد الخبير إلا إذا كذبها الظاهر. أما إذا لم يتصل بها القضاء ذإنها تقض ويعمل بخبر الواحد في 
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بقيت مسألة أخرى وهي ما إذا أجر الناظر بأجر المثل ثم زادت رغبات الناس فيها فزادت أجرة 
المثل عما كانت عليه فماذا يكون الحكم؟ والجواب أن هذه المسألة على وجهين : 

الوجه الأول: أن لا تكون العين المستأجرة مشغولة بملك المستأجر كالدار والدكان والأرضص 
التي لا زرع بها فإن هذه الأشياء يمكن إخلاؤها من المنقولات التي بها. وحكم هذا أن الزيادة التي 
عرضت للعين تعرض على المستأجر بعد ثبوتها فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فالناظر يفسخ العقد ويحكم 
به القاضي ثم يؤجر بالزيادة وليس للمستأجر أن يتمسك بأنه أجرها بأجر المثل وليس للناظر أن يزيده في 
أثناء المدة على الأصح المفتى به. وبعضهم يقول إن المعتبر في ذلك هو وقت العقد فمتى كانت أجرة 
المثل وقت العقد فلا ينظر للزيادة التي عرضت بكثرة الرغبات وهذا القول وجيه في ذاته لما يترتب عليه 
من احترام العقود وعدم نفرة الناس من تأجير الوقف فإنهم إذا علموا e.‏ 
تقل رغبتهم في التأجير فليس من المصلحة نقضه ما دام مؤجراً بأجر المثل وقت العقد على ا 
قال : إنه لا يفسخ في هذه الحالة إلا إذا بلغت الزيادة نصف الذي أجر به أو فإذا كان مؤجرآً ببخمسة 
لا يفسخ إلا إذا زاد إلى عشرة وهذا القول يبرر الفسخ في الجملة لأن مصلحة الوقف في هذه الحالة 
تكون ظاهرة ولكن المعتمد عندهم أن الفسخ يكون بالزيادة التي لا يتغابن الناس فيها عادة سواء كانت 
نصفاً أو ربعا أما الزيادة اليسيرة كالواحد من العشرة فإنه لا يفسخ العقد من أجلها باتفاق . 

الوجه الثانى : أن تكون العين المستأجرة مشغولة بملك المستأجر بحيث لا يمكن إخلاؤها بدون 
إتلاف ذلك الماك رتل ذلك ارج على رة 

الصورة الأولى : أن تكون العين مشغولة بالزرع الذي له مدة ينتهي إليها حصاده كالقمح والذرة 
ونحو ذلك . 

وحكم هذه الصورة أن تعرض الزيادة على المستأجر فإن قبلها فإنها تحسب عليه من وقت الزيادة 
إلى أن يحصد ولو انتهت مدة العقد وإن لم يقبل الزيادة يؤمر بقلع الزرع إن لم يضر بالأرض فإن أضر 
بها يتملكه الناظر لجهة الوقف بقيمته جبرآ على المستأجر. 

الصورة الثانية : أن تكون الأرض مشغولة بالبناء وغرس الأشجار ليس لها مدة يقلع فيها كالنخيل 
والرمان ونحو ذلك وفي هذه الحالة تعرض الزيادة على المستأجر فإن قبلها تحسب عليه من وقتها ا 
انتهاء مدة العقد فقط لأن الشجر والبناء ليست لهمامدة معلومة . فإذا كانت مؤجرة مشاهرة فسخها 
وأجرها لغيره. 

أما البناء أو الشجر إن كان قلعه يضر بالوقف فالناظر مخير إما أن يضمه للوقف بقيمته أو يتركه 


حتی یسقط وحده. 


ما إذا لم يضر بالوقف فإنه المستأجر يكلف برفعه وأخذه ومحل هدا كله إذا كان الغرس والبناء 


بدون إذن الناظر فإن كان بإذنه فإنه يضم للوقف ويرجع الغارس أو الباني على الناظر بقيمة ما أنفقه. 
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ما تجوز إجارته وما لا تجوز 
وإذا كانت زيادة الأجرة بسبب بناء الناظر أو غرسه فإنه لا يطالب بالزيادة باتفاق لأن التحسن الذي 
نشأت منه الزيادة إنما جاء من ملك المستأجر. 


وبعضهم يقول: إذا غرس المستأجر في أرض الوقف أشجارآً أو بنى بناء ومضت مدة الإجارة فله 
أن يبقيها فلا يقطع الأشجار ولا يهدم البناء ويدفع عليها أجرة بقائها في الأرض بمثل ما يستأجر به 
الأرض لذلك عادة . ولا يملك الناظر ولا المستحقون جبره على قلع الشجرة ورفع البناء ولا ضمهما إلى 
جهة الوقف إلا إذا أذنه الناظر بأن يبني لجهة الوقف . 


أما إذا أذنه بأن يبني لنفسه وأشهد على ذلك فإنه لا يضم ولا يقلع جبراً وقد أفتى بذلك بعضهم [ 
ولكن الصحيح خلافه. وقد بالغ بعضهم في رد هذا القول لأنه يرى فيه إجحافاً بمصلحة الوقف ٤‏ 
وتضييعاً لأعمال البر على أن الكل مجمعون على أن اللازم الفتوى بما فيه مصلحة الوقف لأنه عليه “ 
يقوم أعمال الخير فكل ما كان فيه مصلحة ينبغى العمل به فإذا كان فى تر الأشجار والبناء بأرض 
الوقف مصلحة فإنه ينبغي تركها وإلا فلا. ۰ ۰ 

القسم الثاني : من أقسام ما يصلح للتأجير الأراضي الزراعية ويتعلق بهامسائل : الأولى أنه لا بد 
في عقد إجارة الأراضي الزراعية من بيان ما يزرع فيها من قمح أو ذرة أو أرز أو قطن أو نحو ذلك حتى 
ترتفع الجهالة المفضية للنزاع بخلاف إجارة الدور والدكاكين لأن الغرض استعمال الأولى للسكنى 
والثانية للتجارة وهذا الاستعمال لا يتفاوت وكل ما يطلبه المالك أن لا يفعل المستأجر شيئاً يضر بالبناء 
أو السقوف وقد عرفت أن المستأجر مسنوع من فعل كل ما يضر فيصح العقد فيها بدون بيان , 

آما الأراضي الزراعية فقد يضرها زرع دون زرع فيجب بيان ما يراد زرعه أو يستأجرها على أن 
يزرع فيها ما يشاء ويرضى المالك بذلك فإذا تعاقدا بدون بيان فإن العقد يكون فاسداً فإذا زرعها بعد 
العقد وعلم المالك وأقر زرعها فإن اللإجارة تنقلب صحيحة ويجب دفع الأجرة المسماة. 

الثانية : إذا استأجرها مدة تسع أن يزرعها مرتين فإن له أن يزرعها مرتين . 

الثالثة : أن للمستأجر الانتفاع بالمساقي الموجودة في الأرض وسقيها منها وله الانتفاع بالطريق 
الموصلة إليها المملوكة للمؤجر وإن لم ينص عليها في العقد. 

الرابعة: لا تصح إجارة الأرض التي لا تصلح للزراعة كالأرض السبخة أو التي لا يصل إليها 
الماء كما لا تصح إجارتها في مدة لا يمكن زرعها فيها. 

الخامسة: لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزراعة إلا إذا كانت تلك الزراعة بغير حق حتى 
يصح قلعها وتسليم الأرض للمستأجر. أما إذا كانت بحق كأن كانت الأرض مستأجرة لشخص فزرعها 
ولم يحصد زرعها فإنه لا يصح إجارتها لآخر حتى ولو كانت الإجارة فاسدة لأن اللاجارة الفاسدة لا 
يكون صاحبها غاصباً بل يكون عليه أجر المثل فلا يجبر على قلع زرعه فإذا استأجر أرضاً مشغولة 


ما تجوز إجارته وما لا تجوز 
بالزرع إدا أدرك الزرع وحل موعد حصاده لأن صاحه يومر یحصاده وتسليم الأرض. 
وكذلك يصح تأجيرها وهي مشغولة إذا كان العقد مؤجلا إلى زمن يدرك فيه الزرع . 
السادسة : تصح إجارة الأرض للبناء عليها ولغرس الشجر فيها فإذا استأجر شخص من آخر أرضاً 
eng al E SC E E i‏ فإدا مضت المدة يهدم بناءه ويسلمها خالية» وإدا 
ia‏ ا e‏ 
الشجرء وتفوم مشغولة فالزيادة التى تزیدها ٠‏ تت لاء والشجر يدفعها المالك فإن 
الأرض تنقص قيمتها بهدم البناء أو بقلع الشجر فإن المالك يتملكها بقيمتها جبراً على المستأجر وإلا 
فالمستأجر مخير في أن يقلع أو يعطيها للمالك بالقيمة المذكورةء ولهما أن يتفقا على أن يبقى الشجر أو 
البناء على ملك المستأجر وتبقى الأرض على ملك صاحبها بدون إجارة بل تكون عارية وتكون منفعتها 
شركة بينهما فلو أجراها لثالث تقسم الأجرة بينهما على تقدير الأرض بلا بناء وعلى تقدير البناء بلا 
أرض. فإذا كانت أجرة الأرض فارغة تساوي عشرة وكانت أجرة البناء خمسة أخذ كل منهما نصيبه على 
دلك وقد عرفت حكم البناء والغرس في أرض الوقف فيما تقدم . 
القسم الثالث: مما يصح تأجيره» الحيوانات فيصح أن يستأجر دابة ليركبها أو ليحمل عليها متاعه 
ونحو ذلك من الأغراض المقصود للعقلاء ء كالطحن والحرث»› أ استئجارها لمجرد الزينة أو لإيهام 
الناس أنه يملك فرسا أو نحو ذلك فإنه لا يصح كما تقدم . 
ٍ ويتعلق بها أمور» أحدها: : أنه يلزم بيان من يركبها فإذا لم يبين فسدت وتنقلب صحيحة بركوبها 
فعلا سواء ركبها المستأجر أو أركبها غيره لأن الراكب تعين عند المؤجر بعد العقد وهذا هو المطلوب إذ 
لا لزم اليين ایتداء . وإذا قيدها المستأجر براكب خاص بأن قال: أركبها آنا وفلان فركبها غيره فإنه 
بكرن غاا وغل ص انها إا عط ول اج غلتة سواد لت ار عط كا دد ان ا 
٣ e‏ 
(ثانیها: اذا استأجرها لحمل فسمى توعا اشح مثا إن له أن يحمل عليها مطل أو أف 
كالذرة أو الشعير وليس له أن يحمل أثقل كالملح مثلا. 
(ثالثها) : إذا أردف خلفه شخصا آخر وكانت الدابة تطيق حمل الاثنين عادة فإن كان كيرا يمكنه 
أن يستمسك وحده بدون من يستند إليه وعطبت الدابة يضمن النصف سواء كان الذدى أردفه خفيفاً في 
الوزن أو ثقيلا إذ لا عبرة بالوزن. 
أما إذا كانت الدابة لا تطيق حمل الاثنين فإنه يضمن الكل فإذا أردف صغيراً لا يستمسك بنفسه 
ا ا 
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ما تجوز إجارته وما لا تجوز ا 


(رابعها) : إذا استأجرها ليحمل عليها مقداراً معيناً فحمل عليه أُکثر منه فعطبت کاں عليه ضمان 
ما يقابل الثقل الذي زاده فإذا اتفقا على أن تحمل عشرة فحملها خمس عشرة فعطبت كان عليه قيمة 
ثلث عطبها وعليه الأجر فأما الضمان فإنه في مقابل ما زاد في الثقل الموجب لعطبها وأما الأجر فهو في 
مقابلة الحمل الذي بين مقداره. فلم بجتمع الا وا ف ف ا ج اا 
عادة وإلا فعليه ضمان الكل لأنه حملها ما لا تطيق . 

(خامسها) : إذا اتفقا على حمل شيء معين ثم حملها صاحبها بيده أكثر منه فعطبت فلا ضمان 
es‏ 


اء وك لله رن في الصف وام ار TT‏ مذ افا عا ٤‏ 
ا ا ا وإ ٠‏ 


اشترك معه في وضع الزيادة كان عليه الربع وهو ما يقابل أربعة من الزيادة وعلى صاحبها أربعة تهدر 
e‏ واحداً ay‏ ال ا وصع ا وئانياً ا 
i e‏ : إدا وضع المستأجر الحمل e‏ 
ERATE OE e E IS‏ 
یکون غاصاً ومنافع الخصب لا تضمن كماتقدم . 

سابعاً: إذا ضرب المستأجر الدابة فعطبت بها فإن عليه الضمان إلا إذا استأذن صاحبها فأذنه 
فضربها في الموضع المعتاد فإنه لا ضمان عليه . 

وبعضهم يقول: إنه لا ضمان لضرب الدابة أثناء السير لأنه مستفاد بالعقد وهذا الخلاف وقع في 

وبعضهم يقول: يضمنان بالضرب مطلقاً إذا عطب الصبي لأن التأديب لا يتوقف على الضرب إذ 
يمکن رجره وعرك أذنيه ونحو ذلك وقد اتفقوا على عدم جوازضربتب الإإنسان المستأجر للخدمة فإدا 
ضربه وعطب كان عليه الضمان لأن الإنسان الكبير يؤمر وينهى ويفهم فلا معنى لضربه بخلاف الدابة 
والصبي والصحيح أن الضرب الخفيف الذي لا يترتب عليه ضرر للحيوان ويحمله على السير فإنه 
مأذون فيه بشرط سلامة الحيوان فادا ترتب على الضرب عط كان ا 

ومثل دابة الغير دابة نفسه فإنه لا يحل ضربها ضرباً يترتب عليه عطبها فإنه فعل فإنه يخاصم 
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ويؤدب على ذلك ويملك مخاصمته كل أحد. وله أن يفعل ما يحتاج إليه للتأديب والزجر فقط» ويمنع 
من ضرب الحيوان على وجهه على أي حال فإن فعل فإنه يخاصم لذلك . 

ثامنها : إذا استأجره وعليه سرج فنزعه فعطب كان عليه الضمان وكذلك إذا استأجره بدون سرج 
فوضع عليه السرج فإن كان مثل هذا الحمار لا يحتمل هذا السرج عادة كان عليه الضمان وإلا فلا. 

تاسعها: إذا عين له المالك طريقاً فسلك غيرها واختلف الطريقان بعدآً ووعورة كان عليه 
الضمان وإذا سلم الحمار فللمالك الأجر المسمى بقطع النظر عن اختلاف الطريق فلا يصح أن يقول له 
قد سلكت طريقاً شاقاً أو بعيداً لأن المقصود واحد وهو الوصول إلى جهة معينة فمتى سلم الحيوان لا 
يظهر تفاوت إنما يظهر التفاوت حال هلاكه. 

القسم الرابع : إجارة الأدمي وهي نوعان : 

الأول: استئجار الصناع وقد عرفت مما تقدم في الشروط أنه لا بد من بيان العمل كالصياغة 
والصبغ والخياطة فلا بد أن يعين الثوب ويبين لونه الذي يريده ونحو ذلك فإذا استأجر صانعاً ليعمل له 
عملا في داره كالمنجدين والنجارين والخياطين الذين يدعون إلى المنازل لأداء ما يطلب منهم من 
صنائعهم فعملوا عملا وترکوه في يد المستأجر ففسد أو هلك فإن لهم أجورهم . 


فإذا استأجر خياطاً ليخيط له ثياباً في داره فقطعها (فصلها) وأعد الخيط الذي يخيطها به ثم تركها 
في المنزل وانصرف فجاء لص فسرقها فإنه لا يستحق أجرآ على (التفصيل) لأنه مستأجر على الخياطة 
وقد سرقت الثياب فلا أجر له وإذا استأجر خبازاً ليخبز له فاحترق الخبز في (الفرن) قبل إخراجه فلا 
أجر له وإن سرق لص الخبز من الخباز فلا أجر له ولا ضمان عليه وقيل عليه ضمانه. 

وإذا استأجر عمالا لحفر بر وبنائها بالطوب ففعلوا ثم انهارت فلهم أجرهم وإذا انهارت قبل 
بنائها بالطوب فلهم أجر ما عملوا. 
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النوع الثاني : استئجار الآدمي للخدمة وهو جائز بالنسبة للرجال بعضهم بعضاً بلا كراهة إنما لا 
a 4‏ للإنسان أن بستأجر أبويه ولو کافرین وإدا عمل الأب فله أجره» ومتل الأبوين الجد والجدة. وإدا 
ٍ اسار اينه أو المرأة انها فإنه 5 يصح وما عدا ذلك فان استگجاره جائز فتصح إجارة الاأخوة وسائر 


وبعضهم يقول: لا يصح استئجار العم والأخ الأكبر لما في ذلك من الإذلال الذي لا يليق ولهذا 
قالوا يكره أن يؤجر المسلم نفسه لخدمة الكافر وإن كان جائزاً بخلاف العمل في السقي والزرع 
والتجارة ونحو ذلك فإنه يصح أن يؤجر له نفسه بلا كراهة لعدم المهانة في نحو ذلك. 

ويجوز للمرأة أن تؤجر نفسها لخدمة الرجل لتأكل هي وعيالها بشرط أن لا تختلي معه فإن الخلوة 
بالأجنبية حرام ويكره للرجل أن يخلو بها . 

ولا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها لخدمة بيت زوجها لأن ذلك مستحق عليها أما إذا أجرها فيما 
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ليس من جنس خدمة البيت كزرع حديقة أو رعي ماشية فإنه يجوز. وللمرأة أن تستأجر زوجها للخدمة 
أو لرعي الغنم وله أن يفسخ إجارتها ولا يخدمها. 

النوع الثالث: إجارة المراضع والقياس عدم جوازها وإنما جازت استحساناً وذلك لأنك قد 
عرفت مما مضى أن الإإجارة إنما ترد على استهلاك المنفعة لا على استهلاك العين والاإجارة هنا ترد 
على استهلاك اللبن كمن استأجر بقرة ليشرب لبنها وإنما استثنى المراضع لحاجة الناس إلى هذا 
ولمصلحة الصغير وتصح أجرتها بطعامها وكسوتها ولها عند النزاع كسوة الوسط وطعام الوسط . ولزوجها 
أن يطأها وهي مرضعة في بيته لا في بيت المستأجر إلا إذا رضي المستأجر بأن يخلو بها في بيته. 
وللزوج أن يفسخ إجارتها مطلقاً سواء كان يتعير بتأجيرها أم لا. 

وللمستأجر أن يفسخ الإإجارة بحبل المرضعة ومرضها وفجورها فجوراً ظاهراً لا بكفرها لأنه لا 
يضر بالصبي . وعليها أن تفعل مع الصبي ما جرت به العادة من غسل ودهن وتنظيف ثياب ونحو ذلك 
ولا يلزمها شيء من نفقات ذلك وأجرتها على والد الصبي إن لم يكن له مال وإلا ففي ماله. 

القسم الخامس: استئجار الثياب والحلي والأمتعة والخيام ونحو ذلك فللإنسان أن يستأجر ثوباً 
ليلبسه أياماً معلومة فإن فعل فله أن يستعمله بما قضت به العادة والعرف بالنسبة لحالة الوب فإن كان 
قیماً فلا يصح أن يلہسه بالليل ولا أن ينام به بل يستعمله فيما أعد له فإن نام فيه فتخرق فإن عليه ضمانه 
وإذا ألبسه لغيره فضاع أو تخرق كان ضامناً له. 

أما إذا تخرق من الاستعمال الذى يقتضيه العقد أو هلك بدون تفريط فلا ضمان عليه. وكذلك له 
أن يستأجر خيمة كما هو معتاد فى زماننا من إقامة السرادق بالأقمشة المعروفة فإذا استلمها فله أن يعطيها 
لغيره بالا جارة في المدة الل 

وإذا اشترط أن ينصبها فى داره فنصبها فى جهة أخرى فى البلد نفسها فلا ضمان عليه إذا كانت 
ا و ا ها ا اران دفو اد و ن 

وإذا استأجرت المرأة حلياً معلوما إلى الليل لتلبسه ثم حبسته أكثر من يوم وليلة تكون غاصبة 
عليها الضمان وهذا إذا طلب منها ولم تدفعه لأصحابه . أما إذا حفظته بأن وضعته في مکان لا يلبس فيه 
عادة فإنه للا ضمان عليها. 

هذا ومما ينبغي التنبه له أن كل عين مستأجرة من حيوان أو متاع أو دار إذا فسدت بحيث لا يمكن 
الانتفاع بها سقط الأجر عن المستأجر من حين فسادها وعليه أجر ما انتفع به مما مضى فإذا كان ساكناً 
بمنزل ثم تخرب في خلال الشهر فخرج منه فإن عليه أن يدفع أجر الأيام التي قضاها من الشهر وإن 
احتلفا فيها فقال الساكن : إنها عشرة وقال المالك: إنها عشرون يحكم في ذلك حال المنزل والذي 
يشهد له الحال من علامات الخراب يعمل بقوله. 

وأما الأعيان التي لا يصح استئجارها باتفاق فمنها نزو الذكور من الحيوانات على إناثها فلا يحل 
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لأحد أن يؤجر ثوره ليحبل بقرة غيره ولا يؤجر حماره ليحبل حمارة الغير وهكذا لأن إحبال الحيوان غير 
مقدور عليه فلا يصح تأجيره. 


ومنهنا: الاستئجار على المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي کاستئجار بعض الفارغين من 
الشبان ليقوموا بأناشيد سخيفة ويتبادلون في مجلسهم الخمور والمحرمات فإن استئجارهم كبيرة لا يحل 
لمسلم أن يفعلها وهم الذين يسمونهم (كشكش) ومثل استئجار الأشخاص العاطلين لضرب الناس 
وإيذائهم بالسب فإنه كبيرة لا يحل لمسلم أن يفعلها وهي إجارة باطلة لا يستحقون عليها أجرآء وأما 
إجارة المغنين فإن كان الغناء مما يجوز فإنها تصح وإلا فلا وقد تقدم في باب الوليمة في الجزء الثاني 
من الكتاب . 

أما الإجارة على الطاعات فأصول مذهب الحنفية تقتضي أنها غير صحيحة أيضاً لأن كل طاعة 
TT O OO TS‏ 
لم یکن أهلا لأدائها لا تنفع منه فلا يصح له أن يأخذ عليها أجرا من غیره ويستدلون بحدیث روي عنه 
عليه السلام :« اقرؤوا القرآن ولا تأكلرا به» وقد عهد عمر إلى عمرو بن العاص: «وإن اتخذت موؤذناً فلا 
يأخذ على الأذان أجراً» هذا هو أصل مذهبهم وهو بظاهره عام يشمل كل الطاعات فكان من حقه أن لا 
يختلف فيه ولكن المتأخرين من الحنفية نظروا إلى حالة ضرورة طارئة فأفتوا بجواز أخذ الأجرة على؛ 
بعض الطاعات للضرورة فأجازوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن خوفاً من ضياعه ومثله تعليم العلم. 
والأذان والإمامة والوعظ خوفاً من تعطيلها. 

أُما قراءة القرآن خصوصاً على المقابر وفي الولائم والمآتم إه لا يصح الاستئجار عليها إذ لا 
ضرورة تدعو إليها. فمن أوصى لقارىء يقرأ على قبره بكذا أو وقف له دارا أو أوصى بعتاقة أو نحو ذلك 
كانت وصيته باطلة لا قيمة لها لأن أخذ الأجرة على الطاعات بدعة محرمة كما ذكرنا. 

وإنما تنفذ مثل هذه الوصايا أو الوقفيات إذا جعلت صدقات. وقد قال صاحب الطريقة المحمدية 
رضي ا 

الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة. 

ومنها الوصية من الميت بالطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه 
أو يسبح أو يهلل له وكلها بدع منکرات باطلة والمأخوذ منها حرام للآخذ وهو عاص بالتلاوة والذكر 
لأجل الدنيا اه. 

ومحصل هذا كله أن أصل المذهب منع اللإجارة على الطاعات» ولهذا أجمعوا على أن الحج 
عن الغير من باب الإنابة لا من باب الاستئجار فمن حج عن غيره كان نائباً عنه في أداء هذه الفريضة 
ينفق على نفسه بقدر ما يؤدي فإن زاد معه شيء من المال الذي أخذه وجب رده لصاحبه ولو كان إجارة 
لما رد منه شیئاً . 


ما جوز إجارته ومالا تجوز ەاا 

وإما إفتاء المتأخحرين بجواز أخذ الأجرة على بعض الطاعات فهو للضرورة خوفاً من تعطيلها 
فأجازوا أخذها على تعليم القرآن ونحوه ولم يجيزوه على قراءة القرآن إذ لا ضرورة في القراءة. 

ويرد على هذا ما ثبت من جواز أخذ الأجرة على الرقية في عهد النبي بيه وقوله : E‏ أحل ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله» وأجيب بأن الرقية ليست تلاوة فقط بل المقصود د منها الطب وأخذ الأجرة 
على التداوي جائر 

وقد يقال في زماننا أن الناس ينصرفون عن تعليم القرآن إذا لم يجدوا فيه شيئاً يساعدهم على 
قوتهم فالعلة التي أباحوا من أجلها أخذ الأجرة على التعليم وهي خوف تقليل الحفاظ هي بعينها 
موجودة في الحفاظ الذين ينتفعون من قراءتهم » وقد يكون لاإفتاء ا الأجرة على القراءة من 
هذه الجهة وجه ولكن الذي لا يمكن إقراره بحال إنما هو ما اعتاده بعض القراء من فعل ما ينافي 
التأدب مع كتاب الله تعالى كتلاوته على قارعة الطريق للتسول به وفي الأماكن التي نهى الشرع عن 
الجلوس فيها وتلاوته على حالة تنافي الخشية والاتعاظ بآياته الكريمة كما يفعل بعض القراء من التغنى 
به في مجالس المآتم والولائم التي نهى الشارع عنها لما فيها من المنكرات وتأوه لا نے 
يتأوهون في مجالس الغناء والإمعان فى هذه الطريقة الممقوتة حتى أن بعض القراء يحرفون كلمه عن 
مواضعه تبعاً لما يقتضيه نغم الغناء وتمشياً مع أهواء الناس وشهواتهم فإن ذلك کله حرام باطل لا يمكن 
الإقرار عليه بأي حال . 

ومن الأشياء التي لا تصح إجارتها الأشياء التي تستأجر على خلاف شرائط الإجارة المتقدمة. 

ومن ذلك استجار الشخص بجزء من عمله كأن يستأجر جمالا لينقل له جرنه ويأخذ جزءاً مما 
نقله أو يعطي نساجاً صوفاً مغزولا لينسج منه جبة ويأخذ باقيه في نظير أجره أو يعطي طحاناً اردباً من 
الحنطة ليطحه ويأحذ منه كيلة في نظير أجره فإن كل ذلك ممنوع لأن النبي ية نهى عن ذلك ولأن 
القدرة على تسليم الأجر شرط في صحة الإجارة وفي هذه الحالة لا يمكنه أن يسلم الأجر لأنه ناطه 
بالشيء المعمول فالطحان مثلا لا يمكنه أن يأخذ أجره إلا من الدقيق الذي ينتج من القمح المطحون وهولم 
يوجد بعد فإذا وقعت مثل هذه الإجارة وجب فيها أجر المثل بشرط أن لا تزيد على المسمى بينهما. 

والحيلة في جواز مثل ذلك أن يفرز الأجر أولا ويسلمه للمستأجر كأن يخرج الصوف أو القمح 
الذي يريد أن يدفعه أجراً ثم يسلمه للمستأجر وهذا جائز. 

ومن ذلك إجارة ماء الښرب وحده فإنها لا تصح لأن الإجارة إنما ترد على المنفعة مع بقاء العين 
أما إجارة الماء فإنها تقع على استهلاكه فلا تصح كما تقدم . 

ومن ذلك إجارة الحياض لصيد السمك فإنها واقعة على استهلاك عين السمك وإجارة المرعى 
لتأكل غنمه حشيشها فإن كل ذلك فيه استهلاك للعين فلا تنفع إجارته ولكنه يصح أن يستأجر تبعاً لشيء 
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آخر فيصح أن يستأجر القناة يجري فيها الماء فتقع الإجارة على الماء تبعاً ويصح أن يستأجر قطعة من 
أرض المرعى ليجعلها مأوى لمواشيه (حوش) ويبيح له مالكها الرعي من حشيشها. 

وأما الأشياء المختلف في جواز استئجارها فمنها إجارة الحمام فإن بعضهم يقول: إن أخذ 
الحمامي أجرة مكروهة من الرجال والنساء. وبعضهم يقول: إنها مكروهة من النساء دون الرجال 
والصحيح أنها جائزة بلا كراهة لحانجة الناس إليها وربما كانت حاجة النساء إليها أكثر لنفاسهن 
وضصعفهن إنما الذي ينبغي النهي عنه هو كشف العورة فيها سواء كان من فيها نساء أو رجال إذ لا يحل 
للنساء أن ينظرن إلى عورة بعضهن كما لا يحل للرجال على التفصيل المتقدم في مباحث ستر العورة 
فعلى من يدخل الحمام أن يحتاط في ستر عورته وأن يغض بصره عن النظر إلى عورة غيره وإلا فقد 
فعل ما لا يحل له فعله سواء أكان ذلك في الحمام أو غيره. 

ومنها أجرة الحجام فقد قال بعضهم بكراهيته لما ورد من أن النبي ب قال: «ركسب الحجام 
خبيث» ومن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث»» والصحيح أنها جائزة بلا كراهة لما رواه البخاري من 
أن البي با احتجم وأعطى الحجام جره ولو كان مكروهاً لم يعطه والحديث الأول منسوخ بما ورد أن 
رجلا «قال: يا رسول الله إن لي عيالاً وغلاماً حجاماً أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال : نعم» وأيضاً فإن 
حديث البخاري مروي عن ابن عباس وحديث النهي رواه في السنن عن أبي رافع 

ومما لا شك فيه أن ابن عباس أعلم وأضبط وأفقه فيعمل بحديثه على أنه إذا اشترط الحجام 
أجراً معيناً كره ذلك فيمكن حمل الكراهة على ذلك 

ومن ذلك أجرة السمسار والدلال. فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوه لحاجة النام , إليه 
a‏ 

فإدا اتف د شخص مع دلال أو مع سمسار على أن يبيع له أرضاً بمائة جنيه على أن يكون له 
قرشين في كل جنيه مثلا فإن ذلك لا ينفذ وإنما الذي ينفذ هو أن يأخذ ذلك الدلال أجر مثله في هذه 
الحالة. 

هذا وتصح إجارة الماشطة لتزيين العروس بشرط أن يذكر العمل أومدته في العقد. 

A ENN a EE a o e a 
أو‎ EE NS o eh EN 
غدا اأ و اخبزه اليوم أو بعد ساعتين فإذا تأخحر عن هذا الموعد يكون بأجرة أقل وإنما لا يجوز ذلك لأنه‎ 


يفضي ا المتازغة أن يقول العامل المنفعة المعقود عليها إنما هي العمل وذكر الوقت للحث على 


التعجيل وحيث قد تم العمل في اليوم أو بعده فإنني ا ا ا وول المؤجر كلا بل 
المنفعة المعقود عليها مقدرة بالوقت فالمعقود عليه هو الوقت وحيث لم توجد قيمة المنفعة فلا تستحق 
الأجرة كاملة فلذا قيل بفساد العقد. نعم إذا قال على أن تفرغ منه اليوم أو تخيطه في اليوم فإن العقد 


ا ا ر ا 
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ا اغ ا وکرو كرا افش اع ا ي 
والفرف أن قوله في اليوم معناه أن تعمل في اليوم ولا يلزم من ذلك أن يعمله جميعه في اليوم . وقوله | 


على أن تفرغ منه اليوم يفيد أن ذكر اليوم ليس مقصودا كالعمل فيكون الغرض من التعاقد إنما هو العمل 
وأما كونه يفرغ منه اليوم فهو أمر ثانوي معنا استعجال العمل على أن بعضهم يقول إن الإجارة لا تفسد 
بذلك مطلقا ولو قال خطه اليوم بدون في أو على ويقع العقد على العمل ويكون الغرض من ذكر الوقت 
الحث على التعجيل . 

E ARE SL A A O 
زان سكا غطارا فة‎ NISSEN . ن أجرته نصف درهم‎ OE 
. وهكذا في كل ما فيه ترديد الأجرة بالنسبة للزمان والمكان والمسافة‎ 

المالكية - قالوا: الأشياء المستأجرة تة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم ممتنع فلا يصح استئجاره» وقسم 
جائز» وقسم مکروه . 

فالقسم الأول: وهو الممتنع فهو ما خالف شرطاً من شروطها وقد نقدم بيان كثير منه وبقيت 


أمور: أولها كراء الشجر لأخذ ثمره لأن فيه استيفاء ء عين وهو الثمر قصدا لا تبعا وهو بيع عين قبل 
وجودها وذلك باطل . أما تأجير الشاة لأخذ لبنها فقد مر بيانه قريبا في الكلام على المنفعة فارجع إليه. 


ا اجر وار فیا ا ر که فان كان مرها فل وافخرط الا ان تكن اة لدا 


في الأإجارة فإنه يختفر تأجيرها وأخذ ثمرتها بشرط أن لا يزيد د تمن الثمر عن ثلث الأجرة . وذلك بأن تقوم ٤‏ 


الدار بغير الثمر فإن كانت قيمتها عشرة وقيمة ة الثمر خمسة بعد إسقاط ما أنفق على الشجر من سقي 
ونحوه فإنه يصح في هذه الحالة أخذ الثمن لأن الخمسة إذا أضيفت إلى ا وهي عشرة کان 
المجموع خحمسة عشرة والخمسة ثلثها فيصح أخذه حينئذ أما إذا كانت قيمة الثمر أكثر من خمسة فإنه 
لا يصح لان القاعدة من مذهب مالك أن کل شيء يمکن تمييز قليله من كثيره فثلثه قليل والقليل يتسامح 
فيه ویستثنی من هذه القاعدة أمور ثلاثة : 

5 لفات الى تضبت اللمرة المة فان لها لس من القلل: 

(۲) مساواة المرأة للرجل في دية الجراحة. 

(۳) ما تحمله العاقلة من الدية. 
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ثانيها: الإجارة على تعليم الخناء فإنها لا تصح والغناء بالمد التطريب بالأهوية المعروفة في علم ١‏ 


وزان : 


اتتاك ااك فحيونانحيیكم 


الموسيقى وقد عرفت في مباحث الوليمة أن المالكية لا يبيحون سماع شيء من الغناء إلا إذا كان على . 


۸ ما تجوز إجارته وما لا جوز 
٠‏ وكل ما لا يباح لا يصح تأجيره أماغيره فلهم فيه تفصيل فما كان منه مباحاً فإنه يضح الأجرة 
٠‏ على تعليمه عندهم . ومن ذلك أجرة آلات الطرب كالعود والمزمار فإن استعمالها وسماعها حرام 
:+ فكذلك ثمنها وإجارتها. 

| ثالثها : إجارة النائحة (المعددة) فإنه حرام بلا خلاف. 

| رابعها: إجارة الدجالين الذين يزعمون آنهم يخبرون عن المسروق ويردون الضائع فإنها لا تحل 
٠‏ ومثله الاستئجار على حل المربوط (العاجز عن إتيان امرأته) فإن استئجاره لا يحل وقيل يحل إن تكرر 
نفعه. 

ا ر ا ر ا ا 

٠‏ سادسها: إجارة الدكان ليباع فيه الخمر والحشيش ونحوه مما يفسد العقل أو يضر بالبدن فإنها 
لا تصح وكذلك ا الها ل ا لدعا ارم لل اوك ل 
كذلك لا يصح بيعها فإن وقع ذلك فإنه ينبغي للمالك أن يتصدق بأجرتها جميعها إن أجرها ويتصدق بما 
زاد على ثمنها المعتاد إن باعها بثمن زائد عنه. 

سابعها: الإإجارة على طاعة مطلوبة من الأجير (طلب عين لا طلب كفاية) إذا كانت لا تقبل 
النيابة كالصلاة والصيام سواء كان طلبها على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب . فلا يصح الاستئجار 
٤‏ على صلاة رکعتي الفجر والوتر. 

) أما ما يقبل النيابة كالحج » وقراءة القرآن والأذكار» والتهاليل ونحوها ففيها حلاف مبني على 
٠‏ وصول وابها للميت. فبعضهم يقول: إنها تصل فالإجارة عليها صحيحة» وبعضهم يقول: إنها لا تصل 
فالإجارة عليها لا تصح والمنقول عن الإمام مالك أنها لا تصل وأن الإجارة عليها لا تصح » ولكن 
. من قول أصحابه الميل إلى أنها تصل عملا بحديث رواه النسائي : «من دخل مقبرة وقرأً قل هو الله أحد 

٠‏ إحدى عشرة مرة وأهدى ثوابها لهم كتب الله له من الحسنات بعدد من دفن فيها» فلو لم يكن ثواب 
. القرآن ينفع الميت ويصل إليه لما حث النبي ية على قراءة قل هو الله أحد للأموات. 

E E a NaS ©‏ 
١‏ الإجارة عليها بلا خلاف فما يأخذه (الحانوتية) على تغسيل الموتى وحملهم ودفنهم من الأجرة (جائز) . 
امنها: تأجير العامل الذي يجني الزيتون أو النبق ونحوهما أو يعصره زيتاً بجزء مما يخرج منه فلو 
قال له انفض لي هذه الشجرة ا ما ينزل منها أو ثمنه أو نحو ذلك فإنه لا يصح لأن 
٠‏ الشجر يختلف في ذلك فمنه ما يسقط من ثمره بالهز كثير ومنه ما يسقط قليل فيكون القدر الذي ينزل 
منه مجهول . ) 

٤‏ وكذا إذا قال له اعصر هذا الزيتون أو القرطم ولك جزء مما يخرج منه فإنه لا يصح لأن القدر 
SE‏ ایا و إذ یمن أن يكون جيدا وأن يكون 
٤‏ رديثاً ثخيناً أو رقيقاً نقيأ أو مشوباً بما ينقصه 
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ا واا ا ا 
وبعضهم يقول إذا قال له انفض الثمر الذي على هذا الشجر كله ولك سدسه مثلا فإنه يجوز فإذا ٠‏ 
e‏ شيء من هذا فإن للعامل أجر مثله وجميع الثمر أو الزيت لصاحبه فإن اقتسنما كان ما يأخذه العامل :. 
I Cs‏ 
ومثل ذلك ما إذا قال له أردس (هذا الجرن) ولك ثمن ما يخرج من الحب فإنه إجارة فاسدة 
للجهل بقدر ما يخرج من الحب. أما إذا قال له احصد هذا الغيط ولك سبعه أو ثمنه فإنه يصح لأن ٤‏ 
امنها : تأجير أرض صالحة للزراعة ليزرعها بالطعام فإنه لا يصح فإذا استأجر فداناً ليزرعه ' 
بخمسة (أرادب) من القمح أو الذرة أو الشعير أو نحو ذلك مما تنبته الأرض كالعدس والفول وجميع ٠‏ 
أنواع الطعام فإنه لا يصح لأنه يمكنه أن يزرع الأرض من هذا النوع الذي استأجر به فتؤول المسألة إلى ٠‏ 
بيع الطعام لأجل منع التفاضل والغرر لأنه يحتمل أن يخرج له من الزرع قدر الأجرة أو أقل أو أكثر. 
وكذلك لا يجوز تأجيرها بالطعام الذي لا ثنبته كالعسل والجبن واللبن والشاة المذبوحة والشاة ؛ 
الان أما الشاة الحية التي لا لبن بها فإنه يجوز لأنها ليست بطعام في هذه الحالة ولا يتولد منها ٠‏ 
طعام كذلك لا تصح بالسمك وطير الماء وعلة ذلك أنه رىما يزرعها طعاما كالقمح والذرة ونحو ذلك : 
فیکون فيه بیع بطعام مخالف له وهو ممنوع . 
كذلك لا يجوز تأجيرها بما ينبت منها من غير الطعأم كالقطن والكتان والعصفر والزعفران ونحو ‏ 
ذلك لأنه قد يزرع فيها ذلك النوع الذي أجره بها فيكون فيه بيع الزرع بمثله لأجل فإذا وقع شيء من ٤‏ 
ذلك کال فاسدا وله کراؤها بالنقود. : 
ويجوز كراء الأرض بالشجر الذي يمكث فيها زمناً طويلا واختلف في جواز کرائها بما ينبت وحده 1 
e‏ بناء دکان e‏ جرن فيها فإنه جائز وكذلك كراء الذور 
تاسعها: ٤ O A E‏ 
يومين يكون له ثمانية لأنه فى هذه الحالة يكون قد أجر العامل نفسه بما لا يعرف. 
فإذا استأجر خياطاً على هذه الحالة وخاط له الثوب فله أجر مثله سواء حاطه في يوم أو يومين فإن “ 
اتفق معه على أجرة معينة ثم قال له بعد ذلك عجل وأزيدك كذا فإن كان على يقين م أنه يستطيع 
الفراغ منه في الموعد الذي حدده فإنه يجوز أما إن كان لا يدري فيكون مكروهاً. : 
عاشرها: أن يقول شخص لآخر اعمل على دابتي كأن تحتطب عليها أو تحمل عليها الناس أو ٤‏ 
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.ما تجوز إجارته وما لا جوز 
ولك نصف ما يتحصل من ثمن ما تحتطبه عليه وتبيعه أو نصف ما تكريها به . وتشتمل هذه الصورة على 
أربعة أوجه: الأول أن يقول له اعمل على دابتي فيعمل عليها بنفسه. 

الثاني : أن يقول له اعمل عليها فيؤجرها لغيره ليعمل عليها. 

الثالث: أن يقول له خذ دابتي فاكرها فيأخذها ويعمل عليها بنفسه. 

ل أن يقول له خذها فاكرها فيأخذها ويكريها لغيره e‏ 
فاسدة . فادا وقع دلك فحکم الأوجه الثلائة الأول أن يكون a a bo Ca‏ أجرة المشل 
ا لأنه في هذه الأوجه يكون قد استأجرالدابة إجارة فأسدة فإذا لم يجد عملا يعمله عليها 
فبعضهم يقول تلزمه أجرتها مطلقاً وبعضهم يقول لا تلزمه الأجرة إذا عاقه عن العمل عائق معروف. 

ا اا و وا ا 
للمالك ويكون له أجر المثل فيما عمله فإذا تعاقد مع شخص ليحمله من بلد إلى أخرى ومشى خلفه 
كان له أجر المثل على التعاقد وعلى المشي الذي مشاه وما يتحصل من الأجر للمالك لأن العامل في 
هذه الحالة يكون قد أجر نفسه إجارة فاسدة. هذا كله بعد الشروع في العمل آما قبله فيتعين فسخ 
العقد. وإنما فسدت الأإجارة في هذه الأوجه للجهالة بقدر الأجرة. 

أما إذا قال له خذ دابتي واحتطب عليها ولك نصف الحطب الذي تجيء به» فإنه يصح بشرطين : 

الأول: أن يكون القدر الذي يجىء به من الحطب معروفاً فى العرف كأن تجرى العادة بأن هذه 
الدابة تنقل قنطارين في اليوم أو يشترطا ذلك كأن يقولا نقتسم كل قنطارين مما تنقله . 

الثاني : أن لا يحجر المالك على العامل كأن يقول له لا تأخحذ نصيبك إلا بعد أن يجتمع الحطب 
في مكان كذا. فيصح بهذين الشرطين لانتفاء جهالة الأجرة بخلاف ما إذا قال له احتطب عليها ولك 
نصف ثمن الحطب لأن الجهالة هنا محققة فإنه لا يدري بكم يبيع الحطب الذي يجيء به فالثمن 
کول ا 
وهل السفينة والحمام والربع ونحو ذلك من الأشياء الشابتة مثل الدابة في ذلك؟ والجواب أن 


يتحصل من ريعها فإن ما يتحصل يكون للعامل ولمالكها أجرة مثلها سواء عمل العامل فيها بنفسه أو لا 
وبعضهم يقول إن السفينة والدار والحمام ونحو ذلك من الأعيان الثابتة التي لا يتولى العامل 


٠‏ مؤنتها أو تكوينها يكون لمالكها وللعامل أجرة مثله سواء قال له اعمل عليها أو اكرها وسواء عمل عليها 


1 بنفسه أو أجرها لغيره . والثاني أصح . 


الحادي عشر: أن يبيع شخص لآخر نصف سلعة بثمن معين على أن يبيع المشتري النصف 


1 الثاني فلا يصح أن يقول شخص لآخر بعتك نصف داري هذه بمائة على أن تتولى بيع نصفها الشاني 
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وإنما تمتنع هذه الصورة إن لم يعين محل البيع أو عين بلدا تبعد عن البلد الذي فيها العقد أكثر من 
ثلاثة أيام . 

أما إذا قال له على أن تبيع لي النصف الثاني في هذه البلدة التي حصل العقد فيها أوفي بلد 
N SS E O e‏ 

أما في الحالة الثانية وهي ما إذا كان محل البيع في البلد أو في بلد يصح تأجيل القبض إليها بأن 
كانت مسافتها ثلاثة أيام فأقل فإنه يصح ولكن يشترط في هذه الحالة أن يجعل العاقدان للبيع أجلا 
معلوما بأن يقول على أن تبيع لي النصف الثاني بعد شهر مثلا حتى يجتمم في المسألة بيع وإجارة. 

أما البيع فلاأنه قد باع له نصف الدار بثمن معلوم . 

وأما الإإجارة فلأنه قد اجره على أن يبيع له ال لنصف الثاني في وقت كذا وذلك جائز لأنه يصح أن 

يجتمع البيع والإجارة في عقد واحد. 

أما إذا لم يؤجلا فيجتمع في المسألة بيع وجعالة فكأنه قال بعتك النصف بمائة على أن يكون هذا 
البيع جعلا لبي النصف الثاني وهو ممتنع وذلك لأن التأجيل يعين الإجارة إذ الجعالة يفسدها التأجيل . 


وإذا باع له شيثاً مكيلا أو موزوناً أو معدوداً مثلياً كأن أعطاه عشرين اردباً من القمح وباع له اردبين 
منها بجنيه وسمسرة على بيع باقيها في أيام فإن ذلك لا يجوز وإن استكمل الشروط المتقدمة وذلك لأنه 
يحتمل أن يبيعها في حمسة أيام فيكون له نصف أجرة السمسرة فيرد نصف الاردب الذي جعل في 
مقابل السمسرة ة ويحتمل أن يبيعها في آخر يوم من العشرة ة أو بعد مضي العشرة فلا زنك شا فقد ت دذت 
أجرة السمسرة ة وهي ردد كن با عار وده رو ا ف ا 


وإدا اشترط المشري إنه إدا باع النصف الثاني في خلال المدة E‏ فإنه يصح . 
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الشرط الأول“ O‏ 
الثاني : أن يجعل لبيع النصف الثاني أجلاً. 


الثالث ٠‏ أن لا يکون المبيع مثلياً لا يعرف بعينه فإذا تحققت هذه الشروط صح لأنه يكون بيع 
وأجرة وهو جائز وإلا فلا. 
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۴ ما تجوز إجارته وما لا تجوز 

وأما القسم الثاني وهو الجائز فهو أمور: منها الأجرة على الإمامة مع الأذان فإنها جائزة بخلاف 
الأجرة على الصلاة وحدها فإنها لا تجوز كما تقدم . 

ومنها: الأجرة على تعليم القراءة والعلم والصنعة ونحو ذلك فإنها تجوز بشرط أن يعرف المعلم 
الشخص الذي يريد أن يتعلم . 

ومنها إجارة المراضع . فيصح أن يستأجر شخص مرضعة لابنه وتسمى ر بشرط أن يعين 
الولد الذي يريد إرضاعه فإن كان غائباً فينبغي أن يذكر سنه. أا ادا کان اضرا ون ي رؤيته» وان 
جربته المرضع لترى قوة رضاعه يكون حسناً. 

وإذا استؤجرت المرضع بإذن زوجها فإنه يمنع من وطئها سواء أضر بالصغير أو لم يضر 

وبعضهم يقول: إنه لا يمنع من وطئها إلا إذا أضر بالصغير فإن وطئها على القول الأول يكون 
لأب الصغير فسخ اللإجارة. 

وكذلك يمنع الزوج من السفر بها من بلد أهل الرضيع وإذا سافر الأبوان من بلد الظئر لزمهما دفع 
الأجرة كاملة وإلا تركا الصبي لترضعه في محل العقد. 

أما إذا أجرت نفسها بغير إذن زوجها فله كل ذلك ويفسخ الإجارة. 

وليس للمرضعة أن ترضع ولداً آخر بعد التعاقد على إرضاع معين ولولم يضر بالأول فإن فعلت 

فسخت الإجارة. وليس عليها أن تحضن الصغير لأن الإرضاع لا يستلزم الحضانة وبالعكس. 

وإذا استأجرها لإرضاع صغیرین فمات أحدهما فسخت الإجارة وكذلك تفسخ الإجارة بسبب 
ظهور حمل المرضع بأن كانت حاملا وقت العقد ولكن لم يظهر حملها ثم ظهر في أثنائه. وهل تفسخ 
إن خيف الضرر على الرضيع أو تفسخ مطلقا؟ حلاف فبعضهم يقول: مجرد ظهور الحمل كاف في جواز 
الفسخ وبعضهم يقول: لا بل يفسخ إن خيف الضرر وهل يجب على أهل الصغير الفسخ إن خيف 
الضرر أولا يجب؟ . إذا خافوا عليه الموت يجب عليهم الفسخ a SEE‏ إجارة 
المرضع إن مرضت مرضاً لا تقدر معه على إرضاع الصغير وإذا فسخت الإجارة فللمرضع حساب ما 


أزضغت. 


وإذا كان أب الصغير قد أعطاها الأجرة مقدماً فأكلتها فلا تطالب بها لتبرعه بدفعها. وإذا فسخت 
الإجارة فلا يلزم المرضع أن تحضر غيرها لتحل محلها في إرضاع الصغير. 

ومنها: أنه بجوز للمالك أن يستأجر العين الذى أجرها من المستأجر فإذا استأجر محمد دارآ من 
2 خالد فإنه يصح لخالد أن يستأجر تلك الدار من محمد بنفس القيمة التي أجر بها أو أكثر أو أقل بجنسها 
٠‏ أو بغير جنسها فإذا استأجرها بجنيه ذهب فله أن يؤجرها لمالكها بجينه كذلك أو بجنيه ونصف كما أن له 
أن يؤجرها له باردب من القمح أو بثوب من القماش وهكذاء وإنما الممنوع ما يوجب التهمة. 
وذلك كما إذا أجر له داره بجنيهين شهرياً وأجل له الأجرة فلا يستلمها منه إلا بعد سنةء ثم 
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ما تجوز إجارته ومالا تجوز ٣‏ 


بفائدة . 
ومثل ذلك ناظر الوقف فإنه لا يجوز له أن يستأجر ما أجره لغيره لأن فيه تهمة أنه إنما فعل ذلك 
ليستولي على العين وينتفع بها فأجرها بأجرة زهيدة للغير ليأخذها منه بذلك. 
ومنها: أنه يجوز أن يستأجر دابة» أو داراً إلى مدة معينة بأجرة معلومة بشرط أنه إن استغنى عنها 
أثناء هذه المدة سلمها لصاحبها وحاسبه بقدر المدة التى استعملها فيها إن كانت داراًء أو المسافة التي 
قطعها بها إن كانت دابة. ۰ 
هذا وإن كانت المنفعة التي باعها المالك مجهولة فيه لعدم بيان المدة إلا أن الجهالة فيها يسيرةء 
فإن المعتاد أن الذي يستأجر شيئاً من ذلك إنما يعمل حسابه فلا يستغني عنهءغالباًء وإن استغنى عنه 
فإنما يستغني عنه في أخريات المدة فيغتفر تسهياا للتعامل . ولکن ر يشترط أن لا يدفع المستأجر للمالك 
الأجرة لأنه إن دفعها له يحتمل أن يرجع بعضها إن لم يستوف المدة» ويحتمل أن لا يرجع إن 
استوفاها. فيكون تارة أجرة» وتارة سلفاً وهو ممنوع . 
ومنها: آنه يجوز للمالك أن يؤجر الشىء الذي استأجره مدة تلى مدة الإجارة فإذا أجر داره سنة 
ولم تنته جاز له أن يؤجرها مدة أخرى تبتدىء بعد نهاية السنة لا فرق في ذلك بين أن يؤجرها للمستأجر 
الأول أو لغيره. 
ومنها: أنه يجوز للمالك أن يبيع أرضا على أن تبقى منفعتها له سنة أو أكثر أو أقل ويسلمها 
للمشتري بعد نهاية تلك المدة. فللمشتري في هذه الحالة أن يؤجرها قبل أن يستلمها على أن تبتدى 
مدة الإجارة عند نهاية مدة المنفعة التي اشترطها البائع . ولكن يشترط لجواز تأجيرها أن يغلب على 
E EE EP‏ ا اا 
تأجیرها وما لا يصح تأجيره فلا يصح دفع أجرته مقدماً طبعاً . 
أما ما يغلب على الظن بقاؤه فإنه يصح تأجيره ودفع الأجرة مقدماً وإذا احتمل الأمران على السواء 
فقيل يجوز العقد لا النقد وقيل لا يجوز. 
وللبائع أن يشترط الانتفاع بسلعته التي باعها مدة عام فأقل إذا كانت دارا ونحوها والانتفاع بها مدة 
طويلة ولو سنين إذا كانت أرضاً ااا ا ا ا ا 
آيام . 
ومنها: أنه يجوز أن يستأجر شخص أرضاً على أن يبنيها مسجداً مدة من السنين فإذا انقضت 
المدة ردم البناء وأخذ الثاني انقاضه وتعود الأرض ملكا لصاحبها ولا يجبر أحدهما على بقاء ما يخصه. 
ومنها: نه يجوز الاستئجار على طرح ميتة ونحوها من النجاسات كالمواد البرازية وإن كان في 
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ومنها: أنه يجوز إجارة الدار المبنية بناء جديدة وأرض مأمونة الري مدة طويلة إلى ثلاثين سنة 
وأما الدار القديمة فإنه يصح تأجيرها مدة يظن معها بقاؤها سليمة. 

وأما الأرض التي ريها غير مأمون فإنه يجوز العقد عليها دون دفع الأجرة كما تقدم هذا في الملك 
وأما في الوقف فإنه لا يصح تأجيره في الدور ونحوها أكثر من سنة سواء كانت موقوفة على معين كفلان 
وأولاده أو لا كالفقراء . وأما الأرض فإنه لا يصح تأجيرها أكثر من ثلاث سنين سواء كان المؤجر الناظر 
الأجنبي أو المستحق إن كانت على معين . 

أما إن كانت موقوفة على غير معين كالفقراءء فإنه يصح تأجيرها إلى أربعة سنين بدون زيادة. فان 
كان المستأجر ممن يؤول الوقف له فإنه يصح أن يؤجرها له زمناً طويلا كعشر سنين ونحوها لأن الوقف 
يرجع إليه. 

وإذا وجدت ضرورة تقتضي مد زمن الإجارة أكثر من المدة التي تقدمت» كما إذا تهدم الوقف 
ولیس له ريع يبنى منه فإنه يصح للناظر أن يؤجر ليبني بها ولو طال الزمن كأربعين عاماً. 

ومنها: أنه يجوز أن يبيعم شخص لآخر سلعة بمائة مع أنها تساوي مائة وخمسين على أن يتجر 
المشتري في ثمنها فيكون الثمن مجموع أمرين : المائة والاتجارء ففيه إجارة وبيع إنما يشترط بصحة 
ذلك شروط : 

أحدها: أن يكون التمن معلوماً. 

ثانيها: أن يحضر المشتري الثمن ويشهد عليه لينتقل من دين في ذمته إلى أمانة عنده وإلا كان 
سلفاً جر نفعاً لأنه يتهم بتأخيره في ذمته ليزيده بربح التجارة. 

الها : أن تكون المدة التي يريد أن يتجر له فيها معلومة كسنة مثلا. 

رابعها: أن يعين النوع الذي يتجر فيه لأن التجارة تتفاوت بتفاوت السلع في الصعوبة والسهولة. 

خامسها: أن يكون ذلك النوع موجودآً في زمن الأجل . 

سادسها: أن يكون العامل مديراً يتصرف في السلع بأن يشتري ويبيع ولا يكون محتكراً بمعنى 
أنه يجمع السلع ولا يبيعها إلا إذا ارتفعت أثمانها لأن ذلك يؤدي إلى البيع في زمن مجهول فيدخل 
الجهل في الثمن لأن الثمن مجموع الأمرين كما عرفت : المائة والعمل. 

سابعها: أن لا يتجر له في الربح لأن الربح مجهول. 

امنهذ: أنه يلزم أن يشترط المشتري الذي يريد أن يتجر في النمن على البائع أن الثمن إذا تلف 
منه شيء يدفع البائع غیره حتى لا يكون له وجه في ادعاء أن المشتري لم يتجر في كل الثمن بل اتجر 
في بعضه فلم يستلم الثمن كاملا في هذه الحالةء > فإذا اشترط ذلك وتلف بعض الثمن ولم يشأ البائ 
تكملته بل رضي أن يتجر له المشتري في الباقي فإنه يصح ولا يلزم بالتكملة لأن الغرض من الشرط 
دفع النزاع من البائع ومتى رضي فقد انتهى اللاشكال. 
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ومنها: أنه يجوز استئجار طريق في دار أو غيرها للمرور فيها. ومنها: أنه يجوز استئجار مجراة 
تصب فيها میاه المرحاض . 

وكذلك استئجار مجراة يصب فيها ألماء الذي يسقي الزرع» أما شراء نفس الماء فإنه لا يجوز 
سواء كانت مدة شرائه قليلة أو طويلة على المعتمد. 

ومنها: أنه يجوز إجارة المنقولات کالأوانی والدلاء والفروس . 


وأما القسم الثالث: وهو المكروه فأمور منها: إجارة الحلي فإنها مكروهة سواء كان ذهباً أو فضة 
وعلة الكراهة أن الله تعالى لم يجعل له زكاة وجعل زكاته في إعارته فيكره أن يأخذ عليه أجراً. 

ومن ذلك تعلم أن الذي تكره إجارته هو الحلى المباح الاستعمالء أما المحرم فإن الزكاة واجبة 
فيه فتمنع إجارته فإذا استأجر رجل حلياً ليلبسه فإن الإجارة لا تصح وبعضهم يرى كراهة إجارته سواء 
کان استعماله حلالا أو ممنوعاً. 

ومنها: أنه يكره لمن استأجر دابة ليركبها أن يؤجرها لمثله في الخفة والإهانة ولا ضمان عليه إن 
ضاعت بلا تفريط أو ماتت أما إذا أجرها ليحمل عليها شيا فإنه يجوز له أن يؤجرها لغيره ليحمل عليها 
مثل ذلك . 

ویجوز کراء الدابة بعلفها أو طعام صاحبها أو بهما معاً سواء انضم لذلك نقد أو لا ليركبها أو 
ليطحن بها زمناً نحو شهر إذا كانت مسافة الركوب أو قدر الطحن معروفين في العادة بأن كان الركوب 
في البلد وما قاربها وكان الطحن للقمح ونحوه لا الحبوب الصعبة كالترمس 

ومنها: الأجرة على تعليم الفقه والفرائض فإنها مكروهة لأن الغرض نشر العلم الديني وأخذ 
الأجرة عليه ومكروه في الجملة فلذا كانت مكروهة . 

ومنها: استئجار من يقرأ القرآن بتطریب ونغم لا یخرجانه عن وضعه فإِن استئجاره مکروه والمراد 
من يقطع صوته بالأنخام لا من يجود القرآن بالصوت الحسن أما ما يخرج بالقراءة عن وضعها فإنه يحرم 
استئجاره وحرم قراءة القرآن بالشاذ وهو ما زاد على العشرة على الراجح وبعضهم يقول ما زاد على 
اال 

ومنها: أنه يكره للمسلم أن يكري نفسه أو ولده لكافر إلا إذا لم يكن مختصا به كالخياط الذي 
يخيط للمسلم والکافر فإِنه لا يكره . هذا ولا يحل للمسلم أن يضع نفسه تحت يد الكافر في الخدمة 
كخام البيوت والمراضع فإنهم لا يحل لهم وإن فعلوا تفسخ الاإجارة ويكون لهم أجر المثل. 

الشافعية - قالوا: الأمور التي يصح استئجارها والتي لا يصح تقدم معظمها في الشروط وبقيت 
أمور: 

منها: أنه لا تصح الإجارة على الطاعات التي تجب لها كالصلاة فرضاً كانت أو نفلا إلا أنه يصح 
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ل ما تجوز إجارته وما لا تجوز 
الإجارة على الإمامة على أن يكون الأجر في مقابل إتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين والقيام بها 
فى وقت معين لا على أداء الصلاة. 

ومثل ذلك ما يتعلق بالصلاة كالخطبة فإنه لا تصح الإجارة على نفس أدائها وإن كانت تصح على 
القيود الخاصة التي يتقيد بها الخطيب من الحضور إلى المكان ونحوه وتصح اللإجارة على الحج کما 
تقدم في بابه. 

ومنها: أنه لا تصح الاإجارة على التدريس إلا إذا عين المسائل التي يريد دراستها وكذا لا تصح 
الإإجارة على زيارة القبور ولو قبر النبي ية للدعاء عنده. 

ومنها: أنه تصح الأجارة على فرأءة القرآن لحي أو ميت ویحصل له الثواتب سواء قرأ بحضرته أو 
أهدى له ثواب القراءة كأن يقول: الهم اجعل ثواب هذا لفلان وهل يحصل ثواب القراءة للقارىء أيضاً 


أولا؟ خلاف. فبعضهم يقول : انه تات وبعصهم يقول : إن کل عبادة کان الحامل عليها أمراً دنيوياً 


لا ثواب فيها للفاعل . 


ومنها: أنه تصح الإإجارة على كل مسنون كالأذان والإإقامة . ؤعلى ذكر الله تعالى كالتهاليل 
(العتاقة) إذا كان فيها كلفة يستحق عليها الأجر ولا تصح الإجارة على أن يرفع صوته بها. 

ومنها: أنه تصح الإجارة على تعليم القرأن على اليك ويقدر تعليم القران بالزمن لأئة ل 
يمكن تقديره بمحل العمل وذلك لأن المنفعة إن كان يمكن ضبطها بتعيين محل عملها فإنه يصح 
تقديرها بالزمن وبتعيين محل العملء مثال ذلك استئجار الدواب مثلا فإنه يمكن ضبط منافعها ببيان 
محل عملها فأما عملها فهو سيرها أو ركوبها وأما محله فهو المسافة التي يقع فيها ذلك السير والركوب 
يوماً أو أقل أو أكثر ولك أن تقدر المنفعة بالزمن كأن تستأجرهايومافأكثر . 

ومن ذلك ما يفعله الناس فى زماننا من تأجير السيارات (الأتومبيلات) بالمسافة أو الساعة فإنه 
جائز في كل من الحالين. 

أما إذا كان لا يمكن ضبط المنفعة بتعيين محل العمل فإنه يجب تقديرها بالزمن فقط كتعليم 
القرآن فإن عمل المعلم لا يمكن تقدير المسافة التي يقع فيها فيقدر بالزمن خحاصة كأن يستأجره ليعلمه 
شهرآً بكذا أو ليعلمه سورة خحاصة بكذا أما تعيين المنفعة ببيان محل العمل والزمن معأ فإذء لا يصح كما 
إذا قال له: خط لى هذا الثوب فى هذا النهار فإن عمل الخياط غرز الأبرة ومحله نفس الخياطة 
الحاصلة وهى التى تقدر عليها الأجرة فلا يصح حينئذ تقديره بالزمان لأن الزمان قد لا يفي بالعمل 
فيوجد النزاع . 

نعم إن كان الغرض من ذكر الزمن الاإسراع فإنه يصح . واعلم أن الاستئجار لمجرد الخياطة 
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ما جوز إجارته وما لا ہز ______ ۷ 


باطل لأنها عمل مستقبل على قطع الثياب . أما الاستئجار على الخياطة وقطع القماش (التفصيل) فإنها 


صب حح حه , 


ومنها: أنها تصح الإ جارة لإرضاع الصبي وتقدر بالزمان كأن يستأجرها لترضع ولده مدة كذا بكذا 
من النقد أو غيره ويشترط تعيين الطفل الذي يريد إرضاعه بالرؤية أو الوصف على المعتمد كمايشترط 
تعيين مكان الإرضاع سواء كان بيت المستأجر أو المرضعة. 

ويصح استئجار المسلمة والكافرة والحرة والأمة كمايصح أن تباشر التعاقد بنفسها أو بواسطة 
زوجها وعليها أن تعمل ما يزيد في اللبن وأن تمتنع عن كل ما يضر بالصبي فإن كان يضره أن يطأها 
زوجها فإنها تمنع منه وإلا فلا. فإذا لم تفعل وتغير لبنها أو قل ثبت الخيار للمستأجر فإن شاء فسخ العقد 
وإن شاء أقره. 


ومنها: أنه يصح إجارة العين مدة تبقى فيها غالبا فيؤجر الدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين 
والثوب سنة أو سنتين بحسب حاله وللمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه» وله أن يتنازل عنها لغيره فإذا 
استأجر دارا فله أن يؤجرها لغیره بشرط أن یکون مثله في الاستعمال» فلا يصح له أن يسكن حداداً أو 
نجارآ إذا لم يكن هو كذلك لما في إسكانهما من الضرر مالم يشترط أن يسكن من يشاء. وإذا اشترط 
المالك أنه لا يجوز للمستأجر إسكان غيره فسد العقد. 

وأما المحل المستأجر فإن كان معيناً فإنه لا يصح استبداله بغيره فإذا استأجر هذه الدار ليسكنها 
فإنه لا يجوز للمالك أن يسكنه دارا غيرها فإذا شرط عدم استبدالها في العقد فإنه يصح . 

هذا واعلم أن کل شيء يمکن الانتفاع به شرعاً مع بقاء عينه مدة الإجارة فإنه يصح تأجيره فلا 
تصح إجارة الملاهي كالزمارة والدربكة أما بقية الطبول فيصح استئجارها. 

الحنابلة ‏ قالوا: تنقسم الأشياء التي يمكن أن يعقد عليها عقد إجارة إلى ثلاثة أقسام : 

منها: آنه يصح استئجار المرضعة باذن زوحجها وللزوج الاستمتاع بها وقت فراغها ويح إجارة 
الوالدة لإرضاع ولدها بأجرة معلومة ولو بطعامها وکسوتها وإن لم يعين الطعام والكسوة وإذا استؤجرت 
للرضاع فلا تلزمها الحضانة إلا إذا نص عليها. ويشترط لصحة الإجارة للرضاع شروط : 

الأول : رؤيه الطفل المرتضع ولا يكفي وصفه لأن الرضاع يختلف باختلاف كبره روصعره ونهمته 
وقناعته 


الثاني : معرفة مدة الرضاع لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا بالزمن فإن العمل وهو السقي لا يمكن 
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ما تجوز إجارته وما لا تجوز 

الثالث: معرفة مكان الرضاع هل هو عند المرضعة أو في منزل المستأجر لأنه يختلف سهولة 
وصعوبة . 

ويجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به وللمستأجر أن يطالبها بذلك كما 
يجب عليها أن تجتنب كل ما يضر بالصبي . 

ويجوز للمسلمة أن ترضع الطفل الكتابي بالأجرة» ؤهل لها أن ترضع المجوسي (الوثني)؟ 
خحلاف . 

ومنها: أنه يجوز استفجار الدابة بعلفها أو بأجر معين مع علفها بشرط أن يشترط صاحب الدابة 
ذلك مع بیان نوع العلف كشعير أو فول أو نحوهما وكقدح أو قدحين وهكذا. وبعضهم يقول يصح 
مطلقاً من غير بيان . 

ومنها: أنه يجوز استئجار الداية (المولدة) فجوز لها أن تأخذ الأجرة على ذلك. ولومن غير 
شرط . 

ومنها: أنه يجوز الإجارة على حصد الزرع بجزء مشاع منه کربعه وخمسه وهکذا کما تجوز 
الإجارة على جني النخل بجزء من ثمره» أما نفض الزيتون (هزه) ببعض ما يتساقط منه فإنه لا يصح 
للجهل بالباقي وللعامل أجر مثله. 

أما جني الزیتون کله بجزء مشاع من مره کسدسه مثلا فإنه يصح . 

ومنها إجارة الوقف فإنها تصح لأن منافع الوقف مملوكة للموقوف عليه» ثم إن كان المؤجر 
ناظراً بأصل الاستحقاق بمعنى أن الواقف لم يعين ناظراً بل وقف على شخص» وعلى هذا يكون ذلك 
الشخص الموقوف عليه ناظراً للوقف لأن الواقف إذا لم يشترط ناظراً يكون المستحق هو للناظر» فإن 
كان كذلك فإن الأجرة تبطل بموته. 

وإذا كان المستأجر قد دفع أجرة مقدماً فإنه يأخذها من تركة المؤجر. أما إذا كان المؤجر ناظراً 
بشرط الواقف. فإن اللإجارة لا تنفسخ بموته» ويشترط أن تكون مدة اللإجارة معلومة في الوقف وفي 
الملك» كما يشترط أيضاً أن يغلب على الظن بقاء العين سليمة فى مدة الإجارة وإن طالت» حتى ولو 
ا ان ماو ااه ا و رن د ا 
والوقف. 

ومنها: أنه يصح تأجير العين مضافة إلى الزمان المستقبلء فإذا أجرت أرضاً في سنة أربع تبتدىء 
سنة خمس فإنه يصح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد برهن أو إجارة أو لم تكن مشغولة ما دام 
يمكن تسليمها وقت زمن الإجارة . 

وإذا كانت الأرض مشغولة ببناء أو بغرس شجر للغير ونحو ذلك مما لا يمكن إخلاء الأرض 
منه فإنه لا يصح تأجيرها إلا بإذن صاحب البناء أو الشجر» فإن كانت مشغولة بنبات لا يدوم أو 
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بمنقولات يمكن إخلاؤها منها كالجرن أو أثاث المنازل فإنه يصح تأجيرها مطلقاً. هذا والمنافع التي 
يحدثها المستأجر على العين تكون مملوكة له. 

ومنها: أنه يصح للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها لغيره لأن المنفعة أصبحت مملوكة له 
فيجوز أن يستوفیها بنفسه» أو بنائبه» بشرط أن کون مثله أو أقل منه في استعمال تلك العين . فإذا 
استأجر منزلا ليسكن فيه فإنه لا يصح له أن يؤجره لحداد (أو صباغ) أو نحو ذلك ويصح تأجير العين 
لمؤجرها بأجرة زائدة أو أقل أو مساوية. 

فا سجر يدمن عمرو دارا بثرة از ن برها لمرو صاجها بهل لر او سارل 

أو بأقل . بشرط أن لا يكون الغرض التحايل على الربا كأن يؤجره منه بعشرة لأجل» ثم 

E E RE CERA 

ومنها: أنه يجوز أخذ الأجرة على الحمام» كما تقدم في الشروط وما يأخذه الحمامي يكون أجرة 
السطل والمثزر والمكان ويدخل الماء تبعاً لأنه لا يصح إجارة الماء استقلالاء ويحرم على من يدخل 
الحمام أن يستعمل ماء أكثر من العادة ولا يلزم تعيين الأجرة فيه كغيره ه من المباحات المتعارفة كركوب 
السفينة وحلق الرس ونحوذلك فإنه لا يلزم فيه تعيين الأجر كماتقدم . 1 
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ومنها: إجارة الحلي فإنها تصح بأجرة من جنسه ومن غير جنسه. ٤‏ 
القسم الثاني : ما لا تصح إجارته وهو ما خالف الشروط المتقدمة» وبقيت أمور: : 
منها: أن يقول للخياط إن خطت الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غد فلك نصفه لأنه لا جزم ٠‏ 


بشي ء فيوجد التنازع بخلاف ما إذا استأجر سيارة أو دابة على إن رده اليوم بخمسة وإن رده غداً 
فبعشرة» فإن ذلك يجوز لأنه عين لكل زمن عرضاً فلا جهالة فيه ولا نزاع . 

ومنها: أنه لا يجوز إجارة عين إلا بشروط خمسة: 

الأولى : أن يقع التعاقد على نفع العين الذي يمكن استيفاؤه دون إجزاء تلك العين فلا تصح 
إجارة الطعام للأكل لأن الانتفاع إنما هو باستهلاك أجزاء الطعام لا بشيء آخر ومثله إجارة الشمع ليوقده 
لان هلك فن ال وكذا إجارة حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو وبره فإنه لا يصح لأن المنفعة لا تقع 
إلا باستهلاك أجزاء العين المتولدة من الحيوان وإنما صح تأجير المرضعة لأنها يحصل منهاعمل .. 
كوضع الثدي في فم المرضع وإمساكه بين يديها واحتمال ما يترتب على إرضاعه من ألم في بعض “١‏ 
الأحيان ونحو ذلك فهي مستأجرة لهذه ه المنافع واللبن ر م عا م و ا فإنه أجيز لحاجة 
الناس إليه ضرورة وكذا لا يصح استئجار شجرة لأخذ تمرها ونحو ذلك . 

الشرط الثاني : معرفة العين المؤجرة برؤية إن كانت لا تنضبط بالصفات كالدار والحمام . فمن 
أراد أن يستأجر داراً فلا تصح إجارتها إلا بعد معاينتهاء ومثلها الحمام . 


ما إن كانت العين يمكن ضبطها بالصفات فإنه يصح تأجيرها بدون رؤية كالأراضى الزراعية فإنه 
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۴ _مايضمنه العامل إذا تلف وما لا يضمنه 
مبحث ما يضمنه العامل إدا تلف 
وما لا دضمده 


واا و عا م اا ي ا و ق ا 
خبزا أو نحو ذلك فأفسد العامل الثوب أو حرق الخبز أو أخل البناء فهل يلزمه الضمان ويدفع 
تعويض ما أفسده أو لا فى ذلك تفصيل المذاهب. 


يكتفي فيها بوصفها وذكر حدودها ونحو ذلك . وهل يصح إجارة الحمام مطلقاً أو تصح مع الكراهة؟ 
والجواب أن الكراهة فيه تنزيهية . 

الشرط الثالث: القدرة على التسليم فلا تصح إجارة الجمل الشارد كما لا يصح بيعه ولا إجارة 
مشاع لغير شريكه لأنه لا يقدر على تسليمه إلا أن يؤجر الشريكان معاً أو يؤجر أجدهما بإذن الأخر. 

الشرط الرابع : اشتمالها على المنفعة المعقود عليهاء فلا تصح إجارة عين لغرض من الأغراضص 
وهو غير موجود فيهاء فلا تصح إجارة الأحرس ليعلم العلم» وذلك ظاهر. 

الشرط الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها كالبيع . 

ومن الأشياء التي لا تصح إجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لإحبال إناثهاء فلا يحل استئجار 
ثور ليحبل بقرة» ولا جملا ليحبل ناقة» وهكذا لأن المقصود من ذلك إنما هو منيه وهو محرم لا قيمة له 
فلا يصح الاستفجار عليه فإذا احتاج شخص إلى ذلك ولم يجد من يعطيه فإنه يصح له أن يدفع الأجرة 
ويكون الإثم على من أخذها ولكن لا بأس أن يدفع هدية بعد العمل بدون تعاقد ومنها أنه لا تصح 
الإإجارة على فعل قربة لته تعالى كالحج والصلاة والأذان والإمامة وتعليم القران والفقه والحديث وإنما 
يصح الأخذ عليه على أنه جعالة لا أجراً كما يجوز أخذه بلا شرط على أنه يصح الوقف على الطاعات 
التي يتعدى نفعها للغير كالأذان وتعليم القرآن ونحوه والإمامة والقضاء والفتيا فيجوز لمن يقوم بهذه 
المصالح أن يأخذ الموقوف عليه من ذلك كما يجوز له أن يأخذ مرتباً عليها (رزفاً) لا بعنوان كونه أجراً 
ولا يخرجه أخذ ذلك عن كونه قربة . 

ولا يصح أن يصلي أحد عن آخر فرضاً ولا نافلة في حياته وبعد مماته وتصح الإجارة على تعليم 
الخط والحساب والشعر المباح وشبهه كما تصح اللإجارة على خدمة المساجد. 

وأما القسم الثالث المكروه فهو إجارة الحجام فإنها وإن كانت صحيحة إلا أنه يكره الأكل من 
کسبه . 
)١(‏ الحنفية - قالوا: العامل الأجير ينقسم إلى قسمين : مشترك» وخحاص . فالمشترك هو الذي لا 
یجب عليه أن يختص بواحد سواء عمل لغیره أو لا. 

ومثال الأول: الخياط الذي يقبل الثياب لخياطتها من أشخاص كثيرين والنجار والحداد الذي 
يعملون في دکاکینهم . 
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ومثال الثاني : أن يعمل واحد من الصناع في منزل الآخر عملا غير مؤقت كما إذا استأجر شخص 
نجار ليعمل له شبابيك في داره بدون أن يجعل له أجرة يومية فإن النجار في هذه الحالة لا يجب عليه 
أن يختص به بل له أن يعمل عملا آخرلغير لغيره وإن لم يعمل (ويسمى هذا العمل مقاولة) . 

وأما الخاص (ويسمى أجير وحد - بسكون الحاء وفتحها - مأخوذ من الوحد بمعنى الوحيد) فهو 
الذي يجب عليه أن لا يعمل لغير من استأجره وذلك كالأجير اليومي الذي له أجرة يومية فإنه لا يصح أن 
يشغل وقته بشيء غير العمل المستأجره فلو استأجر نجاراً شهراً على أن يغمل له شبابيك e‏ 
يصح للنجار أن يقبل عملا آخر من غيره خلال هذا الشهر سواء شرط عليه أن لا يعمل لغيره أولم يشتر 
ولكن الأولى آن ينص على ذلك في العقد فيقول له اعمل لي خاصة ولا تعمل لغيري . 

وحكم الأجير المشترك أن فيما هلك في يده تفصيلا وذلك لأنه إماأن يهلك بفعله أو بفعل غيره 
فإن هلك بفعله فإنه يضمنه سواء كان معتدياً أو لا فإذا أعطى شخص ثياباً لخياط كى يخيطهاله 
فاستعملها الخياط لنفسه فأتلفها عمد أو فصلها فأخطاً في تفصيلها فأفسدها فإنه يلزم بها اتفاقاً ومثل 
ذلك ما إذا دق الثوب حال الصباغة فأتلفه فالصانع الذي يتلف المصنوع فيه عليه ضمانه لأنه مسؤول عن 
اتقان صنعته فالخطاً لا يصح عذرآً له. 

وإذا هلك بفعل غيره فإن كان يمكن العامل أن يحترز عن هذا الهلاك ثم قصر فإنه يضمنه كذلك 
كما إذا كان يمكنه أن يضع الثياب في صندوق فأهملها ووضعها في مكان غير حصين فأصابها زيت 
فأفسدها أو عبث بها الصبيان أو سرقت . أما إذا لم يمكنه الاحتراز كما إذا وضعها في مكان حصين ثم 
حرقت بالقضاء والقدر أو سرقت فإن في ذلك خلافاً . فبعضهم يقول: يضمن مطلقاً سواء كان معروفاً 
بالصلاح أو لا. وبعضهم يقول: لا يضمن مطلقاً. وبعضهم يقول: إن كان معروفاً بالصلاح لا يضمن 
وإن كان معروفاً بضده ضمن فإن كان مستور الحال فعليه نصف القيمة صلحاً. وبعضهم أفتى بالصلح 
على نصف القيمة مطلقاً لا فرق بين المعروف بالصلاح وغيره. 

هذا ولا يضمن الأدمي فلو استأجر شخص دابة وركبها وأمر صاحبها تسوقها فسقط من عليها أثناء 
سيرها فأصابه كسر أو رضوض أو غيره فإنه لا شيء على صاحب الدابة وذلك لأن الآدمي إنما يضمن 
بالجناية عليه ولا جناية هنا لأنه أذن صاحب الدابة بذلك ومثل ذلك ما إذا ركب في سفينة فغرق. 

وكذا إذا مات من عمل الطبيب بشرط أن لا يتجاوز الموضع المعتاد وأن يكون قد احتاط لعمله 
كل الاحتياط المعروف عادة فإن ترك شيئاً من ذلك فأتلف عضواً للمريض أو أماته بسبب ذلك فإن على 
ذلك الطبيب المقصر الضمان فيلزمه أن يدفع دية العضو الذى أفسده كاملة إذا برىء المريض . . ويدفع 
نصفها إذا هلك وسبب ذلك أنه في الحالة الأولى قد أفسد عضواً كاملا لا يتجزأً فعليه ديته كاملة وفي 
الحالة الثانية أتلف نفساً بسببين : 

أحدهما: مأذون فيه وهو إجراء العملية للمريض 
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والثاني : غير مأذون فيه وهو تجاوز المحل المعتاد وعدم الحيطة فلهذا كان عليه النصف . 
: و الاج كاف راان جو ا ل او ل لی ت ا شا 
هلك في يده بغير صنعه بلا خلاف إلا إذا تعمد الفساد. 
وأما ما هلك بعمله هو فإن كان مأذوناً فيه فإنه لا يضمنه وإن لم يكن مأذوناً فيه ضمنه فإذا أمر 
النجار أن يعمل في هذا الشباك فتركه وعمل في باب فأفسده كان عليه ضمانه لأنه غير مأذون فيه وقد 
٠‏ يكون الأجير الخاص مستأجرا لاثنين أو أكثر كما إذا استأجر جماعة راعياً ليرعى لهم أغنامهم مدة شهر 
بحيث لا يعمل لغيرهم فإنه في هذه الحالة يكون أجيرآ خاصاً لا أجير(وحده) وهوفي هذه الحالة 
يضمن ما فسد بعمله فإذا ساق الغنم فنطح بعضها بعضا أو وطىء كبيرها صغيرها فكسره أو قتله كان 
ضامناً. 
ومن هذا تعلم أن لا ضمان على المرضعة إذا ضاع الولد من يدها أو سرق ما عليه من الحلي إذا 
كانت ترضعه فى بيت أهله لأنها تكون فى هذه الحالة أجير وحد. أما إذا أخذته فى بيتها كانت ضامنة له 
مسؤولة عنه . ۰ 
ومثلها حارس السوق وحافظ (العمارة) فإنه إذا ضاع منها شيء لا يضمنه لأنه أجير خاص . 
أما إذا كان مستأجراً لأكثر من واحد فإنه يضمن ولكن يشترط في عدم ضمانه أن لا يكون مفرطاً 
فإذا كسر القفل وهو نائم أو ترك الباب مفتوحاً ونام بعيداً منه كان مفرطاً عليه ضمان ما فقد بخلاف ما 
إذا تسلق اللص الجدار أو نقبه أو نحو ذلك فإن الحارس لا يكون ضامناً في هذه الحالة وإِذا بنى 
المستأجر (كانوناً أو فرناً) فى الدار المستأجرة فاحترق بسببها بيوت الجيران أو المنزل فإنه لا ضمان 
عليه إلا إذا ثبت أنه تجاوز الحد في إشعال النار أو أوقد نارآ لا يوقد مثلها عادة. 
وإذا انفلتت شاة من راعي الغنم» وخاف أنه إذا تبعها يضيع الباقي فإنه لا يتبعها ولا ضمان عليه 
في ضياعها. 
وها هنا أمور: 
أحدها: إذا اختلف المؤجر والمستأجرء کان القول لمن يشهد له الظاهر فلو باع شجراً به مر 
واختلفا في الثمر فالقول قول من في يده الثمر مع يمينه. 
ومثل ذلك ما إذا استأجر خادماً شهراًء ثم ادعى أنه مرض مدة في أثنائه فلم يؤد الخدمة المطلوبة 
منه» فإنه إذا وجدت أمارات تدل على ذلك فيصدق وإلا فلا. 
ثانيها : إذا استأجر أرضاً للزراعة» فغرقت قبل أن يزرعهاء أو لم يصبها الماء فلا أجر عليه» أما 
إذا زرعها فأصابت الزرع آفة فأهلكته» فقيل يجب عليه الأجرء وقيل لاء والمعتمد أنه إذا لم يتمكن 
من زرعها مرة أخرى في مدته ولو كانت من نوع أقل فإنه يجب عليه الأجر» وإلا فإنه يرفع عنه الأجر 
من وقت ما أصيب الزرع ويدفع المدة التي قبله. 
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ثالثها: أن عمل الأجير يضاف إلى أستاذهء فإذا أتلف صبي النجار شيا كان المسؤول عنه 
النجارء إلا إذا تعمد الأجير إفساده» فإنه يكون مسؤولاعنه‌هو. 


المالكية - قالوا: الأصل فيمن استولى على شيء بإجارة أو كراء أن يكون أميناً ولا ضمان على 
اا ا ند ا ا 
التلف أو الضياع سواء كان ما بيده من الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها بسهولة كالجمال والبقر ونحوها. 
ويعبرون عنها بما لا يعاب عليه أو كان من الأشياء التى يمكن إخفاؤها كالنقود والثياب ونحوها ويعبرون 
ا اک اب ی د ا ر 

أحدهما: الأكرياء على حمل الطعام والشراب بخصوصه . 

انيهما: الصناع فأما الأكرياء كالحمالين (الشيالين والعربجية ونحوهم) فإنهم يضمنون ما تلف 
منهم أو ضاع من الطعام خاصة كالقمح والأرز والعسل والسمن والفواكه الرطبة والجافة . وغير ذلك من 
كل ما يؤكل . وكذلك ما يشرب كزجاج (الشربات)ونحوها وذلك لأن الطمع في مثل هذه الأشياء كثير 
والأيدي تمتد إليها بسهولة فمن المصلحة أن يضمنها الحمالون صيانة لأموال الناس» إنما يضمنون 
بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون التلف أو الهلاك حاصلا بسببهم . كما إذا أهمل أحدهم في حفظها بأن 
ربطها بحبل واهن فانقطع الحبل فانكسرت» أو طرحها بعنف فسقطت فانكسرت أو نحو ذلك . 

أما إذا حصل ذلك لأسباب قهرية كأن عثرت رجله أو رجل دابته فانكسر الإأناء وتلف ما فيه من 
سمن أو عسل أو غيرها فإنه لا يضمن إلا إذا ساق دابته بشدة غير معتادة أو سار سيرآ سريعاً غير معتاد 
فإنه في هذه الحالة يكون متسبباً فعليه الضمان. 

الشرط الثاني : أن لا يكون صاحب الطعام المحمول معه فمن أجر حمالا ليحمل له فاكهة 
وصاحبه في سيره إلى منزله فتلفت الفاكهة من الحمال فإنه لا يكون مسؤولاعنها في هذه الحالة لأنه لم 
يسلمها للحمال ویترکه وشأنه بل لازمه في سیرها وحفظها . فلا ضمان على الحمال سواء كان حاملا 
غل سنفينة أودابة أؤغربة أو كان حاملا يتفه 

وأما الصناع فإنهم يضمنون ما تتعلق بهم صنعتهم فالخياط مثلا يضمن الثباب التي يخيطها ولا 
يضمن ما توضع فيه (كالبقجة) . فإذا ضاعت أو تلفت البقجة (وتسمى - بخشة - بضم الباء وسكون 
الخاء) فإنه لا يضمنها. والحداد يضمن السكين التي يصلحها ولا يضمن قرابها التي توضع فيه. 
وبعضهم يقول: إنه يضمن هذه الأشياء إذا كانت تلزم للأشياء المصنوعة . مثال ذلك : إذا كان مستأجر 
لينسخ كتاب فإنه يضمن النسخة التي ينقل منها لأنها لازمة لا بد منها. فإذا كان قراب السيف لازماً 
للصنعة فإنه يضمنه وهو أحسن من الأول . والنساج يضمن الغزل الذي ينسجه E‏ 
النحاس الذي يصنعه. والطحان يضمن الحب الذي يطحنه. وصاحب المعصرة يضمن السمسم أو 


E: 


واا ب ا د ا ا ت ا ل ت 


ese N‏ وهلم جرا . وقد عرفت أن الصناع أجراء وقد أسقط النبي ييا 
الضمان عن الأجراء. ولكن العلماء استشنوا الصناع فحكموا بضمانهم اجتهادا لضرورة الناس وفقد 
العمال. فلو لم يضمنوا لسهل عليهم التصرف فيما تحت أيديهم بدعوى أنه هلك منهم . وفي ذلك 
ضرر عظيم يعود عليهم وعلى الناس» لأن تبديد سلع الناس يوجب عدم الثقة بهم وانصراف الناس 
عنهم . . فتتعطل مصالح الناس ويكثر العاطلون من الصناع . وفي ذلك ضرر عظيم على الأمم . فمصالح 
الناس وصيانة أموالهم تقضي بتضمين العمال وكثيرا ما بني مالك مذهبه على المصالح العامة في مثل 
هذه الأحوال للضرورة. 

أما ما نقله بعضهم E EE E E‏ 
أجاز قتل ثلث الناس لاأصلاح الثلثين فهو مكذوب على مالك رضي الله عنه. فإن الشريعة قد جعلت 
للناس حدوداً يقفون عندهاء وجعلت للجناية عقوبات خاصة . فمن ثبتت عليه جناية ينال جزاءها. 
وبذلك ينصلح الناس» وتستقيم أحوالهم . أما ذلك القول الهراءء فإنه يفتح باب الشر على مصراعيه» 
ويجعل للظلمة سبيلا على الأبرياء فيسفكون دماءهم بحجة أن فيه إصلاحا للناس وأي مجتهد يجراً 
على تقرير تلك القاعدة الفاسدة» ولذا قال بعض أئمة المالكية لا يصح أن يسطر هذا في الكتب فإنه لا 
يوافق شيئاً من القواعد الشرعية 

ومن ذلك ما قاله بعضهم من أن الناس إذا كانوا في مركب وثقلت بهم فإنهم يقترعون على من 
يلقى منهم في البحر لنجاة الباقين فإن ذلك ليس بصحيح فإنه لأ معنى لإزهاق روح إنسان من أجل حياة 
مثله فلا يصح أن يرمى آدمي في البحر لنجاة الباقين ولو ذمياً. 

وإنما يضمن الصانع مأ تحت يده بشروط : 

الشرط الأول E O TT‏ 
مصنوعات الناس - لا فرق في ذلك بين أن يعمل في دكان بالسوق أو يعمل في داره ‏ فإن لم ينصب 
نفسه للصنعة ولم يجعلها سبب معاشه كنجار ترك صنعة النجارة واشتغل بالزراعة ثم عمل لشخص 


بخصوصه أو عمل لجماعة بخصوصهم فإنه لا ضمان عليه فيما تلف أو هلك من صنعته سواء استلم 
٤‏ المتاع ليعمله في داره أو عمله بمنزل صاحبه. 


الشرط الثاني : أن يستلم المتاع ليعمل في دكانه فإن أفسده أو أضاعه یکون عليه ضمانه حتى ولو 
کان صاحبه حاضرآ معه أما إذا لم یستلمه بل عمله في منزل صاحبه فإنه لا يضمنه. 

الشرط الثالث: أن لا تة تقوم البينة على أن المتاع قد ضاع منهم قهراً عنهم بدون تفريط ولا 
تضييع › فإذا قامت البينة على ذلك فإنهم لا يضمنون وقيل عليهم الضمان مطلقاً حتى ولو قامت البينة 
على أنه ما أضاعوه هم بل ضاع قهراً والأول أصح . 

ومثال ذلك الأعمال التي فيها حطورة طبيعية كثقب اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف 
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واحتراق الخبز عند الفران أو الثوب في قدر الصباغ وما أُشبه ذلك فإن الصانع لا يضمنها إلا إذا تعدى 
أو عمل ما لا يلائم الصنعة غالباً فيضمن حينئذ ومن ذلك البيطار الذي يضع حدوة الدابة أو الفرس أو 
الخاتن الذي يختن الصبيان فيموتون بسبب ذلك فإنه لا يضمن إلا إذا أهمل أو عمل خلاف الصنعة . 

كذلك الطبيب الذي يقوم بعملية الجراحة أو يصف دواء لا يلائم المريض فيترتب على عمله 
موته فإنه لا يضمن ما دام قد قام بواجبه ولم يخطىء العلاج . أما إذا أخطأ العلاج فوصف للمريض دواء 
لا يوصف لهذا المرض فقتله فإن كان من أهل المعرفة فإن دية المقتول تكون على عاقلة ذلك الطبيب 
وإن لم يكن من أهل المعرفة فإنه يعاقب. 

وإذا شزط الصانع نفي الضمان فقال لصاحب المتاع إنه لا ضمان عليه إذا تلف أو ضاع فلا ينفعه 
ذلك وقيل ينفعه ويعامل بذلك الشرط . 

الشافعية ‏ قالوا: المستولي على شيء بإجارة e‏ 
المستأجر فإن حكمه حكم الأمين على الأصح فلا يضمن الشيء الذي استأجره إذا تلف أو ضاع فمن 
استأجر دابة فهلکت أو ثوباً فتلف فإنه لا يطالب بتعريض إلا إذا تعدى بأن استعملها استعمالا غير عادې 
فلو ضرب الدابة فوف العادة أو كبح لجامها بعنف غير معتاد فترتب على ذلك هلاكها صار ضامناً لها 
وكذلك إذا أركبها أثقل منه وكذا إذا حملها زيادة على المتفق عليه إلا إذا كان صاحبها معه فإنه يضمن 
بقدر الزيادة التي زادها في هذه الحالة» وهل يضمن ما تلف من المنافع أو لا؟ الأصح أنه لا يضمن 
E‏ 
بها مالكها لا يطالب المستأجر بأجرة ذلك الشهر إلا إذا أغلقها ولم يخبر صاحبها. 

وأما الأجير وهو الصانع فإنه لا يضمن ما هلك في يده بدون تعد إذا لم ينفرد بالمتاع بأن قعد معه 
صاحبه حتى عمله أو أحضره منزله ليعمل لأن المال غير مسلم إليه في الحقيقة وإنما المالك استعان به 
في عمله كمايستعين بالوكيل بلا حلاف . أما إذا انفرد بالعمل ففيه أقوال ثلاثة أظهرها أنه لا ضمان عليه 
أيضاً . N CE E Gg E‏ 
العمل في ذمته. أما الأجير الخاص وهو من ¿ أجر نفسه مدة معينة لعمل فإنه يضمن . 

وإذا تلف المتاع أو ضاع بتعدي الأجير فإنه يضمنه مطلقاً قطعاً بلا خلاف ومن التعدي أن يزيد 
الخباز مثلا في نار الفرن فيحترق الخبز فإنه يكون متعدياً بذلك. أما إذا أوقدها بحسب المعتاد ولكن 
احترق الخبز لطبيعة العجين فإنه لا يضمن . ومن التعدي أيضاً أن يضرب المعلم تلميذه ضرباً يفضي 
به إلى الموت فإنه في هذه الحالة يضمن ومن التعدي أن يؤجر العامل لعمل فيعطيه لغيره ليعمله فيفسده 
a a‏ إدا شهد خبیران بتعدیه . 

ومن هذا يتضح أن الأجير لحفظ حانوت لا يضمن متاعها إذا سرق ومثله الخفراء والحراس 1 

الحنابلة - قالوا: الأجير ينقسم إلى قسمين: حاص ومشترك. فالأجير الخاص هوالذي تقدر ٠‏ 
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منفعته بالزمن كأن يستأجره ليبني له حائطاً كل يوم بكذا أو يخيط له أثواباً وله في الشهر كذا وهو الذي 
يعرف الآن بالأجير (باليومية) أو (بالشهرية). ) 

والأجير المشترك هو الذي تقدر منفعته بالعمل كان يستأجره على أن يبنى له هذا المنزل بكذا أو 
بصنم له أبواب هذا المنزل وشبابيكه بكذا وهو المعروف في زمننا بالأجير (بالمقاولة) ولا يختص بواحد 
بل يتقبل الأعمال من كثيرين . 

وحكم الأجير الخاص أنه لا يضمن ما أتلفه من الأشياء التي يعمل فيها إلا إذا تعمد الإتلاف أو 
فرط فإنه يضمن حينئذ . وعليه أن يعمل للمستأجر في كل الوقت الذي استأجره فيه سوى زمن فعل 
الصلوات الخمس في أوقاتها وصلاة الجمعة والعيدين فإنها لا تدخل في العقد وإن لم ينص عليها 
وللمستأجر منعه من صلاة الجماعة إلا إذا اشترط أنه لا يمنعه منها وليس للعامل أن ينيب عنه غيره لأن 
الإجارة متعلقة بعينه ويستحق الأجير الخاص الأجرة بمجرد تسليم نفسه للعمل سواء عمل أو لم يعمل 
في بيت المستأجر أو في بيت نفسه. 

وإذا عمل الأجير الخاص عمل لغير مستأجره فأضر به فإنه يلزم بقية ما أضاعه عليه من ذلك . 

وأما حكم الأجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بعمله ولو خطأً فلو خرق الصباغ الثوب من دقه أو 
مده أو عصره فإن عليه قيمته كما إذا أخطأ الخياط ففصل ثوب زيد على عمرو فإنه يضمنه. وكذا إذا عثر 
حماره فسقط ما عليه فانکسر فإنه يضمنه . 

ومثل ذلك ما إذا كان مستأجراً لحمل شىء على رأسه فعثرت رجله فأتلفه فإنه يضمنه وكذا إذا 
أتلف شيعا بسبب سوق الدابة أوانقطاع الخبل الذي يشد به وغيرذلك. | 

لا يضمن الأجير المشترك ما فقد بغير فعله إذا وضعه في حرز مثله (في محل حصين يوضع فيه 
مثله) فلو وضع الخياط الثياب في (دولاب أو صندوق) ثم سرقت أو حرقت فلا شيء عليه. ولا أجرة 
للأجير المشترك فيما عمله وتلف قبل تسليمه سواء عمله في بيت المستأجر أو في بيته. 

وكذا لا يضمن الطبيب المعروف بالحذق إذا لم يخطىء في عمله بحسب المتبع عادة فلو عمل 
الطبيب للمريض عملية جراحية وقام بواجبه من الاحتياط الذي يجب آن يعمل في مثله ولكن عرض ما 
ليس فى حسابه فقضى على حياة المريض فإنه لا شىء على الطبيب. ومثله الختان (الذي يطاهر 
الأولاد) والحجام والبيطري (الذي يعالج الحيوان س له حدوة) فإنهم لا يضمنون شيئاً إذا عملوا 
الاحتياط التام الذي يجب أن يعمل في مثل هذه الأحوال . فإن كان الطبيب ونحوه غير معروف بالحذق 
في الصناعة كالناس الذين يدعون المعرفة بقطع (الباسور) أو (قطع العرق) أو (إزالة غشاوة العيون) أو 
نحوذلك مع أنهم لم يدرسوا شيئاً من قواعد الطب فإنهم يضمنون كل ما يترتب على أعمالهم من 
الضرر. وإذا عمل الطبيب الحاذق عملية لصغير بدون إذن وليه فأصابه ضرر فإنه يضمن ولو لم يخطىء 
فإذا أذنه وليه فأخطأ كان الطبيب ضامناً. 
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ما يفسخ به عقد الإجارة وما لا يفسخ 
مبحث ما يفسخ به عقد الإ جارة وما لا يفسح 


عقد الإجارة من العقود اللازمة ولكنه يقسح بأمور مفصلة في المذاهب”. 


وكذا لا يضمن الراعى ما يتلف من الماشية إلا إذا تعدى أو فرط فى حفظها فإنه يضمن فى هذه 
الحالة فإذا نام عنها فأكلها الذثب أو ضربها ضرباً مفرطاً فهلكت أو ضربها من غير حاجة أو عرضها 
للهلاك في موضع لا يصح أن يمشي بها فيه يضمن في ذلك . 

وكذا لا يضمن المستأجر العين التي تلفت في يده بغير تعد ولا تفريط فمن استأجر حمارة 
فهلكت في يده بدون أن يضربها ضرباً مبرحاً أو يفرط في حفظها فلا ضمان عليه . والقول قوله» في 
عدم التعدي بیمینه . ۰ 

وإذا أحرق المستأجر حطباً أو نحوه فاحتملتها الريح إلى أرض الخير فأحرقت منها شيئاً فلا ضمان 
عليه وكذلك المالك. 

أما إذا سقى أرضه كثيراً فأثر ذلك الماء في أرض الغير فأفسد منها شيئاً فإنه يضمن لأنه في هذه 
الحالة يكون مباشراً لا متسبباً فقط فعليه الضمان . 

E‏ من اخر داره فقال له: اخل لي داري ولا فعليك بعشرين جنيها في کل 
شهر أو اأ كثر أو أقل فإن لم يخلها لزمته بالأجرة المذكورة إلا إذا أنكر الخاصب الملكية فإنه في هذه 
الحالة لا يكون راضياً بالإجارة فإذا ثبتت الملكية لغير الخاصب فإنه يلزم بأجر المثل. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يفسخ عند الإجارة بأمور: 

أحدها: أن يكون للمتعاقدين أو لأحدهما خيار الشرط كما تقدم في البيع لأن الاإجارة بيع بيع المنافع 
فهي قسم من أقسام البيع فا اشا جر خض دارا من الآخر على أن له الخيار ثلاثة أيام وهي مدة 
الخيار فله أن يفسخ العقد قبل مضي هذه المدة بشرط أن يعلم المالك بذلك على الأصح فإن كان 
المالك غائبا ولم يعلم بالفسخ فإنه لا ينفذ. 

انها : حيار الرؤية فلو استاجر أراضى زراعية في جهات متعددة ثم رأى بعضها فإن له أن يفسخ 
الإجارة في الكل ولا يتوقف الفسخ على رضاء المالك وعلى القضاء في خيار الشرط وخيار الرؤية فمتى 
فسخ المستأجر العقد وأعلن المالك بالفسخ فإنه ينفذ وليس للمالك الخيار الا إذا اشترطه. 

أما في حال عدم الرؤية فإن العقد يكون لازماً في حق المالك وإن لم يكن لازماً في حق 
المستأجر. 
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الا حار الت فاد اساج خفن دار أو رها وراعة أرداتة أوغر دلت كاد بها ع ٠:‏ 
فإن للمستأجر أن يفسخ العقد ولا ينفسخ العقد بنفسه بل لابد من أن يفسخه المستأجر سواء كان له 1 


خيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب. فإذا علم بالعيب قبل العقد فإنه لا خيار له لرضائه به. 
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ثم إن العيب يكون على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن يحدث في العين المستأجرة بدون أن يكون له تأثير في المنفعة مطلقاً مما إذا 
استأجر دارا فسقطت منھا حائط لا تضر بالسکنی ولا تقتل الانتفاع أو استأجر جملا ليحمل عليه فذهبت 
إحدى عينيه وحكم هذا العيب آنه لا يثبت به الخيار للمستأجر لأن العقد فى الحقيقية وارد على المنفعة 
دون العين وهي في هذه الحالة لم ينقص منها شيء. 

الوجه الثاني : أن يكون له تأثير في المنفعة كلها بحيث لا يمكن للمستأجر أن ينتفع بهذه العين 

في الغرض الذي استأجرها من أجله كما إذا استأجر دارا فانهدمت. وحكم هذا أن الأجرة تسقط من 

زد الدار ولكن لا ينفسخ العقد إلا إذا فسخه فسخه المستأجر لأنه يمكن أن ينتفع بالأرض ولا يشترط 
في الفسخ حضور المالك ولا رضاء. 

ومثل ذلك ما إذا استأجر أرضاً زراعية فانقطع الماء الذي تروى به حتى ولو كانت تروى 
بالمطر فانقطع فإنه في هذه الحالة لا أجرة على المستأجر وله فسخ العقد بدون حضور المالك. وإذا 
وجد ماء يكفي لري بعضها فقط فإنه لا يسقط خيار المستأجر» بل هو مخير في أن يفسخ العقد جميعه 
أو يأخذ ما روي بحسابه » وإذا انقطع الماء ولكن كان يرجى عودته فإنه لا خيار للمستأجر وكذا إذا قل 
الماء. 


الوجه الثالث: أنيكون للعيب تأثير في بعض المنفعة بحيث يقلل الانتفاع ولا يفوته كما إذا 
استأجر جملا فتقرح خفه أو داية فجرح ظهرها اا فسقطت منها حائط تخل بالمنفعة - أو 
استأجر رجلا للخدمة فمرض مرضا ينقص من عمله فالمستأجر بالخيان إن شاء أمضى العقد. وإن 
شاء فسخه› فإن لم يفسخ العقد ومضت المدة فإن عليه الأجرة كلها. 


EUAN ANS EL oa i a 
خيار للمستأجرء فإن أزاله المستأجر من ماله بلا إذن المالك كان متبرعا ليس له حق في مطالبة المالك‎ 
به.‎ 

فإن انتهت مدة الإجارة كان له قلعه إذا كان بعد القلع ينتفع به» كما إذا بنى حائطاً باللبن 
المحرق أو الحجارة فإن له نقضها وأخذها لينتفع بها. 

وأما إذا كان بعد الهدم لا ينتفع به فليس له قلعه لأن قلعه فى هذه الحالة سفه غير مفيد وخير 
e‏ 
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ما يفسخ به عقد الإجارةومالايفسخ و 

أما إذا كانت الدار وقفاً فإن الناظر يجبر على إزالة الخلل لأن ترك الخلل ضار بمصلحة الوقف 
والناظر ملزم بمراعاة مصلحة الوقف. 

ومن هذا يتضح أن على المالك إصلاح ما يقتضيه استعمال المنازل المملوكة كإصلاح بالوعة 
الماء (والخزانات الخاصة بدورات المياه)وعليه تفريغها (كمسحها) حتى لو امتلأت من المستأجر لأن ما 
يوجد بهذه الأشياء يكون في باطن الأرض فلا يتوقف عليه تسليم الدار عند انتهاء مدة الإجارة فلا يكلف 
المستأجر بتفريغ الدار منه قبل تسليمها إلا إذا اقتضى العرف أن يكون تفريغها على المستأجر كما في 
الحمامات فإن تفريغ مياه مجاريها على المستأجر سواء كان ظاهرا أو باطناء وعلی المستأجر إخراح 
الرماد والتراب مطلقأء سواء في الحمام اوو ا کار ات جو ا ا فليس على 
المستأجر إخراجه وإن اختلفا فيه فالقول للمستأجر. 

رابعها: أن يستأجر شخص آخر على عمل قد يترتب على تنفيذ العقد ضرر بسببه في نفس 
المستأجرء أوماله. ولذلك أمثلة: 

منها: أن يستأجر طبيباً لبتر عضو من أعضائه لوجود آلام به. ثم عدل عن هذا فإن له العدول 
سواء سكن الألم أو لم يسكن لأن إزالة العضو في ظاهر الأمر ضرر والشخص أمين على نفسه فربما 
سكن الألم وسلم العضو فيكون إزالته ضرراً حقيقياً. 

ومنها: أن يستأجر طباخاً ليطبخ له وليمة عرسه ثم عدل فليس للطباخ أن يطالبه بتنفيذ عقد 
الإجارة لأنه قد يترتب على تنفيذ العقد خحسارة المواد التي يعمل فيها من اللحم والسمن ونحو ذلك 
فليس للطباخ أن يطالب بتنفيذ عقد الإجارةء ولا يشترط أن يوجد سبب ظاهر للعدول سوى ذلك كطلاق 
العروس أو موتها كما لا يشترط زوال الألم في المثال الأول بل مجرد احتمال الخسارة كاف في عدم 
لزوم عقد الإجارة. 

ومنها: أن يستأجر عمالاً لهدم منزل ليجدد بدله ثم عدل عن ذلك فليس لهم المطالبة بتنفيذ 
العقد لأن الهدم يترتب عليه ضياع مال. 

ومنها: أن يستأجر خياطاً ليخيط له أثواباً ثم عدل لأنه قد يترتب على تمزيقها (تفصيلها) وخياطتها 
خسارة إذ ربما يكون قد استغنى عن لبسها أو لا حاجة له إليها فليس للخياط أن يطالبه بتنفيذ العقد. 

ومثل ذلك : ما إذا ترتب على تنفيذ العقد استهلاك عين» كما إذا استأجر شخص آخر ليكتب له 
کتابا على ورق اشتراه أو يطبعه له فإن له أن يعدل لأن تنفيذ العقد يترتب عليه ضياع الورق. 

وذلك نظير ما مر في المزارعة من أن لصاحب البذر الحق في الفسخ دون العامل لما يترتب على 
تنفيذ العقد من خسارة بذره. وإذا ترتب على فسخ العقد ضرر العامل أو صاحب الأرض فإنه يرجع فيه 


“للف 


خامسها: أن يوجد عذر للمالك يضطره إلى بيع العين المستأجرة ولذلك أمثلة : 
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أن يکون المالك مدیناً ولا مال يسد منه دینه سوى هذه العين فإن له أن يبيعهاء ویعسح 
الاجارة ور بثبت الدين بإقرار المالك کما إدا أقر لشخص أن لغ دا وحل موعده فان له أن يفسخ 


عفد الاجارة کڪ فتزله ليسذ ذلك الدين وهل يلزم أن يكون الأقرار بالدين قد حصل قبل عقد الأجارة 
أو بعده؟ 


والجواب : انه لا لزم ذلك بل لو آقر لشخص بدين بعد اا يلزمه وتفسخ ده الاجارةء ولا يقال 
إن الإقرار يتعلق بذمة المقر وحده وليس للغير حق فيه فيعامل به. 


وللدائن أن يبيع ملك المدين فتعديه للمستأجر غير مقصدد على أنه يشترط أن يكون فسخ 
العقد بالقضاءء فلا يصح للمالك أن یبیع داره المستأجرة ليسد دينه امقر إلا إذ فسخ العقد القاضي 


على الصحيح ومی کان الفسخ بالقضاء فإن الاأقرار بالدين يكون ا واا اا ده 


ومن هذا تعلم أن كل عذر خفي لا يصح أن يكون سبباً لفسخ عقد الإجارة إلا إذا فسخ به 
القاضى . 

وأما الأعذار الراضحة فإنه لا يشترط فيها القضاء على الصحيح » وذلك كما إذا كان على 
المالك دين ثابت بطريق رسمي كالديون المسحلة المعروفة ؛ بين الناس فان له في هذه الحالة الفسح 
بدول قضاء وإنمايكون له حق , بيع العين لسداد الدين إذا لم يكن قبض أجرة معجلة تستغرق كل 
تمنها ولا يزيد منها شيء يسد به الدين»› فإن كانت الأجرة المعجلة تستغرق كل ثمنهاء فلا تفسح 
الإجارة» ولا تباع العين . 

ما إذا کان ٹمنها يزيد على ما قبضه معجلا من المستأجر فإن له أن يبيعها وعليه أن يندأ سداد 
a me‏ من الدائنين Es‏ اچر دار e‏ 2 هله e‏ 

ومن الأعذار DIES‏ تعفد الأجارة عدم القدرة على النفقة على تة أو أهلهء فمن 
كانت له دارا مستأجرة للغير ثم أعسر ولم يجد ما ينفقه فإن له أن يفسخ الإجارة ويبيعها وهل القضاء 
ار المختار أن القاضي يحتم بنفاذ هذا البيعم ويحصل بذلك فسخ عقد الإإجارة ضمنا وليس 
للمالك أن يبيع العين المؤجرة بدول عذر ما دامت مده الاجارة قائمه إلا ادن المستأجر فإذا باعها بغیر 
e‏ ا الأجارة فی د ر 


أما المشتري فقيل يملك الفسخ إذا علم بأنه مستأجر وقيل لا يملك وبالثاني أخذ المشايخ . 


ومثل المؤجر المرهون فإنه لا يصح بيعه فإن بيعه بدون إذن الراهن يقع صحیحاً موقوفاً لا ينفذ 
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ما يفسخ به عقد الإجارة وما لا يفسخ 
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ومن الأعذارالسفر فمن أراد أن يسافر من جهة إلى أخرى فإن لهأن يفسخ عقد الإجارة ومن ذلك ما 
إذا استأجر القروي دارأ في المصر ثم أراد أن ينتقل إلى قريته فإن له فسخ العقد. 

ومن الأعذار إفلاس المستأجر فإذا استأجر شخص من آخر دكانا ليتجر فيه ثم أفلس فإن له أن 
يفسخ عقد الإجارة. وأما إذا كسدت سوق الدكان فليس له أن يفسخ بذلك. 

وإذا أراد أن يترك التجارة فى النوع الموجود فى الدكان ويتجر في نوع اخر کما إذا کان یتجر فی 
القماش فأراد أن يتجر في الطعام فإن له أن ينتقل من هذه الدكان إلى غيرها ويفسخ العقد يشرط أن 
لا تكون صالحة للعمل الذي يريد أن يعمله وإلا فلا. 

ومنا أن يستأجر دابة ليسافر بها إلى جهة ثم بدا له أن لا يسافر إلى هذه الجهة فإن له أن يفسخ 
العقد في هذه الحالة ولو في نصف الطريق ولصاحب الدابة الأجرة بنسبة المسافة التي قطعها. وإدا 
اشترى داية بعد استگحار دابه الغير فإن له أن يسح العقد اشا 

أما إذا استأجر داراً مدة ثم اشترى داراً فليس له أن يفسخ العقد لأنه يمكنه أن ينتفع بتأجير داره 
التي اشتراها بخلاف الدابة فإنه وإن كان يمكنه تأجيرها إلا أن استعمال الدابة يختلف باختلاف راكبها 
فقد لا يرغب صاحبها في آن یرکبها غیره أو قد يؤجرها لمن یرکبها فيضرها كما تقدم . 

وإذا استأجر شخص آخر لیسافر فی خدمته ثم بدا للخادم أن يعدل عن العقد بغير عذر ظاهر 
فلن لل 

سادسها: موت أحد العاقدين فإنه يوجب فسخ عقد الاإجارة بشرط أن يعقد الإجارة لنفسه 
لا لغیره . أما إذا عقدها لغيره فإن العقد لا ينفسخ بموته كما إذا وكل المالك شخصا في تأجير داره التي 
يملكها ففعل ثم مات الوكيل فإن العقد لا ينفسخ لأن الوكيل وإن كان مباشرا للعقد ولكن العقد لم 
یکن له بل لموکله الذى ت بالأجرة فلا تنفسخ الأجارة إلا ادا ماٹث المالك وكذا إدا وکل شخص 
آخر في أن يستأجر له منزلا يسكنه ففعل ثم مات الوكيل فإن العقد لا ينفسخ . .والحاصل أن عقد 
- الإجارة لا يبطل بموت الوكيل سواء كان من طرف المؤجر أو المستأجر على الصحيح» وبعضهم 
E RR E SSG‏ 
ف اول : ثم للمالك ثانا وسواء صح هذا التعلي ل أو لا فان E u‏ 
حال فلا يصح أن يكون مالكا تبطل بموته الإجارة. 

ومثل الوكيل الوصي ومتولي الوقف فإذا استأجر شخص من وصي القاصر أو وليه كالأب والجد 
أو من القاضي نم مات المؤجر فان الأجارة لا تنفسح لن مستحی الأجرة وهو القاصر باق موجود 
الوحيد الذي يملك كل الغلة فإنه إذا مات لا تنفسخ الإجارة لأنه لا يملك العين الموقوفة على 


الصحيح . 


1 مايفسخ به عقد الإجارة وما لا يفسخ 
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وإذا مات أحد العاقدين الذي عقد الإجارة لنفسه فإنها تنفسخ بدون حاجة إلى فسخ إلا لضرورة 
کأن مات المؤجر في موضع لیس به حاکم ولا قاض يرفع الأمر إليه. کما دا استأجر شخص جملامن ˆ 
أخر ليسافر به في الصحراء ثم مات المؤجر أثناء السير فإن الإجارة في هذه الحالة تبقى إلى أن ينتهي السير 
إلى مكان به قاض أو حاكم يرفع إليه الأمر فيؤجره للمستأجر نفسه أو لغيره حسب المصلحة. 

أما إذا مات المستأجر أثناء الطريق فإنه يحسب عليه الأجر بنسبة المسافة التي قطعها 

وإذا استأجر شخص من آخر دارا ٹم مات المؤجر وبقي المستأجر في الدار فإن طالبه الورثة 
بالأجرة ثم سكن بعد المطالبة فإنه يلزم بها وإن لم يطالبوه ا فان كان اله لمعد الال ان ا 
لذلك أو اشتراه لذلك أو بناه لسکناه ثم أخبر الناس بأنه أعده للاستغلال فأنه يلزم بالأجرة وإلا فلا 


وبعضهم يقول إنه يكون معدا للاستغلال بتأجيره ثلاث سنين متوالية. 


ومن هذا تعلم أن الموت لا يبطل الاعداد للاستغلال خلافاً لمن يقول ذلك ولا يفسخ عقد 
الإجارة بجنون أحد المتعاقدين ولو مطبقا كما لا تنفسخ بما بظهره المستاجر فاس الى كشت 
الخمر والزنا واللواط فإن ذلك ليس عذرا يجعل للمالك أو الجيران الحق د في الفسخ وإنما لهم نهيه عن 
السكر ورفع أمره للحاكم ليعزره حتى يكف عن الشر والفساد وإذا رأى الحاكم أن يخرجه فإن له ذلك 
كما يفعله الناس في زماننا هذا من الفساد في بيوتهم المسكونة لهم وسط جيران صالحين فإن لهؤلاء 
الجيران أن يرفعوا أمرهم للحاكم وله أن يخرجه أو يؤدبه. 

المالكية - قالوا: ينفسخ عقد الإجارة بأمور: أحدها أن تتلف العين المتعلقة بها المنفعة المطلوبة 
بحيث لا يمكن للمستأجر أن یستوفیها كما إذا استأجر شخص من آخر دارأ فانهدم أو اکتری دابة فماتت 
فإن العقد في هذه الحالة ينفسخ لأن المستأجر لا يمكنه أن يستوفي المنفعة التي عقد من أجلها: 

ثانيها: أن يستأجر شخص آخر على قلع ضرس فيسكن ألم الضرس قبل قلعه أو على عملية 
جراحية فيزول الألم قبل عملها فإنه في هذه الحالة ينفسخ العقد. 

أما إذا لم يسكن الألم فإن المستأجر يلزمه دفع الأجرة وإن لم يعمل من غير أن يجبر على قلع 
ضرسه أو شق دمله مثلا. 

الها : أن تختصب الدار المستأجرة مثلا أو تغتصب منفعتها ولا يمكن تخليصها من الغاصب بالحاكم أو 
بشي ء آخر. 

رابعها: أن يأمر الحاكم بإغلاق الدكاكين أو هدمها مثلا فإن الإجارة تنفسخ بذلك. 

خامسها: تنفسخ إجارة المرضع بظهور حملها أو حصول مرض لها لا تقدر معه على إرضاع 
الطفل كما تقدم . 


سادسها: تنفسخ بمرض خادم عجز عن فعل ما استؤجر عليه فإن عوفي بعد ذلك قبل انقضاء 
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ما يفسخ به عقد الإجارة وما لا يفسخ 
المدة فإن اللإجارة تعود ويكمل باقي العمل . إذا استأجر دابة فمرضت ثم صحت أثناء المدة فإن الإجارة 
لا ترجع لما يلحق المستأجر من الضرر في السفر بالانتظار. 

سابعها: تنفسخ الاإجارة ببلوغ القن وهو رشن وهن المسألة على وجهين : 

أحدهما: أن يؤجر الوصي نفسه للخدمة. 

ثانيهما: أن يؤجر الوصي دار الصبي أو دابته أو نحوهما من الأشياء المملوكة له. فأما في المسألة 
الأولى فإن القاصر إذا بلغ وهو رشيد غير سفيه فإنه يصح له أن يفسخ الإجارة بشرط أن يۇجرە الولي وهو 
يظن بلوغه في مدة الإجارة أو لايظن شيا وفي هذه الحالة له أن يفسخ العقد متى بلغ رشيدأ سواء بقي 
من مدة الإجارة زمن كثير أو قليل . 

أما إذا ظن عدم بلوغه في المدة فبلغ فيها فلا يخلو إما أن يكون الباقي منها بعد بلوغه أكثر من 
٠‏ شهر أو شهر فأقل فإن كان الباقي منها أكثر من شهر فإن القاصر يخير في هذه الحالة وإن كان الباقي 
O E pA Re Go E E E‏ من الضرر. 

أما المسألة الثانية فإن له أن يفسخ العقد بالشرط الذي ذكر في المسألة الأولى وهو أنه يؤجره داره 
أو سلعته سلعته وهو يظن بلوغه في مدة الاإجارة أو لايظن شيعا فإذا أجرها وهو يظن عدم بلوغه في تلك المدة 
فليس للقاصر فسخ العقد بعد بلوغه راشدأ سواء بقي من المدة زمن قليل أو كثير على المعتمد وخأمك 
هو الفرق بين المسألتين . وبعضهم يقول إنه لا فرق بينهما فإن له الفسخ إذا كانت المدة الباقية كثيرة 
لا يسيرة وقد علمت أن المعتمد الأول لأن الوصي له حق التصرف في السلعة ما دام الصبي قاصرا ولم يظن 
بلوغه في مده الإإجارة فإدا أجرها لا يكون للصبي الخيار عند البلوع. أما إذا ظن بلوغه أثناء المدة ثم 
أجرها زيادة عن المدة التي يظن بلوغه عندها كان للقاصر الخيار لأن الوصي قد تصرف فيما لا يصح له 
أل يتصرف فيه . 

أما إذا بلغ الصبي سفيهاً فلا خيار له مطلقاً سواء بقي من الإجارة.زمن كشيرأوقليل. 

عقد الإجارة بإقرار المالك للغير بالعين المستاجرة فمن أجر دارا لشخص ثم أقر لأخر 
بأنه باعها له أ وأجرها له قبل عقد الإجارة مع الثاني ولم يوافقه المستأجر الثاني ولا بينة له فإن الإجارة 
E SS aS‏ ااا و ا 

فسخ البيع الذي أقر به المؤجر فيأخذ الثمن الذى أقر المالك ا ف ا 
منه القيمة يوم ا e a Ss‏ 
الدار وبين المقر له إِذ لا یمکن ذ فسخ الاإجارة في هذه الحالة وبين ا البيع فإذا لم ي يفسخ البيع 
کارا في أن يأخذ الأجرة أجر بها المالك قبل الاقرار أو يأخذ أجر المثل فإذا انقضت مدة 
الإجارة استلم العين ا کک ب ا ار ا أف أنه تاعها قل عق 
الإجارة وكان ذلك الإقرار بعد انقضاء مدة الإجارة كان للمقر له الحق فى أخذ أجرتها التي أجرها بها 
المقر أو أخذ خذ أجر المثل ثميضع يده على العين إن كانت قائمة وإلا فله قيمتها. ۰ 


TTT TRT ER LE EN TN TE 
TE AL Ee Eh GOI SES e A Fee sa E Eon 


NENE 


ER IECSOTIOE 


ا 


ا ت 


EE 


E 


SEE 


کت 


EROFEYIESEAERENENSEDETROENTTRKEISREIOTSDEDOTES 


مضخ ب عد لجار وال شع 


a aê Ca a E Eo o a TED E EOE SORE O O ETE E E O TO ON O ay OCT O O) ONO BS BO O EOE E BB OOO 


وإذا أقر بأنه وهبها فلمن أقر له الأكثر مما أجرها به أو أجر المشل ثم يضع يده عليها بعد انقضاء 
مدة الإجارة وإن تلفت فله قيمتها. 

وإذا أقر بأنه أجرها لشخص قبل أن يؤجرها للآخر فللمقر له أن يأخذ الأكثر مما أجرت به وأجر 
الم 

ولا تنفسخ بظهور فسق مستأجر كزنا وشرب خمر وينهى عن المنكر فإن امتثل وإلا رفع أمر 
للحاكم إن حصل بفسقه ضرر للدار أو للجار والحاكم يؤجر الدار لغيره على حسابه في مدة الإجارة إن 


أمكن فإذا لم يوجدلها ساكن أخرج منها وعليه أجرتها ما دامت خالية . 


فإذا رشد السفيه فلا يخلو إما أن يكون الولي قد أجر دوره وأرضه ونحوهما أو يكون قد أجر 


فإذا كان الأول فليس للسفيه فسخ عقد الإجارة بعد الرشد مطلقاً سواء بقي منها كثير لأن الولي 
قد تصرف فيما يجوز له التصرف فيه ولا يعتبر في ذلك ظن رشده في مدة الإ جارة» ولا عدمه. 

وإں كان الثاني وهو ما إذا أجره نفسه فإنه لا يخلو إما أن يكون قد أجره ليعمل في صناعة أو نحوها 
ليعيش منها وفي هذه الحالة لا يصح له فسخ الإجارة أيضاً أو يكون قد أجره في عمل لا يترتب عليه 
معيشته فإن له أن يفسخ الإجارة لأن الولي لا تسلط له على نفس السفيه وإنما هو متسلط على ماله فقط 
ولهذا لو أجر السفيه نفسه فلا كلام لوليه إلا فى حالة غبنه. 

وكذلك ليس للسفيه أن يفسخ العقد عند رشده إذا أجره نفسه لأن تصرفه في نفسه كتصرف 
الك 

ثامنها: ينفسخ عقد إجارة الوقف إذا مات مستحقه الذي أجره قبل موته مدة قبل انقضاء تلك 
المدة. 

أما إذا مات المؤجر المالك أو المستأجر فإن العقد لا ينفسخ بموتهما ولا بموت أحدهما ويحل 
الوارث محلهما فى استيفاء المنفعة والفرق بين الأمرين أن له التصرف فى نقل المنفعة وإنما حال حياته 
i al Ela a O‏ 
يتصرف إلا حال حياتهء أما بعد وفاته فلاء فإذا مات فسخت الإجارة سواء انتقل الاستحقاق لولده أو 
لمن في طبقته أو لمن يليه وسواء بقي من مدة الإجارة زمن كثير أو يسير وسواء كان المستحق المؤجر 
ا أو غير ناظر فإذا مات الناظر غير المستحق في الوقف فلا تنفسح الاجارة بموته. 

ومثل المستأجر المالك إذا e‏ فإن الحاكم بیع الدار قهراً عنه أو يؤجرها 


و ا و کی ا ا راغا وھا ار سو اوداك فا 5 


الشافعية ‏ قالوا: ينفسخ عفد الإجارة بأمور. 
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(أحدها) تلف العين المستأجرة فإذا استأاجر شخص دارأ فهدمت تلك الدار أثناء مدة اللإجارة فإن 
العقد ينفسخ في المدة البأقية . 

أما المدة التي مضت فإن على المستأجر أن يدفع قسطها من الأجرة باعتبار أجرة مثل هذه الدار 
بقطع النظر عن الأجرة المسماة. فإذا استأجر دکانا بثلاثین جنها في السنة وكان يوجر مثله بتسعين 
جنيها ثم هدم بعد مضي ستة أشهر وكانت أجرة الدكان في المدة الباقية تتضاعف لكثرة ة المترددين عليها 
بحيث تساوي ستين جنيها وتساوي الستة الأولى ثلاڻين جنيها فان عليه أن يدفع ثلث الأجرة كلها وهر 

اتون جنها وان كانت تضاوئ الأجرة المسماة بتمامها للسنة كلها وإنما يجب عليه دفع الأجرة للماضي 

إذا قبض العين المستأجرة وهلك المحمول على ظهرها فلا أجرة لمالكها. ومثل هذا ما إذا استأجر سفينة 
غرقت حمولتها وسلمت هي . 

ويشترط للفسخ شروط ثلاثة : 

الأول: أن تتلف كما ذكر في أول الكلام . أما إذا حدث بها عيب كما إذا أصاب الدابة عرج 
يقلل منفعتها فإن للمستأجر في هذه الحالة خيار العيب ولا تنفسخ الإجارة. 

الثاني : أن يكون التلف تماما بحيث لا يمكن الانتفاع بها. أما إذا تلف بعضها مع إمكان الانتفاع 
بما بقي منھا كما إِذا انهدم بعض الدار وبقي منها شيء صالح للسكنى فإن الإجارة لا تنفسخ بذلك 
ويكون للمستأجر الخيار في هذه الحالة بين أن يسكن أو يخرج . 

الثالث: أن تكون الإجارة إجارة ذمة فإذا استأجر منه جملا غير معین لینقل به جرنه فأاحضر له 
جملا فأصابه عرج أو مرض قلل منفعته أو هلك الجمل فإن على المالك أن يستحضر جملا غيره لأنه 
أجر جملا في ذمته بدون تعيين فكل جمل يحضره يكون معقوداً على منفعته بخلاف إجارة العين فإن 
العفد وارد على منفعته بخصوصه فإذا هلك فسح العقة و اذا أصانه عبت شت الخار للش اجر وقد 
عرفت مما مضى أن العقار كالدور لا يصح تأجيرها إجارة ذمة بل لابد من تعيينها. 

(ثانيها) حبس العين المؤجرة عن المستأجر فإذا لم يتمكن المستأجر من منفعتهاانفسخ عقد , 
الاجارة سواء حبسها المالك ولو لقبض الأجرة بدون عقد جديد لأن المقصود هو المنفعة وهي باقية في 
جانب المستقبل لم تمس بسوء. 

(ثالثها) أن يحدث عيب في العين المستأجرة وفي هذا الحالة يكون للمستأجر e‏ ۸ 
الاجارة بالعذر الطارىء فإذا استأجر حماما وتعذر عليه الحصول على وقوده أو استأجر دارا ثم أراد 
السفر إلى بلدة أخرى أو اكترى دابة ليسافر بها ثم عدل عن السفر فإن كل هذا لا ينفسخ به عقد الإجارة . 
ولا يثبت لصاحبه الخيار. ومثل ذلك ما إذا أجر داره ثم حضر أهله المسافرون ودعت الحاجة الان 
يسكنوا فيها فإن ذلك لا تنفسخ به الإجارة. 

وإدا استأجر أرضا زراعية فزرعها ثم هلك الزرع بجائحة من شدة حر أو برد أو كثرة مرض أو أكله “ 
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الجراد أو الدود فليس له فسخ العقد ولا حط شيء من الإجرة لأن الجائحة لم تؤثر في المنفعة وإنما 


أثرت في المزروع وهذا لا شأن لصاحب الأرض فيه بخلاف ما إذا غرقت الأرض فإن منفعتها تتعطل 


في هذه الحالة فيفسخ به العقد. 

وكذا لا تفسخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما بل تبقى إلى انقضاء المدة ويحل الوارث محل 
العاقد. 

وكذا لا تنفسخ الإجارة بموت متولي إدارة الوقف» فإذا أجر ناظر الوقف عينأ لمدة ثم مات في 
أثنائها لا تفسخ الإجارة إلا إذا أجر المستحق الذي له النظر حصته ثم مات وانتقل الوقف إلى مستحق 
له النظر بعده فإنه في هذه الحالة تنفسخ على الأصح اظ أن يكون له النظر مدة حياته. أما إذا كان له 
النظر مطلقاً لم يقيد بمدة الحياةء أو كان له النظر على كل الوقف. أو كان الناظر غير المستحق فإن 
الإجارة لا تنفسخ » وکذا لا تنفسخ ببلوعغ الصبي الذي أجره وليه إذا أجره مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ 
بالاحتلام على الأصح أما إذا أجره مدة يبلغ فيها بالسن فإن اللإجارة تنفسخ فيما زاد على خمس عشرة 
سنة وصحت فيما دونه » وبعضهم يقول إنها تبطل فيما قبل البلوغ وبعده حتى لا تتفرق الصفقة والأول 
ا 
وكذا لا تنفسخ بانقطاع ماه الأرض الزراعبة إلا إذا تعذر صوق الما إليها فإذا عدر :ذلك فان 
الإجارة تنفسخ . 

وإذا استأجر أرضاً غريقة بالماءء ثم زال بعضه وانكشف جزء من الأرض انفسخت الإجارة فيما 
لم يزل عنه الماء وثبت له الخيار فورا في الذي زال عنه. 

الحنابلة - قالوا: الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بأمور منها خيار المجلس أو خيار الشرط على ما 
تقدم في مباحث الخيار. 

ومنها: أن يجد المستأجر عيبا في ال التي استاجرها لم يعلم به من قبل و حدث بها عيب 
بشرط أن يكون ذلك العيب سبباً في نقصان المنفعة التي استأجرها نقصاناً بظهر به التفاوت في الأجرة 
فإن له في هذه الحالة فسخ العقد إلا إذا كان ذلك العيب خفيفاً بحيث يمكن زواله من غير لحوق ضرر 
بالمستأجر كعرج الدابة المؤقت. 

مثال العيب الذي تنقص به المنفعة أن تكون الدابة جموحأ أو بها عرج يتأخر به عن القافلة أو 
يتعب معه راكبها ونحو ذلك. أو تكون الدار مختلة البناء يخشى من سقوطهاء أو بها حائط مهدومةء أو 
انقطع الماء من بئرهاء أو تغير بحيث لا يصلح للشرب أو للوضوء فإن له الفسخ » فإذا رضي بالمقام ولم 
يفسخ لزمته الأجرة بتمامهاء وإذا اختلفا في العيب فقال المستأجر إنه عيب يفسخ به» وقال المؤجر لاء 
فإنه يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة وما يقررونه يعمل به ويكفي خبيران في ذلك. 

ومنها: أن يتصرف المالك في العين المؤجرة قبل تسليمها أو امتنع من التسليم حتى مضت مدة 
الإجارة فإن العقد ينفسخ في هذه الحالة. 


E n 


ln Noe 


ما يفسخ به عقد الإإجارة وما لا يفسخ 

ما إذا تصرف فيها بعد التسليم» کان أا فسکنها زید» تم أجرها مرة أخرى لعمروء فإن 
هذا التصرف لا يفسخ العقد» وعلى المستأجر جميع الأجرة» فإذا سكن المالك في جزء منها بعد 
تأجيرها كلها كان عليه أجرة المثل فيما سكن فيه. 

ES N EEE O gep 
فإن العقد ينفسخ في المدة التي لم يسلمها فيها فقط وعلى المستأجر أن يدفع أجرة المدة الباقية على‎ 
حساب الأجرة المسماة بينهما أما إذا سكن المستأجر في الدار بعد المدة ثم منعه المالك من السكن في‎ 
لباقي فإنه لا يكون له الحق في الاأجرة الماضية وكذا إذا استأجر إنسان شخصا لحفر بثر فحفر له عشرة‎ 
أذرع ثم تركها فإنه لا حق في المطالبة بالشيء من الأجرة لأنه لم يتسلم العمل الذي عقد عليه.‎ 


ومنها: تلف العين المعقود عليها فإن الإجارة تنفسح سواء كانت قبل القبضص أو بعده ولا أجرة 
عليها فإن تلفت في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة أما الماضية فإنه يدفع عنها بحساب 
الأجرة المسماة. فإذا استأجر دارأ فانهدمت في أ أثناء المدة فإن العقد ينفسخ فيما بقي » وكذا إذا استأجر 
أ للزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة أما إذا اا اا 
زراعية ثم زرعها فغرق الزرع أ و اجتاحته آفة أو لم ينبت رأسا فإن الإجارة لا تنفسخ بذلك ولا يلزم 
المالك بحط شىء من الإجرة. 


ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين أو موتهما إلا إذا كان المؤجر موقوفاً عليه عين فأجرها 
لكون الوقف عليه ولا ناظر له بشرط الواقف فإن الإجارة تنفسخ بموته. 

وكذلك لا تفسخ بالأعذار كما إذا استأجر دکانایبیع فيه بضاعة فاحترقت فإن الاجارة لا تنفسخ 
ذلك . 

ويثبت الخيار للمستأجر بغصب العين المؤجرة فإذا استأجر فدانا ليزرعه فاغتصبه شخص فإن كان 
الفدان غير معين يلزم المالك تسليمه غيره فإن تعذر تسليمه غيره كان مخيرا بين فسخ الإجارة أو 
الانتظار حتى يرد المغصوب فإن كان لمدة فسخ العقد عند نهاية المدة أما إذا كان غير معين لمدة فإن 
للمستأاجر الخيار بين فسخ العقد والانتظار حتى ترد العين المغصوبة وإذافسخ العقد كان الغاصب 
ملزماً بالإجارة وله حق الفسخ ولو بعد فراغ المدة وعليه أجرة ما مضى قبل الفسخ من المسمى . 


SES SEE 


پچ 
ا 
a‏ 


EEE. 
OD و‎ 


AES 


i E EE EEE 


E 


E 


5 


SOE 


EERE TRIEIAEIOE 


ESE 


اج اپ کی ج ت ر ہا ی مک کے و کی کی کے اتا کے ج ج چ ا ج و س ت کر کک دک ی کی ل ا یی کے ی ی ی ی ت ی a‏ ی پس د دن د تر بی د سی تایا س ا ت کی کا نه 
Da RET RS MRE SL SO I E SE TET TORRE O EE ZE AIT TECK SE TSE RL SE TNR EL DORE IS‏ 
REDE TEY SRL AO ARE LIES LATTE FETE ROR RRR Aa RSE RETA‏ 2 ر 


الوكالة تعريفها 


ماحث الوكالة 
تعريفها 
هى بكسر الواو وفتحهاء ومعناها فى اللغة الحفظ والكفاية والضمان. يقال فلان وكيل 
فلان» بمعی حافظه أو ضامنه أو كافيه : وأما و اصطلاح الفقهاء فمره تقصیل المذاهب(؟. 


)١(‏ المالكية - قالوا: الوكالة هي أن ينيب (يقيم) شخص غيره في حق له يتصرف فيه كتصرفه 
بدون أن يقيد الإنابة بما بعد الموت فيخرح بذلك الوصية فإنها نيابة شخص لاخر بعد موته فلا تسمى 
الوصيةوكالة . وهل تسمى إنابة إمام المسلمين غيره من الولاة والقضاة وأئمة الصلاة وكالة أولا؟ ٠‏ 
خلاف» والمشهور أنها لا تسمى وكالة» وعلى هذا ينبغي أن يزاد في التعريف قيد يخرج هذه الانابة 
فيقال : هي أن ينيب شخص لا إمارة له سياسية أو دينية غيره في حق له الخ» أمامن قال إنها تسمى 
وكالة فلا حاجة به إلى هذا القيد. 

الحنفية ‏ قالوا: الوكالة هي أن يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم على أن 
يكون الموكل (بكسر الكاف) ممن يملك التصرف فقوله في تصرف جائز خرج به ما إذا وكل الصبي 
غيره في هبة ماله أو طلاق زوجه فإن تصرف الصبي في ذلك غير جائز لما علمت في باب الحجر أنه 
ممنوع من التصرفات الضارة به سواء كانت قولية أو فعلية . وقولهم : معلوم خرج به التصرف المجهول 
كما إذا قال له: وكلتك فى مال أو أنت وكيلى فى كل شىء فإنه لا يثبت له بهذه الصيغة التصرف فيما 
ا ا ا ا 

وقوله : على أن يكون الموكل ممن يملك التصرف خرج به ما إذا وكل شخص آخر في شيء لا 
يملك الموكل (بالكسس التصرف فيه . ويرد على هذا أن أبا حنيفة يقول : إنه يصح أن يوكل المسلم ذمياً 
في بيع الخمر والخنزير وأن يوكل المحرم شخصاً غير محرم بالصيد مع أن المسلم ممنوع من بيع 
الخمر والخنزير فهو لا يملك التصرف فيهما وكذلك المحرم (في الحج) ممنوع من الصيد وعلى هذا 
تكون زيادة قيد ممن يملك التصرف غير صحيحة . فإن التوكيل يصح من الشخص الذي لا يملك 
التصرف. 

والجواب أن المراد ممن يملك التصرف في الأشياء في ذاتها بصرف النظر عن العوارض التي 
منعته والأصل في الأشياء الإباحة ولولا نهي الشارع عن بيع الخمر والخنزير لمامنع شخص من 
التصرف فيهما. 

الشافعية - قالوا: الوكالة هي عبارة عن أن یفوض شخص شیئاً إلى غیره لیفعله حال حیاته إذا کان 
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دلیلها وأرکانہا 
دلیلها وأركانها 


الوكالة بالمعنى المتقدم جائزة بإجماع المسلمين فلم ينقل عن أحد القول بمنعها وقد 
بلغ جوازها بقوله نعالی: 2 ورقکم) فان ذلك توکیل وقد 


على جوازها بفعل التي ٤‏ فقد روی أبو داود أن النبي ة وکر حکيم بن حزاء بشراء أضحية 
ولکن في سنده مجهول ورواه الترمذي عن حبيب بن ابي ٿاب عن حڪيم ولکن حبيباً لم يمع 
من حكيم فلإذا كان حبيب ثقة يكون الاحتجاج بالحديث صحيحا وإلافلا. ET‏ 
النبي ية وكل أبا رافع في تزويح ميمونة. وکل عمر بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة 
e‏ الأحاديث أو لا . فإن إجماع المسلم غلا من غير ان يخالف فيها أحد 
من أ متهم دلیل على جوازهامن غیرنزاع . أماأركانهاذ فهي أربعة : موكل بكسر الكاف» وموکل بفتحها 


وموکل فيه › وصيغة() . 


للمفوض الحق في فعل ذلك الشيء وكان ذلك الشيء مما يقبل النيابة فقوله أن يفوض لشخص . . الخ 
معناه أن يرد الشخص الموكل (بكسر الكاف) أمر الشىء الذي له حق التصرف فيه إلى وكيله وذلك 
ىقر المركل فيه ميرف الكل فه طرف الركل مي بحا ولا بد ان یکون التوک 
وبذلك تعلم أن التعريف قد اشتمل على أركان الوكالة الأربعة وهي : موكلء ووكيل» وصيغة» وموكل 
فيه . وخرج بقوله حال حياته الوصية فإن الوكيل لا يتصرف فيها إلا بعد موت الموكل فلا تسمى وكالة 
أما باقي محترزات قيود التعريف فإنها ستتضح لك في بيان الشروط . 

الحنابلة - قالوا: الوكالة هى استنابة شخص جائز التصرف شخصاً مثله جائز التصرف فيما تدخله 
النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين وسيأتي تفصيلها إن شاء اله . 

)١(‏ الحنفية - قالوا: الوكالة ركن واحد وهي الصيغة التي تتحقق بها كقوله: وكلتك ببيع هذا 
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الجمل أو شراء هذه البقرة أو نحو ذلك ولا يشترط لتحقق الوكالة أن تكون الصيغة مشتملة على قبول 


الوكيل . ولكن إذا رد الوكيل الوكالة ترتد فإذا قال له إن شئت تبيع هذه الناقة بالنيابة عني» فسكت» 
ولکنه باعها فإنه یجوز. 


أما إذاقالله: لا أقبل ثم باعها فإن بيعه لا يصح لأنه رد التوكيل وكذا إذا وكل شخصاً في أن ٠‏ 
يطلق امرأته فأبى ثم طلقها فإن طلاقه لا يقع لأنه رد الوكالة فلا شأن له ولكن إذا سكت ولم يرد ولم ٠‏ 


يقبل صريحاً فإن التوكيل يكون صحيحاً فإذا طلقها على ذلك يصح طلاقه وبذلك تعلم أن الحنفية 4 


يخصون الرکن بما كان داخلا في الماهية. 
أما ما كان خارجاً فإنه لا یسمی رکناً عندهم ولو توقفت الماهية عليه. 


0° | ب اوظ الوكالة 
شر وط الوكالة 


تنقسم شروط الوكالة إلى أقسام منهامايرجع إلى الموكل . ومنهامايرجع إلى الوكيل . ومنهاما 
يرجع إلى الموكل فيه . ومنها ما يرجع إلى الصيغة التي تتحقق بها الوكالة وفي كل ذلك تفصيل 
المذاهي. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: شروط الوكالة .التي ترجع إلى الموكل هو أن يكون الموكل ممن يملك فعل 
8 ما وكل به بنفسه فلا يصح التوكل من المجنون جنوناً مطبقاً والصبي الذي لا يعقل أصلا. لأن المجنون 
aS CE‏ الذي لا يعقل» أما الصبى الذي يعقل فقد 
عرفت في مباحث الحجر أن تصرفه ي ينقسم إلى لاله أقسام : ۰ 
٣‏ الأول: أن يتصرف تصرفاً ضارا به لا محالة كالطلاق والهبة والصدقة ونحوهاء وفي هذه الحالة 
لا يصح تصرفه مطلقاً فلا يصح أن يطلق زوجه أو أن بهب غيره من ماله أو أن يتصدق بشيء منه فإن 
٠‏ فعل وقع ذلك التصرف باطلا فهو لا يملك ذلك التصرف فلا يملك أن يوكل فيه غيره. 
: الثاني : أن يتصرف تصرفاً نافعاً له كقبول الهبة والصدقة فإن فيه منفعة محققة له» وفي هذه 
٠‏ الحالة يقع تصرفه صحيحاً مطلقاً ولو لم يأذنه وليه فهو يملك ذلك التصرف فيصح له أن يوكل فيه غيره. 
الثالث: أن يتصرف تصرفاً يحتمل النفع والضر كالبيع والشراء والإجارة وفي هذه الحالة إن كان 
وليه قد أذنه بذلك التصرف فإنه يقعم صحيحاً فيصح له أن يوكل فيه غيره وإن لم يأذنه يقع موقوفاً على 
- إذنه فإن أجازه فذاك وإلا فلا ومثله التوكيل . 
٤‏ أما المجنون جنوناً متقطعاً بحيث يجن تارة ويفيق أخرى فإنه يصح أن يوكل في حالة صحوه 
- بشرط أن يكون لصحوه وقت معلوم حتى تعرف إفاقته من جنونه وإلا فلا يصح له أن يوكل . وأما المعتوه 
وهو الغالب عليه اختلاط الأمور فإنه لا يصح توكيله. 
أما الإسلام فليس شرطاً في الموكل فيجوز أن يوكل الذمي غيره كالمسلم لأن حقوقهم مضمونة 
٠‏ من الضياع كحقوقنا وإذا وكل الذمي المسلم بتقاضي ثمن الخمر فإنه يكره للمسلم أن يفعل وإذا وكل 
: الذمي المسلم أن يرهن له خمراً في نظير نقود أو يرهن له عيناً في نظير خمر يأخذه فإنه يصح إذا أخبر 
٠‏ به على أنه رسول فيقول: أرهن لفلان خمراً. أما إذا أضافه لنفسه بأن قال: ارهن لي خمراً أو أقرضني 
نقوداً في نظير خمر فإنه لم يكن رهناً وهل المرتد كذلك أو لا؟ خلاف فبعضهم يقول: إذا وكل المرتد 
شخصا فإن ذلك التوكيل يقع موقوفاً» فإن أسلم المرتد نفذ ما صدر منه من توكيله الغير وإن مات أو 
خرج من دار الإسلام إلى دار الحرب بطل توكيله فإن لحق بدار الحرب ثم عاد إلى الإسلام فإن كان 
القاضي حكم بلحوقه بدار الحرب فإن التوكيل يبطل وإن لا فإنه ينفذ . وبعضهم يقول: إن للمرتد أن 
یوکل غیره ویقع توکیله صحیحا نافذاً . هذا إذا كان المرتد رجلا. أما المرأة المرتدة فإن توكيلها جاثز 
٠‏ في قولهم جميعاً لأن ردتها لا تعتبر في حكم ملكها فهي كالمسلمة في ذلك . 


وإدا وکلت قبل ردتھا ثم ارتدت فإن توکیلها لا يبطل إلا إِذا وكلت بتزويجها وهي مرتدة فإنه يكون ٤‏ 
باطلا فإن زوجها حال ردتها لا يصح » أما إذا عادت إلى الإسلام فزوجها فإنه يصح . أما إذا وكلته بأن ٠‏ 
يزوجها وهي مسلمة ثم ارتدت تم عادت إلى الإسلام فزوجها فإنه لا يصح لأن ردتها أبطلت التوكيل في ٤‏ 


ذلك . 
وأما الشروط التي ترجع إلى الوكيل فهي أمران: 


أحدهما: أن يكون عاقلا فلا يصح لشخص أن یوکل مجنوناً أو صبياً لا يعقل آما البلوغ والحرية ٤‏ 
ی ا ع ا الوكيل صبياً عاقلا يدرك ما يترتب على العقود من المنافع 


والمضار سواء أذنه وليه أولم يأذنه ومثله العبد فى ذلك . 


انيهما: أن يعلم الوكيل بالوكالة فعلم الوكيل بالوكالة شرط في صحة قصرفه بلا خلاف فإذا وكل ٠‏ 
شخص آخر في بيع متاعه ولم يعلم الوكيل فباع المتاع قبل العلم بكل تصرفه بطل تصرفه إلا إذا أجازه . 
الموكل وعلم الوكيل بالتوكيل يثبت بالمشافهة أو الكتابة إليه أو بإخبار رجلين أو واحد عدل أو غير عدل ‏ 


وصدفه الوكيل . 


أما الإسلام وعدم الردة فلا يشترطان في الوكيل باتفاق وإن كانعدم الردة مختلفافيه في ٠٠‏ 
الموكل فيصح للمسلم أن يوكل الذمي حتى في بيع الخمر والخنزير عند أبي حنيفة الذي يقو إن 


الموكل إذا كان ذمياً يقف تنفيذ توكيله . 


أما صاحباه فإنهما يقولان بعدم صحة توكيله في بيع ما لا يملك الموكل آن يتصرف فيه كما يصح ٠‏ 


وإذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب وكان e‏ في دار الإسلام فإن التوكيل يقع باطلا في . 
هذه الحالة» وكذلك العكس» وهو ما ادا وکل الحربي مسلماً وهو في دار الحرت والمل في دار 1 
الإسلام. : 


وأما الشروط التي ترجع إلى الموكل فيه فمنها أن لا يكون من الأمور المباحة فلا يصح لشخص . 
أن يوكل غيره في أن يحتطب له أو يستقي له الماء أو يستخرج له شيعا من المعادن المباحة كالحديد ' 


والرصاص والجواهر ونحو ذلك فإذا حصل الوكيل على شيء من ذلك فهو له وليس للموكل منه شيء. : 


ومثل ذلك ما إذا وكله ليشحذ له فإن التوكيل لا يصح وإذا شحذ الوكيل شيا فهو له. 
ومنها: أن لا يكون الموكل فيه استفراضاً (طلب قرض من الغير) فإذا وكل شخص آخر في أن 


يطلب من شخص أن يقرضه مالا فقال الوكيل : أقرضني كذا فأقرضه كان القرض للوكيل لا للموكل» ‏ 
لتقرضه فأعطاه فإن القرض یکون للمرسل وهذا یسمی (رسولا) لا وکیلا والفرق بين الرسول والوكيل أن . 
الوکيل يکون بألفاظ التوكيل الآتي بيانها في الصيغة بخلاف الرسول فإنه يكون بلفظ الرسالة كأن يقول .. 
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له: کن رسولا عني في کذا» أو أرسلتك لتأتي بكذا» فلا بد في الرسول أن يضيف العقد إلى المرسل . 


بخلاف الوكيل فإن له أن ينسب العقد لنفسه وللمرسل إلا في أمور كالنكاح والهبة وسيأتي بيانها. 

ومن شروط الموكل فيه أن لا يكون حداً من الحدود التي لا تشترط فيها الدعوى كحد الزنا وحد 
الشرب» فإن إثباته تكفي فيه شهادة الحسبة بدون دعوى فلا يصح فيه التوكيل» لا في إيفائه ولا في 
استیفائه » والمراد بایفائه دفعه» والمراد باستیفائه قبضه . 

أما الأول فظاهر لأنه لا يصح أن يقول شخص لآخر وكلتك عني في تأدية حد الشرب فتسلم 
ظهرك للجلد ولو وقع لا ينفع لأنه لا يصح إلا من الجاني . 

وأما الثاني : فلأن هذا الحد يثبت بدون دعوى فلا يصلح فيه التوكيل مطلقاً. 

وأما الحدود التي تحتاح إلى إقامة الدعوى كحد القذف وحد السرقة فإن في صحة التوكيل فيها ِ 
خلافاً فأبو حنيفة ومحمد يقولان بأن التوكيل يصح في إثبات الحد فإذا وكل شخص آخر في إثبات حد . 
القذف على من قذفه فإنه يصح هذا التوكيل سواء كان الموكل حاضراً أو غائباً أما في الاستيفاء فإنه 
يجوز التوكيل إذا كان الموكل حاضراً بأن يحضر هو ووكيله حال تنفيذ الحد» وأبويوسف يقول: لا 
يصح فيه التوكيل كسابقه» إلا أنه يقول: إن الممنوع إنما هو التوكيل في إثبات الحد» أما التوكيل في 
إثبات المال المسروق فإنه يوافق عليه أبا حنيفة ومحمدآء ولا يخفى أن حد الزنا وحد الشرب من 
حقوق الله تعالى » وكذلك حد القذف وحد الشرب» ومعنى كونها من حقوق الله أن الله تعالى قرر لها" 
عقوبة ثابتة ليس للمجنى عليه فيها شأن فلا بد من تنفيذهاء فالظاهر أن أبا يوسف يقول: إن التوكيل 
E‏ 

وأما حقوق العباد فإنها تنقسم إلى قسمين : 

نوع لا يجوز استيفاؤه مع وجود شبهة» ونوع يجوز استيفاؤه مع الشبهة. 

مثال الأول: القصاص في القتل أو القودء وهو القصاص في إتلاف عضو أو نحوه مما هو أقل 
من النفس؛ وهذا النوع يصح التوكيل في إثباته عند أبي حنيفة ومحمد أيضاء ولا يجوز في إيفائه ولا 
في استيفائه . 

أما الأول : فظاهرء إذا لا يصح أن يوكل شخص آخر في أن يقتل نفسه بدلا عنه ليدفع عنه حد 
جنايته أو يقطع عضواً منه لأن ذلك لا يصلح إلا من الجاني نفسه. 

ومثال الثاني : وهو ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالديون والأعيان وسائر الحقوق غير القصاص› 
فإنه يصح للوكيل أن يستلمها مع وجود شبهة عفو صاحبها وتركها لمن هي عليه» فهذا النوع يصح 
التوكيل فيه إيفاء واستيفاء وإثباتاً باتفاق . 

ويجوز التوكيل في سائر العقود سوى ما ذكر كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق والهبة 
والصدقة والخلع والصلح والإعارة والاستعارة والإيداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضي الديون 
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والرهن والارتهان وطلب الشفعة والرد بالغيب والقسمة والاستيهاب (أي طلب الهبة من الغي إلا أن 
بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه بل لا بد من إسنادها إلى الموكل. 
ومنها : النكاح فإن الوكيل لا بد أن يقول: قبلت زواج موكلي » أو زوجت فلانة موكلتي » فإذا “ 

قال: قبلت الزواج ولم يصفه»ء أو قال : قبلت الزواج لنفسي فإنه ينعقد له لا لموكله» بخلاف ما إذا كان : 
وكيلا في الطلاق فإنه إذا أضافه إلى نفسه فإنه يصح » ومعنى كونه يضيفه إلى نفسه أن يقول: امرأة فلان . 
طالق . أما إذا قال : امرأتى طالق فإنها تطلق فليس معنى الإضافة إلى نفسه أن يقول: امرأتى بل معناها ٠١‏ 
أن يسند طلاق امرأة موكله إلى نفسه» ولا يشترط أن يقول: فلان وكلني في أن أطلق امراته: 
ومنها: الهبة فإنه لا بد فيها من الإضافة إلى الا اا اا اا ا ف 

وهبت ولم يقل : وهب موكلي فإن الهبة لا تصح . 
ومنها: الصلح عن دم العمد والصلح عن الاإنكار فإذا ادعی شخص على اخر مائتین فأنکر 
المدعى عليه ثم وكل عنه من يصالح على مائة فإنه لا بد في ذلك من الأضافة› فإذا قال المدعي ا 
على مائة صالحت وقبل وكيل المدعى عليه بأن قال : قبلت ذلك الصاح لفلان فإنه يصح . أما إذا قال 
قبلت ولم يسند القبول لموكله فإنه لا يصح الصلح » وهذا بخلاف الصلح عن إقرار فإنه يصح إضافته ٤‏ 
إلى الوكيل والموكل . 
ومنها : التصدق فإذا وكله أن يتصدق من ماله بكذا فإنه ينبغى أن يضيف الصدقة إلى وكيله وإلا . 

کانت من ماله. ۰ 
ومنها: الإعارة والإيداع والرهن والشركة والمضاربة فكل هذه العقود يجب أن يضيفها الوكيل ٠‏ 

إل المركل: 
وأما الصيغة فإنها تنقسم 1 قسمين : (خحاصة وعامة) : 

فأما الخاصة فهي اللفظ الذي يدل على التوكيل في أمر خاص كقوله : وكلتك في شراء هذا 1 
٤ E‏ 
وأما العامة فهي كل لفظ يدل على العموم كقوله: أنت وكيلي في كل شيء وقوله: ما صنعت من . 

شيء فهو جائز» وجائز أمرك في كل شيء فليس لها لفظ خحاص حتى لو قال: أردت أن تقوم مقامي » أو ٤‏ 
أحببت» أو رغبت» أو رضيت فإنه يصح . وهل ينفذ تصرف الوكيل بعد ذلك في كل شيء أو يستشنى , 
٤ e‏ 
والجواب: أن ذلك يختلف باختلاف العبارات» فإذا قال له: أنت وکیلی فی کل شیء يكون ١‏ 

وكيا له في حفظ المال لا غير على الصحيح . a.‏ 
ومثل ذلك ما لو قال له: أنت وكيلي في کل کثير وقليل» وٳذا قال له: أنت وكيلي في کل شيء 1 

جائز أمرك یکون وکیلا في - جميع التصرفات المالية كالبيع » والشراء» والهبةء والصدقة. 1 
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واختلف في الإعتاقء والطلاق» والوقف. فقال بعضهم : إنه لا يكون وكيلا فيها إلا إذا دل دليل 
٠‏ سابق في الكلام وبعضهم يقول: إنه يشملها. 
٠‏ وإذا قال له: وكلتك في جميع أموري فقال له: طلقت امرأتك أو وقفت جميع أرضك فإنه لا 
٠‏ يجوزعلى الأصح . 
وإذاقال له : وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة إلا إذا قال: في 
جميع أموري التي يجوز فيها التوكيل فإنها في هذه الحالة تكون عامة تشمل البيع والشراء والأنكحة 
, وغير ذلك. 
٠‏ أما في الحالة الأولى وهي قوله : وكلتك في جميع أموري» وأقمتك مقام نفسي بدون أن يقول: 
في موري التي يجوز فيها التوكيل فإنه ينظر إلى حال الموكل فإن كانت له صناعة خاصة فإنه يكون 
٤‏ وکیلا عنه فيها . 
ما إذا لم تكن له صناعة خاصة وكانت له معاملات مختلفة فإن الوكالة تقع باطلة . والحاصل أن 
الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به» وكذا لا 
يملك الإبراء والحط عن الديون لأنها تبرع وهو لا يملك التبرع . 

وكذا لا يملك الإقراض والهبة بشرط العوض» ويملك ما وراء ذلك فيملك قبض الدين وإيفاءه 
والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون ولا 
يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالوكالة الخاصة. 
٣‏ على أن هناك صيغاً لا ينعقد بها التوكيل أصلا منها أن يقول له: لا أنهاك عن طلاق زوجتي . 
ومنها أن يقول له: أنت وصيي . 
ا ر 
توکیلا وإنما یون مشورة . ال اشتر لي جملا بعشرة جنيهات ولك على شرائك درهم فإنه 
یکون وکیلا. 
ومنها: أن يقول شخص لآخر مديون له اشتر بمالي عليك جملا أو عبدا فإنه لا يصح التوكيل» 
وأما إذا قال له: اشتر لي جمل فلان أو هذه الجارية فإنه يصح . ٠‏ 
ومنها: أن يقول لمديونه أسلم مالي عليك في قمح أو سمن مثلا (يعني استعمله في السلم) فإنه 
أما إذا عين الشخص الذي يتعاقد معه عقد السلم بأن يقول: أسلم مالي عليك إلى فلان في كذا 
e‏ 
1 أما الصيغ الخاصة فإن منها أن يقول شخص لآخر: إذا لم تبع جملي هذا تكون امرأتي طالقا 
فإذا قال له ذلك وكله في بيع الجمل. 


ا 
1 
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ومنها: أن يقول له : سلطتك على بناء هذه الدار مغلا فذلك بمنزلة قوله: وكلتك. 
ومنها: أن يقول له: إليك أمور ديوني » وبذلك يكون وكيلا عنه في التقاضي . 


ومنها: أن يقول: فوضت إليك أمر دوابي أو أمر مماليكي وبذلك يملك حفظها ورعيها وعلفها ٠‏ 


اا 


له re‏ فإنه يملك طلاقها فی المجاس وغیره. 

المالكية - قالوا: الشروط المتعلقة بالوكيل والموكل ثلاثة: 

الأول: الحرية فلا تصح بين رقيق وحر ولا بين رقيقين» إلا إذا كان الرقيق مأذوناً له بالتجارة من 
سيده فإنه حينئذ يكون في حكم الحر. 

الثاني : الرشد فلا تصح بين سفيهین ولا بين سفيه ورشيد . على أن هذا الشرط لهم فيه اختلاف 


فبعضهم يقول: يجوز في ب بعض الأمور» ولكن ظاهر المذهب يقتضي أن المحجور عليه لا يصح أن 1 


يوكل أحداً عنه في الخصومة في تخليص ماله وطلب حقوقه . ويجوز للغير أن يوكله عن نفسه إلا إذا 
كانت امرأة محجوراً عليها فإن لها أن توكل عنها غيرها فيما يتعلق بأمر عصمتها بل ليس لوليها قيام في 
دلك إلا بتوکیل منها. 

والحاصل : أن في ذلك طريقين أحدهما: أنه لا يجوز توكيله ولا توكله مطلقاً وعلى ذلك شرط 
الرشد. ثانيهما: أنه يجوز أن يتوكل عن غيره ولا يوكل هو عنه. أما المرأة الذي يضارها زوجها فلا 
خلاف في -صحة توكيل الغير عنها. 

القالت: البلوغ ولا يصح بين صبيين ولا بين صبي وبالغ أماإذا كانت صغيرة متزوجة وأرادت أن 
تخاصم زوجھا أو ولیھا فن توکیلھا یکون مقبولا بل لازماً كما عرفت . 

فهذه الشروط هي التي تلزم في الوكيل والموكل . 

أما الإسلام فإنه ليس شرطاً في الموكل بلا نزاع فيجوز للذمي أن يوكل المسلم عنه ويقع توكيله 
صحيحاً. ولكن هل يصح للمسلم أن يوكل الذمي عنه؟. 

والجواب : أنه لا يصح وإنمالم يذكر هذا الشرط في الشروط لأن الذمي أهل للتوكيل والتوكل 
ما دام حراً بالغاً رشیداً . ولكن المانع من جعله وكيلا عن المسلم أمر عارض وهو ما عساه أنه يتصرف 
تصرفاً لا تقره الشريعة . 

ولهذا قالوا في الشركة : إنه لا يصح للمسلم أن يشارك الذمي إلا إذا كان بيع الذمي وشراؤه 
بخضرة المسلم ونا من أن إا افرذيدلك مدل فى معامه را ار شئ خر اوح ا رلك ل 
تقره الشريعة الإسلامية فإذا تأكد من أنه يتعامل بما تحرمه الشريعة وجب عليه أن يتصدق بالربح الذي 
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٥٦‏ __شروط الوکالة 
أصابه من شركته فإن شك يستحب له التصدق. أما إذا تأكد من حسن معاملته ومطابقتها لأحكام 
الشريعة الإسلامية فإنه لا شيء عليه. 

ومثل الذمي في ذلك المسلم الذي لا يحافظ على دينه فالمانع من توكيل الذمي هو الخوف من 
تصرفه تصرفاً لا يطابق الشريعة الإسلامية وواجب على المسلم أن يحتفظ بدينه فلا يصح له أن يبيح 
لغيره التصرف باسمه فيما لا يقره الدين ولهذا اعتبر المسلم الذي لا يحافظ على دينه كالذمي . 

وأما الشروط المتعلقة بالموكل فيه فإنها ترجع إلى شيء واحد وهو أن يكون من الأمور التي تقبل 
شرعاً ولا تتعين فيه مباشرة له بنفسه فيجوز للشخص أن يوكل عنه غيره في عقد بيع وشراء وإجارة» 
ونكاح وصلح ومضاربة ومساقاة وفسخ عقد يجوز فسخه كما في المزارعة قبل رمي البذر فإنه يصح لأحد 
العاقدين فسخه فكذلك يصح له أن وکل غیره ‏ في الفسخ . 

ومثل ذلك البيع الفاسد كما إذا باع صبي مميز شيئاً فللولي أن يوكل من يفسخه ومن ذلك الطلاق 
فإنه حل لقيد النكاح فيجوز للشخص أن يوكل غيره في طلاق زوجه وفي الخلع كما يجوز له أن يوكل 
شخصاأً في إقالة من اشترى منه شيئاً . وكذا له أن يوكل في قضاء دين عليه وقبض حق له على الغير. 
وکذا يجوز له أن يوكل - في حد أو قصاص أو تأديب ا 
تركت الضلاة ة لأن للزوح حق عقوبة زوجه إذا تركت الصلاة ة فله أن يوكل غيره فى ذلك . 

ولولي الدم أن يوكل عنه على القتل وللشخص ا ف الحدود والعقوبات . 

وكذا له أن يوكل فى الحوالة كأن يكون مديناً لشخص بكذا وله دين عند آخر فله أن يوكل 
اي انل لدان الي طا هغ الدين الى غه دن رك امح اكل غل 
أن يبریء شخصاً من حق له عليه حتى ولو كان الحق مجهولا عند الجميع لأن الإبراء من الحقوق لا 

ولیس له أن يوك غيره في العبادات إلا في المالية منها كأداء الزكاة فإنه يصح التوكيل في أدائه 
e e a‏ 

وهل يصح لصاحب الوظيفة الدينية أن ينيب عنه كالمؤذنين والإمام والقارىء في مكان خاص؟ . 

والجواب : أنه يجوز التوكيل فيها حيث لم يشترط الواقف عدم النيابة فيها. 

أما إذا اشترط الواقف عدم النيابة فيها فإن الأجرة تسقط ولا يستحقها الأصل ولا النائب. 

أما إذا لم يشترط عدم النيابة فالأجرة تكون للأصل وهما على ما تراضيا عليه معا سواء كانت النيابة 
لضرورة أو لغير ضرورة. ويلتحق بالعبادات الشهادة والايمان فليس له أن يوكل عنه من يؤدي الشهادة 
بدله ولا من يحلف اليمين عنه. ومثل ذلك الإيلاء واللعان فإنه لا يصح له أن يوكل عنه من يولي من 
امرأته بأن يحلف أن لا يقربها مدة معلومة أو من يلاعن عنه مع امرأته التي يتهمها بالزنا كما هو مبين في 
محله لأن اللعان شهادات مؤكدة باليمين وذلك لا تصح فيه الوكالة كما عرفت. 
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ولا تصح الوكالة في المعاصي كالسرقة والظهار كأن يقول له: وكلتك في أن تظاهر من امرأني 
فإن الظهار منكر من القول وزور فإذا قال زوجة موكلي عليه كظهر أمه لا يصح الظهار. 

وبعضهم يقول: إن هذا كالطلاق إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله امرأة موكلي طالق فإن كلا منهما 
إنشاء كالبيع والنكاح قيصح التوكيل فيهما. وهل التوكيل في طلاق محرم كما إذا قال له: وكلتك في 
طلاق زوجي وهي حائض مثل الظهار ق أو لا؟ حلاف فبعضهم يقول: 
إنه لا يقع لأنه توكيل على معصية . 

eu Ca وبعضهم يقول:‎ 

وهذا الخلاف فيما إذا وكله فى أن يطلقها حال الحيض . أما إذا وكله في أن يطلقها مطلمقَاً 
طلتها الوكيل حال الحيض فإن طلاقه بقع على الموكل اتغقا لأن أصل التوكيل لم يكن على معصبية: 

وحاصل ما تقدم أن الأفعالى التي كلف الشارع بها الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما كان لمصلحة تتعلق بخصوص الفاعل بحيث لو باشر الفعل غيره فأتت 
المصلحة التي شرع من أجلها فهذا تمنع فيه النيابة قطعاً وذلك كالإيمان بالله تعالى فإن الغرض من 
التصديق بالإله إظهار العبودية له وإجلاله وتعظيمه وذلك أمر خاص بالشخص نفسه ومصلحته ترجع إليه 
بخصوصه فلا يصح أن ینیب فيه غیره. 

ومثل ذلك الصلاة والصيام فإنهما ما شرعا إلا لتعظيم الله وإجلاله وإظهار العبودية له تعالى وذلك 
لا يكون إلا من الشخص نفسه فلا يصح أن ينيب غيره فيه . 

وكذا حلف اليمين فإنه ما شرع إلا للدلالة على صدق المدعي وذلك لا يحصل بحلف غيره فلا 
تصلح فيه النيابة . وكذا النكاح بمعنى الوطء فإن الغرض منه إعفاف النفس عن الفاحشة والمحافظة 
على الأنساب وذلك لا يحصل بفعل الغير فلا يصح له أن ينيب غيره فيه بخلاف النكاح بمعنى العقد 
فإن الغرض منه تحقیق سبب إباحة الزوج وهذا السبب يتحقق بمباشرة الشخص بنفسه وبمباشرة وكيله 
بدون أت اة 

القسم الثاني : ما كانت المصلحة تتعلق بتحقق الفعل بقطع النظر عن الأشخاص وذلك كرد 
المغخصوب والعارية وقضاء الديون وتفريق الزكاة وإيصال الحقوق لأهلها فإن الشارع طلب من‌المكلف 
فعل هذه الأشياء لما فيها من المنافع فمتى وجد الفعل فقد تحققت المصلحة سواء كانت بفعل 
المكلف أو بفعل وكيله حتى ولولم يشعر المكلف بفعلها. 

القسم الثالث: ما كان مشروعاً لمصلحة تتردد , بين الفعل من جهة وبين الفاعل من جهة كالحج 
فإنه شرع لأمرين : 

أحدهما: تعظيم الله تعالى وإجلاله والخضوع له وهذه المصلحة متعلقة بالفاعل لا تحصل من 
سوا 
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انيهما: إنفاق المال الذي ينتفع به الناس ومصلحة الانفاق تتحقق بحصوله من أي شخص كان 
فمن نظر إلى الحالة الأولى جعله ملحقاً بالقسم الأول فقال: إن الحج لا تصح فيه الأنابة وبذلك قال 
مالك: فمن حج عن شخص لا ينفعه في إسقاط الفريضة وإنما له ثواب الإنفاق والدعاء. وقد قطع 
النظر عن الإنفاق لأنه مر عارض بدليل.أن المكي يحج بلا مال. 
وأما من نظر إلى المعنى الثاني وهو الإنفاق - كالإمام الشافعي - فإنه يقول بجواز الحج عن الغير 
وذلك لأن القربة المالية لا تنفك غالبا عن السفرفلا ينظر إلى المكي الذي يحج بلا نفقة لأن ذلك نادر. 
وأما الصيغة فلها اعتبارات ثلاثة وذلك لأنه إما أن ينظر إليها بالنسبة إلى جانب الموكل. أو 
بالنسبة إلى جانب الوكيل . أو بالنسبة إلى جانب الموكل فيه . فإن نظر إليها بالنسبة للموكل فإنه يشترط 
لها أن تدل على معنى الوكالة عرفا أو لغة أو عادة فإذا خالفت اللغة العرف يعمل بالعرف ولا ينظر للغة . 
ولا يشترط لها أن تكون بلفظ مخصوص فإذا قال له : وكلتك أ وآنت وكيل عني فإنه يصح . وكذا 
إذا قال له: OE DEE‏ والممنوع عن الكلام بسبب من 
الأسباب. ومثل انعقاد الوكالة بالعادة أن يكون لأخوين دار مملوكة لهما وقد جرت عادة أحدهما أن 
aS‏ أجرتها فإنه يعتبر وكيلا عن أخيه ويصدق في دعواه أنه أعطاه نصيبه من الأجرة مالم 
شت آنه متعد. 
أما إن نظر إلى الصيغة بالنسبة للوكيل فإنه يشترط أن يقترن بها من جانب الوكيل ما يدل على 
٠‏ قبول التوكيل . وهل قبول الوكيل يجب أن يكون فورآء أويصح مع التراخي؟ خحلاف. والتحقيق أنه 
٠‏ ينظر في ذلك العرف والعادة فإن كانت الصيغة الصادرة من الموكل تستدعي الجواب فوراً في العرف 
فإنه يجب أن يكون قبول الوكيل فور وإلا فلا. ۰ ۰ 
وأما إذا نظر إلى الصيغة بالسبة للموكل فيه فإنه يجب أن يكون معلوماً سواء كانت الوكالة متعلقة 
٠‏ بأمر عام كما إذا فوض له التصرف. أو كانت متعلقة بشيء خاص كما إذا وكله في بيع سلعة خاصة أو 
في طلب حق خاص ونحو ذلك . 
أما طريق علم الموكل فيه فإنه يكون بلفظ يدل عليه عرفاً أو لغة وقد عرفت أن العرف مقدم على 
اللغة إذا خالفها ويقوم مقام اللفظ إشارة الأخحرس أوغير القادر على النطق بأي سبب فإذا قال له: أنت 
وکيلي أو وكلتك ولم يبين الشيء ء الذي وكله فيه ولا قرينة تدل عليه ولا عرف بين الناس فيه فإنه لا 
5 يكفي في صحة الوكالة وإن كان لفظ وكلتك يدل على الوكالة لغة لأنه لا اعتبار للغة مالم يؤيدها 


٤‏ العرف فلا بد من بيان الموكل فيه بصيغة عامة أو خاصة. 

مثال الأولى : أن يقول له: وكلتك وكالة مفوضة أو وكلتك في جميع أموري أو أقمتك مقامي في 
ر أموري أو نحو ذلك مما يدل على التوكيل العام . 

1 ومثال الثانية : أن يقول له: وكلتك في شراء هذه الدار أو المطالبة لي بحقي الذي عند فلان أو 
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نحو ذلك . ويترتب على الوكالة العامة نفاذ تصرف الوكيل في كل ما لا يضر بالمال فليس للموكل أن 
یرد تصرفه أو یضمنه (یلزمه) شیئاً ما ما یضر بالمال فإنه لا ینفذ فليس للوكیل أن يتصدق من مال موکله 
ولا يهبه ولا يفعل ما ينقصه . إلا إذا قال له : وكلتك وكالة مفوضة وكل ما يصدر عنك ينفذ ولو كان ضاراً 
فإن تصرف الوكيل في هذه الحالة ينفذ فيما فيه ضرر بالمال وإن كان يحرم عليه أن يفعل ما يضر بموكله 
ولو آذنه لأنه أمينه والأمين يجب عليه ألا يضر بمن ائتمنه على أي حال غير أنه لا ينفذ تصرفه إذا كان فيه 
سفه وتبذیر. وأما إذا تصرف بمعصية فإن الوكالة تكون باطلة من أصلها لما عرفت من أنها لا تصح في 
المعاصي . 

ويستثنى من الوكالة العامة أمور: 

أحدها: طلاق زوجة الموكل فإنه لا يدخحل في التوكيل حتى ولو قال له: كل تصرفك نافذ ولو فيه 
ضرر وذلك لأن طلاق الزوجة لا بد له عرفاً من توكيل خحاص بأن يقول له : وكلتك على طلاق زوجتي 
فلانة أو يشير إليها بأن يقول: وكلتك على طلاق هذه. 

ثانيها : تزويج البنت فليس للوكيل أن يزوج بنت موكله إلا بتوكيل خاص بأن يقول وكلتك على 
زواج بنتي فلانة أو هذه مشيراً إليها. 

تالتها : بيع داره التي يسكنها. فلا بد له من توكيل خحاص أيضاً بأن يقول: وكلتك على بيع داري 
الفلانية أو هذه الدار. 

رابعها: بيع عبده القائم بأموره فإنه لا يدخل في الوكالة العامة . فهذه الأمور الأربعة لا تدخل في 
الوكالة العامة بل لا بد فيها من التوكيل الخاص . 

الشافعية - قالوا: يشترط في الموكل أن يكون أهلا لمباشرة الشيء الذي يريد أن يوكل فيه غيره 
بحيث يصح له أن يتصرف فيه بنفسه وبذلك يخرح الصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران المتعدى 
بسكره والفاسق في تزويج من له عليها الولاية لأن الفسق يسلب الولاية والنائم والمعتوه والمحجور عليه 
لسفه في مال ونحوه . والمرأة في عقد نكاح فإنها غير أهل لمباشرته بنفسها بدون ولي فلا يصح أن تنوب 
عن عيرها فيه ومثلها المحرم في ذلك فإنه ليس له أن يباشر عقد النكاح بنفسه ما دام محرماً فلا يصح 
للغير أن يوكله فيه . 

وضابط ذلك آن کل ما جاز للنسان أن یتصرف بنفسه في شيء جاز له أن یوکل فیه غیره. وکل ما 
لا يجوز أن يتصرف الإنسان في شيء بنفسه بدون إذن ولیه فإنه لا يجوز له أن وکل فيه غیره ولکن هذا 
a a‏ من الشق الأول منه مسائل: منها ما إذا ظفر شخص بحق له في 
دار مغلقة ولا يمكنه الوصول إليه إلا بكسر الباب أو نق الجدار فإن له أن تاشر ذلك تسه وین له أن 
يوكل عنه غيره ولو عجز عن العمل ما لم يكن من ذوي الهيئات ولا يليق بحاله أن يباشر ذلك العمل 
بنفسه فإنه في هذه الحالة يصح أن يوكل غيره فهذا الرجل يجوز له التصرف بنفسه ولا يجوز له أن يوكل 
عیره. 
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ومنها : السفيه المحجور عليه إذا أذنه وليه بالنكاح فإن له أن يباشره بنفسه وليس له أن يوكل عنه 
عیره. 

ومنها: الوكيل القادر على القيام بالعمل فيما وکل فيه فإن له أن يباشر العمل بنفسه وليس له أن 
یوکل عنه غیره إلا إذا کان غير لائق به. 

وکل ن ال ااي اك منها الأعمى فإنه لا يجوز له أن يتصرف في بعض 
الأعيان التى يتوقف التصرف فيها على الرؤية ولكنه يجوز له أن يوكل فيها غيره فهذا لا يجوز له 
التصرف بنفسه ومع ذلك فإنه يجوز له أن يوكل فيه غيره. 

ومنها : المحرم بحج أو عمرة فإنه لا يصح له أن يباشر عقد النكاحبنفسه كما تقدم ولكن يصح له أن 
يوكل عنه غيره ليعقد له عقد النكاح بعد التحلل من الإحرام وسواء نص في التوكيل على أن العقد 
يكون بعد التحلل أو أطلق ولم ينص فإنه يحمل على أن يكون العقد بعد التحلل نعم يجوز لغير 
المحرم أن يوكل عنه شخصا يباشر له عقد النكاح لأن المحرم في هذه الحالة يكون سفيراً لا يباشر 
عقداً. 

وكما أن الموكل يشترط فيه أن يكون ها للتصرف في الشيء الذي يريد أن يوكل فيه غيره 
كذلك یشترط فی الوکیل أن یکون هلد للتصرف فیما یرید أن یوکل فيه عن غیره . فکل ما.جاز للإنسان 
أن يتصرف في شيء بنفسه جاز له ن يتوکل فيه عن غيره. وکل ما لا يجوز له أن یتصرف فيه بنفسه لا 
يجوز له آن یتوکل فيه عن غيره. 

وهذا الضابط أيضاً مبني على الغالب فإنه تستثنى من الشق الثاني منه مسائل : 


منها : المرأة فإن لها أن تتوكل في طلاق غيرها. وليس لها أن تباشر طلاقها بنفسها فهي لا يجوز ِ 


لها التصرف في هذه المسألة مع أنه يجوز لها أن تتوكل . 

ومنها : السفيه المحجور عليه والعبد فإن لهما أن يتوكلا في قبول النكاح دون أذ اليك اما 
في إيجاب النكاح فإنه لا يجوز منهما مع أنه لا يصح لهما أن يتصرفا في قبول النكاح لأنفسهما بدون 
إذن الولي والسيد. 

ومنها الصبي المأمون الذي لم يجرب عليه الكذب مرة واحدة فإنه يجوز توكيله في إيصال الهدية 
والإذن في دخول الدار. وتفرقة الزكاة وذبح الأضحية . ومع ذلك فهو ممنوع من التصرف. 

فهذه شروط الوكيل والموكل. ويزاد عليها في الوكيل أن يكون معيناً فلو قال لاثنين : وكلت 
أحدكما في بيع كذا لم يصح . وأما الموكل فيه فإنه يشترط فيه أمور: 

أحدها: أن يكون معلوماً ولو بوجه ما فإذا كان مجهولا جهالة تامة فإن التوكيل لا يصح » فمثال 
المجهول أن يقول له: وكلتك في جميع أموري أو في كل كثر وقليل فهدا التوكيل لا يصح لما في 
الجهالة من الغرر المفضي للنزاع . 
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ومثال المعلوم من بعض الوجوه أن يقول له: وكلتك في بيع أموالي أو دوابي أو نحو ذلك ولولم 
تكن أمواله معلومة من < CSS‏ 

انيها : أن يكون قابلا للنيابة والشيء ء الذي يقبل النيابة هو إبرام العقود وفسخها فله أن يوكکل عنه 
في البيع والهبة والضمان والوصية والحوالة وغيرها من العقود. وصورة التوكيل في الضمان أن يقول: 
جعلت موكلي ضامناً لك كذا وفي الوصية أن يقول جعلت موكلي موصياً لك بكذا. وصورة التوكيل فى 
الحوالة أن يقول الوكيل : أحلتك بمالك على موكلي من دين بنظيره مما له على فلان. وكذا فسخ 
العقود فله أن يوكل في إقالة شخص من شراء سلعة أو في رد سلعة اشتراها لظهور عيب فيها. أوفى 
فسخ عقد له حق فسخه بخيار المجلس أو بشرط من الشروط . وكذلك له أن يوكل غيره في قبض دين 
أو عين أو يوكله في أن يعطي غيره ديناً عليه . 

أما إذا كان عليه عين (كالقمح أو الدواب) فإنه لا يصح أن يوكل غيره في تسليمها بل لا بد من أن 
يسملها بنفسه على المعتمد. وكذا يصح له أن يوكل غيره في خصومة من دعوى وفي جواب عن دعوى 
سواء أرضي الخصم أم لا 

وكذا له أن يوكل في تملك أمر مباح كاصطياد السمك أو الطير. وله أيضاً أن يوكل فى استيفاء 
العقوبة وتوقيعها على الجاني فيجوز التوكيل في حضور توقيع العقوبة في الحدود ولكن لا يصح التوكيل . 
في إيفائها بمعنى أنه يوكله في أن يتحمل عنه العقوبة» فإن ذلك لا يقب النيابة (راجع مذهب 
الحنفية) . 

ولا يصح التوكيل في العبادات البدنية التي لا بد لها أو لمتعلقها من نية كالصلاة والإمامة فإن ٠‏ 
الإمامة وإن كانت لا تحتاج إلى نية ولكنها تعلق بالصلاة والصلاة لا بد لها من نية ويلحق بهذا اليمين ٠‏ 
والإيلاء والظهار والشهادة والنذر فإن كل هذا لا يقبل النيابة. 1 

أما العبادات التي ر کین ا ومالية فإنه يصح فيها التوكيل كالحج والعمرة وتجهيز الميت ٤‏ 
ويندرج في الحج توابعه كركعتي آلطواف فإنها وإن كانت صلاة لا تنفع فيها النيابة ولكن تقبل النبابة فى ٠‏ 
هذه الحالة تبعاً. ۰ 5 

ومجمل القول أن العسادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام لا تقبل النيابة والعسادات المالية 
المحضة أو المركبة من بدنية ومالية فإنها تقبل الإنابة. 

ثالثها: أن يكون الموكل فيه مملوكاً للموكل فإذا وكله في طلاق امرأة سيتزوجها كانت الوكالة ٠‏ 
باطلة. 

أما الصيغة فإنها لفظ يدل على التوكيل من أحدهما (الوكيل أو الموكل) وعدم رد من الآخر فإذا ٠‏ 
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- وكل شخص أخاه في أن يتصرف في شيء ثم تصرف قبل أن يعلم بالتوكيل نفذ تصرفه ولا يشترط الفور 
فلو علم بالتوكيل ولم يباشر العمل فوراً أو لم يرده فوراً فإنه لا يضر على أنه يشترط اللفظ من الجانبين 
في صورتين : 
إحداهما: إذا كان لشخص عين مملوكة» ولكنها في يد غيره بإجارة أو إعارة أو نحو ذلك ثم 
وهبها لشخص آخر فوكل الموهوب له واضع اليد بقبضها فإن التوكيل في هذه الحالة لا يصح إلا إذا 
قبله واضع اليد لفظاً حتى تزول عنه يده» ولا يكتفي بإمساك الأرض» لأن معنى ذلك استدامة إجارتها 
أوإعارتها. 

تانيهما: الوكالة بجعل» فإذا وكل شخص آخر بأن يشتري له أرضاً معلومة وله على ذلك أجر كذا 
فإنه لا بد في ذلك من القبول لفظاً لأن الوكالة في هذه الحالة تكون إجارة وشروطها أن يكون العمل 
الذي يقوم به الوكيل مضبوطاً. 

الحنابلة -قالوا: يشترط في الموكل أن يكون أهلا للتصرف في الشيء الذي يريد أن يوكل فيه» 
لأن من لا يصح أن يتصرف بنفسه فلا يصح أن يتصرف لنائبه بطريق الأولى إلا في أحوال ضرورية 
منها: أن يكون الموكل أعمى فإنه ممنوع من التصرف فيما يحتاج لرؤية كعقد البيع والإجارة» ولكنه 
يجوز له أن يوكل غيره عنه في ذلك لأن منعه عن التصرف لعجزه عن العلم بالمبيع لأ لنقص فيه . 

ومثل الأعمى الغائب فإن له أن يوكل غيره في عقد البيع أو الإجارة وإن كان ممنوعاً من التصرف 
لعدم الرؤية» فخرج بذلك الصبي والسفيه والمجنون ونحوهم كما تقدم في البيع على أنه يصح توكيل 
الصبي المميز بإذن وليه في كل تصرف لا يشترط فيه البلوغ» فلا يصح توكيله في نحو إيجاب النكاح»› 
ولكن يصح توكيله في قبوله . أما الطلاق فإنه يصح توكيله بدون إذن وليه إذا عقله. 

وكذلك يشترط في الوكيل أن يكون أهلا للتصرف فيما يوكل فيه فلا يصح له أن يتوكل في شيء 
ممنوع من التصرف فيه بنفسه إلا في آمور: 

أحدها: أن يتوكل الحر الغني القادر على النكاح في زواج أمه لمن يتاح له فإنه ممنوع من تزوجها 
ولکنه باح له أن یتوکل في تزویجها لغیره. 

ثانيها: أن يتوكل الغني عن فقير في قبض الزكاة» فإنه ممنوع عن أخذ الزكاة لنفسه» ولكنه يصح 
) توكيله عن غيره» ومثل الزكاة الكفارة والنذر. 

ثالثها : أن يتوكل الرجل في قبول زواج أخته أو عمته لأجنبي فإنه ممنوع من زواجهما لنفسه مع 
جواز توکیله في قبول زواجهما لغیره. 

ومنها: توكيل المرأة في طلاق نفسها أو طلاق غيرها فإنه صحيح » مع أن المرأة لا تتصرف في 
- الطلاق من غير توكيل. فهذه الصور جارية على غير الغالب. 
۰ وأما الموكل فيه فهو كل ما فيه حق الآدمي من العقود فيصح في البيع والشراء واللإجارة 


الوكالة بالبيع والشراء ا 
مبحث الوكالة 
بالبيع والشراء 

الوكالة بالبيع والشراء من الأمور التي يكثر وقوعها بين الناس فلذا أفردناها في مبحث 
خاص كما فعل بعض المؤلفين ولها أحكام مفصلة فى المذاهب0. 
والمضاربة والقرض والإبراء والطلاق والرجعة والحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة 
والمساقاة والصلح والهبة والصدقة والوصية والإيقاف والقسمة وغير ذلك من العقود. وكذلك يصح في 
تملك المباحات من صيد واحتطاب وإحياء أرض ميتة . 

ولا تصبح الوكالة في العقود التي لا تقبل النيابة كالظهار والأيمان واللعان والنذر والإيلاء 
والقسامة» والقسم میں الزوجات والشهادة والتقاط لقطة أو لقيط» کما لا تصح في المعاصي والرضاع 
وغير ذلك . 

ويصح للرجل أن يوكل غيره في أن يقبل له النكاح بشرط أن يسند الوكيل إليه العقد فيقول ولي 
الزوجة : زوجت موكلك فلاناً أو زوجت فلاناً فلانة ويقول الوكيل : قبلت النكاح لفلان أو لموكلي فلان 
فإن لم يذكر ذلك فإن النكاح يفسد وإِن نوی موكله. 

اما حقوق الله تعالى فمنها ما لا يقبل النيابة وهي الأعمال البدنية المحضة كالصلاة والصيام 
والطهارة ء فهذه لا يصح التوكل فيها. ومنهاما يقبل النيابة وهي الأعمال المالية المحضة أوالمركبة من المالية 
والبدنية» والأولى كتفرقة الصدقة والزكاة والنذر والكفارة وهذه تصح فيها الوكالة مطلقاً والثانية أعمال 
الحج والعمرة فإنهما مركبان من أعمال مالية وبدنية ولكن لا تصح النيابة فيهما مطلقاً بل عند العجز عن 
أدائهما. 

ويصح له التوكيل في إثبات الحدود وفي استيفائها ممن وجبت عليه لقوله ي : «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت» فقد وكله في إثبات الحد واستيفائه 

وأما الصيغة فهي كل لفظ يدل على الإذن في التصرف: كوكلتك أو فوضت إليك في كذا أو ۱ 
أذنت لك فيه أو نحو ذلك . وتنعقد الوكالة بقول بع هذا الجمل أو أعتق هذا العبد. وتنفذ أيضاً بقول: . ١‏ 
أقمتك مقامي أو جعلتك نائباً عني» ويصح قبول الوكالة بكل لفظ أو فعل من الوكيل يدل على القبول. ٠‏ 
ولا يشترط الفور لقبول الوكالة بل يصح قبولها ولو بعد سنة فأكثر. ا 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا: يتعلتق بالوكالة بالبيع والشراء أمور: ر 

أولا: إذا وكل شخص آخر على أن يبيع له سلعة معينة ولم يصرح في التوكيل بأنه وكله في قبض , 
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الوكالة بالبيع والشراء 
ثمن المبيع فإن كان العرف والعادة في مثل ذلك أن الوكيل لا يقبض الثمن فإنه لا يصح له قبضه وإذا 
دفعه له المشتري فإن ذمته لا تبرأً بذلك الدفع وللموكل أن يطالب المشتري بالثمن. 

أما إذا كانت العادة جارية على أن الوكيل الذي يتولى البيع يتولى قبض الثمن أيضاً فإنه يكفي أن 
يثبت أنه وكيل على بيع السلعة فقط ومتى ثبت ذلك فإن عليه أن يقبض الثمن ولو سلم المبيع ولم 

أما إذا لم تجر العادة بقبض الثمن ولا بعدمه فإن على الوكيل قبض الثمن أيضاً لأنه وإن لم ينص 
عليه في التوكيل ولكن قبض الثمن من توابع البيع . 

وهذا كله إذا وكله على بيع سلعة معينة كما قلنا. أما إذا وكله على بيع السلع فإن له قبض الثمن 
والمطالبة به على أي حال. 

وإذا وكله على أن يشتري له سلعة فاشتراها ولكن الوكيل اشترط على البائع أنه غير ملزم بدفع 
الثمن والذي يدفع هو الموكل فإن الوكيل في هذه الحالة لا يصح له قبض السلعة التي اشتراها لموكله. 
ما إذا اشترى السلعة ولم يشترط براءة ذمته مع دفع الثمن فإن عليه أن يقبض السلعة ويكون هو الملزم 
بدفع الثمن . 

ثانياً: إذا وكل شخص آخر وكالة غير مفوضة على أن يشتري له سلعة غير معينة كأن قال: اشتر 
لي جملا فاشتراه له ٹم وجد به عيباً لم يعلم به الوكيل حال شرائه فإنه يجب على الوكيل أن يرده 
لصاحبة بذلك العيب سواء كان من العيوب الخفية أو من العيوب الظاهرة. 

أما إذا كان عالماً به حال الشراء فليس له رده ويكون ملزماً به دون الموكل إلا إذا رضي الموكل 
به فإذا عين الموكل السلعة كأن قال له: اشتر لي جمل فلان فاشتراه ثم وجد به عیباً فليس له رده وعلیه 
أن يخبر موكله بذلك العيب فإن شاء رده وإن شاء قبله فإذا كان الوكيل مفوضا له رد السلعة ولو عينها 
الموكل فيجوز له الرد ويجوز له القبول. 

وإذا كان العيب قليلا يغتفر مثله عادة وكان في الشراء فائدة للموكل كما إذا اشترى له ناقة 
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المشتري يرجع على الوكيل مالم يعلم المشتري بأنه وكيل أو يحلف له أنه وكيل» وفي هذه الحالة 
يرجع المشتري على الموكل. 

أما إذا كان وكيل مفوضاً فإن للمشتري أن يرجع عليه أو على الموكل سواء علم بأنه وكيل مفوض 


أو وكيل فقط أو لم يعلم . 
رابعاً: وإذا وكله على شراء سلعة فإنه يجب عليه أن يشتري له سلعة لائقة بهء فإذا قال له: 
اشتري لي جبة من الجوخ وجب عليه أن يشتريها من الصنف اللائق بحاله ما لم يعين له الثمن كأن 
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يقول له: اشتر لي جبة بسعر كذا فإذا عين . فبعضهم يقول: يشتري له بالسعر وإن لم يكن لائقاً به. 
وبعضهم يقول: لا بد من شراء اللائق به. 

خحامساً: إذا وكله على أن يبيع له سلعة فلا يخلو إما أن بعين ال التمن الذي يبيع به أو لايعين فإذا 
عين له الثمن فباع بأقل منه فإن للموكل الخيار في إمضاء هذا البيع ورده فإذا أمضى البيع أخذ الثمن 
الذي باع به وإذا رده أخذ سلعته إن كانت قائمة. 

أما إذا فاتت فإن الوكيل يكون ملزماً بدفع نقص الثمن الذي سماه ولا فرق في هذه الحالة بين أن 
يكون فرق الثمن يسيراً أو كثيراً. 

أما إذا لم يعين له الثمن الذي يبيع به فباع بأقل من ثمن المثل فإن كان فرق الثمن يسيراً يمكن 
وقوعه عادة بأن كان يساوي نصف العشر فأقل فإن البيع ينفذ وليس للموكل الخيار. 

أما إذا كان الفرق أكثر من نصف العشر فللموكل الخيار بين رد البيع وإمضائه على الوجه 
المتقدم. 

سادساً: إذا وكله على أن يشتري له سلعة فلا يخلو إما أن يعين له الثمن الذي يشتري به أو لا 

فإدا لم يعين له الثمن كانت هذه الصورة كصورة ما إذا وكله بالبيع وهو أنه إذا اشترى له بزيادة 
عن تمن المثل فإن كانت الزيادة يسيرة فلا خيار له وإن كانت كثيرة له الخيار. 

أما إذا عين الثمن الذي يشتري به فإن له أن يشتري بزيادة يسيرة في هذه الحالة بخلاف حالة 
البيع فإذا وكله على أن يشتري له فرساً بعشرين جنيهاً مثلا فاشتراها بزيادة جنيه فليس للموكل الخيار في 
قبولها أو ردها لأن الجنيه هو نصف عشر العشرين . 

أما إذا اشتراها بزيادة جنيهين مثا فإن له الخيار في إمضاء الشراء ورده ومعنى رده فى هذه 
الصورة أن الوكيل يكون ملزماً به مالم يكن مشترطاً الخيار. 

iC E eg E E 
. بها قمحاً بعد شهرين مثلا فليس للموكل أن يرضى بذلك في حالة المخالفة بل عليه أ ن يرفض‎ 

وذلك لأنه بمجرد مخالفة الوكيل أصبح المن ديناً في ذمته» فإدذا أجاز الموكل هذا الشراء فققد 
راه من الدين في مقابلة السام فيه الذي لم يقبضه وهودين فيلزم من ذلك فسخ الدين وهو باطل على 

أنه يلزم في هذه الصورة بيع الطعام قبل قبضه أيضاًء وذلك لأن.القمح يلزم الوكيل بمجرد المخالفةء 

فإذا رضي الموكل بذلك فيكون الوكيل قد باعه إياه قبل قبضه وهو باطل أيضاً. 

سابعاً: إذا وكله على آن يشتري له من سوق معین وفي زمان معین فخالفه واشتری من غير ما 
عینه له فان کانت أسعار السلع تتفاوت بالنسبة للأسواق أو الأزمنة کان للموکل الخیار و في القبول والرد» 
وان کانت لا تتفاوت فلا خیار له . 


E 


ASTE 


ROA 


س 


ی 
e e SERO‏ 


EE 


EZS 


ای ا 


و ےھ 
ا AER‏ 


SEROKE 


ا 
ات 


n 


3 


REE 


EE 


ج 


س 


GE 


م 


پا 


Pt" E 
ت‎ 


E EE 


ا 


SSS ES ESSEN SAS ESE E E SSE SE SE RES SNE ED E E E E E E 


_الوكالة بالبيع والشراء 

ثامناً : إذا وكله على أن يبيع له سلعة ربوية بمثلهاء كما إذا قال له: بع هذا القمح بفول فخالف 
في ذلك وباعه بأرز مثلا كان للموكل الخيار في إجازة البيع ورده بشرطين : 

الأول أن يكون المشتري جاهادٌ بمخالفة الوكيل لما أمره به موكله فإن كان عالماً بهذه المخالفة 
فسد العقد ابتداء وذلك لأنه يكون قد أقدم على شراء شيء وهو عالم بأنه يجوز أن يتم له أو لا يتم وهذا 
مفسد للبيع في الأمور الربوية لأنه يكون داخلا على الخيار في الأمور الربوية وهو مبطل وهذا يقال : 
إنكم أجزتم للموكل الخيار في إجازة البيع ورده إذا خالف الوكيل في بيع ربوي أو شرائه والجواب أن 
هذا الخيار ليس مشترطاً في الأصل بل هو خيار حكمي جر إليه الحكم وهو المخالفة أما الذي يبطل 
فهو الخيار الذي ثبت بالشرط من أول الأمر» كأن يشترط الخيار أو يكون عالماً به كما في الصورة 
الأولى . 

هذا والأمور الربوية هي الأصناف التي يحرم فيها ربا الفضل المذكورة في مباحث الربا وهي كل 
ما کان طعاماً مدخرآ مقتاتاً كالقمح والشعير والأرز ونحوها أو كان ذهباً أو فضة . 

الشرط الثاني : ألا يلتزم الوكيل أو المشتري ما نقص عن الثمن الذي سماه الموكل في حالة 
التوكيل بالبيع » كما إذا قال له: بع هذه السلعة بعشرين فباعها بخمسة عشر» ثم التزم للموكل بنقص 
الثمن وهو حمسة» فإنه في هذه الحالة لا يكون للموكل الخيار. 

ومثل ذلك ما إذا التزم له الوكيل بالزيادة على الثمن في حالة التوكيل بالشراء كما إذا قال له: 
اشتر لي سلعة بعشرة فاه تراها بخمسهة عشر د ئم التزم الزيادة وهي الخمسة فإنه لا يكون للموكل خيار في 
هذه الحالة. 

تاسعاً : لا يجوز للوكيل أن يشتري السلعة التي وكل على بيعها ولو عين له الموكل الثمن الذي 
يبیع به لأنه یحتمل أن يشتریها غیره بثمن ¿ أكثر من الذي عينه له» نعم يجوز له شراؤها إذا أذنه موكله 
بذلك أو انتهت رغبات الناس في هذه السلعة إلى ثمن معين › كما إذا عرضها للمبيع في الأسواق 
التي تباع فيها وانصرف الناس عنها. 

وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع لمن كان له عليه ولاية حجر لصغر أو لسفه أو لجنون أو رق فلا 
يجوز أن يبیع لابنه الصغير أو الكبير المجنون أو نحوهما وذلك لأنه هو الذي يتولى عنهما القبول فكأنه 
باع لنفسه اما زوجته وولده الرشيد فإنه يجوز أن يبيع لهما بشرط عدم المحاباة فإن حاباهما بأن باع لهما 
ما يساوي عشرة بخمسة فإنه يغرم هذا الفرق للموكل وتعتبر المحاباة من وقت البيع فلو كان تمن السلعة 
خحمسة وباعها لهما بذلك الثمن ثم ارتفع ثمنها وصار عشرة وعلم الموكل فليس له مطالبته بالفرق. 

الحنفية - قالوا: يتعلق بالوكالة على البيع والشراء أمور: 

EEE E cS اول‎ 


الوكالة عامة . 


الوكالة بالبيع والشراء ۷ `۰ 

وبيان ذلك أن الوكالة على ابيع والشراء إما أن تكون عامة أو خاصة» والموكل على شرائه أو 
تھ ایا انو یا اکن ی ا ا کی ھا ا 
عامة ‏ كما إذا قال له - : (وكلتك على ان ترق ليما رأيت) أو (أن تبيع من مالي ما أ ردت)» فإنه 
يصح أن يشتري له ما يشاء أو بیع من ماله ما يشاء بدون تعيین. 

اما إذا كانت الوكالة خاصة والجهالة فاحشة فإن الوكالة لا تصح» وذلك كما إذا قال له: اشتر لي ٠‏ 
ثوباً أو دابة » فالثوب والدابة مجهولان جهالة تامة» ويعبر الفقهاء عن ذلك بجهالة الجنس» وهو أن يذكر 
شيئاً يشمل أجناساً ولم يبين واحدآً منها (كالدابة والثوب) فإذا قال له: وكلتك على أن تشتري لي دابة 
لا يصح لأن الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض من حيوان وإنسان وقد خصها العرف 
بالخيل والبغال والحمير» وعلى كل حال فهي تشمل أجناسا كثيرة» فإذا حملت على المعنى اعرفي 
eS‏ فالجنس الذي يريد شراءه مجهول. إذا يحتمل أنه يريد الخيل أو 
البغال أو الحمير» (وليس المراد الجنس المنطقيء وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة بل 
المراد ما يكون تحته أصناف فالخيل مثلا جنس عند الفقهاء لأن تحتها pol‏ 
مسكوفي ومنها خيل مضمرة» إلى غير ذلك من أصناف الخيل» وكذا البغال والحمير فإنها أجنا 
لأنهما تشمل أصنافاً كثيرة. 

ومثل الدابة الثوب. فإن فيه جهالة الجنس» لأن الثوب يشمل أجناساً مختلفة» كل جنس تحته 
أصناف كثيرة فهو يشمل: القماش والحرير والصوف والكتانء والقماش يشمل: (المدراسي 
والمقصورة والشاش الإسلامبولي والهندي) إلى غير ذلك والحرير يشمل: (القطني والألج والحرير 
الهندي) وغير ذلك ومثل ذلك الصوف والكتان فكلها أجناس عند الفقهاء لأن تحتها أصنافاكثيرةء 
فإذا لم يبين الجنس الذي يريده الموكل كانت الوكالة باطلة حتى ولو ذكر الثمن . 

أما إذا كانت الجهالة يسيرة فإن الوكالة تصح» وذلك كما إذا قال له : وكلتك على أن تشتري لي 
(حماراً > أو بغلاء أو فرسا) فإن الوكالة تكون صحيحة لأنه وإن لم یکن فيه بیان شاف ولکن جهالته 
غير فاحشة» ويعبر الفقهاء عن ذلك بجهالة النوع» وهو أن يذكر عبارة تشمل أصنافاً كثيرة لم يبين 
واحدا منهاء فالمراد بالنوع الصنف» فإذا قال له: وكلتك على شراء فرس فقد وكله شراء صنف 
مجهول لأن الفرس يشمل أصنافاً كثيرة كما ذكرنا آنفاً فعدم تعيين واحد منها فيه جهالة للنوع (أي 
الصنف). ولكن هذه الجهالة يسيرةء وذلك لأن الوكيل قادر على تحصيل غرض الموكل وذلك بأن 
ینظر إلى حاله ويشتري ما یلیق به. 

وهناك قسم أخر وهو الجهالة المتوسطة وذلك كما إذا قال له: اشتر لي دارا بٿمن کذا فإنه وإن لم 

يبين الجهة التي يشتري فيها ولا عدد حجرها مثلاء ولكن ذكر الثمن يجعلها ملحقة بالمجهول جهالة 


يسيرة . 
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أما إذا لم يذكر ثمناً ولا صفة كانت ملحقة بجهالة الجنس وبعضهم يقول: إن ذكر الثمن لا 
يجعل جهالتها يسيرة» بل لا بد من ذكر الجهة لأنه يترتب عليها اختلاف كثير في الثمن والرغبة . 

والحاصل أن جهالة الشيء الموكل على بيعه أو شرائه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : جهالة الجنس» 
وجهالة النوع» والجهالة المتوسطة. 

وقد عرفت تعريف كل واحدة منها مع أمثلته . فإذا ذكر الموكل لفظاً بين به جنس الموكل عليه 
ونوعه وصفته فإن الوكالة تصح قطعاً بلا نزاع وذلك كأن يقول: وكلتك على شراء فرس أدهم مسكوفي 
أو نحو ذلك . ) 

أما إذا ذكر لفظاً يدل على أجناس مختلفة فلم يبين جنسه فلا يصح التوكيل قطعا وذلك كأن 


رات ر رارت ی رار اکن 


أما إذا ذكر لفظاً يدل على أنواع مختلفة ولم يبين النوع الذي يريده. وإذا ذكر لفظاً يدل على 
أنواع مختلفة تختلف باختلاف أحوال الناس فتارة تكون مجهولة يسيرة - كالدار- فإنها تدل على دور 


متعدده لأنها تشم الدار الكبيرة والصغيرة والمىنية بالححر والمبنية باللین المحروفق وعیره . والموجودة 


في بلد كذا أو جهة كذا. أوشارع كذا. إلى غير ذلك فإذا كان في قرية ولا تختلف دورها كثيرآً في 
بنائها واتساعها وموقعها فإن الجهالة تكون يسيرة وتلحق بجهالة النوع إلا أنه لا بد فيها من ذكر الثمن 
كأن يقول: وكلتك على شراء دار بكذا. 

أما إذا كان في مدينة يختلف حال الدور فيها باختلاف الموقع ويتفاوت بنيانها اختلافاً كثيراً فإنه 
لا بد من ذكر الأوصاف المميزة لها وإلا كانت ملحقة بجهالة الجنس فلا تصح الوكالة. 

انياً : إذا اشترى الوكيل لموكله سلعة ثم ظهر بها عيب ولم يردها الوكيل إلى صاحبها كان ملزماً بها إلا إذا 
قبلها الموكل على عيبها. 

وإذا هلكت في يد الوكيل قبل أن يلزمه الموكل بها هلكت على الموكل» وهل للموكل أن يرد 
السلعة المعيبة قبل أن يستلمها شن الوکیلن؟: 

الجواب : ليس له ذلك لأن ردها من حقوق الوكيل ما دامت في يده. فإذا مات ينتقل إلى وارثه 
فإذا لم یکن له وارث انتقل حق الرد إلى الموكل . أما إذا استلم الموكل السلعة فقد أصبح هو صاحب 
الحق في ردها بالعيب لأن الوكالة تنتهي بتسليم السلعة وليس للوكيل حينئذ ردها إلا إذا أمره موكله 


وإذا وكله على أن يبيع له سلعة وظهر للمشتري أن بها عيبا فإن للمشتري أن يردها على الوكيل 
إلا إذا سلبت عن الوكيل أهلية التصرف كأن جن أو حجر عليه فإنها ترد في هذه الحالة على الموكل . 

ثالاً : إذا وكله على أن يشتري له سلعة ولم يعطه ثمنها فاشتراها الوكيل له من ماله ودفع ثمنها 
فإن للوكيل حبس هذه السلعة وعدم تسليمها للموكل إلا إذا دفع ثمنها فإن له حبسها بطريق الأولى 
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وذلك لأنه في حالة دفع الثمن قد يتوهم أنه متبرع بالثمن لموكله فلا يصح له حبس السلعة عنه أما في 
حالة عدم الدفع فلا يتوهم التبرع . 

ا و ا ا و ن 
يدفع تمنها. 

ومثل ذلك ما إذا دفع الموکل له ڈ تمن السلعة ليشتريها له فضاع منه الثمن فإنه يضيع على الموكل 
لا على الوكيل نعم إذا اشترى الوكيل سلعة ثم أعطاه الموكل ثمنها ليدفعه إلى البائع ففقد منه الثمن 
بل يعطيه للبائع فإن الوكيل يكون ملزماً به وكذلك إذا هلكت السلعة في يد الوكيل بعد حبسها عن 
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الموكل فإنها تهلك على الوكيل وليس له أن يطالب الموكل بشمنها سواء كانت قيمة السلعة متساوية مع ٠‏ 


منها أو لا. 


oe‏ ل فان ملكت فرنهاتهلك بالاقل من ۾ ا 


iy E 


أما إذا زادت قيمتها عن ثمنها خمسة كانت الخمسة حقاً للموكل فيطالب بها الوكيل وإن نقصت | 
حمسة كانت حقا للوكيل فبطالب بها الموكل. مشا إذا وكله بشراء جمل فاشتراه له بخمسة عشر ولم ٠‏ 
يدفع الموكل الثمن ولم يرض الوكيل بإعطائه الجمل قبل دفع الثمن ثم مات الجمل بعد ذلك في يد 


الوكيل . ففي هذه المسألة رأيان: 


أو نقصت . 


١ mea RAE E 


ویرجع على کک بالخمسة. 


على الول بالخمسة التي زادت . 


رابع : إذا اشترى الوكيل السلعة بشمن معجل ثم أجله له البائع بعد الشراء فإن للوكيل الح ذ في 


مطالبة الموكل بالثمن حالاً. 
أما إذا اشتراها بثمن مؤجل من أول الأمر فليس له مطالبة الموكل بالثمن حالاً . 


خامساً: إذا أراد شخص أن يتعاقد مع آخر في سلم فنه يصح له آن وکل عنه من يدفع للمسالم : 
إليه (البائم) رأس مال السلم (الثمن)ء 9 أن يوکل عنه غيره في قبض رأس مال . 
السلم وذلك لأنه بمجرد أن يقبض الوكيل راً س المال (الئمن) فإنه يصير المسلم فيه (المبيع) في ذمته i‏ 
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أحدهما: أن الجمل هلك بثمنه على الوكيل فلا يطالب الموكل بشيء سواء زادت قيمة الجمل ‏ 


الوكالة بالبيع والشراء 
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فیکون مسؤولاعنه مع أن الثمن يعطى للمسلم إليه ولا يجوز أن يبيع الإنسان ما له بشرط أن الثمن لخيره 
وبذلك يكون التوكيل باطلا ويكون الوكيل هو المتعاقد (المسلم إليه) فيكون رأس المال مملوكاً له 
والمسلم فيه ديناً في ذمته فإذا أعطى رأس المال إلى من وكله كان قرضاً في ذمته . 

وفي الصورة الأولى الجائزة وهي ما إذا وكل رب السلم ( (المشتري) شخصآً ليدفع عنه رأس مال 
المسلم (الثمن) فإنه لا يصح للوكيل أن يفارق المسلم إليه (البائع) قبل أن يدفع له رأس المال فإذا 
فارقه بطل العقد . وإذا كان الموكل حاضرآاً وفارق المجلس قبل القبض . هل يبطل العقد أولا؟ رأيان 
فبعضهم يقول: إن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب. وبعضهم يقول: إن الوكيل وإن 
كان نائباً في أصل العقد ولكنه أصيل في التصرف في الحقوق فلا عبرة بحضور الموكل ولا بمفارقته ما 
دام الوكيل حاضراً. 

ومثل السلم الصرف فؤإنه يجوز لكل من العاقدين أن يوكل عنه من يستلم العين التي يتبادلانها 
بشرط ألا يفارق الوكيل صاحبه قبل العقد. 

سادساً: ذا وکله على أن يشترې له شيئاً بعينه كفرس فلان أو ثوره أو غير ذلك فإنه لا يجوز 
للوکیل أن يشترې ذلك الشيء لنفسه عند غيبة موکله. 

أما إذا كان موكله حاضراً فإن له أن يشتريه لنفسه لأن له أن يعزل نفسه عن التوكيل رأساً بحضرة 
کوچ أما في حالة غيبة موكله فإنه لا يجوز له عزل نفسه فلا يصح أن يشتري لنفسه ما أمره 
موکله بشرائه له راا 3 چو نعم إذا قال له اشتر لي كذا بعشرين فاشتراه 
لنفسه بخمسة وعشرين أو قال له اشترلي بورق فاشتراه بذهب فإنه يجوز لأن في مخالفة الموكل عزلا 
ا 

ومثل ذلك ما إذا وكله على أن يزوجه امرأة بعينها فإن للوكيل أن يزوجها لنفسه وذلك لأن النكاح 
لابد من إضافته إلى الموكل فإذا أضافه الوكيل لنفسه فقد عزل نفسه لمخالفته مقتضى التوكيل . 

وإذا وکله على أن يشتري شيئاً غير معین کأن قال له اشتر لي ما رأيت فهذه تحتمل ثلاث صور: 

الصورةالأولى : أن ينسب الثمن إلى مال أحدهما وفي هذه الحالة تكون السلعة لصاحب المال 
سواء كان الوكيل أو الموكل . 

الصورة الثانية : أن لا ينسب الثمن إلى أحد وفي هذه الحالة ينظر إلى نية المشتري (الوكيل) فإك 
نوى أن تكون السلعة للموكل كانت للموكل وإن نواها لنفسه كانت للوكيل وإن اختلفا في النية فقال 
الوكيل إنني نويت شراءها لنفسي وقال الموكل عكس ذلك فإن الحكم في ذلك الخلاف يكون للمال 
فإن كان من طرف الوكيل كانت السلعة له وإن كان من طرف الموكل كانت له. 

الصورة الثالثة : أن لا ينسب الثمن إلى مال أحد كالصورة الثانية ولكن الوكيل لم ينو عند الشراء 
أن تكون السلعة له أو للموكل ووافقه الموكل على ذلك وفي هذه الحالة رأيان: 


الوكالة ال والاف ي ل ل 

الرأي الأول: أن تكون السلعة للمشتري (الوكيل) مطلقاً سواء دفع ثمنها من ماله أو من مال ٠‏ 
الموكل. 

لرا الثاني : أن تكون للذي دفع الثمن من ماله . 

اغا ا وی ا ا ای رکا را کی فو ااا ف ر ۰ 

الصورة الأولى : أن يكون مأموراً بشراء ذلك الحيوان بعينه والحيوان حي لم يحدث فيه عيب ٠‏ 
أوفي هذه الحالة يكون القول للوكيل سواء أخذ ثمنه أو لا بعد أن يحلف وذلك لأنه أخبر عن شيء يملك 
فعله في أي وقت ما دام وکيلا. 

الصورة الثانية : أن يكون الحيوان قد هلك أو حدث به عيب. وهذه تحتمل وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون الوكيل قد فقد الثمن وعلى هذا يكون القول قوله أيضا 

الوجه الثاني : أن لا يكون قد فقد الثمن وفي هذه الحالة يكون القول للموكل . 


الصورة الثالثة: أن یکون مأمورا حیوان عير معين والمن مفقود وفي هذه الحالة یکون 


القول للوكيل سواء كان الحيوان حياأ أو ميتا ) 

الصورة الرابعة: أن يكون الحيوان. غير معين والثمن غير منقود وفي هذه الحالة يكون القول ٠‏ 
للموكل لما فيها من وجه التهمة للوكيل فإنه يحتمل أن يكون قد اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة ٠‏ 
قال إنه اشتراه للموكل . | 

ثامناً: e.‏ نكر المشتري أن فلاا أمره 
بالشراء فلا يعول على إنكاره لأنه أقر بأن الشراء لفلان إلا إذا قال فلان إنه لم يأمره بالشراء حقيقية . 

تاسعا: إذا وکله على أن یشتري له سلعتین معینتین ولم یسم ثمناً فاشتری له إحداهما بقدر قيمته : 
أو بزيادة يسيرة يتغابن فيها الناس فإنه يصح» أما إذا اشتراها بزيادة فاحشة فإنه لا يصح وذلك لأن 
الوکيل على شراء شيء لا يجوز له أن يشتري بغين فاحش . | 

وإذا وكله على شراء شيئين متساويين في الثمن كأن قال له اشتر لي اردبين من القمح بجنيهين ٠‏ 
فاشترى له اردباً واحداً بجنيه وزيادة عليه فإن الزيادة لا تلزم الموكل إلا إذا اشترى الثاني بما بق من 
الجنيهين . 

عاشراً: إذا وكله على بيع شيء معين فخالفه فإن كانت المخالفة في خير فإنها تنفذ كما إذا قال 
له بع هذا الفرس بعشرين جنيها فباعها بخمسة وعشرين بشرط أن يبيع بالنقد أي مره به بحیث لو باعها 
بورق فإنه لا يصح ولو كانت فيه مصلحة للموكل . 

الحادي عشر: لا يجوز للوكيل أن يبيع السلعة الموكل على بيعها لنفسه أو لمن له عليه ولاية 
بسبب الحجر لصغر أو جنون أو سفه أو لمن لا تقبل له شهادته كابنه الكبير وأبيه فهؤلاء الأنواع الثلاثة 
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لا يجوز للوکیل ET PEGE NS O‏ 
أن البيع والشراء من نفسه أو ممن له عليه ولاية يستلزم E‏ 


| عقد البيع لا يكون إلا بين اثنين . فإذا أذنه الموكل أن یبیع لمن لا تقبل له شهادته فإنه يصح أ کک 


ر أن بيع لهم بأزيد ويشتري منهم بأنقص بلا خلاف فان باع أو 

شتری منهم بغبن فاحش فإنه لا يصح قولا واحدا وفي الغبن اليسير خلاف (والغبن الفاحش هو الذي 
a‏ . وقدره بعضهم في عروض التجارة بما زاد 
على نصف العشر وفي الحيوان بما زاد على العشر وفي العقار بما زاد على الخمس) فذلك هو الغبن 
الفاحش وما عداه فهو يسير. 

أما إذا أذنه الموكل بأن يبيع لنفسه أو لابنه الصغير ففيه رأيان: 

أحدهما: أنه لا يجوز لأن العاقد في هذه الحالة يكون واحداً. 

ٹانيهما: أنه يجوز (ويظهر أن الذي يقول بعدم الجواز لعلة كون العاقد واحداً لا يمنع أن بیع 
الوكيل السلعة لأجنبي ثم يشتربها منه ثانيأ لأنه في هذه الحالة يكون البائع غير المشتري). 

الثاني عشر: يجوز للوکیل أن يبيع السلعة الموكل على بيعها بيعاً مطلقاً بالقليل والكثير فلا يسأل 
عن الغبن سواء كان فاحشأً أو يسيرأً عند أبي حنيفة . أما صاحباه فيقولان انه لا يجوز أن يبيع بغير ٹمن 
المثل وقد رجح بعضهم قول الإمام وبعضهم رجح قول صاحبيه وعليه الفتوى . 

ی ا ی ارما اک ت ا بب 
والعادة با وچ فإذا اشتری على خلاف العادة والمعروف أو اشترى بغير النقود نفذ شراؤه على 

نفسه وکان ملزما بالٹمن الذي أخذه من مال موكله. 

واعلم أنهم قسموا الذين يتصرفون في البيع والشراء إلى أقسام . 

الأول: الأب والجد والوصي إذا باعوا أو اشتروا مال القاصر أو المحجور عليه وهؤلاء ليس لهم 


إلا أن يبيعوا أو يشتروا بحسب العرف والعادة ويختفر لهم الغبن اليسير. 


الثاني : الوكيل بالبيع المطلقى والمضارب وشریکا العنان وهؤلاء يجوز لهم أن پیعوا کما یحبول 


١‏ ينف تصرفهم ولو غبنوا غبناً فاحشاً عند أبي حنبفة أما صاحباه فقد عرفت رايهم في ذلك آنقأً وقد 


عرفت أن شراء هؤلاء لا ينفذ إلا إذا كان بحسب العرف والعادة باتفاق . 


الال المريض مرض الموت دا کان عليه دين يستغرق جمیع ماله وهذا إدا باع منه شیئ فانه 
بخت أن يكون بحسب العرف والعادة ولا ينفذ تصرفه إذا غبن فيه سواء كان الغبن فاحشا دا 


e ٤‏ بالخيار إما أن يرد السلعة أو يكمل ما نقص من ثمنهاء فإن مات وترك وصيأ وباع وصيه 
بالمال لسداد دينه فإنه يعفى في بيع الوصي عن الغبن اليسير في هذه الحالة. 


أما إذا باع الوصي لمن لا تقبل له شهادته وحاباه ولو يسيراً فإنه لا يصح . 
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الوكالة بالبيع والشراء 


الرابع (الوصي) وهو لا يجوز له أن يبيع مال اليتيم » أو يشتريه لنفسه إلا إذا كان فيه خير ٠‏ 
لليتيم» وتقدر الخيرية بزيادة الثلث»› فيجوز له أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر» ويبیع له‌ما ۾ 
يساوي خمسة عشر بعشر وإلا فلا. 

الخامس: (الكاتب) و(العبد) المأذون بالتجارة؛ وهذان لهما أن يبيعا ويشتريا على خلاف 
العرف والعادة عند أبي حنيفة » فلو باعا ما يساوي عشرة بواحد فإنه يصح » أما صاحباه فيقولان إنه 
لا يجوز أن يبيعا على خلاف المعروف. 


الثالث عشر: SG O e a O‏ أما إذا وكله 
SS‏ ا 


غ أنه يشترط في البيع يشمن مؤجل ألا تطول مدة الأجل طول يخالف العادة في مثل ذلاك. 
وإلا لم ينفذ بيعه. 


الشافعية - قالوا: يتعلق بالوكالة بالبيع والشراء أمور: 

أولا: اوكا على أن رئ ل شا فة أن س ف . فإذا قال له وكلتك على شراء فرس 

فيجب أن يقول فرس عربية صفتها كذاء وإذا قال له وكلتك على شراء دار ف فيجب أن يبين جهتها کأن 
E‏ کف ال ا ا 
النوع لأن المقصود د للموكل أن يشتري له ما فيه ربح في أي جهة كان وعلى أي صفة وجد فيكفي أن 
یقول له اشتر ما فيه ربح . 

ثانیاً: إذا وکله على شراء شيء معین فیجب علی الوکیل أن یتبع ما أمره به موکله قإذا قال له اشتر “ 
ي ناقة فلان بشمن كذا فإنه يتعين ولا يجوز للوكيل الخروج عنه وإذا وكله على أن يبيع له سلعة بثمن 
مؤجل إلى أجل معين كشهر أو شهرين فإنه يصح » وعلى الوكيل أن يتبع ما أمره به موكله فإن خالف ١‏ 
ذلك بأن باع بثمن حال أو بأجل انقص من الأجل الذي عينه له موكله فإنه يصح بشرطين : 

الأول: ألا ينهاه الموكل عن البيع الحال» أو يكون فيه ضرر على الموكل كنقص في الثمن . 

الثاني : ٠‏ ألا يعين له المشتري فإن عينه كأن قال له بع لفلان بثمن مؤجل فإنه لا يصح أن يخالفه 
أما إذا قال له ب بشمن مؤجل ولم يحدد الأجل فإنه يحمل على الأجل المتعارف في بيع هذه السلعة فإن 
لم یکن فيه عرف , بين الناس فعلى الوكيل أن يتبع ما فيه مصلحة موكله . 

فح لرل ن م م ا ت اوه الع ات رانور 
لان عقد البيع يجب أن يكون بين اثنين أحدهما موجب كأن يقول بعت كذا والآخر قابل وهو الذي يقول 
قبلت (وهنا الشخص واحد) لأنه إما أن يبيع لنفسه أويبيع لمن هوولي عنه» وهذا لا يصح . نعم إذا 
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الوكالة بالبيع والشراء 
٠‏ حدد الموكل الثمن» ووكل عن ابنه الصغيرء أو المجنون أو السفيه من يقبل عنه البيع ورضي موكله 
ا 

أما البيع لولده الكبير (البالغ الرشيد)» ولأبيه وإن علا فإنه يصح في الأصح»› وبعضهم يقول: 
يصح لوجود التهمةء BARR SS‏ 

الا : : إذا قال له وكلتك على أن تبيع هذه السلعة بماشئت أو بما تراه فإن له أن يبيعها بخير نقد 
البلد (بالعملة المستعملة في البلاد لاجنيت ولیس له أن يبيع بغبن فاحش أو بثمن مؤجل . 

وإذا قال له بعها بكم شئت فان له أن يبيع بغبن فاحش ولیس له أن يبيع بثمن مؤجل أوبغير نقد ' 
البلدء وذلك لأن (كم) للعدد فيشمل القليل والكثير فهو قد أذنه في أن يبيع بأي ثمن» وليس فيه 
تصريح له بالبيع إلى أجل أو بغير نقد البلد. 

وإذا قال له بعها كيف شئت فله بيعها بثمن مؤجل وليس له بيعها بغبن فاحش أو بخير نقد البلد 
وذلك لأن (كيف) للحال فيشمل الثمن الحال والمؤجل فهو المصرح له به لا بالغبن ولا بمخالفة نقد 
البلد. 

رابعاً: إذا وكله وكالة مطلقة فليس له أن يبيع أو يشتري إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول : ألا يتعاقد إلا بثمن فيه مصلحة الموكل فلا يبيع السلعة إلا بثمن المشل أو أكثر ولا 
يشتري إلا بثمن المثل أو أقل» فإذا غبن في بیعه أو شراثه غبنا فاحشا فإنه لا يصح . 

والغبن الفاحش هو ما لا يغتفر بحسب العرف» أما الغبن اليسير وهو ما يقع كثيراً ! بين الناس فانه 
لا يضر وإذا باع السلعة بثمن المثل ووجد لها راغب بشمن أزيد فإذا كان فرق الثمن كثيراً بحيث يقع 
الغبن الفاحش فإنه يجب أن يبيع السلعة للراغب إذا كان زمن الخيار فإن لم يفعل انفسخ العقد الأول . 

الشرط الثاني : أن يبيع بثمن حال لا مؤجل» فإذا باع بثمن مؤجل فإن البيع لا يصح 

الشرط الثالث: أن يبيع بالنقود المستعملة في بلد البيع» فلا يصح البيع بالنقود المستعملة في 
الممالك الأجنبية عنها ما لم يأذن به الموكل . 

الحنابلة - قالوا: يتعلتق بالوكالة بالبيع والشراء أمو 

أو : جولول أن بسع مام موكد غ لان لمرن في الع الا بب الشخص لغيره 
والوكالة على العرف» وكذا لا يصح أن يبيع لولده E Cay‏ 
في ذلك تهمة كالتهمة التي تلحقه إذا باع لنفسه. 

ثانياً: لا يجوز للوكيل أن يبيع سلعة موكله بعرض تجارة ولا بثمن مؤجل ولا بنقود غير مستعملة في 
بلد البيع إلا إذا أذن له موكلهء وإذا اختلفا في اللإذن فالقول للوكيلء آما إذا اختلفا في التصرف كما إذا 
قال له أمرتني ببيع السلعة والموكل قال: بل امرتك برهنها فقط فالقول للموكل . 

ثالثاً: إذا حدد الموكل ثمن السلعة لوكيله» فإن عليه أن يتبع أمره» فإذا باع بأقل مما عينه له صح 


الوكالة بالبیع والقاف ا ا س ا ا 
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البيع » ولكن الوكيل يكون ملزماً بدفع الثمن الذي عينه له الموكل. وكذا إذا لم يحدد له ثمتاً ولكنه باع 
بأقل من ثمن المثل فإنه يلزم بدفع ثمن المثل. 

ومثل ذلك ما إذا اشترى بأزيد من الثمن الذي عينه لهء أو بأزيد من ثمن المثلء فإن البيع 
والشراء يصح » ولكنه يكون ملزماً بدفع الثمن . فإذا باع بأكثر مما عينه له الموكل صح ويعفى في البيع 
والشراء عن الغبن اليسير. ) 

ما الغبن الفاحش» وهو ما لا يقع مثله بين التجار ويقدر بعشرين في المائةء فإنه لايعفى عنه ٠‏ 
ویلزم به الوکیل . 

رابعاً: إذ قال له الموكل اشتر لي سلعة بثمن حال فاشتراها بثمن مؤجل فإنه يصح أوبع هله . 
السلعة بثمن مؤجل فباعها بثمن حال فإنه يصح إذا لم يترتب على ذلك ضرر للموكل لأنه في هذه 
الحالة قد فعل ما فيه زيادة خير لموكله. 

أما إذا ترتب على ذلك ضررء كما إذا قال له: بع هذه السلعة بثمن مؤجل فباعها بثمن حال 
فحجز عليه ظالم » أو لم يستطع حفظه في ذلك الوقت فعرضه للضياع فإن الوكيل لا ينفذ تصرفهء 
وبعضهم يقول: ينفذ وعليه ضمان الضرر» ومثل ذلك ما إذا قال: اشتر لي سلعة بعشرة فاشتراها بأكثر 
من ذلك لأجل . 

خامساً: إذا اشترى الوكيل سلعة بها عيب معلوم له فإن الشراء يلزم الوكيل فليس له رد السلعة 
وإذا رضي بها موكله مع عيبها فإنه يصح لأنه مقصود بالشراء. 

أما إذا كان العيب غير معلوم للوكيل فإن له رد السلعة مالم ب IL CES E‏ 
فليس للوكيل الرد وذلك لأن حق السلعة ER E‏ فإذا حضر الموكل ٠‏ 
كان صاحب الشأن وكذلك حق تسليم الثمن وقبض المبيع فإنه للموكل لا للوكيل فإذا حذ حضر الموكل 
کان هو صاحه . 

سادساً: إذا وكله على أن يبيع له سلعة فإن عليه أن يسلمها لمن اشتراها وليس له قبض ثمنها إلا 
بإذن الموكل لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن فإن لم يأذنه صريحا ولكنه أذنه ضمنا 
بأن قامت قرينة على إذنه بقبض الثمن فإنه يصح › وذلك كما إذا وكله أن يبيع جملا في سوق عامة 
بعيدة عنه ولم يعين له المشتري فلا معنى لهذا إلا أنه قد أذنه بقبض الثمن فإن باع الوكيل السلعة 
وسلمها ولم يقبض ثمنها كان ملزماً به لأنه في هذه الحالة يكون مفرطاً. 

سابعاً: إذا وكله على أن يشتري له سلعة فإن على الوكيل أن يسلم ثمن السلعة لو أخر تسليم 
الثمن بلا عذر ثم فقد كان الوكيل ضامناً له. 

ثامناً: إذا وكله أن يشتري له شيا فلا بد من بيان نوعه وثمنه» فإذا قاله له: وكلتك على أن 
تشتري لي ما تشاء أو تشتري لي عيناً بما تشاء فإنه لا يصح . 


٤ 
ج‎ 


۱۷٩ 

میحٹث التوكيل بالخصومة 
دعوی فان ذلك جائز ولا يملك هذا الوكيل قبض الدين ولا الصلح بل لابد من التوكيل على 
ذلك فى عقد الوكالة وفى ذلك تفصيل المذاهب. 
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تاسعاً : إذا وکله على بيع ماله كله أو بيع ما شاء منه فإنه يصح على آنه إذا قال: بع من مالي ما 
شئت فله بیع ماله کله. 

: قالوا: التوكيل في الخصومة جائز بشروط‎  ةيكلاملا‎ )١( 

أحدها: أن يكون وكيل الخصومة واحداً لا أكثر فلا يصح له أن يوكل أكثر من واحد إلا برضا 
الخصم . 

ثانيها: ألا يكون الوكيل عدوا للخصم فان ثبتت عداوته له فانه يصح توکیله 4 أما إذا لم 
تبت عداوته له فانه يصح توکیله بدون رضا الخصم . 
1 ثالثها: لا بد من تعيين في الخصومة فلا يصح أن يقول: وكلت كل من يخاصم عني حتى لو كان 
3 شخصان شریکین في حق عند واحد وقالا : من يحضر منا يخاصم ضده فإنه لا ينفع لأنه يكون بمنزلة 
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توکیل متعدد بدون تعیین الوکیل فلا بد من تعیین من يخاصم منهما. 


رابعها: ألا يباشر الموكل نفسه الخصومة أمام الحاكم فإذا باشرها بنفسه وحضر ثلاث جلسات 
فإنه لا يصح له أن يوكل بعد ذلك لما في ذلك من تفاقم الشر واتساع الخصومة وذلك منهي عنه في نظر 
الشريعة السمحة» نعم يصح له أن يوكل عنه لعذر من مرض أو سفر أو اعتكاف وفي هذه الحالة عليه 
ا أن يحلف بأنه ما وكل عنه إلا لسبب من هذه الأسباب فإن امتنع عن الحلف فلا يصح له أن يوكل إلا 
برضا حصمه . ومن العذر أن يتشاتما أو يضيق الخصم عن احتمال خصمه فيحلف بالله ألا يقف إلى 
٠‏ جانبه في الخصومة. 

أما إذا حلف لغير سبب فإنه لا ينفع حلفه وليس لوكيل الخصومة عزل نفسه بعد أن يحضر ثلاث 
جلسات إلا لعذر بعد أن يحلف اليمين أنه ماعزل نفسه إلا لهذا العذر وكذلك ليس للموكل عزله. أما 
قبل حضوره ثلاث جلسات فإن عزل نفسه وللموكل عزل موكله قبل ذلك فلخصمه أن يوکله إلا إذا 
أصبح عدوا للموكل الأول فإنه لا يصح . 

وإذا خاصم الوكيل في قضية» ثم انتهت وأراد الدخول في قضية أخرى فإنه يصح بشرط أن 
تكون الوكالة غير معينة» ولم تطل مدة انقطاع الخصومة بين القضيتين » فإذا طالت إلى ستة أشهر فإنه لا 
أما إذا كانت الخصومة متصلة» ولم تنقطع فللوكيل أن يتكلم عن موكله وإن طال المدى كثيراً. 
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التوكيل با لخصومة 
ولا يملك وكيل الخصومة الخاصة الإقرار عن موكله إلا إذا نص عليه في عقد التوكيل فإن أقر 
بشيء لم يلزم الموكل ويكون الوكيل في هذه الحالة كشاهد. 
أما الوكيل وكالة مفوضة فإنه يملك الإقرار عن موكله ويشترط لنفاذ الإقرار على الموكل في 
الوكيل المفوض إلا إذا تحققت هذه الشروط : 


الثاني : أن يقر بما هو من نوع الخصومة كأن يوكله في دين فيقر بأنه قيض بعضه أو أبرأه عن 
بعضه . أما إذا وكله بدين له عند خحصمه فأقر له بأنه أتلف له وديعة عنده ونحو ذلك فإن الاإأقرار لا ينفذ. 

اثالث : ألا يقر لشخص بينه وبينه ما يوجب التهمة كصديقه أو قريبه أو نحو ذلك . 

وإذا قال الموكل لوكيله: أقر عني بألف يكون ذلك إقراراً من الموكل» فلا يحتاج لإنشاء الوكيل 
إقراراً وليس للموكل الرجوع بعد ذلك ولا عزل الوكيل عن الإقرار ويكون شاهدا عليه بها . 

الحنفية - قالوا:الوكالة في الخصومة جائزة لا فرق بين أن يوكل واحداً أو أكثر ولكن هل تصح 
بدون رضا الخصم أو لا؟ فبعضهم رجح قول الإمام وهو أن التوكيل في الخصومة لا يجوز إلا برضا 
الخصم وبعضهم رجح قول صاحبيه وهو آنه يجوز بدون رضا الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه. 
وبعضهم فوض الأمر للقاضي وهو أنه إذا علم من الموكل التعنت والأضرار بالخصم بدون حق فلا يقبل 
التوكيل وإذا علم من أحد الخصمين التعنت في عدم قبول التوكيل الذي يقصد منه بيان الحقيقة لا 
يصغی له . وهذا حسن في زماننا لأن كثيرآً من الناس يعلم حق العلم أنه مبطل وأن قضيته خاسرة ولكن 
يحمله العناد والإغراق في الخصومة على توكيل محام لا عمل له إلا الإضرار بالخصم بأن يحاول تأخير 
حقه أو حمله على نفقات ضائعة نكاية به أو غير ذلك فلو أن الموكل الذي يظهر منه ذلك للقاضي لا 
یقبل منه إلا برضا خصمه یکون حسناً. 


ومحل ذلك كله ما إذا كان القاضى غير محل التهمة وإلا فالعمل برأي الصالحين أولى وأنفع . 
على أن الإإمام أجاز التوكيل بالخصومة وإن لم يرض الخصم للضرورة كما إدا كان الموكل مريضا لا 
على ذلك زيادة مرضه وإلا فلا . 

وكذا إذا عزم على سفر مدة بحيث تقوم القرينة على أنه مسافر حقاً فإن لم يصدقه خصمه 

يحلفه القاضي بالله وكذا المخدرة التي تخاأط الرجال عادة فإن لها أن توكل بدون رضا الخصم وكذلك 
إذا كان لا يحسن الدعوى فإن له أن يوكل عنه رضي الخصم أولم يرض . وهذه الطريقة قد تجعل 
لمعظم العامة الحق في التوكيل . ولوكيل الخصومة أن يعزل نفسه متى شاء إذا كان متبرعاً ومثله وكيل 


Ta RR Ba BR Cala og ee E mE eS a ETE E o ONE E EGF COCO EOE EO GE OE O EO O E, E e 


القبض ووكيل البيع والشراء وغير ذلك إلا في أمور ثلاثة . فليس للوكيل أن يعزل نفسه فيها أو يعزله 
موکله. 

الأمر الأول : دا وكله في أن يسلم عيناً لشخص كأن قال له: أعط هذه الثياب أو الكتب أو 
الحيوانات لفلان» ثم غاب الموكل عن البلدة فإنه يجب على الوكيل في هذه الحالة أن يسلمها ولا يصح له أن 
یعزل نفسه . 

الأمر الثاني : أن يوكله على بيع الرهن كما إذا رهن عيناً في نظير دين ووكل شخصاً على أن يبيع 
هذه العين لسداد الدين فإنه يجبر على بيعها ولا يصح له أن يعزل نفسه. 
المدعي يضيع في هذه الحالة حيث لا يجد أمامه من يقاضيه. 

أما إذا کان المدعی عليه حاضراً فللموکل عزله لأنه يمكنه أن يطلب منه حقه وهو حاضر وكذا إذا 
لم يكن التوكيل بطلب المدعي لأنه لا حق له في الوكالة وسيأتي لذلك مزيد بيان في عزل الوكيل . 


والوكيل بالخصومة والمطالبة بالحقوق لا يملك القبض على المفتى به بل لا بد لقبض الدين 
ونحوه من الحقوق المالية من نص عليه في التوكيل فإذا وكله على قبض الدين ولم يوكله على 
الخصومة فإن له أن يخاصم عنه لأن الخصومة طريق لأخذ الحقوق وكذلك لا يملك وكيل الخصومة 
الصلح ولا يملك وكيل الصلح الخصومة لأنها ضد الصلح الموكل عليه ووكيل الخصومة يملك الإقرار 
بخلاف غيره من الوكلاء فلا يملك الإقرار لا فرق في ذلك بين وكيل القبض أو وكيل الصلح أو غيرهما 
وإنما يملك وكيل الخصومة الإقرار بشروط : 

الشرط الأول: أن يقر في مجلس القضاء فلو أقر خارجه لم يلزم الموكل . 

الشرط الثاني : ألا يكون في حد أو قصاص فإذا أقر على موكله بشيء من ذلك فإنه لا يعتبر 
إقراره. 

الشرط الثالث : ألا ينص في توكيل الخصومة على ألا يكون للوكيل حق الإقرار فإذا نص على 
ذلك فإن الوكيل لا يملك الإقرار. وحاصل هذه المسألة أنه إذا قال له: وكلتك بالخصومة على ألا 
يكون لك حق الإقرار عني فإنه يصح فلو قر عليه في مجلس القضاء بعد ذلك فإنه يخرح من الوكالة فلا 
تسمع خصومته ويكون للوكيل في هذه الحالة حق الإنكار فقط فإذا استشني الإإنكار فقط كان له حق 
الأقرار» فإذا وكله بالخصومة ولم يتعرض لا للإقرار ولا إنكار فإنه يكون له حق الإقرار والإنكار. 

أما إذا وكله بالخصومة على ألا يكون له حق الإقرار ولا حق الإنكار ففي صحة هذا التوكيل 
خلاف. 

الحنابلة - قالوا: التوكيل بالخصومة جائز» وليس لوكيل الخصومة أن يقبض الحقوق المالية إلا 


۱۷٩۹ 


هل للوکیل أن وکل غیره؟ 
مبحث هل للوکیل أن یوکل غیره؟ 


إذا أذن الموكل وكيله بتوكيل الغير فإنه يصح له أن يوكل» وأما إذا لم يأذنه فإن فيه 
اخحتلاف المذاهب؟. 


إذا نص عليها في عهد التوكيل . أما إذا لم ينص فإن الخصومة لا تشمل القبض لا لغة ولا عرفا لأنه قد 
يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض . أما الوكيل في القبض فإن له الخصومة لأنه قد لا يتوصل إليه إلا 
بها ففي التوكيل بالقبض إذن بالخصومة. ٠‏ 

الشافعية - قالوا: الوكالة بالخصومة تصح ولكن وكيل الخصومة لا يملك الإقرار ولا الصلح ولا 
الإبراء من الدين ولا قبض الدين . على أن الوكالة بالإقرار لا تصح حتى ولو صرح بها الموكل في 
توكيله على الأصح فإذا قال شخص لأخر: وكلتك على أن تفر لفلان بكذا فقال الوكيل : أقررت لفلان 
بکذا فإنه لا يصح لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة وهل الموكل يكون مقراً بذلك أولا؟ . 

والجواب أن هذا يختلف باختلاف العبارة . فإذا قال له: وكلتك لتقر عني لفلان بألف له علي»› 
فإنه بذلك يكون مقراً قطعاً . وإذا قال له : وكلتك لتقر عني ولم يقل علي فقيل يكون مقرأ وقيل : لاء 
والأصح أنه يكون مقراً. 

أما إذا قال : وكلتك لتقر لفلان بألف له على ولم يذكر عني فإنه لا يكون مقراً على الأصح لأنه 
لم يصرح بأن اللإقرار عنه . أما إذا قال : وكلتاك لتقر لفلان بالف ولم يقل عني ولا علي فإنه لا يكون 
مقراً قطعاً . 

)١(‏ المالكية - قالوا: إذا لم يأذن الموكل الأصلي وكيله بتوكيل الغير فإنه لا يصح له أن يوكل إلا 
في حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون وكيل على أمر لا يليق به أن يتولاه بنفسه كما إذا وكله على بيع دابة 
بسوق عامة وهو عظيم لا يناسبه أن يباشر بنفسه ذلك البيع فله في هذه الحالة أن يوكل عنه غيره في 
بيعها بشرط أن يكون الموكل عالماً بوجاهته أو يون مشهوراً بالوجاهة فإذا لم يتحقق هذا الشرط ووكل 
عنه غیره بدون إذن الموكل الأصلي وضاع المال كان مول عة 

الحالة الثانية : : أن يوكل على عمل كثير لا يستطيع أن يتولاه وحده فله في هذه الحالة أن يوكل 
عنه غیره لیساعده فی العمل ولیس له أن يوكل من يستقل بالعمل وحده. 

وإذا وكل الوكيل عنه ثم عزل الموكل الأصلي الوكيل الأول فإن الوكيل الشاني لا ينعزل بعزل 
الأول فإذا أراد الموكل الأصلي عزل الثاني فله عزله استقلالا وللوكيل الأول عزل الوكيل الثاني » وإذا 
مات الموكل الأصلىي انعزل الوكيلان وأما الوكيل وكالة مفوضة فله توكيل الغير مطلقاً. 

الحنفية - قالوا : لا يجوز للوكيل أن يوكل عنه غيره بدون إذن موكله إلا في أمور: 

أحدها: أن يوكل شخص آخر في دفع ما عليه من زكاة فللوكيل في هذه الحالة أن يوكل عنه غيره 
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هل ل للوکیل أن ن غړه؟ 
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بدون إذن موكله ويجوز تصرفه بدون إذن الموكل الأصلي بخلاف ما إذا وكل شخص آخر على أن 
يشتري له أضحية فوكل الوكيل غيره فاشتراها فالشراء في هذه الحالة يقع موقوفاً على إجازة الموكل 
الأصلي فان أجازه صح وإلا فلا . 


انيها: أن يوكل شخص آخر في أن يقبض ديناً له فللوكيل أن يوكل عنه شخصاً ممن يعولهم (أي 
من ضمن عیاله) فٳِذا وکل عنه من کان في عياله ودفع المديون له الدين فإنه يبرا لأن يدمن كان من 
ضمن العيال كيد الوكيل . أماإذا وكل شخصاً أجنبياً ليس من ضمن عياله ودفع المديون له الدين ثم 
وصل ليد صاحبه (الموكل الأصلي) فإن المديون يبرا من الدين . أما إذا لم يصل الدين إليه وهلك في 


يد الوكيل الثاني لم يبرأً المدين وعلى الوكيل الثاني ضمان الدين وله الرجوع على الوكيل الأول الذي 
وکله. 


الها : إذا وکل شخصاً على أن يبيع له سلعة ثم طلبه ليقدر له ثمنها الذي يبيعها به فوکل الوکيل 
عنه من يذهب إلى الموكل ليسمع منه تقدير المن فإن التوكيل يصح بدون إذن الموكل الأصلي لأن 
مقصوده وهو تقدير الئمن قد حصل بدون ضرر. 
ويقوم التفويض إلى رأي الوكيل مقام الإذن بالتوكيل فإذا قال الموكل له: اعمل برأيك أو اصنع 
ما شئت فله أن يوكل عنه وإذا قال الوكيل الأول للوكيل الثاني : اعمل برأيك أو اصنع ما شئت فليس له 
E E GEA‏ إذا قال له: : اعمل برأيك أو اصنع 
شئت لا يون بذلك ويلا عنه في الطلاق والعتاق کما مر فلا يصح أن يوکل عنه غيره. 


وإذا وكل الوكيل الأول عنه وكيل آخر بدون إذن أو تفويض فتصرف الوكيل الثاني فإن تصرفه لا 
يصح إلا إذا أجازه الوكيل الأول سواء كان حاضراً أو غائباً لأن الغرض‌هو حصول رأي الوكيل وقد 
حصل بإجازته للفعل ویسمی الثاني کوان کانت وکالته یدول ادن أو تفويض عير صحيحة لن إأجازة 
تصرفه صيرته وکیلا حال الا ترق أن الفضولي ا فالا جازة اللاحقة كالوكالة 
السابقة. 


وإذا وكل الوكيل الأول بأمر الموكل أو بالتفويض يكون الوكيل الثاني تابعاً للموكل الأصلى فلا 
ينعزل بعزل الوكيل الأول الذي وکله ولا بموته وینعزلان معاً بموت الموكل الأصلي . 

الحنابلة ‏ قالوا: لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما يمكنه أن يباشر عمله بنفسه فإذا كان وكيلا 
على شيء لا يصح لمثله أن یتولاه فانه يصح له ان یوکل عنه غیره فيه وکذا ذا کان وکيلا على شي ء 
يعجز عن مباشرة عمله بنفسه فإنه يصح له أن يوكل في عمله غيره وإذا أذنه الموكل الأصلي توكيل الغير 
عنه فإنه يصح وكذا إذا وكله وكالة مفوضة بأن يقول له : اصنع ما شئت فإنه في هذه الحالة يصح له أن 
يوکل عنه غیره . 


ا 


عزل الوكيل 


مبحث عزل الوكيل 
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الوكالة من الجائزة انها من جه اموکل إدن ا ةه الوكيل r E‏ 


يصح للموكل أن يعزله على تفلف المذاهى. 


الشافعية - قالوا: يصح للوكيل أن یوکل عنه فیما یعجز عنه أو لا یلق به مباشرته بدون إِذن وإلا ‏ 
فلا بد من إذن موكله الأصلي صراحة أو ضمناً. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: الوكالة من العقود الجائزة إلا في ثلائة مواصع فإنها تكون لازمة بحيث لا 
بصح عزل الوكيل فبها وذلك لأنها لا نكون مقصورة على الوكي ل والموكل بل يتعلق بها حق لخي في Ù‏ 
هذه المواضع وقد تقدمت في مبحث الوكالة بالخصومة وهي : 
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)١(‏ الوكالة ببيع ا ر ا ق 


هذه العين لسداد ذلك الدين فإن الوكالة تصبح لازمة فليس للوكيل عزل نفسه كما أنه ليس للموكل عزله . 
لتعلق حق صاحب الدين بهذه الوكالة لأنه يريد أحذ حقه ببيع العين . ومن ذلك ما إذا وكل شخص آخر . 
بأن يقبض دينه من فلان بحضرة المديون فإنه لا يجوز له عزله إلا إذا علم المديون لتعلق حی ذلك . 


(ب) الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب مثلا إذا كان لشخص عند آخر دين 


رن 
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ثم أراد المدين السفر إلى بلاد نائية فطلب صاحب الدين من المدين أن يوكل عنه شخصا ليخاصمه في 
طلب الدین حال غیابه فوكل عنه بناء على هذا الطلب فعند ذلك يصبح ذلك الوكيل غير قابل للعزل لأنه ٠‏ 
قام مقام المدين الغائب وليس لصاحب الدين من يطالبه بدينه سواه فلو عزل الوكيل ضاع عليه حقه أما | 


إذا كان المدين حاضراً لا غائباً فإن الوكالة تكون جائزة لا لازمة لأنه يمكن أن يخاصم المدين. وكذلك 


إذا لم يكن تعيين الوكيل بناء على طلبه لأنه في هذه الحالة لا يكون له حق فيه . 


(ج) الوكالة على تسليم عين لشخص مع غياب الموكل فإنه يجب على الوكيل أن يسلم هذه 
العين لصاحبها ولا يجوز له عزل نفسه كما تقدم في مبحث الخصومة فهذه الأمور تصبح فيها الوكالة ٠‏ 
لازمة وما عداها فإن الوكالة فيها جائزة لكل فنهما فسخها ولكن يشترط علم كل منهما بالعزل» فادا عزل 
الوكيل نفسه فعليه أن يكون بكتاب يصل إليه أو إرسال رسول إل رط آن بون شا سواء کان غدل 
أو غيره صغيراً ا وکیا وسواء صدقه أو كذبه أو بمشافهته بالعزل أو نحو ذلك ومحل ذلك إذا كان 


الوكيل متبرعاً أما إذا كان بأجر فإنه يعامل بشرطه ولا يشترط علمه بالعزل في آمور: 
أحدها: إذا وكل شخص آخر ولم يعلم الوكيل بالوكالة فإن للموكل عزله بدون علمه بالعزل. 
ثانيها : الوكالة بالنكاح» والطلاق» والعتق» فإن للموكل عزل نفسه بدون علم موكله . 
الها : الوكالة ببيع مال الموكل جميعه فإن له عزل نفسه بدون علم موكله . 
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ن المرکل لا یلته رر بعزل وکیل بدون علمه قان لحقه رر فونه لایصح العزل دون علمه. 
مثلا إذا وكله على أن يبيع ماله وكان سوق البيع رائجاً فإذا عزل نفسه عن البيع بدون علم الموكل وفاته 
سوق البيع اعتماداً على وكيل في هذه الحالة لا يجوز له عزل نفسه بدون علم موكلهء وينعزل الوكيل 
أحدها: نهاية الشيء الموكل فيه كما إذا وكله على قبض دين فقبضه فإن الوكالة تنتهى بالقبض . 
ٹانيها: موت أحدهما وجنونه جنوناً مطبقاً مدة شهر على المفتى به. 
ثالثها: : إدا وکل المرتد شخصاً ثم لحق بدار الحرب أو قتل› فان الوكيل ينعزل بمجرد الحكم 
بلحاق e Sa‏ 0 أما إذا کک او لوک اللازمة SCI‏ 
الموكل . أما الوكالة , ا ا 

المالكية -قالوا : الوكالة من العقود الجائزة فلكل من الوكيل والموكل فسخ عقدها كما يشاء إلا في ثلاثة 
E‏ 
Ny E E hr ae E‏ 
بالخصومة» ولا فرق في هذه الحالة بين أن يوكله فى مقابلة عوض على وجه الإجارة أو لا وهلذه 
الحالة لا حلاف فيها. 

الحالة الثانية : أن تقع الوكالة في مقابلة عوض على وجه الإجارة وذلك بأن يوكله على عمل 
معين بأجرة معلومة أو على غير معين في زمن معين ومثال الأول أن يوكله على أن يبيع له جماله 
المعروفة وله بعد بيعها خمسة جنيهات بدون أن يحدد له زمناً ومثال الثاني أن يوكله على أن يعرض هذه 
الجمال فى السوق للبيع خمسة أيام وله جنيهان بعد هذه المدة سواء باع هذه الجمال بالفعل أو لاء ولا 
يصح أن يعين له العمل والزمان» كأن يقول له: بع هذه السلعة في خمسة أيام بأجر كذاء فإن لم يبعها 
لا يستحق شيئاًء لأن تعيين العمل والزمان يفسد الاجارة. 

الحالة الثالثة : أن تقع الإجارة في مقابلة عوض على وجه الجعالة» وذلك كما إذا وكله على أن 
يستخلص له ديناً في نظير جعل يأخذه بشرط أن يبين له قدر الدين أو الشخص الذي عنده الدينء ولا 
يشترط فى الجعالة أ0 ل الأمرين فإذا بين له الأمرين قدږ الد والشخص المدين كانت إجارة لا 
ا 3 

وهاتان الحالتان مختلف فيهما: فبعضهم يقول: إن الوكالة لا تلزم على كل حال» سواء كانت 
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في مقابلة عوض على وجه الإجارة أو على وجه الجعالة» أولم تكن» وبعضهم يقول: إنها تلزم ثم إنها 
إذا كانت على وجه الإجارة تلزم الوكيل والموكل بمجرد العقد. 

وإذا كانت على وجه الجعالة تلزم الجاعل (الموكل) بشروع الوكيل في العمل أما المجعول له 
(الوکیل) فلا تلزمه بل له فسخها. ) 

وينعزل الوكيل بموت موكله لأن الوكيل نائب عن الموكل في ماله خاصة فإذا مات الموكل انتقل 
ماله إلى ورثته فلا يملك شيئاً يتصرف فيه نائبه حينئذ وهل ينعزل الوكيل بمجرد موت الموكل وإن لم 
يعلم به أو لا بذّ من العلم؟ خلاف والراجح أنه لا ينعزل إلا إذا علمه فإذا تصرف قبل العلم ينف 
و 

وإذا عزل الموكل وكيله فقيل ينعزل بمجرد العزل وقيل لا ينعزل إلا إذا علم فإذا تصرف قبل 
العزل لا ينفذ تصرفه على الأول وينفذ على الثاني . 

الشافعية - قالوا: الوكالة لا تلزم ولو كانت بجعل إلا في حالتين : 

الحالة الأولى : أن يترتب على خروج الوكيل من الوكالة ضياع مال الموكل أو فساده فإن الوكالة 
في هذه الحالة تكون لازمة ولا يقبل الوكيل العزل. 

الحالة الثانية : أن تكون الوكالة بلفظ الإجارة واستكملت شرائطها فإنها تلزم في هذه الحالة» 
وفيما عدا ذلك يكون لكل من (الوكيل والموكل) فسخها متى شاء» ولو بعد التصرف . وفسخها يكون 
بالقول» كأن يقول: فسختها أو أبطلتهاء أو يقول الموكل : عزلت نفسي » أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة 
على الفسخ» كقوله: رددت وكالتك أو رفعتها. 

وهل ينعزل الوكيل بمجرد العزل أو لا ينعزل إلا بعد أن يبلغه خبر عزله؟ والجواب : أنه لا ينعزل 
إلا بعد علمه بالعزل فلو تصرف قبل علمه ينفذ تصرفه . 

وتنفسح الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بجنون أحدهما أو إغمائه a‏ 
على الوكيل بالنكاح› فإذا وکل شخص آخر في عقد نکاح ففسق الوکیل کأن زنی أو سرق أو ارتکب 
جريمة توجب فسقه فإن وكالته تسقط لأنه يشترط في الوكيل بالنكاح أن یکون عدلاء وكذا تنفسخ 
الوكالة بزوال ملك الموكل عن المحل الذى وكله بالتصرف فيه» فإذا وكله على بيع دار أو حيوان أو 
طعام» e‏ أو وقفه فإن الوكالة تنفسخ . وكذا تنفسخ إذا وكله على بيع یع دار د ثم أجرها الموكل 
للغير. 

الحنابلة ‏ قالوا: الوكالة من العقود الجائزة فلكل من العاقدين فسخها متى شاء وتبطل الوكالة في 
ذاتها بموت أحد العاقدين أو جنونه جنونا مطبقاً وبالحجر عليه لسفه لأن الشخص في هذه الأحوال 
لا یکون أهلا للتصرف فلا يصح أن يوكل أو يتوكل عن غيره . 

وكذا تبطل الوكالة بطروء فسق على أحدهما فيما يشترط فيه العدالة فإذا وكل شخص آخر على 
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٠‏ إيجاب النكاح كأن قال له وكلتك على أن تزوج بنتي من فلان بأن تقول له زوجتك فلانة ثم ارتکب 


الموكل بعد ذلك ما يجوب فسقه فإن الوكيل ينعزل. 

وکذا إذا ارتکب الوكیل ما يوجب فسقه فإنه ينعزل. 

أما إذا وكله على أن يقبل له النكاح كأن يقول له وكلتك على أن تقبل نكاح فلانة لابني أو لي فإن 
الوكالة لا تبطل بفسق الموكل . 

وكذا تبطل الوكالة بردة الموكل لأنه ممنوع عن التصرف في مالهء ولا تبطل بردة الوكيل إلا فيما 


ينافى الوكالة. 


وإذا وكل شخص آخرعلى أن يطلق له زوجه ثم ذهب الزوح إلى زوجه ووطئها بطلت الوكالة 
بذلك لأن وطأها دليل على الرغبة فيها. 
وینعزل الوکیل بموت موکله وبعزله إياه ولو لم يعلم بالعزل ويكون ما بيده أمانة لا يضمن ما تلف 


منه بدون تصرفه أما ما یتصرف فيه فإنه يضمنه. 
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الحوالة تعريفها 1۸0 


مماحث الحوالة 
تعريفها 
2 کک اقل من محل إلى محل والمعنى 
دمه ا دمة ة والحوالة مصدر أحاله إحالة المصدر هو الإحالة يقال ات رتا ا عمرو 
فأنا محیل وزید محال ویقال له محتال وعمرو محال عليه أو محتال عليه والمال محال به . 


أما معناها في الشرع فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى بدين ممائل له فتبرأ بذلك 
النقل الذمة الأولى فإذا كان لزيد مائة جنيه على عمرو يحل موعد دفعها بعد نلاثة ة أشهر مثلا. 
رر دل عل ادل هان تالو احا عو ع عل 
بالشرائط الآتية فإن ذمة عمرو تبرأً من دين زيد وتشغل ذمة خالد به بدل عمرو. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: فى تعريف الحوالة رأيانء أحدهما: أنها نقل المطالبة (فقط) من ذمة 
المديون إلى ذمة الملتزم فإذا كان لشخص دين عند آخر فأحاله على آخر وقبل المحال عليه ذلك 
الدين والتزم له فإن مطالبة الدائن بدينه تنتقل من ذمة المديون الأصلي إلى ذمة المحال عليه الذي التزم 
بسداده عن المديون. أما الدين فهو باق بذمة المديون الأصلي . 

انيهما: أنها نقل المطالبة ونقل الدين معاً بمعنى أن ذمة المديون الأصلي تبرأً بحوالة الدائن إلى 
الشخص الملتزم بدفع الدلن: 

وقد استدل من يقول بأنها نقل المطالبة فقط بأمور» منها أن المديون الأصلي : وهو المحيل إذا 
أراد أن يسدد الدين بنفسه فإن صاحب الدين يجبر على قبوله ولو انتقل الدين إلى ذمة المحال عليه لم 
یجبر صاحب الدین على قبوله منه لأن المديون الأصلي في هذه الحالة کن هو الاد ل تر 
شخص على قبول التبرع من غيره. 

ومنها: أن صاحب الدين وهو المحال لو برأ المحال عليه بالدين فإنه له لا يصح له أن يرد ذلك 
بخلاف ما إذا وهبه ذلك الدين فإن له أن يرد هذه الهبة ولو كان الدين قد انتقل إلى ذمته لكان له حق رد 
الإبراء والهبة ولكنه لما لم ينتقل الدين وكان باقياً بذمة المحيل لم يكن من حق المحال عليه رد الإبراء 
منه بخلاف هبته فإنه صاحب الحق في عدم قبولها . ونظير ذلك ما إذا كفل شخص آخر في دين فأبراً 
الدائن الكفيل فإنه ليس له أن يرد ذلك الإبراء لأن الدين متعلق بالأول على الصحيح كما سيأتي . 
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ا ا چ ا أركان الحوالة وشر وطها 
أركان الحوالة وشر وطها 


للحوالة أركان وشروط مفصلة فى المذاهي(). 


أما إذا وهبه الدين فإن له أن يرد هبته لأن الهبة مقصورة على الكفيل فهو صاحب الحق في قبولها 
أو ردها. 

ومنها: أن صاحب الدين وهو المحال إذا أيراً المحال عليه فإان ذمة ة المديون الأصلي ت را ول 
للمحال الحق في مطالبته ثانياً. أما إذا وهبه الدين فإن للمحال عليه الحق في أخذ الدين من المديون 
الأصلي إن لم يكن للمديون الأصلي دين عليه يقع في مقابله قصاصا. 

ومنها: أنه إذا مات المحال عليه مفلساً أو أنكر الدين ولا بينة عليه فإن صاحب الدين وهو 
المحال يرجع على المديون الأصلي وهو المحيل فلو لم يكن الدين باقياً بذمته لم يصح له الرجوع عليه 
ويعبر عن موت المحال عليه مفلسا أو إنكاره الدين ولا بينة عليه (بالتوى) وأصل التوى في اللغة هلاك 
المال ثم خصه أبو حنيفة بهذا المعنى وزاد عليه صاحباه أن يحكم حاكم بإفلاس المحال عليه حال 
حياته فإن هذه الحالة تجعل لصاحب الدين الحق في الرجوع على المحيل . 

ومنها: أن صاحب الدين (المحال) إذا وكل المدين الأصلي وهو المحيل على أن يقبض الدين 
من المحال عليه فإنه لا يصح ولو كان الدين قد انتقل من ذمته لصح توكيله بالقبض لأنه يكون أجنبيا في 
هذه الحالة. 

ومنها: آنه يصح فسخ الحوالة فلو انتقل الدين من ذمة إلى ذمة لكانت الحوالة لازمة فلا يصح 
لأحدهما فسخها. 

ومنها: أنه إذا اشترى شخص سلعة ولم يدفع ثمنها وأحال البائع بالشمن على شخص آخر فإن للبائع 
أن يحبس السلعة عن المشتري ولا يسلمها إياه إلا إذا أعطاه ثمنها فلو كان الدين قد انتقل إلى ذمة 
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عليه من الدين أو وهبه إياه فإنه يصح . أما إذا أبرا المحيل وهو المديون الأصلي أو وهبه فإنه لا يصح 
. فلو كان الدين باقيا بذمة المديون الأصلي وهو المحيل لصح إبرا ؤه منه وهبته إیاه. 
وقد اتفقوا على هذه الأحكام فكيف التوفيق بينها وبين التعريف على القولين؟ . 
والجواب : : أن الحوالة تارة تعتبر تأجيلا للدين فتكون نقلا للمطالبة كما في الأحكام التي تفيد أنها 
نقل المطالبة فقط. وتارة تعتبر إبراء للمدين الأصلي فتكون نقلا للدين والمطالبة كما في الصورة 
. الأخيرة وعلى هذا فيصح أن يقال ال إنها نقل المطالبة فقط ولا ضرر من التنويع في مثل هذه المفهومات 
الاصطلاحية لأنها ليست حدودا حقيقية . 
)١( ٠‏ الحنفية - قالوا: للحوالة ركن واحد وهو الإيجاب والقبول فالإيجاب هو أن يقول المديون 


أركان الحوالة وشروطها 
(المحيل) لرب الدين (المحال) أحلتك على فلان بكذا. والقبول هو أن يقول كل من رب الدين 
المحال والمحال عليه قبلت أو رضيت أو نحو ذلك مما يدل على القبول والرضى . فالقبول لابد أن يقعم . 
من المحال والمحال عليه أما المحيل وهو المديون فإنه لا يشترط قبوله كما ستعرفه في الشروط وفي 
هذه الحالة يقع الإيجاب والقبول من المحال والمحال عليه فقط . ۰ ۰ 

وأما شر وط الحوالة فأربعة أنواع : 

النوع الأول: يتعلق بالمحيل (المديون) فيشترط فيه أن يكون عاقلا فلا تصح الحوالة من مجنون 
ولا صبي لا يعقل . وأن يكون بالغأ فلا تنفذ حوالة غير البالغ إلا بعد أن يجيزها وليه وإن كانت تنعقد 
حوالة العاقل الذي لم يبلغ - موقوفة على إدذن E,‏ الحوالة لا لانعقادها. 

ولا يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل سليماً من الأمراض فتصح حوالة المريض ولا يشترط 

ا ادون کو و فإذا انفق صاحب الدين من المحال عليه على أن يعطيه دينه فإن . 

له ذلك وإن لم يرض المحيل فإذا أعطاه الدين صح وبرئت ذمة المديون ولا تشترط الحرية في 
المحيل . 

النوع الثاني : يتعلتق برب الدين وهو المحال لأجله فیشترط فيه (أن یکون عاقلا) فلا يصح 
لرب الدين أن يقبل الحوالة إذا كان مجنوناً أوصبياً لا يعقل لأن القبول لابد له من العقل . (وأن يكون 
بالغا) فلا ينفذ قبول الصبي العاقل إلا بإذن وليه فالبلوغ شرط للنفاذ كما تقدم . 

ويجوز للأب والوصي أن يقبل الحوالة بمال اليتيم على من كان أكثر مالأ من المديون. أما إن 
کان مثله ففي قبولها حلاف . (وأن يكون راضباً) فلا يصح قبول الحوالة من مکره (وأن يكون حاضرا في 
المجلس) فلا يصح قبول الحوالة إذا كان رب الدين غائبا عن المجلس فلو قبل عنه شخص وبلغه 
الخبر فأجاز لا يصح على الصحيح . 

النوع الثالث: يتعلق بالمحال عليه . فيشترط فيه (أن يكون عاقلا) فلا يصح للمحال عليه أن ) 
ا ا ا أو صبياً لا يعقل (وأن يكون بالغأ) والبلوغ في المحال عليه شرط للانعقاد ؛ 
والنفاذ فلا يصح للصبي العاقل أن يقبل الحوالة مطلقاً فإذا قبلها لا تنعقد ولو أجازها وليه . 

(وأن یکون راضيأ) فلا يصح من المحال عليه قبول الحوالة إذا كان مكرهاً ولا يشترط حضور ٠‏ 
المحال عليه في المجلس حتى لو كان غائباً ثم علم ورضي فإنه يصح . ٤‏ 

النوع الرايع: يتعلق بالمخالبه وضو الدين فيشترط في المحال به رأن يكون ديت للمحال على 
المحيل) فإن لم يكن للمحال دين على المحيل كانت وكالة لا حوالة ولا يشترط أن يكون للمحيل دين : 
على المحال عليه فيجوز أن يحيل على E e‏ 
يكون لازماً فلا يصح للزوجة أن تحيل دائنها بمهرها كله قبل الدخول بها لأنه غير لازم لجواز أن تطلق 
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أركان الحوالة وشر وطها 
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يحيل دائنه بمال الكتابة غير لازم . وخرج بالدين الأعيان فلا تصح الإحالة بها فإذا كان لشخص عند 
آخر نصيب في ميراث كمنزل أو فدان أو متحصلات زراعية وكان لشخص نصيب عند آخر مثلها فإنه 
لا يصح أن يحيله بها وذلك لأن النقل من ذمة إلى ذمة نقل شرعي وهو لا يتصور إلا في الدين لأنه 
وصف شرعي . أما الاعيان فإنه لا يتصور فيها النقل الحسي . ويرد على هذا أنه إذا كان لشخص نقود من 
ذهب أو فضة عند آخر وديعة . وكان عليه دين للغير فأحال صاحب الدين على المودع عنده فإنه يصح 
مع أن الوديعة هنا عين لا دين. 

والجواب: أن الحوالة هنا نقلت الدين من ذمة المحيل إلى المحال عليه فصار المودع عنده 
1 و بالدين فسده من المال المودع عنده. نعم إدا کان للمودع عنده وديعة عند آخر مثل الوديعة 
التي عنده فأحال رب الوديعة الأول على المودع عنده الثاني فإنه لا يصح لأنها حوالة عين بعين . مشا 
کان ل اغد عرو مات جه رة ركان لالد عند رد مات بحا لها ردنغة دخان ك شالدا 
+ على عمرو ليأخذ منه المائة المودعة عنده بدل ودیعته فإنه لا يصح . 


ت 
ت 
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بقيت هاهنا مسألة وهی ما إذا کان شخص مستحقا فى وقف وكان عليه دين فهل له أن يحيل 


صاحب الدين على ناظر الوقف ليأخذ استحقاقه في دينه أو لا؟ 
والجواب: : دعم يجوز ذلك سواء أحاله على الناظر بدون أن يذكر نصيبه في الوقف كأن يقول له 


أحلتك على أن تأخذ نصيبي أو لا a‏ وقد 
٠‏ عرفت أن المحال عليه لا يشترط فيه أن يكون مدا للل 2و هذه بخلاف ما إذا أحال الناظر 


e as 1‏ 
1 عند الناظر في هذه الحالة حتى تصح الحوالة به وكذا بعد ظهور الغلة قبل قسمتها. نعم إن الحق يتأكد 


بعد ظهور الغلة Eo‏ ولکونه حقاً مؤکداً صح إرثه بعد موت المستحق فإن 
المستحق في وقف على الذرية إدا مات بعد ظهور غلته يورث نصيبه في استحقاقه بخلاف الاستحقاق 
الذي لم يتأكد كالنصيب قبل ظهور الغلة فإنه لا يورث . وإذا ضم الناظر الغلة بعد ظهورها كانت أمانة عنده 
ممملوكة للمستحقين جميعاً بالاشتراك فإذا طلبها المستحقون وجب عليه تسليمها وإذا هلكت بعد 
الطلب كان ضامناً لها ولا يصح أن يحيل بعضهم على نصيب الآخر لأن الحوالة تكون حوالة بالعين 
٠‏ لا بالدين إذ لكل واحد من المستحقين نصيب مثل نصيب الأخر في العين نعم يجوز ذلك إذا استهلكها 
أو خلطها بماله فصارت دينا في ذمته هو. 

الشافعية ‏ قالوا: أركان الحوالة ستة محيل» ومحال» ومحال عليهء ودينان دين للمحال على 
المحيل . ودين للمحيل على المحال عليه . وصيغة وهي الإيجاب والقبول كأن يقول أحلتك على فلان 
بالدين الذي لك علي أو أحلتك على فلان بعشرين جنيهاً ولم يذكر الدين. أو يقول نقلت حقك إلى 
فلان أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أوملكتك الدين الذي لي عليك بحقك أو نحوذلك مما 
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ا 
أركان الحوالة وشروطها_ ۹4 ل 


يؤدي معنى الحوالة فلا يشترط أن تكون بلفظ الحوالة. ولا تصح الحوالة بلفظ البيع ولا تدخلها 
الإقالة. 

وأما شروطها فهي ستَة : 

الأول: رضا المحيل الذي عليه الدين فإن لم يرض فلا تصح الحوالة ثم إن أريد بالرضا عدم 
الإکراه کان عده شرطا ظاهرا. 

أما إذا أريد به الإيجاب وهو قوله أحلتك ونحوه فيكون عده شرطاً تسامحاً لأن الإيجاب جزء من . 
الصيغة وقد عرفت أن الصيغة ركن لا شرط . 
الثاني : رضا المحال وهو صاحب الدين فإذا لم يقبل الحوالة لا يجبر عليها ولا تصح بدون 
رصا 

أما المحال عليه فلا يشترط رضاه لأن صاحب الدين له أن يستوفيه بنفسه وبغيره» كما إذا وكل 1 
عنه من يستوفي دينه فليس للمحال عليه أن يمتنع عن أداء الحق الذي عليه للمحال» وهذا القول هو 
الأصح » وقيل : يشترط رضا المحال عليه أيضاً. 1 

الثالث: أن يكون الدين المحال به معلوماً قدراً أو صفةء فلو كان الدين مجهولاً عند العاقدين ٠‏ . 
ها وو ال و ا 1 

الرابع : أن يكون الدين المحال به لازمًفي الحال أو المآل. فالدين اللازم هو الذي لا يسقط عن 
المدين في وقت من الأوقات. كصداق المرأة بعد الدخول بها. وثمن المبيع بعد انقضاء مدة أما الدين 
الذي يؤول إلى اللزوم كصداق المرأة قبل الدخول بها وثمن المبيع قبل انقضاء مدة الخيار فكل ذلك 
تصح به الحوالة. 

وإذا اشترى شخص سلعة بالخيار وقبل أن تمضي مدة الخيار أحال ذلك المشتري بائع السلعة 
بشمنها على شخص آخر بطل خياره لأن عقد الحوالة لازم لا يقبل الإقالة فمتى رضي البائع والمشتري ٠‏ 
بالإحالة فقد اتفقا على لزوم البيع فإذا بقي الخيار بطل ما تقتضيه الحوالة من اللزوم» وكذالوباع 1 
شخص سلعة بالخيار» لفن ا حل ت اخ عل الى احد س الن و 
بذلك يبطل خیاره . 

أما المشتري فإنه لا يطل خياره إلا إذا رضي بالحوالة فإذا لم يرض بها لم يبطل خياره على ٠‏ 
المعتمد وتصح الحوالة بدين الكتابة » إذا كانت من العبدء فمن كاتب.عبده بمال يدفعه أقساطا فأحاله 
العبد المكاتب على شخص ثالث فإنه يصح لأن الكتابة لازمة في حق السيد فلا يصح له الرجوع عنها. 

أما إذا أحال السا فاع العبد. فإن الحوالة لا تصح وذلك لأن دين الكتابة غير لازم ١‏ 


ڪڪ ي ڪي سے ڪڪ ڪڪ يي ج ر ي ڪڪ ي ي ي ڪه ڪي ت و کک 


أركان الحوالة وشر وطها 


© FH GG HH Gb BS GG BS A KH GG 6G A GHG dG GG SGD GD E Gg GOG GG CG 4G 4G GG 6G Gg GCG Gg COG Gg E EG O EGG GEG CG RH GEG bb GG GG a bb G6 a چ و‎ 


والقدر والحلول والتأجيل والصحة والتكسير فلا تصح الحوالة بالجنيهات على القروش والريالات 
لاخحتلاف الجنس› ولا د تصح الحوالة بخمسة على عشرة» أو بعشرة على خمسة لاختلاف القدر. 


نعم » تصح بخمسة من العشرة التي على فلان وكذا لا تصح بدين حل موعده على دين لم يحل 
موعده وبالعکس »› وکذا لا تصح بقروش مكسرة على ريالات صحيحة وعكسه. 

ولا يشترط التساوي في التوثق فإذا کان لزید دين على عمرو وکان بيد زید رهن على دینه أو کان 
له کفیل به وکان لعمرو دين على خالد بدون رهن ولا كفيل» ثم أحال عمرو زيدأ على خالد فإن الحوالة 
تصح وينتقل الدين بدون رهن أو كفيل وينفك الركن الأول ويبرأً الكفيل لأن الحوالة بمنزلة E‏ 
تری آنه لو اشترى شخص من آخر سلعة ولم يعطه ثمنها فلم يسلمها البائع للمشتري لعدم قبض الثمن 
فإذا أحاله المشتري بالثمن على آخر ورضي به فإنه لا يكون له حق في منع السلعة لأن الحوالة بمنزلة 
القبض. 

وكذا إذا أحال الزوج زوجه بالصداق على آخر ورضيت بذلك. فإنه لا يكون لها حق منع نفسها 
عنه» وإذا شرط المحال (صاحب الدين) أن يأتي له المحيل برهن أو كفيل لم تصح الحوالة لأن 
المحيل يبرا بمجرد الحوالة فلا معنى لاشتراط ما يكفل الدين. 

أما إذا اشترط الرهن أو الكفيل على المحال عليه فإن الحوالة تصح ولا يلزم المحال عليه بتنفيذ 
الشرط . 

السادس : أن يكون دين المحيل ودين المحال عليه من الديون التي يصح بيعها واستبدالها بغيرها 
فلا تصح الحوالة بدين المسلم سواء کان رأس المال أو كان المسلم فيه فإذا قال شخص لآخر أسلمت 
إليك عشرين جنيهاً في عشرين اردباً من القمح فإنه لا يجوز للمسلم وهو صاحب رأس المال أن يحيل 
المسلم إليه وهو صاحب السلعة على شخص آخر ليقبض منه رأس مال السلم لا يمکن أن يستبدل 
بخيره فإن المحال عليه إذا دفع المبلغ المحال فإنما يدفعه عن نفسه وهو غير صاحب رأس مال السلم 
(المسلم). 

نعم» يجوز ان يحيل المسلم إليه وهو صاحب السلعة شخصاً له عليه دين ليأخذ رأس مال السلم 
من المسلم في المجلس. لأن السلم في هذه الحالة يدفع رأس مال عن السلم نفسه. 

ومثل ذلك المسلم فيه وهو السلعة لأنه لا يصح بيعها واستبدالهاء ومثال المسلم مال الزكاة فإنه 
لا يصح لرب المال أن يحيل الفقير على غيره ليأخذ منه مال الزكاة لأن الزكاة لا يصح بيعها. 

المالكية - قالوا: أركان الحوالة : محيل» ومحال به» وصيغة» ولا تنحصر صيغة الحوالة في لفظ 
مشتق من الاحالة ء فتصح بكل مايدل على نقل الدين كقوله : خذ حقك من فلان وأنابريءمنه» کماتصح بقوله 
أحلتك على فلان وحولت حقك عليه وأنت محال على فلانء ونحوذلك» ويكفي الإشارة الدالة على الحوالة 
من الأخرس لا من الناطق . 
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أركان الحوالة وشروطها_ ا 

ویشترط لها شروط : 

(أحدها) رضا المحيل والمحال» أما المحال عليه فلا يشترط رضاه على المشهور كما لا يشترط 
- حضوره وإقراره» نعم إذا ثبت أن بينه وبين المحال عداوة فإن الحوالة لا تصح على المشهور فإذا 
طرأت العداوة بعد اللإحالة فإن المحال يمنع من أخذ الدين من المحال عليه في هذه الحالة حتى 
لا يتفاقم الشر وتزيد الخصومة التي نهى عنها الشارع . 

(ثانيها) أن يكون للمحال دين على المحيل وأن يكون للمحيل دين على المحال عليه فإذا لم 
يكن للمحال دين على المحيل كان عقد وكالة لا حوالة لأنه طلب ممن ليس له عليه دين أن يتقاضى له 
من المحال عليه ماله عنده وذلك هو معنى الوكالة وإذا لم يكن للمحيل دين على المحال عليه كان عقد 
حمالة لأن المحال عليه احتمل سداد الدين عن المحيل للمحال وفي هذه الحالة لو أفلس المحال عليه 
أو مات كان للمحال وهو رب الدين أن يرجع على المحيل (المديون الأصلي) إلا إذا علم المحال من 
أول الأمر بأن المحيل ليس له دين عند المحال عليه ثم شرط المحيل براءته من الدين فإنه في هذه 
الحالة لا يكون للمحال حق الرجوع على المحيل ولو أفلس المحال عليه لأنه ترك حقه باختياره. 

وبعضهم يقول: إذا أفلس المحال عليه أو مات فإن للمحال أن يرجع على المحيل حتى ولو 
شرط عليه البراءة ثم إنه إذا دفع المحال عليه الدين بالفعل فهل له أن يرجع به على المحيل ليأخذه 
منه؟ والجواب : أنه إذا قامت قرينة على متبرع به لم یکن له حق الرجوع وإلا فله حق الرجوع لجواز أن 
يكون قد دفعه بطريق القرض للمحيل. 

(ثالثها) أن يكون أحد الدينين حالأء فإن كان الدين الذي على المحيل مؤجلا والدين الذي على 
E E N OE E‏ 

أما إذا كان كل منهما معجلا أو كان أحدهما معجلا والآخر مؤجلا فإنه يصح لعدم بيع الدين 
بالدين. 

(رابعها) أن يكون الدين لازماً فلا تصح الحوالة بدين غير لازم كما إذا أحال السيد دائنه على 
عبده المكاتب لأن الدين غير لازم على المكاتب. أماإذا حال المكاتب سيده على من يقبض له دينه 
فإنه يصح . 

(حامسها) أن يساوي الدين الذي على المحيل الدين الذي على المحال عليه فى القدر والصفة 
فى > ارق ي اهدر أ ا بجر ان احا الخال غه كر سا مخ عد ال 
كان لشخص دين عند آخر قدره حمسة» فأحاله المديون على شخص له عنده عشرة» فيجب أن يحيله 
بالخمسة فقط بحيث لا يأخذ أكثر منهاء لأنه إذا كان الدين قرضاً كانت الزيادة في الحوالة رباً وإذا كان 
الدين تمن سلعة باعها له فإنه كان يصح أن يعطيه أكثر من ثمنها. ولكنه يكون من باب بيع الدين بالدين 
الذي لم يرخص فيه. وكذا لا يصح أن يختلف الدينان في الصفة فلا تصح الإحالة بالجنيهات 
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ا د _أركان الحوالة وشروطها 
المتساوية في القدر المختلفة في الجنس مثلا كالجنيه الإنكليزي والمصري وإذا فرض تساويهما في 
القيمة. 
ونحوها. 

a E ly‏ . وأسلم بكر إلى خالد مثلها عشرين جنيهاً في 
قمح أیضا فإنه لا يجوز لبكر أن يحيل زيدا على خالد ليأخذ منه القمح المسلم فيه. أما إذا اقترض بكر 


ra‏ . واقترض خالد من بكر عشرين أردبا كذلك فإنه يجوز لبکر أن يحيل 


eT ey‏ وفي الصورة الثانية كان الدينان من قرض والأول 
ممنوع لما يلزم عليه من بيع الطعام قبل قبضه وهو ممنوع في الطعام الهتتال: الثاني جائز 
BS e‏ فرص فانه یجوز؛ فإدا زید ابکر عشرین ردبا وأقرض بکر 


الدين e‏ ذلك ما إدا کان الدينان من قرض فانه تشرط أن یکون 


وبعضهم يقول: 0 المقارضة قبل قبضه فلا تجوز الحوالة 

في صورة ما إذا كان أحدهما دين قرض والآخر دين سلم فليس لبكر أن يحيل زيدا دين الطعام الذي 

أسلم فيه ليأخذ دين القرض الذي أقرضه بكر لخالد لأن فيه بيع طعام القرض الذي يستحقه بكر عند خالد 

لزید قبل قبضه . نعم يجوز إحالة صاحب دين القرض على دين البيع فإذا أقرض زيد عشرين ¿ آردبا لبکر 

وأسلم بكر لخالد عشرين جنيها في عشرين آردبأ فإنه يصح لبكر أن يحيل زيذاً على خالد ليأحذ منه 
حقه وذلك لأنه يجوز قضاء القرض بطعام البيع إد ليس فيه بيع الطعام قبل قبضه بل فيه سداد للقرض . 


فشروط الحوالة ستة . وبعضهم يعد الصيغة شرطاً تسامحاً فتكون شروطها سبعة . 


في الصيغة أن تكون بلفظ الحوالة بل تصح بمعناها كما إذا قال شخص لأخر أتبعتك بدينك على زيد. 
وشر وط الحوالة خمسة: 
(أحدها) : أن يتفق الدين المحال به مع دين المحال عليه في الجنس والصفة والحلول والأجل 
فيلزم أن يحيل الدين الذي من ذهب على مثله فإدا أحال ذهباً على فضة فإنه لا يصح لاختلاف 
الجنس. وكذا لا يصح أن يحيل بدين مكسور على دين صحيح لاختلاف الصفة ولا يحيل دينا حل 
دفعه على دين مؤجل وبالعکس . 


فى براعة فمة المديون بالحوالة .ي 


مبحث في براءة ذمة المديون 
بالحوالة 


إذا كان لشخص دين عند آخر فأحاله بذلك الدين على شخص فهل تبرأ ذمة المديون 
(المحال) أو لاتبرأً؟ فى ذلك تفصيل فى المذاهب. 


(ثانيها) : أن يكون قدر كل من الدينين (دين المحال به ودين المحال عليه) معلوماً قدره فإذا كان 
مجهولا فلا تصح الحوالة. 

(ثالثها) : أن یکون الدين المحال به مستقراً فلا تصح أن تحيل المرأة المدينة دائنها على صداقها 
قبل الدخول لأنه غير مستقر وكذا لا يصح للسيد يكاتب عبده أن يحيل دائنه على العبد ليأخذ منه دين 
الكتابة لأن دين الكتابة غير لازم إذ للعبد أن ينقضه. 

(رابعها) : أن يكون الدين المحال عليه يمكن ضبطه بأن يكون مما يوزن أو يكال أو يعد أو يققدر 
بالذراع . 

(خامسها) : رضا المحيل أما المحال فلا يشترط رضا إذا كان المحال عليه قادرا على السداد 
غيرمماطل كما تقدم في شرح الحديث وكذلك المحال عليه فإنه لا يشترط رضاه: 

)١(‏ الحنابلة - قالوا: متى توفرت شروط الحوالة فإن المحيل يبرأ من الدين بمجرد الحوالة سواء 
أفلس المحال عليه أو مات أو أنكر الدين . أما إذا لم تتوفر الشروط فإن الحوالة لم تصح وتكون وكالة 
حكمها حكم الوكالة . ومثل ذلك ما إذا أحال شخصا لا دين له عليه على شخص مدين له فإن ذلك 
وكالة وإن كان بلفظ الحوالة. 

وإذا أحال شخصا لا دين له عليه على شخص غير مدين له فإن ذلك وإن كان بلفظ الحوالة كان 
وكالة في اقتراض منه. 

المالكية ‏ قالوا: يتحول حق المحال على المحال عليه بمجرد الحوالة وتبراً بذلك ذمة المديون 
فإذا أفلس المحال عليه أو مات أو أنكر الدين بعد الحوالة لا يكون للمحال الحق في الرجوع على 
المحيل (المديون له الأصلي) أما إذا أنكر المحال عليه الدين الذي للمحيل عنده قبل الحوالة ولا بينة 
عليه فان الحوالة لا تصح لأن من شروط صحتها أن يكون الدين ثابتاً فإذا كان المحال عليه مفلساً قبل 
الحوالة فإن الحوالة تكون صحيحة ولكن إذا كان المحال (صاحب الدين) عالما بإفلاسه وقبل الحوالة 
فلا حق له في الرجوع على المحيل سواء كان المديون عالماً بإافلاس المحال عليه أو لا فإذا لم يعلم 
صاحب الدين بذلك الإفلاس وعلم به المديون كان لصاحب الدين الرجوع عليه بدينه لأنه غره. وإذا 
اخحتلفا في العلم فقال المحال إن المحيل يعلم بإفلاسه وأنكر فإنه يحلف إن كان يظن فيه الكذب وإلا 
فلا يحلف وإن اتهمه المحال . 
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۱۹٤‏ براءة ذمة المديون بالحوالة 
الحنفية - قالوا: إن المديون يبرا بإحالة الدائن براءة مؤقتة ومعنى ذلك أن المحال بالدين 
ليس له حق الرجوع على المحيل إلا في حالة التوى التي تقدم ذكرها وهي أن يفلس المحال عليه أو 
يموت ففي هذه الحالة يصح للمحال أن يرجع على المديون الأول (المحيل) ويترتب على براءة 
المحيل أنه إذا مات لا يأخذ المحال الدين من ورثته بل له الحق في المطالبة بكفيل من الورثة يحفظ له 
الشافعية ‏ قالوا: يترتب على الحوالة براءة ذمة المحيل (المديون) من دين المحال عليه وبراءة 
ذمة المحال عليه من دين المحيل ولكن يتحول نظير دين المحيل إلى ذمة المحال عليه للمحال» وليس 
للمحال الحق في الرجوع إلى المحيل بعد الحوالة على أي حال سواء فلس المحال عليه أو مات أو 
أنكر ما عليه من الدين . ومثل ذلك ما إذا أنكر الدين قبل الحوالة سواء علم المحال بذلك أولم يعلم 
وذلك لأن قبول المحال عليه الحوالة إقرار ضمنى بالدين فإنكاره لا يضر المحال وكذا إذا كان المحال 
عليه مفلساً قبل الحوالة فإنه لا حق للمحال في الرجوع . 
نعم إذا أنكر الدين قبل الحوالة وحلف ثم أحاله بعد ذلك فللمحال أو يحلف المحيل بأنه لم 
يكن يعلم ببراءة ذمة المحال عليه بيمينه فإن حلف المحيل فلا حق للمحال في الرجوع وإن لم يحلف 
حلف المحال وبطلت الحوالة . وكذا لو قامت بينة على أن المحال عليه قد أعطى المحيل دينه. 


الضان تعريفه 


بات الان 


a 
الضمان في اللغة التزام ما في ذمة الغير وهو مشتق من الضمن لأن الذمة من ضمن البدن‎ 
ني معنا الكفالة بال کفل فلان فلا بی ضمه له ومن قوله تعالی : #وكفلها زكريا أي‎ 
ضمها إلى نفسه ليعولها ويقوم بتربيتها. وهي مصدر كفل بفتح الفاء وضمها وكسرها‎ 
e N SENE O Ph 

بالمديون فيقال كفلت عن المديون ویتعدی باللام إدا تعلق بالدائن فيقال كفلت للدائن . 
معناه اصطلاحا ففيه تفصيل المذاهب(). 


: الحنفية - قالوا: في تعريف الكفالة رأيان‎ )١( 

أحدهما: أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو دين أو عين فالأقسام ثلاثة كفالة بالنفس 
وكفالة بالدين وكفالة بالعين. 

انيهما: أنها ضم ذمة إلى ذمة في أصل الدين . ولكن التعريف الأول أصح من الثاني وذلك لأنه 


عام يشمل أقسام الكفالة الثلاثة . أما الأول فإنه مقصور على الكفالة في الدين وبيان ذلك أنه إذا كان ٠‏ 


لشخص عند آخر دين فإِن له أن يطالبه بكفيل موثوق به عنده ليضمه إلى المديون الأصلي وهنا اختلفت 
آراء علماء الحنفية فمنهم من يقول: إن ضم الكفيل إلى الأصيل يجعل لصاحب الدين الحق في 
مطالبته بالدين من غير أن تشغل ذمته بذلك الدين لأن الدين مشغولة به ذمة الأصيل فقط . 

وصاحب هذا الرأي يستدل عليه بأننا إذا قلنا إن ضم ذمة الكفيل إلى الأصيل يترتب عليها شغل 
ذمة الكفيل لا يكون التعريف جامعاً لكل أقسام الكفالة فإن الضمان بالنفس ليس فيه شغل لذمة الكفيل 
بلا حلاف فليس لصاحب الدين إلا أن يطالبه بإحضار الشخص المديون بذاته. ومشل ذلك الكفالة 
بالأعيان وهي ثلاثة أقسام : 

الأول: الأعيان المضمونة بنفسها 

الثاني : الأعيان المضمونة بغيرها. 

الثالث: الأعيان غير المضمونة. 

فأما الأعيان المضمونة بنفسها فهي التي يجب على من أخذها أن يردها بعينها إن كانت موجودة 
فإن هلكت كان عليه أن يأتي بمثلها إن كان لها مثل وإلا فعليه قيمتها وذلك كالمغخصوب والمبيع بيعاً 
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E 
فإذا ماتت وجب عليه أن يشتري مثلها لصاحبها.‎ 

E E E CG 
ببينة أو إقرار. وكذلك إذا اشترى سلعة بعقد فاسد كما ستعرفه موضحاً في مبحث شروط الكفالة.‎ 

أما الأعيان المضمونة بغيرها فهي الأعيان التي يجب تسليمها ما دامت موجودة فإذا هلکت لا 
يجب تسليم مثلها ولا قيمتها فإنه مضمون بغيره وهو الئمن فإذا اشتر تر ی سلعة وأعطاه تمنها ولم يقبضها 
وكفلها شخص للمشتري فإن الكفيل لا يلزم برد مثلها ولا قيمتها ومثل ذلك الرهن فإنه مضمول بغيره 
وهو الدين فإذا كان لشخص عند آخر دين وأعطاه سلعة رهناً عن ذلك الدين ثم كفل السلعة آخر 
وهلكت السلعة لا يلزم الكفيل بثمنها ولا قيمتها فالأعيان المضمونة بنفسها والمضمونة بغيرها تصح 
كفالتها ولكن ذمة الكفيل لا تشغل بها اتفاقاً فليس لصاحبها إلا أن يطالب الكفيل بإحضارها في حال 
وجودها وبدفع قيمتها أو رد مثلها إذا هلكت في الأعيان المضمونة بنفسها ولا يطالب بشيء عند هلاك 
الأعيان المضمونة بغيرها فمن أجل ذلك قلنا إن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة ليشمل التعريف 
أقسام الكفالة الثلاثة 

أما الأعيان غير المضمونة لا بنفسها ولا بغيرها فإنها لا يجب تسليمها ولا تصح كفالتها وهي 
الأمانات كالوديعة» ومال المضاربة والشركة ونحوها. وقد اعترض على التعريف الثاني وهو ضم ذمة 
إلى ذمة فى الدين أن هذا التعريف يستلزم تعدد الذدين ومضاعفته فإذا كان لشخص دين عند آخر قدره ألف 
ثم كفله فيه غيره وشغلت ذمة الكفيل به كان في ذمة كل منهما ألف ولكن هذا الاعتراض ليس بشيء 
لأن الدين وإن شغلت به ذمة الكفيل إلا أنه ليس لصاحبه أن يأخذ دينه إلا من أحدهما فقط ومتى دفعه 
أحدهما فقد برأت ذمة الآخر منه فلا يلزم من شغل الذمتين به أن يأحذه من اثنين ونظير هذا الغصب من 
E ea‏ 
الغاصب الأول وحالد الغاصب الثانى منة يكون ضامناً للك السلعة لا يتعدد حقه بذلك فليس له إلا أن 
يستوفي حقه من أحدهما إلا أنه في مسألة الغاصب تبراً ذمة أحدهما إذا اختار صاحب السلعة الثاني 
وضمنه سلعته بخلاف الكفالة في الدين فإنه لا تبرأً الذمة لمجرد اختيار واحد منهما إلا ليضمن له دينه 
بل لاتبرأ إلا بالقبض فعلا. 

فوجهة نظر من يقول إن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة فقط هي جعل التعريف عاماً 
يشمل الأقسام الثلاثة . 

ما من قال : إنها ضم في نفس الدين مع المطالبة أيضاً فقد استدل بأدلة منها: 

E N‏ به على الأصيل 
فلولم تكن ذمة الكفيل مشغولة بالدين لما صح أن يهبه له الدائن لأن الدين لا تصح هبته لمن ليس 
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عليه الدين إلا إذا أمره بقبضه كما يأتي في الهبة فدل ذلك على أن ذمة الكفيل مشغولة بالدين . وأيضاًء 
فإن صاحب الدين إذا اشترى من الكفيل سلعة بدينه فإنه يصح مع أن الشراء بالدين لا يصح إلا ممن 
عليه الدين» وأيضاً فإن الكفيل إذا مات يؤخذ الدين من تركته ولو كانت ذمته غير مشغولة بالدين فإن 
المطالبة تسقط عنه بموته. 

وهذه المسائل متفق عليها فكيف تقولون إنها ضم في المطالبة فقط؟ . 

والجواب عن ذلك أن من قال إن الكفالة هي الضم في المطالبة لا ينفي آنها قد تكون ضما في 
أصل الدينتعريفها بذلك نقص لأنه لا يشمل أقسامها الثلاثة التي ذدكرناها وذلك لأن الذي يتصور فيه 
ضم ذمة إلى ذمة في أصل الدين هو الكفالة في الدين فقط . أما القسمان الآخران فإنه لا يتصور فيهما 
ذلك اتفاقاً ولا يقال إن من عرفها بأنها ضم ذمة إلى ذمة في نفس الدين لاحظ تعريف قسم واحد فإن 
ذلك لا يمنع كون التعريف ناقصاً وأن الأصح التعريف بما يشمل الأقسام الثلائة . وعلى هذا يكون 
الخلاف في التعريفلاثمرةله. 

أما كون ثمرته تظهر في اليمين لأن من حلف ألا دين عليه يحنث على القول بأن ذمته مشغولة 
بالدين ولا يحنث على أن ذمته مشغولة بالمطالبة فهذا مما لا معنى له. 

هذا والمراد بالذمة العهد المتعلق بالإنسان فقولهم في ذمته كذا أي في نفسه باعتبار عهدها 
المتعلق بها فقولهم ضم ذمة إلى ذمة معناه ضم شخص إلى شخص في التعهد بالحق . وبعضهم 
يقول: إنها وصف شرعي تتحقق به الأهلية لوجوب ما له وعليه والأول أوضح » والكفالة والضمان 
بمعنى واحد عند الحنفية . 

(وبعد) فإن الكفالة لا تصح إلا إذا أمر بها المدين كما سيأتي وإذا كانت الكفالة بالأمر فإنها 
توجب ديناً ومطالبة للكفيل على المدين بعد أن يدفع دينه . ومطالبة فقط لصاحب الدين على الكفيل 
فهي توجب دينين وثلاث مطالبات . 

المالكية ‏ قالوا: الضمان والكفالة والحمالة بمعنى واحد وهو أن يشغل صاحب الحق ذمة 
الضامن مع ذمة المضمون سواء كان شغل الذمة متوقفاً على شيء أو لم يكن متوقفاً. 

وبيان ذلك أن الضمان عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ضمان المال فإذ! ضمن شخص آخر في مال فإن ذمته تشغل بذلك المال كما 
شغلت به ذمة الأصيل بدون أن يتوقف على أمر آخر. 

القسم الثاني : ضمان الوجه وهو التزام الإتيان بالغريم الذي عليه الدين عند الحاجة فهذا 
الضمان لم يصح في غير المال» ولا تشغل ذمة الضامن بالمال إلا إذا لم يحضر المديون أما إذا أحضره 
فلا يلزم بالدين . فهذا القسم يتوقف فيه شغل الذمة بالحق على عدم إحضار المضمون. 

القسم الثالث: ضمان الطلب وهو أن يلتزم الضامن طلب الغريم والتفتيش عليه. وهذا القسم 


يصح فيه ضمان غير المال ولا تشغل ذمة الضامن بالمال إلا إذا ثبت تفريطه في الأتيان بالمضمون أو في 
الدلالة عليه بأن علم موضعه وتركه فشخل ذمة الضامن في هذا القسم تتوقف على تفريط الضامن أو 
تهريبه وبذلك يتضح أن شغل الذمة لا يتوقف على شيء في ضمان المال. ويتوقف على عدم الإتيان 
بالمضمون في ضمان الوجه . ويتوقف على تفريط الضامن في ضمان الطلب . فالتعريف على الوجه 
الذي ذكر يشمل أقسام الضمان الثلاثة . ۰ 

الحنابلة - قالوا: الضمان هو التزام ما وجب أو يجب على الغير مع بقائه على المضمون أو الترام 
إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق وهو أربعة أقسام : 

القسم الأول: ضمان الديون الثابتة فإذا ضمن شخص آخر في دين فقد شغلت ذمته بذلك الدين 
كذمة المديون الأصلي فلم ينتقل الدين من ذمة المضمون إلى الضامن بل هو باق مع شغل ذمة الضامن 
ولصاحب الدين الحق فى مطالبة الاثنين فإذا برئت ذمة المضمون الأصلى بقضاء أو حوالة فقد برئت 
دمة اا ن اتن 

اما إذا برئت ذمة الضامن من الضمان فإن المضمون لم تبرأ ذمته. مثلا إذا قضى الحاكم ببراءة 
ذمة الضامن أو أحال الضامن صاحب الدين عنه فإن المديون الأصلى لا تبراً ذمته بذلك ويكون 
لصاحب الدين حق مطالبته . ۰ 

أما إذا قيض دينه من أحدهما فعا فإن ذمتهما تبرأ من دينه ثم إذا دفع الضامن ونوى الرجوع على 
المضمون صح له أن يرجع . أما إذا لم ينو فليس له حق الرجوع . 

القسم الثاني : ضمان ما يؤول إلى الوجوب وإِن لم یکن واجباً بالفعل وذلك كالأعيان المغصوبة 
والمستعارة» فإن مثل هذه الأعيان وإن لم تكن واجبة في ذمة الغاصب أو المستعير بالفعل ولكنها تؤول 
ا الوجوب لأنها يجب ردها إلى صاحىها ما دامت قائمة فإن هلكت كان ملزماً بقيمتها فمعنى ضمان 
هذه الأعيان ضمان ردها أو ضمان قيمتها عند شلاكها. 

ومثل الأعيان المغصوبة والمستعارة الأعيان المقبوضة على سوم الشراء ومعنى الأعيان المقبوضة 
على سوم الشراء هو أن يساوم شخص آخر في شراء سلعة ولم يتعاقد معه نهائياً سواء قطع معه تمنها 
وقبضها ولم يسلمه الثمن أولم يقطع معه ثمنهاء ولكن قبضها ليطلع عليها أهله أو أصحابه فمثل هذه 
السلعة تكون مضمونة كالعارية والعين المغصوية بحيث إذا هلكت وجب عليه رد قيمتها وإلا ردها 

أما إذا أخذ العين بغير مساومة وبغير قطع ثمن فلا تكون مضمونة ولا يصح الضمان فيها ومشل 
الأعيان التى تؤخذ بغير مساومة الأعيان غير المضمونة كالوديعة ومال الشركة والعين المستأجرة فإنها لا 
يصح فيها الضمان وذلك لأنه لا يجب على من وضع عليها يده أن يردها . فكذا لا يجب على ضامنهء 
نعم لا يصح ضمان التعدي عليها بمعنى أنه إن تعدى عليها من كانت بيده فإنها تجب عليه فكذا 
ضصامنه . 


أركان الضیان وشروطه __ _____ 4 
أركان الضمان وشر وطه 
أركانه خمسة : ضصامن . ومضمون له وهو صاحب الحى . ومضمون عنه وهو الذي عليه 


الحق . ومضمون وهو الحق . ويقال مضمون به أي بسببه ولكل ركن من هذه الأركان شروط 
مفصلة فى المذاهب'. 


القسم الثالث: ضمان الديون التي تجب في المستقبل بأن يضمن ما يلزمه من دين . مثلا إذا كان 
شخص يعامل تاجراً فإن له أن يأتي بضامن يضمنه فيما يلزمه من دين التجارة التي يأخذها شيا فشيئاً. 

القسم الرابع : أن يضمن إحضار من عليه حق مالي عند الحاجة وهي الكفالة فالتعريف قد شمل 
كل هذه الأقسام . 

الشافعية - قالوا: الضمان في الشرع عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين 
مضمونة» أو إحضار بدن من يستحق حضوره. 

ومعنى التعريف أن الضمان ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ضمان الدين ومعناه أن الصامن يلتزم ما في ذمة المديون من حق» بحيث تشغل به 
ذمته» كما شغلت ذمة المديون» وإذا دفع أحدهما برئت ذمة الآخر» وهذامعنى قوله: التزام حق 
ان 

القسم الثاني : ضمان رد العين المضمونة كالعين المغصوبة والعين المستعارة» فإذا اغتصب زيد 
من عمرو سلعة فإنه يصح لخالد أن يضمن زيدآً الخاصب في رد تلك السلعة المغصوبة ويكون ملزماً 
بردها ما دامت باقية . أما إذا هلكت فلا شيء عليه ومثل ذلك ما إذا انار مةه غا 

القسم الثالث: التزام إحضار شخص ضمنه في ذلك فإذا كان لزيد عند عمرودين فإنه يصح 
لخالد أن يضمن إحضار نفس المدين عند الحاجة وهذا الضمان يسمى كفالة فالكفالة نوع من الضمان 
وهي خاصة بضمان الأبدان. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: للكفالة ركن واحد وهو الإإيجاب والقبول. لأنه هو الذي تتحقق به ماهية 
العقد وأما غير ذلك فإنه شروط كما تقدم. 

وعلى ذلك فلا بد من قبول صاحب الدين وهو المكفول له سواء كانت الكفالة بالنفس أو المال 
فإذا كان لشخص دين عند آخر فأراد أن يكفله فيه ثالث فلا تصح كفالته إلا إذا قبل صاحب الدين في 
المجلس أو ناب عنه في القبول شخص آخر في المجلس ثم أقر نيابته بعد المجلس وبعضهم يقول لا 
يلزم في الكفالة قبول صاحب الدين في المجلس فتصح الكفالة بالنفس والمال بدون قبول صاحب 
الحق لأن الكفيل زيادة في توثيق الدين لا يضر وجود صاحب الحق فلا تتوقف صحة الكفالة على 
ف 

أما صيغة الكفالة فهي كل ما يقيد التعهد والالتزام كقوله: كفلت وضمنت وتحملت وأنا بذلك 
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٤‏ المال زعيم وحميل وعريم وکقوله : دين فلان علي أوإلي أو نحو ذلك . . ونصح الكفالة بالنفس بكل ما 
يعبر به عن البدن حقيقة كما في الطلاق وذلك كأن يقول: ضمنت إحضار نفسه أو روحه ورأسه 
٠‏ ووجهه. ومثل ذلك الجزء الشائع في بدنه كنصفه وثلثه . أما الجزء المعين كاليد والرجل بأن قال: 
ضمنت يده او رجله فإنه لا يصح . 

المالكية - قالوا: يشترط للكفالة شروط بعضها يتعلق بالمكفول عنه. وبعضها يتعلق بالكفيل 
٠‏ وبعضها يتعلق بالمال المكفول به وبعضها يتعلتق بالصيغة فيشترط في المكفول عنه ألا يكون مججوراً 
عليه بسفه في الشيء الذي يضمن فيه. ب E‏ 

٠‏ احدهما: أن يشتري أویبيع أوینفق شيئ لازم له لا بد منه في ضروریات أموره. 

انيهما: أن يتصرف كذلك فيما ليس بلازم له بل يمكنه الاستغناء عنه. 

فإذا تصرف في شيء لازم له فإنه يصح كفالته في ذلك الشيء وإذا دفعه الكفيل فإنه يرجع به 
- على المحجور عليه ويؤخذ من ماله على الراجح أما إذا تصرف في شيء مستغنى عنه فإن الكفالة فيه لا 
- تصح ولا يرجع على المحجور عليه. 

٤‏ وهل يلزم الكفيل أن يدفع المال الذي ضمنه لصاحب الدين أو لا؟ في ذلك تفصيل وهو أن 
الضامن إذا كان يعلم أنه محجور عليه ثم ضمنه بعد ذلك وكان المضمون له لا يعلم فإن على الضامن أن 
يدفع المال الذي ضمن به اتفاقاً ويضيع ما دفعه عليه فلا حق له في الرجوع على المحجور عليه . 
أماإذا كان العكس وهو أن الضامن لا يعلم بأن المضمون محجرر عليه والمضمون له (وهر 
٤‏ صاحب المال) يعلم أنه محجور عليه فإن الضامن في هذه الحالة لا يلزمه شيء اتفاقاً, 

٠ ٠‏ أما إذا كان الاثنان يعلمان بأنه محجور عليه أو كانا لا يعلمان شيئ فإن في ذلك خلافً فبعضهم 
٤‏ يقول: يلزم الضامن أن يدفع ما ضمن به وبعضهم يقول: لا يلزمه شيء فإذا ضمن صبياً بحق بغير أمر 
وليه صح الضمان ويرجع الضامن بما دفعه في مال الصبي ومثل ذلك ما إذا كسر الصبي زجاجا ونحوه 
أو أتلف شيئاً فدفع أحد قيمته لصاحبه فإن له أن يرجع بما دفعه في مال الصبي إلا إذا كان الصبي 
٠‏ صغيرا جداً مثل ابن ستة أشهر لا ينزجر بالزجر لأن ما يتلفه في هذه الحالة لا يلزم به . 

1 ولا يشترط في المكفول عنه (المديون) أن يكون قادرا على تسليم المكفول به فيصح كفالة 
: الميت المفلس بمعنى حمل الدين عنه لا بمعنى ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الميت لأن ذمة الميت قد 
انتهت ثم ذا کان الضامن یعلم أنه لا مال له ثم طرا للميت مال لم يكن في الحسبان فليس للضامن أن 
ا لأنه دفع متبرعا. أما إذا کان يظن أن له مالا أو يث E‏ يشك ثم ظهر أن له مالا فإنه يرجع عليه والقول 
٤‏ في ذلك للكفيل إلا إذا قامت قرينة على أنه متبرع . 

ويشترط في الكفيل أمو 

أو 0 ن يضمن غيره. 


ركان الضان وشروطه کک گکگkhkhHhHhگkHãÃkگگگگگk‏ ر 
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ثانياً : أن يكون عاقلا فلا تصح كفالة المجنون. 

ثالث : أن لا کون محجوراً عليه لسفه فلا يصح للسفيه أن يضمن غيره. 

رابع : أن لا تكون امرأة متزوجة إذا أرادت أن تضمن في مقدار يزيد عن ثلث مالها بغير إذن 
زوجهاء فإذا تكفلت المرأة بشيء أكثر من ثلث مالها فلزوجها الحق في رد الكفالة في الجميع . 

أما إذا تكفلت بمقدار يساوي ثلث مالها فإن كفالتها تصح ولولم يأذن زوجهاء ومثل ذلك ما إذا 


تصدقت أووهبت أو أعتقت أو نحوذلك فإن تصرفهاينفذ فى مقدار الثلث فقط فإن فعلت أكثر من ذلك بدونإذن .. 


زوجها فان له الحق في رد کل ماتصرفت فيه . 

خامساً: أن يكون مريضاً (خطرآ) إذا أراد أن يضمن فى أكثر من ثلث ماله» فإذا ضمن المريض 
ی کر من ت ا کی بعلن الارن اة ل د إو اجا ا 

واعلم أن الشرط الرابع والخامس من شروط النفاذ لا من شروط الصحة فإن الكفالة بدونهما 
تصح ولكن لا تنفذ إلا بإذن الزوج والورثة . 

أما الأول والثانى والثالث فهى شروط صحة» ومن شروط النفاد أيضاً ألا يكون رقيقاًء فإذا ضمن 
العبد بغير إذن سيده فإن ضمانه يصح ولا ينفذ إلا إذا أجازه السيد» وإذا عتق العبد فإن الضمان يلزمه بعد 
العتق. 
) سادساً: ان لا یکون الضامن عليه دین یستغرق کل ماله» فمن کان عليه دين يستغرق جميع ماله 
فإن کفالته لا تصح ولا يكون أهلا للتبرع . 

ويشترط في المال المكفول به أن يكون ديناًء فلا تصح الكفالة في الأمانات - كالعين المستعارة. 
والعين المودعة - وكذا مال المضاربة والشركة» فإذا استعار أحد سلعة من آخر وأتى له بضامن يضمنه فى 
رد تلك الساعة فإنه لا تصح› وكذا لو أودع عند آخر وديعة أو مالا يعمل به مضاربةء نعم يصح أن يأتي 
بضامن يضمن قيمتها له إذا فقدت بسبب تعد أو تفريط فى المحافظة عليهاء وإذا فرط المستعير فى 
العارية » أو الشريك في مال شريكهء أو أتلفه بتعديه لزم و ی ۰ 

ويشترط في الدين أن يكون لازماً أو يؤول إلى اللزوم» فمثال اللازم الذي يصح ضمانه دين 
القرض ومن السلعة المبيعة» فإذا اشترى شخص سلعة من آخر بثمن مؤجل وأتى بضامن ثمنها فإنه 
يصح ويلزم . مثل ذلك ما إذا استأجر أرضاً بأجرة معلومة وأتى بضامن فإنه يصح الضمان ويلزم . 

ومغال الدين غير اللازم الذي لا يصح ضمانه دين الصبي بغير إذن وليه والسفيه المحجور عليه 
على التفصيل المتقدم» ودين الرقيق بغير إذن سيده» ودين المكاتب» فإذا أتى بضامن فإنه لا يصح لأن 
دينه لازم . إذ يجوز له أن يبطل عقد الكتابة فهذا الدين لا يصح ضمانهلأنه لا يلزم المدين أن يفي به. 

ومثال الدين الذي لا يلزم في الحال ولكن يلزم في المآل دين الجعل فإن من جعل لآخر جع 
على عمل يعمله فإن الجعل يلزم بعد الفراغ من ذلك العمل فيصح ضمانه لأنه وإن لم يلزم في الحال لكن 


۴ _____آرکان الضان وشروطه 
يلزم في المآل: فإذا قال شخص لآخر: إن جئتني بجمالي الضالة فلك عشرة جنيهات وأتى له بضامن 
يضمنه فيها يصح ولو لم يشرع في العمل لأنه إن جاء بها ثبت له المبلغ في ذمة الأصيل فكذلك في ذمة 
۰ الكفيل وإن لم يأت بها لم يثبت له شيء وهذا هو الراجح » وبعضهم يقول: دين الجعل قبل الشروع 
في العمل كدين الكتابة لا تصح كفالته. 

ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا كما إذا كان لزيد عشرة جنيهات عند عمرو وحل موعد سدادها 
فإنه يجوز لخالد أن يقول لزيد: أجل له الدفع شهراً أو شهرين أو نحو ذلك وأنا ضامن لك ذلك الدينء 
وإنما يصح ذلك إذا تحقق واحد من أمرين : 

أحدهما: أن يكون المدين موسراً وقت الضمان بحيث يمكن لصاحب الدين أن يأخذ منه. 

أما إذا كان معسراً حين الضمان فإنه لا يصح وذلك لأنه يكون التأجيل سلفاً جر نفعاً وهو ممنوع 
وذلك لأن صاحب الدين في الحالة الأولى ضامن لحقه وقادر على أخذه فإذا أجله بضامن لا تكون له 
فائدة من الضامن فرضاؤه بمد الأجل يكون بمنزلة القرض بدون منفعة تعود عليه . 

أما إذا كان المديون معسرآً فإن صاحب الدين لم يكن قادرا على أخذ دينه فإذا أجل له الدين 
نظير انتفاعه بالضامن فإنه يكون قد أسلفه بفائدة. 

ثانيهما: ألا يكون المديون موسرآً وقت الضمان ولكن الضامن ضمنه مدة لا يتصور أن يطرأً عليه 
فيها يسر بل يظل معسراً إلى انتهائها وذلك لأن صاحب الدين يجب عليه أن ينتظر المدين إلى ميسرته 
٠‏ بطبيعة الحال فالضمان لم يفده شيئاً. 

أما إذا يسر في أثناء المدة فإنه لا يجوزء فإذا كان لشخص عند آخر عشرة حل موعد دفعها اليوم 
فطلب منه أن يؤجلها له ثلاثة أشهر بضمانة الغير فإن كان للمديون ما يسد به العشرة قبل حلول الأجل 
عادة فإن الضمان يصح . 
) أما إذا أيسر بعد شهر أو شهرين كأن كان مستحقاً في وقف ينتظر الحصول على غلته أو موظفاً 
٠‏ بوظيفة ينتظر قبض راتبها فإن الضمان لا يصح » وذلك لأن صاحب الدين في هذه الحالة يكون قد أجل 
دينه في نظير آنه ينتفع بالضامن المدة التي يكون فيها معسراً وقد يقال إنه قد انتفع في الصورة الأولى 
بالضامن في مدة الإإعسار جميعها بأي .فرق . 
وكذا يصح ضمان الدين المؤجل حالاً كما إذا كان لشخص دين عند آخر مؤجلا إلى شهرين مثلا 
فقال له المدين إنه تنازل عن الأجل وصار الدين حالاء ثم جاء له بضامن يضمنه وهذه الصورة غير 
عملية إذ لا يعقل أن يتنازل المديون عن المدة التي يحل فيها دينه ثم يأتي بضامن يضمنه خوفاً من 
المماطلة ولهم في ذلك تفصيل لا فائدة من ذكره. 
) ولا يشترط في المضمون به أن يكون معيناً فإذا قال شخص لآخر: داين فلانا وأنا ضامن له فإنه 
يصح الضمان فيما داينه به ببينة أو إقراره لا يكون حجة على الضامن» وهل يلزمه ضمان جميع ما 


أركان الضيان وشروطه ____ م 
استدانه مهما بلغ قدره» أو يلزمه ضمان ما يعامل به مثله فقط؟ قولان. وللضامن في هذه الحالة أن 
يرجع عن الضمان - قبل المعاملة لا بعدها ‏ فإن عامله في البعض لزم الضمان فيما عامل به فقط . 

وأما الصيغة فيشترط فيها ee EE‏ آنا حميل بفلان أو زعيم 
أو كفيل أو قبيل أو هو لك عندي أو على أو إلى أو قبلي أو أنا قبل به أو أذين أو عوين أو صبير أو كوين 
ونحو ذلك فهذه كلها ألفاظ ينعقد بها الضمان. 

ولاستعمال الصيغة ثلاثة أحوال: 

(الحالة الأولى) أن تذكر لفظ الضمان مطلقاً غير مقيد بما يدل على أنه ضمان عن المال أو 
النفس» كما إذا قال : أنا ضامن لفلان» ولم يقل: في المال الذي عليه» أو في إحضاره بنفسه» وفي 
هذه الحالة خلاف» فبعضهم يقول: إنها تحمل على الضمان بالمال» وبعضهم يقول: بل تحمل على 
الضمان بالنفس . 

(الحالة الثانية) أن يذكر لفظ الضمان مقيداً بما يدل على المضمون به لفظاً كأن يقول له: أنا 
ضامن لما على فلان من الدين أو ضامن لنفس فلانء وهذه الحالة لا خلاف في معاملة الضامن بما قيد 
عة م ذلك. 

(الحالة الثالثة) أن يذكر لفظ الضمان مقيداً بما يدل على المضمون به فيه كأن يقول: آنا ضامن 
لفلان وينوي دینه أو نفسه وحكم هذه الحالة أن الضامن يعامل بما نواه ويصدق في ذلك لأنه متبرع 
والأصل براءة ذمته. 

الحنفية - قالوا: ينقسم شرط الكفالة إلى خمسة أقسام: 

(القسم الأول) يرجم إلى الكفيل : فيشترط في الكفيل أن يكون عاقلا بالغاًء فلا تنعقد كفالة 
المجنون ولا كفالة الصبي أصلا إلا في حالة واحدة يصح للصبي أن يكفل ذلك بالمال للا بالنفس» :وهی 
ما إذا کان الصبی يتيماً واستدان وليه سواء کان أا أو غيره لينفق على ذلك الصبى فيما لا بد له منه فإنه 
يجوز للصبي أن يكفل ذلك المال بأمر وليه وتصح كفالته في هذه الحالة ويطلب بالمال كما يطالب وليه 
بذلك. 

أما إذا أمره أن يكفل نفس الولى لصاحب المال بمعنى أن الصبى يحضر الولى عند الحاجة فإن 
الكفالة لا تصح لأن الصبي في كفالة المال الذي أنفق في ضروریاته ملزم به فکفالته للولي في ذلك 
المال تزيد في تأكيده بخلاف كفالته في النفس فإنها محض تبرع منه وهو ليس أهلا للتبرع . 

وكذا يشترط في الكفيل أن يكون حرا وهذا شرط نفاذ لا شرط انعقاد فإن كفالة العبد تصح ولكن 
لا تنفذ إلا بإذن السيد أو بعد عتقه . فإذا عتق كان ملزماً بما كفل به وهو رقيق وكذا تشترط الصحة فيما 
زاد عن ثلث المال فلا يصح للمریض آن يکفل دیناً يزيد عن ثلث ماله وإذا كان عليه دين يستغرق 
جميع ماله بطلت كفالته » ولا يصح للمريض أن يكون كفيلا لوارث أو عن وارث أصلا ولو كان الدين 


باو ب س ا ي اران الا ودن 
أقل من ثلث ماله . فيشترط في الكفيل البلوغ والعقل وهما شرطا انعقاد. والحرية وهي شرط نفاد. 
والصحة وهي شرط فيما زاد عن الثلث من ماله. 

القسم الثاني : يرجع إلى الأصيل وهو المديون فيشترط فيه أن يكون قادرا على تسليم المكفول 
به بنفسه أو نائبه فإذا كفل ميتاً مفلساً لا تصح كفالته لأن الميت المفلس عاجزعن تسليم المكفول به 
بنفسه وبنائبه من الورثة لأنه مفلس. فإذا ترك الميت مالا فإنه يصح الكفالة عنه بقدر ذلك المال. وهدا 
القول هو الصحيح . 

وكذا يشترط في الأصيل أن يكون معلوماًء فلا تصح كفالة المجهول إذا كانت الكفالة في 
المستقبل وتسمى مضافة» فإذا قال شخص لاخر كفلت لك ما تبيعه للناس بالدين فإن الكفالة لا تصح . 
وقد يقع هذا فيما أراد شخص أن يعلم ولده التجارة ويجلب له الناس الذين يشترون منه فيقول له: بع 
للناس ولو بالدين وأنا أضمن لك ما تبيعه من ذلك. فهذه الكفالة غير صحيحة لأن الناس الذين كفلهم 
مجهولون . 

ومثل ذلك ما إذا قال له: إن غصب منك أحد شيئاً فأنا كافل له وتسمى هذه كفالة معلقة بالشرط 
وهي في معنى الكفالة المضافة . فالمراد بالمضافة والمعلقة مايقع ف فى المستقبل ويقابلهما الكفالة 


المنجزة الواقعة في الحال» وهذه لا يشترط فيها أن يكون الأصيل الذي یراد کفالته معلوماً. ومثال ذلك 
E‏ فهذه صحيحة ويلزمه أن يقوم مما ثبت له في 
الماضي على الناس الذين يعينهم المكفول له صاحب الدين لأنه بذلك يكون له الحق في تعيين من له 
عليه الدين. 


ولا يشترط في الأصيل المكفول عنه أن يكون حرا بالغاً فتصح كفالة الصبي بالمال والنفس سواء 
کان ممیزاً أو لا وسواء کان مأذوناً له في التجارة أو لا ثم إن كانت الكفالة بأمر الولي يجبر الصبي على 
الحضور مع الكفيل في الكفالة بالنفس ويرجع الكفيل بماغرم على مال الصبي . 

أما إذا لم تكن بأمر الولي فإن كانت بأمر الصبي وكان مأذوناً بالتجارة غير محجور عليه فإن 
الكفيليرجع بماغرم على مال الصبي في كفالة المال ويجبر الصبى على الحضور معه في كفالة النفس 
وإلا فلا. 


يرجع إلى المكفول له وهو صاحب الدين فيشترط أن يكون معلوماً فلا يصح 
للشخص أن يكفل شخصاً لمن يجهله. وأن يكون عاقلا فلا تصح الكفالة عند المجنون ومثله الصبي 
الذي لا يعقل . لأن المكفول له لا تتم له الكفالة إلا بقبوله على الصحيح فيجب أن يكون من أهل 
القبول ولا تصح الكفالة بقبول وليهما عنهما. أما حرية المكفول له فإنها ليست بشرط . 

القسم الرابع : يرجع إلى المكفول به سواء كان ديناً أو عيناً أو نفساً فيشترط لصحة الكفالة في 


ر الدين شرطان : 


O, © BSNS GO SG AG OG HSH HG GG GHG GOGO GG ED GG SG SG aA aA HG GG DED E EG EG Gg GO GCG GO BBD CG GO GO GG E GOG E GH GO SG E GG EGE E GG aA YS GG % 


الشرط الأول: أن يكون ديناً صحيحاً . والدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بأدائه لصاحبه أو 
بالبراءة منه . بأنه يسامح فيه صاحبه . ويقوم مقام الإبراء منه أن يفعل صاحبه ما يستلزم سقوطه مثال ذلك 
مهر الزوجة قبل الدخول فإنه يسقط إذا رضيت لابنه البالغ أن يقبلها بشهوة فهي وإن لم تبرئه حقيقة 
ولكنها بفعلها هذا أبرأته حكماً. 

فالدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بقضائه أو الإبراء منه حقيقة أو حكماً. وهذا هو الدين 
الذي يصح ضمانهء أما غيره فإنه لا يصح كدين الكتابة فإن للمديون وهو العبد المكاتب أن يفسخ عقد 
کک ويستئنى من دلك الدين المشترك : بين اثنين فإنه وإن كان صحيحاً ولكن لا يضح لأحد 
الك ل يضمنه . 

مثلا إذا اشتری شخص من تاجرين شريكين سلعة بعشرين جنيهاً إلى أجل فإنه لا يصح لأحد 
الشريكين أن يضمن المشتري في الثمن لأنه إن ضمنه مع بقاء الشركة بأن ضمنه في نصف شائع كان 
ضامناً لنفسه لأن كل جزء يؤديه الكفيل أو يؤديه الأصيل يكون له فيه تصيب وإن ضمنه في نصف صاحبه 
بدون شيوع كان معناه قسمة الدين قبل قبضه وهي لا تجوز لأن معنى القسمة هي أن يفرز كل منهما 
نصيبه ويحرزه» وذلك لا يتصور فى الدين قبل قبضه لأنه شغل ذمة المدين وهو أمر معنوي فإذا كان 
الضامن أجنبياً فإنه يصح مع بقاء الشركة فمن اشترى سلعة من تاجرين وأتى لهما بضامن فإنه يصح 
ويكون ما يدفعه الضامن بمنزلة ما يدفعه الأصيل» وكذا تستثنى النفقة المقررة بالقضاء أو بالتراضي 
فإنها دين غير صحبح لأنها تسقط بالموت أو بالطلاق ومع ذلك فإنه يصح ضمانها ومحل كون النفقة 
تسقط بالموت أو الطلاق إذا لم تكن مستدانة بأمر القاضي وإلا فهي دين صحيح لا يسقط أصلا. 

الشرط الثاني : أن يكون الدين قائماً ومعنى كونه قائماً أن يكون باقياً غير ساقط . فإذا کان له دين 
على ميت مفلس فإنه لا يصح ضمانه لأن الميت المفلس سقط عنه الدين. ولا يشترط أن يكون الدين 
معلوماً بل تصح الكفالة بالمجهول. 

ومثال الدين الصحيح القرض وثمن المبيع بعقد صحيح فإذا اشترى شخص سلعة من آخر ولم 
يدفع ثمنها ثم كفله شخص فيها ودفع ثمنها ثم ظهر فساد العقد بعد ذلك كان الكفيل مخيرآً بين أن 
يرجع بما دفعه على البائع أو على المشتري . أما إذا كان عقد البيم صحيحاً وقت الكفالة ثم أضيف إليه 
شرط آفسده بعد ذلك فإن الكفيل يرجع بما دفعه على المشتري فقط والمشتري يرجع على البائع 
والفرق أن البائ في الحالة الأولى قبض ما يستحقه لأن العقد وقت الكفالة كان فاسدآً فيصح للكفيل أن 
يرجع عليه . أما الحالة الثانية فإن البائع قد قبض ما يستحقه لأن العقد كان صحيحاً والكفيل يرجع على 
المشتري لا على البائع . 

ويشترط في كفالة الأعيان أن تكون مضمونة بنفسها أو بغيرها كما ذكرنا في تعريف الكفالة . ومن 
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أما إذا لم يسم ثمنها فإنها تكون أمانة ولا تصح بما ليس مضمونا كالوديعة ومال المضاربة 
والشركة فإن هذه لا يجبر على تسليمها فلا تصح فيها الكفالة وهناك قسم آخر وهو الأعيان التي يجب 
تسليمها ولكنها أمانة كالعارية والمستأجر في يد المستأجر وهذه تصح كفالتها. ولکن إِذا هلکت لا 
يجب على الكفيل قيمتها فإذا استأجر شخص دابة من آخر وضمنه فيها شخص ثم هلكت الدابة في يد 
المستأجر فإن الكفيل لا تلزمه قيمتها ثم إن الكفالة وإن كانت لا تصح بنفس الأعيان غير المضمونة كما 
ذكرنا ولكنها تصح بتسليمها فإذا كفل شخص لاخر تسليم الوديعة التي عند فلان فإنها تصح ومثل ذلك 
ما إذا كفل له بتسليم العارية التي عنده ويشترط في الكفالة بالنفس أن تكون النفس مقدورة التسليم فلا 
يصح أن يكفل شخصا غائباً لا يدري مكانه لأنه لا يقدر على إحضاره وتسليمه . ومشل ذلك ما إذا اتفق 
شخص مع آخر على أن يبني له دارآ بشرط أن يتولى بناءها بنفسه فإنه لا يصح كفالة الشخص الذي 
يتولى العمل بنفسه لأنه ليس في قدرة الكفيل أن يرغمه على العمل» نعم تصح كفالته بنفسه بحيث 
يتولى الكفيل إحضاره عند الحاجة. 

ومن الشروط التي ترجع إلى المكفول به أن لا يكون حدآ أو قصاصاً فلا تصح الكفالة بهما 
لأنهما لا يمكن تسليمهما وإنما تصح كفالة الشخص الذي وجب عليه حد أو قصاص بمعنى إحضاره 
عند اللزوم . 

القسم الخامس: يرجع إلى الصيغة فيشترط لها أن لا تكون معلقة على شرط غير موافق للكفالة 
کأن يقول له : أكفل لك مالك على فلان من دين إن نزل المطر أو هبت الريح ونحو ذلك فمثل هذه 
الصيغة لا تصح بها الكفالة لأنها معلقة على شرط غير محقق الوقوع والخرض من الكفالة التأكيد فهذا 
الشرط لا يناسبها. أما المعلقة على شرط موافق فهى صحيحة ويكون الشرط موافقاً للكفالة بواحد من 
أمور ثلاثة : 

الأول: أن يكون الشرط سبباً للزوم الحق كأن يقول له: أكفل لك هذه السلعة المبيعة إن ظهر 
أنها ملك لغير بائعها فالشرط هنا وهو ظهور كون المبيع ليس ملكا للبائعم سبباً للزوم الحق المكفول به 
وهو وجوب الثمن للبائع على المشتري . 

ومثل ذلك ما إذا قال له : أكفل لك السلعة المودعة عند فلان إن أنكرها وذلك لأن إنكارها سبب 
لوجوب ثمنها عليه وهكذا. بخلاف ما إذا قال له : امش في طريق كذا وإن أكلك سبع فأنا ضامن فإنه 
ضمان غير صحيح لأن فعل السبع غير مضمون . 

الأمر الثاني : أن يكون سبباً لسهولة تمكن الكفيل من استيفاء المال من الأصيل كقوله إن قدم 
زيد فعلي ما عليه من الدين فالشرط في هذا المثال وهو قدوم زيد سبب في تسهيل استيفاء صاحب 
الدين حقه من القادم الذي عليه الدين وهو زيد. ويشترط أن يكون زيد القادم مديناً للمكفول له كما 
ذكرنا أو مضارباً أو غاصباً أو نحو ذلك أما إذا كان أجنبياً كأن يقول: ضمنت لك ماعلى زيد عند 


أركان الضان وشروطة __ ۷ 
حضور عمرو من سفره فإنه لا يصح لأن عمرو الأجنبي الذي ليس مديناً ولا علاقة له بالدين لا يصح 
التعليق على حضوره. 

الأمر الثالث: أن يكون سبباً لتعذر الاستيفاء نحو إن غاب زيد عن البلد فعلي فالشرط وهو غياب 
زيد سبب لتعذر استيفاء الدين منه فيصح أن يكفله فيه . 

ومثل ذلك ما إذا قال له : ضمنت لك ما على فلان من الدين إن مات ولم يترك شيئاً ونحو ذلك. 

وحاصل هذا المقام أن تعليق الكفالة بالشرط صحيح إذا لم يترتب على ذلك إخلال بعقد الكفالة 
وهو توثیق الدين وتأکیده فإذا كان الشرط من الأمور ليست محفقة الوقوع فإنه لا يصح . 

ومثل ذلك ما إذا أجل الكفالة إلى أجل مجهول جهالة شديدة كما إذا قال له: أكفل لك نفس زيد 
عند هبوت أو نزول المطر وفي هذه الحالة تشت الكفالة ويبطل الأجل . 

أما إذا أجل إلى أجل مجهول جهالة يسيرة كما إذا قال له: كفلت لك زيداً إلى الحصاد أو إلى 
و ررر رر ن ف ر ا و 

أما إذا أجل الكفالة إلى وقت معين كما إذا قال له: أكفل لك زيدآً أو ما على زيد من هذه الساعة 
ال هر اة نکن امت ھر یا خی 

أما إذا قالله : أكفله لك شهراً بدون أن يذكر (من) وإلى › > فان فيه خلافاً فبعضهم قول : إنه 
یکون فيلا دائماً وبعضهم یقول : إنه كفيل في المدة التي ذكرها ولا يكون كفيلا بعد ذلك. أما إذا 
قال : أكفله إلى شهر فقط بدون ذكر (من) فكذلك فيها الخلاف فبعضهم يقول إنها كالأول وبعضهم 
يقول إنها كالثاني . 

والتحقيق في ذلك أن صيغ الكفالة مبنية على العرف فإذا كان العرف جارياً على أن هذه الصيغ 
لا يقصد منها إلا تأجيل الكفالة بأجل معلوم فإنها تحمل عليه لا فرق بين أن يذكر (من) وإلى» أو لم 
يذكر شيئاً منهماء فلو قال : كفلته لك شهراً يكون كفيلا له فى هذه المدة فقط ولا يكفله بعد ذلك إلا 
إداقامت قرينة على خلاف العرف فيعمل بها 

وكما أن الكفالة نفسها لا تصح إذا علقت على شرط غير ملائم فكذلك البراءة منها لا تصح إذا 
علقت على شرط غير ملائم فإذا قال صاحب الدين للكفيل : إن جاء الغد فأنت بريء من الدين لا 
تصح البراءة ويكون لصاحب الدين مطالبة الكفيل كما كان من قبل» والمراد بالشرط غير الملائم هنا هو 
کل شرط لا يستفيد منه صاحب الدين شيئاً كما مثلنا وكقوله إن دخحلت الدار فأنت بريء من الكفالة 
ونحو ذلك من الشروط التي لم يتعارف الناس عليها. أما الشروط المتعارفة التي يستفيد منها صاحب 
الدين فإنه يصح تعليق البراءة من الكفالة عليها كقوله: إن دفعت لي بعض الدين فأنت بريء من 
الكفالة في الباقي . 

الشافعية - قالوا: تنقسم شروط الضمان والكفالة إلى أربعة أقسام : 
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القسم الأول: ٠‏ يرجح إلى الضامن فيشترط فيه شروط : 


أحدها : أن يكون عاقلا فلا يصح ضمان المجنون بخلاف الذي غاب عقله بسبب السكر فإن 
ضمانه يصح . 

aT ثانيها:‎ 

ثالثها: أن لا يكون محجوراً عليه لسفه فلا يصح ضمان المحجور عليه بسبب السفه أما 
المحجور عليه بسبب الإفلاس فإن ضمانه يصح وكذا يصح ضمان السفيه الذي لم يحجر عليه. 

8 ا ل 


انی : AOL ESOS a‏ 
الضمان بالنسبة له ويؤخذ المضمون من ذلك المال. أما الذي يبرا من مرضه فإن ضمانه يصح . 

اا ا ا ف یح ف کو 

القسم الثاني : يرجع إلى المضمون له وهو صاحب الحق . ويشترط فيه أن يكون معروفاً للضامن 
بشخه ه فلا تكفي معرفة اسمه لتفاوت الناس في المطالبة شدة وليناً. وهل تكفي معرفة شخص وكيل 
اعون ا نب تكن غلن المي ٠‏ 

ولا يشترط رضاء المضمون له لأن الضمان لا يضره إذ هو التزام يزيد دينه تأكيداً. 

وكذا لا يشترط معرفة المضمون عنه وهو الذي عليه الحق ولا رضاه فيجوز للإنسان أن يضمن 
دين الميت الذي لا يعرفه وهذا فى غير ضمان النفس فإنه يشترط فيه رضاء المكفول لأنه لا يلزمه أن 
يذهب معه للتسليم إلا إذا أذنه بأن يكفله. ومن ضمن بغير إذن كان متبرعاً فلا رجوع له. 

القسم الثالث: يرجع إلى الصيغة فيشترط للصيغة شرطان : 

أحدهما: أن تكون لفظاً يشعر بالالتزام كأن يقول: ضمنت دينك الذي لك علي أو تكفلت لك 
بدن فلان ونحو ذلك مما يدل على أنه قد التزم بالشيء الذي ضمن به. 

أما إذا أتى بصيغة لا تشعر بالالتزام كما إذا قال: أؤدي المال الذي لك عند فلان أو أحضر 
الشخص الذي لك عنده كذا فمثل هذه الصيغة لا تكون ضماناً وإنما تكون وعدا إلا إذا نوى بها 
الضمان فإنها تكون ضماناً. 

تانيهما: أن لا تكون معلقة أو مؤقتة فإذا قال : إن جاء الغد ضمنتك أو قال: آنا ضامن مال فلان 
شهراً أو كافل بدنه أسبوعاً فإنه لا يصح . ن نعم إذا كفل دين فلان الحال أن يدفعه مؤجلا بعد شهر مثلا 
A TTY‏ 
بعد شهر صحت الكفالة ويثبت الأجل للكفيل لا للأصيل حتى لومات الأصيل لم يحل الدين على 
الكفيل. 


EE ET TT 


أرکان الضمان وشروطه 


0 . e . ۰ 0 e » a e . -» . CF O O, BO CECE E RFE E O E a E E SR ELE Oa E o e, ara O a E a a 


أما إذا كان الدين مؤجلا ثم ضمنه على أن يدفعه حالاً فإن الضامن لا يلزم بدفعه حالا لان الأجل ٠‏ 
ثابت فى حق الأصيل استقلالاً وفى حق الكفيل تبعاً. فلا يطالب أحد منهما قبل حلول الأجل فإذامات ‏ , 
ااا ا غاا ۰ 

القسم الرابع : يرجع إلى المضمون به سواء كان ديناً أو عيناً أو نفساً فيشترط في الدين أن يكون 
لازماً في الحال أو المال. ومثال الدين اللازم في الحال القرض وثمن السلعة المبيعة ونحو ذلك . 
والد E O O yy‏ مالا فیصح 
ضمانه . وكذا يشترط أن يكون الدين معلوماً فلا يصح ضمان المجهول قدراً أو جنساً أو صفة فلا بد من 
بيان ذلك كأن يقول: ضمنت مالك على زيد من دين قدره عشرون. جنيهاً مصرية أو إنكليزية أو نحو 
ذلك . فلو قال : ضمنت ما لك على زيد من دين وسكت أو قال : ضمنت لك العشر من الذي لك عند زيد 
ولم يبين جنسها أو قال : ضمنت لك العشرين جنيهاً ولم يبين صفتها فإنه لا يصح . 

ويستشنى من ذلك إبل الدية فإنه يصح ضمانهامع عدم ذكر صفتها لأنها معروفة السن والعدد 

ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد فلا حاجة إلى ذكر صفتها . 

أما الأعيان فإنها تنقسم إلى قسمين مضمونة كما تقدم في التعريف فيشترط لصحة ضمان الأعيان 
أن تكون مضمونة يجب ردها إلى مالكها فمعنى ضمانها ضمان ردها إلى مالكها. 

أما ضمان قيمتها إذا تلفت فإنه لا يصح لأنها لم تتلف وقت الضمان لتثبيت قيمتها في الذمة فإن 
تلفت بالفعل فإنه يصح ضمان قيمتها بعد تلفها لثبوته في الذمة حينئذ. 

ومشال العين المضمونة العين المغصوبة والمستعارة. ومثال العين غير المضمونة المودعة 
والموصى بها والمؤجرة فهذه الأعيان لا يصح ضمان ردها لأن ردها لا يجب على واضع اليد وإنما 
الذي يجب هو أن يخلى بينها وبين مالكها. وأما كفالة النفس فيشترط لصحتها أن يكون على المكفول 
ببدنه حق لآدمي مالا كان أو عقوبة . 

الحنابلة -قالوا: يشرط لضان شروط مها ما يعلق بالضامن فيشترط فيه أن يكوت أهلا 
للتصرف فلا يصح ضمان المجنون. والصغير» والسفيه ويصح ضمان المفلس لأن الضمان يتعلق 
بالذمة» وكذا يشترط رضاء الضامن فلا يصح ضمان المكره. 

ولا يشترط في الضامن أن يعرف المضمون له وهو صاحب الحق كما لا يشترط أن يعرف الضامن 
المضمون عنه وهو عليه احق فيجوز أن يضمن من لا يعرفه حياً كان أو ميتاً . 

ومنها ما يتعلق بالمضمون به وهر الدين أو العين أو النفس فيشترط لصحة الضمان بالدين أن 
يكون الدين لازماً حالاً أو مال والأول كالقرض وثمن المبيع الذي لا خيار فيه . والثاني كثمن المبيع قبل 
مضي مدة الخيار فإنه يؤول للزوم فلا يصح الضمان بالدين غير اللازم كدين الكتابة فإن للمكاتب أن 
ينقض العقد ويمتنع عن الأداء فدينه ليس بلازم لا حالا ولا مالا . 
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أحكام تتعلق بالكفالة 
تتعلق بالكفالة أحكام مفصلة فى المذاهي). 


ويشترط لصحة ضمان العين أن تكون مضمونة على من هى فى يده كالعين المغصوبة 
والمستعارة . ٠‏ 

ومعنى ضمان هذه الأعيان ضمان ردها أو قيمتها عند تلفها أما الأعيان غير المضمونة فإنه لا يصح 
صمانها كالوديعة والعين المؤجرة ومال الشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط والصباغ ونحو 
ذلك . نعم يصح ضمان التعدي عليها كما تقدم في التعريف مفصلا. 

ومنها ما يتعلتق بالصيخة ويشترط فيها أن تكون بلفظ يفهم منه الضمان عرفا كقوله : أنا ضمين وكفيل 
وحميل وصبير وزعيم ونحو ذلك ويصح الضمان بلفظ معلق ومنجز كقوله : إن أعطيت فلاناً كذا فأنا 
ضامنه كقوله : وأناضامن لفلان كذلك يصح أن يكون بلفظ مؤقت كأن يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنا 
صامن لفلان . 

ويصح أن يضمن شخص ديناً حالا إلى أجل معلوم فإذا كان لزيد عند عمرو دين حل موعد دفعه 
فضمنه خالد على أن يدفعه بعد سنة فإنه يصح ويشثبت الأجل في حق الضامن بحيث لومات المضمون لايحل 
موعد دفعه . 

)١(‏ المالكية - قالوا: تتعلق بالكفالة أحكام كثيرة منها: أنه يصح الضمان بدون إذن من عليه 
الدين وهو المضمون عنه فإذا كان لشخص دين اخر فضمن الدين ثالث بدون إذن المدين صح الضمان 
ولزم : وبعضهم قول : لا يصح بدون إذن المديون وإلا فلا يلزمه الدفع. کذا يصح لشخص أن يودي 
دين آخر بدون إذنه ويجبر صاحب الدين على قبوله بشرط أن يكون الغخرض من ذلك الشفقة والرفق 
بالمدین . 

أما إذا كان الغرض سداد دينه ليشهر بمطالبته عند الرجوع عليه أو يؤذيه بمداينته إياه لعداوة بينهما 
فإنه لا يصح وليس لمن سدد دين غيره بقصد الإضرار به مطالبة عليه مطلقاً. 

ومثل ذلك ما إذا اشترى شخص دين آخر ليغيظه بالمطالبة ويشهر به لعداوة بينهما فإن ذلك 
الشراء لم يصح وعلى رب الدين أن يرد الثمن الذي باع به الدين للمشتري فإن ضاع منه فإن كان من 
الأشياء المثلية فعليه رد مثله وإن كان من الأشياء التي لها قيمة فإن مات قبل أن يرد الثمن أو غاب عن 
البلد فليس للذي اشترى منه الدين أن يطالب المدين بل الذي يتولى مطالبته الحاكم ليأخذ منه المبلغ 
ويدفعه للمشتري ولكن لا يجب على البائع أن يرد ثمن الدين الذي قبضه إلا إذا علم أن غرض 
المشتري هو اللإأضرار بالمدين والتشهير به. 

أما إذا لم يعلم بذلك فإن البيع ينفذ ولا يجب عليه رد الثمن. وفي الحالة هذه لا يكون للمشتري 
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الحق في أن يتولى مطالبة المدين بل يبيع الدين لغيره وبعضهم يقول: يفسخ الدين مطلقاً علم أو لم 
يعلم والأول أظهر. 

(ومنها) أنه إذا ادعى شخص أن له ديناً على غائب فقال آخر: آنا ضامن لذلك الدين ثم حضر 
الغائب وأنكر الدين ولم يثبت الدين بينة ونحوها فإن الضمان يسقط . فإذا أقر الغائب بالدين وكان 
موسراً فإن الضمان يلزم . أما إذا كان معسراً فإن الضمان يسقط لاحتمال أنه قد تواطأً مع المدعي على 
أکل مال الضامن . 


ومنها : أنه يلزم من براءة المضمون براءة الضامن ولا يلزم من براءة الضامن براءة المديون. مثا 
إذا ضمن شخص دينا في ذمة آخر فتنازل صاحب الدين عن دينه كأن وهبه للمديون أو أبرأه أو أحاله 


على دين ثابت لازم فإن ذمة الضامن تبرأ . ومثل ذلك ما إذا مات المديون عن مال وصاحب الدين وارثه 
ا اا ا ا ات الد اا فود الصا ل ا نه . فهذه 
برأءة الضامن بہراءة المضمون. 

OS N BT a 
فة لضام ترأول رأة المضسون بل يكون مطلو امب اين ولات تم الهبة للضامن إلا إذا‎ 

ا سسا ارافان مان همل ي سد رى اڭ 
I E r PEE‏ 

ومنها أنه لا يجوز لصاحب الدين ا طالب الضامن إلا في أربعة أحوال: 


الحالة الأولى : أن يكون المضمون الأصلى مفلساً. 

الحالة الثانية : أن يكون موسرأً ولكنه مماطل معروف باللدد في الخصومة والشدة فيها. 

الحالة الثالثة : أن يكون المديون الأصلى غائباً وليس له مال يمكن سداد الدين منه. أما إذا كان 
له مال يستطيع صاحب الدين أن يأخذ منه دينه بدون صعوبة ولا مشقة فليس له في هذه الحالة مطالبة 
الضامن . 

وحاصل ذلك أن المضمون إذا كان موسراً حاضراً فليس لصاحب الدين مطالبة الضامن وإذا كان 
غائبا ولكن له مال يمكن أخذ الدين منه بسهولة فكذلك ليس لصاحب الدين مطالبة الضامن . 

الحالة الرابعة : أن يشترط صاحب الدين أن يأخذ دينه من أيهما جاء فإن له في هذه الحالة أن 
يطالب الضامن . ومثل ذلك أن يشترط مطالبة الضامن في حالة معينة كعسر المضمون أو موته أو نحو 
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ذلك هو الراجح . وبعضهم يقول إن صاحب الدين مخير بين أن يطالب الضامن أو يطالب المضمون 
على أي حال . 

ومنها أن الدين المؤجل يصح في ثلاثة أحوال. 

الحالة الأولى : موت الضامن إذا ترك مالا يكفي لسداد كل الدين أو بعضه فإذا ترك كل الدين 
لصاحب الدين الخيار في أن يأخذ دينه من تركة الضامن أو أن يتبع المضمون الأصلي فإذا أخذ دينه من 
تركة الضامن فليس لورئته مطالبة المضمون ug CET‏ 
لأن الدين في هذه الحالة يعجل بالنسبة للضامن فقط بسبب موته موسرا فإذا مات الضامن معسراً فلا 
حق لصاحب الدين في المطالبة إلا عند حلول الأجل وإذا ترك بعض الدين كان له الحق في أخذه 
ويصبر بالبعض الأخر إلى حلول الأجل. 

الحالة الثانية : أن يفلس الضامن» وفي هذه الحالة يكون صاحب الدين مخيراً, بين أن يدخل مع 
itr‏ الضامن ويأخذ الحصة التي يستحقها معهم» وليس للضامن أن E‏ 

أن يحل الأجل. 

الحالة الثالثة : أن يموت المديون موسرأوفي هذه الحالة لصاحب الدين أن يأخذ دينه من تركة 
الميت ولو لم يحل أجل الدين . أما إذا مات معسرا فليس لصاحب الدين أن يطالب الضامن إلا بعد 
حلول الأجل» لأنه لا يلزم من حلول الدين على الأصيل حلوله على الضامن . 

ومنها أن الضامن إذا دفع الدين يرجع به على المضمون بعد أن يثبت أنه دفعه ببينة أو إقرار من 
صاحب الدين بأنه استلم دينه أو نحوذلك» فإذا لم يثبت ذلك فليس له الحق في الرجوع على 
اة 

ثم إن كان الدين من الأشياء التي تقوم كالثياب فإن كان الضامن قد دفع الدين ا من جنس 
الثياب التي أخذها المدين» فإنه يستحق أن يأخذ من المدين ثياباً مثلها. 

اما إذا كان قد دفع قيمة الثياب» فإنه يلزم بالقيمة إن كانت القيمة أقل من الثياب. فإن كانت أكثر 
فإن الذي يلزم المضمون بدفعه هو الثياب لا القيمة هذا إذا كان الضامن قد دفع الثياب من عنده أما إذا 
کان قد اشتر شتراها من الغير بثمن فإن كان بثمن المثل بدون محاباة فإن المديون يلزم به بدون خلاف. 

أما إذا كان قد اشتراها بغبن ومحاباة فليس على المديون إلا ثمن المثل فقط. فإذا اشترى ثياباً 
بعشرة وهي تساوي خحمسة كان على المديون خمسة. 

الحنفية ‏ قالوا : يتعلق بالكفالة أحكام كثيرةء منها أن الكفالة تصح بدون أمر المديون فإذا كفل 
شخص آخر بدون أمره کان متبرعاً فليس له أن يرجع عليه بما أراده من الدين ومثل ذلك ما إذا كفله بأمر 
أجنبي فإذا قال زيد لعمرو اضمن خالداً في الدين الذي عليه لبكر» ففعل» فإنه يكون متبرعاً وليس له 
الرجوع لا على المديون ولا على زيد الأجنبى . 
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أما إذا كفل المديون بأمره فإنه يرجع عليه بشرطين : 


الشرط الأول: أن ينص على أن الحق الذي يضمنه فيه يكون ملزمأً به كأن يقول له: اضمن 
لفلان مائة جنيه على أن ما تضمنه يكون على سداده: فهذه الصيغة تجعل للضامن الحق في الرجوع ٠‏ 
على المديون بلا خوف» وفي حكم ذلك ما إذا قال له أضمن لفلان مائة جنيه علي أوعني لأن 


التصريح بكلمة (علي أو عني ) معناه الالترام الا الذي يدفعه عنه . 


الرجوع فيها. 


أا الصيغة التي فيها الخلاف فهي أن يقول له: : اضمن لفلان مائة جنيه» ولم ٤ E Ca‏ 


(عني) ولا (علي) ولم ينص على أنه یکون ملزماً بها فبعضهم يقول: إن له حق الرجوع مطلقا وبعضهم 
E‏ إلا إدا کان ٠‏ الذي قال ل داك خاعطه کان زت الا أو زوجة أو : 


O TE ا‎ 


حق الرجوع في ماله» > كما تقدم في مبحث الشروط . أما إذا كان رقيقاً فإنه لا يرجع عليه إلا إذا أعتق . 


ومنها: أنه إذا دفع الضامن الدين فإن ذمة المديون الأصلي تبرأً» ولا يكون لصاحب الدين حق ٤‏ 
عنده بل ينتقل الحق للكفيل الذي دفعء وقد يبراً الضامن ولا ر ا الا صل وذلك فيما إذا كان للضامن ٤‏ 
دين عند آخر؛ ثم أحال الضامن صاحب الدين على مديونه» وشرط براءة نفسه فقط فإن ذمة الضامن ٠‏ 
تبرأً في هذه الحالة» ولصاحب الدين أن طالب الأصيل أو المحال عليه » يشرط أ ل یکون المحال عليه 


فا أو الاد ول عة 


أما إذا كان المحال عليه قرا بالدين وكان ذا مال فإن ذمة الأصيل تبر اخاا و الاه 


الال عا ف 


وكذا إذ دفع الأصيل الدين فإن الكفيل يبرا ببراءة ذمة الأصيل . ومثل ذلك ما إذا أبرأ صاحب . 


الدين المديون أو مد له فى أجل الدين فإن الكفيل يتبعه فى ذلك إلا إذا كفله بشرط أن يبرئه» فلو قال 


دمة الضامن مشغولة بالدين وحده لأنها في هذه الحالة تکون حوالة ل١‏ كقالة . وإدا قات صاحب اندي ۰ 


وكان المديون وارثه فإن ذمة الضامن تبرأً. 
ك E‏ 
O OSE VEE hr EEE E‏ المطالبة 


س 


وبعضهم يقول: إن هذه الصيغة مختلف فيهاء ولكن التحقيق أنه لا خلاف في أن للضامن حق ا 
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القبول» كما تقدم في تعريف الكفالةء ولا يلزم من إبراء الضامن إبراء المديون الأصلي » ولكن ليس 
للكفيل أن يرجع عليه بالمال الذي كفله به بعد ذلك بل لصاحب الدين مطالبة المديون الأصلي . 

أما إذا تصدق صاحب الدين على الكفيل بالدين فإن للكفيل أن يرجع على المديون ومثل ذلك 
إدا وهبه الدين كما تقدم . 

ومنها: أن صاحب الدين إذا أجل دينه للكفيل فلا يلزم منه تأجيله للأصيل فإذا حل أجل الدين 
فمد صاحبه الأجل للضامن شهرأً مثلا فليس له الحق في مطالبته ولكن له الحق في مطالبة المديون 
الأصلي لأنه إنما أجل مطالبة الكفيل لا مطالبة المديون. 

ومنها: أن الضامن بالمال إذا ضمن بألف ثم صالح صاحب الدين على خمسمائة فإنه يرجع 
بخمسمائة لا بالألف التي ضمنها. 

أما إذا ضمن عينا جيدةء ثم دفع لصاحبها عيناً رديئة فإنه يرجم على المضمون له بالعين 
الجيدة» وذلك لأن حكم الكفالة أن الكفيل يملك الدين بأدائه» فهو يحل محل صاحب الدين الجيد 
يملك المطالىة به تصها اة فكذلك الكفيل الذي حل محله . ولا يضره أنه دفع الدين رديثا 
ورضصي به صاحب الدين . 

مشلا إذا استدان شخص من آخر ثياباً من القماش الجيد وضمنه فيها آخر» ثم دفع الضامن 
لصاحبها ثياباً من القماش الرديء ورضي بها فإن للضامن الحق في أخذ القماش الجيد الذى ضمن فيه 
لأنه أصبح مالكا للدين الجيد وتنازل صاحب الحق للضامن عن بعض حقه لا يلزم منه تنازله للمدين 
الأصلي» 1 رئ أنه يصح لصاحب الدين أن يهدد الكفيل فإدا وهب صاحب الدين دينه للكفيل فإن 
الكفيل يملكه ويطالب به المديون على أن يدفعه له بعينه. 

أما إذا أمر شخص آخر بأن يدفع عنه السلعة الجيدة التي استدانها من فلان فدفع له سلعة رديئة 
ورضي بها صاحبهاء» فإنه لا يرجع على المديون الأصلي إلا بالسلعة الرديئة . وذلك لأن المأمور بسداد 
الدين لا يملك الدين بالأداء كما يملكه الضامن فلا يأخذ إلا ما دفعه. 

أنه ليس للضامن الحق في مطالبة المديون الأصلي قبل أن يدفع عنه الدين الذي ضمنه 

فيه لأنه لا يملك الدين الا بعد أدائه كما تقدم . 

ومثل ذلك ما إذا دفع الدين قبل وجوب دفعه على الأصيل» فإذا استأجر شخص منزلاً بأجرة 
يدفعها في نهاية الشهر وضمنه فيها شخص» ثم دفعها الضامن فإن الضامن لا یرجع بھا» ذلك لأن 
اأ بقن ار و ا أيضاً كما تقدم في الإجارة فالضامن دفع 
ا ات ا ا 


وإدا دفع المديون الأصلي الدين ولم يعلم الكفيل رذلك فدفعه الكفيل لصاحب لكين مره ثأنية 
فإنه لا يرجع على المديون الأصلي وإنمايرجع على صاحب الدين أخذ حقه مرتين . 
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صاحب لدین الأجل» فقبل فإن التأجيل یکون للأصيل o‏ معا في E‏ 

والفرق بين الحالتين ظاهر لأن الكفالة في الحالة الأولى كانت مقررة من قبل فكان لصاحب 
الدين الحق فى مطالبة الضامن والكفيل ولا يلزم من مد المطالبة للكفيل تأجيل الدين للأصيل. 

أما فی الحالة الثانية فان الكمالة لم تكن موجودة ولیس لصاح الدين حق يصح تأجیله إلا نفس 
الدين ومتى تأجل الدين فقد تأجل بالنسبة للمديون وللضامن . 

ومع ذلك فإن صاحب الدين إذا اشترط أن يكون التأجيل خاصا بالضامن لا بالإصيل » فإنه 
يعمل بشرطه ويكون له الحق في مطالبة الأصيل بسداد دينه متى شاء. ومثل ذلك ما إذا قال الكفيل ٠‏ 
أجلني أنا فأضاف الأجل إلى نفسه خاصة . 
oa ET ETE‏ 
فليس لصاحب الدين مطالبة الضامن إلاعند حلول الأجل» وإذامات الاثنان معا كان صاحب الحق مخيرأ بين 
بأخذه من تركة أيهماشاء . 

ومنها: أنه إذا صالح الكفيل صاحب الدين على نفسه بأن كان دينه ألفاً فرضي بأن يأخذ 
خحمسمائة ويترك الباقي فان ا ا والوکیل في اانه أحوال: 

الحالة الأولى : أن يشترط الكفيل براءتهما معاً. 

الحالة الثانية : أن يشترط براءة الأصيل ويسكت عن نفسه. 

الحالة الثالثة: أن يسكت ولم يشرط شيعا . أما إذا فط بر اة فط فن ذلك يون فا 
للكفالة ويبقى الدين فى ذمة الأصيل فيأخذ منه صاحب الدين الخمسمائة الباقية له ويأخذ الكفيل الخمسمائة 

ومنها: أن المديون إذا دفع الدين للكفيل قبل أن يدفعه الكفيل لصاحب الدين فإن ذلك يحتمل 

ا ا فت ی فش الدين كأن يقول له خذ ما علي من الدين الذي ضمنتني فيه 
قبل أن تؤديه وفي هذه الحالة يصبح ذلك لدين ملكا للضامن فليس للمديون ان دوم ان ولو 
لم يسلمه لصاحبه لأنك قد عرفت في تعريف الكفالة أن الكفالة تفتضي دينا ومطالبة للضامن في ذمة 
المديون مؤجلين إلى أن يدفع الدين لصاحبه فإدا عجل المديون دفع الخد للضامن فقد ملكه ملكا 
صحیحاً فإِذا اتجر فيه وربح کان له ربحه حلالا طیباً و وإذا هلك في يده کان ضامناً له ومسؤولا عنه . 

الأمر الثاني : أن يدفعه له وعلى وجه الرسالة كأن يقول له خذ دين فلان الذي ضصمنتني فيه وادفعه 
له فان الدين يكون أمانة في يده وللمديون أن يسترده منه ثانيا قبل أن يدفعه لصاحبه على التحقيق وإذا 


a 


اتجر فيه وربح لا يحل له أن یکل ربحه بل عليه أن يتصدق به كالغاصب وإذا هلك الدين في يده 
E :‏ أمين عليه . 


1 وفي هذه الحالة يحمل على وجه القضاء. وعلى أي حال فإذا دفع المديون لصاحبه بعد أن أعطاه 
1 للضامن فإنه یرجم على الضامن نما أعطاه . 


ومنها: أن الكفالة في الضرائب ونحوها جائزة سواء كانت عادلة أو ظالمة فيجوز للشخص أن 


٠‏ يضمن غيره في عوائد الأملاك المقررة سنوي وفي الخراج الق كل وح ذلك ها ا ا 
ليصون به الأمن أو ینشیء به المصالح العامة من شق الأنهار وبناء القناطر وإصلاح الطرق وغير ذلك من 
المصالح العامة وكذلك يجوز له أن يضمنه في الضرائب الظالمة كالمكوس التي كانت تفعل في e‏ 
الغابرة ونحوها. وبعضهم يقول إن الضرائب الظالمة لا يصح الضمان فيها والرأيان مصححان ولكن 
٠‏ الأول هو الأرجح . ويرجع الكفيل بما دفعه على المضمون إن كانت الكفالة بأمره. 


ومنها : أن الخبر المبني على غلبة ظن الشخص واجتهاده لا يكون ضماناً ملزماً للمخبر به مثلدٌ إذا 


٤‏ قال شخص لآخر: اسلك هذه الطريق فإنها أمن فسكلها فلقيه لص سلبه ماله فإن المخبر الذي قال له 
إنها آمن لا يضمن لان عبارته هذه مبنية علی ما یظنه وقد یکون مخطاً أو یکون قد عرض علیها خلل 
الأمن وهو لا يدري . 


نعم إذا أكد هذا القول بأن قال له اسلك هذا الطريق فإن كان مخوفا ونهب مالك فأنا ضامن ففعل 


٤‏ ونهب ماله فقد اختلف فيه فقال بعضهم إنه يضمن ما فقده من المال وبعضهم قال لا يضمن وذلك لأنه 
٠‏ يشترط لصحة الضمان أن يكون المضمون معلوماء وأمن الطريق مجهول» فکيف بصع الضمان؟ وقد 
أجاب القائلون بصحة الضمان في مثل هذا مع جهل المكفول عنه بطريقة استثنائية زجرأ للناس عنه فإن 
٠‏ خطورة هذه الأمور تستدعي احتياطا خاصا فإذا عرف الناس عدم المؤاخذة فيما يقولونه من ذلك يقدمون 
عليه بدون مبالاة فيغررون بالناس وبوقعونهم في الأخحطار» وهو وجیه . أما ما أجاب به بعضهم بأن 
المکفول عنه وإن کان مجهولاء ولكن الضمان صحيح لأن فيه تغريراًء والغرور يوجب الرجوع على من 


غرر إذا کان بالشرط فإنه جواب لا يجدي لأن ضمان الغرور هو في الحقيقة ضمان الكفالة فيشترط له ما 
يشترط لها. 


ETRY r 
لا يمكن إثباته إلا على الغائب وليس للمدعي حق على الكفيل لأنه إنما كفله بما يقضي القاضي به‎ 
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على الغائب فإذا أقام البينة على أن القاضي قضى على المضمون عليه بكذا قبل غيابه وبعد الكفالة فإذاكانت ٠.‏ 
الكفالة بأمر الغائب فإنه يقضي له على الكفيل قصداً وعلى الغائب ضمناً وإن حضر الغائب وأنكر فلايلتفت ‏ 
لانکاره أما إذا كانت الكفالة بغير أمره قضى على الكفيل دول الغائب. ٤‏ 
الشافعية - قالوا: يتعلق بالضمان أحكام» منها أنه لا يصح الضمان بشرط براءة المضمون ٠‏ 
الأصلي فإدا قال شخص : FO‏ الین الذي على فلن بشرط براأءة دمته فإنه ل a‏ لأن عمل الكمالة 
يقتضي شغل دمه ةه المديون والضامن معا 1 
ومثل ذلك الكفالة فإذا كان لشخص كفيل فجاء آخر وقال إنني أكفله بشرط را الكفيل الأول 
فإنه لا يصح . ٤‏ 
ومنها: أن لصاحب الدين أو وارثه مطالبة الضامن والمضمون معا أو مطالبة أحدهما بكل الدين أو 
ببعضه فإذا دفع أحدهما برئت ذمة الآخر كما تقدم لأن الذمتين قد شغلتا بدين واحد فالدين بمنزلة أ 
فرض الكفاية يتعلق بذمة المتعدد ويسقط بأداء البعض. 
ومنها: براءة المديون الأصلي تستلزم براءة الضامن فإذا برىء الضامن بأن أدى الدين أو أبرأه 
أما براءة الكفيل بغير دفع الدين فإنها لا تستلرم براءة الأصيل . أما إذا برئت ذمة الضامن فإن 
كانت البراءة بدفع الدين فإنها تستلزم براءة ذمة المديون الأصلي . أما إذا كانت بغير الدفع كأن أبرأه 
صاحب الدين فان کانت براءته من الضمان فط فإانها 5 تستلزم براءة دمه ة المدين»› ما إن كانت من 
المدين فإنها براءة الأصيل إن قصد صاحب الدين ارا أيضا وإلا فلا. 
فلصاحب أخذ دينه من تركته قبل حلول أجل الدين فإن تأخر عن أخحذ دينه فللضامن الذي أمره ٠.‏ 
SS‏ أو إبرائه من الضمان إذ يجوز أن تبدد التركة فلا يجد ما ٠‏ 
دفع . 
E ERS‏ ا ا ی ا ا ا ي 
لورثته الحق فى مطالبة المديون الأصلى الذي أذن بالضمان قبل حلول الأجل . 1 
ومنها أن الكفيل إذا عقد صلحاأ مع صاحب الدين بأن يأخذ أقل من الدين فلا حق له في أن يأخذ ٤‏ 
أكثر مما صالح عليه فإذا كان ضامنأً لمائة فصالح على سبعين منها رجع على المديون بالسبعين فقط , 
وکذا لو كان الدين أثوابا جيدة فصالح على أثواب رديئة فإنه لا يستحق إلا الأثواب التي دفعها. 
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وإذا كان لصاحب الدين مائة جنيه مثلا فباعه الضامن بها أثواباً فإنه يرجع على المديون الأصلي 
بالمائة التي باع بها لا بقيمة الثوب سواء كانت أقل من المائة أو أكثر. 

ومنها أن الحوالة بالدين كآدائه فإذا أحال للضامن صاحب الدين بدينه على آخر فإن كان الضامن 
مأذوناً بالضمان من المديون كان له حق مطالبته والرجوع عليه وإلا فلا. 

الحنابلة - قالوا: من الأحكام المتعلقة بالكفالة أنه إذا قال شخص لآخر أضمن عن فلان أو أكفل 
عنه ففعل كان الضمان والكفالة لازمين لنفس الذي ضمن أو كفل» أما الآمر فإنه لا يلرم بشيء ومنها 
غير ذلك مما تقدم في تعريف الضمان وشروطه . 


1۹ 


الوديعة تعريفها 


مساحث الوديعة 
تعریفها 
معنى الوديعة في Se Sl‏ اردغ نالا أي دفعته إليه 
0 وديعة عنده. ويقال أيضا أودعته Yt‏ بمعنی قلت منه ذلك المال ليكون وديعة عندى . 
فالوديعة ق اښماء الأضداد تستعمل في إعطاء الاك لحفطه وفي قىولەه ومصدر أودع اا د 
وهو بمعی الوديعة فالوديعة اسم ايداع وتطلق على العين : فا معناها في الشرع 
ففیه تفصیل المذاهي” 


)١(‏ للمالكية ‏ قالوا: للوديعة تعريفان: 

أحدهما: تعريفها بمعنى المصدر وهو الإيداع» ويلزم من تعريف الشيء المودع . 

انيهما: تعريفها بمعنى الشيء المودع . 

فأما تعريفها بمعنى المصدر فهو على وجهين : 

الأول: أنها عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال. فالایداع نوع خاص من آنواع التوكيل لأنه 
توكيل عل خصوص حفظ المال. فالتوكيل على البيع والشراءء أو الطلاق والنكاح» أو الخصومة» ونحو ٠‏ 
ذلك لا يسمى إيذاعا. 

وكذا حرج إيداع غير المال كإيداع الولد والزوجة عند الغير فإنه لأ يسمى وديعة. 

وكذا خرح ما ليس مقصوراً على الحفظ كالوكالة في أمر من الأمور الأحرى فإن الوكيل فيه ليس 
مقصورا على مجرد الحفظ بل له التصرف أيضا. 

الوجه الثاني : أنها عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله إلى المودع (بفتح 
الدال) ومعنی ذلك أن الشيء المملوك الذي يصح نقله كالحيوان وأثاث المنازل والذهب والفضة يكون . 
حفظه منوطا بمالكه فإيداعه عند الغير عبارة عن نقل مجرد هذا الحفظ إليه بدون تصرف وبذلك خرج : 
نقل الملك نفسه بالبيع والشراء والهبة والصدقة وغير ذلك من العقود التي ينقل بها الملك من شخص 
لأخر كالرهن والاجارة وغيرها. 

وخرح بقوله الشيء المملوك الزوجة والولد فإنهما لا يملكان» وخرج بقوله الذي يصح نقله ٠‏ 
العقار الثابت كالدور والأراضي فإن حفظها عند الغير لا يسمى وديعة على أن بعضهم يقول إنه يسمى 
وديعة ولا ر يصح إخراجها من التعريف» وعلى هذا فلا حاجة إلى قيد يصح نقله. 


۲۰ أركان الوديعة وشر وطها 


أركان الوديعة 
وشروطها 
للوديعة بہمعی ايداع أريعة آرگان العين المودعة» والصيغة» والمودع یکر الدال _ 


والمودع - بفتح الدال - ويقال له وديع وهو الأمين الذي بحفظ الوديعة وستلتزم التعير به» ولكل 


1 وأما تعريفها بمعنى الشيء المودع فهو عبارة عن شيء مملوك ينقل مجرد حفضه إلى المودع 
٤‏ بفتح الدال - فالشيء ء المملوك هو المودع . وقوله نقل مجرد حفظه خرج ما قد عرفت آنفاً كما عرفت 
1 الخلاف في زيادة قيد يصح نقله. 

الحنفية ‏ قالوا: : الوديعة بمعنى الإيداع هي عبارة عن أن يسلط شخص غيره على حفظ ماله 
رتا ند فالصريح كما إذا قال له خذ هذا المال لتحفظه عندك لي . والدلالة كما إذا وجد 
٠‏ شخص سلعة رجل غائب فأخذها فإنها تكون وديعة عنده بحيث إذا تركها مرة أخرى يلزم بها أما إذا 
أخذها وصاحبها حاضر ثم تركها ففقدت فإنه لا يضمنها. 

وأما الوديعة بمعنى الشيء المودع فهي ما تترك عند الأمين ليحفظها. والوديعة غير الأمانة اسم 
١‏ لكل شيء غير مضمون» فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والشيء المستأجر 
٠‏ ونحوهماء ولا يشترط في الأمانة القبول. 

ماري في آمك لخصرص ما شرك عند الاين ا جات واقرل رة كان القرل صا 
أو دلالة كما ستعرفه. 

الشافعية - قالوا: الوديعة بمعنى الإيداع هي العقد المقتضي لحفظ الشيء المودع . والمراد 
1 بالعقد الصيغة المقتضية لطلب الحفظ كقول زيد لعمرو استحفظتك هذا المال فيقول عمرو قيلت . 

٠‏ وتطلق شرعا على العين المودعة» ولكن إطلاقها على العقد معنى شرعي فقط. أما إطلاقها على العين 
١‏ فهو شرعي ولغوي . 

الحنابلة - قالوا: الوديعة بمعنى الإيداع توكيل في الحفظ تبرعاً. والاستيداع : وهو قبول الوديعة 
2 توكل في الحفظ فيشترط في المودع ما يشترط في الموكل ويشترط في المودع ما يشترط في الوكيل 
ويعتبر في الوديعة ما يعتبر فى الوكالة. 

NO‏ : اللوديعة ركن واحد وهو الايجاب والقبول لأن المراد الإيداع وهو العقد 
وذلك هو الركن الذي تتحقق به الوديعة» أما غیره فليس داخلا في الماهية فيكون e‏ 

الشافعية - قالوا : يشترط في الوديعة شروط منها ما يتعلق بالعين المودغة ويشترط فيها أن تكون 
1 شيئاً له قيمة ولو كان نجساً كالكلب الذي ينفع لصيد وحراسة ونحوهاء أما إذا لم تكن له قيمة كالكلب 
١ 1‏ الذي لا منفعة له فإنه لا تصح فيه الوديعة . 


ES 
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کان 0 ا ا ۲۲١‏ 
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ومنها: ما يتعلق بالصيغة. ويشترط فيها اللفظ . وهو إما (صريح أو كناية) فالصريح كقوله: 
(استودعتك هذا المال). أو (أطلب منك حفظ هذا المال) والكناية كقوله : خذ هذا المال (ناوياً إبداعه 
عنده) . فالكناية لابد فيها من النية» ولا يشترط أن يكون اللفط من جانب المودع؛ ا 
من جانب الوديع . فإادا قال له أودعني هذا المال» فدفعه إليه ساكتا فإنه يصح . فالشرط أن يصدر اللفظ 
من أحدهما: فإذا قال المودع : (استودعتك هذا الحيوان)» ولم يقل له الوديع : قىلت» ولکنه استلم 
الحيوان صحت الوديعة . 

ما إذا قال له: : لا قبل فترکه عنده فضاع فإنه لا يضمن ولا یکفي أن یترکه بین يديه بل لابد من 
قبضه إياه» فإذا وصع شخص ثوبه أمام اخر قال له: استودعتك هذا الثوب» فسكت فسکت ولم يقبضه لا 
کا ودىغا: 

وعلى هذا فإن الثياب التي بخلعه اصاخ في الحمام لا يلزم صاحب الحمام بها إلا إذا قال له 
احفظ ثيابي هذه وسلمها إياه أو أعطاه عليها أجرة؛ فإذا لم يفعل يفعل ذلك وضاعت فإن الحمامي 
لا يضمنها. ومثل الحمام في ذلك الخان (الوكالة) المعروفة المعدة لحفظ الحيوانات ونحوها. فإذا 
أودع شخص حماره أو فرسه في الوكالة فإن أعطى لصاحبها أجرة أو سلمها له فضاعت فإنه يضمنها إذا 
فصر في حراستها. 

أما إذا قام بواجب الحراسة بما يقتضيه العرف فخرجت الدابة من غير أن يشعر فإنه لا يضمنها 
ويصدی بيمینه في ذلك . 

أما إذا وضع فرسه في الوكالة بدون أجر وبدون أن يسلمها إلى صاحب الوكالة فإنها تضيع على 
صاحبها بدون ضمال . 

الحنفية - قالوا: يشترط للوديعة شروط . منها ما يتعلق بالصيغة ؛ وهي الأيجاب والقبول ويشترط في 
الإيجاب أن يكون بالقول أوبالفعل » والقول إما أن يكون صرحأ أو كناية » فالقول الصريح كأن يقول صاحب 
الوديعة : أودعتك هذاالمال؛ والكناية هي ما قابل الصريح بحيث يكون اللفظ محتملا لمعنى الإيداع وغيره . 
مثاله : أن يقول شخص لاخر : اعطني هذه الدابة مثلا فيقول له : أعطيتك ؛ فإن كلمة أعطني تحتمل الهبةء 
وتحتمل الوديعة ؛ والوديعة أقل من الهبة طبعا »> فيكون هو المعنى المتيقن الذي يمكن اعتباره. 

وأما اللإإيجاب بالفعل فهو أن يضع شخص ثوباً ونحوه ! بين يدي رجل آخر ولم يقل له شيماً فان 
ذلك يكون إيداعاً. وهذا النوع کان کثیر الوقوع بين طلبة الأزهر فإن الطالب كان ا نمتاعه چ 
أمام آخر من إخوانه ويذهب لقضاء حاجته . وكان معنى الإيداع متعارفاً بينهم وإن لم يقل له لا أقبل 
الوديعة أو احفظها عند غيري أو نحو ذلك مما يدل على عدم القبول. 

ومن ذلك ما إذا أرسل شخص نعجته إلى راعي الخنم مع رسول ليودعها عنده فلم يقبلها الراعي 
(الغنام) وردها مع الرسول فضاعت فإن ظاهر مسألة E‏ الراعي لا يضمنها لأنه لم يقبلها 
صریحاً» وهذا هو رأي بعضهم . 

ولكن التحقيتق أن الراعي يضمنها في هذه الحالة وذلك لأن عليه أن يقبلها ثم يردها بنفسه 


۴ أركان الوديعة وشروطها 
لصاحها إن شاء» اما کونه يعيدها مع رسول آجنبي منه فإنه تفریط يوجب الضمان. فده الست كمال 
الوب لأنه لم يقبل إيداعه من صاحبه . 

وكذلك القبول من الوديع فإنه تارة يكون صريحاً كقبلت أو دلالة كسكوته عند وضع المتاع بين 
يديه كما ذكرنا فى مسألة الثوب وكما إذا وضع ثيابه في حمام بمرأى حارس الثياب فإن ذلك يكون 


إيداعاً. 
ومثل ذلك ما إذا قال صاحب الدابة لرب الخان (الوكالة) أين أربطها؟ فقال له: هناك. فإن ذلك 


واا وفع شخص متاعه عند آخر فقال ل :لاقل إيداعه فتركه صاحبه ومضى فأخذه الآخر 
الذي لم يقبل إيداعه وأدخله منزله فإنه يعتبر فابلا لإيداعه بذلك فيلزم أن لا يقصر في حفظه. 

وإذا وضع شخص کتابه بین يدي قوم فذهبوا وترکوه فضاع کان علیهم ضمانه ودا ترکوا عنده 
واحداً منهم فقام وراءهم ضمنه وحده لأنه هو الذي وجب عليه حفظه بعد قيامهم . 

وإذا أدخل شخص دابته في منزل آخر فأخرجها فضاعت فإن صاحب المنزل لا يضمنها لأنها تضر 
بمنزله بخلاف ما إذا أدخلها في مرابط دوابه فإنه إذا أخرجها فضاعت ضمنها لأن وجودها د یضیره. 

ومن الشروط أن يكون المال قابا لإثبات اليد عليه فلا يصح أن يودع طيرا ذ فى الهواء مثلا 

ومنها : أن يكون الوديع مكلفاً فلو أودع عند صبي فاستهلكها الصبي لم يضمن لأنه لا يجب 
الحفظ عليه . 

المالكية - قالوا: قد عرفت أن للوديعة تعريفين : أحدهما مبني على أنها نوع من أنواع الوكالة 
وعلى ذلك فيشترط في المودع کشر ادال ما يشترط في الموكل :رة آن کون بالغا افلا 
رشيداً ويشترط في الوديع ما يشترط في الوكيل . فبعضهم يقول: يكفي في الوكيل أن يكون مميزاً ولا 
يلزم أن يكون بالغاً؛ وبعضهم يقول: إنه لا يكفي بل لا بد فيه من البلوغ كما تقدم في مباحث الوكالة . 

انيهما: مبني على أنها ليست نوعاً من آنواع الوكالة لأنها نقل مجرد حفظ الملك إلى الوديع 
وعلى هذا التعريف فإنه يشترط لها باعتبار جواز فعلها أن يكون المودع محتاجاً للإيداع وأن يكون 
الوديع ممن يظن فيه حفظ الوديعة وصيانتها فمتى وجد هذا الشرط في المودع والوديع فإن الإيداع يکون 

جائزاً فيصح للصبي أن يودع مایخاف ضیاعه أو تلفه عند من يظن أنه يحفظه له. 

ويشترط لها باعتبار ضمانها أي إلزام الوديع بها إذا قصر فى حفظها أو تعدى عليها أن يكون كل 
o‏ المودع والوديع غير محجور عليهما فهذه شروط الوديعة المطلوبة في المودع والوديع على کلا 
اتعريفین. ٠‏ 

وأما الصيغة فإنهم لا يشترطون أن تكون باللفظ بل يقولون: إنه إذا وضع شخص متاعه أمام أخر 
a a lG e a‏ 

الحنابلة - قالوا يشترط في الوديعة ما ب يشترط في الوكالة من البلوع والرشذ والعقل . ويشترط في 
الشىء المودع أن يكون مالا معتبراً في نظر الشرع فلا تصح وديعة الخمر والكلب الذي لا يصح 
اقتناؤه . أما الكلب الذي يصح اقتناؤه ككلب الصيد فإن وديعته تصح . 


ا ی ی 


حكم الوديعة وما تضمن به وما لاتضمن __ ٣‏ 
مبحث حکم الوديعة 
وما تضمن نه وما لا نصمن 

الأصل فى الوديعة الإباحة فالنالس أحرار فى حفظ ما يملكونه بأنفسهم أو بواسطة من 
يأتمنونه على حفظها وقد تكون واجبة» كما إذا حاف صاحب المال هلاك ماله أو تلفه إن بقي 
معه ووجد أمینا یحفظه له فإنه يجب عليه أن يودعه فى هذه الحالة ويجب على الأمين أن يقبله 
فان حفظ المال واجب . 

وقد وردت نصوص كثيرة صريحة في النهي عن إضاعة المال فمن خاف على ماله من 
سرقة أو تلف فإنه يجب عليه إيداعه بأي مكان أمين . 

وهي عقد جائز من الطرفين كالوكالة فلكل منهما التخلي عنها متى شاء وعلى المودع 
حفظها كماله . وليس عليه بعد ذلك ضمانها إن فقدت أو تلفت . وإذا اشترط المودع - بالكسر- 
ضمانها على المودع كان الشرط باطلا وإنما يضمنها إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها وفي 
ذلك تفصيل فى المذاهب”'. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: يضمن الوديعة الوديع إذا ضاعت أو تلفت في أمور: 

منها : أن يدفعها لأجنبي عنه ليحفظها عنده فتضيع أو تتلف عند ذلك الأجنبي وفي هذه الحالة 
يلزم الوديع الأول بها إلا إذا فعل ذلك لضرورة كما إذا وقع في داره الذي به الوديعة حريق ينقلها إلى 
دار جاره خوفاً من حرقها فإذا ضاعت فى هذه الحالة فإنه لا يضمنها بل يجب عليه فى مثل هذه الحالة 
نقلها حتى لا تحترق فإذا أهملها مع قدرته على النقل حتى احترقت ضمنها. وإذا لم يستردها عقب 
انتهاء الحريق وتركها فضاعت عند الثاني فقيل : يضمن الأول وقيل لا يضمن . 

على أن للوديع أن يحفظ الوديعة عند من يساكنه عادة من عياله وإن لم يكن معه بالفعل أو ينفق 
عليه فیجوز أن یحفظها عنده ولده وزوجه» کما يجوز له أن يحفظها عند والدیه وإن لم يحسبا من عیاله 
لأنه يصح أن يساكنهما فإذا دفع الوديعة لولده ونحوه ممن يساكنه من عياله فهلكت عند الثاني فإن الأول 
لا يضمن لأنه دفعها لمن يصح أن يحفظ عنده ماله إنما يشترط أن يكون الولد ونحوه قادرا على حفظ 
الوديعة» وأن يكون معروفاً بالأمانة ويشترط في الولد أن يكون مميزاً. 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط كان الوديع الأول ملزماً بالوديعة» وإذا نهاه المودع عن دفع 
الوديعة إلى بعض عياله فدفعها إليه فضاعت فإن الوديع يضمنها بشرطين : 

الشرط الأول: أنيكونله عيال غير ذلك الذي نهي عن حفظ الوديعة عنده. 

فإذا كان له ولدان مثاّء فنهاه عن الإيداع عند أحدهما فلم ينفذ ذلك النهي وأودعها عنده» كان 
ضامناً لها إذ كان من الممكن أن يدفعها لولده الثاني . 


۴ -حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن 
أما ذا لم یکن له سوی ولد واحد» ولم يكن له بد من دفع الوديعة إليه لحفظها فإنه لا يضمن . 
الشرط الثاني : أن تكون الوديعة مما لا يصح حفظه في يد من نهي عن دفعها إليه» مثال ذلك أن 

يودع شخص عند آخر فرساً وینهاه عن دفعها لزوجه» ولیس له من عياله سواها فحفظها عندها فضاعت 

فإنه في هذه الحالة يضمنهاء لأنه وإن كان ليس له عيال سواها» ولكن الفرس لا يصح حفظها في يد 
المرأةء فإذا ضاعت كان الوديع ضامناً لها على أي حال بخلاف ما إذا أودع عنده عقدا من الجوهر 
ونهاه عن دفعه لزوجه ولیس له أحد من عياله سواها فدفعه إليها لتحفظه» كما يحفظ ماله فإنه لا يضمنه 
لأنه لا بد له من حفظه عندها في هذه الحالةء وعلى عكس ذلك الخادم فإنه إذا نهاه عن حفظ الفرس 

عنده ولیس له من يحفظها سواه فخالف وفقدت الفرس فإنه لا يضمن . 
أما إذا نهاه عن حفظ عقد الجوهر عنده وليس له غيره فدفعه إليه فإنه يضمن لأن عقد الجوهر لا 

يصح حفظه عند الخادم . 
ويجوز للوديع أن يحفظ الوديعة عند من يحفظ له ماله من غير عياله» كوكيله وشريكه شركة 

مفاوضة أو عنان على المفتى به. 
وليس على الوديع الثاني ضمان» فإذا أودع شخص عند آخر فرساً مثلاء فدفعها الوديع لأجنبي 

لیحفظها عنده» ثم ترکها وانصرف فهلکت› کان الودیع الأول ضامناً لها ولا شيء على الثاني . 
أما إدا دفعها إليه فهلكت قبل انصرافه» فإنه لا يضمنها أحد لأنها هلكت بحضرة الوديع » وهو 

مين عليها فلا شي ء عليه» وإذا ادعى صاحب الفرس آنها هلكت عند الثاني وقال الوديع بل ردها إلى 

وهلکت عندي» فإانه لم يصدق إلا بالبينة » وذلك لأنه اعترف بالضمان بإيداعها عند الأجنبي وادعی 

البراءة فلا يصدق إلا إذا أقام البينة على دعواه. 
ومن الأمور التي توجب على الوديع ضمان الوديعة أن يخلط الوديعة بماله أو بمال غيره بغير إذن 

مالكهاء ویشمل ذلك صوراً أربعا: 
إحداها: أن يخلطها خلط مجاورة بجنسها كخلط الحنطة بالحنطة . 
ثانيها: أن يخلطها خلط ممازجة بجنسها أيضا كخلط ماء الورد أو خلط السمن بالسمن وحکم 

هاتين الصورتين أن المالك يكون مخيراً بين أمرين : 
الأول: أن يعتبر وديعته مستهلكة بذلك الخلط فيلزم الوديع بها ولا يكون له عليها سبيل . 
الثاني : أن يعتبرها موجودة فيقسم الجميع ويأخذ ما يخصه بالقسمة لأنه وإن لم يكن قد وصل 

إلى عين حقه في الصورة» ولكنه قد وصل إليه بالقسمة في المعنى» لأن القسمة فيما يكال أو يوزن 

إفراز. 
ثالثها : أن يخلط الوديعة بغير جنسها خلطاً يتعسر معه تمييزها خلط مجاورة كخلط القمح بالشعیر 

فإنه وإن لم يتعذر فرز القمح من الشعير ولكنه يحصل بعسر ومشقة . 
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وفي هذه الحالة تعتبر الوديعة مستهلكة بالخلط. ويضمنها الوديع فیلزم بها ومتی ضمنها أصبح 
مالكاً لها ولكن لا يباح له التصرف فيها قبل أداء الضمانء ولا سبيل للمالك الأصلي عليها في هذه 
الحالةء وإدا أبرأه المالك الأصلي سقط حقه من العين المودعة والدين . 

رابعها: أن يخلطها بغير جنسها خلطاً لا يتعسر معه التمييز» كخلط الجوز باللوز» وفي هذه 
الحالة تعتبر قائمة كما هي ولا ينقطع ملك صاحبها عنها. 

أما إذا حلط الوديعة بماله أو مال غيره بإذن مالكهاء فإن ذلك يكون شركة ملك بينهما. وقد 
ا شركة الملك في أول مبحث الشركة ومثل ذلك ما إذا حصل الخلط قهراً كأن انهارت 
صبرة ٠‏ قمح الوديعة فاختلطت بغيرها. 

ومن الأشاء التي تو حب الضمان على الوديع أن يموت و يبين الوديعة التي علده فإدا مات 
الوديع مجهلا (لم يبين حال الوديعة) صارت الوديعة ديناً في ترکته ا 

الأول: ألا تعرف الوديعة بعينها ولم توجد في تركته بعد موته . 

الثانى : أن لا يكون أحد من ورثته عالماً بها فإذا أخبر الوديع أحد الورثة بهاء وسئل قبل موته 
عنهاء فقال: إن فلاناً يعرفهاء فلا يضمنها وحل الوارث الذي يعلمها محل الوديع المتوفى . 

وإذا أنكر صاحبها علم الوارث بها وقال: إن الوديع مات ولم يبين الوديعة لأحد كان على 
الوارث أن يفسر حال الوديعة» فإذا فسرها فإنه يصدق. وإذا قال الوارث إن الوديع ردها في حياته فإنه لا 
يصدق إلا بالبينة. 

أما إذا برهن على أن الوديع قال فى حياته : إنه ردها يقل قولهء وإذا قال الوارث: إن الوديعة 
کات معلومة وموجوده يوم موته نم هلكت بعد ذلك وقال صاحبها : إنها کانت مجهولة فانه يصدف قوله 
لا قول الوارث لأن الوديعة صارت تركة فى الظاهر فلا يصدق الورثة إلا بالبينة . 

ومن الأمور الموجبة لضمان الوديعة على الوديع أن يتعدى الوديع عليها بالتصرف فيها واستعمالها 
فإذا أودعه دابة فركبها فهلكت كان ضامناً لأنه قد تعدى باستعمالهاء أما إذا هلكت من غير استعمال فإنه 
لا يضمن وإذا استعملها مرة ثم ترك استعمالها فإن كان ينوي العودة إلى استعمالها ثانياً فسرقت كان 
ضامناً لها. 

أما إذا لم ينو استعمالها ثانياً فان التعدي یکون قد زال فلا ضمان عليه ومثل ذلك ما إذا أودعه 


ا ثم خلعه ليل فإن كان ينوي لبسه في النهار ثانياً وسرق الثوب ليلا كان ضامناً لأن 


أما إذا لم يكن ينوي لبسه بالنهار» وعزم على عدم استعمالهء فإن التعدي يكون قد زال فلا 


ضمان عليه» على أنه يضمن ما نقصته الوديعة بالاستعمال على أي حال. 


وس 


حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن 
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ومن هذا تعلم أن تعدي الوديع يزول برجوعه عنه» ويرتفع عنه الضمان ببينة عدم العودة إليه» 
وكذلك الحال في كل أمين» كالوكيل في البيع » والحفظ والإجارة. 

فإذا وكل شخصاً على أن يشتري له دابة فاشتراها وركبها» ثم ترك ركوبهاء لا يضمنها إذا 
هلکت» وكذا إذا وكله على أن يبيع له ثوباً فلبسه ثم ترك لبسه لأ يضمن» وكذا المضارب فإنه إذا 
استعمل ما لايصح له استعماله ثم رجع لا يضمن» والشريك شركة مفاوضة أو عنان على ما تقدم 
إيضاحه في بابه. 

ويستثنى من ذلك المستعير والمستأجر فإن من استعار دابة ليركبها فنوى أنه لا يردها لصاحبها ثم 
ندم وهلكت الدابة وهو سائر فإنه يضمنها وندمه لا ينفع . 

اما إذا كان واقفاً وترك نية عدم ردها فإنه يعرد أميناً ومثله مستأجر الدابة إذا نوى عدم ردها 
لصاحبها ثم عدل عن نیته فإن کان سائراً فان عدوله لا ينفعه. 

أما إذا كان واقفاً فإنه ينفعه» وإذا استأجر دابة إلى مکان معين ثم جاوزه ورجع إليه ثانياً لا يبرأً. 

ومما يوجب الضمان على الوديع أن ينكر الوديعة فإذا أودع شخص مالا عند آخر وطلبه منه 
فأنکره ٹم سرق کان الوديعم ضامناً له ملزماً به حتى ولو عدل عن إنكاره وأقر به ثانياً . وإنما يجب عليه 
الضمان بثلاثة شروط : 

الأول: أن ينكرها بعد أن يطلبها صاحبها أما إذا أنكرها قبل أن يطلبها أو سأله صاحبها عن حالها 
فأنكرها فإنه لا يخرج بذلك الإإنكار عن كونه وديعاً فلا يضمنها. 

الشرط الثاني : أن ينقلها من مكانها التي هي فيه إن كانت من المنقولات وقت الإنكار فلو لم 
ينقلها وقته وهلكت فإنه لا يضمن . وبعضهم يقول: إن كانت الوديعة من المنقولات وجحدها بعد طلبها 
فإنه يضمنها ولو لم ينقلها بالفعل وذلك لأن العقد ينفسخ بطلب صاحبها وبذلك يكون الوديع قد عزل 
نفسه عن الحفظ وبقي مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضموناً وهو وجيه . 

الشرط الثالث: أن لا يحضرها لصاحبها بعد إنكاره فإذا أحضرها لصاحبها ومكنه من استلامها 
فردها إليه صاحبها ثانياً فهلكت فإنه لا يضمن لأنها تكون وديعة جديدة في هذه الحالة. 

ومما يوجب الضمان على الوديعة أن يسافر بالوديعة . وإنما يضمن بالسفر بها بشروط أن ينهاه 
صاحبها عن السفر بها فإذا نهاه وخالف فإن سافر بها في البحر فغرقت يضمن بلا نزاع وإن سافر بها في 
. البرفإن كان السفر ضرورياً له وأخذ معه أهله فهلكت لا يضمن . فإذا سافر وحده فإنه لا يضمن أما إذا 
لم ينهه صاحبها عن السفر فإن سافر بها إلى جهة مخوفة يخشى منها على ضياع الوديعة فإنه يضمن وإلا 
فلا . 

المالكية - قالوا: يضمن الوديع الوديعة التي عنده بأمور: 

منها: أن يسقط على الوديعة شيء من يده فيكسرها أو يتلفها ولو سقط من يده خحطأً بدون قصد. 


حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن 
فإذا ودع شخص عند آخر إناء من البلور مثلا فأسقط عليه حديدة كان يعبث بها فكسرته فإنه يضمنه ولو 
لم يكن متعمدا إسقاطها لأن أموال الناس وودائعهم يجب صيانتها والاحتياط في أمرها فلا فرق بين 
إتلافها عمداً أو خطأً . 

ومنها: أن ينقلها من مكان إلى آخر من غير حاجة إلى نقلها فتكسر أو تتلف فإنه يضمنها في هذه 
الحالةء أما إذا كانت الحاجة ماسة إلى نقلها فنقلها فكسرت فإنه لا يضمن بشرط أن لا يفرط في 
الاحتياط بها أن ينقلها كما ينقل مثلها عادة فإن كان مثلها ينقل على جمل فنقلها على حمار أو كانت 
تحمل على أعناق الرجال كالمرآة مثلا فنقلها على جمل فكسرت فإنه يضمن لأنه فرط في صيانتها. 

ومنها: أن يخلط الوديعة بغيرها فإنه يضمنها بشروط : 

أحدها: أن يتعذر تمييزها أو يتعسر كما إذا خلط سمناً بدهن أو زيت فإنه يتعذر فرزها في الدهن 
ويتعسر في الزيت الذي لا يجمد إذ من الممكن تخليص السمن منه بعد أن يجمد ولكن مع شائبة لا 
يمكن تخليصها. ومن المتعسر أن يخلط قمحا بفول فإنه وإن كان يمكن فرز القمح من الفول ولكن 
بصعوبة . فمثل هذا الخلط يوجب الضمان وإن لم تتلف الوديعة وقيل لا يوجبه إلا إذا تلف 

ثانيها: أن لا تكون الوديعة مماثلة لما خلطت به جنساً وصفةء أما إذا كانت مثل ما خحلطت به في 
الجنس والصفة كخلط قمح هندي أو صعيدي (بعلي) بمثله فإنه لا يضمن بشرط أن يكون الخلط 
للحفظ أو للمصلحة. أما الخلط بدون سبب فإنه يوجب الضمان إذا فقدت الوديعة أو تلفت لاحتمال 
أنها إذا تركت وحدها سلمت. وإذا تلف بعض القمح بعد خلطه يقسم التالف بحسب الأنصباء فإذا 
كانت الوديعة ثمانية أرادب والقمح المخلوط بها مثلها قسم التالف مناصفة وإذا كانت الوديعة ثلاثة 
أرادب والمخلوط بها ستة قسم التالف بينهما أثلاثاً وهكذا. 

ومنها: أن ينتفع الوديع بها فإذا أودع شخص عند آخر دابة فاستعملها بالركوب أو الحمل عليها 
بدون إذن صاحبها فهلكت كان الوديع ضامناً لها وملزماً بها ومثل ذلك ما إذا أصابها عطب على تفصيل 
وهو أنه إذا ركبها وقطع بها مسافة كبيرة من شأنها أن تعطب الدواب من قطعها فإنه يضمنها سواء كان 
عطبها بسبب سماوي أو و كان بسبب استعمالها ومثل دلك ما إذا لم يعمل إن كانت المسافة تعطب من 
قطعها الدواب غالبا أو لا وكذا إذا استوى الأمران. أما إذا قطع بها مسافة من شأنها أن لا تعطب الدواب 
بقطعها عادة فإنه لا يضمن سواء كان عطبها بسبب سماوي أو بسبب استعمالها. وبعضهم يقول: إذا 
كان العطب بسبب الاستعمال فإنه يضمن حتى ولو كانت المسافة لا تعطب بقطعها الدواب غالبا . فإذا 
ردت سالمة بعد الأستعمال للموضع الذي أودعت فيه ثم ضاعت بعد ذلك فلا ضمان على الوديع ولكن 
لصاحبها الحق فى أجرتها إن كان مثله ممن يأخذ أجرة وإلا فلا. وإذا تنازعا فقال المودع : إنها عطبت 
بالااستعمال . 6 الوديع کل صدی المودع لأن القول قوله في هذه الحالة . 


ومن الأشياء الموجبة لضمان الوديعة أن يسافر الوديع بها فتتلف منه فإنه يضمنها بشرطين : 


ڪڪ س ي ي ي ن ي ي ج 
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أحدهما: أن يقدر على ردها لصاحبها أو يجد أميناً يودعها عنده أما إذا عجز عن ردها لصاحبها 
لسبب من الأسباب كغيابه ولم يجد أميناً غيره يودعها عنده قبل سفره فإنه لا يضمن 


لأن موجب الضمان هو هلاكها في حال.المخالفة لامجرد السفر بها كما تقدم في مسألة الانتفاع . وإذا 
ادعى الوديع أنه سافر بها ثم رجع إلى محلها وهي سالمة وتلفت بعد ذلك فإنه يصدق بدون إشهاد 
عليه . 
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ومنها : أن ينساها الوديع في موضع إيداعها أو في غيره فتضيع فإنه يضمنها فإذا أودع شخص عند 


آخر مالا فوضعه في حفرة ثم نسي مكان الحفرة yy.‏ 
إدا نسيها في موضع غير المكان الذي أودع فيه أولا. مغال ذلك أن يعطي شخص مالا لآخر لیشتري له 


به بضاعة من بلدة أخرى فوضعه في جراب فوق دابته ثم نزل ليقضي حاجته فخاف على المال فأخذه 
معه ولما قضی حاجته نسیه وقام د ثم دکره ونسي المکان الذي وضعه فيه فإنه یضمنه وقیل لا يضمنه. 
ومنها: أن يدخل بها الحمام ونحوه فتضيم فإنه يضمنها بشرطين : 

ر الأول: أن لا يجد أميناً يضعها عنده قبل دخوله. 

1 الثاني : أن لا يعلم صاحبها عند الإيداع أن الوديع ذاهب إلى الحمام أو المغطس فإذا كان عالماً 
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٠‏ بذلك فإن الوديع لا يضمن إلا إذا كانت العادة أن الوديع لا يدخل الحمام أو المغطس قبل أن يودع ما 


معه عند أمين فإن كان كذلك فإن الوديع يضمن . ومثل الحمام والمخطس في ذلك السوق. 
ومنها: أن يودعها الوديع عند أمين آخر بدون إذن صاحبها فإذا فعل وضاعت أو تلفت كان ضامناً 
لها بشرطين: 
الشرط الأول: أن يودعها عند أجنبى عنه أما إذا أودعها عند زوجة أو أمة أو شخص استأجره 
لخدمته أو ابنه فإنه لا يضمن إذا اعتاد الإيداع عندهم بأن تطول مدة إقامتهم معه ويثق بهم أما إذا كانت 
الزوجة جديدة أو الأمة أو الأجير كذلك ولم تعرف أمانتهم فإنه يضمن إذا ضاعت الوديعة عندهم كما 
يضمن بإيداعها عند الأجنبي . وإذا أودعها عند أجنبي ثم رجعت إليه سالمة وضاعت عنده بعد ذلك فإنه 
لا يضمن . 
الشرط الثانى : أن يودعها عند الأجنبى بغير عذر. أما إذا أودعها لعذر فإنه لا يضمنها فإذا كانت 
o A SEF aS E OEE A E‏ 
فأودعها عند آمین غیره فإنه لا يضمنها إذا ضاعت أو د a Tacs‏ 
هي فيه أو أراد الوديع السفر إلى جهة هة ولم يستطع ردها لصاحبها فإن له إيداعها عند أجنبي ولا ضمان 
عليه . ولكن لا بد من الشهود على العذر فإذا ادعى الوديع أنه أودعها لسقوط داره أو لسفره بدون أن 
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. للشهود: اشهدوا أ ننى أودعتها عند فلان لسقوط حيطان المنزل من غير أن يروا ذلك‎ 

فإذا زال ارو 2 آن یسترجعھا فإذا لم یسترجعها وضاعت کان عليه ضمانها إلا إذا كان 
العذر السفر فإنه لا يجب عليه استرجاعها إلا إذا كان ناوياً العودة إلى البلدة التي سافر منها. 

أما إذا نوى الارتحال ليقيم في بلدة أحرى ولا يعود أو لم ينو شيئاً ثم عاد بعد ذلك فإنه لا يجب 
عليه استرجاعها وإنما يستحب له ذلك ولا يجب على الوديع الثاني أن يردها إلى الأول إلا في الحالة 
الأولى وهي حالة ما إذا كان ينوي العودة أما في الحالة الثانية فإنه لا يجب عليه ردها إليه فإذا حصل 
تنازع في نية العودة فقال الوديع الأول : انه کان ینوی العودة وقال الثاني : إنه كان ينوي عدم العودة فإنه 
ينظر إلى السفر فإن كان الغالب في مثله العودة فيقضي بها للوديع الأول وإن كان الغالب فيه عدم العودة 
أو استوى الأمران فيقضى بها للوديع الثاني ويكون ضمانها على الثاني ويبرأً الأول منها. 

ومن الأمور التي توجب ضمان الوديعة أن يرسلها الوديع إلى صاحبها بدون إذنه فتضيع من 
a e e ys‏ 
فإنه يضمنها. ومثل الوديع في دلك الوصي على مال فإدا أوصی شخص اخر على ماله د ئم مات صاحب 
المال فبعث المال للورثة بدون إذنهم أو سافر به إليهم بنفسه فضاع أو تلف فإنه يكون اما له على 
الراجح . وبعضهم يقول: لا يضمن وبعضهم يقول: إن سافر بها في وقت مخوف ضمن وإلا فلا. 

ومنها: أن تكون الوديعة دابة ونحوها فيطلق عليها الوديع الفحل بقصد إحبالها بدون إذن صاحبها 
فتموت بسبب وطء الحمل أو تحبل : ثم تموت بسب الولادة فإن الوديع يضمنها. أما إذا أذنه صاحبها 
بذلك فلا ضمان عليه . 

أما الراعي الذي يرعى البقر ونحوها فإنه إذا طلب فحلا على أنثى من الحيوانات التي يرعاها 
لغرض إحبالها فماتت فإنه لا يضمنها إذا كان المتعارف أن الرعاة يعملون مثل ذلك حتى لا تفوت مدة 
حمل الحيوان فتضيع ثمرته لأنه في هذه الحالة يكون مأذوناً حكماً. 

أما إذا كان العرف على خلاف ذلك أو اشترط صاحبها عدم ذلك فإنه يضمن وهذا القول هو 
الظاهر : 
ومنها: أن ينكر الوديعة رأساً كأن يقول لصاحبها: لم تودعني شيا وتشمل هذه المسألة أربع 
فو ) 

الصورة الأولى : أن يستمر على إنكاره ولا بينة لصاحبها عليه وفي هذه الحالة لا يضمن الوديع 


E 


الصورة الثانية : أن يعترف بها بعد إنكارها ثم يدعي ضياعها ولا بينة له وفي هذه الحالة يضمنها 


۴٣‏ _حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن 
) الصورة الثالثة : أن ينكر إيداعها ثم يعترف به ويدعي أنه ردها لصاحبها ويقيم البينة على ذلك 
وهذه فيها حلاف فبعضهم يقول: إن بينة الوديع لا تقبل لأنه ناقض نفسه وبعضهم يقول تقبل . 

الصورة الرابعة : أن ينكر إيداعها فيقيم صاحبها البينة على الإيداع فيدعي الوديع ردها ويقيم 
البينة على ذلك. وحكم هذه الصورة كحكم الصورة الثالثة . ورجح القول بعدم سماع بينة الوديع بعد 
إنكاره في الحالتين . 

ومنها: أن يموت الوديع ولم يبين الوديعة ولم توجد في تركته فإن لصاحبها الحق في أن يأخذ 
مثلها أو قيمتها من تركة الميت. وإن كانت التركة مدينة فإن له أن يدخل مع الدائنين بحصة مناسبة 
لوديعته وفي هذه المسألة صورتان : 

الصورة الأولى : أن يثبت الإيداع بإقرار الوديع قبل موته وفي هذه الحالة لا يكون لصاحبها الحق 
في المطالبة بها بعد موته إذا مضى على إيداعها زمن طويل يقدر بعشر سنين فإذا مضى عليها ذلك فلا 
يكون له الحق إذ يجوز أن يكون قد أخذها من الوديع قبل موته. 

الصورة الثانية : أن يثبت الاإيداع ببينة مقصودة للتوثق بأن يحضرها المودع عند الإيداع لتأكيد 
المحافظة على وديعته وفي هذه الحالة لا تسقط الوديعة مهما طال عليها الزمن . 
) هذا إذا لم يبينها الوديع قبل موته ولم توجد في تركته. أما إذا بينها وأوصى بها بأن قال: إن 

الوديعة التي في مكان كذا هي لفلان فإن الميت يبرأً بذلك فإن وجدت في المكان الذي قال عنه أخذها 

اها وان ل جد صاع عله ولا يكرة ل الح المطالة تيء لان الردم اين وماق 
فيما يقول فحيث قال إنها بمكان كذا دل ذلك على أنه لم يستلفها حال حياته ولم يتصرف فيها وآنها 
- سرقت من ذلك المكان فلا يضمنها. 
أما إذا لم يقل فيحمل على أنه تسلفها وتصرف فيها فعليه ضمانها. وإذا ادعى شخص أن له 
- وديعة عند فلان الميت ولم يثبت الإيداع ببينة أو إقرار فإن وجدت الوديعة مكتوباً عليها بخط المتوفى 
في أنها لفلان فإنها تكون حقاً لصاحبها بشرط أن يثبت بالبينة أن الخط خط المتوفى . 
أما إذا كانت الكتابة بخط صاحبها لا بخط المتوفى فقيل يكون له الحق فيها أيضاً وقيل لا إذ 
٠‏ يحتمل أن يكون قد تواطأً مع أحد الورثة على إخراج شيء إليه كتب عليه اسمه. 
ومنها: أن يکون صاحب الوديعة مضطهدآً من ظالم يريد أن يصادره في ماله فيحملها الوديع إلى 
- صاحبها حين مصادرة الظالم إياه فإذا استولى عليها الظالم فإن الوديع يضمنها في هذه الحالة لأنه يجب 
) عليه إخفاؤها عن الظالم وحفظها. وإذا حاف الوديع عنده فيصادرها مع ماله فقيل يجوز له حملها إليه 
وقیل لا. 
ومن الأشياء الموجبة لضمان الوديعة هلاكها بيد رسول أرسلت معه وفى هذه المسألة ثلاث 


حكم الوديعة وما تضمن به ومالا تضمن ا 

الصورة الأولى : أن يكون ضمانها على الرسول فيضمنها الرسول (سواء كان من طرف صاحب 
الوديعة أو من طرف الوديع) في حالة واحدة وهي أن يحملها فيموت قبل أن يصل إلى البلد التي بها 
صاحب الوديعة ولم توجد في تركته فتؤخذ في هذه الحالة من تركة الرسول ثم إن كان من طرف رب 
المال فلا يكون الوديع مسؤولا عنها وإن كان من طرف الوديع کان مسؤولا عنها فعليه أن يسلمها لربها 
ويأخذها هو من تركة الرسول. 

الصورة الثانية : أن يكون ضمانها على الوديع فيضمنها الوديع إذا أرسلها مع رسول من طرفه 
فمات الرسول بعد وصوله إلى البلد القاطن بها صاحب الوديعة ولم توجد معه وادعى صاحبها أنها لم 
تصل إليه كان الوديع ضامناً لها لأنه لا يبرأً إلا بوصول المال إلى صاحبه أو إلى رسول صاحبه ببينة أو 
إقرار. 

الصورة الثالثة : أن تضيع على صاحبها ويبراً الرسول والوديع وذلك إذا أرسلها الوديع مع رسول 
من طرف صاحب الوديعة فحملها ووصل بها إلى البلد الذي به صاحب الوديعة ثم مات الرسول فإنها 
في هذه الحالة تضيع على صاحبها لاحتمال أن الرسول أعطاها لصاحبها الذي أرسله بعد وصوله فلا 
ضمان عليه كمأ لا ضمان على الوديع لأنه سلم الوديعة لرسول صاحبها ببينة فإذا سلمها إليه بدون بينة 
ولم يمت الرسول ولكن وقع بينه وبين صاحبها حلف فقال الرسول إنه سلمها له وقال المرسل إليه كلا 
ولا بينة للرسول كان الوديع ضامناً. 


أما إذا سلمها الوديع للرسول ببينة فإنه يبرا بذلك ويكون الضمان على الرسول إذا لم تكن له 


ومن الأشياء التي توجب الضمان على الوديع أن يدفع الوديعة لشخص غير صاحبها فيدعي ذلك 
الشخص أنها ضاعت أو تلفت . ويدعي الوديع أنه دفعها لذلك الشخص بناء على أمر صاحبها مباشرة 
أو بواسطة بأن يقول: أنت أ مرتني بدفعها له بنفسك أو أرسلت لي إمارة أو رسولا أو كتاباً بغير خطك 
تأمرني بدفعها له وينكر صاحبها ذلك فيقول: لم أمرك بنفسي ولا بواسطة بدفع وديعتي لغيري . 

فإن لم تكن للوديع بينة على دعواه طلب من صاحب الوديعة أن يحلف فإذا حلف يلزم بها الوديع 
وإن لم يحلف حلف الوديع وبرئت ذمته. 

تم إن کانت دعوی الوديع SNS E LG E‏ 
على دلك الشخص في حالة ضمانه للوديعة لأنه يكون في دعواه معترفاً بأن صاحبها أمره بدفعها له وقد 
ظلمه بالإنكار فلا يظلمه الوديع بالرجوع عليه أما إن كانت دعواه بأنه دفعها له بأمارة أو كتاب بغيرخط 
صاحبها فان له حق الرجوع على ذلك الشخص إن كانت الوديعة موجودة في يده أو أتلفت يسببه أما إن 
كانت قد تلفت بسبب آخر فلا حق له في الرجوع عليه على المعتمد. 

أما إن كانت للوديع بينة على صاحبها بأنه أمره بدفعها إلى ذلك الشخص فإن ذمته تبرأ ولصاحبها 


ی و 3 
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الحق في الرجوع على ذلك الشخص الذي قبضها إن ثبت تعديه عليها أو كانت موجودة لم تتلف أما إذا 


لم يثبت تعديه عليها فلا حق له في الرجوع عليه كما لا حق له في الرجوع على الوديع . 

الشافعية - قالوا: الوديع أمين لا ضمان عليه بحسب الأصل وإنما يضمن لعارض من العوارض 
سواء كانت الوديعة بأجرة أم بغير أجرة . والصور التي يضمن بها الوديع عشر. 

الصورة الأولى : TT‏ الى أخری اومن دار الي E‏ 


٠‏ كان نقلها خط بأن ظن أنها ملكه ولم بتتفع بها أثاء نقلها فإذا نقلها إلى جهة مساوية للجهة التي كانت 


بها أو أحسن في الصيانة والحفظ وضاعت أو تلفت فإنه لا يضمن وكذا إذا نقلها من (دور) إلى (دور) 
منزل واحد أو من حجرة إلى حجرة فإنه لا يضمن ولو كانت أقل حفظاً ما لم ينهه المودع عن نقلها فإنه 
إذا خالف نهيه يضمن . 
الصورة الثانية : أن يدفعها الوديخ إلى شخص أخر يحفظها عنده سواء كان ذلك الشخص أجنبيا 
عن الوديع اوا أو زوجة أو خادما وكذا ليس له إيداعها عند القاضي إلا بإذن مالكها. 
فإذا فعل ذلك i‏ الوديعة أو تلفت کان ضامنا لها وذلك لأن صاحب الوديعة قد اختار لها 
الوديع بعينه ومعنى ذلك أنه لم يرض بأمانة غيره . نعم للوديع أن يستعين في حفظها بحارس أوخادم 
يعلفها ويسقيها إن كانت دابة بحسب ما جرت به العادة وإنما يضمنها الوديع بدفعها إلى غيره بشرطين : 
الشرط الأول: أن يفعل الوديع ذلك بدون إذن صاحب الوديعة فإذا أذنه فإنه لا يضمنها إذا 
ضاعت أو تلفت لأن الثاني يکون و أ 
O N SB‏ ) 
الثاني بالوديعة وإذا صرح صاحبها بأن يكون في حفظ الاثنين تعين ذلك فعليهما أن يقوما بوضعها في 
مکان یملکانه أو یستأجرانه أو یستعیرانه علی ان یکون لکل منهما مفتاح عليه فإذا انفرد أحدهما بحفظه 
ر الاچ کان کر ماما ا 
الشرط الثاني : أن يدفعها لغيره بدون عذر أما إذا دفعها بعذر فإنه لا يضمن ولولم يأذنه صاحبها. 
والأعذار التي تبیح للوديع إعطاء الوديعة هي كالسفر أوالمرض المخوف أو الحريق الذي يشب 
في الجهة التي بها الوديعة أو الغرق الذي يهدد مكان الوديعة أو نحو ذلك بشرط أن لا يجدالوديع مانا 
غيره ينقلها إليه ويشترط أ اول أن يرد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله فإن لم يجدهما کان کانا 
8 أو مسجونين فإنه يجب عليه أن يردها للقاضى الأمين وعلى القاضي أخذها بعد ذلك» ولا 
يلزم تأخير سفره من أجل الوديعة لما في ذلك من الحرج الذي لا يخفى فإذا لم يتمكن من ردها بأن 
مات فجأة أو قتل غيلة أو سافر بها لعجز عن إيصالها لمن ذكروا فلا ضمان عليه . 
الصورة الثالثة : أن يسافر الوديع بها مع القدرةعلى ردها لصاحبها أو وكيله أو القاضي الأمين فإذا 


إذدا دفنها بمکان ا يعلم بها ما راقها. ٤‏ 

الصورة الرابعة : أن ينكرها بعد طلب المالك لها فإذا فعل ذلك يصير غير أمين فيضمن الوديعة إلا ٠‏ 
إذا أنكرها لمصلحة كأن أنكرها ليدفع شر ظالم عن مالكها أو أنكرها إذا طلبها منه أجنبي ولو بحضرة 
مالكها لأن إنكاره يحمل على شذة حفظها بإخفائها عن غير صاحبها. 

الصورة الخامسة : أن يترك الوديع الوصية بالوديعة عند الأشراف على الموت ومعنى الوصية 
بالوديعة أن يعلم بها القاضي أو الأمين عند عدم وجود القاضي مع وصفها بما تتميز به إنكانت غائبة أو . 
الإشارة لعينها إن كانت حاضرة مع الأمر بردها إليهما بالفعل أما في حال السفر فإن الوصية لا تغني عن , 
رد الوديعة إليهما بالفعل على المعتمد فإذا ترك الوديع رد الوديعة لصاحبها في حال المرض المخوف . 
كما تقدم أو ترك ردها أ و الإيصاء بها عند العجز عن ردها لصاحبها أو وكيله للقاضي أو للأمين وضاعت ‏ 
فإنه يضمنها في تركته لأنه عرضها للضياع بوضع يد الوارث عليهاء ولا يجب عليه الإشهاد على الوصية 
٤ E‏ 

الصورة السادسة: أن يهمل الوديع الوديعة فلا يدفع عنها ما يتلفها كترك تهوية ثياب الصوف 
الاد نجج غل ال مي تى ا رلت ت ع ان طا وا و کا جو ا 0 
فإن أعطاه المالك علفا علفها به وإلا طلب منه أو من وكيله علفها فإن لم يجدهما طلب من القاضي ٠‏ 
تقدير علف لها ليرجع به على المالك وله أن يؤجرها بما يعلفها به أو يبيع منها جزءأ يعلفها منه بحسب 
ما يستطيع فإن تعذر عليه شي ء من ذلك علفها من عنده مع الإشهاد على ما ينفقه ليرجع به على المالك 1 
فإذا كان الحيوان به تخمة ونهاه مالكه عن إطعامه حتى يبرأ فخالفه وأطعمه فإن كان ذلك عمدا وعلم 
بالعلة فإنه يضمن وبعضهم يقول يضمن مطلقاً أما إذا نهاه عن إطعام الصحيح أو دفع مهلكات الثياب 
ونحوها فهلكت فإنه لا يضمن وإن أثم في ترك طعام الحيوان. 

الصورة السابعة : أن يمنع ردها لصاحبها بدون عذر فإذا طلبها صاحبها فتأخر في دفعها بدون 
عذر وهلكت ضمنها. أما إذا منع ردها لعذر كصلاة وأكل ونحوهما فإنه لايضمن والمرادبتأخيرهاعن 
صاحبهاء أن لا يخلي بينهما وبين صاحبها لا أن يحملها إليه لأن ذلك لا يلزم الوديع . . 

الصورة الثامنة الان ر ك و ارفا نا کا سای 
له أو يسلمها له ولو مكرهاً فإنه يضمنها ويرجع بما غرمه على الظالم أما إذا أخذها الظالم من يده قهرا 
عنه من غير أن یدله علیها فإنه لا يضمن وکذا لو أخبره بأنها عنده من غير أن يعین له مكانها فإنه وإن كان 
يحرم عليه ذلك وإذا حلف وجب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التورية وأمكنته وإلا كفر عن يمينه إن 
كان الحلف بالله أما إن كان بالطلاق أو العتق فإنه يحنث. 

الصورة التاسعة : أن ينتفع الوديع بالوديعة كأن يلبسها إن كانت ثوباً لا يصلحه اللبس أو يركبها إن 
كانت دابة لا يصلحها الركوب فإذا كانت جموحا يصلحها الركوب فلا يضمن بركوبها لذلك . 


۴ --حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن 
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الصورة العاشرة: أن يخالف الوديع صاحب الوديعة فيما يأمره به إلا إذا كان فيه زيادة حفظ فإذا 
قال له لا تحمل هذا الصندوق على دابة فحمله فانكسر ما فيه ضمن وكذا إذا قال له لا تنم عليه ففعل 
فانكسر ما فيه فإنه يضمن أما إذا نام عليه فلم ينكسر ما فيه وبعد ذلك سرق فإنه لا يضمن لأن المخالفة 
لم يترتب عليهاضرز. ٠‏ 

أما إذا نهاه عن وضع قفلين ففعل فإنه لا يضمن لأنه فعل ما فيه زيادة احتياط . 

الحنابلة ‏ قالوا: الوديع لا يضمن الوديعة إلا إذا تعدى عليها بأن تصرف فيها أو فرط في حفظها 
فتلفت أو ضناعت ويحصل ضمانها بأمور: منها أن يضعها الوديع في مكان لا يحفظ فيه مثلها في العرف 
) كما إدا كانت عقد جوهر فوضعها في صندوق لا قفل له فسرقت فإنه يضمن لتفريطه في حفظها فإذا 
وضعها في مكان يحفظ فيه مثلها (حرز المثل) ثم نقلها منه إلى مكان آخر بحفظ فيه مثلها أيضاً ولكنه 
أقل من الأول صيانة وحفظا لا يضمن لأنه فعل الواجب لوضعها في حرز مثلها. 

وإذا عين له صاحبها مكاناً لحفظها وجب عليه أن يضعها فيه أو فى مكان مثله أو أعلى منه فى 
الصيانة والحفظ فإذا وضعها في مكان أقل منه فضاعت ضمنها أما إذا وضعها فى المكان الذي عينه 
صاحبها من أول الأمر فإنه يحرم عليه أن يخرجها من ذلك المكان من غير حاجة فإذا فعل وضاعت 
ضمنها حتى ولو كان المكان الذي نقلها إليه أصون من المكان الأول. 

أما إذا أحرجها من مكانها خوفاً عليها من حرق أو غرق أو هدم المكان الذي هي فيه فهلكت ل 
يضمن بل يجب عليه في هذه الحالة أن يخرجها من المكان المهدد بالأخطار وإنما يلزمه أن يضعها فى 
حرز مثلها أو أعلی إن أُمکن فإذا لم یمکن فإنه لا يكلف إلا ما قدر عليه ولا ضمان. 

فإذا تركها في المكان الذي عينه له صاحبها في حالة الخطر وهلكت كان على الوديع ضمانها 
سواء هلكت بالأمر المخوف أو لسہب آخر لأنه فرط في صيانتها. وإِذا قال له صاحبها لا تخرجها من 
مكانها في حال الخوف فنفذ إشارته وهلكت فإنه لا يضمن وإذا خالفه فأخحرجها فإنه لا يضمن أيضاً لأنه 
فعل ما فيه الحفظ في الثاني وامتثل أمر صاحبها في الأول. 

ومنها: أن يهمل في أمر حفظها فإذا كان الوديعة حيواناً يجب على الوديع أن يطعمه ويسقيه إلا 
) أن ينهاه صاحبه عن ذلك فإن فعل لايضمن ولکن يأثم بترکه الحيوان من غير إطعام ويطالب الوديع 
صاحب الحيوان أو وكيله بعلفه أو رده إليهما فإن لم يجدهما رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذ قيمة علفه من 
مالهما كان لهما مال وإلا أمر بما فيه المصلحة من بيع الحيوان أو إجارته أو الاستدانة عليه للإنفاق 
عليه ويجوز أن يأمر الوديع بالإنفاق عليه من ماله بحسب اجتهاده ويرجع بما أنفقه على صاحب 
الخران: 

ومنها: أن يدفع الوديع الوديعة إلى أجنبي ليحفظها عنده فإذا فعل وضاعت فإذا دفعها إلى مر 
یحفظ ماله عادة کزوجه وولده وخادمه وخازنه ووکیله لم يضمن إن تلفت . 


حكم الوديعة وما تضمن به ومالا تضمن _ ٣‏ 

أما إذا دفعها إلى شريكه أو شريك صاحبها فإنه يضمن إذا تلفت . ولصاحبها الحق في مطالبة 
الوديع الأول ىدل الوديعة لآنه ار ا بدفعها ف عیره وإعراضصه عن حفظها وله مطالرة الوديع الثاني 
انه قبض ما ليس له قبضه فا كان عالمأً نها وديعة وأنه لا عذر للوديع في دفمه ا ليه والزمه المالك 
ببدل الوديعة فلا رجوع للوديع الثاني على الأول وإن كان جاهلا بأنها وديعة ولزمه مالكها بدفع بدلها 
فإنه يرجع بما دفعه على الوديع الأول لأنة غيره. 

وللوديع أن يستعين بالأجنبي في حمل الوديعة وعلفها وسقيها ونحو ذلك مما جرت به العادة فإذا 

ومنها: أن يسافر بها الوديع مع نهي صاحبها عن السفر بها وتلفت ضمنها إلا إذا كان السفر 
لضرورة كجلاء عن البلد لهجوم عدو أو غرق أو حرق أو نحو ذلك فإن تركها في مكانها ولم يسافر بها 
OT‏ 

وإذا أراد الوديع السفر أو حاف على الوديعة عنده فله ردها لصاحبها إن كان موجوداً فإن لم يوجد 

فله ردها على من یحفظ مال صاحبها کزوجه وخازنه ووکیله في قبضها إن کان له وکیل وله السفر مع 

وجود صاحبها إن لم يخف عليها ولم ينهه صاحبها فالوديع في هذه الحالة يكون مخيراً ! E‏ 
ردها لمن دکروا. 

ومنها : : أن يحملها إلى صاحبها وعنده ظالم يريد أن يأخذ ماله أو يسعى بها إلى الظالم أو يدل 
عليها لصا فيسرقها فإذا فعل كان ضامناً لها. 

ومنها: أن يموت الوديع ولم يبين الوديعة فإذا مرض مرض الموت رد الوديعة إلى صاحبها أو 
وكيله فإن لم يجدهما دفعها إلى الحاكم المأمون فإن تعذر عليه ذلك أودعها عند ثقة أو دفنها إن لم 
يضرها الدفن وأعلم بها ثقة يسكن الدار التي دفنها بها فإن لم يفعل ذلك كان عليه ضمانها ومثل ذلك ما 
إذا أراد أن اق سا يخاف معه على الوديعة. 

ومنها أن ينتفع الوديع بها كأن يركبها إن كانت دابة لمصلحته. أما إذا ركبها بأجرة علفها فلا 
شمن وكان يلسن ثوا مودغا عند اة لا لفل الزب: 

أا إن ت لعا الوب ان حاف عا المت اله ان كان صرة فال شي ) 

CS aaa 
ف و اه اطع اا ر ف ی ها ةن ها ا ا‎ 

ومنها : أن بخلط الوديعة بماله أو بمال غیره إذا كانت لا تتميز منه كخلط زيت بزيت أو سمن 
بمثله بغير إِذن صاحبها فإدا فعل الوديع ذلك بطلت الوديعة وضمنها الوديع ووجب عليه الرد وا 
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وإذا خلطها غير الوديع بدون إذن كان الضمان على الخالط لا على الوديع لأنه هو المتعدي . 
وإذا أبرأً المالك الوديع برىء. 

وإذا حلطها خلطأً لا يتعذر معه تمييزها كخلط بر بشعير أو عدس فإنه لا يضمن. وإذا وقع خلاط 
الذي یتعذر تمییزه رغم إرادته فإنه لا يضمن ویصیران شریکین . 
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مباحث العارية 
تعريفها 


العارية مشددة وقد تخفف تطلق فى اللغة على معان: ٤‏ 

أحدها: أنها اسم لما يتداوله الناس بينهم ل ات ا او ي 
متداول بين الناس ومثلها العارة - بفتح الراء ممخففة كناقه والجمع عواري E‏ الياء 
وتخميمها ی هذا تکون مأخوذة من التعاور بمعنى التداول» وفعلها اعتور الشىء ونعوره 
وتعاوره تازا يقال اعتوروا الشيء وتعوروه وتعاوروه بمعنى تداولوه . 

تانيها : أنها اسم لما يذهب ويجيء بسرعه يقال أعاره الشىء وأعاره منه إعارة كما يقال 
عاره يعوره بمعنى أخذه وذهب فحقيقة العارية ذهاب الشيء وإيابه» وهو قريب من الأول وعلى 
هذا تكون العارية مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء سريعا وهو لا يخرج عن الأول لما فيه من 
التداول. 


الثها: أنها اسم لما يقصده المستعير فهي مأخوذة من عراه يعروهعرواً إذا قصده لأن 
الشيء المستعار مقصود للمستعير وأصل عارية المشتقة من التعاور بمعنى التداول عورية 
بفتحتين مشددا على وزان فعلية فالعين فاء الكلمة والواو عين الكلمة والراء لام الكلمة تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فصارت عارية فالألف أصلية لأنها منقلبة عن الواو التي هي عين 
الكلمة. 

ومثلها المأخوذة من عار يعور إذا ذهب وجاء أما المأخوذة من عراه يعروه إذا قصده فإذا 
كانت العارية مشددة الياء يكون أصلها عاوورة بواوين على وزان فاعولة قلبت الواو الثانية ياء 
لوقوعها متطرفة فصارت عاروية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء فى الياء وإذا كانت مخففة يكون أصلها عاروية اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون الخ وعلى كلتا الحالتين تكون الألف زائدة لأن العين فاء الكلمة والراء عينها 
ويصح أن تكون الألف أصلية إذا دحل الكلمة القلب بأن تؤخر عين الكلمة وهي الراء على 
gr‏ الي ھی لام کلمت راع تح ما قبلها قلبت ألفا فصارت عارية 


۴۸ _العارية تعريفها 


ذلك هو الصحيح في معنى العارية واشتقاقها وبعضهم يقول إنها منسوبة إلى العار وذلك 
لأن ردها لصاحبها بعدما منحها للمستعير عار لا ينبغي وقوعه وذلك خطأ من وجهين: أحدهما 
أن ن رد العارية ليس بعار ولو كان ذلك لما فعله النبي َو وقد ثبت أنه فعله. ثانيهما إن العار يائي 
أما العارية فهي واوي ولذا قالوا إن القوم يتعيرون بمعنى يعير بعضهم بعضأً ولم يقولوا يتعاورون 
نعم نقل أنهم قالوا يتعيرون العواري وهي جمع عارية كما عرفت ولكنه ضعيف وقد تستعمل 
الياء بدل الواو مجازا فما ورد من ذلك لا يكون حقيقة بأصل وضعه. 

وأما معناها في اصطلاح الفقهاء ففيه تفصيل المذاهب”. 


)١(‏ المالكية ‏ قالوا: تعرف العارية على آنها مصدر. وتعرف على نها اسم للشيء المستعار 
فعلى الأول يقال إنها تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض . 

فإذا ملك شخص غيره منفعة الدابة ليسافر أياما معلومة بدون أجر أو جمله لينقل عليه جرنه أو 
محراثه ليحرث له أرضه في زمن معين أو غير ذلك التمليك عارية ولا فرق بين أن يكون الوقت طويلا أو 
كثيراً فيدحل في التعريف تمليك المنفعة طول حياة المستعير ويقال له (العمري) بضم العين وسكون 
الميم وكذلك يدخل فيه الإخدام وهو تمليك منفعة الخادم طول حياة المستعير ولا يدخحل فيه حبس 
منفعة العين (الوقف) إلا على القول بأنه يصح أن يكو مؤقتا. وعلى أنها اسم للشيء المستعار يقال 
لها (مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بلا عوض). ولكن يرد على التعريفين أنه يدخل فيهما ما ليس منهما في 
بعض الأحوال وهو إرث المنفعة ومثاله أن يستأجر شخص أرضا أو داراء أو أثاث منزل مدة معينة ثم 
يموت قبل أن يستوفي منفعتها ففي هذه الحالة تنقل المنفعة إلى الورثة بدون عوض منهم» وهنا ينطبقی 
عليه تعريف العارية لأنه يملك منفعة بدون عوض أو مال مملك بدون عوض مع أنه ليس بعارية . 

والجواب أن العارية ليس لها عوض مطلقا أما هذه الصورة فإن المستأجر المتوفى إنما أجرهم بعوض 
فهى فى الحقيقة تمليك بعوض من المستأجر الأول وإن نقلت إلى الورثة بدون عوض منهم . 

الحنفية - قالوا: العارية هي تمليك المنافع مجانأ وبعضهم يقول إنها إباحة لا تمليك وهو مردود 
یں 

الأول: أن العارية تنعقد بلفظ التمليك ولا يصح انعقادها بالإباحة إلا بقصد استعارته للتمليك . 


الثاني : أن للمستعير أن يعير الشيء الذي استعاره لغيره إذا كان ذلك الشيء لا يختلف استعماله 
باختلاف المستعمل قوة وضعفاً فلو كانت العارية إباحة لما صح للمستعير أن يعير غيره . 

الشافعية - قالوا: العارية شرعاً إباحة الانتفاع من شخص فيه أهلية التبرع بما يحل الانتفاع به مع 
بقاء عينه ليرده على المتبرع . 

فمن ملك دابة أو كتباً أو ثياباً أو غيرها مما يحل الانتفاع به وكان أهلا للتبرع فإنه يصح له أن 


حكم العارية وركنها وشرطها____ ۹ 
حكم العارية وركنها 
وشرطها 

العارية في ذاتها من أعمال البر التي تقتضيها الإأنسانية لأن الناس لا غنى لهم عن 
الاستعانة ببعضهم بعضا فهى مندوبة بحسب ذاتها. 
الشديد توقفت عليها حياته أو إنقاذه من مرض فإنه يجب على صاحبها في هذه الحالة أن يعيرها 
إياه. 

وقد يعرض لها الحرمة كما إذا كان عند شخص جارية أو خادمة تشتهى وطلب إعارتها منه 
شخص يختلي بها أو يتمكن من قضاء أربه منها فإنه في هذه الحالة لا يحل له أن يعيرها إياه. 

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها على أنها داخلة في قوله تعالى : #وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان# . 

إذ لا شك أن سد حاجات الناس بعضهم بعضاً والإحسان إليهم من أنواع البر التي تتوثق 


بها الروابط وتنمو بها الألفة وتتأكد المودة وذلك ممدوح في نظر الشريعة الإسلامية كل المدح . 
وأركان العارية أريعة:(٠.‏ 


يعيرها لغيره بأن يبيح له الانتفاع بها مع بقاء العين ليزدها إليه ثانياً سواء حدد لها مدة ويقال لها العارية 
المقيدة أو لا ويقال لها المطلقة. 

الحنابلة - قالوا: العارية معناها العين المعارة وهي المأخوذة من مالكها أو مالك منفعتها للانتفاع 
بها زمناً معيناً أو مطلقاً بلا عوض . 

وتطلق العارية على الإعارة مجازاًء والإعارة هي إباحة نفع العين بخير عوض من المستعير أو 
عیره. 

والاإباحة معناها رفع الحرج عن تناول ما لیس مملوكاً له فيصح له أن ينتفع به كما يجب. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: للعارية ركن واحد وهو الإيجاب والقبول فلا بد في العارية من الإأيجاب 
والقبول لأنها تمليك وهو لا يتحقق إلا بذلك ولا يشترط اللفظ بل يكفي التعاطي وهو أن يعطي المعير 
العارية للمستعير والمعير يأخذها ويكون معروفاً بينهما أنها عارية وتصح بلفظ أعرتك وأطعمتك غلة 
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معير وهو الذي يمنح العارية. 

ومستعير وهو الذي يأخذها. 

ومعار وهي العين التي تمنح . 

وصيغه . ولکل رکن من الأركان شر وط مفصلة في الف 


أرضي ومنحتك هذا الثوب . وحملتك على دابتي هذه . بشرط أن لا يريد بلفظ منحتك وحملتك الهبة . 
وكذلك تنعقد بقوله: أجرتك دأري شهرآً مجاناً. ودارې لك سکنی عمری (بسکول الميم وفتح 
الراء). 

(۲) الشافعية - قالوا: يشترط في المعير أن يكون أهلا للتبرع وهو ما اجتمع فيه أمور: 

أحدها: أن يكون بالغاًء فلا تصح العارية من الصبي . 

ٹانیها: أن یکون عاقلا فلا تصح من مجنون. 

ثالثها: أن يكون غير محجور عليه لسفه أو فلس فلا تصح من محجور عليه» وهل يجوز لكل من 
الصبي والمحجور عليه أن يعير بنفسه كأن يخدم شخصاً في عمل من الأعمال مجاناً أو لا؟ الجواب : أنه 
يجوز بشرطين : 

الأول: أن لا يكون العمل الذي يعمله مجاناً لا يؤخذ عليه أجر في العادة . أما إذا كان يؤخذ عليه 
أجر فإنه لا يصح للصبي أو المحجور عليه لسفه أن يعير نفسه ليعمل ذلك العمل مجاناً, 

الثاني : أن لا يكون ذلك العمل متعلقاً بصناعته التي يكتسب بها عيشه . كما إذا كان صبي نجار 
فأعار نفسه لشخص ليصلح له صندوقاً مجاناًء أو يصنع له (دولاباً) كذلك. أو کان صبي حداد فأعار 
نفسه لشخص مجانا ليصلح له قفلا أو كان صبي خياط فأعار نفسه لشخص لیخيط له ثيابه وهكذا فإن 
هذه الاعارة لا تجوز. 

ومن هنا يتضح أنه إذا قال شخص لولد غيره : اعمل لي كذا فإن كان العمل مما لا يؤخذ عليه 
أجر في العادة كأن يكلف غلام جاره بإحضار أمر من الأمورء فإنه يصح وإلا فلا. 

وأما المحجور عليه لفلس فإنه يجوز له أن يعير نفسه بشرط أن لا يشغله العمل الذي يعمله له 
عن کسبه کما يصح أن عير شيئاً من ملكه غير منقول كما إذا أعار جاره دارا يوماً, 

رابعها: أن يكون المعير مالكاً للمنفعة التي يريد إعارتها ولا يشترط أن يكون مالكاً للعين لأن 
الإأعارة إنما ترد على المنفعة دون العين . 

فتصح إعارة المكتري والموصي له بالمنفعة والموقوف عليه بإذن الناظر لأنهم وإن كانوا لا 
يملكون العين إلا أنهم يملكون المنفعة وهي التي يباح للمستعير أن ينتفع بها. 

أما الذي لا يملك العين ولا يملك المنفعة كالمستعير فإنه لا تصح إعارته فمن استعار دابة غيره 
لا يصح أن يعيرها لغيره إلا بإذن مالكها فإن أذن مالكها كان كل منهما ضامناً لها فإن تلفت عند الثاني 
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كان عليه ضمانها وحده إلا أنه يشترط لضمان الأول أن لا يسمى مستعيراً خحاصا فإن قال له: ائذن لي 
أن أعيرها لزيد فأذن أصبح الأول غير مستعير بل هو وكيل وبرىء من الضمان. 

هذه شروط المعير› واا المي فق اة امان 

أحدهما تعينه فلا تصح الإعارة لمجهول فإذا فرش بساطه لمن يجلس عليه لم يكن عارية بل 
يكون مجرد إباحة وكذا إذا قال لزيد وعمرو: أعرت أحدكما فرسي ولم يعینه إن کان زيداً أو عمراً. 

ثانيها: أن يكون المستعير مطلق التصرف فلا يصح أن يعير فرسه مثلا لصبي أو مجنون إلا إذا 
تعاقد على ذلك مع وليهما. وأما السفيه فإن الراجح جزاز قبوله الإعارة بنفسه فلا تتوقف على قبول 
الولى. 

وأما (المعار) فيشترط له أمور: أحدها الانتفاع به حالاً أو مالا ومثال ما ينتفع به مآلا الجحش 
الصغير فإنه يصح إعارته إعارة مطلقة أو مقيدة بمدة يمكن الانتفاع به فيها أما ما لا يمكن الانتفاع به 
أصادٌ كالحيوان المقعد المريض فإن إعارته لا تصح . والمراد بالمنفعة ما يستفيده المستعير. 

وهي قسمان : قسم منفعة محضة ليست بعين كسكنى الدار وركوب الدابة واستظلال بالمظة 
ونحو ذلك» وقسم عين تؤخذڏ من العين المستعارة كلبن الشاة ومر الشجرة فادا استعار شاة لأحذ لىنها 
أو نسلها أو شجرة لأخذ ثمرها فإن العارية تصح وإن كان اللبن عيناً تؤخذ من الشاة المستعارة والثمر 
عيناً تؤحذ من الشجرة المستعارة فتصح إعارة الشاة لأخذ لبنها أو نسلها وإعارة الشجرة لأخذ ثمرها 

A PA 
بطريق إباحتهاء وقد استعيرت الشاة والشجرة للوصول إلى ما أبيح له وذلك كما إذا استعار شخص فناة‎ 
في ازن یر بوعل اا 2 ای أرضه . فالماء المملوك له لا يمكنه الوصول إليه إلا باستعارة القناة»‎ 

فمنفعة القناة هي الإيصال إلى الاستفادة بالماء ولا فرق في ذلك بين أن تكون بلفظ العارية أو بلفظ 

تانيها ایکون المستعار مباحاً فلا تصح إعارة ما يحرم الانتقاع به كإعارة خحادمة مشتهاة لن 
يمن عليها إذا كانت الخدمة تتضمن خلوة ة أو نظراً محرماً فإذا كانت غير مشتهاة ة لصغر أو قبح منظر أو ۰ 
كانت الخدمة للأولاد الصغار ولا يختلط بها والدهم فإن العارية نصح . 

ومن الأشياء التى يحرم الانتفاع بها آلات اللهو المحرمة كالمزمار. 

أما غير المحرمة كالطبل والشطرنج فإن إعارتها تجوز كما تجوز إجارتها. 

ومنها: إعارة السلاح لحربي يستعين به على قتال المسلمين فإنه يحرم . 
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حقيقتها إد العارية هي ما ينتفع به مع بقائه ليرد لصاحبه وعلى هذا فلا تصح إعارة المطعومات 
لاستهلاكها بتناولها. 

وأما الصيخة فيشترط فيها أن تكون لفظاً يشعر بالإذن في الانتفاع سواء كان اللفظ صادراً من 
المستعير. كأن يقول: أعرني كذا أو صادراً من المعير كقوله : أعرتك فلا بد من لفظ أحدهما. 

أما الآخر فلا يشترط لفظه بل يكفي فعله كما لا يشترط الفور بل لو قال له: أعرتك دابتي ولم يرد 
عليه فور فإن الإعارة تصح ويقوم مقام اللفظ الصريح الكناية مع النية وكذا إشارة الأخرس المفهمة. 

الحنفية - قالوا: يشترط للعارية شروط بعضها يتعلق بالمعير والمستعير فيشترط فيه أن يكون 
عاقلا فلا تصح إعارة المجنون وأن يكون مميزاً فلا تصح إعارة الصبى الذي لا يعقل. 

أما البلوع فليس بشرط فتصح الإعارة من الصبي المأذون بالتصرف . وبعضها يتعلق بالمعار فيشترط 
فيه أن یکون الانتفاع به ممكناً بدون استهلاكه . فإذا لم يكن الانتفاع به ممكناً أصلا كالحيوان المريض 
فإنه لا تصح إعارته» وكذا إذا كان يمكن الانتفاع به مع استهلاكه كالمطعوم والشمع الذي لا ينتفع به 
بدول حرقه» وكذا يشترط في المعار أن يقبضه المستعير فإذا لم يقبضه لا تصح الإعارة. 

وأما الشروط المتعلقة بالصيخة فقد تقدمت في بيان الركن قريباً. 

المالكية ‏ قالوا: يشترط للعارية شروط بعضها يتعلتق بالمعير: وبعضها يتعلق بالمستعير 
وبعضها يتعلق بالمستعار» فيشترط في المعير شروط منها أن يكون مالك المنفعة بسبب ملك الذات 
المنتفع بها أو استئجاره لها أو استعارته لها فلا يشترط فيه أن يكون مالك لذاتها بل الشرط ملك المنفعة 
سواء کان مالکا للذات آو لا فیصح لمن استأجر دارآ مثلا أن یعیره لغیره» وکذا من استعارها فان له أن 
يعيرها بشرط أن لا يمنعه المالك المعير من الإعارة لغيره صريحاً أو ضمناً والمنع الضمني : لولا أبوك 
أو أخحوك ما أعرتك. لأن هذا يتضمن قصر الإعارة عليه فلا يصح له أن يعيرها لغيره فإذا أعار شخص 
لا يملكه بسبب من الأسباب المذكورة كان فضولياً فلا تنعقد إعارته أصلاً لأنها بغير عوض يأخذه من 
المستعير ومثلها الهبة والوقف وسائر ما يخرجه الفضولي بغير عوض . 

آما ما یخرجه بعوص كما إذا باع شخص ملك غيره بدون إذنه فإن البيع ينعقد موقوفاً على إجازة 
المالك فاذا أحاز البيع نفذ. 

ومنها أن لا يکون المعير محجوراً عليه لصغر أو سفه أو رق فلا تصح إعارة الصبي والسفيه 
والرقيق ولو كان مأذوناً له في التجارة لأنه مأذون له في أن يتصرف بعوض لا أن يعير بدون عوض . نعم 
يصح له آن عير ما به استئلاف الناس الذين يشترون منه تجارته (الزباين). 

ومنها: أن لا يكون المعير مالك الانتفاع فقط وهو من ملك أن ينتفع بنفسه دون غيره. 

والغرق بينه وبين مالك المنفعة أن مالك المنفعة جعل الشارع له الانتفاع بنفسه كما جعل له أن 
يتنازل عن الانتفاع لغيره كالمالك والمستأجر والمستعير فلكل منهم أن يؤاجر وأن يهب وأن يعيں» كما 


حكم العارية وركنها وشرطها 
له أن ينتفع بنفسه أما مالك الانتفاع فقد قصره الشارع على أن ينتفع بنفسه فقط وذلك مث الأماكن 
الموقوفة على المجاورين وأبناء السبيل ونحوهم فإنها إذا استحق السكنى فيها شخص بعنوان كونه 
مجاوراً مثلا فإنه لا يملك منها إلا حق الانتفاع فقط فلا يصح أن يعيرها لغيره أو يهبها أو غير ذلك. نعم 
يجوز له أن يتنازل عن حقه في الانتفاع بهامجاناً وفي مقابلة دراهم مدة معينة أو دائماً. 

وهنا مسألة يعبرون عنها بملك الخلو وهي من قبيل ملك المنفعة . والخلو (هو اسم لما يملكه 
دافع الجنيهات من المنفعة التي وقعت الجنيهات في مقابلتها) توضيح ذلك أن توجد دار خربة موقوفة 
على جهة أو أرض فضاء لا بناء عليها موقوفة كذلك وليس للوقف ريع يعمر به فيدفع شخص مبلخا 
لجهة الوقف لبناء الأرض أو تعمير الدار الخربة على أن يدفع أجرة كل سنة تسمى حكراً فهو يملك 
المنفعة بالبناء الذي أنفق عليه مالهء وهذه المنفعة تسمى بالخلو فإذا كانت أجرة الوقف بعد بنائه 
اوی غشرة فاتفق الباني على أن يدفع منها ثلاثة حكرا والسبعة الباقية في مقابلة ما أنفق على البناء 
فإنه يصح ويصير صاحب المبلغ الذي أنفقه على البناء مالكاً للمنفعة بذلك المكان فيجوز له أن يعيرها 
لغيره وأن يهبها له وتورث عنه إذا مات إلى غير ذلك . 

TT E E CE EC O E OR 
إخلاءها لغيره على أن يأخذ منه مبلغاً في نظير الإخلاء فإنه جائز عملا بعرف الناس ويكون من قبيل‎ 
ملك المنفعة.‎ 

وأما المستعير فيشترط فيه أن يكون أها للتبرع عليه بالمستعار فلا يصح أنيعطي الإنسان إعارة 
لمن ليس أهلا لها كإعارة المصحف لكافر لأنه لا يصح التبرع عليه به. 

وأما المعار فيشترط فيه أن يكون عيناً ذات منفعةء وأن يكون استعمالها مباحاً وإن لم يكن بيعها 
مباحاً ككلب الصيد وجلد الأضحية فإنه يجوز استعمالهما لا بيعهما فتصح إعارتهما بناء على ذلك . 

وکذا لا تصح إعارة جارية لمن لا يؤمن عليهاء وإعطاء ما لا يمكن استعماله إلا باستهلاك عينه 
كالطعام والنقود لا يسمى عارية بل هو قرض وإن وقع بلفظ العارية لأن المقصود من العارية الانتفاع بها 
مع ردها لصاحبها. 

وأما الصيغة فهي كل ما دل على تمليك المنفعة بدون عوض سواء كانت بلفظ كأعرني وأعرتك 
أو نعم جواباً لأعرني أو كانت بالفعل أو بالاإشارة أو غير ذلك. 

الحنابلة - قالوا: يشترط في العين المستعارة أن تکون مما ينتفع به مع بقاء عینه کالدور والثیِاب 
والدواب ونحوها فلا تصح إعارة ما لا ينتفع به إلا إذا استهلكت ذاته كالأطعمة والأشربة ونحوها لكن إن 
أعطاها أحد لآخر بلفظ إعارة كان محتملا لإباحة الانتفاع بها على وجه إتلافها واستهلاكها . 

ويشترط في المعير أن يكون أهلا لأن يتبرع لغيره فلا تصح إعارة المحجور عليه ولا ناظر الوقف 
ولا ولي يتيم من مال اليتيم . 


4٤‏ أقسام العارية وما يتعلق با من الأحكام 
وما يتعلق بها من الأحكام 


تنقسم العارية إلى أقسام وتتعلق بها أحكام مفصلة في المذاهب؛. 


ويشترط في المستعير أن يكون أهلا لقبول الاستعارة فلا تصح إعارة المصحف للكافر لأنه ليس 

أهلا لقبوله . 

أما الصيغة فلا يشترط فيها أن تكون بلفظ بل يكفي كل ما دل على الرضا من قول أو فعل لأنها 
إباحة لا عقد فإذا قال له: أبحتك الانتفاع بكذا كان ذلك عارية كما إذا قال له: أعرتك أوقال: أعرني 
فأعطاه أو نحو ذلك . 

ومثل ذلك ما إدا دفع إليه الدابة ليركبها عند تعبه فأخذها بدون قول فإن ذلك عارية. 

: الحنفية - قالوا: تنقسم العارية إلى أربعة أقسام‎ )١( 

أحدها: أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع كما إذا قال له: أعرتك داري أو دابتي بدون أن 
يقيده بزمن أو يبين له كيفية الانتفاع . 

حكم هذا القسم أن للمستعير الحق في أن ينتفع بالعارية بدون شرط ولا قيد. 

وثانيها: أن تكون مقيدة بالوقت والانتفاع كما إذا قال له: أعرتك داري شهرا لتخزن فيها 
متاعك. وفي هذه الحالة لا يجوز للمستعير أن ينتفع بها أكثر من شهر ولا ينتفع بها بغير خزن متاعه وله 
أن يستعملها فيما هو أحسن مما أبيح له كما إذا أباح له خزن الحديد والأحجار فاستعملها في خزن 
الاش 

ثالثها: أن تكون مقيدة بالوقت مطلقة في الانتفاع كما إذا قال له: أعرتك دابتي ثلاثة أيام ولم 

رابعها: أن تكون مقيدة بالانتفاع مطلقة في الوقت. وفي الحالتين لا يجوز له أن يتعدى ما أمره به ' 
صاحبها. 

وعلی أي حال فهي غير لازمة فلصاحبها أن يستردها متیى شاء إلا إذا ترتب على استردادها 
ضرر بالمستعير؛ فإن العارية في هذه الحالة تبطل وتبقى العين المستعارة بيد المستعير بأجر المثل مثال 
ذلك أن يعيره حائطه ليضع عليه خشب سقفه» فإذا فعل وبنى فليس لصاحب الحائط أن يستردها في 
هذه الحالة لما يترتب على ذلك من هدم السقف الضار بالمستعير فتبقى الحائط بأجر مثلها إن كان 
مثلها له أجرة. 

ومثل ذلك ما إذا أعاره فرساً ليسافر بها إلى جهة وسافر معه فليس له أن يستردها في مكان لا يقدر 
فيه المستعير على الركوب بالأجرة أو بالشراء فتبقى الفرس مع المستعير بأجر المثل. 


أقسام العارية وما يتعلق ما من الأحكام 


ومثل ذلك ما إذا أعاره أرضا ليزرعها فليس له أن يستردها حتى يحصد زرعه ولصاحبها أجر ا 


المثل. وإدا أعاره حاگمل منزله فوصع علیها خش السقف تم باع الهنرّل فللمشتري أن يسرد الحائمل 1 


ويرفع السقف إلا إذا شرط البائ عليه عدم استردادها وقت البيع فيعمل بالشرط . 


ومثل المشتري الوارث - إلا أن الوارث له استرداد العارية على أي حال- فإذا استعار شخص . 
حائطاً» ووضع عليها خحشب سقفه وبنى » ثم مات المعير فإن للوارث استرجاع الحائط على أي حال ٠.‏ 


جي ولور كان الم ر من فن الورك إلا [دا سيت الشركة ررقت تلك الحاط فى صت 


المستغير. 


وإذا استعار أرضاً ليقيم عليها بناء أو يغرس فيها شجرآً فإنه يصح وللمالك أن يسترد أرضه متى : 
شاء لما تقرر من أن العارية غير لازمة» ثم إن كانت العارية مؤقتة بوقت ورجع المالك قبل حلول الوقت 
فإن له تكليف المستعير إزالة البناء وقلع الشجر على أن يضمن المالك ما نقص من قيمة البناء والشجر . 
بأن يقوم الشجر وهو مغروس إلى المدة المضروبة للعارية» فإن كان يساوي وقت استردادها أربعة : 
ويساوي وقت انتهاء أجل العارية عشرة كان على المالك أن يدفع الستة التي نقصت» أما إذا رجع ٤‏ 
المالك بعد حلول الوقت فإن المالك يسترد أرضه من غير أن يضمن شيئًاً فعلى المستعير أن يقلع غرسه ٠.‏ 
ويزيل بناءه إلا إذا كان ذلك يضر بالأرض» فإذا كان المستعير قد زرع اشارا للفاكهة ومضت مدة ٠‏ 
الاستعارة» واسترد المالك أرضه» وكان قلع الشجر يصر بالأرض» فإن المستعير يكلف بترك الأشجار 1 
قائمة على الأرض بدون قلع » وله الحق في أخذ قيمتها وهي مقلوعة بحيث لو فرض وقلعت في ذلك , 
الوقت وبيعت احتساباً كانت قيمتها هي التي يستحقها المستعير ملكا لصاحب الأرض» ومثل ذلك ما لو . 
بنى على الأرض ومضت مدة العارية وكان الهدم يضر بالأرض فإن المستعير يكلف ترك البناء قائهاً 
بدون هدم وله الحق في أخذ قيمته أنقاضا ويكون ملكا لصاحب الأرض.» وإذا كانت العارية مطلقاً ٠‏ 
واسترد المالك أرضه» فإن المستعير يخير في هذه الحالة بين أن يأخذ قيمة الشجر أو البناء قائمين . 


٠‏ ويصيران ملكا لصاحب الأرض بعد أن يدفع قيمتهماء وبين أنيقلعهما ويأخذهما خشباً وأنقاضاً إلا إذا 
كان القلع يضر بالأرض» فإن الخيار فى هذه الحالة يكون للمالك. فله أن يكلف المستعير بإزالة ما 


وإذا أعاره أرضاً ليزرعها لا يصح له أن يستردها قبل حصاد الزرع سواء كانت العارية مؤقتة أو لا؛ 
ولكن للمالك الحق في أجر مثل أرضه» وليس للمالك الحق في أن يأخذ الزرع في نظير دفع البذر 
يجوز على المختار فإذا لم يرض المستعير بأن يدفع أجر المثل وأبى القلع حتى يضمن له صاحب 
الأرض ما أنفقه فقيل له ذلك وقيل لا. 

الحنابلة - قالوا: تنقسم العارية إلى مطلقة ومؤقتة بوقت أو عمل وهي غير لازمة على كل حال 


ا ا ب العارية وما يتعلق مها من الأحكام 
فللمستعير أن يرد عاريته متى شاء لأن المنافع لم تحصل في يد المستعير دفعة واحدة . حتی یملکها بل 
و ا فما يستوفيه منها فقد قبضه وما لم يستوفه لم يقبضه ؛ فيصح لصاحبه الرجوع فيه 
كالهبة قبل القبض إلا إذا ترتب على ردها ضرر المستعير؛ كما إذا أعاره سفينة لحمل متاعه فليس له أن 
يستردها في وسط البحر حيث لا يتمكن من غيرها؛ وإنما له استردادها بعد أن ترسو على الشاطىء. 
وكذا إذا أعاره حائطا ليضع عليها خشب سقفه فليس لصاحبها مرجوع إذا وضع عليها سقفه 
وبنى لأن استردادها يترتب عليه الاضرار بالمستعير فإذا سقط السقف من تلقاء نفسه فليس له حق إعادته 
على الحائط ثانياً إلا بإذن صاحبها أو عند الضرورة بحيث لا يجد وسيلة للسقف إلا بارتكاز على هذا 
الحائط ؛ فان الأعارة فى هذه الحالة تکون لازمة. وکدا إدا أتنازه e‏ ليزرعها فليس له الرجوع فل 
الحصاد. 

وإذا أراد أن يدفع قيمة الزرع ليملكه ويسترد عاريته فإنه لا يجاب إلى ذلك إلا إذا رضى 
الا نعم له أن يأخذ أجرة مثل الأرض إذا كان الزرع يمكن حصاده وقت طلب العارية من حين 
رجوعه إلى حين الحصاد وليس له أن يأخذ أجرا فيما عدا ذلك من الأمثلة التى ذكرت قبل كأجرة على 
سفينة أو حائط أو نحوهما. 

وإذا أعاره أرضاً ليغرس فيها شجراً أو يبني فيها حجرة. فإن في ذلك تفصيلا وهو إما أن يشترط 
صاحب الأرض على المستعير أن يقلع شجره أو يهدم بناءء في وقت كذا أو متى رجع المالك عن إعارته 
أو لا يشترط فإن اشترط عومل المستعير بهذا الشرط ولصاحب الأرض أن يطالبه بإزالة الشجر وهدم 
الىناء و a Sg‏ 

بعد القطع أو بناه بعد الهدم لأن المؤمنين عند شروطهم . ويلزم المستعير أنيسوي الأرض إذا حصل 
فيها حفرة بقلع الشجر أو هدم البناء إلا إذا شرظه عليه صاحبها قبل أن يعيرها إياه. 

أما إذا أعاره الأرض بدون أن يشترط عليه شيئاً فزرع فيها شجراً أو بنى فيها بناءّثم طلبها فإن 
المستعير لا يلزم بالقلع ولا بالهدم إلا إذا ضمن له المستعير ما ينقص من قيمة بنائه وشجره فإذا ضمن 
التاءاوالشج فان المستعير عليه . وأجرة القلع أو الهدم تكون على المستعير ولصاحب 
الأرض أن يأخذ الشجر أو البناء بقيمته ولو لم يرض المستعير. وليس للمستعير أن يأخذ الأرض بقيمتها 
بدون رضا صاحبها متى رضي صاحبها بدفع النقص أو الشراء وإذا أبى صاحب الأرض أن يدفع النقص 
أو يأخذ الشجر أو البناء فإنه لا يجبر على ذلك ولكن للمستعير في هذه الحالة أن يطلب بيع الأرض له 

المالكية - قالوا: تنقسم العارية إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: العارية المقيدة بالزمن كأن يقول له: أعرتك هذه الدارشهرأًأو سنة أو نحو ذلك. 

الثاني : العارية المقيدة بالعمل كأن يقول له: أعرتك ثوري لتطحن عليه إردبا أو لتحرث به فدانا 
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أو أعرتك جملى لتنقل عليه جرنك أو نحو ذلك فإن العارية في هذه الأمثلة مقيدة بالعمل الذي 
اد ا ۰ 

الث العارية المطلقة وهى ما لا تقيد بزمان أو عمل كأن يقول له: أعرتك هذه الأرض أوهذه 
الدابة أو الدار أو هذا الثوب. ۰ 

وحكم المقيدة بقسميها اللزوم إلى انتهاء القيد فليس لصاحبها الحق في استرجاعها قبل فراع 
الأجل ونهاية العمل فلا يصح له أن يعيره ثوراً ليحرث له فداناً ثم يأخحذه منه قبل نهاية حرث الفدان 
وهکذا. 

وحكم المطلقة أن لصاحبها الحق في ردها متى شاء الراجع مالم يترتب على ردهاضرر 
بالمستعير فإذا أعاره أرضاً إعارة مطلقة فله استرجاعها قبل أن يشغلها المستعير بالزرع متى أراد ولو بعد 
أن يطلبها إلا إذا دفع للمستعير التعويض التي بيانه فإن لم يدفع فلا يصح له استرجاعها إلا بعد مضي 
الزمن الذي جرت العادة به في مثل ذلك لأن العادة يعمل بها كالشرط . وذلك هو الراجح . 

أما التعويض فهو قيمة ما بنى به من مواد وأجرة عمال إن كانت المواد مملوكة له أما إن كان قد 
اشتراها فإن صاحب الأرض يدفع الثمن الذي اشترى المستعير به مع أجرة العمال وغير ذلك من باقي 
النفقات بشرط أن لا يكون قد اشتراها بغبن فاحش أما إذا اشترى بغبن فاحش فلا يلزم صاحب الأرض 
إلا بالقيمة . وكذلك يدفع النفقات نفسها إن كان البناء جديداً لم يستعمل ولم تتغير حاله أما إذا مضى 
عليه زمن طویل فإنه یلزم بدفع قیمته وقت استرداده. 

فإذا كانت استعارة الأرض مقيدة بزمن أو لم تكن مقيدة بزمن ولكن مضى الزمن المعتاد بالنسبة 
لها فإن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأمره بهدم البناء وقلع ال وسو الارص کا كانت وين ان 
يدفع قيمته أنقاضاً بعد إسقاط أجرة من يهدم ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا يتولى ذلك بنفسه» 
فإذا تولى المستعير ذلك بنفسه لا تحسب عليه أجرة الهدم . 

الشافعية ‏ قالوا: العارية تنقسم قسمين : مطلقة» ومؤقتة بوقت معين وهي عقد جائز من الطرفين 
فيجوز للمستعير أن يرد العارية كما يجوز لصاحبها أن يطلبها متى أراد إلا في أمور فإنها تكون لازمة. 

منها: أن يعيره سفينة لينقل عليها متاعه من شاطىء إلى شاطى ء فإنه لا يجوز له أن يستردها في 
وسط البحر والمتاع موجود فيهاء وإنما له أن يستردها قبل أن تقوم ولصاحبها في هذه الحالة أجرة المثل 
موقت طلب رها إلى أن تل إلى الشاطىء: 

ومنها: ما إذا أعاره سترة يضعها أمامه في الصلاة فإنه لا يجوز له أن يستردها حتى تنتهي الصلاة. 

ومنها: ما إذا أعاره أرضاً لزرعها فإنه لا يجوز له أن يسترد العارية قبل أن يبلغ الزرع حصاده. 

وإذا أعاره أرضاً للبناء عليها أو لخرس الشجر فإن ذلك يكون على وجهين : 

الأول: أن يعيره الأرض للغرس عليها أو البناء بشرط أن يقلع ما غرسه أويهدم ما بناه عندما 


ا ااا ا 
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يطلب منه العارية . وفي هذه الحالة يلزم المستعير أن يقوم بالشرط أما تسوية الأرض فإنها إن شرطت 
مع اشتراط القلع فتكون على المستعير أيضاً وإلا فلا » فإذا امتنع المستعير عن قلعه فللمعير أن يقلعه» 
وإذا احتاج القلع إلى نفقة صرفها بإذن القاضي فإن لم يجد صرفها بنية الرجوع وأشهد على الصرف. 
: الوجه الثاني : أن يعيره الأرض ليبني عليها أو يغرس فيها بدون أن يشترط عليه القلع أو الهدم 
٤‏ عند استرجاع العارية . وفي هذه الحالة إن أجايه المستعير وقلع غرسه وهدم بناءه باختياره فذاك» وعليه 
TS e‏ . وإن امتنع من القلع أو 
1 أحدها: أن يشتري ما بناه المستعير أو غرسه بقيمته بعقد مستقل مشتمل على إيجاب وقبول 
وبذلك يكون البناء أو الشجر ملكا لصاحب الأرض 

ا ثانيها: أن يقلع الشجر أو يزيل البناء. بشرط أن يدفع ما ينقصه ثمنه عند بيعه أنقاضاً أو خشباً 
1 مقلوعاً فإذا كان يساوي ثمن البناء أو الشجر قائماً عشرةوإذاقطع أو هدم بيع بثلاثة كان صاحب 
۰ بدفع سبعة وأجرة القطع والهدم على المستعير. أما أجرة نقل الأنقاض فهي على المالك 


: أن يبقى الشجر قائماً بأجرة على أن تكون الإجارة مؤبدة لجهالة المدةء فإذا اختار الأجر» 

كان للمستعير الحق في أن يقلع الشجرة ويغرس بدلها في محلهاء سواء من جنسها أو من غير جنسها. 

٤‏ وإن كان مستاجرآ لجميع الأرض فإنة يضح له أن يوجر ما بين المغروس. ولا بد من عقد إجارة 

مستقل على المعتمد فإن لم يتعاقدا قدرت أجرة المثل . 

ا فإن امتنع المالك عن أن يختار واحدآ من هذه الثلاث وامتنع المستعير عن أن يقلع باختياره تركا 

٠‏ حتى يختار واحدمنهما ما له الخيار فيه ويبقى الشجر قائماً حتى تنتهي » ولكل منهما أن يدخل 

الملاحظة ما يخصه بشرط أن لا يترتب على دخوله ضرر وليس لصاحب الأرض حق في الأجرة مدة 

٠‏ التوقف على الأوجه. 

ويشترط لتخيير المالك بين هذه الخصال ثلاثة شروط : 

۰ الأول: أن يكون في قلع الشجر أو هدم البناء نقص في قيمتهاء فإن لم يكن تعين القلع أو الهدم 

٠‏ بلا نزاع فإنه لا ضرر على المستعير حينئذ» وللمالك الحق في الاستيلاء على ملكه حيث لا ضرر. 
الثاني : أن لا يكون المستعير شريكا للمعير فإن كان شريكاً تعين بقاء الشجر أو البناء بأجرة 

المثل فليس له القلعم مع دفع نقص الثمن لأن معنى الأرض» وليس للمالك حق شرائها بدون رضا 


الثالث: أن لا يكون ذلك قلع الشجر المملوك لخيرك أو المفروض أنه شريك فى كل أجزاء 
الشجر فيه تمر قد بدا صلاحه» وفي هذه الحالة يجب انتظار المالك حتى يجنى ثمره ثم يكون له بعد 
ذلك الخيار. 


۲4۹ 


ما تضم به العارية وما لا تضمن 
ميحث ما تضمن به العارية 


وما لا تضمن 


المستعير أمين في نظر الشريعة الإسلامية» لأن العارية مشروعة للتعاون الا 


ولا معنى لهذا إلا أن یکون کل واحد منهم دا غيرة على مال أخيه» ا المستعير فإنه ينبغي 


له أن يبالغ في المحافظة على العارية التي دذلها له أخوه ہجرد المعونة دا فض له واعترافا 1 
بما له من جميل إذ لا ليق به أن ينسى منة مالك العارية وسماحته فيستهين بماله ويخونه فيما ‏ 
أباحه له من منفعة فيؤذيه بذلك» ف دك و ا ق یکون فردا من 


أفراد النوع الانساني الذي لابد له من التعاون والتواد. 


من أجل ذلك كان الشأن في ال اوو ا ا ا 


هلاك فان لسع ل کون ورل عا لاه یکن بمنزلة صاحبها . 


أما إذا خرح عن طبیعته واستهال بها فهلکت أو تلفت كان و عنها» وذدلك في أمور ٠‏ 


مفصلة في المذاهت, 


وإذا وقف صاحب الأرض أرضه كان الناظر مخيراً بين هذه الخصال المذكورة بشرط أن لا يختار ٤‏ 
دفع الثمن إلا إذا كان فيه مصلحة أما إذا وقف E‏ بناءه اور فان للمالك الخيار أيضاًء 


r a 


(1) الحتفية - قالوا العارية من غير تعد فإذا اعار شخص دابته لاخر فلم برهقه ل 
عل الدابة وشرط 2 e‏ کان الط باطلڈ ل يعمل به 6 تضم ا ا ا ا 


۴ فی أمور: : منها أن تكون مستحقة للغير. 


فإدا استولى شخص على دابة مملوكة لغیره» تم أعارها لآخر فهلكت عند المستعير كان المستعير : 
ملزماً بها لأن صاحبها الأصلي لم يعره فعليه أن يدفع قيمتهاء ولا رجوع له على المعير لأن المعير 


متبرع لم يأخذ شيئاً ولصاحب الدابة أن يلزم بها المعير ولا رجوع له على المستعير. 


ومنها: أن يؤجرها المستعير أو يرهنها؛ فإذا أعاره دابة ليقطع E aa‏ 
عند المستأجر فإن المستعير يلزم بها وحده فليس له الرجوع على المؤاجر ولا يحل له أن ينتفع بأجرتها ٤‏ 
بل عليه أن يتصدق بها» ولصاحبها أن يلزم بها المستأجر ويرجع المستأجر على المعير إذا e‏ 
ا 0 E‏ إذا رهن ا يد المرتهن فإن ‏ 


ا سوی دینه الأول الذي من أجله ُ0 a‏ 


کي ا 
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ومنها: أن يعير العارية بدون إذن صاحبها إذا كانت من الأشياء التى تختلف باختلاف 
العمل ٠‏ فاد أعارن دا لر كا فان له ان رها ل دون إن ضاخ :أن الدابة يختلف 
حالها باختلاف مستعملها؛ فإنه قد یرکبها رجل سمین لا تقوی على حمله؛ ورجل نحیف لا يرهقها 
السير به . وقد يستعملها بعض الأفراد برفق » وبعضهم بقسوة وعنف؛ إلى غير ذلك . فإذا أعار شخص 
دابته لمن يظن فيه الرفق وحسن الاستعمال؛ فلا يجوز له أن يعيرها لغيره إلا بإذن صاحبها. ومثل الدابة 
الثوب» فإن استعماله يختلف باختلاف المستعمل. فإذا أعارها لشخص آخر وهلكت كان المستعير 
) الأول ضامناً أما إذا أدنه صاحبها بإعارتها صراحة بأن قال أعرني هذه الدابة على أن أركبها وأركب من 
۰ أشاء أو أعرني هذا الثوب لألبسه أنا وأعيره لغيري ليلبسه كما أشاء فإنه فى هذه الحالة يجوز له إعارتها 
) وإذا هلكت لا يضمن ومن استعار دابة ونحوها على أن يركبها هو أو يركبها من يشاء بهذا الإطلاق ثم 
رکنها هو أول مرة فإنه لا يصح له أن يعطيها ليره ليركبها بعد ذلك وكذا إذا أعطاها لغيره فركبها مرة فإنه 
لا يصح له أن يستعملها هو فأي الأمرين فعل يتعين ابتداء فلا يجوز له العدول عنه إلى غيره. 
) ومثل ذلك ما إذا استعار دابة ليحمل عليها متاعأ أو ليركبها فإنه متى فعل أحد الأمرين مرة تعين 
فلا يجوز العدول عنه إلى الأمر الثاني . 
هذا كله إذا كانت العارية تختلف باختلاف المستعمل كما بيناء أما إذا كانت لا تختلف كما إذا 
. أعاره آلة (ميكانيكية) ليحرث بها أرضه» فأعارها لجاره مع تساوي الأرضين وظروف العمل من كل 
وجه» وكانت هذه الألة لا يضيرها الاستعمال فإنه يصح له أن يعيرها لغيره بلا إذنء وإن هلكت 
لا يضمن. 

وإدا قيد المعير العارية بوت حاص فاستعملها في غير ما قیده به فهلکت» فإن کانت مخالفته 
إلى شر فإنه يضمن وإ وإلا فلاء مثلا إذا استعارها ليحمل علبها كيساً من الملح ع اف 
الشعير فماتت فإنه لا يضمن لأن المعلوم 0 الشعير أخحف من الملح وأهون على الدابة» وكنذلك 
٠‏ لا يضمن إذا حمل عليها كيساً يساوى وزنه كيس الملح من أي نوع من الأنواع» أما إذا حمل عليها 
كمية من الحديد يزيد وزنها عن كيس الملح فماتت فإنه يضمن . 
ومنها: أن تكون العارية مؤقتة بوقت فيمضي وقتها ولا يردها المستعير فتموت وهي تحت يد 
المستعير فإنه يضمنها وليس له أن يقول إن ربها تركها لأن نفقة الرد على المستعير فيجب عليه ردها عند 
نهاية الوقت وإلا ضمن بخلاف ما إذا استعار سلعة ليرهنها فإن نفقة ردها على صاحبها فلا يضمنها 
المستعير وذلك لأن صاحبها ينتفع برهنها لأنها تصير مضمونة في يد المرتهن ولصاحبها أن يرجم على 
4 العامة وها أن تكون العارية مؤقتة فيمضي وقتها ثم يمسكها المستعير بعد ذلك ثم يردها 
e 4‏ اجر حت او تف قن الم مها اانه كق باساكا تة المتة قا 
الضمان. أما إذا أرسلها قبل مضي المدة فإنه لا يضمن» وذلك لأنه قبل مضى المدة يكون باقيا على 
٠‏ وصف المستعير» والمستعير يصح له أن يودع على المختارء فإذا أعطاها لأجنبي كانت وديعة عند ذلك 


ما تضمن به العارية وما لا تضمن 
الأجنبي وذلك حق من حقوق المستعير» فإذا هلكت لا يضمن آما بعد مضي المدة فإن المستعير يكون 
اا ا للوديع أن يودع عیره فادا أعطاها لغيره فهلکت ضمن . 


ومن هذا تعلم أنه إذا أرسلها قبل مضي المدة مع الغير فإنه لا يضمن سواء كان ذلك الغير أجنييا 
أو خادما أو غيرهما لأن المستعير له أن يعير في بعض الأحوال فكذلك له الإيداع في باب أولى . 

أما بعد انقضاء المدة فإنه يضمن على أي حال سواء أرسلها مع أجنبي أو مع أجيره أو خادمه. 

ومنها: أن يستعير قلادة من ذهب ثم يلبسها لصبي لا يحفظ لباسه لعدم تمييزه فإذا سرقت ضمنها 
الك کون طا . 

ومنها: أن يضع العارية بين يديه ثم ينام مضطجعا فتضيع فإنه يضمنها لتقصيره في حفظها. 

أما إذا أخذه النوم وهو جالس فضاعت فإنه لا يضمن لعدم تعمد التفريط في هذه الحالة. 

واعلم أن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى صاحبها فإنه يقبل قوله بيمينه كالوديع إذا ادعى رد 
الوديعة والمستعير إذا ادعی رد العارية وغيرهما. 

المالكية - قالوا: العارية إما أن تكون من الأشياء التى يمكن إخفاؤها كالثياب والحلي ونحوهما 
ممايمكن وضعه في صندوق أو (دولاب) أو نحو ذلك وتسمى (مما لايغاب عليه) أي مما يمكن 
إحماؤه. 

ولف أن كرد هن الأشياء ال لا يمك لازم غادة كالقار والخران ولو ضغيرا كالطر فان هذه 
الأشباء لا يخفيها الناس وتسمى (مما لا يغاب عليه) أي مما لا يمكن إخفاؤه وستره عن الأعين في 
العادة. 

فإن كانت من الأشياء التي يمكن إخفاؤها فإن المستعير يضمنها إذا تلفت أو هلكت إلا إذا قامت 
البينة على نها تلفت بغير سببه وأنه ما قصر في حفظها فإذا لم تشهد البينة له بذلك فإنه يلزم بضمان ما 
ا أما ما فسد فسادا يسيرا فإنه يلزم بقيمة النقص الذي نقصه وإن كان 
الاد ر ب ال 

وإذا شرط المستعير نفي الضمان عن نفسهفهل يصح شرطه أولا ؟ خلاف: والأرجح أن شرطه 
لا يقبل » وعليه ضمان ما ضاع أو فسد ولو شرط براءته من الضمان ایتداء فيغرم المستعير قيمة العارية 
يوم ضياعها إن كان ذلك اليوم معروفاً للشهود . فإذا شهد الشهود أنهم رأوها عنده منذ خمسة أيام» 
وكانت تساوي في ذلك التاريخ عشرة يلزم بالعشرة» > أما إذا لم يرها أحد ولم يعلم تاريخ فقدها فإنه يلزم 
بقيمتها يوم إعارتها فإن كانت تساوي يوم إعارتها عشرة وتساوي وقت ادعاء ضياعها ثمانية يلزم المستعير 
بالعشرة› وإن کاتت وقت إعارتها تساوي عسرة ووقت ادعاء ضصياعها تساوي تمانية يلزم المستعير بالأكثر 
فيغرم العشرة. على أنه إنما يدفع قيمتها كاملة إذا لم يكن استعماله إياها في مدة الاستعارة بما هو 


۳ ماتضمن به العارية ومالا تضمن 
O ALES aA E a a‏ 
٤‏ مرحص له فيه فأصبح حقاً من حقوقه . 

اما إا كانت العارية هن الأقباء الى لا يمك فاخا فان المستعير لا يضمنها وإذا قرط عل 
المعير الضمان. ويكون شرطه لغواً لا قيمة له ولكن يكون عليه الضمان إِذا استعملها الاستعمال 
المأذون له فيه من صاحبها أو اقل ا فإذا أعاره دابة ليحمل عليها اردباً من البر من مصر إلى 
2 القناطر الخيرية مثلا فحمل عليها ذلك الاردب بعينه فعطبت فإنه لا يضمن› وكذا إذا حمل عليها اردبا 
مثله في الثقل كإردب من العدس ومن باب أولى إذا حمل عليها اردباً أحف منه كإردب من الشعير فإنه 
٠‏ في هذه الأحوال لا يضمن. 

أما إذا حمل عليها ما هو أثقل من المباح له كأن حمل عليها حجارة أو ملحاً بدل الحنطة فعطبت 
به فإنه يضمن . 

ومغل ذلك ما إذا اكترى دابة لحمل أو ركوب فأکراها لغیره فإن کان فى مثل ما اكتراها له فعطبت 
فإ لا يضمن وان كان فى أنقل مه فاته بضن: ۰ 

الغافعة فالا ال ضعو المي الحا د لفت ها ار هال إ6 الها اسا 
٠‏ غير مأذون فيه فإذا أعاره دابة فحمل عليها متاعه وأزعجها بالسير فانطلقت تعدو حتى وقعت في حفر 
فماتت فإنه يضمنها لأن موتها تسبب عن استعمال غير مأذون فيه . ۰ 

8 أما إذا ماتت حال الاستعمال المأذون فيه كما إذا حمل عليها القدر الذي أذن له فيه صاحبها أو 
أقل منه أو مساوياً له ولم يزعجها بالضرب ونحوه ولكنها عطبت بسبب ذلك القدر المأذون فيه فهلكت 
فإنه لا يضمن. 
ا O O‏ 
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أما إذا نام به فبلي فإنه یضمنه لأنه لم یأذنه بالنوم فيه . 

وإذا اختلفا فى كون التلف من الاستعمال المأذون فيه أو لأ صدق المستعير بيمينه على المعتمد 
ل ا 

e Ea a GSN AA, 
اخ ر أن يحمل متاعه على دابته وهو سائر وليس عليها شيء‎ ٠ مشال ذلك آن يطلب شخص من‎ 1 
فيجيبه إلى طلبه ويسيرا معاً. وبذلك تكون الدابة عارية لصاحب المتاع فإذا أزعجها بالسير فعطبت‎ 
. وماتت ضمنها المستعير . أما إذا ماتت بثقل الحمل فإنه لا يضمن‎ 1 


ما تضمن به العارية ومالا تمن ___ ٣‏ 


وإذا استعار عارية بشرط عدم الضمان يفسد العقد على المعتمد. 

ا ر ي ا 
الضمان بالمثل في المثليات . ولكن ينظر إليه وقت تلفه حتى لا يكلفه بدفع ما أذهبه بالاستعمال ٠‏ 
المأذون له فيه في الماضي . ,7 

وإدا اکتری شخص دابة من اخر ثم اعارها لغیره فهلکت في يد المستعير فإنه لا يضمن لأنه أعار 
المنفعة التي يستحقها والرقبة غير مملوكة له. 

ا د ا ا ا ق 
عليها أو لا وسواء قصر في حفظها أو لا 

فإذا أعاره دابة فأخذها وهلكت عنده كان ضامناً لها بقيمتها يوم تلفها. 

وإن كانت مثلية وهلكت كان ضمانها بدفع مثلها وإن شرط عدم ضمانها كان الشرط فاسدا 
لا يعمل به. 

ویستئنی من 2 ۰ کت 2 


علیهم طب تاف الکتاب في بده بلا تعد ولا تقرط رفم عه لضان" 


وبخلاف ما إذا كان الكتاب مملوكا أو موقوفا على معين فإنه إذا تلف عنده ضمنه. 

وإذا تلفت العارية بالاستعمال أو بطول الزمن فإنه لا يضمنها لأن الاذن فى الاستعمال اللائق 
بالشيء إذن باستهلاكه . ۰ 

ولا يشترط في العارية تعيين نوع الانتفاع فإذا أعاره عارية مطلقة فله أن يستعملها بما جرت به 
العادة والعرف . 

وإذا اشتعملة في غير ها رى به الغرف كما إذا أعاره توبا فاستعملة فى الاستطلال جه من 
اله هة حي د ي يي ا ا 

لسن للمستعر أن بع غيرة أو جر الا بإذن مالك العارية فإذا فعل وتلفت العارية عند الثاني 
ا ا . ولكن الرجوع على الثاني . 

وإذا أجر المستعير العارية بإذن صاحبها فالأجرة لصاحبها . 


۲o٤‏ اهبة تعر يفها 


مباحث الهبة 
نعریذها 
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ا من الأفراد كزكاة الأموال التي فرضها اة 

تعالی بقوله #والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم# لأن مما لابد منه في هذه 

الحياة الدنيا أن يوجد أفراد ‏ بين الناس عاجزون عن سلوك سبل الحياة وتحصيل الضروري من 
القوت . 

أما ما زاد على ذلك من إنفاق المال وبذله. فهو مندوب. لما فيه من إيجاد التألف 


فالهبة مندوبة فقالرسول الله َة «تهادوا تحابوا» . 

فمن قصد بهبته التحبب إلى الناس وتقوية روابط الأخوة الإإسلامية التى قال الله تعالى فى 
شأنها [إنما المؤمنون إخوة. وقصد امتغال أمر النبى ييا فإنه يثاب على هبته بقدر نيته . 

أما من وهب ماله أو أهداه لغرض خسيس لا يقره الله ورسوله فإنه یعاقب بقدر نیته. کما 
قال رسول الله ي «إنما الأعمال بالنيات» . 
كت 1 

أما معناها فی اصطلاح الفقهاء ففيه تفصيل المذاهي؟. 


)١(‏ الحنفية - قالوا : الهبة تمليك العين بلا شرط العوض في الحال. 

ومعنى ذلك أن الشخص الذي يملك عيناً ملكأ صحيحاً يصح له أن يملكها غيره من غير أن 
يتوقف ذلك التمليك على عوض يأخذه صاحب العين الموهوب له. 

وهذا لا ينافي أن للمالك أن يهب تلك العين بشرط أن يأخذ عوضاً وهى الهبة بشرط العوض. 
لأن الغرض نفى كون العوض مشروطاً في صحة الهبة. ۰ 
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ما كونها قد لا يفعلها المالك إلا بشرط العوض فذلك جائز كما إذا قال له وهبتك هذه الدار 
بشرط أن تعطينى مائة جنيه . 

فقوله تمليك جنس يشمل البيع والهبة وغيرهما. 

وقوله العين فصل يخرج تمليك المنافع من إجارة وعارية ونحوهما. ولکنه يحرج هبه الذين لخير 
المدين ن الدين ل سشى غا 

إذا كان لشخص مائة جنيه دينأ على آخر فوهبها لشخص آخر وأمره بقبضها فإإن الهبة تصح لأن 
الموهوب له أن يقبض المائة أولا بالنيابة عن صاحبها ثم يكون ا ا غر ف ا 

نعم لا تصح الهبة إلا إذا أمره بالقبض . ولا تلرم الهبة إلا بالقبض فإذا رجع الواهب قبل القبيض 
بطلت الهة . 

الجواب : أن الدين وإن كان لا يسمى عينا وهو دين إلا أنه يصير عيناً مالا بعد أن يأذنه بالقبض 
ثم يقبضه بالنيابة فإنه يصير بعد ذلك عيناً لا ديناً فتصح هبته فالمراد بالعين ما هوعين فى الحال أو 
المال. 

أما هبة الدين لمن عليه الدين فإنها ليست هبة حقيقية بل هى مجاز عن إبرائه من الدين فهى 
إسقاط وإن كانت بلفظ الهة. 

وقوله بلا شرط العو > فصل أخرج البيع ونحوه مما يشترط فيه العوض› ولکن تدخل فيه 
الصدقة لأنها تمليك العين بلا عوض. 

وأجاب بعضهم بأن التعريف هنا تعريف بالأعم وهو جائز فى مثل هذه التعاريف وقد يقال إن 
الصدقة ملاحظ فيها وجه الله تعالى فقط . 

أما الهبة فيلاحظ فيهاخاطر الموهوب له سواء كان ذلك مع ملاحظة وجه الله أو لا كمايقول 
المالكية فإذا لوحظ ذلك فى التعريف يكون حسناً. 

وقوله : في الحال فصل يخرج الوصية لأنها تمليك بلا عوض في المستقبل. 

المالكية _ قالوا: الهبة تمليك لذات بلا عرض لوجه الموهوب له وحده ونسمی هدية . 

ومعنى ذلك أن الث لشخص ایا ا ی 0 و ا ا 
مرصاة لذلك الشخص بقطع النظر عن الثواب الأخروي فالتمليك على هذا الوجه يسمى هبة. 

فقوله تمليك جنس يشمل الهبة والبيع ونحوهما. 

وقوله : لذات فصل يخرج تمليك المنافع كالعارية والوقف ونحوهما. 

وقوله : بلا عوض فصل يخرج البيع ونحوه مما يشترط فيه العوض . 
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وقوله : لوجه الموهوب له الخ فصل يخرح الصدقة لأنها تمليك لوجه الله وحده أو تمليك بقصد 
مرضاة الشخص ومرضاة الله معاً على الراجح . 

وقيل الصدقة هي ما قصد بها وجه الله وحده بدون ملاحظة المعطى (بالفتح) . 

الشافعية - قالوا: الهبة تطلق على معنيين : 

أحدهما: عام يتناول الهدية 6 والصدقة . 

انيهما: خاص بالهبة ويقال لها الهبة ذات الأركان. 

فالمعنى العام تمليك تطوع حال الحياة فالتمليك خرج عنه ما ليس فيه تمليك كالعارية والضيافة 
والوقف لأنها إباحة وخرج بالتطوع التمليك القهزي كالحاصل بالبيع » هل الزكاة والنذر والكفارة كالبيع 
يقع فيها التمليك قهراً أو هي لا تمليك فيها بل هي من قبيل وفاء الدين؟ . 

والجواب : أن المستحقين في هذه الأشياء يتقرر ملكهم قبل أن تدفع إليهم فإذا حال الحول على 
المال أصبح ملك المستحقين للزكاة متقرراً في ذمة المكلف فإعطاؤها تفريغ للذمة لا تمليك جديد 
ومثلها النذر والكفارة. وقوله : حال الحياة أخرح الوصية . 

فالمتطوع بتمليك ماله من غير عوض حال الحياة يقال له: متصدق ومهدي وموهب أما المعنى 
الخاص فهو مقصور على الهبة وهو تمليك تطوع في حياة لا لإكرام ولا ثواب لأجل أو احتياح بإيجاب 
وقبول . 

فقوله : لا إكرام أخرح الهدية لأن المقصود منها إكرام المهدى له. 

وقوله : لا لأجل ثواب آو احتياج أخرج الصدقة لأن المقصود منها الثواب الأخروي أو سد حاجة 
الفقير. 

وكذلك قوله بإيجاب وقبول فإن الصدقة والهدية لا يشترط فيها الإيجاب والقبول والهبة بهذا 
المعنى هي المقصودة عند الإطلاق . 

ومن هذا تعلم أن الصدقة هي تمليك تطوع حال الحياة لأجل الشواب أو الاحتياج» وهذا المعنى 


يسمى هبةء والهدية هي تمليك تطوع كذلك لقصد الإكرام الخ . وهذا المعنى يسمى هبة أيضاً فكل 


ما الهبة بالمعنى الخاص فلا تسمى صدقة ولا هدية . فإذا حلف لا يتصدق أو لا يهدي ثم وهب 


بالمعنى الأخص فإنه لا يحنث. 


أما إذا حلف لا يهب ثم تصدق أو أهدى فإنه يحنث. 
ويمكن اجتماع الثلاثة فيما إذا أعطى له شيئًاً إكراماً وقصد ثواب الآخرة وأتى بإيجاب وقبول فهذا 


يقال له هبة وصدقة وهدية وتنفرد الهبة فيما إذا لم يقصد الثواب أو الإكرام ويأئي بالإيجاب والقبول. 
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أركان الهبة ثلاثة 
عاقد وهو الواهب». والموهوب له» وموهوب وهو المال» وصيغة. وكل ركن من هذه 
الأركان له شروط مفصلة فى المذاهب0'. 


E 


ا 
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أما الصدقة والهدية فإنهما لا ينفردان لأن الإعطاء مع الإكرام يسمى هدية وهبة وكذلك اللإعطاء 
مع قصد الثواب. 

الحنابلة - قالوا: eT‏ اللصرت ملا مغلرها ار مجرلا ودر عله جا مقدورا 
على تسليمه غير واجب في هذه الحياة بلا عوض . 

ا ا ا کن ی ال ی ا ی ل ا 
يکون صاحب المال أهلا للتصرف (مکلف رشید) . 

وقوله : (مالا) يشمل العقار الثابت والمنقول فإنه يصح هبته . 

وقوله: (معلوماً أو مجهولا تعذر علمه) معناه أن المال الذى وهب لا بد أن يكون معلوماً فلا 
تصح هبة المجهول إلا إذا تعذر علمه كما إذا اختلط قمح شخص بقمح جاره فإنه يصح أن يهب 
أحدهما قمحه لصاحبه. 
وقوله : موجوداً حرج المعدوم فلا يصح هبة ولد البقرة قبل أن تحمل به. 
وقوله : مقدوراً على تسليمه خرج ما ليس كذلك كالطير في الهواء فإن هبته لا تصح . 
وقوله : غير واجب خرح به المال الواجب بذله كمال الزكاة والنذر والكفارة فإنه ليس بهبة. 
وقوله في الحياة: حرجت به الوصية فإنها تمليك بعد الموت. 
وقوله : بلا عوض خرج به البيع ونحوه. 
والهبة والهدية والصدقة والعطية بمعنى واحد وهو تمليك في الحياة بلا عوض إلا أنها تختلف 
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بالنية . ) 
فإن أراد بإعطائه ثواب الآخرة فقد كانت صدةقة. 
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وإن قصد إكراماً وتودداً ومكافأة كانت هدية. 
وإن لم يقصد شيئاً كانت هبة وعطية . 
)١(‏ الحنفية قالوا: للهبة ركن واحد وهو الصيغة» وهل هي اللإيجاب والقبول معا أو الركن 
الأإيجاب فقط والقبول ليس ركناًء فإذا قال : وهبت داري لفلان صحت الهبة ولو لم يقبل الموهوب له؟ 
خلاف . فمنهم من يقول: إن الهبة تصح بمجرد الإيجاب والدليل على ذلك أنه لو حلف أن لا يهب 
شيئاً من ماله» ثم وهب ولم يقبل الموهوب له فإنه يحنث فلو لم تصح الهبة بمجرد اللإيجاب لما حنث. 
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ومنهم من يقول لا بد من القبول قولا أو فعلا فلا تصح الهبة إلا بهء أما حنثه بمجرد الإيجاب المذكور 


ا فإنه مبني على أن عرص الحالف بقوله : والله لا أهب عدم إظهار الجود فإدا أظهره فقد حنث وقد أظهره : 
١‏ بمجرد الهبة وإن لم تتحقق ماهيتها. 
5 


والدليل على ذلك أنه لوألقى مالا في الطريق ليكون ملكأ لمن يرفعه فإنه يصح ويكون هبة. 
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وقد عرفت ل أن يکون الايجاب والقبول لفظل فلو قال شخص لولدیه وهہت هذه 
الداية لأحدكما فأیکما أخحذها تکون له فأخذها أحدهما صحت الهبة. وتنعقد الهة بالتعاطي » فإدا کان 
1 را بين اثنين أن أحدهما قد وهب دابته للآخر فأعطاها المالك فأخذها بدون أن يتلفظا بالإيجاب 
2 والقبول فإنه يصح . 

الحنفية - قالوا: شروط الهبة أنواع : 

1 

4 


1 نوع يتلق بالركن المذكور» ونوع بالموهوب وهو المال ونوع يتعلق بالواهب. 

فأما الذي يتعلتق بالركن فهو أن لا يكون معلقاً على شيء غير محقق الوقوع كقوله: وهہت لك 
هذه الدار متى حضر أخوك من السفرء أو إن أمطرت السماء أهب لك هذه الدابة أو نحو ذلك لأن 
اللحضور من السفر ونزول المطر أمر محتمل . وأن لا يكون مضافاً إلى وقت بأن يقول: وهبت لك هذا 
الشيء غدآ أو أول الشهر أو نحو ذلك . 


ومن ذلك ما إذا قال له: داري لك رقبى (بضم الراء وسكون القاف)» ومعناه إن مت آنا فهي لك 
PP Fai EC O n a FP‏ 
معلقة على أمر غير محقق» فلذا كانت غير صحيحة» وإذا كانت هبة غير صحيحة فتكون عارية» 
وت ف ن کا مها ات مرت اجه وقيل تكون هبة ويلخو الشرط. أما الألفاظ التي تنعقد 
بها الهبة فهي كل لفظ يدل على تمليك الرقبة كقوله : وهبت لك هذه الدار أو نحلت بمعنى أعطيت أو 
أعطيت أو أطعمتك هذه الغلةء ومثل ذلك ما إذا أضاف إلى جزء يعبر عنه الكل كقوله: وهبت لك رقبة 
هذه الدابة أما إذا أتى بلفظ يدل على تمليك المنفعة كانت عارية كقوله : أعرتك هذه الدار أو أطعمتك 
هذه الأرض لأن الأرض لا تطعم وإنما تطعم الغلة فتدل هذه العبارة على إعارة الأرض لا على تمليكها 
وإذا تى بلفظ يحتمل الأمرين ينظر إلى نية القائل مثل أن يقول: حملتك على هذه الدابة أو أعمرتك 
هذه الدار أي جعلتها لك طول عمرك فإن اف ا ا ا ف ا 


انها 


رقبتها . فإذا دفعها إليه ونوى الهبة تكون هبة وإلا كانت عارية. 
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وإذا قال له : ملكتك هذه الدار أو هذا الثوب فإنه لا يكون هبة إلا إذا قامت قرينة على الهبة لأن 
التمليك يصدق على البيع والهبة والوصية» وبعضهم يقول إنها هبة . 

وإذا قال : جعلت هذا البستان باسم ابني » ولم يقل جعلته له» فقيل : يكون هبة وقيل لا يكون 
والظاهر أنه يكون هبة لأن العرف جار على ذلك. ١‏ 

بل لو قال : غرسته باسم ابني فلان ولم يقل جعلته يكون هبة لأن العرف على انعقاد الهبة بمشل 
دل 

وأما الشروط المتعلقة بالواهب فأمور: 

منها : أن يكون حرا فلا تصح هبة الرقيق . 

ومنها: أن يكون عاقلا غير محجور عليه فلا تصح هبة المجنون والمحجور عليه . 

ومنها: أن يكون بالغاً فلا تصح هبة الصغير. 

ومنها: أن يكون مالكاً للموهوب» فلا تصح هبة ما ليس بمملوك. 

أما الموهوب له فإنه لا يشترط فيه ذلك» فتصبح الهبة للصغيرة ونحوه. 

ثم إن كان الواهب يعول الصبي كالأخ والعم عند عدم الأب فإن الهبة تتم بالإيجاب وحده. 

أما إذا وهب له اجنبي فإن الهبة لا تتم إلا بقبض الولي وهو أربعة: 

الأب ثم وصيه» ثم الجد» ثم وصي الجد. 
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وعند عدم وجود أحدهم تتم بقبض من يعوله كعمه وأمه وأجنبي . فإن كان الصبي مميزاً فإنها تتم 
بقبضه هو ولو مع وجود أبيه لأنها من مصلحته . 

وأما الشروط التي تتعلق بالموهوب فأمور: 

منها: أن يكون موجوداً وقت الهبة» فلا تصح هبة ما ليس بموجود وقت العقد بأن وهب له ثمر 
بستانه في العام المقبل أو ما تلد أغنامه بعد حملها. 

ومن ذلك ما يفعله العوام من هبة ما تلده الخنم أو البقر للولي أو للمسجد فإنها هبة باطلة. 

ومثل ذلك ما لو وهب له ما في بطن هذه شاه أو ما في ضرعها من اللبن فإنه يكون هبة باطلة . 

وکذا إذا وهب له الزبد الذي يخرج من هذا اللبن أو الدهن الذي يخرج من هذا السمسمء أو 
الدقيق الذي يخرج من هذه الحنطة» فإن هبة كل ذلك لا تصح حتى ولو قال له: سلطتك على قبضها 
عند وجودها لأن المعدوم لا تصح هبته على أي حال . 

أما إذا کان موجوداً فان هبته تجوز ولو کان متعلقاً بشيء آخر. 

كما إذا وهب له الصوف الذي على ظهر الغنم» ثم جزه وسلمه إياه فإنه يصح وتكون الهبة 


لازمة. 
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ا ۰ ۲ ركان افبة وشروطها 


| الهبة لا تصح . 
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ومنها: أن يكون الموهوب مالا متقوماً فلا تصح هبة ما ليس بمال أصلا كالميتة والدم والخنزير 
يثبت له الملك إلا بالقبض . 
ومنها: أن لا يکون TT‏ فادا وهب له نصف دار غير مقسوم فان 


فإذا أراد شخص أن يهب لآخر نصف دار فعليه أن يقسمها أولاء فإذا تعسر عليه قسمتها فيمكنه 
أن يبيعه النصف بثمن معين ثم يبرئه من الثمن. 

أما الذي لا يمكن قسمته كالحمام والآلات البخارية ونحوهاء فإنه تصح هبة المشاع فيها بشرط 
أن يکون قدره معلوماً. 

وإذا وهب له مشاعاً فيما يقبل القسمة وسلمه له قبل. القسمة فإن الموهوب له لا يملكه بالقبض› 
وإذا تصرف فيه لا ينفذ تصرفه ويكون عليه ضمانه وإنما التصرف للمالك الأصلي . 

وبعضهم يقول: إنها تملك بالقبض لأنها هبة فاسدة والفاسد يملك بالقبض. 

وعلى كل فقد أجمعوا على أن لصاحبها الرجوع بعد القبض في هذه الحالة. 

وإذا مات الواهب كان لوارثه حق الرجوع» على أن الصحيح أن هبة المشاع قبل قسمته لا تفيد 
الملك بالقبض . 

ومنها: أن لا يكون الموهوب مشغولا بملك الواهب» فإذا وهب لابنه بستاناً على أن الثمر الذى 
عليه للواهب فالهبة لا تصح . 

ومثل ذلك ما إذا وهب له دارا فيها متاع للواهب . فإنه لا يصح بل عليه أن يفرغها ولا من متاعه . 

ومنها: أن يكون الموهوب مملوكاً للواهب فلا تجوز هبة الأشياء المباحة كالماء والعشب كما لا 
تجوز هبة ملك الغير بدون إذنه. 


المالكية ‏ قالوا : يشترط في الواهب ب أن یکون أهلا للتبرع» وهو من اجتمعت فيه أمور: 

أحدها: أن لا يكون محجورآً عليه لسفه أو صغر فتبطل هبة السفيه والمحجور عليه رأساً. 

ثانیها: آن لا یکون مدیناً بدین يستغرق كل ماله وهبته وإن كانت تصح إلا أنها تقع موقوفة على 
إجازة رب الدين فإن أجازها فإنها تنفذ فهذا شرط لنفاذها. 

ثالثها: أن لا يكون مجنوناً ولا سكراناً. فلا تصح هبتهما. 

رابعها: أن لا یون مرتداً فلا تصح . 

خامسها: أن لا يكون زوجة فيما زاد على ثلث مالها. 


فإذا وهبت المرأة أكثر من ثلث مالها انعقدت الهبة موقوفة على إذن زوجها أما إذا وهبت الثلث 
فأقل فإنه يصح وينفذ بدون إذن الزوج فهذا شرط نفاذ أيضاً. 

سادسها: أن لا يكون مريضاً مرض الموت فيما زاد على الثلث فإذا وهب المريض زيادة عن 
ثلث ماله انعقدت هبته موقوفة على إذن الوارث. 


ويشترط في الموهوب شروط : 

منها: أن يكون مملوكاً فلا تصح هبة ما لا يصح ملكه كالكلب الذي لم يؤذن في اقتنائه» كما لا 
تصح هبة ملك الغير بدون إدنه. 

فإذا وهب شخص ملك غيره لم تنعقد الهبة بخلاف ما إذا باع ملك غيره فإنه يقع صحيحاأً موقوفا 
على إجازة المالك. 


ومشل الهبة الوقف والصدقة والعتق فمتى صدر واحد من هذه الأمور من فضولي لا يملك وقع 


باطلا وإن أجازه المالك. وبعضهم يقول: إن هذه الأمور كالبيع فمتى أجازها المالك نفذت لأنها تكون 
في الحقيقة صادرة منه في هذه الحالة. 

ومنها: أن يكون الموهوب من الأشياء القابلة للنقل من ملك إلى ملك في نظر الشارع فلا تصح 
هبة الاستمتاع بالزوجة لأن نقل هذا الاستمتاع ممنوع شرعا ومثل ذلك هبة أم الولد. وتصح هبة جلود 
الأضاحي لأنها وإن كانت لا يصح بيعها فلا تقبل النقل بالبيع ولكن يصح إهداؤها والتبرع بها فتصح 

ولا يشترط في الموهوب أن يكون معلوماً فيجوز أن يهب مجهول العين والقدر ولو كان يظن أنه 
نر هر ل اه کر فاا وهب هران غب لخم وان لا عرف قدو وطن آنه يسر فانفح أنه 
كثير فإن الهبة تصح . 

وكذا إذا وهبه ما في جيبه وهو يظن أنها عشرة قروش فوجد فيه جنيهاً أو جنيهين فإن الهبة تصح 
وليس للواهب الرجوع على المشهور. 1 


وأما الصيغة فهي كل ما يدل على التمليك من لفظ أو فعل ولا فرق بين أن تكون دلالة اللفظ ِ 


صريحة أو لا. مثال اللفظ الصريح ملكت. ومثال اللفظ الذي يدل على التمليك فهماً لا صراحة خحذ 
هذه الدار هثلا. | 

ومثال الفعل أن يمنح الأب أو الأم ولدهما حلياً سواء كان الولد ذكراً أو أنثى كيرا أو صغيراً فإذا 
اشترى الأب لأحد أبنائه ساعة من ذهب أو خاتماً من الماش أو حلى له مصحفاً بالذهب أو اشترى لبنته 
حلقاً من ذهب أو أساور من الماس أو لبة من ذهب أو غير ذلك كان ذلك مملوكاً للابن بطريق الهبة فإدا 
مات الأب لا يصح للورثة أن ينازعوه فيه ومشل الأب في ذلك الأم ولا يطالب الواهب بالإشهاد على 
ذلك لأن استعمال الحلي المشترى فى حال حياة الوالد أو الوالدة قرينة على التمليك إلا إذا أشهد 


الواهب سواء كان أباً أو أماً بأن هذا الحلي ليس معطى للولد بطريق التمليك بل ليستمتع به فقط فإن 
في هذه الحالة لا يكون مملوكاً. | 

وعلى عكس ذلك الزوجة فإن زوجها إذا اشترى لها حلياً ولبسته يحمل على أن الغرض من ذلك 
تزيينها لا تمليكها إلا إذا أشهد على أنه ملك لهاء هذا إذا كانت عنده. أما ما جرت به العادة من إرسال 
متاع العروس وهي دار أبيها فإن سماه عارية كان كذلك وإن سماه هدية كان هبة وإن لم يسم شيعا 
يحمل على الهدية. 

ومثل الحلي في ذلك ما إذا اشترى لولده دابة ليركبها أو كتب علم يحضر فيها أو سلاحايتزين به 
أو ثياباً فاحرة يلبسها أو نحو ذلك . 

وإذا قال لولده ابن هذه الخربة لتكون دارآ وقال : إن هذه الخربة دار ابنى فلان فإن ذلك لا ينعقد 
به الهبة لأن العرف ينسب ملك الأب للابن وأمره ببنائها لا يقتضي التمليك. ٠‏ 

ومثل ذلك ما إذا قالت المرأة لزوجها: ابن هذه الخربة لأنها دارك. 

أما إذا قال الأجنبي لغيره ذلك فإنه يحمل على التمليك . فإذا بنى الابن أو الزوح الخربة من ماله 
ومات الأب أو الزوجة فإن للباني قيمة بنائه منقوضاً لأنه يكون عارية وقد انقضت بموت الأب أو 
الزوجة. 

هذا وتملك الهبة بالإيجاب والقبول أما قبضها فليس بشرط في تمليك الموهوب على المشهور. 

فإذاقال المالك: وهبت هذه الدار لفلان وقبلها أصبحت الدار مملوكة له بحیٹث لا يصح 
للواهب الرجوع فيها بعد ذلك وإذا امتنع عن تسليمها يجبر على تسليمها رلو برفع الأمر للحاكم . 

وبعضهم يقول: يشترط في تمام الهبة القبض والحيازة فإن عدم القبض فإنها لا تلزم وإن كانت 
صححهة . 

ويجوز تأخير القبول عن الإيجاب فإذا وهب دارا فسكت عن قبولها ثم قبلها بعد ذلك فإن له 
ذلك 

وليست العمرى هبة وإنما هي تمليك المنفعة مدة حياة المعطى - بالفتح - أو المعطي (بالكسر) - 
بلا عوض إنشاء والعمرى بضم العين وسكون الميم معناه مدة العمر وهي عند الاإطلاق تحمل على عمر 
المعطى فإذا قال : عمرتك داري كان معناه أعطيتك داري لتنتفع بها طول عمرك . 

والعمرى مندوبة لأنها إحسان فإذا كانت في نظير عوض كانت إجارة فاسدة لأن مدة عمره مجهولة 
فزمن الإجارة مجهول. وهي من قبيل الوقف على زيد مدة حياته فيخرج بها الوقف المؤبد أو المؤقت 

ولا يشترط فيها لفظ الإعمار بل كل ما يدل على تمليك المنفعة في عقار أو غيره مدة عمر 


e 
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أركان المبة وشر وطها 


كقوله : أعرتك داري أو ضيعتي أو فرسي أو سلاحي . وأعطيت أو سكنت ونحوه ولكن إذا قال 
له : أعطيت فإنه لا بد من قرينة تدل على الأعمال بأن يقول: أعطيتك سكنى داري أو غلة أرضى مدة 1 


حياتك . فإن لم يقل ذلك كانت هبة لا عمرى. 1 
1 

فإذا مات المعطى - بالفتح - رجعت الدار ونحوها ملكا للمعطي - بالكسر- إن كان حياً ولوارثه ب 

من بعده إن کان قد مات. 


أما الرقبى وهي أن يقول شخص لآخر: داري لك إن مت أنا قبلك تضمها إلى دارك ودارك لي 4 
إن مت أنت قبلي أضمها إلى داري » فهي باطلةء فإن وقع ذلك وعلم قبل موت أحدهما فسخ العقد» ١‏ 
وإن علم بعد الموت رجعت الدار للورثة ولا يعبأً.بالعقد. ا 
الشافعية - قالوا: يشترط في الواهب شروط متها أن يكون مالك حقيقة أو حكما والملك 1 
الحكمي هو كملك صوف الأضحية الواجبة بالنذر فإنهاوإن كانت حرجت عن ملكه بالنذرإلا أن له بها اخصاصا 1 
فیصح له أن يهب صوفها . 1 
ومثل ذلك هبة الضرة ليلتها لضرتها فإنها مملوكة لها حكماً. ومنها أن يكون مطلق التصرف في ن 
ا اغ ف ره چ وها اه ن ي ا 
ويشترط في الموهوب له أن يكون أهلا للتملك. وهل يكفي في ذلك التميبز بحيث لو أهدى 
رجل بالغ صبياً ممييزا شيئاً وقبله تصح الهبة ويملكه الصغير أو لا؟ والجواب إن الصغير لا يملك |( 
بالقبول ولكن لا يحرم الدفع له إلا إذا قامت قرينة بأن الوالي لا يرضيه ذلك خوفاً من تعويد الصبي على ١‏ 


التسفل والدناءة فإن كان كذلك فإنه يحرم إعطاء الصبي شيئاً بدون رضاء وليه . 1 
وتصح الهبة للمحجور عليه ويقبض له وليه أو الحاكم إن يكن له ولي وعلى لوالي أن يقبل ما 

وهب لمحجوره فەن لم يفعل انعزل سواء كان وصياً أو قيماً. 
N a E‏ 

فإذا وهب الجد أو الأب ابنه الصغير شيئاً لا يملكه إلا إذا قبضه عنه. وطريقة قبضه أن ينقله من مكان : 
ا 
ولو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض لا تنفسخ الهبة ويقوم الوارث مقام الأصل في ذلك. 1 

1 

تصح الهبة ا المطابقة الإيجاب ف والقبر 0 1 


ومنها: أن يكون القبول عقب الإيجاب فوراً وأنه لا يضر الفصل إلا بالأجنبي نإذا قال له : وشت ١‏ 
لك وسلطتك على القبض فقال له: قبلت فإن الفصل بقوله وسلطتك لا يضر لتعلقه بالعقد. 1 


ومنها: أن لا يعلق العقد فلا يصح أن يقول له: وهبت لك هذه الدار إن قدم فلان أو وهبت لك 
هذه الدابة أول الشهر وإذا وهبه شيئاً على أن يرجع إذا احتاج إليه فإنه لا يصح . 

وتصح الهبة بعمرى ورقبى فالعمرى كأن يقول له: أعرتك هذا المنزل أي جعلته عمرك فإن مت 
رجع لي والرقبى كأرقبتك هذا أو جعلته لك رقبى على معنى إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك کان لك 
فالهبة فى هذا صحيحة والشرط لغو لا قيمة له ولا تملك الهبة إلا بالقبض بإذن الواهب. فإِذا قبض بغير 
إذنه بأن وضع يده على الموهوب كان عليه ضمانه ولو أذن له ورجع عن‌الإذان قبل أن يقبض بطل الإذن 
ومثل ذلك ما إذا مات أحدهما قبل القبض . 

ولا يكفي في القبض أن به يضع الموهوب بين يدي الموهوب له بل لا بد من الاإدن. 

الحنابلة - قالوا: اشترط في الواهب أن يكون جائز التصرف فلا تصح من سفيه ولا صغير ولا عبد 
ونحوهم كسائر التبرعات فإذا وهب الصغير أو السفيه فلا تصح هبتهما وإن أجازها الولي آما العبد فتجوز 
هبته بادل سیده . 

ويشترط في الموهوب له أن يكون أهلا للتصرف فلا يصح قبول الهبة من صغير ولو كان مميزاً 
كما لا يصح قبضه للهبة ومثله المجنون؛ فيقبض ويقبل لهما وليهما. 

فالأب العدل ولو ظاهراً يقوم مقامهما فإن لم يوجد لهما ولي أو وصي يقبل عنهما الحاكم أومن 
يقیمونه مقامهم وعند عدم الأولياء يقبض هما أومن يليهم من قريب. 

ويشترط في الموهوب أن يكون معلوماً فلا تصح هبة المجهول إلا إذا تعذر علمه كما تقدم فلا 
تصح هبة الحمل في البطن واللبن في الضرع والصوف على الظهر وإذا أذن صاحب الشاة في جز 
الصوف ولبن الشاة كان إباحة ومثل ذلك هبة الدهن في السمسم والزيت ذ في الزيتون فإنه لا يصح 
هبتهما قبل عصره . 

ويشترط في الموهوب أيضاً أن يكون موجوداً فلا تصح هبة المعدوم كهبة الثمر قبل أن يبدو. 

وأن يكون مقدوراً على تسليمه فلا تصح هبة الأبق والطير في الهواء ونحو ذلك . 

a E CE‏ تصح هبة الكلب 
المأذون فيه والنجاسة التي يباح الانتفاع بها. 

وأما الصيغة فالشرط فيها أن تكون بما يدل على الهبة عرفاً من لفظ كوهبت وملكت ونحوهما أو 
فعل كتجهيز ابنته فإنه هبة بالفعل ويصح تعليقها على شرط مستقبل كقوله: إن جاء رأس الشهر 
وهبتك . 

وإذا علق على الموت كقوله: إن مت وهبتك وصية . 

ولا يصح توقيت الهبة بوقت كقوله : وهبتك هذا الثوب شهراً. ويستثنى من ذلك العمرى والرقبى 
فإن الهبة بهما جائزة وقد تقدم بيانهما في المذاهب المتقدمة فارجع إليهما. وهل الهبة تصح ويملك 
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في هبة الدين _. ەل 
مبحث في هبة الدين 
إدا كان لشخص دين عند اخر فوهب له هذا الدين أو وهبه لأجنبى فإنه لا يجوز على 
ر تمصا فئ المذاهت , 


الموهوب بالعقد أو لابد من القبض؟ رأيان الأحسن منهما أنها لا تملك إلا بالقبض فإذا تصرف 
الموهوب له قبل القبض لا ينعقد تصرفه. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: هبة الدين لمن عليه الدين جائزة. 

فإذا قال له: وهبت لك الدين الذي لي عليك فإنه يصح ولكن لا تكون هبة حقيقية لأن الهبة 
يشترط فيها أن تكون عيناً لا ديناً فهي مجاز عن إسقاط الدين عنه وإن كانت بلفظ الهبة كما تقدم . 

ويتم إسقاط الدين بمجرد قول الواهب وهبت لك الدين فلا يشترط قبول المدين . 

فإذا لم بقبل المدين ورد الهبة فإنها ترند ويبقى الدين عليه على المختار. 

هذا إذا كان المديون أصيلا. أما إذا كان كفيلا فوهب له صاحب الدين دينه الذي كفله فإن الهبة 
تصح بشرط القبول . 

وإذا رفض هذه المنحة فإن رفضه يصح . 

أما إذا أبرآه صاحب الدين من الكفالة فإن إبراءه يتم من غير قبول ولو رد إبراءه لا يقبل رده لأن 
صاحب الدين قد استغنى عن كفالته فلا يجبر على قبولها. 

وإذا أبرأ الأصيل عن الدين أو وهبه له فإن قبل فقد برىء الأصيل والكفيل . وإن لم يقبل لا يبرا 
واحد منهما. 

وإذا كان لشخص دين على آخر فمات المدين فذهب الدين لوارثه فإنه يصح ولو رد الوارث الهبة 
فإنهاترتد ولو وهب الدين لبعض الورثة كانت الهبة للجميم . 

أما إدا أبرأً أحد الورثة فإن الإبراء يصح في نصيبه وحده. 

هذا كله في هبة الدين لمن عليه الدين. 

أما هبة الدين للأجنبي فهي صحيحة: وقد عرفت في تعريف الهبة أنه يشترط في صحة هبة 
الدين أن يأمر الدائن الموهوب له بالقبض فيقبضه بالنيابة عنه» وبذلك يصير الدين عيناً فيقبضه عن 
ا 

المالكية ‏ قالوا: تصح هبة الدين لمن عليه الدين ولغيره» فإن كانت لمن عليه الدين كانت 
إبراء» والإبراء يحتاج إلى قبول على الراجح لأنه نقل للملك. 

فإذا لم يقبل المدين لا تصح هبة الدين له» وبعضهم يقول: إن هبة الدين إسقاط لا نقل للملك 
فلا تحتاج إلى قبول. 
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أما إذا وهب الدين لغير من عليه الدين فإن الهبة تصح بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول : أن يشهد على الهبة والإإشهاد شرط صحة. 

الشرط الثاني : أن يدفع الواهب للموهوب له سند الدين إن كان له سند. 

وهذا الشرط يختلف فيه فبعضهم يقول : إنه شرط صحة وبعضهم يقول: إنه شرط كمال . 

: الشرط الثالث: أن يجمع بين الموهوب له وبين من عليه الدين إن كان حاضراً أما إن كان غائباً 
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: شرط کمال. 

٠‏ فإذا كان لشخص مائة جنيه ديناً عند آخر وأراد أن يهبها لأخيه مثلا فإن الأكمل في ذلك أن يشهد 

على الهبةء وأن يجمع بين أخيه وبين المدين إن كان حاضرآ ويحيله» ويعطي أخاه سند الدين إن كان 

معه سند . 

وبذلك تتم الهبة اتفاقاً فإن تعذر حضور المدين أو لم يكن للدين سند فإنه يكفي لصحة الهبة 

٠‏ الإشهاد والقبول. 

وهل إذا كان المدين حاضراً ولم يجمع بيهما أو كان للدين سند ولم يعطه للموهوب له يصح أو 

8 خلاف ذکرناه لك أولا. 

إن دفع المدين الدين للواهب بعد علمه بالهبة ضمنه الموهوب له . 

ونظير هذه المسألة رهن الدين فإنه لا بد فيه من الإشهاد. 

2 وصورة رهن الدين أن يشتري سلعة من محمد بعشرين جنيهاًء وللمشتري دين عند خالد 

٠‏ يساوي عشرين جنيهاً أو أكثر أو أقل فرهن دينه عند محمد في نظير سلعته فعليه في هذه الحالة أن يشهد 

بأنه رهن لمحمد دينه الذي له عند خالد وأن يعطي محمداً سند الدين إن كان له سند وأن يجمع بينه 

٠‏ وبين المدين على التفصيل الذي ذكرناه في الهبة. 

كاقل ا 

أما هبته لغير من عليه الدين فمختلف فيها: 

فبعضهم يقول إنها هبة صحيحة وبعضهم يقول إنها باطلة . 

والثاني هو المعتمد لأن الدین غير مقدور على تسليمه وهو متصف بکونه ديناً بإنه إدا قبض لا 
یکون دنا بل یکون عینا. أما بيع الدين› فان المعتمد صحته . 

فإذا كان لشخص دين عند آخر فإنه يصح له أن يبيعه بثمن فيكون الدين في مقابلة الثمن 

a وذلك التزام لتحصيل المبيع وهو التزام صحيح بخلاف‎ ١ 

. الموهوب غير صحيح‎ ٤ 
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الرجوع في اة 
مبحث الرجوع 

في الهبة 
ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا في أمور مفصلة في المذاهب0). 


الحنابلة ‏ قالوا: هبة الدين صحيحة لمن عليه الدين . 

فإدا وهبه له صح » وإذا أبرأه منه صح » وإذا سقط عنه صح» وإذا ترکه له صح» وإذا ملکه له 
صح » وإدا تصدق به عليه صح . 

كل ذلك صحيح سواء كان الدين معلوماً أو مجهولً. 

أما هبة الدين لغير من هو عليه فإنها لا تصح » لأن الهبة تقتضي وجود معين ولا معين هنا. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يصح للواهب أن يرجع في هبته بعد أن يقبضها الموهوب له» ومن باب 
أولى له الرجوع قبل القبض لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض» وإن كان الرجوع في الهبة مكروهاً تحريما 
على الراجح أو تنزيهاً» وإذا أسقط الواهب حقه في الرجوع ثم رجع بعد ذلك صح رجوعه لأن حقه في 
الرجوع لا يسقط بإسقاطه. 

ويبطل حق الرجوع في الهبة بسبعة أمور: 

الأول: أن يزيد الموهوب له في العين زيادة متصلة بها كما إذا وهب له نعجة عجفاء فعلفها حتى 
سمنت فليس للواهب أن يرجع في هذه الحالة حتى ولو عادت عجفاء كما كانت ومشل ذلك ما إذا 
أهدى له حيواناً صغيراً فكبر عنده. أو أهداه رقيقاً جاهلا فعلمه» أو ثوباً أبيض فصبغه أو خاطه. 

أما إذا آهداه شاة فحبلت عنده» فإن كان الحبل يزيد في قيمتها فإنه يمنع الرجوع وإلا فله حق 

في الرجوع . 

وإذا أهداه أرضاً فبنى فيها أو غرس أشجاراً فإن كان البناء والغرس يزيد في قيمة الأرض كلها 
فإنه يمنع الرجوع منها كلها وإن كان يزيد في البقعة التي فيها امتنع الرجوع في تلك البقعة» ثم إذا هدم 
البناء أو قلع الشجر كان له الرجوع في هذه الحالة لأن الزيادة ليست في نفس العين كما في سمن 
الحيوان وهزاله. 

فإدا وهب له عيناً تساوي عشرة ثم زاد سعرها فإن الزيادة لا تمنع الرجوع» وإذا نقلها الموهوب 
له من مكان إلى مكان فارتفع سعرها بسب ذلك النقل لم يكن له حق الرجوع لأن الزيادة التي طرأت 
عليها كانت بعمل الواهب واتفاقه وبعضهم يقول له الرجوع . 

أما الزيادة المنفصلة فإنها لا تمنع الرجوع في أصل العينء فإذا أهدى له بقرة فولدت كان له حق 
الرجوع في البقرة لا في الولد. وهل يرجع في البقرة مع احتياج ولدها للرضاع أو ينتظر؟ قولان. 
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ومن الزيادة المنفصلة الثمر» فإذا أهدى له بستاناً فأثمر كان له حق الرجوع في هبة البستان أما 
الثمر فهو من حق الموهوب له. 

الأمر الثاني من موانع الهبة: موت أحد العاقدين بعد القبض فإذا وهب شخص داره لأخيه ثم 
مات الموهوب له فلا حق للواهب في الرجوع وكذا إذا مات الواهب فلا حى لوارته. 

لأمر الثالث: العوض فإذا وهب له دارا بشرط أن يعطيه عوضاً فإنه يصح وضع الرجوع وسيأتي 
بيان ذلك في باب الهبة في مقابل العرض . 

ويشترط في الخروج عن الملك أن يكون تاماً من كل وجه بقي له به اختصاص فإن الرجوع لا 

مثال ذلك ما إذا وهب له شاة فضحى بها وصارت لحماً فإن له أنيرجع ويأخذ اللحم فإنه في هذه 
الحالة لم يخرح من ملكه بالكلية . 

الأمر الخامس: الزوجية - فإذا وهب الزوج لزوجته شيئاً فإنه لا يصح له الرجوع فيه» أما إذا 
وهب لها قبل أن يتزوج بها ثم تزوج فإن له الرجوع . 

الأمر السادس : القرابة » فلو وهب لذي رحم منه ولو كان ذمياً أو مستأمناً فإنه لا يصح له الرجوع 
فإذا وهب لأبيه أو ابنه أو أخيه أو عمه أو غير ذلك من محارمه بالنسب فإن حقه في الرجوع يسقط . أما 
إذا وهب لمحارمه من الرضاع أو المصاهرة فإن له حق الرجوع . 

الأمر السابع : هلاك العين الموهوبة وذلك ظاهر فإذا ادعى الموهوب له الهلاك صدق بدون 
حلف. 

وإذا قال الواهب إن العين باقية وهى هذه وأنكر الموهوب له حلف المنكر أنها ليست هذه ولا 
يصح الرجوع إلا بتراضيهما. أو بحكم الحاكم وإذا رجم بالرضا أو القضاء كان ذلك فسخا لعقد الهبة 
من الأصل وإعادة لملكه القديم لا هبة للواهب. فلهذا لا يشترط فيه قبض الواهب ولو كان هبة جديدة 
لاشترط فيه القبض . 

المالكية ‏ قالوا: ليس للواهب حق في الرجوع لأن الهبة عقد لازم لكن بعضهم يقول: إنها تتم 
وتلزم بمجرد العقد فلا يشترط في إتمامها القبض وهذا هو المشهور» وبعضهم يقول: إنها لا تتم إلا 
بالقبض فالقبض شرط في تمامها فإن عدم لم تلزم وكان للواهب حق الرجوع» إلا الأب والأم فإن لهما 
حق الرجوع على التفصيل الاتي بعد. 

على نهم ذكروا أموراً تبطل بها الهبة منها أن يتأخر قبضها لوت دين على الواهب يستغرق كل 
ماله سواء كان ذلك الدين سابقاً على عقد الهبة أو طرأ بعدهء إلا أن بطلانها في الحالة الأولى متفق 
عليه ما بطلانها في الحالة الثانية فهو على المشهور. 

ومنها: أن يهب لشخص آخر قبل أن يقبض الأول بشرط أن يقبضها الموهوب له الثاني قبل الأول 
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لأنه يرجع على الأول بوضع يده على الموهوب ولا يلزم الواهب بدفع تعويض للموهوب له الأول ولو 
لم یتهاون الأول في طلبها على المشهور. 

ومن ذلك هبة الدين فإذا كان لشخص عند آخر دين تم وهبه لغير من عليه الدين ولم يعمل 

أما ادا عمل الآول الأشياء التي تقوم مقام القبضص فإن الاين ضير له ولا 2 الثاني . 

ومنها: أن يعد شخص هدية لآخر» ثم يسافر بها هو أو رسوله ثم يموت الواهب فإن الهبة تبطل 
في هذه الءحالة لأنه لم يقبضها قبل المانع من القبض Ea‏ الواهب» وكذلك ٤‏ مات aw‏ 
فإنها تبطل لعدم القبول إن لم يشهد بأن الهبة لفلانء فإن أشهد لا تبطل بموت أحدهما لأن الوارث 
يقوم مقام المرسل إليه في القبول. 

ولا تبطل الهبة ببيع الواهب إياها فإذا وهب له عيناً ولم يعلم الموهوب له بالهبة ولم يقصر في 
طلبها ثم باعها الواهب فإن الموهوب له يخير في إجازة البيع وأخذ الثمن أو في فسخه وأخذ الهبة . 

أما إذا باع الهبة بعد علم الموهوب له بها وتفريطه في وضع يده عليها فإن البيع ينف والثمن 
مختلف فى أمره هل يأخذه الواهب أو يأخذه الموهوب له والراجح أن ا للموهوب له. 

ومنها: أن يتأخحر قبض الهبة حتى يمرض الواهب مرضاً يموت به فإن الهبة في هذه الحالة تبطل 
حتى ولو قبضها حال مرضه لأن الشرط أن يقبضها حال الصحة فتبقى الهبة موقوفة حال المرض حتى 
يتبين الحال فإن مات بطلت الهبة ولا تؤخذ من الثلث ولا من غيره لأن المفروض أنه وهبها في حال 
الصحة لا فى حال المرض حتى تنفذ من الثلث كالوصية أما إذا برء فإنها لا تبطل . 

ومثل ذلك ما إذا جن الواهب فإنه إذا وهب في حال الصحة ثم تأخر قبض الهبة توقف حتى يتبين 
حاله من الإفاقة أو الموت مجنوناً. 

ومنها: أن يهب الوديعة أو العارية لمن هي بيده وفي ذلك ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يعلم الموهوب له ويقبل الهبة في حياة الواهب» فإذا مات الواهب بعد ذلك 
تمت الهة اتفاقاً . 

الصورة الثانية : أن يعلم الموهوب له ولكنه لم يقل : قبلت في حياة الواهب بل قبل بعد موته أو 
لم يقبل» وفي هذه الصورة قولان : قول بالصحة وقول بالىطلان . 

الصورة الثالثة : أن لا يعلم الموهوب له بالهبة وفي هذه الصورة تبطل الهبة باتفاق لعدم تحقق 
القبول والصحيح أن القبول لا بد منه. 

وإذا قبض الموهوب له الهبة قبل أن يجزم بالقبول بل أخذها ليتروى هل يقبل أولاء ثم مات 


ومثل ذلك ما إذا قبل الهبة في حال حياته ثم طلب الهبة وألح في طلبها ولكن الواهب يسوفه حتى 
مرض ومات الواهب فإن الهبة لا تبطل بذلك. 

ومثل ذلك ما إذا باع الموهوب له الهبة أو وهبها قبل قبضها من الواهب ثم مات الواهب فإنها لا 
تبطل لأن تصرفه فيها بمنزلة قبضها وإن لم يقبضها المشتري أو الموهوب له الثاني وكذلك إذا وهبه 
عيناً ولم يعلم الموهوب له بها حتى مات الموهوب له فإنها لا تبطل ويأخذها وارثه. 
ومنها : أن يرجع الأب في هبته فإذا رجع بطلت وعادت له وذلك للأب وحده دون غيره من الأقارب 
والأرحام إلا الأم على التفصيل الآتي : 

أما الأب فله حق الرجوع في هبته لولده الحر سواء كان ذكرآً أو أنثى صغيراً أو كبيراً غنياً أو فقيراً 
بعد أن يقبضها الولد ويضع عليها يده وصيغة الرجوع أن يقول الأب : رجعت فيما وهبت أو أخحذته منه 
أو اعتصرته (أي أخذته قهراً عنه) وبعضهم يقول: لا بد من أن يقول اعتصرته» والأول أظهر لأن العامة 
لا تعرف لفظ اعتصرته . 

والحديث الوارد في هذا الموضوع لا يشترط هذا اللفظ ولفظ الحديث (لا يحل لأحد أن يهب 
هبة ثم يعود فيها إلا الوالد)» ولكن يشترط لصحة رجوع الأب في هبته شرطان : 

اطا ان ر الفا وا و ا ق 
الناس أو نحوذلك فإن أراد ذلك فإن له الرجوع . 

الشرط الثانى : أن يريد بالهبة مجرد ثواب الآخرة لا ذات الولد فإن أراد ذلك كان صدقة بلفظ 
الهبة فلا يصح له الرجوع . نعم إذا أراد العطف أو الصدقة ولكنه شرط الرجوع في هبته أو صدقته متى 
شاء فإن له دلك ویعمل بشرطه. 

ومنها: أن تر جع الأم في هبتها وللاأم حق الرجوع بالشرطين المذكورين في الأب مع زيادة شرط 
ثالث : 

وهو أن لها حق الرجوع بشرط أن يكون ولدها كبيراً أو صغيراً له أب . أما إذا كان الولد يتيماً 
ووهبت له فليس لها حق الرجوع . ولها حق الرجوع مع وجود الأب سواء كان الأب والابن موسرين أو 
معسرین حتى ولو كان الأب مجنوناً. 

وإذا وهبت لابنها في حياة أبيه ثم مات أبوه بعد ذلك فإن لها حق الرجوع على المختار. 

ويمنع رجوع الأب والأم أمور: 

أحدها: أن يتصرف الموهوب له في الهبة ببيع أو رهن أو هبة أويعمل مايغير صفة الهبة كأن 
يصوغ النقود حلياً ونحو ذلك . 

ثانيها: أن يطرأً على ذات الهبة زيادة القيمة كتعلم صنعة أو كبر صغير وسمن هزيل . 

ومثل الزيادة النقص كهزال سمين» فذلك التغير يمنع الرجوع . 
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ثالثها: أن تكون الهبة سيباً في الثقة بالولد فيعطيه بعض الناس ديناً أو يزوجه بنته أو يزوج 
الموهوب لها لابنه إن كانت آنثى فإنه في هذه الحالة لا يجوز للأب أن يرجع في هبته. ۳ 

أما إذا وهب له وهو متزوح أو عليه دين فإن له الرجوع لأن الهبة لم تكن سبباً في تغرير أحل. . 

ومنها: أن يمرض الولد فإنه لا يصح للأب الرجوع عليه في حال المرض لأنه إذا مات كانت ٠‏ 
الهبة حقاً لورثته فإذا برىء كان لوالده حق الرجوع . ٤‏ 

الشافعية - قالوا: متى تمت الهبة بالقبض بإذن الواهب أو تسليمه للشيء الموهوب فإن الهبة تلزم ٠‏ 
ولا يصح الرجوع فيها إلا للأب وإن علا فيصح للأب أن يرجع في هبته ومثله الجد وإن علا وكذلك . 
الأم والجدة وهكذا. فللوالد أن يرجع في هبته على ولده سواء كان الولد ذكرآً أو أنشى صغيراً أو كبيراً. . 

ويشترط للرجوع شروط : 

أحدها: أن يكون الولد حرا فإذا كان رقيقاً فلا يصح الرجوع . لأن الهبة للرقيق هبة لسيده وهو ٠‏ 
ا ٤‏ 

ثانيها: أن يكون الموهوب عيناً لا دينا فإن كان ديناً للوالد على الولد فوهبه الوالد له فإنه لا يصح ٠١‏ 
له الرجوع فيه. 

الثها: أن يكون الموهوب في سلطة الولد بحيث يتصرف فيه فلا رجوع اا ا 
على الموهوب كما إذا وهب العين الموهوبة له ليره وقبضها الغير فإنه في هذه الحالة تنقطع سلطته ٠‏ 
وملكه فليس لوالده الرجوع . ومثل ذلك ما إذا رهن العين الموهوبة وقبضها المرتهن فإنه في هذه الحالة ٠٠‏ 
لا حق للوالد في الرجوع . وذلك لأن الولد لا سلطة له على العين حينئذ وإن كان ملكه باقياً . أما إذا ٠‏ 
اغتصبت العين الموهوبة من الولد فإن سلطته تبقى عليها فيصح للولد الرجوع . 

رابعها: أن لا يحجر على الولد لسفه فإن حجر عليه امتنع الرجوع. ٠‏ 

خامسها: أن لا تكون العين الموهوبة مستهلكة كبيض الدجاح والبذر إذا نبت في الأرض . ولا 
يمنع الرجوع زراعة الأرض وإجارتها لأن العين باقية وإذا رجع الوالد لا تفسخ الإجارة بل تبقى على 
حالها ولا ينتفع بها والده مدة الاجارة. 

ادها أن لا بيع الولد العين الموهوبة فإن باعها امتنع الرجوع . 

ومثل ذلك الوقف ونحوه من كل ما يزيل السلطة فإذا عاد ملكه بعد بيعه لم يعد الرجوع . 

ولا يمنع الرجوع الزيادة المتصلة بالعين من سمن ونحوها فللوالد أن يأخذها مع تلك الزيادة. 

أما إذا زادت زيادة منفصلة كأن ولدت الدابة الموهوبة أو أثمر البستان فإن زيادة المنفصلة تكون 
للولد لأنها حدثت وهي في ملكه فللأب الرجوع في الأصل. 

وإذا أسقط الولد حق الرجوع فإنه لا يسقط ويحصل الرجوع بقوله: رجعت فيما وهبت أو 
استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة أو أبطلتها أو فسختها ونحو ذلك ولا يحصل الرجوع ببيع 


الواهب العين التي وهبها ولا بوقفها ولا بهبتها ولا بإعتاقها. ويكره الرجوع من غير سبب أما إذا كان 
لسبب كزجر الولد عن الإنفاق في الشهوات الفاسدة والمعاصي فإنه لا يكره» بل إذا كان الرجوع في 
الهبة وتجريد الولد من المال هو الطريق الوحيد في منعه عن المعاصي فإنه يجب على الوالد أن يفعل . 

أما إذا كان الولد عاقاً وكان الرجوع يزيد في عقوقه فإنه يكره. 

الحنابلة - قالوا: للواهب الرجوع في هبته قبل القبض لأن عقد الهبة لا يتم إلا بالقبض . 

وإذا باع الواهب الموهوب أو وهبه لآخر قبل القبض بطلت الهبة لأن ذلك يعتبر رجوعاً. 

أما بعد القبض فإن الهبة تتم للموهوب له فلا حق للواهب في الرجوع إلا إذا كان أباً فقط فإذا 
فضل الأب أحد أبنائه بهبة فإن له الرجوع فيهاء ويجب الرجوع إذا وهب له من غير إذن الباقي ؛ لأن 
التسوية بين الأبناء بحسب حقوقهم الشرعية واجبة على الأب والأم وغيرهما من الأقارب . على أن 
الرجوع حاص بالأب المباشر فقط سواء أراد التسوية بين أولاده أو لا؛ فليس للأم ولا للجد ولا لغيرهما 
من الأقربين الرجوع في الهبة بعد تمامها بالقبض . 

ويشترط لصحة رجوع الآب شروط: 

الأول: أن تكون عيناً لا ديناً ولا منفعة ؛ فإذا كان للأب على ابنه دين فوهبه له فلا حق له فى 
الرجوع في هبته؛ لأن هبة الدين إسقاط لا تمليك حتى يملك الأب نقل الملك إليه. 

وكذلك ليس له الرجوع في إباحة منفعة بعد استيفائها فإذا أباح الأب لابنه سكنى دار سنة مثلا 
وسكن الولد بالفعل كل هذه المدة فليس لوالده أن يرجع في ملك المدة التي سكنها وله الرجوع من 
الآن. 

الثاني : أن تكون باقية في ملك الولد. فإن خرجت عن ملكه بأن باعها الولد أو وهبها لغيره» أو 
وقفها ولو على نفسه ثم على غيره من بعده» أو دفعها صداقاً لامرأة» أو عوضاً في صلح أو نحو ذلك 
بطل حق رجوع الأب فيها. وإن عادت إلى الولد بسبب جديد كأن اشتراها ثانياً أو ورثها أو غير ذلك لم 
يعد حق الرجوع على الابن. 

أما إذا عادت بسبب فسخ البيع بعيب فيها أو لفلس المشتري فلم يقدر على دفع الثمن ونحو 
ذلك فإن للأب حق الرجوع . 

ومثل ذلك ما إذا تلفت العين فلا حق للأب في الرجوع في قيمتها. 

الثالث: أن لا تخرج العين عن سلطته كما إذا رهنها وقبضها المرتهن فليس للأب حق الرجوع 
بعد ذلك . 

ومثله ما إذا حجر على الابن لفلس» فإذا فك الرهن ورفع الحجر عاد حق الرجوع . 

أما إذا لم تزل سلطة الابن وتصرفه في العين» فإن للأب الرجوع كالرهن والهبة قبل القبض 
والاإجارة والمزارعة وجعلها مضاربة . 


اة ف فقانل غو قال ا ا ا ا 
مبحث الهبة في مقابل 
تصح الهبة في مقابلة عوض مالي كما إذا قال شخص لأخر: وهبت لك داري هذه 
بشرط أن تعوضنى عنها مائة جنيه أو نحو ذلك على تفصيل المذاهب. 


وإذا رجع الأب في حال تعاقد على الهبة فإن كان العقد من العقود اللازمة لا يملك الأب فسخه 
كالإجارة. وإن كان من العقود التي لا تلزم كالمضاربة والمزارعة والمشاركة فإن له فسخه. 

الرابع : أن لا تزيد العين الموهوبة عند الولد زيادة متصلة ترفع قيمتها كالسمن والكبر والحمل . 

ومن ذلك ما إذا وهب له حیواناً مریضاً فبریء عنده. 

أما الزيادة المنفصلة كولد البهيمة وثمر الشجرة ونحوهما فلا تمنع الرجوع على العين وتكون 
الزيادة ملكا للولد. أما تلف بعض العين أو نقص قيمتها فإنه لا يمنع الرجوع . 

وصفة الرجوع من الأب فيما وهبه لابنه أن يقول: رجعت في الهبة له أو ارتجعتها أو رددتها أو 
عدت فيها أو أعدتها إلى ملكي وغير ذلك من الألفاظ الذالة على الرجوع . 

والأكمل أن يقول: رجعت فيما وهبته لك من كذاء ولا يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم ولا إلى 
علم الولد. 

وإذا أسقط الأب حقه من الرجوع فإنه لا يسقط» وبعضهم يقول: إنه يسقط . 

)١(‏ المالكية - قالوا: للواهب أن يشترط العوض المالي على هبته» ويعبر عن العوض بالثواب» 
ويقال للهبة (هبة الثواب). 

وينبغي أن يكون شرط العوض مقارناً لصيغة الهبة كأن يقول وهبتك أو أعطيتك هذا الشىء على 
أن تعوضني أو تثيبني . 

وهل یشترط تعین جنس العوض وقدره أو لا؟ 

والجواب أنه لا يشترط على الصحيح . 

ففي ذلك صورتان. الصورة الأولى : أذ لا يعين جنس العوض وقدره بأن يقول الواهب: 
وهبت لك كذا بشرط أن تعوضني فإذا قبل الموهوب له كان الحكم في هذه الصورة أن عقد الهبة يلزم 
الواهب إدا قبض الموهوب العين الموهوبة . 

أما قبل القبض فللواهب الرجوع فإذا قبضها الموهوب له لا يلزمه دفع العوض بالقبض بل له أن 
يردها على صاحبها أو يدفع له قيمتها على صاحبها قبولها أو قبول قيمتها. 

أما قبل القبض فله أن يمتنع عن قبول قيمتها ولو مضاعفةء هذا إذا لم يتصرف فيها الموهوب له 


۴8 افبة في مقابل عوض مالي 
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تصرفاً يزيد في قيمتها فإن زادت عنده بسمن أو كبر أو نقصت بمرض فإنها تلزم الموهوب له في هذه 
الحالة وعليه دفع فقيمتها يوم قبضها على المعتمد وليس له ردها. 

والحاصل أن الواهب يكون مخيرا قبل القبض. أما بعد القبض فإن الواهب يلزم بتنفيذ الهبة 
ويكون الخيار للموهوب له بين رد العين الموهوبة وبين دفع قيمتها يوم قبضها وهذا إدا لم يتصرف بما 
يغير حالها من زيادة أو نقص فإن فعل كان ملزما بالقيمة . 

الصورة الثانية : أن يعين - جنس العوض وقدره كأن يقول له وهبت لك هذه الدار بشرط أن 
تعوضني مائة جنيه أو تعوضني البستان ا وحكم هذه الصورة أن العقد يلزم بمجرد القبول سواء 
قبض الموهوب له بالعوض سواء قبض العين أو لم يقبضها فالعقد يلزم كلا منهما برضى الموهوب له 
فإذا امتنع عن دفع العوض يجبر عليه . 

والهبة في نظير العوض بيع في الحقيقة فلا تخالف البيع إلا في مور يسيرة منها أنها تجوز مع 


. جهل العوض بخلاف البيع فإنه يشترط فيه تعين الثمن وأنها تجوز مع جهل الأجل بخلاف البيع‎ ٠ 


ولا يلزم أن يكون القبول فيها فورأً كما في البيع » فهي تحل ما أحله البيع وتحرم ما حرمه فلا 


تصح هبة ما لا يصح بيعه كالجنين في بطن أمه وثمر البستان الذي لم بظهر صلاحه. 


ويلاحظ في العوض أن يكون مما يصح دفعه في بيع السلم حتى لا يفضي إلى الريا فإذا وهب له 


عروص تجارة يجور أن يعوصه عنها نقودا من فضهة ودهب أو طعام من مح وشعیر ونحوهما أو عروض 
تجارة من غير جنس العروض الموهوبة فإذا وهب له قماشاً ساغ الغ ن ف ا وو 
ذلك. 


وإذا وهب له فضة فلا يصح أن يعوضه عنها ذهباً إذا كان في المجلس قبل تفرقهما أ 


المجلس فيجوز لأنه يكون من قبيل الصرف. 


وكذلك إذا وهب له ذهباً فإِنه لا يجوز أن يعوضه فضة إلا في المجلس وإذا وهب له خروفاً 


مذبوحاً (لحماً) فإنه لا يجوز أو يعوضه خروفاً حياً وبالعكس. وإذا وهب له طعاماً (حبوباً) فإنه يجوز أن 
يعوضه عنها عروض تجارة ونقوداً لا حبوباً لئلا يفضي ذلك بيع الطعام بالطعام لأجل منع الزيادة ولو في 
ل 


وإذا لم يشترط الواهب العوض لفظأً لا مبهما ولا معينا ولكنه ادعى أنه قصد العوض عند هبته 
بعد قبض العين الموهوبة فإنه يصدق مالم تقم قرينة أو يدل عرف عملي يشهد ضده فإذا كان مثل 
الواهب لا يطلب في هبته عوضا من مثل الموهوب له كان القول للموهوب له أما قبل القبض فالقول 
أمظ 

وإذا كانت الهبة لعرس وكان العرف يقتضي معوض عليها فللواهب A UE‏ 
بطر إلى غر غند: كا هر المخاذ في شى الجيات ذإة هدا الرس برذ ها إلى مهيا 
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اهبة في مقابل عوض مالي ۷ 
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وإذا أخذ المهدي قيمتها عاجلا فإن لصاحب العرس أن يحاسبه على ما أكله عنده هو وأتباعه 
من نساء ورجال . 

أما إذا كان العرف لا يقتضي الرد فلا حق لواهب في طلبها. 

وإذا وهب له نقوداً مسكوكة ولم يشترط العوض فإنه لا حق له في المطالبة بالعوض بدعوى أنه 
كان ينوي العوض مطلقا ومثل النقود المسكوكة السبائك والحلي المنكسر فإنه لا عوض فيه إلا بالشرط 
أما الحلي الصحيح فإن الواهب يصدق فيه. 

فإن وهب أحد الزوجين شيئا للآخر فإنه لا يصدق في دعوى العوض إلا إذا شرطه أو قامت قرينة 
تدل على نية العوض وهذا في غير النقود المسكوكة» أما هي فلا يصدق فيها إلا بالشرط ولا تكفي 
القرينة. 

وكذا إذا وهب شيئا لقادم من سفرء ولم يشترط العوض فإنه لا يصدق في دعوى العوض ولو كان 
الواهب فقيرا وتضيع الهبة عليه مجاناً. 

الحنفية - قالوا : الهبة بشرط العوض جائزة ويصبح عقد الهبة والعوض لازماً للواهب والموهوب 
له إذا قبض الواهب العوض أما إذا لم يقبضه كان لكل منهما الرجوع حتى ولو قبض الموهوب له الهبة 
كما عرفت . 

ويشترط في ذلك أن يذكر الموهوب له لفظأ يعلم الواهب منه أن العوض بدل عن كل هبته كأن 
يقول له: خذ هذا المال أو العقار عوض هبتك أو بدلها أو في مقابلها ونحو ذلك. فإذا لم يذكر ذلك 
كان للواهب حق الرجوع في هبته وكان للموهوب له حق الرجوع في العوض الذي دفعه. 

وبعضهم يقول إنه لا يشترط أن يقول خذ بدل هديتك أو عوضها بل اللازم هو فعل ما يدل على 
ذلك بما هو متعارف , بين الناس» فإدا دفع إليه المبلغ بقصد العوض وكان معروفا أنه عوض لا کون 
لهما حق الرجوع . 

ويشترط في العوض ما يشترط في الهبة فلا يتم إلا بالقبض» ولابد أن يكون مفروزا غير شائع 
الخ ولا فرق فيه بين أن يكون موازيا للهبة أو أكثر أو أقل . 

وإذا وهب الأب لابنه الصغير شيئ فإنه لا يجوز له أن يأخذ في نظير هبته عوضاً من مال الصغيرء 
وإذا وهب النصراني للمسلم عينا فإنه لا يجوز أن يعوضه بدلها خمرا أو خنزيراً. 

ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب . فإذا وهب له بقرتين فلا يصح أن يعطيه إحداهما 
عوضا؛ فإذا فعل كان للواهب حق الرجوع في الثانية . 

وهل يشترط في العوض أن يذكر في عقد الهبة أو يصح بعد تمامهابحيث إذا قبضهاالموهوب له 
وأراد الواهب الرجوع فيها فأعطاه الموهوب له عوضا يصح ويمنع الرجوع؟ خلاف. 

بعضهم يقول : إنه لابد من ذكره في عقد الهبة. 
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۹ افبة ني مقابل عوض مالي 

وبعضهم يقول: لاء بل اللازم هو إضافته للهبة التي تمت كأن يقول: هذا عوض عن هبتك 
فإذا قبضه لا يكون له حق الرجوع . 

أما إذا لم ينص على أنه عوض عن هبته فإن العوض يكون هبة جديدة» ويكون لكل منهما حق 
الرجوع . 

العافية فال :اله برط الرضن وال ل ارات صح شط أن نكرة ال ملا 
وفي هذه الحالة تكون بيعاً لها حكم البيم . 

أما إذا لم يشترط العوض ولا عدمه فإذا كانت قرينة على طلب العوض وجب دفعه أو رد 
e aE‏ أن يكون الواهب هی عل :م المرزت 
له أو نظیره ه أو أدنى منه. 

وإذا شرط عوضا غير معین کأن قال : وهبتتك على أن تعوضني دابة مثلا فبإن الهبة تبطلء فادا 
قبضها كانت معاوضة بالشراء الفاسد؛ فيضمنها ضمان المغصوب . 

الحنابلة - قالوا: الهبة بشرط العوض تصح إن كان العوض معلوماً وتكون بيعأً لها حكم البيع 
تثبت فيها الشفعة ونحوها مما يثبت في البيع . 

أما إن كان العوض مجهولاً فإن الهبة لم تصح أصلاً؛ ويكون حكمها في هذه الحالة حكم 
البيع الماسد؛ فإن قبضها الموهوب له كان عليه ضمانها بمثلها إن كانت مثلية» وقيمتها إن كانت 
وما ران كانت اق وجا غل ردا لاجا ادها الةو فة 

وإذا لم يشترط الواهب العوض لفظأء وادعى أنه وهبها ناويا للعوض فلا يسمع قوله - ولو قامت 
القرينة على ذلك أو كان العرف مؤيده في دعواه لأن مدلول لفظ هبة عدم العوض والقرائن ¿ لا تساوي 
اللفظ الصريح فلا يعمل بها. 


الوصية تعريفهاودليلها____ _ ۷ 


مماحث الوصية 

نعریفها ودلیلها 
الوصية تطلق في اللغة على معان. يقال: أوصيت إلى فلان بمال جعلته له وأوصيته بولده 
E E‏ ك إذا وصلته به کأن 


رالا الوصاية» یکر الواو رد انت 
وأما معناها في اصطلاح الفقهاء TES‏ 


)١(‏ الحنفية - قالوا: الوصية تبليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريى التبرع؛ 

فقوله تمليك يشمل العقود التي تنقل ملكيتها كالبيع والهبة وغيرهما. 

وقوله مضاف لما بعد الموت يخرج ما عدا الوصية. 

وقوله بطريق التبرع يخرج الإقرار بالدين لأجنبي فلو أقر في حياته بدين لآخر ثم مات كان ذلك 
الإقرار تفلک للد ب ارت 

لقال ان او ار الد ی ل وإنما هو إظهار لما في ذمته فهو حارج , بتملیکه وعلی 
هذا فلا حاجة إلى قيد بطريق التبرع . 

ولا فرق فى المزصى بان E N N‏ 
لفظاً فلو قال أوصيت بكذا ولم يقل بعد موتي صح حتى ولو لم بصرح بالوصية بل ذكر ما يدل على 
الوصية كقوله لفلان آلف قرش من ثلثي فإنه يكون وصية وإن لم يذكر الموت لأن كلمة من ثلثي تدل 
على ما بعد الموت فلو قال من مالي أو من نصف مالي أو ربعه فلا تصح إلا إذا ذكرت الوصية. 

المالكية - قالوا: الوصية في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته» أو 
یوجب نیابة عنه بعده. 

ومعنى التعريف أن عقد الوصية يترتب عليه أحد أمرين : 

الأول ملكية الموصى له ثلث مال العاقد (الموصي) بعد موته بحيث لا يكون العقد لازما إلا 
تعد الموت أفا فل المرت فلا بكرن العقد لها 


الثاني : نيابة عن الموصي في التصرف فالموصي إما أن يوصي بإقامة نائب عند موته (وصي) 
وإما أن يوصي بمال. 
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ا أركان الوصية وشر وطها 

وأما دليل مشروعيتها فالكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى : إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرأ الوصية). 
مكتوبة عنده). 

و الخامت الس فن ال والرأى السديد أن يمر على الإنسان زمن يملك فيه مالا 
و ولا يكتب وصيته فليس المراد خصوص الليلتين بل الحث على المبادرة بكتابة 


أركان الوصية 
وشروطها 


أركانها: مون وموصی له» وموصی به» وصیغه. وأما شروطها ففيها تفصيل 
المذاهي(. 


وبعض المالكية عرف بالوصية بما عرفها به الحنفية . ولا يخفى أن الأول يشمل الوصية بمعنى 
إقامه الوصي ببخلاف الثاني . 

الشافعية - قالوا: الوصية تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت» سواء أضافه لفظا أو لا فإذا قال 
اوت ند بکذا کان معناه بعد الموت . 

الحابلة ‏ قالوا: الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت كأن يوصي شخصاً بأن يقوم على أولاده 
الصغار أو يزوج بناته أو يفرق ثلث ماله ونحو ذلك. 

وهذا تعريف الوصية بمعنى الإيصاء أي إقامة وصي . وأما تعريفها بمعنى إعطاء الغير جزءا من 
المال فهو أن يقال الوصية (تبرع بالمال بعد الموت). 

)١(‏ الحنفية - قالوا: إن للوصية ركناً واحدأ وهو الإيجاب والقبول كما عرفت فى نظائره. 

فأما اللإيجاب فهو أن يقول أوصيت بكذا لفلان أو أوصيت إلى فلان . أو جعلت إلى فلان ثلث 

وأما القبول فإنه شرط لافادة الملك المرصى به فلا يملكه الموصى له قبل القبول فلا يشترط 
القبض في الوصية بخلاف الهبة. 

ويشترط في القبول أن يكون بعد الموت فإذا قبل الموصى له في حال حياة الموصي أو رد الوصية 
وقع ذلك باطلا وله القبول بعد الموت . وذلك لأن الوصية تمليك بعد الموت فهي معلقة على الموت 


أركان الوصية وشروطها_ ۷۹ 
حتى لو أوصى له بثلث غنمه الموجودة تحت يده ثم مات بعد أن انقرض : نصفها لا ر يملك إلا ثلث 
الباقي وهكذا فالإيجاب لا يتحقق ثبوته إلا بعد الموت . فكذلك القبول أو الرد لا ينفع إلا بعد الموت. . 

أما قبل الموت فلا إيجاب . وبعضهم يقول إن القبول ليس بشرط لأن الوصية من باب الميراث. 
والقبول إما أن يكون صريحا كأن يقول قبلت الوصية . أو يكون دلالة. 


ومثاله أن يموت الموصی له من غير قبول ولا رد فیعتبر سکوته دلالة على القبول ويأخذ وارثه 
الموصی به. . ويقوم الفعل مقام القولء كما إذا نفذ الموصى له الوصية فعلا فإن ذلك يعتبر قبولاً. 
الحنفية - قالوا: يشترط في الموصي أن یکون أهلا للتمليك (أي يفيد غيره الملك) وهو ما 
اجتمع فيه أمور: 
منها: أل يكون بالغ فلا تصح وصية AE‏ أو لا . وسواء کان مأذوناً في 
التحارة أو لا وسواء مات قبل البلوغ أو بعده وسواء كانت وصية بالخیر أو لا وسواء کان ا ل 
نعم تصح وصاية | لصب | لمميز في شيء وأاحد وهو الوصية بتجهيزه ودفنه» وعلی دلك يحمل ما 
الله عنه من إجازته وصية صبي مراهق . ۱ 
أن يكون عاقلا فلا تصح وصية المجنون حال جنونه حتى ولو أفاق ومات بعد إفاقته لأن ‏ . 
rah‏ ت الوصية . 


وإذا وصى حال إفاقته ثم جن فإن كان جنونه مطبقاً واستمر ستة أشهر بطلت الوصية وإلا فلا. 

أما إذا وصى وهو سليم ثم طرأً عليه وسواس حتى صار معتوها واستمر كذلك حتی مات بطلت 
ف 

ومنها آن لا یکون مدینا دنا یستغرق کل ماله فن کان كذلك فإن الوصية لا تصح . وذلك لأن 
سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية 

ھا ان لا یگن هارا eT‏ مکرهاً. 

ومنها أن لا يكون وارثاً وقت الموت لا وقت الوصية. 

فإذا أوصى شخص لأخ وارث وقت الوصية ثم ولد للموصي ولد يمنع الأخ من الإرٹ صحت 
الوصية وعلى عكس ذلك ما إذا أوصى لأخ لا يرث لوجود ابن للموصي ثم مات الابن قبل موت أبيه 
وأصبح الاخ ا فإن الوصية تبطل . 

وإذا أجازت الورثة الوصية للوارث فإنها تنفذ . 

يشترط في المجيز أن يكون عاقلا بالغاً صحيحاً لا مريضاً فإذا أجاز المريض ومات في مرضه 

لا تنفذ إلا إذا أجازتها الورثة المتوفرة فيهم هذه الشروط . 


۵ _أركان الوصية وشروطها 


ومنها: أن لا يكون رقيقأ - ولو مكاتباً - إلا إذا علق الوصية على ما بعد العتق فإنه يصح » وتجوز 
وصية ابن السبيل وهو البعيد عن ماله. 

ومنها: أن لا يكون الموصي معتقل اللسان فإذا طراً على لسانه مرض منعه من النطق فإن وصيته 
لا تصح إلا إدا ستمر زمنأً طويلا فصار كالأخرس بحيث يتكلم بالإشارة المعهودة وحينئذ تكون إشارته 
وكتابته كالنطق فإشارة الأخرس تقوم مقام نطقه لأنها أصبحت معهودة للناس. 

ومثله من طرأً على لسانه مرض مزمن وصارت له إشارة معهودة يخاطب بها الناس فإنها تقوم مقام 
نطقه في الوصية والطلاق والنكاح والشراء أما إذا كان مرضه عارضا وليست له إشارة معهودة فإن هذه 
العقود لا تصح منه حتى يبرا لسانه. 

e‏ الموصى له أمور: 

منها: أن يكون أهلا للتملك فلا تصح الوصية لمن لا يملك كما إذا قال أوصيت بهذا التبن 

لدواب فلان فإن هذه الصيغة تفيد أنه جعل التبن ملكا للدواب وهذا لا يصح ولوأراد إطعامها به لأن 
العبرة ة في مثل هذا اللفظ لا لنقد المتكلم . فإذا قال أوصيت بهذ! التبن ليعلف به دواب فلان فإنه 
يصح › ولا يشترط القبول في مثل هذه الحالة لأن للوصية جهتين إذ هي تارة تشبه الهبة» وفي هده 
الحالة يشترط لها القبول فمتى كان القبول ممكناً بحيث يتأت من الموصي له كان شرطا لنفاذهاء وتاأرة 
تشبه الميراث فلا يشترط فيها القبول عند تعذره كالوقف على الفقراء والمساكين . 

وكذا تصح الوصية إذا قال أوصيت بكذا للإنفاق على دابة فلان أو فرسه ويجب تنفيذ الوصية 
لالاإنفاق على الدواب ولا يصح بيعها وإذا مات صاحبها بطلت الوصية . وإذا كان يملك دواب حال حياة 
الموصي ثم اشترى غيرها بعد موته فإنه ينفق على الذي اشتراها بعد موته فقط لأنها هي المقصودة 
بالوصية . 

ومنها: أن يكون حياً وقت الوصية ولو تقديراً فيشمل الوصية للجنين في بطن أمه فإنه حي تقديراً 
قصبم الرفة لايل كا تع به رل ارصبت محل دا هد هلان ار اريت ةدالدا 
للحمل الذي في بطن فلانة. ولا يشترط القبول في هذه الحالة كما عرفت› وإنما تصح الوصية للحمل 
بشرط أن يكون موجوداً حين الوصية »ويعرف بوضعه حياً في مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ الوصية 
٠‏ إذا كان لها زوج متمكن من قرباتها » فإذا مات الموصي ثم ولدت بعد موته في مدة تقل عن ستة أشهر 
٠‏ علم أن الولد كان موجوداً وقت الوصية . 
: أما إذا ولدته بعد مضي ستة أشهر كاملة لم يثبت وجوده عند الوصية لأن أقل الحمل ستة أشهر 
فيمكن أن تكون علقت به بعد الوصية فلا يكون موجوداً عندها. 
أما إذا كان الزوج ميتاً أو كانت مطلقة طلاقاً بائناً فإن الوصية تصح إذا ولدته لأقل من سنتين من 
وقت الموت أو الطلاق ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية فإذا جاءت به لأقل من سنتين حياً 


أركانالوصيةوشروظها ب ا 
فإنه يثبت وجوده عند الوصية حكماً بدليل أن النسب يثبت من الزوج باعتبار أنها علقت به قبل موته أو ٠.‏ 
قبل طلاقها. 1 
وبذلك نكون قد حكمنا بوجود الولد قبل موت الموصي لأن المفروض أن الموصي مات بعد ٠‏ 
الزوج. ب 
وكما تصح الوصية لحمل الإنسان كذلك تصح لحمل الحيوانات لينفق عليها من الموصى به كما ٠‏ 
ومنها: أن لا يباشر قتل الموصى عمداً أو خطأء فإذا أوصى شخص لآخر ثم قتله الموصى له بعد ٠‏ 
الوصية بطلت» وكذا إذا ضربه ضربة قاتلة ثم أوصى له بعد الضربة ومات فإن وصيته تبطل . وإذا ٠‏ 
أجازت الورثة الوصية للقاتل خحطأ جاز. وأما القاتل عمداً بعد الوصية فإن الوصية تبطل باتفاق ولو 
أجازتها الورثة » وإذا كان القاتل صبياً أو مجنوناً نفذت الوصية ولولم تجزها الورثة. 
ومنها: أن يكون الموصى له معلوماً ويكفي علمه بالوصف كالمساكين والفقراء فتصح الوصية إذا ٠‏ 
قال : أوصيت للفقراء أو للمساكين . ٤‏ 
ولا يشترط فى الموصى له أن يكون مسلما فتصح الوصية من المسلم للذمي إلا أن يكون حربيا . 
في دار الحرب . فإذا حرج من دار الحرب وطلب أخذ الوصية فلا يأخذ منها شيئًا ولو أجاز الورثة. 
الموصى به أمور: ٤‏ 
منها: أن يكون قابلا للتمليك بعقد سواء كان مالا أو منفعة فكل ما يصح تمليكه بعقد البيع ونحوه 
أو بعقد الإجارة كمنافع الدار والدواب ونحوهما فإنه يصح الوصية به . ولا يشترط أن يكون الموصى به ٠‏ 
موجوداً في الحال فتصح الوصية بالمعدوم المحتمل وجوده كالوصية نشو سال لفلان ما دام فلان حياً. 
ومثل ذلك ما إذا أوصى لزيد بثلث ماله ولم يكن له مال وقت الوصية ولكن ربح مالا قبل موته فإن ‏ 
زيداً يستحق ثلثه بعد موت الموصى . 
نعم إذا كان الموصي به معينا فإنه يشترط فيه أن يكون موجوداً وقت الوصية . 
کما إذا قالت: أوصیت لفلان بثلٹ غنمى فإنه لزم أن تکون الغنم موجودة عند الوصية. 
ومثل ذلك ما إذا کان الموصی به شائعاً فى بعض ماله. 
كما إذا قال: أوصيت لفلان بالمعز من غنمي فإنه ينبغي أن تكون المعز موجودة عند الوصية . 
م إذا كان شائعاً في كل المال» كما إذا قال: أوصيت له بمعز من مالي فإنه لا يشترط وجود ٠‏ 
المعز عند الوصية بل الشرط وجودها عند الموت . 2 
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ومنها: أن يكون الموصى به ثلث المال فلا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة 
وهم كبار. ولا تنفع إجازتهم في حال حياته بل لا بد من الإجازة بعد موته . فإذا أجازوا حال حياته كان 
e‏ 

وإذا أوصی بجمیع ماله لشخص ولیس له وارث نفذت وصيته دون إجازة بيت المال. 

وإذا أوصى الرجل لزوجته بكل ماله وليس لها وارث سواه فإن الوصية تصح وتأخذ كل المال 
ومثله ما إذا أوصت المرأة لزوجها. أما غير الزوجين فإنه إذا لم يكن ثمة وارث سواه فإنه يأخذ الكل 
بدون وصية » إما برد أو رحم بخلاف الزوجين فإنهما لا يأخذان كل المال إلا بالوصية . 

المالكية -فالوا: يشترط فى الموصى شرطان: 

أحدهما: أن يكون حراً فلا تصح وصية الرقيق ولو بشائبة رق . 

ثانيهما: أن يكون مميزاً فلا تصح وصية المجنون والصغير والسكران إذا فقدوا التمييز وقت 
الإيصاء. فالبلوغ غير شرط . 

ومثل ذلك السلامة من السفه فإنها ليست بشرط إذ يجوز للسفيه أن يوصي سواء كان له قيم مولى 
عليه أو لا. 

فادا تداین السفيه الدې له ولی نم مات لا يلزم ورنته شاد ذلك الدين إلا ادا أوصی ره فاه نسدد 
من ثلث ماله . 

وبعضهم يقول: يلزمه الدين بعد موته وإن لم يوص عليه . 

وهل تصح وصاية الصبي المميز مطلقاً أو تصح بشرط أن تكون وصاية بقربة؟ خحلاف. 

فبعضهم يقول: إذا أوصى الصبي لسلطان مثلا فإن وصيته تكون باطلة على رأي من يشترط 
لصحة وصيته أن تكون بقربة لأن الوصية لذي سلطان ليست بقربة. 

وتكون صحيحة على رأي من لا يشترط ذلك . 

ولا يشترط في الموصي اللإسلام فتصح وصية الكافر للمسلم . إلا إذا وصى بمايحرم على 

ويشترط فى الموصى له أن يكون ممن يصح أن يملك ما أوصى له به إما حالاً وإما مالا فيصح 

eg EG e a a gE E 
من لم يكن موجوداً أصلا فيؤخر الموصى به للحما إذا لم يكن حمل وللوضع إن كان حمل فإِذا وصح‎ 
. لصحة الوصية‎ 
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أركان الوصية وشروطها_ A‏ 

فإذا ولدت أكثر من واحد وزع الموصى به عليهم بنسبة واحدة الذكر مشل الأنثى مالم ينص على ٠‏ 
غير ذلك فإن نص على تفضيل أحد عمل بنصه. ۰ 

tg E a a E 
الضربة وأن يعرف المقتول قاتله فإذا ضرب شخص آخر ضربة قاتلة عمداً أو خط ثم أوصى له بعد‎ 
الضربة بشيء من ماله ومات فإن الوصية تصح وتؤخذ الوصية من ثلث التركة وثلث مال الدية في القتل‎ 
خطاً ومن أصل مال المتوفى في القتل عمداً.‎ 

أما إذا أوصى له قبل أن يضربه فأماته فإن الوصية تبطل سواء عرف القاتل ولم يغير الوصية أو لا 
على الراجح لأن في ذلك شبهة استعجال الوصية كالميراث. 

ويشترط في الصيغة أن تكون بما يدل على الوصية من لفظ صريح كأوصيت أو غير صريح ولكن 
يفهم منه الوصية بالقرينة كأعطوا كذا لفلان بعد موتي ومثل اللفظ الكتابة والإأشارة المفهمة ولو كان 
الموصي قادرا على النطق . 

ا ا و و ی ا 
القبول قبل الموت فإنه لا يفيد. 

ويشترط لصحة القبول أن يكون حاصلا من الشخص الذي عينه الموصي إذا كان بالغاً رشيدا 
فإن لم يكن كذلك فإن ولیه يقوم مقامه في القبول عنه. 

فلو مات الموصى له قبل القبول فإن وارثه يقوم مقامه في القبول. 

فإدا لم يكن الموصى له معيناً كأن أوصى للفقراء والمساكين فإن او د 
هذه الحالة. 

وإذا مات الموصي وتأخر القبول بعد موته زمناً ارتفعت فيه قيمة الموصى به فهل الزيادة تكون 
حقاً للموصي أو للموصى له اختلف في ذلك على أقوال ثلاثة : 

أحدها- أنها كلها للموصى له. 

ثانيها - أنها كلها للموصي . 

ثالثها - أن للموصى له ثلثها فقط . والقول الثالث هو أعدل الأقوال وأشهرها. 

فإذا أوصى له بېستان يساوي ألف جنيه وكان ذلك يعادل ثلث ماله ثم مات الموصي وتأخر قبول 
الموصى له حتى أثمر البستان فزاد ثمنه مائتي جنيه فأصبح يساوي ألفاً ومائتي جنيه ثم قبله الموصی له 
بعد دلك . فعلى القول الأول يكون له خمسة أسداس البستان فقط وهر ألف لأن السدس الذي زاد فيه 
قبل قبوله وهو المائتين يكون حقاً لورثة الموصي . 

وعلى القول الثاني : يكون البستان الذي يساوي ألفاً مع المائتين الزائدتين حقاً للموصى له لأنه 
با ملك الان وة المرصى فما بحدت فة بكرن خا ل 


أركان الوصية وشروطها 
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وعلى القول الثالث يكون للموصى له الأصل وهو يساوي الألف وثلث الثمرة لأنه وإن كان ثبت 
له الملك بموت الموصي ولكن المعتبر في تنفيذ الوصية القبول فمتى لم يحصل القبول كانت الزيادة 
الحادثة تركة يستحق الموصى له ثلثها والثلثين للورثة وذلك أعدل الأقوال وأشهرها فهو يستحق ألفاً 
وستة وستين وثلثاً. فإذا أخحذ الألف فقط نقص عما يستحقه من ثلث مال المتوفى كله لأن المائتين 
اعتبرت تركة للمتوفى إذا لم تحدث في ملك الورثة. 

الشافعية - قالوا: يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلا حرا مختاراً فلا تصح وصية الصبي 
والمجنون والمغمى عليه. 

أما السكران المتعدي بسكره فهو كالمكلف تصح منه سائر العقود وكذا لا يصح وصية الرقيق 
مكاتباً كان أو غيره كما لا تصح وصية المكره. 
بشرط أن يعود للإسلام. 


المحجور عليه لسفه أو فلس لأن عبارتهم صحيحة وهم في حاجة إلى القوات: 

أما الموصى له فيشترط فيه شروط : 
ونحوهما فتصح الوصية للعاقل والمجنون والكبير والصغير حتى الجنين في بطن أمه ولو قبل انفصاله 
: على المعتمد. نعم يصح أن يقول: اوضبت بکذا لأولاد ريك الموجودين»› ولمن خد ثا له سن 
الأولادء فان الوصية تصح للجميع على أن يکون المعدوم تارعاً للأولاد الموجودين وهذا بخلاف الوقف 
٤‏ كما سيأتي لأن الوقف يصح في ذلك نظراً لكون المقصود منه الدوام ا 
كالصغير والمجنون لوليه. 
٤‏ أما من لا يتأتى له الملك فإن الوصية له لا تصح كالميت فإنه لا يصح أن يوصى لفلان حال موته 
ا 
أما الوصية لميت بغسله وتكفينه وتجهيزه فهي جائزة لأنها في الحقيقة وصية لمن يلي أمر تجهيزه 
أو يقال إنها وصية لجهة بر لا لشخص الميت . 
ومن ذلك الوصية على الدابة لأنها غير أهل للملك إلا إذا كان الغرض صاحبها أو علفها فإن كان 
الوقف على علف الدابة كان وقفاً على جهة بر إطعام الحيوان والرفق به من جهات البر فيشترط لصحة 
٠‏ الوصية أن يقبلها مالك الدابة لأنه المقصود بالوصية في هذه الحالة SS‏ 
يصرفه الوصي إن کان وصي فان لم یکن يسلم للقاضي اة 
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ولا يصح الإنفاق على غير الجهة التي عينها الموصي وهو علف الدابة . فإذا باع الدابة لغيره فإن 
كان ذلك حال حياة الموصي كانت الوصية باقية للبائع. 

وإذا باعها بعد موته انتقلت الوصية للمشتري على المعتمد على أنه يلزم لصرف الموصى به على 
علف الدابة على أي حال إلا إذا قامت قرينة على أن المقصود بالوصية مالك الدابة فإنه يملك الموصى 
به على آي حال . 

ومن ذلك ما إذا أوصى على من سيحدث لزيد من الأولاد فإنه لا يصح لأن الشرط أن يكون 
الموصى له ممن يتأتى له الملك والمعدوم لا يتأتى له الملك. 

ثانيها: أن يكون الموصى له معيناً إن كان شخصاً غير جهة كزيد فإذا أوصى بثلث ماله لزيد ولم 
يعينه في العقد فلا تصح الوصية له. 

أما إن كان الموصى له جهة بر فإنه لا يشترط تعيينها فإذا قال أوصيت بثلث مالي للفقراء 
والمساكين فإنه يصح ولا يلزم تعيين فقراء مخصوصين بل لوقال: أوصيت بكذا من مالي ولم يذكر 
الموصى له أصلا فإنه يصح لأن الموصى له يكون مذكوراً ضما وهو جهة البر. 

تالثها: أن يكون مباحا قابلا للنقل بالاختيار» فلا تصح الوصية بحد قذف على غير من هو عليه 
فإذا قال القاضي مثلا أوصيت بتنفيذ حد قذف فلانة على زيدء وكان زيد غير قاذف فإن الوصية لا تصح 
لأن حد القذف لا يقبل النقل ممن وجب عليه إلى غيره أما إذا كان زيد هو القاذف فإن الوصية تصح 
ومثل ذلك بالشفعة لشخص لا يستحقها. 

وتصح الوصية بالحمل لأنه يقبل يقبل النقل من اخحتصاص شخص إلى آخر فإدا أوصی شخص لاخر 
ای و وک وإذا كان الحمل موجوداً في بطن أمه يشترط أن يكون 
وجوده معروفأ عند الوصية » وأن ينفصل حياً وبرجع في معرفة مدة حمله إلى أهل الخبرة» وكما تصح 
الوصية للحمل فإذا قال : : أوصيت لولد فلان الذي في بطن أمه بكذا فإن الوصية تصح له بشرط أن 
یکون موجوداً عند الوصية » وأن ينفصل حيا حياة مستقرة . ويعرف وجوده إذا ولدته في مدة تقل عن ستة 
أشهر من وقت الوصية إذا كانت المرأة فراشا ينسب الحمل إليه كأن تكون متزوجة . أما إذا لم تكن كذلك 
فإن لم یکن لها فراش أصلا فلا تصح الوصية أما إذا كان لها زوج ومات عنها أو طلقها فإن الوصية ا 
له إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر إلى أقل من أربع سنين وهي أكثر مدة الحمل. 

أما إذا كان الحمل معدوماً رأساً فإِن الوصية تصح به وله لأنه لا يشترط أن يكون الموصى به 


موجوداً ف RSG CE‏ . وكذا لا يشترط في 
الموصى به أن يكون طاهر ا ف فتصح الوصية بالكلب المباح نفعه وبالزبل الذي ينتفع به أما الذي لا ينتفع 
به فلا تصح به الوصية . 


وأما الصيغة فيشترط لها أن تكون بلفظ يدل على الوصية سواء كان صريحاً أو كتابة فالصريح 
کقوله أوصیت له بكذا أو أعطره ه له أو هو هبة له بعد موتي . 
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والكناية كقوله هو له من مالى بشرط النية فى الكناية. وأما القبول فهو أن يقول: قبلت وهل 
يشترط أن يكون لفظاً فلا يكفي فيه الفعل؟ قولان والأوجه أنه لا بد من اللفظ ولا بد أن يكون القبول 
بعد الموت إذ لا تلزم الوصية إلا بعد الموت . 

الحنابلة ‏ قالوا: يشترط في الموصي أمور: 

منها: أن يكون عاقلا فلا تصح الوصية من المجنون جنوناً مطبقاً. 

أما الذي يغمى عليه أو يختنق (يتشنج) أحياناً ثم يفيتق فإن وصيته تصح حال إفاقته. 
| وأما ضعيف العقل ضعفاً لا يمنع رشده فإن وصيته تصح في ماله فله أن يوصي بعد موته بثلٹ 
| ماله كما يصح له أن يقيم وصياً على أولاده من بعده لأن رشده لم يذهب فله أن يتصرف لنفسه 
ولأولاده. 

فإذا كان ضعيف العقل ضعفاً يمنع رشده ويوجب الحجر عليه فإنه يصح له أن يوصي بماله فقط 
ولا يصح أن يقيم وصياً على أبنائه لأنه إذا كان لا يحسن التصرف على نفسه فلا يملك اختيار من 
يتصرف على غيره. 

ويلحق بالمجنون السكران فإن وصيته لا تصح . 

ومنها: أن يكون مميزآ فلا تصح من طفل فاقد التمييز أما البلوغ فليس بشرط فتصح من الصغير 
المميز. منها أن يكون قادرا على النطق فإن اعتقل لسانه فلا تصح إشارته ولو كانت مفهومة إلا إذا كان 
ميئوساً من برئه» فإن إشارته المفهومة تكفي كالأخرس فإن وصيته تصح بإشارته المفهومة فإن لم تفهم 
إشارته فلا تصح وصيته. 
| ومنها: أن لا يكون محجوراً عليه لسفه إذا أراد الإيصاء على أولاده فإذا قال المحجور عليه لسفه 
أوصيت على أولادي فلاناً من بعدي فإن وصيته تبطل لأنه لم يحسن التصرف على نفسه فلا يحسن 
۽ اختیار من يوصیه على غیره. 
٤‏ أما وصيته بماله فإنها تصح لأن فيها نفعاً له كالصلاة والصيام ونحوهما من العبادات» ومثله 
٠‏ المحجور عليه لفلس فإن وصيته تصح ولا تشترط في الموصي أن يكون مسلما فتصح من الكافر كما 
1 تصح من الفاسق . 
س e‏ ا رهی 
4 شخص لاخر ففتله بطلت الوصية وإذا ضربه فجرحه ثم أوصى له ومات من الجرح بطلت الوصية 


ت 


أيضاً. 


ولا يشترط في الموصى له أن يكون مسلماً فتصح الوصية للكافر ولو مرتداً أو حربياً بدار اللحرب 
> مالم يك مقاتلا فإن كان فلا تصح الوصية له على الصحيح . 
٠‏ وأن يكون موجوداً عند الوصية فتصح الوصية على الحمل بشرط أن يكون موجوداً حال الوصية 


YAY 


حكم الوصية 
حكم الوصية بالنسبة للموصي يختلف باختلاف الأحوال. 


ا الوصية واجبة» وتارة تكون مندوبة» وتأرة ر 8 مةو ذلك ي 
E ab‏ في 
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abe أن تکون فراشا لزوج أو سيد أو‎ Rg 
تكن فراش أ وكان زوجها غائباً في بلد بعيد أو محبوسا فإن الوصية تصح إذا وضعته لأقل من أ ربع‎ 
. سنين » كما ذكر عند 'الشافعية‎ 

وتصح الوصية لفرس زيد ودابته ولو لم يقبل زيد الموصى به ويصرف الموصى به في علفه فإن 
مات الفرس قبل الإإنفاق عليه كان الباقي لورثة الموصي » ويتولى الإنفاق عليه الوصي أو القاضي لا 
صاحب الفرس . ۰ ۰ 

ويشترط في الموصى به أن يكون في اختصاص الموصي فلا تصح الوصية بملك الخير ولو ملكه 
بعد الوصية» فإذا قال : أوصيت بمال فلان ثم ملكه بطلت الوصية . 

ولا يشترط في الموصى به أن يكون موجودا فتصح الوصية بالمعدوم كثمر البستان مدة معينة أو 
ES SS E CR‏ لا تصح بمثل ذلك» وکذا لا یشترط 
فيه أن یکون طاهراً ف فتصح الوصية بالزيت المتنجس الذي ينتفع به بشرط أن لا يستعمل في مسجد 
كما تصح الوصية بكلب الصيد بشرط أن لا يكون أسود بهيماً ونحو ذلك مما فيه نفع مباح . 

وکذا لا يشترط فيه أن eS E‏ بالطير في الهواء والحيوان الشارد 
ونحو ذلك وعلى الموصى له أن يسعى فى الحصول عليه. 

وأما الصيغة فيشترط فيها أن تدل على ت اة موا كان اا ا ق 

فأما الإيجاب فهو كقوله : وصيت لك بكذا أو وصيت لزيد بكذا أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا 
أو جعلته له بعد موتي أو هو له بعد موتي ونحو ذلك مما يؤدي إلى معنى الوصية كملكته له بعد موتي . 9 

وأما الول فرط ف أن بن جد الت ولا عر قل أو رده قبل الموت ويحصل القبول 
بالف كقبلت وبالفعل كأخذ الموصى به ونحو ذلك مما يدل على الرضا كبيع الموصى به وهبته. 

أما الرد فيحصل بقوله : رددت الوصية أو لا أقبلها ونحو ذلك ويجوز التصرف فى الموصى به بعد 

ولا یشترط القبول إذا كان الموصى له جماعة غير محصورين كالمساكين والعلماء ونحوهم. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: ينقسم حكم الوصية بالنسبة للموصي إلى أربعة أقسام : الوجوب» الندب» 
الإباحة» الكراهة. 
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فأما الوصية الواجبة فهي ما ترتب عليها إيصال الحقوق لأربابها كالوصية برد الودائع والديون 
المجهولة التي لا مستند لها فإنه يفترض عليه أن يوصي بردها إلى أربابها لأنه إن لم يوص بها ومات 
تضيع على أربابها فيأثم بذلك. 

وأما الوصية المستحبة فهي ما كانت بحقوق الله تعالى كالوصية بالكفارات والزكاة وفدية الصيام 
والصلاة والوصية بحجة الأإسلام وغير ذلك من القرب . 

وبعضهم يقول: إن الوصية بحقوق الله المفروضة واجبة فيجب عليه أن يوصي بالزكاة والكفارات 
الواجبة ونحو ذلك والظاهر الأول . 

وأما الوصية المكروهة فهي ما كانت لأهل الفسوق والمعاصي كالوصية لإخوان السوء والضلال. 

وأما الوصية المباحة فهي ما كانت للأغنياء من أهله وأقاربه أو من غيرهم فليست الوصية للأهل 
والأقربين مفروضة . 

وأما قوله تعالى : «إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين# الأية 
فهو حكم مؤقت للوالدين والأقارب بإعطائهم جزءً من المال قبل نزول آيات المواريث» وتنظيم حقوق 
الوراثة » وقد انتهى بنزول آيات المواريث. 

وإذا أوصى بفرض كإخراج الزكاةء وكفارة القتل واليمين» وإخراج فدية الصيام والصلاة فإن كان 
الثلث يكفي لها جميعها فالأمر ظاهر. وإلا فيقدم حق العبد على حق الله » فتقدم الزكاة وكفارة القتل 
ونحوهما على فدية الصيام والصلاة. ويقدم من حقوق الله الفرض على الواجب» والواجب على 
المتحت. 

فإذا اجتمعت فرائض کالحج والزكاة قدم الحج وهما يقدمان على الكفارات. والكفارات تقدم 
على صدقة الفطر لأنها واجبة لا فرض . 

وصدقة الفطر تقدم على الأضحية للخلاف في وجوبهاء والأضحية مقدمة على النوافل . 

وأما حكمها بالنسبة للموصى به فهو كون الموصى به ملكا جديداً للموصى له. 

والمراد بالحكم هنا الأثر المترتب على الشيء. فالأثر المترتب على الوصية هو كون الموصى به 
ملکاً جدیداً له . 

هذا والأفضل لمن له مال قليل أن لا يوصي إذا كانت له ورثة. 

والأفضل لمن له مال كثير أن لا يوصى بأكثر من الثلث. 

الشافعية - قالوا: تنقسم الوصية اعتبار الأحكام الشرعية إلى خحمسة أقسام : 

القسم الأول: الوصية الواجبة وهي الوصية بما عنده من ودائع وديون غير معلومة فيجب عليه أن 
يوصي بها ولو لم يكن مريضاً حتى لا تضيع حقوق الناس بموته فجأة. 


سما س 
guri any hay‏ 


CGN SG OB E mE DCE CG RE BH GE GG CO ECE GE CEE UE CO O ET O GEOG ésa bS GD oa GER dG mlm ea Qa a iG Gb e 


القسم الثاني : الوصية المحرمة كما إذا أوصى لشخص مشاغب مفسد بحيث إذا جعل له حق في 
التركة أفسدها. 

القسم الثالث: الوصية المكروهة وهي ما كانت بأكثر من ثلث المال أو كانت لوارث. 

القسم الرابع : الوصية المستحبة استحباباً مؤكداً وهي ما استوفت الشرائط ولم تكن واجبة أو 
محرمة أو مكروهة كالوصية لغير الوارث المستقيم العقل والوصية للفقراء والمساكين ونحو ذلك . 

القسم الخامس: المباحة كالوصية للأغنياء. 

الحنابلة ‏ قالوا: د تنقسم الوصية إلى أقسام : 

القسم الأول: الواجبة وهي ما يترتب على عدمها ضياع حق الله أو العباد فتفترض الوصية على 
من کانت عنده ودائع أو عليه دين بدون بينة» كما تفترض على من عليه واجب من زكاة أو حج أو كفارة 
أوندز: 

القسم الثاني : المستحبة وهي الوصية للقريب الفقير الذي لا يرث بشرط أن يكون الموصي ترك 
مالا كثيرا عرفا . وآن لا تزيد عن حمس المال كي لا يؤذي الورثة. 

فالوصية المستحبة هي ما اجتمعت فيها هذه الشروط فإن لم يكن له قريب فقير فتستحب الوصية 
للفقراء والمساكين والعلماء ونحوهم . 

القسم الثالث: الوصية المكروهة وهي الوصية الصادرة لمن لم يترك مالأ كثيراً إذا كان له وارث 
محتاح والاحتياج يختلف باختلاف الناس. 

القسم الرابع : الوصية المحرمة وهي ما كانت بأكثر من الثلث فيحرم على من كان له وارث غير 
أحد الزوجين أن يوصي بأكثر من ¿ الثلث . ولكن التحقيق أن هذا مكروه فقط وعلى هذا يدخل في قسم 
المكروه. 

القسم الخامس: المباحة وهي فيما عدا ذلك . 

المالكية - قالوا: تنقسم الوصية إلى خمسة أقسام: 

الأول: الواجبة فتحب على من كان عليه دين أو عنده وديعة كي لا تضيع حقوق اا ار گنت 
بقربه واجبة. 

الثاني : الوصية المحرمة وهي ما كانت بمحرم كالوصية بالنياحة ونحوها. 

الثالث: الوصية المندوبة وهي ما كانت بقربة وواجبة . 

الرابع : الوصية المكروهة وهي ما كانت صادرة من شخص له مال قليل وله وارث . 

الخامس: الوصية المباحة وهي ما كانت بمباح. 

وبعض المالكية يقسمها إلى قسمين : واجبة وهي فيما إذا كان له أو عليه حق» ومستحبة وهي 
فا غاا دلك. 


٠‏ الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبا يعمل ني المآتم وغير ذلك 


میحٹ الوصية بالحج والقراءة 
ودحوهما وبما يعمل في المآتم وغير ذلك 
الوصية بالحج والقراءة على على القبور وغيرهاء والوصية بالبهاليل. (العتاقة) ونحوها» والوصية 


بما اعتاد الناس عمله في المآتم اکا وشرب وعيرهماء والوصية بالدفن في مكان خاص 
وبناء القبر ونحو ذلك فيها اخحتلاف المذاهب('. 


هذه هي تفاصيل المذاهب في حكم الوصية وذكرناها كما هي ولا يخفى أن بعضها وإن لم يكن 
مذكوراآً في بعض المذاهب ولكن قواعدهم لا تأباه. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: الوصية بقراءة القرآن على القبور أو فى المنازل باطلة فإذا أوصى بجزء من 
ماله للقراءة على قبره لا تنفذ وصيته» E I NO CET‏ 
بكذا من مالي ليقر لیقراً به القرآن على قبري فقيل : إن الوصية تصح على أن يأخذ مال الموصى به بطريق 
لور ١ف‏ ا عل اة و ر أي حال وهذا مبني على كراهة أخذ 
الأجرة على الطاعات» وبعضهم يجيزها فيجيز الوصية بها. 

ومثل ذلك الوصية بالبهاليل (للعتاقة) ونحوها مما اعتاده كثير من الناس فإن الوصية به باطلة فإذا 
عين شخصاً مخصوصاً جرى فيها الخلاف المتقدم . 

أما الوصية بالعبادات فإنها مستحبة كما عرفت فيستحب لمن عليه حج أن يوصي به وبعضهم 
يرى وجوب ذلك فإذا أوصى بأن يحج عنه حجة الفريضة فإذا كانت بمال يكفي للإنفاق على رجل 
يسافر من بلده راكباً وجب أن يحج عنه من بلده بحيث يبدأ السفر منها. 

أما إذا كان المال لا يكفي فينفق على من يحج عنه من الجهة التي يكفي منها المالء مثا أوصى 
رجل من أسوان أن يحج عنه فإن كان المبلغ الذي أوصى به يكفي للسفر من أسوان وجب أن يكون 
الحج مبتدئاً منهاء فإن كان المبلغ يكفي لأن يحج عنه من السويس وعلى هذا القياس» ولا يصح أن 
بحج عنه ماشياً ولو كان المبلغ يكفي للحج عنه ماشياً لأن الحج لا يجب إلا على من له قدرة على 
الركوب فيثبت في حق الغائب على هذا الوجه. 

وإذا مات حاج في طريقه وأوصى بأن يحج عنه فهل يبدا بالحح عنه من المكان الذي مات فيه أو 
من بلده؟ خلاف : فقيل يحج عنه من بلده شخص راكباً لا ماشياً وهو المعتمد. وقيل يحج من المكان 
الذي مات فيه فإن لم يكف المبلغ من بلده يحج عنه من المكان الذي يكفي فيه المبلغ . 

وإذا أوصى بأن يحمل من الموضع الذي مات به إلى موضع آخر ليدفن فيه كأن أوصى بأن ينقل 
من جهة كذا إلى جهة كذا فإن الوصية تكون باطلة . وإذا نقله الوصي وأنفق عليه يكون ملزماً بما أنفقه 
من ماك امن ارك ااا اجا ال ۰ 
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وإذا أوصى بأن يفرش تحته في قبره مرتبة ونحوها فقيل . تصح لأن ذلك يشبه الزيادة و في الكفن ٠‏ 
فلا بأس به» وقیل : لا تصح لأنه ضياع مال من غير جدوی. 

وإذا أوصى بعمارة قبره على وجه الزخرف والزينة والبناء المعروف في زماننا فالوصية به باطلة» 
أما إذا كان متهدماً محتاجاً للعمارة فالوصية به صحيحة . 


وإذا أوصی بان تبنی على قبره قبة ونحوها كانت الوصية باطلة باتفاق لأن هذا ممنوع باتفاق. 

أما إذا أوصى بأن يطلى قبره بالطين (والجبس) ونحوهما ففيه خلاف. فبعضهم يقول: إن كان 
لحاجة كتقوية بناء القبر كي لا تسطو عليه الوحوش أو لإخفاء الرائحة أو نحو ذلك فإنه يجوز بلا 
خحلاف. وإلا فلا. 

وإذا أوصى بأن يدفن في داره فالوصية باطلة إلا أن يجعل داره مقبرة للمسلمين فتصح الوصية . 
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وإذا آوصی بمبلغ کبیر یشتری به کفنه فإنه لا يعمل به ویکفل بکفن المثل بأن ينظر إلى ثيابه حال . 
حياته لخروج الجمعة أو العيدين أو الوليمة ويشترى له كفن من نوعها. 1 


وإدا أوصى بثلث ماله في اتخاد مقابر لفقراء المسلمين أو في أكفانهم فإنها تصح ببخلاف ما إدا 
لم يذكر الفقراء بل قال: في مقابر المسلمين أو أكفان المسلمين فإن الوصية لا تصح . 
وإذا أوصى باتخاذ طعام في الماتم فإنه يصح بشرط أن يأكل منه المسافرون والبعيدون عن جهة 


المتوفى . أما الذي مسافته قريبة ومدة إقامته يسيرة فإنه لا يجوز له الأكل منه ولا بأس بحمل الطعام إلى 
أل الميت في أول يوم لاشتغالهم بالمصيبة أما البوم الثالث فإنه يكره لاا آهل الت لا سارن عك ٠‏ 


وإذا أوصى بمصاحف توقف في المسجد يقرا فيها فإن الوصية باطلة عند اللإمام وصحيحة عند 


محمد. وكذا إدا أوصى بان يجعل أرضه هذه مقبرة للمسلمين فإن الوصية تکون باطلة عند بي حنيفة 
1 
أما إذا أوصى بأن يجعل أرضه هذه مسجدآً فالوصية صحيحة باتفاق. ٤‏ 


وإذا أوصى بأن ينفق ثلث ماله على المسجد فإنه يجوز ويصرف على عمارته والأدوات اللازمة له 
شغاة 
0 


المالكية قالوا : الوصية لمن يقرأ على قبره تنفذ كالوصية بالحج عنه سواء عين الشخص 
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الموصى له أولميعين يعين . أما الوصية لمن يصلي عنه أو يصوم عنه فإنها باطلةء ومثل ذلك ما إذا أوصى 
بما فيه ضياع للأموال بدون جدوى كالوصية بقنديل من فضة يعلقه على قبر ولي أو نبي أو بمقصورة أو ٠.‏ 


ثوب يوضع على المقصورة أو نحو ذلك مما لم يأمر الشارع به وللورثة أن يفعلوا به ماشاؤوا. 
- ومثل ذلك الوصية بالنياحة عليه أو ضرب قبة على قبره مباهاة فكل ذلك تبطل الوصية به ولا * 
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۲_< الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبا يعمل في المآتم وغير ذلك 

ومن ذلك أيضاً الوصية بالمال الذي ينفق في الموالد التي تقام على الوجه الذي يقع في هذه 
الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال وسريان الفساد والعمل بما لم يأمر به الشرع الشريف ونحو ذلك من 
المنكرات فإن الوصية بكل هذا باطلة ولا تنفذ. وتصح الوصية بالكفن والحمل والدفن والغخسل ونحو 
ذلك مما تصح الأجرة عليه . أما الأشياء المتمحضة للعبادة كالصلاة عليه فإن الوصية بها لا تجوز. 
وتجوز الوصية لأيى مسجد من المساجد وإن كان المسجد لا يتصور تملكه لأن الغرض بالوصية له 
الوصية بالإنفاق على مصالحه كوقوده وعمارته وذلك معروف للناس فلا يقصدون من الوصية للمسجد 
إلا هذا فإذا كان الغرض معنى آخر حملت الوصية عليه كالوصية للجامع الأزهر فإن الغرض المعروف 
للناس من الوصية عليه الإنفاق على طلبته . وبالجملة فإن النظر في مثل ذلك للعرف فيعمل بما هو 
متعارف. ولا تصح الوصية ببناء مسجذ أومدرسة على أرض موقوفة على دفن الأموات كقرافة مصر 
فإنها موقوفة لخصوص الدفن فلا يصح عمل شيء أخر عليها. ولا تصح الوصية بما لا يصح عمله في 
المآتم كالنياحة وإقامة السرادق في الطرق ونحو ذلك من المعاصي التي نهى عنها الشرع لأن الوصية 
بالمعاصي باطلة . أما الأشياء التي تجوز على الوجه المتقدم في مباحث الجنائز فإن الوصية بها جائزة. 
وتستحب الوصية بالطاعات كما تقدم فإذا أوصى بأشياء متعددة من الطاعات كالزكاة وفدية الصيام وفك 
الأسير المسلم ونحو ذلك فإن كان الثلث يكفي لتنفيذها ولم تجزها الورثة فإن بعضها يقدم على بعض 
بترتيب خاص على الوجه الأتي : 

أولا: تقدم الوصية بصداق امرأة تزوجها ودخل عليها وهو مريض مرضا مخوفاً ومات بهذا 
المرض وفي هذه الحالة يلزمه إما صداق مثلها إن كان أقل من الصداق الذي سما لها أو الضداق 
المسمى إن كان أقل من صداق المثل فالذي تستحقه في هذه الحالة هو الأقل من الصداق المسمى أو 
صداق المثل . 

ثانياً : فك الأسير المسلم وقيل يقدم فك الأسير على الجميع ثم المدبر ثم صداق المريض ثم 
الزكاة التي فرط فيها في حال صحته وأصبحت ديناً عليه فتخرج من الثلث إذا أوصى بها من غير أن 
یعترف بحلولها في دمته . 

أما إذا اعترف بحلولها فإنها تصبح ديناً يجب إخراجها من رأس المال سواء أوصى أو لم يوص. 

ومثل ذلك زكاة الماشية إذا حل موعد إخراج زكاتها ومات عند ذلك فإن زکاتها تجب من رأس 
المال سواء أوصى بإخراجها أو لم يوص. 

ومثل ذلك زكاة الماشية إذا حل موعد إخراج ر کاتا عات غد ولك فان رکاھا تت م رای 
المال سواء أوصى بإخراجها أو لم يوص. 

ومثلها زكاة الزرع إذا أفرك حبه (صار فريكاً) والبستان إذا تلون ثمره فإذا وقع ذلك عند موته فإن 
زکاته تجب من رأس المال سواء أوصى بها أو لم يوص. 

ثالثاً : زكاة الفطر إن كانت عليه زكاة فائتة» أما زكاة فطر رمضان الذى مات بعد وجوبها عليه 


الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبما يعمل في المآتم وغير ذلك 


مباشرة ولم يخرجها فإن إخراجها يجب من رأس المال إذا أوصى بها فإن لم يوص بها فإن الورئة ٠‏ 
يمرو بإخراجها (فإن امتنعوا) فلا يجبرول . ٤‏ 

رابعاً: عتق كفارة ظهار وعتق كفارة قتل ورتبتهما واحدة. 

خامساً : كفارة يمين باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته . 

سادسا: كفارة فطر رمضان متعمدآً ثم كفارة التفريط في كفارة رمضان حتى دخل رمضان الثاني . 

سابعاً: وفاء النذر سواء كان في صحة أو مرض وسواء كان معلوماً عند الناس أو معلوماً من جهة 
الوصي فقط . 

ثامناً: المنجز عتقه في المرض . 
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حادي عشر: المعتق لسنة ويقدم على المعتق لأكثر منها 

ثاني عشر: عتق رقيق غير معين كأن قال: اعتقوا عني رقبة. ١‏ 

تالت عشر؛ حح عن الموضى باجرة إلا إذا كانت حجة الفرضن فإنها تكون في مربة الغن.. 
الغيرالمعين . 

ومثلهما الوصية بجزء من مال الميت فإنها في مرتبة العتق المطلق وحج الفريضةفيأخذكل واحد 
ال ت 

الشافعية ‏ قالوا: تصح الوصية بقراءة القرآن على القبر لأن ثواب القراءة يصل إلى الميت إذا ‏ 
وجد واحد من ثلاثة أمور: I‏ فليدع له عقب القراءة. فإن لم يفعل فلينو ٤‏ 
حصول الثواب له فإذا وجد واحد من هذه الأمور فإن الثواب يصل إلى الميت. 

وبعضهم يقول : لا بد من الجمع بين الدعاء والنية. 

وإذا أسقط أجر القارىء بأخذ أجرة دنيوية فإن SS‏ الإجارة وقيل : 
لا يصل ثواب القرآن إلى الميت وهو ضعيف . 

وتصح الوصية بالحج سواء كان فرضاً أو نفلا وينفق من يحج عنه من محل ميقاته بالإحرام سواء ‏ 
قيد بذلك بأن قال: يحح عنى من محل ميقاتي أو أطلق يحمل على المعهود شرعاً والمعهود شرعآهو ٠‏ 
أن يبدأ الحج من محل الميقات . 

أما إذا قيد بمكان أبعد من محل الميقات فيعمل بما قيد به . ومحل ذلك ما إذا كان ثلث المال 
يسع الحج من الأمكنة المذكورة فإن لم يكف فإنه يحج عنه من محل الميقات إذا أمكن فإن لم یمکن 
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فيحج عنه من فوق الميقات ولو من مكة ولا تبطل الوصية . وإذا لم يكف الثلث لشيء من ذلك فإنه 
يكمل من رأس المال. بمعنى أن يشترك الحح وغيره من الموصى لهم في الثلث فإذا ضاق الثلث 
عنهما كمل من رأس المال ولهم في بيان ذلك طريق خاص . وهو أنه إذا فرض وأوصى زيد بمائة جنيه 
من ماله لعمرو وأوصى بأن يحج عنه حجة الفريضة وكانت قيمة نفقاتها مائة جنيه وكانت التركة كلها 
تلائمائة جنيه والورثة لم يجيزوا الوصية إلا من الثلث وهو المائة وهي لا تكفي للوصيتين كما هو ظاهر 
فيكمل للحج من رأس المال ولا يمكن معرفة الجزء الذي يكمل به إلا بعد معرفة ثلث الباقي بعد 
التكملة. 

ومعرفة ثلث الباقي تتوقف على معرفة الجزء الذي به التكملة فتتوقف معرفة كل منهما على 
الأخر. وهذا يسمى دوراً. وكيفية حل هذا الدور أن يفرض الجزء الذي به التكملة شيئاً مجهولا بأن 
يقال: التركة ثلاثمائة جنيه إلا شيئاً ويقسم الباقي أثلاثاً ثلثه مائة إلا ثلث شيء ويقسم الثلث بين عمرو 


الموصى له وبين الحج فيخص كل واحد خمسین جنيها إلا سدس الشيء ثم يضاف الشيء الذي 


اقتطعناه من المبلغ إلى نصيب الحح خمسين جنيهاً وخمسة أسداس لأن المفروض أنه اختص بخمسين 
إلا سدساً ضم إليها واحد كامل أعني ستة أسداس فصار نصيبه خمسين وخمسة أسداس. وتكون 
SS o‏ 
على خمسة أسداس فيكون الخارج ٠٠‏ وذلك هو إلشيء المجهول الذي أخذ من أصل التركة ليكمل به 
الحج فإذا طرح ٠٠‏ من أصل التركة "٠١‏ كان الباقي ۲٤٠١‏ ثلشه ۸٠‏ يقسم بين زيد وبين الحج فيخص 
زيدا ٤٠‏ والحج ٤١‏ فإذا ضم إليها الستون وجد المائة المطلوبة للحج . 

هذا في الحج المفروض» أما إذا أوصى بالنقل ولم يكن الثلث للحج من الميقات فقيل : تبطل 
الوصية به وقيل لا تبطل . 

وتصح الوصية بعمارة المسجد ومصالحه بشرط أن يقبل الناظر فإذا قال الموصي : أردت أن 


المسجد فإنه يكون وقفاً عليه . 

هذا وما عدا ذلك من الأمور المذكورة فإن ما جاز عمله بدون حرمة أو كراهة تجوز الوصية به وإلا 
e‏ 

الحنابلة ‏ قالوا: د تصح الوصية بكتابة العلم والقرآنلاأنها قربة نافعةوتصح الوصية للمسجد على 
e‏ 

وإذا أوصى بالحج عنه فإن لم يعين المبلغ الذي يحج به دفع إلى من يحج عنه قدر نفقة المشل 
فقط فإن ضاع المال في الطريق لا يضمنه الحاح وكذا إذا مرض أومنع من الحج . أما إذا توهم المرض 
أو خاف منه فرجع فإن عليه ما أنفقه أما إذا عين المبلغ كأن قال: حجوا عني بألف فعلى الوارث أن 
يصرف المبلغ من الثلث إن كان الثلث يسعه ولكن ينفقه على قدر ما ينفق على الحج فيحج به مرة بعد 


الوصية لقوم خحصوصین کا ران والأقارب ونحوهم ٣ ٣۹٥‏ 


مبحث الوصية 


لقوم مخصوصين كالجيران والأقارب ونحوهه 


إدا قال أوصيت لجيراني ولأقاربي أو نحو ذلك فإنه يصح » ولکن بیان الجيران أو الأقارب 1 


فيه تفصيل فى المذاهب). 


أخرى وهكذا i PN RE CEE AE RRS‏ 
a SS‏ طلق ولم يعين 
أحداً فإذا قال : : يحج عني عنى الوارٹ فإنه يصح . 

والوصية بالصدقة أفضل من وصية بحح التطوع ولا : تصح الوصية بما نهى عنه مما يعمل على 
IS e O BE‏ النهي عنه في 
الجنائز. 

E الحنفية - قال: إذا قال: أوصيت لجيراني بكذا فإن الوصية تكون لجيرانه‎ )١( 
فكل دار كانت ملزقة به من يمين أو شمال أو خلف فالوصية تعطى لأهلها من سكانها بالسوية بينهم‎ 
أن‎ E وء کاو ا مل اود اء او وچا > قربت الأبواب أو بعدت ما داموا ملازقين للدارء‎ 
من كان يملك دارآ وليس بساكن فيها لا يأخذ من الوصية شيئاًء وذلك رأي الإمام» أما صاحباه‎ 
فيقولان : الجار يشمل أهل المحلة جميعاًء وهم الذين يضمهم مسجد واحد وجماعة واحدة ودعوة‎ 
واحدة لأن العرف يطلق الجار على هذا.‎ 

وإذا قال: أوصيت لأصهاري بكذا» استحق الوصية كل ذي رحم محرم من زوجه فيأخذ من 
الوصية آباء الزوجة وأعمامها وأخواتها وأخوالهاء وكذا تكون لكل ذي رحم محرم من امرأة أبيه وعمه 
وخاله وكل ذي رحم محرم منه لأن الجميع أصهار له» ومع ذلك فالعبرة مثل هذا للعرف؛ فإذا كان 
العرف يقصر الصهر على الآباء فإنما يعمل به وإنما يدخل الوصية من كان صهراً له عند موته بحيث 
تكون المرأة التي أوجبت المصاهرة باقية على ذمته. 

أما إذا طلقها طلاقا بائناً قبل موته فإن أقاربها لا يدخلون في الوصية لأنهم لا يكونون أصهاراً له 
في هذه الحالة وإذا طلقها ثم مات وهي عدته فإنه كان الطلاق رجعياً كان أقاربها أصهاراً له يستحقون 
الوصيةء أما إذا كان الطلاق بائناً فإنهم لا يكونون له أصهاراً. 

وإذا قال : أوصيت لأختاني بكذا» استحق الوصية زوج بنته» وأخته وعمته» وخالته. وزوج کل 
ذات رحم محرم منه کزوج بنت أخته وبنت بنته» وابنه . والعبرة في ذلك للعرف» فإذا كان العرف يطلق 


الختن على كل ذي رحم محرم لأزواج هولاء فإن الوصية تشمله . مثلا زوج الشتا تن وروج العمة. 


حتن › N‏ فإذا كان لهؤلاء الأزواج أرحاماً» فإن کان العرف يطلى يطلق الختن على أرحام 
الأزواج أيضاً فيعمل به ااا وو وی اک ی و وهکذا. 


.77< الوصية لقوم مخصوصين كالمبران والأقارب ونحوهم 
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- وإذا قال : أوصيت بكذا لأهلي» فأبو حنيفة بخص الأهل بالزوجة» وصاحباه يقولان : يشمل كل 

ی اا یه ا ا ق ا ا 
بأهله) إوقال لأهله: امكثوا) . والعرف ينطبق على اللغة ولذا يقولون: تأهل من جهة كذا فإذا قال 
الشخص: أرصيت لأهلى بهذا الإطلاق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة . والصاحبان يقولان: إن اللغة 
ا الأهل في أقارب الرجل وعشيرته : قال تعالى : إفنجيناه وأهله إلا امرأته. والجواب : أن أبا 
حنيفة لم يمنع استعمال الأهل في العموم» ولكنه يقول: إن معناه الحقيقي الزوجة» فإذا قامت قرينة 
على العموم كالاستناء الموجود في الآية . فإنه يحمل عليه على أننا إذا قلنا إن المعول في مثل ذلك 
على العرف كان العرف مقياساً للجميع . 

وإذا قال : أوصيت بكذا لآل بيتى شمل قبيلته لأنالأل هو القبيلة‌التي ينسب إليها ويدخل فيها كل 
آبائه الذين لا يرثون إلى أقصى أب له في الإسلام إلا الأب الأول الذي ينسب إليه الجميع إذ يقال له: 
إنه من اهل بیته ولا يدخحل فيه أولاد البنات ولا أولاد الأخحوات ولا أحد من قرابة أمه لأن الولد إنما ينسب' 
لأبيه لا لأمه. 

وإذا قال: أوصيت بكذا لأهل جنسي شمل أهل بيت أبيه لأن المراد بالجنس في مثل ذلك 
النسب والنسب إلى الآباء وكذا أهل بيته وأهل نسبه فولد المرأة ليس من جنسها لأنه لا ينسب إليها. 

وعلى هذا فلا يعتبر الشرف من الأم فقط عند الحنفية» وإن كان له مزية في الجملة» وعلى هذا 
فلا يعامل معاملة الأشراف فيحل له أن يأخذ الصدقات ولا يكون كفؤاً للشريفة من الأب ولا يأخذ من 
الوقف على الأشراف إلا بنص خاص ونحو ذلك . 

وإذا قال أوصيت بكذا لأقاربي أو لأرحامي ونحوهما فإن في مثل هذه الصيغة حلافاً بين الإمام 
وصاحبيه فهو يقول إن هذه الصيغة تشمل الأقرب فالأقرب من أرحام الموصي المحارم . ولا تصح إلا 
إذا توفرت فيها شروط أربعة: 

أحدها: أن يكون المستحق مثنى (اثنين) فأكثر فإذا كان القريب واحداً يأخذ نصف الوصية فقط . 

ثانيها : أن يكون المستحق أقرب إلى الموصى بحيث لا يوجد من يحجبه من الميراث فإذا وجد 
من يحجبه من الميراث حجبه من الوصية أيضاً. ۰ 

ثالثها: أن يكون ذا رحم محرم من الموصي » فإذا كان ذا رحم غير محرم فإنه لا يستحق . 

رابعها: أن يكون وارثاً من الموصى » ولا يدخل الوالدان والولد تحت هذه الصيغة لأنهما لا يقال 
لها انارت لشدة الصافهها بالموصي أما واد الوك والجد فإنها بخان وستري نه الكافر اليك 
والصغير والكبير. 

أما الصاحبان فإنهما يقولان : إن هذه الصيغة تشمل كل من ينسب إلى الموصي من قبل الأم أو 
من قبل الأب ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجماعة والمسلم والكافر. 
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وإذا أوصى لأقاربه ومات عن عمين وخالين لا يرثانه لوجود ابن ا ت ا 
العمين مناصفة على رأي الإمام لتحقق الشروط فإنهما اثنان ورحمان محرمان ولم يوجد من يحجبهما 
من الوصية وليسا بوارثين . 

وأما عند الصاحبين فإن الوصية تقسم بين العمين والخالين بالتساوي فیأحذ کل واحد ربعها لأن 
لفظ الأقارب يشمل كل من ينسب إلى الموصي . 

أما إذا ترك عماً واحداً وخالين أخذ العم نصف الوصية وأخذ الخالان النصف الآخر عند الإمام 
لأن العم الذي انطبقت عليه الشروط ولم يحجبه من الوصية أحد كان واحدآً فله النصف لأنك عرفت 
أن الوصية لا تنفذ بتمامها إلا إذا كان المستحق اثنين وأن الواحد له النصف فبقي النصف الآخر لمن لا 
مانع يمنعه وهم الخالان. 

أما عند الصاحبين فتقسم الوصية بين العم الواحد والخالين أثلاثاً لأن لفظ الأقارب يشملهم 
جميعاً بنسبة واحدة . 

وإذا مات وترك عما واحدآً فله نصف الوصية والنصف الأخر يرد للوارث عند الإمام» وعند 
صاحبیه یأخذه قریبه ولو لم یکن محرماً. 

وإذا ترك عماً وعمة قسمت الوصية بينهما مناصفة بالتساوي لأن درجتهما في القرابة واحدة. 

- وليس المراد تقسيم الوصية كتقسيم الميراث لأنه لو كان كذلك لاستقل العم بالوصية دون العمة 
بل المراد أنه إذا اجتمع ذوو القرابة قدم الأقرب فالأقرب. 

وإذا قال : أوصيت لذي قرابتي أو لذوي قرابتي أو رحمي ووجد عم واحد له استحق الوصية كلها 
لأنه في هذه الحالة لا يشترط فيه أن يكون مثنى » وكذا لو كان له عم وخالان فإن العم ينفرد بالوصية 
عند الإمام أما صاحباه فيقولان بالقسمة بين الجميع بالتساوي كما عرفت. 

وإذا قال: أوصيت لبني محمد أو لبني عثمان أو لبني سعد أو نحو ذلك» فإن هذه الصيغة تشمل 
صورنین : 

الصورة الأولى : أن يكون محمد أو عثمان أو سعد أباً عاماً لجماعة كثيرين أو يكون أباً خاصاً أي 
ليس أباً لجماعة كثيرين . 

فان کان أا عاماً كبني تميم» وتميم أبو قبيلة» فإن الوصية تكون لأولاده وأولاد أولاده وكل من 
يشمله لفظ البنوة لبني آدم ذكورآً وإناثاً بالسوية بينهم بشرط أن يحصى عددهم » وضابط ذلك أن يعرف 
عددهم بدون كتاب أو حساب . وقيل : إذا بلغ عددهم مائة فأكثر كان مما لا يحصى وقيل ذلك مفوض 
لرأي القاضي » فإذا كان عددهم كثيراً لا يحصى بطلت الوصية . وكذلك إذا كن إناثاً فقط أو ذكوراً فقط 
فإنهم يدخلون في الوصية إذا كان عددهم مما يحصى . 

ويتناول الأب العام : أبا الشعب. وأبا القبيلة» وأبا العمارة» وأا البطن» وأبا الفخذ. وأبا 
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الفصيلة . فكل أب من هذه أعلى من الأخر على هذا الترتيب» وتوضيح ذلك في القبائل القرشية . مغلا 
أن يقال : : مضر أبو الشعب فإذا قال : أوصيت لبني مضر» شمل ذلك جميع القبائل القرشية . وإذا قال : 
أوصيت لبني كنانة خحرح أبناء مضر» لأن كنانة أبو القبيلة . وإذا قال: ال داقر خرج آبناء 
e‏ ا0 قرسا غماره :واد فال أوصيت لأبناء قصي خرج أبناء قريش وما فوقهم لأن 

قصياً أبو بطن . وإدا قال : أوصيت لأبناء هاشم حرج أبناء قصي فما فوقهم لأن هاشماً أبو فخذ وإذا 
قال : أوصيت لبني العباس» خرج أبناء هاشم فما فوقهم . لأن العباس أبو فصيلة . 

ومن ذلك تعلم أن أول الأسماء شعب يلية قبيلة فعمارة فبطن ففخذ ففصيلة »فمضر شعب وكنانة 
قبيلة» وقريش عمارة وقصي بطن» وهاشم فخذ والعباس وأبو طالب فصيلة ؛ وبعضهم يقدم . 

القبيلة: أول أسماء العشائر شعب» ثم قبيلة ثم فصيلة» ثم بطن» ثم فخذ. فالأب العام يتناول 
أبا الشعب ومن يليه» والأب الخاص ما ليس كذلك. وقد عرفت حكم الوصيةلأبناء الأب العام . 

الصورة الثانية : أن يكون أباً خاصاًء فإذا قال : أوصيت لبنى فلان وكان أباً خاصاً فإذا كان أبناؤه 
كلهم ذكوراً فإن الوصية تكون لهم . ۰ 

وإدا کان أبناڙّه كلهن إناثاً فلا شيء لهن في الوصيةء أما إذا كان بعضهم ذكراً وبعضهم انى ففيه 
خلاف؛ فأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: : الوصية للذكور منهم دون الأناث» فإِذا لم يكن له أولاد 
لصلبه؛ وكان له أولاد أولاد. فإن كن بنات فإنهن لا يدخلن فى الوصية» وإن كانوا ذكوراً يدخحلون. هذا 
إذا قال : أوصيت لبني فلان؛ أما إذا قال: أوصيت لولد فلان؛ فإن كان أباً خاصاً فإن أولاده لصلبه 
يدخلون في الوصية سواء كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط. أو ذكوراً وإناثاًء لأن الولد يشمل الذكر 
والأنثى ؛ ويدخل الحمل في بطن أمه إذا ولدته حياً لأقل من ستة أشهر الخ . 

أما ولد الولد فإنه لا يدحل في هذه الوصية أما إذا كان أباً عاماً فإن الوصية تشمل ولد الولد مع 
وجود الولد الصلب فإذا كان للأب ولد واحد فإنه يأخذ الوصية كلها وهذا بخلاف ما إذا قال: أوصيت 
لأولاد فلان فإنه إذا كان له ولد واحد يأخحذ نصفها فقط وإذا قال : أوصيت لأولاد فلان وليس لفلان أولاد 
لصابه فإن يدخل فيها أولاد أبنائه لا أولاد بناته الإناث قولا واحدا. أما أولاد بناته الذكور ففيهم خلاف. 

وإذا قال : أوصيت لبنات فلان وكان له بنات لصلبه وبنون لا يدخل البنون بلا نزاع فإذا كان له 
بنون لصلبه وبنات بنين دحل بنات البنين دون الأبناء. أما إذا لم يكن له إلا بنات ففي دخولهن خحلاف 
کما تقدم ناذا ذکر شيئاً يعلم منه أ نه أراد بنات البنات فإنه يعمل به باتفاق. 

وإذا قال : أوصيت لورثة زيد مشلا كانت الوصية لهم حسب الميراث الشرعي للذكر مثل حظ 
الأنثيين ويشترط لصحة هذه الوصية أن يموت زيدالموصي لورثته قبل موت الموصى لهم لأنهم لا يكونون 
ورنته إلا إدا مات فاذا مات الموصي قبل زيد لا يتحقق فيهم وصف الوراثة لزيد فتبطل الوصية. ومثشل 
ذلك ما إذا قال: أوصيت لعقب زيد. 


RESO SEDOEDOESEDOETREDOEIESTIOTIITI OTE ATA EDIE ITT TALON 
i SRST TAREE SETS 


ا 


“aw OQnON BD OHNE HE Gg GOG OG SG GOG GS DBD GEO BHD GHG RS GO GG DOH GG GBH GCG BG HG GMS HO mS GG bh GOG HG 4 4 ¢ 


وإذا قال : أوصيت لأيتام بني فلان بكذا دخل في الوصية اليتيم الذي مات أبوه قبل بلوغ الحلم 
سواء کان غنياً أو فقیراً ذکرآً أو أنثى بشرط أن يحصى عددهم كما تقدم . 

فإدا لم يمكن إحصاء عددهم خصت الوصية بالفقراء منهم » ومثل ذلك ما إذا أوصى لأرامل بني 
فلان أو عميانهم أو مرضاهم . 

وإذا قال: أوصيت للعلويين فإن الوصية لا تصح لأن العلويين لا يمكن حصرهم وليس فيه ما 
يشعر بالحاجة وذلك لأن اللفظ العام الذي يدل على عدد لا يحصى إن كان فيه ما يشعر بالحاجة كأيتام 
س فلان أو زمناهم أو أراملهم فإن الوصية تصح وتقصر على الفقراء لأن اللفظ يدل على أن غرض | 
الموصي بوصيته دفع حاجة هذه الفثة . ٤‏ 

أما إذا لم يكن فيه ما يشعر بالحاجة وكان عاماً يدل على عدد لا يحصى فإن الوصية به تكون ٠‏ 

ت 0 0 
أوصى لطلبة العلم على الإأطلاق فإنه لا يصح بخلاف ما إذا أوصى لفقرائهم أو أوصى لطلبة جهة ١‏ 
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وإذا قال: أوصيت بكذا للمساكين فله صرفه إلى مسكين واحد. وبعضهم يقول: لابدمن ٠‏ 
الصرف لاثنين . فإذا ذكر مساكين بالتعيين فلا بد من الصرف إليهم . ولو أوصى لفقراء بلدة كذا جاز أن .. 


وإذا أوصى وصية مطلقة (غير مقيدة بفقير أو غني) فإنها تصح ولكن لا يجوز للغني أن يأخذمنها ٠‏ 


اد كن عا هة له بعد مرت الرضي بخافت الصدة غله حال فاا قحل هة هرلا الو ١‏ 
الصدقة على الغني هبة والهبة للفقير صدقة. 

أما إذا أوصى وصية عامة وهي التي يذكر فيها أنها لني أو فقير أو حصت بالغني فإنها تحل 

وإذا قال : أوصيت لإخوتي الثلاثة المتفرقين بأن كان أحدهم أخاً لأب وأم» وكان الثاني أخا لأب 
فقط وكان الثالث أخاً لأم فقط وكان له ابن يرثه فإن الوصية تصح ويأخذونها ثاثا فان کان له شت بطلت 
الوصية بالنسبة للأخ لأب وأم لأنه يرث مع الت آنا الارن اا ادون ال 0ة ٠‏ 
بالنسبة لهما لأنهما لا يرثان. 

وإذا لم يكن له ابن ولا بنت كانت الوصية للأخ لأب فقط وبطلت بالنسبة للأخ الشقيق والأخ لام 1 
لأنهما يرثانه دون الأخ لأب . وإذا أوصت المرأة بنصف مالها لأجنبي ثم ماتت وتركت زوجاً أخذ الرجل ‏ 
الأجنبي ثلث المال من التركة أولا ثم أخذ الزوح نصف الباقي فرضاً وهو ثلث المال كله ويبقى الثلث 
يعود منه على الأجنبي السدس كي يكمل وصيته لأنها وصت له بنصف مالها ويأخذ بيت المال السدس 


الوصية لقوم خصوصين كالحيران والأقارب ونحوهم 
الأخر فإذا تركت ثلاثمائة جنيه وأوصت لشخص منها بمائة وخمسين بدىء منها بإخراج الوصية وهي 
مائة ثلث الجميع ويبقى مائتان يأخذ الزوج نصفهما فرضاً وهو مائة وتبقى مائة يأخذ الموصى له نصفها 
وهو سدس الجميع ويضمها إلى المائة فيكمل له النصف الموصى له به والخمسون الباقية تكون لبيت 
المال. 

أما إذا أوصت المرأة لقاتلها بنصف المال وماتت فإن الزوج يأخذ النصف أولا لأن الميراث 
مقدم على الوصية للقاتل . 

المالكية ‏ قالوا: إذا قال: أوصيت لجيرانى بكذا شملت الوصية جيرانه الملاصقين له من أي 
جهة من الجهات (حلف وامام ويمين وشمال وعلوواسفل) ركذلك الجيران المقابلين له إذا كان بينهما 
شارع صغير . 

أما إذا كان بينهما سوق كبير أو نهر فإنهما لا يكونان جيراناً في الوصية وتدخل الزوجة مع زوجها 
في الاستحقاق في الوصية . أما زوجة الموصي نفسه إذا كان بها مانع من الإرث فإنها لا تدخل في الجار 
إذا كانت ساكنة بجوار الموصي لأنها لا تسمى جارة عرفاً ولا يدخحل الخادم مع سيده إلا إذا كان للخادم 
بيت خاص مجاور للموصي فإنه يدخل في الوصية حينئذ. وهل يدخل الولد الصغير مع أبيه والبنت 
البكر مع أبيها في الوصية للجيران أو لا؟ قولان ولكن بعضهم استظهر أن الولد الصغير والبنت البكر إذا 
كانا ينفقان من مالهما لا من مال أبيهمادخلا في الوصية اتفاقاً ومثلهما الثيب بنكاح والولد الكبير فإنهما 
يدخلان فى الوصية قطعاً لأن نفقتهما لا تجب على أبيهما. والجار الذي يستحق الوصية هو الذي 
ا وقت إعطاء الشيء الموصى به فإذا حرج الجار من المنزل بعد كتابة الوصية وحل غيره عند 
إعطائها استحقها الجار الجديد وهكذا. 

وإذا قال: أوصيت للمساكين فان الفقراء يدخلون فيهم وكذا إذا قال: أوصيت للفقراء فإن 
المساكين يدخلون فيهم عملا بالعرف وإن كان في الأصل أحدهما غير الآخر لأن المسكين هو الذي لا 
يملك شيئاً» والفقير من يملك شیئاً لا یکفيه قوت عامه . 

ومحل ذلك مالم ينص الموصي على شيء معين فإذا قال : أوصيت للمساكين دون الفقراء 
اختصت الوصية بالمساكين وبالعكس . 

وإذا قال : أوصيت لأقاربى أو لأهلى أولذوي رحمى فإن كان له قارب من جهة الأب لا يرون 
کانت الوصية لهم وحدهم ن e‏ الأم. 

أما إذا كان أقاربه من جهة الأب يرثون فإن الوصية تكون لأقارب الأم الذين لا يرثون. 

أما إذا قال : أوصيت لأقارب فلان أو لأهله أو لذوي رحمه فإن كان لفلان أقارب من جهة الأب 
كانت الوصية لهم وحدهم سواء كانوا ورثة لفلان SSS‏ 
عیره . وإن لم يکن له قارب من > جهة الأب كانت الوصية لأقاربه من - جهة الأم . 
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ويزاد في نصيب المحتاج سواء استحق الوصية أقارب الأم أو أقارب الأب فإن استووا في الحاجة ٤‏ 
سوي بينهم في الإعطاء فإن كان فيهم محتاج وأحوج يزاد في نصيب الأحوج سواء كان قريباً أو بعيدآما ‏ 
لم ينص الموصي على حالة معينة فإنها تتبع كما إذا قال : أعطوا الأقرب فالأقرب أو أعطوا فلاناً ثم فلاناً 
فإن الأقرب يقدم على غيره بحسب نص الموصي بأن يميز في نصيبه لا أنه يأخذ الكل وإلا بطلت . 
الوصية التي نص فيها على أنها للأقارب. 1 

وإذا أوصى لخدمه المسلمين وله خدم مسلمون وغيرهم يعتبر المسلم من كان مسلماً وقت 1 
الوصية فلو أسلم بعدها لا يستحق ولوفي يومها. ٤‏ 

وإذا أوصى بأولاد غنمه لزيد أو بما تلد أو بما ولدت فإنه يدخل في ذلك الحمل في بطن أمه. ٠‏ 

وإذا قال : أوصيت لبني تميم أو بني زهرة أو أوصيت للغزاة أو لأهل الأزهر أو المدرسة ونحو ذلك 
من غير المعين فعلى من يتولى قسمة الوصية أن يقسمها بحسب اجتهاده على من يجده منهم فلا يلزم ‏ 
بالتعميم على الجميع كما لا يلزم أن يسوي بينهم في الأنصبة بل يعطي كل واحد حسب ما يراه لائقا ٤‏ 


ومثل ذلك ما إذا أوصى للفقراء والمساكين فإنه لا يجب عليه تعميم الوصية لكل الفقراء 
والمساكين كما لا يجب أن يسوى بينهم في القسمة. ٤‏ 
أما إذا كان الموصى لهم معينين كما إذا قال: أوصيت لفلان وفلان وفلان من بني تميم أو من : 
بني محمد أو نحو ذلك فإله يجب أن تقسم الوصية بينهم بالسوية بلا خلاف» ومن مات قبل القسمة 
تنتقل حصته لوارثه ومن ولد فلا يدحل بخلاف غير المعينين كبني تميم فإن من مات منهم قبل القسمة ‏ 
لا يستحق ومن ولد وقتها يستحق . 
وتا کان البومی آھم بمکن سرهم اکن الدرمي آم سهم کا اال ایتا اراد 
محمد أو للإخوتي وأولادهم أو لأخوالي وأولادهم ففيه حلاف فبعضهم يقول: إن حكمهم كحكم غير . 
المعينين فيقسم على من وجد منهم ولا تلزم التسوية في القسمة عليهم ومن مات منهم لا ينتقل نصيبه ٠‏ 
لورثته . وبعضهم يقول: إنهم كالمعينين وهو الظاهر فتقسم الوصية بينهم كما تقسم على المعينين . 
وإذا قال : أوصيت لرجال بني فلان أو نسائهم شملت الوصية الصغير والكبير من النوعين . 
الشافعية - قالوا: إذا أوصى لجيرانه بشيء شملت الوصية أربعين دارا من كل جانب من جوانب ٦‏ 
داره الأربعة فتكون مائة وستين دارا في الغالب فإذا لم يقبل بعض الجيران يعود نصيبه على الباقين ٠‏ 
منهم» وتقسم الوصية على عدد الدور لا على عدد السكان ثم يقسم نصيب كل دار على عدد السكان ‹ 
فإذا وسعت الوصية عدد الدور بحيث تأخذ أقل ما يمكن من المال فذاك وإلا فتعطى الدار الأقرب ٠‏ 
فالأقرب . وهل المراد الجار المالك أو الجار الساكن؟ قولان. والعبرة بالجوار حال الموت فإذا مات . 
الموصي والجار ساكن أو مالك استحق الوصية ولو تغير الحال بعد الموت بأن انتقل أو باع فلا. 
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وإذا أوصى للعلماء فتصرف الوصية لعلماء الشرع من تفسير وحديث وفقه وتوحيد عملا بالعرف 


ويكفي لتنفيذ الوصية أن تصرف لثلاثة من أهل كل علم فإذا أعطيت لمحدث ومفسر وفقيه فقد نفذت. 
والعالم بالتفسير هو الذي يعرف كتاب اله تعالى وما قصد بها نقلا واستنباطاً فالمسائل التوقيفية التي 
IC aR yT ١‏ من التقل. . وكذا 


مسرا 

ان العالم بالحديث فهو الذي یعرف حال الرواة وحال المروي من صحيح وسقيم وعليل وغير 
دلك وليس من علمائه من اقتصر على مجرد السماع . 

أما الفقيه فهو الذي يعرف من كل باب طرفاً نافعاً يهتدي به إلى معرفة باقي الباب وإن لم يكن 
مجتهداً . 

وأما المتكلم فهو العالم الله وصفانه وما يستحیل عليه وبأدلة ذلك وهو من أجل العلوم الدينية. 


a‏ فيما نهي عنه. 


وإذا أوصى لعلماء ء بلد كذا وليس بها علماء وقت الوصية فإن كان في تلك البلدة علماء ء بعلوم 


٠‏ أخحرى غير العلوم الشرعية المذكورة كانت الوصية لهم وإلا بطلت الوصية ونظير ذلك ما إذا أوصى بعنم 
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ولیست عنده وقت الوصية ولکن عنده ظباء فإن الوصية 2 على الظباء. 


وإذااً وصی للفقراء دحل الخساكب وال وتختص بمساکین المسلمين وفقرائهم . وأما دا 
جمعهم في الوصية بأن قال : أوصيت للفقراء والمساكين فإنه يقسم مناصفة ‏ بين الطائفتين المساكين 


ا الذين لا يملكکون شتا 2 وهم الدين يملکون مالا قوت 
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وإدا عين فقراء بلد كذا ولم يكن بها فقراء عند الوصية بطلت. وإذا أوصى لزيد والفقراء صحت 


٠‏ الوصية اا کأحدهم ولا يصح حرمانه بل لا بد من إعطاثه بخلاف غيره من الفقراء فإن لمتولي 
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القسمة أن يحرمه ويعطي غیره . 


TE DS‏ اوصيت للعلويين وهم 
اا 


nD E EA 


من جهة أبيه أو من جهة أمه مسلماً كان أو كافرا فقي أو غنياً وارثاً أو غير وارث ويعد الجد قبيلة بحيث 
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الوصية لقوم خصوصین کكالیران والأقارب ونحوهم _ ٤ ٣‏ 
لايدخل أولاد جد فوقه ولا أولاد جد فى درجته مثل إذا أوصى لأولاد العباس لا يدخلون أولاد ٠‏ 
عبد المطلب في الوصية ولا يدخلون أولاد أبي طالب. 

وكذا إذا أوصي لأقارب زيد الحسنى (ابن الحسن) فإنه لا يدخل فيهم أولاد الحسين وعلى ف 
القياس . ولا يدخحل زيد في الوصية إلا إذا ذكره بصفة أو نص ولا يدخل في الأقارب الوالد والولد لأنهما ٠‏ 
لا يقال لهما قارب عرفاً ولکن یدخل أولاد الأرلاد. ٠‏ 

ویجحب أن ا الأقارب حمیعاً في الوصية كما جب التسوية بيهم وإن کثروا وشقی استيعابهم : 
فإذا لم يكن له إلا قريب واحد صرف له كل الوصية. 

وإذا أوصى لأقرب أقارب زيد فالوصية لذريته ولو من أبناء البنات على أن يقدم الأقرب فالأقرب . 
فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولد ويدخل فى هذه الصيغة الوالد والولد وإن كانا لا يدخلان في صيغة ٠‏ 
الوصية للأقارب لأن العرف لا يطل الأقارب على الوالد والولد ولكن أقرب الناس إلى المرء والده . 
وولده فیدخلان في هذه الصيغة دون تلك فيقدم الأولاد ثم أولادهم نم أولاد أولادهم وإن نزلواذكوراً 
وإناثاً ثم من بعدهم الأب والأم ثم من بعدهم الإخوة ويقدم الأخ الشقيق من بعد الأخ لأب والأخ لأم ‏ 
وهما في مرته وأاحدة وهذا اچد المواضع التي يقدم فيها الأخ للام على الحدذ والموضع الثاني في 
الوقف على الأقرب والموضع الثالث الوقف الذي لم يعرف له مصرف معين أو انقطع الأقرب والموضع , 

ما الأخ لأبوين أو لأب فإنهما لا يقدمان على الجد إلا في هذا الموضع وفي مسألة الولاء ثم يعد 
من بعد الإخوة أبناء الإخوة ثم من بعد أبناء الإخوة الجد من جهة الأب أومن جهة الأم الأقرب ثم . 
العمومة والخؤولة وهما في مرتبة واحدة ثم أبناؤهما. ويستوي في كل الطبقات الإناث والذكور فلا فرق ٠‏ 
بين أب وأم وابن وبنت وأخ وأخحت لاستوائهم في القرب وإذا اجتمع ولد بنت مع ابن ابن ابن قدم ولد 
الت لأنه قرب . ٤‏ 

اقا الو ا اا و یوی ار ر ال جل ق ا 
الوارث» لأن الوصية لا تصح للوارث كما عرفت» فتختص الوصية بالباقين . : 

EC TT A RT 
. الموصى به على عدد الدور ثم تقسم حصة كل جار على سكانها. وإذا قال: أوصيت لجار المسجد‎ 
1 شملت الوصية من يسمع الأذان.‎ 
: . دربه وما قاربه من الشارع الذي يكون به طبقا للعرف‎ 


الوصية لمتعدد بالثلث أو أكثر أو أقل 
مبحث الوصية 
لمتعدد بالثلث أو أكثر أو أفل 


في الوصية لأشخاص معينين بالثلث أو أكثر أو أقل تفصيل في المذاهب0). 


ولا يدخل في الوصية إلا من كان موجودآ عندها فمن يتجدد من الجيران بين الوصية والموت لا 
ا ا ا 
وإدا أوصىی للفقراء أو الفضاكن» أو أوصى لهم معا أو أوصى للاضتاف الئمانية الذين 
يستحقون الزكاة دفعة واحدة فإن الوصية تصح » ويعطى جميع الأصناف» بخلاف الزكاة فإنه يكتفى 
بإعطاء صنف الزكا: فإدا أوصی للفقراء والمساكين وأبناء السبيل» فإنه ينبغي أن تقسم الوصية أثلائاً 
على الأصناف الثلاثة» وهكذا إلى الثمانية . ويكفي من كل صنف شخص واحد لتعذر استیعات 
الجمييء » بخلاف ما إذا عين أسماء فقراء مخصوصين فإنهم يستحقون بأشخاصهم بالتساوي . 
ویستحب أن یعطی عدد کثیر متهم متی أمکن» وأن کون الدفع لهم بحسب الحاجة» فیمیز کل 
۽ من کان أحوح منهم عن غیره» كما يستحب تقديم قارب الموصي إدا كانوا فقراء» ولا يصح نقل 
إلى غير بلد الموصي كالزكاة. 
وإدا أوصی للفقراء دحل المساكين» وبالعكس . 
وإذا أوصى في سبيل الله انصرفت الوصية إلى الغزاة وحجاج بيت اله » وإذا أوصى لأهل العلم 
:: شملت الوصية من اتصف به» وأهل القرآن حفظته . 
٤‏ وإذا أوصى لأقرب قرابة زيد لا يعطى مال الوصية للأبعد مع وجوب الأقرب» فيقدم الأب والابن 
: وهما في مرتبة واحدة لأن نسبتهما إلى زيد سواء إذ كل واحد منهما ينسب إلى زيد بنفسه بدون واسطة» 
٤‏ ثم من بعدها الأخ الشقيق» ثم من بعده الأخ لأب لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة من جهة 
٤‏ وأحدة. 
1 وكل طبقة متقدمة يتقدم أبناؤها وسيأتي ذلك موضحاً في مباحث الوقف إن شاء اله . 
)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا أوصى شخص بثلث ماله لزيد وأوصى بثلث ماله لعمرو ولم تجز الورثة 
الوه اك الل اشترك زيد وعمرو في الثلث على أن يقسم بينهما مناصفة لكل منهما سدس 
باتفاق . 
وإذا أوصى بثلث ماله لزيد وأوصى لآخر بسدس ماله ولم تجز الورثة الوصية نفذت من الثلث 
٠‏ على آن يقسم بينهما أثلاثاً فيأخذ من أوصى له بثلث المال سهمين ومن أوصى له بسدسه سهماً واحدا 
NS‏ 
أما إذا أوصى لأحدهما بأكثر من الثلث وللآخر بالثلث أو أقل أو أكثر ولم تجز الورثة ففي قسمة 
الثلث بين الموصى لهما خلاف بین الامام وصاحبيه . 


الوصية لتعدد بالثلث أو أكثر أو أقل 
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وضابط ذلك أن الوصية إذا كانت بالثلث فما دونه وكانت لمتعدد ولم تجز الورثة الوصية بأكثر من ؛. 
الثلث قسم الثلث بينهما بنسبة نصيب كل منهماء أما إن أجازتها الورثة أخذ كل منهما حصته من كل 
المال باتفاق. 1 
وإدا أوصى لأحدهما بأكثر من الثلث. ولم تجز الورثة فأبو حنيفة يقول: إن الزيادة تقع باطلة» 
ويبطل ما قصده الموصي من تفضيل من أوصى له بالزيادة فيقسم الثلث بينه وبين الأخر بدون تفاضل  .‏ 
أما الصاحبان فيقولان : إن الزيادة عن الثلث وإن بطلت لعدم إجازتها من الوارث فلا يكون له حق فيها ٠‏ 
ولكن تفضيله على الآخر لا يبطل» فيقسم الثلث بينهما على أن يفضل الذي ميزه الموصي في وصيته. . 

بيان ذلك إذا فرض وأوصى شخص لزيد بجميع ماله وأوصى لعمرو بثلث ماله ولم تجز الورثة أ 
الوصية فالإمام يقول: يقسم الثلث بينهما مناصفة ومن ميزه الموصي في وصية له بالكل يميز فيأخذ . 
ثلاثة أرباع الثلث والآخر يأخذ ربعه وطريق القسمة على اصطلاح علماء الفرائض أن يقال: إن أصل ٠‏ 
المسألة من ثلاثة لاحتياجنا إلى الثلث الذي نريد قسمته بينهما ومخرج الثلث ثلاثة فكأن التركة كلها ٠‏ 
ثلاثة يطلب الموصى له بكل المالء والثلث سهم واحد بطلبه الموصى له بالثلث فنجعل الثلاثة أربعة» . 
وبذلك يزيد عدد السهام واحدا وتنقص قيمتها فتكون أربعة يأخذ صاحب الثلث سهماً واحدآً ويأخذ , 
صاحب الكل أربعة أسهم» وهذا هو معنى قولهم : يضرب صاحب الكل ثلاثة أجزاء من الثلث وهي .. 
ثلاثة أرباع الثلث ويبقى ربع الثلث للآخر. 4 

اا ل تو وة ا فر و رفي رل كل اند ار اعرا مار کن 
وارث أو له وارث أجاز. فكيف تكون القسمة بينهما؟ . 

والجواب: أن القياس فيها على رأي الإمام أن يقال: يقسم بينهما بطريق الا فا لك 
أن بعض المال متفق عليه بين الاثنين وهو الثلثان لأن الموصى له بالثلث لا ينازع الموصى له بالكل في 
الثلثين» فيعطى النلثان لصاحب الكل بدون نزاع» ويبقى الثلث ينارع فيه الموصى له بالثلث السدس . 
ويصيب صاحب الكل السدس الثاني وبإضافته الثلثين يكون مجموع ما أخذه الموصى له بالكل . 
خحمسة أسداس والموصى له بالثلث سدساً واحداً. 

و ا ی E NT‏ 
عند امام في حال ما اذا لم تجز الوردة فأي فرق بين الحالتين حالة الاإجازة وعدمهاء فينبغي تمتها 2 
بطريق المنازعة على أن يستحق صاحب الثلث ربع المال وسدسه. ) 

وبيان ذلك أن يقسم الثلث أولاً لعدم توقفه على إجازة وارث فيأخذ كل منهما نصفه بدون منازعة 
ثم يقسم الثلثان فيكون أصل المسألة من ثلاثة لحاجتنا فيها إلى الثلث ومخرح الثلث ثلائة فكأن كل 
المال ثلائة والثلث سهم واحد استوت منازعتهما فيه فیستحق کل منهما نصف سهم وهو کسر فتنکسر | 
المسألة بالنصف وذلك يستلزم ضرب مخرج النصف في أصل المسألة وهي ثلاثة فيكون الحاصل ستة '. 


الوصية لمتعدد بالللث أو أكثر أو أقل 
أسهم ثلثها اثنان يقسم بينهما نصفين فيستحق كل واحد منهماسهماً منه والباقي أربعةء ثلاثة منها لا 
نزاع فيها لصاحب الثلث لأنه إنما ينازع في سهم واحد يضمه إلى ما أخذه ليكمل له الثلث وصاحب 
الكل ينازع في هذا السهم أيضاً ليكمل له الكل فيقسم ذلك السهم بينهما نصفين فتنكسر المسألة 
بالنصف أيضاً ومخرجه اثنان كما عرفت فتضرب في ستة فيكون الحاصل اثني عشر فيضاعف لكل 
1 واحد ما أخذه أولا فصاحب الثلث قد أخذ من الستة أسهم الأولى سهماً ونصفاً فيعطى له من الستة 
الثانية سهماً ونصفاً أيضاً فيكون المجموع ثلاثة وصاحب الكل قد أخذ أربعة أسهم ونصف سهم 
٠‏ فيعطى مثلها فيكون مجموع ما أخذه تسعة وبهذا يتبين أن صاحب الثلث أخذ ربع الكل وهو ثلاثة 
وصاحب الكل أخذ ثلاثة أرباعه وهو تسعة و الفرق عند الإمام بين حالة إجازة الورثة 
وعدمها فقي حالة عدم الاجازة يأخذ نصف الثلث وفي حالة عدمها يأخذ ر بع الجميع . 
٠ ١‏ ونتيجة هذه الطريقة يوافق عليها الصاحبان فلا يكون فرق بينهما وبين الإمام في المعنى لأنهما 
يقولان إن الموصى له بالكل يأخذ ثلاثة أرباع الكل والموصى له بالثلث يأخذ الربع غير أنهما يقسمان 
بطريق العول لا طريق المنازعة. 
اا الا 
مخرح الثلث لحاجتنا إلى الثلثين فكأن كل التركة ثلاثة فصاحب الجميع يدعي الثلاثة وصاحب 
الثلث يدعي سهماً واحدا وهو الثلث فيضم إلى أصل المسألة واحد فتعول إلى أربعة أي تزيد إلى أربعة 
ا بعد أن كانت ثلاثة وتقسم على هذا فيأخذ صاحب الكل ثلاثة أسهم من أربعة وهي ثلاثة أرباع 
٤‏ ا الكل يأخذ سهماً واحداً من أ ربعة وهو الربع . 
٤‏ ولكن عدم وجود فرق بين حالة إجازة الورثة وعدمها بالنسبة للموصى له بالثلث لا يترتب عليها 
هذا التغيير في التقسيم وإلا فإن الصاحبين أيضاً يقولان: إن الموصى له بالثلث يأخذ الربع على أي 
۽ حال سواء أجاز الوارث أو لم يجزء نعم إن هذه الطريقة يترتب عليها الوفاق بين الإمام وصاحبيه وهو 
خير إذ لا نص فيها عن الإمام . 

وإذا أوصى لرجل بربع ماله وأوصى لخر بنصف ماله فإن لم يكن له وارث أو أجازت الورثة أخذ 
كل واحد منهما ما أوصى له به وإلا نفذت الوصية من الثلث على أن يأخذ كل منهما بقدر ما أوصى له 
به من الثلث فالأول له نصف الكل والثاني له ربعه فأبو حنيفة يقول: إن الموصى له بالنصف لا يجوز 
ا" 

أما الموصى له بالريع فإنه يأخذ الربع وحينئذ يجتمع في المسألة له ربع وثلث ومخرج الربع من 
أربعة ومخرح الثلث من ثلاثة والثلاثة والأربعة متباينان فتضرب أربعة في ثلاثة ليكون الحاصل اثنا عشر 
ثلثها أربعة وربعها ثلاثة فيستحق الموصى له بالثلث أربعة أسهم والموصى له بالربع ثلاثة أسهم فيكون 
المجموع سبعة سهم فتجعل هذه السبعة ثلث الوصية فإذا ضربت في ثلائة كان المجموع اجا 
کا ا ریا ی ای ر ی ر 
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هذا عند الإمام أما الصاحبان فيقولان : الموصى له بالنصف يأخذ من الثلث بقدر ما أوصى له به 
ی ا و ی ف ا 
الثلث بينهما ثلاثة أسهم يأخذ صاحب الربع سهماً واحداًء ويأخذ صاحب النصف سهمين وعلى هذا 
القياس . إلا أن الإمام يوافق الصاحبين في ثلاث صور فيبيح لمن أوصي له بأكثر من الثلث أن يأخذ 
بقدر ما أوصي له به . الصورة الأولى : تعرف بالمحاباة وذلك كأن يكون عند شخص فرسان أو عبدان 
واحد منهما يساوي ستين جنيهاًء والثاني يساوي ثلاثین فأوصی بأن يباع ما يساوي ستین لزید بعشرين ؛ 
وأوصى بأن يباع ما يساوي ثلاثين لعمرو بعشرة فإذا مات الموصي وليس عنده مال سواهما اعتبر المبلغ ٠‏ 
الذي حاباهما به في البيع وهو أربعون للأول وعشرون للشاني موصى به لهما وهو أكثر من ثلث تركته ‏ 
كما لا يخفى لأن ثلث ماله ثلاثون. وقد أوصى لأحدهما بأربعين أكثر من الثلث فعلى قاعدة الإمام " 
ينبغي اول الاثنان في الثلث بالتساوي على صاحب العشرة ولكنه في هذه المسألة أقر الوصية ' 
على حالها فكل منهما يأخحذ الفرس بالثمن الذي حدده الموصي لأنه في الحقيقة لم يقدر الوصي بالمال 
وبموت الموصي خرجح الفرسان عن ملك الورثة ببيعهما للموصي لهما فلا تتوقف على إجازة الورثة. 

الصورة الثانية : مسألة الدراهم المرسلة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما وصورتها أن يوصي 
لزید بثلائین ریالا. . ويوصي لعمرو بستين» وماله كله تسعون ولم تجز الورثة فكل منهما يأخذ ما أوصى 
له به . وذلك لأنه لم يقدر الوصية بثلث أو أكثر أو أقل وهذا المبلغ يحتمل أن يزيد بأن يظهر له مال بعد 
موته بطريق الميراث أو غيره. 

الصورة الثالثة مسألة العتى وتسمى بالسعاية وهو موضحة في محلها فارجع الا س ٠‏ 

وإذا قال شخص : أوصيت لزيد (بمثل) نصيب ابني صحت الوصية سواء كان للموصي ابن أو ٠‏ 
لاء ثم إن كان له ابن واحد كان للموصى له النصف وللابن النصف وإنما يستحق الموصى له النصف ١‏ 
ذا أجاز الوارث وإلا فله الثلث أما إذا كان له انان كان له الثلث. ومثل البنين البنات فإذا أوصى له ١‏ 
بمثل نصيب بنته وله بنت واحدة كان له النصف إن أجازت الورثة وإلا كان له الثلث وإذا كان له بنتان ٠|‏ 
كان للموصى له الثلث وإذا كان مع ثلاثة بنات وقد أوصى له بنصيب بنت واحدة كان له الربع وإن كان | 
فرض الثلاثة مجتمعات الثلثين لأنه أوصى له بنصيب واحدة ونصيبها الربع . 

وإذا قال : أوصيت لزيد بنصيب ابني ولم يقل بمثل نصيب ابني فن کان له ابن موجود لم تصح 
الوصية لأن نصيب ابنه ثابت بكتاب الله فلا يصح تغيير ما فرضه الله ؛ أما إذا لم يكن له ابن فإن الوصية 
تصح ويكون له النصف يأخذه إذا أجازه الوارث ومثل ذلك ما إذا قال: أوصيت بنصيب ابن لو كان؛ أما 
إذا قال : أوصيت بمثل نصيب ابن لو كان فهذه الصيغة مختلف فيها فبعضهم يقول: إن له النصف 
موقوفاً على إجازة الوارث وبعضهم يقول: بل له الثلث من أولالأمر لأنه أوصى له بمثل نصيب معدوم 
فيقدر ذلك النصيب المعدوم سهماً واحداً من ثلاثة وبذلك يستحق الثلث . 
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١‏ تصح ويوكل أمر البيان للورثة فيقال لهم : أعطوه ما شئتم وبعضهم يقول: إذا أوصى له بسهم يعطى 
السدس وبعضهم يقول: يعطى مثل نصيب أحد الورثة بشرط أن لا يزيد على الثلث فإن زاد توقف على 
إجازة الوارث. 

وإذا قال : أوصيت بسدس مالي لزيد ثم قال: أوصيت بسدس مالي لزيد مرة أخرى في مجلس 
1 واحد أو في مجلسين فإنه لا يستحق إلا السدس وذلك لأن السدس وقع معرفاً بالإضافة إلى مال 
٠‏ والمعرفة إذا أعيدت معرفة تكون عين الأول. 

وإذا قال : أوصيت له بسدس مالي ثم قال: أوصيت له بثلث مالي فإن له الثلث حتى ولو أجاز 
: الورثة لأن الثلث داخل في السدس فالوصية بالثلث تحتمل أنه أراد ضم سدس إلى السدس الأول 
ليكمل له الثلث وتحتمل أنه إذا أراد ضم الثلث إلى السدس فيعمل بالأمر المتيقن الذي لا شك فيه وهو 
٤‏ الثلث لأن السدس داخل في الثلث ومع هذا فالقرينة تؤيد ذلك وهي حمل الكلام على مايملكه 
الموصي وهو يملك الوصية بالثلث من غير نزاع . 

ولكن قد يقال إن محل هذا إذا لم يرض الوارث أما إذا رضي بضم السدس إلى الثلث فلماذا لم 
ينفذه والظاهر أنه لا معنى للمنع في هذه الحالة 

الاك غو الم امي ا د شی ن ته ری نه لمرو کان قال 
٠‏ أوصيت بفرسي هذه لزيد ثم قال: أوصيت بهذه الفرس عينها لعمرو صحت الوصية بالنسبة للاثنين 
ويشتركان فيها مناصفة ولا تبطل الوصية بها لزيدء نعم لو قال : الفرس التي أوصيت بها لزيد هي لعمرو 
كان معنى ذلك أنه رجع عن الوصية بها لزيد فإذا لم يقبل عمرو فلا يكون لزيد شيء. 

وإذا أوصى لشخص بوصية بعد أخرى فهذه المسألة تحتمل ثلاث صور: 

الصورة الأولى أن تكون الوصيتان من نوع واحد بأمرين متساويين كما إذا أوصى له بعشر جنيهات 
مصرية ثم أوصى له وصية أخرى بعشرة جنيهات مصرية مثلها مساوية لها. 

ا و 
بعشرة أرادب من القمح . ثم أوصى له بعشرة قناطير من القطن . أو أوصى له بعشرة جنيهات وخمسة 
أثواب ونحو ذلك . 

وحكم هاتين الصورتين أن الوصيتين صحيحتان والموصى له يأخذ الموصى به في الوصيتين . 

٠‏ الصورة الثالثة : أن تكون الوصيتان من نوع واحد ولكنهما متفاوتتان قلة وكثرة كما إذا أوصى له 
بعشرةجنيهات ثم أوصى له بخمسة جنيهات وبالعكس. 

وحكم هذه الصورة أن للموصى له أكثر الوصيتين سواء تقدم اللإيصاء به أو تأحر فإذا قال: 
أوصيت له بعشرة ثم قال: أوصيت له بخمسة استحق العشرة عملا بالأحوط فلا تبطل الوصية بالخمسة 
٠‏ بعدها وهكذاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوصيتان بكتاب واحد أو بكتابين على الراجح . 


الوص لغدد بالل أو أك اوا د ل ب ي 
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وإذا أوصى لزيد بثلاثمائة جنيه مثلا وأوصى معه لطلبه العلم بخمسة قروش كل ليلة فإن الوصية 
تصح وتكون وصية لمعلوم وهو نصيب زيد ومجهول وهو حاصل الخمسة قروش المستديمة فإن أجازت 
الورثة فالأمر ظاهر وإلا نفذت الوصية من الثلث وطريق قسمته أن يفرض الثلث كله لطلبة العلم ثم 
يضاف إليه المعلوم فتزيد سهام الثلث بمثلها لأن الأصل المعلوم ثلاثمائة جنيه اخحتص به طلبة العلم 
واحتيح لمثلها للموصى له بها فزادت المسألة فيقسم الثلث بينهما نصفين وعلى هذا تاودا 
أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلث ماله مثلا فإن الوصية تبطل فيما زاد على ثلث ماله ولو أجازها 
الورثة على المشهور فيشترك الائنان في الثلث. ولكن إذا أجاز الورثة أكثر من الثلث كان عطاء ء جديداً 
منهم لا تنفيذآ لوصية الميت على المشهور فيشترط فيه أن يكون الوارث المجيز أهلا للتبرع ولا بد فيه 

من القبول وعلى هذا فللمجيز وهو الوارث أن يميز أحدهما بما يشاء مما زاد على الثلث وإذا قال: 

أوصيت لزيد بنصيب ابني وليس له سوى ابن واحد فإن جميع المال يكون للموصى له إن أجازه الابن 
وإن لم يجزه فله الثلث. وإن كان له ثلاثة كأن كان للموصي له ابنان كان للموصي له نصف المال 
والنصف الآخر للاثنين له الثلث ولهم الباقي وإن كانوا أربعة كان له الربع وإن كانوا خمسة كان له 
الخمشن. 

وإذا أوصى له بنصيب أحد ورنته استحق جزءأ بنسبة عدد رووسهم فإن كان عدد رؤوس الورثة 
ثلاثة استحق الثلث وإن كانوا أربعة استحق الربع وإن كانوا خمسة استحق الخمس وهكذا ثم يقسم 
الباقي ‏ بين الورثة بحسب الفريضة . 

الشافعية ‏ قالوا: إذا أوصى لمتعدد بأكثر من الثلث ولم تجز الورئة اشتركوا في الثلٹ بطريق 
المزاحمة وقد تقدم بيان ذلك في مبحث الوصية بالقراءة والحج فارجع إليه. 

الحنابلة - قالوا: إذا أوصى بجميع ماله لشخص وأوصي بنصفه لشخص آخر فإن أجاز الورثة 
ذلك قسم بينهما المال أثلاثاً يأحذ الموصى له بالنصف ثلثه والباقي يأخذه الموصى له بالكل أما إذا لم 
تجز الورثة فيقسم الثلث بينهما على هذه النسبة أيضا. 

وإذا أوصى لزيد بجزء أو قسط أو حظ أو نصيب أو نحو ذلك أعطاه الوارث ما شاء من المال. 
وإذا أوصى لشخص بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض . 

وإذا أوصی لشخص بمثل نصیب ابني مع إسقاط لفظ بمثل وکان له مشل نصیب ولد وکان له ثلاثة 
أبناء كان له الربع وإن قال : ا 0 ا و ف ا 
لأنة المتقن. 

وإذا أوصى لشخص بمثل نصيب من لا يستحل في التركة شيئاً لا يكون للموصى له شيء. 
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میحٹ الوصي المختار 


الوصي المختار هو من يختاره المرء نائباً عنه بعد موته ليتصرف في أمواله ويقوم على 
مصالح المستضعفين من ورثته (غير الراشدين) يقال أوصى إلى فلان التصرف في ماله بعد 
موته . والاسم الوصاية بالكسر والفتح وقد ذكرنا في مباحث الحجر كثيرا من أحكامه وبقيت أمور 
أخرى نذكر بعضها هنا على تفصيل المذاهب؛. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: يتعلق بالوصي المختار وهو الذي يختاره الشخص في حياته ليتصرف في 
ماله بعد مماته مور منها شروطه فیشترط فيه شروط . 

أحدها: البلوغ فإذا أوصى لصبي بعد موته كان على القاضي ن یستبدله بغیره ویعزله عر 
الوصاية فهذا شرط لاستمراره وصياً لا لصحة الوصاية لأنها تقع صحيحة ولو تصرف الصبى قبل أن 
يخرجه القاضي كان تصرفه صحيحاً؛ وكذا إذا بلغ قبل أن يخرجه فإنه يستمر على وصايته. 

انها أن يكون مسلماً فإذا أوصى لكافر كان على القاضي آن یستبدله بمسلم ولکن الوصية 
صحيحة فلو تصرف قبل إخراجه أو أسلم صح كما تقدم في الصبي . 

ثالثها: أن يكون عدلا فلو أوصى فاسقاً كان حكمه كحكم الصبي والكافر إلا أنه يشترط فى 
إخراح الفاسق وعزله عن الوصية أن يكون متهماً على المالء أما إذا كان فاسقاً بجارحة ولكنه مأمون 
على المال فاته لا يصح إخراجه. رابعها: أن يكون ميا فلو يشت يانه وجب غرله عن الرمة: 

خامسها: آن يكون قادرا على القيام بما أوصى إليه به فلو ثبت عجزه في بعض الأمور دون بعض 
ضم إليه القاضي فادرا آما إذا ثبت له عجزه صلا فإنه یعزر ویستبدله بغیره» ولا بد في لعالعزل ضم من 
بوت العزل فلا يكفي مجرد الإإخبار والشكوى لأن الميت قد اختاره وصياً حال حیاته ووثق به فلا یرفع 
هذه الثقة مجرد الشكوى . 

فإذا اجتمعت هذه الشروط في الوصي بأن كان بالغاً مسلماً عدلاً أميناً قادرا على القيام بتنفيذ 
الوصية فلا يجوز للقاضي عزله وإذا عزله لا ينعزل على الراجح لأنه وصي مختار فهو قائم مقام صاحب 
المال ولم يثبت عليه خيانة ولا عجز فعزله في هذه الحالة خحروج على إرادة الموصي بدول موجب . 

ومنها آنه إذا عين وصيين فإن في تصرفهما قولين : أحدهما أنه لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف 
دون صاحبه فإذا تصرف أحدهما لا ينفذ تصرفه إلا إذا أجازه صاحبه فإنه ينفذ بدون حاجة إلى تجديد 
| عقد. ولا فرق بين أن يكون الإيصاء لهما معاً أو كان متعاقباً بأن أوصى لأحدهما أولً ثم أوصى للآخر 
عقبه . وهذا القول صححه كثير من العلماء؛ ومشل ذلك ما إذا عين ناظرين على وقف فإنه لا يصح 
لأحدهما آن يتصرف بدون إذن صاحبهء ثانيهما أنه يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتضرف وهذا القول 
صححه بعض العلماء أيضاً وهذا الخلاف فيما إذا كانا معينين من قبل الوصي نفسه أو الواقف أوقاض 
واحد» أما إذا كانا معينين من قبل قاضيين فإنه يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف بلا نزاع لأن كاد منهما 
نائب عن قاض فيجوز له أن يتصرف عمن أنابهء ويجوز لكل واحد من القاضيين أن يعزل الوصي الذي 
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ولاه الأخر إذا رأى المصلحة فى ذلك. 

وهناك مور يصح لكل من الوصيين أن ينفرد بها بلا خلاف: منها تجهيز الموصي بعد مرق 
والخصومة في الحقوق» وشراء حاجة الطفلء ورد الوديعةء وتنفيذ الوصية» وبيع ما يخاف عليه 
التلف؛ وجمع أموال ضائعة» وغير ذلك. 

وإذا مات أحد الوصيين وأوصى قبل موته للوصي الحي فإنه يصح وينفرد بالتصرف وذلك لأنه 
يجوز له أن ينفرد بالتصرف بإذنه حال حياته فكذلك بعد مماته. 

أما إذا أوصى إلى رجل آخر أجنبي فإنه لا يجوز له أن يفرد بالتصرف بدون إذن الحي» وإذا مات 
ولم يوص لزميله ولا لأجنبي أقام القاضي وصياً آخر. 

اامالكية - قالوا: يتعلق بالوصي أمور منها شروطه وهي أربعة : التكليف فلا يصح الإيصاء لشخص 
غير مكلف وال سلام فلا يصح الإيصاء للكافر» والعدالة والمراد بالعدالة الأمانة وحفظ مال الصبى 
بحسن التصرف» فلا يصح الإيصاء إلى من لم يكن كذلك. والقدرة على القيام بتدبير الموصى عليه 

واد كان في أول أمره متصفاً بصفة من هذه الصفات ثم عرض عليه ضدها فإنه يعزل فإذا كان 
مسلماً ثم ارتد عزل أو كان يمكنه التصرف ثم عجزعزل وهكذا. 

ومنها أنه إذا أوصى لاثنين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف بدون توكيل من الآخر إلا إذا نص فى 
الوصية على جواز انفراد أحدهما أو قامت قرينة على ذلك . ۰ 

وإن مات أحدهما فإن الحاكم ينظر فيما هو الأصلح للقاصر من الاكتفاء بالحي أو ضم آخر إليه. 
وكذا إذا اختلفا في تدبير شؤونه. 

الشافعية - قالوا: يشترط في الوصي عند الموت أن يكون عدلاً ظاهرآ وباطناً والمراد بالعدالة 
الظاهرة أن يكون ممن تقبل شهادتهم والباطنة أن يثبت عند القاضي عدالته بقول المزكين» وأن بكرن 
كفؤ للتصرف في الموصى به وأن يكون حراً وأن يكون مسلما إذا كان وصيا على المسلمين» وأن لا 
یکون عدواً لمن یتولی أمره» ون لا یکون مجهول الحال؛ وکذا یشترط فيه أن یکون مكلفاً عاق فمن 
فقد شرطاً من هذه الشروط فلا يصح إقامته وصياً. ويصح إقامة وصي أعمى وأخرس تفهم إشارته 
وإذا أوصى لاثنين دفعة واحدة أو بالتعاقي فإنه لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلا بإذن صاحبه . 

الحنابلة - قالوا: يشترط في الوصي أن يكون مسلما فلا يصح للمسلم أن يوصي' كافراً على أبنائه 
وأن يكون مكلفاً فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا مجنون ولا أبلهء وأن يكون رشيداً فلا يصح الإيصاء 
إلى سفيهء وآن يكون عدلا ولو مستوراً أو أعمى أو امرأة. 

ولا يشترط لصحة الايصاء القدرة على العمل» فيصح الإيصاء إلى ضعيف ويضم القاضي إليه 
قویاً أمیناً يعينه ویکون الوصي هو الأول والثاني يكون معيناً له. 

وإذا أوصى إلى انين فإنه لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف دون الأخر إلا أن ينص الموصي 


على ذلك. والله أعلم. تم الجزء الثالك 
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فهرس ال حزء الثالث من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 


فهرس الحزء الثالٹ من كتا الفقه 
على المذاهب الأربعة 


الموضوع الصفحة 
مباحث المزارعة والمساقاة ونحوههما e‏ 
تعريفالمزارعة OTTER‏ 
حكم المزارعة وركنهاوشروطهاومايتعلق بذلكف ٩‏ 
دليل المزارعة TASSELS A‏ 
مباحث المساقاة تعريقها وشر وطها وأركانما وما 
تغل ا 1 
مباحث المضاربة تعريفها TEASERS‏ 
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أحمد الله تعالى حمدأ كثيرآ» وأصلي وأسلم على نبيه محمد خاتم الأنبياء والمرسلينء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد» فقد وفقني الله عز وجل إلى تأليف «الجزء الرابع» من كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة في الأحوال الشخصية» وقد توحیت فيه سهولۀة العبارة» وحسن r‏ نقدر المستطاع . 
وما قصدت بهذا إلا أن أخرج للناس كتاباً فيما لهم وما عليهم من حقوق الأسرة وواجباتها. على 
نمط الأجزاء التي أخرجتها في الفقه الإسلامي من قبل» بل يزيد إيضاحاً وسهولة لينتفع به 
e‏ 2 هذه و كاملة و عز وجل کي 2 من اينهم 
والرحمة بین الزوجة والأقرباء a‏ والىغخضاء» ر في العمل بهذه ا 
عوائل الشهوات الضارةء والوقوف بها عند الحد الذي فدره الله تعالی » وأمرنا بالوقوف نله ف 
قوله تعالی : #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه#. 

وهال وتفه ان صلاح الأسرة هو أساس المجتمع » وعليه تنبني سعادة الأمة» وتقوم 
عليه دعائم العمران . فإن كنت قد وفقت إلى ما قصدت في ذلك فهذامن فضل الله وحده الذي 
تمتد منه جمیع الموجودات في وجودها وبقائها وحرکتها وسکونها» وان كانت الأخحرى فما أا إلا 
EEE‏ ل القدير. 
ولکن رأيت أن هذا دا مرین . ا ا الفقه» 
وهذا یتنافی مح عرصي من الأيضاح والبيان من جهة» ويجعل الكتاب ناقصا في مجموعه من 
جهة أخرى. فلم أجد بدا من أن ن أترك المسألة على طبيعتهاء > فاضطررت إلى وضع «جزء 
خامس) يشتمل على ما بقي من ماحث الفقه» وقل بي من مباحثه الهامة: الحدود» والوقف› 
والقضاء. والجهاد» إلى غير ذلك» مما ستطلع عليه فيه» وسأشرع في طبعه عقب الفراغ من 


المؤلف 


E E a E a FEE SE E E BR AA OE OTN OL A ONES EUT SAA TEP SAE NT TA 7‏ ا و ا ي 
ا EE E E N De E E e Riga: yt‏ ا EEO i‏ ا ۹ جر کی کا i a AER Sa 7 e FE E e SPOS E BEG‏ 
E N e Pa E a eg r LR A E TIS r r E N Tr aT OTL OT OR a aT LL Te A TRT IP TI N TIT‏ س 


تار ج 
EE 2‏ 2 


ا 


E N 
ا‎ 


اا 
ی 


ESET TEYI GEE SEDEEIDMEIIESS EET BESRE 


e N amer 


١‏ دخ ر ا ی ا ت کی و ی 

ا ما کسی ل س وا وار - ت وم ا مد ی 2 و E 4 pT‏ ج شی ی ات سیک ا ای ا ت م ر چک ر سر ر ج 

E EES E NE E E EE E E E : : E PEO EE o ET E 7 SE AOE 
a RURAL KA SRE N ED E EE EEE E a MS r 


س س 


د 


ا رک ا 


E 

: 

1 
1 


7 
5 
2 
o! 
2 
ا‎ 
lt 
nr 


n 


2 


e 


e eee E 
ا‎ 


ی 


دا 


e 


E 
م‎ 


م 
as‏ 
os‏ 


3 


إ 
r)‏ 2 
۰ .1 
٣ 1‏ 
8 
1 5 
6 4 ارا 
ا ٤‏ » 
ا 


E 


o 


0 
ا 


للنكاح معان ثلاثة : الأول المعنى اللغوي وهو الوطء والضم» يقال: تناكحت الأشجار 


إدا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض» ويطلق على العقد مجازآ لأنه سبب في الوطء الثاني ! 
الن ا فل وغل الشرعي» وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوإال: أحدها: أنه ١‏ 


والسنة بدون قرينة یون معناه الوطء کقوله تعالی : ولا تنکحوا ما نکح آباؤ من النساء إلا ما ٠‏ 
قد سلف فإن معناه في هذه الآية الوطء إذ النهي إنما يتصور عنه لا عن العقد في ذاته لأن 
مجرد العقد لا يترتب عليه غيره تنقطع بها صلات المودة والاحترام» وهذاهورأي الحنفية على ٠‏ 
أنهم يقولون: إن النكاح في قوله تعالى : إحتى تنكح زوجاً غيره) معناه العقد لا الوطء لأن 
اسالا فرينة على ذلك فإن الوطء فعل والمرأة لا تفعل لكن مفهوم الآية يفيد أن مجرد 
العقد يكفي في التحليل وليس كذلك لأن السنة صريحة في أن التحليل لا بد فيه من الوطء “ 


تذوقي عسيلته» الخ . 


ثانيها: أنه حقيقة فى العقد مجاز في الوطء عكس المعنى اللغوي ويدل لذلك كثرة وروده ٠‏ 
بمعنى العقد في الكتاب والسنة» ومن ذلك قوله تعالى : «إحتى تنكح زوجاً غيره): وذلك هو ٠‏ 


الأرجح عل الشافعية والمالكية . 


ثالثها: أنه مشترك لفظى بين العقد والوطءء وقد يكون هذا أظهر الأقوال الفلاثة لأن 
الشرع ارة تجمكة فى العقد ونار يستعمله في الوطء بدون أن يلاحظ في الاستعمال هجر 
المعنى الأول وذلك يدل على أنه حقيقة فيهما. وأما المعنى الثالث للنكاح فهو المعنى الفقهي . 
وقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء ولكنها كلها ترجع إلى معنى واحد وهو أن عقد النكاح وضعه 
الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ» فالزوج يملك 
بعقد النكاح هذا الانتفاع ويختص به ولا يملك المنفعة» والفرق بين ملك الانتفاع وملك 


س کے ارس - س 
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كذلك فإن المتزوجة إذا نكحها : شخص آخر بشبهة كأن اعتقد أنها زوجته فجامعها خط فإنه‎ 


1 يكون عليه مهر المثل وهذا المهر تملكه هي لا الزوج فلو كان الزوج يملك المنافع لاستحق 
| المهر لأنه من منافع البضع» وهذا القدر متفق عليه في المذاهب وإن اختلفت عباراتهم في نص 
1 التعريف كما هو موضح في أسفل اس 

)١( ١‏ الحنفية - عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدأ ومعنى ملك المتعة 
اختصاص الرجل ببضع المرأة. وسائر بدنها من حيث التلذذ. فليس المراد بالملك الملك الحقيقي › 
1 وبعضهم يقول: إنه يفيد ملك الذات في حى الاستمتاع» ومعناه أنه يفيد الاختصاص بالبضع يستمتع 
ا به» وبعضهم يقول: إنه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن بمعنى أن الزوج يختص 
1 بالاستمتاع بذلك دون سواه» وکل هذه العبارات معناها وأحد» فالذي يقول : إنه يملك الذات لا يريد 
الملك الحقيقي طبعاً لأن الحرة لا تملك وإنما يريد أنه يملك الانتفاع . وقولهم ا 
! تلك المتعة ضمناً كما إذا اشترى جارية فإن عقد شرائها يفيد حل وطئها ضمنا وهو ليس عقد نكاح كما 

)0 لا یخفی . 

والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفةء وعلى هذا يكون عقد تمليك كما ذكر في أعلى 
1 الصحيفةء وبعضهم يقول: إنه يتضمن إباحة الوطء الخ فهو عقد إباحة لا عقد تمليك. وثمرة هذا 
1 الخلاف أنه لو حلف أنه لا يملك شيعا ولا نية له فإنه لا يحنث إذا كان يملك الزوجة فقط على القول 
ا بأن العقد لا يفيد الملك. أما على القول الآخر فإنه يحنث والراجح عندهم أنه عقد إباحة. 

ا المالكية - عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير 
1 

0 عالم عاقده حرمتها ان حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور اه ابن عرفة» 
ومعنی هذا أن النكأح عبارة عن عقد على متعة التلذذ المجردة . فقوله : عفد شمل سائر العقود وقوله: 
: على متعة التلذذ حرج به كل عقد على غير متعة التلذد ؛ كالبيع والشراء» وخرج بكلمة التلذذ العقد على 
متعة معنوية كالعقد على منصب أو جاه وخر ح بقوله : المجردة عقد شراء أمة للتلذذ بها. فإن العقد 
في هذه الحالة لم يكن لمجرد التلذذ بوطئها وإنما هو لملكها قصداً والتلذذ بها ضمناً فهو عقد شراء لا 
عقد نكاح» وقوله : بادمية حرج به عقد المتعة بالطعام والشراب› وقوله : غير موجب قيمتها خرج به 
عقد تحليل الأمة إن وقع ببينة» وذلك کان يملك شخص منفعة الاستمتاع بأمته فإن هذا لا يقال له 
PEE PPS SRE SS i‏ 
المعقود عليهاء وقوله: : غير عالم عاقده حرمتها أي حرمة ة المعقود عليها بالكتاب أ والإجساع فإن كانت 
i: IO OREO‏ 


هذا والمشهور في المذاهب0“ أن Ad Ss‏ الرجل كماذكرء 
ولكن ستعرف من مبحث أحكام النكاح أنه يحرم الانصراف عن المرأة إذا ترتب عليه إضرار بها 
أ و إفساد لأخلاقها وعدم إحصانها كما آنه يحرم على الرجل yT‏ ا 
SA OE EE‏ ة مقصورة عليه» وتحتم على 
الرجل أن يعفها بقدر ما يستطيع كما تحتم عليها أن تطيعه فيما يأمرها به من استمتاع إلا لعذر 
صحيح . 
الشرعي E gerin FR ONY N PRE‏ 1 


التحريم بالكتاب أو الإجماع» فقوله: : غير عالم عاقده حرمتها ان حرمها الكتاب معناه أن هذا قيد يخرج 1 
به عقد العالم بالتحريم بالكتاب من عقد النكاح أضلاء وقوله : أو الإجماع على غير المشهورمعناه أن ن 
هذا قيد يخرج به عقد العالم بالتحريم بالإجماع فلا يسمى نكاحاً ولكن على خلاف المشهور لأنك قد 
عرفت أن المشهور يسمى نكاحا فاسدا وقوله : ببينة قبله أي قبل التلذذ وأخرج به ما إذا دخل بها قبل أن 
يشهد على الدخول فإن العقد لا يكون عقد نكاح» ويرد عليه أنه إذا دخل بها بدون شهود يفسخ بطلقة 
وهذا فرع ثبوت النكاح» والجواب أن الفسخ حصل بناء على إقرارهما بالعقد ورفع عنهما الحد بشبهة 
العقد ا ه. 

وقد صرح المالكية في أول الاجارة أن عقد النكاح هو عقد تمليك انتفاع ا وسائر بدن 
الزوجة كما ذكرنا في أعلى الصحيفة السابقة. 
الحنابلة- قالوا: : هو عقد بلفظ انكاح أو تزويج على و 
الانتفاع كغيرهم لأن المرأة التي وطئت بشبهة أو بزنا كرها عنها لها مهر مثلها وهي تملكه لا الزوج إن ٠‏ 
كانت متزوجة لقوله عليه السلام : «فلها بما استحق من فرجها» أي نال منه بالوطء. 

: الشافعية - قالوا: إن الراجح هو أن المعقود عليه بالمرأة أي الانتفاع ببضعهاء وقيل‎ )١( 
' المعقود عليه كل من الزوجين» فعلى القول الأول لا تطالبه بالوطء لأنه حقه ولكن الأولى له أن‎ 
` يحصنها ويعفهاء وعلى القول الثاني لها لها الحق في مطالبته بالوطء كما أن له الحق في مطالبتها لأن العقد‎ 
على المنفعتين منفعته بها ومنفعتها به» وهذا حسن وإِن کان مرجوحاً.‎ 

لأن الرجل قد ينصرف عن المرأة فتفسد أخلاقها. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يعفها أو 
يسرحها بالمعروف. 

الحنفية - قالوا : إن الحق في التمتع للرجل لاللمرأة, بمعنى أن للرجل أن يجبر المرأة على ا 
الاستمتاع بها بخلافها فليس لها جبره إلا مرة واحدةء ولكن يجب عليه ديانة أن يحصنها ويعفها كي لا 1 
فد تفسد أخلاقها. 8 
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خالة من الموانع» فلا يصح العقد على الرجل ولا على الخثى المشكل ولا على الوثبة ولال 


على محرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة كما لا يصح العقد على ما ليس من جنس الإنسان 
كإنسانة الماء مثلا فإنها كالبهائم . ) 


ولا بد أيضاً أن يكون العقد بإيجاب وقبول شرعيين وأن يكون بشهود سواء كانت عند 
العقد أو قبل الدخول على رأي بعض المذاهب. أما العقود المدنية أو الاستئجار لمدة معلومة أو 
نحو ذلك فإنها زنا يعاقب الشارع الإسلامي عليها. 


حكم النكاح 
النكاح ترد عليه الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب: والحرمة» والكراهة والسنية أو 
الندب والإباحة» أما المواضع التي يجب فيها النكاح الخ ففيها تفصيل المذاهب”). ٠‏ 


)١(‏ المالكية - قالوا: يفترض النكاح على من له رغبة فيه ويخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج 
ولم يستطع كف نفسه بالصيام وليست له قدرة على شم شراء جارية تغنيه عن زواج الحرة ففي هذه الحالة 
يفترض عليه الزواج ولو كان عاجزا عن الكسب من حلال فيفترض النكاح بشروط ثلائة : الأول أن 
يخاف على نفسه الوقوع في الزناء » الثاني ان کون غاا عن الصيام الذي يكفه عن الزنا أویکون قادرا 
على الصيام ولكن الصيام لا يكفهء الثالث : أن يکون عاجزا عن ٠‏ اتخاذ أمة تغنيه» فإذا كان قادرا على 
الزواج وعلى الصيام الذي ينع شهوته من الطغيان وعلى ا 
ولكن الزواج أولى . وبعضهم يشتر يشترط القدرة على الكسب من حلال فإذا خاف على نفسه الزنا وعجز 


, عن الصيام واتخاذ الأمة لا يفترض عليه الزواج إلا اذا کان قادرا على الكسب من حلال لأنه إذا خاف 


على نفسه الزنا وجب عليه ان یحارب شهوته ولا یتزوج لیسرق وینفق على زوجته إذ لا یلیی ١ a‏ 
ا بارتکاب محرم آخر» نعم إذا وجدت حالة ضرورة ليست في احتيار الانسان فإن له أن يزيل 
الضرورة كالمضطر الذي يباح له أكل الميتة دفعاً للهلاك. أما فيما عدا ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن 
يدفع محرماً بارتكاب محرم آخر بل يجب عليه أن يحارب نفسه ويمنعها من ارتكاب المحرم ما دام 
ذلك في طاقته واختياره» «وهذا رأي حسن» هذا في الرجل أما في المرأة فإن الزواج بفترض عليها إن 
عجزت عن قوتها وكانت عرضة لمطامع المفسدين وتوقف على الزواج سترها وصيانتها . ١‏ 
ويكون النكاح حراماً على من لم يخش الزنا وكان عاجزآً عن الإنفاق على المرأةمن كسب حلال 


أو عاجزاً عن وطتها فإادا ات المرأة بعجره عن الوطء ورصيت فإنه يجوز» وکذا إدا علمت بعجزه عن 
النفقة ورضيت فإنه يجوز بشرط أن تكون رشيدة أما إذا علمت بأنه يكتسب من حرام ورضيت فإنه لا 


يجور. 
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ویکون النكاح مندوبا إذا لم يكن للشخص رغبة فيه ولكنه برجو النسل بشرط أن يون قادرا على 
واجباته من كسب حلال وقدرة على الوطء وإلا كان حراما كما عرفت» ويكره في هذه الحالة إذا عطله 
عن فعل تطوع . أما إذا كانت له رغبة في النكاح ولكنه لا يخاف على نفسه من الزنا فإنه يندب له الزواج 
إذا کان قادرا على مؤونته سواء كان له أمل في النسل أو لا وسواء عطله الزواج عن فعل تطوع أو لا. 

والمرأة في ذلك كالرجل فإن لم تكن لها رغبة في النكاح ندب لها إذا كان لها أمل في النسل 
ويشرط تكون قادرة على القيام بحقوق الزوج وأن لا يمنعها الزواج من فعل تطوع وإلا حرم أو كره. أما 
إدا كانت لها رغبة فيه ولكنها لا تخاف الوقوع في الزنا وكانت قادرة على الإنفاق على نفسها وهي ۰ 
مصونة من غير زواج فإنه يندب لها سواء أكان لها أمل في النسل أم لا وسواء عطلها عن فعل تطوع أولا ‏ 
فإن حافت على نفسها أو لم تكن قادرة على قوتها وتوقف عليه سترها فإنه يجب عليها كما عرفت. 1 

ويكون النكاح مكروهاً للشخص الذي ليست له رغبة في النكاح ولکنه يخشى أن لا يقوم ببعض 
ما يجب عليه أو يعطله عن فعل تطوع سواء كان رجلا أو امرأة كما عرفت وسواء كان له أمل في النسل 
أو لا. ٠‏ [ [ 

ویکون مباحا لمن ليست له رغبة فیه ولم رج نسلا وکان قادراً عليه ولم یعطله عن فعل تطوع . 

الحنفية - قالوا: يكون الزواج فرضاً بشروط أربعة: الأول أن يتيقن الشخص الوقوع في الزنا إذا 
لم يتزوج أما مجرد الخوف من الزنا فإنه لا يكفي في الفرضية كما ستعرف. الثاني أن لا تكون له قدرة 
على الصيام الذي يكفه عن الوقوع في الزنا فإن كانت له قدرة على صيام يمنعه من الزنا فإنه يكون 
مخيرا بين ذلك الصيام وبين الزواج فلا يفترض عليه الزواج بخصوصه في هذه الحالة. الثالث أن لا 
كون قادرا على اتخاذ أمة يستغني بها فإنه يكون مخيرأ أيضا. الرابع أن يكون قادرا على المهر والإنفاق 
من کسب حلال لا جور فيه فإن لم یکن قادرا لا يفترض عليه الزواج حتى لا يدفع محرماً بمحرم لأن 
الکس الحرام فيه اعتداء على أموال الناس بالغش أو السرقة أو الزور أو الغصب أو نحو ذلك وذلك 
من الجرائم التي لا يتسامح فيهامعنى ذلك أن الشخص إذا عجز عن كسب الحلال فلا يتزوج ويباح له 
الوقوع في الزنا كلا بل معناه أنه في هذه الحالة يفترض عليه محاربة نفسه وشهوته محاربة شديدة 
ويزجرهازجراً كبيراً حتى لايقع في الزواج الذي يترتب عليه أكل أموال الناس وظلمهم عملا بقوله 
تعالى : مإوليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله# هذا وإذا كان يمكنه أن 
يقترص المهر والنفقة الحلال فإنه يفترض عليه أن يتزوج ليفر من الوقوع في المعصية بقدر ما يستطيم . 

ویکون النکاح واجبا لا فرضاً إدا كان للشخص رغبة في النكاح واشتياق شديد إليه بحيث يخاف 
على نفسه الوقوع في الزنا وإنما يجب بالشروط المذكورة في الفرضية وما قيل في الشرط الرابع - وهو 
القدرة على الإنفاق - يقال هنا. 

ويكون سنة مؤكدة إذا كان للشخص رغبة فيه وكان معتدلا بحيث لم يتيقن الوقوع في الزنا ولم 
يخف منه فإذا ترك التزوج في هذه الحالة فإنه يأثم اثمأً بسيرا أقل من اثم ترك الواجب. وبعضهم يقول ان 
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السنة المؤكدة والواجب بمعنى واحد ولا فرق بينهما إلا في العبارة وعلى هذا يكون واجبأً أو سنة 
مؤكدة في حالتین : حالة الاشتياف الشديد الذي بیخاف منه الوقوع ن لزاب وحالة الاعتدال وعلی کل 
فیشتر ط القدرة على الانفاق من حلال على المهر والوطء فان عجر عن واحد فلا یسن ولا یجب » ویثاب 
إذا نوى منع نفسه ونفس زوجه عن الحرام فإن لم ينو فلا يثاب إد لا ثواب إلا بالنية. 

ويكون حراما إذا تقين أنه يترتب عليه الكسب الحرام بجور الناس وظلمهم لأن النكاح إنما شرع 
لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب فإذا ترتب عليه جور الناس يأثم بارتکاب المحرم فتنعدم 
المصلحة المقصودة بحصول المفسدة . 

ويكون مكروهاً تحريماً إذا خاف حصول الظلم والجور ولم يتيقنه 

ويكون مباحا لمن له رغبة فيه ولكن لا يخاف‌الوقوع في الزنا ولا يتيقنه بل يتزوج لمجرد قضاء 
الشهوةء أما إذا نوى منع نفسه من الزنا أو نوى النسل فإنه يكون سنة» فالفرق بين كونه سنة وبين كونه 
مباحا النية وعدمها. 

الشافعية - قالوا: الأصل في النكاح الإباحة فيباح للشخص أن يتزوج بقصد التلذد والاستمتاع 
فإادا نوى به العفة أو الحصول على ولد فإنه يستحب . ویحب النكاح إدا د تعين لدفع محرم کما إدا حافت 
المرأة على نفسها من فاجر لا يصده عنها إلا التزوح فإنها يجب عليها أن تتزوج . ويكره إذا حاف 
الشخص عدم القيام بحقوق الزوجية كالمرأة التي ليست لها رغبة في النكاح وليست محتاجة إليه 
وليست خائفة من الفجرة فإنه یکره a E E E‏ 
على المهر والنفقة فإنه يكره ه له النكاح» فإن كان قادرا على مؤونة النكاح وليست به علة تمنعه من قربان 


الزوجة - فإن كان متعبدا - كان الأفضل له أن لا يتزوج كي لا يقطعه النكاح عن العبادة التي اعتادها وإن 


لم یکن متعبداً - كان الأفضل له أن يتزوج احترازا من أن تدفعه الشهوة إلى الحرام في وقت ما أما إذا 
كانت له رغبة في النكاح وکان قادرا على مؤونته فانه يستحب له . هذاوالمراد بالنكاح هنا بالنسبة للرجل 
قبول التزوح فهو الذي يستحب له أو يجب الخ» وبالنسبة للمرأة الإيجاب لأنه هو الذي من طرفها 
بواسطة الولي . 

الحنابلة ‏ قالوا : يفترض النكاح على من يخاف الزنا إذا لم يتزوج ولو ظناً سواءً أكان رجلا أم 
امراة ولا فرق في هذه الحالة بين أن يكون قادرا على الإنفاق أو لا فمتى قدر على أن يتزوج ليصون 
نفسه عن الحرام فعليه أن يتزوح ويسلك سبيل العمل الحلال الذي يرتزق منه مستعيناً بالله تعالى وعلى 
الله معونته . 

ويحرم النكاح في دار الحرب إلا لضرورة فإذا كان أسيرً فإنه لا يباح له الزواج على أي حال. 

ويكون سنة لمن له رغبة فيه ولكنه لا يخاف على نفسه الزنا سواء كان رجلا أم امرأة وهو في هذه 
الحالة يكون أفضل من النوافل لما فيه من تحصين نفسه وتحصين زوجه والحصول على الولد الذي 
تكثر به الأمة ويكون عضواً عاملا في بناء المجتمع . 


a 


e E E O LEN r gE E OEE OT ON TOIT TOS A ETE‏ ر س یک کک ر مک چ 
ERR ROEM OCR TED SE RET SR OTE SRE RE ROG STRESS SSS‏ 


ا 


۱۳ 


کتاب النكاح | = النكاح 
ويتعلق بالنكاح أمور أخرى مندوبة مفصلة في المذاهب0). 


ويكون مباحأً لمن لا رغبة له فيه كالكبير والعنين بشرط أن لا يترتب عليه إضرار بالزوجة أو إفساد 
لأخلاقها وإلا حرم لهذه العوارض 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يندب إعلان عقد النكاح بدف «طبل» أو تعليق الرايات الدالة عليه أو بكثرة 
المصابيح أو نحو ذلك من الأمور التي يعرف بها عقد الزواج» وكذا يندب أن يخطب أحد قبل اجراء 
العقد ولا يلزم أن تكون الخطبة بألفاظ مخصوصة ولكن إذا خطب بما ورد كان أحسن» ومن ذلك ما 
روي عن النبي بيه وهو «الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات 
أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله . يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله: رقي 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ¿ إلا وأنتم مسلمون. یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
دا اف قوله : عظيما) . ويندب أن يكون يوم جمعة. وكذا يندب لا يباشر العقد مع المرأة 
نمسها بل يتولى العقد عاقل رشيد غير فاسق من عصبتها. وكذايندب أن يكون الشهود عدولا. ون لا,ٍ 
يحجم عن الزواج لعدم وجود المهر بل يندب له الاستدانة إذا أمكنه لأن المتزوج الذي يريد العفاف 
یکون الله معیناً له کما ورد في حدیٹ. وکذا یندب SP ES‏ 
يجاب في زواجهاء أما إذا کان یعلم أنه یرد ولا یقبل فلا يحل له أن ينظر إليها على أي حال. . ومعنی 
هذا أن النظر إلى المخطوبة إنما يكون الاقدام الصحيح على الزواج وتحقق الرغبة من الجانبين ورضا 
كل منهما بالآخر. أما إذا كان الغرض مجرد الرغبة في الأطلاع على الشاء بدون إقدام صحيح على 
الزواج فإنه يحرم . 

ويندب أن تكون المرأة أقل من الرجل سنا لئلا تكبر بسرعة فلا تلد والغرض الصحيح من 
الزواج إنما هو التناسل الذي به تكثر الأمة ويعز جانبها. ويندب أن تكون أقل منه في الجاه والعز 
والرفعة والمال لن الرجال قوامون على النساء حافظون لهن فإذا لم يكن يكن الرجل أعز جاهاً وأكثر مالا لا 

نخضع المرأة له فلا يستطيع صيانتها لهذا قال رسول الله بيا : : «من تزوج امرأة لعزها لم یزده الله إلا 
دل ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا . ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة» ومن تزوج 
N NE a‏ ودتب 
أن تكون أحسن منه خلقاً وأدباً وورعاً وجمالاء والأحسن أن تكون بكراً. 

ومن أداب الزواج الات ار اشير يسر النساء مهراونفقةولا يتزوج من لا تعفه كالطويلة المهزولة 
والقصيرة الدميمة . ولا يتزوج سيئة الخلق. ولا امرأة لها ولد من غيره» ولا امرأة مسنة . ولا يتزوج أمة 
مع قدرته على زواج الحرة. 

٠‏ ومن آداب الزواج أن لا يزوج ابنته الصغيرة الشابة شيخاً كبيراً ولا رجادً دميماً وعليه أن يزوجها 

كفا وإن خطبها الكفء فلا يرده. 
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ومن آدابه أن تختار المرأة الزوج المتمسك بدينه فلا تتزوج فاسقأء وتختار الزوح الموسر صاحب 
الخلتق الحسن والجود فلا تتزوج معسراً لا يستطيع الإنفاق عليها أو موسرا شحيحا فتقع في الفاقة 
وا يكره زفاف العروس إلى زوجها وهو أن يجتمع النساء ويهدوا الزوج إلى زوجها وذلك هو 
المعروف فى زماننا «بزفة العروس» . والمختار أن ضرب الدف والأغاني التي ليس فيها ما ينافي الآأداب 
جائز بلا كراهة ما لم يشتمل كل ذلك على مفاسد كتبرج النساء الأجنبيات في العرس وتهتكهن أمام 
الرجال والعريس ونحو ذلك وإلا حرم . 

المالكية ‏ قالوا: يندب للنحاح أمور: منها أن يتزوج کا إلا إذا كانت حاجته الت اا 
ومنها النظر إلى وجه المخطوبة وكفيها ليتحقق من كول جمالها يوافقه أو لاء وإنما يندب النظر إلى وجه 
لرا وكفبها طاهرهنا وباطتهما بشروط: أختها أن لا يقضد الثلدة ذلك النظز.. انها أن يكون 
ا ف ات ر ار را إن كانت قاصراً فإن لم يکن متحققاً من 
۹ ولك الرضا حرم عليه أن ينظر إن كان النظر يترتب عليه فتنة محرمة فإن لم تترتب عليه فتنة كان 
٠‏ مكروهاً. وربما يقال إذا نظر إليها بدون لذة ولم يترتب على نظره فتنة» لا يكون للكراهة وجه لأن 
النظر إلى الأجنبية مع الأمن من الفتنة بها وعدم قصد التلذذ جائز. والجواب أن النظر إلى المخطوبة مع 
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علمه بأنهالا ترضى به بعلا فيه شبهة قصد التلذذ لأنه في هذه الحالة لا معنى للنظر إليها فيكره 
العلة. ثالثها أن تكون عالمة فلا يحل له أن ينظر إليها بغير علمها. ومنها الخطبة وهي كل كلام مشتمل 
على حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وآية من القرآن الكريم . والخطبة مندوبة من أربعة : 
الأول الزوج أو وكيله عند التماس الزواج» فيندب للمزوج أو لوكيله أن يقول: الحمد لله والصلاة 
> والسلام على رسول الله : ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقو 
اله الذي تساءلون ا إن الله لله علیکم زا 2 له ۾ وقولوا قول سدیدا) أما بعد فإني أو فا فإن 
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الله ويصلى ويسلم على رسول الله الخ ثم يقول: أما بعد فقد أجبناه لذلك أو يعتذر له. الثالث ولي 
المرأة أو وكيلها عند العقد فيندب له أن يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد 
زوجتك بی فلانه أو موکلتی بكذا. الرابع الزوج أو وکيله فیندتب أله أن يقول : الحمد لله والصلاة 
٠‏ والسلام على رسول الله أما بعد فقد قبلت زواجها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور. ولا يضر 
الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة إنما يندب تقليلها كما هو واضح في الأمثلة المذكورة. ومنها 
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بینکما في خير وسعة رزق» ونو ذلك 
الحنابلة قالوا ٠‏ تاحار المرأة الصالحة التي لھا دين حتی يکون آمنا على عرضه وأن 
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و العقد يوم الجمعة مساء.» ويسن ¿ أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعودء 
وهي : إن الحمد لله نحمده ونستعينهونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
ويسن أن يبارك للزوجين بقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية . ويندب أن يقول 
بعد زفافها: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه . 

أما النظر إلى وجه المخطوبة ورقبتها ويدها فمباح بشرط أن يغلب على ظنه أنه مقبول عندها 
بحیث لا ترد خطبته وأن لا يكونا في خلوة. ولا يشترط أن يستأذنها أو يستأذن وليها في النظر بل له أن 
ينظر إليها وهي غافلة وأن يكرر النظر مرة أخرى لقوله عليه السلام: «إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن 
يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد وأبو داود. 

الشافعية - قالوا: يندب لمن أراد التزوح بامرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها ظاهراً وباطناً فقط فلا 
يجوز النظر إلى غيرهما وله النظر إليهما ولو بشهوة أو افتتان بها لأن ذلك من بواعث الرغبة فى الاقتران 
بها وهو المطلوب في هذا المقام أما المرأة فيسن لها أن تنظر من بدن الرجل ما تقدر على نظره ما عدا 
عورته لأنها يعجبها منه ما يعجبه منهاء فإن لم يتيسر له النظر إليها أو كان يستحي من طلب ذلك بعث 
من يتأملها ويصفها له لأن المقصود من التزوج دوام الالفة فكل ما يوصل إليهما كان مطلوباً شرعا 
والأصل في ذلك قول النبي بيا للمخيرة ة بن شعبة - وقد حطب امرأة _: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما المودة والالفة) ومعنى يؤدم تطيب به المعيشة كما يطيب الطعام بالإدام رواه الترمذي وحسنه 
والحاكم وصححه. 

و ان ل ا إلا إذا كانت الحاجة تدعوه إلى الثيب كأن يكون عنده أطفال تحتاج إلى 
تربيتها ممن تعود التربية أو يكون كبير السن فتنصرف عنه البكر فلا تدوم بينهما الالفة . 

ویسن أن تكون ذات دين يحملها على القيام بحقوق الزوجية. والمراد بالمتدينة المتصفة بصفة 
العدالة ويسن أن تكون جميلة لا ينفر اللطبع منها فلا تدوم بينهما الالفةء وينبغي أن يراعی في ذلك 
مقدرة الرجل على صيانة المرأة من التعرض للفساد بقدر المستطاع فلا يجوزلمن لا يقدر على 
الاأنفاق على باهرة ة الجمال مثلا أن يتزوجها فيضطرها إلى التبذل وعرض جمالها على من يطمع فيها. 
. ويرى بعضهم أن بارعة الجمال تكره لثلا تختال بجمالها فلا يستطيع كبح جماحها. 

ویسن أن تکون ولودا لأن العقيم لا تؤدي وظيفة التناسل lS a‏ وأن تكون 
ذات أصل طيب بأن تكون منسوبة إلى الصالحين والعلماء والعاملين لأن تربية الأبناء تتأثر بالييشة فمتى 
كان منبتها الذي نبتت فيه صالحاً كانت صالحة ولذا ورد عن النبي كلق : «إياكم وخضراء الندش المراة 
الخباء ء في المنبت السوء». 

ويسن للخاطب أن يخطب خطبتين : إحداهما عند طلب المخطوبة» والأخحرى قبل العقد كما 
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کتاب النكاح / أركان النكاح 

للنكاح ركنان"') وهما جزاه اللذان لا يتم بدونهما: أحدهما الإيجاب وهو اللفظ 
الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. وثانيهما القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم 
مقأمه» فعقد النكاح هو عبارة عن الأيجاب والقبول وهل هذا هو المعنى الشرعي أو هناك معنی 


آخر زائد عليهما؟ والجواب أن هناك أمرآً آخر زائدآً عليهما وهو ارتباط اللإأيجاب بالقبول. 


فالعقد الشرعى يتركب من أمور ثلاثة : إثنان حسيان ‏ وهما الأيجاب والقبول ‏ والثالث 
معنوي وهو ارتباط ليجات بالقبول. فملك المعقود عليه من عين كما في البيع والشراءء أو 
منفعة كما في النكاح يترتب على هذه الأمور الثلاثة وهو الذي يسمى عقداً أما غيرهما مما 
يتوقف عليهما صحته في نظر الشرع فهي خارجة عن ماهيته ويقال: لها شروط لا أرکان. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل 
له ومن یضلل فلا هادی له» وا 0 ا ا و هد دوو ها 
الله عليه وسلم وعلی آله وأصحابه» یا ايها الدين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا کون إلا وأنتم مسلمون . 
يا ايها الدين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله E‏ وعند الخطبة الاوك 
ا : وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو 

فهذه خحطب ثلاث اثنتان من الزوح أو من ينوب منابه وواحدة من الولي وهي أن يقول بعد الثناء 
والصلاة والسلام : لست بمرغوب عنك أو قبلناك صهراً ونحو ذلك وزاد بعضهم خحطبة رابعة بين 
الإيجاب والقبول وهي من الزوح أو من ينوب عنهء فإذا قال الولي : زوجتك فيسن أن يقول بعد الحمد 
والثناء : على بركة الله تعالى ورجاء معونته ونحو ذلك قبلت : وبعضهم يرى كراهة ذلك لأن الفصل بين 
الاإيجاب والقبول إن طال يفسد العقد فالأحوط ترك ذلك. 

)١(‏ المالكية ‏ عدوا أركان النكاح خمسة: أحدها ولي للمرأة بشروطه الأتية فلا ينعقد النكاح 
عندهم بدون ولي . ثانيها الصداق فلا بد من وجوده ولكن لا يشترط ذكره عند العقد ثالثهازوح . رابعها 
زوجة خالية من الموانع الشرعية كالاإحرام والعدة. خامسها الصيعة. 

والمراد بالركن عندهم ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به . فالعقد لا يتصور إلا من عاقدين: وهما ‏ 
الزوج والولي » ومعقود عليه : وهما المرأة والصداق› وعدم ذكر الصداق لا يضر حيث لابد من 
وجوده» وصيغة : وهي اللفظ الذي يتحقق به العقد غا ذلك يندفع ما قيل: إن الزوجين ذاتان 
والعقد معنی فلا يصح کونهما رکنین له. وما قيل ان الصداق ليس ركنا ولا شرطا لأن العقد يصح 
ا ن الف وی رطان کک ا وا غ ا د و 0 ا ا 
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كتاب النكاح / أركان النكاح 


مبحث شر وط النكاح 
e‏ شروط SS‏ أُرکاناً وعد شروطاً غيرها لم يعتبرها بعض المذاهب 


أريد ماهية العقد الحقيقية التي وضع لها اللفظ لغة لأنها تكون مقصورة على الإيجاب والقبول والارتباط , 
بينهماء أما إذا أريد من الركن ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به سواء كان هو عين ماهيتها أو لا فلا 


إيراد. 

الشافعية - قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج» زوجة» ولي ٠‏ شاهدان» صيغة. وقد عد أئمة 
الشافعية الشاهدين من الشروط لا الأركان وقد عللوا ذلك بأنهما خارجان عن ماهية العقد وهو ظاهر» 
ولکن غیرھما مثلھما کالزوجین کما تری فیما تقدم . 

والحكمة في عد الشاهدين ركنأ واحدأ بخلاف الزوح والزوجة أن شروط الشاهدين واحدةء أما 
شروط الزوح والزوجة فهما مختلفان. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: للنكاح شروط بعضها يتعلق بالصيغة وبعضها يتعلق بالعاقدين وبعضها 
يتعلق بالشهود» فأما الصيغة - وهي عبارة عن الإيجاب والقبول فيشترط فيها شروط : أحدها أن تكون 
بألفاظ مخصوصة » وبيانها أن الألفاظ التي ينعقد بها النكاح إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية» 
فالصريحة هي ما كانت بلفظ تزويج وانكاح أي ما اشتق منهما كزوجت وتزوجت وزوجني ابنتك مثلا أو 
زوجيني نفسك فتقول : E IN AT‏ . ويصح النكاح بلفظ المضارع إذا لم يرد به 
طلب الوعد فلو قال: تزوجني بنتك فقال: زوجتك صح» أما إذا نوى الاستيعاد - أي طلب الوعد - 
فإنه لا يصح › ولو قال : أتزوجك بالمضارع فقالت: زوجت فإنه يصح بدون كلام لأنه لا يطلب من 
نفسه الوعد. وقوله: زوجني فيه خلاف هل هو توکيل بالزواج - أي وكلتك ۔ بأن تزوجني اشك أو هو 
إيجاب كقول: زوجتك ابنتي؟ والراجح أنه توكيل ضمني لأن الغرض من الأمر طلب التزويج وهر 

يتضمن التوكيل . وإذا كان توكيلا ضمناً لا صراحة فلا يأحذ حكم التوكيل من أنه لا يشترط فيه اتحاد 
LS‏ 
مجلس الإيجاب كما ستعرف بعد . فلفظ زوجني له جهتان: جهة طلب النكاح وهي المقصودة فتعتبر 
فيها شروط النكاح» وجهة توكيل - وهي ضمنية - فلا يعتبر فيها شروط التوكيل» ولا يشترط في الاألفاظ 
الصريحة أن يعرف الزوجان أو الشهود معناها وإنما يشترط معرفة أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح» مثلا 
إذا لقنت امرأة أعجمية لفظ زوجتك نفسي عارفة أن الغرض منه اقترانها بالزوج ولكنها لم تعرف معنى 
زوجت نفسي فإن النكاح ينعقدء ومثل الزوجة في ذلك الزوج والشهودء وهذا بخلاف ألبيع فإنه لا 
يصح إلا إذا عرف البيعان معنى اللفظ فلا يكفي فيه معرفة أن ينعقد به البيع ما الخلع فإن المرأة إذا 
لقنت خالعني على مهري ونفقتي فقالته وهي لا تعلم معناه فإن الصحيح أن الطلاق يقع ولا يسقط مهرها 
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ولا نفقتها. . أما الكناية فإن النكاح لا ينعقد بها إلا بشرط أن ينوي بها التزويج وأن تقوم قرينة على هذه 
النية . ا ا 

والكنايات التي ينعقد بها النكاح تنه تنقسم إلى أربعة ة أقسام : الأول لا حلاف في الانعقاد به عند 
Ca‏ 1 لتمليك أو الجعل» فإدا قالت: وهبت نفسى لك ناوية 
4 ٍ ِ 
7 صدقة لك أو قالت : ملكتك نفسي . أو قال: جعلت لك ابنتي بمائة فإن كل ذلك ينعقد به النكاح بلا 
خلاف. 
عثرين رامن شح تلع بد تور رده روع یح رکد اد سالحتك عل ا 
والصلح والفرض. 

القسم التالتث: : فيه حلاف والصحيح عدم الانعقاد وهو ما كان بلفظ الاجارة والوصية» فلو 
فال E IEEE E PTE E‏ 
eR‏ ا E Gk‏ 
۳ القسم الرابع : 2 خلاف في ع الانعقاد ده وهو ماکان بألفاظ الإإباحةء والاحلال» والاعارة» 
والرهن› والتمتع › والاقالة» والخلع . فلو قالت : أحللت لك نفسي أو أعرتك أو متعتك بنفسي أو قال 

له: أقلني من بيع السلعة على ابتتي بنية الزواج فإنه لا يصح . 

۰ أن e E eT‏ 
TT SN E‏ ا : روجت نفسي من 
فلان وهو غائب فلما علم قال بحضرة : قيلت فإنه لا ينعقد . لأن اتحاد المجلس شرط وهذا 
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ينعقد لأن الإيجاب والقبول في مجنس واحد وإن كان الزوج غائباً عن المحلس» فإذا لم تقبل المرأة‎ 
عندما قال لها الرسول» ثم أعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخر فقبلت فإنه لا ينعقد لأن رسالته انتهت‎ 1 
أولا. وكذا إذا أرسل ا ا و ت الشهود وقرأت عليهم الكتاب‎ 1 
وقالت : زوجت نفسي فإنه ينعقد. وذلك لأن الأيجاب والقبول حصلا في مجلس واحد. فإن الكتاب‎ 1 
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کتاب اللنكاح / أرکان النكاح . 
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في المجلس إيجاب الزوج» وقول المرا ن زوحت او IS GO‏ 
ال Sl PT IES RO NLNE‏ 
الشطرين شرط صحة النكاح» ولا يصح النكاح بالكتابة مع وجود الخاطب ويمكنه من حضور مجلس 
لعدم الاستقرار في مکان واحد. ا اع ر وي تر اف ا ر 
مکنا ول ا ونحوه ال أو الدابة؟ الدابة فاد بع العقد عليه علل 
لمق م ات تبت انه يصح مل که ادي تراک س ف دته مالي وله 
على لمختار بمعنی أن الاقرار إظهار لما a‏ ومعنی کون ال أن العقد یکون 
حاصلا من قبل والقاضي یحکم بثبوته لا أن الاأقرار ينعقد به النكاح أول الأمر لأنه يکون كذباً. 

الها : أن لا يخالف القبول الإيجاب فإذا قال شخص لاأخر: زوجتك ابنتي على ألف درهم 
فقال الزوج: قبلت النكاح ولا أقبل المهر لا ينعقد النكاح› ولو قبل وسكت عن المهر ينعقد أما إذا 
قالت له: زوجتك نفسي بألف فقبلها بألفين فإنه يصح » وإن كان القبول يخالف الإيجاب لأن غرضها 
قد تحقق مع زيادة» ولكن لا تلزمه الزيادة إلا إذا قبلت ف فى المجلس . وإذا قال لها زوجيني نفسك بألف 
فقالت بخمسمائة فإنه يصح ولا يحتاج إلى قبول منه لأن هذا إبراء واسقاط بخلاف الزيادة فإنها لا تلزم 
إلا القبول . 

رابعها: أن تكون الصيغة مسموعة للعاقدين فلا بد أن يسمع كل من العاقدين لفظ الأخر إما 
حقيقة كما إذا كانا حاضرين أو حكماً كالكتاب من الغائب لأن قراءته قامت مقام الخطاب هناء ولا 
يشترط في الصيغة أن تكون بألفاظ صحيحة» بل تصح بالألفاظ المحرفة على التحقيق فإذا كانت المرأة 
أو وكيلها من العامة الذين لا يحسنون النطقى بقول : روجت : وقالت : جوزتك نفسي » أو قال: جوزتك 
ببنتي فانه يصح . . ومثل النكاح الطلاف فإنه يصح بالألفاظ المحرفة. 

خامسها: أن لا يكون اللفظ مؤقتاً بوقت فإذا قال لها زوجيني نفسك شهراً بصداق كذا فقالت: 
زوحت فإنه يقع باطلا وهذا هو نکاح المتعة الإاي: 


وأما nk‏ المتعلقة 0 کک ۰ ل - وهوشرط في انعقاد 


للنفاد. 


فإذا عقد الصبي الذي يعقل والعبد فإن عقدهما ينعقد ولا ينفذ إلا بإجازة الولى والسيد. ومنها أن 
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تكون الزوجة محلا قابلا للعقد فلا ينعقد على رجل ولا على خنشى مشكل ولا على معتدة أو متزوجة 
للغير» ومنها أن يكون الزوج والزوجة معلومين . 

فلو زوج ابنته وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت احداهما متزوجة فينصرف إلى الخالية من الازواج . 

NAE E Re N O 
به» قال في الهندية والأصح أ ن تذکر بالاسمین رفعا للابهام» ولو كانت له ابنة واحدة اسمها فاطمة‎ 
. فذكرها باسم عائشة ه فإنه لا يصح‎ 

ومنها أن يضاف النكاح إلى المرأة أو إلى جزء يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة» فلوقال: 
زوجني يد ابنتك أو رجلها فإنه لا ينعقد على الصحيح . 

أما الشروط التي تتعلتق بالشهادة» فإن الشهادة أولاً في ذاتها شرط لصحة عقد النكاح فلا بد 
منها. 

وأقل نصاب الشهادة في النكاح اثنان فلا تصح بواحد. . ولا يشترط فيهما أن يكون ذكرين بل 
تصح برجل وامرأتين» على أن النكاح لا يصح بالمرأتين وحدهماء بل لابد من وجود رجل معهما. ولا 
يشترط فيهما عدم الإحرام فيصح عقد المحرم بالنسك. 

ويشترط في الشهود خمسة شروط : العقل» والبلوغ» والحرية» فلا ينعقد بحضرة مجنون أو 
صبي أو عبد . والرابع الإسلام» فلا ينعفد نکاح المسلمين بشهادة الذميين إلا إذا كانت المرأة ذمية» 
والرجل مسلماً فإنه ينعقد نكاحها بشهادة ذميين سواء كانا موافقين لها فى الملة أو مخالفين . 

وإذا كان العاقدان غير مسلمین فلا يشترط في الشهود E‏ أولى لا فرق أن 
NS‏ أو مخالفين . وينعقد النكاح بشهادة أ عميين أو محدودين في قذف أو زنا 
وإن لم يتوباء أو فاسقين »› كما ينعقد بشهادة الابن الذي لا قبل شهادته على أبيه وأمه في غير النكا . 
فيصح أن يتزوج امرأة بشهادة ابنيه منها أو من غيرها. كمايصح شهادة ابنيها من غيره. ومثل الابن 
الأب فيصح في النكاح شهادة الأصول والفروع . ولكن شهادة هؤلاء وإن كان يعقد بها النكاح إلا أنه لا 
يثبت بها عند الإنكار» فشهادتهم تنفع في حل الزوجة ديانة لا قضاءء فالنكاح له حالتان. حالة الانعقاد 
وهذه تصح فيها شهادة الأعمى » والفاسق» والابن والأب . وحالة إثبات عند الإإنكار وهذه لا تصح فيها 


_ شهاداتهم » بل يشترط في الشاهد على إثبات النكاح ما يشترط في غيره. وعلى هذا إذا وكل رجل آخر 


على أن يزوج أبنته الصغيرة فزوجها بحضور امرأتين مع وجود الأب الموكل صح النكاح لن الأب يعتير 
افا والمرأتان شاهد آخر. ۰ 


وبهذا تعلم أن شهادة الولي تنفع في الانعقاد. فإذا زوج الأب ابتته البالغة بحضور رجل واحد 
وکانت هي حاضرة فإنه e‏ وذلك لأنها تجعل في هذه الحالة هي المباشرة للعقد ويجعل أبوها 
شاهدأ فع الرجل الآخرء وذلك لأنها هي التي أمرت أباها بتزويجها . والقاعدة أن الآمر إذا حضر في 
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المجلس تنتقل عبارة الوكيل إليه . کان هو المبر فنکون هي مبأشرتی ولا یکن جملها شاهدة لان ۷ | 
یتصور کول الشخض قاهدا على فته أما إذا كانت صغيرة وزوجها أبوها بحضرة رجل واحد فإنه لا | 
يصح لأن العقد لا يمكن نقله إليها لصغرها. ومثل ذلك ما إذا وكلت امرأة ال واا بیاً وکانت ٠‏ 
حاضرة فزوجها بحضرة آخر فإنه يصح › O EEG‏ إنماينبغي ألا 
يذكر العقد لأنه باشره فلا يصح أن يشهد على نفسه» بل يقول: إنها منكوحة فلان أو زوجة . 
الشرط الخامس : من الشروط المتعلقة بالشهود أن يسمعا كلام العاقدين معا فلا تصح شهادة ١‏ 
النائمين الذين لم يسمعا كلام العاقدين . أما الشهادة على التوكيل بالعقد فإنها ليست شرطا في صحة 
النكاح فلو قالت لأبيها: وكلتك في زواجي بدون حضور شاهدين فإنه يصح ولکن إذا أنكرت أنها وكلته 
کک . ففائدة الشهود في التوكيل الأإثبات عند إنكار التوكيل . ويشترط في الشهادة على 
إثبات التوكيل أن يعرف الشهود المرأة ويسمعوا كلامها. فإذا رآها الشاهدان ونا لامها إن كانت ' 
وحدها في المنزل جاز لهما أن يشهدا على إثبات التوكل عند إنكارها. فإن كانت غائبة ولم يسمعوا 
. كلامها بأن عقد لها وكيلها فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادهاء وإذا كانوا 
يعرفونها فلابد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها على أنك قد عرفت أن الشهادة في ذلك يصح بها 
العقد ولكن لا تنفع عند جحود التوكل » فالأحوط أن يشهد على التوكل اثنان عارفان بالزوجة أنها وكلت 
بعد سماعها. 
وينعقد النكاح بشهادة الأخرس وفاقد النطق إذا كان يسمع ويفهم . ولا يشترط فهم الشهود معنى 
اللفظ بخصوصه»ء وإنما يشترط أن يعلموا أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح كماتقدم . فإذا تزوج عربي 
بحضرة أعجميين يصح إذا كانا يعرفان أن لفظ الإيجاب والقبول ينعقد بهما النكاح وإلا فلا . وينعقد ١‏ 
بحضرة السكارى إذا كانا يعرفان أن هذا ينعقد به النكاح»› ولو لم یدرکوه ‏ بعد اللافاقة من السكر. 
وإذا أرسل شخص جماعة يخطبون له ابنة آخر» فقال أبوها: زوجته ابنتي» وقال أحد الخاطبين ٠‏ 
قبلت زواجها له فإن النكاح ينعقد على الصحيح . 
خاتمة : لا يشترط في النكاح اختيار الزوج والزوجة» فلو أكره الزوج أو الزوجة على النكاح انعقد 
النكاح. ومثل النكاح الطلاق» والعتق » فإنه لا يشترط فيهما الاختيار والرضا وكذلك لا يشترط الجد في 
هذه الأمور الثلاثة : النكاح» والطلاق» والعتق » بل تنعقد ولو كان هازلا. 8 
الشافعية - قالوا: شروط النكاح بعضها يتعلق بالصيغة» وبعضها يتعلق بالولي» وبعضهاء. 
بالزوجين وبعضها يتعلق بالشهود. 
فأما الصيغة فإنه يشترط لصحتها ثلاثة عشر شرطاً» وقد ذكرت مفصلة في الجزء الثاني صحيفة ١‏ 
١‏ طبعة خامسة في أحكام البيع . ومنها عدم التعليق كأن يقول له زوجتك ابنتي إن أعطيتني دار ر 
كذاء أو إن رضيت بك زوجا فإنه لا يصح . ومنها التأقيت كأن يقول لها: زوجيني نفسك مدة شهر وهو ٠‏ 
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ویصح a‏ جوزتك موكلتي حتى ولولم تكن لغته على المعتمد: 


وكذلك يصح بالألفاظ الأعجمية . ولو كان العاقدان يعرفان العربية بشرط أن يكونا فاهمين معناها. فلو 
خاطبته بالفرنساوية أو الإإنكليزية بقولها: زوجتك نفسي وقبل صح العقدء ويصح بقوله : روجني 
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٤‏ ابنتلك فيقول له: زوجتك» كما يصح بقول الولي» تزوج بنتي فيقول له: تزوجت. ولا ينعقد النكاح 
بغير هذه الصيغ الصريحة» فلا يصح بقوله: أحللت لك ابنتي» أو بعتها لك أو ملكتك إياهاء أو 


وهبتها لك أو نحو ذلك من الصيغ التي يصح انعقاده بها عند الحنفية» فلا بد عند الشافعية من لفظ 
مشتق من انکاح› أو تزويج › ويقولون : إن هذا هو المراد من كلمة الله الواردة في حديث «واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» لأن كلمة الله الواردة ذ في القرآن هي نكأح وتزويج لا غير» ولا يصح أن يقاس عليها 
غیرها. 

وبالجملة فلا يصح النكاح بالكناية لأنها تحتاح إلى نيةء والشهود ركن ولابد لهم من الإطلاع 
على النية ولا يمكن الاإطلاع عليها. 

وأما القبول فلابد أن يقول فيه : قبلت فيه زواجها أو نكاحهاء أو النكاح» أو التزويج» أو رضيت 
نكاحهاء أو أحببته» أو أردته» فلو قال: قبلت وسكت فإنه لا يصح ويصح تقديم القبول على 
الإيجاب. 

وأما الشروط المتعلقة فهي أمور: 

أحدها: أن یکون مختارا فلا يصح من مكروه. 

ثانيها: أن يكون ذكرا فلا يصح من أنثى » ولا خنثى» لعدم صحة ولايتهما. 

الثها: أن يكون محرماً فلا يصح من غير محرم . 

رابعها: أن يون بالغاً فلا يصح من صبي لعدم ولایته. 

خامسها: أن یکون عاقلا فلا يصح من مجنون لعدم ولایته . 

سادسها : أن یکون‌عدلا فلا يصح من فاسق لعدم ولایته . 

سابعها: أن لا یکون محجورا عليه لسفه لعدم ولایته. 

امنها: أن لا يكون مختل النظر. 

تاسعها: أن لا يكون مخالفاً في الدين لعدم ولايته. 
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کتاب النکاح / اركان النكاح 
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عاشرها : أن لا يكون رقيقاً لعدم ولایته . 
أما الشروط المتعلقة بالزوج فأمور: أن يكون غير محرم للمرأ ت فلا يصح أن یکون أخاً لها أو 
أو خالا أو غير ذلك من المحارم سواء كانت من نسب أو مصاهرة E EE‏ 
EO )‏ ق ا ا ة له فلا يجوز له 
أن يتقدم على نكاحها وهو جاهل لحلها 
) راما الشروط المنعافة ال وة قاور أن لا تكون محرماً له» وأن تكون معينة وأن تكون خالية 
من الموانع فلا يحل نكاح محرمة» ولا نكاح إحدى المرأتين مثلء ولا نكاح المتزوجة أو المعتدة. 


وأما الشروط المتعلقة بالشاهدين فهي الشروط المتعلقة بسائر السود فلا تصح شهادة عبدین أو 


اسراتين او فاسفين :او اين أو اعمس a a E E E E‏ 
للولاية فلو انحصرت الولاية في الأب أو الأخ فوكل غيره بمباشرة العقد وحضر هو فإنه لا يصح أن يكون 
شاهدا وإن اجتمعت فيه شروط الشهادة لأنه في الواقع ولي عاقد فلا یکون شاهدا کالزوج ووکیله فلا 
تصح شهادته مع وجود وكيله» ودليل الشهادة مع الولي في النكاح ما رواه ابن حبان رلا نکاح إلا بولي 
وشاهدي عدل es‏ فهو باطل» . 

وينعقد النكاح بشهادة ابني الزوجين أو ابني أحدهما ولكن لا يثبت به النكاح كما يقول الحنفية 


ومثل الابن العدو فإنه يصح شهادته في انعقاد النكاح ولکن لا ثبت به عند الاإنکار لعدم صحة شهادته : 


على عدوه. 
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ويصح النكاح بمستوري العدالة - وهما المعروفان بها ظاهراً لا باطناً - إذ لو اعتبرت العدالة فى ٠‏ 


الواقع لتعذر الحصول على الشهود. 


و E E‏ ا رضاها ليس من تفس النكاح 


N 
الحنابلة - قالوا: للنكاح أربعة شروط : الشرط الأول تعيين الزوجين يقول: زوجتك ابنتي فلانةء‎ 
A ES EE LC 
بنتي الكبرى أو الصغرى أو البيضاء أو الحمراء أو اب بني الكبير أو الصغير أو نحو‎ E 

ذلك . 

وقد عرفت أن صيغة النكاح لابد أن تكون بلفظ النكاح أو التزويج» وأما القبول فيكفي فيه أن 
يقول: قبلت أو رضيت فلا يشترط فيه أن يقول: قبلت زواجها أو نكاحها ولا يصح أن يتقدم القبول 
على الإيجاب . ويشترط الفىر فإن تأخر القبول عن الإيجاب حتى تفرقا أو تشاغلا بما يقطعه عرفا فإنه 
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کتاب النكاح / أركان النكاح 


لا يصح ولا یشترط أن یکون اللفظ عربياً بل يصح بغير العربية من العاجز عن النطق بالعربية بشرط أن 
يودي معنی الأيجاب والقبول رافظ التزويج أو النكاح بالكتارة ولا بالااشارة الان الأخرس. فإنه يصح 


: مه بالاأشارة المفهومة . 


الشرط الثانى : الاختيار والرضا فلا ينعقد نكاح المكره إذا كان عاقلا بالغا E‏ لأن السيد 
ليس له اكراهه على الزواج لأنه يملك الطلاق فليس لإكراهه على الزواج معنى أما إذا لم يكن عاقلا 
بالغا فإن للأب اكراهه» وكذلك وصي الأب والحاكم أما غيرهم فلا يصح له أن يزوح غير المكلف ولر 


رضي لأن رضاه غير معتبر. وللأب أن يجبر البكر ولو كانت بالغة كما سيأتي في مبحث الولي . 


الط القالث: الولي» ويشترط فيه سبعة شر وط الذكورة إد لا تصلح ولاية المرأة» العقل إذ من 
لا عقل له لا يمكنه النظر في شؤون نفسه فلا يصلح أن يتولى شؤون غيره - ولا يضر الاغماء - البلوغ 


1 لأن الولاية لا تصلح من الصغير لقصر أمره عن تدبير شؤون غيره. الحرية فلا تصح ولاية العبد لأنه لا 


ولاية له على نفسه فلا يصح أن يكون له ولاية على غيره. اتفاق الدين فلا تصح ولاية كافر على مؤمن 
ولا ولاية مجوسي على نصراني إلا السلطان فإن له الولاية بصرف النظر عن اختلاف الدين. الرشد 
وهو أن يكون ذا خبرة بمعرفة الكفء الصالح - ومصالح النكاح. 

الشرط الرابع من شروط النكاح : الشهادة فلا يصح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين عدلين ولو 
كانت عدالتهما ظاهرا ولو رقیقین › وبشترط فیهما O a‏ 
الأصم والكافر» ويشترط أن يكونا من غير أصل الزوجين وفرعيهما فلا تصح شهادة أب الزوجة أو الزوج 
أو أبنائهما لأن شهادتهما لا تقبل » وتصح شهادة الأعميين › وشهادة عدوي الزوجين . 

الشرط الخامس: خلو الزوجين من الموانع الشرعية. 

المالكة قارا لکل وک من اران اللكاح المتقدمة شروط» فيشترط في الصيخة شروط 
أحدها: أن تكون بألفاظ مخصوصة وهي أن يقول الولي : أنكحت بنتي أو زوجتهاء أويقول له: 
زوجني فلانة» ومتى تلفظ الولي أو الزوج بلفظ الانكاح أو التزويح فيكفي أن يجيبه الآخر بما يدل 
على القبول بأي صيغة كأن يقول: قبلت» أو رضيت» أو نفذت» أو أتممت» ولا يشترط أن يقول: 
قہبلت نکاحھا أو زواجھا كما هو رأي الشافعية فإذا خلا لفظ الزوج أ و الولي عن الانكاح والتزويج فان 
النكاح لا ينعقد على المعتمد إلا بلفظ الهبة بشرط أن يكون مقروناً بذكر الصداق بأن يقول الولي : 
وهبت لك ابنتي بصداق كذاء أويقول الزوج: هب لي ابنتك بصداق كذا. أما غير ذلك من الألفاظ 
التي تفيد التمليك كبعت وتصدقت ومنحت. وأعطيت. وملكت. وأحللت حللت» مع ذكر الصداق بأن 
يقول: بعت لك ابنتي بصداق قدره كذا فإن فيها خلافاً. والراجح عدم انعقاد النكاح بها. أما إذا لم 


e Sb 1‏ فتحصل من هذا أنه يشترط في الصيغة أن تكون بلفظ 


1 الانكاح أو التزويج » أو الهبة بشرط ذكر الصداق. 
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كتاب النكاح / أركان النكاح 


الاعراض. فإذا قال الولي : زوجتك فلانة قال الزوج: قبلت ذلك الزواج . ولا يضر الفاصل اليسير كما | 
إذا فصل بخطبة قصيرة ونحوها ويستثنى من ذلك الإيصاء بالتزويج فإنه يغتفر فيه الفاصل الطويل فإذا 4 
قال: إن مت فقد زوجت أبنتي لفلان فإنه يصح ولا يلزم أن يجيبه الموصى له على الفور بقوله قبلت» 4 
بل يصح إذا قبل الزوج بعد موت الموصي سواء كان القبول بعد موته بمدة قريبة أوبعيدة على ٠٠‏ 
المعتمد. إنما يشترط لصحة النكاح بالوصية أن تكون الوصية في مرض مات فيه سواء كان مخوفا أو 
لاء وسواء طال أو قصر. ومثل ذلك ما إذا قال: زوجت أبنتي لفلان إن رضي » فإنه إذا رضي يعقد 
النكاح. ولا یلزم أن یون موجودا في المجلس» بل يصح أن يرضى بعد علمه ولوبزمن طويل. 
والحاصل أن الفور شرط فيما إذا كان الطرفان حاضرين فى مجلس العقد» وفى هذه الحالة لايغتفر ” 
الفصل بين الإيجاب والقبول إلا بالأمر اليسير. وبذلك تعلم أن الإيصاء بالنكاح والتعليق على الرضى ‏ 
ينعقد بهما عند المالكية خلافا لغيرهم . 


الها : أن لا يكون اللفظ مؤقتا بوقت کأن يقول للولي : زوجني فلانة شهراً بكذاء أويقول قبلت 
زواجها مدة شهر بكذاء وهذا هو نكاح المتعة الآتى . ا 


زانعها: أن لا بكرن نملا غل لحار اوعل ترط باق الد وسائ يان ذلك فى 
مبيحث الشروط . | 

ويشترط في الولي تمانرة شروط : الذكورة» والحرية» والعقل» والبلوع» وعدم الإحرام وعدم 
الكفر - إذا گان :ولا لملمة :اما ولاية الكافر لمثله فصحيحة» وعدم السفه إذا لم يكن عاقلا أما إذا 
كان سفيها ولكن ذا رأي وعقل فإن سفهه لا يخرجه عن الولاية فله حق إجبار المرأة» وعدم الفسق. 

ويشترط في الصداق أن يكون مما يملك شرعأً فلا يصح الصداق إذا كان خمراً أو خنزيرأ أوميتة ١‏ 
أو كان مما لا يصح بيعه كالكلب أو كان جزء ضحية فإذا وقع العقد على صداق من هذه الأشياء كان 
فاسدا ويفسخ وجوبا قبل الدخول فإن دخل بها فإن العقد يثبت بصداق المثل كما يأتى فى الصداق. 


أما الشهادة فقد عرفت أنها ضرورية لابد منها ولكن لا يلزم أن يحضر الشهود عند العقد بل يندب 
ذلك فقط فإذا قال الولى : زوجتك فلانة وقال الزوج: قبلت انعقد النكاح وإن لم يحضر أحد ولكن 


يجب أن يحضر شاهدان عند الدخول بها فإن دخل عليها من غير شاهدين فسخ النكاح بطلقة لأنه عقد # 
صحيح فيكون فسخه طلاقاً بائناً وذلك لأن عدم الإشهاد مطلقا يفتح الباب على مصراعيه للزناة إذ ٠‏ 
یمکن کل واحد يوجد في خلوة مع أامرأة خالية الأزواج أن يدعي العقد عليها. ولابد أن يشهد شاهدان 
غير الولي فلا يرفع الفسح حضور الولي . وإذا عقد الولي من غير شهود تم تفرقا فلقي الولي شاهدین 
ا ا زوجت فلانا لفلانة ولقي الزوجح شاهدين غيرهما فقال لهما: أشهدكما بأنني 
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لأهم المسائل المتقدمة المتفق عليها والمختلف فيها 


الصيغة 
)١(‏ اتفق الفلاثة على أن النكاح لايصح بألفاظ العقود المفيدة لتمليك العين كالبيع 
٠‏ والشراء والصدقة والجعل والتمليك» كتصدقت لك بابنتي بمهر كذا أو جعلتها لك أو ملكتك 
إياها ومثل ذلك عقد الصلح والقرض كقوله اصطلحت معك على الألف التي على بابنتي أو 
نحوذلك. 


وخالف الحنفية فقالوا يصح » راجع شروط الصيغة عند الحنفية. 


واتفق الشافعية والحنابلة على أنه لا يصح إلا بصيغة مشتقة من إنكاح وتزويج فلا يصح 
بلفظ الهبة كما لا يصح بغيرها من ألفاظ العقود» وخالفهم المالكية في ذلك فقالوا إنه يصح 
بلفظ الهبة إن كانت مقرونة بذكر الصداق كأن يقول الولي : وهبت لك ابنتي بصداق كذا أو 
يقول الزوج: هب لي ابنتك بصداق كذا. 


تزوجت فلانة فانه يصح »› ويقال لهذه الشهادة: شهادة الأبداد ای المتفرقين - وهي تکفي في النكاح 

والعتق» فيكون على الزوج شاهدان وعلى الولي شاهدان. 

: وينبغي أن يکون شاهدا الولي غير شاهدي الزوج فإن کان شاهدا ا الأخر فلا 
تكو الشهادة شهادة أبداد ولكن يكفي ذلك في العقد إذ لا يلزم فيه أن ن يكون الشهود أربعة 

ثم إدا دخل عليها بدون شهادة اثنين واعترف بأنه وطئها أ IE‏ 
الزنا مالم يشتهر الدخول بها - كزوجة له - بوليمة أو دف أو ايقاد نار أو نحو ذلك ممايعمل عادة عند 
١‏ الدخحول بالازواج» ركذا إذا كان على الدخول ا ا فة 

٠‏ ا أمكن حضور شاهدي العدل ليشهدا على العقد ا و النكاح فإنه لا يشهد غيرهما وإن لا 
e‏ المستور بشرط آنا لا يکرت مورا بالكذب» ويستحسن في هذه الحالة الاستكثار من 

SS نع كالإحرام»‎ e 

المرأة زوجة للغير أ و معتدة منه و ا ا هی یت أو رضاع أو مصاهرة. 


كتاب النكاح / الصيغة_ ۷ 


(۲) اتفقو قوا على أن النكاح ينعقد ولو هزلاء فإذا قال شخص لأخرء زوجتك ابنتي فقال: 
قلت › وکانا یضحکان أنعقد النكاح . کالطلاف والعتق فانهما يقعان بالهزل . 


واتفق الثلاثة على عدم انعقاده بالإكراه» مشلا إذا أكره شخص آخر على أن يقول قبلت 
زواج فلانة لنفسي بوسائل الإكراه المعروفة شرعاً فإنه لا ينعقد. وخالف الحنفية فإنهم قالوا: ان 
اللإكراه بهذه الحالة ينعقد به النكاح» على أن الحنفية قالوا: إذا أكرهته الزوجة على التزويج بها 


لم يكن لها حق في المهر قبل الدخول ولها مهر المثل بالوطء ولا يخفى أن الإكراه بهذا المعنى 


غير إكراه الولي المجبر الآتي بيانه عند الثلاثة . 


e‏ فلو قال الولي : زوجتك أبنتي 
آاخر» ا . واختلفوا : ا ي الى بالرن هتن الاجا ددرت فاا فاتفی 
الحنابلة والحنفية على أن الفور ليس بشرط ما دام المجلس قائماً عرفاًء أما إذا تشاغلا بما يقطع 
المجلس عرفا فإنه لا يصح . 

: اتفق الثلاثة على أنه يصح تقديم القبول على الإيجاب» فلو قال الزوج للولي‎ )٤( 
یجاب سواء کان من ازوج" ا أما‎ e ولک الحنفية بقولون: 8 المتقدم‎ 
الحنابلة فإنهم خالفوا الشلاثة في ذلك وقالوا: لا بد أن يقول الولي أو من يقوم مقامه أولا‎ 
زوجتك أو أنكحتك فلانة ويقول الزوج أو من يقوم مقامه قبلت أو رضيت› فلا يصح النكاح إن‎ 

)١(‏ اتفق الثلاثة على أنه يكفي في القبول أن يقول قبلت أو رضيت» ثم إن كان الزواج 
له قال لتفسي » ون کان لموکله قال لموكلي» وإن كان لابنه قال لابني » وخالف الشافعية في 
ذلك فقالوا: لا بد أن يصرح بلفظ التزويج أو النكاح في القبول حتى لونواه لا يكفي فلا بد 

(1) اتفقوا على أن النكاح المؤقت بوقت باطل . فلو قال للولي» زوجني بنتك أسبوعين 
العقد. 


کتاب ب النكاح / الشهود والزوجان 
٤‏ (۷) اتفق ى الثلائة على ضرورة وجود الشهود عند العقد PR‏ 
1 الأيجاب والقبول بطل . وخالف المالكية فقالوا إن وجود الشاهدين صروري ولکن لا يلزم أن 
يحضرا العقد بل يحضران الدخول أما حضورهما عند العقد فهو مندوب فقط . 
۸(٠‏ اتفق الشافعية والحنابلة على اعتبار العدالة في الشاهدين وعلى أنه يكفي العدالة 
١‏ ظاهراً فإذا عرف الشاهد بالعدالة فى الظاهر عند الزوجين صحت شهادته على العقد ولا يكلف 
الزوجان الببحث عن حقيقة أمره لأن ذلك فيه مشقة وحرج . وقال المالكية: إن وجد العدل فلا 
ا يعدل عنه إلى غیره وان لم يوجد فتصح شهادة المستور الذي لم يعرف بالكذب . 
وتف الثلاثة على اشتراط الذكورة في قادن ا ا غ ا 
٤‏ في صحة العقد ولكنها شرط في إثباته عند الإنكارء ولا تشترط الذكورة فيصح بشهادة رجل 
وامرآتین ولکن لا يصح بالمرأتین وحدهما بل لا بد من وجود رجل معهما. 

(۹) اتفی و الثلانة على أن امحرم السك ١‏ يصح عفده . وخالف المالكية فقالوا: يصح 
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كتاب النكاح / الولي تعريف الولي ۹ 
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الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه» وهو الأب أو وصيه 
والقریب العاص() والمعتق والسلطان والمالك ‏ . 


وترتيب الأولياء في أحقية الولاية مفصل فى المذاهب°. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: القريب العاصب ليس بشرط بل هومقدم فإذا عدم تنتقل الولاية لذوي 
الأرحام كما سيأتي . 

(۲) المالكية -زادوا: الولاية بالكفالة» فمن كفل امرأة فقدت والدها وغاب عنها أهلها فقام بتربيتها 
مدة خحاصة كان له حق الولاية عليها في زواجهاء ويشترط لولايته أمران ادها ان تنك غك ا 
يوجب حنانه وشفقته عليها عادة فتخالطه مخالطة الأبناء لأبائهم. فلا يلزم تقدير هذه المدة بزمن معين 
كأربع سنين أو عشر على الأصح . الثاني أن تكون دنيئة لا شريفة» والشريفة في هذا الباب هي ذات 
الجمال والمال بحيث يوجدان فيها أو أحدهما فإن كانت ذات مال فقط أو جمال فقط فلا ولاية عليها بل ٠.‏ 
يكون وليها الحاكم» ولكن رجح بعضهم أن ولاية الكافل عامة تشمل الشريفة والدنيئة » فكلا القولين ٠‏ 
مرجح . . وهل إذا كفلتها امرأة ةتكون لها ولاية؟ الصحيح لا إذ لا ولاية للزمياءء وقيل: تكون لها ولاية 
ولكن ليس لها مباشرة العقد بل توكل عنها رجلا يباشره. 

وكذلك زاد المالكية فى الأولياء الولى بالولاية العامة» والولاية العامة هى ماتكون لكل 
المسلمين على أن يقوم بها واحد منهم كفرض الكفاية فإذا وكلت امرأة فرداً من أفراد المسلمين ليباشر 
عقد زواجها ففعل صح ذلك إذا لم يكن لها أب أو وصية ولكن بشرط أن تكون دنيئة لا شريفة» وهذا 

معنى ما نقل عن المالكية من أن الدنيئة لا يشترط في صحة عقدها الولي» فإن مرادهم بذلك الولي 
الخاص أماالولي بالولاية العامة فلا بد منه بحيث لوباشرت عقد زواجها بنفسها لا يصح . وقد خفي 
ذلك على بعض شراح الحديث فنقلوه عن المالكية مبهماً. 

(۳) الحنفية - قالوا : ترتيب الأولياء في النكاح هكذا. العصبة بالنسب أو بالسبب كالمعتق فإنه 
عصبة بالسبب» فمن أعتق جارية كان له عليها الولاية هو وعصبته ولو كان أً ا وتقدم العصبة بالنسب 
على العصبة بالسبب» ثم ذوو الأرحام» > ثم السلطان ثم القاضي إذا كان ذلك الحق منصوصا عليه في 


مر تعيينه . 
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وترتيب العصبة هكذا: ابن المرأة إن كان لها ابن ولو من زناء ثم ابن ابنه وإن سفل» ثم بعد 
E YR ONE E‏ 
ال ر وهکذا سقلوا. ئم عم لاب لاب رای 0 لاں۔ f i‏ 
نم عم الجدلأب وأم» ثم عم الجد لأب» ثم بنوهما على هذا الترتيب› ٿم من بعد هؤلاء ابن عم 
بعيد» وهو أبعد العصبات إلى المرأة. 


فكل هؤلاء لهم ولاية Free‏ البنت والذكر في حال الصغرء أما في حال الكبر فليس لهم 
اغ اا ا 

وعند عدم العصبة يملك تزويج TE‏ الأرحام عند أبي حنيفة 
خلافاً لمحمد والأقرب عند أبي حنيفة الم EEN‏ 
الابنء ثم بنت بنت البنت. e‏ وأم» ثم الأخحت لأب» ثم الأخ والأخت لأم» ثم أولادهم . 
وبعد أولاد الأخوات العمات»› ثم الأخحوالء نم الخالات› نم بنات الأعمام د تم ينات العمات . وأ بو الام 
أولی من الأخحت. ثم مولى الموالاةء ثم السلطان. ثم القاضي ومن يقيمه القاضي ا ن 
الهندية. ` 

وقد تقدم هذا في مباحث الحجر جزء ثاني صفحة ۳٠١‏ وما بعدها طبعة خامسة مع الفرق بين 
الولي في :المال والولي في النكاح فارجع إليه إن شئت. 

المالكية ‏ قالوا: ترتيب الأولياء في النكاح هكذا: الولي المجبر وهو الأب ووصيه والمالك ثم 
بعد الولي المجبر يقدم الابن ولو من زنا بأن تزوجت أمه أولا بنكاح صحيح وأتت به بعد ذلك من الزنا 
ففي هذه الحالة يكون له حق الولاية عليها مقدماً على الجميع› أما إذا زنت به ابتداءقبل أن تتزوج 
فحملت به فإن أباها في هذه الحالة يقدم عليه لأنه يكون ولياً مجبراً لها إذ الولي المجبر يجبر البكر 
والثيب بالزنا كما ستعرفه بعد ومثلها المجنونة لأن مجبرها أبوها» ومثل الأب وصيهء ثم بعد الابن 
يقدم ابن الابنء ثم الأب غير المجبر بشرط أن يكون أباً شرعياً جاءت به منه بنکاح صحیح أما إذا كان 
أباً من زنا فإنه لا قيمة له فلا ولاية له ثم الأخ على الصحيح » ثم الأخ لآب» وقيل : الأخ الشقيق والأخ 
ا ثم ابن الأخ الشقيقء ثم ابن الأخ لأب على الصحيح أيضأًء ثم الجد لأب على 
المشتهورء ثم العم الشقيق» ثم ابنه» ثم العم لأخء ثم ابنهء ثم أبو الجد» ثم عم الأب ثم تنقل 
الولاية إلى كافل المرأة المتقدم ذكره» ثم تنتقل الولاية إلى الحاكم تلظ أن لا يكون قد وضع ضريبة 
مالية على تولي العقد فإن كان كذلك لا تكون له ولاية. والحاكم يزوجها بإذنها ورضاها بعد أن يثبت 
عنده خلوها من الموانع وأن لا ولي لها أو لها ولي منعها من الزواح أو غاب عنها غيبة بعيدة. ثم إن 
كانت رشيدة فإن رضاها بالزوج يكفي وإن لم تكن رشيدة فلا بد له أن يتحقق من كفاءة الزوج في الدين 
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والحرية والسلامة من العيوب ومساواته لها فيما هي عليه من صفات الكمال والمهر» وذلك لأن الرشيدة 
لها حق اسقاط الكفاءة المذكورة فمتى رضيت صح › أما غيرها فليس لها ذلك . 

فإن لم يوجد حاكم أو وجد حاكم مفسد تنتقل الولاية لعامة المسلمين كما تقدم. 

الشافعية ‏ قالوا : ترتيب الأولياء في النكاح هكذا: الأب» ثم الجد أبو الأب ثم أبوه فإذا اجتمع 
جدان کان الحق للأقرب» ثم الأخ الشقيق» ثم الأب لأب ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأب لأب 

N‏ ثم ابن الأب . والمراد بالعم ما شمل عم المرأة 

وعم أبيها وعم جدهاء ثم تنتقل الولاية بعد ذلك إلى المعتق إن كان ذكرل ٹم عصبته إن وجدت. ثم 
الحاكم يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء. 

الحنابلة ‏ قالوا: ترتيب الأولياء هكذا: الأب» وصي الأب بعد موته» الحاكم عند الحاجة 
- وهؤلاء أولياء مجبرون كما ستعرف - ثم تنتقل الولاية إلى الأقرب فالأقرب من العصبات كالإرث وأحق 
الأولياء الأب ثم الجد وإن علاء ثم الابنء ثم ابنه وإن نزل» وعند اجتماع هؤلاء يقدم الأقرب ثم 
من بعد الابن يقدم الأخ الشقيق» ثم الأخ لأب . ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لأب» ثم بنوهما_ , 
وإن نزلواء ثم العم 99 ثم العم لأب» ثم ابن العم الشقيق» ثم ابن العم لأب وإن نزلواء ثم # 
أعمام الجحد ٿم بنوهم» ثم عمام بي الجد ثم بنوهم كذلك وهکذا» فیقدم أولاد الأقرب على أولاد 
الأعلى» فالأخ لأب وابنه w+‏ العم والأخ لأب أولى من ابن الأخ لأنه أقرب» وعلى هذا القياس» ” 
ثم تنتقل الولاية إلى المولى المتعق» ثم عصبته الأقرب فالأقرب. ثم السلطان الأعظم أو نائبه فإن تعذر 7 
وکلت رجلا عدلا یتولی عقدها. 

| الحثفية - قالوا: لا ولي إلا المجبر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي أولم‎ )١( 
. يرض فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد. ويختص الولي المجبر بإجبار الصغير والصغيرة‎ 

مطلقا والمجنون والمجنونة الكبار على تفصيل يأتي في المبحث الذي بعد هذا. 1 

(۲) الشافعية - قالوا: الولي المجبر هو الأب» والجد وإن علاء والسيد والولي غير المجبرهو ؛ 
الأب» والجدء ومن يليهم من العصبات المتقدم ذكرهم » وقد عرفت أن الابن ليس ولياً عندهم . ر 
المالكية - قالوا: الولي المجبر هو الأب لا الجدء ووصي الأب بعد موته بشرط أن يقول له: أنت 
- وصيي على زواج بناتي» أو أنت وصيي على تزويج بنتي» أو أنت وصيي على أن تزوج بنتي ممن 
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۴۴ --كتاب النكاح / اختصاص الول المجبر وغيره 
معحٹث اختصاص الولى المحبر وغیره 


بختص الولي المجبر' بتزويج الصغيرة والصغير»ء والكبيرة والكبير إذا جناء والكبيرة 
العاقلة البالغة إذا كانت بكرا حقيقة حكما فللولي المجبر تزويج هؤلاء بدون استئذان ورضا 
بشروط» ويختص الولي غير المجبر بتزويج الكبيرة العاقلة البالغة بإذنها ورضاها سواء كانت 
بكراً أو ثيب إلا أنه لا يشترط في إذن البكر أن تصرح برضائها فلو سکتت بدون أن يظهر عليها 
ما يدل على الرفض كان ذلك إذناًء أما الثيب فإنه لا بد في إذنها من التصريح بالرضا لفظاً 
فلا يصح العقد بدون أن يباشره الولي على التفصيل المتقدم كما لا يصح للولي أن يعقد بدون 
إذن المعقود عليها ورضاهاء وفي كل ذلك تفصيل المذاهب°). 


أحببت» أو أنت وصيي على أن تزوجها من فلان» ففي هذه الحالة يكون للوصي حق الإجبار كالأب 
وکن لا من کل وج پل پشترط آن پزوچھا بمهر المثل لرجل غير فاسق أو پزوجھا لمن عي لهالا 
ببخصوصه» أما إذا قال له : أنت وصيي على بناتي أو بنتي ولم يذكر التزويج ففیه خحلاف» والراجح انه 
اكا جرا . فإذا قال له أنت وصيي فقط» ولم يذكر بنته» أو قال له فی غل 
مالي أو بیع ترکتي فإنه لا یون مجبراً باتفاق . 

والثالث المالك فإن له الحق فى جبر إمائه على تفصيل مذكور في غير هذا الكتاب . فالولي 
المجبر منحصر في الثلاثة المذكورين . 

ويستثنى من البكر البالغ » البكر التي رشدها أبوها أو وصيه» ومعنى يرشدها أن يعلنها بأنها 
رشيدة كأن يقول لها: رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك فإنها في هذه الحالة تكون كالثيب 
فلا تزوج إلا برضاهاء ويثبت ترشيدها بإقراره أوبالبينة . 

وأما الولي غير المجبر فقد تقدم ذكره . 

الحتابلة - قالوا : المجبر الأب بخصوصه فلا يجبر الجد كالمالكية» الثاني وصي الأب يقوم مقامه 
سواء عين له الأب الزوج أو لا خلافاً للمالكية . الثالث الحاكم عند عدم وجود الأب ووصيه بشرط أن 
تكون هناك حاجة ملحة تبعث على الزواج 1 

)١(‏ الحنفية - قالوا: كل ولي مجبر كما تقدم» ولكن لا ولاية إلا على الصغير والصغيرة 
والمجنون والمجنونة ولو كبارا إلا أن الولي تارة يكون أباً أو جداً ولهما الولاية على الصغار والكبار إذا 
كان بهم جنون عند عدم وجود الابن وإلا كان ابن المجنونة وليها على المذهب لا أبوها وتارة يكون غير 
ذلك كما هو مبين في ترتيب الأولياء المتقدم . 

(۲) الحنفية - قالوا: قالوا يختص الأب والجد e‏ وجودهما بتزویج 
الصغير والصغيرة وإن لم يرضيا بذلك سواء كانت الصغيرة ة بكرا أو ثيبا ولكن إذا زوجهما الأب أو الجد 
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فلا خيار لهما بعد بلوغهما بشرطين: أن لا يكون معروفاً بسوء الاختيار قبل العقد» ثانيهما أن لا يكون 
سکران فيقضي عليه سکره بتزويجها بغير مهر المثل أو بفاسق أو غير كفء فإذا لم يكن الأب أو الجد 
معروفاً بسوء الاختيار قبل العقد ثم زوج الصغيرة من فاسق أو من غير كفء فإنه يصح وليس لها اختيار 
بعد البلوغ» فإذا زوج بعد ذلك بنتاً أخری بهذه الصورة فإنه لا يصح وكان لها حى الاختيار عند البلوعغ 
إذ بزواج الأولى عرف بسوء الاختيار» فإذا زوجها المعروف بسوء الاختيار من كفء وبمهر المثل فإنه 
يصح ولا خيار لها كما إذا زوجها وهو سكران كذلك. أما إذا زوجها غير الأب والجد فإن كان من غير 
كفء وبغير مهر المثل فإن النكاح لا يصح أصلا وإن كان من كفء وبمهر المثل فإنه يصح ويكون لهما 
حق خیار الفسح بالبلوغ› فبمجرد آل ری الصغيرة ة الدم تشهد أنها فسخت العقد واختارت نفسها تم ١‏ 
یفرف القاضي بینهما» هذا إدا کان زوجها کبیرا فان کان فرف القاضي بينهما بحضرة أبيه أو 
وصيه› فان لم يوجد له آب ب ولا وصي نصب القاضي وصياً للمخاصمة عن الصغير ويطلب القاضي منه ٤‏ 
حجة تبطل دعوى الفرقة من بينة على رضاها بالنكاح بعد البلوغ» أو تأخيرها طلب الفرقة فإن لم توجد 
البينة حلفها الخصم فإذا حلفت فرق بينهما الحاكم بدون انتظار بلوغ الوليء فإذا بلغت وهي لا تعلم 
بالزواج ومضى على بلوغها زمن ثم علمت فلها حق الخيار عقب العلم مباشرة ويفرق بينهما على الوجه 
المتقدم » فإذا ماتت الصغيرة أو الصغير قبل فسخ العقد كان لكل منهماأن يرث صاحبه ويلزم الزوج كل 
المهر» ثم إن كانت الفرقة من قبل الزوجة كانت فسخا لا ينقص عدد الطلاق فلو جدد العقد بعده ملكها 
بثلاث طلقات. وأما إن كانت من قبلها فطلاق . 

ويلحق بالصغير والصغيرة المجنون والمجنونة ولو كانا كبيرين» فإذا زوج المجنونة الكبيرة أبنها 
وهو وليها ثم أفاقت لا يكون لها حق الخيار إذا كان وليها غير معروف بسوء الاختيار على الوجه 
المتقدم» a‏ أو أبيها عند عدم وجرد ابنها فإن لها حق الخيار بمجرد الإفاقة. ولا 
يجوز للولي أن يزوج المجنونة الكبيرة بدون إذنها إلا اذا کان رها ةا أماإذا كان مقطا فا 

يجب أن ينتظر وقت إفاقتها ويستأذنهاء ومثلها المجنون والمعتوه والمعتوهة. 

EA‏ الصغيرة البكر أن تختار نفسها بمجرد البلوغ كما ذكرناه» فلو رأت دم 
الحيض مثلا ثم سكتت بطل خيارها بل ينبغي لهاأن تقول فوراً: yS‏ 
وبذلك لا يبطل حقها بالتأخير» ومثل ذلك ما إذا كانت جاهلة بالنكاح ثم بلخها الخبر فإنه يلزمها أن 
ر لا أرضى أو فسخت النكاح إلا لضرورة كأن أخذها العطاس أو السعال فقالت بعد انتهائه. 
وإذا فصلت بين البلوغ وبين اختيار نفسها بالسؤال عن الزوح أو بالسؤال عن المهر أو سلمت على 
الشهود الذين استدعتهم ليشهدوا بأنها احتارت نفسها فقيل : يبطل خيارها بذلك. وقيل: لا يببطل» 
والمحققون على A FE E PO E E‏ 
الكلام معهم . فإذا كانت الصغيرة ثيا لا بكرا بأن دخل بها زوجها قبل البلوغء أ وكانك اقل أن 
يعقد عليها فإنه لا يبطل خيارها بالسكوت مهما طال الزمن eT‏ وإنما 
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يبطل إذا صرحت بأنها رضيت بالزوج أو مكتته من نفسها أو قبلته أو لامسته» فلو ادعت أنها مكنته من 
ذلك كرهاً صدقت لأن الظاهريصدقهاء ومشل الصغيرة الثيب والغلام الصغير إذا زوجه غير الأب والجد 
من امرأة ليست بكفء له فلو زوج الأخ مثلا أخاه من امرأة أدنى منه فإن له خيار الفسخ عند البلوغ 
كالصغيرة والثیب . 

ومن هذا يتضح أن الكفاءة وإن كانت لا تعتبر من جانب الرجل ولكنها تعتبر إذا كان صغيرا. 

هذا وذا رأت الصغيرة ة الدم في جوف الليل حيث لا يمكنها إحضار الشهود فإن عليها أن تختار 
نفسها فوراً وتفسخ العقد ثم تشهد بمجرد طلوع النهار ولكنها لا تصرح بأنها رأت الدم ليلا بل تقول 
لھم : أاشهدوا بأنني بمجرد أن بلغت فسخت العقد» أو تقول اشهدوا بأنني بالغة الآن وقد فسخت العقد 
بمجرد البلوغ ولا تقول : أنني بلغت ليلا إذ لو قالت ذلك بطل اختيارها . ولا يخفى أن هذه حالة 
صرورة. 

هذا وليس للوصي أن يزوج الصغير والصغيرة سواء أوصى له الأب بزواجهما أو لم يوص. وقد 
عرفت أنه إذا لم يكن لها ولي من العصب أو ذوي الأرحام كان وليها السلطان أو القاضي المأذون 
بتزویج الصغيرة من السلطان» فإذا زوجت نفسها في جهة بها قاض انعقد العقد موقوفاً على إجازة 
القاضي» وقيل لا ينعقد ويتوقف على إجازتها بعد بلوغها 

أا الال سوا ات ا وثيبا فلا جبر عليها لاد ولا نوف تاها على ولي بل لان 
تزوج نفسها لمن تشاء بشرط أن کون کا وإلا فللولي الاعتراض وفسخ العقد إذا زوجت نفسها من 
غير كفء . وإلا فللأقرب منهم حق الفسخ » فإذا زوجها الولي فإنه يسن له أن يستأذنها بأن يقول لها : 
فلان يخطبك ونحو ذلك فإن زوجها بغير استئذان خالف السنة» ويصح العقد موقوفا على رضاها. 
ولا يشترط في البكر أن تصرح بالقبول بل يكفي أن يصدر منها ما يدل على الرضا كأن تسكت أو 
تبتسم أو تضحك غير مستهزئة أو تبكي بكاء الفرح» أما إذا ظهر منها ما يدل على عدم الرضا كأن 
تضرب وجهها أو نحو ذلك فإنه لا يكون رضاء هذا إذا زوجها الولي أو وكيله أو رسوله أو زوجها الولي 
- ثم أخبرها رسوله أو أخبرها شخص أجنبي فضولي بشرط أن يكون عدلاً فصدر منها ما يدل على الرضا على 
الوجه المتقدم فإنه يعتبر إجازة للعقد أما إذا زوجها غير الولي من غير إذنها ورضاها - وهو نكاح 
٠‏ الفضولي - ثم بلغها الخبر بالصورة المتقدمة فإن إجازة العقد لا يكفي فيها سكوتها بل لابد أن يصدر 
منهاما يدل على الرضا دلالة صريحة من قول أو فعل» ودلالة الفعل هي أن تطلب مهرها أو تقبل التهنئة 
1 بالسكوت أو الرد عليهاء أو تمكن الزوج من الدخول والوطء أو نحو ذلك. ومثل البكر التي زوجها غير 
٠‏ الولي الثيب التي زوجها الولي أو غيره فإنه لابد فيها من التصريح بالقول أو ما في معناه. ٠‏ 
والبكر اسم لامرأة لم تجامعم أصلاء ويقال لها: ORS A‏ 
قوي أو جراحة أو كبر فإنها بكر حقيقة» ومثلها من تزوجت بعقد صحيح أو فاسد ولكن طلقت أ ومات 
e‏ والخلوة أو فرق بينهما القاضي بسبب كون زوجها عنيناً أو مجبوبا ا 


کتاں النكاح / اختصاص الولي اترو د ب ي 
ما إذا لم یثکرر الزنا ولم تحد به وإلا كانت ثيب فالثيب هي الموطوءة بنكاح صحيح أو نكاح فاسد أو 
r‏ 

المالكية -فالوا: ر يختص الولي المجبر بجبر الصغيرةء والمجنونة بالغة كانت أو 5 ادا کان 
جنونها مطبقاً بکرأً كانت أ ا > أما إذا كانت ثيباً وكان جنونها متقطعاً فلا تزوج إلا في حال افاقتها بعد 
ااا ج انف جر الک اا الا ا کات ك 

وحد البكر هي التي لم تزل بكارتها بوطء في عقد صحيح أو فاسد يدرأ عنها الحد» أما إذا زالت 
بكارتها بزنا ولو تكرر منها على الأرجح » أو عارض آخر كتقدم في السن أو صدمة أو غير ذلك فإنها بكر 
له عليها الجبر. 

ويستثنى من ذلك البكر التي رشدها أبوها أو وصيه بأن يعلن لها آنها رشيدة مرفوع عنها الحجر 
بقوله : رشدتك أو أطلقت يدل أو رفعت الحجر عنك أو نحو ذلك ويثبت رشدها بإقراره أو ببينة وفي 
هذه الحالة لا يكون له عليها جبر فهي بمنزلة الثيب التي زالت بكارتها بالنكاح المتقدم . فلا يصح 
زواجها إلا باذنها ورضاهاء فللأب ومن قام مقامه أن يزوج الصغيرة ا کا اا قل ع اا 
قبل البلوغ بنكاح صحيح ثم طلقت وزوجت قبل البلوغ أيضا كان له عليها الجبرء > أما إذا بلغت عنده 
وهي ثيب فقيل : له عليها الجرء وقیل : : لا وكذلك له أن يجبر المجنونة مطلقاً إذا كانت لا تفيق 
ويجبر البكر البالغة e E a‏ أو لا إلا أنه 
يشترط أن لا يزوجهن لخصي أو عنين أو مجبوب أو أبرص أو رقيق أو عبد فليس له جبر في هذه الحالة 
فإن فعل كان للمجبور خيار الفسخ . 

وقد عرفت أن الوصي بالتزويج وإن كان له الجبر إلا أنه يزيد على هذا الشرط لا يزوجها لرجل 
فاسق» وأن لا يون مهرها دون مهر المثل . | 

وللولي e‏ ووصي ان يجبر ولده الذد النخد ن جا طف إا حاف غك الا 
a‏ او الاك رکان الزواج ضروریاتمینا لقان فإن لم یکن لهأب ولا وصي آب وان 

URE OT‏ أو غنية أو بنت عم وهل لهؤلاء جبر 
السفيه أً ولا؟ الجواب: أنه إذا خيف عليه الزنا لهم الجبر قطعاء وإن ترتب على تزويجه مفسدة لم 
بصح قطعاًء أما إذا لم يترتب عليه مفسدة ولم يخف عليه الزنا فخلاف. E‏ 
يكن عندهم صداق كان صداقهم على الأب و أخذ منهم» 


ومثل الأب الوصي والحاكم . 
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أما الولي غير المجبر فليس له تزويج هؤلاء على أي حال على المشهور» فإن فعل يفسخ النكاح 
مطلقاً ولو دحل وطال الزمن» وقيل : لا يفسخ بعد الدخول وطول الزمن. 

يختص الولي غير المجبر بتزويج من له عليها الولاية بإذنها ورضاها إذا كانت كبيرة عاقلة» فليس 
له أيضأً أن يزوج الصغيرة ومن في حكمها مطلقاأً لأنه ليس له حق التزويج إلا إذا استأذن ورضيت» والصغيرة 
لا يعتبر إذنها فتبقى بلا زوج حتى تبلغ » على أنهم استثنوا من ذلك اليتيمة الصغيرة التي يخشى عليها 
الفساد في مالها أو نفسها إذا بلخت المرغوب في نكاحهاء وقدره بعضهم بعشر سنين» ولكن الراجح 
عدم تعيين مدة بل المدار على خوف الفساد وعند ذلك يجبرها وليها على التزويج سواء رضيت أو لم 
ترض . ولكن يجب عليه أن يشاور القاضي قبل مباشرة العقد فإن لم يشاور القاضي فسخ قبل الدخول 
أما بعد الدخول فإنه يصح وإن لم يطل الزمنء فإذا زوجها الولي غير المجبر بدون أن يخاف عليها 
الفساد فان یصح إن دخل بها ومکٹ معها زمناً طویلا قدر بثلاث سنین › اما قبل ذلك فإنة يفخ : 

وله أن يزوج الكبيرة ة العاقلة بكرا كانت أو ثيباً بإذنها ورضاها كما تقدم» إن كانت بكرأ فصمتها 
رصا ويندب أن يقول الوالي لها: مكرك عن لإجابة رشا نك باروج رلصداق ون شرت ار 
منعت فإنه لا يصح أن يزوجهاء أما إذا ضحكت أو بكت فإنه علامة الرضا إلا إذا قامت قرينة على أن 
البكاء علامة الرفض . أما الثيب فإنهاتبين باللفظ عمافي نفسها فلا بد من التصريح بأنها رضيت وأنها 
تأمر الولي بعقد زواجها على من ذكره لها. ويلحق بالثيب البكر التي رشدها الأب أو الوصي فانه لابد 
من لفظها صراحة . والبكر التي منعها أبوها من الزواج فرفعت أمرها إلى الحاكم ليزوجها فإنها في هذه 
الحالة تعرب عما في نفسها بصريح اللفظ فإن أمر الحاكم أباها بتزويجها فزوجها أبوها فإنه لا يحتاج إلى 
اذنها لأنه مجبر ولم يضع حقه في ذلك» وكذلك التي زوجها ولي غير مجبر بصداق من عروض 2 
وهي من قوم لا يزوجون به فإنه لابد من رضاها بالصداق صريحأ سواء كانت عروض التجارة بعض 
الصداق أو كلهء أما الزوج فيكفي صمتها في الرضا به . وكذا إذا زوجت برجل به عيب يجعل لها فيه 
الخيار» فإنه لابد في رضائها به من نطقها حتى ولو زوجها الولي المجبر كما تقدم . وكذلك البكر التي 
زوجها ولي غير مجبر بغير إذنها ثم بلغها الخبر فرضيت فإنه لابد من لفظها بأنها رضيت. وهذا هو نكاح 
الفضولي وإنما يصح بشروط : 

٠‏ أحدها: أن يقع العقد بالبلد التي تقطن بها الزوجة. ثانيها: أن يبلغها الخبر عقب العقد. أو 
قريبا منه فترضى بدون تسويف» وقدر لقرب الزمن ثلاثة أيام على الأكثر فإذا علمت بعد ثلاثة أيام فإنه 
لا يصح › وكذا إذا بلغها في حينه ولكن لم تعلن رضاها به حتى مضت الثلاثة الأيام ثالثها : أن لا يصرح 
الولي عند مباشرة العقد بأنه غير مأذون منهاء فإن صرح يفسخ اتفاقا . رابعها: أن لا ترده عند علمها 
فان ردته ثم آجازته فإنه لا يصح . 

وإذا منع الولي المجبر أو غيره من له عليها الولاية من الكفء ء الذي رضيت به لا تنتقل الولاية 
الى e‏ ن ترفع مرها إلى الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سبباً معقولا ردها إليه 
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وإلا أمره بتزويجهاء فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم وإذا دعت إلى كفء ودعا وليها إلى كفء 
آخر تعين الكفء الذي دعت إليه هي . 

ولكن الولي المجبر يعتبر عاضلا برد أول كفء سواء کان أا بالنسبة لبنته الثيب والبكر المرشدة أو 
كان غير أب بالنسبة للجميع . أما الولي المجبر سواء كان أباً أو وصياً فإنه لا يعتبر عاضل ولو رد الكفء 
زوا رل i E O IE E‏ 
على العضل بل قد يكون لمصلحة يعلمها الولي وهوأشفق الناس على بنته فإن تحقق قصد الضررولومرة أمره 
الحاكم بالتزويج . 

الشافعية - قالوا: يختص الولي المجبر بتزويج اا ا و و ر ولک 
البالعة العاقلة بدون e‏ ورضابشر وط سبعة : 

الشرط الأول: أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة» أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا 
تسقط حقه . 

الشرط الثاني : أن لا يکون بينها وبين الزوج عداوة أبدأً ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو 
زوجها لمن يكرهها أو يريد بها السوء فإنه لا يصح . 

الشرط الثالث: أن يكون الزوج كفاً. 

الشرط الرابع : أن يكون موسرا قادرا على الصداق. 

وهذه الشروط الأربعة لابد منها في صحة العقدء فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلا إن لم 
تأذن به الزوجة وترضى به. 

الشرط الخامس: أن يزوجها بمهر مثلها. 

الشرط السادس: أن يكون المهر من نقد البلد. 

الشرط السابع : أن يكون حالاً. 

وهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز مباشرة الولي للعقد. فلا يجوز له أن يباشر العقد أصلا إلا إذا 
تحققت هذه الشروط. فإذا فعل كان آنا وصح العقد» على أن اشتراط كون الصداق حال وکونه من 
نقد البلد مقيد بما إذا لم تكن العادة جارية بتأجيل الصداق أو بالتزويج بغير نقد البلد كالتزوج بعروض 
التجارة» فإذا كانت العادة جارية به فإنه يجوز. ومتى تحققت هذه الشروط كان للأب أو الجد إجبار 
البكر صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة » ولكن يسن استغذانها تطييبا لخاطرها إذا كانت بالغة - ولو 
کانت سکری ۔ لأن السكر لا يخرجها عن التكليف فهذا اختصاص الولي المجبر. أما الولي غير المجبر 
-وهوغير الأب والجدممن تقدم ذكره من العصبات ودوي الولاء والسلطان فليس له نيزوج من له 
عليها الولاية إلا بإذنها ورضاها O ha a, E E‏ 
قرينة على عدم رضاها كصياح ولطم ونحوه» وهذا بالنسبة للمهر إذا كان مهر المثل أو من غير نقد البلد 


و ل س ي كتاب النكاح / اختصاص الول المجار وغيره 
فلابد من رضابه صريحاًء وهذاهوالراجح . وبعضهيقول: إذا كان الولي غير مجبرفإنه لايكفي 
سكوت البكر بل لابد من التصريح برضاها بالزوج والمهر. أما الثيب فإنه لابد من تصريحها بالرضا 
سواء كان المزوج اا ارا ن 

والثيب هي التي زالت بكارتها بوطء حلالاً كان أو حراماً ولو وطئها قردء أما من زالت بكارتها 
بعارض اخر كمرض اا ا ومثلها من زالت بكارتها بوطء فى الدبر» هذا إدا 
كانت كبيرة عاقلة» أما الصغيرة العاقلة فإنه لا يصح لغير الأب والجد أ وخا او چ 
زواجها يتوقف على إذنها ورضاها. والصغيرة لا يعتبر لها إذن فلا تزوج إلا إذا بلغت» فإن كانت 
الصغيرة يتيمة لا أب لها وكانت مجنونة انتقلت الولاية عليها في المال والنكاح للحاكم» ولكن لا يصح 
له ن يزوجها إلا بشرطين : 

الشرط الأول: أن تبلغ لأنها لا تحتاج للزواج قبل البلوغ. 

akg hS إلى النفقة‎ E : الثاني‎ 

الحنابلة - قالوا: يختص الولي ال اعا عر اكا وهو افر انت ارا با وهي 
من انت دون تسع نین آم الي لھاتسح سین وکات یفلیس علیھاجیرلان تھا متیر قلا یدمن 
٠‏ إدنها. ويختص أيضاً بإجبار البكر البالغخة عاقلة كانت أومجنونةء فللأب ان يزوجهن بدون إدنهن 
ورضاهن لمن يشاء إلا لمن به عيب يجعل لها حق خيار الفسخ » كأن يكون مجبوباً أو عنينا لا يقدر على 
الوطء أو به شلل كما سيأتي في العيوب. 

أما الثيب البالغة التي لها تسع سنين فإنه لا يصح تزويجها بدون إذنها ورضاها. 

والثيب هي التي زالت بكارتها بالوطء في قبلها سواء کان بعقد صحيح او فاسد أو بزنا. آما من 
زالت بكارتها بغير ذلك كوطء في الدبر أو عارض آخر من مرض أو كبر أو نحو ذلك فإنها بكر . 

وعلامة رضاء البكر سكوتها الدال على الرضاء. أما رضا الثيب فلا يتحقق إلا بالكلام . 

ويسن للولي المجبر أن يستأذن من يعتبر إذنها كأن كانت بكرأ عاقلة بالخةء أو| سنهاتسع سنين . 

أما الولي غير المجبر فليس له أن يزوج من له عليها الولاية إلا بإذنها ورضاها إن كانت كبيرة 
عاقلة» أو صغيرة لها تسع سنين . أما الصغيرة التي دون تسع والمجنونة المطبقة فليس له زواجهما لأنه 
موقوف على الإذن وليس لهماإذن معتبر» على أنهم قالوا: إن الحاكم ولي مجبر فله أن يزوجهاإذا دعت الحاجة 
إلى زواجهما. 

وعلى الولي غير المجبر أن يذكر عند الاستغذان اسم الزوج بالتعيين بأنيذكر اسمه ولقبه 
ومنصبه ونسبه لتكون على بصيرة ة في أمرهاء فإذا ذكره لها مبهما لا يصح العقدء ولا فشترط :د كر المهر: 
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اذا زوج الولي الأنعد مع وجوب الأقرں‎ 


حى الأولياء في مباشرة العقد على الترتت المتقدم» » فإدا ر الولي الأبعد 3 لم یأات 
دوره وجود الولي صاحب الحق فانه È‏ يصح( . 


)١(‏ المالكية - قالوا: إذا وجد أولياء أقرب وأبعد صح عقد النكاح بالولي الأبعد مع وجود 
الأقرب» مثلا مثلا إذا وجد أخمع عم وباشر العم العقد الصحيح . وكذا إذا وجد أب مع ابن وباشر الأب 
العقد فإنه يصح › وکن هدا في e‏ أما الولي GE E‏ 
مع وجوده سواء كان المجبر أباً أو وصياً أو مالكا إلا في حالة واحدةء وهي ا نالك الجر ات 
أو أخ أو اين أو جد وقد فوض لهم أو لواحد منهم النظر في أ موره» وثبت تفويضه له ببينة شهدت بانه 
قال له: فوضت إليك جميع أموري»› 1 و أقمتك مقامي في جميع الأمور فإنه يجوز للمفوض إليه في هذه 
الحالة أن يباشر عقد زواج بنت ذلك الولي المجبر المفرض له بدون إذنه موقوفا على اجازته عند 
کک أن لا تطول المسافة بين الإأجازة والعقد» وقيل: لا يشترط ذلك . فإذا فوض الولي 
المجبر إلى أجنبى أموره فزوج بنته بدون إذنه ا اک و العقد ولو أجازه الولي . وكذلك إذا 
فوض إلى قاربه المذكورين بإقراره فإنه لا يعتبر بال لابد أن يكون التفويض بالبينة . وإذا قال له: 
فوضت إليك قبض أموالي فإنه لا يصح له مباشرة عقد زواج ابنته بدون إذنه» وهل إجازة الولي بعد 
التفويض ضرورية أو لا؟ SESE‏ ابنتي أو زواجها فإنه لا يتوقف على 
إجازته باتفاق أما إذا لم يذكر لفظ التزويج أو النكاح فقولان» والمعتمد أنه يتوقف على إجازته. 

هذه هي الحالة التي يصح للولي غير المجبر أن يباشر فيها عقد بنت الولي المجبر أو من يقوم 
مقامه يدون إذنه» فإن لم يكن الولي المجبر حاضرأً بل غاب في مكان بعيد خيف عليها الفساد لانقطاع 
النفقة عنها أو و لعدم وجود من يصون عرضها للحاكم تزویجها ولا يفسخ العقد أما إذا غاب في مکان 
قريب ولم يترتب على غيبته ضرر من له عليها الولاية فإنه لا يصح للحاكم ولا لغيره أن يزوجها ولو 
زوجت لا يصح حتی لو أجازه الولي وولدت أولادا. 

والمسافة الىعيدة ةَ هي أن يكون بينهما أربعة أشهرء كأن تكون في المدينة المنورة ووليها في 
القيروان بتونس . وبعضهم يقدرها بثلاثة أشهر كمصر والقيروان. 

وهذا التقدير إنما هر بحسب صعوبة المواصلات فيما مضى » أما الآن فيصح أن يعمل بمبداً 
كون الحاكم يكتب إليه بأن يوكل في تزويجها أو يزوجها عليه إن ترتب على غیبته ضرر ولا ينتظر حتى 

فإذا فقد الأب ووصيه انتقلت الولاية للحاكم كما إذا كان في غيبة بعيدة. E‏ تنتقل 
الولاية للولي الأبعد لا للحاكم ولكن الأول صوبه بعضهم . وإن حبس الولي المجبر أ وجن 
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وتنتقل الولاية للأبعد عند غيبة الأقرب أو عضله إياها - أي منعها من الزواج - وغير ذلك 
على تفصيل فى المذاهب'. 


متقطعاً لا تزوج بنته بدون إذنه »فإن كان الجنون مطبقا سقطت ولايته وتنتقل للولى الأبعدء وكذلك إذا كان 


الولي المجبر صغيراً أو معتوهاً أو رقيقاً انتقلت ولايته للأبعد. هذا ولا تسقط الولاية بالفسق إنما الأكمل 


أن يتولى الولي غير الفاسق إذا تساويا في المرتبة . 


والحاصل أن الترتيب بين الأولياء غير المجبرين ليس شرطأء بل هو مندوب» أما الولي المجبر 
فإنه لابد منه على التفصيل الذي عرفته. ۰ 

وقد يقال : إذا كان الترتيب بين الأولياء ع ERE E‏ ومعلوم أن المالكية يعتبرون 
ولاية المسلمين العامة » فكل واحد من المسلمين ولي فعلى هذا يصح للمرأة أن تتزوج بواسطة أي 
فرد من أفراد المسلمين مع وجود وليها الخاص غير المجبر مع أخ وعم ونحوهما. والجواب أنه يصح 
للبالغة العاقلة أن تفعل ذلك بشرط أن تكون غير ذات مال أو جمال أو نسب عال» وهي المعبر عنها 
بالدنيئة» وينفذ العقد مع وجود أوليائها غير المجبرين سواء دخل بها أولم يدخلء أما إن كانت ذات 


مال أو جمال أو نسب فإنه لا يصح » فإن فعلت فسخ العقد قبل الدخول ما لم يطل الزمن على العقد 
٠‏ ويقدر الطول بالعرف» وقيل : يفسخ قبل الدخول مطلقاء أما بعد الدخول فإنه يفسخ إن لم يطل الزمنء 
ويقدر الطول بثلاث سنين أو بولادة بطنين »› فان أجازه الولي الخاص قيل : ا وهو الظاهر وقيل : 
1 


ر قالوا: الترتيب في الأولياء شرط لابد منه» ولا تنتقل الولاية من الولي الأقرب 


e اا ی‎ a 


N N TT ER 


. ثبوت العدالة بخلاف الولاية فيكفي فيها عدم الفسق‎ ٤ 


ومنها: أن يكون الولي الأقرب مجنوناً ولو كان جنونه متقطعأء ولكن يزوج الولي الأبعد في زمن 


٣‏ جنول الأقرب دوں رمن إفاقته» إلا إدا کان رمن الجنون قلیلا کیوم في سنة فإنه ينثظر زمن الافاقة 


باتفای . 
ومنها : أن يكون الولي فاسقاًء فإذا تاب رجم إليه حقه في الحال. ولا ينتظر زمناً تثبت فيه العدالة 


لأن المطلوب في عدم الولي عدم الفسق لا العدالة بخلاف الشهود. فإن الشرط فيها العدالة ولهذا لا 
٠‏ يصح له أن يشهد إلا بعد مضي سنة من التوبة تظهر فيها عدالته كما علمت. 


ومنها: آن لا یکون محجورا عليه . فإن كان محجورا عليه لفسق سلبت عنه الولاية للفسق كما 
تقدم » وإن کان محجورا عليه لسفه وتبذیر في ماله فبعضهم يرى أنه لا حق له في الولاية على المرأة في 
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النكاح لأنه إذا كان لا يصلح لإدارة شؤون نفسه فلا يصلح لإدارة شؤون غيره. بعضهم يرى أن السفه لا ٠‏ 
يمنع الولاية في النكاح» ورجحه بعضهم وضعفه آخرون» والمرجحون موافقون لغيرهم من المذاهب. 7 
ا یی ع رک ال پرا ا عدن اوغا و م 1 
ومنها: أن يكون نظره في الأمور مختلاً لسبب من الأسباب كمرض ملازم أعجزه عن البحث في 
أحوال الناس وتعرف أوصافهم» وهوج» وبله. 
ومنها: أن يكون دينه مخالفاً لدين المرأةء فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا ولاية لمسلم على + 
كافرة» أما الکافر فإنه یکون ولياً للكافرة بشرط أن لا یرتكب محظوراً في دینه الذي یدین به ولا عبرة باختلاف ٠‏ 
دينهماء فلليهودي أن يلي النصرانية وبالعكس . 
فهذه الأمور تنقل الولاية من الولي الأقرب له حت مباشرة العقد إلى الولي الأبعدء هذا ولا ينقلها ‏ 
العمى لأن الأعمى يمكنه أن يعرف ل الناس وينتقي الكفء E‏ ولا ينقلها الإاغماء لأن 
المغمى عليه ينتظر برؤه. ولا ينقلها الإحرام بالنسك إلى الأقرب. 
وينتقل حق مباشرة الزواج للسلطان بالولاية العامة في أمور: منها الإحرام بالنسك فإذا كان 
الولي محرما امتنعم من مباشرة العقد وانتقلت الولاية للسلطان. فلا يزوج الولي الأبعدء وإذاوكل . 
المحرم عنه شخصا ينولى العقد فإنه لا يصح للوكيل أن يباشر العقد وموكله محرم لأن الوكيل قائم مقام ‏ 
الموكلء فلو باشر الوكيل العقد كان العاقد الموكل . فإذا تحلل الموكل كان للوكيل مباشرة العقد لأنه لا . 
ينعزل بالإحرام. ] 
ومنها: أن يغيب الولي الأقرب مسافة قصر ولم يوکل عنه وکیل یزوج في غیبته وإلا باشر العقد .. 
وكيله» فإذا زوج الحاكم ثم حضر الولي وقال: إنني كنت قريبا من البلدة عند العقد فإن العقدلا ‏ 
يصح وإذا حضر وقال : إنني زوجتها قبل الحاكم نفذ فعل الحاكم إن لم تقم بينة على دعوى الولي ٠‏ 
ومنها عضل الولي المرأة من الزواج»› فإذا طلبت منه أن يزوجها من الكفء» e‏ 
فإن لها أن تلجأ إلى الحاكم فيزوجهانيابة عن الولي لأن حق الولي لم يسقط في الولاية بالمنع مرة أو ٠‏ 
مرتین فیکون الحاكم نائباً عن الولي» فإذا عضلها ثلاث مرات فأكثر فإنه يكون بذلك فاسقاً قد ارتكب 
محظورا فيسقط حقه في الولاية وتنتقل للأبعد. 
ومنها: أن يكون الولي ا يمنع من مباشرة العقد فإنه في هذه الحالة يزوج السلطان. 
الحنفية - قالوا: الترتيب بين الأولياء ضروري ولكن العقد يقع ا إذا باشره الأبعد مع وجود 
الأقرب موقوفاً على إجازته» فإن أجازه نفذ وإلا فلاء وهذا الحق ثابت للولي الأقرب حتى في حالة ما 
إذا زوجت البكر البالغة العاقلة نفسها من غير كفى فإن له أن يجيزه فينفذ» وله أن يعترض عليه 
فیفسخ . وتنتقل الولاية من الأقرب للذي يليه في أحوال: 
منها :أن يغيب الأقرب مسافة بحيث لو انتظر حضوره أو استطلاع ريه فات الكفء الذي حضر 
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محٹ 


للولي أن یوکل غیره بالزواج 

كل من يملك حق التصرف في شيء كان له أن يوكل غيره فيه ما دام ذلك الأمر يقبل 
النيابة كما هو موضح في الجزء الثالث في مباحث الوكالة» ولا شك أن عقد النكاح من الأمور 
التي تصح النيابة في مباشرتهاء» فيصح لكل من يملك تولي عقد الزواج أن يوكل غيره فيه على 
تفصيل في المذاهب. 
لخطبة الصغيرة على الأصح › فلا يلزم تقدير المسافة بمسافة القصر» وفي هذه الحالة تنتقل الولاية 
للذي يليه ولا يكون له حق الاعتراض بعد ذلك بل ينفذ العقد» فإذا كان الغائب أباها ولها جد وعم 
انتقلت الولاية للجد لا للعم» ثم إذا زوجها الولي الأقرب في المكان الذي هو غائب فيه لا يصح على 
الراجح لأن ولایته قد زالت فمتى كان الولي غائبا في مکان يتعذر استطلاع رأيه أو استحضاره فيه قبل 
فوات فرصة العقد فإنه لا يصح له أن يباشر فيه عقد من له عليها الولاية ما دام لها ولي أبعد منه حاضرا 
معهاء ولا تنتقل الولاية عليها للسلطان ما دام لها ولي أبعد. 

ومنها: أن يعضلها الولي الأقرب من الزواج بالكفء فإذا منع الأب بتته الصغيرة التي تصلح 
للأزواج من الزوج الكفء إذا طلبها بمهر المثل كان عاضلاء وتنتقل الولاية للذى يليه كالجد إن وجد 
وإلا فللأخ الشقيق وهكذا. 

ومنها: أن يفقد الولي شرطا من الشروط وهي : الحرية والتكليف» والإسلام إذا كانت مسلمة 
وأن لا يظهر كون الأب أو الجد سىء الاختيار» فإن فقد شرط من هذه الشروط من ولي انتقلت الولاية 
منه للذې يليه على الوجه السابق . 

الحنابلة ‏ قالوا: الترتيب بين الأولياء لازم لابد منه ولكن يسقط حقه في أمور 

منها: أن يمنع من له عليها الولاية من الزوج الذي رضيت به وبما قدره لها من مهر يصلح 
لاإمهار إذا بلخت تسع سنين فأكثرء أما من دون ذلك فلا عضل لهاء وينتقل الحق من العاضل 
للحاكم» فهو الذي يباشر زواج التي منعها الولي من الزواح سواء كان مجبراً أو غيره. 

ومنها : أن يغيب مسافة فوق مسافة القصرء أو يغيب مسافة مجهولة» أو لا يعرف له مكان أصلا 
ولو کان قريباً. 

أن يكون الولى غير أهل للولاية» بأن كان طفلاء أو كافراً أو عبداً على أنه إذا غاب الولى 

الأقرب أولم تتوفر فيه الشروط نتقلت الولاية لمن يليه» فإذا زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرت 
المستكمل للشروط› أو زوج الحاكم من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح» فإذا کان الولي الأقرب لم 
يعرف أنه عصبة وأن له الحق أو صار أهلا بعد وقوع العقد فإن العقد يصح مع وجوده في هذه الحالة. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: للمرأة البالغة بكرا كانت أ وثيباً أن توكل غيرها في مباشرة العقد. وكذلك 
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للرجل البالغ الرشيد أن يوكل غيره» وعلى الوكيل أن يضيف الزواج إلى موكله أو موكلته بأن يقول: 
زوجت فلانة موكلتي › ويقول الوكيل : قبلت الزواج لموكلي > فإدا قال : قبلت الزواج لنفسي فإنه ينعقد 
له لا لموکلهء ويشترط في الوكيل أن يكون أهلا للتصرف سواء كان ذكرا أو أنش» فلا تصح وكالة 
الصبي الذي لا يعقل» والمجنون الذي لا يفغيق على التفصيل المذكور في الوكالة في الجزء الثالث) 
على أن للمرأة العاقلة البالغة أن تباشر عقد زواجها بنفسها ثيباً كانت أو بكرأًء فلايتوقف عقد زواجها 
على ولي ولا على وكيل يعقل أن يباشر عقد زواجه على امرأة له في زواجها مصلحة» وله أن يوکل عنه 
في ذلك ما دام يعقل المصلحةء وإنما الذي يناط امره بالولي لا محالة فهو الصغير الذي لا يميز. 
Ey‏ أو کبیراً كما تقدم . 

وقد علمت مما مضى أن الولي إذا استأذن البكر هو أو وكيله أو رسولة فسکتثت أو ضحکت كان 
سکوتها توکیاا له بالزواجح حتی لو قالت بعد ذلك : لا أرضى» ولكنه زوجها قبل العلم برضاها صح 
الزواج لأن الوكيل لا ينعزل إلا إذا علم» وإذا كان لها وليان فاستأذناها فسكتت فزوجاها معا من رجلين 
فإنه يصح عقد السابق منهماء أما إذا زوجاها معاً فأجازتهما معأًبطلاء وإنأجازت أحدهما صح لمن 
اخارنة ولو زوجها فضولي بدون إذنها وعلمها سواء کان رتا کا اوعدا وكانت بالغة عاقلة 
وأجازت النكاح فإنه يصح » ENE NEE‏ العقد مستوفيا 
للشرائط الشرعية . فإدا مات الفضولي قبل إجازة العقد ثم أجازته أ و أجازه الرجل فإنه يصح » بخالاف 
البيع» » فإنه إذا باع شخص جمل آخر بدون إذنه مشلا فأجاز صاحب الجمل فإنه لا يصح إلا إذا كان 
الفضولي حيا وكان الجمل حياً وكان المشتري حياًء وإن كان الثمن عروض تجار ةيكون باقياً. فبيع 
الفضولي لا ينفذ إلا بقائه حيا مع هذه الأشياء أما اک كفي وجود أحد العاقدين . 

ولا ينفذ إقرار الوكيل بالنکاح » فلو قال الوكيل :: آقر بانتي زوجت موکلتي لفلان وأنکرت ولايته 
فإنه لا يصح إلا إذا شهد الشهود على النكاح أمام القاضي » ومثل ذلك إقرار ولي الصغير والصغيرة› 
فإنه لا ينفذ إلا أن ينصب القاضي خصما عن الصغيرة ة فينكر وتشهد البينة على النكاح . 

المالكية ‏ قالوا: يجوز للولي أن يوكل عنه مثله في الشروط المتقدمة من ذكورة فلا يصح له أن 
يوكل أنثى . وبلوغ فلا يصح أن يوكل صبيا غير بالغ » وحرية» فلا يصح توكيل عبد. وإسلام» فلا يصح 
توكيل كافر في زواج مسلمة» أما الكافر فيتولى عقد الكافرةء وإن عقد مسلم لكافرة ترك عقده. وعدم 
إحرام » فلا يصح انا نوکل غه مما الاك > أما الزوج فإنه يصح أن يوكل عنه الجميع إلا المحرم 
والمعتوه» فيصح أن يقبل العقد عنه العبد والمرأة والكافر والصبي بطريق التوكيل . 

ا اا ا کے جر رال ری ر کے ع ا ا 

من أحبه قبل العقد فإن لم يعين لها كان لها الحق في الإجازة والرد سواء ء اطلعت على العقد بعد 
حصوله بزمن قريب أو بعید» أما إذا وكل الرجل شخضا على أن يزوجه ولم يعين له المرأة التي يريدها 
فزوجه من امرآة لزمته بشرط أن تکون ممن تليق بمثله. 
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وإقرار وكيل المرأة بزواجها إذا أنكرت وادعاه الزوج صحيح بلا یمین » أما إذا لم يدع الزوج ذلك 
فلا ينفع إقرار الوكيل ولها أن تتزوج من تشاء. وإن أذنت غير المجبرة لوليين فعقدا لها متعاقبين وعلم 
الأول والثاني كانت للأول بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول : أن لا يتلذذ بها الزوج الثاني » فإن تلذذ بها بأن عمل معها مقدمات الجماع من 
قبلة وعناق وتفخيذ ونحو ذلك وهو غير عالم بالعقد الأول كانت للثاني . الشرط الثاني : أن لا يكون الأول 
قد تلذذ بها قبله فإن تلذذ الثاني في هذه الحالة لا يفيد فإن لم يتلذذ بها الثاني أصلٌ أو تلذذ بها بعد 
تلذذ الأول فسخ نكاح الثاني بطلاق على الظاهر لأنه نكاح مختلف فيه ولهذا لو وطئها الثاني عالماً لا 
يحد» وترد للأول بعد العدة» وقيل : يفسخ بدون طلاق ويرد للأول بعد الاستبراء. 

فهذان شرطان. والثالث: أن لا تكون في عدة وفاة من الأولء فإن عقد لها على اثنين متعاقبين› 
ثم مات أولهما كانت في عدته» فيفسخ نكاح الأول وتنتظر حتى تكمل عدتها منه ولها الحق في ميراثهء 
أما إذا عقدا فى زمن واحد فإن العقدين يفسخان بلا طلاق. 

الشافعية - قالوا: للولي أن يوكل عنه غيره سواء كان ولياً مجبراً أو غير مجبر» فأما الولي المجبر 
فإنه يوکل عنه غيره بتزويج من له عليها الولاية بدون إذنها ورضاها سواء عين له الزوج الذي يريده في 
توكيله أو لم يعين» ولو اختلفت أغراض الأولياء والزوجات في اختيار الأزواج لأن شفقة الولي تدعوه 
إلى أن لا يوكل عنه إلا من يثق بحسن نظره» وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يزوجها من الكفء وبمهر 
المثل» فلو زوجها من غير كفء أو بدون مهر المثل فإنه لا يصح وإذا زوجها بكفء ولها طالب أكفاً منه 
فإنه لا يصح للوكيل» أما الولي المجبر - وهو الأصيل - فيصح له ذلك لأنه غير متهم في نظره وشففته . 

وأما الولي غير المجبر فله أن يوكل غيره. بتزويج من له عليها الولاية وإن لم تأذن في التوكيل 
ولم يعين الولي زوجاً في التوكيل بشروط : 

أحدها: أن تأذن للولى فى تزويجها قبل التوكيل لأن إذنها شرط في صحة تزويج الولي» فلا 
يملك تزويجها بدونه» وفي هذه الحالة لا يملك التوكيل . 

ٹانیها: آن لا تنهاه عن توکيل الغير» فإذا نهته فلا يصح له أن يوكل . 

الٹها: إذا عینت له زوجاً خاصاً کأن قالت له : رضیت أن تزوجني من فلان» فإنه يجب أن يعين 
من عينته له في التوکيل . 

وإذا باشر وكيل الولي العقد يقول للزوج: زوجتك فلانة بنت فلان» فيقول: قبلت وإذا باشر 
الولي العقد وكان الطرف الشاني وكيل الزوج يقول الولي للوكيل: زوجت بني فلاناًء فيقول وكيله : 
قبلت نكاحها له فإن له يقل له لم يصح النكاح ولو نواه لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية» وعلى 
الوكيل أن يصرح بالوكالة إذا لم يكن للزوج والشهود علم بها. 

هذا ويشترط في الوكيل الشروط المذكورة في مباحث الوكالة فارجع إليها في صحيفة ٠٤۸‏ وما 
بعدها جزء ثالث. ومنها أن لا يكون فاسقاً فإن وكل فاسقاً فإنه لا يصح لأن الفسق يسلب الولاية من 


تاب النكاح / للولي ان یوکل غیرہ بالزواج ہہ ٤‏ 
الأصل فلا يملكها الوكيل حينئذ . ومنها أن لا يكون صبياًء ولا مغمى عليه» ولا مجنوناً» ولا سكران 
متعدیاً بسکره الخ . 0 

وإذا زوج وليان مستوليان امرأة من اثنين بعد إذنها لهما وكانا كفأين . فإذا علم السابق منهما ‏ 
كانت له حتى ولو دخل بها الثاني . أما إذا لم يعلم السابق منهماء فقيل: تصبح معلقة فلايحل _ 
لأحدهما قربانها حتى يطلقها الآخر وتنقضي عدتها» وقيل: هذه حالة ضرورة يفصل فيها الحاكم 
فيفسخ العقدين رفعاً للضرر . أما إذا زوجها أحدهما لغير كفء والآخر للكفء فإنها تكون للكفء 
بشرط أن لا تكون الزوجة والأولياء قد أسقطوا الكفاءة برضائها ورضاء الولي فإن كانوا قد أسقطوها عادت ٠.‏ 
المسألة . وكذلك إذا زوجها أحدهما بإذنء والآخر من غير إذن فإنها تكون لمن تزوجها بالإذن» ولو كان .. 
اأزن اقا 

الحنابلة - قالوا: يصح للولي r‏ أن يوكل عنه في تزويج من له عليها الولاية بدون إذن 
منها لأن الولي له حق مباشرة العقد» فله أن يوكل عنه غيره في هذا الحق» ويثبت لوكيل الولي ما للولي 
من إجبار وغيره إلا أنه إذا كانت المرأة غير مجبرة بأن كانت ثيباً بالغة» أو سن تسع سنين بالنسبة للأب 
ووصيه» أو كانت ثيبا كذلك. أو بكراً بالغة عاقلة بالنسبة لغير الأب والوصي والحاكم فإنه ليس لوكيل 
الولي i o A‏ كما أنه ليس للولي نفسه أن يزوجها بغير إذنها فإذا أذنت لوليها 
بتوكيل الغير عنه» أو آذنته هو في تزویجها فوکل عنه فإنه لا يصح للوکيل أن يزوجها بدون أن يرجع إليها 
ویستأذنها فترضی . 

ویشترط أن یستاذنها وکیل الولي بعد توکیله لا قبله وإلا فلا يصح . 

ويشترط في الوكيل ما يشترط في الولي من ذكورة» وبلوغ» وغيرهما من الشروط المتقدمة لأن 
التوكيل في الولاية ولاية» فلا يصح أن يباشرها غير أهلهاء على أنه يصح توكيل الفاسق في قبول 
النكاح» فللزوج أن يوكل عنه فاسقاً يقبل له النكاح لأنه هو لو كان فاسقاً صح منه القبول وكذلك له أن 
يوكل النصراني ليقبل له زواج امرأة كتابية لا مسلمة. 

للولي المذکور أن وکل توکیلا مطلقاء کأن یقول له: زوجها من شئت» ويوكل توكيلا مقيدا 
فيقول: وكلتك على أن تزوجها من فلان» وفي حالة الإطلاق يجب على الوكيل أن يزوجها بالكفء» 
ولا يملك الوكيل به أن يزوجها من نفسه» وفي حالة التقييد بمن عينه له: فإذا باشر الولي العقد بتفسه 
مع وكيل الزوج وجب على الولي أن يقول: زوجت فلاناً فلانة » أو زوجت فلانة لفلان بذكر اسميهماء 
ويقول الوكيل : قبلت لموكلي فلانء أو قبلته لفلانء فإذا لم يقل : لفلان فإنه يصح اكتفاء بذكره أو 
على الصحيح . 

وكذا إذا باشر العقد وكيل الولي مع ولي الزوج فإنه يلزم أن يقول: زوجت فلاناً فلانة بذكر 
اسميهما على البيان المتقدم . 
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دليل الولي 


من الکتاں والسدة 


قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية» والمالكية اصطلحوا على عد الولى ركنا من أركان 
النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه» واصطلح الحنابلة والحنفية على عده شرطا لا ركنا 
وقصروا الركن على الإيجاب والقبولء إلا أن الحنفية قالوا: إنه شرط لصحة زواج الصغير 
والصغيرة» والمجنون والمجنونة ولو كبارآء أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيباً فليس 
لأحد عليها ولاية النكاح» بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفاً > وإلا 
كان للولي حى الاعتراض وفسخ العقد. 


وقد استدل الجمهور بأحاديث وبآيات قرآنية » فأما الأحاديث فمنها ما رواه الزهري عن 
عائشة وهو أن النبي ية قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ومنها ما رواه ابن 
ماجة» والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسها» . 


وهذان الحديثان أقوى ما استدل به الجمهور على ضرورة الولي» فليس للمرأة حق 
مباشرة العقد دونه » وقد أجاب الحنفية عن الحديث الأول بأنه مطعون فيه »وذلك لأن الزهري نفسه قد 
سئل عنه فلم يعرفه» وقد أجيب عن هذا بأن معرفة الزهري لا تضر ما دام راويه - وهو 
سليمان بن موسى - ثقة» ولا يخفى ضعف هذا الجواب» لأنه ما دام مصدر الحديث المروي 
عنه لم یعرفه وأنكره» فإن ذلك يضعف الثقة به جزماً» على أن الحنفية قالوا: إن كل الأحاديث 
التي يفيد ظاهرها اشتراط الولى في التزويج فهي خاصة بالصغيرة التي لا يصح لها أن تتصرف› 
وذلك مؤيد بقواعد الدين العامة» فإن النكاح عقد من العقود كالبيع والشراء» ومعلوم أن للمرأة 
الحرية المطلقة في بيعها وشرائها متى كانت رشيدة» فكيف يحجر عليها في عقد زواجها وهو 
أهم العقود التي تتطلب حرية لما يترتب عليه من مهام الأمورء فينبغي أن يقاس عقد النكاح 
على عقد البيع› وإن ورد ما يخالف هذا القياس وجب تخصيصه به» وهذه قاعدة أصولية. 
فقوله : «لا تزوج المرأة المرأة» معناه لا تزوج المرأة الكبيرة البنت الصغيرة عند وجود الولي 
للعصبة المقدم عليها أو لا تزوج المرأة الصغيرة المرأة الصغيرة» وقوله: «ولا تزوج المرأة 
نفسها» معناه ولا تزوج الصغيرة نفسها بدون ولي » فالمراد من المرأة الأنثى الصغيرة» وهي وإن 
كانت عامة تشتمل الصغيرة والكبيرة إلا أنها خصت بالصغيرة لما هو معلوم من أن الكبيرة لها 
حق التصرف في العقود كالبيع » فيقاس النكاح على البيع » وذلك جائز في الأصول. 


OO E NPE E E 
Ls ا‎ age 
سعادتها الدنيوية› فلذا صح الحجر عليها في عقد النكاح دون غيره من العقود» ان عفد اي‎ 

مثا لا یترتب عليه مثا هذا الشر مهما قيل فيه وقد أجاب الحنفية عن هذا بجوابين 


الأول: أنهم قد اشترطوا الكفاءة في الزوجية كما ستعرفهء فلو تزوجت المرأة غير كفء 
فللأولياء أن يعترضوا هذا الزواج ولا يقروه فيفسخ » فلا تصيبهم معرة الصهر الذي لا يناسبهم» 


الثاني : أا المفروض كون المرأة عاقلة حسنة التصرف غير محجور عليها» ولذا كان من 
حقها أن تتصرف في بيعها وشرائها بدون حجر ما» فإذا قيل: إنها فد تغبن في اختيار الزوج 
الكفء فكذلك يقال إنها قد تغبن في بيع سلعة هامة غبناً ضاراً بها أكثر من الضرر بعقد زواج 
على غير الكفء» لأنه إن ثبتت عدم كفاءته فرق القاضي بينهما وينتهي الأمرء أما إذا باعت 
شيئاً ذا قيمة مالية وغبنت فيه غبناً فاحشاً» وهلك في يد مفلس فإنه يضيع عليهاء ولا يسعها أن 
تتلافی ما ترتب على هذا البيع م الضرر: فتخصيص الحنفية ما ورد في هذه الأحاديث 
بالصغيرة ة قياس لتصرف الكبيرة في النكاح على تصرفها في البيع صحيح لا اعتراض عليه بمثل 
هذا الذي أورده الجمهور. 


أما القرآن الكريم» فمنه قوله : فلا تعضلوهن أ ن ینکحن أزواجهن إدا تراصوا 
بينهم بالمعروف# ووجه الدلالة في الآية أ ن الله تعالی يخاطب أولياء التَبناء فينهاهم عن منعهن 
بمثل هذا وجه لأنه كان يكفي أن يقول للنساء: إذا منعتن من الزواج فزوجوا أنفسكن . 


وقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إن هذه الآية أصرح آية في الدلالة على 

ضرورة الولي . ولكن الحنفية قد أجابوا عن هذا بجوابين» الجواب الأول منع كون الآية خطاباً 

للأولياءء» بل هي تحتمل أن تکون خطاباً للأزواج الذين يطلقون أزواجهم» وتحتمل أن تكون 
خطاباً للمؤمنين عامة . 

أما الأول فهو الظاهر المتبادل من لفظ الآية الكريمة» فهو سبحانه يقول لمن يطلقون 

هم : إذا طلقتم النساء فلا تستعملوا معهن الوسائل الظالمة التي يترتب عليها منعهن من 

بغیرکم کأن تهددوها هي أو من يريد تزوجها بقوتكم أو جاهكم وسلطانكم أو نفوذكم إن 

كان لكم ذلك. أو تحاولوا تنقيصها والحط من كرامتها فتنفروا منها خطيبها الذي سيكون زوجاً 
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لها أو تؤثروا عليه أو عليها من أي ناحية من النواحي» كأن تمنعوها من حقوقها المالية إن كان 


وأما الثاني فمعناه إذا طلقتم النساء أيها المؤمنون وأصبحن خاليات من الأزواج والعدة فلا 
يصح أن يقع بينكم عضلهن ومنعهن من الأزواج سواء كان ذلك المنع من قريب أو من ذي جاه 
ونفوذ عليهاء فيفترض عليكم فرض كفاية أن تمنعوا وقوعه فيما بينكم بنهي فاعله والضرب على 
يده وإلا كنتم مشتركين معه في الإثم لأن عضل النساء من الزواج منكر حرمه الله تعالى » والنهي 
عن المنكر فرض على المؤمنين » وإزالته لازمة على كل قادر حكماً كان أو غيره. 


ولا تعارض بين هذا الذې ذکرناه وبين ما رواه البخاري من أن الأية نزلت في معقل بن 
يسار حيث كان قد زوج أخته لرجل فطلقها زوجها ثم أراد الرجوع إليها ثانياً فأبى أخوها معقل 
أن تعود إليه مع كونها راغبة فيه» فلما نزلت زوجها إياه لأنه يحتمل أن تكون حادثة معقل 
صادفت نزول الأيةء ولکن الأية فى داتها عامة على الوجه الدي بیناه . 


ونظير ذلك ما قاله المفسرون في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
فتبينوا [سورة الحجرات]» إذ قال الفخر الرازي - وهو شافعي -: إن الأية عامة ولكنها 
صادفت حادثة الوليد المشهورة» ومع ذلك فإذا سلم أن الآية نزلت في حادثة أخت معقل 
بخصوصها فإن الخطاب فيها يجب أن يكون عاماً لكل من يعضل النساء سواء كان ولياً أو غيره» 
فليست مقصورة على الأولياء بلا نزاع . 


الجواب الثاني : تسليم أن الآية خطاب لمعقل وغيره من قارب E‏ 
ولكن ليس في الآية ما يدل على أن لهم حق الولاية على النساء مطلقاًء وإنما تدل على أن من 
AEE E LANE O GE E‏ 
الولاية بل هو ظاهر في EOE SOPE SAN‏ . وبیان 
ذلك أن المراً ة تستكين عادة لمن يكفلها أو لعاصبها القريب من أب ب أو أخ فتفنى إرادتها في 
إرادته خصوصاً في هذا الباب الذي يغلب فيه الحياء على معظم النسوة ة المتربيات» فلا ترى 
المرأة لها حقاً مع كافلها أو عاصبها فتتنازل لهما عن استعمال حقها وهي مكرهة» فالآية 
SS A SG‏ 
التروج بالكفء الذي يرغبن فيه» وهذا يتضمن أن للمرأة الحرية في اختيار الكفء الذي تريده 


زوجاً لأن النهي عن منعها من الزواج يتضمن إباحة الحرية لها في الاختيار بلا نزاع» على أن 


قوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فيه دلالة على صحة عقد الزواج إذا باشرته 


كتاب النكاح / دليل الولي من الكتاب والسنة هة 
المرأة. فإنه قال :أن ينكحن أي يتزوجن بعبارتهن» ولو كالت عبارة النساء لا تنفع في عقد 
الزواج لقال: فلا تعضلوهن أن تنكحوهن أزواجهن . 

الحاصل أن الآية إذا كانت خطاباً للأقرباء بخصوصهم يكون معناها لا تنتهزوا يها 
الأقرباء فرصة كفالتكم للنساء وضعفهن فتسلبوا منهن حقهن الطبيعي في اختيار الزوج الكفء 
ومباشرتهن الزواج» فتتحكموا فيهن وتمنعوهن من استعمال ذلك الحق» وليس في هذا المعنى 
أية دلالة على أن لهم حق الولاية عليها. 

وقد يقال: إذا كان اختيار الزوج والعقد عليه حقاً للمرأة فلماذا لم يقل لهن تعالى : 
زوجن أنفسكن واستعملن حقكن» فخطابه للأقرباء بقوله : [فلاتعضلوهن 4 دليل على أنهم 
أصحاب الحق فى ذلك لا النساء؟ والجواب أن خحطاب الأولياء بهذا يدل على معنى دقيق 
جليل» وهو ضرورة احترام الرابطة بين النساء وبين أهليهن الكافلين لهن» فإذا تنازلت الواحدة 
منهن عن حقها في هذا الموضوع احتراماً لرغبة أبيها أو أخيها أو نحوهما خحوفاً من حدوث 
تصدع في رابطة القرابة» فإنه يكون حسناً يقره الله تعالى» وفي هذه الحالة لا يصلح أن يقال 
للنساء : استعملن حقكن واخرجن عن طاعة أوليائكن فتنقطع بذلك روابط المودةء وإنما كمال 
البلاغة وجمال الأسلوب أن يقال للأولياء : لا تستغلوا هذه الحالة فتتمادوا في سلب حقوقهن 
للنهاية » والنتيجة المترتبة على الخطابين واحدة» فإن الغرض أن لا تمنع المرأة من التزوج بمن 
ترغب فيه متی کان کفاً صالحاً. 

ومما لا ريب فيه أن لهذين الرأيين علاقة شديدة بالحالة الاجتماعية فى كل زمان ومكان» 
فالذين يحجرون على المرأة في عقد الزواج يرون أن النساء مهما قيل في تهذيبهن فإن فيهن 
جهة ضعف طبيعية بارزة» وهي خضوعهن للرجال وتأثرهن بهم » فقد تنسى المرأة عظمتها 
ومجدها وفضلها وتندفع في ميلها الشهوي وراء من لا يساوي شراك نعلها» وربما تجرها 
عاطفتها إلى التسليم لخادمها ومن دونه» وبديهي أن هذه الحالة ضررها لا يقتصر على المرأة 
فحسب» بل يتعداها إلى الأسرة بتمامها لأنهم يتعيرون بإدخال عنصر أجنبي فيهم لا يدانيهم في 
نسبهم ولا حسبهم » وربما جر ذلك إلى مأساة محزنة» فمن الواجب أن يوكل أمر اختيار الزوح 
للأولياء الذين يستطيعون أن يختاروا ما فيه خير المرأة وخير الأسرة مع صيانتها واحترامها» ومع 
هذا فإنه لا بد من رضاء المرأة في بعض الأحوال قبل أن يبرم الولي عقدهاء وغير ذلك يكون 
اندفاعاً مع عاطفة ضعيفة يمكن التأثير عليها بوسائل مختلفة» فيترتب على ذلك شقاء المرأة 
وتعاسة حظها وهدم الأسرة وانحطاط كرامتها. 

اما الحنفية الذين لا يرون الحجر على المرأة العاقلة البالغخة فإنهم يقولون: إن قواعد 
الدين الإسلامي تقتضي أمرين : 


وو كاب النكاح / دليل الولي من الكتاب والسنة 

الأول: إطلاق الحرية لكل عاقل رشيد من ذكر أو أنشى في تصرفه. 

الثاني : رفع ما عساه أن يحدث من أضرار بسبب هذه التصرفات» وكلا الأمرين لازم 
لا بد منه للحياة الاجتماعية» فالحجر على الرشيدة في أمر زواجها ينافي قواعد الاإسلام العامة» 
فلو جعل أمر زواجها منوطاً بالولي كان حجراً بدون موجب» خصوصا في حالة تزويجها بدون 
أخذ رأيها مطلقاً وهي بكر رشيدة» فإن ذلك لا يلتقي مع قواعد الدين في شيء وربما کان ضاراً 
في كثير من الأحيان إذ قد يكون الولي غير أب أو أخ شقيق» ولم تكن علاقته بالمرأة ودية 
فيتعمد معاكستها والوقوف في سبيلها بحرمانها من الكفء المناسب» وليس من السهل على 
المرأة إثبات العضل والشكوى للحاكم» بل ربما جر انحيازها للخاطب وشكواها للحاكم إلى 
عداء الأسرة» ويترتب عليه مأساة لا حد لهاء وهذا كثير واقع لا يمكن الإغضاء عنه في التشريع 
الإإسلامى المشهور بدقته وجلاله فيجب أن يناط أمر زواجها بها بشرط أن تتصرف تصرف العقلاء 
فلا تندفع في سبيل شهوة فاسدة فتقع على غير الكفء. فإنها إن فعلت ذلك كانت جديرة 
بالحجر عليها. ثم إن لها الحق في أن تكل مر 
تزويجها لمن تشاء . فإذا كان لها أب أو اخ أو نحوعما من الأقربين الذين يشفقون علبها ويڑثرون 
E‏ أن تفوض لهم وتترك لهم حقها ليتصرفوا في في 
أمر زواجها كما يحبون . فلا تخرج عن إرادتهم ولا تحاول إحراجهم بما لا ينفعها» بل يضرها 

عندي أن كلا الرأيين لازم للحياة الاجتماعية وأن اختلاف وجهة نظر الأئمة رضوان الله 
عليهم في فهم الشريعة الإسلامية وتطبيقها يدل على أنها شريعة خالدة حقاً وأنها صالحة لكل 
زمان ومكان . فلا تقف فى سبيلها مظلمة لفرد أو جماعة . ولا يتأذى بها أحد. فإذا ترتب على 
أحد الرأيين مشقة في وقت من الأوقات أو زمن من الأزمنة وجب المصير إلى الرأي الآخر 
فكلا الرأيين حسن والعمل به مقبول معقولء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وبعد فهذا نموذج من البحث في الأدلة الشرعية سنتبعه إن شاء الله ببحث في المسائل 
العامة. إذ لو جريناعلى نمطه في كل مسألة لطال بنا المقال. ونخرج عن موضوعنا كما 
ليخن 


خلاصة مباحث الولي 


(۱( اتقق المالكية» والشافعية› والحنابلة على صرورة وجود الولي في النكاح فكل نکاح 
يقع بدول الولي أو من ينوب منابه يقع باطلاء فليس للمرأًة أن تباشر عقد زواجها بحال من 


كتاب النكاح / خلاصة مباحث الولي ي 


الأحوال سواء كانت کبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة» إلا نها كانت ثيبة لا يصلح زواجها دون 
إذنها ورضاها . 


وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن الولي ضروري للصغيرة وللكبيرة المجنونة» أما 
البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيباً فإنها صاحبة الحق في زواج نفسهاممن تشاءء ثم إن كان 
كفا فذاك» وإلا فلوليها الاعتراض وفسخ النكاح. 


(۲) اتفق القائلون بضرورة الولي على تقسيمه إلى قسمين: ولي مجبر» وولي غير 
مجبر. واتفق الشافعية» والحنابلة على أن الولى المجبر هو الأب والجدىه وخالف المالكية 
فقالوا: الولي المجبر هو الأب فقط . واتفق المالكية والحنابلة على أن وصي الأب بالتزويج 
مجبر كالأب . بخلاف الشافعية فإنهم لم يذكروا وصي الأب وزاد الحنابلة أن الحاكم يكون 


(۳) اتفق القائلون بالإجبار على أن الولي المجبر له جبر البكر البالغة بأن يزوجها بدون 
إذنها ورضاها» ولكن اختلفوا في الشروط التي يصح تزويج المجبرة بها بدون إذنها على الوجه 


)٤(‏ اتفقوا أيضاً على أن الثيب-وهي من زالت بكارتها بالنكاح -لا جبرعليهاولكن للولي 
حى مباشرة العقد» فإذا باشرته بدونه وفع باطلا فالولي والمرأة الثيب شريكان في العقد» 
فحقها أن ترضصی بالزواج صراحة» وحقه أن يباشر العقدء هذا إذا كانت كبيرة بالغةء أما إذا 
كانت ثيب صغيرة فهي ملحقة بالبكر البالغ فيزوجها الولي المجبر بدون إذنها ورضاها ما لم 
تبلغ » وخالف الحنابلة فقالوا: إن الثيب الصغيرة التي تجبر هي ما كانت دون تسع سنين» فإن 
بلغت تسعاً كانت كبيرة لا تجبر. 


)١(‏ اتفق المالكية. والشافعية» والحنابلة على أن الولي غير المجبر وإن کان يتوقف عليه 
العقد ولكن ليس له أن يباشره بدون إذن من له عليها الولاية ورضاها ا یا او 
ضمناً إن كانت بالغة» هذا في الكبيرة» أما الصغيرة فقد اتفقوا على انها ادا کانت دون تسع 
سنين فإنه لا يجوز للولي غير المجبر زواجها بحال من الأحوال. 


ثم اختلفوا بعد ذلك» فقال المالكية: إن بلغت عشر سنين وخيف عليها الفساد إن لم 
تتزوج فللولي أن يزوجها بإذنها. وهل لا بد من رضاها صراحة أو يكفي صمتها؟ قولان 
أرجحهما الثاني » ولكن يجب على الولي أن يشاور القاضي . 


إق > و ا ن النكاح / خلاصة ماحث الول 
ورجح بعضهم أنه إذا خيف عليها الفساد فلا يشترط أن تبلغ عشر سنين بل تزوج جبراً 
وقال الشافعية : لا يصح للولي أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ إلا إذا كان أب أو جداًء فإن 
فقدا أو تركاها صغيرة فلا يجوز لأحد أن يزوجها بحال من الأحوال سواء كانت ثيباً أو بكراً 
ما دامت عاقلة» لأن الولي غير المجبر إنما يزوح الصغيرة بالإذن ولا إذن للصغيرة» أما إذا كانت 
مجنونة فإنه يجوز للحاكم أن يزوجها إذا بلغت وكانت محتاجة. 
وقال الحنابلة: إدا بلغت الصغيرة تسع سنين كانت ملحقة بالكبيرة العاقلة» فللولي عير 
المجبر أن يزوجها اذنها ورضاهاء فإِن کانت دون سح فللحاكم أن يزوجها عند الحاحجة. 


)١(‏ اتفق الشافعيةء والحنابلة على أن أحق الأولياء غير المجبرين الأب ثم الجد. 
وخالف المالكية فقالوا: إن أحقهم بالولاية الاين ولو من زاء بمعنی أن المرأة إدا تزوجت بعقد 
أن تتزوج بعقد صحيح وجاءت من هذا الزنا فإنه لا يقدم على الأب في هذه الحالة لأن الزنا 
عندهم لا يرفع البكارة فيكون الأب ولياً مجبراً» والكلام في غير المجبر» ووافقهم الحنفية على 

وخالف الشافعية » والحنابلة فقالوا : إن أحق الأولياء الأب ثم الجد ولكن الحنابلة قالوا: 
إن الابن يلي الجد في الولاية . والشافعية قالوا: إنه لا ولاية للابن على أمه مطلقاً. 

(۷) اتفتق الشافعية» والحنابلة والحنفية على أنه لا يصلح للولى الأبعد أو للحاكم أن 
یباشر عمل الزواج مع وجود الولي الأقرب المستكمل للشروط . 

خالف المالكية فقالوا: إن الترتيب بين الأولياء مندوب لا واجب. فإذا كان للمرأة أب 
وابن فزوجها أبوها صح وإن كانت مرتبته بعد مرتبة الابن. وكذا إذا كان لها أخ شقيق وأخ غير 
شقيتق فزوجها غير الشقيق مع وجود الشقيق فإنه يصح . فإذا لم ترض المرأة بحضور أحد من 
أقاربها فزوجها الحاكم فإنه يصح لأنه من الأولياء . وإذا وكلت واحدآ من أفراد المسلمين بحكم 
الولاية العامة مع وجود ولي صح إن كانت دنيئة وإلا فلاء وهذا كله فى الولى غير المجبر» أما 
الولي المجبر فوجوده ضروري عندهم. 

(۸) اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أن الولاية في النكاح يشترط لها الذكورة» فلا 
نصح ولاية المرأة على أي حال . 


OEE OYE FOOTE / كتاب النكاح‎ 

وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن المرأة ة تلي أ مر نکاح الصغيرة والصغير ومن في أ 

حکمهما من الكبار ادا س عل عدم وجود الأولياء من الرجال. : 

ولكن المالكية قالوا: تتصف المرأة بالولاية إذا كانت وصية أو مالكة أو معتقة . وهناك قول . 

في أن الكافلة تکون ولية أيضاً يضاً ولكنها لا تباشر العقد» بل توکل عنها رجلا پباشره . 

(۹) اتفقوا على أن الفسق يمنع ولاية النكاح» فمن كان فاسقاً انتقلت الولاية عنه إلى غيره. ٠‏ 

وخحالف الحنفية فقالوا: إن الذي يمنع الولاية هو أن يشتهر الولي ڊسوء الاختيار فيزوج من ٤‏ 

غير كفء وبغبن فاحش» وفي هذه الحالة يكون للبنت الصغيرة الحق في رد النكاح بعد أن تكبر . 

ولو كان المزوج أباًء أما إذا كان فاسقاً حسن الاختيار» وزوجها من غير غبن وبمهر المثل وكان . 

أباً أو جداً فإنه يصح ولا حق لها في الفسخ كما تقدم. 

٠ اتفقوا على أن العدالة ليست شرطاً في الولي . خالف الحنابلة فقالوا: إن العدالة‎ )٠١( 

الظاهرية شرط فى الولاية إلا فى السلطان والسيد. 

)۱١(‏ اتمقوا على أن للولي أن یوکل عنه من ينوب منابه في عقد الزواج. 

مسحث الكفاءة 

في الزواج 

يتعلق بالكفاءة أمور: الأول تعريفها. الثاني : هل هي شرط في صحة العقد أو لا؟ الثالث: هل ٠‏ 

هي معتبرة في جانب الروج فط » فلو تزوج بامرأة دنه صح › أو معتبرة في الجانبين؟ الرابع : 
من له حق الفصلفي أمر الكفاءة» وفي كل هذا تفصيل المذاهب”). 


)١(‏ الحنفية ‏ قالوا: في الجواب عن الأمر الأول: إن الكفاءة هي مساواة الرجل للمرأة في 
مخصوصة » وهي ست : : اللنس» والاإسلام» والحرفة» والحرية» والديانةء والمال. 

ويعرف الأدنى نسباً بأن لا يكون من جنسها أو من قبيلتهاء وذلك لأن الناس صنفان: : عجم» 
وعرب» والعرب قسمان : فرشي ) وغیر قرشي ؛ فإدا کان الزوج قرشیا وهي قرشية صح ا اا 

في القبائل بأن كانت هاشمية» وهو نوفلي مثلا. وإن كانت عربية من غير قريش فإن كل عربي یکون 

كفاً لها من أي قبيلة كانت ولو باهلً. 

ومن هذا تعلم یی ت ار اا أي حال» ون العربي من غير 
قريش ليس كفاً للقرشية على أي حال. ولا يعتبر الإسلام بين العرب» فالمرأة التي لها آباء في الإسلام 


يه _كتاب النكاح / الكفاءة في الزواج 
نکؤن كنا لها الرجا العربي الذي له أب واحد والعجمي العالم كفء للعربي الجاهيل» أما العجم 
فن بعضهم لبعض أكفاء» ولكن التفاوت يقع بالإسلام والحرية» فمن کان بوه كافرا وهو مسلم فإنه 
ر کاله ف ف ورف چ ومن کان معتقا ا يكون كفا للحرة بنفسها ولو کان أبوها 
معتقاً لأن مرتبتها اق مره E SABE‏ 
وكذا إذا كانا مسلمين دون جده فإنه لا يكون كفأ لهاء أما إذا كان لها آباء كثيرة في اللإسلام أو الحرية 
وهو له أبوان فقط فإنه كفء من هذه الجهة لتمام النسب بالأب والجد. فهذاهومعنى الكفاءة في 
النسب» والإسلام» والحرية. 

وحاصله أن القرشيين بعضهم لبعض أكفاء بصرف النظر عن كونه أسلم بنفسه دون أبيه» وهي 
مسلمة وأبوها مسلم وف ال ي الى وال نالرت ل ن غالا > أما العجم فيعتبر 

في أنسابهم الا سلام والحرية› ولكن ذلك مقصور على الزوجين› وعلى أبيه وحده فقط» فمن کان 

ا أبيه لا يكون كفاً للمسلمة هي وأبوهاء ف کان ف دون ال کون للحرة هي 
وأبوهاء ومما لا يصح الخلاف فيه أن العالم العجمي الفقير كفء للعربي الجاهل الغني وكفء للشريفة 
العلوية » لأن شرف العلم فوق شرف النسب والغنى » وبذلك جزم المحقق ابن الهمام» وصاحب النهر 
وغيرها. وهو الصواب . 

وأما الكفاءة في الحرفة فهي أن تكو ن حرفة أهل الزوج مكافئة لحرفة أهل الزوجة بحسب العرف 
والعادةء فإذا كانت حرفة الخياطة مثا أرقى من حرفة الحياكة بين الناس لم يكن الحائك كفأً لبنت 
الخياط وإلا فالعكس . فالمدار على احترام الحرفة بين الناس. 

أما الكفاءة من < جهة المال فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم : إنه يشترط أن يساويها ذ ا 
وقال بعضهم : إنه يكفي أن یکون قادراً علی دفع ما تعارفوا على تعجیله من مهر مثلهاء فلا یلزم أن 
يكون قادرا على دفع الكل المعجل والمؤجل» وأن يكون معه نفقة شهر إن لم یکن محترفاء وإن لا فإن. 
کان یکتسب کل یوم کفایتها فإنه یکون كفا لها في باب المال» والثاني هو ظاهر الروايةء وهو الصحيح › 
ولكن ينبغي أن ينظر إلى أن الحنفية لم يشترطوا الولي في المرأة ة اعتمادا غلى أن للولي حق التفريق إذا 
احتارت المرأة من لا يدانيهاء فإذا فرضنا وكانت e SS‏ نهر اتا 
لا قيمة له بالنسبة للمرأة eT‏ فينبغي أن ينظر القاضي إلى 
المصالح الدينية نظراً جديا وأن يقضي بما يرفع الفساد» وحينئذ لا باس أن يعمل بالرأي الأول ما دامت 
المصلحة متعينة فى العمل به» على ننا فى زماننا هذا نرى الكفاءة تكاد تكون منحصرة عند الناس فى 
باب المالء فإنه هو الذي يستطيع به الزوج أن يحفظ كرامة المرأة وكرامة أسرتها ويمنعها من التبذل 
والعترض لما لا يليق بها. 

ويعجبني ما قاله الأستاذ مرعي الحنبلي رحمه الله : 

قالوا: الكفاءة ستة» فأجبتهم: قدكانهذافي الزمان المبهم 


کتاں النكاح / الكفاءة في الزواج هه 

فالقول الأول وإن لم يصححوه ولكنه ينبغي أن يراعى في زماننا هذا. 

ا و e‏ الج والعرت: 9% کان Kah‏ 
ا فاسق مثله. إذا كانت فاسةة وأبوها صالح ا ا 
ولیتن اسیو لأن e‏ يلحقه بسنته د العار الذي E‏ 
البلوغ» ۹ المجاهر بافستق. کالذی et‏ قاأرعة ع أو يذهب إا آماکن 
البغاء ومواخير الفساد وأندية القمار علناء أو يجاهر بأنه يفعل ذلك. ومن هؤلاء الشبان الذين يتركون 
الصلاة ويعلنون آنهم لا يصلون ولا یصومول»› فإن هؤلاء ليسوا أكفاء للصالحات وبنات الصالحين› 
فإدا روحت واحدامن هؤلاء کان للولي الاعتراض وفسحخ العقد. 


وللولي الاعتراض إذا تزوجت بأقل من مهر المثل» ولكن العقد مع ذلك صحيح باتفاق» إنما 
يقول القاضي : إما أن تكمل لها مهر المثل وإما يفسخ العقد. 

أما الجواب عن الثاني فإن الكفاءة شرط لنفاذ العقد ولزومه على الوليء فإذا زوجت المرأة 
نفسها لمن هو دونها في أمر من الأمور الستة المذكورة كان لوليها حق الاعتراض على العقد فلا ينفذ 
حتى يرضي » أو يفسخه القاضي . 

وأما الجواب عن الثالث فهو أن الكفاءة فى الأمور المذكورة من حق الولي بشرط أن يكون 
عصبة» ولوکان غير محرم» کأن کان ابن عم يحل له زواجهاء أما ذوو الأرحامء والأم» والقاضي فليس 
لهم حق في الكفاءةء ثم إذا سكت الولى عن الاعتراض حتى ولدت المرأة فإن حقه يسقط في 
الكفاءة» فإذا لم یعلم بالزواج حتی ولدت فالظاهر ن حقه يسقط› لأن ب أحدثت بينهما روابط 
تنسى معها الاعتبارات الأخرىء وأيضاً فإن للولد حقاً في الكرامةء فلا ينبغي أن يسجل عليه عار أبيه» 
والقواعد دائما تقضي راغا ال ا عليه من الضياع» فإذا اعترض الولي وفسخ القاضي النكاح 
فعادت المرأة وزوجت نفسها من غير الكفء انا عاد حق الولي في الاعتراض وفسخ القاضي النكاح 
انيا كما إذا زوجها الولي من غیر کفء بإذنھا فطلقھا زوجها ثم زوجت نفسها منه انیا کان للولی حق 
الاعتراض ولا يكون رضاه بالزواج الأول حجة عليه في الثاني الذي لم يرض بهء فإذا طلقها زوجها غير 
الكفء الذي رضي به الولي في الأول طلاقا رجعیا ثم راجعها في العدة لم يكن للولي حق الاعتراض 
لأن العقد الأول لم يتجدد. 


وبعضهم يقول إن الكفاءة شرط في صحة العقد» فيقع العقد باطلاً من أول الأمر إذا تزوجت 


اإه ___كتاب النكاح / الكفاءة في الزواج 


بغير كفء وكان لها ولي ولم يرض بالنكاح قبل العقدء فإذا رضي به قبل العقد وامتنع بعده فإنه لا 
ر يعتبر» وهذا القول هو المفتى به» وهو أقرب إلى الاحتياط . 
وعلى القول الأول إذا مات أحدهما قبل تفرقة القاضي يتوارثان» لأن العقد صحيح لا ينقطع إلا 
٠‏ بفعل القاضي» وفعل القاضي في هذه الحالة فسخ لا طلاق» فإن وقعت الفرقة قبل الدخحول فلا شيء 
لها من المهرء وإن وقعت بعده كان لها المسمى لا مهر المثل» وكذا لها المسمى بالخلوة الصحيحة» 
١‏ وعليها العدةء ولها نفقة العدة ولها أن تمكنه من الوطءء ولها أن لا تمكنه وأما على المفتى به فإنه لا 
يترتب عليه شيء من ذلك» ويحرم على المرأة أن تمكنه من الوطء لأن العقد باطل لا انعقاد له. 
وعلى هذا فلو تزوجت امرأة مطلقة ثلاث طلقات بزوج غير كفء من غير رضا لوي ثم طلقها 
فإنها لا تحل للزوج الأول لأن العقد وقع باطلا فکأنه لم یکن . أما إذا لم يكن لها ولي أو كان ورصي 
قبل العقد فإنها تحل لزوجها الأول بعد طلاقها من الثاني غير الكفء باتفاق . 
٤‏ وإذا كان لها أولياء متساوون في الدرجة ورضي بعضهم صح سقط حت الباقين في الاعتراض 
وإن كان الحق للأقرب دون غيره» فإن لم يكن لها أولياء من العصب صح العقد ونفذ على أي حال . 
٠‏ وهل يشترط أن ينطق الولي بالرضاء أو يكفي سكوته؟ الجواب: RE‏ وقبل أن 
6 یظھر حملھا لا یکون رضاً کما تقدم» فلا يسقط حقه إلا إذا صرح بالرضاء فاضا لادان ن يعلم بعين 
الزوج» فإذا رضي بزوج مجهول لا يصح إلا إذا أسقط حقه بأن قال لها: رضيت بما تفعلين» أو رضيت 
بمن تزوجين منه نفسك. أو افعلي ما تحبين› أو نحو ذلك . 
هذا في أنواع الكفاءة المذكورة» أما العيوب التي توجد في الزوج ويفسخ بها العقد كالجذام 
٠‏ والجنون» والبرص» والبخر» ونحو ذلك مما سيأتي » فإنها من حق الزوجة وحدها فلها طلب التفريق 
والفسخ دون الولي. 
1 وهل العقل معتبر في الكفاءة أو لا؟ قال : لا نص فيه عن المتقدمين» أما المتأخرون فمختلفون 
فيه والصواب أن المجنون لا يكون كفا للعاقلة» وللولي حق الاعتراض والفسخ» لأن الجنون يترتب 
عليه من الفساد والشر ما لا يترتب على غيره» بل قد يتعير الناس بالمجنون أكثر مما يتعيرون بالفقير. 
) أما قبح المنظر فليس بعيب» فإذا كانت جميلة وهو قبيح المنظر فليس لها ولا لوليها حق المطالبة 
بالفسخ . 
وأما الجواب عن الأخير فهو أن الكفاءة معتبرة فى جانب الرجل لا في جانب المرأة» فللرجل أن 
يتزوج من يشاء ولو أمة أو خادمةء لأن الا ل ن بافتراش الأمة والمرأة الدنيئة» وقد جرى 
العرف على ذلك في كل زمان ومكان. نعم تعتبر الكفاءة في المرأة بالنسبة للغلام الصغير إذا زوجه 
والده ممن هي دونه فان لە حقی الفسخ بعد البلوغ كما تقدم . 
المالكية - قالوا: الكفاءة في النكاح المماثلة في أمرين: أحدهما التدين بأن يكون مسلماً غير 


کتاب النكاح / الكفاءة في الزواج 
فاسق » انيهما السلامة من العيوب التي توجب للمرأة الخيار في الزوج» کالر ھن والجنون . والجذام» / 
والثانى حق المرأة لا الولي . | 

أما الكفاءة في المال» والحرية. والنسب» والحرفة فهي معتبرة عندهم» فإذا تزوج الدنيء ٠‏ 
كالمسلماني - شريفهة ه فإنه O‏ وإدا تزوج الحمال أ والزبال» شريفه ة أوذات جاه فإنه aa‏ وهل ٤‏ 
العبد كفء للحرة؟ قولان مرجحان» وبعضهم يفصل فيقول : إن کان الرقيق أبيض يكون كفا وإن کان ٤‏ 
أسود فلا لأنه يتعير به . 

إن الكفاءة تعتبر في اليتيمة التي زوجها ولي غير مجبر عند خوف الفساد بالشروط المتقدمة ٠‏ 
e‏ 2 أن چ rE:‏ أو زان ا ٤‏ 
e‏ قالوا» فإذا زوجت e‏ الكفاءة E mm‏ العقد إن لم يدخل بها 
الزوج» أودخل بها ولكن لم يطل الزمن» أما إذا دحل وطال الزمن بأن مضى عليها ثلاث سنين أو 
ولدت ولدين في زمنين مختلفين لا في بطن واحدة فإنه لا يفسخ › وهذا هو المشهور. وقيل : يفسخ 


وكذا إذا زوج الحاكم امرأة غير رشيدة غاب عنها وليها فإنه لا يجوز له أن يزوجها إلا بعد أن يشت ٠‏ 
لديه أن الزوج كفء لها في الدين والحرية والحال ومهر المثل على الوجه الذي بيناهء أما الرشيدة . 
المالكة أمر نفسها فإنه يزوجها بدون أن يثبت عنده ذلك لأنها هي صاحبة الحق فيه» فلها اسقاطه متى : 
رضیت بالزوج» على آنهم قالوا: إذا زوج الحاكم غير الرشيدة من غير بحث فإن العقد يصح مالم . 
يېطله شيء آخر . : 
وح هذا فإن للولي وللزوجة ا الكفاءة في الدين والحالء روج من فاي EE‏ أن يكون 
مأموناً عليها. فإن لم يكن مأموناً عليها رده الحاكم وإن رضيت به حفظا للنفوس» وإذا رضي الولي بغير 
کفء فطلقها ثم أراد أن يرجع لها انيا ورضيت به فليس للولي الامتناع ثانيا. 
وإدا أراد الأب أن ر ابن أخيه الفقير ابنته الموسرة» فهل لأمها الاعتراض أو ؟ خلاف في ٤‏ 
هذه المسألة» وقواعد المذهب تفيد أن ليس لها اعتراض إلا إذا خيف عليها الضرر. 
الشافعية - قالوا الا ار رخ هة غاا . وضصابطها مساواة للزوجة في كمال أو خسة ما 
عدا السلامة من عيوب النكاحء فإن المساواة فيها لا توجب أن يكون كل منهما كفأً لصاحبه فإن کان كل . 
منهما أبرص»› أو مجذوماً كان لكل منهما حق طلب الفسخ » ولا يقال : إنهما متساويان في العيب» لأن ٤‏ 
الإنسان يكره ه من عیره ما لا یکره ه من نفسه . 
وتعتبر الكفاءة في أنواع أربعة : الست والدين . والحرية. والحرفة» فأما ال فالناس 
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لبعضهم بعضاًء إلا إذا كانوا من بني هاشم» وعبد المطلب» فان غيرهم من قريش ليس كفا لهمء 
وباقي العرب ليسوا أكفاء لقريش» ولكنهم أكفاء لبعضهم بعضاًء والعجم ليسوا أكفاء للعرب ولو كانت 
أمهاتهم من العرب. 

ا ی ی و ا 
الشخص سواء كانا من العجم أومن العرب. 

) وحاصله أن الكفاءة تعتبر أولا في النوع , بمعنى أن العرب نوع والعجم نوع» ثم ينقسم العرب 
. إلى قرشيين وغيرهم فالقرشيون أفضلهم› > على اجا فاا اشا وهو أن بني هاشم والمطلب 
أفضل من الباقين» ومتى تحققت الكفاءة فى ي النوع لزم أن تتحقق أيضاً في شخص الزوجين فإذا كانت 
الزوجة منتسبة إلى شخص تشرف بونجب أن يكون الزوج كذلك نبا إلى معل من تسب إليه: 
والعبرة في النسب للآباء لا للأمهات. إلا في بنات فاطمة رضي الله عنهاء فإنهن منسوبات إلى 
. النبي ية وهن أرقى الأنواع من عرب وعجم . 

وما قيلفي‌العرب يقال في العجم» فيقال: الفرس مثلاً أفضل من النبط»وبنو إسرائيل أفضل من 
القبطء فإذا كانت المرأة تنتسب إلى عظيم وجب أن يكون الرجل مثلها منتسباً إلى عظيم مكافيءء 
وقيل : : لا يعتبر هذا التفاوت في العجم . 

وأما الدين فإنه ينبغي أن يكون الرجل مساوياً للمرأة في العفة والاستقامة» فإن كان فاسقاً بالزنا 
فإنه لا يكون كفا للعفيفة حتى ولو تاب وحسنت توبته» لأن التوبة من الزنا لا تمحو عار السمعة السيئة 
وان کان فاسقا بغر لزنا > کالخمر» > والزور ثم تاب» قل للمستقيمة وقيل: لاء وبه أفتى 
بعضهم» أما إذا كانت فاسقة مثله فإنه يكون كفا > كزانية لزان فإن زاد فسقه أو اختلف نوعه فإنه لا 
کا ا اذا كاد جرا غاد نهان ل ا اللرشيدة. 

يعتبر في الدین إسلام الآباءء فمن کان أبوها مسلماً لا یکون کقاً لها من بوه غير مسلم» ومن له 
أبوان في الإسلام لا يكون كفاً لمن لها ثلاثة آیاء ويستثنى من ذلك الصحابي › فإنه كفء للتابعية وإن 
کانت لھا آباء أكثر لنص الحديث وهو أن الصحارة أفضل من غيرهم . 

. وأما الحرية فإن من كان فيه شائبة رق لا يكون كفاً للسليمة ويعتبر في ذلك الأباء لا الأمهات› 
فمن ولدته رقيقة ليس كفاً لمن ولدتها عربية . 

: وأما الحرفة. فإن أرباب الحرف الدنيئة في العرف» كالكناس» والحجام» والحارس» 
کی الحمام - ويسمى بالبلان - ليس كفا لصاحبة الحرفة الشريفة» كالخياطة أومن أبوها حياط 
٠‏ أو صانع کهرباءء E‏ وابن التاجر 
ليس كفا لبنت العالم أ و القاضي نظرأ للعرف في ذلك. 

ا أما المال فإنه لا يعتبر في الكفاءةء فإذا تزوج امقر ن کان كفا لا ولا يقابل بعض هذه 
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الخصال ببعض» مثلاً إذا كانت المرأة حرة فاسقة» والرجل رقيقاً صالحاً فإنه لا يصح أن يقابل الرق 
بالفسق فيتساقطا» وكذلك إذا كانت عربية فاسقة» والرجل أعجمي صالح فإنه لا تقابل أعجميته 
ا وا 

وهي شرط لصحة النكاح حيث لا رضا» وهي من حق المرأة والولي معأ > فإذا لم يرضيا بالزوج 
الذي لم تتوفر فيه الكفاءة على الوجه المتقدم لا يصح العقد» وقد تقدم أنها شرط لصحة عقد الولي 
المجبر» فإذا زوج الأب ابنته جبرأً اشترط أن يزوجها من كفء» فإذا رضيت صح » وسقط حقهاء ولكن 
الرضا بغير الكفء ء يشترط فيه النطق والكلام إذا كانت المرأة ة ثیبا» فن كانت بكرا فقيل : يكفي 
سكوتها مطلقاً» سواء كان مزوجها مجبراً أو لاء وقيل : لا يكفي إذا كان غير مجبر» بل لابد من نطقها 
وتصريحها بالرضا. 

ثم إن الحق للمرأة ولوليها الأقرب لا الأبعد ويشتركان في الأنواع المتقدمة ما عدا الجب. 
والعنة» فإن هذا العيب من حق المرأة وحدهاء فإذا رضيت بزوج مجبوب» أوعنين ولم يرض الولي 
صح ولا عبرة برضاه» لأن هذا شيء يختص بها دونه » ثم إذا رضيت بزوج وهي تظن آنه كفء فبان أنه 
رقيق وهي حرة» أو به عيب فإن لها الحق في الخيار» وللولي حق الاعتراض» ولا يضره مباشرة العقد» 
وإنما يسقط حقهما إذا علما بالعيب ورضيا. 

هذاء والكفاءة معتبرة من جانب الزوجة» أما الزوج فله أن يتزوج الأمة والخادمة . لأن الناس لا 
يتعيرون بافتراش من هي أدنى منهم» ويصح أن يزوج الأب غلامه الصغير امرأة لا تكافئهء ولکن 
E‏ ا > على أنه لا يصح له أن يزوجه أمة» أو عجوزأً شوهاء أو عمياء وإن كان 
٠‏ الحنابلة ‏ قالوا: الكفاءة هي المساواة في خمسة أمور: الأول الديانة» فلا يكون الفاجر الفاسق 
كفا للصالحة العدل العفيفة» لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته . الثاني : الصناعة 
فلا يكون صاحب الصناعة الننے کا ل ادي الصناعة الشريفة» فالحجام والزبال لا یکونان کفاً 
لبنت الاجر والبزاز الذي يتجر في القماش الفالث: السار الال ها تلام اله 
والنفقةء فان ار ال وضبط بأن لا تتغير حالها عنده عما كانت عليه في بيت أبيها. 
الرابع الحرية» فلا يكون العبد والمبعض كفاً للحرة. الخامس: النسب فلا يكون العجمي و 
ليس من العرب ا للخ فإذا زوجها الولى من غير كفء وبغير رضاها كان آثماً» ويفسق 
ا 


أ مإ <<___كتاب النكاح / عد المحرمات اللاي لا يصح العقد عليهن 
٤‏ ميحث عد المحرمات 

اللاتي لا يصح العقد عليهن 
٤‏ قد عرفت مما مضى أن من شرائط النكاح المتفق عليها أن تكون المرأة محلا صالحا 
٤‏ للعقد عليهاء فلا يصح العقد على امرأة حرمت عليه لسبب من الأسباب» وهذه الأسباب تنقسم 
: الأول: ما وجب الحرمة المؤبدة. 
الثانى : ما پو جب الحرمة المؤقتة بحیٹ لو زال الست عاد الحل. 
والأسباب ال وجب الحرمة المؤبدة لانة : القرابة» المصاهرة» الرضاع . 
وبنات أبنائه وإِن نزلن. 
ّ النوع الثاني : فروع أبويه» وهن أخواته» فتحرم عليه أخته من كل جهة» أي سواء كانت 
شقيقة أو لأب أو لأم» كما يحرم عليه بناتها وبنات أبنائها. وبنات أخيه وإن نزلن. 
۰ النوع الثالت: فروع أجداده وحداته» وهن عماته وخالاته سواء ك شقيقات أو 3 
1 وإلى هنا ينتهي التحريم› فلا تحرم عليه بنات عماته ولا بنات خالاتهء ولا بلنات عمه» 
٠‏ ولا بنات خاله» فلا يحرم من فروع الجدات إلا البطن الأولى. 
ما المصاهرة فيحرم بها تلانة أنواع اا 
٤‏ النوع الأول: فروع نسائه المدخحول بهن »› فیحرم عليه أن یتزوج بنت امرآته وهي رده 
سواء كانت في کفالته أو لا. أما قوله تعالی : في حجورکم) فإنه بیان للشأن فیهاء فکأنه یقول 
1 له: إنها كبنتك التي تربت في حجرك وكذا يحرم عليه أن يتزوج بنت ربیبته ولا بنت بنتها وإن 
نزلت. أما إذا عقد على أمها ولم يدخل بها فإن البنت لاتحرم عليه. 
؛ بالأمهات يحرم البنات. 


كتاب النكاح / في تثبت به حرمة المصاهرة_ ا 

ولعل السر في ذلك أن البنت في حال صباها وأول حياتها تكون علاقتها بالرجل أشد 
وغيرتها عليه أعظم» فينبغي أن يكون العقد عليها قاطعاً لمطمع أمها حتى لا يحدث ضغينة 
وحقدآ تنقطع به صلات المودة» بخلاف الأم فإنه يسهل عليها أن تنزل عن رجل لم يباشرها 
لبنتها التي تحبها حباً جما فلا تنقطع بينهما علائق المودة. 

النوع الثالك : موطوءات الأباء. 

فهذه هي موجبات التحريم المؤبد» وأما موجبات التحريم المؤقت ڦفهي أمور 

أحدها: زواج المحرم» فلا يحل للشخص أن يجمع بين الأختين» أو بين الأم وبنتهاء أو 
نحو ذلك مما سيأتي . 

انيها: الملك. فلا يحل للمرأة أن تتزوج عبدها. ولا للرجل أن يتزوج أمنة إلا بعد 
العتق . 

ثالثها: الشرك» فلا يحل لمسلم أن يتزوج مشركة غير متدينة بدين سماوي. 

رایعها : التطليق ثلاث مرات› فأنه یو حب التحريم إل ادا تزوجت عیره . 

خامسها: تعلق الغير بنكاح أو عدة.» فإذا زالت هذه الأسباب عاد له الحل ومن ذلك ما إذا 
زاد على أربع أو عقد على خامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة. 


مبحث فیما ثبت به 
حرمة المصاهرة 


المصاهرة: وصف شبيه بالقرابة» Ca‏ إحداها زوجة الابن» وهي تشبه 
الت بنت الزوجة» وهي تشبه البنت اا ثالثها : زوجة الأب» وهي تشبه الأم» 
رابعها: أم الزوجة» وهي تشبه الأم أيضا 

ولا حلاف في أن زوجة الابن» وزوجة الأب Se aE CEL‏ > فاذا 
قد لاب على انرا حرمت على انه وای انه ون زل وإن لم يدخل بها > وإذا عقدالاين 
على امرأة حرمت على أً بيه وجده وإن علا کما تحرم على ابنه وإن نزل» وإن لم يدخحل بها 
آنا رو اا عر ااا ر ن وبنت زوجة الابن لا تحرم على 


۴ تتاب النكاح / فيا تثبت به حرمة المصاهرة 
الأب وست د الأم لا تحرم على اينه ولا أمه مه. ولا ام زوجة الأب ولا ام زوجحۀ الابن. ولا 
روحه ة الربيب» فمن كان متزوجا بامرأة لها ابن من غيره وله مطلقة فإنها تحل لزوج أمه. 


وإذا عقد الشخص على امرأة حرمت عليه أمها وأم أمها وإن علت سواء دخل بها أو لم 
يدخل . أما بنتها فإنها لا تحرم إلا بالدخول كما عرفت. 


فحرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح بدون كلام . 
أما العقد الفاسد. أو الوطء بشبهة» أو زنا» ففي التحريم به اختلاف المذاهب. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: العقد الفاسد لا يوجب حرمة المصاهرة» فمن عقد على امرأة عقداأً فاسدا 
لا تحرم عليه أمهاء وأما الذي يوجب حرمة المصاهرة فهو أربعة أمور: 

أحدها: العقد الصحيح . انيها: الوطء» سواء كان بعقد صحيح» أو فاسد, أو زنا. ثالثها: 
المس. رابعها: نظر الرجل إلى داخل فرج المرأةء ونظر المرآة إلى ذكر الرجل. 

ويشترط في الوطء ثلاثة أمور : أن تكون الموطوءة حيةء فلو فلو وطىء ميتة لا تحرم بنتها. وأن تکون 
مشتهاة» وهي من كان سنها تسع سنين فأكثرء فإذا تزوج صغيرة ووطئها ثم طلقها وتزوجت غيره بعد 
انقضاء عدتها وجاءت منه بسنت فإن للزوج الأول أن تز هذه البنت» لأنه وطى ء ء أمها وهي صغيرة» 
مثل ذلك ما لو زنى بصغيرة من باب أولى» وكذلك تشترط الشهوة في التحريم بوطء الذكر» فإذا وطى ء 
غلام مراهق امرأة أبيه فإنها لا تحرم . 

الشرط الثالث: أن يكون الوطء في القبل لا في الدبر. فمن وطىء امرأة في دبرها فإنه لا تحرم 
عليه أصولها وفروعها» ومن باب أولى ما إذا لاط برجل فإن بنته لا تحرم عليه ولا يقال: إن الحنفية 
أوجبوا التحريم بالنظر والمس» وبديهي أن الوطء في دبر المرأة فيه لذة مستكملة فوق المس والنظرء 
إن التحريم بالمس والنظر لكونهما سبيلا للوطء في القبل الذي يوجب التحريم» فحيث 
يتبين أنهما لا يفضيان إلى ذلك فلا يحرمان» ولذا اشترط في التحريم بهما أن لا ينزل بهماء فإذا آنزل 
تبين أنهما لم يفضيا إلى الوطء المحرم. 

ولا يشترط في الوطء الموجب للتحريم أن يكون جائزأء بل تثبت حرمة المصاهرة بوطء الحائض 
والنفساء» وبوطئها وهو محرم بالنسك» أو صائم» أو نحوذلك. 

ويشترط في المس شروط : أحدها أن يكون بدون حائلء أو بحائل خفيف لا يمنع الحرارة 
ثانيها: أن يكون لغير الشعر المسترسل - وهو النازل - فإذا مسه بشهوة فإنه لا يحرم أما مس الشعر 
الملاصق للرأس فإنه يحرم على الراجح . الثها: أن يكون المس بشهوة» وحد الشهوة في مس الرجل 
للمرآة أن تتحرك آلتهء أو تزيد حركتها إذا كانت متحركة من قبل مسها وحدها إذا مست المرأة الرجل أن 
يتحرك قلبها وتشعر باللذة» ومثل المرأة الشيخ الكبير رابعها: أن يغلب على ظن الرجل صدق المرأة 


كتاب النكاح / فيا تثبت به حرمة المصاهرة __ ._ ٣‏ 
إذا أخبرته أنها تلذذت بمسه» ويغلب على أب الرجل وابنه صدقه في قوله: إنه تلذذ بمسها وإلا فلا 
تحرم . خامسها: أن تكون اللذة مقارنة للمس» فإذا مسها بدون لذة» ثم وجد اللذة بعد فلا تحرم . 
سادسها: أن لا ينزل بالمس كما عرفت. سابعها: أن لا تكون الممسوسة دون تسع سنين» وأن يكون 
الماس له شهوة. فإن كانت صغيرة أو كانت كبيرة والماس مراهقاء فإنه لا يحرم . 

ويشترط في النظر أمور: الأول أن يكون إلى داخل الفرج المدور خاصة على الراجح» وهذا لا 
يكون إلا إذا كانت متكئة » فلو كانت واقفة» أو جالسة غير مستندة فإنه لا يرى وإذا كانت الناظرة المرأة 
فالشرط أن تنظر إلى الذكر خحاصة» أما النظر إلى باقي بدنها أو بدنه فإنه لا يوجب التحريم . والثاني أن 
يكون النظر بشهوة مقأرنة له كما في اللمس» وحد الشهوة هنا كحدها في اللمس على الراجح . الثالث: 
أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء» فلو كانت متكئة ورأى صورة فرجها الداخل في 
المرآة بشهوة فإنها لا تحرم» وكذا لو كانت كذلك على شاطىء ماء» أما إذا كانت موجودة في ماء صاف 
فرآه وهي في نفس الماء فإن الرؤية على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته . الرابع أن تكون الشهوة 
مقارنة لنفس النظر. الخامس: أن لا ينزل كما تقدم في اللمس . السادس: أن لا تكون المنظورة صغيرة 
لا تشتهى » أو ميتة» أو يكون الناظر مراهقأ كما تقدم . 


ولا فرق بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان وإكراه» فالكل تثبت به حرمة المصاهرة. 
أما الزنا فإنه عبارة عن وطء مكلف في فرج امرآة مشتهاة حال عن الملك وشبهته» وتثبت به حرمة 
المصاهرة نسباً ورضاعة » فمن زنى بامرأة حرمت على أصوله وفروعه» فلاتحل لأبيه ولالابنه» ويحرم 
على الزاني أصولها وفروعهاء فلا يحل له أن يتزوج بنتها سواء كانت متولدة من مائه أو من غيره» وبنت 
بنتها وهكذا» كما يحرم عليه أن يتزوج أمها وجدتها وهكذاء وله أن يتزوج أختها» وتحل أصولها 
وفروعها لأصول الزاني وفروعه» فيجوز لابنه أن يتزوج بنتها. وبشرط أن لا تكون متولدة من ماء زنا أبيه 
ولا راضعة من لبنه الناشىء بسببه فإذا زنى بامرأة فحملت سفاحا وولدت. ثم أرضعت صبية بلبنها فإنه 
لا يحل لهذا الزاني أن يتزوجها لأنها بنته من الرضاع . وكذا لا تحل لأصوله ولا لفروعه. ومثلها بنته 
المتولدة من الزنا. فإنها تحرم عليه وعلی أصوله وفروعه» وذلك لأنها بنته جزء منه» سواء كانت متولدة 
من مائه» أو كانت راضعة لبن امرأته منه» ولذا لا تحرم على عمه أو خاله لانتفاء الجزئية فيهماء ولم 
يثبت نسبها من الزاني حتى تحرم على العم والخال. 

هذا وبذلك يتضح أن الدخول بالمرأة المتوقف عليه تحريم ابنتها لا يشترط فيه الوطءء بل يكفي 
فيه اللمس بشهوةء والنظر بشهوة بالشروط المتقدمة. 

الشافعية - قالوا : العقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة فيمن اشترط في تحريمها الوطء» كالأم 
فإن بنتهاء لا تحرم إلا بوطئهاء فإذا عقد عليها عقدأ فاسداً ثم وطئها بناء على ذلك العقد حرمت بنتهاء 
أما التي تحرم بمجرد العقد فإنه يشترط في تحريمها أن يكون العقد صحيحا - كالبنت - فإن أمها تحرم 


م _كتاب النكاح / في) تثبت به حرمة المصاهرة 
بمجرد العقد عليها بشرط أن يكون صحيحاًء فإذا عقد على البنت عقداأ فاسداً ولم يدخل بها لم تحرم 
أمها نعم إذا وطئها بعد ذلك العقد الفاسد حرمت أمها بالوطء ولو في الدبر. 

ومثل ذلك زوجة الأب فإنها تحرم بمجرد العقد» فيشترط في تحريمها بمجرد العقد أن ن کون 
الخد صخا أما إذا دحل عليها ووطئها فإنها تحرم بالوطء ولو كان العقد فاسدا وكذا زوجة الابن 
فإنها تحرم بمجرد العقد» فيشترط أن يكون صحيحا على الوجه المتقدم . 
O EE OE COOP Ve OED EE ٤‏ 
صحيح أو فاسد» أو كان وطئها بشبهة ولو في دير المرأة» ومثل الوطء استدحال مائه ا ومعنی 
هذا أنه إذا جامع امرأة بعقد صحيح ثم ا أي لم يکن حاصلا من زناء > فإذا 
e OS O‏ 
لم يدخل بها حرمت عليه بنتها لأنه يعتبر دخولً . أما الزنا فإنه لا يوجب حرمة المصاهرة على أي حالء 
لأنها نعمة من الله لا يصح زوالها بذلك الفعل المحرم» وكما لا يحرم الزنا لا يحرم المس ولا النظر 
بشهوة على أي حال . 

ومثال الوطء بشبهة أن يجامع امرأة يظنها امرأته وهي ليست كذلك» ويقال لهذه الشبهة: شبهة 
الفاعل . ولا يوصف الفعل الواقع بها بحل ولا حرمة ويثبت بوطء الشبهة النسب وتلزم به العدة. 

هذاء ويجوز للرجل أن يتزوج بنته المخلوقة من ماثه زناء فإذا زنى بامرأة وحملت منه سفاحاً 
وجاءت ببنت فإنها لا تحرم عليه لأن ماء الزنا لا حرمة له» وكما تحل له تحل لأصوله وفروعه» ولكن 
يكره له نكاحها بخلاف الأم الزانية فإنها كسائر الأمهات في الحرمة على أبنائهن. لأن نسبه ثابت منها 
ویتوارنان . 

المالكية - قالوا: تثبت حرمة المصاهرة بالعقد الفاسد والعقد الفاسد نوعان: مجمع على 
فساده» وغیر مجمع على فساده في المذاهب وهذا لا ينشر الحرمة إلا بالوطء ومقدماته» 
وذلك كنكاح امرأة معتدة» وهوغير عالمء أو اح أخته ا و ا فإن النكاح فاسد 
بالإجماع » ويدراً ا 3 العقد لا يحرم إلا بالوطء أو مقدماته أما العقد 
E N TS‏ > کنکاح 
المحرم بالنسك فإنه صحيح عند الحنفيةء > فاسد عند المالكية» وكذلك نكاح المرأة نفسها بدون ولي 
ونحوه فإنه ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح . 

ومن الفاسد النكاح الموقوف على إجازة الغير» فإذا زوج الرجل ابنه العاقل البالغ بغير إذنه وهو 
غائب فلم يرض الابن بالزواج ورد النكاح كان هذا من القسم الثاني ء فيحرم به ما يحرم بالعقد 
الصحيح » ولا يشترط أن يكون العقد بين كبيرين» بل يحرم العقد على الصغيرة للصغير. 

أما الزنا فإن المعتمد أنه لا ينشر الحرمة» فمن ¿ زنی بامرأة فإن له أن يتزوج بأصولها وفروعها 


aco 


a A E RE RE ET a E EG E Ca O r DE E CERG SG RD E 
SR LR E N E E 


کتاب النکاح / في) تبت ت به حرمة المصاهرة _ هه 


r NG ear Ba e ê a a ca a ê a e o O E a E eT RÎ ANS E e e O CRE O O O RUE EI ED E O PS EE E 


Sg EN أن يتزوجها وفي 9 لزنا على الزاني‎ e 


وفروعه» e‏ اشا 9 لل ا الحراء. 


وبعضهم یقول: e e‏ اوا 


ا a‏ ا 
فادا جاءت منه بولد حرم عليه أصول أبيه وفروعه» وتجوز المخلوقة من ماء زنى الأخ لأخيه. وإذا زنى 
بها وهي حامل» فقيل : لا تحرم» وقيل : تحرم لأنه سقاها بمائه ولكن المشهور أنها لا تحرم . 

هذاء ولا يشترط في الدخول بالأمهات الوطءء بل يكفي التلذذ بها ولو بعد موتهاء ويتحقق 
التلذذ بالنظر إلى داخل جسمها إن وجدت اللذة وإن لم يقصدهاء أما إن قصد ولم يجد فلا تلذذ» فمن 
عقد على امرأة ولو عقداً فاسداً وتلذذ على هذا الوجه حرمت عليه بنتها وبثت بنت بتتها وإن سفلت كما 
حرمت عليه أصولها. 

ولا يحرم النظر إلى وجهها ويديها: وإنما يحرم تقبيل الوجه أو اليد أو الفم أو لمسها بشهوة. 

الحنابلة - قالوا: تثبت حرمة المصاهرة بالعقد الفاسد. فإن العقد الفاسد عندهم تثبت به أحكام 
النكاح ما عدا الحلء والإحصان» والإرث. وتصنيف الصداق بالفرقة قبل المسيس» فلا يترتب على 
النكاح الفاسد حل وطء المرأة المعقود عليها. ولا إحلالها لمطلقها ثلاثاً . ولا توصف بالاحصان كما 
لايوصف الزوج به ولا يتوارثان به وإذا طلقها قبل الدخول والمسيس لا تستحق نصف الصداق» أما ما 
عدا ذلك من نشر حرمة المصاهرة وغيرها فإنها تثبت به. وهذا هو ظاهر المذهب. وبعضهم يقول: لا 
تثبت حرمة المصاهرة. 

والمحرمات بالعقد سواء كان صحيحاً أو فاسدأً: زوجة الأب وإن علا. وزوجة الابن وإن سفل 
وأم زوجته من نسب أو رضاع وإن علت كما هو مبين في أسفل صحيفة ٦١‏ . 

وأما الوطء المحرم لغير من ذكرن فيشترط فيه أن يكون وطأً في فرج أصليء اا 
والفرج ty‏ إن فرض وجود انه لا يحرم »و یون في دار سواء کک 


8 ولکن قال في شرح کو الصحيح أن اللواط لا ينشر الحرمة الا 
عليه في آية التحريم إنما هو البنت لا الولدء فتدخل آم الملوط أو اللائط في عموم قوله تعالى :#وأحل 
a‏ 

0 a ARERE فان کانا‎ N الدبرء‎ 


E OTE OER IT ASE S3‏ ا 
e‏ 
ن المحرما 
a‏ 
: لمحر ل 
e‏ 0 


يحرم الجمع بين اثنتين إدا فرضت کل واحدة منهما منهما ذكراً حرم اه بینهما› فيحرم 
الجمع بین الأخحتين' : لتا إدا وأحدة منهما رجلا فإنه لا يجوز له ال E‏ أخحته» 
وكذلك الجمع بين البنت وعمتها أو خالتهاء فإننا لو فرضنا واحدة منهما منهما ذکراً لم يحل له أن 


DEITIES ایم‎ 


ینکح الأخرى» فلو فرضنا العمة ذكراً كانت عماً لا يجوز له ناح بنت أخيه» ولو فرضنا البنت 


أدخل غلام سن ثمان سنين حشفته في فرج امرأة كبيرة لا تثبت به حرمة المصاهرة وكذا إذا غيبها كبير 
في فرج بنت دون تسع› وأن تكون الموطوءة والواطىء حيين» فإن وقع شيء من ذلك حال الموت لا 
يۇر . 

ولا حلاف في أن الوطء الحلال تثبت به حرمة المصاهرةء أ E‏ 
حرمة المصاهرة على الصحيح من المذهب»› فمن زنی بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه 
وابنه كذا إذا جامعها بشبهة كأن ظن أنها امرأته فبانت أنها غيرهاء فالموطوءة بهذه الشبهة e‏ 
أصول الرجل وفروعه كما تحرم فروعها كذلك. 

ويشترط في الدخول على الأمهات الوطءء فلا تحرم الربيبة بالعقد سواء ا ا 
ولا تحرم بالخلوة ولا بالتلذذ فيما دون الفرج» فلا يحرم النظر بشهوة» ولا اللمس ولا القبلة 
i O GS E‏ وقد عرفت أنه يحرم إذا كان وطأً بشبهة أو بعقد 
١‏ صحيح أو فاسد أو زنا على الصحيح . 
)١( 1‏ الحنفية - قالوا: إذا جمع بين أختين ونحوهما ممن لا يحل الجمع بينهماء فلا يخلو إما أن 
يجمع بينهما في عقدين متفرقين» أو يجمع بينهما بعقد واحد» فإن جمع بينهما في عقد واحد يفرق 
بینهما وبینه» E‏ وإن كان بعد الدخول» فإن كان سمي لكل واحدة 
ا ر فإن كان أقل من مهر مثلها أحذتهء وإن كان أكثر من مهر المثل أخحذت مهر المثل» 
فبالدخول تستحقان المهر الأقل» فإن كان المسمى أقل أخذتاهء وإن كان مهر المثل أقل أخذتاه. أما 
إذا جمع بينهما في عقدين فلا يخلو إما آن يكون عالماً بالعقد الأول من الحقدین أو لا فإن كان عالماأ به 
صح نکاح الأولى وبطل نکاح الثانية» فيفترض عليه أن يفارقهاء» فإن لم يفعل وعلم القاضي 
أن يفرق بينهما» ثم إن كانت الفرقة قبل الدخول فلا شيء لهاء ولا يترتب على العقد حكمء أما 
oe‏ فإنه يتقرر لها الأقل من مهر المثل والمهر المسمى كماتقدم وعليها ر 

E‏ وفي حالة وطء الثانية يجب عليه أن لا يطأ الأولى التي وقع عقدها صحيحاء > فإنها 
e‏ أحتهاء أما إذا لم يطأ الثانية فإن له أن يطأ التي صح نكاحهاء 
لأن مجرد العقد الفاسد لا يترتب عليه شي ء قبل الوطء. 


کک کڪ ی ی ت ت ت ڪڪ 
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كتاب النكاح / المحرمات بالجمع 
ذكرآً كانت الأخرى عمته» فلا تحل له» ولو فرضنا الخالة ذكراً کان خالا لا يجوز له نكاح بنت 
أخته» وإذا فرضنا البنت ذكرآً كانت الأخرى خالته لا تحل له وهكذا» وعلى هذا يصح الجمع 
بين امرأة وبنت زوجهاء فإذا كان لشخص زوجة وله بنت من غيرها ثم طلقها أو مات عنها صح 
لآخر أن يتزوجها هي وبنت ذلك المطلقء لأننا إذا فرضنا المرأة ذكراً كانت البنت أجنبية منهء 
وله أن يتزوجهاء وكذا إذا فرضنا البنت ذكراً. ومثل بنت الزوج أم الزوج» فيجوز الجمع بينها 
وبين الزوجة لأنهما أجنبيان عن بعضهما بعد الطلاق أو الموت. 

وكذلك لا يجور الجمع بين عمتين لبعضهما› أو خالتين كذلك› وصورة الأولى : أن 
یتزوج رجلان کل واحد منهما ام الأاخحر فتلد له بنتاً فتكون كل من البنتين عمة للأخرى لأنها 
تکون أخحت أيها لأمهاء فإذا تزوج زيد أم عمرو وجاءت منه ببنت كانت البنت أختاً لعمرو من 
أحت لأب الأخحرى» فتكون عمة للأخرىء فلا يحل الجمع بينهما. 


وصورة الثانية : أن يتزوج كل من الرجلين بنت الأخر» فإذا تروج زيد زينب بنت عمرو 


فولدت له هنداً کان عمرو جد هند لأمهاء فإذا تزوج عمرو فاطمة بنت زيد فولدت له فريدة خالة 
هند أخحت أمها زينب بنت عمري وكانت هنا خالة فريدة أخحت أمها فاطمة بنت زيد. 

وکذا يحرم الجمع بین العمة والخالة» وصورتها أن يتروج الرجل امراة ویزوج اينه أمهاء» 
وتلد كل واحدة منهما بنتاًء فتكون بنت الابن خالة بنت الأب أخت أمهاء وتكون بنت الأب عمة 
بنت الابن أخت أبيها. وقد قال رسول الله ل : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت 
أخيهاء 5 الکبری على الصغرى ولا الصغرى على الکبری» روأه أبو داود وعیره. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

فإذا جمع بين اثنتين لا يحل له الجمع بينه) فسخ العقد على تفصيل في المذاهب. 

هذا ويرم بالرضاع ما يحرم النتبت إلا في أمور سيأتي بيانها في ماحث الرضاع . 


فإذا لم يكن عالما بالعقد الأول بل نسيه ولم يمكنه البيانء فإنه يفترض عليه أن يفارق الائنتين 
فإن لم يفعل وعلم القاضي وجب عليه أن يأمر الزوج بالبيان» فإذا لم يبين فرق بينهماء ويكون تفريق 
القاضي طلاقا ينقص به عدد الطلقات» تم إذا أراد أن يتزوح واحدة منهماء فإن كان قبل الدخول فإن له 
ا وإن كان بعد الدخول فإنه لا يصح إلا بعد انقضاء عدتهماء وإذا انقضت عدة إحداهما دون 
الأخرى صح له آن يتزوج التي لم تنقض عدتهاء لأنه إذا تزوج التي اقت غا کان اا ت 
الأختين» لأنه يشترط لصحة العقد على الأخحت انقضاء عدة الأخت المطلقة. 
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ج د کتاتب النكاح / المحرمات بالحمع 

أما المهر للمعقود عليهما بعقدين لم يعلم السابق منهما فلا يخلو حاله من أن تكون الفرقة قبل 
a e‏ فإن كانت الفرقة قبل 

E a الشرط الأول:‎ 

الشرط الثاني : أن یکون e TT‏ فإن لم يسم 
مهراً أصلا لا يستحقان مهرا وإنما يستحفان متعة - وسيأتي بيان المتعة في الصداق - وان سمی لکل 
منهما مهراً يخالف مهر الأخرى استحقت كل واحدة منهما ربع مهرها المسمى . 

أما بعد الدخول بهما فإن مهرهما صار لازما مقرراء ولكن كيف تستحقان المهر؟ إن هذه المسألة 
العقد الصحيح یستلزم کل المهر المسمى › أو مهر المثل عند عدم التة: والعقد الفاسد يستلزم 
العقر - والعقر هو صداق المرأة إذا نكحت بشبهة - فالمراد بالعقر ما يترتب على الوطء بشبهة النكاح 
الفاسد وهو الأقل من المسمى ومن مهر المثل بمعنى أنها تستحق الأقل من المهرين فإن کان المسمى 
أقل من مهر المثل › وإن كان مهر المثل أقل استحقتهء ولا يمكن في هذه الحالة إعطاء إحداهما المهر 
الذي يستلزمد الصحيح › والأخحرى المهر الذي يستلزمه المأاسد» لعدم معرفه العقد الصحيح من عيره» 
فىمادا یحکم لکل منهما حينئذ؟ إن المعقول هو أن يؤخذ المتيقن وتقتسمانه بينهما» »> وتوصیح ذلك أنه 
اذا تي كل هاما جه فهر وكان مهر مثل كل منهما مائة جنيه كذلك أخذ مائة من المسمى 
ومائة من مهر المثل واقتسمتاه بينهما لكل منهما مائة وإذا سمى لكل واحدة مائة جنيه» وکان مهر مثل 
E e‏ اا افا ا کا ا ا 
ا م ا فإنه يؤخذ أقل المسميين› وهو ثمانون» وأحد المهرين المتساويين» وهو سبعول 
وتقتسمانه» وإدا سمی لاأحداهما ثمانين وای ت ل فو اا خا ا بان کان مهر 
إحداهما تسعين والأخرى سین » فانهما تعطيان أقل الفش: وهو سبعول وأقل الخهر وهر 
اه اا 

وبعضهم يرى أنه إذا سمى لكل منهما مهرأً يساوي مهر الأخرى» وكان مهر مثلهما متساويا أيضا 
وجب أن يأخذا كل المهر المسمى › ۳ إدالم تخد المسمى» أولم تتحدا في مهر المثل› وجب لکل 
ك ن اهن ومر الل ر ٠‏ الفاسدء ET‏ 

المالكة او cy e‏ 
إحداهما اولاوعلى الأخرئ اة فلايخلوإما أن يدخل بها ولا > فان لم يدخل بهاوأقرته على دعواه 
من أنه عقد عليها بعد الأولى > فسخ عقد الثانية بلا طلاق ولا شيء لها وكذا إذا لم تقره ولكن ثبت 


كتاب النكاح / المحرمات بالجمع هة 
كونها الثانية ببينة فإنه يفسخ بلا طلاق ولا شيء لها من المهرء أما إذا لم تقره على دعواه أنها الثانية بل 
قالت: لا علم لي» أوقالت: إنها الأولى ولا بينة» فسخ العقد بطلاق» ولا شيء لها من الصداق بشرط 
أن يحلف الرجل أنها الثانية » فإن نكل عن اليمين ثبت لها عليه نصف المهر بمجرد النكول إن قالت لا 
علم لي» أما إن ادعت انها الأولى لا تستحق نصف الصداق إلا إذا حلفت انها الأولى فإن نكلت فلا 
تستحق شيئ أبدأً. أما إذا دخل بها فإن العقد يفسخ بطلاق ويكون لها المهر كاملا ولا يمين عليه» 
ویبقی على نکاح الأولى بدعواه من غير تجديد عقد. 

N RIS‏ أو البنت وعمتها في عقد واحد فإنه 
یفسخ بلا طلاق أبداً لأنه جمع على فساده» SS SEDE GE‏ 
لذلك ثلاث حالات : الحالة الأولى ان شل مانغا وفي هذه الحالة يتأبد تحريمهما عليه» فلا 
تحل له واحدة أبدأء وعليه صداقهماء وإن مات لا إرث لواحدة منهماء لأن العقد مجمع على فساده 
وهذه الأحكام تجري أيضاً فيما إذا عقد على إحداهما أولا : تم مات لا ترثه واحدة منهماء ويفسخ العقد 
بلا طلاف . الحالة الثانية أن يجمع بينهما في عقد واحد ولم يدخل بواحدة منهماء وفي هذه الحالة 
يفسخ نكاحهماء ويكون له الحق في تجديد العقد على أيهما شاءء فتحل له الأم بعقد جديد» ومعلوم 
أن البنت لا تحرم إلا بالدحول على الأم فلا تحرم بالعقد الصحيح» فمن باب أولى لا تحرم بالعقد 
الفاسد» فإن جمع بينهما بعقدين مترتبين ولم يدخل بواحدة صح عقد الأولى ويفسخ عقد الثانية بلا 
خلاف سواء كانت الأم أو البنت ثم إن كانت الأم هي الثانية فهي حرام أبدا» لأن العقد على البنات 
يحرم الأمهات. وإن كانت البنت فله أن يطل أمها قبل الدخول بها ويتزوجها. الحالة الثالثة : أن يجمع 
O O O‏ 
البنت أو الأم» وتحل له التي دخل بها بعقد جديد بعد الاستبراء فإذا جمع بينهما في عقدين مترتبين» 
وكان المعقود عليها عليها أولا البنت ‏ ثم دخل بها هي صح وكانت زوجة له شرعية بصحيح العقد» وتأبد 
تحريم ا ا وإن كان المعقود عليها الأم» ودخحل بها دون البنت صح» وثبت على المشهورء 
وتأبد تحريم البنت بالدخول على أمهاء وقيل : يتأبد تحريم الاثئين» لأن العقد على البنت يحرم الأم 
وإن كان فاسدا. 

أما إذا دخل بالمعقود عليها غلها انا فإن كانت البنت فرق بينه وبينها» ولها صداقهاء وله تزويجها 
بعد الاستبراءء E‏ أمهاء وإن كانت الأم قد حرمت عليه أبدأء أما تحريم الأم فإن العقد 
الصحيح على بنتها - وهو الأول يحرمها باتفاق» وأما البنت فلأن الدخول على الأم يحرم البنت ولو 
كان العقد فاسدا ولا ميراث . 

وإن عقد عليهما عقدين مترتبين ولم يدخل بهما ومات» ولم تعلم السابقة منهما كان لكل 
واحدةمنهمانصف صداقها سواء اختلف الصداقان أو استويا في القدر»ولهما ميراثهما فيه لوجود سببه» 
وهو العقد الصحيح في إحداهما» وجهل مستحقه» وإنما كان لها نصف الصداق مع أن الصداق 
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کل لأن إحداهما ھک E es‏ و بلا 
لأن الوارث يقول لكل منهما : انت اده TT ETT‏ 


SES: 
ی‎ 


EOS 


ونظير ذلك من د بعض الوجوه ما إذا تزوج خمساً في عقود مترتبة» أو أربعاً في عقد واحد» وأفرد 
الخامسة بعقد» ومات ولم تعلم الخامسة التي هي الأخيرة» وهي صاحبة النكاح الفاسد» فإنهن 
يشتركن في الميراث أخماساً لكل واحدة خمس ما فرض لهن من ربع إن لم يکن له ولدء وثمن إن کان 
ا ثم إن كان قد دحل بالجميع كان لواحدة منهن صداقها كاملا وإذا دخل بأربع کان لهن 
الصداق» ولغير المدخحول بها نصف صداق» لأنها تدعي نها ليست بخامسة » والوارث يكذبهاء فيقسم 
الصداق بينها وبين الوارث» وإن دخحل بثلاث كان لكل واحدة صداقها» وللاثنتين الباقيتين صداق 
ونصف.» لأن الوارث ينازعهما في صحة العقد فيشترك معهما فيأخذ نصف صداق إحداهما» وهي التي 
يحتمل أنها خامسة» فيبقى بينهما صداق ونصف تقتسمانه لكل منهما ثلاثة أرباعه» وإن دخل باثنتين› 
فللباقي صداقان ونصف. وذاك لأن لاثنتين منهن صداقين كاملين قطعا لأنهما تكملان الأربعة» وأما 
الثالثة وهي التي تحتمل أن تكون خامسة» فينازعها الوارث» ويقول لها: أنت خامسة لا تستحقين شيئاً 
٠‏ فيشاركها في نصف صداقهاء ويبقى لهن صداقان ونصف» لكل واحدة منهن ثلاثة أرباع صداقها وثلث 
ربعه» وإن شئت قلت : : حمسة أسداس صداقها» وإن دخل بواحدة» کان للباقي ثلاثة أصدقة ونصف› 
لأن الوارث يشاركهن في نصف صداق واحدة على الوجه المشروح. 
الشافعية ‏ قالوا: إذا جمع بين ثنتين لا يحل له الجمع بينهما» كأختين» أو بنت وأم فلا يخلو إما 
أن يجمع بينهما بعقد واحد أو يجمع بينهما بعقدين مرتبين» فإن جمع بينهما بعقد واحد بطل في 
الاثنتين» إذ لا أولية لواحدة على الأخرى» ويفسخ قبل الدخول بدون استحقاق لهما في صداق أو 
غيره. أما بعد الدخول فإنه تجري فيه الأحكام السابقة » فإن كانتا أختين ووطئهما حرمتا عليه لأن الوطء 
2 المبني على النكاح الفاسد يوجب الحرمة» وإن جمع بين اَم وبنتها ووطىء الأم حرمت البنت عليه 
مؤبدآ لأن الدخول بالأمهات يوجب تحريم البنات» ولو كان العقد فاسدا أما إذا لم يدخل بالأم فإن 
البنت لا تحرم» وتحرم الأم بوطء البنت بالنكاح الفاسد» أما بالعقد الفاسد فلا تحرم الأم. وعلى كل 
حال فإنه يجب في الوطء بنكاح فاسد مهر المثل وقت الوطء لا وقت العقد إذ لاحرمة للعقد الفاسد. 
ولا يتعدد المهر بتعدد الوطء إن اتحدت الشبهة» فلو جامع البنت أو آمها عدة مرات بناء على العقد 
الفاسد كان عليه مهر واحد في جميع المرات» أما إذا احتلفت الشبهة» كأن فرق بينه وبينهما لعدم 
صحة العقد» ثم وجد إحداهما نائمة فظنها امرآته فوطئها كان عليه مهر آخر لتعدد الشبهة» وقد عرفت 
مما تقدم أن الشبهة الثانية يقال لها شبهة الفاعل» أما الشبهة الأولى» وهي شبهة النكاح الفاسد, فإنه 
يقال لها شبهة الطريق. وهناك شبهة ثالثة يقال لها ٌ شبهة المحل» ومثالها أن يطأ الأب أمة ولده ظناً منه 
a‏ فاشتبه في حل المحل» أما الوطء بون شه فاه لا بوجت هرا وذلك كما إذا 
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أكره على وطء امرأة» أو وحد امرأة نائمة فأولج فيها بدون شبهة وهذا زناء وقد تقدم أن الوطء دشنهة 
يست به الت والميراث› وتشت به العدة» وسیأتی بیان الشبهة فى مبحثها . 


E 


هذا إدا جمع بينهما في عقد واحد. أما إدا جمےع بینهما فی عقدين متوالیین › فإن عرف العقد 
الأول ولم ينس بطل العقد الثاني وصح الأول فإذا عقد على البنت أولاً ثم عقد على أمها ثانياً صح ٠‏ 
الأول وبطل الثاني » وهو قبل الدخول لا أثر لهء أما إذا دخل بأمها حرمت عليه بنتها مؤبداً على الوجه ٠‏ 


السابق لأن الوطء بالعقد الفاسد يحرم وإن كانت الأولى الأم ولم يدخل بها فالأمر ظاهر وإلا حرمت 
البنت» وإن نسي العقد الأول ولم تعرف السابقة يقيناً وجب التوقف. فلا يحل له وطء واحدة منهما 1 
حتى يتبين الحال» كما لا يحل لأحد أن يتزوجها قبل أن يطلقهما معاًء أويموت عنهماء هذا إذا كان ٤‏ 
يرجى معرفة العقد السابقء أما إذا كان ميئوساً من معرفته فإن لهما أن يرفعا أمرهما إلى الحاكم» وهو + 
يفسخ العقد دفعاً للضرر» وهذه المسألة نظير ما إذا زوجها وليان لزوجين ولم يعلم أيهما الأول كما ٠‏ 
تقدم » ومثل ذلك ما إذا جهل السابق منهماء أو جهل صدورهما معاء فإن العقدين يبطلان على كل ١‏ 
حال . ۳ 


E‏ إذا جمع بين Sa‏ كأختين» وقع العقد 
باطلا» وعليه فرقتهما بطلاق› فإن لم يطلق فسخه الحاكم» ثم إن وقع الفسخ قبل الدخول والخلوة 4 
الصحيحة فلا مهر لهما ولا متعة ولو مات عنهماء لأن العقد الفاسد رجوده كعدمهء أما بعد الدخول أو 
الخلوة فإنهمايجب لهمامهر المشل الذي يجب في النكاح الباطل المجمع على بطلانه» كالجمع بين ١‏ 
الأختين في عقد. أو العقد على امرأة خامسةء أو العقد على المعتدة» فإن كل هذا باطل باتفاق وإنما ا 
وجب فيه المهر بالوطء» لحديث عائشة المتقدم «ولها الذي أعطاها بما أصاب منها» ومثلها التي وطئت ٠‏ 


بشبهة» أو وطئت بزنا كرهاً عنهاء لقوله ية : «فلها بما استحل من فرجها» أي نال منها بالوطء. ا 
0 


معاًء وإن لم يفعل فرق بينهما الحاكم» ولكن يجب عليه في هذه الحالة نصف المهر لإحداهما. إذ ب 
لا بد من كون واحدة منهما عقدها صحيح » فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر» ولكن لما + 
كانت غير معلومة بحيث لم تعرف أيتهما صاحبة العقد الصحيح » أقرع بينهما فمن وقعت عليها القرعة 
استحقت نصف المهرء أما إذا دخل بهما فقد عرفت أن لهما المثل . فإن دخل بإحداهما دون الأخرى ١‏ 
استحقت المدخول بها المهر كاملا وبقيت الأخرى من غير أن يعرف حالهاء فيعمل فى شأنهمامعاً # 
بالقرعة . فإن وقعت القرعة على غير المدخول بها استحقت نصف المهر. والأخرى لها صداقها كاملا ٠‏ 
بالدخول. وإن لم تقع القرعة عليها فلا شىء لها وللأخرى مهرها بالدخول. 1 

أما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين» وعرف السابق منهماء فإن الأول يقع صحيحا. والثاني ي 
يبطل . وقد عرفت أن العقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة» فمن عقد على بنت وأمها عقدين في آن 1 
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مبحث المحرمات لاختلاف الدين 


المخالفون للمسلمين في العقيدة ثلاثة أنواع: 
الأول: ک کات لهم سماوي ولا شهه کتاب› وهؤلاء همم عاد الأوثان وهي التمائيل 
المنحوتة من خحشب»› أو حجر» أو فضة» أو جواهر» أو نحو ذلك. أما الأصنام هي الصور التي 


٠‏ لا جثة لهاء كالصور المطبوعة في الورق ونحوه. وقيل لا فرق بين الصنم والوثن» فهما اسمان 


للآلهة التي يعبدونها من دون الله ويرمزون لها بالأشكال المختلفة من صور وتماثيل» ويدخحل 
فيها الشمس› والقمر» والنجوم» والصور التي استحسنوها . ویلحق بهؤلاء المرتدون الذين 
ينكرون المعلوم من الدين الإسلامي بالضرورة . والرافضة الذين يعتقدون أن جبريل غلط في 
الوحي» فأوحى إلى محمد مع أن الله أمره بالإيحاء إلى علي . أو يعتقدون أن علياً إله أو 
يكذب بعض آيات القران فيقذف عائشة. 

ومن عدة الأوثان الصابئة» وهم الدن یعدول الكواكب» ومن فهم أن مناکحتهم حلال 
فهم أن لهم کتاباً يؤمنون به. 

الثاني : فسم له شبهة كتاب› وهؤلاء هم المجوس الذين یعىدول النارء ومعی کون لهم 
شبهة كتاب أنه قد أنزل على نبيهم - وهو زرادشت - كتاب» فحرفوه» وقتلوا نبيهم» فرفع الله 
هذا الكتاب من بينهم » وهؤلاء لا تحل مناکحتهم باتفاق الأئمة الأربعة» وخالف داود فقال 
بحلها لشبهة الكتاب. 

الثالث : قسم له کتاب محقق يؤمن به » کالیهود الذين يؤمنول بالتوراة . والنصارى الذين 
يؤمنون بالتوراة والإأنجيل» فهؤلاء تصح مناكحتهم› بمعنى أنه يحل للمؤمن أن يتزوج الكتابية 
ولا يحل للمسلمة أن تتزوج الكتابي» كما لا يحل لها أن تتزوح غيره» فالشرط في صحة نكاح 
المسلمة أن يكون الزوج مسلماً. 

ودلیل ذلك قوله تعالى : ولا تنکحوا المشركات حتی يؤمن ‏ › وقوله مخاطاً للرجال : 
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فهاتان الآيتان تدلان على أنه لا يحل للرجل أن ينکح 
المشركة على أي حال كما لا يحل للمرأة أن تنكح المشرك على أي حال إلا بعد إيمانهم 
ودخولهم في المسلمين . 


واحد حرمت الام عليه مؤبدا» وكذا إذا وطى ء الام بهذا العقد الفاسد فإن بنتها تحرم عليه بالوطء 
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کتاب النكاح / المحرمات لاختلاف الدين ٣‏ 1 


وقد خصص من هؤلاء الكتابية للرجل المسلم بقوله تعالى : لإوالمحصنات من الذين ٠‏ 
أوتوا الكتاب من قبلكم فهذه الآية تفيد حل الكتابية بالنص» ولو قالت إن المسيح إلهء أو 
ثالث ثلاثة» وهو شرك ظاهرء فأباحهن الله لأن لهن كتاباً سماوياً. 


وهل إباحتهم مطلقة أو مقيدة بالكراهة؟ وفى ذلك تفصيل المذاهب١).‏ 


٠ الحنفية - قالوا: يحرم تزوج الكتابية إذا كانت في دار الحرب غير خاضعة لأحكام المسلمين‎ )١( 
٤ لأن ذلك فتح لباب الفتنة.. فقد ترغمه على التخلق بأخلاقها التي يأباها الإسلام ويعرض ابنه للتدين‎ 
, بدین غير دینه» ویزج بنفسه فیما لا قبل له به من ضياع سلطته التي يحفظ بها عرضهاء وغير ذلك من‎ 
٠. المفاسد فالعقد وإن كان يصح إلا أن الإقدام عليه مكروه تحريماً لما يترتب عليه من المفاسد أماإذا‎ 
ا‎ en کانت دمیة ویمکن إخحضاعها للقوانين الاسلامية› فإنه یکره نکاحها‎ 
٤ المالكة لهم رأيان في ذلك» أحدهما: أن نکاح الكتابية مکروه مطلقاًء سواء کانت ذمية» أو‎ 
. حربية . ولكن الكراهة فى دار الحرب أشد. انيهما: أنه لا يكره مطلقاً عملا بظاهر الآية لأنها قد أباحته‎ 
٠ مطلقاًء وقد عللوا كراهتها في دار الإسلام بأن الكتابية لا يحرم عليها شرب الخمر ولا أكل الخنزير» ولا‎ 
. الذهاب إلى الكنيسة» وليس له من ذلك وهي تغذي الأولاد به فيشبون على مخالفة الدين» أما في دار‎ 
الحرب فالأمر أشد كما بينا عند الحنفية.‎ 
وقد يقال : إن هذه المحظورات محرمة . ومذهب مالك مبني على سد الذرائع› فإذا ترتبت على‎ 
نكاح الكتابية هذه المفاسد» أو خيف منها كان الإقدام على العقد محرماً.‎ 
المصلحة في إباحتهاء إذ قد يترتب على مصاهرة الكتابي مصلحة للدين وإعزاز له أو دفع للمشاكل›‎ 
والقضاء على الأحقاد والضغائنء فضلا عما فى ذلك من إعلان سماحة الدين وتساهله مع المخالفين‎ 
في العقيدة من آهل الكتاب» فإن الدين يبيح للرجل أن يقترن بالكتابية وهي على دينها لا يضمر عداء‎ 
1 لهؤلاء المخالفين › ولا يبطن لهم حقداً وإنما لم يبح للمرأة أن تتزوج الكتابي لأن المرآة مهما قيل في‎ 
شأنها لا يمكنها أن تقف في سبیل زوجها غالبا فتکون مهددة بتغيير دينهاء وأولادها لا محالة أن يتبعوا‎ 
باهم وهي لا تستطيع ردهم» والاإسلام وإن تسامح فيما يجدد الروابط فإنه لا يمكنه التسامح فيما‎ 
يخرج المسلم من دينه» أو يجعل ذريته من غير مسلمين»› فهو قد باح الكتابية للمسلم ونهاه عن‎ 
إكراهها على الخروج من دينهاء أما الأديان الأخحرى فليس فيها هذا الضمان ولما كان الرجل قوياً في‎ 
الغالب جعل أمر ضمانة هو وأولاده وک لقَوة إرادته» وحال بین المرأة ضعبفة الإإرادة وبين تزوجها من‎ 
. الرجل الكتابي‎ 
الشافعية - قالوا: يكره تزوج الكتابية إذا كانت في دار الإسلام» وتشتد الكراهة إذا كانت في دار‎ 
: الحرب كما هو رأي بعض المالكية» ولكنهم اشترطوا للكراهة شروطاً‎ 
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ولا يشترط في الكتابية“ أن یکون أبواها کتابیین» بل يصح نکاحها ولو کان أبوهاء أو 


أمها وثنياً ما دامت هى كتابية. 


محٺ المحرمة بالطلاق اة 
وحكه المحلل 
إذا طلق رجل امرأته ثلاثاً ثلاثاً فإنها لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره» ولا یلزم أن یکون 
الزوج الثاني ناويا معاشرتها دائماًء بل تحل للأول إذا جامعها الثاني قاصدا“ تحليلها للزوج 
الأول» ويقال له: المحلل» وإنما تحل للأول بشروط مفصلة في المذاهی. 


الأول: أن لا يرجو إسلام الكتابية . ثانياً: أن يجد مسلمة تصلح له. ثالثها: أنه إذا لم يتزوج 
الكتابية يخشى الزناء فإن كان يرجو إسلامها فيسن له تزوجهاء وإن لم يجد مسلمة تصلح له فكذلك 
يسن له التزوج بالكتابية التي تصلح له ليعيش معها عيشة مرضية» وإذا لم يتزوج الكتابية يخشى عليه 
الزنا يسن له دفعاً لهذا. 

ومن هذا يتضح أن المسألة دائرة وراء المصلحة والمفسدة» فإذا ترتب على زواجها مصلحة كان 
الزواج ممدوحاء وإذا ترتب عليه مفسدة كان مكروهاً. 

الحنابلة - قالوا: يحل نكاح الكتابية بلا كراهة» لعموم قوله تعالى : فإوالمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم. والمراد بالمحصنات الحرائر. 

)١(‏ الشافعية والحنابلة - قالوا: يشترط في حل نكاح الكتابية أن يكون أبواها كتابيين فلو كان 
أبوها كتابياً وأمها وثنية لا تحل» حتى ولو كانت بالغة واختارت دين أبيهاء وصارت كتابية على المعتمد 
عند الشافعية . 

(۲) المالكيةء والحنابلة - قالوا: إذا تزوجها بقصد التحليل فإنها لا تحل للأول مطلقاً» وكان 
النكاح الثاني باطلا. 

(۳) الحنفية - قالوا: إذا تزوجها الثاني بقصد تحليلها للأول فإنه يصح بشروط : 

الأول: أن يعقد عليها الزوج الثاني عقداً صحيحاء فإذا كان العقد فاسداً لعدم استيفائه الشروط 
المتقدمة فإنها لا تحل» وكذا إذا كان العقد الثانى موقوفاً على إجازة الغير» كما إذا عقد عليها عبد 
مملوك ووطئها قبل إجازة سيده فإنها لا تحل . الثاني : أن يدخل عليها الزوج الثاني ويجامعها. أما مجرد 
العقد بدون جماع فإنه لا يحلل بالإجماع . 

ونقل عن سعيد بن المسيب أنه قال: تحل بمجرد العقد» ولكن هذا القول لم يعمل به أحد من 
الأئمة مطلقاء ومن أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة» ولو قضى به القاضي فلا ينفذ قضاؤه. ولا يشترط 


ا ر س 
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كتاب النكاح / المحرمة بالطلاق ثلاثة وحكم المحلل م 
في الزوج الثاني أن يكون عاقلاء بل إذا وطئها مجنون فإنها تحل» وكذا إذا وطئها نائم لا يشعر أو 
مغمی عليه » وكذا إذا كانت هي نائمه› أو مغمى عليهاء ولكن في ذلك خلافاً . فبعضهم یشترط اللذة 
من الجانبين كما هو ظاهر الحديث» وعلى هذا فالمغمى عليه »› والنائم الذي لا يلتذ لا يحلل» بخلاف 
RN E E‏ يكفي مجرد الإيلاج فإنه يقول: بالحل مطلقاًء ولكن الظاهر 
اول غھل الخدت إلا أن ن تحمل اللذة على مجرد الإيلاج»› وکذا لا يشترط أن يکون الغا ال 
یکفی فی تحلیلها أن یکون الثانی مراهقاً بحیث تتحرك آلته ويشتهي النستاغ وکذا لا یشترط أن یکون 
الزوح الثاني مسلماً إذا كان يحلل ذمية طلقها مسلم» فلوكان المسلم متزوجاً ذمية ثم طلقها ثلاث مرات 
وتزوجت ذمياً ثم طلقها حلت للأولء ویشترط أن یکون الوطء بلا حائل كثيف. فلو لف خرقة على 
ذکره وولج فإنه لا يصح » إلا إذا كانت رقيقة لا تمنع الحرارة» کالکیس المعروف بالكبودء فإنه يصح . 

الشرط الثالث: أن يكون وطء الزوح موجباً للغسل بحيث تغيب الحشفة في داخل الفرج على 
لا يشترط أن يكون الوطء جائزاًء فإذا وطئها وهى حائض» أو نفساءء أو محرما بالنسك فإنها تحل 
للأول. 


o O E REECE maT‏ شط 
أن يکون العقد صحيحاء إذ لو كانت في العدة لم يكن العقد عليها صحيحاً. 


الشرط الخامس: تيقن وقوع الوطء في المحل» فلو وطىء صغيرة لا يوطأ مثلها فإنها لا تحلء» 
ومثل ذلك ما إذا وطى ء مفضاة - وهي ما اختلط قبلها بدبرها - فإنها لا تحل للأول إلا إذا حملت من 
الثاني ٠‏ إذ لا يمكن الجزم بأنها وطئها في القبل إلا بالحمل»ء ومثل ذلك ما إذا تزوجها مجبوب - وهو 
مقطوع الذكر - فإنها لا تحل للأول إلا إذا حملت من المجبوب» وذلك لأن المجبوب يمكن أن 
يساحقهاء بأن يضع محل القطع على فرجها - كما تفعل المرأة مع المرأة - ثم ينزل» فإذا حملت من 
هذا الإأنزال. فإنها تحل للأولء أما إذا تروجها حصي - وهو مقطوع الأنثيين - ثم أولج فيها فإنها تحل» 
وکذا إذا تزوجها شیخ کبیر یکون عنده نوع انتشار» فإنه يكفي» أما إذا كانت آلته كالخرقة لا انتشار لهاء 
ولا يمكن إدخالها إلا بيده» فقيل : تحل به» لأن المدار على دخول الحشفة» وقيل: لاتحل» ولكن 
الظاهر أن ذلك الإدخال ذا تلذذ به وتلذذت به حلت» کماهو ظاهر حدیث «حتی تذوقی عسيلته 
ويذوق عسيلتك» وإلا فلا. 


أنه يجوز ذلك» بل ویکون له عليه أجرء بشروط أحدها: أن يقصد الاإصلاح بين الزوجين لا مجرد 
قضاء الشهوة . فإن قصد الشهوة فقط كره له ذلك. ولكنها تحل للأول. 
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ثانيها: أن لا ينصب نفسه لذلك. بحيث يعرف بين الناس ويشتهر بأنه يحلل المطلقات» فمن 
كان كذلك کان عمله هذا مکروهاً تحریماً. 

ثالها: أن لا يشترط على ذلك العمل أجرأى فن فعل کان عمله محرماً ويحمل على هذا 
حديث «لعن الله المحلل والمحلل له» لأنه باشتراطه الأجر كان عاصيا يستحق اللعن العام» وإنما كان 
عاصياً بذلكء لأنه أشبه آخذ الأجرة على عسب التيس» فمن کان عنده حمار» أوغیره من ذکور 
الحيوانات» وطلبه منه آخر لينزو على حمارة أو غيرها ليحبلهاء فإنه يحرم عليه أن يأخذ على ذلك 
أجرا .فإذا أخذ الإنسان أجرآ على وطء المرأة كان كالحمار الذي يطلب صاحبه أجراً على ماثه. 

رابعها: أن لا يشترط التحليل . كأن يقول: تزوجتك على أن أحللك. فإذا قال ذلك بطل الشرط 
وصح العقد على المعتمد. فإذا وطئها حلت للأول» ولكن مع كراهة التحريم . ويظهر أن علة ذلك هي 
مخالفة ظاهر الحديث» لأن لعن المحلل» والمحلل هو الذي يثبت له هذا الوصف في العقد بأن 
يشترط التحليل . وقد علمت أنهم حملوه ه أيضاً على ما إذا اشترط أجراً يأخذه في نظير القيام بهذا 
العمل ولا مانع من حمل الحديث على الأمرينء فإن من يشترط أجراً على التحليل بمشابة التصريح 
بالتحليل» وكلاهما عليه أنه أتى هذا العمل لغرض دنيء تنبو عنه المروءة» فيستحق أن يكون من 
الملعونين. 

وقد نقل بعضهم عن أبي حنيفة أنه قال: إن شرط التحليل يصح» ويلزم به بحيث لو امتنع عن 
طلاقها يجبره القاضي» ولكن المحققون من الحنفية قالوا: إن هذا ضعيف لا ينبغي التعويل عليه لأن 
قواعد المذهب تأباه» وذلك لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» بل يبطل الشرط مع صحة العقدء 
ومما لا شك فيه أن شرط التحليل ليس من مقتضى العقد» فيجب بطلانه وصحة العقدء وهذاهو 
المعتمد من المذهب» وإذا أقت العقد بوقت بطل العقد» كما سيأتي في مبحث النكاح المؤقت . 

فإذا حافت المرأة أن لا يطلقهاء فإنه يمكنها أن تقول له: زوجتك نفسي على أن يكون أمر 
طلاقي بيدي . فيقول لها: قبلت على ذلك . وفي هذه الحالة يصح العقد. ويكون لها الحق في تطليق 
نفسها متى أرادت. وهذا إنما يصح إذا قالت له المرأة هذا. أآما إذا قال لها: تزوجتك على أن يكون 
أمرك بيدك . فإن النكاح يصح ويلغو الشرط. 

والحاصل أن التحليل إذا سلم من هذه المحظورات» وكان مقصروداً به الصلح بين الرجل 
ومطلقته فإنه جائر . ولصاحبه أجر الذي يصلح ! بين الزوجين › أما إذا كان السايقة» 
فإنه یکون مکروهاً تحریما ويكون إثمه على كل من اشترك فيه سواء كان الزوج الثاني أو المطلق أو 
المرأة» ولكن العقد يكون صحيحا متى كان مستوفياً لشروطه الأخرى» mE‏ 
المشروع . 

المالكية - قالوا: من تزوج امرأة طلقها غيره ثلاث بنية إحلالها له كان العقد فاسداً لا يثبت 
بالدخحول. بل يفرق بينهما قبل البناء وبعده» لكن إن تزوجها بشرط التحليل فإن العقد يفسخ بغير طلاق 


اب اک ار #وسكالطلل س 
لعدم وجود عقد أصلاء وكذا إذا لم يشترط التحليل» ولكن أقر به بعد العقد فإنه يفسخ بطلاق» أما إذا 
أقر بشرط ال لتحليل قبل العقد» ثم عقد عليها فإنه يفسخ بدون طلاق» كما إذا اشترط التحليل في . 
العقد. وبعضهم يقول: إنه يفرق بينهما بطلقة بائنة مطلقاً آما نية المطلق ونية المطلقة بأن نويا التزوج 
بالثاني لمجرد التحليل للأول فإنها لا قيمة لها وذلك لأن الزوج الثاني هو الذي نيذه الطلاق» فإدا نوی 1 
التحليل فقد ترك شرطاً أساسياً يبنى عليه الزواج . وهو وام المعاشرة المقصودة من الزواج» فإذا تزوج . 
امرأة بنية الہ لتحليل › ودحل بھا» فإنها لا تحل للأول» ويلزم الزوج الثاني المهر الذي سماه لها بالدخحول . 
بها بلا خلاف. أما إذا اشترط التحليل في العقد فإنه يكون لها المهر المسمى بالدخول بها على ٠‏ 
الأصح › وکذا إدا تزوجها نيه ۾ التحليل ويه هة إمساكها إن أعجبته» فان تكاج يکون فاسداً کالأول» ولا 
تحل لمطلقها بالوطءء فلا تحل المبتوتة لمطلقها إلا إذا تروجت رجلا آخرلم ينوإحلالهالمطلقها . 
احدها: أن يكون الزوج الثاني بالغاً. ثانيها أن يولج في قبلها حشفة ذكره أو قدرها ممن ليست له ٠.‏ 
حشفة» فلا تحل بما دون ذلك فإذا أولج في دبرها فإنها لا تحل» ويشترط أن يكون الذكر منتشرا ٠‏ 
الانتشار قبل الإيلاج أو بعده» فلو أدخل بدون انتشار» ثم انتشر بعدالإدخال » فإنه يصح» ولا ٠‏ 
يلزم أن یکون الانتشار كاملا ولابد أن یکون الأيلاج في داخل الفرج لا في هوائه الخارج» وأن لا 
يلف على الذكر خرقة كثيفة » أما الخرقة الرقيقة التي لا تمنع الحرارة ففيها خلاف ولكن الظاهر أنها 
e O a‏ 
ا الإإنزال غير صحيح . ا 

وتحل إذا أولج فيها الخصي وهو المقطوع الانشين دون الذكر - بشرط أن تعلم به حال الوطء .. 
لأنها إذا علمت ورضيت لزم النكاح› أما إذا لم تعلم كان النكاح معيبا قابلا للفسخ » > فلا یترتب عليه 
تحل لزوجها المسلم» خلافا للحنفية . 

2 E ا‎ OAT e 
ا فان الوطء في هذه الأحوال لا بحلهاء وبعصهم يقول: إن‎ ll ا محرمین‎ 
ي هذه يحلها لمطلمها الأول» أما الوطء حال صيام التطوع › وقضاء الفرض والنذر غير‎ 

ا أن لا ینکر الوط أو ينكره أحدهماء فإذا أنكر الزوج الوطء فإنها لا تحل وكذا إذا 
أنكرت هي . 
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سادسها: أن لا تكون صغيرة غير مطيقة للوطء . 
لا تدرك فإنها لا تحل للأول» أما علم الزوج بالوطء فإنه ليس بشرط على المعتمد» فإذا وطئها نائم لا 
يشعر» أو مجنون . فإنه يحللها للأول. 

e e E ا‎ 
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لر ااي : نلا برط اساي لتخي امش إن قال: زوجت نة درط إسلاي 

لمطلقهاء أو قال تزوجتها على أننى إذا وطئتها طلقت. أو بانت» بطل العقد ولا تحل للأول بوطئها 
بناء على هذا العقد القاسد أما إذا تزوجها بدون شرط وفي نيته الطلاق لتعود إلى زوجها فانه مکروه . 


الشرط الثالث: اه كود الزن اللاي تن توو رن الل بأن يشتهي الوقاع ون کان 
صبیاء فلا یشترط أن یکون بالغا کما لا یشتر hak‏ وکذا لا يشترط أن يكون عاقلا فلو وطئها 
مجنون بعقد صحيح فإنها تحل للأول» ولا يشترط أ بضاً أن يكون مسلمأ إذا كانت الزوجة ذميةء فلو 
طلقها المسلم ووخ ا e‏ فإنها تحل للأول» وا و ان 0 
وتا وأجازه مولاه صح »› ولا يضا أن تكون الزوجة غير مطيقة للوطء. فلو كانت صغيرة 
لا يجامع مثلها E EF eS‏ 
الجماع ولا يمكن لمثله أن يجامع النساء. فإنه لا يحلل. والفرق بين الحالتين أن الغرض من وطء 
المطلقة ثلاث من زوج آخر إنما هو التنفير من إيقاع الطلاق بهذه الصورة. وهذا التنفير يحصل بمس 
الصغيرة وإدخال الحشفة فيها . ولا يشترط أيضاً ذوق العسيلة . بل المراد بها في حديث «حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك» نفس الوطء لأنه مظنة اللذة غالباً. 

الشرط الرابع : أن يكون الوطء في داخل الفرج . بحيث تغيب الحشفة فيما وراء البكارة. بحيث 
لو کانت بکرا وأولج بدون أن يفضها ويزيل بكارتها فإنه لا يكفي لأن المطلوب أن تغيب الحشفة فيما 
بعد البكارة وقيل : يكفي ذلك . فإذا وطئها في دبرها فإنها لا تحل طبعاً وكذا إذا أدخلت منيه بواسطة 
غير الإيلاج فإنها لا تحل به فإذا وطئها مجبوب بأن ساحقها وأنزل منية فيها فإنها لا تحل» أما إذا وطثها 

خصي ‏ وهو مقطوع الانثيين - فإنها تحل . 

E‏ أن یکون منتصباًء E‏ وأولج ذكره بأصبعه فإنها لا تحل» ولا 

ط أن یکون الانتشار کاملاء کما لا یشتر ط ان يکون بدون حائل» > فلو وضع خرقة على ذكره وأولج 
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كتاب النكاح / المحرمة بالطلاق ثلاثة وحكم المحلل _. 
فإنه يصح » ومن باب أولی إذا وضع کیسا رقیقا - كبوداً - فإنه يصح به التحلیل وکذا لا یشترط أن یکون 
الوطء غير ممنوع بسبب حيض. أو نفاس» أو إحرام بالنسك. أوغير ذلك. 

خاتمة في سقوط التحليل بفساد العقد الأول: إذا تزوج الرجل امرأة بعقد فاسد في مذهب 
الشافعي» كأن تزوجها بحضرة شاهدين فاسقين» أو زوجها ولي فاسق ودخل بها وعاشرها معاشرة 
e‏ أن يجدد عليها العقد بدون محلل» لأن العقد الأول كان فاسدا لا 
یترتب عليه طلاق أو لا؟ ال الى ب ي ما اا هر نها لا تحل له بدون محلل › ولا يصح 
الافتاء بفساد العقد الأول لأجل اسقاط التحليلء نعم إذا اختل شرط من شروط العقد الأول كأن 
تزوجها بحضرة فاسقين» أو بدون ولي . وثبت ذلك u‏ أو ببينة » فإنه يترتب على ذلك أن يحكم 
القاضي بماهو من حقهما لا من حق الله تعالى» كما إذا كان المسمى لها من المهر أقل من مهر 
المثل» وأرادت أن تأخذ مهر المثل بدعوى أن النكاح فاسد» وثبت ذلك فإن لها هذا الحق» وكذا إذا 
طلقهائلائا قبل الدخحول . وأقام بينة على فساد العقد تخلصا من نصف المهر الذي تستحقه بالطلاق قبل 
الدخحول. فإن القاضي يحكم له بذلك» ومتی ثبت ذلك وحکم به حاکم» > فإنه يسقط به التحليل ی 
A EE O OR‏ 
فإذا قرا بفساد العقد أ و أقاما بينة على فساده لتحل له بدون محلل فإنها لا تسمع نعم إذا قامت بينة من 

تلقاء نفسها حسبة» فإنها تسمع بشرط أن تكون هناك حاجة لسماعهاء وصورة ذلك : : يتزوج رجل امرأة 
بعقد فاسد »ثم يطلقها ثلاث وهو يعاشرها ولم تعلم البينة بالطلاق ق ثلاث » وظنت أنه يعاشرها بحكم 
الزوجية› فشهدت عند القاضي أنه عقد علیها عقداً باطلاء لا يصح له معاشرتها بناء عليه» فیفسخ 
القاضي العقدء وبذلك يصح له أن يجدد عقدأ عليها بدون محلل وقد يصور ذلك أيضاً بأن يطلق 
امرأته المعقود عليها عقدا فاسداً لاا قبل الدخول بها ثم يخالط أمها مخالطة المحارم فتشهد بينة 
الحسبة أنه لا يجوز له معاشرة هذه الأم معاشرة ن لأنه عقد على بتتها عقدا E‏ فلم تکن 
خا ل فيقضي القاضي بعدم صحة النكاح فيسقط التحليل . 

وحاصل ذلك أنه لا يصح قضاء الحكم بسقوط المحلل بناء على كون العقد فاسداًء ولكن يصح 


لهما العمل بذلك باطناء فإذا علم الحاكم بهما فرق بينهماء > لا فرق في ذلك بين أن يقلد مذهبا آخر 
عند العقد أو لا. 


وبعض علماء الشافعية يرى أنه إذا عقد عقداً فاسداً في مذهب الشافعيء ولکن قلد فيه أبا حنيفة 
مثا کم ذا عقد بغير ولي ا E Ga‏ 
E AEE‏ أحکام» ب ree o‏ ثم طق 
لاتا فله تجديد العقد بدون محلل ديانة لا قضاء. 


الحنابلة - قالوا: إذا تزوج شخص مطلقة الغيرثلاثاً بقصد إحلالها لزوجها الأولء أو صرح بهذا 


a 


O 
مبحث إذا اشترط في النكاح شرطا‎ 


دا اشترط الزوج أ TT‏ ¢ وأضافه أحدهما إلى رمن معین › 
فإن صحه وفساده اخحتلاف المذاهي. 


الشرط في العقد إن اتفق عليه مع الزوجة» ا ولم يرجعا عنه فقد بطل النكاح» 
ولا تحل للأول بحال. لما رواه ابن ماجة من أن النبي ي قال : رأ لا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله » قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له» فلا تحل المطلقة ثلاثا إلا إذا 
تزوجت آخر بشروط : 

الأول: أن يكون العقد الثاني صحيحا خالا من كل شرط» ومن نية الطلاق. 

الثاني : أن يطأها الزوج الثاني في قبلها. فلا يكفي العقد. ولا الخلوة. ولا المباشرة بل لابد من 
إيلاج الحشفة كلها في داخل الفرج» ولا تحل بإدخالها في الدبر» كما لا تحل بوطء شبهة ة. أو وطء في 
ملك يمين» أو وطء في نكاح فاسد. 

الثالث: أن يكون منتشرأًء فلا تحل بإيلاج ما ليس بمنتصب. 

الرابع : أن تكون خالية من موانع الوطء» فلا تحل إذا وطئها في حيض . أو نفاس. أو صوم 
فرض أو حرام ایا إا ENS‏ وطئها في ضيق وقت صلاة» أو في 
مسجد فإنها تحل وإن كان لا يجوز له ذلك . 

ولا يشترط أن يون الزوج الثاني بالغاً» بل يفي آن یکون مراهقاً. ولم يبلغ عشر سنین کما لا 

يشترط الإنزال طبعأًء» ويترتب على الوطء بهذا العقد الفاسد ثبوت النسب» والمهر المسمى أن سمى 
e‏ وإلا فمهر المثل» وتجب به العدة» ولا يثبت به إحصان» ولا حل للزوج الأول 

)١(‏ الحنفية قالوا: : إذا اشترط أحد الزوجين في عقد الزواج شرطأً. فلا يخلو إما أنيكون 
الط مقارنا للعقد: أو يكون معلقاً على الشرط «بأن» ونحوهاء مثال الأول: أن يقول: E‏ 


أن لا أبيت عندك. ومثال الثاني : أن يقول: تزوجتك إن قدم محمد» فأما الأول فالقاعدة فيه أن لا يؤثر 


E‏ فإنه ينفذ بطبيعته» دلا بطل الشرط وع الد 
فالشروط التي يقتضيها'العقد» كأن يشترط خلوها من الموانع الشرعيةء فلو قال لها: تزوجتك على أن لا 
کک أو على أن لاتكوني في عدته. أو على أن لا حيار لك. أو نحو ذلك مما يتوقف 


عليه صحة العقدء فإنه صحيح نافذ بطبيعته» وكذا إذا اشترطت عليه أن یکون كفا وأما الشروط التي 


لا يقتضيها العقد فكأن يقول لها: تزوجتك على أن ن أحللك لمطلقك ثلداً أويقول لها : تزوجتك على 
أن يكون أمرك بذك أو على أن تطلقي نفسك متى أردت» ونحو ذلك فإن مثل هذه الشروط تلغو ولا 
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كتاب النكاح / إذا اشترط في النكاح شرطاً أو أضافه إلى زمن ا۸ 
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فإن قلت : إنكم قلتم : إذا اشترط الرجل الطلاق للمرأةء كأن قال لها تزوجتك على أن تطلقي 
نفسك كان الشرط فاسدأء بخلاف ما إذا اشترطت هي أن يكون الطلاق بيدهاء فإن الشرط يكون 
صحیحأ ویعمل به » فما الفرق بينهما؟ قلت : إن الطلاق و في الواقع ونفس الأمر من اختصاص الرجل 
وحده» فینبغی أن یکون بيده لا بيد المرأةء فلا يصح أن يشترط بنفسه ما بجب أن کون له لا لهاء 
ومقتضى هذا أنه لا يصح له أن يقبله منها لما فيه من قلب النظم الطبيعية في الجملةء ولکن لما کان 
قبول مثل هذا الشرط قد يترتب عليه مصلحة الزوجية وحسن المعاشرة ودوام الرابطة ااا اعتبره 
المشرع صحيحا مقبولاء وتا اا طا أنه في كثير من الأحيان تخشى المرأ ة الاقتران بالرجل عند 
عدم وجود ضمان كهذاء فيكون مثل هذا الشرط من مصلحة الزوجين معأ فيكون صحيحاء فکأن 
الشريعة قد سهلت بذلك الجمع بين الزوجين اللذين قد يتوقف الجمع بينهما على هذا الشرط. ولكنها 
من جهة أخرى حظرت على الرجل أن يكون هو الساعي في نقض ما تفتضيه الطبيعة من كون الطلاق 
بیده لا بیدهاء فلا يصح إن اشترطه هو لهاء ويصح أن يقبله منها إذا اشترطته . 

ومن الشروط المقارنة للعقد أن يشترط أحد الزوجين أو هماء الخيار لنفسه . أو لغيره ثلاثة أيام : 
أو أكش» أو أقل . فلو قال لها: تزوجتك على أن يكون لي الخيار. أو لأبي الخيارثلائة أيام» وقالت: 
قبلت انعقد النكاح وبطل الشرط» فلا يعمل به. وكما أن النكاح ليس فيه خيار شرط كذلك ليس فيه 
خيار رؤية» ولا خيار عيب» RN E a‏ 
وكذلك إذا تزوج امراً بها عیب لا يعلم به» د ثم اطلع عليه بعد فإنه ليس له الخيار اشا ویستشنی من 
ذلك أن يكون الرجل معيباً بالخصاء أو الجب أو العنةي فإذا تزوجت المرأة رجلا ئم وجدته عنینا 
كان لها الخيار في فسخ العقد وعدمه» وكذا إذا كان مجبوباً - مقطوع الذكر - أ و کان خصياً - مقطوع 
الانثيين - فإن لها الخيار في هذه الحالة» أما ما عدا ذلك من العيوب» فلا خيار فيه لا للرجل ولا 
للمرأة. 

وبذلك تعلم أنه لو اشترط سلامتها من العمى» أو المرض› أو اشترط الجمال» أو اشترط البكارة 
فوجدها عمياء» أو برصاء أو معقدة» أو قبيحة المنظرء e‏ > فإن شرطه لا ينفذ» ويصح العقد» وكذا 
لو تزوجته بشرط کونه قاهریاً فوجدته فلاحاً قروياًء > فإن شرطها لايصح إلا إذا كان غير كفء لها. 

هذا هو معني الشروط المقارنة للعقد وحكمهاء أما العقد المعلق على شرط» فلا يخلو إما أن 
یکون الشرط ماضياً ا ولا فإن كان ماضياً فإن العقد يصح بلا خلاف» وذلك لأنه مضى وانتهى» فهو 
محقق ولو كان كذباًء مثال ذلك أن يقول رجل لآخر: زوج بنتك لابني . فيقول له: إنني زوجتها من 
غيره فيكذبه» فيقول له: إن لم أكن زوجتها له» فقد زوجتها من ابنك» وقبل ذلك منه بمحضر 
شاهدین › وتبین آنه لم یکن زوجهاء فإنه يصح العقد» وذلك لأنه علقه على أمر مضى» وهو إن لم يكن 
زوجها في الماضي فمثل هذا التعليق لا يضر أما إذا علقه على مستقبلء فإن كان محقق الوقوع 
كقوله : تزوجتك إن طلعت الشمس . أو جاء الليل» فإن العقد ينعقد في الحال. ولا يضر التعليق أما إذا 


RE RKO 
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IR aS o 
علقه على أمر غير محقق الوقوع» > کقوله : تزوجتك إن قدم أخحي من السفر» فإن العقد يبطلء لأن قدوم‎ 
أخيه غير محقق › وإدا قال لها : : تزوجتك إن رضي ابي » فإن كان أبوه حاضرا في مجلس العقد صح‎ 
العقد إذا قال : رصیت » ولا يضره تعليقه برضاء والده غير المحقق» ومشل دلك ما إذا قال : إن رصي‎ 
فلان الأجنيي» رکان خافن الجن ما اذا كان أت غاناغن المجل: وقال : تزوجتك إن رضي‎ 
SS › ابی فإن العقد لا يصح‎ 

ومثل التعليق على شرط غير محقق . إضافة العقد ف زمن مستقبل . کقوله ا ك غدا ا 
e‏ ر ph e‏ 

د SEE e NS e oT‏ 
من دارها e‏ أو أن لا يفرق بينها وبين أولادهء أو أبويها» أو أن ترضع ولدها الصغير من غيره. أو 
TE E‏ أو اشترطت زيادة في مهرها. yT‏ 
ليس للزوج التخلص منها فإن خالفها كان لها حق فسخ العقد متى شاءت . فلا يسقط حقها بمضي مدة 

لف افرط لرل ان کن کر ارک ن خا رکون فی اکن س 
بصيرة» فان انها ت أو قبيحة المنظرء أو دنيئة الأصل › أو عمياء أو بها صمم» فله حق فسخ 


النكاح» لقول عمر رضي الله عنه : «مقاطم الحقوق عند الشروط». وقد قضي بلزوم الشروط في مثل 


ذلك . 
القسم الثاني : شروط فاسدة تفسد العقد. ومنها: أن يشترط تحليلها لمطلقها ثلاثاًء أو يشترطا 
تزويج بنتيهما لولديهماء هذه في نظير الأخحرى بدون مهر - وهو نكأاح الشغار الآتي - ومنها: تعليق العقد 
على شرط مستقبل» كقوله: زوجتك إذا جاء يوم الخميس. أو إذا جاء الشلهر. أو إن رضيت أمهاء أو 
قول الأخحر: تزوجت إن رضى أبى» أو نحوذلك. فإن كل هذه الشروط فاسدة مفسدة للعقد» ويستثنى 
من ذلك تعليقه على مشيئة الله ن رل فلت 6 مادا ار عل تراص معان 
کقولة: از وکا ذا كانت ب٠‏ أو ان انقفت غدتها وها لمان أن غد ها اقضت» وانها نه 
SNE OE a‏ 
ذلك فإنه فاسد مفسد. ومنها: التوقيت بوقت - وهو نکاح المتعة الان بیانه . 

القسم الثالث: شروط فاسدة لا تفسد العقد بل تبطل هي دونهء كما إذا اشترط ا 
a‏ أن يميز عليها ضرتها في القسم. أو شرط له الخيارء أو اشترطت هي الخيار» وشرط الولي أن 

يحضر الزوج المهرء e‏ أرطت أن افر ها ال المصاف ها اران تاع 
ا أن تسلم له نفسها مدة معينة فإن كل هذه الشروط ملغاة لا قيمة لها والعقد 
ی 


کتاں کح / إذا اشترط في النكاح شرطا أو أضافه إلى زمن ._ AY  _‏ 

وتعتبر هذه الشروط سواء كانت في صلب العقد أو اتفقا عليها قبله. 

المالكية - قالوا: الشروط في النكاح تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول: التعليق على الشرط وهو لم يضر وإن لم یکن محققاء فإذا قال: زوجت ابنتي لفلان 
إن رضي » ولم يکن موجودا بالمجلس › فلما علم قال: رضيت» صح العقد» وكذا إذا قال: تزوجتها .. 
إذا رضي أبي» ولم يكن أبوه موجودا بالمجلس» فإنه يصح إن رضي » وقد تقدم ذلك في اشتراط ... 
الفور» في عقد الزواج» حيث قالوا: إن الفور لا يشترط إلا إذا كانا حاضرين بالمجلس» ولذاصح ١‏ 
عندهم الوصية بالزواج» فإذا قال: أوصيت ببنتي لفلان بعد موتيء صح إذا قبل الزوج بعد الموت. 

الثاني rg ES‏ : اشتراط الخيار للزوج. أو 
a‏ أو لغيرهماء فإذا قال الولي» زوجتك فلانة على أن أن يكون لها الخيار يومين» أو 
أكثر» أو أقل فإنه لا يصح فإذا وقع ذلك يفسخ العقد قبل الدخول. أما إذا دحل بهاء فلا يفسخ» 
ويكون لها الصداق المسمى إن سمي صداق. وإلا فلها مهر المثل» ولا يضر اشتراط الخيار في مجلس 
العقد فقط على المعتمد. ومنها: اشتراط الإتيان بالصداق في وقت معين» كما إذا قال الولي : إن لم 
تحضر الصداق في نهاية هذا الأسبوع مثلاء فلا نکاح بیننا فقال: قبلت على ذلك فإذا لم يأت 
بالصداق قبل الأجلء أو عنده» فسخ العقد مطلقا قبل الدخول وبعده» وإذا جاء به قبل الموعدى أو 
عنده» فسخ العقد قبل الدخول لا بعده. ومنها: أن يشترط شرطاً يناقض العقد» كما إذا قال للولي : زوجني 
فلانة» على أن لا أسوي بينها وبين ضرتها في القسم» أو أن لا أبيت عندها يلاء بل أحضر إليها نهارا 
فقط» أو على أن لا ترث» أو على أن تكون نفقتها عليهاء أو على أبيهاء أو على أن أمرها بيدهاء فإن 
كل هذه الشروط لا يقتضيها العقد فإن وقع شرط منها فسخ العقد قبل الدخول» أما بعد الدخول فإن 
العقد لا يفسخ» بل يثبت بمهر المثل ويلغو الشرط . 

القسم الثالث: أن يشترط شروطاً لا تناقض العقدء كما إذا اشترطت أن لا يتزوج عليهاء أو أن لا 
يخرجها من مكان كذاء أو أن لا يخرجها من بلدهاء أو نحو ذلك» وهذه الشروط لا تضر العقد» فيصح 
معهاء ولکن یکره اشتراطهاء فإن اشترطت. ندب الوفاء بها 

القسم الرابع : شروط يجب الوفاء بها» ويكون لهما بها خيار فسخ العقد: 

منها: أن يشترط الزوج السلامة من العيوب كأن يشترط سلامة العينين» فيجدها عمياء أو 
عوراء . أو الأذنين» فيجدها صماء. أو الرأس» فيجدها قرعاء. آو شرطها بکراي ادها ا 
شرطها بيضاء» فٳذا هي سمراء» فإن لم ينص الزوج على الشرط» ولكن وصفها الولي» فإن كان بعد 
سؤال الزوج كان له الخيار بلا خحلاف» وإلا ففي ثبوت الخيار له حلاف . 

الشافعية - قالوا: إذا علق النكاح على شرط فسد العقدء فإِذا بشر شخص بانه رزق بأنثی» فقال 
لم إن كانت أنثى فقد زوجتها لك» فلا يصح العقد إلا إذا كان يعلم حقاً أنه رزق بأنشى» فإنه في 
هذه الحالة لا يكون تعليقاء بل تكون - إن - بمعنى - إذا - التي للتحقيق . 
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ي ل كتاب النكاح / النكاح المؤقت أو نكاح المتعة 
النكاح المؤقت أو نكاح 
المتعة 

يتعلق بهذه المسألة أمور: )١(‏ هل يوجد فرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت؟ (۲) ما 
هي حقيقة كل منهما؟ (۳) ما حكم كل منهما؟ )٤(‏ أصل مشروعية نكاح المتعة. 

)١(‏ اتفق المالكية . والشافعية . والحنابلة على أنه لا فرق بين الاثنينء فالنكاح المؤقت 
هو نکاح المتعة» والمشهور عند الحنفية أن نكاح المتعة يشترط فيه أن يكون بلفظ المتعة كأن 

(۲) أما حقيقة نكاح المتعةء فهو أن يقيد عقد الزواج بوقت معين» كأن يقول لها: 
روجینی نفسك ee‏ أو تزوجتك مدة سنه . أو نحو ذلك» سواء کان دلك صادراً أمام شهود 
وبمباشرة ولي » أو لا. 


(۳) وسواء كان نكاح المتعة هو عين النكاح المؤقت . أو غيره فهو باطل باتفاق» وإذا وقع 


أا الشروط المقارنة للعقد» فهى غلى قسمين: شروط فاسدة لا يقتضيها العقد» وشروط 


صحيحة فالشر وط الفاسدة تفسد العقد كما إذا اشترط كونهامسلمة» وهوذمى . أوشرط أن تكون 
ا وا ا و و و ا ق ا 
لا يطأهاء فإنه يفسد. أما إذا اشترط هو هذا وقبلت فإنه لا يبطل» والفرق بينهما أن ذلك من 
اختصاصهاء فإذا رضيت به صح » كرضائها بالعنين » والمجبوب . 

أما الشروط التي لا تفسد العقد» فهي كل اشتراط وصف لا يمنع صحة النكاح» كالجمال. 
والبكارة والحرية . أو البياض. أو السمرة. أو نحو ذلك فإنها تصح ولا تفسد العقد. فإذا اشترطت في 
صلب العقدء كأن قال: تزوجت فلانة على أنها جميلة أوبكرآ أو بيضاء أوسمراء أونحوذلك 
فبان غير ذلك» صح العقد وكان بالخيار إن شاء قبل وإن شاء فسخ» وإذا اشترط شرطاء E‏ 
متصفة بصفة مساوية أو أرقى » فإنه يصح » ولا خيار له. 

ومثل ذلك ما إذا اشترطت هي هذه الشروط» كأن اشترطت أن يكون جميلاء أو بكرأ» ومعنى 
کون الرجل بكرا أنه لم يتزوج قبلها. 

فإذا اشترطت هذه الشروط خارج العقد فإنه لا يعمل بهاء فإذا قال الولي لرجل: زوجتك هذه 
البكر» فظهرت ثيبا كان للزوج الخيارء ثم إذا فسخ العقد قبل الدحول» فلا مهر. ولا شيء من حقوق 
الزوجيةء وإن كان بعد الوطء أو مع الوطء كان لها مهر المثل» وعليه نفقة العدة والسكنى والكسوةء ولا 
يرجع بشيء من ذلك على الولي الذي غره. 


كتاب النكاح / النكاح المؤقت أو نكاح المتعة Ao‏ 


من أحد استحق عليه التعزير لا الحد. كما ستعرفه في تفاصيل المذاهب. وذلك لأنه تقل عن 
ابن عباس أنه جائز» وذلك شبهة توجب سقوط الحدي وإن كانت الشبهة واهية. 4 


)٤(‏ أما أصل مشروعية نكاح المتعة» فهو أن المسلمين في صدر الاإسلام كانوا في له 
تقضي عليهم : بمناضلة أعدائهم باستمرار» وهذه حالة لا يستطيعون معها القيام تکاليف . 
الزوجية وتربية الأسرة» خحصوصاً أن حالتهم المالية كانت سيئة إلى أقصىی مدی» فليس من ٠‏ 
المعقول أن يشغلوا أنفسهم بتدبير الأسرة من أول الأمر» وإلى جانب هذا أنهم كانوا حديئي ‏ 
عهد بعاداتهم التي ربوا عليها قبل الإسلام» وهي فوضى الشهوات في النساء. حتى کان 
الواحد منهم يجمع تحته ما شاء من النساء. فيقرب من يحب ويقصي من يشاء فإدا کان مزل ا ٠‏ 
في حالة حرب فماذا کون حالهم؟ ألا إن الطبيعة البشرية لها حكمها. والحالة المادية لها 1 
حكمها كذلك. فيجب أن يكون لهذه الحالة تشريع مؤقت يرفع عنهم العنت» ويحول بينهم . 
وبين تكاليف الزوجية. ا 


وذلك هو نكاح المتعة . أو النكاح المؤقت. فهو يشبه الحكم العرفي المؤقت بضرورة . 
الحرب وذلك لأن الجيش يحتوي على شباب لا زوجات لهم ولا يستطيعون الزواج الدائم كما . 
لا يستطيعون مقاومة الطبيعة البشرية» وليس من المعقول في هذه الحالة مطالبتهم بإضعاف ‏ 
شهواتهم بالصيام» كما ورد في حديث آخرء لأن المحارب لا يصح إضعافه» بأي وجه» وعلى 
أي حال. فهذه الحالة هي الأصل في تشريع نكاح المتعة» يدل على ذلك ما رواه مسلم عن ١‏ 
سبرة» قال: أمرنا رسول الله علا بالمتعة عام الفتح » حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا 
عنهاء فهذا صريح في أنه حكم مؤقت اقتضته ضرورة القتال. 

وروی ابن ماجة أن رسول الله ي قال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت في الاستمتاع» ألا . 
وإن الله حرمها إلى يوم القيامة». ٤‏ 

وهذا هو المعقول الذي تقتضيه قواعد الدين الإسلامي» التي تعتبر الزنا جريمة من أفظع ٠‏ 
الجرائم وتحظر كل ما يثير شبهة » أو يسهل ارتكاب منكر» ويكفي في ذلك قوله تعالى : ولا . 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقوله صلى الله عليه وسلم EE‏ الزاني حين يزني ٤‏ 
وهو مؤمن»» وكفى بالزنا إثْماً أنه يترتب عليه هتك الأعراض . واختلاط اا وفقد الحياء. ١‏ 
وغير ذلك من الرذائل التي جاء الإسلام بمحاربتهاء والقضاء عليهاء وقد نجح في ذلك مع 
هؤلاء العرب نجاحاً باهراً. فقد تدرج بهم في معارج الأخلاق الفاضلة حتى وصلوا إلى نهاية ما ٠‏ 
یمکن أن يصل إليه البشر من مكارم الأخلاق . فكانوا في ذلك قدوة للعالم في كل زمان ومكان . 
فليس من المعقول أن يكون النكاح المؤقت من قواعد الإسلام التي هذا شأنهاء أماما روي من 


2 


٤‏ لما فيه من شبهة 


کتاب النکاح / النکاح المؤقت أو نكاح المتعة 
1 أن ابن عباس قال: إنه جائز فالصحيح أنه قال ذلك قبل أن يبلغه نسخه» وقد وقعت بینه وبين 
٠‏ أبن الزبير مشادة في ذلك فقد روي أن ابن الزبير قال: ما بال أناس أعمى الله بصائرهم كما 
٠‏ أعمى أبصارهم يقولون بحل نكاح المتعة - يعرض بابن عباس» لأنه كف بصره - فقال ابن 
عباس : إنك جلف جاف» لقد رأيت إمام المتقين رسول لله يجيزه» فقال له ابن الزبير» والله إن 
٤‏ فعلته لأرجمنك. فظاهر هذا أن ابن عباس لم يبلغه النسخ› فلما بلغه عدل عن رأیه» فقد روی 
٠‏ أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قام خطيباً . فقال: إن المتعة كالميتة والدم 
ولحم الخنزير» وذلك مبالغة في التحريم» وبهذا كله يتضح أن نكاح المتعة أو النكاح المؤقت 
٠‏ باطل باتفاق المسلمين. وما نقل من إباحته في صدر اللإسلام» فقد كان لضرورة اقتضتها حالة 
الحرب والقتال. 


وبعد: فلندکر لك تفاصیل المذاهي فی أسفل الصحيفة(' . 


(۱( المالكية قالوا : نكاح ألمتعة» هو أن یکول أف العقد مۇقتا بوقت» کأن يقول للولي : 


زوجني فلانة ا بكذاء أويقول :قبلت زواجها مدة شهر بكذاء فإن قال وقع النكاح باطلاء و 
قبل الدخحول ودعده» ولکن دا دخل بها لزمه صداف المثل» وقيل : لا یلزمه إلا الصداف المتفق معها 


عليه وهوالمسمی » ويلحق به الولد» ولا يتحقق نکاح المتعة إلا إدا اشتمل على ذكر الأجل صراحةء 


للولي» أو للمرأة» أو لهما. فإن لم يذكر قبل العقد أو يشترط في العقد لفظاًء CS‏ 
٠‏ نفسه» فإذا لا يضر» ولو فهمت المرأة أو وليها ذلك وقيل إل فهمت يضر نم إذا كان الأجل اسیا 
E‏ إليه عادة» ففيه حلاف ف . 


1 عباس» وإِن کان نقل عنه ا آنه عدل عن القول ت 


وقد روى بعض أئمة المالكية آن رجوع ابن عباس عن هذا هو المشهور» ومع ذلك فلا حد فيه» 


کما بطل النکا۔ الاقڭ: یبطل بالاتفاق على أن یکول ا شط أن يوصي بکتمه الزوج› 


وأن يكون الموصى بالکتم هم الشهود» فإدا لم يوص الشهود بالكتمان عن زوجته القديمة» ن 
٤‏ أوصاهم الولي الال ا قاف فلا يضر» فالمدار في سرية العقد على أن يكون 
الموصي هو الزوج» والموصى هم الشهود» وبعضهم يقول: لا يلزم أن يكون الموصى هم الشهود. 
بل إذا أوصى الزوج الولي أو الزوجة أوهمامعا بالسرية بطل العقد. وهذا الحكم خاص بالمالكية 
فلا يبطل العقد بالتواصي بكتمه على أي حال عند الحنفية . والشافعية. 


الشافعية - قالوا: نكاح المتعة» هو النكاح لأجل» فلو قال للولي : زوجني فلانة شهرأء فإنه يكون 


نكاح متعة» وهو باطل» ومثل ذلك ما إذا أقت بمدة عمرها أو عمره» فلو قال له الولي : زوجتك فلانة 
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مدة عمرهاء بطل العقد وذلك لأن مقتضى العقد أن تبقى آثاره بعد الموت» ولهذا يصح للزوج ۰ 


تسیل زوجته؛ ومعنی التأقيت نمدة الحياة تقنضي أن العقد ينتهي بالموت» فلا تبقی اثاره» فلذا کان 
قك الاقنت مىطلا . 

وفي بعض كتب الشافعية أن نكاح المتعة» عند ابن عباس» هو الخالي عن الولي والشهود. 
وعند الجمهور هو النكاح المؤقت بوقت. وتسميته نكاح متعة ظاهرة على تفسير الجمهور» لأن توقيته 
بوقت يدل على أن الغرض منه مجرد التمتع» لا التوارث والتوالد اللذان هما الغرض الأصلي من 
النكاح» أما على تفسير ابن عباس» بأنه الخالي عن الولي والشهود. فتسميته نكاح المتعةء لأن شأن 
الصادر د بلا ولي وشهود أن يكون الغرض منه مجرد اللذة. إذ لو كان الغرض منه التوالد والتوارث لصدر 
بحضرة الشهود والولي» اه ملخصاً من التحرير وحواشيه . 

وقد يؤيد ذلك ما روي أن ابن الزبير قال لابن عباس : إن فعلته رجمتك. ويظهر أن شبهة ابن 
عباس كانت ضعيفة في نظر ابن الزبير» فلا توجب رفع الحد. 

الحنابلة ‏ قالوا: نكاح المتعةء هو أن بتزوجها إلى مدة» سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة» 
مثال المعلومة» أن يقول الولي مثلا: EI‏ أو سنة . ومثال المجهولةء أن يقول: 


زوجتكها إلى انقضاء الموسم . أو إلى قدوم الحاج» ولا فرق أيضا بين أن يكون بلفظ التزويج » أو ٣‏ 
بلفظ المتعة. بأن يقول المتزوج : أمتعيني نفسك فتقول: أمتعتك نفسي بدون ولي وشاهدين» فنكاح , 
المتعة يتناول الأمرين: ما كان مؤقتا مع الولي والشهود. أو كان بلفظ المتعة بدون ولي وشهود وهو باطل 


على کل حال ركا فا لالدو آل ذکرناها في الضلت. 
وإذا لم يذكر الأجل في صيخة العقدء ولکن نوی في سره ان یمکث معها مدة» فإنه باطل أيضاء 


فلا يصح إلا إذا نوی أنها امرأته ما دام حیاء وكذا إذا شرط طلاقها بعد مدة» ولو مجهولة» فإنه لا 
يصح » فإذا لم يدخل بها في نكاح المتعة أو فيما يشبهه» فرق القاضي بينهماء ولا شيء لهاء وإن 
دحل بها فعليه مهر المثل . وبعضهم يقول النكاح الفاسدء بعد الدخول يوجب المهر المسمى » سواء 


کان نکاح متعة أو غيره» ولا يترتب على نكاح المتعة إحصان الزوج. ولا حلها لمطلقها ثلاثاً 
یتوارتان ولا نسمی روحته» ولکن یلحقی فيه ال ویرٹ ره الولدي ویورٹ لأن الوطء وطء شهه 
يلحق به الولد» ولكنهما يستحقان فيه عقودة التعزير دون إالحد. 


الحنفية تاقالا : نكاح المتعة» هو أن يقول لامرأة خحالية من الموانع : أتمتع بك أو متعيني 4 


بنفسك أياما أو عشرة أيام بكذا» فتقول له : قبلت. وكذا إذا قال لها: متعيني بنفسك» ولم يذكر مدة» 
إذا المعول على ذكر لفظ المتعةء > فلو قالت له: متعتك بنفسي بكذا من المال» وقيل كان نكاح متعة» 


وقد يقال» إن إثبات كونه بلفظ المتعة موقوف على النقل» ولم يوجد دلیل صحیح يفيد أن نکاح المتعة 


كان بخصوص لفظ المتعة» ولذا قال بعضهم : إنه لا فرق بينه وبين النكاح المؤقت. فالنكاح إذا قيد 
بوقت أو كان بلفظ المتعة بدون شهود. كان نكاح متعة» كما ذكر الحنابلةء وهو باطل على كل حال» 


ر ا 
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فلو قال لها: تزوجتك شهرأً. أوسنةء أو قال e‏ فقالت: قبلت» کان 
النكاح باطلا» سواء کان أمام شهود» أو لاء وسواء كان الوقت طويلاء أو قصيراً. على أنه إذا ذكر مدة 
طويلة لا يعيشان إليها عادة» كما إذا قال لها: تزوجتك إلى قيام الساعة . فإنه في هذه الحالة لم يكن 
مؤقتاً. بل يكون الغرض منه التأبيد. فيلغو الشرط. ويصح العقد. وإذانوى معاشرتها مدة ولم 
٠‏ يصرح بذلك فإن العقد يصح . كما إذا تزوجها على أن يطلقها غدا أو بعد شهر فإن العقد يصح 
ويلغو الشرط. فإن شرط الطلاق ليس تأقيتا للعقد كما تقدم في مسألة المحلل ولا يترتب على نكاح 
المتعة أثر. فلا يقع عليها طلاق ولا إيلاء وظهار ولايرث أحدهمامن صاحبه. ولا شيء لها إذا 
فارقها قبل الدخول . أما بعده فلها من المهر ما تقدم في شرائط النكاح من مهر المثل. 


كتاب النكاح / الصداق تعريفه 


مباحث الصداق 


تعریفه 

الصداق في اللغة له أسماء كثيرة: منها المهرء يقال: مهرت المرأة إذا أعطيتها المهرء 
ولا يقال : أمهرتهاء» بمعنی أعطيتها المهر» وإنما يقال : أمهرهاء إدا زوجها من غیره على مهر . 
ومنها: الصداق بفتح الصاد. وكسرهاء مع فتح الدال. وهو اسم مصدر لأصدقت الرباعي . 


يقال : أصدقت المرأة إصداقاً . إذا سميت لها الصداق. فالمصدر الأصداق. واسم المصدر ١‏ 


الصداق . 

وفی الصداف لغات . فیقال فيه : صدةة . بمتح الصاد وصم الدال. وصدفة› وصدقة . 
بسکون الدال فيهما» مع فتح الصاد وضمها وهو في الأصل مأخوذ من الصدق . لأن فيه إشعاراً 
برغبة الزوج في الزواج ببذل المال. ومن هنا يمكن أن يقال: إن معنى الصداق في اللغة دفع 


فيكون أخص من المعنى الشرعي . لأن المعنى الشرعي يتناول ما دفع للمرأة بوطء الشبهة 


وغيره. مما ستعرفه. وهذا على خلاف الغالب. فإن الغالب أن يكون المعنى الشرعي أخحص ٠‏ 


ما معناه اصطلاا حا . فهو اسم للمال الدى یجب للمرأة في عفد النكاح في مقارلة ١‏ 


صخيرة فأرضعتها أمه مثلا فإنها تحرم عليه . ويتقرر للصغيرة مهر المثل وللزوج نصف مهر المثل. 
ومثله السيد الذي آذن أمته أن تختلع من زوجها بدون أن يعين لها قدرا تختلع عليه ففعلت» »> فإنه يتقرر 


للسید عند جاریته مهر مثلهاء یأخذه من کسبهاء إن کان لها كسب» وإلا فیصبح دينا في ذمتهاء يأخذه 


منها بعد العتق واليسار» وذلك لأن المال الذي اخحتلعت عليه ملك لسيدهاء فإذا أطلق لها الاذنء 
واختلعت بأكثر من مهر المثل طولبت e‏ ل وكذلك إذا شهد شاهدان على 


رجل بأنه طلق امرأته طلاقاً بائناء ا وانفضت ت العدة حتى بانت» وفرف القاضي بينهما نم رجع ١‏ 
الشاهدان عن شهادتهماء فأنه بجی عليهما للزوج مهر المثل لأنهما دشهادتهما الكادية فوتا عليه 


(۱)( أدخل الشافعية في المهر ما وجب للرجل الذي يفوت عليه بضع امرأته . كما إدا تزوج 


استحقاقه في البضع ظاهرا بحکم القاضي . في هذه الصورة يجب للزوج مهر المثلء سواء كانت ٤‏ 
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کتاب النكاح / شروط المهر 
شروط المهر ۰ 
وشرط في المهر أمو 
أحدها: e A‏ 
ولا حد لأكثره» كما لا حد لأقله(') > فلو تزوجها بصداق يسير» ولو ملء ء كفه طعاماً من قمح أو 


دفیق › فإنه يصح »› لکن س أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم» E‏ 
أعطى رجل امراة صداقاً» ملء ۽ يده طعاما» کانت له حلالا» وظاهر هذا آن الصدافق لیس 


مقصوداً لذاته ي الزواج» وإنما هو مقصود للإشارة إلى أن الرجل ملزم بالانفاق على المرأة من 
أول الأمر. 
و مر 


الشهادة قبل الدخول. أو بعده» بخلاف تفويتها عليه في صورة الرضصاع؛ > فليس له فيها | إلا نصف مهر 
المثل» يرجع به على المرضعة وذلك لأن فرقة الرضاع حقيقة» ظاهرا وباطناء فھو لم یدخل بها حتماًء 
فله النصف . أما الفرقة في صورة الشهادة الكاذبة . فإنها في الظاهر فقط . إذ له أن يطأاً امرأته متى كان 
متأكدأً من كذب الشهود. فكأنه دخل بها فله كل مهر المثل . 

فإن قلت : إن مقتضى ذلك أن لا يثبت له شيء في هذه الصورة لأنه لم يضع عليه حقه في 
البضع باطناً. قلت : إن حكم القاضي جعل للمراً ة الحق في الانفصال منه والتزوج بغيره. ولها الحق 
في آلا تمکنهء > فلا يستطيع أن يعاشرها معاشرة كاملة . فلذا كان له الحق في كل مهر المثل و 
اعتباراً بأنه دخل بها. ولو كانت الفرقة قبل الدخول. 

ومن أجل ذلك عرف الشافعية المهر بأنه ما وجب بنکاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً عن 
الزوج أو خلع أو شهادة . 

i EAE OE CAE‏ فقد خص المهر 
E EIS, RS‏ ا فيشمل ما وجب بمجرد العقد الصحيح . 
وما وجب بالوطء» سواء کان بعقد فاسد أو شبهة أو إكراه. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: أقل المهر عشرة دراهمء وهي تساوي في زماننا أربعين قرشأ تقريباًء ولا 
فرق بين أن تكون مضروبة أو لاء وإنما تشترط المضروبة في نصاب السرقة للقطع للاحتياط في الحدء 
ويصح ان يسمي سلعة . أو عرض تجارة تساوي قيمتها عشرة دراهم . 

وقدر بعضهم الدرهم الشرعي بأربعة عشر قيراطأًء وقدر القيراط بأربع قمحات وسط» فيكون 
الدرهم - 0٦١‏ فمحة - وقدره ر بعضهم بالخرنوبة» وقال : إن الخرنوبة تزن أربع قمحات» وهو یزں - ۱1 
خرنودة - فتكون زنة الدرهم - ٦٤‏ فمحه ولكن التحقيتق أن المعتبر في وزن الدرهم الشرعي أن يكون 
أربعة عشر قيراطأء كل قيراط يساوي خمس حبات. فتكون زنة الدرهم الشرعي سبعين حبة» فالمراد 


كتاب الاح / شروط اله 


انيها : أن يکون طاهراً ر يصح الانتفاع به» فلا يصح الصداق بالخمر. والخنرير. والدم. 


والميتة لأن هذه ا في نظر الشريعة الإسلامية» وإن كان لبعضها قيمة مالية عند . 
غيرهم » كالخمر والخنزير وشحوم الميتة وجلودها والدم المتجمد عند من يأكله» فإن كل هذه 


الأشياء لا يصح للمسلمين ملكهاء فلا يمكن إيجابها عليهم في الصداق» فإذا سمى لها خمرا ' 


أو خنزيراً أو غير ذلك مما لا يصح للمسلمين ملكهاء بطلت التسمية» وصح العقد'). وثبت 1 
للمرأة مهر المثل› فإدا سمی لھا صداقاً» بعضه مال وبعضه ليس بمال» أو بعضه طاهر وبعضه 
نجس» أو سمیى لها صداقاً نجساً» وأشار إلى طاهر. أو العكس. أو جمع لها بين المهر والبيع . 


فى عقد واحد. فإن فى كل ذلك تفصيل المذاهب”). 


بالدرهم الصنجة› وهي آلة الوزن المعروفة» وهي بالخرنوبة - ۱/۲ ۱۷ -لأن الل - ٤‏ قمحات ‏ 


ويساوي الدرهم في زماننا أربعة فروش صاع ا 


ا ا ا 
E E ET O E OE‏ ال ا 


فإدا أمهرها أقل من عشرة دراهم» فان العقد يصح وتجب لها العشرة» استدلوا لذلك بمارواه 


ابن ابي حاتم من حدیث «لا مهر أقل من عشرة دراهم»» وهو بهذا الإسناد حسن . وما ورد من أن 


النبي ية أجاز النكاح بأقل من ذلك كما قال للاعرابي : «التمس ولو خاتماً من حديد» فإنه محمول 
على المعجل الذي يسن» فإنه یندب أن يعطي الرجل للمرا ة شيعا ا م والباقي يبق دينا 


في دمته . 


سر | سے ر 
a U a‏ 


المالكية - قالوا: أقل المهر ثلاثة دراهم من الفضة الخالصة من الغش. أو عرض تجارة يساوي ٠‏ 
ثلاثة دراهم» وقدر الدرهم عندهم با زنته خسون حبة وخسماية حبة من الشعير الوسط فإن نقص . 


الدخول فهو مخير» بين أن يتم لها الصداق إلى الحد الأدنى» وهوثلاثة دراهم . أويفسخ العقد , 


)١(‏ المالكية - قالوا: إذا تزوجها على خمر أو خنزير ونحوهما مما لا يملك أو لا يباع» فإن العقد 


يبقسد» ویفسخ قبل الدخحول» أما إذا دحل بها« فإنه يست » وتنستحی المرأة صداف المثل والمراد بما لا 


يباع» جلد الأضحية وجلد الميتة المدبوع» فانهما يملکان» ولکن لا يباعان» فلا يصلحان و 


وحاصله أن المالكية خالفوا غيرهم في صحة العقدء فقالوا: إنه فاسد يفسخ قبل الدخول» ٠‏ 


ووافقوهم على أن المرأة تستحق مهر المثل بعد الدخولء مع استقرار العقد. 

(۲) الشافعية -فالوا: إذا تزوجها بصداق بعضه مملوك له وبعضه غير مملوك» بطل فيما لا 
يملكه دون غيره» ثم ينظر في غير المملوك. فإن کان مما لا ينتفع به أصلا» بحيث لا يكون مقصودا 
لأحد» كالدم» وفي هذه الحالة ينعقدالصداق بالمملوك. وتلغو تسمية غير المقصود. وإن كان غير 
المملوك ممايقصد الانتفاع به» كالخمرمثلا فلايخلوإماأن تكون عالمة به عند تسميته أولاء فإن 


TIES IEIIERIEIOEIE EEO OEEDILEDOE DEDEDE DEE EAE 


TE 
ا‎ 


gE gay 
ت‎ 


ENN 
SE EE 


کا تت 
کی 


gar SE 
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كانت جاهلة بهء كان لها الخيار بين فسخ الصداق وإبقائه» فإن فسخته وردته ثبت لها مهر المثل» وإن 
أبقته كان لها ما ثبت أنه مملوك له» مع حصة من مهر المثل تساوي ما سماه لها من غير المملوك لهء 
: مشلا ادا می ا نأقة» وهي @ E‏ له الآأخحر 


ا a e‏ المثلء تأخذه دراهم ا أو عروض تجارة 


ر ا و کے م ا ا ر کے ی ر ر س 
4 2 ی ت ن a‏ ی ا ی ر چ ا اک اک ی ا 


أو نياقاً الخ فالواجب لها عنده قيمة النياق المغصوبة بما يقابلها من مهر المثلء هذا إذا سمى لها أشياء 


متمائلة مختلفة القيمةء كالنياق. آما إذا ذكر لها أشياء مثلية متحدة القيمة» كما إذا سمى لها عشرة 


أرادب من القمح الاسترالي مثلاء فإنها مثلية» قيمتها واحدة. وسعرها واحد» وكانت تساوي مهر 
مثلها» ولكن نصفها مملوك له ونصفها مخصوب من جاره» FET E‏ 
لهء ولها نصف مهر المثل» سواء كان مساوياً لقيمة المغصوب أوأكثر أوأقل» وإذا سمى لها شيثا 
نملا وشیا لا يصح أن يملك» N eppe‏ هَ جنيهات وخمس 
زجاجات من الخمر» فإن لها الجنيهات المملوكة أا الخمر فإنة بعتن خاد ثم ينظر فيه» فإن كانت 
قيمة الخمر كقيمة الخل فرضاًء» كان لها حمس زجاجات من الخل وزناً أو كيلا وإلا قوم الخمرء 
واستحقت قيمة الخل التي تعادل قيمة الخمر المذكور. 

وإذا قال شخص لآخر: زوجتك بنتي . وبعتك حمارها بجملك هذاء فإنه يصح العقد والبيع 


٣‏ والمهر» ولكن يوزع الجمل على قيمة الحمار. ومهر المثلء فإذا كان مهر المثل عشرة جنيهات» وقيمة 
الحمار خمسةء كان الصداق ثلا قيمة الجمل» وثلثه عن الحمار. فلو طلقها الزوج قبل الدخول كان له 


نصف العشرة التي اعتبرت صداقاً . وإنما يصح ذلك إذا رضيت الزوجة بذلك . أما إذا لم ترض» وكان 


حمارها يساوي أكثرء فإن البيع يبطلء وكذا إذا كان مهر مثلها أكثشء فإن لها أن تطالب بمايكمل مهر 
1 س و زوجتك بتي وبتك حماري بهذا چ فإنه يبطل البيع e‏ لأن 


7 فلانه.‎ TT ا‎ e مال الأول أن‎ Î 


الهر فك م مال وو الاد وا لن ال قوط م و ای ما a‏ 


الطلاق في الحال بالعقد ويكون لها هي المهر المسمى لا غير. أما إذا تزوجها على مائة. وعلى أن 


٠‏ يطلق فلانةء فإن فلانة لم تطلتق بالعقد طبعأء لأنه وعد بتطليقها في المستقبل» فإن طلقها فذاك» وإن 


ا 


ESER EEETETOTITIOTIEDIEETOEDIN 


aras‏ إن کان المسمى EE‏ وإلا فلا شيء لهاء ومثل 
e ٠‏ ا وهدية يهديها إليهاء فإن لها الحق في المطالبة بتكملة مهر المثل إن كان 


eT‏ . ومالاً حراماًء كما إذا قال لها : تزوجتك على عشرة دراهم . وعشرة أرطال 
من الخمر» أو على عشرة دراهم» وخنزير سمين مثلا. فإن العقد يصح › ويكون لها العشر دراهم لا 


کاب الکح /ٹروال ہر 


غير» أما الخمر. والخنزير فلا تستحق في مقابلهما شيشأء خلافاً للشافعية» كما تقدم» وليس لها أن 
تطالب بمهر المثل إذا كانت العشرة أقل من مهر المثلء لأن الخمر والخنزير لا منفعة فيهما عند 
المسلمين» فلا حق لها في مقابلهماء فإذا ذكر أقل من العشرة كان لها المطالبة بما يكمل لها العشرة. 
وإذا تزوجها على مائة جنيه . وعلى طلاق ضرتها. وعلى أن يأخذ منها فرسهاء أو عبدهاء وقع 
الطلاق بالعقد بائناي تم ينظر إلى قيمة طلاق الضرة» فنضم إلى المائة التي دفعها الزوج» وينظر إلى ما 
تستحقه المرأة من الصداق - وهو قيمة البضع O HEE TEE‏ 
وقيمة فرسها أو عبدها متساويتين» قسم المائة . وقيمة طلاق الضرة عليهما بالتساوي بأن يجعل نصف 
المائة - وهو خمسون - ونصف قيمة طلاق الضرةٌ» إن كان يساوي خمسين ثمناً للفرس. أو للعبده 
يجعل النصف الثاني مهرآًء وكذلك يقسم الفرس» والبضع على طلاق الضرة والمائة» بأن يجعل 
نصف قيمة البضع مقابلة لنصف طلاق الضرة» والنصف الآخر مقاب لنصف المائةء وتجعل قيمة 
افا ق ا وقيمة النصف الأخر مقابلة لنصف المائة الباقية» ويتفرع 
CP E EEO E FO e ENS‏ 
نصفه» وله نصف قيمته التي قابلت نصف قيمة طلاق الضرة. 
فإذا تزوجها على أ لف. وعلى أن يطلق ضرتها وعلى أن يأخذ حديقتهاء كان في هذه الصورة 
ثلاثة عقود: عقد زواج . . وعقد بيع . وطلاق ضرة . فیجعل ما يبذله منقسما على ما تبذله هي وهو قد 
بذل الألف . وطلاق الضرة ة الذي لم يكن مالا. وهي قد بذلت الحديقة . والبضع . فصار الألف بإزاء 
الحديقة ونصفها بأزاء البضع . وصار نصف قيمة طلاق الضرة بإزاء الحديقة فيكون طلاقا في مقابلة مال 
- وهو الخلع - فالرجل طلق الضرة في مقابلة نصف الحديقة التي أخذها من الزوجة الجديدة وصار 
النصف الآخر بإزاء البضع» وهو ليس بمهر» لأنه ليس مالا ولكن أصبح حقاً للمرأة الجديدةء فلا يخلو 
إما أن يطلقها قبل الدخول. أو بعده. وعلى كل إما أن يكون قد طلق ضرتها أو لاء فالصور أربع : 
إحداها: أن يطلق الجديدة قبل الدخول مع كونه قد طلق ضرتها. فإن كانت قيمة الحديقة 
تساوي قيمة مهر المثل استحق الزوج كل الحديقة وربع الألف التي دفعها او هي مائتان وخحمسون وذلك 
لأنناجعلنا نصف الحديقة في مقابلة نصف الألف والنصف الثانى فى مقابلة نصف طلاق الضرة 
وجعلنا نصف البضع في مقابل نصف الألف الثانية ونصفه الأخرى في مقابلة نصف طلاق الضرةء 
فإذا طلق الضرة فقد استحق بذلك نصف الحديقة. وبقي النصف الآخر يستحقه بنصف الألف الذي 
يقابله» فكانت له كل الحديقة» وبقي ما تستحقه هي في مقابلة البضع» وهو نصف الألف. ونصف 
طلاق الضرة» فبقي لها نصف الألف خمسمائة» تستحق نصفها بالطلاق قبل الدخول» وهو مائتان 
وحمسول . 


الصورة الثابنة : أن يطلقها قبل الدخحول» ولم يطلق ضصرتهاء وفي هذه الحاله یکون للرجل نصف 


ا ی اک م ی ا اد ا لد ر و کک ج دا غه اسا ام که ادت غ ا سے ا ی ی ےا کد د کم ی ت کک نے سات ا س سے ا سای سی سا اور سر رر اه د ني کی ص با صر د ر ل کے ل کا ر د رج تت و ا ٿس س ی ا aT TITIAN TD N‏ 
کو ن و ت ت KS‏ ا ی ر کی د اک و اک سه یکت س لعل ۰ = ر و ی و و OS RPE. PIE, i gir‏ رک ر م اه وو سے ت کا دیو کت ل مه سیوا مرل کے ددرا ا دا مم ۴ وو اہ ف سے لر په ساد دياه ات ي 
E EL E e RE N‏ ك ا اڈ ت ي ا E E Pg Ê‏ 8 ا Ry‏ ا 1 u SE E r es KER‏ ا 
E r ad pO By a a O‏ کے اھا ی ت EP E A e‏ . ا N E‏ - 
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الحديقة فقط فى مقابل نصف الألف» والخمسمائة الأخرى إن كانت تساوي مهر مثلهاء كان له نصفها 
وهي مائتان وخمسول» وإلا كمل لها نصف مهر المثل . 

الصورة الثالثة : أن يطلقها بعد الدخول» مع كونه قد طلق ضرتها» وفي هذه الحالة يكون لها 
اال ا ون ل 

الصورة الرابعة: أن يطلقها بعد الدخحول» ی ر وفي هذه الحالة تستحى 
اهر ال افا لای ال ا وإذا سمى لها مهرا فوجد بخلاف المسمى » فهو 
ا ارت اة اا 

الوجه الأول : اا خا ر ير إلى حرام» كأن يقول لها : تزوجتك على هذا الدن من 
الخمر - وهو خمر - وفي هذه الصورة يبطل المسمى . ويثبت لها مهر المثل . 

الوجه الثانى : أن يذكر حلالاً ويشير إلى حلال يختلف معه في الجنس» كذا الدن من الزيت وهو 
مملوء یل وفي هذه الصورة يجب لها الت الموجود في الدن . 


الوجه الثالث: أن يذكر حرام ويشير إلى حلال» كهذا الدن من الخمر» وهو مملوء زيتاً» وفي 
هذه الحالة يكون لها الزيت الموجود في الدن. 

الوجه الرابع : عكس هذا وهو أن يذكر حلالاً ويشير إلى حرام . كهذا الدن من الخل» فإذا هو 
خمر» وفي هذه الحالة يكون لها مهر المثل . 

المالكية - قالوا: إذا سمى لها مهراً حلالاً فوجدته حراماً. كأن قال لها: تزوجتك بهذه القلة من 
الخل فوجدته خمراً بعد فتح القلة > فإنه في هذه الحالة يصح العقد والتسمية› ويكون لها قيمة الخل» 
وذلك نظير ما إذا سمى لها فرساء وقبضتها فوجدتها معيبة › فإن لها الحق في فرس سليم من العيب› 
وكذا إذا قال لها: تزوجتك بهذه القلة من الخمرء ولکنها كانت في الواقع خلاء فإنه يصح » بشرط أن 
بتراضيا على ذلك› A E AF‏ 
منهماء إذ لها أن تقول : إنك لم تمهرني خلا وله أن يقول ا سم لك الخل» وهذه الحالة 
بخلاف ما إذا عقد شخص على امرأة» وهو يظن نها في عدة الغي ثم تين أنها في الواقع غير معتدةء 
فإن العقد لازم لهماء ولا يصح أن يتخلص منه بانه عقد عليها وهو يظن ا 
حلالا وحراما» كأن تزوجها على مائة دينار ومائة أقة من الخمر مثلاء فإن المرأة تستحق بذلك الأكثر من 
المسمى الحلال. ومهر المثل» فإن كان مهر مثلها يساوي مائة وعشرين ديناراً مفلا أخذتهاء وإن کان 
يساوي E‏ اخات المائة التي سماها» ويصرف النظر عن الخمر الذي ذكره ا ا 
للحلال» ومثل ذلك ما إذا تزوجها على مائة حالة. ومائة مؤجلة بأاجل مجهول لموت . أو طلاق ملا 
فإنه يصرف النظر عن المائة المجهولة» ولها الأكثر من مهر مثلها .والمائة المعلومة. 
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کتاب النكاح / شر وط المهر 


AES RSS A DDE ERA CEE TERRELL RE 


أما إذا جمع بين عقد النكاح وغيره من العقود» كعقد البيع . أو القرض أو الشركة أو الجعالة أو . 


غير ذلك فان النكاح يقع فاسدا» ویعسخ قبل البناء. 


ويشبت بعده بصداق المثل» وعلة ذلك أن بين أحكام ابيع . وأحكام النكاح تناف فلا يصح 
الجمع بينهماء فإن النكاح مني على المكارمة. وغيره من العقود مبني على المشاحة» وإذا فات 
المبيع على المشتري قبل الدخول بها لزمتها القيمة» أما بعد الدخولء فیلزم البيع بقيمة المبيع وإن لم 
یحصل فيه مفوت» لانه تابع للنكاح . مثال ذلك أن تتزوجه على داره المملوكة وتعطيه مائة جنيه من 
مالهاء فهنا عقدان : عقد نکاح وعقد شراء للدار» فبعضص الدار في مقابل المائة جنيه» وذلك عقد بيع 
منه لها «وبعضها في مقابل عصمتها» وهو عقد زواج» وذلك فاسد يفسخ قبل الدخول» ویشت بعده 
بمهر المثل» ويلزم البيع ضمنا بقيمة المبيع » بحيث تحتسب قيمته وما دفعته وما تستحقه من مهر المثل 
ويأخذ كل حقه» أما إذا طلقها قبل الدخولء ولم يتغير المبيع» فلا يترتب على العقد شيءء أما إذا 
نقصت قيمته لسبب من الأسباب» كان له الرجوع بالقيمة ويجوز أن يجتمع عقد البيع . والنكاح في 
نكاح التفويض» وهو عقد لا يسمى فيه المهر ولا يتفق على اسقاط المهر» كأن يقول الولي للزوج: 
بعتك داري بمائة» وزوجتك ابنتي تفويضاً لأنه في هذه الحالة أعطاه الدار كمعونة له» وللزوجة طلب 
فرض مهر لها فإن فرض لها الزوج مهر المثل لزمها النكاح بما فرضه لها. واستحقته کله بالدخول. أو 
الموت ونصفه بالطلاق قبل الدخول. أما إذا فرض لها أقل من مهر مثلها. فإنه يلزمها النكاح إلا إذا 


رصیت به . 


الحنابلة - قالوا: إذا سمى لها شيئين بعضهما يصلح للصداق: وبعضهما لا يصلح» أخحذت 
الصالح » وكان لها الحق في المطالبة بقيمة غير الصالح» فإدا تزوجها على جملين» أحدهما مملوك 
له. والآخر مغخصوب. أخحذت المملوك» وطالبت بقيمة المغخصوب» ومثل ذلك ما إذا تزوجها على 
عبدين مشار إليهماء فظهر أن أحدهما عبد والآخر حر فإنها تستحق الرقيق . وتطالب بقيمة الحر 
المفروض عبداء وإن تزوجها على جمل نصفه مملوك له ونصفه مستحق للغير كان لها الخيار بين أخحذ 


نصعهء والمطالبة بقيمة النصف الآخرء أو ترك الكل والمطالبة بقيمة الجمل بتمامهاء لأن الشركة 


عیب توجب الخيار للمرأة» ومثل ذلك ما إذا تزوجھا على أرض فقدرها أف ذراع» فوجدتها تمانمائة 
فهي مخيرة بين أخذ ما وجدته» والمطالبة بقيمة ما بقي لها من ٹمن المائتين › وزد الأرضص کلهاء وأخحذ 


وإذا سمى لها صداقا حلالاًء ثم تبين أنه حرام . أومغصوب» كان لها مثلهء فإذا قال لها: 
تزوجتك على هذا الدن من الخل» فتبين أنه خمرء كان لها الخل الذى رضيت بهء وإذا قال لها: 
تزوجتك على هذا الخمر فتبين أنه خل صح » وكان لها الخل» ومشل ذلك ما إذا قال لها: تزوجتك 
على هذه الفرس التي يملکها فلان» وثبت انها ملکه هی صح وكانت لها الفرس . 
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كتاب النكاح / شروط المهر 
ثالثها : أن لا يكون الصداق مغصوباً» فإذا سمى لها صداقاً مغصوباً لم يصح الصداق(' 
ويصح العقدء وكان لها مهر المثل. 
انعا أن لا بكرن هرا ويه قف 5 


)١(‏ المالكية - قالوا:إذا سمى لها مهرآً مغصوباً غير مملوك لهء فإن كان معلوماً لهما» وهما 
رشيدان» فسد العقدء ويفسخ قبل الدخولء ویثبت بعده بصداق المثل فإِن کانا غیر رشیدین کان کانا 
فا فالمعتبر علم الولي بالغصب»› > فمتى كان عالمأ بأن الصداق غير مملوك 
. للزوج» فسد العقد على الوجه المذكورء أما إذا لم تعلم الزوجة بالغصب» وعلم الزوج فإن النكاح 
| يصح وإذا أخذ منها المهر المغخصوب مالكه» رجعت على الزوج بمثله» إن كان له مثل» وإلا رجعت 
عليه بقيمته» والفرق بين الحالتين» أنهما فى الصورة الأولىء قد أقدما على العقد بدون مهرء لأن 
المغصوب معدوم» فلا يصح جعله مهرأًء فكأنهما اتفقا على اسقاط المهر من أول الأمرء أما في 
الصورة الثانية . فإن العلم من جانب واحدي وهو الزوج» فلا يضر. 

الحنفية - قالوا: إذ سمى لها مالا مغصوباء كأن تزوجهاعلى هذا الجمل»ء أوعلى هذه 
الحديقة» أو على هذا العبدء وهي غير مملوكة لهء فإن العقد صحيح . والتسمية صحيحة» سواء علما 
بذلك أو جهلاهء ثم إن أجاز المالك ذلك فلها عين المسمى» وإن لم يجز كان لها قيمة المسمى فليس 
لها مهر المثلء وبذلك يكون الحنابلة والشافعية على وفاق في المسألة هما المذكوران في أعلى 
الصحيفة السابقة » والحنفية» في التفصيل المذكور. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا تزوجها على صداق مجهول. فلا يخلو إما أن يذكر جنسه بدون تقييد 
بنوع» أو يذكر جنسه مقيدا بنوع» ولكن لم يصفه بصفة تميزه عن غيره. 

مثال الأول: أن يتزوجها على ثوب أو دابة أو حيوان» وبيان كون هذه الأشياء أجناساً عند 
الفقهاء أنها مقولة على كثيرين مختلفين في الحكم » وذلك الثوب يطلق على الكتان والقطن والحرير 
وحكمها مختلف. فإن الحرير لا يحل لبسه بخلاف القطن والكتان فالثوب جنس وكذلك الحيوان 
والدابة . فإن تحتهما الحمار والفرس والشاةء مما تختلف أحكامها اختلافا ظاهراء فهذه الأشياء 
أجناس . وما تحتها أنواع عند الفقهاءء بخلاف الجنس المنطقي› فإنه المقول على كثيرين مختلفين 
في الحقيقة لا في الأحكام» وعلى هذا يکون الإنسان جنساً عند الفقهاء دون المناطقةء لأن تحته الذكر 
والأنٹى . وأحكامهما الفقيه تختلف» داد وا ندۈن ن أن يبين نوعه» فيقول: من کتان» أو قطن أو 
حرير فإنه يقال إنه ذكر الجنس بدون أن يقيده بالنوع» وحكم هذا e‏ والقاعدة 
AI OT‏ ولم یبین أ نه فرس› 
أو جمل» أو حمار مثلاء فإن التسمية تلغو ويثبت فيه مهر المشل» وهكذا في كل تسمية للجنس بدون 
نوعه» E EE‏ ة له عن غيره» كما إذا قال لها: تزوجتك بثوب من 
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كتاب النكاح / شروط المهر ل 
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الكتان . أو القطن أو الحرير» أو قال لها: تزوجتك بفرس أوبغل» أو حمار» ففي هذه ا 


التسمية» ويكون لها الوسط من ذلك. فتأخذ الثوب الذي ذكر نوعه من الوسط» وهلم جرا على أن 
يكون للزوج الخيار , بين أن يسلم النوعٍ الوسط أو قيمته» ويعتبر الوسط بغلاء السعر ورخصه على 
المعتمده فلا يشتري لها غالياً ولا رخيصاء بل يشتري لها الوسط» أما إذا ذكر لها الجنس مقيدا بنوعهء 
ثم وصفه بصفته المميزة له» كما إذا تزوجها على ثوب من الحرير البلدي الجيد كان لها المسمى» فإذا 
لم يذكر الجيد كان لهاالوسط كالأول» وهكذاإذاذكر لها حيواناً . أوعرض تجارة» فإذاتزوجهاعلى 
مکیل أو موزون» فإن علم وصفه وجنسه» کما إدا تزوجها على اردب من القمح البعلي الصعيدي 
8 من الشعيرء فإنه يتعين المسمى » ويكون كالعرض الموصوف» وإن لم يعلم وصفه»ء كان الزوج 
بين أن يدفع الوسط . أو القيمة . 


وإذا تزوجها على هذا الفرس» أو هذا الفرس وأشار لها إلى فرسين» وكان أحدهما أقل من 
الأخر حكم بمهر المثل ٬فإن‏ كان يساوي أحسنهماء كان لهاء وإلا كان لها الأوكس. فإذا طلقها قبل 
الدخولء كان لها نصف الأوكس بلا خلاف. 

وإذا تزوجها على جهاز بيت» كان لها وسط ما يجهز به النساء عادة. 

المالكية - قالوا: إذا سمى لها مهراً مجهولاً جهالة فاحشةء كما إذا تزوجها بثمرة لم تنبت بشرط 
بقائھا حتی تنضج فإنه لا يصح »› ويقع العقد فاسداً يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المشلء أما إذا 
سمي لها ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعهاء» فإنه يصح وإذا سمى لها مهرأ مجهولا جهالة يسيرةء فإنه 
پعن کما إدا سمی لها عشرة جنيهات› وأطلق› وکان في البلد الجنيه المصري والجنيه الأفرنجي» 
فإنه يصح » وتأخذ العشرة من العملة الغالية ء فإن سمى لها أشياء متساوية» أخذت من كل صنف بنسبة 
عشرة جمال ولم يصفها أو سمى لها عشرة عبيد كذلك» فإنها تأخذ العشرة من الصنف الوسط. ولا 
تضر الجهالة في مثل ذلك . 

وكذا إذا تزوجها على أن يجهز لها الحق في الجهاز الوسط. 


الحنابلة - قالوا: لصي اشير کدار غير معینۀ . أو دابة مبهمة . أو متاع بیته أو ما لا يقدر 


على تسليمه» كالطير في الهواءء فإن الصداق لا يصح للجهالة» وإذاسمى لهامالا قيمة له كتمرة» فإنه 
لا يصح أيضاء وذلك لأن الصداق يجب أن يكون له نصف قيمة. إذ لو طلقت قبل الدخول كان لها 
نصف الصداق. فلو سمى ما لا قيمة له لم يبق لها ما تنتفع به» وهذا رأي» وبعضهم يقول: إن هذا 
ليس بلازم» بل يجوز الصداق بالقليل الذي لا قيمة له كالحبة. والثمرةء وهو ظاهر المذهب» وعلى 
كل حال فهي تستحق مهر المثل إذا سمى مجهولاً . أوما يصح . 

وتر لاله الب كا إا اصدا خم من جبالة الكرة ٠‏ ار قرسا فن ل ارلا 
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ولا يشترط أن يكون الصداق خصوص الذهب والفضة» بل يصح بعروض التجارة وغيرها 


من حيوان. وأرض. ودار. وغير ذلك مما له قيمة مالية. وكما يصح بالأعيان يصح بالمنافع 


أيضاًء کمنافع الدار. والحيوان . وتعليم القرآن. وعیر ذلك على تمصیل في المذاهب(. 


بغاله . اوا وا الثربين › فان التسمية في كل ذلك تصح › ویکون لها واحد من بین ما دکره لها 


بالقرعة» لأنه إذا صح أن يكون صداقا استحقت واحدأ غير معين» فوجبت القرعة للتعيين . 

الشافعية ‏ قالوا: إذا سمى لها صداقاً مجهولا في الجنس. أو الوصف» كما إذا قال لها: 
تزوجتك على أحد هذين الثوبين . أو الفرسين أو قال لها: تزوجتك على جمل من جمالي فإن التسمية 
لا تصح ويكون لها مهر المثل . 

)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا تزوجها على أعيان مكيلة . أو موزونة. أو معدودة» وكانت قيمتها وقت 
العقد تساوي عشرة دراهم فأكثرء ثم نقصت قبل التسليم عن عشرة» فليس لها حق في المطالبة إنما 
يكمل العشرة» لأن المعتبر قيمتها وقت العقد. أما لو تزوجها على أعيان تساوي قيمتها وقت العقد 
ثمانية » فإنها تطالب بالاثنين » ولو ارتفعت قيمتها إلى عشرة وقت التسليم . 

وإذا تزوجها على منافع الأعيان من سكنى داره. أو ركوب دابته . أو الحمل على جمله أوزراعة 
أرضه مدة معلومة» فإن التسمية تكون صحيحة» وتجب لها المنفعة التي سماها بلا خلاف أما إذا 
تزوجها على منافع معنوية» كتعليم القرآن. والفقه . ونحوذلك من علوم الدين» أوعلى تعليم الحلال 
والحرام» ففيه خلاف . وظاهر المذهب أنه لا يجوزء ولكن المتأخرين من الحنفية قد أفتوا بجواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن. والعلوم الدينية للضرورة. إذ ربما لا يوجد من يعلمهامع وجوبها على 
المسلمين كما تقدم في مباحث الإجارة. 

والقاعدة أن الذي تصلح عليه الأجرة. يصح جعله مهرا . لأن الأجرة مال متقوم يقع في مقابل 
المهر: وعلى هذا تجوز الفتوى بصحة جعل تعليم القرآن والفقه مهرا على التحقيق وقد اعترض 
بعضهم على ذلك من ناحية أخرى وهي أن الزوج في هذه الحالة يكون خادما للمرأةء وخدمة الرجل 
الحر للمرأة محرمة» فلا تصح أن تکون مهرا» ولكن هذا e‏ 
لا يقال له خادم» ل قوسا عرفا أما غير التعليم بأن تزوجها على طاعة من الطاعات التي لا يجوز أخذ 
الأجرة عليها كأن تزوجها على أن يحج بهاء فإنه لا يصح ويشت لها مهر المثل ومثل ذلك ما إذا تزوجها 
على طلاق امرأة بدون أن يضم ذلك إلى مال فإنه لا يصح ويشت لها مهر المثل» وكذلك إذا تزوجها 
على أن یکون خادماً لها وهو حر لا عبد فإنه لا يصح › وذلك لأن للزوج حق القيام على المرأة» فلو 


أصبح خادما لها بعقد كان ممتهناء إذا يكون لها الحق في أن تستعمله استعمال السيد لعبده» وذلك لا 


يجوز بخلاف ما إذا کان عبدآً بطبیعته » E‏ فإنه يصح أن يتزوجها على نکد اضما 
لھا لأن صفته هذه لازمة له: فلا مانع من أن یخدم امرأته . 


وليس من الخدمة المهينة أن يتزوجها على أن يزرع لها أرضها. أو يرعى لها غنمها مدة معينة فإنه 
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يصح أن يكون ذلك مهرأ على الصواب» وذلك لأنهم قالوا في الإجارة: لا يجوز للولد أن يستأاجر أباه 
للخدمة» E ELE‏ 

وليس من الخدمة المهينة أيضا أن يتزوجها على أن يرعى غنم أبيهاء كما وقع لموسى مع شعيب 
عليهما السلام» مما قصه الله علينا في القرآن. وشرع من قبلنا شرع لناعندعدم ناسخ» وفي هذه 
الحالة يضمن الولي للزوجة مهر المثل . 

وإذا تزوجها على خدمة امرأة حرة» فإنه يصح متى رضيت المرأةء أما إذا تزوجها على أن 
يخدمها رجل حر غيره برضاء ذلك الرجل» مدة معينة . فإن ترتب على خدمة ذلك الرجل الأجنبي مخالطة 
تفضي إلى الانكشاف والفتنة . فإنه لا يجوز ويكون للزوجة قيمة خدمته مهرأ وإن لم يترتب عليها هذا 
المحظور» فإنه يصح وتسلم إليها خدمتهء وإذا لم يرض ذلك الرجل بالخدمة» ثبت للمرأة قيمة 
الخدمةء ومشل ذلك ما إذا تزوجهاء على أن يخدمها رجل حر مدة غير معينة . فإن فيها التفصيل 
المتقدم» من الجواز عندعدم الفتنة» والمنع عند الفتنة. 

المالكية ‏ قالوا: إن المهر يصح أن يكون عينا من ذهب. أو فضة . أو عرض تجارة. أو حيوان. 
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أو دار. أو نحو ذلك وأما المنافع من تعليمها القرآن ونحوه. أو سكنى الدار . أو خدمة العبد» ففيها 
خلاف» فقال مالك : إنها لا تصلح مهراً ابتداء أن يسميها مهراً وقال ابن القاسم : تصلح مهرآ مع 
الكراهة وبعض الأئمة المالكية يجيزها بلا كراهة والمعتمد قول مالك طبعاً. ولكن إذا سمى شخص ١‏ 
متفعة من هذه المنافع مهرآء فإن العقد يصح على المعتمد ويثبت للمرأة المنفعة التي سميت لها 
وهذا هو المشهور. فالمالكية ينظرون إلى قول مالك فينهون عن جعل المهر منفعة ابتداءء وينظرون ١‏ 
إلى قول من أجاز فيعملون به بعد الوقوع بالفعل . ١‏ 

الشافعية - قالوا: يصح الصداق بالمنفعة» والقاعدة عندهم أن كل ما صح ثمناً في البيع صح ٤‏ 


ا فيصح أن يشتري دارا بمنفعة أرضه الزراعية مدة معلومة» فكذلك يصح أن تجعل هذه المنفعة 
ف فکل عمل یستأجر عليه من تعلیم قرآن . وفقه . ونحوهما» وتعليم صناعة» کنسج . وخياطة» 
أو يتزوجها على أن يخيط لها ثوبا أو يبني لها دار > أو يقوم لها بالخدمة» ولو حراء فإنه يصح أن يكون 
صداقا > کما يصح أن یکون ثمناً. 

وقد أورد على قولهم : کل ما صح ثمناًء صح صداقاً > أنه لوتزوج عبد امرأة حرة على أن يکون 
مملوکا لهاء فإنه لا يصح > بل يبطل النكاح»› لأن کونه مملوکاً ينافي کونه زوجاً لها إذ لا يجوزأن 
ا ولكن العبد يصح أن يکون ثمنا لشيء ء آاخر» فقولهم کل ما يصح ثمناء يصح 
مهرا لا یطرد» وأيضا لو جامع شخص أمة بشبهةء وات م راداي اراد وکرو فأراد أن 
يجعلها مهراً لابنه في عقد زواجه» فإنه لا يصح » لأن معنى ذلك e‏ أولاً حتى يصح 
کونها صداقاء ومتی ملکها عتقت عليه » وبذلك تكون حرة فلا تصلح أن ن تکون صداقاء وهي تصح أن 
تکون ثمناً لشيء ء آخر. 
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وذکر بعضهم مثالا آخر» وهو ما ذا کان معه ثوب واحد يتوقف عليه ستر عورته» فإنه لا يصح 
1 جعله صداقاًء وان صح جعله ثمناًء ولكن هذا المثال ليس بشيء . لأنه متى توقف عليه ستر العورة» فإنه 
لا يصح جعله صداقا وثمناء وهو ظاهرء والجواب عن هذا أن المراد بقولهم : : كل ماصح ثمنا صح 
صداقاً في الجملة بحيث إذا لم يمنع آخرء كما في الأمثلة المذكورة» فإن الذي منع كونها صداقا ما 
رر ا فن الجر وساف كرن العة روجا يذه 

الحتابلة - قالوا: يصح المهر بالمنافع كما يصح بالأعيان» فلو تزوجها على أن يرعى لها غنمها أو 
يزرع لها أرضها . ارو فإنه يصح بشرط أن تكون المنفعة معلومة» فإن كانت مجهولة فإن 
التسمية لا تصح » ويلزم بمهر المثل› ويصح للحر أن يتزوج امرأة على أن يخدمها مدة معلومة . أو على 
أن يأتي لها بخادم حر يخدمها مدة معلومة . والعبد من باب أولى » وكذلك يصح أن يتزوجها على عمل 
e‏ سواء خاطه هوء أو غيره» فإن تلف الثوب قبل خياطته كان عليه نصف 

قيمة أجرتهء وإن طلقها قبل الدخول. وقبل خياطته كان عليه نصف خياطته إن أمكن وإلا فعليه نصف 
الأجرةء وكذلك يصح أن يتزوجها على تعليم أبواب من الفقه أو الحديث. أوعلى تعليم شيء مباح من 
الأدب. والشعرء» أو تعليم صنعة . أو كتابة أو غير ذلك مما يجوز أخذ الأجرة عليه فإنه يصح » ويلزم به 
ان تعذر عليه تعليمهاء بحيث يدفع أجرة من يعلمهاء فإن طلقها قبل الدخول. وقبل تعليمهاء فإنه يلزم 
أجرة تعليمهاء وإن كان بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة» إن كانت الفرقة من قبلهء أما إن كانت 
بسببهاء فإنه يرجع عليها بكل الأجرة. 

هذا ولا يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا «فإذا قال لها: تزوجتك على أعلمك القرآن. أ 
بعضه» فإن التسمية لا تصح › ويلزم بمهر المثل› وما ورد في حديث الواهبة نفسهاء 
النبي يو قال له : «زوجتك إياها بما معك من القرآن» . فإن معناه بسبب كونك من أهل القرآن» فلم 
يكن مهراء ولم يشر في الحديث إلى التعليم . 

ويختمل أن يكون ذلك خاضا بهذا الرجل» ويؤيد ذلك أن النبي بي زوج غلاماً على سورة من 
القرآن» ثم قال : «لا تكون بعدك مهراً»ء رواه البخاري» وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية» ولكن 
المتأخرين أفتوا بجواز تعليم القرآن مهرأ > کما ذکرنا وعلی هذا تکون المذاهب في هذه المسالة هكذا: 
تعليم القرآن لا يجوز أن يكون صداقا عند الحنابلة بلا حلاف ويجوز أن بكرن صدافا عند الشافغية بلا 
خلاف» ويمتنع عند المالكية ابتداء على المعتمد» > فإنوقع بالفعل نفذ لأن بعض أئمتهم يقول 
بجوازه وهو المذكورفي فتاوي المتقدمين» كالحنابلة» وأجازه 
المتأخرون للضرورة» قياسا على جواز أخذ الأجرة عليه للضرورة. 
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كتاب النكاح / أقسام الصداق الخلوة - النكاح الفاسيد .ا 
أقسام الصداف 
الحلوة - النكاح الفاسد 


بنقسم الصداق إلى قسمين: الأول ما يجب بالعقد الصحيح . الثاني : e‏ 
بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة» فأما ما يجب بالعقد الصحيح » فهو الصداق المسمى. أو 
مهر المثل عند عدم التسمية» ویجب بمجرد العقد الصحيح › a‏ 1 
نصقه» سقط كك إذ اغمات الا وة غاد ت جت الفرةة ها > كما إذاارتدت LENE ES‏ 
يوجب حرمة المصاهرة فإن صداقها يسقط قبل الوطء» لأن الفرقة وقعت بسببها» ويسقط نصفه 
إذا طلقها هو قبل الدخول وكانت الفرقة منه لسبب آخر» من ردة» وعمل ما يوجب حرمة 
المصاهرة. 


ويتأكد كل المهر بحيث لا يحتمل السقوط . بأمور: منها الوطء. ومنها موت أحد 
الزوجين . ومنها الخلوة الصحبحة() . وير ذلك على تقصيل في کل هذه الأمور“ 


)١(‏ المالكية ۔ قالوا: يجب بالعقد الصحيح نصف المهرء لا كل المهر كما هو المذهب. 

(۲) الشافعية . والمالكية-قالوا: الخلوةلايتأكدبهاالمهرعلى أي حال وهذاهورأي الشافعي 
في الجديدء أما في القديم ء فقد قال: إن الخلوة كالوطء في تأكد كل المهر. 

(۳) المالكية - قالوا: الأمور التى بها كل الصداق» بمعنى أنه يثبت بها كله» بعد أن كان ثابتا 
نصفه بالعقد» ثلاثة : الأول الوطء. ويشترط فيه أن يكون واقعاً من بالغ» وأن تكون المرأة مطيقة» فلو 
كان غير بالغ . أو كانت هي صغيرة لا تطيق الوطءء فإن الوطء لايتقرر به كل الصداق. 

ae‏ إيلاج الحشفة > أوقدرهاء ولو لم تزل به البكارة» بلا فرق بين أن يکون في 
القبل. ولا یشترط فيه أن یکون خلالا بل إذا وقع منه ذلك حال الحيض . أو النفاس» 
وإحرام أحدهما . أو صيامه الفرض . أو اعتكافه أو غير ذلك» مما لا يحل معه وطءء فإنه يكفي لتقرير 
كل الصداق. وإذا أزال بكارتها بأصبعه» ثم طلقها قبل الوطء» كان لها نصف الصداق» مع أرش 
البكارة - تعويض - إذا كانت لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر الثيب» وإلا فليس لها سوى نصف الصداق . 
الثاني : موت أحد الزوجين» ويتقرر به جميع الصداق المسمى في العقد. أوبعده» أما إذا مات 
أحدهما في نكاح التفويض الآتي » وهو أن تفوض لوليها زواجها بالمهر الذي يراه. أويفوض وليها 
للزوج فرضص المهر الذي يراه فإنه إذا مات الزوج قبل الدخول وقبل أن يفرض لها المهسء فإنها لا 
حو اء لا فرق في ذلك بين أن يكون العقد صحيحاً» E e‏ » كما إداعقد 
عليها وهو محرم . آو عقد عليها بدون ولي > فإن هذاء وإن كان فاسدأ عند المالكيةء ولکنه صحيح عند 
الحنفية » فيجب به كل المهر حال الموت. ونصفه حال الطلاق. وإذا ماتت المرأة بقتل نفسها كراهة 
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e‏ فإن لها الحق في كل الصداق› أما ااافا ها فصا مه فعليه حلاف » والظاهر 
نها لا : تستحق الصداق» بل تعامل بنقيض غرضها لئلا يكون ذلك ذريعة لقتل النساء ء أزواجهن . وكذا 
إذا قتل السيد أمته المتزوجة. فإن صداقها لا يسقط عن زوجها. الثالث: إقامة الزوجة سنة عند زوجهاء 
وإن لم يدخل بهاء فإن إقامتها هذه المدة يتقرر بها كل الصداق» فتقوم مقام الوطءء فهذه هي الأمور 
الثلاثة التي يتقرر بها كل الصداق. 

هذا وإن ادعت المرأة أنه وطئهاء وأنكر هو ينظر» فإن كان قد اختلى بها خلوة اهتداء» 


وتسمى خلوة إرخاء الستور e Es‏ واوا e‏ 
استحقت نصف المهر فقطء وإن نكل استحقت كل المهر. 


وخلوة الاهتداءء هى أن يوجد معها وحدها في محل» ويرخي الستور على نوافذه» ان كانت 
ستور» وإلا فيكفي غلتق الباب الموصل لهماء بحيث لا يصل إليهما أحد. وسميت خلوة اهتداءء لما 
فیها من الهدوء والسکون» لأن کل واحد منهما اهتدی للآخر وسکن له. 
يشترط لهذا الحكم بلوغ الزوجةء فإن كانت صغيرة وادعت الوطء» مع ثبوت خلوة الاأهتداء 
a‏ واستحقت نصف المهر» ووقف النصف الآخر حتى تبلغ» وتحلف فإن حلفت استحقت 
النصف الثاني وإن نكلت فلا تستحقه» ولا يلزم في هذه الحالة تحليف الزوج مرة أخرى» ولا يبطل 
دعوى المرأة الوطءء قيام مانع بهاء من حيض» أو نفاس» أو صوم» أوإحرامء أو نحوذلك» وقيل : 
يبطل ذلك دعواهاء إن كان الزوج معروفاً بالعفة والصلاح» بحيث لا يليق به أن يفعل ذلك والمشهور 
الأول» وإذا اختلى بها خلوة اهتداءء وادعت عدم الوطءء ووافقها الزوج على ذلك صدقت بلا يمين› 
سواء كانت بالغة رشيدة . أو سفيهة لا تحسن التصرف في المال. أو كانت صغيرةء أما إذا لم يوافقها 
الزوج» بأن قال: إنه وطئهاء وهي أنكرته . فإن كانت سفيهة أخذ بإقراره أما إن كانت رشيدة - وهي 
الحرة البالغة التي تحسن التصرف فلا يخلو إما أن يصر على إقراره وتصر هي على تكذيبه. وفي هذه 
الحالة يؤخحذ بإقراره هو لاحتمال أنه وطئها وهي نائمة» أو غائبة العقل لأمر ما. وإما أن لا يصر على 
إقراره بل يرجع عنه . وهي مصرة على تکذيبه . وفي هذه الحالة يؤخذ برجوعه أيضا . فإن رجع هو عن 
إقراره. ورجعت هي عن إنكارها. فان کان رجوعها قبل رجوعه ثبت الوطء . وإن أقرت هي بالوطء بعد 
أن رجع هو عن هذا الإقرار. فليس لها إلا النصف كاستمرارها على تكذيبه . 
هذا في خلوة الاهتداء ويقابلها خلوة الزيارة وهي أن تزوره في بيته»أو يزورها في بيتهاء أو 
زور لاان خا آخر ی ت فإن زارته هي في بيته وادعت الوطء وأنكر» صدقت بعد أن تحلف 
اليمين على ذلك ون زارها في بيتهاء وادعت وأنکره» عمل بقوله بیمینه آشا ومثل ذلك ما إدا 
زارا E‏ بيته » فإنها إن ادعت الوطءء وهو أنكره» عمل بقوله باليمين» لأن الظاهر يصدقه»ء فإن 
ادعى هو الوطءء وأنكرت هي» كان الحكم هو ما تقدم في خلوة الاهتداء. 
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كتاب النكاح | ت الصداق e‏ ة النكاح النا الفاسد - 
الحنفية SR bE‏ 


ا راك E‏ بشرائطها الأتية» یعرف أن ال التی لا تطيتق الوطء لا يثبت 


لها كل الضداق: لا بدغرى ارط ولا اللي 


ia‏ وكذا إذا قتل الزوجة ! جنبي » OT‏ اما إذا قتلت تفسهاء فإن كانت حرة» فإنه 


يتقرر لها كل الصداق أيضاء وإن كانت أمة» فقتلت نفسهاء فالصحيح أنه لا يسقط» وإن قتلها مرلاها 
قبل الدخول» فإنه يسقط›» إذا کان سيدها عاقلا بالغا» ما اذا کان تیل اون فإانه لا سقط » لأن 1 


فة اف تهنا 


هذا إذا مات أحد الزوجينء أما إذا ماتا معاًء فإن تقادم العهد» ولم يتيسر للقاضي معرفة مهر , 


المثل» فإنه لا يقضي لورثة الزوجة بشيء عند أبي حنيفة . أما إذا لم يتقادم» وأمكن معرفة مهر المثل› 
فإنه يقضي به باتفاق. 
ثالثها : الخلوة الصحيحة» وهي أن يجتمعا في مكان» وليس هناك مانع يمنعهما من الوطء لا 


حساً ولا شرعا ولا طبعاء فالمکان O aS‏ 


e E‏ إلا إذا أمنا مرور إنسان» فإنها تصح › وکذا لا صح عل سملم 


ليس على جوانبه بناء يمنع من رؤيتهماء فإذا أمنا هجوم الغير عليهماء فإن الخلوة تصح» وإن خلا بها | 
في طريق يؤمن مرور الناس بها في وقت معين» فإنه يصح › وإلا فلاء وإذا خلا بها في مکان غير | 
e A E‏ وأغلق | 
الباب. أو أرخى الستر الذي به يأمن هجوم أحد. فإنها تكون خلوة صحيحة» ولا تصح الخلوة في 


المسحد ولا في الحمام ولا في الطريق العام . 


وأما المانع الذي يمنع من الوطءء فمثاله أن يكون الا مها رة كان فة 


من الوطء بالمرة. Ppa EC OEE a ESE‏ 
عن الشهوةء فلا يطلب النساءء ولو کان مرضه یسیراً» لأنه لا بديوجد عنده فتوريصرفه عن الشهوة» ما 


المرأة ة فإن مرضها يمنع صحة الخلوة إذا كان شديدا يمنعها من الحركة ما إذا کان فتوراً وتکسرأ فإنه 


e‏ الرجل صحيحاء وليس من المانع الحسي كون الرجل عنيناً. أو مجبوباًء أو خصياًء 


فخلوة المجبوب والعنين والخصي صحيحة عند أبي حنيفة» أما الخصي وهو مقطوع - الأنثيين - | 
فظاهر» لأنه يمكنه الوطء» وكذلك العنين» فإنه يمكنه أن يدخل ولو بأصبعه» وأما المجبوب فإنه يمكنه ا 
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ومن المانع الحسي» القرن - بفتح الراء» وسكونها - وهو شي ء يوجد يسد فرج المرأةء 
دخول الذكر» وهو إما عظم أو غدة أو لحم زائد. والرتق : وهو تلاحم بين ضفتي الفرج ويقال: ! 
لحم أوغدة تسد الفرج» فيكون مرادفا للقرن. والعقل: وهو لحم ناتىء من خارج الفرج . فيسده 
«كالأدرة للرجال» ومن المانع الحسي الصخر» س أو كان الزوج 
صغيرأ لا يمكن لمثله أن يجامع النساء. فإنه يمنع الخلوة الصحيحة . وإذا قال أبو الصغيرة: إنها لا 
تطيق الوطء. وقال الزوج إنها تطيق» تحكم النساء لما لهن من الخبرة في ذلك. وفي زماننا تحكم 
الطبيبات لما لهن من زيادة الخبرة. 

ومثال الماع الشرعي أن تكون المرأة حائضاً أو نفساءء أويكون أحدهما صائماً صيام رمضان أو 
رما للك شرا کان رما لفرض أو نفل أو مقيماً لصلاة ة مفروضة . أما صيام التطوع فلا يمنع 
في ظاهر الرواية » وصلاة التطوع لا تمنع قولا واحدا. 

ومثال المانع الطبيعي أن يوجد معهما ثالث يمنع الخلوة . وقد يقال: إن هذامانع مشاهد. فهو 

N GE N E من المانع الحسي‎ 

كان راجعاً إلى الخلقة. سواء كان عارضا أو كان موجودا في الأصل» وحينئذ فيصح اا 
الطبيعي بالقرن» والرتق» والعقل والمرض . فهذا هو المانع الطبيعي المنسوب للطبيعة. وهي 
الخلقة Pe gE‏ . أما وجود ثالث معهما eT‏ 
لأنه غير متعلق بالخلقة» فالأولى أن يعكس التمثيل . 

ويشترط في الثالث الذي يمنع الخلوة أن کون گیا عقا BE‏ بحیث 
يمکنه أن يعبر عما وقع بينهما . فإنه يمنع الخلوة. وإذا كان الكبير الذي يعقل أعمى e‏ 
صحة الخلوة لأن النائم يخشى تنبهه. والأعمى يشعر ويحس . لا فرق بين aS‏ 
بالنهار على التحقيق . إلا إذاعرف الزوج من حالهماأنهمالايعرفان کاإذاکانبالاعمی ص او 
كان النائم ثقيل النوم لا يدرك شيئاً أو لا يستيقظ فإن الخلوة في هذه الحالة تصح مع وجودهما وإذا 
el‏ أحدهما E‏ وإذا کان معهھما كلب فإِن كان عقوراًء فإنه يمنع 
الخلوة» سواء کان کلب الرجل أو المرأة لعدم قدرتها عليه حال الوطء آما إذا كان غير عقور. فإنه. 
يمنع إذا كان للزوجة. لأنها هي التي تفترش فيظن الكلب أن ذلك اعتداء عليها فيمنعها وقال بعضص 
المحققين إن كلب الرجل لا يمنع مطلقاً . سواء كان عقوراً أو غيره وذلك لأن صاحبه هو الأعلى . 
فلا يهيجه شيء . أما أنا فأقول: إن كلبيهما لا يمنعان مطلقاً . لأن كلا منهما يستطيع إسكاته بانتهاره. 
فإذا لم يستطيعا انتتهاره لا فرق بين أن يكون للرجل أو للها ة فإن كلب الرجل يهيج على المرأة 
انضماماً لصاحه . وكلبها يهيج على الرجل انضماماً لصاحبته» بصرف النظر عن كون صاحبه غالبا ا 
مغلوباًء فالذي أراه أن الكلب إذا كان لا يمكن زجره» منع من صحة الخلوةء وإلا فلاء سواء كان 
للرجل أو للمرأة. 

فالخلوة بهذه الشروط يتقرر بها جميع المسمى من الصداق» وجميع مهر المثل عند عدم 
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التسمية» وكذلك يثبت بها النسب. ولو من المجبوب» وتلزم بها النفقة» والسكنى » والعدة» وحرمة ٠‏ 
نکاح أختها. فهي تقوم مقام الوطءء إلا في حق زوال البكارة» فإن الخلوة دون الوطء تجعل المرأة ٤‏ 
بکرا تتزوج کالأبکار وكذا في حق الإحصان» فإن الخلوة لا جعله| محصنين» وكذافي حق حرمة , 
البنات» فإن الرجل إذا خلا بالزوجة لا تحرم عليه بنتها. وكذا إذا كانت مطلقة ثلاثاًوخلا بها بدون . 
وطء» فإنها لا تحل للأول كما تقدم» وكذا في حق الميراث» فإنها لا ترث ولا تورث بالخلوة. 1 
هذاء وهل تجب العدة بالخلوة الفاسدةء أو لا؟ خلاف» والصحيح أنها تجب احتياطاًء وذلك . 
لأن المرأ ة سلمت نفسهاء ولكن و مشل إذا خلا الرجل بالمرأ ة في مكان» وکانت 
حائضأًء أو نفساءء أو كان أحدهما صائماً رمضان» أو كان أحدهما مريضاً مرضاً ثقيلء أو كان بها مانع ‏ 
حسي » فإن خلوته بها توجب الظن على أي حال» فيجب أن تعتد منه في الجميع . ٤‏ 
وبعضهم يرى أنها تعتد إذا كان المانم شرعياًء كالحيض» والنفاس» والصيام» لأن هذا يتأت 
معه الوطء» بخلاف ما إذا كان المانع طبيعيا» كالمرض الشديد الذي لا يتأت معه الوطء» وكما إذا كان . 
بالمرأة مانع طبيعي يمنع الوطءء فإن الخلوة في هذه الحالة لا قيمة لها مطلقاء ولكن المذهب الأول . 
لأن العدة ليست مبنية على الوطء» وإنما هي مبنية على تسليم المراً ة نفسها للوطء في مكان صالح له ٤‏ 
فإذا تحقق هذا المعنى » ونت الجدة اهر وهل تجب ديانة؟ والجواب» أنه لا فرق في هذا ٣‏ 
بين أن تكون العدة صحيحة أو فاسدة فقد قالوا: إذا كانت المرأة موقنة بأنه لم يطأها. حل لها أن ي 
تتزوج بدون عدة. ديانة لا قضاء. 
وبعد فقد ذكرنا لك ثلاثة أمورء يتأكد بها جميع الصداق» وهي الوطءء والخلوة الصحيحة. 
وفصلنا لك الكلام في الخلوة» لتكون على بينة منها. 
والثالث: موت أحد الزوجين» وموت الرجل قبل الدخول: مشل الوطء فى حق العدة» والمه 
وموت أحدهماء مثل الوطء في حق المهر. ۰ 
أما الأمر الرابع الذي يتأكد به جميع الصداق» فهر ما ذا اطلى ارات طلدقا بائ بعد الدشرل هان 
ئم رجع e e‏ فان المهر المسمى لها في العقد الثاني ثبت جميعه . 
بمجرد العقد بدون دخول» أو خلوةء لأن وجودها في العدة قائم مقام الخلوة وزيادة» وقد اعترض ٠‏ 
بعضهم على الزيادة بأنها استحقت الصداق جميعه بناء على الوطء الأول» والعدة أثر من آثاره» فكأنه ٠‏ 
دحل بها فلم یترتب استحقاقها الصداق كله على مجرد العقد الثاني » بل على الوطء الأول ويجاب 
عن هذا بان هذه الصورة لا وطء فيها على كل خال. وسواء ترتب كل المهر على العقد الحاصل في 
عدتها منه» أو على الوطء الأول قبل طلاقها. فإنه ينبغى أن تبين هذه الصورةء ويلفت النظر لهاء فلا 
يصح إهمالها لما فيها من اشتباه واضح » فلا معنى للاعتراض على عدها. وزاد بعضهم سيب خامساً 
يتقرر به كل المهر» وهو أن يزيل بكارتها بأصبع ونحوه» ولكن هذا ليس بشيء. وذلك لأنه إذا أزال 
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وأما القسم الثانى » وهو ما یجب بالوطء» فقد عرفت أن الوطء تاره یکول دعفد صحیح 


بكارتها بأصبعه في خلوة تأكد لها المهر كله بالخلوة الصحيحة» وإلا فلا شيء عليه» ولهذا قالوا: إذا 
دفع امرأته في غير خلوة دفعة شديدة فأزال بكارتهاء ثم طلقها قبل الدخول لا يلزم إلا بنتصف المهرء 
ولا يلزم بتعويض عن إزالة البكارةء أما إذالم تكن امرأته فدفعها دفعة شديدة أزال بكارتهاء تزوجها وكان 
لها عليه مهر مثلها بسبب إزالة البكارة. والمهر الذي سما لهاء فتحصل أن الأسباب التي يتأكد بها 
الصداق عند الحنفية ينبخي عدها أربعاً لا حمسا مع مراعاة أن كل المهر في الصورة الرابعة إما مرتب 


على العقد الثاني في عدتهامنه أوعلى الوطء الأول قبل طلاقهاء لأنه باق ببقاء أثره» وهي العدة. 


فهذه الأمور يتأكد المهر بواحد منهاء ولا يحتمل السقوط بعد ذلك إلا بالابراء» فلو جاءت الفرقة 
من قبلها بان ارتدت. أو طاوعت ابن زوجها بعدما دحل بها أو خلا بها ابن زوجها أو قبلته بشهوة» 


فإنها تبين من زوجهاء ولا سقط مهرهاء أما قبل الدخول» والخلوة» والموت ونحو ذلك من الأمور 
التي يتأكد بها الصداق» فإن فعلت شيئا من ذلك فإن مهرها جميعه يسقط لمجي ء الفرقة من قبلها. 
الشافعية - قالوا: يتأكد المهر» ولا يحتمل السقوط بأمرين : 
أحدهما: الوطءء وهو إيلاج الحشفة» أو قدرها فى قبل المرأة» أو دبرهاء وإن كانت صعغيرة ل 


يوطأً مثلها في العادة» ويصدق بيمينه إذا نفى الوطء» ولا يشترط الخلو من الموانع الشرعية» فإذا وطئها 


وهي حائض› أو نفساءء أو كان أحدهما صائماًء أو غير ذلك فإن المهر جميعه يتأكد بذلك . 
انيهما : موت أحدهما قبل الوطءء سواء کان الموت ا أو قتلت الزوجة الحرة نفسها. أو 


قبل الدحول» أو قتلت هي » أو سيدها زوجها» فان مهرها سقط في هذه الأحوال فلا يتقرر المهر إلا 


بهذين» فلا يتقرر باستدخال ماء الزوج إلى داخل الفرج بغير الذكر» كما إذا وضعته في أنبوبة فأفرغته 
في فرجهاء كما لا يتقرر بالخلوة الصحيحة والمباشرة في غير الفرج» حتى لوطلقها بعد ذلك فلا 
يجب إلا نصف المهر. 

الحنابلة - قالوا: يتأكد المهر بأربعة أمور: 

أحدها: الوطء في قبل» أو دبر» ولو كان ممنوعأء بأن وقع في حيض» أو نفاس» أوغيرهما. 

انيها: الخلوة. ثالثها: اللمس بشهوة» والنظر إلى فرجها بشهوةء وتقبيلها ولو بحضرة الناس. 

رابعها: موت أحد الزوجين» فإذا كان بالزوجة عيب يوجب الفسخ ومات أحدهما قبل الفسخ 
كان لها الصداق كاملاء لأنه يتقرر بالموت» ولا يرجع به الزوج على أحد. لأن سبب الرجوع الفسخ 
وهو لم يحصل» أما إذا فسخ قبل الموت. وقبل الدخحول» فلا شيء لها. فزاد الحنابلة اللمس بشهوةء 
والقبلة بحضور الناس. فجعلوا ذلك من الأسباب التي تؤكد المهر وترفع احتمال سقوطه. 


e E gS O E E O TE E e e e I aria E E E O 
REE TE EL HE SIE RE EAS کک کک‎ 
۰ 


2 س ي سک کے 


كتاب النكاح / أقسام الصداق الخلوة ‏ النكاح الفاسد 


وتارة يكون بعقد فاسد» ويترتب على وطء العقد الصحيح تأكد المهر كله أما الوطء بالعقد . 
الفاسد فإن في المهر الذي يجب به تفصيل المذاهب. 


. الحنفية - قالوا: تقدم أن الذي يجب بالوطء المبني على العقد الصحيح هو تأكد المهر كله‎ )١( 
بحيث لا يحتمل السقوط حتى ولو فعلت المرأة ما يوجب الفرقة من ردة» ومطاوعة ابن زوجها في فعل‎ 
الفاحشة وغير ذلك . أما إذا طلقها الرجل قبل الوطء أو الخلوة الصحيحة سقط نصف المهر وثبت‎ 
لها نصفه» وكذا الحكم في كل فرقة جاءت من قبل الزوج» مثل ردته» وزناه بأم امرآته أو بنتهاء‎ 
وتقبيلهما بشهوة» فإنه إن فعل ذلك قبل الخلوة بامرأته أوالوطء فإنه يثبت لها نصف المهر» ثم إن‎ 
ادعت المرأة الوطءء أو الخلوة وأنكر الزوج دعواها كان القول قولهاء لأنها تنكر سقوط صداقهاء‎ 
والقول للمنكر» وبعضهم يقول: إن القول للرجل لأنه ينكروجوب الزيادة على النصف.‎ 

وبالتأمل يتضح أن القولين متعارضان» لأننا إذا جرينا على قاعدة أن القول للمنكر فقط» فإنه 
يصح اعتبار كل منهما منكراً كما بيناء ولهذا رجح بعضهم القول الأول بوجه آخر» وهو أن العقد ٠‏ 
الصحيح يوجب كل المهر» فالسبب الصحيح الموجب للمهر هو العقد الصحيح وأما نقصه إلى 
النصف» فهو بسبب آخر عارض› وهو الفرقة التي تأتي من قبل الزوج فإذا لم يثبت هذا الأمر العارض 1 
كان الشيء باقيا على أصله. فالرجل يدعي وجود هذا العارض» والمرأة تنكر» فالقول لها. 

هذا هو حكم الوطء بالعقد الصحيح» وهو تأكد كل المهر المسمى» فإذا لم يسم مهراً أصلاء . 
أو سماه تسمية فاسدة» كما إذا سمى خمراء أو خنزيرا» أو غير ذلك مما تقدم» أو نفاه بأن تزوجها على 
أن لا مهر لهاء فإنه يجب لها مهر المثل» ومثل ذلك ما إذا قالت له: زوجتك نفسي بخمسين جنيها مثلا ٠‏ 
وأبرأتك منها فقبل» أو تزوجها على حکمها في المهرء أو على حكمه هوء أو على حكم شخص آخر» 
أو على ما في بطن أغنامه» أو على أن يهب لها آلف درهم» أو على طلاق ضرتهاء فإنه في كل ذلك 
يتقرر لها مهر المثلء وقد تقدم نحوذلك في شروط الصداق. 

أما إذا كان الوطء بعقد فاسد فإنه ينظر فيما إذا كان قد سمىلها مهرأًء أولا. فإن كان قد سمى ٠|‏ 
لها مهراً قورن بينه وبين مهر مثلهاء فإن كان المسمى أقل من مهر المشل كان لها المسمى» وإن كان 
أكثر من مهر المثل كان لها مهر المثلء فالذي تستحقه المرأة بالوطء في النكاح الفاسد إنماهوالأقل ل 
من المسمى » ومن مهر المثل . أما إذا لم يكن قد سمى لها مهرا فإن لها مهر المثل بالغامابلغ» ولا , 
يثبت للمرأة شىء فى العقد الفاسد إلا بالوطءء فلا شىء لها إذا طلقها قبل الوطء» حتى ولو خلا بها ؛ 
لأن الخلوة في النكاح الفاسد فاسدةء وذلك لأن الوطء فيه محرم» فهو يشبه الخلوة بالحائض التي / 
يحرم وطؤهاء فلا يثبت لها المهر إلا بالوطء في القبل لا في الدبر. 

ثم إن النكاح الفاسد قسمان: قسم يوجب المهرء ويثبت به نسب» ولا تجب به عة ويقال له: . 
باطل» وذلك كما إذا تزوج محرماً من محارمه» فإن العقد على واحدة منهن وجوده كعدمه» ومثله العقد ٍ: 
. على متزوجة . أو معتدة إن علم أنها للغير» فهذا العقد كعدمهء وهو عقد باطل يوجب الوطء به الحد إن كان 
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عالمأ بالحرمة » وإلا رفع عنه الحد لشبهةء ومثله أيضاً إذا أرغمته على أن ينكحها مكرهاًء فإن النكاح 
في هذه الحالة لا يوجب المهرء وذلك لأن الإكراه من جهتها فكان في حكم الباطل الذي لا يوجب 
ا ولكن بعد الوطء يثبت به النسب وتجب العدة. 

وقسم يجب به المهرء والعدة ويثبت به النسب» وذلك فيما إذا فقد شرطاً من شرائط الصحة 
عندنا» ولکن قال بجوازه غيرناء ومثاله النكاح بدون شهود» فإن المالكية قالوا: بصحة العقدمن غير 
شهود. ونكاح آم المزني بهاء والمنظور إليها بشهوة» ونكاح البنت من الزناء فإن ا ا و 
a SELE SSN A A‏ 
الشافعية لأن العدة لا تثبت إلا بالوطء» وكذا نكاح الأمة على الحرة فإنه يصح عندنا ولكن الشافعية قالوا 
بجوازه إذا كانت الأمة غير مملوكة لهء أما إذا كانت مملوكة فإنه لا يصح له العقد عليهاء لأن عقد 
الملك وعقد الزواج بينهما تناف في الأحكام. فالعقد في هذه الأمثلة وإن كان فاسدا عندنا ولكنه 
صحیح عند غیرناء فيجب به المهرء وتثبت به العدة» والنسب. وهناك أمثلة ة أجمع الأئمة الأربعة على 
فسادهاء ولكن الحنفية يقولون: إن الوطء فيها يثبت به النسب. وتجب به العدة. ولا يحد فاعله» كما 
إذا تزوج الأحتين معأ في عقد واحد» ودخل بهماء أوتزوج أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها منه. أو 
طلق امرأته الرابعة وعقد على غيرها قبل انقضاء عدتها. أو تزوج في عقد واحد ووطئهن . فإن ظاهر 
كلامهم أن العقد فاسد لا باطل» بمعنى أنه يجب به المهر» وتجب به العدة» ويثبت به النسب» مع أنه ۳ 
- يقل أحد من الأئمة المعروفين بجوازه» على أن بعضهم قال: E PTS‏ 
النسب» وإن دحل بها تجب العدة بفراقهاء ولكن الصحيح أن هذا عقد باطل لا قيمة له» فلا يثبت 
نسب» ولا تجب به عدة» کنکاح المحارم» والمعتدة سواء بسواء. 


ويظهر أن هذه الأمثلة يرتب فيها العقد الفاسد آثاره لما فيها من شبهة الحل بالقياس على 


ا فإنه لولا مراعاة رابطة الأخاء لم يكن هناك فرق بين الأخحت والأجنبية في عدم انتظار الرجل» 
1 وكذا لولا مراعاة أن المتزوج أربعاً لا يحل له العقد على خامسة» والمرأة المطلقة في حكم الباقية على 
ا ا ات معتدة منهء لم يکن هناك وجه لانتظار عدتهاء ولذا لو کان متزوجا لاا وطلق إحداهن فإن 
له الحق أن يعقد على أخرى بدون انتظارء فلذا اعتبر الحنفية هذه الأمثلة من النكاح الفاسد لا الباطل 
٠‏ لمافيها من شبهة تجعل لصاحبها المعذرة» على أن النقول فيما يترتب على النكاح الفاسد من الآثار قد 
اختلفت» حتى إن بعضهم قال: إن الصواب ثبوت العدة والنسب في النكاح الباطل والفاسد بلا فرق 


في جميع الأمثلة المذكورةء ولکن المشهور ما ذكرناه من التفصيل . 

ثم إن النكاح الفاسد. أو الباطل لا يتوقف فسخه على القاضي › aR‏ 
بغير حضورصاحبه» سواء . وتجب العدة من وقت التفريق . ود ت الت ةة كما 
تقدم » وتعتبر مدة بوت اللنت- وأقلها ستة أ شهر - من وقت الوطء فإدا وطئها ول وم من الشهن نم 
جاءت بولد بعد نهاية ستة أشهر ثبت نسبه منه» وإلا فلا. 


كتاب النكاح / أقسام الصداق الخلوة - النكاح الفاسد ها ١‏ 
وسيأتي بيان ذلك في مبحث العدة. 
الشافعية - قالوا: الوطء يتأكد به جميع الصداق متى كان بعقد صحيح كمايقوله الحنفية ٠‏ 
والحنابلة إلا في نكاح المفوضةء وهي التي تفوض أمر زواجهاإلى الولي بدون مهرء فإنه يتقرر لها ن 
بالوطء المبني على العقد الصحيح مهر المثلء فإن طلقها قبل الوطء فلا شيء لهاء وإنما تجب لها . 
المتعة الآتي بيانهاء وكذلك يتقرر لها مهر المشل بموت أحدهما. أوبفرض صداق لها برضاهما أو ٠‏ 
بحكم القاضي لأن للمفوضة الحق في طلب فرض المهر قبل الوطء» فيتأكد لها المهر بثلاثة أمور: ٠‏ 
الوطء» أو موت أحدهما ولو قبل الوطءء أو فرض المهر» وكما يتقرر لها بالوطء في العقد الصحيح ٠‏ 
كذلك يتقرر لها مهر المثل بالوطء في العقد الفاسد» وذلك لأن الوطء يوجب مهر المثل في العقد ,. 
الفاسد للشبهة وفي الحالة الآتي بيانها. 
والنكاح الفاسد هو ما اخحتل فيه شرط من الشروط المتقدمة» أما النكاح الباطل فهو ما اختل فيه ٤‏ 
ركن» وحكم الفاسد والباطل واحد في الغالب» فمن الأنكحة الباطلة نكاح الشغار الآتي بيانه» وهو .. 
أن يزوج بنته في مقابل زواج بنت الآخر بدون مهر. ومنها نكاح المتعة المتقدم ذكره» والأول باطل , 
لاختلال ركنه» وهو الزوجة› فإن جعلها محلا للعقد هي وصداقها للأخحرى فمورد النكاح الذي يرد 
غليه ٠‏ إمرأة وصذاى» فقد جعل المراة رصا .اوخوضاء والثاني باطل لاختلال الصيغة. وهي من . 
أركان النكاح» لأنه يشترط فيها أن لا تكون مؤقتة بوقت. ومنها نكاح المحرم بالنلسك. وهو باطل 
لاختلال المحل» وهو الزوج أو الزوجة وهما ركنا النكاح إذ الشرط خلوهما من الموانع» والاحرام . 
من الموانع عند الشافعية ومنها أن ینکح الولي من له عليها الولاية لرجلين» ولا يعرف العقد السابقء 
فإن العقدين يبطلان كما تقدم» وبطلانهما لاختلال المحل» وهو المرأةء فإنها ليست محلا لتزوج ٠‏ 
هذا» والوطء بنكاح الشغارء والنكاح المؤقت» ونكاح المحرم بالنسك» ونكاح المرأة التي عقد ١‏ 
عليها الولي لاثنين» لا حد فيه وتجب به العدة» ويثبت به النسب ومهر المثل . 
ومنها نکاح المعتدةء أو المستبرأة من غيره» ولو من وطء بشبهة» ولابد من انقضاء عدتها. أو 
مدة استبرائها بيقين» فإن عقد عليها وهي في العدةء أو زمن الاستبراء» ولوشكا ووطئها كان عليه الحد .. 
فى هذه الحالة» لأنها فى عصمة الغير ما دامت فى عدتهء فوطؤها فى هذه الحالة يكون زنايوجب : 
الح فلا ثبت به السب ولا عدة فيهء ولا ن إلا إن ادعی ا بحرمة النكاح في العدة. ‏ 
والاستبراء من غيره» فلا حد عليه. وكذلك تحد المرأة إلا إذا ادعت الجهل مثل الرجل وكانا ممن . 
يعذران بالجهل» كما إذا كانا قريبي عهد بالإسلام . أو ولدا في جهة منقطعة عن الحركة العلمية 
الدينية . ومنها العقد على امرأة مرتابة في انقضاء عدتها فإن رأت أمارات الحمل من حركة أوثقل» 1 
فإنها في هذه الحالة لا تكون محلا للعقدء لما قلنا: من إنه يشترط ا کنا ا ا فلو أ 
عقد عليها في هذه الحالة وقع العقد باطلاً حتى ولو ظهر أنها غير حامل على المعتمدء وذلك لأنه لا ٠‏ 
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يصح الإقدام على العقد إلا بعد التيقن› وهذا بخلاف ما إذا غاب الرجل على امرأته زمنا طويلا حتى 
صار مفقودا وتزوجت بغيزه قبل ثبوت موته» أو طلاقه» ثم ظهر أنه ميت» أو مطلقء فإن العقد الثاني 
يقعم صحيحأء وذلك لأنه في الثاني نظر للواقع » لأن المرأة ة لم تخاطب بعده حتى يجب عليها التيقن › 
فلذا نظر في جانبها للواقع بخلاف الأول كالثاني» ولكن المعتمد هو البطلان كما عرفت. ومنھا نکاح 
الوثنية التي لا كتاب لها على التفصيل المتقدم وبطلانه ظاهر لأنها غير محل للعقد. ومنهانكاح 
المرتدة» فإنه باطل لاختلال ركنه» وهي لا تحل لمسلم» ولا غيره لبقاء علاقتها بالأسلام فإن ارتدت 
E E GT‏ 
بدون أن ينفذ عليها الحد» ولو جامعها لا حد عليه لشبهة بقاء العقد كما يأني . ومنها أن ينكح الحر أمته 
المملوكة له فإن العقد يقع باطلا لكونها ليست محلا للعقد» > لاحتلاف الأحكامء فإن النكاح 
يقتضي طلاقا» وقسماًء وظهاراء وغيرهاء والملك لا يقتضي شيأ من ذلك فإن آراد زواجها وجب 

واعلم أن کل وطء لا يجب به الحد على الفاعل يوجب العدة» ويثبت به النسل» ويجب به مهر 
المثل» وإلا کان زنا لا يثبت به شيء. ت لحا ا ا ا و 
يوجب الحد على المفعول دون الفاعل في بعض الصورء وذلك كما إذا زنى مراهق ببالغة» أو مجنون 
بعاقلة» فإن الحد لا يجب على الزاني منهما لصغره أوجنونه» وإنما يجب على الزانية لبلوغها 
وعقلهاء ومع ذلك فإنه في هذه الغا عة الا العدة» ويثبت النسب» ويستشني من قاعدة 
- كل ما لا حد فيه تجب فيه ال ءدة» ويثبت به النسب ‏ وطء المكره لامرأة مختارة فإنه يرتفع عنه الحد 
بشبهة الإكراه» ولكنهما مع ذلك زانيان فلا مهر» ولا عدة ولا نسب وذلك لأن الإكراه لا يبيح الزناء 
بل قالوا: إن الإكراه على الزنا غير ممكن» لأن الوطء يستلزم توجه النفس حتى يمكن الإنتشار 
والإيلاج أما المكره فإن نفسه متأثرة بما لا يمكن معه الأنتصاب والإيلاج» فليس المكره كالمراهق» 
والمجنون الذي لا يعقل. 

وإذا أردت معرفة العقد الفاسد فارجع إلى محترزات النكاح المتقدمة. 

المالكية ‏ قالوا: النكاح الفاسد نوعان: نوع مجمع على فساده بين الأئمة. ونوع غير مجمع 
على فساده» فالأول كنكاح المحارم بنسب» أو رضاع» والجمع بين ما لا يحل الجمع بينهما . وتزوج 


خامسة في عدة الرابعةء وهذا لو وقع يفسخ قبل الدخول وبعده بلا طلاق» فإن فسخ قبل الدخول فار 


شيء فيه» لأن القاعدة أن كل عقد فسخ قبل الدخول لا صداق فيهءِ کان متفقا على فساده أ او شاا 
ف وة كان الماد مت الخد أو مت ادق ان کان را ار نحو ا 
إذا تزوجها بمهر دون أقل المهر - كدرهمين مع أن قله ثلائةء فإن لها نصف الدرهمين بالفسخ قبل 
الدخول» ومثل ذلك فرقة المتراضعين»وفرقة المتلاعنين قبل الدخول فإن لهما نصف الصداق 
المسمى أما إن فسخ بعد الوطء فإنه يثبت به الصداقء فإذا جمع بين البنت وعمتهاء أوخالتها في عقد 


ر 


E 


كتاب النكاح / أقسام الصداق الخلوة ‏ النكاح الفاسد 


O.’ © GO OSG GG bO Ghd ESE ED GO DBD GO E Gg GH DS GG 4 GO 4G HH GO GG GG GHG GG 4 GO GO BD SG GG E DG 4G 4G GD FG GEG GO BG GOGO CG GG Gg EO PD E ê $% 


واحد أو عقدين› ولم يعرف السابق منهما» ووطئھما کان لھما الصداف وعليهما ا ثلاث 


حیضات › ثم إن كان قد سمى لهما مهراً حلالا كان لهما المسمى E BOTE‏ 


- كخمر» ونحوه - كان لهما صداق المثلء ولا يحدان إلا إذا كانا عالمين بالتحريم والقرابة» فإن كانا 
عالمين بذلك وجب عليهما الحد لكونه زنا في هذه الحالة. 

ومن المجمع على فساده النكاح المؤقت» وقد تقدم أن فيه المهر المسمى على المعتدة» وأن لا 
حد فيه» ولكن فيه العقاب والتأديب بالوطء» ويفسخ بلا طلاق» ومنه نكاح المعتدة إذا كان غير عالم» 
ويفسخ بلا طلاق قبل الوطء وبعده» أما إن كانا عالمين فإنهما يكونان زانيين يجب عليهما الحد. 

وأما النوع الثاني : وهو غير المجمع على فسادهء فمنه النكاح حال الإحرام بالنسك فإنه فاسد 

عند المالكية . صحيح عند الحنفية وفيه المسمى إن کان حلالا بعد الوطء» ومهر المثل إن كان المهر 
اا - کخمر» وخنزیر - - ولا شيء فيه إن فسخ قبل الوطء كما عرفت . ومنه نكأاح الشغارء فإنه وان کان 
لا يجوز الاإقدام عليه بالإجماع» ولكن الحنفية يقولون بصحته بعد الوقوع والمالكية يقولون بفسادهء 
كما يأتي» وفيه مهر المشل بالوطى ومنه أن تتولى المرأة زواج نفسها بدون ولي» فإنه جاثز عند 
الحنفية » وفيه المسمى إن کان حلالا کما تقدم ومنه نکاح السرَ المتقدم ویفسخ قبل الدخحول لا بعده» 
ومنه النكاح بصداق فاسد» والنكاح على شرط يناقض العقد» وقد تفدم تفصيل كل هذا. 

وحاصله أن الوطء المترتب على العقد الفاسد يوجب المهر - إن كان المهر حلالاً _ 
للمرأة إذا كان فساده يرجع إلى نفس العقد كأن اختل شرط منه» أوركن » أويرجع إلى فساد العقدء 
GT‏ أو غير مملوك» أو نحومما تقدم في شروط صحة 
الصداق. أما إذا كان المسمى حراما - كخمر أو خنزير - فإن الوطء يوجب مهر المثل» وكذا إذا لم يسم 
المهر أصلا - كنكاح الشغار الآتي - فإن طلقها قبل الوطء في النكاح الفاسد سقط المسمى ومهر 
المثل» فلامهر لها سواء كان العقد مجمعاً على فساده أولاء أماإذامات أحدهماقبل الوطء» فإن كان 
فساده لفساد الصداق سقط الصداق مطلقاء أي سواء اتفق على فساد العقد بالصداق - كما إذا سمى 
خحمراً-أولا_-كماإذا سمى آبقا-وإن كان الفسادلنفس العقدفإن كان الفسادمتفقا عليه-كنكاح 
المتعة - سقط الصداق بالموت قبل الوطء أيضا. وإن كان الفساد مختلفا فيه. فإن كان الفساد لم 
يحدث خللا في الصدافق کنکاح المحرم بالت 2 فان الموت لا يسقط المهر. بل يثبت لها الصداق 
2 أو مهر المثل على الوجه السابق وإن أحدث خللا في الصداق - كنكاح المحلل - فإنه لا 

فيه الصداق إلا بالوطء. فإذا أحدث خللا في الصداق والنكاح بشرط أن لا ترث منه» أو لا یرٹ 


1 فانه سقط بالموت . 


الحنابلة قالوا: ا 2 ٠‏ ا الفاسد SE‏ المهر المسمى . فإن يکن قد قل 
الذين قالوا: إ إن الخلوء في اکا ا 5 وجب الصداق وخلافا للمالكية والشافعية الذي و :ان 
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مبحث الوطء بشبهة 


وأما الوطء دشبهة » فان ما يوجه من مهر ونحوه» فره تقفصیل المذاهب'. 


الخلوة لا توجب الصداق لا في العقد الفاسد ولا الصحيح . ويشترط أن يكون الوطء في القبل أما إذا 
1 وطئها في الدبر فإنه لا يتقرر به الصداق ولكنه في هذه و اا ل ا 
٠‏ المعقولأن يطأها في الدبر في غير الخلوة. ومن ذلك المكرهة على الزناء ولو كانت من محارمه فإنه 
يجب لها الصداق لإكراهها أما إذا زنى برضاها فلا شيء لها طبعاً. 

٠‏ والنكاح الفاسد هو ما اختل فيه شرط . ومنه نكاح المتعة ويجب فيه المسمى على هذه القاعدة 
٤‏ ولکنهم قالوا: إنه يجب فيه مهر المثل دون المسمى بالوطء. ومنه نكاح المحلل وقد مر بيانه» ويلحق 
+ به النسب ولا يحصل به الإحصان. ولا الحل للمطلق» ولها بالوطء المسمى» كماعرفت» ومنه نكأح 
الشغار الآتى بيانه» ومنه أن يشترط ما ينافي العقد» کأن يتزوجها بشرط أن لا يحل له وطؤها ومنه غير 
ذلك مما تقدم في بيان الشروط والأركان» وقد عرفت الحكم العام في الفاسد والباطل. 

)١(‏ الشافعية - قالوا: الوطء بشبهة يجب فيه مهر المثل» فمن ظن في نائمة أنها زوجته فوطئها 
٠‏ وهي لا تدري ثبت لها مهر مثلهاء أما إذا أحست به وعلمت فإنها تكون زانية يجب عليها الحد. 

١‏ وقد قسم الشافعية الشبهة التي تدرأ الحد ويتقرر بها مهر المثل إلى أربعة أقسام : شبهة الفاعل 
1 وهي ما إذا وطىء امرأة وهو يظن أنها زوجتهء أو أمته» ثم تبين غير ذلك» وهذا الفعل لا يتصف بحل 
ولاحرمةء وذلك لأن فاعله غير مكلف لأن الفعل صدر عنه وهو غافل . ومتى انتفى تكليفه انتفى 
٠‏ وصف فعله بالحل والحرمة . الثانية : شبهة الملك» وهي إذا ما وطىء الأمة المشتركة بينه وبين غيره أو 
: وطىء مكاتبته » فإنه لا يجوز وطؤهاء ولكنه إذا جهل التحريم ووطىء لشبهة الملك رفع عنه الحد» 
: ويوصف فعله في هذه الحالة بالحرمة» لأنه ما دام علم أن ملكه غير خالص فيجب عليه أن يتحرى إن 
کان جاهڈٌ . الثالثة : شبهة الطريق› وهي ما إذا فعل لشبهة الحل بقول عالم يصح تقليده» وذلك کما 
1 إذا تزوج امرأة ة بلا ولي ولا شهود ووطئها بناء على ما ذهب إليه داود الظاهري من صحة ذلك› فإن قلده 
٠‏ فلا حرمة. ولا حل وإن لم يقلده حرم عليه. 

الرابعة: شبهة المحل» وهي ما إذا اشتبه في حل الموطوءة له» كما إذا وطىء جارية أبيه أو 
رظن أب اريه وهدا الوط جر لأنة لا بمح الانداح عليه مم الك قن الملك: 

٤‏ وعلى كل حال فلا حد في الوطء للشبهة بأنواعها الثلاثة » ويجب فيها مهر بكر دون أرش بكارة 
٠‏ على المعتمدء فإن كانت ثيب فلها مهر مشل الثيب. وبعضهم قسم الشبهة إلى ثلاثة أقسام فقط فجعل 
e‏ المحل واحدة» ثم إن اتحد شخص الشبهة لا يتعدد المهر» كما إذا وطىء نائمة 
2 بشبهة آنها امرأته اليوم» ثم وطئها بنفس هذه الشبهة بعد أيام» وكان لم يدفع لها المهر فإن عليه مهرا 
ك . أما إذا وطئها بشبهة الملك ليوم» ثم وطئها بعد أيام بشبهة أخرى فإن عليه مهرين لا مهرا 


کتاب النكاح / الوطءبشبهة ٣اا‏ 


واحدأ ويعتبر حال المرأة وقت الوطء الأولء فإن وطئها وهي جميلة - لها مهر كثير - ثم وطئها انيا بنفس 
الشبهة الأولى بعد أن عرض لها ما فقدت به شيئا من جمالها تستحق المهر على الحالة الأولى . 

الحنفية - قالوا: الوطء بشبهة يجب فيه مهر المثلء والقاعدة عند الحنفية أن كل وطء فى دار 
الإسلام بغير ملك يمين» إما أن يوجب _ المهر أو الحد ثمان مسائل : ۰ 

إحداها: الصبي إذا نکح بدون إذن وطاوعته» فإنه لا مهر عليه» ولا حد بوطئها. 

ثانيها: شخص يملك اغا اتا ثم وطئها قبل آن يسلمها للمشتري فلا حد عليه 
ولا مهر لهاء ولكن للمشترى أن ينقص من ثمنها ما قابل البكارة إن كانت بكرا وإلا فلا. 

الثها: إذا تزوجت ذمية ذميا بغير مهرء ثم أسلماء فلا حق لها في مطالبته بعد الإسلام متى كانت 
شريعتهما لا مهر فيها من قبل السلام . 

رابعها: السيد إذا زوج أمته من عبده» فلا مهر لها على الأصح . 

خامسها: العبد إذا وطىء سيدته بشبهةء فلا مهر لهاء ولا حد. 

سادسها: إذا وطىء حربية . 

سابعها: إذا وطىء شخص جارية موقوفة عليه فإنه لا مهر عليه ولا حد. 

ثامنها : إذا وطى ء الجارية المرهونة بإدن الراهن»› ظاناً حلها فلا حد عليه ولا مهر لها e‏ 
المراد بمهر المثل عندهم في الوطء بشبهة هو ما يسمونه عقرأ وقد فسره بعضهم بأنه قدر ما يستأجر به 
مثلها للزنا لو جاز» ولكن الصحيح أن العقر هو مهر المثل بالنسبة للجمال فقط» فتعطى مهر الجميلةء 
بصرف النظر عن حسبها أو مالهاء والشبهة التي تسقط الحد هي ما يشبه الشيء الثابت مع كونه غير 
ثابت في الواقع ونفس الأمر» وتنقسم إلى للالة أقسام : شبهة المحل» وهي التي نشات عن دليل 
موجب للحل في المحل› SS‏ 
الموطوءة» ولو علم ذلك العارض الذي منع الحلء مثال ذلك أن يطاً الرجل E‏ سفل» 
بناء على حديث «أنت ومالك لأبيك» فظاهر هذا الحديث يفيد أن اللام للملك. ومعنى ذلك أن الولد 
ومايملكه من مال مملوك لأبيه» فأمة الابن مملوكة للأب» ولكن هذا الظاهر من الحديثعارضه 
الإجماع» على أن اللام فيه ليست للملك. بل معنى «أنت ومالك لأبيك» منسوب لأبيك. فهو الأصل 
الذي يترتب عليه وجودك» فأحرزت هذا URES‏ 
عملا باللام في قوله E‏ الشبهة بشبهة المحل كذلك تسمى شبهة الملك 
وتسمى شبهة حكمية» أعني ی ا ا بحل المحل. ومن ذلك ما إذا طلق 
امرأته بلفظ الكنايات» كقوله : أنت بائن» أو بتة أو خالصةء أو نحو ذلك» فبانت منه ثم وطئها وهي في 
العدة فإنه لا يحد بذلك» ووجب عليه الصداق» وذلك لشبهة الدليل وهو قول عمر رضى الله عنه: 
الكنايات رواجعء وهذا رأي بعض الأئمةء أما عندنا فقد قام الدليل على أن الكنايات يقع بها باثناًء 
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۴ ___كتاب النكاح / الوطء بشبهة 
فيحرم وطؤها في العدة إلا | إذا عقد عليها عقداً جديداً» ولكن لا حد عليه ولو كان عالماً بالتحريم عند 
الحنفية لقيام الشبهة التي أحدثها الدليل في المحل. ومن ذلك ما إذا باع جاريته بيعاً صحيحاً ثم وطئها 
قبل أن يقبضها المشتري فإن ذلك يرفع الحد كما تقدم» أما إذا وطئها بعد القبض فإنه يحد. أما إذا 
باعها بيعاً فاسدأ ووطثها قبل القبض لم يكن مما نحن فيه» لأنها لم تخرج عن ملكه بالبيع الفاسد» 
وإذا وطتها بعد القبض كان له شبهة في الملك»› لان له حق الفسخ فيعود له ملكهاء > على أنه يثبت لها 
بالوطء بعد القبض مهر المثلء لأن المبيع بيعآفاسدا يملك بالقبض ومن ذلك ما إذا وطىء امرأته بعد 
ردتها فإن بعض علماء الحنفية أفتوا بعدم الفرقة بردة المرأةء فإذا جاءت الردة من قبلها لا يفسح ‌ 
فوطؤها في هذه الحالة ليس بحرام» وکا 5ا اوغ زو الرجل ابنه فزنى بها فإنها تحرم على أبيه 
عندنا» ولكن إذا وطئها أبوه بعد ذلك فإن شبهة الحل قائمة بها فلا يحد» وذلك لأن الشافعي قال: إن 
الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة» وهذا النوع يسميه الشافعية شبهة الطريق» أي الشبهة التي أوجدها 
الدليل في المحل . ومنه ما إذا وطىء الرجل أم زوجته» فإن زوجته تحرم عليه عند الحنفية» ولكن إذا 
وطىء زوجته بعد ذلك فإنه لا يحده لأن الإمام الشأفعي قال : إن الزنا بالأمهات لا يوجب الحرمة. 

القسم الثاني : شبهة الفعل» وتسمى شبهة اشتباه» نها تعتبر شبهة في حق من حصل 
عنده اشتباه بأن ظن حل الفعلء مثال ذلك أن يطاً الشخص أمة أيه أ مه اه أن ذلك جائ أو 
يطأاً امرأته التي طلقها ثلاث وهي في العدة ظاناً أن ذلك جائزء ويكفي في ذلك أن يدعيا الظنء آما إذا 
أقرا بأنهما يعلمان بالتحريم فإنهما يحدان. 

هذاء وإذا طلقها بلفظ الكناية ونوى بذلك الطلاق الثلاث ثم وطئها في العدة فإنه لا يحد ولو كان 
عالمأ بالتحريم ومثل الطلاق الثلاث الطلاق البائن كما إذ طلقها بالخلع على مال ثم وطتها في العدة 
فإن کان عالما بالتحريم فإنه يحد وإلا فلا . نى الأول يكون له شبهة اشتباه في حل الفعل. 

الثالثة : شىهة العقد » فبإذاعقدعلی محرم من محارمه ووطتهاوکان غر عالم بالتحریم فإنه لایحد 
لأن العقد أحدث عنده شبهة الحل وهذا باتفاق . أما إذا كان عالماً بالتحريم فإنه یحد عندهما لا عنده» 
ولکن مع هذا يثبت يثبت بها النسب» ولا فرق بين أن تكون من المحارم ‏ نا او رفاغ اوفضافرة فل 
تزوج ا ا فا ل کو عو و دو ار الارن ال 
E Gs‏ 
ووطئها» أو وطىء من طلقها ثلاثاً بدون محلل» أو تزوح حمسأ في عقد واحد فوطئهنء أو جمع بين 
أختين في عقد فوطئهماء أو عقد على أختين بعقدين متعاقبين» ثم وطى ء الأخيرة التي يثبت بطلان 
عقدها فإنه لا حد في كل ذلك بالاتفاق » ولو كان عالما بالتحريم» ولكن يعاقب عقوبة شديدة. 

فالخلاف بين أبي حنيفة» وصاحبيه في العقد على المحارم ووطئهن» فهما يقولان: إن علم 
بالحرمة حد وإلا فلاء وهويقول: لا يحد مطلقأ لا فرق بين المحارم وغيرهن ومدار الخلاف أن 
اللحارم تصلح لأن تكون محلا للعقد أو لا؟الإمام يقول :إن المرأةفيذاتاصالحةليعقدعليهامادامت 
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محلا قابلا للغرض من العقد» وهو التناسل والتوارث» بصرف النظر عن عاقد خاص» فإن تحريم 
المحرم جاء من عارض آخر» فأورث ذلك شبهة في جواز العقد عليهاء أما هما فقالا : إنها ليست محلا 
لعقد هذا العاقد بخصوصه . ولا يسقط الحد عمن وجد امرأة E EAR EE E‏ 
فوطگهاء وذلك لأنه إمامبصرء أو أعمى » زکان الوقت نهناراء آلا طلا فإن کان مبصرا وکان 
الوقت نهاراً لم یکن لاشتباهه معنی ء فإنه يفرق بالضرورة في هذه الحالة بين امرآته وغيرهاء فلو فعل 
بها كان زانيا عليه الحد» وهي لا محالة e‏ فإذا فرض ولم تشعر به حتى أولج ارتفع 
عنها الحدء وثبت لها مهر المثلء وإن كان أعمى » أو كان الوقت ليلاء فالمفروض في هذه الحالة أن 
يطأها بعد أن يدعوها لهذا العمل إذ لا يليق أن يقدم الإنسان على فعل كهذا من غير أن تشعر به امرأته 
المشاركة له في الاستمتاعء اللهم إلا إذا كان أعمى وناداها فأجابته على أنها امرأته» وفي هذه الحالة 
تحد هي لا هو وبعضهم يرى سقوط الحد إذا كان أعمى أو كان الظلام حالكا. لأنه يلزم بايقاظ 
امرآته لإتیانهاء > فلو فرض ووقع ذلك سقط الحدء > أما إذا كان في النهار وكان الرجل مبصرا أو في الليل 
ولم يكن الظلام شديداً بحيث يمكن للمبصر ا ا ادو راخدا 

الالكة. فا ال شه ره ا وط ان رالالك رر الا ق قر 
العمد» فمتی کان غیرمتعمد بأن کان ناسیاً» کا طلق امرأده طلاقا بائناً ونسى فوطئهاء أوكان غالطاً بأن 
أراد أن يجامع امرأته فغالط في غيرها » أوكان جاهلا للحكم بأن كان قريب عهد بالإسلام ويجهل أن 
الزنامحرم» وكذلك من له شبهة في الملك بأن ملكهابعقد غير صحيح عندهم» ولكنه صحيح عند 
غيرهم» فإنه لا يحد ومنه وطء زوجته في دبرهاء فإن بعضهم قال: إن الرجل يملك التسلط على دبر 
امرآته » ولکنه قول شاذ ضعيف. فلو فعل شخص ذلك الفعل مع امرأته فإنه لا يحد» ولكن يؤدب لأنه 
عل فر مح ا ت ال آنا مر ردك مرمدرن غل دلت افر اغا 
الضعيف. والمعتمد عندهم أنه حرام يوجب التأديب وإن سقط به الحد. 

ویحد واطیء المعتدة من الغير على التحقيق » وكذلك من وطىء خامسة» أو طلق زوجته طلاقا 
باتآووطئها عمداً. وغير ذلك مما هومبين في حد الزنا. 

الحنابلة ‏ قالوا: BRE‏ ويرفع الحد» والشبهة في الملك كأن يطاأ أمته 
المحرمة عليه برضاع لاعتقاد حلها بملكه› E PEA‏ أو وطئها 
بعد طلاق بائن في عدتها منه» أو وطىء أمة مشتركة بينه وبين غيره لشبهة الملك أيضا. أو وطىء في 
عقد فاسد عند الحنابلة صحيح عند غيرهم› فإن كل ذلك يرفع الحد. 


e 


إا كاااع عا اشنا از جر رس ارا عد للأخرى 


میحٺ نکاح الشغار 
۴ جعل كل من المرآتين صداقا e‏ 
رجل E: Cr‏ ا ا a‏ 


أن يتزوج اثنان امرأتين على أن تكون إحداهما في نظير صداق الأخرى» وفي صحة ذلك 
وعدمه اختلاف المذاهب”'. 


)١(‏ المالكية - قالوا: الشغار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : شغار صريح»› وهو أن يقول له: زوجني 
أحتك مثلاء على أن أزوجك أختي بحيث لا يكون لإحداهما مهر» بل بضعها في نظير بضع الأخرى . 
الثاني» ويقال له: وجه شغار» وهو أن يقول له: زوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة» 
فالأول صريح الشغار لأنه رفع منه المهر رأساًء فلم يسميا لأحد مهراًء والثاني يقال له: وجه شغار لأنه 
وإن کان قد سمى لكل منهما صداقاً» ولكنه اشترط زواج إحداهما في نظير الأخرىء فالتسمية في هذه 
الحالة كلا تسميةء الثالث: المركب منهماء وهو أن يقول له: زوجني أختك مثلا بخمسين جنيهاً على 
أن أزوجك أختي» أو أمتي بلا مهرء فهو في هذه الحالة صريح فيمن لم يسم لهاء وذو وجه فيما سمي 
لھا . 

وحكم الشغار الصريح البطلان» فيفسخ العقد قبل الدخول وبعده» فإن فسخ قبل الدخول فلا 
شيء لهماء وإن فسخ بعده كان لهما مهر المثل بالوطء. وحكم وجه الشغار البطلان» ولكن يفسخ قبل 
الدخحول لا بعده بطلاق» أما بعده فإن العقد فيه يثبت بالأكثر من المسمى . وصداق المشل» بمعنى أنها 
تأخذ الأكثرء فإذا كان قد سمى لها خمسين» وكان صداق مثلها مائة كان لها الحق في المائة 
وبالعكس. ولو وقع وجه الشغار لا على سبيل الشرط فإنه يصح . فلو زوجه أخته بمائةء فكافأه الآخحر 
على ذلك وأعطاه أخته بمائة» فإنه يصح . أما حكم المركب منهما فإن المسمى لها يفسخ عقدها قبل 
الدخول» ويثبت بعده» بالأكثر من المسمى» ومهر المثل» وأما غير المسمى لها فإن عقدها يفسخ قبل 
الدخول وبعده» ولها في حال الفسخ بعد الدخول صداق المثل . 

الشافعية - قالوا: الشغار هو أن يقول له: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك» وبضع كل منهما 
صداق الأخرى» فیقول : قبلت» وکذا لو قال له: URE‏ 
ومائة جنيه صداق الأخحرى»› فإن ذكر المال لم يخرج البضع عن كونه صداقاً وعلة التحريم أ نه جعل کلا 
منهما مشتركا فيهاء لأن كل واحدة مستحقة للرجل ولابتته فهي زوجة للرجل وصداق لبنته» فكأن 
إبضعهامشترك فيه اثنان . فأشبهت المتزوجة بالائنينء فلولم يذكر البضع بأن قال: زوجتك بنتي بمائة 
على أن تزوجني بنتك بمائة فإن العقد يصح ولكن يبطل المسمى» وذلك لأنه جعل المسمى في 
العقد الثاني زواج البنت» والمائة وزواج البنت الشانية غير معلوم» فبطل المسمى كله في الثاني › 


كتاب النكاح / نكاح الشغار أو جعل كل من المرأتين صداقا للأخرى ۷اا 
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فأاسد . 


وليس من الشغار ما يقع في الأرياف من الاتفاق على أنه يتزوج ابنا الرجلين بنتي الآخر مع عدم . 


ذكر صداق لهما وعدم التعرض لذلك في العقد. 


الحتفية - قالوا: نكاح الشغار. هو أن يزوج الرجل بنته لابن الآخر مثا في نظير أن يزوج الآخر . 


هذاء وإذا وطئها في نكاح الشغار كان لها مهر المثل كما تقدم فإن الشافعية يقولون: إن النكاح . 


ابنته لابنه . على أن يكون بضع كل منهبا صداقاً للأخرى كما فسره الشافعية ولو قال له: زوجتك أختي ٤‏ 


على أن تزوجني أختك. ولم يذكر أن بضع إحداهما صداقً أو ذكره ولكن الآخر لم يقبل كون صداق ٠‏ 


المثل لكل من الائنتين . 


وقد اعترص على 1 لحنفية بأن الشغار منهي عله تحدیٹث | م الصحيحب' والنهي يفتضي فساد | لمنهي 


أحدهما: أن المنهى عنه حصول حقيقة الشغار. ونحن نقول: إن هذه الحقيقة المنهي عنها غير 
نافذة عندنا. وإنما الذي نقول بحله ونفاذه إنما هو العقد بمهر المثل. فبطل كونه صداقاً ويمكن ٠!‏ 
تلخيص ذلك بأن النهي وارد على جعل البضع صداق فلا يصح » كما لا يصح جعل الخمر والخنزير .. 


صداقاً فيبطل الصداق المسمى . ويبقى العقد بمهر المثل. 


ثانيهما: أن النهي للكراهة لا للفساد. وذلك لأن الشارع جعل فساد المسمى في الصداق موجباً 


- لمهر المثل في غير هذا مع الكراهية . فيحمل النهي هنا على الكراهة قياساً على غيره. 


الحنابلة -قالوا: الشغارهوأن يزوجه بنته . أوغيرهاممن له عليها ولاية على أن يزوجه الأخحربنته. ۰ 
أو من له عليها ولاية . ولم يذكرا مهراً أو قالا: بدون مهر ولا يشترط أن يقولا: وبضع إحداهما صداق 
الأخحرى» وكذا إذا قال له: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك وبضع كل منهما ومائة درهم صداق ٠‏ 


الأخرى» فهذا شغار» وهو نکاح فاسدك. 


ر ق ی و ی ا ی اک ا 1 


روی ابن عمر أن رسول الله ية نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر . 


ابنته ولیس بینهما صداق متفق عليه» وروی أبو هريرة مثله» أخرجه مسلم . 


وقد عرفت أجوبة الحنفية عن هذاء فهم يجعلون النهي منصباً على تسمية الصداق› ولکن * 
الحنابلة يقولون: إن النهى من حيث موافقته على شرط فاسد ولا أدري ما وجه ذلك. لأن النهي كما 
يصح أن يكون على الموافقة على شرط فاسد كذلك يصح أنيكون على تسمية الفاسد وجعله شرطاً . 


یی چ وی ا ا کے ا 


إا ا ب کاب الح /مايتر هراش 
مېبحث ما یعتبر به مهر المثل 
الأوصاف التى يعتبر بها مهر المثل فيها تفصيل المذاهب”'. 


٤‏ ومهر كل واحدة مائة » فإنه يصح العقد بالمسمى إذا لم يذكر البضع خلافاً للشافعية» ولو سمى المهر 


)١(‏ الحنفية - قالوا: مهر المثل حكم كل عقد صحيح لم يسم فيه مهر أصلاء أو سمي فيه ما هو 


سمي فيه مهر ينبخي أن يكون مهر المثل غير زائد على المسمى وإن كان لها المسمى . 


وأما المواضع التي يجب فيها مهر المثل بالوطء بشبهة» فالمراد بمهر المثل فيها العقر المبين في 


. وطء الشبهة» وقد تقدم تفصيل ذلك في مباحثه» وإنما ذکرناه هنا كمحصل لما مضی‎ ٤ 


أما الأوصاف التي يعتبر بها مهر المثل» فهى أن الزوجة تقاس بمثلها من قبيلة أبيها لا مها إن لم 


تكن الأم من قبيلة الأب» كبنت عمه» فينظر لأخواتها أولء فإن لم توجد لها أحوات فينظر إلى عماتهاء 
٠‏ فإن لم يكن لها أخوات» ولا عمات ينظر إلى بنت أختها الشقيقة ء فإن لم تكن فبنت عمهاء فإن لم 
يوجد من قبيلة أبيهاء فتقاس بمثلها من قبيلة تماثل قبيلة أبيهاء فإن لم يوجد فالقول للزوج بيمينه. وهل 
٠‏ هذا الترتيب لازم بحيث لا يصح النظر إلى بنت عمها مثلا مع وجود أختها ولا يصح النظر إلى 


الأجنية» N AED RS a‏ 
لا يعتبر» ثم إن الأوصاف التي تعتبر فيها الممائلة : الجمال. والمال. والمكانء لأن البلدان تختلف 
عاداتها في تقدير المهور» فلو كانت من قبيلة أبيها امرأة بمصر» وهي في الأرياف وكانت عادة 
الأرياف كثرة المهورء فلا يعتبر بمهر سكان مصر. أو العكس» وكذا السن» فإن الشابة یرغب فیها اک 
من المتقدمة في السن» فسن عشرين مرغوب فيها أكثر من سن أربعين»أو ثلاثين مثلاء وكذا العقل 

u‏ والعفةء والعلم» والأدب وكمال الخلق » والبكارة» والثيوبة» وعدم الولدء والزمان» فالمقارنة 
بين اثنتين يشترط فيها المساواة فى كل هذه الأوصاف. فلو كانت إحداهما فقيرة» وكذا إذا كانت 
جميلة» والأخحرى دونهاء أو كانت e‏ والأخحرى جاهلةء أو كانت ثيباًء والأخرى بكرآً» وهكذا 
ويشترط في ثبوت مهر المثل أن يخبر به رجلان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك» وأن يكون بلفظ 


الشهادة أمام القاضي » فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج» لأنه منكر للزيادة التي تدعيها المرأة 
بحسب ما يراه القاضي باجتهاده . 


بقي ههناء مسأالة» وهي أننا قلنا: إن الظاهر عدم الترتيب بين مثيلاتهاء فلو ساوت 


الصفات کأختهاء وشت عمها مثلا وکان مهر الات مختلفاً » فبأي المهرين يۇخذ؟ والجواب أنه 
٠‏ يؤخذ بمهر الأقل احتياطاًء وبعضهم يرى التفويض في مثل هذا لرأي القاضي النزيه. 


أكتاب النكاح / ما يعتبر به مهر ا مئل ةا 


المالكية ‏ قالوا: مهر المثل» هو عبارة عن قدر من المال الذي يرغب به مثل الزوج في الزوجة 
باعتبار ما هي متصفة به من الصفات الحسنة» من محافظة على أركان الدين» والعفة» والصيانة 
والجمال الحسي» والمعنوي وهو جمال الخلق والحسب وهو ما يعد من مفاخر الأباءء كالكرم والمروءة 
والعلم» والصلاح» والمال» والبلد. 


ولا شك أن الرغبة تتفاوت بوجود هذه الصفات» أو بعضها في المرأةء فمن كانت متصفة . 
بصفتين منها كان مرغوباً فيها أكثر من المتصفة بصفة واحدة وهكذا فالمصرية الجميلة مرغوب فيها أكثر , 


من غيرهاء فمهرها أكثر» والمصرية العفيفة الجميلة مرغوب فيها أكثر من المتهتكة الجميلة وهكذا. 


وإنما تعتبر هذه الأوصاف إذا لم يكن لها مماثل في الأوصاف المذكورة من قبيلتها كأختها وعمتها ‏ 
إذا كانت أخحت أبيها لأبيه لا لأمهء فإن كان لها مماثل فى أوصافها المذكورة من قبيلة أبيها اعتبر صداق ٠‏ 
المثل بالنسبة لمماثلهاء فإذا كان صداق أختها الشقيقة أو أختها لأب المساوية لها في أوصاف الكمال ‏ 
المذكورة مائة قدر لها صداق أختها ‏ وهو المائة - ثم إن كان العقد صحيحاً فتعتبر هذه الأوصاف من ٠‏ 


يوم العقد ولو كان تفويضاء أما في النكاح الفاسد وفي الوطء بشبهة فتعتبر يوم الوطء. 


الشافعية - قالوا: يعتبر مهر المشل أو بالقياس إلى أقاربها اللاتي لو فرضت إحداهن ذكرا كان , 
بنات أخ ثم بنات ابنه» ثم بنات أعمامء فإذا تعذر اعتبار مهر المثل بواحدة منهن لعدم وجودهن. أو . 


أو الأم» فلا یشمل بنات العمات . والأخوات. ونحوهما» فإنهن من الأجنبيات› وتقدم الأم» تم أخت 
الأ نم الحدات» نم الخالات» ثم نات الأخوال ثم دعل تعذر اللاعتبار بهن يعتبر بنساء بلدهاء ومن 
يماثلها في الجمال والقبح » مما يحصل به تفاوت الرغبة» كفصاحة» أو سن» أو بكارة» فإن كانت 
مختصة بصفة لا توجد في أقاربها فرض لها المهر اللائق بحالها. 
عالم فزوج بنته بمائة . والجحاهلان زوجا بنتيهما بسبعين» لأن العالم مثلا مرغوب في بنته» فيعتبر مهر 
أخحتها لعالم بمائة . وزوجت أختها الأخرى لجاهل بمائتين. فإنه يعتبر مثلها على هذه القاعدة بحيث لو 
کان زوجھا عالماً کان مهرها مائة. وإلا کان مائتين . 

الحنابلة - قالوا: مهر المشل يفرضه الحاكم بالقياس إلى نساء قرابتهاء كأم» وخالة» وعمة 
وأخحت» فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن في مال» وجمالء وعقل» وأدب» وسن» وبكارة» أو ثيوبةء 


ويراعى في ذلك من كانت إليها أقرب بالترتيب» فإذا ساوتها أمها قيست بهاء وإلا فأختهاء وإلا ' 


وقد عرفت أن مهر المثل يفرض عند عدم تسمية مهر في العقد الصحيح . أو تسمية ما لا تصح 
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-٠‏ .تتاب النكاح / نكاح التفويض وما جب فيه من صداق» أو متعة 
وما يجب فيه من صداق. أو متعه 


التفويض في اللغة رد الأمر إلى الغير» ومنه (فوضت أمري إلى الله). وشرعاً إخلاء 
الزواج عن المهرء وفی بیانه وحکمه تمصیل المذاهب'. 


نسمبته » وبالوطء فی العقد الفاسد» أو الوطء بشبهة» ويفرض لمن أكرهت على الزناء ولمن فرضت 


اا ا ر 

)١(‏ الحنفية - قالوا: التي زوجت بلا مهر - ويقال لها: مفوضة - بكسر الواو- لتفويض 
أمرها إلى الولي» ومفوضة - بفتح الواو- لأن الولي فوضها للزوج» أي جعل له دخلا في إيجاب المهر 
يفرضه هو لا يخلو حالها OO‏ أو يخلو بها خلوة صحيحة . أويطلقها. 
أو يموت عنها قبل الوطء والخلوة فإن كان الأول فقد ثبت لها مهر المثل» كما تقدم من أن مهر المثل 
يتقرر بالنكاح الفاسد بالغاً ما بلغ عند عدم التسمية» > فتقرره بالصحيح أولى› > وتزوجها بشرط عدم المهر 
ملغى لا قيمة له» فإن طلقها قبل الوطء والخلوة وجبت لها المتعة» سواء فرض لها مهراً أولاء لأن ما 
فرض بعد العقد لا ينصف . 

فالطلاق الذي تجب به المتعة هو ما يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه» سواء فرض 
الصداق بعد العقدء أو لاء أو كانت التسمية فيه فاسدة من كل وجه» كما إذا سمى خمراًء أو خنزيراً 
أما إذا صحت التسمية من وجه دون وجه . كما إذا سمى عشرة دراهمء وعشرة أرطال من الخمر» وجب 
لها نصف العشرة» وألغي الخمر» كما تقدم في شروط المهر. 

وكذا إذا تزوجها على مائة وهدية» ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المائة» وألغيت الهدية 


٠‏ ولا متعة لها في الحالتينء وذلك لأنه لا مدخحل لمهر المشل في الطلاق قبل الدخول» بل ينظر إلى 
المسمى» فإن كان فاسدآ من جميع الوجوه ألغي ووجبت لها المتعةء وإن كان فاسدا من وجه دون وجه 
استحقت نصف الصحيح › ار ا اید ی ی مهر المثل» كما ذكرناء والمراد 
- بالطلاق قبل الدخول كل فرقة جاءعت من قبل الزوج بدون أن يكون صاحب المهر شريكاللزوج في 
سبب الفرقة طلاقا كانت أو فسخاء كالطلاق. والفرقة بالإيلاء . واللعان والجب والعنة والردة وإبائه 
٠‏ الإسلام . وتقبيله ابنتها أو أمها بشهوةء فإن الفرقة في كل هذه الأحوال توجب لها المتعة» أما إذا كانت 
الفرقة من قبلها e‏ وإبائها اللإسلام» د لابنه في الفجور أو تقبيلها إياه بشهوة» أو 
إرضاع ضرتها الصغيرة أو اختارت نفسها عند بلوغها. أو تزوجت غير كفء ففسخه الولي» فإنها لا متعة 
٠‏ الها في كل هذه الأحوال لا وجوباً ولا استحباباًء ركذا إذا لم تكن مفوضة وسمى لها مهراء وفارقته قبل 
الوطء فإنه يسقط نصف المسمى الذي كانت تستحقه لو كانت الفرقة من جهته . 


وخرج بقولنا: بدون أن يكون صاحب المهر شريكا للزوج في سبب الفرقة ما إذا كانت أمة 


مملوكة لشخص» ثم زوجها الآخر» وقبل أن يدخل عليها زوجها باعها السيد وهو صاحب الصداق فإن ‏ 
العقد يفسخ في هذه الحالةء ولا تستحق الأمة نصف صداق»› ولا تجب لها متعة» وذلك لأن الفرقة وإن ٤‏ 


لم تكن من وجهتها ولكن سيدها - وهو صاحب المهر - مشترك PE‏ 
لولم يها اسيا OE VERE E‏ 


مهر» ا وا ا O e E‏ 
O EO a O‏ 
رفن د الحقد لا صف كما درا فا كاللى راعلى السمن بعد الق فلرسمى لها سان 
جنيه في العقد» ثم زاد لها عليها خمسين بعد العقد وطلقها قبل الدخول استحقت نصف المائة . 

والمتعة قسمان: واجبة» ومستحبة» فالواجبة هيللمفوضة قبل الوطء المتقدم بيانها أما 
المستحبة فهى لكل مطلقة بعد الوطءء سواء سمى لها مهراً أو لاء وللمطلقة قبل الوطء إذا كان لها 
مهرمسمى - على الصحيح -متى كانت الفرقة من جهتهء إلا إذا ارتد» أو أبى الدخول في الإسلام» 
فاا اله ا ب في ن 0 الات تا طب ا الل 

والمتعة هي عبارة عن كسوة» أو قيمتها للمفوضة بدل نصف المهر» على أنه لا يجب عليه أن 
بها ما يزيد غل لف مهن الل وف تلف احلا أخرال الاي إن راا غايها فذاك: 
وإلا فرضها القاضي بالنظر إلى حالها وحاله - على الصحيح - فإن كاناموسرين قدرها لها من أعلى 
الثياب» وإن 'كان أحدهما موسراً والآخر فقيرآً قدرت وسطاًء وإلا قدرت دون ذلك . 

وقد بينها الفقهاء بأنها ما تغطى رأس المرأة» وتسمى - الطرحة - والملحفة» وهي ما تلتحف به 
اا اا وا ی ا کی وا ف دعن 
ذلك الإزار لاحظ اختلافهماء فأراد من الإزار ما يلبس تحت الملحفة من ثياب وبالجملة فالمطلوب أن 
تكسى المرأة بمثل ما اعتادت أن تخرج به بحسب اصطلاح كل جهة» فالمتعة الآن مثلا هي ثوب 


منقوش - جلابية - وتحتها قميص ولباس» وفوقها إزار - بالطو- أو ملاءة» وعلى الرأس - طاقية  -‏ 
خاصة . أو منديل بحسب اختلاف أحوال الناس» وإذا أعطاها قيمة الكسوة يجب عليها قبولها لتشتري ‏ 


هي ما يناسبها. 

الشافعية - قالوا عن الفهره وق إلى مين + توبن 
مهر» كقولها للولي : زوجني بما شئت» أو شاء فلان من الصداق» وتفويض بضع» كقولها للولي : 
زوجني بلا مهر. أو زوجني بلا مهر لا في الحال ولا بعد الوطء وتسمى مفوضة - بكسر الواو- لأنها 
فوضت أمرها إلى الولي» ومفوضة ‏ بفتح الواو- لأن الولي فوض أمرها للزوج» ويصح للمرأة أن 
تفوض للولي بشرط أن تكون رشيدة» فإذا كانت سفيهة يكون تفويضها إذناً للولي بزواجها بالشروط 


ا : ی : ب 8 E‏ عر اک ی E a AS Se SA SR AS‏ کر هه ار یم می س سات ا مع سے وی د س کیت کی کے د مک وم 
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اللصداق. أوللبضع بدون صداق» لأن الزواج عادة لا بد أن يكون بمهر. 


وحكم نكاح التفويض أن الولي إذا زوجها بمهر المثلء ومن نقد البلد المعروف ثبت لها 


٠‏ المسمى. وإلا بأن زوجها بلا مهر أصلاء لا بمهر المشل أو بمهر من غير نقد البلدء أو سكت عن ذكر 
المهر» وجب لها بالوطء مهر المثل» وكذا بالموت. فإن طلقها قبل أن يفرض لها مهر المثل وقبل الوطء 
فلا مهر لهاء ولكن لها المتعة . أما إذا مات عنها قبل أن يفرض لها مهراً فإنه يتقرر لها مهر المثلء لأن 
الموت كالوطء في إيجاب مهر المثل مطلقاً فى التفويض» سواء فرض لها مهر المثل أولاء خلافاً 
للمالكيةء فإن فرض لها مهراً صحيحاً برضاهما. أو فرضه قاض عند التنازع» ثم طلقها قبل الوطء كان 
لها نصف المفروض. فإذا سمى لها صداقاً - كخمر - ورضيت به وطلقها قبل الدخول فلا تستحق نصفه 
وإنماتستحق المتعةء كماتقدم» وهذا بخلاف ما إذا سمى صداقاً فاسدآ في العقد ثم طلقها قبل 
الدخول» فإن لها نصف صداق المثل. كما تقدم» وإذا سمي صداقاً فاس ورضيا به معاً صح» وإلا 
فلا. ولو كان من ماله ويعتبر عندهم مهر مثلها حال العقدء فإن كانت جميلة مثلاء حال العقد ثم عرض 
لها ما أضاع شيئاً من جمالها عند الوطء فلا يعتبر إلا حالها عند العقد على الصحيح . 

وللمفوضة منع نفسها من الدخول حتى يفرض لها الصداق» فإن امتنع الزوج رفع إلى القاضي 
ليفرضه لها. 

فإذا طلقت المفوضة قبل الدخول. وقبل أن يفرض لها مهر وجبت لها المتعة وهي مال يدفعه 
الزوج وجوباً لمن فارقها قبل الدخول حيث لا شيء لهاء أو بعد الدخول ولو كان فهما للكل إلا في 
أمور: أحدها المفوضة التي طلقت قبل الدخول» وفرض لها مهر بعد العقدى فإن لها نصف المهر. 
ومثلها كل من لها نصف المهرء فإنها لا متعة لها. ثانيها: إذا كانت الفرقة بسببها وحدها أو مع الزوج 
'بأن ارتدا معاً. ثالثها: موت أحدهماء فإنه لا متعة لها بالموت ومن الفرقة بسببه فرقة اللعان فتجب 
عليه المتعةء فأقلها ما له قيمة ماليةء ولا حد لأكثرهاء ثم إن تراضيا على قدرها فذاك وإلا قدرها 
القاضي باجتهاده معتبرآً حالهما»ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً. وأن لا تبلغ نصف المهر. 

المالكية ‏ قالوا: نكاح التفويض» هو عقد خال من تسمية المهر. ومن لفظ وهبت» لم توكل 


DST NOT 


EE RENE SOE 


SEES 


1 تعيينه إلى حكم أحد ولم يتفق على إسقاطهء مثاله أن يقول شخص لأآخر: زوجتك ابنتي» ولم يذكر 
٠‏ المهر. ولم يتفق معه على إسقاط المهرء فيقول له: قبلت. فهذا يسمى نكاح التفويض وهو جائز» كما 
اياي فإذا قال له: وهبت لك ابنتي قاصدا تزومجها إياه» ولم يذكر مهرآً فقال له :قلت فسد العقد» 
وي فل النشرن: ويثبت بعده بصداق المثل» كماتقدم في الصيغةء أما إذا قال له: وهبت لك 
ا ریا اکن عفد ری کر الوقن ور ل و د ان ا 
خرج به نكاح التحكيم» فإنه عقد حال من تسمية المهر ومن لفظ : وهبت ولكن وكل تعيينه إلى حكم 
شخص كما إذا قال له: زوجتك ابنتي على أن يحكم فلان في تعيين صداقها وقولهم : لم يتفق على 


كتاب النكاح / نكاح التفويض وما يجب فيه من صداق» أومتعة_ ٣۳‏ 


إسقاطه خرج به ما إذا دخلوا على إسقاط الصداق فإن العقد يفسد ويفسخ قبل الدخول» ويثبت بعده | 
, بصداق المثل» كما تقدم فيما إذا سميا مهرآ مغصوباً علما به معاً. ٠‏ 
وحكم نكاح التفويض أنه عقد صحيح جائز باتفاق» ومثله نكاح التحكيم» ثم إن الزوجة تستحق .. 
مهر مثلها بالوطء» ولو کان في حال وجود مانع من حيض» أو نفاس» أو SS‏ 
تمنع الوطء كإحرام» وصیام رمضان بشرط أن يکون الزوج الواطىء بالغاً وتكون الزوجة كبيرة مطيقة 
للوطءء فإن كان غير بالغ » أو كانت صغيرة لا تطيى الوطء فلا تستحق مهرا بالوطء في هذه الحالة انه 
كالعدم» فإن طلقت قبل الوطء وقبل الدخول أو مات أحدهما قبل ذلك فلا يخلو إما أن يكون قد * 
فرض لها الزوج مهراً قبل الطلاق وقبل الموت أ eS‏ > وإن ٠‏ 
كان قد فرض لهاء فلا يخلو إما أن يكون مهر المثل أو أقل وفي الحالتين إما آن تکون قد رضیت به 2 
أو لا فإن كان فرض لها مهر المثل وادعت أنه قد فرض لها ذلك قبل الطلاق» EP‏ 
مهر المثل كما ادعت فإنها تستحق نصفه» سواء ثبت رضاهاء أو لم يثبت يثبت» لأن مهر المثل يلزمها بدون | 
رضاء فإن ادعت أنه فرضه لها قبل موته» وثبت أخذته جميعه بصرف النظر عن رضاها وعدمهء وإن كان 
قد فرض لها أقل من مهر المثل» فإن ثبت أنها قد رضيت به قبل الطلاق» أو الموت ببينة كان لها نصف . 


المفروض بالطلاق» وجميعه بالموت» آما إذا لم يثبت أنها رضيت قبل الطلاق» أو الموت فلا شيء 
E‏ 1 

والحاصل PEE E ONE TEN‏ ئە فرض لها ا 
صداقاً قبل ذلك» ثم بعد أن E O‏ 
بالموت» ETT E‏ وإِن کان الذى ثبت فرضه هر أقل من مهر 1 
المثل فلا بد من أن يثبت مع ذلك أنها رضيت به قبلهما بالبينة . وإلا فلا شيء لها. 

هذاء ولها طلب تقدير المهر قبل الدخول» ويكره أن تمكنه من نفسها قبل هذا الفرض . ٤‏ 


e E‏ في التفصيل المتقدم» فإن طلقها بعد الوطء كان لها هر 
E SS e E‏ 


2D; E 


فا e E‏ أو شخصاً ن e‏ 
۹ 

سواء رضي » أو لم يرض»› وقیل : لا یلزمه إلا برضاه» فإذا طلقها قبل الرضا لا شيء عليه والأظهر أنه | 
لا يلزمه إلا إذا تراضيا معاً» المحكمء والزوح سواء كان المحكم الزوجة أوغيرها. ٤‏ 
ا 

٣ E [ a 

أحدها: أن يزوج الأب المجبر من له عليها الولاية بدون مهر. 

1 


ESTERS OODLE IHEIEETOSEET OEIC REALIIHEDOEIEEDISEES 


Ig 


, 1۲۴ كتاب النكاح / تصرف الزوجين في الصداق بافبة والبيع ونحوهما 


مبحث تصرف الزوجين 
في الصداق بالهبة والبيع ونحوهما 
الصداف كله يصبح ملکا للزوجة بمجرد العقد الصحيح إل أنه یحتمل او أو 


٠‏ بعضآاً» فإذا تصرفت فيه الزوجة ببيع» أو هبةء أو رهن نفذ تصرفهاء فإذا تصرفت فيه قبلى 


الثاني : أن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بدون مهر» ويقال للمرأة في الحالتين : انها مفوضة 


1 البضع أي جعلت أمر العقد عليه راجعاً إلى الولي . 


الثالث: أن يفوض إليها الزوج مهرها بأن يتزوجها على ما شاءت من المهر» ومشل ذلك ما إذا 


٤ )‏ فوض مرها إلى غیرها كما إذا تزوجها على اشا فلان من المهر» ويقال للمرأة في هذه الحالة: 
٠‏ مفوضة مهر - بفتح الوا وهذه الحالة الأخيرة تشبه نكاح التحكيم عند المالكية . 


أما حكم نكاح التفويض بجميع أنواعه عند الحنابلة» فهو الصحة في جميع أنواعه ويجب للمرأة 
مهر المثل بمجرد العقد» ولکن لا يتقرر إلا بالوطء والخلوة. والفرضص قبل الوطء والخلوة» وموت 


٠‏ أحدهماء أما إذا طلق قبل الوطء والخلوة. وقبل أن يفرضه الحاكم» أو يتراضيا على فرضه» وجبت لها 
المتعة بالنظر إلى حال زوجها من اليسر والعسر» وأعلاها رقبة» وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها» وهي 
1 درع » أي قميص» وخمار - طرحة تغطي رأسها - وثوب تصلي فيه» فهذه أدنى المتعة» فإذا وطئهاء أو 
خلا بهاء أو قبلها ولو بحضرة الناس. أو نظر إلى فرجها بشهوة أو لمسها بشهوة» ولو بحضرة الناس 
-بأن فعل معها ما لا يحل لغيره أن يفعله - استقر لها مهر المثل» وكذا إذا مات أحدهمافإنه يستقر» ولو 
لم يفرضه الحاكم وكذا إذا رض ا والحاكم يفرضه بطلبها بدون زيادة عليه أو 


نقص منه» فإن فرض المثل» أو أو أكثر لزم الزوجين فرضه كحكمه» وأصبح المهر المفروض 
گالمنمى» :وان تراضی رداق ل یرو تیا ن أو كيرا فإن طلقها بعد الفرض وقبل 


الوطء وتوابعه کان لها نصف المفروض› کالمسمی » وکما أن المتعة تجى للمفورضة التي لم س لها 


) نحوهماء مما تقدم في شروط الصداق.‎ ٠ 


ثم إن كانت الفرقة من قبل المرأة لا يجب لهاصداق. ولامتعة» سواء كانت مفروضة» أولاء فلم 


يجب لها شيء بفرقة اللعان لأنها بسببهاء إذ هي تقع عقب لعانهاء وبفرقة عيب فيها من رتق ونحوه 
وبفرقة ردتها إذا كانت متزوجة بمسلم» وبإسلامها إذا كانت متزوجة بكافر» وبإرضاعها لضرتهاء أما إن 
كانت الفرقة من جهتهء فلها نصف المسمى , والمتعة إذا لم يسم لها شيئاً . كما ذكرنا. 


وكل ذلك فيما إذا حصلت الفرقة قبل الوطء والخلوة وغيرهما مما يقرر الصداق ويؤكده» وإلا 


فإنه لا يسقط بعد ذلك» ولو كانت الفرقة من جهتها. 


ر چ ا اة Fh‏ ا ا ا ر ect, epi Poe‏ اا 
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كتاب النكاح / تصرف الزوجين في الصداق باهبة والبيع ونحوهما_ ٣٠ا‏ 
الدخحول كأن وهبته للزوج نفسه» ثم طلقها قبل الدخول» فإن فيه تفصيل المذاهب. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا طلقها قبل الدخحول لا يخلو إما أن تكون قد قبلت المهرء أولاء فإن كان 
الثاني رجع النصف إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق بدون حاجة إلى قضاءء أو رضا منهاء وإذا كانت 
الفرقة من جهتها رجع إليه كل المهر ولو كان المهر قد تبرع به عنه آخر» وفي هذه الحالة ينفذ تصرفه 
فيما يستحقه بمجرد طلاقها» فلو مهرها فرساً ولم يسلمها لهاء ثم طلقها من قبل الدخول له أن يبيع 
نصف هذه الفرس . أما إذا قبضت الفرس وطلقها قبل الدخول» ثم باع نصفه بدون رضاها أو حكم 
القاضي فإن بيعه لا ينفذ» E E‏ 
فلا يزول الملك إلا بالفسح من القاضي› أما الزوجة فإنما إذا تصرفت فيه بعد قبضه كله .أو بعضه نفذ 
تصرفها بدون قضاء . وبدون رضا الزوج» فإذا تصرفت فيه وطلقها قبل الدحول كان عليها نصف قيمة 
الأصل يوم القبض إن كان متقوماً أو نصف مثله إن كان له مثل» وذلك لأنه دحل في ضانها بالقبض»› 
فإذا تصرفت فيه ببيع مثلا ونفذ بيعهاء ثم طلقها قبل الدخول فقد تعذر رد النصف فتضمن قيمة 
النصف. من يوم القبض»› > فلو كان يساوي عشرين عند القبض ونقصت قيمته بعد ذلك كان عليها نصف 
العشرين وبالعكس. وإذا طرأً على الصداق زيادة بعد قبضه لا حق للزوج فيها. فليس له إلا نصف قيمة 
الأصل» كا سيأتي قريباً. 

ما إذا تصرفت فيه بالبيع » أو بالهبة في نظير عوض قبل أن تقبضه فإن تصرفها ينفذ» ولكن إذا 
طلقها قبل الدخول فعليها نصف القيمة من يوم البيع» فإذا كان وقت البيع يساوي عشرين» ثم نزلت 
قيمته بعد كانت ملزمة بعشرة» ثم إن كان الصداق له مثل ترجع عليه بنصف المثل لا بنصف القيمة في 
جميع الأحوال. كما ذكرنا. 

SS‏ أو غيره فى الاعتراض عليها ما دامت 
غير محجور عليهاء ولكن لا يخلوإما أن تهبه لغير الزوج» أو تهبه للزوج» فإن وهبته لغير الزوج وقبضه 
فعلا ثم طلقت قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصف الصداق› لا فرق بين ا ا 
أو عيناً» على أن لها الرجوع في الهبة للأجنبي » أما إذا وهبته للزوج فلا يخلو إما أن تهبه كله أو 
بعضه» وعلى كل إماأن يكون نقداء أو عيناً بعد القبض»› أو قبلهء فإذا كان نقدآً ووهبته له كله بعد 
القبض لزمتها الهبة» ولا ر يصح الرجوع فيها على أي حال وذلك لأن هبة الزوجة لزوجها لازمة كهبة 
الزوج لزوجته» فلا يمكن الرجوع فيهاء فإذا طلقها قبل الدخول بعد أن وهبت له وهو زوجها لا يصح 
لها الرجوع في هبتهاء فأصبح المهر حقاً للزوج بالهبة» وله الدخول نصف المهر» فهل 
في هذه الحالة يرجع عليها بنصف المهر من غير الموهوب»› أويقال: إنها وهبت له كل المهر بعنوان 
کونه مهراء فليس وراءه مهر حتی يأخذ نصفه . وعلى هذا لا يرجع عليها بشيء زيادة على الذي وهبته» 
مثا إذا مهرها ألف جنيه. فوهبته الف جنيه بعنوان کونها مهرها بعد قبضه» فصارت الألف ملكا له ثم 
طلقها قبل الدخحول» وبذلك أصبح يستحق خمسمائة نصف المهرء فهل تعتبر الخمسمائة داخلة في 
المهر الذي وهبته لزوجهاء أولا؟ الجواب: لا تعتبر» وذلك لأن النقد من دراهم» أو دنانير» أو 


E 


یی ایت ید“ 
ا 


RG OE 


ESSE 


ا 
a tae‏ 


E E E 


SEES GS 


NN E 
e e, + a 
E, RD) 


2 


ی کک کی و کک کی ی و م کے ر م کے کے کی کک ج د ر کے کی ر کک می ج یی کی ی م م و کر ی کک م 
اک مھ ا ی و ی کے و ا س کی ا ےک س یپ ا و س س سر پد ا ی ا کک کے ت E ST LTT SER SRE ER rr‏ 0 
E U TETRA OSLO TI ORS E OEE TEA TOK LL O TIRE TORE AGA I OTL OMID OTT TR‏ 


O. SBS GCG HDG GG COG GG E GD E GEG GG EGG CGO GOG GD GG Gg GO Gg EG GOG SS GG GG GG Gg EG 4G 60 4G GB EG GG 4G ê 4 OG BD GG GG E HG GG GB 4G “4 @ 


جنيهات لا يتعين بالتعيين» فلا ينحصر المهر في خصوص الألف التي قبضتها ووهبتها. ولذا لها أن 
تعطيه غيرها بعد الهبة» ولها أن تعطيه نصف الألف إذا طلقها بدون هبة من نقود أخرى» وحيث أن 
النقد لا يتعين بالتعيين» فلا ينحصر المهر فى الألف حتى ولو قالت له وهبتك ألف المهر» بل لا فرق 
ا و ی ك ع کا نإ طلق قبل 

اال استحق نصف المهر زيادة على الألف الموهوبة» أما إذا وهبت له ألف المهر قبل أن تقبض 
ثم طلقها قبل الدخول» ا ا و ي 
وهبته له فلم يبق وراءه مهر» ومثل ذلك ما إذا وهبت له نصف الألف بعد قبض الألف» ثم طلقها قبل 
الدخول» فلا يرجم ا الآخر بشيءء لأن الموهوب نصف المهر» فينصرف إلى النصف وهو 
دين في ذمته . وكذا إذا قبضت النصف ووهبته الكل المقبوض وغيره» ثم طلقها قبل الدخول فلا رجوع 
لأحدهماء لأن E‏ > أُما إذا وهبت له أقل من 
النصف فإنها ترد له ما يكمل النصف . 

هذا إذا كان الصداق نقداًء أما إذا كان غير نقد بأن كان عروض تجارة حاضرة معينة كهذه 
الثياب. أو هذا الأثاث. أو غير معينة بل موصوفة في الذمة - وذلك صحيح في النكاح لا في البيع » لأن 
عروض التجارة لا تثبت في الذمة» كما تقدم في الجزء الثاني في مباحث البيع - أو كان الصداق حيواناً 
معيناً حاضراء أو موصوفاًء كهذا الفرس» أوفرساً عربياً صفته كذاء ثم وهبته له» وطلقها قبل 
الدخول» فلا رجوع لأحدهما على الآخر» سواء قبضت» أولم تقبض. وإذا وهبته الكل فالأمر ظاهر» 
وإذا وهبته النصف أو أكثر فقد أخذ حقه الثابت له بالطلاق. أما إذا وهبته أقل من النصف ردت له ما 
يكمل النصف. وذلك لأنها وهبت له هذا المهر المعين بخصوصه أو الموصوف فى الذمة» فهو فى 
حكم المعين الحاضر هناء كما قلناء فإذا طلقها قبل الدخول لم يجد مهرً وراء ذلك حتى يأخذ نصفه. 

فإذا باعت له الصداق من عروض تجارة ونحوهاء ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته 
من يوم قبضه لا بنصف ثمنه الذي دفعه لها . 

بقي ما إذا كان الصداق كيلاء أو موزوناًء وحكم هذا أنه إذا كان معيناً حاضراء كمائة قنطار من. 
هذاالعسل النحل» كان كعروض التجارة» وإذا كان غير معين كعشرين اردباً من القمح البعلي 
الصعيدي فإنه يكون كالنقد إذا وهبته قبل القبض فلا رجوع» وبعد E‏ 
الدراهم والدنانير. 

المالكية ‏ قالوا: هل تملك المرأة بالعقد جميع الصداق» أو نصفه. أولا تملك شيئا؟ 
والصحيح عندهم أنها تملك نصف الصداق» فعلى القول بأنها تملك جميع الصداق ينفذ تصرفها فيه 
بتمامه قبل القبض وبعده» لأنه تصرف في المملوك لها وعلى القول بأنها لا تملك شيئاً منه بالعقدي ثم 


تصرفت فيه بالبيع وغیره وطلقت قبل الدخول نفذ تصرفها في حقها» وهو نصفه» وبطل في الصف 
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فيه. أما على القول المعتمد من أنها تملك النصف بالعقد» وتصرفت ببيع» أوهبة» أوعتق فإن 
تصرفها ينفذ في الجميع» لأنها وإن كانت تملك النصف إلا أن النصف الآخر معرض لملكها إياه 
فيصح تصرفها في الجميع » وأيضاً روعي القول بأنها تملك الكل بالعقد الصحيح في تصرفهاء لأنه قال 
به بعض أئمتهم » وقال به الأئمة الثلاثة . 

ثم إذا تصرفت فيه بلا عوض - كهبة - فإن للزوج الحق في نصف المشل إذا كان الصداق مثليً. 
ونصف قيمته إذا كان متقوماً» وتعتبر القيمة يوم الهبة على المشهور» وقيل : تعتبر يوم القبض . 

أما إذا تصرفت بعوض» كأن باعت مهرها من حيوان» أو غلةء أو دار بثمن نفذ بيعهاء فإذا طلقها 
قبل الدخحول» وجب له قبلها نصف ما حابت فيه فإدا باعته بعشرة» وكان يساوي ستة عشر كان له 
الحق في ثمانية لا خمسة. 

وفي تصرفها فيه بالهبة أحوال: الحالة الأولى أن تكون الواهبة رشيدة» والموهوب له الزوج وفي 
ذلك صور: إحداها أن تهب كل المسمى قبل قبضه» وبعد العقد. وقبل الدخول» وحكم هذه الصورة 
أنه إن طلقها قبل الدخول »فلا شيء لأحدهماعلى الآخر» ويستمر aS‏ وإن أراد 
الدخحول بها وجب عليه أن يدفع لها أقل الصداق» وهو ثلاثة دراهم» أو ربع دينار. الصورة الثانية : أن 
تهبه له بعد قبضه» وبعد العقد» وقبل الدحول» وحکم هذه الصورة أنه إن طلقها قبل الدخول فلا شيء 
لأحدهما قبل صاحبه أيضاًء وإن أراد AE EF‏ أقل الصداق . الصورة الثالغة: أن 
تهب له شيئاً من مالها ليدفعه لها مهراً قبل العقد» > أو بعده» وقبل الدخول» وحكم هذه الصورة أنه إن 
RE A EE‏ أقل المهر وإن لم يعقد عليهاء أوعقد وطلقها قبل 
الدخول» وجب عليه أن يرد لها ما أخذه منها لأنها لم تهبه إلا ليدفعه صداقاً لزواجهاء فلا معنی لأخحذه 
منها بعد طلاقها. 

الصورة الرابعة: أن تهبه له بعد الدخول» سواء قبضه» أو لم يقبضه» وفي هذه الحالة إذا طلقها 
بعد الهبة أخذ الموهوب» ولا شيء لها عليه . الصورة الخامسة : أن تهب له بعض صداقها قبل البناء 
ولي هذه الحالة أنه إذا أراد الدخول بهاء وكان البعض الذي بقي معها أقل من المهر الشرعي وهو ثلالة 
دراهم» أو ربع دينارء وجب عليه أن يكمله. وإذا أراد أن يطلقها قبل الدخول طلق ووجب عليه أن 
يعطيها نصف ما بقي بعد الهبة. الصورة السادسة DE RAE‏ وفي هذه 
الحالة لا شيء لها عليه إذا طلقها. الصورة السابعة: أن تهبه كل صداقهاء أو شيئاً منه بعد البناءء ولو 
لم تقبضه» أو قبل البناءء سواء قبضتهء أو لم تقبضه على قصد أن يدخل بها وتدوم العشرة ة بينهماء 
فطلقها قبل الدخحول» أو فسخ النكاح لفساده» أو طلقها بعد الدخول» وفي هذه الحالة يجب أن يرد لها 
ما أخذه منها إن طلقها عن قرب كأن طلقها قبل سنتين» أما إذا طلقها بعد أن مكث معها سنتين» فلا 
يرد لها شيئاً» وهذا بخلاف ما إذا أعطته بشرط أن لا يتزوج عليها فتزوج فإنه يرد لها ما أخذ ولو تزوج 
بعد سنين طويلة » نعم إذا وقعت عليه يمين بدون اختياره كما إذا حلف أن لا تدخل الدار فدخلت. أو 
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حلف أن لا يدخل هو فدخل ناسياً» فإن في هذه الحالة خلافاًء فبعضهم يقول: إنه يجب عليه أن يرد 
لها ما أخذه منها أيضاًء إذ لا فرق بين أن يفسخ العقد بدون اخحتياره» فيرد لها ما أخذ وبين أن يقع 
عليه يمين بغير اختياره» وهذا هو الظاهر» وبعضهم يقول: إنه لا يرد لها شيئاً في هذه الحالة. 

الحالة الشانية : أن تكون الواهبة سفيهة» والموهوب له الزوج»ء وحكم هذه الحالة أن هبتها 
لا تعتبر. فإذا وهبته مالا ليجعله لها صداقاًء وكان قدر صداق مثلهاء ففعل» فالعقد يصح » ولكن يجب 
عليه أن يرد لها ما أخذه منهاء ويجبر إن امتنع » فإن أعطته أقل من مهر مثلهاء وجب عليه أن يرده لهاء 
ويدفع من ماله قدر مهر مثلهاء ولا يجوز له أن يعقد عليها بأقل من مهر المثل إذ لا يصح أن يزوج 
السفيهة بغير مهر المثل سوى أبيها. 

الحالة الثالثة : أن تهب الرشيدة صداقها لخير الزوج. وفي هذه الحالة صور: 

الصورة الأولى : أن يقبضه الموهوب له منهاء أومن الزوج وهو لا يعلم أنه صداق ولم تقل له: 
إنه صداقهاء وفي هذه الصورة إذا طلق الزوج قبل الدخول رجع على الزوجة بنصف الصداق وليس 
للزوجة الح في الرجوع على الموهوب له بما أعطته للزوج . 
الصورة الثانية : أن يعلم الموهوب له الأجنبي أنها وهبت له صداقهاء أو تبين له هي أنه صداقهاء 
وفي هذه الحالة يكون لها الحق في أن ترجع على الموهوب له النصف الذي استحقه الزوج أما النصف 
الذي ملكته هي بالطلاق فلا رجوع لها. 

الصورة الثالثة : أن لا يقبض الموهوب له الهبة » ويطلقها الزوج قبل الدخول» وفي هذه الصورة 
تنفذ الهبة وتجبر على تنفيذ ما تملكه هي من النصف. أما النصف الذي يملكه الزوج فإن كانت 
الزوجة موسرة يوم الطلاق فإن الزوج يجبر على تنفيذ الهبة في نصفه أيضاء ويكون الصداق كله 
للموهوب له» ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالهاء أما إذا كانت الزوجة معسرة يوم الطلاق 
فإِن الزوج لا يجبر على الهبة في النصف الذي يملكه» بل يأخذ الموهوب له نصفها هي فقط› 
ولا يرجع عليها بشيء . 

والحاصل أن الهبة تنفذ في نصفها هي على أي حال سواء كانت موسرة يوم الطلاق والهبة أو 
معسرة» أما نصف الزوج فإنها لا تنفذ فيه إلا إذا كانت الزوجة موسرة يوم الطلاق بأن كان لها مال يأخذ 
منها الزوج حقه. فإن كانت معسرة لا تنفذ في نصف الزوج وليس للموهوب قبلها شيء إذا أيسرت . 

هذا» وللزوج أن ينفذ الهبة إذا كانت أكثر من ثلث مالها ما دامت الزوجية قائمة . فإن القاعدة عند 
المالكية أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها بصدقة أو هبة . أوعتق أو وصية إلا إذا 
أجازها الزوج. 

الشافعية - قالوا: إذا لم تقبض الزوجة الصداق فلا يصح لها أن تتصرف فيه . فإذا كان مهرها 
عرض تجارة أو حيوان» أو مكيلاء أو موزوناً وتصرفت فيه ببيع» أو هبة» أو رهن» أو إجارة أو نحو ذلك 
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كتاب النكاح / تصرف الزوجين في الصداق بالبةوالبيعونحوهما_ _ ٣‏ 
فإن تصرفها لا ينفذ. نعم يصح لها أن تتصرف فيه بالوصية . والوقف والقسمة وإباحة الطعام للفقراء. 
إذا كان صداقاً جزافاً غير مكيل» ولا موزون» ونحو ذلك مما يباح من التصرفات في المبيع قبل قبضه. 
كتدبير العبد وتزويجه الخ . 

فإن قلت : إن الشافعية يقولون: إن الزوجة تملك الصداق كله بمجرد العقد الصحيح . وهذ 
يقتضي أن تصرفها يكون كاملا . لأن الشيء المملوك يصح لصاحبه أن يتصرف فيه كما يحب . 

الجواب: أنه وإن كان كله مملوكاً لها. ولكن محتملا للسقوط كله أو بعضه. بالفرقة من جهته. 
أو من جهتها كان الملك ضعيفاً فلا يصح تصرفها فيه قبل القبض . أما بعد القبض فإن الملك يقوى. 
ويصح لها أن تتصرف فيه وتضمن . كما سيأتي في الضمان. 

وكذلك لا يصح للزوح أن يتصرف في صداق الزوجة وهو تحت يده قبل أن تقبضه» وإذا 
تصرفت في صداقها لزوجها بلفظ الهبة بعد أن قبضته» ثم طلقها قبل الدخول استحق الصداق کله 
بالهبةء ورجع عليها بنصف الصداق الذي يستحقه بالطلاق فإن كان الصداق مثلياً استحق نصف 
مثله. وإن كان متقوماً استحق نصف قيمته لتعذر عين الصداف ف في المتقوم بعد الهبة أما ذا وهبته له قبل 
القبض. فإن اله رن اة غل ال ااا مج إا ع الان وهي تستحق النصف 
الآخر إذا طلقها قبل الدخول وإذا وهبته نصف الصداق ملك النصف بالهبة وله نصف النصف الأخر 
بالطلاق» ثم بقي له شيء آخر وهو أنها أتلفت عليه النصف الموهوب. وإن كان قد أخذه هو إِذ 
لا فرق بين الهبة للزوج» والهبة للغير عند الشافعية » فيستحق الزوج تعويضاً عما يخصه في النصف› 
وهو الربع» فعلى هذا يملك النصف بالهبة» ويملك نصف الباقي » وهو الربع بالطلاق» ويملك الربع 
الباقي تعويضاًء فيأخذ منها جميع الصداق. ولا يبقى لها منه شيء في حال ما إذا وهبته نصفه» فإدا 
کان دیناً فأبرأته منهء وطلقها قبل الدخول فقد ذهب به» ولا يستحق أحدهما قبل الأخر شيئاً. 

الحنابلة ‏ قالوا: للزوجة أن تتصرف في الصداق بالبيع ‏ والهبة والرهن وغير ذلك وينفذ تصرفها 
فيه بعد قبضهء فإن طلقها قبل الدخول تعين للزوج نصف المشل» أو نصف القيمة ولكل منهما أن يعفو 
عن الآخر ما دام رشيداًء أما قبل القبض فإن كان الصداق معيناًء كهذا الحيوان الحاضر. أو هذا الثوب 
المعروف» فإن لها أن تتصرف فيه أيضاً لأنه يكون في يد الزوج أمانةء أما إذا كان غير معين» كثلاثة 
أرادب من القمح الصعيدي مثلاء فإنها لا تملك التصرف فيه. 


وإذا تصرفت في الصداق قبل قبضه بالهبة لزوجهاء أو برأته منه يصح › > ثم إذا طلقها قبل 


رجع عليها بنصف الصدافق زيادة على الهىةء سواء 2 e‏ عا أو نقداًء وذلك لأنه 

Sl‏ وا باهىة» أ وبالابراء نم استحق نصفه ثانياً بالطلافق فاختلفت جهة 
النصف الباقي بتمامه . 0 E‏ فأشبه ما لولم تهبه له فإذا أبرأته 
المفوضة قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل . 
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۴ --كتاب النكاح / إذا هلك الصداق فعلى من ضانه؟ 
محٺ إدا هلك الصداف 
فعلی من ضمانه؟ 
إذا كان الصداق حيواناً . أو عرض تجارة. أو نحوهما فهلك في يد الزوج قبل أن تقبضه 
الزوجة. أو هلك في يد الزوجة بعد أن قبضته. ثم طلقها قبل الدخول. فإن في حكم ذلك 
تفصیل المذاهب؟. 


(1) الحنفية قالوا: إذا تزوجها على مهر معين . كثوب» وفرس» وغلة . ونحو ذلك وهلك قبل 
أن تقبضه . فإن كان من ذوات ااال ان کان مخدودا او ما او مورا وجب على الزوج أن يدفع لها 
مثله وإلا وجب عليه أن يدفع قيمته. 

أما إذا قبضته وهلك فى يدها وطلقها قبل الدخول فإنها تضمن نصفه فإن كان باقياً وردته برضاها 
فذاك. وإلا قضي عليها برده. 

أما إن كانت تصرفت فيه فإن تصرفها ينفذ كما عرفت . ويتعذر عليها رد النصف بعد وجوب رده 
فتضمن نصف القيمة للزوج . وتعتبر قيمته وقت القبض . 

وبذلك تعلم أن المهر إذا كان في يد الزوج ولم تقبضه الزوجة وهلك كان ضمانة على الزوج فإن 
کان له مثل . وجب عليه مثله . وإلا وجبت عليه قيمته . أما إذا قبضت هي فقد قبضت ما تملكه مع 
احتمال سقوط کل أ و بعض . فإذا سقط نصفه بالفرقة التي تأتي من قبل الزوج ضامنة للنصف فإن كان 
موجوداً ردته إلى الزوج» وإلا فعليها قيمة النصف فإذا سقط كله بأن جاءت الفرقة من جهتها قبل 
الوطء» وجب عليها رد كل المهر إن كان باقياً» وإلا كان عليها قيمته من يوم القبض . 

فإذا مهرها فرساء أونياقاً ثم تبين أنها مملوكة للغير واستحقت لذلك الغير رجعت الزوجة على 
الزوج بمثله إن كان مثلياًء دل ا فلو مهرها فرساً» ووهبتها لغیره ٹم تبین نها 
مملوكة لشخص آخر رجعت عليه بقيمتها . 

المالكية - قالوا: يكون الصداق قبل الوطء مشتركاً بين الزوجين في ضمانه وفي نتاجه» سواء 
كان النتاج غلة ة» أو ولد حيوان» إلا أن في المسألة تفصيلا وهو أن الصداق إن كان من الأشياء التي 
ا اف ا ا و ا رر ا هافق ا اح ا 
نقص كان عليهما معا فلو طلقها قبل الدخول بعد هلاك صداقها. فلا شيء لها. ولا يرجع عليها 
بشىء. أما إذا كان من الأشياء التى يمكن إخفاؤهاء كحنطة أو ثوب من الحرير أو نحو ذلك وهلك في 
بذها بعد التكن: وطلها فل الذغرل :اوت أن الصداق عاك مه تشهد لاك اها تشه 
وتلزم بدفع نصفه» لأنه بييدها كالعارية» وكذا إذا هلك بيده» ويحلف من كان بيده أنه ما فرط على 
الأظهر» وكذلك إذا وهبت الصداق» كما إذا مهرها ناقتين فوهبتهما لشخص.» ثم طلقها قبل الدخولء 


کتاب النکاح / إذا هلك الصداق فعلى من ضبائة ك 
فإن عليها ضمان نصف الناقتين بأن تعطيه مثل النصف إن أمكن» وإلا فقيمته» وتعتبر من يوم الهبة 
فعليها مثل النصف في المثلي » وقيمته في المتقوم» كما تقدم . 

هذا حكم الضمان في العقد الصحيح أما في العقد الفاسد فإن ضمانه يكون على الزوجة بعد 
القبض بلا تفصيل» فتضمنه الزوجةء سواء كان العقد فاسداً بسبب غير فساد الصداق» ويقال له نكاح 
فاسد لعقده» أو كان فاسدآً بسبب فساد الصداق» ويقال له: فاسد لصداقه . ومثال الأول نكاح المحلل 
ومثال الثاني النكاح بصداق لأجل مجهول» أو بصداق غير مملوك أو غير مقدور على تسليمه كالنكاح 


بالجمل الشاردء وغير ذلك مما تقدم» فالمرأة تضمن الصداق الذي قبضته» ويحل تملكه بالنكاح ٤‏ 


الفاسد مطلقاء سواء كان فاسداً لعقده أو فاسداً لصداقه فإذا فسخ العقد قبل الوطء وهلك كان عليها 
رده إن کان باقياً» وإلا بمثله» أو قيمته . 

الشافعية - قالوا: إذا مهرها عيناً كحيوان» أو ثوب» أو بستان . أو نحو ذلك كان قبل قبضه في 
ضمان الزوج ضمان عقد لا ضمان يد ومعنى ضمان العقد آنه يضمن الشيء بما يقابله عند فققده 
فالمهر المسمى يقابله مهر المثل» فإذا هلك المسمى ضمن الزوج مهر المشل ولزمه. ولا يقال: إن 
الذي يقابل المسمى هو البضع وعلى هذا يكون المعنى إذا هلك المهر المسمى ضمن الزوج البضع› 


لأنا نقول :إنه وإن كان المقابل للمسمى هو البضع› ولکن لما کان يتعذر ضمانه ورده» إذ لا معنى لرد 


وهو مهر المثل مقابلا للمسمى أما معنى ضمان اليد فهو أنه يضمنه بمثله إن كان مثلياًء أو بقيمته إن كان 
متقوما؟ فإذا تلف الصداق بيد الزوج قبل أن تقبضه الزوجة كان في ذلك أربع صور. 


الصورة الأولى : أن يتلف بآفة سماوية. الثانية : أن يتلفه هووفي هذه الحالة يجب لهامهر المشل 1 
في الصورتين لانفساخ الصداق بالتلف. الثالثة : أن تتلفه هي وهي رشيدة» وفي هذه الصورة تكون 1 


قابضة لحقها فلا شيء لها . 
الرابعة : أن يتلفه أجنبي » وفي هذه الصورة يكون على ذلك الأجنبي الضمان»ء ونكون هي 


بالخيار بين أن تفسخ الصداق وتلزم الزوج بمهر المثل» وهو يرجع على الأجنبي » وبين أن تقره وتطالب 


الأجنيي هي بالىدل» ولا یکول لها شي ء قبل الزواج. 


والحاصل أن الصداق ينفسخ فی صورتین . وهما ما إذا أتلفه الزوج. أو تلف بآفة سماوية وتكون 
الزوجة قابضة لحقها في صورة» وهي ما إذا أتلفته هي ويكون لها الخيار في صورة وهي ما إذا تلفه ٠‏ 


الأجنبى . 


التالفة لا في السليمة عملا بتفويض الصفقة» ثم هي في هذه الحالة بالخيار. إما أن تجيز الصداق 1 
بالسليمة على أن تأخذ بقدر التالفة ما يقابلها من مهر المثل . بمعنى أن مهر مثلها إذا كان يساوي جملين ؛ 
مثلا كان لها الحق في نصفهء وإما أن تفسخ الصداق» ويكون لها مهر المثل. ١‏ 
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.تتاب النكاح / إذا هلك الصداق فعلى من ضانه؟ 

هذا. ولا يضمن الزوج منافع الصداق الفائتة . أي التي لا يترتب عليها زيادة الصداق» كركوب 
الدابة مثلاء فلو استوفاها هو لا ضمان عليه . أما زوائد الصداق من ثمرء ونتاج» ونحو ذلك» فهي في 
يده أمانة» فإن انتفع بها هو ضمنهاء وإن طلبت منه ولم يسلمهاء ثم هلكت ضمنها وإلا فلاء وسيأتي 
تفصيلها قريباً . 

هذا حكم الصداق إذا كان في يد الزوج» وكان كله من حق المرأة بحيث لم تقع فرقة تجعل 
الح فيه . أو نصفه للزوج»› فإذا وقعت فرقة بطلاق مغلا قبل الوطء عاد إليه نصف الصداق» سواء کان 
نقدا» أو عرض تجارة» أو حيوان » أو غيرهماء وسواء كان المؤدي للمهر نفس الزوج أو وليه من أب» 
أو جد فإن كان قد دفع المهر أجنبي ينظر إن كان قد تبرع به للزوج عاد للزوج وإلا عاد للمتبرع الذي 
دفع» وهذا بخلاف الثمن إذا تبرع به شخص غير المشتري» ثم فسخ البيع فإنه يرجع للمؤدى عنه» 
وهو المشتري» لا المتبرع . 

ولا يشترط في عود نصف المهر إلى ملك الزوج أن يقول: اخترت عود نصف المهر بل يرجع 
إليه بدون صيغة قهراًء لقوله تعالى : [وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن) الأية . 

VG REE TE 

الحالة الأولى : أن يتلف قبل الفراق» والقبض بفعل أجنبى . أو بفعل الزوج . أو بفعل الزوجة. 
أو بآفة سماوية» دا ای کا ان یه وهو منضم لبعضه بمعنى أنه يقوم 

كله . ثم يأخذ نصف القيمةء فلا يقوم النصف على حدةء مثلا إذا كان مهرها ناقة يرغب فيها بعشرين 
جنيهاً إذا بيعت كلها . ويرغب في بعضها بثمانية جنيهات. لأن الرغبة في النصف قليلة في العادة ما لم 
تكن مقترنة بوضع اليد على الحيوان والانتفاع به . فإنه يكون له نصف العشرين وكذلك إذا تلف بفعل 
أجنبي فإن الأجنبي يضمن» وترجع الزوجة على الزوج بنصف مهر مثلها. أو ترجع على الأجنبي 
بالعوض ولا شيء لها قبل الزوج فهي مخيرة كما تقدم . أما إذا تلف بفعل الزوج . أو بآفة سماوية فقد 
بطل کونه مهراً کما تقدم» ويكون الزوج مسؤولاً عن نصف مهر المثل بعد الطلاق. 

الحالة الثانية : أن يتلف بعد الفراق» والقبض بفعل واحد من الأربعة المذكورة فإن كان بفعل 
الزوج فلا شيء لهء لأنه أتلف ملكهء كما هو الظاهرء أما إن كان التلف بفعلهاء أو بفعل أجنبي فإن 
للزوج نصف المثل فيما له مثل» ونصف القيمة في المتقوم منضماً لبعضه على الوجه المتقدم» ثم هو 
بالنسبة للأجنبي بالخيار بين أن يرجع عليه ولا يكون له قبلها شيء» أويأخذ منها وهي ترجع على 
الأجنبي . 

الحنابلة - قالوا: الصداق إما أن يكون معيناًء كهذا الحيوان الحاضر وهذه الصبرة من القمح› أو 
لاء فإن كان معيناً وهلك قبل القبض أو بعده لزم الزوجة لأنه في ضمانهاء RE‏ 
الصحيح » ويبقى قبل القبض أمانة في يد الزوج إلا إذا طلبته منه فامتنع فإنه يضمنه في هذه الحالة» 
لأنه یکون متعدیاً بعدم تسلیمه» فیکون کالغاصب . 
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كتاب النكاح / حكم ما إذاكان الصداق عيناأ فعرضت له زيادة» أونقص ٣۳٣ا‏ 


حکم ما إذا كان الصداق عيناً 
و أو نقص 


إذا كان الصداق عيناً» كحيوان. أ ن . أو ثوب . أو أرض فعرضت له زيادة متصلة ‏ 
نه » كما إِذا سمن الحيوان. أ و ا OF‏ أو بني على الأرض»› أو عرضت له 


زيادة منفصلة عنه» كما إذا ولد الحيوان. أو جز صوفه. أو قطع ثمر البستان. فلا يخلو إما أن 
يكون ذلك قبل أن تقبضه الزوجة . أو بعد القبض . فإذا طلقت قبل الدخول هل تكون للزوج ؛ 


نصف هذه الزيادة . أو لا؟ وكذا إذا نقص قبل القبض وبعده» كما إذا حدث فيه عيب فعلى من ٠‏ 


يكون النقص؟ في كل ذلك تفصيل المذاهب. 


أما إن كان غير معين» كثلاثة أرادب من القمح الصعيدي مثلاً. أو من هذه الصبرةء فإنه إذا هلك ٠‏ 


قبل قبضه یکول في ضمان الزوج› أما بعد قبةه فإِنه یکون في ضمان الزوجة كالمعين . 
ا فلا يصح للزوج أن 
يتصرف فيه في هذه الحالة أما في غير المعين فلا يصح لها أن تتصرف فيه قبل قبضه. 


٠ قالوا : إذا زاد الصداق وفارقت الزوجة زوجهافإن كانت الفرقة بسيبها كانت الزيادة‎  ةيعفاشلا‎ )١( 
٠ للرجل على كل حال» لأن له كل المهر» فلا تستحق شيئاً من غلقه» أو نتاجه لخروجها كلهامن‎ 
. ملكهاء كما خرج الصداق فإن لم تكن بسببهاء بل فارقها هو بطلاق. أوغيره فلها نصف الزبادة وله‎ 
٤ نصمهاء لا فرق في ذلك بين أن تكون الزيادة متصلة . أو منفصلة» هذا إذا حدثت الزيادة بعد الفراق»‎ 
٤ ما إذا حدثت قبل الفراق» فإن كانت الزيادة منفصلة» كولد أولىن: او کشت فإنهاتكون للمرأةء‎ 


سواء کانت الفرقة تيا أو بسسبه» فإن کانت بسسه فله نصف الصدافق دون الزيادة» والأرجح عليها ٤‏ 
بكل الصداق دون الزيادة» فإذا وقعت الفرقة بسبب مقارن للعقد» كما إذا عقد على امرأة بها عيب ٠١‏ 


يوجب فسخ النكاح» فقيل : يرجع بالزيادة أيضاًء لأن العقد كأنه لم يكن» وقد وقعت الفرقة بسببهاء 
فله كل المهر» وقيل : لا يرجع في الزيادة المنفصلة» وإنما يرجع في الزيادة المتصلة وهو المشهور. 
ورجح بعضهم التساوي بينهما في ذلك. لأن العقد كأنه لم يكن في كلتا الحالتين. 

أما الزيادة المتصلة» كسن الحيوان» فإن كان الفراق وقع بسبب الزوج وتمسكت المرأة بالزيادةي 
فليس للرجل إلا نصف قيمة الصداق بصرف النظر عن الزيادة» أما إن سمحت له بهاء فله أخحذهاء 
وليس له طلب قيمة» ومثال ذلك أن يمهرها نخيلاء ثم يحدث بها طلع» فإنه زيادة متصلة». فإذا رضيت 
الزوجة بأن يأخحذ نصف النخل مع الطلع أجبر عليه وليس له مطالبة بالقيمة وال قله نصفت النخل بدن 
طلع » فإذا فارقها وكان على النخل ثمر لم ينضح » فإنها لا يلزمها قطعه ليأخذ هو نصف النخل» وذلك 
لآن اللمرحدث وهو في ملكهاء بل تمكن الزوجة من إبقائه إلى وقت قطع النخل» فإن قطع الثمر فله 
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۳۶٤‏ کتاں e‏ إذا كان الصداق عيناً فعرضت له زيادة» أو نقص 
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نصف النخل ما لم يحدث بقطعه نقص في النخل من تكسير جريد. أو سعف» أو أغصان» فإنه في 
هذه الحالة يكون له نصف القيمة. وكذا إذا امتد زمن بقائه حتى أضر بالنخل. 

وإذا رضي بإبقاء الثمر إلى أن يحين قطعه» مع أخذ حقه فقطء وهو نصف النخل» فإنها تجبر 
على ذلك بشرط أن يقبض نصفه حتى لا تكون مسؤولة عنهء أما إذا لم يرض بإبقاء الثمر إلى وقت قطعه 
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1 فإن له ذلك» على أن لا يكون له الحق في قطعهء كما ذكرء بل يكون له الحق في القيمة والحاصل أنه 
1 ينبغي للزوج أن يمكن الزوجة في الحالة المذكورة من إبقاء الثمر» ولا تجبر على قطعه» كما لا يجبر 


على الرضا ببقائه إلى وقت القطع» فيكون له القيمة» كما تكون له القيمة بعروض نقص في النخل 
بالقطع . أو امتداد الزمن 

أما النقص بحدوث عيب فله ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن ينقص بعد الفراق. وبعد القبض بفعل الزوجة . أو بفعل أجنبي» وفي هذه الحالة 
يكون للزوج الحق في العوض الذي يساوي ذلك النقص» سواء كان يسيراً أو فاحشاًء أما إن كان 
النقص بسبب غير ذلك فلا شيء له. 

الحالة الثانية : أن ينقص قبل الفراقء وبعد القبض» وفي هذه الحاله يكون الزوج مخيراً بين 
أخذه معيباً بلا عوض . وأخذ نصف بدله وهو سليم . 

الحالة الثالثة : أن يحدث النقص قبل الطلاق. وقبل القبض» وفى هذه الحالة إن رضيت به 
الروجةء قله تطفه:بدون غو عن التقص» لأنه خدث وهو تحت يده و إن لم رض بة كان لها تفت 
مهر المثل . وأخذه هو كله» فإن حدث العيب بواسطة أجنبي أو بواسطة الزوجة كان للزوج نصف 
الأصل مع نصف العوض الذي يقابل ذلك العيب. 

هذا وبقيت صورة أخرى» وهي أنه يزيد من جهة. وينقص من جهةء كما إذا مهرها نخيلا لم 
تثمر فأثمرت» ولكن طرأت عليها آفة قللت ثمرهاء أو مهرها جاموسة فولدت» ولكن عرض لها مرض 
قل به لبنها»ء وحكم هذه الحالة أن تقسم العين بينهماء فإن أبيا ذلك قومت» بصرف النظر عن الزيادة 
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هذا حكم النقص مع الفراق» أما إذا نقص وهو بيد الزوج» وأراد الدخول بهاء كان في ذلك 
ربع صور. 
٠‏ الأولى : أن يحدث العيب فيه بيد الزوجة وهي رشيدة غير سفيهة» وفي هذه الحالة لا تستحق 
٠‏ قبل الزواج شيئاً. 
الثانية : أن يحصل العيب بآفة سماوية» كما إذا كان الصداق حيواناً فأصيب بالعمى » وفي هذه 
الحالة تكون مخيرة بين فسخ الصداق. ولها مهر المثل» وبين إجازته» وتأخذه على عيبه. 
الثالثة : أن يحدث العيب بيد أجنبي . 
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الرابعة: N E E aE i‏ 
أخذ مهر المشل» وبين أخحذ الصداق الذي حدث به العيب مع المطالبة بقيمة النقص الذي حدث . 
بالعیب. 

2 أنها في حالة حدوث عيب بالصداق يكون لها الخيار في ثلاث صورء وهي : ما إذا 
عيبه الزوج. أو أجنبي » أو عيب بآفة سماوية» وتخير في الصور الشلاث بين فسخ الصداق على أن 
تأخذ مهر المثل» وبين أن تأخذ الصداق المعيب مع المطالبة بقيمة النقص الذي حدث» ولا خيار لها 
في الصورة الرابعة» وهي ما ٳذا عيبته هي وکانت رشيدة. 

الحنفية - قالوا: الزيادة الناتجة من الصداق إن كانت ناتجة بعد القبض» كما إذا ولدت بقرة 
المهر بعد قبضها. أو أثمرت الحديقة بعد قبضهاء فإنها تكون للزوجة مطلقاًء وإن كانت قبل القبض 
فلا يخلو إما أن تكون غير متولدة من المهر» بل عرضت له أومتولدة منه وفي كل مرة إما أن تكون 
متصلة به أو منفصلة عنه» فمثال غير المتولدة المتصلة صبغ الثوب» وبناء الدار ومشال غير المتولدة 
المنفصلة كسب الخادم . والغلة» ومثال المتولدة المتصلة سمن الحيوان وجماله . وثمارالشجر القائمة» 
ومشال المتولدة المنفصلة ولد الحيوان. وثمر الشجر بعد قطعهء فإذا كانت الناتجة قبل القبض غير 
متولدة» سواء كانت متصلة . أو منفصلة كانت للزوجة» إلا أنها إذا كانت متصلة . كما إذا صبغ الثوب» ٠‏ 
وبني الدار» كانت المرأة قابضة بذلك . ولا تتنصف الزيادة» ولكن يجب على المرأة نصف القيمة من 
يوم ن حكم بالقبض» أما إن كانت منفصلة ككسب الخادم. وغلة الزرع كانت للزوجة ولا تتنصف»› 
وعليها نصف قيمة الأصل» كما ذكرنا أما إذا كانت متولدة» وطلقت قبل الدخول كان لها النصف. 
وللزوج النصف»› فالزيادة التي تطرأ على المهر لا تتنصف بعد القبض مطلقاًء وقبل القبض تتنصف إذا 


TEE ERODE NZ IT EZE TALE o Ta e AT A a LOTTE ETDS, 
2 a= A E E O DR O E NEE E O A E O 


ڪي اڪ ڪڪ 


س س سی ۰ مس 


E 
ROTOR 


كانت متولدة» لأن المتولد من الشيء بلحق به» سواء کان متصلا > أو منفصلا. : 
9 
أما النقص الطارىء على الصداق قبل أن تقبضه» فهو على وجوه: ١‏ 


الوجه الأول: أن يكون aE‏ الأولى أن يكون النقص ١‏ 
ترا > كما إذا عرج فرس المهر. أو عطب في بعض جسمه عطباً خفيفاًء وفي هذه الصورة لا يكون | 
للزوجة الحق في المطالبة بعوض هذا النقص . الثانية : أن يكون النقص فاحشاًء كما إذا ذ فقد الفرس ب 
إحدی عينيه . أو ماتت بعض أشجار الحديقة التي تنتح ثمراً نافعاً . أو غير ذلك مما وجب للا شديدا ا 
ينقص قيمة المهر» وفي هذه الحالة يكون للزوجة المطلقة قبل الدخول الخيار في أن تأخذ نصف المهر ١‏ 
المعيب. أو تأخذ نصف قيمته من يوم العقد» لأنه في ضمانه قبل القبض وليس لها الحق في طلب ١‏ 
العوض عن النقص . 4 

الوجه الثاني : أن يكون النقصان بفعل الزوج. وهذا تحته صورتان أيضاً: إحداهما أن يكون ر 
النقص يسيرآًء وفي هذه الحالة للزوجة الحق في طلب التعويض عن النقص مع أخذ المهر. وليس لها ١‏ 
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۴ كاب النكاح / حكم ما إذاكان الصداق عيناً فعرضت له زيادة» أو نقص 
رده وتضمين الزوج نصف قيمته . ثانيتهما: أن يكون النقص فاحشا» وفي هذه الحالة تكون المرأة 
مخيرة بين أن تأخذ نصف قيمته من يوم العقد. وبين أن تأخذ نصفه وتلزم الزوج بنصف قيمته . 

الوجه الثالث: أن يكون النقص بفعل المرأةء وفى هذه الحالة ليس لها إلا أخذ المهر سواء كان 
نقصانه يسيرآً أو فاحشاً . 

الوجه الرابع : أن يكون النقصان بسبب المهر نفسه» كأن قفز الفرس مثلا فأصابه عطب أو جرح 


2 الوجه الخامس : أن يكون النقص بفعل الأجنبى . وتحته صورتان أيضاًء لأنه إما أن يكون العيب 
٠‏ يسيراً» وفى هذه الحالة ليس لها إلا أن تأخذ المهر» وتطالب الأجنبي بعوض نصف قيمة النقص الذي 
- أحدثه. وإما أن يكون العيب فاحشاء وفي هذه الحالة تكون :خيرة بين أخذ نصف المهرمع إلزام 
الأجنبي بنصف قيمة ما أحدثه من النقص» وإما أن تتركه للزوج» وعليه قيمة نصفه يوم العقد» والزوج 
برجع على الجاني بقيمة النقص كلهاء هذا إذا كان المهر في يد الزوج» فإن طرأ النقص بعد أن قبضته 
. الزوجة وطلقها قبل الدخول فإن كان النقص بفعل المرأة» فإن كان يسيراً» فليس للزوج إلا أن يأخذ 
نصفه مع العيب اليسيرء أما إذا كان العيب فاحشاً كان بالخيار بين أن يأخذ نصفه معيباً من غير مطالبة 
بتعويض . وبين أن يتركه ويأخذ قيمته معتبرة من يوم أن قبضته ومثل ذلك ما إذا حدث النقص عندها 
بآفة سماوية . أو حدث بفعل المهر بنفسه» سواء حدث العيب قبل الطلاق» أو بعد الطلاق . أما إن كان 
٠‏ العيب حدث بفعل أجنبي قبل الطلاق فعلى الزوجة نصف قيمته من يوم القبض» لأن الأجنبي عليه 
ضمان النتقص» ف ا ا ف الصداق فلا تتنصف» نعم إذا أبرأت الأجنبي من العوض قبل 
٠‏ الطلاق يتنصف النقص حينئذ فتكون ملزمه بنصف قيمته للزوج» فإن أحدث الأجنبي فيه نقصاً بعد 
الطلاق كان للزوج نصف الأصل» ثم هو بالخيار بين أن يأخذ نصف قيمة النقص من الأجنبي . وبين أن 
١‏ يأخذه من الزوجة» وقيل: لا فرق بين أن يكون الأجنبي أحدث فيه العيب قبل الطلاق. أو بعده في 
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الحكم المتقدم» وإن حدث النقص بيد الزوج ی کے ا 
هذا وإذا زاد الزوج على ما سمي من صداق فإنها تصح بالمهر بشرطين: 
أحدهما: أن تقبلها الزوجة في المجلس الذي ذكرت فيه الزيادة» وإن كانت الزوجة صغيرة 
بشترط قبول ولبها في المجاس. 
1 انيهما: معرفة قدر الزيادةء فلو قال: زدتك في مهرك» ولم يعين القدر الذي زاده لم تصح 


- الزيادة للجهالة فيهاء وبعضهم يشترط ثالثاء وهو بقاء الزوجية فلو زاد لها في المهر بعد الطلاق البائن أو 
الموت لم تصح» وفي ذلك خلاف» فقال بعضهم : إن أبا حنيفة صرح بصحة الزيادة بعد موت الزوجة 


ERR 1 


إدا قبلها الورثة› ویقاس على ذلك الزيادة بعد الطلاف البائن› لن صحتها أولى › ولکن الظاهر اشتراط 
بقاء أ" وجية » إذ بعد انقطاعها لا معنى للزادة في المهرء والذي یقول بصحتها یری أنها تفضل من 
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FOP SEPE 
الزوج نظير المتعة بعد انقطاع الزوجية» فلا وجه لبطلانها» ومع ذلك فإن مثل هذه الصورة لا تكاد تقع‎ 
في الخارج» فلا فائدة من النزاع فيها.‎ 

e‏ الزيأادة وجود الشهود» ولا أن يكون E E‏ فلو زادها 
في المهر بعد أن أبرأته الزوجة منه» أو بعد أن وهبته فإنه يصح › وكذا لا يشتر ط أن تکون من جنس 
المهرء فلو مهرها نقوداً . وزادها في المهر حيواناً صح › وبالعکس . وکذا لا يشترط أن تكون من الزوج 
بخصوصه › فلو زاد الولي صح › ولا يشترط أن تكون بلفظ الزيادة و فى المهرء بل لوقال لها: راجعتك 
بكذا. وقالت: قبلت كانت زيادة فى المهرء وإذا طلقها قبل الدخول كان له نصف المهر الأصلي فقط 
أما الزيادة فإنها لا تتنصف» كما تقدم . 

وهذا الحكم لا يختص بكون المهر عيناً. 

وكما يصح للزوح أن يزيد في مهر الزوجة كذلك يصح للزوجة أن تسقط عنه بعض المهر. أو 
کله بشرط أن يكون نقدا» أما إذا كان عيناً» كعرض تجارة . أو حيوان فإنه لا يصح الحط منه» على أنه 
إذا هلك المهر عنده حطها فإنه لا يضمنه» فإذا مهرها هذا الفرس› ES‏ 
ما دام قائماً» E N‏ ا ا يناً أيضاً . 

المالكية - قالوا: إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بالطلاق كانت الزيادة العارضة على الصداق 


والنقص بينهما مناصفة بناء على الصحيح من أن المرأة تملك بالعقد النصف. فلكل منهما نصفه إن ٠‏ 
طلق قبل الدخول» على أن ولد الحيوان يعتبر من نفس الصداق وملحق به بلا خلاف» سواء كانت ر 
تملك نصف الصداق. أو تملك شيعا . أو تملك الكل على الخلاف. فولد الحيوان بينهما على كل ٠‏ 
حال أما الغلةء كالثمرة. والصوف» فعلى القول بأنها تملك الجميع تكون حقا لها وليس للزوج ‏ 
بالطلاق قبل الدخحول إلا نصف الأصل»ء وعلى هذا فالزوجة إما تملك نصف الغلة على القول بأنها ‏ 
تملك نصف الصداق بمجرد العقدء وإما تملك كل الغلة على القول بأنها تملك جميع الصداق بمجرد ٠‏ 


العقد» أما كونها لا تملك شيا من الغلة بناء على القول بأنها لا تملك شيئاً من الصداق بمجرد العقد» 
فقيل لم يقل به أحد» ولكن ظاهر القاعدة يقتضي ذلك ولذا فرعه عليه بعض الفضلاء . 
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آما إدا وقعت الفرقة بینهما قبل بالفسخ لا بالطلاق كانت الزيادة للرجل والنقص عليه 1 


قول واحداآ» وإدا وقعت بعد الدخحول . أو بالموت» فالزيادة للمرأة والنقص عليها قول واحداً. 


هذاء وإذا زاد الزروج للزوجة في الصداق بعد العقد كانت الزيادة ملحقة بالصداق بحيث تكون 
جزءآ منه فلو تزوجها على مائة جنيه مهرأًء ثم بعد بعد العقد زاد لها عشرين مشلا في المهر لزمته الزيادة 4 
وكانت مهرآء ولا يشترط آن تكون الزيادة مثل المهر ذ فى الجنس. والحلول والتأجيل فلو مهرها حديقة» ¦. 
e‏ نها تیر مر و قىضت e‏ 
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ا ۸ کتاب النكاح / ق الصداق وتعحيله 
تأجيل الصداف وتعحيله 
يجوز تعجيل الصداق» وتأجيله كله. أو بعضه على تفصيل المذاهب'. 
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قبل الدخول بشرط أن لا يفلس قبل أن تقبض الزيادة» فإن أفلس سقطت» وكذا إذا مات عنها قبل 
القبض فإن هذه الزيادة د تسقط ولا تنصف فتسقط في حالتين : اللإفلاس» والموت قبل القبض فيهماء 
ولايسقط بعد القبض على أي حال. 
اكان الد هدلت هره ل ارال جح الد وب ا 
الحنابلة - قالوا: زيادة المهر المعين إن كانت منفصلة من كسب. وثمرة بعد قطعها. وولد ونحو 
ذلك فإنها تكون من حق الزوجة» سواء قبضت. أو لم تقبض لأنه في ملكها الذي تتصرف فيه وحدها 
ا وهو واقع في ضمانها بحيث لو تلف ضاع عليها. نعم إذا كان معدوداً. أو يحتاج إلى كيل . أو وزن فإنه 
لا يصح تصرفها فيه قبل القبض كالمبيع سواء بسواء» وكذلك الزيادة المتصلة كسمن الحيوان» وصبغ 
الثوب. فإنها لا حق للزوج فيها لأنها وقعت في ملكها. فإذا طلقها قبل الدخول ورضيت أن تعطيه 
نصف الحيوان الذي جعله صداقاً لها بما عرض عليه من زيادة أو نصف الثوب بصبغه. أو بنقشه لزمه 
قبوله. 

أما الصداق غير المعين فإنه في ضمان الزوج قبل أن تقبضه» وله زيادته وعليه نقصه كما ذكرنا. 

وبالجملة فإن الزوج لا يملك شيئًاً من الزيادة فى المهر المعين » سواء كانت متصلةء أو منفصلةء 
فإذا طلق قبل الدخول كان له نصف المهر لا غير» ولكن إذا تبرعت له بنصف الصداق مع زيادته 
المتصلة لزمه أخذه وليس له مطالبة بالقيمة. 

فإدا نقص المهر المعين وطلقها الزوج قبل الدخحول كان له الخيار بين أخذ نصفه بدون عوض 
عن النقص الذي حدث. وبين نصف قيمته . 

هذاء وإذا زاد الزوج في مهر الزوجة بعد العقد فإنها تلحق بالمهر الأصلي بشرط أن تكون 
الزوجية قائمة بينهماء وإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الصداق الأول. ونصف الزيادةء فالزيادة 
تتنصف خلافاً للحنفية » ولا تسقط بالفلس خلافاً للمالكية. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يجوز تأجيل الصداق» وتعجيله كله أو بعضه» ولكن يشترط أن لا يكون 
E‏ تزوجتك بمائة مؤجلة إلى ميسرة . أو إلى أن يأتى الغيث 
أوإلى أن تمطر السماء. أوإلى أن يأتي المسافرء فالأجل في كل هذه الأحوال مجهول» فلا يثبت 
٠‏ ويجب المهر الذي سماه حالا. 

1 أما إذا كان الأجل معلوماً» كما إذا تزوجها على مائة بعضها مقبوض . وبعضها مؤجل إلى سنة أو 
, سنتين أو تزوجها على مائة مؤجلة كلها إلى سنتين» أو أفل» أو أكثر فإنه يصح » سواء اشترط ذلك في 
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کتاب النكاح / تأجيل الصداق وتعجيله 
العقد أو بعد العقد» ویعمل به بلا حلاف . ويلحق بالأجل المعلوم أن يؤجل الصداق كله أو بعضه 
إلى الموت أو إلى الطلاقء أو إلى وقت مضروب»› ويقال. ه: مسجم › فإذا قال لها : تزوجتك على مائة 
مؤجلة إلى الموت» GP O E CS‏ 
وكذا إدا قال لها : تزوجتك على مائة نصفها معجل › وربعها مؤجل إلى أبعد بعد الأجلين› وهما الموت»ء أو 
الطلاق. وربعها مقسط على أربع سنين فإنه يصح . 

ويلحق بالأجل المعلوم أيضا أن يؤجل إلى الحصاد. أو إلى جني القطن› أو سواء العنب» أو 


البطيخ أو خو ۇل فنەاو ن کان هرا لكن جهالته محدودة بزمن خاص تقريبي » فهو كالمعلوم ب 
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على الصحيح بخلاف البيع » فإن المبيع . أو الثمن إذا كانا مجهولين فإن البيع لا يصح» سواء كانت 


الجهالة يسيرة» كما هنا. أو فاحشة» كما فى الأمثلة المتقدمة . 
وإذا سمى لها مهراً ولكن لم يبين المعجل» والمؤجل منه» كأن قال لها: تزوجتك على مائة› 


بدون أن يقول: منها كذا معجل» فإن لها الحق فى هذه الحالة أن تأخذ من المائة القدر الذي يعجل * 
لأمثالها بحسب عرف البلد» فإن كان العرف اا غل ا النصف . أو الثلئين كان لها ذلك لأن ١‏ 
الثابت بالعرف كالثابت بالشرط» ما لم يشترطا تعجيل الصداق كله. أو تأجيله كله» فإنه في هذه الحالة , 
يعمل بالشرط» ولا ينظر للعرف» فإذا قال لها: تزوجتك على مائة كلها مؤجلة . أو كلها معجلة عمل ب 


بالشرط» ولو كان العرف على خلافه. 
وإذا سمى لها صداقاً معلوماً» نصفه معجل . ونصفه مؤجل» ولكن لم يذكر وقت المؤجل» كما 


إذا قال لها: تزوجتك على مائة» خمسوںل معجلة . وخمسون مؤجلة» ولم يعين وقت الأجل» ففيه . 


خلاف» فقال بعضهم : يبطل الأجل» ويجب الصداق كله حالاء وقال بعضهم : يجوز الأجل» ويحمل 
على وقت وقوع الفرقة بالموت . أو الطلاق: وهو الصحيح . 


ودا طلقها طلافاً رجعیاًء وکاں صداقها مۇجلا ا الطلافق فانه يتعجل في هذه الحالة» ولو 1 


راجعها لا يتأجل الصداق» بل يكون لها الحق في أخذه حالاً. 


ولا فرق في تعجيل الصداق وتأجيله بين أن يكون نقداً. أو عرض تجارة. أوحيوان. أونحو | 


ذلك فادا تزوجها على ثياب معلومة موصوفة الطول والعرض والرقعة مثلا ا أجل معين فإنه tm‏ 
فإذا أعطاها قيمة الثياب عند حلول الأجل فلها أن تمتنع عن أخذ القيمة» أما إذا تزوجها على الثياب 


المعينة› ولم يكن لها أجل› وأراد أن يعطيها القيمةء فليس لها الامتناع عن أخذ القيمة. 
المالكية - قالوا: الصداق إما أن يكون معيناًء كحيوان معلوم برؤية . أو وصف كهذا الفرس. أو 


الفرس المخصوص الفلاني» وإما أن يكون غير معين» بل كان موصوفاً في الذمة» كفرس من خيل . 


المسكوف. أو الخيل العربية » أو يكون دراهم . ودنانير موصوفة» كما تقدم . 


فإذا كان الصداق عير معین فإنه يجوز کله . أو بعضه اسان لا يکون الأجل ا وذلك 
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بأن لم يقيد الأجل بشيء أصل. أو قيده بقيد مجهول. مثال الأول أن يقول لها: تزوجتك على مائة 


جنيه مؤجلة . ومثال الثاني أن يقول لها: تزوجتك على مائة جنيه مؤجلة إلى الموت. أو إلى الفراق» 
هذا إذا أجله كله. E E‏ أجل مجهول أن يقول لها تزوجتك على مائةء منها 
E‏ أو مؤجلة إلى الموت . أوإلى الفراق» والخمسون الأخرى مقبوضة أو مؤجلة إلى 

سنتين . أوشهرين . أو نحو ذلك» فإذا وقع التأجيل للصداق كله ا ا 
ا ويفسد قبل الدخول» ويثبت ت بعده بمهر المشل على المشهورء ولکن يشترط أن تكون 
الجهالة مقصودة بحيث يتعمد ذكر الأجل خو أما ذا نسي تحديد الأجل أو غفل عنهء فإن العقد 
يصح» ويضرب له أجل بحسب عرف أهل البلد في بيوع الآجالء كما يشترط أن لا يحكم بصحة 
العقد قاض يرى الصحةء كالحنفيء فإن حكم كان العقد صحيحا عند المالكية أيضاًء فلا يفسخ 
لاقبلء ولا بعد. ويلحق بالمجهول ما إذا أجله إلى مدة خمسين سنةء ولو كانا صغيرين يمكن أن 
يعيشا إلى هذه المدةء فإن نقص الأجل عن الخمسين لم يفسد النكاح» ولو كان النقص يسيراً جداًء 
وطعنا في السن جداً. 

ويلحق بالأجل المعلوم أن يؤجل المهر إلى الدخول بالزوجة بشرط أن يكون وقت الدخول 
معلوماً بالعادة عندهمء كما إذا كانت عادة القوم أن يدخلوا بالنساء في وقت الحصاد. أو وقت جني 
القطن . أو وقت النيل أو وقت جني الفواكه. أونحوذلك فإن لم تكن لهم عادة معلومة في وقت 
الدحول فسد العقد» ويفسخ قبل الدخول» ويثبت بعده بمهر المثل على المشهور» وقيل: لا يفسد لأن 
وقت الدخول بيد المرأة» فكأن صداقها - حال في هذه الحالة» ومثل ذلك ما إذا أجله إلى الميسرةء 
وكان الزوج عنده مالء ولکن لم یکن بيده کما إذا کان تاجرا ودفع ما بيده في شراء قمح وشبهه 
لها فکون مورا تول أجل الدفع أو كان عنده سلعة لبيعها في وقت خاص يرتفع فيه سعرهاء 
وتكون مطلوبة» فإن لم يكن عند الزوج شيء فسد النكاح» ويفسخ قبل الدخول» ويشت بعده مهر 
لا 

وإذا قال لها: أتزوجك على مائة متى شئت خذيها فإنه يصح إن کان عنده مال» وإلا كان حكمه 
ما تقدم في التأجيل إلى ميسرة. 

أا ذا كان الضداى معا ائ معروفا ةف ررض تجازة اوجيوان: او ات اوغقار ار 
نحو ذلك فلا يخلو حاله إما أن يكون حاضرأ في بلد العقد» أولا. فإِن کان حاضراً وجب تسلیمه 
لهاء أو لوليها يوم العقد سواء أكانت الزوجة مطيقةء أم لا. وسواء كان الزوج بالغا > أولا. ولا يجوز 
تأخیره إلا بشرطين : 

الشرط الأول: أن لا يشترط التأخير في العقدء فإن اشترط التأخحير في العقد فسد» ولو رضيت 
بالتأخير . 
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كتاب النكاح / تأجيل الصداق وتعجيله ا 


0 4 OY OG BD QQ GOG GE GOG CGO HD BSD O HD GCG dG aA BH GO BD GOG KG aA DH O bd SD GD GO BCG GGA CGC BB CG GG GEG GG CO GG BB OG BOG GOG GG a GG & # 


الشرط الثاني : أن ترضى بالتأخير مع كونه لم يشترط في العقد» لأن المهر المعين في هذه 
الحالة يكون من حق المرأة داخلا في ضمانها بالعقد» فلا ضرر من كونها تؤخره. 

والحاصل أن لدان اا کان ما اغ 6ا و ا أو لوليها يوم العقد ولا 
يجوز اشتراط تأخيره في العقد فإذا لم يشترط في العقد فإنه يصح تأخيره إذا رضيت الزوجة بالتأخير» 
أما إذا كان غائباً عن البلد فإنه يصح النكاح إذا أجل قبضه إلى أجل قريب» بمعنى أن تكون العين 
موجودة في بلد بعيد عن بلدة العقد مسافة متوسطةء كالمسافة بين مصر والمدينةء أما ان کانت 
الا و ا کالمعافة بین ضر وخ راان ا فإنه لا يصح »› > على أنه يشترط لصحة تأجيله 
في المسافة المتوسطة أمران: 

أحدهما: أن يشترط الدخحول قبل حضور الصداق وتسليمه» فإن اشترط ذلك قبل أن تقبضه 
الزوجة فسد العقد حتى ولو تنازل عن هذا الشرط» إذا كان المهر غير العقارء أما إن كان المهر عقارا 
وتنازل عن الشرط فإنه يصح تنازله ولا يفسد العقد» على أنه يصح اشتراط الدخول قبل القبض إذا كان 
في بلد تبعد عن بلد العقد بمسافة يومين م أو ثلاثة أو خمسة. 

ثانيهما: أن يكون الصداق معروفاً للزوجة . أو الولي برؤية سابقة. أووصف. وإلا كان للمرأة 
مهر المثل بالدخول. 

الحنابلة - قالوا: يجوز أن يؤجل الصداق كله. أو بعضه بشرط أن لا يكون الأجل مجهولا كأن 
يقول: تزوجتك على صداق قدره كذا مؤجل إلى قدوم المسافر. أو إلى نزول الغيث» فيبطل الأجل 
ويحل الصداق. فإذا لم يؤجل بوقت مجهول» بل أطلق» كما إذا قال: تزوجتك على صداق مؤجل 
وسکتت فإنه يصح »› ويحمل على التقييد بالفرقة بالطلاق» أو الموت . والمراد بالطلاق البائن. أما 
الرجعي فلا يحل به الصداق إلا بعد انقضاء العدة» وكما يصح تأجيل الصداق كذلك يصح 0 
E E EP IO RO E PRE E‏ 
الموت» أو أقساط يدفع كل قسط منها في تاريخ كذا» ولا يحل قبضه إلا بحلول أجله كسائر الحقوق 
المؤجلة: 

فإذا سمى الصداق ولم يذكر أجلا كما إذا قال: تزوجتك على مائة وسكت فإنه يصح» ويكون 
الصداق کله حالاً. 

الشافعية - قالوا: يجوز تأجيل الصداق بشرط أن لا يكون الأجل مجهولاء سواء كان المؤجل كل 
الصداق أو بعضه. فلو تزوجها على مائة إلى أجل ولم يذكر وقت الأجل» أو تزوجها إلى وقت الحصاد 
أو وقت نزول الغيث» فإن التسمية تفسد» ويكون لها مهر المثلء وإذا تزوجها بمائة» منها خمسون 
مقدمة . وخمسون مؤخرة إلى الموت. أو الطلاق فسدت تسمية المهر ووجب لها مهر المثل لا ما يقابل 
الخمسين المجهولة» وذلك لأنه يتعذر توزيع المائة مع الجهل بالأجل . 
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كاب النكاح / منع المرأة نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق‎ 
منع المر اة نفسها من الدخو ل‎ 
وغبره لعدم قبض الصداق‎ 

للزوجة منع نفسها من الدخحول والخلوة وتمكين الزوج منها لعدم قبض مقدم الصداق 


١‏ وليس للزوج إلزامها بحقوق الزوجية مالم يوف لهابمقدم صداقها» على تفصيل في 
المذامى0'. 


)١( 1‏ المالكية ‏ قالوا: قد عرفت أن الصداق إما أن يكون معيناً. أولاء وقد عرفت أن الصداق 
المعين إذا كان حاضرأ لا يجوز تأجيله» بل يجب تسليمه للزوجة يوم العقد إلا إذا رضيت المرأة بتأجيله 
من غير اشتراط للأجل في العقد» وفي حالة رضاها بذلك يكون حكمه كغير المعين فى التأجيل» أما 
الصداق غير المعين» وهو المضمون الموصوف في الذمة» فإن للمرأة ال اف من هان الارن 
وغيره قبل قبض مقدم صداقهاء بل يكره لها أن تسلم نفسها قبل أن يعطيها أقل الصداق ربع دينار» ولا 
فرق في ذلك بين أن تكون معيبة بعيب يفسخ به العقد - ما دام قد رضي به. أو حدث بعد العقد - وبين 
أن تكون غير معيبة . 

وليس للزوج أن يمنع المهر عنها بسبب مرضهاء ولو كان المرض شديداً حتى ولو بلغت به حد 
السياق» أي حل لتر لأن غاية ذلك موتها» والموت يؤكد الصداق جميعه» فالمرض الشديد لا 
يصلح عذراً للزوج في تأجيل الصداق» ولكنه يمنع من اعطائها النفقةء e‏ 
4 نظير الاستمتاع› وهو لا يتأتى مع المرض الشديدء eS‏ 
إذا مكنته من الوطء فليس لها المنع بعد ذلك» سواء وطئها أو لا على الظاهر فإذا أعطاهامقدم 
صداقهاء ولكن تبين أنه غير مملوك للزوج واستحقه صاحبه» وهو في يد الزوجةء كان لها أن تمنع عنه 
+ نفسها بعد الوطء حتى تأخذ عوضه» فإن كان له مثل أخذت مثلهء وإلا أحذت قيمتهء لا فرق فى ذلك 
:بين أن يكون الزوج قد غرها بذلك» أولاء على الأظهر. ۰ 
رمن قام من الزوجين بتليم ما هو مازع به أجبر الآخر على تسليم ما عليه» إلا في أحوال: 
أحدها: أن يكون الزوج صغيرأ لم يبلغ الحلم . وأن تكون الزوجة مطيقة للوطءء ولولم تبلغ» > فإذا 
دفع الزوج مهدم الصداق» وكان بالغاي وكانت الزوجة مطيقة للوطء وطلب الدخول فامتنعت أجبرت 
e A AEE‏ أن يدخل ولم يسلم لها المهر 

أنه لم یدخل لا ر يسمع له ویجبر على دفع ما حل من صداقهاء وهذا کله فيما إذا كان الصداق غير 

معین › و ٠ا‏ ا ویجوز اشتراط تأخیره» کان 
الزوج بالغاً أو لاء أمكن وطؤها أو 
ثانيها: O TT e‏ ما الجرض الذى 
دون ذلك فإنه لا يمنع من جبرها. 
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الثها : أن يشترط أهلها بقاءها بينهم سنة عند العقد» إذا كان الزوج يريد أن يسافر بها بعيدا 
عنهم كي يتمتعوا بمشاهدتها قبل تغريبها عنهم» فإنه يعمل بهذا الشرط» وتبقى سنة بينهم بدون أن 
يدخل بهاء ولو دفع لها مقدم الصداق» ولكنها لا تستحق النفقة في هذه السنة على الظاهر. 

ومثل ذلك ما إذا اشترط أهلها عند العقد بقاءها سنة لصغرها وإن كانت مطيقة للوطء» فإذا لم 
تشترط السنة في العقد» بل اشترطت بعده» فإن الشرط لا يصح وله جبرها على الدخول متى دفع لها 
مقدم الصداق والعقد صحيح . وكذا يبطل الشرط إذا اشترط أكثر من السنة. 

رابعها: أن تبقى زمناً يجهز فيه مثلهاء وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس من غنى وفقر» 
وباختلاف الزمان. والمكان. ولا نفقة لها في مدة بقائها عند أهلها للجهازء فإذا حلف الزوج ليدخلن 
ليلة كذا فيقضى له بذلك» فإن حلف هو وحلفت الزوجة لا تدخل حتى يتم أمر جهازهاء فينبغي أن 
يحنث الزوج» لأن الدخحول وإن كان من حقه» ولكن الشارع جعل له وقتاًء فلا يصح أن يتعداه» 
وأصبح هذا الوقت الذي تجهز فيه من حقها هي » والظاهر أن للزوجة التمسك بحقها ولو حلف 
بالطلاق» هذا وليس لها الحق في منع نفسها بسبب حيض . أو نفاس لأن المرأة قد يستمتع بها زوجها 
بغير الوطء. 

الحنفية - قالوا: إن لمنع المرأة نفسها عن الدخول. والوطء. وغيرهما حالتين : 

الحالة الأولى : أن يبين مقدار المعجل في الصداق» سواء كان كله. أو بعضه كأن يقول لها: 
تزوجتك على خمسين جنيهاً معجلة» أو نصفها معجل» ونصفها مؤجل» وفي هذه الحالة يجب على 
الزوج أن يسلمها المعجل كاملا فإن لم يسلمها سقطت حقوقه المقررة له بعقد الزواج» إذ لها أن 
تمنع نفسها عن الدخول والوطء» ولو كانت في بيته» وليس له عليها حق الحجرء إذ لها أن تخرج من 
بيته بغير إذنه» ولها أن تسافر من جهة إلى جهة بغير إذنه» ولها أن تحج حج التطوع بغير إذنه أما حج 
الفرض فلها أن تحجه مع محرم ولو بغير إذنه بعد قبض المهر» ومع هذا كان لها عليه النفقة» فإذا 
أعطاها المعجل بتمامه وجب عليها أن تسلم له نفسهاء ولا تخرج من داره بغير إذنه إلا في أحوال 
مخصوصة اختلف فيها: منها أن تخرج لخدمة أحد أبويها المريض إذا كان في حاجة إلى خدمتها ولو 
كان غير مسلم سواء أذن لها زوجهاء أولم يأذن. ومنها أن تخرج لزيارة أبويها الغنيين عن خجدمتها كل 
جمعة مرة بشرط أن يكونا غير قادرين على المجىء إليهاء فإن كاناقادرين على المجىء وطلبت من 
الزوج زيارتهماء فإنه ينبغي له أن يأذن لها في زيارتهما من وقت لآخر حسب المتعارف» ولا يصح أن 
يحجر عليها بما يخالف العرف. ومنها أن تخرج لحج الفريضة»› سواء أذن. أولم يأذن» كما قلناء فإذا 
خرجت لتحج بدون محرم من غير إذنه سقطت نفقتها . 

NE‏ ومقتضى هذا أنها 
تسقط إذا سافرت . أو حرجت بدون ذه نظلا سواء دفع لها معجل الصداق أ ولا. 
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۴.-__--كتاب النكاح / منع المرأة نفسها من الدخول وغيره لعدم قبض الصداق 

وأجيب بأن الاحتباس حی للزوج»› والنفقة حى للزوجة» وقد ناط الشارع حى الزوج في 
الاحتباس بدفع الصداق» فإذا قصر في دفع الصداق فقد أسقط حقه وصارت الزوجة في حكم 
المحبوسة في نظر الشارع» فلا تنقطع نفقتهاء » أما إذا دفع ما عليه وخرجت بدون إدذنه سقطت نفقتها 
لأنها لم تكن محبوسة عليه» لا حقيقة ولا حكما ونظير ذلك ما إذا أخرجها من منزله فإن نفقتها لا 


. تسقط لأنها في حكم المحبوسة التي لم تخرج . ومنها أن تخرج للاستفتاء ء في مسألة دينية | 


لها زوجها عنهاء سواء أذن لها ۰ وبعصهم يقول: متى قبضت المعجل بتمامه» فليس لها أن 
تخرج من داره إلا بإذنه» والرأي الأول أقوى. إلا إذا ترتب على خروجها فتنة» فإنه لا يجوز مطلقا. 
حتى ولو أذن لهاء وإذا دفع لها بعض المعجل وبقي بعضه فإنه لم يسقط شيئاً من حقهاء ولو بقي لها 
قرش واحد» وليس له أن يسترد بعض المعجل الذي أعطاه إياها. 

الحالة الثانية: أن يؤجل الصداق» SE A ES‏ 
القطن مثلاء وفي هذه الحالة لا يخلو إما أن يشترط الدخحول قبل حلول الأجل . أو لا يشترط» فإن 
اشترط لم يكن لها الحق في منع نفسها باتفاق» وإن لم يشترط فقد اختلفت في ذلك الفتوى» فأفتى 
بعضهم بأنها ليس لها منع نفسها لا قبل حلول الأجل ولا بعده» حتى ولو أجلته بعد العقد» وأفتی 
بعضهم بان لها منع نفسها استحساناً ما دام لم يدفع لها صداقها. لأنه لما رضي بتأجيل المهر فقد 
رضي عر حوفي اكع والراي الاي أقوى من الأول . 

هذاء وإذا أحالت الزوجة رجلا على زوجها بما لها من المهر كان لها منع نفسها حتى يقبض من 
أحالته» وإذا أحالها الزوج على شخص ورضيت» فليس لها أن تمنع نفسهاء سواء قبضت أو لم 

واعلم أن تسليم المهر مقدم على تسليم المرأة» فليس للرجل أن يقول: لا أسلم المهر حتى 
أتسلم الزوجة› لا فرق في ذلك بين أن يكون المهر عينا . أولا بخلاف البيع . فإنه إذا كان الثمن عينا 
اف ا ا فإن الأب يؤمر بجعلها 


مهيأة للدخحول» ثم يقبض المهر. 


وبهذا تعلم آنه لا جزاء للزوج على عدم دفع E‏ 
من الدخول. والخلوة . والوطء والتقيد بإذنه في الخروج والسفرء لا فرق بين أن EEE‏ 
سرا خلافاً لما عرفت في مذهب المالكية بأن القاضي يطلق عليه إذا ثبت عجزه عن الصداق» فإذا 
دفع الزوج جميع الصداق كان له الحق في طلب تسليمها إليه» فإن أبت فإنهاتجبر على التسليم إلا 
في حالتین : 

الحالة الأولى : أن تكون صغيرة لا تطيق الوطء» وفي هذه الحالة يجبر الزوج على تسليم مقدم 
الصدافق دونهاء فن ادعی نها تطيق الرجال . وادعی الولي غير ذلك فللقاضي أن يعرضها على أهل 
الخبرة من النسأء. 
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الحالة الثانية : أن تكون بالغة» ولكنها لا تحتمل الوطء أيضاأ لمرض شديد ونحوه. 

خاتمة في تصرف الصبي بدون إذن وليه و ي امرأة ودخل بهاء ولم یبجر أبوه» 

مهر عليه ولا عقر» وإذا زنى بامرأًة وهي نائمة لا شيء عليه أيضأً إذا كانت ثيباً وكذا إذا زنى ببكر بالغة 
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دعته لنفسها وأزال بکارتها فإنه لا حد عليه . ولا عقر ما إذا کانت بکراً فازال بکارتھا کان عليه مر 


المثلء وكذا إذا أكرهها وأزال بكارتها. أو كانت صغيرة وأزال بكارتها حتى ولتو دعته الصغيرة. لأن أمر 
الصغيرة لا قيمة له. 
الشافعية ‏ قالوا : للزوجة أن تمنع نفسها عن الزوج إذا لم تقبض مقدم صداقها بتمامه» وکذا 
لوليها منعهاء وإذا منعت نفسها. أو منعها وليها استحقت النفقة . ونحوها وجوباًء لأن التقصير جاء من 
aha‏ أو حال . أما إذا كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع 
نفسهاء سواء حل الأجل قبل تسليم نفسها. أو لا. لأنها متى رضيت بالتأجيل فقد وجب عليها أن تسلم 
ا را فحلول الأجل لا يرفع الوجوب. فإن كانت صغيرة . أو مجنونة منعها وليها. 


ولا يجب تقدم تسليم المهر على الدخول. فإذا وقع نزاع بين الزوجينء فقال الزوج: لا أسلم 
المهر حتى تسلمي نفسك. وقالت: لا أسلم نفسي حتى تسلم المهر يجبر الزوج على وضع المهر عند 
عدل يعتبر نائباً عن الشرع لقطع الخصومة بينهماء لا نائبا عن واحد منهماء ولو هلك في يد العدل كان 
على الزوج» وتجبر المرأة فتؤمر بتمكين الزوج من نفسها فإذا مكنته أعطاها العدل المهر ولو لم يطأهاء 
فإن هم الزوج بوطئها بعد قبضها الصداق فامتنعت يسترد المهر منهاء فإذا مكنته من نفسها ولكن كان 
بها عيب يمنع الوطء» كرتق» وقرن. أعطاها العدل المهرء فمدار تسليمها المهر تمكين الزوج» وإذا 
لم يقع تنازع من أول الأمر» بل بادرت الزوجة ومكنته من نفسهاء فلها المطالبة بالمهر قبل الوطءء فإن 
لم يعطها كان لها الحق في الامتناع من الوطء.ء أما إذا مكنته فوطئهاء ولو في الدبر باختيارها وطالبته 
بعد الوطء فلم يعطهاء فليس لها الحق في الامتناع من الوطء» بعدذلك» أماإذاوطئهامكرهةء أو 
2 أو مجنونة فلا يسقط حقها في الامتناع بالوطءء فإذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء ومکنته» فان 
ستمتع بها في غير القبل -قبل أن تأخذ المهر- باختيارها فلا حق لهاء وإلا كان حكمها حكم ٠‏ 
السلا لأن الاستمتاع بغير القبل في هذه الحالة يقوم مقام الاستمتاع به» فإذا زال مرضها لا يعود لها ١‏ 
حقها في المنع على الظاهر. 
أما إذا وقعت المبادرة من الزوج فسلمها المهر بلا نزاع فإنها يلزمها أن تمكنه من الدخول بها متى 
طلبه» فإن امتنعت» ولو بلا عذر فلا حق له في أن يسترد ما أعطاه إياها. 


فإن قلت: إنكم قلتم في الصورة الأولى -ما إذا بادرت هي بستليم نفسها : إن ها الحق في 
المطالية بعد التمكين وقبل الوطءء» فإدا لم يعطها کان لھا الحق فی الامتناع» وهنا قلتم : انه إدا بادر 
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والجواب: أنها في الصورة الأولى وقع منها تسليم لنفسهاء ولكن لم يقع من الزوج تسلم 
بالوطء»› أما في الصورة الثانية فقد وقع تسليم من الزوج وتسليم من الزوجة فلذا صار الصداف المملوك 
لها في حوزتها فليس له طلب رده ولذا قلنا: إذا وقع منه هو تسلم بالوطء لم يكن لها حق في المنع 
بعد ذلك» ولكن بعد تسليم المهر له الحق في المطالبة بها هي ولها الحق في الإمهال في أمور 
أحدها: المهلة للتنظيف» فإذا طلبت هي ٠‏ أو وليها مهلة لذلك وجب أن تمهل ثلاثة أيام» فإن رضي 
بها الزوج فذاك. وإلا يقدرها القاضي . ثانيها: E A‏ 
ادعى الزوج أنها صارت تطيتق وقال الولي : لاء عرضت على أربع نسوة أواعلى محرمین أو 


مجبوبين للفصل في أنها تطيق أو لا. على أن الشافعية قد ذكروا - في التيمم وغيره - أ يعمل برأی 


الطبيب العدل» ا EN E N N‏ 
طبيبات يدل على أن رأي الطبيبات أجل وأقوىء ولا نفقة لها مدة عدم الإطاقة. ثالثها: أن تكون 


N a‏ رابعاً: أن تکون ذات هزال عارض» فيجب. أن ينتظر' 


زواله» ولا نفقة لها أ يضاً أما الهزال الطبيعي فإنه لا يكلف انتظار زوالهء لأنه قد يطول» ولا تتضرر 
الهريلة من ا 


وحبذا لووكل أمر الفصل فى ذلك للطبيب العادل. أو الطبيبات الصالحات. ما دامت العلة 


الضرر إذقد يجوز أن يكون الدخول من أسباب الصحة» ولكنني لم أره في كتب الشافعية. 

وقد صرحوا بأنه يكون للزوج أن يستلم الزوجة وهي صغيرة لا تطيق» أو مريضة» أو ذات 
هزال عارض ولعل السر في اشمئزاز الزوج ونفرته من أول الأمر» فلا توجد بينهما المودة والرحمة› 
وهما الأساس الذي تبنى عليه علاقة الزوجية. 

الحنابلة ‏ قالوا: للزوجة قبل الدخحول أن تمنع نفسها من الدخحول. والخلوة. والوطء وغير ذلك 
من حقوق الزوجية حتى تفبض مفدم صداقها. ولها النفقة قبل قبض الصداق في حال المنع ء أما بعد 
القبض فليس لها منع نفسهاء وتسقط نفقتها بالمنع» فإن سلمت نفسها طوعاً لا كرهاً قبل أن تقبض 
مقدم الصداق ثم أرادت أن تمنع نفسها لم تملك فإن امتنعت بعد تسليم نفسها طوعأًء فلا نفقة لها 
مدة الامتناع »وإذا سكنت معه في منزل واحد بعد العقد. فلم يطلبها ولم تبذل نفسهاء فلا نفقة لها 
اشا کما سياتي في النفقة . 


فان کان الصداق مؤجلا ولم يحل موعد الأجل أو حل قبل تسليم نفسهاء فلا تملك منع نفسها 


بعد ذلك» كما يقول الشافعية» وذلك لأن رضاها بالتأجيل أوجب عليها تسليم نفسهاء فحلول الأجل 


قبل التسليم لا يرفع الوجوب . 

وإذا تنازعا قبل الدخحول في أيهما يبداء لا E‏ 
الزوجة: لا أسلم نفسي حتى يعطيني الصداق أ جبر الزوج أولا على الدفع» و وأجبرت الزوجة بعد 
القبض على تسليم نفسهاء فإذا اعطاها الصداق وأبت تسليم تفسها بلا عذر فللزوج استرجاعه. خلافا 
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كتاب النكاح / إذا عجز الزوج عن دفع الصداق ۷ 
مبحث إذا عجز الزوج 
عن دفع الصداف 
إذا عجز الزوج عن دفع مقدم الصداق» كان للزوجة الحق في طلب فسخ العقد بشروط 
مفصلة في المذاهب). 


للحنفية . والمالكية القائلين: إنه لا حق للزوج في استرجاع الصداق. ووفاقاً للمالكية والحنفية 
القائلين : بإجبار الزوج على دفع الصداق أولا. 

أما ألشافعية فقد فصلواء فقالوا: يجبر الزوج على وضع الصداق عند عدل» وتجبر المرأة على 
التسليم » ومتى مكنت أخذت الصداق. فإن امتنعت عند الوطء كان له الحق في الاسترجاع في هذه 
الحالة» أما إذا أعطاها الصداق باختياره» وسلمت له نفسها ولكن لم يطاهاء ثم امتنعت بعد ذلك» 
فليس له حق في الاسترداد - ارجع إلى مذهبهم -. 

وإنما ذكرنا ذلك هنا للمقابلة تسهيلا للمحصل» ولا تجبر الصغيرة التي لا تطيق الجماع» بل 
يجب على الزوج إمهالهاء ولو قبضت المهر» وهي ما دون تسع» وإذا قال الزوج: إن وطأها لا يؤذيها 
فعليها أن تثبت أنه يؤذيها بالبينة » فإذا كانت سن تسع سنين وجب تسليمها للزوج» ولو كان بها هزال 
طبيعي ليعيش معها في بيته ما لم تشترط الإقامة في دارها. أو دار أبيهاء فإنه يعمل بالشرط» وكذلك لا 
تجبر المحرمة بالنسك على التسليم . ولا المريضةء ولا الحائض» ولو قال: لا أطؤها حتى تطهر من 
الحيض» وإذا طلبت الزوجة مهلة وجب إمهالها بما جرت به العادةء أما الإأمهال لعدم الجهاز فإنه لا 
يجب» ولكن يستحب إمهال الغنية. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا عجز الزوج عن دفع المهرء أو النفقة بجميع أنواعهاء فلا حق للزوجة 
في فسخ الزواج بذلك على أي حال وإنما لها الحق في منع نفسها منه» وعدم التقيد بإذنه في السفر. 
والخروج. ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في النفقات. ١‏ 

المالكة. فال اا طا لرا الى لبا حي اطا اااي الا تحر ار وى ٠‏ 
الصداق المضمون في الذمة الذي لم يعين» على ما تقدم بيانه» قبل الدخول بهاء فادعى أنه معدم أ 
عاجز عن دفع الصداق» فإن ذلك يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن تثبت دعواه بالبينة . أو تصديق الزوجة. الوجه الثاني : أن لا تشيت. فإذا رفع 
الأمر للقاضي وثبت أنه معسر بالبينة . أو بتصديقها فإنه لا يجبر على الدفع» بل ينظر إلى ميسرة» 
وتحديد الزمن الذي يؤجل فيه موكول لاجتهاد القاضي» فله أن يؤجله سنة. أو أقل. أو أكثرء لا فرق 
في ذلك بين أن يكون الزوج ممن يرجى يساره. أو لا على الصحيح . لأن اليسار موكول للظروف» فلا 
يمكن الجزم بأن هذا لا يرجى له يسار» فإذا عجز بعد ذلك طلق القاضي عليه أو تطلق المرأة نفسها 
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ا کات ا افا ا الصداق 
والقاضي يحكم به. وللقاضي أن يحكم بطلاقها من أول جلسة بدون تأجيل على الظاهر» ويشترط في 
التطليق على المعسر أن يكون قبل الدخول. أما بعد الدخحول فلا طلاق على المعسر بالصداق على 
أي حال» وإِذا E‏ به عليه إذا تيسر» وكذا إذا غلب على الظن إعسار 
الزوج وإن لم يثبت ببينة . أو بتصديق الزوجة فإنه ينتظر إلى ميسرة بدون تأجيل لاثبات العسر» لأن غلبة 
الظن كافية في ثبوت الاإعسار. 

أما حكم الوجه الثاني : وهو أن لا تصدقه على دعواه اللإعسار. ولا بينة له ولم يغلب على الظن 
إعساره» ففى هذه الحالة يؤجل القاضى الفصل فى الدعوى لاثبات عسره» ومدة الأجل موكولة 
لاجتهاده وقدرت بثلاثة أسابيعم» فإن ثبت عسره انتظر بعد ذلك مدة أخرى يرجى فيها يساره. 

وقد عرفت أن تحديدها موكول للقاضي » فإن عجز طلق عليه اندأضي» على الوجه السابق 
ولكن يشترط للتأجيل لاثبات العسر شروط: 

الشرط الأول: أن يأتى بضامن - ضمان وجه لا ضمان مال» وهو ما يضمن الشخص خوف 
فرو تت إن ال بات جس لاتات غه 

الشرط الثاني : أن لا يكون له مال ظاهرء فإن كان له أخذ منه حالا. 

الشرط الثالث: أن يكون قد أجرى عليها النفقة من وقت مطالبته بالدخحول» فإن لم ينفق عليها 
من ذلك الحين» فلها فسخ العقد لعدم النفقة» مع عدم الصداق على الراجح 

الشافعية - قالوا: إذا عجز الزوج عن دفع المهر بإعساره» فإن صبرت الزوجة عليه فذاك وإلا فلها 
فسخ الزواج بشروط : 

الأول: أن تكون حرة» فلا حق للأمة في الفسخ بإعسار الزوج» بل الحق في ذلك لسيدها إن 
شاء فسخ . وإن شاء لم يفسخ» وليس له الحق في الفسخ» من أجل الإعسار بالنفقة» كما سيأني في 
النفقات . الثاني : أن تكون بالغة» فلا حق للصغيرة في الفسخ» وإنما الحق لوليهاء وليس لها الحق 

في الفسخ بالنفقة » لأن ذلك من اختصاص الزوجةء إذ قد ترضى بالجوع ولا تحب أن e‏ 

الثالث: أن يكون ذلك قبل الوطءء أما إذا مكنته من الوطء باختيارهاء فلا حق لها في الفسخ . الرابع 
أن يثبت إعساره بإقرار. أو بينة عند قاض» وإلا فلا فسخ إلا إذا كان الزوج A‏ 
حاض فانه ف بدون إمهال لاائبات إعساره. الخامس : لابد من رفع الأمر إلى القاضي› فلا لوڪ 
ا إلا منه. أو من المرأة بإذنه» والقاضي يمهله ثلاثة آيام ل ليشت إعساره» وإلا إذا كان غاا غيبة 

منقطعة» ولا مال له» كما ذكرنا» ا الرابع» إلا إذا جاء 
وسلم المهر» وسيأتي لذلك مزيد في النفقات. 

الحنابلة ‏ قالوا: إذا ثبت إعسار الزوج. . وعدم قدرته على دفع المهر» فلها فسخ النكاح بشروط : 
أحدها أ أن تكون مكلفة» فإذا كانت صغيرة فليس لها ذلك وكذا ليس لوليهاء خلافا للشافعية» ومثل 
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كتاب النكاح / للزوج أن يسافر بزوجته_ - ةه 
مبحث للزوج أن يسافر بزوجته 
للزوج أن يسافر بزوجته من جهة إلى أخرى» إذا كان مأموناً عليهاء وكانت الجهة التي 
يسافر إليها مأمونة » على تفصيل المذاهب. 


الصغيرة المجنونة . ثانيها: أن تكون حرة» فإن كانت أمة كان هذا الحق لسيدها: كما يقول الشافعية . 
ثالثها: أن لا تكون عالمة بعسره» فإن تزوجته وهي عالمة بأنه معسر فلا حق لها في الفسخ . رابعها: 
أن يصدر الفسخ من الحاكم» فليس للمرأة الفسخ من تلقاء نفسها ولها الحق في الفسخ ولو بعد 
الدحول والوطء» خلافا للمالكيةء والشافعية. 

)١(‏ الحنفية - قالوا : احتلفت الفتوى في مسألة سفر الزوج بزوجته» فأفتی بعضهم بأنه لیس له 
السفر بها مطلقاء وعلل ذلك بمظنة الضرر الذي يلحق المرأة حال غربتها وبعدها عن أهلها وعشيرتهاء 
وأفتى بعضهم بجواز السفر بها إذا كان مأمونا عليها. وصاحب هذه الفتوى أيدها بكونها ظاهرة الرواية. 

وبعضهم قال: إن الأحوال قد تختلف اختلافا بین فتارة ترتب على السفر بالمرأة إيذاء 
وتارة يكون السفر مع زوجھا لازماً لضروريات الحياةء كما إذا کان موظفاً في جهة بعيدة عن وطنها. أو 
كان له ملك بعيد لا يثمر إلا بمباشرته . أو نحو ذلك فإنها إذا لم تسافر معه يتضرر هو لا هي» ولهذا 
ينبغي أن يترك تقدير ذلك للمفتي» فهو يفتي بحسب تطور الأحوال ومناسبتها. 

وإنني أرى الخلاف في ذلك لفظيأء لأن الذي قال: ليس له السفر بها عله بالمضرة التي 
تلحقهاء والذي قال: إنه يجوز السفر بها شرطه بأن يکون الرجل اوا عليهاء يعرف حقوق الزوجية 
وواجباتها والدفاع عن عرضه» ولش شردر ابول فاد الاخلاق: E‏ 
ومتى كان كذلك فأي ضرر يلحقها؟ فلا فرق حينئذ بين القولين» ومن قال: إن الأمر موكول للمفتي . أ و 
القاضي» فإنه رأى أن تقدير الحالتين منوط به» فإن وجده غير مأمون ويلحقها ضرر لا يجوز أن يفتي له 
بالسفر» وإلا جاز» على أن وجود المرأة بين أهلها وعشيرتها لا يصلح مقياسا عامأء لأننا إذا فرضنا أن 
الا لن ا أهل وعشيرة ا ولها أهل وعشيرة ة في بلد بعيدة عنهاء كما إدذا 
كانت مولدة في مصر وتوفي أبواهاء ولها عشيرة في أصوانء فهل يقال: إنه ينبغي أن يعاشرها بين أهلها 
وعشيرتها في أصوان؟! وذلك كثير» نعم قد قال: إذا كانت في مصر ونقلت إلى قرية فإنها تتضرر 
بالنقلء لما يترتب على ذلك من اختلاف معيشتهاء فتعيش منغصة زمناً طويلاء لأن الانتقال من 
المظاهر الجميلة إلى غيرها يشبه أن يكون حبسأ إنه لا ينقلها من المصر إلى قرية إلا إذا 
كانت ضاحية من ضراحى المصرء هذا أنه إذا نقلها إلى بلدة بها حضارة» كالمراكزء 
والمدیریات» فلا وجه للاعتراض» على أن الصواب الإفتاء ال ا من المصر إلى القريةء 
وبالعكس. ما دام في ذلك مصلحة» وما دام الزوج مانا عليهاء والجهة المنقولة إليها مستتب فيها 
الأمنء أما إذا كان الزوج فاسقاأ لا يؤمن على عرضه. اکان شر ا ا ا غ 
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وه_.__كتاب النكاح / اختلاف الزوجين في الصداق 
میحث اختلاف الزوجين 
فى الصداق 
إذا اختلف الزوجان في الصداق ا فلا يخلو إما أن يكون الاختلاف في تسمية 


المهرء بأن يدعي أحدهما أن المهر مسمى» ويدعي الآخر عكسه» أو في قدر المهر» سواء كان 
نقد أ و مکیلا أو موزوناً . بان قال أحدهما: : عشرول» وقال الأخر: عشرة» أو في جنسه» کان 
٤‏ قال أحدهما: جمالء وقال الأخر: حمير» والمراد ASE‏ ء الجنس اللغوي . 

فيشمل النوع أ الخال لحور و غا لحرا ا حتاف الج المنطقي 


1 
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- فهو أن يقول أحدهما: إن المهر طعام . ويقول الآخر: إنه حيوان. أو اختلفا في صفته. كأن قال 


في الإانفاق. أو نحو ذلك» فانه ٩‏ يصح أن یفتی له بسفرها ولیس من المصلحة اتباع الهری والشهوة› 
وترك المصلحة الحقيقية التي يترتب عليها سعادة الزوجين والذرية. 


المالكية - قالوا: للزوج أن يسافر بزوجته إلى الجهة التي يريد سواء دخل بهاء أو لم يدخل» 
ولكن إذا لم يكن قد أعطى لها صداقهاء وأراد أن يخرج بها قبل الدخولء فلها منع نفسها من السفر 
معه حتی يعطیها ما حل من صداقهاء ا و فإن کان موسرأ» فلها أیضا منع نفسها حتی 
يدفع لها معجل صداقهاء أما إن كان معدماً لا يملك الصداقء فليس لها ك ویکون 
الصدافق دینا عليه هذا ادا دحل بها ولم تمکنه من ما إذا مکنته من الوطء»ء فليس لها أن تمنع 
نفسها من السفر معه بعد ذلك» سواء وطئها بالفعلء أو لا. وسواء كان موسرأء أو معسراً. وهذا هو 
الظاهر. 

وقد صرحوا بأن التمكين من الوطء مثل الوطءء» 7 يسافر بها إلى بلد أخرى 
بشروط : أحدها أن يكون حرأًء فلا يمكن العبد من السفر بامرأته» ولو أمة مة. ثانيها: 
مأمونة . ثالثاً: أن يكون الرجل مأموناً عليهاء رابعها: i E GPE‏ 
عنها ولا خبرها عن أهلها» لا فرق في ذلك بين أن يکون الزوج موسراً أو معسراً. 

الحنابلة - قالوا: للزوج السفر بزوجته الحرة إلى الجهة التي يريد بشرط أن يكون مأموناً عليها. 
وأن تكون الجهة التي يسافر إليها غير مخوفة لم تشترط الزوجة عدم السفر بهاء فإن اشترطت فإنه يوفي 


٠‏ لها بالشرط. وإن لم يوف لها بالشرط كان لها الفسخ. 


الشافعية - قالوا: للزوج أن يسافر بزوجته متى كان مأموناً عليهاء وإذا امتنعت عن السفر معه 
كانت تارا لا حى نفقة ولا غترهاء إلا إذا كانت معذورة لمرض› أو حر« أو برد لا تطيق معهما 
السفرء أو ضرر يلحقها بالسفر معه» ولو كان سفره معصية . لأنه لم يدعها إلى المعصية وإنما يدعوها 
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كتاب النكاح / اختلاف الزوجين في الصداق ا 


أحدهما: هو قمح أسترالي . وقال الآخر: هوقمح هندي . أو اختلفا فيما يستقر به الصداق. 
کان قالت الزوجة :إنه خلا بهاء أو وطئها. وفي كل هذا تفصيل المذاهب”. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: الاختلاف في المهر على ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: أن يختلفا في تسمية المهر بأن يدعي أحدهما تسمية المهر. وينكر الآخر. وفي ` 
ذلك صور. الصورة الأولى : أن يختلفا وهما على قيد الحياة حال الطلاق بعد الدخول. أو الخلوة. ' 
فإذا قال الزوج : سميت لها عشرة جنيهات مثلا. وقالت هي : لم يسم لي مهرا كلف الزوج الإثبات . | 
فإن عجز حلفت الزوجة بأنه لم يسم لها عشرة. وثبت لها مهر المثل بشرط أن لا ينقص عن العشرة التي ٠‏ 
اعترف بها الزوج. وكذا إذا ادعت هي آنه سمى لها عشرين. وهو أنكر فإنها تكلف الإثبات . فإذا 
عجزت حلف الرجل بأنه لم يسم لها عشرين . فإن حلف ثبت لها مهر المشل. بشرط أن لا يزيد على ٠‏ 
العشرين التي ادعتها. وإن نكلت عن اليمين في الصورة الأولى . أونكل هوعن اليمين في الثانية ثبت 
ما ادعاه أحدهما. 

فإن قلت: إن المنقول عن أبي حنيفة e a‏ ومقتضى هذا أنه متى ٠‏ 
عجز امدعي عن اوبات ثبت حى المنكربدون يميه . والجواب : أن أبا حنيفة قال : لا يحلف المنكر ‏ 
في أصل النكاح» سواء كان المراد به العقدء أو الوطء. أما الذي هنا فهو خلاف في المهر وهو مال فيه “ 
الحلف بالإجماع . : 

E E ET‏ ا ا 
إذا ثبت أن المرأة لم يسم لها صداق بأن عجزت عن إثبات التسمية وحلف أنه لم يسم لها شيئالم يكن ٠‏ 
لها سوى متعة المثل» وقد تقدم بيانها. 

الصورة الثالثة : أن يقع الخلاف بعد موت أحدهماء فإذا ماتت هي وادعى الزوج أنه سمى لها 
عشرة» وأنكر الوارث كلف المدعي الإثبات فإن عجزحلف الوارث» وثبت لهامهر المثل» كماهو 
الحال في الطلاق بعد الدخولء وكذا إذا مات الزوج وادعت هي التسمية. 

الصورة الرابعة : أن يموتا معا ويختلف الورثة في التسميةء وفي هذه الصورة رأيان: أحدهما: 
قول أبي حنيفة» وهو ان الل ل ا ولا يقضى لها بشيء - الثاني ek‏ وهو - أنه 
يقضى لها بمهر المثل - قالوا: وعليه الفتوى . ٤‏ 

الحال الثاني : أن يختلفا في قدر الصداق إذا كان ديناً موصوفاً في الذمة» سواء كان نقدآمن ٠‏ 
ذهب . أو فضةء دراهم . أو دنانير. أو جنيهات . أو نحو ذلك . انم و أو معدوداً 
فمثال الاختلاف في النقد أن يقول الزوج : أن المهر ألف» وتقول الزوجة : أنه ألفانء ومثال الاختلاف ٠‏ 
في الموزون أن يقول: إن المهر عشرون قنطارآ من عسل النحل المصفى» وتقول هي : إنه ثلاثون» ٠‏ 
ومثال الاختلاف في المعدود أن يقول: تزوجتك على عشرين إردباً من القمح البعلي» وتقول هي على ١‏ 
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کتاب النکاح / اختلاف e‏ 
تلائين» ومثال الاخحتلاف في المعدود أن يقول: تزوجتك على ألفين من الرمان» وتقول هي : بل على 
أربعة آلاف» وهكذاء وحكم الاختلاف في قدر المهر في كل هذه الأمور واحد» وفي هذا الحال الثاني 

صور. 

الصورة الأولى : أن يقع الخلف بينهما حال قيام الزوجية » سواء دخل بها أولم يدخل. 

الصورة الثانية : ا ل وو وحكم هاتين الصورتين واحد» 
فإذا احتلفا قدر النقدء كأن قال: تزوجتها على مهر قدره ألف وهي قالت : قدره ألفين . فإن لذلك ثلاثة 
أحوال: الأول أن TT‏ لقولها. الثاني : أن يكون موافقاً لقوله . الثالث: أن لا يكون 
موافقاً لقول واحد منهماء بل ألفاً وخمسمائة» وقد عرفت أنها تقول: ألفين» وهو يقول: ألف» 2 
الأول» وهو ما إذا كان مهر المثل موافقاً لقولها - أن القول يكون لها بعد أن تحلف اليمين» بمعنى 
تحلف أنه ما تزوجها على ألف» كما يدعى » وتستحق الألفين› e aE‏ 
التى ادعاهاء فإن أقامت بينة على دعواها قبلت منها وقضي لها بهاء وإن أقام هو بينة على دعواه الألف 
فقط قبلت منه أيضاء ولكن في هذه الحالة تقدم بينة الزوج على بيتتهاء وذلك لأن الظاهر معهاء وهو 
أن مهر مثلها موافق لدعواهاء والزوح يريد أن يثبت خلاف الظاهر وآنها رضيت بالألف التي هي دون 
مثلها. فتتقدم ببينة» وحكم الثاني وهو ما إذا كان مهر المثل موافقاً لقوله - أن القول قوله بيمينه بأن 
يحلف ما تزوجها على ألفين» ويقضى لها بالألف. فإن نكل عن اليمين قضي لها بالألفين» وأيهما جاء 
ببينة تسمع . . إلا أن بينتها في هذه الحالة تقدم على به عن الأول لآن او الزوج» ر 
تست خلاف الظاهرء وحکم الثالث.» هو ما إدا كان دای ا فال اسا کان کان ألما 
وخمسمائة -أنهمايتحالفان . بأنيحلف كل منهماء فيحلف الزوج أنه ماتزوجهاعلى ألفين » وتحلف هي أنه ما 
تزوجها على ألف بل ألفينء فأيهما نكل عن اليمين لزمته دعوى الأخر» وقيل: إن نكل الزوج لزمته 
ألف وخمسمائة . وهو صداق المشل . والأول أظهر» وإن حلفا معا قضي بمهر المثل» وهو الف 
وخمسمائةء وإذا أقام أحدهما بينة على دعواه قبلت فإن أقام كل منهما بينة شهدت له قضي بمهر 
ن المثل» وهو الف وخحمسمائة . 
وحاصل ذلك أنه إذا لم تكن لأحدهما بينة تثبت دعواه تحالفاء فإن حلف أحدهماء ونكل الأخر 
قضى بدعوى الحالف. وإن حلفا معا قضي , بمهر المثل» وإن أقاما بينة معا قضي بمهر المثل . 
ويجري هذا التفصيل بعينه فيما إذا اختلف في عين مكيلة . أو موزونة. أو معدودة. 

الصورة الثالغة : أن يختلفا بعد الطلاق وقبل الدخول» وفي هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون 
الصداق المختلف فيه معيناً حاضراًء كهذا الحيوان.ء وإما أن يكون ديناً موصوفاً في الذمة كالنقود. 
والمكيلات. والمعدودات والموزونات التي تقدم ذكرهاء فإن كان معينآً ورضي الزوج بإعطائها نصفه 
٠‏ فذاك وإلا فلها المتعة اللائقة بها - بدون تحكيم - متعة المشل» وإن كان ديناً فلها المتعة - بتحكيم - 
متعة المثلء هذا إذا لم تستطع إثبات دعواها بالبينة » وإلا فلها نصف الصداق الذي تثبته . 
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کتاب ا / اختلاف الزوجين في الصداق ا٢‏ 
الصورة الرابعة : أن يموت أحدهما ويقع الخلاف بين الآخر والوارث في قدر الصداق» وحكم ١‏ 
هذا حكم الاختلاف في حال الحياة بلا فرق. 1 
الصورة الخامسة : أن يموت الزوجان» ويقع الخلاف بين الورثة في مقدار المسمى» وحكم 
هذه الصورة أن القول لورثة الزوج. 
الحال الثالث: أن يختلفا في جنس المسمىء كأن يقول: تزوجتك على عشرين إردباً من ٠‏ 
الشعير» وهي تقول: بل من القمح› أويقول: تزوجتك على هذا الشور» وهي تقول+ بل على هذه ٠.‏ 
البقرة الحلوب. أو نحوهذا. 
الحال الرابع : أن يختلفا في وصفه» كأن يقول: e‏ وهي تقول : إنه جيد أو 
يختلفا في نوعه» کأن تقول : فمح بعلي » وهو يقول : أسترالي» وفي هذه الحالة إذا كان الصدافق 
معيناًء كهذا الثوب . أو هذه الصبرة من القمح › واختلفاء فقالت: تزوجتك على هذا الثوب بشرط أنه 
عشرون ذراعاًء ولكنه نقص. أو على هذه الصبرة من القمح بشرط أن تكون من القمح البعلي» فإن 
القول في هذه الحالة للزوج بدون يمين . أو تحكيم مهر المثل بالإجماع» أما إذا كان الصداق ديناً 
موصوفاً في الذمة» فالاختلاف في جنسه أونوعه أو صفته يكون حكمه حكم الاختلاف في أصله. .. 
المالكية - قالوا: التنازع في الصداق له ثلاثة أحوال: 1 
ارك ان اف لذن زف الاق بطلافب اورت وات ضور 1 
الصورة الأولى : أن يختلفا في قدر المهرء ولا إثبات مع أحدهماء كأن يقول: عشرة» وتقول هي 
عشرین . 
الصورة الثانية : أن يختلفا في صفته» بأن يقول أحدهما: جنيهات مصرية» ويقول الآخر: بل . 
هي جنيهات - وبنتو- مثلاء أو يقول أحدهما: قمح بعلي» ويقول الآخر: قمح هندي . وحكم هاتين 
الصورتين واحد» وهو أنهما يحلفانء فكل يحلف على ما ادعاه إن كانا رشيدين» وإلا حلف الولي» ٠‏ 
وبعد ذلك يفسخ النكاح بطلاق» ويقع ظاهراًء وباطناًء وكذا إذا نكلا معا فإنه يفسخ العقد بطلاق» ٠‏ 
أما إذا حلف أحدهما» ونكل الآخر»ء فإنه يقضى بدعوى الحالف وتبدأ بالحلف الزوجةء هذاإذا ب 
كانت دعوى كل واحد منهما في القدر أو الوصف تشبه المعتاد المتعارف بين أهل بلديهماء أما إذا .. 
كانت دعوى أحدهما تشبه المتعارف» والآخر لا تشبه» فالقول لمن أشبه بيمينه» فإن نكل بعد توجيه . 
اليمير عليه» حلف الآخرء ويقضى لمن حلف» ولا يفسخ . ٤‏ 
الصورة الثالشة: أن يختلفا في نالدرا ای ا الى ل ير ا 
ومثال الأول أن يقول: تزوجتها على قمح » وهي تقول: بل تزوجني على خيل» ومثال الثاني أن يقول: 
تزوجتها على شياه» وهي تقول: بل تزوجني على نياق» فإن جنس النياق» والشياه واحد وهو الحيوان» 
ولكن النوع مختلف. فهما نوعان منطقيان» وجنسان لغويان» فإذا اختلفا في الجنس قبل الدخول فسح 
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 قادصلا _كتاب النكاح / اختلاف الزوجين في‎ ٤ 


النكاح مطلقاًء لا فرق في ذلك بين أن يحلفا معاًء أو يحلف أحدهما. أو يمتنعا عن الحلف. أويشبها 
الحال الثاني : أن يختلفا بعد الدخول» وهما على قيد الحياةء سواء كان ذلك بعد الطلاق. أو 
قبله» وتحته صورتان : 
الصورة الأولى : أن يختلفا في قدر الصداق. أو صفته» وليس مع أحدهما ما يثبت دعواه» 


وحکم هذه الصورة أن القول للزوج بيمينه» فإن نكل حلفت هي » وقضي بقولهاء فإن نكلت أيضاً قضي 


له ويعمل في هذه الصورة بققول الزوج» وإن لم يشبه المعتاد عند أهل البلدي وذلك لترجح قوله 

الصورة الثانية : أن يختلفا في جنس الصداق» وفي هذه الحالة يبحلفانء فإن حلف أحدهماء 
ونکل الآخر قضي للحالف» وإن حلفامعاً. أو نكلا معاً لزم الزوج مهر المثل جميعه في هذه الحالة» 
لأن المفروض أنه دحل بها. 

- وحاصل هذه المسألة أن الخلاف في الجنس قبل الدخول. وقبل الطلاق. والموت يوجب فسخ 

النكاح مطلقاً› سواء حلفا أو حلف أحدهماء أو نكلا وسواء اسه قولهماء أوقول أحدهما أو لم 
يشبه» أما بعد الدخول فإنه يجب مهر المثلء على ما هو مبين» وأن الاختلاف في القدر والصفة قبل 
الدخحول يوجب صدق قول من انفرد منهما» يكون قوله مشبهاً للمتعارف بيمينه» فإن أشبها معاً أو لم 
يشبها حلفاء وفسخ النكاح ما لم يرض واحد منهما» وأن الاختلاف في القدر. أو الصفة بعد الدخحول 
يوجب صدق الزوج بيمينه» ويشترط أن يكون مهر المثل مساوياً لما ادعته» فإن كان أكثر أعطيت ما 
ادعت . وكذا أن لا يكون أقل مما ادعاه الزوج. 

الحال الثالث: أن يختلفا بعد الطلاق . أو يموت أحدهماء ويختلف الآخر مع الوارث. أويموتا 
معا ويقع النزاع بين الورثة» وحكم هذه الحالة كحكم الاختلاف بعد البناءء إلا أنه إذا كان النزاع بعد 
الطلاق قبل الدخحول في الجنس› وتحالفاء فحلفا أو نكلاء وجب نصف مهر المثل لا جميعه . 

هذا» ومتى رد الزوج مهر المثل ثبت النكاح حسناً حال الدخول» وحكماً حال الطلاق والموت 
بمعنى أن أحكامه ثبتت من إرث وغيرهما هو المعتمد. 

الشافعية - قالوا: الاختلاف بين الزوجين . أو بين الزوج والولي . أو بين الوليين أو بين وكيل 
أحدهما أو بين وكيليهما أو بين أحد هؤلاء وبين الورثة إذا مات الآخر أو بين ورثتهما إذا ماتا معاً 
یکون على وجوه . أحدها: أن يختلفا في أصل التسمية» کان تدعي آنه لم يسم لها صداقاً» وهو ینکر 
تانيها: أن يختلفا في قدره» کأن تقول : تزوجني على مائة» وهو يقول: على خمسین . 
ثالثها: أن يختلفا في جنسه» كأن تقول: تزوجني بمائة جنيه» وهويقول: بمائة ريال. 


کتاں النكاح / اختلاف الزوجين في الصداق ەا 
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رابعها: أن يختلفا في صفته» كأن تقول: تزوجني على عشرين إردباً من القمح الجيد» وهو . 
يقول: تزوجتها على عشرين رديئة» أو يختلفا في حلوله وتأجيله» كأن يقول: تزوجتها على مائة ٠‏ 
مؤجلة» وهي تقول: بل معجلة» وحكم هذه الصور جميعها واحد» سواء كان قبل الوطءء أوبعدى ٠١‏ 
وهو أنه إذا وقع النزاع في صورة من هذه الصورء ولم يكن لأحدهما بينة تثبت مدعاه» أو كان لكل .. 
منهما بينة» ولكن تناقضتاء كأن أرخحت إحداهما وأطلقت الأخرى» أو أطلقتا ولم تؤرخاء فإنه يجب أن .. 
يتحالفاء ويبدأ بالزوج . فإن نكل أحدهما قضي للآخر بدعواه. 


وكيفية حلف الزوجين البالغين الرشيدين أن يحلفا على مدعاهما بطريق القطم» بأن تقول: والله ٠‏ 
ما تزوجني بمائة بل بمائتين» وهو يقول: والله ما تزوجتها بمائتين بل بمائة . أماالصغيرة» أو المجنونة , 
فيحلف عنها وليها بطريتق الجزم أيضاء فإذا بلغت الصغيرة» أو برئت المجنونة» قبل الحلف حلفتاهما . 
دون الولي» وإذا وقع الخلاف بين الولي وبين الزوج» وكانت الزوجة بكرا بالغة حلفت الزوجة دون . 
الولي لأن المهر عائد إليها. 

وكيفية حلف الوارث أن يحلف على نفي العلمء بأن يقول وارثه : والله لا أعلم أن مورثي تزوجها . 
بخمسمائة كما تدعي» بل تزوجها بمائتين» ويقول وارثها: والله لا أعلم أن مورثتي تزوجھا بمائتین كما . 
يدعي » بل بخمسمائة . 

وكيفية حلف الولي أن يحلف بأن عقده وقع على خمسمائة لا على مائتين» فهويحلف على 
الفعل الصادر منه» ويثبت المهر للزوجة ضمناً فلا يرد لأن الشخص لا يستحق شيئاً بيمين غيره فكيف ‏ 
تستحق المهر بيمين وليها؟! والجواب : أنه لم يحلف على أن موليته تستحق المهرء وإنما يحلف على 
أنه عقد بمهر كذا» فهو حلف على الفعل لا على الاستحقاق» فإن نكل الولي عن الحلف» وحلف 
الزوج» فهل يقضى للزوج بيمينه . أو ينتظر بلوغ الصغيرة لتحلف. أو تنكل؟ وجهان» ورجح الثاني » 
وهو انتظار بلوغ الصغيرة. 

فإن قلت : هل تحلف الصغيرة على نفي العلم» أو تحلف على ثبوت دعواها» ونفي دعوی الزوج ر 
جزما؟ الجواب : أن في هذه المسألة وجهين أيضاًء والمناسب أن تحلف على نفي العلم» بأن تقول: 
والله لا أعلم أن ولي زوجني بمائة بل بمائتين» لأنها في الواقع لم تشهد الحال» ولم تستأذن فلا يسعها 
أن تحلف جازمةء وهذا بخلاف ما إذا كانت بكرا بالغة » ووقع الحلف بين الزوج والولي» فإنها تحلف 
على الدعوى بطريق الجزم والقطع» لأن العقد إن كان قد باشره الولي» ولكن بعد استئذانهاء فهي 
مشاهدة للحال . 

والحاصل أن الزوجين البالخغين يحلفان على أصل الدعوى بطريق القطع» والولي يحلف على 
فعل نفسه. 

وفي كيفية حلف الصغيرة . والمجنونة بعد البلوغ والإفاقة قولان: فبعضهم يقول: إنهما يحلفان 
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1١١‏ تتاب النكاح / اختلاف الزوجين في الصداق 
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بطريق الجزم لا بنفي العلم» ويعضهم يقول: بل بحلفان بنفي العلمء والرأي الشاني لجمع من 
المتقدمين وهو الظاهر المناسب . 

ثم بعد عجز أحد المتنازعين عن إثبات دعواه وتحالفهما يفسخ المهر المسمى ويشت للزوجة مهر 
مثلها في حالة ما إذا كان النزاع في تسمية المهرء ولها جميعه إن رقع الخلاف بعد الوطم ونصقه إن كان 
قبله فان کان النزاع في قدر المهرء کأن ادعت أنه مائة» وهو ادعی أنه و کان لھا مهر مثلهاء 
ولو زاد على ما ادعته بأن كان مائة وخمسين . 


وإذا وقع النزاع بين الزوج» وبين الولي في قدر الصداق» كان قال الولي : هو مائتان» وقال 
الزوج : هو مائة وخمسون. وكان مهر المثل يساوي مائتين وخمسين» فقيل : يتحالفان وجوبا» فإن نكل 
الزوح حلف الولي ويقضى له بدعواه وقيل: يقضى بمهر المثل» والتحقيق أن للولي تحليف الزوج»› 
إذ رعا ينكلء فيحلف الولي وتثبت دعواه» فإن ادعى الزوج قدرآ مساوياً لمهر المثلء فإن كان مساوياً 
لقول الولي» فالأمر ظاهرء لأنه يوافق المسمى وتنقطع الخصومة. وإن كان أقل من المسمى رجعت 
المسألة إلى أن للولي الحق في تحليفه لعله ينكلء فتثبت الزيادة التي في المسمى . 

الحنابلة - قالوا: إذا اختلف الزوجان. أو ورثتهما بعد موتهما. أو زوج الصغيرة ووليها في قدر 
الصداق» كأن قال: مائة» وقالت: مائتان» أو فى عين الصداقء كأن قالت: صداقي هو هذا الثوب» 
وقال :بل هذا الثوب الأخر. أوفى جنسه بأن قال: تزوجتها على إبل: وقالت بل على خيل» أوقا 
على قمح وقالت: على ذهب» أو صفته» أو اختلفا فيما يستقر به الصداق من الدخول» والخلوةء 
والقبلة» والمس والنظر بشهوة» كما تقدم» فادعت الدخول» وأنكر» فإذا لم يكن لأحدهما ما يثبت 
دعواه کان القول للزوج أو وارثه بيمينه . وذلك لأنه منكرء فلو اختلفا في عين الصداق بأن ادعت أن 
صداقها هذا الحيوان» وهو قال لها: بل هذا الحيوان فقد أنكر الزوج دعواها في عين الصداق» والقول 
للمنكر بيمينه» وكذا إذا اخحتلفا في صفته» كأن قالت: تزوجني على قمح هندي» وقال: بل على قمح 
مصري» فإنه أنكر دعواهاء بأن صداقها هو القمح الهندي وكذا إذا اختلفا في الجنس» كان ادعت أنه 
تزوجها على كذا من البر» فأنكر وقال: إنه كذا من الشعير» وهكذاء فهو منكر والأصل براءة ذمته من 
شيء لم يقر به» ولا بينة عليه »فهو منكر غير مقر» ولا بينة» فلا يلزمه إلا اليمين» فإذا نكل قضي لهاء 
وإذا حلف قضي له بقوله أما إذا اختلفا في قبض الصداق بأن ادعى الزوج أنها قبضت الصداق» 
وأنكرت كان القول لها بيمينها . أو لوارثها إن كانت ميتة » ومثل ذلك ما إذا اختلفا على تسمية المهر بأن 
ادعى أنه قد سمى لها مائة» وأنكرت لتتوصل بذلك إلى مهر مثلها الزائد عن المائة» وبلا ببنة» كان 
القول قولها بيمينهاء فيقضى لها بمهر المثل» ولا فرق فى ذلك كله بين أن يختلفا قبل الدخول. 
بعده» قبل الطلاق أو بعدهء لأن المدار في الفصل بينهما إما على البينة إن وجدت. وإلا فعلى 2 
في بعض الأحوال بأن یون القول قوله بیمینه» وعلی الزوجة في البعضص الآخحرء وهو أن يكون القول 
قولها بیمینها. 
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کتاب لنکاح/ | ف مهر والعلاتية و وهدية mt‏ زارا \oV۷‏ 
محٺ ى مهر السر والعلانية 
وهدية الزوج وجهاز المرأة 


جرت عادة بعض الناس أن يتفقوا على مهر قليل سراً» ويعلنون في العقد مهراً كبيرآ ١‏ 
كما جرت العادة بأن يهدي الزوج إلى المرأة بعد العقد وتسمية الصداق هدايا تناسب حالهاء . 
وقد يسميها بعض الناس نفقة » وكذا جرت العادة بأن المرأة تدخل بجهاز يناسب حالهاء فهل ٠‏ 
يعتبر عند التنازع مهر السر. أومهر العلانية؟ وهل تلحق الهدية بالمهر أو لا؟ وهل للزوج أن | 


يطلب بالجهاز. أو لا؟ في ذلك تفصيل المذاهب0). 


)١(‏ الحنفية - قالوا: في سرية الصداق. وعلانيته وجهان: 


الرج الأول: أن بتفقا على قدر المهر في السر من غير عقدء ثم يتعاقدان على مهر أكثرمنه في 


الجهرء وفی هذا الوجه صور: 


الصورة الأولى : أن تكون الزيادة التي زادت في العقد من جنس المهر الذي اتفقاعليه فى . 
السرء فإن اتفقا على ذلك بعد العقد. فالمظهر هو الذي اتفقا عليه بدون عقد وإن تنازعا كان المهر هو ٠:‏ 


الصورة الثانية : أن تكون الزيادة من جنس المهر» وفي هذه الحالة إن اتفقا على أن الزيادة التي 


في العقد للسمعة» فإن كان ما اتفقا على تسميته يساوي مهر المثل فذاك» وإلا لزم مهر المثل. 


الصورة الثالثة : أن يتفقا في السر على أن مهرها مائة جنيه مثلاًء ويتعاقدان على أن لا مهر خوفاً . 


من ضريبة ونحوها» وفي هذه الحالة يكون المهر ما اتفقا عليه . 
الوجه الثاني ٠‏ أن يعقدا في السر على مهر» ثم يعقدا ذ فى العلانية على مهر آخرء مثال ذلك أن 


تداي السرعلى مات جنه لم قدا في اعلااعلى اين أوتر اباد لصداق مان يدون قد" 
وفي هذه الحالة إن اتفقا أو شهدا على ما وقع کان المهر المعتبر هو الذي وقع عليه العقد في السر» ٠‏ 


وإن تنازعاء فه ففى المسألة خحلاف وهو أن الصاحبين يقولان» إن المهر هو الذي جری عليه العقد 2 
الأول» e‏ إن اختلف الجنس وجب ما سماه في الأول. وفي الثاني على أن الثاني 


يعتبر زيادة على الأول» فإذا عقد في الأول على مائة ريالء وعقد في الثاني على مائة جنيه اعتبر 


الجميع صدافا» ا» وأن الثاني زيادة زادها الزوج» وإدا اتحد الجنس يعتبر الثاني هو المهر فقط مع زيادة 1 
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الثاني من باب الزيادة ۳ n‏ 
وأما ما جرت به العادة من الهدية› فان لها تفصيلاء وهو أنها ما أن تكون من المأكولات التي 
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أ ٠0۸‏ ___كتاب النكاح / في مهر السر والعلانية وهدية الزوج وجهاز المرأة 
تستهلك عادة» كالفاكهة . والسمك. واللحم» وإما تكون من الأعيان التي تدخر» كالسمن والعسل 
والشاة الحية . وإما أن تكون من الأشياء التي لا تؤكل» ولكن تستعمل عادة في شؤود الزوجة»› 
٤‏ كالشمع والحناء وإما أن تكون كسوة ونقودآ منحت في العيد ونحوه فإن كان من النوع الأولء 
٠‏ وزعم الزوج أنه محسوب من الصداق وقالت الزوجة : إنه هدية كان القول لها دونه بلا كلام» لأن هذه 
الأشياء لم تجر العادة بكونها صداقاًء وأما غير المأكولات المستهلكة» فالذي ينبغي أن يتبع فيها ما 
حققه الكمالء وهو النظر إلى العرف وقد جرى العرف في زماننا على أن كل هذه الأشياء هدية لا مهرء 
1 فإذا زعم الزوج أنها مهر ولا بينة له فالقول فيها للزوجة بيمينها» ومثل ذلك ما يسمونه في زماننا 
-بالشبكة - وهو أسورة أو خاتم ومعه حلوى أو ثياب منقوشة أو نحوذلك فإن العرف قد جرى على 
أنها ليست من الصداق» بل هي مقدمة تهدى للزوجة كي لا تقبل خاطباً آخر» فإذا ادعى الزوج أنها 
محسوبة من الصداق ولا بينة له على ذلك كان القول للزوجة بيمينها. 

وبالجملة فالحكم في مثل هذه الحالة العرف والعادة» وبعضهم يقول: إن القول قول الزوجة 
٠‏ في المأكول المستهلك عادة» كالفاكهة واللحم والسمك. أما في غير ذلك مما ذكر فالقول للزوج 
بيمينه عند عدم الإثبات» فإن حلف الزوج وكانت الهدية باقية ء فللزوجة أن ترجعها وتأخذ مهرهاء وإن 
كانت قد استهلكت حسبت قيمتها وطرحت من المهر» وإن كانت تساوي المهر كله» فلا يرجع واحد 
منها بشیء» والذي ينبغی أن يعمل به في زماننا هو الرأي الأولء وهو النظر إلى العرف» فإن كان جاريا 
٤‏ على أن الهدايا غير المهر عمل به» وكان فيه القول للزوجة عند عدم الإثبات . 
أما مسألة الجهاز فإن الصحيح الذي لا ريب فيه أن كل شيء يذكر مهراً ويقع التعاقد عليه بصفته 
٠‏ مهرآ فإنه لا مقابل له إلا نفس الزوجة دون شيء آخر مهما كان كثيراً فإذا تزوجها على آلف جنيه مهراً. 
وكانت العادة أن مثل هذا المهر يقابل بجهاز كبير يليق بحالهماء ولكنها لم تفعل فإنه لا حق للزوج في 
مطالتها بالجهاز» وإذا جاءت بجهاز كان ملكا لها لا حق للزوج فيه» أما إذا تعاقد على مهر» ثم أعطى 
لها مبلغاً آخر تجهز به نفسها فأخذته ودخلت له بدون جهاز. فإن سکت زمناً یدل على رضاه فقد سقط 
حقه في المطالبةء وإلا كان له الحق في المطالبةء لأنه لم يتبرع لهاء وإنما أعطاها لعمل ما هو واجب 
عليه فإنه يجب على الرجل أن يعد للمرأة محلا يشتمل على حاجيات المعيشة . 
وإذا جهز الأب ابنته من ماله واستلمتهء فلا حق له ولا لورثته في الرجوع عليها ما دام العرف 
يقتضي أن الأب يجهز بنته» وكذا لو اشتراه لها في صغرهاء فإنه يصير ملكا لها فإذا تنازعاء ولا بينة 
لأحدهماء وقال الأب : إنما دفعته لها عارية» وقالت: هو تمليك. أو قال الزوج بعد موتهاء إنه ملكها 
اليرث منهء فإن المعتمد الذى عليه الفتوى أن القول للزوجةء ولزوجها بعد موتها لا للأب ما دام العرف 
,ا جارياً على أن الأب يدفع لابنته مثل هذا الذي تنازعا فيه جهازاً لا عارية » ولا يقال: إن في هذا اعترافاً 
بملكية الأب وانتقال الملكية إليها يحتاج إلى دليلء لأنا نقول: إن الجهاز ومتاع البيت يكتفى فيه 
بالظاهر . 
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وإذا أعطت ت الام لابنتها أشياء من أثاث منزلها المملوكة للأب وسكت الأب صارت جهازا للبنت 
لا يصح له استردادها. 

وإدا أعطى الزوج لأهل الزوجة شيئًاً لأجل أن يبادروا بتمكينه من زوجته» فإن له الحق في 
استرداده لأنه رشوة. 

خاتمة: إذا أنفق رجل على معتدة الغير ليتزوح بها بعد انقضاء عدتهاء فإنه وإِن کان لا يجوز إلا 
أن في حکمه أقوالاء والذي اعتمده المحققون أنه إن شرط التزوج بها وتزوجت بغيره رجع عليها بما 
أنفقهء و! ن لم يشترط» فقيل : : يرجع » وقيل : لا يرجع› والوجه أنه يرجع »› لأنه إدا علم في العادة أنها 
إن لم تتزوجه لا ينفق عليها كان ذلك بمنزلة الشرط. وقيل : له حق الرجوع عليها مطلقاء لأن ذلك 
بمنزلة الرشوة» سواء شرط التزوج بهاء أو لا 

المالكية ‏ قالوا: إذا اتفق الزوجان. أو الزوج والولي على صداق في السر» وأظهرا في العلانية 
صداقاً يخالفه» فإن المعتبر ما اتفقا عليه في السر» سواء كان شهود العلانية هم بعينهم شهود السرء أو 
غيرهم . إلا أن بعض المالكية يشترط ضرورة إخبار شهود السر بما وقع في العلانية ليكون عندهم علم 
بالحقيقة » فإذا تنازعا» وادعت المرأة على الرجل أنه رجع عن مهر السر واتفقا على أن يكون المهر هو 
مهر العلانيةء وأنكر الزوج دعواها كان لها أن تحلفه على دعواها حيث لا بينةء فإن حلف عمل 
بصداق السرء وإن نكل حلفت المرآة» فإن حلفت عمل بصداق العلانيةء وإن نكلت عمل بصداق 
السر» فإن شهدت البينة بأن صداق العلانية لا أصل له. وإنما هو أمر ظاهري. والمعتبر إنما هو صداق 
السر عمل بالبينة» وإن اتفقا على عكس ذلك. بأن اتفقا على أن مهر السر E‏ 
الخوف من ضريبة أو نحو ذلك صح وعمل بالاتفاق فإن تنازعاء وادعی الزوج أن المهر هو المعلن 
أخيراًء» وأنكرت» ولا بينة تحالفا على الوجه المتقدم . 


a‏ وذلك لأنه إما أن يهديها للزوجة» أو لؤليهاء أو لأجنبي . وعلى كل إما 
أن تكون قبل العقد أو معه أو بعده» فالتي أهديت قبل العقد. أو معه سواء كانت بشرط صريح . أو 
بلا شرط لأنها في هذه الحالة تكون مشترطة حكما -فإنها تكون ملحقة بالصداق سواء أهديت 
للزوجة أو لوليها أو لغيرهماء ot E TR‏ 
كما هو الحال في أصل الصداق وفي هذه الحالة إذا كانت الهدية لغير الزوجة كان لها الحق في أخذ 
نصفها من ذلك الغير . اوی ا ان کی ا ےی ی اا 
نصفه الذي يستحقه ممن أهداهء e‏ 


من الأشياء التي يمكن إخفاؤهاء كالأسورةء أولاء كالبقرة والجمل. أولم تشهد بينة 
بهلاكهاء وكانت من الأشياء المذكورة التي لا يمكن دعوى هلاكها مع سلامتها وطلقها قبل البناء 
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وا کات ت / ني مهر السر والعلانية وهدية الزوج وجهاز المرأة 
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فضمانها عليهما فلا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء» فإذا طلقها بعد البناءء وهلكت الهدية وهي في 
يد أمين وشهدت بذلك. أو كانت الهدية مما لا يمكن اخفاؤه» ولو لم تشهد الشهود فقد هلكت عليهاء 
وكذا إذا ماتت هي» أو الزوج فإن الهدية كلها تهلك على الزوجة لأنها تستحقها كلها بالموت 
والدخحول» وكذا إذا فسخ العقد قبل الدخول» فإنها تهلك كلها على الزوج» لأنه في هذه الحالة 

أما إذا كانت بيد الزوج أو بيد الزوجة» وهلكت» ولم تشهد بينة بهلاكهاء أو كانت من الأشياء 
التي لا يمكن إخفاؤها ولا تحتاج لبينة» فإن ضمانها يكون على من كانت بيده» فإن طلقها قبل البناء 
كان عليها النصف إذا كانت بيدهاء وإن كانت بيده وهلكت. وطلقها قبل البناء كان عليه النصف» وبعد 
الدخول والموت يكون عليه الكلء فإن كان متقوماً أعطاها قيمته . وإن كان مثلياً أعطاها مثله . 

هذا کله في الهدية قبل العقد أو حال العقد أما إذا كانت الهدية بعد العقد فإن كانت لغير 
الزوجة من ولي» أوغيره فاز بها المهداة له وإن كانت الهدية للزوجة وطلقها قبل البناء ففيها ريان : 


RR REARS 


E. E 


س 
و 


کو و چ 
ZERCIDK.‏ ک2 ES‏ 


e r TTA 
EE RE 


E 5‏ 
aa‏ 
٤‏ یمه . وهدا هو راجح 


ا ی ی ی ا 


ا ا 
N E NM‏ 
a pg gr hE 2‏ 


أما الجهاز فإن المالكية يقولون: إن الزوجة ملزمة بأن تجهز نفسها من المهر المقبوض جهازاً 
یناسب مٹلها لمثل زوجها بشروط : 

ارط الأول أن تقض قبل الول سوا كان حلا و فان دخل بها قبل 
القبض ‏ فلا يلزمها التجهيز به إلا إذا اشترط عليها التجهيز به بعد الدخحول. أو كان العرف يقتضي 
ذلك . واذا أرادت الزوجة أن تتخلص من الجهاز بعد قبض مقدم الصداق الحال» > فللزوج مقاضاتهاء 
ويقضى له عليها بقبضه لتتجهز به» أما إذا دعاها لقبض الصداق المؤخر الذي لم يحل يحل أجله لتتجهز به 
فلا يقضی له به» لأنه يكون سلفاً جر نفعاً للزوج» وذلك لأن من عجل ماهو مؤجل يعتبر سلفاًء فإذا 
قبضته أجبرت على التجهز به. 
الشرط الثاني : أن لا يسمي الزوح شيا غير ما قبضته للجهازء أو يجري العرف بأن يدفع الزوج 
شيئاً للجهاز» فإن سمى الزوج شيئاً للجهاز فإنه يلزم ما سماه» وكذا ما جرى به العرف فإنه يلزم» سواء 
كان المسمى أو الذي جرى به العرف أكثر من الصداق . أوأقل وكذا إذا سمى الولي أشياء للروج 
ورضي بها فإنها هي التي تلزم بصرف النظر عن الصداق. 

الشرط الثالث: أن يكون الصداق عيناًء فإذا كان عروض تجارة أو كان مما يكال أويوزن. أو 
كان حيواناً فإنها لا تلزم ببيعهللتجهز على المعتمد. 

على أن الجهاز والصداق ملك للزوجة فإذا ماتت ورث عنهاء يتفرع على هذا مسألة وهي ما إِذا 
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كتاب النكاح / العيوب التي يفسخ بهاالنكاح ___ الا 
ومسائل العذين -والمجبوب -والخصي -ونحوهم 

العيوب التي توجد في الزوجين تنقسم إلى قسمين': قسم يوجب لكل منهما حق طلب 


فسخ عقد الزواج بدون اشتراط» وقسم يوجبه إدا اشترطه أحد الزوجين» والأول ينقسم إلى 
ره @ ا 


ا هي ا تان درو اة ما ودفع منه خمسین › وشرط على وليها أو عليها جهازاً 7 
ئتين» ثم ماتت قبل الدخول فأصبحت المائة كلها حقاً لورثتها. فإذا طالب ورثتها الزوج بأن يدفع ما .. 
ا ا ب ی ا ا 1 
ميراثه . أولا؟ رأيان فقيل : لا يلزمهم إبراز الجهاز وعلى الزوج في هذه الحالة صداق مثلها فقط 
حیث لا ولد . GS SN‏ وان کان ثمانین دفع لهم الزوج ثلاین» ا 
e aS e‏ أن يدفعوا لازي 1 
فکل ما دفعه لها زیاد: E‏ ا TT‏ فيه . أو يشهد الأب ٠‏ 
على أنه لها وإن بقي تحت يده . أو يشتريه لها باسمها ويضعه عند غيره كأمانة . أو أقر الوارث بذلك. 
الحنابلة ‏ قالوا: إدا روچ رجل امرأة بعقدين على صداقین › أحدهما في السر والاخحر في 
العلانية » كأن عقد عليها في السر على خمسين» وفي العلانية عقد عليها على مائة وبالعكس. كانت 
الزيادة حقاً للزوج» سواء كان الزائد عقد السر أوعقد العلانيةء أما الهدية فإن كانت بعد العقد فهي ٠.‏ 
لت الم E SEE POP‏ ا 
طلقت بعد الدخحول من باب أولى» فالهدية تثبت كلها ولا ترد متى تقرر للمرأة كل المهر. أو نصفهء أً 
الفرقة التي يسقط بسببها المهر» كأن جاءت من جهة الزوجة فإنها ترد معها الهدية» وإن كانت 
قبل العقد بناء على وعد منهم بتزويجه ولم يزوجوه» رجع عليهم بهدیته› لأنهم أخلفوا وعده فلا معنى 8 
لشافعية - قالوا: إذا ذكروا مهراً فى السرء وذكروا أكثر منه في العلانية لزم ما عقد به ولا فإذا ب 
عقد أولا سرا على ألف» ثم أعيد العقد للشهرة على الفين جهراً لزم الذي عقدوا به ولي وهو الألف» ٠‏ 
أما إذا اتفقوا على ألف في السر بدون عقد» ثم عقدوا في الجهر بألفين لزم الألفين المذكورين في . 
العقد . فيعتبر مهر السر إذا كان مذكوراً في العقدء > آما إذا لم يذكر فلا يعتبرء ويعتبر مهر العلانية . 
)١(‏ الحنفية - قالوا: ليس في النكاح عيوب توجب الحق في طلب الفسخ» لا بشرط ولا بغير . 
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۴ کتاب النکاح / العیوب التی یفسخ ہا النكاح 
شرط مطلقا إلا في ثلاثة أمور: وهي . کون الرجل عنيناً أومجبوباً أو خصياً أما ما عدا ذلك 
بعده وسواء اشترط السلامة منه. أو لا وقد يقال : إن رأي الحنفية هنا يترتب عليه ضرر شديد 
بالزوجة . وذلك لأنها لا تملك فراق الرجل» فإذا رأت نفسها عرضة للخطر فماذا تصنع؟! نعم لا ضرر 
على الرجل لأنه إن لم يرض بها يفارقهاء أما هي فماذا يكون حالهاء ولا حق لها في طلب الفسخ؟! 
والجواب : أن مذهب الحنفية مبني على أن علاقة الزوجية لها احترام وقدسية لا تقل عن قدسية 
القرابة » فإذا ارتبط اثنان برابطة الزوجية» وجب على كل منهما أن يحتمل ما ينزل بصاحبه من بلواءء 
فلا يصح أن ينفصل منه لمصيبة حلت به» بل یجب عليه مواساته بقدر ما يستطيع فکما أن الإنسان 
لا يمكنه أن يقطع لحمة القرابة عندما يصاب أخوه أو قریبه بداء فكذلك لا يصح له أن يقطع علاقة 
الزوجية لذلك. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الداء أو العيب موجوداً قبل العقد أو وجد بعدهء لأن 
كلا الزوجين مكلف بالبحث عن الآخر قبل العقد» وقد تقدم أن من السنة أن ينظر أحدهما الأخر. 


وهذه الأحكام إنما هي للمؤمنين الذين يعملون بدينهم» فإذا همل أحدهما دينه كان هو الملوم» 
وكان من اللازم المحتم أن تنظر إلى قدسية علاقة الزوجية واحترامها متى وقعت على أي حال ومع ذلك 
فإذا فرض أن زوجين عاشا معا في أول أمرهما سليمين ورزقا بأولاد ثم نزلت بأحدهما مصيبة مرض أو 
عيب كهذا فهل من المعقول أن يفارقه آلسليم رغم أنفه؟! أظن أن الجواب: لاء وما ذاك إلا لاحترام 
علاقة الزوجية» وهي حاصلة بالعقد لا محالة . 

ولولا أن الجب - قطع عضو التناسل - والعنة والخصاء تتنافى معها الزوجية» لأن المجبوب» 
والعنين والخصي كالمرأة - والمرأة لا تتزوج المرأة - لولا ذلك لما جاز طلب فسخ عقد الزواج بحال. 

فإن قلت: إن هذا يستلزم أن لا يفارق الزوج زوجته بالطلاق أيضاًء والجواب: أن الطلاق قد 
شرع في الإسلام لأغراض اجتماعية هامة ضرورية» وقد يكون واجباً كما إذا قام بين الزوجين شقاق 
تقطعت به علائق الزوجية وحلت محلها الكراهة والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتهاء فإن الدواء 
لمثل هذه الحالة الطلاق. وإلا انقلبت الزوجية إلى عكس الغرض المطلوب» فإنها ما شرعت إلا 
للجمع بين صديقين تنشأً بينهما مودة ورحمة لا للجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى 
الآخر» وسيأتي بيان حكمة مشروعية الطلاق في بابه مفصلة. 

ومن هذا يتضح أن الشارع لم يجعل الفرقة بين الزوجين مبنية على العيب. أو المرض» لأنهما 
يوجبان الشفقة والرحمة لا الفرقة والقسوة» وجعل للرجل حق الطلاق ليستعمله عند الضرورةء فإذا 
أساء استعاماله كان آثمآيستحق عقاب الله في الدنيا والآخرة»فالفرق بين الحالتين واضح لا يخفى . 

المالكية - قالوا: العيوب التي يفسخ بها النكاح ثلاثة عشر عيباً» وتنقسم إلى ثلائة أقسام : 

القسم الأول : عيوب مشتركة بين الزوجين بمعنى أنها قد توجد في الرجل. وقد توجد في 
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كتاب النكاح / العيوب التي يفسخ بهاالنكاح _ ٣‏ 
المرأة. وقد توجد فيهما معاً» وهي أربعة : الجنون» والجذام» والبرص. والخراءة عند الوطء» وتسمى 
عذيطة ‏ بفتح العين وسكون الذال» فمتى وجد عيب من هذه العيوب في أحد الزوجين كان للآخر أن 
يطلب مفارقته بفسخ النکاح» ولو کان معیباً مثله» لأن الإنسان یکره من غیره ما لا يكره من نفسه» فأما 
الجنون فإنه يثبت به الخيار للرجل والمرأة لأنه مشترك كما ذكرناء وله ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يحدث قبل العقد. الثانية : أن يحدث بعد العقد وقبل الدخول. الثالثة: أن 
يحدث بعد الدخولء فإن حدث قبل العقد في الزوجة ولم يعلم به الزوج أوالعكس» فلكل من 
الزوجين أن يرد به الآخر قبل الدخول وبعده» بشرط أن يقع من صاحبه ضرر كضرب أو إفساد مالء أما 
إذا كان يتخبط ويفيق» كالمصروع»› فإنه لا يرد به» وإن حدث الجنون بعد العقد. فإن كان الجنون قد 
عرض للزوج فإن الخيار يثبت للزوجة» فلها الحق في فسخ النكاح أما إن كان قد عرض للزوجة فلا 
يثبت به الخيار للزوج» سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعدهء وهذا هو المعتمد» ولعل وجهه أن المرأة 
مستضعفة بطبيعتها وأنها رهينة المنزل» فيمكن اتقاء الضرر الذي يترتب على جنونهاء ويمكن 
الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة بخلاف الزوج» على أن الزوج بيده عقد النكاح فيمكنه أن يطلق 
عند عدم تمكنه من دفع ضررهاء وبعضهم يقول: إنه لا فرق في ذلك بين الزوج والزوجةء فالجنون 
العارض بعد العقد يجعل الخيار لكل من الزوجين قبل الدخول وبعده» وبعضهم يقول: إن حدث قبل 
الدخول كان للمرأة الرد دون الرجل» وإن حصل بعد الدخحول ليس لها الرد كالرجل»ء وقيل: لا يرد 
بالجنون الحاصل بعد العقد مطلقاً سواء عرض للرجل أو للمرأة فالأقوال أربعةء والمعتمد منها الأول» 
کما عرفت . 


وأما الجذام فإنه يثبت به الخيار للزوجة» سواء وجد في الرجل قبل العقد. أوبعده» سواء كان 
قلیلا أو کثیرآً بشرط ان یکون محققاً» أما إذا كان مشكوكاً في أنه جذام» أولا. فإنه لا يرد به اتفاقاً 
أما الرجل فله حق الفسخ إن كان موجوداً في المرأة قبل العقد أوعند العقدء سواء كان قليلا أو 
کثیراً» ولا حق له في الفسخ بالجذام الحادث بعد العقد مطلقاًء كما لا حق لأحدهما في الفسخ . 
بالجذام القائم بأصولهما كالأب. والجد والأم خوفاً من وصول الداء بطريق الوراثة لأن ذلك غير ١‏ 
مستيقن » فلا عبرة به . 


أما البرص. وهو الداء المعروف سواء كان أبيض . أو أسود» فإن كان قبل العقدء وكان كثيرآً 
فإنه يجعل لكل من الزوجين الخيار في الفسخ » أما إن كان يسيراً فترد به المرأة باتفاق» وفي رد الرجل 
باليسير من البرص قولان» هذا إذا حدث قبل العقد. أما إذا حدث بعد العقد فإن کان يسيراً» فلا رد به 
لأحدهما سواء وجد في الزوج أو الزوجة» وإن كان كثيراً وكان في الرجل كان للمرأة الحق في 
الفسخ» وإن كان في المرأة فليس للرجل حق الفسخ على المذهب» وذلك لأن الرجل بيده الطلاقء 
فإن تضرر منها فارقها بالطلاق» والفرق بين حدوثه بعد العقد وقبله ظاهرء لأن المفروض قبل العقد 
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أن تكون المرأة سليمة من العيوب المنفرة» أما بعد العقد فالبرص مصيبة من المصائب التي تعرض 
ا و راک ا ا فت ا ن ك ا ف اف ار الىك 

أما العذيطة» فإنها عيب يرد به الزوجان إذا كان قديماً موجوداآ في أحدهما قبل العقد» أما إذا 
حدث بعد العقد أو شك في حدوثه بعد العقدء فإنه لا يثبت لأحدهما به الخيار» فإنه وإن كان مرضاً 
قذراً تنفر منه النفس ولكن شره أهون من غيره» فإن كان الرجل يتقذر به ويعاف المرأة بسببه» فله 
مفارقتها بالطلاق. أما المرأة فإنها يمكنها اللإغضاء عنه» وبعضهم يقولء إن العذيطة إذا حدثت على 
الرجل بعد العقد كان للمرأة حق الفسخ بهاء بخلاف ما إذا حدثت على المرأة فإنها لا تجعل للرجل 
الحق في الفسخ» كالجذام» لما عرفت من أن الرجل بيده الطلاق دونها. 

هذا» ولا فسخ بالبول على الفراش أوعند الجماع أوبالريح› فهذه هي العيوب الأربعة 
المشتركة بين الزوجين . 

ومن العيوب المشتركة أن يكون أحدهما خنثى واضح الخنوئةء فإدا كان للروج ذكر ينتصب 
ويمني كالرجال» ولكن له شق غير نافذ يشبه الفرج وليس بفرج حقيقة» فإنه ليس بعيب يرد به» أما 
المرأة إذا كان لها فرج تام لا عيب فيه » ولكن لها ما تشبه الآلة» وليست بالة» بل هي قطعة لحم 
زائدة» فقيل : إنها عيب» وقيل: لأنها كالخنثى المشكل» فلا يصح تزوجه على أي حال. 
3 القسم الثاني : العيوب الخاصة بالرجل» وهي أربعة : الجب العنةء الخصاء الاعتراض فأما 
٠‏ المجبوب» فهو - مقطوع الذكر والأنثيين - أو مقطوح الحشفة» على الراجح» والعنين هو- من له ذكر 
صغير- لا يتأتى به الجماع» ومثله الذي له آلة ضخمة لا يتأتى بها الجماع» فكلاهما عيب يجعل 
٠‏ للمرأة حق الفسخ . والخصي : هو مقطوع الأنثيين دون الذكر - ولو انتصب ذكره» ولكنه لا يمني كان 
معيباًء أما إذا أمنى فلا رد بالخصاءء وأما E a e‏ 
1 فهذه الأمور الأربعة إذا وجدت المرأة واحداً منها في الرجل فإن لها الفسخ إذا تحققت الشروط 
المتقدمة» بأن كانت لا تعلم به قبل العقد الخ . 
١‏ القسم الثالث: خاص بالمرأة وهو خحمسة أشياء : الرتق . والقرنء والعفل . والإأفضاء. والبخرء 
فأما الرتف» فهو انسداد مدخل الذكر من الفرج فلا يمكن من الجماع» سواء كان الانسداد غدة لحم أو 
بعظم» وأما القرن» فهو شيء يبرز في الفرج - كقرن الشاة - وأما العفلء فهو لحم يبرز في القبل»› 
ولا يخلوعن رشح يشبه الأدرة للرجل - القليطة - وهذه الأمراض وجرودها الآن نادر» بل ربما لا تكاد 
٤‏ توجد» لأن علم الطب - خحصوصا الجراحة ‏ قد تقدم تقدماً كثيراًء ويمكن استئصال هذه الأمراص 
بسهولةء أما الافضاءء فهو أن يختلط مسلك الذكر بمسلك البول أو الخائط ويقال للمرأة: مشروم. أو 
1 شريم» وأما البخرء فالمراد به نتن الفرج. أما نتن البدن فلا رد به» وهو وإن أمكن تخفيفه بالروائح 
العطرية وتنظيف المعدة بتنظيم الأغذية وتخفيفها إلا أن علاجه صعب وقد سمعت من بعض 
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الأخصائيين في سببه أن فم المعدة له غطاء إذا نزل عليه الغذاء ينفتح فينزل الغذاء إلى المعدةء ثم 
يعود الخطاء كما كان فيكتم الروائح التي تنبعث من المعدة» فإذا اختل ذلك الغطاء انبعثت منه رائحة البخر. 
فهذه هي العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح بدون اشتراط» أماشروط الفسخ بها. فهي ثلائة 


الشرط الأول: أن لا يكون طالب الفسخ عالماً بالعيب قبل العقد: فإن كان عالماً به» سواء كان 
المعيب الزوج أو الزوجة. فقد سقط حقه في الفسخ . 

الشرط الثاني : أن لا يرضى بالعيب بعد العقد عند الاطلاع عليه» فإن رضي صريحاء بأن قال : 
رصیت›» E E‏ وكذا إذا رضي به ضمناًء بأن مكنته من نفسها إن كان 
المعيب الزوج» أو قاربها إن كانت المعيبة الزوجة . 

الشرط الثالث: أن لا يتلذذ أحدهما بالآخر بتقبيل أو تفخيذء ونحو ذلك فإن تلذذ السليم 
بالمعيب سقط حقه في طلب الفسخ . 


والحاصل أن الشرط في الواقع هو الرضاء والرضا له علامتان: : إحداهما: صريحة» وهي القول 
والثانية : صمنية وهي التمكين والتلذذ. 

ويستشنى من العيوب الاتية عيب واحد لا يضر فيه العلم به قبل العقدء وهوعيب الاعتراض 
- عدم الانتصاب a es La EE‏ > ثم دخلت ومکنته من نفسها 
مدة ولم يبرا فإن لها الحق في الفسخ › وذلك لأن مثل هذا المرض قد يبرأً بالتزوج ومخالطة النساء فإن 
التلذذ قد ينعشهء فإدا تزوجته على هذا التقدير ولم يفلح كان لها الحق في طلب الفسخ . 

وإذا ادعى أحد الزوجين سقوط شرط من هذه الشروط كأن ادعى الزوج الأبرص أنها رضيت 
ببرصه بعد أن اطلعت عليه ومكنته من نفسهاء ولا بينة للزوج» حلفت الزوجة على ذلك. وكذلك إذا 
كان العيب بالزوجة. وقالت: إنه علم بعيبي قبل العقد ولا بينة لها حلف الزوج . 


فهذه شروط الفسخ » وتارة يكون الفسخ بلا تأجيل وتارة يكون بتأجيل» وإليك بيان ذلك . العيوب 
بالنسبة للتأجيل وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام أيضاً : 
القسم الأول: العيب الحادث بالرجل كالجنون. والبرص» والجذام البين .إذا طرا على أحدهما 
بعد العقدي فإنه يؤجل له الحاكم في هذه الحالة الفسخ سنة قمرية بشرط أن یرجی برء الداءء أما إذا 
کان عضالا لا برجي برؤه فلا تأجيل» لا فرق بين الجنون والجذام والبرص» على المعتمد وبعضهم 
يقول: إنه يؤجل للجنون سنة ولو ل يرج البرء» وقد نصوا على أن المجنون يعزل عن امرأته في مدة 
هذه السنةء فإن برىء بعد السنة فذاك» وإلا فرق الحاكم بينهماء والظاهر أن السبب في ذلك الخوف 
من الإضرار بالزوجة» لأن المفروض أن الجنون الذي يترتب عليه الفسخ هو الجنون الذي ينشأمنه 
الضرر» وإذا كان كذلك فمما لا ريب فيه أن عزل المجذوم والأبرص يكون كعزل المجنون إذا ترتب 


E 
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عليه ضرر بالزوجةء بل قد يكون الضرر أشد فيكون العزل أولى » وقد صرحوا بأن الصحيح منع السيد 
المجذوم من وطء إمائه» فالأحرار أولى كما لا يخفى . 

هذاء ولزوجة المجنون SEED EGS SOF ey‏ 
الدخول فخلاف والظاهر أن لها النفقة ء OLO a‏ 
المؤجل فيها الفسخ قبل الدخول وبعده بلا خلاف» وكذلك لزوجة المعترض› وهو الذي أجل له 
لسبب عدم الانتصاب النفقة مدة السنة المؤجلة قبل الدخول وبعده كزوجة المجذوم والأبرص على 
التحقيق . 

القسم الثاني : العيب القديم بالرجلء وهو القائم به قبل العقد» > كما إذا كان مجنوناً أو أبرص 

أو أجذم قبل العقد» وفي هذا خلاف» فبعضهم يقول: إنه يؤجل له الفسخ سنة أيضاً» وهر المعتمد 

وبعضهم يقول: لا يؤجل له بل يفسخ العقد بدون تأجل . 

القسم الثالث: العيب الحادث بالمرأة بعد العقد: وهذالاكلام فيه» فإن الرجل لا خيارله فيه» 
كما هو موضح فيما قبل هذاء فإذا لم يرض به الرجل أمكنه التخلص منها بالطلاق. 

القسم الرابع : العيب القديم بالمرأة كما إذا كانت مجنونة قبل العقدء أو بها برص بين أو جذام 
بين لم يعلم به الزوج» فإنها في ذلك كالرجل يؤجل الحاكم لها الفسخ سنة قمرية. هذا في العيوب 
المشتركة أما العيوب المختصة بالمرأة وهي عيوب عضو التناسل» كالقرن. والعفل . والبخر الخء فإن 
الحاكم يؤجل لها بحسب ما يلزم لعلاجها باجتهاده» وتجبر على إزالة مشل هذا العيب إذا طلبه الزوج 
إلا إذا كان الداء طبيعياً بحسب الخلقة . فإنها لا تجبر على إزالته بخلاف ما لو كان عارضاًء وعللوا 
ذلك بأن في إزالة الطبيعي شدة ضرر. ومعنى هذا أنها تجبر على إجابته إذا انتفت شدة الضرر بالبنج 
ونحوه» والواقع ii E AR‏ 
چ بين الطبيعي وغيره» بل إزالة العارض الذي مثلوا به اسدافن إزالة الطبيعي . 
والحاصل أن الذي ينبغي أن يقال الآن بحسب تعليلهم : إن طلب الزوج إزالته وكانت إزالته 
لا يترتب عليها شدة ضرر أو تشويه في الخلقة تجبر على إزالته وإلا فلاء لا فرق بين الطبيعي وغيره وإن 
طلبت إزالته هي وجب على الزوج إجابتها ما لم يترتب على إزالته تشويه للمحل» فإنه لا يجبر لأن 
النتيجة واحدة في كلتا الحالتين› وهي نقص الاستمتاع . 

هذاء وإذا كان المرض القائم بالرجل من عيوب عضو التناسلء كالعنة» وارتخاء الذكر» ويقال 
له: الاعتراض› U GF a‏ برء الداءء أما إذا كان لا يرجى برؤه» 
كالمجبوب أو الخصي الذي لا يمني أو العنين الذي له آلة صغيرة بحسب الخلقة» فلا يستطيع 
الوصول إلى الوطء» فإن مثل هؤلاء لا يرجى برؤهم فلا معنى للتأجيل لهم لأن 0 من التأجيل 
التداوي» وحيث لا يرجى البرء ء ففيم التداوي؟ . 
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والحاصل أن الأمراض المشتركة بين الرجل والمرأةء والأدواء المختصة بالرجل إذا كان يرجى 
برؤها فإنه يؤجل فيها الحر سنة والعبد نصفهاء ونقل عن مالك أيضا أن العبد فى ذلك مثل الحرء وهو ٠‏ 
المعقول. وإن كان العمل على الأول. | 

وأما الأمراض المختصة بالنساء» فالتأجيل فيها بالاجتهاد حسبما تقتضيه حالة علاج الداء. 

ثم إن بدء التأجيل بالسنة يكون من يوم الحكم لا من يوم رفع الأمر للقاضي » وإذا كان المعيب 
مريضاً بمرض آخر غير العيب تحتسب السنة من وقت شفائه من المرض الآخرء ملا إذا أجل للرجل 
الذي لا ينتتصب سنة» وكان مريضاً بالحمى » فتحسب له السنة من أول يوم شفي من الحمى . 

هذاء ولا يكون للمرأة خيار إذا دخل بهاء وهو سليم من المرض› ووطئها ولو مرة واحدةء ثم 
عرض له المرض بعد ذلك فلو كان صبياً» ثم أصيب بقطع ذكره لمرض بعد أن عاشرها وهو سليم 
کان ذلك مصیبة حلت به لا خلاص له منهاء ومثل ذلك ما إذا عرض له مرض منعه من الانتصاب أو 
عرضت له شيخوخة منعته من الوطء. 

هذا حكم التأجيل» وقد يتنازع الزوجان عد انتهاء مدة الأجل» فإليك بيان حكم التنازع » إذا 
تنازعا في البرء من هذه الغيوب› فإن كان العيب ظاهرآء كالجذام» والبرص والجنون» فالأمر ظاهر 
لأن البرء منها لا يخفى في الوجه أو اليدين ولا بد فيه من شهادة رجلينء وإن كان في باطن الجسم 
کفی فيه امرأتان ومعنى هذا إباحة النظر فيه للطبيب الثقة من باب أولى » أما إن كان باطناً» وهو العيب 
المتعلق بعضو التناسل فإن كان متعلقاً بالرجل كعدم انتصاب الألة فادعى أنه وطئها قبل تمام السنة 
المحددة له وأنكرت كان القول له بيمينه» لأنه أنكر أصل الدعوى» وهي عدم قدرته على الوطءء فإن 
نكل عن اليمين حلفت هي فإن حلفت قضي لها بأن يأمره بتطليقهاء فإن أبى » ففيه قولان: أحدهما أن 
الحاكم يطلق عليه . ثانيها: أن الحاكم يامرها هي بليقاع الطلاق كأن تقول : طلقت نفسي منك ثم 
يحكم الحاكم بالطلاق الذي أوقعتهء لأن أمره إياها بإيقاع الطلاق ليس حكماً عند بعضهمء وبعضهم 
يقول: إن الذي يفعله القاضي بعد تطليقها نفسها ليس حكماً وإنما هو إشهاد بما حصل منها. فهو 
خارج عن الخلاف المذكورء وإذا طلق القاضي ثلاثاً لا يقم إلا واحدة» وكذا إذا أمرها بتطليق نفسها 
فزادت على واحدة» أما الزوج فله أن يطلق كما شاء. 

هذا والمفروض آنه طلقها قبل البناء لأنه لم يطأها أبداًء إذ قد علمت أنه لو وطئها ولو مرة سقط 
حقها في طلب الفسخ » وفي هذه احالة يقع الطلاق البائن واحدآء ومع ذلك فإنه إذا خلا بها تجب 
العدة احتياطاً . فهما يعاملان بإقرارهما من حيث الوطء» وتعامل بوجوب العدة بالخلوة للاحتياط» ولها 
الصداق كاملا إن أقامت معه السنة كلهاء ولو لم يطأهاء لأنك قد عرفت فيما تقدم أن مك المرأة سنة 
مع الزوج يقرر لها الصداق» ولو لم يطأهاء لأنه قد تلذذ بها وانتفع بجهازها وطال مقامها معه فتستحق 
على هذا كله كل الصداق» أما إذا طلقها قبل مضي السنة» فإنها تستحق نصف المهرء ثم إن كان قد 
تلذذ بها كان لها الحق في العوض بحسب اجتهاد القاضي . 
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وكذلك إذا كان العيب الجب. أو العنةء أو الخصاءء فإن أنكره الرجل فإنه يمكن معرفته 


أنه أخف› وارتکاب أخف الضررين للضرورة لازم ما دامت النتيجة واحدة» وبعصهم یری جواز النظر 
إليه 2 للتحقى من دعواهء لأن المسأالة مفروضة فى الحكم بين خصمين › فکل ما یوجب التثبت یکول 


أولى من غيره» وهذا الرأي يناسب زمانناء لأنها يصح أن يعرض على خبير له دراية بالطب ليقرر بشأنه 
قراراً قاطعاً» على أن الرجل الذي يعلم أنه سيعرض على طبيب ثقه» أو طبيبين موثوق بهما لا يمكنه 
أن ينكر من أول الأمر وتنتهي الخصومة . 

أما إذا كان العيب الاعتراض» وهو الارتخاءء فإنه لا يعلم بالجس» وقد عرفت أن الرجل يصدق 


بيمينه» ومثل ذلك ما إذا کان بذکره مرض سري لا يعرف بالجس» فإنه يصدق فيه بيمينه» ولا آدري 


لماذا لا يعرض على طبيب أيضاء إذ لا فرق بين جس المجبوب أو العنين» والنظر إليهماء وبين هذا 
- بل ریما کان خطره أشد إذ قد يكون مصابا بالسيلان أو الزهري» فيؤذي المرأة - وقواعد المذهب 
لا تأبى ذلك فإنهم يقولون دائماً برفع الضرر. 

وإذا طلتق العنين أو المجبوب أو الخصي الذي لا يمكنه الوطء بعد الدخول كان عليه الصداى 


كله بالخلوة والتلذذ أما إذا طلق القاضي عليه فلا مهر لها لأن الخلوة لا يتقرر بها المهر» والمجبوب؛ 
٠‏ مقطوع الان الى یمکنه الوطء» ولکنه لا يمني - فإنه یجب عليه المهر إذا أولج فيها كما تقدم أما 


إذا أطلتق المجذوم . أو الأبرص بعد الدخول»ء أو طلتق عليهم القاضي » فإنه يجب لها المهر المسمى »› 


٤‏ وكذلك المجنون إذا طلق عليه القاضي فإنها يجب لها المسمى لأنه يتصور وقوع الوطء من هؤلاء. 


هذا في عیوبت الرجل المتعلقة بالوقاع › أا عيوب المرأة المتعلقة به» فانها تصدق فيها أيضاً 


بيمينهاء فإذا أنكرت أن بها عيبا من العيوب المتعلقة بذلك أو أنها برئت من هذا العيب» فإنها تصدق 


يمينهاء ولا تجبر على أن ينظر إليها النساء» ولكن إذا رضيت باختيارها بأن ينظر إليها شاهدتان فإن 


٠ 
» بوش‎ 


قولهما يقبل» وذلك في المرأة لا يترتب عليه كثير ضرر للرجلء فإإن الرجل الذي يتضرر من العيب 
القائم بالمرأة ولا يستطيع البقاء معها يستطيع أن يتخلص منها بالطلاق بدون حاجة إلى التشهير به 
واطلاع الناس على عورتهاء وأما المرأة فإنها معذورة لأن عصمتها بيد الرجل ولا مغيث لها من التضرر 
٠‏ إلا بإثبات العيب القائم به» على أنك قد عرفت فيما قدمناه أن العيوب الظاهرة بالمرأة لا بد فيها من 
٠‏ شهادة رجلين إذا كانت بالوجه واليدين أو بامرأتين إن كانت في باقي البدك. 


وحاصل حکم المهر بالنسبة للعيوب التي تجعل للزوجين الخيار في الفسخ بدون شرط أن العيب 


إماآن يكون في الزوجء أو في الزوجة» فإن كان في الزوج فلا يخلو إما أن يكون متعلقا بالجمأع 


أو لا فإن كان متعلقا بالجماع› فهو على فسمين : الأول أن يکون اليب الافتراض اى عدم 
الانتصاب» فإن لم ترض به الزوجة وطلقها قبل أن يمكث معها زمنا طويلاء فلها نصف المهر وتعويض 
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أحدها: عيوب مشتركة بين الزوجين» فيصح أن توجد في الزوج» ويصح أن توجد في ٠‏ 
الزوجة منها الجنون. والبرص. والجذام. 

ثانيها: عيوب تختص بالزوح» وهي الجبٌ» والعنة» وعدم انتشار عضو التناسل . ٤‏ 

ثالثها: عيوب تختص بالمرأةء وهي العفل والقرن والرتق» والعفل غدة» كالأدرة من 
الرجل -القليطة تسد موضعالجماع »والقرن :بروز قطعة لحم »أو عظم في محل الوطء فيسده. . 

أما القسم الثاني » وهو ما لا يوجب الفسخ إلا بالشرط» فهو كثير» ومنه العمى . والشلل. . 
وسواد الوجه . والقرع . والشره في الأكل . ونحوذلك. فهذه العيوب لا تلزم إلا إذا اشترط أحد 
الزوجين السلامة منهاء وفي كل هذا تفصيل المذاهب. 
عما نال منها بالتلذذ بها بحسب اجتهاد القاضى » ولا فرق فى ذلك بين أن يطلقها باختياره أو يطلقها ؛ 
القاضى عليه : الثاني أن يكوت العيب اجب أو العنة والمجبرب والعنين إذاطلق أحدهمازوجة ٠‏ 
باختياره بعد بنائه بها كان الصداق كاملء أما إذا لم ترض بهما الزوجة ورفعت أمرها للحاكم فحكم . 
بالطلاق فلا مهر لهاء ومثل العنين والمجبوب الخصي الذي قطع ذكره والشيخ الكبير الذي عجز عن 
الوطء» ,أما الخصي الذي قطعت أنثياه فإن عليه الصداق كله بالإيلاج وان يمن. أما إذا كان عيب 1 
الزوج من الأمراض التي لا تتعلق بعضو التناسل» كالجذام والبرص والجنون فإنه إذا طلق هو ٤‏ 
باختياره . أو طلق عليه القاضي بعد الدخول كان لها المهر المسمى جميعه» لأن الأجذم والأبرص ٠‏ 
والمجنون يتأتى منهم الوطء. 

أما إذا كان العيب في المرأة فإن اطلع عليه الرجل قبل الدخول» فهو بالخيار بين أن يرضى . 
بالعيب ويكون عليه المسمى أويفارقها ولا شيء عليه» وإن اطلع بعد الدخول كان بالخيار بين أن 
يرضى ويلزمه المسمى أو لا يرضى ويفارقهاء فلزمه أقل المهر» وهو ربع دينارء فإذا فسخ القاضي ! . 
نكاحها بعد الدخول رجع عليها بما غرمه لهامن مهر. ٤‏ 

هذه أحكام العيوب التي تجعل لكل من الزوجين الحق في الفسخ» وهناك عيوب أخرى كالسواد .. 
والقراع والعمى والعور والعرج والشلل وكثرة الأكل» فإنها لا تعتبر إلا إذا اشترط أحد الزوجين ٠‏ 
السلامة منها صريحاًء ولا يعتبر العرف في هذه الحالة » فإن العرف كالشرط في غير النكاح لأن النكاح “ 
مبني على التسامح في مثل هذه الأمور» بخلاف البيع» فإذا اشترط الزوج سلامة المرأة من عيب من . 
هذه العيوب صح» فإذا اطلع على عيب اشترط السلامة منه قبل الدخول كان مخيراً بين أمرين» وهما ٠‏ 
الرضاء وعليه جميع الصداق المسمىء أويفارق» ولا شيء عليهء أما إذا اطلع على العيب بعد . 
الدخول» وأراد بقاءهاء أو مفارقتهاء ردت إلى صداق مثلهاء وسقطت الزيادة فى مقابل ما اشترطه ما ٠‏ 
کر مدان ها أ فن الي ا اة ال وی دلت م اا اما ك فاه 
ثيباً» فإن له الخيار على الوجه المتقدم . 

٠ الحنفية - قالوا: إنه لا فسخ إلا بالجب. والعنة والخصاءء فإذاوجدعيب منها في الرجل‎ )١( 
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كان للمرأة الخيار» وقد عرفت أنه لا خيار للرجل بوجود عيب في بضع المرأة من رتق أو نحوه» ولكن 
) له الحق في إجبارها على إزالته بجراحة وعلاج . كما أنه إذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق في 
هذه الحالةء لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع» وفي فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه 
- رحمة بهاء ومثله من له آلة صغيرة لا تصل إلى داخل الفرج . 

ثم إن عيوب الرجل التي تجصل للمرأة حق طلب الفسخ تنقسم إلى قسمين : قسم لا يمكن 
علاجه بحال من الأحوال» وهو الجب - قطع عضو التناسل - ويلحق به ما إذا كانت له آلة صغيرة 
لا تصل إلى النساء بأصل الخلقة. وقسم يمكن علاجه» وهو العنةء فالعنين هو الذي لا يستطيع إتيان 
EE‏ أن يقرب منها» وإذا أمكنه أن يأتي غيرهاء أو يأتي الثيب دون 
البكر. أو اُمکنه ان يأتي زوجته في دبرها لا في قبلهاء فمن وجدت فيه حالة من هذه الأحوال كان عنيناً 
بالنسبة لزوجته» وكان لها حق طلب الفسخ » ولكل من القسمين أحكام : 

فأما المجبوب وما يلحق به فإن للمرأة به طلب الفسخ حالا بدون تأجيل» بشروط خمسة: 

الشرط الأول: أن تكون حرة» فإن كانت أمة كان حق الفسخ لوليها لا لها. 
) الثاني : أن تكون بالغة» فإن كانت صغيرة ينتظر بلوغها لجواز أن ترضى به بعد البلوغ» أما 
العقل فإنه ليس بشرط» لأن الزوجة إذا كانت مجنونة وزوجها وليها من مجبوب كان لوليها حق طلب 
الفسخ» فإن لم يكن لها ولي نصب لها القاضي من يخاصم عنها. 

الشرط الثالث: أن لا تكون المرأة معيبة بعيب يمنع O‏ . والعفل والقرن. فإن 
كانت هى معيبة فلا معنى لطلبها للفرقة» وإذا اختلفا فى الرتق . فادعى الرجل أنها نها رتقاء وأنکرت كان 
للرجل عرضها على السا انخيرات أي الطبات. ‏ 
۰ الرابع : أن لا تكون عالمة به قبل الزواج» فإن كانت عالمة ورضيت بالعقدء فإن حقها في الفسخ 
- يسقط, أما العلم بعد الزواج مع عدم الرضاء فإنه لا يسقط . 

الخامس: أن لا ترضى بعد العقد» فإن رضيت به بعد العقد سقط حقها. ويشترط في الفسخ أن 
يكون صادراً من القاضي » فإذا فرق القاضي بينهما وقع به طلاق بائن» ولهما كل المهر وعليها العدة. 
وهو قول أبي حنيفةء وإذا كان الزوج صغيراًء وثبت أنه مجبوب» فلا يؤجل لكبره» إذ لا فائدة في 
التاجيل» وإذا جاءت امرأة المجبوب بولد بعد الفرقة لأقل من ستة أشهر لزمه نسب الولد» سواء خلا بها 
أولاء عند أبي يوسف. وقال أبو حنيفة : إنه يثبت نسبه إذا خلا بهاء ويستمر ذلك إلى سنتين من وقت 
الفرقةء فلا ينقطم النسب بمضي ستة أشهر» وهي أقل مدة الحمل كما يقول أبو يوسف» وذلك لأن 
المجبوب يمكنه أن يساحق وينزل وتحمل المرأة من مائه» فإذا ثبت أنه لا ينزل كان بمنزلة الصبي» فلا 
E E E‏ ولا يجب على المرأة بفراقه عدة. 


هذا» ولا تنافي بين ثبوت النسب وبين حق المرأة في طلب الفرقة متى كانت غير عالمة به قبل 


كتاب النكاح / العيوب التي يفسخ بها النكاح ال 
العقدى لأن المساحقة والإنزال لا يسقطان حقها في طلب الفسخ» بل الذي يسقط حقها الوطء» ولو 
مرة» فلو تزوجته سليماً وواقعها مرة واحدة ثم جب بعد ذلك» فلا حق لها في الفسخ . هذافي ِ 
المجبوب» أما العنين فحكمه أن للمرأة طلب فسخ العقد بالشروط الخمسة المتقدمة. إلا أنه يمهله 
القاضي سنة» لأنه قابل للعلاج» سواء كان حراً أوعبداً. 

وبيان ذلك أن المرأة إذا تروجت بعنين لا تعلم حاله كان لها الحق في أن ترفع أمرها للقاضي 
ليؤجله القاضي سنة قمرية» وتحتسب بالأهلة إذا كانت في أول الشهرء أما إذا كانت الدعوى في وسطه 
فتحتسب الأيام» والسنة القمرية بالأيام ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وثمان ساعات وثمان وأربعون 
دفيقة» بخلاف السنة الشمسية فإنها تحتسب بالأيام » وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وخمس ساعات 
وخمس وخمسون دقيقة » فهي تزيد عن السنة القمرية بأحد عشر يوماً ونصف نهار تقريباً» وبخلاف 
السنة العددية» وهي ثلاثمائة وستون يوماًء وقد جرى الخلاف في ذلك. فبعضهم يرى تأجيله سنة 


قمرية» وبعضهم يرى تأجيله سنة شمسية» وبعضهم يرى تأجيله سنة عددية» ولكن المعتمد الأولء لأن 
السنة إذا أطلقت في لسان الشرع انصرفت إلى السنة القمرية ما لم يصرحوا بغير ذلك. 

وتبد السنة من وقت الخصومة برفع الأمر إلى القاضي مالم يكن الزوج صبياً أو مريضا أو 
محرماً» فتبداً السنة من وقت بلوغه إذا كان صبياً» ومن وقت صحته إذا كان مريضاً» ومن وقت تحلله 
من الإحرام إن كان محرماً. 

ولا يسقط حق المرأة بسكوتها بعد علمها زمناً طويلاء حتى ولو كانت مقيمة معه وتضاجعه» وإِذا 
رفعت آمرها إلى القاضي وأجلها سنة» ثم أقامت معه في خلال تلك السنة بعدوضاجعته لا يسقط حقها 
أيضاً» لأن المفروض في التأجيل أن تخالطه لتجربه» فإذا انتهت السنة بعد ذلك ورفع الأمر للقاضي 
کي يأمره بالطلاق أويفرق بينهما إن امتنع» فضرب القاضي لها موعداً للخيار وخالطته أو ضاجعته بعد 
ذلك سقط حقهاء وكذا إذا خحيرها القاضي في المجلس فقامت ولم تقل : اخترت نفسي فإنه يسقط 
حقها» حتى ولو أقامها أحد آخر» كأعوان القاضي » فإن الواجب عليها قبل أن تقوم أن تقول: اخحترت 
عدم معاشرته أو اخترت نفسي . 

والحاصل أن حقها يسقط بأمرين: قيامها معه ومضاجعتها له بعد تخيير القاضي . وقيامها من 
المجلس بعد التخيير في المجلس بدون اختيار. أما قبل ذلك فلا يسقط اختيارها. 

ويشترط أن يكون التأجيل صادراً من القاضي » أما التأجيل الصادر منها أومن غيرها فإنه 
لا يعتبر» وظاهر كلامهم أن التأجيل الصادر من محكم لا ينفع أيضاًء مع أن المعروف أن للمحكم 
الفصل فيما حكم فيه» كالقاضي » وقد يجاب بأن القاضي هو المرجع في النهاية ء إذ هو الذي يطل إذا 
امتنع الزوج عن الطلاق. فلا يعتبر التأجيل إلا إذا كان صادراً عنهء فإذا عزل أو انتقل» وجب على . 
القاضي الذي يحل محله أن يبني على تأجيل الأول. 
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وإذا ادعى أنه وطئهاء وأنكرت» فإن كانت بكرا حكمت امرأة لها خبرة موثوق بعدالتهاء فإن 
قالت: إن بكارتها أزيلت بالوطء حلف الزوج بأنه وطئهاء فإن حلف قضي له وإن نكل خيرت الزوجة 
بين الإقامة معه وطلاقها منه» على الوجه المتقدم» إذا لم يكن قد کک وإلا أجل له سنة بعد 
تقریر ذات الخبرة» وإن عرضت على امرأتين لهما خبرة كان أفضل وأوثق» أما إن كانت المرأة ثيب حين 
تزوجهاء فإنه يحلف بأنه وطئها من غير عرضها على ذات خبرة» ويعمل بقوله لأنه منكر لاستحقاق 
الفرقة» هذا هو المقررء وقد يقال: إذا وجدت وسيلة يمكن بها معرفة الرجل إذا كان قد قدر على 
الوطء كما يقول أو لاء كالكشف الطبي وا ا اواو اش ر ال والنبي ية يقول: رلا 
ضرر ولا ضرار» وعندي أنه لا مانع من ذلك لأنه هو الوسيلة لو ات ا أنهم أجازوا 
عرض المرأ ة على النساء إذا ادعى أنها رتقاء وأنكرت. ولا فارق بينهما. 
وبحتسب للزوج مدة غيابها عنه لحج ونحوه» بمعنى أنه يطرح له من السنة» ويعوض عنها أياما 
بعددهاء أما مدة غيابه هو فإن كانت باختياره فإنها تحتسب عليه» ولا يعوض عنهاء لأنه يمكنه أن 
يأخذها معه» وإِن کانت رغم أنفهاء كما إذا حبس فى دين ولو كان لهاء فإنها تحتسب متى تعذر وصوله 
إليهاء فإذا كان مظاهراً لها ولا يقدر على كفارة الظهار من عتق الرقبة» فإنه يؤجل له شهرين لأجل أن 
يصومهما وسنة بعد الشهرين» أما رمضان فإنه يحتسب من السنة» وكذا أيام حيضها ومتى ثبت بعد 
إمهاله السنة أنه باق على مرضه وأنه عاجز عن إتيانها أمره القاضي بطلاقهاء فإن أبى طلق عليه» وكان 
غا ا را كل اله كه هدم فى الجري ر أن الدراة إذا جات نراد د القريى وتيت 
نسبه من العنين بطلت الفرقة وعادت زوجة له وذلك لأن ثبوت النسب يلزمه أن الرجل قد وصل إليها 
وأنه قد برىء من عنته» فيبطل الحكم المترتب على العنةء وهو الفراق» بخلاف المجبوب فإنه لا 
يتصور فيه أنه أتاهاء» وإنما النسب قد بني على الأنزال بالمساحقة فلا يسقط حفها ذ في الفرقة. 
هذاء وإذا تراضيا على العودة بعد الفرقة فإنه يصح أما الخصي e e‏ 
ینتصب فلا خیار لها سوا اتل أو لم ینزل متی کان قادرا على وطئهاء وإلا کان حكمه حكم 
العنين» حلاف للمالكية الذين يعدون عدم الإنزال عيبا يفسخ به والحنابلة الذين يعدون الخصاء من 
عبوب الفسخ مطلقا أنزلء أولم ينزل. ووفاقا للشافعية . 
الشافعية - قالوا: لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج بوجود عيب من العيوب ا 
التي يصح وجودها فيهما معا أو في أحدهما ولو كان أحدهما معيباً بمشل هذه العيوب» كما قال 
المالكية» لأن الإإنسان قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. 
وهذه العيوب هي الجذام والبرص والجنون. أما العذيطة ‏ وهي التغوط عند الجماع - 
ال غا عا فأما الجنون فإنه بجعل لكل منهما الخيار في الفسخء سواء حدث بعد العقد 
والدخحول أو کان موجودا قبل العقدء بلا فرق بين الرجل والمرأةء خلافا للمالكية ولا فرق أيضاً بين 
أن يكون ا افا إلا إدا کان قلیلا جدا ان تي في کل سنة وم ر والمراد 
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کتاب النکاح / العیوب التی یفسخ بہاالنكاح __ ____ ۳ 
بالجنون ما يشمل فقد الشعور القلبي والصراع والخبل والإغماء الميئوس من شفائهء فإذا جن أحد . 
الزوجين كان للآخر الحق في طلب فسخ النكاح» فإدا کان أحد الزوجين معيباً بالعيب الموجود في 
صاحبه فانه لا یسقط حقه. کما علمت› ولكن إذا جن الزوجان معا فإنه يتعذر منهما الخيار فينتقل 
حقهما إلى وليهماء واعترض بأن الولي لا خيار له إلا بالعيب المقارن للعقد والجنون إذا كان مقارنا للعقد 
يبطله رأسأء لأنه يشترط أن يزوج من كفء» والمجنون غير كفء والجواب: أنه يزوج وهويظن أنه 
سليم من الجنون أو تأذنه هي قبل أن يجن بأن يزوجها من فلان فزوجها منه ويان جنونه» فإِن العقد 
في هذه الحالة يصح » وله حق الفسخ . 

وأماالجذام أ و البرص» وهما داءان معروفان.ء فإنهما كالجنون في الحكم المتقدم» وهل 
يشترط فيهما التفاحش والظهور. أو لا؟ المعتمد أنه لا يشترط» بل يکفي حکم أهل الخبرة ة بأنه جذام 
أو برص» وظاهر ذلك أن الاعتماد في إثباتهما على أهل الخبرةء وهو الطبيب الموثوق به في زماننا. . 
ويشترط في الفسخ بوجود عيب من هذه العيوب . أوغيرها مما يأتي أن لا يعلم أحدهمابه» فإن علم 
ورضي لم يكن له حق في الفسخ. إلا العنة فإن العلم بها لا يضر كما يأتي . 

فإذا رضيت المرأة بعيب من هذه العيوب ولم يرض وليها كان للولي الحق في طلب الفسخ بشرط 
أن يون العيب مو جودا تحال الغقدء أما إذا خدث بغده فليسن له الحى. وذلك لأن حق الولي في هذه 
الحالة هو حقه في الكفاءة. وهذه العيوب تنافي الكفاءة» فمتى كان ازوج سليماً منها عند العقد. فقد 
صادف العقد كفاءتهء هم وکذا لا حق له في 
الاعتراض على ما هو من اختصاص المرأةء كما إذا رضيت العنبن أو المجبوب فإن اللذة خحاصة بها ٠.‏ 
لا شأن له فیها . 


فإن قلت : إنكم قد اشترطتم في ثبوت حق الفسخ للمرأة أن لا تعلم العيب فإذا علمت به فلا 
فسخ » وهذا لا يمكن تصوره في العيب المقارن لأنها إن علمت به ووليها سقط الخيار» وإن لم تعلم به 
بطل العقد لأنه وقع من غير كفءء. فليس لها الخيارء SNE E‏ 
فيما إذا أذنت المرأ ةَ وليها أن يزوجها من هذا الشخص المعينء فزوجها منه وهو یظن أ نه سلیم تم بان 
اغا فان العقد في هذه الصورة يقم صحيحاً على المعتمده ويكون للزوجة أو وليها حق الفسخ 
بعد العلم. 

ما العيوب المختصة بالمرأة التي تجعل للرجل الحق في الفسخ» فهما الرتق والقرن» وإن . 
شئت قلت : انسداد محل الجماع بأمر خلقي أو عارض بحيث لا يتأتى معه التمتع المقصودمن ‏ ' 
العقدء وإذا كانت بالغة» وطلب منها الزوج إزالته بعملية جراحيةء فإنها لا تجبر» وهو بالخيار» إن شاء 
قبل وإن شاء فسخ العقد هذا إذا كانت كبيرة» أما الصغيرة فلوليها أن ينظر إلى مصلحتها فإن كانت 
الإزالة لا حطر فيها وجبت عليه الإزالة. والفرق واضح» وهو أن البالغة تدرك معنى اللذة» وتعلم أن 
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۴ کاب النکاح / العیوب الت يفسخ با النكاح 
عصمتها بيد الزوج» فإذا رفضت إزالة ما بها كان معنى هذا أنها زاهدة في ار ا 
بقاءها على حالهاء أما الصغيرة فإنها لا تدرك فوليها مسؤول عنها. 

أما العيوب المختصة بالرجل» فهما الجب والعنة» فالمجبوب - هو مقطوع الذكر - كله أو 
بعضه بحيث لم يبق منه قدر الحشفة التي تصل»› أما قطع الحشفة وحدها فإنه لا يضرء خلافا 
للمالكية» ولا يشترط في طلب الفسخ بالجب أن تكون هي سليمة من العيب المقابلء > فلو کانت 
رتقاءء وهو مجبوب جاز لها أن تطالب بالفسخ» وفاقا للمالكيةء وخلافا للحتفية؛ »> فلا يشترط لها إلا 
عدم العلم» فلو علمت به ورضيت سقط حقها و في الفسخ › > أما عدم الوطء فإنه ليس بشرط, فلو وطئها 
ثم جب بعد ذلك كان لها الحق في الفسخ»› > خلافاً للمالكيةء والحنفية » وهو قريب من العقلء لأن 
المقصود من الزواج الاستمتاع» والجب يقطع الأمل منه نهائياًء فكأن المرأة متزوجة بامرأة مثلها فإذا 
رضيت بالبقاء على هذه الحالة فذاك. وإلا كان لها الحق» ولذا بالغ الشافعية في هذا فقالوا: : إن لها 
الحق في الفسخ » ولو قطعته هي بيدها. 

والعنين فقد عرفوه بأنه العاجز عن اتيان امرأته في قبلها» حتی ولو کان قادرا على اتیان غیرها. 
أو اتيانها هي في دبرهاء ويشترط لاثبات العنة شرطان : الأول . أن لا يكون الزوج صبياً أو مجنونأ 
iS oS o‏ 
الاقرار أو نكوله عن الحلف بعد أن تحلف هى يمين الرد» وذلك لا يتصور من الصبي أو و المجنون» 
على أن لها حق الفسخ بالجنون وعليهما انتظار الصبي حتى يبلغ» فعساه أن يبرأً. الثاني : أن لا 
تكون العنة قد حدثت بعد الوطء» وإلا فلا حق لها في الفسخ . وذلك لأنها في هذه الحالة ترجو 
i E A SE GE EE REE‏ 
العنة بهذا المعنى يرجى زوالهاء كما قال المالكية» وقد اعترض بأن العنة لا يمكن أن تعرفها المرأة إلا 
بعد العقد ومخالطة الرجل» فكيف يعقل أن تعرفها قبل؟ وقد أجيب بأن هذا يتصور فيما إذا تزوجها 
وعرفت منه العنة ثم طلقها وأراد أن يجدد نكاحهاء فإن الأصل استمرار العنة» ولا أدري لماذا لا يكون 
e‏ إقراره بها أمامها؟ ! 

هى العيوب التي توجب الاري اي ھک ا 

EY حلافاً لمن قال: إنها من العيوب» أو بهق» أو بخر.‎ e 
e أو حكة . أو نحو ذلك من الأمراض فإنها لا يثبت بها خيارء وكذا إذا كان‎ 
الخنوثة» كأن كان فرج المرأة ة كاملا ولكن لها ما يشبه الآلة المائتة الصغيرة. أو كان للرجل ذكر واضح‎ 
وشق لا قيمة لهء أما الخنثى المشكل فلا يصح العقد عليه ر أساً. على أنهم قالوا إذا كان بأحدهما‎ 
مرض دائم لا يمكن معه الجماع» وقد أيس من زواله كان من قبيل العنة وحينئذ يفصل فيه بين كونه قبل‎ 
. الوطء فيثبت به حق الخيار أو بعده فلا يثبت‎ 

والحاصل أن العيوب التي يثبت بها حق الفسخ لأحد الزوجين أو لهما سبعة منها ثلائة مشتر 


کتاب النکاح / العیوب التي یفسخ بہاالنكاح ۷ 
وهي : الجنون والجذام والبرص» ومنها اثنان يختصانبالمرأة وهما: الرتق والقرن ولم يذكروا 
العفل لأنه داخل فيهماء واثنان يختصان بالرجل» وهما الجب والعنة وآما الخصاء وهو قطع 
الانثيين» مع بقاء الذكر ينتصب - فإنه ليس بعيب» ولو كان لا يمني خلافاً للمالكية» أما إذا استوجب 
الخصاء عدم الانتصاب كان ذلك في حكم العنين. 

وبذلك تعلم أن المالكية زادوا العذيطة في العيوب المشتركة» وزادوا الخصاء والاعتراض في 
عيوب الرجل وزادوا العفلء والبخر والافضاء في عيوب المرأة كما يعلم من الاطلاع في مذهبهم . 

والفسخ بالعيوب المذكورة على الفورء إلا العنة فإنه يمهل الزوج سنة لا فرق بين أن يکون 
اوغا > حلافا للمالكية الذين يجعلون ال تف و الاه واف ا وال 
أعرف سببا للتفرقة هنا لأن الدليل الذي بني عليه التأجيلء وهو أن عمر قد أجل للعنين سنة لم يفرق 
بين الحر وغيره ويشترط للفسخ بكل عيب من العيوب زيادة على ما مضى شرطان. أحدهما: رفع الأمر 
للقاضي فلوتراضيا على الفسخ بالعيب الذي يفسخ به فإنه لا يصح . نعم يصح بالمحكم المستكمل للشروط 
فإذا أقام الزوجان حكما وقضي بالفسخ فإنه يصح » خلافاً للحنفية . انيهما: إقامة البينة على العيب 
الذي يمكن إثباته بالبينة» كالجذام والبرص. أما العنة فإنها تلبت بإقراره عند القاضي أو عند 
شاهدين بها عند القاضي » إذ لا يتصور ثبوتها بالبينة» إذ ليس عندهم ما يفيد عرض الزوجح على الطبيب 
الخبير» فإن لم يعترف حلف هو فإن نكل ردت اليمين عليها فحلفت أنه عنين لجواز اطلاعها بالقرائن . 

فإذا ثبتت العنة عند القاضي بالاإقرار. أو الحلف أجل له الفسخ سنة تبتدىء من وقت 
ثبوت العنة» وبعد السنة ترفع المراً ة الأمر للقاضي › فان ادعی الزوج أنه نه أتاها» فان کانت تسا جلف آنه 
أتاها» فإن نكل عن اليمين حلف أنه ما وطئهاء فإن حلفت أ وآقر هو بذلك فسخ القاضي بعد قوله: 
ثبت عنته» أوبتت حق الفسخ» ولولم يقل حكمت» آما إن كانت بکراً حلفت هي أولاء فإن نكلت 
حلف هو وذلك لأن الظاهر - وهو البكارة - يؤيدها. 

فإذا مرضت المرأة ة أو منعت عنه طرحت أيام مرضها من السنةء وعوضص الزوج أياما أخرى أما إذا 
وقع ذلك للزوج فإنه يحتسب عليه. 

أما السلامة من العيوب الأخرى» كالسواد ونحوه» فقد مر حكمها في الشروط» فارجع إليها إن 

الحنابلة ‏ قالوا: العيوب في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يختص بالرجل» وهي 
الجب» والعنة والخصاءء فأما الجب» فهو قطع عضو التناسل کله أو بعضه بحیث لم يبق معه ما 
يمكن به الوطء» والعنة هي - العجز عن وطء امرأته في قبلها - أما لو قدر على وطئها في دبرها أو وطء 
امرأة غيرهاء فإن العنة لا ترتفع عنه بذلك» كما يقول الشافعية والحنفية فمتى عجز الرجل عن وطء 
امرأته کان عنیناً ولو اشتهاهء والخصاء هو- قطع الأنثيين SE OSA SE‏ 
بقاء جلديهماء ولوكان الذكرباقياً سليماً يمكن الوطء به» لأن الخصاء إماأن يمنع الوطء أويضعفهء 


كتاب النكاح / العيوب التي يفسخ بها النكاح 
وكلاهما عيب فإذا طلبت امرأة المجبوب» أو المخصي فسخ العقد أجيبت إلى طلبها بدون مهلة» 
ومشل ذلك ما إذا كان الذكر أشل لا أمل فى شفائه إذلا فائدة من التأجيل» وأماإذا كان عنينا فإنه يؤجل 
سنة هلالية رجاء برئه . وتبتدىء من وقت المحاكمة» ولا يحتسب عليه منها الأيام التي تنقطع المرأة عنه 
فيها بفعلهاء أما إذا انقطع عنها هو حسبت عليه» ويشترط في ثبوت العنة إقرار الزوج بها أمام القاضي 
أو مام بينة تشهد بذلك الاقرار وإن كان للمرأة بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بهاء وهذا حسن» لأن 


معنى هذا عرض المعيب على الطبيب الثقة الخبير» وقراره يفصل في الموضوع . ومثل ذلك ما إذا 


ادعت أن بذكره شلا فإنه لا يمكن أن يحكم في الموضوع حكمأً صحيحا إلا الطبيب الخبير. 

ويشترط في الفسخ شروط : أحدها أن يرفع الأمر لحاكم فلو رفع لغيره وأجل سنة هلالية لا ينفع 
التأجيل» وكذا إذا فسخه غير الحاكم» وهذا الشرط في كل العيوب إذ لا بد في الفسخ بكل عيب من 
الحاكم. ثانيها: أن يكون الزوج بالغاً» فلو كان صغيرآً أو عجز عن الوطء فلا حق لها في رفعه للقاضي 
لاثبات عنته» لأنه يحتمل أن يكون ذلك بسبب الصغر, فإذا بلغ وعجز رفع أمره ليمهله سنة كغيره. 
ثالثها: أن لا ترضى الزوجة بالعنة ء فإن علمت بأنه عنين قبل العقد ورضيت به وثبت ذلك العلم ببينة 
فإن القاضي لا يؤجل» وفاقاً للحنفية» وخلافاً للمالكية . والشافعية الذين يقولون: إن علم المرأة بالعنة 
قبل الدخحول لا يسقط حقهاء وإذا علمت بالعنة بعد الدخول وسكتت بدون أن تصرح بالرضا فإنه 
لا يسقط حقهاء أما إذا قالت: رضيت به عنيناًء فلا خيار لها أبداً. 

فإن أمهله القاضى سنة» وادعى أنه وطئها فى قبلها وكانت ثيباً فأنكرت» فالقول قولهاء لأن 
الأصل عدم الوطءء وقد تأيد ثبوت العنةء فلذا كان القول قولهاء وهذا بخلاف ما إذا ادعى الوطء قبل 
ثبوت العنة وأنكرته» فالقول له مع يمينهء لأن الأصل السلامة» وقد عرفت أنه إن كان للمدعي بينة من 
أهل المعرفة والثقة عمل بهاء كما صرح به في المبدع› ولا أوثق من الطبيبة الثقة» أما إذا كانت بكرا 
وادعی أنه وطئھا فی خلال السنة وشهدت ثقة ببقاء بكارتهاء كان القول قولها أما إذا شهدت بزوال 
الىكارة كان القول له فإن قالت: إنه أزالها بغير الوطء كان عليه فى هذه الحالة اليمين» ولا يخفى أن 
هذه الحالة تعرف بالخبير الثقة» وهي الطبيبة» فيعمل برأيها بناء على ما ذكر والأحوط أن يؤخذ في ذلك 
برأي طبيبين . ) 

القسم الثاني : يختص بالمرأةء وهو الرتق» والقرنء والعفلء والفتق» وقد عبر عنه المالكية 
بالإفضاء» وهو اختلاط مسلكي البول والمني» أو اختلاط الدبر بالقبل» ويقال لها شريم - كما تقدم» 
والاستحاضةء ويخرج الفرج نتناً يخرج منه بالوطء» أما بخر الفم فهو عيب مشترك كما يأتي» فإذا وجد 
عيب في المرأة من هذه العيوب كان للرجل طلب الفسخ بدون مهلة ولا ينتظر وقت إمكان الوطء لأن 
الأصل بقاء المرض بحاله فإذا كانت الزوجة عقلاء أوقرناءء أورتقاء وكانت صغيرةء لا ينتظر 
كبرهاء بل له الفسخ في الحال. 

القسم الثالث: عيوب مشتركة بين الزوجين» وهي الجنون والجذام والبرص وسلس البول 
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کتاب النکاح / العیوب التی فسخ با النكاح Vv‏ 
واستطلاق الغائط» أو بعبارة أخرى اللإسهال الدائم» ومن باب أولى العذيطة التي يقول بها المالكية» 
فإنها شر من هذا. لأنها عبارة عن التخوط عند الجماع» وقروح سيالة في فرج المرأة. أو ذكر الرجل» 
ولا يخفى أن السيلان . أو الزهري من هذاء أو هوشر منه والباسور أو الناسور وقراع رأس له رائحة 
منكرة وبخر فم » وأن يكون أحد الزوجين خنثى واضحاًء فإن الخنوثة الواضحة عيب يفسخ به أما 
المشكلة فإن العقد يبطل معها. 

فأما البرص والجذام والجنون» فإنها تجعل لأحد الزوجين اق في الحال 
سواء کان الزوج صغيراً أو كبيراًء وكذلك الزوجة. 

ولا فرق في الفسخ بعيب من العيوب r rE‏ تكون موجودة قبل العقد أو حدثت 
بعده» کما لا فرق فیها بین أن يكون قبل الدخحول ا و بعده» ولكن يشترط في ثبوت حق الفسخ بها كلها 
عدم الرضاء فإن رضي أحدهما بالعيب صريحا بأن قال : رضیت» أو ضمناً بأن مكن من نفسه» فلا 
خیار له» ولا یشترط ا احا خالياً من العيب» کما یقول الشافعية والمالكية خلافاً للحنفية» 
ثم إن كان الفسخ قبل الدخول» فلا مهر لهاء سواء كان الفسخ منه» أومنها. وذلك لأن طلب الفسخ 
إن كان منها كانت الفرقة منسوبة إليها فلا تستحق مهرآًء وإن كان منه كانت الفرقة منسوبة إليها لسبب 
العيب الذي دلسته عليه فكأنه منها. وقد يقال : إنه إذا كان منها العيب في الرجل أنه دلس عليها العيب 

وإن كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد سواء كان الفسخ منها أو منه ٍ 
وذلك لأن الصدافق عندهم يتقرر بالخلوة . والقلة» والنظر بشهوة» وغير ذلك فلا يسقط ومثل ذلك مالو 1 
مات أحدهما قبل الدخول» وللزوج الحق في الرجوع بالمهر على من غره فأوقعه في الزواج بالمعيبة 
إدا کان عد الدخحول» أو الخلوة ونحوهاء ما قبل الدخحول فلا مهرء وأما بعد موت أحذدهما فلد رجوع 
له . 

وإذا زوج الولي الصغيرة» أو المجنونة بمعيب . فإن علم به وقت العقد بطل العقد وإن لم يعلم 

وإذا زوجت الكبيرة بمجنون أو أجذم أو أبرص ورضيت به كان للولي حق الاعتراض وطلب 
الفسخ» لأن ذلك يرجع إلى الكفاءة خحصوصا أن فيه ضرراً يخشى أن يتعدى إلى الولد وإلى الأسرة» 
أما إذا رضيت بالعنين . والمجبوب والخصي فلا حق للولي في الاعتراض لأن الوطء من حق المرأة 
دون غيرها وهي رضيت أن تعيش بدونه فلا إكراه لها كما يقول الشافعية في الحالتين» وإذا حدث 
العيب بعد العقد فلا حق للولي مطلقاًء لأنه حق للولي في ابتداء العقد لا في دوامه. 
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أنكحة غير المسلمين 
أنكحة غير المسلمين» سواء كانوا كتابيين» كاليهود» والنصارى» أوغير كتابيين 
كالمجوس والبراهمة» ومشركي العرب الذين يعبدون الأوثان وغيرهم ‏ لها حالتان : 


الحالة الأولى : أن تقع بين المهاجرين من هؤلاء في دار الإسلام» وهي البلاد التي 
للمسلمين عليها سلطة كاملة لا فرق بين أن يكونوا ذميين مستوطنين خاضعين لما يفرضه 
المسلمون من جزية وأحكام » أو يكونوا مستأمنين دخلوا البلاد بأمان لتجارة ونحوها بقصد العودة 
إلى بلادهم . 

الحالة الثانية: أن تقع بينهم في ديارهم» دار الحرب - وهي التي لا سلطة عليها 
للمسلمين - ثم يهاجرون أو يهاجر أحدهم إلى بلادنا» وعلى كلتا الحالتين إما أن تكون موافقة 
لعقود المسلمين في الشرائط والأركان بأن يتزوجا بإيجاب وقبول. وشهود. وولي» بشرط أن 
تکون المرأة خالية من الموانع فلا تكون محرماً . ولا تكون معتده » أو يكون الرجل كذلك» فلا 
يكون متزوجا أربعاً ثم يتزوج خامسة أو غير ذلك من الشرائط المتقدمة» فإن كانت موافقة لعقود 
المسلمين كانت صحيحة في نظر المسلمين بلا خلاف')» فيترتب عليها ما يترتب على أنكحة 
المسلمين الصحيحة من إرث ووقوع طلاق . وظهار وإيلاء. ووجوب مهر. ونفقة. وقسم . 
وإحصان إلى غير ذلك . 

وإن كانت مخالفة لعقود المسلمين» فلا يخلو إما أن تكون مخالفة فى اشتراط أهلية 
المرأة. أو الرجل لقبول العقد أو لا. الأول تحته صورتان : إحداهما أن يتروج محرماً من 
محارمه کأمه . وأخته ويه کما يفعل المجوس» أو يتزوح عمته» أو يجمع بین الأختين› کما 
يفعل اليهود» ٹانيتهما: أن يتزوجهاء» وهي في عدة الغير قبل انقضاء العدة» أويتزوج هوخامسة 
ومعه أربع . والثاني تحته صور: منها أن يتزوجها بدون شهود وولي» ومنها أن يتزوجها مدة 
معينه » كسنة . أو شهرين › أو غير ذلك» وهو نکاح المتعة» ومنها أن يطلقها ثلائا“» ثم یعود 
إليها بدون محلل والطلاق معروف الان غد غر المسلمين ت ومنها غير دلك من الشروط 
المتقدمة» فإن وقع عقد مخالف لعقود المسلمين في بلاد الإسلامء فإننا لا نتعرض لهم بل 
نتركهم وشأنهم بثلاثة شروط : 

)١(‏ المالكية: ‏ قالوا: ستعرف أن لهم قولين في ذلك أظهرهما الحكم بصحة عقد النكاح بين 
غير المسلمين إذا كان مستوفياً لشرائطه عند المسلمين فلا حلاف وسيأتي إيضاح ذلك في التفصيل 
الآتى : ۰ 1 

اي 
(۲) - قالوا: لا يقع طلاق الكافر لأنه يشترط لصحة الطلاق الإسلام كما ستعرفه. 
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الشرط الأول: أن يكون ذلك جائزآً في دينهم› فإن لم یکن جائزاً کان زنا» فلا نترکهم 
فيه وشأنهم › كما لا نتركهم إذا سرقوا. 

الشرط الثاني : أن لا يترافعوا إلينا لنقضي بينهم . 

الشرط الثالث: أن لا يسلم الزوجان معاً. أويسلم أحدهماء فإن ترافعوا إلينا. أو أسلم 
الزوجان أو أسلم أحدهما فإن كان العقد على محرم من المحارم» أو كان على أختين أو كان 
على خمس نسوة فإنهما لا يقران على الزوجية على أي حال» وإن كان على امرأة معتدة ولم 
تنقض عدتها وقت الترافع أو عند اللإسلام» فكذلك یفرق بینهما("')» أما إن کان مخالفاً في غير 
ذلك فإنهما يقران عليه وفى كل هذا تفصيل المذاهب”. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: لا عدة على الكافرة إلا إذا كانت كتابية متزوجة بمسلم وطلقها فإنها تعتد بلا 
خلاف . 

(۲) الحنفية-قالوا: النلكاح الواقع بين الملل الأخرى من كتابيين. اورک اوا او 
مجوس أو غيرهم إذا كان مستكملٌ للأركان والشرائط التي ذكرها المسلمون كان العقد صحيحاً في نظر 
المسلمين لأن كل صحيح بين المسلمين» فهو صحيح بين غيرهم» مثلا إذا تزوج المشرك مشركة 
بإيجاب وقبول صحيحين مستكملين للشروط بحضرة شاهدين . أو رجل وامرأتين وأمهرها ما يصح أن 
يكون مهرآً فهذا النكاح يعتبر عند المسلمين صحيحاً ومهره صحيح كما لو وقع بين مسلمين بلا فرق . 

أما المالكية فإنهم لا يقولون بصحته» كما سيأتي» وقد استدل الحنفية بقوله تعالى : #إوامرآته 
حمالة الحطب فقد اعتبر الله سبحانه النكاح القائم بين أبي لهب وصاحبته ونسبها إليه» فقال: 
«وامرأته» ولو كان فاسداً لم تكن امرأته بحسب العرف واللغة» واستدلوا بحديث «ولدت من نكاح لا 
من سفاح» ووجه كون الحديث حجة أنه اعتبر ما وقع في الجاهلية موافقاً لعقد نكاح المُسلمين نكاحاً 
صحيحا إذ لو كان فاسدآ لكان سفاحاً كسفاح الجاهلية ولكن هذا الحديث لا يصلح حجة. 

وستأتي مناقشته في مذهب المالكية» فاقرأها هناك بإمعان. 

آما إذا وقع النكاح بينهم فاسدآ فإن ذلك يكون على أنواع : منها أن يقع بغير شهود فإذا تزوج 
الكتابي كتابية بغير شهود. أو الوثني تزوج بغير شهود فلا يخلو إما أن يكون جائزآ في شريعتهم أو لاء 
فإن كان جائزاً فإنهم عليه حتى إذا أسلما بقيا على نكاحهما الواقع بغير شهود» وإذا لم يسلما وترافعا 
إلى قاضي المسلمين أو ترافع أحدهما فإنه يقرهما عليه ولا يفرق بينهماء أما إذا كان لا يجوز في 
ديانتهم فإنهما لا يقران عليه عند المسلمين أيضاء ومنها أن يتزوج كتابي كتابية وهي في عدة الغيرء فإن 
كانت في عدة مسلم بأن مات عنها زوجها المسلم أو طلقها وهي في عدته» فإن النكاح يقع فاسداً بلا 
خلاف» ويفرق بينهما» ولو كان ذلك جائزاً في دينهم ويتعرض لهم في ذلك وإن لم يسلماء فلا لزم 


في التفرق بينهما أن يترافعا إلى القاضي » أو يترافع أحدهماء إذ لا يتصور في هذه الحالة أن يترافعاء 
ومثل ذلك ما إذا تزوج ذمي مسلمة فإن التفريق بينهما لا يحتاج إلى مرافعة وطلب أصلا أما إذا كانت 
في عدة غير مسلم سواء كان موافقاً لها في دينها أو لاء وكان زواج المعتدة جائزآً في دينهم فإن فيه 
خلافاًء فأبو حنيفة يقول: إنهما يقران عليه قبل الإسلام وبعده» وإذا ترافعا. أوترافع أحدهما إلى 
قاضى المسلمين فإنه لا يفرق بينهماء وأما صاحباه فإنهما يقولان: إا لا يقران عليه ما دامت المرأة 
في العدة» بمعنى أنه يفرق بينهما إذا كانت العدة قائمةء أما إذا تزوجها في العدة» ثم انقضت عدتها 
وترافعا إلى قاضي المسلمين فإنه لا يفرق بينهما باتفاق . والصحيح قول أبي حنيفة والفرق بين عدة 
الكافر أن العدة تشتمل على حقين: حق الشرع» وحق الزوجح. والزوجان الكتابيان ونحوهما 
لا یخاطبان , بحق الشرع . ولا وجه إلى إيجاب العدة حقاً للزوج لأن الزوج لا يعتقد بإيجابها. كماهو 
المفروض أما إذا كانت عدة مسلم فإنها تجب على الكتابية حقاً للمسلم لأنه يعتدها. 

ومن هنا كان الصحيح الذي لا شك فيه أن المسلم إذا تزوج كتابية كانت تحت زوج كتابي 
وفارقته لا يصح له أن يعقد عليها قبل انقضاء العدة» خلافاً لقول بعضهم : إن العقد عليها يصح » ولكن 
لا يطؤها إلا بعد الاستبراء بالحيض . لأن العدة كما عرفت فيها حق الله تعالى ويخاطب به من يعتقده. 
والمسلم يعتقده فيلزمه العمل به. 

هذاء وإذا فرضنا أن الكتابيين وغيرهم من أرباب الديانات الأخرى لا عدة عندهم» ففارقها 
زوجھا مثا بموت أو طلاق وتزوجها آخر بعد ذلك بأسبوع مثلاء e‏ 
من تاريخ زواجها بالثاني» وهي أقل مدة الحمل» فهل يكون نسب الولد من الزوج الأول أو لا؟ الذي 
قالوه : أن النسب لا يثبت من الأول» ولكن بعض المحققين قال : إنه يثبت لأنه لا يلزم من صحة العقد 
على الثاني عدم ثبوت النسب من الأول إذا جاءت به لأقل من ستة أشهرء لأن معنى هذا أنه ابن الأول 


بلا كلام » وإن كان عقد الثاني صحيحاً في ديانتهم» ومنها أن يتزوج مبحرماً له» کأن يعقد على بنته» أو 
أخحته . كما هو في شريعة المجوس أويتزوج عمته» أو يجمع بين الأختين كما هو في شريعة اليهودء أو 


نحو ذلك» فإذا وقع ذلك فإنها تعتبر صحيحة ما داموا على ديانتهم » فيتركون عليها ولا يتعرض لهم أما 
إذا أسلما. أو ترافعا إلى القاضي لينظر في صحة هذا النكاح» فإنه يجب أن يفرق بينهماء وإن ترافع 


واحدة منهما وهو على دينهء ثم أسلما بقي عقد الثانية صحيحاً ولا يفرق بينهما باتفاق . ومنها أن بطلقها 
ثلاث ثم يعود إليها بدون محلل» وفي هذه الحالة إذا أسلما أو ترافعا إلينا فإننا نقرهما عليه . 

تم إن القاعدة أن كل عقد يقرهم عليه القاضي إذا ترافعا إليه وهم على دينهم . أو بعد إسلامهم 
فإنه یترتب عليه ما یترتب على العقد الصحيح من بوت دسب » وعدة» وإحصان للزوج ویتوارنان به » 
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وكل عقد لا يقرون عليه» كنكاح المحارم» فإنه يثبت به النسب. والإحصان ما داموا على ديانتهم» 
ولکن لا یتوارثان به . 
وغذا 5ناسا اوقا غل بها امالا اسك اجتهما فان كانت الروج وون لزي 
عرض القاضي عليه اللإسلام» فإن أسلم بقيت الزوجية بينهماء وإلا فرق بينهما فإذا عرض عليه ٠‏ 
القاضي الاإسلام وسکت عرضه E‏ ثانية» وثالثة » فإن سكت بعد الثالثة » فرق بينهما وإن كان ٤‏ 
الزوج صغيراًء» فإن كان مميزا عاقلا عرض عليه الإسلام» كالبالغ بدون فرق أما إذا كان غير مميز فإنه . 
ينتظر تمييزه» وإن كان مجنوناً عرض الإسلام على أبويه» فإن أسلمامعاً أو أسلم أحدهما بقيت ٠١‏ 
الزوجية قائمةء وإن امتنعا فرق بينهماء وفي هذه الحالة تكون الفرقة طلاقاً لأن الاباء من قبل الزوج. ٠‏ 
وهو يملك الطلاق فيكون اباؤه طلاقاً» ولا فرق بين أن تكون الزوجة كتابية» أو وثنية لا كتاب لها لأنها ٠‏ 
متى أسلمت لا تحل للزوج الكتابي » أو الوثني على أي حال» قال تعالى : لاهن حل لهم ولاهم . 
يحلون لهن4 فإذا تزوج ذمي مسلمة د ثم أسلم فرق بينهماء > لأن العقد الأول وقع باطلا بالإجماع ومن 
باب أولى إذا كان وثنياًء وإن أسلم الزوج دون الزوجة» فلا يخلو إما أن تكون الزوجة كتابية أو وثنية لا ٤‏ 
كتاب لها» فإن كانت كتابية بقي النكاح على حاله بدون أن يعرض عليها الإإسلام لأنها تحل للمسلم 
وهي على دينهاء وإن كانت وثنية عرض عليها الإسلام» فإن أبت فرق بينهماء ولم تكن الفرقة في هذه ٠‏ 
الحالة طلاقاً لأن المرأة لا تملك الطلاق فإباؤها الإسلام لا يترتب عليه الطلاق» وإذا تزوج المسلم ٠‏ 
مشركة أسلمت وتنازعا فقالت: إن المسلم عقد عليها وهي مشركةء فقال: بل عقدت عليهاوهي . 
مسلمة كان القول لها» ويفرق بينهما. هذا إذا وقع العقد بين غير المسلمينِ الموجودين في دار : 
الاإسلام» أما إذا وقع بينهما في دار الحرب» ثم هاجر إلينا أحدهماء فان فيه تفصيلا يأتي قريباً. 
هذاء وقد بقي حكم ما إذا تزوج غير المسلم أكثر من أربع» أوتزوج أختين ثم أسلم» وفيه ٠‏ 
تفصيل» وهو: أنه إذا كان قد تزوجهن بعقود متفرقة حكم بفساد العقد الأخيرء أما إن تزوجهن في عقد ٠"‏ 
اواحد فإن فارق واحدة من الخمس أوفارق إحدى الأختين بموت أوإبانة قبل دخول اللإإسلام فإنه يقر على ٤‏ 
الأربع الباقيات معه . أو على الأخحت الباقيةء وإلا فسد نكاح الجميع» سواء كان ذمياً أو حربياً» على ١‏ 
الصحيح » وهذا التفصيل إذا لم يقع سبي للزوج ومعه زوجاته» فإذا سبي وتحته خمس نسوة أو أختان . 
بطل نكاح الجميع» سواء كان بعقود متفرقة أو كان في عقد واحد وإذا سبې معه ثنتان لم يفسد | 
نكاحهما بل يفسد نكاح الباقيات في دار الحرب. فيفرق بينهما. ومشل ذلك ما إذا كان تحته أربع» 
وسبې منهن معه نتان . فإنه لا يفسد نکاحهما» بل یفسد نکاح الباقيتين في دار الحرب. 
وإذا جمع غير المسلم بين البنت وأمها. فلا يخلو إما أن يكون قد جمع بينهما في عقد واحد أو ٠‏ 
عقود متفرقة وعلى كل إما أن يدخل اللإسلام قبل الدخول أو بعده فإن تزوجهما في عقد واحد فتنكاحهما ِ 
باطل» سواء دخل بها. أو لاء وإن تزوجهما في عقدين ودخل بهما جميعاً بطل نكاحهما بالإجماع» _ 
وإن كان قد دخل بواحدة فقط ثم تزوج الثانية بعد الدخول بالأولى ولم يدخل بها وأسلم فسدنکاح | 
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الثانية > سواء كانت أماً أو بنتاً» وذلك لأن الثانية إذا كانت آماء ولم يدخحل بها لا يفسد نكاح بنتها 
الأولى . وإن كانت بنتاً فالعقد عليها لا يفسد نكاح أمهاء أما إذا عقد على واحدة منهما أولاً ولم يدخل 
بها» ودخل بالثانية » فإن كانت الأولى بنتاً والثانية أماً بطل نكاحهما معا . وذلك لأن العقد على البنات 
يحرم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم البنات . ما إذا كانت الثانية بتتاً ودخحل بها دون الأم» ففيها 
خلاف» فبعضهم قال: آن النكاح باطل ويفسخ» وذلك لأن الدخول بالبنت أبطل عقد أمهاء والعقد 
على أمها أبطل عقدهاء فإذا أراد أن يتزوج إحداهما بعد اللإسلام فإنه يحل له أن يتزوج البنت دون 
الأم» لأن الدخول بالبنت جعل التحريم مؤبداً بينه وبين أصولها أما العقد على الأم فإنه لا يوجب تأبيد 
التحريم. 

الشافعية - قالوا: نكاح غير المسلمين في ديار الاإسلام یترکون عليه ولا يتعرض لهم ما داموا على 
دينهم » سواء كان صحيحاً في نظر اللإسلام» أو فاسدآً وإذا أسلموا عليه بدون بحث لأن الأصل في 
أنكحتهم الصحة» فإذا تزوجها ودخل بها دون شهود» أو تزوجها لمدة معينة مؤقتة - وهو نكاح المتعة - 
فإنهم يقرون عليه بشرط أن يعتقدوا في نكاح المتعة أنه نكاح دائم أما إذا اعتقدوا أنه مؤقت فإنهما 
لا يقران عليه وذلك لأنهما إن أسلما قبل انقضاء الوقت المحدد كان إقرارآً لهم على فاسد قبل اللإسلام 
ولم يزل عند الاإسلام وهو ممنوع» كما ستعرفه. 

وإذا سلما بعد انقضاء الوقت المحدد بينهما فالأمر ظاهر لأنهما يعتقدان انتهاء النكاح بانتهاء وقته 
فلا معنى لاإقرارهما على الزناء والمعتبر اعتقاد أهل ملة الزوج لا أهل ملة الزوجة. 

وقد يقال: إن مثل هذه الأنكحة قال بصحتها بعض أئمة المسلمين أيضا والكلام هنا يصح أن 
يكون في الفاسد المجمع على فساده فإذا تزوجها بنكاح فاسد عند جميع المسلمين فإنهم يتركون عليه 
ويقرون عليه بعد إسلامهم . أو بعد مرافعتهم إلينا إن لم يكن ظاهراً لنا بقاء فساده عند اللإسلام» مثال 
ذلك أن يتزوجها وهي في عدة الغير ويبني بها وتنقضي عدتها ثم يدخلان الإإسلام فإنهما لا يقران 
على هذا النكاح» وذلك لأن الشرط في إقرارهم على النكاح الفاسد أن لا يستمر المفسد المعلوم لنا 
إلى وقت الإسلام» فإذا أسلما قبل انقضاء عدتها من الغير ولم يظهر لنا ذلك» فليس لنا أن نبحث عن 
المفسد ولا عن كونه مستمراً إلى الدخول في الإسلام» أولا. 

وحاصل هذا أننا لا نتعرض لأنكحة غير المسلمين وهم على دينهمء فإذا ترافعوا إلينا أو أسلموا 
فإننا نقرهم عليها من غير بحث عن كونها وقعت صحيحة أو فاسدة بحيث لا يجوز لنا الببحث» فإن ظهر 
لنا فسادها ننظر فيما إذا كان المفسد باقياً وقت الإإسلام» أو زال. فإن كان باقياً فرقنا بينهماء وإن كان 
قد زال آقررناهم عليهء كما بيناه فيما إذا عقد عليها وهي في عدة الغير. 

فإذا لم نعرف أنه تزوجها وهي معتدة فلا يصح لنا أن نسألهما في ذلك أو نبحث عنهء أما إذا كان 
المفسد ظاهرآً لنا بحيث لا يمكن إخفاؤه» كما إذا تزوح المجوسي محرمآ من محارمه» 
کكأخته. وبنته» وعمته. وزوجة أبيه. وابنه » فإن المفسد في هذه الحالة ظاهر ومجمع عليه فإذا سلما 
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فرق بينهما كما يقول الحنفية › وكذلك إذا ترافعوا إلينا وهم على دينهم أو ترافع إلينا أحدهما خلافاً 
للحنفية» فإننا لا نقرهم عليهء وإذا أسلمت الزوجة» سواء كانت كتابية . أوغير كتابية» فإن كان 
إسلامها قبل الوطء. أو ما في معناه . كاستدخال مني الرجل بغير الوطء وقعت الفرقة بينهما حالاً إن لم 
يسلم معهاء وإن أسلمت بعد الدخول كان عليها العدةء فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة» ولو في 
آخر لحظة منها لم يفسخ العقد» وإلا فرق بينهما والفرقة بينهما فسخ لا طلاق»ء وقد عللوا ذلك بأنهما 
مقهوران عليهاء والطلاق إنما يكون بالاختيار» فلذا كانت الفرقة فسخا لا طلاقاًء ولعل وجهه أنه إذا ٠‏ 
أسلم أحدهما كان الآخر مكرهاً على الإسلام . أو الفراق» فالإكراه من هذه الناحية ظاهرء فلا يرد أن 
الإسلام» .أو الامتناع عنه صادر بالاختیار» أما ما أجيب به من أنهما مکرهان معا على الإسلام بحسب 
الأصل» فإنه غير ظاهر» كما لا يخفى . 

وإذا أسلم الزوج› سواء کان کتابیاً . أو غير كتابي وتحته امرأة كتابية» فإن نكاحهما يبقى لأنها 
تحل له ابتداءء فإن كانت كتابية مستكملة للشرائط المتقدمة e‏ فهي حل له 
باتفاق» وإن كان وثنياً غير كتابي » وهي كتابية » فإنها تحل له عند الشافعية على الراجح 

وإذا أسلما معا في آن واحد بأن انتهى كل واحد منهما بالنطق بالشهادتين في آن واحد بقیت 
الزوجية بينهما. سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده. 

وإذا تزوجت غير المسلمة صغيراً من دينها فأسلم أبوه» وأسلمت هي مع أبيه» ففيه خحلاف» 
فبعضهم يقول: إن النكاح بينها وبين زوجها الصغير يفسخ . وذلك لأن الصغير يحصل إسلامه تبعاً 
للإسلام والده فيكون عقبه» وقد قلنا ان إسلامها هي قد حصل مع إسلام الأب فيكون إسلامها متقدماً 
على إسلام زوجها قبل الدخول فتنجز الفرقة بينهما. ومثل ذلك ما إذا أسلمت عقب إسلام والدهء لأن 
إسلام الزوجة في هذه الحالة يكون متأخراً عن إسلام الصغير. 

والحاصل أن المعية التي يتقرر بها النكاح يشترط فيها أن يسلما معاً في آن واحد بحيث لا يتقدم 
أحدهما الأاخر شيئا ماء وإسلام زوجة الصغير بهذه الصورة لم تتحقق به هذه المعية لأنها إما قبله 
و بعده كما عرفت . 

وبعضهم يقول: انها إذا أسلمت مع والد الصغير فإن نكاحها يبقى » وذلك لأن ترتب إسلام 
الصغير على إسلام أبيه لا يقتضي أن إسلام الأب متقدم على إسلام الابن بالزمانء بل الشارع قد جعل 
نطق الأب بالشهادتين إسلاماً له ولابنه الصغير في آن واحد» فإسلام الزوجة قارن إسلامهما معا نعم 
إن إسلام الأب متقدم على الابن عقلاء لأنه علة فيه والعلة متقدمة على المعلول عقلاء ولكن 
التقدم العقلي لا عبرة به هنا. أما وجهة نظر الأول» فهو أن العلة وإن كانت مقارنة للمعلول في الزمان. 
ولكن الحكم بإسلام الابن لا يمكن إلا بعد إسلام الأب فلا يقال للولد: إنه مسلم مالم يحكم للأب 
بالإسلام» وكلاهما حسن» إلا أن الأول أظه, لأن الغرض من هذه المسألة أن نحكم بأن إسلام 
الزوجة مقارن لإسلامهما معاًء ولا شك أن كلمة الشهادتين الحاصلة من الأب أغنت عنه وعن أبنهء 


٤ 
iir 


فكأنها صدرت منهما معاء والفرض أن الزوجة قالتها مع الأب فهي في الواقع مقارنة لإسلامهما معا 
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بلا نزاع» أما ان الحكم للابن بالإسلام لا يكون إلا بعد ثبوت إسلام الأب فلا يؤثر في هذاء كما 
لا يخفی . 
هذا في الصورة الأولى ‏ أما في الصورة الثانية» وهي ما إذا أسلمت عقب والد زوجها الصغير 


فإنه قد يقال: إنها إذا أسلمت عقبه مباشرة» وقد قررتم أن إسلام الصغير يتأخر عن إسلام أبيه» كما هو 
الرأي الأول» فيكون إسلامها في هذه الحالة مقارناً لإسلام زوجها الصغيرء لأن كليهما قد تأخر عن 
: وإسلامها هي قولي » والحكمي متقدم على القولي لأنه لا يحتاج إلى عبارة يعبر بها بخلاف القولي . 


هذا وإننی أعلم أن مثل هذه الصورة نأدرة الوقوع› ولکنني قتصدت من إيرادها بیان الفلسفة 
المتعلقة بها للإفادة ها فی غیرهاء وللدلالة على مقدار عناية المتقدمين بالمباحث الفقهية وحکمهاء 


EEG A 


أسلما فإنه يفرق بينهماء أما إن جدد العقد محلل في الكفر فإنه يكفي . 


وإذا أسلم غير المسلم وتحته أكثر من أربع نسوة» فإن في هذه الحالة صوراً: 
الصورة الأولى : أن يسلمن معه جميعهن دفعة وأاحدة» وفي هذه الصورة يجعل له الخيار في 


أخيراًء ولو كانت خامسة» أو سادسة» خلافاً للحنفية فإنهم يقولون ببطلان عقد الأخيرة. 


الصورة الثأانية: أن يسلمن جميعاً قبله . أو يسلمن بعده» وفی هذه الحالة ينظر إن کانت عدتهن 


فد انقضت قبل إسلامه. أو إسلامهن . أو لاء فإن كانت قد انقضت فقد انقطع النكاح منهن جميعاً وإلا 
كان له الخيار في اد بع كالصورة الأولى . 


الصورة الغالثة ٠‏ أن يسلم وتحته أکر من ارنع ابات وی هذه الحالة يكون له الخيار فى 


أربع منهن ولو لم يسلمن لأنك قد عرفت أنه يحل للمسلم نكاح الكتابيات وهن على ديانتهن . 


الصورة الرابعة: أن يسلم معه أربع فقط قبل الدخول» وفي هذه الحالة يبقى النكاح على 


الأربع المسلمات معه» ويفسخ فيما عداهاء حتى ولو أسلم الزائد بعد ذلك لأن إسلامهن قد تأخر عن 


إسلام الزوج قبل الدخول» فتقع الفرقة بينهما في الحال. 
الصورة الخامسة: أن يسلم أربع فقط بعد الدخول معه. أو قبله . أو بعده» وهن في العدة» م 


أسلم الزاتك عن الأربع رعل انقضاء العدة» وفي هذه الحالة يتعین فصر النكاح على الأربع القننسلفات: 
٠‏ ويفسخ فيما عداهنء أما إذا أسلم الزائد قبل انقضاء عدة الأربع فإنه لا يتعين النكاح في الأربع» بل 
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يكون للزوج الحق في اختيار أربع من بين الجميع» ومثل هذا ما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن 


واعلم أن الاختيار إما أن يكون اختياراً للنكاح . أو اختيارآً للفسخ »› والألفاظ الدالة على اختيار ٤‏ 
النكاح تنقسم إلى قسمین : ما يدل عليه صريحاً. وما يدل عليه كناية» فما يدل عليه صريحاً فهو ما 


يذكر فيه لفظ النكاح . ی کات و لع و ن 
لفظ النكاح . كأن يقول لها: اخترتك» أو ثبتك. فإن هذا كناية عن اختيار نكاحها. وكما يكون اختيار ٠‏ 


النكاح باخحترت . وثبت كذلك یکون بأمور: 


صريحاً. أو كناية . ومعنى كون الطلاق اختياراً للنكاح أنه إذا طلق واحدة منهن كان معنى ذلك الضمني ٠‏ 
أنه اخحتار نكاحها. إذ لولا ثبوت النكاح ما تحقق الطلاق. فكأنه قال: اخترت نكاحك وطلقتك. وعلى . 
هذا إذا طلق الأربع المباحات له فقد اختار النصاب . وفسخ عقد الباقيات بحكم الشرع . فلا يبقى له .. 
منهن واحدة على ذمته . ثالثها: لفظ الفراق . ولكن لفظ الفراق لا يكون اختياراً للنكاح إلا إذا نوى به .. 
الطلاق . وذلك لأن لفظ الفراق مشترك بين الطلاق والفسخ . فإذا أريد منه الطلاق كان معناه أنه اختار . 


نکاحھا ثم طلقهاء > أما إذا أريد منه الفسخ كان معناه آنه فسخ ما لا ثبوت له» > لأن الفسخ يرد على 


الفاسد من أول الأمر» ولا يصح الاختيار بالوطءء خلافاً للمالكية . والحنابلةء لأن الاختيار إما أن يكون 


في حكم ابتداء النكاح» فكأنه يريد العقد عليها الآنء وإما أن يكون في حكم استدامته» وكلاهما .. 
لا يتحقق بالفعل الذي يشبه التعاطي في البيع » بل لا بد فيهما من القولء فيلزمه أن يقول ما يدل على . 
الاختيار حقيقة » كاخترت. أو ضمناًء كالطلاق» وكذا لا يصح الاختيار بالظهار. ولا بالإيلاءء خلافاً 1 
للمالكية» ووفاقاً للحنابلةء أما الحنفية فلهم تفصيل آخر سوى هذاء فارجع إليه لتعرف الفرق» فإنه ٠١‏ 


شاسع . 


وهل الاختيار واجب فوراً. أو على التراخحى؟ الظاهر أنه واجب فوراً م إذا حصر عدداً معيناً 


ليختار منه وطلب الإمهال ليعين يصح أن يمهل ثلاثة أيام ويجبر على التعيين» فإن تركه أجبر عليه . 


بالحبس» فإن أصر عزر بالضرب . 


وليه » وفاقاً للحنابلة» وخلافاً للمالكية القائلين بصحة اختيار الولي . 

وتبتدىء عدة المفارقة من وقت إسلامها. أوإسلام الزوج إن كان متقدماً على إسلامها. لأن 
الاإسلام هو سبب الفرقة . 

هذاء وإذا جمع بين الأم وبنتها ثم أسلم» فإن كان قد دخل عليهما معا حرمتا عليه أبداً وفرق 
بينهماء وإن كان قد دخل بالأم فقط حرمتا عليه كذلك. وإن لم يدخل بواحدة منهما حرمت الأم دون 
البنت» وكذا إذا دحل بالبنت دون الأم فإن الأم تحرم دون البنت. 
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المالكية - قالوا: و نكحة أهل الكتاب التي تقع بينهم مستوفية للشرائط التي 
عند المسلمين» فقال بعضهم : إنها فاسدة» لأنه يشترط لصحتها الإسلام» فمتى كان الزوجان كافرين 
کان عقد زواجهما فاسداً 6 شروط الصحة من شهود. وولي . وصيغة إيجاب وقبول. ومهر 
وخلومن الموانع» وهذا هو المشهور» وقال بعضهم : إذا استكملت شرائط الصحة تكون صحيحة في 
نظر الشريعة الإسلامية أيضاء أما كون إسلام الزوج شرطاً في صحة العقد فمحله إذا كانت الزوجة 
مسلمة» أما غير المسلمة فلا يشترط فيها إسلام الزوج» وهذا هو الظاهر» وعلى هذا لا يكون في هذه 
المسألة خلاف بين الأئمة» لأن الحنفية . والشافعية . والحنابلة يحكمون بصحة عقودهم التي وافقت 
عقودنا. 
) ولكن الحنفية قد نقلوا عن المالكية القول الأول» واحتجوا عليهم بقوله تعالى : «إوامرأته حمالة 
٠‏ الحطب لأنه لولم تكن الزوجية صحيحة بين أبي لهب وبين حمالة الحطب لما أخبر الله عنها بكونها 
امرأته » فإن امرأة الرجل في العرف واللغة زوجه» واستدلوا أيضاً بحديث «خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح» أما الدليل الأول فإنه يكفي في إثبات هذا الفرع» وإذا كان القول الصحيح عند المالكية 
٠‏ موافقاً لما عليه الأئمة الآخرون. فلا خصومة تستدعي الرد عليها. وأما الدليل الثاني فهو منقوض› 
- وذلك لأنك قد عرفت وجههء وهو أن النبيّ ية أخبر بأن نكاح أجداده صحيح ليس بسفاح - مع كونهم 
مشركين -لأنه كان موافقاً لقواعد اللإسلام» وإلا كان من سفاح الجاهلية» ووجه نقضه أن أجداد 
النبي َي كانوا مسلمين لا مشركين لأنهم كانوا يعبدون الله على شريعة إبراهيم» وليس نقل هذا القول 
مقصوراً على الرافضة فقط» كما نقله بعض الفقهاء عن أبي حيان في تفسير قوله تعالى : «إوتقلبك في 
٤‏ الساجدين) وعلى فرض نقله عنهم وحدهم فإنه لا يضر في الموضوع»› لأنهم نقلوا مسألة تاريخية 
يؤيدها العقل والمنطق السليم» على أن هذا القول منقول عن كثير من المؤرخين وشراح الحديث 
- والمفسرین عند قوله تعالی : وإذ قال إبراهيم لأبيه4 فإنهم قالوا : إنه عمه لأن أجداد النبي جميعهم 
: موحدون نعم نقل عن بعضهم أنه تأثر ببعض عادات قومه ولكن في غير التوحيد» TN‏ 
. شريعة إبراهيم من بينهم ولو أنها وجدت لاستمسكوا بها جميعاً أصولا وفروعاً. 
٤‏ ويدل لذلك ما ورد من أن نور النبي بة كان ينتقل في الأصلاب والأرحام الطاهرة حتى وصل 
:: إلى عبد الله وآمنة . وقد نص الله تعالى على أن المشرك نجس . قال الله تعالى : إنما المشركون 
٠‏ انجس فلا يقربوا المسجد الحرام). فكيف ينتقل نور النبوة في الأصلاب التي حكم الله بأنها نجسة 
كنجاسة الخنرير؟ ؟ أظن هذا بعيداً كل البعد. 
۰ ومما يوجب العجب العجاب قول بعضهم : أن أبوي النبىّ بي ماتا على الكفر وفي الوقت نفسه 
٠‏ يذكرون أن آمنة كانت تحوطها الملائكة الكرام» وكان يرى نور النبوة في جبهة عبد الله الخ ما ذكروه» 
: فهل المشرك النجس تزفه الملائكة وتخالطة الأرواح الطاهرة ويرى من إرهاصات النبوة ما يفيد أنه من 
أقرب المقربين إلى ربه؟! وأغرب من هذا قولهم . إن الله تعالى قد أحيا أبوي النبىّ َة فآمنا به وماتا 
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بعد ذلك . ولعل قائل هذا ن نسى أن قدرة الله كانت صالحة أيضاً لأن يهديهما إلى توحيد الإله في حال 
حیاتهماء اعلق ن ووو ا وو م اف ع و النبوة الذي 
E E RR e‏ هدایتهما قبل 
وإذا كان E‏ الاحتضار غير مفيد بعد أن يرى ا العذاب ويوقن بما بعد الموت؟ فإذا 
قالوا: إن المسألة معجزة للنبي بَا قلنا: إن المعجزة عند الضرورة. وأي ضرورة في هذا؟ إذ يكفي أن 
E‏ ك يصح دکره و في الكتب العلمية ولا المناقشة فيه بل 

O 
عبد المطلب وهو يضرع إلى الله ويستغيث به من أصحاب الفيل حيث يقول:‎ 


لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك ٠‏ وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 
فهل هذا كلام وثني يعبد الصنم» أو كلام موحد مخلص لربه؟ . 
والذى أثار مثل هذه الشبهات الفاسدة أمران: أحدهما ما نقل عن أبي حنيفة أن أبوي النبي يها 
ماتا على الكفر. انيهما: ما رواه مسلم من أن ابي َي قال للأعرابي الذي سأله عن أبيه: «إن أبي 
وأباك فى النار» أما قول أبى حنيفة رضى الله عنه فإن الذي حمله على ذلك هو تأييد مذهبه من أن أهل 
ال او ااا E SPEER‏ 
لا بالشرع › » فغير الموحد من أهل الفترة مثل غيره ND E SONG‏ 
E‏ أهل الفترة ةناجون أولاء انيتهما: هل ثبت 
کون آباء النبیٌ ية لم يكونوا موحدين أو لاء وما طريتق الإثبات؟ ولا يجفى أن الأولى اعتقاديةء ومعلوم ‏ 
أن العقائد لا تثبت إلا بالقطعي من دليل عقلي أو نقلي » والثانية تاريخية . 
فأما الأدلة على أن ن آهل الفترة ناجونء فهي قطعية في نظري» وذلك لأن الله تعالى قال: #وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) وحمل الرسول على العقل خروج على الظاهر المعقول بدون ضرورة ٠‏ 
فإن الرسول إذا أطلق في لسان الشرع كان معناه - الإنسان الذي أوحى إليه بشرع آمر بتبليغه - والقرآن ٠‏ 
من أوله إلى آخره على هذاء قال تعالى : إلثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) إوأرسلنا ٠‏ 
رسلنا تترى) #إجاءتهم رسلهم# وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه#» وهكذاء فإذا استطاعوا أن _ 
يأتوا بكلمة رسول في القرآن على غير هذا المعنى كان لهم العذر» وهذا هو المعقول المطابق لسنن الله . 
في خلقه» فإن الله سبحانه قد أرسل الرسل من بدء الخلق إلى أن استقرت وختمت بالشريعة الإسلامية ٠.‏ 
التي لا تقبل الزوالء بل جعل الله في طبيعتها ما يجعلها تنمو وتزداد كلما تجدد الزمان» وليس من . 
المعقول أن تقول: إن الله أرسل الرسل لتبليغ الشرائع الفرعية وتبليغ أحوال الآخرة فحسب» أما معرفة ا 
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الله الواحد المنزه عن كل ما لا يليق به فواجبة على الناس بطبيعتهم . فعليهم أن يعرفوا ذلك من غير 


| 
1 
ا 
1 
1 


٠‏ الرسل وإلا كانوا معذبينء لأن هذا القول ينقضه الواقع القطعي» فإن أول شيء اهتم به الرسل هو 


مؤثرة فوق طبائع البشرء لما وجد على ظهر الأرض موحد اللهم إلا شواذ العالم في الذكاء النادر 
؛ والفطنة الباهرةء أمشال زيد بن عمروبن نفيل. وقس بن ساعدة وكبار فلاسفة العالم الذين 


لا يتجاوزون أصابع اليد فهل يعقل أن الله العليم بطبائع عباده يلزمهم بالتوحيد بدون إرسال رسل؟ إن 
ذلك يكون قصرآً لنعيمه على أفراد قلائل من خلقه» وتعذيب الباقين» وأين هذا من كرم الله ورحمته 
بعباده؟ ين هذا من قوله : وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) وقوله: وللا یکول للناس على الله 


٠‏ حجة بعد الرسل أي دليل يخصص الآية الشانية بغير توحيد الإله؟! فإن الله سبحانه جعل للناس 
٤‏ الرسل ما كانت إلا في توحید لاله فإبراهیم » وموسی » وعیسی › ومحمد» ولوط» وهود» وصالح »› 
وشعيب وغيرهم لم يضطهدهم قومهم إلا من أجل معرفة الإله وتوحيده» ولم يظهر جهادهم إلا في 


1 نوحید الاله ومعرفته »› ونظرة وأحدة ا کات الل نین مقدار عنايته بمحاربة الوثنية» فقد ملىء بالأدلة 


الكونية وصربتب الأفال :ال والحجج القطعية على وجود الاله ووحدانيته » ومح ذلك فقد كانوا من 
أشد الناس عنادا وإصراراًء وغفلة عن الإإله ووحدانيته » فهل مثل هؤلاء كانت عقولهم كافية في معرفة 
الإله؟. 

ولم توجد أمة من الأمم في زمن من الأزمنة على غير هذا المنوالء فنظرية أن العقل كاف في 
معرفة الإله بدون رسل تتصادم مع طبيعة المخلوقات بدون استثناء اللهم إلا إذا قلنا: إن الله خلق الناس 
يعذب عباده من غير أن يبين لهم طريق الهداية والرشاد. 

فالحق أن أهل الفترة ناجون وإن غيروا وعبدوا الأصنام» كما يقول الأشاعرة والمالكية وبعض 


محققي الحنفية » كالكمال بن الهمام» والماتريدية قد اختلفوا أيضاًء فمنهم من قال: إنهم ناجون» 


ومنهم من اشترط لنجاتهم أن يمضي زمن يمكنهم النظر فيه » وأن لا يموتوا وهم مشركون بعد النظرء 
ولما كان الماتريدية» والحنفية شيئاً واحداًءفقد أولبعضهم ماذهب إليه بعض الماتريدية من نجاتهم 
بأنه محمول على ما إذا لم يموتوا وهم مشركون. ولا أدري لهذا الحمل معنى» لأن المفروض أنهم 
ناجون بعد موتهم مشركين. أما إذا ماتوا موحدين فلا خحلاف فيه لأحد فالذي قال من الماتريدية: إنهم 
ناجون لا یرید به إلا نجاتهم بعد موتهم مشرکین» وإلا كان هازلاء لأن من قال: لا إله إلا الله مخلصاً 
دخل الجنةء وإن قضى طول عمره مشركاً باتفاق المسلمين . 

هذا وقد أول بعض علماء الحنفية قوله تعالى : وما کنا معذہین حتی نبعث رسولا بوجه آخر 
فقال إن المراد بالعذاب عذاب الاستئصال في الدنياء فالله تعالى لا يهلك الأمم في الدنيا إلا بعد أن 


A ETS TET E E SD LE ag ET SS EL RRS Rn a a e E E RE A E ج‎ E RR NS E2 2 2 REZ 
E ETE SSN EISEN و‎ AOR RSET TERE ROR E IRIS E KII RL RL CAREK E LA Sm OOK SE: 


aE ESE a EA E ESE RS E, EAE E RE A e 

rR ya ET e TE DE NET a DT ENT FEIT. SE SE AT e ER a E ر‎ : 
E TE E RES E E E NET ASR e E A E LE E SNL Ea EE e a RE O EES E RO ¥ 
1 


2 EZ 


كتاب النكاح / أنكحة غيرالمسلمين ‏ ةا 


enum GG SG GERGER mG RG Gm GARB aAaA Sg Ga MM 6 4 & « 4ه ”يو * ي ت = 8ي ي4‎ @* 


یرسل لهم الرسل فلايصدقوهم ويضطهدوهم› وعند ذلك يهلکهم الله في الدنياء أا عذاب 


فإنه يقع على من مات مشركاًء ولولم يرسل الله لهم رسولا. 

ولكن الواة قع أن الآية تدل على عكس ذلك على خط مستقيم» وإليك البيان: 

قال تعالی : ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) فالله سبحانه قد قصر هداية الشخص وضلاله على نفسه» وظاهر 
أن المراد قصر ما يترتب عليهما من نفع وضرر» فكل ما يترتب على هداية المرء من منفعه › وکل ما 
يترتب على ضلاله من ضرر مقصور عليه وحده: وإذا كان كذلك فهل يتحقق هذا المعنى في الدنيا 
فقط . أو في الآخحرة فقط . أو فيهما معا؟ أما أنا فلا أفهم إلا أنه يتحقق في الآخرة فقط. وذلك لأن 
منافع هداية الناس واستقامتهم ليست مقصورة عليهم وحدهم في الدنياء بل تتعداهم إلى أبنائهم 
وأهليهم وعشيرتهم» بل وتتعداهم إلى المجتمع» وهذا واضح وكذلك مضار الضلال ليست مقصورة 
على الضالين فقط . فكم صرع المضلون غيرهم وأوردوهم موارد الهلاك والفناء. وشر الضلال في تربية 
الأبناء والأهلء وآثاره ظاهرة في المجتمع وكذلك إذا قصرنا المنافع على ما يسوقه الله تعالى من خير 
وشر» فإن الخير الذي يجيء بسبب الصالحين لا يقتصر عليهم بل يعم غيرهم» والسنة الصحيحة 


مملوءة بهذا والشر الذي ينزل بسبب الضالين لا يقتصر عليهم» ولهذاقال ا #اتقوا فته 


لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) . 

وحينئذ لا يفهم من الآية إلا أن المراد بالمنافع الثواب الأخحروي وبالمضار العذاب الأخروى ولذا 
قال تعالى : #ولا تزر وازرة وزر أخرى بياناً لمعنى القصر المذكور» فهو سبحانه يقول: كل واحد ينال 
جزاء عمله من خير أو شر قال تعالى : [فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره فلا يعطى أحد ثواب عمل الآخحرء ولا يحمل أحد عقاب وزر صاحبه» وكل هذا في الآخحرة 
بدون نزاع» أما في الدنيا فإن صلاحها من 0 ا و 
وفسادها بالخراب يؤذي أهلها» سواء كانوا صالحين أو فاسدين . 

وبعد أن قررالله ذلك أ راد أن يظهر منته على عباده» فقال عز وجل : #وما کنا معذبین حتى نبعث 
رسولاڳ» فلا فلا يؤاخذ الله الناس بضلالهم» ولا يعذبهم في الأاخرة على عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم 
التي لا يرضاها إلا بعد أن يرسل رسلا #إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل&› فإن لهم 
أن يقولوا: إننا لا نعلم أن هذه العقائدء أو هذه الأقوال والأعمال لا ترضيك. فتكون لهم المعذرةء 
ولا يكون لله عليهم الحجة البالغة» ولا يمكن أيضاً قصر رفع العذاب عنهم على الأقوال والأعمال 
بحيث لا يعذبون عليها هي أما معرفة الله تعالى وتوحيده فإنهم يعذبون عليها وذلك لأن هذا لا دليل 
عليه مطلقاًء بل الدليل قائم على خلافه» وهو كلمة الضلال» فإن الله دائماً يصف المشركين بالضالين 
من أجل الشرك وعبادة الأوثان» أما أعمالهم الفرعية من معاملات ونحوها فقل أن يعرض لها إلا على 
طريق التهذيب والتأنيب» انظر مثلا إلى ما كانوا عليه من فساد في مسألة الأنكحة وغيرهاء فلما أراد الله 
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أن يهذبهم شرع لهم بعد إسلامهم ما فيه سعادتهم» فاقراً قوله تعالی : #ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء 
إن أردن تحصناً وقوله : #لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى#» وآية الدين . وآية المواريث. والوصية. 
والعدة. وإباحة النساء الأربع دون سواها. والصيام . والصلاة. والحج» فإن كل هذاجاء بعد 
الإسلام» ولم يكن محل نزاع بين المشركين وبين الرسول» بل كل النزاع كان مقصورآً على التوحيد» 
فالضلال المذكور في الأية من ضلال الشرك وعدم معرفة الإإلهء فهؤلاء الضالون لا يعذبهم الله إلا إذا 
O‏ 

وبعد» فلم يثبت أن آباء النبي کانوا مشرکین» بل ثبت آنهم کانوا موحدین» فهم آطهار مقربون» 
ولا يجوز أن يقال : إن أبوي النبى ية كافران على أي حال»ء بل هما في أعلى فراديس الجنات. 

أما الكلام في حديث مسلم فقد عرفت أن المالكية والأشاعرة» قد احتجوا بقوله تعالى : #وما 
کنا معذبین حتی نبعث رسولا) وظواهر اللغة والعرف والسياق تفيد أن الرسول هو الإإنسان الذي يوحى 
إليه من عند الله تعالى ويؤمر بالتبليغ › > فتأويله بالعقل تعسف واضح »› ومتی نطق کتاب الله بأمر يؤیده 
العقل وجب تأويل الأحاديث التى تخالفه إذا أمكن تأويلهاء وإلا وجب العمل بما يقتضيه كتاب الله 

وحدیث مسلم هذا یمکن تأویله» وهو أن المراد بأبي النبي يي أبو لهب» فان الله تعالى قد أخبر 
أنه في النار قطعاً» والأب يطلق في اللغة على العم ويؤيد هذا التأويل نص الحديث وهو: أن رجلا 
قال : E‏ ¿ أبى؟ قال : فى النار» فلما قفا دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار»» فظاهر هذا 
o E NS‏ الذي مات مشركاًء ولم يجب دعوة النبيّ ل فقال له 
النبى ية : «إنه فى النار) ر وجه الرجل طبعاًأمارة الحزن والأسف. فولى آسفاً» فأراد َه أن 
يزيل ما علق بنفس الرجل من أسى» فاستدعاه ثانياً وقال له : «إن أبي وأباك في النار» ومعنى هذا أنه إذا 
کان ۰ النار لأنه لم يؤمن بي » فلا تجزع لأن أبى أناء وأنا رسول الله ء في النار لأنه لم يؤمن بي ۰ 

هو أبو لهب طبعاًء فإن الله تعالى قد TT‏ فهو من أهل النار حتماً. 

وأظن أن هذا المعنى لا تكلف فيه ولا تعسف» بل هو الظاهر المعقول لأن كون النبي بء يخبر 
بأن أبويه في النار وهما لم يعارضاه في دعوته ولم ا ا ای ل ر 
لأحد» وإنما الذي يصح أن يزجر الناس كون أبي لهب المعارض للدعوة في النار. 

والحاصل أن الأحاديث الواردة في مثل هذا المقام يجب يجب أن تحمل على نحو ما ذكرنا» ومن لم 
يستطع تأويلها وقف معها موقف المفوض الذي e‏ وعمل بما یقتضیه ظاهر کتاب الله 
تعالى المؤيد بالعقل» والله يهدي إلى سواء السبيل . 

هذاء وقد ذكرنا هذا الكلام في مذهب المالكية مع أن الحنفية تعرضوا له في مذهبهم» لأن رأينا 
في هذا المقام أن أهل الفترة ناجون جميعاً» وإن غيروا وبدلوا» كما يقول المالكية» على أن المالكية 
ليسوا في حاجة إلى إيراد هذا في المقامء لأنك قد عرفت أن الصحيح عندهم هو أن عقود غير 
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المسلمين تكون صحيحة متى وافقت قواعد الإسلام» وإن کانوا کافرین › فلا حلاف بینهم وبين غيرهم 

فإن قلت : ماذا يترتب على خلاف المالكية في الحكم بصحة عقود نكاح الكافرين إن وافقت 
قواعد دينناء والحكم بعدم صحتها مع أنهم يقولون: إنهم يقرون على أنكحتهم إذا أسلموا على 
التفصيل الآتي؟ والجواب : أن الذين يقولون بفساد أنكحتهم مطلقاًء ولو كانت موافقة لقواعد ديننا . 
يترتب على قولهم أنه لا يجوزلمسلم أن يتولى عقد الكتابيين وغيرهم» ولوكانت مستوفية للشروط مثلا ٠‏ 
إذا طلب الكتابيان من مسلم أن يعقد لهما بشروط عقود المسلمين وأركانها لا يجوز له أن يفعل لأن 
الشروط لا تخرجها عن الفسادء والمسلم لا يجوز له أن يتولى الفاسد. أما الذين يقولون بالصحة فإنه 
يترتب على قولهم العكس . فيجوز للمسلم أن يعقد لهم متى كان العقد صحيحاً. 

ثم إن المالكية يقولون: إن غير المسلمين يقرون على أنكحتهم إذا دخلوا الإسلام» سواء كانت 
صحيحة في نظرناء أو فاسدة إلا في أمور: أحدها نكاح المحارم بلسب» أو رضاع» کما إذا تزوج 
المجوسي بنته . أو أخته ثم أسلم فإنه لا يقر على ذلك بحال» أما حرمة المصاهرة فإنها لا تحصل بينهم 
إلا بالوطءء مثلا إذا تزوج امرأة ولم يطأها. ثم تزوج أمها ووطئها وأسلم أقر على أمهاء لأنه وإن تزوج 
بنتها ولكنه لم يطأهاء وكذا إذا تزوج امرأة لم يطأهاء ثم أسلم وتركها. فإنها لا تحرم على أبيه. 
ولا على ابنه لما عرفت من أن الذي يوجب حرمة المصاهرة بينهم هو الوطء. ثانيها: أن يتزوجها وهي 
في عدة الغير ثم يسلم . أو يسلما معاً فإنه يفرق بينهماء سواء دخل بها. أولم يدخل» فإذا أسلم قبل 
انقضاء العدة التي عقد عليها فيها ثم وطئها بعد الإسلام تأبد تحريمها عليه فلا تحل له أبداًء أما إذا 
أسلم بعد انقضاء العدة ووطئها بعد اللإسلام فإن تحريمها لا يتأبد عليه بل يفرق بينهماء وله أن يجدد 
عقده عليها بعد انقضاء العدة. ثالثها: أن يتزوجها لأجلء وهو نكاح المتعة» ويسلم قبل انقضاء 
الأجل» ويطلب هو أو هي استمرار العقد إلى نهاية الأجلء فإنهما لا يقران على ذلك لأن إقرارهما عليه . 
بعد الإسلام إقرار لنكاح المتعة الممنوع باتفاق» نعم إذا طلبا الاستمرار على زواجهما بصفة دائمة. ٠‏ 
فإنهما يقران على ذلك. فإذا أسلما بعد انقضاء الأجل وهما يعيشان عيشة الزوجية وطلبا إقرارهماء ٠‏ 
فإنهما يقران . 

وبعد» فإن أسلم الزوج وتحته امرأة كتابية فإنه يبقى على زواجه معهاء سواء أسلمت. أولا. 
وسواء كان الزوج صغيرآء أو كبيرآ. وأما إن أسلم وتحته زوجة مجوسية » فإنه إن كان بالغاً فرق بينهما 
إلا إذا أسلمت بعده بزمن قريب» وقدر بشهر على المعتمدء فإن أسلمت بعد هذا الزمن فإن إسلامها 
لا ينفع في بقاء زوجيتهاء فإن أسلمت بعده بزمن أقل من شهر بقيت الزوجية قائمة بينهما وإن كان 
الزوج صغيراً وقف النكاح بينهما حتى يبلغ » فإن لم تسلم بعد بلوغه فرق بينهما. 

هذا إذا أسلم الزوج» أما إذا أسلمت الزوجةفإنها لا تحل لزوجها ما دام على دينه» سواء كان 
کتابیاً أو وثنياً . ولکن لا تبین منه إلا بعد أن يمضي زمن استبرائها منه بالحیض إن كانت مدخولا بهاء 
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فإذا أسلم قبل مضي هذا الزمن بقيت زوجيتهما قائمة حتى ولو طلقها ثلاثاً حال كفره بعد إسلامها لأن 
طلاق الكافر لا عبرة بهء فإدذا انقضت عدتها قبل إسلامهبانت منه ولا نفقة لها عليه في مدة الاستبراء 
بعد إسلامهاء سواء أسلم» أولم يسلم على المختار إلا إذا كانت حاملا فإنه يلزم بنفقتها اتفاقاً» هذا 
إذا أسلمت بعد الدخول» أما إذا أسلمت قبل الدخول» قبل أن يسلم» فإنها تبين منه بمجرد إسلامها 
على الراجح» سواء أسلم بعدها بزمن قريب» وهو أقل من شهر» أو لا. وبعضهم يقول: إذا أسلم 
بعدها بزمن قريب كان أحق بها فلا تبين منه» وعلى الأول فإنها تحل له بعقد جديد أما إذا أسلما معا 
فإنهما يقران على النكاح قبل الدخول وبعده. 

e‏ إسلامه| معا أن يعلنا إسلامهما أمام المسلمين معاء بأن يجيئا إلينا مسلمين» سواء 


أسلم قبلهاء أو أسلمت قبله» لأن الترتيب لم نطلع عليه فكأن إسلامهما لم يثبت إلا عند الإطلاع 


عليه» فالمعية هنا حكمية . 

والفرقة في جميع ما تقدم فسخ بغير طلاق» والفسخ بغير طلاق يسقط المهر قبل الدخحول. 

هذاء وإذا أسلم وتحته آم وبنتها فإن كان لم يتلذذ بواحدة منهما كان له الحق في اختيار واحدة 
منهماء سواء جمعهما في عقد واحد. أو عقدين» وذلك العقدالفاسدلا يوجب حرمة المصاهرة» 
ويجوز لابنه وأبيه أن يتزوج من فارقها من غير مس مع الكراهة أما إن تلذذ بهما فإنهما يحرمان عليه 
حرمة مؤبدةء وذلك لأنه وطء شبهة» فهو يوجب حرمة المصاهرة بنشرهاء وإن وطىء واحدة منهما وأراد 


الىقاء معها فإنه يقر على ذلك . وتحرم عليه الأخرى حرمة مؤبدة وكما تحرم عليه تحرم على أبيه وابنه» 


لأن الوطء ينشر الحرمةء وإن كان بشبهة» كما ذكرنا. 

وإذا أسلم وتحته أحتان أسلمتا معه . أو قبله. أو بعده قبل انتهاء مدة الاستبراء فإن له الحق في 
اختيار واحدة منهماء سواء جمع بينهما في عقد واحد. أو عقدين دخل بهما أولم يدخل. 

وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع زوجات أسلمن معه. أو كن كتابيات فإن له الحق في اختيار أربع 
من بينهن سواء تزوجهن في عقد واحد. أو عقود متفرقة» وسواء دخل بهن . أو ببعضهن أو لم يدخل 
وسواء كانت الأربعة المختارات له معقوداً عليهن في الأول . أو في الأخرء وله أن يختار أقل من أربع» 
وله أن لا يختار منهن شيئًاً وله أن يختار أربع زوجات من غير الأحياءء فإذا اختار الأموات فسخ نكاح 


٤‏ الأحياءء وإذا اختار الأموات کان له الحى في میرائهن › وهذا هو فائدة اختیار الأموات» تم إن الاختيار 
كما يكون بلفظ اخترت فلانة مثلا كذلك يكون بغير اخترت وذلك أمور: 


أحدها: الطلاق. فإذا طلق واحدة منهن» فقد اختارها زوجة بالطلاق» وذلك لأن الطلاق 
لا يتحقق إلا بعد ثبوت علاقة الزوجية بالعقد الصحيح › وهذا النكاح وإن کان فاسدا بحسب أصله إلا 
أن الاإسلام صححه » وعلی هذا يكون قد اختار واحدة من الأربع اللاتي له الحى في الجمع بينهن 
وطلقها فيبقى له ثلاث فإن طلق ثنتين بقي له ثنتان» وعلى هذا القياس . 


كتاب النكاح / أنكحة غير المسلمين ٣‏ 
ثانيها: الظهار. فإذا قال لواحدة منهن : أنت على كظهر أمى ي کان معنی هذا أنه اختارها زوجة ثم 
ثالثها : الإيلاء وهو الحلف بأن لا يقرب زوجتهء فإذا حلف أن لا يقرب فلانة فقد اختارها زوجة 


ثم حلف. ففي ذلك اختيار لها: وبعضهم يقول: إنه لا يكون اختياراً إلا إذا كان مؤقتاً كأن حلف بأن . 


) لا يقربها خمسة أشهرء أو كان مقيداً بمحل» كأن حلف بأن لا يطأها في مكان كذا. 


رابعها: A I a‏ ارف 
أربع يعتبر الأول فالأول» بمعنى أنه يأخذ التي وطئها أولاً ثم التي تليها وهكذا ولا يعتبر وطء ما زاد 
على أربع زناء لأنهن كن زوجاته بالعقد الفاسد ولا يشترط ينوي بالوطء اختيار الزوجات» بل 
ينصرف الوطء إلى ذلك بطبيعة الحال. 
هذا وإذا قال فسخت نكاح فلانة فإن ذلك يكون فسخاً للنكاح» ويختار أربعآغيرهاء والفرق 
بين الفسخ والطلاق ‏ حيث قلنا: إن الطلاق يسقط واحدة من الأربع» بخلاف الفسخ» فإنه لا يسقط 
و اختيار الأربع ‏ أن الطلاق لا يكون إلا إذا كان العقد صحيحا أو كان فاسدآ غير 
مجمع على فساده» بخلاف الفسخ . فإنه يكون في المجمع على فساده. فإذا نظر إلى العقد قبل 
الإسلام كان مجمعاً على فساده وإذا نظر إليه بعد الإسلام من حيث أن الإسلام أقره ترخيصاً كان 
صحيحا . 
هذا ويشترط أن يكون الزوج المختار بالغاً عاقلاء وإلا فلا يصح اختياره» بل يختار له وليه إن 
کان له ولي » > فان لم یکن له ولي اختار له الحاكم» ويصح اختيار الزوج البالغ العاقل» ولو كان مريضاًء 
أو محرماًء أو واجداً لطول الحرة. 
الحنابلة - قالوا: أنكحة المخالفين لنا في الدين إذا كانت موافقة لأنكحتنا في شراشطها وأركانها 
كانت صحيحة» أما إذا لم تكن كذلك فإنهم يقرون عليها ولا نتعرض لهم فيها بشرطين : 
الشرط الأول: أن يعتقدوا إباحتهاء فإن كانت لا تجوز في دينهم لا يقرون عليها في بلادنا كالزنا 
والسرقة. 
الشرط الثاني : أن لا يتحاكموا إليناء فإن تحاكموا إلينا قبل العقد لنعقده لهم جاز لنا ذلك بشرط 


أن نعقده على حکمنا بإیجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا لا منهم» کما قال تعالی : #وإن حکمت ` 1 


فاحكم بينهم بالقسط# وإن جاؤوا إلينا بعد العقدء فلا يخلو إما أن تكون المرأة مباحةء أولا. فإن 
كانت مباحة ليست من المحارم وليست معتدة من الغير أقررناهم على النكاح بدون أن نبحث عن كيفية 
صدوره من وجود صيغة . أو ولي . أو غير ذلك . وإن لم تكن مباحة كأن كانت أختاًء أو أماء أو بنتاًء أو 
e E‏ أو رضاع » أو كانت معتدة لم تفرغ عدتها لم نقرهم عليه > بل 
نفرى بين الزوجين . 


۱۹٤ 
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او سامت أو وقع في دار الحرب ثم هاجر الزوجان . أو هاجر أحدهما إلى بلاد الإسلام 

فإنهما يتركان على ما هما عليه Es‏ > أو أسلما بالتفصيل المتقدم . 


وإذا أسلم الزوجان معاً بأن نطقا بالشهادتين دفعة واحدة بقي النكاح قائماً بينهما» سواء كانا 
كتابيين» أو وثنيين . أما إذا أسلمت الزوجة وحدهاء فإن كان ذلك قبل الدخول بها بطل النكاح» سواء 
كان زوجها كتابياً . أو لاء ولا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلهاء فإذا أسلم زوجها وهي في العدة بقي 
النكاح بينهما. ا اسك هه رمام ان ك مغ رة لا ا لت 
سواء أسلم الزوج»› أو لم يسلم . وإذا أسلم الزوج وحده» فإن كانت الزوجة كتابية استمر النكأح بينهما 
على ما هو عليه سواء آشلمت› أولم تسلم . وسواء كان ذلك قبل الدخول» أو بعدهء أما إن كانت 
غير كتابية وكان ذلك قبل الدخول فإنها تبين منه فى الحالء ولها نصف المهر لأن الفرقة من جهتهء فإن 
كان بعد الدخول وجب عليها أن تعتد منه » فإذا أسلمت قبل انقضاء العدة استمر النكاح بينهما على ما 
هو عليه وإذا أسلمت بعد انقضاء العدة.» فسخ النكاح كما ذكرنا في إسلامه. 

قال ابن شبرمة : كان الناس على عهد رسول الله اة يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجلء 
فأيهما أسلم قبل انقضاء ء العدة فهي امرأته» فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. 

وإدا أسلم اكاقر را أكثر من أ ربع زوجات فأسلمن معه. أو أسلمن قبله. أو بعده في 
عدتهن . أولم يسلمن» وكن كتابيات» كان له الحق في أن يختار منهن ربعا فقط ويسرح الباقيات› 
لا فرق بين أن يختار الأوائل أو الأواخرء سواء عقد عليهن عقدآ واحدآً. أو عقوداً متعددة» وله أن 
لا يختار منهن شيئاً› وله أن يختار أربع زوجات میتات ویسرح الأحياء جميعهن ليرث منهن» كما يقول 
المالكية» وبشرط أن يكون مكلفاء فإن كان غير مكلف وقف آمر النساء حتى يكلف» وإدا امتنع عن 
الاختيار أجبر عليه بالحبس والتعزير» وعليه نفقتهن جميعاً إلى أن يختازء والاختيار يكون بأشياء: منها 
اخترت هؤلاء» وترکت هؤلاءء ولا یلزم أن یکون بلفظ اخترت» بل يصح أن يكون بلفظ أمسكت. إذا ِ 
قال : أمسکت هؤلاء» وترکت هؤلاء فإنه يصح »› وكذا إذا قال: اخترت هذه للفسخ» وهذه للإمساك» 
فإنه يصح › لأن الاختيار كما يكون للإمساك يكون للفسخ» ويصح أيضاً أن يقول: اخترت هذه. ومنها 
الوطءء فإذا وطىء بعد الإسلام واحدة منهن كان مختارآً لها زوجة» فإذا وطى ء ء أربعاً بقيت الزوجية بينه 
وبينهن وفسخت في الباقيات» وإِن الجميع قبل أن يعين الأربع بالقول» بقيت الموطوءات اول 
للإمساك» وبقيت الموطوءات بعد أً ربع للترك. ومنها الطلاق. فإن طلق واحدة منهن كانت مختارة 
وحسبت عليه» لأن الطلاق لا يقع إلا إذا ثبتت الزوجية» فيكون قد بقي له ثلاثة» وظاهر أن الحنابلة 
يوافقون المالكية في هذه الصورة. والصورة التي قبلهاء ولكنهم يخالفون في الظهار والإيلاء فيقولون : 
إنه لا يصح الاختيار بالظهار ولا بالريلاء. 

وإذا أسلم وتحته أختان كان له الحق في اختيار واحدة منهن بالكيفية السابقة. 


كتاب النكاح / أنكحة غير المسلمين 0 


ولا تبين الزوجة بمهاجرة أحدهما من دار الحرب إلى دار الإسلام» سواء نوى الإقامة بها 
أو لا وإنما تبين بالسبى على اختلاف فى المذاهب). 


)١(‏ الحنفية - قالوا: إن تباين الدارين هو الذي يوجب الفرقة» أما السبي فلا يوجبها» فلو سبي 
أحد الزوجين من دار الحرب إلى دار اللإسلام وقعت الفرقة بتباين الدارين لا بالسبي أما إذا سبيا معاً فإن 
الزوجية تبقى بينهما سواء كانت زوجة مسلم» أو ذمي . وكذا إذا سبيا معاً ثم أسلما أو صارا ذميين فإنها 
لا تبين منه بل تبقى زوجيتهما قائمة» وإذا أسلمت زوجة الكتابي أو زوجة الوثني الذي لا كتاب له» وهو 
في دار الحرب» أو أسلم زوج الوثنية في دار الإإسلام وهي في دار الحرب فإن حكم ذلك يختلف عما 
إذا أسلم أحدهما وهما في دار اللإسلام» وذلك لأن إسلام أحدهما يوجب عرض الاإسلام على الآخرء 
فإذا لم يسلم فرق بينهما على الوجه السابق» أما إذا كان أحدهما غير موجود فإنه يجب أن ينتظر الآخر 
مدة تقوم مقام عرض القاضي فلا تبين الزوجة نهائياً إلا بعد انقضاء تلك المدة وهي أن تحيض ثلاث 
مرات إذا كانت من ذوات الحيض فإن لم تكن من ذوات الحيض لصغر» أولكبر فلا تبين إلا بعد ثلاثة 
أشهر وإن كانت حاملا لا تبين إلا إذا وضعت الحمل» فلو أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاثة» أو يمضي 
عليها ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض أو تضع الحمل إن كانت حاملاء بقيت الزوجية فلا تبين 
منه. 

وبيان ذلك أن المسلمة لا تصلح أن تكون زوجة للكتابي أو الوثني» وقد عرفت أنه لا يفرق 
بينهما بإسلامهما إلا إذا عرض القاضي عليه اللإسلام والمفروض أن لا ولاية للمسلمين في دار الحرب 
فلا يمكن العرض» والحاجة ماسة إلى التفريق » فاشترطنا للفرقة هذه المدة وأقمناها مقام سبب التفريق 
وهو إباء الزوج لأن إقامة الشرط مقام العلة عند تعذرها جائز وعند انقضاء هذه المدة تقع الفرقة بينهما 
بدون تفريق وهل تكون فرقة أو طلاقا؟ . 

والجرات: أن غه تفلا وهو إن كانت الميلهة الروة كاهو وى الال ال دك تاها 
كانت فرقة بطلاق لأن الفرقة مبنية على انقضاء المدة التي حلت محل إباء الزوج» وإباؤه طلاق لأنه 
يملك الطلاق أما إن أسلم الزوج وكانت الزوجة وثنية فإنه لا يعرض عليها الإسلام في دار الحرب أيضاً 
فلا تبين منه حتى تنقضي المدة المذكورة وتحل محل إبائهاء وإباؤها ليس بطلاق لأنها لا تملك» كما 
تقدم قريباً» ثم إن المذكورة ليست بعدة» وذلك لأنها تتناول غير المدخول بهاء فإذا تزوج الكتابي في 
دار الحرب» وأسلمت زوجته قبل الدخول بها لا تبین منه حتى تحيض ثلاث حيضات إن كانت من 
ذوات الحيض» أو يمضي عليها ثلاة أشهر إن لم تكن كذلك. ولو كانت هذه المدة عدة لسقطت عن 
غير المدخول بهاء ولكنها - كما عرفت - قد اشترطت لتقوم مقام سبب الفرقة » وهو الاإباء المترتب على 
عرض الإسلام» كالمدخول بها بدون فرق» وهل تجب العدة بعد ذلك على المدخول بها أو لا 
«والجواب: أن المدحول بها إن كانت هي الحربية التي لم تسلم وأسلم زوجهاء فلا عدةعليها لأنه 


e a 
لا عدة على الحربية باتفافق» وإن كانت هي التي أسلمت فإن فيها خلافاً فأبو حنيفة يقول: إنها لا عدة‎ 
عليها أيضاً» وصاحباه يقولان : عليها العدة بعد انقضاء المدة المذكورة» ولا فرق في اشتراط المدة‎ 
لبينونتها أن تبقى في دار الحرب أو تخرج مهاجرة إلى دار الإسلام وحدها أو يخرج هو وحده» وذلك‎ 
لأننا قلنا :إن المدة تقوم مقام عرض القاضي الاإسلام على من لم يسلم ولا يمكن العرض على الغائب فتقوم‎ 
المدة مقام العرض. أما إذا اجتمعا معاً في دار الإإسلام» فلا يخلو إما أن يجتمعا بصفة مستديمة بأن‎ 
ينويا الإقامة والاستمرار. أو يجتمعا فيه مستأمنين بأن يدخلا دار الإسلام بأمان لتجارة ونحوها» وهما‎ 
ينويان العودة» ففى الحالة الأولى : تكون الفرقة بينهما بعرض الاإسلام كالمقيمين بدار اللإسلام وفي‎ 
الحالة الثانية کون الفرقة أمرين : عرض الاإسلام» أو قضاء المدة المضروبة.‎ 

SS‏ بين الزوجين عند الحنفية» ومعنى تباين الدارين 
الحقيقي أن يخرج أحد الزوجين من دار الحرب إلى دار الإسلام كي يقيم بها إقامة مستمرةء أما إذا 
خرج إلى دار الإسلام بأمان لقضاء مصلحة ثم يعود» فإنه بذلك يكون مستأمناً فلا تفريق بينهما بهذا إلا 
إذا قبل أن يكون من أهل الذمة بأن تجري عليه الأحكام التي فرضها المسلمون على الذمي» فإنه بذلك 
يكون مقيماً بدار الإسلام حقيقة فتبين منه امرأته . 

والحاصل أن الفرقة بين الزوجين كما تكون بإسلام الكتابية » أو إسلام أحد الزوجين الوثنيين بعد 
عرض الإسلام على من أصر على الكفر في دار الاسلام» وانقضاء ء المدة في دار الحرب» كذلك تکون 
الفرقة بينهما بتباين الدارين وانفصالهما عن بعضهما بالسفرء ونية الإقامة في دار الإسلام» أو في دار 
الحرب نهائياًء فلو تزوج المسلم كتابية في دار الحرب. ثم سافر عنها وحده إلى بلاد الإسلام ناوياً 
الإقامة فإنها تبين منه دون أن تنتظر المدة المتقدمة» وذلك لأن الكتابية تحل للمسلم بدون أن يعرض 
عليها اللإسلامء أما إذا حرجت هي قبله وهو قد لحقهاء أو خرجا معا فإنها لا تبين» وذلك لأن دخولها 
دار الإسلام» وهي مقر زوجها الأصلي› جعل التباين حكمياً لأن الزوجة تابعة في الإأقامة. وكذا إذا 
خرجت امرأة الكتابي إلى دار اللإسلام دونه ناوية اللإقامة» فتكون من أهل الذمة وتبين بذلك وكذا إذا 
حرجت زوجة الكتابي إلى دار الإسلام مسلمة فإنها تبين من باب أولى» ولا عدة لهما عند الاإمام ا 
حنيفة » إلا أنها إن حرجت لتكون من أهل الذمة وهى على دينها فإنها تبين منه فى الحال بدون أن 
تفن ااا ا ربخد اة أشه ر ار بعة وضع أما إا اسلمت إن عليه أن تنظ الد نة مقا غر 
الإسلام عليه» كما ذكرناء وعلى هذا فيحل العقد على الكتابية بمجرد دخولها دار الإسلام وصيرورتها 
م أهل الذمةء ولو کانت حاملا إلا أنه لا يحل وطؤها حتى تضع الحمل كما هو رأي بعضهم»› 
وبعضهم يقول: لا يصح العقد على الحامل أيضاً لا للعدة بل لشخل الرحم بحق الغير» وعلى الثاني 
الأكثر ورجح الأول بعضهم وكذا إذا أسلمت هناك وجاءتنا مسلمة قبل أن تكمل المدة المضروبة 
لبينونتها فإنها تنتظر عندنا حتى تكملها ولا عدة عليها بعد ذلك عند الاإمام . 

المالكية ‏ قالوا: ينقطع النكاح بالسبي لا بتباين الدارين فإذا سبي أحد الزوجين . أو همامعاً 


zx د‎ e کی د کے کیک کک کک ی ی ی و ن ا‎ 
a 8 EL ES ت‎ 0 DE ime pal pn e me O a op E pe ay pe N e E ES 
OR Nar 3 REN 5 ERE E کک ا‎ SL ROR ROR RE ROCCO 


كتاب النكاح / أنكحة غيرالمسلمين _ ___ ۷ 
انقطع النكاح بينهما. وفي ذلك تفصيل وهو أن يقع السبي على الزوجين جميعاًء سواء سبيا معا في آن 
وأحد. أو سبي أحدهما قبل الأاخحر وسبي الأخر بعده» ومتی وفع السبي عليهما معا انقطع اللكاح 
صور: ٤‏ 
الصورة الأولى : أن تسبى هي أولا ولم تسلمء ثم يسبى هو بعدها ولم يسلم ثم يسلما بعد ذلك ٤‏ 
وفي هذه الحالة لا ينفع إسلامهما في بقاء الزوجية بل تقطع بينهما بالسبي . 
الصورة الثانية : عكس الصورة الأولى بأن يسبى زوجها ويبقى على كفره» ثم تسبى هي اني , 
الصورة الثالثة : أن يسبى هو أولا فيسلم » ثم تسبى هي ثانياًء فتسلم . 
الصورة الرابعة: عکس الغالثة» أن تسبی هي أولا وتسلم » م یسبی هو بعدهاء ویسلم . 1 
وقد عرفت أن إسلامهما في الصور الأربع لا يفيد في بقاء النكاح بينهماء بل ينقطع بوقوع السبي .. 
e‏ أو متفرقين» وإذا أراد السابي أن يطأً الزوجة المسبية في هذه الأحوال . 
وجب أن يستبرئها بحيضة لأنها أصبحت بالسبي أمة . فلا تعتد عدة الحرائر ما إذالم يقع السبي 1 
عليهماجميعاًء بل وقع على أحدهما فقط فلا يخلوإما أنيسلم أحدهماقبل . سبي الآخر, أولا: فإن .. 
کان E‏ ينهماء وان کان ۰ 2 احق بھا إلا إذ e‏ ت 
rS O MORALE‏ 
مسلمء أما إذا قدم الزوج إلى دار بأمان ولم يسلم» ثم سبيت زوجته فقد انقطع النكاح بينهماء 
ومثل ذلك ما إذا أسلمت الزوجة قبل أن یسبی زوجهاء ثم سبي وأسلم» > فإنه يکون أحق بها بخلاف ٤‏ 
ما إدذا کک بأمان e e‏ فان E‏ : 
بأمان أو لاء وٳذا سبي هو قل إسلامها انقطم النکاح» سواء قدمت إلى دار اللإسلام ا لاما إذا ‏ 
سبيت بعد إسلامه» أو سبي بعد إسلامهاء وأسلما كان أحق بها. 


الشافعية ‏ قالوا: السبي يقطع النكاح لا بتباين الدارين. فإذا سبيت امرأة الحربي الكافرة قبل .. 
الدخول. E SLES e‏ بأن ٣‏ 
كانت وقت العقد معه خارجة عن طاعة المسلمين أما إذا شملها العقد فإنها لا تسبى » وهل ذا تروج : 
مسلم أصلي كتابية في دار الحرب يصح سبيها أو لا؟ رأيانء فقيل : يصح سبيهاء وقيل: لا يصح وهو ۽ 
المعتمد» > وهذا بخلاف ما إذا كان الزوج غير مسلم في الأصل بأن كان كتابياً أو وثنياًء ثم أسلم فإن 


۸-.-__________ تتاب النكاح / حكم نكاح المرتد عن دينه من الزوجين 
حکم نکاح المرتد عن دينه 
من الزوجين 

إذا ارتد أحد الزوجين عن دينهء أو ارتدا معاً. فإنه يتعلق بذلك آمور: أحدها هل يفسخ 
عقد الزواج بينهما إذا ارتد أحدها. أو ارتدا معا؟ ثانيها: هل ارتداد الزوج كارتداد المرأة في 
الفسخ» أو لا؟ ثالثها: هل يكون الفسخ طلاقاً يهدم عدد الطلقات الثلاث. أولا؟ رابعها: هل 
يرث المرتد من الآخرء أو لا؟ وما حكم تصرفه في حال ردته؟ خامسها: ما حكم مهر المرأة 
وعدتها فيما إذا ارتد هو أو هي؟ سادسها: ما عقاب المرتد منهما؟ سابعها: ما هي الأقوال» أو 
الأعمال التي توجب الكفر والردة؟ 


إسلامه الطارىء لا يحمي زوجته الكتابية من الأسرء وذلك للفرق بين الإسلام الأصلي » والإسلام 
الطارىء من وجهين أحدهما أن المرأة قصرت في عدم إسلامها معه قبل أن تسبى . ثانيها: أن الإسلام 
الأصلي أقوى من الإسلام الطارىء. فإن قلت : لماذا قلتم : إن عقد الذمة إذا شمل الزوجية يحميها من 
السبي» وقلتم آن إسلام الزوج لا يحميها؟ والجواب: أن اللإسلام يخاطب به كل واحد منهما 
استقلالا» فلا تتبع الزوجة فيها الزوج بخلاف عقد الذمةء فإنها إن كانت في طاعتنا يشملهاء لأنه ليس 
مقصورآً عليه وحده» فهي تابعة له فيه . 

| وبهذا تعلم أن إسلام الزوج قبل سبي المرأة لا يمنع عنها السبي» ومتى سبيت انقطعت علاقة 
الزوجية بينهما في الحال لأنها تصير رقيقة كافرة تحت مسلم وهو ممنوع» ولا ينفع إسلامها بعد ذلك 
وهذا خلافا للمالكية القائلين: إذا لم يقع سبي على أحد الزوجين» ثم أسلم قبل سبي الأخر فإن 
الزوجية لاتنقطع بينهما بشرط أن الزوجة قبل أن تحيض حيضة الاستبراءء إذا كانت هي المسبيةء 
وتكون أمة مسبلمة تحت حر مسلم . كما هو موضح في مذهبهم السابق. 

وكذا إذا سبيا معاً أو سبي الزوج وحده» فإن الزوجية تنقطع بينهما على الفور» لأن مجرد السبي 
يقطع علاقة الزوجية . 
) الحنابلة - قالوا : لا ينفسخ النكاح باختلاف الدارين مطلقاًء فلا فرق في الأحكام المتقدمة بين 
أن يکونا في دار الإإسلام . أو في دار الحرب» أو يكون أحدهما بدار اللإسلام والآخر بدار الحرب فإذا 
٠‏ هاجرت امرأة الحربي إلى دار الإسلام مسلمة» ولم يهاجر زوجها إليها مسلماً قبل انقضاء عدتها فسخ 
٠‏ النكاح بينهماء كما تقدم» وتبين المرأة من زوجها إذا سبيت وحدهاء أما إذا سبي الرجل وحده أو سبيا 
معا فلا تبين منه: فوافقوا الحنفية في صورة ما إذا سبيا معاًء أو سبي الرجل وحده» ولم يختلفا في 
- الدار» ووافقوا الشافعية » والمالكية فيما إذا سبيت المرأة وحدها. 
وسيأتي تفصيل كل ذلك مع أدلة الجميع في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 


کتاب النکاح / حکم نکاح المرتد عن دنه من الزوجین ۹۰ 
أما الجواب عن هذه الأسئلة فتراه مفصلا في المذاهب تحت الخط الموضوع أمامك١).‏ 


(١)الحنفية‏ - قالوا: أما الجواب عن الأول فإنه إذا ارتد الزوج عن دينه بانت منه زوجته في الحال 
لأنه لا يحل للكافر أن يستولى على المسلمة بحال من الأحوالء ويفرق بينهما عاجلاً بدون قضاءء أما 
إذا ارتدت الزوجة وحدها فإن في ذلك أقوالاً ثلاثة . 

القول الأول : أن ردتها تكون فسخاً للنكاح» وتعزر بالضرب كل ثلاثة أيام بحسب حالها وما يراه 
امام زاجراً لهاء وتجبر على الإسلام بالحبس إلى أن تسلم أو تموت وهي محبوسة» وإذا أسلمت 
تمنع من التزوج بغير زوجها» بل تجبر على تجديد النكاح بمهر يسير» رضيت.» أولم ترض» فلكل . 
قاض ان یجدد نکاحھا علی زوجهاء ولو بنصف جنيه متى طلب الزوج ذلك. أما إذا سكت أو تركها ) 
صريحا» فإنها تزوج بغيره حينئذ» وهذا القول يعمل به في زماننا إذا أمكن تنفيذه بتمامه» فلا يصح أن 
يعتبر الفسخ وحده» بل لا بد من العمل بالتعزير والإجبار على الإسلام وتجديد النكاح فإن تعذر ذلك 
سقط العمل به. 

القول الثاني : أن ردة المرأة لا توجب فسخ النكاح مطلقاً» خصوصاً إذا تعمدت الردة لتتخلص 
من زوجها. وعلى ذلك فلا فسخ ولا تجديد للنكاح وهذا هو الذي أفتى به علماء بلخ » وهو الذي يجب 
العمل به في زمانناء فلا يصح للقاضي أن يحيد عنه. 

القول الثالث: أن المرأة إذا ارتدت تصير رقيقة مملوكة للمسلمين› فيشتريها زوجها من الحاكم» 
وإن كان مصرفاً يستحقها صرفها له بدون ثمن» ولا تعود حرة إلا بالعتق » فلو أسلمت ثانياً لا تعود حرة» 
ومتی استولى عليها الزوج بعد ذلك ملکهاء فله بیعها مالم تكن قد ولدت منه. وهذا فيه زجر شدید 
للمرأة عن الردةء على أن العمل به غير ممكن الله إلا في البلاد التي لايزال بها الرق موجوداًء أماإذا 
ارتدا معاً بحيث سجدا للصنم معاً في آن واحد أو سبق أحدهما الآخر بكلمة الكفر ولكن لم يعلم 
السابق» فإن نكاحهما يبقى ولا يفسخ» فإذا أسلما معاً دفعة واحدة بقي النكاح بينهما كذلك أما إذا 
أسلم أحدهما قبل الآخر فسد النكاح . 

أما الجواب عن السؤال الثاني » فهو أن أبا حنيفة يقول: إن الفرقة بينهما لا تكون طلاقاًء بل هى 
فسخ لا هدم شيئاً من عدد الطلاق فإذا ارتد الزوج ثم تاب وجدد النكاح عليها لم ينقص ذلك شيئ مما 
له من الطلاق. وكذا إذا ارتد ثاناً وجدد النكاح» ثم ارتد ثالثاًء فإن له أن یجدد نکاحها بدون محلل» 
ولا يقال له: إنك قد طلقتها ثلاثاً بردتك ثلاث مرات» فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر» وهذا 
بخلاف ما إذا أسلمت زوجته ثم عرض عليه الإسلام فأبى فإن إباءه الإسلام يعتبر طلاقاً عند أبي 
حنيمة» كما تقدم» ومحمد يرى أن لا فرق بين الحالتين » فالفسخ فيهما يكون طلاقاًء وأبو يوسف يرى 
أن الفسخ في الأمرين ليس بطلاق. 

ووجهة نظر أبي حنيفة أن الطلاق يتضمن الزوجيةء فإنه لا يقع إلا على زوجة» أما الردة فإنها 
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تنافي الزوجية بطبيعتهاء فلا يمكن أن تجعل طلاقاً يتضمن زوجية بحال» بخلاف إباء الزوج عن 
الإسلام» فإنه ليس فيه خروح عن دين الإسلام» فحل محل طلاق المرأة التي أسلمت. 
هذاء وإذا ارتدت المرأة ثم طلقها زوجها وهي في العدة وقع الطلاقء فإذا طلقها ثلاثاً وهي في 
العدة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيرء وذلك لأن تحريمها بالردة لم يكن على التأبيد ألا ترى آنه 
یرتفع بالإسلام؟ فمتی كانت في العدة كانت علاقتها به قائمة » ولكن يشترط لوقوع الطلاق أن لا تلحق 
بدار الحرب» فإذا لحقت بدار الحرب فطلقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض . فعنده يقع › 
وعندهما لا يقع» أما الزوج إذا ارتد ولحق بدار الحرب وطلق فإن طلاقه لا يقع » وإذا عاد وهو مسلم ثم 
E‏ 
٤‏ وأما الجواب عن الثالث» فإنه إذا ارتد الزوج ورثته المرأةء بشرط أن تكون في العدة بلا فرق بين 
أن تکون ردته في حال مرضه أو صحته» فمتى مات الزوح بعد ردته أو لحق بدار الحرب قبل انقضاء 
٠‏ عدتها فإنها ترثهء أما إذا ارتدت الزوجة في حال صحتها ثم ماتت . أو لحقت بدار الحرب قبل انقضاء 
عدتها فإن الزوح لا يرثهاء وإذا ارتدت في حال مرضها ثم ماتت» أو لحقت بدار الحرب فإنه يرثهاء 
والفرق بين الزوج والزوجة في ذلك أن الزوج جزاؤه على ردته أن يعدم إن لم يتب» فكأنه وهو في 
٣‏ صحته مريض مرضاً يفضي إلى الموت لا محالة» فيكون بمنزلة الرجل الذي يطلق زوجته وهو في 
7 مرض الموت فرارا من أن ترثه» فلا يسقط طلاقها في هذه الحالة حقها من الميراث» أما المرأة 
فلا تجزى على الردة بإعدام ان امتنعت عن العودة إلى الإسلام كما عرفت من أن جزاءها الحبس» فلا 
تكون في حال صحتها فارة بالردة من ميراث الرجل. 

واعلم أن أموال المرتد لا تكون مملوكة له حال ردته ملكا تاماً بل ملكاً موقوفاً حتى إذا أسلم عاد 
له ملكه التام كما كان قبل الردة بلا خلاف» أما إذا لم يسلم بأن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فإن 
ملكه يزول عن أمواله زوالا تاماً» وعلى هذا لا ينفذ تصرفه فيها بالبيع أو الشراء أو الهبة أوغير ذلك قبل 
إسلامه» وهذا هو الصحيح » وغيره يرى أن ملكه لا يزول عن ماله إلا بأحد الثلاثة المذكورة من القتل› 
أو الموت» أو اللحوق» فإذا تصرف قبل ذلك في كل ما فيه مبادلة مال بمال فإن تصرفه ينفذ» كما 
سيأتي قريباً . 

ثم إذا مات أو قتل» أو لحق بدار الحرب انتقل ماله لورثته المسلمين» ويعتبر إسلامهم عند 
القتلء أو الموت» أو اللحوق بدار الحرب» فلو كان له ولد بالغ ارتد معه ولكنه أسلم في الأيام 
الثلاثة المضروبة مهلة للمرتدء وبقى مسلماً عند قتل والده» أو لحوقه بدار الحرب فإنه يرث» ومثل 
ذلك ما إذا وطىء أمة مملوكة له بعد ردته فحملت منه بولد فإن ذلك الولد يرث لأنه كان مسلماً تبعاً لأمه 
المسلمة» وهذا هو الأصح › وبعضهم يقول إنه يلزم أن يكون مسلماً وقت الردةء فلو ارتد معه ولده 
الكبير ثم أسلم قبل قتل أبيه فإنه لا يرث» ولكن هذا ضعيف . وليس لورثته حق إلا في المال الذي 
كسبه وهو مسلم . فيقتسمونه بينهم حسب الفريضة الشرعية» ومنهم الزوجة» بعد أن يقضوا منه الدين 


چک م 
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الذي استدانه وهو مسلم» أما إذا جاءه مال بعد ردته» كما إذا ربح مالا فجأةء فإنه لا حق للورثة فيه» 
بل يكون فيئاً لبيت مال المسلمين بعد أن يقضى منه الدين الذى استدانه بعد ردته» وذلك لأنه لا ملك 
له حال ردته» ثم إن تصرف المرتد قبل إسلامه منه ما ينفذ باتفاق . ومنه ما لا ينفذ باتفاق» ومنه ما يوقف ٤‏ 
باتفاق» ومنه ما هو مختلف في توقفه بين الإمام» وصاحبيه» فأما الذي ينفذ باتفاق فهو خمسة : 1 

أحدها: الطلاق في العدة» لما مر قريباً . ثانيها: قبول الهبةء ثالثها : تسليم الشفعة» فإذا طالبه ٠.‏ 
أحد بحقه في الشفعة وسلم فيه فإنه يصح » وهل له أن يأخذ هو شيئاً بالشفعة بعد ردته وقبل أن يسلم؟ ., 
فقال أبو حنيفة : إنه ليس له هذا الحق مالم يسلم ويطلب» فإذا لم يسلم ولم يطلب بطل حقه» وقال ٤‏ 
غيره إن له الحق فى الشفعة . رابعها: الحجر على عبده المأذون» فلو كان له عبد أذنه بتجارة ونحوها ١‏ 
فلهحق:الحجر عليه ااه ردق خامتها: الاستيلا أئ أدغاء ولد الجارية» فإذا جاءت بولد حال ردة ٠١٠‏ 
وادعاه ىت نسه منه» ويرث الولد مع ورثته» وتصير أمه آم ولد. ٤‏ 

وأما الذي يبطل باتفاق» فهو خمسة أشياء أيضاً - وهي الأمور التي تتوقف على التدين بدين ولو ٠‏ 
لم يكن سماوياً» كالمجوسية وغيرها. ر 

الأمر الأول: النكاح» فيبطل نكاح المرتد مطلقاًء لأن النكاح إما بين مسلمين . أوبين مسلم “٠‏ 
وکتابي » أو بین کتابیین» أو وثنيبن» والمرتد لا دين له حتى ولو انتقل إلى دين ا لأنه لايقر : 
عليه» فلا يعتبر» ولا يخفى أن الوثني له دين وإن لم يكن له كتاب» فلو تزوج المرتد: أو المرتدةوقعم ٠‏ 
العقد باطلا ثانيها: الذبح » فذبيحة المرتد لا تؤكل. الثها: الصيد» فلو اصطاد المرتد كان صيده 

ميتة . رابعها: الشهادة» فلا تقبل شهادة المرتد ولا تصح . خامسها: الإرث» فلا يرث المرتد بعد ردته 
SG DSS e‏ 


وأما الذي يقع موقوفاً باتفاقء فهو أمران : شركة المفاوضة . والتصرف على ولده الصغيس فإذا ‏ 
عقد المرتد مع المسلم عقد شركة مفاوضة في حال ردته وقع موقوفاًء فإذا أسلم نفذ» وإذا هلك بطلء 
وأما المختلف في توقفه» فهو كل ما كان مبادلة مال بمالء كالبيع بجميع أنواعه» ومنه الصرف» والسلم ٤‏ 
والعتق والتدبير» والكتابة» والهبة » والإجارة والوصية» فإن أسلم نفذ كل ذلك باتفاق» وإن هلك أو . 
لح بدار الحرب بطل عند أبي حنيفة » ونفذ عندهماء لأن حقه في تصرفه في ملكه لا يبطل إلاعند ٠‏ 
هلاکه» کما تقدم . 

وبقيت أشياء لم ينصوا عليهاء وهي ما إذا أعطي الأمان لحربي» فإنه لا ينفذء لأن أمان الذمي 
لا ينفذ» فمثله الحربي من باب SG N AE REE‏ 
ذلك معناه التناصر بي بين القوم والمرتد» لا تناصر بينه وبين المسلمين» فلا ينصر ولا ينصر أما إذا أودع 
المرتد وديعة عند أحدأً و استودعه أحد وديعة فإنه يصح وكذا إذا التقط شيئاًء أو التقط أحد لقطته فإنه 
تجرى عليه أحكامها. 
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فإذا لحق بدار الحرب ثم عاد مسلماً ووجد ماله باقياً مع ورثته كان له الحق في أخذه منهم 
بالرضا أو القضاء بشرط أن يكون ذلك المال قائماً بيد الورثة» أما إذا خرج عن ملكهم ببيع ونحوه فإنه 
قد ضاع عليه» O E EE AEP POP‏ 
فان لا حق له فيه على أي حال »> على أنه نه إذالم يكن له وارث وأخذ بيت المال ماكسبه في زمن إسلامه 
ثم حضر فإن له الحق فيه» لآنه لم يكن فيئاً للمسلمين› > لما عرفت من أن الفيء مقصور على المال 
الذي کسبه في أيام ردته فقط . 


وأما الجواب عن السؤال الرابع : فهو ما تقدم فإذا طلقت قبل الدخول كان لها كل المهر سواء 
كانت الردة من قبلها أو من قبله» لما عرفت أن المهر يتأكد بالدخول والخلوة فلا يقبل السقوط» أما قبل 
الدخول والخلوة فإن ارتدت هي لم يكن لها شيءء وإن ارتد هو كان لها نصف المهر إذا سمى لها 
مهرآ» فإذا لم يسم لها مهراً كانت لها المتعة» ثم إن كان الزوح هو المرتد بعد الدحول كان لها عليه 
نفقة العدةء أما إن ارتدت هى فلا نفقة لها وعليها العدةء فإذا هربت إلى دار الحرب فإنه يجوز لزوجها 
أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدتهاء لأنها في هذه الحالة تكون كالميتة» ومتى ماتت الزوجة فإنه يحل 
للزوج أن يتزوج أختها بدون عدة» فإن عادت مسلمة بعد تزوجه أختهاء فإن النكاح لا يفسد باتفاق وإن 
عادت قبل تزوجهاء فقيل : لا يفسد» وقيل : يفسد. 

أما الجواب عن السؤال الخامس فقد عرفته مما قدمناه لك وهو أن المرأة تجزى بالحبس إلى أن 
ترجع إلى الإسلام» أو تبقى مسجونة حتى تموت. وتعزر بالضرب كل ثلاثة أيام» والرجل يحبس ثلاثة 
أيام» فإن أسلم وتاب فذاك وإلا قتل» هذا إذا طلب مهلةء أما إذا لم يطلب قتل لساعته» وكيفية إسلامه 
أن ينطق بالشهادتين ويتبراً عن الأديان كلها سوی دين الاسلام فإن عاد فعل ذلك وهكذاء ولا يقتل إلا 
إذا امتنع عن الإسلام على أنه إن تكرر منه ذلك يسجن ولا يخرج من سجنه حتى يظهر من حاله التوبة 
وعدم التلاعب» والمحاكم في هذه الحالة أن يضربه ضرباً وجيعاً بحيث لا يبلغ به الحد. 

أما الجواب عن السؤال السادس» es‏ 
الدين بالضرورة كان خروجاً عن دين اللإسلام ؛ وذلك كمن أنكر فرضية الصلاةء أو الصيام» أو الحج» 
أو قال: إن المسيح صلب أو هو ابن الله أو اعتقد أن الله يشبه الحوادث» أو سجد لصنم» أو هان 
مصحفاً بإلقائه في قاذورة عمدآء أو سب دين اللإسلام» أو حلل حراماً معلوماً من الدين بالضرورة»› 
كشرب الخمر» والزناء واللواط ولعب الميسر» وأكل أموال الناس بالباطل» ومن ذلك السرقة» 
والغش. والخيانة» وتطفيف الكيل والوزن» والاعتداء على أعراض الناس ودمائهم» كالقتل» 
والقذف» إلى غير ذلك من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية تحريما باتاء فمن فعل شيعا من ذلك 
وهو مستحل له» أو قال: إنه حلال كان مرتدآ عن دين الإسلام» ومثل ذلك ما إذا أنكر نبوة أحد النبيين 
الذين ذكرهم القرآن الكريم» أو أنكر قصة من القصص التي وردت فيه» أو أنكر آية منه» فإن هذا 
وأمثاله هو الذي يقال إن فاعلهء أو قائله مرتد. 
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ولكن مؤلفي الفتاوى قد ذكروا أمورآً كثيرة قالوا عنها: إنها مكفرةء ولكن الواقع غير ذلك لأنها 
تحتمل التأويل » وكل ما كان كذلك فلا يكون مكفراًء ومن ذلك أن يقول الإنسان بخلق القرآن فقد 
ذکروا أنه یکفر بهذه العبارة» وهذا غير صحيح » وذلك لأن هذه العبارة تحتمل أن ألفاظ القرآن التي 
نقرؤها ونتعبد بها مخلوقة لله ولا يقول عاقل إنها قديمة» وما نقل عن الإمام أحمد كان من باب الأدب 
والورع» وتحتمل أيضاً ما يقوله المعتزلة من أنه ليس لله صفة زائدة على ذاته يقال لها: الكلام ولكن 
الله خحلقى الكلام الذي أسمعه موسى » وخلق القرآن الذي آنزله على محمد وقد أقاموا البرهان القوي 
على ذلك» ولم یکفرهم أحد بل کثیر من أعلام المسلمين قال: إن رأيهم في ذلك صواب» وتحتمل ما 
يقوله الكرامية» من أنها حادثة زائدة على الذات قائمة بذاته» وهذا لا يلزم منه الكفر إلا إذا اعتقدوا 
حدوث الذات لقيام الحوادث بهاء أو اعتقدوا أن الله ليس بمتكلم قبل أن يخلق صفة الكلام الحادثة 
أما إذا اعتقدوا أن الله متكلم بذاتهء ثم إذا أراد شا قال : كن وقامت بذاته» ثم ترتب عليها الأثرء 
فإنهم لا يكفرون» فهذا كل ما يحتمله القول بخلق القرآن» ولا يخفى أنه قابل للتأويل من جميع 
الجهات . 

ومنه ما إذا قال الشخص : أنا مؤمن إن شاء الله وهذه لا يصح أن يكفر بها قائلها إلا إذا نطلق بها 
على سبيل الشك بأن كان شاكا في إيمانه» أما إذا ذكرها تبركاًء أو تفويضا لله في كل الأمور فإنه 
لا شيء فيها» نعم ينبغي للشخص أن لا يأتي بهذه الكلمة في الأعمال المطلوبة منه جزهاً كي يكون في 
حل من عدم فعلها ويوجب شك طالبهاء ومن ذلك أن يقول الإنسان لشخص ا يمرض: إن الله 
- لا يفتكره - أو هو منسى من الله » وهذه الكلمة وإن كانت قبيحة» ولكن صاحبها لا يكفر إلا إذا قصد 
معناها المتبادر منهاء وهو أنه يجوز على الله النسيانء أما إذا كان غرضه أن الله لا يحب هذا الرجل 
الذي لا يمرض فلا يكفر ذنوبه بالمرض فإنه لا يكفرء وإن كان قائلها جاهلا ينبغى لمن سمعه من 
اا ن ا 

فهذه مثلة مما ذكره مؤلفو الفتاوى . فينبغي النظر فيما ذكروه على هذا الوجه. 

وبالجملة فالمحققون من الحنفية صرحوا بأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا إذا لم يمكن تأويل 
كلامه »فلو قال : كلمة تحتمل الإيمان من وجه . والكفر من وجوه تحمل على الإيمان حتى قالوا: إذا قال 
كلمة أو عمل يستلزم ظاهره الكفر ولكن وجدت رواية ضعيفة يحمل بها على الأيمان لا يصح المبادرة 
بتكفيره» نعم إذا فعل ما لا يمكن حمله على الإيمان كأن مزق مصحفا وألقاه على الأرض لغيظ أو 
غضب من حالة عصبية وهو مؤمن فإنه يؤاخذ به مع اعتقاده بالنسبة لزوجته» لأن بينونتها منه بذلك حق 
من حقوقهاء ولا يمكن للقاضي أن يدخل إلى ما في نفسه» بل لا بد من معاملته بظاهر أمره في حق 
هذه المرأةء أما الذي يمكن تأويله فإن فاعله أو قائله يؤمر بالتوبة والاستغفار وتجديد عقد زوجته 
احتياطا» فإن أبت فلا تمكن من غرضهاء ولا تجبر على التجديد. 

ومن سب دين مسلم فإنه يحمل على آمرين: أحدهما سب نفس الشخص وأخلاقه التي يتخلق 
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بهاء ومن أراد ذلك فإنه لا يكفر.ثانيها :سب نفس الدين وتحقيره» ومن أراد ذلك فإنه يكفر» وبذلك 
٠‏ لا يمكن الجزم بتكفير من شتم الدين» فلا يترتب عليه أحكام المرتدين. 

N‏ أوسب نيا من الأنيياءء أو سب جبريل 
ومیکائیل» فقد اختلف فيه على قولين : : أحدهمااً نه يقتل حدآ ولا تقبل توبته» كما يقول المالكية. 
انيها: O‏ > فإن تاب وإلا قتل» وهذا هو المذهب الذي عليه 
المعول» وإن کان سب الرسول ية من أ شنع الجرائم وأقبحها وأن الذي يقدم عليه وعنده مثقال ذرة من 
العقل لا يرجى منه خير فإعدامه خير من بقائه . 

أما السحر» فإن تعريفه الذي عرفه به المالكية يجعل الحكم في أمره واضحا» فإنه إن كان 
مشتملاً على عبارات أو أعمال مكفرة فإن صاحبها یکفر بها بلا كلام وإلا فإن ترتب عليه ضرر كان 
حراماً يكفر مستحله» وإلا فلا شيء فيه» ولا فرق بين أن تكون الآثار المترتبة عليه حقيقة أو تكون 
1 خيال لأن الحكم في هذه الحالة على الأقوال والأفعال الصادرة من المكلف» وكل ما ذكر في كتب 
٠‏ الحنفية خاصاً بالسحر لا يخرح عن هذاء وكذلك ما نقل عن الشافعية» وقد صرح بعض المحققين من 
الحنفية أنه ينبي العمل بمذهب الشافعية في هذا الموضوع › وهو لا يخرج عن هذا. 

المالكية - قالوا: فى الجواب عن الأول والثاني : : إذا ارتد الزوج فرق بينه وبين زوجته» أما إذا 
ارتدت هي فإِن قامت القرائن على أن غرضها الاحتيال على الخلاص منه فإنها لا تبين منه» بل تعامل 
بنقيض قصدهاء فإذا ارتد الزوج ليخلص من زوجته فإنه يعامل بقصده وتبين منه› وذلك لأن بيده 
طلاقها» فما كان أغناه عن الردة ليخلص منها. 

ا ی و ت ا 
الردة نفسها طلاق بائن. فمتى ارتد بانت منه امرأته» كما لو طلقها طلاقاً بائناً» ويجب التفريق بينهما 
٠‏ فورآء وهذا هو المشهور. القول الثاني . أن الردة طلاق رجعي» وعلى القول الثاني أنه إذا تاب وهي 
- في العدة يراجعها بدون عقد جديد» أما على القول الأول فلا بد من تجديد العقد. القول الثالث: أن 
الردة فسخ لا طلاق› والفرق بين القول الثالث والقولين الأولين » أن القول الثالث يقتضي بقاء الطلقات 
الثلاث بيد الزوج إن تاب ورجع لهاء أما على القول فإن عدد الطلاق ينقص بالردة كما بيناه في مذهب 
الح 

وأما الجواب عن السؤال الرابع › وهو ميراث المرتد» فهو أن المرتد لا مال له لأن الردة توجب 
الحجر على المرتد فبمجرد ردته يحجر عليه الإمام أو نائبهء ویحول بینه وبين ماله والتصرف فيه» ثم 
يطعمه منه بقدر الحاجة» ولا ينفق منه على أولاده ولا على زوجته لأنه يعتبر في هذه الحالة معسرأًء ثم 
يستتاب» فإن تاب ورجع إلى اللإسلام يرفع عنه الحجر ويخلى بينه وبين ماله على المشهور» فيتصرف 
فيه كما كان قبل ارتداده» أما إذا أصر على ردته وقتل كافرآ فإن ماله يصير فيئاً لبيت مال المسلمين› 
ولا يرثه أحد. 
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أما الجواب عن السؤال الخامس» فهو أنه إذا ارتد قبل دخوله بالمرأةء فلها نصف المهر على 
القول بأن الردة طلاق» أما على القول بأنها فسخ فلا صداق لهاء كما إذا كانت الردة من قبلها. أما بعد 
الدخحول فلها كل المهر لأنه يتأكد بالدخول ولا يسقط . 
وأما الجواب عن السؤال السادس» فهو أن المرتد سواء کان زا أو امرأة يجب أن يطلب منه 
الحاكم أن ينوب » ويمهله مده لاله أيام من غير ضرب أو معاقبة سرح وتعطيش › فان تاب برجوعه 


إلى الإسلام فلا يقتل» وإن لم يتب حتى مضت الأيام الثلاثة بغروب اليوم الثالث قتل» ذكراً كان أو 


آنثى » حرا كان أو رقا فلا يقر على كفره بجزية» بخلاف أما إذا كان على غير دين الإسلام بحسب 
الأصل» فإنه يقر بالجزية» ولو ارتد آهل مدينة استتيبوا ثلالة أيام فإن لم يتوبوا فإنهم يقتلون» 
ولا يسبون» ولا يرقون» ثم إن المرأة المتزوجة تستبراً بحيضة قبل قتلهاء لجواز أن تكون حاملا. 
واستبراء الحرة هنا عدة لهاء فعدة المرتدة حيضة واحدةء أما إذا ارتد هو وهى مسلمة فإن عدتها 
كغيرهاء وذلك لأن الحيضة يثبت بها أنها غير حامل» وما زاد على ذلك فهو أمر تعبديء والمرتدة 
ا ا و ا و ا وی ن و الت ا شف 
عليه لأنه لا مال له في حال ردته. 

وأما الجواب عن السؤال السابع» فإن المالكية قالوا: إن ما يوجب الردة ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: أن يقول كلمة كفر صريحة كقوله : إنه كفر بالله » أو برسول الله أو بالقرآن» أويقول: إن 
الإله اثنانء أو ثلائثة ء أو المسيح ابن الله » أو عزير ابن الله . 

الثاني : أن يقول لفظاً يستلزم الكفر استلزاماً ظاهراًء وذلك كأن ينكر شيئاً معلوماً من الدين 


بالضرورة» كفرضية الصلاةء فإنه وإن لم يكن كفراً صريحاً ولكنه يستلزم تكذيب القرآن أو تكذيب 


رسول الله ي أو يقول: إن الله جسم متحيز في مكان. لأن ذلك يستلزم أن يكون الإله محتاجاً 
للمكان» والمحتاح حادث لا قديم» ومن ذلك ما إذا أحل حراماً معلوماً من الدين بالضرورة» كشرب 
الخمرء والزناء واللواط. وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك . 

الثالث: أن يفعل أمراً يستلزم الکفر استلزاماً بيناً» کأن يرمي مصحفا أو بعضه» ولو آية في شيء 
مستقذر تعافه النفس» ولو طاهراًء كالبصاق. والمخاط. ويلطخه به» بأن يبصق عليهء أويراه ملطخاً 
بالأقذار وهو قادر على إزالتها عنه فلم يفعل وتركه استخفافا وتحقيراًء» فمدار الكفر على الاستخفاف 
والتحقير» ولكن يحرم أن يفعل ما في صورة التحقير وإن لم يقصده» كأن يبل أصبعه بالبصاق ليسهل به 
تقليب ورق المصحف. ومن الفعل المستلزم للكفر شد الزنار وهو حزام خاص به أشكال 
مختلفة يشد به النصارى وسطهم ليمتازوا به عن غيرهم » فإذا لبسه المسلم فإنه يكفر بشروط . 

الشرط الأول: أن يلبسه محبة لدينهم وميل لأهله» فيكون معنى لبسه لهم خروجأمن جماعة 


اوا د کات النکاح / حکم نکاح المرتد عن دينه من الزوجين 


oO SG GOG ad O GG GG GOG HD GG NHN GG GG Gg GG SD GG BS GG GG E GG GO GG CGE GOG EG O RCE A E Gg E 4G Gg CG Gg OG GG E Gg GG SG SG YG Gd SS * # ® 


لا يكفرء ولكن يحرم عليه فعل ذلك. 

الشرط الثاني : أن لا تضطره الضرورة إلى لبسهء كما إذا وجد في بلادهم لضرورةء ولم يجد 
اشا سره 

الشرط الثالث: أن ينضم إلى لبسه عمل آخر من أعمال ديانتهم» كمشي إلى الكنيسة» أو تعظيم 
للصليب» أو نحو ذلك فإن لبسه ولم يفعل ذلك فإنه لا يكفر على الراجح » ومثل الزنار في الحكم لبس 
کل ما يختص بالكافر من الملابس. 

هذا» وقد ذكر المالكية وراء ذلك أموراً مكفرة: منها القول بقدم العالم بالزمان» فإن ذلك 
يقتضي أن يكون مكرهاً على إيجاد العالم لأنه يكون علة فيه » والعلة مكرهة على إيجاد معلولهاء 
ووصف الإله بالإكراه نقص» ومن وصف الإله بصفة نقص فقد كفر» وظاهر كلامهم أن من قال كلمة 
لا يقصد بها نقصاً فإنه لا يكفر. ومنها السحرء فإنه يوجب الكفر» وقد اختلفوا في تفسيره وحكمه» 
فقال بعضهم : إنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى » وتنسب إليه مقادير الكائنات» وهو بهذا المعنى 
ردة ظاهرة» وذلك لأن المراد بالكلام العبارات التي يقولها الساحر تعظيما للشياطين ويوقع في عقائد 
الناس أو هو يعتقد» أنها هى المؤثرة فى الكائنات» ومن ذلك ما يفعله بعض فاسدي الأخلاق 
المدعين للسحر من وضع المصحف تحت قدمه عند قضاء حاجتهء أو إهانة الملائكة بالسب» فإن 
ذلك من أشنع الكفر وأرذله» وقال بعضهم في تفسيره: إنه أمر خارق للعادة ينشاً عن سبب معتادء 
وقوله : عن سبب معتاد أخحرج به المعجزة والكرامة» لأن سببهما غير معتاد» وعلى هذا إن كان السبب 
هو العبارات الفاحشة التي يعظم بها الشياطين والأعمال المنكرة التي يهان بها الدين فإنه يكون ردة 
قبيحة بلا كلام » وإن كان بالعبارات الخالية من ذلك كالأسماء الإلهية ونحوهاء فإنه يفصل فيه إن 
ترتب عليه ضرر لمظلوم غافل . أو إساءة إلى بريء في نفس. أو مال» فإنه يكون محرماً ويؤدب فاعله» 
وإلا فلا. 

وعلى هذا يكون السحر المكفر هو العبارات. أو الأفعال الشاذة التى ذكرناهاءبقطع النظر عما 
يترتب عليها من الأثار الضارة» فهي بطبيعتها من أقبح أنواع الكفر. کما ن أما الأضرار التي تترتب 
على السحر الذي يكون بالوسائل الصحيحة» كالأسماء الإلهية والأعمال الخالية من سب الدين أو 
إهانته » فإنها توجب تأثيم فاعلها إثماً كبيراً إن ترتب عليها ضرر» وإذا ظهر أمره يؤدب» وهذا المعنى 
المراد للفقهاء من السحر واضح جلي لا يحتاج إلى كبير فلسفة في بيان معنى السحر ووسائله» ولعل 
هذا المراد بقوله تعالى : #ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر# فالمراد بالسحر العبارات 
الفاسدة» والأعمال المنكرة التي ترضي الشياطين. فتعمل من الخبائث ما هو داخل تحت قدرتها. 

وأما حكم الساحر الكافر فقد اختلف فيه على قولين : أحدهما أنه يقتل حداً لا كفراً» كالزنديق» 
ومعنى ذلك آنه لا يستتاب» وإذا تاب لا تقبل توبته» لأن الزنديق - وهو من يظهر اللإسلام ويبطن الكفر - 


كتاب النكاح / حكم نكأح المرتد عن دينه من الزوجين ٣۷‏ 
لا تقبل توبته» وميراثه لورثته المسلمين» بخلاف المرتدء كما تقدم . ثانيهما: أنه إذا أظهر السحر طلب 
مله التوبة والرجوع إلى الاإسلام» کالمرتد» فإن أبی فقتل › ولا يقتل حتى شت اة قال أو فعل سحراً 
مکفراًء ولا يقتله إلا الإمام. 


واعلم أن الزنديق الذي لا تقبل توبته هو الذي يخفي الكفر» كالمنافق» ثم يطلع عليه الشهود 
العدول وهو غافل › ما الذي يظهر زندقته ویجی ء تاثا وحده فإن تودته تقبل» والفرق ظاهر» لأنه في 
الحالة الأولى لا يمكن الوثوق به إذ لعله يظهر التوبة في العلانية وهو مستمر على حاله في السر. 


ومن الأمور المكفرة التي لا تقبل التوبة عند المالكية سب النبي ية أو التعريض بمقامه 
الكريم » ولا ينفع فيه أن يقول: إنه لم يتعمد. أو كان غضبانا فلا يدري» أو کان متهوراً في کلامه 
فسبق لسانه» أو غير ذلك» فمن وقع منه شيء من ذلك قتل حداً لا كفرآء فلا يسقط عنه القتل بالتوبة 
والرجوع إلى الإسلام» لأن سب النبي ي جزاؤه اللإعدام حداًء والحدود لا تسقط بالتوبة» ومشل ذلك 
ما إذا سب معصوماً من الأنبياء والمرسلين والملائكة» وإذا سب هؤلاء اليهودي. أو النصراني فإنه يقتل 
أيضاً ما لم يسلم» لأن الإسلام يجب ما قبله» أما من سب من لم يجمع على نبوته» أو على كونه من 
الملائكة» كهاروت وماروت» ومريم » وآسية» وذي القرنین» ولقمان وخالد بن سنان» فلا يکفر ولکن 
يؤدب لأنه فعل محرماً. 

الشافعية ‏ قالوا: فى الجواب عن الأول والثانى : إذا ارتد الزوجانء أو أحدهما فلا يخلو إما أن 
E E ERE‏ الدخول» فإن كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حال لعدم تأكيد 
النكاح بالدخول» وإن كانت بعد الدخولء فإن النكاح لا ينقطع حالا فتقف الفرقة بينهماء فإن أسلماء 
أو أسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما وإلا انقطع النكاح من حين الردة» سواء 
أسلما بعد انقضاء العدة» أو أسلما في نهاية جزء منها بحيث يكون الإسلام مقارناً لانقضاء العدةء أو 
يسلماء ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرتدة الزوجة» أو يكون المرتد الزوح» وليس معنى هذا أنهما 
يؤخران حتى تنقضي عدة الزوجية كلاء فإنك ستعلم أنهما يعاقبان على الردة فوراًء بل هذه صورة 
فرضية» بمعنى أنه لو فرض بقاؤهما من غير قتل» أو إسلام إلى قبل انقضاء العدة وأسلما بقي النكاح 
بینهما مستمراً» والمراد بالدخول هنا الوطء» سواء كان في القبل أو الدبرء أوما يقوم مقامه» وهو 
إدخال مني الرجل في فرجها بغير وطء كأنبوبة ونحوهاء ولا يلزم من عدم انقطاع النكاح بقاء ملك 
النكاح كما هو بحيث يحل وطؤها كلاء بل يحرم وذلك لتزلزل ملك النكاح بالردة» ولكن لا يحدان 
بالوطء في هذه الحالة لشبهة بقاء العقد» بل يعزران لارتكاب الحرام» ويجب العدة من أول هذا 
الوطء. 

وكدلك يقف تصرف الزوج المتعلق بعقد الزواج من ظهارء أو إيلاءء أو طلاق» فإن أسلما قبل 
انقضاء العدة نفذ وإلا فلاء وإذا ارتدت المرأة لا يكون لها حق في نفقة العدة حتى ولو أسلمت في 
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أثنائهاء أما إذا ارتد الزوج كان لها الحق في النفقة» ولا يحل لأحد أن يتزوج المرتدة» سواء كان 
مسلماً» أو غيره. 

وأما الجواب عن السؤال الثالث» فهو أن الردة فسخ لا طلاق» فلا تنقص عدد الطلاق الثلاث 
على أي حال . 

وأما الجواب عن السؤال الرابع» فهو أن المرتد لا يورث» فإذا ارتد أصبح ملكه للمال موقوفاًء 
فإن هلك وهو مرتد زال ملكه نهائياً» وإن أسلم لم يزل ملكه عنه» فيظهر زوال الملك بالهلاك وهر 
مرتد» ويظهر عدمه بالإسلام» وإذا هلك وهو مرتد أصبح ماله فيئاً لبيت مال المسلمين» لا فرق في 
ذلك بين أن يكون قد كسبه فى زمن إسلامهء أو كسبه بعد ردته» خلافاً للحنفية» ووفاقاً للمالكية» 
ويقضي دنه الذي استدانه قبل الردة» ويدفع منه بدل ما أتلفه فيهاء وتعطى مؤنة أولاده وأزواجه 
ويطعم منه هو قبل هلاکه» ما تصرفه فإن كان في أمر لم يقبل التعليق » كالبيع » والرهن فإنه يقع باطلاء 
وإن كان في مر يقبل» كالوصية» فإنه يقع موقوفاًء فإن أسلم نفذ وإلا بطل كما ذكرنا في طلاقه» 
وظهاره» وتحرم ذبيحته بخلاف ما إذا كان كافرآً بحسب الأصل فإنها لا تحرم» وکما آنه لا یورٹ 
فكذلك لا يرث حتى ولو أسلم بعد الردة. 

آما الجواب عن السؤال الخامس» فهو معلوم مما تقدم» وهو إن طلقها قبل الدخول وكانت الردة 
من قبلها فلا شيء لها وإن كانت من قبله فلها نصف المهرء وأما بعد الدخول فإن المهر لا يسقط بأي 
حال» وقد تقدم ذلك مفصلاً في مباحث الصداق . 

وأما الجواب عن السؤال السادس» فهو أن المرتد يطلب منه أن يتوب حالاً بدون إمهال فإن لم 
يتب ويرجع إلى اللإسلام يأمر الإمام بضرب عنقه» وكيفية توبته أن يأتي بالشهادتين متواليتين» بأن 
يقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدآ رسول الله ء أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » فإن واو العطف تقوم مقام تكرر الشهادة» ولا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . 

- وأما الجواب عن السؤال السابع» فهو أن كل ما ينافي الإسلام ويقطعه» سواء كان قولاء أو 

فعلاء أو نية» فإنه يكون ردة يجزى عليها فاعلها الجزاء المتقدم» لا فرق بين أن يصدر عنه ذلك 
استهزاءًُ » أو عناداًء أو اعتقاداء فمثال القول أن يقول الله ثالث ثلاثة» أويقول كلمة عيب فى حق 
الذات اة ار خن رل اه ارو لك ولك ا ادال ل با اکر ر درت 
بالكفر حقيقة» لأن من كفر مسلماً كفرء ومثال الفعل أن يسجد لصنم» أو يلقي مصحفاً في قاذورة ولو 
طاهرة. ولو آية منهء وكذا إذا ألقى كتاباً شرعياً بقصد السخرية والاستهزاءء ولا يضر أن يمسح اللوح 
بالبصاق» كما يفعل صبية المكاتب لأن الغرض من هذا تسهيل المسح» ومثال الردة بالنية أن يعزم على 
الكفر بعد ساعةء أوغد فإنه بذلك يکفر فوراًء فإن تاب عاد له إسلامه كما کان» حتى ولو كان بسبب 
التعريض بمقام الرسول الكريم» خلافا للمالكيةء ووفاقاً للحنفية وإذا قامت قرينة على أنه لا يقصد 
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الاستهزاء كما إذا كان خائفاًء أو سبق لسانهء أو كان غافلا فإنه لا يكفر» وإذا سجد لمخلوق» فإن 
كان يقصد تعظيمه كتعظيم الإله فإنه يكفرء وإلا فلا ولا شيء في التحية بالانحناء ونحوهاء لأن 
الغرض من هذا مجرد الاحترام لا العبادة. 

وأما السحرء فهو عبارة عن التكلم بعبارات» أو القيام بأعمال تنشأً عنها أمور خارقة للعادة» كما 
عرفه المالكية» وهو أمر حقيقي لا خيالي» فإن الواقع يؤيد ذلك خلافاً لمن قال: إنه خيالي» فليس 
في العالم شيء من هذا القيبل» وعلى كل حال فالنظر إما أن يكون إلى آثاره» أو إلى العبارات والأفعال 
التى تترتب عليها تلك الآثارء فإن كانت هذه العبارات وتلك الأفعال مكفرة كان السحر كفرآً» وإن 
كانت الآثار المترتبة عليها ضارة بالناس كانت حراماً وينبغي أن يكون هذا المعنى متفقاً عليه» وهو 
جسن 

الحنابلة - قالوا: فى الجواب عن السؤال الأولء والثاني » هو أنه إذا ارتد الزوجان معاً فلم يسبق 
أحدهما الآخرء بان سجدا لضت أو صلیب فی آن واخد» فإن وقع ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح» 
وكذلك إذا ارتد أحدهما دون الآخر» وإن وقع ذلك بعد الدخول» وقعت الفرقة بينهما فلا ينقطع النكاح 
إلا إذا انقضت العدةء فإن عاد المرتد إلى اللإسلام قبل انقضائهاء فالنكاح باق على حاله» وإلا تبين 
فسخه من وقت الردة» ويمنع نع الزوح من وطئها لأن ههنا حالتين : حالة إباحة بعقد الزواج» وحالة حظر 
بالردةء فتغلب حالة الحظر على حالة الإباحة. 

فإن وطئها الزوج في حال وقف النكاح فإنه لا يحد لشبهة اللإباحة ولا كفارة عليه» ولكن يعزر لأنه 
فعل معصية لا حد لها ولا كفارة» فيكون جزاؤه التعزيرء ثم إن ارتدت هي وحدها فلا نفقة لهاء أما إن 
ارتد هو فعليه نفقتهاء ومثل ذلك ما إذا ارتدامعاً. 

وأما الجواب عن الثالث» فإن الردة فسخ لا طلاق كما هو ظاهر. 

وأما الجواب عن الرابع» فإن مال المرتد يقف بالردة ولكن لم يزل ملكه عنه» وإنما يحجر عليه 
فلا يصح له أن يتصرف فيه ببيع › وهبة» ووقف. وإجارة» فإن هلك قبل الإسلام أصبح ماله فيئاً 
للمسلمين» ولكن يقضي منه دينه» فلا يرثه أحد وإن رجع إلى الإسلام رفع الحجر عنه وأصبح ماله 
کما کان وینفق من ماله علیه» وعلی من تلزمه نفقته فی حال وقفه» وكما أن المرتد لا يورث فكذلك 
لا یرٹ من باب أولى» إذا أسلم قبل الميراث» فإنه يرث» ثم إن المرتد يصح له أن يملك في حال 
ردته» كما إذا وهب له أحد شيا كغيره» ويكون حكم ما ملكه كحكم ماله الأصلي فيوقف إلى أن 

وأما الجواب عن السؤال الخامس» فهو أن المهر قبل الدخول يسقط إن كانت الردة من قبلها بأن 
ارتدت وحدها. أو ارتدت مع زوجها وإن كانت الردة من قبله هو كان لها نصف المهرء أما بعد الدخول 
فلا يسقط شيء من المهر» سواء كانت الردة من قبلها أو من قبله» كما مر» وتطالب به إن لم تكن قد 
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هذا» وإذا وطیء المرتد زوجته بعد ردته وقبل أن يسلم كان لها مهر المثل بذلك الوطء إن دام 
الزوج على الردة» أما إذا أسلم فلا شيء لها 

أما الجواب عن السادس» فهو أن عقاب المرتد» سواء كان رجلا أو امرأة القتل إن لم يتب 
ويرجع إلى الإسلام» «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الجماعة إلا مسلماًء وتطلب منه التوبة مدة 
ثلاثة آيام» ثم يقتل بعدها إن أبى . 

أما الجواب عن السؤال الأخيرء فإن الأمور المكفرة تنقسم إلى قسمين : أحدهما أقوال تقتضى 
الخروج من الإسلام» كأن يقول: الله ثالث ثلاثة . أويقول: إنه يعبد الصنم . أويعبد البشرء e‏ 
أويقول: ا : إن إبراهيم ليس برسول» ومثل ذلك ما إذا أنكر رسالة رسول 
ذكره القرآن الكريم» أو قال: إن الله لم ينزل توراة» ولا أنجيلاء أما إذا قال: إن التوراة والانجيل 
اللذين من عند الله فقدتا ولم يبق منهما شيء. فهو صحيح لا شيء فيه او قال : إن الاأنسان لا يبعث» 
وأنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة» كاملا > كالصلاة والصيام» والحج » والزكاة» أو أحل حراماء 
كالزناء واللواط. فإن كل ذلك أقوال توجب الردة. انيتهما: أفعال كذلك» ومنها أن يسجد لصنم أو 
يلقي مصحفاً في قاذورة ونحو ذلك» أما لبس الزنار ونحوه من ملابسهم الخاصة فإنها حرام لا تكفر» 
متى كان فاعلها يقر لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة» ومثل ذلك ما إذا لبس صليباً لا بقصد التعظيم . 

ومن استحل حراماً وهو یتأوله فإنه لا یکفر» کالخوارج الذين استحلوا قتل علي فإنهم لا يکفرون 
لاعتقادهم أن ذلك يوجب الزلفى إلى الله ويرفع المشاكل بين المسلمين» وكذلك لا يكفر من حكم 
كفراً سمعه . 

ولا تقبل توبة من سب الله تعالى» أو سب رسولاء أو ملكا صريحاًء بل يقتل حدا وفاقاً 
للمالكية» وخلافاً للشافعية» والحنفية» وكذا لا تقبل توبة الزنديق› وهو من أظهر اللإسلام وأبطن 
الكفر» على أن القائلين بعدم قبول توبة هؤلاء قد أجمعوا على أن التوبة تنفعهم في الآخرة إن كانوا 
فيها مخلصين . وكذلك لا تقبل توبة من تکررت ردته. 


كتاب النكاح / القسم بين الزوجات في البيت والنفقة ونحوهماتعريفه الل 


في المبيت والنفقة ونحوهما 
تعریفه 
القسم - بفتح القاف ‏ معناه لغة مصدر قسم قسماً» كضرب ضرباء أي فرق الأنصباء 
وأعطى كل واحد نصيباً» أما القسم - بكسر القاف - فهو نفس النصيب» يقال: هذا قسمي من 


الأرض أو السزرع أو الحب» أي تصيبي وحصي › و بالكسرعلى أقسام» کحمل 
ا 


وأما معناه في اصطلاح الفقهاءء فهو العدل بين الزوجات في البيتوتة ولو كتابية مع 
مسلمة» فإن كن كلهن حرائر سوى بينهن بحيث يبيت عند كل واحدة مثل ما يبيت عند ضرتهاء 
وإن كان بينهن أمة")» فللحرة ضعف ما للأمة بأن يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة› 
وهکذا أما النفقة من مأكول» ومشروب» وملبوس» وسكنى فلا تجب التسوية بينهن فيهاء بل 
يجب لكل واحدة منهن نفقة مثلها اللائقة بحالهاء فلا يحل الجور على واحدة منهن في ذلك› 
بحيث لو أنقص واحدة منهن عن نفقة مثلها كان حراماً عليه» ثم بعد أن يعطي كل واحدة منهن 
حقها اللائق بها جاز له أن يميز ضرتها بما يحب» لأنه في هذه الحالة يكون متبرعا» ولكن 
ينبغى أن ينظر إلى ما عساه أن يترتب على ذلك من فساد وفتن» فإن كان ذلك يفضي إلى شقاق 
بين الأسرة» وتولد الأحقاد والضغائن بينها وإيجاد النفرة والعداوة بين الأولاد» فإنه لا يجوز له 
أن يفعله وإلا فإنه يجوز . 


. المالكية - قالوا: الزوجة الأمة كالحرة في البيتوتة فلها مثلها‎ )١( 

(۲) الحنفية - لهم رأيان في ذلك» فبعضهم يرى أن المعتبر في النفقة حال الزوج» بقطع النظر 
عن الزوجات» وعلى هذا يجب أن يسوي بين الزوجات في النفقة أيضاًء والمراد بالنفقة ما يشمل 
المأكول» والمشروب» والملبوس والسكنى » وبعضهم يقول: إن المعتبر في النفقة حال الزوجين معا« 
فتقدر النفقة بحسب مقدرة الزوج» ثم توؤع عليهن بحسب حالهن» فيعطي للفقيرة أقل من الغنية» 
فالتسوية غير مطلوبة حتماًء فإذا سوى بينهن برضائهن فذاك» وإلا قدرت للمرأة الغنية نفقة أكثر من 
نفقة الفقيرة» وهذا القول هو المعتمد» وعليه فلا يكون فرق بين الحنفية وبين غيرهم» لأن الخرض 


۹ _کتاب النکاح / حكم القسم ودلیله وشرطه 


حکم الضسم ودیل 


وشرطه 


والقسم المذكور واجب» فيفترض على كل واحد مستكمل للشروط الآتية أن يقسم بين 
زوجاته في البيتوتة» ودليل ذلك قوله تعالى : إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) فقد أمر الله 
سبحانه بالاقتصار على الزوجة الواحدة عند الخوف من عدم العدل» فدل ذلك على أن إقامة 
العدل واجبة» سواء قلنا: إن الاقتصار على الواحدة عند الخوف من إقامة العذل واجب» كما 
هو الصحيح أو قلنا: إنه مندوب. أما الأول فظاهرء لأنه إذا كان مجرد الخوف من إقامة العدل 
بين الاثنتين جعل الجمع بينهما محرماً فتكون إقامة العدل بينهما واجبة فلا تردد. أما الثاني 
فلانه إذا كان مجرد الخوف من إقامة العدل جعل الجمع بين الزوجات مكروهاً كان العذدل 
بينهن واجباء لأن الذي يخاف المكلف من تركه إنما هو الواجب» إذلو كانت إقامة العدل 
بينهن مندوبة لما حاف أحد من تركهاء لأن الإنسان يخاف من العقاب» والمندوب لا عقاب 
عليه . 


وأما شر وطه فة ٠‏ 

أحدها: العقل» فلا يجب القسم على المجنونء أما المجنونة فإنه يجب لها القسم إذا 
كانت هادئة قائمة بمنزل زوجها بحيث يمكن وطؤهاء وإلا فلا. 

٤‏ انيها : ن یکون مراهقاً' یمکنه أن يطأ وتلتذ به النساء فإن کان طفلا فإنه لا یجب عليه 
٤‏ القسم» وكذا إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء» فإنه لا يجب لها القسم . أما التى تطيق فإنه 


١‏ يجب لهاء كالكبيرة بلا فرق» فإن جار المراهق كان إثمه على وليه لأنه هو الذى زوجهء وهو 


انتفاء الجور وإعطاء كل واحدة حقها اللائق بها بدون جور» ومتى أدى لكل منهن حقها فإنه يكون حراً 
في زيادة من يشاء منهن بعد ذلك . 

المالكية ‏ لهم رأيان في الزيادة» فإذا أعطى لكل واحدة منهن حقها في نفقة مثلهاء» ثم وسع على 
واحدة منهن دون الأخرى بعد ذلك فقيل : يصح » وقیل: لا والمعتمد أنه يصح »› وهو المعروف في 
مذهب مالك . 

)١(‏ المالكية - قالوا: يشترط أن يكون الزوج بالغاًء أما الزوجة فلا يشترط لها البلوغء بل يكفي 
أن تكون مطيقة للوطءء كما هو الحكم عند غيرهم . 


کتاب النكاح / لا جب المساواة بين الزوجين 1۳ 


الها : أن تكون المرأة غير ناشزةء فلو كانت خارجة عن طاعة زوجها فلا حق لها في ر 
لقسم. 0 
ولا يسقط القسم وجود مانع يمنع الوطء» سواء كان قائماً بالمرأة» كحيض خف ااا ا 

ا فی اکان فاا الا کا کان جوا ا ا . أومريضاًء لأن الغرض ٤‏ 
O‏ لما عرفت من أن الوطء غير لازم فإذا كان مريضاً مرضاً لا يستطيع ٠‏ 
معه الانتقال أقام عند من يستريح لتمريضها وخدمتها. 1 


مبحث لا تحب المساواة بين الز وجين 

في الحب القلبي وما يترتب عليه من شهوة 1 

کا تت لسرن اه فا ین تدر ال ا ك ی 

في اختيار الإنسان» وإنما هو تابم لحالة طبيعية» فقد تنبعث شهوته إلى واحدة دون 2 
وقد يتعلتق قلبه بواحدة من حيث لا يدري» وهذا هو معنی قوله تعالی : #ولن تستطيعوا أن . 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل#. فالمراد نفي الاستطاعة التي ليست في . 
احتيار الإنسان من المحبة القلبية وما يترتب عليها من استمتاع . أما ما عدا ذلك من إقامة العدل ٠‏ 
في المبيت وإعطاء كل واحدة نفقة مثلها بدون جور فإنه مستطاع من كل أحدء فلذا كان علا 1 
بتحری الدقة في العدل بين نسائه في هذا وقول : «اللهم ان هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 4 
فيما لا أملك» ولكن ليس معنى هذا أن الرجل يترك إحدى زوجاته بدون وطء فيعرضها للخنا ٠‏ 
والفساد» فإنه إن فعل ذلك فقد ارتكب إثمأء بل يجب على الزوج أن يعف زوجته ويصرفها عن ١‏ 
التعلق بغيره» وإن لم يستطع وجب عليه أن يسرحها؛ وهل للزوجة الحق في طلب إعفافها؟ ‏ 
وإذا طالبته فهل يقدر لها القاضي قدراً معينا؟ وكذلك هل لها أن تشكو كثرة استعمالها إذا ‏ 
تضررت منه؟ وهل يقدر القاضي له قدرأ معيناً أو لا؟ في ذلك تفصيل المذاهب. ) 


)١(‏ الحنفية - زادوا شرطاً رابعاً» وهو أن لا يكون مسافرآ فلا قسم في السفر كما يأتي قريباً. 

(۲) الحنفية - قالوا: إذا كان الرجل متزوجا بامرأة واحدة ولم يبت عندها لاشتغاله بالعبادة أو 
بجواريه كان لها الحق في طلب المبيت عندهاء ولا يقدر ذلك بمدة معينة في الأسبوع على الراجح بل 
القاضي يأمر أن يبيت عندها ويصحبها من وقت لآخر بحيث لا تشعر بغيبة طويلة عنهاء وقدر لها 
بعضهم كل أربعة أيام ليلةء ولكنهم قالوا : إن هذا ضعيف والمعتمد الأول. 

أما الوطء فليس لها حق في المطالبة به إلا مرة واحدة» ولكنه يفترض عليه ديانة أن يعفها وإلا 


۴ _كتاب النكاح / لا تجب المساواة بين الزوجين 


® G DD GS GOG KH GG GD GOGO HD PHD DD GOG HD EH OG RH GO EH GO BD GO EG HO GG GO E 4A GSO GH GO 4G GG HG AGA Pg OA HB E GA OG 4 4 49$ GB @ê @4 


القضاء بالبيتوتة عندها من وقت لاخر بالقدر الذي يراه القاضي صالحاًء وكذلك يجب لها الحكم 
بالوطء من وقت لآخر بما يراه القاضى كافياً فى إعفافهاء وهو حسن» أما إذا اشتكت من كثرة استعمال 
الرجل إياها. فإنه يقضي لها بأن لا يجامعها فوق طاقتهاء ولا يقدر ذلك بعدد» بل الرأي فيه للقاضي 
أيضاً فيقضي بما يغلب على ظنه أنها تطيقه» وهذا يتبع غالبا الصحة والسمن»ء ونحو ذلك» نعم» قد 
نوجد نحيفة تطيق أكثر من سمينة لأسباب داخلية» ولكن هذا من غير الغالب» على أنه ينبغي للقاضي 
أن يسألها عما تطيق » ويكون لها القول بيمينهاء وأيضا فإنه يصح أن تعرض على امرأتين لهما خبرة 
بأحوال النساء بأن يکونا طبيبتين › وقد صرحوا بجواز ذلك فيما إذا كانت صغيرة لا تطيق وادعى الزوج 
أنها تطيق فلتكن هذه مثلهاء ومثل ذلك ما إذا كان للرجل آلة كبيرة تتضرر المرأة منها أو لا تطيقها فإنها 
لا تسلم له إلا إذا قررت الخبيرات من النساء ذلك . 

المالكية - قالوا: يترك أمر الوطء لسجية الرجل وطبيعته» فلا يكلف أن يطأ إحدى زوجاته مثل ما 
يطأ الأخرى» ولكن بشرط أن لا يتعمد الانصراف عن إحداهن ليوفر قوته للأخرى التي يتلذذ , بها أكثر 
فإذا كان عند صاحرة النوبة ووجد في نفسه ميلا لوطئها وقدرة عليه ولكنه امتنع ليوفر للأخحرى التي أجمل 
منها مثلاء كان ذلك محرماً لأنه إضرار بها عن عمد منه حتى ولولم تتضرر بالفعل. 

E EEO ER 
أربع ليال على الأرجح لأن له تزوج ثلاث سواها . أما إذا شكا الرجل قلة الوطء. أو شكت هي كثرته‎ 
كالأجير على الخدمة» فلا يتقيد بأربع مرات في اليوم‎ > E 
lS Se والليلة . ولا أكثر. ولا أقلء وقد يقال: لماذا نظر في جانب المرأة‎ 
وقضى على الرجل بمقدار معين وهو أنه يجامع في كل أربع ليال ليلة» على أن المالكية قد نقلوا عن‎ 
میا ای رای ا ل ای و کا‎ 
E ON Sg 
لا يضره ذلك وإلا نظر لحاله أيضاً يضاً ولكنهم لم يصرحوا بذلك على أن المالكية لا يفرقون بترك الوطء‎ 

ا او م عون اا 

الحنابلة ‏ قالوا: لا يجب على الرجل أن يسوي بين زوجاته فى الوطء ومقدماته من لمس وقبلة 
ونحوذلك» كما لا يجب عليه أن يسوي بينهن في النفقة والكسوة والشهوة بحيث يشتهي هذه كما 
يشتهي تلك» ويجب عليه أن يطأً زوجته في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عددء وهي مدة الإيلاء فإذا 
حلف أن لا يقرب زوجته وجب عليه أن يطأها بعد أربعة أشهرء فعلم منه أن الوطء واجب بعد أربعة 
أشهر» ومعنى هذا أن الاستمتاع حق مشترك بين الزوجين» ولهذا لا يصح له أن يعزل منيه فينزل في 
الخارج بدون إذنها فإن لم يقدر الزوح على وطئها كل أربعة أشهر مرة فرق القاضي بينهما. 

الشافعية - قالوا : لا يجب على الرجل أن يسوي بين زوجاته في الوطء ولا في الاستمتاع 
بمقدماته › ولا في الكسوة والنفقة. بل يؤدي لكل واحدة منهن نفقة مثلها المطلوبة منه. وما وراء ذلك 


كتاب النكاح / كيفية القسم› وما يترتب عليه 
للزوج ike: ET‏ وإ 


کان ممن يعمل باللیل کالحارس وغیره قسم بينهن بالنهار» م إن تراضوا على مدة معينة كأن 
یکول لهذه جمعة وللأخرى مثلها فذاك» وأن لم يتراضوا ففي ذلك تفصيل المذاهب. 


فلا قسم فيه» ولكن التسوية في هذا تسن» وليس للمرأة الحق في مطالبة الرجل بالوطء على الراجح» 
لأن عقد النكاح واقع على أن يستمتع الرجل بهاء فالمعقود عليه المرأة لا الرجل»ء وعلى هذا فالوطء 
حقه» وقد تقدم هذا مفصلا في تعريف النكاح أول الكتاب» وهذا لا ينافي أن لها الحق في فسخ العقد 
إذا كان الرجل مجبوباًء ولو حدث له الجب بعد وطئها وكذا إذا كان عنيناً قبل أن يطأها مرةء لأن بين 
الأمرين فرقاً ظاهراًء لأنها في بقائها مع من لا يرجى منه وطء يأس تام» أما السليم الصحيح » فإن 
طمعها فيه لا ينقطع . 

)١(‏ الحنفية - قالوا: للرجل أن يقدر المدة التى يقيمها عند إحداهن» ولكن يشترط أن لا تزيد 
على أربعة أشهر» وهي الاإيلاءء لأنه إن حلف أن ات امرأته ينتظر هذه المدة وعندها تبين منه إن 
لم يطاهاء فلولم تكن هذه المدة هي التي تتضرر المرأة عند مجاوزتها لما حكم الشارع بإبانتها 
عندها» وأيضاً قد روي عن عمر أنه سأل ابنته حفصة» كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت: أربعة أشهر 
فأمر القواد أن يصرفوا من كان له أربعة أشهرء فإن قلت : إن الحنفية لا يوجبون الوطء على الرجل إلا 
مرة واحدة في العمر فكيف يجتمع هذا مع قولهم إن المرأة لا تصبر عن أكثر من أربعة أشهر؟ قلت: إن 
الحنفية يقولون ذلك على أن الرجل غير ملزم قضاءٌ عند التنازع كما يأتي في الصحيفة التي تلي هذه 
والأفضل أن يقسم الزوج بينهن بما يزيل الوحشة بحيث لا يتركها مدة تتألم فيهاء وليس للرجل أن 
يذهب في ليلة إحداهن إلى الأخرى» فلو ذهب إلى غير صاحبة النوبة بعد الغروب يأثم» أما في النهار 
فلامانع أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة» ولكن ليس له أن يجامعهافي غيرنوبتهامطلقاء وله أن 
يدخل إليها لعيادتها إن كانت مريضة» وإذا اشتد بها المرض كان له أن يقيم عندها حتى تشفى إذا لم 
يكن عندها من يؤنسهاء وإذا ذهب إلى الضرة ومكث عندها أو وطئها في نوبة الأخرى فإنه لا يقضي . 

المالكية ‏ قالوا: إذا كان مقيماً في بلدة واحدة مع زوجاته وجب عليه أن يقسم بيوم وليلة بدون 
N oS‏ 
بحيث تكون البلدتان في حكم الواحدةء أما إذا كان في بلدة بعيدة فله أن يقسم بالجمعة أو الشهر 
حسب الحالة e‏ أن يدخل على ضرتها في يومها ليستمتع بهاء أما إذا دخل لقضاء 
حاجة غير ذلك فإنه يجوزء ولو أً مکنه أن یرسل آخر لقضائهاء ویندب أن يجعل القسم ليلا إلا إذا كان 
قادمً من سفر فإنه مخير فيما يفعل . 

الشافعية - قالوا: أقل نوب القسم ليلة لهذه وليلة للأخرى» فلا يجوز ببعض ليلة ولا ببعض هذه 


تاب النكاح / حق الزوجة الجديدةفي القسم وتنازل المرأة عن حقها فيه 
مبحث حى الزوجة الجديدة في القسم 

وتنازل المرأة عن حقها فيه 
إذا تزوج جديدة. فإذا كانت کا کان لھا الحق في المبيت عندها اغا نافلة لها بحيث 
٤‏ لا يحتسب عليها. وإن كانت کان لها الحقى في المبيت عندها ثلاث ليالء فإذا انتهت مدة 


الليلة وبعض الليلة التي تليهاء لأن في ذلك خلطاً وتشويشاء والأفضل أن يقسم بليلة وليس له أن يزيد 
على ثلاثة أيام » إلا إذا تراضواء لما في الزيادة من طول العهد بينهن» ويجب أن يقرع بينهن فيما يبدا 
بهاء فإذا حرجت القرعة لواحدة بدأ بهاء وبعد تمام نوبتها يقرع بين الباقيات» فإذا تمت النوب جرى 
٠‏ على هذا الترتيب. 

٠‏ وإذا كان القسم بينهن نهار لمن عمله بالليل. كالحارس ونحوه حرم عليه أن يدخل على ضرتها 
بالنهار إلا لضرورة» كمرضها المخوف» أما إذا كانت مريضة مرضاً عاديا فلاء أما بالليل فله أن يدخل 
القضاء حاجة وله أن يستمتع بها بشرط أن لا يطأهاء فإن وطئهافي نوبة ضرتهاحرم . ومثل هذاماإذا كان 
القسم بينهن ليلا لمن كان عمله بالنهارء» فإنه يحرم عليه أن يدخل على ضرتها بالليل لغير ضرورة» وله 
الدخول بالنهار والاستمتاع بغير وطء. وقد يعبر عمن كان قسمه بالنهار بأن النهار أصل والليل تبع › 
٠‏ وعمن كان قسمه بالليل بأن الليل أصل والنهار تبع» فأما الأصل سواء كان الليل أو النهارء فإنه لا يجوز 
٠‏ له أن يدخل إلا لضرورة كعيادتها لمرض مخوف» ولا يجوز له أن يطيل المكث فإن طال قضى لضرتها 
الوقت كله» سواء كان الليل أو النهار. وأما التبع» فإنه يجوز له أن يدخل لحاجة وإن لم تكن 
٠‏ ضرورية» فإن طال زمن قضاء الحاجة بطبيعته فلا يقضي لها شيئاًء وإن أطال هو عمداً فإنه يقضي 
: للزوجة الأخحرى ما زاد على قضاء الحاجةء وإذا وطئها فلا يقضي الوطءء لأنه تابع الداعية والنشاط› 
وقد يوجد لاحداهن دون الأخحرىء ولکنه یرتکب محرماً بالوطء. 

الحنابلة . قالوا: يجب أن يكون القسم ليلة وليلة بحيث لا يزيد عن ذلك إلا إذا تراضوا عليه وله 
أ ا ر ء ما جرت العادة به من قضاء حقوق وواجبات وصلاة ونحو 
ذلك ولیس له أن يتعمد الخروج الكثير في ليلة إحداهن دون الأخرى لأن في ذلك إجحافاً بحقهاء أما 
إذا اتفق على ذلك لا يضره. 

ویحرم Kl‏ »> فإن كان القسم ليلا حرم 
- عليه الدخول في الليل والنهار ولكن لا يجوز له أن يدخل بالليل إلا إذا كانت محتضرة وتريد أن توصي 
إل راك اران ال ا ارف رل ا وا ل كنع ا 
معرفته بشرط أن لا يمكث طويلاء فإن مكث قضى اليوم لضرتهاء وكذلك إذا جامع فإنه يجب عليه أن 
يقضي الجماع» خلافاً للشافعية . 


كتاب النكاح / حق الزوجة الحديدة ني القسم وتنازل المرأة عن حقهافيه ۷ ٠‏ 
إقامته عند الجديدة عاد إلى اسم بین زوجاه عل التفصيل المتقدم٠‏ ولا فرق بين أن تكون ' 
الجديدة أمة تزوجها على حرة. أو حرة» لخبر ابن حبان في صحيحه «سبع للبكر وثلاث للثيب» : 
وفي الصحيحين عن أنس أن السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا : 
تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاث ثم قسم . 

وللزوجة أن تتنازل لضرتها عن نصيبها في مقابل مال تأخذه منها. أو بدون مقابل» وإذا . 
تنازلت لها ثم رجعت فإن رجوعها يصح وفي ذلك تفصيل في المذاهب. : 

(© اة فال اغا ادى رجاف ف اليك ل الجديدة والقدية ولك 
والثيب سواء فلو تزوج بكرا جديدة» أو ثيباً جديدة ابتدأً الست عندهما سبع ليال للبكر وثلاث ليال ٤‏ 
للثيب» ثم يعوض نساءه الباقيات عن هذه المدة» وذلك هو معنى الحديث» لأن الحديث لا يدل على .. 
عدم التسوية في القسم» وإنما يدل على البدء بالدور» ومن المعقول أن يجعل للجديدة أول الدور» . 
ويؤيد ذلك قوله تعالى : [ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فقد ٠‏ 
رفع عن الناس المؤاخحذة فيما لا اخحتيار لهم فيه » وهو الميل القلبي» ونهاهم عن الميل الذي في ٤‏ 
اختيارهم » وهو القسم مطلقاً بدون استئناء للجديدة. 

(۲) الحنفية - قالوا: في التنازل عن القسم في نظير مال تأخذه من ضرتها. أومن الزوج خلاف» ,. 
فبعضهم يرى صحة التنازل وبطلان الشرط» فلو تنازلت ليلتين مثلا ولم ترجع فيهما سقط حقها وليس ٠‏ 
لها أن تطالب بأخحذ الالء فإذا رجعت في تنازلها قبل قضاء الليلتين كان لها الحق في الرجوع› ٤‏ 
وبعضهم یری أن لها الحق في المال المشترط لأنه عوض عن حق تنازلت عنه فينفذ» والأول أرجح »› 0 
وإدا ارت لاحت ف کی ها زت ما أن يتصرف في هذا التنازل ويجعله لفاطمة ٠‏ 
بدل زینبت؟ في هذا رأيان: الأول : آنه لا يصح له أن يتصرف . والثاني : أنه يصح › والأول أرجح › لأن 
النوبة حق للمرأة» وقد تنازلت عنها لضرتهاء فإما أن تأخذه الضرة أو تتركه» وليس للزوج فيه حق وقد ٠١‏ 
يقال: إن الغرض من البيتوتة الأنس والراحة والاستمتاع» وكل هذا متبادل بين الزوجين» فإذا تنازلت 
المرأة عن حقها بقي حق الرجل» فله أن يصرفه كما يجب ومع هذا فإننا إذا فرضنا أنه حق خاص ٠.‏ 
بالمرأة قبل الرجل وقد وهبته لغيرها كان معنى ذلك أنها أسقطته عنه بدون إلزام له» فله أن يمنحه ٠‏ 
للموهوب لها وله أن يمنحه لغيرهاء والجواب : أن هذا حق خاص بالزوجة وإذا وهبته أصبح حقاً ٠‏ 
للموهوب لها بدون مدخل للزوج فيه فإن شاءت أخذته» وإن شاءت تركته وعلى هذافلوتركته الموهوب _ 
لها لا يكون للزوج حق المبيت عندها وإذا رضيت الموهوب لها ليس للزوج رده خلافا للأئمة الثلاثة. إ. 

المالكية - قالوا: يجوز للضرة أن تهب نوبتها لضرتها بشرط رضاء الزوج» وتختص به الموهوب 1 
لها فلو أراد الزوج أن يتصرف بنقل الهبة إلى غيرها لا يصح » وذلك لأنه أذن فيه» فأصبح ملتزماً به . 
بخصوصه» أما إذا وهبت نوبتها لزوجهاء فإنه يصح » وحينئذ يكون له التصرف فيها فيصرفها لمن يحب ٠‏ 
من زوجاته» ولها الرجوع في هبتها. 


۸ كتاب النكاح / حق الزوجة الجديدة في القسم وتنازل المرأة عن حقها فيه 

وكما يجوز لها هبة نوبتها لضرتها. فكذلك يجوز لها أن تبيع نوبتها بعوض معين من مال وغيره 
لزوجهاء أو لضرتهاء ولكن لا يصح البيع للضرة إلا برضاء الزوج» وإذا منع من البيع لا يلزمه أن يدفع 
لها الثمنء ثم إذا اشترتها الضرة اختصت بها دون غيرهاء وإذا اشتراها الزوج كان له أن يخص بها من 
يشاء منهن »› وهل لإحدى الزوجات أن تشتري نصيب صرتها في الت دائماء أو جواز الشراء مقصور 
على نحو اليوم واليومين؟ خلاف» والمشهور أنه لا يجوز لها أن تبيع نصيبها دائماًء بل تبيع قليلا 
لا کثیراء ويجوز لها أن تتنازل عنها لضرتها بدون ثمن» كما يجوز لها أن تعطي زوجها مالا لتبقى في 
عصمته» أو ليدوم على حسن معاشرتها. 

الحنابلة - قالوا: للمرأة أن تهب حقها من القسم في جميع الزمان وفي بعضه لبعض ضرائرها أو 
لكلهن بإذن الزوج» كما أن لها هبته للزوج فيجعله لمن شاء منهن» ولو أبت الموهوب لها ما دامت 
الواهبة قد رضيت هي والزوج» لأن الحق لا يخرج عنهماء فقد ثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان 
رسول الله م يقسم لعائشة يومها ویوم سودة . ولا تصح هبة نصيبها بمال» خلافاً للمالكيةء ووفاقاً 
للشافعية ء فإن أخذت الواهية ا لزمها رده لصاحبته . ویجب على الزوج فی هذه الحالة أن 
يقضي لها الزمن الذي وهبته لضرتها لأنها إنما وهبته بشرط العوض ولم تأخذ العوض» فحينئذ لها 
- الرجوع فيما وهبته» فإن كان العوض غير المال كإرضاء زوجها عنها جاز» وبعض الحنابلة يقول: يجوز 
لها أن تأخذ عوضاً ماليا في نظير تنازلها عن سائر حقوقها من القسم وغيره» والأول هو المشهورء 
) وللواهبة أن ترجع في هبتها فيكون لها الحق في المستقبل أما الذي مضى فلا حق لها فيه . 
الشافعية ‏ قالوا: للزوجة أن تهب نوبتها في المبيت لضرتها المعينة بشرط أن يرضى الزوج» 
| ولا يشترط رضاء الموهوب لها بل للزوج أن بيت عندها ولو كرهت» وكذا لها أن تهبه للجميع وإذا 
وهبته للجميع أخحذت كل واحدة نصيبها فيه» وإذا وهبته للزوج» فله أن يخصص من شاء منهن به 
ولا يجوز للواهبة أن تأخذ بدل حقها عرضاً فإن أخذته لزمها رده وكان لها الحق في قضاء ما تنازلت عنه 
من نوبتهاء وفاقاً للحنابلة. 
وللواهبة الحق في الرجوع في هبتها متى شاءت فإذا رجعت كان لها الحق فيما بقي لا فيما مضى 
فلو قضى عند ضرتها الموهوب لها نصف الليلة الموهوبة مثلا ثم رجعت وجب عليه أن يخرج إليها إن 
- لم يخف على نفسه فإن خاف كان عليه للواهبة نصف ليلة يقضيها لها . 
واعلم أنه إذا وهبت إحدى الزرجات ليلتها لضرتها لزمه قضاؤها في وقتهاء مش إذا كانت نوبتها 
ليلة الخميس فوهبتها لضرتهاء وكانت ليلة ضرتها ليلة الجمعة بات عند الضرة ليلتين متواليتين ولا يجوز 
له أن ينقلها من ليلة الخميس إلى ليلة الاثنين مثلاء وذلك لأن ليلة الاثنين التي يريد أن ينقل إليهاحق للضرة 
٤‏ الثالثة» وربما تتضرر من تغيير ليلتها. فإذا رضيت جاز» وأيضاً فإن للواهبة الحق في الرجوع» فلو 


کتاب النکاح / هل لمن یرید السفر أن بختار من تسافر معه من زوجاته؟ ۱۹ 
مبحث هل لمن يريد السفر أن يختار 
من تسافر معه من زوجاته؟ 

وإذا سافر المتزوج أكثر من مرة واحدة فلا يخلوإما أن يكون مسافرا سفر انتقال من بلدة إلى 
أخرى ليستوطن بهاء أو مسافرا سفرا مؤقتا لقضاء حاجةء فإن كان الأول فإنه لا يجوز له أن يترك 
بعضهن ويأخذ البعض الآخرء لما في ذلك من المضارة للباقيات فإذا كان لا يستطيع أن يعيش 
معهن جميعا في البلدة المنقول إليها وجب عليه أن يسرح منهن البعض الذي لا يريده» وإلا 
وجب عليه أن يقرع بينهن ويأخذ معه من عليها القرعة على آن تمکٹ معه زمنا ثم يعيدها ويأخذ 
غيرها لتمكث معه مثل الزمن الذي قضاه مع ضرتهاء وهكذاء أما ما اعتاده بعض الناس الذين 
يتزوجون أكثر من واحدة في بلاد الأرياف ثم ينزحون بواحدة منهن الى فصر وتركون الباقات 
كالمعلقات بحجة أنه لا يمكن العيش بهن جميعا في مصر فإنه لا يجوز إلا برضاء الباقيات» 
وينبغي أن یکون هذا مما لا خلاف فيه» لأن لکل زوجة الحق في القسم في مثل هذه الحالة» 
إذ لا يقال للزوج إنه مسأفر وإنما يقال له: إنه أقام في جهة وهجر نساءه في جهة أخرى» مع 


أن لهن عليه حقوقا يجبر عليهاء أما إن کان السفر لغرض من الأغراض من تجارة» وغزو» 
وحج › وأاستشماء» ونحو ذلك فان فيه تقصیل المذاهی؟. 


هبتهاء فلو قدمها انقضت فلا يكون لها حق في الرجوع . أما إذا كانت ليلتها الجمعة وأراد أن ينقلها إلى 
ليلة الاثنين فإنه يجوز من غير رضاها لأنه يريد أن يؤخرها لها لتكون لها الفرصة في الرجوع إذا شاءت» 
ولكن لا يجوز له النقل إلا برضاء الضرة الثالثة» وعلى هذا القياس . 

هذا» وقد نقل بعض محققي الحنفية هذا عن الشافعيةء فذكر أنهم يجيزون نقل الليلة الموهوبة 
بجوار ليلة الموهوب لها ليبيت عندها ليلتين متواليتين» ورجح هو عدم الجواز لما يلحق الضرة الثالشة 
من الضررء ولكن الواقع أن الشافعية لم يجيزوا على الاطلاق. بل اشترطوا رضاء الضرة ورضاء الواهبة 
بحيث لا يعود على واحدة منهن ضرر» وهڏا حسن ولا شيء فيه . 

ويتضح من هذا كله أن الأئمة الثلاثة يقولون بعدم أخحذ العوض المالي في نظير هبة النوبة من 
المبيت» وكذلك لا يجوز للزوجة بيع نوبتها لضرتها أو لزوجها بعوض مال خلافاً للمالكية القائلين 
بالجواز» ولكن الحنابلة والحنفية لهم رأيان في هذا والراجح عدم الجواز» كماعرفت. أما الشافعية 
فانه لا خلاف عندهم في عدم الجواز. 

)١(‏ الحنفية - قالوا : للزوج الذي يريد السفر إلى - جهة أن يختار من بين زوجاته من تسافر معه 
لأنه هو الذي يقدر مشقة السفر ويعرف الصالحة له منهن» فهو صاحب الشأن وريما كان ترك بعضهن 
لازماً لتدبير المنزل» فلا يصح أخذها ولكن يرد على هذا التعليل أن النبي ييه كان يقرع بين نسائه عند 


۲۰ كتاب النكاح / هل لمن يريد السفر أن بختار من تسافر معه من زوجاته؟ 
ا ولا E‏ ی و کو اا ا د 
المنزلء فأيتهن لم تخرج لها القرعة صلحت لتدبير المنزل لأنهن جميعاً كن متمسكات بدينهن كما 
أمرهن الله فيعرفن واجباتهن في كل شأن من الشؤون وحيث تساوين في هذا المعنى فقد كان ية يقرع 
٠‏ بينهن تطييب لخاطرهن لا فرضاً عليه خحصوصا أن مذهب الحنفية يقضي بأن القسم غير واجب على 
النبي ية بل كان يفعله لما في طبيعته من حب العدل المطلق» فاقتراع النبي ب بين نسائه لا يقتضي 
وجوب ذلك على غيره لما قد يعارض ذلك من المصلحة التي قررناها. 
وقال بعض الحنفية : إن القرعة أحب تطييباً لخاطر الزوجات» والذي أفهمه أن عدم القرعة 
٤‏ أحب» وذلك لأننا قلنا: إن المسألة منوطة بالمصلحةء وقد تخرج القرعة لمن لا تصلح› نعم انهم 
قالوا: إن له في هذه الحالة أن يرد القرعة ويأخذ الصالحة»ء ولكن هذا ينتج عكس المطلوب» وهو 
ترضية القلوب. لأن التي تخرح القرعة لها فلا تنفذ معها ينكسر خاطرها وتسوء حالهاء فأولى أن 
: لايقرع بل يختار الصالحة من آول الأمر» نعم قد يقال: إذا كن متساويات في الصلاحية للسفر وتدبير 
المنزل ينبغي أن يقرع بينهن تطييباً لخاطرهن . 
هذاء ولیس للباقيات قسم» فإذا سافر بإحداهن وقضى معها مدة أسقطت من الحساب وفازت 
المسافرة معه بها فعند العودة لا يقضيها لضراتهاء لا فرق بين أن تكون مدة سفرء أو مدة إقامة» ولا فرق 
٠‏ بين أن تكون من أجل الحج والغزو أو لاء وكذا لا فرق بين أن يكون سفر معصية أو لاء وإذا سافرت 
الزوجة وحدها وحضرت فلا حق لها في المطالبة بما مضى» لأن الذي مضى لا يعود ولو كان السفر 
بإذنه. هذا وإذا سافر بهن جميعاً هل يجب عليه القسم بينهن في السفر أو لا؟ لا نص على هذا في 
كتب الحنفية» والذي أراه أنه يجب عليه القسم» وقد صرح به الحنابلة. 
المالكية ‏ قالوا: للزوج أن يختار من يسافر بها من بين زوجاته بدون قرعة» وسواء كان السفر من 
أجل الحج والغزو أو لاء وهذا القول هو ظاهر المدونةء فإنها أطلقت» ولكن بعضهم حمل هذا على ما 
إذا كان السفر لغير الحج والغزو. فإن كان لهما وجبت القرعة لما فيهما من ميزة توجب التزاحم 
والمشاحة» وهو المشهور» ولكن السفر للحج في زماننا هو الذي يوجب المشاحة. أما الغزو فلاء ولا 
تقضي مدة السفر ذهاباً وإياباً ولا مدة الاقامةء فالتي سافرت هي وحدهاء ولو بإذنه لا حق لها في 
المطالبة بما فاتها ولو كان ذلك لقضاء حاجتهاء وبالجملة فالذي يفوت من أوقات القسم لا يقضى ولو 
لم يكن مسافراً. 
الشافعية - قالوا: إذا سافر سفراً قصيراً لغير نقلة من البلد إلى بلد آخر فإنه يصح له أن يأخذ 
بعض نسائه ويترك البعض بشروط : الأول أن يقرع ن فمن خرج سهمها أخذها حتماً. 
الثاني : e‏ . فإذا كان عاصياً بسفره» كما إذا سافر لتلصص »› E‏ 
أن يأخذ واحدة منهن . الثالث: أن عليه قضاء المدة التي يقطنها مع من يأخذ في الجهة التي سافر إليها 


كتاب النکاح / هل للزوج أن بجمع بین زوجاته في بیت واحد وني فراش واحد؟ ٣٣٣‏ 
مبحث هل للزوج أن يجمع بين زوجاته 
في بیت واحد وفي فراش واحد؟ 
إن كان البيت - عمارة - تحتوي على عدة مساكن - شقق. أو أدوار - لكل شقَة با 
ا ا تامة من دورة مياه ومطبخ ومنشر تنشر عليه الملابس المخسولة» فإن لازو 


أن يجمع بين الضراثر في هذه العمارة بدون رضائهن» ولا تشترط المساواة فى السكنى» بل 
الشرط أن يكون سكن كل واحدة مناسب لحالها بحيث يرتفع الجور عنهاء كما تقدم. 

أما إن كان البيت له باب واحد ودورة مياه واحدة ومطبحخ واحد ومنشر واحد وکان فيه عدة 
E a E O‏ 
سكن يليق بكل واحدة. فإذا كان به حجرة واحدة» ورضوا بالسكنى بها فإنه يجوز» ومثل دلك 
ما ذا کان في سفر ومعه زوجات وجميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز» 


بشرط أن يقيم مدة تقطع السفر وتوجب الإقامة » أما إذا أقام مدة لا تقطع السفر» كما إذا مكث لقضاء 
حاجة ينتظرها مدة ثمانية عشر يوماً فإنه لا يقضيها. 

وكذا لا يقضي مدة السفر ذهاباً وإياباً على كل حالء وإذا سافرت المرأة وحدها بدون إذنه أو 
سافرت بإذنه لقضاء حاجة لها لا له فلا حق لها في المطالبة بالمدة التي سافرت فيهاء أما إذا سافرت 
بإذنه لقضاء حاجة خاصة به فإن لها حق المطالبة بالمدة التى سافرت فيهاء ومثل ذلك ما إذا سافرت معه 
بدون إذنه فإن لها حق القسم . ۰ 

الحنابلة - قالوا: إذا سافر المتزوج أكثر من واحدة لغير نقلة من بلدة إلى بلدة أخرى» سواء كان 
الفر رتا ار قفرا وأراد أن يأخذ معه بعض نسائه وجب عليه أن يقرع بينهن فمن خرجت لها 
القرعة لا يجوز له أن يأخذ غيرهاء نعم يجوز له أن يسافر وحده دون واحدة منهن وإن سافر بمن خرجت 
لها القرعة فإنه يغتفر لها مدة السفر من سير وحل ورحيل» فإذا عادت فإنها لا تحسب عليها هذه المدة» 
أما مدة الإقامة المتخللة بين السفرء كأن أعجبهمامناخ جهة فمكثا بها أياماً قبل أن يصلا إلى الجهة 
المطلوبة لهما فإنها تحسب عليها ويقضي مثلها لضراتها عند عودته» وكذا تحتسب عليها الأيام التي 
يقيمها في الجهة التي ينويان السفر إليهاء أما إذا سافر بإحداهن من غير قرعة فإنه يأثم وعليه قضاء 
الأيام التي يقضيها معها في مدة إلسفر والسير والحل والترحال. ولا يغتفر لها إلا الأوقات التي ينفرد 
عنها إلا إذا رضيت ضرائرها بسفرها بدون قرعة» فإنها تكون بمنزلة المسافرة بالقرعة» وللزوج إكراه من 
خرجت قرعتهاء وإذا سافر بانتين وجب أن يقسم بينهما إذا لم يكونا في رحل واحد أو خيمة واحدة» 
أما إذا كان لكل منهما رحل خاص فإنه يجب القسم بينهماء هذا» ولا يشترط أن يكون السفر مباحاً. 

)١(‏ المالكية - قالوا: إنه يحرم أن يجمع بينهن على فراش واحد» ولو بدون وطء على الراجح 


۲ کتاب النكاح / هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفراش واحد؟ 
ولک یکره أن يطأً إحداهن أمام الأخحرى وهی مستورة العورة)» أما إل كانت مكشوفة فانه . 
يحرم » ٳِد لا يحل النظر إلى العورة» كما تقدم فى الجزء الأول. 


وبعصهم يقول : انه مکروه فقط» وهم وإن لم يصرحوا هنا بحالة الضرورة» کما إدا کان افا ومعه 
زوحاته ولو خيمة وأحدة أو كان ى سفينة . ولکن أحوال الضرورة ا بالىداهة . 
(۱( المالكية ‏ قالوا: إن وطء إحدى الزوجات أمام الأخرى حرام لا مکروه. 


كتاب النكاح / الرضاع تعريفه_ ٣‏ 


مباحث الرضاع 
تعریفه 
الرضاع - بقتح الراء» وکسرها - ويقال: : رضصاعة و وکسرها E‏ معناه في 
اللغة أنه ا . سواء کان مص ثدي آدمية أوثدي بهيمة أونحوذلك > فيقال لغة 
لمن مص ثدي بقرة أو شاة: إنه رصعهاء > فإدا حلب لبنها وشربه الصبي فلا يقال له: : رضصعه» ولا 
يشترط في المعنى اللغوي أن يكون الرضيع صغيرا. 


أما.معناه شرعاء فهو وصول لبن آادمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين _ أربعة 


(۳) الحنفية - قالوا: في زمن الرضاع رأيان. أحدهما : أنه حولان ونصف حول» أعني ثلاثين 
شهراء فإذا وصل اللبن إلى جوف الطفل في E YANE PEE‏ 
الأحكام الآتية » أما إذا وصل إليه اللبن بعد انقضاء هذه المدة فإنه لا يكون رضاعاً شرعياًء ثانيهما؛ أ 
ا > فإن وصل إليه بعد الحولين لا يكون رضاعاًء والأول رأي اک 
رأي صاحبيه» وهل يجب العمل برأي الإمام . أو برأي صاحبيه؟ والجواب: OR‏ 
المعول أن ينظر في ذلك إلى قوة الدليلء > فمتی کان الدليل القوي في جانب رجح العمل به» ويظهر أن 
الدليل هنا يويد رأي الصاحبين» وبيان ذلك أن الله سبحانه قال ل: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرآً#› 
ومعنى هذا أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء فيبقى أربعة وعشرون شهراً وهي مدة الرضاع» وقد أول الاي 
SS‏ 
جاءت بولد لستة أشهر من حملهاء فقال لها علي : كلا إنها جاءت به لأقل مدة الحمل» وهي ستة أشهر 
واستدل له بهذه الاية فاقتنع عثمان بذلك» وظاهر أن فهم الأية على هذا الوجه لا تلف فيه» ولکن 
امام استدل بها على وجه آخر» فقال معنی - حمله وفصاله ٹلاثون شھرا ‏ أن کل منھما : ون شهرا» 
فكأنه قال: مدة حمله ثلاثون شهراً ومدة فصاله ثلاثون شهر اء والمراد أكثر مدة الحمل لا أقلهاء فتكون ' 
مدة الفصال حولين ونصف أعني ثلاثين شهراًء فإذا شرب الطفل في آثنائها فإنه يكون رضيعاء ولكن ورد 
e a O E‏ ة أنها قالت: لا يبقى الولد في 
بطن أمه أكثر من سنتين» ولو بقدر فلكة مغزل» كناية عن قلة الزمن» فأجيب بأن قول عائشة هذا 
خصص مدة الحمل» > فعلم أنها سنتان» وبقيت مدة الفطام على حالهاء ولا يخفى ما في هذا الجواب 
من تكلف ظاهر. إذ لا معنى لكون الآية تنص على أن مدة الحمل ة قد تکون حولین ونصف حول ویقول 
الحديث: إنها لا تزيد عن حولين ولا لحظةء وقد بين بعض المحققين هذا بأن ثلائين شهرآ مستعملة 


۴_< کتاب النكاح / الرضاع تعريفه 
وعشرين شهرا - فإن شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه» ولا فرق بين أن يصل اللبن 
٤‏ ا الجوف من طريق الفم بمص الثدي أو بصبه في حلقه آو إدخاله من أنفه» فمتى وصل اللبن 
الى معدة ك مدة a‏ المذكورين الآتية كان و 2 عليه 
تعالى : TT‏ يرصعن ا حولین ا e‏ الأية e‏ أن أكثر مدة 
الرضاع المعتبرة في نظر الشرع حولانء فلو رضع بعدها ولو بلحظة فلا يعتبر رضاعة ولا يترتب 
عليه تحريم لقوله م «لا رضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبل الحولين» رواه الترمذي وحسنه 
ومعنی قوله : ((فتق الأمعاء) وصل إليهاء ولقوله عليه الصلاة والسلام : رلا رصاع إلا ما كان في 
الحولين» روأه البيهقي وعیره. 


فإن قلت : ورد في صحيح مسلم أن النبي إلا أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى 
أبي حذيفة زوجها بعد البلوغ حتى تكون أما له فلا يحرم نظره ه إليهاء وذلك لأن سهلة ذهبت إلى 
النبي بي وقالت له يا رسول بَا إن سالما مولى أبي حذيفة مضى في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ 
الرجال وعلم ما يعلم الرجال» فقال: «أرضعيه تحرمي عليه»» فهذا صريح في أن رضاع الكت 
يوجب التحريم » والجواب أن ذلك كان قبل تحديد مدة الرضاع بالحولين› فسخ العمل به أو 
هو خصوصية لسالم وسهلة» > لما رآه النبي ية من الضرورة الملحة التي تستلزم الترخيص لأهل 
هذا البيت» حيث لا يمكن الاستغناء عن دخول سالم بحال» > على أن هناك ال اخ وه 
أن الرضاع يستلزم الثدي ومصه ولمسه وهو محرم . والجواب أنه لا يستلزم لأن التحريم كما 
یکون بالمص یکون بالشرب» کما عرفت فیصح آن تکون قد حلبت له ثدیها فشرب . 


في معنيين : : أحدهما حقيقي › وو و ا والآخر مجازي» وهو أربعة وعشرول الذي دل 
عليه الحديث» فيكون اللفظ الواحد مستعملا في حقيقته ومجازه» وعلى كل حال فهو غير جائز لأنه 
جمع بين الحقيقة والمجازء لأن اللفظ الواحد» وهو ثلائون مستعمل في إطلاق واحد في مدلولين . 
وهما: ثلاثون وأربعة وعشرون» على أن أسماء العدد لا يصح التجوز فيها بإطلاق بعضها على بعض› 
لما فيه من عدم الضبط والاإبهام» ولأنها مختصة بما وصفت له» کالأعلام» وأجاب بعضهم بان «حمله) 
مبتداً حبره محذوف تقديره أربعة وعشرون» و«فصاله» مبتدأً آخر وهو «ثلاثون شهرآ»» فليس فيه جمع 
بين الحقيقة والمجازء وإذا سألت هذا المجيب عن أي دليل في الآية يدل على هذا المحذوف أو يشير 
إليه أو يرشد إلى حرف واحد منه لا يمكنه أن يدلك عليه على أن هذا حكم شرعي لا يصح حذفه في 
مقام البيان مطلقاًء وإلا فإنه يصح لکل واحد أن يقرر ما يشاء ويدعي الحذف» أما حديث عائشة فلا 
مدخل له في الآية» فإنها تفهم أولا على حدة ثم يطبق عليها الحديث» وظاهر أن الفهم الأول هو 
المتعين والحديث مؤيد له . 
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کتاں النكاح / شٍوط الرضاع 


شروط الرضصاع 
یشترط لتحقيق الرصاع الشرعي الموجب لتحريم النكاح» کما نوجه القرابة والمصاهرة» 1 
شروط : بعضها يتعلتق بالمرضعة» وبعضها يتعلق بالرضيع » وبعضها يتعلق بلبن الرضاعة» وفيها , 
كلها اخحتلاف المذاهب'؟. 


فان قلت : ان كلمة ‏ الأشهر - في قوله تعالی : «الحج أآشهر معلومات» جمع لا مفرد ولا مثنى › 
وقد أطلق في الآية على شهرين وبعض شهر» وذلك لأن مدة الحج التي لا يصح عمل من أعمال الحج 
إلا فيها هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةء وهذا يصحح إطلاق الشلاثين على أربعة وعشرين 
في آية «وحمله وفصاله ثلاثون». والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن بعض الشهر» وهو عشرة أيام من ذي الحجة» اعتبرت معدوداًء فكانت ثالث ثلاثة 
فصح إطلاق الجمع عليها. 

الثاني : أن كلمة «أشهر» جمع لا اسم جمع» واسم الجمع يشترك فيه ما زاد على الواحد فيطلق 
على الاثنين والثلاثة . 

الثالث: أن كلمة «أشهر» ليست من ألفاظ العدد. فليست مثل «ثلاثين» وقد قلنا: إن ألفاظ العدد 
لا يصح أن يطلق بعضها على الآخر لأنها مختصة به دون غيره» وبعد هذا كله فيصح أن يكون قد جمع 
الأشهر باعتبار تعددها في سائر السنين فالدليل يؤيد رأي الصاحبين خحصوصا وقد بين الله تعالى مدة 
الرضاع بقوله : «والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فالأصح هوقول ,. 
الصاحبين» وعليه الفتوى . 1 

المالكيةقالوا: مدة الرضاع حولان وشهران أعني ستة وعشرين شهراًء ولعلهم زادوا ٠‏ 
الشهرين احتياطا» ولكن لا يكون الرضاع أثناء هذه المدة رضاعاً شرعياً يترتب عليه التحريم الآتي إلا ۰ 
إذا رضع A E SE‏ المرضعة قبل أن يفطم في أثناء هذه 
المدة أو بعد أن فطم بيوم أو يومين فإن ذلك يكون رضاعاً شرعياً ينشر الحرمة باتفاق» أما إن أرضعته 
بعد الفطام وبعد أن استغنى عن لبن الثدي فإنه لا يكون رضاعاً شرعياً» سواء رضع بعد استغنائه عن ١‏ 
الطعام بزمن بعيد» أو قريب على المشهورء مثلا إذا فطم الطفل بعد سنة وثلاثة أشهر ثم مكث شهراً 
E N O‏ 
المرضعة بعد استغنائه عن اللبن بخمسة أيام أو أقل أ و أكثر فإنه لا يعتبر رضاعاً شرعياً وبعضهم يقول: 
إنه إذا رضع قبل تمام الحولين كان رضاعاً شرعياً ولو كان فطيماً واستغنى عن اللبن» كمايقول 
الحنفية» ولكن هذا ضعيف ومن هذا كله تعلم آنه لا خلاف بين الأئمة في تحديد زمن الرضاع 
بالحولين إلا المالكية ء فإنهم خالفوا فيما إذا رضع أثناء الحولين بعد الفطام » وزادوا شهرين على 
الحولين» وهذا هو المشهور عندهم» أما على القول الثاني فهو موافق للأئمة أيضاء والحنفية على 
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كتاب النكاح / شروط الرضاع 
عكس المالكية » فإن المعتمد عندهم موافقة الأئمة» وغير المعتمد هو أن المدة حولان ونصف حول» 
کماتقدم. 
الحنفية ‏ قالوا: يشترط فى المرضعة شرطان: أحدهما أن تكون امرأة آدمية» فلو نزل اللبن 
لرجل ورضعه طفل فإنه لا يعتبر رضاعاً شرعياء وكذلك إذا نزل لختفى واضح الذكورة» أما الخنثى 
المشكل الذي لم يتبين أمره فينظر في لبنه النساءء فإن قلن : إنه غزير وأنه لا يكون هذا اللبن إلا للأنثى 
فإنه يتعلق به التحريم» وإن قلن : إنه ليس بلبن أنثى فإنه لا يتعلق به شيء» ومثل دلك ما إدا رصع 
طفل وطفلة ثدي بهيمة فإنه لا يتعلق به التحريم . ثانيهما: أن تكون بنت تسع سنين فما فوق» فلو نزل 
اللبن لصغيرة دون تسع سنين ورضعها طفل فإنه لا يعتبر رضاعاً شرعيا ولا يتعلق به التحريم» 
ولا يشترط في المرضعة أن تكون حية فلو ماتت امرأة وبجانبها طفل فالتقم ثديها ورضع منه فإنه يتعلق 
بالتحريم وكذا لا يشترط أن تكون ثيباً موطوءة» بل إذا نزل اللبن للبكر التي لم تتزوج فأرضعت صبياً 
صارت أماً لهوثبتت جميع أحكام الرضاع بينهما ومثل ذلك ما إذا كانت عجوزا يئست من الحيض 
والولادة على أنه إذا نزل للبكر ماء أصفرء فإنه لا يثبت به التحريم» أما إذا كانت ثيباً وتغير لبن رضاعها 
فصار لونه أصفر» فإنه لا يثبت به التحريم» وذلك لأنه لبن تغير لونه ويشترط في الرضيع أن يكون لم 
يتجاوز حولين على المفتى به سنتين ونصف على قول الأمام المتقدم . 
ويشترط في اللبن شروط : الأول أن يكون مائعاً بحيث يصح أن يقال فيه: ان الصبي قد رضعه 
أما إذا عمل جبناًء أو قشدة. أو رائباً O O‏ 
الرصاع لا يقع عليه في هذه الحالة» > فلا يقال ان الصبي رضع هذا اللبنء وإنما يقال له أكله. الشاي 
أن يصل إلى جوف الطفل بواسطة مص الشدي أو بصبه في حلقهء ويقال له: وجور- E‏ أو 
بصبه في الأنف ويقال له: : سعوط» كرسول» فإذا وصل اللبن إلى الجوف بالصب في الحلتق أو بالصب 
في الأنف ترتب عليه التحريم» سواء كان قليلا أو كثيرآء ولو قطرة ة واحدة فلا بد من وصوله إلى الجوف 
بطريق الصب في الحلتق أو الصب في الأنف لا غير فلو وصل اللبن بالتقطير في الأذن بواسطة الحقنة 
في القبل أو الدبر فإنه لا يعتبرء وقال محمد: إذا وصل بواسطة الحقنة فإنه يعتبر. الشرط الثالث: أن 
يصل اللبن إلى الجوف في مدة الرضاع المتقدم» فإذا رضع في أثنائها ولو قطرة وصلت إلى جوفه فإنه 
يعتبر ولو كان فطيماً مستغنياً عن الطعام فالمدار على التحريم هو أن يرضع في المدة. الشرط الرابع: 
أن يكون وصوله يقيناً » فلو التقم الحلمة» ولم يعلم هل وصل لبن إلى جوفه أو لاء فإنه يعتبر لأن المانع 
شك فلو أعطت المرأة ثديها لطفل» وقالت إن ثديها فيه لبن فإنها تصدى . 
الشرط الخامس : أن لا يختلط اللبن بالطعام . فإن نزل لبن امرأة في طعام ومسته النار فأنضجته 
حتى تغير وأكل منه الصبي فإنه لا يعتبر. وكذلك إذا اخحتلط لبن بجامد لم تمسه النار لأنه خرج عن كونه 
مائعاً يتعلتق به الرضاع» أما إذا خلط بمائع كأن خلط لبن الآدمي بلبن شاة فإنه ينظر» فإن كان لبن 
الآدمي غالباً فإنه يعتبر وتثبت به الحرمةء وإلا فلاء ومثل ذلك ما إذا خلط بماء أودواء أو نحوذلك» 


E E TE E ST E E 


EEE EITISEIIE DET IIIE IHEIHETEAESHESOEIOES 


کتاب النكاح / شروط الرضاع 


ومعنی کونه غالبا هو آن یری منه طعمه أو لونه وإن استوياء فإنه يعتبر ويتعلق به التحريم» وهذه الصورة ١‏ 
نادرة الوقوع . 

O 
٠ وكذا إذا نزل اللبن لرجل فإنه لا يحرم ولو كان كثيرآ» فإن كان لبن خنثى مشكل فإنه ينشر الحرمة على‎ 
الظاهر» ولا يشترط أن تكون المرضعة على قيد الحياةء بل إذا ماتت ودب طفل وارتضع ثديها وعلم أن‎ 
الذي بثديها لبن فإنه يعتبر وكذا إن شك فيه هل هو لبن أو لا فإنه ينشر الحرمة» وكذا لا يشترط أن‎ 
 اذإ تكون كبيرة» بل إذا نزل اللبن للصغيرة التي لا تطيق الوطء فرضعها طفل فإنه يعتبر» ومثل ذلك ما‎ 
, كانت عجوزآً قعدت عن الحبل والولادة ويشترط في الرضيع أن يكون صغيراً لم يتجاوز حولين وشهرين‎ 
«١ على المشهور» فإذا رضع بعد هذه المدة فإن رضاعه لا يعتبر باتفاق» أما إذا رضع في أثناء المدة ففيه‎ 
التفصيل المتقدم » ويشترط في اللبن شروط : أحدها أن يكون لونه لون لبن فإذا كان أصفر أو أحمر فإنه ب‎ 
لا يعتبر. ثانيها: أن يصل إلى جوف الصبي بمص الثدي أو بصب اللبن في حلقهء ويقال له: وجور» ي‎ 
1 أو بصبه في أنفه» ويقال له سعوط» ومتى وصل اللبن إلى جوفه من الفم فإنه يعتبر وينشر الحرمة» سواء‎ 
كان كثيراً أو قليلاء ولو قدر مصة واحدة» أما إذا وصل من الدبر بواسطة الحقنة فإنه يحرم إذا كان يكفي‎ 
NE E E لغذاء الطفل وقت وصوله ولو احتاج إلى‎ 
١ الأذن أو العين أو مسام الرأس. ولو تحقق وصوله إلى الجوف.‎ 

ثالثها: أن لا يخلط لبن المرأة بغيره من طعام أو شراب أو دواءء فإن خلط وكان غيره غالبا عليه إل 
بحيث قد استهلك ولم يبق له طعام فإنه لا يعتبر أما إذا كان هو غالباً أو مساوياً فإنه يعتبر وينشر الحرمة 
وإذا عمل لبن المرأة جبناً أو سمناً وأخذه الطفل فإنه ينشر الحرمة على الظاهر. 

الشافعية - قالوا: يشترط في المرضعة شروط : أحدها أن تكون أنثى آدميةء فلو رضع طفل 
وطفلة من ثدي بهيمة فإن رضاعها لا يعتبر ولا يوجب التحريم بينهما وكذا لو رضع طفل من لبن رجل أو ٭ 
لبن خنشی مشکل لم یتبین کونه امرآة فإن رضاعه لا يتعلق به تحريم» ولكن إذا رضعت طفلة لبن رجل 
أو خنثى مشكل ثم تبين أنه رجل فإنه يكره لهما التزوح من التي رضعت منهما. ثانيهما: أن تكون 1 
المرضعة على قيد الحياةء فإذا دب الطفل إلى ميتة ورضع من ثديها فإن رضاعه لا يعتبر ولا ينشر ا 
الحرمة» ومثل الميتة من كادت تفارق الحياة ولم يبق فيها سوى حركة مذبوح. ثالثها: أن تكون ا 
المرضعة سن تسع سنين قمرية تقريبية» وهذه السن هي سن الحيض» فيعتبر الرضاع منها ولولم يحكم | 
ببلوغها لأن سن الحيض يجعلها تحتمل أن تلد. 1 

والحاصل أن الشافعية يشترطون في المرضع أن تبلغ تسع سنين تقريباًء فلايضرنقصهابمايسع ل 
الحيض والطهر منهء ولو لم تحض بالفعل» وقد يرد على هذا أن اللبن إنما ينشأ عن الولادةء والتي لم ١‏ 
تحض بالفعل لا يتصور منها ولادة» ومقتضى هذا أن لبنها لا يحرمء وأجيب هذا بأن بلوغ هذا السن ‏ 4 
وهو سن الحيض - يترتب عليه احتمال كونها تحيض وتحبل وتلدء وهذا الاحتمال كاف في اعتبار اللبن * 
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کتاب النكاح / شر وط الرضاع 
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الذي نرل للصغيرة في هذا السن»› وذلك لأن التحريم بالرضاع تابع للتحريم بالتت لان اللبن جزء من 
المرضعة» وهو ناشىء بسبب الولد المتولد من مني الرجل ومني المرأةء فإذا امتصه الصبي کان کأنه 
جزء من المرأة والرجلء فاللبن نزل منزلة المني الذي ثبت به نسب الولد فثبوت التحريم بالرضاع تابح 


الثبوت التحريم بالنسب» ومعلوم أن النسب يثبت بالاحتمالء فكذلك فرعه المشابه له يكفي في ثبوته 


الاحتمال» ولهذا لا يشترط أن تكون المرضعة ثيباًء فلو كانت بكرا ونزل لها اللبن في هذه السن فإنه 
يعتبر ویحرم» فلا يشتر ط أن يكون اللبن ينشأً عن الحبل بالفعل» فإذا كانت في سن لا تحتمل فيه 
الولادة فإن لبنها لا يعتبر ولا يحرم . 
ترط في الرضيع أن يكون حياًء فلو فرض وصب في حلق طفل ميت لبن امرأة فإنه لا يعتبر» 
وأن يكون صغيرآً لم يتجاوز الحولين» فإن تجاوزهماء ولو بلحظة» فإن رضاعه لا يحرم» وإذا شك في 
أنه تجاوز الحولين أو لا فإنه لا يحرم» لأن الشك في سبب التحريم د يسقط التحريم» فإذا رضع الطفل 
أربع رضعات وفي أول الرضعة الخامسة تم حولان يقيناًء وهو يرضعها فإنه لا يعتبر» وما مضى من 
الرضعات الأربع يلغى خلافا للحنابلة في هذه الحالة. 
ترط في اللبن شرطان : أحدهما يتعلق بكميته ومقداره» وثانيهما يتعلق بحالته وكيفية وصوله 

إلى جوف الصبي . فأما الأولء فإنه يشترط أن يرضع الطفل من المرضعة خمس مرات يقيناً» بحيث لو 
شك في أنه رضع خمس مرات أو لا فإنه لا يعتبرء ثم إن الرضعة لا تحسب إلا إذا عدت في العرف, 
رضعة كاملةء بحيث يتناول الطفل الثدي ولاينصرف عنه إلا لضرورة تنفس »أو بلع ما في فمهء أو 
الانتقال من ثدي إلى ثدي آخرء أما إذا قطعه ولم يعد إليه فإنها تحسب رضعة» ولو لم يأخذ سوى مصة 
واحدة» وكذا إذا قطعته المرضعة ولم تعد إليه» أما إذا قطعته لشغل خفيف ولو عادت إليه سريعاً فإنها 

تحسب رضعة واحدة» وقد وافق الشافعية في هذا العدد الحنابلةء وإن خالفوهم في بعض التفصيل 
ا ا الحنفية . والمالكية فإنهم خالفوا هذا ولم يشترطوا عدداء بل قالوا ا 
وصل إلى جوف الصبي من لبن المرضعة ولو قليلا يوجب التحريم » وقد عرفت اختلافهم في التفصيل 
المتقدم. 

ا ا اا واا ف ن ا ا ا کا م ر 
والمالكيةء والحنفية يقولون: إن الرضاع يحرم مطلقاً قليلا كان أو كثيراً ولو قطرة . 

وقد استدل الشافعية » والحنابلة بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل 
الله في القرآن أن عشر رضعاءت معلومات يحرمن - فنسخن بخمس معلومات - فتوفي رسول الله ع4 
و ااا و ا ا ا 

ويؤخذ من كتب الشافعية » والحنابلة أنهم فهموا من خبر عائشة الأول ما هو ظاهر منهء وهو أنه 
E‏ عشر رضعات معلومات يحرمن ومعنى معلومات متحققات لا شك 
فیهن » ومعنی يحرمن يوجبن | التحريم بين المرضعة وزوجها» وبين بين الرضيع في الزوجية على الوجه 
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E‏ عهد النبي ية لفظاً ومعنى بآية أخرىء وهی ۔ خمس معلومات 
يحرمن - فبعد أن كانت الرضعات المحرمات عشرآ صارت خمسا فقط واستمر العمل بهذاء ثم رفع 
لظ - خمس رصعات يحرمن - من القرآن قيا ل وفاة الرسول عليه السلام وبقي العمل بحكمه» » فمعنی » 
قول عائشة : فتوفى رسول الله َء وهن فيما يقرأ من القرآن» يذكر حكمها على أنها كانت آية في 
ا TTT‏ 
بالنسبة لمن لم يبلغه النسخ . 

ويرد على هذا أمران: أحدهما أن المسلمين قد أجمعوا على أن القرآن هو ما تواتر نقله عن 
رسول الله عن رب العزة» فكيف يمكن الحكم بكون هذا قرآناً» خصوصا قد صرح بعض أئمة 
المسلمين بأنه لا يجوز الحكم على كتاب الله المتواتر بما ليس بمتواتر» وعلى هذا فمن المشكل 
الواضح ما يذكره المحدثون من روايات الآحاد المشتملة على أن آية كذا كانت قرآناً ونسخت على أن 
مثل هده الروايات قد مهدت لأعداء اللإسلام إدخحال مايوجب الشك في كتاب الله من الروايات 
الفاسدة» فمن ذلك ماروي عن ابن مسعود من أن المعوذتين ليستا من كتاب الله » فإن معنى هذا 
التشكيك في كتاب الله المتواتر كلمة كلمة وحرفاً حرفا ولهذا جزم الفخر الرازي بكذب هذه الرواية 
ومن ذلك ما قيل من أن آية القنوت كانت موجودة في مصحف أبي ثم سقطت. 

فهذا وأمثاله من الروايات التي فيها الحكم على القرآن المتواتر بأخبار الآحادء فضلاً عن كونه 
ضارا بالدين فيه تناقض ظاهر. انيهما: ليس في حديث عائشة ما يدل على نسخ خمس رضعات» 
فلمادا لا تكون قد سقطت. كما يقول أعداء الدين؟ ومع تسليم أن فيه ما يدل» فما فائدة نسخ اللفظ 
مع بقاء حكمه؟ ومع تسليم أن له فائدة» فما هو الدليل الذي يدل على أن اللفظ قد نسخ وبقي 
حکمه؟ . 

E a 
القرآنء وإنما الذي يفيده خبر عائشة ظن أن هذا الحكم کان موجوداً'ذ في القران» وهذا الظن كاف في‎ 
. إثبات الحكم الفقهي‎ 

ثم إن هناك فرقاً بين ما روي عن ابن مسعود من كون المعوذتين ليستا من القرآن وبين خبر عائشة 
الموجود معناء فإن الأول فيه نفي للقرآن المتواتر يقيناً» ومن ينكر شيئاً من القرآن المتواتر يقيناً فإنه 
يخرح عن الدين» فیجب تکذیب ما روي عن ابن مسعود من إنكار المعودتين تکذیباً باتاً وتکذیب كل 
روأاية ممائلة لها أما خبر عائشة فإنه يفيد أن هذاقرآنونسخ في عهد النبي ي فلا يصح أن يعطي 
حكم القرآن على كل حال» ومع ذلك فإن الخبر لا يفيد إلا الظن» ففي كونه قرآناً لا يضرء وقد يقال: 
انه مع وحاهة هذا الجواب لا یزال الاشکال قائماً وهو أنه إدا صح نفي کونه قرآناً فلا يصح الاحتجاج 
نه» لأن الاستدلال به قائم على كونه قرآنا فمتى تفيناً كونه قرآناً فقد انتفى الحكم الدال عليه 
e‏ : إنكم تقولون : إن هذا الحكم كان موجوداً في القرآن» وذكرتم نصه باية قلتم : إنها 


کے ا کی ی ی 


کتاب النكاح 1 شروط الرضاع 
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۽ كانت في القرآن» والفرض أن القرآن هو ما ثبت بالتواتر» وکل ما لا یثبت بالتواتر لا يكون قراناً»ء فهذا 
ليس بقرآن» ومتى ثبت أنه ليس بقرآن فإنه لا يصح الاحتجاج به» فإن قلتم :إنه لا يلزم من انتفاء كونه 
قرآناً انتفاء الحكمء لأنه يكون من قبيل الحديث الثابت بخبر الآحادء قلنا: وهذا أيضاً لا يصح لأن 


عائشة لم تروه على آنه حدیث» وعلى فرض أنها روته كذلك فإنكم قلتم : إنه صح نفيه : فيال : إن 
يقال أيضاً: إن خبر عائشة يفيد أنه كان قرآناً قطعاً فى عهد النبي َة وليس بقرآن بالنسبة لنا لعدم 


تواتره» لأنا نقول: إن خبر عائشة لا يفيد إلا الظن فمن أين يأتي القطع؟ 


أما الجواب عن الاعتراض الثانى فإن القرآن قد تواتر نقله كلمة كلمة وحرفاً حرفا وانحصر في 
المررد ي دنن الع و مغ ك واحا ف ف سيل لرل ان جس عات 
ا وقد دل الحديث على أنها كانت فيه» فلما لم تتواتر علمنا أن لفظها نسخ وبقي 
حكمهاء وهذا الجواب حسن» ولكن نسخ اللفظ وبقاء معناه لم تظهر له فائدة ما معقولة» بل قد يقال 
عليه» ان نسخ الأحكام معقول لأنها تابعة لأحوال الأمم وتطوراتهاء فلها فائدة واضحة» بل قد تكون 
الأحكام الوقتية ضرورية لأمة حديثة العهد بالتشريع» أما رفع اللفظ مع بقاء معناه فإن دل على شيء 
فإنما يدل على أن هذا اللفظ لا يناسب وضعه في هذه الجملة فلما وضع وظهر فساده حذف» وهذا 
مستحيل على الله تعالى العليم الخبيرء ومع هذا فقد يقال: إن الحكم لا بد له من لفظ يدل عليه» فاذا 
رفع اللفظ فما هو الدليل الذي يدل عليه؟ فإن قلتم : انه دل عليه قبل رفعه: قلنا وقد انتفت الدلالة بعد 
رفعه فلم يبق للحكم دليل فإن قلتم : إن دليل الحكم اللفظ الذي يبينه به الرسول» قلنا إن الحكم في 
هذه الحالة يكون ثابتاً بالحديث لا بالقرآن المنسوخ فالحق أن القول بجواز نسخ اللفظ مع بقاء 
المعنى واه» ومع ذلك کله فأي دلیل يدل على أن اللفظ نسخ وبقي معناه؟ انه لا دليل لا في قول عائشة 
ولا في غیره. 

وبعد» فقد أول بعض المحققين خبر عائشة هذا بأنه ليس الغرض منه أن ذلك كان آية من كتاب 
الله بل كان حكماً من الأحكام الشرعية التي أوحى الله بها إلى رسوله في غير القرآنء وأمر القرآن 
باتباعها فمعنى قولها: كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات الخ» كان من بين الأحكام 
التي أنرلها الله على رسولهء وأمرنا باتباعها في القرآن أن عشر رضعات لا شك فيها يحرمن» ثم نسخ 
هذأ الحكم بخمس رضعات معلومات يحرمن» وتوفي رسول الله وهذا حكم باق لم ينسخ› فأما کونه 
منزلا موحى به فذلك لأنه ية لا ينطق عن الهوى»› وأما كوننا مأمورين باتباع ما جاء به الرسرل من 
الأحكام فلأن الله تعالى قال : فإوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)» فلو أن الشافعية 
والحنابلة رضوا بهذا التأويل لخرجت المسألة من كونها قرآناً إلى كونها حديثاً صحيحا» وتكون دلالته 
على مايريدونه ظاهرة» ومع ذلك فإن الشافعية قد أولوا قول عائشة فتوفي رسول الله َة وهو يقرأ - بأنه يذكر 
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كتاب النكاح / شروط الرضاع ل 
التأويل فيما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب بأن رجم الزاني المحصن نزل في كتاب الله » فقال: إن 
معناه أن النبي ية قد رجم فعلاء والله تعالى قال: إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) 
فيكون الرجم على هذا مذكوراً في كتاب الله » أما ما نقله البخاري تعليقاً من أن الذي كان في كتاب 
الله ورفع لفظه دون معناه» فهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الخ فإنني لا أتردد في نفيه 
لأن الذي يسمعه لأول وهلة يجزم بأنه كلام مصنوع لا قيمة له بجانب كلام الله الذي بلغ النهاية في 
الفصاحة والبلاغة› فضلا عن كونه لا ينتج الغرض المطلوب فإن الرجم شرطه الإحصان. والشيخ في 
الاو ان ن ا ر ا ا و او ا 
سن العشرين مثلا وهو متزوج فإنه لا يرجم > فمل هذه الكلمة لا يصح مطلقاً أن يقال: إنها من كتاب 


الله . 

والحاصل أن الأخبار التي جاء فيها ذكر كلمة من كتاب لله على آنها كانت فيه ونسخت في عهد 
رسول الله فهذه لا يطلق عليها أنها قرآن ولا تعطى حكم القرآن باتفاق» ثم ينظر إن كان يمكن تأويلها 
بما يخرجها عن كونها قراناًء فإن الاإخبار بها يعلى حكم الحديث» وإن لم يمكن تأويلها فالذي أعتقده 
أنها لا تصلح للدلالة على حكم شرعي لأن دلالتها موقوفة على ثبوت صيغتها وصيغتها يصح نفيها 
باتفاق» فکیف یمکن الاستدلال بها؟ فالخير كل الخير في ترك مثل هذه الروايات . أما الأخبار التي فيها 
أن بعض القرآن المتواتر ليس منه. أو أن بعضاً منه قد حذف فالواجب على كل مسلم تكذيبها بتاناً. 
والدعاء على راويها بسوء المصير» > لأن إدخحال شيء في كتاب الله ليس منه» وإخراح شيء منه ردة نعوذ 
بالله منها. 

وأما الدليل الثاني وهو ما رواه مسلم من أن الرضعة أو الرضعتين لا يحرم» فقد رده الحنفية 
والمالكية فقالوا: إما أن يكون منسوخاً أو تكون روايته غير صحيحة . وذلك لأن الله تعالى قال: 
#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ‏ فال سبحانه لم يقيد الرضاعة بأي مقدار. 

وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له: أن ابن الزبير يقول: ولا بأس بالرضعة أو الرضعتين فقال 
قضاء الله خير من قضائهء قال تعالی : وأمھاتکم اللاتي أرضعنكم واستدلال ابن عمر بهذه الآية فيه 
رد للحدیث ا ا الرضعة ولا الرضعتان) إما بنسخ هذا الحديث وإما أن تكون الرواية غير 
صحيحة.» وظاهر هذا أن إطلاق الكتاب الكريم في مقام التشريع والبيان لا يصح تقييده بخبر الواحد 
لما عرفت من أن الأحاديث الظنية لا يصح أن تعارض المتواترء ولهذا قال ابن عمر: قضاء الله خير من 
قضاء ابن الزبير» لأن ابن الزبير لم يقل ذلك من تلقاء نفسهء بل لا بد أن يكون مستمسكاً بحديثء 
فقال له ابن عمر: إن كتاب الله هو الذي يجب العمل به SE E EEE‏ 
لينظر بعد ذلك للحديث» فإما أن تكون روايه غير صحيحة» وبذلك ينتهي الإأشكال. وإما أن يكون 
صحيحاً ولكنه نسخ بهذه الآية أو بحديث آخرء وفي هذا كلام في علم الأصول ليس هذا محله. 

وأما الشرط الثاني المتعلق بحالة اللبن وكيفية وصوله إلى جوف الطفل : فهو أنه يشترط أن يصل 
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کتاب ا ا 


اللبن إلى المعدة أوالدماغ بواسطة الفم والصب في الحلقء ويقال له: الوجورء أو الصب في ١‏ 
الأنف. ويقال له: السعوط وبذلك ينفذ إلى النماغء أما إذا وصل إلى الجوف بحقنة من القبل أو 
الدبر أو وصل إلى الدماغ بتقطير في الأذن والقبل فإنه لا يتعلق به تحريم» وبعضهم قيد التقطير في 
الأذن بما إذا لم يصل إلى الدماغء وإلا فإنه يعتبر» كما إذا وصل إلى الدماغ من منفذ عارض. كما إدا 
فح بجراحة ونحوهاء ولا يخفى أن هذه صور فرضية محضة لا تكاد تقع إلا قهرآء كما إذا مرض الطفل 
وتوقف دواؤه على لبن امرأة فحقن بلبن أجنبية. أوغڏي به» أو نحو ذلك» فإذا لم يصل اللبن إلى 
المعدة أو الدماغ بأن تقايأه قبل وصولهء > فإنه لا يعتىر» ولا يشترط في اللبن أن يكون سائلا بل إذا عمل 
جبناً أو قشدة أو نحوذلك وتناول منه الصبي كان رضاعاً شرعياً ينشر الحرمة» وكذا لا يشتر ط أن 
لا يكون مخلوطاً بغيره» بل ينشر الحرمة مطلقاً» سواء خلط أو لاء وسواء غلب على غيره أو لاء وسواء 
أرضعته كل المخلوط أو بعضه» ولكن يشترط في هذه الحالة تحقق وصول شي ء من اللبن في الجوف 
في كل رضعة من الرضعات الخمس التي تقدم بيانها. 


وإذا حلبت المرضعة لبن الرضعات وصب فى حلق الصبى خمس مرات يحسب مرة واحدة أما 
إذا حلبت لبن خحمس مرات وصب فى حلقه مرة واحدة فإنه يعتبر خمساً. 
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الحنابلة - قالىوا : يشترط في المرضع شرطان : أحدهما أن تكون امرأة» فلو كانت بهيمة أو 

ر أو خنثى مشكلا فإن الرضاع لا يعتبر ولا يوجب التحريم» ثانيهما: أن تكون ممن تحمل فإذا 
رضع من امرأة لا تحمل فإن رضاعه لا يعتبر» ولا فرق في التحريم بين أن تكون المرضعة على قيد 
الحياةء أو رضع منها وهي ميتة ء ما دام اللبن ناشئاً عن الحمل بالفعل . فإذا كانت عجوزاً أو يائسة من 
الحيض والحبل» ولم يكن لبنها ناشئًاً من حبل سابق «فإن الرضاع منها لا يحرم» خلافا للحنفية 

: والمالكيةء أما الشافعية فإنهم وإن قالوا: إن المعتبر هو اللبن الناشىء من الحمل إلا نهم اكتفوا في 
٣‏ ذلك باحتمال الحمل» ومتى بلغت سن تسع سنين» وهو سن الحيض عندهم» كان حملها وولادتها 
١‏ محتملین»› ولو لم تحض بالفعل» لأن حيضها محتمل أيضاًء فالاحتمال عندهم كاف أما الحنابلة 
E TE ٣‏ 
ثاب من حمل» وثاب بمعنى اجتمع» أي اجتمع في ثدي المرأةء أوبمعنى رجع إلى ثدي المرأة 
سب الحمل: أما الرضيع فيشترط فيه أن يكون طفلا لم يتجاوز الحولين» فإن تجاوزهما ولو بلحظة 
لا يعتبر رضاعه» ولا فرق بين أن يكون قد رضع في أثناء الحولين بعد فطامه. أو لا وإذا رضع الطفل 
٠‏ أربع مرات وبلغ الحولين يقيناً في أول الخامسة فإن رضاعه يعتبر اكتفاء بالرضاع لن مق اما اللن 
فيشترط في مقداره أن يكون حمس رضعات. وتعتبر الرضعة بترك الصبي للفدي. فإذاأعطي الثدي 
١‏ اللطفل فامتصه ثم تركه ولو قهرآ عنه كأن قطعته المرضعة أو قطعه للتنفس. أو للانتقال من ثدي إلى 
ثدي فإنها تحتسب عليه رضعة من الخمس» خلافاً للشافعية في هذا التفصيل› ويشترط أن يصل إلى 
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کتاب النكاح / من بحرم بالرضاع ومن لا جرم ٣‏ ل 
مبحث من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم 
قال رسول الله ا : ا بالرضاع ما يحرم من النسب» روأه الشيخان. هذا الحديث 
يدل على أن الرضاع يحرم الأصناف التي حرمها النسب» وهي سبعة أصناف: 
الأول: الأم» سواء كانت أما مباشرة» أوأمابواسطة الأب أو الجد» فيشمل الجدة وإن 
علت سواء كانت جدة لأب» أو جدة لأم. 
الثاني : البنت والمراد بها البنت الصلبية» وهى بنت الاإنسان مباشرة. أو البنت 
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الثالث: الأخحت» سواء كانت شقيقة أو لأب أولأم. 

الرابع : بنت الأخحت بأقسامهاء وإن نزلت. 

الخامس: بنت الأخ» سواء كان شقيقأء أو لأب أولأم» وإن نزلت. 

السادس: العمات. فالعمة محرمة . سواء كانت أخت الأب شقيقته أو أخته لأبيهء أو ' 
أخته لأمه» أما عمة العمة فإنها لا تحرم إلا إذا كانت العمة القريبة شقيقة للأب» أو كانت أخته . 
لأبيه أما إذا كانت أخته لأمه فإن عمتها لا تحرم» مثلاعمة محمد فاطمة أخت أبيه إبراهيم ٠‏ 
شقيقته » ولدهما جده هاشم من جدته محبوبة» ولجده هاشم هذا خت اسمها خضرة» فخضرة + 
هذه عمة محمد والعمة وهي فاطمة لأنها أخحت أيها هاشم » وهي عمة إبراهيم اش والد محمد ٠.‏ 
فخضرة هذه عمة محمد بالواسطة فهي محرمة عليه كعمته فاطمة بلا فرق» ومثل ذلك ما إذا * 
كانت فاطمة أخت إبراهيم من أبيه هاشم فقط» ولها أم أخرى اسمها نائلة تزوجها هاشم على 
محبوبة أم إبراهيم» ولهاشم أخت اسمها خحضرة فإ خحضرة ة أيضا تكون محرمة على إبراهيم 1 
الات س به ا ات ا ج جت مال قات ت اة ا 1 
آُمه محبوبة » » ولها أب آخر اسمه حامد» ولحامد هذا أخحت اسمها خضرة فإنها تحل لمحمد 


پا 


المعدة من طريق الفمء أو بالصب في الحلقء أو الأنف ويقال للأول: وجور» وللشاني سعوط» كما 
تقدم . 

وإذا فرض وعمل لبن الثدي جبناً أو قشدة وأكل منه الطفل فإنه يعتبر كالرضاع» وكذا إذا خلط 
بماء ونحوه وبقيت صفات اللبن به فإنه يحرم آما إذا استهلكت صفاته في الماء فإنه لا يحرم وإذا نزل 1 
اللبن في حلقه ثم تقايأهء ولم يصل إلى جوفه لا يحرم» وكذا إذا وصل بحقنة من القبل أو الدبر فإنه ٤‏ 
۷ بحرم انه لیس برضاع ولیس بمغذ في هله الال 


4 


لأنها ليست أخت جده هاشم» بل هي yT‏ ا ان ا 
بجده» فلا علاقة له بهاء ومشل ذلك ما إذا كانت عمة عمة الأم مثلا: أحمد أمه ناعسة بنت 
EAE NE‏ ولإسماعيل أخت اسمها وردةء فوردة هذه عمة لناعسة» وهى محرمة على 
اد ع اه ر کات ا اا ت ارا وت ل ا دا 
ولکن كانت وردة أخت إسماعيل لأمه فلم يكن والدها محمداً أب إسماعيل» بل كان لها والد 
أ اسنا وکان لریاضص ات اتاو ةقفن فإنها تكون عمة لوردة عمة أم 
أحمد» ولكنها تحل لأحمد. وعلى هذا القياس فى عمات الأجداد وعماتهن» سواء أجداد 
الآباءء أو الأمهات فالعمات يحرمن من أي نوع وإن علون» وعمات العمات يحرمن إذا كن 
من جهة الآباء لا من جهة الأمهات . 

الصنف السابع : الخالات» وخالات الخالات فالخالات محرمات من أي نوع» سواء 
کن شقيقات الأمهات. أً وأخواتهن لات أو لأم» وأما خحالات الخالات فإنهن يحرمن إدا كن 
شقيقات أمهات الأمهات› و كن إخواتهن لام فقط عکس عمات العمات» فإنهن لا يحرمن إلا 
إذا كن من جهه الأباء كماتقدم» وإليك مثلا في الخاللات» وخالات الخالات تقيس عليه الباقيات . 


إبراهيم أمه هانم لها أحت اسمها نفيسة ولدها أبو طالب من زوجته ظريفة» فنفيسة خالة 
A O E AGI‏ أبيها أبي طالب 

فقط ولها ا م أخرى غيرظريفةاسمها مريم» أو كانت أخت هانم من ¿ أمها ظريفة فقط لها أب آخر 
اسمه علي > فإذا كانت هانم أخت نفيسة لأبيها أبي طالب فقط, وأمها مريم لها أخت اسمها 
سعدية » فإن سعدية تحل لإبراهيم وإن كانت خالة خالته نفيسة» لأنها في هذه الحالة خالة 
لنفيسة فقط› وليست خالة لأختها هانم» بل تكون أختاً لزوجة أبيها أ بې طالب» فهي حلال 
E i‏ 
كانت شريفة في هذه الحالة خالة نفيسة وخالة هانم أم إبراهيم» فلا تحل له لأنها خالته 
٠‏ بالواسطةء فهذه هي الأنواع السبعة المحرمة من النسب» فتحرم بالرضاع على هذا التفصيل . 


فإذا رضع الطفل الأجنبي من امرأة كانت أمه فيحرم عليه أن يتزوجهاء كما يحرم عليه أن 
يتزوج بنتها أو بنت بنتها وإن نزلت لأنها أخته وبنت أخته» ولا بنت ابنها وإن نزلت لأنها بنت 
أخيه» ولا أختهاء لأنها خالتهء ولا أمها لأنها جدته» ومثل ذلك زوج مرضعته الذي جاءها اللبن 
منه. فإنه يكون أبا له فيحرم عليه أن يتزوج بنته لأنها أخحته» ولو كانت من امرأة آخرى» ولا 
بنت بنته وإن نزلت» ولا بنت ابنه كذلك» وكذا يحرم عليه أن يتروج أخت أبيه من الرضاع لأنها 
عمته» ولا أمه لأنها جدته» وكذلك يحرم على الرجل زوج المرضعة أن يتزوج بنت ابنه من 
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ا‎ 
| الرضاعة» ولابتتها وإن نزلت» أما أمه فانها تحل له كما حلت له أم ابنه نسباًء وكذلك جدته‎ 
وأخته كما سيأتي قريبا.‎ 


وكذلك لأخ الرضيع أن يتزوج أخحت أخيه من الرضاع» كما لغيره من حواشيه» وذلك لأن .. 
الحرمة بالنسبة للرضيع لا تسري إلا على فروعه فقط فلابائه أن يتزوجوا بأم المرضعة 2 
وأخواته من الرضاع » وكذلك لحواشيه من أعمامه وأخواله وإخوته وغير ذلك كما يأتي» أما / 
المرضعة فتحرم أصولها وفروعها وحواشيها دائماء فلا يحل للرضيع ولا فروعه التزوج منهم» ا 
وأما زوجها ذو اللبن فذلك تسري الحرمة منه إلى أصوله وفروعه وحواشيه» فلا يحل للرضيم 
أحد منهم » فإذا كان الطفل أنثى » فإنه يجري فيه التفصيل المذكورء وهو أن المرضعة تكون ما ٠‏ 
له» ويكون زوجها الذي جاءها منه اللبن أباها فتحرم البنت الرضيعة على أصول هذه المرأق . 
وهم آباؤها لأنهم أجدادها لأمهاء كما تحرم على فروعها لأنهم إخوتهاء وكذلك تحرم على 
أخوات المرضعة» لأنهم أخوالهاء ومثل أخوال المرضعة في ذلك زوجها الذي جاء منه اللبنء 
فإن الرضيعة بنته من الرضاع فلا تحل له وأخت أولاده مطلقاًء سواء كانوا من أمها المرضعة : 
كما قلنا أو من زوجة أخرى. فلا تحل لواحد منهم كما لا تحل لإخوته لأنهم أعمامهاء ولا ٠‏ 
لأعمامه لأنها بنت أخيهم . ولا لأخواله لأنهابنت ابن أختهم . وأما أولاد الرضيعة فإنهم 
لا يحلون كذلك لأمها من الرضاع لأنها جدتهم . ولا لأولادها لأنهم أخوال وخالات لهم ولا 
لآباء المرضعة لأنهم أجدادهم وجداتهم . 


وبالجملة فلا يحلون لأصول المرضعة وفروعها وحواشيهاء وكذلك الرجل صاحب اللبن 
فإن أولاد الرضيع لا يحلون لأصوله وفروعه وحواشيه» أما أصول الرضيعة وحواشيها فلا يسرى 
إليهم التحريم» فيحل لأب البنت الرضيعة أن يتزوج أمها من الرضاع» وجدتهاء وأختهاء 
وخالتهاء وعمتها وهكذا. كمايحل ذلك لأخيهاء وعمها وهكذا. 


هذا إذا رضع الطفل» أما إذا رضع أبوه» أوجده أوجدته أم أبيه» أورضعت أمهء أو ٠‏ 
جدته لأمه من امرأة كانت المرضعة في الحالة الأولى جدة له من جهة الأب فأبناؤها وبناتها 
أعمام له أو عمات» وفي الحالة الثانية كانت المرضعة جدة له من جهة الأم فأبناؤها وبناتها 
أخوال له . وخالات . فيجري التحريم على هذا الوجه. ويمكن تعريف الأم في الرضاع بأنها 
هي التي أرضعت الطفل» أو أرضعت من ينتهى نسبه إليها بالولادة» فيشمل من أرضعت آباءه 
وأمهاته» وتعريف بنت الرضاع بأنها التي أرضعتها زوجة الرجل» أو بنتهء أو زوجة ابنه» فيشمل . 
اال وبنت الابن» وسيأتي استاناء في بعض صور هله الأخيرق ٠‏ 
وتعريف أخحت الرضاع بأنها كل بنت ولدتها المرضعة» أو ولدها زوجها الذي جاء منه اللبر “ 
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كتاب النكاح / من يحرم بالرضاع ومن ل جرم 
وكذا كل من رضعت مع الولد من دي واحد» لا فرق بين أن يكون الولد الثاني ابنأ للمرضعة 

من النسب» أو من الرضاع› وكذا لا فرق بين أن يكونا قد رضعا في زمن واحد أو في أزمنة 
a‏ > بل المدار في ثبوت الأخوة على الرضاع من ثدي واحد» وبنت الأخ هي من أرضعتها 
زوجة أخيك بلبنه النازل من المرأة بسببه» وبنت الأخحت هي من أرضعتها أختك» وتحرم بنت الأخ 
وبنت الأخحت على زوج المرضعة لا على أولاده لآنها تحل لهم 8 والعمات هن آخوات 
زوج المرضعة» وعمات العمات هن أخوات آباء العمات ولا تحرم عمات العمات إلا إدا 
كانت العمات من جهة الآباء لا من جهة الأمهات» كما تقدم توضيحه» والخالات هن أخوات 
المرضعة» وخالات الخالات هن أخوات أمهات الخالات» ولا يحرمن إلا إذا كن من جهات 
الأمهات على التفصيل المتقدم . 


فهدا بیان المحرمات المذكورة في الحديث من النسب ومن الرضاع»› ولكن بقيت 
المحرمات بسبب المصاهرة وهي لم يشملها الحديث› فلا يصح أن قال وک وا 
کداء وبیان ذلك أن المحرمات بالمصاهرة قسمان : فسم يحرم بالرضاع كما يحرم بالمصاهرة› 
وقسم يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع» فالأول: أم الزوجة» وبنتهاء فإنهما يحرمان 
بالمصاهرة والرضاع فإذا رضعت طفلة من امرأة ثم تزوجت فلا يحل لزوجها أن يتزوج المرضعة 
الى أرضعتها لأنها أمهاء كما لا يحل له أن يتزوج أمها من النسب وكذا إذا تزوج المرضعة 
نفسهاء» N‏ ال أرضعتها إذا كان قد دخل بهاء أما إذا لم يدخل بها 
فإنه يحل › كما تقدم فو فى المحرمات بالنسب . 


وكذا أخت الزوجة» وخالتهاء وعمتها فإنه لا يجوز الجمع بينهن بسبب المصاهرة 
والرضاع › فلا يحل للرجل أن يتزوج امرآة رضعت ثدي أخرى ويتزوج معها بنت المرضعة التي 
i E OLE OCA‏ ومثلها نت 
EE EES‏ أختهاء وأيضا لا يحل له الجمع بين زوجتهء وس 
أخحت مرضعتهاء أو أحت زوج مرضعتهاء > لأن الأولى خالتهاء والثانية عمتهاء CR‏ 
بين المرأة وعمتها وخالتهاء نسبا ا وزضاغا: وکذا لا يحل له أن يجمع بينهاء وبين بنت أخيها من 
اا آونت اها . 
وأما القسم الثاني : وهو ما يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع فهو آمور 
أحدها: : آم الأخء اکان غر شى ولکن إذا کان شقيقاً كانت أم أخحيه 


فة هو وحرمتها ايتة الت ي بالمصاهرة» وقد تقدم أن الام محر مه ميا ورضاعاء» فلیست 
مقصودة هنا بل المقصود امراً ة الأب لأن تحريهابالمصاهرة» فلا يحل للشخص أن يتزوج | 


ا و جر چ د ی 
EERO‏ 
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كتاب النكاح / من بحرم بالرضاع ومن لا جرم‎ 


امرأة أبيه» وهي أم أخيه غير الشقيق» ولكن إذا أرضعت أخاه أجنبية فإنها تحل له» ومشل أم 
الأخ أم الأخحت لأنها إما أ م إذا كانت الأخحت شقيقة» وإما امرأةأب إذا لم تكن كذلك والأولى 
O N‏ وهي هى المقصودة هنا. 


هذا إذا کان الأخء أو الأخت من النسب» والأم من النسب» أو الرضاع» وقد عرفت أن 
ام الأخ النسسية هي م الرجل» وهي محرمه ه نسبا ورضاعاء وأم الأخ بالمصاهرة هي زوحة ة الأب 
وهي محرمه ه بالمصاهرة» آما م الأخ» أو الأخت من الرصاع فهي عير محرمه› ومثل ذلك ما إدا 
كان الأخ» أو الأخحت من الرضاع» بأن رضع طفلان من ثدي امرأة فصارا أخوين بالرضاع» ثم 
رضع أحدهما من مرضعة أخرى فهذه المرضعة تكون أم أخيه من الرضاع فتحل له. وکذا لر 
كان لأخيه من الرضاع أم من النسب فإنها تحل له. 


ثانيها: أم ولد الولد - سواء كان ذكرا أو أنثى . لأن الولد يشملهماء وكما لا يخفى » 
وهكذا في كل ما يأتي - ويقال لها: أم نافلة» أي أم ولد نافلة» وهو ولد الولد» وسمي نافلة 
لزيادته على الولد فنافلة صفة لولد الولد وأم ولد الولد تحتمل معنيينء الأول: أن تكون زوجة 
ابنك» إذ هي أم ولد ابتك وهو حفيدك . والثاني : أن تكون بنتك لأن البنت أم ولد الولد» وهو 
حفيد الرجل» فالحفيد إما أن يكون ابن الابن» أو بنت البنت» والثانية ليست مرادة هنا لأن 
تحريم البنت قد تقدم في المحرمات بالنسب» بل المراد الأولى » وهي زوجة الابنء ويقال لها 
e‏ محرمة بالمصاهرة لا بالرضاع» فلوأرضعت أحنبية ولد ولدك - حفيدك ‏ فإن 
لك أن تتزوجهاء ee‏ ارضعت وة اكت ودا اجنيا وله أم من النسب فإنها تحل 
لك» وکذا لو کان له أً م أخرى أرضعته فإنها تحل لك فأم ولد الولد المحرمة زوجة الابن 
خاصة» e‏ الولد أجنبية وكانت أمه من الرضاع لا تحرم» أو أرضعت زوجة 2 
اجا NEN ENOTES‏ 
i E‏ أخرى من الرضاع» فإنها تحلء اي ترم قطي 
زوجة الابن» وهي أم ولد الولد. سواء كان من النسب» أو كان ولد ولد بسبب الرضاع» أما 
أمهات ولد الولد من الرضاع» أو من النسب - غير زوجة الابن - فإنهن لا يحرمن. 


ثالثها : : حله الولدء وحده ولد اللإنسان ما أ وإما ام روحته» والأولى عير مقصودة هنا 
والفانية» ی ام الزوجة تنحرم بالمصاهرة لا بالرضاع» فلو أرضعت أجنبية ولدك فلا تحرم 
عليك أم هذه المرضعة مع كونها جدة ابنك في الرضاع لأمه. 


٠‏ هذا إذا كان الابن نسبيأء وله جدة من الرضاع » أما إذا كان رضاعياً بأن أرضعت زوجتك 
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كتاب النكاح او ومن لا بحرم 
طفلا أجنبياًء وله جدة من النسب» سواء کانت لأت ولأم» أو كانت له جدة رضاعية بأن رضع 
ثدي امرأة ة أخحرى لها أم» فإن جداته تحل لوالده ف في الرضاع على كل حال. 
أما ام E‏ > فهي زوجه e‏ وأما ا ا أي مرضعة ه الولد» فإنها تحل 

رابعها: أخحت ولدك» وهي إما أن تکون ك أو تكون بشنت امرآتك» والأولى أحت 
ولدك لأبيه» والثانية أخته لأمه» والأولى عير مقصودة هنا لأن ال محرمة الب والرضاع 
O FECAL ih N e E‏ 
کات ا eT‏ أو كانت أجنبية عنهماء 

ا5ا كان لرل تسا ركانت اه مح ار رضاعة: ما إا كان لرل رصاع ا ان 
من ثدي امرأة أخرى غير زوجتك فإنهما يحلان لك كذلك. 

وههنا مسألة وهي ما إذا رضع الا ف ات لات فا فهل تحرم أمه على زوجها؟ 
والجواب : كلا فإن أمه في هذه الحالة تكون أختأً للولد من الرضاع» وقد عرفت أن أخت 
الولد من الرضاع تحل لأبيهء وأخحت البنت كأخت الابن في جميع ما ذكر. 

خامسها: ام العمةء أو العم» وام العمة إما أن تكون هي الجدة» كما إذا كانت العمة 
شقيقة. أو تكون هي زوجة الجد إذا كانت غير شقيقة› وقد عرفت أن الأولى غير مقصودةء لأن 
الجدة حرمتها كحرمة الام RN‏ والثانية» وهي روحه ة الجد لا يحل نكاحها 
بالمصاهرة ويحل بالرضاع › > فلو أرضعت أ جنبية العم » > أو العمة» وصارت أماً لهما فإنها لا تحرم 
ا 

هذا إدا کان العم أو العمة من النسب وأمهما من النسب» > أو الرضاع ء ومثل دلك ما إدا 
کانا من الرضاع بان أرضعت جدته آم أبيه أحنبياء أو أحنبية » فصار له َماڄ أو صارت له عمة 
بسبب هذا الرضاع» وکان لال العمين أم غير جدته رضع منهاء فيقال لها : أم رضاعية › أو كان 
له أم نسبية فإن الأمين تحلان. 

سادسها : آم الخال أو الخالة» وأم الخال ھی الحدة لأم» وتحريمها ثابت تات 
وبالرضاع › کالأم» وقد تقدم › والمقصود هنا زوجة الجد لأم» وهي لا تحل مصاهرة» وتحل 
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كتاب النكاح / من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم ۹ 
اعا فلو أرضعت أجنبية خالك أو خالتك. فإنها تحل لك وإن كانت أماً لهماء ويقال في أم ٠‏ 
الخال والخالة مثل ما قيل في أم العم والعمة. 
وبعد» فقد بقيت ههنا مسألتان : احداهما أنه قد تقدم أن حرمة المصاهرة تثبت بالعقد ٠‏ 
الصحيح وبالوطء ولو كان بعقد فاسد أو بشبهة» وتقدم الخلاف في ثبوت حرمة المصاهرة . 
بالزنا» فهل تثبت تبت الحرمة في الرضاع بالزنا أ ولا؟. ثانيتهما: ماحد لبن الرجل النازل للمرأق ١‏ 
فهل يشترط فيه أن يكون نازلا بسبب الحمل والولادة بوطء هذا الرجل أولا؟ وإذا زل للمرأة 
لبن وهي تحت زوج ثم طلقها وتزوجت بآخر ورضع منها طفل بعد طلاقها من الأول» فمن 
منهما يكون أبا الطفل من الرضاع؟ . 
والجواب عن المسألة الأولى : هو أنه إذا زنى رجل بامرأة وجاءت بولد من هذا الزن 
A DS PEP E RR AEE DE‏ 
کلام » کما أن ولد الزنا ابنها» بلاخلاف» فتحرم الرضيعة على أصولها وفروعها وحواشيهاء وإن ٠‏ 
كان الرضيع ذكرا حرمت عليه المرضعة وأصولها وفروعها وحواشيهاء كما يحرمون على ولد . 
الزنا نفسه . أما الزاني فإن هذه الطفلة تحرم عليه“ وعلى أصوله وفروعه فقط» فلا تحرم على . 
إخوته وأعمامهء وأخواله» > كما تحرم بنت الزنا نفسهاء وذلك لأن المولودة من الزنا لم يثبت . 
نسبهامنه» فلم تنشر الحرمة إلى حواشي الرجل» وإنما حرمت عليه أصوله وفروعه ا 
ا منه متولدة من منيه كما تتولد بنت النسب وقد رضعت من لبنه القائم مقام المني في | 
تحقيق هذه الجزئية . 


(1) الشافعية - قالوا: إنهم يوافقون على ثبوت المولود من الزنا لأمه قتحرم عليه هي وأصولها ٠‏ 
وفروعها وحواشيها لأنه إنسان انفصل منهاء ومشل المولود من الزنا ولد الرضاع» فتحرم عليه من ٠‏ 
مرضعته وأصولها وفروعها وحواشيها كذلك» أما الزاني فإنهم يخالفون في ثبوت بوته لواو من الزناء ٠‏ 
لأنه لم ینزل منه سوی مني مهدر لا حرمة له» فما یتولد منه لا یکون له ابن› فيحل للزاني ني ان يتزوج بنته 
من الزناء كما بحل لأصوله وفروعه مع الكراهة فقط . 

الحنابلة ت قالوا إنه وإن كان يحرم على الرجل أن يتزوج بنته من الزناء ولكن العا ٤‏ 
رضعت من لبن الزنا لا تکون بنتاً له بحال» وذلك لان اللبن لا یثبت له لا إذا کان ناشئا من حمل ثبت ٤‏ 
نسبه من الرجل ولحق به فإن لم يثبت نسبه لم يكن له علاقة بهذا اللبنء > فمن رضع منه لا یکون ابنا ٤‏ 
E SO E‏ 1 
على أصوله وفروعه» کما سياتي في المسألة الثانية . 1 
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.كاب النكاح / من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم 
وأما الجواب عن المسألة الثانية » ففيه تفصيل المذاهب”؛. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: لبن الرجل الذي بث يثبت به أبوته للرضیع يشترط فيه آن ينزل لزوجته بعد 
1 حملها وولادتها منه» فإذا تزوج رجل بامرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبباً كان الصبي 
ابن للمرآة بخصوصهاء فيحرم عليه أن يتزوج أصولها وفروعها ومحارمهاء ولا فرق في ذلك بين أن 
يكون اللبن قد نزل لها وهي بكر أو نزل لها بعد أن وطئهاء وإذا حملت ولم تلد لم يكف الحمل في 
ثبوت اللبن للرجل بل لابد من الولادة» خلافا للشافعية أما الرجل فلا يكون أباه فله أن يتزوج أصوله 
وفروعه من غير هذه المرضعة› وإذا طلق رجل زوجته ولها لبن منه ثم تزوجت برجل آخر بعد ما 
انقضت عدتها ووطئها الثاني › وجاءت منه بولد مع استمرار اللبن الأول فإن اللبن يصير للزوج الثاني 
بلا خلاف» بحیث لو أرضعت طفلا يكون للثاني› E E‏ 
خحلاف» وإذا حملت من الثاني ولكنها لم تلد منه واستمر اللبن الأول وأرضعت منه طفلاء فالصحيح أنه 
يكون ابن الأول حتى تلد من الثاني وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه ولداً فأرضعته ثم يبس اللبن 
وانقطع› ثم در لها لبن بعد ذلك فأرضعت به صبيا أجنبياً لم يكن هذا الصبي ابناً لزوج المرضعة› لأن 
لبنه قد انقطع » ولهذا الصبي أن يتزوج أولاد هذا الرجل من غير المرضعة» وعلى هذا إذا طلقها وانقطع 
من ثديها ثم تزوجت بآخر ونزل لها اللبن قبل أن تحمل منه كان اللبن للثاني . 
الشافعية - قالوا: يشترط في ثبوت الأبوة باللبن أن يكون الولد الذي نزل بسببه اللبن ثبت نسبه 
من الرجلء فلو ولد لرجل ولد ونزل لزوجته لبن بسبب هذه الولادة ثم نقاه» وقال: اا اتال 
ولم يشت نسبه منه وأرضعت زوجته طفلاً من هذا البن لم يكن الطفل ابنأ لذلك الرجل» فلا حرمة 
٤‏ بینهماء فإذا استحلفه ثانياء 2 KE‏ ¿ الرضيع › وبهذا تعلم آنل الا 
قيمة له لأن ولد الزنا لا يثبت 

وإذا تزوجت امرأًة ا نزل لها لبن بسببه ثم طلقها وتزوجت آخر فإن لبن الأول 
يستمر بحيث لو رضع منها طفل كان ابنأ من الرضاع للأول ما لم تلد من الثاني » فإذا ولدت انقطع لبن 
الأول وصار اللبن للثاني» وهذا بخلاف ما إذا نزل اللبن للبكر ثم تزوجت واستمر لبنهاء فإنه يكون لها 
دون زوجها حتى تحمل منه» فإذا حملت صار اللبن لهما وإن لم تلدء والفرق بين الصورتين ظاهرء 
فاللبن في الأولى نزل بسبب ولادة الزوح الأول فكان له بخصوصه ولا ينقطع إلا بولادة الثاني » أما في 
الثانية فإنه نزل للبكر من غير زوج فكان أضعف من الأول . 

ومن هذا يتضح أن اللبن لا ينقطع نسبته عن الأول إلا بالولادة من غيره» ولو طالت المدة أو 
انقطع اللبن وعاد ثانياء > حلافا للحنفية في هذا وما قبله. 

المالكية - قالوا: يثبت اللبن للرجل بشرطين : 

الأول: أن يطأً زوجته . الثاني : أن ينزلء فلو عقد عليهاء أو وطئها ولم ينزل» وكان بها لبن فإنه 
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كتاب النكاح / ما يثبت به الرضاع 
مېبحث ما يثہت به الرضاع 


يثبت الرضاع» إما بالشهودء وإما بإقرار الزوجين : أوأحدهما على تفصيل في 
ا 


لا يشت له» فإذا عقد على بكر بها لبن ولم يدخل بها ورضع منها طفل كان الطفل ابن المرضعة دون 
اا ومثل ذلك ما إدا زنی الرجل بامرأة ونزل لها لبن كان لبنه على المعتمد» > وفاقا للحنفية» وهو 
E E PEPE i‏ أن ينقطع › ولو مكث سنين عديدة» فلو 
طلقهاء أو مات عنها ولم تتزوج غيره واستمر بها اللبن كان لبنه فتثبت به حرمة المصاهرة» فلو طلقها أو 
مات عنها وتزوجت غيره بعد انقضاء عدتهاء ولبن الأول في ثديها ثم وطئها الزوج الشاني وأنزل كان 
اللبن مشتركاً بين الاثنينء فلو رضع منه طفل كان ابناً للزوجين الزوج المطلق» والثاني» فتثبت حرمة 
الا و وكذا لو تزوجها ثالث ولبن الثاني والأول في صدرها فإنه بعد وطئها وإنزاله 
لم يشترك من قبله في أبوة الرضيع› وهکذا > ما إذا تزوجت رجلا وولدت منه وأرضعت ابنه حتى فطم 
وانقطع لبنهاء وتزوجت الآخر ونزل لها لبن بعد وطئها وإنزاله» فإنه يكون لبن الثاني » فيشترط في 
شتراك الأول والثاني في اللبن أمران: 

أحدهما: أن لا ينقطع لبن الأول من ثديها قبل أن يطأها الزوج الثاني » فإن انقطع ووطئها الثاني 
كان اللبن خاصاً بالثاني . 

ثانيهما: أن يطأها الثاني وينزل أما قبل ذلك فإن اللبن يكون للأول فقط . 

الختابلة فالا لا بشت اللن للرجل إلا بشرطين: الأول أن يكون اللبن نزل للمرأة بسبب 
حملها المكون من وطئهء ان الذي ينزل للبكر. أوينزل للمرأة التي تزوجت رجلا ووطئھا ولم 
تحمل › فإنه لا تبت به حرمة المصاهرة لا في جانب المرأة ولا في جانب الرجل. الشرط الثاني : : أن 
يثبت نسب ذلك لحمل من الرجل فلو تزوج امرأة ة ووطئها وحملت منه» ولكن نفي ذلك الحمل» ولم 
يثبت نسبه منه ورضع من لبنه النازل بثدي المرأة طفل فإنه لا یکون ابناً له» فلا حرمة بینه وبینه» ولکن 
یکو انا للمرأة تثبت بينهما حرمة المصاهرة على الوجه السابق» ومثل ذلك ما إدا زنی رجل بامراة 
وا و اوی اا اا ا ا 
لأن لبن الزنا لا يعتبرء إذ قد عرفت أن حرمة الرضاع فرع ثبوت النسب» ا لان کا 
عرفت . 

)١(‏ الحنفية - قالوا: الرضاع كالمال يثبت بالشهود العدول. وبالإقرار» فأما الشهود فيشترط 
يشهد رجلان عدلان . أو رجل وامرأتان عدول» فلا يكفي في إثبات الرضاع خبر العدل الواحد» سواء 
كان رجا أو امرأة كما لا يكفي إخبار غير العدولء وكذا لا يكفي إخبار أربع نسوة عدول» بل لابد أن 
يكون في الشهادة رجلء ثم إن الشهود» إن شهدوا بين يدي الزوجين بأن بينهما رضاعاً وجب 
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كتاب النكاح / ما يثبت به الرضاع 
عليهما أن يفترقاء سواء كان ذلك قبل الدخول. أوبعده. ولكن إذا كان بعد الدخول وجب عليهما فسخ 
العقد بالقول» بأن يقول الزوج ؛أمام الشهود: فسخت عقد زواجنا أو تقول هي ذلك» أما قبل الدخول 
فتكفي المفارقة بالأبدان. بأن لا يجتمعا معاء فإن لم يتفرقا ووطئها فإنه يأثم» ولكن لا يحد» سواء 
اشتبه في الأمر. أو جزم » وذلك لأن ثبوت الرضاع بین يدي الزوجين لا يرفع النكاح بينهما وإنما يوجب 
فساده» والنكاح الفاسد يجعل لهما شبهة في الوطء تدرأ الحد» ولكن يجب عليهما أن يتفرقا بالفسخ »› 
فإن لم يفعلا وجب على القاضي أن يفرى بينهماء وبعد تفريق القاضي يرتفع النكاح بينهماء فلو وطئها 
بعده کان زانيا عليه الحدي وهذا معنى قولهم : لا تقع الفرقة في الرضاع إلا بتفريق القاضي أي فلو 
وطئها قبل ذلك» وقبل المتاركة» وهو فسخ العقد منهما فلا حد عليهما. 

وإذا أخبر الشهود العدول المرأة وحدها وكان زوجها غائباً أو مسافرآثم حضر فإنه يجب عليها أن 
تفارقه ولا تمکنه من نفسها قبل فسخ العقد منهما. أو من القاضي» كما لا يحل لها أن تتزوج بغيره قبل 
ذلك على المعتمدء وكذا إذا خبر الزوج وحده فإنه يجب عليه مفارقتهاء ویأٹم بوطئها کما ذکرنا. 

اما الشهادة بين يدي القاضي بالرضاع فإنه لا يلزم لها دعوى المرأة» بل يثبت حسبةء لأن دعوى 
الرضاع تتضمن حرمة فرج . وحرمة الفروج حق الله تعالى . كما في الشهادة بالطلاق. 

فإذا أخبرتهما امرأة عدلة واحدة بأنها أرضعتهما من ثديهاء فذلك الإخبار على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن يصدقاها معأ وفي هذه الحالة يفسد النكاح ويجب عليهما أن يتفرقا بالقول 
بعد الدخول. أما قبل الدخول فإنه تكفي المفارقة بالأبدانء ولا تستحق قبله مهرأًء وإن لم يتفرقا فإنه 
يجب على القاضي أن يفرق بينهماء وذلك لأن تصديقهما بخبرهما إقرار له» فكأنهما بهذا قد اعترفا 
بفساد العقد بينهما. 

الوجه الثاني : أن يكذباها معا وفي هذه الحالة لا يفسد النكاح» ولا يجب عليهما أن يفترقاء 
ولكن الأحوط أن يفترقاء ثم إن كان ذلك قبل الدخول فإن الزوج لا يلزم بالمهرء ولكن الأفضل أن يدفع 
لها نصف المهرء والأفضل لها أن تأخذ منه شيع وإن كان بعد الدخول فإنه يلزم بالأقل من المسمى 
ومن مهر المثل» ولا يلزم بنفقة العدة والسكنى » ولكن الأفضل له أن يعطيها المسمى ولو كان أكث 
وأن يعطيها النفقة والسكنى » والأفضل لها أن لا تقبل إلا مهر المثل إن كان أقل من المسمى» ولا تقبل 
النفقة والسكنى » فإذا لم يفعلا وأرادا البقاء على الزوجية فإنه يصح مع مخالفة الأحوط . 

الوجه الثالث: أن يصدقها الزوج وتكذبها المرأةي وفي هذه الحالة يفسد العقد ويبقى المهر على 
الزوج بحالهء سواء كان دلك قبل الدخول. أو بعده» لأن الفرقة تكون من قبله. 

الوجه الرابع : العكس. بأن تصدقها الزوجة ويكذبها الزوج» وفي هذه الحالة لا يفسد النكاح 
ولكن للزوجة الحق في تحليفه اليمين فإن نكل فرق القاضي بينهما. 

هذا إذا كانت المخبرة الواحدة عدلةء فإن كانت غير عدلة فإن اخبارها لا قيمة له» ومثل شهادة 
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كتاب النكاح / ما يثبت به الرضاع 


العدلة الواحدة شهادة رجل وامرأة واحدة» أو شهادة رجل وامرأتين غير عدول» فإنها تكون على 


التفصيل المتقدم . فإن صدق الزوجان شهادتهم . أو صدقها الزوج فقط فسد النكاح. وإلا أورث شكا 


يجعل الحيطة في المفارقة. 


هذا ما يتعلق بالشهود. أما الإقرار فلا يخلو إما أن يقع من الزوج وحده TE‏ أو 
ام ج ار وح ا بعل ا ر د . ویقبل رجوعه إذا لم يؤکده ومعنی 
تاكيده إياه أن يقول إن ما قلته من أنها أحتي من الرضاع مثلا حق» أو مؤكد, أو ثابت» أويقول: إن ما 
أقررت به ثابت» أما إذا لم يقل هذه العبارة ثم رجع وقال إن ما أقررت به أو قلته خطأً فإنه ٬‏ يصح 
رجوعه وتبقى الزوجية بينهماء ولو كرر الإقرار فإن تكرار الإقرار لا يؤكده» بل تأكيده يكون بالعبارة التي 
ذکرناها. 

وإن وقع الإقرار من الزوجة وحدها كأن قالت: إنني أخته من الرضاع» فإن إقرارها لا يعتبر سواء 
أقرت قبل العقد أو بعده» وسواء أصرت على الإقرار» أو رجعت عنه» وسواء أكدته أولم تؤكده» وذلك 
لأن الحرمة لم يجعلها الشارع لهاء فلا يعتبر إقرارها بالحرمة» ولو أصرت عليه على المعتمد. 

ومثل ذلك ما إذا أقرت وحدها بأن زوجها طلقها ثلاثاء فإن إقرارها لا يعتبر لأن حرمتها بالطلاق 
ليست منوطة بها فإقرارها به لا يعتبر» نلها أن تعاشره إذا أنكر أما إذا وقع الإقرار منهما معا فإن وقع من 
الزوج مؤكداً على الوجه السابق فإنه ينفذ ولو رجعا معا عن الإقرار» وإلا فإن رجوعهما يصح » ومثله 
رجوع الزوج وحده» کما عرفت . 

المالكية - قالوا: يثبت الرضاع بالإقرار والبينةء > فإذا أ قر الزوجان بالرضاع» سواء كانا أخوين 
رضاعاء أو كانت المرضعة أمه أو عمتهء أو خالتهء أو نحو ذلك مما تقدم» فان النكاح يفسخ بينهماء 
سواء كان ذلك الإقرار قبل الدخول أو بعده. 

وإذا أقرت الزوجة بالرضاع وأنكر الزوج فإن إقرارها لا يعتبر لأنها متهمة في ذلك الإأقرار منهء 
a E‏ أن يدخل فلا مهر لهاء لأنها أقرت بفساد العقد فلا 

تستحق المهر» ومثل ذلك ما إذا أقرت بالرضاع ثم ماتت فإنها لا تستحق المهر أيضأً فإن موتها في هذه 
الحالة لا يؤكد صداقها لسبب إقرارها بفساد العقد قبل الموت . 

أما إذا أ فر الزوج وحده فأنكرت هي فإنه يؤخ بإقراره لأنه لا بتهم باتخاذ الرضاع حبلة للخ لاص 
منها لأن طلاقها بيده وإنما يتهم في أنه ادعى ذلك ليفر من الصداق قبل الدخول» ولهذا لا يسقط عنه 
المهر إذا ادعى الرضاع» بل يفسخ النكاح ولها نصف الصداق . 

وإذا جاء أحد الزوجين ببينة شهدت على إقرار أحدهما بالرضاع قبل العقد ولم يعلم بذلك إلا 
بعد العقد. فإن البينة تسمع ويعمل بهاء حتى ولو شهدت بينة حسبة أو أقامها أجنبي فإنها تسمع»› لا 
فرق في ذلك بين أن تكون البينة قد شهدت على إقرار الزوجة قبل العقد أو على إقرار الزوج أما الإقرار 
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بعدالعقد فإنك قد عرفت أنه لا يعتبر إلا إذا كان من الزوج فلا يعتبر إقرار الزوجة لاتهامها بعد العقد 


أما قبل العقد فإنه لا يتصور اتهامها بالإقرار للخلاص من زوجها فإنها لم ترتبط به وقت الإقرار. 


ثم إن فسخ العقد بإقرارهما معاً بعد الدخول كان للزوجة الصداق‌المسمى أومهر المثل عند عدم 
تملة المهر او تسمة المهر الفاسد. إلا إذا كانت المرأة عالمة بالرضاع قبل العقد وأنكر الزوج العلم 
به عند العقد بل قال علمت بعده. فإنها في هذه الحالة لا تستحق بالدخول إلا أقلالصداق وهو ربع 
دینار- - ثلا يخلو البضع عن الصداق بالوطء» أما إذا فسخ ببينة على إقرارهما قبل العقد بالرضاع» فإنه 
لا يتصور في هذه الحالة علم الزوجة بالرضاع دونه فتستحقی المهر بالدخحول كاملا إن کان مسمی » وإلا 

فمهر المثل» وكذا إن شهدت البينة على إقرار الزوج فإنه لا يتصور أن يون جاهلا به عند العقد في 
هذه الحالةء أما إذا قامت بينة على إقرارها قبل العقد دونه وأنكر العلم بذلك فعليه أقل المهر 
بالدخحول . 

والحاصل أنه في حالة ما إذا كان يتصور عدم علم الزوج عند العقد وأنكر العلم لم يكن للزوجة 
بالدخول سوى ربع دينار» أما إذا كان لا يتصور عدم علمه أولم ينكر العلم فإنه يكون لها كل المهر على 
الوجه المتقدم . 

ويلحق بإقرار الزوجين» أو أحدهما إقرار الأإبوين عن الصغير الذي يزوج بدون إذنه أو البالغة 
البكر لأنها تزوج بدون إذنهاء فإذا أقر والد الصغير أو والد البكر بأن بين ولده أو بنته وبين فلان 
رضاعا قبل العقد عليها فإن العقد يفسخ » ومن باب أولى إذا أقر الأبوان معا قبل العقد» أما إقرار أحد 
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والمراد بالأبوين: أب الزوج» وأمه. أو أب الزوج» وأب الزوجة» أو أب أحدهماء وأم الآخر. أما 
إقرار أميهما معأ فإنه لا ينفع إلا إذا فشا بين الناس ولو كان إقرارهما قبل العقد . كما سيأتي في إخبار 
المرأتين الأجنبيتين . 

وهل يصح الرجوع عن الإقرار في الرضاع » أو لا؟ أما إقرار الزوجين فلا يصح لهما الرجوع فيهء 
وكذا إقرار الأب فإنه لا يصح له‌الرجوع بحيث لو قال: إنما قلت ذلك للاعتذار من الزواج» فإنه لا ينفع 
ولا تحل له بعد قبول إقراره إلا إذا قامت قرينة على صدقه» فإن بعضهم قد استظهر العمل بهاء أما 


إقرار الام فانها ادا رجعت فيه وقالت إِنها ادعت ذلك للاعتذار» فانه ينظر هل نقل عنها ذلك قبل إرادة 


الزواج وفشا بين ن التاس أو | ل؟ hi E‏ رجوعها ولا اعتذارهاء وإلا فإنه يصح 


E NS e TT‏ أو من امرأتين › أو رجل 
وامرأة» فإما شهادة الرجلين فإنه ا ا و فان کانا غير عدلین فإن شهادتهما لا تقبل إلا 
إذا فشا خبر الرضاع منهما قبل العقد بين الناس» وأما شهادة المرأتين فإنها تقبل بشرط أن يفشو خبر 
الرضاع منهما بين الناس قبل العقد» وإن لم تكونا عدلتين» فإن كانتا عدلتين ولم يفش فلا تقبل على 
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المشهور» ومثل ذلك ما إذا شهد رجل مع امرأة واحدة فإن شهادتهما لا تكفي إلا إذا e‏ 


قبل العقد» فإن فشا تقبل وإن لم يكونا عدلين» أما خبر المرأة الواحدة الأجنبية فإن الرضاع لا يشت له 
es‏ 

هذا وإذا أ n a‏ 
واحد ول کان عذلا) أو أخبر رجلان غير عدلين الخ » فإنه يندب للزوج E‏ 
عليهاء وأن لا يقدم على زواجها إن لم يكن قد عقد احتياطا. 

الشافعية - قالوا: يثبت الرضاع بالاقرار وبشهادة الشهودء فأما الإإقرار فلا يخلو إما أن يکون ٠‏ 
صادراً من الزوجين . أويكون صادراً من الزوج. أومن المرأة فقط» فإن كان صادر من الزوجين فرق ۾ 
بينهما ثم إن حصلت الفرقة بعد أن وطئها برضاها فلا شيء لها. كما لو حصلت قبل الوطءء أما لذا 
e‏ فإن لها مهر المثل . 


3 


1 
HN 
0 


: 


n وإن‎ 


e فإن حلفت وكکان الفسخ بعد الوطء فلها مهرها المسمى‎ eR 


. وإلا كان لها مهر المثل› وإن كان الفسخ قبل الوطء كان لها نصف المسمى . أ 
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أخته من الرضاع» أو بنته» أو عمته» أاو رة او غير لك فإن حلف كان لها مهر المثل فقط بعد 
الوطء ولا شىء لها قبله. 

ومن هذا يتضح أن الزوج لا يحلف في حالة إقراره لإثبات دعواه في ذاتهاء لأنك قد عرفت أن 
إقراره يوجب فسخ العقد بينهما بدون حاجة إلى يمين» وإنما يحلف لاثباتها من حيث يترتب على ذلك 
من مهر المثل» أو المهر المسمى بعد الوطء ونصفه أو عدمه قبله» فإن حلفت هي كان لها المسمى بعد | 
الوطء ونصفه قبله» وإن نكلت وحلف هو كان لها مهر المشل بعد الوطء ولا شيء لها قبله أما الفسخ ‏ 
فلابد منه» سواء حلفا أو نکلا» ويتضح أيضاً أن المدعي يحلف على إثبات نفس الدعوى بخلاف ‏ 
المنكر فإنه يحلف على ن ني العلم بها. 

وإذا أقرت الزوجة بالرضاع فأنكره الزوج فإن في ذلك أربع صور: 
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الصورة الأولى E‏ تکون قل تز وجته برصاها» بان تقول وها روجني من فلان بعينه » ١ r‏ 


هذه الصورة أن الزوج يحلف على نفي العلم بالرضاع › أنه منکر وهي مدعية » ویستجر الاح بينهما ٠‏ 
وذلك لأنه رضاها به یناقض دعوی الرصاع الصادرة منهاء فيحلف هو لا هي . 
الصورة الثانية : أن تمكنه من نفسها وإن لم تعينه لوليهاء وحکم هذه الصورة كالتي قيلها» اا 


يحلف الزوج فسخ العقد» وكان لها مهر المشل بعد الوطء بغير رضاها» ولا شيء لها قبل الوطء ف 
الوطء برضاهاء كما تقدم : 


الصورة الثالثة: أن يزوجها وليها المجبر بدون إدنها ولم تمکنه من نفسهاء وفي هذه ا 
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تحلف هي بان رضعا معاء لأنها مدعية فتحلف بإثبات نفس الدعوى» وتصدق بفسخ العقد» وحكم 
مهرها هو المتقدم في الصورة التي قبلها 

الصورة الرابعة: TT‏ نفسهاء وحكم هذه الصورة 
كحكم الصورة الثالثة . 

وحاصل ذلك آنها إذا أذنت وليها بأن يزوجها شخصاً بعينه ومكنته من نفسها وحلف الزوج استمر 
ei E OE O a E‏ 


٤‏ کان لھا المهر بالتقصيل المتقدم» نم إِدا فسح عمدها وهو يعلم نها كاذية کان من الاحتياط أ ل يطلقها 
1 ورعاً» لأنها كانت تحل لغيره ee‏ ولكن الورع يقتضي التيقن› ومثل ذلك ما إذا بقيت معه 
بعد حلفه فإن الورع يقضي عليه بطلاقها احتياطاً . 


ويشترط في قبول إقرار الزوجين بالرضاع أن يكون ممكناء فلو قال لزوجته : أنت بنتي من 


الرضاع وكانت أكبر منه سنا فإن إقراره يكون كاذباً لا قيمة له. 


هذا ما يتعلق بالاقرار» وأما الشهادة فإن الرضاع يثبت بشهادة الرجال والنساء» فيثبت بشهادة 


رجلين . وبرجل وامرآتين . وبأربع نسوة» وإن لم يوجد بينهن رجل» أما اللإقرار بالرضاع فإنه لا يثبت إلا 
2 بشهادة رجلين» فإذا أقر أحد الزوجين بالرضاع بحضرة رجلين وشهدا على إقراره فإن شهادتهما تقبل› 


أما شهادة النساء على الإقرار فإنها لا تقبل. والفرق بين الحالتين أن الرضاع لا تطلع عليه إلا النساء 


ی اا ی اا ا ا ت ا ع ا ا ا 


ولا تصح الشهادة على الرضاع إلا بشروط : 
أحدها: : أن يذكر الشاهد وقت الرضاع بأن يقول: رضع في وقت کذا. فإن لم يذكره ٥‏ بطلت 


الشهادة لجواز أن تكون الرضاعة قد حصلت بعد الحولين . أو أرضعته وهي دون تسع سنين. 


ثانيها: أن يذكر عدد الرضعات . 
ثالثها: أن يذكر تفرقهما. 
رابعها: أن يذكر وصول اللبن إلى جوف الرضيع» بأن يرى اللبن وهو نازل من ثديهاء أويرى 


٤‏ الصبي وهو يبلع أو يمتص ونحو ذلك» ویشترط قبل أداء الشهادة أن يعلم أنها دات ل وإلا فلا يحل 


له أن يشهد. أما الشهادة على الإقرار فإنه لا يشترط لها ذلك . 
الحنابلة - قالوا: يثبت الرضاع بالإقرار وبشهادة الشهودء فأما الإأقرار فلا يخلو إما أن يكون من 


الزوجين . أو من أحدهماء فإن كان من الزوجين بأن ادعاه أحدهما وصدقه الآخر» فإن كان ذلك قبل 
الدخول فلا مهر لهاء لأنهما قد اتفقا على أن النكاح باطل من أصله 


أما إذا أقر به الزوج وأنكرته المرأة yT‏ النكاح بينهماء ثم إن كان قبل 


الدخحول کان لھا نصف الصداق كاملا لأنه حقهاء فلا يسقط بإقراره» وان کان بعل الدخحول ولم تصدقه 


كتاب النكاح / ما يثبت به الرضاع 
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فلها کل مهرهاء وكذا إذا صدقته ولم تمکنه من نفسهاء ما إذا صدقته ٹم مکنته من نفسها باختيارها فلا 
مهر لها بعد الدخول لأنها أسقطت حقها بتمكينه من نفسها بعد تصديقه بالرضاع . 

وإذا أقرت به الزوجة وأنكره الزوج. كما إذا قالت له: أنت أخي من الرضاع فأكذبهاء فإن العقد 
لا يفسخ بقولهاء لأن فسخ النكاح من حق الرجل» كما يقول الحنفيةء فلا يقبل قولها عليه ولكن 
بينهما وبين الله باطناً تكون محرمة عليه إن كانت صادقة » وإلا فهي زوجته في الباطن أيضاًء فمن قالت 
له امرأته ذلك فينبغي له أن يتحرى عن حقيقة ما قالت. ۰ ۰ 

هذاء ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بالرضاع» فلو قال أحدهما: إنني قلت ذلك حمطأ لا يسمع 
قوله» ویشترط أن تكون دعوى الرضاع ممكنة» فلو قال لامرأًة: أنت بنتي من الرضاع وهي اسن مه 
لا يسمع قوله. 

أما الشهادة فإن الرضاع يثبت بشهادة رجل وامرأة» لماروي عن ابن عمرقال: سئل 
رسول الله َة ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: «رجل وامرأة»» رواه أحمد» بل وتقبل شهادة 
المرأة الواحدة إذا كانت مرضية - عدلة - ولا يكلف الشاهد يمينا ولا المشهود له» لأن هذه شهادة على 
عورة» فيكفي فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال» كالولادة. 
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کتاب الطلاق 


معناه في اللغة حل القيدء سواء کان حسيا» كقيد الفرس› وقيد الأسير. أو معنوياء کقید 


ا :ر 


النكاح» وهو الارتباط الحاصل بين الزوجين› فيقال لغة : طلق الناقة» بتخفيف اللام» طلاقا 
إذا حل قيدها وسرحها مثل أطلقها طلاقاء وكذا يقال: طلقت المرأة بتخفيف اللام مضمومة 
ومفتوحة» إذا بانت» فالطلاق مصدر طلق بقتح اللام . وضمها مخففة ‏ كالفسادء أما التطليق 
فهو مصدر طلق المشدد کسلم تسلیما وکلم تکلیماء وهو يستعمل كالطلاق في حل القيد» 
سواء كان حسيأًء أو معنويأء ثم إن الطلاق مع كونه مصدر طلق بالتخفيف» »> فإنه يستعمل اسم 
مصدر لطلق بالتشدید. فيقال: طلق الرجل امرأته» الدب طلاقا فالطلافی اسم المصدرء 
وهو التطليق . 

وإذا علمت ذلك فإنه يتضح لك أن اللغة تستعمل لفظ الطلاق أو التطليق في حل عقدة 
النكاح كما تستعمله في حل القيد الحسي . فالطلاق كانوا يستعملونه في الجاهلية في الفرقة 
بين الزوجين . فلما جاء الشرع أقر استعماله في هذا المعنى بخصوصه. مع تفاوت يسير في 


ا 
ا 


اکتا کا 


a f 


a E e‏ ر 


E‏ ا وا وقول : أو نقصان حله معناه 
نقص عن الطلاق الذي يترتب عليه نقص حل الزوجة . وهذا كما إذا طلقها طلقة رجعية فإنها 
تنقص حلها. فبعد أن كانت تحل له مطلقاً. ويملك ثلاث طلقات . أصبحت لا تحل له بعد 


A EE 


1 


طلقتين› ولا يملك إلا طلقتين› وهو معنی قول بعضهم في تعريف الطلاق: إِنه رفع فيد النكاح 
وة لأن غرضه رفع بعض القيد بطلقة رجعية» فإن القيد يرتفع كله بثلاث طلقات» فيرتفع 


بعضه بواحدة . 


والحاصل أن الطلاق الرجعي لا يرفع عقدة النكاح". وإنما ينقص عدد الطلقات الذي 


)١(‏ الشافعية - قالوا: الطلقة الرجعية ترفع قيد النكاح. كالطلاق البائن . فلا يحل للمطلق أن 
يطأها أو يتمتع بها قبل أن يراجعها بلفظ يشعر بالرجعة صريحاً كان أو كناية. 
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4۹ کتاب الطلاق / تعريفه‎ 
يترتب عليه نقصان الحل على الوجه الذي عرفته» فلذا يحل للمطلق رجعيأً أن يطأ زوجته‎ 
المطلقة ما دامت في العدة» ويعتبر وطؤه رجعة» فلا يشترط أن يراجعها بلفظ حاص قبل أن‎ 
٠ يطأها» كما سياتي في مباحث الرجعة» كما لا يشترط أن ينوي رجعتها بالوطء» فكان من‎ 
. الضروري زيادة قيد في تعريف الطلاق يدخل به الطلاق الرجعي‎ 


أ کا 0 
للطلاف أركان أربعة() : أحدها الزوج› فلا يقع طلاف الأجنبى الذي لا يملك عقدة 
فالصریح کقوله: رددتك إلي» ورجعتك› وارتجعتك› ونحو ذلك» والكناية كقوله: تزوجتك 


وأنكحتك» ونحو ذلك» لأن ذلك صریح ى العقد» فيكون كنايه فى الرجعة» ويسن أن تکون الرجعة 


وكان في دينه أن الرجعة تجوز بالوطء والاستمتاع فإنه يقر على ذلك. 1 
ولهذا عرف الشافعية الطلاق بأنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوهء ثم إن كان المراد بالنكاح 


العقد كانت اللإضافة بيانية » والمعنى حل عقد هو النكاح» أو بعبارة أخرى رفع النكاح» وإن كان المراد . 
بالنكاح الوطء كانت اللإضافة حقيقية » ومعناه رفع العقد المبيح للوطء. ا 
)١(‏ المالكية ‏ قالوا: إذا وطئها من غير أن ينوي الرجعة فإنه لا يكون رجعة» فالوطء لا يكون 
رجعة إلا إذا كان بنية » أما الوطء بنية الرجعة فإنه يكون رجعة» وعلى هذا لا يكون الطلاق الرجعي 
رافعاً للعقد» لأنه لو كان رافعاً للعقد لما حل للزوج وطؤها. 
ولهذا عرف المالكية الطلاق بأنه صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته بحيث لو تكررت 
منه مرتين حرمت عليه قبل التزوج بغيره» وهذا التعريف لا يتنافى مع تعريف الحنفية والحنابلة المذكور |. 
في أعلى الصحيفة » فلا حلاف بين المالكية وبينهم إلا في أن الرجعة بالوطء لا تتحقق إلا بالنية عند ١‏ 
المالكية دون الحنفية والحنابلة . أما الطلاق الرجعي فلا يرفع عقد النكاح بلا خحلاف» والمراد بالصفة . 
في قول المالكية صفة حكمية الخ الحدث القائم بالشخص» وهو مدلول التطليق» لأنه قائم بالفاعل 
ووصف له ومعنى حكمية غير وجودية . بل صفة اعتبارية . لأن الحدث أمر اعتباري والتطليق هو حل ٠‏ 
قيد النكاح وهو أمر معنوي محتاج إلى لفظ يدل عليه . فلهذا زاد الحنفية والحنابلة بلفظ مخصوص . 
ولا ريب أن هذا لا يخالف فيه المالكية . أما قول المالكية: بحيث لو تكررت منه مرتين حرمت عليه 
الخ . فمعناه أن حلها له لا يرتفع إلا بتطليقها ثلاثاً. وذلك لأن التكرار يستلزم سبق واحدة» وقد صرح 
بمرتين» وهذا القيد هو كقيد الحنفية والحنابلة ‏ أو نقصان حله - لأن الغرض من القيدين إدخال الطلاق ‏ 
الرجعي فإنه لا يرفع حل النكاح . 
)١(‏ الحنفية. والحنابلة - قالوا: إن ركن الطلاق أمر واحد» وهو الوصف القائم بالمطلق أعني 


0٠‏ كتاب الطلاق / أركان الطلاق 


النكاح لأنك قد عرفت أن الطلاق رفع عقدة النكاح» فلا تتحقق ماهية الطلاق إلا بعد تحقق 
الد الرعل الان عان را ااج ا ر تال ر ا ا واا 
تزوجهاء فإن طلاقه لا یقع ١‏ لقوله ي : «لانذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك 
ولا طلاق فيما لا يملك» رواه أحمد. وأبو داود والترمذي وحسنه . 


ثانيها: الزوجة. فلا يقع الطلاق على الأجنبية» كماعرفت. eC‏ 
اليمين» فلو طلق جاريته لا يقع طلاقه لأنها ليست زوجةء ولو قال: هند بنت فلان طالقة قبل أن 
) يتزوجها ثم تزوجها فإن طلاقه الأول يكون ملغى » ويكون مالكاً للطلقات الشلاث» ويلحق 
) بالأجنبية امرأته التي طلقها طلاقاً بائناً ولم يجدد عليها عقدأء فإنه إذا طلقها ثانياً فإن طلاقه لا 
- يعتبر لأنها ليست زوجة لهء أما امرأته التي طلقها رجعيا فإنه طلقها وهي في العدة طلاقا ثانيا 
فإنه يلحق بالأول» لأن الطلاق الرجعي لم يخرجها عن كونها زوجة له. 


التطليقء كما تقدم في التعريف . ولما كان التطليق لا يمكن تحققه إلا بالعبارة الدالة عليه قالوا: إن 
ركن الطلاق هو الصيغة الدالة على ماهيته» سواء كانت لفظاً صريحاء أو كناية» أما عدا الأمور الأربعة 
المذكورة أركاناً للطلاق فغير ظاهر . لأن الزوج والزوجة جسمان محسوسان. والطلاق وصف اعتباري» 
1 فلا معنى لعدهما أجزاء لماهيته» وأما الصيغة فهي صفة أيضا للمتكلم بهاء ويمكن عدها ركنا 
- للضرورة. لأنها دالة على ماهية الطلاق» وماهية الطلاق - وهي الحدث القائم بالمطلق - وصف حكمي 
لا يتحقق إلا بلفظ يدل عليه »فلذا قالوا: إن ركن الطلاق هو اللفظ الدال عليه تسامحاًء وأما القصد فهو 
أمر عارض للشخص أيضاء ولكنه خارح عن ماهية الطلاقء فثبت أن هذه الأربعة كلها خارجة عن 
ماهية الطلاق» فلا يصح أن تكون من أركانه» لأن ركن الشيء ما كان داخلا في ماهيته. 

وأجيب بأن المراد بالركن ما تتوقف عليه الماهية لا ما كان داخلا فيها توسعاً ثم أصبح ذلك 
حقيقة عرفية عند بعضهم » ألا ترى أنهم عدوا الصيغة ركناً للطلاق مع أنها ليست هي الماهية. 

(۲) المالكيةء والحنفية - قالوا: إذا علق طلاق امرأة على زواجها فإن طلاقه يعتبر» ويقع عليه 
إذا تزوجهاء فلو قال : إن تزوجت فاطمة بنت محمد تكون طالقة يقع عليه الطلاق بمجرد العقد» ومثل 
ذلك ما إذا قال: كلما تزوجت امرأة فهى طالق. وقالوا: إنه لا حجة فى الحديث المذكور على نفى 
هذاء لأن الطلاق معلق على ملك بضع المرآة. فإذا وجد الملك وقم الطلاقء فلم يقع الطلاق في 
صورة التعليق قبل الملك. ومثل ذلك حديث: «لا طلاق إلا بعد نكاح» رواه الترمذي وصححه. فإن 
معناه أن الطلاق لا يقع إلا بعد وجود العقد. وهم يقولون ذلك لأن الطلاق المعلق عندهم لا يقع إلا 
بعد العقد. وقد يقال: إن المالكية» والحنفية قرروا أن طلاق الأجنبية فى غير صورة التعليق ملغى 
لا قيمة له» إذ لا ولاية للزوج عليهء وهذا يقتضي أن عبارة الزوج قبل العقد ملغاة لا معنى لها بدون 
٠:‏ فرق بين التعليق وغيره» فقوله : إن تزوجتك فأنت طالقة عبارة فاسدة لا قيمة لهاء كقوله: أنت طالق. 
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ثالثها : صيغة الطلاق» وهى اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صريحا كان أو كناية. 

fi] ف‎ 


ا 


رابعها: القصد, بأن يقصد النطق بلفظ الطلاق» فإذا أراد أن ينادي امرأته باسمها 
طاهرة» فقال لها : يا طالقة حطأ لم يعتبر طلاقة ديانةء کما ستعرفه في الشروط . 


ES 


شر وط الطلاق 


طلاق المكر طلاق السكران الطلاف بالاأشارة» والكتانة طلاف الهازل. والمخطىء 
طلاف الغضبان . 


بشترط للطلاق شروط : ا و المطلق» وبعضها يتعلق بالزوجة» وبعضها 
ا فيشترط في المطلق أمور: 


أحدها: أن یکون عاقلا فلا يصح طلاف المجنون» ولو کان و اه مره » 
ويزول عنه مرة أخرى» فإذا طلق حال جنونه لا يعتبر ولا يحسب عليه بعد الاإفاقة . 


والمراد بالمجنون من زال عقله بمرض» فيدخل المغمى عليه. والمحموم الذي غيبت 
عقله الحمی فصار يهڏذي . ومن زال عقله بسبب صداع شديد أو مرض مخي . أما الذي لم يزل 1 
عقله ولکنه يغطي ویستتر بسبب تناول مسکر من خمر. وحشیش . وأفیون. وکوکایین» ونحو | 
ذلك من المخدرات التي تغطي العقلء Ra‏ 
ويطرب» فذهب عقله وطلق امرأته فإن طلاقه يقع عليه » وإن تناولها وهو يعتقد أنها لا تسكر. أو . 
تناولها لتوقف إزالة مرضه عليهاء فغاب عقله وطلتق فإن طلاقه لا يقع . 

وحاصل ذلك أن كل ما يأثم الإإنسان بتناوله من المسكرات فإنه إذا غاب به وطلق زوجته ر 
وهو لا يدري فإن طلاقه يقع عليه زجرأً له ولأمثاله الذين ينتهكون حرمات الدين» أما الذي 
لا يأثم بتناوله فإنه لا بحسب عليه لأنه معذور. 


ولا فرق في وقوع طلاق السكران | لمعتدي بسکره بین أن يصا إل جل اة ٠‏ 
المجنون()ء فلا يفرق بين السماء والأرض› ولا بين الرجل والمرأة أولا فطلاقه يقع سواء 1 


س 
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[ الحنفية - قالوا: حد السكر عند الإمام هو سرور يزيل العقل» فلا يفرق صاحبه بين السماء‎ )١( 
والأرض» ومعنى هذا أن السكران الذي يصل إلى حد يشبه المجنون يقع طلاقه» ومن باب أولى ما إذا أ‎ 
لم يصل إلى هذا الحد. أما الصاحبان فإنهما يقولان: إن حد السكر سرور يغلب على العقل فيجعل‎ 
| صاحبه يهڏي في کلامه بحيث يکون غالب کلامه هذیاناًء فلو کان نصف کلامه هذیاناً ونصفه مستقيماً‎ 
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فإنه لا يكون سكران» بل يعامل معاملة الصاحي في كل أحواله» على أن من زاد على هذا الحد بأن 
اختلط عقله فأصبح لا يفرق بين السماء والأرض» ولا بين الرجل والمرأةء فإن طلاقه يقع أيضا 

: ا الطلاق. لأنه واقع في الحالتين 
أا لازل.: وی الات ی انت ا الذي يقع طلاقه» بلا نزاع . 

وأما الثاني : فلأن الصاحبين يقولان بوقوع طلاقه إذا وصل للحد الأعلى زجرآً له. 

نعم تظهر فائدته بالنسبة لإقامة الحد على السكرانء فأبو حنيفة يقول: إن السكران لا يحد إلا 
إذا وصل إلى حالة لا يفرق معها بين السماء والأرض. ولا بين الرجل والمرأة» وهو الحد الأعلى 
١‏ للسكرانء فإذا نقص عنه كان النقص شبهة تدرأ عنه الحد» والصاحبان يقولان : متی هدی في کلامه 
1 استحق الحد. على أن بعض المحققين من الحنفية قال: إن الإمام متفق معهما على أن حد السكر 
٤‏ الموجب لإيقاع الطلاق هو الهذيان» فلا خلاف بينهما في ذلك شل الخلاف مقصور على حد 
الشرب. فلا يحد إلا إدا وصل إلى هذه الحالة عنده دونهما ولكن التحقيق أن السكر بالمعنی الثاني هو 
المعتبر في كل الأبواب» سواء کان في باب الإإيمان. أو الطهارة أو الحدى وهو المفتى به. والدليل 
على ذلك قول الإمام علي کرم الله وجهه: من سکر هذی» ومن هذی فقد افتری» ومن افتری استحق 
جلد ثمانين» فاعتبر ارمام الهذيان سكراً يوجب الحد» ويعتبر الهذيان كالافتراءء أو القذف الذي 
وجب الحد بالجلد ثمانين. ثم السكر ينقسم إلى تلاتة أقسام : 


القسم الأول: أن يكون ناشئًاً من تناول شيء مباح ليس فيه ما يسكر عادة كاللبن الرائب» وعصير 
1 القصب» والفواكه قبل تخمرهاء فان تباؤل من ذلك سسا کنرآ أثر على مزاجه فأسکره» TT‏ 
| أن تخمر» وهو لا يدري» فسکر وطلتق فإن طلاقه لا يقم اتفاقا 


1 القسم الثاني : أن يكون السكر ناشئًاً من تناول شيء يسكر كثيره لا قليله» وهي الأشربة المتخذة 
من الحبوب» والعسل» والفواكه . وهذه فيها خحلاف» فالا مام وأبو يوسف يقولان: إن من تناول منها 
وسکر وطلتق لا يقع طلاقه. ومحمد يقول : إنه يقع » وقد تقدم ف فى الجزء ء الثاني في باب ما يحل شربه 
أن قول محمد هو الصسحيح المفتى بهء نكما أن تربها لا يحل» وكلالك إذا شرا وسكر وطاق رق 
ر عليه طلاقه . 


IRE 


والقسم الثالث: أن يسكر من الخمر المتفق على تحريم تناوله وهو المتخذ من العنب» والزبيب 
والتمر. الخ ما تقدم فو فى الحزء ء الثاني فمن شرب من ذلك وطلق› فإن طلاقه يقع باتفاق . 


SS e ویلحی‎ 
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کتاب الطلاف / شر وط إلطلاو .ج ا ب س ا ي 


کان في أول سكره» أو في نهايته القصوى» ثانيها : أن يكون بالخاء فلا يقع طلاق الصغي 


لم يبلغ » ولو مراهقاً ممیزاا 0 ولا يحسب عليه طلاقه حال الصغر مطلقا ولو كبر. الها ٠‏ 
یکون مختارا فلا يصح طلاق المکره ٠‏ على تفصيل في المذاهب'. 


ونحوه من المخدرات كالمورفين والكوكايين - فإن أشار بها طبيب للتداوي فإنها تكون في حكم تناول 
المباح» وإلا كانت محرمة تحريماً باتاً. 

وإذا شرب خمراء أو حشيشاًء أو نبيذآً فأصابه صداع فإنه ينظر إن كان الخمر الذي تناوله شديداً 
يسكر ويستر العقل ويجعل صاحبه يهذي فإن طلاقه يقع» لأن القدر الذي أخذه كاف وحده في ذهاب 
العقلء أما إذا كان يسيراً لا يغيب العقل بهء فإنه لا يقع الطلاق لأن الطلاق لم يستند إلى ذهاب العقل 
بالخمر بل إلى ذهابه بالصداع» والصداع مرض طيعي لا يترتب على غياب العقل به وقوع الطلاق› 
وإن کان سببه محرماً» ألا تری آنه إذا شرب حشیشاً وجن جنوناً تاماً فإن طلاقه لا يقع . 

المالكية - قالوا: السكر الذي يترتب عليه وقوع الطلاق هو أن يختلط الرجل فيهذي في قوله. 
كما هو في الصحيح عند الحنفية» فمن سكر ووصل إلى هذا الحد وقع طلاقه» أما السكر الذي 
لا يفرق به صاحبه بين السماء والأرض ولا يعرف الرجل من المرأة بحيث يكون كالمجنون» فإنه 
لا يترتب عليه وقوع الطلاق اتفاقاً . 

ويشترط في وقوع طلاق السكران أن يتناول شيئاً عالماً بأنه يغيب العقل أو شاكاً فيه» وفي هذه 
الحالة يكون تناوله حراماًء بلا فرق بين أن يكون خمراً. أولبناً راثباً . أو غير ذلك أما إذا تحقق أنه غير 
مسکر أو غلب على ظنه آنه كذلك وشربه فسکر وطلق فإنه طلاقه لا يقع . 

)١(‏ الحنابلة - قالوا: يقع طلاق المميز الذي يعرف ما الطلاق وما يترتب عليه من تحريم زوجته» 
ولو کان دون عشر سنین» ویصح أن يوکل غيره بأن يطلق عنه كما يصح للغير أن يوكله في الطلاق . 

(۲) الحنفية - قالوا: طلاق المكره يقع خلافاً للأئمة الثلاثة» فلو أکره شح شخص آخر على تطلیق 
زوجته بالضرب› أو السجن» أو أخحذ المال وقع طلاقه» ثم إن كانت الزوجة مدخولا بها فلا شيء 
للزوج» وإلا فإنه يرجع على من أكرهه بنصف المهر» ويشترط أن يكون الإكراه على التلفظ بالطلاق 
فإادا أكرهه على كتابة الطلاق فكتبه فإنه لا يقع به الطلاق وكذلك إذا أكرهه على الإقرار بالطلاق فأقر 
فإنه لايقع»› > فلو أقر بدون إكراه كاذباً أوهازلا فإنه لا يقع ديانة بينه وبين ربه» ولكنه يقع قضاء لأن 
القاضي له الظاهر ولا اطلاع له على ما في قلبهء وهذا بخلاف ما إذا طلقها هازلا 2 e‏ 
شخص بطلاق زوحته فإنه يقع قضاء وديانة» والفرق بين الأمرين أنه في ا أو 
هازلا» وفي الثاني أنشاً الطلاق هازلاً نعم هو لا يقصد بإنشاء الطلاق ما يترتب على ص صيغة الطلاق من 
حل عقدة النكاح لا حقيقة ولا مجازاً» ولكنه قصد إنشاء الطلاق ليمزح به فعومل به . 

هذا» والحنفية يقولون: إن هناك أشياء أخرى تصح مع الإكراه» منها الإيلاء فإذا أكره شخص 


ي8 کتاب الطلاق / شروط الطلاق 


ي ي ي ي و ي CR E EET GS CEE‏ 


ويشترط في الزوجة أمور: 
الأول: أن تكون باقية في عصمتهء فإذا بانت منه وطلقها وهي في العدة فلا يقع طلاقه 
لأنها وإن كانت زوجته باعتبار كونها في العدة» ولكن لما طلقها طلاقا بائنا لم يكن له عليها 


ولاية. 
الثاني : أن لا تكون موطوءة بملك اليمين» فإذا طلق أمته فلا يقع عليه» كما تقدم . 
الثالث: أن تكون زوجته بالعقد الصحيح » فإذا عقد على معتدة. أوعقد على أخت 
امرأته . أو نحو ذلك من العقود الباطلة التي تقدمت فإنه لا يقع عليه طلاقها لأنها ليست زوجة 
له. 


آخرعلى أن يحلف بأن لا يطأً زوجته أربعة أشهر ففعل فإنه يصح » فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها 
بانت منه. وإن لم يكن قد دخل بها رجع بنصف المهر على من أكرهه. 

ومنها الظهار» فإذا أكرهه على أن يظاهر من زوجته فإنه يقع وعليه الكفارة الآتي بيانها في باب 
الشهار: 

ومنها الرجعةء فإذا أكره الأب ابنه على رجعة زوجته المطلقة فإنه يصح . 

ومنها العفوعن القصاص» فلووجب لشخص على آخر قصاص في نفس أوعضودونه ا فأكره على 
العفو بالتهديد بالضرب أو الحبس فعفا فإن عفوه يصح ولا ضمان على الجاني» ولا على من أكرهه. 
وهذا بخلاف ما إذا أكرهه على أن يبرئه من مال له عليه فأبرأه فإن البراءة تكون باطلة ويبقى له حقه» 
ومنها أن يكرهه على نذر أو يمين» فإنه يجب عليه أن يبر بهاء وإن لم يفعل أثم» سواء كان المحلوف 
عليه طاعة أو معصية» ومنها أن يكرهه على الرجوع إلى زوجته في الإيلاءء فلو رجع إليها مكرهاً قبل 
أربعة أشهر صح رجوعه» ولم تبن منه عند انقضاء أربعة أشهر» ومنها الإكراه على الصلح عن دم القتل 
عمدا فلو كان لشخص دم عند آخر وهدده بالقتل أو الإيذاء إن لم يصطلح معه على مال كذا ففعل» 
٤‏ فإنه يصح» ولا يبقى له حق قبل الجاني ومنها إكراه المرأة على أن تدفع مالا في نظير أن يطلقها 
زوجهاء فإذا قبلت أن تدفع مالا مكرهة وطلقها وقع طلاقه › ولا شيء له عليها من المال فالذي يصح 
في هذه الحالة هو الطلاق. أما إذا أكره الرجل على أن يطلق امرأته في نظير مال يأخذه منها فطلقها فإن 
طلاقها يصح » ويجب عليها أن تدفع المال الذي حددته له ومنها الإكراه على الإسلام فإنه يصح 
۶ ويعتبر المكره مسلماً تجري عليه أحكام الإسلام» ومنها الإكراه على الصدقة فإنها تجب عليه كما 
ا بيجب عليه النذر. 


ست 


و کک ا 
EE‏ 


1 فهذه الأمور تصح مع الإكراه» وقد عدوا أموراً أخرى يترتب عليها أحكام مع الإكراه عليها منها ما 
1 إذا أكره امرأة على أن ترضع طفلا فإنه يترتب على هذا الرضاع حرمة المصاهرة كما لو أرضعته مختارة» 


1 ومنها أن يكرهه على الخلوة بامرأته أو إتيانهاء فانه يترتب على ذلك تقرر الصداق لها جميعه» ومنها أن 
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كتاب الطلاق / شروط الطلاق ٣م‏ 


يكرهه شخص على إتيان جارية فتحمل منه فإن الولد يلحق به» وإن كان مكرهاً على وطئهاء وسيأتي 
لذلك مزيد في مباحث الإكراه إن اء الله . 


المالكية ‏ قالوا ا ينقسم إلى قسمين : إكراه على إيقاع 
الطلاق بالقول» وإكراه على فعل يلزمه الطلاقء ثم الفعل إما أن يكون متعلقاً بحق الغير. أو لا يكون» 
فأما الإكراه على إيقاع الطلاق فلا يلزمه به شيء 3 قضاء ولا ديانة باتفاق . حتى ولو أكره أن يطلق طلقة 
واحدة فأوقع أكثرء فإنه لا يلزمه شيء لأن المكره لا يملك نفسه كالمجنون» بشرط أن لا ينوي حل 
عقدة الزواج باطناًء فإن نوى وقع عليه الطلاق» لأن النية لا يمكن الإكراه عليهاء بل بعضهم يرى أنه 
يشترط أن يوري إن كان يعرف التورية كأن يقصد بالطلاق حل امرأته من القيد بالحبل» أو قيد الحديدء 
أو ينوي بطالق نها تألمت بالطلق عند ولادتهاء فإن ترك التورية وهو يعلمهاء فإنه يقع عليه الطلاقء 
ولكن الصحيح أن التورية لا تشترط ولو كان عالماً بهاء لأن المكره لا يلزم بمشل هذه القيود» وأما إن 
أكره على فعل يترتب عليه الطلاق ولكن لا يتعلق به حق الغير» كما إذا حلف بالطلاق ألا يدخل دارا 
فحمله شخص رغماً عنه وأدخله الدار» فإنه لا يلزمه الطلاق على المعتمدء ولكن بشروط خمسة: 

الشرط الأول: أن يكون صيغة بر لا صيغة حنث» وصيغة البر هي أن يحلف على أن لا يفعل 
وصيغة الحنث هي أن يحلف على أن يفعل» والأول كما مثلناء والثاني كقوله: إن لم أدخل الدار فهي 
طالقء فإذا منعه أحد من دخول الدار رغم أنفه فإن يمينه يلزمه » وقد تقدم هذا في الأيمان جزء ثان. 

الشرط الثاني : أن لا يأمر الحالف غيره بأن يكرههء فإذا أمر غيره أن يحمله ويدخله الدار لزمته 
ال ۰ 
الشرط الثالث: أن يكون عند الحلف غير عالم بأنه سيكره SET‏ 
عالماً فإنه يلزمه اليمين » لأن علمه بالإكراه يجعله على بصيرة فى أمر اليمين . 

الشرط الرابع rae‏ 

الشرط الخامس: أن لا يفعل بعد زوال الإكراه» فإذا حلف لا يدخل الدار وحمله شخص رأدخله 
رعم إرادته ثم خرج» ودخل بعد ذلك باختیاره لزمه اليمين . 

هذا إذا لم تكن يمينه مقيدة بوقت» فلو حلف لا يدخل الدار في شهر كذاء فأكره على دخولها ثم 
انقضى الشهر ودخلها مختاراً فإنه لا يقع - راجع الجزء الثاني صحيفة ٠۲‏ و٣‏ الطبعة الثالثة ‏ فإن فيها 
ما يرضي القارىء. وأما إن أكره على فعل يتعلق به حق الغير» كما إذا حلف على زوجته بأن لا تخرج 
فالزمها القاضي بالخروج لتحلف يمينا لزمتها لحق الغير فإن يمينه يلزمه ويقع عليه على المعتمدء مثشل 
ذلك ما إذا كان يملك نصف عبد» فحلف أن لا يبيعه ثم أعتق شريكه نصفه» a‏ 
e a i E CS E SAO ORL‏ وأخحذ 
قيمة النصف ويلزمه الطلاق على المعتمد. 
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٠0O0<___كثاب‏ الطلاق / شروط الطلاق 
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OE O‏ أنه إن لم يفعل الطلاق يلحقه آذى مؤلم 
من قتل» أو ضرب کثير أو قليل » أو سجن وإن لم يكن طويلاء E e‏ 
وهو رجل وجيه دو مروءة یؤذیه هدا» ا آنه إن لم يطلق يقتل ولده أو بلحقه أُذى» ومشل 
الولد الأب على الظاهر» بخلاف الأخ» أو العم e‏ قي هذه لوال طاق لابقع مل 
طلاق» ومثل التهديد بالضرب والقتل التهديد بإتلاف المال. أو أخذه» ولويسيرآ على المعتمد. 


SEES 
اتسر کی اف او‎ 


4 الشافعية - قالوا: : طلاق المكره ۰ا یقع بشروط : أحدها أن يهدده بالإيذاء شخص قادر على تنفيذ 
ماهدده به عاجلاء کان كانت له عليه ولاية وسلطةء فإذا لم يكن كذلك وطلق على تهدیده لزمه 
الطلاق. فلو قال له: إن لم تطلق أضربك غدآء فطلق لزمه اليمين» لأن الإيذاء لم يكن عاجلا. 

ثانيها: أن يعجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة بمن يقدر على دفع الإيذاء عنه. 


ا 
RD‏ 


ا 
A E ARNEL‏ 


الها : أن يظن المكره أنه إن امتنع عن طلاق يلحقه الإيذاء الذي هدد به. 

رابعها: أن لا يكون الإإكراه بحق» فإذا أكره على الطلاق بحق فإنه يقع» وذلك كما إذا كان 
متزوجاً باثنتين ولواحدة منهما حق قسم عنده وطلقها قبل أن تأخحذ حقها ثم تزوج أختها وخاصمته في 
1 حقها فأكرهه الحاكم على تطليق أختها وردها حتى يوفيها حقها فإن الطلاق يصح » لأنه بحق» ومثل 
ذلك ما إذا حلف لا يقرب زوجته أربعة أشهر وانقضت من غير أن يعود إليها وامتنع عن الوعد بالعودة 


فإنه يجبر على الطلاق. وهو إكراه بحق فيقع . 


خامساً: أن لا يظهر من المكره نوع اختيار» وذلك كما إذا أكره على أن يطلقها ثلاث . أو طلاقاً 
بائناً فطلق واحدة . أو اثنتين . أو رجعية» فإن الطلاق يقع › لأن القرينة دلت على أنه مختار في الجملة» 
فالشرط أن يفعل ما أكره عليه فقط» خلافاً للمالكية . 

سادسها: أن لا ينوي الطلاق. إن نواه في قلبه وقع » أما التورية فإنها غير لازمة ولو كان يعرف 
التورية. 

هذا» ويحصل الإكراه بالتخويف بالمحذور في نظر المكرهء كالتهديد بالضرب الشديد أو 
بالحبس أو إتلاف المال» وتختلف الشدة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم» فالوجيه الذي يهدد 
بالتشهير به والاستهزاء به أمام الملا يعتبر ذلك في حقه إكراهاًء والشتم في حق رجل دي مروءة 
إكراه e‏ إذ لا شك في آنه إيذاء يلحقه 
1 شد من الضرب والشتم» ومثل ذلك النهديد بقل أبيه» أو أخد عصبتةة وإن غلا أوسفل: أوإيذاز 
ا بجرح »› وكذلك EEE‏ أرحامه . أو جرحه. أو فجور به» فإنه يعتبر إكراهاً. 

هذاء والإكراه الشرعي كغيره لا يلزم به الطلاق. فلو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضاء 
فإنه لا يحنث» وكذا لو حلف ليقضين زيداً حقه في هذا الشهر فعجز, فإنه لا يحنث» كما ذكرناه 
1 مفصلا في الجزء اللا 


SES HEIBEIIEIIEIOEDIE TRIED HEIDE DEOEIATIESSESEADEES 
۷ كتاب الطلاق / شروط الطلاق‎ 
لھا ا‎ e فلا يقع الأفعالء کما إدا عضب غ روحته اأرسلي ا دار آبیهاء‎ 
ومؤخحر صداقها یدول أن بتافظ بالطلاف› فان ذلك 5 يعتبر طلاقاًء وکذال يمع بالنية یدول‎ 
. لفظ» فلو نوى الطلاف . أو حدث به نفسه فإنه لا يقع‎ 


وهل الإإشارة والكتابة من الأخرس أو من غيره يقومان مقام اللفظ. أو لا؟ في الجواب عن 
ذلك تفصيل المذاهب”. 
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الحنابلة - قالوا: طلاق المكره لا يقع بشروط : أحدها أن يكون بغير حق» فإذا أكرهه الحاكم 
على الطلاق بحق فإنه يقع » كما إذا طلق على من آلى من زوجته ولم يرجع إليها بعد أربعة أشهر» 
ونحو ذلك . 

ثانيها: أن يكون الإكراه بما يؤلم» كأن يهدده بما يضره ضرراً كثيراً من قتل» وقطع يد أو رجل. 
أو ضرب شديد. أو ضرب يسير لذى مروءة. أو حبس طويل»ء خلافاً للمالكية . أو أخذ مال كثير. أو 
إخراج من ديار. أو تعذيب لولده» بخلاف باقي أقاربه» فإن التهديد بإيذائهم ليس إكراهاً. 

ثالثها: أن يكون المهدد قادرا على فعل ما هدد به. 

رابعها: أن يغلب على ظن المكره أنه إن لم يطلق يقع الإيذاء الذي هدد به» وإلا فلا يكون 
تکفا 

اها آن بكرن عاجرا عن دنه وغن المرت مخت وشل ذلك ما إذا أكرهة: نالرت فلا أو 
الخنق . أو عصر الساق. أو غط في الماء ولو بدون تهديد ووعيد» فالطلاق لا يلزم في هذه الأحوال. 2 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا: في وقوع الطلاق بالكلام النفسي خحلاف» فبعضهم قال: إنه يقع به 
الطلاق› وبعضهم قال: لا يقع› وهو المعتمد. 

واعلم أن الخلاف في إنشاء العبارة في نفسه» بان يقول في نفسه : امرأتي طالق» أما مجرد النية 
فإنه لا يقع بها طلاق اتفاقاً» وكذلك الوسوسة بالطلاق» أو أن يقول في نقسه: : أطلق فلانة لسوء أدبها 
وعشرتهاء فإن كل ذلك لا حلاف فيه وإنما الخلاف في أن ينشىء صيغة في نفسه لم ينطق بها لسائه» ٠‏ 
والقولان مشهوران» والأظهر عدم الوقوع بها. ٣‏ 
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4 الحنفية - قالوا: الإشارة بالطلاق لا تقوم مقام اللفظ من السليم الذي يمكنه أن ينطق»‎ )١( 
١ فلا يقع الطلاق إلا باللفظ المسموع» بخلاف حديث النفس أو الهمس فإنه لا يعتبر أما الأخرس‎ 


فلا يخلو إما أن يكون ولد وهو أخرس . أويكون الخرس قد عرض له فإن كان الأول وكانت له إشارة ا 
مفهومة يعرف بها طلاقه» ونكاحه. وبيعه وشراؤه فإنها تعتبر وإن لم تكن له إشارة مفهومة فلا يعتبر له ٠‏ 
طلاق . وإذا كان يعرف الكتابة فإن طلاقه بالإشارة لا يصح إذ في إمكانه أن يكتب ما يريد فكتابة . 
الأخرس كاللفظ من السليم على المعتمد, أماإن كان الخرس طارئاً عليه» فإِن کان لا يرجى برؤه » 


EXE RET EEGERNHIISES 


0۸ كتا الطلاق / شروط الطلاق 


انيما أن يکون اللفظ مقصوداء فإدا أراد أن يقول لامرأته: أت طاهرة» فسبق لسانه 
اظن لاف غل عاي هوان لن رن الك مل 


ومضی عليه زمن حتى صارت له أشار مفهومة فإنه يعمل بإشارته» وإلا فتقف تصرفاته حتى يبرأء هذا 
إذا لم يعرف الكتابةء وإلا فيعمل بها بلا نزاع. 
أما الكتابة فإنها تقوم مقام اللفظ بشرطين : الشرط الأول أن تكون ثابتة بأن يكتب على ورقةء أو 
لوح» أو حائط بقلم ومداد كتابة يمكن قراءتها وفهمهاء» فإذا كتب أنت طالق بأصبعه على الماء» أو في 
الهواء» أو على فراش» أو على لوح بدون مداد فإنها لا تعتبرطلاقاًوكذا إذا كتب كتابة ثابتة بمداد على 
ورق ونحوه» ولكنها لا تفهم ولا تقرأًء فإنها لا تعتبر طلاقاً حتى ولو نوى بها الطلاق. 
الشرط الثاني : أن يكتب صيغة الطلاق فى كتاب له عنوان كالمعتادء كأن يقول: إلى فلانةء أما 
بعد فأنت طالق . فإذا كتب على هذا الوجه فإن طلاقه يقع بمجرد كتابته» سواء نوى الطلاق أولم ينو 
لأنه قام مقام اللفظ الصريح » فلا يحتاج إلى نية» وإذا كتب لها يقول: إلى فلانةء أما بعد فإذا جاءك 
كتابي هذا فأنت طالق» فإنها تطلق بمجرد أن يصل إليها الكتاب» سواء قرأته» أولم تقرأه. ويقال 
للكتاب المعنون الذي صدر على الوجه الذي بيناه» مرسوم . فإذا لم يكن الكتاب مرسوماً بل كتب في 
ورقة أنت طالق فإنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى الطلاق» لأنه وإن كتب طلاقاً صريحاً» ولكن يحتمل 
أن يكون قد كتب ليتسلى بكتابته أو ليجود خطهء أو نحو ذلك فلا بد فيه من نية . 
٠‏ والحاصل أن الكتابة تقوم مقام اللفظ بدون نية إذا كانت ثابتة تقر وتفهم في كتاب له عنوان 
کالمعتاد فإن لم تكن ثابتة أو كانت لا تقرأ ولا تفهم » فلا يقع بها شيء» ثم إن كانت ثابتة تقراً وتفهم 
٠‏ في كتاب معنون يقع بها الطلاق بدون نية » وإن كانت في كتاب غير معنون لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. 
ومن هذا يتبين أن ما كتبه بعض الموثقين في وثاثق الطلاق من قولهم : حضر فلان وطلق امرأته 
فلانة كذا ثم يوقع عليه الزوج قبل أن ينطق بصيغة الطلاق فإنه لا يقع عليه به طلاق إلا إذا نوى به 
الطلاق» لأنه ليس في كتاب معنون. 
وإذا كتب كتاباً معنوناً» وقال لها فيه : أنت طالق وادعى أنه يقصد بالكتابة تجويد الخط ولا ينوي 
الطلاق. فإنه لا يصدق قضاء» ولكن يصدق ديانة » وإذا أرسل لها الكتاب ووقع في تك انها ولم يعطه 
لها فإن كان أبوها متصرفاً في جميع أمورها فإنه يقع وإلا فلا. وإذا مزقه ودفعه إليها ممزقاً فإن كان 
یمکن قراءته وفهمه فإنه يقع وإلا فلا. 
: وكل كتاب لم يكتبه بخطه أولم يمله على الغير فإنه لا يقع به الطلاق مالم يقر بأنه كتابه» فإذا 
قال لشخص: أكتب طلاق امرأتي وابعث به إليهاء فإنه يكون إقراراً بالطلاق» وسواء كتب» أولم 
٠‏ يكتب كان طلاق امرأته واقعاً» وإذا كتب شخص وقرأ عليه الكتاب فأخذه ووقع عليه وأرسله إليهاء فإنها 
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تطلق إذا كان معنوناً ولم ينكر أنه كتابه» فإذا أنكر ولم تقم بينة على آنه كتابه فلا تطلق لا قضاء 
ولا ديانة» وإذا کتب امرآتی فلانه طالقی» وقال : إن اغا بدول أن يكتبها فإنها لا تطلق» وبالعکس › 
فإذا قال : امرأتى طالق وكتب إن شاء الله » فإنها لا تطلق أيضاً. 


المالكية - قالوا: الإإشارة المفهمة الدالة على الطلاق تقوم مقام اللفظ من الأخرس ومن السليم 
القادر على النطق على المعتمد. ثم إن حصلت الإشارة من الأخرس تكون كالطلاق الصريح » وإن 
حصلت من القادر على النطق تكون كالكتابة» وذلك لأن إشارة الأخرس لا يستطيع أن يعبر بما هو أدل 
منها على مراده» فهي نهاية ما يفصح به عن رأيه» أما القادر على الكلام فإنه يمكنه أن يعبر بالعبارة 
التي هي أصرح من الإشارة» فتكون الإشارة كالكتابة بالنسبة للصريح فإن لم تقترن بها قرينة يقطع من 
عاينها أنها دالة على الطلاق وإن لم تفهمها الزوجة لبلادتها فإنها لا تعتبر طلاقاً ولو قصد بها الطلاق 
لأنها تكون في حكم الفعل لا يقع به الطلاق نعم إذا جرى العرف بأن هذه الإشارة طلاق فإنها تعتبر || 
طلاقاً . 


أما كتابة الطلاق فإنها على ثلاث حالات: 1 
الحالة الأولى : أن يكتب الطلاق وهو ينويه. 4 
الحالة الثانية : أن يكتبه بدون أن تكون له نيةء وفي هاتين الحالتين يلزم الطلاق الذي كتبه ٠‏ 
بمجرد کتابته . 
الحالة الثالثة : أن يكتبه على أنه بالخيار بين أن ينفذه . أو لا ينفذه» وفى هذه الحالة يكون الخيار لل 
له ما دام في یده» فإِن خرح من يده بأن بعثه إليها فإن نوى وقت إخراجه طلاقها أو لم ينو شيئاً فإنه يقع ١‏ 
طلاقهء سواء أوصلها م لم يصلها. لأنه وإان کان وقت کتابته دا س الطلاف وعدمه لکنه وقت 1 
خروجه من يده نوى الطلاق أو لم ينو شيئاً فكان في حكم الذي نوى وقت الكتابة» أولم ينو. أما إذا ٭ 
كان مترددآً وقت خروجه أيضاً فإن طلاقه لا يقع إلا إذا وصل إليها وهل له أن يرد الكتاب بعد خروجه ن 
من يده أو لا؟ خلاف» والتحقيق أن له أن يرده. 9 


والحاصل أن الطلاق يقع بمجرد كتابته إذا نوى الطلاق. أو لم ينو شيئاً. سواء خرج الكتاب من" 
ع 1 ع 3 £ ۰ Êr‏ ا 
بحت بده » اولم یخرج . وسواء وصل إلى الزوجة أووليهااولم يصل› اما دا کتبه وهومترددفي امره» 1 
۴ ۴ . ا £ £ ع 0 
بمعی انه ينوي ان يکون له الخيار في إنفاده أو لا أو پستشیر أباه أو غيره فإنه لا يقع عليه الطلاق ما 1 


دام الكتاب في يده» فإذا حرج من بده فلا يخلو إما أن ينوي عند خروجه طلاقهاء أو لم ينو شيئاً. وفي ي 
هاتين الصورتين تطلق وإن لم يصلهاالكتاب. أما إذا حرج من تحت يده وهومتردد في الأمر فإنها , 
لا تطلق إذا وصل إليها الكتاب. 1 

هذاء وإذا كتب إليها: إن وصلك كتابي فأنت طالق» فإنها تطلق عند وصول الكتاب إليها “ 
باتفاق» فإن وصل إليها وهي حائض طلقت. ويجبر على رجعتها على الوجه المتقدم في الطلاق 
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کاب الطلاق / شروط الطلاق 
البدعى ¢ وهذا بخلاف ما إدا کنب إليها إدا وصلك کتابی فأنت طالق» ادال لفظ «إن» بلفظ «إدا» فإن 
في ذلك خلافاً» فبعضهم يقول: إن تحتمل الشرط وتحتمل الظرفية » فتطلق بمجرد كتابته بخلاف إذاء 
فإنها لمجرد الشرط فلا تطلق إلا إذا وصل إليهاء وبعضهم يقول لا فرق بين «إذا» و«إن» فلا تطلق إلا ) 
إذا وصل إليها الكتاب فى الحالتين . 

الشافعية - قالوا: الإشارة لا يقع بها الطلاق من القادر على الكلام بأي وجه وعلى أي حال» كما 
الاعتدال» فلو فرض وتکلم به وکان سمعه ثقیلا» أو كان بحضرته لغط کثير» فلا بد من أن رفع به 
صوته بحيث لو كان معتدل السمع لسمع بهذا الصوت› فلا يقع بتحريك اللسان من غير أن يسمع 
نفسه» فإذا قالت له المرأة: طلقني. فأشار إليها بأصابعه الثلاثة أو أشار إليها بيده أن اذهبي» أو قطع 
خيطاً بيده» أو نحو ذلك فإنه لا يعتبر وذلك لأن عدوله عن اللفظ إلى اللإشارة يفهم منه أنه غير قاصد 
ثلاثة أمو ر» وإحداها: الإفتاء» فإذا قيل للعالم: أيحل أكل الأرنب؟ فأشار برأسه نعم» فإنها تكون 

ثانيها : الإإذن بالدخحول. فلو استأذنت أن تدخل داراً فأذنلك سيدها بإشارته فإنها تصح . 

ثالثها: أمان الحربي » فإذا أمنه بإشارته لزم الأمان. 

أما إشارة الأخحرس فإنها تعتبر فى الطلاق وغيره من العقودء سواء كان خرسه عارضا أو ولد وهو 
أخرس» إلا ادا اعتقل لسسانه وکان یرجی برؤه بعد تلانة أيام» فإنه يجب أن ینتظر حتی سرا ولا يعمل 
بإشارته إلا للضرورةء كما إذا كان الحاكم قضى باللعان بينه وبين امرأته وقت خرسه» فإن اللعان يصح 
اسار بشرط أن تكون مفهومة. ثم إن كانت واضحة بحيث يفهمها كل أحد كانت بمنزلة اللفظ 
الصريح وإن كانت دقيقة لا يفهمها إلا النبهاء كانت بمنزلة الكتابةء أما إذا لم يفهمها أحد فإنها لا يعتد 
بها أصلا . 

هذا ويعمل باشارة الأخرس المفهومة ولو کان یعرف الكتابةء وبعضهم يقول: إدا کان يعرف 
الكتابة فإنه يمكنه أن يدل على غرضه بالكتابة من غير ضرورة للإشارةء ولكن هذا وإن كان حسناًء لكنه 
يدل على أن إشارته تلغى إذا كان يعرف الكتابة» فلو تعاقد على بيع » أو طلق بالإشارة فإنها تعتبر 
حتماً» ولكن الأول أن يعزز غرضه بالكتابة» فمثل الإشارة من الأخرس الذي يعرف الكتابة كالعبارة 
من القادر الذي يعرفها إذ المفروض في الإشارة أنها مفهومة كاللفظ» وبذلك تعلم أن ما نقله الحنفية 
عن بعض الشافعية بأن إشارة الأخحرس الذي يعرف الكتابة لا تعتبرء غير ظاهر. 

هذاء وتهمل إشارة الأخرس المفهومة في ثلاثة مواضع : الأول الصلاةء فإذا كان يصلي وأشار 
إشارة مفهومة فإن صلاته لا تبطل بها . الثانى : الشهادة.» فإذا شهد على شخص بإشارة مفهومة فإنها 
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لا تقبل . الثالث: الحنثء فإذا أشار بأنه حلف أن لا يتكلم ثم تكلم بالإشارة فإنه لا يحنث» 
وبعضهم يقول: إنه يحنث بذلك. 

أما كتابة الطلاق. فإنها تقوم مقام اللفظ ويقع بها الطلاق بشروط : 

الشرط الأول: أن تقترن بالنية» فإن كتب لزوجته أنت طالق ولم ينو به الطلاق فلا يقع» وذلك 
لأن الكتابة تعتبر طلاقاً بالكناية » سواء كانت صادرة من قادر على النطق»› أو صادرة من أخحرس› على 
آنها إن كانت صادرة من أخرس فإنه يلزمه أن يكتب مع لفظ الطلاق قوله : إني قصدت الطلاق ليتبين أنه 
نوی الطلاق بکتابته . 

الشرط الثاني : أن يكون المكتوب عليه مما تثبت عليه الكتابة» كالورق» واللوح» والرق» 
والقماش. والحائط» ونحو ذلك سواء كتب بحبر أو بغيره أو نقش عبارة طلاق زوجته على حجر أو 
خشب. أو حطها على أرض. فإذا رسمها في الهواءء أو رقمها على الماء فلا تعتبر ولا يقع بها طلاق 
ولو نواه. 

الشرط الثالث: أن يكتب الزوح الطلاق بنفسهء فلو أمر غيره بكتابته ونوى هو الطلاق بكتابة الغير 
فإنه لا يعتد به ولا يقع به طلاق لأنه يشترط أن تكون الكتابة والنية من شخص واحد. 

هذاء وإذا كتب لزوجته يقول: إذا بلغك كتابي هذا فأنت طالق » فإنها تطلق إذا بلغها الكتاب غير 
ممحو فلو کان بحبر يطير بعد كتابته أو بقلم رصاص ضعيف فانمحى ولم يبق له أثر يقرا وبلغها فإنها 
لا تطلق» نعم إذا بقي أثره وأمكن قراءته فإنه يعتبر» فإذا انمحى بعضه فإن كان الباقي منه عبارة الطلاق 
تطلق في الأصح › أُما إذا كان الباقي منه البسملة والحمدلة والتحية ونحوها فإنها لا تطلق أما إذا كتب 
لها: أما بعد فأنت طالق » ولم يقل» إذا بلغك كتابي فإنها تطلق في الحال» كما يقول الحنفية» وإِذا 
ادعت وصول كتابه اليها بالطلاق وأنكر صدق بيمينه» وإن قامت بينة بأنه خطه لم تسمع إلا في حالتين : 
إحداهما أن يراه الشاهد وهو يكتب لفظ الطلاق . انيتهما: أن يحفظ الشاهد الكتاب عنده لوقت 
الشهاده. 

وإذا كتب لها: إذا قرأت كتابي فأنت طالق وكانت تعرف القراءة والكتابة » فإنه لا يقع طلاقها إلا 
إذا قرأت صيغة الطلاقء أو طالعتها وفهمتها وإن لم تتلفظ بهاء ولا يكفي في هذه الحالة أن يقرأه عليها 
غيرهاء فلو عميت قبل أن يأتيها الكتاب وقرأه عليها غيرها لا يكفى . أما إذا كانت أمية لا تعرف القراءة 
والكتابة وكان الزوح يعلم حالهاءفإنما تطلق إذا فرأه علیها غیرهاء بخلاف ما إذا لم يعلم الزوج حالهاء 
فإنها لا تطلق إذا قرأه الغير عليها لاحتمال أنه يقصد تعليق طلاقها على قراءتها بنفسهاء فإدا كان يعلم 
أنها أمية وكتب لها ذلك ثم قبل أن يصلها الكتاب تعلمت القراءة والكتابةء فالمعتمد أنه يقع الطلاق 
عليها بقراءتها وبقراءة غيرها عليها. 

الحنابلة - قالوا: الإشارة لا يقع بها الطلاق من القادر على النطقء وفاقاً للحنفية» والشافعية 
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کتاب الطلاق / شروط الطلاق‎ ٠٠7٠7٠7 
: ما طلاق الغضبان فاعلم أن بعض العلماء قد قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام‎ 
الأول: أن يكون الغضب فى أول أمره» فلا يغير عقل الغضبان بحيث يقصد ما يقوله‎ 
ويعلمه» ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى يقع طلاقه وتنفذ عباراته باتفاق.‎ ١ 


الثاني : أن يكون الغضب في نهايته بحيث يغير عقل صاحبه ويجعله كالمجنون الذي 
لايقصد مايقول ولا يعلمه» ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى لايقع طلاقهء لأنه هو 
والھ حون سوا 
الغالث: أن يكون الغضب وسطأ بين الحالتين» بأن يشتد ويخرح عن عادته ولكنه 
لا يكون كالمجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلمه» والجمهور على أن القسم الثالث يقع به 
الطلاف . 


وخلافاً للمالكية» أما من الأخرس› فإنه يقع بها الطلاق فإن كانت واضحة يفهمها كل أحد كانت 
, كاللفظ الصريح » وإن كان يفهمها البعض دون البعض كانت كالكناية بالنسبة إليه بحيث يبين أنه نوى 
الطلاق. 
أما الكتابة فإن الطلاق يقع بهاء سواء صدرت من قادر على النطق» أو أخرس . فإذا كتب زوجتي 
: فلانة طالق فإنها تطلق منه بدون نية » لأنه صريح لا يحتاج إلى نية» فهو كاللفظ سواء بسواءء نعم إذا 
نوى به غير الطلاق» كما إذا نوى تجويد خحطهء أو إغاظة زوجته» أو تجربة قلمه فإنه يكون على ما نوى 
١‏ به غير طلاقء لأن له ذلك في اللفظ الصريح › فلو قال لامرأته : أنت طالق ونوى أنها طالق من وثاق» 
| فإنه لا يقع عليه الطلاق» وهل يقبل منه ذلك قضاء . أو لا؟ أما في اللفظ الصريح فإنه يقبل منه على 
قول أما فى الكناية فإنه يقبل منه بلا حلاف فإذا كتب الطلاق بلفظ الكناية كأن قال : امرأتى فلانة 
1 ا ا کن و ا 
: ويشترط أن يكتبه على شي ء تثبت فيه الكتابة » أما إذا كتب بأصبعه على وسادة» أو على الماء أو 
في الهواء فإنه لا يقع به عليها طلاق. لأنها بمنزلة الهمس الذي لا يسمع . 
والحنابلة كالشافعية والحنفية» يشترطون لإيقاع الطلاق أن يكون باللفظ المسموع» وخالف 
المالكية في ذلك كما ذكرناه في مذهبهم . 
)١(‏ الحنفية - قالوا: الذي قسم هذا التقسيم هو ابن القيم الحنبلي» وقد اختار أن طلاق 
ر الغضبان بالمعنى الثالث لا يقع » والتحقيق عند الحنفية أن الغضبان الذي يخرجه غضبه عن طبيعته 
وعادته بحيث يخلب الهذيان على أقواله وأفعاله فإن طلاقه لا يقع » وإن كان يعلم ما يقول ويقصده لأنه 
يكون في حالة يتغير فيها إدراكه» فلا يكون قصده مبنياً على إدراك صحيح » فيكون كالمجنون. لأن 


كتات الطلاق / تقسيم الطللاو ت ا ا 

هذا» ولا يشترط لصحة الطلاق الإسلام» فإذا طلق الذمي امرأته فإن طلاقه بعتبر» كما 
تقدم في مبحث أنكحة غير المسلمين'. 

مبحث تقسيم الطلاق 

قسم الفقهاء الطلاق باعتبارات مختلفة» فمن حيث وصفه بالأحكام الشرعية قسموه إلى 
واجب» ومحرم » ومکروه» ومندوت» وجائز» فيقال : الطلاف واجی إذ عجز الرجل عن القيام 
بحقوفی الزوجية» ويقال: : محرم إدا ترتب عليه الوقوع في حرام» أو ترتب عليه اححاف بالمرأة 
وظلم» ویقال: مکروه أو مندوب . أو جائز باعتبار ما يترتب عليه مما سنعرفه قرياً. 
المجنون لا يلزم أن يكون دائماً في حالة لا يعلم معها ما يقول: فقد يتكلم في كثير من الأحيان بكلام 
معقول» ثم لا يلبث أن يهذي . 

ولا يخفى أن هذا تأييد لقول ابن القيم» غاية ما هناك أن ابن القيم صرح بأنه لا يكون 
كالمجنون» وهذا يقول :إنه كالمجنونء وبالرغم من كون ابن القيم حنبلي المذهب فإن الحنابلة لم 
يقروه على هذا الرأي. 

والذي تقتضيه قواعد المذاهب أن الغضب الذي لا يغير عقل الإإنسان ولا يجعله كالمجنون فإن 
الطلاق فيه يقع بلا شبهة» ومثله الغضب بالمعنى المذكور في القسم الثالث» وهو أن يشتد الغضب 
بحيث يخرج صاحبه عن طوره ولكنه لا يكون كالمجنون الذي لا يعلم ما يقول فإن طلاقه يقع» أ 
الغضب الذي يغير العقل ويجعل صاحبه كالمجنون فإن الطلاق فيه لا يعتبر ولا يلزم بلا شبهة. 

وهذا ظاهر كلام الحنفية أيضاًء ولكن التحقيق الذي ذكرناه عن بعض الحنفية من أن الغضبان 
إذا خرج عن طوره وأصبح EE NE REKAR‏ 
الحالة كالسكران الذي ذهب عقله بشراب غير محرم» فإنهم حكموا بأن طلاقه لا يقع » في فينبغي أن 
يكون الغضبان مثله . 

وقد يقال: أن قياس الغضبان على السكران بشراب غير محرم يجعل الحكم مقصوراً على من 
کان غضبه لله » بأن غضب دفاعاً عن عرضهء أو ماله» أو نفسهء أو دينه أما من كان غضبه لسبب محرم» 
كأن غضب حقداً على من لم يوافقه على باطل» أو غضب على زوجته ظلماً وعدواناً» ووصل إلى هذا 
الحد» فإن طلاقه يقع » لأنه قد تعدى بغضبه» والجواب : آن الغضب صفة نفسية قائمة بنفس الإنسان 
تا تت غلعا ارفا الخارجية» وهي في ذاتها ليست محرمة» بل هي لازمة في الإإنسان لتبعثه إلى 
الدفاع عن دینه» وعرضه» وماله ونفسه» وانما المحرم استعمالها في غير ما خلقت له» بخلاف الخمر 
فإنه لا يصح لانسان أن يتعاطاها على أي حال فإيقاع الطلاق على السكران المتعدي إنماهو للزجر 
عن قربانها بالمرة» أما الغضب فلا يمكن النهي عنه في ذاته لأنه لا بد منه للإنسانء فلا يصح قياس 
الغضب على الخمر ونحوه من الأشياء التي يجب على الإنسان أن لايقر بها بالمرة. 

. المالكية - قالوا: أن طلاق الكافر لا يعتبر» كما تقدم‎ )١( 
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کات الطلاق / تقسیمه إل واجب ورم د 


وقسموه باعتبار الوقت الذي ينبغي أنيوقعه الزوج فيه إلى سني» وبدعي» وهذا 
لا ينافي وصفه بالأحكام الشرعية المتقدمة. 


وقسموه من حيث صيعته ولفظه إلى صريح » وكناية» وإلى بائن» ورجعي » ونبين كل 
تقسيمه إلى واجب ومحرم الح 

الأصل في الطلاق أن يوصف بالكراهة فكل طلاق في ذاته مكروه"“ فليس للرجل أن 
یطلق زوجته بدون سبب» ولذا قال َة «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». ولا يراد أن الحلال 
ليس فيه شيء مبغوضا لله تعالی» بل جميع أفراده ممدوحة في نظر الشرع فهي محبوبة لأن 
المراد بالحلال ما فابل الحرام فیشتمل المباح والمکروه» والطلاق من أفراد المكروه المبغوض 
وهو أشد المكروهات ا فالطلاق› وإ جعله الشارع ا و الزوجين› ولکنه 
یکرهه ولا یرصی عن استعماله یدول سسب » نم إن السات التي تعرص للطلاف تارة تجعله 
ا بالوجوب› وتارة تحعله موصوفا بالحرمة» وتارة تحعله فوا وتأرة تحعله ا 
فیکون وا ج جبا يجبر عليه ادا عجر الزوج عن اتان المرأة أو الأنفاق (") عليها فان لها أن تطلى 
تطليقها وتجاب إلى طلبهاء > على أنه يجب على الرجل ديناً في هذه الحالة أن يطلق زوجته حتى 
لا یترتب على امساکها فساد أخلاقهاء وهتك عرضها والااضرار بها ویکون حراما إدا ترتب عليه 
الزنا بها أو بأجثبية» ا أكل حقوف الناس» ویکون و إدا طلقها بدول سبب» 
لما عرفت أن الأصل فيه 0 الجواز» ویکون مندوا إدا كانت فاسدة () الأخلاق» سواء کا 
زانية أو متهتكة أو تاركة للفرائض من صلاة» وصيام » ونحوهما. 
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)١(‏ المالكية ‏ قالوا: ان الأصل في الطلاق أن يكون خلاف الأولى » فليس بمكروه» ولكنه 
قريب من المكروه» وعبر عن ذلك بعضهم بأنه مرجوح وعدمه راجح عليه» ويحرم إذا خشي على نفسه 
٠‏ الزنا بهاء أو بغيرها بعد طلاقها. 

الحنفية - قالوا: في وصف الطلاق رأيان : أحدهما أنه جائز بحسب أصله. وهذا الرأي ضعيف 

لابهما: وه السحيح الذي علب المحفقون أن الال قي الحظرء وهر سريم" 

() الحتفية - قالوا: انه لا يصح لأحد أن بطلق على الآخر زوجته بأي سبب» ولكن العاجز عن 
٤‏ الإنفاق يعزر بالسجن حتى يفارق أو ينفق» كما يقولون: آنه لا يجبر على الطلاق إلا للعجز عن الوطء 
۽ بان کان عنيناء ا أو شض كما تقدم في بث الخيوبا. 

(۳) الحنابلة - قالوا: فى ذلك رأيان: أحدهما أن طلاق فاسدة الأخلاق مندوب ولكن المنقول 
حمد أن طلاقها فرض خصوصا إذا كانت زانية» أو تاركة صلاةء أو صيام. 
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كتاب الطلاق / الطلاق السني والبدعي وتعريف كل منا‎ 
مبحث الطلاق السنى والبدعى‎ 
وتعریف کل منهما‎ 
قد عرفت أن الطلاق ينقسم ا سني وبدعي › فأما السني فهو ما کان في زمن معين وکان‎ 


بعدد معین » والبدعي ما ليس كذلك› مثلا إذا طلقها وهي حائض» أو نفساء. ا 
کان ذلك طلاقا بدعياء على أن تعريف السني والبدعي» وما يتعلق بهما تفصيل المذاهب °° 
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: الشافعية - قالوا: : لا دخل للعدد في الطلاق البدعي. ذف فله أن بطلقها ثلاثا» ولا يقال لطلاقه‎ )١( 
. بدعي » نعم هو خلاف الأولى كما سيأتي‎ 

(۲( الحنفية - قالوا: ينقسم الطلاق من حيث ما يعرض للمرأة a‏ : سني ا٣‏ 
وبدعي» ثم إن السني ينقسم إلى قسمين: حسن» وأحسن» فأما الحسن فهو أن يطلقها طلقة واحدة ٠‏ 
رجعية في طهر لم يجامعها فيه » وكذا لم يجامعها في حالة الحيض الذي قبله» وإن أراد أن يطلقها ثانية ‏ . 
فإنه ينتظر حتى تحيض الحيضة الأولى من عدتها وتطهر منها ثم يطلقها واحدة رجعية أخرى» وإن أراد 
أن يطلقها ثالثة فإنه ينتظر حتى تحيض الثانية وتطهر منها ثم يطلقها طلقة ثالثةء فالطلاق السني الحسن 
لا يتحقق إلا بأربعة شروط : 

الأول: أن يطلقها وهي طاهرة من الحيض. والنفاس› ای ودا 
طلاقه بدعياً» وهو معصية محرمة . 

الثاني : أن لا يقربها بعد طهرها من الحيض. فإذا جامعها ثم طلقها بعد الجماع كان طلاقه 
محرماً أيضاً» ومثل ذلك ما إذا وطئها شخص غير زوجها بشبهةء كأن ظنها امرأته وهي نائمةء فإنه 
لا يحل طلاقها في الطهر الذي وطئها فيه لجواز أن تكون قد حملت. أما إذا وطئها غيره بزناء فإن له 
أن يطلقها فوراً بدون انتظار» والفرق ظاهن لأن الزانية لا يستطيع زوجها أن يمسكهاء وأيضاً فإن الزنا 
لا تترتب عليه أحكام النكاح . 

هذاء والخلوة كالوطء في هذا الحكم» فإذا خلا بها فلا يحل له طلاقها في الطهر. 

الثالث: أن يطلقها طلقة واحدة رجعيةء E o‏ الأولى ويطلقها 
الثالثة بعد الطهر من الحيضة الثانية من عدتهاء فإن طلقها ثنتين في الطهر الأولء أو ثلاثاً فإن طلاقه 
يڪون بدعياً٬‏ أما إذا طلقها طلقة واحدة بائنةء فقيل : ا وقيل : لاء والأول هو الظاهر. 

الشرط الرابع E a E E AE‏ 
بحل لہ ان بطلقها بىد أن تطهرء بل ينتظرها حتى تحيض ثم لا يقربها في الحيض» ومتى طهرت 
طلقها بدون أن يقربهاء فإذا طلقها وهي حائض ثم راجعها وطلقها بعد أن تطهر فقيل : يكون طلاقه 
سنياًء وقيل: لاء بل لا بد من أن ينتظرها حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر ويطلقها في الطهر الذي يلي 
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الحيضة الثانية بدون قربان في الحيض وفي الطهرء أما إذا طلقها في الحيض طلاقاً بائنا ثم تزوجها 
٠‏ بعقد جديد ثم أراد أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض فإنه يصح باتفاق» والصحیح أنه لا يجوز له 
طلاقها إلا بعد أن تحيض ثانياً ثم تطهرء كما يأتي في الباب الأتي . 

فهذا هو الطلاق السني الحسن. أما الطلاق السني الأحسن فهو بعين السني الحسن مع زيادة 
شيءَ آخر وهو أنه بعد أن طلقها طلقة واحدة رجعية يتركها ولا يطلقها ثانياً فى العدة» وتبين منه 
E UN SERE CSRS E BE.‏ 
٠‏ طلاقها في العدة حيث لا لزوم له» والمتفق عليه أحسن من المختلف فيه. 
وستعلم أن الشافعية خالفوا في أصل المسألة فقالوا: آن عدد الطلاق لا يعتبر في السني» فله أن 
٣‏ يطلقها ثنتين وثلاثاً . ولكن الأولى له أن يفرق الطلقات على الطهر وعدد الأشهرء كما يأتي» وقد أورد 
على قولهم : حسن وأحسن. أن الطلاق لا حسن فيه» وأجيب: بأن وصفه بهذا لا من حيث ذاته» بل 
. من حيث أن المطلق أمكنه أن يضبط نفسه بعد وجود سبب الطلاق فلم يطلق وانتظر حلول الزمن الذي 
٠‏ أمرالشارع بالطلاق فيه» ولا شك أن ضبط النفس وكفها عن فعل المنهي عنه حسن يثاب عليه . 
والحاصل أن الطلاق وإن کان محظوراً في ذاته ولکنه عند وجود سبب يوجبه» أو يجعله مندوباً 
فإنه يكون في هذه الحالة مأموراً به بلا كلام فيكون حسنا» وعلى هذا يصح أن يقال إن كان الطلاق 
٤‏ فسا ع افر الشارع ووقف في الوقت الذي مر به الشارع کان حسناً بالاعتبارین »› وإن لم نکن فا 
٠‏ عن أمر الشارع ولكن وقع في الوقت الذي أمر به الشارع لم يوصف الطلاق بالحسن لذاته» ولكن 
وصفه بالحسن باعتبار إيقاعه في الوقت الذي أمر به‌الشارع وكف النفس عن إيقاعه في الوقت المنهي 
عنه» ون کان في ذاته منهياً عنه. 
هذا إذا كانت المرأة مدخولا بهاء أما إذا أراد طلاق زوجته قبل الدخول فإنه لا يتقيد بزمن الطهر 
٠‏ بل له أن يطلقها فى زمن الحيض. لأنها لا عدة لها فلا تتضرر من تطويلهاء ولكنه يتقيد بالعدد فلا 
يطلقها إلا طلقة واحدة» ومشل ذلك ما إذا كانت لا تحيض لصغرهاء بأن كانت دون تسع سنين» أو 
بلغت بالسن ولكنها لم تردماً. أو كانت آيسة من الحيض» بأن بلغت خمسا وخمسين سنة على 
الراجح» أو كانت حاملاء فإنه لا يتقيد فى طلاقها بزمن ولكنه يتقيد بعدد الطلقات» فمن أراد أن يطلق 
٠‏ التي لا تحيض طلاقاً سنياً حسناً فإنه يطلقها ثلاث طلقات متفرقة » كل شهر طلقة واحدة رجعية» فإذا 
٠‏ طلقها في أول ليلة رئي فيها هلال الشهر طلقة واحدة رجعية فإنه ينتظر حتى يرى هلال الشهر الثاني 
۳ أول ليلة منه» ويطلقها طلقة ثانية ثم ينتظر إلى أول ليلة في الشهر حتى الثالث» ويطلقها طلفة ثالثة وإذا 
طلقها أثناء الشهر فإنه يطلقها الثانية بعد انقضاء ثلاثين يوماًء ثم يطلقها في اليوم الحادي والثلاثين› 
والثالثة بعد ثلاثين يوماً أخرى كذلك. 
والحاصل أن الهلال يعتبر في تفريق الطلقات إن طلق في أول ليلة من الشهر وهي ليلة رؤية 
الهلالء أما إن طلق أثناء الشهر فإن التفريق يحسب بالأيام في طلقها في اليوم الحادي والشلاثين» فهذا 
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هو الطلاق السني الحسن بالنسبة لمن لا تحيض. وأحسن منه أن يطلقها واحدة رجعية في أول الشهر 
ولا يكرر الطلاق في العدة لعدم الحاجة إليه» فإذا طلقها في أول الشهر فليتركها حتى تنقضي عدتها 
بثلاثة أشهرء أو بوضع الحمل إن كانت حاملا. 
والجاصل أن المراة إا أن تكرن غير مدخرل بها أو تكرت مدخرلا به فان كانت غير درل 
بها فطلاقها السنى الحسن» هو أن يطلقها طلقة واحدة لا فرق فى ذلك بين أن تكون حائضة» أولا. 
8 2 
وإن كان مدخولا بهاء فإن كانت من ذوات الحيض فإن طلاقها الحسن السني يلاحظ فيه أمران: 
الوقت. والعدد. فالوقت هو أن لا تكون حائضاً أو نفساء والعدد هو أن يطلقها ثلاث طلقات متفرقات 
في كل طهر طلقة بشرط أن لا يكون قد وطئها لا في الطهر الذي يطلقها فيه ولا في الحيض الذي 
قبله» وإن لم تكن من ذوات الحيض» أو كانت حاملاء فإنه لا يتقيد بالوقت» ولكن يتقيد بالعدد» 
فيطلقها ثلاث طلقات فى مدة ثلاثة أشهر. 
فهذا هو الطلافق السنى دقسمیه : الحسن والأحسن»› ویقارله الطلاف البدعي› وهو ما کان بخلاف 
ویستننی من تحریم الطلاف وقت الحيض ونحوه أمور: : 
أحدها : الخلم إذا كان خلعاً بمال» ومثله الطلاق على مالء فإنه يجوز أنيخالعهاء أويطلقها ٠‏ 
على مال وهي حائض ٠»‏ أو نفساءء أو في طهر جامعها فيه » أو في حيض قبله الخ ما تقدم . 
ثالثها: أن تبلغ وهي حائض فإن لها أن تختارنفسهاء وإذا اختارت نفسها فلا بأس أن يفرق . 
رابعها: أن يخيرها زوجها في الحيض» كأن يقول لها: أمرك بيدك فاختاري» كما سيأتي فتقول: 
اخحترت نفسي . 
خامسها: إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاث إن شئت فطلقت نفسها ثلاثاًء فإن لها ذلك مع أنك قد ٤‏ 
عرفت أن الطلاق السني يلزم أن يكون واحدة» وذلك لأنها في هذه الحالة مضطرة لأنها إذا صبرت 
ضاعت الفرصة عليها. ٤‏ 
ومع هذا فإن هذه الصور مرها ظاهرء أما الخلم بمال فإنه لا يمكن تحصيل المال إلا بهء فلو “ 
فات وقته فات العوض.» فرخحص فيه ومثله الطلاق على مال» أما الصور الباقية فإن الطلاق فيها ”نها ٠‏ 
بيد المرأة لا بيد الرجل» والمنهي إنما هو الرجلء لا المرأة» ولا القاضي . 
فإذا طلبت المرأة منه طلاقها طلاقاً بدعياً» كأن كانت حائضاء أو نفساء» أو نحوذلك» ورضيت ٠‏ 


بتطويل عدتها فإن لا يحل له أن يفعل . 
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المالكية قالوا : ينقسم الطلاق إلى بدعي وسني »› والبدعي ينقسم إلى قسمين: حرام» 
ومكروه» فالبدعي الحرام يتحقق في المرأة ة المدخحول بها بشروط ثلانة : 

أحدها: أن يطلق وهي حائض أو نفساءء فإذا طلقها وهي كذلك كان طلاقه بدعياً محرما وكذا لو 
طلقها بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل فإنه حرام على المعتمد. 

هذا إذا كانت من ذوات الحيض» فإن كانت يائسة من الحيض : أو كانت صغيرة لا تحيض › فإنه 
يصح طلاقها ولو حائضاً› ولكن يكون بدعيا إذا طلقها ثلاث في آن واحد» وكذا الحامل فإنه يصح 
طلاقها ولو حائضاًء لأن الحامل تحيض عند المالكيةء على أن لا يعدد الطلاق وإلا كان بدعياًء أما غير 
المدخول بها فإن له أن يطلقها وهي حائض كالحامل» ولكن لا يطلقها إلا مرة واحدة وإلا كان بدعياً. 

انيها: ن يطلقها ثلا في آن واحد» سواء كانت في حيض او في طهر إلا أنه إن طلق في حال 
OP REE‏ 

الثها : أن يطلقها بعض طلقة» کأن يقول لها: أ نت طالق نصف الطلاق» أو يطلق جزءآ منها» 
كأن يقول لها: يدك طالقة. 


أما البدعي المكروه فإنه يتحقق بشرطين: أحدهما إن طلقها في طهر جامعها فيهء انيهما أن 
بطلقها طلقتين في آن واحد» وبهذا يتضح لك تعريف الطلاق السني عند المالكية» وهو أن يطلق 
زوجته طلقة كاملة واحدة بحيث لا يطلقها غيرها في العدة في طهر لم يجامعها فيه فقوله : أن يطلق 
زوحجته» أي كلها خرج به ما إذا طلق بعضهاء > کقوله لها : يدك طالقة مثلاء E CO‏ 
الناقصةء كقوله: أنت طالق نصف طلقة» وقوله : واحدة خحرح به ما إذا طلقها نتن 
واحد» أو في أزمنة مختلفة ما دامت في العدة» EIS‏ اوش 
مرة» فإنه يكون مكروهاً . وإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة» أو متفرقاً فإنه يكون حراماً» وقوله: في طهر 
خرج به الحائض» أو النفساء» سواء كان الدم موجوداء أو انقطع» ولكن لم تختسل. فإن طلاقها في 
هذه الحالة يكون حراماً» وقوله: لم يجامعها فيه خرح به ما إذا طلقها في طهر جامعها فيه فإنه يكون 
E‏ 

واعلم أن معنى كون الطلاق سنياًء أن السنة بينت الوقت الذي يصح أن يقع فيه الطلاقء 
والحالة التي ينبغي أن يکون عليها» ولو کان في ذاته حراماً» أومكروهاء أو واجباًء أومندوباًء فهو 

سني إذا وقع بهذه الصورة ولو كان منهياً عنه من جهة أخرى» وكذلك قد يكون بدعياً لمخالفته الزمن 


والعدد المحدد ناله ولکنه حرام » أو وا حب جب الخ باعتبار اخر» فهتال الطلاف الحرام لعارض أن 


یکول الرجل متعلقاً بامرأته» وإذا طلقها يخشى على نفسه الوقوع في الزنا بها فإنه في هذه الحالة يحرم 
ذلك حراماً آخر فيأثم إثمين› بخلاف ما إذا طلقها فى طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة كاملة» فإنه يكون 
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سنيا لا إثم فيه من هذه الناحيةء ومثال الواجب أن يعجز عن القيام بحقوق الزوجية من نفقة ووطء 
وتضررت ولم ترض البقاء معه» فإنه في هذه الحالة يجب عليه طلاقها فإذا طلقها طلاقاً بدعياً كان 
محرماً مع كونه واجباً من جهة أخرى» RRS‏ بالطلاق الواجب ويعاقب من 

حيث إيقاعه في الوقت الذي : نهى الشارع عنه» ومثال المندوتب أن تکون المرأة سيئة الخلق بذيئة 
اللسانء فإن طلاقها في هذه الحالة يكون مندوباً يثاب عليه» ولكن إذا طلقها طلاقاً بدعياً فإنه يعاقب 
من جهة أخرىء وإدا طلقها طلاقاً سنياً فلا يعاقب» ومثال المكروه أن يكون للرجل رغبة في الزواج 
ويرجو من بقائها معه نسلا ولم يقطعه بقاؤها عن عبادة واجبة فإنه في هذه الحالة يكره له طلاقهاء وإدا 
طلقها طلاقاً بدعياً يأڻم » وقد عرفت أن الطلاق في ذاته حلاف الأولى » عند المالكيةء فإذالم يوجد 
سبب من الأسباب المذكورة وطلقها كان طلاقه حلاف الأولى » فإذا طلقها بدون سبب طلقها بدعياً كان 
محرما مع کونه خلاف الأولى في ذاته» وإذا طلقها طلاقاً سنياً فقد حالف الأولى وكان إلى البخض 
أقرب منه إلى المحبة في نظر الشارع . 

واعلم أن الراجح عند المالكية أن الطلاق البدعي محرم لما ثبت في الصحيح من تحريمه 
بصرف النظر عن تطويل عدة المرأةء ولهذا لا يستشنون الخلع في زمن الحيض ونحوه فإذا طالبته 
بالخلع بمال فإنه يحرم e‏ وأيضاً فإنه إذا كان معلقاً بتطويل العدة يكون ذلك 


حقاً للمرأة» فلو رضيت بإسقاطه جاز مع أنه ليس كذلك. وأيضا فإن الزوج يجبر على الرجعة كما 


خرف ترد ا ا ی ا یک می و کا ا ف ےک 
الفاسد الذي يفسخ قبل الدخول وبعده وهي حائض لأن في التفريق بينهما رفع مفسدة» ومثل ذلك 
طلاى الإيلاء» فإذا حلف لا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر فإن رجع إليها فذاك» وكذا إذا وعد 
بالرجعة» وإلا وجب طلاقها ولو حائضاً . ولكنه يجبر على الرجعة» ثم يطلقها حال الطهر. 

الشافعية ‏ قالوا: ينقسم الطلاق من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام: الأول: السني . الغا 
البدعي . الثالث : ما ليس بسني ولا بدعي» فالسني يتحقق بقيود أربعة: 


الأول: أن تکون المرأة مدخولا بهاء فإن لم تكن مدخولاً بها فإن طلاقها لا يوصف بکونه سنياً أو 


بدعياً. 


الثاني : أن تكون ممن يعتد بالإقراء - جمع قرء - وهو الطهر من الحيض» لأن العدة عند الشافعية 
تعتبر بالطهر لا بالحيض» فلو طلقها قبل أن ينتهي طهرها بزمن يسير ثم حاضت» فإن الزمن اليسير من 
A EE SG SL EE E‏ أو كانت صغيرة 
لا تحيض › أو کات خات وط : العقد الصحيح › أو طلب أن يخالعهاء وهي حائض› فإن طلاقها 
لا یوصف بکونه سنیاً» ولا بدعياً» Ty‏ فإن الصغيرة واليائسة من 
الحيض تعتد بثلاثة أشهرء والحامل تعتد بوضع الحمل» فلا يتصور تطويل العدة عليهن» فإذا كانت 


الحامل ممن يحضن حال الحمل» فإنه يصح طلاقها وهي حائض إذا كان حملها ظاهراء فإن لم يظهر 
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كتاب الطلاق / الطلاق السني والبدعي تعریف کل منہا 


حملها وطلقها وهي حائض فطلاقها بدعي لأنه قد يؤدي إلى الندم بعد ظهور الحمل» فإن الرجل قد 
: يندم على طلاقها ثلاثاً مع وجود ولده معهاء أما الحامل من زناء أو الحامل من الوطء بشبهة» فإن 
طلاقها وهي حامل بدعي» فإذا تزوج شخص امرأة غير حصينة فأباحت نفسها لغيره وهو غائب عنه 
فحملت من الزاني ثم حضر الزوج وأنكر حملها فإنه لا يجوز له أن يطلقها في هذه الحالة» بل يمسكها 
٠‏ حتى تضع حملها وتطهر من النفاس وذلك تطويل عليهاء وإذا كانت تحيض وهي حامل فإِن له أن 
يطلقها بعد أن تطهر من حيضها حتى ولو جامعها في هذا الطهرء لأنها حبلى فلا يتصور حبلها مرة 


هذا هو ظاهر كلام الشافعية» وهو كما يظهر تطبيق للقاعدة المقررة لهذاء وهي أنه يحرم تطويل 
العدة على المرأة» بل يجب أن يطلقها الرجل فتشرع في العدة بدون إبطاء عملا بقوله تعالى : 
إفطلقوهن لعدتهن# أي لوقت الشروع في عدتهن› كما ستعرفه قريباً» ولكن قد يقال: إن الزانية 
لا تستوجب هذه الرأفة» لأن الزانية التي ثبت كونها زانية تستحق الرجم» وهو أكبر عقوبة دنيوية» فكيف 
يعقل أن يرأف الشارع بها فيأمر بعدم تطويل عدتها؟ على أن للرجل المعذرة في عدم الصبر على البقاء 
معها لما قد يلحقه من المذمة والعار» والفرار من هذا مطلوب شرعاًء ولذا قال بعض المحققين من 
الشافعية : إن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لمن زنت وهي بعيدة عنه ثم تزوجها وهي حامل من الزناء فإنه 
في هذه الحالة يكون راضياً بهاء فلا يصح له أن يطلقها إلا في حال طهرها إن حاضت وهي حامل»› 
وإلا فإنه يجب عليه إمساكها حتى تضع حملها وتطهر ثم يطلقها بعد ذلك» وهو وجيه» وإن كان الظاهر 
من کلامهم الإطلاق كما ذكرناء أما الموطوءة بشبهة» وهي التي ظنها شخص امرأته فوطئها وهي نائمة 
لا تدري أو نحو ذلك مما تقدم» ثم حملت من هذا الوطء فإنه لا يصح طلاقها وهي حامل مطلقاًء 
سواء كانت تحيض وهي حبلى » أو لاء فإن حاضت ثم طهرت من الحيض وهي حامل فإنه لا يصح له 
طلاقها بل يجب إمساكها حتى تضع الحمل ثم تطهر من النفاس ثم يطلقها بعد ذلك . 


القيد الثالث: أن يكون طلاقها في طهر» سواء كان في ابتداء الطهر» أوفي وسطه» أو في 
آخره» بشرط أن ينطق بالطلاق قبل أن ينزل بها الحيض» فلو نطق ببعض لفظ الطلاق وهي طاهرة 
واللفظ الثاني وهي حائض › تان قال الا :انت وهي طاهرة› ثم نزل بها الدم» فقال لها: طالق 
فالطلاق يكون بدعياً» ولكن لا إثم فيه» ولا يحسب لها هذا الطهر الذي وقع فيه لفظ أنت بدون طالق» 
خلافاً لمن قال: إنه طلاق سني » وإن اللحظة التي وقع فيها لفظ نت تعتبر طهر كاملا ومٹل ذلك ما 
إذا طلقها مع آخر وقت حيضه نإن طلاقها وإن كان حال الحيض ولكن لم يطول عليها العدة لأنها 
ستشرع في العدة عقب الطلاق مباشرة» وكذا إذا علق طلاقها بمضي بعض الطهر» کأن قال لها: أنت 
طالق إذا مضى نصف طهرك أو ثلثه أو بعضه» ومثله إذا علق على آخر حيضهاء کان قال لها انت 
طالق عند آخر حيضك» لأنه في كل هذه الأحوال يتحقق الغرض من الطلاق السني وهو عدم تطويل 
عدة المطلقة . 
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كتاب الطلاق / الطلاق السني والبدعي وتعريف كل ماهم لل 

القيد الراإبح : أن کون الطلاق في طهر لا وطء فيه ولا وطء في الحيض الذي قبله لجواز أن 
تحمل ولم يظهر حملها فيقع في الندم . 

فهذا هو الطلاق السني عند الشافعيةء ومحصله ا المدخول بها التي 
تحيض في طهر لم يطأها فيه» ولا في الحيض الذي قبله إذا كانت غير حاملء أ وکانت حاملا من زنا 
لا تحيض فيه ويقابله الطلاق البدعي» وهو ما وجد فيه عكس القيود التي ذكرت في السني» وهي 
أولا: أن يطلق امرأته المدخول بها وهي في أول حيضهاء أو نفاسهاء أو في وسطه» أما إذا طلقها في 
آخر وقته فإنه لا یکون بدعیاًء ثانیاً : أن لا يطلقها وهی حامل من زنا إذا كانت لا تحيض وهى حامل» 
إلا فاه نصح ف عد الاك أن اققا ةليرم الخضنة وروا ل ترخا 
ثانياً» كما تقدم » فإن كانت لا تحيض فإن عليه إمساكها حتى تلد ثم يطلقها. 

هذا إذا تزوجها وهى حامل من الزناء أما إذا زنت وهى زوجة له فإنه يطلقها بدون انتظار أما إذا 
E a A I E aD r E O‏ 
تحيض وهي حامل. أو لاء أما الحامل من الوطء بالعقد الصحيح فإنه لا يطلقها متى ظهر حملها بدون 
انتظارء لأنه عرف أن الولد له» وأنه لا يندم على فراقهاء الا : أن لا يتعلق طلاقها على بعض حيضهاء 
أو على آخر لحظة من طهرهاء رابعاً: أن لا يطلقها في آخر وقت الطهر بحيث ينزل لها الحيض قبل أن 
يكمل طلاقها. خامساً: أن لا يطلقها في طهر جامعها فيه . أو في حيض قبله. 

أما القسم الثالث وهو ما لا يوصف بكونه سنياًء ولا بدعياً. فهو طلاق غير المدخول بها. 
والصغيرة التي لا تحيض» والآيسة من الحيض» والحامل من وطء العقد الصحيح » فإن هذا الطلاق 
جائز متى تحقق فيه شرط الجائزء وهو أن يكون الرجل غير محب لزوجته» فلا يطيب له الاستمتاع بها 
ولا ترضى نفسه بالانفاق عليها بدون استمتاع » فإنه يباح له في هذه الجالة طلاقها فإذا كانت صغيرة أو 
آيسة من الحيض فله أن يطلقهامتى انصرفت نفسه عنها بكره فى أي وقت وبأي طلاق» ومشل ذلك ما 
إذا كانت» غير مدخول بها ورآها فكرهها ولم تتجه نفسه إلى الاستمتاع بهاء فإنه يباح له طلاقه 
eS‏ . ولا بدعي بالمعنى المتقدمء لأنك قد عرفت ا 
ما اجتمعت فيه قيود أربعة : أن تكون المرأة مدخولا بهاء وأن لا تكون في أول حيضها أو نفاسها أو 
وسطهماء وأن تکون في طهر لم يجامعها فيه وأن لا تکون حبلی من زنا أو من وطء بشبهة على 
التفقصيل المتقدم» والبدعي بخلاف السني» وهذه القيود غير موجودة في هذا القسمء کما هو ظاهر . 

ولا يخفى أن الأقسام الثلاثة تعتبر بها الأحكام الخمسة التي تقدم ذكرهاء فالطلاق السني تارة 
يكون واجباً» وتارة يكون حراماً» وتارة يكون مكروهاًء وتارة يكون مندوباًء وتارة يكون جائزاً 
كالطلاق البدعي . فمثال الطلاق الواجب أن يعجز الزوج عن النفقة والوطء ولم ترض به الزوجةء فإنه 
في هذه الحالة يجب الطلاق و في الوقت الذي حدده الشارع حتی ولو رضيت المرأة بالطلاق في وقت 
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كتاب الطلاق / الطلاق السني والبدعي kas‏ 
عیره لأن ذلك ليس حقَاً خحاصاآ بها وحدها» وقد ترضى ثم تندم» فالأصح التحريم ولو رضيت› 
ود يستىن من ذلك ثلاثة أمور: 


DEEZ 
اد ر ت‎ 


0 

1 ثانيها: الطلاق بسب الايلاءء E GS‏ 
لھا وجب تخییره د بين الطلاق والرجوع › وإن امتنع وجب تطليقها ولو حائضاًء أو نفساء الخ . 

ثالثها: طلاق الحكمين فى حال الشمَاق» فإذا حكما بالطلاق لمصلحة وجب أن ينفذ بدون 
1 انتظار ومثل ذلك طلاق القاضي عليه . 


2 


وبذلك تعلم أن الطلاق يكون واجباً فيما إذا عجز الزوج عن القيام بواجب الزوجية» أو كان مولياً 
أو قضى بالطلاق الحكمان» وفي الحالة الأولى ينبغي مراعاة وقت الطلاق السني وفي غيرها لا . 

ومثال الطلاق الحرام أن يكون تحت الرجل أكثر من زوجة فيبيت عند كل واحدة نوبتها حتى إدا 
جاءت نوبة من يكرهها طلقها بدون أن يبيت عندهاء فهذا الطلاق قبل إعطائها حقها حرام ثم هذا 
الحرام قد يكون سنياً إذا وقع في طهر لم يجامعها فيهء أو في آخر حيض› وقد يكون بدعيا إذا وقع قبل 
آخر الحيض والنفاس» أو وقع في طهر جامعها فيهء أو في حيض قبله ومثال المندوب أن تكون الزوجة 
غير عفيفة فإن طلاقها يندب» وقد يكون هذا الطلاق سنياًء وقد يكون بدعياً على الوجه المتقدم» على 
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COR INE 


يكلف بالانتظار في تطليقهاء أما إذا تزوجها وهو يعلم أنها زانية فإنه يجب عليه أن يراعي الوقت 
السني »> لأنه قد رضي بها من أول الأمرء فلا معنى لتألمه منها بعد ومثال المكروه أن تكون الزوجة 


مستقيمة وهو يرغب فيهاء ولکن زینت له شهوته سواها فطلاقها في هذه الحالة مكروه» ومع هذا فقد 
یکون حرام إذا کان بدعیاًء وقد یکون غير حرام إذا كان سنياً» ومثال المباح أن تكون مستقيمة ولكنه 
1 لا يحبها ولا يطيب له الاستمتاع بها ولا تسمح نفسه بالأنفاق عليها بدون استمتاع» فإنه في هذه الحالة 
بباح له طلاقها بدون كراهة» وقد يكون هذا المباح حراماً إن طلقها بدعياً» وإلا فلا إن طلقها طلاقاً 


ENE 
وكما أن الأحكام المذكورة تعتري السني› والبدعي . فكذلك تعتري ماظند درفي‎ 
بسني» ولا بدعي . فإن طلاق الصغيرةء والآيسةء والحامل قد يكون واجباً وذلك في حالة ما إذا عجز‎ ٠ 
عن الإنفاق والوطءء أو حكم بالطلاق الحكمان في الشقاق أو كان الزوج مولياً» أو قضى القاضي عليه‎ 
بطلاقهاء وقد يكون محرماً» وذلك فيما إذا طلقها قبل أن يقسم لهاء وقد یکون مکروها وقد یکون‎ ٤ 


هذا» وقد اقتصر بعضهم على القسمين الأولين» وهما: السني » والبدعي › وأدحل القسم لالت 
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كتاب الطلاق / الطلاق السنى والبدعي وتعريف كل مني 
فى السنى» وذلك لأنه أراد من السنى الجائزء والجائز تحته فردان» أحدهما: الطلاق في الوقت الذي 
عينه الشارع لطلاق ذوات الحيض الخاليات من الحمل بالعقد الصحيح . وثانيهما: الطلاق للصغيرة 


والاأيسة» والحامل في أي وقت |د الشارع لم يحدد لهن وقتاًء وقد عرفت أن کل قسم من القسمين 
تعتريه الأحكام الخمسة التي ذكرناها. 


د 
اس 
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وبعضهم فسر الجائز بما ليس بحرام» فشمل الأقسام الأربعة : الواجب» والمندوب» والمكروه 
والمباح» ويقابله البدعي» وهو الحرام» والذي فسر بهذا صرف النظر عن ضابط السني الذي تقدم 
وأراد به الأحكام الأربعة التي يوصف بها الطلاق بالمعنى المتقدم» فيقال: الطلاق واجب» أو مكروه» 
أو مندوب أو مباح» وأراد من البدعي الحرام» سواء وجد فيه الضابط المذكور في البدعي» أولاء كما 
إذا طلقها قبل أن يقسم لها وعلى كل حال فهذا مجرد اصطلاح . 


هدا ويتصح مما تقدم أن الشافعية لا يعتبرون علد الطلقات فى الى والأبدعى › فله أن 
يطلقها واحدةء واننتین › وثلااً . ولهذا لا يتصور فی القسم الثالث كونه لعا اوسا خلافاً للحنفية 


E TO TS E 
٠ وبدعياًء باعتبار عدد الطلقات» كما بيناه عندهم» نعم قال الشافعية : إن الأولى له أن يطلقها ثلاث‎ 


الحنابلة - قالوا: ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام : الأول الطلاق السنيء وهو أن يطلق زوجته 
المدخول بها إذا كانت غير حامل» وكانت من ذوات الحيض طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها 
فيه إذا لم يكن قد طلقها في حيض قبل هذا الطهر ثم راجعهاء فقوله: المدخول بها خرج به عير 
المدخول بهاء وقوله: غير حامل خرج به الحامل» وقوله: من ذوات الحيض خرح به اليائسة» 
والصغيرة . فإن كلهن لا يوصف طلاقهن بسني ولا بدعي لا في عدد الطلاق ولا في الزمن» فللزوج أن 
يطلتق إحداهن في أي وقت وبأي عددء وقوله : طلقة واحدة رجعية بأن يطلقها ثم يتركها حتى تنقضي 
عدتهاء وبذلك يحصل له غرضهء فإن طلقها ثانية قبل انقضاء عدتها كره» وإن طلقها ثلاثاً حرم » سواء 
طلقها الثلاث بكلمة واحدةء أو طلقها في أطهار متعددة قبل أن يراجعها . وقوله : في طهر لم يجامعها 
فيه خحرح به ما إذا جامعها في الطهر ثم طلقهاء فإنه بدعي محرم» حتى ولو طلقها في آخر الطهر ما دام 
حملهاغير ظاهر» TSS‏ 
راجعها فانه لا يحل له أن يطلقها في الطهر الذي يلي هذا الحيض› بل يلزمه أن يطأها بعد أن تطهر من 
f ORO SE E DTS‏ 
يقربها. 


القسم الثانى : الطلاف اليد عي الحرام» وهو بخلاف السني» فإدا طلق امرأته وهي حائض› أو 2 
طلقها في طهر جامعها فيه. أوظل الول أكثر من واحدة» أو طلقها واحدة وأردفها في العدة. 
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كتاب الطلاق / ما يترتب على الطلاق البدعي من الأحكام 
مبحث ما یترتب على الطلاق البدعى 
من الأحكام 
إد: طلق الزوج امرأته طلاقا بدعيا فانه تسن له رجعتھا') إن کان لها رجعة ثم يمسكها 
إلى أن تطهر من الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض انيا وتطهر بدون أن يقربها ثم يطلقها في 
e‏ الذي لم يقربها فيه ولا في الحيض الذي قىلە » ويحسب عليه الطلاق البدعي سواء 
کاو ااا و أكثر باتفاق الأئمة الأربعة ء وخالفهم بعض الشواذ الذين لا يعول على ارائهم 


بغيرهاء فإن أردفها بواحدة فقط كان مكروهاًء وإن أردفها باثنتين كان حراماًء أو طلق المدخول بها في 
طهر عقب حيض طلقها فيه وراجعهاء فإن طلاقه يكون بدعياًمحرماً. 

القسم الثا[ے: ما لا يوصف بسني » ولا بدعي» وهو طلاق الصغيرةء والآيسة» من الحيض› 
والحبلى التي ظهر حملها. 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا: يفترض عليه أن يرتجعها لأنه قد فعل معصية فيجب عليه اللإقلاع عنهاء فإن 
امتنع هدده الحاكم بالسجن إن لم يفعل» فإن أصر بعد ذلك سجنهء فإن أصر بعد السجن هدده بالضرب» 
فإن امتنع بعد التهديد ضربه بالسوط بحسب ما يراه مفيداً» وقيل: يضربه بدون تهديد إذا ظن أن 
التهديد لا ينفع › وكل ذلك يفعله معه في مجلس واحد» بمعنى أن يستحضره ثم يأمره بالرجعة إلى 
زوجته فإن امتنع قال له: إن لم تفعل أسجنك. فإن أبى أمر بإدخاله السجن . فإن لم يفعل يستحضره» 
ويقول له: إن لم ترجع أضربك فإن أبى ضربه بالسوط بحسب ما يراهء فإن امتنع بعد ذلك كله ارتجعها 
الحاكم» بأن يقول: ارتجعت له زوجتهء أو ألزمته بهاء أو حكمت عليه بهاء وبذلك تصبح زوجة له 
ترثه إذا مات ويرثها إذا ماتت وإذا عاشا يحل له وطؤهاء ويكون لها عليه حقوق الزوجية . 

ثم إذا ارتجعها باختياره» أو ارتجعها له الحاكم حال الحيض الذي طلقها فيه» فإنه يمسكها حتى 
تطهر» ويندب له بعد ذلك أن يمسكها في الطهر من الحيضة التى طلقها فيهاء ويجب عليه أن يطأها 
لأن تركها في هذه الحالة ظلم لها يأثم به» فإذا حاضت مرة ثانية ابتعد عنها حتى تطهر» فإذا طهرت 
طلقها قبل أن يمسهاء وكل ذلك مندوب. فإذا طلقها ثانياً فى الطهر الأول فإنه لا يجبر على رجعتها 
اا كرد بالك قد الف الوا 

هذا وتفترض عليه الرجعة ما دامت في العدة على المشهورء فإذا غفل عن هذا الحكم حتى 
طهرت ثم حاضت ثم طهرت وبعد ذلك تنبه له وهي في الحيضة الأخيرة التي يليها الطهر الذي تنقضي 
به عدتها فإنه يفترض عليه أن يرتجعهاء وهذا هو المشهور» وبعضهم يرى أنها تستمر إلى نهاية الحيضة 
الثانية» فإن طهرت منها فإنه لا يفترض عليه ارتجاعها. 

الحنفية - قالوا: في حكم الرجعة من الطلاق البدعي رأیان 

أحدهما: أنه مستحب وهو ضعيف . 
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انها أنه فرض» كما يقول المالكية » وقد استدل قائل الأول بأن الرجل إذا طلق طلاقاً بدعيا 

فقد وقع في المعصية بالفعل» ومتى وقعت يتعذر ارتفاعهاء فلا يقال : أن الرجعة واجبة لرفع المعصية› 
والجواب: أن الرجعة واجبة لإزالة أثر المعصية وهو تطويل العدة على المرأة» وقد يقال: إذا رضصيت 
المرأة بتطويل العدة فلا يكون للرجعة في هذه الحالة معنى إلا اللإضرار بالمرأة» خصوصاً إذا كانت 
بينهما نفرةء فإنها تعتبر الرجعة شرآء وأيضاً إذا كان لا بد من طلاقها فإن في إمساكها تعذيباً لها قد 
تفضل معه تطليقها في هذا الوقت ألف مرة» على أنه لا معنى لإباحة الخلع في الحيض لأنه برضاها 
وفي نظیر عوض ومنع غیره» وهڏا وجيه فالذي أعتقده فى الجواب أن العلة في وجوب الرجعة ليست 
تطويل العدة فقط» بل العلة هي لفت نظر المسلمين إلى التؤدة فى أمر الطلاق فلا يجعلونه وسيلة 
لإطفاء غضبهم . أو سلاحا يؤذون به المرأة متى أرادواء لأنهم قد يندمون في كثير من الأحيان حيث 
شیر ا ا اھب تدا کل ایی بک اا ثم يندم» فإذا طلقها طلافا 
بدعياً فرضت عليه الرجعة رغم تفه وأنفها ليكون لهما من الوقت متسع حتى إذا ذهب غيظهما أمكنه“ 
أن يتفاهما ويصطلحا بل ربما أثرت فيهما المعاشرة تأثيرآً يقضي إلى عدم العودة إلى مثل هذاء فإذا 
ضم إليه تطويل العدة في بعض الصور يكون ذلك في غاية الحسن. 

أما إباحة الخلع فإن المرأة ة التي ترضى بأن تفارق زوجها على مال. والرجل الذي يرضى بأخذ 
هذا المال ليفارقها فإن الزوجية بينهما لا معنى لهاء فقد باعته وباعها علانيةء فلم يكن هناك أمل في 
تحسن الحالة. 

هذاء والحنفية لا يقولون بصحة رجعة الحاكم» كما يقول المالكية» وإنما يقولون: إن كل 
معصية لا حد فيها ولا كفارة يجب فيها التعزير بما يراه الحاكم زاجراً عن العودة» وحيث إن الشارع 
اعتبر الرجعة في رفع أثر المعصية كانت الرجعة بمنزلة التوبة فإذا رجع فقد ارتفع عنه التعزيرء وإلا 
فالحاكم يعزره بما يراه زاجرآً له عن العودة إلى المعصية. 

ثم إذا ارتجعها و فى الحيض الذي طلقها فيه فإنه يجب عليه أن يمسكها إذا طهرت من ذلك 
ار و ج ا و ك لحن فإذا كان مصراً على طلاقها فلا يفربها فى حيضها 
الثاني ولا بعد أن تطهر منه ثم يطلقها إذا شاء» وهذا هو الصحيح من المذهب» و را 
أن يطلقها بعد أن تطهر من الحيض الذي طلقهاء وارتجعها فيه. كماتقدم» وهل تجب الرجعة 
ما دامت في العدةء كمايقول المالكية أو لا؟ والجواب: Sh KR E‏ الذي 
طلقها فيه» فلو لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية ولا تنفع الرجعة» وهذا هو الصحيح وبعضهم 
یری أن الرجعة تستمر إلى أن يأتي الطهر الثاني . 

بذلك تعلم أن الشافعية والحنابلة اتفقوا على أن الرجعة سنةء والمالكية والحنفية اتفقوا على أن 
الرجعة فرض» ولكن المالكية والحنفية اختلفوا في تفاصيل المسألة على الوجه الذي ذكرناه. 


ae 
RE 


RE 


e Sr. 
SKE 


جر کے ده ر د 
ROSE NER‏ 


SS E SESS E SS E E 


ey 
e 


E 
8 ا‎ 


RT 


س 
n‏ 


ی ی کک کک کی د 
E E BI SE E SE‏ 


E A REL ANTRUM TEWET‏ ا کے س ےی کے س م می یمو مم ی ما ا ا ی ا ل ا کی 
a ang NS Ta zz r A O EL RESET TTT TE TE TIT ADA RAIL Ta o TO ED OD CTL‏ 
E ONA TE O E O O LE RE OS E n aa e ALTIN ARL‏ ق 


۹ تتاب الطلاق / دليل تحريم طلاق البدعة من الكتاب والسنة 
من الكتاب والسنة 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله ۰ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك فقال: رسول الله ا : ((مره 
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل 
ان تھ فتلك العدة التي مر الله أن يطلق لها النساء» رواه البخاري . 

سنورد لك في شرح هذا الحديث خلاصة لما تقدم» لأنه يشتمل على أمور: 

| اسان معنا 

۲ - هل طلاق الحائض ومن في حكمها حرام . أو مکروه؟ . 


٣هل‏ للزوج أن يطلق زوجته في غير زمن الحيض والنفاس بدون سبب أو لا؟ وما رأي 
الأئمة فى ذلك؟ 

٤‏ - هل قوله ية لعمر: «مره فلیراجعها» مر لابنه عبد الله أولا؟. 

ف هذا الحديث أن النبي بي نهى عن الطلاق فى حالتين : احداهما أن تکون 
المرأة حائضاً . ٿانيهما: أن تكون طاهرة من الحيض ولكن زوجها أتاها فى هذا الطهر لأنه عليه 
الصلاة والسلام خيره بين إمساكها وبين طلاقها في الطهر قبل أن يمسهاء وقد جاء في بعض 
الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قد غضب من تطليق عبد الله زوجته حال حيضهاء وسہب 
غضبه فيما يظهر أن الطلاق حال الحيض قد نهى الله عنه بقوله : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن › وما كان لعمر وابنه أن يخفى عليهما ذلك الحكم مع ما لهمامن المنزلة 
العلمية الرفيعة في الدينء أما كون عبد الله قد فعل ذلك عمدا لعدم استطاعته ضبط نفسه وهو 
عالم بالحكم فهو بعيد» لأن عبد الله بن عمر كان شديد التمسك بأحكام الدين معروفا بالورع 
والتقوى والقدرة على ضبط نفسه. 

ومعنى قوله تعالى : إفطلقوهن لعدتهن) لوقت عدتهن : أي طلقوهن عند حلول وقت 
العدة لا قبلها بحيث تشرع المرآة في العدة عقب الطلاق بدون فاصل . 

وظاهر أن الطلاق في الحيض يعوق المرأة عن الشروع في العدة» فإن الحيض الذي 
طلقت فيه لا ر بحسب لها من العدة باتفاق بين من يقول: إنها تعتد بثلاث حيض . وبين من 
يقول: إنها تعتد بثلاثة أطهارء أما الثاني فظاهرء وأما الأول فلأن الحيضة التي وقع الطلاق في 
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كتا الطلاق / دلیل تحریم طلاق البدعة من الكتاب والسنة ¥ 
خلالها لا تحسب إذ الشرط عندهم أن تكون الحيضة كاملة بعد وقوع الطلاق» فلايعتد ا 
بالناقصة ولو لحظة . 


وظاهر هذا التعليل يؤيد الشافعية والمالكية الذين يقولون: إن المرأة تعتد بالطهر ٠‏ 
SS‏ تشرع في العدة | 

عقب الطلاق مباشرة یدول أن يفوتها من الزمن شي ء ما وذلك لأن الطهر الذي طلقت فيه 
يحسب لها من الأطهار الثلاثة ة التي تنقضي بها عدتها حتى ولو بقيت منه لحظة واحدة مثلا إذا 
طلقها قبل طلوع الشمس بخمس دقائق وهي طاهرة ثم نزل بها دم الحيض بعد طلوع الشمس 
حسبت لها الخمس دقائق ی طهرا كاملا فإذا كانت ممن يحيض كل خمسة عشر يوما مرة 
فاق ن ای رلیرت اب اار8 Sa E‏ مرة ثالثة 


ا و وة الا لقو ورن اطا ر 
حائض فان هله الحيضة لا تحسب من حيض غدتها الشلاث» فإنهم بقولون: إن الخرض من ` 
الأية الكريمة إنما هو الأمر بطلاق المرأة فى الوقت الذي تستقبل فيه عدتها بلا فاصل» فإدا 
طلقها في الطهر الذي لم يجامعها فيهء فإنها بذلك تستقبل O RIE‏ 
وليس الغرض أن ۹ في العدة عقب طلاقها فوراء لأن ذلك مما لا لزوم لهء ولکل من 
الفريقين أدلة يؤيد بها رأيه محلها مباحث العدة. 

وسواء أكان هذا أم ذاك فان الكل متفقون علي أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وھی 
حائض › أو نفساء . کما لا يجوز له أن يطلقها وهي طاهرة من الحيض والنفاس | إذا جامعها في 
at‏ وهذا صريح حديث ابن عمر الذي بين به النبي بلا آية يا أيها النبي إذا طلقتم , 

لنساء فطلقوهن لعدتهنوكذلك قد اصطلحوا على تسمية الطلاق في هذه الحالة بدعياء ؛ 
ا وهو ما إذا طلقها في طهر لا وطء فيه » ولا في حيض قبله سنياً. ٤‏ 


ومما لا خفاء فيه أن المراد الزوجة المدخول بهاوهي التي تجب عليها العدة» فإن أراد أن 
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يطل زوجته قبل الدخول وهي حائض فإن له ذلك وكذا إذا أراد أن يطلق زوجته الصغيرة التي ٤‏ 
ey‏ > أو اليائسة من الحيض› فإن له أن يطلقها بدون تحديد وقت» لأن عدتها تنقضي : 


ثة أشهر لا بالحيض» وأيضا يضا زوجته الحامل فإن له أن يطلقها بدون تحديد لأن عدتها تنقضي 


ا وقد أصبح معلوماً لهماء فلا يندم على طلاقها. 


۸ کتاب الطلاق / دلیل تحريم طلاق البدعة من الكتاب والسنة 


۲ - أما الجواب عن السؤال الثاني » فقد أجمع الأئمة الأربعة على أن طلاق المرأة وهى 
حائض أو نفساء معصية محرمة» ويقال له : بدعی » منسوب للبدعة المحرمة» بخلاف طلاقها 
في الطهر الذي جامعها فيه » فإن المالكية قالوا: إنه مكروه لا حرام» ولكن الحديث الذي معنا 
1 لم يظهر منه فرق بين الحالتين» فمن أين نأخذ أنه في الأول حرام» وفي الثاني مكروه؟ ولعلهم 
1 يفرقون بين الحالتين بأن النبي يه قد غضب لما قال له عمر: إن عبد الله طلق امرأته وهى 
حائض وغضب النبي ية على أنه معصيةء أما في الحالة الشانية فإنه بين الطريق التي تتبع 
٤‏ فخیره بين أن يمسكها وبين ان يطلقها من قبل أن يمسهاء ولا دليل في هذا على التحريم إذا 
٤‏ طلقها بعد أن يمسهاء غایته أنه یکره . 


٣‏ اما الجواب عن السؤال الشالث. فبالسلب» فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته بدون 
سبب ولو کان طلاقا سنیا. 


وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن الأصل في الطلاق المنع ما عدا المالكية فإنهم قالوا: 
خلاف الأولى » ثم إن الشافعية والحنابلة قالوا: مكروه» وظاهر عبارات الحنفية تفيد كراهة 
التحريم» وعلى هذا فلا يحل للزوج أن يطلق زوجته إلا لحاجة تقتضي الطلاقء وذلك لأن 
الطلاق يقطع عقد الزواج وقد شرعه الله لضرورة التناسل الذي لابد منه لبقاء العمران إلى 
الأجل الذي أراده الله وقضاه» فخلق من أجل ذلك الزوجين وجعل بينهما مودة ورحمة» فطلاق 
الزوجة من غير سبب سفه وكفران لنعمة الله » فضلا عما فيه من أذى يلحق الزوجة وأولادها إن 
كان لها أولاد. فما يفعله بعض الشهوبين الذين لا خلاق لهم من تطليق زوجاتهم بدون سبب 

. لا يقره الدين الإسلامي ولا يرضاه» ولابد أن ينتقم الله من هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة» 
۰ ولا رر جنايتهم على زوجاتهم الغافلات المخلصات وأبنائهم الضعاف ما يزينه لهم بعض 
السخفاء من جواز الحصول على أكبر قسط ممكن من اللذات المباحةء لأن العدوان على 
الزوجة المخلصة بدون سبب يجعله حراما لا مباحاًء فلا يصح للإنسان أن يؤذي الناس من أجل 
أن يتلذذء وإلا كان هو والحيوان المفترس سواءء على أن الذين يعتقدون أن علاقة الزوجية 
منحصرة في الاستمتاع والتلذذ بالمرأة بدون أن تتجاوزه إلى معنی آخر فیندفعون وراء شهواتهم 
كالبهم بدون حساب». مخطئون كل الخطأء فإن علاقة الزوجية لها من التقديس والاحترام فوق 
هذا الذي يظنون. كيف لا وهي أساس بناء العمران وسبب وجودالإنسانء إذ لولا ما أوجده الله 
٠‏ من الرحمة والمودة بين الزوجين وأودعه في قلبيهما من العطف الذي يدفع كل واحد إلى التعلق 
بالاخر لما وجد النوع الإنساني» فلا يحل للرجل أن ينظر إلى زوجته نظرأً مهيناً فيظن أنها 
1 ليست سوى محل لقضاء اللذة بدون تدبر للسبب الحقيقي الذي جمعهما الله من أجله. 
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كتاب الطلاق / دليل تحريم طلاق البدعة من الكتاب والسنة 

أما الأسباب التي تعرض للطلاق» فإن بعضها يرجع إلى الزوج» وبعضها يرجع إلى . 
الزوجة. 1 

فالأسباب التي ترجع ا الزوج تنقسم إلى قسمين ٠‏ قسم يجعل الطلاق واجباًء وقسم 
يجعله محرماً. | 

فأما القسم الأول فإنه يجب الطلاق في حالتين : الحالة الأولى أن يعجز عن اعفاف . 
المرأة بأن كان عنينا بحسب خلقته. أو عرض له ما أقعده عن اتيانها بسبب مرض› أو کبر» 
وكانت المرأة تتوق للرجال فلا تستطيع عنهم صبرأء > فإنه يجب عليه في هذه الحالة طلاقها فرارا 
بعرضه وكرامته» لأن إمساكها على هذه الحالة يترتب عليه فساد أخلاق» وانتهاك حرمات» ‏ 
وضياع أعراض» وكل ذلك شر وبيل يجب القضاء عليه واجتنابه بكل الوسائل» على أن العنة ‏ 
وعدم القدرة على اعفاف المرأة قد يكون سبباً لإجبار الزوج على الطلاق في بعض الأحوال» ) 
كما تقدم في بابه. 

والحنابلة يقولون: إنه إذا عجز عن اتبانها كل أربعة أشهر فإن لها أن تطلب طلاقها ويطلق . 
القاضي عليه . الأمر الثاني : أن يخجز عن الانفاق عليهاء وهذه الحالة أسوأمن الأولى » لأن الذي 
بترك زوجته بدون انفاق فقد عرضها بذلك للفساد الدائم إذ لا مناص لها من الحصول على ) 
قوتها وملبسها وما يلزم من ضروريات العيش فتضطر لسلوك أخس السبل للحصول على 
ضرورياتها. ر ا إذا كانت ممن يرغب فيهاء وقد يطيب لبعض فاسدي الأخحلاق الاتجار ' 
بعرض زوجته وذلك واقع کثیرا» ولذا أجمع ثلاثة من الأئمة على إجبار الرجل على تطليق زوجته 
إذا لم ينفق عليهاء أما الحنفية الذين يقولون: إن الطلاق في يد الرجل وحده فإنهم لا يتركون 1 
المرأة بدون نفقة» بل يقولون: إن من لم ينفق ولم يسرح زوجته بالمعروف يعزره القاضي 
بالحبس ونحوه حتی يرغمه على الطلاق أو الإنفاق » فهذان السببان هما اللذان يوجبان الطلاق ‏ 
على الزوج. ومتى كان الرجل قادرا على اعفاف المرأة ة وصيانة عرضها . وقادرا على الإنفاق ) 

عليها ولم يقصر معها في حقوقها فإنه لا يتصور وجوب الطلاق عليه عند ذلك . 

ویجحب أيضاً إذا حكم به الحكمان في صورً الشقاق المذكورة في قوله تعالى : #فابعثوا 
حکا من آهل e‏ أهلها)› فإذا ة قضى الحكمان بالطلاق فإنه يجب تنفيذ طلاقهما 
EON GY‏ أن الشقاق مهما اشتد أمره فإنه قابل للزوال» 
فلا يصح للحكمين تطليقها بسبب الشقاق إلا إذا أفضت معاشرتهما ال فاد کان ترت على . 
شقاقهما كره طبيعي يسوق المرأً ة إلى البحث عن غيره وخيانته في عرضه» أو غير ذلك من | 
المفاسد الخلقية والاجتماعية التي تقضى على الأسرة وتخل نظامهاء فإنني أرى في هذه الحالة . 
وجوب الفراق . 
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كتاب الطلاق / دليل تحريم طلاق البدعة من الكتاب والسنة 
وأما القسم الثاني : فإن الطلاق يكون محرما فى حالتين أيضا 
احداهما: أن يطلقها فراراً من إعطائها حقهاء كما إذا كان تحته أكثر من زوجتين فأعطى 
بعضهن حقوقهن في القسم حتى إذا جاءت نوبة واحدة طلقها قبل أن يقسم لهاء لأن ذلك ظلم 
لها فلا يحل له أن يطلقها قبل أن يعطيها حقها. 


الحالة الثانية : أن تكون عفيفة مستقيمة وله فيها رغبة ويخشى على نفسه الزنا إذا طلقها 


OES 


1 لعدم قدرته على غيرها فإن في هذه الحالة يحرم عليه تطليقهاء وقد مشل بالأول الشافعية 


وبالثاني المالكية» وکلاهما حسن لان الغرض درء المقاسد بفدر المستطاع› فهذه هي الأسباب 
التي ترجع إلى الزوج وبها يجب عليه الطلاق» أويحرم. 


ا س س 


ما الأسباب التي ترجع إلى الزوجةء فإنها تارة تكون متعلقة بعرضها ودينها وتارة تكون 
تعلقة بعدم صلاحيتها للاستمتاع » فإن كان الرجل يرتاب في سلوك المرأةء أو اعتقد أنها زانية 


SEE 
کر‎ 


E 


بالفعل أو كانت فاسقة بترك الصلاة ونحوها e‏ فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل 
ان پسکھا می ع عن فر مها وتربيتهاء إلا ا نهم اختلفوا في عدم الجواز» فقال بعضهم : 
إنه يحرم عليه امساكها ويجب عليه طلاقهاء وبعضهم قال: إنه يكره SR‏ 
ر طلاقها والأول مذهب الحنابلةء ويظهر أن الذين قالوا بالكراهة فقط نظروا إلى ما عساه أن 
یترتب على تطليقها من شر وفساد يلحت الرجل فربما کان متعلقاً بها لا يست طیع أن يسلوها 
فيضطر إلى معاشرتها بالحرام» أو يكون غير قادر على ضبط نفسه ولیس لديه من المال ما يتزوج 
e es‏ الزناء ومشل هذه الأمور تحتاط لها الشريعة الإسلامية كل 
٠‏ الاحتياط. 


٠‏ فليس من محاسن التشريع الإسلامي المشهور بدقته أن يكون فراقها حتماً لازماًء لأن 

النفوس تتقاوت . وحاجات الناس تختلف . فمن کان قوي الررادة دا غيرة وحماس فإن الشريعة 

٠‏ تشجعه على طلاف فاسدة الأخلاف وتقول له: إن لك عليه اخرا ومن كان ضعيف الاإرادة بؤذيه 
طلاق امرآته فإنها لم تحتم عليه طلاقها وذلك هو أعدل الموازينء أما آنا فأميل إلى ما ذهب إليه 
الإمام أحمد من أن المرأة ة فاسدة الأخلاق إذا عجز زوجها عن تقويمها ويثس من اصلاحهاء 
وعلم أنها غير مصونة العرض.» فإن طلاقها يكون واجباً وإمساكها يكون محرماً. | 


٠‏ فإن الرضا بها معناه الرضا بتكوين أسرة فاسدة تضر المجتمع الإنساني» إذ المرأة الفاسدة 
لا يقتصر ضررها عليها وحدهاء ولكنه يتناول أولادها ومن يتصل بهاء ومثل هذه یجب على 
الناس كلهم أن ينبذوها ولا يتخذوها اما لأولادهم ولا مربيه ة لأبنائهم وبناتهم › وهذا هو الذي 
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کتاب الطلاق / دليل تحریم طلاق Ee‏ 
تيده قواعد الدين الحنيف» دين الأدب والأحلاق» فقد حثت السنة على الغيرة ى 
الأعراض»› وأوجبت الدفاع عنها في كثير من المواضع › وزجرت الذي يرضى بالفساد جرا 
شديداء فقد قال رسول الله َة «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: : الديوث والرجلة من النساءء 
ومدمن الخمر. فقالوا: يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناهء فما الديوث؟ قال الذي 
ا يبالي من دحل على أهله. قيل: فما الرجلة من النساء؟ قال: «التي تشبه بالرجال» رواه 
الطبراني› وروی مثله النسائي› والحاكم» وقال: : صحيح الإإسنادء وقد روى البخاري أن 
N a‏ لضربته بالسيف غير مصفح › » فقال 
النبي ية : «أتعجبون من غيره سعد؟! لأنا أغير منه والله أغير مني » . 
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فإذا كانت قواعد الإسلام مبنية على الغيرة على الأعراض واحتقار الديوث وحرمانه من 
رضوان الله » فكيف يكون طلاق فاسدة الأخلاق مندوبا فقط؟! لا شك أنه واجب وإمساكها 
محرم» وليس من الشهامة أن یصبر الإنسان على عضو فاسد حتی يفسد جمیع بدنه خوفا من 1 
التألم الذي يلحقه عند بتره» أما إذا كان السبب عدم صلاحية المرأة للاستمتاع» بسبب عيوب 
قائمة بها أو كبر أو نحو ذلك . فإنه يباح للرجل في هذه الحالة أن يطلقها على أن الشريعة في 
هذه الحالة تنظر إلى الآثار المترتبة على إمساكهاء أو تطليقها. فإن كان الرجل في غنى عن . 
النساء وليس له أمل في ذرية فإنه يترجح إمساكهاء خحصوصاً إذا كان طلاقها يؤذيها ويعرضها 
للبؤس والشقاء فإن الرحمة والشفقة من الضروريات في نظر الشريعة» وإن كان إمساكها یترتب ‏ 
عليه فساد الرجل كماهو مشاهد في بعض الشبان الذين يتزوجون العجائز طمعا في مالهن 
لینفقوه على شهواتهم الم فان اکا کن راما 


.. -أما الجواب عن‌السؤال الرابع »فإن أمر عمر في هذه الحالة بأن يأمر ابنه معنا أن يبلغه‎ ٤ 

مر الوصول. وبذلك يكون الأمر موجهاً إلى عبد الله مباشرة» وهذا مما لا يصح أن يرتاب فيه» . 
⁄ المسألة مختصة بعبد الله “ وليس لأبيه عمر أي دخل فيهاء فلا يصح أن يقال: إن المسألة ٤‏ 
الأصولية إذا آمر شخص غيره بأمر يأمر به غيره لا يكون المأمور الثاني مكلفا بذلك الأمر» ونظير , 
ذلك قوله ية : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» فالأولاد ليسوا مأمررین بهذا الأمر» لأن هذا محله .. 
إذا كان المأمور الثاني غير مكلف كالأولاد» ولم تقم قرينة على أن الأمر متعلق بالمأمور الثاني ٤‏ 
کماهناء لأن لأمر إن لم يكن مختصاً بعبد الله كان لغواً لا معنى له إذ لا علاقة له بعمرء فهذا , 
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المبحث لا يظهر تطبيقه على هذا الحديث . 
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۲ كاب الطلاق / الطلاق الصريح 


الطلاق الصريح 


قد عرفت أن الطلاق ينقسم باعتبار صيغته إلى صريح › وكناية » والصريح ينقسم إلى 
رجعي . وبائن› وفي كل ذلك تفصيل المذاهب'. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: الصريح نوعان: صريح رجعي » وصريح بائن . فأما الصريح الرجعي فهو ما 
اجتمعت فيه حمسة قيود: 

القيد الأول: أن تكون صيغته مشتملة على حروف الطلاق. كأن يقول لها: طلقتك. وأنت 
طالق . ومطلقة - بالتشديد - أما مطلقة - بالتخفيف - فإنها تحتمل الإطلاق من قيد الحبس في المنزل والإذن 
ها با خروج» فيكون كناية» وسيأتي حكمها. 
ومن الصريح قوله لزوجته: كوني طالقة» أوتكوني طالقة» فإن لفظ -تكوني- وإن كانت 
للاستقبال ولكن جرى العرف باستعمالها في الحال» حتى لو قال لها: أطلقك وكان استعماله غالباً في 
٤‏ الحال فإنها تطلق منهء ومن الصريح أيضاً كوني طالقةء واطلقي » ومنه ان يقول لها: : خحذي طلاقك» 
٠‏ فتقول: أخذته» فان ن را وقيل : لابد فيه من نية› ومن الصريح أيضاً كلمة نعم أو بلى ئ 
جواب هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم او بلی» فإنها تطلقتوذلك بون نيق وکذا لو قال له شخص : 
ألست طلقت امرأتك؟ فقال: نعم . . أو بلى فإنها تطلق ‏ وذلك لأن العرف لا يفرق بين الجواب بكلمة 
نعم أو بكلمة بلى» بخلاف اللغةء فإن كلمة نعم لا تصلح جواباً للنفي بخلاف كلمة بلى فإنها جواب 
للنفي» وهذا خلافاً للحنابلة كما يأتي : 
1 ويلحق بذلك الألفاظ المصحفة» وهي خمسة ألفاظ : 
)١(‏ إبدال القاف غيتأء بأن يقول: طلغتك: 
)١(‏ إبدال الطاء تاءء والقاف غينأء بأن يقول: تلغتك. 
(۳) إبدال القاف كافاًء أن يقول: طلكتك» وهي كثيرة. 
)٤(‏ إبدال الطاء تاءء والقاف كافاء بأن يقول: تلكتك. 
)٥( ۰‏ إبدال الطاء تاءء بأن يقول: تلقتك. وزاد بعضهم سادساًء وهو إبدال القاف لاماي بأن 
٠‏ يقول: أنت طالل . 
) فهذه الألفاظ صريحة في الطلاق عند الحنفيةء فإذا جرت على لسان شخص بدون قصد. كأن 
٠‏ ا يا طالل» وهو يريد أن يناديها يا هانم فإنه يقع قضاء لا ديانةء أما إن قصد لفظ طالق ولم 
يقصد إيقاعه » بأن کان هازلا فإنه يقع قضاء وديانة . 
وبهذا تعلم أن الطلاق بالحروف المصحفة يقع» ولولم يكن المطلق أعوج اللسان» وأما ذكر 
: الطلاق بحروف الهجاء مقطعة» كأن يقول لها: ط | ل ق» أوبقول لها: طاء ألف لام قاف» فالتحقيق 
ا أنها كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. 
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کتاب الطلاق / الطلاق الصريح 
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Kh ED : القيد الثاني‎ 


القد: الثالت: NEE OE‏ : طلقتك على مؤخر 
الفاق وتخو فاته بكرن طلا بائ لا زجعا 

القيد الرابع : أن لا يكون مقترناً بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة ولا موصوفاً بصفة تشعر بالبينونة 
ERE E‏ مثال الأول ظاهرء وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلاناًء 
ومثال الثاني أن يقول لها: أنت طالق» ويشير لها بثلاثة أصابع» فإنه يقع ثلاثاً في الحالتين» ومثال 
الثالث أن يقول هما : أنت طالق طلاقاً شديداً . أوطلاقاً أشد من الحبل» فإن وصفه بالوصف الشديد جعله 
بائناء فيقع بذلك طلقة واحدة بائنة» كما سيأتي ومثل ما يدل على البينونة صريحا أن يقول لها: أنت 
۰ فوصفه بالبينونة يجعله طلاقاً واحداً باثناًي وقولنا: هن غير حرف العطف خرج به ما إذا قال 
لها: أنت طالق وبائن» ال ەا والثاني يلحق به ویكون بائنا. 

القيد الخامس : أ ا کون ها ددا فة ندل غا ال 
کثلاث. فانه ان نوی بها واحدة وقعت واحدة بائنة وإلا وقعت ثلاثاًء ومثلها ما إذا قال لها: أنت طالق 
طلقة كالشمس. أو كالقمر. فإنه يقع بها واحدة بائنة. 
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فالطلاق الصريح الرجعي هو أن يطلق امرأته بعد الدخول بها بلفظ مشتمل على حروف الطلاق 
غر أن بق ن طلاقه عرض ولا تعد أللات لا نضا ول إهارة ولا بكرن موصوفا بصفة تى عن ١‏ 
البينونة» أو تدل على البينونة من غير حرف العطف»› ولا مشبه بعدد أو صفة تدل على البينونة » والطلاق | 
البائن بخلاف ذلك . وهو أن يطلقها قبل الدخول ولو بلفظ الطلاق. أو يطلقها بعد الدخول طلاقا مقروناً ٠‏ 
بعد الثلاث . أو بلفظ ليس فيه حروف الطلاق . أو بلفظ فيه حروف الطلاق ولكنه مقترن بوصف ينبىء ١‏ 


عن الإبانة أو يدل عليها. أو مشبهاً بعدد أو صفة تدل على الإبانة. 


حتی تنک زوجاً عره» وإن کان a‏ نان کان ا له لا چناج لمق a‏ تاا فأانه ۹ 


بحتاح لعقد جديد. 


هذا» وحكم الطلاق الصريح الرجعي أن تقع به طلقة رجعية وإن نوى أكثر من واحدة أونوي ٠‏ 
الإبانةء فلو قال لها : أنت طالق ونوي بها الثلاث لا تقع إلا واحدةء ولو نوي بها غير الفراق كأن نوى 1 


بها الطلاق عن وثاق لم يصدق فضاء» ولکن لا یلزمه الطلاق ديانةء فيحل له أن ياأتي روحته ولکن لا 


يحل للمرأة أن تمكنه من نفسها إن سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها فلو صرح بالقید بأن 


قال لها : أنت طالق عن وثاق لم يقع قضاء كما لم يقع ديانة. 
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4 كاب الطلاق / الطلاق الصريح 
: ولو قال لها: عليك الطلاق» فإنه يقع إذا نوى به الطلاق» ولو قال لها: طلاقي عليك واجب وقع 
: بدون نية» ومثل ذلك ما إذا قال لها: الطلاق عليك واجب. أو لازم » أوفرض. أوثابت فبه خلاف» 
٠‏ فبعضهم يقول: إنه يقع به واحدة رجعية نوى E E E E‏ 
يقول : يقع في قوله : واجب بدون نية» وفي قوله RE‏ يقع» وصحح بعضهم بعضهم الوقوع في الكل . 
المالكية - قالوا: الطلاق الصريح تنحصر ألفاظه في أربعة» أحدها: طلقت. ثانيها: 
منك. الثها: أنت طالق» أومطلقة مني - بتشديد اللام - رابعها: الطلاق لي لازم . أوعلي لازم. أو 
مني . أولك. أوعليك لازم» أو نحوذلك نیت ااا ی ارت ر ی انگ بوخ 
الألفاظ الأربعة طلقة واحدة إن لم ينوشيئاًء وأما إذا نوى مها اثنتين أوثلاثاً فإنه يلزمه مانواه» خلافاً 
EERIE EP IE‏ . ثم إن الصريح 
1 الذي وقعت به واحدة إن كان قبل الدخحول آو کان في نظير عوض - وهو الخلع - فإنه يکون بائناء وإلا 
- فإنه يكون رجعيأء فالبائن عند المالكية الخلعء والطلاق قبل الدحول» والطلاق البات » سواء كان 
ثلاثا» كما إذا كان بلفظ الثلاث . أو كان بالكنايات الظاهرة التي سيأتي بيانها أو حكم به حاكم» كما 
سيأتي في شروط الرجعة» والرجعي بخلافه. 
هذا وإذا قال لها : أنت منطلقة أو مطلقة - بفتح اللام مخففة فإن نوى بها الطلاق وقع» كما في 
ES ٤‏ وإن لم ينو فلا يقع بها شيء. لأن العرف لم يعتبرها طلاقا. 
الشافعية ‏ قالوا: ر ينقسم الطلاق إلى قسمين : Ea a‏ فأما الأول ٠‏ 
1 الصريح دنفسه - فما كان مأخوذاً من مادة الطلاق أو مأخوذاً من مادة السراح» كقوله: سرحتك. | 
1 ل الفراق» كقرله: فارقتك . فما كان مأخوذا من مادة الطلاق فهو كقوله: e‏ 
وطلقتك ومطلقة - بتشديد اللام - فإن خفف اللام كان كناية» وهذا بخلاف لفظ الطلاق نفسه» فإنه تارة 
» يقع مبتداء كأن يقول لها على الطلاق لأفعلن» فالطلاق مبتدأ» وعليّ خبره وهو صريح » وقال جماعة : 
٤‏ إنه كناية لا يقع به طلاق إلا بالنيةء والأول أرجح ومثله ما إذا قال لها: طلاقك واجب علي . أو لازم لا 
أفعل كذاء کک أما إذا قال لها: طلاقك فرض علي فإنه يكون كناية على الأرجح» 
1 وذلك لأن الفرض قد اشتهر استعماله في العبادة» فيحتمل أنه أراد ذلك خطأ لأن الطلاق ليس عبادة» 
٤‏ بخلاف الواجب فإنه يستعمل بمعنى الثابت اللازم» وتارة يقع مفعولاء كأن يقول لها: أوقعت عليك 
الطلاق» أويقع فاعلا كقوله : يلزمني الطلاق» وهو صريح في الحالتين» وما عدا ذلك يكون كناية» 
کمالوأقسم به کأن يقول: : والطلاق لا أفعل» فإنه يكون كناية باتفاق» وإدا ذدكر الطلاق بحروف 
٠‏ مصحفة» كأن قال لها: أنت تالق فلا يبخلو إما أن يكون النطق بمثل هذا لغة له أولاء فإن كان 
لخته فإنه یکون صریحاً وإن لم يكن لخته» بأن كانينطق بطالق وجرت على لسانه تالقء أو تعمد 
النطق بهاء فإنه يكون كناية» وهذا هو المعتمد عندهم . 

والحاصل أن الصريح بنفسه عندهم ما اجتمع فيه أمران: الأول أن يرد ذكره ذ في القرآن مکررأء 
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كتاب الطلاق / الطلاق الصريح ___ م 
وذلك ظاهر في لفظ الطلاق وما اشتق منه» وأما السراح فقد قال تعالى : «فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف€ وقال : [فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [سورة البقرة] وأما الفراق فقد قال 
تعالى : مإفأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف# [سورة الطلاق] والفراق لم يتكرر لفظه في 
القرآن ولكن تكرر معناه» فألحق بالمتكرر. انيهما: أن يشتهر استعماله في الطلاق» وظاهر أن السراح 
والفراق اشتهر تهر استعمالهما في الطلاق فهما من الصريح . 

sS‏ أما الصريح بغيره فهو ما اشتق من لفظ الخلع أو لفظ المفاداة بشرط أن 
يضاف إلى الال لفظا.. أو نة کأن قول لها : خالعتك أو فاديتك. أو افتديت منك على كذاء فاللفظ 
المشتق من الخلع» أو المفاداة ليس صريحأ في نفسهء بل بإضافته إلى المال» فإدا لم يضف كان كناية 
كما سيأتي في بابه. ثم إن الصريخ بغيره يشترط فيه أحد الشرطين السابقين في الصريح بنفسه» فهو إما 
أن یرد ذکره في القرآن وإن لم يتكرر» ومثله ما إذا ورد معناه . أو يشتهر استعماله في الطلاق. فالمفاداة 
ورد ذكرها في القرآن» قال تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به)» وهو معنى الخلع» وقد اشتهر 
استعمال الخلع والمفاداة في الطلاق . 

بقي من الصريح شيء آخر وهو كلمة - نعم - إذا وقعت في جواب سؤال عن طلاق صريح فلو 
قال شخص لآخر: هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم كانت صريحأء فينحصر الطلاق الصريح في خمسة 
عبارات : 

)١(‏ الطلاق وما اشتق منه على الوجه المتقدم. 

(۲) ما اشتق من السراح. 

(۳) ما اشتق من الفراق . 

. الخلع والمفاداةء إذا أضيف كل منهما إلى المال لفظاً أو نية‎ )٤( 

. كلمة نعم في جواب السؤال عن طلاق صريح‎ )٥( 

وحكم الطلاق الصريح بنفسه أن يقع به طلقة واحدة رجعية إذا لم يكن قد طلقها قبلها اثنتين أو 


لم يكن قد دخل بهاء وحكم الطلاق الصريح بغيره أنه يقع به طلقة بائنة سواء نوى فيهما الطلاق أولم 


ينو» حتی ولو نوی عدم الطلاق أما إدا و وأاحدة a‏ ودلك لأن الشارع جعل 
عدد الطلقات ثلاثاًء فكأن المنوي دخل في لفظ الطلاق لاحتماله شرعاء فلو قال لها: أنت طالق واحدة 
- بنصب واحدة - على أنها صفة لمصدر محذوف أي أنت طالق طلقة واحدةء ونوی: اکت ففیه خحلاف» 


فبعضهم قال : إنه يقع به واحدة ولا عبرة بنية الأكثرء وذلك لأن الوصف بواحدة جعل اللفظ غير محتمل 


للاثنتين» والنية لا تعتبر إذا كان اللفظ لا يحتمل المنوي» وقال بعضهم : بل يقع المنوي لأن النية 
ااا و ا د ا فكأنه قال لها: أنت طالق حال كونك 
وأاحدة. 
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تاب الطلاق / كنايات الطلاق 
٤‏ الكنايات ما قبل الطلاق الصريح » وفي تعريفها تفصيل المذاهب. 

1 الحنابلة - قالوا: حد الطلاق الصريح هو ما لا يحتمل غيره بحسب الوضع في العرف فلفظ 
الطلاق صريح في حل عقدة الزواج لا بحتمل غيره في العرف وإن قبل الأويل بحسب ذلك المعنى 
الأصلي كالطلاق من القيد» وينحصر ذلك في لفظ الطلاق وما ف غا كالطالق » ومطلقة» 
وطلقتك› بخلاف نحو طلقى › وأطلقك› ومطلقة بکسر اللام اسم فاعل» فإن هذه الألفاظ لم 
تستعمل عرفا في حل العصمة» وبهذا تعلم أن الفاظ السراخ: والفراق . والخلع . والمفاداة ليست من 
: الطلاف الصريح › اا ال والمالكية» وخلافا للشافعيةء وذلك لان هذه الألفاظ تستعمل في غير 
الطلاق كثراًء فلا يكن عدها من الصريح » ومن ¿ الصريح لفظ - نعم جواباً عن السؤال عن طلاق صريح › 
لو قال له شخص : هل طلقت زوجتك؟ فقال له: نعم طلقت» ولو كان كاذباء ومثل ذلك ما إذا قال له 


: شخص : ألم تطلق امرأتك؟ فقال: بلى» فإنها تطلق» وذلك لأن كلمة بلى جواب عن النفي. فإذا قال 
e‏ ألم تضرب زیدا؟ فقال له : بلی کان معناه ضربته» وإن قال : cm‏ 

نعم فإنها لا تطلتق إذا كان قائلها يعرف العربية لأن كلمة - نعم ق > فإذا قال شخص 
4 ألم تأكل معناء فقال: نعم كان معناه لم آكل إما إذ كان لا يفرق في الجواب فإنها تفع . 


وحکم الطلاف الصريح أنه يقع به طلقة واحدة» سواء نوی أولم ينو عدم الطلاق . 


)١(‏ الحنفية - قالوا: معنى الكناية في ذاتها ما استتر المراد منه في نفسه» وهذا المعنى غير 
مختص بالفقهاء» بل يشمل اصطلاح الأصوليين e‏ انهم يعرفول الكناية بما استتر المراد منه في 
نفسه» ولو كان من الألفاظ الصريحة عند الفقهاءء كطالل مثلاء فإنه صريح من كون المراد منه خفيا 
لغرابة اللفظ» > أما الكناية في اصطلاح الفقهاء خاصة فهي اللفظ الذي لم يوضع لخصوص الطلاق» بل 
وضع لمعنى يتعلق بالطلاق. ولمعنى آخر: فهو محتمل للأمرين. مثلا لفظ بائن فإنها موضوعة في 
اللغة لتدل على الفراق» والفراق أعم من أن يكون فراقاً من الزوجية . وأن يكون فراق مكان» والفرافق 
من الزوجية ليس هو معنى الطلاق. وإنما هو آثره المترتب عليه» فهو حكمه المتعلق به فإذا قال 
لزوجته : أنت بائن يحتمل أنه يريد أنت مفارقة لأهلك بعيدة عنهم» ويحتمل انشاء مفارقتها إياه من 
الزوجيةء فإذا نوى الأول لا شيء عليه وإذا نوى الثاني بانت منه لأن قصد حكم الطلاق المترتب عليه 
مثل قصد معنى الطلاق» وهو حل عقدة النكاح بلا فرقء وهكذا في كل ألفاظ الكنايات» فإنه لا يقصد 
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منها معنى الطلاق وإنما يقصد منها البينونة من الزواج وهي حكم الطلاق المترتب عليه فقول الفقهاء : 
الكناية می اللفظ الذي یحتمل الطلاف وعیره معناه يحتمل حکم الطلاف. وهو البينونة المترتبة عليه لا 


كتاب الطلاق / أقسام كنايات الطلاق ___ ۷ 
محث أقسام کنایات الطلاف 
تنقسم كنايات الطلاق إلى أقسام مفصلة فى المذاهب). 


ولابد في إيقاع الطلاق بالكناية من أحد أمرين: إما النية كما ذكرناء وإما دلالة الحالة الظاهرة 
التي تفيد المقصود د من الكنايات كما إذا سألته الطلاق. فقال لها: أنت بائن فإنه يقع بدون نية . . . كما 
سيأتي في تقسيم الكنايات. 

الشافعية ‏ قالوا: كناية الطلاق هى اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره» بنية مقارنة لأي جزء من 
أجزاء اللفظ» كقوله لامرأته : أطلقتك فإن لفظ أطلقتك يحتمل اطلاقها من حبسها بالمنزل ونحوه 
ويحتمل اطلاقها من عقدة الزواج» ولا يقع عليه طلاق إلا إذا نوى الطلاق بنية مقارنة للفظء وهكذا. 

الحنايلة - قالوا: كناية الطلاق تارة تكون ظاهرة» وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة التي بيانهاء 

وتارة تكون خفية» وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة الأتي بیانهاء ولأبد في الكناية بقسميها من 

نية مقارنة للفظ . 


المالكية - قسموا الكناية ال أقسام كثيرة» وسياتي تعريف كل قسم على حدة في مبحث أقسام 
الكناية. 

)١(‏ الحنفية قالوا : تنقسم الكنايات ا نلاه أقسام : القسم الأول ما يكون معناه جواب طلب 
التطليق › > فلا يصح سبأ للمرأة ولا رداً لها عن طلب التطليقء وهذا يشتمل على ألفاظ : منها اعتدى» 
وهو تخيير بين الأمر بالعدة» ا و الأمر بعد أيادي الزوج ونعمه عليهاء ومنها استبرئي رحمك› واستبراء 
Sa E‏ الرجل» وهو كناية عن العدة» رف رم الو رن بال 
ومنها ا وأاحدة» وهذا اللفظ يحتمل أنت طالق تطليقة واحدةء ويحتمل أت واحدة» بمعنی منفردة 

في القبح . أو في الحسن» وعلى هذا يكون لفظ واحدة منصوبأً لأنه وصف للمصدر» فهل إذا قال : 
انت واحدة بالرفع ونوى الطلاق يقع أو لا؟ والجواب: أنه يقع الطلاق ولو لحناء e‏ 
في هذا الباب» خصوصا إذا صدرمن العامي» على أن الرفع قد يحمل على وجه صحيح من 
الإأعرات» فیقال : معناه أنت تطليقة واحدة» فجعل المرأة نفس التطليقة مبالغة » ومنها آنت حرة» فانها 
a ES EY A O SAL N‏ 
- بفتح السين - وهو الارسال» فکأنه قال لها : اساك والإرسال إما لأنه طلقهاء أو لتمكث يوما في 
دار أبيهاء أو نحو ذلك . 

وقد عرفت أن سرحتك عند الشافعية من الصريح › ومنها فارقتك› وهي مثل سرحتك» لأن فراقها 

ما أن يكون لتطليقها. وإما أن يكون فراقاً مؤقتاً بالانصراف من المنزل مثلا. 

هذا وقد ذكر بعض الشراح . والفتاوى الكبيرة لفظين في هذا القسم : أحدهما اختاري . 
انيهما: أمرك بيدك» وهما كنايتان عن تفريض الطلاق للمرأةء لأن كلا منهما يحتمل معنيين › فاختاري 
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a A۸‏ الطلاق / أقسام كنايات الطلاق 
نفسك يصح أن يراد به اختاري نفسك بالطلاق. أو اختاري نفسك في عمل من الأعمال وكذلك أمرك 
بيدك» فإنه يصح أن يراد به أمرك بيدك في الطلاق . أوفي تصرفاتك المختصة بك» ولكن الصواب 
عدم ذکرهما هناء وذلك لأنه لا يقع بهما طلاق إلا إذا طلقت المرأة نفسهاء وإنما يصح تفويض الطلاق 
بهذين اللفظين بشرط أن ينوي الزوج تفويض الطلاق لهاء أو يدل الحال على أنه فوض» كما إذا طلبت 

منه أن يطلقها في حالة الغضب› > فإذا فوض لها في هذه الحالة وطلقت نفسها بانت منه» أما إذا لم 
تطلق فإنها لا تبين » فمن عد هذين اللفظين في كنايات الطلاق فقد أوهم أن الطلاق يقع بهما بمجرد 
نية الزوج» وهو خطأ واضح . 

ويتعلق بهذا القسم حكمان: أحدهما أن الألفاظ الثلائة الأولى » وهي : اعتدي . واستبرئي 
رحمك وأآنت واحدة» يقع بها طلقة واحدة رجعية» وإن نوى أكثر منها. أو نوى البائن. 
اانيهما؛ أن الذي ينطق بكلمة من هذه الكلمات لا يخلو حاله عن ثلاثة أمور: الأمر الأول أن 
يكون في حالة غضب . الأمر الثاني : أن يكون في حالة رضا. الأمر الثالث: أن يكون في حالة مذاكرة 
الطلاق» بمعنى أن المرأة سألته الطلاق . أو سأله شخص طلاقهاء فإذ كان في حالة غضب» وقال 
لزوجته» اعتدې » أو استبرئي رحمك. أو أنت واحدة الح وقع عليه الطلاف قضاء» سواء نوى› أو لم 
ينو» فإذا قال : لم أنو الطلاق لم يصدق» ولكن لا يقع عليه ديانة بينه وبين الله » ومثل ذلك ما إذا كان 
في حالة مذاكرة الطلاق» فإذا سألته الطلاق فقال لها: اعتدي» او استبرئي رحمك الخ وقع عليه 
الطلاق قضاءء سواء نوى» أولم ينو. وسواء كان في حالة غضب» أوفي حالة رضا. أما إذا كان في 
حالة رضا بدون مذاكرة طلاق. وقال كلمة من هذه الكلمات فإنه لا يقع بها طلاق إلا بالنية» وإذا قال : 
لم أنو بها الطلاق»› فانه یصدق بیمینه . 

القسم الثاني : ما يصح جواباً للسؤال عن التطليق . وما يصلح رداً» أي دفعاً لهذا السؤال» وهذا 
القسم يشتمل على ألفاظء » منها اخرجي» فإذا قالت له : طلقني > فقال لها: اخرجي» فإنه يحتمل أن 
يكون جواباً لها عن سؤال الطلاق» ويحتمل أن يكون مراده اخرجي E r‏ 
وتنصرفي عن طلب الطلاق ومنها اذهبي» فهو مثل اخرجي » ومنها قومي . أو انتقلي» أو انطلقي» مثل 
اخرجي» ومنها تقنعي أو تبرقعي » أي ضعي القناع E e‏ 
البسي الخمارء وهو الملاءة - أو استتري فأمرها بلبس البرقع أو الخمار. أو الستر يحتمل أ رین 
يكون ذلك من أجل تطليقها إذ لا يحل له النظر إليها بعد. أو لئلا ينظرها gE‏ 
على الأول جواباً لسؤال الطلاق» ويكون على الثاني ردا لأطلب الطلاق» ومنها اغربي - بالغين والراء - 
ومعناه ابتعدي» وهو مثل اخرجي» يحتمل أن يكون جوابا عن طلب التطليق» ويحتمل أن يكون 
الخرض منه البعد المؤقت الذي ينكسر به الشر. ومنها اعزبي - بالعين والزاي - من العزوبة بمعنى 
البعده وهي مثل اعربي 

وحکم هذا لف أن الطلاق لا يقع به إلا بالنيةء E‏ أو في حالة رضاء 
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أو في حالة مذاكرة الطلاق. فإذا قال : لم أنو الطلاق» فإنه يصدق بيمينه قضاء» وهو وشأنه فيما بينه ٠‏ 
وبين الله » وذلك لأنها تحتمل ردها عن طلب الطلاق» وتحتمل إجابتها إلى طلبهاء فإذا نوى الرد فقد “ 
نوى ما يحتمله اللفظ» فيقبل قوله قضاء في حالة مذاكرة الطلاق» وفي حالة الغضب» بخلاف القسم ٠‏ 
الأول» فإنه لا يحتمل سوى إجابتها عن سؤال الطلاقء فيقع حال المذاكرة. وحال الغضب مطلقاًء ' 
ولا يسمع منه أنه لم ينو الطلاق» أما في حال الرضا. وعدم المذاكرة فإنه يحتمل إرادة غير الطلاق. 3 

القسم الثالث: ما يصلح جواباً للمرأة عن سؤال الطلاق» وما يصلح شتماً لهاء ويشتمل هذا 
القسم على ألفاظ : منها خلية بمعنى خالية عن النكاح . أوخالية عن الأدب والخير» فالمعنى الأول ٠‏ 
يصلح جواباً لسؤال الطلاق» والمعنى الثاني يصلح شتما للمرأةء كماهوظاهر. ومنها: برية. أو ب 
بريئة» بمعنى منفصلة عن النكاح. أو منفصلة عن الأدب وحسن الخلق» فهي كالأول تصلح جواباً ب 
وسبباً» ومنها كلمة بائن»› من بان الشيء انفصل» فقوله لها: أنت بائن يحتمل أنت منفصلة من النكاح» ٠‏ 
أو منفصلة عن الخير والأدب» كما فى الأول ومنها كلمة بتة» بمعنى منقطعة» فإذا قال لها: أنت بتة 
كان معناه أنت منقطعة إما عن النكاح» أو الأدب» ومنها كلمة بتلةء وهي مثل بتة بمعنى منقطعة» ومنه 
فاطمة البتولء أي منقطعة النظير عن نساء العالمين نسباً وديناً رضي الله عنها. 

وحكم هذا القسم أنه لا يقطع به الطلاق إلا بالنية في حالة الغضب» وفي حالة الرضا. أما في 
حالة مذاكرة الطلاق فإنه يقع قضاء بدون نظر إلى نية . 

فتحصل من هذا أنه في حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق قضاء بدون نظر إلى نية إلا في القسم 
الثاني » وهو ما يصلح جواباً وردآً فإنه لا يقع في الأقسام الثلاثة إلا بالنيةء أما في حالة الرضا فإن 
الطلاق لا يقع في الأقسام الثلاثة إلا بالنيةء وأما في حالة الغضب فإنه لا يقع الطلاق إلا بالنية في 
القسمين الأخيرين» أما القسم الأول وهو ما يصلح جواباً» ولا يصلح شتماًء فإنه يقع به الطلاق حال 
الخضب قضاء بدون نظر إلى نية. 

ثم اعلم أن جميع الألفاظ التي ذكرت في الأقسام الشلاثة يقع بها الطلاق بائناً ما عدا الألفاظ 
الثلاثة المذكورة في القسم الأول وهي : اعتدي» استبرئي رحمك. انت واحدة» فإنه يقع بكل لفظ 
منها طلاق رجعي » فإذا نوى بالبائن ثنتين فإنه لا يقع به إلا واحدة. أما إذا نوى به الشلاث فإنه يصح 
ويقع به الثلاث. وذلك لأن المراد بلفظ البائن بينونة المرأة من الزواج» والبينونة لا تحتمل التثنية لأنها 
مصدر لا يراعى فيه العدد» فإما أن يراعى فيه الوحدة فيكون مقيداً بهاء أو يراعى فيه الجنس المستغرق 
لأفراده فيشمل الثلاث» ويستشنى لفظ اختارى فإنه لا يصح فيها تفويض الثلاث لها. 

هذاء وبقيت ألفاظ أخرى من الكنايات يقع بها الطلاق رجعياًء منها أن يقول لها: أنت مطلقة 
بتخفيف اللام - فإن هذا اللفظ يحتمل إطلاقها من القيدء ويحتمل إطلاقها من عقد النكاح» فيقع به 
الطلاق بالنية» ولكن لما كان مشتملا على مادة الصريح فإنه لا يقع به إلا واحدة رجعيةء ومنها أن يقول 
لها: أنت أطلق من امرأة محمد إذا كانت امرأة محمد مطلقةء فقوله: أنت أطلق منها أفعل تفضيل› 
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۵ کتاب الطلاق / أقسام کنايات الطلاق 
يحتمل أنها أكثر إطلاقاً منها في شؤونهاء ويحتمل أنها أشد منها تطليقاً من عقد الزواج» فإذا نوى 
الثاني طلقت واحدة رجعية» كما علمت» وإنماتلزم النية إذالم تقل له امرأته: إن محمدا طلق 
زوجتهء فإذا قالت له ذلك وأجابها هو بقوله : أنت أطلق منها وقع الطلاق بدون نية قضاء وديانةء لأن 
دلالة الحال تجعله من باب الصريح» لا من باب الكناية» فيقع بدون نية» أما إذا لم تقم قرينة فإنه 
يكون كناية لا يقع إلا بالنية» كما علمت» ومنها أن ينطق بالطلاق بحروف الهجاءء كأن يقول: أنت 
ط ١ل‏ ق وذلك لأن الحروف المقطعة لا تستعمل عادة فيما يستعمل فيه اللفظ الصريح » فلا بد لوقوع 
الطلاق بها من النية» وإذا نوى يقع واحدة رجعيةء ومنها أن يقول لها: الطلاق عليك. أو الطلاق لك» 
أو أنت طال - بضم اللام وفتحها - أما بكسرها فإنه يكون صريحا لا يحتاج إلى نية على المعتمده 
- وذلك لأن حذف آخر الكلمة مشهور في العرف» فإذا حذف الآخر مع بقاء شكل الحرف الذي قبله 
٠‏ على حاله فإن معنى الكلمة لا يتغيرء أما إذا غير شكله بالرفع» أو النصب فإنه يحتمل أن يكون المراد 
) به أمرآ آخر فإذا قال لها: أنت طال يحتمل أن يكون طال فعل» أي طال عمرك مثلاء وبالرفع يحتمل أن 
٠‏ يكون المراد تشبيهاً باسم» ومنها أن يقول لها: وهبتك طلاقك. أو أعرتك طلاقك» وفي هذه الحالة 
يكون أمر طلاقها بيدها إذا نوى به الطلاق وكذا أقرضتك طلاقك أو قد شاء الله طلاقك أو شئت 
طلاقك. أو قضى الله طلاقك أو طلقك الله » ففي كل هذه الألفاظ يقع بالنية طلقة واحدة رجعية» وأما 
إذا قال لها: خذي طلاقك فإنه صريح على المعتمدء ومنها لست لي بامرأة وما أنا لك بزوج» وإذا قال 
لها: أنا بريء من طلاقك ونوى به الطلاق هل يقع أولا؟. 

قال بعضهم : انه لا يقع به شيء ولو نوی» وذلك لأن البراءة من الطلاق ترك لهء ولا معنى لأن 
| يراد من الشيء ضده. 
| وقال بعضهم : بقع به واحدة رجعية وعلل ذلك بأن قوله: أنا بريء من طلاقك معناه ترك الطلاق 

عجزاً عنه لعدم فائدته» وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت المرأة غير محل للطلاق» بأن كانت بائنة بينونة 

صغرى أو كبرى» فيحتمل أنه أراد من البراءة من الطلاق بينونتهاء ولكن هذه العلة تنتج وقوع الطلاق 
البائن لا الرجعي» لأن الذي يفيد العجز عن الطلاق هو البراءة منه لا لفظ الطلاق. إلا أن يقال: 
إضافة البراءة إلى لفظ الطلاق الصريح جعل اللفظ في حكم الصريح الذي تقع به واحدة رجعية» ومثل 
انا بريء من طلاقك» قوله لها: تركت طلاقك . 

ومن الكنايات التي يقع بها الطلاق بالنية لفظ العتق» فإذا قال لها: أعتقتك ونوى به الطلاق بانت 
منه» وكذا إذا سألته الطلاق فأجابها بقوله : أعتقتك وإن لم ينو» لأن دلالة الحال تقوم مقام النيةء أما إذا 
قال لجاريته : طلقتك ونوى بذلك عتقها فإنها لا تعتق » لأن لفظ الطلاق ليس موضوعاً للإأزالة الملك» 
خلافاً للشافعية. 

المالكية - قالوا: تنقسم الكناية إلى قسمين: كناية خفية» وكناية ظاهرة . فالكناية الخفية ما كانت 
- دلالتها على الطلاق غير ظاهرةء وهي ثلاثة أقسام : قسم يوجد فيه حروف الطلاق ولكن العرف لم 
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يستعمله في إنشاء الطلاقء وهو ثرثرة ألفاظ : منطلقة» مطلوفة» مطلقة بفتح اللام مخففة - وقسم 
يحتمل الدلالة على الطلاق مع بعد نحو اذهبي» انصرفي» لم أتزوجك» أنت حرة. الحقي بأهلك» 
ومثل ذلك ما إذا سأله شخص» هل لك امرأة» فقال: لاء أوقال لها: لست لى بامرأة من غير تعليق 
على شيءء أما إذا قال لها: إن دخلت الدار فلست لي بامرأةء فإن لم ينو به شيئ . أونوى الطلاق 
بدون عدد. فإنه يلزمه الثلاث. وإن نوى غير الطلافق فإنه یصدق بیمینه قضاء» ویصدی بدون یمین في 
الإفتاء. والقسم الثالث: أن يكون بين اللفظ وبين الطلاق علاقة ماء نحو كلي واشربي» وادخلي› 
واسقني الماء» وغير ذلك من الألفاظ التي يقصد بها تطليق زوجته . وليست من الطلاق الصريح . ولا 
الكناية الظاهرة الأتي 

وقد اعترض بعض المحققين على هذا بأن الكناية استعمال اللفظ في لازم ما وضع له والطلاق 
ليس لازما لمثل هذه الألفاظء فكيف تسمى مستعملة في الطلاق؟! والجواب: أن الكلام هنا في 
اصطلاح الفقهاء. وما ذكره اصطلاح الاسن 0 وا مشاحة في الاصطلاح› وحکم الكناية الخفية يتبع 
النية > فإن لم تكن له نية أصلا. أو نوی عدم الطلاق فإنه لا يلزمه بها شيء وإن نوى الطلاق لزمه» ثم 
إذا نوى واحدة لزمه واحدة» وإن نوى أكثر لزمه الأكثر» فلو قال لامرأته : ادخلى الدار ونوى به الشلاث 
طلقت منه ثلاثاً» فالمدار فيها على النيةء واختلف فيما إذا نوى بها الطلاق ولكنه لم ينو عدداًء فقال 
بعضهم : إنه يلزمه الثلاث» ولكنهم اعترضوا على هذا بأن الطلاق الصريح إذا لم ينو به عدداً لا يلزمه 
إلا واحدة» فكيف تلزمه الثلاث بالكناية الخفية؟! وأجيب بالفرق بين الحالتين» وذلك لأن عدوله عن 
الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك فعومل بالثلاث احتياطاًء ولا فرق فى ذلك بين المدخول بهاء 
وغيرها. وبعضهم قال: إنه لا يجب به إلا طلقة واحدة بائنة في غير المدخول بهاء ورجعية فى 
المدخول بهاء أما الكناية الظاهرة فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول: ما يلزم فيه الطلاق الثلاث» سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أو لا بدون نظر إلى 
نيةء وهو لفظان : أحدهما أن يقول لها: أنت بتةء فإذا قال لها هذه الكلمة طلقت منه ثلاثاً سواء قال: 
إنه نوى الطلاق أو لاء وسواء قال إنه نوى واحدة أو أكثرء وذلك لأن البت معناه القطع» فکأنه قطع 
عقدة النكاح التي بينهما بتاتاً. ثانيهما: أن يقول لها: حبلك على غاربك فهذا كناية عن أنه ألقى 
عصمتها من يده على كتفهاء فلا شأن له بها فيقع عليه الطلاق الثلاث . 

وسيأتي أن هذين إنما يقع بهما الثلاث إذ كان العرف جارياً على أن يطلق الرجل بهماء وإلا 
كانت من الکنايات الخفية الني تقدم حكمها. 

القسم الثاني : ما يلزم فيه الطلاق الثلاث إذا كانت الزوجة مدخولاً بهاء أما إن كانت غير مدخول 
بها فإنه يلزمه فيه طلقة واحدة إن لم ينو أكثرء وهو ثلاثة أمور: الأول أن يقول لها: أنت طالق واحدة 
بائنة » فإذا قال لها ذلك وكانت مدخولا بها وقع عليه الطلاق الثلاث وذلك لأن البينونة بغير عوض 
وبغير لفظ الخلع بعد الدخول تنحصر ف في البينونة الكبرى» وهي الطلاق الثلاث أما إذا كانت قبل 


ا 
اگ ٹیر ا و ا ۰ 7 0 
E E SE SOE‏ 


کو 


ر 
ا 


ا 
2 


أ 
را 
8 
ل 


Ey SEES 


1 
ر 
ج 
a‏ 
8 
i!‏ 
أ 
4 


۳ کتاب الطلاق / أا کنایات الطلافق 


الدخول» أو كانت مقارنة لعوض الخلع فإنها تكون واحدةء فإن قلت : إن قوله: أنت طالق اة اة 
قد نص فيها على الواحدة»فلماذا لا يعامل بها؟ والجواب: e‏ الثاني : أن 
يذكر لفظ الطلاق صريحاً وينوي به الواحدة البائنةء كأن يقول لها: أنت طالق» وهو ينوي به واحدة 
بائنة فإن كانت EEE‏ لأن نية الواحدة البائنة كالنطق بهاء فإن لم تكن 
مدخولا بها طلقت واحدة إن لم تكن له نيةء فإن نوى أكثر عومل بما نواه . الثالث: أن يذكر لفظ كناية 
خفية» ويريد به تطليقها واحدة بائنة ء كما إذا قال لها : ادخلي الدار ونوی به تطليقها واحدة بائنة» فکأنه 
قال لها : أنت طالتق واحدة بائنة فإنه يلزم بذلك الطلاق الثلاث إذا كانت الزوجة مدخولا بها فإن لم تكن 
نلاا AES‏ 

والحاصل أنه إذا صرح بقوله : أنت طالق واحدة بائنة لزمه الثلاث في المدخول بها وواحدة في 
غير المدخول بها ما لم ينو أكثرء وإذا عبر عن معنى هذه الجملة بطلاق صريح › کما إذا قال لها: نت 
طالق ونوى تطليقها واحدة بائنة فكذلك. وكذا إذا عبر عنها بكناية خفية كما إذا قال لها: ادخلى الدار 
وأراد تطليقها واحدة بائنة أما التعبير عنها بالكناية الظاهرةء كما إذا قال لها: خا لك: فإنه» 
لا فائدة فيه وذلك لأن الكناية الظاهرة يلزمه فيها الطلاق الثلاث في المدخول بها وإن لم ينو الواحدة 
البائنةء فإذا قال لامرأته المدخول بها: خليت سبيلك طلقت منه ثلاث وإن لم ينو الواحدة البائنة» وقد 
يقال: إنه إذا قال لها: خليت سبيلك لا يقع بها الثلاث إلا إذا نوى عدد الثلاث» بخلاف ما إدا نوى 
الواحدة البائنة ء فإنه يقع بها الثلاث بدون نية عدد» وعلى هذا يصح أن يقال: إذا صرح بقوله: أنت 
طالق واحدة بائنة . أو عبر عنه بطلاق صريح › أو بكناية خفية e‏ 
انت روه ل بي ولزمته إِذا کانت غير مدخول بها ما لم ينو 

القسم الثالث: من الكنايات الظاهرة ما يلزم به الطلاف المدخحول بها وغيرها» ولكن 
في المدخول بها تلزمه الثلاث وإن لم ينو. أو نوى واحدة» أو ثنتين» أما غير المدخول بها فإنه يلزمه 
الثلاث إن نوى» أو لم ينو شيعا . لأنه من الكنايات الظاهرة التي لا تتوقف على نية . وذلك في ألفاظ» 
منها أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير» ومنها وهبتك لأهلك. أو وهبتك لنفسك . ومنها أن يقول لها: ما 
أرجع إليه من أهل الحرام» ويريد من الأهل الزوجة أما إذا أراد أقاربه غيرها فإنه يقبل منه» ومنها أن 
يقول لها: أنت خلية . أو بريةء أو أنا منك خلي أو بري. ومنها أنت بائنة . أو آنا منك بائن» فكل هذه 
الألفاظ يقع بها الطلاق الثلاث في المدخول بها ولو نوى أقلء أولم ينو» وفي غير المدخحول بها يقبل 
منه إذا نوى أقل من الثلاث نعم إذا دلت قرينة على أنه لا يريد الطلاق» وقال: إنه لم ينو الطلاق فإنه 
يقبل منه قضاء وإفتاء بيمينهء وذلك كما إذا كان يتكلم معها في نظافتها ورائحتهاء فقال لها: أنت 
4 كالميتة والدم ولحم الخنزير وأراد بذلك قذارتها ونتنهاء أو كان يتكلم معها في حسن الأدب والمعاشرة 
فقال لها: أنت خليةء أو برية» أي خالية من الأدب» أو بريئة منه» أو كانت تتكلم معه في احتياج أبويها 
إلى خدمتهاء أو في احتياجها إلى الراحة» فقال لها: وهبتك لأهلك. أو وهبتك لنفسك . أو طلب منها 


كتاب الطلاق / أقسام كنايات الطلاق ______ ٣‏ 
أن تقرب منه وكان بينه| فرجة» وقال لها: أنت بائنة مني » أي منفصلة عن ملاصقتي . أو نحو ذلك وهذا 
ما يسميه المالكية بساط اليمين» فإذا دل البساط على أنه لا يريد الطلاق فإنه يقبل منه في المدخول بها 
وغيرها. 

هذا ويشترط في وقوع الطلاق بهذ الألفاظ كلها أن يكون العرف جارياً على أن يطلق الناس 
بهاء أما إذا كانوا لا يطلقون بهذه العبارات» فإنها لا تكون كناية ظاهرة» بل تكون من الكنايات الخفية 
التي لا يقع بها شيء إلا بالنية» ومنل هذه الألفاظ حبلك على غاربك التي يقع بها الثلاث في 
المدخول بها وغيرها فإنه إذا لم يكن عرف الناس جارياً على التطليق بهاء كما في زمانناء لا يقع بها 
طلاق إلا بالنية» فإذا نوى واحدة لزمته» وهكذا كما تقدم . وقد قال المحققون من المالكية : لا يحل 
للمفتي أن يفتي في الطلاق وغيره من الأحكام المبنية على العوائد والعرف» كالمنافع في الإجارة» 
والوصايا والنذر» والأيمان» إلا بعد أن يعلم عرف أهل البلد أو القبيلة في ذلك الأمر. 

وبهذا تعلم أن معظم الكنايات الظاهرة التي قال المالكية إنه يقع الثلاث في المدخول بها بدون 
نظر إلى نية هي من الكنايات الخفية في زماننا لأنه لم يطلق بها أحد. 

القسم الرابع : ما يلزم به الطلاق الثلاث إلا إذا نوى أقل منها في المدخول بها وغيرها وهي أن 
يقول لها : خليت سبيلك فإذا قال لامرأته ذلك فإنه يلزمه الثلاث إن نوى الثلاث. أو لم ينو شيئاًء أما إذا 
نوى واحدة» أو اثنتين فإنه يلزمه ما نواه سواء دخل بهاء أولم يدخل فإذا نوى بقوله: خليت سبيلك 
طلقة واحدة بائنة في المدخول بها لزمه الثلاث. وإن لم ينو الثلاث. لما عرفت من أن الواحدة البائنة 
يلزم بها الثلاث» فکذا ما يعبر به عنها» أما في غير المدخول بها فإنه يلزمه واحدة» كما تقدم. 

القسم الخامس: ما يلزم فيه واحدة في المدخول بها وغيرها إلا إذا نوى أكثر» وهو اعتدي» 
وفارقتك . 

هذا ومن الكنايات الظاهرة التي يلزم فيها الثلاث أنت خالصة» أو لست لي على ذمة. وأما 
عليه السخام فيلزم فيه واحدة إلا أن ينوي أكشء أما نحو عليه الطلاق من فرسه» ومن ذراعه فإنه لا لزم 
فيه شي ء» وبعضهم يقول: إن قوله نت خالصة أو لست لي على ذمةء يقع به واحدة بائنة. 

الشافعية - قالوا: ألفاظ الكنايات كلها يقع بها الطلاق الذي ينويه الزوج» فإذالم ينوطلاقاً 
لا يلزمه شيء» وإذا نوى بها أكثر من واحدة وقع ما نواه ولو قيدها بواحدة كأن قال لها: أنت واحدة» 
ونوى بذلك تطليقها ثنتين» أو ثلاث كما تقدم في الصريح » فإن الرجل يعامل في الطلاق بنيتهء لأن 
الشارع جعل عدد الطلاق منحصراً في ثلاث فما نواه منها يكون في حكم الملفوظ› فهو داخل في 
اللفظ حكماًء والتقيد بواحدة لا يمنع من دخول المنوي في اللفظ بحيث لا يجعل واحدة صفة لمصدر 
محذوف تقديره آنت طالق طلقة واحدة. فلا يحتمل الاثنتين» أو الثلاث وإنما يجعل حالا من المرأة 
فكأنه قال لها: أنت طالق حال كونك واحدةء» أي منفردة عن الزوج» وتجعل نيته أكثر من واحدة قرينة 
على ذلك . ا 
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كتاب الطلاق / أقسام كنايات الطلاق 
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ويشترط في الكناية التي يقع بها الطلاق أن تكون محتملة للطلاق بحيث يكون اللفظ دالا على 
الفرقة بدون تعسف» فليس من الكنايات نحو أغناك الله لأنه يحتمل أغناك الله عني لأني طلقتك› 
ولکن هذا تعسف» ومثله اقعدي وقومي » وزوديني »› وأحسن الله عزاءك» وكذاعلي السخام لا أفعل 
كذاء لأن السخام لا يحتمل الطلاق» أما كلي » واشربي فقيل : ليست من الكناية» ولكن المعتمد آنها 
من الكناية ء لأنها تحتمل كلي واشربي مرارة الفراق وقد يقال: إن هذا تعسف ظاهر. 

أما i PEO O PE E Sg‏ 
أطلقتك. أنت طالق» أنت مطلقةء ومنها ما ليس كذلك. كأنت خليةء أنت برية» بتة» أي مقطوعة 
الوصلةء بتلة» متروكة النكاح» بائن» اعتدي» استبرئي 3 فإنه يحتمل افعلي ذلك لأني طلقتك› 
وكذا الحقي بأهلك» حبلك على غاربك. لا أنده سربك - بفتح السين - وهو الإبلء وهو كناية عن أنه 
لا يهتم بشأنها لأنه طلقهاء وكذا اعزبي واغربي » قد ندم قرافي اذامب وکذا عنم 8 
لأني طلقتك _ ومنها أن يقول لها: GN E‏ اي من ازوج ود 
تزودي» آي اخرجي › سافري این طلقتك ومنها أن يقول لها: آنا طالق منك أو بائن . وذلك 
SS‏ أختهاء أو التزوج بأكثر 

من أربعة صح أن يطلق نفسه من هذا القيدء فإذا أضاف الطلاق إلى نفسه» أو نوى تطليقها فإنه يعمل 

بنيته» فإن لم ينوطلاقها فلا يقع به شي ء٠‏ سواء نوى الطلاق في ذاته» أونوى طلاق نفسه» أولم ينو 
شيئاً» وهذا بخلاف ما إذا قال لها: امیر ی رخ اكه او أنامعتد منك فإنه محال في حقه 
فلا يقع به طلاقهاء ومنها أن يقول لها: أعتقتك. أو لاملك لي عليك» ونوى طلاقها فإنه يلزمه . ومنها 
أن يقول لها: الزمي الطريق. لك الطلاق» عليك الطلاق» وهكذا كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فإنه 
يكون كناية يقع بها ما نواه. 

ومن كنايات الطلاق لفظ العتق» فإذا قال لزوجته: أعتقتك. ونوى به الطلاق لزمه ما نواه» 
وكذلك لفظ الطلاق يستعمل كناية عن العتق» فإذا قال لعبده: أنت طالق وأراد به العتق فإنه يصح . 


الحنابلة ‏ قالوا: تنقسم الكنايات إلى قسمين: القسم الأول الكنايات الظاهرةء وهي الألفاظ 


الموضوعة للبينونة » کما تقدم» وهي ست عشرة كناية : 


دالت له 
۲ - أنت برية» أو بريئة . 
O‏ 
انت ته 
انت تله . 
أنت حرة. 


RRS EDGER 
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۸ حبلك على غاربك . 


۲لا سلطان لى عليك. 

۴۳ -أعتقتك. ` 

٤‏ غطي شعرك. 

۵ - تقنعی . 

-أمرك بيدك. 

واختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة» فقيل: يقع بها الطلاق الثلاث إذا نوى الطلاق سواء نوى . 
واحدة» أو أكثر أما إذا لم ينو بها الطلاق فلا بقع شيء» وهذا هو المشهور في المتونء وقد روي عن ٠‏ 
علي وابن عمر» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وأبي هريرة في عدة وقائع» وذلك لأن اللفظ يقتضي ‏ 
البينونة بالطلاق فيقع ثلاث بلا فرق بين المدخول بها وغيرهاء وقيل يقع به ما نواه كما يقول الشافعية» ٠‏ 
واختار هذا جماعة» لما روي من أن ركانة طلق امرأته بقوله : ألبتةء فأخبر النبىّ ية فاستحلفه على أنه ٠‏ 
ما أراد إلا واحدة فحلف فردها لهء رواه أبو داود وصححه» وابن ماجة» والترمذي» ولكن البخاري ٠‏ 
قال: إن في هذا الحديث اضطرابا» وعلى هذه الرواية إذا نوى الطلاق ولم ينوعدا لا واحدة ولا أكثر ٠‏ 
لزمته طلقة واحدة كما إذا نوى واحدة» فإذا نوى أكثر لزمه ما نواه وعلى كل حال فيشترط لوقوع . 
الطلاق بالكناية سواء كانت ظاهرة» أو خفية - وهي التي بيانها في القسم الثاني - شرطان : 

الشرط الأول: أن ينوي بها الطلاقء لأن اللفظ يحتمل غير الطلاق. فلا يتعين الطلاق إلا بالنيةء : 
ويقوم مقام النية دلالة الحال كما إذا كانت بينهما خصومةء أو كان في حالة غضب» أو كان جواب ٠‏ 
سؤالها الطلاق› في هذه الحالة يقع الطلاق بالكناية ولو بلا نية لأن دلالة الحال تغیر حکم الأقوال 
والأفعالء فإذا ادعى في حال الخضب أو في حال سؤالها الطلاق. أو في حال الخصومة أنه لم یرد به 
الطلاق فإنه لا يسمع منه قضاءء ولکن بینه وبين الله لا يقع عليه شيء إن کان صادقاً» أما في غير هذه 
الأحوال» كما إذا كان في حالة رضا ولم تسأله طلاقهاء وقال لها: أنت بائن»› وادعى أنه لم ينو طلاقاً 
فإنه يسمع منه قضاء أيضاً» لأن النية خحفيةء وقد نوى ما يحتمله اللفظ . 

والحاصل أنه لا يقع طلاق بلفظ الكناية إلا بالنيةء سواء كانت ظاهرة أو خفية ثم إن أمر النية 
موكول للمطلق قضاء وديانة إلا أنه إذا نوى الطلاق ولم ينو عدداً فإنه في الكنايات الظاهرة يقع به 
الثلاث على المشهورء وكذا إذا نوى واحدة» أما على القول الثاني وهوأنه لايقع بالكنايات إلاما . 
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۴ كاب الطلاق / ني إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزئها 


مبحث فى إضافة الطلاق إلى المرأة 
او إلى جزئها 
إذا قال : طالق فقط ناويا به طلاق امرأته» ولم يقل: أنت طالق» أو زينب طالق» أو قال : 
علي الطلاق ولم يقل: من امرأتي» أو من فلانة » أو قال: يد امرأتي» أو رجلهاء أو شعرهاء 
طالق › > فھل یقع الطلاق عليه بذلك أولا؟ و في الجواب تفصيل المذاهب). 


نوی» فإنه إذا نوی طلاقاً ولم ينو عددآً وقعت عليه طلقة واحدة كما إذا نوى واحدة» فإذا نوى أكثر وقع 


ما نواه. 

هذا في النيةء أما في دلالة الحال فإنه لا يقبل دعوى عدم نية الطلاق قضاءء ولكن بينه وبين الله 
یعامل بما نواه. 

الشرط الثاني : أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية ء فإذا قال لها. أنت بتة ولم يرد بها طلاقاً ثم 
نوى الطلاق بها بعد انقضاء النطق فإنه لا يقع بها شيء» وكذا إذا ترك النية في أول جزء من لفظ الكناية 
ونوى في الجزء الثاني فإنه لا يقع بها شيءء أما إذا نوى في أول جزء وترك النية في الجزء الثاني فإنه 
2 

القسم الثاني : الكناية الخفيةء لأنها أخحفى في دلالتها على الطلاق من الأولى » وهي ألفاظ : منها 
اخرجي » اذهبي» ذوقي» تجرعي» خليتك. أنت مخلاةء أنت واحدة» لست لي امرأة» اعتدي» 
استبرئي رحمك» اعزبي» الحقي بأهلك. لا حاجة لي فيك ما بقي شيء أعفاك الله أراحك الله 
مني» اخحتاري» جرى القلم . ومنه لفظ الفراقء والسراحء وما تصرف منهماء وكذا طلقك الله بيني 
وبينك في الدنيا والآخرةء وأبرك الله لك. 

وحكم هذه أنه إن لم ينو بها الطلاق فلا يلزمه شيء» وإن نوی الطلاق ولم ينو عدداً لزمه طلاق 
واحدة» وإن نوى واحدة أو أكثر لزمه ما نواه ويشترط في وقوع الطلاق بها الشرطان المتقدمان في 
الكابة الضريحة. 

(١)الحنفية‏ - قالوا: اختلفت أنظار الباحثين في إضافة الطلاق إلى المرأة» فقال بعضهم : لا يقع 
الطلاق إلا إذا أسنده إلى شىء يعبر به عن المرأة بأن يذكرها باسمهاء فيقول: زوجتي زينب طالق»› 
ويسمى هذا إضافة لفظيةء أويذكرها بالضميرء كأنت طالق . أو طالقتك أو باسم الإشارة كهذه طالقء 
أو باسم الجنس» كامرأتي طالق» ويسمى هذا إضافة معنوية» فإذا لم يضف الطلاق إلى المرأة بأن 
يذكر اسمها صريحاً لفظاًء أو يذكر لفظاً يدل عليها فإنه لا يقع عليه الطلاق ولو نوى به الطلاق فإذا 
قال لها: لا تخرجي من غير إذني لأنني حلفت بالطلاق وتو بذلك طلاقها فخرجت فإنه لا يقع عليه 
شي ء» وذلك لأنه لم يضف الطلاق ا المرأةء أما لو قال لهاء حلفت بطلاقك فإنه يقع» وكذالوقال 
شخص لاأخر: اذهب معي لزيارة فلان فقال : إني حلفت بالطلاق أن لا أُزوره» وهو كاذب في ادعاء. 
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كتاب الطلاق / في إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزئها_ ل۷ 
الحلف» م ذهب لم يقع عليه الطلاف لعدم إضافته ٤‏ المرأةء وإذا قال علي الطلاف لا أفعل كذا» 1 
ولم يقل من امرأتي» أومن هذه» أومن زينب مثلاء أو منك» وفعل فإنه لا يلزمه طلاق» ولونوى . 
الطلاق . 1 

وقال بعضهم : إذا نوى طلاقها لزمه الطلاق. وذلك لأن نية الطلاق تجعل الإضافة إلى المرأة ؛ 
موجودة» فكأنه قال: حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك» ولكن بعض المحققين من شيوخنا رجح 
الأول» وجعلة مدار الفتوى» مستدلا بأن المذهب اشترط إضافة الطلاق إلى المرأة بذكر اسمهاأوما ٠‏ 
يدل عليها من ضمير أو اسم إشارةء أو لفظ عام أما نية الإضافة فإنها لا تكفي وعلى 1 
صيغة الطلاق إلا إذا ذكر فيها ما يدل على المطلقة» ولا يرد أن العرف قد استعمل كلمة علي الطلاق» . 
وعلي الحرام في تطليق الزوجة» والعرف يعمل به عند الحنفية» > فينبغي أن يقع به الطلاق بدون 
إضافة» والجواب أن العرف لا يعول عليه إذا ناقض نصا صريحاً أو حالف شرطاً من الشروط . 

وقد عرفت أنهم قد اشترطوا أن يضاف الطلاق إلى المرأة لفظاً لا نيةء بأن يذكر ما يدل عليهامن ٠‏ 
اسم صريح » أو ضمير» O AN E O‏ الذي يناقض هذا ٠‏ 
الشرط» وهذا الرأي حسن» وينبغي أن يعمل به في زماننا خصوصا بعد أن أ صبح المعمول به في ٤‏ 
القضاء والافتاء أن تعليق الطلاق يبطله» فلو فرضنا ونظرنا إلى العرف فإنه نند أصبح متعارفاً بين 1 
الناس أن علي الطلاف - لا يقع به الطلاق حتى لو أضافه إلى المرأة» كما أنه أصبح متعارفاً , کک 1 
أن الطلاق الثلاث لا يقع به إلا واحدة» فالنظر إلى العرف يقتضي أن تكون الفتوى الآن على أن ٤‏ 
الطلاق المعلق المضاف لا يقع به شيء عند الحنفية » وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لايقع به إلا 
وأاحدة عندهم . ۳ 
ويتفرع على اشتراط إضافة الطلاق إلى ۰ أن الرجل إذا أضاف الطلاق إليه دونها فإنه يلغو ٠‏ 
ولا يعمل به مثلا إذا قال لها: أنا منك طالق» أو أنا منك بريء لا يقع به شيء ولونوی به طلاقها لأنه 
أضاف الطلاق إلى نفسه والرجل ليس محلا للطلاقء بخلاف ما إذا قال لها: أنامنك بائن» أومنك ٠‏ 
حرام أو أنا عليك حرام وذلك لأن معنى الإبانة الانفصال وإزالة ما بينهما من وصلة ومعنى التحريم إزالة ٠‏ 
حل الاستمتاع الحاصل بينهماء ولا يخفى أن المعنيين مشتركان بين الرجل والمرأة» فيصح نسبتهما . 
إلى كل واحد منهماء فلو قال آنا بائن ولم يقل منك» أو قال أنا حرام ولم يقل عليك فإنه لا يقع به شيء ٠.‏ 
ولو نوى الطلاق. لأنه لم يضفه إلى المرأة بل أضافه إلى نفسه فقط . والشرط أن يضيفه إليهاء فإذا قال 
لها : آنت بائن ولم يقل مني › أو قال : أنت حرام ولم يقل علي » فإنه يلزمه بالنيةء لأنك قد عرفت أن 0 
هذه الألفاظ من باب الكنايات» على أنه إذا جعل الزوج أمر طلاق المرأة بيدها وقالت له: أنت بائن . 
مني ولم تقل وأنا منك بائنة» فإنها لا تطلق وذلك لأنها وإن حلت محل الزوج في إيقاع الطلاق» ولكنها ٠‏ 
لم تضف الطلاق إلى نفسها فلا يقع . ٤‏ 

وبهذا تعلم أن الطلاق الصريح إذا أضافه إليه لا يقع حتی ولو أضافه الغا اشا الكناية التي 


۸ _<<_<_<____كتاب الطلاق / في إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزثها 


Oo C@GQH BD GEH EHED GD EG GHG HD GO DG GOG GOGO HG PD GG 4G PD GOG 4G GG bd ESE GEG GHG DBD GHG OG GHG GG GUO hCG GE GG HD GOG E GG G4 4 6 GG GG @ 6 چ‎ 


يكون معناها مشتركأ بينهماإذا أضافها إليه وإليها ونوى بها الطلاق وقع» كأنا منك بائن» وإذا أضافها 
إليها وحدها دونه فإنه يصح ويقع» كما إدا قال لها: أنت بائن أنت حرام وإذا أضافها إليه وحده كأنا 
بائن فإنه لا يقع بها شي ء٠‏ وإذا جعل مرها بيدها فإنه لا يقع إلا إذا أضافته إلى نفسها وأضافته إليهء 
فيقول: أنا منك بائنة» أنت مني بائن» أنا حرام عليك»› أنت حرام علي . 


والحاصل أن الحنفية قالوا: يشترط لإيقاع الطلاق أن يضاف إلى المرأة بأن يأتي باسمهاء أو 

پائ Ns‏ عليهاء سواء كان ضمير خطاب كانت طالق » أو ضمير غيبة» كهي إذا عاد ا 
على امرأته» أو اسم إشارة عائد إليهاء كهذه طالقء فهذه الألفاظ تدل على المرأ e‏ 
ذلك ذکرها بجزئهاء بشرط أن يكون ذلك الجزء شائعا في بدنهاء كالنصف. والثلث› والربع› أويخر 
به عن المرأة» بمعنى أنه يشتهر التعبير بذلك الجزء ء عن جميع الذات. وذلك» كالرقة والعنق› 
والبدن» والجسد» والفرج» والوجه» والرأس. فإن هذه الإلفاظ قد اشتهر استعمالها في ذات الإنسان» 
فأما الفرج فقد ورد «لعن الله الفروج على السروج» وأما غيره من الألفاظ فاستعمالها في الذات ظاهرء 
فلا يقع بالاإضافة إلى المرأة إلا إذا وجد أحد الأمرين : الأضافة إلى الجزء الشائع من نصف وثلث الخ › 
لأن الطلاق لا يتجزأً ا والأضافة إلى جزء اشتهر استعماله في الكل حتى أصبح حقيقة عرفية. أما إدا 
لم یکن جزء! شائعاًء أولم یکن جزءأ يستعمل د في الكل عرفا فإنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به 
المجاز» بأن ينطق بالجزء وينوي به الكل لعلاقة الجزثية فإذا قال : يدك طالق ولم تكن اليد مشتهرة 

في التعبير بها عن الكل عند الناس لا تطلق إلا إذا أراد باليد جميع المرأة ومثل اليد الرجل» والفخذ» 
والشعر» والأنف والسن» والريق» والعرق» والثدي› والدير. أما الاست فقد قالوا E e‏ 
لأنه وإن کان مرادفا للدبں ولكن اشتهر استعماله في جميع المرأةء ومثله البضع› > فإنه وإِن کان مرادفا 
للفرح ولكن لا يقع به لأنه لم يشتهر استعماله في الجميع . وكذلك الظهرء والبطن» فإنهما لم يشتهر 
استعمالهما في الكل فلا يقع بهماء فإذا اشتهر استعمالهما في الكل عند قوم وقع بهما بدون نية 
المجاز. فالمدار على شهرة استعمالها في الكل بحيث لو اشتهر استعمال اليد في الكل وقع بها بدون 
- نية المجاز وهكذا. 
١‏ وبالجملة فأجزاء الجسم منها ما يقع به الطلاق بدون نية المجازء وهي الأجزاء الشائعة والأجزاء 
٠‏ التي اشتهر استعمالها في الكل بدون قرينة» كالرقبة الخ › ومنها ما يقع به الطلاق إذا نوی به استعماله 
في جميع البدن كاليد ونحوها. ومنها ما لا يقع به شيء حتى ولو نوي به جميع البدن» كالريق» والسن 
والشعرء والظفرء والعرق لأن هذه لم يعهد التعبير بها عن الإنسان. ومثلها الأجزاء الباطنية التي لا 
يستمتع بهاء كالقلب» والكبد. والطحال» فإنه إذا أضاف الطلاق إليها لا يقع ولو نوى بها جميع بدنها. 
هذاء وإذا قال لها: روحك طالق أو نفسك طالقء فإنها تطلق لأنهما يعبر بهما عن الكلء كما لا 


كتاب الطلاق / في إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى جزئها ل 

الشافعية - قالوا: إذا قال لزوجته : طالق» ولم يقل أنت» فإنه لا يقع به الطلاق» ولو نوى تقدير ٠‏ 
أنت إلا إذا قال : - طالق ‏ في جواب سؤال المرأة طلاقهاء فإذا قالت له: هل تطلقني؟ فقال لها: طالق .. 
لزمه الطلاق حينئذ» ومثل ذلك ما إذا قال لها: حرام علي ولم يقل: أنت» فإنه لا يقع به الطلاق» ولو ٠‏ 
نوی تقدیر أنت» وهذا بخلاف علي الطلاق. أو الطلاق يلزمني» أو علي الحرام أو الحرام يلازمني لا + 
أفعل كذاء فإنه يقع به الطلاق» وإن لم يضفه إلى المرآةء فلا يشترط في إيقاعه عندهم أن: علي ٠‏ 
الطلاق من فلانة» أو منك» أومن امرأتي» بل لوقال: علي الطلاق وسكت فإنه يكون بمنزلة أنت ٠‏ 
طالق على الصحيح » وبعضهم يقول: إنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية فهو من باب الكناية لا من باب 
الصريح » فلو قال لزوجته : e SS SS‏ | 
وقد عرفت أن الرجل وإن كان ليس محلا للطلاق ولكن لما كان مقيدا بالنسبة لزوجته من , بعض الوجوه ١‏ 
بحيث لا يجوز له أن يتزوج أختها أو يتزوج خامسة عليها إن كان متزوجأ لأربعء فإنه يضح أن ينسب 
إليه الطلاق. فيقال: إنه طالق من هذا القيد. فإذا نوى به الطلاق لزمهء وكذا إذا قال لها: أنامنك ٠‏ 
بائن» ونوى به الطلاق فإنه يلزمه الطلاق. 

وكما يقع الطلاق بإضافته إلى المرأة يقع بإضافته إلى جزئها المتصل بها» كيد» وشعر» وظفر» 
ودم » وسن» فخرج بقوله : جزئها إضافة الطلاق وإلى فضلتها كريقهاء » ومنيهاء ولبنهاء وعرقهاء فإنه 
لا يقع به شيء» وبقوله : المتصل بهذا الجزء المنفصلء كما إذا قال لمقطوعة اليمين: يمينك طالق 
فإنه لا يقع به شيء. . 

المالكية ‏ قالوا sO‏ فلو قال : طالق بدون إضافة إلى المرأة 

أو إلى eS‏ و أكثر لزمه ما نواه حتى لو قال لها: اسقيني ونوى طلاقها ثلاث لزمه ' 

الثلاث» على أ نهم قالوا: إن الصريح يقع به الطلاق وإن لم ينو. 

وقد عرفت أن ألفاظ الصريح منحصرة في أربعة : منها أن يقول لها أنا طالق منك» فهو صریح 
يقع به الطلاق وإن لم ينو مع كونه أضاف الطلاق إلى نفسه لا إلى المرأةء خلافاً للحنقية والحنابلة 
فإنهم يقولون : إنه لا يقع به الطلاق ولو نواه» وخلافا للشافعية الذين يقولون: : إنه يقع به الطلاق إذا 
ا 

فإذا صرح بإضافة الطلاق إلى جزء المرأةء فإن كان الجزء متصلا وكان من المحاسن التي يتلذذ 
ها الرجل» كالشعرء والريق - فإن الريق يتلذذ به - والعقل» والكلام» لأنهما من الأمور التي توجب 
إعحاب الرجل والتذاده قطعاً خا الكلام إذا كان رقيقا فإن اللذة به محسةء فإنه يقع به الطلافق 
أما إذا كان الجزء ء منفصلا ونوى الاأضافة إليه» كما إذا قال لها: شعرك طالق› وأراد شعرها الذي حلقته 
فإنها لا تطلقىء وإذا لم ينو المتصل ولا المنفصل تطلق» ولو أضاف الطلاق إلى جزء لا يتلذذ به: 
كالسعال» والمخاط ودمع العين فإنها لا تطلق . 


پا س هان الطان/ اال آنت غر ار 
مبحث إذال قال: أنت حرام أو محرمة 
أو قال : علي الحرام أو نحو ذلك 
إذا قال لزوجته : أنت علي حرام أو أنت محرمة» أو قال: حرمت ما أحله لي الله أو نحو 
هذاء ففي وقوع الطلاق به تفصيل المذاهب. 


هذاء وقد صرح المالكية بأن الرجل الذي يقول هذا يكون آثمأ فيحرم عليه أن يطلق بعض 
تطليقة » أو يطلق جزء المرأة» وإذا فعل ذلك يؤدب عليه. 

O E ENE NS 
الرجل الطلاق إليه» فلو قال: علي الطلاق» أو الطلاق يلزمني» أو يلزمني الطلاق» أوعلي يمين‎ 
بالطلاق ولم يذكر المرأة» أو لم ينم به الطلاق فإن الطلاق يلزمهء وإذا نوى به أكثر من واحدة لزمه ما‎ 
نواه فلو نوی بقوله: علي الطلاق أو أ نت طالتق طلاق امرأته ثلاثا لزمه الثلاث. أما إذا قال: أنا طالق‎ 
منك ونوی به الطلای فإنه لا يقع به شيء» لأن الرجل قد أضاف الطلاق إلى نفسه» وهو غير محل‎ : 
. للطلاق‎ ٠ 
وكما يقع الطلاق بإضافته إلى المرأة يقع بإضافته إلى جزء متصل بهاء فلو قال لهاء نصفك طالق‎ ۰ 
أو جزء منك طالق طلقت» وكذا إذا قال لها: يدك طالق وكانت لها يدء أو قال لها: أصبعك طالق فإنها‎ 
تطلق. أما إضافة الطلاق إلى الأجزاء البعيدة» كالشعرء والظفر» والسن فإنها لا تطلق بهاء ومثلها‎ 
oR الإإضافة إلى. الفضلات. كالريق» والمنيء والبصاق» ونحو ذلك . وكذا الأضافة إلى الصفة‎ 
والسوادء وإذا قال لها: روحك طالق لا تطلتق لأن الروح لايستمتع بها وليست جزءا بل هي أمر‎ 
معنوي» أما إذا قال : حياتك طالقة» فإنها تطلق لأنها لا بقاء لها إلا بالحياة.‎ 
الحنفية - قالوا: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام أومحرمة» أوحرمتك علي أو حرمت‎ )١( : 
نفسي عليك. فإنه ينظر فيه إلى العرف» فإن كان المتعارف بين الناس استعمال هذه الألفاظ في الطلافق‎ . 
SS البائن وقع بائناً أو في الطلاق الرجعيْ وقع رجعيأ.‎ | 
باب الصريح لا من باب الكنايةء لأنه متى تعورف استعمال نت محرمة في الطلاق كان مثل قوله : أنت‎ ) 
طالق بلا فرق» أما إذا كان العرف لا يستعماها في الطلاق إلا بالية كانت من باب الكناية لا يقم بها‎ 2 
شيء إلا بالنية » ولكن العامي لا يفرق في استعمالها بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي» وإنما‎ 
يستعملها في تحريم وطء المرأة والاستمتاع بهاء وهذا لا يكون إلا بالطلاقالبائنء لأن الطلاق‎ 
E O E E a ٤ 
أما الذي يعرف الفرق فيعمل بنيته› وهذا لا يناي کونه ملحقا بالصریح › لأنك قد عرفت أن الصريح‎ 
نفسه ينقسم إلى رجعي » وبائن » فإٍذا نوی به عددا فإنه یلزمه» فلو قال : أنت حرام ونوى به الثلاث لزمه‎ 
. الثلاثء بخلاف ما إذا نوى به طلقتين» فإنه لا يلزمه إلا واحدة كما تقدم في الكناية‎ ٠ 


كتاب الطلاق / إذا قال: أنت حرام أو خرمة 
وإذا عرفت أن المدار في إيقاع الطلاق بهذه العبارات على العرف تعلم أنه إذا كان العرف لا ٠‏ 
يستعمل هذه الألفاظ في الطلاق أصلاء لاصريحا » ولا كناية فإنه لا يقع بها شيء أصلا فالفتوی . 
بإيقاع الطلاق بهذه الألفاظ تتبع العرف. ٤‏ 
هذا إذا أضافها إلى المرأة كما هو واضح في الأمثلة المذكورة» أما إذا لم يضفها إلى المرأة كأن ‏ 
قال: علي الحرام ولم يقل: منك» أوقال: الحرام يلزمني » أو كل حل عليّحرام» أوقال: علي 
N O EEE E SP E FRE‏ 
بذكر ما يدل عليها من اسم» أو ضمير» أو إشارةء والعرف لا يخير الشرط . فلوقال: علي الحرام من : 
امرأتي» أو من زينب» أو منك أومن هذه» فإن كان EC‏ : 
ا ا و ا ب ا ا ا ا أصلا لم يقع 
هذاء وإذا قال: على الطلاق منك لا أفعل كذا ونوى به الثلاث فإنها تلزمهء لأن الطلاق مذكور ١‏ 
بلفظ الجنس الذي يصدق بالواحد والكثيرء» فإذا نوى به اثنتين فإنه لا يصح . 
المالكية ‏ قالوا: لوقال لها: آنت علي حرام» أو أنت حرام» وإن لم يقل: علي . أوأنا 
حرام كان ذلك من الكنايات الظاهرة التي يلزم بها الطلاق بدون نيةء ثم إن كانت الزوجة مدخولا بها ٠‏ 
لزمه الطلاق الثلاث بصرف النظر عن كونه نوى واحدةء أ وأكثر» وإن کانت غير مدخول بها ولم ينو 
عدداً لزمه الثلاث أيضاً O E‏ سواء كان واحدة» أو أكثر» أما إذا قال: الحلال ٠‏ 
علي حرام » أو حرام علي ما أحل لي . أوما أرجع إليه حرام» فإنه إذا نوى إخراج زوجته واستثناءها ١‏ 
من المحرم عليه» »> فإنه يصح »› ولا تحرم» N BO CR‏ 
١ E O ED I EAE r OE‏ 
ولم يقل علي » أو قال: حرام علي أو علي حرام» ولم يقل : أنت» أوقال: يا حرام» فإنه إذانوي ٠‏ 
إخراج امرأته من الحرام فلا يلزمه شيءء وإن نوى إدخالها كان كناية صريحة يلزم به الثلاث في : 
المدخول بها وغيرها إن لم ينو في غير المدخول بها عددأء وإذا حرم جزءا منها كأن قال : وجهك علي 
ا و رای ت ويلزمه الثلاث في غير المدخول بها إن لم 
وغ فن نوی عددا لزمه ما نواه» فادا قال لها E‏ بتخفيف اللام -ففيه ` 
قولان: أحدهما: أنه لا يلزم به شيء إلا بالنية. وثانيهما: أنه مشل قوله : وجهك علي حرام» وهو . 
الراجح » أما إذا قال لها : ما أعيش فيه حرام» فإن فيه خحلافاء فبعضهم قال : إنه مثل وجهك علي ٤‏ 
حرام» وبعضهم قال: إنه لا يلزم به شيء إلا بالنية» وهو الظاهر» لأن الزوجة ليست من العيش فلم 
تدخحل إلا بالنية . 


هذاء وقد عرفت أن المالكية يعولون على العرف فى الكناية الظاهرة» فيقولون: إن كل لفظ لا 


٣م‏ ,تاب الطلاق / إذا قال: أنت حرام أو غرمة 


يصطلح الناس على استعماله في الطلاق ولا يتعارفون بينهم عليه لا يقع به شيء إلا بالنية. لأنه يكون 
كناية خفية لا ظاهرة. 


الحنابلة - قالوا: إذا قال: علي الحرام أويلزمني الحرام» أو الحرام يلزمني» فقال بعضهم : إنه 
كناية فيكون طلاقاً بالنيةء وقال بعضهم : إذانوى تحريم المرأة کون ظهاز والصحيح أن العرف 
معتبر في ذلك» a‏ وإن کان يستعمله في الظهار کان ظهارأًء وإذا 
قال لها : أنت علي حرام» أو ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام» أو حرمتك. فإن ذلك يكون 
ظهاراً حتی ولو نوی به الطلاق لا ازمه» ومشل ذلك ما إذا قال؛ فراشي علي حرام» ونوی به امرأته فانه 
کن هارا وإذا قال لها أنا منك حرام» فإنه لا يقع به شيء. 


الشافعية - قالوا: إذا قال لها: أنت علي حرام» أو أنت على الحرام» أو حرمتك» فإن هذه 
الألفاظ تصلح لأن تكون كناية عن الطلاق وعن الظهار.ء فإذا نوى بها الطلاق وقع » سواء نوى واحدة» 


٤‏ أو أكثرء وکذا إدا نوی بها الظهارء فإنه na.‏ ویلزمه كفارة الظهار الأتي بيانهاء وإدا نوی بها الطلاف. 


والظهار جميعاًء فإن كان المنوي ولا الظهار عومل بهما جميعاً فيكون عليه كفارة ظهار ويلزمه الطلاق 
الذي نواه» أما إذا كان المنوي أو الطلاق فإن كان بائناًء ثم نوى الظهار فهو ملغى لا كفارة لهء لأنها 
انت مه ولا فأصبحت غير محل للظهارء وإن كان رجعياً» ثم نوى الظهار وقف العمل بالظهار فإذا 
راجعها عاد الظهار ولزمته كفارتهء وإلا فلاء وهذا هو المعتمد. 

أما إذا نوى بها تحريم عين المرأةء أو تحريم فرجهاء أو بدنهاء أو جزء من أجزائهاء فإنه لا يلزم 
بذلك طلاق. لأن هذه الأشياء أعيان. والأعيان لا توصف بالتحريم» وکذا إذا لم ينو بها شيا من طلاق 
أو ظهار» فإنه لا يلزمه شيء» فإذا قال لامرأته : حرمتك» وهو ينوي تحريم جسمهاء أو فرجهاء ثم 
وطئها كان عليه كفارة يمين» وإنما تلزم كفارة اليمين إذا لم يقم بالزوجة مانع وقت قوله لها : حرمتك› 
كأن كانت في حالة إحرام بالنسك. وقد اختلف في الحائض والنفساءء فقيل: إذا كانت حائضاًء أو 
نفساءء وقال لها: حرمتك فلا كفارة عليهء وقيل بل عليه كفارة. 

فإذا حرم عیناً غير زوجته» کأن قال : شرابي علي حرام أو لباسي» کان لغواً من القول لا شيء 
فيه لأنه غير قادر على تحريم ما أحل الله له. 

وإذا قال: علي الحرام» أو حلال الله علي حرام» أو الحرام يلزمني» أو علي الحلالء فإنها 
كناية يلزم بها ما نواه» وإن اشتهر استعمالها في الطلاق» وذلك لأنها لم توضع للطلاق بخصوصه»› 
ومثلها الألفاظ المتقدمة وهي أنت حرام وما بعدهاء فإنها وإن اشتهر استعمالها في الطلاق إلا آنها لم 
توضع له بخصوصه» فلذا لم تكن طلاقاً صريحاً على المعتمد» ونظر فيها إلى النية . 


كتاب الطلاق / تعدد الطلاق _ ٣۳‏ 
میحث نعدد الطلاف 


يملك الرجل الحر ثلاث طلقات ولو کان ا € ويملك ولو کان 
r E A‏ بأن قال لها: ا نت طالق ثلاثا لزمه ما 
نطق به من العدد في المذاهب الأربعة» وهو ري الجمهور. 


وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين» كطاوس. وعكرمة وابن اسحاق» وعلى رأ 
ابن عباس رضي الله عنهم» فقالوا: إنه يقع به واحدة لا ثلاث ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن 
عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله َء وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة» فقال عمر: الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو فلو أمضيناه عليهم› 
فأمضاه عليهم . 

وهذا الحديث صريح في أن المسألة ليست اجماعية» وهو كذلك فإنه رأي ابن عباس 
وطاوس وعكرمة» وبعض المجتهدين . ومن القواعد الأصولية المقررة أن تقليد المجتهد ليس 
أواجباًء فلا يجب الأخذ برأي مجتهد بعينه» وحينشذ يجوز تقليد أي مجتهد من مجتهدي الأمة 
الإسلامية في قول ثبتت نسبته إليه» ومتى ثبت أن ابن عباس قال ذلك فإنه يصح تقليده في هذا 
الرأي كتقليد غيره من الأئمة المجتهدين على أننا إذا قطعنا النظر عن التقليد ونظرنا إلى الدليل 
في ذاته فننا نجده قویاء لأن الأئمة سلموا جميعاً بأن الحال في عهد النبي بي كان كذلك» ولم 
يطعن أحد منهم في حديث مسلم » وكل ما احتجوا به أن عمل عمر وموافقة الأكثرين له مبني 
على ما علموه من أن الحكم كان مؤقتا إلى هذا الوقت فنسخه عمر بحديث لم يذكره لناء 
والدليل على ذلك الإجماعء لآن إجماع الصحابة يومئذ على الرضا بما عمله دليل على أنه 
أقنعهم بأن لديه مستندا وليس من الضروري أن نعرف سند الإجماع» كماهومقررفي 
الأصول» ولكن الواقع أنه لم يوجد إجماع » فقد خالفهم كثير من المسلمين» ومما لا شك فيه 
أن ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدينء فتقليده جائز» كما ذكرناء ولا 
يجب تقليد عمر فيما رآه» لأنه مجتهد وموافقة الأكثرين له لا تحتم تقليده» على آنه يجوز أن 
يكون قد فعل ذلك لتحذير الناس من ايقاع الطلاق على وجه مغاير للسنة فإن السنة أن تطلق 


)١(‏ الحنفية - قالوا: العبرة في عدد الطلاق للنساء فلو تزوح الحر أمة يملك عليها طلقتين فقط 
لأن الأمة تنقص عن الحرة بواحدة» ولو تزوج العبد حرة» فإنه يملك ثلاث طلقات لأن الحرة لها ثلاث 
طلقات» فالرجل وإن كان يملك ولكن عدده يختلف بالنسبة للحرة والأمة فللحرة ثلاث ولو كان زوجها 
رقيقاًء وللأمة ثنتان ولو كان زوجها حراً. 


۽۴ __کتاب الطلاق / تعدد الطلاق 
المرأة فى أوقات مختلفة على الوجه الذي تقدم بيانه» فمن تجرأعلى تطليقها دفعة واحدة فقد 
خالف السنة» وجزاء هذا أن يعامل بقوله زجراً له. 

وبالجملة فإن الذين قالوا: إن الطلاف الثلاث بلفظ واحد يقع به واحدة لا ثلاث لهم وجه 
سد یل وهو أن ذلك هو الواقع في عهد الرسول» وعهد خليفته الأعظم اف دکر: وسستین من 
خلافة عمر رضي الله عنه واجتهاد عمر بعد ذلك خالفه فيه غيره» فيصح تقليد المخالف»› کما 
٠‏ يصح تقليد عمرء والله تعالى لم يكلفنا البحث عن اليقين فى الأعمال الفرعية لأنه يكاد يكون 


0 أما إذا قيد الطلاق بعدد دون الثلاث . فلا يخلو إما أن يصرح بذلك العدد أو ينويه» وعلى 
+ كل إما أن يكون الطلاق صريحا أو كناية » وفى ذلك كله تفصيل المذاهب(). 


(١)الحنفية‏ - قالوا: إذا قيد الطلاق الصريح بعدد صريح فإنه يعامل بذلك العدد» فإذاقال لها: 
أنت طالق اثنتين لزمه طلقتان بذكر العدد فلو قال : أنت طالق وسكت» ثم قال: ثلاثاً أو اثنتين» فإن 
كان سكوته لضيق النفس لزمه العدد» وإن سكت باختياره فإنه لا يلزمه إلا واحدة» ومثل ذلك ما إذا كرر 
اللفظ بدون ذكر العددء كما إذا قال لها: أنت طالق طالق فإنه يلزمه بذلك طلاقان متى كانت المرأة 
مدخولا بها أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تقع بها واحدة» لأنها تبين بهاء فإذا قال: انه نوى 
: بالثاني الإخبار عن الأول ولم ينو طلاقاً ثانياً فإنه يصدق ديانة» بمعنی أنه لا يقع طلاق بينه وبين الله » 
؛ ولكن القاضي لا يصدقه بل يحكم عليه بالطلقتين . 

٤‏ ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالقى» أنت طالى» أوقال لها: قد طلقتك قد طلقتك. أو قال 
: لها: أنت طالق› وقد طلقتك . 

ومن هذا يتضح أنه إذا قال لها: أنت طالق طالق طالقء أو قال لها: أنت طالق وطالق وطالق 
يلزمه ثلاث طلقات قضاء. سواء نوى بذلك طلقة واحدة» أونوى ثلاثاً ولكن إذا نوى بالطلقة الأولى 
الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها آنه طلقها فإن بينه وبين الله لا تقع إلا واحدة. 

والحاصل أنه إذا كرر الطلاق» سواء كرره بالواو» أوبدون واو يتعدد الطلاق قضاءء ولا يسمع 
٤‏ منه دعوی انه نوى بالثاني الأول ولكن إذا نوى بالثاني الأول فإنه يصح ديانة ولا تقع عليه إلا واحدة 
٠‏ بينه وبين الله . فإذا قال لها : طلقتك فأنت طالق» وقال: إنه نوى بالثانى تفسير الأول يصدق قضاء وديانة» 
وذلك لأن الفاء موضوعة لذلك» ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق واعتدي» فإنه إذا نوى بقوله: 
اعتدي أمرها بالعدة لزمته واحدة» وإن نوى بها طلقة ثانية لزمته طلقتان رجعيتانء لأن لفظ اعتديمن 
ألفاظ الكناية التي يقع بها طلاق رجعي » وإن نوى أكثر منها. أو نوى الطلاق البائن» فإن لم ينو شيئاً 
:. لزمه طلقتان» وهذا بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق فاعتدي» فإن لم ينو شيئًاً لزمته طلقة واحدة 
وحملت الثانية على أمرها بالعدة» وإذا جزأً عدد الطلقة بأن قال لها: أنت طالق نصف طلقة . أو ثلثهاء 


كتاب الطلاق / تعدد الطلاق 
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أو ربعها أو ٹمنهاء من ألف جزءء أو من مائة ألف جزءء وهكذا فإنه يقع به طلقة كاملة فإذا 
جزأً الطلقة كما إذا قال: أ نت طالق نصف ربع سدس طلقة» a SEAL SN‏ 

ادا ود غ ا فإن زاد ولو جزءاً يسيراً حسب الزائد طلقة ثانية 

وإذا أضاف الطلاق إلى ضمير الطلقة وعدد الأجزاء كان الحكم كذلك مشلا إذا قال لها: أنت 
طالق نصف تطليقة وثلثها لزمه طلقة واحدة» لأن مجموع الأجزاء أقل من واحدة» أما إذا قال لها: نت 
طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها فإنه يلزمه طلقتانء وذلك لأن هذه الأجزاء تزيد نصف سدس عن 
الواحد» فتقع به طلقة: وقيل : لا يحسب. 

هذا إذا أضاف الطلاق إلى الضمير» كما عرفت أما إذا أضافه إلى الطلقة بأن قال: 
نصف طلقة» وثلث طلقة» وربع طلقة» i APE E‏ وعلى هذا تطلق 
مالاا بشرط أن بذكر واو العطف وان تكرن الأ وجة مدل بها قاذ قال أت طالى نمف طاق 
بدون ذكر واو العطف وقعت به طلقة واحدة ما لم تزد الأجزاء على واحدة» فإنه بحسب كما تقدم في 


صدر العبارة . 
والحاضل أن في هذه المسألة Nt‏ الصورة الأولى أن يكون المطلق فقيها متفلسفاً أو 
ا او یکول خسایا: فقول لامرأته : نت طالق نصف طلقة› أو يذكر لها جزءآً يسيراً كأن 


يقول لها : i EP E re‏ 
الصورة الثانية : أن يعدد لها الأجزاء بدون حرف العطف. كأن يقول لها: أنت طالق ثلث طلقة» 
ربع طلقة» حمس طلقة» وفي هذه الحالة تحسب الأجزاء التي ذكرهاء فإن كانت تساوي طلقة أو أقل 

حسبت طلقة وإن زادت عن طلقة ولو جزءاً يسيرآ حسب الزائد طلقة ثانية » هكذا. 

الصورة الثالثة : أن يعدد الأجزاء مضافة إلى الضمير مع ذكر واو العطف أو عدمه» كأن يقول: 
أنت طالق تطليقة» وثلثهاء وخحمسهاء وربعهاء وفي هذة الصورة خلاف» فبعضهم يقول: إذا زادت 
الأجزاء حسب الزائد واحدة» وبعضهم يقول: لا يحسب. لأن اتحاد المرجع يجعله ناطقاً بالجزء الأول 
فقط›» فلا یحسب عليه غیره . 

الصورة الرابعة : أن يعدد الأجزاء مضافة إلى الطلقة مع ذكر حرف العطف. بأن يقول لها أنت 
طالق نصف طلقة» وسدس طلقة» وربع طلقة» وفي هذه الحالةيقع عليه الثلاث» وذلك لأنه أضاف 
جزء العدد» وهو النصف»› أو السدس» إلى طلاق منكر» فيكون غير الأولء لأن النكرة إذا أعيدت نكرة 
كانت غير الأولى » فكل جزء نطق به مضافاً إلى الطلاق يحسب عليه طلاقاً» وهذا بخلاف ما إذا أضافه 
إلى الضميرء لأن الضمير يكون عائدآً إلى الجزء الأول بعينه» فلا يحسب إلا الأول» وهذا كله إذا 

ا فإن لم تكن مدخولا بها فلا يقع عليه إلا واحدة» كما عرفت. 
وإذا فرض وغلبت فلسفة الحساب على شخص وقال لامرأته : أنت طالق ثلاث أنصاف طلقتين › 
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ففي ذلك خلاف. فبعضهم يقول: إنهاتطلق ثلاثاًء وذلك لأن نصف التطليقتين واحدة» فثلاثة 
الأنصاف ثلاث تطليقات. لأن كل نصف على حدته طلقة» وبعضهم يقول انها تطلق ثنتين فقط. وذلك 
لأننا إذا قسمنا التطليقتين إلى أنصاف كانت كل تطليقة نصفين» فتكون التطليقتان أربعة أنصاف فثلاة 
أنصافها طلقة ونصف فيقع عليه طلقتان. لأن النصف يحسب طلقة» ولكن الظاهر هو الأول» وذلك 
لأننا إذا قلنا: ثلاثة أنصاف طلقتين كان معناه ثلاثة أنصاف مجموع الطلقتين ونصف مجموع الطلقتين 
كاملة » فثلاثة أنصاف ثلاث طلقات. نعم إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف كل تطليقتين» كان معناه أننا 
ننصف كل طلقة على حدة فتكون الطلقة نصفين وثلاثة الأنصاف طلقة ونصف. فيقع به طلقتان . 

وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة لزمه طلقتان. وذلك لأن الطلقة الواحدة تشتمل على 
نصفين فتحسب واحدة» والنصف الثالث يقع به واحدة كاملة» لما عرفت من أن جزء الطلقة طلقة كاملة 
ولو كان يسيراً وكذا إذا قال لها: أنت طالى أربعة أثلاث طلقة» أو خمسة أرباع طلقة فإنه يلزمه طلقتان» 
وذلك لأن الطلقة الكاملة ثلاثة أثلاث فزاد عليها ثلثاً وربعاً تلزمه به طلقة كاملةء ومثله خمسة أرباع كما 
هو ظاهر. ) 

وإذا قال لها: أنت طالق نصفي طلقتين فإنه يلزمه طلقتان» وذلك لأن كل نصف يعتبر طلقة 
6 ۰ 

وإدا فرض وقال شخص حسابي لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» أو أنت طالق ما بين 
واحدة إلى ثنتين. أو قال: من واحدة إلى ثلاث. أو بين واحدة إلى ثلاث» فإنه يقع به في المثال الأول 
واحدة» وفي المثال الثاني تنتان عند الإمام» ويقع في الأول ثنتان» وفي الثاني ثلاث عند الصاحبين»› 
ولا يقع في الأول شي ء. ويقع في الثاني واحدة عند زفرء وذلك لأن الإمام يقول: إن الطلاق من الأمور 
المحظورة لأنه لا يباح إلا عند الحاجة» والشيء المحظور إذا كان له مبدأً ونهاية وإن شئت قلت: وكان 
له غايتان دخلت الغاية الأولى دون الغاية الثانيةء فإذا قال لهاء أنت طالق من واحدة إلى ثنتين دخلت 
الغاية الأولى › وهي الواحدة» ولم تدخل الغاية الثانية التي بعد - إلى - وهي نتان وإذا قال لها: أنت 
طالق من واحدة إلى ثلاث لم تدخحل الغاية الثانيةء وهي الثلاث» ودخل ما دونها وهي الواحدة والثانية 
فيلزمه طلقتان. أما إذا كان المعدود مباحاًء كما إذا قال له : خذ من مالى من جنيه إلى جنيهينء فإن 
اللفظ يتناول الغايتين» فله أن يأخذ الثلاثة المذكورة فى الغاية الأولى والغاية الثانية . 

والحاصل أن الإمام يقول: إنه إذا قال لزوجته: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث دخلت الثنتان في 
کلامه بلا حلاف لأنها وسط بين الواحدة والثلاث. فهى التى يدل عليها اللفظ والمقصردة منهء أما 
الواحدة والثلاث» وهما الغاية الأولى والغاية الشانية فإن اللفظ لا يتناولهما فى المحظور لأن الحظر 
كالقرينة على عدم إرادة ما هوخارج عن مدلول الكلام» وكان من مقتضى هذا أن لا تدخل الغاية 
الأرلى» وهي الواحدة» كما لا تدخحل الغاية الأحيرة» وهى الثلاث. ولكن لما كانت الطلقة الثانية 
المقصودة من الكلام لا يمكن تحققها إلا بالطلقة الأولى ‏ إذ لا يمكن أن توصف الطلقة بالثانية إلا بعد 


کتاں الطلاق / تعدد الطلاق 
وصفها بالأولى » دخلت الغاية الأولى للضرورة كى تترتب عليها الثانيةء أما الثالثة فلا حاجة إليهاء فإن 
الثانية تتحقق بدونها. ۰ 

هذا إذا كان بين الغايتين وسط» كما ذكرناء أما إذا لم يكن بينهما وسط» كقوله: أنت طالق من 
واحدة إلى ثنتين› فإنه يقع واحدة بلفظ طالق› ويلغو من واحدة إلى ثنتين . إذ لا ضرورة لاإدخال الغاية 
الأخيرةء أما الغاية الأولى فإنها تدخل لأنها لا تزيد على معنى طالق شيئاً أما زفر فإنه يقول: إذا قال 
شخص لآخر: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الغايتان باتفاق» إذ الحد لا يدحل في 
المحدود» وعلى قياس هذا إذا قال لها: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث خرج الحدالأول» وهو 
الواحدة» والحد الثاني » وهو الثلاث» ووقع ما بينهماء وهو الثنتان وإذا قال لها: أنت طالق من واحدة 
إلى ثنتين لم يقع به شيء» إذ لا وسط بين الواحدة والثنتين» والغايتان حارجتان من الكلام» وهذا هر 
القياس» ولكن الإمام نظر إلى العرف فوجد أنه يستعمل ما له حدان ووسط في إرادة الأقل من الأكثر 
ولاك رمن الال متا |د فال شخ عيبر ى من ارعن إل مين كان عرف آنه أكر من 
أربعين وأقل من خمسين فإذا قال شنخص لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث كان معنى قوله أنها 
طالق أكثر من واحدة وأقل من ثلاث وهما الثنتانء فعمل بالعرف استحساناً. 

وإذا قال لها : أنت طالق واحدة في ثنتين› فإن ذلك اللفظ يحتمل ثلائة معان : 

أحدها: معنى الواو فكأنه قال لها: أنت طالق واحدة وثنتين » فإذا نوى هذا المعنى لزمه ثلاث 
طلقات إذا كانت الزوجة مدخولا بهاء والمراد بالمدخول بها هنا الموطوءة أو المخلو بهاء لأن الخلوة 
كافية في لحوف الطلاف الثاني » أما إذا كانت غير موطوءة وغیر مخلو بھهاء فإنه يقع عليها واحدة فقط› 
وذلك لأنها تبين بقوله: واحدةء فقوله بعد ذلك : وثتتین لا تصادف محلاء فلا يقع بها شي ء . 

انیها: معنی مع - فکأنه قال لها e E‏ فإذا نوى هذا المعنى لزمه ثلاث 
طلقات مطلقاً» سواء كانت مزوجة ةمرلا بها أولاء وذلك لأنه أوقع الثلاث دفعة واحدةء فحلت 
عصمة الزوجية في المدخول بها وغيرها بدون فرق» فلم تبن غير المدخول بها بواحدة وتصبح غير 
محل للحوق ما بعدها. 

ثالثها: معنى الضرب . وتحته صورتان : الصورة الأولى أن يتكلم بعرف أهل الحساب كما هو 
المفروض» وفى هذه الحالة يلزمه ثنتانء وذلك لأن عرف أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد 
آخ ا رل احا ف تش ماه ت الراعة مها تين فلهة الان ودا هو الحن: 
لأن هذا اللفظ فى عرف علماء الحساب صريح في هذا المعنى » فمتی اراد بکلامه عرفهم لزمه معناه» 
فلا يقال: إن لفظ - في - معناه الظرفية الحقيقية » والثنتان لا تصلح ظرفاًء فالعبارة في ذاتها لا تصلح 
لإرادة التطليقتين منهاحتى ولونواهماء كماإذاقال: اسقيني » ونوى به الطلاق» فإنه لا يلزمه به شي ء٠‏ 
وذلك لأنك قد عرفت أن لفظ واحدة فى ثنتين فى عرف أهل الحساب مستعمل فى تضعيف العدد 
صريحا . الصورة الثانية : أن لا يتكلم بعرف أهل الحساب» بل ينوي تكثير أجزاء الطلقة الواحدة كما 
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هو المتبادر من اللفظ وحينثذ يلزمه طلقة واحدةء لأن تكثير 0 الطلقة الواحدة لا يخرجها عن كونها 
وأحدة» ومثل ذلك ما إدا لم ينو شيا فإنه يلزمه طلقة واحدة بقولهء أ نت طالق لأنه يقع به واحدة وإن لم 

أما إذا قال لها : نت طالق ثنتين في ثنتين فإنه إذا نوى به معنى الواو» فكأنه قال: ثنتين وثنتين › 
وفي هذه الحالة يلزمه ثلاث في المدخول بها وثنتان في غيرها» وإذا نوى معنى - مع - لزمه الثلاث في 
المدخول بها وغيرهاء وإذا نوى الضرب على عرف أهل الحساب لزمه الثلاث وإلا لزمه ثنتان. 

هذا كله إذا قيد الطلاق الصريح بعدد صريح › أما إذا قيده بإشارة تدل على العددء فإن هذه 
المسألة على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن يذكر ما يدل على ار وات العدد بأصابعه» وتحت هذا صورتان 
الصورة الأولى أن ينطق بلفظ - هكذا - فيقول: أنت طالق هكذا ويشير بأصابعه الثلاث» وفي هذه 
الحالة يقع العدد الذي أشار إليه بقوله: هكذا من أصابعه» فإن أشار إلى أصبع واحد وقعت واحدة» 
وإن أشار إلى أصبعين وقع ثنتان وإن آشار إلى ثلاثة وقع ثلاث فإن فتح ثلاثة أصابع من أصابع يده وضم 
تنتين» وقال: إنه أشار إشارة إلى المضمومتين» فإنه لا يصدق قضاءء بل يقع عليه الثلاث. لأن الظاهر 
يقتضي أنه أشار إلى أصابعه المنشورة لا المضمومة» ولكنه يصدق ديانة فيقع عليه ثنتان بينه وبين الله 
تعالى » ومثل ذلك ما إذا قال : إنه نوى الإشارة إلى كفهء فإنه لا يصدق قضاء وتقع عليه واحدة رجعية 
إن كان صادقاً بينه وبين الله تعالى » نعم إذا نشر أصابعه الخمسة كلهاء وقال: آنه أراد الكف فإنه 
يصدق قضاء لأن الطلاق ثلاث فقط» فنشر الخمسة قرينة على أنه لم يرد العددء فيصدق قضاء بأنه راد 
التشبيه بالكف فتلزمه واحدة رجعية» ومثل ذلك ما إذا ضم كل أصابعه فإنه يصدق قضاء في قوله: آنه 
أراد التشبيه بالكف فقط . 

الصورة الثانية: أن ينطق - مثل - فيقول: أنت طالق مثل هذاء ويشير إلى أصابعه الثلاث 
المنشورةء وفي هذه الحالة ينظر إلى نيته» O RE‏ أما إذا 
نوى المثلية في الشدةء أو لم ينو شيئًاً فإنه يلزمه طلقة واحدة بائنة» لأنه وصفها بالشدة والفرق بين 
قوله : أنت طالق هكذاء وأنت طالق مثل هذا أن الكاف للتشبيه فى الذات . ومثل للتشبيه فى الوصف› 
فقوله : هكذا معناه مثل الأصابع الثلاث في العددء أما قوله» مثل هذا فمعناه مثل هذا في شدته» فإذا 
نوی به الثلاث لزمته. 

الوجه الثاني : أن يقول» أنت طالق ويشير بأصابعه الثلاث» ولكن لم يقلء هكذا. أومثل هذا 
ويقع بهذا طلقة واحدة ولو نوى الثلاث وذلك لأن الطلاق لا يتحقق بدون لفظ. فكذلك عدده 
لا يتحقق بدون لفظ يدل عليه . 

الوجه الثالث: أن يقول: أنت هكذاء مشيرآً بأصابعه» ولكنه لم يقل: طالق» وقد اختلف في 
هذاء فبعضهم قال: آنه لغو لا يقع به شيء ولو نوى به الثلاث» وحجة هذا القائل أن الطلاق لا يتحقق 


كتاب الطلاق / تعدد الطلاق 
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عند الحنفية إلا باللفظ الذي يشعر به» ولو نوى به الطلاق» والإشارة بالأصابع الثلاث ليس فيها أي 
إشعار بالطلاق لا صريحا ولا كناية» فلا يلزمه بذلك شيء ولو نواه» كما لا يلزمه بقوله: كلي»ِ 
واشربي . ونحو ذلك إذا نوى به الطلاق. 

وعندي أن هذا التعليل وجيه» وقد عرفت فى الوجه الثاني أن الطلاق لا يتحقق بدون لفظ يدل 
عليه أو يشعر به» فإن لم يوجد لفظ كذلك فإن النية لا يعول عليها. 

وبعضهم قال: انه يقع به ما نواه» فإذا نوى الثلاث لزمته» وعلل ذلك بأن الإشارة بالأصابع 
الثلاث قائمة مقام عدد الطلاق المقدرء فكأنه قال: أنت طالق ثلاثاًء ولا يخفى ما في هذامن تعسف 
وخروج عن القاعدة الأولى » وهو أن الطلاق لا يتحقق إلا باللفظ الذي يدل عليه» أما كونه يقدر لفظاً 
نواه» فإنه يصح أن يدعي ذلك في كل لفظ» فالقواعد تؤيد الرأي الأول. 

هذا» وقد عرفت أن النية لا تعمل في الصريح› فإذا قال لها: أنت طالق ونوى به ثنتين أو ثلاثاً 
فإنه لا يقع به إلا واحدة» وقد عرفت أيضاً أنه إذا نوى بالطلاق معنى الطلاق من القيد ونحوهء فإنه 
لا يعتبر قضاء وينفع ديانة . 

هذا إذا ذكر لفظ طالق» أما إذا ذكر المصدر كأن قال لها: أنت الطلاق» أو نت طلاق فإنه يقع به . 
واحدة رجعية كذلك إن لم ينوء أو نوى واحدة. وكذا إذا نوى اثنتين فإنه يقع واحدة بخلاف ما إذا نوى 
به الثلاث فإنه يقع عليه ما نواه» وذلك لأن قوله : أنت طلاق» أو أنت الطلاق مصدر موضوع للوحدة. ¡ 
أو للجنس الصادق بالكثير والقليل» فلا يصح تقييده بالائنينية» لأن الاثنين عدد محض ينافي الوحدة» ' 
فصح إرادة الثلاث منه دون الاثنتين. ) 

أما الكنايات فقد عرفت أقسامها وأحكامها فيما مضى » ومنها أن جميع ألفاظ الكنايات يقع بها 
الطلاق بائناً» ما عدا ألفاظ ذكرت هناك فإن الطلاق يقع بها رجعياء ثم إن بعضها لا يقع بها إلا 
بالنية » فإن ذكر لفظاً منهاولم ينوبه طلاقاً وقرنه بعدد اثنين أوثلاثة فإنه يكون مهدر وإن نوى به طلاقاً 
ووصفه بعد صریح لفظا فإنه يلزمه ما نواه وما نطق به كما إذا قال لها: أنت بائن ثنتين أو ثلاثاً ونوى 
ببائن الطلاق فإنه يلزمه ما نطق بهء أما إذا نوى بلفظ بائن الطلاق ونوى به أكثر من واحدة» فإن نوى 
نتين فإنه لا يلزمه إلا واحدة» وإن نوی ثلاثاً تلزمه الثلاث . وقد تقدم تعليل ذلك في القسم الثالث شن 
الكنايات فارجع اليه . 

المالكية - قالوا: إذا قيد الطلاق الصريح بعدد صريح كقوله: أنت طالق ثنتين أو ثلاثاً لزمه العدد 
الذي صرح به طبعاً» وکذا إذا نواه بأن قال: أنت طالق ونوی به ثلاثاً أو ثنتين فإنه يلزمه ما رواهء أما إذا 
لم ينو فإنه واحد» كما تقدم في الصريح » فإن كرر الطلاق لفظاً فإنه يحتمل حالتين : الحالة الأولى أن . 
يكرره بدون عطف . الحالة الثانية : أن يكرره بحرف العطف فأما الحالة الأولى ففيها ثلاث صور: 


الصورة الأولى : أن يقول لھا: أت طالق› طالق» طالق» بدون عطف وبدون تعلیق› وحکم 
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هذه الصورة أنه يقع بها واحدة إذا نوى بالثانية والثالثة التأكيد» سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أو لا. 
٠‏ ويصدق في قوله بيمين في القضاء وبغير يمين في الفتوى» كانت الزوجة ارا پان 
: يصدق» ولو فصل فاصل بين قوله : طالق الأولى » وطالق الثانية أو الثالثة » ولو طال الفصل › > أما في غير 
المدخول بها فإنه يلزمه الشانى إلا إذا ذكر ألفاظ الطلاق متتابعة بدون فاصل» ولا يضر الفصل بنحو 
السعال» وهذا هو المذهب عند بعضهم» وبعضهم بشتر ط أن يذكر ألفاظ الطلاق منسقة. آي متتابعة 
۰ بدون فصل في المدخول بها وغيرهاء فإذا قال: أنت طالق ثم سكت مدة. وقال: أنت طالق» ثم قال: 
٠‏ أنه نوى بالثانية التأكيد فإنه لا يصدق» وفي هذه الحالة إن ا ا بها وقع عليه ثنتان أو ثلاث إن 
ذكر ثلاثة ألفاظء وإن كانت غير مدخول بها لزمته واحدة بائنة لأن الثانية لا تلحق . 

الصورة الثانية : أن لا ينوي التأكيدء سواء نوى بكل واحدة طلقة على حدة. أولم ينو شيئاً وفي 
هذه الحالة يلزمه الثلاث فى المدخول بهاء سواء ذكر الألفاظ الثلاثة متتابعة » أو فصل بينها بقاصل» أما 
إذا كانت غير عفرل بها فزنه زمه اثلاث إن ذكرها متابعةء وإذا فل ينها فل بارمة إلا واحدة لا 
عرفت من آنها تبين بها فلا يلحقها ما بعدها. 

الصورة الثالثة : أن يعلق الطلاق المكرر بدون عطف على شيء» وتحت هذه الصورة أمران: 

الأمر الأول: أن يعلقه على شيء متحدء كأن يقول: أنت طالق» طالق» طالق إن كلمت زيداً 

بكلمة» وحكم هذا إن نوى التأكيد لزمته طلقة واحدةء وإن لم ينو التأكيد بأن نوى الثلاث أولم ينو شيئاً 
لزمته الثلاث . 

الأمر الثاني : أن يعلقه على شيء متعددء كأن يقول: أنت طالق إن كلمت زيداً. أنت طالق إن 
دخحلت الدار. أنت طالق إن سافرت مع أبيك» وحکم هذا أنه نه يلزمه الثلاث ولا ينفعه نية التأكيد لتعدد 
المحلوف عليه . 

الحالة الثانية» وهي ما إذا كرره بحرف العطف» سواء كان بالواو» أو الفاءء أوثم» كأن 
قال لها: اأ نت طالق» طالق» طالق» أو ثم طالق وطالق الخ » a A OE br‏ 
ولا يصدق في قوله : انه نوی التأکید» سواء ذكر الألفاظ متتابعة منسقة أو لا وسواء لم يکرر لفظ 
کفا هلان و کر رة بان قال أبنت طالن وات طالي ونت طا ا ذا 
الثلاث إن ذكر الألفاظ متتابعة بدون فاصل وإلا لزمته واحدة. 

هذا» وإذا جزأً عدد الطلاق» كما إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقةء أو جزء طلقة لزمه طلاق 
كامل» ولو قال لها: أنت طالق نصف طلقتين لزمته طلقة واحدةء لأن نصف الطلقتين طلقة كاملة» 
ومثل ذلك ما إذا قاللها:أنت طالق نصفي طلقة» فإنه يقع به واحدة» لأن للنصفين طلقة كاملة فإذا 
زادت الأجزاء عن طلقة لزمه طلقتان أو أكثر بحسب زيادة الأجزاءء فإذا قال لها : أنت طالق نصف وئلثا 
طلقة لزمه طلقتان لأن النصف والثلثين أكثر من الواحدة.ء ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق ثلاثة 
أنصاف طلقة لأن ثلاثة أنصاف طلقة تشتمل على طلقة» ونصف فيقع بها ثنتان لأن الجزء يقع به واحدة 
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كاملة» وكذا إذا قال لها: أنت طالق أربعة أثلاث طلقة» لأن أربعة أثلاث تشتمل على واحدة وثلٹ» 
وهکذا. 

أجزاء أقل من واحدة بحرف العطف E‏ 
إذا قال لها: أنت طالق نصف وثلث طلقة» أما إذا أضاف كل جزء ا 
طالق نصف طلقة › وثلث طلقة فإنه يقع بكل لفظ منها طلقة› »> فیلزمه تنتان» وهكذا» والفرق أً نه في 
العبارة الأولى أضاف الكسرين ¿ إلى طلقة واحدة وهما أقل من واحدة فلزمه واحدة وفي العبارة الثانية 
أضاف كل كسر إلى طلقة . فكان اللفظ مستقلا بالعبارة فيقع بكل لفظ طلقة . 

وإذا كان عالماً a e‏ لأن نتيجة 
اضرب طالق واحدة وواحدة» وإذا قال لها: أ نت طالق واحدة في ثنتين› وكان عالما بالحساب لزمه 
نتان لأنهما نتيجة ضرب الواحدة فى اثنتين» وإلا فإنه يلزمه ثلاثة فكأنه قال: واثنتين» وإذا قال لها: 
أنت طالق اثنتين في اثنتين لزمه ثلاث طلقات» عرف الحساب» أولم يعرف . 

هذا أما نية العدد مع الكناية فقد تقدمت مفصلة› > فارجع اليها. 


الشافعية . قالوا: ا فإذا قال لها: أنت طالق ثلاثا أو ثنتان لزمه 
ذلك العدد» وفد تقدم في ٍ فى الكناية أ a E‏ 
أن طالی اع ووی ت او ها ا وك د فال لها أن طالى ن و إا رن 
به ثلاث وقع الثلاث وبعضهم يرى أنه إذا قيد اللفظ بواحدة أو ثنتين فإن نية الزائد تلخو ولا يعمل بهاء 
I EE‏ فارجع إليه. 

کأن قال : نت طالق أ نت طالق » أنت طالق» أو قال : أنت طالق طالق ولم 
يکرر لأفظ ات فان له ثلاث حالات : 
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والعي 0 اوو لکلام عن کونه متصلاٌ عرفا » أما الذي يخرجه عن 
کونه متصاا فهو أن يفصل باختياره بحيث ينسب إليه أنه قطع الكلام عرفا وتحت هذه الحالة أربع 


صور. 
الصورة الأولى : أن يقصد بالتكرار تأكيد قوله: نت طالق الأولى بقوله أنت طالق الثاني وأنت 
طالی الثالث› بمعی أنه ينوي تأکید الفط الأول باللفظين الأخيرين 2 وفي هذه الصورة e‏ 
وأاحدة» لانه نوی تأکید الأول بالثانی والثالث فلم ينشيء طلاقاً ا والتأكيد مهم في جم اللغات . 
الصورة الثانية : أن يؤكد الأول بالثاني فقط» ثم ينشىء طلاقاً بالثالث. أو لم ينو به شيثاً وفي هذه . 


eR ETERNITY TERE‏ ھ ا و ی ا ا اھ ا ا د ر 


7 الطلاق / تعدد الطلاق 
الصورة يلزمه طلقتان : طلاق بالعبارة الأولى . وطلاق بالعبارة الثالشة التي استأنف بها طلاقاً. أو أطلق 
ولم ينو بهاً شيئاًء أما العبارة الثانية فإنها لا تحسب عليه لأنه نوى بها التأكيد. 

الصورة الثالثة : أن يؤكد الشاني بالشالث» وبأن ينوي الطلاق بالعبارة الأولى والعبارة الثانية أو 
يطلق ولم ا نم ينوي بالثالث تأكید الثاني وفي هذه الحالة يلزمه طلقتان أيضا بالعبارة الأولى 
والثانية» وتلغى الثالثة لأنه قصد التأكيد. 


الصورة الرابعة : أن يؤكد الأول بالثالث. بأن لا ينوي بالعبارة الشانية تأكيد الأولى بلينوي بها 

الطلاق. أولم ينوشيئاء ثم يؤكد العبارة الأولى بالثالثة فقط وفي هذه الصورة يلزمه الثلاث لأنه فصل 

بين المؤكد. وهو العبارة الثالثةء والمؤكدة» وهو العبارة الأولى بالعبارة الثانية . 

٠‏ الحالة الثانية : أن يذكر الكلمات المكررة بدون حرف العطف غير متتابعة» بأن يفصل بين كل 

٠‏ كلمة وأخرى بفاصل بحيث يقال: إن الكلام غير متصل في العرف» وهذا تحته صورتان. 

: الصورة الأولى : أن يكرر لفظ - أنت - في كل عبارة» بأن يقول : أنت طالق . أنت طالق . أ 

طالق مع الفصل بين كل عبارة بسكتة تجعلها منفصلة عما قبلها عرفاء kS‏ 

. الله‎ O فإذا قال: إنه أراد التأكيد مع وجود الفصل‎ ٠ 

٤‏ الصورة الثانية: أن يقول: : آنت طالق بدون تكرار لفظ أنت ‏ فإذا قال : أنت طالق ثم سكت 

ny‏ إنه فصل الكلام عرفا وقال yy‏ تلزمه واحدة» وذلك لأن 

طالق بدون ذكر لفظ _ أنت - لا يقع بها شيء عند الشافعيةء كما يأتي في مبحث إضافة الطلاق إلى 

المرأةء وقد انقطعت العبارة الثانية والثالثة عما قبلهاء فلا يمكن تسليط - أنت - الأولى عليها بخلاف ما 

إذا كان الكلام متصلا فإنه في هذه الحالة يكون مخبراً عن أنت طالق الأولى بطالق الثانية والثالفة . 
الحالة الثالثة : أن يذكر الكلمات المكررة بحرف العطف وتحت هذا صورتان: 

| إحداهما أن يقول: أنت طالق . وطالق . وطالق . فيعطف بالواو» وحكم هذه الصورة أنه إذا لم 

و أو نوی الثلاث. لزمه الثلاث. ومثل ذلك ما إذا نوى تأكيد الأول بالثاني والثالث أو بأحدهما 

فقط. فإنه يلزمه الثلاث. آما إذا نوى تأكيد الثاني بالثالث فإنه يصح » ويلزمه طلقتان» والفرق بين 

؛ الحالتين أن الأول» وهو نت طالق خال من حرف العطف» وكل من الثاني والشالث مقترن بحرف 

- العطف» فالثاني والثالث متساويان في الاقتران بحرف العطف» فهما غير الأولء فلا يصح تأكيده 

بواحد منهماء أما الثاني فإنه  E E‏ ا ل و ا ا 

منهء فقوله: وطالق ys‏ عني الواو ومدخولها- تأكيدأ لقوله : وطالق الأولى كلها- الواو 

ومدخولها۔. 

انيتهم) : أن يعطف بغير الواو» كأن يقول لها: أنت طالقء فطالق» فطالق» أوثم طالق الخ . 
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وفي هذه الحالة لا تصح نية التأكيد مطلقاً . فلا تسمع دعوی التأكيد قضاء باتفاق» أما ذيانة بينه وبين إا 
الله . فقال بعضهم : إن نوى التأكيد يلزمه واحدة بينه وبين الله . : 

هذا كله إذا كانت الزوجة موطوءة مدخولاً بهاء فإن لم تكن مدخولاً بها فإنه لا يلزمه إلا طلاق ‏ 
واحد. وذلك لأنها تبين بالطلاق الذي يقع أولا. فلا يلحقه شيء بعد ذلك . 

POT EO ORE Ep e e 
كاملة لأن الطلاق لا يتجزأًىء وإذا قال لها: أ نت طالق نصف طلقتين وقعت عليه واحدة» ومثله ما إذا قال‎ 
لها: أنت طالق نصفي طلقة اأ وأنت طالق طلقة وثلثهاء بإضافة الطلقة إلى الضمير مالم ينوبكل جزء‎ 
. منهما طلقة » فإنه يعامل بما نوی » بخلاف ما إذا قال : أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة » فإنه يلزمه‎ 
طلقتان لأن العطف يفيد المغايرة» وإضافة كل منهما إلى الطلقة تجعله طلقة مستقلةء وإذا قال لها: أنت‎ 
٠ طالق طلقة في طلقة لزمه طلقة واحدة» ا ف الات اوا ره راغلی ول ره‎ 
٠ کقوله تعالى:‎ E ARP شيئاء أما إذا أراد بلفظ (في) معنى (مع) فإنه‎ 
#ادخلوا و في امم أي ادخلوا مع أمم وإِذا قال: أنت طالق واحدة في ننتين› فإن أراد المعية لزمه أ‎ 
ثلاث ا أنت طالق واحدة مع ثنتين› لاد اسان حاب ر۵ ماب زی د‎ 
لأن نتيجة ضرب الواحد في اثنين ائنان» فان لم یکن عارفا به» أو أو أراد ظرف الواحدة فى الاثنين› أو لم‎ 

یرد شيئاً لزمه طلاق واحد. وإذا قال لها : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة لزمه طلقتان» لأن الثلاثة أنصاف 
طلقة كاملة ونصف› وقد عرفت أن النصف يقع به واحدة كاملة» > لأن الطلاق لا يتجزاً. 

ا أن ينطق بلفظ الإإشارة» 
کأن يقول: أنت طالق هكذاء أولا. فإن قال: أنت طالق هكذا. وأ تى بما يدل على أنه يريد الإشارة 
إلى الطلاقء كأن يلتفت إلى أصابعهء e‏ الذي أشار نه واحداً كان أو أكثر. ولا 
نظر إلى نيته في هذه الحالةء لأن اسم الإشارة المفهمة صريح في العدد» فلا تعتبر فيه النية ‏ > أماإذاحرك ؛ 
أصابعه لأن عادته إذا تكلم يرفع أصابعه» فلا تكون إشارة مفهمةء فإن فتح ثلاثة أصابع وضم أصبعين ٠‏ 
وقال: إنه أراد الإشارة إلى المضومتين يصدق قضاء بيمينه» وإذا لم يلشر أصابعه. أواشار ل ك 
لزمه واحدة أما إذا قال : أنت طالق» ولم يقل: طالق» فٳنه لا يقع به شيء ولو نوی الطلاق لأنه لا ٤‏ 
دليل يدل على الطلاق في العبارةء بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق ثلاثاء فإنه إذا نوی به الطلاق 
الثلاث يلزمه» وذلك لأن لفظ (ثلاثاً) يشعر بالطلاق المحذوف» فكأنه قال : أنت طالق طلا ثلاثاء أا 
الإإشارة بلفظ (هكذا) إلى ااا فا اا تاوت ی قد فا 

الحنابلة - قالوا e‏ فلو قال هما : أنت طالق ثلاثاً وقعت 
الثلاث ومثل ذلك ما إذا نوى العدد ولم يصرح به» فلو قال : أنت طالتق أو نت الطلاق أو أنت طالق | 
الطلاق» ونوى به ثنتين» أوثلاثاً لزمه ما نوامء كما إذا نوى واحدة فإنها تلزمه أما إذا لم ينو شيا فإنه ‏ 
يلزمه وأاحدة» وقال بعضهم : إذاقال: أنت طالق ونوى به الثلاث لا يقع به إلا واحدة» وذلك لأن لفظ ‏ 
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طالق لا يتضمن عدداً ولا بينونة» فلا يقع به إلا واحدة ولو نوى أكثر» ولكن الأول أصح» نعم إذا قال 
لها: أنت طالتق واحدة ونوى بها أكثر فإنه لا يلزمه إلا واحدةء لأنه نوى ما لا يحتمله اللفظ فتلغو النيةء 
ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً ونوى واحدة فإنه يلزمه الثلاث» لأنه نوى خلاف ما يحتمله 
الل ) 

وإذا كرر الطلاق لفظأء فإن كرره بدون حرف العطف» كما إذا قال لها: أنت طالق طالق طالق» 
فإدا نوی بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة تأكيد الشانية والأولى e‏ بشرط ن یکون الكلام 
فا ن ل : طالق طالق طالق بدون أن يسكت بين كل كلمة وأخرى» فان سکت زمناً یمکنه 
الكلام فيه ولم ينطق لا تنفعه نية التأكيد, فلو قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق» وسكت زمنا 
يستطيع أن ينطق بطالق الثانية فيه ولم ينطق ثم قال بعد ذلك : أنت طالق لزمه ثنتان» أما إذا كانت 
غير مدخول بها فإنه يلزمه واحدة فقط» ا فتكون أجنبية فلا تطلق بالثانية » وإذا قال لها : 
) أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى تأكيد الشانية بالثالثة فقط فإنه يصح ويلزمه طلقتان بالأولى 
والثانية ء أما إذا أكد الأولى بالثالثة فقط واهمل الثانية فإنه لا يصح ويلزمه الثلاث للفصل بين المؤكد» 
وهو الثالثة » والمؤكد وهو الأولى بالشانية أما إذا أكد الأولى بالثانية» ثم أكد الأولى بالشالثة أيضا فإن ‏ 
٤‏ التأكيد يصح لعدم الفاصل بأجنبي» فإذا نوى التأكيد ولكنه لم ينو تأكيد الثانية بالأولى» ولا الشانية 
٠‏ بالثالئة» بل اطلق فإنه يقبل ويلزمه واحدة. أما إذا لم ينو التأكيد من أصله» بأن نوى بالشانية والشالثة 
إيقاع الطلاق لزمه الثلاث» وكذا إذا لم ينو إيقاع الطلاق» بل كرر اللفظ بدون نية فإنه e‏ 

هذا إذا كرر اللفظ بدون حرف العطف. أما إذا كرره بحرف العطف» كأن قال لها: أنت طالق 
) وطالق وطالق» فإن نوي تأكيد الأولى بالثانية أو الثالشة فإنه لا يصح أما إذا أكد الشانية بالثالشة فإنه 
يصح» وذلك لأن لفظ الأولى خال من حرف العطف» بخلاف الثانية والثالثة فإن كلا منهما مشتمل على 
حرف العطف. فاللفظان متساويان يصح تأكيد أحدهما الآخرء على أن يكون لفظ ر(وطالق) الثالثة تأكيد 
للفظ (وطالق) الثانية برمتهماء أعني الواو وما دحلت عليه» ومثل ذلك ما إذا عطف بالفاء أو بثمء فإذا 

ات طالق» فطالق» فطالقء أوثم طالق» ثم طالق» فإن نوى تأكيد اللفظ الأول بالثاني . أو 
الثالث فإنه لا يصح التأكيد ويلزمه الثلاث. وإن نوي تأكيد الثاني فإنه يصح ويلزمه ثنتان» وذلك 
لتساوي اللفظين» وهما الثانى والثالث فى اشتمالهما على حرف العطف» بخلاف طالق الأولء فإنه 
خال من حرف العطف» فلا يصح تأكيده بما هو مشتمل على حرف العطف . فإذا غاير في العطف» بأن 
عطف الأول بالواو والثاني بالفاء» كأن قال: نت طالق» وطالق» فإنه لا يصح تأكيد الثاني بالثالث لعدم 
تساويهما في العبارةء لأن الثاني مشتمل على واو العطف» والثالث مشتمل على ثم» والتأكيد إنما 
یکول بتكرير الأول بصورته . 
وإذا جزأً الطلاقء كأن قال لهاء أنت طالق بعض طلقة أو جزءأً من مائة ألف جزء من طلقةء أو 
نصف طلقة كاملة . لأن الطلاق لا يتجزأً فذكر بعضه ذكر لجميعه . 
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کتاب الطلاق / إضافة الطلاق إلى الزمان أو إلى المكان 
مبحث إضافة الطلاق إلى الزمان 
أو إلى ۰ 


إذا أضاف الطلاق إلى ا کما إذا قال: انت طالق يوم كذاء أو في شهر کذاء أو 
أضافه إلى المكانء كما إذا قال لها: أنت طالق في بلدتك. أو في مصرء فإن طلاقه يلزم على . 


تقصیل المذاهت'. 
وهذه المسألة 8 عليها فى المذاهب الأربعة: 


' نت طالق نصفي طلقة لزمه طلقة كاملة كما إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقتين‎ e 
. وإذا قال لها: أنت طالق نصفي ثنتان» لأن نصف كل طلقة طلقة» فكأنه بذلك قال لها: أنت طالق‎ 
٠ طلقتين» وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين لزمه ثلاث طلقات» لأن نصف الطلقتين طلقة‎ 


كاملة» وقد أوقعه ثلاثاً فکأنه قال: أنت طالق ثلاث طلقات . 
وإذا ذكر أجزاء الطلقة متفرقة» فإن ذكرها بحرف العطف وقع بكل جزء طلقة وإلا وقع بها 
واحدة» سواء أضاف إلى الضمير أو إلى الطلقة» فإذا قال : أنت طالق نصف طلقة» ثلثها سدسها لزمه 


واحدة وكذا إدا فال انت طالی نصف طلقة » ثلث طلقة› سدس طلقة» فإنه يلزمه واحدة» وكذا إدا ٤‏ 
قال لها : أنت طالى طلقة نصف طلقة فإنه لا يلزمه إلا واحدة» وذلك لأن عدم E‏ 1 


الأولء أو جزءاً من الأول» وإذا نوى به التعدد فإنه يلزمه ما نواهء أما إذا قال: أنت طالق نصف طلقة» 
وثلث طلقة وسدس طلقة فإنه يلزمه الثلاث لتكرره بالعطف Fe a ge‏ 
الخ . 

وإذا قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لزمه ثنتان» لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها لغة 
إل إذا كانت إلى -بمعنى - مع واحتمالها لمعنى مع يوجب الشك والطلاق لا يقع بالشك وإذا قال: نت 
طالق ما بين واحدة وثلاث» وقعت واحدة لأنها التي بينهماء وإذا قال لها: أنت طالق طلقة في ثنتين»› 
فإذا نوى بلفظ في -» - مع -لزمه ثلاث» لأن في تأني بمعنى مع» كقوله تعالى : «إفادخلي في 
عبادي 4 آي مع عبادي» وإن نوی معنی اللفظ في عرف علماء الحساب لزمه ثنتان» لأنها نتيجة ضرب 
الواحد في ثنتين › سواء کان عالماً بالاصطلاح ETE‏ وإداقال : أردت واحدةمع كونه 


من علماء الحساب قبل منه» اذا لم ینو شیثاً فإن کان من علماء الحساب لزمه ثنتان کک 


3 


وإذا قال لامرأته ئه : نت طالق هکذاء ثم فتح ثلاثة أصابع من أصابع يده وضم أ صبعين» فإنها 


طلو د فإذا قال : إنه أراد الإإشارة بالأصبعين المضمومتين سمع له ولزمه ثنتان» وإذا اى ٤‏ 


أصابعه الخمسة فإنه يلزمه واحدة» وتحمل الإشارة على اليد لا على الأصابع» لأن نهاية عدد الطلاق 
ثلاث وإذالم يقل : هكذا بل أشار بأصابعه فقط لزمته واحدة. وهكذا كله إذالم يكن له نية» وإلا 


يقع ما نواه. 
a‏ - قالوا: الزمن الذي يضاف إليه الطلاق› 0 ارا 
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وتارة يكون ماضيأء وقد تكون الإضافة إلى زمن واحد وقد تكون إلى زمنين. فمثال الإضافة إلى 
الزمان المستقبل أن يقول لزوجته : أنت طالق غدأء وفى هذه الحالة تطلق منه عند حلول أول جزء من 
الغدء وهو طلوع الصبح » فإذا قال : إنه نوى آخر النهار لا يصدق قضاء ويصدق ديانة» وهذا بخلاف ما 
إذا قال لها: أنت طالق في الغدء فإنه إذا ادعى أنه نوى طلاقها فى آخر النهار يصدق قضاء وديانةء 
وذلك لأن كلمة - في - تفيد طلاقها في جزء من الغد» وهذا ا بالجزء الأخير من النهار. ومثال 
الأضافة إلى زمنين حاضر ومستقبل» أن يقول لها: نت طالق غداً ا بدون عطف» وفي هذه الحالة 
amg‏ فتطلق في الخد ولو قال لها: أ نت طالق اليوم» غدأ طلقت منه في 

نفس اليوم» وإذا قال لها: أنت طالق اليوم ا ف ا فإنه يقع به واحدة فقط» وذلك لأن 
العطف وإن كان يقتضي المغايرة ولكن لما ابتدأً طلاقها بالیوم كانت طالقا منه في الغدى لأن التي تطلق 
اليوم تطلق غدأء فلا معنى لإيقاع طلاف آخر في الخد أما إذا عكس فقال: أنت طالق غدأ واليوم» 
فإنها تطلق طلقتين لأنه لا يلزم من تطليقها في الغد تطليقها في اليوم » وكذا إذا قال لها :أنت طالق بالليل 
والنهار فإنها تطلق واحدة» وذلك لأن التي تطلق في الليل تطلق في النهار الذي بعده» فإذا قال لها وهو 
باللیل : نت طالق بالنهار والليل لزمه نتان لأنه لا يلزم من تطليقها بالنهار تطليقها بالليل الذي قبله» 
وكذا إذا قال لها: أنت طالق اليوم ورأس الشهر» فإنها تطلق واحدةء لما عرفت من أن طلاقها اليوم منه 
طلاقها في الوقت الذي بعده. 

والحاصل أنه إذا أضاف الطلاق إلى وقتين حاضرء ومستقبل» وبدأً بالحاضر اتحد الطلاق فلا 
يتعددء كاليوم والغد. والليل الذي طلق فيه والنهار الذي بعدهء أما إذا بدأ بالمستقبل فإنه يلزمه طلاقان 
لأن طلاقها في المستقبل لا يستلزم طلاقها في الحاضرء على أنه إذا قال لها: أنت طالق اليوم وإذا جاء 
غد لزمه طلاقان : أحدهما فى الحال والثانى عند مجىء الخد وذلك لأنه لما قال: إذا جاء فقد علق 
طلاقها على شرط المجيءء وقد عطفه على أنت طالق اليوم» والمعطوف غير المعطوف عليه وبذلك 
٠‏ يكون قد أتى بطلاقين: أحدهما منجز» والآخر معلق على مجيء الغد» فلا يمكن أن يكون طلاقاً 
واحداًء وهو طلاقها في اليوم» لأن الطلاق المنجز لا يصح تعليقه ولا يمكن أن يكون طلاقاً واحداً» 
ا ر ایا ف طلاقين : أحدهما منجز والآخر معلق على مجيء الغد. 
٠‏ وإذاقاللها: أنت طالق» لابل غدآيقع طلاقان أيضا: أحدهماللحال. والشاني في الغدى لأنقوله: 
> نت لزمه به الطلاق» ولا يملك إبطاله بقوله : لا وقوله: بل غدألزمه به طلاق آخر. 
ل قاف إل الزن الماضى أن شرل لاء انت طالى أن أو ات ال قل أن 
1 أتزوجك» وكان قد تزوجها اليوم» وحكم هذا أنه يلغو ولا يعتبرء لأنه أضاف الطلاق إلى زمن لا يملك 
فيه العصمة» وهذا بخلاف ما إذا قال لها: طلقتك أمس. وكان قد تزوجها بالأمس» أو تزوجها قبل 
الأمس فإنه يقع طلاقه» لأنه في هذه يكون قد طلقها في وقت يملك فيه عصمتها والإنشاء في الماضي 
إنشاء في الحال» ولو قال لها: أنت طالق أمس واليوم تعدد الطلاق بناء على القاعدة المتقدمة وهي أنه 
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إذا أضاف الطلاق إلى زمنين» وبدأً بغير الزمن الحاضر تعدد الطلاق وقد يقال : أنهم قد عللوا ذلك بان 
إيقاع الطلاق في الرشن اغا منه إيقاعه في الزمن الحاضر» فلو قال: أنت طالق غداً واليوم 
لزمه ثنتان لأنه لا يلزم من تطليقها في الغد تطليقها في اليوم بخلاف عكسهء وهنا لا يتأتى هذا التعليل» 
فلو قال لها: أنت طالق أمس واليوم يقال فيه أن الواقع أمس واقع اليوم فيكون عكس أنت طالق غداً 
واليوم فيقع به واحدةء أما عكسه» وهو نت طالق اليوم وأمس فإنه يقع به ثنتانء لأن إيقاع الطلاق اليوم 
لا یستلزم إيقاعه بالأمس» على أن الأمس قبل اليوم» فهو بالنسبة له حاضر: والقاعدة الماضية تقتضي 
أن البدء بالحاضر يستلزم اتحاد الطلاق لا تعدده» فالمثال الذي معنا وهو أنت طالق أمس واليوم قد 
بدىء فيه بالزمن الحاضر فلا يتعدد الطلاق . 

فإن قلتم : إن الطلاق الواقع في اليوم لا يكون واقعاً في الأمس فيلزم طلاقان» طلاق في اليوم» 
وطلاق في الأمس. 

قلنا : إنه على هذا التأويل لا يكون فرق بين أنت طالق أمس واليوم» وبين أنت طالق اليوم وأمس 
لأن كلا من) يقال فيه : إن الواقع اليوم غير الواقع بالأمس على أن الإشكال لا يزال باقياً بالنسبة للبدء 
بالأمس فإنه بدء بالحاضر ومقتضاه عدم تعدد الطلاق فالحق أنه إذا قال لها: أنت طالق أمس واليوم يقع به 
طلقة واحدة لأن التي تطلق بالأمس تطلق اليوم وإذا قال لها: أنت طالق اليوم والأمس تطلق ثنتان فكأنه 

أت طالق واحدة اليوم قبلها واحدة أمس أما القاعدة المذكورة فإنها بالنسبة للحاضر کک 
E E E EE a PD GF‏ ¿ أخلق أو . 
قبل أن تخلقي » أ SS‏ 
طلقتك وأنا مجنون بلغو ولا يقع به شيء. لأن معناه إنكار طلاقها إذ لا طلاق لهؤلاء. وكذا إذا 
قال : أنت طالق مع موتي , أومع موتك فإنه يلغو ولا يقع به شيء. لأنه نسب الطلاق إلى زمن لا تكون 
e‏ 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهرين» أو أكثرء فإذا مات قبل مضي شهرين من وقت 
الحلف فإنها لا تطلق. > لأنه قد اشترط لوقوع الطلاق مضي شهرين قبل موتهء وهو قد مات قبل تحقق 
الشرط فلا يقع . أما إذا مات بعد مضي الشهرين» ففي المسألة حلاف فأبو حنيفة يقول: إنها تطلق 
منه» ولكن لا يقتصر الوقوع على الموت فلا يثبت الطلاق عند الموت فقط. بل الوقوع مستند إلى 
المدة التي عينها قبل الموت» فالحكم بطلاقها وإن كان عند الموت ولكن مستند إلى أول المدة التي 
عينها من وقت الحلف فالاستناد في اصطلاح الأصوليين هو ثبوت الحكم في الحال مستنداً إلى ما قبله 
بشرط بقاء المحل كل المدة. 

ونظير ذلك الزكاة في النصاب فإن النصاب تجب فيه الزكاة عند الحول. ولكن الوجوب عند 
الحول مستند إلى وجوده من أول الحول فثبوت الحكم وهو وجوب الزكاة في النصاب مستند إلى مضي 
الزمن بحيث لو لم يمض عليه حول فإنه لا يجب فيه الزكاةء أما صاحباه فإنهما يقولان أنها تطلق طلاقاً ٠ ٠‏ 
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مقتصرآ على وقت الموت بدون استناد إلى الزمن الأول الذي عينه» ثم في وقت الموت لايكون الرجل 
أهاّ للطلاق فيلغوء ولا يقع به شيء» والاقتصار مقابل للاستناد. فهو عبارة عن ثبوت الحكم في الحال 
بدون نظر إلى الزمن الذي قبله. 

هذا» ولم تظهر لهذا الخلاف ثمرة» نعم قال بعضهم : إن المرأة - على رأي الإمام - لا ترث لأنه 
قد اعتبر طلاقها من أول المدةء فعند موته يكون قد مضى على طلاقها شهران على الأقل فتكون عدتها 
قد انقضت. لأنها قد تحيض ثلاث حيض فى شهرين. وبذلك يموت عنها بعد انقضاء عدتهاء فلا 
يكون لها الحق في ميراثه» ولكن هذا القول غير سديد» لأن الذي يطلق امرأته بهذه الحالة يكون فارا 
بطلاقها من الميراث» سواء طلقها وهو مريض» أو طلقها وهو صحيح » أما الأول فظاهرء لأنه يكون قد 
طلقها فى المرض الذي مات فيه » فلا يسقط ميراثهاء وأما الثاني فلأننا إذا فرضنا أن عدتها تبتدىء من 
أول الوقت الذي عينه بالحلف ثم مات بعد شهرين فإن عدتها لا تنقضي بموته» إذ المعلوم أن عدة 
امرأة الفار أبعد الأجلين فتعتد عدة الوفاة» وهى أربعة أشهر وعشر, فيبقى لها بعد موته في العدة 
شهران وعشرة أيام فترثه» على أن الإمام قال: إن عدتها تبتدىء من وقت الموت لا تبتدىء من أول 
المدة التي عينها بالحلف» لأن سبب العدة» وهو وقوع N‏ إذ قد يموت قبل انقضاء 


الشهرين» فلا يقع » والعدة لا تثبت مع الشك في سببهاء وبهذا يتضح أنها ترث على كل حال . 


وإذا قال لها: نت طالق كل يوم » فإنه يلزمه طلاق واحد إذا لم تكن له نية» ey‏ 
كل يوم طلقة› > فإنها تطلق منه ثلاث طلقات في ثلاثة أيام» وهذا بخلاف ما إذا قال لها: أً نت طالق في 
کل يوم» فإنه يلزمه ثلاث طلقات في ثلاثة أيام نوى أولم ينو والفرق أن قوله: أنت طالق كل يوم 
بدون نية معناه أن كل يوم يتصف فيه طلاقها بالوقوع» فكأنه قال: طلاقك واقع في هذا اليوم وفي اليوم 
الذي بعده» وهکذا» ووصف الطلاق بالوقوع کل یوم لا یلزم منه تعدده کل یوم › فإذا نوی تعدده کل يوم 
صحت نيته» أما قوله : أنت طالق في كل يوم فمعناه أن كل يوم ظرف لوقوع الطلاق»› فکأنه قال: في 
كل يوم وقوع الطلاق فيتعدد الوقوع كل يوم . 

وإذا قال لها: أنت طالق كل جمعة» ولم ينو شيعا لزمه طلاق واحد. وكذا إذا نوى بالجمعة 
الاسبوع کل فإنها لا تلزمه إلا واحدة. أما إذا نوى يوم الحمعة ببخصوصه فإنه يلزمه ثلاث طلقات 

بمضى ثلاث جمع لوجود الفاصل بي بين يام الجمع التي أرادها فتطلق منه في أول جمعة ثم ية کک 
EE NE‏ ومتى وجد الفاصل تعدد الطلاق» o‏ 
طالق في كل جمعة لزمه الثلاث في ثلاث جمع وإن لم ينوء كما تقدم في قوله: e‏ 
يوم» وإذا قال لها: أنت طالق كل شهر طلقت واحدة وإن لم ينو طلاقها في كل شهرء فإن نوی لزمه 
e‏ أما إذا قال لها : أنت طالق في كل شهر فإنه يلزمه الثلاث وإن لم ينو. وإذا قال 
لها: اأ نت طالق رأس کل شهر لزمه ثلاث عند oe e EE‏ س الشهر 
أوله» وقد عينه باللفظ الدال عليه وهو رأس - فبين رأس الشهر الأول ورأس الشهر الثاني فاصل 
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بالأيام التي تليه» ومتى وجد الفاصل تعدد الطلاق» كماعرفت» وهذا بخلاف قوله: أنت طالق كل 
شهر» فإن الشهر متصل واحد. ومعناه أن الطلاق متصف بالوقوع كل شهرء وهو كذلك مالم ينوء كما 
تفي ا 

هذا إذا أضاف الطلاق إلى الزمان. أما إذا أضافه إلى المكانء كما إذا قال لها: أنت طالق في 
مصر أو في مكة» أو في بلدك. أوفي الدار» أو في الظل. أو الشمس» فإنها تطلق في الحال فإذا قال : 
أردت التعليق»› أعني إذا دحلت مصرء أو مكة فإنه لا يصدق قضاءء ويصح ديانة بینه وبين الله . 


۶ 


أما تعليق الطلاق على الزمان الماضي» أو المستقبل إن كان ممكناًء أو واجباًء أومستحيلا 
عقلا أو شرعاً» أو عادةء فاقرأً حکمه مفصلا في الجزء الثاني . 
المالكية - قالوا: إذا أضاف الطلاق إلى الزمان فإن ذلك يكون على وجوه: 


أحدها: أن يضيفه إلى الزمان الماضى» كما إذا قال لها: أنت طالق أمس» ونوى بذلك إنشاء 
طلاقها» وفي هذه الحالة تطلق منه فى الحالء وإذا ادعى أنه قال ذلك هازلاًء وهو يريد الإخبار بطلاقها 
کذبا لا یدق قضاء» ولک ن بعساق عند المفتي ؛ قله ان یفتیه بعدم الرقوع یه وین اف. واد اضافه لی 
وقت موته» أو موتهاء كما إذا قال لها: أنت طالق يوم موتي» أويوم موتك فإنها تطلق منه في الحال» 
وذلك لأنه أصاف الطلاق إلى أمر محقق الوقوع› وهو حصول الموت له أولهاء فإن لم تطلق منه الأن 
کان ال لمو م ومدة حياتهاء ET‏ وهو 
باطل» ومن باب أولى أن يقول لها: أنت طالق قبل موتي سواء قدر زمناً أو لاء فإنها تطلق منه حالاء 
LOE a E e e a E‏ 
المذكورة» أما إذا قال لها: أنت طالق بعد موتى » أو بعد موتها فإنها لا تطلق بذلك». ومشل ذلك ما إذا 
قال لها: أنت طالق إن مت» آوإذا مت» أومتى مت» أوإن مت أنت الخ » فإنه لا شىء عليه» وهذا 
بخلاف ما إذا قال : أنت طالق بعد موت زيد» أو إن مات زيد» أو يوم موته» أو بعد موته فإنها في هذه 
الحالة تطلق عليه حالأء وإذا قال لها: طلقتك وأنا نا صبي» أو وآنا مجنون وكانت زوجة له وهو متصف 
بذلك» > فإنه لا يقع عليه شيء. وإذا علق الطلاق على فعل ماض يستحيل وجوده عقلاى أو عادةء أو 
شرعاء فإن طلاقه يقع على الفور» كما إذا قال : الطلاق يلزمني » لو جاء زيد أمس لجمعت بين وجوده 
وعدمه» فالجمع بين الوجود والعدم مستحيل عقلاء وهو وإن كان قد امتنع لامتناع مجيء ء زید» وامتناعه 
لیس مستحیلا بل واجباً» ولكن الطلاق بحسب الظاهر مرتبط بالجمع بين الوجود والعدم» فلذا وقع 
منجزاًء وكذا إذا علقه على فعل مستحيل عادة» كما إدا قال :يلزمنى الطلاق لو جاء زيد أمس لوضعته 
في سماء الدنياء فإن ذلك مستحيل عادةء فيقع طلاقه فورآًء وكذا إذا علقه على فعل واجب شرعاًء 
کقوله : لو جاء زید امس لقضيته دینه» فنه في کل ذلك یقع فوراً» وإذا علقه على فعل جائز شرعاًء 
كقوله يلزمني الطلاق لو جئتني أمس لتعشيت معك» أو لأطعمتك فاكهة» قفيه خحلاف» بعضهم يرى 


١‏ كتاب الطلاق / إضافة الطلاق إلى الزمان أو إلى المكان 


وقوع الطلاق فوراً بهذاء وهو ضعيف . والمعتمد أنه لا يقع به شيء إن كان جازما بالفعل» بحيث أنه 
حلف وهو جازم بأنه لو جاءه حقيقة لأطعمه» أما إن كان كاذب فيما يقول: فإن طلاقه يقع . 

وإذا علقه على فعل ماض واجب فإنه لأ يحنث» سواء كان واجباً عقلاء أو شرعاء أو عادةء 
فمثال الأول أن يقول: عليه الطلاق لو جاءه أمس لم يجمع بين وجوده وعدمه» ومثال الثاني أن يقول: 
لو كنت غير نائم أمس لصليت الظهر. ومثال الثالث أن يقول: لو رأيت أسداً أمس لفررت منه فإن الفرار 
من الأسد واجب عادة. 

وإذا علق على فعل مستقبل ممتنع عقلاء أو عادة» أو شرعاً فإنه لا يحنث, مثال الأول أن يقول 
لها: أنت طالق إن جمعت بين الضدين. ومثال الثاني أن يقول لها أنت طالق إن لمست السماء ومثال 
٠‏ الفالث أن يقول لها: إن زنيت فأنت طالقء لأنه علق الطلاق على الزنا في المستقبل» وهو ممتنع 
شرعاًء وهذا بخلاف ما إذا قال لها إن لم أجمع بين الضدين فأنت طالقء أو إن لم ألمس السماء فأنت 
طالق. أو إن لم تزن فأنت طالقء فإن الطلاق يقع منجزاً في الحال ويقال للصيغة الأولى : صيغة بر» 
وللثانية صيغة حنث . 


هذا وقد تقدم ما يوضح ذلك في كتاب الايمان. أول الجزء الثاني . 


الشافعية - قالوا: E‏ الزمان المستقبل فإنه يقع عند أول جزء من ذلك الزمان. 
فإذا كان في شهر شعبان مثلا. وقال: أنت طالق في شهر رمضان طلقت منه في أول جزء من ليلة أول 
يوم في رمضان RN O RG E‏ 
رأى الهلال قبل غروب الشمس» ومثل ما إذا قال لها: أ نت طالق في غرته أو أوله» أو رأسه . أما إذا قال 
لها: أنت طالق في نهارشهر رمضان» أوفي أول يوم منه فإنها تطلق في فج ر أوليوم منهء وإذاقال لها: 
أنت طالق في آخره تطلق في آخر جزء من أيامه. 

هذا إذا كان في شهر شعبان› فإن قال لها: أ نت طالق في رمضان بعد أن مضى خمسة أيام من 
شان و فإنها تطلق في ا وبعضهم يقول: بل تطلق منه في 
الحال» وهذا بخلاف ما إذا قال لها: أً ee‏ شعبان» فإنه يقع حالاء سواء کان في 
اهر الدى ها ولا وإدا قال لها» وهو فى الليل: أ نت طالق إذا مضى يوم تطلق بغروب شمس 
الخد وإدا قال لها ذلك رفون اا فا رت ی ا ا أما إذا قال لها: إذا مضى 
اليوم فأنت طالق» وكان في أول اليوم نهاراًء فإنها تطلق بغروب شمس ذلك اليوم» أما إذا قال لها: 
٠‏ آنت طالق بمضي ذلك اليوم» فإنه يكون لخواًء ولا يقع به شيء› 
اليوم» بل كان في الليلء فلا معنى لقوله: أ ig ee‏ نٿ طالق 
اليوم» فإنه يقع حالا» سواء كان في الليل» أو في النهار. وذلك لأنه أ وقع الطلاق في الوقت الذى هو 
فيه» وتسميته نهار وهو في الليل لا تؤثر في ذلك . 
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كتاب الطلاق / إضافة الطلاق إلى الزمان أو إلى لكان ل 
وإذا قال لها: أنت طالق بمضي شهرء أو سنة تطلق إذا مضى شهر كامل وسنة كاملة غير الشهر “ 
الذي هو فيه» وغير السنة التي هو فيهاء أما إذا قال لها: أنت طالق إذا مضى الشهر أو السنة فإنه يقع في ٠‏ 
أول الشهر الذي يليه وفي أول السنة التي تلي السنة التي هو فيهاء فيقع في ا ٤‏ 
أما إذا أصاف الطلاق إلى الزمن الماضي » كما إذا قال لها: أنت طالق أمس أو الشهر الماضى› 
فإنه يقع حالاء سواء قصد إيقاعه حالاًء أو قصد إيقاعه أمس» a‏ ۰ 
هذاء وقد عرفت مما تقدم في مباحث الايمان - في الجزء الثاني - أن المحلوف عليه إن كان 
واجباً عقلاء أو عادةء كقوله : عليه الطلاق ليموتن» أولا يصعد إلى السماءء فإنه لا ينعقد ويكون ٠‏ 


لخواًء وإن كان ممكناً عقلاء وعادة فإنه ينعقدء كما إذا قال: عليه الطلاق ليدخلن هذه الدان أو ٠‏ 


لا يدخلهاء فإن دخولها وعدم دخولها ممكن عقلاً وعادة» وكذا ينعقد إذا كان مستحيلاً عادة» كقوله: ٠‏ 
عليه الطلاق ليصعدن إلى السماءء أو ليحملن الجبل ويقع الطلاق في الحال زجراً لصاحبه الخ ماهو ٤‏ 
مفصل هناك. فارجع إليه. 

الحنابلة - قالوا: إذا أضاف الطلاق إلى الزمن الماضي» فقال لها أنت طالق أمس» أو أنت طالق “ 
قبل أن أتزوجك» فإنه إذا نوى به الطلاق في الحال وقع الطلاق في الحالء فإن لم ينو وقوعه في الحال ۰ 
بأن أطلق ولم ينو شيئاً. أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع الطلاق وذلك لأن الطلاق رفع لحل 
الاستمتاع» وهو لا يملك رفع الحل في الزمن الماضي» لأنه وجد بالفعل وانقضى » فلا معنى لرفعه» 
وإن كانت متزوجة بزوج قبله وطلقهاء فقال: إنه أراد اللإخبار عن طلاق زوجها الأول فكأنه قال: أنت ٤‏ 
طالق من زوجك الأول» فإنه يقبل قوله» ومثل ذلك ما إذا كان قد تزوجها هو ثم طلقها ثم تزوجها ثانياً : 
وقال: إنه أراد اللإخبار عن‌الطلاق الأول فإنه يقبل منه» إلا إذا وجدت قرينة تمنع إرادة ذلك كما 
إذا كانا في حالة غضب أو سألته الطلاق فإنه في هذه الحالة لا يصدق في قوله. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد قبل انقضاء الشهر فإنها لا تطلق بل لا بد 
في طلاقها من انقضاء الشهر قبل قدومه» حتى لو قدم مع بقاء آخر جزء من الشهر لا تطلقء ومن 
حلف على زوجته بمثل هذا اليمين فإنه يجب عليه أن لا يقربها بعد ذلك فإذا فعل حرم عليه إذا كان 
الطلاق بائناء وللزوجة النفقة حتى يتبين وقوع الطلاق» فإن قدم بعد انقضاء شهر وجزء يسع وقوع ٠‏ 
الطلاق فإنه يقع الطلاق في ذلك الجزء ويتبين أيضاً أن وطأه إياها في أثناء هذا الشهر حرام» ويلزمه ٠‏ 
به مھر مثلھا بما نال من فرجها إن كان الطلاق بائناًء فإن كان رجعياً فلا يكون محرماً وتحصل به ٠‏ 
رجعتها. 

وإذا أضاف الطلاق إلى الزمن المستقبل فقال لها: أنت طالق غداً فإنها تطلق عند طلوع فجر . 
الغد ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق يوم السبت» أوأنت طالق في رجب فإنها تطلق في أول جزء ٠‏ 
منه» وله في هذه الحالة أن يطاً زوجته قبل حلول وقت الطلاق. وإذا قال أردت آخر الغد أو آخر 
رجب» فإنه لا يسمع قوله لا ديانة ولا قضاء. 
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کتاب الظلاق 7 إذا وصف ب الطلاق وش شبهه بشيء 
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میحث إدا روصف الطلای 
او شبهه بشيء 
إذا قال لها: أنت طالق طلقة شديدةء أو عريضةء أو قال لها: أنت طالق كالجبل ونحو 
ذلك . فإن فيه تفصيل المذاهب. 
٣‏ 
وإذا قال لها: أنت طالق e ad‏ ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق في هذا 


الشهر الذي ا فإذا قال إنه أراد آخر الوقت» فإنه يصدق ديانة وحكماً. 
وإذا قال: أ نت طالق في أول رمضان أو رأسه طلقت في أول جزء منهء ولا يصدق في قوله: انه 
أراد وسطهء أو آخره . أما إذا قال : في غرة رمضان» وقال : إنه أراد اليوم الأول أو الثاني » أو الثالث 
1 فانه یصدی› لأن الثلاة aS‏ وإن قال : بانقضاء رمضان» أو بآخره» أو في 
انسلاخه طلقت في آخر جزء منه» وإن قال: أنت طالق اليوم» أوغداً طلقت في الحال» وإن قال: 
ا أنت ت طالق غدآء أو بعد غد طلقت في الغدء لأنه هو السائل» وإذا قال لها: أنت طالق اليوم وغدا وبعد 
i‏ لأن التي تطلق اليوم تطلق غداء وبعد غد» د 
نت طالق في اليوم» وفي غد» وبعد غد فإنها تطلى ثلاناً» وذلك لأنه في الصورة الأولى لم يكرر لفظ 
1 - في - » ما في الصورة الثانية فقد كررها وتكرارها دليل على أنه يريد تكرار الطلاق وإذا قال لها: E‏ 
: طالق کل يوم لزمه طلاق واحد» بخلاف ما إدا قال : أنت طالق في كل يوم» فإنه يلزمه ثلاث طلقات في 
1 لاله ثة أيام لتكرار في . وإذا قال لها: آنت طالق قبل موتي أو موتك بشهر» فإنه إن مات أحدهما قبل 

مضي الشهر لم تطلق» وإذا مات بعد الحلف بشهر وساعة يمكن فيها إيقاع الطلاق وقع الطلاقء 
ولا ترث المراً ة في هذه الحالة إن كان طلاقها بائناء لأنه لا يتصور في هذا اليمين الفرار من الميراث»› 
إلا أن يكون الطلاق رجعياً فإنه لا يمنع التوارث ما دامت في العدة. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي › أو موتك أوموت زيد ولم يقيد بزمن فإنها تطلق في 
الحال» وإن قال : : قبيل موتي يقع الطلاق في آخر وقت من حياته» أي افق الزن الى رع اة فو 
مباشرةء وإذا قال : أنت طالق بعد موتي» أو مع موتي لم تطلق لأنها لا تكون محلا للطلاق في هذه 
الحالة. 

وإذا علق طلاقها على فعل مستحيل عقلاّء أو عادة. كقوله : إن جمعت بين الضدين فأنت طالق 
أو إن طرت إلى السماء فأنت طالق أ وإن شربت ماء فأنت طالق لا يقع بذلك شيء بخلاف ما إذا علق 
eS‏ > کقوله: : هي طالى إن لم شرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه» فإنها 
تطلق في الحال» أو إن لم أصعد إلى السماءء أو إن لم أجمع بين الضدين» وقد تقدم مزيد لذلك في 
الايمان في الجزء الثاني » فارجع إليه. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: هذا المبحث يشتمل على أمور: 
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كتاب الطلاق / إذا وصف الطلاق أو شبهه شىء ___ ٣‏ 

أحدها: أن يصف الطلاق بصفة كما ذكر في الأمثلة المذكورة» وحكم هذا أنه يقع به طلقة 
بائنة . وذلك لأن الصفة تشعر بالزيادة على أصل المعنى وتو حب البينونة» ویشترط أن قول : أف طالقی 
طلقة شديدة أو تطليقة شديدة» فإن لم يذكر التطليقة » بأن قال: أنت طالق شديدة» أو قال: أنت طالق 
عريضة» أو قوية » أو طويلة » فإنه يلزمه بذلك طلقة رجعية لا بائنةء لأن الصفة في هذه الحالة ليست 
للطلاق بل للمرأة» ویفع واحدة بائنة أيضاً بقوله : أآنت طالق طلقة طول الجبل» أو عرض الأرض. 
ونحو ذلك . 

تانيها: e E‏ كأن يقول: أنت طالق أفحش الطلاق» أو أشر 
الطلاق» أو أخبثه» أو ا أو أكبره» أو أ عرصه» أو أطولهء أو أغاظه› أو أعظمه» وحکم هذا نە‌يقع . 


ره طلقة بائنة » كالصورة الأولى» ودلك لأن أفعل يدل على التفاوت» فالطلاف الذي يوصف به یکون ١‏ : 


قوی من غيره» وهذا معنى البائن . 

ا أن يشبه الطلاق بشيء عظيم» كأن يقول لها: أنت طالق طلقة كالجبل» وحكم هذا أنه 
يقع به طلقة بائنة كالذي قبله» وذلك لأن التشبيه يقتضي الزيادة» وهي معنى البينونة» وبعضهم يقول: 
إنه لا يقع به بائن إلا إذا صرح بلفظ العظم» بأن يقول: أنت طالق طلقة كعظم الجبل» وهو أبو 
بوسف . 

رابعها: a AY‏ > كأن يقول لها: أنت طالق طلاقاً كرأس 
الإبرة» وفي هذا خلاف» نه يقع به البائن» وهو رأي الإمام» فإذا ذكر لفظ العظم» بأن قال 
لها: أنت طالق طلاقاً كعظم رأس الإبرة» فقال بعضهم : إنه يكفي في البينونة وقال بعضهم : لا يكفي . 

والحاصل أنه إذا قال لها : نت طالق طلاقاً كعظم الجبل وقع بائناً باتفاق» فإذا قال: كالجبل ولم 
يقل : كعظم الجبل يقع بائناً عند أبي حنيفة وزفر» ويقع رجعياً عند أبي يوسف» لأن الشرط عنده ذكر 
لفظ ‏ العظم - وإذا قال: أنت طالق كرأس الإبرة وقع بائناً عند أبي حنيفة فقط» وإذا قال: كعظم رأ 
الإبرة وقع بائناً عند أبي يوسف. وأبي حنيفة » لأن أبا يوسف يكتفي بذكر العظم»ء ولو كان المشبه به 
حقيراء أما زفر فإنه يشترط أن يكون المشبه به عظيماً في ذاته ولو لم يذكر لفظ العظم فلا يقع به البائن 
ده , 

وإذا قال لها: أنت طالق كألف. فإن أراد التشبيه فى العدد لزمه الثلاث» وإن أراد التشبيه فى 
العظم لزمه طلاق واحد بائن. ۰ ۰ 

هذا» وإذا نوي بأي لفظ من الألفاظ المتقدمة الثلاث فإنه يلزمه ما نواه» لما علمت أن نية الثلاث 
تصح بخلاف نية الانتين . 

وإذا قال لها: أنت طالق طلاق البدعة ولا نية له» فإنه يقع به واحدة بائنة» وقيل لا تقع بائنة إلا 
إدا نوى واحدة بائنة» وإن نوى الثلاث فثلاث. أما إذا لم ينو فإنه يقع بها واحدة رجعية إن كانت المرأة 
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حائضاًء أو نفساء أو في طهر جامعها فيه» فإن لم تكن كذلك فلا تطلق حتى تحيض» أويجامعها في 


الطهرء لأن طلاق البدعة هو أن تكون حائضا. أو نفساء» أو في طهر جامعها فيه كما تقدم . 


وإذا قال لها: أنت طالق طلاق الشيطان طلقت منه بائنةء وإذا قال لها: أنت طالق ملء البيت» 
فإن كان عرضه الكثرة في العدد طلقت ثلاثاًء وإن كان عرضه طلقة عظيمة كالشيء العظيم الذي يملا 
البيت بعظمه لزمته واحدة بائنةء وإذا قال لها: أنت طالق بائن أو البتة يقع به واحدة بائنة أيضاًء وإذا 
نوى بقوله : طالق واحدة» وبقوله: بائن طلقة أخرى لزمه ثنتان» وذلك لأنه وإن وقع بلفظ طالق واحدة 
رجعية ولكن وصفها بالبائن بعد ذلك جعلها بائنة إذ لا يمكن رجعتها في هذه الحالة» وإذا عطف 
بالواو» أو ثم فقال: أنت طالق وبائنء أوثم بائن ولم ينو شيئاً لزمه واحدة رجعية» وإن نوى أكثر لزمه ما 
نواه أما إذا عطف بالفاءء فقال: أنت طالق فبائن فإنه يلزمه طلقتان وإن لم ينو» والفرق أن الفاء 
للتعقيب بلا مهلة» والبينونة التى تعقب الطلاق بلا مهلة تجعله بائناًء فكأنه قال لها: أنت طالق بائن» 
بخلاف العطف بثم فإنه للتراخي » والبينونة التي يوصف بها الطلاق متراخياً تلغى » أما العطف بالواو 
فإنه يحتمل الأمرين: التعقيب» والتراخي» فيحمل على التراخي» وإذا قال لها: أنت طالق طلقة 
تملكي بها نفسك لزمه طلاق بائن لأآنها لا تملك نفسها إلا بالبائنء وإذا قال لها: أنت طالق أكثر 
الطلاق وكثيره فإنه يلزمه الثلاثء ولو قال: إنه أراد اثنتين لا يسمع منه لا قضاء ولا ديانةء لال اکر 
الطلاق وكثيره ثلاث على الراجح » ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق بالثمانين» أو ألف طلقة» أو 
ألوفاًء أو مرارآًء فإنه يلزمه بذلك الثلاث. وإذا قال لها: أنت طالق لا قليل ولا كثير لزمه ثلاث» وذلك 
لأن قوله: لا قليل معناه الكثيرء فتقع الثلاث» وقوله بعد ذلك ولا كثير لا قيمة له» وقيل يلزمه نتان 
لأن كثير الطلاق ثنتان. والقرلان مرجحانء فلو عكس وقال لها: أنت طالق لا كثير ولا قليل يلزمه 
واحدة» لأن نفى الكثير يصدق بالقليل» وهو الواحدةء فقوله بعد ذلك ولا قليل ملغى » لأنه لا يملك 
نفي الواقع » وقيل يقع ثنتان» لأنه نفى الكثير والقليل فلزمه ما بينهماء وهو الاثنتان» لأنهما وسط» فلا 
يقال لهما كثير ولا يقال لهما قليل . 

اذا شه العة د فما لا غد د له تل مه واحدة رجة: اذا قال لهاء انت :طالق غدد اترات أو 
عدد الشمس.» أو عدد شعر بطن كفى . أو عدد ما فى هذا الحوض من السمك» ولا سمك فيه» فإنه 
IGEN GO AEE E‏ 
المشبه به أقل» وإذا قال لها: أنت طالق عدد الرمل لزمه ثلاث. والفرق بين الرمل والتراب أن التراب 
اسم جنس إفرادي يصدق على الكثير والقليل» كالماء والعسل أما الرمل فإنه اسم جنس جمعي لا 
يصدق على أقل من ثلائة . ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء كتمر وتمرة» ورمل ورملة» ومثل ذلك ما إدا 
أضافه إلى عدد مجهول» كقوله : أنت طالق كشعر إبليس فإنه يلزمه به واحدة. 

خاتمة : إذا قال لها: لست لك بزوح أو لست لي بامرأة» فقيل : إنه كناية يقع به الطلاق بالنيةء 
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لا يائن. 


الطلاق) أو آحسنة» أو خيره. أو نحو ذلك لف وأحدة» إلا أن ينوي أكثر فإنه يلزمه ما نواه أما إدا 
د ا ا ان ا ا و 


وقيل : لا يقع به شيء لأنه ليس من ألفاظ الكنايات» على أن القائل بوقوع الطلاق بها يقول: إنه رجعي 


المالكية - قالوا: إذا وصف الطلاق بصفة لا تشعر بالشدة» كما إذا قال لها: أنت طالق أجمل ٠.‏ 


يلزمه ثلاث طلقات منجزة» سواء دخل بها أو لم يدخل وإذا قال لها: أنت طالق ثلاث للسنة لزمه الثلاث أ 


في المدخول بها باتفاق» وفي غير المدخول بها قيل : تلزمه واحدة» وقيل : بل الثلاث»› وهو الراجح . 

وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثا للبدعة أو بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة لزمه الثلاث فى 
المدخول بها وغيرهاء أما إذا قال لها: أنت طالق واحدة للبدعةء أو واحدة للسنة أوقال: اة لا 
للبدعة ولا للسنة» فإنه يلزمه واحدة ومثل ذلك ما إذا قال: أنت طالق للسنة أو للبدعة ولم يقيد بواحدة 
فإنه يلزمه واحدة ما لم ينو أكثر في كل هذا فإنه يعمل بما نواه. 


وإذا شبه الطلاق بشيء كبير» أو عظيم» كما إذا قال: أنت طالق واحدة كالجبلء أو الجملء أو ٠‏ 


القصر» ولم ينو بها أكثر» فإنه يلزمه واحدة. 

الشافعية _ قالوا: إذا وصف الطلاق بصفة» سواء كانت على وزان أفعل أو لاء لا يلزمه إلا ما 
نطق به أو نواه. فلو قال: أنت طالق طلقة واحدة. أو طلقة كبيرة» أو عظيمة. أو أعظم الطلاق» أو 
أكبره» أو أطوله» أو أعرضه» أو أشده» أو ملء الجبلء أو ملء السماء والأرض فإنه يقع به واحدة ما لم 
ینو کش فیلزمه ما نواه. 

وإذا قال لها : أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من واحدة لزمه ثنتان . أما إذا قال لها: أنت طالق 
لا كثير ولا قليل لزمه واحدة» أما إذا قال لها : أنت طالق لا أقل الطلاق ولا أكثره فإنه يلزمه الثلاث. لأن 
قوله» لا أقل الطلاق معناه أكثره. وهو الثلاث فقوله بعد ذلك ولا أكثره لغوء لأنه لا يملك رفعه بعد 
وقوعه» وإذا نوى بقوله: لا أقل الطلاق ثنتان لزمه ثنتان وإذا قال لها: أنت طالق طلاق السنة أو طلقة 
حسنة » أو أحسن الطلاق أو أجملهء أو أنت طالق طلاق البدعةء أو طلقة قبيحة» أو أقبح الطلاق أو 
أفحشه»ء فإن أراد طلاق السنة بالأوصاف الحسنة» وطلاق البدعة بالأوصاف القبيحة» ينظر إن كانت 
EE N O E aa ab i a and‏ 
Bel SE lO EO‏ 
كانت فى طهر لم يجامعها فيه» وقال لها: أنت طالق للبدعة لا تطلق حتى تحيض» وإلا طلقت حال 
ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق للسنة» وكانت حائضاً فإنها لا تطلق حتى تطهر ولم يجامعها في 
ذلك الطهر. 

أما إذا نوى وصف الطلاق بالحسن لأن امرأته قبيحة لا تصح معاشرتهاء فطلاقها حسن جميل» 
ولكنها كانت حائضاً وقع الطلاق في الحال وكذا إذا نوى وصفه بالقبح لأن امرأته حسنة الخلق وطلاقها 
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کتاں الطلاق / إذا وصف الطلاق أو شبهه بشيء 
قبيح » فإنه يقع في الحال ولو كانت في طهر لم يجامعها فيه» فلا تنتظر الحيض حتى يكون طلاقها 
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٠‏ هذا كله إذا كانت المرأة ممن يتصف طلاقها بالسنة أو البدعة» فإن كانت غير مدخول بها 

N 1‏ 
a O RE‏ فلو قال لها أنت طالق كألف طلقة لزمه الثلاث وكذا 

إذا قال لها: أنت طالق عدد الرمل بخلاف أنت طالق عدد التراب فإنه يقع به واحدة كما يقول الحنفية › 


وإذا قال لها: أنت كمائة طالق» لزمه واحدة لأنه شبهها بمائة امرأة طالق» ولم يشبه طلاقها بمائة طلقة 
بخلاف ما إذا اقال: 0 0 e Keer E‏ أنت طالق مائة مرةء أو 


YS FES YEE TE! : وإذا قال لها‎ e 


ر ذنبه لزمه الثلاث . 
حاتمة إذا قال لها: أنت طالق كما حللت حرمت لزمه طلقة واحدةء وإذا قال لها: علي الطلاق 
٠‏ الثلاث إن رحت دار أبيك فأنت طالق فقيل : يقع به واحدة» وقيل يقع به ثلاث والأول أظهرء لأن أول 


الصيغة ليس بيمين» فلا يقع به شيء. 

الحنابلة - قالوا: إذا وصف الطلاق بصفة حسنةء كقوله: أنت طالق طلقة فاضلة» أو عادلة أو 
كاملة» أو جميلةء أو قال لها: أنت طالى أحسن الطلاق» أو أجملهء أو أقربهء أوأعدلهء أو أكملهء أو 
أفضله» أو اتمه فإنه يحمل كل ذلك على الطلاق السني » > بمعنى أنها إن كانت في طهر لم يجامعها 
فيه وقع عليه الطلاق في الحالء لأنه هو الطلاق الحسن الجميل وإلا بأن كانت حائضاً أو نفساءء أو في 
طهر جامعها فيه » فإنها لا تطلتق إلا إذا حاضت وطهرت طهراً لم يجامعها فيه إلا إذا نوى أن يقول لها : 
4 إن أحسن أحوالك هي أن تكوني ي مطلقة فإنه يقع ذ في الحال وإذا ادعى أنه أراد وصف طلاقها بالحسن 
: قبح معاشرتهاء بمعنى إن كانت قبيحة المعاشرة كان طلاتها حستا جميلا لم قبل قوله إلا بقريت لأ 


وعلى عكس ذلك إذا وصف طلاقها بصفة قبيحة» كما إذا قال لها: أنت طالق أسمج الطلاق أو 


أردأهء أو أنتنه» ونحو ذلك طلقت للبدعة بمعنى أنها إن كانت حائضاء أو نفساءء أو كانت في طهر 

جامعها فیه فإنها تطلق حالاء E E E‏ 

بصف حالها بالقبح» بمعنى أن أقبح أحوالها هي الحالة التي تطلق فيه ا فإنها تطلتق في الحال أما إذا 
نوی أن يصف طلاقها لحسن معاشرتهاء فکأزه يقول لها: إن طلاقك قبيح لحسن معاشرتك فإنه 

٣‏ لا يصدق إلا بالقرينة » كما دكر 

ر ا کل کات سخا ها غر حال وال للقت في الخال ودا فال روج انت طاق 

1 واحدة بائنةء أو واحدة بتة وقعت واحدة رجعية لأنه وصف ا فألغي الوصف . 
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كتاب الطلاق / هل للزوج أن ينيب زوجته أو غبرها في الطلاق؟‎ 
مېحث هل للزوج أن ینیب زوجته‎ 
أو غيرها في الطلاق؟‎ 

قد عرفت أن الرجل هوالذي يملك الطلاق دون المرأة. وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن الشريعة قد كلفت الرجل بالإنفاق على المرأة وأولادها منه حال قيام 
الزوجية وبعدها إلى أمد معين» وكلفته أيضا بأن يبذل لها صداقا قد يكون بعضه مؤجلا إلى 
الطلاقء وأن يدفع لها أجرة حضانة ورضاع إن كان له منها أولاد في سن الحضانة والرضاع 
وهذا كله يستلزم نفقات يجب أن يحسب حسابها بعد الفراق» فمن العدل أن يكون الطلاق بيد 
الرجل لا بيد المرأة » لأنه هو الذي يغرم المال» وربما كان عاجزاً عن القيام بالانفاق على 
مطلقته وعلى عيرهاء فلا يندفع في الطلاق ویترتب على ذلك عدم تفمری الأسرة وانحلالهاء 
أما لو كان الطلاق بيد المرأة فإنها لا تبالي بإيقاعه عند سورة الغضب» إذ ليس أمامها من 
التكاليف ما يحول بينها وبين ايقاع الطلاق» بل ربما زينت لها سورة الغضب إيقاع الطلاق كي 
ترغم الرجل على دفع حقوقها لترهقه بذلك انتقاما منه» وذلك حيف ظاهر تتنزه عنه الشريعة 
الإسلامية التي هي من عند الله العليم الخبير. 

اقا ان المرأة مهما أوتيت من حكمة فإنها سريعة التأثر بطبيعتها فليس لها من الجلد ١‏ 
والصبر مثل ما للرجلء فلو كان الطلاق بيدها فإنها تستعمله أسراً استعمال لأنها لا تستطيع ضبط ١‏ 
نفسها كما يستطيع الرجلء فمن العدل والمحافظة على استمرار الزوجية وبقائها أن يكون ا 
الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. 

لعل بعضهم يقول : إن کا من الرجال على هذا المنوال فهم لا يبالون أن يحلفوا 
بالطلاق لأقل الأمور شأنا وأحقرها منزلة . بل بعضهم يحلف بالطلاق لمناسبة ولغير مناسبة» كأن ‏ 
الطلاق من كلمات التسلية واللعب» والجواب: أن الشريعة الإسلامية لم تشرع لهؤلاء | 


وإذا قال لها: أنت طالق كل الطلاقء أو أكثره بالثاء أو أنت طالق جميعهء أو منتهاهء أوغايته | 
لزمه الثلاث وإن نوى واحدةء وكذا إذا قال لها: أنت مائة طالق أويا مائة طالق» فإنه يلزمه الفلافى ٠‏ 
ومثل دلك ما إذا شبه الطلاق بشيء يتعدد كع دد الحصى أو التراب أو الرمل أو القطرء أو الريح» أو 0 
الماءء أو النجوم» أو الجبال» أو السفن» أو البلاد فإنها تطلق في كل ذلك ثلاثاًء وكذا إذا قال لها: 
آنتاظالی کالفی» أو کماة فإن نوى التشبيه في الشدة لا في العدد يسمع منه قضاء . 

وإذا قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظهء أو أكبره» أو أطولهء أو أعرضه. أوملء الدنياء أو أ 
ملء البيت أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل» فإنه يقع بكل هذا واحدة رجعية ما لم ينو أكثر. 1 
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الجهلة فاسدي الأخحلاق الذين لا يعرفون من الإسلام إلا أنهم مسلمون فحسب» وإنما شرعت‎ 
للمسلمين حقاً الذين يستمعون قول الله وقول رسوله فيعملون به » فلا ينطقون بالطلاق إلا‎ 
لحاجة تقتضيهء أما هؤلاء المستهترون الذين لا يبالون بأمر الله ولا ينفذون قول رسول الله فإن‎ 
. الله لا يعباً بهم‎ 

وإذا كان الطلاق ملكا للرجل وحده کان من حقه أن ينيب عنه غيره» سواء كان النائثب 
زوجته أو غيرها» وفي ذلك تفصيل المذاهب. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: للرجل أن ینیب عنه امرأته في تطليق نفسهامنه. کما له ن ينيب عنه 

الوجه الأول: الرسالة» وهو أن يرسل لها رسولا يخبرها بأن زوجها يقول لها: اختاري» فالرسول 
ينقل عبارة الروج ف المرأة» فلم ینشیء عبارة من نفسه» فإذا نقل لها الرسول ذلك واخحتارت نفسها 
بالشرائط الآتية طلقت منه . 

الوجه الثاني : التوكيل› وهو أن يقيم الزوج غيره مقام نفسه في تطلیق امرأته» سواء كانت المرأة 


٠‏ نفسها. أو غيرها إلا أن المرأة لا يمكن أن تكون وكيله› لأن الوكيل يعمل عملا للغير أما المرأة فإنها 


تطلق نفسها فلا تعمل لغيرهاء وعلی هذا یکون توكیلها تفويضاًء ولو صرح بالتوكیل كما سيأتي توضیحه 


قریباً» والفرف بين الرسول والوکيل أن الرسول ينقل عبارة الروج ولا ينشىء عبارة من نفسه» أما الوكيل 
فإنه يعبر بعبارته فلم ينقل عبارة موکله . 


الوجه التالت: التفويض › وهو تمليك الغير الطلاف› ویفرف بين الوكالة والتقويض › بأن 
المفوض مالك يعمل بمشيئته › بخلاف الوكيل فإنه يعمل لمشيئته موكله› ویختلف کل من التوكيل 


والتفويض في عدة أحكامء منها أن الزوج المفوض لا يملك الرجوع بعد التفويض فإذا قال لامرأته : 

٠‏ طلقي نفسك فإنها تملك الطلاق بمجرد قوله هذاء ولو لم تقل : قبلت» أن يقول: قد رجعت 
أوقد عزلتك بخلاف التوكيل» فإن له أن يعزل وكيله» فإذا قال لشخص أجنبي : طلق امرأتي فإن له أن 
1 يقول بعد ذلك : عزلتك. لأآن هذه العبارة توکیل» وله أن یبطل توکیله بوطء زوجته» kh‏ التفويض 

٤‏ لا يبطل بجنون الزوج› بخلاف التوكيل» ومنها أنه لا يشترط في المفوض إليه أن يكون عاقلا فإذا 
٤‏ فوص لامرأته المجنونة أو فوض لصغير لا يعقل وطلق امرأته أو طلقت نفسها وقع الطلاق بخلاف 
الوكيل فإنه يشترط فيه أن يكون عاقلا من أول الأمر» والفرق بين الحالتين أنه في الحالة الأولى قد ملك 
٠‏ الزوج الطلاق الذي له إيقاعه للمجنون» فالمجنون أوقع ما أعطاء إياه» نعم إذا فوض الطلاق إلى عاقل 
1 ٿم جن فان التفويض يبطل» لأنه ملكه وهو عاقل» ومنها أن التفويض يتقيد بالمجلس» فإداقام 
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المفوضص إليه من المجلس قبل افطل او یخار لالض کا سای قربا 


ثم إن التفويض ينقسم إلى قسمين : صريح› وكناية» وألفاظ الصريح» كأن يقول لزوجته: طلقي 
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كتاب الطلاق / هل للزوج أن ینیب زوجته أو غيرها في الطلاق؟ ٣۹‏ 
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نفسك» أويقول لها طلقي نفسك إذا شئت أو متى شئت» أو نحو ذلك فلذلك تفويض الطلاق إلى 


المرأة تملك به تطليق نفسها فى المجلس» حتى ولو قال لها: وكلتك فى تطليق نفسك» فإن هذا وإن 
كان قد صرح فيه بلفظ التوكيل» ولكن المرأة في هذه الحالة لا تنطبق عليها الوكالة لأن الوكيل يعمل 
لغيره» وهي تطلق نفسهاء فلا تعمل لغيرهاء فكلمة الوكالة لا تخرج العبارة عن التفويض» ومثل ذلك 
ما إذا قال لخغير امرأته» طلق امرأني متى شئت. أو إذا ما شئت. أو إذا شئت وكذا إذا قال لامرأته: 
طلقي ضرتك إذا شئت» أو متى شئت الخ أما إذا قال للأجنبي : طلق امرآتي أو قال لامرأته طلقي 
ضرتك› ولم يقيد ذلك بالمشيئة» فإنه یکون توکیلا لا تفویضاً . أما الكناية فهي لفظانء أحدهما أن 
يقول: اختاري . ثانيهما: أن يقول: أمرك بيدك. 

ومن هذا يتبين أن ألفاظ التفويض ثلاثة: أحدها الصريح » سواء كان مقيدآً بالمشيئة أو لا. 
ثانيها: اختاري . ثالثها: أمرك بيدك» وهما كناية لا يقع بهما الطلاق إلا بثلاثة شروط : 

أحدها: أن ينوي الزوج بها الطلاق . ثانيها: أن تنوي الزوجة كذلك . ثالثها: أن تضيف الطلاق 
إلى نفسها وإلى زوجهاء كما تقدم في مبحث إضافة الطلاق» على أن دعوى عدم النية لا تسمع من 


الزوج قضاء إدذا کانا فی حالة عضب» أو حالة مذاكرة الطلاف. ولکن بنفعه ذلك بينه وبين الله 


ويشترط لصحة التفويض بألفاظه الثلاثة أن لا يقع التطليق به فى المجلس» فإذا شافهها بقوله: 


ha E e pai ng a a f SR 
کو‎ E 2 SEN 0 س س ا‎ 


SES 


TYEE 


RSE 
PLE 


طلقي نفسك لزمها أن تطلق نفسها في المجلس الذي شافهها وهي جالسة فيه وكذا إذا علمت بأنه ٠‏ 
فوض إليها الطلاق وهي غائبة» فإنها يلزمها أن تطلق نفسها في المجلس الذي عملت فيه بحيث لو أ 


انتقلت منه يطل التفويض. ومثل ذلك ما إذا فوض إلى غير الزوجة فإنه يلزمه أن يطلق فى المجلس . 


ولا يشترط أن تطلق نفسها فورآً» بل لو مكثت في مكانها يوماً أو أكثر بدون أن تتحول منه فإن لها 
ذلك وكذا لا يشترط حضور الزوج المفوض › إنما الط أن لا تتحول عن مكانها الموجودة فيه » وأن ٤‏ 


لا تعمل عمل يدل على الاعراض عن تطليق نفسها. فإن تحولت عن المجلس بالانتقال إلى مكان آخر .. 
بطل التفويض؛ EE e E gg Ea‏ 
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والانصراف. كأن لبست ثوباًء أو شربت ماءء أو كانت قائمة فجلست. أو كانت قاعدة فاتكأت. أو 
نامت وهى قاعدة أو استدعت والدها للمشورة» أو استدعت الشهود فإن كل ذلك لا يبطل به التفويض› 
لأنه لا يدل على إعراضها. 


وإذا كانت في سفينة جارية وفوض لها طلاقها فإن انتقال السفينة من مكانها لا يضرها لأنها ‏ 


كالمنزل بالنسبة لهاء إنما الذي يبطل تفويضها أن تقوم هي من مكانها أو تعمل ما يدل على الإعراض 


وإذا كانت راكبة دابة سائرة فأوقفتها فإنه لا يضرء وإذا كانت واقفة فسيرتها فإنه يضر لأنها سارت ٠‏ 


اد ت 
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باختيارها إلا إذا أجابته بمجرد سكوته من التفويض بحيث وصلت قولها: طلقت نفسي بقوله: طلقي 
نفسك فإنه يصح مع تسيير الدابة» وإذا كانت في محمل يقوده الجمال فإنه يعتبر كالسفينة والبيت . 

هذا إذا لم يؤقت التفويض بوقت» فإذا أقته بوقت» كأن قال لها: طلقي نفسك أثناء شهرين أو 
نحو ذلك فإن لها أن تطلق نفسها فى خلال المدةء وإذا قال لها: طلقي نفسك متى شئت» أو متى ما 
شئت» أوإذا شئت, أو إذا ما شئت فإن لها أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت» ولا يصح رجوعه على 
أي حال» لأنه قد ملكها الطلاقء كما تقدم . 
٤‏ هذا» ويتعلق بألفاظ التفويض الثلاثة المذكورة أحكام أخرى. إليك بيان ما يلزم منها: 
فأما التفويض صريحا فإنه يتعلتق به أحكام» منها أنه إذا قال لزوجته : طلقي نفسك» فقالت: 
١‏ طلقت نفسي وقعت واحدة رجعية» سواء نوى واحدة» أو لم ينو شيئاً» وكذا إذا نوى ثنتين فإنه يقع به 
واحدة فقط» لما عرفت من أن الطلاق الصريح موضوع للواحدة» فلا يصلح لنية الاثنتين » نعم إذا نوى 
بقوله : طلقي نفسك الثلاث فطلقت نفسها لزمته الثلاث. كما تقدم في الصريح» وإذا فال لها: طلقي 
نفسك. فقالت : أبنت نفسي وقع به طلاق رجعي » وذلك لأنه لما قال لها: طلقي نفسك فقد ملكها 
أصل الطلاق فزادت عليه وصف البينونة» فيلغي الوصف الزائد ويثبت الأصل فلا يشترط في وقوع 
الطلاق بقولها: أبنت نفسى أن تنوي المرأة الطلاقء كما لا يشترط إجازة الزوج الطلاق بهاء وهذا 
بخلاف ما إذا قالت : أبنت نفسي ابتداء بدون أن يقول لها: طلقي نفسك فإنه لا يقع به الطلاق إلا إذا 
نوت المرأة الطلاقء وأجاز الزوج الطلاق بذلك مع نية الطلاق . أما إذا قال لها: طلقي نفسك» 
فقالت: اخترت نفسي فإنه لا يقع به شيء أصلاء وذلك لأن قولها: اخترت نفسي ليست من ألفاظ 
التفويض لا صريحاً ولا كناية فيقع لغواًء نعم يكون كناية إذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترت نفسي 
فإنه يقع به الطلاق البائن بشرط أن ينوي الزوج به الطلاق وتنوي الزوجة كذلك. 

وإذا قال لها: طلقى نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة وقعت واحدة. وإذا قال لها: طلقي نفسك 
واحدة فطلقت نفسها ثلاث فإنه لا يقع به شيء على الراجح» وقيل: تقع به واحدة. 

وإذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت» فقالت: أنا طالق لا يقع به شيء. وذلك لانه علق 
الطلاق الثلاث على مشيئتها الثلاث. ولا يمكن إيقاع الطلاق بلفظ طالق » فلم يقع به شيء» لأنه يوجد 
المعلق عليه فإذا قالت: نا طالق ثلاثاً وقع الثلاث. وإذا قال لها: طلقي نفسك. فقالت: آنا طالق 
وقع طلاق واحد. أما إذا قال لها: طلقي نفسك» فقالت : أناطالق فإنه لم يقع به شيء إلا إذا كان 
العرف يستعمل صيغة المضارع في الطلاق. أو نوت به إنشاء الطلاق لا الوعد بالطلاق في المستقبل . 

وأما التفويض بقوله: اختاري فإنك قد عرفت أنه كناية » فلا يقع به شيء إلا إذا نوى» ثم إنه إذا 
نوى به ثلاث فإنه لا يصح وذلك لأن معنى اختيار نفسها في هذه الحالة تخليصها من قيد الزوجية»› 
والذي يخلصها من قيد الزوجية هي البينونة» فالبينونة هي التي يستلزمها لفظ الاختيار فهي مقتضى 
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كتاب الطلاق / هل للزوج أن ينيب زوجته أو غيرها في الطلاق؟ اا٣‏ 
اللفظ. ومفتضی اللفظ لا عموم له لأنه ضروري› فيقدر بقدر الضرورة› وهي البينونة الصغرى»› فلا 4 
يصح ويلزمه ما نواه» فإن لفظ البينونة مذكور. فلا مانع من إرادة العموم منه» ومثل ذلك ما إذا قال لها: . 
أمرك بيدك فإنه إذا نوى به الثلاث يلزمه ما نواه» كما تقدم في مبحث الكنايات . 


فإذا قال لها: اختاري ونوى به الطلاق وقالت: اخترت نفسي فإنه يقع به واحدة بائنةء لأنه ٠‏ 
كنايةء وإذا قالت: أنا نا أختار نفسي تصيغة ة المضارع کک بائن أيضاً» وهذا بخلاف ما إذا 
قالت : أنا أطلق نفسي فإنه لا يقع إلا إذا نوت إنشاء الطلاق أو كان العرف يستعمله في الطلاق كما 
تقدم قريباً. 

ويشترط في إيقاع الطلاق بلفظ اختاري أن يذكر الزوج أ و المرأة أحد لفظين. إما النفس وإما ٠‏ 
الاختيارةء بأنيقول لها الزوج» اختاري نفسك» أويقول لها : اختاري» وهي تقول: اخترت نفسي : ٠‏ 
أو يقول لها : اخحتاري اختيارة» فتقول: اخترت أو يقول لها اختاري» فتقول: اخحترت اختيارةء وذلك ٠‏ 
لأن ذكر اختيارة يقوم مقام ذكر النفس» ومثل ذلك ما إذا قال لها: اختاري أمك أو اختاري طلقةء ٠‏ 
فتقول : اخحترت» وإذا قال لها: اختاري» فقالت اخترت أبي أوأمي» أو أهلي ‏ أو الأزواج» فإنه يقوم 
مقام ذكر النفس» فيقع به البائن. 

أما إذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترت» ولم يذكر واحد منهما النفس. أو الاختيارة أو الأب 
أو الأم» أو نحو ذلك من الألفاظ التي تقدمت. فإنه لا يقع به شيء. والشرط ذكر ذلك في كلام 
أحدهما لا في كلام الزوج خاصة» فإذا قالت: اخترت زوجي لم يقع شيء. ولو قالت: اخترت زوجي 
ونفسي » فإنه لا يقع أيضاًء لأن ذكر زوجها أولا أبطل اختیار نفسهاء فلو عكست قالت: اخترت نفسي ٠‏ 
وزوجي » فإنه يقع لأن ذكر نفسها أولا أبطل اختيار زوجها وإذا قالت: اخحترت نفسي أو زوجي فإنه ٠‏ 
لا يقعء لأن أو لأحد الشيئين فلا يدرى إن كانت قد اخحتارت نفسهاء أوزوجهاء فيكون ذلك منها ١‏ 
Ae et‏ فيعد إعراضاًء وإذا قال لها: اختاري نفسك. ثم قال لها: إن اخترتني أعطيك 

من المال فاختارته بطل اختيارها ولا يلزم زوجها المال الذي جعله لها. 

ويشترط في ذكر النفس أو ما يقوم مقامها من الاختيارةء أو الأب أو الأم» أو نحو ذلك أن تكون 
متصلة بالاختيار» فإذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترت» ثم سكتت زمناًء وقالت: نفسي» فإن كان 
ذلك في المجلس فإنه يصح » أما إذا قالت : اخحترت. ثم قامت من المجلس وقالت: نفسي فإنه 
لا يصح ويبطل اختيارهاء وإذا كرر لفظ اختاري ثلاثاًء فقال لها: اختاري» اختاري اختاري. 
فقالت : اخترت. أو اخترت اختيارة يقع لاا إذا نوى بكل واحدة الطلاق. فإذا قال: انه نوى بواحدة 
الطلاق» ونوى باثنتين المسكن» فإنه يصدق قضاءء بخلاف ما إذا قال : اختارى نفسك وكررها ثلاثاًى 
وقال: انه لم ينو الطلاق. فإنه لا يصدق قضاءء وذلك لأن التكرار مع ذكر النفس دليل على إرادة 


ا ا 


۴ ا كتاب الطلاق / هل للزوج أن ينيب زوجته أو غيرها في الطلاق؟ 
الطلاق. ودلالة الظاهر أقوى من النية عند القاضي › فإن كان صادقاً في دعواه فإن ذلك ينفعه ديانة بينه 
وبين الله . 

وحاصل ذلك أنه لا بد في الكناية من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال أو التأكيد بالتكرار. 

وإذا قال لها: اختاري نفسك» وكررها ثلاثة» فقالت: اخترت الأولى » أو الوسطى » فقيل : يلزمه 
ثلاث. لأنها ملكت الكل دفعة واحدة بدون ترتيب» فلم تتحقق الأولى والثانية فيلغو قولها اخترت 
الأولى. وقيل : يلزمه واحدة» وهو الصحيح . 

وإذا قال لها: اختاري نفسك وكررها ثلاثاء فقالت: طلقت نفسي »› أو اخترت نفسي » بتطليقة» 
أو احترت الطلقة الأولى » فإنها تطلتق طلقة بائنة» لأنه فوض لها الطلاق البائن» فلا تملك الرجعى » 
بخلاف ما إذا قال لها: اختاري تطليقة» فقالت: اخترت نفسي »› فإنها تطلق واحدة رجعية» لأنه فوض 
لها الرجعى . 

هذاء وإذا أرسل إلى امرأته رجلا فقال له خير امرأتي» وعلمت بذلك فليس لها الخيار قبل أن 
يذهب اليها ويخيرهاء وهذا بخلاف ما إذا قال له أخبرها بالخيار» وقبل أن يخبرها سمعت بالخبر 
فاختارت نفسها فإنه يصح . 

وأما التفويض باللفظ الثالث» وهو الأمر باليد فإنه يقع به الطلاق البائن بالنية وتصح فيه نية 
الثلاث بخلاف الاختيار فإنه لا تصح فيه نية الثلاث كما تقدم . 


فإذا قال لزوجته : أمرك بيدك» ونوی به الثلاث. فقالت: اخترت نفسى › أو اخترت نفسشی 


بواحدة» أو قيلت نفسي » أو اخترت أمري» أو أنت علي حرام» أو مني بائن › أو آنا منك بائن» أو 


طالق» فإنه يقع الثلاث التي نواها فإن لم ينو الثلاث فإنه يقع واحدة بائنة. 
ويشترط في الأمر باليد ما يشترط في الاختيار من ذكر النفس أو ما يقوم مقامهاء فلا بد أن تقول 
المرأة: اخحترت نفسي » أو اخترت أمري» ولا يملك الزوج الرجوع بعد التفويض ولا بد من اخحتيار 
نفسها في المجلس» وغير ذلك من الأحكام المتقدمة في التفويض الصريح . والتفويض بالاختيار. 
ومثل قوله : أمرك بيدك. قوله أمرك بشمالك أو أنفك. أولسانك» ولا يشترط أن تكون كبيرة بل 


او اش م ق ف 


وكذا قوله : أعرتك طلاقك› أو أمرك بيد الله ء أو أمري يدك فإن كل هذه الألفاظ مثل قوله: 


هذاء وقد تقدم أنه إذا تزوجها على أن أمرها بيدها فإنه يصح بشرط أن تبداً المرأة بالشرط 


الزوج فإنها لا تطلق . 
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كتاب الطلاق / هل للزوج أن ينيب زوجته أو غيرها في الطلاق؟ ٣۳.‏ 


وقد تقدم تعليل ذلك في مبحث - إذا اشترط في النكاح شرطاً من هذا ا فارجع إليه . 


المالكية - قالوا: للزوج أن ينيب عنه الزوجة أوغيرها في الطلاق» وتنقسم النيابة في الطلاق إلى . 


قسمین : 


زوجتي . 


الثلاثة أن التوكيل هو جعل إنشاء الطلاق للزوجة أو لغيرها مع بقاء حقه في المنع من الطلاق» ومعنى 
ذلك أن التوكيل لا يسلب حق الموكل في عزل الوكيل أو رجوعه عن توكيله قبل تمام الأمر الذي وكله 
فيه» فلو وكلها في تطليق نفسها ففعلت وقع الطلاق وليس له حق الرجوع حينئذ لأنها أتمت الفعل الذي 
وكلها فيه » إنما له الرجوع والعزل قبل أن تطلق نفسها. 

والحاصل أن التوكيل ليس فيه جعل إنشاء الطلاق حقاً للوكيلء وإنما فيه جعل إنشاء الطلاق 
للوكيل نيابة عن الموكل» > فللموكل عزله عن هذا متى شاء على آنه إذا وكلها بالطلاق مع تعلق حق لها 
به زائد على التوكيل فإنه لا يملك عزلهاء مثال ذلك أن يقول لها: إن تزوجت عليك فقد جعلت أمرك 
بيدك وأمر من أتزوجها بيدك توكيلا عني» ففي هذه الحالة لا يملك عزلها من التوكيل ولا عزله لأن لها 
حقاً فيه وهو دفع الضرر عنهاء وإذا وكل الزوح عنه أجنبياً على أن يفوض للزوجة أمرها بأن قال له: 
وكلتك على أن تفوض لزوجتي أمرها تخييراً أو تمليكاًء أو قال له : وكلتك على أن تخير زوجتي أو 
تملكها أمرهاء» فإن ذلك يصح › وهل يكون الأجنبي في هذه الحالة وكيلا يصح للزوج عزله أويكون 
مفوضاً كالزوجة فلا يصح ؟ ؟ والجواب : أنه إذا فرض للزوجة بالفعل فقد أصبحت مالكة» ولا يكکون 
للزوج كلام وأما إذا لم يفوض لها فإنه يكون وكيلا يصح عزله» کما إذا وکله على طلاقهاء فان له 
عزله قبل أن يطلقهاء فإذا طلقهاء نفد طلاقه ولا کلام للزوج› وهذا هو المعقول» لأن کونه وکیلا في 
التخيير أو التمليك لغيره ہلا یجعله مخیراً أو مملکاًء فهو وکیل على کل حال» فمن قال: انه یکون مالکا 
للتخيير أو التمليك فلا يصح عزله فقد سها عن كونه وكيل في تمليك الزوجة» فلايكون هو مخيرا ولا 

مملكاء نعم إذا خيره في عصمتها أو ملكه إياهاء كأن قال له: أنت مخير في تطليق زوجتي» أو ا 
عصمتها بيدك» فإنه في هذه الحالة لا يصح عزله» فإنه يكون هو المخير المملك . 

هذا هو التوكيل» أما التخيير» فهو جعل الزوح إنشاء الطلاق ثلاثاً حقاً لغيره نصاً أو حكماً 


الأول: رسالة» وهي أن يرسل الزوج إلى امرأته رسولا يعلمها بالطلاق» فالرسول لم يجعل له 
الزوج إنشاء الطلاق» وإنما جعل له إعلام الزوجة بثبوت الطلاق بعبارة الزوج نفسه فليس للرسول , 
سوى نقل عبارة الزوج للزوجة لإعلامها بثبوت الطلاق» فنيابة الرسول نيابة بإعلام الزوجة بثبوت . 
الطلاق» فحقيقة الرسالة هي أن يقول الزوج للرسول: بلغ زوجتي أني قد طلقتهاء وفي هذه الحالة . 
لا يتوقف طلاقها على تبليغها الرسالة» وقد تطلق الرسالة مجازاًء على ما إذا قال لشخص: طلق ١‏ 


4 -___ تتاب الطلاق / هل للزوج أن ينيب زوجته أو غيرها في الطلاق؟ 
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يعني أن صيغة التخيير وضعها الشارع لتمليك الغير الطلاق الثلاث نصا أو حكماً بأنه يملك إنشاء 


الطلاق الثلاث. فالمخيرة إذا اختارت الطلاق وجب عليها أن تطلق ثلائاًء وإلا سقط خيارها على 
التفصيل الاأتي . 

أما التمليك. فهو عبارة عن جعل إنشاء الطلاق حقاً للغير راجحا في الثلاث لا نصا في الثلاث 
ولا حکماً > فیخص بأقل من الثلاث بالنية» فقوله : جعل إنشاء الطلاق حقا للغير حرجت عنه الرسالة 
وخرج به التوكيل ليس ذ فيه جعل إنشاء الطلاق حقاً للغير» وقوله: راجحا في الثلاث خرج به التخيير 
لأن التخيير فيه جعل إنشاء الطلاق الثلاث للغير نصاً أو حكماً لا جعله راجحا وحاصل الفرق بين 
التوكيل وبين التخيير والتمليك. أن الوكيل يعمل على سبيل النيابة عن موكلهء والمملك والمخير 
يفعلان عن نفسهما لأنهما قد ملكا ما كان الزوج يملكه» والفرق بين التخيير والتمليك أن التخيير يجعل 
للمخير - سواء كانت الزوجة أو غيرها - الحق في إنشاء الطلاق الثلاث وإن لم ينو الزوج بها الثلاث› 
أما التمليك فإنه يجعل للغير الحق في الثلاث راجحا ولكن يخص ما دون الثلاث بالنية» فإذا ملك 
الزوج امرأته الطلاق فطلقت نفسها ثنتين أو ثلاثاً» وقالهو: بل نويت تمليكها واحدة فإنه يسمع منه 
بالشرائط الأتية : آما ذا برها وكانت مدخولا بها فطلقت نفسها لاا وقال: إنني نويت واحدة أو ثنتين 
فلا یسمع قوله. 

وحاصل الفرق أن المخيرة إذا كانت مدخولا بها وطلقت نفسها ثلاثاً فإنه ينفذ ولا يسمع من 
الزوج دعوى أنه نوى أقل من ذلك . أما المملكة فإن له أن يعترض على ما زاد على الواحدة. 

هذا هو المقرر المنقول عن مالك ولكن التحقيق أن اللإفقاء بذلك يتبع العرف» فإن كان العرف 
يستعمل التخيير في تمليك الثلاث بقطع النظر عن نية الزوج المخير عمل به» وإلا عمل بما عليه 
العرف. والظاهر أن المنقول عن اللإمام مالك من أن التخيير للمدخول بها يملكها الثلاث بدون نية مبني 
على عرف زمانه» وإلا فالواقع أن التخيير ليس صريحاً في الطلاق. فهو كناية لا يلزم به شيء لغة» كما 
هو الحال عند الأئمة الثلاثة» ولكن المالكية يعتبرون العرف ويقدمونه على اللغةء فإذا نقل العرف لفظاً 
ER SS SES SE al‏ وهذا هو الذي كان في عهد مالك 
رضي الله عنه في د تخيير المرأة» أما إذا كان عرف زماننا على أنه لا يقع طلاق بالتخيير إلا بالنية» > فأنه 
يعمل به لأن الحكم يتغير بتغير العرف . 

هذا هو إيضاح الفرق بين التوكيلء والتخيير» والتمليك. 

أما الصيغ التي تدل على التخيير» فهي كل لفظ يدل على أن الزوج فوض لامرأته البقاء على 
عصمته» أو عدم البقاء ومن ذلك أن يقول لها: اخحتاري نفسك. أو اختاريني أو اختاري أمرك. 

وأما الصيغ التي تدل على التمليك. فهي كل لفظ يدل على أن الزوج جعل الطلاق بيد امرأته أو 
بيد غيرها بدون تخيير» ومن ذلك أن يقول لها: طلقى نفسك أو ملكتك أمرك. أو وليتك أمرك أو أمرك 
بيدك أو طلاقك بيدك أو نحو ذلك . ۰ 


E ee 


أما الصيغ التي تدل على التوكيل فقد ذكرت في - مباحث الوكالة - في الجزء الثالث» فارجع 
إليه. 

e‏ والتخيير» والتوكيل › وعرفت الصيغ التي تدل على 
كل منهاء فاعلم أنه يتعلق بها أحكام بعضها i E AS E‏ 
الأحكام المشتركة وجوب الحيلولة  e‏ أو التخيير» أو التوكيل الذي يتعلق به 

حق الزوجة. فإذا قال لها: اختاري نفسك. أوقال لهاء أمرك بيدك. أوقال لها: إن تزوجت عليك 
فأمرك بيدك توكيلاء ثم تزوح عليهاء وجب عليه أن يعتزلها ولا يقربها حتى تجيب بما يقتضي أنها 
طلقت نفسها أو ردت الطلاق» وذلك لأن العصمة في هذه الحالة مشكوك في بقائهاء لأن للمرأة أن 
تطلق نفسها في أي وقت› ولا يحل الاستمتاع بامرأة مشكوك في بقاء زوجيتهاء ولا نفقة لها زمن 
الحيلولة لأنها هي السبب»› فإدا ماتا في زمن الحيلولة يتوارئان» أما التوكيل الذي لم يتعلق به حق لهاء 
کما إذا قال لها: وكلتك في طلاق نفسك فإنه لا يمنع قربانهاء فلو استمتع بها بعد التوكيل› ولو مكرهة 
كان ذلك الاستمتاع عزلاً لها من التوكيلء حتى ولو كان الزوج قاصدآ بقاءها على التوكيل . 

ويصح تعليق التخيير والتمليك على أمر من الأمور» كأن يقول لها: : إن جاء والدك اختاري 


نفسك. أو إن قدم أخوك طلقي نفسك. فإذا قال ذلك : لا يجب التفريق بينهما حتى يجي ء أبوهاء أو 


i O O FO SEE‏ سنة» أو خيرتك في البقاء 
معي أو مفارقتي إلى سنة» أو إلى أي زمن يبلغه عمرهما ظاهراًء Ra‏ 
الحاكم بتخيير, O E YE‏ 
E‏ ازو بالامهال» FÎ a‏ 
الاستمتاع بالمرأة المشكوك في بقاء عصمتها. 

ومن الأحكام المشتركة ر بين التمليك والتخيير أنه نه يعمل فیهما بجواب المرأة» فإذا طلقت نفسها 
مر رة لاع اح وال اا أن تقول : طلقت نفسي منك. أو أنا 
طالق منك أو أ نت طالق مني » ومثال الكناية EU u‏ و بائن»› أو حرام» 
ويلحق بهما قولها: اخترت نفسي » أما إذا أجابت بالكناية الخفية فإنه يسقط ما بيدهاء ولا يقبل منها 
أنها أرادت بذلك الطلاق. فإذا قالت : أنا منك مطلقة - بفتح اللام مخففة ‏ سقط خيارهاءوإنما وقع 
الظاهرة والكناية الخفية» فارجع اليه. 

وإذا ردت الطلاقء كأن قالت: رددت ما ملكتني » أو لا أقبل منك تخييرك» عمل بمقتضاه من 
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بطلان ما بيدها وبقائها زوجة» ومثل ذلك ما إذا ردت التمليك بالفعل وهو يحصل بأن تمكنه من نفسها 


طائعة» وإن لم يحصل وطء» فمتى مكنته من نفسها بعد أن علمت بأنه خيرها أو ملكها أمرها فإن حقها 
يسقط ولو كانت جاهلة بأن تمكينها يسقط حقها ومثل تمكينها ما إذا ملك أمرها لأجنبي » فمكنه منها 
طائعاًء بأن خلى بینه وبینها ولم يحل بينهما» فمتى فعل ذلك سقط حقه في التمليك أو التخيير» وكذا 
يسقط حقها إذا حدد لها زمناً» ومضى ذلك الزمن ولم يوقفها الحاكم - يلزمها بالاختيار - فإذا قال لها: 
احتاريني أو اخحتاري نفسك في هذا اليوم أو في هذا الشهر ولم يوقفها الحاكم عند علمه» ومضى ذلك 
الزمن المحدد.ولم تختر فإن حقها يسقط . 

والحاصل أنه يشترط لبقاء الخيار أمران: الأول أن لا تمكنه من نفسها باختيارها بعد علمها 
بالتخيير أو التمليك» فإن مكنته سقط حقهاء وإن لم يطأهاء ولو كانت جاهلة بأن تمكينه يسقط حقها. 
الثاني : أن لا يمضي الزمن الذي حدده للتخيير أن حدد له زمناً ولتحديد الزمن حالتان : 

الحالة الأولى : أن يعلم الحاكم به» وفي هذه الحالة يجب على الحاكم أومن يقوم مقامه 
الحيلولة بينهما حتى تجيب بالتطليق أو برد التمليك أو التخيير بلا مهلة» فإن لم تفعل قضى الحاكم 
بإسقاط حقها كي لا تستمر الزوجية مشكوكا فيها زمناً. 

الحالة الثانية : أن لا يعلم الحاكم فلا يوقفها الخ » وفي هذه الحالة يسقط اختيارها بعد مضي 
المدة وعلى كلتا الحالتين يجب على الزوج أن لا يقربهاء إذا لا يحل الاستمتاع بامرأة مشكوك في بقاء 
عصمتهاء وهل يسقط حقها إذا قامت من المجلس . أو لا؟ خلاف فبعضهم يقول: إذا خحيرها تخييرا 
مطلقاً غير مقيد بالزمان أو ملكها تمليكاً مطلقاً لا يبقى خيارها أو تمليكها إلا في المجلس الذي خيرها 


فيه بحيث لو تفرقا بطل» على إنه إذا لم يتفرقا في المجلس ولكن مضى زمن يمكنها أن تختار فيه ولم 
+ تفعل سقط خيارهاء وكذا إذا بقيا فى | E O Tg‏ 


TT NY aT لأحكام المشتركة بينهما‎ 


عصمته ثانیاً فانه یبطل تخییرها ار تیلیا اھا ر ل تاعا فا طت م ملک ارا ما إذا طلقها 


طلقة رجعية ثم راجعها فإن تخييرها لا يبطل لأن الرجعة لا تتوقف على رضاهاء ومنها أنه إذا خيرها أو 
ملکها فنقلت أثاث المنزل الى دار بیهاء ا ای و ی ی 
1 قرينة التمليك ا ا N E a‏ وأجابت بكلام يحتمل الطلاق 
E ROE PE RS 0 ٤‏ 


٣‏ ملکتني » ففي هذه الحالة تلزم بیان ا فإن قالت : قبلت البقاء في e‏ أو 


٠‏ اخترت البقاء في عصمته فإنها تبقى على عصمتهء وإن قالت: أردت الطلاق» أو اخترت نفسي حللقت» 
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کتاں الطلاف / هل للزوج أن ینیب ر وجته أو غبرها ٤‏ الطلای؟ ۷ 
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وإن قالت أردت قبول التمليك أو التخيير بدون تعرض للطلاق وعدمه» بقيت على ما هي عليه من 
التمليك والتخيير ويحال بينهما حتى تجيب» کماتقدم» ومنها أن الزوج المخير أو المملك إذا قال : لم 
أرد بالتخيير أو التمليك طلاقا أصلا سقط حقه في الاعتراض ولزمه ما IEE E‏ 
والمخيرة غير المدخول بهاء لأنها هي التي له عليها حق الاعتراض كما ستعرفه بعد هذاء فاا قال بعد 
و و وإنه يريد به أنه نوى طلقة واحدة قبل منه قوله» وعاد له حق الاعتراضص 
على المعتمد» وقيل لا يقبل منه قوله» ويلزمه ما أوقعته» وصحح هذا القول ا ومنها أن الزوجة إذا 
e‏ سواء كانت مخيرة أو مملكة وخيرها الزوج تخييرأً مطلقاً غير مقيد بواحدة أو 
تنتين أو ثلاث» كأن قال لها : احتاري نفسك أو ملكها كذلك تمليكا مطلقا كأن قال لها: آسرك دل 
وطلقت تفسها ثلاث إن للزوج الملك أو المخير الحق في الاعتراض على ذلك وعدم الاعتراف بما زاء 
على ما نواه ويعبر عنه الفقهاء ء المالكية بالمناكرة فيقولون : للزوح الحق في مناكرتهاء آي في عدم 
راف افا و و ا ل عا دا ا ی ا و وإن 
كانت مملكة فله الحق في مناكرتهاء وهنا يفترقان في الحكم كما يأتي . 
وإذا قالت : E O‏ 
في المجلس»› أو قامت منه» وسواء مضى زمن طويل كالشهرين› أو لا لأن جوابها يحتمل نية الثلاث 
ونية غيرهاء فإذا قالت الثلاث أردت» فإن كانت مملكة كان له الحق في مناكرتها وعدم اللاعتراف إلا 
رطلقة واحدة» اا ا وكذا إذا كانت مخيرة غير مدخولا بها فإن له الحق في 
مناكرتها كما تقدم أما إذا كانت مدخولا بها فإنه يلزمه ما أوقعته إذ لا حق له في مناكرتهاء وإذا قالت : 
أردت طلقة واحدة» فإن كانت مدخولا بها مخيرة بطل تخييرها ولا يلزمه شيء» لأن التخيير معناه 
الاأبانة» فهو قد خيرها في إبانة نفسها فاختارت عدم الاأبانة والبقاء في عصمته» فبطل تخييرها ولأن 
المخيرة المدخول بها ليس لها أن توقع غير الثلاث فإن أوقعت آقل بطل تخييرهاء وإن كانت مخيرة 
اتر بها لزمته الواحدة التي أرادتهاء کا ان کات سل سرا دا اال ونه ات 
الواحدة التي أرادتها. 
وإذا قالت لم أرد بقولي طلقت نفسي عدداً معيناً ففي ذلك خلاف» فبعضهم يقول : يحمل قولها 
على إرادة الثلاث» فإن كانت مخيرة مدخولا بها لزمته الثلاث بدون مناكرة وإن كانت غير مدخول بها 
كان له الحق في المناكرة فإن لم يناكر لزمه الثلاث أيضأًء وإن كانت مملكة لزمه الثلاث ث إن لم يناكر» 
وله الحق في المناكرة سواء كانت مدخولا بها أو لا وهذاهو الراجح . وبعضهم يقول يحمل على 
الواحدة» فإن کانت مخیرة مدخولاً بها بطل تخپیرهاء وإن كانت غير مدخحول بها لزمته الواحدة وكذا 
تلزم الواحدة في المملكة مطلقاًء سواء كانت مدخولا بها أو لا. 
هذاء وإنما يكون للزوج الحق في مناكرة المخيرة غير المدخول بها» والمملكة المدحول بها 
وغيرها بشروط خمسة : 
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۸ .كاب الطلاق / هل للزوج أن ينيب زوجته أو غبرها في الطلاق؟ 
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أحدها: أن ينوي ما يدعيه من الواحدة أو الاثنتين عند تخييرهاء فإن نوى واحدة له أن لا يعترف 
بالائنتين وإن نوى ثنتين فله أن لا يعترف بالثالثة . 

انيها: أن يبادر إلى دعواه بعدم الاعتراف فإن تأخر زمنا يمكنه أن يدعى فيه سقط حقه. 

ثالثها: أن يحلف أنه نوى الواحدة أو الاثنتين عند التخييرء فإن نكل عن اليمين سقط حقه ولا 


ترد عليها اليمين . 


رابعها: آن لا یکر قوله اختاري ونحوه» فإن کرره وطلقت نفسهاشلاثالزمته إلا أن یقول إنه نوی 
بالتكرار التأكيد فإن له أن لا يعترف بأكثر مما نواه. 

خامسها: أن لا ر يشترط التخيبر أو يتبرع به الزوج في العقد فإن ا شترطت عليه أن يكون لها الخيار 
أو يکون أمرها بيدها في العقد أو يتبرع به في العقد من تلقاء نفسه وطلقت نفسهائلانالزمته ولا حق له 
في عدم الاعتراف بما أوقعته أما إن تبرع لها بالتخيير أو التمليك بعد العقد فله أن لا يعترف بما أوقعته 
فإدا كتب في وثيقة الزواج آمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يبين إن كان هذا صدر من الزوج في العقد 
باشتراطها أو تبرعه» ففي ذلك خلاف. فقيل : يحمل على أنه صدر في العقد ويلزمه الاعتراف بجميع 
ما أوقعته وقيل : يحمل على أنه تطوع به الزوج فله حق عدم الاعتراف. ومن الأحكام المختصة 
بالتخییر أنه قد اختلف فیه» فقيل : مکروه لأنه موضوع للثلاث والطلاق الثلاث مكروه» وقيل جائز لأنه 
وإن كان موضوعاً للثلاث في غير المدخول بها ولكنه لم يجزم فيه بالثلاث لأن المرأة قد تختار زوجهاء 
فالصحيح أنه جائزء أما التمليك فإن قيد بالثلاث كان مكروهاً وإلا فهو مباح اتفاقاًء ومنها أنه إذا قال 
اوخت ءکات د ا ار لا - اخحتاري في واحدة» كان معناه اختاري المفارقة في مرة واحدة» 
واليقارةة في هره واحدة تصدق بالثلاث. فيحتمل أنه أراد المفارقة في مرة واحدة» والمفارقة بالواحدة» 
ویحتمل أبضا أن تكون - في زائدة» والمعنى اختاري طلقة واحدة» فإن أوقعت ثلاثاً وادعى أنه نو 
واحدة حلف اليمين على ذلك لأن اللفظ محتمل لإرادة الثلاث» فإن حلف لزمته طلقة واحدة رجعية 
إذا كانت مدخولاً بهاء وإن نكل لزمه ما أوقعته» ولا ترد اليمين عليها لأنها يمين تهمة» فإنه متهم على 
إرادة الثلاث» ويمين التهمة لا ترد في الخصم . 

وكذا إذا قال لها: اختاري في أن تطلقي نفسك أو تقيمي› فقالت : اخترت ثلاثاً» وادعی أنه أراد 
واحدة» حلف على ذلك فإن حلف لزمته واحدة. وإلا لزمه ما أوقعته» وذلك لأن ضد الاقامة معه 
مفارقته بالبينونة » فلما قال : أو تقيمي احتمل کلامه E‏ صرح بها فيحلف على 
ذلك أما إدا قال لها : اخحتاري في أن تطلقي نفسك›» ولم يقل : أو تقيمي فأوقعت ثلاثاً وادعی أنه أراد 
واحدة» کان القول له بدون یمینه» وکذا إدا قال لها: اختاري فى طلقة » فاختارت ثلاثاً فإنه لا يلزمه إلا 
واحدة بدون يمين» ومن باب أولى إذا قال لها: اختاري طلقةء فإنه لا يلزمه إلا واحدة ويبطل الزائدء 
ما إدا قال لها: اختاري تطليقتين فاختارت واحدة» فإنه يبطل ما قضت به» فلا تلزمه الواحدة لأنه 
خيرها في ننتين » ولكن لايبطل خيارهاء فلها أن تختار بعد ذلك ثنتين أو تختار زوجهاء وهذا بخلاف 


كتاب الطلاق / هل للزوج أن ينيب زوجته أو غيرها في الطلاق؟ 
التمليك فإنه إذا قال لها : ملكتك طلقتين أو ثلاث فقضت بواحدة لزمته واحدة» وإذا قال لها: اختاري 
من تطلیقتين فاختارت أكثر فلا يلزمه إلا واحدة ومنها أنه إذا خيرها تخييراً مطلقأ فاختارت واحدة بطل 
ترا إن كانت مذخرلا بها کا نقد قرا وهذا هو المشهور» وبعضهم يقول: 
تخييرها ومثل ذلك ما إذا ملكها بشرط العددء كأن قال لها : طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة أو 
Sive EN‏ 
تطلق نفسهاثلاثاوهذا هو الراجح عكس الأول. 

الشافعية - قالوا: للرجل أن يفوض الطلاق لزوجته : ومعناه تمليكها الطلاق» كقوله لها : طلقي 
نفسك» ويشترط لإيقاعها الطلاق بالتفويض شرطان : 

أحذهما: أن يكون الطلاق منجزاء فإذا كان معلقأء كما إذا قال لها: إن جاء رمضان فطلقي 
نفسك› BT SS‏ ولا فرق بين أن يملكها الطلاق بلفظ صريح أو كناية» 
الأول كما مثلناء الثاني كأن يقول لها: أبيني نفسك إن شئت» بشرط أن ينوي بذلك التفويض وتنوي 
الزوجة الطلاقء لأنه كناية ولا يقع بها شی إلا مع النيةء ومن ذلك ما إذا قال لها: اختاري نفسك› 
فإنه يصح أن يكون كناية عن اختيارها الطلاق» فكأنه قال لها: اختاري طلاق نفسك . 


ثانيها: أن تطلق نفسها فورأء فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب» لا يقع الطلاق» 
وقال بعضهم : لا يضر الفصل بكلام يسير» فلو قال لها: طلقي نفسك»› فقالت له: كيف أطلق نفسي ؟ 
فقال لها: قولي : طلقت نفسي فقالت: وقع› ولا يضر ذلك الفصل على المعتمد» ومحل اشتراط 
الفورية إذا لم يقل: طلقي نفسك متى شئت»› فإذا قال لها ذلك كان لها الحق في أن تطلق نفسها في 
أي وقت . 

والتفويض للمرأة كالتوكيل» فيجوز له الرجوع عنه قبل تطليق نفسهاء وإذا قال لها : 
بألف فطلقت بانت منه بالألف. وإن قال لها: طلقي نفسك ونوی عدداء ونوت هي أقل منه أو أكثر 
منه وقع ما اتفقا عليه من ذلك العددء فإن قال لها : طلقي نفسك ونوي بهاثلاثآفقالت : طلقت نفسي › 
ونوت ٹنتين وقع الئنتان» وذلك لأن كلا منهما نوي الثنتين» فإن الذي نوىثلاثانوي الثنتين ضمنا . وإن 
قال لها: طلقي نفسك ونوى واحدة» ونوت ثنتين وقعت واحدة» لأنها هي التي اتفق على نيتهاء وإن 
لم ينويا شيئاًء أو لم ينو أحدهما شيئاً وقعت طلقة واحدة. 


وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاثاًفطلقت نفسها واحدة وقعت الواحدة» ولها الحق في أن تطلق 
نفسها الثانية والثالفة على الفور ولو راجعها زوجهاء وإذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا 
وقعت واحدة» وألغي الائنتانء وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاثا» فقالت: طلقت ولم تذكر عددا ولا 
نوته وقع الثلاث. 

وله أيضأً أن ينيب عنه غيره في تطليق زوجته» كما تقدم في مباحث الوكالةء ا 
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كتاب الطلاق / هل للزوج أن ينيب زوجته أو غيرها في الطلاق؟ 
أن يوكله في الخلع » ولو قدر لوكيله مالا فخالعها على أقل منه لم تطلق» كما لو خالعها على غير 
الجنس الذي بينه له» وإن أطلق له التوكيل فخالعها على أقل من مهر المثلء فإنها تطلق بمهر المثل. 
وكذا للزوجة أن توكل عنها في الخلع» قرت ل كلا غا زاغ وأضاف الخلع إليها كأن 
قال لها: خالعها من مالها وبوكالتها بانت بمهر المثل تدفعه هي : 

آما إذا لم يضف الزيادة إليها لزمته هو لجواز أن يكون زادها من نفسه» وصح توكيل كافر ولو في 
خلع مسلمة» وصح للزوج أن يوكل المحجور عليه لسفهء ولولم يأذنه وليه» بخلاف الزوجة. 

الحنابلة - قالوا: للزوج أن ينيب عنه غيره في الطلاق» سواء كان النائب الزوجة أو غيرهاء 
والنيابة في الطلاق توكيل على كل حال» سواء كانت بلفظ يدل على تمليك الطلاق» كقوله لها: طلقي 
تمك او افك دك أو كانت بلفظ التخييرء > فللزوج أن يرجع عن النيابة قبل تطليق نفسها بأن يعزلها 
أو يعزل الأجنبي الذي أنابه» أو يعمل عملا يدل على الرجوع » كأن يطأ زوجته على أن لكل من ألفاظ 
التمليك أحكاماً تتعلق بهاء فأما الأمر باليدء وهو أن يقول لها: مرك بيدك أويقول الأجنبي أمر زوجتي 
بيدك فهو كناية ظاهرة» فإذا نوى بها الزوج الطلاق وقع في الحال وإن لم تقبل الزوجة» وإن لم ينو 
الطلاق. د في الحال» بل نوى تفويض الطلاق للزوجة. فإن قبلته بلفظ الكناية» كقولها: اخترت نفسي 
لا يقع إلا بنية الطلاق منهاء وإن قبلته بلفظ الصريح» > كقولها: طلقت نفسي وقع بدون نية منهاء ثم ان 
لفظ الأمر باليد يجعل لها الحق في أن تطلق نفسهاثلاثآفي المجلس وبعد المجلس ولو مضى زمن 
طويل ما لم يرجع قبل أن تطلق نفسهاء فكأنه قال لها: طلقي نفسك ما شئت. وإذا قال: أردت واحدة 
لا يقبل منه ومثل ذلك ما إذا قال لغير الزوجة أمر زوجتي بيدك» أما إذا قال لها: طلقي ولم يقل متى 
شئت» فإنه يكون لها الحق في أن تطلق نفسها متى شاءت. لأنه لا يشترط فيه الفور» كما لا يشترط في 
قوله أمرك بيدك وهو توكيل من الزوج فله أن يرجع عنه بفسخه أو وطئهاء كما تقدم» وتملك بذلك 
تطليق نفسها طلقة واحدة لا ثلاثاً عكس قوله لها : أمرك بيدك إلا أن ينوي بذلك أكثر من واحدة. فإنه 
a‏ فقالت: طلقت نفسي» ولم تقل ثلاثاء لا يقع عليها 
الثلاث إلا إذا نوتهاء كما إذا قال الزوح طلقتك» ونوى بهثلاثاًء فإن لم تنو الثلاث وقعت واحدة. أما 
إذا قال لها: طلاقك بيدك أو وكلتك فى الطلاق. فإنه يكون لها الحق فى أن تطلق نفسها ثلاثا. لأن 
O‏ ۰ ۰ 

ويشترط في ايقاعها الطلاق أن تقول: طلقت نفسي . أو أنا منك طالق» فإن قالت وأنا طالق لم 
يقع . . وكذا إذا قالت أنت طالق. أو أنت مني طالق» أو طلقتك فإنه لا يقع › > بل لابد من إضافة الطلاق 
ااا ا 

أما إذا قال لها اختاري نفسك فليس لها إلا أن تطلق واحدة رجعية كما إذا قال لها طلقي نفسك› 
إلا إذا قال اختاري ما شئت. أو احتاري الطلقات إن شئت. فإنها بذلك تملك الثلاث» وكذا إذا نوى 
عدد اثنتين أوثلاثافإنها تملك ما نواه» وإذا نوى الزوج ثلاثآفواحدة» أو ثنتين وقع ما طلقته دون نظر 


كتاب الطلاق / هل للزوج أن يئيب زوجته أو غيرها في الطلاق؟ 
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ا يته » وإذا كر ر لفظ اخحتاري ۰ فقال : اختارې اختارې ۰ اختاري ۰ فان وی به عددا وقع ما نواه وإلا 


لزمته واحدة» ويشترط في إيقاع الطلاق بالاختيار شروط : 

أحدها: أن ينوي الزوج به الطلاق. أو تفويض الطلاق للزوجة» فإن نوى به الطلاق وقع في 
الحال بدون حاجة إلى قبولهاء لأنه كناية خفية» وقد نوي به الطلاق» أما إذا نوى به التفويض فإنه لا 
يقع إلا إذا أجابت الزوجةء فإن أجابت بالكناية كقوله اخترت نفسي لا يقع إلا بالنية وإن أجابت 
بالصريح كقولها طلقت نفسي وقع بدون نية منهاء كما تقدم في الأمر باليد. 

ثانيها: أن تطلق نفسها في المجلس. فإن تفرقا قبل اختيار نفسها بطل تخييرها . 


الها : أن لا يتشاغلا في المجلس بقول أو فعل أجنبي يقطع الخيارء إلا أن ن يجعل الزوج الخيار ۱ 
في زمن موسع کأن يقول لها: اختاري نفسك أسبوعاء اوقا أو شرا او تخو ذلك اها تملك 


الخيار في المدة التي حددها. 
ويقطع الخيار ‏ في المجلس E‏ أو يقوم أحدهماء أو يتكلما بكلام أجنبي يدل على 


الاعراضص»› أو كان RO‏ اا د کی أو مشى » أما إن کان قائماً فقعد فإنه لا يبطل أً و كانت فقاعدة. 


فاتکأت فإنه لا يبطل» وإدا کات راکه فسارت بطل ولا بطل بالأکل اليسير والتسبيحات القليلة وبطلب 
الشهود. 
وإذا جعله لها على التراحى. بأن قال لها: اختاري متى شئت» أو إذا شئت فإنه يصح . 
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٤‏ ۳۴ کتاب الطلاق / مباحث الخلع تعریفه 


مباحث الخلع ‏ 


نعریفه 


) الخلع - بفتح الخاء - مصدر خلع كقطع› > يقال خلع الرجل ثوبه خلعأً أزاله عن بدنه 
ونزعه عنه وبقال: خلعت النعل خلعا نزعته ويقال: خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها 
مخالعة إذا افتدت منه. أما الخلع - بالضم - فهو مصدر سماعي » ولیس انتا للمصدر الذي هو 

٤‏ الخلع بالفتح لأن اسم المصدر ما نقصت حروفه عن حروف فعله» ا 
الخلع بالضم - مساوية لحروف فعله خلع» ومن قال: إنه اسم مصدر أراد أنه اسم للمصدر 
۰ الذي هو الخلع ‏ بالفتح - المشتق من خالع لا من خلع. 

ومن هذاتعلم أن الخلع - بالفتح - هو المصدر القياسي : وأنه يستعمل لغة في إزالة 
الثوب» وإزالة الزوجيةء وأن اسم المصدر هو الخلع - بالضم - يستعمل في الأمرين كذلك إلا 
أنه خص لغة بإزالة الزوجية» وبعضهم يقول: إنالخلع - بالفتح - وهوالمصدر القياسي » معنا 
لغة النزعء وكذلك الخلع - بالضم - وهو المصدر السماعي» أو اسم مصدر خالع» معناه في 
اللغة النزع أيضاء ولکن استعمل الأخير في إزالة الزوجية مجازأء لان کلاس ال ون لا 
٠‏ للآخرء فإذا فعلا ما يزيل الزوجية فكأنهما نزعا ذلك اللباس عنهماء وعلى هذا يكون استعمال 
. الخلع في إزالة الزوجية بحسب الأصل اللغوي من قبيل المجاز» وقد صار بعد ذلك حقيقة 
: لغوية في إزالة الزوجية . 

) والحاصل اأ ن الخلع - بالفتح - هو مصدرخلع القياسي » ومعناه إزالة الثوب» أونزعه 
ا أما الخلع - بالضم - فمعناه هو معنى المصدر القياسي » ولكن هل اللخة تستعمله في 
ا ت أصل اللغة في الإزالة الحسية والمعنوية» ثم 
١‏ خص لغة بالإزالة المعنوية» كالطلاق» والاطلاق» فإنهما يستعملان» بحسب أصل اللفة ذا 
٠‏ رفع القيد» سواء e‏ ثم حص الطلاق برفع القيد المعنوي والاطلاق برفع 
٤‏ القيد الحسي ثم أقر الشارع المعنى الثاني» وعلى ذلك يكون استعمال الخلع - بالضم - في 
إزالة الزوجية المعنوية حقيقة وظاهر أن كلا من الزوجين لباس للآخر في المعنى فالخلع يزيل 
٠‏ هذا اللباس المعنوي . أويقال: إن الخلع - بالضم معناه لغة النزع والإزالة الحسية فقط» ثم 
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كتاب الطلاق / مباحث الخلع تعريفه 4 


شبه فراق الزوجين بإزالة الثوب. والعلاقة أن كلا منهما لباس للآخر» كما قال تعالى : وهن 
لباس لكم# وعلى هذا يكون استعمال الخلع - بالضم - في نزع علاقة الزوجية مجازالغة. ‏ . 


أما معناه اصطلاحا ففره تقصیل المذاهي”' . 


)١(‏ الحتفية - قالوا: الخلع هوإزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أوما 
معناه» فقوله إزالة ملك النكاح خرج به أمور ثلاثة : 1 

الأول: إذا خالعها في العدة بعد إبانتها فإن الخلع لا يصح» وذلك لأن ملك النكاح قد زال ‏ 
بإبانتها فلو خحالعها بمال ثم خالعها في العدة بمال آخر فإن الخلع الثاني لا يصح نعم إذا خالعها بمال , 
ثم لها في العدة على مال فاه بقع الاي والفرق بين الحالتين أنه في الحالة الشانية طلقها طلاقاً 
صریحا على مال والطلاق الصريح يلحق البائن وهو الخلع . سواء كان الصريح رجعيأء أو بائناً أما في 
الحالة الأولى فإنه خالعها ثانيا . والخلع ليس صريحاء > فلا يلحق الخلع البائن: على أنه إذا طلقها على ٤‏ 
مال بعد أن خالعها على مال فإن المال الثاني لا يجب عليهاء وذلك لأن الغرض من دفع المال إنماهو ؛ 
ملك نفسها به» a a‏ فيلحق الخلع : 
الذي هو طلاق بائن» أما إذا طلقها طلاقا رجعيا : ثم خالعها و فى العدة على مال فإن الخلع يصح ويلزم 4 
المالء لأن الطلاق الرجعى لا يزيل ملك اللاي" رافك الاه شا ادات ي لحه 

والحاصل أن الطلاق الصريح يلحق البائن ا ار ا ا 
الطلاق غير الصريح » وهو ما كان بالكنايات فإنه ينقسم إلى قسمين» ماهو في حكم الصريح وهي 
الألفاظ الثلاثة التي تقدمت» كاعتدي الخ . فإنه يقع بها واحدة رجعية» وهذه تلحق البائن» ومنها ما 
ليس كذلك. وهي باقي الكنايات فإنه يقع بها البائن» وهذه تلحق الصريح» ولا تلحق الخلع البائن» . 
فإذا خالع زوجته على مال ثم طلقها وهي في العدة بالكناية» فإن كانت من الكنايات التي تقع بها 
واحدة رجعية فإنها تكون كالصريح فتلحق بالخلع ما دامت في العدة» وإن كانت من الكنايات التي يقعم ٠‏ 
بها البائن» فإنها لا تلحق بالخلع . 

الأمر الثاني : المرتدة إذا خالعها زوجها وهي مرتدة فإن الخلع لا يصح» لأن الردة أزالت ملك “٠‏ 
النكاح» والخلع هو إزالة الملك > فلم بتحقق ممته؛ إن خالعت على مرها لم سقط المهر ویبقی له ١‏ 
ولاية الجبر على الزواح. ١‏ 

الأمر الثالث : النكاح الفاسد» فإذا نكح امرأة نكاحاً فاسداً ووطئهاء فإن المهر يتقرر لها بالوطء» 
كما تقدم » فإذا خالعته على مهرها فإن الخلع لا يصح » ولكن في هذه المسألة خحلاف» فبعضهم يقول: x‏ 
إن مهرها يسقط بالخلع فلا حق لها فيه بعد ذلك» وبعضهم يقول لا يسقط لأن الخلع فاسد. إذهو ١‏ 
إزالة ملك النكاح» والعقد الفاسد لا يترتب عليه ملك النكاح» فلا يسقط مهرهاء وهذا هو الظاهر ٠‏ 
ال ٠‏ 

وقوله : المتوقفة على قبول المرأةء معناه أن إزالة ملك النكاح بالخلع متوقفة على قبول المرأة في 
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المجلس الذي شافهها فيه بالخلع» E N‏ ق ا 
لم تقبل فإن الخلع لا يزيل ملك النكاح ولكن هذا مشروط بأحد أمرين 

الأول: أن يذكر المال صريحاء بأن يقول لها a‏ أو على صداقك . 
فإذا لم تقل : قبلت فإنه لا يقع به الطلاق» وإن نوی به الطلاق» وذلك لأنه علق طلاقها على قبول دفع 
المالء فإذا لم تقبل لم يحصل المعلق عليه» فلا يقع شيء. 

الثاني : انكر فط فن الله وو ن ول ا : خالعتك» أو اختلعي» أو اخلعى 
نفس E‏ لأنه وإن لم يذكر المال» ولكن صيغة المفاعلة 
تتضمن ذكر المالء أو إذا قال لها : خلعتك ولم يذكر العوض فإنه يقع به الطلاق البائنء سواء قبلت» 
أو لم تقبل لأنه لا يتضمن ذكر المالء فإذا قال : خلعتك على عشرین جنیها مثلاء وقبلت وقع الطلاق 
البائن ولزمها البدل. 

وبعضهم يقول: إنه لا فرق في ذلك بين خالعتك» أو اخحتلعي» وبين خلعتك» في إيقاع الطلاق 
بهما بدون ذكر المال فإذا لم يذكرمالا وقع بهما الطلاق البائنء وإن لم تقبل» ولكن يفرق بينهما بأنه ' 
إذ قال لها: خلعتك ولم يذكر مالأ وقالت لها: قبلت وقع الطلاق ولا يلزمها شيء» أما إذا قال لها 
خالعتك ولم يذكر مالا وقبلت سقط حقها في المهر ونحوه من الحقوق التي تسقط بدون نص» كما 
پاي 

وهل يشترط في إيقاع الطلاق بالألفاظ المشتقة من الخلع أن ينوي بها الطلاق» أولا يشترط؟ 
والجواب : أنه إذا ذكر المال قامت قرينة على إرادة الطلاق» كما إذا كان في حالة غضب» أو سؤالها 
الطلاقء فإنه لا يشترط النية في ألفاظ الخلعم» سواء كانت بهذا اللفظ» »> و بغيره من ¿ الألفاظ الآتية 
باتفاق» E E O PSS:‏ فانه لا يسمع منه 
قضاء» ولكن ينفعه ذلك ديانة بينه وبين الله » ولا يحل للمرأة ة أن تقيم معه. . لأنها كالقاضي لا اطلاع لها 
على ما في نيته» أما إذا لم يذكر المالء أو لم يكن في حالة غضب ونحوهاء »> فإنه ينظر إلى اللفظ الذي 
خالعها به» فإن كان العرف يستعمله في الطلاق بدون عوض واشتهر استعماله في ذلك كان طلاقا 
فا وإلا كان كناية لابد فيه من النية » والحنفية قالوا: إن ألفاظ الخلع خمسة : 


أحدها: ما اشتق من الخلع . وهي كأن يقول لها: خالعتك. اختلعي» اخلعي نفسك» اخلعتك 


1 ولهذا قالوا إنه يقع به الخلع بدون نية لأن العرف يستعمله في الطلاق كثيرآً فأصبح كالصريح فإذا قال 
لامرأته : خالعتك وذکر مالا فالأمر ظاهن وإذا لم يذكر مالا فإنه يقع به الطلاق نوى أو لم ينو» قبلت أو 


م تقبل. رمثل خالعتك الألفاظ a E rN‏ أو 


اا د وسقط حقها. eT‏ ا ل وإذا 
٠‏ كانت العلة في إيقاع الطلاق بلفظ خلعتك ونحوه بدون نية هو استعمال العرف فإن عرف زماننا غير 
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ذلك بل المتعارف فيه استعماله في اسقاط الحقوق» فآما أن يذكر البدل إلى جانبه فتقول: خالعني 
على كذا أويقول هو: خالعتك على كذاء وإما أن لايذكر» فإذالم يذكر البدل كان الغرض منه اسقاط || 
مالها من مهر ونحوهء وعلى هذا لا يقع به طلاق عند عدم ذكر المال إلا بالنية. 

ثانيها: لفظ بارأتك. فإذا قال لها: بارأتك على عشرين جنيهاً وقبلت وقع طلاق بائن ولزمها ٠‏ 
العشرون وسقط مهرها باتفاقء وإذا لم تقبل لم يقع طلاق ولم يلزمها شيء باتفاقء أما إذالم يذكرالبدل ٠‏ 
بل قال لها: بارأتك» فإذا قالت: قبلت وقع الطلاق البائن وسقط حقها في المهر ونحوه وكذا إذا قالت ] 
له: بارئني» فقال: أبرأتك» وهل يتوقف إيقاع الطلاق بهذه على النية أو لا؟ والجواب: أنها إذا كثر ر 
استعمالها في الطلاق» كالخلع› OS E OR‏ 
الخلعمء وإنما المستعمل أن يقول لها: أبريني وأنا أطلقك» فتقول له أبرأتك, فيقول لها: طلقتك على 
وهذا يقع به طلاق بائن» لأنه وإن كان صضريحا ولكنه على مال فيسقط حقها: أما إذا قال لها : 

تك ولم يذكر مالا فقالت قبلت» فإنه لا يقع به الطلاق البائن إلا بالنيةء فإذا قال لم أنو طلاقها يسمع ٠‏ 
pO HE hap E‏ لأنه كناية بلا كلام» ومتى قال : e‏ 
سقطت حقوقها التي تسقط بالخلعء وإذا قالت له أبرأتك من حقوقي كلهاء فقال لها: طلقتك على 
ذلك وقع الطلاق بائنا» وإن كان صريحاً لأنه طلاق على عوض كما قلنا» وفي هذه الحالة تسقط نفقة ۰ 

ثالثها : لفظ باينتك» فإنه موضوع للخلع › فإن لم يذكر مالا وقبلت سقطت حقوقها في المهرمتى ٤‏ 
نوی الطلاق» وان لم تقبل ونوي به الطلاق طلقت وإلا فلا لأن المباينة لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أما ۳ 
إذا قال لها : باينتك على عشرين ريال ولم تقبل لا يقع به الطلاق قولا واحدا ولا يلزمها البدل لأنه علق 
إبانتها على المال» كما قلنا. 

رابعها: لفظ فارقتك فإنه إذا ذكر مالا فقال: فارقتك على مائة وقبلت بانت منه ولزمتها المائة 
وسقطت؛ حقوقها الآتي بیانها من مهر ونحوه وإِن لم تقبل لا یقع طلاق ولا یلزمها مال وإن لم یذکر مالا 
فإن قبلت منه سقطت حقوقها التي تسقط بالخلع إن نوى به الطلاق أو قامت قرينة على إرادة الطلاق: 
وإن لم تقبل . فإن نوى به الطلاق لزمه طلاق بائن لآنه كناية» وإلا فلا يلزمه شيء. 

خامسها : لفظ الطلاق على مال فإذا قال لها : طلقي نفسك على عشرين جنيها» فقالت : : قثلت أو 
طلقت نفسي على ذلك وقع الطلاق بائنا ولزمها العشرون» وهل يسقط ذلك حقها في المهر زيادة على 
العشرين التي دفعتها؟ الصحيح أنه لا يسقط» نعم تسقط به نفقتهاء سواء كانت مفروضة أو لاء فإِذا 
كان محكوما لها بنفقة زوجية متجمدة سقطت بالطلاق على مال وإن لم ينص على سقوطها. وهذه _ 
بخلاف نفقة العدة» فإنه سيأتي الكلام عليهاء فإذا قال لها طلقي نفسك على عشرين ولم تقبل فإنه لا 1 
یقع طلاق ویلزمه مال ولا یسقط مهرها ولا نفقتهاء وإذا قال لها EC E‏ ا 
تمليكا للطلاق لا من باب الخلع » وقد تقدم حكمه في مبحث الإنابة في الطلاق» على أن بعضهم لم 1 


=== ا کوت وسر وہ ت = سس سره س “و اىك م مادم سح ف اھ چ دای و ائه سا ی کا ادیآ ا عد د دج ر کمک ا کی ےھ اوک ت جت ای ا فد د د دد کی ج neve‏ سی ع وہ اس س کی اا م م ا 
EEDIESIETOEENE REREAD OES EE SEESOETOLEDELNAESR KSEE AEA RACES‏ 


ااا کے مم 


aE TINA FETT WEDE TT‏ ا 
a EOE e e O e ih aE‏ 


او اسار س 


SESS 


r 
EE 2% 
اال ا‎ ١ 


2 


omar, 
سک م‎ 


ANO AOE 


ا ا 


SRE 


IRENE 


لحر 
ر 
تم 


كتاب الطلاق / مباحث الخلع تعريفه 
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يعد الطلاق على مال من الخلع لأنه لا يسقط الحقوق على المعتمد. والخلع الشرعي يسقط الحقوق»› 


نعم يقع به البائن ويلزم به المال المنصوص فلهذا أصبح في حكم الخلع . 

فهذه هي الخمسة المشهورة: وزيد عليها اثنان: أحدهما: ما اشتق من لفظ البيع فإذا قال لها 
بعت نفسك بمائة جنيه» فقالت: اشتريت. أو قبلت وقع به الطلاق البائن ولزمتها المائة وسقط حقها 
الذي يسقط بالخلع» وإذا لم تقبل لا يقع الطلاق ولا يلزمها شيءء أما إذا قال لها: بعت نفسك ولم 
يذكر مالا فقالت : قبلت فإنه يقع بذلك الطلاق البائن ويسقط حقها الذي يسقط الخلع فإذا قال لها: 
بعت نفسك منك ولم يذكر مالا ولم تقبل فإنه يقع به الطلاق البائن قضاء وإن لم ينو» وذلك لأن البيع 
زوال الملك. وهو لا يملك من زوجته إلا المتعة فباع ملك المتعة وهو معنى الطلاق» ومثل ذلك ديانة 
ومثل ذلك ما إذا ذكر البدلء قبلت أو لم تقبل» فإنه لا تسمع منه دعوى عدم الطلاق قضاء» كما مر في 
نظائرهء وإذا قال لها : بعتك طلقة ولم يذكر مالا فقالت : قبلت» لزمه طلاق رجعي » لأن عدم ذكر البدل 
جعله طلاقاً صريحاً فلو قال بعتك طلقة بمهرك» فقالت طلقت نفسي» ولم تقلء اشتریت وقع طلاق 
بائن وسقط مهرها. 

ثانيهما: ما اشتق من لفظ الشراء فإذا قال لها: اشتري طلاقك بألف فقالت: قبلتء أو 
اشتریت وقع طلاق بائن ولزمت الألف هكذا كما ذكر في البيع » فيكون مجموع ألفاظ الخلع سبعة» 
وقد علمت حکم کل واحد منها تفصیلا . 

المالكية - قالوا: الخلع شرعاً هو الطلاق بعوض» وقد تقدم تعريف الطلاق» فقوله : الطلاق 
شمل الطلاق بأنواعه المتقدمة» وهو: الصريح › والكناية الظاهرة أو أى لفظ آخر إذا كان بنية الطلاق» 


فإذا قالت له زوجته: طلقني على مهري» أو على ماثة ريال مثلاء فقال: طلقتك على ذلك لزمه طلاق 


بائن ولزمها العوض› وكذا دا أجابها بكناية ظاهرة من الكنابات المتقدم دکرهاء فإنه يقع الطلافق البائن 


٤‏ ويلزمها العوض» وكذا إذا أجابها بأي لفظ ناوياً به طلاقها فإنه يلزمه طلاق بائن» ولفظ من ألفاظ 


الطلاق الصريح » فإذا أجابها بقوله : خالعتك. أو اختلعتك كان بمنزلة قوله لها: أنت طالقء وإذا قال 


لها: خالعتك» أو اختلعتك بدون ذكر عوض لزمه طلاق بائن. 


هذا» وقد عرفهبعضهم بأنه عقد معاوضة على البضع تملك به الزوجة نفسها ويملك به الزوج 
العوض» ولا يخفى أن هذا التعريف فيه بيان حسن لماهية الخلع . 

الشافعية ‏ قالوا: الخلع شرعاً هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض» متوفرة فيه 
الشروط الآتى بيانها فى شروط العوض» فكل لفظ يدل على الطلاق صريحاً كان أو كناية يكون خلعا 
يقع به الطلاق البائن» وسيأتي بيان ألفاظ الطلاق في الصيخة وشروطها. 

الحنابلة - قالوا: الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ 
مخصوصة. أما الألفاظ المخصوصة فتنقسم إلى قسمين: صريحة في الخلع» وكناية فيه. فأما 


سک e>‏ ر 0 وت" ا . 


كتاب الطلاق / هل الخلع جائز أو منوع؟ وما دليل ذلك؟ _____ ۷ ٤‏ 


مبحث هل الخلع جائز أو ممنوع؟ 
وما دليل دلك؟ 


الخلع نوع من الطلاق. لأن الطلاق تارة يكون بدون عوض» وتارة بكون بعوض» ‏ 


والثاني هو الخلع» وقد عرفت أن الطلاق يوصف بالجواز عند الحاجة التي تقتضي الفرقة بين 


الزوجين» وقد يوصف بالوجوب عند عجز الرجل عن الإنفاق والاتيان» وقد يوصف بالتحريم ٠‏ 


الصريحة» فهي : خلعت» وفسخت» وفاديت» فهذه الألفاظ إذا استعملها الزوج المتوفرة فيه الشروط أ 
الآتية مع ذكر العوض ولو كان العوض مجهولا وقبلته الزوجة صح الخلع» وترتب عليه الفراق وإن لم . 
ينو الخلع لأنها صريحة في الخلع فلا تحتاج إلى نية» فإن لم يذكر العوض أو ذكره ولم تقبل الزوجة في 
المجلس لم يكن الخلع صحيحاً فيلغو ولا يترتب عليه شيء» وإذا ذكر العوض وقبلت الزوجة كان ذلك . 
فسخاً بائناً تملك به الزوجة نفسهاء ولكنه لم ينقص عدد الطلقات الثلاث إلا إذا نوى الزوج الطلاق لا ,. 


الفسخ فإنه يكون طلاقاً ينقص عدد الطلقات الثلاث وأما الكناية في الخلع فهي ثلاثة ألفاظ أيضاً 


باريتك. أبنتك» ابنتك» فهذه الألفاظ الثلاثة يصح بها الخلم بالنيةء أو دلالة الحالء فأما الحال فهي ٠‏ 
أن يذكر العوض وأن يكون الخلع إجابة لها عن سؤالهاء فإذا قالت له: خالعني» فقال لها: خالعتك ٠.‏ 
على مائة e‏ وقع ا وفسخ es‏ إلى نية 0 أا اذا 


. او ا د وإلا فلا لزم , به شي ء‎ E ON 


أما الطلاق في مقابل عوض فإنه يقع به طلاق بائن› إذا قالت له: : طلقني بمائة شاة مشلا. فقال : 
لها: طلقتك استحق الماثة وطلقت منه طلقة بائنة» بشرط أن ينوي الطلاقء وذلك لأن e‏ 


الحالة يكون كناية » فإذا قالت له : خالعني» أو اخلعني بألف» فقال: طلقتك وقع طلاف رجعي » لا 
يلزمها الألف» لأنه طلقها طلاقاً لم تطلبه» وكذا إذا قالت له: اخلعني ولم تذكر عوضاً فقال لها: 
طلقتك فإنه يقع رجعياًء إلا إذا كان ثلاثاً فإنه لا رجعة فيه . 

والحاصل أن الخلع بألفاظه المخصوصة» سواء كانت صريحة أو كناية فسخاً لا ينقص عدد 
الطلقات إلا إذا نوى به الطلاق. فإنه يكون طلاقاً بائناً ينقص عدد الطلقات» بخلاف الطلاق على 
عوض بلفظ الطلاق. فإنه يكون طلاقاً بائناً ينقص عدد الطلقات بشرط النية وقبول الزوجة. فإذا سألته 
الخلم بدون عوض» أو بعوض فاسد فقال لها: أنت طالق وقع به طلاق رجعي » فإذا قال لها: آنت 
طالق ثلاثاً لزمته الثلاث. ومثل ذلك ما إذا سألته الخلع ‏ أو الطلاق على مال فأجابها بكناية من كنايات 
الطلاق ناويا بها الطلاق فإنه يقع طلاقاً بائناً ويلزمها العوض . 

فالخلع بألفاظ الخلع صريحة كانت» أو كناية فسخ بائن» والخلع بألفاظ الطلاق صريحة كانت 
أو كناية طلاق بائن ينقص عدد الطلاق بشرط النية . 
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إدا ترتب عليه ظلم المرأة والأولادء وقد يوصف و الأحكام المتقدم دکرها هناك 
على أن الأصل فيه المنع › وهوالكراهة عند بعضهم» والحرمة عند بعضهم ما لم تفض الضرورة 
إلى الفراق. 

فهذه الأحكام يوصف بها يوصف بها الطلاق')ء إلا أنه يجوز الخلع في 
الوقت الذى لا يجوز فيه الطلاق فيصح الخلع وهي حائض› أو نفساءء أو في طهر جامعها 
فيه » بخلاف الطلاق . 


أما الدليل على ذلك من الكتاب الكريم فقوله تعالى : «إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله 


1 فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4› وحدود الله تعالی هي ما حده الله تعالى وفرضه على وأاحد 


من الزوجين من الحقوق وأمر كلا منهما بالوقوف عنده وعدم مجاوزتهء د فمن الحقوق التي أمر 


بها الزوجة طاعة زوجها طاعة تامة فيما يريده من استمتاع» إلا إن ترتب عليه ضرر» ومنها 
إخلاص المودة له إخلاصا اما نلا يحل أن بكون جسمها معه وقلبها مع غیره» فان وحدت 
hg E O OA KAGE E NE ٤‏ 
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بدخول منزله بدون إذنه أو غير ذلك ومنها أن تقوم بكل ما يصلح الأسرةء فلا يحل لها 
ترهقه بالإنفاق فيختل نظام الأسرة وتسوء حالة المعيشة» كما لا يحل لها أن تهمل في تربية 


أبتائها وبناتهاء أو تكون أسوة سيئة لهم. 


ومنها: عدم خيانته بالمحافظة على ماله إلى غير ذلك» ومن الحقوق التي أمر بها الزوج» 


٤‏ الإنفاق عليهاء بما يناسب حالهاء والمحافظة على عرضها بإعفافهاء وعدم خيانتهاء ونحو 


ذلك من الحقوق التي بيناهافي الجزء الثاني من كتاب الأخلاق. 
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1 الطلاق البدعي 


فإذا حدث بين الزوجين شقاق فمن السنة أن يتوسط بينهما من يستطيع التأثير عليهما من 


٤‏ أهلهما فإن عجزوا عن الاصلاح واشتد الشقاق إلى درجة يخشى معها الخروج عن حدود الله 
تعالی فنه في هذه الحالة يصح المفارقة بعوض أو بغير عوض › وإلى هذا المعنى يشير قوله 
تعالى : [فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) الآية» والمراد بالحكم الرجل الصالح 
للحكم وإنما كان بعث الحكمين من الأهلء لأن الأهل لهم تأثيرعلى ال ارف 


)١(‏ الشافعية ‏ قالوا: قالوا: الأصل في الخلع الكراهة» ويكون مستحبا إذا أساءت المرأة 


٠‏ المعاشرة» ولا يوصف بغير ذلك» فلا یکون حراماً. ولا یکون واجباً. 


(۲) المالكية -قالوا لا يصح الخلع في الزمن المنهي عنه» کالطلاق. كما تقدم في مبحٹث 


ت کر و یی 
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۹ كتاب الطلاق / هل الخلع جائز أو منوع؟ وما دليل ذلك‎ 
الأجانب لاطلاعهم على بواطن الأمور ومعرفتهم بالأساليب التي تصلح النفبوس »على أن‎ 
٠ أسباب الشقاق قد تكون باطنية » فلا يستطيعم الزوجان افشاءها آمام الأجانب» فحكمة اختیار‎ 
. الحكمين من الأهل ظاهرة» وهل للحكمين الحق فى التطليق إذا اقتضت المصلحة؟ الجواب:‎ 
٠ نعم“ وهل يصح للرجل أن یعامل زوجته بالقسوة حتی تکره معاشرته وتفتدي منه بالمال» وإذا‎ 
٠ افتدت منه بالمال فرارا من معاشرته القاسية فهل يصح الخلع ويكون له الحق في أخذ المثل؟‎ 

في الجواب عن ذلك تفصيل المذاهب”' . 


. الحنفية» والشافعية - قالوا: ليس للحكمين حق تطليق الزوجة» لأن الولاية على الطلاق‎ )١( 
مختصة» بالأزواج أو من ينوب عنهم . والمال من حق الزوجة في الخلع» فإذا أناب الزوج الحكمين‎ 
. في الطلاق كان لهما ذلك على الوجه السابق في مبحث الاإنابة في الطلاق‎ 

(۲) الحنفية -قالوا: إذاقسى الزوج على زوجته في المعاملة وضاررهالتفتدي منه حرم عليه أخذ 
شىء من المال» سواء كان من الصداق. أو من غيره» وإلى هذا يشير قوله تعالى : #فلا تأخذوا منه 
شا انه هى روج عن أن باد فة هن الضداق رلر كان كيرا أت إا امات الرجة سا 
زوجها ولم تؤد له حقوقه» أو خانته في عرضهء فله أن يأخذ عوضاً في مقابلة تطليقها بدون كراهة» 
وإلى ذلك يشير قوله تعالی : مإفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فالاية 
الأولى نهي للأزواج عن أن يأخذوا شيئاً من الصداق في حالتين : حالة ما إذا كان الشقاق من الزوج» 
وحالة ما إذا لم يخافا الوقوف عند حدود الله » والآية الثانية تبيح للأزواج أخحذ العوض على الطلاق في 
حالة ما إذا خافا أن لا يقيما حدود الله » ومن ذلك إساءة معاشرة الزوجة ومضاررتهاء فلكل آية معنى 
لايعارض المعنى الآخرء فمن قال: إن الآية الشانية نسخت الأولى لاوجه له. وعلى كل حال فمتى 
قبلت المرآة الخلع على مال فقد لزمها المال ووقع الخلعء وأصبح البدل ملكا للرجل» ولكن إن كان 
قبولها لدفع البدل مبنياً على مضاررته وإساءته معاشرتها فقد ملکه ملکاً خبيثاًء وإِن کان مبنياً على نشوز 
الزوجة وكراهتها للرجل فإنه يملكه ملكا حلالاء أما إذا أكرهها الزوج على قبول الخلمء إذا كانهو ٠‏ 
المبتدي بقوله : خالعتك فقبلت مكرهة» وقع الطلاق بائناً إن كان بلفظ الخلع » ولا حق في المال» لأن ٠‏ 
الرضا شرط في وجوب المال عليهاء وإن قال لها: طلقتك على مائة» وأكرهها على القبول وقع الطلاق 
رجعياً» ولا حق له في المال. 

وحاصله أن الإكراه على القبول إن كان بلفظ الخلع يقم به البائن ويسقط العوض» وإن كان ٠‏ 
بلفظ الطلاق على مال يقع به الرجعي ويسقط العوض . 

بقي شيء. وهو هل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها ولو كانت ناشزة؟ التحقيق الذي 
ذكروه في الجواب هو أن الأولى له أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها إن كان النشوز من قبلهاء أما إن . 
کان من قبله فقد عرفت أنه لا يحل له أن يأخذ شيئاً أبداً» ولكن ظاهر الآية يفيد الإباحةء لأنه تعالى 
قال : «إفلا جناح عليهما في حالة ما إذا كان النشوز منهما معا فإذا كان منها وحدها كان عدم الجناح 
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.تتاب الطلاق / هل الخلع جائز أو نمنوع؟ وما دليل ذلك؟ 
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أولى » اللهم إلا أن يقال: نفي الجناح نفي الإثم» فلا ينافي أن الأولى له أن يأخذ ما أعطاها بدون 
زبادة. 

المالكية ‏ قالوا: إذا أساء الرجل معاشرة زوجته وضاررها لتفتدي منه» فإن كان ذلك من أجل 
تركها للصلاة. أو للغسل من الجنابة فإنه يجوز له ذلك فإن له أن يمسكها ويؤدبها حتى تؤدي ما فرض 
عليهاء وإن شاء خالعها على مال» ويتم له ما أخذهء أما إذا أساء عشرتها وضاررها بضرب أو شتم بغير 
حقء أو أخذ مال» أو إيثار ضرة عليها في مبيت. أما إيثار ضرة عليها في حب قلبي فليس بضرر» فإذا 
فعل معها ذلك وافتدت منه بمال» وقع الطلاق باثناء ورد لها المال الذي أخذه منهاء فإن كان الخلع 
في نظير رضاع » أو نفقة حمل» أو إسقاط حضانة سقط عنها ما التزمته من ذلك وعاد لها حقها. وشت 
ضررها بشهادة واحد رأى بنفسه الضرر» أو سمعه من غيره. ولا يشترط كونه من الثقات» بل تكفي 
شهادة أحد الجيران بشرط أن تحلف الزوجة على ما تدعيه من ضرر» وهل يشترط تحليف الشاهد. أو 
لا؟ حلاف وبعضهم يقول: الصواب تحليفه أيضاًء فإن شهدت امرأتان فإن شهادتهما مع يمين 
الزوجة تكفي في إثبات الضرر بشرط أن تكون شهادة قطع لا شهادة سماع» بأن تشهدا بأنه ضاررها 
أمامهماء» وقيل : تكفي شهادتهما بالسماع› على أن شهادة الواحد مع يمين الزوجة وشهادة المرأتين مع 
يمينها تسقط العوض المالي » أما ما لا يؤول إلى المال» فإنه لا يسقط» كخلعها بإسقاط حضانتها. 

وإذا ضاررها جاز لها التطليق به ولكنها وهي في عصمته لم تستطع الخلاص منه إلا بالاعتراف 
بأن لا حق لها في ادعاء الضرر» ولا حق لها في إحضار بينة تشهد على الضرر فخالعها على مال 
أخذه» وسجل عليها اعترافها المذكورء فإنه لا يعمل بهذا الاعتراف لأنه ناشىء عن إكراهء أما طريق 
إثبات الاعتراف فهي البينة فإن كانت قد أحضرت بينة وقالت لها قبل الخلع : أنها ستعترف لزوجها بأن 
لا حق لها في ادعاء الضرر ولا في الأإشهاد عليه مكرهة على ذلك لتتخلص من شره» وشهدت البينة 
بذلك. فإن للزوجة الرجوع عن إقرارها باتفاق » ومثل ذلك إذا قامت لها بينة لم تكن تعلم بها وشهدت 
بأنها اعترفت مكرهة للتخلص من شره» ويقال للبينة الأولى : بينة استرعاء» أي بينة استشهاد قبل الخلع 
بأنها لم تشترط على نفسها ذلك إلا للضرر. 

هذا كله إذا ضاررها هو. أما إذا كانت هي الناشزة وأساءت معاشرته بشتم ونحوه» فإنه يتم له ما 
أخذه بلا كراهة. 

بقي شيء آخر» وهو ما إذا علم بأنها زانية» فهل له أن یضاررها حتی تفتدي منه؟ وإذا افتدت منه 
بمال الضرر هل يتم له أخذه؟ والجواب : ليس له ذلك لأنه إذا علم بزناها ورضي بالبقاء معها من أجل 
العوض المالي كان في حكم الذي رضي بالديوثة» فليس له إلا أن يطلقها بدون مال» أو يمسكهاء كما 
تقدم في مباحث الطلاق. فإن ضاررها وافتدت منه بمال وثبت ذلك رجعت عليه به وبانت منه بدون 
مال . 
الحنابلة - قالوا: إذا أساء الرجل معاشرة زوجته فضاررها بالضرب والشتم وبالتضييق عليها 
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وإيثار ضرتها عليها في القسم› أو منعها حقها في النفقة » أو نقصها شيئاً من حقوقها لتفتدي نفسها منهء 
ففعلت كان الخلع باطلاء وإن أخذ منها شيئاً وجب أن يرده لها» وبقيت زوجة له على عصمته» كما 
كانت قبل الخلع » وذلك لأنها أكرهت على العوض فلا يستحق الزوج أخذه» وقد نهى الله تعالى عن 
ذلك بقوله: #ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن # والنهي يفتضي الفساد عند الحنابلةء نعم إِذا 
كان الخلع بلفظ الطلاق. أو بلفظ الخلع ونحوه» ولكن نوى به الطلاق فإنه يقع به الطلاق رجعياًء فإذا 
ضاررها الزوج لا بقصد أن تفتدي منه» ولكن فعله لسوء خلقه فافتدت منهء فإن الخلع يصح» وله أخذ 
العوض» ولكنه يأثم بمضاررة زوجته وإيذائها فالواجب أن يعمل الأزواج بقوله تعالى : #عاشروهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4 . 

هذا إذا كان الضرر من جهة الزوج» أما إذا كان من جهة الزوجة» فإن كانت تاركة لفرض من 
فروض الله » أو كانت فاسدة الأحلاق زانية ء فإن له أن يضاررها لتفتدي منهء وإذا افتدت حل له أخحذ 
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العوض وصح الخلعء لأن الله تعالى قال: #ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 1 


بفاحشة مبينة» فإنها إذا فعلت فاحشة كان للزوج عضلهاوتأديبها حتى تكف عن الفاحشة» أو تفتدي 
منه» ومثل ذلك ما إذا كان النشوز من جهتهما معاً» وهو المذكور في آية إلا أن يخافا أن لا يقيما 
حدود الله 4 . 

الشافعية - قالوا: الأصل في الخلع الكراهة» فيكره للرجل أن يخالع زوجته لغير حاجة» كما 
يكره للمرأة أن تبذل مالها للرجل ليخالعها بدون ضرورة» ولكن يستثنى من الكراهة صورتان: 

الصورة الأولى : أن يحدث بينهما شقاق يخشى منه أن يفرط كل من الزوجين في الحقوق التي 
فرضها الله عليه للآخحر» كما إذا حرجت الزوجة عن طاعة الزوج» وأساءت معاشرته» أو أساء هو 
معاشرتها بالشتم أو الضرب بلا سبب» ولم يزجرهما الحاكم ولم يتمكن أهلهمامن الصلح بينهما فإنه 
في هذه الحالة يستحب الخلع» ومتى قبلت المرأة لزمها المال وليس لها أن تطلب رده بدعوى أنه 
ضاررهاء نعم لا يحل للرجل أن يضار امرأته لتفتدي منه» ولكن إن وقع بشرائطه الآتية تم عليهما فليس 
لواحد منهما الرجوع . 

الصورة الثانية : أن يحلف بالطلاق الثلاث على أن لا يدخل هذه الدار» أوعلى أن لا يدخل هذه 
الدار هذه السنةء فإن له في هذه الحالة أن يخلعها بدون كراهةء فتبين منه ويدخل الدار» وهي ليست 
زوجته» فلا يقع عليه يمين الشلاث» ثم تبين منه بطلقة واحدة على الصحيح من ن الخلع طلاق لا 
فسخ . ومن قال: أنه فسخ يقول: أنها تبين منه ولا ينقص عدد الطلقات» بشرط أن يكون بلفظ الخلع 
أو بلفظ المفاداة. وأن لا ينوي به الطلاقء ومثل ذلك إذا حلف ليفعلن كذاء كما إذا حلف بالطلاق 
الفلاث ليتزوجن عليهاء فإن له أن يخالعها ولا يقع عليه الثلاث بعدم التزوج عليهاء أما إذا حلف 
بالطلاق الثلاث ليتزوجن عليها في هذا الشهرء ففيه خلاف. والمعتمد أنه إذا خالعهاء وقد بقي من 
الشهر زمن يمكنه أن يتزوج فيه فإن الخلع بخلصه من الطلاق اثلاث وإلا فلا. ۰ 
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۴ _کتاتب الطلاق / أركان الخلع وشر وطه 
أُرکان الخلع وشر وطه 
٠‏ ات E‏ العوض؛ a‏ المال» ت 
فإذا طلقها طلقة اة انال 2 الخلع. لفالت: 2 ف i E‏ 
للزوج في مقابل العصمة. الرابع: الزوج. الخامس: العصمةء هذه هي أركان الخلع» فلا 
یتحقق بدونها» ویتعلق بکل رکن منها شروطه کالاتي . 


شروط ملتزم العوض والزوج 
وفيه خلع الصغيرةء والسفيهة» والمريضة 
يشترط في کل من ملتزم العوض والزوج أن يكون أهلا للتصرف» فأما ملتزم العوض 
a‏ یکون هلد للتصرف المالي» وأما الزوج فيجب أن یکون أهذ للطلاق» وهو العاقل 
المكاف الرشيد» فلا يصح للصغيرة» أو المجنونة» أو السفيهة أن تخالع زوجها بمال» کما 
لا يصح للصغير» أو المجنون أن يطلق زوجته» بخلاف السفيه فإنه يصح أن يطلق› ولا يصح 
أن يلتزم المال» وفي كل ذلك تفصيل في المذاهب”. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا كان الخلع في نظير عوض» فإن ركنه هو الإيجاب والقبول فإن كان 
الزوج قد بدأ بالخلعء > کما إذا قال لها : خالعتك على ذلك كانت المرأة قابلة. وإذا كانت المرأة مبتدئة 
كان الزوج قابلاء أما إذا لم يكن في نظير عوض وكان طلاقاً» كان ركنه ركن الطلاق وهو الصفة 
الحكمية التي دل عليها اللفظ› > كما تقدم في أركان الطلاق. فارجع اليه. 

(۲) الحنفية ‏ قالوا: لا يصح للصغيرة أن تلتزم العوض الماليء فإذا قال لها الزوج: خالعتك 
على عشرين جنيهاًء وقالت: قبلت» وهي مميزة تعرف أن الطلاق يوج الفرقة بينهما ويحرمها من 
زوجها فإنها تبین منه» ولكن لا يلزمها العوض المالي > لأنها ليست أهلا لالتزامهء ومثل ذلك ما إذا قال 
لها هو: خالعتك على كذا فقبلت» فإنها تبين ولا يلزمها المالء لأنه تبرع» والصغير ليس أهلا 
للتبرعات . 

هذاإذا خالعها بلفظ الخلم ونحوه من الكنايات المتقدمة. أما إذا قال لها: طلفقتك على عشرين 
وقبلت. أو قالت له: طلقني على عشرين. فقال لها طلقتك . فإنه يقع رجعياًء لأنه طلاق صريح لا في 
نظير عوض » لأن الصغيرة لا يلزمها العوض» كماقلناء فيقع رجعياًء ومثل ذلك ماإذا قال لها: طلقنك 
بمهرك فقبلت» فإنها تطلق رجعياً» ولا يسقط المهر» وهل للأب أن يختلع بنته الصغيرة؟ والجواب: 
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کتاب الطلاق / شر وط ملتزم العوض والزوج 
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أنه إذا اختلعها بمالهاء أو بمهرها وقع الطلاق» ولا يلزمها شي ء. كما لا يلزم الأب شيء في الأصح 
هذاء وإذا اختلعها الأب على مالها وهي صغيرة» ثم كبرت وأجازت صح الخلع ولزمها البدلء 
أما إذا اختلعها الأب بماله فإنه يصح الخلع ويلزمه المال بلا كلام وكذا إذا اختلعها على مال وضمنه 
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فإنه يلزمه . وليس للأب أن يختلع بنته الكبيرة سواء كانت بكرا أو ثيباً» فإذا فعل ذلك وقع الخلع موقوفاً 1 
على إجازتها فإن أجازته فإنه يصح ويلزمها المالء وإن لم تجزه لا يقع ولا يلزمها المالء فإن ضمن 1 


ES, 


الأب أو الأجنبي المالء كما إذا قال له: اخلع بنتي أو فلانة بألف علي . أو اخلعها بألف على أني 
ضامن . أو اخلعها على جملي هذاء فقال الزوج: خلعتها على ذلك صح الخلع» ولزم الأب أن يدفع 
البدل» فإن لم يكن الجمل ملكا له لزمته قيمته» ولا يتوقف على قبول المرأة» وهذا بخلاف ما إذا قال 
له: اخلعها بألف. أو اخلعها على هذا الجمل» فإنه لا يصح الخلع إلا إذا قبلت» فإن قبلت لزمها 
العوض» وإن عجزت عن تسليمه لزمتها قيمته» فإن لم تقبل لا يلزمها البدل باتفاق» وهل تطلق أو لا؟ 
فبعضهم يقول: أنها تطلق » لأن الطلاق موقوف على القبول» وقد قبل أبوهاء أو الأجنبي . وبعضهم 
يقول: لا تطلق» لأن الطلاق معلق على قبول الزوجة ولزم المال» ووجهة نظر الأول آنه يقول: إن 
الطلاق بيد الزوج وقد رضي أن يعلقه على قبول الأب أو الأجنبي للعوض . وقد تحقق ذلك القبول» 
فينبغي أن يقع عليه الطلاق» أما كون التزام العوض صحيحاً أو لاء فتلك مسألة مالية خارجة عن ماهية 
الخلع» فإذا قبلته المرأة لزمها المالء وإذا لم تقبله لا يلزمها المال ووقع عليه الطلاق» وهو وجيه» ٠.‏ 
ويظهر من كلامهم ترجيحه . وكما لا يصح للصغيرة أن تخالع زوجها بمال فكذلك لا يصح للسفيهة› 
والسفيهة هي التي تبلغ مبذرة مفسدة لمالها تضيعه في غير وجهه الشرعي» فإذا خالعت السفيهة زوجها , 
على مال وقع الطلاق ولا يلزمها المال» ثم إن كان بلفظ الخلع ونحوه من ألفاظ كنايات الخلع كان بائنا» 1 
وإن كان بلفظ الطلاق كان رجعياً. 

وهل يشترط لثبوت السفه حكم القاضي بالحجر, أو لا يشترط» بل يكفي أن تكون مبذرة لمالها . 
تضيعه في غير وجوه الشرع؟ خلاف» والمعتمد الثاني » وهو أنه متى ثبت كونها مبذرة فإنه لا يصح ب 
خلعهاء ولو لم يحكم الحاكم بثبوت سفهها. 

وإذا اختلعها الأب» فإن ضمن المال صح الخلع ولزم المالء وإلا فلاء كالتفصيل المتقدم في 
خلع الكبيرة الرشيدة. 

وحاصل هذا كله أنه يشترط لصحة الخلع أن يكون ملتزم العوض بالغاً رشيدآ» فإن التزمت 
الزوجة الصغيرة بعوض الخلع لا يلزمها العوض» ثم إن كانت مميزة تدرك آثار الطلاق» وقبلت وقع , 
الطلاقء وإن لم تقبل لا يقع » وكذا إذا كانت صغيرة غير مميزة» فإنه لا يقع طلاقهاء ولوقبلت وقع 
الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق» وبائناً إن كان بلفظ الخلع ونحوه من الكنايات» وقد عرفت أنه إذا 
ذکر البدل لا تسمع منه دعوی عدم نية الطلاق قضاء» وهل للأب أن يخالع عنها أو لا؟ والجواب : أنه 
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٤۴تاب‏ الطلاق / شروط ملتزم العوض والزوج 
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إذا خالع عن الصغيرة من مالها وقع الطلاق ولا يلزمها مال» وإن كان من ماله فإنه يصح › وتطلق بائناًء 


ومثل ذلك ما إذا ضمن المال» ومثلها الكبيرة السفيهة . فإنها إذا خالعت وقع طلاقها ولا يلزمها شيء» 
وليس للأب أن يخالع عنهاء فإن كان من ماله صح . ولا يتوقف على قبولهاء ومثل الأب الأجنبي » أما 
الكبيرة الرشيدة فلا يصح لأحد أن يخالع عنها من مالها بدون إذنهاء فإذا خالع عنها الأب من ماله بدون 
إذنها فإنه يصح ويلزمه المال» ولا يتوقف على قبولها. ومثل الأب الأجنبي في ذلك. 

هذا إذا كانت الكبيرة الرشيدة صحيحة» فإن كانت مريضة مرضاً ماتت فيه» وخالعته على مال ˆ 
في ذلك المرض الذي ماتت فيه فإنه يصح » بشرط أن يكون من الثلث» لأنه تبرع» وليس لها أن تتبرع 
بما يزيد عن الثلث. فإذا خحالعته على مال فإنه ينظر إلى الثلث وإلى ما يستحقه من الميراث إذا ماتت 
وهى فى العدة. فإن كان الثلث أكثر من ذلك المال» ينظر إلى ما يستحقه من الميراث» فإن كان ما 
يستحقه من المُيراث أكثرء فإنه يأخذ ذلك المال الذى خالعته عليهء لأنه أقل من ثلث المال ومن 
الميراث» وإن كان الثلث أقل من المال الذي خالعته عليهء فإنه ينظر هل الثلث أيضاً أقل مما يستحقه 
من الميراث؟ فإن كان كذلك أخذ الثلث. أما إن كان ما يستحقه من الميراث أقل فإنه يأخذ ما يستحقه 
من الميراث» فهو دائماً يأخذ الأقل» سواء كان الأقل هو الثلث أو المبلغ الذي خالعته عليه» أو 
الميراث. مثلا إذا خالعته على ستين» وكان يستحق ميراثاً خمسين» وكان ثلث المال مائة فإنه يأخذ 
الخمسين لأنها أقل» فإذا خالعته على ستين» وكان يستحق من الميراث خحمسين» وكان ثلث المال 
أربعين أخذ الأربعين» وعلى هذا القياس . 

هذا ذا کات مدرلا بها رفانت و ف الخد آما آذآ كانت غير مرل ها فاا تين ية 
اها فا بكرن ل ف ارا اط الى ما تة نالرات لط إل الو الى 
خالعته عليه وإلى الثلث» فيأخذ الأقلء فإن خالعته على ستين» وكان ثلث مالها مائة أحذ الستين» وإن 
كان الثلث خحمسين» أو أربعين أخذ الثلث. ومثل ذلك ما إذا كانت مذخولا بهالكنها ماتت بعد انقضاء 
العدةء لأنه فى هذه الحالة لا يكون له حق فى ميراثهاء فإذا برئت من المرض كان له كل المال الذي 
خالعته عليه . أما إذا خالعها زوجها وهو مريض» ثم مات في ذلك المرض الذي طلقها فيه فإنها ترثهء 
لأن الذي يطلق امرأته في مرض موته يعتبر فاراً من ميراثهاء فلا يسقط حقهاء وإذا طلقها وهو صحيح 
ثم مات وهي في العدة» فإنها ترث وإلا فلا. 

وبهذا تعلم حكم خلع الصغيرةء والسفيهة» والمريضة» وتعلم أنه لا يلزمهن العوض» وتعلم 
حكم ما إذا باشرالأب أو الأجنبي الخلع عنهماء وتعلم توضيح اشتراط أهلية ملتزم العوض. 

أما اشتراط أهلية الزوج المخالع» أو المطلق فهي ضرورية. فلا يصح طلاق الصغير» ولا 
المجنون. ولا المعتوه بخلاف السفيه» فإن طلاقه يقع » لأنه محجور عليه في التصرف المالي فقط› 
وهل للأب أن يخالع عن ابنه الصغير؟ والجواب: لا يصح فلو قالت زوجة الصغير للأب: خالعني 
على عشرين جنيهاً . أو على صداقي نيابة عن ولدك. فقال لها: خالعتك على ذلك كان ذلك لغوآ من 
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كتاب الطلاق / شروط ملتزم العوض والزوج م 
القول لا أثر له وإذا خالع الصغير زوجته أو طلقهاء فخلعه» أو طلق فطلاقه باطل لا يصح ولا تتوقف 
ص حه على إجازة الولي صلا ومثله المجنون» والمعتوه. 

المالكية ‏ قالوا: لا يصح للصغيرة» ولا للسفيهة» ولا للرقيقة أن يباشرن مخالعة الزوج بعوض 


مالي» ومثلهن الأجنبي المتصف بهذه الصفات. فإن خالعهن الزوج على مال وقبضه فلا يصح الخلع 
ويجب عليه رد المال الذي قبضهء إلا إذا أذن الولي أو السيد في الخلع» فإن أذن فإنه يصح الخلع 
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ويلزم العوض. فإن كانت السفيهة لا ولي لها ويقال لها: المهملة ‏ والتزمت العوض فإنه لايصح. ٠‏ 


أيضاء كما لو كان لها ولي لم يأذنهاء وهو المعتمدء وقيل : إن بانت من زوجها عاماً فإنه يصح» وهو 
ضعيف» فإذا حلع الزوج زوجته الصغيرة على مال بدون إذن الولي» وقع عليه طلاق بائنء ولا حق له 
في العوض. وإذا قبضه يجب عليه رده ومثلها السفيهة إذا كان لها ولي لم يأذنهاء أو كانت مهملة لا 
ولى لهاء سواء مكثت عند زوجها عاماً أو أعواماً. أولاء على المعتمد. ومثلهما الرقيقة إذا خالعت 
بدون إذن سيدهاء فإن اشترط الزوج في هذه الحالة صحة البراءة أو إيصال المال له» كما إذا قال 
للصغيرة ونحوها: إن تم لي هذا المال فأنت طالق . أو إن صحت براءتك فأنت طالق» فإنه لا يقع عليه 
الطلاق ولا يلزمها العوض . وإن قبضه لزمه رده» بشرط أن يشترط قبل التلفظ بالطلاق. فيقول: إن 
صحت براءتك فأنت طالق» أما إذا نطق بالطلاق أولاء كما إذا قالت له : خالعتك على عشرين جنيهاً. 
فقال لها: آنت طالق على ذلك إن تم ذلك المالء فإنه يقع الطلاق ويلغو شرطهء وهذا هو المعتمد. 

وللولي المجبر» وهو الأب ووصيه - بعد موته - والسيد أن يخالع عمن له عليها ولاية الجبر إذا 
طلقت» وهى البكر إذا طلقت قبل الدخول . والثيب الصغيرة. ومن زالت بعارض» فإذا كان لها مال فله 
أن يخالع عنها من مالهاء ولو بدون إذنهاء أما الوصي غير المجبر فله أن يخالع عنها بإذنهاء فإذا كانت 
غير مجبرة» بأن كانت ثيب بوطء الزوج» ولكنها كانت سفيهة» فهل له أن يخال عنها من مالها بغير 
إذنها؟ في ذلك خلاف. والمشهور أنه لا يصح بغير إذنهاء أما بإذنها فإنه يجوزء وكذا إذا خالع بدون 
إذنها من ماله فإنه يصح . وقد اعترض على الأول بأن إذن السفيهة لا قيمة له» فكيف يتوقف خلعه على 
إدنها؟! وهو وجیه لا جواب له. 

وهل للمرآة المريضة مرضاً مخوفاً أن تخالع زوجها على مال» وإذا خالعته يقع الطلاق ويلزم 
العوض . أو لا؟ والجواب : أنه يحرم على الزوجين أن يتخالعا في زمن المرض» ولكن إذا وقع الخلعم 
بينهما فى مرض الزوجة فإن الطلاق البائن ينفذ ولا يتوارثان. ولو ماتت وهى فى العدة» لأن الطلاق 
البائن يقطع علاقة الزوجةء أما المال الذي التزمت الزوجة به فإنه ينظر فيه فإن كان يساوي ميراثه منها 
يوم وفاتها لا يوم الخلع» أو ينقص عنه ويملكه الزوج ولا يتوارثان بعد ذلك كماذكرناء أما إن زاد 
على ميراثه فإن الزيادة لا تكون حقَاً له ويجب عليه ردها إن كان قد قبضهاء ويجب أن لا يتصرف 


الزوج في المال قبل موتها» لأن المعتبر في تقدير المال يوم وفاتها يوم الخلع» ET‏ يوضع المال" 


الذي خالعته به تحت يد أمين إلى يوم وفاتهاء ثم ينظر فيه بعد موتها إن كان يساوي ما يستحقه من 
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.كاب الطلاق / شروط ملتزم العوض والزوج 
الميراث أ وأقل أخحذه وإلا أعطي ما يستحقه فقط» ورد الزائد على أن المال الذي يلزم وضصعه تحت 
يد أمين إنما هو المال الذي يساوي ميراثه فقط وقت الخلع دون الزيادةء مثلا إذا كانت تركتها تساوي 
تمانمائة جنيه يوم الخلع وخالعته بما يساوي ثلائمائة جنيه» وکان من ميرائه الربع› وهو يساوي مائتين› 
وضع الربع فقط تحت يد أمين» آما الزيادة» وهي المائة فلا توضع حتى إذا ماتت ينظر» هل مجموع 
مالها الذي بقي يستحق فيه المائتين . أويستحق أقل؟ فإن كان يستحق المائتين فقط أخذهاء وإن كان 
1 يبستحق أقل رد الزيادة وهذا التفصيل هو المعتمد» وبعضهم يقول: إن الزوج لا يستحق شيشا من 
البدل»ويجب عليه أن يرده - إن كان قبضه ‏ للمرأة أو لورثتها إن كانت قد ماتت» وقد عرفت أنه غير 
المعتمد. 

NS‏ إذا خالع زوجته» فإن الخلع ينفذ والعوض يلزم ولكنه 
حرام» کما تقدم» إلا أن الزوجة ترث منه إذا مات» سواء كانت في العدة» أو انقضت عدتها» حتى ولو 
تزوجت غيره عدة أزواج» أما هو فلا يرثها إذا ماتت قبلهء لأنه هو الذي أضاع ما بيده. 
2 هذا ما يتعلق بملتزم العوض المالي من التفصيل» أما ما يتعلق بالزوج المخالع فیشترط فيه 
الشروط التي تقدمت في الطلاقء ومنها أن يكون مسلماًء فلا يصح خلع الكافر» ومنها أن يكون 
مكلفاًء فلا يصح خلع الصبي » والمجنون» وهل لأب الصغيرء والمجنون أن يخالع زوجتيهما؟ 
والجواب : نعم يصح بشرط أن يكون الخلع في مصلحتهما» ومثل الأب السيد والوصي والحاكم ونائبه 
فإن لهم أن يخالعوا عنهما إذا كان في الخلع مصلحتهما. وهل لأب الصغير والمجنون أن يطلق عنهما 
٠‏ بغير عوض؟ خلاف فبعضهم يقول: أنه لا يصح » وبعضهم يقول: يصح إن كان في طلاقه عنهما 
مصلحةء كما إذا فسدت أخلاق الزوجة» وهو ظاهر. 

أما السفيه البالغ فإنه يصح أن يتولى الخلع بنفسه» ثم إن كان المال الذي خالع به يساوي المال 
الذي يخالع به مثله فذاك. وإن خالع بدونه يجب على ملتزم العوض أن يكمله له ولكن المال الذي 
ST‏ فإذا سلم له لا د تبر ذمة الزوجة أو ملتزم العوض منهء بل لا بد من تسليمه 
| ويس لأب السفيه أن يخالع عنهء لأن السفيه البالغ يملك الطلاق» ومثله العبد البالغ» فإنه 
الشافعية - قال : يشترط في ملتزم العوض المالي أن يكون مطل التصرف المالي > فلا یکون 
٠‏ محجورآ عليه حجر سفه» سواء كانت الملتزمة الزوجة» أو غيرهاء وسواء كان قابلا أو ملتمساً فإذا قالت 
الزوجة لزوجها: خالعني على عشرين كانت ملتزمة ملتمسة لقبول عوضهاء وإذا قال الزوج خالعتك 
a‏ وإذا قال الزوج لأجنبي : خحالعت زوجتي على كذا في ذمتك» فقال الأجنبي : 
قبلت كان الزوج ملتمسا والأجنبي والملتزم قابلاء وبالعكس إذا قال الأجنبي خالع زوجتك على مائة 
جنيه في ذمتي» فقال الزوج : خالعتها على ذلك فإن الأجنبي يكون ملتزماً ملتمسا والزوج قابلاء وعلى كل 
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كتاب الطلاق / شروط ملتزم العوض والزوج _ _______ ٣۷‏ 
حال فیشترط في ملتزم المال» سواء كانت الزوجةء أو الأجنبي» وسواء كان ملتمساً أو قابلاء أن يكون 
فلو أذن ولي الزوجة المحجور عليها لسفه هذه الزوجة في مخالعة زوجها على مال ففعلت لا يلزمها 
المال» لأنها ليست من أهل الالتزام وليس لوليها أن يبذل مالها في مثل عوض الخلع إلا إذا خشي , 
ضياع مالها بواسطة الزوج» فأذنها بالاختلاع منه صيانة لمالهاء فإنه يصح في هذه الحالة. 

وبهذاتعلم أن خلع المحجورعليهالسفه لا يلزم به مال» ولكن يقع به الطلاق رجعياً إلا في 
صورة واحدة» فإنه يقع ده الطلاف البائن ويلزم العوض› وهي ما إدا أذنها وليها بالخلع على مال معین 
خوفاً من أن يبدد زوجها مالها. 

هذا إذا كانت الزوجة مدخولاً بها. أما إذا كانت غير مدخول بها فإنه يقم طلاقاً بائناًء لأن الطلاق ‏ 
قبل الدخول بائن» كما تقدم» فإن كانت محجوراً عليها لفلس لا لسفه فإن خلعهايصح ويقع به ٠‏ 
الطلاق البائن» أما التزامها للمال فإن له صورتين : 

الصورۃ الأولی : أن تلتزم بمال غير معیں› کأن تقول له: خالعني على عشرین جنيهاً» وفي هذه 
الحالة يلزمها مبلغ العشرين ديناً في ذمتها تدفعها له بعد رفع الحجر. 

الصورة الثانية : أن تخالعه على عين من مالها المحجور عليه كأن تقول له : خالعتك على هذه 
الفرس مثلا وفي هذه الحالة تبين منه بمهر المثل ديناً في ذمتها. 

وهل المريضة مرض الموت مطلقة التصرف في مالها فيصح لها أن تخالع زوجها بالعوض الذي 
تريده . أو لا؟ الجواب: أن المريض مرض الموت له التصرف في ماله بغير التبرع» أما التبرع فليس له 
أن يتبرع ما يزيد على الثلث» وعلى هذا يكون في الجواب تفصيل» وهو أن العوض إن كان يساوي 
مهر المثل فإنه ينفذ بلا كلام . لأن مهر المثل في نظير حل العصمة فليس فيه تبرع» أما إن كانت الزيادة 
على مهر المثل فان الزيادة على مهر المثل تكون تبرعاًء وفي هذه الحالة ينظر إن كانت الزيادة أقل من 
الثلث فإن له أخذها بدون اعتراض. وإن كانت أكثر وأجازت الورثةء فإنه يأخذهاء فإن لم تجز الورثة» 
أو كان الثلث أقل منها فسخ العوض المسمى ورجع بمهر المثل فقط» وعلى هذا يقال: إن المريضة ٠١‏ 
مرض الموت مطلقة التصرف في العوض الذي يساوي مهر المثل» أما أنها تكون وصية فتجري عليها ‏ 
التصرف» ولكنها ليست كالسفيه» لأنها إذا خالعت زوجها بإذن سيدها بمال عينه لها وقع الطلاق بائناً ٠.‏ 
ولزمت العين التي عينها من ماله وإذا زادت على ما عينه صح الخلع وتعلقت الزيادة بكسبها من ذلك 1 
المال» e‏ فإن الخلع يصح ويقع الطلاق بائنا بمهر المثل» ويتعلق العوض بذمتها 


o ج س‎ a SOLS a TE TET A iE O IRAE OCR n 
E SEE E E SY ت ا‎ SE ا‎ Ez EE کک ا‎ TET کر‎ RET TRESS a KETI ا‎ SSE SE ESS ی :کک :ر و ر کک‎ 


E E CE E ED E 


کر نہ 


E KRE ROYE EET I STE TOTAAL SL i e o TD TET TT E LTTE EEE ا‎ 
TREE SOOM AENEAN TIERS T7 i HOES OOO ITE RIEDOEEIOEIEEIE و‎ 


کتاب الطلاق | شروط ملم الموض والزوج 


E OE E ROE E EET o ARE E N ER ROG SNE RE Ee eS SS e 


هذه شروط ملتزم العوض»› وأما الزوج المخالع فيشترط فيه الشروط المتقدمة في الطلاق» وهو 
أن یکون مکلفاً N SS‏ . والمعتوهء إلا السكران فإنه يصح خلعه تغليظاً 
عليه» وإذا خالع السفيه المحجور عليه» أو الرقيق فإن خلعهما يصح » ولكن لا يبرأ ملتزم العوض 
بالدفع للولي والسيدء إلا e‏ الطلاق بالدفع له» كما إذا قال: إن e‏ فأنت 
طالق فإنها تدفع له وتبرأً بذلك. 

الحنابلة - قالوا: يشترط في ملتزم العوض أن يكون أهلا للتصرفات المالية» فلا يصح الخلع 
بعوض من الصغيرة» والمجنونة» والمحجور عليها لسفهء ولو بإذن الوليء لأن مال الخلع تبرع ولا إذن 


1 للولي في التبرعات» وهذا هو المشهور. 


وقال بعضهم : إن الأظهر صحته بإذن الولي إدا كان فيه مصلحة» فإن خالعت الصغيرة› أو 


١‏ السفيهة أو المجنونة زوجهاء فإن كان الطلاق كأن قالت له: طلقني على كذاء فقال لها: طلقت وقع 
6 طلاق رجعي » وإن لم يكن بلفظ الطلاق› بل بلفظ الخلع وغيره مما تقدم» كان كناية إن نوي به 


الطلاف طلقت و إلا فلا وإن كان بلفظ الطلاق الثلاث لا رحعه فيه › کما تقدم» أما الأمة فإنه يصح أن 


تخالع بإذن سیدها ویکون العوض الذي أذنها فيه في ذمة التو الات أن يخالع عن بنته الصغيرة 


من مالهاء وكذلك المجنونة والسفيهة > وليس له طلاقهاكذلك› وإذافعل الأب لم يقع › ولاطلاق إلا أن 


| ينوي الزوج به الطلاق أو يكون بلفظ الطلاق› فإنه يقع رجعياء »> کما دکرنا. 


وللأب والأجنبي أن يلتزم عوص الخلع من مالهء بأن يقول : اخحلع زوجتك على ألف» أو طلقها 


1 على ألف» أو بألف» أو على سلعتي هذه» فيجيبه الزوج» فيصح الخلع ويلزم الأب» أو الأجنبي بأن 
يدفع للزوج عوضا دون الزوجة. 


وإذا قال له: اخلع زوجتك على مهرها . أو على سلعتها وأنا ضامن› فإنه يصح ويلزمه العوض 


دون الزوجة» لأنه ضمن بغير إذنهاء أما إذا قال له : اخلع زوجتك على جملها هذاء أوعلى ألف منها 


ولم يضمن › فأجابه الزوج فإن الخلع لا يصح › لأنه بدل مال غيره» بدون إدنه العوض»› فبطل فبطل الخلع . 
وإذا قالت له الزوجة : خالعني على جمل أخي فلان وأنا ضامنة» صح الخلع ولزمها العوض ض أو 


قیمته إن عجزت › أما إذا لم تقل له: : وأنا ضامنة» فالخلع لم يصح › وإذا خالعته الزوجة وهي مريضه 


مرض الموت فإن كان العوض أكثر من ميراثه منها فإنه لا يملك إلا ما يساوي ميراثه» أما إذا كان قل 
من میرانه› فإنه يأخذه بدون زيادة لأنه أسقط الزيادة باختياره فلا يستحقهاء > فتعين استحقاقه للأقل› فان 
صحت من مرضها الذي خالعته فيه كان له الحق في كل المبلغ الذي خالعته عليه . 
وإن طلقها بائناً في مرض موته فإنها تستحق ميراڻهاء ولو أوصى لها بشيء آكثر فإنها لا تستحقه . 
e‏ ارا ا EE‏ ا ات 


كتاب الطلاق / شروط عوض الخلع› وفيه الخلع بالنفقة__ ٣۹‏ 
شر وط عوض الخلع » وفيه الخلع بالنفقة. 
والحضانة والمال» ونحو ذلك 

وأما عوض الخلع» فيشترط فيه شروط : منها أن يكون مالا له قيمة» فلا يصح الخلع 
باليسير الذي لا قيمة له» كحبة من بر» ومنها أن يون طاهرا يصح الانتفاع به» فلا يصح 
بالخمر. أو بالخنزير» والميتة. والدم وهذه الأشياء لا قيمة لها في نظر الشريعة الإاسلاميةء وإن ‏ 
كان لبعضها قيمة مالية عند غيرهم » كما تقدم في المهرء ومنها أن لا يكون مغصوباًء ومنها غير ؛ 
لك 

ويصح الخلع بالمال» سواء کان ا أو عرض تجارة . ا أو نفقة. أو أجرة 
رصاع . أو حضانة . أو نحو ذلك وفی ذلك ت تقصيل المذاهي' . ٤‏ 


الطلاق ويفعله» والرشيد. والسفيه» والحر» والعبدء لأن كل واحد منهم زوج يصح طلاقه فيصح 
خلعه» وكما يصح الخلع من الزوج أو نائبه يصح ممن له الولاية كالحكم في الشقاق وكطلاق الحاكم 
في الايلاء» أو العنة ونحوهماء ويقبض الزوج عوض الخلع ولو كان محجوراً عليه لفلس» أما إن كان 
محجوراً عليه لسفه» أو كان مميزاً فإنه لا يصح لهما قبض العوض» بل الذي يقبضه الولي» وإن كان 
رقيقاً بدله السید لأنه ملکه . 

٠ الحنفية - قالوا: ما جاز أن يكون مهرأً جاز أن يكون بدلا في الخلع» وقد عرفت تفصيل‎ )١( 
ذلك في شروط المهرء فارجع إليها.‎ 

فإدا خالعت زوجها على خمر» أو خنزير» وقبل منهافإن كان يلفظ الخلع ونحوه بانت منه ولا 
شي ء له عليهاء ولا يسقط شيء من مهرهاء وإن كان بلفظ الطلاق وقع الطلاق رجعيا بعد الدخول وبائنا 
ل 


gara ag Ts 


د کک ےک ی 
و 
ا O‏ ا 


ا 7 


وإذا خالعته على مال مغصوب ليس ملكأ لهاء فإن الخلع يصح والتسمية تصح» ثم إذا أجازه 
المالك أخذه الزوج» وإِن لم یجزه کان له قیمته» وٳذا خالعته على شيء محتمل» کأن قالت له: 
خالعتك على ما في الدار»أو قالت خالعتك على ما فى بطون هذه الغنم فإنه يصح ثم إن كان في 
الدار أوفي بطون الخنم شيء فهو للزوج» وان لم يکن فلا شيء له» لأنه قبل أن يخالعها على ما 
يحتمل أن یکون مالا أو لا یکون. فإذا سمت مالا معیناء ولکنه لیس بموجود حالاء وإنما یوجد بعد 
كما إذا قالت له: خالعني على ثمر نخيلي في هذا العام . أوعلى كسبي في هذا الشهرء فإن الخلم 
يصح وعلیها آن ترد له ما قبضت من مهرء سواء وجد الثمر والكسب أو لم يوجد ثم إن وجد يكون حقا 
له' وإذا سمت مالا موجودا بالفعل» كما إذا خالعته على ما في بيتها من المتاع . أو على ما في نخيلها 
من الثمار. أو على ما في بطن ناقتها من ولدء أوعلى ما في ضروع غنمها من اللين. فإن الخلع يصح› 
ئم إن وجد ما سمت کان له وإن لم يوجد لزمها رد ما قبضت من المهر. 
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والحاصل أنها إذا خالعته على مال غير معين» فذلك على ثلائة أوجه : أحدها: أن لا تذكر مالا 


: أصلٌ ولكن تذكر عبارة تحتمل المال وعدمهء كما إذا تالت له: خالعني على ما في بيتي أوما في 
ES TS 2‏ 


کان مل ات ای تم د ف وکر ن الغ کی :او یا 
قبضته من مهر› وإن لم تكن قبضت سقط مالها» سواء وجد الثمر أو لم يوجد. . ثالغها: أن تذكر مالا 
ا ولكنه موجود في الحال» كما إذا قالت له خالعني على الولد الذي في بطن هذه الناقةء أو 
على الثمر الموجود على النخيل» أو المتاع الموجود في الدار وحكمه أن الخلع صحيح » ثم إن وجد 
شيء کان للزوج› وإن لم يوجد ردت له ما قبضت من مهر. 

) وإذا خالعته على جمل شارد. أو فرس تائهء فإن الخلع يصح وعليها تسليم عينه إن قدرت وإل 


عجزت وجبت عليها قيمته» ولا ينفعها أن تشترط البراءة من ضمانه. فإنه لازم لها أو قيمته على كل 
٠‏ حال» وإذا خالعته على حيوان موصوف كفرس مسكوفي » أو جمل يقدر على الحمل» أو نحوذلك» 


فإن الخلع يصح ويلزمها أن تعطيه الوسط أو تعطيهقيمة الوسط» أما إذا خالعته على حيوان غير 


و الخلع E‏ نفقه ة العدة والمتعة» ولکن EERE‏ ا الخلع 


1 ودلك لأن الخلع رسقط عن الزوجين حقوف الزوجية الثابتة لکل منہ) وقت الخلع ولو لم ينص عليها إا 


إذا خالعته على كل مهرها فإنها ترد له ما قبضته منه » فلا يسقط بالخلع لأنه هو الذي به الخلعء > أما نفقة 
العدة فلا تسقط إلا إذا نص عليها وذلك لأنها تثبت يوما فيوماء فلا تكون حقا للمرأة واجبا على الزوج» 
ولهذا لو قالت له : أنت بريء من نفقتي أبدأ ما دمت امرأتك فإنه لا يبرأ من نفقتهاء > لأن إبراء شخص 


من حت لا يصح إلا إذا وجب عليه أولً والنفقة لمستقبله لا تجب عليه الآن لأن سبب التفقة هو عدم 


٤‏ خحروج المرأة من دار زوحها إلا بادنه وهذا الت یحذدث یوما فيوما وهذا بخلاف ما إدا حعلت عوضا 


عن الخلع» فإنه يصح . وذلك لأن الخلع سبب في وجوب العدة» والزوج يستوفي العوض ولا يلزم 


استيفاؤه دفعه . 


والحاصل أن الإبراء من النفقة قبل الخلع أو بعده لا يصح › لأنها لم تجب» فلا معنى لبرائه 


٠‏ منهاء وأما جعل النفقة عوضأً عن الخلع فإنه يصح لأن الخلع سبب في وجوب العدة والنفقة عوضص 
بستوفيه شيعا فشيئاً . وأما المتعة فإنها تسقط بدون ذكر» فإذا قال لزوجته غير المدخول بها التي لم يسم 
| لها مهراً: خالعتك فقالت: قبلت سقطت متعتهاء وإذا خالعته على السكنى فإنها لا تسقط» وذلك 


١‏ لأنها ملزمة شرعا بالسكني في البيت الذي طلقت فيه» فإذا سكنت في غيره ارتكبت معصية» وحينغذ 
'' تكون السكني حت الشرع» فلا يصح اسقاطها نعم إذا كانت ساكنة في بيت مملوك لهاء أو كانت تعطي 


أجرة السكن من مالهاء وخالعته على الأجرة فإنها تسقط ويكون الخلع في نظير المال لا في نظير 


EIS 


كتاب الطلاق / شروط عوض الخلعء وفيه الخلع بالنفقة ال 
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السكن» ولا يلزم بأن تصرح بأجرة السكنى » فإذا قالت له خالعتك على السكني» فإنه يصح ويحمل ١‏ 
على الأجرةء فإذا فرض وكانت ساكنة في منزل الزوج وقت الطلاق وخالعته على السكنى فيه والخروج 
منه» فإنها لا تسقط . 
واعلم أن في سقوط حقوق الزوجين بالخلع ثلاثة أ وجه: الوجه الأول: أن لا يذكر البدلء كان " 
يقول لها : خالعتك ناوياً به الطلاق ولم يذكر بدلا وقالت: قبلت فإنها تبين منه لوجود اللأيجاب ` 
والقبول» ثم يسقط حق كل منهما قبل الآخر على المعتمدى فإذا كان لها معجل صداق سقط حقها فيه 
ذا قت كل الداى و خالعها فل الول سعط حه فى ت ومن باب أولی إذا قبضته کله ثم 
خالعها بعد الدخحول» فالا ی ا وكذا إذا لم تقبض ,من الصداق شيا فإن حقها يسقط 1 
فيه بالخلع . 
الوجه الثاني : أن ينفي البدلء كأن يقول لها: اخلعي نفسك مني بدون شيءء فقالت خلعت 
نفسي بدون شيء» فإنها تبین منه ویبقی لکل منهما حقه قبل صاحبه» فإذا کان لها معجل صداق أو 
نفقة زوجية» فإنها تبقى . وإذا كان له نصف صداقهاء كما إذا فعل ذلك قبل الدخول» فإنه يبقى له. 
الوجه الثالث: : أن يكون البدل معيناً معروفاًء كما إذا خالعها على عشرين جنيهاً ولم يذكر 
الصداق وفي هذه الحالة إن كانت المرأة مدخولا بها وقبضت کل الصداق فإنه لا يلزمها إلا العمشرون ٠‏ 
تيا وتذهب يما قبضت»› فلا يرجع عليها بشيء» كما لا ترجع عليه بشيء بعد الطلاق» وإن لم ٤‏ 
تقبض الصداق فقد ضاع عليهاء فعليها البدل» ولا ترجع على الزوج بشيءء أما إذا كانت غير مدخول , 
بها فإن كان المهر مقبوضاً فإن الزوج لا يستحق فيه شيئاً بل يأخذ البدل ويضيع عليه نصف المهر وإن ل 1 
يكن مقبوضا فإنها لا تستحق فيه شيئًا بل يضيع عليها نصفه زيادة على بدل الخام ادي تة ول 
ذلك ما إذا بارأها بمال معلوم سوى المهرء وقد عرفت أنه إذا خالعها على مهرها وكانت مدخولا بها فإن 
كانت قبضته فإنه يجب عليها رده» وإن لم تكن قبضته فإنه يسقط عن الزوج جميع المهر» ولا يتبع .. 
أحدهما الآخر بشيء» ومثل ذلك ما إذالم يكن مدخولا بها. 
٠ N‏ 
ونفقة عدتي بشرط أن ترد لي عشرة جنيهات» فقال : قبلت» فهل يلزمه أن يرد العشرة أو لا؟ والجواب 
نعم یلزمه أن یرد» ولکن لا ر ع اا راا تدر ی عا اع ا دا خی ا 
هي إذ به تملك نفسهاء وإنما يعتبر استثناء ء من بدل الخلع» »> مغلا إذا كان صداقها عشرين جنيها ونفقة ا 
عدتها خحمسة› فإنه يطرح منها عشرة» ویکون عوضص الخلعم خمسة عشرء فإن کان المبلغ الذي طلبته 
يزيد عن عوضص الخلع تجعل الزيادة مضافة إلى المهر قبل الخلع تصحيحا للقاعدة. ١‏ 
ويصح الخلع على نفقة الولد مدة معينةء سواء كان رضيعاًء أو فطيماً على المعتمد حتی وار 
کانت حاملا به فإذاقالت له : خالعتك على نفقة ولدي الذي في بطني مدة رضاعه سقط حقها في أ جرة : 
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الرضاع ولزمها أن ترضعه حولین بعد ولادته» وبعضهم يقول: لا يلزم تعيين المدة ؤ في الرضيع› فإانها 
e E e.‏ جا 


۴ _کتاب الطلاق / شروط عوض ا 
إذاقالت له : خحالعتك على نفقة الولدي وهورضيع» كان معنى ذلك أن لا حق ها في أجرة الرضاع في مدة 
الرضاع» ولا يخفي أن الأول أظهر في حسم مادة النزاع» أما إذا كان فطيما فإنه ينبغي فيه تحديد 
المدةء لان نفقته هي طعامه وشرابه» وهذا لازم له في کل حیاتهء فلا تصح التسمية بدون توقيت› فإدا 
قالت له: خالعتك على نفقة ولدك مدة حياتي فإنه لا يصح ويسقط بذلك مهرهاء وإذا كانت قبضته فإنه 
يجب عليها أن ترده. فإذا خالعته على نفقته مدة معينة فإنها تلزمهاء وإذا مات الولد أو هرب لزمها أن 
تدفع ما بقي من نفقثه للزوج إلا إذا شرطت براءتها منها بعد موته» وذلك بأن يقول الزوج : خالعتك على 
أني بريء من نفقة الولد إلى ثلاث سنين» فإن مات الولد قبلها فلا رجوع لي عليك» فتقول : قبلت فإنه 
يصح » وإذا مات قبلها فلا رجوع له والخلع على البراءة من النفقة لا يستلزم الكسوة» فلا تدخل إلا 
e‏ أن تمسك البنت إلى البلوغ» فإنه يصح . أما الخلام فلاء لأنه في 
حاجة إلى أن يتعلم من أبيه أخلاق الرجولةء فلا يصح الخلع على إمساكه إلا مدة لا يبلغ فيها كمدة 
الحضانة» وهي سبع سنين» ولها أن تخالعه على إمساكه نحو عشر سنين› لأن الولد ينبغي أن يتصل 
بأبيه قبل البلوغ ليتعلم منه أخلاق الرجولة. 

ذلك ما عللوا به الفرق بين الأنثى والذكر. E E E EE EEO RE‏ 
هذه الناحية» فإنه يصح إمساكه كالأنثى » على أنه إذا تزوجت أمه فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا على تركه 
لأنه حق الوالدي ويرجع الزوج عليها بنفقته في المدة الباقية ما لم تشترط البراءة فى الأول كما ذكرنا. 

وإذا خالعته على نفقة الولد مدة معينة وهى معسرةء فلها مطالبة أبيه بالنفقةء ویجبر عليهاء ولکنه 
يرجع عليها إذا أيسرت . 

المالكية ‏ قالوا: يشترط في العوض أن يكون حلالأء فلا يصح الخلع على خمر أو خنزير أو مال 
مغخصوب علم الزوج بأنه مغصوب» ومثله المسروف› فن خالعته على شيء من ذلك وقع الطلاق البائن 
ويبطل العوض» فإن كان مغصوباً وجب عليه أن يرده لصاحبه» وإن كان خمراً وجبت إراقته» وإن کان 
خنزيرا وجب إعدامة على المعتمدء وقیل : : سرح › ولا شيء للزوج على الزوجة في مقابل ذلك ومثل 
ذلك ما ٳذا خالعته على شيء بعضه حلال وبعضه حرام» كما إذا خالعته على خحمر وثوب . فإن الخلع 
ينفذ والعوض يبطل» فلا شيء للزوج مطلقا 

والحاصل أن العوض إذا كان خمرآ وجب على الزوج المسلم أن يريقه» ولكن آنيته لا يكسرها 
لأنها تطهر بالجفاف» a GG N TS‏ 
مغصوباً» أو مسروقاً وجب عليه أن يرده إلى أصحابه» وينفذ الطلاق البائنء ولا شيء له في مقابل هذه 
الأشياء» ولا يشترط أن يكون العوض محقق الوجود» فيصح الخلع بالغرر» كالجنين في بطن آمه» مثلا 
إذا خالعته على ما في بطن هذه الناقة التي تملكها من حمل» فقبل فإنها تطلق بذلك طلاقاً بائنآء ثم إن 
ولدت الناقة كان الولد ملكا له وإن نزل ميتاً فقد ضاع عليه ولا شيء له قبل زوجته» وإن كانت لا تملك 
الناقة فإن الطلاق البائن يقع عليه ولا شيء له لأنه قد قبل الخلع على شيء غير محقق» فيعتمل لأن 
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فض رلايقض» وکذا لا یشترط ن يكون العوض غير معين فيصح الخلع على عرض تجارة غير 


جاموسة صح الخلع وبانت منه» وله عليها جاموسة وسطى لا صغيرة ولا كبيرة» ومشل ذلك ما إذا قالت 
له: خالعني على مقطع من القماش» فإن له الحق في مقطع وسط من جنس القماش» وهكذا. 

وكذا لا يشترط أن يكون مقدوراً على تسليمه» فيصح أن تخالعه على جمل شارد أو ثمرة لم يبد 
صلاحهاء ثم إن حضر الجمل» وصلحت الثمرة فهما له» وإلا فلا شيء له ويقع الطلاق بائناً. 


ويصح الخلع على نفقتها مدة الحملء فإذا كان بها حمل ظاهر أومحتمل وخالعته على نفقة ٠‏ 


عدتها وهي مدة حملهاء فإنه يصح» ولكنها إذا أعسرت في هذه المدة» وجب عليه أن ينفق عليها 
وتكون هذه النفقة ديناً عليها يأخذه منها إذا أيسرت. 

وكذا يصح الخلع على إسقاط الحضانة» فإذا قالت له: خالعني على إسقاط حقي في حضانة 
ولدي منك فقال: خالعتك على ذلك» فإنه يصح وتبين منه ويسقط حقها في الحضانة وينتقل إلى 
الأب ولو كان هناك من يستحقها غيره ولكن بشرط أن لا يخشى على الولد المحضون ضرر بمفارقة 
أمه أو يكون الأب لا يستطيع حضانته» وإلا وقع الطلاق ولم تسقط الحضانة باتفاق . وبعضهم يقول: 
إذا خالعت على إسقاط حضانتها لا تنتقل الحضانة للأب. ولكن تنتقل لمن لها حق الحضانة بعد الأم» 
وهذا هو الذي عليه العمل وبه الفتوى. وإن كان الأول» وهو انتقاله للأب المشهورء وإذا خالعته على 
إسقاط الحضانة ومات الأب فهل تعود الحضانة للأم أو لا؟ والجواب: نعم تعود للأم» وقد يقال أن 
الام أسقطت حقهاء فإذا مات الأب تنتقل الحضانة لمن يستحقها بعد الأم» ولكن الظاهر أن الام 
أسقطت حقها للأب. فإذا مات عاد الحق لها لأنها أولى بالحضانةء فالظاهر أنها تعرد للأم» فإذا ماتت 
الأم والأب موجود» فهل تنتقل الحضانة إلى من لها حق الحضانة بعد الأم» أو تستمر للأب على القول 


المشهور؟ والجواب : أن الظاهر استمرارها للأب لأنها انتقلت به بوجه جائز» وبعضهم يقول: أنها 


تنتقل لمن لها حق الحضانة بعد الأم قياساً على من أسقط حقه في وقف الأجنبي ثم مات فيعود حقه 

لمن بعده ممن رتبه الواقف. وهل إذاسقط حقهافي حضانة حملها قبل الولادة يصح أولا؟ 

والجواب : يصح ولا يقال أنه إسقاط للشيء قبل وجودهء لأن سبب الوجود ظاهر» وهو الحمل . 
ويصيبح الخلع على أجرة رضاع الحمل الذي في بطنها مدة رضاعهء فإذا قالت له خالعني على 
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أجرة رضاع ولدي الذي في بطني فقال لها: خلعتك على ذلك وقبلت فإنها تبين منه» وعليها رضاع .. 
ولده مدة الرضاع مجاناًء فإذا مات الولد قبل الحولين سقط ما بقي من أجرة الرضاع» فلا يرجع عليها ٠.‏ 
أبوه بشيء ما لم تكن عادتهم الرجوع» فإن له مطالبتها بالباقي » أما إذا ماتت هي أو جف لبنها فعليها 


مقدار ما بقي من أجرة رضاعة» ويؤخذ من تركتها إن كانت قد ماتت. 
وهل تسقط نفقتها مدة الحمل تبعاً لسقوط أجرة الرضاع من غير أن ينص عليها أو لا؟ والراجح 


أنها لا تسقط. لأنهما حقان أسة سقطت أحدهما ولم تسقط الأخر. وإذا خالعها على أجرة رضاع ابنه مدة ٤‏ 
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الرضاع وعلى أن تنفق عليه في هذه المدة. أو على ولده الكبير هذه المدة» فإن فيه خلافاً» فبعضهم 
يقول: يسقط الزائد على مدة الرضاع» سواء حدد مدة الانفاق بزمن الرضاع أو زاد عليهاء أو خالعها 
على الإنفاق عليه مدةء أو على غيره منقطعة عن الرضاع» وبعضهم يقول: لا يسقط مطلقاًء فإذا 
اشترط أن تنفق عليه» أو على ولده الكبير مدة الرضاع لزمها ذلك فإذا مات الولد كان للأب أن يأخذ 
نفقته التي ضمها إلى أجرة الرضاع يوماً فيوماًء أو شهراً فشهراً طول المدةء وكذا إذا.لم يقيد بمدة معينة 
فانه يلزمها الإنفاق عليه ما دام موجوداً» ولا يضر الغرر ه في الخلع› وهذا هو الراجح » وبعضهم يقول: 
إن كانت المدة معينة فإنه يصح » وإلا فإن النفقة تسقط عنها. 

ويصح الخلع مع البيم» كأن تخالعه على فرس» على أن تأخذ منه خمسة جنيهات مغلاء ففي 
هذه الحالة يكون نصف الفرس في مقابلة العصمة. والنصف الآخر مبيعاً بالخمسة جنيهات» وهو 
صحيح » فإذا فرض وكانت الفرس تساوي الخمسة التي دفعهاء فإن الخلع يصح أيضاء لأن عين 
الفرس تعتبر عوضاًء بصرف النظر عن الخمسة التي دفعهاء فيقع الطلاق بائناً على الراجح وبعضهم 
يقول : في هذه الحالة يقع الطلاق رجعياء لأن الزوجة لم تدفع عوضا فإن الفرس أخحذت عوضها 
المساوي لهاء فإذا خالعته على جمل شارد فإن البيع یکون فاسدآء والخلع یکون صحیحاً» وعلی هذا 


فيجب على الزوجة أن ترد الخمسة التي أخذتها لفساد البيع » ويجب عليه أن يرد هو عليها نصف 


الجمل الذي اشتراه بهذه الخمسة» ويبقى النصف الآخر ملكاً له في نظير حل العصمة» وإذا خالعته 
على ما في يدها وهي مضمومة» أو ما في صندوقها وهو مغلق» فلو وجد بهما شيء ولو تافه» كزبيبة» 
فإنه يكون له ويصح الخلع» وكذا إذا لم يكن فيهما شيء أصلا أو فيهما شيء ليس بمال» كتراب 
فإنها تبين منه على القول الأقرب المستحسن. 

أما إذا خالعته على شيء معين وتبين أنه ليس ملكا لهاء فإن الخلع لا يصح حتى ولو أجازه 
الغير. وهذا بخلاف ما إذا خالعته على شيء غير معين» كما إذا خالعته على قطنية بلدية» ثم جاءته 
فتبين أنها ملك لغيرها فإن الخلع يصح وتلزم بإحضار واحدة مثلهاء وإذا قال لها: إن أعطيتني ما 
أخالعك به فأنت طالق› i EDN GO‏ 

الشافعية - قالوا : يشترط في العوض أن يكون مقصودآء أي له قيمة . وأن يكون راجعاً إلى جهة 
الزوج وأن يكون معلوماًء وأن یکون مقدورآً على : تایه ا وان بکر ن ول غ فاد 

وبالجملة فيشترط في الخلع الشروط المتقدمة في الصداق»ء فكل ما يصلح صداقاً يصلح أن 
یکون بدلا في الخلع . ويرد عليه أن الصداق يصح على تعليم بعض القرآن بنفسه» فإنه يصح أن يکون 
صداقاً» ولا يكون بدل خلع . لأنها لو خالعته على أن تعلمه بعض القرآن بنفسها فإنه لا يصح » لأنها 
تكون بعد الخلع أجنبية لا يجوز لها أن تعلمه . والجواب: أن عدم الصحة جاءت من تعذر تعليمه 
بنفسهاء وإلا فهو صحيح في ذاته . 

فخرج بالعوض الطلاق بلا ذكرعوض» فإن فيه تفصيلاء لأنه لم يذكر المال» فلا يخلو إما أن 
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ينويه أو ينفيه . أو لا ينوي ولا ينفى » وسيأتى بيان ذلك فى الصيغة» وقوله: مقصود. أي له قيمة مالية» 
خرج به العوض الذي لا قيمة له فإذا طلقها في نظير حشرة أودم. فإنه يقع عليه الطلاق رجعياًء 


أخيه إليه وصحت براءتهماء ولا يجب على المرأة مهر المثل بعد ذلك وإذا كان للزوجة قصاص على 
زوجها فأبرأته على ما ثبت لها من ذلك القصاص فإنه يصح ويقع الطلاق بائناًء وإذا كان لها عليه حد 
قذف أو تعزير فابرآته منهما وطلقها على ذلك وقع الطلاق بائناً ولزمها أن تدفع لزوجها مهر مثلهاء 
وذلك لأن العوض يشترط فيه أن يكون من الأشياء التي يصح جعلها صداقا وحد القذف والتعسزير إل 
کان لا يصح جعلهما صداقاًء ولكنهما كالمال المقصود. لأنهما لهما قيمة في ذاتهما. والمراد 
بالمقصود هو ما له قيمة وإن كان لا يقابل بمال» فلهذا يلزم الطلاى البائن بالخلع عليهماء ویجب على 
الزوجة أن تدفع مهر المثلء ولا يسقط الحد عنه وقيل : يسقطان لأن الخلع عليهما يتضمن العفو 
عنهماء ولكن هذا ضعيف› لأنه لو صح لما وجب على الزوجة مهر المثل. 

والحاصل أن العوض إذا كان مالأ مقصوداً صح الخلع ووجب المال. فإن لم يكن له قيمة مالية 
أصاد وقع عليه الطلاق رجعياً» وإن كان مقصوداًء ولكنه فاسد» كالخمر والخنزير وقع الطلاق بائنا 
بمهر المثل» ومثله ما إذا كان مقصوداء ولكنه لا يقابل بمال كحد القذف والتعزير أما المقصود الذي 
يقابل بمال» كالقصاص › فإنه يصح »› ويرتقع القصاص . 

ومن هذا تعلم أن نفقة العدة والحضانة ونحوهما مال مقصود يصح بهما الخلع وقوله: معلوم» 
كالخمر. والخنزير» فإنه يقع به الطلاق البائن ويلزمها أن تدفع له مهر المثلء وإذا خالعها بمعلوم 
ومجهول» كما إذا خالعها على فرسه ودابة أخرى معينة» فإنه يقسد ويجب عليها مهر المثل» أما إذا 
الخمر فإنه يصح في الصحيح › ويجب في مقابل الفاسد مهر المثل» ولو خالعها على ما ليس موجوداً» 
كما إذا قالت له: خالعني بما في داري أو بما في كفي ولم يكن فيهما شيء بانت بمهر المثل» ولو 
علم الزوج أن ليس فيهما شيء. ومشل ذلك ما إذا خالعته على مال مغخصوب أوغير مقدور على 
تسليمه» وكذا إذا خالعها على شىء مجهول فى ذاتهء كما إذا قال لها: خالعتك على ثوب فى ذمتك 
فإنها تبين بمهر المثل» وهذا بخلاف ما إذا علق الخلع على مجهول» فإن فيه تفصيلاء وهو أنه إن 
أمكن إعطاء المعلق عليه فإنها تبين بمهر المثل أيضاء وذلك إذا قال لها: إن أعطيتنى ثوباً فأنت طالق› 
فأعطته ثوباً فإنها تبين بذلك بمهر المثشل» وإن كان لا يمكن إعطاء المعلق عليه فإنها لا تطلق منهء 
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وذلك كأن يقول لها: إن أعطيتني ما في كفك فأنت طالق وليس في كفها شيء يمكن إعطاؤه فإنها في 


O U SEE Ap i hr ES 
قال لها: إن أبرأتني من صداقك المعروف لهما فأنت طالق فقالت له: أبرأتك» فإنه يصح » فإذا قالت‎ 
Tr له: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي » وهي جاهلة بصداقهاء فان کان يظن‎ 
غير فاسد وقع بمهر المثلء وإن علم أن صداقها فاسد» - وإن قالت له: ا تك. ولم‎ 
ا الطلاق‎ E تذكر مالا فقال لها إن صحت براءتك فأانت طالق» فإن كان الذي أ‎ 
لأنه علقه بصحة البراءة» وصحة البراءة متحققة قبل طلاقه»‎ e رجعیاً»‎ 

لأنها أبرأته حقاًء» وإن أ براته من شيء مجهول فلا يقع شي ء . 
وإذا قال لها: إن E O‏ أتك فإنه 
لا يقع به شيء» وذلك لأنه علق البراءة على دين مجهول» فلم تتحقق البراءة فلم يوجد المعلق عليه . 
وإذا حالع عن الزوجة غيرها على مال فاسد» وصرح بالفساد فإنه يقع رجعياً» » كما إذا قال له: 
خالع زوجتك على هذا المال المغخصوب . أوعلى هذا الخمر: وذلك لأن الأجنبي لا مصلحة له بل هو 
متبزع بدون فائدة تعود عليه» فإذا صرح بفساد العوض كان معنى ذلك عدوله عن التبرع» بخلاف 
الزوجة فإن لها منفعة وهي ملك نفسهاء فإذا صرحت بالفساد» أو ذکرت مالا فاسداً مقصوداً فإنه يلزمها 
مهر المثل . أما إذا لم يصرح الأجنبي بالفسادء كما إذا قال له: خالع زوجتك على هذا الجملء وکان 
في الواقع مخصوبا فإنه يصح الخلع وعليها مهر المثل. 

الحنابلة - قالوا: يشترط في عوض الخلع أن يكون مالا حلالاء فإذا خالعهاعلى خمر. أو 
خنزير. ونحوهماء وهما يعلمان تحريمهء فإن الخلع يقع فاسداً لأن الرضاء به يدل على الرضاء بغير 
عوض» ولا بد من العوض لأنه ركن الخلع » فلا يتحقق بدونهء أما إن كانا لا يعلمان التحريم فإنه يصح 
الخلع» وتلزم المرأة بدفع قيمة العوض»› أو مثله إن كان له مثل من حلالء وذلك لأن الخلع معاوضة 
بالبضع › > فلا يفسد العوض» كعقد النكاح» فإذا قال: إن أعطيتني خمراًء أو خنزيراء فأنت طالق 
فأعطته وقع الطلاق لوجود الأعطاءء ولكنه يكون رجعيا ا لعدم صحة صحة العوض› ولا شيء على الزوجة 
لرضائه بغير العوض› فإن قلت : إنكم قلتم في النكاح : إذا أصدقها مهراً فاسدآ صح العقد ولزمه مهر 
المثل فلماذا لم تقولوا؛ إذا خالعها على مال فاسد صح الخلع ولزمها مهر المثل؟ والجواب: أن خروج 
البضع من ملك الزوج ليست له قيمة مالية» بخلاف دخوله في ملكه فإنه متقوم بالصداق ولهذا قلنا: 
إن الخلع يفسد» بخلاف النكاح بمهر المثل› ولا يشترط في العوض ن يون معلوما في فيصح الخلع 
بالمجهول. فإذا خالعها على ما في بيتها من المتاع صح الخلع . وله ما في بيتها قليلاً كان» أو كثيرآًء 
فان لم يکن في بيتها شي ء کان له الحق في ey‏ سم المتاع» وكذا إذا خالعهاعلى ما 
في يدهاء فن لم یکن في يدها شيء کان له أقل ما يصح أن يكون فيها وهو ثلاثة دراهم » وإن كان في 
يدها شيء فهو له قلیلا کان أو كثيراً. 


كتاب الطلاق / شروط صيغة الخلع ‏ ___ ۷ 
شر وط صيغة الخلع 
لابد للخلع من صيغة فلا يصح الخلع بالمعاطاةء كأن تعطيه مالا وتخرج من داره بدون . 


وکذا لا یشترط في العوضص أن یکون موجوداً في فيصح الخلع بالمعدوم الذي بنتظر وجوده كما إدا 
E‏ فإن كان هناك حمل كان للزوج وإن 
لم يكن حمل وجب عليها إرضاؤه» فإن لم يتراضيا لزمها أن تعطيه ما يتناوله اسم الحمل ومثل ذلك ما 
إذا خالعته على ما تحمل شجرتها من الثمر. أو خالعته على ما في ضروع ماشيتها من الغنم فإنه يصح 
على الوجه المذكور. 

ويصح الخلع بذكر العوض عاماً غير موصوف» كما إذا قالت له: خالعني على جمل. أوعلى 
بقرة» أو على ثوب أو شاةء ولم تعينه» فإن الخلع يصح ويلزمها أن تدفع له أقل جمل أو بقرة أو شاة» 
وإن قالت: خالعني على هذا الجمل فخالعها ثم ظهر أنه مغصوب, فإنها لا تطلق » مل ذلك ما إذا 
ظهر آنه مرهون. فإنها لا تطلق . 

E‏ أن تسكن في 
هذه الدار سنتين أو أكثر أو أقل» فقال لها: خالعتك على ذلك فإته يصح» وله السكنى » فإن هدمت 
PA‏ 
) وكذا يصح الخلع على أن ترضع ولده منها أو من غيرها مدة معينة» فإن مات الولد قبل استيفائهم 
كان له الحق في المطالبة بأجرة رضاع مثله» فيما بقي له. ومثل ذلك ما إذا ماتت هي » أو جف لبنها. 
وإذا خالعته على إرضاع ابنه ولم تذكر مدة فإنها تلزم بإرضاعه المدة المقررة للرضاع شرعاً وهي 
الحولان» سواء كان الخلع قبل الوضع أو بعده مباشرة» أو كان في أثناء المدة» فإن كان قد مضى على 
ولادته سنة لزمها أن ترضعه الحول الباقي . 

ويصح أن تخالعه على كفالة ولده مدة معينةء كما يصح أن تخالعه على نفقته مدة معينة كعشر 
سنين ونحوها» ويحسن أن يذكر مدة الرضاع من هذه المدة إن كان الولد رضيعاً وأن me.‏ 
الذي تطعمه للولد بأن يقول : خالعتك على نفقة ولدي عشر سنين فترضعيه منها سنتين أ وأقل حسبما 
يتفقان عليه» وأن تطعميه خبزاً من الحنطة مثلأ کل يوم تلانة أرغفة أو رغيفين أو نحو ذلك ويذكر الأدم 
ونحو ذلك فإن لم يذكر فإن الخلع يصح وتحمل مدة الرضاع على المدة الشرعيةء والنفقة على ما 
جرى به العرف والعادةء وللوالد أن يأخذ منها قيمة النفقة ويباشر الانفاق عليه هو وإذا مات الولد فله 
الحق في الرجوع عليها بقيمة النفقة في المدة الباقية» ويصح للحامل أن تخالعه على نفقة حملها لأنها 
A N a E N E e‏ 
تفطمه فلها الحق في المطالبة بنفقته . 
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۳۹۸ كتاب الطلاق / شروط صيغة الخلع 

٠‏ : خلعتك على ذلك فالايجاب والقبول بالقول لابد منهء أما الفعل المذكور, فلا يقع به‌الخلع 
1 وإن نوي به الطلاق, أو كان الطلاق به متعارفا"')» وفي صيغة الخلع وشروطها تفصيل 
٠‏ المذاهب؟ . 


)١(‏ المالكية قالوا: : إذا عمل عملا يدل على الطلاق عرفا فإنه يقع به الطلاق فإذا فرض 
وأعطت الزوجة لزوجها مالا وكان بيدهما حبل فقطعه الزوجء وكان ذلك في عرف القوم کک 
تطلق بذلك طلاقاً بائناً في مقابلة العوض› فإذا لم تعطه مالا وكان ذلك في عرفهم أن يطلقوا بقطء 
الحبل» ننه يكون طلاقارجميا ذالم يكن العرف جاريابذلك رفعل فلك تايا به العلا فإن امت 
قرينة تدل على الطلاق لزم به الطلاق› مثلا إذا تنازع الزوج مع أهل الزوجة فقالوا : نرد لك ما أخذناه 
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۽ وترد لنا بنتناء ففعلوا كان طلاقاً بائناً» وإن لم ينطق بالطلاق ولم يجر به العرف. 
1 والحاصل أن الطلاق بالفعل يصح بتحقق أحد أمرين: أحدهما: أن يكون الطلاق في عرف القوم 


بالفعل› كما ملا ومنه ما إدا أغضب الرجل امرأته فخلعت أسورتها وأعطتها إياه فقبلها وخحرجت من 
منزله فلم يمنعها وكان ذلك طلاقاً في عرفهم » فإنه يصح ويكون خلعا» وإن لم ينطق بصيغة الطلاق. 


SEE 


انیهما: a‏ 
)١( ٠‏ الحنفية - قالوا: قد ذكرنا لك في تعريف الخلع أن ألفاظ الخلع سبعة» وفصلنا لك ما يتعلق 
بكل لفظ منها. وبقي من الأحكام التي تتعلق بالصيغة أنه يشترط في صحة القبول من الزوجة أن تكون 


HEE RITES 


عالمة بمعنى الخلع› > فإذا كانت أعجمية ولقنها زوجها بالعربية كلمات - اختلعت منك بالمهر ونفقة 
العدة ‏ فقالت هذه الكلمات› وهي لا تعرف معناها وقبل الزوج› فإنها تطلق منه بائناًء ولا شيء له 
قبلهاء ثم إن الخلع بالنسبة للرجل يمين» فلو ابتدأً الخلع بقوله : خالعتك على مائة مثلا فإنه لا يملك 
Cs ES ES‏ 
فإذا قال لها: إذا قدم زيد خالعتك على ألف وقبلت عند مجيء زيد صح الخلع . آما إذا قبلت قبل 


EE 


مجيء زيد فإنه لا يصح › ومثل ذلك ما إذا قال لها: إذا دخلت الدار فقد خالعتك على ألف فدخحلت 
6 2 “ ت : ۰ 
٠‏ الدار» وقالت: قبلت الخلم عند دخحول الدارء فإنه يصح فيقع الطلاق بائنا وتلزم بالعوض . أما إذا 


قالت : قبلت الدخول فإنه لا يصح » وكذا إذا أضافه إلى وقت. كما إذا قال لها: خالعتك على ألف 
قبلت قبل ذلك a‏ 

1 أما الخلع بالنسبة إلى المرأة فإنه معاوضة المال» لأنها تعطي الرجل مالا ملكا له في نظير 
الطلاف وذلك معنى المعاوضة بين انين أحدهما يعطي مالا لغيره على سبيل الملك وثانيهما يعطي 
5 بدلا فى نظير تمليك ذلك المال. وإذا كان كذلك فإنها يصح لها أن ترجع قبل القبول» SE‏ 
٠‏ هي» فقالت: اختلعت نفسي منك بألف. أو خالعني على صداقي ونفقة عدتي» فلها أن ترجع قبل أن 


SEE 


يقول الزوج : خالعتك على ذلك ويبطل بقيامها عن المجلس قبل القبول» كما يبطل بقيامه هوعن 
i‏ 
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كتاب الطلاق / شروط صيغة الخلع 
المجلس أيضاًء ولو كان الزوج غائباً وبلغه وقبل لم يصح » ولا يصح لها أن تعلقه بشرط ولا تضيفه إلى 
وقت . 

وهل يصح شرط الخيار للزوجة أو لا يصح؟ حلاف بين الإمام . وصاحبيه . مثلا إذا قال الزوج 
لها: خالعتك بمهرك ونفقة عدتك على أن يكون لك الخيار ثلاثة أيام . أو أكثر» فإن الإمام يقول: إن 
ذلك صحيح » فلها أن تقبل في مدة الخيار ويقع الطلاق البائن وتلزم بالعوض» ولها أن ترد» فلا يلزم 
طلاق ولا عوض» أما صاحباه فيقولان : إن الخيار باطل والطلاق واقع في الحال» والمال لازم إن 

ویصح الخيار للرجل في بدل الخلع إذا وجد به عيباً فاحشا يخرجه من الجودة إلى الوساطة. 
ومن الوساطة إلى الرداءةء أما العيب اليسير فلا خيار له فيه » فلو اختلعت منه نفسها على عشرين إردباً 
من القمح الجيد فوجدها متوسطة كان له ردها. وإذا كانت متوسطة فوجدها رديئة كان له ردهاء أما إذا 
وجد بهاغلتاً يسيرآء فإنه لا يضر. 

ويشترط مطابقة الإيجاب للقبولء فإذا قال لها: أنت طالق أربعاً بثلاثمائة» فقالت: قبلت ثلاثا 
لم تطلق» لأنه علق الخلع على قبولها الأربع» فإذا قبلت ثلاث لم يتحقق المعلق عليه. وهو قبولها 
الأربع. 

وإذا قال: طلقتك على ألف» فقالت: قبلت» ثم قال لها: طلقتك على ألف» فقالت: قبلت» 
ثم قال لها : طلقتك على ألف» فقالت: قبلت» SS NG E‏ 
إذا قال لها : خالعتك› ولم 0 فقالت : قبلت. تم أعاد لها اللفظ. فقالت: قبلت. فإن الثاني 
لا يقع› لأن الأول وقع بائناًء فلا يلحقه الثاني › والفرق بين العبارتين أو الأول مذكور فيه العوض› فلا 
يقع إلا إذا قبلته» ولما كرره لها بالعوض قبلت»› فيقع الثلاث جملة واحدة بالعوض المكرر» أما الثاني 
فلم يذكر فيه العوض» فلا يتوقف وقوع الطلاق على قبولها متى و أو كان بلفظ خالعتك. فإنه 
لا يحتاج إلى نية على قول» كما تقدم» وإنما الذي يتوقف على قبولها سقوط حقهاء وحينفذ يقع 
الطلاق باللفظ بدون قبولها» وهو بائنء فإذا كرره فإن الثاني لا يلحقه. 

هذا إذا بدا الزوج بالعوض. أما إذا بدأت الزوجةء بأن قالت : خلعت نفسي منك بألف وكررتها 
ثلاثاء فقال: قبلت» فإنه لا يقع إلا واحدة بالف على الصحيح › e NEL‏ 
الخلع يمين من جانب الرجل» فيصير معلقاً على قبوله» بل يكون معاوضة لها الرجوع عنه قبل أن يتم» 
فإذا كررته يكون قبولا للعقد الأخير. ويلغو الأول بالثاني » والثاني بالثالث. 

وإذا قالت له : طلقنى أربعاً فطلقها ثلاثاً . فإنها تطلق ثلاث بالألف. ولا تضر المخالفة هناء وإذا 
الت له: طلقنى تلاا بالف فطلقها واحدة» بائت مه واحخدة يثلث الال بشرط أن بطاقهنا في 
المجلس. فلو قام وطلقها لم يجب شيء. لأنه معاوضة من جانبهاء فيشترط في قبوله المجلس. فإِذا 


n EN ROT TTT ERS E a r E n 
OEE TO ا ر‎ DE 
ST ART و ا ا‎ 


|! 


PY 
0 
0 
5: 
8 
jir 


كتاب الطلاق / شروط صيغة الخلع 
طلقها اثنتين كانت له كل الألف. كما إذا طلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو متفرقة. بشرط المجلس» فإذا 
قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً. فإن قال: a‏ وقالت: قبلت. ر 
الثلاث بالألف . وإن لم تقبل لا يقع شيء. فإن قال: أنت طالق ثلاثاً ولم يقل: بألف فقيل : تطلق 
ثلاثاً بلا شيء. وقيل : تطلق واحدة بالألف والثنتان مجاناًء وهذا بخلاف ما إذا قالت له: a‏ 
O a a‏ 
على للشرط» والمشروط وهو الألف لا يوزع على أجزاء الشرط وهي الثلاث فلو طلقها ثلاثاً متفرقة 
ey‏ . لأن الأولى والثانية تقع رجعية فوقعت الثالثة وهى فى عصمته فله الألف. 
أما إن طلقها ثلاثاً في ثلاثة مجالس. فلا شيء له وعندها ثلث الألف. أما الباء فإنها مصاحبة 
ان والعوض ينقسم على المعوض. هذا إذا بدأت الزوجةء فإذا بدأ الزوج فقال لها: طلقي 

نفسك لاا بألف . E EDE O I SEDE EE‏ 
ا لحلع يمين معلق على قبول المراً ة إذا يدأ به الرجل» وظاهر أن المعلق على القبول هو طلاقها ثلاثاًء 
فإذا طلقت نفسها واحدة» فإنها لم تقبل اليمين المعلق» فلا يقع شيء بخلاف ما إذا كانت هي البادئة» ‏ 
فإنه من جهتها معاوضة» فإذا عرضت عليه ثلاثاً بألف وطلقها واحدة فإنها تبين منه بثلث الألف . 

وإذا قالت له: طلقنى واحدة بألف. فقال لها: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة طلقت ثلاثاً 
الأولى بألف وثنتان مانا 

وإذا خالعها على أن يكون صداقها لولدهء أو لأجنبي أو خالعها على أن يمسك الولد عنده فإن 
الخلع يصح » ويبطل الشرط . 

المالكية ‏ قالوا: يشترط في الصيغة ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن تكون لفظاً. بأن ينطق بكلمة دالة على الطلاق» سواء كان صريحاً أو كناية» 
فإذا عمل عملا يدل على الطلاق بدون نطق» فإنه لا يقع به الطلاق إلا إذا جرى به العرف. أو قامت 
قرينة . كماتقدم. 

الشرط الثاني : أن يكون القبول في المجلس إلا e AES‏ فإنه 
لا يشترط أن يكون القبول في المجلس» فإدا قال لها: إن أقبضتني عشرين جنيهاً أو أديت إلي كذا 
انت طالنء إن لها أن شه بعد المخلن رسي ات انت إلا إذا طال الزمن بعد الانصراف 

عن المجلس بحيث تمكث مدة يظهر فيها أن الزوح لا يريد أن يمد لهاء على أنه إذا قامت قرينة على 
أن الزوج يريد أن تقبضه في المجلس» فإنه يعمل بها بحيث لو قامت من المجلس بطل الخلع فلا 
تملك طلاق نفسها بالبدل. 

الشرط الثالث: أن يكون بين الإيجاب والقبول توافق فى المال» فإذا قال لها : طلقتك ثلاثاً بألف 
فقالت قبلت واحدة بثلث الألف لم يلزمه طلاق» فإن له أن يقول: إنني لم أرض بطلاقها إلا بألف» 
وهذا بخلاف ما إذا قالت له: طلقني ثلاثاً بألف فطلقها واحدة بالف فإن الطلاق ينفذ والعوض يلزم» 


كتاب الطلاق / شروط صيغة الخلع 
وذلك لأنها تملك نفسها بهذا وتبين به» فما زاد عليه لم يتعلتق به غرض الشارع» ولا فائدة لها منه» 
وكذا إذا قالت له: طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاثاًء فإنه يصح لحصول غرضها وزيادة. 

الشافعية - قالوا: صيغة الخلع هي كل لفظ من ألفاظ الطلاق صريحة وكناية ومن كنايته لفظ بيع 
وفسخ » فإذا قال لها : بعتك نفسك بألف ناوياً بذلك الطلاق فقالت: قبلت كان خلعاً صحيحا تبين به 
ويلزمها العوض ومثل ذلك ما إذا قال : فسخت نكاحك بألف» وفي هذه الحالة يكون لفظ الفسخ طلاقاً 
ينقص عدد الطلقات» ومثال صریح الطلاق في الخلع أن تقول له: طلقني على عشرين› فقال: 
طلقتك على ذلك فإنه يكون طلاقاً صريحاً بائناً يقع بدون نية» فإذا نوى به أكثر من واحدة لزمه ما نواه» 
أما إذا قالت له: أبني على عشرين» فقال لها: أبنتك فإنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية» وهكذا في كل 
ألفاظ الكنايات التي تقدمت . 

وهل ما اشتق من لفظ الخلع أو الافتداء صريح أو كناية؟ خلاف والمعتمد آنه إذا ذکر معه 
العوض صريحا أو لم يذكر العوض ولكن نواه فإنه يكون صريحا وإلا كان كناية . مثلا إذا قال لها 
خالعتك أوخلعتك أو اختلعي على عشرين جنيها فقبلت كان ذلك طلاقاً بائناً صريا لا بجحت اج إلى نية» 
ومثل ذلك ما إذا قال هما : افتدي نفسك بعشرین جنيهاً فقالت : افتديیت» فإنه يقع به البائن بدون نية» فإذا ۾ 
تقبل لم يقع طلاق ولم يلزمها مال» وكذا إذا لم يذكر المال ولكن نواه» بأن قال لها: خالعتك» ونوى 
على عشرين جنيهاً مثلا فقالت : قبلت كان صريحاً لأن نية العشرين تقوم مقام ذكرهاء فإذا لم ينو المال 
ولم يذكره فإن في ذلك صوراً ثلاثاً. 

الصورة الأولى : أن ينوي الطلاق وينوي معه قبول التماسهاء أي ينتظر أن تجيبه على طلبه فإن 
قبلت وقع الطلاق بائناً بمهر المثل إن كانت رشيدة» وإن لم تكن رشيدة وقع الطلاق رجعياً وإن لم تقبل 
لم يقع شيء. 

الصورة الثانية : أن ينوي الطلاق ولا ينوي التماس قبولهاء وفي هذه الحالة يقع الطلاق رجعيا 
ولو لم تقبل» لأنه نوی طلاقها ولم يعلقه على قبولهاء وإذا لم ينو التماس قبولهاء فإن لم ينو الطلاق فلا 
يقع به شيء» مثلا إذا قال لزوجته : خالعتك ولم يذكر عوضا ولم ينو التماس قبولها وقع به شيء ولو 
قبلت» فإذا قال لها: خالعتك» وهو ينوي الطلاق ولا ينوي التماس قبولها وقع رجعياًء قبلت أولم 
تقبل» فإذا نوى التماس قبولها مع نية الطلاق فإن قبلت بانت بمهر المثل إن كانت رشيدة» وإن لم تقبل 
لم يقع به شيء» فهذا مثال للصورتين . 

الصورة الثالثة : أن لا ينوي الطلاقء وفي هذه الحالة لا يقع شيء› سواء نوى التماسها القبول أو 
لم ینو وسواء قبلت أو لم تقبل» وذلك لأنه كناية لا يلزم به شيء إلا بالنية . 

هذا وإذا بدأ الزوج بالطلاق على مال فذكر العوض كان الخلع عقد معاوضة مشوب بنوع تعليق 
فلا يقع به طلاق إلا إذا قبلت» فکأنه قال لها : إن قبلت دفع العوض فأنت طالق» وعلى هذا يصح له 
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الرجوع قبل قبولها نظرآ لجهة العوض» فإن قلت: إن البيع تتوقف صحته على القبول - كالطلاق - على 
مال» وحيث قلتم : إنه يصح للمطلق على مال أن يرجع قبل قبول الزوجة لتوقف صحة الطلاق على 
Ae‏ إنه يصح للبائع O‏ 
القبول» والجواب: أن هناك فرقاً بين الحالتين وهو أن البيع» وإن توقف على القبول» ولكن ليس 
للبائع أن يستقل وحده بالبيع في أي حال» إذ لا يتحقق البيع إلا بقبول المشتري » أما المطلق فإنه 
يصح أن يستقل بطلاق المرأة بدون قبولها إذا جرده عن العوض» فالذي يتوقف على القبول هو 
العوض» فالرجل قد عدل عن استقلاله بالطلاق وعلقه على قبول الغير» أما البائم فليس له استقلال في 
إيجاد البيع من الأصل حتى يقال: إنه عدل عن الاستقلال وعلقه بالغير» وهذا بخلاف ما إذا بدأ بصيغة 
تعليق في حالة الإثبات . كما إذا قال : متى أعطيتني عشرين جنيهاً فأنت طالق» فإنه ليس له الرجوع 
قبل إعطائه» ومتى أعطته طلقت» ولا يشترط فيه أن تقول: قبلت» كما لا يشترط أن تعطيه فورآًء إلا إذا 
قال لها: إن أعطيتني » أو إذا أعطيتني» فأنت طالق فإنه يشترط أن تعطيه فوراً لأن لفظ - إذاء 
وإن - يقتضيان الفور في الإثبات» بخلاف -متى -فإنه صريح في جواز التأخحيرء فإذا قال: إن أوإذاء 
ومضى زمن يمكنها الآعطاء فيه ولم تعط فلا تطلق . 

هذا وأما شروط الصيغة فهي الشروط المتقدمة في البيع في الجزء الثاني من هذا الكتاب 
ومنها أن يكون كلام كل واحد منهما مسموعاً للآخر ولمن يقرب منه من الحاضرين» ومنها أن يكون 
القبول ممن صدر معه الخطاب» ومنها n e‏ اللفظ الذي ينطق به» فإن جرى على 
لسانه بدون آن یقصد معناه فإنه لا يصح › فإذا أراد أن يقول لها: أعطيتك ألفاً > فقال لها: طلقتك على 
ا ¿ الله » ومنها ااا او ا 

يضر الكلام ولو يسيراًء أما هنا فإنه لا يضر الكلام اليسير» وإنما الذي يضر الكلام الذي يشعر 
بالإعراض عن الموضوع » ومنها أن يتفق الإيجاب مع القبولء فإذا قال لها: طلقتك بألف» فقالت 
قبلت بألفين لا يقع شي ء . وإذا قال لها: طلقتك ثلاثاً بألف . فقالت: قبلت واحدة بالف فإن الثلاث 
تقع بالألف» وذلك لأنه وإن لم يوافق القبول الإيجاب في الطلاق ولكن وافقه فى المال. والزوجة 
تملك المال. ER‏ إلى غير ذلك من 
الشروط المتقدمة . فارجع إليها إن شئ 

الحنابلة ‏ قالوا: E‏ فلا يصح الخلع 
بالمعاطاة. ولو نوى بها الطلاق» بل لا بد فيه من الإيجاب والقبول. انيها: أن يكون الإيجاب والقبول 
في المجلس» فإذا قال لها: خلعتك بكذاء وقام من المجلس قبل أن تقبل» فإنه لا يصح وكذا إذا 
قامت هي ولم تقبل . ثالثها: أن لا يضيف الخلع إلى جزء منهاء فإذا قال لها: خلعت يدك أو رجلك 
بكذا» وقبلت كان لغواًء» وذلك لأن الخلع فسخ لا طلاق»ء وإضافة العبارة الدالة على الفسخ إلى جزء 
المرأة تعتبر» بخلاف الطلاق» فإنه إذا أضافه إ إلى جزء متصل بها فإنه يقع كما تقدم» > نعم إذا قال لها: 
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مبحث الخلع طلاق بائن لا فسخ 
والفرق بين الفسخ والطلاق 


قد عرفت من تفصيل المذاهب المتقدم أن ألفاظ الخلع تنقسم إلى قسمين : منهاما هو 


خلعت رجلك بكذاء ونوى الطلاق فإنه يكون طلاقاً فتطلق كما تقدم إيضاحه في التعريف . رابعها: أن 
لا يعلقه على شرط فإذا قال لها: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك فإن الخلع لا يصح ولو بذلت له ما 
سماه بخلاف الطلاق فإنه يصح تعليقه . فإذا قال لزوجته : إن أعطيتني هذا الجمل فأنت طالق» فأعطته 
إياه طلقت» ولو وجده معيباً لا يصح له رده أما إن ظهر أنه مغصوب فلا يقع الطلاق. والمراد بإعطائه أن 
تخلي بينه وبين الجمل ليملكه» وبعضهم يقول: لا بد من أن تقول له: ملكتك هذا الجمل» لأن فعلها 
غير كاف في التمليك» وهل يصح الخلع مع الشرط أولا؟ والجواب: نعم يصح ويلزم العوض فإذا 
قال لها: خلعتك بكذا على أن يكون لي الحق في الرجعة» E E EF‏ 
يكون له الحق في الرجعة» ومثل ذلك ما إذا شرط الخيارء كما إذا قال لها: خالعتك بكذاعلى أن 
يكون لي الخيار أولك الخيار ثلاثة أيام أو قل أو أكثرء فإن الوت وتا ا ا » فيقع الخلع 
فوراً وله الحق ه في العوض . 


ويصح الخلع مع البيع› > فإذا قالت لزوجها : بعني هذا الجمل»› وطلقني بمائة» فإنه يصح إذا قال 
لها: قبلت في المجلس» ويكون ذلك بيعاًء وخلعاً . لأن كلا منهما يصح مفرداً فصحا مجتمعين» ثم 
ينظر إلى المبلغ بالنسبة لصداقها المسمى في عقد الزواج» فإن كان خمسين جعل عوض الخلع 
خمسين وثمن الجمل خمسين» فإذا وجدت بالجمل عيبا وردته به رجعت بالخمسين التي خصته. وإن 
كان مهرها أكثر نقص بقدر ذلك من ثمن الجمل» وعلى هذا القياس› ولا بد من مطابقة القبول 
للإيجاب فيما يوافق غرض الموجب»› فإذا قالت له: اخلعني بالف فقال طلقتك لم يستحق الألف لأنه 
أوقع طلاقاً لم تطلبهء > فلم يتحقق الخلع الذي بذلت فيه العوض› وهذا بخلاف ما إذا قالت له: : طلقني 
واحدة بألف أوعلى ألف» ونحو ذلك فطلقها ثنتين» أو ثلاثاً فإنه يستحق الألف. لأنه أتى بغخرضها 
وزيادة وإذا قالت له :طلقني واحدة بألف فقال: أنت طالق وطالق . وطالق» فإنها تبين بالأولى » لأنها 
في مقابلة عوض فلم يلحقها ما بعدهاء فإن قال : أنت طالق . وطالتق بألف وقعت الأولى رجعية فتلحقها 
الثانية » لأن البائن يلحق الرجعي ولغت الثالثة» أما إن ذكر - بألف ‏ عقب الثالشة فقط» فإنها تطلق 
لاا . 


وإدا قالت له: طلقني تلاا بألف فقال: قبلت واحدة أو اثنتين › فانة لا جى سا قىت 


رحعية› وان قال لها: نت طالی اانا بألف» فقالت : قلت واحدة بألف وفع الثلاث ما إدا قالت قلت 
وأاحدة بخمسمائة» أو قبلت الثلاث تخمسمائة فإنه لم يقع شي ء٠‏ لأن الشرط لم يوجد. 
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كتاب الطلاق / الخلع طلاق بائن لا فسخ والفرق بين الفسخ والطلاق 
صريح ومنها ما هو كناية» فالصريح يقع به طلاق بائن بدون نية» والكناية يقع بها طلاق بائن 
٤‏ بالنية » على ما هو موضح في كناية الطلافق في المذاهب ثم إذا نوى به الطلاق الثلاث. فإنها 
تلزمه» وکذا إذا نوی به طلقتین' فإنهما يلزمانه» وعلی کل حال فالخلع يترتب عليه طلاق 
1 يحسب من عدد الطلقات الثلاث التي یملکهاء فليس هو مجرد فسخ( ), وذلك لأن الفرقة بين 
الزوجين تارة طلاقاً. وتارة تكون فا فالفرقة بالطلاق هي حل عصمة الزوجية انتا 
الطلاق الصريح . أو الكناية» ومنها الخلع» وهو إن كان بلفظ الخلع كان طلاقاً صريحاً. وكذا 
إذا كان بلفظ الطلاق على مالء وإلا کان کنایة کما تقدم إيضاحه» ومنها فرقة الإيلاءء فإذا 
حلف الرجل أن لا يقرب زوجته ينتظر لها أربعة أشهرء فإذا لم يحنث ويقربها يؤمر بقربانها من 
القاضي › فإن لم يفعل طلقت منه على التفصيل الأتي في بابه» ومنها غير ذلك مما هو مفصل 
TAET‏ 


)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا نوى بالخلم ثلاثاً فإنه يلزم به» آما إِذا نوی به ثنتين فلا يلزمه إلا واحدة» 
. وقد تقدم تعليل ذلك في مبحث الكناية فارجع إليه. 

)١( ٠‏ الحنابلة ‏ قالوا: إن الخلع فسخ لا طلاق» فلا ينقص به عدد الطلقات مالم يكن بلفظ 
الطلاق. أو ينوى به الطلاق. كما تقدم إيضاحه في مذهبهم» وقالوا أيضاً: إن الإيلاء منوط بالحاكم 
, فإن شاء طلق وإِن شاء فسخ . 

)٣( ٠ ٠‏ الحنفية - قالوا: بين الزوجين تارة تكون فسخا. وتارة تكون طلاقاً» فتكون فسخا في 
مواضع : منها تباین الدار حقيقة وحكماء ومعنى ذلك أن يترك أحد الزوجين الحربيين دار الحرب إلى 
دار الارسلام مسلماً أو ذمياً» فإذا فعل ذلك بانت منه امرأته أما المستأمن» وهو الذي يدخل دار الإسلام 
بأمان لتجارة ونحوها بنية العودة إلى بلادهء فإن امرأته لا تبين منه» وقد تقدم بيان ذلك في 
ر صحيفة ۱۹١‏ ومنها فساد العقد بسبب من الأسباب كما إذا تزوجها بغير شهود. أو إلى مدة معينة . أو 
نحوذلك مماتقدم تفصيله في النكاح الفاسد ففي هذه الحالة تجب الفرقة بينهما وتكون فسخا 
- لا طلاقاً» ومنها أن يفعل ما يوجب حرمة المصاهرة بأصول المرأة الآناث وفروعهاء كأن يقبل بنت 
٠‏ زوجته بشهوة. أوأمها. أونحوذلك» مماهومفصل في مبحث مايوجب حرمة المصاهرة 
٤‏ صحيفة ٠۲‏ وما بعدهاء وكذا إذا فعلت الزوجة ما يوجب حرمة المصاهرة مع أصوله» أو فروعه الذكورء 
كتقبيل ابن زوجها البالغ بشهوة. ونحوه» ومنها إسلام أحد الزوجين الكافرين في دار الحرب فإِذا 
أسلمت الزوجة 2 في دار الحرب تبين من زوجها الكافر بعد ثلاث حيض كما تقدم في صحيفة ٠۹ ٤‏ 
- وما بعدهاء ومنها أن ترضع الزوجة ضرتها الصغيرةء فإنها تصبح أمها في الرضاع» فتبين منه هي ومن 
: أرضعتها وهذه البينونة فسخ لا طلاق لأنهما يحرمان عليه مؤبداً. 

ومنها أن يرتد أحد الزوجين› فإنه ادقع ذلك بانت منه مرت فسخ لا علاتا کماقدم بیان في 


كتاب الطلاى / الخلع طلاق بائن لا فسخ والفرق بين الفسخ والطلاق ٣۷٣‏ 
صحيفة ۱۹١‏ . أما الفرقة بالطلاق فهي في مواضع الطلاق بالجب. والعنة» وقد تقدم پيانه في مبحث . 
العيوب . انيها: الفرقة بالإيلاء . ثالثها: الفرقة باللعان. رابعها: بصريح الطلاق وكنايته على ماتقدم 
إيضاحه. 
الشافعية - قالوا: تنقسم فرقة النكاح في الحياة إلى قسمين : طلاق. وفسخ › فالطلاق أربعة 
أنواع : 1 
الأول: ألفاظ الطلاق صريحة. وكناية . الثاني : الخلم . الثالث: فرقة الإيلاء. الرابع: فرقة . 
الحكمين فإذا وكل الزوج حكمين في تطليق امرأته أو وكلتهما الزوجة في طلاقها بعوض مالي ففعلاء ِ 
فإنه کون طلاقاً لا فسخاً . 
أما الفرقة بالفسخ فهي أمور: منها الفرقة بسبب إعسار الزوج عن دفع الصداق أو النفقة والكسوة : 
والمسكن بعد إمهاله ثلاثة أيام وقد عرفت أن الفسخ بسبب اللإعسار من المهر إنما يكون قبل الوطءء . 
كما تقدم بيانه في صحيفة 1٤۸‏ . ومنها فرقة اللعان الآتي بيانه» ومنها فرقة العيب المتقدم تفصيله في . 
بابه» ومنها فرقة الوطء بشبهة. وقد تقدم بيانه في صحيفة ١١١‏ مبحث الوطء بشبهة» ومنها الفرقة بسبي : 
أحد الزوجين» وقد تقدم بيانه في صحيفة ۱۹۷ ومنها فرقة إسلام أحد الزوجين الكافرين» وتقدم . 
إيضاحها في صحيفة ۱۹۳ ومنها ردة منه أو منها وتقدم في صحيفة ۲٠۷‏ ومنها إذا أسلم الكافر وتحته ‏ 
أخحتان» وتقدم في صفحة 1۹١‏ ومنها فرقة عدم الكفاءة وتقدمت في مبحث الكفاءة» ومنها فرقة ' 
الانتقال من دين لآخر» كالانتقال من اليهودية للنصرانية وبالعكس ومنها فرقة الرضاع بشروطه ۰ 
المتقدمة. ۰ 
المالكية - قالوا: الفرقة بين الزوجين تارة تكون طلاقاًء وتارة تكون فسخاً» فتكون طلاقاً فيما ‏ 
- في كل عقد فاسد مختلف فساده كنكاح الشغار. ونكاح السر. والنكاح بدون ولي ونحوذلك . 
مماتقدم» فكل عقد فاسد عند المالكية صحيح عند غيرهم فإنه يفسخ بطلاق يحسب من عدد , 
الطلقات. أما إذا كان مجمعاً على فساده فإنه يفسخ بغير طلاق» ومن ذلك العقد على امرأة في عدة أ 
الغير» أو العقد على محرمة من المحارم» أو العقد على خامسة وتحته أربعة» أو نحوذلك من العقود . 
المجمع على فسادها فإنها تفسخ بغير طلاق» وقد تقدم بيان ذلك في ص ۱۷ وما بعدها. 
- فسخ الحاكم بالغيب طلاق بائن» سواء طلق هو أو أمرها بأن تتطلق نفسها إلا إذا كان مولياً 
وطلتق عليه» فإن طلاق الحاكم في هذه الحالة يكون رجعياًء ومثله ما إذا طلق عليه الحاكم بسبب ١‏ 
الاإعسار عن دفع النفقة فإن طلاقه يكون رجعياًء وقد تقدم في صحيفة ۷٦1۱ء‏ وما بعدها. : 
۳ الردة طلاق بائن على المشهورء وقد تقدمت في مباحث الردة. 
٤‏ - الخلع› وهو طلاق صریح › كما تقدم في بابه. 
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کتاب الطلاق / الخلع طلاق بائن لا فسخ والفرق بين الفسخ والطلاق 
ه - الطلاق الصريح . والكناية. 
- الفرقة بسبب الايلاء SE‏ فيأمره القاضي بالطلاق أو يطلق عليه 


الخلاف المتقدم في الطلاق بالعيب. إلا أنه اء E PNR‏ 


۷ -الفرقة بسبب الااعسارعن دفع الصدافق أو دفع النفقة. فإن الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة 
رجعيه إن أبى عن تطليقهاء او يأمرها بأن تطلق نفسها ٹم يحکم به كما تقدم» وتكون الفرقة فسخاً فيما 


يلي : أولأ“ في العقد الفاسد المجمع على فسادهء ومنه نكاح المتعة على المعتمد» > لأنه مجمع على 


فساده بين الأئمة ومن قال بجوازه فقوله شاذ لا يعول عليه . ومن نظر إلى هذا القول قال إنه مختلف فيه. 
فالفرقة بسببه طلاق لا فسخ . ثانياً : الفرقة بالرضاع . فإنها فسخ بلا طلاق. ثالث : الفرقة باللعانء فإنها 
توجب تأبيد التحريم » فلا يحل له أن يتزوجها بحال» فلا يعتبر ذلك طلاقاً. رابعاً: الفرقة بسبب 
السبي» ع ا ارو ن ارون E‏ ة الحربية وهي كافرة وزوجها كافر 
فإنها تصير غير زوجة له فتحل لغيره ا وقد تقدم توضيحه في صحيفة ۱۹٩‏ ء وكذا 
إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين» فإن الفرقة بينهما فسخ بغير طلاق» وقد تقدم توضيحه في 
صحيفة ۱۹۱ . 

الحنابلة - قالوا: الفرقة تارة تكون فسخاً . وتارة تكون طلاقاً» فتكون فسخاً في أمور: منها الخلع 
إذا كان بغير لفظ الطلاق أو نيته» ومنها ردة أحد الزوجين . ومنها الفرقة لعيب من العيوب المتقدمة في 
هذا الباب» ولا يفسخ إلا حاكم . 

ومنها الفرقة بسبب إعساره عن دفع الصداق والنفقة ونحوهاء ولا يفسخه إلا حاكم أيضاً» ومنها 
إسلام أحد الزوجين» وينفسخ نكاحهما إذا انقضت عدتها. أما إذا أسلمت المرأة ثم أسلم زوجها وهي 
في العدة فإن نكاحهما يبقى › كما هو موضح في صحيفة ۱۹۲۳ء وما بعدها» ما فرقة الإيلاء فهي منويلة 
بالحاكم» فإذا انقضت المدة» وهي أربعة أشهر ولم يطأاً زوجته ولم تعطف عليه وطلبت من الحاكم 
طلاقهاء فإنه يأمره بالطلاق» فإن أبى طلق عليه الحاكم واحدة أو ثلاثاًء أو فسخ العقد بدون طلاق» 
كما سيأتي إيضاحه في بابه» ومنها الفرقة بسبب اللعان» فإن اللعان يوجب التحريم بينهما على التأبيد» 
ولو لم يحكم به القاضي بحيث لا تحل له بعد ذلك» وأما الفرقة بسبب الطلاق فهي ما كانت بألفاظ 
الطلاق صريحاً أو كناية » على الوجه المتقدم في مباحث الطلاق. 
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كتاب الطلاق / الرجعة تعريفها 
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الرجعة - بفتح الراء - وروي كسرها أنضا: ولكن بعض اللغويين انکر الکر وهي اسم 
للمرة من ت لعل هلا هو التب ف إنكار ورودها بالكسرء لأنها بالكسر اسم للهيئة» 
كما قال ابن مالك »وفعلةلمرة - كجلسة -وفعلةلهيئة كجلسة -ولايعقل أن تكون هنا اسم لهيشة 
الرجوع» ولكن المدار في هذا على السماع› e‏ بالكسر في المرة فإنه يكون 
صحيحا لغة» وإن خالف القاعدة المذكورة» وقد نقل بعض أئمة اللغة أن استعمالها بالكسر فى 
المرة ا > أما فعلهاء وهو- رجم - فيأتي لازما ومتعدياء ا رخ ايء لي 
أهله ورجعته إليهم» وعلى الأول يكون على وزن جلس» فيقال: رجع زيد إلى أهله يرجع | 
رجوعأء ا بمعنى الرجوع بالضم› ويقال: رجعى - بالكسر- لرجعة امرأته» والمرجع 
مصدر ميمي » بمعنى الرجوع أيضا» وهو شاذ» لأنه مصدر فعل يفعل» كقطع يقطع› ١‏ 
والمصدر الميمي من فعل يفعل - بالفتح ‏ يكون مفتوح العين» وعلى ٤ NS‏ 
قطع » فيقال: رجع زيد الشيء ء إلى أهله يرجعه رجعا» كقطع الشيء وة ف قحف اه 
مصدررجع اللازم الرجوع والرجعى - بالضموالكسر- والمصدر الميمي المرجع ومصدررجع | 
المتعدي الرجع - بالفتح - كالقطع» وأن الرجعة - بفتح الراءء وكسرها - في اللخة اسم للمرة من 
الرجوع» سواء رجع من طلاق أو من طريق ay‏ وأما معناها في اصطلاح الفقهاء» ففيه , 
تقصيل المذاهب” 
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)١(‏ الحنفية ‏ قالوا: الرجعة هي إبقاء الملك القائم بلا عوض في الد رل اء اليك 

معناه أن ملك عصمة الزوجة يحتمل الزوال بالطلاق الرجعي إذا انقضت العدةء فالرجعة من الطلاق ١‏ 
رفع لذلك الاحتمال» وإبقاء لذلك الملك واستدامة لهء ولذا قال: الملك القائمء لأن ملك العصمة ٠‏ 
قائم بالطلاق الرجعي لم ينقطعء وقوله تعالى : إوبعولتهن أحق بردهن) معناه وأزواجهن أحق ‏ 
برجعتهن» فالرد معناه الرجعة» وهي إبقاء الملك القائم» وليس معناه رد الملك الزائلء كما قد يتبادر ٤‏ 
من الرد يقال على الشيء الذي انعقد زوال ملكه» وإن لم يزل بالفعل» > فالطلاق الرجعي سبب في 1 
SE‏ بل بعد انقضاء العدة» O REA‏ فلاا فرق بین قوله: | 
رد الملك القائم» وقوله : إبقاء الملك القائم» وقوله : في العدة معناه أن الرجعة لا تتحقق إلا إذا كانت 1 
العدة باقية لم تنقض› والمراد عدة المدخول بها حقيقة» فإذا طلق امرأته التي وطئها طلاقاً رجعياًء فإن 1 


كتاب الطلاق / الرجعة تعريفها 
٠‏ له حق الرجعة ما دامت في العدةء أما إذا طلقها بعد الخلوة بدون وطء فإنها تعتدء ولكن لا يكون له 
. عليها حق الرجعة بل تبين منه كما لو كانت غير مدخول بها بالمرة» ولو لمسهاء أو قبلهاء أو نظر إلى 
فرجها الداخل بشهوة» وذلك لأن عدة الخلوة شرعت للاحتياط» فليس من الاحتياط أن تعتبر المرأة غير 
المدخول بها حقيقة كالمدخول بها في الطلاق الرجعى. بل الاحتياط أن تعتبر غير مدخول بهاء فيكون 
طلاقها بائناً. 
: وبهذا تعلم أن الطلاق الرجعي سبب في زوال الملك بعد العدة» فالرجل يملك الزوجة ما دامت 
في العدة ملكا تاماًء فيحل له أن يستمتع بها بدون نية رجعة مع الكراهة التنزيهية» فإذا فعل معها فعلا 
يوجب حرمة المصاهرة من لمس بشهوة» أو تقبيل أو نظر إلى داخل فرجها بشهوة» أو نحو ذلك مما 
٤‏ تقدم » فإن ذلك يكون رجعة ولو لم يقصد به الرجعة» وكذا إذا فعلت معه ذلك كأن قبلته بشهوةء أو 
نظرت إليهء أو نحو ذلك مما يأتي . 
المالكية ‏ قالوا: الرجعة عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد» فقوله: من غير 
٠‏ تجديد عقد حرج به عود الزوجة إلى العصمة في الطلاق البائن بعقدء فإنه لا يسمى رجعةء وإنما 
٠‏ يسمى مراجعةء لأنه متوقف على رضا الزوجين» وعرفها بعضهم بأنها رفع الزوج أو الحاكم حرمة متعة 
الزوج بزوجته بطلاقهاء ومعناه أنه إذا طلقها طلاقا رجعياً حرم عليه الاستمتاع بها بدون نية الرجعةء 
فإذا نوى الرجعة فقد راجعها ورفع هذه الحرمة» وكذا إذا طلقها طلاقاً بدعياً ولم يرض بردهاء فإن 
_ الحاكم يردها له قهراً عنه» وبذلك يرفع حرمة استمتاعه بهاء وعرفها بعضهم بأنها رفع إيجاب الطلاق 
٤‏ حرمة متعة الزوج بزوجته بانقضاء عدتها ومعناه أن الطلاق الرجعي يوجب حرمة استمتاع الزوح بزوجته 
. بعد انقضاء عدتهاء فالرجعة ترفع هذا التحريم الذي يحصل بعد انقضاء العدة لا قبله» وعلى هذا 
التعريف يحل للرجل أن يستمتع بامرأته قبل انقضاء العدة بدون نية الرجعة وهو قول شاذ» والمشهور 
٤‏ الأول» وهو أنه لا يحل له الاستمتاع بدون نية الرجعة. 
الشافعية - قالوا: الرجعة رد المرأة إلى ي العدة» ومعناه أن الطلاق 
٠‏ الرجعي يحرم الزوجة على زوجها بحيث تكون كالأجنبية» فلا يحل له أن يستمتع بهاء وإن كان لهعليها 
- حق الرجعة بدون رضاها وعلى هذا فيكون ملكه ناقصاً. فالرجعة ترده إلى النكاح الكامل المبيح 
للاستمتاع بهاء فلا يرد أن المطلقة رجعياً لا تزال في النكاح» فما معنی ردها إلى النكاح؟ ويقال في 
: الجواب ما ذكرناء وهو أن الطلاق جعل نكاحها ناقصاًء فالرجعة تردها إلى النكاح الكامل» وبعضهم 
يقول: إن معنى ردها إلى النكاح ردها إلى ما يوجبه النكاح» وهو حل الاستمتاع» > فکأنه قال : رد المرأة 
إلى حل الاستمتاع بهاء وهو حسن. 
والشافعية يقولون: : يحرم على المطلق رجعياً أن يطأً المطلقة أويستمتع بها قبل رجعتها بالقول 
ولو بنية الرجعةء خلافاً للحنفية الذين يقولون بحل الاستمتاع بالزوجة بالوطء وغيره» ويقولون: إن 
ا رجعة ولو لم ينو الرجعةء مع كراهة التنزيه» وخلافاً للمالكية الذين يقولون بجواز 
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کتاب الطلاف / دلیل الرجعة 


دليل الرجعة 


إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعیا e‏ يراجعها. 1 


خصوصاً إذا كان طلاقها واجباً وإمساكها محرماًء فإنه يحرم عليه أن يرجع إليها ثانياًء أما إذا كان 
طلاقها محرماًء كما إذا طلقها طلاقا بدعياًء فقد عرفت اختلاف الأئمة في الرجعة» وعرفت أن 
بعضهم یری وجوبها عليه فإن لم يفعل أرغمه الحاكم . أو راجع عنه إن بى أما إن طلقها 
طلاقا مباحا» كأن ساءت المعاشرة بينهما مؤقتاء ولم يستطع أحد أن يصلح بينهماء ثم زالت 
هذه الشدة بعد الطلاق وصفت القلوب. فإن الرجعة فى هذه الحالة تكون مندوبة» إلى غير 
ذلك من الأحكام المتقدم بيانها في مبحث الطلاق السني . 

ba SC NLS 
#وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحای» وأما السنة فمنها حديث ابن عمر المتقدم‎ 
حين طلق امرأته » فإن النبى ية قال لعمر: «مر ابنك فليراجعها»» فدل ذلك على ثبوت‎ 
الرجعة» على أن النبي ب قد طلتق حفصةء ثم راجعهاء وأما الإجماع فقد أجمع أئمة الدين‎ 
على أن الحر إذا طلتق دون الثلاث. والعبد إذا طلق دون اثنتين لهما حق الرجعة في العدة ولم‎ 
يخالف في ذلك أحد.‎ 


أركان الرجعة وشروطها 


للرجعة أركان نلانة: صيغة» ومحل » ومرنجع › ولكکل واحد من هذه الثلاثة شر وط 
مفصلة فى المذاهب”' . 


الاستمتاع بها بنية الرجعة» وإلا حرم» وخلافً للحنابلة الذين يقولون إن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم 
ينو به الرجعة بدون كراهة. 

الحنابلة - قالوا: الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى.ما كانت عليه بغير عقد» وهو تعريف شامل 
لا يرد عليه شيء» ثم إن الحنابلة يقولون : إن إعادة المطلقة طلاقاً رجعياً تارة تكون بألفاظ مخصوصة 
وتارة تكون بالوطء» سواء نوى به الرجعة أو لاء وسيأتي توضيحه. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: إن ركن الرجعة هو الصيغة وحدهاء وأما المحل» والمرتجع فهما خارجان 


عن الماهية» ثم الصيغة عندهم قسمان: قول» وفعل» والقول إما صريح» أو كناية» فالصريح هو كل ١‏ 
ما يدل على الرجعة وإبقاء الزوجية» نحو: راجعتك» وارتجعتك» ورجعتك» إذا كان مخاطباً لهاء فإن ١‏ 


لم يكن مخاطباً لهاء سواء كانت حاضرة أو غائبة» قال: رجعت زوجتي » أو امرأت تي الخ» ومن الصريح 
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١‏ .كاب الطلاق / أركان الرجعة وشروطها 
رددتك. ومسكتك» وأمسكتك . وهذه الألفاظ تحصل بها الرجعة وإن لم ينوء إلا أنه يشترط في الرجعة 
بقوله : رددتك. أن يقول: إلى أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي فإن لم يقل ذلك لا يكون صريحاً في 
الرجعة . بل يكون كناية يتوقف على النية ء وذلك لأن رددت يحمل رد زواجها فلم يقبلها. ویحتمل 
رجعتها إليه» فإذا صرح بكلمة إليهء أو إلى عصمته» فقد رفع الاحتمالء ومن الصريح أن يقول لها: 
نكحتك. أو تزوجتك. وأما الكناية فهي مثل أن يقول لها: أنت عندي كما كنت أوأنت امرأتي أو 
أصبحنا من الآن كما كناء أو نحو هذا فإن نوى بهذه الألفاظ الرجعة فإنه يصح وإلا فلاء أما الفعل فقد 
تقدم أنه كل فعل من الزوج أو الزوجة يوجب حرمة المصاهرة من لمس» أو تقبيل» أو نظر إلى داخل 
افرع ويشترط في ذلك الشهوة» فإن فعل أحد الزوجين مع الأخر شيئًاً من هذا بدون شهوة فإنه 
لا تتحقق به الرجعة» على أن المرأة إذا قبلته» أو نظرت إلى فرجهء أو نحو ذلك بدون أن يشتهي هو 
فلا بد أن تقول : إنها هي فعلت بشهوة» ولا بد أن يصدقهاء أما إذا قال : إنها لم تفعل بشهوة فلا تصح 
الرجعة إلا إذا قامت قرينة على كذبه وصدقهاء أما إذا قبلته فانتشرء أو عانقها وقبل فاهاء أو أمسك 
ثديها. أو نحوذلك من الأمارات التي تدل على أنه التذ» فإن حصل شيء من ذلك ومات الزوح 
وادعى الورثة أنها فعلت معه بدون شهوة» فلم ترجع زوجة له وادعت هي أنها فعلت بشهوةء فإن ادعت 
أنه قد اشتھی هو فإن بينتها على ذلك تسمع» ولا تثبت الرجعة بالنظر إلى الدبر بشهوة إجماعاًء لأنه 
لا تثبت بذلك حرمة المصاهرة» وهل الوطء في الدبر رجعة ا إنه ليس برجعة» 
ولكن الصحيح أنه رجعة» لأن فيه المس بشهوةء كما لا يخفى . وإنما لم ت تثبت به حرمة المصاهرة مع 
كونه فيه مسا لأنك قد عرفت في مبحثه أن حرمة المصاهرة تثبت بالوطء ف فی القرج اونالقذمات المفضية 
إلى الوطء و في الفرح› فادا وطئها في الدبر ظهر أنه لا يقصد وطأها في الفرج فمقدمات الوطء في الدبر 
O E‏ فإن الغرض المس بشهوة مطلفاً» وقد تحققت» ولا تصح الرجعة بالخلوة بدون 
تلذذ» وكما تحصل الرجعة بمقدمات الوطء المذكورة تحصل بالوطء من باب u‏ والوطء كمقدماته 
جائزان للزوج المطلق طلاقاً رجعياً سواء نوى بهما الرجعة أو لا. ولكن الأولى أن يراجعها بالقول» وأن 
يشهد على ذلك عدلين ولو بعد الرجعة بالفعل» وإذا راجعها وهي غائبة يندب له إعلامهاء وهذه هى 
الرجعة السنية وأما الرجعة بالوطء ومقدماته فإنها بدعية فإن راجع بها ندب له أن يرجم بالقول ويشهد 
على قوله وإلا كان مكروها تنزيهاً. كما عرفت . وإنما حل وطء المطلقة رجعياً والتلذد بهاء لأن ملك 
العصمة باق من كل وجه ولا يزول إلا عند انقضاء العدة» كما بيناه . فإن قلت: إذا كانت الزوجية قائمة 
من کل وجه» فما بالکم قلتم : إنه لا يصح للزوج أن يسافر بزوجته المطلقة طلاقاً رجعياً قبل مراجعتها؟ 
قلت : إن ذلك ثبت بالنص» وهر النهي عن خروج المطلقة مطلقاً من منزلهاء قال تعالى : 
ملا تخرجوهن من بيوتهن» والنهي عن الإخراج مطلقاً شمل الإخراج من أجل السفر. 

ويشترط للرجعة شرط واحد» وهو أن تكون الزوجة مطلقة طلاقاً رجعياً» بحيث لا يكون ثلاثاً في 
الحرة ولا ثنتين في الأمة . أو واحدة مقترنة بعوض مالي ذ في الخلع› أو موصوفة بصفة تنبىء عن الإبانةء 
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كتاب الطلاق / أركان الرجعة وشروطها_ _ ۸ 
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كطلقة شديدة أو مشبهة بما يفيد الإبانة كطلقة مثل الجبل› أو تكون كناية من الكنايات التي يقع بها 
الطلاق البائن» أو واحدة قبل الدخول. 

والحاصل أن الطلاق البائن. هو الطلاق الثلاث. والطلاق الواحد بعوض مالى » والطلاق الواحد 
الموصوف أو المشبه بما يشعر بالإبانة على الوجه المتقدم في وصف الطلاقء والكنابات التي يقم بها 
الطلاق البائن» بخلاف الكنايات التي يقع بها الرجعي» وقد تقدم بيانهما في مبحث الكنايات بالإيضاح 
التام» والطلاق قبل الدخول. أما الطلاق الرجعي فهو ما ليس كذلك وهو الذي تصح فيه الرجعة» ثم 
إن الرجعة تصح من المجنون بالفعل» مثلا إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً» وهو سليم» ثم جن فله 
مراجعتها بالوطء أو بالتقبيل» أو نحو ذلك وكذلك تصح رجعة النائم والساهي والمكره» فإذا قبلها 
بشهوة وهى مكرهة فقد راجعها بذلك. وكذا إذا كانت جالسة متكئة وأمكنه أن ينظر إلى داخل فرجها 
شهؤة فان ذلك بكرن رجهة ولول تعلم» ركذا إذا تظرت إلى ذكره بشهرة بون عله قان يكرن 
رجعة» وتصح أيضاً مع الهزل. واللعب» والخطأء بأن أراد أن يقول لأخته : اسقني الماء فجرى لسانه يقول: 
راجعت زوجتي » نعم يشترط في صحة الرجعة أن لا يعلقهاعلى شرط » كأنيقول: إن دخلت الدارقدراجعتك 
وكذا يشترط أن لا يضيفها إلى وقت فى المستقبل كأن يقول: إذا جاء الغد فقد راجعتك. فإذا قال ذلك فإنه 
لا يكون رجعة باتفاق» على أنهم يعدون ذلك من أحكام الرجعة ويمكن عده في الشروط وكذا لا يصح شرط 
الخيارفي الرجعة » فإذاقال لها : راجعتك على أني بالخيار» فإن الرجعة لا تصح » وعلى هذايمكن أنيقال : إن 
شروط الرجعة أربعة : أحدها: أن يكون الطلاق رجعياً فلا رجعة من الطلاق البائن . ثانيها أن لا يشترط فيها 
الخيار. ثالثها: أن لا يضيفها إلى زمان. رابعها: أن لا يعلقها على شرط ثم إنه يشترط في الرجعة خمسة 
شروط» وهي : 

۱ وأن لا يکون ثلاثاً. 

۲ - وأن لا يكون واحدة بعوض»› سواء كان بلفظ الخلع ونحوه» أو بلفظ الطلاق. 

۳ وأن لا يكون واحدة قبل الدخول. 

٤‏ - وأن لا يكون واحدة موصوفة أو مشبهة بما يفيد البينونة. 

ه ‏ وأن لا يكون كناية من الكنايات التي يقع بها الطلاق البائن بالنية أو بقرينة الحال. 

فالطلاق الرجعى هو ما توفرت فيه الشروط فإذا ضمت الشروط للشروط المتقدمة كانت شروط 
الرجعة تسعة» ولا حاجة إلى عد شروط المرتجع من كونه عاقلا بالغا الخء لأن الرجعة لا تتحقق إلا 
بعد تحقق الطلاق من نكاح صحيح » فالصبي والمجنون لا يتحقق منهما طلاق فلا رجعة» والنكاح 
الفاسد لا طلاق منه فلا رجعة» فتحصل أن ركن الرجعة شيء واحد» وهو قول مخصوص. أو فعل 
مخصوص» والأول ينقسم إلى قسمين : صريح» وكناية» والثاني ينقسم إلى قسمين: وطء» وعمل 
يوجب حرمة المصاهرة» ويصح التعبير عنه بمقدمات الوطء وكلاهما يحل للزوج فعله مع مطلقته 
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۴ كاب الطلاق / أركان الرجعة وشروطها 
الرجعية كما يحل لها مع كراهة التنزيه» فالرجعة السنية التي لا كراهة فيها هي أن يراجعها بالقول» 
ویشهد على قوله عدلین» ثم إن راجعها في غیبتها يعلمها ولا يدخل عليها إلا بإذنها كي تستعد للقائه› 
ولهذا قسموا الرجعة إلى قسمين: سنية» وبدعية» أما شروطها فقد عرفت ما فيها. 

المالكية - قالوا: يشترط في المرتجع شرطان: أحدهما: أن يكون بالغاً» فلا تصح الرجعة من 
الصبي ولا من وليه» وذلك لأن طلاق الصبي غير لازم» وطلاق وليه عنه إما أن يکون بعوض» وهو بائن 
لا رجعة فيه حتماًء وإما أن يكون بغير عوض» وهو بائن أيضاًء لأنه بمنزلة الطلاق قبل الدخول لأن 
وطء الصبي لا يعتبرء فکأنه عدم محض»› وهذا بخلاف نكاح الصبي فإنه صحيح » ولكنه يتوقف على 
إجازة الولي . ثانيهما: أن يكون عاقلا فلا تصح الرجعة من المجنونء ومثله السكران»فإن رجعته 
لا تصح ولو کان سکره بحلال. 

ولا يشترط أن يكون حراًء فإن العبد يصح نكاحه بإذن سيده وإذن السيد بالنكاح إذن بتوابع 
النكاح» فلا تتوقف رجعته على إذن سيده» ومثل العبد المحجور عليه لسفه أو لفلس» فإن لهما الحق 
في الرجعة بدون إذن الولي في المحجور عليه لسفهء أو إذن الغريم إذا كان محجورآً عليه لفلس» وكذا 
لا يشترط أن يكون المرتجع سليماً من المرض» فيصح للمريض أن يراجع زوجته» وليس في رجعته 
إدخال وارث جديد» وهو لا يجوز لأن المطلقة رجعياً ترث وهي في العدة على كل حال»ء وإن لم 
يراجعها. 

وكذا لا يشترط أن يكون الزوجان غير محرمين إحرام النسك» فيصح للمحرم أن يراجع زوجته 
حال الإحرام» سواء كانت محرمة هي » أو لا؟ فهؤلاء الخمسة تصح رجعتهم» وإن كان لا يصح 
نكاحهم ابتداء» وهم : العبدء والسفيه» والمفلس» والمريض والمحرم أما الصبي فإنه وإن كان يجوز 
نكاحه لأنه يقع موقوفاً على إذن وليه ولكنه لا يصح طلاقه أصلاء وطلاق وليه عنه بائن لا رجعي » وأما 
المجنون والسكران فنكاحهما لم يصح أصلاء كما أن طلاقهما لم يصح» فلم تصح رجعتهما بحال من 
الأخوال: 

وأما المرتجعة رهى الزوجة» فيشترط فيها ثلاثة أمور: أحدها: أن تكون مطلقة طلاقا غير بائن» 
والطلاق البائن هو ما كان بالثلاث أو كان واحدة فى نظير عوض أو كان واحدة ونوى به طلاقاً بائناً أو 


٠‏ حکم به حاكم على الزوج بسبب عيب» أو نشوز» أو إضرار» أو فقد الزوج› أو إسلام» أو کال ع 


الزوجة . إلا إذا حكم به الحاكم بسبب الإيلاءء فإنه يكون رجعياً وكذا إذا حكم به عليه لعسر في النفقة 
فإنه يكون رجعياً له مراجعتها فى العدة» ومثل ذلك ما إذا كان موسراً ولكنه غائب عنها في مكان بعيد 
لا تصل إليه وليس له مال فى بلدهاء فإنه إذا طلق عليه القاضى وحضر وهي فى العدة كان له 
مراجعتهاء فمتى كانت مطلقة طلاقاً غير بائن فإن له مراجعتها بدون u‏ ثانيها: أن تکون فی عدة 
نكاح صحيح أما إذا كانت في عدة نكاح اد کا إ6 رو اة ودل بها فان نكاحه نا 
يفسخ بعد الدخول» وعليها العدة ولا تصح رجعتها وهي معتدة» وكذا إذا جمع أختاً مع أختهاء ولو 
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كتاب الطلاق / أركان الرجعة وشروطها_ ا 
ماتت الأولى أوطلقت, لأن النكاح فاسد فلا تصح رجعتها. الثها: أن يدخل بها ويطأها وطاً حلالاًء. 
فإذا تزوج امرأة ودخل بها وهي حائض ووطئها في حال الحيض. أو وطئها وهي محرمة بالنسك فقط» 
ولم يطأها قبل ذلك ولا بعده ثم طلقها طلقة رجعية فإنه لا يحل له رجعتهاء لأن وطأها المحرم لا قيمة 
له في نظر الشرع والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساء فكأنه طلقها قبل الدخول فتبين منه ولا رجعة له 
علیهاء ولا د تصح الرجعة إلا إذا ثبت النكاح بشاهدين»› وثبتت الخلوة أيضاً ولو بامرأتين» وتصادق 
ا فإذا لم تعلم الخلوة بينهما وأراد رجعتها فإنه لا يمكن منهاء ولو تصادقا على 
الوطء قبل الطلاق أو بعده من باب أولى » فإن التصادق على الوطء لا ينفع على أي حال عند عدم 
العلم بالخلوة» ومع كون تصادقهما على الوطء لا يعمل به في الرجعة فإنه يعمل في غير الرجعة» فإذا 
أقر بأنه وطئها لزمه نفقتها وسكناها ما دامت في العدة» وإذا أقرت بأنه وطئها لزمها أن تعتد منه وأن 
لا تتزوج غيره حتى تنقضي عدتهاء على أنه إذا e‏ وبالعکس»› 
وأما ما تتحقق به الرجعة فهو أمران: 

ادا القول» وهما قسمان: الأول: صريح في الرجعة لا يحتمل غيرها» كرجعت زوجتي 
إلى عصمتي › وراجعتها» ورددتها لنكاحي » فإذا لم يقل : لنكاحي لا يكون صريحا إذ يحتمل عدم 
قبولها» يقال: رد الأمر إذالم يقبله. 

والثانى : كناية يحتمل الرجعة وغيرها» كقوله: أمسكت زوجتي » أو مسكتهاء فإنه يحتمل 
أمسكتها حبستها لأعذبهاء وأمسكتها في عصمتي زوجة» ومن ذلك ما إذا قال لها: أعدت الحل» 
ورفعت التحريم فإنه يحتمل لي» أو لغيري» أو رفعت عني» أو عن غيري» فهو كناية فإن كانت بلفظ 
صريح لا تحتمل غيره» فإن الرجعة تصح به بدون نية » قضاء لاديانة » فلا بد من النية لتحل له بينه وبين 
الهء أما المحتمل فإن الرجعة لا تصح به بدون نية مطلقاًء وهل إذا قال قول صريحاً هازلاً ينوي به عدم 
الرجعة يكون رجعة أو لا؟ والجواب: أنها تكون رجعة في الظاهرء فيلزم بنفقتها وكسوتهاء وإذا مات 
ترثه بناء على هذا القول الهزلي. أما بينه وبين الله فليست بزوجة له» فلا يحل له وطؤها إلا إذا راجعها 
بلفظ جدي في العدة. أو عقد عليها إذا انقضت العدة» كما إذا أ تى بلفظ صريح بدون نية وبدون 
هزل . بقي هل تصح الرجعة بالکلام النفسي بينه وبين الله لله أو لا؟ قولان مصححان» ولكن المعول عليه 
أن الكلام النفسي لا يثبت به يمين» ولا طلاق ولا رجعة» لا في الظاهر ولا في الباطن» على أنه 
لا حلاف في أنه لا يترتب عليه شيء في الظاهرء فإن القاضي له الظاهر. 

الأمر الثاني : الفعل» وهو أن يطأ الزوجة بنية مراجعتهاء فإن فعل ذلك فإنه يصح وتعود الزوجية 
بينهماء وإن لم ينو حرم عليه ذلك الوطء ولكن هذا الوطء لا يوجب حدآولا صداقاً ويلحق به نسب 
الولد إذا حملت منه» ويجب عليه أن يستبرئها بحيضة بعد هذا الوطء بحيث لا يحل له أن يراجعها 
بالوطء مع نية المراجعة قبل أن تحيض وتطهر بعد الوطء الأول ولكن يحل له أن يراجعها بالقول: إن 
كانت باقية في العدة» فإذا انقضت عدتها بعد وطئها ولم يراجعها بالقول لقد بانت منه» ولا يحل له ولا 
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کتاب الطلاق / ا6 TT‏ 
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لغيره أن ينكحها قبل أن تحيض حيضة الاستبراء فإذا عقد عليها قبل انقضاء مدة الاستبراء كان العقد 
فاسداً فيفسخ » وإذا وطئها في زمن الاستبراء لا يتأبد تحريمها عليه . 

Ep A OEP E 2P Eha e 
ويلحق بالأول أو لا؟ في ذلك قولان: أحدهما أنه لا بلحق» وذلك لأنك قد عرفت أن المشهور أنه لا‎ 
يحل للرجل أن يطأً مطلقته رجعياً بدون نية الرجعية» فإذا وطئها كذلك لم يكن مراجعها وعلى هذا إذا‎ 
انقضت عدتها لا تکون له زوجة» فطلاقها بعد ذلك لم يصادف محلاء وبعضهم يقول : إن الطلاق الثاني‎ 
يلحق وذلك لأن الوطء بدون نية الرجعة يعتبر رجعة عند بعضهم فبالنظر لهذا القول ينبغي الاحتياط‎ 
فتحسب زوجة له بحيث لو طلقها بعد العدة يعتبر طلاقه وهذا القول هو المشهور» ولا مانع عند‎ 
. المالكية أن يبنى قول مشهور على قول ضعيف‎ 

والحاصل أن الرجعة تحصل بالقول مع النية» سواء كان لل اا فإذا تى 
بالقول الصريح الذي لا يحتمل» > فإنه يكون رجعة في الظاهر وإن لم ينوء سواء کان جاداً أو هاا آما 
بينه وبين الله فإنها لا تحل له إلا إذا نوى بلفظ الرجعة وكان جاداً لا هازلاء وإذا أتى بقول محتمل › فاا 
تحصل به الرجعة لا قضاء ولا ديانة إلا بالنية» وكما تحصل بالقول تحصل بالفعل مع النية» فإذا وطئها 
بنية الرجعة صح › وإلا فلاء وحرم عليه ذلك الوطء على الوجه الذي ذكرناهء أما الكلام النفسي بدون 
لفظ ففيه قولانء وأما النية وحدها بدون أن يتلفظ أو يطأهاء فإنها لا تنفع » بلا حلاف . 

وبهذا تعلم أن الصيغة إن كانت قول صريحاًء أو كناية فيشترط فيها النية» وإن كانت فعلا» وهو 
الوطء فيشترط فيه النية» وكذا يشترط أن تكون الرجعة بالقول منجزة غير معلقة على شيء على 
الراجح» فإذا قال لها: إذا جاء الغد فقد راجعتك, فإن هذا لا يكون رجعة أصلا لا في الخد ولا الآنء 
وذلك لأن الرجعة ضرب من ضروب الزواج» فكأنه قد تزوجها بالرجعة» وكما لا يجوز التأجيل في 
النكاح بحيث لا يصح أن يقول شخص لأخر: زوجني بنتك الآن على أن يحل لي وطؤها فكذا لا يجوز 
التأجيل في الرجعةء وبعضهم يرى أنه لا يشترط ذلك» فيصح أن يقول لها: إن جاء الخد فقد راجعتك 
ويكون ذلك رجعة فى الغد الآن . فإذا جاء الغد صحت الرجعة من غير أن يأتي برجعة جديدة» أما الآن 
فیکون حکمها حکم من لم تراجع بحيث لا يحل له أن يطأها بدون نية مراجعتهاء وعلى هذا إذا 
انقضت عدتها قبل مجي ء الغد فلا تصح الرجعة وتبين منه. 

الشافعية - قالوا: المرتجع هو الزوج أو ويله إذا وكل عنه من يراجع له زوجته» أو وليه إذا جن 

بعد أن وقع طلاقاً رجعياً وهو عاقل فإنه یشترط له سواء کان زوجاً أو وكليه أو وليه ثلاثة شروط : أحدها 
كردن افج الاس لرن راي ا ا و ا ت د وإذا 
طلق المجنون حال افاقته ثم جن فلوليه أن يراجع عنه» وكذا إذا علق الطلاق وهو عاقل على شيء ثم 
وقع بعد جنونه» كما إذا قال: أنت طالق إن دخلت دار أبيك ثم جن فدخلت»› فإن الطلاق يقع لأنه صدر 
منه وهو عاقل» ولكن لا تصح رجعته حال جنونه» إنغا لوليه أن يراجع عنه» ولكن يشترط لصحة رجعة 


OH SOG dG GO BH OG HD GG GA BO HOG GEG SG BB GOG GG E GS GG BS bG DD GCE GCE GE GO BE GE HD GG SO E GS HS Ga GSO HH 4 ©4 ¢ @# 


الصبي المميز يقع » فإذا قضى حاكم حنبلي بطلاق صبي » فإنه لا يصح له أن يراجعها عند الشافعية» 


وأيضاً يمكن أن تتصور رجعة الصبي فيما إذا طلق رجل بالغ امرأته ووكل صبياً مميزا في رجعتهاء فهل ,. 


تصح رجعته او لا؟ والجواب : لا تصح » ولا يخفى أن هذه صور فرضية لا تقع في زماننا وإنما الغرض 


الولي الشروط التي يصح للولي أن e e‏ وقد تقدمت في صحيفة۳۷ و ۳۸ ومنها أنه إذا . 
كان الولي غير مجبر فإنه لاإيصح له أن يزوج المجنون إلا إذا كان في حاجة إلى الزواج» وإلا فلا ومثل ٠‏ 
E‏ فإنه لا يصح رجعتهما إلا بعد الإفاقة» ثانيها: أن يكون بالغاً > فلا : 

تصح الرجعة من الصبي المميز» فإن قلت: إن الصبي المميز لا يقع طلاقه اشا و ٤‏ 
e‏ الرجعة إنما تتصور إذا كانت الزوجة مطلقة» ثم يقال : إنها صحيحة أوفاسدة» أما إذا كانت ٠‏ 
N O O TT‏ 


زواجه وهو الأب او الد اشرو القدمة فى صحف ١‏ ارط قان ان لالجل 
بالطلاق البائن فإن تناول حكمه البينونة» فإنه لا يصح للولي أن يراجع» وإنما يصح أن يعقد عليها ٠‏ 


عقداً جديداً. 


الصبي» لأن المفروض أن سنه لم يبلغ عشر سنين . 


وقد دکر بعض علماء الشافعية بهذه المناسبة مسألة» وهي أن الحنابلة يقولون : إن الصبي المميز 
الذي لم يبلغ سنه عشر سنین إدا کان ینتصب دکره ويفهم معی الوقاع فإأنه إدا روج امرأة مطلقة ثلاثاً ٠‏ 
وأولج فيها ذكره ثم طلقها فإن طلاقه يصح بدون الولي» وتحل مطلقته لزوجها الأول بدون أن نعتدمن ٠,‏ 


والحنابلة يقولون: ان العدة لا تجب إلا إذا بلغ الصبي عشر سنين على الأقل» وبلغت الصبية ٠‏ 
تسع سنين» لأن ابن العشر يصح أن ينزل» وبنت التسع يصح أن توطأء والعدة شرعت لرفع احتمال ٠‏ 


شغل الرحم» فمن كان أقل من عشر أو كانت موطو طوءته أقل من تسع فإنه لا يتصور منهما حمل 
وولادة» e‏ إذا وطئها 2 آقل من عشر سنين؛ الحنابلة eS‏ إا SS‏ 1 


أن قصد التحليل جاتر ET apr‏ ان بقلدوا ٤‏ 
الحنابلة في ذلك مثلا إذا طلق شخص زوجته ثلاث مرات وانقضت عدتها ثم تزوجت بصبي دون 


عشر» ووطئها ولم ينزل طبعاً» طلقها طلاقاً بائناً» وقضى حنبلي بصحة طلاقه وعدم وجوب العدة» ثم ٠‏ 


رحعت لزوجها الأول بعقد صحیح بشهود وولي فهل يصح ذلك؟ والجواب : أن في نة هذه المبالة 1 
خلافاً والصحيح في الجواب هوما قدمناه في محٹ المحلل في صحيفة CT‏ وهو أن ذلك ديانة ۳ 


بينهما وبين الله › أما قضاء فإنه لا يصح »› وإذا علم القاضي بهما فرق بينهما. 


وأقول: ان الناس يمكنهم أن يفعلوا ذلك تقليداً لادمام أحمد بشرط أن يجتنبوا فصد التحليل ‏ 


كاب الطلاق / أركان الرجعة وشروطها 


Omo HO HDP GO N RH GG GG GG GG HE GO SOS GO aA BOGGS GG GG aA GE Sm GG GH GCG Ga GE GHG GG GO GO G4 GA DH BM 4 a o 4 ® 


: بقدر الإمكان بقطع النظر عن مذهب الشافعي» وذلك بأن المرأة المطلقة ثلاثاً إذا يئس منها زوجها 
وذهبت إلى حال سبيلها فإن لها أن تعمد إلى صبي مميز يعرف الزواج والطلاقء وإن كان له ولي تأخذ 
SS o N EEE E‏ سر کر 
۳ : المنتصب في داخل فرجها وبعد ذلك يطلقها بدون أن ن يعلم بذلك زوجها الأول وبدون أن تتفق مع 
٠‏ الصبي على تطليقهاء > أو مع وليه. 

وبالجملة فلا تشير إلى التحليل» وبذلك تحل للأول بدون عدةء فإن قلت : إن ذلك لا يخلوعن 


قصد التحليل من المرأة وقصد التحليل مفسد للعقد عند الحنابلة» قلت : نعم وللتفادي من ذلك تقلد 
المرأة في ذلك الإمام أي حنيفةء لأن قصد التحليل» ولو من المحلل عند الحنفية لا يضر بل قد يكون 
محموداً إذا ترتب عليه مصلحةء كعدم تضييع الأولاد» أو الجمع بين زوجين متحابين أو نحو ذلك أما 
٠‏ مايفعله الناس من كون الزوج يجيء بالمحلل ويعطيه نقوداً ويحضره حین یدخل مع مطلقتهء فإن هذه 


٠‏ الصورة الشنعة لا تصلح في تقليد الحنابلة وقد تقدم تفصيل المذاهب في المحللء فارجع إليه. 


الثها : أن یکون المرتجع مختارآً فلا تصح رجعة المكره. 
وبالجملة فكل من كان أهذ للزواج في ذاته في الجملةء ولو توقف زواجه على الاذن فإنه يصح 
طلاقه ورجعته» وذلك هو العاقل البالغ» > فإذا عرض ما يمنع الأهلية مؤقتاً كالسكر فإنه لا يمنع الرجعة» 


٠‏ فتصح رجعة السكران لأن استتار عقله بعارض السكر لا يجعله مجنوناًء فلا يفقد الأهلية بسبب ذلك 
N ٤‏ وذلك لأنه أهل لمباشرة الزواج في الجملةء أي بعد أن يفيق من سكره» ومثله المحرم 
بالنسك. فإنه وإن كان لا يصح له أن يباشر عقد الزواج وهو محرم» ولكن الأحرام عارض مؤقت لا 
٠‏ يفقده الأهلية» فيصح له أن يراجع وهو محرم» لأنه أهل للزواج وهو غير محرم وكذا السفيهء فإنه وإن 
٠‏ كان محجوراً عليه التزوج بسبب السفه» لأن التزوج متوقف على المال ولكن هذا الحجر عارض فإذا 


کان متزوجاً وطلق زوجته رجعياً» فان له رجعتها بدون أُذن» ومثل السفيه العبد فإنه وإن كان غير آهل 


روج بے دود آذن سيده» ولکن إذا آذنه سیده بالزواج فان له أن يطلق ويراجع بنقسه» إذ المراد 
Chas‏ نه يصح منه مباشرة عقد الزواج»› وإن توفف على إذن» فمتی أذن الولي السفيهء أو العبد 
۽ کان أهلا لتولي الزواج› ما المكره فانه وإن کان أهلا لمباشرة عقد الزواج في الحملةء أي بعد زوال 


ا الاکرا ولکن أعمال المكره ه عير معتبرة في نظر الشرع فلهذا اعتبروا الاإكراه عير مفيد في الرجعة» فادا 
5 أكره شخص على مراجعة زوجته ولم يقر بها حتى مات بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه. 


وهل الردة سبب عارض كالسكر فیصح أن يراجع م_طلمته؟ والجواتب E‏ وذلك لأن 


الردة تزيل أثر النكاح فالمرأة ليس محل للرجعة رأسا 


فهذا تفصيل شروط المرتجع › eT‏ وهي الزوجة فيشترط فيها شروط : 
أحدها: أن تكون زوجة معقود عليها بصحيح العقدء فخرجت الأجنبية » e‏ 
طبعاً» سواء کانت غير معقود عليها أصلاء أو كانت معقوداً عليها وطلقت طلاقاً بائاً کان طلقها ثلا 
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كتاب الطلاق / أركان الرجعة وشروطها__ _ ۷ 
أو طلقها قبل الدخحول بها والمراد بالدخحول وطؤها ولو في دبرهاء كما تقدم في محله» ومثل الوطء 
ادخال مني الرجل بأنبوبة ونحوها في قبلها أو دبرهاء أو طلقها طلقة واحدة على عوض» أو طلقها طلقة 
واحدة رجعية وانقضت عدتهاء فإنها في كل هذه الأحوال تكون أجنبية لا تحل بالرجعة. 

ثانيها: أن تكون معينة » فلو كان متزوجآ ثنتينء وقال: إحدى زوجتي طالق» ثم قال: راجعت 
زوجتي المطلقة إلى عصمتي فإن الرجعة لا تصح فلا بد من أن يقول: زوجتي فلانة طالق» ثم يقول 


TAET 
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الثها: أن تكون الزوجة قابلة للحل» أما إذا كانت غير قابلة للحل كالمرتدة في حال ردتها فإنها + 
في هذه الحالة لا تحل لأحد فهي غير قابلة للحل» فإذا كان زوج المرتدة قد طلقها طلاقاً رجعياً فإنه 
لايصح له رجعتها إلا إذا تاإبت» وكذا إذا ارتد هو أو ارتدا معا فإنه لايصح له الرجعة في هذه ١‏ 
الحالة. لأن الردة تزيل أثر الحلء فلا يحل الاستمتاع حال الردة. 

رابعها: أن تكون مطلقة لا مفسوخاً نكاحهاء فإنها لا تحل بالرجعة» وإنماتحل بالعقد. 
كالمطلقة طلافاً بائناً. 

وبعضهم عد شروط الرجعة سبعة : أحدها: أن تكون زوجةء وأراد به إخراج الأجنبية التي لم يعقد ٠‏ 
عليها أصلا. ثانيها: أن تكون موطوءة في القبل أوفي الدبر. وأراد به إخراج المطلقة قبل الدخول. ١‏ 
ثالثها: أن تكون معينة وأراد به إ خراج رجعة المبهمة. رابعها: أن تكون قابلة للحل» وأراد به إخراج . 
المرتدةء خامسها: أن تكون مطلقة» وأراد به إخراج المفسوخ عقدهاء فإنها لا تحل بالرجعة بل بالعقد ٠‏ 
كما ذكرنا. سادسها: أن تكون مطلقة طلاقاً مجاناً بدون عوض وأراد به إخراج المطلقة على عوض ١‏ 
بائن . سابعها: أن لا يستوفي الزوج عدد طلاقهاء هو الثلاث» فإن طلقها ثلاث مرات فلا تحل له إلا اأ 
اکت غ 

ولا يخفى أن المآل واحد» فمن أراد الاختصار فإنه يمشي مع الأولء ومن أراد الإيضاح فإنه 
ی ي 

وأما الصيغة فيشترط لها شروط: الشرط الأول: أن تكون لفظاً يشعر بالمرادء وهو ينقسم إلى 
قسمين : صريح . وكناية» فالصريح رددتك إلي» ورجعتك. وارتجعتك وأرجعتك وأنت مراجعة» 
ومسكتك› ولكن يشترط في رددت أن يضيف اللفظ إليه. أو إلى النكاح» فيقول: رددتك إلي» أو إلى 1 
نکاحي» وإلا لم يكن صريحاء إد يحتمل رددتك إلى أهلك» ويشترط في رجعت وأمسكت» وما 
تصرف منهما أن ينسبه إلى المرأةء أما بكاف الخطاب. بأن يقول: رجعتك وهكذاء وأما بالاسم ٠‏ 
الظاهرء بأن يقول: : رجعت زوجتي أو رجعت فلانة» وأما باسم اللاشارة» بأن يقول: 0 
إليهاء فإن لم يقل ذلك» بأن قال: رجعت» أو ارتجعت أو نحو ذلك من غير أن يذكر ما يدل على 
المرأة من ضمير ونحوه فإنه يكون لغواًى فلا تصح به الرجعةء نعم إذا سأله سائلء فقال له: هل ١‏ 


۴۸ كاب الطلاق / أركان الرجعة وشروطها 
راجعت زوجتك؟ فقال: راجعتهاء فإنه يصح » a‏ لأنها ذكرت في 
السؤال على أنه يسن مع هذا أن يقول: رجعتك إلى نكاحي» أو راجعتك إلي» أو أمسكتك على 
نکاحي. 

٤‏ والحاصل أنه يجب في رددت أمران : أحدهما أن يذكر فيه ما يدل على المرأة من كاف الضمير» 
ا والاسم الظاهرء أو ا سم اللأشارة» أن يقول: رددتك» أو رددت زوجتي أو فلانة أو رددت هذه. الأمر 
ااي : أن يضيف ذلك إليه أو إلى نكاحه» فيقول: رددت زوجتي إلى نكاحى» أوإلي» أو إلى 
1 عصمتي فإن لم يقل ذلك فإنه لا يكون صريحاً لأنه يحتمل ردها إلى أهلها وعدم قبولهاء أما غير 
رددت من صيغ الصريح فإنه يشترط فيه نسبته إلى الزوجة» ويسن فيه نسبته إلى الزوج أو إلى نكاحه» 
كما سن أن يشهد على الرجعةء وإنما كانت هذه الألفاظ صريحة في الرجعة لأنها اشتهرت فيها» وقد 
٠‏ ذكر بعضها في كتاب الله تعالى : فمن ذلك الرد قال تعالى : إوبعولتهن أحق بردهن) وورود المصدر 
يدل على صحة استعمال فعله وما اشتق منه. کرددت زوجتي إلي أو أنت مردودة إلي ومن ذلك اللإمساك 
قال تعالى : لإفإمساك بمعروف) وهو مثل الرد» ومن ذلك الرجعة قال تعالى : إفلا جناح عليهما أن 
يتراجعا# . 

٤‏ ولهذاء قلنا أن صرائح الرجعة منحصرة فيما ذكر. وتحصل بها الرجعة بدون نية. 

٤‏ وأما كناية الرجعة» فهى كأن يقول لها: تزوجتك أو نكحتك› فإن هذه الألفاظ صريحة في 
٠‏ العقد ولا يمكن استعمالها في الرجعة صريحاء لأن المطلقة رجعياً زوجة» فلا معنى لقوله لها: 
٠‏ تزوجتك» أو نكحتك فكل ما كان صريحاً في بابه - ولا يمكن أن ينفذ في الموضوع المستعمل فيه - 
٤‏ فإنه يكون كنايةء وهذا معنى قولهم : ما کان صریحاً في بابه» ولم يجد نفاذاً في موضوعه کان کناية في 
غیره» وقد یقال: انه يصح استعمال تزوجت ونكحت في الرجعة بمعنى أعدتك إلى زواج کامل ونکاح 
٤‏ کامل» کما قالوا في رددت زوجتي ال نکاحي » أي إلى نكاحي الكامل الذي لا ينقطع بمضي العدةء 
ولعل هذا هو السبب في قول بعضهم : ن لفظ التزويج والنكاح استثني من قاعدة ما كان صريحاً في 
بانه ووجد نفاذاً a‏ فان هذا القائل لاحظ أن لفظ التزويج والنكاح 
يمكن استعمالها في موضوع الرجعة على معنى أنه تزوجها زواجاً كاملاء وإن كانت زوجة له فلا يصح 
٣‏ أن يكون كناية في الرجعة على هذه القاعدة» ولكن الشافعية استشنوا لفظ النكاح والتزويج من هذه 
٠‏ القاعدةء فقالوا: إنهما كنايتان» فلا تصح الرجعة بهما إلا بالنية» فالرجعة لا تصح إلا باللفظ» سواء 
٠‏ كان صريحاًء أو كناية» ويلحق باللفظ الكتابة فإذا كتب راجعت زوجتي إلى عصمتي ونحوه فإنه يصح › 
وترجع زوجة له بذلك لأن الكتابة كاللفظ» ومثل الكتابة إشارة الأخحرس المفهمة. 

فلا تع الرجعة بالوطء أو بمقدمات الوطءء سواء نوى به الرجعة أولم ينو لأنه لا يدل 
1 الرجعة إلا وطء الكافرء فإنه إذا كان رجعة عندهم فإننا نقرهم عليه» ويحرم على المطلق رجعياً أن 
يتمتع بمطلقته قبل أن يراجعها باللفظ لا بوطء ولا بغيرهء فإن وطئها كان عليه مهر المثلء لأنه وطء 
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كتاب الطلاق / أركان الاخ وش وها ا 
شبهة» لأن الحنفية يقولون بجوازه» وإن راجع بعده لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهرء 
بخلاف ما إذا وطئها وهو مرتد ثم أسلم » فإنه لا مهر عليه لأن الإسلام يزيل أثر الردةء أما الرجعة فلا 
تزيل أثر الطلاق . 

وإذا وطئها في E EEG ANG‏ 
لا تحل لغیره حتى تحيض ثلاث حيض بعد فراغه من وطئها أو يمضي عليها أ ربعة أشهر إن كانت 
لا تحيض من ابتداء الفراغ» ولا يحسب لها ما مضى » أما إذا أراد مراجعتها هو فإنه لیس له أن يراجعها 
إلا فيما بقي لها من العدة الأولى » مثلا إذا حاضت حيضتين بعد طلاقها رجعياًء ثم وطئها بدون رجعةء 
فبعد الفراغ من وطئها تبتدىء عدة جديدة» فلا تحل لغيره حتى تحيض ثلاث حيض أخرى غير 
الحيضتين. أما هو فإنه ليس له مراجعتها إلا في المدة الباقية لهاء وهي الحيضة الأخيرة. 

هذا إذا لم تكن حاملاء فإذا كانت حاملا أو أحبلها بالوطءء فإن عدتها وضع الحمل على كل 
حال» وله آن يراجعها ما لم تلد. 

الشرط الثاني من شروط الصيغة : أن تكون منجزة» فإذا علقها على أمر ووقع› فإنها لا تصح › 
مثلا إذا قال لزوجته : راجعتك إن شئت فقالت: شئت» فلا تصح الرجعة. 

الشرط الثالث: أن لا تكون مؤقتة بوقت» فإذا قال لها: راجعتك شهرأً لم تحصل الرجعة. 

SS‏ الاو ت ناغ 
e‏ أن يراجع عنه» ولا تصح رجعة المرتد قبل توبته» كما لا يصح تزويجه 
ذکرا أو وأنثى » وإذا طلق في أثناء ردته كان طلاقه موقوفاًء فإن أسلم وقع طلاقه وإن لم يسلم لم يقع» 
لأنه لم يصادف محلا. فإن الردة تفسخ النكاح. 

ويشترط في المحل» وهي الزوجة أن تكون زوجة بصحيح العقدء فلا تصح رجعة الأجنبية أو 
المفسوخ عقدها لفساد فيه» وأن يكون قد وطئها أو خلا بهاء لأن الخلوة توجب العدة عند الحنابلةء 
فإن طلقها قبل ذلك فلا رجعة لهاء لأن المطلقة قبل الدخول تبين ولا عدة لهاء وأن تكون مطلقة طلاقاً 
رجعياًء فلا رجعة للمطلقة على مال» أو المطلقة ثلاثاًء أو المطلقة قبل الدخول. وأن تكون فى العدةء 
فلا رجعة لمن انقضت عدتها. ۰ 

أما الصيغة فإنها لفظ وفعل» فأما اللفظ فيشترط فيه شرطان: أحدهما أن يكون صريحاً في 
الرجعة» وهو رجعتك» ورجعت زوجتي وراجعت زوجتي» وارتجعت زوجتي » وأمسکت زوجتي » 
ورددتهاء فلا تصح الرجعة بقوله: نكحتها أو تزوجتهاء فإنه كناية والرجعة لا تصح بالكناية . ثانيهما: 
أن لا تكون معلقة على شرط كأن يقول: إذا جاء را س الشهر فقد راجعتك فإن ذلك ليس رجعة» وأما 
الفعل فهو الوطء فيحل للمطلق رجعياً أن يطأً زوجته» وإدا فعل فقد رجعت لذلك» ولولم ينوبه 
الرجعة» أما غير الوطء فلا تحصل به الرجعة» فلو قبلهاء أو لمسها أو باشرها أو نظر إلى فرجها بشهوة 
أو نحو ذلك» فإن ذلك لا يكون رجعة» ومثل ذلك ما إذا خلا بهاء فإن الخلوة لا تكون رجعة. 
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٠١‏ _____كتاب الطلاق / اختلاف الزوجين في انقضاء العدة المبطل للرجعة» وما يتعلق بذلك 
میحث اختلاف الزوجين ) 
في انقضاء العدة المبطل للرجعة. وما بتعلق بذلك 

E OE OT EE E‏ إن كانت من 

دوات الحيض › 2 الحمل كاملا أو ظا ويثلالة ا من تاریخ طلاقها إن كانت أيسة 
من الحيض لکرا و صغر» وإنما تنقضي العدة بأمارات مفصلة ی المذاهي). 

فإذا احتلف الزوجان في انقضاء العدة» بأن دی الزوج أنها باقية » وادعت الزوجة أنها 
انقضت› ولا حق له في الرجعة» أو ادعى الزوج أ نه راجعها في العدة قبل أن تنقضي › ولم 
يخبرها إلا بعد انقضائهاء وأنكرت الزوجة ذلك› فإن فيه أيضاً تفصي لا تعلمه من الاطلاع على 
المكتوب تحت الخط الموجود أمامك. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: يبطل حق الزوج بانقضاء العدة بواحد من الأمور الثلاثة المذكورة فأما 
الحيض» فإن الرجعة تبطل به إذا ادعت أنه انقطع بعد شهرين من تاريخ الطلاقء لأن أقل ما تنقضي به 
العدة شهران عند الاإمام» فإذا ادعت أنها حاضت ثلاث مرات قبل الشهرين فإنها لا تصدق. وذلك لأنه 
إذا طلقها في أول مدة طهر لم يطأها فيه» تحتاج إلى ثلاث حيض » وثلاثة أطهارء الطهر الذي طلقها 
فيه» وطهران بعد الحيضتين » حتى ترى دم الحيضة الثالثة في آخر الطهر الثاني وأقل الطهر 
خمسة عشر يوماً» فيكون مجموع الأطهار خمسة وأربعين يوماً» وتحتاج إلى ثلاث حيض» ويعتبر في 
الحيضة الوسط وهو خمسة أيام» فيكون مجموع الحيض خمسة عشر يوماً» مضافة إلى خمسة وأربعين 
يوماً» فالمجموع ستون يوماًء وإنما يعتبر في الحيض أقله» وهو ثلاثة أيام» لأن اجتماع أقل الطهر وأقل 


الحيض في مدة واحدة نادر لا يعول عليه» وبعضهم يبينه بوجه آخر» فيقول: ان المفروض أن يطلقها 


في آخر الطهر الذي لا وطء فيه» كي لا تطول علبها العدة. فتحيض وتطهرء ثم تحيض وت طهر ثم 
تحيض فيتم لها بذلك طهران» وثلاث حيض» لان الطهر الذي طلقها ً فيه لم يحسب لانه طلقها في 
آخر جزء منه . وأقل الطهر خمسة عشر يوماًء فيكون الطهران ثلاثين يوماًء أما الحيض فيحسب أكثره 
وهو عشرة أيام» فالثلاثة حيض بثلاثين يوماً أيضاً» وهما الشهران» وإنما eS‏ 
أقل الطهرء ولا يخفى أن المآل واحد من الأمرين› وأنه لا فرق بين أن يطلقها في أول الطهرء E‏ 
آخره» بالنسبة لحسبان الشهرين فلا بد من انقضاء ء الشهرين من تاريخ طلاقهاء وإلا فلا تصدق بأن 
عدتها قد انقضت بالحيض فإذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض بعد شهرين» فإن حق الزوج في 
الرجعة يبطل بانقطاع دم التي تنتهي بها عدتهاء فإن كانت حرة تبطل رجعتها بانقطاع 
الحيضة الثالثة » وإن كانت أ مة تبطل رجعتها بانقطاع دم الحيضة الثانية› لأن عدة الأمة حيضتان» ثم إن 
الدم لأكثر الحيض› وهو عشرة أيام . فإن عدتها تنقضي وإن لم تغتسل› > فإذا مكشت حائضة عشرة أيام 
ولم ينقطع الدم فإنه ينظر إن كانت لها عادة ينقطع عندها الدم . كان لها حق الرجعة إلى انقطاعه عند 


کتاب / د الزوجين في انقضاء العدة ة المبطل اللرجعةء وما يتعلق بذلك .۳۹۱ 
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O N O PT omg 
وإن لم ينقطع الدم لأن أكثر مدة‎ SEE انقطاعه عند عادتها.‎ 
أما إذا انقطع دم الحيضة‎ yS الحيض عشرة ة آيام . فعند انقضائها تبطل الرجعة‎ 

الأخيرة لأقل من عشرة آيام . فإن جقه في الرجعة لا يبطل إلا بأحد أمرين : 


الأمر الأول: أن تغتسل بماء طهور» ولو كان مشكوكاً في طهوريته. كما إذا كان الماء سؤر 
حمار» ولكن إذا اغتسلت به مع وجود الماء المطلق فإنه لا يصح لها أن تصلي بهء أو تتزوج فهو يقطع 
حى الرجعة فقط . 

الأمر الثاني : أن يمضي عليها وقت صلاة كامل بعد انقطاع الدم» بحيث تكون الصلاة ديناً في 
دمتهاء مثلا إذا انقطع الدم عقب دخول وقت الظهر ولم تغتسل فإن له أن يراجعها حتى يدخل وقت 
العصرء وكذا إذا انقطع الدم عند شروق الشمس فإن له أن يراجعها حتى يدخل وقت العصر. لأن 
الوقت من شروق الشمس إلى الظهر مهمل لا تجب عليها فيه صلاة. فمن شروق الشمس إلى العصر 
لا يجب عليها إلا وقت واحد» وهو الظهرء > فإذا انقطع الدم في آخحر وقت الظهر» يعني قبل العصر 
ضف شاع ملا فإن كان ذلك الوقت يمكنها أن تغتسل فيه وتكبر تكبيرة ة الإحرام قبل خروجه فإنه 4 
يعتبر وقتا كاملاء لأنه بذلك يجب عليها ديناً في ذمتها. ما إن كان ذلك الوقت لا يمكنها أن تغتسل * 
وتكبر فيه» فإن رجعته لا تبطل إلا إذا انقضى الزمن الباقي من وقت الظهر وانقضى زمن العصر بتمام ٠ ٠‏ 
ودخل في وقت المغرب» وعلى هذا القياس فإذا لم تجد ماء فإنه يقوم التيمم مقام الخسل» وقيل : 
لا يكفي التيمم إلا إذا صلت به صلاة كاملةء ولونفلاء والراجح الأول : : لأن التيمم مقام الغسل› 
طهارة كاملة عند فقد الماء. هذا إذا كانت مسلمة» > أما الكتابية فرجعتها تبطل بمجرد الانقطاع بدون 
اغتسال أو مضي وقت صلاة» وهل لوانقطع دم حيضها لأقل المدة ثم اغتسلت بماء طهورغير ١‏ 
مشکوك فيه ثم تزوجت بأخر وعاد لها الدم ثانياًء يبطل الزواج وتعود الرجعةء أو تبطل الرجعة ويستمر 
الزوج؟ في هذه المسألة حلاف فبعضهم يقول : ان بطلان الرجعة منوط بانقطاع الدم» فإذا انقطع لأقله 
I LETS‏ . أما الغسل فقد شرط ليقوي 4 
الانقطاع لأقل الحيض» على معنى أنه إذا وجد الانقطاع والاغتسال حكم الشارع بطهارتهاء فإذا عاد 
الدم حكم بعدم طهارتهاء وبعضهم يقول: ان بطلان الرجعة منوط بالاغتسال بعد انقطاع الدم» فمتى ؛ 


اغتسلت حلت للأزواج وبطلت الرجعة» فإدا تزوجت ثم عاد الدم فإن تزوجها یستمر صحیحاً ولا يبطله 1 
عودة الدم. ل 


ومثل ذلك ما إذا انقطع دمها لأقل المدة ولم تغتسل ولكن مضى عليها وقت صلاة كامل بدون دم 


فإنها تحل للأزواج بذلك» لہ حى الزوج في الرجعة» فإدا عاد لها الدم عاد الخلاف المذكور ٤‏ 
فبعضهم يقول: يعود الحق في الرجعة ويبطل الزواح» لأن مناط بطلان الرجعة انقطاع الدم» وبعودته 
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٤‏ تبين أنه لم ينقطع» وبعضهم يقول: لا يبطل الزواج ولا يعود الحق في الرجعة» لأن مناط بطلان 
1 الرجعة مضي وقت الصلاة بعد انقطاع الدم . 

والمعقول الذي تنضبط به الأحكام» هو أن حق الرجعة يبطل وأن الزواج يستمر صحيحاء ولو 
٤‏ عاد الدم» سواء كان ذلك بعد الغخسل أو بعد مضي وقت صلاةء إذ لا معنى للحكم بصحة تزوجها عند 
٣‏ هذه الأمارة» فإذا تزوجت ووطئها الزوج الجديد مثا وعاد الدم فهل يصح أن يقال له : TT‏ 
الك فإن زوجها القديم قد راجعها؟ إن ذلك ليس من الأمور الهينة التي يسهل على التفوس أن 
تسيغهاء فمتى جعل الشارع هذه الأمارة دليلا على طهارة الزوجة وأباح لها أن تتزوج بالغيرء فلا يصح 
أن يقال بعد ذلك : ان للشارع إبطال هذه الأمارة وانتزاع الزوجة من حضن القديم» على أن ذلك . 
يفضي إلى تعليم النساء الكذب وعدم الصدق. فإن المرأة التي تتزوج زوجاً جديداً إذا علمت أنها 
ستنزع منه لا بد أن تكتم الدم الذي عاد لها وهذا ما لا معنى له» ومن أجل ذلك جرت متون المذهب 
على أن الزواج الثاني صحيح › وأن الرجعة لا تعود بعودة الدم نعم لو قالوا: آن الاحتياط أن لا يحل لها 
٤‏ التزوج إلا بعد أن ينقطع الدم لأكثر الحيض مع ملاحظة عادتها إن كانت لها عادة بعد مضي أكثر المدة 
كان ذلك حسناً ولكنهم لم يفعلوا. 

وأما وضع الحمل فإنه يبطل حق الرجعة» ثم إن کان کاملا فان العدة تنقضي بخروج أكثره إذ 
٤‏ لا یشترط خروجه جمیعه على آنها لا يحل لها أن تتزوج إلا بخروجه جمیعه احتياطاً» إذا كانت حاملا 
في اثنين» فإن العدة تنقضي بخروج الثاني » وتبطل الرجعة بخروج أكشره» ولا فرق في انقضاء ء العدة 
وبطلان الرجعة بين أن تكون حاملا به من الزوج المطلق أو من غيره» TT‏ وهو عالم 
بها ثم طلقها فولدت بعد الطلاق انقضت عدتها منهء فإذا ادعت أنها ولدت حملها وأنكر الزوج 
الولادة فلا يخلو إما أن يكون حملها ظاهراً؛ بان گات بها کی ا ثم صغخرت»› فإن دعواها تشښت 
بشهادة القابلة » لأن ظهور الحمل يؤيد شهادتهماء أما إذا لم يكن بها حمل ظاهر فإن الولادة لا تبت إلا 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» كما يأتي في المسألة التالية . 


٤‏ ویتعلق بها مسائل : المسألة الأولى : إذا طلق شخص زوجته وهي حامل» ولکنه ادعی أنه لم 
يطأها أصلاٌ فلم يحبلهاء فهل يصح له أن يراجعها قبل وضع الحمل» أو لا يصح؟ وإذا راجعها فهل 
تكون الرجعة صحيحة قبل الوضع أو لا؟ والجواب : أنه يصح له أن يراجعها قبل الوضع» ولكن 
لا تكون زوجة له إلا بعد وضع الحمل في مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ الطلاق وستة أشهر فأكثر 
٤‏ من تاريخ عقد الزواج وذلك لأنه ادعی آنه لم يطاها. وهذه الدعوى تفيد أنه طلقها قبل الدخولء وأنه 
لا عدة له عليها فلا رجعة له فإذا راجعها قبل وضع الحمل الذي تنقضي به العدة على كل حال كان 
مكذباً لنفسهء وهذا التكذيب لا يقره الشارع إلا إذا ثبت وهو لا يثبت إلا إذا ولدت امرأة في مدة تقل 


٠‏ عن ستة أشهر من تاريخ الطلاق» لأنها إن ولدت بعد ستة أشهر من تاريخ الطلاق احتمل أن يكون الولد 
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من وطء حديث بعد الطلاق» لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فلا يكون منه» وكذا ينبغي أن يكون في 
مدة ستة أشهر فأكثر من تاريخ عقد الزواج» لأنها إن جاءت به في مدة تقل عن ذلك لا يكون ابنه» بل 


یکون من غیره لولادته قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الزواج» فإذا ولدته في المدة المذكورة كان أبنهء 


وكان قوله : أنه لم يطأها كذباً حقاًء أما إذا ولدته في غير هذه المدة فإنه يكون صادقاً في قوله : انه لم . 
يطأهاء وتكون مطلقة قبل الدخول حقيقة» فتبطل رجعته» والحاصل أنه إذا أنكر وطأها وظهر أنها حامل . 


وأراد تكذيب نفسه بمراجعتهاء» فإن له ن يراجعها قبل وضع الحمل لأنها إذا وضعت فلا حق له في 


الرجعة على أي حال» لما علمت أن الوضع تنقضي به العدة ولومن غيره» ثم ينتظر بعد الرجعةء فإن ٠٠‏ 


O CPE SPE PPT rE 
هل توصف الرجعة بالصحة قبل الوضع في المدة المذكورة أو لاء مع اتفاقهم على أنها لا تكون زوجة‎ 
له بالرجعة إلا بعد ظهور صحتها بالوصف؟ فبعضهم قال: . وبعضهم قال: لا.‎ 
٠ وقد استدل من قال: انها توصف بالصحة بأمرين: أحدهما أً نه لو كان الشخص يملك جارية وباعها‎ 
وادعى المشتري آنها حامل» كان الحمل عيبا فيها يصح له ردها به ويثبت حملها بظهوره للنساء لى‎ 
تعرف الحبل . فإذا قالت امرأة خبيرة بالحمل : : آنها حامل ثبت الحبل وکان عیبآترد به. الأمرالثاني أنهم‎ 
را ف و ا ا ا ا ی ع و وور این‎ 
قبل ولادته ويصح ثبوت النسب بظهور الحبل قبل الولادة» فإنه يصح الحكم بصحة الرجعة قبل‎ 
. الولادة» فإذا ولدت فقد ظهرت صحة الرجعة بيقين‎ 

وقد رد الدليل الأولء بأن الذي قال: إن الجارية ترد بقول امرآة: انها حامل قول ضعيف» لمحمد. 
ولأ يوسف فيه روايتان: أظهرهما أنه إذا أحبرت امرأة بأن الجارية حامل» صح للمشتري أن يخاصم 
البائع » فيحلف البائع على أنها ليس بها حمل وقت البيع » وبذلك لا ترد عليه وإذا نكل عن اليمين› 
فإنها ترد عليه لنكوله . أما إذا لم يظهر بها حمل ولم تقل امرأة: انها حامل فليس للمشتري الحق في 
الخصومة ا وحاصل ذلك أن شهادة المرأة التي تعرف الحبل تجعل للمشتري الحق في 
الخصومة مع البائع ذ a SiS a‏ 


يقاس عليه الحكم بصحة الرجعة. أما الدليل الشاني فقد رد أيضا بأنهم لم يقولوا: ان ا : 
بظهور الحمل» وإنما الذي قالوه: ان النسب يثبت بالفراش إذا كانت الزوجة غير مطلقة» ويثبت . 


بالولادة إذا كانت مطلقة» والولادة تثبت بقول القابلة - الداية - مثلا إذا طلتق الرجل امرأته الحامل طلاقاً 
رجعياً وهي حامل ثم راجعها فادعت آنه راجعها بعد أن وضعت وأنکر ولادتهاء فإن ولادتها لا تثبت إلا 

بشهادة رجلين أو رجل وامرأتین› ! إلا إذا كان الحبل ظاهرآء كما ذكرنا آنفاًء فإنه حينئذ يكفى لإئبات 
الولادة شهادة القابلة لأن ظهور الحبل يريد شهادة المرأة» فظهور الحبل لم تثبت به الولادة والب 
وإنما ثبت ذلك بشهادة القابلة المؤيدة بظهور الحمل» وشهادة القابلة لا تكون إلا بالولادةء فلا بد 
لثبوت النسب من الولادة على كل حال لأنها هي التي تفيد اليقين» يدل لذلك ما ذكره في المبسوط» 
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4 _-_-_-_-كتاب الطلاق / اختلاف الزوجين في انقضاء العدة المبطل للرجعةء وما يتعلتق بذلك 
حيث قال : لو قال رجل لامرأته : إذا حبلت فأانت طالق» فإنها لا تطلق إلا إذا جاءت بولد في مدة أكثر 
من سنتين » فإذا وطئها مرة احتمل أن تكون قد حملت منه» فالأفضل له أن لا يقربها احتياطاًء ولکن لر 
وطئها بعد ذلك فإنه يجوز» ولو ظهر حملها فإن ظهور الحمل لا تطلق به لاحتمال انلاکن اا 
وإنما تطلق إذا ولدت بيقين» ومتى تبين أنها طلقت وهي حامل وانقضت عدتها بالوضع» ويشترط لأكثر 
مدة الحمل من وقت الطلاقء وهى سنتان كما ذكرناء أما قبل السنتين فإنه يجوز أن تكون قد حملت 
قبل تعليتق الطلاق» فلا يتحقق التعليق » لأن المعلق عليه وهو الحمل كان موجوداآً قبل اليمين وهذا كله 
صريح في أن ظهور الحمل لا يعتبر لا في ثبوت النسب . ولا في رد الجارية بعيب الحبل. ولا في 
ثبوت طلاق المرأة فكذلك لا يعتبر في مسألة الرجعية» فإذا راجعها قبل الوضع وقعت الرجعة موقوفة 
لا يحکم بصحتها إلا بعد ولادتها في المدة المعينةء وإلا تبين فسادها» وحاصل هذا الخلاف أن 
بعضهم يقول: آن الرجل الذي أنكر وطء زوجته لا يملك رجعتها قبل وضع الحمل»ء لأن نكران الوطء 
يقتضی أنها مطلقة قبل الدخولء والرجعة تقتضي أنه وطئها فناقض نفسه» ولا بد لتكذيبه في الدعوى 
الأولى من أمارة شرعية يقينية » وهي الولادة في مدة يثبت نسب الولد منه . وحیث انه لا یمکن أن يراجع 
بعد الوضع» فله أن يراجع رجعة موقوفة قبل الولادة» ولكن لا يترتب على هذه الرجعة حل الاستمتاع 
بالزوجة قبل أن تلد لأن الرجعة لا يمكن الحكم عليها بالصحة قبل الولادة المذكورة» وظهور حمل 
المرأة غير كاف لأن ظهور الحمل أمارة ظنية» وبعضهم يقول: تصح الرجعة بظهور الحملء ولكن 
لا تظهر صحتها إلا بالوضع في المدة المعينة» ومعناه أنها لا تكون زوجة له إلا إذا وضعت في المدة 
المذكورةء وإذا فليس للخلاف فائدةء لأن كلا منهما يقول: إن صحة الرجعة موقوفة على الرلادةء إلا 
أن الفريق الأول يقول: إن الرجعة قبل الولادة لا يحكم عليها بالصحة› والفريق الثاني يقول : يحکم 
عليها بالصحة الموقوفة على الولادة» وتوقف ظهور الصحة على الولادة لا ينافي الحكم بالصحة قبل 
الولادة. 

فإن قلت : ما فائدة هذا الكلام» أليس للزوجين مندوحة عن كل هذا بعمل عقد جديد؟ قلت : 
فائدته تظهر عند الشقاق فإذا راجعها الرجل قبل وضع الحمل وأشهد على الرجعة ثم جاءت بولد لاقل 
من ستة أشهر من تاريخ الطلاق» ولستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج» كان ولدهء وبذلك يثبت كذبه في 
دعواه عدم وطئهاء وتصح الرجعة وتكون زوجة له» وإن لم ترض فلا يحل لها أن تتزوج غيره» ولها 
عليه حقوق الزوجية ولكن هذه النتيجة متفق عليها بين الفريقين المختلفين في وصف الرجعة بالصحة 
وعدمهاء وإنما ذكرنا آراءهم تكملة للبحث العلمي » ولأن في أدلة كل واحد منهما فوائد لا تخفى . 


المسألة الثانية : رجل تروج امرأة ثم ادعی أنه لم يطأها أصلا ثم ولدت منه ولداً لستة أشهر 
فأکثر من تاریخ الزواج وهي زوجة له» ثم طلقها بعد الولادةء فهل يصح له أن يراجعها قبل انقضاء 
عدتهاء أو لا يصح »› لأنه أنكر وطأهاء فكانت مطلقة قبل الدخول فلا رجعة لها؟ والجواب: أن له 
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الرجعة» رذلك انالا رلاتعل فراتة ري زوجة له وكانت ولادتها في المدة المعتبرة شرعاً وهي 
ستة أشهر من تاريخ الزواج كان كاذباً في ادعائه عدم الوطء شرع وعلى هذا فتكون زوجة له. 

المسألة الثالثة : إذا خلا رجل بامرأته ثم أنكر وطأه إياها ثم طلقها طلقة رجعية» فهل يصح له 
المراجعة أو لا؟ والجواب : أنه لا حق له في الرجعةء لأنها مطلقة قبل الدخول» وقد عرفت أن الخلوة 
توجب العدة» ولكن لا تصح بها الرجعةء فإذا فرض وراجعها ولم تقر بانقضاء العدة» ثم تبين أنها 
حامل وجاءت بولد لأكثر من سنتين» وهي أكثر مدة الحمل» فإنه يثبت نسبه من المطلق ويتبين صحة 
رجعته بولادتهاء أما إذا ولدت فى أقل من سنتين› فإن ولادتها لا تكون رجعة لاحتمال أنها حملت به 
قبل طلاقها وشت نسبة مته هى ولدته لستة أشهر فأكتر من تارب الزواج وهذا بخلاف المسألة الأولى » 
فإنه أنكر وطأها ولم يعترف بالخلوة بهاء ثم طلقها فكانت مطلقة قبل الدخحول والخلوة فلا عدة عليهاء 
فلا تثبت الزوجية بينهما إلا إذا وضعت لأقل من ستة أشهر من تاريخ الطلاق ولستة أشهر فأكثر من تاريخ 
الزواح. أما فى هذه المسألة فإن المفروض أنه اعترف بالخلوة فيجب عليها أن تعتد منهء والمطلقة 
رجعياً ما دامت لم تعترف بانقضاء عدتها فإنها إذا ولدت ثبت نسب الولد من مطلقهاء ثم إن راجعها 
قبل الرلادة» فإن كانت الولادة لأكثر من سنتين كانت رجعة» وإلا فلاء كما بيناه» وأما انقضاء العدة 
بالأشهر فإنه لليائسة من المحيض لكبر أو صغر والمتوفى عنها زوجهاء وسيأتي بيانه في مباحث العدة. 

هذاء وإذا اختلف الزوجان» فادعى الزوج الرجعة وأنكرت الزوجة» فإن لذلك صوراً: 


الصورة الأولى : أن يدعي أنه راجعها قبل انقضاء عدتها ثم يخبرها بذلك بعد انقضاء العدةء بأن ٠‏ 
يقول لها: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولا بينة له» وفي هذه الصورة لا يكون له حق في الرجعة إلا ٠‏ 
إذا صدقته في دعواهء فإن صدقته فإن الرجعة تصح قضاءء أما إذا كذبته فلا رجعة له عليهاء وذلك لأن ٠‏ 
الزواج يثبت بالتصادق فثبوت الرجعة بالتصادق أولى » لأن الزوجية لم تنقطع› ولكن إن كان كاذباًء فإن ‏ 
الرجعة لا تصح ديانة ولو صدقته فلا يليق بالمسلم أن يقول لها: راجعتك كذباًء ويجعل هذه رجعة . 
كافية للإباحة زوجته بعد انقضاء عدتهاء فإنه يحرم عليها أن يطأها إن كان كاذباً» وقد يقال: إذا رغب . 
كل منهما فى العودة إلى الزوجيةء فأية فائدة فى ادعاء الرجعة ومصادقة الزوجة» أوليس من المعقول. : 
البديهي أن تجديد العقد في مثل هذه الحالة أولى وأنزه وأبعد عن الشك والاحتمال ومع هذاء فلا فرق 
بين الرجعة وبين تجديد العقد من حيث عدد الطلاق. وها وراء ذلك فلا قيمة له عند الاتفاق؟ * 
والجواب : أن العقد قد يكون غير ممكن كما إذا كانا مسافرين في الصحراء وليس معهما شاهدانء ولا ٠‏ 
يمكنهما الحصول على شاهدين بسهولة» وكان قد راجعها حقاً قبل انقضاء عدتهاء فإن التصادق على ١‏ 
الرجعة حينئذ أسهل من العقدء وأيضاً قد تكون هذه آخر طلقة» وبانقضاء العدة تحرم مؤبدآ» وغير ٠‏ 


ذلك . 


الو و و که ا ا أحكامه» فإذا ادعی الرجعة ولم . 
تصدقه ولا بينة له فلا رجعة له عليها والقول قولها. وهل له اليمين أو لا؟ والجواب :نعم لهتحليفها ٠.‏ 


5 ا ا اک ت 


9 7 ج کات الطلاق / اختلاف الزوجين في انقضاء العدة البطل للرجعة» وما يتعلق بذلك 
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اليمين على المفتى به» وبعضهم يقول: لا يمين له عليهاء لأن الرجعة لا تحليف فيهاء كبعض أمور 
أخرى: منها الإيلاء والنسب. والنكاح» والحدود. واللعان» ولكن المفتى به أن فيها الحلف ما عدا 
الحدود. واللعان . 

الصورة الثانية : أن يدعي بعد انقضاء العدة أنه راجعها قبل أن تنقضي ويقيم البينة على أنه قال: 
راجعت زوجتي فلانة مام البينة» وفي هذه الحالة تصح الرجعةء وكذا إذا أقر أمام البينة على أنه جامع 
زوجته أولمسها بشهوة أونظر إلى فرجها بشهوة قبل انقضاء العدةء فإذا شهدت البينة بأنه أقر بذلك 
لها قبل انقضاء العدة فإن الرجعة تثبت. أما إقراره بعد انقضاء العدة بذلك فإنه لا قيمة لهء لأنه لم 
يخرج عن كونه دعوى للرجعة بخلاف إقراره به قبل انقضاء العدةء فإنه إقرار بالرجعة . فمتى ثبت ذلك 
الإأقرار ثبتت الرجعة. 

الصورة الثالثة : أن يدعى رجعتها فى العدة» كأن يقول لها: قد راجعتك أمس» وفي هذه الحالة 
يصدق. ويكون ذلك رجعة» وإن لم ينشىء رجعة جديدةء فلا يلزم أن يقول لها: راجعتك» لأنه يملك 
الإنشاء في الحال فيملك اللإخحبار به في الماضي» ويصح إخباره به. ولكن يشترط أن يقصد بقوله : 
كنت راجعتك أمس إنشاء رجعتها. أما إذا قصد مجرد الإخبار فإنه يتوقف على تصديقها. فإن صدقته 
فذاك» ولعل قاثلدٌ يقول: ما فائدة هذا الكلام أيضاًء إذ لا معنى لكونه يخبرها بإنشاء الرجعة أمس يريد 
به رجعتهاء وهو قادر على أن يقول لها: راجعتك من غير لف ولا عناء؟ فماذا يكون الحكم؟ 

والجواب : أن هذه المسألة قد تقع » وقد يترتب عليها خلف»› وذلك لأنه من الممكن القريب أن 
يقول زوج لمطلقته : قد راجعتك أمس في آخر لحظة من حيضتها الأخيرة ثم ينقطع دم الحيض بعد 
ذلك فتنقضي عدتهاء فتقول له: ان هذا ليس برجعة فلا رجعة لك علي » فماذا يكون الحال؟ ان الشرع 
في هذه الحالة يقول لها: إن هذا رجعة» فمتى ادعى أنه قصد بذلك إنشاء الرجعة صدق وكان 
مراجعاً. 

الصورة الرابعة: أن يقول لها: رجعتك من غير أن يعلم أن عدتها قد انقضت. وهذه الصورة 
تحتها حالتان . الحالة الأولى : أن تجيبه فور قوله هذا بقولها: قد انقضت عدتي بحيث يكون كلامها 
متصااً بكلامه» وفي هذه الحالة تبطل الرجعة» بشرط أن يكون كلامها في زمن يصح فيه انقضاء 
العدةء بأن يكون قد مضى شهران إن كانت من ذوات الحيض» إلا أن تدعي الحمل» وأنها أسقطت 
سقطاً مستبين الخلق» وثبت ذلك . وإلا فلا يعباً بقولها» وتصح الرجعةء والصاحبان يقولان: تصح 
الرجعةء ولو قالت له ذلك لأن العدة كانت قائمة ظاهرآً قبل قولهاء فقوله: راجعت صادف قيام 
العدةء ولكن الإمام يقول: انها أمينة على نفسهاء فمتى قالت له: ان عدتي قد انقضت كان معناه انها 
انقضت قبل أن يقول: راجعت. وما دام الزمن يدل على انقضاء العدة صدق قولهاء ولو قالت هي : قد 
انقضت عدتي» فقال لها: راجعتك لا يكون ذلك رجعة باتفاق وللزوج تحليفها بأن عدتها قد انقضت 
عند إخباره بذلك . 
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الحالة الثانية : أن يقول لها: راجعتك» فتسکت ولو قلیلاء ثم تقول له: قد انقضت عدتي› وفي 
هذه الحالة تصح الرجعة باتفاق لأنها متهمة بالسكوت. 

الصورة الخامسة: أن تدعي انقضاء عدتها ثم تكذب نفسهاء وتقول: آن عدتي لم تنقض» وفي 
هذه الحالة يصح له أن يراجعها لأنها كذبت نفسها في حق عليهاء وهو حق الزوج في رجعتهاء فيبقى 
هذا الحق قائماًء بخلاف ما إذا كذبت نفسها في حق لهاء فإن تكذيبها لا يعتبر. 

الصورة السادسة: أن يخلو بها ٿم يدعي انه وطئها وهي تکذبه في دعوى الوطءء» وتدعي أنه 
طلقها قبل الوطءء وبذلك تبين منهء فلا رجعة له عليهاء وحكم هذه الصورة أن الرجعة تصح ويصدق 
هو بلا يمين» لأن الظاهر - وهو الخلوة بها - يؤيده ويكذبها. 

الصورة السابعة: إذا لم تثبت خلوته بها» وادعى أنه وطئها فكذبته» وفي هذه الصورة لا رجعة 
لهء لأن الظاهر يكذبه عكس الصورة الأولى . 

خا او اا إذاكان لازوجة مجل صداق إلى الان ارج ف 
المطالبة بالمؤجل قبل أن تبين منه بانقضاء العدة أو لا؟ والجواب: أن الصحيح ليس لها المطالبة إلا 

lir E‏ . ثانيها: إذا قال لها: راجعتك على عشرين جنيهاً مثلاء فطالبته بهاء فهل 


ا أو لا؟ خلاف» فبعضهم یری أ نه يلزمه المبلغ ويجعل ملحقاً بالمهر» وبعضهم يرى أنه 
لا يلزمهء لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك» E‏ الملك. وهو الظاهر . 


ثالثها: إذا قال الرجل المطلق رجعياً: أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي أ و أسقطت حقي في مراجعتك ثم .. 


راجعھاء فھل لها أن تقول له : لك أسقطت حك فلا رجمة لاك علي؟ والجواب لاء فان حقه في 
الرجعة ثابت بالشرع فلا يملك التنازل عنه ولا أسقاطه. 

المالكية - قالوا: تبطل الرجعة بالأمور المذكورة على التفصيل الآتي» فأما الحيض فإن عدتها 
تنقضى بثلاثة أطهار لا بثلاث حيض. وأقل مدة تنقضى فيها العدة بالإإقراء شهر» وذلك لأنه إذا طلقها 

في أول الشهر وهي طاهرة» ثم حاضت بعد الطلاق بلحظةء فإن هذا الطهر يحسب لهاء فإذا كان ذلك 
الليل ثم استمر الدم إلى ما قبل الفجر وانقطعء > فإنه يحسب لها حيضة» وذلك لأن أقل الحيض في 
باب العدة. هو أن ينزل يوماً أو بعض يوم » بشرط أن يقول النساء : انه حيض» فإذا استمرت طاهرة إلى 
نهاية اليوم الخامس عشر حسب لها ذلك الطهرء لأن أقل الطهر خمسة عشر يوماًء ويحسب بالأيام لا 
بالليالي . فإذا حاضت في الليل واستمر تمر الحيض إلى ما قبل طلوع الفجر كان ذلك حيضة . فإذا انقطع 
واستمرت طاهرة خحمسة عشر يوماً ثانية كان ذلك طهر ثالثاً» وعلى ذلك تكون قد طهرت ثلاثة أطهار. 
٣لطهر‏ الذي طلقها فيه وهو اللحظة التي حاضت بعدها ۔ ثم الطهر الثاني . والطهر الثالث» وهما 
لاثون يوماً ولحظة. فإذا فرض ووقع ذلك في شهر رمضان فإنها تحيض فيه وتطهر وتنقضي عدتها 
بنهایته» ولم تفطر فيه یوما واحداً. 

فإدا قالت له: ان عدتها قد انقضت بالطهر من الحيض ثلاث مرات بعد الطلاق. فإن ذلك 
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۸ كتاب الطلاق / اختلاف الزوجين ني انقضاء العدة المبطل للرجعة» وما يتعلق بذلك 


يحتمل ثلاثة أ وحه : الوجه الأول : أن تدعي انقضاء عدتها في زمن لا يمکن أن تنقضي فيه العدة مطلقاًء 
وهي أقل من شهر. فإنها في هذه الحالة لا تصدق في دعواها ولا يسأل في شأنها النساء. 

الوجه الثاني : أن تدعي انقضاء عدتها في زمن يندر أنقضاء العدة فيهء وهو الشهر مثاذ لأنه وإن 
کان یمکن أن تنقضي العدة في شهر ولكنه نادر» وفي هذه الحالة تصدق بشهادة الخبيرات من النساءء 
فإذا شهدت بأن النساء قد يحضن ثلاث حيض في هذه المدة ويطهرن منها على الوجه المتقدم إذن 
تصدى بلا يمين » وقيل : بل تصدق إن حلفت بأن عدتها قد انقضت. فإن نكلت عنه صحت الرجعة. 
الوجه الثالث: أن تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاء العدة فيه غالبا . وفى هذه الحالة تصدق 

وإذا أراد رجعتها فقالت له : إن عدتها قد انقضت في زمان يمکن انقضاؤها فيه ٹم كذبت نفسهاء 
وقالت : آنها لم تحض» أولم تلد لا يسمع قولهاء حتى ولو شهدت النساء بأن ليس بها أثر حيض أو 
ولاأدة» لأنها تبين بمجرد قولها: حضت ثالثة . أو ود ضعت الحمل . 

هذا إذا صرحت بأنها حاضت الثالثة» أما إدا قالت: انها ر رأت دم الحيضة الثالشة ثم رجعت» 
وقالت : N ED PAG ER‏ 
ففي هذا خحلاف» فبعضهم قال: ا أيضاً» کالأولى وبعضهم قال: يسمع قولها إن قالت 
انها رأت الدم وانقطع› ولم يعد ثانيا» حتى مضى الطهرء أما إن قالت : انها رأت الدم وانقطع حالا ثم 
عاد قبل أن تمضي عليه مدة طهر كان حيضا تنقضي به العدةء وهذا هو الراجح ۰ 

وإذا طلقها زوجها طلقة رجعية ثم مات عنها بعد سنة أو أكثر فادعت أنها لم تحض أصلاًء أو 
ادعت آنها حاضت واحدة أو اثنتين فقط حتى ترث منه لعدم انقضاء عدتها. فإن هذه لا يخلو حالها من 


, أحد أمرين: الأول: أن تكون لها عادة باحتباس دم الحيض عندهاء فتمكث مثل هذه المدة بدون 
حيض ثم تحيض» وقد وقع لها ذلك في زمن أن كانت زوجة للمتوفى» وأخبرت به الناس حتى عرف 
٠‏ عنهاء وفي هذه الحالة تسمع دعواها ويقبل قولها بيمين» ويكون لها حق الميراث. الثاني : أن لا يظهر 
+ منها هذا في حال حياة مطلقهاء وفي هذه الحالة لا يقبل قولها ولا ترث» لأنها ادعت أمراً نادراًء أما إذا 


مات بعد سته أشهر من ر الطلاق . أو أكثر إلى نه وادعت عدم أنقضاء العدة فإنها ترت بیمین ن 
Ty‏ ا ا و د 
فإن مات بعد الطلاق بأريعة أذ شهر إلى ستة أشهر فإنها تصدق من غير يمين مطلقاًء ومثل دلك ما إذا 


0 كانت مرضعة فأنها تصدفی وترث بلا یمین › ولو مات بعد سنة أو اکر وكذا إذا كانت مريضة› وذلك 


لأن الرضاع والمرض يمنعان الحيض غالباً. 


هذا ما يتعلق بالحيض أوالاقراءء وأما الحملء فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل كله» بحيث 


لوانفصل منها بعضه فإنه يحل للزوج رجعتها. 
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ولا فرق بين أن يكون الولد كاملاء أو سقطاً. فإن ادعى الزوج أنه راجعها في العدة وكذبته ٠‏ 
ولا بينة له» فتزوجت بغيره» ثم وضعت ولد كاملا لأقل من ستة أشهر بعد وطء الزوج الثاني فإن الولد ٠‏ 
يلحق بالأول لظهور كون الحمل منه لا من الثاني » ويفسخ نكاح الثاني » وترد إلى الأول برجعته التي ٠٠‏ 
ادعى أنه أنشأها قبل انقضاء العدةء» وهل يتأبد تحريمها على الزوج الثاني بحيث لومات زوجها الأول 
أو طلقها يحل له أن ينكحها ثانياً أو لا؟ والجواب : نعم يحل له ذلك. لأنها ليست معتدة حتى يقال: , 
إن من نكح معتدة الغير حرمت عليه مؤبداًء وذلك لأن المفروض أن زوجها الأول راجعهاء وألحق 4 
الولد به» فهي ذات زوج نكحها الثاني نكاحاً فاسدآء على أن بعضهم يقول: من تزوج معتدة بطلاق ؛ 
رجعي لا یتأبد عليه تحریمها» فلو فرض وکانت معتدة فإنه لا تابد عليه تحرمها. 

وإذا ادعى أنه راجعهافي العدة بالوطء بنية الرجعة أو راجعها بالتلذذبهافي العدةوأقربذلك ٠‏ 
أمام شهود قبل انقضاء العدة» بأن قال أمامهم : راجعت زوجتي بالوطء مع نية الرجعة . أوتلذذت بها ٠‏ 
بدون وطء مع نية الرجعة» وأنكرت هي ذلك» وشهدت الشهود بإقراره صحت رجعته ما دامت الخلوة 
بها ثابتة » ولو بامرأتين› کما تقدم» ومثل ذلك ما إذا ادعى الرجعة» وأتى ببينة شهدت بأنها رأته قد بات 
عندهاء أو رأيته قد اشترى لها أشياء أرسلها لها فإن الرجعة تصح بشرط أن تشهد البينة بأنها عاينت 
ذلك» أما إذا شهدت بإقراره أمامها قبل انقضاء العدةء فإن الرجعة لا تصح . ) 

وإذاراجعها فقالت: حضت ثالثة » فلا رجعة لك علي» وأتى بشهود شهدوا بأنها أخبرتهم بأنها ٠‏ 
لم تحض الاللةء ولم يمض وقت يمكنها أن تحيض فيه» فإن رجعته تصح» وإن لم تقم البينة على . 
ذلك فلا تصح . 

ثالثها: أن تنقضي عدتها بالأشهر. وسيأتي بيان ذلك في مباحث العدة. 

الشافعية - قالوا: تبطل الرجعة بانقضاء العدة وهي تنقضي بثلاثة أمور: 


أحدها: وضع الحمل» فإذا ادعت أنها وضعت الحمل ولا رجعة له عليها وأنكر الزوج فإنها ٠‏ 
تصدق بيمينها بغير بينة . بشرط أن تكون المدة التي مضت بعد طلاقها يمكن أن تضع فيها الحمل ثم ٠‏ 
إن الحمل الذي تنقضي به العدة ثلاثة أقسام : الأول أن تضعه تام الخلق » فإذا وضعت ولدآ تام الخلق .. 
في مدة ستة أشهر ولحظتين : لحظة الوطء ولحظة الولادة من وقت إمكان اجتماعهما بعد عقد الزواج . ٤‏ 
فقد انقضت عدتها بذلك. أما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت إمكان اجتماعهاء فإن عدتها :. 
لا تنقضي به ولا يلتفت إليه» لأن الولد يكون من غيره ويكون له الحق فى الرجعة بعد ولادته مادامت : 
في العدة» وعدتها تنقضي بثلاثة قروء - أطهار - بعد انقضاء النفاس» وذلك لأن التفاس كالحيض أ 
لا يحسب من العدة» القسم الثاني : أن تضعه سقطاً مصوراً وهذا يشترط في انقضاء العدة به أن يمضي ٠‏ 
على سقطه مائة وعشرون يوماً ولحظتان من إمكان اجتماعهماء فإن جاءت به لأقل من ذلك مصوراً فلا ٠‏ 
تنقضي به عدتها. لأنه لا یکون ابنه. ٤‏ 
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٠‏ كتاب الطلاق / اختلاف الزوجين في انقضاء العدة المبطل للرجعةء وما يتعلق بذلك 


القسم لالت أن تضع مضخة» ویشترط لانقضاء العدة بها أن يمضي على إمكان اجتماعهما 


ثمانون يوماً ولحظتان» على أنه يشترط لهذا شرط آخرء وهو أن تشهد القوابل أن هذه المضغة أصل 


آدمي» وإلا فلا تنقضي بها العدة أصلا. 

وقد استدلوا على أن أقل مدة الحمل التام ستة أشهر بقوله تعالى : #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرآ# فإن مدة الفطام حولان» والباقي - وهو ستة أشهر - مدة الحمل» واستدلوا على أن أقل مدة 
المصور مائة وعشرون يوماًء وأقل مدة المضغة ثمانون يوماً بحديث الصحيحين . 

ثانيها: الاقراءء والقرء: الطهر من الحيض . والعدة تنقضى بثلاثة أقراءء فإذا ادعت أن عدتها 
N CR N CC E‏ 
وثلاثون يوماً ولحظتان. لحظة للقرء الأول ولحظة للدخول في الحيضة الثالشةء مثال ذلك: أن يطلق 


١‏ زروجته وهي طاهرة في أخر لحظة من ذلك الطهرء بشرط أن يكون طهراً عقب حيض › فتحيض بعد 


ذلك مباشرة» وترتفع الحيضة في أقل زمن الحيض وهو يوم وليلة» ثم تمكث طاهرة أقل الطهر. وهر 
خمسة عشر يوماً ثم تحيض يوماً وليلة أيضاًء ثم تظهر خمسة عشر يوماً ثم تحيض وبذلك يتم لها اثنان 
ونلاتون يوماً ولحظتان : لحظه الطهر الذى طلقها فيه ومله الحبضة الأولى » وهي و وليلة - أربعة 


وعشرون ساعة - ومدة الطهر الثاني الذي يلي الحيضة الأولى » وهو خحمسة عشر يوماً بلياليها ومدة 
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١‏ الحيضة الثانية التى تلی الطاهر الثا» وھی 2 وليلة أا ومدة الطهر اقلت الذي يلي الحيضة 
الثانية» وهي خمسة عشر يوماً ثم لحظة من الحيضة الثالثة التي يتم بها الطهر الثالث» ومجموع دك 


هذا إذا طلقها فى طهر قبله حيض. أما إذا طلقها وهي طاهر قبل أن تحيض أصلاء فإن هذا 


N e‏ الطهر الذي يحسب من العدة هو ما كان بين دمين قبله وبعده» وهذه 
يمكن أن تنقضى عدتها بثمانية وأربعين يوماًء وذلك بأن يطلقها في آخر لحظة من ذلك الطهر الذي 


لا يحسب لهاء فتحيض أقل الحيض يوماً وليلة» ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوماًء ثم تحيض أقل 
i‏ لحيض كذلك ثم تدخل في | لحيضة الرابعة بلحظةء فهذه ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين يوماًء وثلاث 


حيض بثلاثة أيام» ولحظة الحيض الرابعة » فالمجموع ثمانية وأربعون ولحظة . 


هذا إذا طلقها فى الطهرء أما إذا طلقها فى آخر لحظة من حيضها فإنها يمكن أن تنقضي عدتها 


و و را ی و ر وات یاف رای و ا ا 
طلقهافيهاخمسة عشريوماًء ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر خمسة عشريوماء ثم تحيض ي وما وليلة ثم 
تطهر خمسة عشر يوماً» وهذا هو الطهر الثالث» ثم تحيض الراسة وه رات الدم انقضت عدتها 
ومجموع ذلك ثلاثة أطهار في خمسة عشر يساوي خمسة وأربعين» وحيضتان بيومين » ولحظة الحيضة 
الرابعة» وهو العدد المذكور. 
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كتاب الطلاق / اخحتلاف الزوجين في انقضاء العدة المبطل للرجعة› ا ا و 


ANC COSA E BS OE E CSSD N E AEE ES O OS E E EAE A r e a 


هذا إذا كانت حرة» أما إذا كانت أمة فإنها إذا طلقت فى آخر طهر انقضت عدتها بستة عشر يوماً 
ولحظتين» وإذا طلقت في حيض انقضت بأحد وثلاثين يوماً ولحظة» ولا بخفى توجيه ذلك . 

واعلم أن اللحظة من الحيضة الأخيرة ليس من العدة فلا تصح الرجعة فيهاء وإنما هي معتبرة 
للاستدلال على تكملة القرء الأخير. 

ثالثها: الأشهر فتنقضي عدة الآيسة من الحيض بثلاثة أشهر كما سيأتي إيضاحه في مباحث 
العدة» وهذه لا يتصور فيها حلاف فإذا كانت آيسة من الحيض وادعت أن عدتها انقضت بالا قرار 
وكذبها فإنه يصدق بيمينه» وكذا إذا كانت صغيرة» فإنها إذا ادعت آنها حاضت وانقضت عدتها 
بالإقراء والواقع أن مثلها لا يمكن أن تحيض » فإن القول قوله» ويصدق بيمينه وقيل : يصدى بدول 

هذاء وإذا ادعی الرجعة وأنكرت فلا يخلو إما أن يكون ذلك فى العدة أو بعد انقضائهاء فإذا كان 
ا ن ل ا ات ا ا كت انل راجت ری ون 
من الخصوة رالخلفته فلخ إن هدا شيل ها إذا وطها ف العدة واي ان راحها ةل الرطا 
بدون بينة وأنكرت الرجعة» لأن لها الحق في المهر بالوطء قبل الرجعة كما تقدم فإذا حلف أنه راجعها 
قبل الوطء فإنه يصدق» وهل تعتبر دعواه في هذه الحالة إنشاء للرجعة أو إقرارآً بها؟ قولان مرجحان. 
ولكن الأوجه أنها إقرار» إذ لا معنى لكون الدعوى إنشاء للرجعة . أما إذا ادعى الرجعة بعد انقضاء 
العدة» فإن في ذلك صوراً. 

الصورة الأولى : أن يتفقا على وقت انقضاء العدة» ويختلفا في وقت الرجعة» فتقول: إن عدتها 
انقضت يوم الجمعة مثلاء وهو يوافقها على ذلك ولكن يقول: إنه راجعها يوم الخميس قبل انقضاء 
العدة» وهي تقول: بل راجعني يوم السبت بعد انقضاء العدة ولم تكن قد تزوجت غيره ولم يكن له بينة 
على رجعته» وحکم هاده الصورة أن القول للمرأة بيمينها فتحلف على العلم أي تقول والله لا أعلم أنه 
راجع یوم الخميس» وبذلك تصدق» ولا يكون له عليها حق الرجعة. 

الصورة الثانية: عكس الأولى» وهي أن يتفقا على وقت الرجعة» ويختلفا في وقت انقضاء 
العدةء والمسألة بحالهاء كأن يقول: إنه راجعها يوم الجمعة» وأنها ولدت يوم السبت بعد الرجعة وهي 
توافقه على أنه راجعها يوم الجمعة» ولكنها ولدت يوم الخميس قبل الرجعة» وفى هذه الحالة يكون 
القول قول الزوح بيمينهء فيحلف بأن عدتها لم تنقض يوم الخميس وتثبت رجعته» وذلك لأنها في هذه 
الصورة قد اعترفت بالرجعة» فكان الأصل وجرد الرجعة وعدم انقضاء العدة حال الرجعة» فيعمل 
بالأصل ويكون القول للزوج بعكس الصورة الأولى » فإن الاتفاق فيه على انقضاء العدة فالزوج معترف 
بانقضاء العدة فكأن الأصل في هذه الحالة حصول انقضاء العدة وعدم الرجعة حال انقضاء العدة» 
فعمل بهذا الأصل» وجعل القول للزوجة بيمينها. 
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۲ كتاب الطلاق / اختلاف الزوجين في انقضاء العدة المبطل للرجعةء وما يتعلق بذلك 

الصورة الثالثة : أن تدعي ا نها ولدت قبل أن يراجعهاء وهو قد ادعی أنه راجعها قبل أن تلد ولم 
بعین أحدهما وقتاً» وفي هذه الحالة تقبل دعوى السابق منهما» سواء رفعها إلى حاکم أو محكم وذلك 
لأنها إن سبقت الزوجة. فادعت أن عدتها انقضت وأنه لم يراجعها في العدة» وحضر الزوج فوافقها 
على انقضاء العدة» ولكنه قال: إنه راجعها قبل انقضائهاء فقد اتفقا على الانقضاء واختلفا فى 
الرجعة » وفي هذه الحالة يكون الأصل عدم الرجعة» وإن سبق الزوج فادعى الرجعة كانت الرجعة هي 
الأصل» لأنه سبق بذكرها قبل أن تدعى المرأة انقضاء عدتهاء فتقررت الرجعة وهى موافقة عليها إلا 
أنها حصلت بقضاء العدة» ولكن الأصل عدم انقضاء العدة في هذه الحالة» وبعضهم يقول: إن 
حضرت آمام الحاكم من غير تراخ وادعت أنه راجعها بعد العدة كان القول لهاء ولكن الراجح الأول. 

والحاصل نها إن حضرت أو أمام الحاكم أو المحكم وادعت أن عدتها انقضت قبل الرجعة 
ثبت قولهاء لأن لها الحق فيه ما دام الزمن يسع انقضاء العدة وتقرر أمام الحاكم فإذا حضر بعدها وادعى 
أنه راجعها قبل العدة كان قوله لغواًء وإذا حضر هو أمام الحاكم وقرر أنه راجعها ثبت قوله» لأن له 
الحق في ذلك. فإذا حضرت بعده وقالت: إنه راجعها بعد انقضاء العدة كان قولها لغواً. 

الصورة الرابعة : أن تتزوج غيره» ثم يدعي أنه راجعها قبل أن تنقضي عدتهاء ولا بينة له» وفي 
هذه الحالة تسمع دعواه وله عليها الحلف» فإن حلفت بأن عدتها قد انقضت فذاك وإن أقرت فإنها تلزم 
بدفع مهر مثلها لزوجها الأول. ولا يفسخ نكاحها من الثاني لكونه صحيحاً في الظاهر ولاحتمال أنها 
كادبه في إقرارها لتتخلص من زوجها الثاني نعم إذا مات زوجها الثاني أو طلقها فإنها ترجع إلى 
زوجها الأول بلا عقد جديد عملا بإقرارهاء واستردت منه المهر الذي غرمته له إذا اقام الزوج الأول بينة 
على أنه راجعها في العدة» فإن عقدها على الثاني يفسخ . 

وبهذا تعلم أن إقرارها بأنها تروجت بالثاني قبل انقضاء عدة الأول لا يعتبرء لأنها كذبت نفسهاء 
فإن إقدامها على التزوج إقرار بانقضاء العدة» فإذا قالت بعد ذلك : إن عدتها لم تنقض احتمل أنها 
كاذبة في الثاني لتتخلص من الزوج الثاني فلم يعمل به ولكن لما كان يحتمل أنها صادقة فيه من جهة 
أخرى» وقد ادعى الزوج الأول أنه راجعهاء فإنه يعمل به من هذه الناحية إذا طلقت من زوجها الثاني › 
فتعود إليه بدون عقد جديد. أما البينة فإن الشأن فيها الصدق» ومتى شهدت بأنه راجعها قبل انقضاء 
العدة» فقد ثبت بطلان العقد الثاني » فيفسخ . 

الصورة الخامسة : أن يدعي أنه طلقها بعد أن وطئهاء فله مراجعتهاء > وهي أنكرت الوطء وفي 
هذه الحالة يكون القول لها بيمينها لأن الأصل عدم الوطء» ثم إنه أقر لها بالمهر كاملا وهي لا تدعي إلا 
نصفه» ان کانت قد قبضته فلا رجوع له بشيء عملا باقراره وان لم تکن قبضت فلا تطالبه عملا 
بإقراره» فإن أخذت النصف. ثم اعترفت بعد ذلك بوطئه إياهاء فهل تستحق النصف الآخر بناء على 
اعتراف الزوج الأول أو لا بد من ذلك من اعتراف جديد من الزوح؟ والمعتمد أنه لا بد فيه من اعتراف 
حدرد . 
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الصورة السادسة : أن تنكر الزوجة الرجعة» ثم تعترف بها» وفي هذه الحالة يقبل اعترافها. 

الحنايلة قالوا aE CAS‏ ء العدة» فإذا انقضت العدة فلا رجعة 
لمفهوم قوله تعالی : وبعولتهن أحق بردهن 4 فإن الرد للموصوف بكونه ا وهو هو الزوج› فإدا 
انقضت العدة لم نگ غلا وتنقضي العدة بأمور. 

أحدها: أن تطهر من - الحيضة الثالثة إن كانت حرة. أومن الحيضة الثانية إن كانت أمة ومعنى 
ا ا تز ب اقش آل ت م ی من ایکون الع ان رج ار 
مكشت عشر سنين لم تغتسل» وذلك لأن عدم الغسل يحرم على الرجل وطأها كالحيض. وحيث ان 
الحيض يجعل له الحق فى الرجعة» فكذلك عدم الغسل» لأنه كالحيض في منع الزوح من الوطء فكان 
له حکمه» رلا تحل الازاج قبل الاغتسال بحال من الاحوال ولکن إذا مات زوجها قبل أن تغتسل قلا 
ترنه» وکذا إذا ماتت هي لا يرثهاء لأن انقطاع الدم كاف في انقضاء العدة بالتة للمراثت وكدا 
بالنسبة للطلاق . فلو طلقها ثانية بعد انقطاع دم الحيضة الأخيرة لا يلحقها الطلاق لأنها تعتبر بائنة وكذا 
بالنسبة للنفقة وسائر حقوق الزوجية فإنها تنقطع بانقطاع دم الحيضة الأخيرة» ولو لم تغتسل . 

والحاصل آن انقطاع دم الحيضة الأخيرة تبطل به حقوق الزوجية» ولو لم تغتسل» ما عدا الرجعة 
وحلها للأزواج» فإنهما لا يبطلان إلا بالغسل . 

واعلم أن الحنابلة يقولون: إن القرء هو الحيض. ولا بد أن تحيض الحرة ثلاث حيضات. وأقل 
مدة يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض تسعة وعشرون يوماً ولحظةء لأن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل 
الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماًء فإذا فرض وطلقها في آخر الطهر ثم حاضت عقب الطلاق يوما 
وليلة حسبت لها حيضة» فإذا طهرت واستمر طهرها ثلاثة عشر يوماً حسب بهاء فإذا حاضت يوما وليلة 
حسبت لها حيضة ثانية» فيكون المجموع خمسة عشر يوماًء فإذا طهرت ثلاثة عشر يوما حسب لها 
طهرء فإذا حاضت بعده يوماً وليلة حسبت لها حيضة ثالثة وذلك أربعة عشر يوماء فإذا ضمت إلى 
خمسة عشر كان المجموع تسعة وعشرين يوماًء أما اللحظة الباقية فهي أن تدخل في الطهر من الحيضة 
الثالثةء لأن بهذه اللحظة يعرف انقضاء الحيضةء وهى ليست من العدةء فإن ادعت أن عدتها انقضت 
في أقل من هذه المدة فلا تسمع دعواهاء وأما الأمة فيمكن انقضاء عدتها في خمسة عشر يوماً ولحظة . 

انيها: أن تضع الحمل كله بحيث لو نزل بعضه يكون له الحق في الرجعةء وإذا كانت حاملا في 
او ت و ی و ا 
فإن لم يراجعها حتى وضعت الحمل كله فإنه لا يكون له حق في رجعتهاء وتحل للأزواج ولو لم 
ينقطع نفاسها »وكذا لولم تغتسل منه» لأن العدة تنقضي بوضع الحمل لا بانقطاع النفاس ولا بالغسل 
منه» وإذا تزوجت المطلقة رجعياً قبل أن تنقضي عدتها فإنها تعتبر في عدة الزوج الأول حتى يطؤها 
الثاني خا ا حو ثم عقد عليها آخر» فإنها تعتبر في عدة الأول بعد العقد 
عليهاء» بحيث لو حاضت مرة ثالثة بعد العقدء وطهرت منهاء بأن اغتسلت بعد انقطاعهاء قبل أن يطأها 


٤‏ اا و ی كتاب الطلاق / خانمة في مسألتين 


خاتمة فى مسالتين 
إحداهما: هل يملك الثلاث إذا عادت له بعد التزوج بغيره؟ 
انيهما: هل المطلقة ا زوحه . أو ؟. 


الزوج الثاني انقضت عدة الزوج الأولء لأن العقد الثاني لا قيمة له فإذا راجعها قبل ذلك صحت 
رجعتهء أما إذا وطئها الزوج الثاني فإن عدة الزوج الأول تقف عند الوطء بحيث لا يحسب حيضها بعد 
الوطء من عدة الزوج الأول» فيحل له رجعتها وإذا حملت من الزوج الثاني كان له الحق في رجعتها 
مدة الحمل وبعد الوضع أيضاًء لأن الوضع ليس منهء فبه تنقضي عدتها من الثاني » أما عدتها من 
الأول فباقية ولم يقطعها ظاهراً إلا وطء الزوج الثاني » وإذا رجعت إلى الأول فإنه لا يحل له وطؤّها إلا 
بعد أن تضع حملها وتطهر من نفاسهاء وإذا أمكن أن تكون حاملا من الأول ووطئها الثاني فأكملهء 
فإن للأول رجعتها قبل وضعه» لأنه إن كان من الأول فرجعته صحيحة قبل الوضع» وإن كان من الثاني 
فالأمر ظاهر» أما إذا راجعها بعد الوضع فإن الرجعة لا تصح إلا إذا كان الولد من الثاني» كما عرفت» 
أما إذا كان من الأول فالرجعة باطلةء لأن العدة تکون قد انقضت بالوضع . 

هذاء وإن ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل كاملا ليس سقطاً لم يقبل قولها في أقل من ستة 
أشهر من حين امكان الوطء بعد العقد» لأن ذلك أقل مدة الحمل» أما إن ادعت أنها أسقطت الحمل 
فإنه لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يوماً من إمكان الوطء بعد العقدء لأن العدة لا تنقضي إلا بما يبين 
فيه الخلق› والجنين لا يبين خلقه إلا بعد هذه المدة. 

الثها : الأشهر إذا كانت يائسة من الحيض ولم تكن حاملاً. 

هذاء وإذا قالت: قد انقضت عدتى » فقال لها: كنت قد راجعتك. ولا بينة له فالقول قولهاء 
N TT‏ 
عدتي فلم يصدقها كان القول قوله» لأنه يملك الرجعة قبل قبولهاء وقد صحت في الظاهر» فلا يقبل 
قولها في ابطالها. 

وإذا قال لها: راجعتك أمس» فإن قال لها ذلك وهى فى العدة اعتبر رجعةء وإن قال لها ذلك 
بعد انقضاء العدة» فإن صدقته فذاك» وإن لم تصدقه فالقول لها. 

وإن اخحتلفا في الوطء قبل الطلاق» فادعى أنه أصابها أوخلا بها فله عليهاحق 
الرجعة - وأنكرت كان القول لهاء لأن الأصل عدم الوطء فإن ادعت هي بعد الطلاق أنه أصابها أو خلا 
بها لتستحق كل المهرء وأنكر هو كان القول قوله: لأنه المنكر . وهي لا تستحق في الموضعين إلا 
نصف المهر» سواء أنكرت الوطء أو ادعته» ولكن إذا ادعى أنه وطئها وأنكرت» وكانت قبضت المهر 
فلا يرجع عليها بشيء. أما إذا لم تكن قبضته فلاتستحق إلا نصفه» وفي حالة ما إذا ادعت أنه أصابها 
وأنكر» فإنه يرجع عليها بنصف المهر إذا كانت قد قبضته. 
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١‏ - إذا طلق الرجل زوجته وأحدة . اق وانقضت عدتها وتزوجت بعیره ووطئها ازج 
الثانيء ثم طلقها وعادت للأولء > فهل يملك عليها الطلقات الثلاث . کما لو طلقھا ثلاث ووطتها ‏ 
زوج غيره» أو تعود له بما بقي من طلقة أو طلقتين؟ . 

۲ - وهل المطلقة رجعياً زوجة تعامل معاملة الأزواج قبل الرجعة. أولا؟ 


أما الجواب عن المسألة الأولى : فهو أنها تعود بما بقي لها من الطلاق» سواء وطئها زع 


آخر أو لا. وذلك لأن الذي يهدم عدد الطلقات هو الطلاق الثلاث فقطء فإذا طلقها ثلاثا : م 


زوحت عیره ووطئهاء وطلقها وعادت لزوجها الأول فإنه يملك عليها ثلاث طلقات›» آنا إذا 
طلقها واحدة أو ثنتين وعاد إليها فإنه يملك ما بقي فقط› سواء وطئها زوج غيره أو لاء وهذا یکاد ‏ 


يكون متفقاً عليه وهو مروي عن عمر» وعلي › وأبي بن كعب وعمران بن الحصين . 

وأما الجواب عن المسألة الثانية» فهو أنها زوجة قبل الرجعة في غير الاستمتاع» فهي 
ترث من زوجها ونورٹ » و الاايلاء منها» فإذا حلف أن لا يقرب مطلقته رجعيا مده ا 
أشهر کان مولي تجري عليه الأحكام الأتية في مبحث الريلاء: E‏ لعانهاء فإدا رمی مطلقته . 


ف 6 


i‏ ا 
i‏ 


ا 


بالزنا» ولم أت بأريعة شهداءء تلاعنا > کما لو کانت غير مطلقة » وح الظهار منها فإذا | 


قال لها: أنت علي كظهر أ ٌي لزمته كمارة الظهار الاتي بيانهاء» ويلحقها الطلاق) فلو قال: ' 
زوجاتي طوالق› طلقت طلقت انا لامها مع لحلع أ الزن لاتتاع قيما صمل" 
المذاهي” . 


٠ الحنفية قالوا : خالف في ذلك أبو حنيفة› وأبو يوسف»› فقالا: إذا وطئها زوج او‎ )١( 
. صحیح » وعادت لزوجها الأول يملك عليها الثلاثء كما لو طلقها ثلاثاً بلا فرق وهذا مروي عن ابن‎ 


aT 


عباس »› وابن عمر» ولكن محقفي الحنفية قالوا: إن قول محمد هو الصحيح › » كقول الأئمة الثلائةء 
وحجتهم في ذلك آنه مروي عن كبار الصحابة» وليس من السهل مخالفتهم . وبعضهم زجح قول . 


الصالحين› وهو الراجح فيما يظهر لأنه إن كان الترجيح مبنياً على مجرد الرواية فالصاحبان قد رويا . 
ey‏ وکفی بابن عباس؛ EE‏ کک 


0 eT Ph aE ARN فا‎ ll 


ضعفه» لأنه لم يتعرض فيها لعدد وإنما بين الحل بنكاح الثاني › ولو سلم» ااا و ا 
الثلاث› بل أفاد أنه يهدم الثلاث فغيرها أ و 


(۲) الحنفية قالوا : يجوز للمطلقة رجعية أن تتزين لزوجها الحاضر لا الغائب طبعاً. ا 


ذلك في الطلاق البائن والوفاةء ولکن بشرط أن تكون الرجعة مرجوة» بحيث لو ظنت أنها إدا و 
حسنت في نظره فيراجعها فإنها تفعل . أما إذا كانت تعتقد eT‏ 
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أمر آر فلا تفعلء ويجوز له أن يخلو بها ويدخل عليها من غير استئذان ولكن يندب له إعلامها بأن 
- يشعرها قبل دخوله» فإن لم يفعل كره ذلك تنزيهاً» ولكن يشترط في ذلك أن يكون ناويا الرجعة» أما 
إذا كان مصرآً على عدم العودة إليها فيكره له الخلوة بهاإذ ربما لمسها بشهوة فيكون ذلك رجعة وهو لا 
يريدهاء فيلزمه أن يطلقها ثانياً» فتطول عليها العدة» وهو ليس بحسن فإذا لم يكن قاصدآ الرجعة 
: فیکون له تنزيهاً أن يخلو بها وإنما كره تنزيهاً لأنزوجتهيباح له وطؤها بلا نية رجعة» لکن ينبغي له أن لا 
يطيل عليها العدة بالوطء إذا لم يكن عازماً على الرجعةء فإذا كان عازماً فلا كراهة في ذلك مطلقاء 
ولها الحق في القسم إن كان لها ضرة ما دام ناوياً على مراجعتهاء وإلا فلا. 
1 وهل يصح له أن يسافر بها ويخرجها من المنزل الذي طلقت فيه إذا كان ناويا الرجعةء أولا؟ 
, والجواب : أن التحقيق لا يصح إخراجها من المنزل مطلقاً قبل الرجعة بالفعل لقوله تعالى : إلا 
تخرجوهن من بيوتهن الأية » كما تقدم» وبعضهم يقول: إذا نوى الرجعة فله ذلك . 
ويندب للزوج أن يشهد على الرجعة رجلين عدلين» ولو بعد الرجعة بالفعل . 
المالكية ‏ قالوا: إذا كان ناويا مراجعتها فإنه يحل له أن يستمتع بها بلمس ونظر إلى عورة وخلوة 
٠‏ ووطء» al E E SO E ES‏ فإذا لم يكن ناويا على 
العودة لها يحرم عليه أن يخلو بها أو ينظر إلى زينتها أويستمتع بهاء بل تكون منه في ذلك بمنزلة 
الأجنبيةء أما إذا كان عازماً على العودة» فهي زوجة في الاستمتاع كغيره. 
ر اد 0 أويستمتع بها قبل الرجعة بالقول» سواء كان ناويا 
٠‏ مراجعتها أو لاء فهي ليست زوجة له في الاستمتاع قبل مراجعتها بالقول» وزوجة له فيما عدا.ذلك فهي 
زوجة له في خمسة مواضع فقط» مبينة في حمس آيات من القرآن: 
٤‏ احداها: قوله تعالى : «الذين يؤلون من نسائهم) والإيلاء يشمل المطلقة رجعياًء فهي من 
النساء. ثانيها: قوله تعالى : #ولكم نصف ما ترك أزواجکم » والمطلقة رجعياً ترث وتورث» فهي 
داخلة في الزوجات . 
ثالثها: قوله تعالی : والذدين يرمون أزواجهم) الخ والمطلقة رجعياً داخلة في الزوجات إذا 
رماھا زوجھا بالزنا کما ذکرنا. 
١‏ رابعها: قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم والرجعية يصح الظهار منهاء كما ذكرنا 
فهي من نساء الرجل. 
٤‏ خامسها: قوله تعالى : [وإذا طلقتم النساء# والرجعية تطلق» فهي من الزوجات. 
١‏ الحنابلة - قالوا: للرجعية أن تتزين لمطلقها مطلقاًء وله أن يخلو بها» ويطأهاء ويستمتع بهاء 
ويسافر بدون كراهة» سواء نوى الرجعة أو لا إلا أن الاستمتاع بها بغير الوطء لا يكون رجعة» فهي 
٤‏ زوجة له بالنسبة للاستمتاع كغيره من الأمور المذكورة. 


كتاب الطلاق / مباحث الإيلاء تعريفه 


مباحث الايلاء 


تعريفه 


الإيلاء معناه في اللغة اليمين مطلقا. سواء کان على ترك قربان زوجته. أو غیره» وسح 
هذا فقد كان الإيلاء على ترك وطء الزوجة في الجاهلية» E SB E‏ 
مؤبدة فإدا قال: والله لا أطاأً زوجتي › کان معنی ذلك عندهم تحریمها ا فالمعنى اللغوي . 
أعم من المعنى الشرعي » لأن الأإيلاء في الشرع معناه الحلف على ترك وطء الزوجة خاصة ٠‏ 
فلا يطلق عند الفقهاء على الحلف على الأكل» أو الشرب» أوغير ذلك. 


وحكم الإيلاء في الشرع مغاير لحكم الإيلاء في الجاهلية» لأن الحلف به لايحرم , 
المرأة حرمة مؤبدة» كما ستعرفه» ثم إن الإيلاء مصدر آلى يولي إيلاء » كأعطى إعطاء ٠‏ 
والألية اسم بمعنى اليمين» وتجمع على ألايا» كخطية وخطاياء ومثلها بسكون اللام . 
وتثليث الهمزة - فالألوة اسم بمعنى اليمين» ويقال أيضاً: تالی یتألی » بمعنى أقسم يقسم ومثله ِ 


ائتلى يأتلي» ومنه قوله تعالى : ولا يأتل أولو الفضل منكم# الأيةء لا يقسموا. 


أما معناه في الشرع› فهو الحلف على أن لا يقرب زوجته» سواء أطلتق بأن قال: والله ٠‏ 
لا أطأً زوجتي» أو قيد بلفظ بدا بأن قال : والله لاأقربها أبدأء أو قنك دة أربخة أشه ر فها : 
فوق› بأن قال : والله لا أقرب زوجتي مدة خحمسة أشهر› أ وة نة أو طول عمرهاء أو ما 
دامت السموات والأرض . أو نحو ذلك. 

فان قال ذلك كان مولياً بذلك» أما إذا قيد بشهرين» أوثلاثة» أو أربعة“ بدون زيادة . 
على الأربعة ولو يوماًء فإنه لا يعتبر مولياً بذلك ومثل الحلف بالله الحلف بصفة من صفاته» كما 
إذا قال : وقدر الله » أو علم الله ونحو ذلك» وكذا إذا حلف بغير الله وصفاته » كالطلاق والظهار» . 
والعتق » والنذر» فإذا قال: هي طالق إن وطئتهاء أو هي علي كظهر أ مي إن وطئتها أو لله علي . 


)١(‏ الحنفية - قالوا: أقل مدة الايلاء أربعة أشهر فقط» فلا يشترط الزيادة عليهاء كما سيأتي 
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نذرآن أحج إلى بيت الله أو عبدي حر إن وطتتهاء فإنه يكون موليا بکل هذا“ على أن تعريف 


الإيلاء شرعأ فيه تفصيل المذاهب0). 


(1)الحنابلة - قالوا: انه لا يكون مولياً إلا إذا حلف بالل أو بصفة من صفاته كما هو موضح في 
تعريفهم الآتي . ) 

(۲) الحنفية -عرفوا الإيلاء بأنه اليمين على ترك قربان الزوجة مطلقآغيرمقيد دة أومقيدا دة 
أربعة أشهر فصاعدآ بالله تعالى» أوتعليق القربان على فعل شاق فقو هم : اليمين بالل شمل ما إذا حلف 
باسم الله أو بصفة من صفاته» وقولهم : على ترك قربان الزوجة المراد به الوطء في القبل على الوجه 
الآتي بيانه» وقولهم أو تعليق القربان على فعل شاق شمل ما إذا علق على طلاق كما إذا قال: إن 
وطئتك فأنت طالقء أو على عتق» كما إذا قال: إن أتيتك فعبدي حر» أو على نذر» كأن قربتك فعلي 
حج » أو صيام ولو يوم» لاله اى بخلاف ما إذا قال: إن قربتك فعلي صيام هذا الشهرء أو الشهر 
الماضي» لأن الماضي لا يصح نذره» والشهر الحاضر يمكنه أن يطأها بعد نهايته ولا شيء عليه لأنه 
يصير ماضياً» وكذا إذا قال : فعلى هدي» أو اعتكاف» أو يمين أو كفارة يمين أو فعلى عتق رقبة» من 
غير أن يعين» أو علي صلاة مائة ركعةء ونحو ذلك مما فى فعله مشقة على النفس» بخلاف ما إذا قال : 
علي صلاةركعات أو إتباع جنازة» أو تسيحات ا ا ا و لا یکون مولياًء فان 


آتاها» وکان مولياً بالله » كان عليه كفارة يمين» وإن كان معلقاً على طلاق وقع الطلاق» سواء علق على 
طلاقها أو طلاق امرأة غيرهاء وإن كان معلقاً على عتق رقبة غير معينة لزمته» وإن كان معلقاً على غير 
ذلك لزمه وسقط الإيلاء» وإن لم يقربها فرق بينهما على الوجه الآتي . 


وبهذا تعلم أن الإيلاء إنما يصح بالطلاق. والعتاق» والظهارء والهدي» والحج» والصوم» ونحو 


١‏ ذلك» لأن في فعلها مشقة على النفس. أما النذر فإن كان في الوفاء به مشقة على النفس فإنه يصح 
الإيلاء به» وإلا فلا يصح » كما إذا قال: إن وطتتك فللّه علي أن أصلي عشرين ركعة إذ لا يخفى أن 
! صلاة عشرين ركعة لا مشقة فيها في ذاتهاء وإن كانت قد يشق فعلها على بعض النفوس الضعيفة بسبب 
٠‏ الكسل» فمن قال ذلك فإنه لا يكون مولياًء بخلاف ما إذا نذر صلاة مائة ركعة» فإن فيها مشقة في 
٠‏ ذاتهاء فيعتبر الحالف بنذرها مولياً. 


فإن قلت: إنه إذا حلف بالل بأن قال: وال لا أطاً زوجتي يكون مولياًء بل هو الأصل في 


ايلاء 2 أنه إدا وطى ء امرأته لا یلزمه فعل شىء شاق › والجواب : انه يلزمه كقارة اله وظاهر أن 
الكفارة فعل شاق» وأورد على هذا أمران. 


أحدهما: إيلاء الذمى باليمين»ء كأن يقول: والته لا أطأً زوجتى» فإنه يكون بذلك مولياً عند 


٤‏ الإمام بحيث لورفع إلينا الأمر فإننا نحكم بكونه مولي مع أنه إذا وطثها فلا كفارة عليه لأن الذمي غير 
مخاطب بالكفارة وأجیب: أنه بلزمه الاإيلاء اة معامله ۍ عىادة» ولا تلزمه الكفارة لأنها عبادة» وهو 
ليس من أهل العبادة» فهي مستثنى من هذا الحكم لعارض الكفر. 


كتاب الطلاق / الأ يلاء تعريفه 
تانيهما : أنه إذا قال ٠‏ والله لا أطأً زوجاتي الأربع» نان له أن یط ثلاثا متهم بدون کفارة e‏ 
یکون قد الى من زوجاته بدون ن أن يفعل أمراً شاقاً . والجواب ٠‏ آنه إذا قال : والله لا أطأً أ زوجاتي ارب ١‏ 
كان معناه أنه حلف على ترك وطء الأربع جميعاًء فإذا أتى بعضهن لا يحنث» بل يحنث إدا ا 
الأربع» فإذا أتى الثلاث وترك وأحدة صار مولياً منها وحدهاء ونظير ذلك ما إذا حلف لا يكلم زیداً» 
وعمرآء ثم كلم زيداً فقط فإنه لا يحنث» فإذا كلم عمرآً بعد زيد حنث» كما إذا كلمهمامعاً وكذالو . 
قال لزوجته» وأمته: والله لا أقربکماء ثم أتى زوجته وحدها فإنه لا يكون مولياًء فإذا أتى الأمة بعدها 
کان GE e‏ 
ترك وطء امرآنه ال قبلهاء زوج a‏ الأمة» ا أن لا طا ٤‏ 
مته لا یکون مولياً› وقولهم : یمکنه أن يجامع خرج به الصغير الذي لا يمكنه الجماع» ومثله العنين »› 
والمجبوب» فإن حلف هؤلاء لا يكون إيلاء شرعياً وقولهم : بالله أو صفة من صفاته خرج به الحلف 
بالكعبة » والنبي » والطلاق. والعتق والظهار» ونحو ذلك فإن من حلف بها لا يكون مولياً» وقولهم : 
ذلك مما سیأتی تفصیله ل 
الحلف e‏ الات باش e‏ بغیره!؟ ٤ rs O EEE‏ 
ويعضهم 24 انه یکون الحلف a‏ وهر الظامر: وذلك 4 الحنابلة 0 
بالطلاقء كأن قال: إن جامعتك فأنت طالق» أو علقه على العتقء كأن قال: إن أتيتكفعبدي حر أو ٠.‏ 
علقه على ظهار» كأن قال: إن وطئتك فأنت على كظهر أمي» أو علي نذر كأن قال: إن جامعتك فعلي . 
٠ e E‏ 
ذلك ا E EE‏ عتمه » ونذره» ٤ 8 e‏ 
لم يكن مولي . نعم للزوجة إذا تركها زوجها أربعة أشهر - ولو بدون إيلاء - الحق في رفع مرها للحاكم ٠‏ 
ليأمره بإتيانهاء أو بطلاقها كما سيأتي في حكم الإيلاء. ٤‏ 
وإذا قال لها: إن وطئتك فلك على صوم أمس» فإنه لا يلزمه بوطئها شيء» لأن نذر الماضي لا ١‏ 
يلزم» ومثل ذلك ما إذا قال لها: إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهرء ثم وطئها بعد انقضائه» فإنه لا 1 
يلزمه شي ء» لأنه صار ماضياً» أما إذا قال لها : إن وطئتك فعلي صيام الشهر الذي أطؤك فيه » ثم وطئها . 
كان عليه أن يصوم ما بقي من ذلك الشهر. 1 
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| وإذا قال لها: والله لا أطرؤك إن شاء الله » ثم وطئهاء فلا شيء عليه لأن الاستشناء ينفعه» ومن 
هنا يتضح لك أن الحنابلة يخالفون الحنفية وباقي الأئمة في أن التعليقات ليست قسما على التحقيق › 

فلا يعتبرونها إيلاء إلا أ لا أنهم مع هذا يوجبون جزاءها إذا فعل المعلق عليه» على أنه لا فرق بينهم وبين 
غیرهم في النتيجة لأنهم يحتمون على من حلف بها أن يأتي زوجته بعد أربع أشهر» أويطلق» وإن لم 
یکن مولياً. 

E O GD 
وطء زوجته غير المرضعة أكثر من أربعة أشهر إن كان حرآء وأكثر من شهرين إن كان رقيقاًء فقوله‎ ٠ 
نواع : النوع ۰ الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته» كأن يقول: والله‎ ry E 
لا أطؤك أصلاء أو لا أطؤك مدة حمسة أشهر» ومثل ذلك ما إذا قال: وعلم الله وقدرة الله ونحو ذلك.‎ 
النوع الثاني : التزا م أمر معين يصح التزامه من طلاق» وعتق وصدقة» وصلاة وصيام» وحج» وأمثلة‎ 
ذلك هي أن يقول: إن وطئتك فأنت طالق» أو فعلي عتق عبدي فلانء أو فعلي جنيه صدقة. أو فعلي‎ ' 
صلاة مائة ركعة» أو فعلي صيام شهرء أو فعلي المشي إلى مكة» ويسمى هذا نذراً معيناء النوع‎ 

الثالث: التزام أمر مبهم » كأن يقول: علي نذرإن وطئتك» أو علي صدقة إن وطئتك . 

1 أما إذا قال: علي نذر أن لا أطأك. أو أن لا أقربك» فإن فيه خلافاًء فبعضهم يةول: إنه يكون 
مولياً بذلك وبعضهم يقول: لاء ووجه الأول أن معنى قول القائل : علي نذر أن لا أطأك ان انتفى وطؤك 
فعلي نذر فقد علق النذر في الواقع على عدم وطء زوجته» وعدم وطء الزوجة معصية» والنذر المعلق 
# على المعصية لازم ووجه القول الثاني أن هذا ليس بتعليق» وإتمامعناه مصدرمأخوذ 
قیال ...... والفعل فکأنه قال: عدم وطئك نذر علي» وهذا نذر للمعصية لا تعليق للنذر على 
معصية»› ونذر المعصية لا يصح . 

وبهذا تعلم أن الخلاف داثر على أنه تعليق » أو ليس بتعليق؟ فمن يقول: انه تعليق للنذر على 
عدم الوطء يقول: انه لازم لأن تعليق النذر على المعصية لازم» ومن يقول: انه ليس بتعليق وإنماهو 
:مبتدأً وخبر» فکأنه قال : عدم وطئك علي نذر» فإنه يقول: إنه غير لازم لأنه نذر للمعصية لا تعليق النذر 
:على المعصية فلا يصح الإيلاء به» فإذا كان التعلق صريحاً فلا خلاف في أنه يصح به الإيلاء سواء 
کان النذر معيناًء أو مبهماًء كما في الصورة التي قبل هذه وهي إن وطئتك فعلي نذرء فإنه علق النذر 
على وطئهاء فهو لازم بلا كلام » وقوله مسلم خرح به إيلاء الكافر فإنه لا يكون مولياً» بحلفه» خلافاً 
:للأئمة الثلاثة ء فإنهم يقولون: إن إيلاء الكافر صحيح كما ستعرفه في الشروط» وقد استدل الأئمة على 
رأیهم بقوله تعالی : إللذين يؤلون من نسائهم4 الخ . 

والموصول من صيغ العموم يشمل المسلم» والكافر» والحر» والعبدء وأجاب المالكية عن ذلك 
بان ذلك يصح إدا بقى الموصول على عمومه» ولكن قوله تعالى بعد ذلك #فإن فاؤرا فإن الله غفور 
e‏ الذين ‏ بالمسلمينء لأن الذين يغفر الله لهم بالرجوع إلى وطء زوج اتهم 
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هم المسلمون» أما الكافر فهو خارج عن رحمة الله على أي حال وقد أجيب عنءهذا بأن قاعدة مذهب ٠‏ 
المالكية تفيد أن الكافر يعذب على الكفر وعلى المعصية» وعلى هذا فيصح أن يقال: انه إذا رجع إلى 
زوجته يغفر الله له ذنب المعصية» فلا يعذبه عليه» وهو وجيه» وقوله مكلف خرج به إيلاء الصيي ٠‏ 
والمجنون» فإن إيلاءهما لا ينعقد. كالكافرء وقوله: يمكنه أن يجامع النساء حرج به المجبوب» / 
والخصي » والشيخ الفاني العاجز عن إتيان النساءء أما المريض الذي يمنعه مرضه عن إتيان النساء ٠‏ 
حال مرضه» فإنه يصح الإيلاء منه ما لم يقيده بمدة المرض فإنه لا يكون مولياً في هذه الحالة لأنه لا 
يقدر على الوطء فيها بطبيعته» وقوله: على ترك وطء زوجته يشمل ما إذا كان الترك منجزاً أو معلقَاً 1 
فمثال المنجز أن يقول لها: والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر ومثال المعلق أن يقول لها: لا أطؤك ما ٠‏ 


دمت فی هذه الدار أو فى هذه البلدةء فکما أن اليمين تاره یکول منجزاً» وتارة يكون معلقاً فكذلك ل 
الوطء تارة يكون منجزاً وتارة يكون معلقاً . وكذلك الزوجة تأرة تكون منجزة» وتارة تكون معلقة فأما 


المنجزة فظاهرة وأما المعلقة» فمثالها أن يقول: إن تزوجت فلانة فوالله لا أطؤها مدة خحمسة أشهر مثلاء ١‏ 
أو يقول : والله لا أطأً فلانة وهي أجنبية» ثم يتزوجها فإنه یکول مولياً بذلك» وهذا هو المشهور» 


ا 
EE)‏ 


وبعضهم يقول: لا إيلاء على الزوجة المعلقة لقوله تعلى : (للذين يؤلون من نسائهم فجعل الإيلاء ٤‏ 
خاصاً ولا يخفى أن الأجنبيات لا يدخلن في نساء الرجل» ولكن المشهور هو الأول. 


فالحاصل أن اليمين تارة يكون منجزاًء وتارة يكون معلقاً» وقد عرفت الأمثلة في أنواع الحلف 
وكذا المحلوف عليه» وهو ترك الوطء تارة يكون منجزاً وتارة يكون معلقاًء وكذلك الواقع عليها 
الحلف» وهي الزوجة وقد عرفت الأمثلة» وقوله : غير المرضعة خرج به المرضعة» فإنه إذا حلف أن لا 
يطأها ما دامت مرضعة فإنه لا يكون مولياً» بشرط أن يقصد مصلحة الولد أو لم يقصد شيئاء أما إن 
ONS PPR PETE IP‏ 

حلف أن لا يقربها أربعة أشهر أو أقل» فإنه لا يكون مولياً بذلك فلا بد من الزيادة على الأربعة ولو 
بيوم» وهو رأي الأئمة e‏ > فإنهم يقولون: انه یکون مولیا بالأربعة بدون زيادة عليها. 

الشافعية ‏ قالوا: الاإيلاء هو حلف زوج يتصور وطؤه ويصح طلاقه على امتداعه من وطء زوجته 
التي يتصور وطؤها في قبلها مطلقاًء أو فوق أربعة أشهرء فقوله: حلف» يشمل ثلاثة أشياء. 

الأول: الحلف باسم من اسمائه تعالى أو صفة من صفاته» كقوله e‏ 
وقدرة الله لا أطأً زوجتي . 

الثاني : يتعلتق الطلاق أو العتق على الوطء كما إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق» أوإن وطئتك ٠‏ 
فضرتك طالق . ومثل ذلك ما إذا قال: إن وطئتك فعبدي حر» فقد علق بذلك طلاقها أ و طلاق ضرتها 
على وطئها» كماعلق عتق عبده على وطئها. 

الثالث: الحلف بالتزام من نذر» كصلاة وصيام» وغيرهما من القرب كما إذا قال: إن وطئتك + 
فلله علي صلاة» أو صيام» أوعلي عتق. أوعلي حح أو صدقة» أونحوذلك» فهذه هي الأمور الثلاثة 
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٠‏ التي ينعقد بها الحلف على ترك وطء الزوجة. ويكون الزوج بها مولياً وسيأتي بيان حكم كل واحد منها 


وقوله : روج › یشمل المسلمء والكافرء» ویشمل الكبير والصغير» والحر» والعبد» ویشمل أيضاً 


ا السكران فلو حلف وهو سكران ألا يط زوجته كان مولياًء ويشمل أيضاً المريض الخصي - وهو 


مقطوع الأنليين القادر على الوطء والمجبوب الذي لا يقدر على الوطء إذا حلف وقوله : يتصور وطؤه 


ذکره بحيث لم يبق منه القدر الذي يصلح للوطء لأن إيلاء مثل هذا لا معنى له» إذهوعجز بطبيعة 
الحال. وهذا بخلاف المريض الذي يرجى برؤه» فإن إيلاءء يصح مالم يقيد بمدة المرض,» فإنه في 
٤‏ هذه الحالة لا یکون لاإیلائه معنی » لان عاجز بطبيعته» فلا إيذاء للزوجة من حلفه. 


مہ ل مس 


وقوله : en‏ طلاقه به إیلاء من لا يصح طلاقه كالصبي › والمجنون» والمكره» فإن إيلاء هؤلاء 


لا یصح» وإنما قال: زوج ليخرج غير الزوج» فلو حلف شخص لا يطأ هندآء وهي غير زوجة له لا 
کو و تزوجهاء ك مقسماً» فلو وطئها يكون عليه كفارة يمين وقد عرفت فيما تقدم 


وقوله : O as‏ مولياًء إلا إذا کانت 


٤‏ الأمة زوجة . فإن الإيلاء يصح منها كالحرة. 


وقوله: : التي يتصور وطؤها خرج به الصغيرة التي لا تطيق الوطء فإذا حلف أن لا يطأها سنة 


انت نط الوطء بعد ستة أشهر إلا قليلاء فإنه يكون مولياً منهاء لأن المدة من السنة التي تطيق فيها 
الوطء هي مدة الإيلاء» ومثل الصغيرة التي لا تطيق الوطء من بها علة تمنع الوطء كما إذا كانت رتقاءء 
بخلاف ما إذا كانت مريضة مرضاً لا یمنع الوطء أو يمنعه مؤقتاً فإن الإيلاء يصح »› ولکن لا یکون لها 
الحق في المطالبة بالرجعة إلى الوطء إلا بعد برئهاء كما يأتي في حكم الإيلاء. 


وقوله : في قبلها خرج به ما إذا حلف أن لا يطأها في دبرهاء فإنه لا يكون مولياً بذلك. لأنه 


حلف على ترك فعل مطلوب تركه» هذا بخلاف ما إذا قال: والله لا أطؤها إلا في دبرها فإنه يكون بذلك 
ا فكأنه قال : والله لا أطؤها في قبلهاء ولو قال : والله لا أطؤها إلا وهي حائض. أو إلا وهي صائمة 
0 أو إلا في المسجدء ا مولياً بذلك. وذلك لأنه وإن کان قد حلف أن لا يطأها في 
وقت يحرم عليه وطؤهاء ولكن ليس فيه حلف على ترك وطئها في قبلها والتحريم لعارض الحيض 
ونحوه لا یمنع من جواز الوطء : في المحل» بخلاف ما إذا حلف أن لا يأتيها إلا في الدبرء لأن تحريمه 
E‏ ج ان طافا و فاا ار نح دلق اه ا نتا 


وقوله : مطلقاً شمل ما لم يقيد المدة بوقت ما. كما إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق أو قيدها 


بما يفيد التأبيد كما إذا قال لها: : والله لا أطؤك أبدآء أو طول عمركء أوحتى ينزل المسيح . أوحتى 
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أركان الإيلاء وشروطه 

أركان الإيلاء EE‏ محلوف به » ومحلوف عليه» وصيعة» ومدة» وزوجان»› 
المحلوف به فهو اليمين المتقدم بيانه في التعريف عليه فهو الوطء» فاذا قال: والله لا أطاً 
روجتي کان الوطء محلوفا عليه » واسم الله محلوف به» وكذا إدا قال : علي الطلاق لا يطؤها 
فإن الطلاق محلوف به» والوطء ا عليه» وقد يعلق المحلوف عليه على الزوجة باعتبار 
كرد الط قائما نهاو اما لةه فى ية المي ناقتاب العقةء وما الماة هى مد 
الإأيلاءء وهي أن لا يطأها مده تزيد على أربعة ا 

ولکل واحد منها شر وط مفصلة فى المذاهي” . 


a e‏ > كما إذا قال لها: والله لا أطؤك أربعة أشهر 
وخحمس دقائق مثلاء أما إذا قال لها: أربعة أشهر فقط . أو أقل فإنه لا يكون مولياً بذلك. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: ركن الأيلاء شيء واحد» وهو صيغة الحلف بناء على ما تقدم من أن الركن 
هو ما كان داخل الماهية› وإنما تتحقق مأهية الإيلاء بالصيغة > أما هذه الأشياء فإنها شروط للماهية» 
ا ان وو ت و ا سواء کان داحلا 
في ماهيتها أو لا 

(۲) الحنفية - قالوا: مدة الإيلاء أربعة أشهر فقط بدون زيادة. 

(۳) الحنفية - قالوا: يشترط في صيغة اليمين شروط : أحدها أن يجمع بين زوجته وامرأة ةأخرى» 
فلو قال: والله لا أطأً زوجتي وأمتي أو لا أطا زوجتي وفلانة الأجنبيةء فإنه لا يكون موليا من امرأئه 
بذلڭ . ایک اط اغا را کا غا > كما تقدم في التعريف. 


ثانيها: أن لا يستثنى بعض المدة» فإذا استثنى فإنه لا يكون مولياً فى الحال» مثلا إذا قال لها 
لاطو ت لارا فال بكرن مرل في الخال ت إا نكت تة ال رها خن ولا في ابره 
الذي استثناه لا يحنث في يمينه› لأنه لم يصرح بأنه يقربها في اليوم الذي استثناه» بل أباح لنفسه لنفسه 
قربانها في یوم منکر من أيام السنة» > فله أن يقربها في يوم شائع في أيام السنة كلهاء فان حلف بهذا کان 
له أن يقربها في يوم يختاره عقب الحلف› > فإن قربها ينظر إن كان قد بقي من السنة أربعة أشهر فأكثر 
بعد القربان صار مولياً بمجرد غروب شمس ذلك اليوم الذي قربها فيه بحيث لو أتاها بعد ذلك حنث 
وتجب عليه الكفارة» وإن لم يأتها ومكث أربعة أشهر كاملة من غروب شمس ذلك اليوم ولم يقربها 
بانت بطلقة على الوجه المتقدم . أما إذا أتاها بعد حلفه يوماًء وكان الباقي من السنة أقل من أربعة أشهر 
فإنه لا يكون مولياً وعلى هذا لو حلف أول السنة بأنه لا يقربها سنة إلا يوماً كانت يمينه منحلة باستشاء 
هذا اليوم» فلا يمكن اعتباره مولياً» لأن له أن يقربها في أي يوم من أيام السنة» فيحتمل أن يقربها قبل 
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مضي أربعة أشهر فلا يكون مولياً إلا بعد أن يقربها ذلك اليوم الذي قد استشاه فإذا 
قربها وكان الباقي من السنة أربعة أشهر فأكثر كان مولياًء وإلا فلا يكون مولياً» ومثل ذلك ما إذا 
قال : والله لا أقربك سنة إلا ساعة. فإن الساعة لا تجعله مولياً في الحالء أما إذا قال: والله لا أقربك 
سنة إلا يوماً أقربك فيه فإنه لا يكون مولياً أبداً سواء قربها أو لاء وذلك لأنه قد صرح بقربانها في يوم 
من أيام السنة ومتى صرح بذلك فقد انحلت اليمين فلا إيلاءء ولو قال: والله لا أقربك إلا يومآء وحذف 
سنة» فإنه لا يكون مولياً إلا إذا قربهاء فإذا قربها كان مولياً إيلاء مؤبداً. 

ثالثها: أن لا تكون مقيدة بمكان. فإذا قال: والله لا أطاً زوجتى فى دار أبيها لا يكون مولياً 
لانحلال اليمين بوطئها في مکان آخر. ا 

رابعها: أن لا تكون مشتملة على المنع عن القربان فقط» فلو قال لها: إن وطئتك إلى الفراش 
فأنت طالق» فإنه لا يكون مولياً لأنه يمكن أن يحل اليمين بدعوتها إلى الفراش» فإذا دعاها إلى الفراش 
طلقت. ثم بعد ذلك له إتيانها في أي وقت بدون أن يلزمه شيء . 


ويشترط في الزوح أن يكون أهلا للطلاقء بأن يكون عاقلا بالغاً» فلا يصح إيلاء المجنون» 
والصبي » ولا يشترط الإسلام» فيصح إيلاء الذمي » إلا إذا حلف بما هو قربة دينية» كمالوقال: إن 
وطئتك فعلي حج »› فإنه لا يكون بهذا مولياً باتفاق. أما إن قال: إن وطئتك فعلي عتق عبد فإنه يكون 
مولياً باتفاق ويلزمه العتق» فإن حلف بالله أنه لا يطؤها فإن إيلاءه يصح عند أبي حنيفة ولا يصح 


عندهما» وقد نقدم بیانه فی التعريف› وكذا يصح إيلاء العبد إذا حلف بشيء غير مالي لأن تصرفاته 


ويشترط في المدة أن تكون أربعة أشهر كاملة للحرة بدون زيادة» كما تقدم أما إذا كان متزوجا 
أمة فإن مدة الإيلاء منها شهران» سواء كان الزوج حرا أو عبداً. 

وبذلك تعلم آنه يصح الإيلاء مع مانع يمنع الوطء» ولو كان خلقياً كالجب» والصغر ونحوه» كما 
ستعرفه في بیان حکمه . 

هذاء وتنقسم الصيغة إلى قسمين: صريحةء» وهي كل لفظ يدل على إتيان المرأة بمجرد سماعه 
بحيث يكون استعماله في هذا المعنى غالباً» كالجماع» والوطء والقربانء والمباضعة» وإدخال الذكر 
في الفرج» ونحو ذلك فلو ادعى في الصريح أنه لم يرد الجماع فإنه لا يصدق قضاء» ولكن يصدفق 
ديانة » أما الكناية فهي ما دل على الجماع» ولكن يحتمل غيره» ولا يتبادر إلى الذهن» كقوله: وال 
لا أمسهاء لا آتيهاء لا أدخل بهاء لا أغشاهاء لا تجمع بين رأسي ورأسها مخدة» لا أبيت معها في 
فراش» لا أصاحبها» أو والله ليغيظهاء ولا يكون بذلك مولياً إلا بالنية . 

المالكية - قالوا: يشترط في الصيغة شروط : أحدها أن لا تشتمل على ترك وطء الزوجة تنجيزاً أو 


SERR ARIELLE AE Ro SRR OR RD REE De N A 


كتاب الطلاق / أركان الإيلاء وشروطه .ا ل 
ا ء كما تقدم بيانه في التعريف» فلو قال: والله لأهجرن زوجتي أو لا أكلمهاء فإنه لا يكون مولي 
بذلك . ثانيها: أن لا يقيدها بزمان خحاص» كأن يقول: والله لا أطؤها ليلا أو والله لا أطؤها نهاراًء 
وهذا بخلاف ما إذا قال: والله لا أطؤك حتى تخرجي من البلدء فإنه يكون مولياً إذا كان خروجها من 
البلد فيه معرة عليهاء ومثل ذلك ما إذا قال : في هذه الدار وإذا ترك وطأها بدون إيلاء أو حلف لا ينزل 
فیها منیه فن لھا hh E‏ أن يطل عليه فوراآً بدون أن يضرب له 
أجلاء وله أن يضرب له أجادٌ. الثها: أن لا يستثني » فلو قال: وال لا ay‏ 
ھک نیمک أن ترك وطاما رة اشهر. ثم یطؤھاء ثم یترکها أ ربعة أشهر أخرى» 
ثم يطؤهاء وتبقى أشهر أخرى أقل من مدة الإيلاءء فلا يحنث ولا يكون مولياً بذلك» وإذا قال لها: 
والله لا N E U E‏ 
أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد . رابعها : آن لا یلزمه بیمینه حکم» کما إدا قال: إن 
وطئتك فكل فلس es RA SS‏ فلا یکون مولي 
SS‏ وأن يكون مكلفاً فلا يصح إيلاء الصبي» 
ا وأن يتصور منه الإيلاءء فخرج المجبوب» والصغير» والخصي › والشيح اغانيء ویشترط 

في الزوجة أن تكون مرضعة» وقد تقدم إيضاح هذه القيود في التعريف فارجع اليها إن شئت 

ويشترط في المدة أن تكون أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم على المعتمد» e‏ : بعشرة 
أیام إذا کان حرآ وأما العبد فيشترط أن تكون زيادة عن شهرين . 

الشافعية ‏ قالوا: : يشترط في الزوجين أن يتأتى من كل واحد منهما الجماع» فإذا كان الزوج 
صغيراً أو مجبوباً أو نحو ذلك» فإنه لا يصح منه الإيلاءء ويشترط في صيغة اليمين أن تكون اسما من 
أسماء ء لله أوصفة من صفاتهء أوتعليقاء أونذرآء كماتقدم في التعريف» ويشترط في المحلوف عليه 
أن يون ترك الوطء بيخصضنوضة Egg E NEF‏ 
ويشترط في المدة أن تزيد على أربعة أشهر ولو بلحظة» ويشترط في الصيغة أن تكون لفظاً يشعر بترك 
الوطء» وقد تقدم إيضاح ذلك في التعريف. فارجع اليه. 

e EY‏ الأول صريحةء كأن يقول: : والله لا يقع مني تغيبب حشفة في 
فرجك› أو والله لا أطؤك» لا أجامعك› فإن قال: أردت الوطء بشي ء أخر» فإنه يصدق ديانة لا 
قضاء» ولو قال : r eg‏ يضا. الثاني : كناية» كقوله والله لا أمسك أو 
لا أباضعك. أو لا أباشرك أو لا آتيك أو لا أغشاك. فإنه لا يكون مولي إلا إذا نوى الجماع» وذلك 
لأن هذه الألفاظ لم تشهر فيه . 

الحنابلة ‏ قالوا: للإيلاء أربعة شروط : 

الأول: أن يحلف الزوج على ترك الجماع في القبل خاصة. 

ثانيها: أن يحلف بالله أو صفة من صفاته ثم إن المحلوف عليه تارة يكون صريحا يعامل به 
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١إيم‏ <.._كتاب الطلاق / حكم الإيلاء ودليله 


حکم الأيلاء ودلیله 


للإيلاء حكمان: حكم أخروي وهو الإثم إن لم يفىء إليهاء وحكم دنيوي» وهو طلاقها 
بعد أربعة أشهر على الوجه الآتي» وقد ثبت ذلك بقوله تعالى : #إللذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ي 
ومعنی یؤلون يقسمون وقوله : من نسائهم) متعلق [بيؤلون) لأنه متضمن معنى البعد عن 
اللساء ولهذا عدي - بمن - أما آلى بدون ملاحظة البعد فإنه يتعدى - بعلى - يقال: آلى 
- على -- امرآته - لا من - امرأته . 

وقد عرفت أن الإيلاء على النساء كان معروفاً عند العرب ومستعملا في ترك وطء 
المرأة» وکان حکمه عندهم تحریمها تحریما مؤبدا فقوله تعالى : #للذين يؤلون من 
نسائهم 4 معناه للذين يقسمون على ترك وطء نسائهم» ترقب أربعة أشهرء فإن فاأءو| ورجعوا 
إلى الوطء الذي حلفوا على تركه فإن ذلك يكون توبة منهم عن ذلك الذنب. فالله يغفره لهم 
بالكفارة عنه . 

ومن هذا يتضح أن الإيلاء حرام لما فيه من الاضرار بالمرأة بالهجر وترك ما هوضروري 
لازم للطبائع البشرية وايجاد النوع الإنساني وحرمانها من لذة أودعها الله فيها لتحتمل في سبيلها 
مشقه تربية الذرية ومتاعهاء واشعارها بکراهیته وانصرافه عنهاء وكل ذلك إيذاء لهاء فإن قلت : 
إن ذلك يقتضى أن لا يمهله الله أربعة أشهر. قلت إن الحكمة في إمهاله هذه المدة المحافظة 


قضاء وديانة» وهي كل لفظ دل على إتيان المرأة صریحاً» کإدخحال الذكر في الفرج ونحوذلك من 


العبارات الصريحة التي لا تحتمل غير هذا المعنىء وتارة يكون صريحاً فى القضاء فقط وهى كل لفظ 
دل على الجماع عرفاً. ومن ذلك أن يقول: والله لا وطئتك» أو لا جامعتك» أولا باضعتك» أو نحو 
ذلك وحکم هذا أنه عامل به قضاءء ولا یسمع منه آنه راد معنی آخر» ولكن إن كان صادقاً فإنه ينفعه 
بينه وبين الله » وتارة لا يكون مولي إلا بالنيةء كقوله: والله لا أنام معك في فراش واحد ونحو ذلك فإذا 
لم ينو ترك الجماع فإنه لا يكون مولياً. 

ثالثها: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر. 

رابعها: أن یکون من زوج يمكنه الوطء. 

ويذلك تعلم أنه يصح من مسلم» وكافر» وحر» وعبده وبالغ» وممیز» وغضبان» وسکران» 
ومریض مرضاً یرجی برؤه» كما يصح من زوجة يمن وطؤها» سواء دخل بها أو لم يدخل» ولا يصح 
من مجنون وعاجز عن الوطء بسبب شلل في عضو التناسل أو قطع أو نحو ذلك. 
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کتاں الطلاق / حکم الأيلاء ودليله 1 
على علاقة الزوجية» ومعالجة بقائها بما هو غالب على طبائع الناس» فإن البعد عن الزوجة ثل 
هذا الزمن فيه تشويق للزوج إليهاء فيحمله على زنة حاله معها وزناً صحيحأً > فإذا لم تتأثر نفسه 
بالبعد عنها ولم يبال بها» سهل عليه فراقهاء وإلا عاد إليها نادماً على اساءتها مصرأً على حسن ٤‏ 
معاشرتهاء وكذلك المرأةء فإن هجرها من وسائل تأدیبهاء فقد تکون سببا في انصرافه عنها 
باهمال زينتها أو بمعاملته معاملة توجب النفرة سا ا ا هله الا راا ا افيه 
أن يفرط منهاء فانتظار هذه المدة لازم ضروري لبقاء الزوجية . 


وقوله تعالى : #وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم يحتمل أمرين : أحدهما إن 
O E E TF E SEY RE E‏ : 
أربعة أشهرء فإن ذلك يكون إصرارا منهم على الطلاقء فیکون طلاقا ولو لم یطلقوا“ أو تطلب 
المراً ة الطلاق» فانقضاء المدة في ذاته طلاق» ووجه ذلك أن قوله تعالی : #للذین يؤلون من 
نسائهم 4 الح کلام مفصل بقوله: #فإن فاؤوا فان الله غفور رحيم وإن عزموا الخ» واللغة 
تقتضي أن المفصل - بكسر الصاد -يقع عقب المفصل بدون فاصل» فيجب أن تقع الفيئة 
بمعنى الرجعة - إلى الجماع أويقع الطلاق عقب انقضاء مدة أربعة أشهر بدون فاصل من 
طلب المرأة أو تطليق الرجل» ونظير ذلك أن يقول شخص لآخر: إنني نزلت بجواركمء فإن 
أعجبكم ذلك مكثت وإلا رحلت فإن معنى هذا إن لم ترضوا عني رحلت بدون أن أعمل أي 
عمل خر سوى الرحيل . 

المعنى الثاني : أن معنى قوله تعالى : #وإن عزموا الطلاق4 أي عزموا على الطلاق بعد 
مضي المدة» فالعزم على الطلاق لا يتحقق إلا بعد مضي المدةء بان يطلقها من تلقاء نفسه» أو ٠‏ 
ترفع الأمر للقاضي على الوجه الذي ستعرفه. 

فالفاء في قوله تعالى : فإن فاؤوا# للتعقيب» أي فإن فاؤوا عقب مضي المدة إلى جماع 
زوجاتهم وأخرجوا كفارةأيمانهم «إفإن الله غفور رحيم وإن عزموا» على الطلاق عقب انقضاء 
المدة #فإن الله سميع عليم 4 وعلى الأول أن يكون معنى قوله تعالى : «#فإن الله سميع عليم ‏ 
سميع لإيلائهم عليهم بما يترتب عليه من ظلم المرأة وإيذائها بانقضاء المدة من غير فيئة» ٠‏ 
فيعاقبهم عليه » ففيه تهديد للذين يصرون على هجر الزوجة حتى تنقضي المدة التي يترتب على 


)١(‏ الحنفية - قالوا: هذا هو الذي يجب العمل به فمتى مضت المدة طلقت منه طلقَة بائنة 
بدون عمل آخر» وسيأتي إيضاح مذهبهم في التفصيل الذي بعد هذاء وخالفهم الأئمة الثلاثة. 
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انقضائها تطليقهاء وعلى الثاني يكون تهديدا لمن طلق بعد انقضاء المدة» أوطلق عليه 
الحاكم» ور ۳ هذه الأية أمور مفصلة ي المذاهي'. 


YE EE IE hat الحنفية - قالوا:‎ )١( 
طلقة واحدة بائنة يدون أن ترفع الأمر إلى القاضي وبدون أن يطلقها هي فإذا أقر قبل انقضاء المدة أما مام‎ 
شهود أنه جامعهاء ثم انقضت المدة وادعت الزوجة أنها بانت منه بعدم وطئها في المدة» وادعى هو أنه‎ 
وطئها وأقر بذلك آمام شهود» وشهدت الشهود على إقراره فإنه يصح ولا تبين منه» ثم إن وقع الإيلاء‎ 
الشهرة أي في أول ليلة منه اعتبرت الأشهر الأربعة بالأهلةء وإن وقع في وسط الشهر ففيه‎ 

ف» فبعضهم يقول: تعتبر المدة بالأيام وبعضهم يقول: يعتبر الشهر الأول بالأيام» أما الشهر 

تي والثالث. والرابع فتعتبر بالأهلةء ثم يكمل ما نقص من الشهر الأول بايام من الشهر الخامس» 
مثا إذا آلى منها في نصف شعبان حسبت الخمسة عشر يوا الباقية من شعبان» ثم يحسب رمضان 
وشوال وذو القعدة بالأهلةء ويؤخد من دي الحجة خمسة عشر يوماً يكمل بها شعبان» والرأي الثاني 
أحوط» كما لا يخفى » ثم إذا مضت المدة ولم يقربها وبانت منه» فإن في ذلك ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يحدد مدة واحدة» كأن يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يطأها مدة أربعة أشهر 
ثم مضت الأربعة أشهر ولم يقربها فإنها تبين منه ويسقط الحلف بحيث لو جدد عليها العقد» فإنه يطؤها 
ولا يمين عليه» وهذا ظاهر لأن يمينه مؤقتة . 

الصورة الثانية : أن يزيد مدة ثانية » كأن يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يقربها مدة ثمانية أشهر وفي 
هذه الحالة إذا وطئها قبل انقضاء المدة لزمه الطلاق الثلاث» وإذا لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت 
منه» فإذا جدد عليها العقد بعد ذلك وصارت زوجة له ووطئها قبل مضي الأربعة أشهر الباقية وقع عليه 
الطلاق الثلاث. أما إذا تركها حتى تمضي الأربعة أشهر وتتم المدة التي حلف أن لا يقربها فيها عليه 
الطلاق الثلاث. فإنها تبين منه بينونة أخربى ويسقط الحلف فإذا جدد عليها العقد ثانياً كان له وطؤها كما 
يشاء» فإذا قال لها: إن وطئها في مدة سنة تكون طالقاً ثلاث وانتظر المدة الأولى فبانت منه» ثم جدد 
عقده عليهاء ولم يطأها حتى مضت المدة الثانية» وهي تكملة الأشهر الثمانية » فبانت منه ثانياً ثم مضى 
عليها بعد انقضاء المدة الثانية زمن ولو يسير جدد فيه العقد عليها فإنه لا يكون مولياً بما بقي لأنه أقل 
من أربعة أشهر لانقضاء زمن من الأربعة أشهر الباقية لم تكن تكن زوجة له فيه والشرط أن تكون مدة الإيلاء 
أربعة أشهر كاملة» ولا يشترط الزيادة عليها 

الصورة الثالثة : أن لا يحدد مدة» سواء قيد بلفظ الأبد.ء كأن يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يقربها 
أبداً» أو دائماًء أو طول عمرهاء أو لم يقيد بشي ء أصلا كأن يحلف أن لا يطأها وتحت هذه الصورة 
أربعة أوجه : 

الوجه الأول : أن يطأها قبل انقضاء أربعة شهورء وحکم هذا أنه يلزمه الطلاق الثلاث . 

الوجه الثاني : أن لا يطأها حتى تمضي أربعة شهور» وحكم هذا أنها تبين منه مرة بانقضاء أربعة 
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کتاب الطلاق / حكم الإيلاء ودلیله 
أشهر» فإن جدد عليها العقد ثانياً كان مولياً وبانت منه بعد مضي مدة أخرى› فإن جدد عليها العقد ثالثاً 
کان مولیاً وتبین منه بعد مضي مدة أخری» وبذلك لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره»فإذاتزوجت‌غیره 
وطلقهاء وعادت إلى الزوج الأول لم يكن مولياً ولم تطلق بوطئهاء لأن ملك الزوج الأول قد انتهى 
بالثلاث وعادت إليه بملك جديد لا إيلاء فيه . ) 

الوجه الثالث: أن يحلف بالثلاث أن لا يقربها أبداء ولا يقربها حتى تمضي أربعة شهور فتبين 
منه مرة واحدة وتتزوج غيره» e‏ إلى الأول» وفي هذه الحالة لا يسقط الايلاء فإن 
وقع عليه الطلاق الثلاث الذي حلف به قبل أ ن تتزوج غبره أما إذا لم يطأها فإنها تبين منه بعد مضي أربعة 
شهور» فإن عقد عليها ثانياً كان مولياً وبانت منه بعد مضي مدة ثانية› فان وطئها وقع عليه الثلاث› وإلا 
بانت منه بعد مضي مدة ثالثة » Ra‏ إذا نكحها زوج غيره» وذلك لأن الزوج الثاني 
يهدم عدد طلقات الزوج الأول» سواء كانت ثلاثاً أو أقل» ‏ عند الإمام ‏ فتعود الزوجة له بثلاث 
طلقات» وحیث انها تزوجت قبل أن أن ينقطع عنه ملكها لأن المفروض نها تزوجت بعد أن بانت منه مرة 
أو مرتين »› فإن الإيلاء المؤبد لا يسقط فتعود إليه بثلاث طلقات» وحيث انه مول فلا تقع الطلقة إلا 
بمضي مده الايلاءء وهي أربعة شهور» ES‏ ولكنك قد عرفت أن المعتمد أنها 
تعود إليها بما بقي » فإذا بانت منه مدة الإيلاءء م تزوجت غيره ورجعت إليه ثانياً فإنها ترجع إليه 
بطلقتين فقط» وعلى هذا إذا عقد عليهاولم ي طأها بانت منه بواحدة بعد أربعة شهور» فإنعقدعليها 
ثانياً ولم يطأهاء ومضت مدة أربعة شهور بانت منه نهائياًء لأن الأولى محسوبة عليه فإذا تزوجت غيره 
ورجعت إليه ثانياً سقط بذلك الإيلاء. 

الوجه الرابع : أن يحلف بالثلاث أن لا يطأها أبدآء ولكن قبل أن يطأها وقبل أن تبين منه بانقضاء 
أربعة شهور طلقها ثلاثاًء ثم انقضت عدتها وتزوجت غيره» وعادت إليه ثانياً فإنه يملكها بثلاث طلقات 
ويسقط الإيلاءء فلا شيء عليه إذا وطئهاء لأن الطلاق الثلاث أبطل الإيلاء وأخرج الزوجة عن ملكه» 
ونظير ذلك ما إذا قاق لها: إن دحلت بك فأنت طالق ثلاثاًء ثم طلقها قبل الدخول بها طلاقاً ثلاثاً 
منجزاًء فتزوجت بغيره وطلقت» ثم رجعت له ثانياً ودخل بهاء فإن طلاقه المعلق على الدخول بها 
لا يقعء وذلك لأن الطلاق الثلاث المنجز أبطل الطلاق الثلاث المعلق وهذا هو المعتمد» خلافاً لمن 
قال: إن الطلاق الغلاث المنجز لا ييطل الإيلاء ولا يبطل المعلق» وهذا هو بخلاف ما إذا حلف 
بالثلاث أن لا يطأهاء ثم طلقها طلقة واحدة بائنة قبل انقضاء مدة أربعة شهور» أو طلقها طلقتين ثم 
تزوجت غيره بعد انقضاء عدتها وطلقت وتزوجها ثانياً فإن الإيلاء فى هذه الحالة لا يسقط . لأن الذي 
يسقطه هو الطلاق الثلاث فقط يسقط بالطلقة الواحدة أو الطلقتين » فإذا عادت إليه في هذه الحالة 
ووطئها وقع عليه الثلاث» وإن لم يطأها كان في أمرها الخلاف بين محمد وأبي حنيفة» فمحمد 
يقول: تعود اليه بما بقي»› فلا يملك علیها إلا طلاقاً إن كانت قد بانت منه مرتين» أو طلاقين إن بانت 
منه واحدةء أما أبو حنيفة فإنه يقول: تعود إليه بالطلقات الثلاث» لأن الزوج الثاني هدم عدد طلقات 
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الأول» سواء كانت ثلاثاً أو أقل وقد تقدم إيضاحه في الوجه الثالث» على نهم أجمعوا على ضرورة 
تجديد العقد عند انقضاء كل مدة» فإذا انقضت أربعة شهور وبانت منه» ولم يجدد عليها العقد حتى 
مضت أربعة شهور أخرى ثم جدد عليها العقد فإن المدة الأولى لا تحسب» فلا يتكرر الطلاق إلا بعد 
تحلدرد العققد على المعتمد» فالمدة الحالة تحتسب من وقت تزوجهاء سواء کان ی العدة أو بعد 
انقضائها . 
1 هذا واعلم أنه إدا حلف بالله أن لا يطأهاء نم مضت مده ايلاء وبائت منه وانقضت وتزروحت 
٤‏ ا ووطئها حنث في يمينه ووجبت عليه الكفارة» وذلك لأن التزوج بالغير لا 
يسقط اليمين بالله » وإنما يسقط اليمين بالطلاق. 

وإدا الى من مطلقته طلاقا ll‏ فإن الإيلاء يصح وتحسب المدة من وقت الاإيلاء» فاإدا انقضت 
٤‏ العدة قبل مضي أربعة شهور بانت بانقضاء العدة وبطل الايلاءء فلا تبن منه انیا بمدة الإيلاء أما إدا م 
٠‏ تنقض قبل مدة الإيلاء كما إذا كانت ممتدة الطهر فإنها تبين بمضي مدة الإيلاء وإذا آلى من زوجته ثم 
٠‏ طلقها طلاقا بائنا قبل انقضاء مدة الإيلاءء ففيه تفصيل» وهو أنه إذا انقضت مدة الإيلاء قبل انقضاء 
۳ العدة بانت وأحدة بالإيلاء» وذلك لأن إبانتها بعدالایلاء ل تقطع حکم الإيلاء ما دامت في العدة» فإدا 
انقضت عدتها بانت بأخرى. أما إذا انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاءء فإن حكم الإيلاء يسقط 
٤‏ وبين واحدة بانقضاء العدة . 

وإذا حلف أن يطأً أجنبية فإنه لا يكون مولياً منها» ولكن إذا تزوجها ووطئها حنث وعليه الكفارة» 
فإذا حلف أنه لا يطؤها إن تزوجها فإنه یکون مولياً منها . 
وتحصل الفيثة بالوطء و فى القبل» ولو کان که e O)‏ 
١‏ ال فل الان ا د ا لأنه يشترط لصحة الإيلاء أن ن یکون المولي أهلا 
1 کما فی الشروط . 
والأهلية إنما تعتبر عند الحلف لا بعدهء فإذا انقضت المدة وكان بالزوجة مانم طبيعي من صغر» 
ورتق» أو مرض لا يمكن معه وطؤهاء أو كانت ناشزة ولا يعرف مكانهاء فإن الفيئة في هذه الحالة 
٤‏ تکون باللسان» ak‏ فقت إليهاء أو أبطلت إيلائي. أو رجعت عما قلت» ونحو ذلك» فمتى قال 
لك RE‏ المدة المذكورة. أما اليمين فإن كانت معلقة» بأن كان ei‏ 
٤‏ وطئهاء أ و ندرا فإنه یہی على حاله بحیث لو زال المانع ووطئها لزمه الطلاق» أو العتق ء اأ 
النذر ال كانتا لهه الكفارة. 
٤‏ هذا إذا لم يكن مقيداًء أما إذا كان مقيداً بمدة» كمالو حلف لا يقربها أربعة أشهر»ء وانقضت 
٠‏ وهي معذورة فإنها لا تبين منه وإذا وطئها لا يلزمه شيء لانحلال اليمين بمضي المدة بخلاف ما إِذا 
کانت اليمين مطلمة › أو مؤبدة» فإانه إدذا وطئَها لزمه کمارتهاء أو جزاؤهاء» ومثل ذلك ما إذا کان المانع 
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قاثماً بالزوج» كما إذا عرضت له عنة» أو كان محبوساً في محل لا يمكنها الوصول إليه فيه» أو كان ٠‏ 
مسافراً وبينهما مسافة لا يمكن قطعها في مدة أربعة أشهر» أو نحو ذلك» فان فیئته تکون باللسان أيضاء 
ولكن يشترط في الحبس أن يكون بغير حق» فإن كان محبوساً بحق فإنه لا يكفي منه بفيئة اللسان» بل ٠.‏ 
LA a E‏ 
فإن فيئته تكون باللسان بثلائة شروط : 


الشرط الأول : أن تبقى الزوجية قائمة بينهما إلى وقت الفيئة› فلو مضت أربعة أشهر كاملة ولم 
يقل : فقت إليها ونحوه فإنها تبين منه» فإذا قال بعد ذلك فلا ينفع » فلو تزوجها ثانيا بعقد جديد وهو ٤‏ 
مريض عاد الاإيلاءء بحيث لولم يطأها حتى مضت المدة بانت منه ثانياً. 

وقد عرفت أنه إذا قدر على وطئها لزمته الكفارة» أو الجزاء على أي حال» وهذا بخلاف ما إذا 
کان صحیحاً وآلى من زوجته ومضت مدة أربعة أشهر» فبانت منه ثم وطتها بعد بينونتهاء فإن الايلاء 

يسقط وتلزمه الكفارة أ و الجزاءء فإذا عقد عليها بعد ذلك لا يكون موليا منهاء بحيث لولم يجامعها 
حتى مضت أربعة أشهر لا تبين منه. 

الشرط الثاني : أن يكون مرض موجباً لعجزه عن الجماع . 

الشرط الثاني : E EF EE EE‏ 
عجزه ١ ag DSO E A ER‏ 
عاجزأ عن الجماع أ ربعة e‏ فإنها تبين منه ولا تنفعه الفيئة باللسان لأن الشرط أ ن یستمر 
عجزه كل مدة الإیلاء بحیث لا ر يبرا وقتا يستطیع فيه وطؤهاء فإذا آلي وهو مريض ثم مرضت هي أيضا 
بعد مرضهء ولكنهبرىء قبل مضي المدة واستمرت هي مريضة إلى انقضاء المدةء فقيل: إنها تبين 
منه» ولا تنفعه الفيئة باللسان» وذلك لأن مرضه هو سبب في الترخيص له بالفيئة اللسانية ومرضها هي 
سبب آخر» والقاعدة أن سبب الرخحصة إذا تعدد في زمن آخر عمل بالأول وألغي الثاني وقد عرفت أنه 
IT‏ ٿم مرضت هي انيا فسبب هو مرضه» أما مرضها فقد آلغي حیث قد بریء فإن سبب 
رخصته قد زال» وبعضهم يقول: إن فيئته تكون باللسان في هذه الحالةء لأن مرض زوجته مانع » 
على أن هذا فيما إذا حصل السببان في زمن واحد» أما إذا حصلا في زمنين مختلفين فإنه يعمل بهماء 


مثا إذا قال لها : والله لا أطؤك اا وجو مريص: ثم مضت مدة الأيلاء فبانت منه» نم صح وتزوجها 
ا فإن الإيلاء يعود. كما عرفت› فإدا مرص انیا ففیثته باللسان» ولا تعتبر الصحة في هذه الحالة» 


وسبب الرخحصة› وهو مرضصه› قد تعدد في زمنين لا في زمن واحد» فالسبب الثاني قد جاء بعد زوال 
الزمن الأول» فلم يلغ الثاني وهذا هو المعتمد. 

فادا قام بالزوجة e‏ کھا ادا کانت :اشا اران اغبا وان بارا 
وكان بينه وبين التحلل مدة تزيد على أً ربعة أشهر أو نحو ذلك فإن الفيئة لا تكون إلا بالجماع» أما الفيئة 
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باللسان فإنها لا تنفع » وذلك لأن الوطء ممكن» غايته أنه معصية» وحيث انه قد حلف وعصى الله من 
الأصل فليحتمل جزاء إثمه. فإذا وطئها في هذه الحالة فقد عصى وإذا تركها فقد بانت منه. فهو على 
أي الحالتين خاسر. 

ومن هذا تعلم آنه إذا وطئها وهي حائض أو نفساءء فإنه يأثم » ولكن الإيلاء يسقط بذلك وتجب 
الكفارة» أو الجزاء. 

هذا وإذا آلی من زوجته» ثم ارتد ولحق بدار الحرب بانت منه وسقط الإيلاءء لان ملکه زال 
ا ت ا وبطل الإيلاء على الصحيح» وقيل: لا يبطل بحيث لو أسلم وتزوجها ثانيا 
رجع الإيلاءء والصحيح أنه لا يرجع 

-قالوا: اا لف أن لا يقرب زوجتة» على الغصيل المتقدم > ثم وطئها قبل مضي 
أربعة شهر انحل الإيلاء ولزمه اليمين» فإن كان يمينا بالل لزمته الكفارة» وإن كان طلاقا وقع الطلاق» 
ete‏ الخ > فإن لم يطأها تنتظر له أ ربعۀ اهر وتوا أن مالالا لاد أن تزيد على أربعة 
أشهرء ثم يكون لها الحق في أن ترفع أمرها إلى الحاكم ولو كانت صغيرة» بشرط أن تكون صالحة 
للوطء» فإن كانت مريضة أو بها علة تمنع الوطء من العلل المتقدمة في عيوب النساءء a‏ 
لها الحق في الشكوى للحاكم» وإن كانت أمة يكون لها الحق في الشكوى لسيدها وعلى الحاكم أن 
يأمره بالفيئة› a a A‏ القبل» وإذا كانت بکراً فلا فیء» إلا بإزالة البكارة» فمتى 
فعل ذلك معها انحل الإيلاء وحنث» فإن أمره الحاكم بالرجوع وامتنع أمره بأن يطلقهاء فإن امتنع طلق 
عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية» وقيل : لا يطلق الحاكم» بل يأمر الحاكم الزوجة أن تطلق نفسها ثم 
يحكم به» بمعنى أنه يسجله» كما تقدم في مسألة العنين» وقد تقدم توضيح ذلك في صحيفة ١١٠١ء‏ 
فارجع إليه» فإن لم يوجد حاكم فإنه تطلق عليه جماعة المسلمين ومتى صرح بالامتناع فإنه لا ينتتظر 
مدة أخرى. أما إذا لم يمتنع» أن وعد بالوطء فإن وفى بالوعد فذاك وإلا فيؤمر به مرة أخرى» فإن امتنع 
طلق عليه وإن وعد ترك ليفي بوعده وهكذا إلى ثلاث مرات» بشرط أن تكون الثلاث مرات في يوم 
واحد» ثم يؤمر بالطلاق» وإلا طلق القاضي عليه أمرها بأن تطلق نفسها على القولين المذكورين» فإن 
ادعی الوطء وأنكرت كان القول له بيمينه» فإن حلف بقيت زوجة. وإن نکل حلفت هي › فإن حلفت 
بقي لها حقها المذكورء» وإن نكلت بقيت زوجة وانحل الإيلاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون بكرأ أو 

وإذا آلى منها وهو مريض ثم مضت مدة الإيلاء» وهو عاجز عن وطئهاء أو آلى منها ثم مضت 
مدة الإيلاء وهو محبوس لا يستطيع تخليص نفسه فإن لذلك حالتين : 

الحالة الأولى : أن تكون يمينه قابلة للانحلال قبل الحنث» وهي اليمين بالله والنذر المبهم الذي 
محرجه كفارة اليمين فيصح فيه| التكفير قبل الحنث فإذا قال: والله لا أطؤك ومضت أربعة شهور 
ويوم فإن لها الحق في مطالبته بأن يكفر عن يمينه» فإن أ بى كان لها الحق في الطلاق» على الوجه 
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المتقدم وكذا إذا قال : علي نذر إن وطئتك» فإن هذا نذر مبهم مخرجه كفارة اليمين» فإذا انقضت مدة . 


الايلاء وهر مريض»› فلها الحق في مطالبته بإخراج كفارة يمين وينحل الإيلاء بإخراج الكفارة في 


الحالتين. ومثل المريض العاجز عن الوطء المحبوس الذي لا يستطيع الخلاص» أما المريض القادر ٠‏ 
على الوطء» والمحبوس القادر على الخلاص فإن فيئتهما بإيلاج الحشفة في قبل المرآة ويلحق بذلك . 


ما إذا انحلت اليمين وهو عاجز عن الوطءء وتنحل اليمين بأمور: 
منها ما إذا علق وطأها على عتق عبده ثم زال ملکه منه» فإذا قال لها: إن وطئتك فعبدي هذا 


حر» فإنه يكون مولياً من وقت حلفه» فإذا وطئها عتق عليه العبد وإن امتنع عنهاء ثم زال ملكه عن العبد .. 


بأن باعه أو مات العبد أو وهبه لغيره ه أو تصدق به فإن الإيلاء ينحل› وله وطء زوجته بدون أن يکون عليه ` 


شي ء فإذا امتنع عن وطئها وهو قادر كان ذلك إضراراً ہا فإذا لم ترض به كان لها الحق في المطالبة 
بالطلاق على الوجه السابق› للاضرار بها أما إذا کان ا E‏ فإن اليمين تنحل بمجرد أن 


يزول ملكه عن العبد المعلق عليه وليس لها الحق في مطالبته بالوطء إلا عند القدرة» لأن امتناعه في ' 


هذه الحالة يکون لعذر فلا مضاررة به فإذا عاد العبد إلى ملکه بغیر إرث» کان اشتراه ثانیاً: : أو وهىه له 


من اترا مه فإن الأإيلاء يعود إذا كان غير مقيد بوقت . و کان مقیداً بوقت بقي منه أكثر من أربعة . 
أشهر مثلذ إدا قال لھا إن وطتتك فعبدي حر د نم باع العبد انحلت اليمين › وله وطؤها» فإدا اشتری العبد 


ثانا كان مولياً بحيث لو وطئها عتق العبد عليه» وإن امتنع فعل معه ما تقدم» وإذا قال لها إن وطئتك في 
مدة سنة فعبدي حر ثم باع العبد انحلت اليمين» فإذا اشتراه ثانياً أو وهب له فإن كان ذلك بعد 
مضي سبعة آشهر من تاريخ اليمين عاد الإيلاء ثانياًء لأنه قد بقي من الستة أشهره وهي أكتر من مدة 
الإيلاءء وإن كان بعد مضي ثمانية أشهر فإن الإيلاء لا يعود. لأن المدة الباقية اا اللأيلاءء 
وهي أربعة أشهر ويوم» فإذا عاد إليه العبد بإارث فإن الإيلاء لا يعود على أي حال لأنه دحل في ملکه 
بطریق جبرې لا اخحتیار له فيه . 

ومنها ما إذا علق طلاق زوجته فاطمة على وطء ضرتهاء كما إذا قال : إن وطتتك فضرتك هند 
طالق› م امتنع عن وطئها مخافة أن تطلق ضرتهاء ففي هذه الخال كرد هرلا ف روه اة فادا 
طلق هندا الضرة طلاقا بائناً بغير الثلاث انحل الإيلاء. وله وطء زوجته فاطمة كما يشاءء فإذا رجعت 
إليه هند ثانياً بعقد جديد عاد الإيلاء من فاطمة انتا إلا إذا كان الإيلاء مۇقتا بوقت وانقضت قبل 
عودتهاء أما إذا طلق هنداً طلاقً : م تزوجت بغيره» وطلقت ورجعت إليه ثانياً فإن الإيلاء لا يعود. 


Ga Kwe‏ أما إذا طلق فاطمة المحلوف على وطئها ففي حكمها 

ف» فبعضهم يقول: إن حکمها کحکم هند« فإذا طلقها ثلاثاً وتزوجت بغيره وعادت إليه انحل 
e‏ وبعضهم يقول : إذا عادت لزوجها الأول بعد تطليقها ثلاثاً يعود الإيلاء كما 
کان ما لم تطلق هنداً. 
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والحاصل أنه إن علق طلاق إحدى الضرتين على وطء الإخرى. كما إذا قال: إن وطئت فاطمةء 
فهند طالق . فإن تحتها صورتين : 
الصورة الأولى : أن يطلق هندا بما دون الثلاث. وفي هذه الحالة ينحل الإيلاء وله وطء فاطمة . 

1 بشرط أن لا يتزوج بهند ثانياًء فإن تزوج بها عاد الإيلاء من فاطمة انيا أما إن طلق هنداً ثلاثاً وتزوجت 
٠‏ غيره وطلقها الزوج الثاني ورجعت للأولء فإن الإيلاء لا يعود. 
٤‏ الصورة الثانية : أن يطلق فاطمة المحلوف على وطتها. م يتزوجها ايا وني هذه الحالة إما أن 
1 یکون قد طلقها ثلاثاً وتزوجها بعد أن تزوجت رجلا آخر وطلقها أو لاء فإن كان الأول فإن الإيلاء ينحل 
وله وطؤها بدون أن تطلق ضرتها على المعتمدء وقيل: لا نحل وإن كان الثاني فإن إيلاءها لا ينحل 
لرل مرا وات د ا و عا ع ار ر ل ف ج 
كان ذلك في منت انحل الإيلاء» وليش لها أن تطاله بعد ذلك بالط أرالطلاق. 
ا 
٠‏ يميناً غير قابل للإنحلال قبل الحنث» كما إذا قال لها: إن وطتتك فانت طالق واحدة أو ثنتين» وقد جاء 
٤‏ لأجل وهو مريض » فإنه في هذه الحالة لا يمكنه حل الإيلاء بطلاقها طلقة واحدة. لأنه إن طلقها 
4 يقصد حل الإيلاء ثم وطئهاء وقع عليه طلقتان : الطلاق الذي حلفه على أن لا يطأها والطلاق الثاني » 
لأن المطلقة رجعياً زوجة فطلاقها واحدة رجعية لم يخرجها عن الزوجيه» فلو طلقها من غير وطء حسب 

عليه طلاق. وإذا راجعها ووطئها وقع عليه الطلاق الأول» فلا فائدة حينئذ من حل الإيلاءء بل فيه 
٠‏ ضرر» وهو نقصان عدد الطلقات. فإذا طلقها طلاقا بائنا انحل اليمين» ولکن لا فائدة فيه فترکها بدون 
وطء رتاه فاقيا جا وهذا بائن» فالأولى عدمه» وحينئذ تكون فيئة المريض العاجز عن 

الوطء والمحبورس في هذه الحالة هي الوعد بالوطء بعد برئه» أوبسد خلاصه من السجن» ومتى 
بذلك ارتفع حقها في الطلب بقدر» ومثل ذلك ما إذا علق على وطئها نذراً معينًه كما إذا قال لها: ! 

. وطئتك» فعلي صوم شهر شعبان. وانقضت مدة الإيلاءء وهو مريض ولم يأت شعبان» فإان لرن 
٠‏ هذه الحالة لا يمكن 8 فلا نحل الإيلاء »فتكون فية بالوعد» وبذلك يتضح أن فيئة العاجز عن 

٠‏ الرطء لمرض مؤقت أو سجن تکون e‏ اليمين إذا كان يمكن إخراج الكفارة عنه قبل الحنث» 
ویکون بالوعد إذالم يكن . 
هذا ولا تحصل الفيئة ا الذنر ولا ين الخد ول د اا إل 
٤‏ أن ينوي الوطء ذ في الفرج فانه لا يحنث بالوطء بين الفخذين» ولا تلزمه الكفارة ولكن لا تسقط 
مطالبتها بالوطء أو الطلاق بذلك على کل حال» وكذا لا تحصل الفيئة بالوطء المحرم ؛كما إذا وطئها 
٠‏ وهي حائض أو نفساء ولکن یحنٹ به أيضاًء ولا تسقط مطالبتها إلا إذا أخرج الكفارة. 
وإذا كان بها مانعم من الوطءكصغرء ورتق» أومرض لا يمكن معه وطؤهاء فإن لها أن تطالب 
بالفيئة بمعنى الوعد بحيث يعدها بأن يطأها بعد زوال المانع منها. 
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هذاء ولا تحصل الفيئة في البكر إلا بإزالة بكارتهاء وإذا آلى منها وهو عاقل ثم جن ووطئها سقط 
حقهاء وبقيت الكفارة» فلا يلزم به إلا بعد شفائه . 1 

الشافعية ‏ قالوا: قد ذكرنا فى التعريف أن الإيلاء لا يتحقق إلا بأحد أمور ثلاثة : الأول: الحلف 
الله أو صفة من صفاته . الثاني : تعليق الطلاق أو العتق ونحوه على الوطءء الشالث: التزام مايصح ٠‏ 
التزامه من نذرء فأما الأول فحكمه أنه إذا حلف بالله أو صفة من صفاته ووطئها لزمته كفارة اليمين ٠‏ 
وسقط الإيلاء وأما الثاني فإنه إذا علق الطلاق أو العتق على الوطءء بأن قال: إن وطئتك فأنت طالق. . 
أو إن وطئتك فعبدي فلان حر» ثم وطئها وقع الطلاق وعتق العبد» وذلك لأنه قد علق الطلاق أو العتق 
على وطئهاء فالوطء معلق عليه والطلاق أو العتق معلق» ومتى وقع المعلق عليه وقع المعلق» فإذا 
قال: إن وطئتك فعبدي فلان حر» ثم مات أو باعه أو وهبه لغيره» ووطئها فلا شيء عليه لانحلال 
الإيلاء بزوال ملك العبد. فإن عاد إلى ملكه ثانياً لم يعد الإيلاءء واا الال فاه کون خا س ع أن 
يفعل ما التزمه وبين كفارة اليمين . فإن قال لها: إن وطئتك فللّه علي حج» أو صدقة» أو صلاةء أو 
صوم» أو عتق» ثم وطئها كان بالخيار بين أن يفعل ما التزمه وبين كفارة اليمين . 

ومما ينبي التنبه له أن هناك فرقاً بين التعليق الصرف وبين التزام النذر» فالأول ما تقدم في قوله: 
إن وطئتك فعبدي حر» أو فأنت طالق» أما هنا فقد علق النذرء وإذا كان بالرجل أو بالمرأة مرض» وقال 
لھا : إن وطئتك فللّه علي صلاة أو صيام يريد بذلك إن شفاني الله وقدرت على وطئتك صليت له أو 
صمت له لم یکن يكن ذلك إيلاءُء بل کان نذرا یلزمه أداؤه بوطئهاء وإذا قال لها: إن وطئتك فعلي صوم 
شهر شعبان مثلاء ومضى شهر شعبان قبل حلول مدة الأإيلاءء وهي أريعة أشهر» سقط الإيلاء ولا يلزمه 
شيء بوطئها. 

فهذا هو حكم الإيلاء في حال ما إذا وطىء زوجته» أما إذا أصر على حلفه ولم يطأهاء فإنها 
يجب عليها أن تصبر له مدة أربعة أشهر ولحظةء ولو كانت هذه اللحظة يسيرة لا تسع رفع الأمر 
سواء كان الزوج حرا أو عبداًء فإذا انقضت هذه المدة وأصر على عدم الوطء كان لها الحق . 

في رفع الأمر إلى القاضي مطالبة له بالرجوع إلى الوطءء والقاضي يأمره بالرجوع بدون مهلة إلا إذا 

طلب مهلة يتمكن فيها من الوطءء كما إذا كان لا يقدر على الوطء لجوع أو شبع وطلب مهلة يأكل فيها ٠‏ 
أو يهضم فإنه يجاب إلى ذلك . وكذا إذا كان صائماً رمضان وطلب مهلة حتى يفرع النهار فإنه يجاب 
إلى ذلك فإن رجع ووفى بوطئها سقط الإيلاء ولزمه ما تقدم من كفارة ونحوها: وإن لم يوف وأصر على 
EG PEO‏ أوقعت على فلانة طلقة عن فلان: أو 
aT‏ أو يقول لها: أنت طالق عن فلان فإذا قال : أوقعت طلاق فلانة» أو طلقت 
فلانة» أو أنت طالق . ولم يقل : عن فلان فإن طلاقه لا يقع» لأن القاضي إنمايطلق عن الزوج» فإدا 
لم يذكر كلمة - عن - فلا يصح بل لا بد أن يقول: طلقت عن فلان» أو أوقعت عن فلان. أو حكمت 
بطلاقها عن فلان. ومتی أمکن حضور الزوج أمام القاضي كان حضوره لازماًء فإذا شهد عدلان في 
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غیبته بأنه آلی وأنه ممتنع بعد مضي المدة وطلق عنه القاضي فإن طلاقه لا يصح» نعم إذا تعذر 
٤‏ حضوره» فإن طلاق القاضي يصح في ا ثم إن طلاق القاضي يكون رجعياً بحيث لو زاد على 
واحدة رجعية لم تقع » فإذا كانت مدخولا بهاء أولم تكن طلقت من قبل ثنتين» فلا يلزمه إلا واحدة 
٠‏ رجعية» وإلا بأن كانت غير مدخول بها كانت الطلقة بائنةء كما لو طلقها زوجهاء لأن غير المدخول بها 
لا عدة لهاء فطلاقها الرجعي بائن» وكذا إذا کانت مدخولا بھا ولکن لم یبق لھا سوی طلقة» فإنها تبين 
بها وهدا هو ظاهر . 

٤‏ وإذا طلتق القاضي في غيبته ولم يعلم بالطلاقء وطلقها هوء وقع طلاقه وطلاق القاضي» وكذا 
لوطلقها معاً في آن واحد» أما إذا طلق الزوج أولاء ثم طلق القاضي بعده فإن طلاق القاضي لا يقع 
1 وکذا إذا ثیت أنه وطئها قبل أن يطلق عليه القاضي. فإن طلاق القاضي لا يقع . 

٠‏ والوطء الذي تحصل به الفيئة بالنسبة إلى الثيب إيلاج الحشفةء أوقدرها من مقطوعها في فر 
الزوجة» وبالنسبة إلى البكر إزالة بكارتها» ويشترط له ثلاثة شروط : 


الشرط الأول: أن يكون في القبل لا في الدبرء فإذا أولج في دبر الزوجة فإن الفيئة الشرعية 
لا تحصل» نعم تنحل اليمين ويلزمه الكفارة ونحوها بهذا الفعل» وتسقط مطالبة المرأة بالوطء متى 
مكنته من ذلك ولكن لا يرتفع عنه إثم الإيلاء إلا بالوطء في القبل . فها هنا ثلاثة أمور: الأول: الفيئة 
٤‏ الشرعية» أي الرجوع إلى وطء زوجته وطئاً يرفع عنها الضرر ويرفع عنه الإأثم وهذا لا يتحقق إلا بالوطء 
في القبل» أي إيلاج الحشفةء أو افتضاض البكر. الثاني : انحلال اليمين ولزوم الكفارة» وهذا يحصل 
بالوطء في الدبر ما لم يكن مقيدآً بالوطء في القبل» بأن قال :والله لا أطؤك في قبلك. فإنه في هذه 
الحالة إذا وطئها في الدبر لا يحنث ولا تلزمه الكفارة . الثالث: مطالبة الزوجة بالوطء أو الطلاق وهذا 
يسقط بالإيلاج في الدبرء فقولهم : إن الفيئة لا تحصل بالوطء في الدبر لا يلزم منه عدم الحنث وسقوط 
حق المرأة في المطالبةء فإنلك قد عرفت أن الفيئة الشرعية لا تتحقق» ومع ذلك يحنث في يمينه وتسقط 
مطالبتهاء فلا منافاة على التحقيق وبعضهم يقول: إن اليمين لا تنحل بالوطء في الدبرء فلو قال: والله 
لا أطؤك ثم وطئها في الدبر لا تلزمه الكفارة» وهذا غير ظاهرء لأن الإتيان في الدبر وطء كما لا يخفى . 
ارط ااي ان بكرن مارا فو تخ اله اك فاكو عا و ر الت 
ونحوه فإن الفيشة الشرعية لا تحصل بذلك الوطء ولا يرتفع عنه الإثم به ولكن يسقط حقها في 
٠‏ المطالبة بلا كلام ولا ينحل اليمين على التحقيق فلا تلزمه الكفارة بهذا الفعل»ء لأنه يعتبر كالعدم» 
فالوطء بالإكراه لا يترتب عليه إلا سقوط حقه في المطالبة فقط . 
٣‏ الط لالت :ان ل کون ناسا فإذا وطئها ناسياً سقط حقها ولا تلزمه كفارة» ولا يرتفع عنه 
الاثم كما في المكره. 
فتحصل أن الفيئة الشرعية التي يرتفع بها الإثم والضرر» وتوجب الكفارة ونحوها من طلاق وعتق 
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ونذر» وتسقط بها مطالة المرأة باتفاق» هي التي تكون في القبل حال الاختتار والعمد اما الوطء في 
الدبر فتسقط به المطالبة ويوجب الكفارة ونحوهاء ولا يرتفع به الاثم والوطء حال الإكراه والنسيان فلا 
يرتفع به الإثم ولا يوجب الكفارة» ولكن تسقط به مطالبة المرأة. 

هذا» ويسقط حقها في المطالبة أيضاً إذا كان بها مانع يمنع من الوطء حتى يزول ذلك المانع» 
كما إذا كانت حائضاً أو نفساءء أو كانت مريضة أو صغيرة لا تطيق الوطءء وإن كان المانع قائماً 
بالزوح» فلا يخلو إما أن يكون طبيعياًء كالمرض الذي يرجى برؤه» وإما أن يكون شرعياً فإن كان 
طبيعياًء كما إذا كان مريضا لا بستطيع الوطء فإن فيئته تكون بالوعد. كأن يقول لها إذا قدرت 
وطئتك. وإن كان شرعياً» كما إذا كان محرماً للنسك. فإن كان قد قرب من التحلل بحيث لم يبق عليه 
سوى ثلاثة أيام فأقل» فإنه يمهل حتى يتحلل» وإن كان أكثر فإنه لا يمهلء ولها المطالبة بالطلاق» 
وكذا إذا كان المانع صيام فرض ‏ فإن لها أن تطالب بالطلاق ولا يمنعه صيامه من المطالبةء لما عرفت 
من أنه إذا طلب مهلة للفيء بإزالة الجوع والشبع وفراغ الصوم ونحو ذلك فإنه يجاب إلى طلبهء فإذا 
وعد بالرجوع بعد فراغ الصوم فإنه يصح » وتحسب المدة من تاريخ الأيلاء بشروط ثلاثة: 

الأول: أن يرتد أحدهما. فإن آلى من زوجته ثم ارتد هو أو هي » فلا يخلو إما أن تكون الزوجة 
ا - والمراد بالدخول الوطء ولو في الدبر أو تکون غير مدخول بها فإن كانت غير مدخحول 
بها انقطع النكاح بينهما بمجرد الردةء فلا إيلاء بينهماء وإن كانت مدخولا بها فإن النكاح بينهما لم 
ينقطع . بل يوقف حتى إذا أسلم المرتد منهما قبل انقضاء العدة عاد النكأح فيعتبر الأيلاء منها في هذه 
الحالة» > فإذا فرض وكان الزوج المولي هو المرتد د ثم أسلم قبل انقضاء عدة زوجته عاد النكاح بينهما 
لأن لا تبين منه إلا إذا انقضت عدتها فلا ينقطع النكاح بينهما وفي هذه الحالة لا يحسب شيء في زمن 
الردة من مدة الإيلاءء قليلا كان أو کثیرآ» حتی ولو مضت کلھاء فإذا کانت زوجته حاملا وآلی منھا ثم 
ارتد ومكث أربعة أشهر ولحظة» وهو مرتد. ثم تاب قبل أن تضع الحمل عاد النكاح بينهماء وبقي 
الإيلاء» ولكن تلغى المدة التى كان فيها مرتدآء وهى الأربعة أشهر ولحظة كلهاء وتستأنف مدة جديدة 
من وقت توبته» لأن الردة أحدثت خلا في النكاح. . 

الثاني : أن لا يقوم بالزوجة مانع من الوطءء سواء كان حسياً» كمرض وصغر وجنون» أو كان 
شرعياً» كنشوز وصيام فرض وإحرام» وليس من المانع الشرعي الحيض لأن المدة لا تخلوعنهء 
ویلحق به النفاس أيضاً فلا يعتبر مانعاً» فإدا قام بالزوجة مانع حسي أو شرعي غير الحيض والنفاس› 
فإنه يقطع المدة الماضية وتحسب المدة من وقت زواله» اذا آل مها ومضی شهر هلا ثم مرضصت 
مرضاً لا تستطيع معه الوطء ألغي ذلك الشهر مع مدة مرضهاء وتحسب المدة من ابتداء شفائهاء أما إذا 


آلى منها وانقضت مدة الإيلاء كلها ثم مرضت عقبها مباشرة بدون أن ترفع أمرها للقاضي » فإن المرض 


لا يلغي المدة كلهاء بخلاف الردةء فإنها تلغي المدة كلها 
هذا ولا يعتبر المانع الشرعي إذا كان من قبل الزوج» كما تقدم» وكذلك المانع الطبيعي» إلا أن 
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فيثته تكون بالوعد» وإذا كانت الزوجة صائمة صيام نفل أو محرمة إحرام عمرةء فإنه لا يكون مانعاً لأن 
للزوج إبطال نفلها بالوطء. 

الثالث: أن يكون مولياً من مطلقة طلاقاً رجعياًء فإذا آلى من مطلقته طلاقاً رجعياًء فإن مدة 
الإيلاء تحسب من وقت رجعتها لا من وقت حلف اليمين» وذلك لأنه قبل رجعتها لا يحل له وطؤها فلا 
يعتبر موليا منها إلا من حين رجعتها التي تجيز له وطؤها. 

الحنابلة - قالوا: حكم الإيلاء هو أنه حلف بالله أو بصفة من صفاته على أن لا يطأها ثم وطئهاء 
فإنه يحنث فى يمينه ولزمته الكفارةء وإلا انتتظرت أربعة أشهرء فإن لم يطأها بعد مضي الأربعة أشهر كان 
لها الحق في رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالفيئة ‏ بكسر الفاء - وهي الجماع» وسمي الجماع فيئة» 
لأنه رجوع إلى فعل تركه بالحلف» مأخوذ من الفيء وهو الظل بعد الزوال» وسمي الظل فيئاًء لأنه 
رجع من المغرب إلى المشرق» فإن بى أن يجامعها أمره الحاكم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق الحاكم 
عليه واحدة أو اثنين أوثلاثاًء لأن الحاكم قائم مقام الزوج في هذه الحالةء فهويملك الطلقات 
الثلاث. إلا أن إيقاع الثلاث بكلمات واحدة حرام» فلا يحل للحاكم أن يفعله» كما لا يحل للرجل» 
وإذا قال الحاكم : فسخت نكاحها فإنه يصح» ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاًء ومثشل ذلك ما إذا قال: 


فرقتا گا ولیس للحاكم أن يأمره بالطلاق إلا إذا طلبت المرأة منه ذلك فإذا قالت له: مره بطلاقي 
٤‏ أمره» ثم إن أمره ولم يطلق فليس للحاكم أن يطلق إلا إذا قالت له الزوجة: طلقني وإذا طلق الزوج أو 


الحاكم المدخول بها طلقة وأحدة رجعيه کان للزوج الحق في رجعتها ما دامت في العدة. 


وأقل الوطء الذي تتحقق به الفيئة » هو أن يولج حشفة ذكره كلها أو قدرها إذا لم تكن له حشفة 
في قبل المرأة لا في دبرهاء ولا يشترط أن يكون عاقلا عامدآ مختارآء فلو أكره على ذلك أوكان 
ناسياً» أو نائماً وأدخلت ذكره» أو كان مجنوناً وأولج فيها فإن حقها في المطالبة يسقط بحيث لولم 


يطأها بعد ذلك ومضت مدة الإيلاء لم يكن لها الحق في المطالبة بالطلاقء ولكن لا تحنث بهذا فلا 


كفارة عليه لأن فعل المكره والناسي والمجنون» كالعدم بالنسبة للحنث» وإذا أولج في دبرها فإن 
مطالبتها لا تسقط به ولا تجب به الكفارة» لأن حد الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء فى القبل 


کرهاً جماعاً محرماً لم يسقط حقهاء وإذا مضت المدة وأعفته من الشكاية للحاكم سقط حقهاء لأنها 
تملکه» وقد أعفته عنه» فإن کان المولي معذوراً بعد مصی المدة» أن کان مريضاً» أو مسجوناًء فإن 
فيئته تكون بالوعد كأن يقول: إنى أطؤها متى قدرت» وإذا ادعت انقضاء المدة وادعى عدم 
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2 کانت ثیباً فالقول قوله بیمینه» وان کانت بکراً فإن شهدت امرأًة خبیرة بإزالة بكارتها فالقول قول الزوج 
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بيمينه لأن البينة عضدته» وإلا فالقول قولها بيمينهاء إذ لو وطثها لزالت بكارتهاء وإذا لم تشهد بينة بإزالة 
البكارة وعدمهاء فالقول قوله بيمينه . ٤‏ 

هذا إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته» أما إذا علق الطلاق أو العتق على وطئهاء أو التزم بنذر ٤‏ 
فإنه لا يكون مولياً كما عرفت» ولكنه إن وطئها بأن أولج الحشفة في داخل القبل وقع عليه الطلاق ولزمه ٠‏ 
العتق والنذر» كالحلف بذلك على ترك الأكل والشرب . وإن لم يطأها وأصر على تنفيذ يمينه كان لها 
الحق في رفع أمره إلى الحاكم ليطلب منه تطليقها أو يطلقها هو عليه . ولكن لا يكون طلاقها من أجل 
الإيلاء بل لرفع الضرر عن الزوجة كما تقدم . وتحسب المدة وقت الاأيلاء بشرطين : 

الشرط الأول: أن لا يوجد مانع من قبل الزوجة» سواء كان المانع طبيعياًء كما إذا كانت صغيرة 
لا تطيق الوطءء أو كانت مريضة أو مجنونة لا تخضع لزوجهاء أو كانت مغمى عليهاء أو كان المانع 
شرعياً» كما إذا كانت صائمة صيام الفرض أو معتكفة اعتكاف الفرض» أو متلبسة بالإحرام لللسك» 
أو كانت ناشزة» أو كانت نفساء» ويلحق بذلك ما إذا كانت محبوسة فإن وجد مانع من هذه الموانع حال 
الحلف بترك وطئها فإن مدة الإيلاء تبتدىء من حين زواله» وإن طرأً المانع بعد الحلف» > فإن في ذلك 
فقن وهو اة إن كان قت خلف أن لا طاعامدة س اشر لا ثم مضی منھا شهر ونصف شهر 
ووضعت حملها فصارت نفساءء فإن النفاس يقطع المدة التي تقدمت» وهي الشهر ونصف وتبتدىء 
مدة جديدة تحسب من تاريخ زوال نفاسهاء وذلك لأن المدة الباقية أربعة أشهر ونصف وهي اک ف 1 
المدة المضروبة للمولي فالإيلاء في هذه الحالة لا يبطلء أما إذا صارت نفساء بعد مضي ثلائة أشهر» . 
فإن الإيلاء يبطلء لأن الباقي من المدة التي حلف عليها ثلاثة أشهر» وهي أقل من مدة الأيلاءء إذ لو 
فرض وحلف من زوال النفاس على أن لا يقربها فى هذه المدة وهي ثلاثة أشهر لم يكن مولياً. 

هذاء ولا يحسب الحيض مانعاً يسقط المدة» سواء كان في أول مدة الإيلاء أو في أثنائهاء أما 
إذا كان المانع من جهة الزوجء سواء كان طبيعياً أو شرعياً» كمرضه» وحبسه» وإحرامه وصيامه 
رمضان فإنه یحسب علیه» ولا يطرح من مدة الايلاءء سواء كان موجوداً حال الحلف أو طراً عليه 

الشرط الثاني : أن لا يرتد الزوجان أو أحدهماء فإذا آلى منها قبل الدخول بهاء ثم ارتد أو ٠‏ 
ارتدت انقطع النكاح بينهما وبطل الإيلاءء وإذا آلى منها بعد الدخولء فإن مدة الردة كلها لا تحسب 

من الإیلاءء مثلا إذا آلی منھاء ثم ارتد ثم أسلم وهي في العدة قبل ان تبين منه فإن المدة التي كان 

فيها مرتدآ لا تحسب من الإيلاء بل تحسب المدة من تاريخ إسلامه . ومثل ذلك ما إذا كانت المرتدة 
المرأة. 

هذا» وينقطع الإيلاء بأمور: أحدهما أن يطلقها في نظير عوض أثناء مدة الإيلاء فإذا حلف أن 
لا يقربها حمسة أشهر ثم طلقها في نظير عوض مالي أو طلقها طلافاً ثلاثاء فإن الإيلاء يسقط فإن 
تزوجها ثانياً فإن الإيلاء لا يعود إلا إذا كان الباقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر. أما إذا بقي منها 
أربعة أشهر فأقل فإن الإيلاء لا يعود. وعلى هذا إذا حلف لا يطأ امرأته المدخول بها ستة أشهر أبانها 
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. ® ٠ 
a EE AS Kê Re rs e E Se RO E OE OES E E 


بالخلع بعد مضي شهرين . ثم مكثت بعد إبانتها شهرآ وعادت له فإن الإيلاء لا يعود. ثانياً: أن يولي 
منها ثم يزيد بعد شهر» وتظل مرتدة حتى تنقضي عدتها فتبين منه بذلك فإن الإيلاء يسقط بالإبانة 
فإذا بانت وتزوجها ثانياًء فإن الإيلاء لا يعود إلا إذا كان باقياً على المدة أكثر من أربعة أشهرء كما 
ذكرنا» ومثل ذلك ما إذا بانت بفسخ النكاح او أسلم أحد الزوجين الكافرين» فإذا آلى اليهودي 
مثلا م ن زوجته» فإن إيلاءء يصح » فإذا أسلم في TPR‏ 
فإذا أسلمت قبل انقضاء عدتها عادت له ثم إن كان الباقي من زمن الإيلاء أكثر من أربعة أشهر شهر رجع 
الإيلاء وإلا سقط . ثالثها: أن يحلف أن لا يطأً زوجته مدة حمسة أشهر مثلاء ثم يطلقها بعد مضي شهر 
طلقة رجعية ثم تنقضي عدتها بعد شهر ونصف مثلا فتبين منه بانقضاء العدة ة وتنقطع مدة الإيلاء. فإن 
تزوجها بعد ذلك فإن الإيلاء لا يعود لأنه لم يبق سوى شهرين ونصف. والإيلاء لا يعود إلا إذا كان 
الباقي أكثر من أربعة أشهرء وعلى هذا القياس فإذا حلف أن لا يطأها بعد مضي ثلاثة أشهر من 
الخمسةء ثم طلقها طلاقاً رجعياء ولم تنقض عدتها في نهاية الشهر الرابع التي تنقضي به مدة الاإيلاءء 
فإن لها الحق في المطالبة بالوطء أو بتطليقها على الوجه الاق كما لو كانت زوجة بلا فرق» لأن 
المطلقة رجعياً زوجة. 


4۴1 
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تعرنفه وحکمه. ودلدله 


معنى الظهار في اللغة» هو أن يقول الرجل لامرأً ته: أنت علي كظهر أمي» ويظهر أنه 

مأخوذ من الظهر تشبيهاً للمرأة بالمركوب على ظهره» لأن الرجل يركبها حين يغشاهاء وإن كان 

رکوبھا على بطنها لا على ظهرهاء E RF EES‏ 

فحقيقة الظهار في اللغة هي أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي» وإذا قال لها ذلك 

فقد حرمت عليه مؤبدة» كما تحرم على غيره» ولما جاء الدين الإسلامي لم يبطل ما كان عليه 

الناس إلا بوحي . فما كان من أقوالهم وأفعالهم حسنا أقره الله وما کان قبیحا نهی الله عنه» وما 
کان اا إلى تهذيب هذبه الله . 


فالظهار کان مستعملا في تحريم وطء الزوجة في الجاهلية, وکان حکمه تأبيد التحريم 
على الزوح وعلى غيره. ا ا اوت جوع لاجرو . وحكما في الدنياء 
فما حکمه الأخروي فهو الاثم فمن قاله فقد ثم وأما حکمه الدنيوي فهو تحريم وطء المرأة 
حتی يحرج الكفارة تأديا لر عل وسياتي بیان الكفارة. 


فيجب على المسلمين أن يفهموا جيداً ما انطوت عليه هذه الكلمة من مسا فلا يقد موا 
aT‏ ا e‏ ا ف الد ت ا اه فال را 
الأخروي» كما يترتب عليها ندم بأداء الكفارة الشاقة على أن في معنى الظهار شرعا تفصيل 
المذاهب'. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: الظهار هو تشبيه المسلم زوجته. أوتشبيه مايعبر به عنهامن .أعضائها أو 
تشبیه جزء شائع منها بمحرم عليه تأییداً بوصف لا یمکن زواله. 

ومعناه إجمالا أن حقيقة الظهار الشرعية هي صيغة الظهار المشتملة على تشبيه الزوجة بالأم 
ونحوها من المحرمات . اوت جزء يعبر به عن المرأة كالرأس والعنق أو جزء شائع كالنصف والئلث» 
فقوله : تشبيه خرج عنه ما ليس تشبيهاًء فإذا قال لها: أنت أمي أو أختي بدون تشبيه» فإنه لا يكون 
ظهارآًء ولو نوى به الظهار. وهو عام يشمل التشبيه الصريح والتشبيه الضمني فالصريح أن يقول: أنت 
علي كظهر امي او کأمي› أو نحو ذلك والضمني کأن یشبه زوجته بامرأة ظاهر منها زوجهاء بأن يقول 


۲ کتاب الطلاق / الظهار تعر یفه وحکمه . ودلیله 


أما دليلهء فهو قوله تعالی : #الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن آمھاتهم 
إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا# فهذا هو دليل حكمه الأخروي . فقد 
وصفه الله بأنه منکر وزور» أما دليله الدنيوي› فقوله بعد هذه الأية : ووالذين يظاهرون منكم 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) الآيات» فهذا دليل حكمه 
الدنيوى . 

وبذلك تعلم أنه لا منافاة بین کونه منکرا من القول. وبين كونه يترتب عليه تحريم المرأة 
مؤقتاً حتى يخرح الكفارة لأن الكفارة جزاء على عصيان الله » وتحريم المرأة مؤقتا تأديب له» 
وفي ذلك زجر شديد للمؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

هذاء وقد روي أن سبب تشريع حكم الظهار» هوأن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن ٠‏ 
الصامت رآها زوجها وهي تصلي» فلما سلمت راودهاء فأبت» فغضب فظاهر منهاء فأتت 
رسول الله مَل » فقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلا خلا سني ونثرت بطني - أي 
کرت أولادي - جعلني كأمهء فقال لها رسول الله ل : «ما عندي في أمرك شي ء) لن الله لم 
يوح إليه بإبطال ما كانوا عليه بشأن الظهارء فقألمت لذلك وشكت إلى الله » وقالت له: 
يا رسول الله إن لي صبية صغارأء إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعوء فأعاد 
عليها قوله» > فكانت كلما قال لها ذلك تهتف وتقول: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي فنزل قوله 
تعالى : ملقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن 
الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم# الآيات. 


لها : أنت علي مثل فلانةء وهو ينوي بذلك الظهار فإنه وإن لم يذكر الظهار صريحاًء ولک دکره 


IG E yT‏ ا 
أشركتك معها ناويا الظهار فإنه يكون مظاهراًء لأن ذلك متضمن أنت علي كظهر أمي e‏ 
التشبيه المنجز والمعلقء ولو على مشيئتهاء كأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي إن شئت وكذلك 
المؤقت» كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي شهراً. أو أسبوعاًء فإنه يصح» ویکون ظهارآً تجب به 
الكفارة عند العزم على وطئها في ذلك الوقت . وإذا قال لها: نت علي كظهر امي شهر رجب کله 
e‏ وإدا عزم على وطئها في شهر رجب» فإنه يجب عليه أن يخرج الكفارة 
أولاء فإذا فعل أجزأته هذه الكفارة عن كفارة شهر رمضانء وإذا لم يعزم على وطئها في شهر رجب وعزم 
عل وطئها في شهر شعبان فإن إخراج الكفارة لا تجزئه» وذلك لأنه ليس مظاهرآً منها في شعبانء فله 
وطؤها بدون كفارة والكفارة إنما تجب لاستباحة الوطء الممنوع شرعا عند العزم عليه . فلا تجب قبل 
العزم على ذلك الوطء. 
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وقد عرفت أن الوطء في شعبان مباح لا ممنوع» فلا تجب له كفارةء أما إذا أخحرجها عند العزم 
في رمضان فإنها تجزیء عن رجب ورمضان من باب أولى» ومثل ذلك ما إذا قال لها : أنت علي كظهر 
أمي إلا يوم الحمعة» فإنه. إدا عزم على وطئها في يوم غير يوم الحمعة وجبت عليه الكفارة فإذا أخحرجها 
يوم الجمعة لا تجزئه» لأن يوم الجمعة يباح له فيه وطؤها بدون كمارة› وإذا قال لها أنت علي كظهر أمي 
إن سافرت إلى بلدة أبيك» وسافرت لزمته الكفارة عند العزم على الوطء فإذا قال لها E‏ 
تعددت الكفارة بعدد مرات سفرهاء وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي كل يوم فلا يلزمه إلا كفارة 
واحدةء وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي في كل يوم وجبت عليه كل يوم يعزم فيه على وطئها كفارة» 
ولكن إذا وطئها ليلا جاز ولا كفارة عليه : لأن اليوم الشرعي هو النهار لا الليل. 


وقوله : المسلم خرج به الذمي» فلا يصح ظهاره» وإن كان يصح طلاقه وإيلاؤه» ولکن لا يصح 
ظهاره» وذلك لأن الظهار يوجب تحريم الزوجة قبل الكفارةء والذمي لا كفارة عليه» لأنه ليس آهلا 
للكفارةء وقد يقال: إنكم قلقم : أن إيلاء الذمي يصح فيما إذا حلف بالل ولكن لا تجب عليه 
الكفارةء فلماذا لا يلزمه الظهار وتسقط عنه الكفارة؟ والجواب : أنه في حال الإيلاء منع نفسه من إتيان 
امرأته باليمين» فإذا لم يأتها حتى مضت مدة الايلاء بانت منه رفعاً للضرر عنهاء أماوطؤها بعد الحلف 
فلا شيء عليه» أما هنا فقد منع وطؤها من قبل الشارع إلا إذا أدى الكفارة عليه فلا معنى لصحة ظهاره . 

وقوله : زوجته يشمل ما إذا كانت الزوجة أمة فإن الظهار يصح منها أما إذا كانت مملوكة فلا يصح 
الظهار منها: وكذا إذا كانت أجنبية إلا إذا أضافه إلى الملك. أوسبب الملك ومثال الأول: أنيقول 
لها: إن أصبجت بت أو صرت زوجة لي فانت علي كظهر أمي . ومثال الثاني : إن تزوجتك فانت علي 
٠‏ كظهر أمي. فان الزواج سبب لملك الزوجةء وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مرة فإنه 
إن تزوجها يجب عليه في كل مرة يعزم فيها على وطئها كفارة حتى يخرج مائة كمارة وكذا إذا عدد مائة 
مرة» فإنه يجب عليه مائة كفارة من باب أولى . 

وقوله E TS‏ > فلو قالت له: أنت علي كظهر أبي 
أوكظهر أمي . أوأناعليك كظهر أمك كان لخواً من القول لا قيمة له e EL‏ 
يقول: يصح ظهارها وعليها الكفارة إن مكنته من نفسها والأول هو المعتمدء وكذا يشمل الزوجة 
الكتابية » والصغيرة والمجنونةء والرتقاءى والمدخول بها وغير المدخول بهاء فإن كلهن يصح الظهار 
منھن کما يصح الظهار من المطلقة رجعياً» لأنها زوجةء أما البائنة فلا يصح الظهار منهاء ولو كانت في 
العدة. 


وقوله : بمحرم عليه» أي بجزء محرم عليه من الأجزاء التي لا يصح له النظر إليهاء > كکظهر امه او 
بطنهاء أو فرجهاء وكذا سائر المحرمات عليه من الرضاع› أو شن النست او المصاهرةء فلو قال لها: 
أنت كظهر حماتي » أو كظهر بنتك» كظهر أختي فلانة من الرضاع فإن الظهار يصح وكما يصح التشبيه 


ا ا كتاب الطلاق / الظهار تعريفه وحكمه. ودليله 
بجزء يحرم النظر إليه» فإنه يصح بالكل» كما إذا قال لها: أنت علي كأمي» وأختي لأنه فيه الظهر 
وزيادة» ولكن لا يكون ظهاراً إلا إذا نوى به الظهارء o E E E FRE‏ 
التشبيه لا بد أن يكون بجزء يحرم النظر إليه» فلو قال لها: أنت علي كرأس أمي . أو رجل أمي فإنه لا 
يکون ظهاراً . نعم يصح أن کون المشبه جزءا لا يحرم النظر إليه كما إذا قال : ر 
ویشترط أن کون التشبيه بجزء امرأة» أو بجميع امرأة محرمة تحريما مؤبدآ كالأم» والأخت نساً 
3 ورضاعا وكالحماة »وبنت الزوجة» فإن قال: نت علي كظهر أختك فإن الظهار لا يصح لأن أختها 
ليست محرمة عليه حرمة مؤبدة» إذ يصح له أن يتزوجها بعد تطليق أختهاء وقولنا بجزء امرأة خرج به 
٠‏ التشبيه بجزء رجل. كما إذا قال: أنت علي كفرج أبي أو أخي فإنه لا يكون بذلك مظاهرآ على 
المعتمد. ۰ 


أجنبية» فقوله : تشبيه المراد به الافظ المشتمل على التشبيه» سواء كانت أداة التشبيه الذكورة أو لا 


والأول كما إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي » والثاني كما إذا قال لها: أنت على أمي» فإذا قال لها : 
1 نت أمي بحذف أداة التشبيه كان مظهراً إلا أن ينوي به الطلاق فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً بائناًء 
أما إذا ناداها بقوله : يا أمي أويا أختي فإنه لا يكون مظاهراًء ولکن إذا نوی به الطلاق عد طلاقاً» وقوله 
المسلم» والمراد به الزوج. أو السيدء a‏ خرج به الكافر» فإن ظاهر ثم أسلم فإن 
- الظهار لا يلزمه كما لا يلزمه الطلاق أو العتق أوالصدقة أوالنذرء وإنماقال: e‏ 
المسلمة لأن تشبيه المسلمة زوجها ليس بظهارء فإذا قالت له: أنت علي كظهر أبي . أو أمي كان ذلك 
لخغوآ. فلا يلزمها كفارة ظهار ولا كفارة يمين» وإذا جعل أمرها بيدها فقالت : انا عليك کظهر آي ل 
يلزمه ظهارء» لأن الكفارة غرم . 

وقوله : الملكف خرج به الصبي» والمجنون والمكره والسكران بسكر حلالء أما السكران بحرام 
فإنه يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق. وقوله: من تحل المراد بها الزوجة. والأمةء لأن الأمة يصح الظهار 
منھاء فإن قلت : إن هذا القيد يفيد عدم صحة الظهار من الحائض» والنفساءء والمتلبسة بالإحرام لأنها 
٠‏ لاتحل في هذه الحالة» والجواب: أن المراد من تحل بحسب ذاتها» وتحريمها في هذه الأحوال 
٠‏ لعارض زائل» فإذا قال لزوجته الحائض : أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار» وقوله أجزاءها شمل الجزء 
الحقيقي من يد ورأس وغيرها. والجزء الحكمي من شعر وريق فإنه في حكم الجزء لالتصاقه بالبدن. 
فإذا قال: رأسك علي كرأس أمي أوقدهاء أو قال: شعرك كان ذلك ظهاراً. 


: وقوله : بظهر محرم أو جزئه - بفتح الميم والراء مخففة - المراد بها محارمه التي لا يحل له 
زواجها ومعناه أن الظهار كما يكون بتشبيه زوجته أو جزئها بظهر واحدة من محارمه يكون كذلك بأي 
جزء من أجزائها. وقوله: أو ظهر أجنبية أي تشبيه زوجتهء أو أمته» أو جزئها بظهر الأجنبية خاصة فإذا 


: E ET 
2 ا‎ NS ES 


چ۷ ایک ر د ا ی کو یک مک ی ر پیک دک م ويس سسا س اي سور هر دا سے و سيت کے س ا کی کک ی م کک لے ا ہے سا کک ت 
EE N O E E EEE O E r Sa E ea n e I Ee ea e ep E E E Te gar E E O SEES E e‏ 


كتاب الطلاق / الظهار تعريفه وحكمه. ودليله 


قال لزوجته : أنت على كظهر فلانة الأجنبية كان مظاهرآ منها. أما إذا قال لها: أنت على كرأسها أً 
يدها أو غير ذلك من باقي أجزائها فإنه لا يكون مظاهرآ فتحصل من هذا أربع صور: ۰ 

E‏ أو کل أمته بكل واحدة من محارمه. كأن يقول لها: أنت علي 
کامي أو كأختي أو خحتي إذا لم ينو به الطلاق. ۰ 

e E‏ أو أمته بجزء واحدة من محارمه. كأن يقول لها: آنت علي 
كظهر أمي » أو رأسها أو نحو ذلك من باقي أجزاء بدنها. 

الصورة الثالثة : تشبيه جزء زوجته أو أمته بكل محرمة عليه» كأن يقول: ظهرك علي كأمي . 
ومثل ذلك ما إذا قال: رأسك أو ريقك أونحوذلك. 

الصورة الرابعة : أن يشبه جزء أمته بجزء محرمة عليه» كأن يقول: رأسك E‏ 
أمی» E O FE Pei O OT O ONE PR‏ 
N SISOS ES‏ 
علي كضرتك النفساء فإنه لا يكون ظهاراً. 

الشافعية - قالوا: الظهار تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة. فقوله: تشبيه الزوج» المراد 
بالزوج كل من يصح طلاقه» فيشمل العبد والكافرء فإنه يصح ظهاره. خلافاً للحنفية والمالكية على 
التفصيل المتقدم في مذهبهماء ووفاقاً للحنابلة الذين يقولون: ان الظهار يصح من الكافر» كما ستعرفه 
في مذهبهم » وكذلك يشمل الخصي والمجبوب والسكران» فإن ظهارهم يصح » خرج بالزوج ما 
ليس بزوج» فلو قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي لم يكن ذلك ظهارآ» حتى ولو 
تزوجها» وخرج بقولنا: من يصح طلاقه الصبي› والمجنون» والمکره فان ظهارهم لا يصح . كما لا 

وقوله: زوجته» والمراد بها من عقد عليها عقد نكأاح صحيح › سواء كانت بالغة» أو صغيرة أو 
مجنونة» أو مريضةء أو رتقاءء أو قرناء» أو كافرة» أو مطلقة طلاقاً ا لا طلاقاً بائناً فان کلهن يصح 
منهن الظهار» وخرج به الأجنبيةء كما ذكرناء ومثلها الأمة . فإنه لا يصح الظهار منهاء خلافا ا 
اا و کو ا و ا ا 
المصاهرة» ولا فرق بين أن يشبه بها كلها أو يشبه بجزء منها. فلو شبه بجزء ذكر محرم» أو بكله فإنه لا 
يون ظهاراً» وكذا إذا شبه بخنشى مشكل ويشترط أن يكون التحريم أصلياً لا عارضا» فلو قال لها: 
أنت علي كزوجة ابني» أو كظهرها لا يكون مظاهرا» أن زوه انه كانت دلا لقا أن يتزوجها 
ابنه» ومثل ذلك إذا قال لها: أنت علي كزوجتي التي حرمت منه باللعان» فإن تحريمها عارضص 

ومثال التشبيه بالكل أنت علي » أو امرأتي» أو هذه كظهر أمي أو كجسمهاء أويدهاء أو شعرها أو 
ظفرها أو نحو ذلك من الأجزاء الظاهرةء أما الأجزاء الباطنة کالکبد والقلب فلا یکون ظهاراً لا في 
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المشبهء ولا في المشبه به وخرج بالأجزاء الفضالات» فإنه لا يصح بها الظهار كالمني» واللبن والريق› 
فإن كل ذلك لا يكون ظهاراً لا صريحاً ولا كناية والظهار بهذه الألفاظ صريح» أما الكنايةء فهي أن 
يقول: نت كأمي» أو كعينها أو نحو ذلك فإنه يكون ظهاراً بالنية . 

الحنابلة -قالوا: الظهارهوتشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه مؤبداومؤقتاًء أوتشبيهه عضوآمن 
امرأته بظهر من تحرم عليه حرمة مؤبدة أو مؤقتة أو بعضو من أعضائها الثابتة غير الظهرء أوتشبيهه امرأته 
أو عضواً منها برجل» أو عضو منه» سواء كان ذلك الرجل قريبه أو أجنبياً فقولهم الزوج المراد به كل 
من يصح طلاقه» مسلماً کان أو كافراً» حرا أو عبدآً كبيرآً كان أو صغيراً بشرط أن يكون مميزآً يعقل 
الظهار» وبعضهم يرى عدم صحة ظهار الصغير المميز وعدم صحة إيلائه لأنهما يمينان لهما كفارة على 
الصبي» ولأن كفارة الظهار لزمت لما فيه من قول المنكر والزور» والصغير مرفوع عنه المؤاخذة بما 
يقول» وهذا وجه . 

ولا يصح من المجنون: أو المغمى عليه أو النائم » أما السكران بشراب محرم فإن ظهاره يصح 
لأن طلاقه يصح » فإن کان سکره بدواء ونحوه فإنه لا يقع ظهاره كطلاقه» وقوله: امرأته المراد بها من 
تحل له بالعقد الصحيح » سواء كانت بالغة» أو صغيرة» حرة» أو أمة» مسلمة» أو ذمية يمكن وطؤهاء 
فخرج به أمته مته أ وأم ولده» فإنها ليست زوجة. فإذا قال شخص لأمته أنت علي كظهر أ مي فعليه كفارة 

وقوله : تشبيه الزوج امرأته حرج به تشبيه المرأة زوجهاء. كأن تقول له : أنت علي كظهر أبي أو إن 
تزوجت فلاناً يكون علي كظهر أبي أو أخي أو نحو ذلك فإن ذلك ليس بظهار ولكن يجب عليها بذلك 
كفارة الظهار إلا أنها لا تمنع نفسها عن زوجها بل يجب عليها بذلك أن تمكنه من نفسها قبل إخراج 
الكفارة» لأن وطأها حق ا ولا يسقط حقه بيمينهاء وإنما وجبت عليها الكفارة تأدياً لها. 

وقوله : E‏ من امرأته» والمراد بالعضو العضو الثابت في المشبه والمشبه به كاليد 
الاس والبطن» والظهر أما الأعضاء التي تزول وتأٽي» كالشعر» والسن» والظفر والريق» والدمع»› 
والدم» os AC ALE SA o e E‏ 
يقول لها : ختي أو عمتي e‏ 
TT‏ مه ل اتب ق ات م کر أو ظهر أخحتك» ومثال التشبيه 

غير الظهر انت علي کر س آمي» أو أخحتك. أوبطنهاء أو رأسك. أويدك أوفرجك كرأس 

اي أو أخحتك. أويدهاء أونحوذلك أما إذا قال: كشعر أمي» أو سنهاء أو شعرك كشعر أمي» أو 
نحو ذلك فإنه لا يكون مظاهراً. ومثل ذلك ما إذا قال لها: روحك كروح أمي» وقوله : أو تشبيهه امرأته 
أو عضواً منها برجل الخ » معناه أن التشبيه بالرجل الأجنبي أو القريب ظهارء لأنه محرم عليهء فإذا قال 
لها: أنت علي كزيد. أو كرأسهء. أو كظهرهء فإنه يكون مظاهراًء خلافاً للحنفية» والشافعية ووفاقاً 
للمالكية الذين يقولون بصحة الظهار إذا نواه» وكان التشبيه بظهره خاصة . 


كتاب الطلاق / أركان الظهار وشروطه 
اركان الظهار وشروطه 


أركان الظهار» أربعة مظاهر» وهو الزوج . ومظاهر منها» وهي الزوجة» ومشبه به» ١‏ 
وصيغة . ولكل منها شروط مفصلة فى المذاهب'. 
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)١(‏ الحنفية - قالوا: للظهار ركن واحدء وهو صيغة» كما تقدم غير مرة» أما الشروط المتعلقة 
ر . فهي أن يكون مسلماً Sl i SE a e aS‏ وأنيكون. 
عاقلا فلا يصح من المنجنون والمعتوه» والمغمى عليه» والنائم أما السكران فيصح ظهاره إن کان 
متعدياًء كما تقدم في الطلاق» وأن يكون بالغاً» فلا يصح ظهار الصبي ولو مميزاً ماالزرجة فاا 
يشترط فيها شي من ذلك. » فيصح الظهر من المجنونة والعاقلة والصغيرةء والكبيرة» إنما الشرط أن 
تكون زوجة» ولو أمة» أما إذا كانت مملوكة» فلا ظهار منهاء ويصح ظهار المكره» والناسي 
والخاطىء. والهازل» ويصح من الأخرس بکتابته إن کان یعرف الكتابة وإلا فبإشارته المعهودة» كما 
تقدم في الطلاق فهذه شروط المظاهر» والمظاهر منها . 

| امرأة محرمة على اكاك فلو شیهها برجل فإنه لا یکون‎ E DE 
 ًاميرحت مظاهرآ» سواء كان الرجل قريباًء أو أجنبياًء ولو شبهها بامراأ ة غير محرمة عليه أو بمحرمة عليه‎ 
| مؤقتاً كأختها» وعمتهاء ومطلقته ثلاثاًء أو شبهها بامرأة مجوسية» فإنها وإن كانت محرمة عليه تحريماً‎ 
ولكن التحريم ليس مؤبداً لجواز أن ن تسلم فتحل له» ومن المحرمات مؤبداً زوجة الابن» والأب» اذا‎ 
| شبهها بواحدة منهما كان مظاهراًء خلافاً للشافعية» وكذا إذا شبهها بأم امرأة زنى بهاء أو ببنتها فإنه‎ 
٠ يكون ظهاراً وكذا إذا شبهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه على الصحيح » وإذاشبهها بعين محرمة غير امرأة‎ 
کا ع و و لا و و‎ 
1 ٠ ولونوى به الظهار» أما إذا نوی به الطلاق فإنه يكون طلاقاً وكذا إذا نوى به الإيلاء.‎ 

وأما الصيغة فإنها قسمان : e‏ وكناية » فأما الصريحة فيشترط فيها || e‏ - ا 
: ا ت اء غ اغ ااي والرقبة» ونحوذلك مماتقدم بيانه في مبحث - إا 
أضاف الطلاق إلى جزء المرأة - أو تشبيه جزء شائع في بدنهاء مھا راھاب ررنهابعفریحرم | 
النظر إليه من e SS‏ أو صهرية كأن يقول أنت علي كظهر ا مي ا وأمك ٠‏ 4 
أو رأسك كظهر مي › أو بطنهاء أو فرجهاء أ وأمك أما إذا قال: كرأس Ve oe‏ 
العضو المشبه به e‏ أو يقول: بضعك كظهر ا مي » أو كظهر . 
أختي » أو عمتي› أو كفرج أمي و أختي» أو كبطنهاء أو نحوذلك» فإنه في كل ذلك يكون مظاهراًء ٠‏ 
ولولم ينو به الظهار رع تر ب شال 5 سدق فد ومدق ته ٠‏ 

ومن هذا تعلم أنه يشترط في الصريح ن باكر اضر اللي لايل انظرفي المثه به واا 
E e‏ أنت علي مثل اأ مي » أو كأمي» أومشل أختى 
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۸ < کتاب الطلاق / أركان الظهار وشروطه 


ذلك فإن قال ذلك فإنه لا يكون ظهارا إلا إذا نوی الظهارء أما إذا e‏ و بأخته في 
کرامتها عليه فانه لا يقع به شيء» وکذا إذا لم ینو شیئ أو حذف أداة التشبيه إذا قال لها: نت أمي فإنه 


بلغو ولا يقع شيء» كما تقدم التعريف . 
المالكية - قالوا : يشترط في المظاهر أن يکون مسلماً فلا يصح من ذمي » فلو آسلم بعد ظهاره لم 


٤‏ عامل به » وكذا إ إذا تحاكما إلينا فإننا لا نقضي بينهما - فيه ومثل الظهار غيره من التصرفات المتقدم 
ذكرها في التعريف وأن يكون مكلفاأ فلا يصح ظهار الصبي» والمجنون والمغمى عليه والنائم» 


ا 


والسکران بشي ء حلال أما السكران جرم فإن e‏ وأن یکون‌مختارا فلا يصح ظهار 


ا 2 3 
RS‏ ا ی ی ا 


e 2‏ و حصن على المعتمد. لأنه یمکنه 


. أو أمة» کانت صعغيرة عاقلة ار ا رتقاء ا ا العيوب‎ E 


أما المشبه به فهو على ثلاثة أنواع :الأول: أن تكون محرمأ من محارمه بحيث لا يحل له نكاحها 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهذه يكون التشبيه بھا ظهارا على کل حال سواء کان بها جميعها أو بظهرها 


e ٠‏ منھا ولو کان جزءاً غیر ثابت کالشعر والظفر والریق إلا أنه إن کان بظهرها کان صریحاً وإلا کان 
٠‏ كناية فلا يلزم إلا بالنية كما ستعرفه . 


النوع الثاني : أن تكون أنثى أجنبية» وهذه يشترط في صحة ظهارها أن يكون التشبيه بظاهرها 


٠‏ بخصوصهء وأن ينوي به الظهار وإلا فلا ظهار» كما يأتي قريباًء ومثل الأجنبية في ذلك من تأبد عليه 


النوع الثالث: التشبيه بظهر رجل» وفيه خحلاف» والمشهور أنه ظهار» إنما لابد فيه من التشبيه 


اهران بر ب الظهارء رانا صب القهان لإا تق إلى رة أقناء 


الأول: صريح الظهار» ويشترط لتحققه أن يكون المشبه به محرمأ من المحارم» وأن او 


bg E FS 4‏ يقول لها: أنت علي كظهر أمي » أو كظهر أختي . أو كظهر عمتي أو 
٤‏ خالتي› أو كظهر أمك» أو أخحتك. أو نحو ذلك من المحرمات عليه بنسب أو رضاع › أو مصاهرة» وهل 
TT 7‏ عليه بلعان أو بطلاق ثلاث كالتشبيه بالمحرمة عليه نسب ونحوه أو لا؟ خحلاف» 
والتحقيق أن التشبيه في مثل هذا كالتشبيه بظهر الأجنبيةء مثا إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر فلانة 
الى طلفها فلا :أو الى انت مي باللعات فإو ذلك ل بكرن صرح ل كا فاد ترى تالظهار 
الصريح الطلاق» فهل يصح أولا؟ خلاف» بعضهم يقول إنه لا يصح بل تلغى نية الطلاقء ويعامل 
بالظهار فقط» قضاء وإفتاء» وهذا هو الراجح وبعضهم يقول: بل يعامل بالظهار في الإفتاء فقط» وأما 
:+ في القضاء فإنه يعامل بهما معاء بحيث ينظر إلى العظة فيحكم عليه بالظهار» وينظر إلى نيته فيحكم 
عليه بالطلاق الثلاث» بحيث لو تزوجت غيره ورجعت إليه فلا يحل له أن يطأها» حتى يخرج كفارة 
الظهارء وهذڏا مرجوح » ا ف کن ضر اانا اهاه فلا يصح أن ينوي به غیره. 


کتاب الطلاق / ركان الظهار وشر وطه ب ا ا ا 
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الثاني : كناية الظهار الخفيةء وهي كل كلام نحو اذهبي» وقومي» وكلي واشربي ونحوذلك ِ 
ويشترط في صحة الظهار بمثل هذا أمران: أحدهما: أن ينوي الظهارء فإذا لم د ينو الظهار کان کلاما له 1 
معناه من أكل وشرب ونوم » ونحو ذلك . ثانيهما: أن لا يكون صريح طلاق أو يمين بالله» فإذا قال لها : 
أنت طالق ونوى الظهار فإنه لا يصح ويلزم بالطلاق» وكذا إذا قال والله لا آكل مغلاء ونوى به الظهار 
فإنه لا يصح . ) 

الثالث : كناية الظهار الظاهرةء وتحته قسمان أحدهما: أن يكون التشبيه بغير الظهرء وأن تكون ‏ 
المشبه بها محرما من المحارم كأن يقول لامرأته : أنت علي كأمي» أو نت أمي . ) 


وهو القسم الرابع أن يكون التشبيه بالظهر وأن تكون المشبه بها أجنبية» كأن يقول ؛ 
لامرأته: أنت علي كظهر فلانة لأجتية وبشترط فى صنحة الها بالأمرتن ¿ أن ينوي الظهار» فإذا نوى 
الشفقة والمودة » أو في الكرامة وعلو المنزلةء أو تشبيهها بظهرالأجنبية في الاستواء : 
والاعتدال» آ نو ا کو و ی ا کان ا و ری ا ا 
اا ات اثلاث ولو لم ينو العدد أو نوی أقل» وإن كانت غير مدخول بهافإنه يلزمه الثلاث ما ۰ 
لم ينو أقل» فإنه يلزم ما نواه فإذا لم يذكر لفظ الظهرء أو لفظ الأم» » أو نحوها من المحارم» بل قال: , 
أنت كفلانة الأجنبية ونوى به الطلاق» فإنه يلزمه الثلاث فى المدخول بها وغيرهاء ولكن إن نوى أقل _ 

من الثلاث في غير المدخول بها فإنه يصدق. فإن قال» إنه نوى بقوله: أنت كفلانة الأجنبية الظهار ٠‏ 
صدق ديانة ويلزمه الظهار فقط في الفتوى. أما في القضاء فإنه يلزمه الظهار والطلاق الثلاث في 
المدخحول بها» وفي غیرها إلا أنه یعامل بنیته فی غير المدخول بها إن ادعی أنه ذوی ی أقل من الثلاث» ٠‏ 
فإذا فضي بطلاقھا ثلاث ثم تزوجت غيره وعادت له فإنه لا يحل له وطؤها حتى يخرح كفارة الظهارء 
وإذا قال لها أنت علي کابني» أو كخلامي ناویا به الظهار فإنه يلزمه به الثلاث» ولا يكون ظهارا على 
المد اقل اع عل کو ا ارا هالا هکرد غار ور دلا وال ا : ` 
أنت علي ككل شىء حرمه الكتاب فإن الكتاب قد حرم الميتة والدم» ولحم الخنزيرء وهذه يلزم بها ' 
الثلاث في المدخول بها كغيرهاء إلا أن ينوي أقل من الثلاث في غير المدخول بها. ١‏ 


واعلم أن صيغة الظهار كما تكون منجزة تكون معلقةء SS‏ 
شخص غيرهاء كأن قال لها: أنت علي كظهر أمي إن شئت E‏ و إن رضیت» فإنه يصح › ولا ية بيقع الظهار . 
إلا إذا شاءت الظهار ورضيت به» ولا يسقط حقها في ذلك إما إذا وقفت ولم تقض برد أو إمضاء فإن . 
للحاكم أن يبطل خيارها في هذه الحالةء e O RO SE‏ أو 
إن جاء رمضان» فإنه يلزمه حالآء وإن قالء أنت علي كظهر أمي في هذا الشهر تأبد الظهار ولا ينحل ٠‏ 
إلا بالكفارةء وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك فلانةء فإنه يكون مظاهراً عند ٠‏ 
| اليأس من الزواج» إما بموت فلانة التي عينها أو بعجزه عن الوطء» أو عندعزمه على عدم الزواج» ٠‏ 


ا ای ای کی ی و ا و ا ا و 
قبل دخولها . 

الشافعية - قالوا : يشترط في المظاهر کونه زوجأًء ا اا ا د 
فلا يصح الظهار من الأمة المملوكة» ولا من امرأة ة أجنيية لم يتزوجها وإن تزوجها لم يقع الظهار» وكونه 
عاقلاء فلا يصح من المجنون ونحوه وكونه مختارأًى فلا يصح من مكره وبالجملة فكل من بصح 
طلاقه يصح ظهاره» وقد تقدم ذلك في مباحث الطلاق مفصلا. 


ويشترط في المظاهر منها أن تكون زوجةء ولو أ مه » أو صغيرة»› أو مجنونة أو مريضةء أو رتقاءي أو 
فرناء» أو كافرة» ارا طاو رجا وخرج بذلك الأجنبية ولو كانت مطلقة طلاقاً بائنأ » فلو قال 
لأجنبية : إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي» ثم تزوجها فإنه لا يصح ظهاره وکذا إذا قال لأمته: انت 
علي كظهر أمي فإنه لا يصح إلا إذا عقد عليها ويشترط في المشبه به ثلاثة شروط : 
الاستمتاع» ومثله الخنش . 

الثاني : أن تكون من محارمه التي لا يحل له نكاحها بنسب» کأمه وأخحته» وبنته» أو برضاع 
كمرضعته» أو مرضعة أبيه» أو مصاهرة» كأم زوجته» أو بنتها. 

الثالث : ُن لا تکون له حلالاً من قبل» کامرأً أبيه التي تزوجها قبل ولادته. أومع ولادته» أما 
التي تزوجها بعد ولادته فانها کانت حلالا له قبل أن بتزوجها أبوه ومثلها زوجة ابنه فإنها كانت حلالاً له 


قبل أن يتزوجها ابنه » ومطلقته ثلاثا »ومن حرمت عليه مؤبدا بسبب اللعان» فإن التشبيه بهن لا يكون 


ظهارأء لأنهن كن حلالا له من قبل. والتحريم عرض بعد ذلك ويلحق بذلك التشبيه بإحدى زوجات 
النبي ب فإذا قال لزوجته : أنت علي كظهر مي عائشة أو حفصة زوح الرسول فإنه لا يكون ظهاراء 


ب لأن حرمة زوجات الرسول عارضة لا أصلية. 


وت الأ وه دا ها ها ای وها فاا کون هارا ويشترط في الصيغة كونها 


لفط بغر الها وتنقسم ا قسمین : صريحة› ى ما اشتهر استعمالها في معنى الظهار كقوله 


أنت علي كظهر أمي» أو رأسك علي كظهر أميء أو يدهاء أو رأسهاء وكناية» وهي ليست كذلك› 


- كقوله: أنت كأمي» أو كعينهاء أو نحو ذلك مما يستعمل في الظهار وفي الإعزاز والكرامة» وهي لا يقع 
بها الظهار إلا بالنيةء فإذا قال لها: أنت علي حرام كما حرمت أمي فإنه يصح أن يكون كناية ظهار إذا 


۲ نواه و أن يكون كناية طلاف إِدا نوی الطلاق. ثم إن التشبيه تارة يكون بجميع المرأة» أو بجزئهاء» 
1 وکن بشترطفي الجزه E NF EE EE‏ 


4 شا فإنه لا کون ظهارا فإذا قال لامرأته a‏ مي » ay‏ مي فانه لا يکون 


AE 
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ظهاراً وكذا يشترط أن لا يكون الجزء فضلة» كاللبن والريق» والمني» ونحوذلك» فلو شبه ريقها بظهر .. 
مه فإنه لا يصح أما الأجزاء الزائدة فإنه يصح الظهار بتشبيهها أو التشبيه بها كالظفرء والشعر والسن . 
فالحاصل ن کل جزء ظاهر بصح التشبیه به» وکل جزء باطن لا یمکن الاستمتاع به لایکون _ 
التشبيه به ظهارا . 4 
I e‏ فإذا قال لها: أنت علي كظهر مي ٠‏ 
يوماًء أو شهراً فإنها تحرم عليه في الوقت الذي عينه بحيث لو وطئها في المدة بإيلاج حشفته وجبت ‏ 
عليه الكفارة» وسيأتي أن العود فى الظهار المؤقت إنما يكون بإيلاج الحشفة» »أو قدرها لمن ليست له ٤‏ 
حشفة » فإذا فعل ذلك وق أن ينزع ولا يستمر فى الوطء حتى يخرج الكفارة e‏ الحشفة 1 
لازم لوجوب الكفارة» ما الاستمرار في الوطء قبل الكفارة فهو حرام » وإذا قال: أنت كظهر أً مي خمسه 
أشهر كان ظهارا وإيلاء فإذا وطئها في المدة لزمته كفارة الظهارء وإذا استمر حتى انقضت مدة الأيلاء ٤‏ 
ولم يطأها كان لها الحق في طلب الطلاق» على الوجه السابق» وإذا قال : والله أنت علي كظهر أمي ثم 
وطئها في المدة لزمه كفارتان : كفارة للظهار وكفارة لليمين . 
وكذلك يصح تعليق الظهارء فإذا قال : إن ظاهرت من ضرتك فأنت علي كظهرأمي» ثم ظاهرمن + 
ضرتها كان مظاهراً منهما معاًء إذا علق ظهار زوجته على امرأة أجنبية فإن ذلك بحتمل حالتين: ۰ ٦‏ 
الأولى : أن يقول: إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي ولم ينطق بلفظ الأجنبية» وهذه ٠‏ 
تحتها صورتان : ٤‏ 
الصورة الأولى : أن يقصد لفظ الظهار لا معناه الشرعي» ثم يقول لها قبل أن يتزوجها: أنت علي 0 
كظهر أمي» وفي هذه الخالة يلزمه ظهار زوجته لأن المعلق عليه - وهو لفظ الظهار - قد تحقق . 
الصورة الثانية : أن يقصد معنى الظهار الشرعي وفي هذه الحالة إذا قال لها قبل أن يتزوجها : 
أنت علي كظهر أ N EPS‏ 
الشرعي أما إذا قال لها ذلك بعد تزوجه بها فإنه يلزمه الظهار من زوجته الأولى » وذلك لأنه قال: إن 
ظاهرت من فلانة ولم يقل: الأجنبية . فالمعلق عليه» وهو الظهار الشرعي » قد تحقق من فلانة. | 
الثانية : أن يقول: إن ظاهرت من فلانة وهي أجنبيةء بحيث يصرح بلفظ أجنبيةء وهذه تحتها ‏ 
صورتان أيضاً إحداهما: أن يريد النطق بلفظ الظهار» وفى هذه الحالة يلزمه الظهار متى نطق به» سواء ٠‏ 
كان ذلك قبل أن يتزوج بها أو بعد. ۰ 
انيتهما: أن يريد الظهار الشرعي» وفي هذه الحالة لا يلزمه الظهار الأول سواء ظاهر منها قبل ٠‏ 
الزواج بها أو بعده وذلك لأن تصريحه بالأجنبية جعل تحقق الظهار الشرعي مستحيلا. 1 
الان ق اوا ر ا ا ف اا ق 
التعريف أنها إذا فعلت لزمها كفارة ظهار متى مكنته من نفسها طائعة » وهو واجب عليهاء بحيث لا يحل , 
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لها أن تمتنع عنه. ا > فلا يصح ظهار الصبي › اا ا لاء وبعضهم يقول: بل 
يصح ظهار المميز الذي يعقل معنى الظهار» كما يصح طلاقه. ون یکون عاقلا فلا يصح ممن زال 
عقله بجنون أو إغماء أو نوم» أو شرب دواء مسكر» أما إذا شرب حراماً فإنه يقع» کما تقدم» وأن يکون 
اا > فلا يصح ظهار المكره» ولا يشترط الإسلام» فيصح ظهار الكافرء اا غ 
ويصح من العبد» ومن المريض» ويشترط في المظاهر منها أو المشبه بها أن تكون زوجة» فلا يصح 
الظهار من الأجنبيةء إلا إذا علقه على زواجهاء كأن قال: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي » فإنه إذا 
تزوجها لزمه الظهارء ولا يصح له أن يطأها قبل الكفارة» وهذا بخلاف الطلاق» فإنه لا يصح طلاق 
الأجنبية مطلقاء ولو علقه على زواجها كما تقدم» والفرق بينهما أن الطلاق حل لقيد النكاح فلا معنى 
لحله» فیلغی › أما الظهار فهو يمين له كفارةء فینعقد متی تحقق شرطه» کالیمین بالله تعالى » فإذا قال : 
والله العظيم إن تزوجت فلانة لا أطؤها انعقدت اليمين» بحيث لو وطئها لزمته الكفارة. 


وكذا لا يصح الظهار من الأمة الموطوءة بملك اليمين» إلا إذا عقد عليهاء فإنها تصير زوجة» 
فإذا ظاهر من أمته المملوكة لزمته كفارة يمين لا كفارة ظهار» كما تقدم في التعريف . ومتى كانت زوجته 
فإنه يصح الظهار منها» سواء كانت صغيرة أو كبيرة» جرة أو أمة» مسلمة أو ذمية وطؤها ممكن أو غير 

ممكن» الخ ما تقدم . 

ویشترط في المشبه به أن يكون التشبيه به نفسه أو بعضو من أعضائه الأصلية» أما الأعضا 
الزائدة» كالشعر» والسن» والريق» والمني» والظفرء والدم والعرق والدمع 2 فإن التشبيه 8 
لا يكون ظهارآء فلو قال : شعرك علي كظهر أمي لا يصح الظهار. وهكذاء ولا يشترط أن يكون المشبه 
امرأة» بل يصح أن یکون رجلاء لأن الغرض هو تشبیهها بمن لا يحل له وطؤه سواء کان رجا أو ۰ 
وإذا شبه بأنشی فلا لزم أن تكون من محارمه على التأبيد» فيصح أن يشبه بأمه وأخته» كما يصح أن 
يشبه بأخحت امرأته» وعمتها وخالتها. وكذا يصح أن يشبه بظهر الأجنبية. 

ويشترط في صيغة الظهار أن تؤدي معنى الظهار وتستعمل فيه» فلو قال أنا مظاهر فإنه يكون 
لخوآ. لأن هذه ليست صيغة ظهار. وكذا إذا قال: وجهي من وجهك حرام . فإنه ليس بظهار. 

وتنقسم صيغة الظهار إلى قسمين . صريح وكناية . فالصريح ما كان ظاهراً في معنى الظهار نحو: 
أنت علي كظهر أمي ٠‏ أو أنت مني مثل أمي» أو أنت على كأمى» لأن التشبيه بأمه كالتشبيه بعضو منهاء 
بل هو زائد. فإن ادعى أنه أراد التشبيه بها في الكرامة فإنه يسمع منه قضاء لأن اللفظ وإن كان ظاهرآً في 

معنى الظهار» ولكنه يحتمل هذا المعنى الذى ادعاه. 

وأما الكناية ء فهى أن يكون اللفظ غير ظاهر الاستعمال في الظهار» كأن يقول لامرأته : أنت أمي» 
ولم يقل :علي مثل أمي» أويقوللها: أنت كأمي» ولم يقل : علي أومني» أويقول: أنت مشل أمي» ولم 
يقل : علي أويقول امرأتي» فإن كل هذا لا يقع به الظهار إلا إذا نواه أو تقوم قرينة على إرادة الظهارء 


t۳ 
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مہبحث متی تجب کفارة 


الظهار 


وقد عرفت أن للظهار حكمين : أخروي» وهو الأثم المستوجب لعقوبة الله » فتجب منه > 


التوبة والعزم على عدم العود والله يقبل التائب ويغفر له ذنبهء ودنيوي» وهي الكفارة. 
وفی وقت وجوب الكفارة على المظاهر تقصيل المذاهي' . 


وإذا قال أمي امرأتي» أ وأمي مثل امرأ تي فإنه لم يكن مظاهرآ لأن اللفظ لا يصلح للظهار على 
حال . 

وإذا قال علي الظهارء أوعلي الحرام أو الحرام لازم لي . أو أنا عليك حرام أو أنا عليك كظهر 
رجل» فإن كل هذا يصح أن يكون كناية في الظهارء فلا يلزم إلا بالثية. 


وح الظهار منجزآ ومعلقاًء کقوله : إن دخلت دار أبيك فأنت علي كظهر أمي» فمتی دخحلت 


الدارصارمظاهراًء وكذاإذاقال لها: أنت على كظهر أمي إن شئت» أوشاء زيدفمتى شاء زيد صار 
مظاهرآء وكذا يصح مطلقاً وموقتاً» كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهرآًء أو شهر رمضان» فإذا 
انقضى الوقت المحدود حلت له بدون كفارة . فإن وطئها فى المدة لزمته الكفارة: وإذا قال إن شاء الله 
انحل الظهار لأنها يمين» كما تقدم في مباحث الأيمان» في الجزء الثاني . ِ ) 

)١(‏ الحنفية - قالوا: تجب عليه كفارة الظهار عند عزمه على استباحة وطئها عزماً مستمراً 
لا رجوع فيه » وذلك لأنه ج وطأها عليه بالظهار منهاء ولا تجب عليه الكفارة إلا بالعودة إلى أستباحة 
الوطءء کما فال تعالى : ثم یعودول لمااقالوا4» أي بعودول لتحلیل ما قالوا أي ما حرموه بقرلهم أو 
يعودون لنقض ما قالواء ومعی بعودوں على هدا یصیرول › لأن العود معناه الصيرورة ومنه قوله تعالی : 
إحتى عاد كالعرجون القديم # أي صار» ويصح أن يكون المراد يرجعون عما قالوا فتكون اللام بمعنى 
عن» والمعنى ثم يرجعون عن قولهم الأول» وعلى كل حال فرجوعهم عن قولهم أو عودتهم لتحليل ما 
ترتب عليه من تحريم زوجاتهم . أو عودتهم إلى نقضه فإنما يكون بالعزم على استباحة الوطء عزماً 
چ e GS ES‏ 
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والجواب : تبين» لأن الإيلاء لا يتحقق إلا باليمين» أو بالتعليق على أمر شاق على النفس» 
والظهار ليس بيمين» لأنه منكر من القول وزور. ولا تعليق فيه وقد يقال: إن الزوج قد يظاهر من امرأة 
لکراهته إیاهاء تم يتركها كالمعلقة فلا يطؤها ولا یکفر فیکون ضرر الظهار أشد.من صررعدم الوطء 
والجواب: أن الحنفية لهم رأيان في مثل هذه الحالةء فمنهم من يقول: إن قواعد المذاهب وإن كانت 
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- تقضي بعدم إجباره على الوطء إلا في العمر مرة واحدة فلا يمكن إجبار المظاهر على التكفير ليرفع 
9 الضرر على امرأته بالوطء ولكن من حيث أن الظهار معصية حرمها الله تعالى وجعل لرفع هذه المعصية 
: حدا في الدنيا فإنه يجب على القاضي إلزامه بالتكفير بالحبس أولا فإن لم يفعل يضربه إلى أن يكفر أو 
يطلق ومنهم من يقول: إن الرجل مكلف بإعفاف المرأة ودرء الفساد عنها فإذا هجرها حتى طالبته 
: بالوطء كان معنى ذلك توقانهاء فليس من الدين أن يقال لها: متى جاءك مرة فقد سقط حقك. لأن في 
١‏ هذا تعريضاً لها للفسادء بل الواجب في هذه الحالة إرجامه على إتيانها أو تطليقها وهذا الرأي هو 
٠‏ المعقول المناسب وربما يكون القول مبنياً على ما إذا لم يتعمد قصد الضرر والإيذاءء بأن عرض عليه 
مرض يمنعه من الوطءء أو كان الوطء يضر صحته فإنه في هذه الحالة لا يرغم على شيء» ويقال لها: 
٠‏ متى أتاك مرة واحدة فقد سقط حقك. إذ لا يليق في هذه الحالة أن تخرج المرآة على زوجها وتطالبه 
وهو عاجز» فإذا استمر عجزه ورآها تواقة للرجال حرم عليه إمساكهاء كما بيناه في مبحث الطلاق السني 
والبدعي. 
وإذا كان الظهار موقا بوقت فإنه يسقط بمضي الوقت» وإذا علق الظهار بمشيئة الله بطل أما إذا 
علقه بمشيئتها أو مشيئة زيد فإنها إذا شاءته أو شاء فلان في مجلس كان ظهارآ» وإلا فلا ويحرم عليه 
٠‏ أن يطأها أو يستمتع بها بقبلة أو مباشرة قبل إخراج الكفارة» وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى 
٤ |‏ يخرح الكفارة» فإن وطىء قبل إخراج الكفارة فقد أثم» ولا تلزمه أخرى بالوطء وعليه أن يتوب ويستغفر 
٠‏ من فعل: هذه المعصية. 
وبهذاتعلم أنه لا فرق في عودة بين أن يكون من ظهار مطلق أو مؤقت بوقت» أومن مطلقة 
رجعيةء لأنه متى عزم على وطئها بدون رجوع عن عزمه فقد وجبت عليه الكفارة فإذا طلقها طلاقاً بائناً 
4 قبل إخراح الكفارة ثم تزوجها وعزم علنى وطئها وجبت عليه الكفارة وكذا إذا طلقها ثلاثاً وتزروجت بغيره 
TT‏ 
المالكية ‏ قالوا: تجب الكفارة بالعود» ومعنى وجوب الكفارة صحة فعلها ومعنى العود العزم 
على الوطء فإذا ا الكفارةء فلو أخرجها قبل العزم فلا تصح » وليس المراد 
E O O |‏ 
فإذا وطئها ولو ناسياً» تحتمت عليه الكفارة تحتماً لا يقبل السقوط» بحیث لو طلقها ارات ن 
أن يكفر لأنها بالوطء تصير حقاً لله تعالى . 
ََ وهل يشترط في العود أن ينوي إمساكها مدة ولو أقل من سنة» أو يكفي مجرد العزم ؟ في ذلك 
قولان مشهوران» ويترتب على القول الأخير عدم سقوط الكفارة بطلاقهاء لأنه عزم على الوطء وعلى 
, إمساكها مدةء فإذا طلقها قبل المدة لزمته كفارة ظهارء لأنه لا يشترط بقاء العصمة مع نية الأمساك مدةء 
أماعلى القول الأول فإنه إذا عزم على وطئهاثم طلقها سقطت الكفارة لأن الشرط في وجوبها بقاء 
1 العصمة وإنما تسقط بالطلاق البائن لا الطلاف الرجعي فإذا أبانها سقطت الكفارة ما لم يتزوجها انيا 
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فإن تزوجها عاد الظهارء فلا يحل له أن يقربها حتى يخرج الكفارة» وتسقط بموتها أو موته» فلا يخرجها 
عنه وراه . 

ويحرم عليه أن يطأها أو يستمتع منها بغير الوطء قبل أن يخرج الكفارة» ويجب عليها أن 
لا تمکنه من نفسهاء وإن خافت أن يرغمها فلترفع مره للحاکم لیحول بینه وبینها فان أمنت منه جاز له 
أن ينظر إلى وجهها وكفيها» وأن يمكث معها في بيت واحد. 

الشافعية - قالوا: تجب الكفارة عند العود على الوطء على التراخي ثم إن العود له ثلاث 
حالات : 

الحالة الأولى : أن يعود من ظهار مؤقت بامرأة غير مطلقة رجعياً وفى هذه الحالة يتحقق العود 
بإمساكها بعد الظهار من غير تطليق ء فإذا ظاهر من امرأة ثم أمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلقها 
فيها بدون مانع شرعي» فإن الكفارة تجب عليه فإذا ظاهر منها وهي حائض ثم أمسكها ولم يطلقها 
فإنه لا يكون عائدآ عن الظهار بذلكء لأن الحيض مانع من الطلاق شرعاً فإذا انقطع حيضها ومضى 
وقت بعد الانقطاع يمكنه أن يطلق فيهء ولم يطلق كان عائدآء ووجبت عليه الكفارة وهل سبب وجوب 
الكفارة العود أو سببها الظهار نفسه. ولكن العود شرط لتحقق الوجوب» أو وجبت بهما معاً؟ خلافء 
والصحيح أنها وجبت بالظهار والعود معا ككفارة اليمين» فإنها تجب باليمين والحنث» وعلى هذا إذا 
ظاهر» ثم أخرج الكفارة قبل العود فإنه يصح » لأن الظهار سبب أما إذا أخرج الكفارة قبل أن يظاهر» 
فإنها لا تجزىء لأنه أخرجها قبل سبب الوجوب». أما على القول بأنها وجبت بالظهار والعود سبب فإنه 
إذا أخرج الكفارة قبل العود فإنها لا تجزئه لأنه يكون قد أخرجها قبل السبب» أما على القول بأنها 
وجبت بالعود فقط فالأمر ظاهرء إذ لا يصح إخراجها قبله» ولا قبل الظهار» كما لا يخفى » وإذا ظاهر 
منهاثم طلقها عقب ظهاره مباشرة بأن قال : أنت على كظهر أمي أنت طالق ووصل أنت طالق بصيغة 
الظهار فإن العود يبطل بذلك بشرط أن يكون الطلاق بائناً. 

والحاصل أنه متى مضى زمن عقب ظهار يمكنه أن يقول لها فيه : أنت طالق ولم يقل» فإنه يكون 
عائدآ» وتجب عليه الكفارة إن كانت حائضاً كما ذكرناء فإذا قال لها: أنت طالق عقب الظهار مباشرة 
بطل العود وسقطت الكفارة. 

الحالة الثانية : أن يعود من ظهار مؤقت. كما إذا قال لها: أنت على كظهر أمى شهر رمضان فإنها 
تحرم عليه في هذا الشهر» وتحل له بدون كفارة بعد انقضائهء فإذا أراد أن يأتيها في ذلك الشهرء فإن 
عودته الموجبة للكفارة هي تغييب حشفته أو قدرها ممن ليست له حشفة في فرجها فإذا فعل ذلك وجبت 
عليه الكفارة كما تقدم » ولكن لا يحل له أن يستمر في وطئهاء بل عليه أن يولج الحشفة فقط كي يجب 
عليه الكفارة ثم يخرج فوراء فإن استمر الوطء كان آثماً. 

الحالة الثالثة : أن يعود من ظهار مطلقة طلاقاً رجعياًء فإذا قال لمطلقته طلاقاً رجعياًء أنت علي 
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كيفية كفارة الظهار 
کمارة الظهار تلاثة أنواع مرتبه : : أحدها عتق رقبة مؤمنة(') ولابد منها للقادر عليها. فمن 
ERE o EY BAR E EL‏ 


ویتحفی ا الصيام eT a‏ 


كظهر أمى فإنه يكون مظاهراً منها فإذا أراد أن يعود عن ظهاره» وجب عليه أن يراجعها باللفظ على 


الوجه المتقدم في المراجعة» ومتی راجعها فقد عاد من ظهاره» ووجبت عليه الكفارة. 

هذا ويحرم عليه أن يطأها قبل إحراج الكفارة» كما يحرم عليه أن يستمتع منها بما بين السرة 
والركبة فقط» أما ما عدا ذلك فيجوز لأن الظهار لا يحل بملك الزوجية» كالحيض» فيحرم ما حرمه 
الحيض» فلو اضطر للوطء دفعاً للزنا» بحيث لا يقدر على منع نفسه عن الزنا إلأ إذا وطىء ء المظاهر 
منهاء فإنه يحل له ا ا E‏ كما يحل له ذلك في حالة الحيض› 
وهذه رخصة لا بأس بها. 

الاب د فالرا إة الكفارة لا جب إلا الوطم ولكن بحر ا و 
وجوبهاء لأن إخراجها شرط في کل س الور وهو الوطء فيؤمر بها من أراد الوطء ليستحله بها 
کا من النكاح من أراد الوطء و فمعنى العود في الأية الوطء فى ي الفضرج خحاصة» فهو السبب في 
وجوب الكفارة. ولكنه يحرم قبل إخراجهاء ومعلوم أن إخراج الكفارة قبل وجوبها صاحيح كإخراج 
كفارة اليمين قبل الحنث. فإذا مات أحدهما سقطت الكفارة لأنها لم تجب. وكذا إذا طلقها طلاقاً 
بائناً» ولكن إذا عادت إليه ثانياً رجعت الكفارة» بحيث لا يحل له وطؤها قبل إخراج الكفارة» حتى ولو 
تزوجت غيره» ثم رجعت إليه لا يحل له وطؤها والاستمتاع بأي جزء من أجزاء بدنها قبل إخراج 
الكفارةء فإذا وطتها استقرت عليه الكفارة فلا تسقط بالموت ولا بالطلاق» وتجزئه كفارة واحدة. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: ال د أن تكون الرقبة مؤمنة بل بجزي عتق الكافرة. 

(۲) الحنابلة - قالوا: يتحقق العجز عن الصيام بواحد من خمسة أمور: أحدها: أن يكون مريضاً 
ولو کان مرضه غير مستعص» ولو لم یستمر شهرین . انیها: أن یون شيخاً كبيراً لا يقدر على الصيام . 
ثالثها: أن يأف زيادة مرض قائم به أو يخاف طول مدته عليه. رابعها: أن يكون ذا شبق» أي توقان 
للجماع فلا يستطيع الصبر عن جماع زوجتهء وليس له زوجة غيرها يمكنه إتيانها. خامسها: أن يترتب 
على صيامه ضعف عن أداء عمله الذي يعيش منه» فإذا كان في حالة من هذه الأحوال وعاد عن ظهاره 
sg‏ 

الشافعية ERE‏ الأول أن يطراً عليه مرض 
يغلب على الظن أنه يستمر شهرين بإخبار طبيب» أو بحكم العادة. وأولى أن يكون المرض شديداً 
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ولكل نوع من هذه الأنواع شروط مفصلة في المذاهب 


لا یرجی رؤه. الثاني : يخاف زيادة المرض بالصيام. إللالت: أل تلحقة فة اة بالصيام أو 


بمتابعة ستين يوماً» بحيث لا يحتمل ذلك عادة. الرابع : أن يكون عنده شبق» فلا يستطيع الصبر عن 
الجماع كل هذه المدة. فإذا وجد واحد من هذه الأمور انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً. 

الحنفية - قالوا: العجز عن الصوم لا يتحقق إلا إذا كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه» أو كان ممن 
لا يقدر على الصيام» فلو كفر المريض ثم برىء وجب عليه الصوم» وتسقط الكفارة بالموت. وبالطلاق 
البائن فقط إذالم ترجع إليه. 

المالكية ‏ قالوا: يتحقق العجز عن الصيام بالمرض الذي لا يقوى صاحبه بعده على الصوم 
بحيث لا ينتقل إلى لإطمام إلا إذا ر أن مرضه لا يرجى برؤه ويئس من القدرة على الصيام في 
المستقبل وبعضهم يقول: إذا طال به المرض ولا يدري أيبرا أم لا ولعله يحتاج إلى امرأته فله أن 
يطعم ويصيب امرأته» ثم إن عوفي من مرضه أجزأه ذلك الإطعام» حتى ولو كان المرض من الأمراض 
التي يرجى برؤها. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يشترط في الرقبة أن تكون كاملة الرق» وأن تكون في ملكه. وأن تكون 
مقرونة بنية الكفارة» وأن تكون سليمة من العيوب التي تعطل المنفعة كلها » كالصم التام والخرس لأن 
جنس المنفعة وهو السمع» والكلام معدوم» فان کان یسمع قلیلا أو ينطق بتكلف فإنه يصح »› لأن 
الشرط قيام جنس المنفعة» وعلى هذا القياس» مثلا إذا كان أعور» فإن عوره لا يعيبه» بخلاف 
الأعمى» لأن منفعة البصر معدومة منه» وكذا إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين» وقوله: كاملة 
الرق» حرج به المكاتب» فإنه لا يصح إلا إذا عجز عن دين الكتابة» ولم يؤد شيا من دين الكتابة فإذا 
لم يجد رقبة فكفارته صيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان» ولا يوم الفطر ولا يوم النحرء 
ولا آيام التشريق بنية الكفارة» ولا يحل له أن يجامع زوجته التي ظاهر منها في يام الصيام لا ليلا 
ولا نهارآ» فإذا جامعها بالليل عامداً أو ناسياً فقد بطل صومه وعليه أن يستأنف مدة جديدة» كذا إذا 
جامعها بالنهار عامدآً لا ناسياً» والفرق ق أن جماع الناسي في النهار لا يبطل صومه› فلا يقطع الكفارة» 
وقيل : الجماع في النهار كالجماع في الليل يقطع الكفارة سواء کان عمدآً أو نسياناً فإن كان متزوجاً 
غيرها وجامعها بالليل فإنه لا يضر أما إذا جامعها وهو صائم فقد بطل صيامه واستأنف مدة جديدة 
ولكن إذا جامعها بالنهار ناسياً فإنه لا يضر وإذا SE BCS E‏ 1 
وجاء يوم الفطر أو النحر» أو أيام التشريق فإن صيامه يبطل وعليه أن يستأنف مدة جديدة» ويصح أن 
يصوم بالأهلة› ولو كان كل شهر تسعة وعشرين يوماًء» فإن صام بالأيام لا بالأهلة حتى مضت تسعة 
وخمسون یوما د ثم أفطر يوماً واحداً فقط بطل صومه» وعليه أن يصوم شهرين من أول الأمرء وإذا أكل 
ناسیاً» a‏ فإنه لا يضره» وإن صام شهرین إلا یوما ثم قدر على العتق قبل غروب ب شمس اليوم 
الأخير فإن صيامه يكون باطلا ويجب عليه العتق» > أما إذا قدر على العتق بعد نهاية صوم الستين يوماً 
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فإن الكفارة تتم بالصوم» ولا يجب عليه العتق وإذا عجز عن الصيام أطعم ستين مسكينا لكل مسكين 
قدح وثلث من قمح ونحوه» على الوجه المتقدم في كفارة الايمان في الجزء الثاني وإذا وطئها في خلال 
الإطعام فإنه لا يستأنف ما مضى منهء فإذا أطعم عشرين فقيراً أو مسكيناً» ثم جامع زوجته فإنه يأثم» 
ولكن لا يطل إطعام عدد العشرين» بل يبقى عليه إطعام أربعين» ولا تسقط الكفارة بالعجز عن 
الإطعام: 

وحاصل المباحث المتعلقة بالكفارة أن لها ركناً» وشرط وجوب ووقت وجوب وشرط صحة 
ومصرفاً وصفة وحكماً. فأما ركنها الذي تتحقق به» فهو الفعل المخصوص من إعتاق أو صيام أو 
إطعام » كما بيناء وأما شرط وجوبهاء فهو القدرة عليهاء وأما وقت وجوبها فهو العزم على الوطء عزماً 
مستمراً. بحيث لو عزم ثم رجع فإنها لا تجب» وأما شرط صحتها فهو النية المقارنة لفعلهاء فلو أخرج 
الكفارة بدون نية ثم نوىء فإنها لا تجزئهء وأما مصرفها إن كانت إطعاماًء فهو مصرف الزكاةء ولكن 
يصح صرفها للذمي دون الحربي» وأما صفتهاء فهي عقوبة من حيث وجوبها على الشخص» وهي 
عبادة حال أدائهاء لأن فيها امتثال أمر الشارع› وأما حكمها فهو سقوط الواجب عن الذمة» وحصول 
الثواب المقتضي لتكفير الخطايا» وهل هي واجبة على التراخي» أو على الفور؟ رأيان» وقد تقدم آنه 
يجبر على التكفير كي لا تتضرر المرأة بالهجران» فالصحيح أنها واجبة على الفور. 

الشافعية - قالوا: يشترط فيي جميع الأنواع نية الكفارة» سواء كانت عتقاًء أو صياماًء أو إطعاماًء 
ولكن لا يجب اقتران النية بنوع من هذه الأنواع فلو نوى أن يعتق هذا العبد كفارة عن الظهار ثم مضى 
زمن طويل» وأعتقه بدون أن ينوي فإنه يصح » وقيل : بل يجب اقترانها بالفعل. إلا في الصومء فإنه 
ينوي بالليل» ويلزم تعيين الظهار» فإذا كان عليه كمارة صيام وكفارة ظهار» وأخحرج الكفارة ولم يعين 
عن إحداهماء فإنها تصح عن إحداهما ولا يطالب إلا بكفارة واحدة» فإن عين وأخطأء بأن قال: نويت 
كفارة الصيام وعليه كفارة الظهار فإنها لا تصح » ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة» وأن تكون سليمة 
من العيوب المخلة بالعمل إخلالا بيناًء فيجزىء عتتق الصغير والكبير» الأقرع» والأعور» والأصم 
والأخحرس الذي يفهم بالإشارة» لأنه يمكنه أن يعمل في الحياةء وإنما يجب الإعتاق إذا كان يملك 
رقبة » أو يملك ثمنها زائداً على كفايته هو ومن يعوله من نفقة وكسوة مدة عمره الغالب عادة» وقي بل 
يملك نفقته ونفقة من يهوله سنة» بحيث لا يترتب على شراء الرقبة ضرر يلحقه أو يلحق من يعول» وإن 
فاته بعض رفاهية» ومن ملك رقيقاً لا يستغنى عن خدمته لمرض أو كبر أو نحو ذلك فلا يجب عليه 
عتقه» ولا يلزمه أن يبيم عقاره أو رأس مال تجارته أو ماشيته المحتاج إليها ليشتري عبداً يعتقه» فإن 
عجز عن الإعتاق انتقل إلى الصيام. ويعتبر العجز وقت أداء الكفارة لا وقت الوجوب» لأن وقت 
وجوبها هو عقب الظهار مباشرة» أما وقت أدائها فليس فوراً» ولكن يحرم تأخيرها والصيام شهران 
متتابعان» ولكن لا يلزمه أن ينوي التتابع» بل يكفيه نية الكفارة» وينقطع التتابع بإفطار يوم ولو لعذر 
لمرض أو سفر» ولو كان اليوم الأخير من الستين» ولا ينقطع بإغمائه طول اليوم» فإن عجز عن الصيام 
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على الوجه المتقدم انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً بالشروط الموضحة في الجزء الثاني 
فان ا إطعام ا فإن الكفارة تبقى ديناً في ذمته» بحيث يخرجها متى ملك» فإدا 
للت ا أخرجه» ولا تتجزاً الكفارة في الصيام والعتق حالة عجزه عن الإطعام يجوز له وطؤهاء ٠‏ 
وإن لم يشق عليه الثرك وإدا شرع ف الاإطعام» > ثم قدرعلى الصيام والعتق › فإنه لا يجب عليه 


الانتقال إلى الصوم والعتق . 


المالكية - قالوا: يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وأن لا تكون جنيناً» وأن تكون سليمة من ٠‏ 
العيوب» فلا يجزىء الأعمى » والأبكم » والمريض في حال النزع» ويجزىء الأعور والمغصوب ٠‏ 
والمرهون إن دفع دينه» أما المريض مرضاً خفيفاء والمعيب عيبا خفيفاًء كالعرج الخفيف فإنه ٠.‏ 
لا يضر فإن لم يكن عنده رقبة وكان معسرآً لا يستطيع شراءهاء أو كان يملك رقبة محتاجاً إليها ٠,‏ 
ولا يملك غيرها فإن كفارته تكون بالصيام » فعليه أن يصوم شهرين متتابعين بالهلال بحيث ينوي الصوم ٠.‏ 
كفارة عن الظهار وينوي التابع أيضاء ر في أول يوم من الشهر» فإن صام في أثناء . 


الشهر وجب عليه أن ينمه ناين بوماً» وإدا صام نلاه أيام وف اا الراإبع قدر على شراء رقة» فأانه 
٠‏ يجب عليه أن يتمادى على الصوم. ولا يرجع إلى العتق إلا إذا فسد صومه بمفسد آخر» فإنه يتعين عليه “ 


الرجوع إلى العتق» أما إذا قدر على العتق فيما دون اليوم الرابع » فإن كان في اليوم الأول وقبل الشروع ٠‏ 


في الثاني وجب العتق مع وجوب إتمام صوم اليوم» وإلا ندب. 


ويقطع تتابع الصيام وطء المرأة المظاهر منها حال ا ولو في آخر یوم منه» ویستأانف مده 
من جديد» لا فرق بين أن يكون الوطء عمداً أو نسياناًء ليلا أو نهاراًء أما إذا وطى ء امراً غير مظاهر 


ها ا فل شي وإذا وطئها نهارآ عمدآً فإنه يقطع التتابع» أما إذا وطئها ناسياً» فإنه لا يقطع على 


ا وین e‏ وبالمرض الذي ينشا من السفر حقيقة اوا | 


NET‏ ولا بقطع التابم فطر بوه ال راا م و 


صیامه يتخلله صيام يوم العيد. آما إن كان يعلم وصام» ثم جاء يوم العيدء فإن تتابعه ينقطع» ولو كان 


يجهل حرمة صيام يوم العيد. ومثل ذلك ما إذا جهل رمضان. فإذا عجز عن الصيام على الوجه المتقدم 
انتقل اا الإطعام بالشر وط المتقدمة فی صحیمه ۸۱ فی الجزء الثانى طبعة ثالثة » ولا تسقط الكفارة إلا 
بالموت أو الطلاق البائن. وإن عجز عن الإطعام. 


الحنابلة - قالوا: لا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ملكها بثمن مثلهاء أومع زيادة لاتجحف ٠‏ 


بحاله» ولو كان يملك مالا غائباً عنه فإنه يجب عليه بشرط أن يكون الثمن زائدآً على حاجته وحاجة 


من يعول من زوجة وأولاد وخادم وقريب» من نفقة ومسكن وخادم ومركوب وملبس يليق به وكتب علم .. 


ووفاء دين وغير ذلك . ويشترط أن تكون الرقبة مؤمنة . وأن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل ضرراً 


يناًء كالعمى » والشلل وأن لا تكون مريضة مرضا ميئوساً من شفائه» فإن لم يجد الرقبة وجب عليه ٠‏ 


كتاب الطلاق / كيفية كفارة الظهار 
صيام شهرين متتابعين ولا يقطع التتابع صيام رمضان ولا فطر يوم العيد. أو أيام التشريق . أو الجنون» 
أو المرض المخوف. أو الإغماء أو الفطر ناسا أومكرهاًء أولعذر مبيح الفطر» كسفر ونحوه» وإذا 
جامع المظاهر منها ليلا أو نهارآء عامدا أو ناسياً انقطع التتابم» أما إذا جامع غيرها ليلا أو نهارآ ناسياً 
فإن التتإبع لا ينقطع» فإذا عجز عن الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً على الوجه السابق في 
الجزء الثاني » ولا يضره أن يطأ امرأته المظاهر منها في أثناء الإطعام . 
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مباحث العدة 
تعريفها 
العدة في اللغة مأخوذة من العدد» فهي مصدر سماعي أعد» بمعنی أحصى » تقول: 
عددت الشيء عدة إذا أحصيته إحصاء» والمصدر القياسي العد. إذيقال: عد الشيء عدا 
کرده ردا إذا أحصاه وتطلق العدة لغة على أيام حيض المرأة. أو أيام طهرها» وهذا غير المعنى 
الشرعي»› لأن المعنى الشرعي ليس هو نفس أيام حيض المرأة» بل هو انتظار المرأة انقضاء 
هذه الأيام بدون أن تتزوج على أن المعنى الشرعي أعم من انتظار مدة الحيض أو الطهرء إذ قد 
یکون کما یکون بوضع الحمل» أما معنى العدة شرعاء ففيه تفصيل المذاهب. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: للعدة اصطلاحاً تعريفان مشهوران : أحدهما أنها أجل ضرب لانقضاء ما 
بقي من آثار النكاح أ و الفراش) فقوله: : أجل ضرب» المراد به ما يشمل عدة ذوات الحيض»› » وهي 
ثلاثة قروء. وعدة اليائسة من الحيض لكبر أً و صغر» وهي ثلاثة أشهر. وعدة الحامل » وهي وضع 
الحمل. وعدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاء وهي أربعة أشهر وعشر» وقوله لانقضاء ما بقي 
من آثار النكاح معناه أن النکاح له آثار مادية» وهي الحمل» وأديية» وهي حرمة ة الزوج› فضرب هذا 
الأجل لتنقضي به هذه الآثار» وظاهر أن النكاح يشمل الصحيح والفاسد والنكاح بشبهة» فأما النكاح 
الصحيح فإن العدة فيه تجب بأحد أمرين: الوطءء والخلوةء فإذا تزوج امرأة وجامعها وجبت عليها 
العدةء وكذا إذا خلا بها ولم يجامعهاء فإن العدة تجب أما العقد الفاسد فإن العدة لأتجب فيه بالخلوةء 
لأنه لا حرمة له» بخلاف الصحيح » فإن الخلوة تجعل بين الزوجين علاقة خاصة ينبغي مراعاتهاء إذ 
ريما يعلق أحدهما بصاحبه فيندمان بعد الفراق» فالعدة تجعل للرجل فرصة العودةء فإذا تزوج امرأًة 
بدون شهود وجامعها وفرق بينهما فإنه يجب عليها العدة من وقت التفريق » سواء كانت الفرقة بقضاء أو 
بغيره» أما إذا خلا بها ولم يجامعها فلا عدة عليها. 

وهذا التعريف يشمل المطلقة رجعياًء لأن طلاقها جعل له الشارع أجلأ يزول النكاح به» وهو 
العدة» وقوله أو فراش شمل الأجل المضروب للأمة الموطوءة بملك اليمين لا بالنكاح» فهذا التعريف 
جامع مانع› وهو أحسن تعريف للعدة الشرعية . 

انيه : أنها تربص مدة معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح» سواء كان النكاح صحيحا أو بشبهة 
إذا تأكد بالدخول أو الموت» فقوله : تربص» أي انتظار» وقوله: مدة معلومةء المراد بها الأجل الذي 
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ضربه الشارع» كما بيناه» ومعنى كون المرأة تنتظر في هذه المدةء أي تنتظر نهايتها حتى يحل لها 
: التروج والزينة » أما فيها فلا وباقي التعريف ظاهر» ولكن يرد عليه ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه لا يشمل عدة المطلقة رجعياًء لأنه قال: إن الانتظار لا يلزمها إلا بعد زوال النكاح 

ونکاح المطلقة رجعياً لا يزول بالطلاق الرجعي . 

. ثانيها: أنه قال: ان الانتظار يلزم المرأةءوهذا يخرج عدة الصغيرة لأنها ليست أهادٌ للالتزام‎ ٠ 

الثها : أنه لا يشمل عدة الأمةء لأنه قال : يلزم المرأة بعد زوال النكاح» فالتعريف الأول أوضح 
E‏ ولا يخفى أن التعريف الأول لا يشمل منع الرجل من تزوج المرأة بسبب حتى يزول ذلك 
١‏ السبب» لأن هذا المنع ليس أجلا مضروباً لانقضاء ما بقي من آثار النكاح بالنسبة للرجل وإنما هو 
بالنسبة للمرأة مثلا إذا كان متزوجاً بامرأة وطلقهاء وأراد أن يتزوج بأختها فإنه يمنع من ذلك حتى 
٠‏ تنقضي عدة أختها المطلقة» فهذه المدة لا تسمى عدة بالنسبة للرجلء وإنما هي عدة المرأة» وإنما منم 
الرجل كى تهدأً غيرة المطلقة وتيأس منهء فلا تحقده على أختها كل الحقد. ألا ترى نها إذا ماتت فله 
أن بتزوج بأختها بدون انتظار» وكذا إذا ارتدت وذهبت إلى دار الحرب فإن له أن يتزوج بأختها بدون 
. عدة» كما لو ماتت» أما التعريف الثانى فإنه قد نص على أن العدة خحاصة بالمرأة حيث ذكر أن انتظار 
المدة يلزم المرأة لا الرجلء وعلى هذا يكون انتظار الرجل انقضاء مدة بدون تزوج ليس عدة شرعيةء 
ثم انتظار الرجل تارة يكون محدوداً بعدة المرأة وتارة يكون بسبب آخر» فالأول أن يريد التزوج بأخت 
٠‏ امرأته المطلقة» كما ذكرناء ومثلها عمتها وخالتها» وبنت أخيهاء وبنت أختها فإنه لا يحل أن يتزوج 
. واحدة منهن حتى تنقضى عدة زوجته المطلقة وكذا إذا كان متزوجا أربعاً وطلق واحدة منهن فإنه 
لا يحل له أن يزوج خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقةء ولا فرق بين أن يكون قد وطىء 
الرابعة بنكاح صحيح ثم طلقهاء أو وطئها بنكاح فاسد» أو بشبهة وفرق بينهماء فإنها تعتد على كل 
حال» وما دامت في العدة فلا يحل له أن يتزوج خامسة» وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة معتدة من مطلقها 
الأجنبي» فإنه لا يحل له زواجها إلا إذا انقضت عدتهاء فهو ممنوع من زواجها ما دامت في العدة» أما 
٠‏ إذا طلق هو امرأة وكانت معتدة منه » فإن له أن يتزوجها ثانياً وهي في العدة. 

: وأما الثاني : فمنه أن يطلق امرأته ثلاثاًء ويريد تزوجها ثانياًء فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره ويطلقها وتنقضي عدتها من ذلك الغير» فهو ممنوع من زواجها إلا إذا تزوجت بغيره وانقضت 
. عدتها من ذلك الغير» ومنه أن يعقد على امرأة حامل من زناء فإن العقد يصح ولكن لا يحل له وطؤها 
٤‏ حتى تلد ولا يقال: إن وضع الحمل انقضاء للعدة» فهو من الأولء لأنه لو كان عدة لما صح له العقد 
عليهاء ومثل ذلك ما إدا تزوح حربية هاجرت إلينا مسلمة» وهي حامل فإنه يحل له العقد عليها 
1 لا وطؤها حتى تضع الحمل. ومن ذلك المسبية فإنه لا يحل وطؤها حتى تحيض حيضةء واحدة إن 
٤‏ كانت من ذوات الحيض» وإلا انتظر شهراً. ومنه نکاح الوثنيةء والمرتدة. والمجوسية» فإنه لا يحل 
٤‏ حتى تسلم» فالرجل ممنوع من تزوج واحدة منهن بسبب الكفر. ۰ 
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والحاصل أن الرجل يمنع من التزوج عند وجود سبب المنع» فإذا زال السبب رفع المنع ثم إن 
المدة الممنوع فيها تارة تكون عدة للمرأة وتارة تكون مدة استبراءء وتارة تكون مدة كفر» ونحو ذلك»› 
وعلى كل حال فمدة انتظاره لا تسمى عدة. 

وبذلك تعلم أن ركن العدة هو شيء يلزم المرأة في زمن خاص بحيث يحرم عليها أن تتعداهء إذ 
يلزم المرأة أن تمتنع عن التزوج بالغير. وتمتنع عن الزينة المعتادة للأزواج ما دامت في هذه المدة متى 
تحقق السبب ووجد الشرط» وأسباب وجوب العدة ثلاثة : العقد الصحيح » وهذا تجب به العدة إذا 
توفي عنها زوجهاء ولو لم يدخل بها» صغيرة كانت» أو كبيرة فسبب العدة في هذه الحالة أمران: العقد 
الصحيح والوفاة» فمن قال : إن الوفاة سبب في العدة لا يعني إلا وفاة الزوج بالعقد الصحيح كماهو 
ظاهر. ثانيها: الوطء سواء كان بعقد صحيح › أو فاسد. أو كان وطء شبهة. أما الوطء بالعقد الباطل» 
ووطء الزنا فإنهما لا عدة فيهماء وقد تقدم الفرق بين الفاسد والباطل في صحيفة ٠٠١‏ وما بعدهاء وكذا 
تقدم بيان الوطء بشبهة في صحيفة ١١١‏ وما بعدها فارجع إليهما فالعقد الفاسد بدون وطء لا يوجب 
العدة كماتقدم والباطل من باب أولى» ثالثها: الخلوة» سواء كانت صحيحة أو فاسدة على 
المعتمد» كماتقدم في صحيفة ٠٠١‏ . 

المالكية - قالوا: العدة هي مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرآة» أو موت الزوج أو فسخ 
النكاح» وقوله: يمتنع فيها الزواح يشمل المدة sS‏ کما إذا کان متزوجاً 
أربعة» وطلق الرابعة أو كان متزوجاً امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج أختهاء وهو قول لبعضهم» فإن انتظار 
الرجل يقال له عدة. وبعضهم يقول: إن منع الرجل لا يسمى عدة» وعلى هذا يزيد قيد المرأةء 
فيقول مدة تمتتع فبها المرأة عي الزواج» وبعضهم يقول: إن العدة هي المدة التى جعلت دليلا على 
براءة الرحم لفسخ النكاح» أوسوت الزوج» أو طلاقهء فهذا التعريف يخرج افار ا مدة» ولكن 
يرد عليه أن العدة تكون لمن ثبشت براءة رحمهاء كالصغيرةء وأجيب بأن الأصل فيها أن تكون لبراءة 
الرحم. ولكن هذا الجواب غير ظاهر »إذ لا دليل على أن الأصل فيها ذلك وعلى فرض أن الأصل فيها 
ذلك فإن التعريف على كل حال ناقص. فالتعريف الأول هو الصحيح » لأن الشارع قد ضرب مدة 
يجب على المرأة أن لا تتزوج فيها سواء كان ذلك لبراءة الرحم أو تعبداً» كما يقولون . 

وبذلك تعلم أن الوطء بالعقد الفاسد» ووطء الشبهةء ووطء الزنا لا يوجب العدة بهذا المعنى 
ولكن على كل واحدة من هؤلاءء سواء وطئت بزناء أو بشبهة» أو بعقد فاسد. أو باكراه أن تستبرىء 
رحمها بقدر العدةء بدون فرق فهو استبراء قدر العدة إلا الزانية إذا أريد استبراؤها لاقامة الحد عليها 
لا للتزوح بھاء فإنها تستبرأً بحيضة واحدة. فلا تقتل قبل ذلك مخافة أن نکن خا ومثلها المرتدة» 
فإنها لا تقتل إلا بعد استبرائها بحيضةء ومثلها الاستبراء في اللعان الآتي بيانه. 

وأعلم أن عدة الأمة نصف عدة الحرةء ولكن إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها حيضتان أما 
استبراؤها في الزناء والوطء بشبهة فإنه يكفي فيه حيضة واحدة» وقد عرفت من قوله بسبب طلاق 
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المرأة أو موت الزوج أن سبب العدة أمران فقط : أحدهما فراق الزوجة في حال الحياة بالطلاق أو 
فسخ النكاح: ثانيهما: موت الزوج» أما ما عدا ذلك من زناء أو وطء شبهةء أو نحوهما فإن ما يترتب 
عليه لا يسمى عدة ولكنه استبراء وإن كان قدر العدة» ويقوم مقام الوطء الخلوة كانت خلوة اهتداءء أو 
خلوة زيارة» وقد تقدم بيانهما في صحیفتي ٠٠١ ۰۱٠۲‏ بشرط أن يكون بالغا قادرآ على الوطء غير 
مجبوب» ولو أنزل بالمساحقة على المعتمد. وأن تكون مطيقة للوطء ولو حائضاً وأن يمكث معها زمناً 
يمكن وطؤها فيه ولو قالا: أنه لا وطء لا يسمع لهماء لأن العدة حق الله تعالى ولكنهما يعاملان 
بإقرارهما فيما هو حق لهماء فتسقط نفقتها ولا يتكمل لها الصداق» لأنها تكون مطلقة قبل الدخول» 
ويسقط حقه في الرجعة إذا طلقها طلاقاً رجعياً وإذا أقر أحدهما دون الأخر عومل بإقراره وحده. 

ولا تعتد بقبلة» أو عناق» أو نحوهما في غير خلوة فإذا قالت: انه وطئها ولم تعرف له خحلوة بها 
عوملت بإقرارها ولزمتها العدةء» سواء صدقها أو كذبها» وإن إدعى هو الوطء ولم تعرف له خلوة 
وكذبته» فلا عدة عليهاء وعومل بإقراره في الصداق» والنفقة » والسكنى . 

فإذا أنكر الوطء» وظهر بها حمل ولم تعرف له خلوة بها فإنها تعتد بوضع الحمل إن لم ينف الولد 
بلعان» أما إذا نفاه بلعان فإنها تنتظر حتى تضع الحمل أيضاًء ولكن انتظارها في هذه الحالة لا يقال له 
عدة» وإنما يقال له استبراء» ولا عدة عليها من الزوج» فلا بد لحلها للأزواج من وضع الحمل» إلا أنه 
على الأول تنقضي به العدةويترتب على وجود الحمل أحكام العدةمن توارث» ورجعة ونفقة» وعلى 
الثاني ينقضي به الاستبراء ولا يترتب على وجوده أحكام العدة المذكورة. 

الشافعية - قالوا: العدة مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أوللتعبد أو لتفجعها على 
زوج» فقوله: تتربص : أي تنتظر وقوله : المرأة حرج به المدة التي ينتظر فيها الرجل فإنها لا تسمى 
عدة. وقوله : لمعرفة براءة الرحم المراد بالمعرفة ما يشمل الظن واليقين» فأما اليقين فهو بوضع الحمل» 
وأما الظن فهو غير ذلك» وهذا كاف. إذ لا يلزم أن تبحث المرأة بحثاً يفضي إلى التيقن من براءة 
رحمهاء بل يكتفي بالحيض.» وقوله : أو للتعبد أراد به عدة الصغيرة ونحوها ممن ثبتت براءة رحمهاء 
وقد يقال: إن وجوب العدة على مثل هذه لاحترام علاقة الزوجية إذ قد يندمان على الفرقة فتكون لهما 
فرصة العودة بخلاف ما إذا لم يكن لها عدة وتزوجت بغيرهء فإن الفرصة تضيع عليه» مع كونه أحق بها 
من غيره» ولا يرد غير المدخول بها فإن عدم مباشرتها لم تجعل لها مكانة في نفسه» فلذا لم تشرع لها 
عدة» والمراد بالمرأة الموطوءة بعقد صحيح أو فاسد أو بشبهة فإنها تجب عليها العدة لبراءة رحمهاء أما. 
٠‏ الموطوءة بزناء أو بعقد باطل فإنها لا عدة عليهاء وقد تقدم بيان الفاسد والباطل في صحيفتي ٠٠١‏ و 
۱١١١ ١‏ وقوله: لتفجعها للإشارة إلى أن العدة قد تترتب على مجرد العقد الصحيح بدون وطء في حالة ما 
إذا توفي عنها زوجهاء فأسباب العدة وفاة الزوج بالعقد الصحيح والوطء» سواء كان بعقد صحيح أو 
فاسد أو وطء شبهة ويقوم مقام الوطء إدخال مني الزوج في فرجها بأنبوبة ونحوهاء أما الخلوة: فإنها لا 
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أنواع العدة» وأقسامها 


للعدة أً نواع اة : الحمل» والأشهر» ر والمعتدة - هي التي تجب عليها العدة_ 


ما أن تجب عليها العدة بفراق زوجها بموته» وهذه نة تنقسم إلى قسمين : أحدهما أن يتوفى عنها 
وهي حمل e‏ ر e E‏ بوضصع 2 


0 في الحياة دست وهذه ززه تتقسم إلى تلانة‎ e 


الأول ن يطلقها وهي حامل وهذه تنقضي عدتها بوضع الحمل. الثاني : أن يفارقها وهي 
ليست بحامل وهي من ذوات الحيض» وهذه تنقضي عدتها بثلاثة أقراء. الثالث: أن يفارقها 
وهي آيسة من المحيض وهذه تنقضي عدتها بثلانة أشهر فالمعتدات حمس (١)معتدة‏ الوفاة 
الحامل (۲) معتدة الوفاة غيرالحامل (۳) معتدة الطلاقاخامل )٤(‏ معتدة الطلاق الحائل وهي من 
ذوات الحيض )١٥(‏ معتدة الطلاق الآيسة من الحيض» وقد عرفت أن العدة لا تخرج عن الأنواع 
الثلاثة . الأول: الحمل» فتنقضى عدة الحامل بوضعه» سواء كانت مفارقة بالموت أو الطلاق . 
الثاني : الأشهرء وتنقضي بها عدة الآيسة وعدة المتوفى عنها زوجها. الثالث: الأقراءء وتنقضي 
بثلاثة منها عدة اللائي يحضن فلنذكر ما في كل نوع منها من الأحكام» ونبداً بعدة الحوامل 
فنقول : 


الحنابلة - عرفوا العدة بأنها التربص المحدود شرعاًء والمراد به المدة التي ضربها الشارع 
للمرأة» فلا يحل لها التزوج فيها بسبب طلاقها أو موت زوجها بالشرائط الآتية» ولا يخفى أن هذا 
التعريف حسن لانه لم يتعرض فيه لبراءة الرحم» ولا لغيره» فمن قصره على ذلك لم يكن له وجه. 

ثم إن هذه المدة التي ضربها الشارع للزوجة تارة تترتب على وفاة الزوج بالعقد الصحيح سواء 
دخل بها أو لم يدخل وتارة تترتب على الوطء بالعقد الفاسد أو بشبهة أو بزنا فالزنا عندهم يوجب العدة 
ومثله الوطء بالعقد الباطل» إلا أنها تعتد في الزنا والعقد الباطل بثلاثة قروء من وقت وطئها ولو مات 
عنهاء ويقوم مقام الوطء إدخال مني زوجها في فرجها. فإن كان مني أجنبي ففيه قولان مصححان : 
وجوب العدة به وعدمها وتارة تترتب على الخلوة» سواء كانت صحيحة أو فاسدة» وسواء كان العقد 
صحيحاً أو فاسداًء فمتى خلا بها وهو عالم فإن العدة تجب» ولولم يمسها أؤيضع يده عليهاء إلا إذا 
خلا بها رغم أنفهاء أو كانت صغيرة لا يوطاً مثلهاء أو كان هو صغيراً لا يطأً مثله» فإنه لا عدة عليهاء 
على أي حال» حتى ولو وطئهاء والصغیر هو من کان دون عشر سنین»› والصغيرة هي من كانت دون 
تسع سنين» وأما العقد الباطل فإن e E SE‏ 
(کنکاح الخامسة» والمعتدة) ونحو ذلك . فأسباب العدة عندهم تتناول الخلوة مطلقاً. والوطء بالعقد 
الباطل» والرنا. 
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کتاب الطلاق / انقضاء العدة بوضع u‏ 
مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل 
٤‏ شروطه - عدة الزوجة الصغيرة الحامل - عدة الحبلى بوطء الشبهة - أو النكاح الفاسد 
عدة الحبلى من زنا- تداخل العدتين فى بعضهما - أكثر مدة الحمل وأقلها. 


تنقضي العدة بوضع الحمل» سواء كانت الزوجةمطلقة أو متوفى عنها زوجها بشروط 
مفصلة فى المذاهب. 
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(١)الحنفية ‏ قالوا: يشترط لانقضاء العدة بوضع حمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها ثلاثة 
شروط : أحدها أن ينفصل الحمل منها جميعه» فإن نزل بعضه ولو ثلثاه» فإن عدتها لا تنقضي » وفائدة 
هذا الشرط تظهر عمليا فيما إذا مات الجنين في بطنهاء واحتاج اخراجه منها إلى تقطيعه» فأخرج 
معظمه وبقيت منه قطعة» فإن عدتها لا تنقضي » ولو كانت القطعة صغيرة إلا إذا يئست من إخراجها 
على المعتمد» ثانيها: أن يكون الولد متخلقاًء فإذا أسقطت قطعة لحم لم يظهر فيها جزء انسان» فإن 
عدتها لا تنقضي بهاء بل لا بد من انقضاء عدتها بشلاث حيض» ثم إن أمكن اعتبار دم السقط حيضاء 
بأن لم يزد على أكثر مدة الحيض» وهي عشرة أيام» ولم يقل عن أقلها وهي ثلاثة أيام وثلاث ليال 
احتسب حيضة لهاء وإلا كان استحاضة فلا ييحسب. ثالثها: أنها إذا كانت حاملة بائنين أو أكثرء فإن 
عدتها لا تنقضي إلا بنزول الولد الأخير وانفصاله منها جميعه» فلا يكفي انفصال واحد. 

ولا يشترط لانقضاء عدة الحامل بوضع الحمل أن يكون الزوج بالغاًء بل تنقضي عدة زوجة 
الصغير الذي لا يولد لمثله بوضع حملها إذا فارقها في حال الحياة» ولا يلحقه نسبه طبعاً لأنه زنا 
والعدة تجب بخلوة الصغير ولو لم يطأً کا وه وت کات انا م غر ون دا 
نقضي بوضصع الحمل» فإن قلت : ان الصغير عند الحنفية لا يصح طلاقه» فكيف يتصور وجوب العدة 
- على امرأته المطلقة؟ والجواب: أنه يتصور في حالتين : إحداهما: أن يخلو بها وهو صغير ويتركها ثم 
٠‏ يطلقها بعد بلوغهء الحالة الثانية : أن تكون ذمية بالغة متزوجة بذمي صغيرء ثم تسلم ويأبى ولي الصغير 
ن يسلم فٳِنها تبين منه في هذه الحالة وتعتد بالخلوة الصحيحة» والمراد بالصغير غير المراهق» وهو من 
لم يبلغ سنه ثنتي عشرة سنةء وتجب بخلوة الصغيرووطئه العدة دون المهر. 
هذا إذا كانت امرأة الصغير الحامل مطلقة» أما إذا توفي عنها وهي حامل أو مات عنها وحملت 
- في العدة. ففي عدتها حلاف فبعضهم يقول: إن عدتها تنقضي بوضع الحمل أيضاء كالمطلقة» 
وقیل : بل تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام» وهي عدة الوفاةء فإذا مات عنها ثم وضعت حملها 
٠‏ بعد شهرين من وفاته مثلاء فإنه يجب عايها أن تنتتظر شهرين وعشرة أيام بعد الحمل» وإذا انقضت 
E N E E‏ العقد عليهم» ولكن لا 
يصح جماعها إلا بعد الوضع» ولا يثبت النسب من الصغير على أي حال» سواء ولدت لأقل من ستة 


كتاب الطلاق / انقضاء العدة بوضع الحمل 
أشهر من تاريخ العقد عليها. أولستة أشهر فأكثرء والقول الثاني هو الصحيح . وهو رأي المالكية . 
والشافعية كما ستعرفه في مذهبهم . ا 

ثم إن عدة الحامل المطلقة تنقضي بوضع الحمل» سواء كان المطلق صغيراً أو كبيراً فإذا وطى ء 
شخص امرأة الآخر بشبهة» كما إذا زفت عروس إلى غير زوجها فوطئهاء وحملت منه فإنه يحرم على 
زوجها أن يطأها حتی تنقضي عدتها من وطء الشبهة بوضع الحمل» فإذا طلقها زوجها أيضاً فإن 
عدتها تنقضي بوضع الحمل» وتتداخحل العدتان» ولا يحل للواطىء الذي أحبلها أن يتزوجها إلا بعد 
وضع الحمل» لأنها مشغولة بعدة مطلقهاء ومثل ذلك ما إذا طلق شخص امرأته طلاقاً بائناً» ثم وطئها 1 
على ظن أنها تحل له فى أثناء العدة فإنها فى هذه الحالة يجب عليها عدتان : إحداهما عدة الطلاق ٠ ٠‏ 
رالانا غاا وط الي ركن اداه خان معن اما تاف غه اشر جت الك ٠‏ 
منه فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل» أما إذا لم تحمل فإنه يحسب لها ما مضى من الحيض من 
مجموع العدتين المتداخلتين » مثلا إذا وطئها بعد أن حاضت مرة فإنه يجب عليها أن تستأنف العدة 
بثلاث حيض من وقت الوطء» منها حيضتان تحسب مضمومة إلى عدتها الأولى . والعدة الثانية تحسب 
من تاريخ الوطء وهي ثلاث حيض» منها الحيضتان المضمومتان إلى الحيضة الأولى» وهذا معنى 
التداخل وكذا إذا وطئها أجنبي بشبهة» وهي تحت زوجهاء ثم طلقها زوجها أو وطئها أجنبي بشبهة» أو 
بعقد فاسد» وهي في العدة» فإنها تلزم بعدتين » عدة بالوطء الفاسد وعدة لزوجهاء ولكنهما تتداخلان» 
فتستأنف العدة بالحيض فإذا حاضت ثلاث مرات انقضت العدتان جميعاً» فإن كانت قد حاضت مرة 
بعد طلاق زوجها فإنه يضم إليها حيضتان من الثلاث» تنقضي بهما عدة زوجهاء ثم تحسب الثلاث 
حيض من تاريخ الوطء. وبها تنقضي عدة الثاني » فالحيضتان الحاصلتان بعد الوطء تحسبان تارة من 
العدة الأولى » وتارة من العدة الثانية» وإن كانت قد حاضت ثنتين قبل الوطء الفاسد» فإن عليها أن 
تستأنف عدة بثلاث حيض من تاريخ الوطء» تضم منها واحدة إلى عدة الزواج الأول» وتضم هي بعينها 
إلى عدة الثاني » فتدخل الحيضة مرة في هذه العدة ومرة في هذه العدة» وعلى هذا القياس . 

وبهذا تعلم أنها إذا حملت بعقد صحيح » أو عقد فاسد» أو وطء شبهة» فإنها تعتد بوضع 
الحمل» ويثبت نسب الولد من الواطىء الذي علقت منه» أما الحبلى من زنا فإنها لا عدة عليهاء بل 
يجوز العقد عليهاء ولكن لا يحل رطؤها حتى تضع الحمل» فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة 
عليها» آما إذا خلا بها» أو وطئها وهو يظن حلها له ثم طلقها بعد ذلك وقبل أن تضع الحمل» فإن 
عدتها تنقضي بوضع حملها من الزناء ولا عدة له عليها. ) 
هذا والحنفية يقولون: إن أقل مدة الحمل ستة أشهر كغيرهم من الأئمة الثلاثة» وأكثرها سنتان» 
خلافاً للجميع› کما ستعرفه من مذاهبهم . 

فإذا تزوجت المطلقة. أو المتوفى عنها زوجها وهي في العدة بزوج آخر ٿم جاءت بولد فان ولدته 
لأقل من سنتين من تاريخ طلاقها من الأول» أو تاریخ وفاته» فإنه ينظر هل ولدته لأقل من ستة أشهر من 
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تاريخ الزواج الثاني أو ولدته لستة أشهر فأكثر من ذلك التاريخ؟ فإن كان الأول فإن الولد يلحق بالمطلق 
أو المتوفى › مثلا إذا طلقها في شهر المحرم» ومضت عليها سنة ونصف لم تحض فيهما مع كونهامن 
دوات الحيض »› > ثم تزوجت بغیره وجاءعت بولد بعد خمسة أشهر فإنه يكون للأولء لأنها جاءت به لأقل 


من سنتين من تاريخ طلاقهاء ولأقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها الثاني » أما إذا جاءت به لستة أشهر 
من تاريخ الزواج فأكثر فإنه يكون للشاني» لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر» فيحتمل أنها علقت من 


الثاني وأن أكثر مدة الحمل سنتان» وقد مضى في هذه الحالة أكثر منها من تاريخ طلاقها من الأول» 
فلا يمكن نسبة الولد إليه» ويكون النكاح صحيحاً في هذه الحالة» لأنه يتبين أن عدتها قد انقضت 
بحملها من الثاني فإذا ولدته لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني › 
كما إذا تروجت بعد سنة وثمانية أشهر من تاريخ طلاقهاء ثم ولدت لأربعة أشهر من تاريخ زواجهاء 
فتكون قد ولدت لسنتين وشهرين من تاريخ طلاقها ولأربعة أشهر من تاريخ زواجهاء فإن الولد لا ينسب 
لا للأول ولا للثاني » ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج الثاني يعلم بأنها في العدة أو لاء لأنه متى 
أمكن نسبة الولد إلى واحد منهما على الوجه الذي ذكرناه فإنه ينسب إليه» سواء كان العقد صحيحا أو 
فاسدآء لأن نسبة الولد إلى أحدهما أولى من ضياعه ونسبته إلى الزناء على أنه إذا كان الثاني لا يعلم 
بأنها في العدة فإن نكاحه يكون صحيحاًء وسيأتي إيضاح ذلك في مباحث النسب. 

المالكية - قالوا: يشترط لانقضاء العدة بالحمل أربعة شروط : الشرط الأول: أن يلحق الولد 
بالزوج» بأن یثبت نسبه منه ولو نفاه بسبب اللعان الآتي بيانه» متى ثبتت خلوته بهاء لأنه وإن نفاه في 
الظاهر» ولکن يحتمل أنه منه في الواقع› > فتنقضي عدتها بوضعه»› فإذا لم يلحق نسب الولد بالزوج 
المتوفي » فإن العدة لا تنقضي بالوضع» مثلا إذا تزوج امرأة ة وهي حائض› ثم طهرت من الحيض ولم 
يقربهاء ثم حملت سفاحاً وظهر حملها ومات زوجها عنهاء فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل» بل لا بد 
من مضي أربعة أشهر وعشرة يام »وهي عدة الوفاة فإن وضعت بعد لاله أشهر من وفاته مثلا فإن عدتها 
لا تنقضي» بل لا بد من أن تنتظر شهرآ وعشرة أيام بعد الوضع حتى تكمل أربعة أشهر وعشراًء وإذا 


٠‏ أنقضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع فلا تنقضي عدتها إلا بالوضع 


لا تنقضي إلا بثلاثة أطهار تحسب لها بعد وضع الحمل» بحيث تحيض بعد الوضع ثلاث حيض وتطهر 
منهاء ولا تنقضي عدتها إلا إذا رأت دم الرابعة. 


الشرط الثاني : أن تثبت خلوته بها زمناً يمكنه أن يطأها فيه» وليس معه نساء متصفات بالعدالة 
SS‏ أو كان معهما واحدة متصفة بالعدالة والعفة فلا تعتبر 
الخلوةء أما إذا كان معها نساء متهتكات معروفات بالسقوط فإنهن لا يمنعن صحة الخلوة فإذا لم تثبت 
الخلوة وظهر بها حمل فإنها تعتد بوضعه ما لم ينفه الزوج بلعان» فإن نفاه فإن وضعه لا يكون عدة لهاء 
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كتاب الطلاق / انقضاء العدة بوضع الحمل 
ولكن يكون استبراء ولا نفقة لها عليه ولا يتوارثان . أما إذا ثبتت الخلوة ونفاه بلعان فإنها تعتد بوضعه . 
لأن نفيه إياه في الظاهر لا يرفع احتمال أن يكون منه في الواقع 

الشرط الثالث: أن ينفصل الولد كله منها بعد الطلاق فلو نزل بعضه فإن عدتها لا تنقضي . وفي 
انقضاء العدة بنزول ثلثيه الخلاف المتقدم في عدة المتوفى عنها زوج وهي حامل . 


الشرط الرابع : أن يكون حملا ولو قطعة لحم . وقد عرفت أنه يعرف بصب الماء الحار عليه فإن ر 


لم يذب کان حملا. 

- ثم إن المالكية قالوا: إن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وأكثرها خمس سنين» وهذا هو المشهور 
الذي درج عليه القضاء عندهم» فإذا طلق امرأته واعتدت بالحيض أو بالأشهر في حال ما إذا مات عنها 
زوجهاء وانقضت عدتها بثلاٹ حيض في الحالة الأولى » أو بأربعة أشهر وعشرة في الحالة الشانية ثم 
جاءت بولد لأقل من خمس سنين تحسب من زمن انقطاع وطئه عنهاء فإن الولد يلحق نسبه بالزوج إن 
کان میتاً بلا کلام » a GC‏ ابن زنا ويلاعن بالكيفية 

الواردة فى القران» كما يأتي في مباحث اللعان . 
هدا ووا ر جن انقضت عدتها بالأشهر إذا كانت متوفى عنها زوجها أو بالحيض إن كانت 
مطلقة» وليس الحيض دليلا على انقضاء العدة عند ظهور الحمل› لأن الحامل قد تحيض عند 
E EEA He‏ أو بعد الحيض» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من 


الزواج الثاني » فان الولد ينس إلى الزوج الأول» ويفسد نکاح الزوج الثاني » لأنه یتین في هذه الحالة 


أنه نكحها وهي في العدة» وتنقضي عدتها من الاثنين بوضع الحملء أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من 
وطء الثاني فإنه يلح بالثاني » ولو ولدته قبل انقضاء أقصى مدة الحمل من انقطاع وطء الثاني » وهي 
اللخمس سنين› ولا يفسخ النكاح . 

وإذا ارتابت المرأة في وجود الحمل بعد انقضاء عدتهاء فإنه لايحل لهاأن تتزوج حتى تزول 
الريبة » ولومكثت أقصى مدة الحمل» وهي حمس سنين» فإن تزوجت وهي مرتابة » فإن تزوجت قبل مضي 
الخمس سنين بأربعة أشهر» وولدت لخمسة أشهر من وطء الثانى » فإن الولد لا ينسب لواحد منهماء 
ی ا ق 
أ وا ا کر ا ا ی ا ف ی و ت 
محددة بكتاب الله » خصوصا أن بعضهم قال: أن مدة الحمل قد تكون سبع سنين» وعلى هذا فينسب 
الولد : للأول»ء ولا تحد المرأة. 

الشافعية - قالوا: يشترط لانقضاء ء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط : الشرط الأول: أن يكون 
الحمل منسوباً إلى رجل له حق في العدةء ولو احتمالاء فدخل بذلك الوطء بالعقد الصحيح والفاسد 
والوطء بشبهة الحمل الحاصل بسبب واحد من هذه الأشياء ينسب إلى الواطىء فيوجب العدة» أما وطء 
الزنا فإنه لا عدة فيهء ويحل التزوج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي حامل على الأصح › E‏ 
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هل هو من الزناء أو من وطء الشبهة» عوملت بوطء الشبهة بالنسبة للحد» فلا تحد» وعوملت بوطء الزنا 
بالنسبة للعدة عليهاء وقوله: ولو احتمالا لإدخال وضع الحمل المنفي بلعان» فإنه وإن كان الولد 
لا ينسب إلى الواطىء لأنهزعم أنه تولد من الزناء ولكن يحتمل أنه كاذب في الباطن فتنقضي العدة 
بوضعه» ولذا لو استلحقه بعد نفيه» يلحقه وينسب إليه» فإن حملت بزنا أو بوطء وهي تحت زوجهاء 
ثم مات عنها فإنها تعتد عدة وفاة فلا تنقضي عدتها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام» مشلا إذا كانت 
متزوجة صبياً لا يولد لمثله» بأن کان دون تسع سنينء أو متزوجة برجل ممسوح› أي مقطوع الككر 
والاسين: ئم مات فوجدت حاملاء فان عدتها لا تنقضي إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة» بحيث لو 
وصعت قبلها فإن عدتها لا تنقضي › ES‏ الزوجح لا حقيقة 
ولا احتمالاً. eS‏ الانثيين دون الذكرء أو العكس» فإنه في الحالة 
الأولى يحتمل أن ينزل ماءً تحمل منه» وفي الحالة الثانية يحتمل أن يساحقها فينزل المني بواسطة 
الانثيين . وعلى كل حال فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل» لأن الولد ينسب إلى الميت. 

أما إذا طلقها فوطئها شخص آخر» وهي في عدته بعقد فاسد» أو وطئها بشبهة فحملت منه فإنها 
في هذه الحالة تعتد عدتين : عدة وطء الشبهة وعدة الطلاق. وتبدأ بالعدة الأولى» فإذا وضعت الحمل 
انقضت عدة الوطء الفاسد» ثم تعتد بعد انقضناء النغاس عدة كاملة بثلاثة أطهاء فإذا لم تحمل بالوطء 
الفاسد فإنها تبدأً بعد الطلاقء فتقضي نلائة قروء كاملة من وقت طلاقها بحيث لو كانت طاهرة بعد 
انقضاء ء نطقه بالطلاق» ثم حاضت يحسب لها ذلك طهراً كاملا. وبعد أن تنتهي من عدة الطلاق تعتد 
عدة أخحرى للوطء الفاسد بثلائة قروء أخرى. 


وبهدا تعلم أن عدة الوطء الفاسد تقدم في حالة ما إذا حملت به أما إذا لم تحمل فإن عدة 
الطلاف تدم حی ولو كان الوطء الففأاسد قبل الطلاق. مشاد إدا وطئها شخص بشبهة› وهي في 
عصمته» ولم تحمل من وطئه» ثم طلقها زوجها فإنها تعتد لطلاقه أولا. 

هذا إدا وطئها شخص غبرزوجهاء أماإذا طلقهازوجها طلاقا رجعياً ووطئها قبل أن يراجعهافقد تقدم 
حكم ذلك في مبحث الرجعة» وهو إن كانت من دذوات الحيض تبتدىء عدتهامن بعد الفراغ من 
الوطء EE‏ > أما ما بقي فإنه يدخحل في العدة الجديدة لا فرق في ذلك بين أن 
تحمل من هذا الوطء أ ولاء مثلا ٳذا طلقها وهي غير حامل» ثم وطئها بعد مضي قرء من عدتهاء 
فأحبلها بذلك الوطءء فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل ويدخحل فيها ما بقى لها من قرأين فلا تطالب 
بهما بعد انقضاء الوضع» وكذا إذا طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع فإن عدتها تنقضي بوضع 
الحمل»› ولا تطالب بعدة الاقراء بعد الوضع لأن الغرض من العدة معرفة برأءة الرحم وهو مشغول» فلا 
حاجة لعدة أخرى» بل تدخل في عدة الحمل» لأنه هو صاحب العدة» وإذا كانت من ذوات الأشه 
فكذلك تبداً عدتها من وقت الوطء» ويدخل فيها ما بقي من الأشهر وقولهم : إذا طلقها طلاقاً رجعياً 


کتاب الطلاق / انقضاء العدة بوصع الحمل 
احترز به عما إذا طلقها طلاقاً بائناًء ثم وطئها وهو عالم بالتحريم» فان ذلك يكون زنا لا عدة له 
عند 


ب أنه إذا طلقها طلاقاً رجعياً» O o‏ 1 
له» لأن بعض الأئمة يقول بجوازه» فلا فرق فيه بين أن يكون عالماً بالتحريم أو جاهلا أما إذا طلقها .. 
طلاقاً بائناً ثم وطئهاء فإن کان عالماً بالتحريم فإن وطأه يكون زناء وإلا بأن كان قريب عهد بالاإسلام 
ويجهل» أو يعلم التحريم› ولكنه ظنها امرأته الأخحرى» فإنه يكون وطء شبهة يجب فيه العدة. 
هذاء وليس له أن يطأً حاملا بوطء الشبهة» حتى ولو راجعها قبل وضع الحمل. ٤‏ 
الشرط الثاني : أن ينفصل منها الولدء فلو مات في بطنها ومكث سنين كثبرة ولم تلداء فإن عدتها , 
ل تنقضي › ولو کانت حاما بائنين» فإن عدتها لا تنقضي إلا بانفصال الولد الثاني . ٤‏ 
الال و ا ا ا دا ف او 
بخلاف ما إذا وجد شك في أنه لحم إنسان» فإنها لا تنقضي به العدة» وكذا إذا أسقطت علقة غير 
مخلقةء فإنها لا تنقضي بها العدة. 
ypg DEE E SE a‏ 
بطلاق بائن» أو رجعي » أو فسخ EES‏ وتحسب من ابتداء فراقها ناقصة لحظة . 
الوطء التي أحبلها بها قبل طلاقها لأن المعقول أن مدة N yT‏ 
طلاق المرأة» وأكثرها E‏ ة بطلاق ونحوه كانت أكثر من أربع 0 
سنين» فلا بد إذاً من أن يقال أربع سنين من وقت علوق الولد أو أو يقال : أربع سنين من وقت الفراق 
ناقصة لحظة الوطء التي حملت فيها قبل الفراق» وعلى كل حال فإذا جاءت المرأة بولد بعد أربع سنين . 
كان الولد ابناً للمطلقء إلا إذا تزوجت بغيره وكان الزوج الثاني قادرآ على الوطء» أما إذا تزوجت ممن ٠‏ 
لا يمكنه الوطء لصغر أو غيره وجاءت بولد فإنه ينسب للمطلق أيضاًء لأن الزوج الثاني كعدمه» فإذا . 
تزوجت المطلقة وهي في العدة» وكان الزوج الثاني يجهل كونها في القدة لدت لە لاك رف ازيم : 
سنين من طلاق الزوج الأول كان الولد للزوج الثاني بشرط أن تلده لستة أشهر فأكشر من تاريخ وطئهاء 
مثلا إذا طلقت وهي من ذوات الحيض ومضت عليها ثلاث سنين وأربعة أشهر ولم تحض› ثم تزوجت ٠‏ 
بآخر ووطئها ثم ولدت بعد ثمانية أشهر. فإن الولد يكون للثاني» لأن أقصى مدة الحمل» وهي أربع ` 
سنين فقد انقضت وجاءت به لأكثر من ستة أشهرء ولو كان طلاق الأول رجعياًء على المعتمد أما إذا ٠‏ 
جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت وطء الثاني أولأقل من أربع سنين من وقت طلاق الأول» . 
فإن الولد يلحق بالأول» ثم إن المرأة تنقضي عدتها بوضع الحمل بالنسبة للزوج الأول وتعتد ثانية 
للوطء الثاني المبني على نكاح الشبهة. 
هذاء وإذا أمكن نسبته لهما معاً بأن جاءت به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني » ولأقل من ار 
سنين من طلاق الأولء فإن الولد في هذه الحالة يعرض على القائف» أي الذي يعرف الشبه» فيقول: 
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كتاب الطلاق / انقضاء العدة بوضع الحمل 
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وجه هذا الولد کوجه فلان» أو يده أو رجلهء أو أصابعهء أو نحو ذلك» وما يحکم به القائف يعمل به 
١‏ فإذا لم يوجد قائف. أو اخحتلفت القافة في أمره» فإن الولد يترك للبلوغ» وبعد البلوغ يختار أيهما شاءء 
وينسب إليه . 

وقولهم : ولو كان الزوج الثاني يجهل كونها في العدة خرج به ما إذا كان يعلم أنها في العدةء فإنه 
یکون زانیا لا یترتب على وطئه نسب ولا عدة» کما تقدم . 

الحنابلة ‏ قالوا: يشترط في انقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يلح الولد الزوج» فإن لم يلحقه» كما إذا كان الزوج صغيراً دون عشر سنين 
أو کان ممسوحاًء وهو مقطوع الذكر والأنثيين أو مقطوع الأنشيين فقط. لأنه لا يلدء ثم توفي وتبين أن 
> امرأته حامل» فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل» لظهور أن الولد ليس ابنه» فلا يلحق نسبه به» ومثل 
2 ذلك ما إذا تزوجهاء ثم مات عقب العقد بدون أن يمضي وقت يتمكن فيه من وطئها. أودخل بهاثم 
مات عنهاء وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت العقد» فإنها في كل هذه الأحوال لا تنقضي 
عدتها بالوضع» بل لا بد من مضي أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حرة» ونصفها إذا كانت أمة» وت.داأً 
عدتها بعد وضع الحمل» فعليها عدتان: عدة الوطء الفاسد» وتنقضي بوضع الحمل» وعدة الزوج 
المتوفى » بأربعة أشهر وعشرة أيام » تبدأ فيها عقب الوضع» وإذا عقد عليها عقداً فاسدآء كما 
تزوجها بغير ولي مم وطئها فحملت» وتوفي عنهاء فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وإذا لم 
تحمل فإنها تعتد بأربعة أذ شهر وعشرة أيام »> كالمتوفى عنها زوجها بالعقد الصحيح › وهذا بخلاف ما إذا 
عقد عليها عقدآ مجمعاً على بطلانه» كما إذا عقد على امراً ة وهى فى عدة غيره ووطئهاء فإنه إذا توفى 
عنها وهي غير حامل» فإن عدتها تنقضي بثلاث حيض» لأن هذا العقد كالعدم» فالغرض من العدة 
ثبوت براءة الرحم بالحيض كما إذا زنى شخص بامرأة» فإنها يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض» ولا 
تجب العدة بالخلوة في العقد الباطل المجمع على بطلانه» وإنما تجب بالخلوة في العقد الفاسد. 

والحاصل أن العدة تجب بالوطء» سواء کان بعقد صحیح أو فاسد أو زنا» وسواء كانت المرأة 
مكرهة أ ومطاوعة» ولكن إذا توفي الزوج ولم تكن حاملا فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرآً في العقد 
الصحيح › سواء كانت صغيرة أو كبيرة» مدخولا بها أو غير مدخول بهاء فان کانت حاملاء وکان 
زوجها كبيراً يولد لمثله» فإن عدتها تنقضي بوضع الحملء وإن كان صغيرآً لا يولد لمثلهء أوثبت أن 
٠‏ الحمل ليس من زوجها المتوفى » فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل» بل لا بد من أربعة أشهر وعشر 
تحسب لها عقب الولادة» ومثل العقد الصحيح العقد الفاسدء وهو الذي لم يصح عند الحنابلة» ولكن 
قال به غيرهم من الأئمة» كالعقد بغير ولي » أو شهود» أما العقد الباطل المجمع على بطلانه»ء فإنه إن 
وطثها ولم يحبلهاء ومات عنهاء فإن عدتها تنقضي بثلاث حيض» ومشل ذلك ما إذا زنى بهاء وقد 
عرفت حكم ما إذا أحبلها > أما إذا طلقها وهو حي فسيأتي حکمه بعد» ولکن بفارق حكمه حكم 
لت ا ا رر وه و ف ت 
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کتاب الطلاق / انقضاء العدة بوصع الحمل 
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الشرط الثاني : أن تضع كل الحمل› »> فإذا وضعت بعضه کثیراً کان أو قليلاء فإن عدتها لا تنقضي 
اذا کات حاف ا ¿ فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الثاني كله ويصح العقد عليها بمجرد الوضع › 
ولکن يحرم وطؤها حتی تطهر من النفاس»› ولو انقطع الدم. وإن وضعت ولداً وشکت في وجود آخر» ٤‏ 
فإن عدتها لا تنقضي حتى يزول الشك. 

الشرط الثالث: أن يكون الولد مخلقاً . فإن أسقطت مضغة فإن العدة لا تنقضي بها إلا إذا أخبر 
النساء الخبيرات بأن هذه المضغة إنسان فإن العدة تنقضى به. بخلاف ما إذا قالت الخبيرات إنه مبداً 
حلق آدمي . فإنه لا تنقضي به العدة» بل لا بد أن تشهد بأن به صورة إنسان خفية . ومن باب أولى ما 
إا زفت ع أو دماً فإنه لا تنقضي به العدة. 

نم اعلم أن أقل' مدة الحمل عند الحنابلة ستة أشهر. كغيرهم . أما أكثرها فهي أربع سنين. وفاق 
للشافعية» وخلافاً للحنفية القائلين : إنها سنتان . والمالكية القائلين : إنها خمس سنين . 

فإذا تزوجت المطلقة . أو المتوفى عنها زوجها وهي في العدة فإن النكاح يقع باطلا على كل حال 
ولا تنقطع عدتها حتى يطأها الزوج الثاني . سواء علم بالتحريم أولم يعلم . فإذا فارقها الثاني بنت 
على عدتها من الأول. طلا ات حو و ت ر و ا ا و و 
مالم يطأها الثاني › فإذا وطئها انقضت العدة من الأولء فإذا فارقها الثاني بنت على عدة الأول 
واستأنفت العدة من الثاني »› فلا تتداخل العدتان» فعليها لزوجها الأول عدة قضت منها حيضة» وبقي 
عليها حيضتان» وعليها من الوطء الحرام عدة أيضا تقضيها بعد عدة الزوج الأول ولا فرق في عدة 
الأول بين أن تكون حيضا أو شهرآء فإذا جاءت بولد» فإن كان لأقل من ستة أشهر من تاريخ وطء 
الثاني فإنه يكون للأول» بشرط أن لا يكون سقطاًء بل يعيش كالأولاد» كما تقدم» وبه تنقضي عدة 
الزوج الأول» ويكون عليها عدة للوطء الثاني بثلاثة قروءء أما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر» فإنه ينسب 
للثاني وبه تنقضي عدة الوطء الثاني › وتبقى عليها عدة كاملة للزوج الأول فتعتد به بثلائة قروء بعد 
ولادتها أيضاً 

هذا إذا أمكن نسبته إلى الثاني فقط, بأن جاءت به لستة أشهر فأكثر من تاريخ وطئه» ولأربع 
سنین فأکثر من تاریخ طلاقها من زوجها الأولء كأن كانت تحيض كل ثلاث سنين ونصف مرة. أو تأخر 
حيضها بسبب من الأسباب» ثم حاضت بعد هذه المدة» وتزوجت بآخر قبل أن تحيض الحيضتين 
الباقيتين» فوطئها وولدت لستة أشهر فأكثر من تاريخ وطئه» فإن الولد في هذه الحالة ينسب للثاني بلا 
كلام » لأنها ولدته بعد انقضاء أكثر مدةالحمل من تاريخ الفراق» وأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء» فلا 
شبهة في كون الولد للثاني› أما إذا أمكن نسبة الولد لهما معا بأن جاءت به لستة أشهر فأكثر من وطء ‏ 
الثاني ولأقل من أربع سنين من تاريخ طلاقها من الأول» فإن الولد يبحث بمعرفة القافة» بأن ينظر 
القائف في الواطئين وفي اولك فاذا الحقن راخت مهما كان اه وانقفت با عدتها وشت غلهاعة ٠٠:‏ 
الآخر ثلاثة قروء» والمراد بالقافة من لهم خبرة بشبه الولد بأبيه. 
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۴ <_< كتاب الطلاق / دليل عدة الحامل» وحكمة مشروعيتها 
دلیل عله الحاملء› وحكمة مشر وعيتها 

اتفق الأئمة الأربعة على أن وضع الحمل تنقضي به عدة المتتوفى عنها زوجهاء ولو بعد 
وفاته بلحظة» بحيث يحل لها بعد نزول ما في بطنها جميعه وانفصاله منها آن تتزوج» ولو قبل 
دفن زوجها المتوفى › ودلیلهم على هذا قوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن إذ هو عام يشمل المتوفى عنها زوجها» وغيرها» وهذا هو رأي ابن مسعود ومن تبعه 
من الأئمة الأربعة وخالف علي وابن عباس» ومن تبعهماء فقالوا: إن المتوفى عنها زوجها 
وهي حامل a‏ أربعة أشهر وعشرة أيام» فإن عدتها لا تنقضي بوضع 
الحمل بل لابد من انتظار مضى المدة بتمامهاء أما إذا انقضت مدة أربعة أشهر وعشرة أيام قبل 
الوضع فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل» 1 SEG‏ 
ودليلهم على ذلك قوله تعالى : #والذين یتوفون منکم ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أشهر وعشرأ4 فإنها عامة مة تشمل الحامل والحائل» وقد يقال في وجهة نظر علي » وابن 
رضي الله عنهما: إن عدة المتوفى زوجها لوحظ فيها أمران: براءة الرحم» وحرمة 
المتوفى » ورعاية خاطر أهله الأحياءء فحظر الله على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبادر 
بمفاجأة أهله المكلومين بالتزوج بغير المتوفى » حرصا على نفوسهم من التألم بالام الغيرةء 
فقدر لها أقل مدة يسهل فيها على نفوس أهل الميت أن تتزوج إمرأته بغيره» ويرشد لذلك ما 


كان عليه أهل الجاهلية بإزاء ذلك فإنهم كانوا يحبسون المرأة التي مات زوجها فيحرمونها من 


الزينةء ومن التزوج»› ومن کل شؤون الحياة طول حیاتهاء فأنزلهم الله عن عادتهم هه راا 


هذا ما قاله الفقهاءء ولعله يقوم مقامه في زماننا تحليل الدم» فإذا أمكن معرفة كون دم الطفل من 
دم والده يكون حسناء وإذا لم يمكن معرفة شبهه بواحد منهماء أو اختلف القافة في أمره فإن عليها أن 
تعتد بثلاث حيض بعد وضعه على أي حال» سواء كانت العدة للأول أو للثانى أويتزوجها بعد 
انقضاء الثلاث حيض بعقد صحيح . ۰ 

واعلم أنه إذا تزوج معتدة» وهما عالمان بالعدة وعالمان بتحريم النكاح فيها» ووطئها كانا زانيين 
عليهما حد الزناء ولا مهر ها لأنها زانية مطاوعة. ولا نظر لشبهة العقد لأنه باطل مجمع على بطلانه إلا 
إدا كانت معتدة من الزنا. فإنها تعتد عند الحنابلة بثلائثة قروء وإن كانت من ذوات الحيض وبثلاثة 
آشھر ال كانت اسه كما تقدم» فإذا زنى رجل بامرأة واعتدت من الزناء وتزوجها آخر» وهي في 
العدة» ووطئها لم يكونا زانيين» بل يكون وطء شبهةء لأن نكاحهمافي هذه الحالة قال بجوازه 


اة والاف إل اد الان فرلرن جرا رطا زل افا أ إا جي اتقهناه الد اة 


النسب يثبت وينتفى الحد ويجب المهرء وإن علم هو دونها فعليه الحد وعليه المهر دونها بالعكس إذا 
علمت هي دونه » فان عليها الح ولا مهر لها. 


كتاب الطلاق / دليل عدة الحامل» وحكمة مشروعيتها _ ي 
كما هو الشأن في أحكام الشريعة الإسلامية » ففرض على المرأة أن تنتظر سنة بعد وفاة زوجهاء 
فلما استقر ذلك الحكم في أنفسهم أنزل العدة اك أريعة اغ وا وهي أقل مدة ممكنة» 
واا ى اما وإنما قدرت بهذا العدد بخصوصه» لأنك قد عرفت أن الغرض من 
مشر وعيه ةه العدة براءة الرحم من جهةء وحقوق الزوجية من جهة أخرى» ولما کان الولد في أول 
خلقه يمكث في الرحم أربعين يوما نطفة ا وا و e‏ 
الروح التي بها الحياةء والحس» والحركة» فقد قدر لبراءة الرحم هذه الأشهر الأربعة مضافا 
إليها عشرة أيام تظهر فيها حركته. فتتحقق المرأة من شغل الرحم وعدمه بعد هذه المدة» ونودي 
حقوق الزوج وأهلهء ولا يقال: إن هذا التعليل إنما يصح إذا كانت المرأة من ذوات الحيض 
المستعدات للحمل» أما إذا كانت صغيرة لا تحيض» أو آيسة» أو كانت غير مدخول بهاء فإن 
هذا التعليل لا ينطبق عليهاء لأنا نقول: إن هذه المدة وإن كانت لذوات الحيض» ولكن جعلت 
مقياساً عاماً للجميع» ا لات غا روا 


ولا یخفی حسن التعليل ونفاسته» ومنه يتضح أن الظاهر المعقول يؤيد رأي علي › وابن 
عباس رضي الله عنهماء فان المرأة إذا وضعت حملها في الأسبوع الأول مثلا من وفاة زوجها 
وتزوجت بغيره لم يكن لضرب مدة الأربعة أشهر وعشرللمتوفى عنها زوجها فائدة مع أن فائدته 
ظاهرة» وهي اححترام علاقة الزوجية وتعظيمها بين الناس» والحرص على قلوب أهل الزوج 
المتوفى من التصدع› ولا يقال : إنه قد توجد ظروف قاسية توجب الرحمة بالزوجة والشفقة 
غلا ول راا سرع ار روز لحا دا إذا وجدت الزوج الكفء الذي 
ر e‏ ولکنا نقول : إن هذا الكلام يأتي في غير الحامل أيضا إذ ربما تکون 


ومع ذلك فإنه لا يحل لها أن تتزوح إلا بعد انقضاء أربعة شهور وعشرة أيام مهما وجد 
الكفء أو ذهب» ومهما توقفت حياتهاعليه» ولكن الأئمة الأربعة لم ينظروا إلى هذه العلل فلذا 
قالوا: إن العدة أمر تعبدي ليست له حكمة ظاهرة ولكنى أعتقد أن قضايا الشريعة السمحة 
قسمان: قسم يتعلق بالعبادات» وهذه يصح أن يقال فيها: إنها أمور تعبدية» لأنها جميعها 
أمارات للخضوع والخشوع» والسلطان له أن يضع منها ما يريد بدون ان يقال له: لم فعلت 
هذه الرسوم دون تلك وقسم يتعلق بمعاملات الناس بعضهم بعضا من بيع وشراء وأحوال 
شخصيةء وهذه لابد لها من حكمة معقولة تناسب أحوال الناس ومصالحهم على ان العبادات 
في الشريعة الإسلامية قد اشتملت على كثير من الحكمالظاهرة و الأسرار البديعة» كما هو 
ظاهر لمن يتتبع أسرار الطهارةء والصلاة» والصيام» والحج» والزكاة. فإن منافعها المادية 
والأدبية ظاهرة في المجتمع الإنساني ظهور الشمس في رابعة النهار. 


۹ كتاب الطلاق / دليل عدة الحامل» وحكمة مشروعيتها 


هذا ما يتعلق بحكمة التشريع› أما ما يتعلق بفهم ذلك من الآيتين الكريمتين فحاصله 
أن آية #والذين يتوفون منکم) E‏ فرضص انتظار مدة أربعة غا عن المتوفى 
عنھا زوجها» سواء كانت حاملا أو حائلاء وخاصة من وجه» وهو کون الکلام في خصوص 
المتوفى عنها زوجهاء لأنه قال: #والذين يتوفون منکم 4› أما الآية الثانية» دهي قوله تعالی : 
إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 فكذلك عامة من وجه» وهو أً ن وضع اللحمل 
تنتهي به عدة المرأة مطلقا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها» وخاصة من وجه» وهو کون 
الكلام في عدة الحامل بخصوصهاء لا في عدة المتوفى عنها زوجهاء فكان الاجتهاد في مثشل 
هذا لازما لابد منه لدفع ما ظاهره التضارب بين الآيتين» فيمكن أن يقال في بيان اجتهاد علي 
وابن عباس أنهما قد فهما الآية الأولى على ما هي عليه من كونها خاصة بالمتوفى عنها زوجهاء 
سواء کانت غا أو حاثلاء وجعلا انقضاء مدة أربعة افولا للحامل وغيرها» وفهما الآية 
الثانية على حالها أيضأء فوافقا على أ SS a E a Rl‏ 
الموت إلا 8 قيداه في المفارقة بعد الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام » فإذا وضعت قبلها 
تنتظرهاء» فخصا الاي الثانية في المتوفى عنها زوجها بانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام المنصرص 
عنها في الاأية الأولى > عملا بحكمة التشريع التي ذكرناها. أما ابن مسعود ومن تبعه من الأئمة 
الأريعة فإنهم قالوا: إن الأية aT‏ الأولى بالنسبة للحامل» فمتى وضعت الحمل 
فإنها لا تنتظر لحظة واحدة» بل تحل للأزواج ولو لم يدفن زوجهاء وعلى هذا تكون مدة 
الأربعة أشهر وعشرا» كان حكما مؤقتاً للحامل المتوفى عنها زوجهاء ثم نسخ . 


وقد روى صاحب أعلام الموقعين : ان الصحابة قد اتفقوا بعد ذلك على أن وضع الحمل 
تنقضي به العدة على أي حال تيسيرا للنساءء فقال ما نصه: : وقد كان بين السلف نزاع في 
المتوفى عنها زوجها أنها تربص بعد الأجلين» ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل 
| ه. على أنه لم يذكر لدعوى الاتفاق هذه سنداء والمفسرون لم يذكروا هذا الاتقاق» ومع 
هذا فإننى لا أدري كيف يوفق بين هذا وبين قوله بعد هذا بأسطر قليلة ما نصه: وليس المقصود 
ا ا و کا ن ا اروا فل الرلن راو 
الاستبراء بحيضة واحدة ولاستواء الصغيرة» والآيسة وذوات الحيض في مدتهاء فلما كان الأمر 
كذلك قالت طائفة هي تعبد محض لا يعقل معناها وهذا باطل لوجوه: منها أنه ليس في الشريعة 
حكم واحد إلا وله معنى وحكمة» يعقله من عقله» ویخفی على من خفي عليه» ومنها أن العدة 
ليست من باب العبادات المحضة» فإنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة 
والمسلمة والذمية ولا تفتقر إلى نية» ومنها أن رعاية حق الزوج والولد والزوج الثاني ظاهرة 


ESSERE IESE OSEENITIREOSEOIEDOENHIIOEIIEITSIEIHDSES 


كتا الطلاق / دليل عدة الحامل» وحكمة مشروعيتها_ ۷ 
فالصواب أن يقال: هي حرام لانقضاء آثار النكاح» ولهذا تجد فيها رعاية لحق الزوج 
وحرمة له الخ ما قال. 
فأنت ترى من عبارته هذه أنه لا يوافق بعض الفقهاء الذين يقولون: إن العدة شرعت 


البراءة الرحم في ذوات الحيض» وما زاد على حيضة واحدة فهو للاحتياط. أما غير ذوات 


الحيض فالعدة فيهن أمر تعبدي › وأنه يرى ما قررناه من أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالحقوق لا بد 
فيها من مراعاة الحكم الموافقة لمصلحة الناس» على أن ظاهر عبارته تفيد أن الحكمة لابد منها 
حتی فى العبادات وقد عرفت أنه ليس بضروري. لأن العبادات هي آمارات الخضوع› فلا 
يسأل السلطان عن حكمتها. وإذا كان كذلك فأين رعاية حت الزوح المتوفى إذا وضعت الحمل 
بعد موته بیوم» ثم تزوجت بغیره. وما حكمة مدة أربعة أشهر وعشرة أيام التي ضربها الله 
للمتوفى عنها زوجها إذا لم ر يكن ذلك لمراعاة حق الزوج المتوفى وحق أهله؟!› ولماذا لم 
يجعل الله عدة المثوفى عنها زوجها كغيرهاء > فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع الحملء وإذا 
كانت من دوات الحيض كانت عدتها ثلاث حيض . أوثلاثة أطهارء وإذا كانت آيسة لم تكن لها 
عدة» كما إذا كانت غير مدخول بهاء لأن براءة رحمها محققة؟ لاشك أن هذا واضح» وأن 
القائلين بتعليل العدة لايسعهم إلا اتباع علي وابن عباس» أما الأئمة الأربعة الذين قالوا: إن 
عدة الحامل تنقضي بمجرد انفصال الجنين منهاء ولها أن تتزوج ولو لم يدفن زوجها المتوفى › 
فإنهم قالوا: إن قوله تعالى : إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن# نسخ عموم قوله 
تعالى : طوالذين يتوفون منكم # الخ › وأن العدة إما لبراءة الرحم . وإما أمر تعبدي تعبدنا الله به 
من غير حكمة» فلا يرد عليهم ما ورد على صاحب اعلام الموقعين . 


انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وهي حائل 

قدعرفت مما تقدم أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنقضي بوضع الحمل» 
بعد وفاته بلحظة باتفاق المذاهب» وعرفت شروط انقضاء العدة بوضع الحمل» وعرفت رأي 
المخالفين في بعص الصور» ودلیل کل» والأآن نذكر لك في 0 المتوفى عنها زوجهاء وھی 
حائل » آي غير حامل»› وهي أربعة أشهر وعشر للحرة» ونصمهاء وهي شهران وخمسة أيام 
للأمةء لا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة صغيرة PR EEE‏ أولاء آيسة من 
المحيض . أو من دوات الحيض › ولانقضاء العدة المذكورة شر وط مفصلة في المذاهي0'. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يشترط لانقضاء العدة بمضى ي أربعة أشهروعشر من وقت وفاة الزوج 
شروط : 


SAT 


ERNE RTE RSTO 


E 3 % کک‎ 2 2 


SES 


۸ _ كاب الطلاق / انقضاء عدة المتون عنما زوجها وهي حائل 


أحدها: أن الوفاة إذا وقعت في غرة الشهر» أي وقت شروق هلاله فلابد من انقضاء أربعة شهور 
هلالية وعشرة أيام بلياليهاء فلو مات بعد الفجر يحسب اليوم الذي مات فيه وتسعة أيام بعده» فيكون 
عشرة أيام وتسع ليالء فلا بد حينئذ من انقضاء الليلة العاشرة على المعتمد أما إذا توفي في أثناء الشهر 
فتحسب العدة بالأيام» فلا تنقضي إلا بمرور مائة وثلاثين يوماً بلياليها وقي : إذا توفي في أثناء الشهر 
يحسب لها ما بقي من الشهر الذي مات فيه بالأيام» أما الشهر الذي يليه فيحسب بالأهلة» وكذا ما 
بعده» ثم تكمل الأيام الناقصة من الشهر الخامس مضافة إلى العشرة أيام» وقد تقدم لذلك إيضاح في 
مباحث الإيلاءء ومبحث العنين . 

ثانيها: أن يكون الزواج بصحيح العقد» فإذا عقد عليها عقداً فاسدآ ووطئها ثم مات عنهاء تعتد 
بثلاثة خيض إل كانت من ذوات الحيض وإن كانت آيسشة أو حاملا فإن غدتها تنقضى بثلاثة أشهر أو 
وضع الحمل» فعدة الموطوءة بعقد فاسد أو بشھة إن کان تلات خی ارتا اشر إن كانت 
اشت أو وضع الحمل» سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها فإن كانت أمة فعدتها حيضتان . أو 
شهر ونصف. أو وضع الحمل. 

ثالثها: أن يستمر النكاح صحيحا إلى الموت. فإذا فسد قبل الموت وجبت عليها عدة النكاح 
الفاسدء مثلا إذا كان المكاتب متزوجاً أمة مملوكة للغيرء ثم اشتراها ومات عنها فإن ترك ما لا يفي ما 
عليه من دين الكتابة وثمنها فإن العقد يفسد لأنه يكون كالحر في هذه الحالةء والحر لا يصح له أن 
ینکح أمة بعقد الزوا- > وفي هذه الحالة تعتد عدة النكاح الفاسدء وهو حيضتان إن كان قد وطئهاء وإلا 
فلا عدة لها أصلاء لأن الفاسد لا عدة له أما إذا مات ولم يترك ما يفي بدينه» فإن العقد يظل 
صحيحاء لأن الاثنين يكونان مملوكين فتعتد عدة الوفاة» وهي شهران وخمسة أيام في حق الأمة. 

رابعها: أن لا يطلقها طلاقاً بائناً فى المرض الذي مات فيه» ويقال لهذا الطلاق: طلاق الفار 
وهو أن يطلتق زوجته طلاقاً بائناً في المرض الذي يموت فيه بدون رضاها» ثم يموت قبل انقضاء عدتها 
وحکم هذا أن المرأة تعتدعدتين : عدة طلاق وعدة وفاة» على أن تحسب لها ما يدخل في إحداهماء 
مثلا إذا كانت من ذوات الحيض وحاضت بعد طلاقهاء ثم توفي » فإن عدتها تبتدىء من وقت الوفاة 
بأربعة أشهر وعشر. بشرط أن تحيض ثلاث حيض من وقت الطلاقء فتحسب لها الحيضة التي 
حاضتها قبل وفاته» ولا بد لها من حيضتين في عدة الوفاة» فإذا لم تحض في المدة فلا تنقضي عدتها 
حتى تحيض الحيضتين الباقيتين » فإذا لم تحض لا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الأياس» فإذا طلقهاء 
وهي من ذوات الحيض› ولم تحض قبل وفاته ٹم توفي اعتدت عدة وفاةء فإذا رأت فيها ثلاث حيض › 
فذاك. وإلا كان عليها أن تنتظر حتى تحيض ثلاث حيض . 

والحاصل أن عدتها تنقضى بأربعة أشهر وعشرة من وقت الوفاة . وثلاث حيض من وقت الطلاقء 
فإن حاضت بعضها خارج المدةء وبعضها في المدة حسبت لهاء كما إذا حاضتها كلها في المدة وإذا 


كتاب الطلاق / انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وهي حائل 
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بی ا ا فإ زمه أن تڪظر ثلاث حرش بعدعاء نالم تعض فاد 


اللأرث. 
وقولنا: طلاقاً بائنا خرج به ما إذا طلقها طلاقاً رجعياًء فإنه إن مات بعد ازقشاء عدتهاء فقد 


ا اا ارات و ا ا ي فالزوجية بماقية حكما في حت ٤‏ 


انقطعت الزوحيهة بينهما وسقط حقها في الميراث› ولا تعتد یله وفأة» وإن ا وهي في العدة فإنها. 


٠ کا کات و . ولا فرق في هذه الحالة بين أن بطلقها في مرض‎ Eo 


الموت أو في حال صحته› نم يموت قبل انقضاء عدتهاء لأنها زوجته وترٹ منه» وقولناً: بدون , 


رضاها حرج به ما إذا طلقها طلاقاً بائنً برضاهاء فإنها تعتد عدة طلاق» ولا يكون لها حق في الميراك | 


وقولنا: فى المرض الذي يموت فيه خرج به ما إذا طلقها في حال صحته طلاقاً بائنا» فإنها لا ترث» 1 


ولا تنتقل عدتها ل عدة الوفاة. 


المتوفى عنها من دوات الحيضص أو لا کما د كرا وسنوآء حاضت فى العدة المذكورة أولا. كماإذا 
۰ كانت مرضعة وتأخر حيضها أو حاضت مرة في حياتها OSE o‏ 
إلا إذا كانت حاملا فإنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل كما تقدم . 
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واعلم أن عدة الوفاة تنقضى Y‏ ي بأربعة اشر وة يام في عير عدة الفار مطلقاًء سواء کانت 


المالكية قالوا : يشترط لانقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وهي غير حامل - بانقضاء اربعة | 


أشهر وعشر 


عليها a a CN e‏ نه صحیح »› أمالإذا کان 
فاسدآ فساداً محمعاً عليه OG‏ والمحرم» فإن عدتها تكون كعدة المطلقة وهي ثلاثة ٠‏ 


أطهار إن كانت من ذوات الحيض » وثلاثة أذ شهر إن كانت أيسة من المحيض » فمن عقدعلى امرأةعقداً ٠‏ 


مجمعاً على فساده ووطئھا ثم مات عنها فان عدتها تکون كعدة المطلقة. وقد تقدم بیان الماسد المجمع ن 0 
على فساده» وغيره في صحيفة ٠٠١‏ إذا لم يدخل بها فإنه لا عدة عليها. ثانيها: أن يكون مسلماًء فإذا ٤‏ 
كان ذمياً تحته ذمية مات عنهاء وأراد مسلم أن يتزوجها فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر إن كانت آيسة من ٠‏ 


المحيض › ونالانة أطهار إن لم تكن» وكذا إدا أراد أن یتزوج بها غير مسلم › وترافعا 
في ذلك . هذا إذا كانت مدخولا بها وإلا فلا عدة عليها أصلا. 


الها : أن تتم أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها . 
رابعها: أن لا يطلقها طلاقاً بائناً ثم يموت عنها وهي في العدة» إن حدث ذلك فإنها لا تقل ٠‏ 


عدتها إلى الوفاة» بل تعتد عدة الطلاف وتستمر على عدتها» وهذا بخلاف المطلقة رجعیاً» فإنه إذا 


6 
بإ ١۷ي‏ ...كاب الطلاق / انقضاء عدة المتو عنها زوجها وهي حائل 
مات عنها وهى فى العدة فإن عدتها تنتقل إلى عدة الوفاةء بحيث يلزمها أن تتربص أربعة شهور وعشراً 
من وقت وفاته» ولو حصلت الوفاة قبل تمام الطهر الثالث بيوم» وإن كانت أمة تنتقل عدتها إلى الوفاة 
على النصف من الحرة. 

خامسها: يشترط في المدخول بها أن تنقضي مدة أربعة أشهر وعشر قبل أن يأتيها زمن حيضهاء 
وأن تقول النساء: إنه لا ريبة في براءة رحمها من الحمل . . ومعنى ذلك أنها إذا كانت مرضعة مثلا وتوفي 
عنها زوجهاء ومن عادتها آنها لا تحيض في مدة الرضاع وانقضت أربعة أشهر وعشرة أيام قبل حلول 
موعد حيضهاء فإن عدتها تنقضي إذا قالت النساء: إنها لا ريبة حمل بهاء ومشل ذلك ما إذا كانت 
تحيض كل خمسة أشهر مرة» وتوفي في أول طهرهاء فإنها تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام طاهرة قبل أن 
يأتي ror‏ وفي هذه الحالة تنقضي عدتها إذا قالت النساء أنه لا ريبة بهاء أما إذا ارتابت في 
حملها النساء أ و ارتابت هي » فإنها يجب عليها أن تنتظر تسعة أشهر»ء فإن زالت ريبة الحمل فذاك» 
انتظر حتى تحيض أو يمضي عليها أقصى مدة الحمل وهي خمس سنين على الراجح . وقيل: أربع 
سنين وقيل غير ذلك» فإن كانت تحيض في أثناء المدة وحاضت فإن عدتها تنقضي بالمدة» وإن لم 
تحض فإن تأخرت عادتها فإن عدتها لا تنقضي حتى تحيض فإذا حاضت انقضت عدتهاء وإن لم 
٠‏ تحض تنتظر الحيض ات a‏ أو ارتاب النساء فيه 
فإنها تنتظر حتى تزول الريبة» أو يمضي أقصى زمن الحمل المذكور. 
ولا يخفى أن نظرية المالكية في SEs‏ الخبيرات يرفع اللإشكال في 
زماننا بتاتاًء لأن الطبيبات المتعلمات يمكنهن الحكم بوجود الحمل وعدمه جزماً بدون انتظار زائد على 
أربعة أشهر وعشر. 
٠‏ والحاصل أن المدخول بها إن توفي عنها زوجهاء فإنه ينظر أو لعادتها في الحيض» فإن كانت 
1 لا تأتيها الحيضة في مدة أربعة أشهر وعشرة أيام بأن كانت تحيض كل خمسة أشهر مرة وتوفي زوجهاء 
: وهي في أول طهر انقضت عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام» بشرط أن لا ترتاب في براءة رحمهاء بأن 
٠‏ تشعر بحمل. أو ترتاب النساء التي تراهاء فإن ارتابت فإن عدتها لا تنقضي» بل تنتظر على الوجه الذي 
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١‏ تقدم » أما إن کانت تأتيها الحيضة في أثناء أربعة أشهر وعشرة يام » فان حاضت فيها ولو مرة فإن عدتها 


تنقضي بانقضاء مدة أربعة أشهر وعشرا» وإن لم تحض لسبب مجهول» أو لمرض على فإن 
عدتها لا تنقضي حتى تحيض» وإلا انتظرت تسعة أشهرء فإن لم تحض وارتابت فو فی الحمل. أو ارتاب 
النساء اننظرت حتى تزول الريبة . أو تمضي خمس سنين» وهي أقصى مدة الحمل. 

الشافعية - قالوا: يشترط لانقضاء عدة ا ا ا 

غ أحدها: أن لا يطلقها طلاقاً بائ . فإن طلقها طلاقاً بائناً وتوفي عنهاء وهي في العدةء فإنها 
4 تستمر على عدتها للطلاق. ولا تنتقل إلى عدة الوفاةء فإذا كانت حاملا وكان طلاقها بائناً استمرت نفقة 
٠‏ عدتها إلى أن تضع الحملء بخلاف ما إذا طلقها طلاقاً رجعياً. وتوفي عنهاء وهي في العدة» فإن 
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كتاب الطلاق / انقضاء عدة المتوفى عنما زوجها وهي حائل ل 
عدتها تنتقل من الطلاق إلى عدة الوفاةء وتسقط بقية عدة الطلاق» كما تسقط نفقتهاء وذلك لأن العدة : 
التى استحقت عليها النفقة بطلت وانتقلت إلى عدة جديدةء ولذا يجب عليها الإحدادء وهوترك ٠‏ 
الزينةء بخلاف المطلقة طلاقاً بائناًء فإنه لا يجب عليهاء لما علمت أنها باقية على عدتها الأولى » فلم 
تنتقل إلى عدة الوفاة. : 

ٿانيها : أن لا ترتاب في براءة رحمها من الحمل» فإن ارتابت» أي شكت في وجود حمل لثقل أو 
لحركة في بطنهاء فلا يخلو إما أن تحدث لها الريبة قبل انقضاء العدة» أو بعدهاء فإذا حدثت لها قبل : 
انقضائهاء فإنه يجب عليها أن تنتظر حتى تزول الريبة» بحيث لو انقضت عدتها وتزوجت غير زوجها . 
المتوفى وقع النكاح باطلاء حتى ولو تبين أنها غير حامل في الواقع» فعليهما تجديد عقد» وبعضهم : 
يقول: إن النكاح الأول يبقى على حاله» لأن الواقع دل على أنه صحيح» فإذا استمرت مع الزوج ٠‏ 
الثاني على النكاح الباطلء فولدت لأكثر من ستة أشهر لحق الولد به» وإن أمكن كونه من الأولء بأن ٠‏ 
ولدته لأقل من ربع سنين من تاريخ طلاقهاء لأنها في هذه الحالة تكون قد ولدته لأقل مدة الحمل» . 
فيمكن نسبته للأول. أما إن ولدت لأقل من ستة أشهرء فإن الولد يلحق بالأولء وإن أمكن نسبته إلى 
الثاني » بأن ولدته لأكثر من أربع سنين» أما إذا حدثت لها الريبة بعد انقضاء عدتهاء فإنه يسن لها أن ٠‏ 
تصبر على الزواج» حتى تزول الريبةء فإذا خالفت السنة وتزوجت بآخر لم يبطل النكاح لانقضاء العدة . 
ظاهراًء إلا إذا قامت قرينة قاطعة على بطلانه» بأن تلد لأقل من ستة أشهر من إمكان علوق الولد بعد : 
العقدء بأن يتمكن الزوج الأول من وطئها وإحبالهاء فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من ذلك التاريخ» . 
فإنه يتبين بذلك بطلان العقد الثاني » وأن عدتها من الأول لم تنقض» ويلحق نسب الولد للأول» إذا ٠.‏ 
أمكن نسبته إليه بحيث لا تلده لأقل من أربع سنين» وهي أكثر مدة الحملء أما إذا ولدته لأكثر من أربع . 
سنين » فإنه لا يمكن إلحاقه به» كما تقدم» أما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر» فإن العقد الثاني يكون . 
صحيحاًء ويكون الولد للثاني » ولم يذكرالشافعية هنا ما إذا أمكن إزالة الريبة بالوسائل الطبية» ومعرفة ٠‏ 
النساء الخبيرات» ولكنهم قالوا: إنه يعمل برأي القابلة في الأخبار عن السقط, بأنه لحم إنسان»فقالوا: ٠,‏ 
إذا أخحبرت بذلك أربع قابلات - أي مولدات - فإن لها أن تتزوج ظاهرآ وباطناً» ويقوم مقام القوابل ٤‏ 
الأربع رجلان خبيران» وإذا أخبرت قابلة واحدة فإنها يصح لها أن تتزوج باطناًء وعلى هذا فمبداً ' 
الاعتماد على المرأة الخبيرة معتبر عند الشافعية» والغرض واحد» وهو التحقق من براءة الرحم» فيصح . 
حينئذ أن تعرض المرأة المرتابة نفسها على الطبيبات الخبيرات عند الريبة لتتحقق من عدم الحمل» 7 
وتستريح من هذا العناء. 

واعلم أن هذا الشرط ليس خاصاً بانقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء بل يتناول عدة المطلقة ٠‏ 
أيضاً» والمفسوخ نكاحها. 2 

وقد عرفت من مبحث - انقضاء العدة بوضع الحمل - أن الصبي . والممسوح» وهو مقطوع الذكر ٠‏ 
والأنثيين» إذا ماتا عن زوجة فإن عدتها أربعة أشهر وعشر من تاريخ الوفاة» ولو ظهر بها حمل» فقد ٠‏ 


N‏ كتاب الطلاق / انقضاء عدة انون عنها زوجها وهي حائل 
عرفت أنه إن كان حملها من الوطء بشبهة فعليها عدتان : بأن تنتظر حتى تضع وتنقضي به عدة الوطء 
بشبهة ثم تشرع في عدة الوفاة بعد الوضع » فتنتظر أربعة أشهر وعشرة آيام» وإن مات عنها زوجها وهي 
| فرال ٿم في أثناء عدتها وطئت بشبهة وحملت من هذا الوطءء فإن عدة الوطء بشبهة تنقضي 
بوضع الحمل» ويحسب لها ما انقضى قبل الوطء من عدة الوفاة» فتبني عليه بعد الوضع» أما إذا كان 
ا حملها من زناء کأن زنی بها شخص وهي تحته» E i RE‏ 
عدة وفاة» وهي أربعة أشهر وعشرة أيام» وبذلك تنقضي عدتها» سواء وضعت الحمل . أولا 
زواج تزوجها ووطزها. وهي حامل على الأصح . لأن المتولد من ماء الزنا لا حرمة له. أراد 

SHE ١‏ . وهي حامل . وجهل حالها. فلا يدري إن كان حملهامن زنا. ومن وطء 
بشبهة . ففيه قولان مصححان : أحدهما أنه يحمل على الزنا فله العقد عليها ووطؤها. انيهما 
ا فيتركها حتى تنقضي عدتهاء والصحيح آنه يحمل على الوطء بشبهة ليندفع عنها 
٠‏ الحدء ويحمل على الزنا في جواز العقد عليها ووطئهاء فيحل تزوجها ووطؤها بدون عدة. 

وبهذا تعلم نها إذا حملت بعد وفاته» وهي في العدة» من الزناء فإن حملهالا يقطع عدة 

الوفاة. 

| الشرط الثالث: أن تنقضي أربعة أشهر هلاليةوعشرة أيام بلياليهاء والشرط اعتبار الهلال بقدر 

, الإمكانء فإذا مات في غرة الشهرء أي في أول رؤية هلاله» فلا بد من انقضاء أربعة أشهر هلالية 

وعشرة أيام بلياليهاء كما ذكرناء أما إذا مات أثناء الشهر فإنها تحسب الباقي من الشهر الذي مات فيه 

بالأيام» وتكمل الناقص من أيام الشهر الخامس» وما بينهما تحسبه بالأهلة» مثلا إذا مات في نصف 

شهر شعبان فإنها تحسب خمسة عشر يوماً من شعبان» وتحسب ثلاثة أشهر بالأهلة» وهي رمضان. 

وشوال. وذو القعدة. وتأحذ من ذي الحجة» وهو الشهر الخامس لوفاته خمسة عشر يوماً تكمل بها 

- شعبان. لتتم أربعة أشهر كاملة» ثم تأخذ منه عشرة أيام بلياليها فتنقضي عدتها في ست وعشرين ذي 

الحجة. وعلى هذا القياس» وإذا تعذرت عليها رؤية الهلال. وعدم معرفة الشهر الناقص والكامل› 

انها تة كاملا دائماً. 

١‏ الحنابلة ‏ قالوا: يشترط لانقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وهي غير حامل. بالمدة المذكورة 

رو ا ا اا ا راد وان وة ك ف اها خان فل انشا 

أربعة أشهر وعشرة أيام . كأن أحست بحركة أو انتفاخ بطن. أو انقطع دم حيضها. أو نزل اللبن في 
ثديها. أونحوذلك. فإن عدتها لا تنقضي حتى تزول الرية . فإن ظهر أنها حامل انقضت عدتها 

a‏ . وإن ظهر أنها خالية من الحمل انقضت عدتها بعد ذلك وحلت للاأزواج ج فإذا تزوجت مع وجود هذا 

الشك غير المتوفى فإنهيقع باطلاء ولوتبين عدم الحمل . وكذاإذاحصلت الريبة بعد انقضاء ء أربعة أشهر وعشرة 

أيام فإنه يجب عليها الانتظارحتى تزول الريبة . ولوتزوجتيقع الزواجباطلا . لأنهافي هذه الحالة نكون معتدة. 

٤‏ أما إذالم تحصل ريبة بعد انقضاء العدة ثم عقد عليها ودخل بها . وارتابت . فإن النكاح لم يفسد. لأنه وجد بعد 


کتاب الطلاق / انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وهي حائل 
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انقضاء العدة ظاهرً. ولكن يحرم عليه أن يطأها حتى تزول الريبة ويتبين عدم حملها. فإن تبين أنهاحامل بان : 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهرمن وقت عقده عليها . فإن النكاح يبطل حينئذ . لأنه ظهر أن العقد عليها وقع في 


العدة. ومثل ذلك ماإذاعقد عليهاولم يدخل بها . ثم وجدت الريبة OPS‏ 
فإن وضعت ولدا لأقل من ستة أشهر من وقت العقد عليها . فإنه يتبين بطلان العقد » کمادکرناء ٦لکن‏ يشتر 


یکون الولد الذي جاءت به غیر سقط» بحیث یعیش کغیره» وإلا فلا يبطل به العقد» لاحتمال rr‏ 


علقت به بعد وفاة زوجها . 


E e oO a 
| الحالة تلزمها عدتان عة تفي برض الحمل» وعدة‎ eT عب اعفد ولم يدخل‎ 


الوفاة وتبتدىء بعد وضع حملهاء فيجب عليها أن تنتظر بعد الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام , 


الشرط الثالث: أن لا يطلقها طلاقاً باثناً فى حال صحته» فإذا فعل ومات عنها وهي في العدة» ٠‏ 
فإن عدتها لا تنتقل إلى عدة الوفاةء بل تستمر على عدتها الأولى ء لأنها أجنبية منه في هذه الحالةء ٠‏ 
بخلاف ما إذا طلقها طلاقاً بائناً وهو مريض مرضاً مخوفا آ ومات عنها في عدتهاء e‏ 
عدة الوفاةء إلا أنتكون عدة الطلاق أطول فتعتد بها » مثلا إذا كانت ممن يحضن كل ثلاثة أشهرمرة» ' 
E E E aA Ak,‏ ا ا او 2 
الوفاةء وهي لا تكفي للحيضتين الباقيتينء فيلزمها الانتظار بعد انقضاء المدة حتى تحيض ما بقي لهاء ٠‏ 
فهي تعتد بأبعد الأجلين» من عدة الطلاق. أوعدة الوفاةء لأنها في هذه الحالة ترئهء أما إذا طلقها ٠‏ 
طلاقاً رجعياًء ثم مات عنها وهي في العدةء انتقلت عدتها إلى عدة الوفاةء فعليها أن تنتظر أربعة أشهر ٠.‏ 
وعشرة ت يام من وقت وفاته . وسقطت عدة الطلاق» لأنها في هذه الحالة زوجة له»ء لها أحكام الزوجية 
من ميراث وغيره» فان طلق امرأته في مرض وهي لا ترئه» كما إذا طلتق العبد زوجته الحرةء أوالأمة أ 
وهو في مرض الموت . ثم مات عنها وهي في العدة فإنها تعتد عدة طلاق لأنها لا ترث منه» ومثل 
ذلك ما إذا كانت ذمية تحت مسلم وطلقها في مرض موته فإنها تعتد عدة طلاق لأنها لا ترث منه» وكذا ٠.‏ 
إذا كانت مسلمة ولكن طلقها فى مرض الموت طلاقاً بائناً برضاهاء كأن سألته الطلاق فأجابها. فإنها . 
تعتد عدة طلاق» انها لا ترث في هذه الحالة فإن طلق شخص زوجته وانقضت عدتها بالحيض أو 


بغیرھا ثم مات عقب انقضائها. فلا عدة له عليهاء سواء کان الطلاق رجعياًء أو بائناً . 
هذا ولا يعتبر الحيض فى عدة الوفاة إلا إدا وحذت ريه . 


كتاب الطلاق / عدة المطلقة إذا کانت من دوات الخحیض 
مبحث عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض 
وفيه معنى الحبض وشروطه 

ادا فارف روحته حال الحياة بطلاف» اوق وکانت : من دوات الحيض › فإنها تعتد 
۰ بثلانة فروء› لقوله تعالى : #والمطلقات يعر بصن بأنفسهن انه قروء» والمراد بالمطلقات في 
الأية غير الحوامل E‏ بدلیل قوله تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 
i:‏ فإنها عامة تشمل المطلقات. والمتوفى عنهن أزواجهن› فخصصت قوله تعالی : : #والمطلقات 
یتربصن 4 بغير الحوامل » وهذه عدة الحرة» أما عدة الأمة فعلى النصف من عدة الحرة ولکن 
e e e‏ ا 
٣‏ ا ااا أو تعتد N‏ . نالثها: e‏ الريضة اتی و 
بسبب المرض؟ . رابعها: ما عدة المرأة التي يستمر بها الدم» ويقال لها: المستحاضة؟ 
خامسها: ما عدة المرأة التي تأتيها الحيضة كل سنة» أو سنتين إلى خمس سنين مرة» أو كل 
٤‏ عشرسنین مرة؟ . 
١‏ سادسها: ما عدة المرأة التي تبلغ بغير الحيض» ولم تر الحيض بعد ذلك؟ في الجواب 
0 عن هده المسائل تفصيل المذاهب”'). 


VE 


)١(‏ المالكية - قالوا: أما الجواب عن السؤال الأول فهو أنه قد اختلف فى معنى القرءء 
٤‏ فالمشهور أن معناه الطهر من الحيض» فإذا طلقها في آخر لحظة من طهرهاء ثم حاضت بعد فراغه من 


1 لفظ الطلاق بلحظة حسب لها هذا طهراًء فإذا حاضت مرة أخرى وطهرت»› حسب لها طهر ثانياً» فإدا 


٠‏ حاضت وطهرت» حسب لها طهراً ثالثاً» وتنقضي عدتها بنهاية الطهر الثالث بالدخول في الحيضة 
الرابعة» وقال بعضهم : بل معنى الطهر الحيض. E e‏ 
eis‏ ء إلا على الحيض» ولذا رجح أن القرء هو الحيض لا الطهرء وقد أيد 
بعضهم القول الأول بأن إطلاق القرء على الحيض مجاز»ء وعلى الطهر حقيقة» ومتى أمكن العمل 
a E‏ وهذا التأييد غير سديد لأن التحقيق أن القرء مشترك بين 
الحيض والطهرء فهو مستعمل فيهما على السواء وليس استعماله في أحد المعنيين أولى في اللخةء وإذا 
E‏ هذا ما قرره بعض محققي 
٠‏ المالكيةء ولم يرده أحد» فالظاهر أنهم يرجحون إطلاق القرء ء على الحیض» ولکن لم یذکروا ما إذا 
طلقها أثناء الحيض» فهل تحسب لها الحيضة الناقصة. أو لا؟ وقواعد مذهبهم تة تقتضي نها تحسب كما. 
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كتاب الطلاق / عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض‎ 
حسب الطهرء أما الحيض المعتبر في العدة» فهو دم حرج تنفسه لا بسبب ولادة» ولا افتضاض بكارة»‎ 
. ولا غير ذلك من قبل امرأة تحمل عادة » ولا تنقضى به العدة إلا بشروط‎ 
1 أحدها: أن یستمر یوما أو بعض يوم على الأقل› أما إدا ول مده يسيرة › کاللحظه› فانه لا يعتبر‎ 
/ حيضاً يترتب عليه الطهر الذي تنقضى به العدة» وإن كان يعتبر حيضاً فى باب العبادة» فلا يحل لها أن‎ 
تصلی إل إدا اق هة وإ كانت صائمۀ نفل صيامها» على أن الحيض فی باب العدة إدا انقطع‎ 
٠ لأقل من يومين» فإنه تسأل عنه الخبيرات من النساءء فإذا قالت واحدة ظاهرة العدالة» إنه حيض‎ 
4 . فذاك» وإلا فلاء وسيأتي‎ 
ثانيها: أن لا تكون صغيرة دون تسع سنين» فإن رأت الدم وهي في هذا السن» فإنها لا تكون‎ 
 تنب حائضاًء ومثلها ما إذا بلغت سن الإياس من الحيض» وهو سبعون سنة» وتسأل النساء عن حيض‎ 
يعمل برأيهن» وكذا عن حيض بنت الخمسين إلى السبعين» فإئه تسأل فيه النساء كذلك.‎ 


RO 


المشهورء ول إن لم يكن أخمر فلا بكرن حضاً. 

رابعها: أن لا يخرج بعلاج» فإذا عالجت نفسها بدواء لتستعجل الحيض قبل وقته المعتاد فرات ١‏ 
الدم» فإنه لا تنقضي به العدة» وإذا كان كذلك فلا يكون حيضاً يمنع الصلاة والصيام» والاحتياط أن “ 
يقضى الصيام» لجواز أن يكون حيضاء وإذا عالجت نفسها بدواء لتقطع الحيض فانقطع» فإنه يحكم ا 
لها بالطهر» وأكثر الحيض لمن لم تر الحيض» ويقال لها: مبتدأة» خمسة عشر يوما» ولمن لها عادة ) 
تحسب لها عادتهاء فإن لم ينقطع انتظرت ثلاثة أيام وهكذا في كل مرة تزيد ثلاثة أيام حتى تصل إلى 
حمسة عشر يوماً ولا تنتظر بعدها» ومحل كونها تستطهر بثلاثة أيام ما لم تكن عادتها خمسة عشر يوماًء | 
فإن كانت فإنها لا تكون حائضاً بعدهاء ولو نزل الدم» وأقل الطهر خمسة عشريوماًء ثم إن المالكية ‏ 
يقولون: إن الحامل قد تحيض . / 

وأما الجواب عن السؤال الثاني» فهو أن المرضعة تعتد باقراء سواء كان القرء حيضاء أو كان ٠‏ 
طهرآً من حيض» ولو مكثت ترضع سنين» فعليها أن تنتظر بعد انقطاع الرضاع حتى تحيض ثلاث أ 
حيض» فإن انتظرت ولم تحض حتى انقضت سنة بعد فطام الطفل» فإنها تحل للأزواج» ولا فرق في . 
ذلك بين الحرة والأمة» فالأمة المرضعة لا تنقضي عدتها إلا بالحيض» وانقطاعه في زمن الرضاع " 
لا ينقل عدتها إلى الاعتداد بمرور الزمن» وللزوج أن ينتزع الولد منها ويسلمه لمرضعة أخرى لتنقضي | 
عدتها إذا كان في ذلك مصلحة له» كما إذا خاف على نفسه أن يموت وهي في العدة فترثه» إن لم 
يكن مريضاًء لأن الموت قد يحصل مفاجأة» أو كان يريد التروج بأختهاء وهي تطيل العدة لتحول بينه ٠|‏ 
وبينهاء أو كان يريد التزوج برابعة» أو كان يريد قطع نفقة عدتهاء ولكن يشترط لذلك ثلاثة شروط: ١‏ 
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الشرط الثاني : أن تكون عادتها في الحيض قد تأخرت بسبب الرضاع» أما إذا كانت لا تحيض 
إلا كل سنتين مرة بحيث لو قطعت الرضاع لا تحيض» فإنه ليس له أن ينزع الولد. 

٤‏ الشرط الثالث: أن ترضعه المرضعة» وهو في حضانتها بأن ترضعه وهو عندهاء فإن الحضانة لا 
الاب عن الول اقات هرما إا تار خا بب البرضن فاا عط فة أنه 
استبراء» أي للتحقق من براءة رحمهاء لأن هذه المدة هى مدة الحمل غالباً» وهل تعتبر من وقت 
الطلاقء أو من وقت انقطاع حيضها؟ قولان» فإذا انقضت الأشهر التسعة التي للاستبراء تعتد بعد ثلاثة 
٠‏ أشهر» سواء كانت حرة» أو أمة» وبعضهم يجعل السنة كلها عدة. والأمر في ذلك سهل لأنها على كل 
حال لا بد لها من انتظار سنة كاملة حتى تنقضي عدتهاء فإذا حاضت قبل مضي السنة انتظرت حتى 
٠‏ تحيض خيضتين» فإن لم تحض حتى انقضت السنةء فإنها تحل للأزواج وإلا فإن حاضت» ولو في 
آخريوم منها انتظرت الحيضة الثالثةء فإن جاءتها فذاك. وإلا انتظرت حتى تنقضي السنة الثالثةء فإما أن 
تحيض› وإما أن تحل للأزواج بدون حيض . 

هذ إذا كان حرة اما إذا كانت امة فإنها تحل بالحيضة الانية» أوبتمام سنة لم فحض فيهناء فان 
تزوجت بعد انقضاء السنة التي لم تر فيها الحيض بزوج آخر» ثم طلقت ولم تحض» فإنها تعتد بثلاثة 
أشهرء لأنها تكون في هذه الحال آيسة من الحيض سواء كانت حرة» أو أمة. 

٠:‏ وأما الجواب عن السؤال الرابعء فهو كالجواب عن السؤال الثالث» وهو أذ المستحاضة تنتظر 
تسعة أشهر استبرأء لرحمهاء لأنها مدة الحمل غالباًء ثم تعتد بثلاثة أشهر» فتنقضي عدتها بسنة كاملة . 
أما الجواب عن السؤال الخامس» فهو أن المرأة التي اعتادت أن تحيض كل سنة مرة كالمرأة 
التي اعتادت أن تحيض كل خمس سنين مرة تعتد بالحيض» بمعنى أنها تنتظر عادتهاء فإن جاءتها في 
E N N E A‏ 
للأزواج» أما التي تأتيها عادتها بعد خمس سنين» كما إذا كانت تحيض كل ست سنين أو سبع سنين 
إلى عشر سنين» فقيل : تعتد بالاقراء» بأن تنتظر عادتهاء فإن لم تأتها حلت» وإلا انتظرت الحيضة 
الثانيةء وهکذا» وقیل : بل تعتد بانقضاء سنة بيضاء» آي لم تر فيها الحيض › فإدا انقضت سنة ولم 
تحض» فإنها تحل للأزواج» وهذا هو الصواب» وبعضهم يقول: إنها تكون آيسة من المحيض» فتعتد 
بثلاثة أشهر» ولكنهم استبعدوا هذا الرأي . 

| وآما الجواب عن السؤال السادس: فهو أن عدة التي تبلغ ولم تر الحيض› اا ا أشي 
كعدة الآيسة من المحيض» وكعدة الصغيرة التي لم تحض لصغرهاء والكبيرة التي يئست من 
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الحنفية - قالوا: في الجواب عن السؤال الأول: إن المراد بالقرء الحيض عندهم بلا حلاف لأنه 
هو الذي به تعرف براءة الرحم» كما تقدم في عبارة المالكية » فلا تنقضي عدة الحرة إلا بثلاث حيض 
كوامل» بحيث إذا طلقها قبل الحيض بلحظة ثم حاضت حسبت لها حيضة أما إذا حاضت قبل طلاقه 
بلحظة ثم طلقها فإنها لا تحسب لهاء وتنقضي عدة الأمة بحيضتين كاملتين» ثم إن الحيض الذي 
تنقضي به العدة» هو دم يخرج من رحم الولادة» بشرائط مخصوصة »› فلو خرج من الدبر لا يكون دم 
حیض» ویتوقف کونه حیضاً على أمور: أولا: أن ينزل من بنت تسع سنين إلى أن تبلغ سن حمس 


'وخمسين سنة على المختارء فإن رأت الدم وهي قل من تسع سنين فإِنه لا يكون دم حيض وكذا إذاِ 


رأته وهي أكثر من خمس وخمسين ته وهو سن ااهل المفتى به . ثانا :أن يبخرج الدم إلى 
إلى الفرج الخارج فإنه لا يعتبر حيضاء ولا يشثرط في الحيض السيلان . ثالثاً: أن يكون على لون من 


ألوان الدم أله وهي . السواد» والحمرة» والصفرة»والكدرة» والخضرة»والترابية - يعني یکول 


کلون التراب. 

رابعاً : أن ينزل ثلاثة أيام وثلاث ليالء فإذا نزل الدم يوماً أو بعض يوم أو أقل من ثلاثة أيام 
بلياليهاء فإنه لا يكون حيضاًء وأكثره عشرة أيام ولياليها. خامساً: أن يتقدمه أقل أيام الطهر» وهي 
خمسة عشر يوماً فإذا رأت ثلاثة أيام دماً» ثم مكثت أربعة عشر يوماً طاهرة» ثم رأت الدم ثانياً فإنه لا 
يكون حيضاً ولو استمر ثلاثة أيام فأكثر. سادساً: أن يكون الرحم خالياً من الحملء فإذا رأت الحامل 
دماً فإنه لا یکون حيضاً . 

ومن هذا تعلم أن الحيض الذي تراه الصغيرة جدآ والحامل لا يسمى حيضاء وإنما يسمى 
استحاضة ومثله الحيض الذي لا يستمر ثلاثة أيام بلياليها» والحيض الذي يأتي قبل أن تنتهي مدة 
الطهر» وكذلك الدم الذي ينزل بسبب الولادة. فإنه ليس بحيض. وإنما هو دم نفاس» وأما الدم الذي 
ينزل بسبب افتضاض البكر» فهو غير خارج من رحم الولادة» كما لا يخفى . 

وأما الجواب عن السؤال الثاني » فهو أن الحنفية يقولون: إن المرأة إذا حاضت مرة واحدة أقل 
الحيض» وهو ثلاثة أيام وثلاث ليال» فإنها تكون من ذوات الحيض» فإذا انقطع عنها الحيض بسبب 
رضاع» أو بسبب آخر» فإن عدتها لا تنقضي حتى تبلغ سن اليأس المتقدم ذ ه» وقولهم : إذا حاضت 
ثلاثة أيام خرج به ما إذا بلخت بغير حيض» أو رأت الحيض يوماً واحدآً أو يومين» ثم انقطع عنهاء 
ومكثت سنة لم تحض ولم تلد وطلقها زوجهاء فإنها تعتد بشلاثة أشهر وإذا بلغ سنها ثلاثين سنة حكم 
بإياسها من المحيض . 


وأما الجواب عن السؤال الشالث» فهو كالجواب عن السؤال الثاني » فإنها ما دامت من ذوات. 


الحيض وهي التي حاضت مرة ولو أقل الحيض› فإنها لا تعتد إلا بالحيض › فإن لم تحض ثلاث مرات 
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لاتنقضي عدتها حتى تبلغ سن اليأس» وقد عرفت أن لها أن تعالج نفسهابدواء ونحوه لإنزال 


الس لوا ا 


الحيض» ولو في غير وقته» فإن نزل انقضت عدتها. 

واعلم أن الحنفية اختلفوا في جوازتقليد المالكية في هذه المسألة» فقال بعضهم : إنه يجوز 
الإفتاء بمذهب المالكية» بحيث تنقضي عدة المرأة التي تحيض» ثم يمتد طهرها بعد انقضاء سنة 
بيضاء ء لأ ترى فيها حيضاً وبعضهم يقول: لا يجوز للمفتي أن يفتي بهذاء وإنما يجوز له أن يقلده 
لأخاصة نفسه» نعم إذا قضی به قاض مالکي فإنه يصح للحنفي تنفيذه بدون كلام» والذى أظنه معقولا 

هوالرأي الأول» لأني لم أفهم معنى لقولهم : يجوزللمفتي أن يعمل بهذاالرأي ولايجوزله أن يفتي 

به» لأنه لا يخلو إما أن يكون ضعيفاً فليس من الدين فى شىء أن يعمل المفتى بالضعيف أو الفاسد 
ويكون ذلك جائزآ بالنسبة له وممتنعاً بالنسبة لغيره» وإما أن يكون قوباً وحينئلٍ لا معنى لانفراد المفتي 
به دون غیره . والظاهر المناسب جواز اللافتاء به. 

وأما الجواب عن السؤال الرابع : : فهو أن المستحاضة التي استمر بها الد إن كانت لها عادة قبل 
استمرار الدم ترد إلى عادتها . مثلا إذا كانت تحيض في أول الشهر أو في وسطه ستة أيام ئم حاضت 
واستمر الدم فإن حيضها يعتبر ستة أيام من أول كل شهر أو وسطه» . وما بقي طهر فتنقضي عدتها بثلانة 
أشهر» وعلى هذا القياس» أما إذا لم تعرف عادتها فإن عدتها تنقضي بسبعة أشهر على المفتى به» 
وذلك بأن يقدر لحيضها عشرة أيام» وهي أكثر الحيض. ويقدر لطهرها شهران بحيث نفرض أنها 
بی ی پر و أكثر الحيض» فيكون مجموع الحيض الثلاث شهراً» ومجموع الأطهار الثلاثة 
ا 

وأما الجواب عن الخامس فظاهرء لأن المرأة إذا كانت من ذوات الحيض ولو لم تحض إلا كل 
خمس عشرة سنة مرة فإن عدتها لا تنقضي عند الحنفية إلا بالحيض. فإذا لم تحض فإن عدتها لا 
تنقضي حتى تبلغ سن اليأس» وقد عرفت أنه يجوز تقليد المالكية في انقضاء عدتها. 

وأما الجواب عن السؤال السادس» فهو أن المرأة التي تبلغ ولم تر الحيض أصلاء ومكثت سنة 
مع زوجها لم تحمل ثم طلقها فإن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر,ء لأنها تكون في حكم اليائسة من 
المحيض لصغر أو كبر» فإذا بلغت ثلاثين سنة حكم بإياسهاء كما تقدم» أما إذا حملت ووضعت 
الحملء ثم طلقها وانقضت سبعة أشهر من غير أن ترى الدم» فإن عدتها لا تنقضن بالأشهرء لأن التي 
تحما لا یحکم بإیاسها» ولو لم تر الدم» لاقبل الولادة» ولا بعدهاء وهذه ينبغي أن يقلد فيها المالكية 
Ss‏ 

الشافعية ‏ قالوا: فى الجواب عن السؤال الأول: إن المراد بالقرء الطهر قرلا واحدآء فلا تنقضی 
عدة ا إلا بانقضاء ثلاثة أطهار» ويحسب لها الطهر الذى طلقها فيه ولو بقيت منه لحظة واحدة. 
بحيث لو قال لها: أنت طالق» وهي طاهرة ثم حاضت بعد فراغه من النطق بطالق فإن ذلك يحسب 
طهر لها وتنقضي عدتها بطهرين بينهما حيضتان بعد ذلك» على أن تدخل في الحيضة الثالثة تحيض 
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تطهر» ثم تشرع في الحيضة الثالثة ويكون ذلك طهرآً ثالثاًء فالطهر لا يعتبر إلا إذا كان بين حيضتين» 
كما تقدم» وإدا کان بین حيضتين › فلا بد أن يكون خمسة عشر يوماً على الأقل» وقد تقدم بيان الوقت 
الذي تسمع فيه دعواها بانقضاء العدة في مباحث الرجعة. أما الأمة فإن عدتها تنقضي بقرائن على هذا 
eS CE SD‏ 
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بل يکون دم علة وفساد» ومثلها الأيسة من الحيض - وهي من بلغت سن ائنتين وستين سنة على 9 
الأصح - وعدتهما ثلاثة أشھرء كما ياتى : 


وقوله : من فرج المرأة خرج به الدم الذي یخرج من دبرها. فإنه ليس بحيض طبعاً وقوله: لا 
لعلة حرج به الاستحاضة» وهو المستمر بسبب المرض) وقوله: ولا ولادة حرج به النفاس فإنه لا 
يسمى حيضاًء ويشترط لانقضاء العدة بالطهر المترتب على هذا الحيض : 
)١(‏ أن يكون الحيض على لون من ألوان الدم» وهي خمسة: السوادء وهو أقواهاء ثم الحمرة» ‏ 
ثم الشقرة» ثم الصفرة» ثم الكدرة. 
(۲) وأن يستمر يوماً وليلة» أعني أربعاً وعشرين ساعة» وهي أقل مدة الحيض» فإن مكث أقل . 
وهال و ن ا ` 
(۴) أن يفصل قل الطهر بين الحيضتين» وأقل الطهر خمسة عشر يوماًء لأن أكثر الحيض خمسة ٠‏ 
عشر يوماً» فإذا فرضنا امرأة عادتها خمسة عشر يوماً حيضاً كان الباقي من الشهر طهراً» وهو آقل . 
الطهر» ولا حد لأكثره. ۰ 
ثم إن الحامل تحيض على المعتمد» فإذا رأت الدم» وهي حامل ثم انقطع وولدت بعد عشرة 1 
أيام من تاريخ انقطاع الدم اعتبرت هذه العشرة طهرآ فاصلا بين الحيض والنفاس» ولا يقال: إن قل , 
الطهر الفاصل خمسة عشر يوماً» لأن مرادهم به الفاصل بين الحيضتين› أما الفاصل بين حيض الحبلى 
ونفاسها فلا يلزم أن يكون خحمسة عشر يوماًء ومشل ذلك ما إذا تقدم النفاس على الحيض كما إذا 
ولدت» e‏ دم النفاس» لأكثر مدته مثلا» ثم طهرت يوماً أو يومين وحاضت بعد ذلك» 
فإن هذا يعتبر طهراً فاصلا بين حيض ونفاس»› وإن لم يكن خمسة عشر يوم فإذا طلقها وهي نفساءء ثم 
طهرت من نفاسها يوماً أو يومين مثلا» ثم حاضت فإن ذلك يحسب طهر لهاء وإذا حاضت وهي حبلى 
فسد صيامها وحرم عليها ما يحرم على الحائض الخ . 


أما الجواب عن السؤال الثاني : فإن الشافعية» كالحنفية يقولون: إن المرأة إذا كانت من الحيض 
فإن حاضت ولو مرة واحدة فإن عدتها لا تنقضى إلا بثلائة أطهار بحيث إن انقطع عنها الحيض› فلا 
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تنقضي عدتها إلا إذا بلغت سن اليأس» فمن تأخر حيضها برضاع » أو بمرض فإن عليها أن تصبر حتى 
تفطم الرضيع وتشفى من المرض» ثم تحيض» ولها أن تعالج الحيض بدواء ونحوه فإذا حاضت ولو 
قبل ميعاد حيضتها فإنه يعتبر» ولا حق للزوج في قطع النفقة والسكنى مهما تضرر على المعتمد. 

وهذا جواب عن السؤال الثالث أيضاًء إذ لا فرق بين المرضعة والمريضة 

وأما الجواب عن السؤال الرابع : فهو أن التي يستمر بها الدم ولو كان متقطعاًء > فإن كانت لها عادة 
معروفة » کأن كانت تحيض هة فى أول كل شهر سبعة أيام مثلاء فإنها ترد إلى عادتهاء كما يقول الحنفية» 
وإن لم تكن لها عادة فإن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر هلالية» إن طلقت في أول الشهر» لأن كل شهر 
يشتمل على طهر وحيض لا محالة» لما علمت من أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً» فما بقي منه أقل 
الطهر» وهو خحمسة عشر يوماًء أما إن طلقت فى أثناء الشهر فإن كان قد بقى منه أكثر من خمسة عشر 
فا خت ا ااافا ا ل ا ووي و حه عر وا اق ات ا 
O E‏ 

وقد قال بعض الحنفية : إن عدة المستحاضة ثلاثة أشهر» فيكون موافقاً للشافعية في الموضوع . 

وأما الجواب عن السؤال الخامس» فهو كالجواب عن السؤال الثالث» لأنك قد عرفت أن المرأة 


) التي تحيض› ولو مرة في حياتها تكون من ذوات الحيض› اف ا ا عر ر وکل 


خمس سنين مرة» أو لم تحض أصلا بعد» فإن عدتها لا تنقضي إلا ببلوغ سن اليأس. 

وأما الجواب عن السؤال السادس» فهو أن التي تبلغ ولم تر دماً فإنها تكون في حکم الأيسة من 
المحيض» عدتها ثلاثة أشهر» فإن شرعت في العدة بالأشهر ثم حاضت انتقلت عدتها للحيض كما 
تقدم . 

الحنابلة - قالوا: فى الجواب عن السؤال الأول: إن القرء هو الحيض قول واحدا» کمایقول 
الحنفية» وقد استدلوا على ذلك بأن هذا المعنى منقول عن كبار الصحابة» ؤمنهم عمر وعلي وابن 
عباس» وأبو بكر وعثمان» وأبو موسي » وعبادة» وأبو الدرداءء فهؤلاء كلهم قالوا: إن القرء معناه 
الحيض» ثم إن الحيض المعتبر في العدة هو دم يخرح من داخل الرحم لا لمرض ولا بسبب ولادة» 
يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة» ويتحقق الحيض بأمور: منها أن يكون لون دم الحيض» وهو 
الحمرةوالصفرة» والكدرة» ومنها أن يستمريومأوليلة» وهوأقل الحيض. فإن انقطع لأقل من ذلك فإنه لا يكون 
ا » بل دم فساد وأكثره حمسة عشر يومأ ومنها أن يفصل بين الحيضتين أقل الطهر› وهو ثلاثة عشريوما» 
ومنها آن تکون بنت تسع سنن على الأقل» فلو كانت آقل من ذلك ورت دما ذإنه لا یکون حيضاًولايعتبر» ومنها 
أن تكون آيسة من المحيض » وهي من بلغت سن خحمسين سنة فهذه تعتد بالأشهر ولا عبرة بالدم الذي تراه بعد 
ذلك. ۰ 

والحامل لا تحيض عند الحنابلة» كالحنفية » فإذا رأت الدم وهي حامل كان دم فساد لا يمنع 
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كتاب الطلاق / عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض ا 
الصلاة» والصوم» والوطء عند الحاجة» فلا توطأ إلا عند الحاجة» وإذا رأت الحامل الدم ثم انقطع› 
فالحرة التي تحيض ولو مرة لا تنقضي عدتها إلا بشلاث حيض كاملة» بحيث لو طلقها وهي 


حائض فلا تحسب لها الحيضةء أما إذا طلقها قبل الحيضة ولو بلحظةء فإنها تحسب لهاء كمايقول 


الحنفية» أما الأمة التي تحيض» فإن عدتها تنقضي بحيضتين على الوجه المذكورء وإذا انقضت عدة 
2 ة بانقطاع دم الحيضة الثالثة فإنها لا تحل للأزواج إلا إذا اغتسلت» > فإن لم تختسل لا تحل» ولو 

مکشت زمنا طویلاء ومثلها الأمة عند انقضاء عدتها. 

أما الجواب عن السؤال الثاني فإن من حاضت ولو في عمرها مرة» ثم انقطع حيضها بسبب 
معروف من رضاع أو مرض فإن عدتها لا تنقضي حتى يعرد الحيض» فتعتد بثلاث حيض» فإن لم يأتها 
الحيض فلا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن اليأس» وبعضهم يقول: إذا لم يأتها الحيض فإنها تعتد بسنة» 
والأول موافق للشافعية» والحنفية . والثانى موافق للمالكية » وقد استدلوا على ذلك بما رواه الشافعى 
ن خد ن ال فن ان جرج عن عد اهن ی کر اه اح ان خان بن قد طلى امر ادد وهو 
صحيح - وهي مرضعة . فمكثت سبعة أشهر لا تحيض» يمنعها الرضاع ثم مرض حبان» فقيل له: إن 
مت ورئتك» فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته» وعنده على » وزید فقال لهما عثمان: ماتريان؟ 
6 ا ا ات ف ا اع ا ر ال 
وليست من اللائي لم يحضن» ثم هي على عدة حيضهاما كان من قليل أوكثير» فرجع حبان إلى أهله 
فانتزع البنت منهاء فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة» ثم أخرى» ثم مات حبان قبل أن تحيض 
الثالثة ء فاعتدت عدة الوفاة وورثته | ه. 

وفي هذا جواب عن السؤال الثالثء إذ لا فرق بين المرضعة والمريضة عند الحنابلة» كالشافعية 
والحنفية » والذي فرق بينهما هم المالكية. وذلك لأن الرضاع سبب يمكن إزالته بخلاف المرض 

وأما الجوأب عن السؤال الرابع » فهو أن المستحاضة التي يستمر بها نزول الدم إن كانت لها عادة 
أو يمکنها أن تميز بين الدم الصحيح والدم الفاسد فإنها تعمل بذلك» بحيث لو كانت تحيض قبل 
استمرار الدم حمسة أيام في وسط كل شهر. فإنها تعتبر هذه المدة حيضا حيضاء وإن لم تكن لها عادة» بل 
ابتدأها الحيض في إأول بلوغها واستمرء فإنها إن كانت حرة فإن عدتها تنقضي بثلاثة أشهرء وإن كانت 
أمة فإن عدتها تنقضي بشهرين. ۰ 

وأما الجواب عن السؤال الخامس» فهو أن الحنابلة يقولون: إن المرأة إذا حاضت مرة وارتفع 
عنها الحيض بدون سبب معروف من مرض أورضاع » فإن عدتها تنقضي بسنة عند انقطاعه بعد الطلاق . فإن 
انقطع قبل الطلاق فإنها تصبر سنة أيضاًء ولكن منها تسعة أشهر للعلم ببراءة الرحم من الحمل» وثلاثة 
أشهر عدة. 

هذا إذا كانت حرةء أما إذا كانت أمة فإن عدتها تنقضي بأحد عشر شهرأء منها تسعحة أشهر 
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ص ا ا كتاب الطلاق / عدة المطلقة الآيسة من المحيض ودليلها 
مبحث عدة المطلقة الأيسة من | لمحبفض 
ودلیلها 

تعتد المطلقة الأيسة من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها وقد غرفت أن الأيسات 
من المحيض نوعان : إحداهما الصغيرة التي دون تسع سنين» فإنها إذا رأت الدم كان دم فساد. 

وفي بيان الصغيرة التي تجب عليها العدة تفصيل المذاهب(. 
للحمل وشهران للعدة. فإن تاها الحيض فى أثناء المدة المذكورة فإن العدة تنتقل للحيض أما إذا 
أتاها بعد انقضاء المدةء ولو لم تتزوج فإن العدة لا تنتقل إليه» ولكن إذا عاد الحيض بعد سنة. أو 
سنتين .. أو ثلاث. أوخمس. أوعشر. أوغير ذلك»› وأصبح عادة لها فإن عدتهالاتنقضي إلا 
بالحيض» وإن طالت» لأنها تصبح بعد ذلك من ذوات الحيض . 

اما ارات عن امزال الشادس إن المر ا الى لا تخ ألا فقي عدا تة أ 
كاليائسة. 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا: لا تجب العدة على الصغيرة إلا إذا كانت تطيق الوطء» ولو كانت دون تسع 
سنين » أما إذا لم تطق الوطء فإنها لا تجب عليها العدة» ولو كانت تزيد على تسع» وعلى كل حال 
فعدتها بالأشهر ما لم تحض . 

الحنابلة ‏ قالوا: إذا طلق الزوج صغيرة لا يوطأ مثلهاء وهي التي دون تسع سنين» فإنها لا 
تعتد» ولو دحل بها وأولج فيهاء وقد عرفت أنه لا عدة عليها أيضا إذا وطئها صغير دون عشر سنين أما 
بنت تسع فإن عليها العدة إذا وطئها ابن عش لاحتمال التلذذ والامناء. 

الشافعية - قالوا: الصغيرة e‏ . وكذا إذا كان طفلا فإنه لا 
یعتد بوطئه » كابن سنة مثلا. 

الحنفية - قالوا: تيمل متي ارق ت خد ت ة التي لم تحض 
وکانت دون ن تسع سنین» فإن عدتها تنقضي بالأشهر قولا واحدأء ولو رأت الدم فيها على المعتمد لأنه 
لايكون دم حيض» أماإذا كانت بنت تسع سنين فأكثر ولم تحض-ويقال لها المراهقة-ففيهاقولان: 
أحدهما أن عدتها تنقضي بثلاة أشهر دون غيرهاء وإذا حاضت فى أثنائها انتقلت عدتها إلى حيض› 
وإلا فلا. القول الثاني ني : أن عدتها لا تنقضي بالأشهر الثلاثة E‏ أن توقف حتى يتحقق من براءة 
رحمها بانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام لأنها هي المدة التي يظهر فيها الحمل ويتحرك فتنتظر زيادة 
على عدتها شهراً وعشرة أيام . فإذا لم يظهر الحمل بعد ذلك فإنه يعلم أن العدة قد انقضت بانقضاء 
ثلاثة أشهر. فإدذا ادعت اهالت خن ع ا ةقان د قيا وإذا ادعت أنها 
بلغت بالاحتلام والإنزالء وهئ دون خمس عشرة سنة فإنها تصدق أيضاًء وكذلك إذا ادعت الكبيرة 
أنها بلغت سن اليأس فإنه يؤخذ بقولها» على القول المختار من تحديده بالمدةء وقد عرفت أن الصغير 


کتاب الطلاق / عدة المطلقة الأيسة من المحيض ودليلها GAY‏ 


تانيتهما: الكبيرة» وفي سن إياسها التفصيل المتقدم في عدة الخانضاتة والح 
ا النساء اللائي بلغن بغير الحيض› ولم يحضن بعد» قال تعالى : ۋواللائي يئسن من 
المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن#› فهذه الآية خصت عموم قوله تعالى : 
إوالمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء# لأن - المطلقات -تشمل الآيات» ثم إن ِ الكبيرة 
الآيسة إذا اعتدت بالأشهر وانقضت عدتهاء ثم حاضت بعد اقا العتة خا E‏ فانها 
لا شيء عليها بعد ذلك»› سواء تزوجت بعد انقضاء عدتها. أو لم تتزوج EE‏ 
انقضاء عدة الأشهر فإن الزواج یکول ا ولو حاضت بعدهء أما إذا شرت في العدة 
بالأشهر» ئم حاصت أثناء عدتها حيضاً صحیحا لا دم علة وفساد» فإن عدتها تنتقل من الأشهر 
إلى الحيض). فيجب عليها أل تات فة اخرى: وكالت الصغيرة بنت تسع سنين إذا 
حاضت أثناء عدتها بالأشهرء تنتقل إلى عدة الحيض › ولا تنقضي عدتها إلا بشلاث حيض › ما 
إذا حاضت بعد انقضاء العدة فإنها لا شيء عليها. ) 


مطلقاً متى خلا بامرأته وفارقها فإنها تعتد منه ومثله المجبوب» وهل إدخال مني الزوج في الفرج بدون ٠‏ 
وطء يوجب العدة كما يقول الشافعية . أو لا؟ والجواب: نعم» ولكن ذكر هذه المسألة في كتب الحنفية 
ليس له فائدة عملية» لأنهم يقولون: إن الخلوة توجب العدة» وإدخال المرأة منى زوجها إنما يتصور ٠‏ 
فيما إذا باشرها فيمادون الفرج وآنزل» فأدحلت ماءه لتتلذذ به » وهذالايكون إلا في الخلوةء أماإنزاله 
بعيذا عنها وحفظه ووصوله إليها عن طريقة أو طريتق غيره لتضعه في فرجهاء فاته وإن کان ممکتاً ولکن 
الفقهاء صرحوا بأنه لا یحبل فی هذه الحالة. ا الشافعية فلهم الحق فى دكره» لأنهم يقولون : إن 
الخلوة لا توجب العدة فيتصور فى هذه الحالة إدخال المنى بدون وطء. 

وبفي اشا الوطء في الدير» فان الشافعية يقولون : نه يوحب العدة. والحنفية يخالفونهم في 
المبدأ. فيقولون: إنه لا يوجب. ولكن يوافقونهم في الأثر المترتب عليه من ناحية أخرى. وهوأنه لا 
يقع إلا في الخلوة. والخلوة توجب العدة» فلو فرض ووضع في غير الخلوة فإنه لا يوجب العدة . 

)١(‏ الشافعية - قالوا: إذا حاضت الآيسة أثناء عدة الأشهر انتقلت عدتها إلى الحيض وبطلت 
عدة الأشهر بلا كلام . أما إذا حاضت بعد انقضاء عدة الأشهرء ففيه تفصيل» وهو أنها إذا تزوجت بعد 
انقضاء عدة الأشهرء ثم حاضت بعد ذلك فلا شيء عليهاء ss CL CS‏ 
مشر وعة» وللزوج الثاني الحق فيهاء أما إذا لم تتزوج» ٹم حاضت مرة» اهال ت ضا ولها أن 
تتزوج بعدهاء أما إذا حاضت مرة ثانية قبل أن تتزوج انتقلت عدتها إلى الحيض»› > فلايحل لها أن 
تتزوج إلا إذا حاضت الثالثة » فإذا انقطع الدم بعد الثانية ولم يأتها» وجب عليها أن تستأنف عدة إياس 
أخحرى بثلاثة أشهر» ومثلها في هذا التفصيل الصغيرة بنت تسع إذا حاضت أثناء العدة أو بعدها. 

المالكية - قالوا: إذا بلغت المرأة سن اليأس» وهو سبعون سنة بالتحقيق» وشرعت في العدة 
بالأشهر بعد الطلاقء ونزل عليها دم » فإنه لا يغتبر خيضاء »> وتستمر في العدة بالأشهر» ویکون ما رأته دم 


٤‏ ___ كتاب الطلاق / عدة المطلقة الآيسة من المحيض ودليلها 


7 وإدا شرعت التي تحيض في العدة بالحيض › فحاضت مرة› أو اثنتين › ۴ ئم انقطع الدم 
لبلوغها سن اليأس. انتقلت عدتها إلى الأشهرء وبطلت عدة الحيض فلا تحسب لها . 

١‏ واعلم أن الثلاثة أشهر عدة الآيسات من الحرائرء أما الأمة فعدتها نصف عدة الحرة» 
٠‏ وهي شهر ونصف ٠ء‏ لأن الزمن يتنصف, وتعتبر الأشهر بالأهلة إن طلقها في أول الشهرء فإن 
طلقها أثناء الشهر حسب الشهر الذي طلقها فيه بالأيام » وما بعده بالأهلة» ثم تؤخذ الأيام الباقية 


افساد وعلة» وأما إذا كانت مشكوكاً في إياسهاء بان بلغت سن الخمسين إلى قبيل السبعين ونزل عليها 
دم فإنه يرجع في أمرها إل اخيرات سن الا فإن قالت خبيرة ولو واحدة: بأنه دم حيض انتقلت 
عدتها إلى الحيض» وإن قالت الخبيرات : إنه ليس بدم حيض فلا تنقطع عدة الأشهر وإنما يكتفى فيه 
بخبيرة واحدة» بشرط أن تكون سليمة من جرحة الكذب. 

1 والمالكية يقولون: إنه يرجم للنساء الخبيرات أيضأ فيما إذا رأت الدم يوماًء أويومين» أو أقل من 
ذلك وانقطع» فإنه في هذه الحالة ينبغي الرجوع إلى الخبيرات. فإذا قالت خبيرة: إنه دم حيض عمل 
به» وإلا فلاء کماتقدم» وکذا 3 إلى النساء فيمن عملت له عملية جراحية فقطعت أنثياه أو واحدة 
FA ٤‏ ذكره وأنثياه. أو أحدهماء O OE EGE‏ 
يولد لمثله أو لا؟ وهل يشترط الرجوع إلى النساء الخبيرات. أو المطلوب التحقق من أهل المعرفةء 
٤‏ ناء کن وا أطباء؟ خلاف» فمنهم من يقول: إن مسألة کون الرجل لا يلد ينبغي الرجوع فيها إلى 
الطب والتشريح » فمجرد الخبرة الناشئة من تجارب النساء لا تكفي» وبعضهم يقول: إن هذا الباب 
٠‏ تكفي فيه معرفة النساءء وعلى كل حال فإن النساء إذا كن طبيبات فإنهن يجمعن بين الأمرين» فهذا 
1 مبدأ حسن من جمیع وجوهه. 

٤‏ هذا في اليائسة. أما الصغيرة التي يمكن أن تحيض فإنها إذا شرعت في العدة بالأشهرء ثم 
٠‏ حاضت انتقلت عدتها إلى الحيض» ولوبقي من عدة الأشهر يوم واحد أما إذا انقضت عدتها 
٠‏ وحاضت. فلا شيء عليهاء ولا يرجع في أمرها إلى النساء. 

)١(‏ المالكية - قالوا: في عدة الأمة الآيسة من المحيض أقوال ثلاثة : أحدها أن عدتها مساوية 
ا ی ن ووو ا وا کات ا ا ت اغا 
1 إلا بعد ثلاثة أشهر 

٤‏ ثانيها: أنها تعتد بشهرين كما يقول الحنابلة. 

ثالثها: أنها تعتد بشهر ونصف كما يقول الحنفية» والشافعية » وهو المذكور أعلى الصحيفة . 
الحنابلة - قالوا: عدة الأمة الآيسة شهران كاملان. وذلك لأن عدتها إذا كانت من ذوات الحيض 


کتاب الطلاق /النفقات تعریفھا ۔ حکمھا ۔ اُسباہا مستحقوھا دلیلھا _ ٤‏ 


تعریفھا ۔حکمھا ۔ أسبابها ‏ مستحقوها دلیلها 

النفقة في اللغة : اللإخراج والذهاب يقال: نفقت الدابة» إذا خرجت من ملك صاحبها 4 

بالبيع أو الهلاك كما يقال: نفقت السلعة» إذا راجت بالبيع» وبابه دخلل» فمصدره النفوق . 
كالدخول والنفقة اسم المصدر» وجمعها نفقات» ونفاق - بكسر النون - كثمرة وثمار. : 
أما في اصطلاح الفقهاء. فهي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز» 
وأدم» وكسوة» ومسكن» وما يتبع ذلك من ثمن ماءء ودهن» ومصباح . ونحو ذلك مما يأتي . 
أما حكمها التي توصف به» فهو الواجب» فتقول: نفقة واجبة على الزوج» أوالأب» أو . 
N E O‏ 
بالكتاب» والسنة» والإجماع» قال تعالى ٤ NL E‏ 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)» وقال: «إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)» . 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجةء والأولادء والوالدين» والأقارب . 
وأما السنة فهي مملوءة بالحث على الإنفاق على الأهلء والأقارب» والمماليك» ومن ذلك ما . 
واا ن کا وا ی رن رل ارا اتا ا یی ا اي ٠‏ 
ويقول العبد: أطعمني واستعملني › ويقول الابن : أطعمني › إلى من تدعني . وفي رواية «أنفق 
علي » بدل «أطعمني »» ولا يخفی ما في الحديث من الحث على الأإنفاق على مستحقيه» وقد 
أجمع العلماء على وجوب النفقة لهؤلاءء وكما أن الزوجية سبب في وجوب النفقة على الزوج› 
فكذلك الفرقة قد تكون سببا في وجوب النفقة» لطا وجه وخا مما سياتي بيانه في 1 


مىحث - نفقة ¿ العدة -. 


وتتعلق بها مسائل 
تتعلق بنفقة الزوجية مسائل : أحدها بيان أنواعها ثانيها: هل تفرض النفقة بحسب حال 


SEITE 


= 
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E a E TOS ET ES RTO REE TIL ESTATE TI EST LA ASTE TI PEL ORL NNT BI ATE‏ و a‏ اک E‏ 


.كاب الطلاق / نفقة الزوجة وتتعلق بها مسائل 
تقدر بالطعام والقماش ونحوهما؟ . رابعها: ما شرط وجوب نفقه الزوجية؟ . خحامسها: : هل تبت 


e e‏ إدا تحمدت ا ا و 
ویمادا تسقط؟ 


أنواع نفقة الزوجية 
تشمل نفقة الزوجية ثلاث أنواع : 
اا ا وما يلزم لهما من عجن وطبخ وسرت . 
او کل هذه الأمور تفصيل المذاهب؟. 


)١(‏ الحنفية - قالوا: أما الإطعام» فهو واجب على الزوح لزوجته» وسيأتي إنه يقدر لها على 
حسب حالهما» وهل الواجب اعطاؤها الحبوب والخضر واللحم» وعليها هي الخبز والطهي » أو 
الواجب اغظازها خا مها وطعاما ناا والجواتب ب: أن ذلك يتبع حال الزوجة. فإن كانت من الأسر 
التي لا تخدم نفسهاء > فعليه ان يأتيها بطعام مهيأء وكذا إذا كانت بها علة تمنعها من الخدمةء أما إذا 
كانت قادرة على الطحن والعجن والطبخ بنفسهاء فإنه يجب عليها أن تفعل ولا يحل لها أن تأخذ على 
ذلك أجرهء فالفصل في هذا للعرف» فمتى كان العرف جاريا على أن مثل هذه الزوجة ممن لا تخدم 
وامتنعت عن الخبز والطهي والخدمة كان لها ذلك. وإلا فلاء بل يجب عليها أن تفعل من الخدمة ما هو 
متعارف بين أمثالها من الناس» قال تعالى : «ولهن مشل الذي عليهن بالمعروف). أي عليهن من . 
الواجبات والحقوق مثل الذي لهن بحسب المتعارف بين الناس ويؤيد هذا أن رسول الله ية قسم 
أعمال الحياة بين علي وفاطمة» فجعل على علي كرم الله وجهه أعمال الخارج» وجعل على فاطمة 
أعمال الداخحل» وقد كانت يومئذ أعمال المنزل شاقة» لأنهم كانوا يطحنون على الرحى . 

وقولهم : إن هذا لا يصلح حجة» لأن بيت النبوةكان المثلالأعلى في الزهدوالتواضع » فلا يقاس 
عليه غیره» مردود بأن النبي ييه هو وأهل بيته قدوة للناس ج وأعماله وأقواله شريعة خالدة» يجب 
على الناس الاقتداء بهاء > فعمل النبي يي دستور عام يبين للناس أن المرأة التي تعودت خدمة منزلها 
يجب عليها أن تخدم في دار زوجهاء وينظر في ذلك للبينة. اق ا و 
تخدم » بصرف النظر عن قدرها وجاهها. 

وعندي أن هذه النظرية يجب أن تعم جميع نساء زماننا لما فيها من تمرين السيدة على مباشرة 
منزلهاء وتدريبها على تربية أبنائها وبناتها e AC gh‏ إلى منزل 
ومن ملهى إلى آخحر. واحتكاكها بالفاسدات ونقلها إلى ذريتها أسواً العنادات وأق قبح أنواع السرف 


كتاب الطلاق / أنواع نفقة الزوجية ل۷ 
والمجون. إن المرأة التي تباشر خدمة منزلها وتدبير شأنه ومراقبة أبنائها وبناتها مراقبة فعلية تقوم 
بوظيفتها خير قيام وتؤدي للمجتمع خير خدمة» وإن للمسلمات المؤمنات أسوة حسنة في السيدة فاطمة 
سيدة نساء العالمين وبنت سيد خلق الله أجمعين عليه الصلاة والسلام» وليس معنى هذا أن تكلف 
المرأة بما فوق طاقتها ولا تستعين بخادمٍ وطاه إذا كانت موسرة» كلا بل الغرض أن تدير الأعمال 
المنزلية بنفسها وتشرف عليها إشرافا فعلياً وتعمل بيدها منها ما تستطيع أن تعمله لما فيه من تمرين على 
الأعمال النافعة واستعداد لما عساه أن يطرأً من الظروف والأحوال» فقد يختفي الخادم فجأة» وقد تكون 
الأسرة في مكان لا طعام به» فليس من الحسن أ ن تظل الأسرة جائعة لجهل السيدة بالأعمال المنزليةء 
فضلا عما في التدريب على الأعمال من سلوى للسيدة تحول بينها وبين التسكع في الطرق والتنقل في 
دور الملاهي كما قلنا. 

ثم إنه إذا وجب على المرأة الخبز والطهي وخدمة المنزل» كما ذكرناء فإنه يجب على الزوج أن 
يحضر لها الآلات اللازمة لذلك بحسب البيئة فإذا كانت في بلاد لا تطحن إلا على الرحى وجب عليه 
أن يستحضر لها الرحى » وإذا كانت فى جهات تطحن بغير الرخى كالآلات البخارية والطواحين» فإنه 
يجب عليه أن يدفع لها أجرة الطحن أو يطحن لها الحب ويسلمها الدقيق » وإذا كان يعطيها الحب فإنه 
يجب عليه أن يحضر لها الغربال والمنخل. والماعون الذي تعجن فيه وكذا يجب عليه أن يحضر لها 
آلة الطبخ من كانون ومغرفة وملاعق» ونحو ذلك» على حسب حالهاء وعليه أيضاً الماء» فإن كانت في 
بلد اعتادت نساؤها أن تحضر الماء بنفسها كان عليها احضاره كما فى القرى الصغيرة التى تنقل فيها 
النساء الماء بأنفسهن» وإذا أذن لها في استحضاره» وإلا وجب عليه أن يحضر لها الماء بالوسائل 
المعتادة من سقاءء أو من شركات المياء - الحنفيات ‏ وعليه أن يحضر لها الماء الكافي للغسل والوضوء 
والنظافة » وعليه أن يحضر لها الآلات اللازمة لذلك بما فيها الزير والكوز» أما الكسوة فإنها تفرض لها 
في كل نصف حول مرة» إلا إذا تزوج وبنى بهاء ولم يبعث لها كسوة» فإن لها a‏ 
الحول» ويجب أن يلاحظ الفصول في تقدير الكسوة ة فينبغي أن يزاد لها في فصل الشتاء ما يدفع أ ذی 
البرد وفي فصل الصيف ما يدفع أذى الحر» ويجب أن يلاحظ أيضا ما جرى عليه العرف , بين أمثالها 
في تقدير الكسوة» وتشمل الكسوة أيضا ما تلبسه في رجلها من حذاء» وعلى رأسها من مزر ونحوه» 
وأما السكنى فإنه يجب عليه إسكانها في منزل لائق بحالهماء خال عن أهله وولده. e‏ 
صغیرا لا یفهم معنی الجماع» فإنه لا یضر وجوده» وهل له أن یسکن معه أمته؟ خلاف» والراجح 
اسکانها معها بشرط أن لا يطأها مامهاء أما إذا كانت له أم ولدء فالصحيح أنه GEES‏ 
لأن الأمة بعد أن تلد تكون كالضرة أو أشد. 

هذا کله إذا لم ترض. أما إذا رضيت فسكنت مع أهله فإنه يصح » وله اا ا 
معها» ولو سکنی ولدها من غیره. ولو كان صغيرا لا يفهم معنى الجماع» وكذا له منعها من إرضاعه 
ودربیته . 


كتاب الطلاق / أنواع نفقة الزوجية 
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هذا إذا کان في بیته» سواء کان ملکه أو مستأجره» أما إذا کان في بيتها هي» فليس له منعها من 
RS io E e KE :‏ ۰ 
رع ا ونك س تتم فی ع ۱۹ ویجاعلیه ر ي المسکن مي 
والمقاعد وما يلزم ا O O TT TT‏ وما 
تزیل. به الأوساخ التي تعلق بالشعر» کالمشط والدهن وغير ذلك مما يستعمل عادة فى النظافة» ومں 
: ذلك الرواء ئح العطرية التي تقطع رائحة العرق والصنان» فإنها تجب عليه OEE‏ 
وأبيض (توالیت) وخضاب وتصفيف شعر ونحو ذلك فإنه لا يجب عليه ¢ وكذا لا يلزمه دوأء 
ا ولا فاكهةء واعترض بعضهم بأن الدواء : من الأمور الضرورية لحياة الإأنسان» والفاكهة قد تكون 
1 ضرورية لمن اعتاد عليها من الموسرين› والجوات : أن الدواء والفاكهة لا تجبان في حالة ر ورفع 
الأمر للقاضي» فالواجب على الزوح في هذه الحالةء هو الحاجيات التي تقوم عليها الحياة غالبا. أما 

4 في حالة الرضا فهو مكلف بينه وبين الله بمعاملة زوجته أحسن معاملة» هذا ما قرره الحنفية . وقد يقال : 
إن هذا يكون ظاهراً فيم إذا كانا غنيين أو فقيرين» أو كانت الزوجة غنية والزوج فقيراًء فإنهما إذا كانا 
غنيين» أو الزوجة غنيةء فإنها يمكنها أن تعالح نفسها وتتفكه بدون ضرر» وإذا كانا فقيرين فالأمر 
+ ظاهر» إذ ليس من المعقول أن يكلف الفقير بالدواء والفاكهة وهو لا يقدر على القوت الضروري إلا 
بجهد ومشقة أما إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غني فإن قواعد الإسلام تقضي بإلزامه بمعالجتهاء فإنه 
يجب على الأغنياء أن يغيثوا المكروب ويعينوا المريض » فالزوجة المريضة إذاالم يعالجها زوجها الغني 
8 ك ٠‏ الأغنياء؟ E EE O‏ 
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للأحكام e I‏ الحا الاب 
وهي حياة الصحيحة لا المريضةء فلا يجب عليه الدواء على أي حال بل إن بعض المذاهب يرى أن 
النفقة لا تجب إلا في نظير الاستمتاع» والزوجة المريضة لا تصلح للاستمتاع فلا تجب لها نفقة» ولكن 
الحنفية قالوا: إن التفقة تجب في نظير حبس الزوجة في منزل زوجهاء ولولم تكن صالحة للاستمتاع 

كما ستعرفه في الشروط. 


وإذا كان الدواء وأجرة الطبيب لا يجبان عليه » فكذلك لا يجب عليه ثمن الدخان والقهوة والشاي 
ونحوهماء ولو تضررت من تركهاء وقد اختلف في أجرة القابلة - الداية ‏ فقيل : عليهاء وقيل: عليه» 
وقيل : على من استدعاها منهماء واستظهر بعضهم أنها على الرجلء لأن منفعتها راجعة إلى الولد 
ونفقته على والده» وهو المعقول . 

المالكية - قالوا: يفرض على الزوج لزوجته النفقة بأنواعها الثلاثة ء فأما الإطعام وما يلزم له فإنه 


کک 


كتاب الطلاق / أنواع نفقة الزوجية 
ینظر فی تقدیره للعادة سواء کان خبزاًء أو أدماً» أو لحماًء فان کان موسراً وکاں من عادتهم أكل 
اللحم يومياً فرض لها ذلك . مع ما يلزم لطهيه المناسب لهاء وإن لم يكن من عادتهم ذلك فرض لها 
في الأسبوع مره على زوجها متوسط الحال. ویرص لھا بافي الأسبوع الأدم الذي يأتدم نه أمثالهاء 


ويفرض لها الخبز بحسب ما جرت به العادة من قمح أوغيره. وعليه كفايتها من ذلك ولو كانت كثيرة ' 
الأكل» إلا إذا اشترط عندزواجها كونها غير أكولة فان له ردها مالم ترض بالوسط . وإن كانت ضعيفة ١‏ 


الأكل فرض لها بقدر كفايتها فقط على المعتمد. ويزاد للمرضع ما تقوى به على الرضاع . 


ويفرض عليه الماء الكافي لشربها وغسلها للنظافة وللجنابة وغير ذلك. وغسل ثيابها وآنيتهاء ٠‏ 
ورش أرضها ونحو ذلك. وكذا يفرض لها جميع الآنية والأدوات اللازمة للطبخ والخبز والشرب» من ٠‏ 


وقود وكانون وفرن وملح وسمن لإصلاح الطعام» أما ما عدا ذلك فإنه لا يفترض عليه » فلا يفترض عليه 
السمن للحلوى كما لا تفترض عليه الحلوى ولا الفاكهة أما ثمن الدواء وأجرة الطبيب» ففي وجوبهما 
عليه قولان» والذي و فى المتون أنهما لا يجبان عليه ولعل التفصيل الذي ذكرته في مذهب الحنفية يؤيده 
القول بالوجوب. لأن افون انه قادر على الدواء. 

وبعض علماء المالكية يقول: إنه يفترض عليه أن يعالجها بقيمة النفقة التي تفترض لها وهى 
سليمة من المرض» ومثل الطبيب القابلة - الداية - فإن في وجوب أجرتها على الزوج حلاف والظاهر 
أن عليه أجرتها ولو مطلقته » وأما الكسوة فتفرض مرتين فى السنة بحسب حالهما كما يأتى بيانه» على 
أن تكسى في الشتاء بما يناسب فصل الشتاء» والصيف بما يناسب فصل الصيف» ويشترط أن تبلى 
الكسوة» > أما إذا ظلت قريبة من جدتها صالحة للاستعمال فإنها لا تفرض لها كسوة ة أخرى حتى تخلق» 
ولا ن و ی ا و ی -بدلة الفرح -ء كما لا يلزمه 
الحبرة _ والبالطر۔ أو نحو ذلك» وقيل : إن كان غنيا يلزمه ويفرض عليه ما تتزين به النساء عادة وتتضرر 
بتركه كالكحل والدهن المعتادين » والحناء والمشط. وقد اختلف فى الطيب ونحوه» والذي يظهر من 
کلامهم آنه لا بجب عليه من زینتها لا ما اعتادته بحیث تتضرر بترکه» کالکحل ونحوه» وعلی أن هذه 
النظرية تنتج أن المرأة إذا اعتادت مساواة الحواجب وتزيين وجهها بالأبيض - التواليت - بحيث لو تركته 
I E SE‏ 
التحقيق» أما أنا فأعتقد أً أن الكحل وما يتبعه من أنواع الزينة يرجع في الواقع للزوج» لأنه هو الذي 
يستمتع بها وحده دون سواه فذا کان في ذلك رضا له ومحبة فيه بحیث لو ترکته تقل رغبته فیها فإنه لزم 
به» آما إذا کانت رغبته تنبعث إلیها بدونه أو کان یکره فعله منهاء فإنه لا یلزمه به» بل یجب علیها ترکه 
أن الشريعة الاسلات فحت دائما على تر طك عانق المجة بين الزمجن »فكل ما بوجت افر بها 
لا يحل فعله» وأظن أن هذه النظرية لا يخالف فيها أحد من أئمة المذاهب» ولعل من أوجب على ٠‏ 
الزوج بعض أدوات الزينة التي تتضرر المرأة بتركها لاحظ أن تركها ينقص جمالها في نظر زوجها فتقل 
رغبته فیها. 
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كتاب الطلاق / أنواع نفقة الزوجية 


هذاء وإذا كانت المرأة موسرة لا تخدم نفسها أو كان الزوج ذا جاه وقدر بحيث لا يصح لامرأته 
أن تخدم نفسهاء فإنه يفرض عليه خادم لها إذاكان ذا سعة يستطيع ذلك» وإلا فإنها تلزم بخدمة المنزل 
من طبخ وعجن وكنس وغير ذلك وعليه أن يساعدها بنفسه في أوقات فراغه من عمله» ولا تلزم بخدمة 
غير منزلية كخياطة وتطريز ونحوهاء وإذا کان للزوح خادم وکان لها خادم» وأبت إلا استخدامه قضي لها 

بخادمها إلا إذا وجدت ريبة ثابتة بشهود. 

أما المسكن فإنه يشترط فيه أن يكون مشتملً على المنافع اللازمةء ثم إن الزوجة إذا كانت 
وضيعة ة لا قدرلهاء أي ذات صدای قليل لها الامتناع عن السكنى مع أقاربه ومثلها الشريفة ذات 
٠‏ الصداق الكثير إذا اذ شترط عليها السكنى معهم عند الزواج» فإنها تعامل به بشرطين : الأول أن يكون 
_ للزوجة محل خاص بها بحيث لا يمكن أحد من أقاربه الاطلاع على عورتها التي تريد إخفاءها عنهم . 
الثاني PRE O E PEG e‏ 

الشرطين فإن لكل من الوضيعة والشريفة التي اشترط عليها أن تسكن معهم الامتناع من السكنى» أما 

- الشريفة ذات المهر الكثير التي لم يشترط عليها السكنى مع أهله» فإن لها أن تمتنع عن السكنى معهم 

بدون شروط حتى ولو رضيت أن تسكن معهم في أول أمرهاء ولو لم يثبت تضررها بمشاجرة ونحوها. 

٠‏ وإذا كان مع أحد الزوجين ولد صغير فإن للآخر أن يمتنع من إسكانه معه» إلا إذا دحل بعد علمه 

بالصغير» فإذا علم به قبل البناء ثم بنى » فلا حق له في الامتناع» سواء كان للولد حاضن آخر أولاء أما 

إذالم يعلم به قبل الدخول فان له الامتناع من اسکانه معه بشرط أن یکون له حاضن آخر» وإلا فلا. 

1 هذا وقد تقدم في صحيفة ٠١١‏ أن المالكية يقو ل ل 
المهر المقبوض جهازا يناسب مثلها لمثل زوجهاء وعلى هذا إذا قبضت المرأة صداقها بالشروط 
٠‏ المفصلة هناك فإنها ملزمة بأئاث المنزل وحاجاته وللزوج الانتفاع بهذه الأشياء من فرش 
ی ا ی وز اا یه ی یت ت ا 
بیع جھازها إلا بعد مضي أربع سنين وهو بيت زوجها يستمتع به فإذا خلتق الجهاز فإن الزوج لا يلزمه 

بیدله» إلا الغطاء والفرش › فإنه يلزم لأنه ضروري › فإذا جدد شيشا من جهازها وطلقها فإنها لا يقضى 

لها بأخذه. 

O هذا إذا قيضت‎ ١ 
ایس له مها من بيد تمم له الجر مایا قي برع بمازاد على افلت:‎ | 

ا الشافعية - قالوا: يفرض على الزوج المعسر لزوجته في فجر كل يوم مد من الطعام والمد عند 

الشافعية بالوزن ماثة وأحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم» أما منزلة المد من القدح المصري» فهو 

نصف قدح إلا عشرة دراهم وخمسة ة سداس درهم» لأن القدح المصري مدان إلا ثمن» فالمد نصف 

قلح إلا قليلاء ومن أراد الاحتياط فليقل : نصف قدح. . والقدح ثمن كيلة مصرية . 
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فزوجة المصري لها نصف قدح من غالب قوت أهل بلدها وحد المعسر هومن لا مال له أصلا صلا أو 
له مال ولكن لا يكفيه لو وزع على عمره الذي يعيش إليه غالبا فإن وصل إلى السن الذي يعيش فيه 
أمثاله غالا» > فإنه یکون معسرا ذا لم یکفه سنة» مثلا وزع ما یملکه عليه هو ومن تلزمه نفقاته کل یوم 
فان زاد عنده مد ونصف لم یکن معسرا بل متوسطاء فيقضى لها بمد ونصف» وکذا إدا زاد عنده بعد 
التكاليف مدان. فإنه يكون ا 

والحاصل أن المعسر عندهم من لا يقدر إلا على مد واحد بعد توزيع ماله عليه وعلى من تجب 
عليه نفقته العمر الغالب. إن كان عنده مال» فإن لم يكن عنده مال فكذلك» فالمد أقل نفقة تجب على 
الزوج المعسرء فان زاد الفاضل عنده على مد ولکنه لم يبلغ مدین فإنه یکون متوسطاً فیقضی عليه بمد 
ونصف»› فإن بلغت الزيادة مدين فإنه يكون موسراء ویقضی عليه بمدين» أي قدح مصري إلا ثمن 
تقريباً. 

والشافعية - يعتبرون تقدير النفقة بهذا الاعتبار» ولا يعتبرونها بكفاية الزوجة» لأن الزوجة قد 
تكون مريضة أو لا تستطيع أن تأكل لأمر ماء فلها هذا القدر وهي تتصرف فيه كما تحب إلا إذا 
ا Sa e Ls SS‏ فلا يجزئه أن 
يدفع الدقيق أو القيمة أو الخبزء ولابد أن يكون الح السوس ونحوهء فإذا بذل غير الحب 
فإنها لا تلزم بقبوله» > فإذا تجمد لها نفقة ماضية» فإن لها أن تأخذ من الزوح ومن غيره» ممن ينيبه عنه 
عوضا ودا وتانا ونج ذلك أما النفقة المستقبلة فليس لها أن تأخذ عوضا نقودا لا من الزوج ولا من 
غيره أما النفقة الحاضرة» وهي نفقة اليوم» فإنه يجوز لها أن تأخذ عوضها نقوداً إلا من الزوج خاصة» 
بحيث لو فعله فيها غيره فإنه لا يصح » إلا إذا كان العوض ربا فإنه لا يجوز على أي حال» كخبز عن 
بر» أو دقيق عن حب . 

ويجب عليه الطحن والعجن والخبزء ولو اعتادته بنفسها فإنه لا يلزمهاء ثم يفرض عليه بعد ذلك 
اللحم المناسب لحاله» والأدم المعتاد من خضر وخبز وسمن وعسل ونحوها» ثم إن کان اللحم يكفي 
فذاك» وإلا وجب عليه أن يكمل لها الأدم» وتجب الفاكهة لمن اعتادتها زيُادة على الأدم ومثل الفاكهة 
ما اعتيد فعله في أيام الموسم من كعك ونقل وسمك وحلوى في عاشوراء ونحو ذلك» وكذا يجب عليه 
ثمن القهوة والدخان إن اعتادتهما الزوجةء وكذا ما يلزمها وهي وحمى » كما إذا وحمت على ملوحة 


ونحوه ويجب أن يملكها إياه بحيث لو فاتها ترجع عليه به» ويجب عليهء الماء اللازم للشرب والنظافةٍ 
والاغتسال منه» أما الاغتسال بسبب غيره» كالحيض والاحتلام فلا يجب عليه» وتجب عليه الآلات 


اللازمة للطبخ والشرب بحسب ما يناسب حال كل زمان» وكذا يجب عليه آلة تنظيف» كمشط ودهن 
وصابون ونحو ذلك وعليه أجرة الحمام المعتاد لأمثالها في كل شهر أو في كل جمعة حسب العادة» 
أما الخضاب والزينة «التولت» فإنها لا تجب عليهء لأن ذلك تابع له» فما يراه زينة لها فإٍنها تلزم به» ولا 
یلزمه دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجم وفاصد ونحو ذلك . 
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و4 ا 7070<—<—<_______كتاب الطلاق / أنواع نفقة الزوجية 

هذا ما يتعلق بالطعام والشراب وما يتبع ذلك» أما الكسوة فتقدر لها منها كفايتها في كل فصل من 
فصول السنة» وهي تختلف باختلاف طولها وقصرهاء واختلاف حال الزوج من اعسار ويسر» 
واخحتلاف عادة الناس» واخحتلاف الحر والبرد وهکذا» ویتبع الكسوة فرش المسكن بماهومعتاد من 
حصر وبساط وغطاءء Ne Es‏ 
دارها لا يفرش لهاء وتعطى الكسوة كل ستة أشهر مرةء فإن تلفت» ولو بلا تقصير» فلا حق لها في 
غیرها. 

ویجب لها مسکن یلیق بحالها لا بحاله هو» ولو کان معدماً» سواء کان مملوکاً أو مکتری» 
ويجب عليه أن بأتيها بخادم ولو كان معسرأ» بشرط أن يكون مثلها ممن يخدم وإن لم تخدم بالفعل» 
وأن تكون حرة» وإلا فلا يجب عليه الخادم إلا إذا كانت مريضة e‏ 
تكن ممن يخدم عادة» ويشترط أن يكون الخادم ممن يحل نظره ه للزوجة من أً مة أو صبي أو ممسوح› 
وعليه إطعام الخادم مما يليق به» فله مد وثلث على الموسر. ومد واحد على متوسط ومعسر. 

الحنابلة - قالوا: أما الطعام والشراب وما يتعلق بهما فإنه يجب عليه أن يدفع لها الخبز والأدم 
الكافي لمثلهاء فلا تلزم بالحبوب ولا بالبدل» فإذا تراضيا على شيء فإنه يصح » ويجب عليه عند 
طلوع شمس كل يوم» وإن اتفقا على تعجيله أو تأجيله مدة خاصة» فإنه يصح» وإذا أكلت الزوجة معه 
عادة سقطت نفقتها . 

وإن رضیت بالحبوب لزمته أجرة طحنها وخبزهاء وعليه أدم الخبز المناسب لها وجرت عادة 

مثالها بأكله من أرز ولبن وغيرهماء ان سمت ادها اص غلة ان يلها إلى غبره. وعليه أدوات 
ا والوقود. ويفرض لها اللحم في كل أسبوع مرتين. في كل مرة رطل عراقي» وهو ۱۲۹ درهماً 
تقريبا» فهو أقل من الرطل المصرىي . لأن الرطل المصرى ٠٤٤‏ درهماًء وعليه تبييض النحاس عند 
الحاحة. 

ويجب عليه أن يجلب لها الماء اللازم لنظافتها وغسلها ووضوئها وشربهاء وما تحتاج إليه من 
إنارة ودهن أو سمن أو زيت للطبخ حسب عادة قومها. وإذا طلبت مكان الخبز حبا أو نقودا فإنه لا يلزمه 
ذلك وكذا إذا أعطاها بدله فلايلزمهاأحذه إلا إذا تراضيا على أخذهء ومع هذا فلكل منهما الرجوع بعد 
التراضي 

وعليهمؤنة نظافقتهامن صابون ودهن لرأسها ومشط» ولا تجب عليه أدوات الزينة» كالحناء 
والخضاب وشراء الحلي «التواليت» ونحو ذلك» وكذا لا يجب عليه ثمن الدواء وأجرة الطبيب» وإذا 
أراد منها الزينة وجب عليه أن يحضر لها ما تتزين به» وكذا إذا كره منها شيئا كرائحة ونحوها فإنه 
يجب عليه أن يحضر لها الدواء الذي يزيلها. 

وإن كانت الزوجة ممن لا يخدم مثلها نفسه فإنه يجب عليه أن يحضر لها خادماً يخدمها بكراء أو 
شراء» بشرط أن تكون حرة» فلا خادم للأمة» ولا يصح أن یکون الخادم ممن يحرم نظره إليهاء فلا 


ا 
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كتاب الطلاق / هل تفرض النففة بحسب حال الزوج أو الزوجة أو حالما؟ .۴ه 
مبحث هل تفرض النفقة بحسب حال الزوج 
أوالوجة أو حالهما؟ 
في هذا المبحث تفصيل المذاهب0. 


يحل له أن يأتيها بخادم بالغ شاب» بل ينبغي أن يكون الخادم صغيرأ أو ممسوحأ أو امرأة وإذا قال 
لها : آنا أحدمك بنفسي فإنها لا تلزم بقبوله» وللزوج تبديل الخادم بغيره بدون اعتراض ولو كانت خادمة 
ألفتها الزوجةء ويلزمه نفقة الخادم وكسوته بحسب ما يليق بالخادم . 

وأما الكسوة فإنها تفرض لها بحسب حالها أيضاًء فإن كان مثلها يلبس حريرأً فرض لها الحريرء 
وإلا فالقز والقطن حسب حالهاء وتقدر حسبما اعتاده الناس» ويلاحظ فصل الشتاء فيزداد فيه ما يقيها 
البردء ويتبع الكسوة فرش المنزل من حصر وبساط ولحاف ومخدة ومرتبة ونحو ذلك فإنه يلزمه ويفرض 
عليه » وينظر فى كل ذلك لمأجرت به عادة أمثالهاء ولا يلزمه أن يأتيها بالثياب التى تتزين بها عادة» 
كبذلة العيد والفرح ونحو ذلك وعليه ما تغطي به رأسها أو تلبسه في رجلهاء أما الإزار التي تخرج به 
«الحبرة» أو «البالطي» فإنه لا يلزمه. 

وأما المسكن فإنه يفرض لها حسب حالهاء» بحيث يكون مشتملا على الأدوات المطلوبة من آنية وفرش 
على الوجه المتقدم . 

)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين فلا خلاف في أمرهماء فتقدر في حال 
اليسر بنفقة اليسار» وفى حالة العسر بنفقة الإإعسارء أما إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسرآء ففيه 
رأیان مصححان : 

لواف الأول: تقدر النفقة بحسب حالهمامعاًء بمعنى أنها تجب لها نفقة الوسط» فإذا كان 
الزوج موسرآً وهي فقيرة» وجبت لها نفقة الوسط بحيث تكون زائدة عن حالها ناقصة عن حاله» وهذا لا 
إشكال فيهء أما إذا كانت هى غنية وهو فقيرء فقد يقال: إن النفقة الزائدة عن حاله يعجز عن 
أداثهاء ويجاب : بأنه تجب عليه نفقة الوسط» ولكن لا يكلف إلا بدفع نفقة الفقير» والباقي يبقى دينا 
هى 9 

الرأي الثاني : اعتبار حال الزوج فقط» فن کان غنياً وهي فقيرة» فرضت عليه نفقة الموسرين 
وإذاكان فقيراً وهي غنية» فرضت عليه نفقة المعسرين وكلا القولين مصحح» ولا يخفى أن الثاني هر 
المنضبط في باب الأحكام؛ وحيث كان صحيحاً فينبغي الأخذ به» وإن كانت المتون على الأول . 

المالكية - قالوا: ينظر في تقدير النفقة إلى حال الزوجين معاً» سواء كانا غنيين» أوفقيرين» أو 
أحدهما غنياً والآخر فقيرآء فإذا تساويا غنى وفقراً فالأمر ظاهرء وإن اختلفا بأن كان أحدهماغنياً . 
والآخر فقيرآً فاللازم حالة وسطى بين الحالتين» فإذا كان فقيراً وهي غنية» قدر لها نفقة أكثر مما لو 
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ت ي کات الطلاق / النفغة با لحبوب والقاش أو بقيمته| نقدا؟ 
بالحبوب والقماش أو بقيمتهما نقداً؛ 
في تقدير النفقة بالنقودء أو غيرها تفصيل المذاهي). 


كانت فقيرة تحت فقير» وهذا هو المعتمد» أما اعتبار حال الزوج وحدها فلم يقبل بها المالكية فالمالكية 


متفقون على الرأي الأول عند الحنفية. 

الشافعية - قالوا: قد عرفت أن النفقة ثلاثة أنواع : إطعام» وكسوة» ومسكن» فأما الإطعام 
والكسوة فيقدران بحسب حال الزوج إعساراً ويسارآًء فلا نظر فيهما لحال الزوجة» وقد عرفت حق 
الزوج الموسر والمعسر» وأما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هي لا بحسب حاله هوء وذلك لأن 
الإطعام والكسوة يعتبر فيهما التمليك» بمعنى أن الزوج يملكها إياهماء وهو لا يملك إلا ما يقدر عليه 
أما المسكن فالمعتبر فيه المتعةء إذ الزوج لا يملك زوجته المسكن وهو ملزم بأن يمتعها حسب حالها. 

الحنابلة - قالوا: أن المعتبر حال الزوجين معاًء يسرآ وعسرآًء عند التنازع لا عند العقد فإن 
كان أحدهما غنياً والآخر فقيراًء فرضت نفقة الوسط وإن كانا موسرين» فرض لها نفقة الموسرين› 
وهکذا. 

وبهذا تعلم أن المالكية» والحنابلة والحنفية في أحد الرأيين متفقون على أن المعتبر هو حال 
الزوجين» ولكن عرفت أن للحنفية رأياً آخر صحيحاًء وهو اعتبار حال الزوج» أما الشافعية فيوافقون 
على هذا الرأي إلا في المسكن. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: ذلك موكول للقاضي » فإنه يجب عليه أن ينظر إلى حال الزوج أو إلى 
حالهما معاً» على التفصيل المتقدم» ثم ينظر إلى حال الزوجةء فإن كان من مصلحتها أن يفرض لها 
أصنافاً من حبوب وقماش وآنية ونحو ذلك فعل» وإن كان من مصلحتها النقود فرض لها نقوداً بعد ما 
ينظر إلى سعر البلد. وينظر إلى ما هما عليه من عادة وعرف» وينظر إلى الأصناف اللازمة لهاء ولا 
يجب في تقدير النفقة نقود معينة » بحيث لا تقل عنهاء فإن لكل زمان ما يناسبه من ذلك» ويفرض لها 
کل یوم» أو کل شهر. أو كل سنةء حسبما يرى المصلحة في الصرف» فإذا كان موظفاً ينقد راتباً 
شهرياً» فرض لها کل شهر» E E‏ وإذا كان زارعاً يأتيه 
المحصول سنوياً» فرض لها النفقة عليه سنوياً لتأخذ قوت السنة دفعة واحدة» وهكذا بحسب الحال. 

هذا» وإذا اشترط في عقد الزواج E‏ 
الصيف بكسوة» فإن هذا الشرط لا يعمل به» ولها بعد ذلك أن تطلب تقدير النفقة لتتقرر وتصير ديناً في 
ذمته» فلا تسقط بعد ذلك . 

المالكية ‏ قالوا: تفرض النفقة أصنافاً من إطعام وكسوة ولوازمهاء على الوجه الذي تقدم بيانهء 
وللزوج أن يعطيها الثمن المناسب لسعر البلد إذا رضيت بذلك. وإلا فلها الحق في الأصنأاف وتفرض 
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كتاب الطلاق / وجوب شروط النفقة __ ___ ف 
مبحث وجوب شر وط النفقة 
رط رجرب الف عل الزرم تروط هة فى ال اة 


على الزوج بحسب ما يجد فإذا کان موظفاً له راتب شهري» قدرها شهریاً وإِن کان عاملا ينقد راتبا 
أسبوعياً أو يومياً» قدرها كذلك. وإن كان زارعاً يملك المحصول سنوياً أو كل نصف سنة مرة» قدرها 
كذلك وإذا كان عليها دين له وطلبه ء فإن له خصمه من النفقة » إذا لم يضر ذلك بها. 

الشافعية - قالوا: لا بد من تقدير النفقة أصنافاً» على الوجه المتقدم» وقد عرفت أنها لا تلزم 
بأخذ ثمنه وليس لها أن تأخذ ثمن النفقة المستقبلة» لأنها لم تجب لا من الزوح ولا من غيرهء أما النفقة 
المتجمدة فلها أن تأخحذ عوضها منه أو من غيرهء وأما النفقة اليومية فلها أن تأخذ بدلها نقداً أو غيرهء إذا 
لم يكن ربا من الزوج وحده. 

الحنابلة - قالوا: لا بد من تقدير النفقة أصنافاً» على الوجه المتقدم» وإذا أراد الزوج أن بعطيها 


ٹمنها نقدآً أو عوضاً آخر» فإنه لا يلزمها أخحذه» وكذا إذا طلبت منه نقوداً» فإنه لا يلزم بها إلا إذا تراضيا 


على ذلك فإنه يصح »› ومع ذلك فلكل منهما أن يرجع بعد الرضاء کماتفدم. 


الحنفية - قالوا: يشترط لوجوب النفقة على الزوح شروط : أحدهما أن يكون العقد صحيحاًء فلو 
عقد عليها فاسدا أو باطلا وأنفق عليهاء ثم ظهر فساد العقد أو بطلانه فإن له الحق في الرجوع عليها بما .. 
r‏ ودلك ن النفقة إنما تجب على الرجل فى نظير حبس المرأة وقصرها عليه » والمعقود عليها 


عقداً فاسد لا حبس له عليهاء فإن قلت : إنه إذا وطئها بعقد فاسد فإنها تعتد منهء وتكون - وهى فى 
العدة - محبوسة عليه» فهل تجب لها نفقة العدة فى نظير ذلك الحبس؟ الجوإاب: كل فإن حبسها فى 
هذه الحالة لم يكن بسبب العقد. وإنما ثبت لتحصين الماء والمحافظة على الولدء فلا تجب لها نفقة 
على أي حال» ومن ذلك ما إذا غاب عنهھا زوجها فتزوجت بزوج آخر ودخل بها» ثم حضر زوجها 
الغائب. فإن نكاحها الثانى يكون فاسداًء ويفرق القاضى بينهماء وتجب عليه العدة بالوطء الفاسدى ولا 
نفقة لها على الزوج الثاني وإذا تزوجت برجل» وهي معتدة من غيره» ودخل بهاء» ثم فرق القاضي 
بينهما» كان لها نفقة العدة على الزوج الاوك 

الشرط الثاني : أن تكون الزوجة مطيقة للوطء منه أو من غيره» ولا يشترط لذلك سن خحاص» بل 
يقدر بحسب حال الزوجة. إد قد تكون صغيرة بدينة تطيق» وقد تكون كبيرة هزيلة لا تطيق . فإذا كانت 
صغيرة تطيق الوطء وسلمت نفسها فإن النفقة تجب على الزوج» ولو كان صغيراً لا يعرف الوطء» ثم 
إن النفقة في هذه الحالة تجب في مال الصغيرة لا في مال الأب» فإن لم يكن للصغير مالء فإن الأب 


لايلزم بالإنفاق على زوجته» ولكن يلزم بالاستدانة والإنفاق» ثم عند بلوغ الصغير ويساره يرجع عليه .. 


وقد تقدم في مباحث الولي تحرير هذا. ئ صحیفه ۳۴۳ » دارجع اليه ویجب لھا النفقة أيضاً ادا کات 1 
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4 تاب الطلاق / وجوب شروط النفقة 
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تشتهى للمباشرة والتلذذ بها في غير الفرج» ولولم تطق الجماع في الفرج» كما إذا كانت رتقاء أو 
قرناءء فإذا لم تطق الوطء ولم تصلح للاستمتاع بهاء فإذا كانت تصلح للخدمة والاستئناس بهاء 
١‏ وأمسكها في بيته» فإن النفقة تجب لها. 
٤‏ الشرط الثالث: أن تسلم نفسهاء وإلا كانت ناشزةء فلا تجب لها نفقة. 
: والناشزة» هي التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بغير حق» أو تمتنع من تسليم نفسها إليهء 
٠‏ فلا تدخل داره» أما إذا لم تطاوعه في الجماع» فإن هذاء وإن كان حراماً عليهاء ولكن لا تسقط به 
٠‏ نفقتهاء لأن الحبس الذي تستحق به النفقة موجود. وإذا كانت فى منزل مملوك لها ومنعته من الدخول 
1 عليهاء فإنها تكون ناشزة بذلك» فإذا خرجت بغير إذنه» أو سافرت بغير إذنه» ثم عادت ثانياًء فإن 
٠‏ النفقة تعود لها وقولنا: بغير حق خرج به ما إذا خرجت أو منعت نفسها بحق» وذلك فيما إذا لم يقبضها 
٤‏ جميع صداقها المقدم . أو حرجت لزيارة أبويها ونحو ذلك» مما هو موضح في مباحث المهر» بصحيفة 
EES‏ 
الشرط الرابع : أن لا تكون مرتدةء فإذا ارتدت سقطت نفقتهاء كما بيناه في مباحث الردة صحيفة 
٠‏ ۲ وهذا بخلاف ما إذا كانت ذمية تحت مسلم» فإنها تجب لها النفقة» سواء كانت نفقة زوجية أو 
عدة فإذا تابت المرتدة وأسلمت» وهى فى العدة فإن نفقتها لا تعود بخلاف الناشزةء وذلك لأن ردتها 
ترتب عليها فرقة جاءت من قبلهاء فأبطلت نفقتهاء ومتى بطلت النفقة بالفرقة فإنها تعودء بخلاف 
النشوز فإنه أمر عرضى يوقف النفقة ولا يبطلها. فإذا كانت مطلقة وخرجت بدون إذنه وهى فى العدة. 
فإن نفقتها لم تبطل بالنشوز» فإذا عادت إلى الطاعة عادت لها النفقةء وإذا طلق امرأته وارتدت وهي في 
العدة سقطت نفقة عدتهاء ولو عادت وأسلمت فإن نفقتها لا تعود. 
) الشرط الخامس : أن لا تفعل ما يوجب حرمة المصاهرة فلو طاوعت ابن زوجهاء أو أب زوجهاء 
٠‏ ومكنته من نفسهاء أو لمسته بشهوة» فإنها تبين منه ولا نفقة لها عليه» لما علمت بأنها فعلت ما يوجب 
٠‏ الفرقةء فكانت فرقة من قبلها مبطلة للنفقة فإن كانت مطلقة وفعلت ذلك فى العدة. فإن كانت معتدة 
عن طلاق رجعي» فإن نفقتها تسقط» أما إذا كانت معتدة عن طلاق بائن» أوعن فسخ بدون طلاق» 
فإن لها النفقة والسكنى . 
الشرط السادس: أن لا تكون معتدة عدة وفاة» كما يأتي في نفقة العدة. 
) الشرط السابع : إذا كانت أمة يشترط فيها أن تكون مبوأة» ومعنى هذا آنه إذا تزوج شخص أمة 
مملوكة للغير» فإن نفقتها لا تجب على الزوج إلا إذا بوأها السيد بيتاً خاصاً بها وبزوجها بمعنى أنه أعد 
لها مكانً حاصاً بها هي وزوجهاء ولم يستخدمها فيه» فلو طلقها زوجها فاستولى عليها سيدهاء فإن 
. نفقة عدتها تسقط . 
والحاصل أنه لا نفقة لإحدى عشرة امرأة: 
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كتاب الطلاق / وجوب شر وط النفقة 
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)١(‏ الناشزة (۲) المرتدة (۳) مطاوعة ابنه أو أبيه أو مقبلته بشهوة أو نحو ذلك مما يوجب حرمة 


المصاهرة )%9( معتده الوفاة )٥(‏ المعقود عليها عقدا فأاسداً والموطوءة دشىهة »( الصغيرة التي 5 


تطيق الوطء )۷( المسجونة» ل كا إذا حيل بينه وبينها (۸A)‏ المريضة إذا لم تزف» فإدا رو امرأة ؛ 
ولم یدخل بها ثم مرضت مرضاأً لا تستطيع منه الانتقال إلى دار زوجها على أي حال لانسدام تسليم ۲ 
نفسها في هذه الحالة ما إذا مرضت في دار زوجها مرضا ددا فان عليه نفقتها )٩(‏ المغخصوبة» 


فلو غصب شخص زوجة الآخر لا تجب على الزوج نفقتها على التحقيق )٠١(‏ الحاجة فإذا حرجت 
لحج الفريضة مع محرم فإن لها ذلك ولو بدون إذنه» لكن لا نفقة لها عليه لعدم احتباسهاء إلا إذا . 
خرح معھا حاجاًء فإن عليه نفقة الحضر لا السفر» فيجب عليها أن تنفق أجرة الجمال والبواخر وغير ٠:‏ 
ذلك ويجب عليه إطعامها وكسوتها وما يتعلق بذلك» ولا يحل لها أن تسافر مع غير محرم )١١(‏ الأمة ١‏ 


وبهذا تعلم أن مدار شروط النفقة على حبس المرأة بمنزل زوجها بالفعل أو بالقوة» فلا يشترطون ٠‏ 
لوجوب النفقة الدخولء كما لا يشترطون مطالبة eR‏ إنما الشرط أن لا تمتنع عن تسليم * 
TT‏ لا تخر إلا بإذنه» e‏ نم الوطء كرتق 0 
وتحوه» كما إذا كانت عجوزاً غير صالحة للوطء» ومثلها المجنونة إذا سلمت له نفسها ومنعته من ٤‏ 


المالكية ‏ قالوا: تنقسم شروط وجوب النفقة للزوجة على زوجها إلى قسمين: شروط لوجوبها 


قبل الدخول وشروط لوجوبها بعد الدخول» فيشترط لوجوبها قبل الدخول أربعة شروط : 


الأول: أن تدعوه الزوجة أو وليها المجبر إلى الدخول فلم يدخل» فإذا لم تدعه إلى الدخول فلا 1 


حق لها في النفقة . 


الثانى : أن تكون مطيقة للوطء فإذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فإنه لا تجب عليها نفقتها إلا إذا ٠‏ 


دحل بها ولا يجب عليه الدخول إذا دعته ولا يجبر عليه راجع صحيفة ١٤۲‏ 1 : وما بعدها. 


لفالف yT‏ بحيث أصبحت في حالة النزع أو كان هو مريضاً ٤‏ 


E GS LES 


الرابع : أن يكون الزوج بالغاً» فلو كان الزوج صغيراً فإن نفقتها لا تجب عليه ولو كان قادرا على 


وطئهاء فهذه الشروط إنما تشترط لوجوب النفقة على الزوح قبل الدخحولء أما بعد الدخول فإن النفقة 
تجب عليه » سواء كانت الزوجة تطيق الوطء أو لاء وسواء كانت مريضة مرض الموت أو لا وسواء كان ن 


ولو دحل بها ووطئهاء وکما لا تجب على الكبير إذا کات صغيرة لا تطيق الوطء» ومشل ذلك المريضة 
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کتاں الطلاق / وجوب شر وط النفقة 
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الوطء» بحيث إذا طلبه منها لا تمتنع » وإلا فلا حق لها في النفقةء وأن تكون سليمة من عيوب النكاح» 
کالرتق ونحوه» فإدا کانت کدلك فلا حق لھا فی النفقة» إل إدا تلذد بها بغير الوطء وکان عالماً بالعیب» 
فان النفقة تجب عليه فى هذه الحالة. 


الشافعية - قالوا: يشترط لوجوب النفقة على الزوح شروط : أحدها أن تمكنه من نفسهاء وذلك 

a‏ كأن تقول: إني مسلمة نفسي إليك. فإن لم يكن حاضراً عندها بعثت إليه 

تقول: إنني مسلمة نفسي إليك. فاختر وقتاً أجيء فيه إليك أو تجيء إلي أو نحو ذلك فإن لم يكن 
حاضرآً في البلد أنذرته بواسطة» > فإن لم يحضر بعد ذلك كان لها الحق في النفقة . 


والحاصل أن عليها أن تخطره بأنها مستعدة لاجتماعها به ودخوله علیها کما یشاءء فإذا لم تخطره 
بذلك فإنها لا حق لها في النفقة حتى ولو كانت لا تمتنع إذا طلبهاء فالشرط في وجوب النفقة أن تخطره 
بأنها مستعدة لتمکنه من نفسها متى شاء» ويجب أن تمكنه من نفسها في أي وقت يحب» فإذا کان لها 
عمل بالنهار لا يتمكن منها فيه فإن نفقتها لا تجب عليه فإذا كانت صغيرة أو مجنونة عرضها وليها. 

والحاصل أنها لا تجب نفقتها بمجرد العقدء لأن الذي يجب بالعقد هو الصداق» وإنما تجب 
النفقة بالدخول أو بما يقوم مقامه من عرض نفسها عليه فعلا إن كانت بالغةء أما إن كانت صغيرة أو 
مجنونة فلا بد من أن يعرضها عليه وليها. 

ثانيها: أن تكون مطيقة للوطء. فإذا كانت صغيرة لا تطيتق الوطء فإنها لا تستحق النفقة سواء كان 
زوجها بالغاً يريد الوطء أو صغيراً لا يطأء E ay‏ 
الزوجة لوليهء وكذا إذا كان مجنوناًء فإن النفقة لا تجب عليه إلا إذا سلمت زوجته للولي فلو استمتع 
المجنون بها بدون ن يستلمها وليه فلا نفقة عليه بذلك وبعضهم يقول: ذا كان الزوج صغيرآ لا بعلا 
مثله» وكانت الزوجة صغيرة لا تطيق الوطء فإن نفقتها تجب» وذلك لأن المانع منهما معا لا من الزوجة 
وحدها» بخلاف ما إذا كان الزوج كبيراً وهي صغيرة لا تطيق الوطء فإن المانع من جهتها وحدها فلا 


نستحی . 

ثالثها: أن لا تكون‌ناشزة» أي خارجة عن طاعة زوجهاء وله صور: منها أن تمنعه من الاستمتاع 
بها من لمس وتقبيل ووطء» ونحو ذلك فإذا منعته سقطت نفقتها في اليوم الذي منعته فيه وذلك لأن 
النفقة تجب يوماً فيوماًء فإذا منعته في ول اليوم سقطت نفقتها فيه» فإذا عادت ومكنته فإن نفقتها لا 
تعود ما لم يستمتع بها بالفعل» على أن نشوز يوم واحد يسقط كسوة الفصل كلهاء وذلك لأن الكسوة 
تقدر لكل فصل بحسب ما يناسب» فإذا كانت في فصل الشتاء ونشزت في يوم من الأيام سققطت 
کسوتها في هذا الفصل ولو عادت للطاعة ولا تكون ناشزة إدا منعته من الوطء لعذر كما إذا كان ضخم 
الألة بحيث لا تطيقه. أو كانت مريضة مرضاً يضره الوطء. ومثل ذلك ما إذا كانت حائضاً أو نفساء 
ومنها أن تخرج من المسكن بدون إذنه» فإذا خرجت بدون إذنه فلا تجب عليه نفقتهاء إلا إذا خرجت 


ر 


لعذر كخوف من انهدام مسكن أو لعيادة أهلها ونحو ذلك» مما لا يغضب أمثاله عرفاًء ومنها أن تسافر 
لقضاء حاجة لغير زوجها ولو بإذنه» فإن نفقتها تسقط بذلك أما إذا سافرت لقضاء حاجة له بإذنه فإن 

ومثل ذلك ما إذا سافرت معه ولو بدون إذنهء لأنها فى هذه الحالة تكون في قبضته» ولكن لا 
يحل لها أن تخرج معه بدون إذنه» فإن منعها من الخروج فأبت وتغلبت عليه سقط حقها في النفقة وإذا 
أحرمت بحج أو عمرة وهي موجودة معه في داره فإن نفقتها لا تسقط بمجرد الإحرام» لأن له الحق في 
تحليلها إن لم يأذن لهاء فهي في قبضته ما لم تخرج للسفر فإن خرجت سقطت نفقتها لأنها تكون 
خارجة لحاجتها. 

هذاء وللزوج أن يمنع زوجته من صيام النفل» وقضاء الفرض الموسع» وعليها أن تمتشل فإن 
أبت فإن نفقتها تسقط . 

الحنابلة - قالوا: يشترط لوجوب نفقة الزوجية على الزوج شروط : 

أحدها: أن تسلم له نفسها تسليماً تاماً في أي بلدة أو مكان يليق بهاء فإذا امتنعت عن تسليم 
نفسها في بلد دون بلد فإن نفقتها تسقط . 

انيها: أن تكون ممن يوطأ مثلهاء أي بأن تكون صالحة للوطء» وقيده بعضهم بشرط أن تكون 
بنت تسع سنین» فإدا كانت ضخمة تطيق الوطء» وهي دون تسع › فإنها لا نفقة لها على هذا القيد 
وظاهر كتب الحنابلة أنه لا تجب لها النفقة » وهي دون تسع على أي حال فإن كانت صغيرة تطيق الوطء 
فإن على وليها أن يقول لزوجها: تعال استلم زوجتك فمتى سلمت الزوجة نفسها أو أسلمها وليهاء 
وكانت تطيق الوطء وجبت نفقتها على الزوج» وسواء كان صغيراً أو كبيراً. وسواء كان يمكنه الوطء أو 
لاء كما إذا كان مجبوباً أو عنيناًء لأن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع » فمتى سلمت نفسها 


قرن» أو هزال» فإنه لا يمنع نفقتهاء وإنماالمدارعلى تسليم نفسها ما دامت بلغت تسع سنين؛ سواء 
حدث لها ذلك قبل الدخول. أو حدث لها وهي عنده فإذا كانت صحيحة وبذلت نفسها ليستمتع بها 
بغير الوطء» فإنها لا حق لها في النفقة» فإذا امتنعت من تسليم نفسها للجماع سقطت نفقتهاء فإذا 
عرض لها عارض يمنع من الوطء سلمت نفسها بعد ذلك فإن نفقتها لا تعود ما دامت مريضة عقوبة لها 
على منع نفسها وهي صحيحة» وإذا ادعت أن ذكره كبير لا تطيقه› أو ادعت أن بها آلاماً لا تطيق معها 
الوطءء فإن قولها يقبل إذا عرضت نفسها على امرأة ثقة - طبيبة - وأقرت دعواها» ولا تسقط نفقتها. 
وإذا كان الزوج صغيراً فالنفقة تلزمه كالكبير ويجبر وليه على الإنفاق عليها من ماله» الصبي ومثله 
السفيه والمجنون فإذا كانت الزوجة صغيرة دون تسع» فإنها لا نفقة لهاء ولو سلمت نفسها أو سلمها 
وليهاء وإذا اشترطت في العقد أن لا تسلم نفسها إلا في بلد كذا أو مكان كذا فإنه يعمل بهذا الشرط» 
فإذا عقد شخص على امرأة ولم تبذل له نفسهاء فإن النفقة لا تجب عليه ولو مكثت على ذلك سنين» 
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إذا سلمت الزوجة نفسها للزوج فتركها بدون نفقة» فهل تلزمه نفقتها من وقت تسليم 
اا ا فهل تكون دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به؟ أو لا؟ 


وإن کان الزوج غائاً وحب اعلانة بمعرفه الحاكم» بأن تقول له : إنني تحت طاعتك أو مستعدة لتسليم 


نفسى لك فى أي وقت تحب . وبذلك تجب لها النفقة . 
ثالٹها: أن لا تکون ناشزآً وللنشوز صور منها أن تخرح من منزله بدون إذنه ومنها أن لا تمکنه من 
وطئها ومنها أن تسافر بدون إذنه ومنها أن تتطوع بحج أو بصوم نفل أو تحرم بحج منذور في الذمة ولو 


٠‏ بإذنه فإنها إن فعلت ذلك ودعاها للفراش فأبت سقطت نفقتهاء فإن له أن يبطل صرم التطوع ونحوه 


ومنها أن لا تبيت معه في فراشه» ومنها أن تمنعه من الاستمتاع بها بغير الوطءء كالتقبيل ونحوه» ومنها 
أن لا تسافر بغير إذنه لحاجتهء فإن سافرت لحاجته بإذنه فلها حق النفقة» ومثل ذلك ما إدا سافرت لحج 
الفريضة» فإن نفقتها لا تسقط»› ولها ذلك مع محرم ولو بدون إدنه» کصیام رمضان» ومثلا سنن الصلاة 
المكتوية» وكذا إذا طردها من منزله» فإن لها النفقة» أما إذا سافرت لحاجتها أو لحجة التطوع› ولو 
بإذنه» فلا نفقة لها . 

رابعها: أن لا تلزمها عدة بوطء غيره» كما إذا وطئها شخص بشبهة فاعتدت منه» فلا نفقة لها 
عليه» ولا فرق في النشوز بين قدرة الزوج على ردها أو لاء فإن عادت عن النشوز وسلمت له نفسها 
عادت لها النفقة» وإذا أسلمت المرتدة عادت لها نفقتهاء وإذا أطاعته نهاراً وعصته لبلا کان لها نصف 
نفقة مثلها . 

خامسها: أن لا يحول بينه وبينها حائل» كما إذا حبست ولا يستطيع الوصول إليهاء فإن حقها 
يسقط في النفقة » وكذا إذا حبست الزوج من أجل نفقتها أو صداقهاء فإنها لا نفقة لها إلا إذا كان الزوج 
موشرآ مماطلا وخیستهن فإن نفقتها لا تنقطع › > لأنه يكون في هذه الحالة ظالماً. 

)١(‏ الحنفية ‏ قالوا: لا نفقة للزوجة بمضي المدة قبل القضاءء فإذا لم ينفق عليهاء بأن كان 
غائباً عنها أو كان حاضراً وامتنع » فإنه لا يطالب بما مضى» بل تسقط بمضي المدة. إلا إذا كانت مدة 
قليلة» وهي ما دون الشهرء فإن نفقتها لا تسقط» أما بعد القضاء فإنها تصبح ديناً» ولا تسقط إلا بموت 
أحدهما أو طلاقها أو نحو ذلك مما يأتى » وذلك لأن المرأة تملك النفقة بعد القضاءء ولها أن تتصرف 
فيها بما لا يضر جمالها وصحتهاء فإذا لم تأكل ونحفت» e‏ 
نفسها کي لا تهزل» فإذا أنفقت على نفسها بعد القضاء من مالها أو مال غيرهاء ولو بلا أمر قاض» فإن 
لھا أن ترجع على زوجها بما فرضه عليه القاضي› ومثل ذلك ما إذا اصطلحا على نفقة» فإنها تلزمه 
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كتاب الطلاق / ما تسقط به النفقة 


میحث ما تسقط به النفقة 
تسقط النفقة بأمور مفصلة فى المذاهب”'). 


وتصبح ديناً في ذمته» وترجع بها عليه» حتى ولولم يقل القاضي : حكمت» وذلك لأن طلب تقدير ل 
النفقة بشروطه» وهي شكوى مطل الزوج» وكونه غير صاحب مائدة» وعدم غيابه دعوى» فإدا قدر 
القاضي النفقة كان ذلك حكماء فلا تسقط بعد ذلك وإذا فرض لها كل يوم أو كل شهر كان ذلك 
قضاء ما دامت الزوجية قائمة. فإذا أبرأته عن النفقة قبل فرضها بالقضاء أو التراضي» فإنه لا يصح 
الإبراءء لأنها لا تصير ديناً قبل الفرض» فلا معنى للإبراء منه» أما بعد الفرض فإنه يصح » ولكن يستشى 
من ذلك ما إذا خالعها على أن تبرئه من نفقة العدةء فإنه يصح . لأنه إبراء في نظير عوض . وهو ملكها 
لنفسها وهو استيفاء قبل الوجوب» فيصح » بخلاف إبرائه لا في نظير عوض.» فإنه إسقاط للشي ء قبل 
وجوبه فلا يصح » فإذا أبرأته من النفقة بعد تقديرهاء فإن الإبراء يصح من المتجمد الماضي ومن شهر 
في المستقبل . 

المالكية - قالوا: تجب نفقة الزوجية في ذمة الزوج الموسر متى تحققت الشروط المتقدمة . ولها 
حق الرجوع عليه في المتجمد وإن لم يفرضه عليه الحاكمء فإن أعسرالزوج بعد يسر سقط عنه زمن 
العسر فقط› أما المتجمد زمن اليسر فهو باق في ذمته . ترجع به عليه إذا أيسر. 

الشافعية ‏ قالوا: متى سلمت نفسها أو آذنه وليها بتسليمها إن كانت صغيرة واستوفت الشروط 
المتقدمة» فإنه يجب عليه وجوباً موسعاً أن يدفع لها عند فجر كل يوم النفقة المتقدم بيانها فإن طالبته 
وماطل» فإنه يأثم » على آنه يجب أن يملكها النفقة اللائقة بحاله» وإلا فإنها ترجع عليه بها. 

الحنابلة - قالوا:متى سلمت الزوجة نفسها وكانت مستكملة للشروط المتقدمة» فإن نفقتها تجب 
بذلك وتصبح ديناً في ذمة الزوج» فإذا قالت له: إنني سلمتك نفسي» وأنكرء فالقول قوله بيمينه» وإذا 
قالت له: سلمتك نفسي من سنةء فقال لها: بل من شهر» فالقول قوله بيمينه أيضاً. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: تسقط النفقة بموت أحد الزوجين» بشرط أن لا يأمرها القاضى بالاستدانة» 
فإذا أمرها القاضى بالاستدانة تقررت بذلك النفقة» كما لو استدان الزوج نفسه» ولا شك أن موته أو 
موت زوجته لا يسقط دينه» أما إذا لم يأمرها القاضي بالاستدانة فإنها تسقط بالموت» لأنها صلة. 

ما سقوط النفقة المتجمدة بالطلاق» ففيه خلاف» والصحيح نها لا تسقط بالطلاق» فأما الطلاق 
الرجعى فظاهر»ء وأما الطلاق البائنء فإن النفقة المتجمدة إذا سقطت به اتخذه الرجال ذريعة لإاسقاط 
حقوق النساءء وظاهر كتب الحنفية أن الطلاق الرجعي لا يسقط النفقة على الصحيح اظهور جعله حيلة 
لتضييع حق الزوجة» ثم يراجعها بعد ذلك. أما الطلاق البائن فعلى القاضي أن يتأمل في الحالة قبل 
الحكم بإسقاط المفروض. فإذا ظهر له من قرائن الأحوال أن الغرض من الطلاق إسقاط النفقة وتضييم 
حق الزوجة» فإنه لا يعتبرهء وإلا اعتبره مسقطاًء وتسقط النفقة المتجمدة بالنشوز إذا لم تكن مأمورة 
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کتاب الطلاق / نفقة العدة 


مسحث نفقة العدة 


ليس للمعتدة عدة وفاة نفقة» حاملا کانت» اانا واا الد بطق أو فسخ »> ففي 
عدتها تفصيل المذاهب›. 
بالاستدانة» وإلا فإنها لا تسقط على أي حال. وإذا رضيت أن تأكل تمويناً فإن فرض النفقة السابقة 
يبطل» وكذا إذا كانت له مائدة فإن لها أن تأكل منها بدون إذنه» وتسقط أيضاً بالردة» وبمطاوعتها لابن 
زوجها أو e‏ 

المالكية - قالوا: تسقط النفقة بأمور: الأول: : عسر الزوج» ا ا ا 
فإذا يسر الزوج فليس لها الحق في الرجوع عليه بالنفقة مدة إعساره» ولو كانت مفروضة بحكم حاكم 
مالكي » ولا حق لها في مطالبته بالنفقة ما دام معسراً. الثاني : أن تأكل معه فتسقط ولو كانت مقررةء 
ولا فرق في ذلك بين الطعام أو الكسوة» فإذا كساها معه سقطت كسوتها. الثالث: أن تمنعه من الوطء 
أو الاستمتاع بها» فتسقط نفقتها في اليوم الذي منعته فيه الرابع : أن تخرح من محل طاعته بدون 
إذنه» ولم يقدر على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم» ولم يقدر على منعها ابتداء من الخروج» فإن قدر 
على ردها إلى طاعته» أو على منعها من أول الأمر» وخرجت وهو حاضر فإن نفقتها لم تسقط لأن 
حروجها في هذه الحالة كخروجها بإذنه» إلا إذا حملت منه وخرجت فإن نفقتها لم تسقط» لأن النفقة 
تكونللحمللا لها . الخامس : أن لا يطلقها طلاقاً بائنا بخلع أو بتات» فإن طلقها بائناً سقطت النفقةء 
أ إا كات املا فن لها ف بحم كما سيأتي بيانه في نفقة العدة» أما الطلاق الرجعي فإنه لا 
يسقط النفقة على أي حال ولا تسقط نفقتها ٳذا حبست في دين عليه أو حبسته هي في دين عليه لها 
ااال مةل اة وكذا لا تسقط بخروجها إلى حجة الفرض ولو بغير إذنهء ولها نفقة الحضر 
في حال سفرها بشرط أن تكون مساوية لهاء فإذا كانت نفقة السفر أقل» فإنها لا تستحق سواها. 

وتسقط كذلك بالوفاةء بمعنى أن النفقة تسقط بوفاة أحد الزوجين» وسيأتى بيان ذلك فى نفقة 
العدة. ۰ ۰ 

الحنابلة - قالوا: تسقط النفقة بالنشوز المتقدم بيانه» بمعنى أن اليوم الذي تنشز فيه لا تستحق 
نفقته » فإن عادت إلى طاعته عادت لها النفقة أما النفقة التي تقررت فلا تسقط» ولا تنقطع النفقة 
بالطلاق ا أما البائن فإن كانت حاملاء ك ولها السكنى والكسوةء وإلا 
انقطعت نفقتهاء وتنقطع نفقتها بموته» ولو كانت حاملاء وسيأتي في نفقة العدة. 

ومن ترك الأنفاق على زوجته مدة لعذر أو لغير عذر» فان نفقتھها تبقی دینا في دمته» فلا تسقط» 
لأنها دين» سواء فرضها حاكم أو لم يفرضهاء لأن المعول في وجوبها على الشرائط المتقدمة» فمتى 
تحققت وجبت ديناً في ذمته» ولا تسقط . 

(١)الحنفية‏ - قالوا: الفرقة الواقعة بين الزوجين إما أن تكون بالطلاق الرجعى أو البائن أوتكون 
بفسخ العقد الصحيح أو القاسد. أو تكون بالموت» فإذا كانت بالطلاق Ce‏ فقد عرفت أن لها 
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النفقة بجيمع أنواعهاء فإذا مات زوجها انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة» وسقطت نفقة عدتها المفروضة› 
إلا إذا كانت مأمورة بالاستدانة واستدانت بالفعل فإنها لا تسشقط» وكذا إذا كان الطلاق بائناً ولو 
بالثلاث. فإن عدتها بجميع أنواعهاء راء کات املا او حائلا او البيت التي 
أعده لها لتقضي عدتها. 

فإذا حرجت بدون إذنه كانت ناشزة وسقطت عدتها» ومشل الطلاق فسخ العقد الصحيح › » كما 
تقدم في مبحث فرقة الطلافق» ما الفرقة بفسخ العقد الفاسد ووطء الشبهة» كما إدا فرض وتزوجت 
بغيره وهي في العدة» ودخل بها ثم فرق بينم| لبطلان العقد إنك قد عرفت أن عليها عدتين تبدأهما 
من وقت التفريق على أن يدخل فيها ما انقضى قبل وطئه . فإن كانت من ذوات الحيض فعليها انتظار 
ثلاث خض غد الوطء الثاني . ثم إن كان حاضت حيضة مثلا قبل وطئه إياها حسبت من عدة الزوج 
الأول. وحسب لها حيضتان من عدة الوطء الثاني . 

وبذلك تعلم أن العدتين تداخلتا. بمعنى أن الحيضتين حسبتا من عدة الثاني مرة ومن عدة الأول 
مرة أخرى» كما تقدم» ولكن النفقة تكون علو, الزوج الأول لأن الوطء بنكاح فاسد» وإن كان يوجب 
العدة» ولكن لا يوجب نفقة العدة» ومثله الوطء بشبهة» فإنه لا يوجب نفقة العدة على الواطىء وإنما 
تجب العدة على الزوج الأول» بشرط أن لا تخرج من البيت الذي اعتدت فيه» وإلا سقطت نفقتها. 

ويتفرع على هذا أن الرجل إذاغاب عن زوجته وظنته قد مات» وتزوجت غیره ودخل بها» ثم حضر 
زوجها يفرق بينها وبين الثاني » واعتدت منه» فلا نفقة لها في عدتها لا من الأول ولا من الثانيء لان 
الأول لم يطلقهاء فلا عدة له عليهاء ونكاح الثاني فاسد يوجب العدة» ولا يوجب النفقة » وأما إذا كانت 
الفرقة بموت الزوج فإنها لا نفقة لها في العدة» سواء EE,‏ أو جاتلا ولا یستٹنی من هذه ام 
الولد» على المعتمد. فإذا كانت تحته أمة وطئها بملك اليمين فحملت منه ثم مات عنها فإنها لا نفقة نفقة 
لهاء لأنه قد وطئها بغير العقد» فهو بمنزلة الوطء بالعقد الفاسد وإذا كانت الحامل بالوطء بصحيح 
العقد لها فالموطوءة بملك اليمين من باب أولئ» وإذا ادعت المطلقة أن طهرها قد امتد ولم تر 
الحيض» فالقول قولها بيمينهاء وتستمر نفقتها إلى أن يثبت أن عدتها قد انقضت» بأن يأتي ببينة تشهد 
أا آنرت فضا عدا ون اذك أها جال فها الف إلى سين مذ طلقها فإذا مضت سان 
ثم تبين أنها غير حاملء فليس له الرجوع عليها بما أنفقه وتسقط نفقة العدة إذا انقضت»› ولم تطالب 
بهاء أما إذا فرضت بالقضاء أو الصلح › فإن المختار أنها لا تسقط ولو انقضت العدة وإذا كانت مستدانة 
بأمر القاضي » فإنها تتقرر ولا تسقط . بلا خلاف» ويصح الصلح على نفقة العدة» بشرط أن تکون 
بالأشهر لا بالحيض» بأن يعطيها نفقة ثلاثة أشهر أو أربعة مثلهاء لا نفقة ثلاث حيض » لأن الحيض 
مجهول . 

المالكية - قالوا: المطلقة رجعياً تجب لها نفقة العدة حاملا كانت أو حائلا ولا تسقط نفقتها إذا 
خرجت من بيت العدة بدون إذنء سواء قدر على منعها من الخروج أولم يقدر» فإذا مات زوجها 
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انتقلت إلى عدة الوفاة وسقطت نفقتهاء كما لو مات عنها وهي في عصمته» ولكن يبقى لها حق السكنى 
حتى تنقضي عدتها» وهي أربعة أشهر وعشراًء بشرط أن بكون المنزل الذي تسكنه مملوكاً له أما إذا 
كان بالأجرة فإن حقها في السكنى يسقط أيضاًء أما المطلقة طلاقاً بائناً فإنها لا نفقة لها إلا السكنىء 
فإنها تجب لها حتى تنقضي عدتها. 

هذا إذا كانت غير حامل» أو طلقها بائناً وهي حامل» فإن النفقة بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة 
و ی ا و و ف ر چا و ت ال ا ات ا 
ا وتثبت لها الكسوة» سواء أبانها في أول الحمل أو في أثنائه» فإذا طلقها بعد مضي أربعة أشهر حسبت 
٠‏ كسوتها التي تستحقها كلهاء ثم يخصم منها مدة الأشهر التي انقضت» وتعطى قيمة ما نابها في الأشهر 
٠‏ , الباقية نقوداًء وإنما تجب لها الكسوة إذا كانت تستحقهاء بأن حل موعدها التي تجب فيه وإلا فلا 
۽ كسوة لهاء وإذا مات زوجها قبل وضع الحمل سقطت نفقتها وبقي لها حق السكنى إلى أن تضع 
١‏ الحمل» سواء كان المنزل ملكه أو بأجرة» وسواء نقد كراءه أولاء ومثلها البائن الحائلء فإن حق 
a !‏ الذي أبانها فيه يستمر إلى انقضاء عدتهاء سواء كان ملكه أو لاء وسواء نقد أجرته 
+ أولاء تدفع أجرته من رأس مال التركة. 
٤‏ وبهذا تعلم أن المتوفى عنها زوجهاء وهي في عصمته لا نفقة لعدتها. وء کانت ان أو 
ك حاملاولكن لها السكنى إذاكانت في منزل مملوك للمتوفى > ومثلها المطلقة طلاقاً رجعياً إذامات عنها 
وهى فى العذة. أما المطلقة طلاقاً بائناً حاملا کانت أو خالا فإنه إذا مات عنها وهي في العدة فإن لها 
OL OL a ENS‏ 
کسبت حق السکنی قبل موته فهو حق تعلق بذمته. فلا يسقط بالموت أما الإطعام فإنه يجب يوماً فيوماًء 
وكذلك.الكسوة لا تجب قبل حلول فصلهاء فلم تتعلتق بذمتهء ولذا سقطت بالموت» ولا نفقة للمطلقة 
ب بائناً بادعاء الحمل» بل لا بد من ظهوره بتحركةه» فتجب لها النفقة بظهوره بالحركة» وهو لا يظهر إلا 


SEETEK 
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: بعد أربعة أشهرء فتحاسب على النفقة من أول ظهور الحمل» وبعضهم يرى أن النفقة لا تؤدى لها إلا 
وقد عرفت أن المطلقة طلاقاً بائناً لا نفقة لهاء فلا معنى لادعائها امتداد الطهرء كمايقول أما 


اس سن سم ر 


الرجعية فقد عرفت ما تنقضي به عدتها في مباحث العدة» ومح ذلك فهي بمنزلة الزوجة فإدا رأی 


تلاعبها في العدة فله أن يطلقها باتاً ولا ضرر عليه من ادعائها. 
٣‏ الشافعية - قالوا: أن نفقة العدة تجب للزوجة المطلقة رحعياًء حرة كانت أو أمة حائلا أو حاملا 
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فلو أنفق عليها على ظن نها حامل» ثم بان غير ذلك فإنه يسترد ما أنفقه» أما المطلقة طلافاً بائناً وهي 

oS as‏ > لأنه لا سلطان للزوج عليهاء أما إذا كانت حاملا فإنها تجب لها النفقة حتى 
تضع الحمل وتسقط نفقة الحامل إذا خرجت من مسكن العدة لغير حاجة وكذا لا تجب النفقة للمتوفى 
ا وا وا ولكن تجب لها السكنى إلا إذا أبانها وهي حامل ثم توفي عنهاء فإن عدتها 
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ن الغ عل افاس راخ کل اة در 


وأحذ كفدل بالئفقة 
١‏ هل للزوجة الحق في طلب النفقة من زوجها الغائب؟ 


۲ - وإذا كان» فهل تصرف لها بدون كفيل» أو لابد من كفيل حتى إذا ظهر أنه قد مات 
ترد ما أخذته؟ 


۲۳ هل للزوة آن تطل كفا بالف في الجواب عن هذه الأسئلة تفصيل 
المذاهي'. 


تبقى على ما هي عليه ونفقتها لا تنقطع » وذلك لأن عدتها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إلا إذا كانت 
رجعية» كما تقدم . 
هذاء والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام والكسوة والمسكن» وبهذا تعلم أن المطلقة طلاقً بائناً لا 
نفقة لهاء فلا معنى لادعائها امتداد الطهر وعدم الحيض› وإذا كانت حاملا فلها نفقة الحمل» فإذا 
ادعت أنها حامل» ثم تبين أنها غير حامل فإنه يرجع عليها بما أنفقه» فلا فائدة لها من الادعاء كذباًء 
ولا نفقة لحامل معتدة عن وطء د شبهة أو نكاح ا 


الحتابلة - قالوا: المطلقة رجعياً تجب لها النفقة بجميع أنواعهاء كما لو كانت زوجة» إلافيما ٠‏ 
يلزم لنظافتهاء لأنها عير مستعدة لالاستمتاع بها آنا المطلقة طلاقاً بائناً» فان کات اا فیا إالنفقة 5 


وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لهاء وتقدر لها كل يوم قبل الوضع» فإذا قطع عنها النفقة» ثم تبين أنها 
حامل فإن عليه نفقة ما مضى › وإذا أنفق عليها يظنها حاملاء ثم ظهرت انها ليست بحامل» فإنه يرجع 
إليها بما أخذته» وإن ادعت الحمل صبر لها ثلاثة أ شهر» فإن لم يظهر حملها قطع عنها النفقة» إلا إن 
حاضت قبل ذلك» فإنه يقطعها ولو كانت مقررة بحكم حاكم» أما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لهاء 
بوا انت اماد او جاتلا : 

)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا غاب الزوج عن زوجته فإن في ذلك رأيين: 

الرأي الأول : أنه لا يفرض لها إلا بشروط : 

الشرط الأول: أن يكون له مال مودع عند شخص. أو دين عليه» وفي هذه الحالة يفرض لها 
النفقة في ذلك المال. 

الشرط الثاني : أن لا يفتقر ذلك المال إلى بيع كأن يكون نقوداً أو طعاماً حبوباً ونحوهاء أما إذا 
افتقر إلى بيع كأن كان عرض تجارة أو عقاراً ونحوهماء فإنه لا يفرض لها فيه شيء» لأن مال الغائب 
لا يصح بيعه . 

الشرط الثالث: أن يقر الشخص بأن عليه دين للغائب أو عنده وديعة له. 
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الشرط الرابع : أن يقر ذلك الشخص بأنها زوجته» فإذا أنكر المال أو الزوجية أو هما معا فإنها 
لا تقبل لها عليه بينة» لا على المالء لأنها ليست بخصم في إثبات الملك للغائب» ولا على الزوجيةء 
لأن الشخص المنكر ليس بخصم في إثبات النكاح على الغائب» ولا يمين عليهماء لأنه لا يستحلف 
1 إلا با لخصم› ولا خصومة. 
: ولو أقر بأنه كان عنده وديعة للغائب . أو كان عليه دين فأوفاه إياه» فلا يمين لها عليه لأنها ليست 
خصماً في ذلك» وكذا إذا ادعى أن عنده وديعة أو دين› ولكن الزوج أعطاها النفقة أو طلقها وانقضت 


عدتها» قبل قوله فی منع ما تحت يده فقط» إلا إذا ادعت ضياع ما دفعه لها . أو أنه لم يکفها وبرهنت . 
ويغني عن هذه الشروط علم القاضي بالمال المودع» أو الدين» وعلمه بالزوجية» فإذا علم 


بأحدهما احتيج إلى الأإقرار بالأخحر» ولا يمين ولا بينة » ولا يرد أن القاضي لا يقضي بعلمهء لأن هذا 


1 الشرط الخامس : أن تحضر كفيلا يكفلها بحيث لو ظهر أنه طلقها وانقضت عدتها أو أنها ناشزة 
: رجع عليها هي وكفيلها. 

الشرط السادس: أن تحلف على أنه لم يعطها النفقة . وأنها غير ناشزة. وأنه لم يطلقها وتنقضي ‏ 
عدتهاء فإذا لم تتحقق هذه الشروط» بأن لم يترك الزوج مالا يباع ويقر به من عنده المال كما يقر 
بالزوجية » أو يعلم القاضي بالمال وبالزوجية» فإنه لا يفرض لها عليه نفقة» ومع ذلك فلا بد من أن 
ينضم ذلك الكفيل والحلف المذكوران. 

الرأي الثاني : أنها إذا أقامت بينة على الزوجية فإنها يقضى لها بالنفقة لا بالنكاح» فإن كان له 
مال حاضر ومودع عند شخص يقربه» أويعلمه القاضي » فإنهاتأخذ منه . وإلا أمرها بالاستدانة وهذا 
٠‏ الرأي هو الذي عليه الفتوى» وهو المعمول به أما الرأي الأول فمعناه القضاء على المرأة وعلى 
عفافها. فإن كثيرآً من الناس يتركون نساءهم بدون نفقة أو منفق انتقاماً منهن ويختفون عن أعينهن في 
المدن اوی قرية من القرى» فإذا عمل بالرأي الأول مع هؤلاء الأشرار كثر شر الرجال وعذبت النساء 
عذاباً شديدآء فالحق الذي لا شك فيه ظاهر في الرأي الثاني . 

ا ا ا E‏ ا 
, واحد إذا كان زوجها يغيب عنها. وهذا هو المعتمد إلا إذا أثبتت أنه يغيب أكثر من شهر» فلها 
المطالة بكفيل مدة غه ما اذا تراضيا على إحضار كفيل كفل لها اللفقة ما دات روجته أوآثل أو 
أكثر فإنه يصح بشرط أن يحدد مبلغ النفقة الذي يكفل فيه . كأن يتفقا على نفقة شهرية قدرها خمسة 
جنيهات مثلا. ثم يكفل فيها ما دامت الزوجية قائمة بينهما أو أبداً فإذا لم يصرح بكلمة آنا و 
٣‏ يوقت فقيل : تحمل على شهرواحد. وقيل: بل على التأبيد. وهو الصحيح المفتى به. 

٣‏ والحاصل أنهما إذا تراضيا على نفقة معينة وكفلها شخص فإنه يلزم بها . فإذا لم يتفقا على شيء 
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كتاب الطلاق / الحكم بالنفقة على الغائب وأخذ كفيل بالنفقة ۷ه 
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معین» وأتی الزوج بكفيل فقال: إنه ضمن النفقة . فقيل : يصح وتعتبر الكفالة فيما ثبت على الزوج 
منها . لأن النفقة إن لم تجب بعد في الحال فإنها تجب بعد. وقیل لا د يصح والمفتی به أنه في حال 


الغية تصح . ولكن لا يلزمه إلا المدة الى غاب فيهاء وكذا فى حال الحضون 

المالكية ‏ قالوا: الغائب كالحاضر فى وجوب النفقة عليه . بشرط أن تمكنه من نفسها. وذلك بأن 
تدعوه للدخول هي أو وليها ولو لم يكن بواسطة حاكم» فإن كان حاضراً فالأمر ظاهر وكذا إذا كان غائ 
غيبة قريبة » أما إذا كان غائباً غيبة بعيدة فيكفي في وجوب النفقة لها عليه أن لا تمتنع من التمكين بأن 
يسألها القاضي هل يمكنه من البناء بها إذا حضر؟ فمتى قالت: نعم وجبت لها النفقة . فيعرض لها 
القاضي على زوجها لغائب نفقة مثلهاء ويقوم مقام القاضي في ذلك عند عدمه جماعة المسلمين. 
وتؤخذ من مال المودع عند امن الان ون ده الى لة غل الاس سز كان حل ب 
فإن كان مؤجلا اقترضت وأنفقت وسدت قرضها من ذلك الدين . وإذا أنكر المدين أن لزوجهاديناً. أ 
أنكر المودع عنده وديعة زوجها. فلها أن تقيم البينة على إثباته . ولها إثباته بشاهد us‏ 
دعواها بعد أن تحلف بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة . وأنه لم يترك لها مالا ولا أقام لها وكيلا 
ينفق عليها ولا تطالب بكفيل يصرف ما لها من نفقة» على أن للزوج الحق في إثبات إسقاط نفقتها بعد 
عودته» فإذا أثبت أنها ناشزة أو لا تستحق النفقة فإنه يرجع عليها بما أخذت. ولا يشترط أن يكون 
المال نقداً أو طعاماً. بل یباع عليه داره وعقاره في نفقتها بعد ثبوت ملکه وآنها لم تخرج عن حوزته. 
وإن ادعى أنه أرسل لها النفقة أو تركها لها. فإن كانت قد رفعت أمرها إلى الحاكم وأذن لها في الإنفاق 
على نفسها كان القول قولها بيمينها من وقت رفع الأمر للحاكم لا من وقت سفره. وللزوجة أن تطالب 
زوجها بأن يدفع لها النفقة مقدماً عند عزمه على السفر كل مدة غيبته إلى قدومه. 

هذا إدا ادعی آنه يريد أن يسافر السفر المعتاد. أما إذا اتهم في أنه یرید سفراً طبلا غت فاد 
RR EE e‏ ويأتيها بكفيل يكفل لها ما زاد على السفر 

لمعتاد ليعطيها ما کان ينفقه عليها زوجها بحسب حالهماء وإن كان كل جمعة أو كل شهر أو كل يوم أو 
E O BVPI POSE‏ 
الحضر يكفل لها النفقة المقررة فإنه يصح ويلزم بها. 

الشافعية - قالوا: متى سلمت نفسها إن كانت رشيدة» أو سلمها وليها إن كانت صغيرة فإن نفقتها 
تجب على زوجها بالشرائط المتقدمة» فإن كان غائباً عن بلدها فإن عليها أن ترفع الأمر إلى القاضي 
وتظهر له التسليم» يعني استعدادها لتسليمه نفسها في أي وقت يحب» وعلى القاضي أن يعلنه في 
البلد الذي هو بهاء وتنتظر مضي زمن إمكان الوصول إليه» فإن منعه عذر من الحضور أو من التوكيل 
انتظرت زوال العذر» فإن زال ولم يحضر فرضها عليه القاضي . ٤‏ 

ويقوم مقام ذلك في زماننا الإعلان الرسمي . بأن تعلنه بأنها في طاعته ومستعدة للدحول وتسليم 
نفسهاء وتنتظر وصول الإعلان اليه» فإن لم يجبها فرض لها القاضي النفقةء فإن كان له مال أخذتها من 
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٩۸‏ -كتاب الطلاق / إذا عجز الزوج عن النفقة على روجته 
میحث ادا عجز الزوج عن النفقة 
على زوجته 


إذا عجز الزوح عن الإنفاق على زوجته فلها الحق في طلب طلاقها منه» على تفصيل 
المذاهب(. 


ماله» فإن لم يكن له مال آذنها بالاقتراض لتنفق ثم ترجع عليه» فإن لم تعرف له مكاناً بحث عنه 


القاضي بما وسعه» فإن لم يظهر فرضها في ماله الحاضرء وأخذ منها كفيلا بما يصرف لها لجواز أن 
يكون قد مات أو طلقها طلاقاً بائناً» والشافعية لا يجوزون الكفالة فى مثل هذه الحالة» لأنه يشترط أن 
يكون المكفول فيه ديناً واجباًء والنفقة المستقبلة لم تجب على الزوجة حتى تأتي بكفيل يكفلها فيها 
فكيف يؤخذ عليها كفيل؟! والجواب: أن هذا ليس كفالة دين وإنما هو كفالة إحضار» بمعنى أن 
الكفيل يحضرها إذا تبين عدم استحقاقها. 

ومن هذا تعلم أن النفقة المتجمدة يصح للزوجة أن تطالب بكفيل لهاء وأما النفقة المستقبلة فإنه 
لا يصح فيها الكفالة إلا على وجه الإحضار لأنها لم تجب. 

الحنابلة - قالوا: إذا كان الزوج غائباً فإنه لا تفرض عليه نفقة زوجية إلا إذا أعلنه الحاكم الشرعي 
بأنها مستعدة لتسليم نفسهاء فإن جاء الزوح واستلمها بنفسه أو أرسل وكيلا عنه يحل له استلامها 
فاستلمهاء فإن النفقة تفرض عليه وإن لم يحضر لا هو ولا وكيله فإن القاضي يفرضها عليه من الوقت 
الذي يمكن الوصول إليها وتسلمهاء فإن مكنته من نفسهاثم غاب عنها لزمته النفقة على أي حالء 
ويصح ضمان النفقة المتجمدة الماضية كما يصح ضمان النفقة المستقبلة بلا خوف عندهم» ولولم 
تقدر» فإذا قال : ضمنت نفقتها ما دامت زوجة لزمه ضمان نفقة مثلهاء على الوجه السابق . 


)١(‏ الحنفية - قالوا: إذا عجز الزوح عن النفقة بأنواعها الثلاثة فإنه لا يفرق بينهما بهذا العجز 
وكذا إذا غاب عنها وتركها بدون نفقة» ولو كان موسرآء وإنما يفرض القاضي عليه النفقة ويأمرها 
بالاستدانة » وفائدة أمرها بالاستدانة أن نفقتها لا تسقط بالموت ولا بغيره» متى استدانت. وأيضاً يكون 
لها الحق في أن تحيل عليه رب الدين الذى يستدين منه» بمعنى أنها إذا اشتدانت قول لورت الل 
إن هدا الدين على زوجى ٠‏ ثم إذا كان موسراً فإن لها الحق في بيع ماله في نفقتهاء فإن لم تجد ماله 
تحبسه حتی ینفق › ولها الحق في بيع كل شيء يمكنها أن تستوفي منه حقهاء سوی ثیابه التي تکفيه 
لتردده فی قضاء حوأائجه» فإدا کان معسراً» وله ابن من غيرها موسر أو عم أولهاهي أخ مسر أو 
عم فنفقتها على زوجها ولکن يومر اينه الموسر أو أخوه الموسر أو عمه أو أخوها أو عمها هي بأداء 
النفقةء فإن امتنع حبس حتى ينفق» فإذا أيسر الزوج دفع إليه ما أنفقه» ومثل ذلك ما إذا كأن له أولاد 
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كتاب الطلاق / إذا عجز الزوح عن النفقة على زوجته هه 
على الأب إذا أيسر» كما يأتي» وتجبر الأم على إرضاع وّلدها إن لم يقبل ثدي غيرهاء أو كان أبوه 
عاجزاً عن مرضعة سواهاء ولها أجرة مثلها تأخذها عند يساره. 

المالكية - قالوا: إذالم ينفق الزوج على زوجته» فلها طلب الفسخ» والحاكم يطلق عليه 
رجعية بشروط : 

الشرط الأول: أن يعجز عن النفقة من إطعام أو كسوة في الحال أو في المستقبلء أما العجز عن 
النفقة المتجمدة الماضية» فإنه لا يجعل لها الحق في طلب الفسخ » لأنه يصبح ديناً في ذمته . 

الشرط الثاني : أن لا تعلم عند العقد فقره وعدم قدرته على ال(إنفاقء فإن علمت ورضيت فلا 
حى لها في طلب الفسخ . فإذا كان شحاذاً وقبلته على ذلك ثم ترك مهنة الشحاذة» فإن لها حق طلب 
الفسخ» لأآنها رضيت بمهنة فتركها. 

الشرط الثالث: أن يدعي العجز عن النفقة ولم يثبت عجزه ه فإنه في هذه الحالة يطلق عليه 
الفا الا غلل الي أما إذا أثبت أنه معسر عاجزضرب له القاضي مدة باجتهاده رجاء أن يزول 
عسره» فإن مضت المدة ولم ينفق طلق عليه . فان مرض في أثناء المدة أو سجن زاد له القاضي فيها. 
فإن أدعى أنه موسر ولكنه امتنع عن الإنفاق فقيل : يحبس حتى ينفق» وقيل يطلق عليه . فإذا لم يجب 
عليه بشيء طلق القاضي عليه فوراً. 

وهذا کله إذا لم یکن له مال ظاهر. وإلا أخذ من ماله جبرآًء وإن ادعى ال قر» فإذا قدر على ما 
يمسك الحياة فقط > فإنه لا يكفي ويطلق عليه» أما إذا قدر على القوت كاملا ولو خشنآوقدر على ما 
یواري جمیع بدنهاء فإنه لا يطلق عليه ولو كانت غنية» أما ما تقدم من مراعاة حالهماء فإنه في تقدير 
النفقةء وما هنا في فسخ العقد» > فإن كان غائباً في محل قريب وعرف محله فإنه يجب أن يعذر إليه 
ولا بأن یرس له إما أن ينفق أو يطلق عليه القاضي . أما إذا لم يعرف محله ولم يكن له مال معروف 
ونبت عسره» فإن القاضي يمهله مدة باجتهاده لعله يحضر فيها وينفق على زوجته» فإن لم يحضر طلق 
عليه» سواء دحل بها أولم يدخل على المعتمد» وسواء دعته للدخول بها أو لا 

الشافعية - قالوا: إذا عجز الزوج فلم يستطع الإنفاق على زوجته أقل النفقة المتقدمة بأنواعها 
الثلاثة ء من إطعام وكسوة» ومسكن. ولو كان المسكن غير لائق بالمرأة» فإن صبرت على ذلك كأن 
أنفقت على نفسها من مالها صارت النفقة المقررة لها لها ديناً في ذمته تأخذها منه متى أيسرء ماعدا 
المسكن والخادم فإنهما يسقطان. لأنهما ليس بتمليك. بل امتاع للمرأةء ويشترط في بقاء النفقة ديناً 
عليه أن تمكنه من نفسهاء فلم تمنعه عن التمتع بها تمتعاً مباحا» وإن لم تصبر فلها فسخ الزواج» 
بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي. وعلى القاضي أن يمهله ثلاثة أيام ليتحقق فيها من إعساره» ثم يفسخ 
العقد في صبيحة اليوم الرابع » أو يأمرها هي بفسخه» ومثل القاضي المحكم» فإذا لم يكن في جهتها 
قاض ولا محكم أمهلته ثلاثة أيام» وفسخت العقد في صبيحة الرابع بنفسها. فإن سلمها النفقة قبل 
مضي المدة فلا فسخ . 
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مھ کتاب الطلاق / إذا عجز الزوج عن النفقة على زوجته 
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ويشترط للفسخ أن يثبت عجزه ay‏ ا 
الحب وعجز عما عداه من أدم ولحم . أو عجز عن الإتيان بما تقعد عليه أ وتنام عليه وتتغطی به أ 
عجز عن آنية الأكل والشرب وآلة الطبخ وآلة التنظيف وعجز عن الأخدام فلا فسخ لها بشيء من 
ذلك. لأن المطلوب في هذه الحالة أن يأتي لها بما يقوم حياتها. ومثل العجز عن مد الطعام العجز عن 
أقل مسكن يأويها فيه ولو لم يكن لائقاً بها. وكذلك العجز عن أقل كسوة وقد بحث بعضهم في بعض 
هذه الأمور فقال: إن النوم على البلاط وبدون غطاء مضر بالحياةء فينبغي أن يأتي لها بأقل ما يحفظ 
لها صحتهاء وإلا كان لها حق الفسخ» فإذا لم يثبت عجزم بالبينة أو بإقراره أمام القاضي » فلا فسخ . 
فإذا كان موسرآً أو متوسطاً أو معسراً قادرا على نفقة المعسرين› ولكنه امتنع عن الأإنفاق عليهاء 
فلا فسخ » لأنها يمكنها أن تأخذ نفقتها منه جبراً بالقضاء . 
وإذا كان الزوج غائباً ولم يثبت إعساره ببينة يكون كالحاضر الممتنع » فليس لها طلب فسخ 
نكاحه» سواء انقطع خبره أو لم ينقطع . على المعتمد» ولولم يترك لها شيئ في غيبته ولوغاب مدة 
طويلة» لأن الشرط ثبوت عجزه عن أقل نفقة» وعلى الوجه الذي ذكرناه» وإلا كان موسراً يمكنها أن 
تأخحذ منه نفقتها جبراً» سواء كان حاضرآ أو غائباً» وإذا كان الزوج حاضراً وله مال بعید عنه» فإن کان 
PE EE A AN PEE‏ 
2 إحضارهاء وإلا فلها الفسخ » أما إن كان في جهة بعيدة فوق مسافة القصرء فإن لها الفسخ على 
حال لتضررها. 
وهذا الكلام إنما هو بالنسبة للزمن الماضي » حيث لم توجد مواصلات سريعة» أما في زماننا فقد 
يكون للرجل مال في أسوان وهو في مصر ومع ذلك فإنه يمكنه أن يحضره و فى أقل من مسافة القصر» 
وعلى هذا يصح أن يقال : إن كان له مال في جهة لا يتمكن فيها من الحصول عليه بسهولة يكون في 
حكم المعسر وإلا فلا. 
والحاصل أن شروط الفسخ أربعة» أحدها: أن يعجز عن أقل نفقة» وهي نفقة المعسرين» فإن 
قدر عليها لم يكن معسراً» وأولى إن قدر على المتوسطةء ثانيها: أن يكون عاجزآً» عن النفقة الحاضرة 
أو المستقبلة» أما العجز عن النفقة المتجمدة فلا فسخ به» ثالثها: Fu‏ 
فإذا عجز عن نفقة خادمها فلا فسخ . رابعها : أن يكون عاجزاً عن الطعام أو الكسوة أو الختگ + 
العجز عن الأدم وتوابعه من آنية وفرش وغطاء ونحو ذلك فلا فسخ به. 
هذا وقد تقدم أن الفسخ في هذه الحالة فرقة لا طلاق في مبحثه» ولا يشترط عدم علمها 
بفقره عند العقد > فإذا علمت ورضيت به ثم عجزعن الأنفاق كان لها حق الفسخ »› > لأن النفقة 
ضر وريه للحياة» ورضاها به على أمل أنه يتكسب ويشق له طريقاً في الحياة لا يسقط حقها في النفقة › 
حتى ولو قالت: رضيت. لأن الوعد في هذه الحالة بالرضا لا يصدر إلا على E‏ 
النفقة . 
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کتاب الطلاق / نفقة الأولأه ...ا 64 ` 
۾ مہ ۶ 
مىحث نفقة الأولاد 


فی نمفه الأولاد على والدهم. ا کانوا آوکاا. عاطلين ذکوراء ااا تقصيل 
المذاهب”'. 


هذاء ولا يرفع إعساره أن يكون مالكاً لعقار أو عرض لا يتيسر بيعه في مدة قريبة . كما لوملك 
فداناً ولم يسلمه لها وتوقف بيعه على نزع ملكيته في المحاكم . فإن هذا لا يمكنها بيعه إلا بعد أزمة 
طويلة» بل ربما عجزت عن نزع ملكيته ومشل ذلك ما إذا كان له غلة لا يتيسر لها الحجز عليها أو . 
يتمكن هو من استردادها بالطرق المعروفة في المحاكم الأهلية» فإنه في كل هذه يعتبر معسراًء فلها 
الحق في فسخ الزواج بالطريقة المذكورة» وهذا الكلام حسن في زمانناء ويجب العمل به مع الأزواج 
المماطلين في الإنفاق على زوجاتهم . 

الحنابلة - قالوا: إذا عجز الرجل عن أقل نفقة» وهي نفقة المعسر المتقدمة بجميع أنواعها من 
إطعام أو كسوة أو سكنى » خيرت المرأة بين الفسخ من غير إمهاله ثلاثة أيام ونحوها. وبين المقام معه 
على النكاح ولا يلزمها أن تختار حالاء بل تختا, كما تشاءء فتخييرها على التراخي لا على الفورء وإذا 
اختارت أن تبقى معه» فلها أن تمكنه من نفسهاء وتكون نفقة المعسر ديناً في ذمته» ولكن لا يجب 
عليها أن تمكنه من نفسهاء كما لا يجب عليها أن تحبس له نفسهاء فليس له منعهامن الخروج 
والتكيت ولو كانت موسرة» وإذا اختارت المقام معه» ثم بدا لها أن تختار الفسخ فإن لها ذلك وإذا 
كان الزوج صانعاً أو تاجراً» وتعذر عليه الكسب أياماً يسيرة وجب عليها أن تنتظر ولا يكون لها حق 
الفسخ إلا إذا طالت مدة عسرته. ومثل ذلك ما إذا كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه في أيام يسيرة. أما 
إذا طال مرضه فلها حق الفسخ » ولا يشترط عدم علمها بفقره» فلو تزوجته وهي عالمة بفقرهثم عجز 
عن النفقة المذكورة فلها حق الفسخ » حتى ولو رضيت أو اشترط في العقد عدم الإنفاق عليهاء فإن 
ذلك لا يعتبر ولها حق خيار الفسخ وإذا كان غائباً وله مال حاضر أعطيت منه نفقتهاء فإن كان عقاراً 
يمكن بيعه فإن الحاكم يبيعه ويعطيها منه نفقة يوم بيوم» فإن لم يوجد له مال أو وجد وتعذر بيعهء فلها 
فسخ النكاح» فإذا ظهر له مال بعد الفسخ فإنه لا يعتبر على المعتمد. 

هذا وإدا عجز عن دفع النفقة المتجمدة الماضية وقدر على أن ينفق عليها من الآنء فلا حق 
لها في الفسخ » وكذا إذا عجز عن ثمن الأدم. وأمكنه أن يأتي بالخبز فإن العقد لا يفسخ» ويبقى تمن 
الآدم ديناً في ذمته» وإِذا کان له دین متمکن من استیفائه » فإنه یکون به موسر ولا فسخ أما إذا لم يكن 
متمکناً من استیفائه فإنه یکون معسراً وإن كان للزوج عليها دين وأراد أن يحسبه من النفقة» فإنه يصح 
إن كانت موسرة» وإلا فلا. 

)١(‏ الحنفية - قالوا: لا يخلوإما أن يكون الولد ذكراً أو أنثى » فإن كان ذكراًء فإن نفقته 
تجب على أبيه بثلاثة شروطء الشرط الأول: أن يكون فقيرآً لا مال له الشرط الشاني : أن لا يبلغ 
الحلمء فإن بلغ ولم يكن به عاهة تمنعه من التكسب كان عليه أن يتكسب وينفق على نفسه» وإلا ١‏ 
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كتا ب الطلاق / نففه E‏ 


استمرت نفقته على أبيه» ومع هذا فللأب أن يؤجر ابنه الذي لم يبلغ في عمل أو حرفة ليكتسب وينفق 
عليه من کسبه ما دام یمکنه ذلك» إلا إذا كان طالب علم مستقيم» فإننفقته تجب على أبيه» ولو 
کبیراً» رليس له منعه من طلب العلم . الشرط الشالث: أن يكون ا لولد حراًء فان کان له ولد مملوك 
١‏ للغير» فإن نفقته لا تجب عليه» بل تجب على المالك. 

أما إذا كان الولد أنثى » فإن نفقتها تجب على والدهاء سواء كانت صغيرة أو كبيرة» بشرطين : 

ر الشرط الأول: أن تكون فقيرة» لو كان لها مال وجب أن ينفق عليها من مالهاء وليس للأب أن 
يؤجر بنته الفقيرة فى عمل لتكتسب بخلاف ما إذا كانت ذكراً. كماعرفت» على أن له أن يدفعها إلى 
امرأة تعلمها حرفة الخياطة أو التطريز أو النسيج أو نحو ذلك فإذا تعلمت وكان لها من ذلك كسب فإن 
نفقتها تكون في كسبهاء فالذي يمنع منه الأب تأجير ابنته للخدمة. لأن المستأجر ينفرد بها وذلك لا 
٤‏ الشرط الثاني : أن تكون حرة» فلو كانت مملوكة كانت نفقتها على مالكهاء وتقدر لهم نفقة 
الكفاية » بحيث يرى القاضي ما يكفيهم ويقدره لهم » فإذا اصطلحوا على نفقة معينة فإن كانت زائدة 
عن کفايتهم» فللأب أن يطلب انقاص الزائدء وإذا نقصت عن الكفاية فلهم طلب الكفاية » وعلى كل 
7 حال فيصح أن يصطلحا على ما يدخل تحت التقدير» بأن يقدر بعضهم كفايتهم بعشرة» وبعضهم 
1 يقدرها بتسعة فيصطلحا على تسعة» أما إذا اصطلحا على خمسة عشرة فلم يدخل تحت التقدير» 
۳ فللأب انقاصه» وكذا إذا اصطلحا على سبعة» فلها طلب الزيادة» والصبي الغني» هو الذي له مال 
٤‏ حاضر» سواء كان عقاراً أو نقوداً أو ثياباً» فإن للأب أن يبيع ذلك وينفق عليه منه القدر اللازم لسكنا 

٤‏ راجت وة ۵ کن لاسي ابید عه 5بتک الحمرل عله حال کات فته لی ای 
إلى أن يحضر ماله . فإذا كان للصبي استحقاق في وقف لا يأتيه إلا في نهاية العام وجب على أ بيه 
ينفق عليه » لأن هذا بمنزلة المال البعيد عنه» ولا يرجع le e‏ 
آنه ينفق عليه ديناً» ویرجع عليه بعد حضور ماله» أو أذنه القاضي بالاإنفاق» فإن لم يشهد ولم يأذنه 
٤‏ القاضي » ولكن أنفق عليه بنية الرجوع» فإنه لا يصدق قضاءء وله الرجوع ديانة» فإذا كان الأب موسراً 
٤‏ وامتنع عن النففة على أولاده حبس في نفقتهم» ولا يحبس الوالد في دين ولده إلا دين النفقة » وإن كان 
معسراً فانه يكلف بالتكسب.والانفاق» فإن عجز عن التكسب والاأنفاق» وجب الانفاق على أقارب 
٠‏ الأولادء وأقربهم إليهم es a‏ > علی أن یکون ما تنفقه دیناً على 
الأب» إذا أيسر لها حق ل فإن لم تكن لهم أم موسرة وكان لهم جد موسر فإن 
نفقتهم تجب على جدهم» ثم إن كان أبوهم زمناً - به عاهة تمنعه من التكسب - سقطت عنه النفقة 
yS ٣‏ لأن نفقة الكبير الزمن على أبيه» وكذلك أولاده نفقتهم على جدهم› 
ولا یرجع بھا کما لو کان e‏ أما إذا لم يكن زمناًء فإن النفقة تكون ديناً عليه» فإن لم يكن لهم 
٤‏ جد موسر» وکان لھم عم أو أخ موسر وجبت النفقة على واحد منهماء فللام أن تطالب أحدهما بالإنفقاق. 
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كتاب الطلاق / نفقة الأولاد 
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بدون تقديم لأحدهما على الآخر. فإذا طالبت أحدهما فرض عليه الإنفاق» ويحبس إن امتنع» وإلا 
وجب الإنفاق على الأقرب فالأقرب» وعلی کل حال» فالصحیح أن eT‏ أنفقه على الأب 
إذا أيسر إلا فى حالة واحدة» وهى ما إذا كان المنفق الجد وكان الأب زمناًء فإنه فى هذه الحالة 
یکون كالميت فتسقط عنه النفقة» فإن لم يكن له قريب موسر وكان يستطيع التكفف» فإنه يؤمر بالتكفف 
لإطعام أولاده الصغارء فإن لم يستطع وجبت نفقتهم في بيت المال» كي لا يضيعوا. 

المالكية - قالوا: يجب على الأب نفقة أولاده بشروط : 

أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم فلو كان للولد مالء أو صنعة رائجة يمكنه أن يتكسب منها 
فلا نفقة له على أبيه» وكذا إذا كان له مال ونفد قبل بلوغه فإنه يكون له الحق في النفقة على أبيه بيه انها : 
أن يكون بالغاً عاقلا قادرا على الكسب»ء ا ن ا ا ا ا 
ثانياً إن طراً عليه جنون أو عجزعن الكسب» ما إذا بلغ مجنوناً أو ذا عاهة تمنعه من الكسب فإن 
نفقته تستمر على أبيه . ثالثها: أن لا يكون الولد مملوكاً لغير أبيه» فإن كان مملوكاً وجبت نفقته على 
سيده . رابعها: أن يكون الأب موسراً فإن كان معسرآً فإن نفقة الولد تسقط عنه» ولا يجبر الأب المعسر 
أن يكسب بصنعة أو غيرها لينفق على ولده المعسر ولو كان لذلك الأب صنعة» كما لا يجبر الولد على 
ذلك للإنفاق على أبيه» كما يأتي . 

وإذا كانت أنشى حرة فإن نفقتها تجب على أبيها حتى يدخحل بها زوجهاء أويدعى للدخول بها 
وهي مطيقة» فإن النفقة في هذه الحالة تجب على الزوج» كما تقدم » فإذا كانت زمنة فقيرة واستمرت 
بها الزمانةء ثم طلقها زوجها أو مات عنها عادت نفقتها على أبيهاء ومثل ذلك ما إذا عادت إلى أبيها 
صغيرة أو بكراء أما إذا عادت ثيباً بالغة صحيحة فإن نفقتها لا تعود على أبيها. 

فتحصل أن النفقة لا تعود على أبيها إذا عادت له بالغة صحيحة. آما إذا عادت زمنة فإن نفقتها 
تلزمه مطلقاًء على التحقيق » سواء كانت بالغة أو لاء وسواء دخل بها الزوج زمنة أو صحيحة ثم زمنت 
عنده . 

وتسقط نفقة الأولاد بمضي المدة. فلو أطعمهم أحد غير أبيهم زمناًء فليس لهم المطالبة بخلاف 
الزوجة فإن نفقتها لا تسقط بمضي المدة» كماتقدم نعم إذا خاصم أحدعن الأولاد أمام قاض لا يرى 
سقوطها بمضي المدة» فقضى بالفقة المأضة الخحمدة فانها قرز ولا تفط ومنل ذلك ها إدا انفى 
على الأولاد شخص غير متبرع » فإن له الحق و في الرجوع على أبيهم الموسر بما أنفق» بخلاف ما إذا 
أنفق شخص غير متبرع على والدي شخص آخرء فإنه لا يرجع عليه إلا بقضاء الحاكم» وتقدر لهما 
النفقة فيما يفضل عن قوته وقوت زوجته بما فيه كمايتهم . 

ولا تلزم الأم بالإنفاق على أولادهاء ولو موسرةء وإنماتلزم بالرضاع بدون أجرء إلا إذا كانت 
عظيمة لا يرضع مثلهاء فإنها لا تلزم إلا إذا أبى الطفل أن يقبل غير ثديهاء فإنها في هذه الحالة تلزم 
بإرضاعه . 
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كتاب الطلاق / النفقة على الآباء والأقارب 
مبحث النفقة على الآ باء والأقارب 


فى النفقة على الآباء والأقارب تفصيل المذاهب”؛. 


الشافعية - قالوا: تجب للولد على أبيه النفقة بأحد شروط ثلاثة : الأول: أن يكون صغيراًء فإذا 
كان بالغاً فلا تجب له على أبيه نفقة» إلا إذا كان مجنوناًء أو زمناً لا يستطيع التكسب. ٿانيها: أن يکون 


بالغنی ما يملك کفایته . الثها: أن یکون حراً» فان کان مملوکاً فنفقته على مالکه. 


وإذا كانت أ نثى فإن نفقتها تجب على أبيها إلى أن تتزوج وتصبح a CS‏ 


٠‏ بالتفصيل المتقدم» فإذا كانت تقدر على الزواج وامتنعت» فقيل : تسقط نفقتها عن أبيهاء لأن هذا 


1 ضرب من ضروب الكسب.» والولد يجب عليه التكسب متى كان قادراًء وقيل لا تسقط لأن التكسس 
بمثل هذا عیب لا يليق»› وهو المشهور» وتقدر نففة الأولاد بما فيه كفايتهم من قوت وأدم وكسوة» 
١‏ بدن اعم بدون مبالغة» وتجب لهم الكسوة نما یلیی به لدفع الحاجة» وعليه شراء الأدوية 


وأجرة الطبيب والخادم» إن احتاجوا إليه لزمانة أو مرض» وإدا فاتت النفقة وتنحملدلت » فإنها لا تصير 
دیناً إلا إذا اقترص | النفقة a‏ ا اما مجرد رض e‏ فإنه 


بالاقتراض» أي e‏ فانها ف في دمه ت الأب ولا 


ولیس على الأم نفقةء إنغا عليها أن ترصعه في أول ولادته مدة يسيرة» لن الولد لا يعيش غالا إلا 


إدا شرب اللبن في ول مرة» ومع ذلك فإن لها طلب الأجرة عليه» إن كان لمثله أجرةء فإذا وجدت 


٠‏ أجنبية ترضعه فلا تجبر أمه على إرضاعه وإذا رغبت فى ا كانت أولى من الأجنبيةء ولو بأجرة 
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الحنابلة - قالوا: تجب النفقة للأولاد على أبيهم بشروط : أحدها: أن يكونوا e‏ 


: موسرين فلا يجب الاتقاق عليهم» کک یکون بقدرتهم على الكسب والانفاق على أنفسهم» أو 
يكون لهم مال. ثانيها: أن يكون الأب» ED Ga‏ 
٤‏ ونفقة زوجته وخادمه . الثها: أن يكونا حرين. فإن كان الأب رقيقاً أو الابن رقيقاًء فلا تجب لأحدهما 
٠‏ نفقة على الآخر. 


وإذا كان الأب معسراً وله ولد موسر فإن عليه أن ينفق على أبيه المعسر»ء وعلى إخوته 


)١(‏ الحنفية فاا نوا : نفقة الأباء واجبة على أبنائهم وإن علوا. فعلى الولد الإنفاق على أبيهء 


وجده لأبيه» وجده لأمه أيضاء بشرط الإعسارء ولا يلرم الأب بالتکسب» کما يلزم الابن» ومثل الأب 
ا . فإذا كان يقدر على إحضار قوت أحدهما قدمت الأم على الأب فإذا ادعى الابن أن أباه موسر 


كتات الطلاق / النفقة على الآباء والأقارب _- 


O SOMO WWE E EG E AG Gg GG dd GG GEG 4G bS GE GGG GG E BD GA BD aA EKE aA E E BE AA 6G EG BS BS E GO GH 4G HEH GA GG YD GG GG YY ¥ 


كان عليه أن يثبت بالبينة» فإن لم تكن له بينة فالقول للأب» فإذا كان للأب ابن وبنت موسرين قسمت ٤‏ 
نفقته بينهما بالسوية» على المعتمدى وكذا إذا كان له انان فإنها تقسم بالسوية بينهما» ولو كان أحدهما . 
اكرعقين من الآخر» نعم إذا كان التفاوت بينهما كثيراً فإنه ينبغي أن يخص الغني بقسط أوفر من ٤‏ 
الإنفاق على والده» وعلى الابن الموسر نفقة زوجة أبيه» وعليه تزويجه» ولو له زوجات» فعليه نفقة ٠‏ 
واحدة فقط يسلمها لأبيه. ٤‏ 

أما نفقة الأقارب فإنه لا ينظر فيها إلى الإرث» وإنما ينظر فيها إلى القرب والجزئية» فمن كان ”^ 
جزءاً بسبب الولادة كالبنوة» والأبوة» كان مستحقاً للنفقة إذا كان معسراًء عليه النفقة إذا كان موسراًء " 
ويقدم بعد الجزئية الأقرب فالأقرب» مثا إذا كان له ولدان ذكر وأنشى لزمتها نفقته بالسوية» لأنهما جزء ٠‏ 
منه وأقرب الناس إليه» وإن اختلف نصيبهما في اللإرث. وإذا كان له ابن وابن ابن قدم الابن على ابنه ٠‏ 
لكونه أقرب إليه من ابن الابن. وإذا كان له بنت وابن ابن كانت نفقته على البنت لقربهاء وإذا كان له .؛ 
بنت وأخحت شقيقة كانت نفقته على البنت فقط لقربها وجزئيتهاء وإذا كان له ابن نصراني وأخت» فنفقته . 
على ابنه وإن لم یرث» وکذا إذا کان له ابن بنت وأخ شقيق » كانت نفقته على ابن البنت. مع كون ابن . 
البنت لا يرث مع الأخ الشقيق . وإذا كان له أب وابن» وهما مستويان في القرابة والجزئية» رجح الابن .. 
بحدیث «أنت ومالك لأبيك» ومثلهما أم وابن» وإذا كان له جد وابن ابن قسمت النفقة بينهما أسداساً» . 
فعلى الجد السدس» وعلى ابن الابن الباقى» وذلك لأن نسبتهما إليه فى القرابة واحدة» فكلاهما ٠‏ 
يدلي إليه بواسطةء لأن بينه وبين a‏ وبین ابن ابنه ابنه» ولا مرجح يرجح بينهماء فتقسم أ 
و ا ی ت ا ا ع ابن» كانت النفقة على ابنه + 
لکونه قرب إليه من ابن ابنه. 

والحاصل أنه يقدم الأقرب فالأقرب من الأصول والفروع» ثم بعد ذلك ينظر إلى الحواشي» ٠‏ 
فيقدم الوارث: على أنك قد عرفت أن الموسر يلزم بالإنفاق مع وجود الأقرب المعسر. 

والحاصل أنه ينظر أولاً إلى الأصول والفروع» ويعبر الفقهاء عنها بعمود النس» أو سلسلة ١‏ 
النسب. فيقدم الأقرب فالأقرب» على الوجه الذي بيناه» فإن استووا في درجة القرابة» كجد وابن أبن» . 
ولا مرجح » وزعت النفقة عليهما بقدر ما يستحقان من ميراث» وإن وجد مرجح قدم الأرجح»› كما إذا . 
اجتمع للمعسر أب وابن» فإن درجة القرابة واحدة» ولكن يرجح الابن على الأب» بحديث» «أنت ٠‏ 
ومالك لأبيك» فإن كان الأقرب معسراً انتقلت النفقة إلى من يليه» وقد عرفت مما مضى أن الزوجة إذا ‏ 
کان زوجها معسرآء وكان لها أخ أو عم أو كان لزوجها ابن من غيرها أو أخ» فإن لها أن تأخذ نفقتها 
من واحد منهماء على أن يرجع الزوج بما أخذته متى أيسر» وكذا إذا كان لها أطفالء ولهم أخ من 
غيرها أو لهم عم - أخ أب - فإن لها أن تأخذ من أيهما بدون ترتيب» ذلك لأن النفقة في هذه الحالة ۽ 
على الزوج» على المعتمد» وهؤلاء كمقرضين» فللزوجة أن تقترض ممن تراه موافقاً لها بخلاف ما 
هنا > فإ الكلام فيمن تفرض عليه النفقة» ولا تفرض النفقة للأقارب e‏ آن یکون س 
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موسرأً أما الزوجة والأولاد فتفرض لهم النفقةء ولو كان الأب أو الزوج معسرأء فلا يشترط اليسار في 
هذه الحالة. وقد اختلفت آراء أئمة الحنفية فى حد اليسار الذي تجب به النفقة على الوالدين 
والأقربين» فقدره بعضهم بأن يكون الولد مالكاً اا الزكاة. 

وبعضهم قال : الشرط أن يكون مالكاً لما يحرم عليه به أن يأخذ الزكاة زائداً على حاجته الأصيلة 
فلا يضر النقص عن نصاب الزكاة . وفصل بعضهم فقال : إن كان الولد مزارعاً أو تاجراً يمكنه أن يدخر 
مالا فإن يساره يعتبر بأن يكون مالكاً لنفقة شهر على نفسه وعلى عياله وما زاد يعطى لأهلهء وإن كان 
من أهل الحرف الذين يكسبون يوماً فيوماً فإن يساره يعتبر بأن يكون لديه نفقة يومه وعياله» زائداً عليها 
ما يعطيه لأقاربه» مثلا إذا كان يعمل بعشرة ويكفيه هو وعياله يومياً سبعة» وجب عليه أن يعطي الثلاثة 
لأبويه» وقد رجح المحققون هذا الرأي في الكسوب الذي يحصل على قوته يوماً فيوماًء فإن كان الولد 
فقيراً وعنده عيال» وله أب قادر على الكسب» فإنه لا يحكم على الولد بنفقة» أما إذا كان الأب 
عاجزاًء فإنه يحكم عليه بضمه إلى عياله ليأكل معهم» فإنه لا يرهقه في هذه الحالة» والأم حكمها 
دائماً حكم الأب العاجز عن الكسب. 

وكما تجب النفقة للأصول والفروع والأقارب العصب. كذلك تجب لذوي الأرحام» بشرطين : 

أحدهما: أن يكون طالب النفقة صغيراً فقيراًء إذا كان ذكراً وفقيرآًء إذا كان أنثى ولو كبيرة» فإذا 
كان ذكرأ كبيراً قادرا على الكسب فلا تجب له نفقة» نعم إذا كان عاجزاً عجزاً يمنعه عن الكسب أو 
كان طالب علم مستقيم فإن له النفقة» وإذا كانت أنشى غنية» أو لها صناعة تتكسب منهاء كأن تكون 
معلمة أو قابلةء أو نحو ذلك فلا نفقة لهاء وكذا إذا كان لا يحسن الكسب أصلا لعدم معرفته حرفة أو 
عنده عته» قيل : وكذا إذا كان من أسرة شريفة » فلا يستطيع أن يخدم أو يحترف بحرفة دنيئة» وقد رد 
هذا بعض الفقهاء بأن المرء مكلف بتحصيل قوته» بصرف النظر عن كل اعتبأر» وقد رأينا كبار الصحابة 
ينزلون الأسواق ويبيعون الزبد واللبن ليحصلوا على قوتهم» ولا معنى أن يقال: إن هذا لم يكن عيباً في 
وقتهم » فإن الواقع أن هذا هو الشرف لا البقاء عالة على الناس» فالصحيح أنه لا يصح الحكم للقوي 
القادر على الكسب على رحمه» بل يؤمر بالعمل في الحياة كي يحصضل على قوته» وربما ظفر بثروة 
بسبب جده واجتهاده . وحد الفقير المعسر الذى تجب له النفقة أن يكون ممن تحل له الصدقة . ثانيهما 
أن يكون المنفق موسرآء فلا تجب نفقة ذوي الأرحام إلا على القادر الموسر» وقد عرفت أن اليسار 
شرط لوجوب نفقة الأقارب جميعهم إلا الأولاد الصغار والزوجة» ويجبر المنفق على دفع النفقة لأقاربه 
ويحبس من أجلها على المعتمد. 

فإذا كان للفقير أقارب متعددة من أرحامه توزع عليهم نفقته بحسب ميراتهم مثلا إذا كان له أخت 
شقيقة وأحت لأب وأخحت لأم» كان عليه نفقتهن حسب ميراثهن منه بعد موته» وهو أن الأخت الشقيقة 
لها النصف. والأخحت لأب لها السدس» والأخحت لأم لها السدس. فالمسألة من ستة» لأن فيها 
السدس: لأخته الشقيقة ثلاثة ولأخته لأمه سهم ولأخته لأبيه سهم وبقي سهم يرد عليهن» فعلی هذا 
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تلزم أخته الشقيقة بثلائة أخماس والأخت لأم بخمس والأخحت لأب بخمس» فإذا كان له أخ شقيق وأخ 
لام وأخ لأب فعلى الأخ لام السدس» والباقي على الأخ الشقيق» ولا شيء على الأخ لأب لأنه 
لا يرث» فهو محجوب بالأخ الشقيق » فإذا كان مع إخوته أو أخواته ابن معسر فإنه لا يعتبر مانعاً لهم من 
الأرث. بل يعتبر كالميت» إلا إذا كان قادرا على الكسب فإنه يؤمر بالتكسب لينفق على نفسه وعلى 
أبيه» على ما تقدم» فإذا عجز الولد عن الكسب كانت نفقته على عمته الشقيقة» أو عمه الشقيق› 
وذلك :لان الآت المعسر كالميتع فيعتر الوارت لا عمة أو عة ولو كان مع إخوته أو إخوانه بنت 
كانت النفقة على الأشقاء فقط» وذلك لأن البنت ترث مع عمتها الشقيقة» ومع عمها الشقيق» ويسقط 
بها غير الشقيق » وإنما لم تعتبر البنت كالميت» لأن الذي يعتبر كالميت هو الذي يأخذ كل الميراث» 
كالابن» أما البنت فلا تأخذ الكل فتعتبر وارثة مع غيرها. 

وإذا كان لمستحق النفقة أم موسرة» وأخحت شقيقة موسرة» وأخت لأب معسرة»ء وأخت لأم 
معسرة» كان ميرائهن كالاآتي : للأخت الشقيقة النصف. وللأم السدس» وللأخت لأب السدس» 
وللأخحت لأم السدس» فنصيب الأمء والشقيقة أربعة» فتقسم النفقة بينهما أرباعاً: ربعها على الأم» 
وثلاثة أرباعها على الأخحت الشقيقةء وعلى هذا القياس . 

واعلم أن الذي تجب عليه النفقة من ذوي الأرحام يشترط أن يكون رحما قريباً محرماًء فابن 
العم لا تجب عليه لأنه وإن كان رحماً لكنه غير محرم» وأرحام الرضاع ليسوا بأقرباءء فلا تجب عليهم 
ولا لهم نفقة. 

هذاء ولا تجب نفقة الأقارب مع الاختلاف في الدينء فلا تجب النفقة على المخالف في الدين 
إلا لزوجته وأصوله وفروعه فلو تزوج ذمية وجبت عليه نفقتهاء وكذا إذا كان له والد مسلم وهو ذمي 
وبالعكس. فإن نفقة كل منهما تجب للآخر. 

المالكية ‏ قالوا: تجب نفمقة الوالدين على أولادهم بشروط : الشرط الأول: أن يكون الولد حرا 
فلا تجب على الرقیق . الثانى : أن يكونا معسرين› أي لا يقدران على كفاية أنفسهماء فإن قدرا على 
و ا ا ا الثالث: أن لا يكونا عاجزين عن الكسب. أما إذا كانا قادرين على 
الكسب فإن نفقتهما لأ تجب على الولدء وأجبرا على الكسب. الرابع : أن يكون الولد موسراً بالفعل» 
فإن كان موسراً بالقوة أي قادرا على التكسب فإنه لا يجبر على التكسب لينفق على والديه» كما لا يجبر 
الوالد على التكسب لينفق على ولده. الخامس: أن يثبت فقرهما بشهادة عدلين » فلا يكفى عدل واحد 
ا ل کی عد وام ار ا ا ا ر عله ا ا ر عی ای 
إثباته؟ تردد فبعضهم قال: إن على الولد الإثبات. وبعضهم قال: إن الإثبات عليهما. السادس: أن 
یفضل من قوته وقوت زوجاته وأولاده ودابته وخادمه المحتاح إليهماء فإن لم يفضل منه شيء فلا تجب 
عليه نفقتهماء ولا يشترط الإسلام» فتجب نفقة الأب الكافر على ابنه المسلمء وبالعكس. 

هذا ويجب على الولد الموسر نفقة خادم والديه وإن لم يحتاجا إليه» بخلاف خادم الولدء فلا 


۸-___________ __كتاب الطلاق / النفقة على الآباء والأقارب 
الولد إعفاف أبيه بزوجة أوأكثر. إن لم تعفه الواحدةء والقول في ذلك للأب» ويجب عليه الأنفاق على 
من يعفه من الزوجات› ولوتعددت. أماإذاكانت تعفه واحدة وتزوج بأكثر فإن الولد لا تجب عليه إلانفقة 
واحدة فقط. والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن إن لم تكن إحداهما أمهء أما إن كانت أمه فإنها 
تتعين» ولو كانت غنية» ولا تجب النفقة بالقرابة سوى للوالدين ولا يجب على الولد نفقة جده» 
ولا حدتهء لا من جهة الأب ولا من جهة الم کما لا تجب علی الحدنفقة ابن الان ولا بنت 
الاين وهلم جرا وإدا نزوحت الام من فقير فإن نففقتها لا تسقط عن الولد» وإدا نعدد الأولاد 
الموسرون وزعت النفقة عليهم بحسب حال كل منهم في اليسر. 


الشافعية - قالوا: يجب للوالدين على ولدهم النفقة بشروط : الأول أن يكونا معسرين» بحيث لم 
يملكا قوتاً وأدماً ومسكناً يليق بهماء ولا تجب المبالغة في الإشباع . الثاني : أن يكون الولد موسرا» ولو 
بكسب ليق به» ذكراً كان أو أنثى . الثالث: أن يكون لدى الولد ما يفضل عن مؤنته ومؤنة زوجته 
وأولاده يوماً وليلة» وإلا فلا تجب» ولا يشترط أن يكون الوالدان عاجزين عن الكسب. كما لا يشترط 
الإسلام» فلو كانا كافرين والولد مسلم » أو العكس. فإن النفقة تلزمه» ويجب على الولد إعفاف أبيه 
بتزويجه والإنفاق على زوجته» ولا يجب على الوالد ترويج ابنه بشرط أن يكون الولد موسرآ حرا وأن 
يكون الوالد حرا عاجرا عن إعفاف نفسه» وأن تكون له حاجة إلى الزواج» والقول قول الأب في 
الحاجة بلا يمين › ولكن لا يحل له أن يطلب التزويج إلا إذا كانت له رغبة صادقة في التزوج» بحيث 
یضر به ترکه» فإذا کان حاله یدل على ضعفه» کأن کان به شلل» أو به استرخاء. فإنه لا يجاب إلى 
طلبه أو يحلف بأنه في حاجة إلى النساء ويصح للابن أن يعطيه أمةء أو يعطيه ثمنها أو يعطيه مهر حرة» 
فان کان له أولاد متعددون يوزع عليهم إعفافه والإنفاق عليه حسب إرثهم منه» على المعتمده فإذا كانوا 
ذكوراً وإناثاً كان على الذكر ضعف ما على الأنثى من مؤنته وإعفافه» فإذا استووا فى الإإرٹث كانت نفقته 
ا ا ا ار او ر ا 
فإذا غاب أحدهم أخذ ما عليه من ماله فان لم یکن له مال اقترض من نصيبه من غيره إن أمكن» فإن 
لم يمکن اقتراضهء آمر الحاكم أحد الحاضرين بالإنفاق بقصد الرجوع على الغائب. أو على ماله إن 
وجد» وتجب النفقة على أصله وإن علا كجده» وجد جده» كما تجب النفقة على ابنه وإن سفل . 


الحنابلة - قالوا: تجب النفقة على الولد لوالديه وان علوا كما تجب على الوالد نفقة ولده وإن 
سفل بحسب ما بلیق بهم عرفا بثلاثة شروط : 
الأول: أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم وكسب يستغنون به عن الإنفاق فإن كانوا 


تكملة ما يكفيهم . 
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الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم منه» بشرط أن يكون زائدآً عن نفقة نفسه 
وزوجته» إما من ماله أو من كسبه فمن لا يفضل عنده شيء لا تجب عليه نفقة . 

الشالث: أن يكون المنفق وارثاً للمنفق بفرض أو بعصب» إن كان من غير عمود اللسب» أما 
عمود النسب فإنها تحجب ولو لم يرث» فعلى الولد أن ينفق على أبيه المعسر» وعلى زوجة أبيه وعلى 
إخوته الصغار وإن تعدد المنفق كانت النفقة عليهم بقدر إرثهم» فإذا كانت له آم وجد لأب» كانت 
النفقة على الأم الثلث. والباقي على الجد لأن الأم في هذه الحالة ترث الثلث. والباقي لجده لأبيه» 
وإذا كانت له جدة وأخ شقيق أو لأب كانت نفقته على الجدة السدس. والباقي على الأخ» وإذا كانتہله 
أم وبنت قسمت النفقة عليهما أرباعاً» على الأم الربع» وعلى البنت الباقي» وذلك لأن البنت لها 
النصف فرضاء ولام السدس فرضاء ثم يرد عليهما لباقي > فيكمل للام منه الربع» وتأخذ البنت الباقي 
وعلى هذا القياس» إلا الأب فإنه ينفرد بالنفقة وحده» ولا نفقة لذوي الأرحام» > كما لا نفقة عليهم . 
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4 .<< كتاب الطلاق / الحضانة تعريفها - مستحقها 


مباحث الحضانة 
تعریفھا ۔ مستحقها 
الحضانة - بفتح الحاء وكسرها - والفتح أشهر» معناها لخة» مصدر حضنت الصغير 
حضانة تحملت مؤنته ودربيته » مأخوذة من الحضن - بكسر الحاء - وهو الجنب» لأن الحاضنة 
تصم الطفل ال جنها وفي الشرع حفظ الصغير» والعاجز» والمجنون والمعتوه» مما يضره 
بقدر المستطاع » والقيام على تربيته ومصالحه» من تنظيف وإطعام » وما يلزم لراحته. 
اما مستحق الحضانة ففيه تفصيل المذاهب”' . 


)١(‏ الحنفية - قالوا: الحضانة تبت للأقارب من النساء والرجال» على الترتيب الآتي : فأحق 
الناس بالحضانة الأم» سواء كانت متزوجة بالأب أو مطلقة» ثم من بعدها أمهاء وأم أمهاء وهكذا. 
ولا بد أن تكون أم الأم صالحة للحضانةء وليس لأم الأم الحق في أن تحتضن ابن بنتها المتزوجة في 
بیت زوجهاء لأنه عدو له» فللأب في هذه الحالة أن يأخذه منهاء فإذا ماتت أم الأم» أو تزوجت بغير 
محرم الصغير انتقل حق الحضانة لأم الأب وإن علت. أما إذا كانت متزوجة بمحرمه» كما إذا كانت 
جدة متزوجة بجده» فإن حضانتها لا تسقط » فإن ماتت أو تزوجت انتقل الحق للأحت الشقيقةء فإن 
ماتت أو تزوجت انتقل إلى الأخحت لأب . ثم من بعدها الأخحت الشقيقةء ثم من بعدها بنت الأخت لأم . 

ااي ا خان هة عو ال راخ را فنا راه ك ا اح غا ت 
لأب فقيل : الأحت لأب أولى > وقيل : الخالة أولى» أما بنت الأحت لأب مع الخالة» فإن الصحيح 
أن الخالة أولى » وتقدم الخالة لأب وأم» > هي شقيقة الأم ثم من بعدها الخالة لأم» > ثم من بعدها الخالة 
لأب» وبنات الإخوة أولى من العمات» وتقدم العمة الشقيقةء ثم العمة لأب ثم هؤلاء يدفع إلى 
خالة الأم الشقيقة » ثم إلى خالتها لأم» ثم لأب ثم إلى عمة الأم» على هذا الترتيب. 

وبالجملة فجهة الأمهات مقدمة على جهة الآباءء أما بنات العم» وبنات الخالء وبنات العمة» 
وبنات الخالةء فلا حق لهن في الحضانة. 

فإذا لم يكن للصغير امرأة من أهله المذكورات تستحق الحضانة» انتقلت الحضانة إلى عصبته 
من الرجال» فيقدم الأب ثم أبو الأب وإن علا ثم الشقيق» ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ 
الشقيق» ثم ابن الأخ لأب وكذا أبناء أبنائهم. وإن سفلواء ثم العم الشقيق» TT‏ 
العم الشفيق ثم ابن العم لأب» بشرط أن يكون المحضون ذكرآء أما الأنثى فلا تدفع إلى أبناء 
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كتاب الطلاق / الحضانة تعريفها - مستحقها 
الأعمام» لأنها ليست محرماً بالنسبة لهم فإذا لم يكن للصغيرة إلا اء الأعمام فالنظر في ذلك 
للقاضی › فإن شاء دفعها إليهم › وإلا دفعها عند امرأة أمينة . 

وإذا كان للصغيرة عدة أخوال» فإنها تدفع للأصلح منهم» وإن تساووا في الصلاحية فإنهاتدفع 
للأسن» وكذا إذا كان لها عدة أعمام» Sah Ss‏ فإن حضانتها تكون للأخ لأم» ثم من 
بعده لابنه» ثم للعم لام ثم للخال لأب وام » ثم للخال لأب» ثم للخال لأم» وإِذا کان لها جد لأم کان 
أولى من الخال ومن الاخ لأم. 

المالكية - قالوا: يستحق الحضانة أقارب الصغيرة من إناث وذكور على الترتيب الاتي ذكره» 
ا الناس به أمه» ثم آمهاء يعني جدته لأمه وإن علت» تم الخالة الشقيقة» نم الخالة لأم» ثم خالة 
جهة أمه تقدم على التي من جهة أبيهء ثم بعد الجدة من جهة الأب تنتقل الحضانة إلى الأب» ثم إلى 
الأخحت» نم ال عمهة الصغير أخحت أبيه» ثم إلى عمة أبيه _ أخحت جده - ثم إلى حالة أيه » نئم بنت ١‏ 
للحضانة» وبعضهم رجح تقديم بنات الأخ على بنات الأخت. ثم بعد هؤلاء تنتقل الحضانة إلى 
الوصي سواء کان ذکراً آو انی ثم الأخ الصغيرء ثم ابن الأخ»› ويقدم عليه الجد من جهة الأم» ثم العم 
ثم ابنه» ویقدم الأقرب على الأبعد ثم المعتق أو عصبته نسباً. 

الشافعية ‏ قالوا: للمستحقين فى الحضانة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى : أن يجتمع الأقارب 
الذكور مع الإناث. الحالة الثانية : أن يجتمع الاناث فقط الحالة الثالثة : أن يجتمع الذكور فقط . 

فأما الحالة الأولى : فتقدم الأم على الأب ثم أم الأم» وإن علت» بشرط أن تكون وارثة» فلا 
حضانة لأم أبي أم» لأنها غير وارثة » ثم بعدهن الأب» ثم أمه» ثم أم أمه وإن علت. إذا كانت وارثة» 
فلا حضانة لأم أبى أم أب» لأنها لا ترث» فإذا عدمت هذه الأربعة وهي الام وأمهاتها والأب وأمهاته. 
وإذا اجتمع ذكور وإناث» قدم الأقرب فالأقرب من الأإناث ثم الأقرب من الذكورء مثلا إذا اجتمع إخوة 
وأخحوات» وخالة وعمة» فدمت الأخوات الأناث» انه أقرب وأولى بالتقديم من الذكور» نم الاخوة 
الذكور» لأنهم أقرب من الخالة والعمة» ثم العمة» وعند الاستواء في القرابة والذكورة والأنوثة» 
كأخوات بنات وإخوة ذكور» فإنه يقرع بين البنات» فمن خرجت القرعة عليه قدم على غيره. 

وأما الحالة الثانية» وھی اجتماع الاناث فط » فتقدم الأم» تم أمهاتهاء تم أمهات الأب نم 
ینت العم نم بنت الخال وتفدم الشقيقات على غير الشقيقات› وتفدم من‌کانت لأب على من کانت 
لأم. 


أما الحالة الثالثةء وهي ما إدا اجتمع الذكور فقط› فيقدم الأب نم الجدثم الأخ الشف نم 
الأخ لأب ثم الأخ لأم» ثم ابن الأخ الشقيتق أو لأب ثم العم لأبوين» ثم العم لأب ثم ابن العم 
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كتا الطلاق / شر وط الحضانة 


شر وط الحضانة 
يشترط لاستحقاق الحضانة : منها أن يكون عاقلاء فلا حضانة لمجنون. ولا لوعتوه ومنها 
أن يکون بالغاء فلا حضانة لصغيرء ومنها غير ذلك . مما هو مفصل في المذاهب(. 


كذلك ولكن لا تسلم له مشتهاة لأنه غير محرم» وإنما تسلم لثقة يعينها هو كبنته فإن كانت مجنونة 
كبيرة» ولها بنت فإنها تقدم بعد الأم على الجدات» وإن كانت صغيرة لها زوج» فإنه يقدم في الحضانة 
على كل هؤلاء. بشرط أن تكون مطيقة للوطء. 

الحنابلة - قالوا: أحق الناس بالحضانة الأم» ثم أمهاء ثم أم أمهاء وهلم جراء ثم الأب ثم 
أمهاته وإن علت» ثم الجد ثم أمهاته ثم أخت لأبوين: ثم أخت لأم» ثم أخت لأب» ثم خالة لأإبوين» 
ثم خالة لام» ثم خالة لأب» ثم عمة لأبوين» ثم عمة لأم ثم عمة لأب ثم خالات أمه» وتقدم 
الشقيقة» ثم التي لأم» ثم التي لأب ثم خالات أبيه كذلك» ثم عمات أبيه كذلك ثم بنات إخوته » ثم 
بنات آخواته» ثم بنات أعمامه» ثم بات عماته» ثم بنات أعمام أمه وبشات أعمام أبيه كذللك» فتقدم في 
ذلك كله الأشقاءء ثم الذين لأم» ثم الذين لأب» ولا حضانة عليهالمحرم» كابن العم وابن عم 
الأب وكذا لا حضانة عليها لمحرم برضاع . 

)١(‏ الحنفية - قالوا: يشترط فى الحاضنة أمور: أحدها أن لا ترتد فإن ارتدت سقط حقها في 
اة ا لع ةا الوت ري فإن تابت رجم لها حقها. 

ثانيها: أن لا تكون فاسقة غير مأمونة عليه» فإن ثبت فجورها بفسق» أو بسرقةء أو كانت محترفة 
٠‏ حرفة دنيئة » كالنائحة. والراقصة» فإن حقها يسقط . ثالثها: أن لا تتزوج غير أبيه» فإن تزوجت سقط 
حقهاء إلا أن يكون زوجها رحماً للصغير» کأن یکون عماً له فإن تزوجت أجنيياً سقط حقهاء 
فإن طلقها الزوج الثاني عاد لها حقها في الحضانة. رابعها: أن لا تترك الصبى بدون مراقبة 
خصوصا إذا كانت أنثى تحتاج إلى رعايةء فإن كانت أمها من النساء اللاتي يخرجن طول الوقت وتهمل 
في تربيتهاء فإن حقها يسقط بذلك. خامسها: أن لا يكون الأب معسراًء وامتنعت الأم عن حضانة 
الصغير إلا بأجرة» وقالت عمته: أنا أربيه بغير أجرةء فإن لها ذلك» ويسقط حق أمه فى الحضانة. 
سادسها: أن لا تكون أمة أو أم ولد فإنه لا حضانة لها. ولا يشترط الإسلام فإن كان متزوجاً بذمية فإن 
لها أن تحضن انها منه» بشرط أن يأمن عليه الكفر والفسادء فإذا لم يأمن» كأن رآها تذهب به إلى 
الكنيسة» أو رآها تطعمه لحم الخنزيرء أو تة الي فإن للأب أن ينزعه منهاء فإذا ماتت الأم 
الحاضنةء أو لم يتوفر فيها شرط من هذه الشروط انتقلت الحضانة إلى من يليهاء حسب الترتيب 
المتقدم» أما العقل فهو شرط مجمع عليه. 

الشافعية - قالوا: يشترط للحضانة سبع شروط : أحدها: أن يكون عاقلء فلا حضانة للمجنون» 
إلا إذا کان جنونه قلیلا نادراً» كيوم واحد في السنة كلها. ثانيها: الحريةء فلا حضانة لرقيق . ثالثها: 
الإسلام» فلا حضانة لكافر على مسلم» أما حضانة الكافر للكافر» والمسلم للكافس» فإنها ثابتة. 


کتاب الطلاف مدة الحضانة o۳‏ 


مدة الحضانة 
فى مدة الحضانة تفصيل المذاهی(؟. 


رابعها: العفة» فلا حضانة لفاسقء ولو تارك صلاةء أوتاركة صلاة. خامسها: الأمانة فلا حضانة 
لخائن في أمر من الأمور. سادسها: الأقامة في بلد المحضون إذا كان مميزاً» وسيأتي بيانه قريباً. 
سابعها : أن لا تكون أم الصغبر متزوجة بغير محرم» فإن تزوجت بمحرم» كعمه فإن حضانتها لم تسقط 
إذا رضي زوجها بضمه . 

الحنابلة - قالوا: يشترط للحضانة . أولاً : أن يكون الحاضن عاقلاء فلا حضانة لمجنون. ثا 
أن لا يكون رقيقاً. ثالثاً: أن لا يكون عاوزآً» كأعمى› e FIRES‏ 
ضعيف البصر. رابعاً: أن لا يكون أبرص» أو أجذم» وإلا سقط حقه في الحضانة» خامسا: أن 
لا تكون متزوجة بأجنبي من الطفل› فإن كان غير أجنبي كجده وقريبه» فإن لها الحضانة . 

المالكية ‏ قالوا: يشترط في الحاضن ذكراً كان أو نشی شروط . الأول: العقل» فلا حضانة 
لمجنون» ولو يفيق في بعض الأحيان» ولا لمن به خفة عقل وطيش . الثاني : القدرة على القيام بشأن 
المحضون» فلا حضانة للعاجز» كامرأة بلغت سن الشيخوخة» أورجل هرم إلا أن يكون عندهما من 
يمکنه القيام بالحضانة تحت إشرافهماء ومثلهما الأعمى » والأصم. والأخرس. والمريض» والمقعد. 
الثالث: أن يكون للحاضن مكان يمكن حفظ البنت فيه التى بلغت حد الشهوة من الفساد. فإدا كال في 
و لأمانة في الدين» فلا حضانة لفاسق يشرب الخمرء 
ومشتهر بالزناء ونحو ذلك . الخامس: أن لا يكون الحاضن مصاباً بمرض معد يخشى على الطمل منهء 
كجذام» وبرص . السادس: أن يكون الحاضن رشيداً فلا حضانة. لسفيه مبذر» لئلا يتلف مال 
المحضون: إن كان له مال. الشرط السابع : الخلوعن زوج دخل بهاء إلا إذا تزوجت بمحرم» أو علم 

من له حق الحضانة بعدها يتزوجها وسكت مدة عام بلا عذر فإن حضانته تسقط بذلك. ولا يشترط في 
الحاضن أن يكون مسلماًء ذكراً كان أو أنثى . فإن خيف على الولد من أن تسقيه خمرآء أو تغذيه بلحم 
خنزير ضمت حاضنته إلى مسلمين ليراقبوها ولا ينزع منها الولد ولا فرق في ذلك بين الذمية 
والمجوسيةء وإن كان الحاضن ذكراً فيشترط أن يكون عنده من يحضن من الإناث» كزوجة» أو سريةء 
أو خادمة ولا يصح أن يحضن غير محرم بنتاً مطيقة للوطء» كابن عمها - إلا إذا تزوج بأمها - ولو كان 
مأموناً. ۰ 

)١(‏ الحنفية - قالوا: مدة الحضانة للغخلام قدرها بعضهم بسبع سنين» وبعضهم بتسع سنين» 
قالوا: والأول هو المفتى به ومدتها في الجارية» فيها رأيان: أحدهما: حتى تحيض . ثانيهما: حتى 
تبلغ حد الشهوة» وقدر بتسع سنين» قالوا: وهذا هو المفتى بهء فإذا كان الولد في حضانة أمه فلأبيه أن 
يأخذه بعد هذا السن» فإذا بلغ الولد عاقلا رشيداً كان له أن ينفرد ولا يبقى في حضانة أبيه إلا أن يكون 
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کتاب الطلاق / مدة الحضانة 
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فاسد الأخحلاق» فلا بيه ضمه وتأديىه» وإذا لم يكن له أب فلأحد أقاربه أن يضمه إليه ويؤدبه متى كان 
مؤتمناًء ولا نفقة للبالغ إلا أن يتبرع والده بهاء وإلا أن يكون طالب علم» كما تقدم في مباحث النفقة . 

أما الأنثی فإن کان بكرا د ضمنها الأب إلى نفسه» ومثل الأب الجد. فإن لم يكن لها أب ولا جد« 
ااا ا ا ر ا 
فإن كان لها عصبية ذي رحم محرم ضمها إليهء وإن لم يكن وضعها القاضي عند امرأة ثقة إلا إذا 
كانت مسنة عجوز» ولها رأي» فإنها تكون حرة» فتسكن حيث أحبت أما إذا كانت ثيب فليس له ضمهاء 
إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسهاء وفي هذه الحالة يكون للأب والجد ضمها جبراًء فإن لم يكن لها 
أب ولا جد ولها أخ. أو عم» فله ضمها ما لم يكن مفسداً فإن كان مفسداً ضمها القاضي عند امرأة 
نفه , 

المالكية - قالوا: مدة حضانة الغلام من حين ولادته إلى أن يبلغ فإن كان له أم حضتته حتى 
يبلغ » نم تسقط حضانتهاء ولو بلغ مجنوناً» ولكن تستمر نفقته على الأب إذا بلغ مجنوناًء ومدة حضانة 
الأنى حتى تتزوج» ويدخل بها الزوج بالفعل. 

الشافعية ‏ قالوا: ليس للحضانة مدة معلومةء فإن الصبي متى ميز بين أبيه وأمه» فإن اخحتار 
أحدهما كان له» وكذا يخير بين أم وجد أو غيره» أو بين أب وأخت له من أم أو خالة» وله بعد اختيار 
u aE‏ وللأب إذا اختارته بنته أن يمنعها من زيارة أمها» ولیس له 
أن يمنع أمها من زيارتها على العادة وإدا زارت لا تطيل المكث» وإذا مرضت كانت أمها أولى 
بتمريضها في منزله إذا رضي ٠‏ وإلا مرضتها في منزلها ويعودهماء بشرط أن لا يخلو بها في الحالتين» 
وإن اختارها ذكر مكث عندها بالليل وعند أبيه بالنهار كي يقوم بتعليمهء أما إذا اخحتارتها أشى فتستمر 
عندها دائماً وإن اختارهما معا أقرع بینهما» وإِذا سكت ولم يختر أحداً كان للأم. 

الحنابلة - قالوا: مدة الحضانة سبع سنينللذكر والأنثى » ولكن إذا بلغ الصبي سبع سنين واتفق 
أبواه أن يكون عند أحدهما فإنه يصح » وإن تنازعا خير الصبيء > فکان مع من اختار منهماء بشرط أن 
ا يعلم أنه اختار أحدهما لسهولته وعدم التشدد عليه في التربية وإطلاق العنان له فیشب فاسداًء فإدا 
علم أن رغبة الولد هكذا فإنه يجبر على البقاء عند الأصلح > فإن اخحتار أباه كان عنده ليلا ونهاراً 
ولا يمنع من زيارة أمهء وإن مرض الغلام كانت أمه أحق بتمريضه في بيتهاء أما إذا اختار أمه فإنه يكون 
عندها ليلا ویکون عند أيه نهاراً ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه» فإن عاد واختار الآأخر نقل إليه» 
وهكذا أبداًء فإن لم يختر أحدهماء أو اختارهما معاً قرع بينهما» ثم إن اختار غير من أصابته القرعة رد 
إليه » ولا يخير إلا إذا كان أبواه من أهل الحضانة ء فإن كان أحدهما غير أهل وجب أن يحضنه الكفء 
وقيل سبع سنين يكون عند صاحب الحق في الحضانة» وعلى الوجه المتقدم» فإذا زال عقل الصبي 
کان من حق أمهء أما الأنثى فإنها متى بلغت سبع سنين فأكثر كانت من حت أبيها 
البلوغ» ثم إلى الزفاف ولو تبرعت الأم بحضانتهاء لأن الغرض من الحضانة الحفظ. والأب أحفظ 


كتاب الطلاق / هل للحاضن أن يسافر بالملحضون؟ 
مبحث هل للحاضن أن يسافر بالمحضون؟ 


لعرضه وإذا كانت عند الأب کا د ا ولا تمنع مها من زيارتهاء وكذا إذا كانت 
عند الأم فإنها تكون عندها ليلا ونهاراآ» ايانم لاعن ارتيا وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها 
في بيت الأب» بشرط أن لا يخلو الأب بها 

)١(‏ الحنفية - قالوا: لهذه المسألة ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن تكون الحاضنة إما مطلقة وأن يكون الأب موجوداً وتريد الام أن تنتقل بابنها 
إلى بلدة أحرى» وفي هذه الحالة لا يجوز لها الانتقال إلا بشرطين : 

الشرط الأول: أن تكون مطلقة طلاقاً بائناًء أو طلاقاً رجعياًء وقد انقضت عدتهاء أما إذا لم 
تنقض عدتها فإنها لا يجوز لها الانتقال ولا الخروح حتى تنقضي العدة. 


الشرط الثانى : أن لا تكون البلدة التي تريد الانتقال إليها بعيدة ليس بينها وبين البلدة القائم بها ؛ 


أبوه تفاوت» بحيث يمكنه أن يزور ولده ويرجع في يومه» بصرف النظر عن سرعة المواصلات ويجوز 
لها أن تنتقل إلى بلدة بعيدة بشرطين : 

أحدهما: أن يكون قد عقد عليها في هذا البلد. 

انيهما: أن تكون هذه البلدة وطناً لها . 

الصورة الثانية : أن يكون الأب موجوداًء وتكون الحاضنة غير الأم» فالجدة» والخالة» ونحوهما 
من الحاضنات» وهؤلاء لا يجوزلهن الانتقال بالولد المحضون عن البلدة التي بها أبوه بدون إذنه 
مطلقاًء لأنك قد عرفت أن الذي برر انتقال الأم إلى وطنها عقد الزوج عليها فيه لأن رضاه بالعقد فيه» 
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رصا بالاقامة › وكذا EE‏ الات ازاج الولد من بلدة الأم ما دامت حضانتها قائمة» فإدا زوحت 


غیره فللآاب أن يسافر بابنه ما دامت متزوجة» فإذا عاد لها حقها رجع› وبعضهم يقول : اك 
الخروج بولده إلا إدا اھت مده حضانتها . 
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الصورة القالثة : ا یکول أبوه متوفى › وهي في یله الوفاة» وفي هذه الحالة لا يجوز لها اسح 
به إلا بادن وليه الذي حل محل أبيهء أما بعد انقضاء عدتها فقد توقف المفتول في الاه وبعضهم ٠‏ 


ال: للأولياء منعهاء والظاهر أنه ينبغي أن يترك الأمر في هذه الحالة لاجتهاد القاضي ليرى ما فيه ۰ 


مصلحة الصغيرء فإن كان من مصلحته عدم الانتقال منعهاء وإلا فلا. 


المالكية قالوا : ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى بلدة أخرى ليس فيها أب المحضون أو 
وليه إلا بشروط : 


الأول: أن تكون المسافة أقل من ستة برد» فإن كانت أقل فإنه يصح i‏ ۰ 
ولا يسقط حقها في الحضانة» ال أربعة فراسخ » والفرسح IES‏ فالمجموع ا i‏ 


كتاب الطلاق / هل للحاضن أن يسافر بالمحضون؟ 
وقدر الميل : بأربعة آلاف ذراع » بذراع الأنسان المعتدل» فللحاضنة أن تنتقل به إلى بلد دون ذلك 
ولیس له نزعه منها. 

الاس :أن يكون السفر للإقامة والاستيطان. كما ذكرناء أما إذا كان للتجارة أو لقضاء حاجة 
إا أه تافر ولا بط حقها فى الحضاة :بل تحن مها ولرل أن حلفا ا ما رادت 
٠‏ بالسفر الانتقال والاستيطان» وإنما أرادت سفر التجارة مثلء وإنما يصح أن تسافر به مسافة قليلة بشرط 
أن تكون الطريق مأمونةء وأن يكون المكان الذي تريد السفر إليه مأموناًء أما الولى فإنه إذا أراد السفر 
. من بلدة إلى بلدة أخرى ليقيم بها وينتقل إليها مستوطناً إياهاء فإن له أن يأخذ المحضون من حاضنتهء 
ولو كان طفلاء متى قبل ثدي مرضعة غير حاضنته» ويسقط حق الحاضنة فى الحضانة إلا إذا رضيت أن 
تسافر معه» فإن حضانتها لا تسقط بانتقاله» وإنما يكون له حق أخذ المحضون منهاء ويسقط حقها فى 
الحضانة بشرطين : أحدهما: أن يكون الولى قاصداً السفر إلى بلد تبعد عن بلد الحاضنة مسافة ستة 
٠‏ برد فأكشرء أما إذا كانت دون ذلك فليس له أخده منهاء لأنه يمكنه أن يشرف على الصغير فى هذه 
) الحالة . الشرط الثاني : أن يكون قاصداً الانتقال والاستيطانء أما إذا كان قاصدا التجارة» ونحوهاء 
) فإنه لا يأخذه منها ولا يسقط حقها في الحضانةء ولها أن تحلفه على أنه أراد سفر الانتقال لا سف 
التجارة. 

الشافعية - قالوا: إدا أراد الحاضن أو الولي سفراً لحاجة أو لتجارة» بقي الولد بيد المقيم حتى 
يرجع من سفره» ثم إن كان مميزاً يخير في البقاء مع أيهما شاء» على الوجه المتقدم» أما إذا أراد سفر 
نقلة واستيطان. فإن الولد يتبع العاصب من أب أوغيره» سواء كان مسافراً أو مقيماً» بشرط أن لا يكون 
ببلدة الحاضن عاصب آخر مقيم » وإلا خير الولد المميز في الإقامة مع أيهما شاء. ولا حق للعاصب 
المسافر في أخذه» مثلا إذا انتقل الأب من بلدة الأم الحاضنة إلى بلدة أخرى ليقيم بهاء ولكن جده 
لا يزال مقيماً مع الحاضنة فليس للأب أخذه معه» وكذا إذا كان جد وأخ وسافر الجد وأقام لأخ» أو 
سافر الأخ» وأقام العم فإنه يبقى مع المقيم » ويشترط للسفر بالصغير أن تكون الطريق مأمونةء وأن 
يكون المكان المسافر إليه مأموناًء وإلا فأمه أحق به. 

الحنابلة ‏ قالوا: إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلدة أخحرىء فإن الولد يبقى مع الأب سواء 
كان هو المسافر أو المقيمء بشروط . أحدها: أن تكون المسافة بين البلدين مسافة قصر فأكثر . ثانيها: 
٠‏ أن تكون الطريق مأمونةء وتكون البلدة المنقول إليها كذلك. ثالثها: أن يكون السفر سفر نقلة 
٠‏ واستیطان» فإن كان لتجارة أو حح كان الولد من حق المقيم .رابعها: أن لا يريد بالسفر مضارة الآخحر 
وانتزاع الولد من يده فإن أراد ذلك فلا يجاب إلى طلبهء وإذا انتقلا جميعاً إلى بلدة واحدة فالأم باقية 
٠‏ على حضانتهاء وإذا أخذه الأب لافتراق البلدتين » ثم عادت الأم عادت لها الحضانة. 


كتاب الطلاق / أجرة الحضانة 


مېحٺ اجره الحضانة 
فى أجرة الحضانة تفصيل المذاهب). 


٠ الحنفية - قالوا: أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة» سواء كانت أماً أوغيرهاء وهي غير أجرة‎ )١( 
الرضاع» وغير نفقة الولد» فيجب على الأب» أومن تجب عليه النفقة ثلاثة : أجرة الرضاع» وأجرة أ‎ 
. الحضانة» ونفقة الولدء فإذا كان للولد المحضون مال أخذه من مالهء وإلا فعلى من تجب عليه نفقته»‎ 
. كماذكرناء وهل تشمل أجرة الحضانة النفقة بجميع أنواعهاء حتى المسكن أولا مسكن لها؟‎ 
٠ والجواب : أن الحاضنة إذا كان لها مسكن ويسكن الولد تبعاً لهاء فلا يقدر لها أجرة مسكن» وإن لم‎ 
: يكن لها مسكن قدر لها أجرة مسكن» لأنها مضطرة إلى إيوائه وهذا هو الذي ينبغي العمل بهء وإذا‎ 
احتاح الصغير إلى خادم» فإنه يقضى له به على أبيه الموسر.‎ 

وإنما تثبت أجرة الحضانة للام إذا لم تكن الزوجية قائمة» أو لم تكن معتدةء فإن كانت زوجة أو ٤‏ 
معتدة لأب الطفل فإنه لا حق لها في أجرة الرضاع» ولا في أجرة الحضانةء أما حال قيام الزوجية ۰ 
بينهماء» فالأمر ظاهر» لأن نفقتها واجبة عليه بطبيعة الحالء وأما حال العدة فكذلك لأن لهانفقة ٠‏ 
العدة» فهي في حكم الزوجة. فإذا انقضت عدتها كان لها الحق في طلب أجرة الحضانة» ولا تجب : 
الأجرة على أبيه إلا إذا كان الطفل فقيرآً لا مال لهء وإلا فمن ماله. 

هذا كله إذا لم يوجد متبرع يتبرع بحضانته مجاناًء فإن وجد متبرع » وكان أجنبياً عن الصغير» 
وكان للصغير مال» فإنه لا يعطى للأجنبي » ولكن يعطى لمن هو أهل للحضانة بأجرة المثل من ماله. 
أما إن كان المتبرع من أقارب الصغيرء كالعمة مثلاً فإن الأم في هذه الحالة تخير بين إمساكه مجاناًء ن 
وبين أخذه منها وإعطائه لعمته لتحضنه مجاناً إلا إذا كان الأب موسراً. ولا مال للصغير فإن الأم أولى ٠.‏ 
بحضانته بالأجرة. أما إذا كان الأب معسراًء والصغير موسر أو كان الأب موسرآًء والصغير موسرء فإنه ٠‏ 
نعط اة مجانا ولك لان فة أنه فى هذه الخال تكرنا من غال ال وهو صر عله كا ٠‏ 
لا يخفى » وإذا امتنعت الأم عن حضانة الصغير» فهل تجبر على حضانته أو لا؟ والجواب: أنه إذا كان 
للصغير ذي رحم محرم صالح لحضانته غيرها لا تجبر على الصحيح » وإلا أجبرت» كي لا يضيع 
الولدء أما الأب فإنه يجبر على ضمه بعد بلوغ مدة الحضانة . 

المالكية ‏ قالوا: ليس للحاضن أجرة على الحضانة» سواء كانت أماً أو غيرهاء بقطع النظر عن 
الحاضنة» فإنها إذا كانت فقيرة ولولدها المحضون مال فإنه ينفق عليها من مال ولدها لفقرها إلا 
للحضانة أما الولد المحضون فله على أبيه النفقة والكسوة والغطاء والفرش» والحاضنة تقبضه منه 
وتنفقه عليه» وليس له أن يقول لها: أرسليه ليأكل عندي ثم يعود» وتقدر النفقة على والده باجتهاد : 
الحاكم حسبما يراه مناسباً لحالهء كأن يقدر له شهرياًء أو كل جمعةء أو نحو ذلك مماتقدم في باب . 


النفقة» وهل للحاضنة السكنى؟ والجواب: أن الصحيح تقدير السكنى باجتهاد الحاكم» فينظر إلى 


حال الزوجين› فإن كانت موسرة» فلا سکنی لها على الأب وإن كانت معسرة وجب عليه لها 
السكنى . 
الشافعية - قالوا: أجرة الحضانة ثابتة للحاضن حتى الأم» وهي غير أجرة الرضاع» فإذا كانت 
الأم هي المرضعة وطلبت الأجرة على الرضاع والحضانة أجيبت. ثم إن كان للصغير مال كانت الأجرة 
الحنابلة ‏ قالوا: للحاضنة طلب أجرة الحضانة» والأم أحق بحضانته ولو وجدت متبرعة تحضنه 
محاناًء ولكن لا تجبر الام على حضانة طفلها» وإدا استؤحرت امراة للرصاع والحضانة لزماها بالعقد» 
وإن ذكر في العقد الرضاع لزمتها الحضانة تبعاًء وإن استؤجرت للحضانة لم يلزمها الرضاع» وإذا 
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١‏ تم - بحمد الله ونعمته - الجزء الرابع 
من كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) 
ويليه - إن شاء الله - الحزء الخامس وأوله: 


وصلى الله على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعین وسلم تسليماً 
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فهرس الحزء الرابع من كتا الفقه على المذاهب الأربعة ۹ 


فهرس الجزء الرابع من كتاب الفقه 
۰ ع 1 
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خد تالكر حه آل ا رخ ال ةا الفا كات الفماض 
الديات» القسامة والتعزير وحکم اليك والزنديق. 
الكبائر من الذنوب السحر 
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مقدمة المؤلف ٣‏ 


في آخر الجزء الرابع من موسوعة الفقه على المذاهب الأربعةء وعد العالم الجليل 
الموسوعة الشيخ عد الرحمن الجزيري . ان يقدم ال القراء الجزء الخامس»› وهو «کتاب 
الحدود». 


ولكن الأجل لم يمهله - رحمه الله - فانتقل إلى جوار ربه» راضياً مرضياًء قبل أن يودع 
المطبعة أصول الكتاب. 


ولما کانت «المكتبة التجارية الكبرى») قد اشترت حی طبع الموسوعة کلهاء فقد حر صت : 


- خدمة للمسلمين - على أن تكملها بطبع الجزء الخامس وتيسير الحصول عليه. فسعت لدى 
اسرة المخفور له الشيخ الجزيري حتى حصلت على أصول «ركتاب الحدود» . 

ومن توفيق الله أن وجدنا مباحث الكتاب كلها تكاد تكون كاملة : کل مبحث مخطوط فی 
«ركراسة» لا ينقصها ‏ كما أكد أهل العلم - إلا التنسيق وبعض الحواشي والتعليقات . 

وقد عهدنا بهذه المهمة إلى عالم قدير متبحر في فقه المذاهب» هو الأستاذ الشيخ علي 
حسن العريضي »من علماء الأزهر الشريف. وقد رحب العالم الفاضل بالمهمة ابتغاء مرضاة 
الله فقولى تنسيق مباحث الكتاب وفقا لمنهج المؤلف في الأجزاء السابقة» ثم تفضل 
- مشكورا - فأضاف ما اقتضاه السياق من حواش وتعليقات» وأشرف على الكتاب فى أثناء 
الع را وج حتى خرج «كتاب الحدود» ‏ بعون الله - مترسما النهج» وافياً 
بالغرض. 

و «المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة) ترجو طبع هذا الكتاب الكبير -خدمة لدين الله 
ونقع المسلمين» ووفاء بعهد عالم منعلمائنا الأفاضل وقف حياته لدين الله » وتبيان عباداته 
ومعاملاته وشرح أحکامه وحدوده» ليعمل المسلمون بمقتضاهاء ويهتدوا بهديها» فيسعدوا في 
الدنيا والأخرة. 


والله ولي التوفيق . المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة 
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كتاب الحدود / المقدمة في تعريف الحدود الشرعية هه 


SE LE E Gr O SOS 
Nd E E 


ان 
كتا الحدود 1 
المقدمة 

في تعريف الحدود الشرعية / 


روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها «أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية ال سرك 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله بة؟ ثم قالوا: من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله مو » فكلمه أسامة . فقال رسول الله ل : ريا أسامة أتشفع في حد من حدود الله! ٹم 
قام فاخحتطب . فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وایم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما'؟. 

انان ا 

۲ - بيان الحدود الشرعية› وما فی معتاها» وحكمة مشر وعيتها . 


۳ - إذا لم يوجد في الشريعة نص على حكم من الأحكام فماذا يكون العمل؟. 


(١)هذه‏ الرواية لمسلم وفيها زيادة «يا أسامة». وفي رواية للبخاري «فتلون» (أي رفظ وجه 
رسول الله ا ففقال له ٠‏ «أتشفع فی حد من حدود اله تعالی»؟ فقال أسامة لمارای إنكار ال ا :2 
وغضبه عليه مما أتاه ٠‏ «استغفر لي يا رسول الله» أي لتمحى تلك الخطيئة ويغفر لي ربي . «قال : ٹم آمر 
بتلك المرأة فقطعت يدها) . زاد البخاري فى رواية عنده عن عائشة رضى الله عنها «ثم تابت بعد 
وتزوجت» فكانت تأتي لعائشة فترفع حاجتها إلى النبي ية . واسم المرأة التي سرقت فاطمة بنت 
الأسود بن عبد الأسل. وکان هذا الحادث يوم فتح مكة . 
إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه محاباة» ومراعاة لشرفه» فأهلكهم الله للمداهنة 
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المعنى 

معنی هذا الحديث ظاهر» وهو أن امرأة من علية القوم اسمها فاطمة» غلبت عليها رذيلة 

خلقية» مرة واحدة في حياتها» وهي سرقة شيء يستوجب إقامة الحد عليها بقطع يدهاء فعز 

على قريش أمرهاء لما لها من علو المنزلة» ولكنهم كانوا يعلمون شدة استمساك الرسول 

صلوات الله عليه بإقامة حدود الله وتنفيذها على العظيم والضعيف» والغني والفقير» بنسبة 


واحدة. فوقفوا بإزاء ذلك حائرين» ولكنهم ظنوا أن أسامة بن زيد يستطيع أن يشفع لهاعند ) 


رسول الله َء لأنه كان محبوبا عند الرسولء كما كان أبوه زيد من قبل» ولذا كان يلقب 


بالحب ابن الحب. فأجابهم أسامة إلى طلبهم» ومضى إلى رسول الله بي وسأله العفوعن 


السارقة. فأنکر عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذه الشمفاعة› وقال له: «أتشفع في حد 
من حدود الله تعالى ! أي ما كان يليق بك أن تجرؤ على هذا العمل». 


والنفاق» وترك إقامة الحدود الشرعية «وإذا سرق فيهم الضعيف» أي الفقير الذي لا جاه له ولا مال 
معه» ولآ حسب يحميه» ينفذون عليه الحكم «وايم الله » أقسم النبي يي لهم لتأكيد كلامه» حيث أن 
المقام يقتضي ذلك. وهو قسم بالنية» لا مطلقاً إذلايعرفه إلا الخواص: «لوأن فاطمة بنت 
محمد ية سرقت» أعاذها الله من ذلك . 

قال صاحب دليل الفالحين: ففي الحديث ثبوت قطع يد السارقء رجلا كان أو امرأة. وفيه 
جواز الحلف من غير استحلاف» وهو مستحب» إذا كان فيه تعظيم الأمر المطلوب كما في الحديث 
الذي معنا. وفيه المنع من الشفاعة في الحدود» وهو مجمع عليه بعد بلوغه للامام» أما قبله فجائز عند 
أكثر العلماءء إذا لم يكن المشفوع فيه ذا شر» وآذى للناس» فإن كان لم يشفع فيه . أما المعاصي التي 
لا حد فيها فتجوز الشفاعة فيها بشرطه السابق » وإن بلخت الإمام لأنها أهون. وفيه مساواة الشريف 
وغيره في أحکام الله تعالى وحدوده وعدم مراعاة الأهل» والأقارب في مخالفة الدين» | ه. 

وذلك كما أمرنا الله تعالى في کتابه العزيز فقال تعالى :يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» إن يكن غنياً أو فقيرآ فالله أولى بهماء فلا تتبعوا 
الهوى أن تعدلوا» وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا# فقد أمرنا الله تعالى بالمبالغة في 
العدل في الأحكام وإقامة القسط في الحدود وفي جميع الأمور مجتهدين في ذلك حق الاجتهاد» ولو 
كان هذا الحد على غني أو فقير أو قريب أو غريب» فإن الله تعالى آولى بجنس الغني والفقير. ونهانا 
عن اتباع الهوى والجور في الأحكام» والعدول عن الحق لغرض في نفوسنا مجاملة للغني › أو محاباة 
للقريب. ثم خوفنا الله تعالى من عقابه وعذابه في الدنيا بالهلاك وفي الآخحرة بالعذاب الأليم فقال 
تعالى : إفإن الله كان بما تعملون خبيرآ فيجازيكم لا محالة على الظلم وعدم العدل في إقامة الحدود 
وغيرها من الأعمال» فهو وعيد محض من الله تعالى للظلمة الجائرين . 


كتا الحدود / المعنى 
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کتاب الحدود / المعنى 


که 


ويظهر من هذا أن أسامة بن زيد كان يعلم أنه لا يصح الشفاعة في حدود الله تعالى بعد 
أن يصل أمر الجريمة إلى ولي الأمء ولهذا نكر عليه النبي اء ولو كان يجهل الحكم لعلمه 
إياه. ولعل اعتقاد أسامة في فاطمة المخزومية» من كون هذه الخلة ليست عادة لهاء وأنها زلةء 
قد لا تعود إليهاء هو الذي دفعه إلى الشفاعة فيها. 

والواقع أن فاطمة المخزومية هذه قد أصبحت بعد تنفيذ الحد عليها من الصالحات 
التائىات القانتات. فلم تؤثر عنها أية رذيلة خلقية بعد ذلك . 

على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يقتصر على الإنكار على أسامة بن زيدء بل 
جمع الناس وخطب فيهم مبيناً لهم أن الاستهانة بمعاقبة الجناة إذا كانوا من العظماءء والتشدد 
في معاقبة الضعفاءء لا نتيجة له إلا هلاك الأمة وفناؤها » وقد هلك بسببه بعض الأمم الذين 
خلوامن قبل . 

وأقسم رسول الله ية أنه لا يتأحر عن تنفيذ حدود الله تعالى على بنته نفسها. 


ولقد کان المسلمون حديثي عهد بالإسلام فظنوا أن الشفاعة عند الحاكم تنفع وترفع العار عن 
هذه المرأة وأسرتها ومن ينتمي إليها من جراء قطع يدها. ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أهمه 
هذا الأمر وأراد أن يشت لهم ولانسانية كلها أن الإسلام لا يفرق في تنفيذ الحدود بين شريف 
ووضيع » ولا بين غني وفقير» بل الكل أمام القانون سواء» كلكم لآدم وآدم من تراب» «إإن أكر ا 
لله أتقاكم) . ولهذا قام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم خحطب فيهم هذه الخطبة الجامعة التي وضعت 
فواعد العدل» وثبتت دعائم الإنصاف» وأقسم الرسول ية للمسلمين بهذا القسم القوي حتى لا تشك 
انغوس بعد ذلك في أن هناك مانعاً يقف آمام تنفيذ حدود الله تعالى » ولو على أعز الناس» وأشرفهي 
وأقربهم إلى الله عز وجل . فضرب المشل بابتته وأحب الناس إلى قلبه» وأشرف مخلوقة في الأمة 
المحمدية كلهاء وهي السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وتغير وجه النبى ية وظهر عليه الغضب 
الشديد حين سمع أسامة بن زيد يخاطبه في هذا الشأن» وهو الوساطة في تعطيل حد من حدود ال 
تعالی » ونهره وقال له: «يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله تعالى !» 

وأسامة من أحب الناس إلى قلب رسول الله ية بعد ابنته فاطمة رضي الله عنها. عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َة قال : «أحب الناس إلى أسامة ما خلا فاطمةء ولا غيرها» . 
دروي عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ي قال: «إن أسامة بن زيد لأحب الناس إلى أو من 
أحب الناس إلي دأنا أرجو أن يكون من صالحيهم فاستوصوا به خير» . 

بل بغ من حب الرسول ئة لأسامة» وعلو منزلته في نفسه أنه أخر الإفاضة من عرفة في الحجح 
من أجله . فقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي إلا أخر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن 
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وذلك حق لا ريب فيه» إذ لا مَعنى لهذا إلا إبطال القانون السماوي» والقضاء على 
العدل والنظام فلو لم ينفذ القانون على القوي اله هة راج كان ذلك ترا 
للقوي على انتهاك حرمات الضعيف. والعدوان عليه» وهو آمن من العقاب . فإذا فرض وفوي 
الضعيف كان من حقه ان ينتقم لنفسه» وهو آمن من وقوع العقاب عليه ويعتدي على غيره وهو 
آمن أيضا» وهلم جرا. وهذا هو عين الفوضى المقوضة لدعائم العمران» الموجبة لهلاك 
الأمم وفنائها. 


ما يؤخذ من الحديث 

ويؤخذ من هذا الحديث, أنه لا يحل لحاكم أن يقبل الشفاعة في حد من حدود الله تعالى 
(الآتي بيانها) كما لا بحل لأحد أن يشفع عن مجرم في حد وصل إلى الحاكم. وهذا مما ا 
خلاف فيه بين العلماء. 

أما قبل وصول الأمر إلى الحاكم . فإن الشفاعة تصح كما يصح العفو» بشرط أن يكون 
مستحق العقوبة غير معروف بالجرائم » أما إذا كان من المعتادين على إيذاء الناس» أو كان من 
الأشرار الذين لا يصلحهم العفو فإنه يجب أن يرفع أمره إلى الحاكم ليوقع عليه الحد الذي 
يزجره عن ارتكاب الجريمة. فإذا سرق شخص من أخر» ولم تكن هذه عادة له من قبل » وظن 
الشفيع أن العفو عنه لا يغريه» فإن له أن يشفع فيه وللمعتدى عليه أن يعفو عنه» وإلا فلا يحل 
له العفو عنه. ) 
زید ینتظره. فجاء غلام أسود أفطس» فقال أهل اليمن: إنما حبسنا من أجل هذا؟ قال: فلذلك كفر 
أهل اليمن من أجل هذا. قال يزيد بن هارون: «يعني ردتهم أيام بي بكر الصديق رضي الله تعالى 


نه) . 


ولقد كان سيدنا عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة يعرفون مكانة أسامة بن زيد عند 


ألفين» فقال ابن عمر: فضلت علي أسامة» وقد شهدت ما لم يشهد؟ فقال: إن أسامة كان أحب الناس 


إلى رسول الله صلى الله عليه وآله» من أبيك» . 

ومع هذه المكانة الرفيعة التي كانت لأسامة بن زيد في نفس الرسول صلوات الله وسلامه عليه رد 
شفاعته» ولم يقبلها» بل غضب عليه» وظهر أثر الغضب على وجهه بء كعادته عند انتهاك حرمات 
الله تعالى » حتى ظن سيدنا أسامة رضي الله عنه أنه قد ارتكب ذنباً يعاقبه الله عليه بسبب هذه الشفاعة» 
فتضرع إلى النبي ية أن يستغفر له مما وقع فيه من الإثم عسى أن يغفر الله له ويرحمه» كما ورد في 
الرواية الثانية . 

کل هذه الأدلة والبراهين التي وردت في الحديث تدل دلالة صريحة على مقدار حرص 


SOS 4 


کتاں الخحدود / ما يؤخذ من الحديث 


وقد وردت أحاديث بهذا المعنى : منها ما رواه الدارقطنى : عن الرسول ية . أنه قال: 
«اشفعوا ما لم يصل إلى الوالى» فادا وصل ا الوالى فعفا فلا عما الله تمه ) هذا في الحدود. 

وأما في القصاص فإن الشفاعة فيه تجوز لأنه حق العبد وله أن يعفو على أي حال. 
التعزير إن توقف عليها تأديب الجناة» والمحافظة على النظام العام فإن الشفاعة لا تحل فيه . 

كما لا يحل للحاكم أن يعفوء وإلا فإن العفو يصح » والشفاعة تجوز. 

وذلك لأن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصلحة» ودرء المفسدة» فعلى الحاكم 
أن ينظر في هذا إلى ما فيه المصلحة» ودفع المفسدة. 


الرسول ية على تنفيذ حكم الله تبارك وتعالى » وتوقيع الحد على من يستحق العقوبة» مهما كانت 
منزلته» ومكانته بين القوم . ولا توجد قوة تمنعه من إقامة حدود الله عز وجل على الشريف والضعيف› 
والعظيم والحقير» من غير تمييز واستشناءء لأن في إقامة الحدود حماية للمجتمع من الفسادء وحفظاً 
للأمة من الدمار والهلاك. ودواماً لسعادتها وهنائهاء وعزها وبقائهاء وسبباً لاستتباب الأمن والنظام بين 
ربوعها» وتشيتاً للعدالة بين أفرادها. 


ويؤخذ من الحديث النهي عن الشفاعة في الحدود. وقد ترجم البخاري - بباب كراهية الشفاعة 


وسلم قال لأسامة لما تشفع : «لا تشفع في حد» فان الحدود ادا اھت ال فلت بجتروكة): وأخرج 


أبوداود حديث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده يرفعه «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 


حد فقد وجب) رصححه الحاكم. 

وأخرج أبو داود والحاكم» وصححه من حديث ابن عمر» قال: سمعت رسو ل الله َة يقول : 
«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله فی أمره». 

وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: «لقي الزبير سارقاً فشفع فيه فقيل : (حتى يبلغ الإمام) 
فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع» . فلا يجوز لاإمام العفو عن الحد» ولا تجوز الشفاعة 
فيه إذا وصل الأمر إلى الحاكم . 

ويؤيد هذا أيضاً ما أخرجه أحمد والأربعة» وصححه ابن الجارود. والحاكم» عن صموان بن 
أمية رضى الله تعالى عنه: أن النبي َة قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه : «هلا كان ذلك 
ل ا به)؟ . 


قالوا: وتسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور من أصحاب الحقوق مالم يكن في حد» أوأمر ٠‏ 
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لا يجوز ترکه» کالشفاعة ا ناظر يتم » أو وقف في ل بعص الحقوق التي في ولايته» فهذه شفاعة 


محرمة شرعاً. 

الشافعية - قالوا: إن الشفاعة الحسنة قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم جائزة بقوله تعالى : من 
يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) وبما في الصحيحين عن أبي موسی أن النبي ي «كانإذا تاه | 
طالب حاجة أقبل على جلسائه» وقال: اشفعوا تؤجروا» ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» . 


کتاب الحدود / بیان الحدودالشرعية ومافي معتاها .ل 


SEFO 


ان الحدرود الشرعية وما في معناها 
معنى الحد في اللغة: المنعء ويطلق على العقوبة التي وضعها الشارء لمرتكب 
الجريمة» وذلك لأنها سبب في منع مرتكب الجريمة من العودة إليهاء وسبب في منع من له 
ميل إلى الجريمة عن ارتكابها. 
وكذلك يطلق على المعاصي . ومنه قوله تعالى : «إتلك حدود الله فلا تقربوها) أي تلك 
المعاصي التي نهى الله عنهاء فلا يحل لكم قربانها. 
ویطلی اغاغ د الله وقدره من أحکام» ومنه قوله تعالی : ومن یتعد حدود الله 
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معنى الحدود: 

الحد في اللغة المنع» ومنه الحداد للبوابء لمنعه الناس من الدخول» وحدود العقار موانع من 
وقوع الاشتراك» وأحدت المعتدةء إذا منعت نفسها من الملاذ والتنعم على ما عرف. وسمي اللفظ 
الجامع المانع حداء لأنه يجمع معاني الشيء. ویمنع دخول غیره فيه . 

وحدود الشرع موانع» وزواجر عن ارتكاب أسبابها. والحد في اصطلاح الفقهاء: عقوبة مقدرة 
وجبت حقاأً لله تبارك وتعالى » وفيها المعنى اللغوى كما بيناه. 

والحدود في الإسلام ثابتة بآيات القرآن الكريم مشل آية الزناء وآية السرقة» وآية قذف 
المحصنات» وأية المحاربة» وآية تحريم الخمر» وغير ذلك. 

كما أنها ثابتة بالأحاديث النبوية الواردة في الحدود» وفعل الرسول ية مثل حديث ماعز» 
وحديث الخامدية» وحديث العسيف» وحديث نعيمان» وغيرها من الأحاديث الثابتة . وثابتة بفعل 
الصحارة رضي الله عنهم » وعليه إجماع الأمة. كماأن العقل السليم يقرها ويؤيدهاء لأن الطباع 
البشرية» والشهوة النفسانية » مائلة إلى قضاء الشهوة. واقتناص الملاذء وتحصيل مطلوبها ومحبوبهاء 
من الشرب» والزناء والتشفي بالقتل» وقطع الأطراف» وأخذ مال الغير» والاستطالة على الناس بالس 
والشتم » خصوصاً من القوي على الضعيف» ومن الكبير على الصغير. فاقتضت الحكمة شرع هذه 
الحدود حسما لهذا الفساد أن يستشري» وزجراً عن ارتكابها» حتى يبقى العالم على طريق الاستقامة 
والآمان . فإن عدم وجود الزواجر في العالم يؤدي إلى انحرافه» وفيه من الفساد مالايخفى . ` 
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کتاب الحدود / العقوبات الشرعية 


لعقوبات الشرعية 

ونحن الآن بصدد بيان الحدود الشرعية بمعنى العقوبات . وما في معنى الحدود من 
قصاص» وتعزير. 

وإليك البيان. 


إن الشريعة الإسلامية قد قسمت العقوبات إلى ثلاثة أقسام. 


الحدود: وقد عرف الفقهاء الحد» بأنه عقوبة مقدرة حقا لله تعالى - فمتى علم الحاكم 
والجرائم التي تستوجب الحد ی 

أولا: الزنا. ومثله اللواط . على خلاف ستعرفه . 

ناء ارق 

ثالغا: القذف . 

رابعا: شرب الخمر. على خلاف ستعرفه. 

أما حد الذين يسعون فى الأرض فسادا فلا يخرح عن حد السرقة» أو القصاص,» أو 


ادر 


: الشافعية - قالوا: إن الجنايات الموجبة للحد سبعة أقسام وهي‎ )١( 

الأول : كتاب الجراح - ويشمل القصاص في النفس» والأطراف» والديات» وغيرها. 

الثانى : كتاب البغاة _ الثالث: كتاب الردة. 

الرابع : کات لزنا 

الخامس : كتاب حد القذف. 

السادس: کتاب قطع السرقة. 

السابع : كتاب الأشربة المحرمة. 

الحنفية - قالوا: إن الحدود ما ثبتت بالقرآن الكريم وهي خمسة فقط . 

الأول: حد الزنا وهو ثابت بآية [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر الأية. 
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القصاص : وهو معاملة الجانى بمثل اعتدائه» فإن القصاص معناه الممائلة. ومنه فص 
کما بار 
ئ 


سے 


EES 
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القسم الثالث 
التعرير: وهو تأدیب على ذنب لا حد فيه» ولا كفارة له کما ستعرفه بعد . 
ثم إن المتفق عليه من الحدود ثلاثة : 
الأول: حد الزنا. وإن قال بعضهم : إنه لا رجم فيه . 
الثانى : حد القذف. 
الثالث حد السرقة. 
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| الثاني : حد السرقة» وهو ثابت بقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 
نکالا من الله وال عزيز حكيم 4 آية ۳۸ من المائدة. 
الثالث: حد شرب الخمر وهو ثابت بقوله تعالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . 
الراب : حد قطاع الطريق وهو نابت بقوله تعالى : #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) . آية ۳۳ من المائدة. 
٠‏ والخامس: حد القذف» وهو ثابت بقوله تعالى : [والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ٠٠‏ 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولئك هم الفاسقون) آية ٤‏ من النور. ١‏ 
وقالوا: ان القصاص لا يسمى حداآ لأنه حق العبادء وكذا التعزير لا يسمونه حداً لأنه ليس 
بمقدر. وعد بعضهم عقوبة السحر من الحدود. 
المالكية - قالوا: باب الجناية على النفس أو على ما دونها. 
۲ - باب - حد البغي . ۳ باب - الردة وأحكامها. 
اتد الا ۵ بان خد القذف. ٠‏ 
٦‏ - باب - حد السرقة ۷- باب - ذكر الحرابة وما يتعلق بها. 
۸ باب ۔ حد الشرب وأشياء توجب الضمان. 
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۱٤‏ کتاب الحدود / حد شرب الخمر 


القسم الأول 
حد شرب الخمر 
أما حد شرب الخمرء فجمهور الأئمة والعلماء على أنه حد. وبعضهم قال: إنه من باب 
التعزير. 
ومع ذلك فقد اختلفوا في مقداره: 
المالكيةء والحنفية» والحنابلة - يقولون: إنه ثمانون جلدةء لأن عمر رضي الله تعالى عنه 
قدره بشمانين جلدة» ووافقه عليه الصحابة » رضوان الله عليهم أجمعين . 


كتا الأشربة 

SS‏ هو المولع بالشراب المدمن عليه. وشربها من 
كبائر المحرمات . بل هي أم الكبائر كما قال سيدنا عمر بن الخطاب. i‏ 
ا ا ا ا ا 

والأصل في تحريمها كما ذكره المفسرون: نزل في الخمر اتد کات ال 
إومن ثمرات النخيل والأعناب تعخذون منه سكراً ورزقاً حسناً فكان المسلمون يشربونها وهي لهم 
حلال» ثم إن سيدنا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل» ونفراً من الصحابة قالوا: يا رسول الله أفتنا في 
الخمر فإنها مذهبة للعقل ومسلبة للمال. فنزل قوله تعالى : #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس€ الآية . فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة فشربوا 
وسکروا» فقام بعضهم يصلي فقراً : .«قل يا أيها الكافرون أعبد ما ؛تعبدون» فنزل قوله تعالى : يا أيها 
الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون#» فقل من يشربها. ثم دعا عثمان بن 
مالك جماعة من الأنصار» فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربوا فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافياً» فنزل قوله تعالى : إإنما الخمر والميسر# إلى قوله تعالى : #فهل أنتم منتهون) فقال عمر: 
انتهینا يا رب . 

I pO gE‏ ف أن القوم ألفوا شرب الخمرء 
وكان انتفاعهم بذلك كثيراً» فعلم أ نه لومنعهم دفعة واحدة لشق ذلك عليهم» > فكان من الحكمة أن 
يحرمها بالتدريج والرفق 

وذكر بعض العلماء أن آية البقرة تدل على تحريم الخمر من ثلاثة وجوه : 


کتاب الحدود / حد شرب الح ن ت د د ا 

الشافعية - يقولون: إنه أربعون جلدةء لأنه هو الثابت عن النبى اة . 

فقد روی مسلم عن أنس رضي الله عنه «كان النبي ية يضرب في الخمر بالجريد 
والنعال أربعين» . 

ويكفي هذا الحد ولو تكرر منه الشرب. 

ما ما فعله سیدنا عمر رضی الله تعالى عنه فقد كان من باب التعزير» حيث رأى أن 
الخمرة قد فشت في بعض الجهات. فشدد العقوبة لزجر الشاربين. 


الأول: أن الأية دالة على أن الخمر مشتملة على الإثم والإثم حرام لقوله تعالى : «إقل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق فكان مجموع هاتين الآيتين دليلا 
غ 

الثاني : أن الاثم قد يزاد به العقاب» وقد يراد ما يستحق به العقاب من الذنوب» وأيهما كان 
فلا يصح أن یوصف آبه إلا المحرم. 

الثالث: أنه تعالى قال: [وإثمهما أكبر من نفعهما» صرح برجحان الإثم والعقاب. وذلك 
يوجب التحريم . 

والخمر من أفحش الذنوب» وأعظمها خطراً على المجتمع الإنساني كلهء لذلك حرمها 
الشارع» وشدد في تحريمها وأنزل فيها عدة أحكام عالج فيها حالة العرب التي كانت تدمن الخمرء 
وتعدها من علامات الشهامة والمروءة ثم أنزل فيها آية التحريم إإنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) فوصف الله تعالى الخمر بأنه رجس: أي 
قذر تنفر منه العقول السليمة» وهو لفظ يدل على منتهى القبح والخبث» والميسر» هو قمارهم في 
الجزور» والأنصاب هي آلهتهم التي يعبدونهاء والأزلام سهام مكتوب عليها شر وخيرء وقد قرن الله 
تعالى الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام وهي من أعمال الوثنية والشرك فكأنه قريب من هذه 
المنكرات» وقد وصف الله هذه الأقسام الأربعة بوصفين : الأول قوله (رجس#» وهو کل ما استقذر من | 
عمل» والثاني قوله ممن عمل الشيطان وهو مكمل لكونه رجساً لأن الشيطان نجس خبيث لأنه كافر ٠‏ 
لإإنما المشركون نجس والخبيث لا يدعو إلا إلى الخبيث: 

وقد روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «مدمن الخمر كعابد 
ونن». وقال 85 : «من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه» . وجعلها الله تعالى وأخواتها من عمل 
الشيطان لما ينشأً عنها من الشرور والأضرار» وما يترتب عليها من الكبائر والمصائب» وكل ما أضيف 
إلى الشيطان فالمراد به المبالغة في كمال قبحه قال تعالى : «إفوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من 
عمل الشيطان# بل وصف الرسول ي الخمر بأنها أم الخبائث» فقال َة : «الخمر أم الخبائث». . 


ESS EES EE SERS RES SE SD EEE E E 


EKE 


ا 


n nr 
ست‎ 


ARTIST SOIS 


ر 
ر ی کی ی رک 


وروی الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «الخمر أم الفواحش»› وأكبر 


الكبائرء ومن شرب الخمر ترك الصلاةء» ووقع على أمه» وعمته» . 

وقد جعل الله تعالى النهي عنها بلفظ الاجتناب فقال فإفاجتنبوه 4 أي كونوا جانباً منهء وهو أبلغ من 
لفظ التحريم والترك لأنه يفيد الأمر بأن يكون التارك في جانب بعيد عن الشيء» لخطورته وفظاعته» أي 
ابتعدوا عنه» وخذوا حذركم منه فليعتبر أولئك الفسقة الذين يقولون: إن الخمر لم ينزل فيها نهي في 
القرآن الكريم» أي لم يصرح القرآن بأنها حرام » والحق أنه نهى عنها بأبلغ عبارة التحريم» ثم جعل 
الله تعالى اجتنابها والبعد عنها يوصل للفلاح › ويقرب إلى الفوز والسعادة الدنيوية والأخحرويةء فقال 
تعالى #إلعلكم تفلحون4 وفيه إشارة إلى أن شربها يقرب من الخسران والخيبة» وفساد الدين والدنيا 
معا وضياع الصحة والعقل والمال. 

ولما أمر الله تعالى المؤمنين باجتناب هذه الموبقات الأربع ذكر نوعين من أكبر المفاسد الخطرة 
في الخمر والميسء الأول: ما يتعلق بالدنيا وهو قوله تعالى : #إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر# أما فى الخمر فلأن الغالب أن من يقبل على شرب الخمرء 
إنمايشربها مع أصحابه ويكون قصده من ذلك الشرب» أن يستأنس برفقائه» ويسر بمحادثتهم 
ومكالمتهم» فكأن غرضه من ذلك الاجتماع تأكيد الألفة والمحبةء إلا أنه ينقلب في كثير من الأحيان 
إلى ضد مقصوده لأن الخمر يزيل العقلء وإذا ذهب العقل استولت الشهوة والغضب من غير مدافعة 
العقل» وعند استيلائهما تحصل المنازعة والمشاحنة بين المجتمعين» وربما أدت إلى الضرب والقتل 
والمشافهة بالفحش. وذلك يورث أشد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد والميسر» يجر 
صاحبه إلى الفقر والمسكنة حتى يصل به الحال أن يقامر على جسده وأهله» وولده بعد فقدان ا 
فيصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا يلاعبونه. 

فظهر أن الخمر والميسر سببان عظيمان في إثارة العداوةء والبغضاء بين الناس» وتقطيع أوصال 
المجتمع» ولا شك أن العداوة والبغضاء تفضي إلى أحوال مذمومة» من الهرج والمرج والفتن» وفساد 
المجتمع الإنساني كله 


النوع الثاني - المفاسد المتعلقة بالدين» وإليه الإشارة بقوله عز وجل إويصدكم عن ذكر الله 


.وعن الصلاة وهما روج الدين وعماده. 


أما أن الخمر تمنع عن ذكر الله فظاه لأن شرب الخمر يورث الطرب» واللذة الجسمانية» 
والنفس إذا استغرقت في الملذات. غفكت عن ذكر الله تعالى» وأعرضت عن طاعته عز وجل . 

وأما الميسر» فلأن استغراق الشخص في اللعب مانع من أن يخطر بباله شيء سواه» وهي تصد 
اللاعب عن ذكر الله » وتصرفه عن الصلاة» وتنسيه طاعة مولاه. 

ولما بين الله تعالى اشتمال شرب الخمر ولعب الميسر على هذه المفاسد الخطيرة في ألدنيا 


کتاب الحدود / حد شرب الخمر 


فالزيادة ليست من الحد»وإنما هي تعزير للإمام أن يفعله. 
وقد اخحتلف العلماء فى آلة الضرب. 
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والدين . قال تعالى : (فهل أنتم منتهون# هذا اللفظ وإن كان استفهاماً في الظاهر» إلا أن المراد منه 
هو النهي في الحقيقة » وإنما حسن هذا المجاز لأنه تعالی دم هذه الأفعال» وبين قبحها لعباده» فلما 
استفهم بعد ذلك عن تركهاء لم يسع المخاطب إلا الإقرار بالترك. فكأنه قيل له: أتفعله بعدما قد ظهر 
من قبحه؟ فصار قوله تعالی : إفهل نتم منتهون) جارياً مجریى تنصيص الله تعالى على وجوب 
واعلم أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه: 
أحدها: تصدير الجملة بلفظ «إنما) ودلك لأنها للحصر› فکأنه تعالی قال : لا رجس ولا سي ء 
من عمل الشيطان إلا هذه الأريعة. 
وثانيها : أنه تعالی قرں الخمر والميسر بعبادة الأوثان» حی أصبح مثله» کما قال ا : شارب 
وثالثها : أنه تعالی أمر بالاجتناب» وظاهر الأمر الوجوب. 


ورابعها: أنه تعالى قال: لعلكم تفلحون جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الأجتناب 
فلاحا كان الارتكاب خيبة. 

وخامسها: أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها في الدنيا والدين» وهي وقوع التعادي»› 
والتباغعض بين الخلق وحصول الإعراض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. 

وسادسها : قوله تعالی فهل آنتم منتهون) وهو من أبلغ ما ینتهی به» کأنه قیل : قد تلي علیکم 
ما فيها من آنواع المفاسد والقبائح » فهل أنتم منتهون من هذه الصوارف» أم أنتم على ما كنتم عليه 
حين لم توعظوا بهذه المواعظ . 

وسابعها: أنه تعالى قال بعد ذلك إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا) فظاهره أن المرادء 
وأطيعوا الله » وأطيعوا الرسول فيما تقدم ذكره من أمرهما بالاجتناب عن الخمر والميسر» وقوله 
#واحذروا» أي أحذروا عن مخالفتهما في هذه التكاليف . 

وثامنها : قوله تعالى : #فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين# وهذا تهديد عظيم» 
ووعيد شديد في حق من خالف هذا التكليف» وأعرض فيه عن حكم الله عز وجل - وبيانه - يعني أنكم 
إن توليتم فالحجة قد قامت عليكم» والرسول قد حرج عن عهدة التبليغ» والاعذار والانذار» فأما ما 
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کتاب الحدود / حد شرب الخمر 
وعلی هذا فلا يصح الخروج عن هذه اللات . 
والجمهور: على آنه يصح بهذه الالات كما يصح بالسوط . 


وبعضهم یری آنه لا يصح بالسوط إلا إذا كان الشارب متمرداً فاجرأً لا يؤثر فيه ضرب 
اليد أو الجريدء وهذا حد الشرب الألمختلفى فيه . 


وراء ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى . ولا شك أنه تهديد 
شدید» فصار کل واحد من هذه الوجوه الئمانية»› دلي قاطعاً» وبرهاناً ساطعأً في تحریم الخمر. 
حد الشرب 

اتفق الأئمة على أن الذي يوجب هذا الحد. إنماهوشرب الخمر» دون إكراهء قليلهاء 
وکثیرها . 

واتفی الأئمة: على أنه يثبت الحد بشهادة عدلین › أو الإقرار بذلك. 

واتفی الأئمة: على أنه لا تقبل شهادة النساء وحدذدهن › ولا مع الرجال في إثبات حد الشرب . لأن 
فيها شبهة البدلية » وتهمة الضلال والنسيان . فالبينة تكون ناقصة» والأصل براءة الذمة. 

واتفق الأئمة الأربعة : على أن الإقرار في شرب الخمر يثبت الحد» ولو مرة واحدة. 

وقال أبو يوسف من الحنفية : یشترط أن یکون الاإقرار مرتين › ويقول: شربت اللخمر» شرت 
ما یسکر» ولا يحد باليمين المردودة في الأصح . 

واختلفوا في تعريف السكران. 

الحنفية قالوا: السكران هو الذي لا يعرف منطقاً لا قليلا ولا كثيراًء ولا يعرف الأرض من السماء 
ولا يعرف المرأة من الرجل» فيزول تمييزه بالكلية› ويصبح بحالة يدرك الأشخاص ولكن يجهل 
الأرصاف . 

المالكية. والشافية. والحنابلةء والصاحبان من الحنفية - قالوا: السكران هو الذي يهڏي 
ویخلط کلامه ویستوي عنده الحسن والقبيح › لأنه هو السكران في العرف. 

واتفمی الأئمة الأربعة. على أن الخمر نجسة» وعلی تحريم بيعها على المسلمين › وإهدار 
حرم بیعها» وأكل ثمنها» فهي لست فال فلا يصح دفعها مهراً» ولا أجراً. 

واتفق الأئمة الأربعة : على أن عصير العنب إذا اشتدء وغلى » وقذف بالزبد» فهو خمر من غير 
خلاف بينهم على حرمة شربه» وإقامة الحد على شاربه. 
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حکم شرب الأنبذة 

واخحتلف العلماء في حكم شرب الأنبذة. 

الحنفية قالوا: الحد في غير الخمر من أنواع الأنبذة إنما يتعلق بالسكر فقط» فنقيع التمر والزبيب 
إذا غلي واشتد كان محرماً قليله وكثيره» ويسمى نبيذآً لا خمراًء فإن أسكر ففي شربه الحد» ويكون 
نجساً نجاسة مغلظة» لثبوتها بالدليل القطعي » قال رسول الله ية : «الخمر من هاتين الشجرتين» وأشار 
إلى الكرم» والنخلة» فإن طبخاء أو كانا في طبيخ حل منهما ما يغلب على ظن الشارب منه أنه 
لا يسكر» من غير طرب . فإن اشتد غليانهما حرم الشرب منهما. 

أما نبيذ الحنطة. والتين » والأرز» والشعيرء والذرة» والعسل . فإنه حلال عند الحنفية . نقيعهاء 
ومطبوخهاء وإنما يحرم المسكر منه» وبحد فيه إذا أسكر كثيره» وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد. 


المالكية» والشافعية» والحنابلة - قالوا: كل شراب يسكر كثيره فشرب قليله حرام » ويسمى 
ا ا و ع ای او اعرا رنه وده وازن 
أو عسل» أولبن» ونحوذلك. نيا كان أو مطبوخاً. لأن اسم الخمر لغة ‏ ما خامر العقل - وروي أن 
الرسول بي قال : «كل مسكر خمر» فالخمر حقيقة لغوية في عصير العنب المشتد» وحقيقة شرعية في 
غيره مما يسكر من الأشربة» أو قياس في اللغة - وروي في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه 
أنه قال: «نزل تحريم الخمر وهي خمسة: من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير. والخمر 
ما خامر العقل» متفق عليه ووجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه : 


أحدها ٠:‏ أن سيدنا عمر رضى الله عنه أخبر أن الخمر حرمت يوم حرمت»› وهي تتخذ من الحنطة 

والشعير› كما أنها تتخذ من العنب» والتمر» وهذا يدل على أنهم يسمونها كلها خمراً. 
وشانيها: ا قال : حرمت الخمريوم حرمت ) وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمسة وهذا 

كالتصريح بأن تحريم الخمر يتناول تحريم هذه الأنواع الخمسة. 

وثالثها: أن عمر رضي الله عنه ألحق بها كل ما خامر العقل من شراب» ولا شك أن عمر رضي 
الله عنه كان عالماً باللغة» وروايته أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل بتغيره. 

واحتجوا انیا - بما روی أبو داود عن النعمان بن بشير رضى الله عنه أنه قال “ قال رسول الله : 
«إن من العنب خمرآء وإن من التمر خمرآء وإن من العسل خمرآًء وإن من البر خمرآًء وإن من الشعير 
خمرآ» والاستدلال به من وجهین : 

أحدهما: أن هذا الحديث صريح في أن هذه الأشياء داخلة تحت اسم الخمر» فتكون داخلة 
تحت الآية الدالة على تحريم الخمر. 

انيهما: أنه ليس مقصود الشارع تعليم اللغات» فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم 
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٠‏ الثابت في الخمر ثابت فيها. والحكم المشهور الذي اختص به الخمر هو حرمة الشرب فوجب أن 


E 


يكون ثابتاً في هذه الأشربة المذكورة. 


قال الخطابي رحمه الله : وتخصيص الخمر بهذه الأشياء الخمسة ليس لأجل أن الخمر لا يكون 
إلا في الأشياء الخمسة بأعيانهاء وإنما جرى ذكرها خصوصا لكونها معهودة في ذلك الزمان» فكل ما 


reer 


يكون في معناه من ذرة» أو سلف أو عصارة شجرة. فحكمها حكم هذه الخمسة. كما أن تخصيص 
الأشياء الستة بالذكر في خبر الربا لا يمنع من ثبوت حكم الربا في غيرها. 

وحجتهم الثالثة : 

روی أبو داود أيضاً عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله َو : «کل مسکر خمر» وکل مسکر 
حرام». 

قال الإمام الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام» «کل مسکر خمر») . دل على وجهین : 

أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد منه السكر من الأشربة كلهاء والمقصود منه أن الآية لما 

روى أبوداود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله َة عن البتع فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام». 

والبتع شراب يتخذ من العسل» وفيه إبطال کل تأویل یذکره أصحاب تحليل الأنيذة. وإفساد قول 
من قال: إن القليل من المسكر مباح لأنه عليه السلام سئل عن نوع واحد من الأنبذة. فأجاب عنه 
بتحریم الجنس› فیدخل فيه القليل والكثير منهاء ولو کان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقادیره 
لذکره صلی الله عليه وسلم ولم يهمله. 

وحم اللخامسة: ما رواه أبوداود عن جابر بن عبد الله رصي الله عنهماقال: قال 
رسول الله : «ما اأسکر کثیره فقلیله حرام» وروأه ات وابن ماجة» والدارقطني وصححه عن ابن 
عمر» وكذا أحمد والنسائي من حديث عمرو. 
وحجتهم السادسة: ماروي عن القاسم عن اَم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت : 
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4 سمعت رسول الله َة يقول: «كل مسكر حرام . وما أسكر منه الفرق» فملء الكف منه حرام» رواه 
أحمد» والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلاء وفي رواية الإمام أحمد في الأشربة بلفظ «فالأوقية منه 


حرام» وذكر ملء الكف والأوقية في الحديث على سبيل التمثيل» وإلا فهو شامل للقطرة الواحدة. لما 
روي عن النبي ية آنه قال: «حرمت الخمر قليلها وكثيرها . والسكر من كل شراب» أخرجه النسائي . 

وحجتهم السابعة: ما رواه آبو داود عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: 
«نهى رسول الله َة عن كل مسكر ومفتر» والمفتر كل شراب يورث الفتور في الجسم والخمول في 
الأعضاءء وهذا لا شك متناول لجميع أنواع الأشربة المسكرة والمفترة لأعضاء الجسم. 
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وما رواه النسائي والدارقطني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «أن النبي بيه نهى عن 
قلیل ما أسکر کثیره» . 
وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي أتي برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده أي 


العلب. 
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وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» 
رواه الجماعة إلا البخاري» وما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «إن الخمر حرمت والخمر 
يومئذ البسر والتمر» متمق عليه . 

وما روي عن جابر رضي الله عنه «آن IES‏ وجيشان من اليمن - سأل النبي به عن 
شراب یشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر» فقال : أمسكر هو؟ قال: نعم . فقال : کل مسکر 
حرام . إن على الل عهدآً لمن یشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال - قالواً: یا رسول الله وما طينة 
الخبال؟ قال: عرق آهل النار» أو عصارة أهل النار» رواه أحمد» ومسلم» والنسائي › فهذا يدل على 
تحريم كل مسكر ولو كان من غير عصير العنب فإن النبي ية قال: «كل مسكر حرام» ولم يذكر نوع 
الشراب ولم يحدده. فهذه الأحاديث التي ذكرناها وغيرها ممن لم نذكره دالة على أن كل مسكر فهو 


حرام . 
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النوع الثاني من الأدلة على أن كل مسكر حرام سواء أكان من عصير العنب أم من غيره من أنواع ٠‏ 
الأنبذةء التمسك بكلام أهل اللغة . فقد قالوا: إن الخمر ما خامر العقل - أي غطاه وخالطه فلم یترکه 
على حاله - والعقل هو آلة التمييز فلذلك حرم ما غطاهء لأنه بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من 
عباده ليقوموا بحقوقه . والعقل هو الجوهرة التي كرم الله بها بني آدم على جميع خلقه» وسلطه بسببها , 
على ما في الأرض والتمتع بهاء والتمكن من الصناعات وغيرها. وقوة الإدراك هى التي يتميز بها الحق 
من الباطل» والحلال من الحرام» والحسن من القبيح » ويتحصل بها العلوم والمعارف. ولشرفها 
ومكانتها حرم الله تعالى الخمر التي تغطيها وتخامرهاء قال ابن الأنباري: سميت خمراً لأنها تخامر ,. 
العقل» أي تخالطه. كما سميت مسكراً لأنها تسكر العقل» أي تحجزه» وتمنع وصول نوره إلى ٠‏ 
الأعضاء. ٠‏ 

ا و ی ی ی ی سا تت و 
عند بعض الناس اسم لكل مسكر. ود مقي للدي الب اة وعند بعضهم المتخذ من ٤‏ 
العنب والتمر. وعند بعضهم لغير المطبوخء رجح أنه اسم لكل شيء ستر العقل. وكذا قال غير واحد ٠‏ 
من أهل اللغة» منهم الدينوري» والجوهري . 

ال عاب ادان ال لر هاعمو ما ا اتد عر اررق 
أهل اللغة» وأهل العلم . قال: وقيل هو اسم لكل مسكر لقوله ية : «كل مسكر خمر» ولأنه من مخامرة ٠‏ 
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٠‏ العقلء وذلك موجود في كل مسكرء قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا 
٠‏ اشتهر استعمالها فيه» ولأن تحريم الخمر قطعي» وتحريم ما عدا eT‏ قال: وإنما 
يسمى الخمر خمراآ لتخمره» لا لمخامرة العقل» قال: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصاً فيه كما في 
النجم فإنه مشتق من الطهور ثم هو خاص بالثرياء | ه. 
٤‏ قال في الفتح والجواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من 
العنب يسمى خمرآًء وقال الخطابي : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال لهم : 
٤‏ إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمراًء عرب فصحاء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً 
ا 
وقال ابن عبد البر: قال الكوفيون: الخمرمن العنب لقوله تعالى : #أعصر خمراڳ فقالوا: فدل 
على أن الخمرهومايعصر لا ماينبذء قال: ولا دليل فيه على الحصر. قال أهل المدينة وسائر 
الحجازيينء وأهل الحديث كل مسكر خمرء وحكمه حكم ما اتخذ من العنب» فيكفر مستحلهاء 
٤‏ وتصير نجسة» ولا قيمة لها في حق المسلمء ولا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها. 
وقال القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صححتها وكشرتها تبطل مذهب الكوفيين 
٠‏ القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب» وما كانت من غيره فلا تسمى خمراًء ولا يتناولها اسم 
الخمر» وهو قول مخالف للغة العرب» والسنة الصحيحة» وللصحابة الفصحاءء لأنهم لما نزل تحريم 
- الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر» ولم يفرقوا بين مانيتخذ من العنب» وبين ما 
يتخذ من غیره بل سووا بينهما» وحرموا كل نوع منهماء ولم يتوقفوا» ولم يشكل عليهم شيء من ذلك 
بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب» وهم آهل اللسانء وبلغتهم نزل القرآن الكريم» فلو 
كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا الأمر» ويستفصلواء ويتحققوا التحريم» لما كان 
قد تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المالء فلما لم يفعلوا ذلك» بل بادروا إلى إتلاف ET‏ 
e‏ التحريم› ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بمايوافق ذلك ولم ینکر عليه أحدمن 
3 الصحابة. 
ا وقد ذهب إلى التعميم الإمام علي كرم الله وجهه» وسيدنا عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن عمر» وأبو موسى الأشعري» وأبو هريرة» وابن عباس» والسيدة عائشة رضوان الله 
۰ وذهب إلى التعميم من التابعين› امام ابن المسيب. وعروةء والحسن البصري» وسعيد بن 
جبیر» وآأحرون» وهو قول مالك والأوزاعي» والثوري» وابن المبارك» والشافعي » وأحمد» 
وا وإسحاق وعامة أهل الحديث رحمهم الله تعالى . 
١‏ قال في الفتح : ويمكن الجمع بين القولين بأن من أطلق ذلك على غير المتخذ من العنب حقيقة 
یکول e‏ الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. 
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وقد أجاب بهذا ابن عبد البر» وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي . 
وقد تقرر أن نزول القرآن بتحريم الخمر وهي من البسر إذ ذاك» »> فیلزم من قال : إن الخمر حقيقة أ 
في ماء العنب» مجاز في غيره» أن يكون إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه» لأن الصحابة لما 
بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازاًء وهو لا يجوز ذلك فصح أن 
الكل خمر حقيقة» ا 


0 
1 
3 


1 
EI 
E 
1 
H0 


ودکر الإمام ف فخر الدين الرازي في تفسیره هلاي نحریم الخمر ما نصه : : «واعلم أن من أنصف› ۰ 


وترك الاعتساف علم U SA e‏ 
#إنما یرید الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والىغخضاء ء في الخمر والميسر» ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة » قال بعده EE IE LES‏ 


تلك المفاسد ومن المعلوم في بدائه العقول آنل ا إنما تولدت من كونها مؤثرة ذ في السكر»  ٣‏ 
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وهذا يفيد القطع بان عله قوله#فهل آنتم منتهون 4 هي كون الخمر مؤثرة في الإإسكار» وإدا شت هذا ! 


وحب القطع بان کل مسکر حرام » ومن أحاط عقله بهذا التقدير» وبقي مصراً على قوله» فليس لعناده ٤‏ 


علاج. 
) الحنفية - احتجوا على قولهم :ان تند الحنطة ن والتين:) والأرزء والشعير» والذرة» والعمسل ٠‏ 


٠. یسکر» ولا یحد شاربه حتی یسکر منه» ولا یکفر مستحله مثل‎ e SS 


الخمرء واحتجوا على رأیهم هذا بأدلة . 


أحدها - قوله تعالى : لإومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقاً حسناً فقد من ٠‏ 
الله تعالى على عباده باتخاذ السكر من النخيل والأعناب» وما نحن فيه سكر ورزق حسن» فوجب أن ٠‏ 


يكون مباحاً لأن المنة لا تكون إلا بالمباح . 


ثانيها - ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أتى السقاية ٠‏ 
عام ححه الوداع» فاسل إليها وقال : «اسقونى » فقال العباس : أل اسك متا ننبده فی بیوتنا؟ فقال: ما 
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أهل مكة شرابهم» فقال م : ردوا علي القدح› فردوه عليه » فدعا بماء رمزم › وصب عليه وشربت› ٤‏ 


وقال : ادا اعتلیت علیکم هذه الأشربة فاقطعوا غلمتها بالماء) . 


E E 


ا و وقذف بالزبد وهو محرم e‏ القطعي بالكتاب والنة واجماء ٤‏ 
الأمة» والتواتر ويحكم بفسق من استحل ما عدا حمر الشجرتين» وتحريم سائر المسكرات بالسنة ٠‏ 


والقياس فقط . 


e AE SE SS OSES ASE SEA E SA N Ae a E E a E a a a a 
ا م ا‎ TTR CD E AT TD e a I E TT E E ت‎ a ل‎ A TT ROE TA TERES SES 5 
r e N=, ب‎ E E PN ا‎ a 5 ا و ی ا ی ی ا‎ TY 2 rz 2% ا ر ت‎ 

TTA RCT RENE TIZ DECEIT AOR ERLE EE ETE LETER AEA LISTE INET GSES SRE EE 


حدر سسس چ > س سے سے د٠‏ ر ر ل 
٣‏ کل د e PT‏ 
ي ی و کا ی ا ا ا ا ر ر د کے 


ا س ا كتاب الحدود / حكم شرب الأنبذة 
والراجح من هذه الأقوال: 
1 ان كل شراب يسكر كثيره» فشرب قليله حرام » ويسمى خمراً» وفي شربه الحد سواء أكان 
0 الشرات فن عصير العنب» أو التمرء أو الزبيب» أو الحنطة» أو الشعير» أو ال أو الذرة» أو الأرزء 
أو العسل» أو اللبنء أو غيرهاء» نئا کان أو مطبوخاًء وسواء أتغاطاه فا أو غيره . وسواء حامده» 
عند أكثر العلماءء خصوصاً فى هذا الزمان الذي فسدت فيه النفوس - وضعف الوازع الديني وكثرت فيه 
| آنواع المشروبات الروحية المسكرة وسموها بأسماء براقة . مثل «البيرة» ومثل «البوظة» ومثل «القات» 
| ومشل «التنكة» ومثل «العرقي» وغير ذلك مما يستحله أهل هذا العصر وهو حرام لأن كثيره يسكر» وهو 
لا مخمر» وصدق رسول الله ية حينما أخبر بما سيحدث آخر الزمان حيث قال صلوات الله وسلامه عليه 
كماروي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي ية يقول: « ليشربن أناس من أمتي 
الخمر» ويسمونها بغير اسمها» رواه الامام اخ وأبو داود. وعن عبادة بن الصامت رصی الله تارك 
٠‏ خود وابن ماجة» وقال : تشرب مکان تستحل . 
۶ طائفة من أمتي الخمرء ويسمونها بير اسمها» رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى . 
ا وعن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي ية عن النبي بيه قال: «يشرب ناس من أمتي 
فهذه الأحاديث وغيرها من الأدلة القاطعة بصدف نبوة الرسول صلوات الله وسالامه عليه لأنه أخبر 


a 


SE 


ب بما يحدث في المستقبل» وهو لا ينطق عن الهوى. وظهر ما أخبر عنه النبي ية من أنواع المشروبات 
في هذا الزمان. 

ر 

: اخحتلف العلماء في حكم العصير. إذا مضى عليه نلانة أيام وهو نییء ولم يغل ولم يشتد ويقذف 
۽ بالزبد. 

٤‏ ج والمالكية . والشافعية E‏ إذا مضى على A‏ أيام أو أقل. ولم يغخل» ولم 
٠‏ يشتد. ولم يقذف بالزبد» لا يصير خحمراًء وحل شربه لأنه في هذه الحالة يكون غير مسكر. 

ا ا یوکی'“ أعلاه» وله عزلاء") ننبذه غدوة» فیشربه عشياً» وننبذه عشياً فیشر به غدوة» رواه الاإمام 
1 (۱) یوک : أي يشد بالوكاء» وهو الرباط . 

(۲) وله عزلاء: بفتح العين المهملة وإسكان الزاي : وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. 


أحمد» ومسلم» وأبو داودء والإمام الترمذي رحمهم الله تعالى . 
وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أنه قال : «کان رسول الله اة ينبذ له أول الليل» ل 
فيشربه إذا أصبح يومه ذلك» والليلة التي تجيء. والغدء والليلة الأخرى» والغد إلى العصرء فإذا بقي ” 
شيء سقاه الخدم» أو أمر فصب» رواه الاإمام أحمد» ومسلم رحمهما الله تعالى . ۰ 
وفي رواية «كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والخد» وبعد الخد إلى مساء الثالثةء ثم يأمربه» | 
فیسقی الخادم» أو يهراق» رواه الإمام اجمد) ومسلم » وأبو داود» ومعنی «فیسقی الخادم» محمول " 
على أن النبيذ لم يكن في هذه الحالة قد بلغ إلى حد السكرء لأن الخادم لا يجوز أن يسقى الشراب | 
الذي يسكره» كما لا يجوز له شربه» بل يجب إراقته» بعد عصر اليوم الثالث لأنه يتغير ويصير مسكراًء 
فيحرم شربه» ويكون نجسا فيراق. وأخرج ابن أبي شيبة » والنسائي من طريق سعيد بن المسيب 
والشعبي » والنخغي » «اشربوا العصير مالم يغل». وعن الحسن البصري رضي الله تعالی عنه «اشربوا 
العصير ما لم يتغير» وهذا قول كثير من الشلفت: إن العصير يشرب مالم يبد فيه التغير قبل مضي ثلائة 
أيام» أما إذا ظهر فيه التغير فيحرم شربه» وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان» وهذا يختلف باختلاف نوع 
العصير» واختلاف الجو الذي يكون فيه فإذا كان في منطقة حارة فإنه يتسرب إليه الفساد سريعاًء أما 
إدا کان في وقت الشتاء أو في منطقة باردة فإن الفساد لا يسرع إليه» فجواز شربه مقيد بعدم البدء في 5 
الغليان - أما إذا بدأ فيه الغليان فإنه يحرم . : 
الحنابلة - قالوا: إذا مضى على العصير ثلاثة أيام» يصير خمرا» ويحرم شربه» ويجب إراققه» | 
وإن لم يغل» ويشتد» ويقذف بالزبد. وذلك لأنھا إنما سميت خمرآً لآنها تركت حتى اخحتمرت» أي ل 
تغير ريحها» ولما روي عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: «علمت أن رسول الله مَهٍ كان 
يصوم » فتحینت فطره بنبیذ صنعته فی داء» ثم تبت به» فإذا هو ينش» فقال: أضرب بهذا الحائط» 
فان هذا شراب من لا يمن بالل واليوم الآخر» رواه أبو داودء والنسائي رحمهما الله تعالى . 
وبما روي عن ابن عمر رضي الله تعای عنها أنه قال في العصیر: «اشربه مالم يأخذه شيطانه» ١‏ 
قیل : وفي کم یأخذه شیطانه؟ قال: في TRE I‏ 
وقوله «فتحینت فطره» أي انتظرته وقت فطره . وقوله «صنعته في دباء» أي في إناء قرع . وقوله «ينش» 
بفتح الياء وكسر النون» أي «غلي» يقال: نشت الخمر تنش نشيشا إذا غلت. «والحاصل أنه يجوز | 
شرب الأنبذة ما دامت حلوةء ولم تأخذ في التغير» أما إذا اشتد النبيذ وأسرع إليه التغير في زمان الحرء || 
حرم شربه» بإجماع الاأراء. 


العصير ال 

ج ا اي 1 

الحنفية - قالوا: العصير إذا طبخ فذهب ثلثه» يسمى الطلاءء وإن ذهب نصفه يسمى المنصف. || 

وإن طبخ أدنى طبخ فالباذق - والكل حرام إذا غلي واشتد وقذف بالزبد» لأنه رقيق لذيذ مطرب يجتمع | 
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الفساق عليه فيحرم شربه دفعاً لما يتعلق به من الفساد. أما إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه فهو حلال وإن 
ب اشتد إذا قصد به التقوى. وإن قصد به التلهي فهو حرام وذلك لما أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن 
يزيد الخطمي قال: كتب عمر: اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان اثنين» ولكم واحد» 
1 وصحح هذا الحافظ في الفتح . 

وأخحرج الإمام مالك رحمه الله في الموطاً من طريق محمود بن لبيد الأنصاري» أن عمر بن 
١‏ الخطاب حين قدم الشام شكا,اليه أهل الشام وباء الأرزض» وثقلهاء وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا 
الراب فال ع رر الل فالا ها هلا الل فال ا م آل ارس هر لك 
أن تجعل من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ فقال: نعم» فطبخوا حتى ذهب منه الثلثان» وبقي الثلث» 
فأتوا به عمر» فأدخحل فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط. فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبلء فأمرهم 
. عمر أن يشربوه» وقال: اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم» وورد من طريق سعيد بن المسيب» 
أن عمر أحل من الشراب ما يطبخ ثلثاه» ويبقى ثلثه. 

قال في الفتح : وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور» أبوموسى» وأبو الدرداءء 
٠‏ أخرجه النسائي عنهما. والإمام علي كرم الله وجههء وأبو أمامة » وخالد بن الوليدء وغيرهم» أخرجه ابن 
٠‏ أبي شيبة» وغيره. 

٠‏ ون التابعين ابن المسيب» والحسن» وعكرمةء ومن الفقهاءء الثوري والليث. 

المالكية والشافعية » والحنابلة - قالوا: العصير المطبوخ يمتنع شربه إذا صار مسكراًء قليلا أو 
كثيرآً سواء غلي أم لاء لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكارء بأن يغلي » ثم يسكن غليانه بعد ذلك. فشرط 
فقد أخرج الإمام مالك بإسناد صحيح «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني وجدت من 
فلان ريح شراب» فزعم آنه شرب الطلاء. وإني سائل عما شرب» فإِن کان یسکر جلدته» فجلده عمر 
الحد تاماً) وفي السياق حذف. والتقدير» فسأل عنه فوجده يسكر فجلده وأخرج سعيد بن منصور عنه 


صم ر( 
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وفي هذا رد على من احتج بأن عمر بن الخطاب جوز شراب المطبوخ إذا ذهب منه ثلثاه» ولو 
أسكر. وقال أبو الليث السمرقندي : شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنباً من شارب الخمرء لأن 
+ شارب الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربهاء وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالا. وقد 
قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام » وثبت قوله ية كل مسكر حرام» ومن استحل ما هو 
٠‏ حرام بالإجماع كفر. 

٠‏ الشافعية والمالكية والهادوية - قالوا: يحرم شرب كل مسكر سواء كان من عصير أو نبيذء 
ولا يجوز تناوله مطلقاً وإن قل ولم يسكر إذا كان في ذلك الجنس صلاحية اللإسكار. 


E‏ کک 


کتاب الحدود / حکم شرب إلإزاة ي س ت د N‏ 
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النهي عن تخليل الخمر 


الحنفية - قالوا: إن حل الخمر حلال سواء تخللت. أو خللت لقوله ب «نعم الادم الخل مطلقاً» ٠‏ 
وقوله ية : «خير خحلكم خحل خمركم» ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويثبت وصف الصلاحيةء لأن . 
فيه مصلحة قمع الصفراء والتغذي» ومصالح كثيرة وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلت» كما إذا ٠٠‏ 


خالياً عن الخل» فقيل يطهر تبعاً. 


الشافعية - قالوا: إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عندهم ٠|‏ 


أنها تحل وتطهر . 


المالكية ‏ تروى عنهم ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت . وذلك 
لما روي عن أنس رأن النبي َيه سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا رواه أحمد ومسلم وأبو داودء 
والترمذي وصححه» ولما روي عن أنس رضي الله عنه «أن أبا طلحة سأل النبي ية عن أيتام ورثوا .. 
خحمراًء قال: أهرقهاء قال: أفلا نجعلها خلا قال: لا» رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله وفيه دليل ٠‏ 


للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمرء ولا تطهر بالتخليل» وذلك بوضع شي ء فيها. 


حکم دردي الخمر 
واختلف العلماء في حکم شرب «دردي» الخمر» وهو ما في أسفل وعاء الخمر من عكر. 
الشافعية - قالوا: جرم شرب دردي الخمرء وإدا شرب يقام الحد عه وكذلك دردی باقی 
المسكرات ولا يحد بشربها إذا استهلكت فيه» وذلك بأكل خبز عجن دقيقه بهاء لأن عين الخمر أكلتها 
بخلاف مرقه إذا شربه» أو غمس فيه أو صنع بها ثريداً فإنه يبحد» لبقاء عينهاء ولا يحد بحقنه نها 
أن أدخلها مع سائل في دبره. 


ويحد بالسعوط. بأن أدخلها في أنفه لأنه قد يطرب به ولأنه يحصل الإفطار بهما للصائم أثناء ٠‏ 


وقيل : لا يحد» إذا احتقن بهاء أو أدخلها فى أنفهء لأن الحد للزجرء ولا حاجة إليه هنا فإن ٠‏ 
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النفس لا تدعو إليه» وذكر البلقيني بأنه يحد في السعوط» دون الحقنة. لأنه قد يطرب منه» بخلاف 1 


الحفنة. 


الحنفية ۔ قالوا: یکره شرب دردی | لخمر» وأالامتشاط به» لأنه من أجزاء | لخمر» ولا يحد ٤‏ 
شاربه» ما لم یسکر» لأنه ناقص› إذ الطباع السليمة تكرهه وتنبو عنه» وقليله لا يدعو إلى كثيره» فصار : 
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1 اتفق العلماء على أن الخمر يكفر مستحلها لثبوت حرمتها بدليل قطعي» وإجماع الأمة على 
حرمتهاء وتواتر الأدلة. وأنها نجسة نجاسة مغاظة لشبوتها بالدليل القطعي» ولا قيمة لها في حق 
٠‏ المسلم» فلا يجوزله بيعها ولا يضمن غاصبهاء ولا متلفهاء لأن ذلك دليل عزتهاء وتحريمها دليل 


٤‏ إهانتها. وول روي عن النبي ل أنه قال : « إن الذي جرم شربهاء حرم بيعها» وأكل منها» وكذلك 
E A E PE‏ 


٤‏ المسلمين وبلادمم ا ا eT‏ نعم لهم ن سو الخمر 
ااا ا ا ا معتبره عندهم . 


فأئدة 


1 يحد شارب الخمرء وإن كان لا يسكر منها حسما لمادة الفسادء كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة 
بها لافضائه ا الوطء المحرم . وللحديث الذي روأه الحاكم ((من شرب الخمر فاجلدوه) ولم يىصس 
على السكر وغير . ولو فورض شخص لا يسكره الخمر» لأنه مدمن عليهاء وقد تشرب دمه بهاء ر 
ا ی ویحد بشربها. 
ا تظھر رائحتها ولم يقروا کن . عزرهم الإا لان رتکبوا ا محظوراًء 
وجاسوا مجلا منکرا . أو وجدوا في «بار» معدة لبيع الخمر. عزروا كذلك بما يراه الإمام رادعاً لهم . 
٤‏ ومن وجد معه آنية الخمر يحملهاء أو يحتفظ بها في داره عزر» لأنه ارتکب محظورا . 


ا 
ا 


من وجد ريح الخمر توجد منه 

و شرب الخمر طواعية من ئ عير إكراه. فأخذ وريحها موجودة» أو جاؤوا ده اف الحاكم وهو 
سکران من غير الخمر من النبيذ أو غيره من أنواع الأنبذة المعروفة» فشهد عليه شاهدان بالشرب» فإنه 
يقام عليه الحد . ولو أخحذ وريحها توجد منه» فلما فلما وصلل إلى الحاكم انقطعت الرائحة لبعد المسافة ببحد 
من غير حلاف أما إذا ذهب ريحها منهء وكانت المسافة قريبة فقد اختلف العلماء فيه . 


الحتفية - قالوا: لا يقام عايه الحدء لأن الحد لا يقام إلا بشهادة الشهود مع وجود الرائحة. 

أبو محمد من الحنفية » والمالكية» والشافعية» وفي رواية عن الحنابلة ‏ قالوا: يقام عليه الحد 
ابا دة مع عدم وجود الرائحة فلا يشترط وجود الرائحة مع البينة » أو الإقرار» حيث أنه لا حاجة إليها. 
ومن وجد منه ريح الخمر» ولم يقر» ولم تقم عليه الشهادة اخحتلف فيه. 

لح وا ر ا ا ا ا د 
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بالرائحةء لأن جناية الشرب لم تثبت» حيث أن رائحة الخمر تلتبس بغيرهاء فلا يناط شيء من الأحكام 
بوجودهاء ولا بذهابهاء وهي شبهة تدرأ الحد. 

المالكية. والحنابلة» وجمهور أهل الحجاز - قالوا: يجب إقامة الحد بوجود الرائحة» إذا شهد 
بها عند الحاكم شاهدان عدلان . تشبيهاً لها بالشهادة على الخط» والصوت. لأن الرائحة من أقوى 
الدلائل على ثبوتهاء وهي لا تلتبس على ذوي المعرفةء ويدل عليه ما في الصحيحين . عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه «أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا آنزلت. فقال عبد الله : والله لقد قرأتها 
غ رر ال ات وا فر ل وا اا قان ای 
وتكذب بالكتاب؟ فضربه الحد - وهذا يدل على أن ابن مسعود إنما أقام عليه الحد لوجود رائحة الخمر 
منه. ولم تقم الشهادة. ولم يقر بالشرب». 

وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن السائب بن يزيد» عن عمر بن الخطاب «أنه ضرب رجلا 
وجد منه رأئحة شراب» . 


الإ قرار بالشرب 

رفن افر شرت الخمر ولم يوجد منه رائحة الخمرء فقد اختلفوا فيه. 

المالكية . والشافعية ء والحنابلةء والا مام محمد من الحنفية - قالوا: يقام الحد عليه بإقرارهء لأن 
الإأنسان لا يتهم على نفسه فى التقادم » ولأن التقادم في الاإقرار بحد الزنا لا يبطله بالاتفاق . 

الحنفية - قالوا: لا يقام الحد على المقر بالشرب إلا عند وجود الرائحة وقت إقراره. لأن حد 
الشرب ثابت بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود وقد شرط قيام 
الرائحة في إقامة الحد» وهو ما روي عن أبى ماجد الحنفي قال: جاء رجل بابن أخ له سكران إلى 
عبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود: درنروه» ومزمزوه» واستنکهوه . ففعلوا» فرده إلى السجن» 
ثم عاد به من الخد ودعا بسوط› ثم آمر به فدقت ٹمرته بين حجرين»› حتی صارت درة» ثم قال 
الخمر منه» بالثرثرة» والمزمزة - والثرثرة هي التحريك. والمزمزة - هي التحريك بعنف وأن ما فعله 
لأجل ظهور الرائحة منه. لأن التحريك يظهرها من المعدة حيث كانت خفيفة لم تظهر» وهو مذهيه» 
فلم يقبل قيام الحد عليه بالشهادةء إلا إذا كان معها الرائحةء لأجل زوال الشنهة: 


متی یقام الحد على السكران 
اتفق الأئمة على أنه لايقام الحد على السكران حتى يزول عنه السكر» ويصحو منه» حتى يتألم 
من الضرب . ویحصل الانزجار» والردع له. لأن عيبوبة العقل» وغلبة الطرب تخفف الألم عن 
السكران. 
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إقرار السكران 

اتفق الأئمة : على أنه لا يقام الحد على السكران بإقراره على نفسه وهو في حالة الذهول 
والسكرء بالحدود الخالصة لله تعالى - كحد الزناء والشرب» والسرقة» إذا اعترف بها وهو سكرانء إلا 
أنه يضمن قيمة المسروق الذي أقر به» لأنه حق العبد فيثبت عليه. 

وفيد بالااقرار» لأنه لو رن وهو سکران» وقامت عليه البينة بالشهود» فأنه يقام عليه حد الزنا 
وذلك بعد أن يفيق من السكر. 

وإذا سرق وهو سكران وقامت عليه البينة يقام عليه الحد» وتقطع يده بعد الصحومن السكرء 
وإنما لا يصح إقراره في حقوق الله تعالى لأنه يصح رجوعه عنه» ومن المعلوم أن السكران لا يثبت على 


وقال العلماء : إن السكران إذا أقر بحق من حقوق العباد فإنه يقتص منه عقوبة لهء لأنه أدخل 
الآفة على نفسهء فإذا أقر بقذف رجل أو امرأة من المسلمين» وهو سكران يحبس حتى يصحوء» فيحد 
حد القذف» ثم يحبس حتى يخف عنه ألم الضرب» فيحد مرة ثانية حد شرب الخمر. 

وذكر العلماء: أنه يؤاخذ بإقراره بسبب القصاص» والديات» وسائر الحقوق من المال» 
والطلاق» والعتاق وغيرها. 

ولكن لا يرتد السكران» ولا تبين منه زوجتهء لأن الكفر باب الاعتقاد أو الاستخفاف وباعتبار 
الاستخفاف حكم بكفر الهازل» مع عدم اعتقاده لما يقوله» ولا اعتقاد للسكرانء ولا استخفاف منه 
لعدم الإدراك. وهما فرع قيام الإدراكء ولذا لا يحكم العلماء بكفر السكران بتكلمه» حيث أنه رفع 
القلم عنه. 

حکم من تکرر منه الشرب 

روي عن النبي ل أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» ئم إن شرب فاجلدوه» . إلى أن قال : 
«فإن عاد الرابعة فاقتلوه» أخرجه أصحاب السنن إلا النسائى من حديث معاوية . 

وأخرج النسائي في سننه الكبرى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا 
من شرب الخمر فاجلدوه الخ قال: ثم أتي النبي ية برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده» ولم 
يقتله» فإنهم قالوا إن القتل قد نسخ وزاد في لفظ فرأى المسلمون أن الحد قد وضع» وأن القتل قد 
ارتفع . 

وعن معاوية عن النبي ية أنه قال في شارب الخمرء «إذا شرب فاجلدوهء ثم إدا شرب 
فاجلدوه» ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه» ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» أخرجه أحمد وهذا لفظه - 
والأربعة رحمهم الله . 

واختلفت الروايات في قتل شارب الخمرء هل يقتل إن شرب المرة الرابعة» أويقتل بعد شرب 


ا 


ای سے 
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کتاب الحدود / حکم من تکرر منه الشرب 
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الخامسة؟ . أخرج أبو داود من رواية ابان القصار» وذكرالجلد ثلاث مرات بعد الأولى» ثم قال: «فإن 
شربوا فاقتلوهم» وأخرج من حديث ابن عمر من رواية نافع عنه أنه قال: وأحسبه قال في الخامسة «فلإن ‏ 
شربها فاقتلوه» وإلى قتله فيها ذهب الظاهرية» واستمر عليه ابن حزم» واحتج له بأحادیث واردة عن 1 
النبي صلوات الله وسلامه عليه وادعی عدم الإجماع على نسخه . 
ولكن جمهور العلماء على أن حكم قتل الشارب بعد الرابعة منسوخ بعد أن أمر به النبي اة في 
بعض أحاديث عنه. ولكن لم يفعله رسول الله ية مرة واحدة طول حياته . وكلذلك لم يفعله أحد من 
الصحابة رضصوان الله عليهم وهذا يدل على نسخه بالاإجماع . فقد أخرج الإمام الترمذي من رواية 
الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله ل : «من شرب الخمر فاجلدوه ‏ إلى أن قال: ثم 
إدا شرب في الرابعة فاقتلوه. قال: فأتي برجل قد شرب فجلده» ثم أتي به قد شرب فجلده» ثم تی به ! 
فد شرب فجلده. ثم أتى به الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس» فكانت رخحصة» أي إن فعل 1 
ابي با من جلد الشارب بعد الرابعة رخصة من الشارع في رفع القتل عنهء ونسخ الحكم الذي سبق 
أن ذكره ولم ينفذه. 1 
وقال الإمام الشافعي : هذا (يريد نسخ القتل) مما لا اختلاف فيه بين أهل العلمء ومثله قال 
الترمذي وقال جابر بن عبد الله : فرأى المسلمون أن الحد قد وضع ء وأن القتل قد ارتفعء والله تعالى 
أعلم . 
قال ابن رسلان : أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قلي أو كثيراً ولو 
قطرة واحدة» قال: وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر. 
كيفية إقامة الحد mm‏ 
قال العلماء : حد الشرب أخف من حد الزناء لأن حد الزنا ثابت بالقرآن الكريم» وحد الشرب ٠‏ 
ثابت بالسنة . ولأن حد الزنا فيه اعتداء على الغيرء وحد الشرب فيه اعتداء على نفسه» وجناية الزنا ٠‏ 
أفحش وأكبر خطراً من الشرب وحد الشرب أشد من حد القذف. لأن جريمة الشرب متيقن منهاء 
بخلاف جريمة القذف فإنها تحتمل الصدق والكذب واختلفوا في تجريده من ثيابه عند إقامة الحد 
عليه . 
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الأئمة الأربعة - قالوا: يجرد من جميع ثيابه عند إقامة حد الشرب عليه» إلا إزار يستر عورتهء 
كسائر الحدودء لتحقق جريمته» حتى يشعر بالألم » ويحصل المقصود من إقامة الحد وهو الزجر عن 
اتا 

الإ مام محمد بن الحسن ‏ قال: يقام عليه حد الشرب وعليه ثيابه مثل حد القذف» ولا ينزع منه 
إلا الفروء والحشوء والجلد. وذلك لأن حد الشرب حد القذفء كما قال الإمام علي كرم الله وجهه. 
ذا شرب هذی» وإذا هذى افترى» وحد المفترين في كتاب الله تعالى ثمانون جلدة. 
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ما جاء في ضرب شارب الخمر 

الشافعية ‏ قالوا: يتعین الضرب بالجريد» أو النعالء أو أطراف الاب ويجوز الجمع بين 
الجريد والنعال. ويجوز أن يضرب بالجريد والنعالء والثياب» والآيدي» ويجوز الضرب بالىحوط 
أيضاء وذلك لما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبى َة ضرب في الخمر بالجريد 
والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» متفق عليه . - وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي يا تي 
بنعیمان› او بابن نعيمان وهو سکران» فشق عليه › وأمر من في الست أن نضربره فضربوه بالجريد 
والنعال وكنت ممن ضربه رواه البخاري . 

وروي عن السائب بن يزيد قال: «کنا نؤتی بالشارب في عهد رسول الله وء وفي إمرة بي بكر 
وصدرآً من إمرة عمر» فنقوم إليه» نضربه بأيديناء ونعالناء وأرديتنا» حتى كان صدراً من إمرة عمر فجلد 
فيها أربعين حتى عتوا فيها وتشفواء› جلد ثمانين» رواه أحمد والبخاري واللفظ له. 

وعن ابي هريرة رصي الله تعالى عنه قال : «أتي رسول الله اة برجل قد شرب فقال : اضربوه. 
فقال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم : 
أخزاك الله . قال : لا تقولوا ھکذاء لا تعينوا عليه الشرطان» رواه الإمام أحمد والبخاري › وأبو داود. 

والمراد بالجريد سعف النخل› والمراد من الضرب بأطراف الثياب» إنما هي بعد أن تفل حتى 
تؤلم المضروب . 

الحنفية والمالكية - قالوا - وإن كانت السنة الضرب بالثياب» والنعالء والجريد» لكن الأفضل 
الضرب بالسوط . لفعل الصحابة رضوان الله عليهم من غير نكير» والسوط يأتي بالمقصود من الحد وهو 
الزجر. 
للضعفاءء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم . 


قال ابن الصلاح: السوط هو المتخذ من جلود سيور تلوی وتلف» سمي بذلك لأنه یسوط اللحم 


الحنفيةء والمالكية» والحنابلة» وأحد قولى الشافعية - قالوا: انه يجب الحد على السكران 
ثمانين جلدة. 


قالوا: لقيام الإجماع عليه من الصحابة رضوان الله عليهم من غير نكير حين شاورهم سيدا 
فقد أخرح أبو داود» والنسائي رأن خالد بن الوليد كتب إلى عمر: أن الناس قد انهمكوا في 
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کتاب الحدود / ما جاء ني ضرب شارب الخمر 
الخمرء وتحاقروا العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصار» فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 
تمانین» . 

الشافعية في المشهور عنهم - قالوا: إن حد الشرب أربعون» لانه الذي روي عن النبي يلي 
فعله» ولأنه الذي استقر عليه الأمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» ومن تتبع ما في الأحاديث 
الواردة» واحتلاف رواياتها علم أن الأحوط الأربعون سوطاًء ولا یزاد علیه. وأما ما فعله سیدنا عمر من 
الزيادة إلى الشمانين فهو من باب التعزير لا من الحد. فالحد أربعونء وله أن يعزره إلى ثمانين سوطاً. 

ویتولی الضرب الرجال. لأن الجلد ليس من شأن المرأةء والخنشى مثل المرأة. وإن كان 
المضروب من ذوي الهيئات يستحب ضربه في الخلوات حتى لا يفضحهء وإن كان من عامة الناس 
صرت في الماد ولا يدف الماد لما ررق عن ان عاس رش ان غا ا هال فال 
رسول الله کل : «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي› والحاكم» واخ ابن ماجه» لاحتمال 
أن يتلوث المسجد من دمه» أو من نجاسة تخرج منه» ويوالى الضرب عليه بحيث يحصل زجر» 
وخوف» وتنکیل»› ولا يجوز أن يقرق الضرب على الأيام والساعات» لعدم الإيلام المقصود من الحد. 
بخلاف ما لو حلف لأضربنه مائة سوط » فإبه يبر بيمينه إذا فرقها على الأيام» والساعات. لأن مستند 
الايمان الاسم وهنا الحد للزجر والتنكيل» فلا يفرق الضرب على الأوقات . ويفرق الضرب بالسوط 
على الأعضاء فلا يجمعم الضرب في موضع واحد» لما روى البيهقي عن علي کرم الله وجهه أنه قال 
للجلاد: أعط كل عضو حقه» واتق الوجه والمذاكير. 

الشافعية - قالوا: إن تفريق الضرب على الأعضاء واجب» لأن الضرب على موضع واحد يؤلمه» 
وبالموالاة» قد يؤدي إلى الهلاك. 

ويتقى المواضع التي يسرع القتل اليها بالضرب كالقلب وثغرة النحر» والفرج ولا يضرب الوجه 
لقول الرسول ب : «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» ولأنه مجمع المحاسن» فيعظم أثر شينه» ولا 
يضرب الرأس» اشرفه كالوجه» وقال بعضهم يجوز أن يضرب الرأس» لما روى ابن أبي شيبة عن أبي 
بکر رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اضرب الرأس» فإن الشيطان في الرأس» ولا يجوز للجلاد رفع يده 
بحيث يبدو بياض إبطه» ولا يخفضها خحفضا شديدا بل یتوسط» ولا يجوز شد يد المضروب. بل 
تترك مطلقة يتقي بها الضرب . ولا يربط ولا يمد ويجلد الرجل قائماًء والمرأة تشد عليها ثيابهاء ولا 
تجرد إلا من الفرو والحشو» وتضرب جالسة ستراً لها. 

شرب الخمر عند الضرورة 

الحنفية - قالوا: يجوز شرب الخمر عند غصة الطعام» أو عند شدة العطش بقدر ما يقع به الري» 
إذالم يجد غيرها. ولا يصح التداوي بهاء لأن النبي َي نهى عن التداوي بها فقال: «إنها ليست 
بدواء» ولکنها داء» وقال مَل : «إن الله لم يجعل شفاءكم فیما حرم علیکم». 
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أما شرب الخمر لشدة العطش لعدم وجود الماءء أولزوال شرق الطعام» ففيه بقاء الروح وهو 
واجب على المسلم» فمن خاف على نفسه الهلاك من العطش› بأن كان في صحراء قاحلة» أو على 
منها ما يأمن به من الموت» لأن الله تعالى أباح للمضطر أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير» والخمر 
مثلها في التحريم» فتكون مثلها في الاباحة عند الاضطرارء فإذا أمن على نفسه» زالت الضرورة» وهو 
خحوف الهلاك» عاد التحريم لمأ روي عن النبي م قال : «إن الله آل الداء والدواء» وجعل لکل داء 
دواء» فتداووا» ولا تداووا بحرام» رواه أحمد ومسلم . 

المالكية . والشافعية في إحدى رواياتهم› والحنابلة - قالوا: يجب شرب الخمر لزوال هلاك 
النفس فى حالة شرف الطعام» ویجوز التداوي به ذا لم يوجد دواء عیره للمريض › ت ظط إخبار طبيب 
مسلم عدل مووق بقوله أو معرفته للتداوي به» کالتداوي بنجس كلحم ميت » أو بول آدمي . 

الشافعية فى رواية أخرى - قالوا: الأصح تحريم تناول الخمر لمكلف -لدواء» أو عطش. أما 
تحريم الدواء بهاء فلأنه ية لما سئل عن التداوى بها قال : «إنه ليس بدواء ولکنه داء» والمعنی أن الله 
تعالى قد سلب الخمر منافعها عندما حرمهاء فقد روي أن النبي ية قال: «إن الله لما حرم الخمرة 
سلبها المنافع» ولأن تحريمها مقطوع به» وحصول الشفاء بها مظنون» فلا يقوى على إزالة المقطوع 
به» وذلك إذا لم ينته الأمر به إلى الهلاك. أما إذا وصل الأمر إلى الهلاك فيجوز. وأما تحريمها للعطش 
عند الضرورة› فلأنها لا تزیله» بل تزیده» لأن طبعها حار يابس»› كما قال أهل الطب ولهذا يحرص 
شارب الخمر على الماء الباردء وقيل : يجوز التداوي بها دون شربهاء وشربها لدفع الجوع كشربها 
لدفع العطش. ومثله من تأثر من البرد وكاد يهلك› ولم يجد ما يدفع به الهلاك سوى جرعة أو كوب من 
لخر وكذلك من أصابته نوبة ألم في قلبه كادت تقضي عليه وقد علم آنه لا يدفع عنه الخطر سوى 


يكره لعن شارب الخمر 

روی البخارى رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه: أن رجلا 
على عهد رسول الله َة کان اسمه عبد الله وکان یلق حمارآء وکان يضحك رسول الله کڈ وکان 
النبي ية قد جلده في الشراب› فأتي به يوماً» فأقر به فجلد» فقال رجل من القوم › اللهم العنه» ما 
أكثر ما يؤتى به» فقال النبي لا : «لا تلعنوه» فوالله ما علمت إلا آنه يحب الله ورسوله» . وفي رواية 
«ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه». فقد نهى النبى َة عن لعنة من أقر بالشرب› وأقيم عليه 
اللحد حيث أن الحد قد طهره من عقوبة الذنب» فنهى عن ذلك خشية أن يوقع الشيطان في قلب 
العاصي» آن من لعن في حضرته به ولم ينهه» فقد أقره على ذلك» فيحصل له تأثر نفسي . 


وقد ذكر العلماء أنه لا ينبغى تعيير أهل المعاصي » ومواجهتهم باللعن» وإنما ينبغي أن يلعن في 
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الجملة من فعل فعلهم » ويكون ذلك رادعاًء وزاجراً عن ارتكاب شيء منهاء وحتى يفتح أمام المذنب 
باب التوبة» والقبول» فإن من قبل الله توبته يکتبها له طاعة من الطاعات› ويجعلها محاءة للذنوب . 

وقد روي أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام فقيل له: 
تتابع في هذا الشراب - أي شرب الخمر - فقال سيدنا عمر لكاتبه: اكتب من عمر إلى فلان» سلام 
عليك» وأنا أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هوء بسم الله الرحمن الرحيم : حم تنزيل الكتاب من الله 
حتم الكتاب» وقال لرسوله : لا تدفعه إليه حتی ‏ نجدہ صاحياً» ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوية» 
حی بکی » نم نزع فأحسن النزوع» وحسنت نودته » فلما بلغ سیدنا عمر أمره قال : هکذا فاصنعوا» 
دا رأيتم أخاكم قد زل زل فسددوه» ووقفوه» وادعوا له الله أن ینوب عليه » ولا تکونوا أعواناً للشياطين 
عليه . 


ولا شك أن هذه سياسة حكيمة من سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في معالجة المنحرفين 

والمرتكبين . 
الخمر ملعونة 

إن الخمر ملعونة على لسان رسول الله ب بل لعن كل من له صلة بالخمرمن قريب أو بعيد. 
ومعنى اللعن - هو الطرد من ر-حمة الله تعالى » والحرمان من رضوانه عز وجل» وذلك نهاية الشقاوة 
والحرمان» فقد روى ابن ماجة» والترمذي» عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «لعن 
رسول الله َة في الخمر عشرة: عاصرها» ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة اليه وساقيهاء 
وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشترى له» وقال ية : «أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله 
لعن الخمر» وعاصرها» ومعتصرهاء وشاربها والمحمولة اليه» وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء 
ومسقاها». وهو عن ابن عباس رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في صحیحه والحاکم وروی 
أبو داود وابن ماجة عن ابن عمر حديثاً بمعناه ولیس فيه ذكر جبريل . 

والعلماء يقولون: إن رسول الله ية وإن كان قد نهى عن لعنة المسلم الذي أقر بالشرب» وأقام 
عليه الحد. إلا أنه أجاز أن يلعن الناس المدمن للخمر الذي لا يتوب منهاء بل يداوم عليها سواء لعن 
في الجملة مع غيره. أو لعن بالتعيين» لأنه مستهتر ماجن فأجازرا لعنته» عسى أن ينزجر» ویلوم 
نفسه» ويرجع عن غيه» ويتسرب عن ذنبه. ويقلع عن تعاطي الخمر مخافة ملامة الناس. أماغير 
المدمنء فلا يجوز لعنه» وتعييره. إذا أقيم عليه الحده لأنه كفارة له. 


حکم شرب البيرة والحشيش والمخدرات 
لقد زعم بعض الفساق أن البيرة حلال شربهاء انام اء ال عي وكذلك نقيع البلح 
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«العرقي» وخمير خحبز الشعير «البوظة» ونبات «القات» و«الحشيش» و«الفتكة». . زعموا أن هذه 
المشروبات وغيرها من المخدرات حلال شربه» بحجة أن هذه المشروبات لم تكن في عصر 
الرسول مء ولم يرد نص بتحريمها. 

وقد اجتمعت كلمة العلماء على تحريم هذه المشروبات وغيرها من المخدرات المحدثة مثل 
الحشيش والأفيون وغيرهما. 

وقد صدرت فتوى من فضيلة الأستادذ الأكبر مفتي الديار المصريةء نشرت في مجلة الأزهر في 
عدد شعبال سنه ١۹٣۱۳ه»‏ نلخصها هنا لعموم الفائدة حتى ينتفع بها الجميع ويقتنع بها من في قلبه 
شك أو ريب في حرمتها» فنقول : O E Ty‏ 
لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة» فهي تفسد العقلء وتفتك بالبدنء إلى غير ذلك من 
المضار والمفاسد الخطيرة. فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة» 
وأخف ضررآء ولذلك قال بعض علماء الحنفية : «إن من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع». وهذا منه 
دلالة على ظهور حرمتهاء ووضوحهاء وأنه لما كان الکثير من المواد يخامر العقل ويغطيه» ويحدث من 
الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليهاء كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى 
في كتابه العزيز» وعلى لسان رسوله بء من الخمر» والسكر. 

قال شخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسة الشرعية» ما خلاصته ‏ : إن الحشيشة حرام يحد 
متناولهاء كما يحد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر» من جهة أنها تفسد العقل» والمزاج» حتى 
يصير في الرجل تخنث» وديائة » وغير ذلك من الفسادء وأنها تصد عن ذكر الله » وعن الصلاة» وهي 
داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر» والمسكر لفظاًء أو معنى قال أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع وهو العسل ينبذ حتى يشتد» والمزر» 
وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد» قال وكان رسول الله ية قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه» 
فقال: «كل مسكر حرام» رواه البخاري» ومسلم . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إن من الحنطة خحمرآء ومن 
ال حرا ومن الزبيب خمراًء ومن التمر خمراًء ومن العسل خمراًء ونا أنھی عن کل مسکر» رواہ 
أبو داود وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال : «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام» 
وفي رواية «کل مسکر خمر» وکل خمر حرام» رواهما مسلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : «كل مسكر حرام» وما أسكر الفرق منه 
فملء الكف منه حرام» قال الترمذي : حديث حسن _ والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا» ومعناه مأ 
أسکر کثیره فقلیله حرام . 

وروی أهل السنن عن النبي ية من وجوه أنه قال: «ما أسکر کثیره فقلیله حرام)» وصححه 
الحفماظ» وعن جابر رضي لله تعالى عنه «أن رجلا سأل النبي ية عن شراب يشربونه بأرضهم من 
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الذرة - يقال له: المزر- قال: أمسكر هو؟ قال: نعمء فقال كل مسكر حرام إن على الله عهداً لمن 
يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال: قالوا: يا رسول الله » ما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النارء 
أو عصارة أهل النار» رواه مسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ية :«كل مخمر» وكل مسكر حرام» رواه بو 
داود. 

والمخمر ما يغطي العقل» والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة . جمع رسول الله بل بما 
أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقلء وأسكر» ولم يفرق بين نوع » ونوع» ولا عبرة لكونه مأكولاء 
أو مشروباًء على أن الخمر قد يصطبغ بهاء أي تجعل إداماً» وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب. 
فالخمر يشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل» وتشرب» وكل ذلك حرام» وحدوثها بعد عصر النبي با 
والأئمة لم يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله عن المسكرء فقد حدثت أشربة مسكرة» بعد 
النبي بء وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب» والسنة. 

وقد تكلم الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الحشيشة غير مرة في فتاواه فقال ما خلاصته: «هذه. 
الحشيشة الملعونة هى وأكلوها ومستخلوهاء الموجبة لسخط الله تعالى اوسخط رسوله» وسخط غباده 
وی ا ی ی کی ر وی ت اه راو و 
ی ج ا ا ا ا ا 
لا تورث الخمر» ففيها من المفاسد» ما ليس في الخمرء > فهي بالتحريم أولى » وقد أجمع المسلمون 
على أن السكر منها حرام» ومن ¿ استحل ذلك وزعم أنه حلال» فإنه يستتاب. فإن تاب» وإلا قتل 
مرتدآً» لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وإن القليل منها حرام أيضاًء بالنصوص الدالة 
على تحريم الخمرء وتحريم كل مسكر» وقد تبعه تلميذه الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله فقال في 
کتابه «زاد المعاد» ما خحلاصته : 

«إن الخمر يدخل فيها كل مسكر» مائعاً كان أو جامداً» عصيرآء أو مطبوخاًء فيدخل فيها لقمة 
الفسق والفجور - ويعني بها الحشيشة - لأن هذا كله خمر بنص رسول الله بي الصريح › الذي لا مطعن 
في سنده» ولا إجمال في متنه . اد صح عنه قوله : كل مسكر خمر» وصح عن أصحابه رضي الله عنهم 
الذين هم أعلم الأمة بخطابهء» ومراده» بأن الخمر ما خامر العقل » > على أنه لولم يتناول لفظه ية «كل 
مسکر» لکان القياس الصحيح الصريح » الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه» حاكماً بالت نة 
بين أنواع المسكر» فالتفرقة بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه». 

وقال صاحب «سبل السلام شرح بلوع المرام»: «إنه يحرم ما اکر من ائ شيء» وان لم یکن 
مشروباً كالحشيشة) . 

ونقل عن الحافظ ابن حجر «أن من قال: إن الحشيشة لا تسكرء وإنما هى مخدر» سكايرء فإنها 
ت ا ر ی ۰ 
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ونقل عن ابن البيطار من الأطباء: «إن الحشيشة التى توجد فى مصر مسكرة جداء إذا تناول 
الإأنسان منها قدر درهم» أو درهمين» . ۰ ۰ 

وقبائح خصالها كثيرة» وقد عد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية» ودنيوية » وقبائح 
خصالها موجودة في الأفيون» وفيه زيادة مضار. 

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم» وغيرهما من العلماء هو الحق الذي يسوق 
اله ا وتفه نة الع واد فد هن ان الف من الكات وال رل الع 
ا ای ی ی ی ا م وا ای اا 
الحشيش . وتتناول أيضاً سائر المخدرات التي حدئت› ولم تكن معروفة من قبل ٳذ هي کالخمر من 
العنب مثلا في أنها تخامر العقل › وتغطيه» وفيها ما في هذه الخمر» من مفاسد» ومضار» وتزيد عليها 
بمفاسد أخرى» كما في الحشيش:؛ > بل أفظع» وأعظم» > کما هو مشاهد ومعلوم ضرورته» ولا يمکن أن 
تبيح الشريعة الإسلامية شيئاً من المخدرات. 

ومن قال بحل شيء منها فهو من الذين يفترون على الله الكذب» أويقولون على الله ما 
RE‏ 

وقد سبتق أن قلنا أن بعض علماء الحنفية قال: «إن من قال بحل الحشيشة زنديق مبتدع» وإذا 
كان من يقول بحل الحشيشة زنديقاً مبتدعاً . فالقائل بحل شىء من هذه المخدرات الحادثة التى هي 
اکر مورا اکر فسادا رندیق فنع انشا بل اون بان يكن داك . 

وکیف تبیح الشريعة اللإسلامية شيئاً من هذه المخدرات التي يلحق ضررها البليغ بالأمة أفراداً 
وجماعات» مادياً» وصحياً» وأدبياً» حيث أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح الخاصة» 
أو الراجحة» وعلى درء المفاسد. والمضار كذلك؟ . وکیف يحرم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم 
الخمر من العنب مثلا كثيرها وقليلها . لما فيها من المفسدةء ولأن قليلها داع إلى كثيرهاء وذريعة إليه 
ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة» ويزيد عليهاء بما هو أعظم منهاء وأكثر ضررآً للبدن 
والعقل» والدين» والخلق » والمزاج؟ . هذا الحكم لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الإسلامي» أو زنديق 
مبتدع كما سبق القول به . فتعاطي هذه المخدرات على أي وجه من وجوه التعاطي من أكل» أو شرب» 
أو شم» أو احتقان حرام بإجماع الأمة». اه. 

إن أعداء الإسلام ير وجون الحشيش وغيره من المخدرات بقصد إصعاف شبات الأمة الإسلامية 
وضياع مالهاء-ورجولتهاء وقتل شهامتهاء وإفساد عقول رجالهاء حتى تستمر في التأخر عن مصاف 
الأمم المتقدمة» ويتغلب عليها الأجانب» ويقهرها الأعداءء ويستعمرون بلادهم. كما تفعل إسرائیل 
من ترويج الحشيش والأفيون بين البلاد العربية بقصد هلاكها. 

وقد أكثرت من الكلام في هذا الموضوع لما سئلت كثيراً عن حكم الحشيش والبيرة» 


والويسكي» والفنكي› وغيرهاء ولما رأيت من انتشار هذه المخدرات بين كثير من الأوساط التي جرت 
عليهم ضياع الصحة» وفساد الأسرة» وتبدد الثروة. ولما تبذله الحكومة من مجهود جبار في محاربة 
المهربين» والحشاشين. ولو أن هذه الأموال الطائلة التي تنفقها الحكومة في هذا الصدد» صرفت في 
مشاریع خحيرية › ومصانع وشرکات»› لعادت على الأمة بالخير الكثير» والفائدة العظمى . ولو أن الناس 
فهموا هذا الحكم الشترغى ووعوه» وعملوا به» وأعرضوا عن تعاطي هذه المخدرات› وتلك 
المسكرات»› لحقظنا على الأمة شبابها» وفوتها» وعزهاء وكرامتهاء وحريتهاء واستقلالهاء ولو أنصفت 
الحكومات الإأسلامية لأصدرت تشريعاً مشدداًء وحکماً رادعاً قاسياً حتى يردع كثيرآً من الذين يتعاطون 
هذه المهلكات» ويفسدون عقولهم وأجسامهم» وأموالهم » ولو أدى ذلك إلى إصدار حكم الاإعدام 
على المهربين» وكبار المشتغلين بتجارته. 


لقد اشتغل بعض المسلمين بتجارة المخدرات من الخمور» والحشيش والأفيون» والكوكايين» 
لما تدر عليهم تجارة هذه الأشياء من الربح الطائل» من أسهل الطرق» ويصلون إلى الغنى الفاحش في 
أقرب وقت . مع أن الشريعة الإسلامية تحرم هذه الأرباح» وتعتبر أن عيشة أصحابها من الحرام . 

وقد ورد عن رسول الله بي أحاديث كثيرة في تحريم بيع الخمور. منها ما روى البخاري ومسلم 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي با قال : «إن الله حرم بیع الخمرء والميتةء والخنزيرء والأصنام». 
ووردت عنه أحاديث كثيرة تفيد أن ما حرم الله الانتفاع به» يحرم بيعه وأكل ثمنه» فيتناول التحريم بيع 
هذه المخدرات. لما يترتب على ترويجها من المفاسد» والمضار بين أفراد الأمة . فهو كالمتسبب فى 
هلاكهاء ودمارهاء بل إنه يقتل الأنفس» ويضيع الأموال» فهي وإن كانت تجارة في ظاهرها كما يظن 
بعض الناس» لكنها تجارة بأرواح الناس» وفساد الشباب» وضياع الأخلاق» وهلاك الأمة. 

فلا شك في حرمة الاتجار بهاء ولأنها تعين على معصية . والله تعالى قد نهانا عن التعاون على 
الإثم والعدوان . فقال تعالى : #إوتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالتجارة 
في هذه الأشياء لا شبهة في حرمتها لدلالة القرآن الكريم على تحريمهاء ولهذا قال جمهوز العلماء: 
بأن هذه المخدرات لا قيمة لها في حق المسلم فلا يجوز بيعهاء ولا يضمن غاصبهاء ولا متلفهاء لأن 
ذلك دليل عزتهاء وتحريمها دليل إهانتها. وقد روي عن النبي بي أنه قال: «إن الذي حرم شربها» 
حرم بيعها وأكل ثمنها» . 

حرمة زراعة الحشيش 

اتفق الأئمة على تحريم زراعة الحشيش. والخشخاش» لاستخراج المادة المخدرة منهما 
لتعاطيها أو الاتجار فيها» وحرمة زراعتهما من وجوه: 

أولا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «إن من حبس العنب أيام 
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كتاب الحدود / حرمة زراعة الحشيش 
القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرآ فقد تقحم النار» فهذا دليل على حرمة زراعتهما بطريق دلالة 

ثانياً : إن زراعة هذه المخدرات إعانة على المعصية» وهي تعاطي المخدرات والاتجار فيهاء 
والإعانة على المعصية معصية. 
ثالثاً : إن زراعتها لهذا الخرض رضاً من الزارع بتعاطي الناس لها» واتجارهم فيهاء والرضا 
٠‏ بالمعصية معصية» وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب» الذي هو عبارة عن كراهية القلب وبغضه المنكرء 
فرض على کل مسلم في کل حال. 

بل ورد في صحيح مسلم عن رسول الله َل : «أن من لم ينكر المنكر بقلبه - بالمعنى الذي بينا- 
ليس عنده من الإأيمان حبة خردل» وفيه مخالفة لولي الأمر الذي نهى عنها بالقوانين التي وضعت لذلك› 
لوجوب طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع المسلمين . 

حرمة الربح الناتج من هذه التجارة 

لقد علم أن بيع هذه المخدرات حرام» فيكون الثمن الناتح من هذه التجارة حراماء لقوله 
تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل # أي لا يأخذ ولا يتبادل بعضكم مال بعض بالباطل» وذلك 
من وجهين : 

الأول : أخحذه على وجه الظلمء والسلب. والسرقة» والنهب» کک والتدلیس وما جرى 
مجرى ذلك . 

الثانى : أخذه من جهة محظورةء كأخذه بلعب القمار» أو بطريق غير شرعي » كالعقود المحرمة» 
كما في المعاملة بالرباء وييع ما حرم الله الانتفاع به» كالخمر المتناولة للمخدرات المذكورة. فان ذا 
كله حرام مثل السرقة سواء بسواءء وإن كان بطيبة نفس من مالكه. 

ولما ورد من الأحاديث النبوية التي تنص على تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع به» كقوله َة : 
« إن الله إذا حرم شيا حرم ثمنه» رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس . 

وقد جاء في کتاب «رزاد المعاد» ما نصه: «قال جمهور الفقهاء: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره 
خحمرا حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله» وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم 
أكل ثمنه. وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات . LS‏ 
يلبسها ممن يحرم عليه لبسها حرم أكل ٿمنهاء بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها» | . م 

وإذا كانت الأعيان ا ا ی 
1 جمهور الفقهاء - وهو الحق - يحرم منها لدلالة ما ذكرنا من الأدلة وغيرها عليه» كان ثمن العين التي 
لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات حراماً من باب أولى . : 
1 وإذا كان من هذه المخدرات حراماً» كان خبيثاً» وكان إنفاقه في القربات» كالصدقات وبناء 
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كتاب الحدود / حرمة الربح الناتج من هذه التجارة ل 
المساجد» وحج بيت الله الحرام غير مقبول» أي لا يثاب المنفق عليه فقد روى مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله تعالى أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً الآية. 
وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون)» ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء یارب يارب ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه 
حرام » وغذي بالحرام» فأنی يستجاب لذلك؟ . 

وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «والذي نفسي بیده لا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منه» فیبارك له فيه » ولا يتصدق فيقبل منه» 
ولا يتركه خحلف ظهره» إلا كان زاده فى النارء إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء ولكن يمحو السيىء 
بالحسن› إن الغ لان لحي 

وروي عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «من كسب مالا حرام فتصدق به لم يكن له أجرء وکان 
اصره - يعني إنمه وعقوبته - عليه» . 

وما في مراسيل القاسم بن مخيمرة قال رسول الله ب : «من أصاب مالا من مأثم» فوصل به 
رحمه» أو تصدق به» أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعاًء ثم قذف به في نار جهنم» . 

وروي عن النبي بي أنه قال: «انه إذا حرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز- أي 
الركاب - وقال : لبيك. ناداه ملك من السماء: لا لبيك ولا سعديك. وحجك مردود عليك» . 

فهذه الأحاديث التي يشد بعضها بعضا تدل على أنه لا يقبل الله صدقة» ولا حجة» ولا قربة 
أخرى من القربات من مال حرام» من أجل ذلك نص علماء الحنفية على أن الإنفاق على الحج من 
المال الحرام حرام . 

ونستطيع أن نلخص ما ذكرناه فيما يأتي : 

أولا : تحريم تعاطي الحشيش. والأفيونء والقات» وغيرها من المخدرات المسكرة والمفترة. 

ثانياً : تحريم الإتجار فيهاء واتخاذها حرفة تدر الربح . 

ثالثاً: حرمة تهريبها» ومساعدة التجار على رواجهاء والتدليس عليهم . 

رابعاً: حرمة زراعتهاء لاتخاذ المادة المخدرة لتعاطيهاء أو الاتجار بها. 

خامساً: إن الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد حرام خحبيث» وإن إنفاقه في الطاعات غير 
مقبول. 

هذا وقد أطلت القول في شرح هذا الموضوع وإقامة الأدلة عليه تبان للحق» وكشفاً للصواب› 
ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين الذين يفتون بحل هذه المخدرات» وليعلم أن القول بحل 
هذه المخدرات من أباطيل المبطلين» وأضاليل الضالين المضلين» وحتى أضع حداآً لهذه المخدرات 


RET RET 


__کتاتب الحدود / حرمة الربح الناتج من هذه التجارة 
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التى شاعت فى هذا الزمان. وانتشرت بين جميع الأوساط والطبقات» حتى كادت تودي بالأمة 
الإإسلامية» وتطيح بكرامتها وعزتها. والله ولي التوفيق . 


مضار البيرة 

لقد أعلن البروفيسير ايت موترين مدير جامعة لاما في (كندا) أمام المؤتمر العالمي لأمراض 
القلب المنعقد في لندن - أنه قام بدراسة تبين منها أن ٤۸‏ رجلا وامرأتين كانوا يعانون من أعراض تشبه 
مرض «البري بري» اتضح فيما بعد أنهم مصابون بمرص في القلب سببه أحد مكونات أنواع معينه من 
«البيرة» . وقال: «إن هؤلاء المرضی کانوا يحتسون وميا ١١,۳‏ لتراً من البيرةء وأن سبب المرض هو 
مادة «الكبريتات والكربات» التي تستخدم لزيادة تأثيرات المادة المسكرة في أنواع معينة من البيرة. 
وأثبتت التجارب أنها تسبب تضخماً في القلب وتمدداً في صماماته» . 

وقد ذكر الإمام محمد رشيد رضا في تفسيره» بعد تفسير آية الخمرالتي في المائدة وقد أطنب 
فيها ما نصه : أطلنا هذه الإطالة فى بيان حقيقة الخمرء لأنه قد ظهر فى الناس من عهد بعيد مصداق ما 
ورذ في الحديت من اسقحلال أناس لشرب الخمر يها بعر اسمهاء وقد اخثرع الناسن بحد 
زمن التنزيل أنواعاً كثيرة من الخمور أشد من خمرة العنب ضرراً في الجسم والعقل باتفاق الأطباءء 
وأشد إيقاعاً في العداوة والبغضاءء وصدا عن ذكر الله » وعن الصلاة. والقول بأنه لا يحرم منها قطعاً 
إلا ما كان من عصير العنب. وأنه إنما يحرم من غيرها القدر المسكر فقط» يجرىء الناس على شرب 
القليل من تلك السموم المهلكةء والقليل يدعو إلى الكثير» فالإدمان فالإهلاك. ففي هذا القول مفسدة 
عظيمة» وليس في تضعيفهء وترجيح قول جمهور السلف والخلف عليه إلا المصلحة الراجحة» وسد 
درائع شرور كثيرة› اھ. 

هذا وإن حوادث العداوة والبغضاء التى تنشأً عن السكرء وما يحدث بين السكارى من القتل 
القكرهة الف ن الما وان رال وار على ا كات الم مات واا دا غي 
الزناء ومن إفشاء أسرار الأسر والعائلات» وهتك الأستار المخبأةء وخيانة الحكومات» والأوطان - 
ما زالت حديث الناس فى كل زمان ومكان وكثيراً ما يلجا بعض الجواسيس إلى إسكار كبار القادة» 
E E E N O E‏ 
أفاعت ا اهاه راهلت شا باكيل وكات سيا فى و ج جرا ولذ اتد الین 
الأسلامي في تحريم شرب الخم» وذكرها في ثلاث آيات من كتاب الله تعالی » وشدد رسول الله ميا 
في النهي عنها فقال صلوات الله وسلامه عليه : «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حرمها في 
الآأخرة» رواه البخاري وأصحاب السنن» وراد ارمام مسلم في رواية «فلم يسقها» ومعناه أن الله حرم 
عليه الجنة فلا يدخلها فيشربها فيهاء وقيل معناه : لا يشربها فيها وإن مات مؤمناً ودخل الجنة» لأنه 
استعجل شيئاً فجوزي بحرمانه» إلا أن يعفو الله عنه. 


كتاب الحدود / مضار البيرة_ __ ٣‏ 
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وروی أحمد والبخاريى ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» عن أبي هريرة رضي الله تعالی 
عنه» أن رسول الله عو قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» قيل النفي لكمال الإيمان» وقيل هو خبر بمعنى 
النهي» وقيل : ان الأيمان يفارق مرتكب هذه الكبائر مدة ملابسته لهاء وقد يعود اليه بعدها. وإذا مات 
وهو مرتکبها مات على غير الايمان. 

ومن العجيب أننا نرى جميع المتعلمين مذنباً في هذا العصر. وأكثر الناس في البلاد 
المتحضرة الراقية التي تنتشر فيها الجرائد والمجلات العلمية يعتقدون أن الخمر شديدة الضرر في 
الجسمء والعقل» والمالء والصحة العامة ء وآداب الاجتماع» ولم نر هذا الاعتقاد باعثاً على التوبة 
منهاء والإقلاع عنهاء حتى أن الأطباء منهم - وهم أعلم الناس بمضارها ‏ كثيرآ ما يعاقرونهاء ويدمنونها 
مع علمهم بأن السكر يحدث الأمراض» والأدواء» ويؤدي بصاحبه إلى الجنون» ويفسد عليهم 
شبابهم» وعفتهم» وبيوتهم» وثروتهم» ولكن ضعف الاإرادة عند هؤلاءء وغريزة حب التقلييد 
للأصحاب والخلان» وما يحدثه الخمر من لذة النشوةء والذهول عن المكدرات. ومجاملة الاخوان» 
جعلهم يدمنون عليه» ويقدمون على شربه» ويخضبون رب العالمين . 

(وقد لخص العلماء أضرار الخمور فيما يأتي :) 

أولاً: تنتزع من شارب الخمر أنواع الإيمان حين شربه. 

ثانياً : استحق لعنة الله وطرده من رحمته» لمخالفته أمره تعالى . 

ثالثاً : شرب الخمر يدعو إلى جلب الهموم» وتضييق الأرزاق وانتشار الأزمة والخسف والمسخ» 
ا 

رابعاً: لا يقدم على شرب الخمر إلا الفاجر العاصي » الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

خامساً: شرب الخمر يجر إلى الوقوع في ارتكاب المعاصي كلهاء لأنها أم الخبائث. 

سادساً: يعذب الله شارب الخمر يوم القيامة » بشربه القذارة الخارجة من فروج الزناة. ‏ والعياذ 
بالله -. 

سابعاً: حرم الله تعالى الجنة على شارب الخمرء فلا يشم رائحتها. 

ثامناً: عقاب شارب الخمر» كعقاب عابد الوثن والصنم. 

تاسعاً : يحشر الله شارب الخمر شديد الظمأاًء كثير العطش . 

عاشرآً: لا يقبل الله عبادة شارب الخمر أربعين يوماًء ولا يجيب له دعاء. 

الحادي عشر: يستحق شارب الخمر الإهانة والازدراءء والتحقير كماقال رسول الله كلك : 
«لا تسلموا على شربة الخمر». 
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يم کاب الحدود/ مضارالہرة 


الثاني عشر: شارب الخمر حل عليه غضب الله » ولو مات في هذه الحالة حرم من ثواب الله 
تعالیى ورحمته. 

الثالث عشر: السكران إن مات على حالته يعذبه الله بسكره» ويذوق مرارة فعله هذا في غيره. 
ويموت على غير الاأيمان. 

الرابع عشر: شارب الخمر تنبع له عين في نار جهنم تمده بالقيح والصديد وأنواع الأذى (يجري 
منها القيح والدم). 

الخامس عشر: شارب الخمر مسكين» مضيع فاقد الخيرء (فكأنما ملك الدنياء وسلبها) . 

السادس عشر: شرب الخمر إحدى الخصال المدمرة التالفة» المذهبة للثروة» والمضيعة 
للعقل . المهلكة للأمة. ) 

السابع عشر: شرب الخمر يفسد الصحة» ويحرم صاحبها من التمتع بعافيته» ويجلب له النقم 
والهلاك والدمار. 

الثامن عشر: إن أضرارها تنتقل من الرجل إلى أولاده وذريته» فيولدون مرضى . 

التاسع عشر: شارب الخمر لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء ولا فرضاً ولا نفلاً. 

العشرون: من فارق الدنيا وهو سكران» يدخل القبر سکران» ویبعث من قبره سکران» ويزج في 
النار سكران. ويؤمر به إلى جبل يقال له سكران فيه عين يجري منها القيح والصديد وهو طعامهم 
وشرابهم » ما دامت السموات والأرض» كما أخبر بذلك رسول الله ية في الحديث الشريف. 

الآيات الواردة في تحريم الخمر في كتاب اله تعالى 

| - قال الله تعالى : #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» وإثمهما 
أكبر من نفعهما : آية ۲۱۹ من سورة البقرة. 

۲ قال الله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسرء والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون4 . آية ٩١‏ من سورة المائدة. 

۳ قال تعالى : ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة» وأحسنوا إن الله يبحب المحسنين#. آية ٠۹٩١‏ 
من سورة المقرة. 

٤‏ ۔ قال تعالی : #ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب#. آية ۲ من سورة النساء. 

٥‏ ۔ قال تعالی : يا يها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) . آية ۱۷١‏ من سورة البقرة. 

٦‏ - وقال تعالى : «إوكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. آية ۸۸ من سورة المائدة. 

۷- قال تعالی : وولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) . آية ۲۹ من سورة النساء. 
)١(‏ ملخص من شرح الترغيب والترهيب. 
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۸ - قال تعالى : ايا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحات إني بما تعملون عليم#. آية 
۵١‏ من سورة المؤمنون. 

٩‏ قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. آية 
۳ من سورة النساء. 

إقامة الحد في الحرب 

اتفق الأئمة على أن الحدود لا تقام في حال الغزوء ولا في دار الحرب. 

مع أن الشريعة الإسلامية تأمر أتباعها من الضباطء والجندء والقادةء بالمحافظة على طاعة الله 
تعالى » والتمسك بأوامر الشارع الحكيم ٠‏ والتحلي بالتقوى حتى يكتب الله لهم النصرة على الأعداء. 
حيث يقول الله تعالى : #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز4# . 

ويقول تبارك وتعالى : #إن تنصروا لله ينصركم ويثبت أقدامكم4 ولهذا كان الأمراء والقادة 
يوصون الجند والضباط. بالمحافظة على الصلاة في ميدان القتال. ويأمرونهم بالبعد عن ارتكاب 
المعاصي والذنوب» حتى ينصرهم الله تعالى على أعدائهم» وما النصر إلا من عند الله 4. 

وقد ثبت أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه قائد جيش المسلمين فى حرب الفرس بالقادسية فأرسل إليه يوصيه وجنده ويقول له: أوصيك 
ر ت قري اه الى عن كل حالم فان ت ىال ال و فل ال عا اللي و 
قوی المكيدة في الحرب . وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي من عدوكم» فإن 
ذنوب الجيش أخطر عليهم من عدوهم» وإنما ينتصر المسلمون بطاعتهم لله تعالى وإيمانهم به 
E‏ 

ومع كل هذا فإذا وقع أحد المسلمين المجاهدين في ذنب يوجب الحد. فلا يقام عليه الحد في 
دار الحرب. والدليل على ذلك ما فعله سيدنا سعد بن أبي وقاص مع أبي محجن الثقفي . فقد كان من 
الشجعان الأبطال في الجاهلية والإسلام» ومن أولي البأس والنجدة. وكان شاعرآ مطبوعاً كريماً إلا 
أنه كان منهمكاً في الشراب» لا يكاد يقلع عنه» ولا يردعه حد ولا لوم لائم» وقد جلده عمر بن 
الخطاب في (الخمر) مراراًء ونفاه إلى جزيره في البحر» وبعث معه رجلا فهرب منه ولحق بسعد بن 
اض وقاص بالقادسية» وهو يحارب الفرس»› وکان قد هم بقتل الحارس الذي بعثه معه عمر» فأحس 
الرجل بذلك فخرج فار ولحق بعمر» وآخبره خبره. فكتب سيدنا عمر إلى سعد بن أبي وقاص بحبس 
بي محجن فحبسه . فلما كان (قس) الناطف بالقادسية» والتحم القتال سأل أبو محجن امرأة سعد أن 
تحل قيده» وتعطيه فرس سعد» وعاهدها أنه إن سلم عاد إلى حاله من القيد والسجن» وإن استشهد فلا 
تبعة عليه» فخلت سبيله وأعطته الفرس . فقاتل أيام القادسية» وأبلى فيها بلاء حسناً ثم عاد إلى 
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محبسه» وکان نصر المسلمين على یذه» E‏ وقاص إقامة الحد عليه خت ان الحدود 
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لا تقام في حال الغزو» ولا في دار الحرب . والتعزير يرجع إلى الاجتهاد وقد رأى سيدنا سعد عدم إقامة 
حد الشرب على أبي محجن ولا تعزيره بعد أن بذل نفسه في سبيل الله تعالى » وأبلى ما أبلى . ولا 
مطهر من الذنب أقوى من هذاء فقد ضمن الله للمجاهد إن مات أن يدخله الجنة» وإن رجم يرجعه بما 
نال من أجر وغنيمة مغفورآً له» وقد أثر هذا العفو فى نفس أبى محجن فتاب إلى الله تعالى توبة 
نصوحاء وأقلع عن الشرب بعد. ذلك. وهكذا يكون المؤمن قوي الإيمان» قوي العزيمة. يقلع عن 
الذنب بعد الإدمان عليه إذا خاف ذنبه. ورجع إلى ربه. 

وقد روی أن النبي ية «نهى أن يقام حد في أرض العدو» خرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى . 


كتاب الحدود / الحدود المتفق عليها حد الزنا-تعريفه_ _ ۷ 


اسم الشادي 
الحدود المتفق عليها 


حد الزنا - تعريفه 


الحدود 

الحد لغة: المنع - ولهذا يقال للبواب حداد» لمنعه الناس عن الدخول. قال في النهاية: اللحد 
يطلق على الذنب» ومنه قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تقربوها) ويطلق على العقوبة التي قرنها 
الشارع بالذنب ومنه قولهم : أقمت عليه الحد. وأصل الحد: المنع والفصل بين الشيئين . قال في 
المصباح : ومنه الحدود المقدرة في الشرع» لأنها تمنع من الإقدام على الذنب اه. 

وشرعاً: هو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى كما ذكر في القرآن الكريم فقال تعالى : ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه وقال تعالى : إوالحافظون لحدود الله4. 

وثمرته : رفع الاد الواقع في المجتمع» وحفظ النفوس من الهلاك» وحفظ الأعراض› 
والأنساب من الاختلاط» وحفظ الأموال سالمة عن الابتذال والانتهاك . 

قال تعالى : #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها# معناه: ولا تفسدوا شيئاً في الأرض فيدخحل 
فيه المنع عن إفساد العقول بسبب شرب المسكرات» والنهي عن إفساد النفوس بالقتل» وقطع 
الأعضاء» والنهي عن إفساد الأنساب بسبب الزناء واللواط» والقذف. والنهي عن إفساد الأموالء 
بالخصب. والسرقة» ووجوه الحيل في المعاملات . والنهى عن إفساد الدين بالكفر» والبدعة» وذلك 
لأن المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة: )١(‏ التفوس (۲) العقول (۳) الأعراض )٤(‏ الأديان 
() الأموال. 

وفائدته : الامتناع عن الأفعال الموجبة للفساد في العالم . ففي حد الزنا منع ضياع الذرية وإماتتها 
معنوياً بسبب اشتباه النسب» ولذا ندب الشارع عموم الناس إلى حضور حده» ورجمه» فقال تعالى : 
#وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين# . 

وفي باقي الحدود. زوال العقل في الخمر» وإفساد الأعراض في القذف» وأخذ آموال الناس في 
السرقة . وقبح هذه الأمور مركوز في العقول» وثابت في الغرائز عند الجميع . ولذالم تبح الأموال ولا 
الأعراض» ولا الزناء ولا السكر» في ملة من الملل السابقة. 1 

ولما كان فساد هذه الأمور عاماً في الإنسانية كلهاء وخطرآ من أشد الأخحطار عليها لما ينجم. ٤‏ 
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منها. كانت الحدود التي تمنع منها حقوق الله على الخلوص . فإن حقوقه سبحانه وتعالى دائما تفيد 


ظ 


i 
حكمة مشر وعية الحدود‎ 

وحكمة مشروعيته هو الزجر عما يتضرر به العباد. من إفساد الفرش» وإضاعة الأنساب» وهتك 
الأعراض. وإتلاف الأموال» وإزهاق الأنفس» واضطراب الأمن . والحدود دواء شاف وعلاج ناجح» 
لما يصيب المجتمع من الأمراض الأخلاقية الخطيرةء والأمراض النفسية الفتاكة . التي تهلك المجتمع 
وتنخر فى جسده» وتمزق أوصاله» وتودي به إلى الهاوية. 

ا ا و ا اور ن 

فالإسلام ينظر إلى الانحراف على أنه خروج عن الفطرة السليمة التي فطر الله الإأنسان عليها. 
وعصيان على الطبيعة» وتمرد عليهاء» ويحاول العلاح لمن انحرف عن طبعه» وإذا تعذر العلاج» ولم 
يفد الإصلاح كان موقف الإسلام أشد صلابة في ردع المجرم» والقسوة في الحكم عليه حتى لا يكون 
قاء الفساد قضاء على المجتمع كله. 

وبهذه الطريقة يحارب الإسلام الإنحرافات» ويضع لها الحدود الرادعةء التي تناسب خطورة 
الذنب. وقاية للجماعة الإنسانية من الضياع والفساد. كالعضو الذي أصيب بمرض فتاك. فإذا لم 
يمكن علاجه اضطر إلى بتره حماية للجسد كله. 

حد الزنا 

الزنا عبارة عن وطء مكلف في فرج امرأة مشتهاة. خحال عن الملك وشبهته» ويثبت به حرمة 
المصاهرة» نسباً ورضاعة. 

ولما كانت جريمة الزنا من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الشرف والأخحلاق» والفضيلة» 
والكرامة» وتؤدي إلى تفريض بناء المجتمع› وتفتيت الأسر» واخحتلاط الأنساب» وقطع العلاقات 
الزوجية» وسوء تربية الأولادء بل.تفضي إلى ضياع الطفل الذي هو قتل له معنى . فإن ولد الزناء ليس 
له من يربيه» والأم بمفردها لا تستطيع تربيته والقيام بشؤونه» لقصور يدها. فيشب على أسوأ الأحوال» 
ويصير عضواً فاسدآً في جسد المجتمع الإنسانيء ينشر الحقد» والبغضاء. ويبث الفسادء والإجرام» 
لأنه ثمرة الجريمة البشعة المنكرة. 

فجريمة الزنا من أخطر أمور الحياة كلهاء بل أشدها تعلقاً بنظامهاء ودوام سعادتها» وهنائها. 
وتماسكهاء وترابطها» ولذلك اهتم الشارع الحكيم بهذا الحد أكبر اهتمام» صوناً للحياة المنزلية من 
الانهيار» وحفظاً للروابط الأسرية مما يتهددها من بلاء وأخطار» فذكر عقاب من لا يحفظ فرجه» وبينه 
أعظم بيان» وجعله من أشد العقوبات» وأفظعهاء وأوجب أن لا تأخذنا شفقة» ولا رحمة» بالجناة. 


کتاب الجحدود / حدالز5أ 4 
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وأن يشهد إقامة الحد جماعة من المؤمنين e‏ : #وليشهد E‏ طائفة من المؤمنين# . أية ۲ 
من النور. 

ثم بين ما يجب علينا أن نراعيه في حفظ الفروج» وما نحتاج إليه لصيانتها من الضياع» وما يجب 
للابضاع من الحرمة والصون» والاحتياط والمحافظة . فأمرنا بغض النظر إلى الأجنبيات. لأن النظر 
بريد الزنا. وأمرنا بصون أجساد النساء من التبذل» والظهور أمام الأجانب» وحث المرأة على حفظ 
جسدها بالاحتشام والتستر» والبعد عن مواطن الريبة» وبؤر الفساد» وعن الاختلاط بالرجل الأجنبي 
حتى لا تقع في محرم » ولا يجرها الاختلاط والتبذل إلى الوقوع في الذنب» وتستوجب إقامة الحد 
عليها. قال تعالى : #وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # فقد خاطب الله تعالى أمهات 
المؤمنين ونساء النبي ييو وهن الصالحات القانتات» اللائي تربين في مدرسة النبوة» ونشأن في أعظم 
جامعة إسلامية . وتأدبن بآداب النبوة» وتخلقن بأخلاق الرسول صلوات الله وسلامه عليه» وقد كن 
لا يخرجن من بيوتهن إلا لعذر شرعي» كحج أو عمرة» أو زيارة أبوين» أو صلة أرحام» أو عيادة 
مريض» أو نحو ذلك . وإذا خرجن لا يبدین زينتهن» ولا يظهرن شيئاً من محاسنهن» ولا يلسن ثياباً 
براقة » فإذا كان الله تعالى قد أمرهن هذا الأمر» وهن على هذا الحال» فغيرهن من سائر النساء أولى أن 
يخشى عليهن» لو حرجن ومشين في الطرقات على أعين الناس» وفيهم من في قلبه مرض من العصاة 
الفجرة» والمجرمين الفسقة. الذين لا يخشون الله » ولا يخافونه» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» 
عن النبي بيا قال : «إن المرأةعورة . فإذا حرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإن أقرب ما تكون من 
رحمة ربها وهي في عقر بيتها» . 

واتفقت كلمة الفقهاء على أن خروح المرأة من بيتها قد يكون كبيرة. إذا تحققت منه المفسدة» 
كخروجها متعطرة متزينة . سافرة عارية . مبدية محاسنها للرجال الأجانب» كما هوحاصل فى هذا 
الزمان» مما يوجب الفتنة . ويكون الخروج من المنزل حراماء وليس كبيرة إذا ظنت الفتنة» ولم 

وقال الفقهاء - يجوز خروج المرأة لعذر وبشروط - أهمها: وجود المحرم» والاحتشام» وترك 
التعطر والزينة» وإخفاء المحاسن» والسير بعيداً عن زحمة الرجال» ممايمنع من وقوع الفتنة» ويصد 
عنها المفسدين المعتدين . 

وتبرج الجاهلية الأولى - وهي التي كانت قبل الإسلام» التبختر في تشن مع إظهار المحاسنء 
والزينة» وما يجب ستره من العنق. والصدر» والشعرء والقفاء والظهرء والذراعين» والساقين. 

ومما يدمى قلب الحر المؤمس الغيور» ما نشاهده في هذا الرمان من تبرح النساءء والفتيات» 
وخروجهن متبذلات» كاسيات عاريات . مائلات مميلات . عاريات الشعور والظهور» من غير حياء ولا 
مبالاة . حتی صرن أکٹر تبذلاء وانحلالاً من أهل الجاهلية التي كانت قبل الإسلام . وإثم ذلك راجع 
القن أ وإلى أولياء أمورهن ثانياً» من الأزواج والآبایى والاخوة. لعنهن الله » ولعن من يرضى بذلك 


0۰ ا ي و ا ا ا ا الحدود / حد الزنا 
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منهن» ولعن من ينظر إليهن» ومن يوافقهن من الرجال. وصدق رسول الله كيا إذ يقول: «صنمان من 
أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» 
مميلات مائلات. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ء لا يدخلن الجنةء ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
لتوجد من مسيرة كذا وكذا» وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أن الرسول بيا قد حدث عما يبحدث 
في المستقبل» وأخبر عن المغيبات التي حصلت بعد حياته صلوات الله وسلامه عليه بتسعين وثلاثمائة 
وألف عام . 

فتشريع حد الزنا من أهم الحدود التي تعالج مرضاً قوي الاستحكام في النفوس» قوي التأثر 
فيهاء والتمكن منهاء وهو سلطان الشهوة في الإنسان» وقوة طغيانها على العقلء لأنه تعالى ركبها في 
البشرية بهذه القوة الجامحة لعمارة الكون» ودوام الجنس البشري» ولكنها قد تخرج بصاحبها عن 
حدود الفضيلة . فسن الشارع لها الحد حتى يردعها عن غيهاء ويرجعها إلى طريق الصواب. 

مضار الزنا 

أما مضار الزنا الشنيعة » وآثاره الممقوتة» فهي أكثر من أن تحصى › لأنها مضار أخلاقية» ودينيةء 
وجسمانية » واجتماعية» وأسرية» وناهيك بجريمة يرتكبها صاحبها وهو جزلان مسرور» بينما يجني 
على نفسه بإغضاب ربه» وتعرضه لمقته وغضبه» وشديد عقابه . بل يتعرض لانتزاع الإيمان من قلبه» 
كما يخلع الإنسان قميصه من عنقه. فإن مات وهو متلبس بجنايته» مات على ملة غير ملة الاإأسلام . قال 
رسول الله ميو : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» رواأه البخاري وعیره. 

أما الأضرار التي تعود على المرأة من جراء هذه الفاحشة. فهو هتك عرضها» وسلب شرفهاء 
وضياع حيائها» وذهاب دينها» وسقوطها من المجتمع» وتعرضها لارتكاب كبيرة من أعظم الكبائر» 
واقتراف جريمة من أفظع جرائم المجتمع» وهي لاهية مسرورةء بلحظات قليلةء وشهوة حقيرة. 

ولا ننسى تدنس شرف أسرتهاء وإلحاق العار بأهلها الأبرياءء نساء ورجالاء بلا ذنب ولا جريرة 
ثم الجناية على الجنين الذي قد يولد من طريق الزناء ويأتي ثمرة هذه الجريمة» فيتعرض للقتل وهو 
الغالب. وإن عاش فالضياع» والفسادء والعار الملازم له طول حياته. واحتقار المجتمع له» ونفورهم 
منه» حتى يصبح الموت أفضل عنده من هذه الحياة. فإن من لم یثبت نسبه ميت حكماً. 

والجناية على زوجها إن كان لها زوج» وهتك عرضه» وضياع شرفه وسمعته» وسقوطه بين 
أصحابه» وجيرانه ومعارفه» وملاحقة العار له مدة حياته» وبعد وفاته. 

والجناية على الأولاد والذرية من ذكور وإناثء جناية تعدل القتل» وسلب الروح من الجسد» 
فهذه الجريمة البشعة لا تنسى مع الزمنء ولا تخفى على أحد لأن رائحتها الكريهة» تزكم النفوس› 
وتنتشر انتشار الريح العاصف وقد قيل : إن الجريمة لها أجنحة تطير بها. 

وإذا تصورت ما يترتب على هذه الجريمة حينما تدخل الزوجة على أولادهاء وأسرة زوجها 


کتاں الحدود / مضار الزنا_ ١ه‏ 
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مولوداً ليس منهم» وتقحم عليهم شخصا غريباً عنهم» يشاركهم بلا حق» في معيشتهم وشرفهم» 
واسمهم وميراثهم وكل خواصهم» وما يتبع ذلك من أضرار جسيمة لا يعلمها إلا علام الغيوب . علمت 
فظاعة هذه الجريمة. 

ثم إذا نظرت إلى الأضرار الصحية التي تترتب على فاحشة الزنا من أمراض الزهري» والسيلانء 
وغیرهما مما ابته الطب من مضار الزناء وأفردت له كتباً مؤلفة في هذا الشأن» أدركت حكمة تشديد 
acs‏ 

وبعد فإن هذا البلاء الخطير متى وقع فيه الشخص مرة استمرأه» وتلذذ به» ولا يستطيع الإقلاع 
عنه. وأحب التنقل فيه» بعد أن ذاق لذته» فيتفاقم شره» ويتزايد ضرره» ويصبح وباء في المجتمع 
الإنسائ: 

فلا غرابة إذن في أن يكون الأسلوب الذي يعالج به مرتكب هذه الجريمة» أن يضرب بالسوط 
مائة جلدة إن كان بكرآً» ويفتضح أمره على مرأى من أصحابه وجيرانه» حتى يحتقر في نفوسهم» 
وتسقط منزلته بينهم » ويأخذوا منه حذرهم» ویبتعدوا عن مصاحبته لأنه أصبح كالمريض الأجرب» 
لخبث نفسه» وسوء سريرته» وشناعة فعله» وشدة خطره على الأفراد الذين يتصلون به. وهذه عقوبته 
الدنيوية » ولعذاب الأخرة إن لم يتب» أشد وأبقى . 

أما عقوبة الرجم بالحجارة للزاني المحصن» ففيه معنى إسقاط منزلة الزاني والزانية وتجريدهما 
من الاإنسانية الكاملة الفاضلة» وإلحاقهما بالعجماوات التي لا تفهم التأدب والزجر إلا بالضرب الشديد 
المؤلم . أو الموت الشنيع » حيث لا ينفع معهما ردع» ولا نصح » ولم يبق له وسيلة تؤدبه إلا الضرب 
المبرح» فجعل الشارع الحكيم الجلد. أو الرجم» أمام طائفة من المؤمنين ليكون الخزي والعار أبلغ 
وأكمل في حقهماء وليرتدع من تسول له نفسه الوقوع في ذلك الذنب بعد أن رأى عاقبته ونهايته. 

فالشارع الحكيم قصد من تشريع عقوبة الزناء الردع للمجتمع» والزجر والتخويف للغير أكثر من 
التنيذ على الجاني . فإن العبد حينما يقارن بين ما سيحصله من اللذة العارضة بالزنا وبين ما سيتبع 
هذه اللذة من العقوبات الشديدة. والخزي. والعار» والفضيحة مام المجتمع في حياته اوتا مات 
امتنع عن الوقوع فيها» وفضل بعقله البعد عنهاء والفرار منها صوناً لنفسه» وعرضه» وشرفه وكرامته . 


وزيادة من الشارع في الاحتياط عن الوقوع فی هذه الجريمة» وحفظ المجتمع منها. حتی یعیش 
في سلام ومحبة . فليس هنا من يقطع أوصال المجتمع » وينشر العداوة بين أفراده وجماعته مثل جريمة 
الزنا. من أجل ذلك كله نهى الشارع المؤمنين من الاقتراب من الزنا. والوقوع في مقدماتهء وأسبابه» 
خوفاً من أن يقعوا في شراکه» كما ينهى المهندس المواطنين عن الاقتراب من موقع الخطر كتجمع 
الكهرباء» وحقول الألغام» ومخازن المفرقعات› حتی لا يدهمهم خطره» وهم لا يشعرون. 

فقال تعالى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا# أي ولا تقتربوا من الزنا بمباشرة 
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أسبابه القريبة أو البعيدة» فضلا عن مباشرته» وإنما نهى الشرع عن قربانهء لأن قربانه داع إلى مباشرته 
ل[إنه كان فاحشة) لأن فعله ظاهر القبح » متجاوز عن الحد» لإوساء سبيلا» أي بئس طريقاً طريقه فإنه 
غصب الابضاع» المؤدي إلى اختلال أمر الأنساب» وهيجان الفتن» وفساد المجتمع» كيف لا وقد عده 
الله تعالى بعد الشرك والقتل فقال تعالى : #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهاناً# وبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعض أضراره ومساوئه فقال ية : «إياكم والزنا فإن فيه 
ست خصال» ثلاث في الدنياء وثلاث في الآخرةء فأما التي في الدنيا: فذهاب البهاءء ودوام الفقرء 
وقصر العمر. وأما التي في الآخرة: فسخط الله تعالى » وسوء الحساب» والخلود في النار»» رواه أبو 
حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. 
وقال اة : «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان» فكان على رأسه كالظلة» فإذا انقطع رجع إليه». . 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت في النهي عن الزنا والأسباب التي تقرب منه. 


عورة المرأة 
اختلف العلماء فيما يباح للمرأآة كشفه من أعضائها مام الرجال الأجانب» وما لا يباح كشفه تبعاً 
٠‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها# الآية . والمراد بغض البصر كف النظر إلى المحرم» والمراد بحفظ 
الفروج حفظها من النظر إليهاء ومن لمسهاء ومن وطئها إلا على زوج» قال تعالى : إوالذين هم 
لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين - ولا يبدين زينتهن)» 
أي لا يظهرن محل زينتهن إلا ما ظهر منهاه» وقد اختلف العلماء في تحديد العورة على مذاهب., 
الشافعية في إحدى روایتیهم والحنابلة قالوا: جمیع ندل المرأة الحرة عوره» ولا يصح لها أن 
تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة» كالطبيب للعلاج 
والخاطب للزواج» والشهادة مام القضاء والمعاملة فى حاله البيع والشراء واستثنوا من ذلك الوجه 
والكفين لأن ظهورهما للضرورة» أ القدم فليس ظهوره بضروري فلا جرم اختلفوا فيه هل هو عورة أم 
لا؟ فيه وجهان» والأصح أنه عورة . 
الحنفية والرأي الثاني للشافعية والمفتي به عند المالكية. قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا 
الوجه والكفين فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات» وأمام الرجال الأجانب» ولكنهم قيدوا 
هذه الإباحة بشرط أمن الفتنةء أما إذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لجمالهما الطبيعي أو لما فيهما 
من الزينة وأنواع الحلي» فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء جسدهاء وذلك من باب 
سد الذرائع وقطع دابر الفتنة وصيانة الآداب وحفظ الأعراض والأنساب. فإن النظرة رسول الشهوة 
وبريد الزنا ورائدة الفجور» وسهم مسموم يصيب القلوب› ورب نظرة كانت بذرة لأخبث شجرة. 


کان ااا عا ا ا د ا 
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وقيل: مكتوب في التوراة: النظرة تزرع في القلب الشهوة ورب شهوة أورثت حزناً طویا. ‏ 
وروي عن أم سلمة. اا ات عه الي وة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليهماء فقال عليه 
الصلاة والسلام احتجبا منه . فقلت يا رسول الله ليس هو أعمى لا يبصرنا؟ اا 
أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟». 

حکم صوت المرأة 1 

اخحتلف العلماء في صوت المرأة فقال بعضهم إنه ليس بعورة» لأن نساء النبي كن يروين الأخبار 
وقال بعضهم إن صوتها عورة» وهي منهيه عن رفعه بالکلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إدا کان , 
صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالهاء وقد قال الله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين . 
من زينتهن) فقد نهى الله تعالى عن استماع صوت خلخالها لأنه يدل على زينتها» فحرمة رفع صوتها : 
أولى من ذلك» ولذلك كره الفقهاء أذان المرأة ة لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت» دالمراةمنهية من | ٠‏ 
ذلك» وعلى هذا فيحرم رفع صوت المرأة بالغناء إذا سمعها الأجانب سواء أكان الغناء على آلة لهو أو 
كان بغيرهاء وتزيد الحرمة إذا كان الغناء مشتملا على أوصاف مهيجة للشهوة كذكر الحب والغرا . 
وأوصاف النساء والدعوة إلى الفجور وغير ذلك. 

مبحث حكم الغناء 

اختلف العلماء في حكم الغناءء واستماعه. ٠‏ 

الحنفية - قالوا: الغناء إما أن يكون من امرأة أو رجل» فإن كان من امرأة وكان بصوت غير مرتفع ٠‏ 
بحيث لا يسمعه الناس فلا مانع منه» أما إذدا كان الغناء ء بصوت مرتفع يسمعه الأجانب فهو حرام» ٤ ٠‏ 
وخصوصا إذا كان مشتملا على كلام مهيج للشهوة» ومثير للفتنة كتحسين الخمور وأوصاف النساء و 
دعوة إلى الحب والغرام إلى غير ذلك. 3 

أما الرجل فإن كان غناوه لدفع الوحشة عن نفسه» أو کان لحماس الجند أو الحث على اسل 
والجهاد فهو جائز» أما إذا كان الغناء مشتملا على ذكر الحب والغرام» ويخشى أن تفتتن به امرأة أجنبية 
تسمعه فیکون في هذه الحالة حراماء کما هو حاصل من المطربات في الإذاعة والسينمات ودور 
الملاهي والتمثيل . وكذلك غناؤه في حادث سرور مباح Ea NT‏ 
ولم تحصل منه فتنةء وکال الاجتماع غير محذور لا تختلط فيه النساء مع الرجال وكان الغناء على غيرآلة , 
لھوء ولم یکن سبباً لمحرم» ما ذالم يستوف هله الشروط ففناؤه حرام» كما هو الحال في الأاغاني أ 
التي يذيعها المطربون والمغنون. 

المالكية ‏ قالوا: الغناء حرام على النساء وسماعه حرام . إلا إذا كانت لأغاني من الرجال . 
بعبارات حماسية في الحرب أو تسلية للإبل على السير في الصحراء ولم تصحبه آلة لهو وطرب . 

وقد سئل الإمام مالك - رضي الله عنه - عما ترخص فيه أهل المدينة من الغناءء فقال: إن ما ٠‏ 
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رفعله عندنا الفساف› فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله َو : «الغناء ينست 
. النفاق في القلب. كما ينبت الماء البقل» . وعن يزيد بن الوليد اقا يا بني أمية إياكم والغناء فإنه 
ينقص الحياء» ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءةء وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعله السكر. 

الشافعية - قالوا : إن الغناء الماجن مع آلات الطرب واللهو حرام على النساء والرجال» وسماعه 
حرام » فقد نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه آنه قال : الغناء لهو مكروه يشبه الباطل» من استكثر 

منه فهو سفيه وترد شهادته . 

الحنابلة - قالوا: الخناء حرام سواء أكان من النساء أم من الرجال إذا كان القول يثير الشهوة» لمن 
استمع إليه. أو أدى إلى اختلاط الرجال بالنساء» أوخروج عن حشمة ووقار. 

والاستماع يأخذ حكمه» فإن الشخص إذا سمع وصف الخمر والص در والخد والشدي وذكر 
الشوق والوصال حرك شهوته ونفخ الشيطان في قلبه» وصور له صورة الفاحشة» فتشتعل فيه نار الشهوة 
وتحتد بواعث الشر» وتستيقظ دوافع الفتنة» وتنبه الأعضاء إلى لذة الفاحشة» وذلك نصر لحزب 
الشيطان. وتخذيل للعقل المانع منهء الذي هو حزب الرحمن» فهو يؤدي إلى حرام وما ادى ات 
الحرام فهو حرام » كالنظر إلى الأجنبية بشهوة أو لمسها أو الخلوة بها. 

الزنا معطل للنسل الصالح 

إن الإإسلام بتشريعه حد الزناء وعنايته التامة بإقامته واهتمامه الزائد بتنفيذه أمام طائفة من عباد الله 
المؤمنين» ونزول الآيات الكثيرة بشأنه والنهي عن اقتراف مقدماته وأسبابه والاقتراب منه» وتحريم 
الأشياء المقربة منه» كالاختلاط والغناء والرقص وخلافهء واعتباره من أعظم الفواحش ومن أكبر 
الذنوب ومقارنته بالشرك بالله تعالى وقتل الأنفس» ووصفه في القرآن الكريم بأنه یکون ll‏ ف 
مضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود في نار جهنم » ونه شنب المقت والمهانة » ويجلب على صاحبه 
العار والفضيحة ويجرفه إلى أسواً سبيل» وقول النبي َة «بأنه يخلع الإيمان من قلب الزاني والزانية كما 
يخلع الرجل قميصه منعنقه»» وتشريع ضرب الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت» هو أشنع عقاب 
وأشد عذاب في التشريع . 

فالإسلام يقصد من وراء ذلك كله إلى صيانة الأعراض يما صيانة وحفظها من التلوث والدخالةء 
لأن الأعراض الطاهرة تستوجب الطمأنينة السعيدة في الأسرة» وتنبت ذرية قوية صالحة» وأفرادا شرفاء 
فضلاء» وأشالا أشداء أقوياء» ترفع اللانسانية وتسمو بها» وتعلي من قدرهاء وما من شك في أن الأسرة 
al LONDEN O E‏ لأن بناء المجتمع الصالح إنما يكون من 
لبنات متينة قوية متماسكة . والشعوب التى يفشو فيها الزنا وتظهر فيها الفاحشة وتنتشر بينها المفاسد 
يسارع إليها الخراب المادي والأدبي» وينتشر فيها الفساد الخلقي انتشار النار في الهشيم» وينخر فيها 
٠‏ المنكر كنخر السوس في الخشب» ويستحيل أهلها إلى شراذم متهدمة لا تناصر بينهم ولا تعارف ولا 
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ir 8‏ 
ح ل المحصن 

أما حد الزنا فقد فرقت الشريعة فيه بين الذي تزوج والذي لم يتزوج» فشددت العقوبة Î‏ 
محبة» ولا تالف لعدم وجود عاطفة القرابة ورابطة الأخوة والدم فتتنافر وتتشاحن وتتفرق» وتذهب قوتها . 
وهيبتها وتضيع كرامتها. ) 

وقد أشار إلى ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه حيث قال : «لا تزال أمتي بخير مالم يفش 
فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزناء أوشك أن يعمهم الله بعقابه» . 

فالزنا من الأسباب التي تقوض دعائم الأمم وتهدم مجدهاء وتجلب لها الذل والاستعمار لأنه' 
معطل للنسل القوي الصالح المتناصرء وقاتل للنخوة والشهامة ومميت للجرأة والشجاعة» وقاطع 
للرحم التي تربط بين الناس. والتي على نظامها وتقديرها تبنى كافة الروابط الإأنسانية» من الأبوة والبنوة 
والأخوة وسائر القرابات . 

ولهذا كان النبي َل يفتخر بحسبه ونسبه وأن الله حفظ أصله وآباءء من هذا الوباءء فقال اة : 
«ولدت من نكاح» ولم أولد من سفاح» وولد الزنا لا يغار على وطن ولا على أهل» وكان من قول 
الخنساء رضي الله عنها وهي تنصح أولادها الأربعة في حرب القادسية وتحرضهم على الثبات والجلد 
والقتال: «أي بني إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» والذي لا إله إلا هوإنكم لبنورجل 
واحد» كما إنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت 
نسبكم» فهي تشير إلى أمر مهم في القتال وهو أنهم قد ولدوا من بطن طاهر ومن أصل طاهر ومن 
حسب نقي ومن آبوین عفيفين غير ملوٹين . 

تعريف المحصن 

١‏ - اتفق الأئمة على أن من شرائط الإإحصان: 

(دالخة 

۲ البلوع . 

۳-العقل. 

. أن يكون متزوجاً بامرأة محصنة مثل حاله بعقد صحيح‎ - ٤ 

ه ‏ وأن يكون دخل بها ووطئها في حالة جاز فيها الوطءء وهما على صفة الإإحصان. 

فلا يقام الحد على عبد ولا صبي» ولا مجنون» ولا غير متزوج زواجا صحیحاً کما وصفناء ولو 
وطى ء زوجته في الدبر فليس بمحصن أو وطىء جاريته في القبل فليس بمحصن» أو وطىء في ناح 
فاسد کان تزوجها بلا ولي آو بلا شهود فليس بمحصن»› و وطىء زوجته وهو عبد ثم عتق» أو كان صبيا 


2 


ثم بلغ» أو كان مجنونا ثم أفاق. 


yf 
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على الأول لأنه عرف معنى الزوجية» وقدر قيمة العدوان على العرض حق قدره» فكان جزاؤه 
الإعدام. 


وإنما في نکاح E‏ انه ره فضی اواطی م ia‏ فحقه أن e‏ 


E RT E ٤‏ بل برجم من کان کا ي الحالی 


واختلف الفمهاء ء في شر ط الا سلام في الاحصان. 
الحنفية والمالكية ‏ قالوا: إن الاإسلام من شروط الإحصان لأن الإحصان فضيلة ولا فضيلة مع 


عدم الإإسلام »ولقول الرسول باد رمن أشرل بالله فليس بمحصن»» ولأن إقامة الحد طهارة من الذنب 
e‏ ا باه 


ر لواف TT‏ اف e aT‏ وهر 


حدیث متفق عليه . 
ا 


أتقی الفقهاء على وجوبتب شز وط الاحصان في المرأة المزني بها مثشل الرجل في الاتقفاق› 


؛ والخلاف» فإذا توفرت شروط الإحصان فى أحد الزوجين دون الآخر ففيه خلاف. 


| لحنفية والحنابلة - قالوا: لا يثبت الإإحصان لواحد منهما فلا يرجمان بل يجلدان. 
الشافعية والمالكية - قالوا: يثبت الإإحصان لمن تتوافر فيه الشروط فيرجم ويسقط اللإحصان عمن 


لا تتوافر فيه هذه الشروط» فإن زنيا كان الجلد في حق من لم يبت له الإحصان والرجم على من يثبت 
له الأحصان واستدلوا على مذهبهم بما خرجه أهل الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني انھما 
قالا إن رجلا من أهل الأعراب أتى النبي ية فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله 
فقال الخصم› وهو أفقه منه : نعم اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم فقال النبي يي : قل» فقال 
إن بني کان عسیفا عند هذا فزنا بامرآته ونی أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة» 
فسات اهل العلم فأخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأة هذا الرجم فقال 
0 رسول الله ية «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » أما الوليدة والغنم فرد عليك. وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام'واغد يا أنيس - تصغير أنس - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس 
فاعترفت فأمر النبي ية بها فرجمت» . 


إقامة الحد على المحصن 
(۱) اتفق الأئمة على أن من كملت فيه شروط الإحصان تم زنا بامرأة قد كملت فيها شروط 


الاحصان بأن کات حره بالغة عاقلة و بها في نکاح ا ر مسلمة - فهما زانیان محصنان 
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ولا ريب أنه جزاء يناسب هذه الجريمة مناسبة تامة» لأن العدوان على العرض بهذه ٠‏ 
الصورة الشنيعة كالعدوان على النفس» بل ربما فضل الغيور على عرضهء قتله على الزنا بحلياة ٠‏ 


أو محر مة). 


اة الان الله ) Oh‏ 
وقول النبي ا «لا يحل دم امریء مسلم إلا باحدی تلاث : الب الزاني والنفسن بالنفتن: 


والتارك لدينه المفارق للجماعة» كما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة وابن ٠‏ 


ولما روي عن النبي أنه قال: «إن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال . 


والنساءء إذا قامت البينة » أو كان الحملء أو الاعتراف» حديث متفق عليه . 


ولأن النبي ييز ي رجم اغا ورجم الغامدية وغيرهماء ولأن الخلفاء الراشدين أقاموا حد الرجم ٤‏ 
بالإجماع من غير نکیر من واحد متهم › فحد الرجم تابت بالأحاديث المتواترةء وفعل الرسول عل 1 
وإجماع الأمة . وثابت بالكتاب على رأي من يقول إن حديث الرجم كان آية من القرآن ثم نسخت وبقي 1 


كيفية إقامة حد الرجم 


(1) وإذاوجب إقامة حد الرجم على الزاني أو الزانية بإقرار» أو شهادة شهود. أو بينة فيرجم 
بحجارة معتدلة » لا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه» ولا بصخرات مذففة» لثلا يفوت التنكيل 
المقصود من إقامة الحدء بل يضرب بحجر ملء الكف» ويتقى ضرب الوجه لماروى مسلم عن . 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : «نهى رسول الله ب عن الضرب في الوجه» وعن الوسم فيه» ٠.‏ 
وهو الكي بالنار» ولأن النبي َة لما أمر برجم الغامدية أخذ حصاة كالحمصة ورماها بها ثم قال للناس ٠.‏ 


والرجل الزاني وقت الحد لا يربط ولا يقيد» ولا يحفر له حفرةء أما المرأةفيجوز أن يحفر لها ٠'‏ 
حفرة عند رجمها إلى صدرها حتى لا تنكشف عورتها وتشد عليها ثيابها وقت إقامة الحد عليهاء حتى لا ٠‏ 
يظهر جسدها للناس لآنه عوره وحرام كشف عورتها ولو وقت إقامة الحد عليها كمافعل الصحابة : 


رضوان الله عليهم ايام رسول الله لاد . 


واتفق الفقهاء على أن حد الرجم E‏ 1 


المريض› لن النفس مستوفاة به فلا يؤّخر حده ال الة بخلاف الحلد. 


واتفقوا على أن حد الرجم لا يقام على المرأة الزانية إدا كانت حبلی ويؤخر إلى او 


الطفل حتى يأكل› كما فعل النبي َي في حد الغامدية . ولأن إقامة الحد على الحامل فيه قتل للجنين أ 
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أما غير المتزوج فقد قدرت له مائة جلدة» لما عرفت من أنه لم يعرف معنى الغيرة على 
الزوجة» فکان له حق في ال لتخفه e‏ 


oN 


الذي في بطنها وهو قتل لنفس بريئة من غير وجه حق واتفقوا : على أنه إذا مات الزانى TT‏ 
ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين كما فعل الرسول إل فيمن مات بالحد. 
زنا العاقل بالمحنون 
إذا مكنت امرأة مسلمة بالغة عاقلة مجنوناً أجنبياً عنها من نفسها فزنى بهاء أو زنى عاقل بالغ 
بمجنونة اختلف الفقهاء فى حكمهما. 
المالكيةء والشافعية › والحنابلة دلا يجب إقامة الحد على العاقل منهما ويسقط عن 
المجنون لأنه غير مكلف› ET‏ 
الحنفية - قالوا: لوزنى الرجل العاقل البالغ بصبية لا تعقل أو مجنونة مسلوبة العقل يقام الحد 
عليه» وهو خاص بالرجل . 
۰ وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صيياً غير بالغ» أو مجنوناً ومكنته من نفسها فلا يجب عليها 
إقامة الحد ولا على من واقعهاء لأن الحد يجب على الرجل بفعل الزنا ويجب على المرأة بالتمكين من 
الزنا والمأخوذ في حد الزنا الحرمة المحضة وذلك غير موجود في فعل الصبي لعدم التكليف فلا يكون 
معها تمكيناً من الزنا فلا يجب عليها الحد وفعل العاقل البالغ تمحص حراما فوجب الحد. 
او تر رد و د ال ا ال اا ا ت ها ف اما 
وزنت به لأنها عاقلة مكلفة فتسأل عن أفعالها وذلك هو الراجح 
)١(‏ اتفق الفقهاء على أن البكرين الحرين العاقلين البالغين المسلمين إذا زنيا فعلى كل واحد 
منهما الجلد مائة جلدة» وذلك ثابت في كتاب الله تعالى حيث قال الله عز وجل «الزانية والزاني 
۰ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فو فی دین الله إن كنتم تؤمنون باله واليوم الاخ 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . 
المحصن . 
كيفية قانون حد الحلد 
: قال الفقهاء : ضرب التعزير أشد من ضرب الزناء وضرب الزنا أشد من ضرب شارب الخمر وفي 
حالة الجلد لا يضرب بسوط جديد حتى لا يزيد الألمء ولا بسوط قديم بال حتی لا يؤلمه الضرب› 
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وإنما يضرب بسوط وسط مصنوع من الجلد قالوا: ولا يمد المضروب ولا يشد ولا يمالغ الحلاد 
في الضرب ولا يجرد من جميع ثيابه فيترك عليه قميص يستر عورته ويرفع عنه الفرو وثياب الجلد ويفرق ٠‏ 
الضرب على جميع الأعضاء حتى يعطى كل عضو حظه من الضرب لأنه قد ذاق اللذة في كل عضو 
ولأن جمع الجلدات في عضو واحد ربما يؤدي إلى الإتلاف» والإتلاف غير مستحق فيفرق الضرب 
على الأعضاء كي لا يؤدي إلى الأتلاف المنهى عنه بقول النبي ية «لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدی 
ثلاث زنا بعد إحصان» وارتداد بعد إسلام» وقتل نفس بغير نفس» رواه الترمڏذي عن سيدنا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . 

ويتقى في الضرب المقاتل» كثغرة النحر والفرج والوجه لأنه يجمع بين المحاسن ولقول ‏ 
'النبي ية «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» وما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه آنه قال للجلاد في ٠‏ 
الحد إياك أن تضرب الرأس والفرج. 

وقال بعضهم يجوز الضرب على الرأس لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للجلاد ٠‏ 
دق الرأس فإنه فيه شيطاناء ويضرب الرجل قائماً. ) 

أما المرأة فتضرب جالسة مستورة ولا تجرد من يابها لأنها عورة مستورة وكشف العورة حرام إلا ` 
أنه ينزع عنها الحشو والفرو» والجلد» ليخلص الألم إلى جسدها حتى يحصل المطلوب من إقامة " 
الحد وهو الشعور بالألم لتنزجر وتقلع عن الذنب» وإنما تضرب وهي قاعدة. لقول سيدناعمربن ٠.‏ 
الخطاب رضي الله عنه : يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدةء ولأن مبنى حال الرجل على الانكشاف . 
والظهور حتى يعتبر به غيره» ومبنى حال المرأة على الستر والخفاء. 


جلد المريض 
إذا كان المطلوب جلده نحيفأء أو هزيلاً شديد الهزال» أومريضاً خبيشاً لا يرجى برؤى ٠‏ 
والمجذوم» والمصاب بالسرطان» وغير ذلك من الأمراض الفتاكة الخطيرة» يجلد بمكتال ' 
النخل» أي «عرجون عليه غصن») وبه مائة غصن أو خمسون ففي المائة يضرب به مرة واحدة» وفي ٤‏ 
الخمسين يضرب به مرتين مع ملاحظة مس الأغصان لجميع جسمه» أو يضرت بطرف ثوب مفتول» أو 
یضرب بالنعال» کما حدث آيام الرسول ية فقد روى البخاري رحمه الله تعالی وأبو داود أن أبا هريرة ' 
رضي الله عنه قال: تي النبي ييه برجل قد شرب فقال: اضربوه» فمنا الضارب بيده» والضارن “ 
بنعله» والضارب ر E‏ قال بعضص القوم أحزاك الله فقال عليه الصلاة والسلام : «لا تقولوا 
هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان» . 
نيفهم من الحديث جواز الضرب في حالة الحد بكل شيء يؤلم» فيستعمل هذا في حالة المرض ‏ 
اليك ر فن اة غلل الجري. ٤‏ 
أما في حالة الصحة فلا يجوز استعمال هذه الآلات . حيث إنه لا يؤدي الغرض المطلوب» من “ 


و کتات الحدود / جلد المریض 
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٠‏ إقامة الحدء وهو التألم والانزجار عن الوقوع في الذنب» فيتعين الضرب بسوط الجلد حتى يحصل 
ا ا ا ا 
٠‏ بل يجب تأخيره إلى اعتدال الجو. 

٤‏ واتفق الأئمة على أن الزاني غير المحصن إذا كان مريضاً بمرض يرجى برؤه لا يقام عليه الحد« 
٠‏ بل يؤخر ويسجن حتى يبرأ من كي لا بهلك باجتماع الضرب مع المرض. 

حد النفساء والحامل 

اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تجلد في حال الحمل بل تؤخر حتى تضع الجنينء ویزول ألم 
الولادة وتبرأ من النفاس حفظا للجنين والمرأة للا يهلكا باجتماع الجلد وألم الولادة ومرض النفاس» 
لما روي عن الإمام علي كرم الله وجهه انه خحطب المسلمين فقال: أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد 
: من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله ية زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثة 
٠‏ عهد بالنفاس» فخشيت إن جلدتها قتلتهاء فذكرت ذلك للنبي يي فقال: أحسنت». وروى الخمسة 
غير البخاري عن عمران بن حصين رضي لله عنه: أن امرأة من جهينة أتت رسول الله ية وهي حبلى 
٤‏ من الزنا. فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه على » فدعا نبي الله َة وليها فقال : «أحسن إليها فإذا 
وضعت فأتني بها ففعل» فأمر بها نبي الله يى فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى 
عليهاء فقال عمر: تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟». 

فيؤخذ من الحديث إقامة الحد على العبد والأمة» من كان محصاً أو غير محصن» كما يؤخذ من 
الحديث تأخير الحد عن النفساء حتى تصح ويتم نفاسها وترضع طفلها» حتى يستغنى عنها رحمة 
1 بالجنين وهذا من يسر الا سلام. 


الجمع بين الجلد والرجم 

٠‏ المالكيةء والشافعيةء والحنفية ‏ قالوا: لا يجوز الجمع بين الجلد والرجم على المحصنء» لأن 
حد الرجم نسخ حد الجلد ورفعهء ولأن الحد الأصغر ينطوي تحت الحد الأكبر» ولا تحصل منه 
الفائدة المرجوةء وهو الزجر والاإقلاع عن الذنب حيث ان الجاني سيموت . 

الحنابلة - قالوا: إن المحصن بجلدفي اليوم الأول ثم يحد بالرجم في اليوم الثاني» لما روي عن 
۱ النبي اة أنه جلد رجلا يوم الخميس ورجمه يوم الجمعة. 

ولكن الراجح هو قول الجمهور لأن النبى ب رجم ماعزأء ورجم امرأة من جهينة» ولم يثبت عن 
أحد من الصحابة أنه جلد واحدا منهما قبل رجمه. 


E ت‎ 
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مبحث من قتل الرجل الذي زنى بامرآته 

وكثيرا ما نرى الناس يقتل بعضهم بعضأً من جراء الزنى » ولذلك نجد القوانين في كل 
الشرائع قد رفعت القصاص عن قاتل الزاني بامرأته» لأنها ترى أن هذه الخيانة تستوجب قتل 
مرتکبها' . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب. 

الجمع بين الجلد والتغريب 

ا 
a a‏ ا ا ay‏ 
عن المكان الذي حصل فيه فيه الزناء ا وی کا ی ر و 
المساجد والمحتمعات. ويحصل لهم ا فتغریبه أفضل له ولهم . 

وأما المرأة الزانية فلا تغرب عن بلدها خوفاً من شيوع اله واتار الفاد ولأنها عورهة وفي 
E‏ لھا وقد نھی أن تسافر المرأة بغير ذي رحم محرم معها» والواجب عليها 
يعلى الص. اریپ ایت بغر اواحد لا یسل ین ۷ کوا میت لحد اتود لاي 
وقال امام e E eT‏ فتنة) O Es‏ 
کان باجتهاده. 

الشافعية » والحنابلة - قالوا: إنه يجمع في حق الزانيين البكرين الحرين العاقلين» بين الجلد 
ایک ھر ف ا ج ما ا ی ی > فيحصل فيه 
زجر عن الوقوع في الخطيئة . وبه حكم أبو بكر وعمر بن الخطاب وعتمان بن عفان» والإمام علي 
رضي الله عنهم حتى قال بعضهم : : وأرى فيه الإجماع لما ثبت أن عمر غرب إلى الشام وعتمان غرب 
ال فر وعلي غرب إلى البصرة . وما روي أن النبي َة قال : : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
وقوله يي في حديث العسيف «على ابنك حلد ماثة وتعریب عام) ویعرتب الذكر والأشى على السواء مع 
ملاحظة أن يكون مع الزاني ذو رحم محرم على نفقتها في حالة غربتهاء يرافقها ويقيم معها. 

)١(‏ اختلف العلماء ء في حکم من وجد مع امرأته رجلا وتحقق وجود الفاحشة منهما. فقتله هل 
يقتل أم لا؟ . 
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الحمهور قالوا: لا يصح أن يقدم الرجل على قتل رجل وجده عند زوجته» وتحقق من ارتکابه 
الفاحشة لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : 
یا رسول الله رایت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتی آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول اله 5 : 
«نعم فإن قتله يقتص منه› إلا أن ا ببينة على ارتكابه جريمة الزنا وهو محصن أو يعترف المقتول 
بذلك. أما إذا قتلهماء أو أحدهماء ولم يستطع أن يأتي بالبينة» وإحضار الشهداء على الزناء أ 
الاعتراف . فإنه يطالب بالقود» والقصاص . أو الديةء لأنه يجوز لرجل أن بو رجلا آخحر لدخول بیته 
لعمل شيء ثم يقتله لضغن في نفسه» ويقول : وجدته مع امرأتي کذباً. 

ويجوز أن يقتل الرجل زوجته ليتخلص منها لشيء في نفسه» ثم يدعي عليها زورأء أنه وجد 
معها رجا يزني بهاء لذلك احتاط الشارع في هذا الأمر حفضأً للأرواح بأنه يجب على القاتل إقامة 
البينة على دعواه» فإن استطاع إقامة البينة فلا شيء عليه) . 

وذهب بعض السلف: إلى اة لا لاضلا ويعذر فيما فعلهء إذا ظهرت أمارات صدقه» 
بكشف الطبيب الصادق عليهماء أو وجود شبهات سابقة على سوء سلوك الزوجة. أو اشتهار المقتول 
الاو اڭ 

لال راا ف ا ا او ا م ا ا ا ی 
فلا شيء عليه . 

الهادوية - قالوا: يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته. أو أمتهء أو ولده حال الفعلء ولا 
شي ء عليه وأما بعد انتهاء ء الفعل فيأتي ببينة أو يقتص منه إن كان بكرا . 

الشافعية ‏ قالوا: : إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا فادعى أنه ينال منها ما يوج الحد. وهما تيبان 
فقتلهما. أو أحدهماء ولم يات بالينة كان عليه القود أبهما فقتل إلا أن يشاء أولياء الدم أخذ الديةء أو 
او 

ولو ادعى على أولياء المقتول منهما أنهم علموه قد نال منها ما يوجب عليه القتل إن كان الرجلء 
أر اهلا م المراة أن كانت المراة البقرل > کان على أيهما ادعى ذلك عليه أن يحلف أنه ما علم . 

وهکذا لو وجد رجلا یتلوط بابنه» أو یزني بجاریته» لا يختلف الحكم . ولا يسقط عنه القود 
والقتل إلا إدا أتى ببينة على الفعل . 

ولو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب به حد الزاني فقتلهما والرجل محصن 
والمرأة غير محصنة بأن كانت غير مسلمةء أو أن العقد بغير شهود فلا شيء في الرجلء وعليه القود في 
المرأةء وإذا كان الرجل غير محصن والمرأة محصنة كان عليه القود في الرجل. ولا شيء عليه في 
المرأةء إذا استطاع أن بأتي بالبينة على ارتكابهما الزنا. ۰ 

فقد روي عن ابن المسيب أن رجا بالشام وجد مع امرآته رجلا فقتله وقتلها > فكتب معاوية إلى 


كتاب الحدود / موقف القوانين الوضعية من هذه الحريمة ۳ 
أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك علياً رضي الله عنه» فسأله فقال علي كرم الله وجهه: «أنا أبو 
الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته» . أي يقتل. 

وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه آهمدردم المقتول» وقال: هذا قتيل 
الله » والله لا يودى أ 

وهذا الذي صدرعن سيدنا عمرء لأن البينة قامت عنده على أن المقتول ارتكب الزنى وهو 
محصن» أو على أن ولي المقتول أقر عنده بما وجب به أن يقتل المقتول. 

وقد قال : إن كان القاتل معروفاً بالقتل فاقتلوه» وإن كان غير معروف بالقتل فذروه ولا تقتلوه. 
وأما الأديان السابقة» فقد أجمعت على تحريم الزناء كما ثبت ذلك في الكتب المنزلة من السماء. 

موقف القوانين الوضعية من هذه الجريمة 

لقد انقسمت القوانين ¿ الوضعية في معالجتها لهذه الجريمة البشعة إلى ثلاثة أقسام : 

| - قوانہ نين لا تغاقب على جريمة الزنا إطلاقاء بل تبيحها كالقانون الإنكليزي . 

۲ - قانون يعاقب على الجريمة بالتساوي دون التفرقة , بين الزوج والزوجة» كالقانون الألماني . 

۳ قانون يعاقب على الجريمة» ولكنه يفرق بين الزوج والزوجة. كالقانون الفرنسي» وهو الذي 
تر غل الا نين الحالية في محاكم الجمهورية العربية . 

مقارنة بين القانون السماوي والقانون الوضعي 

إن الدين الإسلامي يعتبر كل اتصال جنسي محرم بين رجل وامرأة. أو بين رجل ورجل جريمة 
زنا» سواء أكان الرجل محصناء أم غير محصن إذا كان مميزاء بالغاًء عاقلا غير مکره» ولا دخحل 
للمکان فيه . 

أما القانون الوضعي : : فللا يعتبر هذه الجريمة زنا إلا إذا كان الفعل بين رجل متزوج» وامرأة 
متزوجة» أو كان أحدهما متزوجا» ووقعت الجريمة بالشروط» والأوضاع التي بينها القانون. 

فبالنسبة للرجل» لا تتحقق الجريمة إلا في منزل الزوجية» فلو وقعت في غير هذا المكان لا تعد 
جناية » ولا يعاقب عليهاء وبالنسبة للمرأةء فإن الجريمة تقع منها متى ارتكبتها في أي مكان» ما دامت 
مقترنة بزوج . 

ويتضح الفرق في القانون الوضعي بين الزوج» والزوجة فيما يأتي : 

١‏ - يثبت الزنا على الزوجة إذا ارتكبته في أي مكان» أما الزوج فلا يثبت عليه الزنا إلا إذا ارتكبه 
في منزله - الماد (۲۷۲ - ۲۷۷) من القانون. 

۲ کاب اریت وای لفات نا اجن مدلا زد نی رخ أما الزوج 
فيحبس لمدة ستة أشهر 


٠ e‏ ی ی و ر ا کک ب 
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قبل صدور الحكم عليه . أما الزوج فيستطيع أنيعفو عن زوجته حتى بعد صدور الحكم النهائي 
عليهاء لأنه تنازل عن حقه ‏ المادة .)۲۷٤(‏ 

٤‏ - يخفف القانون عقوبة الزوج الذي تعفو عنه زوجته» إذا ضبط متلبساً بجريمة الزناء بينما هي 
لا تستفيد من هذا التخفيف. 

ه من فاجاً زوجته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها» وقتل من يزني بها يعاقب بالحبس مدة 
متناسبة بدلا من العقوبات المقررة في المادتین (۲۳۲ - )۲۳١‏ في شأن من قتله رجل آخر. 

وقد جرى قانون النقض في المحاكم المصرية على أن القتل في هذه الحالة يعتبر جريمة جنحة» 

مبحث دفاع الرجل عن ماله وحريمه 

اتفق الفقهاء : على أن الرجل إذا هجم عليه رجل يريدأخذ مالهء أو قتله فى مصر فيه غوث. أو 
کان في صحراء لا غوث فیهاء أو أريد هتك حريمه في واحد منهماء فالاختيار لهء أن يكلم المجرم» 
الذي يريده ويستغيث بالمسلمين › أو الجندى O Ey‏ وان 
E E 1‏ أو یرید قتله» أو قتل بعض أهله» أو دخول على حريمه» زوحه» 
أو أخحت» أو إحدى أو خحادمة» 2 أو صبي اوقت اللص الحامية التي 
ا الأسرة أن i‏ وسلاح » ال به ا 
باليدء أو العصاء ا و السلاح» أو غيره» فله ضربه في هذه الحالة» ولکن لیس له تعمد قتله من أول 
وهلة› بل يضربه في غير مفتل . فإن ضنربة دفاعا عن نفسة» أو ماله» أو عرضه» ومات المعتدي» فلا 
عقل عليه ولا قود» ولا دية» ولا كفارة» ولا ائم یوم القيامةء ولا تعزير من الحاكم» و شترا 
وإن قتل الرجل المدافع بسلاح اللص الظالم فهو شهيد» وله أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل . 

روی الترمذي وغيره عن سعيد بن زيد رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله وياد : «من قتل 
دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون هله 
فهو شهيد» قال : وهو حديث حسن . 
ا ا و رھ اغا ل ا E‏ 
قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار». ويقاس 
عليه من دافع عن نفسه» وعرضه» ودينه كما سبق في الحديث الشريف. 
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کتاب الحدود / رأي المعتزلة والخوارج ےے 5 _0“ 
مبحث رأى المعتزلة والخوارج 


ولم يخالف في هذا الحد إلا بعض المعتزلة» والخوارج» فإنهم قالوا: إن عقوبة الرجم 
كانت موجودة في صدر الإسلام» ثم نسخت بقوله تعالى, : [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة# فالزانيان يستحقان الجلد مطلقاً سواء كانا محصنين أو لا ولكن دليلهم هذا 
لا یتم إلا ذا ثبت أن النبي بي لم يرجم أحدا بعد نزول هذه الآية. 


ولكن الجمهور قالوا: إن رسول الله ييه قد رجم بعد نزول هذه الآية» بدليل أن أبا هريرة 
حضر الرجم» وهو لم يسلم إلا بعد سنة سبع » وسوره النور نزلت سنة ست أو خمس› وقد 
رجم الخلفاء الراشدون بعد النبى ية وصرحوا بأن الرجم حد. وقد نازع هؤلاء بأن الكتاب لا 


وأجیب El‏ المشهررة تخصص الكتاب بلا خلاف. وهنا خصصت السنة. الزاني» 
بغير المحصن»› وهذا الخلاف لا يترتب عليه كبير فائدة عا 


صرب المرأة لتأديبها 

اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على جواز ضرب الزوجة إذا نشزت» أو خالفت أمرهء أو ارتكىت 
فأاحشة . 
لقوله الله تعالى : «إواللائي تخافون نشوزهن فعظوهن» واهجروهن في المضاجع » واضربوهن) أي 
ا مؤلما غیر مبرح فلا یکسر عضواء ولا یسیل دمأء ولقوله ية «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان 
عندكم لستم تملكون منهن شيا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في 
ا واصربوهن ضربا غير مبرح» فإن أطعنكم ا تخو علین س آلا إن لكم على 
نسائکم حقاء ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن » فرشکم من تکرهون» ولا ياذن في 
بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن» وكسوتهن وطعامهن» رواه الترمذي رحمه 
الله . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية «لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته». 


(1) حكي في البحر عن الخرارج أن الرجم غير واجب عندهم» وكذلك حكاه عنهم أيضاً ابن . , 


العربي رحمه الله تعالى » وحکاه أيضا عن : بعض المعتزلة. »> كالنظام وأصحابه» ولا مستند لهم إلا آنه لم 
يذكز فى القرآن الكريمء وهذاباطل فإن الرجم قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليهاء وأيضاً هو 
ثاإبت بنص القران لحديث عمر بن الخطاب عند الجماعة أنه قال: :«كان مما أنزل على رسول الله لا 
> فقرأناهاء وحفظناهاء ووعيناها» ورجم رسول الله عة ورجمنا بعده) ) ونسخ التلاوة لا يستلزم 
نسخ الحكم» > کما أخرجه أبوداود من حدیث ابن عباس رضي لله تعالى عنهماء وقد أخرج أحمد والطبراني 
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ميحث الشهادة في الزنى 
لأن حد الزنا منوط في الواقع بإقرار الزاني » فإذا لم يقر الزانيء فإنه لا يمكن إثباته عليه 
بالىينة › ا ت إلا بأريعة شهود عدول» یرول الإيلاج بالفعل» وذلك إن لم کال 


ن ۱ 
فهو متعذر ‏ . 


ا 


في الكبيرمن حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: . أن فيما أنزل الله من القرآن #الشيخ 


والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة# . 

وعن أبي هريرة» وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: «إن رجلا من الأعراب أتى 
رسول الله ل فقال : يا رسول الله أنشدل الله الا قضيت لي بكتاب الله» وقال الخصم الآخر» وهو 
افقه منه نعم فاقض بیننا بکتاب الله وائذن لي » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قل» قال: 
إن ابني کان عسیفا عند هذا فزنی بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة 
ووليدة» فسألت أهل العلم فاخبروني أن على ابني جلد مائة» وتغريب عام وأن على امرأة هذا 
الرجم» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأقضین بینکما بکتاب الله » الوليدة 
والغنم رد« وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس -لرجل من أسلم - إلى امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها قال : : فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله َة فرجمت» رواه الجماعة. 

وعن عبادة بن الصامت قال: : «قال رسول الله اة خحذوا عني خذواعني قد جعل الله لهن 
سيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه الجماعة إلا البخاري 
والنسائي » وعن جابر بن عبد الله «أن رجلا زنى بامرأًة ة فأمر به النبي َي فجلد الحد» ثم آخبر انه 
محصن فأمر به فرجم» رواه ابو داود» وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه. أن رسول الله كلا رجم 
ماعز بن مالك» رواه أحمد. وقد أجمعت الأمة على وجوب حد الرجم على الزاني المحصن. 

)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على أن جريمة الزنا تثبت بالشهادة › أو اللاقرار» واتفقوا على أن عدد 
الشهود في هذه الجريمة المنكرة» أربعة» بخلاف سائر الحقوق» لقوله تعالى : لإثم لم يأتوا بأريعة 
شهداء وقوله تعالی : #واللاتي ا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 4 4 وقوله َة 
للذي قذف امرأته « ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك - وإلا قحد في ظهرك» واجماع الأمة على 
ذلك . 

واتفق الأئمة على أن صفة الشهود أن يكونوا عدولا وأن یکونوا ذکوراء غير محدودین . 

واتفقوا على أن من شروط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجهاء وأن تكون الشهادة 
التصريح» لا بالكناية لأن في اشتراط العدد بالأربعة يتحقق معنى الستر على عباد الله تعالى » الذي دعا 
إليه الشارع» ولأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده» وذلك قصد الشارع . 

واختلف الفقهاء في اشتراط عدم تعدد المجلس . 
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كتاب الحدود / اتحاد المكان والزمأان _ __ _ ل۷ 
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الحنفية والمالكية . والحنابلة - قالوا: إنه يشترط في أداء الشهادة . أن يشهدوا بالزنا في مجلس 
واحد» وإلا فهم فسقة» ويقام عليهم حد القذف. وذلك لأن کک طلب التحقيق في إقامة الحدود» 
وأداء الشهادة في مجالس متفرقة شبهة تمنع قبول شهادة الشهود ذ في الزناء والحدود تدرأ بالشبهات . 

الشافعية - قالوا: إنه لا بأس بتفرق المجالس في أداء شهادة الشهود وتقبل شهادتهم ٳذا ادوها في 
مجالس متفرقة» وذلك للمبادرة إلى تطهير المسلم من الذنوب إذا كمل النصاب في الشهود بحسب 
اجتهاد الحاكم» وما يراه من المصلحة للمسلمين في دينهم ودنياهم . 

اتحاد المكان والزمان 

واختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون الشهادة من الأربعة في مکان واحد» وفي زمان واحد. 

الحنفية » والمالكية ‏ قالوا: يشترط أن تكون شهادة الأربعة في مجلس واحد واشترطوا كذلك 
إن يحضر الشهود الأربعة مجتمعين في زمان واحد. فإن جاورا متفرقین واجتمعوا في مجلس واحد لا 
تقبل شهادتهم › ويقام عليهم حد القذف لوجود شبهة في أداء الشهادة. وهي عدم اتحادهم في الحضور» 
لأن الشاهد الأول لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فوجب عليه الحد. 

الشافعية - قالوا: لا يشترط اتحاد الشهود في الزمان» ولا في المكانء بل متى شهدوا بالزناء ولو 
کانوا متفر قن راخدا بعد راد > قبلت شهادتهم . ويقام الحد عليهما لهذه الشهادة. 

وذلك لأن٠الاتيان‏ بأربعة شهداء قدر مشترك بين الإتيان بهم مجتمعین أو متفرقین › فالا تي بهم 
متفرقین یکون عام بالنص . ولأن کل حکم يثبت بشهادة الشهود إذا جاؤوا مجتمعين» يثبت إذا جاؤوا 
متفرقين كسائر الأحكام» بل هذا أولى لأنهم إذا جاؤوا متفرقين كان أبعد عن التهمة» وعن أن يتلقن , 
بعضهم من بعض› ولأنه لا يشترط أن يشهدوا معا في حالة واحدة. 


الحنابلة - قالوا: المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود» وفي أداء الشهادة. فإذا جمعهم 
مجلس وأاحد» وأدوا الشهادة سمعت شهادتهم » وإن جاؤوا متفرقين › » قبل أداء الشهادة» لن الشنهة إنما 
تظهر في اخحتلاف المكان فط . 
اختلاف الشهود في مکان الحادث 
واختلف الفقهاء ء في اشتراط عدم اختلاف الشهود في تحديد المكان الذي وقعت فيه اله أاحشة. 


کان شهد اثنان من الشهود أنه زنا بها في هذه الزاوية من المنزل. وشهد اثنان آخران أنه زنا بها فى 
زاوية أخرى من نفس المنزل. 


الحنفية » والحنابلة ‏ قالوا: إن هذا الخلاف لا يضر في أداء الشهادة. بل تقبل ويقام الحد. 
المالكية . والشافعية - قالوا: لا تقبل الشهادة في هذه المسألةء ولا تجب إقامة الحد لأن اختلاف 
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الشهود فى تحديد المكان شبهة تدرا الحد عن الزناء فيشترط أن يأتي الأربعة في وقت واحد» يشهدون 
E E E‏ ۰ 
اختلافهم في البلد 

وإن شهد اثنان على رجل بأنه زنى بها في الكوفة» وشهد آخران بأنه زنى بها في البصرة مثلا 

فلا تقبل الشهادة» ولا يقام عليهما الحد بالإجماع . ويحد الشهود حد القذف. 
إذا ظهر أن الزانية بكر 

ف الال الول عك اا الا بارت رخدت دولك گرا فان الشهادة 
ترد ولا تقبل بالا جماع › ويدراً الحد عنها لوجود الشبهة» ولا يحد الشهود. فإن وجود البكارة دليل على 
عدم وقوع الراه 

عدم التقادم في أداء الشهادة 

وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم من إقامته بعدهم عن الإمام الحاكم اختلف فيه 
الفقهاء . 

الحنفية ‏ قالوا: إنه لا تقبل شهادتهم في هذه الحالة لوجود شبهة التقادم في أداء الشهادة لأن 
الأصل عندهم أن الحدود الخالصة لله تعالى تبطل بالتقادم لأن الشاهد مخير بين حسبتين إحداهما 
أداء الشهادة. وثانيتهما: الستر على المسلم» فالتأخير في أداء الشهادة لاختيار الستر» فالاقدام على 
الأداء بعد ذلك لوجود ضغينة هيجتهم » أو لعداوة حركتهم بعد السكوت. فيتهمون في شهادتهم - إلا إذا 
وجد عذر لهم . 

أما إذا كان التأخير لغير سبب يصير الشاهد فاسقاًء فترد شهادته لتيقننا بالمانع . 

المالكيةء والشافعية» والحنابلة - قالوا: إن الشهادة فى الزناء وفي حد القذف» وشرب الخمر» 
تسمع بعد مضي زمان طويل من الواقعة . وذلك لأن الحد بعد الشهادة أصبح حقاً. ولم يثبت لنا ما 
يبطله» وقد يكون عندهم عذر» منعهم من أداء الشهادة في وقت وقوع الفاحشة . بأن الفتنة قائمة لم 
تخمد إلى ذلك الوقت الذي يقام الحد فيه» فيعذرون في تأخيرهم . 

اختلاف الشهود في الاستكراه 

إذا شهد اثنان على رجل بالزناء وقالا: استكراهاء وقال آخران: بل كان الزنا طواعية. فقد 
احتلف الفقهاء في ذلك. 

الإمام أبو حنيفة» والمالكية والشافعية» والحنابلة - قالوا: لا حد عليهما في هذه الحالة وترد 
شهادة الشهود لوجود شبهة تدرأ الحد» وهي تضارب الشهود في أقوالهم . 

وقال الصاحبان رحمهما الله تعالى : يحد الرجل خاصة» لأن الأربعة شهدواء واتفقوا على أنه 
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زنی . ولکنهم اختلفوا في هل هو مکره» آم لا؟ فيقام الحد عليه . اف ما المرأة فلا يقام عليها الحد لأنها في 


هده الحالة مكرهة» نشهادة الشهود» والمكرهة على الزنالا تحد إجماعاً. ویجب على الزاني دقعم 


صداقها» ویلحق به ولدها إن حملت منه. 
شهادة الزوج 
وهل يجوز أن يكون الزوج من الشهود الأربعة في شهادة الزنا على زوجته؟ 
المالكية قالوا : يجوز كون الزوج من الشهود على زوجته بالزناء لأن الزوج يلحقه العار من هذا 
الأمر» خحصوصا إذا كان له منها أولادء فلا یکون متهماً في أداء الشهادة. فتقبل شهادته وتحد الزوجة. 


الحنفية › والشافعية والحنابلة - قالوا : لا يجوز شهادة الزوج مع شهود الزنا على زوجته لأنه متهم 
فی آداء هذه الشهادة . فلا تقبل شهادته . 
سوال الشهود 

وإدا حضر الشهود الأربعة في مجلس الحاكم لأداء الشهادة على حصول الزناء سألهم اھ 
عن الزنا ما هو؟» وکیف هو؟» وأين زنی ؟ ومنی زنی؟ . وبمن ری ! ؟ وکیف زنی؟» فان اتفقرا جميعا حمہ 
في هذه الأمور وقالوا: رأينا إيلاج الذكر في الفرج» كالميل في المكحلة» بالتفصيل لأنه لا يكفي 
الإجمال في هذه الحالة فيجب على الحاكم إقامة الحد على الزانيين» فربما يكون لمسهاء أو يكون 
الزنى في دار الحرب» أو في الصا أو في زمان متقادم . 


المالكية - قالوا: : إنما تصح الشهادة إذا اتحد الزنا عندهم في صفته . من اضطجاع» أوقيام أو : 


قعود» أوهوفوقهاء أو تحتهاء في مکان کذا» في وقت کذا» ولا بد من ذكر ذلك کله للحاكم على 
انفرادهم بعد تمرقهم قبل الأداء بأمكنةء ورؤيا» في وقت واحد لا متفرقين في وقاچ ول تدان 
يقولوا: أدخل الدكر في الفرج کالمرود في المكحلة ولا بد من هذه الزيادة في أداء الشهادة» زيادة في 
التشنذزل عليهم» وظلبا للمتر ما أمكن» وان تخلخل واحد منهم في ادل الشهادةء أو لم یوافق غیره 
ردت شهادتهم » وحدوا للقذف. 
شهادة الأعمى على الزنا 

المالكية ‏ قالوا: تقبل شهادة المسلم العدل وإن كان أعمى في الأقوال فقط سواء تحملها قبل 
العمى» > آم بعده» وذلك لضبطه الأقوال بسمعه» وكذلك بالحس. كما إذا تحسس على الفاعلين . 

الحنفية - قالوا: لا تقبل شهادة الأعمى على اتا الل ف ت ال والزانية. 
والحدود لا بد فيها من التحقيق واليقين . ٠‏ 

الحنابلة والشافعية - قالوا: : إدا تحمل الشهادة قبل العمى . بأن رأى الفعل وهو مبصر ثم طرأ عليه 
العمى قبلت شهادته» أما إدا كانت بعد العمى فلا تقبل شهادته . 
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إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر أنه محصن» وله زوجة قد ولدت منه» فإنه يرحم ولا يقبل 
قوله» لبيان كذبه» بوجود الزوجة والولد. 

وإن شهد أربعة على رجل بالزناء فأنكر الاحصان» فشهد عليه رجلان بأنه تزوج امرأة ودخل بها 
في نكاح صحيح » ثبت الأحصان عليه» ويرجم . 

اعتراض ما يخرج الشاهد عن أهليته للشهادة 

أجمع العلماء على أنه يسقط الحد باعتراض ما يخرج الشاهد عن أهليته للشهادة. كما لوارتد 
عن اللإسلام - والعياذ بالله تعالى - أو عمي أحد الشهود» أو خرس» أو فسق. أو أقيم عليه حد القذف» 
لا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاءء أو بعده قبل إقامة الحد» وكذلك موت الشهود أو موت أحدهم 
مسقط للحد. 

اشتراط أن يبدا الشهود بالرجم 

الحنفية ‏ قالوا: يجب أن يبتدىء الشهود برجم الاي ي أولاً ويجبرهم الإمام على ذلك» ثم 
الإمامء أو نئبه» ثم لتاس بعد ذلك وهذا شرط لا بد منه في إقامة لحد حتى لو امتنع الشهود عن 
دجم الزانى يسقط الحد عن المشهود عليهماء ولا يحد الشهود حد القذف. لأن امتناعهم ليس صريحاً 

lS E‏ لأن م الشهود عن رجم الزاني دليل على الرجوع في 

أقوالهم› > فإن الشاهد ربما يتساهل في الأداء أو لا. ولكن عند مباشرة الفعل يتعاظم ذلك عليه» ورف 
قلبه» ويرجع عن شهادته. فيرتفع الحد عن المتهمين› »> وفيه تشيت وزجر» لما روي من حديث ابي 
بكرة أن النبي بي رجم امرأةء وكان هو أول من رماها بحصاة مثل الحمصة» ثم قال: «ارموها واتقوا 
الوجهة». 

روي عن عامر الشعبي قال : كان لشراحة زوج غائب بالشام» وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» فقال: إن هذه زنت واعترفت فجلدها يوم 
الخميس مائة» ورجمها يوم الجمعة» وحفر لها إلى السرةء ونا شاهد» ثم قال: إن الرجم سنة سنها 
رسول الله ی ولو کان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد. يشهد ٹم يتبع شهادته حجره» 
ولکنها أقرت فأنا أول من رماها بحجر» ٹم رمى الناس ونا منهم » فكنت والله فيمن قتلها. 

أبو يوسف من علماء الحنفية - قال: إن بداءة الشهود مستحبة» وليست مستحقة» فإذا امتنعوا أو 
غابوا» أو ماتوا - يقيم الإمام الحد» ولا يتركه» لأنه ثبت بالشهادة . فيجب إقامته. 

ال.افعية - قالوا: لا يشترط أن يبدا الشهود برجم الزاني N‏ 

المالكية - قالوا: يبدأ بالرجم الإمام أو نائبه» ولا يشترط أن يبدأ الشهود» وليس له أن يرجم 
نفسه لأن من فعل موجب القتل لا يصح له أن يقتل نفسه - بل ذلك للإمام» أو نائبه. 
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کتاب الحدود / رجوع الشهود VN‏ 
الحنابلة - قالوا - يجوز لاومام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر. وکذا الشهود لأن النبي َة آمر 4 
برجم ماعز» ولم يحضر رجمه. 
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رجوع الشهود 
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بفلانة» وأربعة غيرهم شهدوا بالزنا بامرأة أخرى» فرجم» ثم ٠‏ 
جع الفريقان. في شهادتهم ضمنوا ديته إجماعاًء وحدوا للقذف جميعاًء عند الإمام ابن حنيفة » وأبي 
إرسف . 

والإمام محمد بن الحسن - قال: يضمنون الدية» ولكن لا يقام عليه حد القذف. 

الحئفية - قالوا: إذا رجع أحد الشهود بعد الرجم حد الراجع وحده وغرم ربع الدية» وإذا رجع 
واحد منهم قبل إقامة الحد حدوا جميعاًء لأنهم نقصوا عن أربعة. 

الشافعية - فالوا: إذا رجع واحد يجب قتله. لأنه كان سبباً في قتل المتهم ظلماً. 

إذا تبين عدم عدالة الشهود 

احتلف الفقهاء فيما إذا حكم القاضي على الزاني بالجلد فمات أوجرح ثم تبين له أن الشهود ‏ 
غير عدول. بل هم مجرحون. أو تبين أنهم فسقةء أو عبيد» أوغير مسلمين . أو أحدهم محدود في ٤‏ 
قذف أو أعمى : فإنهم يحدون باتفاق العلماء: 

أبو حنيفة ‏ قال : لا ضمان على القاضي فيما حكم به» ولا على الشهود ولا على بيت المالء 
وقال الصاحبان : الأرش والدية على بيت المال. 

المالكية ‏ قالوا: إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن القاضي» وإن قامت البينة على الرق 
والكفر يضمن» وعليه الدية لعائلة الذي أقيم عليه الحدي لتفريطه . في التأكد من عدالة الشهود. 

الشافعية» والحنابلة - قالوا: يجب على القاضي ضمان الدية فيما يحصل من أثر الضرب في 
حالة الجلد» أو الأرش في حالة الجرح. 

واتفق العلماء على أنه إذا كان الحد الرجم . فرجم ثم ظهر أحد الشهود على ماذكرنا. فديته . 
على بيت المال»ء ويقام الحد على الشهود. 1 

إدا مات الجانى من الحلد 

المالكية - قالوا: إذا سرى الموت إلى الجاني بسبب الجلد أو الضرب . إن كان الحاكم قد ظن 
السلامة من فعله فلا إثم ولا دية عليه. وإدا شك في السلامة ضمن ما سرى على نفس» أو عضي أي 
ضمن الدية» وهي على العاقلة وهو یدفع کواحد منهم» فإن ظن عدم السلامة» فعليه القصاص › ويعلم 
ظن السلامة» أو عدمهاء أو الشك» من إقرار الحاكم » ومن قرائن الأحوال» وذلك في حالة التأديب 
على المعاصي التي ليست فيها حدود. أما المعاصي التي يجب فيها إقامة الحد مثل جلد البكر بالزناء 
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۴ کتاب الحدود / خطاً الإ مام ٤‏ إقامة الحدود 
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أو شرب الخمر» أو حد القذف» وضربه ضرباً عادياً غير منفذ فلا يجب عليه شيء إذا مات من أثر 
دك 

فقد روي أن سيدنا عمر بن الخطاب بعث إلى امرأة فى شىء بلغه عنها ففزعت منه فأسقطت 
فاستشار سيدنا عمر علي كرم الله وجهه في سقطهاء فقال علي رضي الله عنه: عليه الدية للجنين الذي 
مات من السقط . فأمر علياً رضي الله عنهما أن يضرب بها على قومه . ففعل . 

فقد ذهب الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن الإمام وإن كانت له الرسالة العظمى » فعليه أن 
لا يتلف بها أحدآ من غير إقامة حد. فإن تلف ضمن . وكان المأثم مرفوعاً عنه. لأنه مأذون في التأديب 
على الذنوب التي لا حد فيهاء وفي حالة إقامة الحد يكون الضرب مؤلما غير جارح ولا مهلك . 

الحنفية - قالوا: لا ضمان على الشهود لأن الواجب بشهادتهم هو الضرب غير المهلك. ولا على 
القاضي لأنه لم يقض بالضرب المهلك. بل يقتصر على الجلاد إلا أنه لا يجب عليه الضمان في 
الصحيح » لأنه لم يتعمده» وإذاً لا يجب الضمان أصلا. 

خطاً الإمام في إقامة الحدود 

واختلف العلماء فيما إذا حصل خطأ في حكم القاضي في الحدود والقصاص . 

الحنفية - قالوا: ارش الخطاً والدية تكون فى بيت مال المسلمين فى حالة الخطاء ولا غرامة 
على القاضي لأنه اجتهد فأخطاأء فلا ذنب عليه - روي أن الإمام علياً كرم الله وجهه قال: ما أحد يموت 
في حد فأجد في نفسي منه شيئاًء لأن الحق قتلهء إلا من مات في حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد 


المالكية ‏ قالوا: إذا مات الشخص في حد من حدود الله فدمه هدر» ولا ضمان فيه على أحد. 

الشافعية والحنابلة - قالوا: روايتان عنهما - إحداهما - أن الضمان فى هذه الحالة على بيت 
الا یا عا ا و ا ا کن عالقا واا وا 
يذهب دمه هدراء لأن القاضي مكلف بالمحافظة على أرواح الناس في حالة إقامة الحد مثل قطع اليد 
في السرقة» فيجب عليه ألا يتعدى المكان» وأن يحسم الدم بأن يغمس في الزيت المغلي» ولا 
يضرب المجلود ضرباً مبرحاً يفضى إلى التلف. ولذلك يجب عليه الدية . لأنعمله أفضى إلى الموت 
فو ی کالدئ ضرت صدا اقات إنساناً . فتجب عليه الدية لأنه أخطأً فى ضرب سهمه . 


رد حع شهود الزنا واا حصان 
إذا شهد أربعة بالزنا على رجل» وشهد اثنان عليه بالإحصان. فأقام الحاكم الحد عليه ثم رجع 


الجميع شهادتهم › شهود الزنا - وشهود الاحصان. 
الحنفية ‏ قالوا: تجب الدية على شهود الزنا الأريعة فقط » ولا ضمان على شهود الاحصان. 


سادا م کر واا سا کا ر ا لاا ا س ا 


كتاب الحدود / فائدة الشهادة على الشهادة _ _____ ٣‏ 
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الشافعية - قالوا: الدية تجب أثلاثا - الثلثان على شهود الزناء والثلث على شهود الإحصان. 


الحنابلة - قالوا: الدية تجب عليهم نصفان» على شهود الزنا النصف» وعلى شاهدي الاحصان 
النصف الآأخر لأن الحد إنما تم بشهادتهم جميعاًء فلو شهدوا بالزنا ولم يشهد عليه بالاحصان جلد 
فشهادة الاحصان هي التي تسببت في قتله ظلماً من غير وجه حق . فيضمون معاً مناصفة . 

المالكية ‏ قالوا: فيه روايتان - أظهرهما أن الدية على شهود الزنا فقطء مثل الحنفية» وفي رواية 
عنهم : الدية مناصفة مثل قول الحنابلة. 

فأائدة 

اتفقت كلمة العلماء على أن غير الإمام لا يجوز له أن يقيم الحد لقوله تعالى : ل[فاجلدوا فقد 
أجمعت الأمة على أن المخاطب بذلك هو الإمام» ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الإمام» لأنه 
سبحانه أمر بإقامة الحد» وأجمعوا على أنه لا يتولى إقامته إلا الإمام» وما لا يتم الواجب المطلق إلا 
به» وکان مقدوراً للمکلف فهو واجب» فکان تنصيب الإمام واجباً. 

وإذا فقد الإمام فليس لأحاد الناس إقامة هذه الحدود» بل الأولى أن يعينوا واحداً من الصالحين 
e‏ 


الشهادة على الشهادة 

الحنفية والمالكية والحنابلة» وفي رأي عند الشافعية - قالوا: إذا شهد أربعة على شهادة أربعة 
على رجل بالزنا لم يحد لما فيها من زيادة شبهة لتحققها في موضعين» تحميل الأصول» وفي نقل 
الفروع» وإن كان الشرع اعتبر الشهادة على الشهادةء وألزم القضاء بموجبها في المال لكنها ضعيفة» 
ولا يلزم من اعتبارها في الجملة» اعتبارها في كل موضع كشهادة النساءء فإنها معتبرة صحيحة في ذلك 
وليست معتبرة في الحدود ولزيادة شبهة فيهاء فالشهادة مع زيادة مثل تلك الشبهة معتبرة إلا في 
الحدود» وسسبه أن یحتاط فی درئها» فكان الاحتياط رد ما كان كذلك ولأنها بدل» واعتبار البدل فى 
موضع يحتاط في إثباته» لا فيما يحتاط في إبطاله. ۰ 

الشافعيةء في رأي آخر _ قالوا: إن الشهادة على الشهادة تقبل ويقام الحد بهاء إذا تكاملت 
شروطها. 


* 


محث 
رجوع أحد الشهود بعد الشهادة 
الحنفية - قالوا: إدا رجح واحد من الشهود بعد القضاءء وقبل إقامة الحد حدوا جميعاً حد 
القذف. لأن الأمضاء من القضاءء فكان رجوعه قبل الإمضاء کرجوعه قبل القضاءء وتظهر ثمرة كون 
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___کكتاب الحدود / إذا كان الشهود خسة 
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الإمضاء من القضاءء فيما إذا اعترضت أسباب الجرح في الشهود. أو سقوط إحصان المقذوف أو 
عزل القاضي يمتنع استيفاء حد القذف وغيره. 

ولو رجع واحد من الشهود في شهادته قبل القضاء حدوا جمیعاً» لأن کلامهم قذف فى الأصل»› 
وإنما بصير شهادة باتصال القضاء به» ولم يتصل به لأن رجوعهم منع من ذلك فبقي قذفاًء فيحدون حد 
القذف. 

أما إذا امتنع الرابع عن أداء الشهادة فإنه يحد الثلاثة ولا يحد الرابع» ولا يكون الحد بسبب 
سكوت الرابع بل يقول الثلاثة انه زنى ولا ننظر إلى سكوت الرابع» فكل واحد يؤاخذ بذنبه لا بذنب 
عیره» لأنهم قذفة . 


الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ قالوا: إذا كان عدد الشهود خمسة فرجع أحدهم بعد رجم الزاني 
المشهود عليه لا شيء عليه من الحد والغرامةء لأنه بقي بعد رجوعه من يبقى بشهادته كل الحق» وهو 
شهادة الأربعة. 
الشافعية - قالوا: عليه الغرامة» أي خمس الدية. 


رجوع اثنين من الشهود 

الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ قالوا: إذا كان الشهود في حد الزنا خمسة ورجم المشهود عليه ثم 
رجع اثنان من الشهود حد كل منهما حد القذف وغرما ربع الدية لورثة المرجوم. أما الرجم فلأن 
الشهادة تنقلب قذفاً للحالء لعدم بقاء تمام الحجة من رجوع الثاني وأما الغرامة فلأنه بقي من يبقى 
بشهادته ثلاثة أرباع الحق» والمعتبر في قدر لزوم الغرامةء بقاء من بقي لا رجوع من رجع . ج 

الشافعية - قالوا: إن قال الشاهدان اللذان رجعا فى شهادتهما أخطأنا» وجب عليهما قسطهمامن 
E a a e‏ 

أما إذا قال : تعمدنا الكذب والشهادة فإنهما يقتلان بالرجوع» حداً. 


د المزكين للشهود 
اتفق الأئمة على أنه: إن شهد أربعة على رجل بالزنا وزكواء بأن قال المزكون هم أحرار 
مسلمون عدول. أما لو اقتصروا على قولهم عدول» فلا ضمان على المزكين إذا ظهروا عبيداًء فإذا 
زكوا كما ذكرنا فرجم ثم ظهر بعضهم كافراً أو عبدا فإما أن يستمر المزكون على تزكيتهم قائلين هم 
أحرار مسلمون فلا شيء عليهم اتفاقاًء وإن قالوا: أخطأنا في ذلك فلا يضمنون لظهور كفر أحدهم» 
فربما طرأ الكفر بعد أداء التزكية . 


ا e‏ ا 
ی د ا ت 
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الحنفية - قالوا: إذا قال المزكون: تعمدنا فقلنا هم أحرار مسلمون مع علمنا بخلاف ذلك منهم 
فيضمنون» وتكون الدية على المزكين» وخالف الصاحبان في ذلك فقالا على بيت المال. 

المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا: فى هذه الصورة السابقة لا ضمان على المزكين بل الدية 
على بيت المالء لأنهم لو ضمنوا ES‏ عدوان» والضمان يكون بالمباشرة أو التسبب» وعدم 
المباشرة ظاهر» وكذلك التسبب» لأن سبب الإتلاف الزناء وهم لم يشبتوه» وإنما أثنوا على الشهود 
خيرآ» فصار كما لو أثنوا على المشهود عليه بالإاحصان فكما لا يضمن شهود الإحصان بعد رجم 
المشهود عليه به إذا ظهر أنه غير محصن لأنهم لم يثبتوا السبب» كذلك لا يضمن المزكون. 

وحجة الإمام أبي حنيفة في وجوب الضمان عليهم» أن الشهادة بالزنا إنما تصير حجة موجبة 
للحكم بالرجم على الحاكم» بالتزكية» فكانت التزكية في معنى علة العلة للإتلاف» وعلة العلة كالعلة 
في إضافة الحكم إليهاء على ما عرف بخلاف الإحصان. فإنه ليس موجباً للعقوبة» ولا لتغليظهاء بل 
الزنا هو الموجب» فعند الإحصان يوجبها غليظة لأنه كفران نعمة الله > فلم تضف العقوبة إلى نفس 
الإ حصان الذي هو النعمة. بل إلى كفران النعمة. فكانت الشهادة به شهادة بثبوت علامة على استحقاق ٠‏ 
تغليظ العقوبة » والسبب هو وضع الكفران في موضع الشكر. 

وقالوا: لا يسقط لفظ الشهادة فى التزكية. ولا يشترط مجلس القضاءء ولا يشترط العدد عند أبى 
حنيفة وأبي يوسف» وقال الإمام محمد: يشترط في التزكية الاثنين في سائر الحقوق» والأربعة في 
الزناء ويجوز شهادة رجل وامرأتين»› في الإحصان» ثم لا يحد الشهود حد القذف» لأنهم قذفوا حياً 
فمات. ولا يورث استحقاق حد القذف. وإذا ظهروا عبيداً ورجعوا وجب تعزیرهم بالاتفاق . 


من قتل المحكوم عليه بالرجم 

الحنفية - قالوا: إذا شهد أربعة على رجل بالزناء فأمر القاضى برجمه فقتله رجل عمداء أو خطاأً 
بعد الشهادة قبل التعديلء يجب القود على القاتل فى العمدء والدية فى الخطأً على عاقلته» وكذا إذا 
قتله بعد التزكية قبل القضاء بالرجم» أما إذا حكم القاضي برجمه فقتله رجل عمداء أوخطاً فلا شيء 
عليه» وإن قتله عمدآ بعد القضاء ء ثم وجد الشهود عبيداء أو كفاراً» أو محدودين في قذف» فالقياس أن 

يجب القصاص » لأنه قتل نفساً محقونة الدم عمداًء لكنه لما ظهر أن الشهود عبيد تبين أن القضاء ءلم 

يصح » ولم يصر مباح الدم» وقد قتله بفعل لم يؤمر به» إذ المأمور به الرجمء وقد حز رقبته» فلم يوافق 
ا مر القاضي ليصير قتله منقولاً اليه فبقي مقصوراً عليه. 

وفي الاستحسان تحب الدية لأن قضاء القاضي بالرجم نفذ من حيث الظاهرء ج 
القضاء صحيحاً . فأورث شبهة الإباحة» وهذا لأنه لو نفذ ظاهراً اطا تثبت حقيقة الاأباحةء فإذا نففذ 
من وجه دون وجه تثبت شبهة الإباحة بخلاف ما لو قتله قبل القضاء لأن الشهادة لم تصر حجة فيقتص 
منه في العمد فصار كمن قتل إنساناً على ظن أنه حربي وعليه علامتهم» ثم ظهر أنه مسلم فعليه الدية 
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i لاقرار‎ / e کتاب‎ ۷٦ 


يجد أن مرتكب الجريمة هو الذي كان يذهب بنفسه ويعترف بأنه زنى » وكان مع هذا يناقش 
مناقشة تدل على عدم الرغبة في توقيع هذه العقوبة» فكأن هذه العقوبة لا تنفذ إلا على من أراد 
أن يطهر نفسه من هذه الفاحشة» ومن إنم الاعتداء على عرض غیره( . 
کک E EG aS‏ وما یجب 
Ege ay ET‏ 
فى بيت المال لأنه نفذ حكم القضاء . 
حكم نظر الشهود إلى فرجي الزانيين 

اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا شهد أربعة على رجل بالزناء وقالوا: تعمدنا النظر إلى فرجيهما 
قبلت شهادتهم لأنه لضرورة ثبوت القدرة على إقامة الحسبة» والنظر إلى العورة عند الحاجة لا توجب 
فسقاًء كنظر القابلة والحاضنة والختان والطبيب والاحتقان والبكارة فى العنة والرد بالعيب» والمرأة في 

أما إذا قال الشهود: تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ بالنظر. فإنه لا تقبل شهادتهم بالإجماع . 

إذا كان الشهود أقل من أربعة 

وإذا شهد على الزنا أقل من أربعة لا يثبت الزناء ولا يجب إقامة الحده واختلفوا في حد 
الشهود» قال بعضهم : : لا يجب على الشهود حد القذف» لأنهم جاؤوا مجىء الشهودء قال ولأنا لو 
حددنا لانسد باب الشهادة على الزناء Ty‏ 


الحنفية - قالوا: يجب حد القذف على الشهود. إذا كانوا أقل من أربعة» لأن الشاهد الواحد لما 
شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فوجب عليه الحد لقوله تعالى #والذين يرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولما روي أن المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند 
عمر بن الخطاب أربعة: أبو بكرةء ونافع ونفيع» وقال زياد وهو رابعهم راتت اسا نو و قا نعل 
ورجلاها على عاتقه كأذني حمار» ولا أدري ما وراء ذلك فجلد عمر الثلاثة ولم يسال هل معهم شاهد 


آخر؟ لأنه تبین آنه کان نائمآ مع زوجته. 


2 


(۱) اتفق الائمة الأربعة : على أن الزنا يشت بالاقرار» سواء أكان المقرد کراً ا ام نٹ وسواء 
أکان ا أم غير وشو اء كان المق حا آم عبداً» e‏ 


مستکره على إقراره. 
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شتراط العدد في الإ قرار 
الحنفية والحنابلةء واد بن أبي ليل قالوا: يشترط العدد في الإقرار بالزنى » ولا يثبت إلا بإقراره 
أربع مرات على نفسه» مرة بعد مرة» مع وجود العقل والبلوغء لأن الشرط طلب التبيت في إقامة 
الحدود» فإن الله تعالى يحب بقاء العالم أكثر من ذهابهء كما أشار إليه بقوله تعالى #وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله أي اترك القتل» إذا ركن أعداؤك إلى المسألة وعدم الحروب» وقال الله 
تبارك وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً# ولأن إزهاق الأرواح من الكبائر لا يصح الإقدام 
عليه إلا بعد التشبت والتأكد من الأسباب الدافعة عليه. 


ولأنهم اعتبروا اللإقرار مثل الشهادة» فكما أوجب الشارع في الشهادة على الزنا أربعاً على خلاف 
المعتاد في جميع الحقوق» فكذلك يعتبر إقراره أربعاًء إنرالا بكل إقرار بمنزلة شهادة واحدة» وقد ورد 
الإقرار أربعاً في حديث ماعز وغيره . 

المالكية والشافعية ‏ قالوا: يكفى فى وجوب الحد عليه إقراره بالزنامرة واحدة» ولا يشترط 
العددء كغيره من سائر الأحكام كالقتل والسرقة وشرب الخمر وغيرهم» وبه قال داود والحسن البصري 
والطبري وجماعة من العلماء المحققين في الفقه» وحجتهم ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله 
عنه» وزید بن خالد من قول النبى َة فى حديث العسيف «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها» فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر النبي َة بها فرجمت» ولم يذكر العدد ولأن الإنسان إذا أقر 
على نفسه بما يوجب الجلد أو الرجم دل هذا على صدقه في قوله» فلا يحتاج إلى التكرار عدة مرات 
بل يكفي ولو مرة واحدة فإن هذا الاعتراف» لايقع إلا من أهل الإخلاص ف في اليقين› وأصحاب 
الأيمان الصادق. وقليل ما هم 


فلما رأيناه شهد على نفسهء حملناه على كمال الايمان وصدق اليقين بالعذاب يوم القيامة» وأنه 
ما طلب التطهير بإقامة الحد عليه إلا لتحققه في نفسه» آنه وقع في الزناء وخاف من عذاب الله يوم 
القيامة » فيقبل اعترافه» ولو مرة واحدة» ولا حاجة إلى التكرار والعددء وإنمارد النبي و يو ماعر ا عدة 
مرات»› لأنه شك في أمره» ولذلك قال له: «أبك جنون»ء وسأل أهله عنه. 


الا قرار في مجالس مختلفة 
والذين قالوا باشتراط العدد في الإقرار اختلفوا في كونه في أربعة مجالس. 
الحنابلة وابن آبي ليلى - قالوا: يكتفى بالإقرار أربع مرات ولو في مجلس واحد. 
الحنفية - قالوا: يشترط كون الإقرار أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر واستدلوا 
على مذهبهم بما روي في صحيح مسلم عن أبي بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك أتى النبي يي 
فرده» ثم أتاه الثانية من الغد فردهء ثم ال الى تان عل ون و ا فقالوا: ما نعلمه 
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كتاب الحدود / الإقرار في جالس ختلفة 
إلا وفي العقل من صالحيناء فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاً فأخبروه بأنه لا بأس به ولا بعقله» فلما 
كان الرابعة حفر له حفرة فرجمه . 
وما روي عن أبي هريرة رضي لله عنه قال: جاء الأسلمي نبي الله بي فشهد على نفسه أنه 
أصاب امرأة حراماً أربع مرات كل ذلك يعرض عنهء فأقبل في الخامسة فقال: «أنكتها؟ قال: نعم» 
فال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعمء قال: كما يغيب المرود في المكحلة وكما يغيب 
الرشاء في البئر؟ قال: نعم قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حرام مثل ما يأتي الرجل 
من امرأته حلالاً قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني . فأمر به فرجم فسمع النبي يلا 
رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم 
رجم الكلب» فسكت عنهما ثم سار ساعة» حتى مر بجيفة حمار شائل برجلهء » فقال: أين فلان وفلان؟ 
فقالا نحن ذان يا رسول الله فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: ومن يأكل من هذا 
يا رسول الله؟ فقال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفاً أشد من الأكل منه والذي نفسي بيده إنه الأن 
لفى أنهار الجنة ينخمس فيها» . 
فقد صرح الحديث بتعداد المجيء في مجالس متفرقة» وتعدد الافراد كل مرة بعد رده. 
ويؤيده ما روي من أحاديث أخرى بأن النبي ية لم يقبل من المقر بالزنا إقراره مرة واحدة بل 
طلب تكرار الإقرار منه حتى يتأكد له أنه صادق في إقراره» مصر على إقامة الحد» روى البخاري رحمه 
الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : أتى رسول الله ية رجل من الناس وهو في المسجد 
فناداہ یا رول آله إنی زنیت» 
فقال: يا رسول الله إن زنيت» فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي َة الذي أعرض عنه» 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ية فقال: «أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله فقال: أحصنت؟ 
قال : نعم یا رسول الله » قال: اذهبوا به فارجموه) . 
فهذا نص صريح على تعدد الإإقرار أربع مرات» عسى أن يرجع المقر عن إقراره ستراً له . 
وروي في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال 
لماعز بن مالك بحضرته َة : إن اعترفت الرابعة رجمك. 
وما روي عن أبي داود والنسائي أنه قال: كان أصحاب رسول الله َة يتحدثون أن الغامدية» 
وماعز بن مالك لو رجعا عن اعترافهما لم يطلبهما بعد الرابعة. 
وأجابوا عن حجة للشافعية والمالكية بأن ما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثاًء 
فهو تقصير من الراوي» ومن قصر فليس بحجة على من حفظ . 
وأما قولهم في حديث العسيف» فإن اعترفت فارجمهاء فمعناه الاعتراف المعهود في حد الزناء 
بناء على أنه كان معلوماً بين الصحابة» خصوصاً لمن كان قريباً من خاصته َء وعلم أن حكم الإقرار 
أربعاً مثل «أنيس» رضي الله تعالى عنه. 
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مناقشة المقر 


قر الزاني» أ ربع سأله aS‏ کک ي ۲ 1 


في شهادة الشهود لأن تقادم e‏ قبول الشهادة دون الاقرار. 
وقيل : لو سأله عن الزمان لجاز» لاحتمال أن يكون قد وقع في الزنا في صباه» أو قبل إسلامه. 


إقرار الرجل بأنه زنا بامرأة لا يعرفها 

ومن أقر أربع مرات في أنه زنى بامرأة لا يعرفها يقام عليه الحد بإجماع العلماء. 

وكذا إذا أقر أنه زنى بفلانة» وهي غائبة عن البلد الذي يقيم فيه» يجب عليه الحد لحديث 
العسيف» لأن النبي ية أقام عليه الحد حين اعترف أمامه بالزنا ثم أرسل إلى المرأة بعد ذلك ولأنه 
آقر بالزنا ولم یذکر ما سقط کون فعله زناء eT‏ بل إن إقراره قد تضمن أنه 
لا ملك له في المرأة المزنى بهاء لأنه لو كان له ملك فيها لعرفهاء ولو كان عنده شبهة لذكرهاء لأن 
الإأنسان لا يجهل زوجتهء أو أمته. 

الإقرار بالزنا لا يتعدى صاحبه 

ومن أقر أنه زنى بهلانة» وکذیته› وقالت : لا أعرفه اختلف العلماء فى حكمه. 

الإمام أبو حنيفة - قال : لا يقام الحد على الرجل» ولا على المرأةء لوجود شبهة تدرأ الحدء وهو 
الأنكار» ويقام عليه حد الفرية فقط «ثمانين جلدة» وأجيب عن ذلك بأنه لا يبطل إقراره. 

المالكية› والشافعية › والحنابلة» والصاحبان ‏ قالوا: يقام الحد على الرجل فقط وهو حد الزناء 
ولا يؤخذ إقراره حجة على المرأة ال زا بھا» ولا يقام عليه حد القذف. 

فقد روى الإمام أحمد في صحيحه» وأبو داود» عن سهل بن سعد رضي الله عنه» أن رجلا جاء 
إلى النبي ية فأقر بالزنا بامرأة سماهاء فأرسل رسول الله ييه في طلبهاء فسألها عما قال: فأنكرت» 
فأقام الحد عليهء وتركهاء ولم يقم عليها الحد. 

وروی أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رجلا من بكر بن ليث تى النبي ا 
فأقر أربع مرات أنه زنى بامرأة » فجلده مائة جلدة وكان بكرأ yT‏ 
کذب يا رسول الله » فجلده حد القذف ثمانين» . 


وهذا من يسر الدين الاسلامي» وسماحته ودقته في تحري الحقائق. ودرء الحدود. 
وقال بعضهم : بحد الرجل حد القذف›» وحد الا وفاء بح الخالق» والمخلوق . 
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إقرار المرأة بالزنا 

إذا أقرت المرأة بالزنا أربع مرات عند الحاكم» وقالت: مع فلان وذكرت اسمه» وكذبها الرجل . 
وقال: ما زنيت بها» ولا أعرفها. 

الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال: لا يقام الحد على المرأة» ولا على الرجلء وذلك لأن الحد 
انتفى في حق المنكر بدليل موجب للنفي عنه» فأوردت شبهة الانتفاء في حق المقرة. حيث إن الزنا 
فعل واحد فيما بينهماء فإن تمكنت فيه شبهة تعدت إلى طرفيه. 

المالكية. والشافعية» والحنابلةء والصاحبان - قالوا: يقام الحد على المرأة المقرة بالزنا لأن 
الإقرار حجة في حق المقر» وعدم ثبوت الزنافي حق الغيرء لا يورث شبهة العدم في حق المقر» كما 
لو كان غائبا عن البلدة وسمته» وادعت عليه وهو الراجح . 

الإقرار على الأخرس أو الخرساء 

ومن أقر بأنه زنى بامرأة خرساء» لا تنطق» أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس. 

الإإمام أبوحنيفة رحمه الله - قال: لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى 
طرفه الأخر. 

الأئمة الثلاثة والصاحبان - قالوا: يقام الحد على المقر» دون الأخرس. أو الخرساء وذلك 
لاإتمام الإقرار على نفسه» فيثبت الحد عليه» دون الآخرء لعدم إقراره. 


مبحث إقرار الاخرس 
اتفق الأئمة على أن الأخرس إذا أقر بالزنا بكتابةء أوإشارة» ولو كانت مفهومة» لا يقام عليه 
الحد للشبهة بعدم الصراحة في الإقرار» وهي تدرأ الحدعن الزاني . 
واتفقوا كذلك: على أن الشهادة على الأخرس بالزنا لا تقبل» لاحتمال أن يدعي شبهة على 
الشهادة. بخلاف الأعمى . 
فقد اتف العلماء: على آنه يصح إقرار الأعمى بالزناء ويقام عليه الحد» وتصح الشهادة عليه 
وتقبل . 


الرجوع في الإ قرار 
ومن أقر بالزنا ثم رجع في إقراره اختلف الأئمة في حكمه. 
الحنفية › والشافعية › والحنابلة ‏ قالوا: دا ر المقر بالزنا في قوله» ل ولا يقام عليه 
الحد. ويترك سواء وقع عليه بعض الحد» ولم يقع › نة ان النبي ا قررماعزراء ورده مرة بعد 
مرة» لعله يرجع في إقراره» ولا يعود إليه» وفي ذلك ستر عليه وهو خير» وورد أن النبي ي قال 
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على أنه إذا وجد مع امرأة لا زوج لها فإن له أن يدعى أنه تزوجها» وذلك شبهة تدرا الحد 
فی بعض المذاهب'. 


اللغامدية بعد إقرارهاء لعله قبلك أو كذاء وفيه إشارة إلى قبول رجوعها بعد الاعتراف» وقول الرسول 


صلوات الله وسلامه عليه «ادرؤوا الحدود بالشهات» ورجوع المقر فيه شبهة . 

وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى » وعثمان البتي وقالا: لا يقبل رجوعهء ويقام عليه الحد. 

المالكية - قالوا: إن رجع عن الإقرار بشبهة قبل رجوعه» ولا يقام عليه الحد. أما إذا رجع في 
إقراره من غير وجود شبهة» فلا يقبل إقراره. وقيل: يقبل وهو الراجح . 

روى الخمسة والترمذي واللفظ له قال: جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي و فقال: آنه قد زنى 
فأعرض عنه» ثم جاء من شقه الآخرء فقال إنه زنى فأعرض عنه» ثم جاء من شقه الآخرء فقال: إنه قد 
زنی » فأمر به في الرابعة فأخحرج إلى الحرة فرجم بالحجارة» فلما وجد مس الحجارة فر يشتد» فلقيه 
رجل معه لحي جمل فضربه به« وضربه الناس حتى مات» فذكروادلك للنبي َة فقال: «هلا ت ركتموه» 
وفي رواية قال له : أبك جنون؟ قال : لأ - وفى أخرى» لعلك قبلت» أوغمزت. أونظرت؟ فقال: لا. 
قال: أحصنت؟ قال: نعم» فأمر برجمه». 

وقوله َة : «هلا تركتموه يشير إلى سقوط الحد بالفرارء وقوله َة في الرواية الثالثة لعلك قبلت. أو 
غمزت» أو نظرت» تعريض من الرسول ية له بالرجوع عن الاعتراف» والستر على نفسه» ولكنه لم 
یرجع حتی قال له تبکیتاًء هلا نکتها؟ قال: نعم . فأمر برجمه». 

فكل هذه الروايات وغيرها تفيد بأن المقر بالزنا إذا رجع في إقراره قبل منه» وكان ذلك توبة له 
ولا يقام عليه الحد» حيث ان الإسلام يحب الستر» ويكره إشاعة الفاحشة. 

)١(‏ الشبهة: هي ما يشبه الثابت وليس بشابت» وقد وقع خلاف بين الفقهاء في بعض الأفعال: 
هي شبهة صالحة للدرء أم لا؟ وكون الحد يحتال في درئه بالاستفسار عنه حتى يتضح قصد الزاني . 
أأخطأ في التهم أم لاء أكانت عنده شبهة الحل وقت أن وقع في الخطأ أم لا؟ ومن المعلوم أن هذه 
المناقشات وهذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كانت بعد الثبوت» لأنه كان بعد صريح 
الإقرار لقوله ية «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 

الحنفية قالوا: الشبهة عندهم قسمان» شبهة الفعل» وهي واقعة في ثمانية مواضع وهي : 

| - أن يطأً جارية أبيهء أو أمه» أو جدهء أو جدتهء وإن علاء لشبهة الملك. 

- أن يطأً جارية زوجته» لشبهة أن مال الزوجة ملك للزوج . 

٣‏ أن يطأ المطلقة ثلاثاً وهي في العدةء لزوال الملك المحلل من كل وجه فتكون الشبهة 
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کتان الحدود/ الشبهات في الزی 
منطقية لقوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره# ولإجماع الأمة على حرمة 
الزوجة بعد الطلاق الثلاث . 

ولکن يرفع الحد إذا قال ظننت أنها تحل له لأن الظن في موضعه حيث أن أثر الملك قائم له في 
حق النسب» فإن ولدها يثبت له إذا جاءت به لأقل من سنتين . وله حبسها عن الخروج» ويجب عليه 
نفقتها» ويحرم نكاح أختها في هذه العدة» ويحرم عليه زواج أربع سواهاء وتمنع شهادة كل منهما 
لصاحبه . فأمكن أن نقيس حل الوطء على بعض هذه الأحكام فنجعل الاشتباه عليه عذرا في سقوط 
الحد عنه. 

۽ _ أن يطأً المطلقة طلاقاً باثناً على مال. لثبوت الحرمة بالإجماع . 

ه _ أن يطاً زوجته «المنخلعة» أي التى خلعت نفسها من زوجهاء وردت إليه المهر الذي دفعه 
لها. وذلك لوقوع الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم» في كون الخلع» يكون فسخا للعقدء أم 
طلاقاً بائناً . 

٦‏ - أن يطأ أم ولده التي أعتقهاء وهي في العدة» لشبهة بقاء ملكه لهاء ولثبوت نسب ولدها منه. 

۷ _ أن يطأ العبد جارية مولاهء لأن بين العبد وبين سيده انبساطاً في الانتفاع فيظن أن من هذا 
الانبساط جواز الاستمتاع بجواريه. فكان شبهة. 

۸ - والمرتهن يطأ الجارية المرهونة عندهء لأن عقد الرهن لايفيد ملك المتعة بحال»ء فقيامه 
لا يورث شبهة حكمية قياساً على الإجارة» فإنها لا تفيد ملك المتعة بحال. فما أورث قيامها في 
المحل شبهة حكمية» وعلى هذا كان يجب عليه الحد اشتبه أولم يشتبه» كما في لخا الاح 
للخدمةء إلا أنه لا يجب الحد إذا اشتبه عليه» وقال ظننت الحل» لأنه موضع اشتباه» لأن ملك المال 
في الجملة سبب لملك المتعة» وإن لم يكن سبباً في الرهن وقد انعقد له سبب الملك في حق المالء 
فيشتبه أنه هل يثبت له بهذا القدر ملك المتعة أو لا؟ بخلاف اللإجارةء فإن الثابت بها ملك المنفعة» 
وا یران کن ال ا ال ل ا ا ق 
الحل أم لا؟. 

ففي هذه المواضع وما أشبهها لا يقام الحد على الزاني إذا قال: إني فعلت ذلك الفعل وأنا 
أعتقد في قرارة نفسي أنها حلال لي» ولا حرمة في هذا العمل - ولو علمت حرمته لما فعلته. 

أما إذا قال : عملت هذا العمل وأنا أعلم أنها علي حرام» وأنها لا تحل لي» فيجب أن يقام عليه 
الحد ‏ أما إذا ادعى أحدهما ظن الحل» والآخر لم يدع » فلا حد عليهما أيضاً حتى يقرا معاً أنهما كانا 
يعلمان الحرمة» وذلك لأن الشبهة إذا ثبتت من أحد الجانبين تعدت إلى الآخر بالضرورة. 

والشبهة الثانية عند الأحناف - تكون في المحل - وهي ست مواضع : 

١‏ - إذا وطأً جارية ابنهء أو ابن ابنه» وإن سفل وإن كان حيأء وذلك لقول الرسول صلوات الله 


كتاب الحدود / الشبهات في الزنقى ____ ______ ۳ 
عليه وعلى آله وسلم للولد الذي شکا إليه أباه «أنت ومالك لأبيك» ولانه يست نسب ولل الجارية من 
سيدها» ومن والد سيدها وجده» وإن كان الولد الذي هو سيد الأمة حياً. 

۲ إذا وطأً زوجته المطلقة بائنا بالكنايات كأن قال لها: أنت خليةء أو أمرك بيدك فاخحتارت 
نفسها. ونحوهاء ٿم وطئها في العدة. ودلك لاختلاف الصحابة رضصوان الله عليهم في الكناية» 
فمذهب سيدنا عمر أن الكنايات رجعية» وكذا مذهب ابن مسعود رضى الله عنهما. ففى مصنف 
عبد الرزاق» حدثنا الشوري عن «نصور حدثني إبراهيم عن علقة. والأسودء أن ابن مسعود جاء إليه 
فقال : کان ر بيني وبين امرأتي کلام فقالت: لوكان الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف 
أصنع» قال : : فقلت لهاء قد جعلت اه و فقالت آنا طالقة ثلاثاًء قال ابن مسعود: أراها وأاحدة» 
وأنت أحق بالرجعة . وسألنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال: ماذا قلت؟ قال: قلت أراها واحدة 
وهو أحق بها قال : وأنا أرى ذلك وزاد من طریق اخر ولو رأيت غير ذلك لم صب . 

وأخرج ابن أبي شيبة عنهما في مصنفه أنهما قالا: في البرية » والخلية» هي تطليقة واحدة» وهو 
أملك برجعتها. 

ومن مذهب الإمام علي كرم الله وجهه في خليةء وبرية أنها ثلاث على ما أخرجه عنه ابن أبي 


٣‏ والجارية المرهونة في حق المرتهنء في رواية» لأنه انعقد له فيها سبب الملك لأنه 
بالهلاك يصير مستوفيا حقه من وقت الرهن» وإذا كان كذلك فقد انعقد له فيها سبب الملك في الحال» 
ويحصل حقيقة الملك عند الهلاك. 
إذا وطأً الجارية المشتركة بينه وبين غيره. لأنه وطأً جارية انعقد له فيها سبب الملك لأن 
الشراء سبب لملك المتعة» فقد دفع له فيها شبهة تمنع عنه وجوب الحد, 
ه - إذا وطأ البائع جاريته المبيعة قبل تسليمها إلى المشتري . 
٦‏ إذا وطأ الجارية المجعولة مهرأ قبل أن يسلمها إلى زوجتهء لأن الملك فيها لم يستقر للزوجة 
ولا للمشتري . والمالك كان مسلطا على وطئها بتلك اليدمع الملك. 
وملك اليد ثابت» والملك الزائل مزلزلء فهي شبهة في حقيقة الملك بحكم الشرع . 
ففي جميع هذه المواضع التي ذكرناها لا يجب إقامة الحد على الواطىءء وإن قال: علمت أنها 
علي حرام . لأن المانع من إقامة الحد هو الشبهة» وهي هنا قائمة في نفس الحكم» أي الحرمة القائمة 
فيها شبهة أنها ليست بثابتة نظرا إلى دليل المحل . والزنا أمر محظور» فلا يشت بالظن» ولا مع الشبهة 
O N aa‏ 
هذا الحكمء حتى لا تزهق الأرواح البريئة بغير حق فقال بيا «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وقد قال 
بعض الفقهاء هذا الحديث متفق عليه وقد تلقته الأمة بالقبول. 
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واسند ابن أبى شيبة عن إبراهيم النخعى قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «لأن 
أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات» . وهو الحريص على إقامة شعائر ال سلام . 
عليك الحد فادرأه. 

وبماروي في البخاري من قول الرسول ية «ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم » أوشك أن 
يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله تعالى » من يرتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه» ومعناه أن من 
جهل حرمة شي ء وحله» فالورع أل تمسك عة ومن جهل وجوب أمره وعدمه» فلا يوجبه› ومن جهل 
قال لماعز لما أقر عنده بالزنا: «لعلك قبلت. لعلك لمست» لعلك غمزت» كل ذلك يلقنه أن 
يقول: نعم بعد إقراره بالزنابين. ديه. وسؤال أهلهعنه أهوعاقل آم به جنون؟ وسؤاله عن كيفية 
الفعل» حتى قال: أنكتها؟ قال نعم كما يكون الميل في المكحلة : وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها 
ترکه» وإلا فلا فائدة ولم يقل لم أعترف عنده بدين ‏ لعله كان وديعه عندك فضاعت . ونحو ذلك . 


وكذلك قوله للسارق الذي جيء به إليه أسرقت؟ ما أخاله سرق. وقوله للغامدية حينما جاءت 
واعترفت له بالزنا وهي حامل مثل ذلك وردها من مجلسه حتى تلد» عسى أن لا ترجع إليه بعد طول 
هذه المدةء وأن لا تطالبه بإقامة الحد عليها. 

وكذلك ما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم في درء الحدودء فقد روي أن الإمام علياً كرم 
الله وجهه قال لشراحة التي أقرت عنده بالزنا وظهر الحمل عليها لعله وقع عليك وأنت نائمة» لعله 
استكرهك.» لعل مولاك زوجك منه» وأنت تکتمينه» الخ . 


وكذلك قول سيدنا عمر بن الخطاب للمرأةء التى جاءت إلى الراعى وطلبت منه لبناًء فلم يعطها 
عنها وعنه . 

ولم يكن من سنة الرسول بيا أن يأخذ بالظنةء ولا يقيم الحد إلا بعد التأكد. 
شداد بن الهاد» هي المرأة التي قال رسول الله ية : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتهاء قال: لا. 
تلك امرأة کانت قد أعلنت فی الإسلام» متفق عليه . 

والمعنى أنه كانت تعلن بالفاحشة بين المسلمين› ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا إقرار. فلم 


كتاب الحدود / من وجد على فراشه امرأة فوطئها و 
بينة رجمت فلانة » فقد ظهر منها الريبة في منطقهاء وهيئتهاء ون بدخسل علا روا ان ماج وقد" 
ا به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان . 
وقوله ية «لو كنت راجمأ أحدأ بغير بينة لرجمتها» فيه دليل واضح وصريح على أنه لایجب ا 
إقامة الحد بالتهم» لأن إقامة الحد إضرار كبيربمن لا يجوز الإإضرار به» وإلحاق العار والفضيحة به 
وبأهله. وهذا قبح عقلا وشرعاء > فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع الحكيم كالحدود والقتصاص . وما . 
أشبه ذلك بعد حصول اليقين» ورفع الشك والشبهة» من قلب الحاكم» لأن مجرد الحدس 
والتخمين لا ينفع في إقامة الحدود وإزهاق الأرواح› والتهمة» والشك مظنة الخطأً والغلط . وماکان 
كذلك فلا يستباح به إیذاء المسلم» وإلحاق الضرر به وإيلامه» وتشويه سمعته» وإهدار کرامته. ٠‏ 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َة : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين› ا 
استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطىء في العفو» خير من أن يخطىء في 
العقوبة» رواه الترمذى . 
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ادرؤوا الحدود بالشبهات. وادفعوا القتل عن . 
المسلمين ما استطعتم . ٤‏ 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ES‏ 
) بتحريم الزنا E‏ ه الشهة» التي يستطيع أن يتذرع بها كل أحد ٤‏ 
وروي أيضا عنه وعن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما تهماعذراجاربة زت وهي 
أعجمية » وادعت انها لم تکن تعلم تحریمه . i‏ 
وقد روى أنس بن مالك رضي تعالى عنه أن رسول الله عة لما لاعن بين هلال بن امية وبين + 
زوجته حين اتهمها بشريك بن السحماء قال رسول الله َة «اللهم بين» . ٤‏ 
قال نس : فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء ومع هذا الدليل لم يقم أ 
الرسول ا الحدي . ولم يحصل منها اعتراف» ومجرد ظهور الحمل عليها لا يقوم ٠:‏ 
دليلا على إقامة الحدى وقد دراً OT‏ : «لولا الإيمان لكان لي ولها شأن» ولم يلحق _ 
الولد بالرجل الذي اتهم بأنه کان عندها . 
فهذا الأمر الخطير الذي يفضي إلى هلاك النفوس لابد فيه من البينة أو الإقرارحتى بت على 
فاعله . ٤‏ 
اتفق الأئمة الأربعة : على أن الحدود تدرا بالشبهات. ولكنهم اختلفوا في هذه الشبهات . 
من وجد على فراشه امرأًة فوطئها 
الحنفية - قالوا: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظن أنها امرأتهفوطها ثم تبين له أنها أجنبية ٠‏ 
عنه» يحد الرجل في هذه الحال» لأنها ليست بشبهة حيث انه يمكن معرفة زوجته بكلامها» وجسمهاء 


٘۸ کتاب الحدود / إذا وعد جاریته فأتته غبرها 
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بیمینه. 
٠‏ وكذلك الأعمى إذا دعا زوجته إلى فراشه فأجابته امرأة أجنبيةء ولم تقل له أنا فلانة ثم جامعهاء 
: وتبين له بعد ذلك أنها أجنبية عنه» يام عليه الحد» ولا يعتبر هذا شبهة فقد يكون الأعمى » والظان 
فطناء حاذقاً» لا یخفی عليه حال زوجته من غیرها. 
فأراد علماء الأحناف سد هذا الباب» حتى لا يكون وسيلة إلى انتشار الفساد في المجتمع. 
شفقة على دين الأمة حتى لا يتجراً المفسدون على فعل ذلك عمدأء ويزعمون أنه لإ يجب عليهم 
٠‏ الحد لوقوع هذه الشبهة عندهم» فمجرد وجود امرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند إلى 
٠‏ المالكية» والشافعية» والحنابلة - قالوا: لا يقام الحد في هاتين الحالتين» لوجود شبهة لهماء 
وقيام العذر المجوز للإقدام على الوطىء في الجملة» لوجودها على فراشه» وإجابة طلبه وقياسه على 
«ألمزفوفة» لجامع ظن الحل في كل . 

إذا وعد جار يته فأتته غيرها 
) الحنفية» والمالكية› e‏ إذا تواعد رجل مع جاريته» فجاءته جارية أجنبية في 
٠‏ المكان والموعد المحدد» فوطئها من غير أن يعلم بها» ثم ظهر له أنها أجنبية بعد جماعها . فلا يقام 
عليهما الحد لوقوع هذه الشبهة» حيث سبق أن ضرت لها موغعذاء LNT‏ 
الشافعية - قالوا : بقام الحد على المرأة في هذه الحال لأنها زنت وهي تعلمء وكذلك الرجلء 
لماروي أن رجلا کان قد واعد جارية له مکاناً في خلاءء فعلمت جارية أخرى بذلك» 
1 جاريته فوطئها ثم علم بها بعد ذلك . فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ائت علي بن 
طالب فسأل عليا كرم الله وجههء فقال له: أرى أن تضرب الحد في خلاءء وتعتق رقبة» وعلى 
ES‏ 


من زفت اليه غير امرأته 
اتفق الأئمة الأربعة : على أن الرجل إذا زفت إليهء غير امرأته ليلة الدخول بهاء وقال له 
ا هي امرأتك . فوطئها ثم تبین له انها ليست زوجته» وأنه غرر به فلا يقام عليه الحد لوجود هذه 
٠‏ الشبهة» ويجب عليه المهر» وعلى المزفوفة العدة ويشبت النسب» ولا يحد قاذفه» بذلك حكم سيدنا 
: عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ولأن الرجل لا يعرف امرأته أول مرة إلا بإخبار النساء له» فقد اعتمد 
1 دليلا شرعيأء مبيحا للوطءء ولأن الملك ثابت له من حيث الظاهر بإخبارهن» ولأن قول الشاهد الواحد 
١‏ مقبول ويعمل به المعاملات . 


كتاب الحدود / ظهور الحمل على امرأةلازوج فا ال 
ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها 
الحنفية - قالوا: إذا ظهر على المرأة الحرة حمل» ولا زوج لهاء أو كانت أمة لا زوج لها ولا . 
سيد يسألونهاء فإذا قالت: استكرهت على الزنا» أو وطئت بشبهة» يقبل قولها ولا يقام عليها الحده ٠‏ 
لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه. ل 
واحتجوا على ذلك بما جاء في حديث شراحة» أن ارمام عليأ رضي الله عنه قال لها: لعله : 
استكرهك؟ قالت: لا . قال لعل رجلا أتاك في نومك؟ وهکذا. 3 
ولأن الشرع يحب الستر في الحدود. 
وروي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: إن امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم ٤‏ 
وان رجلا استكرهها ثم تركها فمضى عنهاء ولم تدر من هو بعد. فلم يقم عليها الحد» وقبل عذرهاء ٤‏ 
لهذه الشبهة. ٤‏ 
ولا حلاف بين هل الإسلام في أن المستكرهة» لا حد عليهاء وإنما اختلفوا في وجوب الصداق ٠‏ 
ا ۰ 
وسبب الخلاف هو: هل الصداق عوض عن البضع› أو نحلة؟ 
فمن قال: هو عوض عن البضع أوجبه في البضع الحلال والحرام . 
ومن قال: إنه نحلة خص الله به الأزواج» لم يوجبه إلا على الزوج خاصة. ۰ 
الشافعية - عندهم روايتان أظهرهماء أنها لا تجى عليها الحدء وإن لم تأت في دعوی الاستكراه ٤‏ 
بأمارة تدل على صدقهاء ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة» لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار» ولم ٠‏ 
يثبت هنا» ولأن الحدود تسقط بالشبهات. وهذه شبهة فمجرد الحمل لا يثبت به الحد. بل لا بد من ' 
الاعتر اف أو البينة. 
المالكية - قالوا: إن كانت المرأة مقيمة بالحي» وليست طارئة» فإنه يقام عليها الحد ولا يقبل ٠‏ 
قولها إلا ان يظهر ذلك»› بان تأتي بأمارة على استكراهها أو تقيم البينة على زواجهاء أو شيء مما ي ظهر 1 
به صدقهاء لأن الحد ثبت بالحمل» فلا يرفع إلا ببينة. 
أما إذا كانت المرأة طارئة » قبل قولهاء لوجود شبهة» وعدم التوثق في ثبوت حدها. 


زنا المحصن بغير المحصنة 

إذا زنا رجل محصن»› حر» بہبکر» أو بأمة» أو بمستكرهة . 

قال جمهور العلماء : على المحص: في هذا كله الرجم» لعدم وجودشبهه تدر أ الحدي وعلی 
المرأة البكر الجلدء مائة جلدة» وعلى الأمة» خمسون جلدة. وليس على المستكرهة شيء. 


ا کاب الحدود / استكراه الرجل المرأة على الزنا 


إكراه السلطان 
١‏ ومن أكرهه السلطان حتى زنا بامرأةء فلا حد عليه لأن السبب الملجىء إلى الفعل قائم» وهو 
1 قيام السيف» وكذا المرأة المكرهة» لا تحد بالإجماع . 

فإن حصل الإكراه من غير السلطان . اختلف فيه. 
الحنفية - قالوا: يقام عليه الحد لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة فيه» وهذه 
٠‏ علامة الطواعية » والرضا. 
٠‏ الشافعيةء والمالكيةء والحنابلةء - والصاحبان - قالوا: لايقام الحد على المكره بغير 
السلطان. 


1 استكراه الرجل المرأة على الزنا 
الشافعية - قالوا: إذا استكره الرجل المرأة على الزناء أقيم عليه الحد» ولا يقام عليهاء لأنها 
مستكرهة مغلوبة على أمرهاء ولها مهر مثلهاء حرة كانت أو أمة» ويثبت النسب منه إذا حملت المرأة 
وعلیھ العدة. 
فإدا كانت أمة نقصت الإصابة من ثمنها شيئأء قضي عليه مع المهر بما نقص من ثمنها. 
وأما إذا كانت حرة فجرحها جرحاً له أ رش» قضي عليه بأرش الجرح . 
وكذلك لو ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرة. وقيمة الأمة» والمهر. 
استئحار المرأة للزنا 
٠‏ الحنفية - قالوا: إذا استأجر الرجل امرآة للزنا - فقبلت» ووطئهاء فلا يقام الحد عليهما ويعزران 
بمایری لاام وعیما م ازن ب لقاب E‏ 
٠‏ أن يسقيهاء لبناً-فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسهاء ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت 
المراة. ووطئها الراعي - ثم رفع الأمرإلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» aT‏ 
عنهما وقال: ذلك مهرهاء وغد هنذا اهارا لا ولأن الإجارة تمليك المنافع» ومنفعة البضع من 
المنافع» فأوردت شبهة عندهما. ولأن الله تبارك وتعالى قد سمى المهر أجرا في كتابه العزيز فقال 
ي : لإفأوتوهن أجورهن فريضة) فهو كمن قال : فهو نکاح فاسد. 
وسواء كان المؤجر لهاء وليهاء م سيدها» حرة كانت أو أمة» إذا لم تكن في عصمة رجل . 
ولأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد عنه» مع أنه يحرم الإأقدام على ذلك. 
الصاحبان قالا: يجب إقامة الحد عليهما. لأن منافع البضع لا تملك بالإجارة فأصبح وجود 
E‏ وعدمها سواء» فلا تعد شبهة تدرأ الحد عنهما . وصار الرجل كأنه وطأهاء من غير شرط› 
٠:‏ وذلك الرأي هو الراجح المعمول به في المذهب. 
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کتات الحدود / من زنا بكرا وحصاا_ N‏ 


المالكية. والشافعيةء والحنابلة - قالوا: يقام الحد عليهماء ولا يصير الاستفجار شبهة تدرأ الحد . 


عنهماء» > لأن حد الإجارة لا يستباح به الفرج شرعأء وعرفاء فصار كما لو استأجرهاء > للطبخ ونحوه من 
الأعمال ٹم زنا بها فإنه يقام عليه الحد فى هذه الحال. من غير خلاف من أحد من العلماء : 


من زنا بکرا ومحصناً 


الحنفية» والمالكية » والشافعية - وفي رواية عن الحنابلة - قالوا: لوزنا رجل وهو بكر» ثم ا 


بعد ذلك رهو محصن» قبل إقامة الحد عليه فلا يجمع عليه الجلد والرجم وإنما يجب عليه إقامة ٠‏ 


حد الرجم خاصه» لأنه لا فائدة فى الجلد مع وجوب قتله ورجمه» حيث لا يحصل منه الانزجار. 


للحدين» حتى يكون عبرة لغيره. وحتی نأخذ لكل فعل حده. 
العقد على المرأة في عدتها 


المالكية والشافعيةء والحنابلة - قالوا: إذا عقد رجل على امرأة وهي في عدة زوجها الأول ٠‏ 


ووخل عا فإنه يجب عليه إقامة البحد . فإن کان ERE‏ وإن محصناً رجم بالحجارة . 


الحنفية - قالوا: لا يجب عليهما إقامة اللحد وإنما يجب عليهما التعزير حيث ان العقد شبهة 


مقبولة تدرا الحد عنهماء والحدود تدرا بالشبهات . 
العقد على الخامسة 


المالكية - قالوا: إذا عقد رجل على امرأة خامسة ومعه أربع نسوة. فإن كان يعلم بحرمتها أقيم ٠‏ 


ولا يعمل بقول الخوارج الذين قالوا: إنه يجوز العقدعلى تسع نسوة» مستدلین» بجمع 
الي ب لشمان نسوة E‏ لأنه قدوة لنا نقتدي به» e‏ 


والرد عليهم» بأن الزيادة على الأربع من خصوصيات الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبأن ٤‏ 


حرف «الواو» في الآية بمعنى «أو) التي للتخيير لا للجمع . 
وبما رزوی أن رجلا أسلم وتحته عشر نسوة» فأمره النبي أن يمسك أربعا ويفارق الباقي . 


المالكية والشافعية» والحنابلةء وأبو يوسف› وال مام محمد من الحنفية - قالوا: إدا عقد رجل ا 
على امرأة لا يحل له نكاحها» ان كانت ھن درق محارمه» کأمه وأخته» منلا أو محرمة من نسب أو ٤‏ 
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کتاب الحدود / الزنا با محارم 
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رضاع» ثم وطأها في هذا العقد» وهو عالم بالتحريم» فإنه يجب عليه إقامة الحد لأن هذا العقد لم 
يصادف محله» لأنه لأ شبهة فيه عندهء ویلحق به الولد. 


الإإمام أبو حنيفة - قال: لا يجب عليه إقامة البحد» وإن قال : علمت أنها علي حرام لکن يجب 


٠‏ عليه بذلك المهرء ويلحق به الولدء ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من نواع التعزير سياسياً لا حداً 
٠‏ مقدرآً شرعاًء إذا كان عالماً بذلك. 


فإدا كان يجهل الحكم ولم يعلم بالحرمة» فلا حد ولا عقوبة تعزير. والقول الراجح قول 
وعلى هذا الخلاف كل محرمة برضاع أو مصاهرة. ومحل الخلاف أن هذا العقد يوجب شبهة أم 


فعند الجمهور لا. وعند الإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر نعم » يوجب شبهة . ومدار كونه 


۰ يوجب شبهة على أنه وردعلى ماهومحل أولا . فعند الجمهورلم يردعلى محله» > لأن محل العقد 


) لا يقبل حکمه» وحکمه الحل» وهذه من المحرمات في سائر الحالات فکان الثانت صوره العقد 6 


1 انعقاده لأنه لا انعقاد في غير المحل» کما لو عقد على ذکر مثلا. 


والفتوی على قول الأئمة الثلاث والصاحبين › لأنه الراجح 
قال العلماء : والعقد ليس شبهة وإنما هو جناية توجب العقوبة» انضمت إلى الزنا. 


ومن زنا بالمحارم سواء أكان التحريم بالمصاهرة» أو بالقرابة » أو بالرضاع» قال سيدنا جابر بن 


عبد الله رضي الله عنهما: بضرب عنقه» ويضم ماله إلى بيت المال عقوبة له على مافعل وزجراً 
1 لغیره» عن الوقوع في هذه الحجناية الخطيرة. 


امرأة أبيه» لحديث البراء رضى الله عنه حيث قال : لقيت خالى ومعه راية. فقلت له: «أين تريد؟ 
فقال: بعثني رسول الله ية إلى رجل نكح امرأة أبيهء أن أضرب عنقه» وآخحذ ماله» رواه أبو داود 
والترمذي . وقال حديث حسن . 


وروی ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «من وقع على ذات 


محرم منهء فاقتلوه) لأنه اعتبر مستحلا لما حرم الله » مرتداً عن الإسلام فحل قتلهء وصم ماله إلى یت 


مال المسلمين . وذلك لازم للكفر. 


والحديث الشريف يشمل كل ناكح » وکل زان بمحرمه» وقد أجمح العلماء ء على ان من نكح 


| محرماًء باي دوع من أنواع المحارم المؤبدةء فإانه يقتل حیٹث انه حرج عن الفطرة الإنسانية وانحط 
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كتاں الحدود / إذا وطأً السيد أمته امتزوجة ع ا ا 
إلى درجة الحيوان الأعظم . وأصبح ساقط المروءة فاقد الكرامة عديم الشرف والشعور فيقتل جزاء : 
هذا الفعل الشنيع الذي تنفر منه العقول السليمة. 
وقد روي عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي ييه بعث جد «معاوية» إلى رجل عرس بامرأة اينه . 

أن يضرب عنقه ويخمس ماله» وهذادليل على أنه استحل ذلك الفعل . فارتد بسيبه عن الإسلام» ولأنه ٤‏ 
بالتحريم » فيجب إقامة الحد عليه . 
إذا وطأاً السيد أمته المتز وجة 

الحنفيةء والمالكية . والشافعية - قالوا: إذا وطىء السيد أمته المتزوجة برجل آخرء فإنه لايجب ٠‏ 

عليه إقامة الحدء لوجود شبهة الملك السابق» فيدراً عنه الحد. 
الحنابلة ‏ قالوا: يجب إقامة الحد عليه» ولا يقبل عذره» لعدم قيام شبهة الملك. حيث انها 
تزوجت» وخرجت عن ملکه» وأصبحت في عصمة غيره» وصارت محرمة عليه بيقين › ولا قيام بشبهة 
عنده بعد أن حرجت من ملکه» وحرمت عليه بالإٍجماع من غير خلاف . 


جهل الرجل بحالة المرأة 

الشافعية - قالوا: لو أن رجلا أخذ مع امرأة أجنبية عنه» وكانا في خلوة فاعترف أنه نكحهاء ٠‏ 

وقال انه لا يعلم أن لها زوجاًء أو أنها في عدة من زوج أو أنها قريبة له ذات محرم» أو أنها أخته من 
الرضاع» أو أنها ام زوجته» فإنه يحلف على ذلك فإذا حلف اليمين يدرأً عنه الحد ولا يقام عليه ٠.‏ 
لوجود هذه الشبهة التي ادعاهاء ويلزمه دفع المهر. وكذلك المرأة إذا ادعت الجهالة بأن لها زوجاًء أنها 
في عدة» أحلفت وبعد اليمين تقبل دعواهاء ويدرأً عنها الحد وإن نكلت عن حلف اليمين حدت. 
أما إذا قال الرجل : أناأعلم أن لها زوجاء أو أنها في عدة من زوج» أو أنها ذات محرم وأعلم 

أنها محرمة علي » ففي هذه الحالة يجب أن يقام عليه حد الزناء ويلزمه مهرهاء وإذا اعترفت المرأة ٠.‏ 
بأنها تعلم أنها متزوجة » وفي عصمة زوجهاء أو أنها لم تنقض عدتهاء وغير ذلك أقيم عليها حد الزنا . 
المالكية - قالوا: يجب الحد عليه إذا وطىء معتدة منه بعد العدةء أو في عدة من غيره» وإذا وطىء . 

أختاً تزوجها على أختها فإنه يؤدب إلا إذا قال: لا أعلم الحكم فإنه يعذر بجهله» واختلف في إقامة ”+ 
الحد عليه إذا أكره على الزنا بامرأة وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد. والمشهور أنه يحد أما إذا كان . 
لها زوج أو سيد فإنه يحد اتفاقاً لحق الزوح والسيد. 
من وطىء جارية زوجته 

الحتفية - قالوا: إذا وطىء الرجل جارية زوجته بإذن منها: فإن قال: ظننت أنها علي حلال قبل ٠.‏ 


كتاب الحدود / من وطىء جارية زوجته 


قزل وضار شبهة فاد بقام الح غليةه لأن هال الزوجة ف شبهة ألملك للررج صر إذا اأنت ل 
٠‏ الزوجة فى نكاحها. فكأنها أعطته حق الملك. 

أما إذا قال الرجل علمت التحريم» فإنه يقام عليه الحد لعدم وجود شبهة تدرأ الحد عنه. 

1 المالكيةء والشافعية - قالوا: يقام الحد عليه فيجلد إن كان غير محصن»› ويرجم إن كان 


9 الحنابلة - قالوا: يجلد مائة جلدة وإن كان محصناًء ولا يرجم لوجود الشبهة» فيخفف عنه الحد 
٠‏ ولكن لا يرفع الحد كما قال الأحناف» لما رواه أصحاب السنن بسند حسن: أن رجلا وقع على جارية 
امرآته فرفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه» وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك بقضية 
٠‏ رسول الله «إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة . وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك». 


زنا الحربي 
الحنفية ‏ قالوا: دا زی الحربي - غير المسلم ‏ بذمية» والمکره إدا زنا بمطاوعة» نحل الذمية 
1 والمطاوعةء ولا يحد الحربي» ولا المكره» لحدیث «رفح عن أمتي الخطاً والتتانء وما استکرهوا 
٤‏ عليه» . وادا دحل الحربي دار الاإسلام» فأسلم تم زنی › وقال : ظننت أن الزناحلال فلا يلتفت إلى 
قوله» ويقام عليه الحد» وإن كان قد فعله في أول يوم دخل فيه الدارء لأن الزنامحرم في جميع 
٤‏ المذاهب والأديان . 
زنا المحاهد 
1 إذا وطىء الجندي المسلم المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد 
لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب. ولا في حال الخزو» حتى لا يلحق بالعدو. 

زنا أهل الكتاب 
إذا زنا المشركان وهما ثيبان وثبت الزنا بالشهود أو الإقرار اخحتلف رأي الفقهاء فيه . 
۱ لحنفية › والمالكية - قالوا: لا يرجم واحد منها لعدم وجود الإحصان في | ل وانما 
الشافعية » والحنابلة - قالوا: إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب» وقبلوا أن نحكم بينهم في قضاياهم 
التي عرضوها عليناء وثبت الزنا على أحدهم يقام عليه الحد» ويرجم إن كان محصناًء ويجلد البكر 
> مائة جلدة» وينفى سنة كاملة بعيدآ عن وطنه مسافة قصرء فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن رسول الله أنه ر جم بهودياً» ويهودية بالمدينة المنورة - وقعا في الزنا- ثم احتکما اليه وهذا 
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کتاب الحدود / عدم العلم رة الا ا د 
معنى قول الله تبارك وتعالى لنبيه َا #وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقط 4 وقوله تعالى #وإن احکم 
بينهم بما أنزل الله ) فلا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من أمور الدنيا إلا بحكم المسلمين» لأن حكم 
الله واحد بین عباده جمیعاً لا يتغير . 


عدم العلم بحرمة الزنا 

الحنفية» والشافعية. والحنابلة - قالوا: يشترط فى إقامة حد الزنا أن يكون الزانى عالماً بحرمة 
الزناء فلو قال المشهود عليه بالزناء وقت إقامة الحد عليه: انه لا يعلم بتحريم الزناء ولا علم له 
بحكمه» وحلف اليمين على ذلك قبل قولهء لا يقام الحد عليه» لوجود شبهة تدرأ الحد عنه» لما 
روي أن لني اة سال الذي أقر عنده بالزنا» بقوله «فهل تدري ما الزنا؟» . 

المالكية _ قالوا: من قال حين أقيم عليه الحد: لا أعلم تحريم الزنا شرعاً ولا دراية لي بحكمه 
وكان قريب العهد بالإسلام» أو نشا في بادية بعيدة عن العلماءء لا يقام الحد عليه لاحتمال صدقه في 
ذلك القولء وهو شبهة تدرا الحد عنه. 

وإن لم يكن كذلك. بأن كان قد مضى عليه زمن في الإسلام» يمكنه من التعليم والمعرفة أو 
نشا ببادية قريبة من أهل العلم» واختلط بأهل الحضر المسلمين وسمع منهم عليه الحد حينذ ولا 
يقبل عذره بالجهل لظهور كذبه فيما ادعاه بعد إقراره بالزنا أمام المحاكم» أوبعد ثبوت الزنا عليه 
بشهادة الشهود. 

وطء الأجنبية فيما دون الفرج 

اتفق الأئمة على أن من وطىء امرأة أجنبية فيما دون الفرج بأن أولج ذكره في مغابن بطنهاء 
ونحوه» بعيدآً عن القبل» والدبرء لا يقام عليه الحد» ولكنه يعزر» لأنه أتى فعلا منكراً يحرمه الشرع» 
وقد حكم الإمام علي كرم الله وجهه على من وجد مع امرأة أجنبية مختلياً بهاء ولم يقع عليهاء بأن 
يضرب مائة جلدة تعزيراً له» لأنه من الأسباب التي توقع في الزنا ومن زنا بامرأة ميتة لا يقام عليه 
الحدء وإنما يعزر حسب ما يراه الإمام رادعاً له لأن النفوس البشرية تنفر منه لبشاعته» وهي لذة ناقصة 
فلا يقام عليه الحد. 


إفساد المرأة على زوجها 
إن الدين الإ سلامي يحرم السعي بالفساد بين الزوجين» ويعتبره من أكبر الكبائر عند الله وقد 
اختلف الفقهاء في حكم من أفسد امرأة على زوجها حتى طلقها. 
المالكية - قالوا: إن من أفسد زوجة غيره ليتزوجها بعده» تحرم عليه تحريماً مؤبدا» معاملة له 
بنقیض فصده . وقد روی الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله مز 
أنه قال : «من خبب على امریء زوجته» أو مملوكه فليس منا» ومعنی - خبب - أي خدع» وأفسد. 


ل 
a‏ 


ي كتاب الحدود / تشديد الشريعة في إثبات جرية الزنا 

ولعل قائلا يقول : إن NAS‏ لأن إتباته منوط بأربعة شهداء» 
والشهود الذين يعلمون أن من ورائهم حد القذف وهو تمانون حلدة» إدا قصر واحد في أداء 
الشهادةء لا يقدمون على الشهادةء وهل ری أنه إذا وحد الزوج أجنبياً مع امرأته نرکا عل 
هذه الحالة» ویخرح يتلمس ا حتی إداجاؤوا وجدوا الرجل قد قضى وطره ەمن المرأة 
وضاع حق الزوج؟ . 

والجواب : أن هذه الجريمة الشنعة» والفاحشة المنكرة» لم يقتصر ضررها على الزانية 
والزاني وحدهماء بل يتعداهما إلى الأسرة بتمامهاء فتهدم شرف قوم غافلين لا ذنب لهم 
ويعرصهم للمهانة والعارء وتسقطهم عن مرتبتهم المحترمة بين الناس . 

فحرصاً على كرامة الأسرة وصيانة لأعراض الناس شددت الشريعة الإسلامية في إثبات 
هذه الجريمة» كي لا يجرؤ الناس على اتهام بعضهم بعضا بدون مبالاة. 

وفي الوقت نفسه جعل لها أقصى عقوبة (إذا كان فاعلها محصنا) تقديرا لفظاعتهاء 
ولغار للات اها سارف جره الل 

وبذلك يزدجر المؤمنون الذين یخافون الله تعالى › ویخشون غضبه ورطشه ویحسبون 
اخ غل عا اا 

فالمؤمن الذي يقرأ قول الله تعالى : إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما). 


ويعلم أن حد الزنا يساوي القتلء فإنه يدرك عظم المسؤولية إذا أفلت من عقوبة الزنا. 


الحنفية » والشافعية - قالوا: إن إفساد الزوجة على زوجها لا يحرمها على من أفسدهاء بل يحل 


له زواجها» ولکن هذا الانسان يكون من أفسق الفساق وعمله يكون من أنكر أنواع العصيان» وأفحش 


e Dy‏ الله تعالى عنهما أن رسول الله لله عا 
قال : «من أفسد امرأة على زوجها فليس منا» أي ليس على هديناء ولا على شريعتنا أنه ارتكت عملا 
فنا لا یقره الاإسلام. 
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کتاب الحدود / مىحٹ اللا ا ا ا و‎ 


ولهذا ذهب بعض المؤمنين حقأً إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه واعترف بجريمة 
الزنا الموجبة للقتل » لينجو من عذاب الآأخرة بالحد الدنيوي(). 


مىحث اللعان 

أما حق الزوج فإن الشارع لم يهمله في هذه الحالة بل جعل له حداً معقولاًء يدفع عنه 
أذى الخضب والغيظ من جهة» ويشكك الناس ذف في أمر الزوجة فلا تتأذى أسرتها بشرها من جهة 
أخرى. 

وبيان ذلك أن الأجنبى إدا رمی امرأة عفيفة» أو رجلا عفيفاً بالزناء ولم یات بأربعة 
شهداء» کان جزاوه أن يحد حد القذف» (نمانين جلدة) 

أما الزوج فإنه إذا ادعى أن امرأته قد زنت. فإن الشارع لم يكلفه الإثبات كالأجنبي إذ لا 
مصلحة لازوج العاقل في قذف زوجته واتهامها بالزنا جزافا» فان عار ذلك 
دائماً لامکانه أن يتخلص منها ولکنه يلحق أبناءه وبناته» فان لم يکن له منها أبناء وبنات» فانه 
يضن بكرامته عن الامتهان بين الناس مؤقتاء ولهذا لم ر e N E‏ 
الأجنبي» إدا اتهم روحته» فشرع لهما في هذه الحالة «اللعان» وهو أن يقول الزوج أمام 
القاضي : أشهد بال إنني صادی فیما رمیتها به من الزناء ويكرر ذلك أربع مرات» ثم يقول بعد 
ذلك : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . 
ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين<٠.‏ 


)١(‏ أخرج أبو داود والنسائي وعبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال: : جاء الأسلمي» نبي الله کا فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماًء أربع مرات كل ذلك 
یعرض عنه» فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال: : نعم. . قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال : 
نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة» وكما يغيب الرشاء في بئر؟ قال : : نعم قال : فهل تدري ما 
الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال: فماتريد بهذا القول؟ 
قال: أريد آن تطهرني» فأمر به رجم . وكذلك جاء إليه ماعز بن مالك واعترف بالزنا وجاءت اليه 
الغامدية واعترفت بالزنا - وذلك يدل على خوفها من الله تعالی ومن عذابه. 

(۲) قال الفقهاء: يسن لاإمام أن يقوم بوعظ المتلاعنين قبل اللعان تحذيرآ لهما من الكذبء 
وتخويفاً لهما من الوقوع في المعصية› > كما فعل النبي َة حينما قذف هلال بن أمية زوجته بالزنا مع 
شريك بن السحماء» فتلا عليه آيات الله تعالى » ووعظه ودکره ه بعقاب الله تعالى » ١ E‏ 
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کتاب الحدود / أول لعان في الا سلام‎ ۹٦ 
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الدنيا أهون من عذاب الآخرةء فقال الرجل: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليهاء ثم دعا المرأة 
فوعظها وخوفها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: لا والذي بعثك بالحى إنه 
لادب ثم تلاعنا بعد ذلك وكان هذا أول لعان وقع في الإسلام. 

واتفق الأئمة على أن من السنة أن يبدا الإمام بالرجل في اللعان» كما حكاه الإمام المهدي في 
البحر ولكنهم اختلفوا في الوجوب . 

الشافعية » وأشهب من المالكية» والحنابلة - قالوا: يجب على الإمام أن يبدأ في اللعان بالرجل» 


ولا يصح له أن يبدأ بالمرأةء لأنه هو الذي اتهمهاء ورفع الأمر إلى الحاكم» وطلب وقوع اللعان» فهر 


صاحب الدعوة . 

وقد بدأ الله تعالىء بذكر الزوج في آيات اللعان قبل الزوجة» فقال تعالى : #والذين يرمولن 
أزواجهم» ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم» فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين# الآيات. ولأن اللعان شرع لدفع الحدعن الرجل 
الذي قذفها بالزناء كما قال رسول الله َة لهلال بن أمية : «البينة وإلا حد في ظهرك»» فلو بدا اللعان 
بالمرأة لكان دفعاً لأمر لم يثبت بعد. 

الحنفية والمالكية وابن القاسم - قالوا: يسن الابتداء في اللعان بالرجل» ولكن لا يجب فلو وقع 
الابتداء بالمرأة قبل الزوج صح اللعانء واعتد به كالابتداء بالرجلء لأنه لم يترك واجباًء ولأن الله تعالى 
عطف آيات اللعان في القرآن بحرف الواووهولا يقتضي الترتيب» وصفة اللعان أن يبدأالإمام بالزوج 
فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا» ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين فيما رميتك به من الزناء وإن كان القذف بالزناونفقي الولديقول: فيمارميتك به من 
الزنا ونفي الولدء وإن كان اللعان بنفي الولد فقط يقول فيما رميتك به من نفي الولدء لأنه المقصود 
باليمين» ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من 
الزناء أو من نفى الولدء وتقول فى الخامسة» غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمانى به من 
الزنا» وفي نفي الولد تذكره كذلك. ۰ 

اول لعان في الا سلام 

ذكر الجمهور أن قصة هلال بن أمية هي السبب في مشروعية اللعان في الدين الإسلامي لأنه أول 
رجل لاعن في الاسلام . 

وقد حكى الماوردي أن قصة هلال بن أمية أسبق من قصة عويمر العجلاني وزوجته خولة بنت 


عاصم . [ 
وقال الخطيب» والنووي › وتتعهما الحافظ› يحتمل أن یکول هلال قد سال رسول الله ل أولاء 
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كتاب الحدود / تعريف اللعأان ۷ 
ثم سال بعده عويمر العجلاني فنزلت الآيات في شأنهمامعاً وقال ابن الصباغ في الشامل» قصة 
هلال بن أمية نزلت فيها الآيات الكريمة. 

وأما قول الرسول َة لعويمر : «إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك قرآناً» فمعناه ما نزل في قصة 
هلال بن أمية لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. 


واختلف العلماء في الوقت الذي وقع فيه اللعان» فجزم الطبري وأبو حاتم وابن حبان أنه کان في , 


وقيل : كان في السنة التي توفي فيها رسول الله بء لما وقع في البخاري عن سهل بن سعد أنه 
شهد قصة الملاعنة وهو ابن خمس عشرة سنة» وقيل : كانت القصة سنة عشر ووفاته صلوات الله 
وسلامه عليه كانت في سنة إحدى عشرة وروي عن ابن عمر قال: «فرق رسول الله ية بين أخوي بني 
عجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثلاثاً» متفق عليه . 

والمراد بقوله: أخوي - الرجل وامرأتهء قال ابن منده في كتاب الصحابة : واسم الرجل عويمر 
من بني بكر واسم المرأة: خولة بنت قيس» وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم . 

تعر يف اللعان 

اللعان في اللغة : الابعادء يقال: لعنه الله أي أبعده من رحمته» وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة» ١‏ 
وفي الشرع هو مختص بملاعنة تجري بين الزوجين بسبب مخصوص» بصفة مخصوصة . 

واللعان شعيرة من شعائر اللإاسلام» وهوفي حقه كحد القذف. فإن كان الزوج كاذبا التحق به 
كالحد» حتى لا تقبل شهادته بعد اللعان أبداً» وهو في حق الزوجة كحد الزناء ولهذا لا يثبت اللعان .. 
بالشهادة على الشهادة رل بكات القاضي ولا يهاه السا الخد ووسر سرا رلا م طلا ٠‏ 
لأن الحق لها كما في حد القذف. ۰ 

واللعان : خصلة من خصال الدين الحنيف» وحكم من أحكام الشريعة» ومن خحصوصيات الأمة ٤‏ 
المحمدية» وقد كان موجب القذف الحد في الأجنبية والزوجة معاًء بقوله تعالى : إوالذين يرمون ١‏ 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدً وأولئك هم : 
الفاسقون ي( . 

ثم نسخ هذا الحكم في شأن الزوجات» ونقل إلى اللعان بقوله تعالى : «والذين يرمون أزواجهم 
ولم يکن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين .. والخامسة: 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 04 . 
)١(‏ آية ٤‏ من سورة النور 
(۲) آیات ٩ ۰۸ »۷ ٩‏ من سورة النور. 0 


کتاب الحدود / تعر یف اللعاں 
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وسبب نزول هذه الآيات الشريفة ما روي عن ابن عباس رحمهما الله تعالى أنه قال: لما نزل قول 
الله تعالیى : لإوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» قال عاصم بن عدي الأنصاري 
رضي الله تعالی عنه: «إن دخل نا رجل بیته فوجد رجلا على بطن امرأته» فإن جاء بأربعة رجال 
يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج» وإن قتله قتل بهء وإن قال : وجدت فلاناً مع تلك 
المرأة ضرب» وإن سكت سكت على غيظ»»ء اللهم افتح وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عويمرء وله 
امرأة يقال لها: خولة بنت قيس» فأتى عويمر عاصماً فقال لقد رأيت شريك بن السحماء على بطن 
امرأتي خولة» فاسترجع وأتی رسول الله ب فقال: يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت بهذا في أهل 
بتي . فقال رسول الله َه : «ما ذاك؟» فقال: أخبرني عويمر ابن عمي بأنه رأى شريك بن السحماء 
على بطن امرأته خولة» وكان عويمر وخولة وشريك كلهم بنو عم عاصم . 

فدعا رسول الله ية بهم جميعاً وقال لعويمر : اتق الله في زوجتك وابنة عمك ولا تقذفهاء فقال : 
يا رسول الله أقسم بالله أني رأيت شريكا على بطنها وأني ما قربتها منذ أربعة أشهر» وأنها حبلى من 
غيري» فقال لها رسول الله ية : «اتفي الله » ولا تخبري إلا بما صنعت»› فقالت: يا رسول الله إن 
عويمرآ رجل غيور» وإنه رأى شريكاً يطيل النظر إلي ويتحدث معي فحملته الغيرة على ما قال فأنزل 
الله تعالى هذه الآية فأمر رسول الله ية حتى نودي الصلاة جامعة فصلى العصر ثم قال لعويمر: «قم 
وقل أشهد بالله أن خولة لزانية» وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثانية قل: أشهد بالله أني رأيت 
شريكاً على بطنهاء وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثالثة قل : أشهد بالله أنها حبلى من غيري وإني 
لمن الصادقين» ثم قال في الرابعة قل : أشهد بالله أنها زانية وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإني لمن 
الصادقين › ثم قال في الخامسة قل : لعنة الله على عويمر - يعني نفسه إن كان من الكاذبين فيما قال» 
ثم قال اقعد» وقال لخولة قومي فقامت وقالت : أشهد بالله ما أنا زانية» وإن زوجي عويمراً لمن 
الكادين» وقالت في الشانية : أشهد بالله ما رأى شريكا على بطني وإنه لمن الكاذبين» وقالت في 


الفالثة : أشهد بالله أنى حبلى منه وإنه لمن الكاذبين» وقالت في الرابعة : أشهد بالله ما رآني على 


فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين وقالت في الخامسة :+ ضب الله على خولة إن كان عويمر من الصادقين في 
قوله. ففرق رسول الله م بينهما» . 

واعلم أنه إذا رمى الرجل امرأته بالزنا يجب عليه الحد إن كأنت محصنة والتغرير إن لم تكن 
محصنة كما في رمي الأجنبية لا يختلف موجبهماء غير آنهما يختلفان في المخلص» ففي قذف 
الأجنبي لا يسقط الحد عن ألقاذف إلا بإقرار المقذوف» أو ببينة تقوم على الزنا. وفي قذف الزوجة 
يسقط عنه اأحد بأحد هذين الأمرين أو باللعان» وإنما اعتبر الشرع اللعان على هذه الصورة دول 
الأجنبيات لوجهين : 


الأول: أنه لا معرة عليه في زنا الأجنبية والأولى له الستر عليهاء أما إذا وقع الزنا على زوجته 
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كتاب الحدود / إذا نكل الزوج أو الزوجة ا 
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فيلحقه العار والنس الفاسد. فلا يمكنه الصبر عليه وتوقيفه على البينة كالمعتذر» فلا جرم خص 
الشرع هذه الصورة باللعان. 

الثاني : أن الغالب في المتعارف من أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن 
حقيقة » فإذا رماها نفس الرمي يشهد بكونه صادقاًء إلا أن شهادة الحال ليست بكاملة فضم إليها ما 
يقومها من الإيمان. كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد والشاهد الواحد يتقوى باليمين على 

إذا نكل الزوج أو الزوجة عن اللعان 

الشافعية والمالكية والحنابلة ‏ قالوا: إذا قذف الرجل زوجته» فالواجب هو الحد» ولكن 
المخلص منه باللعان. كما أن الواجب في قذف الأجنبية الحد» والمخلص منه بالشهود» فإذا امتنع 
الزوج عن اللعان يلزمه الحد للفذف» كما قال رسول الله بي لهلال بن أمية حين قذف زوجته: «إما 
البينة وإما إقامة الحد عليك». فإذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان يلزمها حد الزناء وإذا | 
صدقته يقام عليها حد الزنا أيضاًء لأن الزاني يحد عندهم بالإقرار مرة واحدة. وإن القرآن الكريم ذكر ٠.‏ 
أن مقتضى قذف الأجنبيات الاإتيان بالشهود أو الجلدء فكذا موجب قذف الزوجات الاتيان باللعان أو “ 
الحد ولأن قوله تعالى : #إويدرأً عنها العذاب# يدل على أنه الحد» فشبت آنها لولم تلاعن لحدت وأنها 
بالإتيان باللعان دفعت عنها الحدء وهو العذاب» وكأن المرأة تقول: إن كان الرجل صادقاً فحدونىء 
وان کان کاذباً فخلوني . فما بالي والحبس ولیس حبسي في کتاب الله تعالی ولا في سنة رسوله کا 
ولا في إجماع الأمة ولا في القياس . 


ولان الزوج قذفها ولم ات بالمخرج من شهادة عیره» أو شهادة نفسه» فوجب عله اللحد 


تغالين : #والذين يرمول القحضتات تم م يأتوا بأريعة شهداء فاجلدوهم ٭ وإدا نىت ذلك في حق 


الرجل ثبت في حق المرأةء لأنه لا قائل بالفرق» ولأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لخولة 
حینما رماها زوجها بالزنا: «فالرجم أهون عليك من غضب الله تعالی» . 

الحنفية ‏ قالرا: إذا امتنع الرجل عن اللعان حبس حتى يلاعن» لأنه وجب عليه بنص القرآن 
الكريم فيحبس فيه لقدرته عليه أو يكذب نفسه فيحد» لأنه إذا كذب نفسه فيما رماها به من الزناء سقط 
اللعان» وإذا سقط اللعان وجب عليه الحدء لأن القذف لا يخلومن موجب» فإذا سقط اللعان صرنا 
إلى حد القذف. إذ هو الأصل في الباب. 

وإذا لاعن الرجل وجب على المرأة اللعان بنص القرآن الكريمء فإذا امتنعت عن اللعان وعن 
ال قرار حبست حتى تلاعنه» أو تصدقه فلا حاجة إلى اللعانء ولا يجب عليها حد الزناء لأن من شرطه 
أن يقر الزاني أربع مرات مشل الشهادةء ولأنه اما فعلت شيعا سوى أنهاتركت اللعانء وهذاالترك ليس 
ببينة على الزناء ولا إقراراً منها به » فوجب ألا يجوز رجمها لقوله ب : «لا يحل دم امرىء إلا بإإحدى 
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کتاب الحدود / من يصح لعانه 
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ثلاث» الحديث . وإذا لم يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير المحصنة لأنه لا قاثل 
بالفرق» ولأن النكول ليس بصريح في الإقرار فلم يجز إثبات الحد به كاللفظ المحتمل للزنا ولغيره . 
من يصح لعانه 

الشافعية والمالكية والحنابلة ‏ قالوا: من صح يمينه صح لعانه» فيجري اللعان بين الحرين»› 
والعبدين» والعدلين» والفاسقين» والذميين› والمحدودينء أو أحدهما رقيقاًء أو كان الزوج مسلماً 
والمرأة ذمية! . 

وحجة الأئمة الفلاثة في ذلك قوله تعالى : بإوالذين يرمون أزواجهم » فهو يتناول الكل ء ولا 
معنى للتخصيص ولأن القياس ظاهر من وجهين : 

الأول: أن المقصود من اللعان دفع العار عن النفس» ودفع ولد الزنا عن النفس» وكما يحتاج 
غير المحدود ‏ أي العدل ‏ إليه فكذلك المحدود محتاج إليهء فيجوز له اللعان. 

والثاني : أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والأعمى وإن لم يكونا من أهل الشهادة فنكذدلك 
القول في غيرهماء والجامع هو الحاجة إلى دفع عار الزنا. 

الحنفية - قالوا: إذالم يكن الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبداء أو محدوداً في قذف أو 
کافراًء لا یصح لعانه» وكذلك الزوجة إذا كانت ممن لا يجب على قاذفها الحد إذا كان أجنبياًء نحو أن 
تكون الزوجة مملوكة» أو ذمية» أو محدودة في قذف› أو صبية» أو مجنونة» أو زانية» فلا حد عليه ولا 
لعان لأن المانع من جهتهاء فصار كما إذا صدقته في قوله الذي رماها به . 
٣‏ وعلى الحاكم أن يعزر الزوح في هذه الحالة لأنه ألحق الشين بهاء ولم يجب الحد عليه لهذ 
العذر فوجب عليه التعزير حسما لهذا الباب» وحفظاً للأعراض. 
1 وإذا لم يكن الزوج من أهل الشهادة كما ذكرناء ورمى زوجته بالزناء فيجب أن يقام عليه حد 
القذف لأن اللعان امتنع من جهته فيرجع إلى الموجب الأصلي . 
وإن لم يکونا من أهسل الشهادة» بأن كانا محدودين في قذف حد الزوج لأن اللعان امتنع من 


:ا 
i‏ 
i‏ 
ا 


واحتج الأحاف تما راه عبد الله بن غمير وين العاصض أن رسشول انه ياو قال : «أربع من النساء 
ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة : اليهودية والنصرانية تحت المسلم» والحرة تحت المملوك» 
والمملوكة تحت الحر». 

٤‏ ولأن الواجب على الذي بقذف الزوجة أو الأجنبية الحد بقوله تعالى : فووالذين يرمون 
1 المحصنات# ثم نسخ ذلك الحكم عن الأزواج» وبقي على الأجانب» وأقيم اللعان مقامه فلما كان 
اللعان مع الأزواج قائماً مقام الحد في الأجنبيات لم يجب اللعان على من لا يجب عليه الحد لو قذفها 
اج 
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کتاب الحدود / وقوع الفرقة باللعان 


وقوع الفرقة باللعان 
وبذلك تبین منه مؤبدا أي تطلق منه - وهذا المعنى يسجل غضب الله ولعنته على 
الكاذب حقا). 


ولأن اللعان شهادة» فوجب أن لا يصح إلامن أهل الشهادةء وإنماقال الأحناف : إن اللعان شهادة 
لوجهين : الأول قوله تعالى : #زولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ‏ 
فسمی الله تعالی لعانھما شهادة. کما قال تعالی : واستشهدوا شهیدین من رجالکم. وقال تعالى : 
#فاستشهدوا عليهن أربعة منکم 4 . 

الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام حين لاعن بين زوجين أمرهما باللعان بلفظ الشهادة» ولم 
يقتصر على لفظ اليمين» إذ ثبت أن اللعان شهادة وجب ألا تقبل من المحدود في القذف لقوله تعالى : 
ولا تقبلوا لهم شهادة ابد . وإذا ثبت ذلك في المحدود ثبت في العبد والكافرء أما الإجماع على 
آنهما ليسا من أهل الشهادة أو لأنه لا قائل بالفرق فقد أجاب الشافعية بأن اللعان ليس شهادة فى 
ال u O O a‏ 
الأحناف لكانت المرأة تأتي في اللعان بثمان شهادات لأنها على النصف من الرجل» ولأنه يصح اللعان 
من الأعمى والفاسق بالا جماع ولا تجوز شهادتهماء فإن قيل : الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلنا وكذلك 
العبد قد يعتق فتجوز شهادته» ثم أكد الشافعي ريه الله ذلك الرأي بأن العبد إذا عتق تقبل شهادته في 
الحال» أما الفاسق إذا تاب فلا تقبل شهادته في الحالء ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شهادة أهل 
الذمة مقبولة بعضهم على بعض» فينبغي أن يجوز اللعان بين الذمي والذمية . 

الشافعية - قالوا: إن الحدود تختلف بمن وقعت له ومعناه أن الزوح إن لم يلاعن فنصف حد 
القذف عليه لرقه» وإن لاعن» ولم تلاعن اختلف حدها بإحصانها وعدم إحصانها» وحريتها ورقها. 

الشافعية - قالوا : يتعلق باللعان خمسة أحكام : درء الحد ونفى الولدي والفرقة» والتحريم 
المؤبدي ووجوب الحد عليهماء وكلها تثبت بمجرد لعانهء ولا افش ف إلى لعان الزوجة. ولا إلى 
حكم الحاكم» > فزن حكم الحاكم به كان تنفيذً منه لا إيقاعاً للفرقة لأن الفرقة حصلت بمجرد أن انتهى 
الزوج من شهادته وقسمه» ولا يتوقف ذلك على صدور خكم الحاكم بالفرقة » فكأن اللعان طلاق بائن 
لما رواه الجماعة عن نافع عن ان غم ران رتد لاعن ا وانتفى من ولدها ففرق النبي بينهما 
وألحق الولد بالمرأة». 


)١(‏ اختلف الفقهاء في وقوع الفرقة باللعان. 


الحنفية والحنابلة - قالوا: لا تقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهماء ولا تقع 
لفرقة قبل صدور الحكم. 
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كتاب الحدود / وقوع الفرقة باللعان 
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الشافعية ‏ قالوا: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً التعنت 
أو لم تلتعن» وذلك لقوله تعالى : #ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 


فدل هذا على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسهاء وأن كل ما يجب باللعان من 
1 الأحكام فقد وقع بلعان الزوج» ولأن لعان الزوج وحده مستقل بنفي الولد» فوجب أن يكون الاعتبار 
بقوله في الإلحاق لا بقولهاء ألا ترى نها تلحق الولد به ونحن ننفيه عنه فيعتبر نفي الزوح لا 

٠‏ إلحاق المرأة» ولهذا إذا أكذب الزوج نفسه ألحق لحق به الولد» وما دام يبقى مصراً على اللعان فالولد منفي 
٠‏ عنه وإذا ثبت أن لعانه مستقل بنفي الولد وجب آن یکون مستقلا بوقوع ا ا 
1 ينتف الولد لقوله مو «الولد للفراش» فما دام ي يبقى الفراش التحق به» فلما انتفى الولد عنه بمجرد لعانه 
وجب أن يزول الفراش عنه بمجرد لعانه . 


المالكيةء والليث. وزفر -قالوا: إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة بعد لعانها حاصة وإن لم يفرق 


الحاكم بينهماء وقد احتج الحنفية على مذهبهم بما روى سهل بن سعد في قصة العجلاني» مضت 
1 السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً» وبما روي في قصة عويمر أنهما لما فرغا 
١‏ «قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء هي طالق ثلاثاً» فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله ا والاستدلال بهذا الخبر من وجوه. 


«أحدها» : أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله «كذبت عليها إن أمسكتها»» لأن إمساكها غير 


«وثانیها» : ما روي فى هذا الخبر أنه طلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله بء وتنفيذ الطلاق 


«وثالثها» : ما قال سهل بن سعد في هذا الخبر «مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا 


يجتمعان أبدا» ولو كانت الغرقة واقعة باللعان استحال التفريق بعدهاء وعن ابن عباس أن النبي يلا 
قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً». 


وقد قال أبو بكر الرازي : قول الشافعي خلاف الآية» لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت 


المرأة وهي أجنبية وذلك خلاف الآية لأن الله تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين . 


ولأن اللعان شهادة لا يثبت حكمه إلا عند الحاكم فوجب ألا يوجب الفرقة إلا بحكم الحاكم» 


كما لا يثبت المشهود به إلا بحكم الحاكم» ولأن اللعان تستحق به المرأة نفسها كما يستحق المدعي 
٤‏ بالىينة› فلمالم ان نحق المدعي ما أدعاأه إلا بحكم الحاكم وجب مثله في استحقای المرأة 
نفسها. ولأن اللعان لا إشعار فيه بالتحريم لأن أكثر ما فيه نها زنت. ولو قامت البينة على زناهاء أو هي 
i OEE ESA‏ ألا 
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کتاب الحدود / اجتماع الزوجين بعد اللعان 


وأما حجة المالكية فلأنهما لو تراضيا على البقاء على النكاح بعد اللعان لم يخليا بل يفرق 

بينهماء فدل ذلك على أن اللعان قد أوجب الفرقة وإن لم يفرق الحاكم بينهما. 
اجتماع الزوجين بعد اللعان 

الشافعية» والمالكيةء والحنابلةء وأبو يوسف والثوري - قالوا: المتلاعنان لا يجتمعان أبداً بعل 
لك عليها» ولم يقل حتى تكذب نفسك ولو كان الإكذاب غاية لهذه الحرمة لردها رسول الله بلا إلى 
هذه الغاية» كما قال في المطلقة بالثلاث «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره». 2 

ولأن اللعان فسخ فيكون التحريم مؤبداً كالرضاع» فلا تحل له أبدً وفي الحديث «المتلاعنان إذا ٠‏ 
تفرقا لا يجتمعان أبداً» . ولما روي عن الإمام علي كرم الله وجهه. وعمر بن الخطاب وعبد الله بن ٤‏ 
مسعود» رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا يجتمع المتلاعنان أبدا. ا 

وما رواه الزهري عن سهل بن سعد في قصة العجلاني «مضت السنة أنهما إذا تلاعنافرق 
بينهماء ثم لا يجتمعان أبدآ»» فدلت هذه الروايات كلها على أن تحريم الزوجة على زوجها مؤبد. 

الحنفية - قالوا: إذا أكذب الرجل نفسه وأقيم عليه الحدي زال تحريم العقد» وحلت له بنكاح 
جديد» فهو تحريم مؤقت احتجوا على ذلك بقوله تعالى : لوأحل لكم ما وراء ذلكم4 وقوله تعالى : 
لفانکحوا ما طاب لکم من النساء4 فاللعان طلاق لاا لا يتأبد ره التحريم . 

إذا اتی أحدهما ببعض كلمات اللعان 

الحنفية ‏ قالوا: أكثر كلمات اللعان تعمل عمل الكل إذا حكم به الحاكم. 

الشافعية - قالوا: لو أتى أحدهما ببعض كلمات اللعان لا يتعلق به الحكم فإنها لا تدرا العذاب + 
عن نفسها إلا بتمام ما ذكره الله تعالى . 

اتفق الفقهاء : على أن اللعان كالشهادة فلا يثبت إلا عند الحاكم . 

وقالوا: يشترط في اللعان أن يكون من الزوج سواء دخل بها أم لاء وأن يكون بالغاً عاق 
لها : 

وقالوا: یشترط حضور جماعة للعان لا تقل عن أربعة عدول ذدکور» لاحتمال تنكول الزوج» أو 
إقرارها. ویشترط أن تکون الزوجة في عصمته» بنکاح صحیح »› دوں الماسد أو تكون فى العدة. 

ويصح لعان الأخرس إذا كان يحسن الكتابة ويشترط أن يكرر الكتابة خمس مرات قبل 
الشهادة. 

الشافعية ‏ والحنابلة ‏ قالوا: ان اللعان يمين . 

الحنفية › والمالكية - قالوا: ان اللعان شهادة موّكدة بالآيمان» مودقة باللعن» والغخضب» وذلك 
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لقول الله تعالى : #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 4 ولقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه «فجاء 
هلال فشهد ثم جاءت فشهدت» کما رواه ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقيل : ان اللعان شهادة شائبة بيمين . 

اللعان على الحمل 

الشافعية والمالكية - قالوا: يصح اللعان على الحمل قبل الوضع مطلقاًء ويصح كذلك نفي 
الحمل. 

إلا أن المالكية اشترطوا أن يكون استبراؤها بثلاث حيضات أو بحيضة واحدة على خلاف بينهم . 

واستدلوا بالحديث السابق» وأن اللعان وقع والزوجة حاملء ولأن الحمل قرينة قوية يتأكد منها 
وجودهء ولحصول الريبة بمجرد الحملء فيصح اللعان لأجله مبادرة للخلوص من العار الذي يلحقه من 
جراء ذلك . 

الحنفية والحنابلة - قالوا: لا يصح اللعانء والنفي قبل الوضح لعدم التيقن لاحتمال أن يكون 
الحمل ريحاً. 

الحنفية ‏ قالوا: لا يصح نفي الولد بعد الإاقرار بهء لأنه لو صح الرجوع بعد الإقرار لصح في کل 
إقرار» لا يمكن أن يتقرر حق من الحقوق. والثاني باطل بالاإجماع وقد روي أن رجلا اعترف بولده في 
بطنها ثم أنكره بعد ولادتها فجلده عمر رضي الله تعالى عنه وألحق به الولد . 

اتفق الفقهاء على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدةء نفقة ولا سكنى » لأن 
النفقة إنما تستحق في عدة الطلاقء لا في عدة الفسخ› وكذلك السكنى ومن قال ان اللعان طلاق 
كأبي حنيفة يقول بوجوب النفقة والسكنى . 

حكم الأخرس 

الحنفية - قالوا: لا يصح قذف الأخرس» ولا لعانه» لوجود شبهة تدرأ الحد عنه. 

المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا: يصح قذف الأخرس» ويصح لعانه لزوجته» إذا كانت له 
إشارة مفهومة توضح قصده ويعلم ما يقوله أو كان يحسن الكتابة » ويلزمه الحد في هذه الحال» لأن من 
کت او اشارا القذف إشارة يفهمها الناس فقد رمى المحصنة وألحق العار بها» فوجب اندراجه 
تحت الظاهر» وعومل معاملة الناطق . 

ولد المتلاعنين 

ذكر الفقهاء أن ولد المتلاعنين ينسب إلى أمهء فيرث منها إذا ماتت» وترئه إذا مات قبلهاء 
ولا يصح لأحد أن يرمي المرأة بالزناء بالرجل الذي اتهمها به زوجها» ومن قذفها بالزنا يحد حد 
القذف. وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج فهي محصنة» والأصل عدم الوقوع في المحرم» 


کتاب الحدود / اللعان على الحمل 


کتاب الحدود / لا يصح للملاعن ان یستردمھره ەە 
ومجرد وقوع اللعان لا يخرجهامن العفاف» والأعراض محمية عن الثلب مالم يحصل اليقين › 
ولا يصح لأحد أن يرمي ولد المتلاعنين بأنه ابن زاء ومن دعاه ولد الزنا يجلد ثمانين حلدة» وقرابة 


الولد المنفي قرابة أمه» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «وقضى أنه ليس عليه قوت ولا سكنى . 
من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها» وقوله «وألحق الولد بالمرأة» وفي رواية «فكان الولد ' 


ينسب إلى أمه) آي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارٹث ينهما» وعصة آمه تصير عصة له» 


وروي ان النبي يي قال في حديث اللعان «ومن رماها به جلد ثمانين جلدة» وفي رواية «وقضى أن ٠‏ 


لا يدعی ولدها لأب ولا یرمی ولدهاء ومن رماها أو رمی ولدها فعليه الحد». 


) لا يصح للملاعن أن يسترد مهره 
قال الفقهاء: إذا تم اللعان فإن الزوجة يفسخ عقدهاء وتستحى المال الذي صار اليها من المهر 
بما استحل الزوج من فرجهافي المدة السابقة للعان. فقد روي أن هلال بن أمية بعدما لاعن امرأته قال : 
يا رسول الله «مالي» أي الصداق الذي سلمه إليها يريد أن يرجع به عليها فأجابه ييه بقوله: «لا سبيل 
لك عليها» وإنها قد استحقته بذلك السبب وأوضح له استحقاقها له على فرض صدقه» وعلى فرض 
كذبه» لأنه مع الصدق قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها لهء وعلى فرض كذبه كذلك مع کونه قد 
ظلمها برميها بما رماها به» وهذا الرأي مجمع عليه في المدخول بها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 


قال رسول الله للمتلاعنين : حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ' 
مالي» قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء ون کت كدت عغهاا ‏ 


فذلك أبعد لك منها. متفق عليه . 


أما في الزوجة التي لم يدخل بها زوجها فذهب الجمهور إلى أنها تستحق نصف الصداق كغيرها ٠‏ 
من المطلقات فبل الدخول» وقال حماد والحكم أنها تستحق جميعه» وقال الزهري ومالك: لاشيء ٠‏ 


لها. 
مخالفة لون الابن لأبيه 
الحنفية والمالكية - قالوا: لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد کونه مخالفاً له في اللون. 


الشافعية - قالوا: إذا لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنا لم يجز التفي» فإن اتهمها فأتت ٠‏ 


بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح . 

الحنابلة - قالوا: يجوز نغي الولد الذي جاء لونه مخالفاً للون أبيه مع القرينة مطلقاًء وأما بدون 
القرينة فلا. فقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : «جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله كاز 
فقال: ولدت امرأتي غلاماً أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه» فقال له النبي ية : هل لك من إبل؟ 
قال: نعم . قال: فما لونها؟ قال: حمر» قال: هل فيها أورق؟ قال: إن فيها لورقاًء قال: فأنى أتاها 
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1۹ کتاتب الحدود / حكم طلاقها بعد القذف 


a 


ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق» ولم يرخص له في 
الانتفاء منهء رواه الجماعة. ولأبي داود في رواية «إِن امرأتي ولدت غلاماً سود وني أنکره) . 
وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت «إن رسول الله ميو دحل علي تبرق أسارير وجهه» فقال : 
ألم تري أن مجزراً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض». 
رواه الجماعة وذلك أن الناس كانوا قد ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة وكان زيد أبيض وأسامة 
أسودء فتكلم في ذلك بقول كان يسوء رسول الله َا فلما سمع قول المدلجي فرح به» وسري عنه» 
لأنه رفع التهمة عن سيدنا زيدء وأثبت صدق نسب أسامة منه» وذلك حق» والرسول َي لا يظهر 
السرور إلا بما هوحق عنده» وأسامة قد ثبت فراش أبيه شرعاًء ولما وقعت القالة بسبب اخحتلاف 
اللون» كان قول المدلجي دافعاً لمقالة السوء. 
حكم طلاقها بعد القذف 

الحنفية ‏ قالوا: لو طلق الرجل زوجته التى رماها بالزناء بعد القذف ثلاثاًء أو بائناً فلا لعان 
اا دول ات: راوقال لھا أنت طالق ثلاثاً «يا زانية» فعليه الحد دون اللعانء لأنه 
قذف امرأة أجنبية عنه ولو قال : يا زانية أنت طالق ثلاثاًء فلا حد ولا لعانء لأنه طلقها ثلاث بعد وجود 
اللعانء فسقط عنه بالبينونة . 

ولو قذف أربع نسوة له لاعن مع كل زوجة منهنء ولو قذف أربع أجنبيات حد لهن حدآ واحداًء 
والفرق فى ذلك أن المقصود فى المسألة الثانية الزجرء وهو يحصل بحد واحد آما الأول فالمقصود 
باللعان هو دفع العار عن المرأة المتهمةء وإبطال نكاحها عليه» وذلك لا يحصل بلعان واحد» ولو قال 
لها: ليس حملك مني » فلا لعانء لأنه لم يتيقن بقيام الحمل› فلم يعد قاذفاًء ولو نفی ولد زوجته 
الحرة فصدقته» فلا حد ولا لعان» وهو ابنهما لا يصدقان على نفيهء لأن النسب حق الولد» والام 
لا تملك إسقاط حق ولدهاء فلا ينتفي بتصديقهاء وإنما لم يحسب الحد واللعان لتصديقهاء لأنه 
لا يجوز لها أن تشهدإنه لمن الكاذبين بعد ذلك وقد قالتإنه لمن الصادقين» وإذا تعذر اللعان 
لا ينتفي النسب ولو طلقها بعد القذف طلاقاً رجعياً وجب اللعان لقيام الزوجية» ولو تزوجها بعد الطلاق 
البائن فلا لعان ولا حد بذلك القذف. 

نفي الولد بعد الولادة 

واتفق العلماء على ااا تر ا ا ي وإذا لم ينفه حتى طالت المدة 
بعد الوضع لم يكن له نفيه» لأنه قبل التهاني بالولادة وابتاع حاجات الولادةء وقبل هدايا الأصدقاءء 
فإذا فعل ذلك» ك د لی م انا اعرا ظاهرآ بالولد» > فلا يصح نميه بعله. 
وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال «قضى عمر بن الخطاب في رجل آنکر ولد امرأته وهو في بطنهاء 
ڻم اعترف به وهو في بطنها حتی إذا ولد أنكره» فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق 
به ولدها» . وورد في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي َة لاعن بين هلال بن أمية وامرأتهء 


کتاب الحدود / من قذف زوجته برجل سماه 
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وفرق بينهما» وقضى أن لا يدعي ولدها لأب» ولا يرمى ولدهاء ومن رماهاء أو رمى ولدها فعليه الحدي ٠‏ 
قال عكرمة رضي الله عنه : «فكان ذلك الولد بعد ذلك أميراً على مصر من الأمصار» وما يدعى لأب ٠‏ 
6 الزوج غائباً في بلد نائيةء فعلم بولادة زوجته عند حضوره من سفره» فكأنها ولدت .. 
حال علمه. فیصح له نفیه عقب علمه بولادته» فإذا مكث مدة بعد العلم» فلا يصح له أن ينفيه» لأنه 
ي 
واتفق الفقهاء: على أنه لا ينفى نسب الحمل قبل الولادة لأنه حكم عليه» ولا حكم على الجنين ٠‏ 
قبل الولادة» كالإرث. والوصية» وإنما يؤجل الحكم عليه حتى تلد. 4 
الحنفية ‏ قالوا : من ولدت ولدين في بطن واحد فاعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما» ا 
ولاعنء وإن عكس فنفى الأول» واعترف بالشاني ثبت نسبهما وأقيم عليه الحد» أماثبوت النسب ٠‏ 
فلأنهما توأمان خلقا من ماء واحد فمتى ثبت نسب أحدهما باعترافه ثبت نسب الآخر ضرورة» ولأنه لما ٤‏ 
نفى الثاني لم يكن مكذباً نفسه فيلاعن» ولما نفى الأول صار مكذباً نفسه باعترافه بالثاني» فيحد . 
من قذف زوحته برجل ناه 1 
الحنفية والمالكية رحمهم اله - قالوا: لوقذف رجل زوجته برجل بعینه وسماه» فقال: زنی بك 
فلان» لاعن للزوجة» وحد للرجل الذي قذفه إن طلب الحد. ولا يسقط حد القذف باللعان. ١‏ 
الشافعية في أرجح أقوالهم - قالوا: انه يجب عليه حد واحد لهماء والرأي الثاني - لكل منهما ٤‏ 
حد عليه فإن ذكر القذف في لعانه» سقط الحد عنه. 
a‏ 
روي عن أنس بن مالك رضى ي الله تعالى عنه «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماى 
وكان أخا البراء بن مالك لأمهء وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال: فلاعنهاء فقال رسول الله ملا : 
٠‏ أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاًء فضىء العينين فهو لهلال بن أمية» وإِن جاءت به أكحل› جعداً . 
ا ن ا ال ابت اها جات اك جوا حي هان 
رواه أحمد» ومسلم» والنسائي والسبط - هو المسترسل من الشعر: وقوله فضي ء العينين» هو فاسد ٤‏ 
العينين ‏ والأكحل الذي في عينيه سواد والجعد من الشعر حلاف السبط . أو القصير منهء وقوله ٠‏ 
«حمش الساقين» أي رقيق الساقين» وفى رواية فأخبره بالذې وجد عليه امرأته» وكان ذلك الرجل» ' 
مصفراًء قليل الشعر» سبطهء وكان الذي ادعی عليه أنه وجد عند هله خدلا آدم > كثير اللحمء فقال 
رسول الله َة : «اللهم بين» فوضعت شبيهاً بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله علا 
حكم اللعان من غير رؤية ٤‏ 
المالكية - قالوا: لوقال لزوجته - يا زانية - وجب عليه الحد إن لم يثبته» ولیس له أن يلاعن حتى . 
يدعي رؤیته بعینه» لأن الرؤية شرط في اللعان عندهم. 
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كتاب الحدود / إذا رآها في العدة تزني 

الحنفيةء والشافعية - قالوا: إن للزوج أن يلاعن زوجته» ولو لم يذكر رؤيته» لأنها ليست بشرط 
عندهم . 

إذا رآها فى العدة تزنى 

المالكية ‏ قالوا: إذا a‏ ثم رآها تزني في آيام العدةء فله أن يلاعنهاء ولو ظهر بها 
حمل بعد طلاقه» وقال: كنت استبرأتها بحيضة فله أن يلاعنها أيضا. 

الشافعية - قالوا: إن كان هناك حمل » أو ولد فله أن يلاعن» وإلا فلا حق له. 

الحنفية » والحنابلة - قالوا: ليس له أن يلاعن أصلاء لأنها صارت أجنبية له بعد طلاقها. 

المالكيةء والشافعية › والحنابلة ‏ قالوا: لوتزوج امرأة ثم طلقها عقب العقد مباشرة من عير 

الحنفية . قالوا: إنه يلحقه إذا عقد عليها بحضرة الحاكم» ئم طلقها عقب العقد» وأتنت ةةة 
أشهر لا أقل» ولا أكثر منهاء فإن الولد حينئذ يلحقه لحدوئه قبل الطلاق وبعد العقد. 

من تزوج بامرأة وغاب عنها 

الحنفية ‏ قالوا: لو تزوج رجل بامرأة» وغاب عنها سنتین › فأتاها حبر وفاته» فاعتدت منه» نم 
تزوجت وأتت بأولاد من الزوج الثاني » ثم قدم الأولء فإن الأولاد يلحقون بالأول» وينتفون من الثاني › 
وتطلق من الثاني » ورجح ا الأول . وحجتهم في ذلك قول الرسول علا «الولد للفراش»› وللعاهر 
الحجر» رواأه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي لفظ للبخاري «الولد لصاحب 
الفراش» فقد صارت فراشا له بالعقد. فالولد له بنص الشارع› إذ الاحكام يرجع وضعها إليه ولو لم 
يقبلها بعض العقول . 

وقد اخحتلف العلماء في معنى «الفراش». 

الشافعية» والمالكية والحنابلة - قالوا: إن الفراش في الحديث هو اسم للمرأةء وقد يعبر به عن 


٠‏ حالة الافتراش» وفي القاموس «إن الفراش زوجة الرجل» قيل ومنه «فرش مرفوعة» والجارية يفترشها 


الرجل. اه. 
الحنفية - قالوا: إن الفراش في الحديث الشريف اسم للزوج وأنشد ابن الأعرابي مستدلا على 


Eg ES a 


وقوله «وللعاهر الحجر» العاهر الزاني - يقال: عهر أي زنى - قيل» ويختص ذلك بالليل» ومعنى 
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کتاب الحدود / من تزوج بامرأة وغاب عنها ت 
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له الحجرء الخيبةء أي لا شيء له في الولدء وقيل: ان المراد بالحجرء أنه يرجم بالحجارة إذا زنى 
وكان محصناً . 
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روى الجماعة عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص»› 
وعبد الله بن زمعة إلى رسول الله بء فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص» عهد إلى 
أنه ابنه» انظر إلى شبهه» وقال عبد الله بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر 
رسول الله ء3 إلى شبهه» فرأى شبهاً بيناً بعتبة» فقال: هولك يا عبد الله بن زمعةء الولد للفراش» 
وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قال : فلم ير سودة قط» رواه الجماعة» وسودة هي آم 
المؤمنين رضي الله عنها. 

فالحنفية يثبتون النسب بمجرد العقد» وقالوا: إن مجرد المظنة كافيةء بل قالوا: لوأن رج 
تزوج امرأة بالمغرب وهو بالمشرق لستة أشهر كان الولد ملحقاً به» ورد بمنع حصولها بمجرد العقدء 
بل لا بد من إمكان الوطء. ولا شك أن اعتبار مجرد العقد فى ثبوت الفراش مجرد ظاهر» وذهب ابن 

تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق: وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم بين بامرأته» 
ولا دخحل بها» ولا اجتمع بهاء بمجرد إمكان ذلك؟ 

وأجاب الأحناف على ذلك بأن معرفة الوطء المحقق متعسرة» فاعتبارها يؤدى إلى بطلان كثير 
من الأنساب وهو يحتاط فيهاء واعتبار مجرد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط . ` 

الشافعية › والمالكية . والحنابلة - قالوا: في هذه المسألة أن الأولاد يكونون للزوج الثاني للتأكد 
من آنه تزوج المرأة ووطأها» وهي فراشه وذلك هو المعقول. 

ولا بد فى ثبوت الولد أن تأتى المرأة به بعد مضي أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر من وقت إمكان 
الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد عند الأئمة الثلائة أو تأتي به من وقت العقد وإن لم يجتمع بها ٠.‏ 
عند الأحناف» أو معرفة الوطء المحقق عند ابن تيمية» وهذا مجمع عليه فلو ولدت قبل مضى المدة 


لقطعنا بأن الولد من قبل العقدء فلا يلحق بأحد. وقالوا: لا يجوز إلحاق الولد بأكثر من رجل واحد. ' “ 
رأي الخوارج 

قال الخوارج : إن الزنا والقذف كفرء ورد عليهم أهل السنة بقوله تعالى : إوالذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات واحتجوا بالآية من وجهين : 

الأول - أن الرامي إن صدق فهي زانية وإن كذب فهو قاذف فلا بد على قولهم من وقوع الكفر | 
م اهيا وذلك يكون ردة: فيجب على هذا أن تقع الفرقة» ولا لعان أصلاء وأن تكون فرقة الردة ٤‏ 
حتى لا يتعلق بذلك توارث البتة . 1 

الثاني أن الكفر إذا ثبت عليها لعانه - كما قالوا - فالواجب أن تقتل» لا أن تجلدء أو ترجم» لأن 
عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا. 
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كتاب الحدود / حرص الشريعة على حو الرذائل الخلقية 
مبحث حرص الشريعة على محو الرذائل الخلقية 
لأن الشريعة الإسلامية حريصة على محو الرذائل الخلقيةء والضرب على أيدي العابثين 
بالأخلاق ؛ التي عليها قوام الأمم» وسعادتها. 
حريصة على كرامة الناس» وأنسابهمء فلم يبق أمام الأمة إلا أن تمسك بالصيانة» 
والحياءء ولا تجاهر بالفراحش› وإلا أوشك الله أن يسلط عليها من لا يرحمها(' . 


وقال أهل السنة: ان الآية دالة على بطلان قول من يقول :إن وقوع الزنا يفسد النكاح. وذلك 
لأنه يجب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كأنه معترف بفساد النکاح حتى يکون سبيله سبيل من يقر 
بأنها أخته من الرضاع» أو بأنها كافرة. ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمي» من قبل 
اللعان» وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك الرأي . 

رأي المعتزلة 

المعتزلة - قالوا: دلت آية اللعان على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان كاذباًء وأنه قد 
فستق» وكذلك الزاني والزانية» يستحقان غضب الله تعالى وعقابه» وإلا لم يحسن منهما أن يلعنا 
أنفسهما. كما لا يجوز أن يدعو أحد ربه أن يلعن الأطفال» والمجانين» وإذا صح ذلك فقد استحق 
العقاب. والعقاب يكون دائماً كالثواب» ولا يجتمعان» فثوابهما أيضاً محبط» فلا يجوز إذا لم يتوبا أن 
يدخلا الجنةء لأن الأمة مجمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مثاب على طاعاته» وذلك 
يدل على خلود الفساق في نار جهنم . 

الأئمة - قالوا: لا نسلم أن كونه مغضوباً عليه بفسقه يتأتى كونه مرضياً عنه لجهة إيمانه» ثم لو 
سلمناه» لم نسلم أن الجنة لا يدخلها إلا مستحق الثواب والإجماع ممنوع» وقيل: إنما خصت 
الملاعنة بأن تخمس بغضب الله تغليظاً عليها لأنها هي أصل الفجور ومنبعه بخيلائها وأطماعهاء 
ولذلك كانت مقدمة في أية الجلد. 

)١(‏ لقد نهى الشارع الحكيم عن الزنا ونفر من النكاح الحرام وجعله من الذنوب التي تحبط 
الأعمال وتدخحل فاعلها النار فقال تعالی : ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان 
فاحشة ومقتاً» وساء سبلا الاية ۲۲ من النساء. 

وقال تعالى : «إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة» ويخلد فيه مهانا# فقد قرنه الله 
تعالى بالشرك وقتل النفس التي حرم الله وهما من أفحش الذنوب وأكبر الكبائر التي حرمها الله تعالى» 
فدل ذلك على عظم حرمة الزناء وأنه من أعظم الذنوب وأفحشهاء» حيث عقب الله تعالى على ذكر هذا 
الذنب» بأن فاعله يرتكب إثماً عظيماًء ويضاعف الله له العذاب في نار جهنم ويمكث فيه مدة طويلة 
محتقرآً مهاناً كأنه مخلد فيها . وقال الله تعالى : قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ¢ 


کتات الحدود / رأي المعتزلة 


الأية ٠۳‏ من سورة الأعراف. وقال تعالى : #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةء ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك» وحرم ذلك على المؤمنين) 
آية ۲ و٣‏ من سورة النور. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عة : «لا يحل دم امریء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله إلا باحدى ثلاث: الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك 
لدينهء والمفارفق الا" رواه البخاري» ومسلم» وأبو داودي والترعذى: والنسائي رحمهم الله 
تعالی . 

وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول: «يا بغايا العرب! يا بغايا 
العرب» إن أخوف ما أخاف عليكم الزناء والشهوة الخفية» رواه الطبراني . 

وروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله ع : «إدا زنى الرجل خرج منه الإإيمانء 
فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان» رواه أبو داود واللفظ له. 

وفي رواية للبيهقي قال رسول الله ي : إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاءء فإذا زنى العبد 
رال اا ا 

وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ئ : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامةء ولا یزکیهم» ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب آليم » شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستکبر!) 
رواه مسلم والنسائي» - ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني» 
ولا العجوز الزانية». 

وروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي ية قال : «إن السموات السبع» والأرضين السبع ليلعن 
الشيخ الزاني» وإنفروج الزناة ليؤذي اهل النار نتن ريحها» رواه البزار. 

حد العبد 

اتفق الأئمة الأربعةء رحمهم الله تعالى : على أن العبد والأمة إذا زنياء فلا يكمل حدهماء وأن 
حد کل واحد منهما خمسون جلدة وأنه لا فرق بين الذكر والأنشى منهم . 

واتفقوا على أنهما لا يرجمان وإن أحصناء بل يجلدان. لأنهم اشترطوا في شروط الاحصان 
الحرية» فإن العبد ليس بمحصن› وإن كان متزوجاًء واحتجوا على ذلك بقوله تعالى «إفإذا أحصن فإن 
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والحد لا يمكن أن ينصف. 

الشافعيةء والمالكية - قالوا: إن الرقيق إذا زنى يجلد خمسين جلدة» ويغرب نصف سنةء لما 
روي عن النبي ي أنه قال : «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ‏ آي 
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لا يوبخها ثم إن زنت فليجلدها الحدى ولا يثرب عليهاء نم إن زنت الفالئة فليبعهاء ولو بحبل من 
شعر» رواه الخمسة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

وروي عن عبد الله بن أحمد في المسندء عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. قال: 
أرسلني رسول الله ب إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد قال: فوجدتها في دمهاء فأتيت النبي ييا 
فأخبرته بذلك فقال لي : إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين» . 


IREEEOESIEIS 


E 


E 
کا ا و‎ 


CE 


وروي عن عبد الله بن عياش بن ابي ربيعة المخزومي قال : «أمرني عمر بن الخطاب في فتيه من 
قريش فجلدنا ولائد من ولائد الأمارة خمسين خمسين في الزنا» رواه الإمام مالك في كتابه الموطاً. 
0 فالذكر من العبيد إذا زنى يجلد مائة جلدة» والأمة إذا ثبت عليها الزنا تجلد خمسين جلدة. 
واحتج الأئمة الأربعة على أن الأمة غير المتزوجة يقام عليها الحد بحديث أبي هريرةء وزید بن خالد 
٣‏ الجهني رضي الله تعالى عنهم «أن النبىّ اة سشل عن الأمة زنت» ولم تحصن فقال: «إن زنت 
1 فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم بیعوها ولو بضفیر - أي بحبل مضفور- قال 
1 ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثةء أو الرابعةء متفق عليه». 
وقال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير: إن العبد والأمة إذا لم يحصنا فلا يقام عليهما الحد 
وإنما يجب عليهما التعزير بحسب ما يرى الحاكم . وإذا أحصنا فحدهما خمسون جلدة بالتساوي . 
وسبب اخحتلافهم - الاشتراط الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى : إفإذا أحصن# فمن فهم من 
ا اللإحصان التزوج والاإسلام وقال بدليل الخطاب قال: لا يجلد غير المتزوجة» ومن فهم من لفظ 
٠‏ الإحصان الإسلام» جعله عاماً في المتزوجة» وغير المتزوجة وهو الراجح . 
الحنفية» والمالكية » والحنابلة - قالوا: لا يجب التغريب في زنا العبد والأمةء لأن العبد دنيء 
فلا يتأثر بالتعيير من الناس مثل الحرء رن الغار نغ الفرف والب والعبد مجرد منهما. ۰ 
الشافعية ‏ قالوا في أصح أقوالهم : ان العبد والأمة إذا ثبت الزنا على واحد منهما يغرب نصف 
عام» لأنه على النصف من الحرء في كثير من الأحكام . 
زب حق السيد فی إقامة الحد على عبيده 
٤‏ الشافعيةء والمالكية» والحنابلة - قالوا: للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا قامت البينة 
٠‏ عنده» أو أقر بين يديه» لا فرق فى ذلك بين الزناء والقذفء وشرب الخمر» وغير ذلك . لأن العبد 
معدود من مال السيد فله تفويت المنفعة فيه على نفسهء إيثارا لحق الله تعالى . 

المالكية في بعض آرائهمء والحنابلة ‏ قالوا: يستثنى من ذلك حد السرقة» فلا يجوز للسيد أن 
يقطع في حد السرقة بدون إذن الإمام أو نائبه. 

الحنفية - قالوا: ليس للسيد إقامة الحد على إمائه في كل الأحوال التي يجب فيها الحد بل يجب 
أن يرده إلى الإمامء لأن إقامة الحدود بالأصالة من قصب الاما الأعظم خحصوصیاته» وإنما جعل 
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کتاب الحدود / حق السيد في إقامة الحد على عبيده ٣‏ 
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الشارع إقامة الحدود إلى الإمام الأعظم. أو نائبه» دون كل من قدر على إقامتها من المتغلبة ونحوهم» ٠١‏ 
دفعاً للفساد فى الأرض»› وعم إشاعة الفوضى فی المجتمع› لغلبة عدم فدرة الرعية على رد نفوسهم 
عن تنفيذ غضبهم في بعضهم بعضاً حمية جاهلية» لا نصرة لاإسلام والشريعة بخلاف الإمام 
الأعظم» فإنه ليس له غرض عند أحد دون أحد فى غالب الأحوال لقوة إرادته . ولأنه يقدرعلى تلفي ١‏ 
حكمه في غيره» ولا عكس» فإذا قتل الإمام شخصاً في حد» ولو ظلماً فلا يقدر عصبته أن يقتلوا الإمام .. 
لأحله عادة» لأنه متحصن بالقانون» ولأن فوة الحند والشرطة فى يده. 
حد الذمى 
الشافعية» والحنابلة - قالوا: إذا زنى الذمي يقام عليه الحد مثل المسلم. 
المالكية ‏ قالوا: لا يقام الحد عليه لأنه غير محصن. لأن اللإأحصان شرف يختص به المسلم 
حد اليهودي 

الشافعية والحنابلة . قالوا: يقام الحد على اليهودي کغیره من النصارى والدهيين والمستاهتين 
وذلك لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة خحصوصا إذا رفعت دعواهم إليناء ولأن إقامة الحد يخفف عنهم 
العذاب يوم القيامة » ولأن السنة أثبتت أن النبي با قد أقام حد الزنا على اليهودي واليهودية التي رفع 
اليهود أتوا النبي ية برجل وامرأة منهم قد زنياء فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: تسخم وجوههما 
أي تسود - ويخزيان . قال: كذبتم : «إن فيهما الرجم فأتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاؤوا 
بالتوراۃء وجاؤوا بقاریء لهم فقرأً حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه» فقيل له: ارفع يدك 
فرفع يده فإذا هي تلوح فقال» أوقالوا: يا محمد إن فيها الرجم ولكننا كنا نتكاتم بيننا فأمر بهما 
رسول الله يي فرجماء قال: فلقد رأيته يجتأً عليها ويقيها الحجارة بنفسه» ومعنی يجنا (ينحني) . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رجم رسول الله بي رجلا من أسلم ورجلا من 
اليهود وامرأة» . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «مر على النبي بيا يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال : 
أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بال الذي 
أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك بحد الرجم» ولكن كثر في أشرافناء وكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحد» فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحريم والجلد 
مكان الرجم . فقال النبىّ ب : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»» فأمر به فرجم فأنزل الله عز 
وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا: آمنا بأفواههم إلى قوله: 


۴ تتاب الحدود / حداليهودي 
إن أوتيتم هذافخذوه) يقولون: ائتوامحمدآفإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أتاكم بالرجم 
فاحذرواء فأنزل الله تبارك وتعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»» ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) وقوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون) قال: هي في الكفار كلها. رواه أحمد ومسلم» وأبو داودء فهذه الأحاديث تدل على أنه 
يحد الذمي كما يحد المسلم . 

الحنفية والمالكية ‏ قالوا: لا يقام الحد على اليهودي» ولا المسيحي» ولا الذمي» ولا المستأمن 
لأنهم اشترطوا في الإحصان. الإسلام فغير المسلم لا يكون محصناً فلا يرجم وإنما يجلد ولأن الرجم 
تطهير من الذنب . والذمي وغير المسلم ليس من أهل التطهير» بل لا يطهر أبدآ إلا بحرقه بنار جهنم» 
ولأنه ليس مخاطباً بفروع الشريعة» بل هم مخاطبون بأصولها أولا وقبل كل شيء وما روي من حديث 
٠‏ ابن عمر مرفوعاً» وموقوفاً «من أشرك بالله فليس بمحصن» ورجح الدارقطني وغيره الوقوف» وأخرجه 
إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين. 
وقد أجاب الحنفية » والمالكية» عن الأحاديث التي تدل على جواز رجم غير المسلم بأنه كله 
إنما أمضى حكم التوراة على أهلهاء ولم يحكم عليهم بحكم الإسلام. وقد كان ذلك عند مقدمة 
المدينةء وكان إذ ذاك مأموراً باتباع حكم التوراة ثم نسخ ذلك الحكم بقوله تعالى : «واللاتي يأتين 
الفاحشة من نسائكم# فقد شرع الله هذا الحكم الوارد في الآية الشريفة بالنسبة إلى نساء المسلمين 
فقط . 

قال الشوكانى : - ولا يخفى ما فى هذا الجواب من التعسف» ونصب فعله فى مقابلة أحاديث 
الباب من الغرائب» وكونه يلإ فعل ذلك عند مقدمه المدينة لا ينافي ثبوت الشرعية» فإن هذا حكم 
شرعه الله لأهل الكتاب» وقرره رسول الله َة ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام 
السلام إلا بمثل هذا الطريق » ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله» ولا سيما وهو مأمور بأن يحكم 
بينهم بما أنزل الله ومنهي عن اتباع أهوائهم كما صرح بذلك القرآن الكريم . وقد أتوه بء يسألونه 
عن الحكم» ولم يأتوه ليعرفهم شرعهم فحكم بينهم بشرعه ونبههم على أن ذلك ثابت في شرعهم 
کثبوته في شرعه» ولا يجوز أن يقال : إنه حكم بينهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه» لأن الحكم منه 
عليهم بما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله» وإنما أراد إلزامهم الحجة. 

غيرة المسلم على عرضه 

إن الإسلام قد حارب الزنا من أول وهلة فدعا الناس إلى العفاف والتمسك بالطهر والفضيلة وقال 
رسول الله کل : «عفوا تعف نساؤکم» ورغب في التزوج بالنساء المصونات الصالحات العفيفات 
الحافظات لفروجهن فقال تعالى : #فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال تعالى : 
لإومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات4 وقال بي : «خير النساء الودود الولود التي 
ذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضها» . 


كتاب الحدود / غيرة المسلم على عرضه 

ولما ظهرت حادثة الإفك واتهم الناس السيدة عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة البريئة أنزل الله 
تبارك وتعالى براءتها في القرآن الكريم ودافع عنها بخمسة عشرة آية في سورة النور حتى يطهر ساحتها 
ويظهر للعالم براءتها من هذه الفاحشة المنكرة» ودافع الله عز وجل عن السيدة مريم م سیدنا عیسی من 
تهمة الزنا في عدة آيات من كتاب الله تعالى : طومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها# وقال تعالى : 
#والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وقال تعالى : #يامريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين 4 ودافع الله تعالى عن التهمة التي قالها بنو إسرائيل على سيدنا موسى 
فقال تعالى : إفبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً# حتى تظل ساحته طاهرة وشرفه محفوظاً أمام 

وقد نهى النبى بيا عن السكوت عن المنكر إذا علم به المرء في زوجته أو أهل بيته أو شك في 
سلوكهن فإن السكوت على المنكر من أفظع الأمور التي تضيع كرامة المرء في الدنيا وتوجب العقاب 
الشديد في الآأخرة. قال رسول الله َة : «لا يدخحل الجنة ديوث» والديوث هو الذي انعدمت شهامته 
وغیرته على عرضه فاصبح لا يبالي بمن یدخل على آهل بیته ومن یخرج ولا يهمه سلوك نسائه وبناته بل 
يسكت على المهانة ويرضى بالدون ويقر الخطيئة في أهله فهذا من أبغخض الناس عند الله يوم القيامة 
ولن تنفعه عبادة» ولا طاعة ولا قربة يتقرب بها إلى الله ما دام فيه هذا الداء الخطير. 

روی الامام أحمد واللفظ له والنسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد أن الرسول يلي قال: «ثلاثة 
قد حرم الله عليهم الجنةء مدمن الخمر» والعاق لوالديه» والديوث الذي يقر في أهله الخبث». وروى 
الطبراني بسند صحيح قال الحافظ المنذري : لا أعلم فيه مجروحاً أن رسول الله َي قال: «تلاثة 
لا يدخلون الجنة أبداً الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر قالوا: يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد 
عرفناه فما الديوث؟ قال : الذي لا يبالى بمن يدخل على أهله. قيل: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي 
تشبه بالرجال» . ۰ 

كل هذه القضايا التي ذكرناها في هذا الباب والتي تركناها ولم نذكرها خوفاً من الإطالة والملل 
لنقيم الدليل على أن جريمة الزنا من أفحش الأمور ومن أخطر الجرائم على الأفراد والأسر 
والجماعات» وعلى أنها سبب في ضياع الأموال وانتشار الخمور وقتل الأنفس وفساد المجتمع» وأنها 
توقع العداوة والبخضاء بين صفوف المؤمنين وتوهن من قوتهم وتضعف من عزيمتهم وتسابهم العزة 
والكرامة والمروءة والشهامة وتغرس في نفوسهم الذلة والدناءة» والضعف والجبن والخور وتحرمهم من 
لذة الحرية والاستقلال» وإن شئت فقل إن هذه الجريمة سبب كل فساد» وعنوان كل خطيئة ومعول 
لهدم المجتمع كله وتقويض أركانهء فلا تتعجب من اهتمام الشارع بهذه الجناية وتحريم مقدماتها من 
النظرة المريبة ولمس المرأة الأجنبية وسماع صوتهاء والخلوة بها وغير ذلك حتى يسد الباب عن الوقوع 
في الزنا. 

ولا تتعجب من سن الشارع هذا اللحد الرادع من جلد البكر مائة جلدة» وضرب المحصن 


کت پو کاک ےک ی د 
س ی ت س 


١‏ __كتاب الحدود / فائدة غيرة المسلم على عرضه 


‘SO OVO na NEG CO YY E HG O GG O A bO SCE GSE GS COGS mE GC GCE GG CO GSE SG CGO DB a GG E OG GG VG GES GGG SS SG bh ® 


بالحجارة حتى يموت» وعدم الشفقة والرحمة بهم » وتشريع اللعان وتحريم القذف» وإقامة الد على 
القاذف» حتى تحفظ على الناس أعراضهم ويبقى المجتمع في أمن وسلام وسعادة. واطمئنان» ولا تنس 
أن أول جناية قتل حصلت في الوجود بعد أن خلق الله الأرض وعمرها سيدنا آدم إنما هي من جراء 
شهوة الفرج ومن أجل النساء وهي قضية قابيل وهابيل. 

فائدة 


قال الله تعالى : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال المفسرون: يحتمل أن يكون المراد 
أن لا تأخذكم رأفة بأن يعطل الحد أو ينقص منه» والمعنى لا تعطلوا حدود الله ولا تتركوا إقامتها 
للشفقة والرحمة» وهذا قول مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير. 

وقيل: يحتمل أن لا تأخذكم رأفة بأن يخفف الجلدء ويحتمل كلا الأمرين» والأول أولى لأن 
الذي تقدم ذكره في الآية الشريفة الأمر بنفس الجلد» ولم يذكر صفته» فما يعقبه يجب أن يكون 
راجعاً إليه» وكفى برسول الله أسوة فى ذلك حيث قال : «لو سرقت فاطمة بنت محمد لق طعت يدها» . 
ونبه بقوله : «في دين الله» على أن الذي إذا أوجب أمراً لم يصح استعمال الرأفة في خلافه . 

وأما قوله تعالى : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر4 فهو من باب التهييج والتهاب الغضب لله 
تعالى ولدينه . قال الجبائي تقديرالآية : [إن كنتم مؤمنين فلا تتركواإقامة الحدود4 وهذايدل على أن 
الاشتغال بأداء الواجبات من الإيمان بخلاف ما تقوله المرجئة . والجواب عليهم : أن الرأفة لا تحصل 
إلا إذا حكم الإنسان بطبعه أن الأولى أن لا تقام تلك الحدود - كما ظن بعض الجهلة - وحينئذ يكون 
منكرآً للدين فيخرج عن الإيمان بهذا الفهم الخاطىءء ورد في الحديث «يؤتى بوال نقص من الحد 
سوطاء فيقال له: لم فعلت ذاك؟ فيقول: رحمة لعبادك فيقال له: نت أرحم بهم مني » فيؤمر به إلى 
النار» ويؤتى بمن زاد سوطاء فيقال له: لم فعلت ذلك؟ فيقول: لينتهوا عن معاصيك» فيقول أنت 
أحكم بهم مني » فيؤمر به إلى النار». 

وجوب الستر على من وقع في هذه الجريمة 

اتفقت كلمة العلماء على أن الجريمة التي لم يصل خبرها إلى الحاكم لا يقام من أجلها حد» 
وأن الجريمة التي علم بها الحاكم» ولم تثبت لديه بالاإقرارء أو بشهادة الشهود لا يقام الحد عليهاء لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «قال رسول الله بي : لو كنت راجماً أحداً بغير بينة 
رجمت فلانة » فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها» ومن يدخل عليها» رواه ابن ماجة» ومعنى (ظهر 
منها الريبة) أي أنها كانت تعلن بالفاحشة» ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة أو إقرار. 

وفي قصة هلال بن أمية حين لاعن زوجته قال رسول الله اة : «إن أتت به على الصفة الفلانية 
فهو لشريك بن السحماء. وإن أتت به على الصفة الفلانية» فهو لزوجها هلال بن أمية» ولما أتت بالولد 
على الوجه المكروه قال مي : «لولا الإيمان لكان لي ولها شأن» . 


كتاب الحدود / وجوب الستر على من وقع في هذه الجرية ۷اا 


واتفقت كلمة الأئمة على أن من أقر بحد من الحدود أمام الحاكم» ولم يفسره» فلا يطالب , 


تسر وبيانه ولا يقام عليه الحد e‏ ا 
«كنت عند النبي ية فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إ نى أصبت حدأ فأقمه علي» > فلم يسأله» قال: 
وحضرت الصلاةء فصلى مع النبي مء فلما قضى النبي ب قام إليه الرجلء فقال ۰ یا رسول الله نى 
أصبت حدأء فأقم في كتاب الله قال : أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم . قال فإن الله قدغفرلك ٠.‏ 
ذنبك أوحدك» قال النووي في شرح مسلم› هذا الحديث معناه FAERIE‏ 
الموجبة للتعزير» وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاةء ولو أنها موجبة لحد أوغيره لم تسقط ٠‏ 
بالصلاةء فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود. لا تسقط حدودها بالصلاة. 


وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن المراد الحد المعروف قال: وإنما دو ٤‏ 


. بل استحب تلقين الرجل صريحا.‎ > e 


(من ستر الل عورنه وم القيامة» وقال ا فسترھا کان کمن ا ف 
روأه ابو داود. وقد حاء ماعز إلى النبي ييه فأقر عنده بالزنا» واعترف بجنایته فرده النبي « « أربع 


عسی أن يتوب» ویستر نفسه» ولا يرجع ! إليه» . 


اسلم يقال ل: ‏ هزال ا یشکو رجا بالزنا As a E‏ و 
بردائك کان خیرا لك» وذلك كناية عن عدم إذاعة هذه الفاحشة› فان الرسول َة يققول: ((ومن سر ٤‏ 


ا ايل في الدنيا والأخرة». 


من المدينة ال ال اش ا ا ا ال ا 0 ماجاء ‏ 
بك يا أيا آیوت؟ قال : حديث سمعته من رسول الله اة يقول: «من ستر مؤمناً في الدنيا على عوره ستره 


الله يوم القيامة»فقال له ا بو ايوب RE‏ ئم قفل قفل راجعا ا المدينة. 


0 
i 
0 


i 


والشاهد إا وى اله جحد ر م ف اد اة ج ف عا و فل جو 
ومحارمه أن تنتهك فقد ورد في الحديث الشريف «لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن 


يمطروا أ احا کک أخيه المؤمن وعدم إشاعة الفاحشة لقول 


ویکره إشاءة الفاحشة وفضيحة N‏ نفر من ی خبرها e‏ عنهاء الا اف 


۸ تتاب الحدود / سترالمسلم على نفسه 
٠‏ إشاعتهاء فقال تعالى : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 
والاخرة4. 


ستر المسلم على نفسه 

إن الإسلام قد أوجب على المسلم إذا وقع في ذنب من هذه الكبائرء أن يقلع عن الذنب ويتوب 
إلى الله تعالى » ويستر على نفسهء ولا يفضحها بالتحدث بالذنب أمام الناس. والتجاهر بالمعصية . 

وقد روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن 
حدود الله » اتا ها القاذورات فليستتر بستر الله » فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه کتاب 
الله تعالى» ذلك لأن المجاهرة بهذه الفاحشة تبجح في عصيان الله تعالى » واستهتار بمحارمه» ودلیل 
على انهيار المجتمع وانحلاله» وضياع الحياء من أفرادهء لأن المخطىء لابد أن يكون a‏ 
SR N EE CRESS‏ اللدى تجن 
فيه» وخلع برقع الحراء مع الله عز وجل » فالاأنسان إذا فقد الحياء من الله وأمام الزائ العام كان 8 
على نفسه وعلی و لأنه فقد أعز شي ء لديه» ولأن في المجاهرة بالمعصية إشاعة للفساد 
e‏ وحملا للغير على اقترافه» كالمريض الذي يخالط الصحيح › > فلا شك أن يعديه وينقل 
+ أثر المرض إليه» ولهذا ندبنا الشارع الحكيم» وعلمنا رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه أن الواحد 
POTN‏ ويعتصم بالستر» ويطلب من الله المغفرة.ء ولا يحدث أحدا 
عماوقع منه» كما روي عن النبي َه أنه قال : «من أتى من هذه القاذورات (المنكرات) فليستتر بستر 
الله عز وجل»» وقد شدد الاإسلام النكير على المتجاهرين بالمعصية» وجعلهم من المحرومين من 
مغفرة الله وعفوه ورحمته. 
قال رسول الله ية «كل أمتى معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل العبد عملا 
بالل ت وصح وقد شن اه تطالى فقرل: ا فان عملت الارحة ذا ركذا وفك نات ر ال ع 
:. وجل» ويصبح يكشف ستر الله عليه عنه» . أما أرباب الحياء والأدب من الله تعالى الذين يتركون 
٤‏ الذنوب ويكتمون على أنفسهم٠‏ ولا يحدثون الناس بهفواتهم ويندمون عما حدث منهم من المعاصي 
إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذاء أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني سترتها 
٠‏ عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» رواه الإمام أحمد 
الحدود كفارات لأصحابها 
اتفقت كلمة العلماء على أن الحدود كفارات لأربابهاء لأن في إقامتها كسرأ لشوكة الظالمين 
٠‏ وإخافة لأهل الشر والمفسدين» وحفظاً للمجتمع من الدمارء والهلاك» والفسادء والضياع لماروي 
1 عن ان رضي الله عنه أنه قال: «قال رسول الله َة : إذا استحلت أمتي خمساً فعليهم الدمار إذا ظهر 


كتاب الحدود / الحدود كفارات لأصحابها ا 
التلاعن »وشربوا الخمرء ولسوا الحريرء واتخذوا القيان» واكتفى الرجال بالرجالء والنساء بالنساء» 
رواه الترمذي» والبيهقي . 

فإقامة الحدود على من وقع فيها تكفر ذنبه» وترفع عنه العقاب في الدار الآخرةء لأن الله تعالى لا أ 
يجمع على عبده عقابين على ذنب واحد, فقد . روي عن النبي ي أنه قال في شأن المرأة الغامدية التي ٠‏ 
وقعت في الزنا ثم ندمت واعترفت بین یدیه› وأقيم الحد عليها «لقد تابت توبة لوقسمت على سبعين ٠‏ 
من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من أنها جادت بنفسها لله تعالى». 

٠ الله وسلامه عليه أنه أقسم على ماعز بن مالك الأسلمي الذي أقر‎ Ee 
٤ بالزنا وندم على ذنبه» وأقيم عليه الحد ورجم بالحجارةء بأن الله غفر له ذنبهء وأدخله الجنة» وتاب‎ 
٠ عليه توبة صادقة » وأن إقامة الحد عليه كان كفارة له فقال علا لمن اعترض عليه «والڏي نفسي بيده إنه‎ 
1 ااا ا ر‎ 

وروى عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه آنه قال ٠‏ كنا مع النبي َء فقال: بايعوني على 
أن لا تشرکوا بالل شیئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى ٠.‏ 
منکم فأجره على الله » ومن أصاب شيا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب شيعا 5 
من ذلك فستره الله عليه» فأمره إلى الله إن شاء عفاعنهء وإن شاء عذبه» زاد في رواية «فبايعناه على "٠‏ 
ذلك» رواه الخمسة إلا أبا داود. ) 

فقول النبي «فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» صريح في أن الحدود كفارات للذنوب» ‏ 
وجوابر للمحدود لا زاجرات فقط» وقد ورد في رواية للترمذي رحمه الله أن رسول الله بي قال: ومن ٠‏ 
صاب من ذلك شیا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم أن يني العقوبة على عبده في الأخحرة» قال 
امام الشافعي رحمه الله لم ا سمع في الحدود حديغا ان س هذاء وقد روي عن الرسول صلوات الله ٤‏ 
وسلامه عليه أنه قال : «وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب» فهذه الرواية تشبه الحديث السابق ٤‏ 
وتؤيده في معناه. فإقامة الحدود مطهرات للنفوس من الذنوب والخطاياء وللمجتمع من الفساد ٠‏ 
والضياع » وهذا هو رأي جمهور العلماء من السلف» وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تبارك وتعالى ٠‏ 
وذهب بعضهم إلى أن الحدود زواجر فقطء وعليه العقاب يوم القيامة. ولكن الراجح موالرای الأول ' 
وهو اللائق بالكرم الإلهي» والفيض الرباني » وهو الذي أخبر به الحبيب المصطفى ييا . 


التحريم بالمصاهرة 
الحنفية - قالوا: إن حرمة المصاهرة تثبت بواحد من الأمور الأتية وهي : 


. العمد الصحيح‎ - ١ 


E 


ست 


اوم كتاب الحدود / التحريم بالمصاهرة 
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٤‏ اللمس بينهما بشهوة. 
E E‏ ل فرج المرأة د بشهوة» ولا يست التحريم بالنظر د سائر الأعضاءء أو الشعر ولو 


٦ ٤‏ وتثبت الحرمة بالزناء أو اللمس» أو النظر بشهوة بدون نكاح» والمراد بالشهوة هو أن يشتهي 
١‏ بقلبه» ويعرف ذلك بإقراره» وقيل : يصحب ذلك تحر الآلة وانتشارها والدليل على ذلك ماروي عن 
١‏ الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «من نظر إلى فرح امرأة لم تحل أمها ولا بنتها» وفي رواية 
«حرمت عليه أمهاء وبنتها» . 

٠‏ وبما روي عن الرسول إة أنه قال : «ملعون ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها» فمن زنا بامرأة 
أو وطئها بشبهة حرمت عليه أصولها» وفروعهاء وتحرم الموطوءة على أصول الواطىء وفروعه» وكذلك 
اللمس بشهوة من الجانبين» والنظر إلى الفرج من الجانبين» والمعتبر إنما هو النظر إلى فرجها الباطنء 
٠‏ دون الظاهرء والأصل في ذلك قول الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء والحمل على 
الوطء أولى » وقول الرسول ب «من نظر إلى فرج امرأة بشهوةء أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمها 
وابنتهاء وحرمت على ابنه وأبيه» وحرمة ماء الزنا كحرمة الماء الحلال سواء بسواء في النكاح . 

المالكية - قالوا: في حكم وطء الزنا ثلاثة أقوال: 

. فقيل - لا تنشر الحرمة كقول الشافعية‎ )١( 

٤‏ (۲) وقيل : تنشر الحرمة كمذهب الحنفية» وإليه رجع الإمام مالك كما في الموطأء وأفتى به إلى 
٠‏ أن مات رضي الله عنه . والقول الثالث: إنه ينشر الكراهية فقط وهو ضعيف . 

٠‏ الشافعية - قالوا: إن الزنا بالبنت لا يحرم أمها على الزانيء كما أن الزنا في الأم لا يحرم بتتها 
عليه» والبنت المخلوقة من ماء الزناء لا تحرم على من خلقت من مائه» ولا على أصوله وفروعه» سواء 
٠‏ كانت أمها المزنى بها مطاوعة» أم كرهأء وسواء تحقق الرجل أنها من مائه» أم لاء فهي أجنبية عنهء 
٠‏ ولا حرمة لماء الزناء ولكن يكره للزانى أن يتزوجها من باب الاحتياط فقط» و الحلال فى 
النكاح» وإنجاب الذرية الصالحة. ٠‏ 
٠‏ الحنابلة - قالوا: إن الوطء الحرام كالوطء A NEES‏ الفا نو 
بامرأة حرمت على آبویه» وحرمت عليه ا وبناتهاء ولو وطیء أم امرأته حرمت عليه ابنتها» ووجب 
مفارقتهاء وكذلك لو وطىء بنت زوجته حرمت عليه أمها (وهي زوجته) وقالوا: بحرمة نكاح الرجل ابنته 
من الزنا مثل الحنفية. 

: روي أن رجلا سال النبي عن امراً ة كان زنا بها في الجاهلية : أينكح الآن ابنتها؟ فقال: «لا أرى 

ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تتطلع على ابتتها على ما اطلعت عليه منها» فقد حرم الرسول يلا 
زواجها» وهذا نص في الباب. 


قال العلماء: البنت المتولدة من الزنا أجنبية عن الزاني » فلا ترثه إن مات قبلهاء ولا تنسب إليهء 


ولا يجب عليه الإنفاق عليهاء ولا يجوز له أن يختلي بهاء ولا يملك عليها ولاية التزوج » اي لا لا 


یون وا غلها: ولا يصح له أن يرثها إن غات فل ور كت مالا فهي في المحرمات والميراث أجنبية 
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عنه» وفي حكم الزواج والمصاهرةء قريبة منهء لا يصح زواجها ولا مصاهرتهاء ولا نكاح أ e‏ 


وفروعهاء ولا يصح لھا أن تتزوج منه ولا من اصوله وفرعه» وذلك هو القول الراجح › وسواء تأكد إنها 
من مائه» أو شك في ذلك ما دام قد زنی بأمها» وحاء الحمل بها في أثناء الاتصال بالزناء فترجح كمة 
أضرار الزنا 

لقد لخص العلماء أضرار الزنا بعد فهم الآيات والأحاديث الواردة فى هذا الشأن بما يأتى : 

أولا: أن الزنا يذهب نور الإيمان من قلب الزاني (حين يزني)» ومات ولم یتب من ذنبه. 

ثانيا: أن فاحشة الزنا أشد من القتل والسرقة وغيرهماء ولذلك أبيح قتل مرتكبها إن كان محصناً. 

ثالقاً: الزنا نذير الرعب والفزع - ولا يستجيب الله دعاء الزانى المدمن على الزنا. 

رابعا: تشتعل نار جهنم في وجهه يوم القيامة عقوبة له. 

امسا : يرمي الله الزاني في داخل فرن مشتعلة في وسط نار جهنم يصهر جسمه» ویحرق يدنه . 

ادما رائحتهم في وسط نار جهنم تكون نتنة قذرة مثل المراحيض -حتى يتأذى منها أهل 
النار. 

اا : يمحو الله أ سم الزاني من سجل الطاهرين الابرارء ويطرد من حظيرة المؤمنين الأخيار. 

امنا ١‏ بنظر الله عز وجل 4 القيامة ا الزناة نظرة رحمة ورضا وإتما بنظر إليهم نظرة 

تاسعأً: يحرم الله الجنة على الزاني الذي استحل الزنا ومرن عليه واستمرأه ولم يتب منهء فلا 
يشم رائحة الحنة. 

عاشراً: انتشار الزنا يسبب وجود درية فأاسدة مخزيه تؤدى المجتمع وتهدمه وتجلب له الدمار. 

الحادي عشر: إذا ظهر الزنا في قرية فإن الله تعالى آنذرهم بالخراب والهلاك والدمار كما فعل 
بقوم لوط . 

الثاني عشر: الزنا يكون سببا في الفضيحة والعار فيالدنيا والآخرة. 

لالت ع ا لممتنع عن الزناخوفامن عذاب الله تعالى » يظلله الله في ظله يوم القيامة» ويعفو 
عنه ويسامحه» وینجيه من الأهوال . 
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الخين e E‏ وبهاء» و واه أعلم . 


حكم المخنث 
ا المخنث: هو الذي يشبه في كلامه النساء تكسرا وتعطفاء أو الذي يتشبه بالنساء فى ثيابهن 
ر وزيتهن» كما يفعل بعض الشبان في هذا الق ت اروا غا لسوالف ولیس حلي 
النساءء وبعض ثيابهن» وترقيق أصواتهم في التحدث وغير ذلك وقد اتفقت كلمة العلماء على أن 
المخنث يجب تيه من بلاد السامين إى ناطق نابة رة قصر. عقاباً لهم حتى يشعر الواحد 
بالوحشة والحسرة لبعده عن أهله وقرناء السوءء فققد قال العلماء: لا ينفى إلاثلائة. بكر زان» 
ومخنث» ومحارب. 
۳ أما إذا كان المخنث يؤتى من الخلف فإنه يحد رجماً بالحجارة حتى يموت. ولا ينفع فيه النفي 
إذا ثبت عليه فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : لعن النبي ية المخنثين من الرجالء 
والمترجلات من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم و وأخرج فلاناً وأخرج عمر بن الخطاب فلاناً. 
رواه البخاري رحمه الله . 
وتي النبي َيه بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبى يي : «ما بال هذا؟ فقالوا: 
٠‏ يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى البقيع» قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: إني نهيت عن 
. قتل المصلين» رواه أبو داود. 
: فقال العلماء : يجوز للإمام أن يعزر المخنث بما يراه رادعأ له وزاجراً عن الوقوع في الذنب 
ويجوز له نفيه إلى بلد آخر مسيرة سفر»ء وذلك إذا لم يثبت عليه اللواطة باعتراف» أو شهادة شهود» كما 
٠‏ فى الخديت الفوى الشريف:. 
- وروي أن خالد بن الوليد» رضي الله عنه» كتب إلى ابي بكر اني وجدت رجلا في بعض نواحي 
العرب ينكح كما تنكح المرأة» فجمع $ e SI TSE‏ 
هذا الشأن فكان من أشدهم في ذلك قولا سيدنا علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. 
فقال: هذا ذنب لم يعص به إلا أمة ة واحدة» صنع الله بها ما علمتم» نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع رأي 
الصحابة على اك قر ردن أبو بكر خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار» وذلك بعد رجمه وإقامة الحد 
عليه وموته» لأن التحريق بالنار لا يجوز لمخلوق . 
٠‏ والنبي ب حرم التعذيب بالنار حتى في الحيوان الأعجم. 
روى أبوهريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : بعثنا رسول الله َة في بعث فقال : «إنوجدتم فلاناً 
وفلاناً لرجلین من قریش سماهماء فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله حين أردنا الخروج: إني كنت 
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أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا يعذب بها إلا الله» فإن وجدتموهما فاقتلوهما». رواه ٠‏ 


حكم نكاح الزانية 


الحنفية» والشافعية ‏ قالوا: إدا ری رجل بامرأة يجوز له أن يتزوجهاء بعد ذلك بعقد CM‏ 


وذلك لأن ماء الزنا لا حرمة لهء ولما روي أن Ee‏ بامرأة في زمن ابي بكر الصديق رضي الله عنه 


فجلدهما مائة حلدة لأنهما کانا عير محصنین › نم رفح أحدهما من الأخر» ونفاهما سنة» وروي مثل ٤‏ 
دلك عن عمر» وابن مسعود» وجابر بن عبد الله رصي الله تعالی عنهم » وقال ابن عباس رصي الله ٤‏ 
ای ا اا ای ور کارا ا و ا ی ا ل 
رجل سرق من حائط ثمرة» ٹم تى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة» فما سرق حرام» وما اشترى ٤‏ 


حلال . 


المالكية - قالوا: إذا زنى الرجل بالمرأة فلا يصح له أن ينکحها حتى ر ا ا ا 


لأن النكاح له حرمة» ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح» فيختلط الحلال بالحرام ويمتزج ماء . 


المهانةء بماء العزةء ولأن الله تعالى يقول: «لالزاني لا ينكح إلا زانيةأو مشركة ثم قال إوحرم ذلك ٤‏ 


على المؤمنين). 


وقد روي عن ابن مسعود رصي الله عله آنه قال : «إدا زی الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما 7 
a‏ بقول د غیرمسافحین4 ٠‏ 


واتفقوا على أنه إذدا عقد عليهاء ولم يدخحل بها حتی استبرأها من مائه الحرام فإن ذلك جائز» 1 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها» فكرهته. 


الحكم إذا زنت الزوجة أو الزوج 


احتح جماعة من العلماء بقول الله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها ١‏ 


فقالوا: من زنی فسد النكاح بينه وبين زوجته» وإاذا زنت الزوجه فسد النكاح بينها وبين زوجها» 9 


ووجب عليه أن يفارقها. 


وقال بعضهم : لا يفسد النكاح بذلك ولا ينفسخ العقد بالزنى من أحدهما ولكن يؤمر الرجل ٠‏ 
إذا وقعت في الزناء ولو أمسكها أثم » ولا يجوز التزوح بالزانية التي اشتهرت بذلك ولا ٠‏ 


وقالوا: ا 0 ٠‏ من الفسر ن اا ن مستهترا بمحارم الاإسلام» فزوج 1 
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کتاب الحدود / حکم نکاح 


N. CGO HN BHD OHM GAG GA GOGO E GD GOD EG GG GG CG GHD f GOGO E GOG BH GCG Gg GG GO GA 6G GG GO EGE E GOGO GA VG HG O HYG GOGO E DG GOGO E GOG GO DG E 


٠‏ من أهل بيت محافظين» وغرهم من نفسه» ثم علموا بذلك فلهم الخيار في البقاء معه» أو فراقهء 


مثله» أما من لم يشتهر بالفسق فلا يصح أن یفرق بینه وبين زوجه. 


HR 
ص‎ i 
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: إن امرأتي لا ترد ید لامس» فقال‎ e al e 


ا المتعة 


توازت ولا غدة إل الاستیراء بما ذكر تان نسب» إل أن ا وتحرم ا 


CD EY ك ۶ لی‎ 


قال الررى ١‏ الصوابت أن تخر ما وإباحتها وقعا مرتين» فكانت المتعة مباحة قبل خيبر ثم 


e 1‏ ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس» ثم حرمت تحريماً مؤبدأء وإلى هذا التحريم 


روي عن سلمة ن الأكوع رصي الله عنه قال ۰ «رحص رسول الله ي عام أوطاس في المتدة 


ثلاثة أيام ثم نهى عنها». 


رواه مسلم . وعن علي رضي الله عنه قال: («(نھی رسول الله ية عن المتعة عام خیبر)» متفق 


ص 


e‏ إن رسول الله إا أذن لنا في المتعة ثلاث : ٹم حرمهاء وال لا أعلم 
تا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة» وقال ابن عمر: «نهانا عنها رسول الله ية وها كنا 
مسافحین) إسناده قوي . 
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كتات الخدود / حداللواط _____ ٣‏ 
مبحث حد اللواط 


أما اللواط فإنه من الجرائم الخلقية التي لا تليق بالنوع الإأنساني» وفطرته التي فطره الله 
عليها. 

فاللواط فيه عدوان ظاهر على الإنسانية » ,وخروج عن سنن الله الطبيعية» ولهذا سماه الله 
فاحشة كالزنى» قال تعالى : طأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين#: فمن 
ارتكب هذا الفعل الشائن فقد اختلفت فيه آراء الأئمة: فمنهم من قال: إنه يعاقب عقوبة الزاني 
وهي الإعدام. إن كان محصناء أما الموطوء فعقوبته الجلد كالبكرء EEE‏ 
إحصان. 


ومنهم من يقول: إن عقاب اللائط من باب التعزيرء لا من باب الحدي فعلى القاضي أن 
بحسهە » أو يجلده» ا و ا فإذا تکررت منه» ولم يزدجر عزر 
بالإعدام . 


)١(‏ اتفق الأئمة عليهم رضوان الله تعالى » على تحريم اللواط في نظر الشرع» وعلى أنه من 
الفواحش العظام» بل إنه أفحش من جريمة الزناء وإنه كبيرة من الكبائر» وذلك للأحاديث المتواترة في 
تحریمه» ولعن فاعله . ولكنهم اختلفوا في تحديد البينة على إثبات جريمته. 

المالكية . والشافعية» والحنابلة - قالوا: إن البينة على اللواط مشل البينة على إثبات الزناء فلا 
يثبت إلا بشهادة أربعة من الرجال العدول» ليس فيهم امرأة» يرون الميل في المكحلة. 

الحنفية - قالوا: إن بينة اللواط غير بينة الزناء لأن ضرره أخحف منه» وجنايته أقل من جنايته» 
حيث لا يترتب على اللواط اختلاط الأنساب. ولا هتك الأعراض . . فثبتت البينة بشاهدين فقط. فلا 
يلحق بالزنا إلا بدليل» ولم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة فبقي الحكم على الأصل مشل باقي 
الأحكام والشهادات. 

واختلف الأئمة في اللواط هل يوجب الحد أم التعزير؟. 

المالكية » والحنابلةء والشافعية - قالوا : إن اللواط إذا ثبت يوجب الحد لكنهم اختلفوا في صفة 
الحدى > قياساً على حكم الزناء > بجامع إيلاح فرح محرم» > في فرج محرم . 

E pe SEES‏ - قالوا: إن حد اللواط الرجم بالحجارة حتى 
يموت» الفاعل والمفعول به» بکرا کان ا و ولا يعتد فيه بالاحصان وشرائطه المذكورة في حد 
الزناي آ0 ا ا واحتجوا على رأيهم بأن التلوط نوع من أنواع الزناء لأنه إيلاج فرج في 
فرح بشهوة ة ولذة» فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن 
والبكر الزاني . 
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٠‏ ولقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه «اقتلوا الفاعل والمفعول به») وقوله َو «اقتلوا الأعلى 
سئل عن البكر يوجد في اللواط» قال ٠:‏ ((يرجم» وقال عا «اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أم لم 
يحصنا» رواه أبو هريرة رضي الله عنه» وروى حماد بن إبراهيم » عن إبراهيم - يعني النخعي - قال: لو 
الرجل فهم زانيان. وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان». 

وقالوا: إن هذا الفعل زناء يتعلق به حد الزنا بالنص. فأما من حيث الاسم فلأن الزنا فاحشة» 
وهذا الفعل فاحشة بنص القرآن الكريم» قال الله تعالى في شأن قوم لوط لأتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين# ومن حيث المعنى دال الزنافعل معنوي له غرض› وهو إيلاج الفرج في 
الفرج على وحه محظور لا شبهة فيه أَقصد اللذة وسفح الماء وقد وحدذ دلك کله في اللواطة» فان 
القبل والدبر کل واحد منهما فرج یجب ستره شرعأً وهو عورة في الصلاة وخارجهاء و النظر إلى 
واحد منهما» وکل واخد مهما مشه طعا متلذد بلمسه» ورويته» ونکاحه» حتی إن من لا يعرف 
الشرع لا يفصل بينهما 

وقد دشرت a‏ العام الماضي أن مجلس الشيوح اللإنكليزي أصدر قانون يجیز زواج 
الرجل بالرجل» وإجراء العقد عليه» ومعاشرته معاشرة ن أجري في 
E |‏ للل وهذا من سخرية القدر وانحطاط النفوس - والعياد باللّه تال د 

والمحل إنما يصير مشتهى طلبا لمعنى الحرارة واللينء وذلك لا يختلف بالقبل والدبر» ولهذا 
وجب الشارع الاغتسال بنفس الإيلاج في الموضعين› ولا شبهة في تمحيص الحرمة هناء لأن المحل 
N ea a‏ وكذلك معن سفح الماء هنا أبلغ منه في قبل 
ا Sg 2 N‏ 

الشافعية فى رواية أخرى - قالوا: حده مثل حد الزنا فيعتبر فيه الإاحصان» وهو مذهب سعيد بن 
الست وع طاء اف رباح»› والحسن البصرى› وقتادة» والنخعي » والشوري› والأوزاعي. وأبو 
طالب والإمام يحيى » رحمهم الله قالوايجلد البكر ويغرب» ويرجم المحصن منهما حتى يموت 
الحنفية - قالوا: لا حد في اللواط» ولكن يجب التعزير حسب ما يراه الإمام » رادعاً للمجرم» فإذا 
تكرر منه الفعل › ولم يرتدع» أعدم بالسيف تعزيراًء لاحدآء حيث لم يرد فيه نص صريح . قال 
الشوكاني رحمه الله في التعليق على هذا الرأي : ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة 
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المذكورةء في خحصوص اللواط» والأدلة الواردة في الزاني على العموم» من الآيات والأحاديث 
المتواترة في ذلك . 

أبو يوسف» والإمام محمد من الحنفية - خالفوا الإمام الأعظم في هذا الرأي. فقالوا: إن اللواطة 
فضاء للشهوة . وربما وصلت عند بعض الرجال إلى شهوة النساء من غير تفريق» فهي شهوة في محل 
مشتهى على وجه الكمال. لذلك يجب إقامة حد الزنا عليهما فيجلد البكر» ويرجم الثيب المحصن 
المستوفي لشروط الإحصان» ولأن الله تعالى سمى قوم لوط لارتكابهم هذه الفعلة الشنيعة (مفسدين) 
والمفسد عقابه القتل والعذاب الأليم » قال تعالى : [قال رب انصرني على القوم المفسدين) آية ٠١‏ 
من سورة العنكبوت . 

قال الصاحبان : اتفق الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يسلم لهما أنفسهماء وإنما اختلفوا في 
كيفية تخليظ عقوبتهماء فأخذنا بقولهم فيما اتفقوا عليه» رجحنا قول الإمام علي رضي الله عنه» بما 
يوجب عليهما من الحد. 


رأي الصحابة في عقوبة اللواط 

لقد اختلف أصحاب رسول الله ي في كيفية حد اللواط بعد اتفاقهم على إقامته. 

أبو بكر الصديسق E‏ قال: يقتلان بالسيف حداً ثم يحرقان بالنار» زجرا 
لهماء وتخویفا لخيرهماء وهو رأي الإمام علي كرم الله وجهه» وكثير من الصحابة رضي الله عنهم . 

قال الحافظ المنذري : حرق اللوطية بالنار أبو بكر» وعلى» وعبد الله بن الزبي رضي الله 
عنهم» وهشام بن عبد الملك» وذلك بعد قتلهما بالسيف أو الرجم بالحجارة. ۰ 

وما أحق مرتكب هذه الجريمةء ومقارف هذه الرذيلة الذميمةء بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة 
للمعتبرين» ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين» فحقيق بمن أى بفاحشة قوم ما سبقهم به 
من أحد من العالمين أن يصلي من العقوبة بما يكون في الشدة» والشناعة مشابها لعقوبتهمء وقد 
خسف الله بهم القرى وجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل» واستأصل بذلك العذاب 
بكرهم ومحصنهم» > وصغیرهم » وکبیرهم» ونساءهم ورجالهم جزاء ارتكابهم هذه الفاحشة وسماهم 
القرآن ظلمة» ظلموا أنفسهم وظلموا الإنسانية كلها بهذا العمل الشنيع» فقال تعالى في كتابه العزيز: 
بإفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلهاء .وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود»ء مسومة عند ربك وما 
هي من الظالمين ببعيد4 . آية ۸۲» ۸۳ من هود. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: ینکسان من مکان مرتفع مثل جبل شاهق. أو بناء 
مرتقع ويهدم عليهما الجدار» ويتبعان بالأحجار حتى يموتاء كما حصل لقوم لوط . 

وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال : : يحبسان في أ و 
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ولكن الراجح من هذه الآراء أن حده الرجم مطلقاً» بكرا أو ثيباً . فإن الله تعالى شرع فيه الرجم 
على الأمم السابقة فقال تعالى في شأن قوم لوط : إلنرسل عليهم حجارة من طين# ولأن القرآن الكريم 
سماهم فسقة خارجين عن حدود الدين» وتعاليم الشارع الحكيم فقال تعالی : بل أنتم قوم مسرفون ه 
وقال تبارك وتعالى : #إنا منزلون على أهل هذه القرية رجز من السماء بما كانوا يفسقون# آية ۳۳ من 
العنكبوت ولأن الرسول ية لعن اللائط. وأخبر عنه بأنه مطرود من رحمة الله تعالى فقد روى النسائي 
رحمه الله تعالى في صحيحه أن رسول الله َة قال : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» واللعن هو الطرد 
من رحمتهء ولأن هذا المنكر من الفواحش التي تقوض دعائم الأممء وتهلك المجتمع » وتفسد شبابه 
ونساءه» ولهذا كان الحد فيه مشدداً عن غيره فقال رسول الله م : «ما نقض قوم العهد إلا كان القتل 
بينهم» ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت» وروى الترمذي بسند صحيح أن 
النبى يي قال : «أخوف ما أخافه على أمتي عمل قوم لوط» ورواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن 
غریب» وروي عن انس رضي الله تعالی عنه آنه قال : قال رسول الله م : «إدا استحلت أمتي خحمساً» 
فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعنء وشربوا الخمر» ولبسوا الحرير» واتخذوا القيان» واكتفى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء» رواه البيهقى فى صحيحه»ء ومثل هذا الحد ينطبق على من أتى امرأة أجنبية في 
دبرها روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله َة أنه قال: «الذي عمل عمل قوم لوط 
فارجموا الأعلى » والأسفل» وارجموهما جميعا» . 

ولأن الله تعالى بين في قوم لوط أنهم خرجوا عن مقتضى الفطرة الإنسانيةء وما اشتملت عليه من 
الغريزة الجنسية من الحكمة التي يقصدها الإنسان العاقلء والحيوان الأعجم» فسجل عليهم أنهم 
يبتغون من عملهم هذا الشهوة» ويقصدون اللذة وحدهاء بل إنهم أخس درجة من العجماوات» وأضصل 
سبيلا» فإن ذكورها تطلب أناثها بدافع الشهوة لأجل النسل الذي يحفظ به نوع كل منهاء فهو قصد 
شريف فإذا حملت الأنشى فلا يقربهاء ولا ينزو الذكر على الذكر أبداً. 

ولهذا وصفهم الله تعالى بأنهم مسرفون» وأنهم مجرمون. وأنهم ظالمون» وأنهم مرنوا على عمل 
السيئات» قال تعالى : #إأتأتون الذكران من العالمين» وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» بل 
أنتم قوم عادون# آية ٠١١ ٥‏ من الشعراء وقال تعالى : #قال رب انصرني على الققوم 
المفسدين» ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين 4 
آية؛ ۰ و ۳١‏ من العنكبوت وقال تعالى : #إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما 
كانوا يفسقون# آية ٠٤‏ من العنكبوت وقال تغالى : #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين» إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفو» وما كان جواب 
قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرآته كانت من 
الغابرين» وأمطرنا عليهم مطراًء فانظر كيف كان عاقبة المجرمین# [آیات : ۸۲ ۸۱ ۰۸۲ ۸۳ 


٤١‏ من سورة الأعراف. 
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فإن عاقبة المجرمين لا تكون إلا وبال عليهم» ويستحقون أشد العذاب جزاء ما ارتكبوا هذه 
الفاحشة الشنيعة» روى الطبراني في صحيحه عن رسول الله َة أنه قال : «إذا ظلم أهل الذمةء كانت 
الدولة دولة العدوء وإذا كثر الزناء كثر السباى وإذا كثر اللواط رفع الله يده عن الخلتق فلا يبالي في أي 
واد هلكوا» رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. 


فاللواط من الأسباب التي تودي بالأمم » وتهلك الشعوب» وتجعل أهلها محرومين من معونة الله 
وعنايته» لأنه يدعهم إلى أنفسهم ويترکهم في شهواتهم يعمهون» ویرفع عنهم ولایته ومعونته» وتأییده 
ونصره. 

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله مإ : «لا ينظر الله عز 
وجل إلى رجل الا أو امرأة ة في دبرها»» رواه النسائي . 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه أنه قال: قال رسول الله كلا : 
«ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله : الراكب والمركوب. والراكبة والمركوبةء والإمام الجائر». 


اللواط يستوجب لعنة الله 

حقاً إن اللواط يستوجب لعنة الله وغضبهء ولعنة الملائكةء والناس أجمعين» لأنه فعل شاذ 
يتنافى مع العقل السليمء والذوق المستقيم ويدل على أن صاحبه قد خلع جلباب الحياء والمروءة» 
وتخلى عن سائر صفات أهل الشهامة» وتجرد حتى من عادات البهائم بل أقبح وأفظع من 
العجماوات» RN GS‏ فكيف يليق فعلها ممن هو في 
e‏ أو غني أو عظيم» كلاء بل هو أسفل من قدره» وأشأم من خبره وأنتن من الجيفة 
القذرة» وأحق بالشرور» وأولى بالفضيحة من غيره» وأهل للخزي والعارء فإن القاتل» والسارق» 
والزاني» لا يكون في نظر المجتمع مثل اللائط بل يكونون أحسن منه حالاء وأشرف بالنسبة له لأنه 
خائن لعهد الله تعالى وما له من الأمانة فبعداً وسحقاًء وهلاكآً في جهنم وبئس المصير»ء ولهذا شدد 
علماء الإسلام في البعد عن هذه الجريمةء من إطالة النظر إلى الغلام e‏ ولا سیما إن کان صاحب 

رة جميلة o r‏ ان تکول هوه لأنها ذريعة للفاحشة» ومهيجة للشهوة 
2 

فعن الحسن بن ذكوان رحمه الله أنه قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياءء فإن لهم صوراً جميلة 
كصورة النساء» وهم أشد فتنة من النساء. 

وعن النجيب بن السدي رحمه الله أنه قال: كان يقال: yS‏ 
وعن ابن سهل أنه قال : سيكون في هذه الأمة قو م يقال لهم اللوطيون» وهم على ثلائة أصناف : صنف 
بنظرون› وصنّف يصافحون» وصنف يعملون ذلك العمل . 
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وعن مجاهد أنه قال: لوأن الذي يعمل ذلك العمل (يعني عمل قوم لوط) اغتسل بكل قطرة 
نزلت من السماء» وكل قطرة في باطن الأرض» لم يزل نجساً حتى يتوب من ذنبه . 

وجاء رجل إلى مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومعه صبي حسن الوجه» جميل 
الصورة فقال له الإمام» من هذا منك؟ قال: ابن أختي» قال له: لأ تجىء به هنا مرة ثانية» ولا تمشي 
معه في الطريق» لئلا يظن بك من لا يعرفك» ويعرفه. 

ودخحل سفيان الثوري رحمه الله » الحمام العام » فدخل عليه صبي حسن الوجه» عاري الجسد» 
فصرخ وأغمض عينيه وقال : أخرجوه عني أخرجوه» فإني ری مع کل امرأہ شيطاناً وأری مع كل صبي 
أمرد بضعة عشر شيطاناً . 

وذلك كله لأن ضرر هذه الفعلة الشنيعة من أخطر الأضرار على الرجال والنساء» بل على الفرد 
والمجتمع› والانسانية كلهاء فنسأل الله الحفظ والعصمة انه سميع الدعاء. 

حرمة المصاهرة باللواط 

الحنفية » والشافعية » والمالكية - قالوا: بعدم تحريم المصاهرة بسبب اللواطة . 

الحنابلة - قالوا: تثبت حرمة المصاهرة باللواطة مثل الزناء فمن لاط بولد يطيق الجماع» أو لاط 
برجل» حرم کل منهما على أم الآخر وابنته نصاء لأنه وطء في فرج مشتهى ينشر الحرمة كوطء المرأة 
فتشبت حرمة المصاهرة عقاباً لهما. 

وقد لخص العلماء مضار اللواط فيما يأتي . 

أولً - جناية على الفطرة البشرية السليمةء لأن النفوس السليمة تستفحشه وتراه أقبح من الزنا 
لقذارة المحل . 

ثانياً - مفسدة للشبان بالإإسراف في الشهوة» لأنها تنال بسهولة . 

ثالث تذل الرجال بما تحدثه فيهم من داء - الأبنة - ولا بستطيع أن يرفع رأسه بعد أن وضع 
دفسة . 

رابعاً - تفسد النساء اللواتي تنصرف أزواجهن عنهن بسبب حبهم للواطة» فيقصروا فيما يجب 
عليهم من إحصانهن› وإشباع شهواتهن» فيعرضهن ذلك للتهاون في أعراضهن . 

خحامساً _ قلة النسل»› بانتشار هذه الفاحشة» لأن من لوازمها الرغبة عن الزواج والاعراضص عن 
الششاء: 

سادساً ‏ الرغبة في إتيان النساء في آدبارهن»› وفي ذلك الفساد كل الفساد. 

سابعاً - من يتعود هذه الفاحشة يميل إلى استمناء اليد وإتيان البهائم» وهما جريمتان قبيحتان» 
شديدتا الضرر فى الأبدان» مفسدتان للأخلاق». مضيعتان للصحة البدنية وهما محرمتان كاللواطة» 
والزناء في جميع الملل والأديانء لما لهما من الأضرار الخطيرة المهلكة . 
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ثامناً - إفساد الحياة الزوجية › وتفكك العائلات والأسرء وغعرس العداوة والبغضاء . 

تاسعاً - يحمل الشبان على اللإضراب عن الزواج وتحمل مسؤولية الأسرة» وفي ذلك ما فيه من 
المفاسد المقوضة لدعائم المجتمع » لأن الحياة الزوجية فيها إحصان كل من الزوجين. 

عاشراً - تسبب أضرارآً خحطيرة للفاعل مثل مرض الزهري والسيلان وغيرهماء وأضراراً للمفعول 
به« فتنزل منه الأشياء الكريهة من غير أن يستطيع إمساكها. 

وعلی العموم فان أضرار هذه الما حشة ل نستطيع حصرها لكثرتها وشناعتهاء وخطورتها على 
الفرد والمجتمع . 

فإنها نذیر الرعب» وداعی الخيمة› ودلیل السقوط» وسبب الدناءة وفققدان الشهامة والنجدةء 
وتدعو إلى انتشار الأويئة» والأمراضص الخيثة الفتاكة» وتجلب السل والصفرة وترفع رحمة الله وتحل 
عضه» وتوجب اللعنة والعقاب على الفاعلين والمفعولين »› وتوجد الصغار في نفس اللائط» وترفع 
الحياء من الوجوه» وترد شهادة الفاعل والمقعول به» وتوجب عليهما أشد العقاب في الدنيا والدار 
الآخرة. ولهذا أمر النبى ية بنفي المخنث من المدينة حتى لا يفسد مجتمعها واهتم الشارع الحكيم 


بالنهي عنهاء وفرض العقاب الرادع لها. 


ووردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله ية تنفر المسلمين من الوقوع فيها وتحذرهم من 
عواقبها الوخيمةء وتهول من شناعتهاء وتبين لهم فظاعتها وخطرها الجسيم . عن أبي هريرة أن 
الرسول يلل قال: «لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سمواته» وردد اللعنة على كل واحد منهم 
ثلاثاً» ولعن كل واحد منهم لعنةتكفيهء قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط» ملعون من عمل عمل قوم 
لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من ذبح لغير الله » ملعون من أتى شيشا من البهائم» 
ملعون من عق والديه» ملعون من جمع بين امرأة وابنتهاء ملعون من غير حدود الأرض» ملعون من 
ادعی إلى غير مواليه» . 

حرمة اتيان النساء في أدبارهن 

اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن من أتى امرأته» أو أمته» في دبرها وترك القبل فلايقام 
عليه حد» حيث لم يرد من الشارع الحكيم حد في هذه الحالات. 

ولكنهم قالوا: بأن من يعمل هذا العمل الشنيع يكون آثماً» مستوجباً للعقاب الأخروي حيث 
ارتكب فعلا ممنوعاً شرعاًء غير مسموح به» بل منهي عن الوقوع فيه والالتجاء إليه» فقد وردت 
اجادت رة غ الرسول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تحرم إتيان النساء في أدبارهن» روى 
خذيمة بن ثابت» وأبو هريرة» وعلي بن طلق رحمهم الله تعالى كلهم عن رسول الله ية أنه قال: رلا 
تأتوا النساء في أدبارهن» . 
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وروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال: ((هي اللوطة الصغرى» يعني 
إتيان النساء في أدبارهن . 


a BR RR 


وروی حماد بن سلمة عن حكيم بن الأثرم عن أبي تميم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم 
أن رسول الله ية قال: «من أتى حائضاء أو امرأة فى دبرهاء أو كاهناً فصدقه» ET‏ 
محمد» روا الترمذي والإمام أحمد. وحدد القرآن مكان النكاح وهو القبل لأنه محل الحرث» والمكان 
الذي ينبت منه الولد» وحرم غيره» روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن اليهود قالوا للمسلمين 
فیمن آتی امرأة وهي مدبرة - في قبلها . جاء ولده أحول» فأنزل الله تعالى : إنساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرلكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين# آية: ۲۲۳ من 
البقرة. فقال رسول الله يي : «مقبلة ومدبرة ما كان في المخرج». 
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امرأته في دبرها» (ومن طریق أخری) أن رسول الله َا قال : «استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا‎ 
تأتوا النساء في أعجازهن» رواه النسائي وار بن ماجة من طريق خحدذيمة وروی الترمذى والنسائي عن ابن‎ 

کک کک e‏ لی رجل اتی رجلا أو امرأة في الدبر» ثم 
رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال : (تسألني عن لكف إسناده صحيح وكذا رواه 
ل TT‏ المبارك عن معمر به نحوه - وقال عبد أيضا في تفسير :٠‏ حدئنا إبراهيم عن 
الحاكم عن أبيه عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وقال ق د ر 
قول الله تغالی.: : #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرٹكم ان شئتم فظننت أن ذلك لي حلال فقال: ر يا وکیع 
إنما قوله : فاتوا حرنکم انی شئتم 4 فائمةء وقاعدة» ومقىلة» ومدبرة فى أقبالهن لا تعدو ذلك إلى 
عیره» وروى الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة» عن عمرو بن شعيب› عن أبيه 
عن جده أن النبى ية قال : «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطة الصغرى». 

وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : ((سہ سبعة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزکیهم › ويقول : ادحلوا النار مع الداخلين : : الفاعل» وا لمفعول به» والناكح بده وناکح 
البهيمة› وناکح الا ة في دبرهاء وجامع : eS‏ والزاني رحليلة جاره» ومؤدي جاره حتی 
رلعنه) . 
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وروی الاإمام أحمد قال : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن 
مخلد عن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى مب قال : «إن الذي با امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه» 
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وروى النسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ملعون من أتى امرأته في دبرها» 
وفي رواية أخرى : «ملعون من انى النساء في أدبارهن» . 

قال النسائي : حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابي هريرة قال: «إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر» ثم رواه عن 
ارغ فد امن قال «من أتى امرأة في دبرها وتلك كفر» هكذا رواه النسائي من طريق الثوري 
عن ليث عن مجاهد عن أبى هريرة عن النبىّ هة قال: «من أتى شيئاً من الرجال والنساء في أدبارهن 
فقد كفر» والمراد بالكفر في الحديث إنما هو كفر النعمة وهي النساء اللاتي أحلهن الله عز وجل . 

وروی ابن مسعود عن النبي َة إنه قال: «محاش النساء حرام» . 

وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال: سأل رجل علياً عن 
إتيان المرأة في دبرها فقال: سفلت سفل الله بك الم تسمع قول الله عز وجل : إأتأتون الفاحشة ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين)4 فال الإمام أبن كثير في تفسيره وقد تقدم قول ابن عباس» وابن 
مسعود» وأبي الدرداءء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه يحرمه» فقد روي إنه سئل عن ذلك فقال: وهل يفعلل ذلك أحد 
من المسلمين؟ وروي أن رجلا سأل الإمام مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال: 
ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج. قال: يا أبا عبد الله إنهم 
يقولون إنك تقول ذلك قال يكذبون علي » يکذڏبون علي ) فهدا هو الثابت عنه رحمه الله تعالى . 

ف ات لاا ج ال والشافعية» والحنابلة» والمالكية من غير خلاف منهمء 
على تحريم هذا الفعل وشناعته وعدم جوازه بحال من الأحوال» في الزوجة والأمة وغيرهماء وهو قول 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعكرمة» وطاوس. وعطاء» وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» 
ومجاهد بن جبر» والحسن البصري وغيرهم من السلف جميعاً أنكروا ذلك الفعل أشد الإنكار ومنهم 
من يطلق على فعله الكفر» وهو مذهب جمهور العلماء. وممايدل على تحريم هذا العمل قول 
الله تعالى : #وقدموا لأنفسكم) فإن معناه من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك 
المحرمات التي نهيتكم عنها. لذلك قال: إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» أي اتقوا الله في اتيان ٠.‏ 
نسائكم» فلا تأتوهن إلا في موضع الحرث وهو الفرج» فهو سيحاسبكم على أعمالكم جميعاً ومن ٠‏ 
جملتها هذا العمل المشين ‏ وقول الله تعالى : [وبشر المؤمنين) أي المطيعين لله تعالى فيما أمرهمي ٠‏ 
التاركين ما عنه زجرهم . 

فان قيل : قول الله تعالى : إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين 4 يقتضي إباحة وطء النساء في أدبارهن » لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة بشيء. ولا 
مخصوصة بمکان دون آخر . 
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n‏ : أنه قال الله تعالى : لإفأتوهن من حيث أمركم الله ثم قال تعالى : إفأاتوا 


حرکم ا شئتم فأبانت هذه الأية الموضع المأمور به را وهو موضع ا الذي يأتي منه 
٤‏ الولد ولم يرد إطلاق الوطء بعد حظره إلا في موضع الولدء فهو مقصور عليه» دون غيره» وهو قاض م 
ذلك على قوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) كما كان حظر وطء الحائض قاضيا 
على قوله تعالى : إلا على أزواجهم) فكانت هذه الآية مرتبة على ما ذكر من حكم الحائض» فالاآية 


التي في البقرة تدل على أن إباحة الوطء مقصورة على الجماع الجائز في الفرج دون غيره» لأنه موضع 
الحرث الذي نصت عليه الأية الكريمة حيث قال : [فأتوا حرٹکم) وهو موضع الولد قال أبو بكر 
الرازي الجصاص في كتابه (أحكام القرآن) عند ذكر إتيان النساء في أدبارهن : كان أأصحابنا يحرمون 
ذلك وينهون عنه» أشد النهي . 

وعن علي بن طلق رحمه الله انه قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «لا تأتوا النساء في 
أستاههن» فإن الله لا يستحي من الحق» رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن من هذا 
يتضح أن إتيان النساء في أدبارهن عمل شنيع› وجرم فظيع »› > لا يقره شرع »› ولا يرضى به عاقل. 
ومفاسده لا تعد» ولا تحصی . بل ربما کان أخطر على الفرد والأسر» والجماعات» من أي جنايةأخرى 
غيرها من آنواع المحرمات فليتق الله هؤلاء السفلة الذين يأتون نساءهم في ادبارهن . ويعملون عمل 


ا 
وشناعتها. 


نسأل الله تعالى الحفظ والعصمة عن الذلل . 
حرمة وطء النهيمة 
اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة» بعد اتفاقهم على حرمتها 


الحئفية ‏ قالوا: لا حد فى هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا 
في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . ولم يثبت ان الرسول بَا أقام الحد على من وقع في هذه 
الفاحشة . ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم» من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أوغير ذلك مما 


خا یره» عن ارتکابه . 


المالكية - قالرا: إن حده کحد الزنل فیجلد البكر٤‏ ویرجم المحصن»› وذلك لأنه نکاح فرج 


محرم شرعاً مشتهى طبعأء مثل القبل» والدبرء فأوجب الحد كالزنا. 


الشافعية - قالوا: عندهم ثلاثة آراء: أظهرهاء الحد كما قال المالكية» فحكمه مثل الزنا. 
القول الثاني : إنه يقتل بكرأء أو ثيباً» وذلك لما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه 


4 قال : ((رمن وفع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة» رواه الإمام اح وأبو داود» والترمذي عن اتن 


عباس وقد روى هذا الحديث ابن ماجة فى سننه» من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن 


ت نک ت افو 
س پا و ا 
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كتاب الحدود / حرمة وطء البهيمة_ ___ ٣‏ 
الحصين عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن 
وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة». 
القول الثالث: إنه يعزر» ولا حد فيه» حسب ما يراه الإمام موافقة لمذهب الحنفية . 
الحنابلة : قالوا: يجب عليه الحد» وفي صفة الحد عندهم روايتان» إحداهما كاللواطة وثانيهما 
أنه يعزر» وهو الراجح عندهم » مثل قول الحنفية. 
ولعل هذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدينء والورع كمالاء ونقصاًء شباباً 
وكهولة» فيخفف عن الأراذل والشبان. ويشدد العقاب على أشراف الناس وكبارهم » بالحد أو القتل » 
على قاعدة - كل من عظمت مرتبته» عظمت صغيرته» وزاد عقابه جزاء فعله لأن حسنات الابرار 
سيئات المقربين . 
وروي عن ابي هریرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله ل : «أربعة يصبحون في غضب الله 
ويمسون في سخط الله» قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من الرجال باللسا ١‏ 
والمتشبهات من النساء بالرجال» والذيى يأتي البهيمة» والذي يأني الرجال» رواه الطبراني رحمه الله . 


حكم البهيمة الموطوءة 
واختلف الأئمة في حكم البهيمة الموطوءة. 
المالكية - قالوا: لا يجب قتلها سواء أكانت مما يؤكل لحمهاء ام لاء وذلك لأنه لم يرد في 
الشرع شيء صريح في الأمر بذبحها وما ورد في رواية ابن عباس في الأمر بقتلها رواية ضعيفة ولا يعمل 
بها . 
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الحنفية - قالوا: إن كانت البهيمة ملكه يجب قتلهاء وذلك حتى لا يتكلم الناس عليه كلما رأوها 
ذاهية» وراحعة» فيقولون هذه التي فعل به افلان فيقعون في اثم الغيبة» وتسقط مكانة الفاعل عندهم» 
ورب ايكون قد تاب من ذنبه. ولأن الرجل إذارآها ييل إلى مواقعتهامرة ثانيةء فكان من الأحوط قتلها. 
ولما أُخرجه البيهقي عن ابن عباس رصي الله عنهما عن الرسول َي انه قال: «ملعون من وقع على 
a E AP e e‏ 
E‏ نهيمه › فعزره بالضرب» ee‏ فذیحت» ر بار . وإنما قتلها حتى ا ای ا 
مشوه» ولا تؤكل بعد ذبحها لأن لحمها قد تنجس منه وروی راغا ا چ ری و ا 
الخلقة. 

ااا گات الام ل وا ب دا 

الشافعية - عندهم روايتان - إحداهما: إن كانت البهيمة مما يؤكل لحمها ذبحت. وإلا فلا لأن 
في قتلها إتلاف المال من غير فائدةء وذلك أمر منهى نه 
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والرواية الثانية عندهم : ان البهيمة سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لاء وذلك قطعا 
لاإشاعات» وستراً للفضيحةء لأن الله تعالى أ مر بالستر على المسلم» فمن ستر على مسلم ستره الله 


٠ 1‏ في الدنيا والأخرة. 


الحنابلة قالوا: : یجب دبح البهيمة سواء آکانت ملکه ام لا وسواء أكانت مما يؤكل لحمها أم 


ا لا ویجیب عليه ضصمان قيمتها فیما إدا کانت اة ملكا لخر لأنه تسبب فی إتلافهاء ومن أتلف 
۰ شا فة تمته: عقوبة له وذلك خيفة الفضيحة على صاحب البهيمة» وعلى الفاعل فیهاء لأنه كلما 
٠‏ رأوها ذكرتهم بهذه الفعلة الشنيعة. 


حكم البهيمة بعد ذبحها 

واخحتلف الأئمة في جواز أكل لحم البهيمة الموطوءة بعد ذبحها. 

الحنفية» والحنابلة ‏ قالوا: إن البهيمة إن كانت مما يؤكل لحمها» تحرفى بالنار ولا يجوز أكلها. 

المالكية قالوا: : يجوز الأكل منها بعد ذبحها فيأکل منها هو وغیره» من عير تحرج › لأنه لم يرد 

في الشرع دلیل يحرم أكلهاء ذ فیبقی فيبقى الحكم على الأصل» وهو الجواز. 

الشافعية - عندهم روايتان : إحداهما جواز الأكل منها هو وغيره موافقة للمالكية رحمهم الله 
فا 

الرواية التثانية عندهم : : انه يحرم أكلها عليهء وعلى غيره موافقة للحنفية والحنابلة وعلی ا 
أن يضمن قيمتها لصاحبها ان کات فك للخ ادال وعقوبة على فعله المذموم رعا وعقلا. 

الاستمناء بالید 

ومن نکح یدہ - وتلذد بها» أو إذا أتت المرأة المرأة وهو - السحاق› فلا يقام حد في هذه الصور 
ا لذة ناقصة › وإن كانت محرمة› والواجب إلتعزير على الفاعل حسب ما يراه 

e‏ بالید دنت کیز وإئم عظيم نهى عنه الشارع › وحذر منه الرسول َة لما يترتب عليه 
من الأمراض الصحية والاحتماعيةء وقد ورد أن صاحبه یأتی يوم القيامة ویدذه حبلی إدا مات ولم يتب 


قال تعالی في کتابه العزيز طوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوماملكت أيمانهم 
N ESSER ED‏ أوماملكت أيمانهم من 


E ملكت اليمين من شأن الآدمي» دون البهائمء ثم أكدذلك بقوله تعالی‎ ٠ 
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هم العادون) فلايحل العمل بالذكر إللافي الزوجة أوفي ملك اليمين› ولايحل الاستمناء ءلانەتعد 
على الفطرة فهذا يفيد حرمة الاستمناء اليل لأنه من شأن العادين على حدود الله تعالی الخارجين عن 
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الفطرة الإنسانية» وقال تعالى : إوليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى ينيهم الله من فضله) أي 


ليصبروا على الشهوة وكبح جماحها حتى يغنيهم الله من فضله ويسهل لهم طرق النكاح المشروع» فهي ‏ 


عادة قبيحة محرمة بالكتاب والسنة . وإن كان ذنبها أقل من الزناء حيث أنه لم يترتب عليها ما يترتب 
على الزنا من الفساد واختلاط الأنساب . 


المالكية استدلواعلى تحریم الاستمناء باليد بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : «يا معشر ٤‏ 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم د ا فعليه ' 


بالصوم » فإن له وجاء» رواه ابن مسعود رصي الله تعالی عله . 

وقالوا: لوكان الاستمناء باليد مباحاً في الشرع لأرشد إليه الرسول يلل لأنه أسهل من الصومء 
ولکن عدم دکره دل على تحریمه قال صاحب کتاب - سبل السلام - وقد باح الاستمناء بعض الحنابلة» 
وبعض علماء الحنفية » إذا خاف على نفسه في الوقوع في الزنا- وهو رأي ضعيف لا يعتد به . 
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۱۳۸ كتا الحدود / كتاب حد السرقة 


كتا حد السرفة 
أما حد السرقة قة فقد بينه الله تعالى بقوله في كتابه العزيز فقال : #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم) آية - ۳۷ - من سورة المائدة. 


)١(‏ حد السرقة من الحدود الثابتة بالكتاب والسنة» واجماع الأمة» فذکر الله تعالی حده فى الأية 
الكريمة. وأمر بقطع يد السارق ذكراً كانء أو وأنٹى» عدا TE‏ ا أو غير مسلم. ll‏ 
للأموال E‏ ولقد کان قطع يد السارق معمولا به في الجاهلية قبل الإسلام» فلما جاء الاإسلام 
أقرة وراد عليه شر وطا معروفة كالقسامة» والدية» وغيرهما من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما 
كانت عليه في الجاهلية» وزيادات هي من تمام المصالح للإنسانية. 

ويقال: إن أول من قطع في الجاهلية أهل قريش» قطعوا رجلدً يقال له (دويك) مولى لبني 
عليج بن عمرو بن خزاعة لأنه سرق كنز الكعبة المشرفة» فحكموا عليه بقطع يده. 

وأول سارق قطعه رسول الله َة في الإسلام من الرجال» الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف» ومن النساء - مرة بنت سفيان بن عبد الأسد» من بني مخزوم» وقطع سيدنا أبو بكر يد (اليمنى) 
الذي سرق العقدء من أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق وكان أقطع اليد اليمنى » فقطع أبو بكر 
رضي الله عنه» يده اليسرى. 

وقطع سيدنا عمر بن الخطاب يد - ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة» ولا خلاف في ذلك . 

وقد لعن رسول الله َة السارق الذي يبذل اليد الثمينة الغالية في الأشياء الرخيصة المهينة» وقد 
اعترض بعضهم على هذا الحكم» وقال: كيف يحكم بقطع يد قيمتها في الدية خمسمائة دينار» في 
ثلاثة دراهم؟ وأجابوا عليه : بأن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة» ولما خانت هانت - وقالوا: إن ذلك 
من أسرار أحكام الشريعة الغراء لأن الشارع جعل قيمة اليد في باب الجنايات بخمسمائة دينار» حتى 
تحترم فلا يجنى عليهاء أما في باب السرقة فلما خانت الأمانة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع 
دینار» لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال . ولهذا علل الله تعالى قطع اليد في السرقة بقوله عز وجل 
إجزاء بما کسبا نكال من الله أي تقطع مجازاة على صنيعه) السيء في أخذهم أموال الناس بأيديهم 
فناسب أن يقطع العضو الذي استعانا به على ذلك (نکالاً من الله) ای تنکیلا من الله بھما على ارتکاب 
ذلك الفعل» وعبرة لغيرهماء فإن قطع اليد يفضح صاحبه طول حياته» ويجلب له الخزي والعارء 
ويسقطه في نظر المجتمع وهو أجدر العقوبات بمنع السرقة» وتأمين الناس على أموالهم» وأرواحهم» 
وأعراضهم . 


ت کا فی س 
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ومعنى الأية الكريمة ف السارق والسارقة يجب قطع أيديهماء فإذا سرق الذكر حرا أ 
عبد تقطع یده» وإذا سرقت الأنثى تقطع يدهاء > لأن كلا من الذنبين يقع من كل منهماء فأ ا 
كل منهما (والله عزيز) لا يغخالب ولا يقهر (حكيم) فيما يفعله ويشرعه» فهو يضع الحدود والعقوبات 
بحسب الحكمة التي توافق المصلحة» وتطهر المجتمع من المنكرات والمفاسد. وتجلب له السعادة 
والأمان. 

وذكر الله تعالى حد السرقة في كتابه العزيز ونص عليه ووضحه» كما ذكر حد الزنا أيضا لأهمية 
كل منهما للمجتمع » ونص على ذكر الذكر والأنثى فيهماء وإن كانت الأحكام الشرعية مشتركة بينهما 
عند الإطلاق» وتغليب وصف الذكورة» وضمائرها في الكلام» إلا ما خص الشرع به الرجال» 
كالاإمامة. والقتال للتأكيد» وحتى لا يظن ظان أن حد السرقةء والزناء كما كان فى الرجال أظهر كان 
الخدغل الخال ون اا وها ن اه اة ال ك نانوي حا ت ف و 
السارقة » وفي آية الزنى بدا بذكر الزانية قبل الزاني» لأن حب المال عند الرجال أغلب من النساء 
والسرقة تقع من الرجال أكثر من النساءء لذلك بدأ بذكر الرجال في حد السرقة ولما كانت شهوة 
الاستمتاع على النساء أغلب» فصدرها تغليظاً لتردع شهوتهاء وإن كانت قد ركب فيها الحياء لكنها إذا 
زنت ذهب الحياء كله ولأن الزنى في النساء أعز» وهو لأجل الحبل أضر» ولأن العارفي النساء ألحق 
إذ موضعهن الحجب في البيوت» والصيانة في المنازل. فقد ذكرهن في آية الزنى ته تغليظاًء واهتماماً . 

وقد جعل الله تعالى حد السرقة قطع اليد وهو العضو الذي يتناول yT‏ له» ولم 
يجعل حد الزنى » قطع الذكرء مع أنه العضو الذي باشر الفاحشة به واتصل بالأنى لأنه يوجد للسارق 
مثل اليد التي قطعت. فإن انزجر بها اعتاض بالثانية» ووجد عوضاً عنهاء ولكن لا يوجد للزاني مثل 
ذکره» فإذا قطع لا یعتاض بغیره» ولا يجد عضواً يسد مسده . 

وأيضاً» لأن قطع الذكر فيه إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله . فضرره على المجتمع 
أخطرء وقوله تعالى #فاقطعوا) القطع معناه الإبانة واللإزالةء ولا يجب القطع إلا بوجود أوصاف تعتبر في 
السارق» وفي الشيء المسروق. وفي الموضع المسروق منه» وفي صفته. 

فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف : 

)١‏ البلوغ - فلا يقطع الصبي إذا سرق لأنه غير مكلف في نظر الشريعة. 

۲) العقل - فلا يقطع المجنونء لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق . 

۳) أن يكون غير مالك للمسروق منه» فلا يقطع الأب إذا سرق من مال ولده» ولا الولد إن سرق 
من مال أبيه. 

)٤‏ وأن لا يون له عليه ولاية » فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده» وكدلك السيد إن اعا 
من مال عبده لا قطع بحال» لأن العبد وماله لسيده» ولم يقطع أحد بأخذ مال عبده» لأنه آخذ لماله. 
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ه) وأن لا یکون محارباً في دار الحرب ‏ وأن یکون مختارآً غير مکره کالمجاهد إن سرق من مال 
الخنيمةء وقد روي أن عبدآً من مال الخمس سرق من الخمس» فرفع إلى النبي ية فلم يقطعه» وقال: 
«مال الله سرق بعضه بعضاً» ولا تقام الحدود في ميدان الجهاد. 

وأما ما يعتبر ذ في الشيء المسروق» فأربعة أوصاف : 

۱ ) وهي الشات على اختلاف بين العلماء في مقداره» فلا يقطع من سرق أقل من النصاب . 

۲) وأن يكون مما يتمول» ويتملك» ويحل بيعه» فلا يقطع من سرق الخمرء والخنزير» وآلات 
اللهو والطرب. 

۳) وأن لا يكون للسارق ملك» كمن سرق ما رهنه. أوما استأجره» ولا شبهة ملك . کالذي 
يسرق من المغنم» أو من بيت المال» لأن له فيها نصيباً» وروي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه» 
أنه تي برجل سرق مغفراً من الخمس» فلم ير عليه قطعاًء وقال: له فيها نصيب . 

)٤‏ أن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغيرء والأعجمي الكبير» لأن ما لا تصح سرقته كالعبد 
الفصيح › فإنه لا يقطع فيه . 

وأما ما يعتبر هذ في الموضع المسروق منه» فوصف واحد. 

وهو الحرز لمثل ذلك الشيء المسروق» وجملة القول فيه أن کل شي ء له مکان معروف فمکانه 
حرزه» وکل شيء معه حافظ فحافظه حرزه» فالدورء والمنازل» والحوانيت حرز لما فيهاء غاب عنها 
أهلهاء أو حضرواء وكذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين» والسارق لا يستحق فيه شيئاً» وإن كان 
قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام» وإنما يتعين حق كل مسلم بالعطية» ألا ترى أن الإمام قد يجوز 
أن يصرف جميع المال إلى وجه من وجوه المصالح› ولا يفرقه في الناس أويفرقه في بلد دون بلد 
آخر» ویمنع منه قوماً دون قوم » ففي ففى التقدير أن هذا السارق مما لا حق له فيه فيقطع إذا سق منه . 

وظهور الدواب ا وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقف البيع» وإن لم 
يكن هناك حانوت» کان معه آهلهء أم لا سرقت بلیل» أو نهار. 

وكذلك موقف الشاة فى السوق» مربوطة» أو غير مربوطة» والدواب على مرابطها محرزة كان 
معها أصحابهاء أم لا فن کانت الدابة بباب المسجد» أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها 
حافظ» ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعاً مربطاً لدوابه» فإنه حرز لها . 

والسفينة حرز لما فيها م المتاع والمال» سواء كانت سائبة أم مربوطة» فإن سرقت السفينة 
نفسها فهي كالدابة » إن كانت سائبة فليست بمحرزة» وإن کان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه ء 
فربطها حرر» وهكذاء إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة» كالدابة التي بباب المسجد ومعها 
حافظ لها. إلا أن ينزلوا بالسفينة منزلاً في سفرهم فيربطوها فهو حرز لها كان معها صاحبهاء أم لا 

والساكنون معأ في دار واحدة» کالفنادی التي يسكن كل رجل بيته على حدة» أو عمارة الطلاتب 
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التي يسكن فيها كل طالب منهم في حجرة مستقلة يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا ضبط وقد 
خرج بسرقته إلى قاعة الدارء وإن لم يدخل بها بيته» ولا حرج بها من الدار. 

أما من سرق منهم من قاعة الدار شيئاً قيمته نصاب فلا يقطع فيه » وإن أدخله بيته» أو أخرجه من 
باب الدارء لأن قاعتها مباحة للجميعللبيع والشراءء إلا أن تكون دابة في مربطهاء أو دراجة مربوطة» 
أو ما يشبهها من المتاع » فإنه يقطع فيها في هذه الحال 

تعريف السرقة وأركانها 

وأركان السرقة ثلاثة» لا بد منهاء سارق» ومسروق» وسرقة» ولكل منهم شروط كما سبق . 

والسرقة : أخذ العاقل» البالغ نصاباً محرزاًء أو ما قيمته نصاب » ملكا للغيرء لا ملك له فيه ولا 
شبهة ملك على وجه الخفية» مستترآً من غير أن يؤتمن-عليه» وكان السارق مختاراً غير مكره» سواء 
کان مسلماً› ام ذمياً» أومرتداًء ذكراًء أو أنثى» حراًء أوعبداً. 

إذا وجدت هذه الشروط وجب إقامة الحدء وهو قطع يد السارق اليمنى إن كانت سليمة» فاما إن 
كانت مقطوعة. أو مشلولة» فإنه تقطع اليد اليسرى» وذلك بإجماع آراء علماء الأمة من غير خلاف 
منهم » وذلك لأن المال محبوب إلى النفوس. تميل إليه الطباع البشرية» خصوصاً عند الضرورة» 
والحاجة» ومن الناس من لا يردعهم عقل» ولا يمنعهم الحياء ولا تزجرهم الديانةء ولا تردهم المروءة 
والأمانةء فلولا الزواجر الشرعيةء من القطع والصلب ونحوهماء لبادروا إلى أخذ الأموال مكابرة من 
أصحابها على وجه المجاهرة أو خحفية على وجه الاستمرار» وفيه من الفساد ما لا يخفى » فناسب شرع 
هذه الزواجر في حى المستمر والمكابر» في سرقتي الصغرى» والكبرى» حسما لباب الفسادء 
وإصلاحاً لأحوال العباد. 

والعبد والحر في القطع سواءء لإطلاق النصوص. ولأن القطع لا يتنصف» فيكمل في العبد 
صيانة لأموال الناس . 

مقدار النصاب 

الحنفية - قالوا: نصاب حد السرقة» دينار» أو عشرة دراهم» مضروبة غير مخشوشةء أو قيمة 
إحداهماء وقيل : إن غير الدراهم تعتبر قيمته بالدراهم وإن كان ٠ذهباً‏ ويشترط أن تكون رائجة» 
واستدلوا على ذلك بما نقل عن ابن عباس» وابن أم أيمن رضي الله عنهماء قالا: كانت قيمة المجن 
الذي قطع فيه على عهد رسول الله ية عشرة دراهم - وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 
قال: قال رسول الله لاد : «لا تقطع يد السارق في دون تمن المجن» وكان ثمن المجن عشرة دراهم» 
قالوا: فهذا ابن عباس» وعبد الله بن عمرو» قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ 
بالأكثرء لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وفي الأقل شبهة عدم الجناية» وعلى هذا فالأخذ بالأكثر أولى» 
وهو أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال» وشرف العضو. 
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المالكية ‏ قالوا: نصاب حد السرقة ثلاثة دراهم مضروبة خالصة»› فمتی سرقها» أو ما يبلغ ثمنها 
فما فوق من العروض والحيوان وجب إقامة الحد عليه» وقطع يده» واحتجوا على ذلك بما روي عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم» أن رسول الله ية قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» كما 
أخرجه الصحيحان البخاري » ومسلم - قال الإمام مالك رحمه الله : وقطع عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه» في أترجة قومت بثلاثة دراهم » وهو أحب ما سمعت في ذلك» وهذا الأثر عن سيدنا عثمان 


رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أي بکر» عن أبيه» عن عروة بنت عبد الرحمن»› أن سارقاً 
سرق في زمن سيدنا عثمان» أترجة» فأمر بها عثمان اأ ل تقوم » فقومت بثلاثة دراهم من صرف اني عشر 
درهماً بدينار» فقطع عثمان يده» قال المالكية: ومثل هذا الصنع يشتهر» ولم ينكر فمن مثله يحكى 
الإجماع السكوتي » قالوا: وفیه دلیل على جواز القطع في الثمار» وعلى اعتبار ثلاثة دراهم في نصاب 
حد السرقة» فإن لم يساوها ولو ساوى ربع دينار لا يقطع . 

الشافعية - قالوا: نصاب السرقة ربع دينار» أو ما يساويه من الدراهم» والأئمان» والعروض› 
فصاعداء فالأصل في تقويم الأشياء هو الربع دينار» وهو الأصل أيضاً في الدراهم فلا يقطع في الثلاثة 
دراهم إلا آن تساوي ربع دینار» واستدل الشافعية على مذهبهم بما أخرجه الشيخان» البخاري»› 
ومسلم» عن طريق الزهري» عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله بَا قال: «تقطع يد 
السارق في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه ولمسلم عن طريق أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم» عن 
عمرة» عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله َو قال : «لا تقطع يد السارق› الي ربع دینار 
فصاعدا» قال الشافعية : فهذا الحديث فاصل في المسألة» ونص في اعتبار ربع الدينار» لا ما سواه 
قالوا : وحديث ثمن المجنء وإن كان ثلاثة دراهم» لا ينافي هذاء لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر 
درهماً» فهي تمن ربع دینار» فأمکن الجمع بهذا الطريق » ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهمء وبه يقول عمربن عبد العزيز» 
والليث بن سعد» والأوزاعي » وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين . 

قالوا: والراجح من الآراء أن قيمة المجن ثلاثة دراهم لما ورد من حديث ابن عمر المتفق عليه 
عند المحدثين» ولأن باقي الأحاديث المخالفة له لا تساويه في الصحة. 

وقال ابن العربي : ذهب سفيان الثوري» مع جلالته في الحديث, إلى أن القطع في حد السرقةء 
لا يكون إلا في عشرة دراهم - كما هو مذهب الحنفية - وذلك أن اليد محرمة بالإجماع» فلا تستباح إلا 
بما أجمع عليه العلماء» والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع» فيستمسك به مالم يقع الاتفاق 
على دون ذلك . 

الحنابلة - قالوا: e‏ والشلاثة دراهم مراد شرعي» > فمن سرق واحداً 
منهماء» ا انت اد ع ag E e E‏ 
ووقع في لفظ عن الاٍمام أحمد» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله َة قال: «اقطعوا في 
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دینار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وکان ربع الديناريومئذ يساوي ثلاثة دراهم» والدينار 
ائني عشر درهما وفي لفظ للنسائي : «لا تقطع يد السارق» فيما دون تمن المجن» قيل لعائشة رصی الله 
عنها وما هو تمن المجن؟ قالت ٠‏ 2 دینار) فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» 
والله تعالى أعلم . 


محل القطع 

)١(‏ اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى » على أن السارق إذا وجب عليه القطع» وكان ذلك أول سرقة 
له وأول حد يقام عليه بالسرقة» وکان صحیح الأطراف فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى› مع مفصل الكف» 
ئم تحسم بالزیت المغلي» وذلك لأن السرقة تفع بالكف مباشرة» والساعد والعضد يحملان الكف كما 
يحملهما معها البدن» والعقاب إنمايقع على العضو المباشر للجريمة» وإنما تقطع اليمنى أولاً لأن 
التناول يكون بها في غالب الأحوالء إلا ما شذ عند بعض الأفراد. 

) ولأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك حينما قطع يد المخزومية› وغيرها ممن أقام 

عليهم حد السرقة» وقراءة عبد الله بن مسعود رصي الله تعالی عنه نبين الإجمال فى أية السرقة» 
وتوضح المراد من الأيدي» فإنه قرأًء «فاقطعوا أيمانهما» وهذا الحكم بإجماع الأمة من غير خلاف 

فإن عاد وسرف مرة ثأانية » ووجب عليه القطع› تقطع رجله الشتری: من مفصل القدم ویکوی 
محل القطع بالنار لينقطع نف الدم» أو يغمس العضو المقطوع في الريت المغلي» كماأمر الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه وكما فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

فقد روې أن النبي ي أمر بقطع يد السارق من الزندي وقال لأصحابه «فاقطعوه واحسموه) ولأنه 
إذا لم يحسم العضو يؤدى الف التلف لأن الدم لا ينقطع إلا به» والحد زاجر غير متلف› ولهذا 
لا يقطع وقت الحر الشكبك والبرد القند لأنه يدي السارق» م اختلف الأئمة فيما إذا عاد وسرف 
مرة ثالثة» أيقطع أم ل 


الحنفية - قالوا: فإن عاد وسرق بعد أن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى يقف إيقاع الحدولا. “٠‏ 


يجب عليه القطع في المرة الثالثة» بل يضمن السرقة» ويخبس ويضرب حتى يتوب عن السرقة» 
والأصل أن حد السرقة شرع زاجراً لا متلفاًء لأن الحدود شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائرء لا متلفة 
للنفوس المحترمة» فكل حد يتضمن إتلاف النفس من كل وجهء أومن وجه واحد لم یشرع حداً» وکل 
قطع يؤدي إلى إتلاف جنس المنفعة كان إتلافاً للنفس من وجه» فلا يشرع» وقطع اليد اليسرى في 
المرة الثالثة» والرجل اليمنى في المرة الرابعة يؤدي إلى إتلاف جنس منفعة البطش والمشي» فلا يشرع 
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6€ کتاب الحدود / محل القطع 
حداء وإليه الإشارة بقول علي رضي الله تعالى عنه: | | نی أستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بهاء 
ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها (وبهذا حاج بقية الصحابة فحجهم فانعقد إجماعا - جماعا) . 


وعن عمر بن الخطاب رضي - أنه أتي برجل أقطع اليد» والرجل قد سرق يقال له 
(سدوم) فأراد أن يقطعه» فقال له علي بن ا بي طالب کرم الله وجهه : إنما عليه قطع يد ورجل» فحبسه 
عمر رضي الله تعالى عنه ولم يقطعه» ففتوى علو » ورجوع عمر رضي لله عنهما إليه من غير نكيرء ولا 
مخالفة من غيرهما دليل على إجماعهم عليهء أو أنه كان شريعة عرفوها من رسول الله يي وهذا 
بخلاف القصاص» لأنه حق العبد» فيستوفى جبراً لحقه - ولأنه نادر الوجود» فيندر أن يسرق اللإنسان 
بعد قطع يده» ورجله» والحد لا یشرع إلا فيما يغلب. 

وما روي من الحديث في قطع أربعة السارق» طعن فيه الطحاوي رحمه الله تعالى . - أونقول: 
لوصح لاحتج به الصحابة» على الإمام علي رضي الله عنه» ولرجع إليهم» وحيث انه قد حجهم 
ورجعوا إلى قوله من غير معارضة منهم» دل على عدم صحته. 

فإن كانت يده اليمنى ذاهبة» أو مقطوعةء تقطع رجله اليسرى من المفصل» وإن كانت رجله 
اليسرى مقطوعة› فلا قطع عليه > لما فيه من الاستهلاك. على مابيناء ويضمن السرقة» ويحبس حتى 
يتوب . 

e ES‏ مثلهاء أو إبهامهاء أو إصبعين سواهاء وفي رواية ثلاث أصابع» 
أو أآقطع الرجل اليمنى › أو أشلهاء EW‏ يمنع المشي عليها فلا تقطع يده اليمنى ولا رجله 
السسرى: 

والحاصل: أنه متى کان بحال لو قطعت يده اليمنى لا ينتفع بيده اليسرى› أو لا ينتفع برجله 
اليمنى لآفة كانت قبل القطع» لا يقطع» لأن قيه تفويت جنس المنفعة بطشاء أو مشياً» وقوام اليد 
بالإبهام فعدمها أو شللها كشلل جميع اليدء ولو كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة» أو شلاءء 
قطع » > لأن فوات الواحدة لا يوجب نقصا ظاهراًء فى البطش› بخلاف الأصبعين لأنهما كالاإبهام في 
البطش» زر گات الال غا لا جي او ا الأصابع يقطع في ظاهر الرواية . 

المالكية والشافعية - قالوا: إذا سرق السارق أولاً قطعت يده اليمنى من مفصل الكف ثم 
حسمت بالنار أو الزيت المغلي فإذا سرق الثانية» قطعت رجله اليسرى» من المفصل» ثم حسمت 
O‏ فإذا سرق الرابعة 

قطعت رجله اليمنى من المفصل »› PEPE RL‏ ویعزر کل 
من سرق إذا كان سارقاً من حيث يدرأً عنه القطعء > فإذا درأ عنه القطع لشبهة عزر» حسب ما يراه 
الإمام زاجرآً له عن ارتكاب الجريمة. 

وكيفية القطع » أن يجلس ويضبط ثم تمد يده بخيط حتى يبين مفصلهء ثم تقطع بحديدة حادة. 


كتاب الحدود / حل القطع ___ _____ ٤‏ 
ثم يحسم» وإن وجد أرفق› وأمكن من هذا قطع به» لأنه إنما يراد به إقامة الحدى لا التلف. ولهذا 
لا يقطع السارق. ولا يقام حدء دون القتل على امرأة حبلى» ولا مريض دنف» ولا بين المرض» ولا 
في يوم مفرط البردء ولا في يوم شديد الحر» ولا في أسباب التلف - ومن أسباب التلف التي يترك إقامة 
الحد فيها إلى البرء أن تقطع يد السارق فلا يبرا حتى يسرق فيؤخر حتى تبرأ يده» ومن ذلك أن يجلد 
الرجل فلا يبرا جلده حتى يصيب حداًء فيترك حتی يبرا جلده» وكذلك كل قرح أو مرض أصابه. 


وحجتهم في جواز القطع في المرة الثالثة والرابعة ما روي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أن النبي اآتي بعبد سرق» فقطع يده اليمنى» ثم أتي به في الثانية فقطع رجله» ثم أتي به في 
الثالثةء > فقطع يده اليسرى» ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله اليمنى . 


وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يي قال في السارق: «إن 
سرق فاقطعوا یده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله» . 


وبما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
بيه أن رجلا من آهل اليمن أقطع اليد والرجل» قدم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فشكا 
إليه أن عامل اليمن» ظلمه فكان يصلي من الليل» فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق» ثم إنهم 
افتقدوا حلياً لأسماء بنت عميس امرأة آبي بکر» فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: e‏ 

بيت اهل هذا البيت الصالح > فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الاقطع جاء به» فاعترف به الأقطع» أو 
e‏ فأمر أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى. وقال أبو ذر: TS‏ 
دی من رت : 

قال الشافعي رحمه الله : فبهذا نأخذ» فإذا سرق السارق أولاً قطعت يده اليمنى» من مفصل 
الکف» ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من المفصل ثم حسمت بالنارء ثم إذا 
سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار» فإذا سرق الرابعة قطعت رجله 
اليمنى من المفصل ثم حسمت بالنارء فإذا سرق الخامسة» حبس وعزر» قال ابن المنذر: «ثبت عن أبي 
بكر وعمر أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل» واحتج الحنفية على قولهم بعدم جواز القطع 
في الثالثة» وإنما يجب حبسه وتعزيره» وغرامته» بما رواه البيهقي من حديث علي بن أ بی طالب 
رضي الله عنه أنه قال بعد أن قطع رجله وأتي به في المرة الثالشة : «بأي شيء يتمسح› وباي شيء 
بأكل» لما قيل له يقطع يده اليسرى» ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي؟ إني لأستحي من الله 
عز وجل» ثم ضربه» وأدخله السجن» - وهو تكريم لابن آدم» وتعظيم لحرمته على حرمة المال. 


وقد جاب المالكية والشافعيةعن هذا الدليل: بأن هذا الرأي لا يقاوم النصوص» وإن كان 
المنصرص فيه صعیف كما قال الحنفية» فقد عاضدته الروايات الأخرى» الواردة بهذا المعنى 


¥ 


سحام سک ې د سه می ت کاو یک اا یل ا ا سم 


۹ _کتاتب الحدود / قوانين المعاملات ٤‏ الإ سلام 
قوانين المعاملات في الا سلام 


واعلم أن الشريعة الإاسلامية قد وضعت قوانين المعاملات» وفصلتها أحسن تفصيل › 
TE‏ للبيع› والشراء» والرهن» والاجارة» والشركة والشفعة» ووصعت قوانين 
للاقتصاد» والتجارة» والزراعة» والصناعة» ولم تترك شيا إلا وح لطا ا على 

مصلحة النوع الإنساني» وترقية حاله» ورفع الخصومات من بين الناس وتوطيد علائق الثقة 
فيما بينهم» ونزع العداوة والبغضاء من قلوبهم» وحفظ حقوق الضعفاءء ورفع الحيف عنهم» 
وقد أخذ المجتهدون من النصوص التي جاء بها الكتاب الكريم» أو السنة الصحيحة» ما فيه 
مصالح الناس» التي اقتضتها حادثات الأزمنة المختلفة» فكان للمسلمين أعظم ثروة فقهية 
یمکنهم أن يجعلوها أصلا لكل قانون صالح ينتفع به المجتمعء ETT‏ 
وتسعد به الشعوب والأمم سعادة حقيقية» ومع هذا فإنها لم تضع عقوبات خاصة لمن خالف 
قوانين المعاملات المالية » بل تركت أمر هذه العقوبات للحاكم » ليضع لها ما يناسب كل زمان 
ومكان» وهذا هو باب التعزير» فقد جعلت الشريعة للحاكم سلطة يضع بها العقوبات التي تليق 
بمن يخالف آمر الشريعة» أو نهيهاء بحسب البيئات والأزمنة » وبحسب ما يترتب على مخالفتها 


فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة» بأن كانت اليد اليمنى شلاءء ينتقل القطع إلى اليد 

اليسرى» وقيل إلى الرجل اليمنى . 
الحنابلة - قالوا: في إحدى الروايات عنهم ان السارق لا يقطع في الثالثة موافقة لمذهب 

الحنفية » مراعاة لحرمة المؤمن وأن منزلته أعظم من المال وتخفيفاً من الشرع على عباده. 

وفي رواية أخرى عنهم : أن السارق تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة فإن عاد تقطع رجله 
اليمنى في المرة الرابعة موافقة منهم لمذهب المالكية والشافعية» لأنهم يراعون حرمة المال والتشديد 
على المنحرفين» السارقين» المفسدين في الأرض 

وقال بعض العلماء : إن السارق في المرة e‏ ه ولا یحبس 
ويغرم» واحتجوا على مذهبهم بحدیث خرجه النسائي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله ي تي 
بلص فقال : «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق قال: «اقتلوه» قالوا: يا رسول الله إنماسرق قال: 
«اقطعوا یده» قال: ثم سرق فقطعت رجله» ثم سرق على عهد بي بكر رضي ا 
قوائمه كلهاء ثم سرق آيضاً (الخامسة) فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله بيا أعلم بهذا حين 
قال: «اقتلوه» ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه» فيهم عبد الله بن الزبير» رضي ا ج 
الامارة» فقال: «أمروني عليكم فأمروه عليهم» فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه» وبحديث جابر أن 
النبي ية أمر بسارق في الخامسة قال: «اقتلوه» فقال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فرميناه في 
بئر ورمينا عليه الحجارة. 


ا 


کتاب الحدود / مايثبت به حدالسرقة____ ۷ 
من الشر والفسادء ما عدا السرقة قه فإنها قد وضعت لها إالبحذ الذي ا ته( , 


ما ثبت به حد السرقة 

E i N PRE 2 اتفق الأئمة الأربعة‎ )١( 
كسائر الحقوق» واتفقوا - على أنه يثبت أيضاً بإقرار الحر» واعترافه باقتراف الذنب.‎ 

الحنفية والمالكية والشافعية - قالرا: يثبت الحد. بإقرار البالغ العاقل ولومرة واحدة» لأنه لا 
نهمة فيه » كسائر الحقوق التي تثبت بالاأقرار مرة واحدة. فلا حاجة إلى الإإاقرار مرة ثانية كالقصاص› 
وحد القذف» والتنبيه في الشهادة منصوص عليه فلا يقاس عليه الإقرار» ولأنه يفيد تقليل تهمة 
الكذب. ولا كذلك الاقرارء لأن المقر لا يتهم بالكذب على نفسه» واشترط الزيادة في الزنى على 
خلاف القياس» فيقتصر على مورد النص» على أن الإقرار الأول إما صادق فالثانى لا يفيد شيعا إذ 
لا یزداد صدقاًء وإما کادب فبالثاني لا يصير صدقاً» فظهر أنه لا فائدة في تكراره. ۰ 

الحنابلةء وأبو يوسف من الحنفية - قالوا: يشت بإقراره مرتين» والإقرار مرة واحدة لا يثبت 
الحد. 

واحتجوا بما روي عن أبى أمية المخزومى رضى الله عنه أنه قال: أتي الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه بلص قد اعترف اعترافاًء ولم يوجد معه متاع» فقال رسول الله لل : «ما أخالك سرقت» 
قال: بلی يا رسول الله فأعادها عليه مرتین ¿ أو ثلاثاًء فأمر به فقطع » وجيء به فقال له: استغفر الله وتب 
إليهء فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء فقال الرسول علا : «اللهم تب عليه ثلاثا» أخرجه أحمد والنسائي» 
e‏ أن يلقن المقر الرجوع احتياطا للدرء فقد 
روي أن النبى ب تي بسارق فقال له: «أسرقت؟ ما أخاله سرق». 

وإذا ر جع المقر عن إقراره صح في القطع› لأنه خالص حق الله تعالى فلا يكذب فيهء ولكن 
لا يصح الرجوع في المالء > لن صاحبه یکذبه» واشترطوا آن یکون الإقراران في مجلسین مختلفین لأنه 
إحدى الحجتين فيعتبر الأخرى وهي | E TR‏ الطحاوى إلى سيدنا علي کرم أله وجهه أن رجا 
أقر عنده بسرفة مرتين» فقال له: قد شهدت على نفسك شهادتين» فأمر به أن تقطع يده» فعلقها في 
عىمه. 

وأما المعنى فإلحاق الإقرار بهاء بالشهادة عليها فى العددء فيقال: حد فيعتبر عدد الاقرار به بعدد 
الشهودء نظيره إلحاق الإقرار في حد الزنا في العدد بالشهادة فيه . 

فلو شهد على السأرق رجل وامرأتان ثبت عليه المال» فيجب أن يرده أو قيمته» ولكن لا يجب 
القطع عليه لأن شهادة النساء لا تقبل في الحدود. 

كيفية الشهادة 
قالوا: وينبغي لامام أن يسأل الشاهدين عند آداء الشهادة عن كيفية السرقة» أي كيف سرق 


کتاب الحدود | كبفية الشهادة 
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لاحتمال كونه سرق على كيفية لا يقطع معهاء كأن نقب الجدار وأدخل يده فأخرج المتاع» فإنه 
لا يقطع على ظاهر المذاهب الثلاثة» أو أخرج بعض النصاب» ثم عاد وأخرج البعضص الآخحرء أوناول 
رفيقاً له على الباب» ويسألهما عن ماهيتهاء لأنها تطلق في اللغة على استراق السمعء والنقص من 
أركان الصلاةء قال رسول الله هة : «وأسوأً السرقة الذي يسرق صلاته» ويسألهما أيضاً عن رمانهاء 
لاحتمال التقادم» وعند التقادم إذا شهدوا يضمن المالء ولكن لا يقطع عليه ويسألهماء عن المكان» 
لاحتمال أنه سرق في دار الحرب من مسلم - بخلاف ما لو كان ثبوت السرقة بالإقرار» حيث لا يسأل 
القاضي الشخص المقرء عن الزمانء لأن التقادم لا يبطل الإقرار» ولا يسال المقر عن المكانء لكن 
يسأله عن باقي الشروط من الحرز وغيره. وذلك باتفاق العلماء. 

وقال بعضهم » ويسأل المقر عن الشيء المسروق «إذ سرقة كل مال لا توجب القطع › > كما في 
التمرء والكرم وغيره» ولاحتمال كون المسروق أقل من النصاب - ويسأله أيضاً عن المسروق منهء لأن 
السرقة من بعض الناس» لا توجب القطع» كذي الرحم المحرمء والعبد من سيده» والزوج من 
زوجتهء والوالد من مال ولده. ولاحتمال أن يهبه المسروق أو يملكه فيسقط القطع . 

وقال بعضهم : : لا حاجة إلى السؤال عن المسروق منهء لأنه حاضر فى المجلس يخاصم 
المذنب ويطالب بعقوبته» والشهود حضور يشهدون على السرقة منهء فلا حاجة إ إلى السؤال عنه» ولأن 
شهادتهم بأنه سرق من هذا الحاضر» وخصومة لا يستلزم بيانهاء النية من السارق» ولا رفع 
الدعوى تستلزم أن يقول: سرق مالي وأنا مولاهء وينبغي أن يسأل عن هذه الأمور احتياطاً للدرء وإذا 
بينوا ذلك على وجه لا يسقط الحد فإن كان القاضي ف الشهود بالعدالة قطعهء وإن لم يكن يعرف 
حالهم حبس المشهود عليه حتى يعدلواء لأنه صار متهماً بالسرقة» والتوثق بالتكفيل ممتنع » لأنه 
لا كفالة في الحدود. 

وإذا عدل الشاهدان والمسروق منه غائب لم يققطع إلا بحضرتهء لاحتمال أن يهبه المسروق أو 
يعفو عنه» وإذا كان المسروق منه حاضرآء والشاهدان غائبان» لم يقطع أيضاً حتى يحضراء لاحتمال 
رجوعهما في الشهادة» أو رجوع أحدذدهما في شهادته» وكذلك الموت» وهذا في كل الحدود سوى حد 
الرجم. 

وقد أفتى العلماء: بأنه إذا كان لص معروف بالسرقة» ووجده رجل في منزله» يذهب في حاجة 
له غير مشغول بالسرقة» ولا ملتبس بهاء فليس له أن يقتله» ولكن له أن يقبض عليه» ويأخذه» ولادمام 
أن یحبسه حتی يتوب» لأنه متهم بالفساد في الأرض.» «والحبس للزجر عن التهمة مشروع وجائز» 


خطأ الشهود 
الحنفيةء والمالكية» والحنابلة - قالوا: إذا أحطأ الشاهدان فى أداء الشهادة على السارق» 
وقطعت بده » تم طهر كذبهماء بأن اعترف رجل آخر بأنه هو الذي سرف› أو قامت البينة على غيره» أو 


کتاب الحدود / خطأالشهود. __ ٤ ۹  _‏ 
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اعترف الشاهدان بخطتهما في أداء الشهادة. فيجب على الإمام أن يغرمهما بدفع دية يد المقطوع عقوبة ٠‏ 
لهما على خطئهما في أداء الشهادة عليه» أما إذا قال الشاهدان: إننا تعمدنا أداء الشهادة عليه نكاية به /. 
فإنه يجب عليهما في هذه الحالة دفع دية يد المقطوع» ولا يجوز أن يقطع يديهماء بيد واحدة لأنه 5 
جور وظلم . 4 
الشافعية - قالوا: إذا شهد رجلان على آخر بأنه سرق متاعاًء من حرز قيمته نصاب» ثم تبين آ 
كذبهماء بعد قطع يده فيقررهما الإمام» فإن قالا: أخطأنا في الشهادة عليه» فإنه يغرمهما دية يد ٠‏ 
وإن قالا: تعمدنا أن نشهد عليه بباطل» قطعت يداهما بيده قصاصا له. وهذه أشبه بالقياس» ٠‏ 
لأنه إن کان يجوز أن يقتل اثنان بواحد» فلم لا تقطع يدان بيد؟ واليد أقل من النفس» وإذا جاز القليل 
فلم لا يجوز الكثير؟ 1 
واحتجوا على مذهبهم بما روي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه» عن الشعبي . را 
رجلين أتيا الإمام علا كرم الله وجهه فشهدا على رجل أنه سرق» فقطع الإمام يده» ثم أتياه بآخر ¡١‏ 
فقالا: هذا الذي سرق» وأخطاأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر» وغرمهما دية يد الأول ٠‏ 
وقال لهما: لو أعلمكما تعمدتماء لقطعتكما» فهذا نص في الباب. 
N SA A‏ ولا يقطع يده. 

وإذا أقر الرجل على نفسه بالسرقة أمام الحاكم د ئم رجع في إقراره» فإنه يلزمه غرامة المال الذي 

قر به ولا قطع عليه - ولا عكس _ حتى لو قال المسروق منه: أريد قطع يده ولا ارد الال > لا تسمع ٤‏ 
خصومته» فإنما يصح حق القطع تبعاً للمالء وقد انتفى المالء فانتفى القطع . 1 
خطأً الحداد 4 

الحنفية والحنابلة - قالوا: إذا قال الحاكم للحداد - الذي يقيم الحد - اقطع يمين هذا في سرقة 
سرقهاء فقطع يساره خطأء أو عمداء فلا شيء عليه» ولكن يعزره الإمامء لأنه أخطا في اجتهادى ' 
وخطأ المجتهد موضوع بالإجماع» وهذا موضع اجتهاد لأن ظاهر النص يسوي بين اليمين واليسارء ٠‏ 
ولأنه وإن أتلف بلا حق ظلماًء لكنه أخحلف من جنسه ما هو خير لهء وهو اليد اليمنىء فإنها لا تقطعم . 
بعد قطع اليسرى» وهي خير لأن قوة البطش بها أتمء والعمل بها أكثر» فلا يضمن شيئاًء وعلى هذا ٠‏ 
لو قطع ا عمدآء أو خطأء لأن اليمين كانت على شرف الزوالء فكانت ٠‏ 
كالفائتة فأخلفها إلى خلف استمرارهاء وبقائها. ) 
الصاحبان من الحنفية - قالا: إذا أخطأ الحدادء وقطع اليد اليسرى» بعد أن أمره الحاكم بقطع ٠‏ 
اليمنى » فلا ضمان عليه في حالة الخطأً. أما إذا كان متعمداًء فإنه يجب عليه أن يضمن أرش اليد ٠‏ 
الیسری. ) 


e‏ کتاب الحدود / خطأً الحداد 
الشافعية » والمالكية ‏ قالوا: إذا كان الحداد أخطأ فلا شىء عليهء أما إذا كان فعل هذا الفعل 
وقطع اليسرى بعد أن أمره الحاكم بقطع اليمنى فإنه يجب عليه القصاص» وتقطع يده اليسرى» وذلك 
+ قياساً على ما إذا قطع رجل يد السارق» بعد الشهادة قبل القضاء بالقطع في انتظار التعديل» ثم 
عدلت فلا قطع على السارق لفوات محله» وبحيث أن المسروق» لو كان أتلفه» لأن سقوط الضمان 
باستيفاء القطع حقا لله تعالى» ولم يوجد» وكذا لو قطع يده اليسرى يقتص له» ويسقط عنه قطع 
اليمنى. 

: والخطأ في الاجتهاد معناه أن يقطع اليسرى بعد قول الحاكم : اقطع يمينه» عن اجتهاد في أن 
٠‏ قطعها يجزىء عن قطع السرقة » نظراً إلى إطلاق النص» وهو قوله تعالى إفاقطعوا أيديهما) آما الخطا 
في معرفة اليمين من الشمال فلا يجعل عفوأًء لأنه بعيد يتهم فيه مدعيه» وعلى هذا فالقطع في 
الموضعين عمد وإنما يكون معنى العمد حينئذ أن يتعمد القطع لليسارء لا عن اجتهاد في اجزائها. 
اما إذا قال الحاكم للحداد: اقطع يد هذاء - ولم ينص على اليمنى - فقطع اليسار فلا يضمن 
. اتفاقاً وإذا قطع رجل يسار السارق» بعد حكم القاضي بقطع يمينه» من غير إذن الإمام في قطعها فإذا 
- كان متعمداً وجب عليه القصاص» فتقطع يده وفي الخطأ الدية بالاتفاق وسقط القطع عن اليمنى . 


إذا سرق رجل من السارق 
الحنفية » والحنابلةء والشافعية في قول - قالوا: إن قطع سارق بسرقة» ثم سرقت منه» لم يكن 
له ولا لرب المال أن يقطع السارق الثاني » لأن المال لمالم يجب على السارق ضمانه كان ساقط 
التقوم في حقه» وكذا في حق المالك. لعدم وجوب الضمان لهء فيد السارق الأول ليست يد ضمان» 
ولا يد أمانةء ولا يد ملك» فكان المسروق مالأ غير معصوم» فلا قطع فيه» وأصبح كأنه مال ضائع» 
ولا قطع في أخذ مال ضائع » وإذا ظهر هذا الحال عند القاضي فإنه لا يرد الحال إلى الأول» ولا إلى 
لاني إذا رذ لظهور خياد كل مهما بل دة من بد السارق الات إلى المالك إن كان حاضرا إلا 
:: حفظه في بيت المالء كما يحفظ أموال الغيب. ۰ 
المالكيةء والشافعية في قول آخر - قالوا: تقطع يد السارق الثاني بخصومة المالك» لأنه سرق 
نصاباً محرزاً من حرز لا شبهة فيه » فيقطع بخصومة مالكه » سواء قطع السارق الأولء أو لا. 
ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعد ما درىء الحد عنه بشبهة» فإنه يقطع بخصومة 
الأول» لأن سقوط التقوم ضرورة القطع » ولم يوجد» فصارت يده كيد الغاصب. 
٠‏ الحتفية - قالوا: إذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك» وسلمها إليه أو باعها 
منه» فلا يقطع . 
٠‏ الشافعيةء والمالكيةء والحنابلة - قالوا: يقطع في هذه الحالة» لأن السرقة قد تمت انعقادا 
٠‏ بفعلها بلا شبهة وظهوراً عند الحاكم» وقضي عليه بالقطع » ولا شبهة في السرقة فيقطعء واحتجوا 


كتاب الحدود / عناية الشريعة بالسرقة دون غيرها ١‏ 


عناية الشريعة بالسرقة دون غيرها 

ولقائل أن يقول: لماذا عنيت الشريعة الإسلامية بالسرقة دون غيرها من الأنولع اة 

للمجتمع » فتركت الغاصب. والمختلس» والخائن» كما تركت الذي ينفق أمواله في الشهوات ٠‏ 

الضارة المفسدةء أو في إيذاء المجتمع» أو نحو ذلك؟ 1 
والجواب : أن الذي جاءت به الشريعة الإسلامية من ذلك هو تقدير العزيز الحكيم» 

بيان ذلك: أن السرقة هى أخذ مال الغير خفية من حرز (أي محل محفوظ فيه) ولا ' 

ريب أن الذي يقدم على هذا الفعل خطره يطرد في كل زمان» ومكان» لأنه لا يبالي في سبيل . 

الوصول إلى غرضه بارتكاب أية جريمة يتوقف عليها الحصول على ما يريد فهو ينقض الدار» ‏ 

ويكسر القفل» ولا يتأخر عن قتل من يقف في سبيلهء أو التمثيل به فهو مهدد للناس في حياتهم . 

وأموالهم» وأعراضهم» فإذا لم يضرب على يد السارق من أول الأمر وإذا لم تشدد عليه ' 

العقوبة» كان شره عظيماًء وخطره شديداً» وقد عرفتنا الحوادث أن السارقين» قد قتلوا أنفساً ٠‏ 

كثيرة في سبيل وصولهم إلى سرقة المال» واعتدوا على أعراض كثيرة. ٤‏ 


بما ورد في حدیث صفوان أنه قال: يا رسول الله لم أرد هذاء ردائي عليه صدقة فقال عليه الصلاة 1 
والسلام : «فهلا قبل أن تأتيني به» رواه أبو داود» وابن ماجة» زاد النسائي في رواية: «فقطعه . 
رسول الله مَ) . 
صفة الحرز 
)١(‏ الحنفية - قالوا: إن صفة الحرز الذي يقطع من سرق منهء هو أن يكون حرزآً لشيء من ٠‏ 
الأموال» فکل ما کان حرزاً لشيء منھاء کان حرزاً لجمیعها» ثم حرز کل شيء على حسب ما یلیق به» | 
قال عليه الصلاة والسلام : «فإذا آواه الجرين' - يعني البيدر- ففيه القطع» وقال صلوات الله وسلامه ١‏ 
عليه : «لا قطع في حريسة“ الجبل » وما آواه المراح ففيه القطع». ٤‏ 
والحرز ما يكون به المال محروزاً من أيدي اللصوص ويكون بالحافظ كمن جلس بالصحراءء 
أو في المسجد» أو في الطريق العام وعنده متاعه» فهو محرز به» وسواء كان نائماًء أو مستيقظاًء وذلك ٠‏ 
لما روي أنه عليه الصلاة تر قطع سارق رداء (صفوان) من تحت رأسه» وهو نائم في المسجد. 
(۲) وحريسة الجبلء أ E‏ به» 0 فيما يحرسن بالجبل إذا سرق قطع لانه ليس بحرز» وقيل الحريسة : الشاة اي 


یدرکها الليل قبل أن تصل إلى مأواها. 
(۴) المراح : هو المكان الذي تأوي إليه الماشية ليلا للمبيت فيه. 


۴ کتاب الحدود / صفة الخحرز 
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وسواء كان المتاع تحته» أو عنده» لأنه يعد حافظاً له في ذلك كله عرفاًء فيقطع من يسرق» ماله» أو 
متاعه . 

والحرز بالمكان: هو ما أعد للحفظ. كالدور» والبيوت» والحانوت» والصندوق» فهي حرز لما 
٠‏ فيها غاب عنها صاحبها أو حضر فلا يعتبر فيه الحافظ» لأنه محرز بدونه» وهو المكان الذي أعد 
اللحفظ إلا أن القطع لا يجب من الأخذ بالحرز بالمكان» إلا بالإخراج منه لأن يد المالك قائمة ما 
لم پخرجه السارق. والمحرز بالحافظ يجب القطع لما أخذهء لأن يد المالك زالت بمجرد الأخذ 
فتمت السرقة» ولو كان باب الدار مفتوحاً فدخل نهارآء وأخذ متاعاًء لم يقطع لأنه مكابرة» لسن 
بسرقة» لعدم الاستسرار على ما بينا. ولو دخل ليلا قطع لأنه مكان بني للحرز e‏ 
١‏ والعشاءء والناس منتشرون فهو بمنزلة النهار» ولو علم صاحب الدار باللص. واللص لايعلم» أو 
1 بالعكس قطع لأنه مستخف» وإن علم كل واحد منهما بالأخر لا يقطع السارق لأنه مكابرة. واا سر 
شش الحمام ليلا قطع » وبالنهار لا يقطع لأنه مأذون بالدخول» وظهور الدواب حرز لما حملت وأفنية 
pe E ED AE SE TE :‏ ا 
سرقت ليلاء أو نهارآء وكذلك موقف عربات الباعة المتجولين في الأسواق» وموقف الشاة في السوق 
مربوطةء أو غير مربوطة حرز» والدواب على مرابطها في الحقول والخلاء محرزة» کان معها 
٤‏ أصحابها آم لاء فإن كانت الدابة بباب المسجد أوفي السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها حافظ» 
1 ومن ربطها بفنائه» أو اتخذ موضعا مربطاً لدوابه» فإنه حرز لهاء ولو سرق لؤلؤة من الاصطبل لم يقطع» 
لأنه ليس حرزآ لهاء والسفينة حرزلما فيهاء سواء كانت سائبة أو مربوطة» فإن سرقت السفينة نفسها 
فهي كالدابة» إن كانت سائبة فليست بمحروزة» وإن كان صاحبها ربطها في موضم» وأرساها فیه» 
فربطها حرز» وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهى حرز كالدابة بباب المسجد معها حافظ 
- ولو سرق ثوباً على شاة لم يقطع لأن الشاة لا تحرز إلا أن ينزلوا لهاء كان صاحبها معها أم لا 
٠‏ المالكيةء والشافعية» والحنابلة ‏ قالوا: إن الحرز يختلف باختلاف الأموال المحفوظة فيه 
وها والعرف عت فى ذلك له لا فاط ل لف ولا رعا وهر خلب بالات النال: وغه 
e‏ ا ا ك ا ف 
والعادة» فالدور والحوانيت حرز» ومرابط الدواب حرز لهاء وكذلك الأوعيةء وما على ظهور الدواب» 
اا حرزا لما فيهاء وما على الإنسان من الملابس» فالإنسان حرز لکل فاعلت ازغ 
عنده» نائماًء أو مستيقظاً ولا يقطع سارق ما على الصبي من الحلي وغيره» إلا أن يكون معه حافظ 
یحفظه» كما في ت وغيرها. 
السرقة في المدن الجامعية والفنادق 
اتفق الأئمة» على أن الساكنين في دار واحدة - كالعمارات. والفنادق» والمدن الجامعية» وأروقة 
المساكن» التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة وعليه باب يغلق» يقطع من سرق منهم من بيت 


كتاب الحدود / السرقة في المدن الجامعية والفتادق ۴ا 
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صاحبه إذا أخذه وخرج بسرقته إلى قاعة الدار» وإن لم يدخل بها بيته» ولا حرج بها من الدارء لأن 
الإخراج إلى صحن الدار كالإخراج إلى السكة العموميةء واتفقوا: على أنه لا يقطع من سرق منهم من 
قاعة الدار شيئاًء وإن أدخله في بيته» أو أخرجه من الدار» لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء 
كالطريق العام إلا أن تكون دابة في مربطهاء أو ما يشبهها من المتاع - كالدراجة وغيرها. 

واتفق الأئمة الأربعة : على أن باب البيت وغلقه حرزء وحرز الثياب والنقود والجواهرء 


الصناديق المقفلةء وحرز الأمتعة للبياعينء الدكاكين المقفلة عليهاء وبوجود حارس لها ليلاء وحرز ١‏ 


الدواب الثمينة الإصطبلء وحرز الأواني » والأوعية» وثياب البذلة» مدخل البيت وعرضه» واختلفوا في 
الدار المشتركة بينهم . 

المالكية والفقهاء - قالوا: تقطع يد السارق من الدار المشتركة بينهم في السكنى إذا أخرج المتاع 
من الحجرة التي هو فيها لأنه حرز له. ) 

الصاحبان من الحنفية - قالوا: لا قطع عليه إلا إذا أخرج المال من الدارء لأنه مأذون له في 
دخولها ولأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد» فلا بد من اللإخراج. 

سرقة الحوانيت 

الشافعية - قالوا: لو ضم العطارء أو البقال ونحوه الأمتعة وربطها بحبل على باب الحانوت 

للعرض . أو أرخى عليها شبكة أو حالف لوحين على باب حانوته» كانت محرزة بذلك في النهارء لأن 


الجيران والمارة ينظرونهاء وفيما فعل ما ينبههم إذا قصدها السارق› فإن لم يفعل شيا من ذلك وترك' 


البضاعة مهملةء أو ترك الباب مفتوحاًء فلا تقطع يد السارق لأنها ليس محرزة. وأما في الليل فمحرزة 
بذلك لكن مع وجود الحارس» ولا يقطع فيما إذا ترك ثقباً بالحانوت يدخل منه السارق يده وليس له 
حارس» والبقل ونحوه كالفجل والكرات» والجرجيرء إن ضم بعضه إلى بعض» وترك على باب 
الحانوت» وطرح عليه حصير أو نحوها فهو حرز بحارس . 

والأمتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في أيام الأعياد ونحوهاء لتزيين الحانوت وتستر بنطع 
ونحوه» وكذلك لمبات الكهرباء التي على أبواب الحوانيت والمنازل ليالي الأفراح تكون محرزة 
بحارس» ولأن أهل السوق يعتادون ذلك فيقوى بعضهم ببعض» بخلاف سائر الليالي» والثياب 
الموضوعة على باب حانوت القصار للعرض. كأمتعة العطار الموضوعة على باب حانوته كمامر. 

والحانوت المغلق بباب وقفل» بلا حارس حرز لمتاع البقالء وذهب الجواهرجي وفضتهء 
وساعات التاجر» وغيرها من الأمتعة الثمينة التي توضع في بترينة الحوانيت بقصد البيع» ليلا ونهاراًء 
ولو بلا حارس في زمن الأمن» بخلاف الحانوت المفتوح المأذون في دخوله للعامةء لا يقطع في 
سرقته» وكذلك المغلق زمن الفتنة والخوف. والأرض حرز للبذور» والزرع للعادة وقيل : ليست حرزاً 
إلا بحارس . 
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: والتحويط بسور بلا حارس لا يحرز الثمارء وإن كانت على الأشجار إلا ان اتصلت بجيران 
۰ يراقبونها عادة» أما أشجار أفنية الدور فهي محرزة بلا حارس» بخلافها في البرية . 
والثلج في المثلجة» والجمدة في المجمدة» والتين في المتين» والحنطة في المطامير» والفول 
المطمورفي باطن الأرض» كل منها في الصحراء غير محرز» إلا بحارس. 
١‏ وأبواب الدور» والبيوت التي فا والراتت ماعلها من مايه ولي وم امير رز 
بترکیبها ولو كانت مفتوحة. أولم يكن في الدور والحوانيت أحد يحرسهاء ومثلها سقوف الدار 
+ والرخاف» والاصطبل حرز لما به من الدواب الثمينة وغيرها إن كانت متصلة بالدور والمنازل» آما إذا 
eT‏ الصحراء بعيد عن العمران» فلا تكون حرزا إلا بوجود حارس قوي عليها يلاحظها. 
1 سرقة ما يسرع إليه الفساد 
الحنفية - قالوا: لا قطع فيما يتسارع إليه الفسادء كاللبن» واللحم» والفواكه الرطبة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا قطع في ثمر» ولا كثر» والكثر الحمار ٤ء‏ وقيل: الودي» وقال 
رسول اله کا : «لا قطع في الطعام» والمراد به - والله أعلم مايتسارع إليه الفساد كالمهياً للأكل 
کک واللحم» والتمر» والفواكه الرطبة . لأنه يقطع في سرقة الحنطة› e)‏ 
| إذا لم يكن العام عام مجاعة» وقحط. أما إذا كان كذلك فلا قطع سواء كان مما يتسارع إليه الفسادء أو 
ووجهتهم الاحتياط في قطع عضو المسلم . 
ا الشافعية» والمالكية » والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية - قالوا: يجب القطع فيما يسرع فساده» 
) إذا بلغ المسروق الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة» للاحتياط في إبراء الذمة من حقوق العباد» 
٠‏ مال متقوم عند الجميع» واحتجوا على مذهبهم بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سئل عن التمر المعلق فقال: «من أصاب بقية من ذي حاجة غير 
1 متخذ خبنة فلا شيء عليه SUNS‏ ومن سرق منه شيئاً بعد أن 
يؤويه الجرين ¿ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» أخرجه أبو داود والنسائي . 
وفي رواية أن رجلا من مزينة سأل رسول الله ية عن الحريسة» التي تؤخحذ من مراتعهاء فقال : 
«فیها ٹمنها مرتین» وضربت» ونکال» وما أخذ من أجرانه ففيه الققطع» رواه مك والنسائي » وفي 
لفظ : «ما ترى في التمر المعلتق فقال: ليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين» فما 
أخذ من الجرين فبلغ ثمن الم:عن ففيه القطع» وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه» وجلدات» 


E 


n r r r re aT e 
ES EEE CEES PEC RE 


)١(‏ الكثر _ ال ار - وهو شجر النخلء وهو شيء أبيض يقطع من رؤوس النخل» ويؤكل. 
٤‏ (۲) الودي - صغار لنخل. 
ا 
ا 
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كتاب الحدود / سرقة ما يسرع إليه القساد فا 


a a a al ar a in e ê E ê e Î EE O A e oD a e r Oe E e ODS = E er O e e E aC COC O OME e E O DR ر‎ 


٠ دوا الحاكم بهذا المتن والجرين : هو الموضع الذي يلقى فيه الرطب ليجف» وجمعه جرن‎ E 
' يقتضي انه يکون فيه الرطب في زمان وهو أول وضعهء واليابس وهو الكائن في آخر حاله فيه» وما روي‎ 
وآ سارقاً سرف أترجة في زمن عثمان بن عفان فأمر بها سان أن تغوم فقومت بتلاث دراهم فقطع‎ 


عثمان یده) . 


والجواب : أنه معارض بإطلاق قرله عة : «لا قطع في ثمر» ولا کثر» وقوله : «لا قطع في الطعام» ٤‏ 


وبما روي أن غلاماً سرق ودياً من حائط. فرفع إلى مروان» فأمر بقطعه. فقال رافع بن خديج : قال ٠‏ 
النبي ب : «لا قطع في ثمر» ولا كثر» وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول. فقدتعارضا في الرطب ٠.‏ 
الموضوع في الجرين» وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحدود» درا للحد» ولأن ما تقدم ٤‏ 
متروك الظاهرء فإنه لا يضمن المسروق بمثلي قيمته»ء وإن نقل عن الإمام أحمد فعلماء الأمة على . 
خلافه. لأنه لا يبلغ قوة ثبوت کتاب الله تعالی » وهو قوله تعالى : #فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه . 


بمثل ما اعتدى عليكم ‏ فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. 


وقد روي عن عبد بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله يي قال: «لا قطع في ثمر معلق» 


ولا في حريسة جبل»(') 
الحنفية - قالوا: لا قطع فيمايوجد تافهاً مباحاأ في دار ال سلام کات والحشيش › 


والقصب» والسمك» والطيرء والصيد» لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كانت ‏ 
اليد لا تقطع على عهد رسول الله بل في الشيء التافه» أي الحقير» وما يوجد جنسه مباحاً في الأصل ٠‏ 
بصورته» غير مرغوب فيه حقير» تقل الرغبات فيه» والطباع لا تضن به إذا أحرز حتى إنه قلما يوجد 
أخذه على كره من المالك. ولا ينسب إلى الخيانة» على أن الضنة بها تعد من االخساسة» وماهو ٠.‏ 
كذلك لا يحتاج إلى شرع الزواجر فيه » ولأن الحرز ناقص في هذه الأشياءء فالطير من شأنه أن يطيرء ! 


وبذلك تقل الرغبات فيه » وكذلك وجود الشركة العامة ال کانت فی الصيد قبل الاحرازبقولە ية : 


«الصيد من اة وقوله صلوات الله وسلامه عليه : «الناس شرکاء في لاله في الكل والماءء والنار» 1 


فهذه الشركة تورٹ شبهه بعد الأحراز فيمتنع القطع» والحدود تدراً بالشىهات› ويدخحل ۳ السمك› 


المالح » والطري» ويدخل في الطير جميع أنواعه والدجاج» الط والحمام» ولقوله بي : «لا قطعم 


في الطير» . 


أحرز وبلغ لنصات لاف الفاغ والترات» ا ا E‏ و ا هذه ٠‏ 


أموال متقومة محرزة» فصارت كغيرهاء والإباحة الأصلية قد زالت. وزال أثرها بالإحراز بعد التملكء 


(1) والحريسة قيل : هي التي ترعى وعليها حرس» وقيل : هي السيارة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها. 


إو كتانب الحدود / سرقة التمر المعلق على الشجر 
ولعموم الأدلة من الكتاب والسنة» ولا أثر لكونها مباحة الأصل» وكذلك التبن والحطب وغيرها من 
الأشياء التي يباح أصلها متى أحرزت . 


الشافعية والحنفية - قالوا: لا قطع في أكل الفاكهة على الشجر» والزرع الذي لم يحصد لعدم 
الاحراز» ولا الحمار» ولقوله ڪل : «لا قطع في ٿمر» ولا كتثز» قال حمل ` الثمر ما كان على رؤوس 
٠‏ النخلء والكثر: الجمار. وقال عليه الصلاة والسلام : «لا قطع في الثمار» وروى أبو داود في المراسيل 
عن ريو ين حازم عن الحسن البصري أن النبي کا قال : «إني لا أقطع ن الطعام» وذكره عبد الحق» 
٠‏ ولم يعله بغير الإرسال وهو ليس بعلة عندهم. 

٤‏ المالكية - قالوا: يجب القطع في الفاكهة المعلقة على الشجر إذا كان له حرز لما روي أن سيدنا 
1 عثمان بن عفان قطع من سرق ثمرة (أترجة) ووافقه الصحابة على دلك ولأنه مال متفوم » وكذلك الئمز 
٤‏ الرطب ادا کان محرزاًء مراعاة لحرمة المال . 

1 الحنابلة - قالوا: يجب أن يقوم قيمته مرتين - والأئمة الغلاثة قالوا: يجب على السارق قيمة 
الثمارفقط. 

الشافعية - قالوا: لا يقطع في الثمر الرطب إذا كان غير محرز آنا اذا کال اللمر ف شت اوق 
حرزفإنه يقطع فيه . 

٤‏ سرقة الأشر بة المحرمة 

| اتفق الأئمة بأنه لا يجب القطع في سرقة الأشربة المسكرة مثل الخمر والأنبذة والخل وغيرهاء 
٠‏ ولأن السارق يتأول في تناولها قصد الاراقة » ولأن بعضها ليس بمال مقوم فتتحقق شبهة عدم المالية» 
٣‏ فلا يقطع » ولا يقطع في سرقة مال غير محترم مثل الخنزير» وجلد الميتة قبل دبغهاء وآلات الطرب ولو 
كانت لمشرك ولو بلغ ٹمنها نصاباًء بعد كسرهاء وكذلك لا يقطع في سرقة كلب ولو كان معلماًء أو 
٠‏ فإنه يقطع فيه. 

N O O E )‏ 
بمال وإن کانت ملکاً لکافر» أو مسلم لأن العلماء اختلفوا في تقومه» ولأن السارق يحمل حاله على أنه 
يتأول فيها الإراقة » فتثبت شبهة الإباحة بإزالة المنكر» ولأنه مما لا يتمول. 

٠‏ المالكية ‏ قالوا: إذا سرق الخمر أو الخنزيرء إن كان مالكها ذمياً فإن السارق يغرم بدفع قيمتها 
إليه» أو رد عينها إن كانت قائمة» لأنه مال متقوم عندهم وأما إن كانت لمسلم فلا. 
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كتاب الحدود / أحكام غير السارق ____ ۷ 
میحث احکام غیر السارف 
أما غير السارق كالخائن والغاصب» وغيرهما فإنه يقابل رب المال وجهاً لوجه» غايته أنه 
حدعه» آو شه أو أخذ منه المال بقوته على یف الناس» وکل هؤلاء يمکن اتقاء شرهم» 
والضرب على أيديهم قبل أن يستفحل أمرهم» فلهذا ترك الشارع أمر تأديبهم للحاكم» كي 
بعزرهم» بما يراه زاجرا لهم بحسب ما یناسب البيئة» ويتفق مع نظام الأمن العام . 


المالكية. والشافعية ‏ والحنابلة - قالوا: إن سرق آلات الطرب» فلا قطع عليه ولا غرامة سواء 
کانت ملكا لمسلم» أو غير مسلم» لأنها غير متمولة ومنهي عن حيازتها واستعمالها. 
الحنفية ‏ قالوا: إن آلات الطرب لا يضمن قيمتها إن كانت تستعمل لله أما إذا كانت هذه 


الآلات والمعازف لا تستعمل في اللهر» فإنه يصمن قيمتها لصاحهاء لأنه يجوز استعمال أصلهء وقال 


بعضهم : إن کان مما يجوز اتخاذ أصله وبيعه» فصنع منه ما لا يجوز استعماله كالطنبور» والملاهي» 
والعود والمزمار وما أشبهه من آلات الطرب واللهوء فينظر فيهاء فإن كان يبقى منها بعد فساد صورهاء 
وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر يقطع السارق» وكذلك الحكم في أواني الذهب» 
والفضة» التي لا يجوز استعمالها ويؤمر بكسرهاء فإنمايقوم ما فيها من ذهب» أو فضة دون صنعةء 
وكذلك سرقة الصليب من ذهب أو فضةء والزيت النجس إن كانت قيمته على نجاسته نصاباً قطع فيه 
وإلا فلاء وكذلك حكم سرقة النرد» والشطرنج » وآلات الميسر المحرمة. 
سرقة المصاحف وكتب العلم والأدب 

الحنفية - قالوا: إذا سرق المصحف لا يقطع فيه وإن كانت قيمته تبلغ نصاباًء وإن کان محلى 
بالذهب لأنه يتأول فيه القراءة» ولأن الإإحراز لأجل المكتوب ولا مالية له» وما وراءه تبع له كالجلد 
والورق والحلية. ولا عبرة للتبع - لأن الأصل أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطع» وما لا يجب لا يقطع» 
لأنه اجتمع فيه دليلا القطع وعدمه فأورث شبهة» وكذلك لا يقطع في سرقة كتب العلم والدين لأنه 
يتأول قراءتهاء لأن المقصود منها ما فيها من العلم وهو ليس بمالء ولو سرق الجلدء والورق قبل 
الكتابة قطع لأنه سلعة مقومة بمال. 

وما کت الشعر والأدب. ودفاتر الحساب. فإن كان ما فيها من الجلد والكواغد تبلغ نصاباً قطع 
وإلا فلا. 

الشافعية - قالوا: يقطع سارق المصحف. وكتب العلم الشرعي وما يتعلق به» لأنه مال متقوم 
حتى يجوز بيعه وتجارته » وحيازته» وكذلك کتب الأدب والشعر النافع » فإن لم يكن نافعاً مباحاً» قوم 
الورق والجلد» فإن بلغا نصاباً قطع » وإلا فلاء وبه قال أبو ثورء وابن القاسم» وابن المنذرء لأنه مال 
له اعتبار. 
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۸.-_____ ...كاب الحدود / سرقة المصاحف وكتب العلم والأدب 


على أن الحوادث التي من هذا القبيل قد يتفاوت سببهاء وقد تكون عظيمة وحقيرة» 

فیجب أن يترك تقدير عقوبتها للحاكم » > ليقدرلها ما يناسبهاء بخلاف السرقة» فإنها جناية 
ترتکب فی الخفاءء E OEY‏ فهي تهدد الناس في كل زمان» 
ومکان . 


وقال أبو يوسف من الحنفية : إذا كان المصحف محلى بذهب وبلغت الحلية نصاباً» فإنه يقطع 
هل يقطع النباش 

الحنفية ‏ قالوا: إن القبر ليس بحرز لغير الكفن» فلا يكون حرزاً للكفن» فلا يقطع النباش» لأن 
السارق أخذ مالا من غير حرز» معرضا للتلف لا مالك لهء لأن الميت لا يملك» وهو قول ابن عباس»› 
والثوري› والأوزاعي» ومکحول» والزهري› ودلك لأن القبر حفرة في الصحراء مأذون للعموم في 
المرور به ليلا ونهاراًء ولا غلق عليه» ولا حارس متصد لحفظهء فلم يبق إلا مجرد دعوى آنه حرز 
تسمية ادعائية بلا معنى › E E‏ ولزوم التضييع لولم يكن حرزاً ممنوع› بل لولم يكن مصروفاً 
إلى حاجة الميت. والصرف إلى الحاجة ليس تضييعاً فلذا لا يضمن» ولو سلم فلا ينزل عن أن يكون 
في حرزيته شبهة» وبه ينتفي القطع» ويبقى ثبوت الشبهة في كونه مملوكاء وفي ثبوت الخلل في 
المقصود من شرعية الحدء فكل منهما يوجب الدرءء أما الأول فلأن الكفن غير مملوك لأحد» 
لاللميت لأنه ليس أهلا للملك. ولا للوارث. لأنه لا يملك من التركة إلا مايفضل عن حاجة 
الميت» ولذا يقطع بسرقة التركة المستغرقة» لأنها ملك للغريم» حتی کان له أن يأخذها بحقه» فإن 
صح ما قلنا: من أنه لا ملك فيه لأحد لم يقطع› وإلا فتحققت شبهة في مملوكيته بقولناء فلا يقطع به 
أيضاًء وأما الاستدلال بتسميته بيتاً فابعد لأن إطلاقه إما مجازاًء فإن البيت ما يحوطه أربع حوائط 
توضع للبيت› وليس للقبر كذلك» على أن حقيقة البيت لا يستلزم الحرز» فقد يصدق مع عدم الحرز 
اھا کالجسد: 


الشافعية» والمالكيةء والحنابلةء والإمام أبو يوسف - قالوا: بجب القطع على الذي يسرق 


أكفان الموتى » وهو مذهب عمر» وابن مسعود» وعائشة رضي الله تعالی عنهم ومن العلماء أبو ثور» 
والحسن» والشعبي» وقتادة» وحمادء والنخعي . ثم قالوا: إن الكفن الذي يقطع به ما كان مشروعاء 
فلا يقطع في الزائد على كفن السنةء وكذا ماترك معه من طيب أو مالء أو ذهب» وغيره لأنه تضييع 
وسفه فليس محرزاً. 

واحتجوا على مذهبهم بما روي عن النبي ي أنه قال: «من نش قطعناه» وهو حدیث منکر وإنما 
أخحرجه البيهقي . 


I rS 
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کتاب الحدود / هل يقع الاش ا ا د ج 
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وما روي عن الرسول ييه قوله : «لا قطع على المختفي» قال: وهو النباش بلغة أهل المدينةء 
أي بعرفهم . 
وأما الآئار» فقال ابن المنذر: روي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا» وهو صعيف . 


وما روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فكتب فيهم إلى عمر رضي الله عنه» فكتب عمر أن اقطع أيديهم . 

وما روي عن الزهري أنه قال: أتي مروان بقوم يختفون - أي ينبشون القبور - فضربهم » ونفاهم» 
والصحابةمتوافرون رضوان الله عليهم . 

وما روي عن الزهري أيضاً قال : أخذ نباش في زمن معاوية» وكان مروان على المدينة» فسأل 
من بحصرنه من الصحايةء والفقهاءء فأجمع رأیهم على أن يصرب » ويطاف به . 

وأمامن جهة المعنى فلأن الكفن مال متقوم محرزيحرزمثله» فإن القبر حرزللميت» وثيابه تع 
له» فیکون حرزاً له أيضاًء فيقطع من يسرقه» ولأنه لا يجوز ترك الميت عارياًء فصارت هذه الحاحة 
قاضية بأن القبر حرز. 

وقد سمى النبي ية القبر بيتاً في حديث أبي ذر حيث قال له النبى بي : «كيف أنت إذا أصاب 
الناس موت » يکون الموت فيه بالوصيف - يعني القبر - قلت : الله ورسوله أعلم» أوما خار الله لي 
ورسوله» قال َي : عليك بالصبر» . 

وقد بوب أبو داود عليه فقال : باب قطع النباش. قال ابن المنذر: واستدل به أبو داود لأنه سمى 
القر يتا والبیت حرز» والسارق من الحرز يقطع بلا خلاف» ولأنه حرز مثله» لأن حرز کل شيء ما 
یلق به » فحرز الدواتب بالااصطبل» وحرر الدرة بالحق والصندوق› والخزينة» والشاة بالحظيرة» فلو 
سرق شيء منها» من شيء منها قطع › ولو سرف الدرة والجوهرة من اصطبل› أو من حظيرة» فلا يقطع › 
فان أخذ الكفن من القبر عين السرقةء ولأن الله تعالى جعل الأرض للإنسان ليسكن فيها حياًء ويدفن 
فيها ميتاً» وهذا إذا كان القبر في صحراءء أما إذا كان القبر داخحل بيت عليه باب مغلق كما هو الحال 
في أموات القاهرة» وأن كل أسرة تختص بمكان متسع مبني يقال له : «حوش» وبداحله قبور الموتى » 
ویغلق عليهم » فقال بعض العلماء: يقطع السارف لأكفان الموتى من دار هذا المبنى .. لوجود الحرز 
وهو الباب والغلق . 

1 لحنفية - قالوا :لا يقطع أيضاً في هده اللحال» وان کان الحرز موجوداًء للموانع الأخرى» من 
علم أنه کفن به میت» إلا نادرآً من الناس» ولأن شرع الحد للانرجار» والحاجة إليهء لما يکثر وجوده» 
فأما ما یندر فلا یشرع فيه» وكذلك الخلاف. إذا سرق من تابوت في القافلة» وفيه الميت. 
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م کتاب الحدود / إذاسرق مسلم من مستأمن 
الحنفية - قالوا: لو اعتاد لص سرقة أكفان الموتى » فللإمام أن يقطعه سياسة لا حدآء وهو 
محمول على ما رووه من الأحاديث والاثارء إن صحت . 
اتفتق الأئمة على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع من المال. 
فإذا جمع الثياب في البيت ثم ضبط قبل أن يحملهاء فلا قطع عليهء وكذلك إذا شعر به أهل 
الدار فترك المتاع بعد حزمهء وهرب» ثم ضبط خارج الدار ولم یکن معه مسروقات» فلا قطع عليه لأن 
الدار كلها حرز واحد ولكن للحاكم أن يعزره في هذه الحال بمايراه» من السجن» والغرامة» 
والضرب وغير ذلك . 
إذا سرق مسلم من مستأمن 
الحنفية - قالوا: لو سرق مسلم نصاباً من مال مستأمن فلا يجب على السارق القطع» لأن هذا 
المال في الأصل ملك للحربي» ومال الحربي غنيمة لا يقطع بسرقته. 
الشافعيةء والمالكيةء والحنابلة ‏ قالوا: إذا سرق مسلم مقدار نصاب من مال ملك لرجل 
مستأمن يجب القطع على السارقء لأنه مال محرز مملوك للمستأمن» فتجري عليه أحكام أهل الذمة» 
وأهل الاإأسلام ما دام في بلادنا. 
إذا سرق مستأمن أو معاهد 
المالكيةء والحنابلة - قالوا: إذا سرق مستأمن»ء أو معاهد من مال مسلم أو ذمي وجب عليهما 
القطع . 
الحنفية - قالوا: إنه لا يجب القطع عليهماء فإنه ربما يكون لنا أسرى في بلاد الحرب عند 
الأعداءء فينتقمون منهم بسبب قطعنا للمعاهد» والمستأمن» فيترك القطع مراعاة للمصلحة العامة» 
ولأن شريعة اللإسلام لا تطبق عليهم . 
الشافعية - قالوا: إذا سرق معاهد أومستأمن مال مسلم أو ذمي أو معاهد. فأرجح الأقوال: ان 
شرط عليه في عهده قطعه بالسرقة» يجب القطع لالتزامهء وإلا فلا يقطع لعدم التزامه . 
وقالوا: إن الأظهر عند الجمهورء أنه لا يجب القطع عليهما بالسرقة. 
إذا سرق مسلم مال ذمي 
الأئمة رحمهم الله قالوا: يقطع المسلم إذا سرق من مال ذمي على المشهور لأنه معصوم بذمته» 
وقيل : لا يقطع كما أنه لا يقتل إذا قتله. 
وأما الذميء فإنه يقطع إذا سرق نصاباً من مال مسلمء أو مال ذمي مثله» لالتزامه الأحكام 
الإسلامية» سواء أرضي بحكمناء أم لاء لأن الدين أمرنا بذلك. 
واتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه - لا يجب القطع على الفقير الذي سرق طعاماً من مسلم 
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أو ذمي» وذلك في زمن القحط والبؤس وانتشار الغلاءء لأنه عذريمنع القطع»› ولا يقطع صبي » ٍ 
ولا مجنون» as SS SEARS‏ ولا على حربي 


سرقة آلات اللهو 
الحنفيةء والمالكية - قالوا: لا يجب القطع على من سرق صليباً من الذهب والفضة» ولا على 
من ضرق غالا من الدهت ار الفضة أيضاًء ولا على من سرق الشطرنج » ولو كانت قطعة من الذهب» ٠‏ 
ولا على من سرق النردء a‏ إذا ٤‏ 
كانت تستعمل للهو والرقص والمنكرء ولا على من سرق آلات القمار» ولعب الميسر» لأن من أخحذ خد 
هذه الأشياء المذكورة يتأول أنه يريد كسرهاء وإتلافهاء نهياً عن المنكرء ومحاربة للرذيلةء لأن الشرع ٠‏ 
قد أباح للمسلم أخذها للكسر» لأنه مطالب بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» فصارت شبهة تمنع ٠‏ 1 
إقامة الحد عليه ولكن يجب عليه ضمان ما فيه من المالية » وكذلك الحكم في أواني الذهب والفضة 
التي لا يجوز استعمالهاء ويؤمر بکسرها. ٤‏ 
وقال أبو يوسف : إن كان الصليب في معابد النصارى لا يجب عليه القطع بسرقته» لعدم الحرز» ٠‏ 
لأنه بيت مأذون في دخوله» وإن كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه» يقطع› CO TET‏ : 
للغير محرزاً على الكمال من غير وجود شبهة تدرأ الحد. ٤‏ 
الحنابلة والشافعية في أحد آرائهم قالوا : للاقطع على من سرق الات الطرب مثل الطبور ٤‏ 
والمزمار» والعود» والكمان» وغيرهاء ولا قطع على من سرق الصليب والصنمء ولو كانا من ذهب أو . 
فضة. وكذلك سرقة الشطرنح » والات لعب القمار والميسر» لأن الشرع الحكيم حث الناس على ١‏ 
كسرهاء وإتلافها محاربة للمنكر. ووسائله . ولأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه» فصار شبهة .. 
في درء الحد» كإراقة الخمر. ٠‏ 
الشافعية - في الرأي الثاني قالوا: إن بلغ ما كسره نصاباً قطع» لأنه سرق نصاباً من حرزه» 
وكذلك إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب فإنه بقطع إذا كان الجلد والقرطاس يبلغ ثمنه 
تابا ب وكذلك الروت الفجي إن کانت قیمته على نجاسته نصاباً قطع فيه وذكروا أن محل الخلاف 
إذا لم يقصد المسلم التغيير» أما إذا كان يقصد بعمله وإخراجه النغيير» ومحاربة المنكرات فلا قطع 
عليه قطعاًء لأن الشرع اباح له ذلك. 
ولا قطع إذا كانت هذه الأشياء ملكا لمسلم لأنه منهي بالشرع عن إحرازهاء فإن كانت ملكا 
لذمي يجب القطع قطعاً إذا بلغ ثمنه نصاباً. 
ولو كسر إناء الخمرء أو الطنبور ونحوه في الحرز ز» ثم أخرجه منه مكسراً وجب القطع إن بلغ 
نصاباً» لأنه قصد السرقة من غير شبهة في ذلك وهو مال مقوم محرز. 
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مبحث المخالفات المالمة 
ومثل الخيانة والغصب سائر المخالفات المالية» فإنه لا يمكن ضبط عقوبة مضطردة لهاء 
لأن آثارها تختلف اختلافاً كبيراً() مثلا شخص بذر ماله فى المباحات» والزخارف حتى نفد 
٠‏ ماله» فإن عمله هذا في نظر الشريعة الإسلامية لا يجوز» ولكن ضرره يختلف» فإذا كان في 
ية صالحة مستقيمة › بحیث لا یتأثر به أحد» کان الر ررر فة ما ادا کان . 
يئه سريعة التقليد» فان ضرر عمله یتعداه للغير» فيکون قدوة سیه › ولذا يجب أن يترك تقدير 
تأده للحاكم . 
ولذا قال بعض الأئمة : إذا كان بذر ماله في مبأاح»› فإن ذلك التبذير لا يوجب الحجر» 
عليه» ولكن الجمهور يقولون: إن التبذير في ذاته يوجب الحجرء والحجر نوع من أنواع 
التعزي فإن فيه اعلاناً بأن الرجل لا يحسن التصرف» ولا يوثق له في باب الأموال» وذلك 
توبیح مستمر لا یرضاه عاقل . 
أما التندیز ف الشهوات المحرمة› فإنه وجب الحجر باتفاق . 


e 


المختلس 

)١(‏ الشافعيةء والمالكيةء والحنابلة - قالوا: إن جاحد العارية يقطع» إذا بلخت قيمة ذلك 
نصاباً» وذلك لأن جعل العارية عنده» كجعلها في حرز» بجامع أنه استأمنه على حفظهاء فکان جحده 
لھا کفتح الحرز وأخذهاء لا سيما ما ورد في الحديث» من أنها مضمونة» ولما روي «أن امرأة كانت 
تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي ب بقطعها» . 

الحنفية ۔ قالوا: من استعار شيئاً من غيره» ولما طلبه صاحبه أنكر المال ولم يرده وكانت قيمته 
نصاباً أو أكثر» وثبت ذلك عليه . فلا قطع عليه وذلك لأن المعتبر هو المفرط في إعارة من لا يؤمن منه 
الجحد فلما استأمنه أولاء كان من المعروف عدم قطعه ثانياًء إذا عرضت له الخيانةء ولأن الحرز 
قاصر هناء لأنه قد كان فى يد الخائن وحرزه» لا حرز المالك على الخلوص. وذلك لأن حرزه وإن كان 
حرز المالك» فإنه أحرزه بإيداعه عندهء لكنه حرز مأذون للسارق في دخوله. 

وقد أجاب الحنفية عن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي احتج به الأئمة الثلاثة في 
وجوب القطع على الخائن والخائنة» - بأن القطع الذي حدث كان عن سرقةء لا عن جحد عارية» أو 
خحيانة» بعد أن كانت المرأة متصفة » مشهورة بجحد العارية » فعرفتها عائشة بوصفها المشهور» فالمعنى 
أن امرأة كان وصفها جحد العارية» فسرقت فأمر النبى ية بقطعهاء بدليل أن في قصتهاء أن أسامة بن 
زيد شفع فيها - الحديث - إلى أن قال : فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: «إنما أهلك من كان 
قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» وهذا بناء على أنها 


كتاب الحدود / المخالفات المالية ٠‏ 


کتاب الحدود / جاحد الوديعة_ ___ ۳ 


a e a A a e e SD e A DE OT e a CA ۹ CORN EN 0 O O ES EN E, RO OO UO PL E 


حادثة واحدة» لامرأة واحدةء لأن الأصل عدم التعدد» وللجمع بين الحديثين» خصوصاً وقد تلقت 
الأمة الحديث الآخر بالقبول» والعمل به» فلو فرض أنها لم تسرق - كان حديث جابر مقدماً» ويحمل 
القطع بجحد العارية على النسخ» وكذا لو حمل على أنهما واقعتانء وأنه عليه السلام قطع امرأة 
بجحد المتاع» وأخرى بالسرقة» يحمل على نسخ القطع بالعارية بما قلنا» - فقد روي في سنن الأربعة 
من حديث جابر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ليس على خائن» ولا منتهب» ولا مختلس › قطع» 
رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح › وقال رسول الله َة : «لا قطع على مختلس ولا 
منتهب ولا خائن» . 
جاحد الوديعة 

الحنفية» والشافعية » والمالكية ‏ قالوا: إن جاحد الوديعة لا يقطع» ولو ثبت ذلك عليه» وكان 
المال المودع نصاباً فأكثر» وذلك لأن المودع هو المفرط في إيداع ماله» لمن لا يحفظه» ويرده إليه 
سالماً» واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق - والجاحد للوديعة» ليس 
بسارق . 

الحنابلة ‏ وإسحاق» وزفر» والخوارج - قالوا: يجب أن يقام حد السرقة على جاحد العارية» 
ويقطع › لأنهم لم يشترطوا ذ ا ولأن جاحد الوديعة داخل في اسم السرقة» 
O E‏ بخلاف المختلس. والمنتهب» كما قال ابن القيم رحمه الله 
تعالن . واستدلوا على مذهبهم بما روي عن ابن عمر قال : «كانت مخزومية › تستعير المتاع وتجحده» 
فأمر النبي و بقطع یدها» رواه أحمدي والنسائي» وأبو داود. 

وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الجحد للعارية وإن كان مروياً فيها عن طريق عائشة» 
وجابر» وأبن عمر» وغيرهم» لكنه ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة» وفي رواية من 
حديث ابن مسعود «أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله ية» أخرجه ابن ماجة. والحاكم» وصححه» 
«ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حلياً» قالوا: والجمع ممكن بأن يكون الحلي في 
القطيفة » فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرقة. فذكر الجحد للعارية لا يدل على أن القطع كان له 
فقط» ويمکن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بهاء ويمکن أن يجاب بأن النبي ي نزل ذلك 
الجحد منزلة السرقة» فیکون دلیلا لمن قال: انه یصدق | سم السرقة على جحد الوديعة. 

قال الشوكاني : ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الجحد كما 
يشعر به قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصة فأمر النبي ية بقطع يدهاء ولا ينافي ذلك وصف 
المرأة ة في بعض الروايات بأنها سرقت» فالحی : قطع جاحد الوديعة» ويكون ذلك مخصصا للأدلة 
الدالة على اعتبار الحرز» ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعيرء أن 
المستعير إذا - جحد العارية لا شيء عليه» > لجر ذلك إلى سد باب العارية» وهو خلاف المشروع . اه. 
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المنتهب والخائن 

الحنفية » والمالكية . والشافعية - قالوا: لا يقطع المنتهب لأنه مجاهر بفعله والخائن لقصور في 
الحرز والمختلس لأنه ليس بسارق والعرب أطلقت عليه اسما آخر غير اسم (السارق) والاآية والأحاديث 
نصت على أن القطع على السارق فلا يقاس عليه غيره» والمراد بالخائن» وهو من يأخذ المال خفية» 
ويظهر النصح للمالك. والمنتهب: هو من ينتهب المال على جهة القهر.ء والغلبةء وأما المختلس› 
الذي يسلب المال على طريقة الخلسة» وقال في النهاية : هومن يأخذ المال سلباً» ومكابرة قال 
رسول الله ب : «ليس على المختلس» ولا على الخائن قطم». 

الحنابلة والإمام زفر - قالوا SR a eG‏ والخائن» لعدم 
اعتبارهم الحرز» ولأنه نوع من السرقةء وأرى أن الاختلاسات في هذا العصر من الوزارات» 
والشركات قد تصل إلى مئات ك الحد على هؤلاءء فقد نشرت 
4 أن أحد الموظفين اختلس ۲ مليون جنيه في سنة واحدة. فیحتب فيجب الضرب بشدة على أيدي هؤلاء حتى 
تحمي أموال الدولة. 
0 اتف الأئمة ء Ct‏ بأن كانت قائمة» 
ثم تغيرت عن حالتهاء مثل أن يكون المسروق الذي قطع به غزلاً ثم نسج» أوقطنا فأصبح غزلاء ثم 
A a OE SE RIS ٤‏ 
٠‏ قيمتهء ولأن العين إذا تبدلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحلء والقطع , 


ا ان ال 

واتفق الأئمة على أنه إذا سرق خمراًء أو خنزيرآء أو كلباً (ولو مقتنى للحراسة)» أو جلد ميتة 
٠‏ بلا دبغ» فلا يجب القطع» لأن هذه الأشياء ليست بمال» فإن بلغ إناء الخمر نصاباً قطع به» وكذلك إن 
شارك السارق غير مكلف كصبي» ومجنون» ومن سكر بحلال» فلا قطع لغير المكلف» وكذلك إن 
شاركه والد صاحب المال فلا قطع لدخوله مع ذي شبهة قويةء ولا قطع على من سرق أضحية ذبحت 
وهي تساوي نصاباً لخروجهالله بالذبح » وكذلك الهدي في الحج» أما لو سرقت قبل الذبح فإنه يقطع 
سارقهاء كما لو سرق قدر نصاب من لحمهاء أو جلدها الذي ملكه الفقير بصدقة فيقطع» وإذا ملكه 
السارق بإرث» أوشراء قبل إخراجه من الحرز» أو نقص عن مقدار نصاب بأكل وغيره لم يقطع 
بسرقته. 


35E: 


ا ی 
SS ED 2‏ 


e 


ا 


SEES GS EES 


إذا ادعى السارق أنه ملكه 
المالكية ‏ قالوا : إن السارق لو ادعى أن المسروق من الحرزملكه بعد قيام بينة على أنه سرق 
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كتاب الحدود / السرقة من الغنيمة وبيت الال .ا 
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نصاباً من حرز قطع بکل حال» ولا تقبل دعواه الملك» لقوة التهمة وغلبة الكذب على مثل السارق» 
وهروبه مما يوجب قطع يده أو رجله» وضعف إيمانه. 

الحنفية والشافعية » والحنابلة في إحدى رواياتهم - قالوا: انه لا يقطع» وسماه الإمام الشافعي 
السارق الفقيه» لأن قوله: هذا ملكي يحتمل الصدق» وهو شبهة يدرأ بها الحدى وإن لم يقم بينة. 

الحنابلة - في إحدى رواياتهم قالوا: إنه يقطع» وفي الرواية الأخرى: إنه يقبل قوله إذا لم يكن 
معروفاً بالسرقة » ويسقط عنه القطعء وإن كان معروفاً بالسرقة قطعء وهو الراجح للا يتخذ الناس ذلك 
ذريعة لدفع الحد عنهم . واتفقوا: على أنه إذا ابتلع السارق في الحرز مالاء لا يفسد بالابتلاع 
کالجواهر»› قدر نصاب تم خرج فإنه يقطع به. أما إذا ابتلع شیئاً يتلف بالابتلاع کاللحم» والعنب» ما 
يساوي نصاباً» فلا قطع عليه» بل يجب عليه الضمان فقط» وإذا أتلف شيئاً في الحرز بحرق أو كسر 
فإنه يضمنه» أما إذا أخرجه سالماً ثم تلف المال بعد الخروج من الحرز فإنه يقطع به وإذا أشار إلى 
حيوان بعلف ونحوه» فخرج من الحرز إليه» ثم سرقه» فإنه يقطع به لأنه خرج من الحرز بعمله 

السرقة من الغنيمة وبيت المال 

الحنفية - قالوا a‏ > لأن له فيه نصيباً» وهو مأثور عن الاإمام علي 
کرم الله وجهه ورضي الله ع درا وتلا رواه عبد الرزاق في مصنفه› أخبر الثوري رحمه الله 
تعالى عن سماك بن حرب عن أبي عبيدة بن الأبرص› وهو زید بن دثار» ا الإمام علي 
برجل سرق من الغنيمة مغفرآًء قبل قسمتها فلم يقطعه . 

الشافعية - قالوا ee a e‏ 
والمجاهدين وكان هو واحدا منهم» أو أصلهء أو فرعه فلا قطع عليه» لأآنه سرق من مال له فيه حق 
ثابتوإن فرز لطائفة ليس هو منهم فيجب القطع» إذ لا شبهة له في ذلك. 

أما إذا لم يفرز لطائفة فلا قطع . 

والأصح إن كان له حق في المسروق كمال مصالح باللسبة لمسلم فقير جزماً» أو غني على 
الأصح » وكصدقة وهو فقير› أو غارم لذات البين» أو غاز فلا يقطع لاستحقاقه في المال» وإن لم يكن 
له فيه حق قطع» لانتفاء الشبهة. 

المالكية - قالوا: إن سرق من بيت المال مقدار نصاب. فإنه يقطع لأنه مال محرز ولا حق له فيه» 
وكذا الغنيمة بعد حوزها إن كثر الجيش أو قل وأخذ فوق حقه نصاباً» وقيل : يقطع مطلقاً إن سرق من 
EE‏ 

الحنابلة - قالوا: لا يقطع السارق من بيت المالء لأنه مال العامةء وهو منهم . 

سرقة الخيمة 
الشافعية ‏ قالوا: الخيمة إن كانت مضروية د بين العمائر فهي كمتاع بين يديه في السوق› وإن 
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كانت في الصحراءء ولم تشد أطنابهاء وترخحى أذيالهاء فهي وما فيها كمتاع بصحراء» وإن شدت 
أطنابهاء وأرخيت أذيالهاء فهي حرز لما فيهاء بشرط أن يوجد حافظ قوي» لو كان قائماً فيهاء أو 
بقربها» فلو لم يكن فيها ولا بقربها أحد. أو كان وهو ضعيف وبعيد عن الغوث» فليس حرزاًء فمن 
سرق منها متاعاً فلا يقطم . 

المالكية - قالوا: الخيمة المنصوبة في سفر» أو حضر كان فيه أهلهء أم لا فإنها حرز لما فيهاء 
وحرز لنفسه أيضاء فإذا أخذ شيئا منهاء أو أخذها هي» وكان المأخوذ يساوي نصاباً قطعت يد 
السأارف. 

الحنفية - قالوا: الخيمة إذا كانت مضروبة وسرق منها شيئاً قطع» ولو سرقها لا يقطع لأنها ليست 
محرزة» بل ما فيها محرز بها . 


سرقة الكعبة المشرفة 

المالكية - قالوا: من سرق شيئاً من داخل الكعبة المشرفة» فإن كان في وقت أذن له بالدخول فيه 
لم يقطع » لأنه لا حرز في حقه» وإلا قطع إن أخرجه لمحل الطواف» ومما فيه القطع ما عليهاء وما 
علق بالمقام» ونحو الرصاص المسمر في الأساطين . أفاده في حاشية الأصل. اه. 

الشافعية - قالوا: يقطع من سرق ستر الكعبة إن خط عليها لأنه حينئذ محرز. 

الحنابلة - قالوا: إن من سرق شيئاً من أستار الكعبةء أومن داخلها وكان يساوي ثمنه نصاباً فإنه 
يجب عليه القطع» لأنه انتهك حرمة بيت الله تعالى فدل ذلك على ضعف إيمانه» وعدم معرفته بعظمة 
حرمة الكعبة المشرفة »ونسبتهاإلى الله تعالى» فيجب أن يشدد عليه ويقطع بسرقته. 

الحنفية - قالوا: من سرق من أستار الكعبة ما يبلغ ثمنه مقدار نصاب فلا يجب عليه القطع› لأنه 
لا مالك له ولأنه ربما قصد بها التبرك. 

وقيل : إن القطع في سرقة ستارة الكعبة على الخواص الذين قوي إيمانهم » وعرفوا عظمة حرمة 
بيت الله الحرام» ونسبة الكعبة إلى رب العزة تبارك وتعالى » لما ورد في الحديث من تغليظ العقوبة 
على السارق في الحرم» أما رعاع الناس وعوامهم الذين غلظ حجابهم وجهلوا كونهم في حضرة الله 
تعالى » وغابوا عن تعظيمهاء فإنهم يعزرون» ولا يقطعون بسرقة بعض أستارها. 

سرقة المسحد 

الحنفية ‏ قالوا: لا يجب القطع في سرقة أبواب المسجد لعدم الحرزء لأنه باد للغادي والرائح 
ولا حافظ عنده. 

ولا قطع أيضاً بسرقة متاع المسجد كحصره» وقناديله» وشبابيكه» وبلاطه» وأستاره» لعدم وجود 
الحرز وإذا انتفى الحرز انتفى الحد. 
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كتاب الحدود / من شق الجيب أوالكم ______ ل 

المالكية ‏ قالوا: المسجد حرز لبابه» وما فيه من البسط» والحصر,» والقناديل حيث كانت تترك 
فيه فيقطع من سرقها إذا بلغ تمنها نصاباً» ولا يشترط في قطع من سرق من المسجد أن يخرجه منه» بل 
ولو بإزالتها عن محلها إزالة بينة » وشمل بلاطه وسقفه . أما إذا كانت البسط تفرش نهاراً فقط» فتركت 
ليلة فسرق منها فلا قطع على سارقها 

الشافعية - قالوا: يقطع المسلم بسرقة باب المسجد. وجذعه» وتأزيره» وسواريه» وسقوفه» 
وقناديله التي وضعت لذ ينةء لأن الباب للتحصينء والجذع ونحوه للعمارة ولعدم الشبهة في القناديل . 

ولا يقطع بسرقة حصره المعدة للاستعمال» وسائر ما يفرش فيه ولا بسرقة قناديل تسرج فيه لأن 
ذلك لمنفعة المسلمين فله فيه حق كمال بيت المالء وبلاط المسجد كحصره لاقطع فيهاء أُما حصر 
الزينة» والسجاجيد الغالية فيقطع بسرقتهاء وكذلك ستر المنبر إن خيط عليه ما الذمي إذا سرق من 
المسجد فيقطع بكل ما ذكر لعدم وجود الشبهة. 

من شق الجيب أو الكم 

الحنفية ‏ قالوا: من شق صرة للنقود» أو الهميان» أو الجيب» والمراد الموضع المشدود فيه 
دراهم من الكم و وأخذ الدراهم لم يقطعء وإن أدخل يده في الكم قطع لأنه في الحالة الأولى الرباط من 
خارج فبالشق يتحقق الأخذ من خارج فلا يوجد هتك الحرز» وفي الحالة الثانية الرباط من داخل 
فبالشى يتحقق الأخذ من الحرز وهو الكم . ولو حل الرباط ثم أخذ المال فإذا كان الرباط من خارج 
يقطع» وإن كان من داخل الكم لا يقطع لأنه أخذها من خارج الكم. 

المالكية ‏ والشافعيةء والحنابلةء وأبو يوسف - قالوا: يقطع على كل حال لأن في صورة 
أخذه من خارج الكم» إن لم يكن محرزاً بالكم» فهو محر ز بصاحبه» ادا کان فر ضا وهو 
نا ئم إلى جنبه» فان ول رر وعو غطان: والمال یلاصق دنه أولى فيقطع . 

وقد رد الحنفية عايهم : بأن الحرز هنا ليس إلا الكم لأن صاحب المال يعتمد الكم أو الجيب لا 
قيام نفسه» فصار الكم كالصندوق» وهذا لأن المشقوق كمهء أو جيبه أما في حال المشي أو في غيره» 
فمقصوده في الأول ليس إلا قطع المسافة لا حفظ المال. 

وإن كان الثاني فمقصوده الاستراحة عن حفظ المال» وهو شغل قلبه بمراقبته » فإنه متعب للنفس 
فيربطه ليريح نفسه من ذلك» فإنما اعتمد الربط والمقصود هو المعتبر في هذا الباب» ألا ترى أن من 
شق جوالقا على جمل يسیرء فأخذ ما فيه قطع » لأن صاحب المال اعتمد الجوالقء فكان السارق منه 
هاتكا للحرز فيقطع » ولو أخذ الجوالق بما فيه لا يقطعء لأن الجوالق في مثل هذا حرزء لأنه يقصد 
بوضع الأمتعة فيه صيانتها من السرقة» كالكم والجيب» > فوجد الأخذ من الحرز فيقطع . 

وكذلك من ثقب وعاء حنطة» أو وعاء زيت» فانصب مقدار نصاب قطع به لأنه سرق منهاء وإن 
س شق الحمل وأخذ منه قطعء خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه سرقة الجيوب والنقود. اه. 
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ويلغز العلماء بذلك فيقال: «شخص قطع بسرفة ولم يدخل حرزأًء ولم يأخذ منه مالأ» وهو الذي 
شی الكم أو الجيب أو الوعاء وأخحذ مه المال. 
سرقة القطار 


E E E E E او حمالم قط‎ a 
السنائى» والراکب» والقائد. إنما بقصدوںل فطع المسافة» ونقل الأمتعة دوں الحفظ› حی لو کان مع‎ 
القطار من الإبل أوالبغال» يشد زمام بعضها خلف‎ : E الشافعية› والمالكيةء ا‎ 

بعض على نسق واحد - فتصير مقطورة يقودها قائد» ويشترط في إحرازها التفات قائدها > أو راک أولها 


إليها كل ساعة» افا ا لأنها تعد محرزة بذلك» وإن كان يسوقها سائق فمحرزة إن انتهى 


نظره إليها» وفي معناه الراكب لآخرها. فإن كان لا يرى البعض لحائل جبل» أو بناء فذلك البعض غير 
محرز فإن ركب غير الأول والآخر فهو لما بين يديه كسائق» ولما في خلفه كقائد» وقد يستغني بنظرة 
المارة عن نظره إن كان يسير في طريق عام أو سوق» ويشترط بلوغ الصوت لآخرهاء كما يشترط أن لا 
يزيد قطار على تسعة» - إذا كان القطار كذلك قطع سارقهاء أما إذا كانت الابل غير مقطورة كأن كانت 
تساق مفرقة فهي ليست محرزة في الأصح اه. 
السرقة من الأقارتب 

الحنفية ‏ قالوا: من سرق من أبويه» وإن علياء لا يقطع» لأنها في العادة تكون معها البسوطة في 
المالء والإذن في الدخول في الحرز» حتى يعد كل منهما بمنزلة الآخر. ولقوة حنان الأبوين على 
الأبناء وعطفهما عليهم» ولذا منعت شهادته شرعاً. 

وأما سرقة الأب من مال الابن فلقوله صلوات الله وسلامه عليه للولد: «أنت ومالك لأبيك» . 

وأما ذوو الأرحام وهم الأخ› والأخحت. والعم» والعمةء والخالء والخالةء فللإذن في الدخول 

فى الحرز» فقد ألحقوا بقرابة الأولادء لأن الشرع ألحقهم بهم في إثبات الحرمة وافتراضص الوصل. 

ففي الحديث القدسي : «قال الله عز وجل أنا الله » وآنا الرحمن خلقت الرحم» ت ا اا 
اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» . 

ولهذا ألحقناهم بالأولاد في عدم القطع بالسرقة» ووجوب النفقة» ولأن الأذن بين هؤلاء إثبات 
الحرمة وافتراض الوصل . ففى النظر منها إلى مواضصع الزينة الظاهرة والباطنةء كالعضد للدملوج› 
والصدر للقلادةء والساق للخلخال. وما ذاك إلا للزوم الحرج لو وجب سترها عنه» مع كثرة الدخحول 
عليهاء وهي مزاولة الأعمال وعدم احتشام أحدهما من الآخر» وأيضا فهذه الرحم المحرمة يفترض 
وصلهاء ويحرم قطعهاء وبالقطع يحصل القطع» فوجب صونها بدرء القطع . 
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ومما يدل على نقصان الحرز فيها قوله تعالى : #ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» أو بيوت 
آبائکم» أو نزات آمھاتکم اوت إخوانكم» أو بيوت أخواتكم» أو بيوت أعمامكم» أو بيوت 
عماتكم» أو بيوت أخوالكم» أو بيوت خالاتكم» أو ما ملكتم مفاتحه أوصديقكمورفع الجناح عن 
الاكل هن ت الأعمام أو العمات مطلقاً يونس إطلاق الدخول. ولو سلم فإطلاق الأكل مطلقاً يمنع 
قطع القريب. 

قالوا: ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متأع غيره لا يقطع» ولو سرق مال ذي الرحم 

المحرم من بيت غيره يقطع اعتبارا للحرز وعدمه. 

ولو سرق من أبويه وإخوته من الرضاع» لأن الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة في الدخول من غير 
ادان تخرزا غ رقف الهعة: بخلاف القرابة من النسب فإنه يشتهر ويعرف . 

المالكية ‏ قالوا: إذا سرق الأبوان أو الأجداد من أولادهما وأولاد أولادهما فلا قطع على واحد 
منهم . أما إذا سرق EE‏ لأنه لا حق للولد في مال والديهء ولذا يحد بالزنا 
بجاريتهما ويقتل بقتلهما » أما باقي القرابات من ذوي الأرحام فيح فيجب القطع على سرقة أموالهم من غير 
خلاف بینهم | ه. 

الشسافعية ‏ قالوا و وی ق الحدود عن المسلمين ما 
ALE E A‏ أو شبهة الفاعل كمن أخذ مالا 
على صورة السرقة بظن أنه > أو ملك أصلهء أو فرعهء أو شبهة المحل كسرقة الابن مال أصولهء 
أو أحد الأصول مال فرعه. PN E‏ وسرقة فرع له وإن سفلء لما 
بينهما من الاتحادء وإن اختلفت ديتهماء ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر» ومنها أن لا تقطع 
يده بسرقة ذلك المال» بخلاف سائر الأقارب» من ذوي الأرحام وغيرهم» فإنه يقطع بالسرقة منهم» 
فقد ألحقهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالقرابة البعيدة فيقطم . 

الحنابلة ‏ قالوا : لا يقطع الوالدون. وإن علوا فیما سرقوه من أموال أولادهم» ولا يقطع الولد ادا 
سرق من مال أبويه» ووجه الأول غلبة رحمة الوالد على ولده عادة» حتى انه لم یحصل أن والدا سعى 
في قطع ولده الذي سرق من ماله أبدا والحدود في الغالب إنماتقام لضا لحقرى العباد من 
بعضهم بعضاًء والثاني لأن الولد وما ملكت يداه ملك لوالديه» استيفاء لمالهما من الحقوق. إذ إن 
حقهما بعد حق الله تعالى : «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاً وبالوالدين إحسانا . أما الأقارب من ذوي 
الأرحام فيقطع من سرق من أموالهم» لأنهم آلحقوا بغيرهم من سائر الناس. 

سرقة الزوجين من الآخر 

الحنفية - قالوا: إذا سرف أحد الزوجين من الآخر فلا يقطع واحد منهما سواء سرق من بيت 
خاص لأحدهماء ارف ماکان فة معا لأن كلا من الزوجين متحد مع صاحبه كأنه هو 
ولتبادل المنافع بينهماء ووجود الإذن في الدخول. فاختل الحرز بينهماء ولأن بينهما بسوطة في الأموال 
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_کتاب الحدود / اعتراض الملاحدة 
محٹ اعتراضص الملاحدة 

وها هنا سوال معروف» وهو أن قطع اليد فيه اتلاف لعضو من أعضاء الإإنسان» وذلك لا 

يتناسب مع الجريمة» إدا کانت يسيرة »› فإن أقل ما تقطع فيه اليد عشرة دراهم› فالعقوبة 

شديدة» وهذا الکلام من منشؤه الغفلة عن معنى الجريمة» وعن الآثار الضارة المترتبة عليها ¢ 
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عادة ودلالةء فإنها لما بذلت نفسهاء وهي اتی هن الال كانت الان ا راا ماعا 
يوجب التوارث من غير حرمان كالوالدين » وقد ورد في موطأ مالك عن عمر بن الخطاب أنه أتي بغلام 
سرق مرآة لامرأة سيده» فقال: ليس عليه شيء خادمکم سرق متاعکم» فإذا لم يقطع خادم الزوج› 
فالزوج أولى بهذه الرخحصةء ولأن شهادة أحدهما لا تقبل على الآخر لاتصال المنافع . فكذلك لا بقطع 
أحدهما بمال الآخر» ولو سرق أحد الزوجين من الآخر ثم طلقها قبل الدخول بها فبانت من عير عدة 
فلا قطع على واحد منهما ولو سرق من أجنبية ثم تزوجها لا قطع عليه سواء كان التزوج بعد أن قضي 
بالقطع أو لم يقض . 

وورد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى نافال إذا كان اللزوخ بحا ان فضي علب بام ع 

ولو سرق من امرأته المبتوتة» أو المختلعة في العدة لا قطع»› وكذلك إذا سرقت هي من الزوج 
في العدة. 

الشافعية في أرجح أقوالهم» والمالكية› والحنابلة في إحدى رواياتهم ‏ قالوا: : إنه يقطع من 
سرق من الزوجين من الأخر» من حرز خاص للمسروق منه. راماك : ولا يقطع من سرف من بيت 
مان ف غا للإدن في الدخول. 

الشافعية في القول الأخرء والحنابلة في الرواية الأخرى قالوا: إنه لا يقطع أحدهما بسرقة مال 
الآخرء لأن كلا من الزوجين مع صاحبه متحد معه» ولوجود المودة والرحمة التي بينهما بالزواج . قال 
تعالی : #ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم آزواجا لنسکنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة . 

الشافعية في قولهم الثالث - قالوا: إنه يقطع الزوج خاصةء لأن المرأة لها حق النفقة عليه وحق 
الكسوةء فلا تقطع للشبهة في استحقاقها بعض ما سرقته» ولو بحكم الشيوع في ماله» بخلاف 
العكس› فإن الزوج لا حق له في مال الزوجة . 

والمرجح من مذهب الشافعية : أنه يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الأخر» اکان فر ا عت 
والله تعالى أعلم . 

مطالبة المسروق منه بالقطع 

الحنفيةء والحنابلة» وأصحاب الشافعي - قالوا : إن القطع يتوقف على مطالبة من سرق منه ذلك 
المالء لأن الغالب في حد السرقة حق المخلوق» لأن الخصومة شرط لظهور السرقةء والخصم هو 
المسروق منه. 


كات ادود اشارا اع ق وة ا ا ج ا ا 


فإنك قد عرفت أن هذه الجريمة من أشد الجرائم خطورة» فإذا فشت السرقة بين الناس» فقد .. 
٤ NN SSE E‏ 
فإن السارق كالحيوان المفترس»› SES E EE‏ أن تقابل بالقسوة 
المتناهية كي ينقطع دابرها من بين الناس بتاتا > فإذا تخيل شخص أن العقوبة شديدة فإنه يجب ٠‏ 
آن يعلم أن فظاعة الجريمة وآثارها في المجتمع› أشد وأنکى » »ثم ان e a‏ 1 
لزجر فاسدي الأخلاقء وهؤلاء لا ينزجرون بالرفق واللين بدون نزاع» فإذالم تتمشل أمامهم ٠‏ 
شدة العقوبة» فإنهم لا ينزجرون أبداً. 


المالكية» والحنابلة في إحدى رواياتهم - قالوا: إن القطع لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه» بل 
ينفذ بدونه» لأن الخغالب في حد السرقةء حق الخالق» لا حق المخلوق» ولعموم الآية الكريمة» وكما 
في حد الزنا. 

اشتراك جماعة في السرقة 

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى» على أ نه لو اشترك جماعة من اللصوص في سرقة شيء من المال 
ونال كل واحد منهم نصاب السرقة» فإنه يجب إقامة الحد على كل واحد م منهم» فتقطع يده» لوجود 
السرقة من كل واحد منهم» لأن الأخذ وجد من الكل معنى لدخوله الحرزء وفع لمعارته للاخرین قي 
أخذ المال المسروق. فإن السراق يعتادون ذلك» فينسب الفعل الى الكل شرعاء أا إذا رقا مها 
ما قیمته نصاب واحد» دون أن یکون حظ کل واحد منهم نصاباً فقد اختلف فيه . 

الحنفية» والشافعية ‏ قالوا: لا قطع عليهم بحال» لأن القطع يجب على كل واحد منهم 
بجنايته» فيعتبر كمالها في حقه» ولم يسرق واحد منهم ما قيمته نصاب القطع» فلم تتم السرقة 
بشروطهاء والقطع إنما علق بالنصاب لا بما دونه لمكان حرمة اليدء فلا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه 
الشرع قطع يد واحدة» مراعاة عظمة عضو الآدمي » وتحقير الدنيا ومتاعهاء فلا قطع » والحديث «اقطعوا 
في ربع دنار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». 

المالكية - قالوا: إذا كان المال المسروق مما يحتاج إلى تعاون عليه قطعوا جميعا ا. وإِن کان مما 
يمكن للواحدالانفراد بهء ففيه قولان» أحدهما يقام عليهم ية والثاني لا یقطعون» وإذا 
انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه لم يقطع واحد منهمء إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباء ولا يضم 
إلى ما أخرجه غيره» فإن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى4 ولا قطع فيما دون النصاب . 

الحثابلة - قالوا: يجب عليهم القطع جميعاً سواء أكان المسروق من الأشياء الثقيلة التي تحتاج 
إلى معاونةء أولا؟ء وسواء اجتمعواعلى إخراجه من الحرز» أو انفرد كل ؤاحد بإخراج شي ء إذاصار 
المال المسروق بمجموعه نصاباء ظا نة الأموال. وتشديدا في المحافظة على حقوق العباد. 
ولأن العقوبة إنما تعلق بقدر مال المسروق. أي إن هذا القدر من المال المسروقء هو الذي يوجب 


کت ج اک کک و و کک کی کک کک کد اک کک ی ت 3 سس ںہ می ا میم سل می کت مسن سے کد کد کے ر 
ED E.‏ ج کی PT‏ - ب e EN‏ ت و جه ۰١‏ )ل س م اا سعد ا د ےک ده = کے کان د وی د سے ا 
ا A N AURORE TF o IRE TEATRO: E EE‏ 


E 


RE 


پت 


E E EE 


IEE 


سر ت 


SOROS E 


کک و ی وک 
ES ES n e‏ ج 


کتاب الحدود / إذا دخل الحرز حجاعة 
القطع لحفظ المال. ومراعاة لحرمته › حتی سد اللاب أمام عصابات ال جرام التي نجتمع على نھب 
أموال الناس . 


إذا دخل الحرز جماعة 

الحنفية ء والحنابلة ‏ قالوا: إذا دحل الحرز جماعة من اللصوص فتولى بعضهم الأخذ» ولم 
يخرج الباقون شيئاء ولا أعانوا ذ في الإخراج. وکان نصیب کل واحد منهم نصابا قطعوا جمیعاء > لأن 
الإخراج وإن قام به البعض لكنه في المعنى حصل من الكل لتعاونهم جميعأً في السرقة» ولأن قدرة 
الآأخحذ إنما هي بهم جميعاء > فإن اللصرص يعتادون ذلك فيتفرغ غير الحامل للدفع› فلو امتنع القطح 
أدى إلى سد باب الحد» وإن لم يمتنع لم يضرء فوجب التشديد على من ساعد في النقب» وإن لم 
یخرج متاعاء ولم يعن في الحمل› وإنما اشترط دخحول الكل » لأنهم إذا اشتركوا واتفقوا على فعل 
السرقة لكن دخل واحد منهم» البيت» أو بعضهم › وأخرجوا المتاع › ولم يدخل غيرهم» فالقطع على 
من دحل البيت وأخرح المتاع» إن عرف من بينهم» وإن لم يعرف الداخل» فيجب عليهم التعزير» 
وحبسهم إلى أن تظهر توبتهم» ولا يجب القطع على من لم يدخل الدار لأنه لم يتأكد معاونتهم بهتك 
الحرز بالدخول» فلم يعتبر اشتراكهم لما أن كمال هتك الحرز إنما يكون بالدخول. 

قا قالوا: : وذلك إذا كان الداحل الحامل للمتاع ممن یجب عليه القطع عند الانفرادء بأن کان عاقلا 
بالغا 2 وأما إذا كان الآخذ الحامل للمال صبياء اس أو من ذوي أرحام صاحب الدار» فلا 
يقطع واحد منهم لأن غير الحامل في هذا الفعل تبع للآخذ الحاملء فإذا لم يجب القطع على من هر 
أصل لا يجب على من هو تبع . 

الشافعية» والمالكية - قالوا: لو دحل جماعة الحرز واتفقوا على السرقة واخرج بعضهم المتاع 
فلا قطع إلا على من أخرج المتاع من الحرز إذا بلغ نصيب كل واحد مقدار نصاب ؛ وهو ثلائة دراهم 
فأکشر» فالداخل الذي لم يخرح المتاع ولم يحمله لا قطع عليه لأنه لم يسرق فعلاv‏ ولم تتم شروط 
السرقة في حقه» وكذلك إذا لم يبلغ نصيب كل واحد مقدار نصاب› فلا يقطع واحد منهم › لآنه لا 
قطع في سرقة ET‏ قطعاًء لأن 
كلا منهما سرق نصاباء أما إذا كان المخرح أقل من نصابين فلا قطع عليهما 

إذاثقب اللص البيت 

الحنفية رحمهم الله تعالى - قالوا: إذا ثقب اللص البيت فدخحل»ء وأخذ المال فتناوله آخر خارج 
البيت عند النقب» أو على الباب» فلا يجب القطع عليهماء لاعتراض يد معتبرة على المال المسروق 
قبل خروح الداخحل فوجدت شبهه في فى السرقة . حيث أن السرقة لم تتم من واحد منهما. 

وقال أبو يوسف: إن أخرج الداخل يده من النقب إلى الخارج فالقطع على الداخل» وإن أدحل 
الخارج يده فتناولها فعليهما القطع . 
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کتاب الحدود / إذا ثقب اللص البيت 
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أما إذا انفرد بفعله من غير تعاون فلا يقطع واحد منهماء وذلك إذا حصل أن خارجاً رأى ثقبا 
فأدخل يده فوقعت على شيء مما جمعه الداخل فأخحذه» فلا يقطع واحد منهما . 

وإدا نة نقب المنزل د م ألقى بالمتاع ذ في الطريق ثم حرج وأخذه فإنه يقطع . لأن هذه من حيل 
اللصرص › وإدا وصح الداخحل المال عند القت ثم خحرج وأخحذه فيل : يقطع › والصحيح آنه لا يقطع . 

ولو كان في الدار نهر جار فرمى المال في النهر ثم خرج فأخذه» فإن حرج بقوة الماء لا يقطعء 
لأنه لم يخرجه بفعله» وقیل : : يقطع لأنه! aa Gs EES CEE ae‏ 


الإخراج مضافاً إليهء وهو زيادة حيلة منه» ليكون متمكناً من دفع صاحب البيت» فلا يكون مسقطا ٤‏ 
للقطع عنه» وإذا نقب الدار وألقى بالمال في الطريق» فأخذه غيره من الطريق» فلا قطع على واحد 
منهماء وإذا. حمله على حمار من داخل فساقه فأخرجهء ثم أخذه فإنه يقطع› > لأن سيره مضاف إليه ٤‏ 
بسوقه › وإذا علق المتاع فى عنق كلب وزجره فخرج ثم أخذه منه فإنه يقطع ء ولو خرج الكلب بلا زجره ١‏ 
لا يقطع › > لأن للدابة اختيارا فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا تنقطع نسبة الفعل إليهاء ومن ٣‏ 
نقب البيت وأدخل يده فيه» وأخذ شيئاً من غير أن يدخل الدارء فلا يجب عليه القطع في هذه الحالة 
لأن هتك الحرز يشترط فيه الكمال. تحرزأ عن شبهة عدم السرقة» وهي مسقطة» » فإن الناقص يشبه 


العدم. 
المالكية ‏ قالوا: ومن نقب الدار ثم دخلهاء فتناول مقدار النصاب منه الخارج» بأن مد الخارج 
يده لداخل الحرز» وأخذه منه من غير أن پخ رجه الداخحل» فيجب القطع على الخارج فط » لأنه هو 


ولو مد الداخحل يده بالشيءإلى من هو خارج الحرزء وتناوله غيره من الخارج فالقطع على 
الداخل فقط . لأنه الذي أخرج المال من الحرزء والخارج لم يهتك بهتك الحرزء ولم يخرح المال فلا اد 


قطع عليه . 
بمناولة 2 َ ا بحبل ونحوه فجذره ا عن اا e n‏ ا 

ومن جعل على ظهر غيره في الحرز شيثا فخرج به» ولولا الجاعل ما قدر على حمله» يقطعان ‏ 
ا ا رعا ا دون الداخلء قطع الخارج بالمتاع وحده» لأنه هو الذي حمل ٠‏ 
المال. 


الشافعية » والحنابلة ‏ قالوا: لونقب شخص الدار» وأحرج غيره المال من النقب ولو في الحالء 


فلا قطع على واحد منهماء لأن الناقب لم يسرق والآخذ أخذ من غير حرز» ويجب على الأول ضمان 
الجدار» وعلى الثاني ضمان المأخوذ. وهذا إذا لم يكن في الدار أحد أما إذا كان فيها حافظ قريب 


٠ ۷۴‏ کتاب الحدود / إذا ثقب اللص البيت 
من النقب وهو يلاحظ المتاع فالمال محرز به» فيجلب القطع على الآخذ. وإن كان الحافظ نائما فلا 
قطع على الأصح» كمن نام والباب مفتوح» ويشترط أن يكون المخرج مميزآء أما لو ثقب الدار ثم أمر 
صبياً غير مميز» أو مجنوناً بإخراج المال» فأخرجه قطع الآمرء وإن أمر مميزآ أو قرداً فلاء لأنه ليس الة 
له. 

ولو تعاون إثنان في الثقب ثم انفرد أحدهما بالإخراج لنصاب فأكثرء أو وضعه أحد الناقبين بقرب 
النقب فأخرجه آخر مع مشاركته له في النقب» وساوى ما أخرجه نصابه فأكثر وجب القطع على 
المخرج في الصورتين» لأنه هوالسارق. 

ولو وضعه الداخل بوسط النقب فأخذه شریکه الخارج» أو ناوله لغيره من فم النقب وهو يساوي 

نصابين فأكثر لم يقطعا في الأظهر» لأن كلا منهما لم يخرج من تمام الحرز وهوالجدار» ويسمى 
السارق الظريف والرأي الثاني : يقطعان لاشتراكهما ذ في النقب والإخحراج ولئلا يصير ذلك طريقاً إلى 
إسقاط الحد» ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل» وعليهما الضمان. 

ويقطع الأعمى بسرقة ما دل عليه الزمن» وإن حمله الأعمى ودخل به الحرز ليدله على المالء 
وخرج به» لأن الأعمى هو السارق. 

ويقطع الزمن بما أخرجه» والأعمى حامل للزمنء لأن کک هو السارق» ولا يقطع الأعمى في 
هذه الصورة لأنه ليس حاملا للمال: س الباب» وكسر القفل أ و غیره تحور تحاط كال فام 
ولو رمى المال المحرز خارج الحرز» أو وضعه بماء جار» أو راكد» أو عرضه لريح هابة فأخرجته منه 
قطع في هذه الصور كلهاء لأن الإخراج في الجميع منسوب إليه» وسواء رماه من النقب آم من الباب» 
أم من فوق الجدار» وسواء أخذه بعد الرمي أم لاء تلف» كأن رماه في نار» أم لا 

ولو نقب اللص في ليلة ولم يسرق. وعاد ليلة أخحرى قبل إعادة الحرز فسرق قطع في الأصح › 
كما لو نقب أول الليل ثم سرق في آخره. وقيل : لا يقطع . 

سرقة الحر الصغير 

الشافعية - قالوا: من سرق حرأء فإن كان صغيرأء فلا يجب عليه القطع» لأن الحر ليس بمال. 

فان قيل : روي عن الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أنه َة «أتي برجل يسرق الصبيانء ثم 
يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخحرى» فأمر به فقطعت يده» فالجواب على ذلك أن الحديث ضعيف› 


وعلى تقدير صحته فمحمول على الأرقاء وحكمه: أنه إن فو خو غير مميز لصغر أو 


عجمة» أو جنون قطع» كسائر الأموالء» وحرزه فناء الدار ونحوه. 

ولو سرق حرا صغيراً لا يميزء أو مجنوناًء أو أعجميأًء أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع لأنه 
محكم بقلادة اومال غیرهاء یلیق به عن حلیته» وملابسه» وذلك نصاب» فلا يقطع سارقۀ في 
الأصح › لأن للحر يدأ على ما معه» ولهذا لو وجد منفرداء ومعه حلي حکم له به» فصار کمن سرف 
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جملا وصاحبه راكبه . والرأي الثاني : يقطع لأنه أخذه لأجل مامعه» أما لو سرق من موضع ينسب 
لتضييع کخلاء أو صحراء» فلا يقطع بلا خلاف» أو کان ما معه فوق ما ليق به» وأخذه من حرز مثله 
قطع بلا حلاف . أو من حرز يصلح للصبي دونه لم يقطع بلا خلاف. 

هذا إذا كانت القلادة للصبي» فلو كانت لغيره» فإن أخذه من حرز مثلها قطع وإلا فلا جزماً ولو 
أخرج الصبي من الحرزء م تع اد ع م بقع > لأنه لم يأخذها من حرز» ولو سرق قلادة مشلا 
معلقة على صغيرء ولو حرأ أو كلب» محرزين أو سرقها مع الكلب قطع . 

المالكية - قالوا: لا يجب القطع على من أخذ ما على صبي حر غير مميز من حلي وثياب» أو 
معه في جيبه مثلا أو في عنقهء بلا حافظ مع الصبي وليس الصبي بدار أهلهء E‏ 
لما عليه ومثل الصبي المجنون ولو كان كبيراً. 

ما إذا سرق الصبي الحرغير المميز - وهو الذي لا يمشي ولا يتكلم - فإنه يجب عليه القطع لأنه 
كالمال المحترم » وذلك لأن الصبي إذا كان غير مميز يكون هو المقصود بالأخذ دون ما عليه» وربما لا 
يكون عليه شيء. وإلا لأخذ ما عليه من الحلي » أو الثياب» وتركه» فيجب إقامة الحد عليه عقوبة له» 
لأنه أغلى من المال»ولما رواه الدارقطني عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاقالت: ر«أتي 
رسول الله َو برجل يسرق الصبيان» ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى» فأمر به فقطعت يده» . 

الحنفية - قالوا: ليجب القطع على سارق الصبي الحرء وإن كان عليه حلي يبلغ نصابا 
- والحلي هو ما يلبس من ذهب» أو فضة» أو جوهر» - وذلك لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلى 
تبع له» ولا قطع إلا بأخذ المالء فلا يقطع بسرقته» وإن کان إثمه وعقابه عند الله تعالى أشد من عقاب 
سارق المال» ففي الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله «نلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل 
أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفی منه عمله» ولم یوفه 
أجره»» لكن لكن القطع الذي هو العقوبة الدنيوية لم يثبت عليه شرعأء لوجود شبهة» وهو ن يتأول في 
أخذه الصبي اسكاته» أو حمله إلى مرضعته» والمراد بالصبي - الصغير غير المميز» الذي لا يمشي ولا 
يتكلم - فلو كان الصبي يمشي ويتكلم ويميز فلا يقطع اجماعاًء لأنه في يد نفسه» کان خاو داعا 
ولا قطع في المكر والخداع» وروي عن أبي يوسف: أنه يجب القطع في سرقة الصبي الحر 
غير المميز والله أعلم . 

الشافعية ‏ قالوا: لونام عبد على بعير فقاده وأخرجه من القافلة قطع» وإِن نام حر على بعير 
فأخرجه فلا قطع في الأصح لأن البعير بيده. 

إذا سراق الضيف 

الحنمة - قالوا : لا يجب القطع على الضيف إذا سرق أكثر من نصاب ممن أضافه في بيته لأن 

البيت لم يبق حرزأ في حقه» لکونه مأذونا في دخوله» ولأنه بالآذن صار بمنزلة أهل الدار» فيكون فعله 
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٦‏ کتاب الحدود /إذاسرق الضيف 
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خيانة لا سرقة» وكذلك إذا سرق من بعض بيوت (حجرات) الدار التي أذن له في دخولها وهو مقفل› 
أو من صندوق مقفل › لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد» ولهذا إذا أخرج اللص المتاع من بعض 
بيوت الدار إلى الدار لا يقطع ما لم يخرجه من الدار» وإذا كان الدارتخرزا واحدا فبالادن بالدحول في 
الدار اخحتل الحرز في البيوت» وهي شبهة تدرأ الحد عن الضعيف السارق. 

الشافعية.» والحنابلة - قالوا: لو سرق الضيف من مكان مضيفه»ء أو الجار من حانوت جاره» أو 
المغتسل من الحمامء وإن دخل ليسرق» لا يجب عليه القطع أنه اا ال غ محرز لأن البيت لم 
يعد حرزاً له حيث أن صاحب الدار أذن له في دخول الحرزء لأنهم اشترطوا لوجود القطع فو فى المسروفق 
أر ا ل دة خي > وهي : 

(الأول) کونه يساوي ربع دینار. 

(الثاني) كونه ملكا لغيره. 

(الثالث) عدم وجود شبهة فيه . 

(الرابع) کونه ا بوجود ملاحظة» أو بحصانة موضعهء فإن فقد شرط من هذه الشروط فلا 
يجب القطع . وقد فقد هنا شرط وهو كون المال محرزا. 

المالكية ‏ قالوا :لا يجب‌القطع على الضيف الذي أذن له في دخول الدارء إذا ا 
يزيد عن النصاب لأنه دحل بإذن رب الدار د کون اتا لا سارقا. 

ولا قطع على من سرق من بيوت ذي الإذن العام لجميع الناس كبيت الحاكم والعادل» 
والكريم» (المضيفة) الذي يدخله الناس بدون إذن من أصحابهاء فإذا أخرج المسروق من الباب فلا 
قطع عليه لأنه خائن لمن استأمنه» إلا إذا سرق ما حجز فيه» كحاصل. أو خحزانة داخل البيت العام» 
فإن أخرجه من الحجز إلى باب الدار قطع» وإن أخرجه للحرش فلا يقطع لوجود الإذن عادة» أو حقيقة 
ثم الدخول فاخحتل الحرز» فلم تتم السرقة. 

السرقة من دكاكين التحار والمحلات العامة والشركات 

الحنفية والمالكية - قالوا: لا يجب القطع على اللص الذي سرق من حوانيت (دكاكين) التجارء 
والحانات لأن أصحابها قد آذنوا للناس في دخولها للشراء» فاختل الحرز» فيثبت فيها حكم عدم 
القطع على السارق ا فان التاجر يفتح حانوته اا في السوق» ويرحب بالناس في الدخحول 
لمعاينة البضائع والشراء هنهاء ويفرح لكثرة ة المترددين على حانوتهء لأن في ذلك رىحه»› ورواج تجارته 
فإذا سرق واحد منهم شيئاً فلا يجب عليه القطع» > لوجود الإإذن عادةء أو حقيقة من الدخحول فاخحتل 
الحرزء إلا إذا ی ا ل لأنها بنيت لاحراز الأموالء وإنما اختل الحرز في أثناء النهار للإذن وهو 
منتف بالليل › فيجب القطع في السرقة منها ليلاء إذا بلغ ما سرقه ا ولو لم یکن حافظ . 

الشافعية والحنابلة - قالوا: لا قطع على من أذن له في الدخحول إلى دار» أو حانوت. أو خان 


کتاب الحدود / السرقة من دكاكين التجار والمحالات العامة والشركات ۷۷ا 
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للشراء لوجود شبهة عدم الحرز للاذن في الدخحول إلى هذه الأماكن عادة ور فإنه قد أذن للناس»ء 
جه ل هذه الأماكن أثناء النهار لقضاء مصالحهم» وشراء حاجياتهم» من غير حرج ولا استئذان 
فأصبح المتاع الموجود منها غير محرزء وإن كانت في البناء» وه و عود معها صاحبهاء ولكن الإذن 
شبهة» والثياب الموضوعة على باب حانوت القصار للعرض. ولفت أنظار الزبائن» وأمتعة العطار 
الموضوعة على باب حانوته» والقدور التي يطيخ فيها في الحوانيت محرزة e E‏ باب 
الحانوت للمشقة في نقلها إلى بناءء واستحالة إغلاى باب عليهاء كل ذلك إذا حدث ا وقت وجود 
الإذن في الدخول والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن الأمن ليلء بخلاف الحانوت 
المفتوح ليلا وليس فيه حارس أو المغلق في زمن الخوف» وحانوت متاع البزار ليلا أنه Ee‏ 
بالدخول فيه . 

قالوا: وأبواب الدورء والبيوت التي فيهاء کک بما عليها من مغاليق وحلق» 
محرزة بتركيبها ولو مفتوحة. أو لم يكن في الدور والحوانيت أحد ومثلها سقوف الدور والحوانيت 
ورخامهاء والآجر محرز بالبناء» وطعام ا ی 
EA‏ أو بفتق بعض الغرائز حيث أعتيد ذلك» > بخلاف ما إذا لم يعتد ذلك فإنه 

ط أن یکون عليه باب مغلق» کا a‏ الحالي - وإذا ترك التاجر كوة - أي نافذة_ 
ي دکانه پاک فأدخل اللص يده منها وأخذ شيئاً من المال مقدار نصاب فلا يجب عليه القطع لأنه لم 
يهتك حرزا. 

وكذلك لا يقطع إذا نقب اللص نقباً في الحانوت وتركه» ثم جاء رجل من الطريق وأدخل يده في 
النقب وسرق من المتاع أكثر من نصاب فلا يجب القطع لعدم هتك الحرز. 

وقالوا: لو سرق اللص طعاماً زمن القحط» والغلاء الشديد» ولم يقدر عليه» لم يقطع رحمة 
بالناس. كما حصل في عام الرمادة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب . 

السرقة من السفينة 

المالكية ‏ قالوا: إن السرقة من السفينة تتكون من ست عشرة صورة تفصيلها كما يأتي . فيقطع 
في السرقة من الخن وما ألحق به في ثمان» وهي -أخرجه منها أم لاء كان من الركاب أم لاء بحضرة 
رب المال أم لاء كان المال في الخنء أوما ألحق به» ويقطع في السرقة من غير الخن في خمس 
- وهي إن كان بحضرة رب المال» أخرجه منها أم لاء أجنبيا أو من ركابهاء والخامسة أجنبي أخرجه 
کک ربه» وثلاث لا قطع فيها وهي - ما إذا کان بغير حضرة صاحبه» وکان من رکابهاء 
أخرجه أم لا أو أجنبيا ولم یخرجه منها . 


السرقة من الغريم , 
الحنفية › والمالكية رحمهم الله تعالى - قالوا: إن السارق لا يجب عليه القطع إدا سرف ھان ت 
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۷ كتا الحدود / أمثلة على ردع المجرمين 


أمثلة على ردع المحرمين 
ولنا على ذلك أمثلة ملموسة عمليةء مثلا: الكوكايين» والحشيش قد وضعت لهما 
الحكومة. في أول الأمر عقوبة خفيفة» فكانت مغرية لضعاف النفوس والأشرار على ارتكاب 


شال ل ف شر ةة ان يرق حه اشر كو من خر لاحر مالا مركا هما أن للسارق ف حا 
وهو شبهة تدرا الحد عن السارق» فلا يقطع . 

ومن له على رجل آخر دراهم» فسرق مثلها لم يقطع» لأن ما فعله استيفاء لحقه الثابت»› والدين 
الحال والمؤجل في عدم القطع سواء استحسانا . لأن التأجيل لتأخير المطالبة» والقياس أن يقطع لأنه 
لا باح له أحذه قبل الأجل لأن ثبوت الحق» وإن تأخرت المطالبة يصير شبهة» ولا يقطع لو سرق أكثر 
من حقه لأن بالزيادة بصير شريكأً في ذلك المال بمقدار حقهء ولا فرق بين كون المديون المسروق منه 
مماطلا أو غير مماطل ولو أخذ من غير جنس حقه. فإن کان حقه دراهم» أو دنانير فأخذ عروضا قطم 
لأنه ليس له أخحذها . وإن کان دراهم فأخذ دنانیر» أو على العكس قيل : asl‏ 
PVE CIRE GO E‏ أخذهاء وقيل : : لايقطع للمجانسة بينهما من 

حيث الثمنية › ويقطع لو سرق حليا من فضة ودينه دراهم . 

ولو سرق من غريم أبيه» أو غريم ولده الكبير قطع لأن حق الأخذ لغيره» ولو سرق من غريم أبنه 
الصغير لا يقطع » لأن له حق الأخذ بالنيابة عن الصغير. 

الشافعية - قالوا: إذا كان المديون المسروق منه مماطلا فلا يقطع به وإن كان غير مماطل يقطع 
إذا سرق منه» ما إذا أخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع» لأنه حينئذ مأذون له في أخذه» وغير جنس حقه 
کجنس حقه في ذلك . 


إذا عاد فسرق المسروق 

الحنفية - قالوا: من سرق عيناً فردهاء بأن كانت قائمة» ٿم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع› 
وذلك لأن القطع أوجب سقوط عصمة المحل في حق السارق» وبالرد إلى المالك» إن عادت حقيقة 
العصمة بقيت شبهة أنها ساقطة. نظراً إلى اتحاد الملك والمحل» وقيام الموجب للسقوط وهر 
القطع » فإن كان كل واحد من هذه يوجب بقاء السقوط الذي تحقق بالقطع فحيث عادت العصمة» 
وانتفى السقوط بعد تحققه كان مع شبهة عدمه» فيسقط بها الحد» بخلاف ما لو سرقه غيره. 

ولأن تكرر الجناية بعد القطع نادر» والنادر وجوده لا يشرع فيه عقوبة دنيوية زاجرة فإنها حينئذ 
تعرى عن المقصود» وهو تقليل الجناية . إذ هي قليلة بالفعل فلم تقع في محل الحاجة. 

الشافعية» والمالكية » والحنابلة - قالوا: من سرق شيئاً فقطع فيه ثم عاد فسرقه وهو بحاله فإنه 
يقطع فيه مرة ثانية» لما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بطريق الواقدي عن 


كتاب الحدود / هل بجتمع الغرم مع القطع ك 
الفعل»› لا زاجرة لهم فلما سنت قوانین صارمة› وأدرك هؤلاء الاشرار خحطورتهاء کموا عن 
تعاطي هذه السموم» وهذه القوانين تقرها الشريعة الإإسلامية» وتحبذهاء لأن للحاكم أن يعرر 
بما يراه 6 للجرائمء سواء كانت مقصورة على الشخص› أو تتعداه إلى المجتمع . 


رسول الله َة : «إذا سرق السارق فاقطعوا يده» ثم إن عاد فاقطعوا رجله اليسرى» الحديث» ولأن 
السرقة الثانية مثل الأولى في سببية القطع» بل أفحش لأن العود بعد الزاجر أقبح » وصار كما لوباعه 
المالك للسارق ثم اشتراه منهء ثم كانت السرقة فإنه يقطع اتفاقاً من غير حلاف ولأن المتاع بعد رده 
على المسروق منه في حق السارق كعين أخرى في حكم الضمان» حتى لو غصبها السارق أو أتلفها 
كان ضامناًء فكذلك في حكم القطع» وعموم القرآن يوجب عليه القطع» ولأنه مال معصوم كامل 
المقدار أخذ من حرز لا شبهة فيه. وبهذه الأوصاف لزمه القطع في المرة الأولى » فكذلك في المرة 
الثانية . 


ي 

الحنفية » والحنابلة - قالوا: إذا ثبتت الجناية على السارق فلا يجتمع عليه وجوب الغرم مع 
القطع» وإن تلف المسروق هلاكاً أو استهلاكاً فلا يضمن» فإن غرم فلا قطع » وإن قطع فلا غرم أما 
إذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردت على صاحبهاء لبقائها على ملكه» من غير حلاف وللمسروق 
منه الخيار» فإن اختار الغرم لم يقطع السارق» وإن اختار القطع فلا غرامة عليه لما رواه النسائي من 
حديث المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ب قال : 
«لايغخرم السارق إذا أقيم عليه الحد» ففي الحديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد 
السارق لم يغرمها بعد أن وجب عليه القطع سواء أتلفها قبل القطع أو بعدهء ولأن هذا القطع جزاءء 
والجزاء هو الكافي» فدل ذلك على أن هذا القطع كان في جناية السرقة» ولأن اجتماع حقين في حق 
واحد مخالف للأصول» فصار القطع بدلا من الغرم» ولذلك إذا تكرر من السارق» سرقة ما قطع به» 
لم يقطع فيه مرة ثانية» لشبهة اتحاد المحل» والسبب. 

ولأن وجوب الضمان ينافي القطع › لأنه يتملكه بعد أداء الضمان مستندآً إلى وقت الأخذ فيتبين 
أنه أخحذ ملكه» ولا قطع في ملكه» لكن القطع ثابت قطعاًء فما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي والمؤدي 
إليه الضمان فينتفي الضمان. 

المالكية - قالوا: إن كان السارق موسر وجب عليه القطع والغرم» وإن كان معسرآً لم يجب عليه 
الضمان بل يقطع فقط . لأن له رائحة عذر لما ظهر عنده من الفاقة والحاجةء و#لا يكلف الله نفا إلا 
وسعها# . 

الشافعية - رحمهم الله تعالى - قالوا: يجب القطع والخرم على السارق على أي حال موسرآ أو 
معسرآً لقول رسول الله ي : «على اليد ما أحذت حتى تؤديه» ولقوله تعالى : (لا تأكلوا آموالکم بینکم 


اکتا الحدود / رحة الشريعة بالمفسدين 
حمة الشريعة بالمفسدين 
راشا فقد رأينا في زمن من e o‏ الأمن في البلاد الق اراتا 
ف فلما نفذ فيهم حكم الله تعالى وقطعت أيدي , بعض السارقين› لم تلبث الجريمة أن 
اخحتفت› وحل محلها الأمن والطمأنينة. 


على أن الذي يتأمل في المثالين المذكورين» يدرك أن شدة العقوبة» إنما هي في ظاهر 
الأمرء أما في الواقع ڦفهي رحمه هة بالسارقين فاسدي الأخلاق» فإنها قد زجرتهم فعلا وأوقفتهم 
عند حدهم» > فتركوا هذه الجريمة المؤدية للمجتمع شر إيذاء. 


بالباطل# وقوله َي : «ولا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه» ولاأنه اجتمع في السرقة حقان» 
حق الله تعالى » وحق للآدمي فاقتضى كل من حق موجبه» ولأنه اتفقت آراء العلماء على أنه إذا كان 
الشيء المسروق موجوداً بعينه رد إلى صاحبه» فيكون إذا لم يوجد في صمانه» قیاساً على سائر الأموال 
الواجبة . ولأنه أتلف مالا مملوكاً عدواناً فيضمن مثل الغصب ولا منافاة هنا بين هذين الحقين لأنهما 
بسببین مختلفین أحدهما حق الله وهو النهي عن هذه الجناية الخاصة» والآخحر حق الفرد فيقطع حقا 
لله » ويضمن حقا للعبد» وصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم» فيجب الجزاء حقا لله تعالى » 
ويضمن حقاً للعبد» وكشرب خمر الذمي» فإنه يحد حقا لله» ويغرم قيمتها حقاً للذمي» ولما روي أن 
النبىًّ َة سل عن التمر المعلق فقال: «من أصاب بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة» فلا شيء عليه» 
ومن خرح بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة» الحديث اه. 
من وجد رجلا داخل الدار 

الحنفية - رحمهم الله - قالوا: لو وجد رجل في داره أجنبیاً فقتله» ثم قال: إن هذا لص دخل 
على داري ليأخحذ مالي » ولم أستطع رده إلا بقتله» ينظر في الرجل المقتول فإن كان معروفاً بالفساد 
واللصوصية فلا قود عليه» وكان على القاتل دفع الدية إلى أهلهء وإن لم يكن معروفاً بالفساد 
واللصوصية » فعلى القاتل القودء ولا يقبل دعواه إلا ببينة . 

المالكية. والشافعية» والحنابلة - رحمهم الله - قالوا: إنه يجب على القاتل القصاص» إلا أن 
ان ببينة على صدق دعواه» ولا ينظر إلى حالة الرجل المقتول وسلوكه» وذلك حتى نقفل باب الفساد 
من هذا الطريق› فإنها ثغرة يلجأ إليها ضعاف الإيمان لإزهاق النفوس» فربما يطلب الشخص رجلا 
لعمل شيء في داره» أو لضيافته ثم يعتدي عليه ویغتالڵه » لوجود ضغينة في نفسه» ويدعي عليه u‏ 
الدار للسرقة فقتله . وقتل المؤمن من أكبر الكبائر عند الله تعالى فيجب أن يسد كل باب يكون سبباً في 
إزهاق روحه. 

إذا ملك المسروق قبل القطع 
الحنفية - قالوا: إذا قضى الحاكم على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك» 'وسلمها إليه 
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كتاب الحدود / فائدة تحديد النصاب في القطع 1-۱ 


محف 


فاندة تحدید النصاب في القطع 
ولعل قائلا يقول: e a‏ 
ری درشا واخدا فا فاد ا نخصيص القطع بعشرة دراهم؟ 
والجواب: أن الشار ابه سب الاط واي ن و وا ار 


به صاحه» فالعشرة دراهم قد تكون فوت أسرة فقيرة یومین › فإدا سرقت منها تضررت › افا 1 
دون 5لڭ› فإنه لا يوجب القطع لهوانه غالبا > فإذا أفلت من القطع في هذه الحالةء فإنه لا , 


يلت من التعزير بالسجن . أو الضرب حتى لا يتعود. 
ومثل ذلك ما إذا أراد أن پسرق فئقی الدار» أو تسور الجدار» ثم منعه من السرقة مانع» 
فإنه يستحق فى هذه الحالة عقوبة التعزير الرادعة عن العودة. 


أو باعها إياه» أو آلت إليه بإرث أو غيره» فإنه يدراً الحد عنه ولا يقطع . وذلك لأن استيفاء الحد بالفعل 
من القضاء فى باب الحدودء فما قبل الاستيفاء كما قبل الفضاءء ولو ملك المال المسروق قبل القضاء ١‏ 
فلا يقطع اتفاقاًء فكذا قبل الاستيفاء ولأن المقصود من القضاء باللفظ ليس إلا إظهار الحق ٠‏ 
للمستحق» والمستحق هنإ هو الله عز وجل» والحق ظاهر عنده غير مفتقر إلى الإظهار فلا حاجة إلى 
القضاء لفظاًء ولا يقيده سقوط الواجب عنهء إلا بالاستيفاءء وإذا كان كذلك والخصومة شرط» يشترط ٠‏ 
قيامها عند الاستيفاء كما عند القضاءء وهي منتفية بالهبةء أو البيم. : 
الشافعية» والحنابلة والمالكية - قالوا: يجب القطم في هذه الحالةء لأن السرقة قدتمت ٠‏ 
انعقاداً بفعلها بلا شبهة» وظهوراً عند الحاكم» وقضي e‏ ولا شبهة في السرقة إلا لوصح ,. 
اعتبار عارض الملك المتأخر متقدماً ليثبت اعتباره وقت السرقة» ولا موجب لذلك فلا يصح »› ٤ e‏ 
فيقطع ومما ينفي صحة ذلك الاعتبار ما ورد في حديث صفوان» أنه قال: يا رسول الله لم أرد هذاء .. 
ردائي عليه صدقةء فقال عليه الصلاة والسلام: «فهل قبل أن تأتي به» رواه أبو داود وابن ماجة» زاد ‏ 
اللسائى فى روايته : «فقطعه رسول الله ية وهذا بخلاف ما لو أقر له بالسرقة بعد القضاء فإنه + 
لا يقطع » لأن بالإقرار يظهر الملك السابق» فينتفي القطع . 
إذا نقصت قيمة السرقة قبل القطع 

الحنفية - قالوا: فى ظاهر المذهب إذا نقصت قيمة السرقة بعد القضاءء قبل الاستيفاء» عن :. 
العشرة لا يقطع لأن كمال النصاب لما كان شرطاًء يشترط كماله عند الإمضاء والقطمء لأنه من ' 
القضاء» وهو منتف في نقصان القيمة» بخلاف نقصان العين عند الاستيفاءء لأن ما استهلكه مضمون '. 
علیه» فکان الثابت عند القطع نصاباً کاملا بعضه دين › وبعضه عين» بخلاف نقصان السعر» فإنه 


۴- <_< كتاب الحدود / إذا نقصت قيمة السرقة قبل القطع 
: وا من أقدم على السرقة» ولم تتوفر فيه الشروط التي ذكرها الفقهاءء فإن الشارع 
٤‏ تخت تعزیره کي لا يعود. 

٠‏ ولعل فيما ذكرناه ما يقنع هؤلاء الذين يتخيلون شدة هذه العقوبة فيدركوا أنها هي عين 
. الرحمة للسارقين» وللمجتمع كله. 


الايضمنه» لأنه يكون لفتور الرغبات» وذا لاأ يكون مضمونا على أحد» فلم تكن العين قاثمة حقيقة 
` ومعنی » فلم يقطع - والحديث يقول :«اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». 
) الشافعية» والمالكية. والحنابلة - قالوا: إذا نقصت قيمة العين المسروقة بعد القضاء عن قيمة 
٠‏ النصاب فإنه يجب القطع» اعتباراً بالنقصان في العين» فإنه إذا كانت ذات العين ناقصة وقت الاستيفاء 
والباقي منها لا يساوي عشرة دراهم يقطع بالاتفاق . فكذا إذا كانت قيمتها وقت الاستيفاء كذلك» يجب 
) القطع أيضاء والله أعلم 
طعن الملاحدة 
لقد أثار الملاحدة شبهة على حد السرقة» وطعنوا في أحكام القرآن الكريم» وقالوا: لونفذنا حد 
السرقة لشوهنا نصف المجتمع » وقضينا على عدد كبير من أبناء البشرية الذين تشل حركتهم» ولرأينا 
جيشاً جرارآً من العاطلين والمشوهين الذين ة قطعت أطرافهم بحد السرقة» والرد على هذه الشبهة يسير 
جداً» وهو هو أن تقول لهم : انظروا إلى المجتمع الذي کان في عهد رسنول الله صلوات الله وسلامه عليه 
وعهد الخلفاء الراشدين» والأمن الذي كان ينتشر فيه» والسعادة التي كانت ترفرف عليه حين كانوا 
ينفذون أحكام الشريعة بدقة من غير إهمال. 
| وقارنوا بينه وبين المجتمع الذي نحن فيه مع وجود المالء وانتشار الحضارة والمدنية في كل 
مكان. ولكن الأمن غير مستتب» والناس غير آمنين على أموالهم وأنفسهم» والفساد قد عم كل مكان» 
- والسرقات من الأفراد والجماعات والحكومات سرا وعلانية » بل إن العصابات تسطو على الناس في 
الشوارع والطرقات في الليل» ورابعة النهار» وفي المحلات والسيارات والمركبات ودلك کله لعدم 
تنفيذ حدود الإإسلام» والتمسك بأحكام الشريعة الغراء. 
فتنفيذ حد السرقة هو العلاج الوحيد لهذه الفوضى التي نعيش فيها في هذا الزمان. كما أنهم 
طعنوا في أحكام الشريعة وقالوا - جھلا منهم إن اليد إذا اعتدى عليها تقوم في الدية ببخمسمائة دينار 
- من الذهب الخالص . a CE‏ ن أبا العلاء المعري لما 
قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء» في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم في 
٠‏ ذلك شعراً دل على جهله» وقلة عقله فقال : 
يدبخمس مئين عسجد وديت مابالهاقطعت في ربع دينار 
تتافض الا الا التكوتالهة: وأن وذ يلاتان الثار 


کتاب الحدود / طعن الملاحدة 


ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاءء فهرب منهم» وقد أجابه الناس في ذلك بأجوبة كثيرة» ‏ 
وكان جواب القاضى عبد الوهاب المالكى رحمه الله تعالى أن قال: «لما كانت آمينة كانت ثمينة» ولما ٠‏ 
خانت هانت» ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمةء فإن باب : 
الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار» لئلا يجنى عليهاء إكراماً لبني آدم» وتعظيما ‏ 
لمكانته» ورفعة لحرمته» وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار» لملا يسارع 
الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوي العقول والألباب» ولهذا قال تعالى : #جزاء 
اک لله » والله عزيز حكيم). أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس ‏ 
بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نالا من الله أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب : 
هذا الجرم الشنيع الذي لا يلجأ إليه إلا النفوس الخبيثة التي رق دينها» ونسيت مراقبة الله لهاء وباعت ' 
آخرتها بدنياها» فتعدت حدود الله من غير خوف ولا وجل» وتجرأت على أكل أموال الناس بالباطل. ٠‏ 
فكان من الحكمة» أن يقسو عليها الشرع في أحكامه حتى تردع عن غيهاء وترجع عن إجرامها. «إوالله . 
عزيز# في انتقامه» لا يغالب» بل يقهر الجبارين المعتدين» #حكيم# في أمره» ونهیه وشرعه وقدره» ` 
وفيما يشرعه من أحكام لعباده» صيانة لمصالحهم» وحفضا لأموالهم وأرواحهم» وجلباً لسعادتهم في ب 
هذه الحياة» وتطهيرآً للمجتمع من المفسدين والعابثين» ولأن الأموال خحلقت مهيأة للانتفاع بها للخلق ‏ 
أجمعين» ثم الحكمة الأولية حكمة فيها الاحتصاص الذي هو الملك الملك شرعاء وبقيت الأطماع . 
متعلقة بهاء والآمال محومة عليهاء فتكفها المروءة» والديانة فى أقل الخلق» ويكفها الصون والحرز ‏ 
عن أكثرهم » فإذا أحرزها مالكهاء فقد اجتمع فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان لاإنسانء فإذا . 
هتكا فشت الجريمة» فعظمت العقوبة» وإذا هتك أحد الصورتين وهو الملك . وجب الضمان والأدب» . 
حتى يرتدع المعتدون. الذين لا يخافون الله واليوم الآخرء فلعنة الله على السارق الخائنء الذي يبذل . 
الغالية الثمينة» في الأشياء المهينة . | 

قالوا: وقد بدأ الله بالسارق فى هذه الآية قبل ذكر السارقةء وبدأً بذكر الزانية فى آية الزنى قبل ٠‏ 
ذكر الزاني . لأن حب المال في قلوب الرجال أغلب منه في قلوب النساء فقدم ذكر الرجال في السرقةى ' 
ولأن شهوة الاستمتاع باللذة على النساء أغلب منها على الرجالء فقدم ذكر النساء في آية الزنى . والله : 


أعلم. | 

وقد جعل الله تعالى حد السرقة قطع اليد لتناول المال بهاء ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر» مع 
مواقعة الفاحشة به» لثلاثة معان» أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت» فإن انزجر بها اعتاض ٠‏ 
بالثانية » وقضى بها ماربه» ولكن ليس للزاني مثل دکره. إدا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه» ٤‏ 
الثاني : أن الحد زجر للمحدود وغیره» وقطع اليد في السرقة ظاهر يراه الناس بالعيان فيعتبرول به » ما 
فطع الذكر في الزنى » فهو باطن › فلا يراه أحد للعبرة. 

الثالث: أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل» وليس في قطع اليد إبطاله» ثم قال الله تعالى : ألم 
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تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويا نمر لمن يشاء والله على كل شيء قديري 


فالآية خطاب للنبي ية وغيره - أي لا قرابة بين الله وبين أحد من خلقه توجب المحاباةء والحدود تقام 
على كل من يقارف موجب الحد» وله ن یحکم بما یرید« ويفعل ما يشاء. لأنه مالك الملك. فيعذب 
من یشاء بعدله» ویغفر لمن یشاء بجوده وکرمه» وهو على کل شيء قدیر» والله أعلم . 
توبة السارق 

تفق الأئمة الأربعة على أن السارق إذا تاب عن السرقة توبة صالحة» وظهرت أماراتهاء وندم 
على ما سقط منه» وعزم على عدم العود إلى السرقة مرة ثانية » فإن الله تعالى يقبل توبته لقوله تعالى في 
الأية الثانية بعد آية السرقة : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم 4 
فان الله تعالی یتجاوز عنه» ویغفر له خطیئته . 

وقدروي عن الرسول يي أنه قال: «التوبة تجب ما قبلها» وقال صلوات الله وسلامه عليه: 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وإذا أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه يكون كفارة له ولا يعذب 
بهذا الذنب يوم القيامة» إذا رضي بالحد وقبله وتاب إلى ربه. قال رسول الله اة : «الله أعدل أن يثني 


على عبده العقوبة في الأخرة» ولكن القطع لا يسقط عنه بالتوبة» وصيرورته عدلاء ولو طال زمن التوبة 


٠‏ والعدالة. بعد السرقة الثابتة عليه. ومحل عدم سقوط القطع عنه إذا بلغ الأمر إلى الإمام بدليل ما 
٤‏ روی أبو داود عن صفوان بن أمية قال : کت ناما فن المسجد على خميصة لى ثمنها ثلائثون درهماء 


فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ الرجل فأتي به النبي ية فأمر به ليقطع قال: فأتيته فقلت : أتقطعه من 


. أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء قال : «فهلا كان هذا قبل أن تأتي به»‎ ٠ 


فإذا لم يصل الأمر إلى الإمام» فيسقط القطع بالعفو والشفاعة» وهيئة الشيء للسارق وذلك إذا 


لم یکن ا بالفسادء A‏ حتی e‏ ويشترط في چ أن تکون 


e القبض‎ E 1 


كما قال تعالى : #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح € قبلها الله فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس 


فلا بد من ردها إليهم كما قال جمهور العلماء. وقد وقعت حوادث في عهد رسول الله به وتاب 
أصحابها توبة نصوحاً» روى أبو هريرة أن رسول الله ية أي بسارق قد سرق شملة» فقال: ما أخاله 
4 سرق» فقال السارق. بلى يا رسول الته قال : «ادهہوا به فاقطعوه» ثم احسموه» نم ائتوني به» فقطع 
۳ فأتي به فقال «تب إلى الله» فقال: «تاب الته عليك» . 


وقد روى ابن ماجة من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة 


١‏ الأنصاري عن أبيه عن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء النبي با فقال : یا رسول الله 
إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني » فأرسل إليهم النبىّ ية فقالوا: إنا افتقدنا جملا لنا فأمر به 
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كتاب الحدود / باب حد القذف تعريفه ۸١‏ ر 


اسا 


حد القذف 


فأما حد القذف فقد بينه الله سبحانه وتعالى بقوله في كتابه العزيز لإوالذين يرمون ٠‏ 


المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» فاجلدوهم ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة بدأ * 


وأولئك هم الفاسقون# أية ٤‏ من سوره النور. 


فقطعت يده» وهو يقول الحمد لل الذي طهرنى منك أردت أن تدخلي «جسدي النار» فهذه التوبة ٠‏ 


النصوح. 


وقال ابن جریر حدٹنا أبو کریب» حدثنا موسی بن داود» حدثنا.ابن لهيعة عن يحي بن عبد اللهء ٠‏ 
نآ عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو قال : سرفقت امرأة حلياً فجاء الدتن سرقفتهم فقالوا: 1 
يا رسول الله سرقتنا هذه المرأةء فقال رسول الله ية : «اقطعوا يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل من ٠‏ 


إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم#. 


وقد روأه الإمام اشيل بأبسط من هذا فقال : حدثنا اش لهيعة › حدني یحی بن عسد الله عن ابي 


عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله ب فجاء بها الذين “ 
سرقتهم » فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديهاء فقال رسول الله ل : ٠‏ 
«اقطعوا يدها» فقالوا نحن نفديها بخمسمائة دينار فقال: «اقطعوا يدها» فقطعت يدها اليمنى فقالت ٤‏ 
المرأة هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال : «نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» فأنزل الله في ٠.‏ 


سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم# وهذه المرأة ٠‏ 


زرغ ال ع ر ا ا ا ت ا ات وت اه 
وتزوجت» وکانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ي فهذه هي التوبة الخالصة. التوبة 
النصوح التي تحمل صاحبها على الندم على ما وقع منه» وتشعره بالحسرة على ما فرط في جنب الله عز ٠‏ 


وجل ویجبره على الإقلاع عن الذنبء 


تعر یمه 


الحد شرعاًء عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى كما فى عقوبة الزناء أو وجبت حقاً لآدمى كما 
ف حل القذف» وسمیت العقوبات الشرعية حدوداً» لأن الله تعالی حدها» وقدرهاء فلا يجوز لأحد أن 


بتجاوزها» قال تعالى : #ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه‰ . 


وقيل: سميت بذلك لأن الحد في اللخة المنعم» والحدود تمنع عن الإقدام على الفواحش» 1 


کتاب الحدود/ باب حد القذف تعریفه 
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والحكمة فى وجوب حد القذف دون التساب بالكفرء لأن المسبوب بالكفر قادر على أن ينفي عنه ذلك 
بالنطق بالشهادتين» بخلاف المتهم بالزناء فإنه لا يقدر على نفي التهمة عنه» والرمي» وهو الإلقاء 
٠‏ بحجر أو سهم» أو نحوهما مما يؤذي ويضر, استعير للسب » وتوجيه العيوب لما في كل من الأذى 
والإضرار بالناس» فخرج اللسان مخرج اليد بالسنان» بل : 

جراحات السهام لهاالتشام ولا يلتام ما جرح اللسان 

وقد اختار الله تعالى التعبير بالرمي فذكرها ثلاث مرات في ثلاث آيات خاصة بحد القذف. فقال 
تعالى : «إوالذين يرمون المحصنات وقال تعالى : إوالذين يرمون أزواجهم وقال تعالى : #والذين 
٠‏ يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وهو من بلاغة القرآن الكريم» فإن الكلمة متى أفلتت من 
سان قائلها لم يتمالك زمامهاء وانطلقت لا تلوي على شيء حتی تصیب من وجهت إلبه بالضرر 
والأذى» فهي کالسهم یرمی به فلا تعود اليد قادرة على رده فلیحتفظ من يهم بالرمي والأمر في يده» 
e‏ 

٠‏ مبحث حكمة التشريع 


إن الله عز وجل لما بين في أول سورة #[النور# ما في جريمة الزنا من عظيم الفحش» وكبير 
٠‏ الشناعة ممالم يجتمع في جريمة أحرى» من كبير اللإجرام» وتشنيع الفعلء وأمر هذا شأنه يلحق 
العرض» من الرمي به ما ينكس الرأس» ويهدم الشرف. وكان من مقاصد الشرع الكريمء حفظ 
٠‏ الأعراض» وصون الشرف لصاحبهء والاحتفاظ بالكرامة وعزة النفس» كان من مقتضى حكمته جل شأنه 
هذا التشريع الزاجر للنفوس الجامحة. التي قد يدفعها الغضب والحقد إلى أن تصيب الناس في 
كرامتهم» وتخدش شرفهم» وهو أعز عزيز لديهم» مستهينة بما اقترفت كما قال تعالى : فإذ تلقونه 
بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم» وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم# آية النور : 
O‏ 

ففرض الله لنا فيما فرض من أحكام (حد القذف) الزاجر الرادع» الكفيل بصيانة الأعراض»› 
٠‏ وحفظ الكرامة والشرف» حتى تنزجر النفوس عن الإإقدام على هذا الجرم الفظيع» وليتأدب عامة 
المؤمنين بطلب ظن الخير بالآخرين» وعدم المسارعة إلى سوء الظن بالناس» والدعوة إلى تطهير 
اللسان. وصون الآداب والتحرز عن الخوض في كبريات التهم بلا علم» وتقرير بينات التهمة بحسب 
فظاعتها حتى لا يتخذ الناس الكيد بالاتهام الكاذب ذريعة للخدش والنكاية بلا حق . وإنك لا تجد من 
١‏ أنواع الجرم» مايقدم عليه صاحبه غافلاعن عظيم خطره إلا جرم اللسانء وكأنه سهولة حركته بطبعه. 
ولذة التحدث بالأمور المستغربة» وحسبان أن الكلام لا ينقص من المتكلم فيه شيئ محسوساً يذكر» 
0 مع اعتياد الناس التساهل في القول والسماع» كل ذلك جعل الناس يستهینون به» ویحسبونه هیناً وهو 
ذنب عند الله عظيم» لذلك اهتم الشارع بحد القذف أعظم اهتمامء فأنزل في حد السرقة آية واحدة» 
٠‏ وفي حد الزنا آيتين» وفي حد قطاع الطريق آيةء آما حد القذف فقد أنزل فيه آيتين ثم أتيعه بنوع آخر 


كتاب الحدود / حكمة التشريع 3۸۷ ٤‏ 
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منه وهو (اللعان) فأنزل فيه خمس آیات» ثم أردفه بذكر حديث الافك فأنزل فيه تسع آيات» ثم أتبع 
ذلك کله فأنزل أربع آيات في النهي عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إلى أن قال: «إأولئك ٠‏ 
مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم# فكأن الله تعالى أنزل في حد (القذف) وأحكامه وأنواعه . 
وبيان عقابه» وشرح الأضرار المترتبة عليه في المجتمع » والنهي عنهء والتحذير من الوقوع فيه وفظاعة ٠‏ 
الإقدام عليهء أنزل في ذلك «عشرين» آية في سورة النور. ۰ 
ثم ذكر الله تعالی في ذكر هذه الآيات عقاب المجرم الذي يقذف الناس» ويهتك أعراضهم بأنه . 
لم يستطيع إثبات البينة على قوله بأمور: أولا: أن يجلد ثمانين جلدة. ثانياً : ترد شهادته طول حیاته. . 
ثالثاً: يصبح من أهل الفسوق والإجرام وأصحاب الكبائر. رابعاً: يكون عند الله من الكاذبين» خامساً: ٠‏ 
انه ملعون في الدنياء ملعون في الآخرة» سادساً: ان له عذاباً عظيماً عند الله قد ادخره له يوم القيامة» 
سابعاً : تشهد عليه جوارحه زيادة في الخزي والعار على رؤوس الأشهاد. ثامناً: أن الله تعالى يوفيهم . 
جزاء فعلهم» ويجزيهم حساب عملهم» من القدر المستحق من أنواع العذاب في نار جهنم» وقد ٠‏ 
أجمعت الأمة على أن القذف من أكبر الكبائر وأن حد القذف ثابت بالكتاب والسنةء وإجماع الأمةء أما ' 
الكتاب فقوله تعالى : لوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ٠‏ 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. وأولئك هم الفاسقون وقوله تعالى : لفإذالم يأتوا بالشهداء فأولئك عند . 
الله هم الكادبون# . ٤‏ 
والمعنى : أن من قذف مسلماً أو مسلمة» ولم يستطع إقامة البينة المطلوبة لإثبات قوله» فهو ' 
کاذب عند الله » أي حکمه في شريعة الله. تعالى نحكم الكاذب يقيناً» فيقام عليه حد الكاذب» وقوله 
تعالى : #إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة» ولهم عذاب ٠‏ 
عظيم » يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» . 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين# آيات: ٠١ ٠۲٤ ٠۲۳‏ من سورة النور فقد بين الله تبارك وتعالى ‏ 
في هذه الآيات فظاعة تلك الجريمة» وعظيم أمرهاء فشنع على من وقع فيها» وشرح عظم خطرهاء . 
وبين عقوبة مرتكبهاء ونهاية أمر فاعلهاء ووضح شديد وعيدهاء وأي وعيد أشد من اللعنة في الدنيا من 
الناس والملائكةء والطرد من رحمة الله تعالى ورضوانه يوم القيامة » واستحقاق العذاب العظيم» وتقرير . 
دنبه بشهادة جوارحه عليه بما یخزیه» ويقطع حجته» ويسد عليه باب التنصل من ذنبه» فقد ذكر بعضهم ٠‏ 
في تعليل شهادة الجوارح عليه في الآخرة أن القاذف مطالب في الدنيا لتصديق دعواه بأربعة شهداءء 
فالقاذف يوم القيامة يقوم في وجهه لتکذیه خمسة شهود من أعضائه وجوارحه: لسانه» ویداه» ورجلاهء 
تنكيلا له» وفضيحة لشأنه» جزاء وفاقاً على محاولته فضيحة المحصنات. الغافلات المؤمنات . 
وحسباك بختم الأية الكريمة بأن الله سيوفيه جزاءه الحق» ويعلم المفتري على الناس الكذب 
- إن لم يكن قد علم - أن الله هو الحق» وأن وعيده هو الحق» وأن قوله هو الحق المبين» وقال تعالى : ٤‏ 
#إن الذين محبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم في الدنيا والأخرة» والله يعلم وأنتم 


A۸ ٤‏ ا ي ي الحدود / حكمة التشريع 


٤‏ لا تعلمون والعذاب المتوعد به فى الدنيا شامل لحد القذف وما يصيب المتعرض للأعمراض غالبا 
٠‏ من مصائب الدهرء ولحوق المخزيات» وتسليط الألسنة على شرفه وعرضه تثبر منه ما كمن» بالباطل 
وبالصحیح» وتنشر عنه ما خفي» ویجعل سيرته تلوكها الألسنة في المجالس بالسوء» فمن غربل الناس 
نخلوه» ومن فتش عن عوراتهم فضحوه» ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته» ومن تتبع الله 
عورته يفضحه ولو في قعر بیته» وکما تدین تدان» وکما تفعل تجازی» a‏ العمل» ومن 
٤‏ زرع الحسرة حصد الندامة. 

قت ا و و ا ا 
الفاحشة» وتشيع في المؤمنين» فما بالك بمن يفتريها» ويروجها بنفسه؟ وأما السنة فما رواه الإمام 
٠‏ البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ب قال : «اجتنبوا 
السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله » وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات. الغافلات» 
المؤمنات». 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بي : «من قذف مملوكه بقام عليه الحد 
يوم القيامةء إلا أن یکون کما قال» متفق عليه . ففي الحديث دليل على أله ا دل المالك في ا إذا 
: قذف مملوکه. وإن کان داخلا تحت عموم آية القذف بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية وكذلك 
فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لمانزل عذري قام 
٠‏ رسول الله ية على المنبر» فذكر ذلك وتلا القرآنء - من قوله - «إن الذين جاؤوا بالإفك» إلى آخر 
ثماني عشرة آية - «فلما نزل برجلين» وامرأة فضربوا الحد» أخرجه أحمد والأربعة» وأشار إليه الإمام 
: البخاري» والرجلان هما - حسانء ومسطح » وأما المرأة فهي حمنة بنت جحش فالحديث يدل على 
٤‏ ثبوت حد القذف . 

٤‏ ما يبيح القذف 

ر قال العلماء : إن القذف ينقسم إلى محظور» ومباح» وواجب» فإذا لم يكن هناك ولد يريد نفيه 
٤‏ فلا یجب - وهل يباح أم لا؟ ينظرء وإن رآها بعينه تزني » أوأقرت هي على نفسها ووقع في قلبه 
٤‏ صدقهاء أو سمع ممن يثق بقوله أولم يسمع» ولكنه استفاض فيما بين الناس ان فلاناً يزني بفلانة» 
وقد شاهده الزوج أو رآها معه في بيت» فإنه يباح له القذف في مثل هذه الحالات 
لتأكد التهمة» ويجوز أن يمسكها» ويستر عليها إن تابت. أما إذا سمع الخو ممن لا يوني قولة) أو 
1 استفاض من بين الناس» ولكن الزوح لم يره معها في خلوةء أو بالعكس لم يحل له قذفهاء ولكن 
يجب عليه مراقبتها والتجسس علیها حتی یثبت له صدق الخبر» أو کذبه حتی لا يكون (ديواً) يقر 
٠‏ الزنافي أهل بيته. 

أما إذا کان ٹم ولد يريد نفيه» نظر: فإن تيقن أنه ليس منه. بأن لم ب يكن وطئها الزوج› أو وطئها 
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کتاب الحدود / ما يبيح الق 2 س ب 
والقذف هو عبارة عن أن يتهم شخص آخر بالزنا صريحاًء كأن يقول: أنت زان» أو 
دلالة› کأن ینسب شخص آخر إلى غير أبيه» فمن صدر منه ذلك کان جراؤه أن يجلد ثمانين 


جلدة» مالم يأت بأربعة شهداء يشهدون بأنهم رأواء بأعينهم المتهم يزني في امرأة لا تحل 
ل 


لكنها أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوطءء أو لأكثر من أربع سنين يجب عليه القذف» ونفي 
الولد باللعانء لأنه ممنوع من استلحاق نسب الغيرء کماهوممنوع من نفي نسبه» كما روي عن 
النبي بيا أنه قال : «أيما امرأة أدحلت على قوم من ليس منهم فليست من الله ولن يدخلها الله جنته» 
فلما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجل أيضاً كذلك. 

أما إن احتمل أن يكون منه بأن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الوطءء ولدون أربع سنين› 
نظرء .إن لم يكن قد استبرأها بحيضة» أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهرء من وقت الاستبراءء لا 
يحل له القذف والنفي » وإن اتهمها بالزناء قال رسول الله بي : «أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليهء 
احتحب الله منه يوم القيامة» وفضحه على رؤوس الأولين والخرين». 

تعريفه شرعاً : 

القذف في اللغة الرمي. وفي اصطلاح الفقهاء: نسبة من أحصن إلى الزنا صريحاً أودلالة 
- وإنما سمي اتهام المسلم المحصن قذفاًء لأن الناطق بهذه الكلمة الفاحشة (الزنا) يقذفها كما يققذف 
الحجر في حالة غضب لا يدري من أصابته في طريقهامن محصنة بريئة» وأبيهاء وأمهاء وأختهاء 
وأخيهاء وزوجهاء وبنيهاء وعشيرتهاء وذويهاء كل أولئك قد نالهم ضرر من قذيفته الطائشة» وهو 
ضاحك مسرور غافل لا يدري من آلام هؤلاء شيئاً» ويسمى (فرية) لأنه من الافتراء والكذب. 

وقد وصف الله تعالى النساء بهذه الأوصاف الحميدة التي تناسب هذا المقام» فالمحصنات هن 
المصونات کأنه جعل عليهن حصن منيع. والغافلات : أي الخاليات الذهن عن التفكير في المنكر 
فضلا عن التوجه إليه - والمؤمنات اللاتي آمن بالقرآن الكريم» وأحكامه» والتزمن حدود الإيمان. 

واسم الإحصان يقع على المتزوجة» وعلى العفيفة وإن لم تتزوج لقوله تعالى في مريم : #إوالتي 
أحصنت فرجها) وهو مأخوذ من منع الفرح» فإذا تزوجت منعته إلا من زوجهاء وغير المتزوجة تمنعه 
على كل أحد. 

1 وقد اتفق الأئمة رحمهم الله : على أن الحر البالغ » العاقل» المسلمء المختارء إذاقذف حراً 
عاقلاء بالغاً» مسلماء عفيفاًء لم يحد فى زناء فى سالف الزمانء أوقذف حرةء بالغةء عاقلةء 
مسلمةء عفيفةء غير متلاعنةء لم تحد في زناء مطيقة للوطءء قذفها بصريح الزناء أو كنايته» فى غير 
دار الحرب» وطلب المقذوف بنفسه إقامةحد القذف لزمه ثمانون جلدةء إذا لم يستطع. إقامة البينةء 
لإثبات ما قالهء بأربعة شهداء عدول. 
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کتاب الحدود / تعریفه شرعا 


وإنما اعتبروا الإسلام شرطاً في الإحصان لقوله ية : «من أشرك بالله فليس بمحصن»» واعتبروا 
العقل› والبلوع» لقوله مد : «رفح القلم عن ثلاث» واعتبروا الحرية» لأن العبد ناقص الدرحة. فلا 
يبعظم عليه التعيير بالزناء واعتبروا العفة عن الزناء لأن الحد مشروع لتكذيب القاذف» فإدا كان 
المقذوف زانياًء فالقاذف صادق في القذف» وكذلك إن كان e‏ ء امرأة بشبهة» أو نكاح 
فاسد» لأن فيه شبهة الزناء كما فيه شبهة الحل» فكما إن إحدى الشبهتين أسقطت الحد عن الواطىء» 
فكذا الأخحرى تسقطه عن قاذفه أيضاًء واعتبروا - الاختيارء لأن المكره» لا يقام عليه الحد بل يرفع 
عنه العقاب واعتبروا- بأن من شروط المحصن. أن لا يحد في زنا في سالف الزمان» حتى يكون 

فلو زنا في عنفوان شاه مره » ئم تاب» وحسن حاله» وشاخ في الصلاح لا يحد قادفهء وكذلك 
لو زنا کافر» O‏ »> بخلاف ما لو زنا في 
حال صغره» أو جنونه» ثم بلغ» أ وأفاق فقذفه قاذف يحد» لأن فعل الصبي والمجنون لا يكون زناء 
ولو قذف عنيناً أو مجبوباًء أو رتقاء أو صغيرة لا تطيق فلا حد عليه» ولو قذف محصناً فقبل أن يحد 
القاذف زنا المقذوف. سقط الحد عن قاذفهء لأن صدور الزنا يورث ريبة في حاله فيما مضى » لأن الله 
تعالی کریم لا يهتك ستر عبده و فى أول ما يرتكب المعصية . فبظهوره یعلم أنه کان متصفاً به من قبل - 
روي أن رجا زنا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه» فقال الرجل : والله ما زنیت إلا هذه 
فقال له عمر: کذبت إن الله لا يفضح عبده فو فى أول مرة. 

واتفق الأئمة _ على أن القذف الذي يجب به الحد- هو أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا أو 
اللواط» أو ينفيه عن نسبه» ادا کانت امه حرة مسلمة» عر القول دول سا المعاصي . وذلك لن 
الققذف بالزنا فيه من العار سدناأءة النفس› وهتك السرة وافتضاح السوءات› وانتهاك اللحرمات› 
والدلالة على عدم الغيرة» الذي هو من سات أخحس الحيوانات› ما قارف به کل المويقات› فان کان 
المرمي به امرأة ة كان فيه من جلب العار على قومهاء ما يۇدى TT‏ وقلما يغسل ذلك العار 
إلا بسفك الدماءء وإن کان المرمی به رجلاء کان فيه الدلالة على أً نه ليس للعرض في نظره كرامة› ولا 
للغيرة على نفسه سلطان» کان ارڈ غل أنه لو أصيب بما أصاب به الناس لاعتبره أمراً عاديا لا تثور 
له نفسه» ولا يغلى له دمهء ولذلك قیل : لا یزنی الغيور - وكفى بهذا ارا وعيہاً يلحق الأناءء 
والأحفادء وتبقی سیر نه طوال الأحقاب. 


وقد أجمع الفقهاء ‏ على أن المراد بالرمي هنا في الآية الكريمة إنما هو الرمي بالزنا خاصة دون 
الرمي بالجرائم الأخرى. لعدة قرائن - منها - مجيء الآية بعد آية الزناء ومنها - التعبير - بالمحصنات 
وهن العفائف فدل ذلك على أن المراد بالرمي » ورميهن بضد العفاف . ومنها - قوله : ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء# يعني على صحة ما رموهن به» ومعلوم أن هذا العدد من الشهود غير مشروط إلا في 
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كتاب الحدود / ألفاظ القذف ...ا 


لا فرق بين أن يکون القاذف والمقذوف› رجلا أو امرأة» وإنما خحص الله المقذوف من 
النساء بالذكرء حيث عبر بالمحصنات. لأن ضرر الزنا يتعدى المرأة إلى أسرتها فقذفها يصيبهم 
به معرة شديدة» بخلاف الرجل . 

وكذلك خحص الله القاذف من الرجال بالذكر حيث قال تعالى : «إوالذين يرمون لأن 
الشساء يغلب عليهن الحياء عادة» فلا يقذفن الرجال بالزنا. 

وقد بينت السنة أنه لا فرق بين الرجالء والنساء فى القذف. كما بينت الشروط اللازمة 


الزنا» ومنها- انعقاد الإجماع على أنه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزنا» فيجب أن يكون المراد 
بالرمي» في الآية » هو الرمي بالزنا خاصة» من بين ساثر العيوب. 

واتفق الفقهاء : على أنه لا يقام حد القذف على القاذف إلا إذا طلب المقذوف بنفسه إقامة حد 
القذف على قاذفه. لأنه حقه من حیث دفع العار الذي لحقه» فلو عفا عنه وتركه» ولم يطلب إقامة 
الحد عليه» فلا يقام الحد عليه. 

ألفاظ القذف 
a E O‏ 
تفق الفقهاء على أن الحد يقام بالقذف بالافظ الصريح » کان قول يا زانية» أو زنيت» أو زنى 

ولو قال : زنى بدنك فيه وجهان. أحدهما كناية كقوله: رىت :ند لأن حقيقة الزنا من 
الفرج» فلا يکون من سائر البدن إلا المعونة والثاني : وهو الأصح آنه صریح لأن الفعل ا 
جملة البدن» والفرج آلة في الفعل - وأما الكنايات فمثل أن يقول: يافاسقةء يافاجرة يا خبيشة» 
يا مؤاجرة. يا ابنة الحرام» أو امرأتي لا ترد يد لامس» وبالعكس فهذا لا يكون قذفاً فلا يحد إلا أن 
يریده. فإن قال : لم أقصد به القذف بالزنا وكذبه المققذوف فالقول قوله مع يمينه» ویجب على 
الإمام أن يعزره بما يراه» لأنه قد آذاه بذلك وألحق به الشين» ولأن الحدود لا تثبت بالقياس أما 
التعريض فقد اختلف فيه الفقهاء ء رحمهم اله تعالى . 

الحنفية > والشافعية في أحد آرائهم ل - لا يجب الحد في التعريض وإن نوى القذف» 
E‏ يا ابن الحلال» REO‏ زانية ابحث عن 
أصلك. أنا عفيف عفيف الفرح لأن التعريض بالقذف محتمل للقذف وغيره فوجب أن لا يحد لأن الأصل 
راا ار ر وإنما يجب عليه التعزير فقط > لأن قذف غير المعين لا يحصل به كبير 
اذى للناس» لأن كل واحد يقول المراد بذلك غيري. ولأن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة» 
والحدود تدرأ بالشبهات . 


کتاب الحدود / عدم قېول شهادته 
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المالكية - قالوا : يجب إقامة الحد في التعريض مطلفاًء نوى به القذف» أولم ينو» وذلك لأنه 
لا يخلو من قصد أحد بذلك في نفسه» فنأخذ له حقه منه» وإن كنا لا نعلم ذاته . تطهيرأ لذلك القاذف 
من هذه العادة وتربية لنفسه الخبيثة» وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الحد في 
التعريض - روي أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أحدهما للآخر: 
والله ما انا بزان» ولا آمي بزانية › فاستشار عمر الناس في ذلك فقال فائل مدح باه وأمه» وقال آخحرون : 
قد کان لأبيه وأمه مدح غير هذا فجلده ثمانین جلدة . ولأن الكناية قد تقوم بعرف العادة مقام النص 
الصريح › وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه» والتعريض خاص بالأكابر من أهل الدنياء 
الذين يراعون ناموسهم عند الخلق . 

الشافعية في الرأي الثاني › والحنابلة في إحدى روايتهم قالوا: - إن نوى بالتعريض القذف» 
وفسره به وجب إقامة حد القذف عليه وإن لم ينو لا حد عليه» والقول قوله مع یمینه . 

الحنابلةء في روايتهم الثانية قالوا: يجب الحد على الاأطلاق» نوى أولم ينو خحصوصا إدا 
كان في حالة غضب ونورة» لأنها ا ا وإلحاق العار بالمقذوف . 


عدم قبول شهادته 
اتفق الأئمة على أن القاذف لا تقبل شهادته بعد إقامة الحد عليه» لأن الشارع قد رتب على قذف 
المحصن أو المحصنة تلائة اشا الجلد تمانين جلدة» ورد الشهادة أيداً» والحكم عليه الى 


. حیث قال تعالى : : #فاجلدوهم ثمانين حلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أيداً» وأولئك هم الفاسقون أما 


الحلد فلازجر› ولقابلة. الايذاء بالاايذاء» وأ ما رد الشهادة فهي عقوبة e‏ السارف» 
فکأنه روعي أن جزاء هذا اللسان الذي اقترف ذلك الاد ئم العظيم» أن يهدر ويقطع أ تره» فلا يعتد نما 
يقوله› ویشهد به فیما بین الناس» فهو والعدم سواء» وأما تفسيقه فهو مبالغة في الزجر» واشارة إلى أن 
ما لقي من جزاء في الدنيا من الحد ورد الشهادة لم يعفه من اعتباره فاسقاً خارجاً عن أمر ربه وطاعته 
تبارك وتعالى » وناهيك بهذه الجزاءات دلالة على عظم الخطب» وشدة الخطرء وإذا کان هذا ی 
على ما سبق له یدل دلالة بالغة على تفظيع جرم تلك الفاحشة» ونسنيع أمرهاء وعناية الشارع بالتنریه 
عنهاء والتنفير منهاء حتى يتطهر المجتمع من آثامهاء وإذا حد الكافر في قذف لم تجز شهادته على 
أهل الذمةء فترد تتمة لحده. 
إذا كانت أم المقذوف كافرة أو أمة 


المالكية - قالوا: يجب إقامة الحد على القاذف» سواء كانت أم المقذوف حرة» أو أمة» مسلمة 
أو كافرة» لعموم أفظ الآ أو كان أبو المقذوف الحر المسلم تدا أو كافراً» على الراجح من 
المذهب. 
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على أن الآية الكريمة قد أشارت إلى أهم شرط من هذه الشروط» وهو أن يكون 
المقذوف محصنأء ذكرا كان أو أنش» ومعنى إحصانه هناء أن لا يكون قد ارتكب جريمة الزنا 
قبل قذفه» أو بعده قبل إقامة الحد» فإن ثبت عليه ذلك فإنه لا يكون محصناً» ويسقط الحد 
عن القاذف . 


الحنفية. والشافعية ‏ قالوا: لا يجب إقامة الحد على القاذف إذا كانت أم المقذوف أمةء أو 
كانت كتابية » ويحد إذا كان أبو المقذوف الحر المسلم عبداًء أو كافراًء أو كان القاذف كافراً - والعياذ 
بالله تعالى - . 

قول شهادته قبل إقامة الحد عليه 

الشافعية والليث بن سعد - قالوا - : إذا وجب الحد على شخص بطلت شهادته ولزمه صفة 
الفسق قبل إقامة الحد عليهء لأن الله تعالى رتب على القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً 
ثلاثة معطوفاً بعضها على بعض بحرف الواو» وهو لا يقتضي الترتيب» فوجب أن لا يكون بعضها مرت 
على البعض.» فوجب أن لا يكون رد الشهادة مرتباً على إقامة الحد» بل يجب أن يثبت رد الشهادة سواء 
آقيم الحد عليه أم لا اه. 

الحئفية . والمالكية - قالوا: إذا ثبت حد القذف على شخص› فإن شهادته تكون مقبولة ما لم 
یحد» فلا يتسم بسمة الفسق مالم يقع به الحده لأنه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شهادته» إذ كانت 
سمة الفسق مبطلة لشهادة من وسم بها. 

وذلك لأن ظاهر الآية يقتضي ترتب وجوب الحد على مجموع القذف. والعجز عن إقامة 

الشهادة» فلو علقنا هذا الحكم على القذف وحده» قدح ذلك في كونه معلقاً على الأمرين. وذلك 
بخلاف ظاهر الايةء وأيضا فوجوب الجلد حكم مرتب على مجموع أمرين» فوجب أن لا يحصل 
بمجرد حصول أحدهما. 

واتفق الأئمة على أن الحر لا يجلد في قذف عبدهء لأنه ملك يمينه» فلا يعاقب بقذفه. 

إذا قذف العبد حراً 

اتفق الأئمة على أن العبد إذا قذف حرآً يجلد أربعين جلدة نصف حد الحر» درا وا 
وذلاك لما رواه الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي عليه السلام قال: «يجلد العبد في القذف 
أربعين» وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال : «أدركت أبا بكر وعمر» وعثمان» ومن بعدهم من 
الخلفاء وكلهم يضربون المملوك في القذف أربعين» ولأن جميع حدود الأحرار تنشطر بالرق. 

ولأن الله عز وجل قال : لإفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب) فنص على آن حد الأمة في الزنا نصف حد الحرةء ثم قاسوا العبد على الأمة»ء في تنصيف 
حد الزناء ثم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزناء في حقه» فرجع حاصل الأمر إلى 
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ومن اتی امرأة بعقد فاسد» کأن تزوجها بغیر شهود . أو أ تى امرأة وهي نائمة ظناً منه أنها 
روحته» وهي ليست كذلك› فإن حد الزنا يسقط عنه بهذه الشبهة› ولکن هل رفع عنه فعله 
الا حصان › بحیث لو قذفه شخص بالزنا لا یجلد ثمانین جلدة؟ أو لا يزال محصناً يحد قاذفه؟ 


فبعضهم یری أن الإقدام على هذا الفعل بدون حيطة يرفع الاحصان . 
وبعضهم يقول: لا يرفع عنع الأاحصان إلا الزنا الموجب للحدء فهذا هو حد القذف. 


تحصيیص ا الكتاب» بهذا الفياس› والعبرة بحال القڏذف ولو تحرر بعد القذف وقبل إقامة اللحد 


عليه لأنه كان رقيقاً فى حال القذف. 
لو قال له: یا فارسی 

المالكية ‏ قالوا: لو قال لعربي» يا نبطي› أو ب ار 1 بربري أو قال لفارسي : يا رومي › 
أو قال لرومى e PEE E PEAS‏ 
العا لما فيه من رائحة الطعن في نسبه» وذلك لسد باب الأذى جملة» أو قال له آنا عفيف الفرج . 

الحنفية والشافعيةء والحنابلة رحمهم الله تعالى - قالوا: إنه لو قال له هذه الألفاظ فلا يجب عليه 
الحدء لندرة فهم القذف بالزنا من مثل ذلك اللفظ» والنادر لا حكم له غالباًء ولأنه يراد به التشبيه في 
الأخلاق. 

ولو قال لامرأة - زنيت بحمار» أو ببعير» أو بثور فلا حد عليهء لأن الزنا إيلاج رجل ذكره في فرج 
الأنثى وما ذكره لا يعقل› ولول ازا و أو ثوب» أو درهم فإنه يقام عليه الحد إذا لم 
يأت بالبينة . چ 

وذلك لأن معناه أنها زىت خت البدل» أو الأجر من الزاني» ولو قال هذا الرجل فاسق» أو 
مخنث لا يحد» ولو قال لها : زنيت وأنت صغيرة أو جامعك فلان جماعاً حراماً» لا يجب عليه الحدء 
لعدم الصراحة في القول› إذ الجماع الحرام یکون بنکاح فاسد» ولا بقوله : أشهد في رجل بأنك زان» 


لأنه حاك لقذف غيره» ومن قال لاخر یا زانى فقال ٠‏ لابل أنت» فانهما يحدان إذا طالب كل منهما 


الآخر» وأثبت ما طالب به عند الحاكم > لزمه حينئذ حق الله تعالى » وهو الحدء فلا يتمكن واحد منهما 
من إسقاطه فيحد كل واحد منهماء بخلاف ما إذا قال له مغلا: يا حبيث» فقال له: بل أنت الخبيث 
تكافاآً ولا يعزر كل منهما للآخس لأن التعزير لحق الآدمي» وقد وجب له عليه ما وجب للأخرء 

ومن قال لمسلم : يا فاسق» أو يا خبيث, أويا كافر» أو يا سارق» أو يا مخنث أو يا قاتل النفس» 
أ ويا فاجر» أويا تارك الصلاةء وغير ذلك من قذفه بعيوب غير الزناء فلا يقام عليه الحد في كل هذه 
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الألفاظ. وإنما يعزره الحاكم بما يراه تأديباً له وزجرآ» من الضرب» والسجن» والتأنيب» وخلافه. 
لأن هذه الألفاظ لا تلحق من العار والمهانة كما يلحقه من القذف بالزناء أو بنفي النسب. 
الأقرار بالقذف 

اتفق الأئمة على أنه لو أقر بالقذفء قبل قوله» ويقام عليه الحد» فإن رجع في إقراره قبل إقامة 

وقیل لا يقبل رجوعه» لزه ألحق الشين والعار بالغيرء وشوه سمعته » ويريد أن يبطل حق الغير 
في إقامة الحق ورد شرفه أمام المجتمع ورفع العار عنه. 

إذا أتى القاذف بالشهود 

اتقق العلماء على أن القادف إذا ای بأريعة من الشهود العدول من الرجال العقلاءء يشهدون 
عليها نما رماهاء لا يقام عليه الحد ولا يعتر قاذفاً ويشت الزناي لانه صادق في قوله ويقام الحد على 
الزانية » إذا تمت الشهادة عليها بشروطها كما سبق ذلك فيعتبر شاهداً. 

مبحث كيفية الشهادة 

اتفق الأئمة على أن الشهادة على الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهداء بقوله تعالى : #واللاتي يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أريعة منکم 4 وقال تغالی.: #والذين یرمول المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء) وقوله تعالى : إلولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء4 وبما روي عن سعد بن عبادة 
قال: نعم» وإنما اشترطوا أربعة شهود لأنه فعل يغمض الاطلاع عليه» فاحتيط فيه باشتراط الأربعة ولأنه 
يمس الكرامة والشرف فوجب الاحتياط والدقة في إثباته بخلاف الباقي فإذا شهدوا على فعل الزنا أمام 
القاضي يجب عليهم أن يذكروا الزاني ومن زنا بها؟ فإنه قد يراه على جارية فيظن أنها أجنبية ويجب أن 
يشهدوا آنا رأينا ذكره يدخل في فرجها دخول الميل في المكحلة» فلو شهدوا مطلقاً أنه زنى لا يثبت» 
لأنهم ربمايرون المفاخذة زنابخلاف مالوقذف إنسانا فاعترف وقال : زنيت يجب الحد ولا يستفسر عن 
ذلك ولو قر على نفسه بالزنا هل يشترط أن يستفسر؟ فيه وجهان (أحدهما) نعم كالشهود (والشاني) 

الشافعية - قالوا: لا فرق بين أن يجىء الشهود متفرقين أو مجتمعين» لأن الاتيان بأربعة شهداء 
اهار فالاتي بهم متفرقین یکول عاملا بالنص › فوجب أن يحرج عن العهدة ‏ ولأن كل حكم يثبت 
بشهادة الشهود إذا جاؤوا مجتمعين - يثبت إذا جاؤوا متفرقين كسائر الأحكام» بل هنا أولى لأنهم إذا 


OY 
8 


کے 
SSE‏ 


SOE 


e -_ 
r 
N 


Se SE O SA RE EN o Ee AEA O REL Re E ata یک یں کک ی ر کک کی د یک کے ر کک ی‎ 
ا ا ا‎ ES DN e ITT xX ای ا و س وک ا ا‎ O TLR TA e Ea ev Neate n س 2 کک ت‎ 
ا‎ A E Ta A e O E e E E E E O e EEE ES EDED ER SEER ERE DR 


1۹ __کتاتب 2 / إذا e‏ 
جاؤوا متفرقين كان أبعد عن التهمة» وعن أن يتلقن بعضهم من بعض. فلذلك قلنا إذا وقعت ريبه 
للقاضي في شهادة الشهود فرقهم ليظهر على عورة إن كانت في شهادتهم - ولأنه لا يشترط أن يشهدوا 
معا في حالة واحدةء بل إذا اجتمعوا عند القاضي وكان يقدم واحدآ بعد آخر ويشهد فإنه تقبل 
شهادتهم › فکذا إذا اجتمعوا على بابه ثم کان يدخل واحد بعد واحد. 

الحنفية - قالوا: إذا شهد الشهداء متفرقين فلا تقبل شهادتهم ويجب عليهم حد القذف» لأن 
الشاهد الواحد لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فوجب عليه الحد لقوله تعالى : #والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوابأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)»-وأقصى مافي الباب أنهم عبروا 
عن ذلك القذف بلفظ الشهادة وذلك لا عبرة به لأنه يؤدي إلى إسقاط حد القذف رأساًء لأن كل قاذف 
لا يعجزه لفظ الشهادة. فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه ويحصل مقصوده من قذف 
الأبرياء الغافلين . 


مبحث إذا قل الشهود عن أربعة 

المالكية - قالوا: إذا كان الشهداء أقل من أربعة اعتبروا قذفة» ويقام عليهم حد القذف» ويجلد 
كل واحد منهم ثمانين جلدة» كما ورد في الآية الكريمة: إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة# . 

الحنفية» والحنابلة» والشافعية في بعض أقوالهم - قالوا: إذا كان الشهرد أقل من أربعة فلا 
يعتبرون قذفة» ولا يقام عليهم حد القذف» لأنهم جاؤوا شاهدین» لا قاذفین» فلا ذنب لهم» ویسد 
باب الشهادة على الزنا. 

الشافعية في قولهم الثاني - قالوا - : لو شهد في مجلس الحاكم دون أربعة من الرجال بزنا أحد 
ا يقام عليهم الحد في الأظهر من المذهب. وذلك لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 

عنه أقام الحد على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا رضي الله عنه» کمادکره 
البخاري رحمه الله في صحیحه . ولم يخالفه أحد من الصحاية رضوان أله عليهم» ولئلا يتخذ الناس 
صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس» ولا يقام عليهم الحد» فهو من باب سد الذرائع . 

ومحل الخلاف إذا شهدوا في مجلس القاضي » أما لو شهدوا في غير مجلسه فهم قاذفون جزماً 
وإن كانوا بلفظ الشهادة» لأنه تبين أنهم لا يقصدون أداء الشهادةء بل القذف والتشهير. 

مىحث إذا جاء القاذف بشهود فسقة 

الحنفية - قالوا: إذا قذف رجل رجلا آخرء فجاء بأربعة فساق شهداء على المقذوف بالزنا فإنه 
يسقط الحد عن القاذف. ولا يقام الحد على الشهداءء وذلك لقوله تعالى : فإثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء وهذا قد أتى بأربعة E‏ فلا يلزمه الحد بالآية. ولأن الفاسق من أهل الشهادة» وقد 
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وجدت شرائط شهادة الزناء من اجتماعهم عند القاضي » إلا أنهم لم تقبل شهادتهم لأجل التهمة› 
فكما اعتبرنا التهمة في نفي الحد عن المشهود عليه » فكذلك وجب اعتبارها في نفي الحد عنهم . 

الشافعية في أحد أقوالهم - قالوا - : يقام الحد على الشهود لأنهم غير موصوفين» بالشرائط 
المعتبرة في قبول الشهادة» فخرجواعن أن يكونوا شاهدين» فبقوا محض قادفين» وقيل في قول 
آخر: إنه لا يقام عليهم الحد كمذهب هی الحنفية . 

واتفق الأئمة: على أن حد القذف يشت بإقراره مرة واحدة» وبشهادة رجلين» وقيل : بامرأة 
ن 

واتفقوا: على أن حد القذف لا يبطل بالتقادم والرجوع لتعلق حق العبد به فيكذبه في الرجوع . 

صيغة المبالغة 

الحنفية - قالوا: من قال لرجل يا زانية » بتاء التأنيث فلا يعد قاذفاً ولا يقام عليه الحد» لأنه رماه 
بما يستحيل منه» كما لو قذف مقطوع الذكرء أو امرأة رتقاء فإنه لا يحد. ولا يحد في قذف الأخرس 
لاحتمال أن i‏ لوانطق» وفي الأولين كذبه ثابت بيقين فانتفى إلحاق الشين إلا بنفسه 
وکذا لو قال له: أنت أزنى من فلان» أو أنت أزنى الناس» أو أزنى الزناةء لأن أفعل في مثله يستعمل 
ا 

أنت أعلم به» فلا حد عليه لهذه الشبهة. ولو قال لامرأة» يا زاني وجب عليه الحد. لأن الترجيح 
شائع . 

الشافعية ‏ قالوا: لو قال لرجل: يا زانية يحد لأنه قذفه على المبالغة» فإن التاء تزاد له» كما في 
لفظ علامة » ونسابة» ولا يحد إذا قذف المجبوب» أو الرتقاء» أو الخنشى المشكل إلا إذا رماه بأنه أتي 
من دبره» فإنه يعد قاذفاًء ويقام عليه الحد لأنه يلحقه شين مثل الزنا. 

المالكية - قالوا: لا يحد من رمى مقطوع الذكرء أ و العنين» أو التي في فرجها عظم» لأنه ظهر 
کذبه في الواقع» ولا يلحقهم شين بهذا القول. لاستحالة الزنامن هؤلاء ويقام الحد عليه إذا رمی 
واحداً من هؤلاء بأنه تي في دبره» ET‏ . لأن المالكية قالوا : یزاد في شروط 
المقذوف السابقة المتفق عليها في القذف بالزناء أربعة : 

. البلوغ في الذكر الفاعل‎ - ١ 

۲ - والإطاقة في الأنثى› والذكر المفعول به. 

۳ والعقل» والعفة. 

-٤‏ والآلة»ولو قال له: آنا عفيف الفرج ذ فعليه الحد أما إذا لم يرد (الفرج) فلا حد عليه بل 


يؤدب» لأن العفة تكون ي الفرج وعیره ll‏ ولو قال لها : : يا محىة› ا ويا فاجرة» أويا عاهرة» أو 
يا صبية › لأنه يدل عرفاً على الزنا فيحده ولو قال له: يا علق بكسر العين› أو يا مخنث وجب إقامة 
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الحد عليه لأنهما يدلان على أنه مفعول به فيحد قائل ذلك» حيث كان المقذوف مطيقا للجماع › 
وطالب المقذوف بإقامة حد القذف على قاذفه. 
مبحث إذا قذف شخصاً مراراً 

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى - على أنه إن قذف شخصا واحدآ مرارآ كثيرة» في مجلس واحد» 
أو فى مجالس مختلفة» وسواء كان القذف بكلمة واحدةء أو بكلمات» لواحد أولجماعة. فلا يتكرر 
الل بتكرر القذف» بل يجب عليه حد واحد» ولو قذف قذفين لواحد فحد واحد أيضا إلا أن يكرر 
القذف بعد إقامة الحد فإنه يعاد عليه الحدي ولولم يصرح باللفظ» بأن قال بعد الحد» والله ما كذبت› 
أو لقد صدقت فيما قلت أوغير ذلك من الألفاظ التي تدل على الاتهام بجريمة الزناء لأنه يعتبر حداً 
جديداً بعد الحد الأول . 

واتفقوا على أنه إن قذف واحداًء حد» ثم إن قذفه ثانية حد حداً ثانياًء وإن عاد وقذفه ثالثة حد 
أيضاً مرة ثالثة وهكذا. 

مبحث إذا قذف جماعة 

الحنفية» والمالكية - قالوا: إن قذف جماعة فى مجلس أو مجالس مختلفة» بكلمة أو كلمات› 
مجتمعين أو متفرقين فعليه حد واحد» فان قام بأحدهم وضرب له کان ذلك بکل قذف کان عليه ولا حد 
لمن قام منهم بعد ذلك فإن الحد يجري فيه التداخل . 

واحتجوا على ذلك بالقرآن الكريم فإن الله تعالى قال: #والذين يرمون المحصنات € والمعنى 
أن كل واحد يرمى المحصنات وجب عليه الجلدء وذلك يقتضي أن قاذف الجماعة من المحصنات 
لاد ا و قات جاده ف ات غل اف خا الات اك و جد و حا ا 


خالف الآية الكريمة. 


وأما السنة» فما روى عكرمة عن أبن عباس رضي الله عنهما: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبىّ ب ءبشريك بنسحماءء فقال النبي ية : «إما البينة أو حد في ظهرك» فلم يوجب النبي َة على 
هلال إلا حداً واحداً مع قذفه لامرأته وقذفه لشريك بن سحماء إلى أن نزلت آية اللعان» فأقيم اللعان 
على الزوجات مقام الحد في الأجنبيات. وأما القياس» فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا وجد فيه مراراً 
لم يجب إلا حد كحد واحد كمن زنى مرارآًء أو شرب الخمر مرارآء أو سرق مراراً قبل إقامة الحد 
عليه» فيکفي حد واحد» والمعنى الجامع من إقامة الحد هو دفع الضرر» وقد حصل _ فإن قام بأحدهم 
وضرب له كان ذلك بكل قذف كان عليه ولا حد لمن قام منهم بعد ذلك. ولو قال کلکم زان إلا 
واحداً يجب عليه الحد لأن القذف فيه موجب للحد» فكان لكل واحد أن يدعي . 

الشافعية في أحد آرائهم - قالوا - : إنه يحد لكل واحد حدآ على انفراد لاختلاف المقذوف . 
ولأن قوله تعالى في الآية الكريمة #والذين) صيغة جمع وقوله: #(المحصنات# صيغة جمع أيضاء 
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كتاب الحدود / إذا قذف حاعة 
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والجمع إدا قوبل بالجمع يقابل «الفرد بالفرد» فيصير المعنى › کل من رمی محصناً واحداً» وجب عليه 
الحد وتمسك أيضاً بقوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
تمانين جلدة) فإن الاية تدل على ترتيب الجلد على رمي المحصن من حيث إن هذا المسمى يوجب 
الجلد. وإذا ثبت هذا فنقول: إذا قذف واحدا صار ذلك القذف موجباً للجلد» فإذا قذف الثاني وجب 
أن يکون القذف موجباً للحد أيضاً ثم موجب القذف الثاني لا يجوز أن يكون هو الموجب للحد الأول. 
لأن ذلك قد وجب بالقذف الأول وإيجاب الواجب محال فوجب أن يكون بالقذف الثانى حداآ ثانياء 
- وأما القياس فإن حد القذف حق الآدميء بدليل أنه لا يحد إلا بمطالبة المقذوف. ` 

وحقوق الأدمي لا تتداخل - بخلاف حد الزناء فإنه حق لله تعالى » هذا كله إذا قذف جماعة كل 
واحد منهم بكلمة على حدة. أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال: آنتم زناة آو زنیتم ففيه قولان: 
«(أصحهما» وهو قوله في الجديد يجب لكل واحد حد كامل لأنه من حقوق العباد فلا يتداخل» ولأنه 
أدخل على كل واحد منهم معرة فصار كما لو قذفهم بكلمات» وفي القديم لا يجب للكل إلا حد 
واحد. اعتبارآ باللفظ. فإن اللفظ واحد- والأول أصح لأنه أوفق لمفهوم الاية فعلى هذا لو قال لرجل : 
يا أبن الزانيين يكون قذفاً لأبويه بكلمة واحدة فيجب عليه حدان. 

الحنابلة - في أظهر روايتهم قالوا: إن قذفهم بكلمة واحدة يتم عليه حد واحد وإن قذفهم 
بکلمات فیجعل لکل واحد حد. 

والثاني من روایتهم : نهم قالوا: إن طلبوه متفرقين حد لكل واحد منهم حدآ» وإن لم يطلبوه 
فيجب حد واحد للجميع . 

المالكية ‏ قالوا: إن قذف شخصا كان هو المقذوف الأول أو غيره في أثناء الحدء ألغى ما 
مضى وابتدأً للمقذوفين حداً حدا إلا أن يبقى من الأول اليسير وهو ما دون النصف. أو خمسة عشر 
فيكمل الأول» ثم يستأنف للثاني فيستوي له الحد. فالحد يجري فيه التداخل عندهم. 

الحنفية - قالوا: إن الحدود تتداخل فلو ضرب القاذف تسعة وسبعين سوطاً ثم قذف قذفاً آخر فلا 
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يضرب إلا ذلك السوط الو احد للتداخل» لأنه اجتمع الحدانء لأن كمال الحد الأول بالسوط الذي بقى ١‏ 
- وحكي أن ابن ابي لیلی سمع من يقول لشخص : يا ابن الزانيين» فحده حدين في المسجد في 
واحد. فبلغ الإمام أبا حنيفة» فقال: يا للعجب لقاضي بلدناء أخطأ في مسألة واحدة في خمسة ا 
مواضع . الأول: أخذه بدون طلب المقذوف» والثاني : أنه لو خاصم وجب حد واحد والثالث : أنه إن 
كان الواجب عنده حدين ينغي أن يتربص بينهمايبوماء أو أكثر حى يخف أثر الضرب الأول عن | 
قاذف» والرابع : ضربه في المسجد والخامس: ينبغي أن يتعرف أن والديه في الأحياءء أولا؟ فإ 
كانا حيين فالخصومة لهماء وإلا فالخصومة للابن» . 
وإذا قلف عبد حرا فأعتق فقذف آخر فاجتمعا ضرب ثمانين سوطاًء ولو جاء الأول فضرب ١‏ 
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اجاع الشرائع على أن القذ 
اجماع الشرائع على أن القذف اعتداء على الأعراض 

وقد أجمعت الشرائع والعقولء على أن القذف بهذا المعنى اعتداء على الأعراض التي › 

يقتضي النظام العام صيانتها خصوصاً إذا لوحظ, ما يترتب عليه من شر» وفسادء لان قذف 

المحصنات بالزنا يوجب لا محالة العداوةء والبغضاء بين الأسرء ويولد الضغائن والأحقادء 


في نفوس الناس» وربما أفضى إلى الانتقام بقتل الأنفس وذلك شر وبیل» یجب أن توضع له 


أربعين ثم جاء به الأخر تمم له الثمانينء لأن الأربعين وقع لهماء يبقى الباقي أربعين» ولو قذف آخر 
قبل أن يأتى به الثاني » تكون الثمانون لهما جميعاً» ولا يضرب ثمانين مستأنفا لأن ما بقي تمامه حد 
الأحرارء فجاز أن يدخل فيه الأحرار» وذلك لتداخل حد القذف. 

الشافعية - قالوا: إن اخحتلف المقذوف. أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل لأن الغالب في حد 
القذف حق العبد عندهم فإن قذف جماعة بكلمات. أو قذف واحداً مرات بزنا آخحر يجب لكل قذف 
حد. 

مبحث إذا قذف الصبى أو المجنون زوجته 

إذا قذف الصبى أو المجنون امرأتهء أو أجنيياًء فلا حد عليهما ولا لحان لا في الحال ولا بعد 
البلوغ» لسقوط التكليف عنهما لقوله َة : «رفع القلم عن ثلاث» ولکن يعزران للتأديب إن كان لهما 
تمييزء فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصبي حتى بلغ يسقط عنه التعزير. 
مفهومةء وفيها شك وشبهة والحدود تدرا بالشبهات . 

الشافعية - قالوا: إن الأخحرس إذا كانت له إشارة مفهومة› أو كتابة معلومة وقذف محصناً أو 
محصنة بالااشارة› أو بالكتابة لزمه الحد. وكذا يصح لعانه» وهو قول أقرب لی ظاهر الآية الكريمة› 
لان م کنب أو أشار إلى القذف وفهم منه ذلك»› فقد رمی المحصنةء وألحق العار بهاء فوجب 
اندراجه تحت الظاهر» ولأنا نقيس قذفه ولعانه على سائر الأحكام . 

قذف الكافر 

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على دخول الكافر تحت عموم الآية في قوله تعالى : «إوالذين 
یرمول المحصنات 4 لأن الاسم بتناوله ولا مانع» فللمسيحي واليهودي إذا قذف المسلم يجلد ثمانين 
سوطاً مثل المسلم . 
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کتاب الحدود / قذف المحوسى بعد إسلامه _ لا 
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وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلماً حداًء لأن فيه حق العبدء وقد التزم إيفاء حقوق 

العبادء ولأنه طمع في أن لا يؤذى» فیکون ملتزماً بالضرورة أن لا يؤذي . 
قذف المجوسي بعد إسلامه 

الحنفية - قالوا: إذا قذف رجل مجوسياً تزوج بأمه» أو أختهء أو بنته» ثم أسلم ففسخ نكاحهما 
فقذفه مسلم في حال إسلامه يقام عليه الحدء بناء على أن أنكحتهم لها حكم الصحة عندهم. 

الشافعية » والمالكيةء والحنابلة» رحمهم الله تعالى - قالوا: إذا قذف مسلم مجوسياً بعد إسلامه 
فلا یحد» لأن أنكحتهم ليس لها حكم الصحة عندهم» فلا يكون المجوسي محصناً. 

الحكم إدا مات المقذوف 

الحنفية ‏ قالوا: إن حد القذف لا يورث» بل يسقط بموت المقذوف قبل إقامة الحد على قاذفهء 
وإذا مات بعد ما اقيم عليه بعض الحد سقط الباقي لأنه حق لله تعالى ولم يثبت دليل من الكتاب 
والسنة على أن الشرع جعل الوارث له حى المطالبة بحد القذف على الميت المقذوف أو وصيه ولأن 
حد القذف لو كان مورثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب ولأنه حق ليس فيه معنى المال والوثيقة فلا 
يورث كالوكالة والمضاربة » ولا ينقلب مالا عند سقوطه» ولا يستحلف عليه القاذف» ويتنصف بالرق. 

الشافعية والحنابلة - قالوا: إن حد القذف يورث فإذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد فيقام 
الباقي» والعفو يثبت للوارث في حد القذف. وكذلك إذا كان الواجب بحقه التعزير فإنه يورث عنه» 
وكذا ل اشا القذف بعد موت المورث ثبت لوارثه طلب الحد وذلك لأن حد القذف هو حق الآدمى لأنه 
يسقط بعفوه ولا يستوفى إلا بطلبه» ويحلف فيه المدعي إذا أنكرء وإذا كان حق الآدمى وجب أن 
يورث لقوله عليه الصلاة والسلام : «ومن ترك حقاً فلورثته) ولا تبطل الشهادة بالتقادم Eee‏ 
المتأمن ولا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار به. 

وفيمن يرث ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعية : 

الأول: وهو الأصح عند الشافعية أنه يره جميع الورثة كالمال لا فرق بين النساء والرجال. 

الثاني : يرثه ذوو الأنساب فيخرج منه الزوجان لأن الزوجين يصح افتراقهما أو إبدال كل واحد 
بغير صاحبه» ولأن الزوجية ترتفع بالموت. ولأن المقصود من الحد دفع العار عن النسب. وذلك لا 
يلحق الزوج والزوجة» لبعد القرابة بينهما. 

٠‏ الثالث: إنه يره العصبات فقط دون النساءء لشدة ارتباط العصبة بعضهم ببعض» فكانوا أشد 

تعلقا وارتباطا بالمقذوف من مطلق الورثة وذلك مرجوح . 

المالكية - قالوا: للمقذوف حق المطالىة بحق قاذفه» وإن علم المقذوف على أن ما رمي به 
متصف به لأنه أفسد عليه عرضه» ولیس للقاذف تحليف المقذوف على أنه بريء مما رماه به» 
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وللوارث الح بالقيام» والمطالبة بحق مورثه المقذوف قبل الموت» أو بعده» لأن المعرة تلحق الوارث 
بقذف مورثه» خحصوصاًء إذا كان الميت أوصاه بإقامة الحد فليس للوارث في هذه الحالة العفوء ولا 
المماطلة» بل يجب على الحاكم تنفيذهء وللأبعد من الورثة كابن الابن القيام بطلب حق مورثه من 
إقامة حد القذف. فيتقدم الابنء ثم ابنه الخ . . إن سكت الأقرب - وقيل : يجوز للأبعد القيام 
٠‏ بالمطالبة بحد القذف مع وجود الأقرب» وإن لم يسكت الأقرب» لأن المعرة تلحق الجميع لا فرق بين 
الأقرب» والأبعد. 

أما الزوجان» فليس لأحدهما حق المطالبة بإقامة الحد للآحرء لأن أحدهما ليس وليأً للآخرء 
ولا تلحقه به معرة بعد موته» ما لم يكن أحدهما قد أوصى الآخر بالمطالبة بحقه في إقامة الحد على 
٠‏ القادف قبل وفاته» فیصح أن يطالب بالحد لأنه یصبح ولیا مثل الوارث. 

الحنفية - قالوا: لو قال له: يا ابن الزانية » وأمه ميتة » محصنة» فطالب الابن بحده حد القاذدف» 
لأنه قذف محصنة بعد موتهاء ولا يصح أن يطالب بحق الميت في حد القذف إلا من يقع القدح في 
نسبه بقذفه» ويلحقه العار به» وهو الوالد» وإن علاء والولد وإن سفل لأن العار يلتصق بهما لمكانة 
الجزئية» فيكون القذف متناولا لهم معنى » فلذلك يثبت لهم حق المطالبة . 
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٤‏ اکان الشف محا جا لاه الكافر» والعبد المطالبة بحد القذف» لأنه عيره بقذف 
محصن,» فيأخذه بالحد. وذلك لأن الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعبيرا» عن الكمال. 
مطالبة العبد لسيده والولد لوالده 

الحنفية» والشافعية» والحنتابلة - قالوا: ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة التى قذفها 
في حال موتهاء بأن قال السيد لعبده: يا ابن الزانية - وأمه ميتة وليس للابن أن يطالب أباه بقذف أمه 
الحرة المسلمة التي قذفها في حال موتهاء بأن قال له: يا ابن الزانية - لأن الأب لا يعاقب بسبب فرعه» 


ولهذا لا يقاد الوالد بولده» ولا يقطع بسرقته» لقوله تعالى : فلا تقل لهما أف وقوله عليه الصلاة 
والسلام «لا يقاد الوالد بولده» ولا السيد بعبده» ولاإجماع على كونه» لا يقاد به» فإن إهدار جنايته 
على نفس الولد توجب إهدارها في عرضه نطريق أولى» مع أن القصاص متيقن بسببه» والغالب فيه 
حق العبدء - ولأن المولى لا يعاقب بسبب عبده وذلك» لأن حق عبده حقه» فلا يجوز أن يعاقب بسبب 
حق نفسهء ولقوله صلوات الله وسلامه عليه «لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده» ولأن العبد من أموال 
السيد وملك له فلا حى له عليه . 

المالكية فى المشهور من المذهب - قالوا: إذا قذف الوالد ابنه فقال له : يا ابن الزانية» بعد موت 
أمه الحرة المسلمة المحصنةء فإنه يجوز للابن أن يطالب أباه» بقذف أمه ويقيم عليه حد القذف 
كغيره من الأجانب» وذلك لإطلاق الآية الكريمة طوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
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كتاب الحدود / اعتراض الحهلة على حد القذف‎ 
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اعتراض الحهلة على حد القذف 


إن بعض الناس يتخيل أن عقوبة الجلد شديدة» ولا تناسب المدنية الحاضرة. 


والجواب عن مثل هذا هو أن يقال : : يبعي لمن یتکلم بهذا ان درك ولا معنی 
الجريمة› ومعنی ما يترتب عليها من الاثار التي : تؤذي المجتمع الإنساني» ثم يقارن بينها وبين 


فاجلدوهم ثمانين جلدة) فالآية لم تفرق بین فرد وآخر» ولا بین قريب وبعید ولأنه حد هو حق الله 
تعالى » فلا يمنع من إقامته قرابة الأولاد. 

وقال المالكية: - إذا حد الأب سقطت عدالة الابن لمباشرته سبب عقوبة أبيه» مع قول الله 
تعالی : #ولا تقل لهما أ ف ولا تنهرهماء وقل لهما قولا كرما . 
وأجمع الأئمة على أنه إذا كان لزوجته الميتة التي قال لولدهاء بعدموتها: ياابن الزانية ولد آخر 
من غيره» كان له حق المطالبة ء بحد القذف. لأن لكل منهما حق الخصومة» وظهر في حق أحدهما' 
مانع» دون الآخرء فيعمل المقتضى عمله في الآخرء ولذا لو كان جماعة يستحقون المطالبةء فعفا 
أحدهم» كان للآخر المطالبة به» بخلاف عفو أحد مستحقي القصاص فإنه يمنع استيفاء الآخرء لأن 
القصاص حق واحد للميت» موروث للوارثين فباسقاط أحدهما بالعفو لا يتصور بقاؤهء لأن القتل 
الواحد لا يتصور تجزئته» أما هنا فالحق في الحد لله تعالى . 

قالوا: ومن قال لغیره : يا زاني > فقال: لاء بل أنت» فإنهما يحدان» لأن معناه» لا بل أنت زان 
إد هي كلمة عطف يستدرك بها الغلط فيصير الخبر المذكور في الأولء مذكوراً في الثاني . 

ومن قال لامرآته: يا زانية» فقالت؛ لا بل أنتء حخدت المرأة حاصة» إذا ترافعاء ولا لعان» 
لأنهما قادفان» وقذف الرجل زوجته يوجب اللعان» وقذفها إياه يوجب الحد عليهما والأصل أن الحدين 
إذا اجتمعاء وفي تقديم أحدهما اسقاط لللآخر» وجب تقديمه احتیالا للدرءء واللعان قائم مقام الحد 
فهو في معناه» وبتقديم حد المرأً ة يبطل اللعان» لأنها تصير محدودة في قذف . واللعان لا يجري بين 
المحدودة في القذف. وبين زوجها لأنه شهادة» ولا شهادة للمحدود في القذف. 

قالوا : ولو كانت قالت في جواب قوله : يا زانية - زنيت بك - فلا حد. ولا لعانء لوقوع الشك 
في کل منهما. > لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح» فتكون قد صدقت في نسبتها إلى الزناء 
فيسقط اللعانء وقدفته حيث نسبته إلى الزناء ولم يصدقها عليه نيجب الحد دون اللعان» ویحتمل 
آنها أرادت زناي ماكان معك بعد النكاح» لأني ما مكنت أحدأ غيرك . وهو المرادي في مشل هذه 
الحالة» وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأةء لوجود القذف منه» وعدمه منهاء فعلى 
تقدير يجب الحد دون اللعان.» وعلى تقدير يجب اللعان دون الحده والحكم بتعين أحد التقديرين 
فوقع الشك في كل من وجوب اللعان والحدي TT‏ 
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كتاب الحدود / اعتراض الجهلة على حد القذف 
العقوبةء ليعلم أن الغرض من العقوبة إنما هو زجر الناس عن كل فعل» أو قول يضر 
بالمجتمع › ویژذې أفراده» وجماعته» فإذا فشت الجرائم بين الناس»› وأصبح کل واحد غیر آمن 
على عرضه» أو نفسهء أو ماله ء فإنه لا يكون لهذا معنى إلا ان الإإنسان الذي ميزه الله تعالى 
بالعقل مساو للحيوان المفترس» الذي يعتدي قويه على ضعيفه» وذلك هو الهلاك. والفناء 
للأفراد والجماعات» فلابد من زاجر يزجر المجرمين» فاسدي الأخلاق› TE‏ 
الذي يصلح للبقاءء ولابد أن يكون ذلك الزاجر قاطعا لدابر الجريمة» کي لا يکون لها أ ٿر بين 
الناس» فمن مصلحة المجتمع› ومصلحة المجرمين أنفسهم» ۴ تكرن العقوبة زاجرة» بصرف 
النظر عن تفاوت حال المجرمين في الرقة والخشونة» أو الذكورة والأنوثة» فإن ذات الجريمة 
واحدة» وآثارها الضارة واحدة ولا يليق بعاقل مشرع أن يقول: إن المجرم الذي يهاجم أعراض 
الناس فيثلمها بلسانه كذبأ وافتراء» لا يستحق عقوبة الضرب الموجعة. 

بل الواجب أن يقول: إن هذه الجريمة لها اسواً الأثر بين الأفراد والجماعات» فيجب أن 
توضع لها عقوبة تقلعها من أساسهاء فالعقوبة التي وصفها الله تعالى لازمة ضرورية . 

فعلى المؤمنين ين الذين يؤمنون بالله واليوم الأخر» أن ينزهوا اا عر دف الناس بهذه 
الفاحشة إن لم یک خوفا ھن العقوبة الدنيوية› E‏ الله الذي وصمهم بأنهم «فاسقون» . 


أما المستهترون الذين لا يبالون مر الله عز وجل » ولا یخشوده » فإن هؤلاء أحط من 
الأنعام» فلا زاجر لهم إلا بما يؤذيهم › وإلا تمادوا في نهش أعراض الناس دول حسات() 
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العفو عن القاذف 
الشافعية › والحنابلة - قالوا: إن للمقذوف الحق في أن يعفو عن قادفه» و سقط ذلك 
العفو حد القذف› وفی ذلك سعة» فاذا سبق لسان أحد ا قذف شخص بهذه الفاحشة» فأانه 


)إن له تعالى في طي كمل مصيبة تعمةء وني كنل بلية رحمةء وإن لم بطلع على فلك 
صاحبها» ففى إقامة الحدود تأديب للمؤمنين» وتربية ة لنفوسهم على الخيرء والبعد عن مواطن الشر» 
هير اللستهمء والتحفظ بها عن الخوضص في اعرا الناس وحفظاً لهم عن من أن يقعوا في معصية الله 
تعالی › ويصبحوا من الفاسقين» وفي تشريع الحدود تطهير للمجتمع من الشرور والمفاسد» التي 
تهلکهم وتفرق بین صفوفهم › وإذا قارنا بين المجتمع الذي نعيش فيه» وبين المجتمع الذي كان في 
عهد رسول الله ية أدركنا الفرق الكبير والبون الشاسع بينهما. وذلك لاقامة الحدود في عهده وعهد 
الخلفاء الراشدين من بعده. 
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كتاب الحدود / العفو عن القاذف .0000م 
يصح له أن يستر صيه› ويزيل ذلك الأثر من نفسه» فإدا عفا عنه» فإن عفوه يصح › سواء کان 
قبل رفع الأمر للحاكم» أو بعده. 


المالكية - يوافقون على هذا الرأي إذا كان العفو قبل أن يرفع الأمر للحاكم > أما بعد رفع 
الأمر للحاكم» فإن العفو يصح إذا كان المقذوف يخاف على نفسه سوء السمعة» أما إذا كان 


شور بالعفة » ولا تؤديه إداعة التهمة» فان العفو لا يصح 


وعلى آي حال» فإن القول بصحة عفو المقذوف معقول» لأنه هو الذي وقع عليه ضصرر 
القذف» SSE‏ الضار» فإذا قذفه ثانيا بعد العف فانه لا یحد» ولکن يعزر 

ويمكنك أن تقول : إن العفو يسقط حد القاذف عند الأئمة الثلاثة خلافاً للحنفية» ومع 
ذلك فإن الحنفية يقولون : إنه لا يقام إلا إذا رفع المقذوف الأمر للحاكم(). 


)١(‏ الشافعية والحنابلة في أظهر رواي يتهم - قالوا: إن حد القذف حق للمقذوف. وإن كان فيه 
حق الشرع› ا لسو الد e‏ وغنى الشرع» ولأن أكثر الأحكام تبنى عليه والمعقول 
يشهد له وهو أن العبد ينتفع بحد القذف على الخصوص. مثل القصاص - فلا يستوفى إلا بمطالبتهء 
وله أن يسقطه عن القاذدف ويعفو عنه» وله أن يبرىء منه» وهو يورث عن المقذوف. وذلك لأن حى 
العبد في حد القذف غالب على حق الشرع » وظاهر عليه» لأن فيه صيانة أعراض الناس. 
الحنفية - قالوا: ليس للمقذوف أن يسقط حد القذف عن القاذف. ولا أن يعفو عنه» ولا يمكنه 
أن يبرىء القاذف منهء لأن EA‏ ولا حلاف أن فيه حى العبده وحق الشرع» ولأنه 
شس لدفع العار عن المقذوف» وهو الذي ينت ينتفع به على الخصوص فمن هذا الوجه حق العبد» وفيه 
معنى الزجرء yT‏ إخلاء المجتمع من الفساد وتطهيره من المنكر» وهذا 
علامة حى الشرع» إدا لم يختص به إنسان دون غيره» ولأن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه فيصير حق 
الف ل ولا كذلك عکسه» لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة» وهذاهو 
الأصل المشهور الذى يتخرح عليه الفروع المختلف فيهاء کالاررٹث› لأنه یجرې في حقوق العادي لا 
في حقوق الشرع» فإن العبد يرث حق العبد بشرط كونه مالاب والحد ليس شيئاً من أنواع الأموال» 
فيبطل بالموت» إذا لم يثبت دليل سمعي على استخلاف الشرع وإرث جعل له حق المطالبة» أو وصية 
المطالبة التي ا لظهور حقه» ومنها العفوء فإنه بعدما ثبت عند الحاكم القذف والاحصان» لو 
عفا المقذوف عن القاذف لا يصح منهء ویحد» فإن الحد لا يسقط بعد ثبوته عندهم إلا أن يقول 
المقذوف: لم يقذفني» أو كذب شهودي » وحينئذ يظهر أن القذف لم ينعقد موجبا للحدء بخلاف العفو 
عن القصاص فإنه يسقط بعد وجوبهء لأن الغخالب فيه حق العبد» ومنها أنه لا يجوز الاعتياض عنهء 
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كتاب الحدود / العفو عن القاذف 
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ويجري فيه التداخل» حتى لو قذف شخصأً مرات» أو قذف جماعة كان فيه حد واحد» إذا لم يتخلل 
حد بين القذفين› ولو ادعى بعضهم فحد» ففي أثناء الحد ادعى آخرون» كمل ذلك الحد فقط . 

قالوا: وإنما لا يصح عفوه» لأنه عفو عما هو مولى عليه فيه» وهو.الاقامة» ولأنه متعنت 
في العف لأنه رضي بالعار الذي لحقه من الققذف» والرضا بالعار عار» وذلك هر الأظهر من جهة 
الدليلء والأشهر عند عامة المشايخ› ومن أصحابهم من قال: إن الخالب في حد القذف حق العبد. 

المالكية ‏ قالوا: إن حد القذف الغالب فيه حى العبد» فلا یستوفی إلا بمطالبتهء وإن له اسقاطه 
إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم» أما إذا رفع الأمر إلى الحاكم» ووصل إليه» فليس لأحد اسقاطه في هذه 
الحالةء لأن العلماء أجمعوا على أن الحد إذا رفع إلى الحاكم وجب الحكم بإقامة الحد عليه» وتحريم 
قبول الشفاعة في اسقاطه. إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه من كثرة اللغط فيه» وهو 
المشهور عندهم . 

وقالوا: إن حد القذف لا يجوز الاعتياض عنهء وإنه يجري فيه التداخل» فلو قذف قذفين أو أكثر 
لواحد» وجب حد واحد» ولو قذف جماعة فى مجلس» أو مجالس بكلمة» أو كلمات فعليه حد واحد 
للجميع» فإن طالب أحدهم» وضرب له» كان ذلك بكل قذف کان عليه ولا حد لمن طالب منهم بعد 
ذلك . فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف. ولا بتعدد المقذوف. إلا أن يكرر القذف بعد إقامة الحد فإنه 
یعاد علیه» ولو لم يصرح به. 


XENON 


مبحث من نسبه إلى عمه أو خاله 

الحنفية - قالوا : ومن نسب إنساناً إلى عمه أو خاله» أو إلى زوج أمهء فليس بقاذف لأن كل واحد 
ا فالأول وهو تسمية العم أبا لقوله تعالى : إوإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق# وإسماعيل كان عما ليعقوب عليهم الصلاة والسلام» والثاني لقوله عليه الصلاة والسلام 
«الخال والد من لا والد له» والثالث للتربيةء وقيل فى قوله تعالى : إن ابني من أهلي# إنه كان ابن 
امرأته» ومن قال لآخر : يا زاني» فقال له الآخر: لا بل أنت» فإنهما يحدان إذا طالب كل منهما الآخر 
لأنهما قاذفان» وإذا طالب كل الآأخرء واثبت ما طالب به عند الحاكم لزمه حينئذ حق الله تعالی وهو 
إقامة الحد, فلا يتمكن واحد منهمأ من اسقاطهء فيحد كل منهماء بخلاف مال قال متلا يا 
خبيث» فقال له: بل أنت تكافاًء ولا يعزر كل منهما للآخر لأنه حق للآدمي فتساقطا . 

مبحث إذا ظهر أن الشهود كفار أو عبيد 

الشافعية - قالوا اردان زا وة 8ات اهت لأن شهادته بزناها 
غير مقبولة عند القاضي للتهمة» وعلى هذا لو شهد عليها دون أربعة حدوا جميعا لأنهم قذفة» وكذالو 
کان شهد أربع نسوة» أو عبيد» أو كفرة» أو أهل ذمة» رامین فإنهم في كل هذه المسائل يحدون 
حد القذف على المذهب» لأنهم ليسوا من أهل الشهادة. فلم يقصدوا بقوله إلا القذف. 
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كتاب الحدود / إذا ظهر أن الشهود كفار أو عبيل ۷ 

والطريق الثاني في حدهم - إننا نزلنا نقص الصفة في هؤلاء الشهداء منزلة نقص العدد فيحدون» 
ومحل الخلاف إذا كانوا في مظاهر الحال بصفة الشهود» ثم باتوا کفاراء أوعبيدا وذلك لأن القاضي 
إذا علم حالهم من أول الأمر ردهم» ولا يصغي إليهم» فیکون قولهم قذفاً محصتاء > قطعأً» من غير شك 
«لأنه ليس في تعرضه شهادة». 

قالوا: لو شهد أربعة بالزنا» وردت شهادتهم بفسق» ولو مقطوعأً به کالزنا» وشرب الخمرءلم 
يحدواء لعدم تمام شرائط الشهادةء وفارق ما مر في المسائل الأولى في نقص العددء بأن نقص العدد 
متيقن» وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد» وهو شبهة» والحد يدرأ بالشبهات . 

ولو شهد دون أربعة بالزنا فحدوا» وعادوا مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته» ثم 
يتوب ویعیدها لم تقبل . 

ولو شهد بالزنا عبيد فحدواء ثم عادوا بعد العتق قبلت شهادتهم لعدم اتهامهم» ولوشهد به 
خمسة» فرجع واحد منهم عن شهادته» لم يحد هو ولا غيره» لقاء النصاب ولو رجع ائنان من الخمسة 
حداء لأنهما ألحقا به العار» دون الباق فين » لتمام النصاب عند الشهادة. مع عدم تقصيرهم› ولو رجع 
واحد من أربغة» حد وحده دون الباقین لما ذكر. 
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مسأالة 
قالوا: إذا قذف إنسان إنساناً آخر بين يدي الحاكم» أو قذف امرأته برجل يعينه والرجل غائب 
عن المجلس» فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف» ويخبره بأن فلاناً قذفه» وثبت لك حد القذف 
عليه > کمالوثبت له مال على آخر وهو لا يعلمه» يلزمه إعلامه بذلك وقد بعث النبي کا انشا 
لیخبرها بأن فلاناً قذفها بابنه» ولم يبعثه الرسول ليبحث عن زناه ويتحققه . 
الشافعي - رحمه الله - قال : - ليس لامام إذا رمي رجل بزناء أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك . لأن 


الله تعالی قال : ولا تجسسوا# وأراد به إذا لم یکن القاذف معينا مثل أن قال رجل : الناس يقولون إن 
فلانا 
زلی:: 
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من قذف زوجته برجل 
الحنفية» والشافعية » والحنابلة - قالوا: يجب اللعان بمجرد أن يقذف الرجل زوجته بالزنا إن 
e‏ : فإوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدهم أ ربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 4 الخ الآيات - ولم تخص الاأية في الزنا صفة دون صفة» 
وبشترط أن یکون الزوج من آهل الشهادة» وأن تكون الزوجة ممن يحد قاذفهاء وطالبته بذلك . 
المالكية ‏ قالوا: لا يجوز اللعان بمجرد القذف» بل لابد أن يدعي رؤية الزنا. 
وحجتهم في ذلك ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي : منها قوله في حدیث 
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کتاب الحدود / من قذف زوجته برجل 
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سعد بن عبادة «أرأیت لوان رجلا وحدممع امرأته رجلا) وحديث ابن عباس رصي الله عنهما وفيه: «فجاء 
رسول الله ية فقال: والله يا رسول لقد رأيت بعيني » وسمعت بأذني e‏ رسول الله َل ما جاء به 
واشتد عليهء فنزلت الآية الكريمة: #والذين يرمون أزواجهم 4 الأية اش فإن الدعوى يجب أن تكون 
مبينة كالشهادة سواء بسواء . 

واتفق الأئمة : على أن من قذف زوجته بالزناء وادعى الرؤية يجب أن يجرى اللعان بينهما. 


مبحث نفي الولد 

ومن أقر بولد ثم نفاهء فإنه يلاعن لأن النسب لزمه بإقراره» وبالنفي بعده صار قاذفاً لزوجتهء 
فیلاعن» وإن نفاه ٹم أقر به حد لأنه قد أكذب نفسه وأبطل اللعان الذي كان وجب بنفيه الولد» لأن 
اللعان حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب بين الزوجين في زنا الزوجة» والأصل في اللعان أنه حد 
القذف» لأنه قذفها بالزنا» فإذا بطل الأصل» وهو بطلان التكاذب صير إلى الأصل فيحد الرجل . والولد 
ولده في حالة ما إدا أقر بالولد ثم نفاه» وما إذا ناه أولا ثم أقر به ازا فیثبت ولا ینفی بما 
MO‏ 

وإن قال الزوح الذي جاءت زوجته بولد: : لیس بابني» ولا بابنلك» فلا حد ولا لعان» لأنه إذا نكر 
أنه ابنهاء أنكر الولادة» فكما نفى كونه ابنه لنفى ولادتها إياه» وبنفي ولادتها لا يصير قاذفا لأنه إنکار 
الزنا منه. ٠‏ 

الحنفية - قالوا: ومن وطىء وطأ حراماً في غير ملكه لم يحد قاذفه» لفوات شرط العفة في حقه» 
وهو من شروط الإحصانء ولأن القاذف صادق فيما قالهء فلا يقام عليه الحد لأنه غير قاذف . 

الائ فل اا ت انان هاا جا الت أن منت الاب فرعا م لل هال : 
فإوجزاء سيئة سيئة مثلها) ولكن لا يجوز أن يسب أباهء وأمه» وإنما يجوز السب بما ليس كذبأ» ولا 
قذفا» كقوله : يا ظالم» يا أحمق» يا بليد» يا مغفلء لأن أحداً لا يكاد ينفك عن ذلك» وإذا انتصر 
بسبب خصمه» فقد استوفی ظلامته» وبریء الأول من حقه. 


مبحث إذا نفى الزوج الحمل 

اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا نفى الحمل - بأن ادعى أنه استبرأهاء ولم يطأها بعد الاستبراء 
اتفقوا على جواز الحمل وإقامة اللعان. 

وأما إن نفى الحمل مطلقاً احتلف العلماء فيه . 

المالكية - فى المشهور عندهم قالوا: إنه لا يجب اللعان بذلك. 

الشافعية» والحنابلة - قالوا: لا معنى لهذاء لأن المرأة قد تحمل برؤية الدم. 
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كتاب الحدود / إذا نفى الزوج الحمل 
وقت نفي الحمل 
المالكية - قالوا: اشترطوا أنه إذالم ينفه وهو حمل » لم يجز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان 
وحجتهم في دلك الأثار المتواترة عن حديث أبن عباس » وان مسعود» وأنس ¢ وسهيل بن سعد أن 
النبي ية حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال: «إن جاءت به على صفة كذا فما أراه إلا قد صدق 
عليها» فهذا يدل على إنها كانت حاملا وقت اللعان. 
الشافعية ‏ قالوا: إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يتلاعن لم يكن له حق أن 
ينفيه بعد الولادة. 
الحنفية - قالوا: لا ينفى الولد حتى تضع الزوجة وحجتهم في ذلك ان الحمل قد ينفش وقد 
من قذف الملاعنة 
الحنفية - قالوا: من قذف امرأة ومعها أولاد لم يعرف لهم أب» أو قذف الملاعنة بولدء والولد 
حى أو قذفها بعد موت الولد» فلا حد عليه لقيام امارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا أب لهء ففاتت إلعفة 
نظراً إليها وهي شرط الإحصان: أما لو قذف ولد الملاعنة نفسهء أو ولد الزنا فإنه يحدء لما رواه الإمام 


أحمد في حديث هلال بن أمية من قوله : وقضی رسول الله یو أن لا يدعی ولدها لاب ولا یرمی ولدها 
ومںن رماها ورھمی ولدها فعليه الحد. 


ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت الزنا وثبوت اماراته» ولو انه بعد اللعان 
ادعى الولد فحد أو لم يحد حتى مات فثبت نسب الولد منه» فقذفها بعد ذلك قاذف غيره أو هو قبل 
موته حد. ولا یحد الذې قذفها قبل تکذیب نفسه. 

وکذا لو قامت البينة على الزوج انه أدعاه وهو ینکر » يثبت النسس منه ويحد» ومن قذفها بعد ذلك 
يحد لأنها ”حرجت عن صورة الزواني . 


الشافعية قالوا: فى أل آرائهم› إن الملاعنة دا قذفها أ جنبي ذلك الزنا الذي لانت فيه» 


واعترض عليهم NN SEES‏ 
الأصل أنه يحد بل الحق انهالم يسقط إحصانهابوجه وقولهم اللعان قائم مقام حد الزنافي حقها 
إنما يفتضي » أن لا يحد قاذفهاء ولو كان معناه أنه وجب عليها الحدء وجعل اللعان بدله» ولیس 
كذلك لأنه لا يجب الحد بمجرد دعوى الزنا عليهء مع العجز عن إثباته يسقط احصانها. e‏ 
ليتبين الصادق منهما . 
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مراعاة الشريعة لحال المجرم 
ومما ينبغي ملاحظته أن إقامة الحد بالجلد يجب آن یراعی فیها حال المجرم› واحتماله 


للعقوبة» فإذا كان جسمه ضعيفاً لا يحتمل» أو كان نضا فاه تور آل أن يقوى على 
احتمال العقوبة» فإذا کان ضعفه طبیعیاً بحیث لا يرجی له قوة» فإنهيجمع له أعواد بقدر 


العقوبة» ويضرب بها مرة واحدة. وهذا هو رأي جماهير العلماء . 
ومن هذا كله يتضح لك أن الشدة في العقوبة إنما هي بالنسبة للفجار الأقوياء» الذين 
يدون الناس» یما يوجب حقدهم علبهې وعدم ا عنهم » وهؤلاء شرهم على 
وعلی المجتمع شدید» فلا ينبغي لأحد أن يرحمهم في أي زمان ومکان(') . 
مبحث إقامة الحد 
ولا یستوفی حد القڏذف إلا بحصرة الإمام» أو نائبه» لاحتياجه ال النظر» والاحتهاد في ا 
ومن تكرر منه السرقة» أو الزناء أو الشرب. فحد فهو للكل» وتتداخل الحدود. 
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أما لو زنى » وسرق» وقذف» وشرب » فإنه يحد على كل واحد منها حدأً على حدة. لأنه لو ضرب 
لأحدهما فربما اعتقد انه لا حد فى الباقى . فلا ينزجر عنها. ولا كذلك إذا اتحدت الجناية . 

وإذا اجتمع حد الزناء والسرقة والشرب» والقذف» وفقء العين مغل يبدأ الحاكم بالفقء أولا - 
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فإذا برىء يحد بالقذف» لما فيه من حق العبد» ويحبس حتى يبرا لأنه لو جمع عليه بين حدين» ربما 
تلف» والتلف ليس بواجب على الضارب» فإذا برىءء فلاحمام الخيار» إن شاء بدأ بالقطع» وإن شاء 
بحد الزنا لتساويهما في الثبوت . وآخرها حد الشرب لأنه ثبت بالسنة» وفعل الرسول ية واجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

وإن كان الجاني محصناً بدأ الحاكم بالفقءء ثم حد القذف» ثم الرجم» ويسقط الباقي لأن 
القتل يأتي على النفس» فيؤدي إلى إسقاط بعض الحدود. 

ومن حده الإمام» أو عزره فمات من أثر الجلدء فدمه هدر لأنه مأمور من جهة الشرع بإقامة 
الحد فلا يتقيد بالسلامة» ولأنه يسوف بحقه الله تعالى بأمره. فكأن الله تعالى أماته بغير سلطانء فلا 
تخ الان 

اتفق الفقهاء : على أن السكران إذا قذف إنساناً بالزنا في حالة السكرء فإنه يحاسب على هذا 
القذف» ويعاقب عليه ويقام عليه حد القذف بعد صحوه» إذا طلب المقذوف إقامة الحد. 

)١(‏ الحنفية» والشافعية» والحنابلة - قالوا: إن حد القذف أخف من جميع الحدودء لأن سببه 
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كتا الحدود / إقامة الحد 
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وهو النسبة إلى الزنا غير مقطوع به لجواز كونه صادقاً غير أنه عاجز عن البيان» بخلاف حد الزناء لأن 
سببه معاین للشهود» أو للفريةء والمعلوم لهما هنا نفس القذف» وإيجابه الحد ليس بذاته بل باعتبار 
EE‏ كما عد افا اة قال تعالى : [فإذالم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون# فالله تعالى منع من النسبة إلى الزنا إلا عند القدرة على الإثبات بالشهداءء لأن فائدة النسبة 
هناك تحصل. أما عند العجز فإنما هو تشنيع » ولقلقة تقابل بمثلها بلا فائدةء ولذلك قالوا: إن القاذف لا 
يجرد من ثيابه عند الجلد» ولا نزع عنه إلا الفروء والثياب المحشوةء لأنه يمنع من وصول الألم إليهء 
فلو کان عليه ثوب ذو بطانة غير محشو فلا يتزع ء والظاهر إنه إن كان فوق قميص ينزع لأنه يصير مع 
القميص إما محشوأء أو قريبأ منه» ويمنع إيصال الألم الذي يصلح زاجرا. 

المالكية - قالوا: إن حد القذف مثل سائر الحدود» فيجب أن يجرد القاذف من ثيابه عند الجلدء 
ولا يبقى على جسده إلا ما يستر عورته فقط» ويجلد ثمانين جلدة» والعبد يضرب أربعين فقط . 


قالوا: ويتعين الضرب بالسوط المصنوع من الجلدء وذلك للسليم القوي أما نحيف الجسم 
والمريض فلا يصح ضربه بالسوط» لأنه يؤدي إلى إتلافه وهلاكه» ويفرق الضرب على جميع 
الأعضاءء لأن جمع الجلدات في عضو واحد ربما يؤدي إلى الإتلاف» وهو غير مستحق» ويتقى في 
الضرب المقاتل كثمرة التمر» والفرج»› والوجه لأنه يجمع المحاسن ولقول الرسول َة «إذا ضرب 
أحدكم فليتق الوجه» وروي أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال للجلاد: إياك أن تضرب الرأس والفرج» 
وضرب الرجل اما والمراة جالسة تور ولا تجرد الرادمن تاها عند إفامة الخد غكها لأنها 
عورة مستورة» وكشف العورة حرام إلا أنه ينزع عنها الحشوء والفرو» ليخلص الألم إليها. فإن كان 
القاذدف شديد الهزالء أو مريضاً رصا ل پرچج برؤه كالمسلول والمجذوم < جلد (بعثكال النخل) وبه 
ثمانون غصناً يضرب به مرة واحدة. ولا يقام الحد في الأيام الشديدة الحر ولا الشديدة البردء ولا يقام 
الحد على النفساء والحامل حتى تضع وتبرأ من مرضها. 

مبحث التوبة النصوح 

لقد عبر الله تعالى فى الآية الكريمة فى جانب «لالذين يرمون المحصنات 4# بصيغة المذكر «الذين» 

وعبر في جانب المرمي بصيغة المؤنث «المحصنات» ولا فرق بين الذكور والإناث عند جميع الفقهاء 
في الرامي» والمرمي فمن رمى غيره بالزنا واستوفى شروط الحد وجب على الحاكم حده سواء أكان 

کل من الرامي والمرمي رجلا م امرأة» وإنما اختير هذا التعبير - أما في الأول - فمن باب تغليب الذكور 
على لإنات همان اجشممافي حكم شري جر بعيغة لكر تغلیاً لهم علیهن قال تعالی : 
لإوكانت من القانتين# وأيضافي الغخالب. أو المفروض إن الرمي في هذه الفاحشة بعيد لأن آلسنة 
النساء اللاتي ينبغي أن يحوطهن الحياء والأدب» فلا يكاد يقع منهن هذا البذاء. وأن الغالب في الرمي 
یکون من جانب الذكور. 
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وأما الثاني - وهو اختيار صيغة المؤنث فى جانب المرمى «المقذوف» فلأن أكثر ما توجه هذه 
التهمة الشنيعة للنساءء فهي لهن آلم» وأوجع» ولا يرمي بها الرامي إلا للنيل من المرمي بآلم ما 
يستطيع وهذا لا ينافي مساواة الرجال لهن في لحوق العار» وإصابة الشرف» وتنكيس العزة» وضياع 
الكرامةء وعلی E Ss‏ وان o‏ 
الفريقين. على أن الأية وردت في واقعة هي - أن هلال بن أمية قد رمى زوجته بالزنا بشريك بن 
سحماءء فجاء التقييد على وفق سبب النزول» فإنها نزلت في قصة هلال بن أمية» حينما شكا 
للرسول ميو زوجته فقال الرسول َة :«البينة أو حد في ظهرك» . 

وقد رتب الشارع على قذف المحصن أو المحصنة ثلاثة أشياءء الجلد ثمانين جلدة» ورد 
الشهادةء والحكم عليه بالفسق. 

وقد أردف جل شأنه ذلك الجزاء باستئناء التائبين فقال تعالى : إلا الذين تابوا من بعد ذلك 


والتوبة هي ا إلى الله بعد الاعراض عنه تعالى » والاأقبال عليه بعد الإإدبار» وكفى بالمعصية 
أغراضا ودارا بل فرارا هن حظرة قدسحه وساحة رحمته. 

والتوبة الصادقة النصوح تنتظم في معان ثلاثة تؤدي إلى تطهير القلب» > بل والجوارح ا هَن 
أدران الذنوتب» وأوساخ الخطاياء وهذه المعاني الثلاثة هي معرفة ما في الذنب من الاضرار بالنفس»› 
والابتعاد عن ساحة الرحمة» ومنزلة الرضوانء وإنه لا يقدم عليه إلا عدو نفسه» الذي غلبت عليه 
شهوته» فلا تحصل التوبة دون أن يتحقق هذا القع تفا اء وعلماً حضوريا يشبه علمك أن في 
هذا الطعام الذي اشتهيته سما مهلكاء فاتلا يخبرك به الطبيب الثقة» فماذا يكون حالك وقد تورطت 
فأكلت الطعام اشتهاء الشن يدركك من الندم والحسرة ما ترتىك معه» وتخور له قواك» لست تشعر 
حينئذ بحالة اكتثاب وحسرة على ما فرط منك تغلب عليك لذتك ابتثاساًء وفرحتك حزناًء فهذا هو 
المعنى الثاني وهو الندم على ما وقع منك» ولیس مجرد الندم والحسرة ويقف الشخص ا غير 
مفكر إذا كان من أهل البصيرة - كلا بل لا يسمى نادماً حقيقة» ويصدق في دعواه أنه ندم حتى يترتب 
على ندمه نره الصحيح » وذلك فعل يتعلق بما مضى. وبما هو حاصل» وبما يستقبل من الزمان. 
فيقلع عن الاستمرار في تناول ذلك الطعام الشهي حالاء ويعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل» 
ويعمل على تخليص معدته مما سبق منه إليها في الماضي » حتى يستريح باطنه من هذا السم القاتلء 
هھکذا شأن التوبة من الذنوب والخطاياء ومقياس الندم أن يؤتي هذه الثمار الثلاث وهي : 


ق ا رر ای ال ا و ا ون ا 
بدا ثالث -المبادرة إلى التخلص مما فرط منه فى الماضى . 
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کتاب الحدود / قبول توبة القاذف 
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ومن ذلك أن ترد الحقوق إلى أصحابهاء وهذه هي التوبة الصحيحة المطهرة. المقبولة حتماً كما 
وعد الله جل شأنه» ووعده لا بيخلف› وهذا معنی قولهم : التوبة تنتظطم من علم» وحال» وعمل . 
والعمل يتعلق بالحال» والاستقبال» والماضي . 


والاإصلاح هو إزالة الخلل» والفساد الطارىء على الشيءء والمراد هنا في الآية إصلاح ذات ٠‏ 


البين التي أفسدها بينه» وبين من قذفهء وذلك بأن يستسمحه مما فرط منه في حقه حتى يسامحه» 
وذلك شأن التوبة والتخلص من حقوق العباد. 

وقال بعض العلماء: إنه من مضى مدة عليه في حسن الحال تقبل شهادته» وتعود ولايته» ثم 
قدروا تلك المدة بسنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأحوال والطباع» كما يضرب 
للعنين أجل سنة . وأما قوله تعالى : #من بعد ذلك فالتوبة لا تكون إلا بعد الذنب» فإن سره التهويل 
في الأمر وتفظيع ما وقع فيه وتكبيره . 


محٹث 
قبول توبة القاذف 
الحنفية ‏ قالوا: لا تقبل شهادة المحدود فى قذف وإن تاب توبة صادقة وحسنت توبته لقوله 
تعالی : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدآً4 ولأن رد شهادته من تمام الك لكونه مانعاً فیبقی بعد التوبة 
كأصله» بخلاف المردود فى غير القذف لأن الرد للفسق» وقد ارتفع بالتوبة. 


وأصله: ان الاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة» هل ينصرف إلى الكل» أوإلى الجملة | 


الأخيرة؟ . 
فالحنفة قالوا: إن الاستثناء ينصرف ا الحملة الأخحيرة فط وقد تدم في اليه ثلاث جمل 
هی قوله تعالی : يفاجلدوهم# وقوله وولا تقبلوا لهم شهادة أبدآ وقوله تعالی إوأولئك م 


التأبيدء أما المناسبة : فإن رد شهادته مؤلم لقلبه» مسبب عن فعل لسانه» كما أنه آلم قلب المقذوف " 
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بسبب فعل لسانه» وکذا قيد التأبيد لا فائدة له إلا تأبيد الردء وإلا لقال : ولا تقبلوا لهم شهادة إوأولئك ٤‏ 


هم الفاسقو ن جولة اة لان تايل فك المرل ثم اسشى الاين تارا وعد الان الردذ عل 


ذلك التقدير ليس إلا للفسقء ويرتفع بالتوبة» فلا معنى للتأبيد» على تقدير القبول بالتوبة . 


وهو استثناء منقطع» لأن التائبين ليسوا داخلين في الفاسقين» فكأنه قيل : وأولئك هم الفاسقون» . 
لكن الذين تابوا فإن الله غفور رحيم» أي يغفر لهم› ويرحمهم» وإذا كان الرد من تمام الحد» لكونه ١‏ 
مانعاًء أي زاجرآً يبقى بعد التوبة كأصله» أي كأصل الحد. فإنه لا يسقط بالتوبة فإن من تاب بعد ثبوت ٠١‏ 
الحد عليه» لا يسقط عنهء بل يجب أن يحد مهما حسنت توبتة بالإجماع واحتج الحنفية على أن حكم . 


الاستفناء مختص بالجملة الأخحيرة بوجوه . 
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«أحدها» _ أن الاستشناء من الاستثناء يختص بالجملة الأخيرة» فكذا في جميع الصور طرداً 
للباب. 

«ثانيها» أن المقتضى لعموم الجمل المتقدمة قائم» والمعارض وهو الاستشناء يكفي في تصحيحه 
تعليقه بجملة واحدةء لأن بهذا القدر يخرج الاستثناء عن أن يكون لخواً» فوجب تعليقه بالجملة 
الواحدة وهي الأخيرة. فقط . 

«ثالثها» أن الاستفناء لو رجع إلى كل الجمل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أن لا يجلدء وهذا باطل 
بالإجماع » فوجب أن يختص الاستثناء بالجملة الأخيرة. 

واحتج الأحناف على مذهبهم في المسألة بوجوه من الأخبار والأحاديث الشريفة. 

«أحدها» ما روى ابن عباس رضي a CORN PN‏ 
سحماء فقال رسول الله َة : «یجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين» فأخبر رسول الله علا أن وقوع 
الجلد به يبطل شهادته عن غير شرط التوبة في قبولها. 

«وثانيها» أن قوله عليه السلام «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدود في قذف» ولم 
يشترط فيه وجود التوبة منه. 

«وثالثها» ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله َة قال : «لا تجوز شهادة 


: محدود في اللإسلام». 


الشافعية » والمالكية ‏ والحنابلة - قالوا: تقبل شهادة المحدود فى قذف إذا تاب وحسنت توبتهء 
والمراد بتوبته الموجبة لقبول شهادته » أن يكذب نفسه في قذفه. وهل يعتبر فيه إصلاح العمل أم لا؟ 
وقول يعتبر لقوله تعالى إلا الذين تابوا) وقيل: لا. لأن عمر بن الخطاب رضي له عنه قال لاب 
بكرة: تب أقبل شهادتك . 

وقد احتجوا على مذهبهم» بأن شهادة المحدود في قذف مقبولة بوجوه: 

«إحداها» - قوله عليه الصلاة والسلام : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ومن لا ذنب له مقبول 


1 الشهادة. فالتائب يحب أن يکون أيضاً مقبول الشهادة . 


E‏ - أن يقذف فیتوت فتقبل شهادته کک 


ا القذف مع الكفر. ena E E‏ ا والطعن فيهم 
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a aT‏ من الشين والشتان» وأيضاً فالتائب من الكفر لا يجب عليه 
قلا و أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على 
المسلمين» . 
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«ثالثها» - أجمعنا على أن التائب عن الكفر» والقتلء والزناء والشرب» والسرقة» مقبول ٠‏ 


الشهادة . فكذا التائب عن القذف لأن هذه الكبيرة ليست أكبر من نفس الزنا. 


«ورابعها» أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقبل شهادته إذا تاب قبل إقامة الحد عليه» مع أن الحد ٤‏ 
حق المقذوف» فلا يزول بالتوبة » فلأن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد عليه. وقد حسنت حالقه» . 


«وخامسها» أن قوله تعالى إلا الذين تابوا» استثناء مذكور عقيب جمل» فوجب عوده إليها ٠‏ 


کلهاء ويدل عليه مور 


اعلی! نه لو قال : عده حر وامرأته طالقى إن شاء الله » فأإنه يرجح الا اء ء إلى ٤‏ 


«وتانیها) أن الواو للجمع المطلق فقوله تعالی إفاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لھم شهادة 
أبدآ» وأولئك هم الفاسقون# صر الجمع كأنه ذكر معاً لا تقدم للبعض على البعض» فلمادخل عليه 
الاستثناء ء لم یکن رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباقي» إذلم يكن لبعضهاعلى ٠‏ 


بعض تقدم في المعنى البتة» فوجب رجوعه إلى الكل» ونظيره على قول أبي حنيفة رحمه الله قوله ٠‏ 
تعالی : لإذا 5 قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم 4 فإن فاء التعقيب ما دخحلت على غسل الوجه» ٤‏ 


على مجموع هذه الأمور من حيث أن الواو لا تفيد الترتيب» فكذاآههنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ٠‏ 


بعينه لأن حرف الواو لا يفيد الترتيب» بل دخلت على المجموع . 


«وثالثها» أن قوله تعالى : وأولئك هم الفاسقون) عقيب قوله تعالى : ولا تقبلوا لهم شهادة ٠‏ 
أبدآً# يدل على أن العلة في عدم قبول تلك الشهادة كونه فاسقاء لأن ترتيب الحكم على الوصف ٠‏ 


مشعر بالعلية» لا سيما إذا كان الوصف مناسباً» وكونه فاسقاً يناسب ألا يكون مقبول الشهادة» إذا ثبت 


أن العلة لرد الشهادة ليست إلا كونه فاسقاًء ودل الاستثناء على زوال الفسق» فقد زالت العلة فوجب أن ٠‏ 


زول الحكم لروال العلة. 


«ورابعها» أن مثل هذا الاستثناء موجود في القرآن الكريم» قال الله تعالى : «إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله) إلى قوله تعالى : إلا الذين تابوا - ولا حلاف أن هذا الاستشناء إلى ماتقدم . 


من أول الآية ء وأن التوبة حاصلة لهؤلاء جميعاً 


وكذلك قوله تعالى : إلا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری إلى قوله تعالى : إفلم تجدواماء. ١‏ 


أعلم . 
كيفية التوبة عن القذف 
الشافعية - قالوا: إن التوبة عن القذف تكون بإكذابه نفسه» واختلف أصحابه في معناه فقا ا 
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کتاب الحدود / كيفية التوبة عن القذف 
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بعضهم : يقول كذبت فيما قلت فلا أعود لمثله - وقال أبو إسحاق: لا يقول كذبت -لأنه ريما يكون 
صادقاً فيكون قوله كذبت كذباًء والكذب معصية» والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» 
وإنما يقول القاذف بالملا - ندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه وأما قوله تعالى : إفإن الله 
غفور رحیم) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحيماً يقبل التوبة» وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب 
عقلاء إذ لو كان واجباً لما كان في قبوله غفوراً رحيماًء لأنه إذا كان واجبافإنما يقبله خوفاً وقهراً» لعلمه 
بأنه لولم يقبله لصار سفيهاًء ولخرج عن حد الإلهية. 
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کناب النصاص 
وأما القصاص فهو أن يعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس» أو عضو من 
أعضائهم فإذا قتل شخص آخر استحق القصاص» وهو قتله كما قتل غيره' . 
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دکر الشيخ رحمه الله تعالی في كتابه أن «القصاص» من باب الحدود» فعند ذكر كتاب 
ذکز خد الشرات: ثم حد الزناء ثم حد السرقة» ثم حد القذف» ثم القصاص› ثم حد التعزير» وبعد . 
أن انتهى من باب الحد - ذكرحكم المفسدين في الأرض والخوارج» رمك بق رطع عرق 
وهذا نمط لم يدرح عليه الفقهاء الذين سبقوه في التأليف» فإن علماء السلف الصالح الذين ألفوا في 
الفقه على اختلاف مذاهبهم لم يذكروا القصاص في كتاب الحدود» بل عقدوا له باباً خاصاء» a‏ 
«وكتاب الجنايات»» وكتاب «الديات». وقصروا كتاب الحدود على الشرب» والزناء والسرقة» ٤‏ 
الق وال 1 

الحنفية - قالوا : في کتاب «الاختيار شرح المختار» تأليف عبد الله بن محمود بن مودود لموصلي | 
«ركتاب الحدود» د ئم ذکر حد الزنا والقذف. والشرب» والسرقة» وقطاع الطرق» وفي كتاب السيرذكر ٠‏ 
حكم المرتد» ویک الخوارج والبغاة من المسلمين. وبعد ذلك ذكر - كتاب الجنايات بفصوله ثم 
ذکر «کتاب الدیات» بفصوله وفروعه . ثم قال في أول كتابه - الجناية» كل فعل محظرر يتضمن ضرراً ! 
راع و ی و ی ق ق 
عیره تكون على النفس» وعلى الطرف» وعلى العرض» وعلى المالء والجناية على س 
فلا اوضلا او فا والخاة على الطرف سس فطها أوكيراء ارجا وعدا الات بیان . 
هاتين الجنايتين» وما يجب بهماء والجناية على العرض نوعان قذف وموجبه الحد. وقد بيناه» وغيبةء 1 
ها ارت ااا راا ع لال يی د اا و ق 
وموجبها في کتاب السرقة» م القصاص مشروع نتت شرعحه الات والسنة وإجماع الأمة» ت ٠‏ 
الكتاب فقوله تعالى : ليا أيها انذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرء والعبد بالعبده ٠‏ 
والأنشى بالأنثى # الآية ۱۷۸ من سورة البقرة. ا 

وقوله تعالی : #ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل a‏ 
آبة ۳۳ من الإسراء والسنة» قوله بي : «من قتلى قتلناه» وقوله عليه الصلاة والسلام «كتاب الله ٠‏ 


E E E EDR SE LE ESE. SES E ED REE E E EE EE SE E EE کی جا‎ 


کتاب الحدود / القصاص 
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القصاص» وعليه الإجماع والعقل» والحكمة تقتضي شرعيته أيضاً. فإن الطباع البشرية» والأنفس 
الشريرة تميل إلى الظلم والاعتداء» وترغب في استيفاء الزائد على الابتداء» سيما البواديء وأهل 
الجهل. العادلين عن سنن العقل والعدل» كما نقل عن عاداتهم في الجاهلية» فلولم تشرع الأجزية 
الزاجرة عن التعدي والقصاص من غير زيادة ولا انتقاص» لتجرأً ذوو الجهل والحميةء والأنفس الأبية 
على القتل والفتك في الابتداء» وإضعاف ما جنى عليهم في الاستيفاء» فيؤدي ذلك إلى التفاني» وفيه 
من الفساد ما لا يخفى » فاقتضت الحكمة شرع العقوبات الزاجرة عن الابتدأء في القتل والقصاص 
المانع من استيفاء الزائد على المثل فورد الشرع بذلك لهذه الحكمة حسما عن مادة هذا الباب» قال 
تعالى : وولكم في القصاص حياة يا ولي الألباب . 

الشافعية - قالوا: في كتاب «مغنى المحتاج» - كتاب البغاة - كتاب الردةء كتاب الزناء كفارة حد 
القذف. كتاب قطع السرقة» باب قطع الطريق» كتاب الأشربة» فصل في التعزير. وقبل هذا ذكر- 
كتاب الجراح وفصوله - ثم ذكر - كتاب الديات» وفصوله. 

وكذلك كتاب «الأم» لاإمام الشافعي رحمه الله تعالى فذكر أولا - كتاب أهل البغي وأهل الردة. 
وبعده كتاب الحدود» وصفة النفي ثم ذكر - كتاب السرقة» وكتاب الزناء وكتاب الخمر» وكتاب قاطع 
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الطريق» وكتاب وكتاب الأشربة. 
وأما كناب مختصر المزني لما الشاقمي» فقد ذكر في كتاب الحدودء باب حد الزناء باب 


ا القذف کتاب السرقةء باب قطاع الطريق› باب الأشربة» قتال أهل الردة وقبل ذلك و کات 
القتل › وکتاب القسامة . 


المالكية _ قالوا: : في كتاب حاشية الشيخ الصاوي على الشرح الصغير - باب في أحكام الجناية 
على النفس أو على ما دونهاء ثم باب «تعریف البغي» ثم باب تعريف «الردة» باب ذكر حد الزناء وباب 
e‏ القذف. وباب أحكام إالسرقة» باب دكر الحرابة» باب حد الشارب ولم يذكر القصاص › في باب 
الحدود ودر أحكام الجنايات أو لأنه أوكد الضروريات التي يجب مراعاتهاء وأما صاحب کتاب 
الميزان للشيخ عبد الوهاب الشعرانى فذكر كتاب الجنايات كتاب الديات . باب القسامة» باب كفارة 
٠‏ القتلء کتاب حکم او كتأب الحدود السبعة المترتبة على الجنايات» باب الردةء باب 
حکم البغاةء باب الزناء باب حد القذف. باب السرقة» باب قطاع الطريق» باب حد شرب المسكر» 
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وكذلك کتاب «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ». للشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي 

الشافمي. الشافعي » ومراعاة لأمانة العلم ir‏ الكتاب على حسب ما سار فضيلة المؤلف رحمه 
1 ۲ اله تعالی وأذکر کتاب القصاص. والجنايات» في باب الحدود» تحقيقاً لرغبته» وإن كانت طريقته 
1 | تخالف جميع المؤلفين فى على الفقه: 
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كتاب الحدود / تعريف القصاض و 
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وقد ردت e O O‏ 
هناك لبس في ذكر الأبواب» وإدخال بعضها في البعض الأخرء وان کت نا أميل إلى تنظيم المؤلفين 
فی كتب الفقه» وإخحراج القصاص من كتاب الحدود. 


ھ 


جب 
تعريف القصاص 

القصاص مأخوذ من قص الأثر» وهو اتباعه» ومنه القاص لأنه يتبع الآثار» والأخبار» وقص الشعر 
أثره» فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقص أثره فيهاء a a E‏ 
#فارتدا على آثارهما قصصا# . 

وقيل : ٣‏ القطع » يقال: قصصت ما بينهما» ومنه أخذ القصاص» لأنه يجرحه مثل جرحه» 
أويقتلهبه» يقال : قص الحاكم فلاناً من فلان» وأباده به فامتثل به» أي اقتص منه. 

حكم القصاص 

والقصاص ثابت في الشرع بالكتاب» والسنة» وفعل الرسول كلا » وإجماع الأمة. أما الكتاب 
فقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر» والعبد بالعبد» والأنشى 
بالانٹی» فمن عفي له من ٠‏ أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وأداء إليه بإحسان ذلك تخفیف من ربكم 
ورحمة» فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ليم » ولکم ا القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 
تتقون# آيتي ۱۷۸ ۱۷۹ من سورة البقرة. 

وقوله تعالى : #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والعين بالعين» والأنف بالأنف. والأذن 
بالأذن» والسن بالسن» والجروح قصاص» فمن تصدق به فهو كفارة له» ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون# آية ٤٠٥‏ من سورة المائدة. 

وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فيه نسخ من الشارع الحكيم» ولم يرد نسخ ذلك وقوله تعالى : 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في 
القتل إنه كان منصوراً# آية ٠۳‏ من سورة الإإسراء أى أتينا لوليه سلطنة القتل . 

وقوله تعالى : #ومن قتل مؤمناً خحطأ فتحرير رقبة مؤمنة» ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 
ووجه التمسك به أن الله تعالى ذكر في هذه الآية حكم القتل الخطأ فتعين أن يكون القصاص واجباً 
وثابتاً فيما هو ضد الخطاًء وهو العمد» ولماتعين بالعمد لا يعدل عنه للا تلزم الزيادة على النص 
بالرأي» ولأن الله تعالى قال: إكتب عليكم القصاص في القتلى 4 ومعناه» فرض. وأثبت» كما قال 
تعالى : #كتب عليكم الصيام# وقال: #وكتب عليكم القتال# وقال تعالى : إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً# ومعناه الفرض الثابت. 

وقيل : إن ما «كتب» في الآيات هناء إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ» وسبق به القضاء 
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آزلا وصورته أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله تعالى » والانقياد لقصاصه 


٠‏ المشروع» وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه» وترك التعدي على غيره» كما كانت العرب 


تتعدى فتقتل غير القاتل وهو معنى قول رسول الله َة «إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة» ثلاثة 
رجل قتل غير قاتله» ورجل قتل في الحرم» ورجل أخذ بذحول الجاهلية»» والذحول ‏ هو العداوة» 
والحقد. ) 

قال الشعبي وقتادة وغيرهماء إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي » وطاعة للشيطان. فكان الحي إدا 
کان فيه عز ومنعه» فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين» قالوا: لانقتل به إلا حرآء وإذا قتلت منهم 


امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا قتل لهم وضيع» قالوا: لا نقتل به إلا شريفاًء ويقولون: القتل 
1 أوقی للقتل» بالواو والقاف» ویروی «أبقى» بالباء والقاف» ویروی «أنفى» بالنون والفاءء فنهاهم الل عن 


البغي فقال: #إكتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر» والعبد بالعبد# الأية إولكم في 
القەساص حياة% . 


إسرائيل القصاص» ولم تكن فيه الدية» فقال الله لهذه الأمة إكتب عليكم القصاص في القتلى الحر 


بالحر» والعبد بالعبد» والأنشى بالأنثى» فمن عفي له من آخيه شي فالعفو أن يقبل الدية في العمد 
#فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف» ويؤدي بإحسان إذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة مما كتب على من كان قبلكم إفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم# أي قتل بعد قبول 
الديةء - هذا لفظ الإمام البخاري: في سبب نزول الأية. 

وظاهر الآية الكريمة يوجب القود بالقصاص أينما يوجد القتلء ولا يفصل بين العمد والخطاًء إلا 
أنه تقيد بوصف العمدية» بالحديث النبوي المشهور»ء الذي تلقته الأمة بالقبول» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام «العمد قود» - أي موجبة قود. لأن الحديث لولم يكن يوجب تقييد الأية لم يكن القود موجب 
العمد فقط. فلا يكون لذكر لفظ العمد فائدة. 

قالوا : ولأن الجناية بالعمدية تتكامل» وحكمة الزجر عليها تتوفرء والعقوبة المتناهية لا شرع لها 
دون ذلك . 

وأما السنة فقوله صلوات الله وسلامه عليه: «من قتل قتلناه» وقوله عليه الصلاة والسلام : «كتاب 
لله القصاص» وقوله عليه الصلاة والسلام: رلا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله » إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني » والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» واتفق 
ا ) 


وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ية قال: «لا يحل قتل مسلم إلا بإلحدى ثلاث 
خحصال› زان محصن فیرجم › ورجل قتل مسلماً متعمدآ فيقتل › ورجل يخرج عن الإسلام» فیحارتب 


کتاں الحدود / من يقيم القضاض .. . .ب ر ر الل 


الله ورسولهء فيقتل» أو يصلب» أو ينفى من الأرض» رواه أبو داود» والنسائي» وصححه الحاكم» 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وعليه إجماع الأمة من غير مخالف منهء ويؤيده العقل السليم» لأن المال لا يصلح موجباً في 
القتل العمد. لعدم المماثلة» لأن الآدمي مالك مبتذل. والمال مملوك مبتذل» فإنا يتماثلان» بخلاف 
القصاص» فإنه يصلح موجباً للتماثلء وفيه زيادة حكمة وهي مصلحة الأحياء زجرآً للغير عن وقوعه 
فيه » وجبراً للورثة فيتعين» وإنما وجب المال في الخطأ أولا» ضرورة صون الدم عن الأهدار فإنه لما 
لم يكن الاقتصاص فيه هدر الدم لولم يجب المال» والآدمي مكرم لا يجب إهدار دمه» على أن ذلك 
ثابت بنص القرآن الكريم. 

والقصاص شرع لمعنى النظر للولي على وجه خاص. وهو الانتقام» وتشفي الصدر» فإنه شرع 
زجرآ عما كان عليه أهل الجاهلية من إفناء قبيلة بواحد» لا لأنهم كانوا يأخذون أموالا كثيرة عند قتل 
واحد منهم» بل القاتل وأهله لو بذلوا ما ملكوه وأمثاله» ما رضي به أولياء المقتول» فكان إيجاب المال 
في مقابلة القتل العمد تضييع حكمة القصاص› وإذا ثبت أن الأصل هو القصاص لم يجز المصير إلى 
غيره بغير ضرورة - مثل أن يفقد أحد الأولياء . فإنه تعذر الاستيفاء حينئذ. أو أن يكون محل القصاص 
ناقصاً بأن تكون يد قاطع اليد أقل أصبعاًء وأمثال ذلك. 

من يقيم القصاص 

لا حلاف بين الأئمة في أن القصاص في القتل لا يةيمه إلا أولو الأمرء الذين فرض عليهم 
النهوض بالقصاص. وإقامة الحدود. وغير ذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين 
بالقصاص قال تعالى : إيا أيها الذين E‏ ني القتلی) ثم لا يتهيأ للمؤمنین 
جميعاء أن يجتمعوا على القصاص» فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من 
الحدود» وليس القصاص بلازم» إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداءء فأما 
إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية» أو عفو فذلك مباح» فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 
السلطان الذي أعطاه الله هذه السلطة» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض» وإنما يكون ذلك 
للسلطان. أو من نصبه السلطان لذلك» ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن 

السلطان يقتص من نفسه 


هو واحد منهم» وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل» وذلك لا يمنع القصاص منه» وليس بين 

السلطان وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجلء لقوله جل ذكره: فإكتب عليكم القصاص في 
القتلى » وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملا «أي حاكماً) 
قطع يده بغير حق : لئن كنت صادقاً لأقيدنك منه. 
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محتث 
وقد عنيت الشريعة الإإسلامية بالمحافظة على دماء الناس عناية تامة» فهددت الجناة 
الذين يعتدون على دماء الناس هدند شدید(). 


ويكفي في زجر المسلم الذي يؤمن باله واليوم الآخحرء قوله تعالی : ومن يقت مؤمنا 
متعمدأ فجزاؤه جهنم خالدا فیهاء وغضب الله عليه » ولعنه» وأعدَّ له عذاباً عظيماً فإن في هذه 


الأية من الشدة ما تقشعر له جلود العتاة» إن کانوا مسلمین . 


وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله ية يقسم شيا إذ أكب عليه رجل» 
فطعنه رسول الله َيه بعرجون کان معه» ES‏ 
عفوت يا رسول الله » وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال : خحطب عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه» فقال: ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أقيده منه» فقام عمرو بن العاص فقال: :اا 
المؤمنين» لئن أدب الرجل منا رجلا من أهل رعيته» لتقصنه منه؟ قال: كيف لا أقصه منه» وقد رأيت 
رسول الله َو يقص من نفسه»؟ . 

ولفظ أبي داود السجستاني عنه قال: خحطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عمالي 


ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا آموالكم فمرن فعلل ذلك به فلیرفعه إلي أقصه مه ) وذكر الحديث دمعناه . 


)١(‏ لقد جعل الله تعالى عقوبة قتل النفس من أفظع العقوبات» وجعل القضاء بها من أعظم 
المظالم فيما يرجع إلى العبادء وجعل الحساب عليها أول القضاء يوم القيامة. فعن أبي مسعود رضي 
ايله ا E‏ و «أول ما يقضى , بين الناس يوم القبامة في الدماء»» رواه 

e me‏ فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائی 

واعتبر الشارع أن المسلم لا يزال في سعة منشرح الصدرء فإذا أراق دم امرىء مسلم صار 
متحضرآ شقا لما أوعد الله عليه ما لم يوعد على غيره من دينه» فيضيق عليه دينه بسبب الوعيد لقاتل 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه» ما 
لم يصب دما حراما» وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها» سفك الدم الحرام بغير حله» راه البخاري رحمه الله . 
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وقد ثبت في الشرع النهي عن قتل البهيمة بغير حق» والوعيد في ذلك» فكيف بقتل الأدمي» 
فكيف بالمسلم » فكيف بقتل المرء الصالح » عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : 

«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» رواه ابن ماجة. ٤‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ية يطوف بالكعبة ويقول: «ما ٠ ٠‏ 
أطيبك وما أطيب ريحك. ما أعظمك وما أعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند 
الله أعظم من حرمتك : ماله ودمه» رواه ابن ماجة واللفظ له. 

وعن أبي سعيد» وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله يي قال : «لو أن أهل السماء وأهل 1 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» . رواه الترمذي .. ٣‏ 

بل جعل الشارع الذنب على من أعان على قتل مؤمن بمال» أو سلاح» أو ساعده ولو بكلمةء أ 

روي عن ابي هريرة رصي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مو : «من أعان على قتل مؤمن 
بشطر كلمة› لقي الله مکتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله» رواه ابن مأاحة. 

وقد جعل الله تعالى جناية قتل النفس بعد الشرك والعياذ بالله تعالى - وقرنه به حتى تدرك النفوس 
فظاعة هذه الجريمة» وعظم خطرهاء وشدة عقابها يوم القيامةء› فقال تعالی : والذین لا يدعون مع الله 
له العذاب يوم القيامة» وبخلد فيه مهاناً) الأية ٩‏ من سوره الفرقان . 

وقال تعالی : وولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بکم رحیماً» ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف 
eT E‏ 
لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس › ومن حرم قتلها واعتقد ذلك فکأنما حوم دماء الناس جميعاً» وکأنه 
أحيا الناس جميعاء فقد سلم الناس منه بهذا الاعتبارء قال تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل آنه من قتل نفسا بغير نفس» أو فساد في الأرض» فكأنما قتل الناس جميعاً. ومن أحياها 

قال قتادة في قوله : من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميع) هذا تعظيم لتعاطي: 
القتل . ثم قال: عظيم والله وزرهاء وعظيم والله أجرهاء وقال الحسن البصري. فكأنما قتل الناس 
جميعاًء قال : وزراً #ومن أحياها فکأنما أحا الناس جميعاً4» قال : أجراً. 

وقال الله تعالى فيما أوصى به نيه محمداً علا وفي ذكر الأمور التى حرمها الله تعالى على عباده 
في الأرض» قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم آلا تشركوا به شيئاًء وبالوالدين إحساناً» ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزفكم وإياهم» ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا تقتلوا النفس 
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التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون# آية ٠١١‏ من الأنعام. فقد نص الله تعالى 
على انى كن فل اتن الى حرا اا راهانا شاا را لحرا وإ فرك را 
في ول المنهيات . بالنهي عن قتل الأولادء فهو نهي عن قتل الأنفس كلهاء د ثم النهي عن قتل النفس 
داخل في EC‏ 
في هذه الاأية ثلاث مرات متوالية . 

روي عن أمیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه أنه قال وهو محصور في داره 
بالمدينة E O‏ 
إسلامه» أو زنى بعد إحصانهء أو قتل نفساً بغير نفس » فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» المت 
آن لي بديني بدلا منه» بعد أن هداني الله ء ولا قتلت نفساً فبم تقتلونني» رواه امام أحمد والترمذي» 
وابن ماجهة. 


قد بين الله تعالى حكم القتل العمد, فذكر تهديداً شديداًء ووعيداً أكيداً لمن أقدم على هذا 
في تحريم القتل كثيرة جدا» ونكتفى بما ذكرناه سابقاً. 
وقد قال الله تعالى : #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء وعضب الله عليه» 
ولعنه» وأعد له عذاباً عظيماً) أيه ۹۳ من السا 
) قال البخاري : حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا المغيرة بن النعمان» قال سمعت ابن جبير قال: 
اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت إلى ابن عباس» فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية إومن يقتل 
مؤمناًء مدا فحزاوه جهنم 4 هي اخر ما ر وما نسخها شىء وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائي 
من طرق عن شعبة به . 
قالوا: إن لقاتل العمد أحكاماً فى الدنياء وأحكاماً فى الآخرة. فأما فى الدنيا فتسلط أولياء 
المقتول عليه قال تعالى : #ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً# الآية ثم هم مخيرون بين أن 
يقتلوا» أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاتاً - ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» وأما فى 
الأخرة فهو العذاب في نار جهنم« والخلود فيها» وعضب الله تعالی عليه» والطرد من رحمته ولعنه» 
والعذاب العظيم المضاعف. كما ذكرت الآية الشريفة التى معنا-. 
ومعی هذه الصيغة أن هدا جزاؤه ال جوزي عليه » وكذا كل وعيد على ذنب» لکن قد يکون 
ذلك معارض من أعمال صالحة. تمنع وصول ذلك الجزاء اليه وبتقدير دخول القاتل النار إن مات ولم 
يتب ولم تكن له أعمال صالحة» فعلى قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له. أي لا يقبل الله 
توبته» وآما على قول جمهور العلماء» حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبدآء بل 
المراد بالخلود المذكور في الآية الكريمة. هو المكث الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن 
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رسول الله ل «أنه یخرج من النار من كان فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» وأما حدیث معاویه «کل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمدآ» فعسى للترجى» فإذا 
انتفى الترجي في هاتين الصورتين انتفى وقوع ذلك في أحدهما وهو القتلء لما ذكرنا من الأدلةء وأما 


من مات وهو كافر» فالنص أن الله تعالى لا يغفر له البتة وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة» فإنه ١‏ 


حق من حقوق الآأدميين »› وهي لا تسقط بالتوبة» ولکن لا بد من رده إليهم» ولا فرق بين المقتول 
والمسروف منه» والمغخصوب منه» والمقذوف› وسائر حقوق الاذفين» فإن الإجماع منعقد على نها 
لا تسقط بالتوبة» ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة . فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم 
القيامة» لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاةء إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تنقل إلى 
المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أويعوض الله المقتول بما شاء من فضله من ا 
2 ا EKS‏ 3% 
قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فیها» ونحو ذلك حتى يرضى عن القاتل - وقيل : إن الخلود في النار , 
يحمل على أنه جزاء العمد بطريق الاستحلال - والعياذ بالله - وهو مستلزم للردة» وقيل يؤول 1 
الخلود في الآية على أ نه لو عامله بعدله» أو على معنى تطويل المدة مجازاًء فالمراد به - المكث 1 
لطويل - وال أعلم. ٤‏ 
توبة القاتل ٠‏ 

ذهبت طائفة من علماء السلف إلى أنه لا توبة للقاتل منهم عبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت ٠‏ 
وأبوهريرة» وعبد الله بن عمر» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمير» والحسن البصري»› 
وقتادة» والضحاك بن مزاحم رضي الله عنهم . نقله ابن أبى ي حاتم . ٣‏ 
حدننا ابن حمید» وابن وکیع › > قالا : حدننا جرير عن يحيى الجابري» عن سالم بن أبي الجعد 

قال : کنا عند ابن عباس بعد ما کف بصره» فأتاه رجل فناداه: یا عبد الله بن عباس» ما تری في رجل . 
E a‏ ل . قال ا 
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القيامة أخحذه بيمينه أو نشمالهء ا الرحمن» يلزم قاتله نشماله» وبيكه 1 
الأخرى رأسه يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني » وایم الذي نفسى بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها 


من آیة حتی قبض نبیکم ب » وما نزل بعدها من برهان» . 

وفي الباب أحاديث كثيرة» منه ما رواه الإمام أحمد ۔ حدثنا صقر بن عیسی» حدثنا ٹور بن يزيد  '‏ 
عن أبى عون عن أبى إدريس» قال: سمعت معاوية رضى الله عنه يقول: سمعت رسول الله َيه يقول: 
و 

ودهب الجمهور من سلف الأمة وخلفها ك أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ¿ الله عز وجل . فإن 1 
تاب» وآناب» وخشع» وخضع› وعمل عملا صالحاًء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ' 
ظلامته» وأرضاه عن ظلامته» قال تعالی :#والذین لا يدعون مع الله إلهاً آخحر - إلى قوله - إلامن تاب “ 
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وآمن وعمل عملا صالحا4 الآية وهذا خبر لا يجوز نسخه» وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية 
على المؤمنين خلاف الظاهر» وقال تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله الأية . وهذاعام في جميع الذنوب» من كفر وشرك» وشك ونفاق» وقتل وفسق وغير ذلك»ِ 
كل من تاب» أي من أي ذلك تاب الله عليه وقال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغخفر ما 
دون ذلك لمن يشاء# فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك بالله» وهي مذكورة في هذه 
السورة الكريمة بعد هذه الآية» وفيها لتقوية الرجاء في رحمة الله » والله أعلم . 

وثبت في الصحيحين خبر اللإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالماً هل لي من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يتعبد الله فيه فهاجر إليه. فمات في الطريق 
فقبضته ملائكة الرحمة وهذه الأمة أولى ا بني إسرائيل . ۰ 

الكفارة في قتل العمد 

الحنفية» والمالكية » والحنابلة في إحدى روايتيهم قالوا: لا تجب الكفارة في قتل العمد لأن 
الشارع شدد في أمر القاتل عمداًء بالقتل أو الدية إذا عفا الأولياء عن قتله إلى الدية» فلا يزاد على 
ذلك حيث ورد به النص» ولأن قتل العمد كبيرة محضةء وفى الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمثلهاء 
والكبائر لا تكون سبباً لما فيه معنى العبادة» A ES‏ وموضوعه في أصول الفقهء 
وهو أن الكفارة لا تناط بما هو كبيرة محضةء ولأن الكفارة من المقادير وتعينها في الشرع لدفع الأدنى › 
وهو الخطأء لا يدل لدفع الذنب الأعلى وهو العمدء فكم من شيء يتحمل الأدنى للقدرة عليه» ولا 

قال صاحب العناية : فإن قال الشافعي قد دل الدليل على عدم صفة العمدية وهو حديث واثلة بن 
الأسقع› قال أتينا رسول الله ية بصاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال: اعتقوا عنه رقبة» يعتق الله 
كل عضو منها عضو منه» من النارء وإيجاب النار إنما يكون بالقتل العمد- قلنا: لانسلم لجواز أن 
يكون استوجب النار بشبه العمد كالقتل بالحجرء أو العصا الكبيرين - سلمناه لكنه لا يعارض إشارة قوله 
تعالى : #ومن يقتل مؤمناً متعمدآ فجزاؤه جهنم خالداً فيها» فإن الفاء تقتضي أن يكون المذكور كل 
الجزاءء فلو أوجبنا الكفارة لكان المذكور بعضه وهو خلف. اه. 

ولأن الله تعالى ذكر الجزاء الدنيوي على القتل العمد وهو القصاص بقوله تعالى : #كتب عليكم 
القصاص في القتلى 4 وذكر الجزاء الاخروق بقوله تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها الاأية : بوجوب الكفارة على القاتل عمداآء لزدناعلى النص» وهو باطل ولأن 
القتل العمد أعظم من أن يكفر عنه» مثل الصلاة المتروكة عمداًء فإنهم اتفقوا على وجوب قضائها من 
غير كفارة . 

الشافعية والحنابلة في روايتهم الثانية قالوا: : ان الكفارة تجب في قتل العمد لأن العامد أغاظ 
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مح 
عقاب قاتل النفس ظلما 


وقد قال بعض الأئمة المجتهدين : إن قاتل النفس خالد فى النار كالكافرء بدون فرق ٠‏ 


کما هو ظاهر هذه الأية: #ومن قتل مؤمنا a‏ فجراؤه جهنم الد فيها# . 


وسواء صح هذا القولء أولم يصح » فإنه كفي أن يمكث القاتل معذبً في تار جهنم زمناً ‏ 


طویلاء» ویکفیه عضب الله عليه » ولعنته إیاه» ویکفيه أن الله أعد له عذابا EY‏ يوم لا ينفع 


الظالمين معذرتهم » ولا شك أن من كان عنده مثقال ذرة من إيمان وسمع هذه الآيةء فإنه يفر ٠‏ 


من العدوان على دماء الناس» کا تفر الشاة من الذئت» فلو فرض › وقتل شخص أاخر فى 
جنح الظلام» وأفلت من القصاص في هذه الحياة الدننا) :فان ذلك شر له لا خير فيه» لأن 
العقوبة الأخروية الشديدة تنتظره» وغضب الله عليه» في هذه الحياة الدنيا ينتظره» أما من 
اقتص منه في حیاته الدنیا» فإنه یکون كفارة له فی الأاخرة على التحقيق». لأن الله أكرم من 
أن یعذب مرتین» وقد فعل به ما فعله بغیره جزاء وفاقً(). 


إثماً ممن كان قتله خطاأء فكانت الكفارة به أليق ممن كان قتله خحطأ وقد اتفقوا على وجوب الكفارة فى 
القتل الخطأء - فإذا وجبت عليه الكفارة في الخطأء فلأن تجب عليه في العمد أولى » فطردوا هذا فى 
كفارة اليمين الغموس» الواجبة بالنص» قال تعالى : إولكن يؤاخحذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته 
إطعام عشرة مساكين# الاية . 

واحتجوا على مذهبهم بما رواه الإإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبى يها نفر من 
بني سليم » فقالوا: إن صاحباً لنا قد وجب - يعني التارتالفتل دقال: « فليعتق رقبة يفدي الله بكل 
عضو منها عضواً منه من النار» وإيجاب النار إنما يكون بالقتل العمد. فهذا دليل واضح على أن الكفارة 

)١(‏ اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن قاتل النفس المؤمنة متعمداً» يجب عليه ثلاثة أمورء 
الأول - الاثم العظيم» لقوله عا #ومن يقتل مؤْمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیهاء» وغضب الله 
عليه» ولعنه» واعد له عذاباً عظيماً» وقد وردت به أحاديث كثيرة» وانعقد عليه إجماع الأمةء الثانى - 
يجب عليه القود - لقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4 إلا أنه تقيد 
بوصف العمدية لقوله َة «العمد قود» ا ن 

الثالث - يوجب حرمان القاتل من الميراث. لقوله ية : «لا ميراث لقاتل» ولكن العلماء اشترطوا 

فقالوا: إن القاتل الذي يقتص منه في القتل العمد يشترط فيه أن يكون عاقلاء فلا قصاص على 
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جواز العفو في القصاص 
1 وقد عرفت أن القصاص يسقط بالعفو أو الصلح » بخلاف الحد فإنه لا يسقط بالعفوء 
لأنه حق الله تعالی » ولکن هذا هو رأي | أحنفية . 


اما غيرهم فإنهم يقولون: إن الذي لا يسقط بالعفو هو حد الزناء وحد السرقة» بعد رفع 


الأمر إلى الحاكم» وأما حد القذف» اه ةط الي مطاف وإذا كنت على دكر مما بيناه لك 
1 انف من أن حد الزنا لا يقع إلا إذا شهد بالجريمة أربعة شهودء رأوا بأعينهم الفعل نفسه 


وذلك متعذر» لا يمکن تحقيقه .7 تفه خلا » فإن تنفيذه يكون منوطا بإقرار الجاني وحده. 
TT‏ التعزير. 


وعلى هذا يمكن أن يقال: إن الحد الذي يتصور وقوعهء ولا يسقط بالعفو هو حد السرقة 
بعد رفعه إلى الحاكم على الوجه الذي بيناه سابقً(). 


CTE 


ERED 


مجنون. وأن يکون بالغاًء فلا قصاص على صبي وأن یکون مختاراًء فلا قصاص على مکره» وأن 
يكون مباشرا للقتل » فلا قصاص على من قتل من غير مباشرة الفعل» وأن يكون غير مشارك فيه عيره 
e‏ على تفصيل فيما يأتي : 
يشترط في المقتول : أن يكون مكافاً لدم القاتل والذى تختلف فيه النفوس هو الاإسلام» 
E‏ والحرية» والعبودية» والذكورةء والأنوثةء والواحد» والكثير» وأن يكون معصوم الدم . 
يشترط في صفة القتل : أن يكون (عمدا) بلا جناية من القاتل» ولا جريرة توجب قتله» فإدا 
ر r‏ هذه الشروط المذكورة وخ اقاي الخد غل لقال قصاصاء إلا أن يعفو الأولياء أو 
٠‏ يصالحوا لأن الحق لهم» لكن اختلفوا. 
٠‏ الحنفية - قالوا: إن القصاص واجب عينا» وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل» لما ورد في 
الشافعية - قالوا: إن للولي حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لأنه تعين موقعاً للهلاك 
فیجوز بدون رضاه . 
وفي قول: آن الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين باختياره» لأن حق العبد شرع جابرأًء وفي كل 
وغ جر فر 
)١(‏ اختلف العلماء في هل القصاص يكفر ذنب الجاني آم لا؟ 
فقال بعضهم : إن إقامة الحد على القاتل› والقصاص منه إذا رضي به وتاب فإنه يكفر عنه إثم 
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القتلء لقوله ية :«الحدود كفارات لأهلها» فعمم ولم يخصص فعلا عن غيره» ولأن الله تعالى أكرم» 
وأرحم بعبده أن يعذبه مرتين» مرة في الدنيا بالقود» ومرة في الآخرة بالنار» وهو الراجح . 

وقال بعضهم : إن القصاص لا يكفر الذنب. ولا يرفع عنه الإثم في الآخرةء لأن المقتول ظلماًء 
لا منفعة له في القصاص البتة » وإنما القصاص منفعته للأحياء فقط» لينتهي الناس عن القتل . 

قال تعالى : «ولكم في القصاص حياة# ولما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي ياه قال: 
(يجي ء المقتول متعلقاً بقاتله يوم القيامة» آخحذآً رأسه بيده الأخرى» فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني ؟ 
قال: فيقول : قتلته لتكون العزة لك» فيقول: فإنها لى قال: ويجىء آخر متعلقاً بقاتلهء يقول: رب 
سل هذا فيم قتلني؟ قال: فيقول : قتلته لتكون العزة لفلان» قال: فإنها ليست له» بؤيإثمه» فيهوى فى ٠‏ 
النار سبعين خريفاً» وفي الباب أحاديث كثيرة» وأما الحديث الذي ورد في أن ا ت 
فإنه يختص بالحدود التي فيها حق الله تعالى . 

المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا: العمد إما أن يوجب القصاص جزماً مثل قتل المرتد مرتداًء 
فإن الواجب فيه القود جزماً. 

وإما أن يوجب الدية جزماًء كما إذا قتل الوالد ولدهء أو إذا قتل المسلم الذمي فإن موجبه الدية ٠١‏ 
قطعاً . أو التخيير بين القصاص والدية » فيجوز للولي العفو عن القودء على الدية بغير رضا الجاني» . 
لما روى البيهقي عن مجاهد وغيره «كان في شرع موسى بي تحتم القصاص جزماء وفي شرع ١‏ 
عيسى ية الدية ففط» فخفف الله تعالى عن هذه الأمة» وخيرها بين الأمرين» لما في الإلزام بأحدهما 
من المشقة» ولأن الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه والمضمون عنه» ولوعفاعن * 
عضو من أعضاء الجاني سقط كله» كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لكلها» ولوعفابعض ٠‏ 
المستحقين سقط أيضاًء وإن لم يرض البعض الآخر وانتقل الأمر إلى الديةء لأن القصاص لايتجزى ٠‏ 
ويغلب فيه جانب السقوط لحقن الدماء» ولا يؤثر فيه الجهل» فلو قطع عضو رقيق فعفا عنه سيده قبل 
معرفته بالعضو المعفو عنه» صح العفو لأن العفو مستحب» فقد رغب الشارع فيه ودعا إليه» قال ٠‏ 
تعالى : #إفمن عفا وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين) آية ٤"‏ من الشورى وقول الرسول: . 
«من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية». 1 

وروى البيهقي وغيره عن نس رضي الله تعالى عنه «أن النبي بل كان ما رفع إليه قصاص قط إلا ٠٠‏ 
ار 

وعن عدي بن ثابت قال : هشم رجل فم رجل على عهد معاوية» فأعطى دیته» فأبی أن يقبل 
حتی أعطى لاا فقال رجل : إني سمعت رسول الله مه يقول: «من تصدى بدم أو دونه ». كان كفارة 
له من يوم ولد إلى وم تصدق» رواه أبو يعلى . ) ر 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «ما من ٤‏ 
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رجل يجرح في جسده جراحة» فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدى به» رواه أحمد 


د و کات الحدود / حاسن التشريع الإ سلامي 


وها هنا سؤال معروف وهو أن الشريعة الإسلامية جعلت عقوبة القتل من باب القصاص 
الذي يصح سقوطه بالعفو» لكونه من أفظع الجرائم» وأشدها ضررا بالمجتمع الإنساني» 
ومفتضى ذلك أن تجعله من باب الحدود التي لا تقبل السقوط بحال من الأحوال. کي يعلم 

والجواب: أن ذلك من محاسن التشريع الإسلامي ودقته» وذلك لأن الغرض من العقوبة 
قد بينه الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: إولكم في القصاص حياة يا أولي الألبابء لعلكم 
تتقون# آية [۱۷۹ من البقرة] . 


ورجاله رجال الصحيح . 


ولو أطلق الولى العفو عن القودء ولم يتعرض للدية بنفي ولا إثبات فالمذهب لا دية عليه» لأن 


القتل لم يوجب الدية على هذا القول العفو إسقاط ثابت» لا إثبات معدوم . 


وفي قول آخر» إن الدية تجب على القاتل في ماله لقوله تعالى : فمن عفي له عن آخيه شيء 


فاتباع بالمعروف ه أي اتباع المال وذلك يشعر بوجوبه بالعفوء» ولأن الدية بدل عن القود عند سقوطه 
بعفو» أو غيره کموت الجاني مغلا فقد خير الشارع الولي بین أخحذ المالء وبين القصاص . 


الحنفية» والمالكية في روايتهم الثانيةء والشافعية في أرجح روایتهم والحنابلة في القول 


٠‏ الآخر: - قالوا: إن الواجب بالقتل العمد معين» وهو القود وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل لما 
ورد في الكتاب والسنةء ولآن المال لا يصلح موجباً في العمد» لعدم المماثلة والقصاص يصلح 
للتمائل» وفيه زيادة حكمة وهي مصلحة الأحياى ل وقوعه فيه» وجبرا للورثة فيتعين › 
٤‏ وقد شرع القصاص لمعنى النظر للولي على وجه خاص» وهو الانتقام وتشفي الصدورء فإنه شرع في 
٠‏ الأصل زجراً عما كان عليه أهل الجاهلية من إفناء قبيلة بواحد» لا لأنهم كانوا باون امالا تة غد 

قتل واحد منهم» بل إن القاتل وأهله لو بذلوا كل ما ملكوه من الدنيا وأمثاله ما رضي به أولياء المقتول» 
. فكان إيجاب المال في مقابلة OT‏ وإذا ثبت أن الأصل في العمد هو 
٤‏ 2 لم يجز المصير إلى غيره بغير ضرورة» مشل أن يعفو أحد الأولياءء فإنه تعذر الاستيفاء 


أو أن يكون محل القصاص ا بأن تکون ید قاطع الك أقل اض أو أن ایکون القاتل أا 
E u‏ فانه يتعذر القصاص في آمنال هذه الحالات› فیعدل عنها آلف الدية ا للدم من الهدر 


ا اھ. 


الشافعية» والحنفية والحنابلة رحمهم الله - قالوا: إذا عفت المرأة سقط القصاص عن القاتل . 


كتاب الحدود / سلطان اولياء الدم على القاتل ل 


وإذا كان الغرض من القصاص الدماءء والكف عن العدوان على الأرواح» 
ليعيش الناس آمنين» فإن من الضروري أن ينظر الشرع في كل النواحي التي يترتب عليها حفظ 
الأرواح وصيانتهاء فإذا كانت العقوبة تزجر فاسد الأخلاق الذي تميل نفسه إلى الجريمة 
فتمنعه عن قتل نفسه» وقتل غیره. 

ولكن يجب النظر إلى ما يرفع الأحقاد» والضغائن من نفوس الأسرة» حقناً للدماءء 
ومحافظة على الأرواح. 


محٹ 


سلطان اولياء الدم على القاتل 

ل کان من ابدهي ق ل ریب فيه په آن 2 یحدث عند أولياء e‏ ا دند ) ٤‏ 
الدم کالرجال ذال کن و ومعنی NT‏ ا درجۀ والدية ۳ 
وقيل : في القود دون العفو وقیل : الا ستفاء ناء ء بثلائة شروط . إن كن وارنات ولم يساوهن 
عاصب في الدرجة» وكن عصبة لو كن ذكوراً. 

الحنفية » والمالكية رحمهم الله تعالى - قالوا: إن الولي إذا عفا عن القصاص› عاد إلى الدية بغير 
رضا ge‏ وليس له العدول إلى المال إلا برضا الجاني » وإن عفا ولم يقيد عفوه بديتهء ولا غيرها 

ا - قالوا: إن الولي مخير بين القود والدية والعفوبغير مال فللولي العدول 
إلى الدية طاتا سواء رضي القاتل ام لم یرض› لأن الدية بدل عن القود» وقيلل: إن الدية بدل عن 
النفس لا عن القود بدليل أن المرأة لو قتلت رجلا وجب عليها دية الرجل» فلو كانت بدلا عن القود 
وجب عليها دية المرأة» وقال المتولي من علماء الشافعية: الواجب عند العفو دية المقتول لا دية 

قالوا: ولو عفا الولي عن القود على غير جنس الدية» أو صالح غيره عليه» ثبت ذلك الغير أو 
المصالح عليه» وإن كان أكثر من الدية» إن قبل الجاني أو المصالح ذلك» سقط عنه القصاص› 
وإذا لم يقبل الجاني أو المصالح ذلك فلا يثبت لأنه اعتياض فاشترط رضاهما كعوض الخلعء ولا 
يسقط عنه القود في الأصح إن امتنع عن دفعها لأنه رضي به على عوض» ولم يحصل له. 

قالوا: ولو عفا عن القود على نصف الدية» فەنه يسقط عن القود ونصف الدية معا اآه. 
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۳ کاب الحدود / سلطان اولیاء الدم على القاتل 


لأولياء الدم سلطانا» على القاتل ا فإن شاؤوا عفوا عنه في نظیر مال أ 
غيره» وإن شاؤوا اقتصوا منه بالقتل بدون تمثيل أو تعذيب» وفي ذلك سلوی تذهب بها 
أحقادهم » فلا يمعنون في العدوان» ولا يسرفون في الانتقام بقتل الأبرياء من أسرة القاتل» 
فتثور ضغائن خصومهم فيقابلونهم بالمثل› ويترتب على دلك إراقة الدماء البريئة بأقبح 
ا 
فإن الحوادث قد دلت على أن كثيراً من جنايات القتل قد نشأت من إهمال رأي ولاة 
الدم» وحرصهم على أن ينتقموا بأنفسهم من القاتل» فهم یعمدون إلى اتهام غیره من أقاربه 
الأبرياءء ويكتمون أمره» كي يقتلوه عند سنوح الفرصة بأيديهم تشفياء وبذلك تسود الفوضى 
بين الاسر وتکثر فیهم حوادٹ القتل» بدون أن کون للقانون أدنى تأثير على أنفسهم > أمالو 
ان رالرى e‏ فإنه يرى في تسلطه على القاتل» ما يطفىء 
لوعته ويرفع عنه المهانة » فتهد فتهدأً نفسه»ء فإن عفا عنه فذاك. وإلا اقتص منه وحده» ووقفت 
الفتنة عند هذا الحد(). 


)١(‏ قال تعالى : ومن قتل مظلوماً4 بغير سبب ي وجب القتل لإفقد جعلنا لوليه )أي لمستحق 


المالكية ‏ قالوا: الولي يجب أن يكون ذكرأ لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكير» فالآية تدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي» فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص لذلك. ولا أثر لعفوهاء 
وليس لها الاستيفاء . 

الحنفيةء والشافعية» والحنابلة - قالوا: إن المراد بالولي في الأية الوارث قال تعالى : 
#والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 آىة ۷١[‏ سورة التوبة]» فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر 
الورثة » قال رسول الله از : «وعلى المقتتلين أن ينج زوا الأول فالأول وإن كان امرأة «سلطانا» أي تسليطا 


إن شاء قتل »› وإن شاء عفا وان شاء آل السدية» وقال الإمام مالك : : السلطان أمر الله تعالى » واین 
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e‏ إليه وهما: الکفر بعد الإيمان» ل الاحصان» ودلت آية ا 
حصول سبب رابع وهوقطع الطريق» قال تعالى : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعول في 
قاتلوا الذين لا يؤمنون الله » ولا باليوم الآخر# واختلف الفقهاء في أشياء آأخرى منها ترك الصلاةء 
واللواط» والقتل بالسحر» #فلا يسرف في القتل #إنه لما حصلت عليه سلطة استيفاء القصاص › أو 
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الدية» فلا يقدم على استيفاء القتل . بل يكتفي بأخذ الدية» أويميل إلى العفو أي فلا يصير مسرفا 
بسبب إقدامه على القتل . 

ويصير معنى الآية» والترغيب في العفوء والاكتفاء بالدية» كما قال تعالى : #وإن تعفوا أقرب 
للتقوى4 . 

وقيل : اسراف في القتل هو أن الولي يقتل القاتل وغير القاتل» وذلك لأن الواحد منهم إذا 
E‏ فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من القبيلة الدنيئةء ولا يكتفون بقتل 
القاتل» ف فنهى الله تعالى عنه وأمر بالاقتصار على قتل القاتل وحده من غير تعد» وقيل الاأسراف فى 
القتلء هو أن لا يرضى بفتل القاتل» فإن أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل» ثم كانوا 
يقتلون منهم قوما معينين» ويتركون القاتل الساقط . 

وقيل الإسراف : هو أن لا يكتفي بقتل القاتل . بل يمثل به ويقطع أعضاءه» ويمزق جسده» قرأ 
الأكثرون (فلا يسرف) بالياءء ويكون الضمير للقاتل الظالم ابتداء - أي فلا ينبغي أن يسرف ذلك 
الظالمء وإسرافه» عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم . 

وقال الطبري : هو على معنى الخطاب للنبي يي والأئمة من بعده أي لا تقتلوا غير القاتل: [إنه 
کان منصورآً فيه ثلاثة وجه . 

الأول : كانه قيل للظالم المبتدىء بذلك القتل على سبيل الظلمء لا تفعل ذلك فإن ذلك 
المقتول يكون منصورا فى الدنيا والآخرة. أما نصرته في الدنيا فيقتل قاتله» وأما نصرته في الآخرة» 
فبكثرة الثواب له» وكثرة الات 

اشاي : أن هذا الولي يكون منصورأ في تتل ذلك القاتل الظالم فليكتف بهذا القدر فإنه يكون 
و ن ولا ينبغي أن يطمع ذ فى الزبادة منه» لأن من يكون منصورامن عند الله يحرم عليه طلب 
الزيادة - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : : قلت لعلي كرم الله وجههء «وايم الله ليظهرن عليكم 
ابن آبي سفیان»» لأن الله تعالى يقول: #ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) . 

القالث :أن هذا القاتل الظالم» ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص. وأن لا يطلب الزيادة عنه. 

فإن قيل : وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه؟ . 

قلنا: المعونة تكون بظهور الحجة تارة» وباستيفائها أخرى وبمجموعها ثالثة» فأيها كان فهو 
تضر اهن أله سبخانه وتعالى » فال ره رة من بعذه: 

قال الضحاك : هذا أول ما نزل من القرآن في شأن القتل» وهي مكية» اه. 

ويشترط لوجوب القصاص. أو الدية في نفس القتيل أو بدنهء أن يقصد القتل أو الشخص بما 
يقعل غالبا أو قصدهما بما لا يققل غالبا أو تسبب في قتله بفعل منه a‏ 
معصوماء ويشترط في القاتل ونه مكلفاً. 
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حق السلطان على القاتل 
ولا يقال : إذا عفا أولياء الدم عن القاتل كان إطلاقه خطرأ على الأمن؟ لأنا نقول: إن ولي ٠‏ 
الدم في الغالب يصر على القصاص» وإذاافرض وعفا عنه ولكن رأي الحاكم أن إطلاقه يهدد 
الأمن العام » فله أن يعزره بما شاءء وله أن يجعله تحت المراقبة» التي تحول بينه وبين العدوان 
حتی يتحقق» من حسن سلوکه . 
فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ودقتهاء أنها جعلت عقوبة القتل قصاصاً يقبل فيه 
الحاكم الصلح› أو العفو عن أولياء الدم بشروط وتفاصيل تطلب في كتب الفقه» ولا يسعها 
المقام('. 


)١(‏ اختلف العلماء في القاتل عمداً إذا عفا عنه أولياء الدم هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا؟ 

المالكية والحنفية رحمهم الله تعالى - قالوا: إن للحاكم حقا على القاتل إذا عفا عنه أولياء الدم 
وله أن يجلده مائة جلدة» ويسجنه سنة كاملة» وبه قال أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
السلام» وروي ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

الشافعية والحنابلة رحمهم الله - قالوا: لا يجب على الحاكم شيء من ذلك إلا أن يكون القاتل 
معروفا بالشر والأذىء فيجوز للإمام أن يؤدبه على حسب ما يرى بالحبس.» أو الضرب. أو التأنيب» 
وحجتهم في ذلك ظاهر الشرع . 

قالوا: ولیس لمحجور فلس عفر عن مال إن أوجبنا أحدهما لا بعينه» لأنه ممنوع من التبرع به» 
وإن أوجبنا القود عينا فإن عفا عن الدية ثبتت كثيره» وإن أطلق العفو فلا دية أيضاء وإن عفا المحجور 
أو المفلس على أن لا مال أصلاء فلا يجب شيء لأن القتل لم يوجب المال. 

وقيل : إن المفلس يصح اقتصاصه . وإسقاطه» واحترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه 
فإنه كموسر» وبمفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو المبذر حكمه 
بعد الحجر عليه بالتبذير في إسقاط القود واستيفائه كرشيد» لأن الحجر عليه لحق نفسه لا لغيره فلا 
تجب الدية في صورتي عفو. . 

موت القاتل 

الحنفية» والمالكية - قالوا: من قتل آخر متعمدأء ووجب عليه ااتصاص ثم مات بعد ذلك بأجله 
من غير تعد» سقط حق ولي الدم عن القصاص والدية جميعاء ولا شيء على ورثة القاتل لفوات محل 
الاستيفاء. 

الشافعية والحنابلة - قالوا: إذا مات القاتل عمدأ بعد جنايته» لا يسقط الحق عنه بل تبقى الدية 
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في تركته» وترد إلى ورثة المقتول» ولهم الحق في أخذها أو العفو عنهاء وذلك لأن الواجب أحد 
عندهم › فإدا استحال تحقیی القود وحت الدية» حتی لأ يهدر دمه کالوالد دا قتل ولده أو عبده» 
وتعذر الاستيفاء بالقصاص » فإنه ينتقل إلى الدية. ٤‏ 


اختلاف ورثة الدم في العفو 

تفق الفقهاء على أن المقتول عمداًء إذا كان مسلماً معصوم الدم» وكان القاتل مكلفاً عاقاى ٠‏ 

ولم يكن أبا ولا جدا للمقتول» وكان له أولاد ذكور كبار عقلاءء وحضروا مجلس القضاء ءوطالبوا ا 1 
بالقصاص. فإنه يجب على الحاكم تنفيذ الحكم من غير تأخيرء إلا إذا كان الجاني امرأة حاملأى فإنه .. 
يؤجل القود» حتى تضع حملهاء وترضع مولودها. ۲ 


وإن تنازلوا عن القصاص» وطلبوا الديةء وجبت لهم الدية» ولو بغير رضا الجاني. أما إذا 
اختلفوا و في العفو فطلب بعضهم القصاص . وعفا البعض الآخر عن الجاني» فإنه يسقط القصاص» ٠‏ 
وتجب الدية في مال القاتل » وتقسم على الورثة» وإن لم يرضص باقي الورئة» لن القصاص لا يتجزاًء 
ا السقوط لحقن الدماءء لحرمة دم الأدمي . لأن الحدود تدراً کک وهذه شبهة ٤‏ 
في إقامة القصاص على القاتلء أما إذا كان الورثة نساء ورجالً . واختلفوا في العفو أوإقامة الحد . 
واللضاشرب أو أخذ الدية فقد اختلف فيه الأئمة رحمهم الله تعالى . 1 


المالكية رحمهم اله تعالى - قالوا: يسقط القصاص إن عفا رجل من المستحقين حيث كان ٠‏ 
العافي مساوياً في درجة ه الباقي من الورئة» رالاستحقاق» کابنین» اوعمین أ و أخوين»› وأولى » إن کان 
العافي أعلى درجة كعفو ابن مع أ خ» فإن كان العافي أنزل درجة من الباقينء لم يعتبر عفوه» كعفوأخ ٠‏ 

مع ابن للمقتول. وكذاء إن كان العافي لم يساو الباقي» في الاستحقاق كإخوة لأم» مع إخوة لأب ` 
yT‏ > فلا دخل فيه لزوج ولا لأخ لأم » أوجدلهاء ويقدم الأقرب فالأقرب» 
فيتقدم ابن فابنهء إلا الجد الأدنى» والاخحوة فسيان في القتل والعفو» ولا كلام للجد الأعلى مع الإخوة. 
أما إذا كان القائم بالدم نساء فقط» وذلك لعدم مساواة عاصب لهن في الدرجة» بأن لم يوجد 
اا رواو ال فالبنت» وبنت الابنء أحق من الأخت في عفو وضده» فمتى طلبت ٠‏ 
القصاص الثابت ببينة أو اعتراف» أو العفو عن القتل فيهاء ولا كلام للأخت» وإن كانت مساوية في 
الإرث ولا شيء لها من الدية. أما لو احتاح القصاص لقسامة» فليس لهما أن يقسماء لأن النساء لا .. 
يقسمن في العمد. بل العصبة فقط» فحيث اقسموا وأرادوا القتل» وعفت البنت فلا عفولهاء والقول . 
للعصبة في القصاص» وإن عفواء وأرادت القتلء فلا عفولهم هم والقول لها في طلب القصاصء ٠‏ 

فلا عفو بإجماع الجميع › > أو بعض البنات» وبعض منهم . 
وإن عفت واحدة من البنات. أوبنات ابن أو أخوات ولم يكن عاصب أو كان» ولا كلام 
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لكون البنت أعلى درجة منه والقتل ثابت بالبينة أو الإاقرار» نظر الحاكم العدل في الصواب» من 
مضاء لعفو بعض البنات› أو رد لعفوهن له بمنزلة العاصب› ادت الباقي من التركة لبيت المال. 


وفي اجتماع رجال ونساء أعلی درج منهن ولم يحزل المراث: لم يسقط القصاص إلا عفرو 
الفريقين » فمن أراد القصاص من الفريقين . فالقول قوله» أو ببعض من كل من الفريقين» ومهما عفا 
البعض من المستحقين للدم مع تساوي درجاتهم › بعد ثبوت الدم مطلقا ببينة أو غيرهاء فإانه سقط 
القصاص › وإذا سقط فلمن بقي من الورثة ممن لم يعف› وله التكلم› > في نصيبه من ديه عمد» وكذا لو 
E AES O E AP (PEE‏ 
التكلم» ولغيره من بقية الورثة› کالزوج أ والزوجة» أو الآخوة» وما بقي ممن لا تكلم له بأخذ نصیبه من 
الدية کول دی لأنه مال ثبت بعفوالأول» بخلاف لو عفا في فور واحد» فلا شيء لمن تكلم له» ۽ کما 
إذا كان من له التكلم واحدأء وعما > كإرثه للدم» كما لوقتل أحد ولديه أباهء ثم مات غير القاتل»› ولا 
وارٹ له سوى القاتل» فقد ورث القاتل دم نفسه كله» وكذا لو ورث القاتل بعض الدم» كما لو كان غير 
القاتل أكثر من واحد» مات أحدهم عن القاتل وعيره» فقد ورٹ القاتل بعض دم نفسه» فر قط 
القصاص . ولمن بقي من الورثة نصيبه من الدية» هذا إن استقل الباقي بالعفوء أمالو عفا من يستقل 
بالعفو فلا يسقط القود عمن ورث قسطاء إلا بعفو الجميع» أوبعض من كل» كما لوقتل شقيق 
أخاه وترك المقتول نات نلاه أخحوة أشقاء غير القاتل فمات آځل الغلائة» فقد ورٹ القاتل فا ولا 
يسقط القود إلا بعفو الجميع » أو بعض من كل . 

الأئمة الثلاثة - قالوا: كل وارث يعتبر قوله في اسقاط القصاص واسقاط حقه من الدية» وفي أخذ 
حقه » والتمسك به. 


وقال الشافعى : الغائب منهم والحاضرء والصغير والكبيرء والذكر والأنثى سواء في استحقای 
ولاية الدم عن المقتول عمدآًء لأن الدم كالدية. 


1 عفو المقتول عمدا عن دمه قبل موته 

المالكية قالوا: إدا قال البالغ» العاقل» المعصوم الدم» لاان : إن قتلتني ا برأتك من دمي 
فقتله > فإنه لا يسقط القود عن قاتلهء وکذا لو قال له بعد ان جرحه» ولم ينفذ مقتله ا 
فلا يسقط القصاص» لأنه أسقط حقا قبل وجوبه» بخلاف ما إذا أبرأه من دمه بعد إنفاذ مقتلهء أو قال 
له: إن مت فقد أبرأتك فإنه يبرأًء ولو كان قبل إنفاذ مقتله» ولكن لابد من كون البراءة بعد الجرح»› 
وللولي حق القصاص» أو العفو مجاناء أوعلى الدية إن رضي الجاني بها فإن لم يرض الجاني 
بالدية» خير الولي بين أن يقتص من القاتل» أو يعفو عنه بغير عوض» وإن عفا عن الجاني ولم يقيد 
عفوه بدية ولا غيرهاء فيقضى بالعفو مجردا عن الديةء إلا أن تظهر بقرائن ¿ الأحوال إرادتها مع الدية 
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كتاب الحدود / عفو المقتول عمداأ عن دمه قبل موته 
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حال العفو ويقول: إنما عفوت لأخذ الدية» فيصدق يمينه» ويبقى الولي بعد حلفه» على حقه في 
القصاص إن امتنع الجاني عن دفع الدية. وإلا دفعها» وتم العفو كما طلب الولي . 

الشافعية - قالوا: إن قال حر مكلف» رشيد» أو سفيه» لرجل آخر: اقطع يدي مثلا ففعل 
الأجنبي فهو هدر» لا قصاص فيه ولا ديةء للإذن فيه لأنه أسقط حقه باختياره فإن سرى الجرح 
للنفس فمات. أو قال له ابتداء : اقتلني » فقتله فهو هدر في الأظهر من المذهب للإذن في ذلك الفعل . 

وقيل تجب الدية على القاتل» والخلاف مبنى على إن الدية ثہتت للميت ابتداء فى أخر جزء من 
حياته ٹم يتلقاها الوارث» أو على أن الدية ثبت للوارٹ ابتداء عقب هلاك المقتول؟ إن قلنا بالأول وهو 
الأصح لم تجب الدية في حال السراية» لأنه أذن فيما يملك وإلا وجبت» ففي صورة القطع تجب 
نصف الدية» لأنه الحادث بالسراية» وفى حالة الأمر بالقتل ابتداء تجب الديةء وعلى القول الأول 
تسقط الدية ولكن تجب الكفارة فإن الكفارة تجب على الأصح لحق الله تعالى والإذن لا يؤثر فيهاء 
فتجب على كل حال ولو قال له: اقتلني وإلا قتلتك. فقتلهء فلا فصاص ولا دية في الأظهر. 

ولو قطع عضو من شخص يجب فيه القودء فعفا المقطوع عن قوده وإرشهء فإن لم يسر القطع 
بأن اندمل فلا شيء من قصاص . أو أرش. لاسقاط الحق بعد ثبوته. 

وإن سرى القطع للنفس. فلا قصاص في نفس ولا طرف لأن السراية تولدت من معفو عنه» 
فصارت شبهة واقعة للقصاص . أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول. . 
وأما أرش العضو في صورة سراية القطع للنفس» فإن جرى من المقطوع في لفظ العفو عن الجانيء 
لفظ وصيته» كأن قال بعد عفوه عن القود» أوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته للقاتل» أو جرى لفظ 
إبراء أو إسقاطء أو جرى عفو عن الجناية » سقط الأرش قطعاء وقيل : ما جرى من هذه الثلاثة وصيتهء 
لاعتباره من الثلث» وتجب الزيادة على أرش العضو المعفو عنه إن كان إلى تمام الدية للسراية» سواء. 
تعرض في عفوه لما يحدث منهاء أم لاء وفي قول: إن تعرض في عفوه عن الجناية لما يحدث منها 
سقطت تلك الزيادةء والأظهر عدم السقوط. لأن إسقاط الشيء قبل ثبوته غير منتظم» فلو سرى قطع 
العضو المعفو عن قوده وأرشه كأصبع» إلى عضو آخر»ء كباقي الكف» فاندمل القطع» ضمن دية 
السراية فقط. لأنه إنما عفا عن موجب جناية موجودة فلا يتناول غيرهاء ومن له قصاص نفس بسراية > 
قطع طرف» كأن قطع يده فمات بسراية» لو عفاوليه عن النفس» فلا قطع له لأن المستحق القتل› 
والقطع طريقه» وقد عفا عنه» أو عفا وليه عن الطرف» فله جز الرقبة في الأصح لأن كلا منهما حقه» 
والثاني المنع› لأنه استحق القتل بالقطع الساري» وقد عفا عنه. 

ولو قطعه الولي ثم عفا عن النفس مجانا أو بعوض» فإن سرى القطع إلى النفس» ظهر بطلان 
العفو ووقعت السراية قصاصاء لأن السبب وجد قبل العفو» وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو» ‏ 
وإن لم يسر قطع الولي» بل وقت» فيصح عفوه» لأنه أثر في سقوط القصاص» ويستقر العفو المعفو : 
عليه» إذ لم يستوف بالقطع تمام الديةء ولا يلزم الولي بقطع اليد شي ء. ا 
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ولو وكل الولي غيره في استيفاء القصاص ثم عفاء فاقتص الوكيل جاهلا بذلك» فلا قصاص 
عليه لعذره والأظهر وجوب الديةء لأنه بان انه قتله بغير حق» فتجب على الوكيل دية مغلظةء لورثة 
الجاني» لا للموكل» والأصح ان الوكيل لا يرجع بالدية على الثاني - أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو 
أم لا لأنه محسن بالعفو» ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط. فإن فارق قبل الوطءء 
رجع بنصف الأرش» اه. 


الحنفية ‏ والحنابلة - رحمهم اله تعالى - قالوا: إذا عفا المقتول عن دمه» في القتل العمد جاز 
ذلك على الأولياءء وسقط القصاص عن القاتل» ولا يجب شيء لورنته من بعده. لأن الحقى الذي جعل 
للولى إنما هو حت المقتول أولأء فناب فيه الوارث منابهء وأقيم مقامه» فكان المقتول أحق بالخيار من 

وقد أجمع العلماء على قوله تعالى : [فمن تصدق به فهو كفارة له أن المراد في الأية الكريمة 
هو المقتولء یتصدی بذمه» وذلك في حالة إصابته قبل موته» وإنما اختلفوا على من يعرد الضمير في 
قوله تعالى : #فهو كفارة له# فقيل : يعود الضمير على القاتل لمن رأى به توبة. 

وقيل: يعود الضمير على المقتول الذي تصدق على قاتله بدمه» أو القود من أطرافه في 
الجراحةء فیکون هذا التصدق كفارة لذنوبه وخطاياهء إذا عفا عن قاتله» أو عن جرحه . 


فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : فمن تصدق به# يقول: فمن عفا عنه 


. وتصدق عليه» فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب. 


وروي عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى : #فمن تصدق به فهو كفارة له# للمجروح» فيهدم 
عنه من دنوبه بقدر ما تصدق به وهکذا > وروي عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي يه في 
قوله : #فمن تصدق به فهو كفارة لهچ قال : «هو الذي تکسر سنه» أو تقطع يده » أو يقطع الشيء منه» أو 
بجرح في بدنه فيعفو عن ذلك» قال : «فيحط عنه خطاياهء فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان 
الثلث. فثلث حطاياهء وإن كانت الدية » حطت عنه الخطايا كذلك» . 

وروى الإمام أحمد قال : حدثنا وكيع» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السفر قال: كسر 
رجل من قريش سن رجل من الأنصار» فاستعدى عليه معاوية» فقال معاوية : انا سنرضيه» فألح 
الأنصاري فقال معاوية: شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله َة يقول : «ما سن مسلم یصاب بشيء من جسده» فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة» 
وجط به عنه خطية» فقال الأنصاري . فإني قد عفوت . 


وروي عن عدي بن ثابت: ان خا اهتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه» فأعطي 


ديه فأبی إلا ان يقتص› فأعطىی دیتين فأبی فأعطى ثلائثةء فأبی»› فحدث رجل من أصحاب 


كتاب الحدود / عفو المقتول عمدأعن دمه قبل موتآه ۳۹٣‏ 
رسول الله َة أن رسول الله قال : «من تصدق بدم فما دونه » فهو كفارة له» من يوم أن ولد إلى يوم 
يموت ) والأحاديث في ذلك كثيرة . 

الحنفية - قالوا: من قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع» ثم مات بعد ذلك فعلى 
القاطع الدية في مالهء وإن عفا عن القطع وما يحدث منهء ثم مات من ذلك فهو عفو عن النفس»› > تم 
إن کان خطأ فهو من الثلث» وإن كان عمدا فهو من جميع المال. 

لأن العفو عن القطع والشجة والجراحة ليس بعفو عما يحدث منه» فإدا وقع شيء من ذلك 

سبب الضمان قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقومة» والعفو لم يتناوله بصريحه» لأنه عفا عن 
القط» وهو غير القتل لأ محالة» وبالسراية ت نبين أن الواقع قتل» لاقطع وحقه فيه» فما هو حقه لم 
یعف عنه» وما عفا عنه فلیس بحقه» فلا یکون معتبر الإا زى أن الولي لو قال بعد السراية : عفوتتك 
عن اليد» > لم يكن عفوأء ولو قال المجني عليه : عفوتك عن القتل» واقتصد القطع لم يكن عفوأً فکذا 
EC a E‏ 

والقیاس يق يقتضى القصاص لأنه هو الموجب للعمد» إلا أنا تركناه لأن صورة العفو أ ورئت 
شبهة» وهي دارئة للقود» فتجب فت فتجب الدية في ماله . 


وقال الصاحبان - رحمهما الله تعالى : من قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع» ثم مات 
من ذلك القطع بسبب السراية» فهو عفو عن النفس أيضاء فلا شيء على القاطع › > لأن العفو عن القطع 
عفو عز, موجبه» لأن الفعل عرض لا يبقى » فلا يتصور العفو عنه» فيكون العفو عنه عفوأ عن موجبه» 
وموجبه اما القطع إذا اقتصر» ولم يسر وإما القتل» إن سرى القطع ومات بسببه» فكان العفو» عفواً 
عنه | جميعا» ولأن اسم القطع يتناول الساري والمقتصر فإن الاذن بالقطع به» وبماحدث منه» حتق 
إذا قال شخص لأخر: اقطع يدي فقطعه» ثم سرى إلى النفس» فإنه لم يضمن والعفو إذن انتهاءء 
فيعتبر بالإذن ابتداء» فصار كما إذا عفا عن الجناية » فإنه يتناول الجناية الساريةء والمقتصرة. 

وقال اللإمام : لا نسلم أن الساري نوع من القطعء وإن السراية صفة له» بل السراية قتل من 
الابتداءء لان القتل فعل مزهق للروح» ولما انزهق الروح به عرفنا أنه كان قتلاء ولأن القتل ليس 
بموجب للقطع من حيث كونه قطعاًء فلا يتناوله العفو > بخلاف العفو عن الجناية لأنه اسم جنس»› 
رف رابخاب مها صرح في الو عن السرا رالفضل» ولز كان المع 
خط فقد أجراه مجرى العمد» فى في العفو عن القطع مطلقاء والعفو عن القطع وما يحدث منه» والعفو 
عن الشجة» والعفو عن الجنايةء ولأن العفوعن القطع وما يحدث منه» والعفو عن الجناية عفوعن 
الدية بالاتفاق» والعفوعن القطع مطلقا عفوعن الدية عندهما إذا كان خطأء وعند أبي حنيفة يكون ٠‏ 
عفواً عن ارش الید لا غیں والعفو عن الشجة عفو عن الدية إذا سرت عندهماء وعنده عن أرش الشجة 
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لا غير» والقطع إن كان خطأ وجبت الدية من ثلث المالء ا 


الصلح في القتل عمدا على مال 

اتفق الأئمة على أنه إذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص» ووجب المالء 
قليادٌ كان أو كثيرأء زائدا على مقدار الديةء لقوله تعالى : «إفمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف. وأداء إليه بإحسان على ما قيل: إن الآية نزلت في الصلح وهو قول ابن عباس والحسن› 
والضحاك. ومجاهد وهو موافق للام» فإن لفظ «عفا» إذا استعمل باللام کال ماه الندل ئا فمن 
أعطى من جهة أخيه في الدين المقتول شيئأ من المال» بطريق الصلح» عن مجاملة وحسن معاملة . 

ولأن القصاص حت ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفواًء فكذا تعويضأًء لاشتماله على إحسان 
الأولياءء وإحياء القاتل› فيجوز بالتراضي › والقليل والکثیر فيه سواء» لأنه ليس فيه نص مقدر فيفوضص 
إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره » وإن لم يذكروا ا مؤجلا فهو حال لأنه مال واجب 
بالعقد» والأصل في أمثاله الحلول» مثل المه والثمن» بخلاف الديةء لأنها ما وجبت بالعقد. 

المالكية - قالوا n‏ الجاني مع ولي الدم في القتل العمدء ومع المجني عليه في 
الجرح العمد» بأقل من الديةء أو أكثر منهاء حالا ومؤجلاء بذهب أو فضة أو عرض . 


عفو أحد الشركاء في الدم 


الحنفية - قالوا: إذا عفا أحد الشركاء فى الدم» أو صالح عن حقه على عوض» سقط حت الباقين 
في القصاص» وكان لهم نصيبهم من الديةء لأن الدية متجزئة » لكونها من قبيل الأموال» فكان لكل 


البعض سقط حق الباقين فيه . 

وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورنة وكذا الدية» لأنهما موروثان كسائر الأموال في 
لخ بالاتفاق» فيجب أن يكونا للجميع حتى للزوجين» لأن وجوبهما أولاً للميت» ثم يشت 
للورثة . ولا يقع للميت إلا بأن يسند الوجوب إلى سببه وهو الجرح» فكانا كسائر الأموال في بوتهما 
قبل الموت. ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله دخلت ديته فيهاء وتقضى منه ديونه» وكان الإمام علي 
رضي الله عنه يقسم الدية على من أحرز الميراث» وکفی به قدوة» وإذا ثبت ذلك» فكل من الورثة 
يتمکن من الاستيفاءء والعفوء والزوجية تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث» أو يثبت للورثة بعد 
مستند| إل سببه وهو الجرح› وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالأ لأنه امتنع بمعنی 

جع إلى القاتلء وليس للعافي شيء من المال» لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه. 


الشافعية» والمالكية - قالوا: إنه لا حظ للزوجين في القصاص والديةء ولا حق لهما فيهماء 
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وذلك لأن الورائة فيما يجب بعد الموت خلافة» وهي فيه بالنسب»› لآ الشت لانقطاعه بعد الموت. 
e a‏ : للاحظ للنساء e e‏ 


إذا اقتص من الحانى فمات 

الشافعية» والمالكية » والحنابلة - قالوا: لو اقتص المجني عليه من الجاني» بالقطع مشلا فمات 
من أثر القصاص» بسبب السراية » من العضو المقطوع» فلا شيء على المجني عليه» لأنه استوفى 
حقه وهو القطع› ولا يمكن التقيد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص» إذ الاحتراس عن 
السراية ليس في وسعهء فصار كالإمام» والبزاغ» والحجام» والمأمور بقطع اليد» ولقوله تعالى : 
ولمن انتصر بعد ظلمه) . 

الحنفية ‏ قالوا: إدذا اقتص المجني عليه من الجاني » فسري القط إلى الجا وات ب 

تجب الدية للورتة على عاقلة المقتص له » لأنه قتل بغير حق» لأن حقه القطع» وهذاوقع قتلاء ولهذالو 
N OES‏ ت الحياة في مجرى العادة» وهو 

مسمى القتل › إلا ان القصاص سقط للشبهة› > فوجب المال» بخلاف الإمام وغيره» لأنه ملكف فيها 
بالفعل إما تقلدا كالإمام » أو عقداً كما في غيره منها. فالقاضي إذا تقلد القضاء يجب عليه أن ن يحکم» 
فإذا قطع يد السارق فمات من ذلك فإنه لا شيء عليهء والواجبات لا تتقيد بوصف السلامة كالرمى إلى 
الحربي ٠‏ وفيما نحن فيه من الاستيفاء لا وجوب. ولا التزام» إذ هو مندوب إلى العفو ا 
باب الاإإطلاق والاإباحة» قال تعالى : #وإن تعفوا أقرب للتقوی# ولو رمی ضا فأصاب Em,‏ ضمن › 
کذاهذا. 


محٹ 


تأخیر القصاص للولد الصغير 

الحنفيةء والمالكية ‏ قالوا: من قتل وله أولياء صغار وكبار» فللكبار أن يقتلوا القاتل. ولا 
ينتظرون حتى يدرك الصغار» لأن القصاص حق لا يتجزأً لثبوته بسبب لا يتجزأ» وهو القرابة يثبت لكل 
چ كملا كالولاية في النكاح. ولشبوت التفرقة بين الصغار» والكبار الغيب من حيث احتمال العفو 
في الحال وعدمه» فإن العفومن الغائب موهوم حال استيفاء ء القصاص»› ا الغائب عفاعن 
حقه في القصاص» والحاضر لا يشعر به» فلو استوفى كان استيفاء مع الشبهة وهو لا يجوز» وام 
العفو في الصغير فميئوس منه حال استيفاء ء القصاص.» لأنه ليس من أهل العفو» وإنما يتوهم العفو منه 
بعد بلوغه سن الرشد» والشبهة في الال لا تعتبر لأن ذلك يؤدي إلى سد باب القصاص» لاحتمال أن 
يقدم ولي المقتول على قتله » وكذلك إذا كان أحد الأولياء مجنوناً يجب على القاضي تعجل القصاص› 

ولا ينتظر شفاءه من الجنون المطبق» وهو الذي لا يفيق . 


4 کتاب الحدود / استیفاء الأب لولده الصغر 
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الشافعية› والحنابلة في أظهر روايتهم والصاحبان من الحنفية - قالوا: إذا كان أولياء الدم فيهم 
صغار وكبار فليس للكبار تعجيل القصاص بل ينتظر ويحبس القاتل ولا يخلى سبيله بكفيل» حتى يدرك 
الصغارء ويبرا المجنون منهم » فيكون له الخيار بين القصاص وأخذ الدية» أو العفو عن الجانيء أو 
الصلح على مال. ذلك لأن القصاص مشترك بينهم » ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزي» وفي 
استيفائهم الكل إبطال حق الصغير والمجنون» فيجب أن يؤخر القصاص إلى إدراكهء أو يفيق 
المجنونء كما إذا كان بين الكبيرين» وكان أحدهما غائبأء أو كان بين الموليين - وليتفقوا على مستوف 
وإلا فقرعة يدخلها العاجز» وهذا الخلاف إذا لم يكن في الورثة أب للقتيلء أما إذا كان فيهم الأب 
فلهم الاستيفاء بالاتفاق» ولا ينتظرون حتى يدرك الصغارء لأن الأب له الولاية على النفس . 

ولو سبق أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص,» وللباقين قسط الدية في تركته» وقيل: من 
المستوفى » وإن بادر بعد عفو غيره لزمه القصاص.» وقيل: لا. 

استيفاء الأب لولده الصغير 

الحنفية ء والمالكية - قالوا: إذا قتل ولي الصغير. أو المعتوه» فللأب - وهو جد المقتول استيفاء 
القصاص» من القاتل نيابة عن المعتوه» والصغيرء لأنه من الولاية على النفس» لأن القصاص شرع 
للتشفى » وللأب شفقة كاملةء فيعد ضرر الولد ضرر نفسهء فجعل ما يحصل له من التشفى كالحاصل 
للابن» فالأب يلي القصاص كما يلي الإنكاح» سواء كان شريكه أم لاء وللأب أن يصالح لأنه أنظر 
في حق المعتوه والصغير» وليس له أن ينقص عن قدر الدية» فإن نقص المال المصالح عليه عن قدر 
الدية يجب كمال الدية» وليس له أن يعفو عن القاتل بغير مالء لأن فيه إبطال حقه» وكذلك إن قطعت 
يد المعتوه عمدآً أو يد الصغيرء فللأب أن يستوفي القصاص. 

الشافعية » والحنابلة - قالوا: إنه ليس للأب» ولا للجد أن يستوفي لولده الصغير أو المعتوه. 

واتفقوا: على أن الأب لا يجوز له الاستيفاء عن ولده الكبير» بل يستوفي قصاصه بنفسه. 

الحنفية . والشافعية » والحنابلة - قالوا: لا يقتل الرجل بابنه لقوله ية : «لا يقاد الوالد بولده» وهو 
حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فيصلح مخصصأ لعموم الآية الدالة على وجوب القصاص في 
القتلىء وذلك مثل إخراج قتل المولى عبده أو عبد ولده» ولأن عمر قضى بالدية في قاتل ابنه ولم 
ينكر عليه أحد. 
) ولأن الأب سبب لاإحياء الولد» فمن المحال أن يستحق له إفناؤه» ولهذا لا يجوز له قتلهء وإن 
وجده في صف الأعداء مقاتلاء أو زانياً وهو محصن» ويجب على الأب الدية للورثةء ويحرم منها. 

المالكية - قالوا: لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه وبذيحه» أو یحبسه حتی يموت» مما لا عذر 
له فيه ولا شبهة فإن حذفه بالسيف» أوبالعصاء أوبالحجر الكبير غير قاصد لقتله » فلايقتل فيه» والجد 
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في ذلك عندهم مثل الأب» وحجتهم في ذلك عموم القصاص بين المسلمين› لاا فرق بين الأب وغيره 
وقاسوه علو الرجل إذا زنى بابنته وهو محصن» فإنه يرجم بالاتفاق» ولأن الأية في القصاص عممت»› 
فلا تخصص بخبر الآحاد» فإذا ثبت العمد وجب عليه القصاص» ومن ورث قصاصا على أبيه سقط 
لحرمة الأبوة أه. 


هھ 


مېبحت 
شبه العمد 

الحنفية -قالوا: القتل على خسة أوجه» عمدء وشبه عمد» وخطأ وما أجري مجرى الخطأء والقتل 
بسبب فالعمد » ما تعمد ضربه بسلاح» أوما أجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب» وليطة 
القصب. والمروة المحددة» والنار. 

وشبه العمل: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح» ولا ما أجري مجرى السلاح» سواء كان الهلاك 
به غالبا كالحجر والعصاالكبيرين» ومدقة القصار» أولم يكن كالسوط والعصا الصغير» وذلك 
لقوله م : «ألا إن قتيل خطأ العمد» فتيل السوط› والعصا» رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه» 
ووجه الاستدلال بهء انه عليه الصلاة والسلام جعل قتيل السوط والعصا مطلقاً شبه عمد فتخصصه 
بالصغيرة إبطال للإطلاق» وهو غير جائز. 

ولأن العصا الكبيرة» والصغيرة تساويا في كونهما غير موضوعتين للقتل» ولا مستعملتين له 
غالبا ء إذ لا يمكن الاستعمال على غرة من المقصود قتله» وبالاستعمال على غرة يحصل القتل غالباًء 
وإذا تساويا» والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد بالاتفاق فكذا الكبيرة» فقصرت العمدية نظراً إلى 
الآلةء فكان شبه عمد. 

الشافعية» والحنابلة » والصاحبان من الحنفية - قالوا: شبه العمدء هو أن يتعمد الضرب بما 
لا يحصل الهلاك به غالباًء كالعصا الصغيرةء إذا لم يوال في الضربات» أما إذا والى فيها فهو عمد» 
وقيل : شبه عمد» وسمي هذا النوع شبه عمد» لاقتصار معنى العمد فيه» وإلا لكان عمداًء واقتصاره 
إنما يتصور فى استعمال آلة لا يقتل بها غالبا كالعصا الصغيرةء فإن القصد باستعمالها غير القتل 
كالتأديب ونحوه» فتجب الدية لا القصاص» أما إذا استعمل آلة يقتل بهاء كالضرب بحجر عظيم» أو 
خحشبة عظيمة» أو مدق القصار أو نحوه» فإنه لا يقصد باستعمال هذه الأشياء إلا القتل كالحديدة» 
والسيف» فكان قتلا عمدآ موجباً للقودء قالوا: وقد وافقنا أبو حنيفة بأن القتل بالعمود الحديد موجب 
للقود. 

وموجب شبه العمد على القولين » الإثم لأنه قتل وهو قاصد الضرب» والكفارة لأنه خطأ نظراً إلى 
أن الألة تدخحل تحت قوله تعالى ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) الآية» ولأنه شبيه بالخطأء 
ويجب فيه الدية مغلظة على العاقلة . وهي مائة من الإبل» أربعون منها في بطونها أولادها» وتجب في 
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ثلاث سنين لقضية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فقد روي عنه أنه قضى بالدية على العاقلة 
في ثلاث سنين» ووافقه الصحابة من غير نكير من واحد منهم» فكان كالمروي عن الرسول َة لأنه 
مما لا يعرف بالرأي» ويتعلق به حرمان الميراث لأنه جزاء القتل» والشبهة تؤثر في إسقاط القصاص› 
دون حرمان الميراث» فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َيه قال : «ألا إن 


قتیل الخطاً شبه العمد» قتيل السوط» أو العصاء فيه مائة من الأبل منها أربعون في بطونها أولادها» 


اة 

وروی الاإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» أن النبي ية قال : «عقل شبه العمد 
مغلظ» مثل عقل العمد. ولا يقتل صاحبهء وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس» فتكون دماء في غير 
ضغينة » ولا حمل سلاح» . ۰ 

المالكية ‏ قالوا: إن الضرب بالعصاء والحجر الصغيرين عمد فإنهم قالوا: إننا لا نعرف ماهو 
قتل شبه العمده وإنما القتل عندهم نوعان فقطء عمد وخطأء فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو 
من غير مكلف . أو غير قاصد للمقتول. أو القتل بما مثله لا يقتل في العادة به» كالسوط. وهذا لا قود 
فيه» وإنما تجب فيه الدية» وقتل العمد ما سواه: إذ لا واسطة بين العمد والخطأً في سائر الأفعال» 
فكذا في هذا الفعلء وشبه الخطأ أن يتعمد القتل»ء ويخطىء القصد» أويضربه بسوط لا يقتل مثله 
غالباًء أو يلكزه بيده» أويلطمه لطماً بليغاً» فيجب القصاص في كل ذلك» فإن تعمد الجاني الضرب 
بقضيب أو سوط لا يقتل به غالبا أو مثقل» كحجرء أوخنق» ومنع من طعام حتى مات أومنع من 
شرب حتى مات فالقود ان قصد بذلك موتهء فإن قصد مجرد التعذيب فالدية . 

الشافعية - قالوا: الفعل المزهق ثلاثة : عمدوخطاء وشبه عمد ولا قصاص إلا في العمد» 
وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباًء جارح» أو مثقل. 

) قالوا: ويمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة» واجب» وحرام» 'ومكروه» ومندوب» ومباح . 

فالأول وهو الواجب: قتل المرتد إذا لم يتب» والحربي إذا لم يسلم» أو يعط الدية. 

والثاني - وهو الحرام : قتل المعصوم بغير حق . 

والثالث - وهو المكروه: قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله » أو رسوله ي . 

والرابع - وهو المندوب : قتل الغازي قريبه الكافر إذا حدث منه سب لله » أو الرسول يِل . 

والخامس - وهو المباح: قتل الإمام الأسير» وهو مخير فيه . 

وأما قتل الخطأء فلا يوصف بحرام ولا حلالء لأنه غير مكلف فيما أخطأ فهو كفعل المجنون 
والبهيمة» فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات. أو رمى شجرة فأصابه فخطأء وإن قصدهما بما 
لا يقتل غالبا فشبه عمد ومنه الضرب بسوط. أو عصاء فلو غرز إبرة بمقتل فعمد ولوغرز فيما 
لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال» ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات» فإن 
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كتاب الحدود / القاتل بمثقل» والإغراق» أو الإإحراق بالنار 
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مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعاًء أو عطشاً فعمد» وإلا فإن لم يكن به جوع › وعطش سابق فشبه ۾ 
عمد وإن کان به بعض جوع أو عطش› وعلم الحابس اللحال» وکانت مندة خنسة تخي لو أضفت 
أمدة جوعه» أو عطشه السابق بلغت المدة القاتلة فثعمد» لظهور قصد قصد الإهلاك من الرجل الحابس»› 

وأما إذا لم يبلغ مجموع المدتين ذلك فهو كما لولم يکن به شيء سابق» وإن لم يعلم الحال فهو شب | 


» 


4 محٹ‎ 
٩ 


القاتل بمثقل. والإإغراق. أو الإحراق بالنار 
المالكية ‏ قالوا: إن حبس شخص آخر ومنعه الطعام» أو الشراب حتى مات بسبب ذلك أو خنقه , 
بيده » فيجب عليه القود في كل ذلك إن قصد بذلك موتهء أو علم آنه يموت من ذلك . 
ومن سقى غيره سما في طعام» أو شراب فمات فعليه القودء م 
a‏ وأنه يموت إن لم يسقه قتل به» وإن لم یل قتله بیده» ومن ضرب | 
إن نفذ الضارب مقتله » أولم ينفذی ومات مغمورآمماذكر» بأن ضربه فرفع مغموراً | 
من الضرب› أو الجرح حتى مات فيقتص منه بلا قسامة» كما لورفع ميت مما ذكر» فإن لم يتفذ له ' 
مقتل» وأفاق بعد الضرب أو الجرح» ثم مات لم يقتص إلا بالقسامة» وكذلك من طرح معصوماً غير ٠‏ 
محسن للعوم في نهر» لعداوة» أوغيرهاء أو طرح من يحسن العوم عداوة» فغرق في الحالين يجب 
القصاص وإلا لم يكن لعداوة» بل لعباً فتجب الدية» وهذا إدذا علم أنه تخستة: أو لا ية فن جهل | 
ذلك فالقصاص في العداوة» والدية في اللعب. ٤‏ 
ومن تسبب في الاتلاف کحفر بئر» بأن حفرها ببينة فوقع فيها المقصود» أو وضع شیا مزلقاء اوا 
اتخذ كلباً عقورآً لمعين» وهلك المقصود باليئر وما بعده فيجب القود من المتسبب» وإن هلك غير . 
المقصود. أو قصد مطل الضرر فهلك بها إنسان فتجب الدية في الحر المعصوم» والقيمة في غيره . 
وإن لم يقصد ضرراً بالحفر وما بعده» فلا شيء عليه» ویکون هدراً» وتقديم مسموم لمعصوم عالماً | 
بأنه مسموم ل ا ی ی ا E‏ 
يعلم المقدم فهو من الخطاء ومن رمى على غيره حية» وهي حية فمات» وإن لم تلدغه فمات من 
الخوف فعليه القود» وإن كانت ميتة فتجب الدية» وكذا إن كان شأنها عدم اللدغ لصغرهاء فإن كان ٠‏ 
على وجه اللعب فالدية» وإن كان على وجه العداوة فالقود. 
ومن أشار على غيره بسلاح كسيف ومدفع» وبندقة» وخنجرء فهرب المشار إليه خوفاً منه» ٤‏ 
وطلبه المشير في هروبه» لعداوة بينهماء فمات بلا سقوط. فيجب القود بلا قسامة» وإن لم يضربه ٠,‏ 
بالقتل» وإن سقط حال هروبه فبقسامة» لاحتمال موته من سقوطه» وإشارته فقط بلا عداوة ولا هرب ٤‏ 
يكون خطأء فتيجب الدية مخمسة على العاقلة» وكذا إن هرب ولا عداوة ومات فدية خطاً. 
الشافعية » والحنابلة - قالوا: يجب القصاص بالسبب» فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجما وقلا: . 


١‏ كتاب الحدود / القاتل بمثقل» والإغراق أو الإحراق بالنار 
٠‏ تعمدنا الكذب فيهاء وعلمنا أنه يقتل» أويقطع بشهادتنا لزمهما حينعذ القصاص» لأنهما تسببا في 
٠‏ إهلاكهء بما قتل غالباًء فأشبه ذلك الإكراه الحسي » إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهماء فلا قصاص 
لأنهمالم يلجاًإلى قتله حساً ولا شرعاء فصار قولهم شرطا محصناء فيجب على الولي 
القصاص» أما لو قال الولي عرفت كذبهما بعد القتل» فلا يسقط القصاص عنهما. 

٠‏ ولوضيف بمسموم يقتل غالباء أوناوله صبيآغير مميزء أو مجنوناً فأكله فمات منه» وجب 
٤‏ القصاص عليه أو ضيف به بالغاً عاقلا وم يعلم الضيف بالسم حال الطعام» فدية ولا قصاص» لأنه 
تناوله باختياره من غير إلجاء» وقيل : يجب القصاص . واستدلوا بأن النبي بيا أمر بقتل المرأة اليهودية 
٤‏ التي سمت له الشاة بخيبر» فمات منها بشر بن وائل بن معرور» أما إذا علم الضيف حال الطعام» 
فلا شيء على المضيف قطعاً أنه المهلك نفسه» ولا يجب على المجني عليه معالجة الجناية بما 
٠‏ يدفعهاء فلو ترك المجروح علاج جرح مهلك له» فمات منه وجب القصاص» جزماً على الجارح» لأن 
٠‏ البرء غير موثوق به لو عولج » والجراحة في نفسها مهلكة» ولو ألقاه في ماء لا يعد مخرقاً» كمنسط 
:: فمكث فيه مضطجعاً حتى هلك فهدر أو ماء مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة» فإن لم يحسنهاء أو كان 
٠‏ مكتوفاًء أو زمناً تعمد» وإن أمكنه التخلص بسباحة مثلاء ولكن منع منها عارض» كريح » وموج» 
فهلك بسبب ذلك» فشبه عمد تجب ديته» وإن أمكنه التخلص من الغرق فتركهاء فلا دية في الأظهر. 
وإن ألقاه في نار يمكن معها الخلاص منها فمكث فيها حتى مات ففي الدية قولان» وقيل : تجب 
ال ف اقا الان بخلاف الما الان انار تى ارل فاا وو رو قال نوف 
ی و ا ر ا ا 
فالقصاص على القاتل فى الأول» والمردي فى الثانى » والقاد فى الثالث» ولو ألقاه فى ماء مغرق 
١‏ لا يمكنه الخلاص منه كلجة البحر» فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر» لأنه هلك بسيبه» ولا 
نظر إلى جهة الهلاك. كما لو ألقاه في بثر مهلكة في أسفلها سكين لم يعلم بها الملقي فهلك بها. 

قالوا: ومحل الخلاف مالم يرفع الحوت رأسه ويلقمه» وإلا وجب القصاص قطعاء ومحله أيضاً 
إذا كان لا يعلم بالحوت الذي في اللجة. فإن علم به وجب القود قطعاً. كما لوألقاه على أسد في 
زریبته» أو أمام قطار سريع . 

٤‏ أما إذا ألقاه في ماء غير مغرق» فالتقمه حوت وهو لا يعلم به الملقي فلا قصاص قطعاًء لأنه لم 
يقصد إهلاكه ولم يشعر بسبب الإهلاك كما لو دفعه دفعاً خفيفاً» فوقع على سكين فمات ولم يعلم بها 
الدافع» فتجب في الحالتين دية شبه العمد» وإن شهر المجنون سلاحاً على غيره فقتله ذلك الغير فلا 
ضمان عليه لأنه قتله دفاعاً عن نفسه» وكذلك لو شهر الصبي سلاحاً على غیره فقتله فلا ضمان» لأنه 
eT ٤‏ قتله بفعله فأشبه المكره» وكذلك فعل الدابة لو هجمت على إنسان فقتلها فلا 
٤‏ ضمان لانه دفاع عن النفس . 


كتاب الحدود / القاتل بمثقل» والإغراق أو الإحراق بالنار 
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الحنفية - قالوا: من شهرعلى رجل سلاحاً ليلا أو نهاراء أو شهر عليه عصاً في المصر ليلا أو 
شهر عليه عصاً نهارآً في طريق غير المصر فقتله المشهور عليه عمداء وكان الشاهر عاقلا مكلفاًء فلا . 
شيء عليه » لقوله عليه الصلاة والسلام «من شهر على السلمين سيفاً فقد أطل دمه) ولأنه يعد في نظر 
الشرع باغ فتسقط عصمته ببغيه» ولأنه تعين طريقاً لدفع القتل عن نفسهء فجاز له قتله» لدفع الشر . 
عن نفسه» ودفع الشر مباح أوواجب» ولأن السراح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل» والعصا 
الصغيرة» وإن كانت تلبث» ولكن في الليل لا يلحقه الغوث» فيضطر إلى دفعه بالقتل» وكذلك في 
النهار في ع غير المصرء في طريق لا يلحقه الغوث» وفي الصحراء فإذا قتله كان دمه هدراً» ولا ضمان 
على قاتله. 


وإن شهر المجنون على غيره سلاحاً فقتله المشهور عليه عمداًء فعليه الدية في ماله لأنه قتل 
شخصاً معصوماًء أ وام مضا خا الك وفعل الدابة لا يصلح مسقطاً وكذا فعلهماء وإن 
كانت عصمتهما حقهما لعدم اختيار صحيح » ولهذا لا يجب القصاص لتحقق الفعل منهما بخلاف 
البالغ العاقلء لأن له اختيارآ صحيحاء وإنما لا يجب القصاص مع القتل العمد بسلاح» لوجود 
المبيح » وهو دفع الشر عن نفسهء فتجب الدية حتى لا يهدر دم المسلم المعصوم . ) 

ومن شهر على غيره سلاحاً في المصر»ء فضربه ثم قتله الآخرء فعلى القاتل القصاص لأنه ضربه ‏ 
کک عنه» لأنه حرج من أن یکون محارباً بالانصراف» فعادت عصمته اليه» ومن دخل عليه غيره 
ليلا وخ رج السرقة» فاتبعه صاحب الدار» وقتله ليخلص المتاع فلا شيء عليه ودمه هدر» ` 
لقوله َة : «قاتل دون مالك» ولانه يباح له القتل دفاعاً للابتداءء فكذا استرداداً في الانتهاء. وذلك إذا . 
کان لایتمکن من استرداد ماله إلا بالقتل . 

ومن حفر بثراً في طريق المسلمين» أووضع حجرا فثلف بذلك إنسانء فديته على عاقلته» وإن ٠‏ 
تلف به بهيمة» فضمانه فى ماله» لأنه متعد فيه فيضمن ما يتولد منهء غير أن العاقلة تتحمل النفس دون ٠‏ 
N O TL a oU‏ 
ل وة ۰ 

وإذا كنس الطريق أو رشهاء فعطب أحد بموضع كنسه أو رشه لا ضمان عليه ا 
بمتعد فإنه ما أحدث شيا فيه» وإنما قصد رفع الأذى عن الطريق» حتى لو جمع الكناسة في الطريق› 
وتعلق بها إنسان فإنه يضمن ديته» لتعديه بشغله الطريق بالكناسة. 


ولو وضع حجرأ فنحاه غیره عن موضعه» فعطب به إنسان» فالضمان على الذي نحاه» لأن 
حكم فعله قد انتسخ ٠‏ والبالوعة يحفرها الرجل في الطريق» فإن أمره السلطان بذلك. أو آجره عليه لم 1 
يضمن ما تلف به» لأنه غير متعد حيث فعل ذلك بأمر من له الولاية في حقوق العامة. وإن كان حفر ٠‏ 


EF 
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إ۸ کكتاب الحدود / القاتل بمثقل› والأغراق» أو الإحراق بالنار 


wou GS aA GO HD GOG HDG HG OG BD GG bC SBE GOGO SG SG E GBH CE GO BB GEG GG GG SG 4G GG BB GA Gg EG Gg dG 4 4G E GOG EGG GG KG 4G Gg 4 6G 6 *# ¢ 


البالوعة» أو رفع غطاءها بغير أمره فهو متعد» فیضمن ما تلف به» إما بالتصرف في حق غيره» أو 


حفر البئر في ملکه فلا يضمن لأنه عير متعد» وکذا إدا حفرها 2 فناء دأره» لأن له ذلك لمصلحة داره 


والفناء في تصرفه» ولو حفرها في الطريق ومات الواقع فیها جوعاً» أو غماًء لا ضمان على الحافر» 
وقال أبو يوسف رحمه الله : إن مات جوعا فكذلك. وإن مات غما فالحافر ضامن له» لأنه 


لا سبب للغم سوى الوقوعء أما الجوع فلا يختص بالبثر. 


وقال محمد: هو ضامن في الوجوه كلهاء لأنه إنما حدث بسبب الوقوع إذلولاه لكان الطعام 
قريباً منه» - وإن استأجر أجراء فحفروها له فى غير ملكه» فذلك على المستأجر فقط وإن علموا ذلك» 
الاد عل لاحات ا ل ع آي ت لس ر له ر غر 

قالوا: ومن غرق صبياً» أو بالغاً في البحر فلا قصاص عليه لقول الرسول كلد : «إلا أن قتيل خطاً 
العمد قتيل السوط. والعصا» وفيه› وفی كل خطأ أرش› ولأن الألة غير مستعملة في القتل»ء ولا معدة 
له التعذر استعماله» فتمكنت شبهة عدم العمدية» ولآن القضاص ينبىء عن الممائلة» ومنه يقال : 
اقتص أثره. 

أما إذا أحرقه بالنار حتى مات» فيجب فيه القصاص بالسيف» وكذلك الضرب بحديدة مدببة» أو 
خشبة محددة . أو حجر محدد. فإنه يجب فيه القصاص بالسيف» لأنه عمد. 


قالوا: من شج نفسه» وشجه رجل» وعفره اسك وأصابته حه » فمات من ذلك کله فإنه یجب 


٠‏ على الأجنبي ثلث الديةء لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه هدر في الدنيا والآخرة» وفعله 


4 بنفسه هدر في الدنياء معتبر في الآخرة حتى يأثم عليه فعند أبي حنيفة ومحمد يغسل ويصلى عليه» 


وعند ابي يوسف يغسل› ولا يصلى عليه لأنه تعدى على نفسه بشجها» وفعل الأجنبي معتبر في الدنيا 


والآخرة» فصارت ثلاثة أجناس» فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال» فيكون الثالث بفعل كل واحد ثلثه» 


عله تلت الد 


kh 


a 


من مات متأثراً بجراحه 
تفق الأئمة : على أن من جرح رجلا عمداء فلم يزل صاحب الجرح ملازماً لفراشه حتى مات 


٤‏ و الجراح» فانه بجت عليه القصاص › لوجود الست وهو سقك دم محقولں على التأبيد عمداً 
- وعدم وجود ما يبطل حكمه من عفوء أو شبهة تدرأه» فأضيف اليه. 


واتفقوا: على أنه إذاتكافأت الدماءء أن ينفذ القصاص فى القتل العمد فيقتل الحر بالحر» 


٠‏ والعبد بالعبدء والأنشى بالأنثى » والرجل بالرجلء والذمي بالذمي» والمستأمن بالمستأمن. 
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كتاب الحدود / قتل المؤمن بالكافر 
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لقوله تعالى : طكتب عليكم القصاص في القتلى » الحر بالحر» والعبد بالعبدء والأنثى الائ( 
فقد جاءت الأية الكريمة مبينة ۾ لحكم النوع إذا قتل نوعه» ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر . 
فالآية محكمة» وفيها إجمال بينه قوله تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) . : 
وبينه النبي ية حين قتل الرجل اليهودي بالمرأة» في المدينة» وحين أمر بقتل المرأة اليهودية ‏ 
التي وضعت السم في الطعام في غزوة خيبر فمات بسببه صحابي من أصحابه رضوان الله عليهم . 


e 


قتل المؤمن بالکافر ٤‏ 

المالكية - قالوا: يقتل الأدنى صفة بالأعلى» كذمي قتل مسلماء أو كحر كتابي يقتل بعبد ‏ 

حيث لم يكن القاتل زائداً حريةء أوإسلاماًء ويقتل الصحيح بالمريض» ولو كان مشرفاً على الهلاك أو 

كسمع وبصر» واحتجوا على مذهبهم بما روي من حديث الإمام علي كرم الله وجهه» أنه سأله 

قيس بن عبادة والأشقرء هل عهد إليه رسول الله ية عهدا لم يعهده إلى الناس؟ قال: لا. إلامافى 4 

وهم يد على من سواهم» ولا يقتل مؤمن بکافر» ولا دو عهد في عهده» لو أحدث حدناً أو آوی ٤‏ 

محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعي" ( خرجه ابو داود. 

وما روي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبي ميو قال : «لا يقتل مؤمن بکافر» . 

وما روي عن أبي جحيفة أنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: «هل عندكم شيء من الوحي غير ٠‏ 

وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم ٣‏ 

بکافر) روأه البخارى رحمه الله وأخرجه أبو داود والنسائي. رحمهما الله تعالى . 
واحتجوا أبضاً على مڏذهبهم» بإجماع العلماء على أنه لا يقتل مسلم بالحربى الذي اى 

أ الأمان -. 3 

قالوا : فلا يقتل المؤمن بالذمي إلا أن يضجعه فيذبحه» أو يقتله غيلة ويأخذ ماله» فلا يشترط فيه ١‏ 

الشروط المتقدمة» بل يقتل ولا صلح ولا عفو. 
الشافعية والحنابلة ‏ قالوا: يشترط عندهم في القاتل مكافأته» ومساواته للقتيل في الصفة اذل 


ر 


يفضله بإسلام أو أمان» أو حرية» أو أصليةء أو سيادة» ویعتبر حال الحناية» حینگذ» e‏ 1 


٤‏ 8 ا ا > کات ادود / قتل المؤمن بالكافر 
ولو كان زانياً محصناًء أو تاركاً للصلاة متعمداء بذمي» ولا كتابي» لخبر البخاري رحمه الله تعالى عن 
الرسول اة أنه قال: «لا يقتل مسلم بذمي». 

قال ابن المنذر: لم يصح عن النبي ية خبر يعارضه . ولأنه لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون 
٠‏ النفس بالإجماع» كما قال ابن عبد البر» فالنفس بذلك أولى» والحديث المذكور يقتضي عموم 
الكافر» فلا يجوز تخصيصه بإضمار «الحربى» ولأنه لو كان المعنى كما قال الأحنافء لخلاعن 
الفائدةء لأنه يصير التقديرء لا يقتل المسلم إذا قتل كافرآً حربياً» ومعلوم أن قتله عبادة» فكيف يعقل 
٤‏ أنه يقتل به؟ . 

ويقتل ذمي بالمسلم لشرفه» وبالذمي وٳن اختلفت ملتهماء کالیه ودي» بالمسيحي» فلو أسلم 
.. الذمى القاتل كافراً مكافئًاً له لم يسقط القصاص . لتكافئهما حال الجناية . لأن الاعتبار بالعقوبات حال 
ا ولا نظر لما يحدث بعدها. 

ا قالوا: ویقتل رجل بامرأة وخنثی » کعکسه»ء وعالم بجاهل» وشریف بخسیس» وشیخ بشاب 
كعكسهماء لأنه ية كتب في كتابه إلى أهل اليمن «إن الذكر يقتل بالأنثى» رواه النسائي وقوله صلوات 
الله وسلامه عليه «المؤمنون تتکافاً دماؤهم » ویسعی بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم» خرجه 
آبوداود. 

٠‏ ولو جرح ذمي» ذمياًء وأسلم الجارح» ثم مات المجروح بالسراية» فلا يسقط القصاص بالنفس 
٠‏ للتكافؤ حالة الجرح المفضي إلى الهلاك. وإذا أسلم المقتول عند إشرافه على الفتلء أو بعد جرحه 
لا يقتص له وارثه الكافر» بل إنما يقتص له الحاكم بعد طلب الوارث وإذا لم يطلب» فليس لاإمام أن 
بص 

ولا يقتل حر بمن فيه رق» ويقتل قن» وعبد» ومكاتب» وأم ولد بعضهم ببعض. 

1 لو قتل عبد عبداً» تم عتق القاتل» أو عتق بعد الجرح» فكحدوث الاإسلام» وهو عدم سقوط 
القصاص في القتل جزماًء ولا قصاص بين عبد مسلم» وحر وذمي لعلو الإسلام وشرفه. 
الحنفية-قالوا: يقتل المسلم بالذمي » لأن الله تعالى قال: إالحربالحروالعبدبالعبد والأنشى 
٠‏ بالأنثى ‏ فهو تخصيص بالذكر» وهو لا ينافي ما عداه» كما في قوله» «والأنثى بالأنثى » فإنه لا ينافي الذكر 
بالأنثى » ولا العكس بالإجماع» وفائدة التخصيص الرد على من أراد قتل غير القاتل بالمقتول» وذلك 
أن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما روي أن قبيلتين من العرب تدعى إحداهما فضلا عن الأخحرىء 
٠‏ اقتتلتا فقالت: مدعية الفضل لا نرضى إلا بقتل الذكر منهم بالأنثى مناء والحر منهم بقتل العبد مناء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة» ردا عليهم فجاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه» فبينت 
حكم الحر إذا قتل حراًء وحكم العبد إذا قتل عبدآء وحكم الأنثى إذا قتلت أنثى » ولم تتعرض لأحد 
النوعين» إذا قتل الآخرء فالآية محكمة» وفيها إجمال بينه قوله تعالى : إوكتبنا عليهم فيها أن النفس 
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كتاب الحدود / قتل المؤمن بالكافر ا 


بالنفس#وقتل المسلم بالذمي نفس بنفس» وبينه النبي يي بسنته لما قتل اليهودي بالمرأةء قاله 
مجاهد ٤‏ 
قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص»› وهي حرمة الدم الشابتة ٠‏ 
على التأبيد والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام» والذي يحقق ذلك: أن المسلم ‏ 
تقطع يده بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم» فدل على مساواته 
لدمه» إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه» وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم ٠‏ 
الأعضاء. آنه ليس لوليه أن يقتل الأعور» ويأخذ منه نصف الدية» من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور» “٠‏ 
وقتل ذا يدين وهو أشل» فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس» ويكافىء الطفل فيها الكبير. 
واحتجوا بما روى محمد بن الحسن عن ابراهيم رحمهما الله تعالى «أن رجلا من المسلمين قتل ٠‏ 
رجلا من اهل الذمة» فرفع ذلك إلى رسول الله َة فقال: «أنا أحق من وفى بذمته» ثم أمر به فقتل».  ٠.‏ 
ولأن القصاص يعتمد المساواة فی العصمة› »> وهی تابتة» نظراً إل التكليف أو الدارء ولان ٤‏ 
المبيح للدم إنما هو كفر المحارب» قال تعالى : [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا . 
يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب» حتى يعطوا الجزية عن يد ٠‏ 
وهم صاغرون# ية ۲۹ من التوبة. 
ولأن قل الذمي بالذمي » دليل على أن كفر الذمي لا يورث الشبهة» إذ لو أورثها لما جرى “ 
القصاص بينهماء كما لا يجري بين الحربيين» ولأن الإسلام أعلى من حرية الذمي والأعلى لا يقتل ' 
بالادنى » ولا يقتل المسلم بالمستأمن» لأنه غير محقون الدم على التأبيد» وكذلك كفره باعث على ٠‏ 
الحراب لأنه على قصد الرجوع إلى داره» فصار كالحربي» ولا يقتل الذمي بالمستأمن» ويقتل . 
المستأمن بالمستأمن» ويقتل الرجل بالمرأة» والكبير بالصغير» والصحيح بالأعمى والزمن» وبناقص ٠‏ 
الأطراف وبالمجنون» للآيات الدالة بعمومها على وجوب القصاص» ولأن فى اعتبار التفاوت فيما وراء . 
العصمة» امتناع القصاص» وظهور التقاتل» والتفاني بين أفراد المجتمع ٠.‏ 
قتل الحر بالعبد ٤‏ 
الحنفية - قالوا: يقتل الحر بالحرء والحر بالعبدء لعموم الآيات الواردة فى القصاص» ولأن ' 
القصاص يعتمد المساواة في العصمة» وهي بالدين ,أو بالدار» والعبد والحر يستويان فيهماء فيجري ٠‏ 
القصاص بينهماء وحقيقة الكفر لا تمنع من جريان القصاص» لأنه لو صلح لما جرى بين العبدين» كما ٠‏ 
لا يجري بين المستأمنين وليس كذلك» ونص الآية فيه تخصيص بالذكر» وهو لا ينفي ما عداه» كما ١‏ 
في قوله تعالی والانٹی بالأنشی 4 فإنه لا ينفي أن يقتل الأنثى بالذكرء ولا العكس بالإجماع» وفائدة ٠‏ 
التخصيص الرد على من أراد قتل غير القاتلء أو الاسراف في القصاص» كأن يقتل العشرة بالواحد. 
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۳ _کتات الحدود / قتل الحر بالعيد 


PO e E a NE ODE e O E e ê E DO E O ST ee OO E AS a a Sa ai rê e ak A 


وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل القاتل» وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد وإن شاء 
استحياء وأخذ قيمة العبدء هذا مذكور عن الإمام علي» والحسن. 

واحتجوا على مذهبهم بما روي عن النبي ي «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم» وهم ید على من سواهم» . 

وما روي عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َة قال : «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع 
عبده جدعناه» رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي» وهو من رواية الحسن البصري . فالحديث دليل 
على أن الحر يقاد بالعبد في النفس والأطراف. والجدع قطع الأنف» أو الأذنء أو اليدء أو الشفة - كما 
في القاموس 

ومن طريق المعنى قالوا: ولما كان قتل العبد محرماً كقتل الحر» وجب أن يكون القصاص فيه 
كالقصاص في الحرء وقال النخعي وجماعة : يقتل الحر بالعبد سواء كان عبد القاتلء أو عبد غير 
القاتل» واحتجواء على هذا بعموم قوله تعالى #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهو ضعيف . 

المالكية» والشافعيةء والحنابلة - قالوا: لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى #الحر بالحرء والعبد 
بالعبد# ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبدي ولأن مبنى القصاص على المساواة» وهي 
منتفية بين المالك» والمملوك» ولهذا لا يقطع طرف ES a‏ 
يستويان» وبخلاف العبد حيث يقتل بالحر لأنه تفاوت إلى نقصان» وهم يقتلون الأدنى بالأعلى» دون 
العكس. 

قال أبو ثور: لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد» والأحرار» فيما دون النفوس› 
كانت النفوس أحرى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض . 

وأيضاً: فالإجماع فيمن قتل عبد خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يشبه الحر في الخطأء 

وأيضاً: فإن العبد سلعة من السلع» يباع ويشترى» ويتصرف فيه الحر كما يشاءء فلا مساواة 
بينه» وبين الحر» ولا مقاومة. 

واحتجوا بما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النبي ية أنه قال : «لا يقتل مسلم بكافر». 


محٹٺ 


تقل الرجل بالمرأة 
اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على أنه يجوز قتل الرجل بالمرأة» والكبير بالصغير» واألصحيح 


4 ا ا 2 أمر بقتل الرجل ا الذي اعترف بقتل المرا a‏ في المدينة» وبما روي عن 


علي کرم الله وجهه» وعد الله قال : : إذا ققل الرجل المرأة متعمداًء فهو بها فود» كما تقتل المرأة 
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کتاب الخحدود 1 القصاص ین الرجل والمرأة في) دون النفس ا ڪڪ __ ٤ fof‏ 


بالرجل ولقول الرسول ي في الحديث الشريف «المسلمون تتكافا دماؤهم» فالمرأة تكافىء الرجل» - 
وتدخحل تحت الحديث» ولأن اعتبار التفاوت فيما وراء عصمة الدم» يجعل القصاص ممتنعاء ويظهر .. 
الفتنة» والتفاني بين العباد» وهذا نشر للفساد فلا يصح › وقد روي أن الرسول ييو كتب في 
کتاب عمرو بن حزم «أن الرجل يقتل بالمرأة». 


القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس 

الشافعية » والمالكية » والحنابلة ‏ قالوا : يجوز القصاص بين الرجالء والنساء فيما دون النفس» 
فقد اعتبروا الأطراف بالنفوس. لأنها تابعة للنفوس» فكما يجري القصاص بين الرجال» والنساء فى 
النفوس بالإجماع» فكذلك يجري القصاص بينهم في الأطراف لكونها تابعة لهاء بل القصاص في 
الأطراف أحرى» وأولى» ولقوله تعالى «إوالعين بالعين» والأنف بالأنف. والأذن بالأذن» والسن بالسن » 
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تقتل النفس بالنفس» وتفقا العين 
بالعين» وقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح» فهذا يستوي فيه أحرار 
المسلمين فيما بينهماء رجالهم» ونساؤهم» إذا كان عمد في النفس» وما دون النفس» a‏ 
العبيد رجالهم» ونساؤهم› إذا كان عمدآ في النفس» وما دون النفس رواه ابن جرير» وابن 
حاتم . 
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الحنابلة في باقي قولهم : - ان الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه 
نصف الديةء لأن ديتها على النصف من دية الرجل . 


الحنفية - قالوا: لا قصاص بين الرجل والمرأة» فيما دون النفس» ولا بين الحر والعبد» ولا بين 
العبيد» لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال» فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة» والتفاوت معلوم 
قطعاً بتقويم الشرع» فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمسمائة دينار قطعاً ويقيناًء ولا تبلغ يد العبد 
إلى ذلك فإن بلغت كانت بالحزر والظن» فلا تكون مساوية ليد الحر يقيناًء فإذا كان التفاوت معلوماً 
قطعاً أمكن لنا اعتباره بخلاف التفاوت في البطش» لأنه لا ضابط له فاعتبر أصله. 

وقد سلكنا بالأطراف مسلك الأموالء لأنها خحلقت وقاية للأنفس كالمالء فالواجب أن يعتبر 
التفاوت المالي مانعاً مطلقاً. ا 

والآية الكريمة» وإن كانت عامة في جميع الأطراف من غير تفاوت» لكن قد خص منها الحربي ‏ 
والهسشام والنص العام ٳذا خص منه شيء Tg‏ فخصصوه ا 
عمران بن حصين أنه قال: قطع عبد لقوم فقراءء أذن عبد لقوم أغنياءء فاختصموا إلى ٠‏ 
رسول الله بء فلم يقض بالقصاص». 

وقيل : إن الآية المذكورة - آية القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . 
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o٤‏ کتاب الحدود / قتل المکرہه 
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٠‏ الحر بالحرء والعبد بالعبد)» والقصاص ينبىء عن المماثلةء فالمراد بما في الآية المذكورة» ما يمكن 


ھ۵ 


مېحت 
قتل المكره 

الشافعية - قالوا: لو أكره إنسان شخصاً آخر على قتل شخص بغير حق ففتلهء فيجب القصاص 
على المكره - بالكسر- لأنه أهلكه بما يقصد به الإهلاك غالباًء فأشبه بما لو رماه بسهم فقتله» وكذا 
يجب القصاص على المكره - بفتح الراء - في الأظهر لأنه قتله عمدآء عدواناً وظلماًء لاستبقاء نفسه» 
فأشبه ما لو قتله المضطر ليأكله» بل أولى ء لأن المضطر على يقين من التلف. إن لم يأكل» بخلاف 
المكره بالفتح . 

وقيل : القصاص على المكره - بالكسرء أما المكره - بالفتح فلا قصاص عليه لقول الرسول اة : 
«رفع عن أمتي الخطأً والنسيانء وما استكرهوا عليه» ولأنه كالالة في يد المكره» فصار كمالو ضربه 
به» أومثل الذي يسقط من علوء أو الذي تحمله الريح من موضع إلى موضع فقتل غيره. 

وقيل : لا قصاص على المكره بالكسرء بل القصاص واجب على المكره بالفتح لأنه مباشر 
للقتلء والمباشرة مقدمة» على غيرهاء ولأنه يشبه من جهة المختار في فعلهء ومن جهة المضطر 
المغلوب. والإكراه لا يتم إلا بالتخويف بالقتلء أو بإتلاف ما يخاف عليه التلف من الأعضاءء كالقطع 
-والضرب الشديد. وقيل : يحصل الإكراه بما يحصل به الإكراه على الطلاق من أنواع التهديدات. 

ولو قال له : اقتل هذا وإلا قتلت ولدك. وكان فى مقدوره أن يقتل ولده» فليس بإكراه» وقال 
الروياني : الصحيح عندي أنه إكراهء لأن ولده كنفسه في الخالب» فما أصابه من الضرر» كأنما أصاب 
نفسه» بل بعض النفوس عندهاء الولد أغلى من النفس» وهذا هو الظاهر. 

وقال الشافعية : لا يجوز للمكره بالفتح - الإقدام على القتل المحرم لذاتهء وإن لم يوجب عليه 
القصاص. بل عليه الإثم يوم القيامة إذا قتل نفساً محرمة» كما لا يباح له الزنا بالإكراه» ولكن يباح له 
شرب الخمر» والقدف» وال فطار في رمضان. على القول بإبطال الصوم» ويباح له الخروج من صلاة 
الفرض» وإتلاف مال الغير» ويضمن المال هو والمكره. 

وإذا أكرهه إنسان على الإتيان بما هو كفر قولاء أو فعلا كالسجود لصنم» مع طمأنينة القلب 
بالإيمان وكراهية الكفر» فقيل : الأفضل له الثبات على الإيمان» ولا يلفظ بالكفرء ‏ والعياذ بالله -. 

وقيل : يجوز أن يلفظ به صيانة لنفسه أن تزهق» وقيل : إن كان من العلماء المقتدى بهم فالأفضل 
الثبات على الإيمان. مهما كان التخويف والوعيد. فإن قتل مات شهيداًء كما قال رسول الله ل : «من 
قتل دون دینه فهو شهید» وحتی يكون قدوة لغيره من الناس» كما ثبت أصحاب الأخدود» فإن كان 
المكره - بالفتح - لم يظن أن الإكراه يبيح له الإقدام على القتلء وجب عليه القصاص» أما إذا كان 
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کتاب الحدود / قتل المكره ا ن ك دد ب 
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يعتقد ذلك فلا قود عليه . وكذلك لا قصاص عليه إذا كان ممن يخفى عليه تحريم الإقدام على القتل 
بالإكراه» لأن القصاص يسقط بالشبهة» فإن وجبت الدية فى حالة العفو عن القصاص وزعت عليهما 
بالشوية كالشريكين ويجوز للولى أن يقتص من أحذهما وباخد نصق الدية من الأخخن هذا إذا كافاء) 
فإن ساوى المقتول أحدهما فقط. كأن كان المقتول ذمياًء أو عبداء وأحدهما كذلك. والآخر مسلم» 
أو حر فالقصاص على المكافىء دون الآخر» بل يجب عليه نصف الديةء أو نصف القيمة لأولياء 
الدم» لأنهما مشتركان في الفعل» وشريك غير المكافىء يقتص منه» كشريك الأب» ولو أكره بالغ» 
عاقل» مراهقاًء أو عكسه» على قتل شخص فقتله» فعلى البالغ القصاص» لوجود مقتضيه» وهو القتل 
المحض والعدوان على الغير» هذا إن قلنا: عمد الصبي عمد وهو الأظهر في المذهب. فإن قلنا خطأً 
فلا قصاص » لأنه شريك المخطىء ولا قصاص على الصبي بحال» لعدم تكليفه» حتى ولو كبر. 

ولو أكره ‏ بالفتح - مكلفاً» على رمي شبح علم المكره بالكسر» أنه رجلء وظنه المكره بالفتح 
صيدآ أو حجراً فرماه فقتله» فالأصح وجوب القصاص على المكره - بالكسر - لأنه قتله قاصدآ للقتل 
بما يقتل غالباً. 

ولو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلاء أوغيره فمات» فلا قصاص على أحد منهماء ويجب 
على عاقلة كل منهما نصف الدية» ولو أكرهه على صعود شجرةء أو على نزول بئر» فزلق فمات» فشبه 
عمد لأنه لا يقصد به القتل غالباًء وتجب الدية كاملة على عاقلة» المكره - بالكسر - وقال الغزالي هو 
عمد» وقيل : هو خطأً محض» ولو أكرهه على قتل نفسه» بأن قال له: اققل نفسك. أو اشرب هذا 
السم» وإلا قتلتك» فقتلهاء فلا قصاص عليه» في الأظهر» لأن هذا ليس بإكراه حقيقة»ء لاتحاد 
المأمور به» والمخوف به فصار كأنه مختار له . 

وقيل : يجب القصاص» كما إذا أكرهه على قتل غيره. ويستشنى ما إذا كان المكره بالفتح ‏ غير 
مميز لصغرء أو جنون» فإنه في هذه الحال يجب القصاص على المكره جزماً ولو قال رجل لآخر: 
اقتلني وإلا قتلتك. فقتله ذلك الشخص» فالمذهب لا قصاص عليه لأن الإذن شبهة دارئة للحد. 

وقيل : يجب عليه القصاص. لأن القتل لا يباح باللإذن» فأشبه ما لو أذن له في الزناء بأمته» 
والأظهر عدم القصاص. ولو أمر السلطان شخصا بقتل آخرء ظلماً بغير حق» والمأمور لا يعلم ظن 
السلطان. ولا خحطأهء وجب القود أو الدية» والكفارة على السلطان فقط» ولا شىء على المأمور لأنه 
آلته» ولا بد منه في السياسة. ولأن الظاهر أن الاإمام لا يأمر إلاإبحق» ولأن ا فیما لا يعلم 
أنه معصية › وإن علم بظنه» أو خطئه وجب القود على المأمور إن لم يخف قهره بالبطش بما يحصل به 
اللأكراه» لأنه لا يجوز طاعته حينئذ كما جاء فى الحديث الشريف» «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» فصار كما لو قتله بغير إذنه» فلا شىء على السلطان إلا الإثم فيما إذا كان ظالماء نعم : إن 
اعتقد وجوب طاعته في المصيبة ء فالضمان على الإمام لا عليه. 

فإن خحاف قهره» وبطشهء فالضمان بالقصاص.» وغيره عليهماء وصار کالمکره - ولو أمر شخص 
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كتاب الحدود / قتل المكره 
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عبده أو عبد غيره المميز بقتل أو إتلاف ظلماً فقتل أثم الآمرء واقتص من العبد البالغ» وتعلی الضمان 
١‏ برقبته › ولو كان للصبي أو المجنون تمييز وهو لا يعتفد وجوب طاعته في كل أمره» فالضمان عليهما 


ولو أكره شخص عبد مميزآً على قتل مثلاء ففعل تعلق نصف الدية برقبته. 


١‏ المالكيةء والحنابلة - قالوا: إذا أكره رجل آخر فقتله فيجب القصاص على المكره- بالكسر- 
لتسببه ويجب القصاص على المكره - بالفتح - لمباشرته الفعل بنفسه»ء لأن المأمور لم يعذر بالإكراه» 
ولا يعذر الآمر لعدم المباشرة» فيجب القصاص عليهما معآا» واحتجوا في قتل المكره على القتل 
بالقتلء بإجماع الأمة على أنه من أشرف على الهلاك من مخمصةء لا يجوز له أن يقتل إنساناً ليأكله» 
وينقذ نفسه من الهلاك» بل يجب عليه الصبر حتى يموت» ولو فعل كان آثماً. 


| فإنه يجب قتل المسبب مع المباشر» فيقتل السيد الذي يأمر عبده بقتل حر فقعل» ويقتل معه 
العبد إن كان كبيراًء وكذلك يقتل الأب إذا أمر ولده الصغير بقتل إنسان ففعل» فإن كان الولد كبيرآ قتل 
معهء ويقتل المعلم الذي يعلم الصنعةء أو العلم - أو القرآن - إذا أمر تلميذه» أو صبيه بقتل شخص 
٠‏ آخر فقتله» فإن كان التلميذ كبيرآ وجب قتله معه» وإن كان الولد أو التلميذ صغيرآً غير مميز فيجب 
على عائلته نصف الدية مع القصاص من الأب أو المعلمء هذا إن لم يكره. 

ويقتل شريك الصبي دون الصبي لأنه غير مكلف» إن تمالا معا على قتل شخص» وعلى عائلة 
الصبي نصف الدية» لأن عمده كخطئه» فإن لم يتفقا على قتله» وتعمداه» فعليه الدية في ماله» وعلى 
عائلة الصغير نصفها وإن قتلاه» أو الكبير خطأء فعلى عاقلة كل نصف الدية» هذامالم يدع أولياء 
المقتول أنه مات من فعل المكلف فإنهم يقسمون عليه ويقتلونه» ويسقط نصف الدية عن عائلة 
الصبي لأن القسامةء إنما يقتل بهاء ويستحق بها واحد. 
وإنما يكون المأمور مكرهاً - بالفتح - إذا كان لا يمكنه المخالفة» كخوف قتل من الأمر» أو قطع 
+ عضو أوقتل ولد فإن لم يخف» اقتص منه وحده دون الآمر. 

ومن قدم طعاماً مسموماًء رهو عالم بأنه مسموم لمعصوم» فتناوله غير عالم به فمات» يجب 
عليه القصاص.» لأنه تسبب في قتله» فإن تناوله المعصوم» وهو عالم بسمه فهو القاتل لنفسه» 
ولا شيء على المقدم له» وإن كان متسبباًء وإن لم يعلم المقدم - بكسر الدال - ولا الأكل» فهومن 
قتل الخطأء فيجب فيه الدية» على العاقلةء بعد أن يقسم أولياء المقتول عليه. اه. 
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الحنفية - قالوا: من أكره إنساناً على قتل آخحر وخوفه بالقتل» أو تلف بعض الأعضاء.ء فخاف 
منه وفعل القتل» فإنه يجب القصاص على الآمر دون المأمور» خحصوصا إذا كان للآمر سلطان على 
المأمور فإن المكره - بالفتح - يشبه من لا اختيار له» كالذي يسقط من ارتفاع » فقد اعتبروا تأثير 
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كتاب الحدود / الضرب للتآديب ل۷م 


الإكراه» في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع لكون المكره كالآلة» في يد المكره - بالكسرء 
ولحديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه : «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

ولكن يعاقب المكر بالفتح - بأن يضرب مائة جلدة» ويحبس سنة كاملة أو حسب رأي 
الحاكم . 

وإذا أمر العبد المحجور عليه صبياً حرا بقتل رجل فقتله» فعلى عاقلة الصبي الديةء لأنه هو 
القاتل حقيقة» وعمده وخطؤه سواء» ولا شيء على الآمر. 

الضرب للتأديب 

المالكية - قالوا: من ضرب آخر لقصد التأديب الجائز شرعاء كالسلطان مثاء إذا ضرب إنسانا 
لارتكاب جريمة لا توجب الحد. أو أراد أن يعزره مثلاء أو يجلده فى حد من الحدودء فمات بذلك 
الشحت أو قطع يد سارق» سر القطع إلى جسده فمات . ا هدراً» ولا ضمان على 
الحاكم ولا في بيت المال» لأنه فعل شيئاً أمره به الشرع» ونفذ حكماً طالبه به الإسلامء ولم يقصد 
بفعله القتلء ولا الانتقام» وكذلك الأب أو الام إذا ضرب أحدهما ولده بقصد التأديب» فمات»ء 
لا شيء عليهماء والمعلم» صنعة» أوعلماء أوقرآن إذا ضرب الذي يتعلم منه بقصد الحمل على 
التعليم » والاستفادة منه» فمات» بسبب هذا الضرب. فلا شيء عليه لأن قصده حسن» والزوج إذا 
صرب الزوجة بقصد التربيةء والنهي عن المنكر» والحث على الاستقامة» فماتت بسبب ضربه» 
لا شيء عليه» لن الشرع وضع الزوجة أمانة في عنقه» يربيهاء ويهذبها» ویکسوهاء ويطعمهاء وأباح 
له الضرب إذا حرجت عن طاعتهء أو حاف نشوزها قال تعالی : #واللاتي تخافون نشوزهن» فعظوهن› 
واهجروهن في المضاجع » واضربوهن) الآية. 

الشافعية» والحنابلة - قالوا: إن الشرع قد أباح للأبوين أن يضربا أولادهما للتأديب» ولأمرهما 
بالمعروف» ونهيهما عن المنكر» وكذلك أباح للزوج أن يضرب زوجته» لحفظ عرضها. وللمعلم أن 
يضرب من يتعلم منه. وللقاضي أن يضرب من ينحرف من المتلمي» أو يخرج عن طاعته» فلو مات 
شخص بسبب ضرب واحد من المذكورين»› وكان ضربه ضرباً لا يهلك عادة» فإنه لا ضمان عليهء لأنه 
لم يقصد القتل › ولم يفعل إلا بقصد المصلحة للمضروبء وأدى ما أمره به الشارع الحكيم . 

قالوا: ولو ضرب واحد من هؤلاء - مريضاً - ضرباً لا يقتل الصحيح» وهو جاهل بالمرض لا 
يجب عليه القصاص» لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده. 

وقيل : يجب عليه القصاص,» لأن جهله لا يبيح له الضرب القاتلء أما إذا ضربه وكان عالماً 
بمرضه» فإنه يجب عليه القصاص جزما من غير خلاف منهم » لأنه تبين أنه يقصد إهلاكه بالضرب. 

الحنفية - قالوا: إن الواجبات لا تتقيد بوصف السلامةء فإذا ضرب الأب ابنه» أو ضرب المعلم 


ا 


۸ تتاب ا / ادا ذا شرك في الل منبقا عاب لحد مع غب 
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الصبي بإذن الأب فمات الصبي فلا قصاص عليه» بل يجب على الأب» أو المعلم الدية في ماله» 


محٹث 


إذا اشترك في القتل من يقام عليه الحد مع غيره 

المالكية - قالوا: إذا شارك بالغ عاقل مسلمء صبيا في قتل رجل معصوم الدم على التأبيد فإنه 
يجب قتل الكبير دون الصبى» إن تمالا معاً على قتله ويجب على عاقلة الصبي نصف الدية. لأن 
غ ی ا ل ال ع فل واه ار الك فط ك تيت افمةي رعلى عاف 
الصغير نصفهاء هذا ما لم يدع أولياء المقتول أنه مات من فعل المكلف فقطء فإنهم يقسمون عليه» 
ويقتلونه قصاصاء ويسقط نصف الدية عن عاقلة الصبى » لأن القسامة إنما يقتل بها ويستحق بها واحجد» 
ق غ ف ا م 

قالوا: ولا يقتل شريك مخطىء ولا شريك مجنون» بل يجب عليه نصف الدية في ماله خاصة› 
وعلى عاقلة المخطىء أو المجنون نصفهاء هذا أن تعمد وإلا فالنصف على عاقلته أيضاأء وإنما كان 
a E‏ في عمده وخحطئه› لأن عمده في نظر الشرع كخطئه. 

ومن شارك سبعاً في قتل إنسان عمدا > کان عقره سبع » ٹم شجه رجل ومات بسببهماء ومن جرح 
نفسه جرحاً ينشأ عنه الموت غالبا ثم طعنه آخر طعنة قاتلةء ومات بسببهما معا ومن شارك حربياًء في 
قتل رجل» من غير أن يتفق معه على قتله. 

قالوا : يجب القصاص على هؤلاء المكلفين الذين شاركوا غير مكلفين» فإن عقر السبع غير 
معتبر في الدنيا ولا في الآخرة» وكذلك ضرب نفسهء وإن كان غير معتبر في الدنيا فهو معتبر في 
الأخرة. وغليه الاثم » وكذلك الخربى غير تبر في الدنيا والاخرة: 

وقیل : لا يقتص مما ذكر» بل إنما عليه نصف الدية› ويضرب مائة جلدة» ويحبس عاماً كاملاء 
والقول بالقصاص يكون بقسامة» والقول بنصف الدية يكون بلا قسامة. 

وإن تصادم المكلفان أو تجاذبا حبلاء أو غيره» فسقطا. راكبين» أوماشيين» أو مختلفين ء 
ف اا نلا هاي هك ن جات اوا فى اروق ها ارجا 
على القصد عند جهل الحال لا على الخطأء عكس السفينتين إذا تصادمتاء وجهل الحالء 
فيحملان على عدم القصد من رؤسائهماء فلا قود ولا ضمانء لأن جريهما بالريح ليس من عمل 
أربابهما كالعجز الحقيقي» بحيث لا يستطيع كل منهما أن يصرف دابته» أو سفينته عن الأخر» فلا 
ضمان بل هو هدر. 

ولو قاد بصير أعمى فوقع البصيرء ووقع الأعمى عليه فقتله» فتجب الدية على عاقلة الرجل 
الأعمى » ولو طلب غريقاء فلما أخذه ليخرجه» خحشي على نفسه الهلاك منه» فتركه في البحر ومات› 
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فلا شيء عليه» ولو سقط رجل من فوق دابته في الطريق» على رجل جالس فمات الرجل» فديته 
على عاقلة الساقط . 

الشافعية» والحنابلة - قالوا: إذا اشترك في قتل النفس عامد ومخطىءء أو مكلف» وغير 
مكلف» مثل عامد» وصبي » أو عاقل» ومجنون له نوع تمییز» في قتل من یکافئه» فانه يجب قتل 
العاقلٍ المكلف» > وتجب نصف الدية على عاقلة الصبي والمجنون» وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبدا 
ل فيجب على العبد القصاص» ويجب على الحر نصف القيمة من ماله وكذلك الحال في 
المسلم والذمي » فإنه يقتل الذمي› وعلى المسلم نصف الدية في ماله» GS‏ 
على انفراد» وکأنه لم یشارکه آخر» وحجتهم في ذلك النظر إلى المصلحة العامة التي تقتضى التغليظ 
على اس لحرمة الدماءء فکأن کل واحد منهما انفرد بالقتل فله حکم نفسه» بت اقا 2ا 
من شارك أب في قتل ولده» ويجب على الأب وإن سفل نصف الدية مغلظة في ماله» ولا یرٹ منهاء 
وكذلك يجب قتل شريك حربي في قتل مسلم» وشريك قاطع قصاصآ أو قاطع حدآء کأن جرحه بعد 
القطع المذكور ر شخص غير القاطع› ومات بسبب القطع » والجرح معأ وكذا يجب قتل شريك من 
جرح نفسه» کأن جرح شخص نفسه جرحا بالغاء ثم جرحه آخر فمات بهما» وكذا يقتل شريك دافع 
الصائل» > کان جرحه شخص بعد دفع الحيوان الصائل» فمات بهماء e‏ 
القاتلين غالبا في قتل من يكافثه. وكذا يقتل عبد شارك سيدا في قتل عبده أو عبد ولده» 2 الأظهر 
لظهور الزهوق فيما ذكر بفعلين عمدین »› وامتناع القصاص على الآخر لمعنى يخصه» فصار كشريك 
الأب» ولو جرحه شخص خطاً ونهشته حيه» وعقره سبع ومات من ذلك لزمه ثلث الدية كما لو جرحه 
ثلانة . 

الحنفية - قالوا: لا يجب القصاص على من شارك الأب في قتل ولده» ولا على شريك المولى › 
ولا على شريك الخاطىء» ولا على شريك الصبي » ولا على شريك المجنون» وكل من لا يجب 
القصاص بقتله» لأن القتل حصل بسببين» أحدها غير موجب للقود» وهو لا يتجزأً فلا يجب لأن 
الأصل في الدماء الحرمة» والنصوص الموجبة للقصاص مختصة بحالة الانفرادء وموضع یمکن 
القصاص» وهو غير ممكن هنا لعدم التجزي فلا يتناوله النص» ثم من يجب عليه القصاص لو 
أنفرد» يجب عليه نصف الدية في مالله» لأن فعله عمدء وإنما لم يجب القصاص لتعذر الاستيفاءء 
والعاقلة لا تعقل العمد» ونصف الدية الآخر على عاقلة الآخر إن كان صبياً أو مجنوناً أو خط لأن 
الدية يجب فيه بنفس القتل » فإن عمد الصبي والمجنون خطأً - قال الإمام علي رضي الله عنه» وإن 
كان الأب فتجب نصف الدية في ماله خاصة ويحرم من ميراڻهاء ولأن مشاركة من لا يجب عليه 
القصاص شبهة» فإن القتل لا يتبعض والحدود تدرأ بالشبهات. فيجب الدية . 

قالوا: ومن شج نفسه وشجه رجل» وعقره أسده ونهشته حية» فمات من ذلك كله» فيجب 
على الرجل الأجنبي ثلث الديةء لأن فعل الأسد والحية فعل واحد لكونه هدر في الدنيا والآخرة» 
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وفعله بنفسه هدر في الدنا معتبر في الأخرةء حتی یٹم عليه » ویعاقف به 3 کک الله تعالی » 
وعد الإمام أبي حنفية رحمه الله تعالى › والإمام محمد يغسل الميت› ویصلی عليه» وددع مره لی الله 
تعالى يحاسىه› وعد ابي يوسف رحمه الله » يغسل من شج نفسه » ولا تجى الصلاة عليه» لأنه فاتل 
نمسه . 

فالشرع لم يجعل دمه هدراً مطلقاً کالمرتد مشلا EET‏ وفعل الأجنبي معتبر في 
الدنيا والآخرة» فصارت ثلاثة أجناس» فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال» فيكون التالف بفعل كل واحد 
له فيجب على الرجل الأجنبي ثلث الدية من ماله خاصة»› ويسقط الباقي لأنه هدر . 


حت 


قتل الجماعة بالواحد 

: قالوا: تقتل الجماعة بالواحد. سواء كثرت الجماعة» أم قلت‎ E E 
أم باشره بعضهم» وسواء قتلوه ۵ بمحدد أم بغيره» كما لو ألقوه من شاهق‎ ES 
جبل› أو في بحر خحضم› أو هدموا عليه حائطاء ولو تفاوتت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش›‎ 
لما روي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اله تبارك وتعالى عن أنه قتل نفرا خمسةء وقيل: سبعة»‎ 
برجل قتلوه غيلة - أي جعلوه في موضع لا يراه أحد وقال كلمته المشهورة «لو تمالا عليه أهل صنعاء‎ 
و أحد من الصحابة الحاضرين في عصره› فصار ذلك إجماعاء ولأن‎ 
القصاص عقوبة تجب على الواحد» فيجب للواحد على الجماعةء كحد القذف وغيره › ولأنه شرع‎ 
لحقن الدماء . فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصاً استعان بآخرين على قتلهء‎ 
. واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماءء لأنه انا ن القصاص‎ 

قالوا :١‏ وللولي العفو عن بعضهم على حصة من الدية» وعن جميعهم على الدية» ثم إن كان 
القتل بجراحات وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس لأن تأثير الجراحات لا ينضبط» وقد تزيد نكاية 
الجرح الواحد على جراحات كثيرتق ولو ضربوه بالسیاط مث فقتلوه» وضرب کل واحد منهم لو انفرد 
يكون غير قاتل ففي القصاص أوجه: 

أحدها: يجب على الجميع القصاص› كيلا يصير ذريعة إلى القتل › وسفك الدماء ظلماً. 

ثانيها: لا يجب القصاص على واحد منهم» لأن فعل كل واحد شبه عمد» فتجب الدية . 

ثالثها: وهو أصحها: يجب عليهم القصاص إن اتفقوا على ضربه تلك الضربات› وکان صرب 
كل واحد منهم يؤثر في إزهاق الروح بخلاف ما إذا وقع اجتماعهم اتفاقاً من غير تواطؤ فإنه تجب 
عليهم الدية . ) 

وإنما يعتد في ذلك بجراحة كل واحد منهم إذا كانت مؤثرة في زهوق الروح› E‏ 
خفيفة» والولي يستحق دم كل شخص بكماله» إذ الروح لا تتجزأ » ولو استحق بعض دمه لم يقتل 


كتاب الحدود / قتل الجاعة بالوأاحل .ل 


O.“ ® QQ ®» @& 
Hoa HG CGO EH GOG GE O GG bG E GOG GE GO GG GOGO OE GS GG BB SG GS OG GO SE DBD GG GG h 4G GG GG ¢ ® @ 


وقيل : البعض بدليل أنه لو آل الأمر إلى الدية لم يلزمه شيء بالحصة» ولكن لا يمكن استيفاؤه 
إلا بالجميع » فاستوفي لتعذره» وأبطل الإمام القياس على الدية بقتل الرجل المرأة فإن دمه مستحق 
فيهاء وديتها على النصف . 

ومن اندملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها دون قصاص النفس» لأن القتل هو الجراحة 
السا 

الحنابلة ‏ قالوا: لا تقتل الجماعة بالواحد لأن الله تعالى شرط المساواة في القصاص. ولا 
مساواة بين الجماعة والواحد» قال تعالى : #وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس) وقال تعالى : (الحر 
بالحر والعبد بالعبد4 الآية فيجب عليهم الدية حسب الرؤوس» أويقتل واحد منهم والدية على الباقين 
| ھه. 

الحنفية - قالوا: تقتل أنفس الجماعة بالنفس الواحدة. ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد. وذلك 
لأن مفهوم القتل إنما شرع لنفي القتلء فلولم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن 
يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة . سواء باشروا جميعأ القتل› أو باشره واحد منهم . 

فقد روي «ان امرأة بصنعاء غاب زوجهاء وترك في حجرها ابناً له من غيرهاء غ ان 

أصيل - فاتخذت الا ا ا ند فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى » فامتنعت 

منه فطاوعهاء فاجتمع على قتل الخلام الرجل ورجل آخر» والمرأة» وخادمها فقتلوه» ثم قطعوا 
أعضاءه وجعلوه في عيبة» وطرحوه في ركية» في ناحية العزبة » ليس فيها ماء» , 

وذكر القصة وفيهاء فأخذ خليلها فاعترف» ثم اعترف الباقون» فكتب علي - وهو يومئذ أمير 
E a E N O Ts‏ 
أن أهل صنعاء ء اشتركوا في قتله» لقتلتهم أجمعين» وفي هذا دليل على أن رأي سيدنا عمر رضي الله 
عنه قتل الحماعة بالواحد» ووافقه الصحابة رضوان الله عليهم من غير مخالف منهم › وفي ذلك إجماع 

من الأمة على هذا الحكم. 

ولأن القتل بطريق التغالى فساد غالب وكل فساد غالب يحتاج إلى مزجرة للسفهاءء فالقتل 
بطريق التغالب يحتاج إلى حكم زاجر» والحكم الزاجر في القتل العمد هو القصاص» فهو مزجرة 
للسفهاء» فيجب تحقيقا لحكمة الأحياء. 

قال صاحب النهاية : وهذا جواب الاستحسان. وفي القياس لا يلزمهم القصاص» لأن المعتبر 
في القصاص إنما هو المساواة» لما في الزيادة من الظلم على المعتدي» وفي النقصان» من البخس 

بحق المعتدى عليه ولا مساواة بين العشرة والواحد» هذا شيء يعلم ببداهة العقل» فالواحدمن 
ڈیکوت مثا للواحد فکیفت تکون الع : م ا للر خد واد هدا القاس قز قان : بإوكتبناعليهم 

أن النفس بالنفس) وذلك ينفي مقابلة النفوس بنفس» ولكن تركنا هذا المقياس. لما روي أن 


س 
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شا من آمل صا فا ارجا فقضى عمر رصي الله عنه بالقصاص عليهم› وقال: لو تمالا عليه 
ee‏ 


المالكية ‏ قالوا: يفتل يقتل الجمع كثلاثة فأكثر بواحد إن تعمدوا الضرب ولم تتميز 
ضربة کل واحد منهم» وسوا کان الموت نشا عن کل واحدة أو عن بعضهاء وإِذا أن نفذ أحد الضاربين 
مقاتله» ولم يدر من آی أي الضربات فإنه يسقط القصاص»› وتجب الدية في أموالهم e‏ 
قتله » وكذلك يقتل الجميع ! إذا تساوت الضربات» وإن تميزت الضربات» كان بعضها أقوی شأنه إزهای 
الروح» قدم الأقوى ضربأ في القتل دون غيره إن علم الضارب وإن لم يعلم الجميع› وإن فصد 
الجميع قتله وضربه وحضرواء وإن لم يباشره إلا أحدهم» بحيث إذا لم يباشره هذا لم يتركه الأخر» 


سواء حصل القتل بالة يقتل بها عادةء أو بآلة لا يقتل بها عادة. 


والحاصل : ان الاتفاق يوجب قتل الجميع » وإن وقع الضرب من البعض» أو كان e‏ 


1 سوط» وأما تعمد الضرب بلا اتفاق فإنما يوجب قتل الجميع إذالم تت تتميز الضربات» أو تميزت 
وتساوت» أولم او ولم يعلم صاحب الأقوى› والاقدام» وعوقب غیره» وهذا الحكم ادا وع 
٠‏ المض وب میتا في جميع هذه الحالات› أو وقع منفود : المقاتل» اوا فأاقد الشعور حتى مات » 


وإلا فتجب فيه القسامة» ولا يقتل بها إلا وأاحد فقط» والله أعلم . 


| محٹ 


إذا قتل الواحد جماعة 
الحنفية› والمالكية قالوا: إدا قتل الرجل الواحد حماعة» من المسامين الأحرار» مره وأحدة أو 


: متعاقبین › فليس عليه إلا القود» ولا يجب عليه شيء آخحر بعد ذلك وإدا حضر أولياء المقتولين قتقل 
لجماعتهم › ولا شيء لهم غير ذلك› > فإن حضر واحد منهم إلى الحاكم قتل له وسقط حق الباقين› 
١‏ لفوات محل الاستيفاءء ولأن كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال في اعتبار الشرع تحقيقاً للممائلة 


المعتبرة في القصاص. فجاء التماثل» أصله الفصل الأول» إذ لو لم يكن كذلك لما وجب القصاص› 
وا وجد من کل واحد منهم جرح نافد صالح للإزهاق» فیضاف إلى كل واحد منهم» اذهو لا 

يتجزأً» والحكم حصل عقب علل لابد من الإضافة إليهاء فإما إن يضاف إليها توزيعاً أو كملا والأول 
باطل لعدم التجزي» فتعين الثانيء ولهذا إذا حلف جماعة كل من منهم ان لا یقتل فلاا فاجتمعوا على 
قتله حنثوا . 

ولأن القصاص شرع مع المنافي» وهو قوله که «الآدمي بنيان الرب» ملعون من هدم بنيان 
الرب» وتحقيق الأحياء قد حصل بقتل القاتل › فاکتفی نه » ولا شيء لهم غير ذلك . 

الشمافعية - قالوا: إن قتل الرجل جماعة من المسلمين المعصومة دماؤهم » قتل بالأول منهم ويجب 
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للباقين الديات من الأموال» وإن قتلهم في حالة واحدةء كأن هدم عليهم حائطاً وهم نيام فقتلهم في 
وقت واحد يقرع بين أولياء المقتولين» فمن خرجت قرعته قتل له» وثبت للباقين الديات لا غير. 
وقيل : قتل لهم وقسمت الديات بينهم» لتعذر القصاص عليه كما لومات الجانيء فإن 
اتسعت التركة لجميعهم فذاك. وإلا قسمت التركة بين الجميع بحسب استحقاقهم في الديات» وذلك 
لأن الموجود من الواحد قتلات عدة» والذي تحقق في حقه فقتل واحد فلا تماثل فيه وهو القياس في 
الفصل الأول» إلا أنه عرف بالشرع» ولأن الدين شرع المماثلة في القصاص. لئلا يلزم الظلم على 
المعتدي على تقدير الزيادة» ولئلا يلزم البخس لحق المعتدى عليه» على تقدير النقصان. ولا شك 
أن الظلم والبخس إنما يندفعان بتحقق المماثلة. فلو قتله غير الأول من المستحقين» أوغير من 
خرجت القرعة له منهم عصى › لأنه قتل نفساً منع من قتلها. 
ووجب على الحاكم أن يعذره لإبطال حق غيره» ووقع قتله قصاصا لأن حقه يتعلق به» بدليل 
لو عفا الأولء فإن الحكم ينتقل إلى من بعده من الأولياء. ويجب للباقين الديات لتعذر القصاص 
عليهم بغیر اختیارهم » ولو ضربوه كلهم حتی مات أساؤواء ووقع القتل موزعاً عليهم» ورجع كل منهم 
بالباقي له في الدية فلو كانوا ثلاثة» أحذ كل واحد منهم ثلث حقه وله ثلثا الديةء ولو قتله أجنبي وعفا 
الوارث على مال اخحتص بالدية وله القتيل الأول. 


ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا لذلك. ولو كان ولي القاتل الأول» أو بعض 
أولياء القتلى » صبياً» أو مجنوناًء أو غائباً» حبس القاتل إلى بلوغهء وإقامته» وقدومه من السفر. 


ولو ضربه واحد ضرباً ثقیلاء كأن ضربه خمسين سوطاًء م ضربه الآخر سوطين أو ثلاثة» حال 
الألم من ضرب الأولء عالماً بضربه» اقتص منهماء لظهور قصد الاهلاك منهماء أو جاهلا به فلا 
قصاص على واحد منهماء لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني والأول شريك» فعلى الأول حصة 
ضربه من دية العمد» وعلى الثاني حصة ضربه من دية شبه العمده وإن ضرباه بالعكس فلا قصاص 
على واحد منهماء» لأن ضرب الأول شتةاغمكن والثاني شریکه» فيجب على الأول حصة ضربه» من 
دية شه العمد» والثاني حصة ضربه من دية العمد ومن قتل جمعاً» أو قطع أطرافهم مثلا مرتباًء فقتل › 
أو قطع بأولهم› إن لم يعف لسبق حقه» وهذا الحكم سواء أكان القاتل حراًء ادا 

وقیل : إن کان القاتل عبداً قتل بجمعهم» فإن عفا الأول قل بالثاني» وهکذا والاعتبار في 
التقديم والتأخير بوقت الموت» لا بوقت الجناية . 


الحنابلة ‏ قالوا: إدا قتل واحد حماعة» واحد بعد وأاحد فحضر الأولياء قتقل للأول ولا شي ء 


للباقين › وإن قتلهم جميعاً ولم يعلم الأول منهم » وحضر أولياء المقتولين› وطلبوا من الحاكم 
القصاص› قتل لجماعتهم» ولا دية عليه . 
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اثنين » ووجبت الدية في ماله لمن طلبها من الباقين . 
وإن طلبوا جميعاً الدية» كان لكل واحد منهم الدية كاملة من ماله خاصة» إذا كان القتل 
عمدا. ولا شيء على العاقلة» وإدا كانت التركة لا تسعهم جميعاًء قسمت بينهم بالسوية» کما یفعل 


مبحث إِذا قطع رجلان يد رجل واحد 

الحنفية - قالوا: إذا قطع رجلان يد رجل واحد عمداء فلا يجب القصاص على واحد منهما بل 
يجب عليهما نصف الدية» لأن تعدد الجاني في الأطراف ليس كتعدده ‏ في النفس عندهم فإذا قطعا يدا 
لرجل» أو امرأةء حرء أو عبد فلا قصاص أصلا لأن كلا منهما قاطع بعض اليد» سواء كان المحل 
متحداء أو مختلفاًء لأن من انقطع بفعل أحدهماء لم ينقطع بفعل الآخر» وقاطع بعض اليد لا يقطع 
كل يده قصاصا لانتفاء المماثلة» وهذا لأن المحل متجزىءءفإن قطع بعض» وترك بعض متصور 
ومعقول» فلا يمكن أن يجعل كل واحد فاعلا فعلا كاملا » بخلاف النفس» فإن الانزهاق لا يتجزأًء 
وقد مر ذلك فى موضعه» ويجب عليهما نصف الدية مناصفةء لأنه دية اليد الواحدة» وهما قطعاها 
عمداً. ٠‏ 

المالكية ‏ قالوا: إذا تعدد مباشر على ما دون النفس بلا تمالؤ منهم عليه وتميزت الجراحات» 
وعلم فعل كل واحد منهم» فيجب أن يقتص من كل واحد منهم ما فعل حسب المساحة التي قطعهاء 
ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة والغلظ. والطول والقصر. 

فإن ٠‏ اقتص من كل واحد منهم بقدر الجميع» تميزت الجراحات» أم لاء قياساً على قتل 
الفسنة مى ان الجميع عند التمالؤ يقتلون بالواحد واما e E O ak‏ التمالؤ» فهل 
يازمهم دية ة الجميع › ولا قصاص› أو يقتص من كل بقدر الجميع؟ فإذا كانوا ثلاثة» خلع أحدهم عينه › 
وقطع الثاني يده» وقطع الثالث رجله» ولم يعلم من الذي فقأ العين» ومن قطع الرجل» ومن الذي 
قطع اليدء والحال أنه لا تمالو بينهم» اقتص من كل بفقء عينه» وقطع يده» ورجله» وفيه نظر إدا لم 
يقع من کل واحد. وإلا ظهر من المذهب هو الأول . 

الشافعية » والحنابلة - قالوا: يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس» من كون الجاني 
مكلفاً ملتزماً» وكونه غير أصل للمجنى عليهء وكون المجني عليه معصوماً ومكافئًاً للجاني » ولا يشترط 
التساوي في البدلء كما لا يشترط في قصاص النفس» فيقطع العبد بالعبدء والمرأة بالرجلء وبالعكر 
والذمي بالمسلم» والعبد بالحر» ولا عكس» ويشترط كون الجناية عمداً عدواناًء لأنه لا قصاص إلا 
في العمد» لا في الخطأً وشبه العمد» ومن صور الخطأً في الأطراف. أن يقصد أن يصيب حائطاً 
بحجرء فيصيب رأس إنسان فيوضحه» ومن صور شبه العمد» أن يضرب رأسه بلطمة» أو بحجر 


اود 


کتات الخحدود / من اعتدی على رجلین _ _ ٣٣‏ 


لا يشج غالبا لصغره» فيتورم الموضع» إلى أن يتضح العظم» وغير ذلك من أنواع الجنايات » ی 
الأيدي الكثيرة باليد الواحدة» كما لو اشترك جمع في قطع » كأن وضعوا اع يده» وتحاملوا عليه 
دفعة واحدة. حتى قطعت اليد وجب عليهم القصاص› فيقطعوا جميعاً إن تعمدوا القطع › e‏ 
النفس. 

فإن قيل : سرق رجلان نصابا واحداً لم يقطعاء فهلا كان هنا كذلك؟ 

أجيب بأن القطع في السرقة حق الله تعالى والحدود بالمساهلات أحق» بخلاف القصاص الذي 
هو حى العبد لقصد الزجرء وحرمة دم الأدمي . 


GS AGGRO EGS 
لا يجب القصاص على واحد منهماء لأن كلا منهما لم يقطع إلا بعض اليد > فلا يقطع , به کل یده»‎ 
. فتجب عليها نصف الدية‎ 


وإذا قطع كل منهم بعض الطرف» أو تعاونوا على قطعه بمنشار مثلاء جره بعضهم في الذهاب» 
وبعضهم في العود» قال الجمهور: لا يجب القصاص على أحد منهم» لتعذر المماثلةء لاشتمال 
المحل على أعصاب ملتفة» وعروق ضارية وساكنة» مع اختلاف وضعها في الأعضاءء فيجب على كل 
واحد منهم حكومة تليق بجنايته» بحيث يبلغ مجموع الحكومات دية اليد . 


مبحث من اعتدی على رجلین 

الحنفية - قالوا: إذا قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده» ويأخذامنه نصف 
الدية يقسمانه نصفين» سواء قطعهما معاً» أو على التعاقب» لأنهما استويا في سبب الاستحقاق» 
فيستويان في حكمه» كالخريمين في التركة» والقصاص ملك الفعل يثبت مع المنافي » فلا يظهر إلا في 
حق الاستيفاءء أما المحل فخلوعنه فلايمنع بوت الثاني » بخلاف الرهن» لأن الحق ثابت في 
المحل» فصار كما إذا قطع العبد يمينيهما على التعاقب فتستحق رقبة لهماء وإذا حضر واحد منهما 
فقطع يده فلآخر عليه نصف الدية» لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه» وتردد حق الغائب. وإذا 
استوفي لم يبق محل الاستيفاء» فيتعين حق الآخر في الدية» لأنه أوفى به حقاً مستحقاًء يقضى فإذا 
قضى طرفه حقاً مستحقاً عليه» فيقضى للآخر بالأرش . 

أما لو قطع يمين أحدهماء ويسار الأخر قطعت يداه» ولا يقال: تنتفي المماثلة حينئذ لأنه ما فوت 
على كل واحد منهما جنس المنفعةء وهما فوتاه عليه» لأن المعتبر في حق كل واحد ما استوفاهء ولیس 
في ذلك تفويت جنس المنفعة» ولا زيادة على حقه. 

قالوا: وإن طلبا القصاص معا قطع لهما ولا دية » وإن طلب أحدهما القصاص والثاني الدية قطع 
لمن طلب القصاص وأخذت الدية للآخر.١ه.‏ 
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7—<—<_<-_____كتاب الحدود / إذا أمسك رجل رجلا فقتله الآخر 


المالكية ‏ قالوا: من اعتدى على شخصين فقطع يمينيهمامعاً أو متعاقبان» فإنه يجب عليه أن 
تقطع یمینه لهماء ولا دية عليه بعد ذلك لاستحالة الاستيفاء منه لانعدام المماثلة 

الشافعية » والحنابلة-قالوا : إذاقطع رجل واحديميني رجلين على التعاقب فإنه يجب عليه أن تقطع 
يمينه قصاصاً للأول والدية للثاني» وإذا قطعهما معاً مقترنين يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة قطع 
به لأن اليد استحقها الأولء فلا يثبت الاستحقاق فيها للثاني كالرهن بعد الرهن» وفي القرآن. اليد 
الواحدة لا تفي بالحقين فترجح بالقرعة» ويغرم الدية » للثاني حتى لا يضيع عليه حقه» كما في النفس 
عمداًء وكذا إذا اشتبه الأمر. 

إذا أمسك رجل رجلا فقتله الآخر 

الحنفية - قالوا: لو أمسك رجل برجل» فقتله آخر - فإنه يجب القصاص على القاتل دون 
الممسك. لأنه هو الذي باشر القتل» والممسك لم يباشره فلا قصاص عليه» بل يجب عليه التعزير» 
فيحبسه الإمام في السجن حتى يموت» فقد "روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عن النبي ي 
قال : «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يتل الذي قتل» ويحبس الذي أمسك»رواه الدارقطني . 

الشافعية - قالوا: لو أمسك إنسان رجلا وقتله رجل آخر غيره فإنه يجب القصاص على القاتلء 
لأنه مباشر للفعلء ويعزر الذي أمسك القتيل حسب ما يراه الحاكم في طول المدة وقصرهاء لأن 
الغرض تأديبه» وليس بمقصود استمرارهللموت. واشترطوا في المسألة» أن يكون القاتل مكلفاًء فلو 
أمسكه رجل وعرضه لمجنون» أو سبع ضار فافترسه» فالقصاص على الممسك قطعا في الصورتين› 
ولو وضع صغيراً على هدف بعد الرمي لا قبله» فأصابه ا ن ار ي فإنه يجب القصاص على 

من قدم الصغیں لأنه المباشر في هذه الحالة» فهو كالمردي فى الحفرة دول الرامي» لآنه كالحافر» 

بخلاف ما لو وضعه في الهدف قبل الرمي» فان قاف نغ الرامي» لآنه المباشر للقتل»› 
ويجب القصاص على من أردی آخر فى البئر فمات» دون الحافر لأن حفره لا أثر له مع المباشر. 

رن ن اا عل کی زه ر ق ي فی رجل قتل رجلا متعمداء وأمسکه آخر»» 
قال : «يقتل القاتل» ويحبس الأخحرفي لشن خت بمرت رواه الإمام الشافعي رحمه الله . 

المالكية - قالوا: إذا أمسك رجلا وكان يقصد قتلهء فقتله آخرء ولولا الامساك ما قدر القاتل على 
قتله» فيجب القود عليهما معاًء الممسك لتسببه» والقاتل لمباشرته القتل بنفسه» وقد اشترطوا في 
وجوب القود عليهما شروطا ثلاثة معتبرة في الممسك»› ھ ‏ القتلء وأن يعلم أن 
الطالب قاصد قتلهء وأن يكون لورلا إمساكه ما أدركه القاتلء فإن أمسكه لأجل أن يضربه ضرباً معتاداًء 
أو کان لم يعلم أنه يقصد قتلهء أو كان قتله لا يتوقف على امساك لهء قتل المباشر وحده» وهو القاتل 
فعلا وضرب الممسك مائة سوط وحبس سنة كاملة» تأديباً له وتعزيراً. 


الحنابلة ‏ قالوا: في إحدى روايتيهم : يقتل القاتل» ويحبس الممسك حتى يموت في جميع 
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لأحوال وفي الرواية الأخرى قالوا: إنهما يقتلان جميعاً على الاطلاق القاتل لمباشرته القتل بنفسه» ٠.‏ 


والممسك لأنه السبب في القتل› ِد لولا الامساك لما حصل القتل . 


محسی 


عفو المقتول خطأً عن الدية 


المالكية» والحنفية › والشافعية وجمهور فقهاء الأمصار قالوا: إ e‏ 1 
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كماأخبربذلك الرسول عو فقال الل الت ك 
وقال الحسن وطاوس وجماعة من الفقهاء: يجوزأنيعفو القاتل عن الدية في قتل الخطأء 


وتسقط عن القاتل ي ذلك ان المقتول إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن بعفو عن ٤‏ 


المال» والدية يستحقها يستحقها المقتول ولا ثم تنتقل من بعده اف الورثة. 


المالكية - قالوا: لو حصل عفومن كبير معه صغير فليس للصغير إلا نصيبه من الدية» ولا بسري ٠.‏ 
عفو الكبير عليه» فلو كان للصغير ولي من أب ونحوه كوصي » واستحق الصغير قصاصاً بلا مشارك له ٠‏ 
فعلی وليه النظر بالمصلحة و فی القتل وأخذ الدية كاملة› ویخير إن استوت › ولا يجوز له أخذ بعض 
الدية مع يسر الجاني» فإن صالح على أقل من الدية» رجع الصغير بعد رشده على القاتلء فإن كان . 
الجاني و ا أما لو قتل الصغيرء و لوليه» ون 8 بالموت» 
الا إذالانفع ا E‏ الصبى من القاتل» 


السفيه» والحكم كذلك في الأطراف |. ه 
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صفة القصاص في النفس 


المالكية رحمهم اله تعالى-قالوا: يجب أن يقتل القاتل باقتل به» ولوكان امقول به نارآ لقوله ٠‏ 
تعالى : [وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال المفسرون: إن هذه الآية دليل على جواز التماثل ٠‏ 
في القصاص فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر قت به ولا يتعدى قدر الواجب» ويكون ٠‏ 


قالوا: والمعنى أن الحق في القتل للولي بمثل ما قتل به الجاني» وذلك إذا ثبت القتل بالبينةء أو . 
الاعتراف» أما لو ثبت القتل بقسامة» فإنه يقتل بالسيف» وكذلك لوثبت أن القتل بخمر فيتعين قل ٠‏ 


الجاني بالسيف» وكذا لو أقر بأنه قتله لواطاً فلا يقتل بما قتل به بأن يجعل له خشبة فی دبره حتى 


ا 


۸ __کتاب الحدود / صفة القصاص في النفس 
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يموت» بل يجب أن يقتل بالسيف.» أما لو ثبت اللواط بأربعة شهود فيكون حده الرجم بالحجارة حتى 
يموت ولو كان غير محصن» وكذلك من قتل بالسحر وثبت عليه ذلك بالبينة أو إقرار» فيتعين قتله 
بالسيف. ولا يلزم بفعل السحر مع نفسه حتى يموت لأن الأمر بالمعصية معصية . 

قال بعضهم : انه إذا أقر يؤمر بفعله لنفسه فإن مات» وإلا فالسيف. وكذلك القتل بالسم» 
بالسيف في ظاهر المذهب» وكذلك إذا قتله بمنعه عن الطعام» أو الماءء أوقتله بكثرة الأكل 
والشراب. أو نخسه بإبرة حتى مات على الراجح» فلا يفعل بالجاني ذلك» بل يتعين قتله بالسيف . 


قالوا: فإن صدر منه القتل بالغرق يغرق. وإن صدر منه القتل بالخنق» يخنق» وإن قتل بحجر» 
فإنه يقتل بضرب حجر» ويكون الضرب في موضع خطر حتى يموت بسرعة» وإذا قتل آخر بالضرب 
بعصاء فإنه یضرب بعصا حتی يموت . 
سقالوا: ويمكن مستحق القصاص من السيف. ولو كان الجاني قتل بشيء أخحف من السيف» 
لأن الحق له في القتل بمثل ما قتل به المجني عليه فإذا طلب القصاص بالسيف فإنه يجاب إلى طلبهء 
لأن فيه تخفيفاً عن القاتل . 

الشافعية ء والحنابلة في إحدى روايتهم - قالوا: يجب أن يقتص من القاتل» على الصفة التي 
ا 0 ار ا کن حتى يتحقق القصاص ويشعر بالألم 
الذي شعر به القتيلء إن كان قتله بفعل مشروع فإن مات بهذه الوسيلة التي استعملهاء وإلا تحز رقبته 
بالسیف قتلا أن مبنى القصاص لغة وشرعاً على المساواةء وذلك فيما ذكرناء لأن فيه مساواة في 
أصل الوصف. والفعل المقصود به» فمن قتل غيره تغريقاًء قتل تغريقاً بالماء» ومن قتل بضرب حجر 
قتل بمثل ذلك. إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح» فإن قطع يد رجل فمات بسبب 
السراية فعل به مشل ذلك» ويمهل تلك المدة التى مكثها المقتولء فإن مات» وإلا تحز رقبته 
بالسیف» إن کان القتل بشیء غیر مسموخ به شرعاء کان آکرهه غلی شرب الخمر حت قله بهاء أو 
لاط - بصغير» فقتله» أو اعتدى على صغيرة وزنى بها فقتلهاء فإنه يجب قتله في هذه الحالة بالسيف»› 
لأن المماثلة ممتنعة لتحريم الفعل . 

وحجتهم في ذلك قوله تعالى : إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به آية ۱٠۲١‏ من النحل 
وقوله تعالى : #فمن اعتدى عليكم» فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# آية ۱۹٤‏ من البقرة. قال 
القرطبي : لا حلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في التماثل في القصاص» فمن قتل بشيء قتل بمثل 
ما قتل به» وهو قول الجمهورء مالم يقتله بفسق كاللواطة» وإسقاء الخمر. وما روي عن أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه «أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين» فسألوها: من صنع بك هذا؟ 
فلان؟ فلان . حتی دکروا يهودياً» فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودى » فأقر» فأمر رسول الله َة أن ترض 
رأسه بین حجرین» متفق عليه » واللفظ لمسلم . 


كتاب الحدود / صفة القصاص في النفس 
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فالحديث دليل على أنه يجب القصاص بالمثقل» كالمحدد» وأنه يقتل الرجل بالمرأة» وأن 
القاتل يقتل بما قتل بهء قال تعالى : إوجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

) وبما أخرجه البيهقي من حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي بيا قال : «من غرض غرضنا 

به» ومن حرق» حرقناه» ومن غرق غرقناه» ومعنى غرض - أي اتخذه غرضاً للسهام» ولأن المقصود من 

القصاص التشفي » وإنما يكمل إذا قتل بمثل ما قتل» وحديث النهي عن المثلة محمول على من وجب 

قتلهء لا على وجه المكافأة. 


ويشترط أن تراعى المماثلة في طريق القتل» وتراعى في الكيفية والمقدار» ففي التجويع يحبس 
مثل تلك المدةء ويمنع عنه الطعام» وفي الإلقاء في الماء» أو النار يلقى في ماء» ونار مثلهاء ويترك 
تلك المدة» وتشد قوائمه عند الإلقاء في الماءء إن كان يحسن السباحة» وفي الخنق» يخنق بمثل ما 
خنق» بمثل تلك المدةء وفي الإلقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع» وفي الضرب 
بالمثقل يراعى الحجم» وعدد الضربات» وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجر أو النار» أو على عدد 
الضربات» أخذ باليقين» وقيل : يعدل إلى السيف هذا إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك قتلهء فإن 
قال ولي الدم فإن لم يمت به عفوت عنه لم يمكنه لما فيه من التعذيب» وفي السحرء يفتل بالسيف 
لأن عموم السحر حرام لا شيء مباح فيشبههء ولا ينضبط وفي الخبر رحد الساحر ضزبه بالسيف» ولو 
قتله بمسموم من طعام أو آلة اقتص منه بمثلها إذا لم يكن مهرياً يمنع الخسل» ولو أنهشنه حية» فإن 
كانت تلك الحية موجودة لم يعدل إلى غيرهاء ولو كانت غير موجودة جاز العدول إلى حية غيرها 
لتنهشهء وكذلك لو ألقاه في زريبة أسد فافترسهء فإنه يلقى أمام الأسد ليفترسه كما فعل» ولو رجع 
شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه» اقتص منهم بالرجم وإن رجعوا بعد موته بالجلد» اقتص منهم 


بالجلد» ولو جوع» كتجويعه فلم يمت في المدة التي جوع فيها المقتول» فإنه يزاد في المدة حتى 


يموت» ليكون قتله بالطريق التي قتل به ولا يبالى بزيادة الإيلام والتعذيب» كما لو ضرب رقبة إنسان 
بضربة واحدة ولم تنحز رقبته إلا بضربتين» لأن المماثلة قد حصلت» ولم يبق إلا تفويت الروح فيجب 
تفويتها بالأسهل . 

ومن عدل من أولياء الدم عما تجوز فيه المماثلة. إلى الضرب بالسيف» فله ذلك» سواء أرضى 
الجاني» أم لاء فإنه أرحم وأسهل» بل هو أولى للخروج من الخلاف, أما إذا عدل إلى ذبحه 
كالبهيمة» لم يجز» لهتكه الحرمة. فإن كان الجاني قتل بالسيف» ويريد ولي المقتول قتل الجاني بغير 
ال و و ك 

ولو قطع یده» فسری قطعه للنفس» فمات» فللولي حز رقبته ابتداء» لأنه أسهل على الجاني من 
القطع» ثم الحزء وله القطع» للمماثلة» ثم الحز للرقبة حالا للسراية» ولا يجاب الجاني إذا قال لولي 
المجني عليه : امهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي » لثبوت حق القصاص ناجزآًء وإن شاء الولي 


فسا ات نے ۹ے 
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أخر» وانتظر السراية» بعد القطع وليس للجاني أن يقول لولي المقتول أرحني بالقتل أو العفو بل 


الخيرة في ذلك إلى المستحق» لأنه صاحب الشأن. 

ولو مات بجائفة أو كسر عضو أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه . فللولى حز الرقبة بالسيف لا 
غير» لأن الممائلة لا تتحقق في هذه الحالة» بدليل عدم إيجاب القصاص في ذلك عند الاندمال 
فوجب السيف. فإن قال ولي المقتول: أجيفهء وأقتله إن لم يمت فله ذلك» وإن قال: أجيفه ثم أعفو 
لمكن فن ذلك: 

ولو اقتص مقطوع عضو فيه نصف الدية» من قاطعه» ثم مات المقطوع الأول بالسراية» فلوليه 
حز الرقبة وله عفو بنصف دية واليد المستوفاة مقابلة بالنصف الآخر» وإن مات الجاني حتف أنفه أو قتله 
غير الولي تعين نصف الدية في تركة الجاني » ولو قطعت يداه فاقتص المقطوع» ثم مات سراية فلوليه 


ولو مات الجاني سراية من قطع عضو منه قصاصاء فنفسه هدر لقوله تعالى : #ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل# . 

وقد روى البيهقي عن عمر» وعلي رضي الله عنهما: «من مات في حد. أو قصاص,» فلا دية له» 
والحق قتله» ولأنه مات من قطع مستحق› فلا يتعلق بسرايته ضمان» كقطع يد السارق حداً. 

قالوا: يأذن الإمام» أو نائبه لواحد من مستحقي القصاص في استيفائه بنفسه» في النفس إذا 
طلب ذلك ليكمل له التشفي . 

الحنفية - قالوا: لا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بالسيف خاصة» في جميع الأحوال» سواء كان 
القتل به أم بغيره» واحتجوا على مذهبهم بما أخرجه البزار» وابن عدي» من حديث أبي بكرة رضي 
الله عنه» عن النبي ب أنه قال : «لا قود إلا بالسيف» واحتجوا بأن الشارع نهى عن المثلة» وقوله َي : 
«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» . 

فقول الرسول َة «لا قود إلا بالسيف» نص على نفي استيماء القصاص بغيره. ويلحق به ما كان 
سلاحاً من غير السيف» كالمدفع» والبندقة» وغيرهماء ولأن فيما ذهب الأئمة إليه استيفاء لزيادة» فلم 
يحصل المقصود بمثل ما فعل الجاني» فيجب التحرز عنه» كما في كسر العظم والجائفة» ولأن الألة 
في الاغراق» والخنق» والإحراق» غير معدة للقتل» ولا مستعملة فيه لتعذراستعمالهاء فتمكنت 
شبهة عدم العمدية» ولأن القصاص مبني على المماثلةء ومنه يقال : اقتص أثره» ولا تماثل بين الجرح 
والدق» لقصور الثاني عن تخريب الظاهرء وكذا لا يتماثلان في حكمة الزجرء لأن القتل بالسيف 
غالب» وبالمشقل نادر. ۰ 

وأما ما رواه الشافعية من قول الرسول يل : «من غرق غرقناه» ومن حرق حرقناه» ومن قتل عبداً 
قتلناه» فهو غير مرفوع لأنه يلزم على قولهم أنه يجوز التحريق بالتحريق» وهو منهي عنه شرعاًء فقد 
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روي عن النبي با آنه قال: «لا تعذبوا أحداً بعذاب الله» أو أن الحديث محمول على السياسة» حيث 
أضافه م ية إلى نفسه فقال : «غرقناه» ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه «حرقوه أو غرقوه» وقد استدل 
الأحناف بهذا الحديث في وجوب القصاص» ولم يعملوا به» في اللاستيفاء لقوله مَل : «لا قود إلا 
بالسيف» فهو أقوى من الحديث الثاني عند أهل الحديث وقد ذكر بعده» فنسخ حكمه. 
من قتل ثم لجأ إلى الحرم 

الشافعية - فالوا: يقتص المستحق على الفور فى النفس» وكذلك في الأطراف على المذهب 
لأن القصاص موجب لاتلافء فيتعجل کقيم المتلفات» والتأخير لاحتمال العفو. 

قالوا: ويقتص في الحرم لأن الحرم لا يمنع من القصاص» كقتل الحية والعقرب داخل 
الحرم» وسواء التجأ إليه أم لاء لأن النبي ية لما دحل مكة عام الفتح وسمع به عبد الله بن خطل 
التميمي الذي ارتد بعد إسلامهء وكان يهجو النبي ية في شعره ويلقنه لجاريتيه المغنيتين» فتتغنيان 
به» فخاف من الرسول وتعلق بأستار الكعبة ليستجير بهاء وعند طواف النبي إلا بها أخبر بحالتهء 
فقال: «اقتلوهء فإن الكعبة لا تعيذ عاصياًء ولا تمنع من إقامة حد واجب» فقتل - وكذلك الحويرث بن 
نقید» فإنه كان يؤذي النبي ية بهجائه » فقتله الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بمكة المكرمة. 

وكذلك المقيدس بن صبابة الكندي بعد أن ارتد ورجع إلى مكةء فأمر النبي ية بقتله» وأهدر 
دمه» فقتله ابن عمه نميلة بن عبد الله الليثي» وهو متعلق بأستار الكعبة» وقيل: بمحل آخر» ولأن 
القصاص على الفور» فلا يؤخر. 

فلو التجأ الجاني إلى الكعبة» أو المسجد الحرام» أو غيره من المساجد. أو إلى ملك إنسان 
فيخرج منه ثم يقتل صيانة للمسجد ولأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير إذنه» فإن هذا التأخير 
يسير» وخوفاً من تلوث المسجد الحرام أو المساجد الأخرى» فيخرح منها» وكذا يقتل لو التجأ 
الجاني إلى مقابر المسلمين» ولم يمكن تتله إلا بإراقة الدم عليهاء وإذا لم يخرج الجاني من الحرم» 
ومكث فيه جاز إقامة القصاص عليه وقتله فيه » فإن حرمة دم الآدمي أقوى من حرمة البيت. 

المالكية ‏ قالوا: لو قتل شخص إنساناً في الحل ثم دخل الحرم بعد ارتكاب جنايته فلا يؤخر» 
بل يجب إخراجه من الحرم ويقام عليه الحد خارج الحرم» ولو كان الجاني محرماًء ولا ينتظر لإتمامه 
ولا يجوز إقامة القصاص في الحرم عليه لئلا يؤدي إلى تنجسه بالدماء» وسواء فعل موجب القصاص 
في داحل الحرم» ام فعله خارجه ثم لجا اليه» ليهرب من تنفيذ القصاص . 

وأما قوله تعالى : #ومن دخله كان آمناً) فهو إخبار عما كان عليه الناس في الجاهلية» كما قال 
الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفةء ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول» 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو يحيى التميمي عن عطاء» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قوله تعالی : #ومن دخله کان آمناً قال: «من عاذ بالبيت إعاذه البيت» ولكن 
a A‏ 

وروي في الصحيحين» واللفظ لمسلم عن عن ابي شريح العدوي. أنه قال لعمرو بن سعيد وهو 
ب الت 0 ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قال به رسول الله ية الخد من يوم الفتح 

سمعته أذناي» ووعاه قلبي » وأبصرته عیناي حین تكلم به» أنه حمد الله » وأ نی عليه ثم قال: «مكة 
حرمها الله » ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر» أن يسفك بهادماًء أو 
يعضد بها شجراء فإن أحد ترحص بقتال رسول الله ية فيهاء فقولوا له إن الله أذن لنبيه» ولم يأذن 
لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد 
الغائب» فقيل لأبي شريح ما قاله لك عمرو؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح : إن الحرم لا يعيذ 
عاصياًء ولا فارآ بدم» ولا فار بجزية » وقيل : الجملة إنشائية معنى - أي آمناً من القتل» والظلم إلا 
بموجب شرعي › وهذا هو الاثم الذي ذكره الله تعالى بقوله: #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم) . أية ۵ من سورة الحج . 

الحنفية رحمهم الله تعالى - قالوا: إذا قتل رجل إنساناً عمد خارح الحرم ثم لجأ إليه ليفر من 
القصاص وأقام بالحرم» أو وجب القتل عليه ردة» أو زنا وهو محصن» أو بسبب خروجه على جماعة 
المسلمين» ثم لجا إلى الحرم بمكة المكرمةء فلا يجب قتله ما دام في الحرم» لحرمة القتل في 
الحرم» لقوله تعالى : ومن دخله كان آمناً يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء» 
فمن عاذ بالبيت أعاذه البيت» وورد في الصحيحين عن رسول الله يي قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرم الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي » ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه» 
ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خحلاهاء فقال العباس : يا رسول الله إلا 
الآذخر» فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: «إلا الآذحر» وقد ورد في تأمين من دخل الحرم عدة آيات منها 
قوله تعالى «إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ومنه قوله تعالى #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا 
آمنا# آيتي ٠۲١ ٠٠١‏ من سورة البقرةء وقال تعالى : #الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» 
آية ٤‏ من سورة قريش فظاهر الآية الكريمة - الإخبار عن كون من دخله آمناًء ولكن لايمكن حمله عليه 
إذ قد لا يصير آمناً فيقع الخلف في الخبرء فوجب حمله على الأمر» أي - آمنوا من دخل الحرم - وترك 
العمل به فى الجنايات التى دون النفس لأن الضرر فيها أخحف من قتل النفس» وفيما إذا وجب على 
الجاني القصاص لجناية ارتكبها داخل الحرم» فإنه يجوز أن يقتل في الحرم في هذه الحالةء لأنه هو 
الذي هتك حرمة الحرم » فلا يحترم دمه أما إذا ارتكب الجناية خارج الحرم ثم التجأً إليه فلا يستوفى 
فيه بل يجب أن يضيق عليه» فيمنع من الطعام والشراب والكلام والمعاملة» حتى يخرج من الحرم 


كتاب الحدود / من قتل ثم لجأإلى الحرم 
الحرام. 
الحرم والتجاً إليه واحتمی به » أو ارتکب جنایته داخل الحرم واعتصم به » وسواء کان القصاص في 
النفس أو الأطراف» ولا يضيق عليه» حتى يخرج من الحرم» أويموت فإن خرح من الحرم» قتل 
بذنبه» ونفذ عليه القصاص الواجب عليه وإلا ترك وشأنه في الحرم . 

وذلك لنص الأيات الواردة في تأمين من دخل الحرم قال تعالى : بإومن دخله كان آمناً تأكيداً 
لفضيلة الحرم» واحتراماً لقدسيته» لشدة حرمة الحرم في الكتاب والسنة الذي هر حصرة الله تعالی 
الخالصةء فيحمل هنا على حال الحاكم الذي غلبت عليه هيبة المولى عز وجل . وهيبة بيته الحرام» 
فانطوت فيها إقامة حدوده حرمة له» فأخر القصاص مدة عن الجاني حتى يخرج من الحرم . 


هھ 


مبحت 
ما لا يجب عليه القصاص في العمد 
الحنفية ‏ قالوا: لا يجب القصاص على المسلم إذا قتل المستأمن لأنه غير محقون الدم على 
التأبيدء لأن كفره باعث على الحراب» لأنه على قصد الرجوع إلى داره» فكان كالحربي» 
ولا يقتل الذمي بالمستأمنء لقيام المبيح » وعدم التكافؤ. 
ولا يقتل الرجل بابنه» لقوله صلوات الله وسلامه عليه: «لا يقاد الوالد بولده» وهو معلوم بكونه 
سبباً لإحيائه» فإن المحال أن يتسب لفنائه» ويلح بالأب الأم» وكذلك الجد والجدة من قبل الأب» 
والأم» وإن سفل. 
ولا يقتل الرجل بعبده» ولا مدبره» ولا مكاتبه» ولا بعبد ولده. لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه 
القصاص» ولا يستوجب ولده على أبيهء إذا قتل الأب ولد عبده. 
ولا يقتل الرجل بقتل عبد ملك بعضه . بهبة» أوميراث» أو شراءء لأن القصاص لا يتجزاً. 
ومن ورث قصاصاأ على أبيه» مثل أن يقتل الرجل أم ابنه الكبير مشلا سقط القصاص عن 
الأب لحرمة الأبوة. 
وإن قتل عبد الرهن في يد المرتهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهنء لأن 
المرتهن لا ملك له فلا يليه والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين فيجب اجتماعهماء 
ليسقط حق المرتهن برضاه. 
والعبد الذي أعتق بعضه إذا مات ولم يترك وفاء» فلا يجب القصاص على قاتلهء لأن ملك 
المولى لا يعود بموته» ولا ينفسخ بالعجر ما عتق منه. 


۷۴ کكتاب الحدود / ما لا جب عليه القصاص في العمد 
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ومن غرق صبياًء أو بالغاً فى البحر فلا قصاص عليه» عن أبى حنيفة» وقال الصاحبان يجب عليه 
القصاص› ا ا ۰ 

ومن رمى رجلا بسهم عمداأء فنفذ منه السهم إلى رجل آخر وأصابه وماتا معا فيجب عليه 
القصاص في الأول» وتجب الدية لورثة الثاني على عائلة الرجل القاتل . لأن الأول عمد والشاني أحد 
فرعي الخطأاًء فكأنه آ فأصاب آدمياً » والقتل یتعدد بتعدد أثره» ولا قصاص على من قتل لصا 
دحل عليه ليلا وأخحرج ماله» أو اعتدى على عرضه» ولا قصاص على صبي ولا مجنونء لأنهما غير 
مکلفین : بل تجب الدية على العاقلةء ولا قصاص على مسلم قتل مسلمأً ظن أنه مشرك عند التقاء 
الصفين من المسلمين والمشركين ولا قصاص على من قتل رجلا باغياًء شهر سيفه على المسلمين في 
طريقهم ليعتدي عليهم . 

الشافعية » والحنابلة ‏ قالوا: يشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلامه لخبر مسلم عن 
الرسول ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» 
وأموالهم إلا بحقها»» ويشترط أمان المقتول» إما بعقد ذمةء وإما بعهد أو أمان مجرد لقوله تعالى : 
«إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله آية :٦[‏ من التوبة] . 

فلا يجب القصاص على قاتل الحربي. لأنه مهدر الدم لعموم قوله تعالى : [فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم# آية :٥[‏ من التوبة] . 

ولا قصاص على من قتل المرتد عن اللإسلام - والعياذ بالله تعالى - لقوله صلوات الله وسلامه 
عليه . «من بدل دینه فاقتلوه) . 

ويسقط القصاص عن الصبي والمجنون» لما روي عن الرسول َة أنه قال : «رفع القلم عن 
ثلاث» وإنما يسقط القصاص عن المجنون إذا كان جنونه مطبقاً لا يفيق منه» أما الجنون المتقطع 
فينظر إن كان في زمن إفاقته فهو كالعاقل الذي لا جنون به وإن كان الحادث وقع في زمن جنونه» فهر 
كالمجنون الذي لا إفاقة له . 

أما السكران. فالظاهر من المذهب وجوب القصاص عليه إن تعدی بسکره لأنه مكلف وللا 
يؤدي إلى ترك القصاص › لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه» وألحق به من تعدى 
بشرب دواء مزيل للعقل» فإنه يقتص منه . 

أما السكران غير المعتدي» فهو كالمعتوه فلا قصاص عليه . 

ولو قال: كنت يوم القتل صبياً أو مجنوناًء وكذبه ولي المقتول» صدق القاتل بيمينه» إن أمكن 
الصبا وقت القتل وعهد الجنون قبلهء لأن الأصل بقاؤهماء بخلاف ما إذا لم يمكن صباه» ولم يعهد 
جنونه فإنه يقتص منه . 

ولو قال القاتل : أنا الآن صبي وأمكن فلا قصاص عليه» ولا يحلف أنه صبي لأن التحليف 
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لاثبات صباه» ولو ثبت لبطلت يمينه» ففي تحليفه إبطال لتحليفه» ولا قصاص على حربي قتل حال 
حرابته . ثم عصم بعد ذلك بإسلام» أو ذمة» لما تواتر من فعله ييه والصحابة بعده. من عدم القصاص 
ممن أسلم» لأن الإسلام يجب ما قبلهء وقد عفا الرسول إلا عن وحشي قال حمزة رضي الله تعالى 
عنه» ولا يقتل مسلم ولو کان انا ما بقتل ذمي » e E‏ 
تعالى عن النبي َة انه قال : «ألا لا يقتل مسلم بكافر» لأنهم اشترطوا ذ في فى القاتل مكافأته للقتيل › بان لم 
يفضله بإسلام» أو أمانء أو جزية» أو أصلية. أو سيادة» ولهذا لا يقتل ذمي بمرتد» ولا يقتل حر بمن 
فيه رق» - ولو قت الحر المسلم شخصأً لا يعلم أنه مسلم أو كافر» ولا أنه حر» أو عبد فلا قصاص 
للشبهة» ولا يقتل المكاتب إذا قتل عبده ولا قصاص على من بعضه حر وبعضه عبد إذا قتل مثله» 
سواء ازدادت» حرية القاتل على حرية المقتول أم لا لأنه لم يقتل بالبعض الحر البعض الحر» 
وبالرقيق الرقيق» بل قتله جميعه بجميعه حرية ورقا شائعاء فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق وهو ممتنع . 


ولا قصاص بين عبد مسلم» وحر ذمي» a SS‏ والحر لا يقتل بالعبد ولا 
تجبر فضيلة كل منهما بضعته . ولو قتل ذمي عبدا ثم نف نقض العهد واسترق لا يجوز قتله» وإن صار كفا 
له لأن الاعتبار بوقت الجناية» ولم يكن مكافئا له . ولا قصاص بقتل ولد للقاتلء وإن سفل للحديث 
الوارد في الحاكم» والبيهقي وصححاه. إن الرسول ية قال : «لا يقاد للابن من ابيه» ولرعاية حرمته» 
وكذا لاقصاص على الأم» والأجداد والجدات» وإن علوا من قبل الأم والأب جميعا لأن الحكم يتعلق 
بالولادة» فاستوى فيه من ذكر كالنفقة . 

ولا قصاص للولد على الوالدء كأن قتل الرجل زوجة نفسه» وله منها ولدء فصار وليأ لدمهاء أو ٠.‏ 
قتل الأب زوجة ابنه » أو لزمه قود فورث بعضه ولده» كأن قتل أبا زوجته» ثم ماتت الزوجة» وله متها ٠‏ 
ولد فورث الدم عن أمهء لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولدهء فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله ٠‏ 

حق أولى . ويقتل الولد بوالديه» وتقتل المحارم بعضهم ببعض كغيرهم» ولا يقتل الولد الحر 
المسلم» بالوالد الكافر. 

ولو تداعيا قتيلا مجهولاً نسبه فقتله أحدهماء قبل تبين حاله» فلا قصاص فى الحالء لأن 
أحدهما أبوه» وقد اشتبه الأمرء ی ی ان چا 
يعرض الأمر على القائف فإن ألحقه القائف بالأخرء اقتص الآخر لثبوت أبوته» وانقطاع نسبه عن 
القاتل» وإن لم يلحقه القائف بالآخرء فلا يقتص لعدم ثبوت الأبوة. 

ولو اشترکا في قتله» وألحقه القائف بأحدهماء اقتص من الآخحر «الأجنبي» لأنه شريك الأب . 
ولا قصاص على مسلم إذا رمى مسلماً. ثم ارتد - والعياد بالله تعالى - وهو مجروح بالرماية ثم مات 
بسبب السراية» مرتدا لأنه لوقتل حينئذ مباشرة لم يجب فيه شيء. 


المالكية - قالوا: ر يسقط القصاص عن الصبي › وعن المجنون الذي ارتكب الجناية حال جنونهء» 


7< كتاب الحدود / في تغير حال المجروح من الجرح إلى ا موت 
ماله ولا قصاص» على السكران. وإن كان سكره بحلالء لأنه كالمجنون» فتجب الدية على عاقلته» 
i E SE‏ ولا يقتل الحربي قصاصاً بل يهدر دمه لأن العصمة 
تکون بإیمان» أو أمانء ولا يقتل حر مسلم برقيق» ولا يقتل حر بذمي » ولا يقتل رقيق مسلم بذمي 
حر لآن الإسلام أعلى من حرية الذميء والأعلى لا يقتل بالأدنى » لأنه يشترط عندهم أن لا يکون 
القاتل زائدا حرية» أو إسلاما عن المجني عليه» ولا قصاص على قاتل الحربي »› والمرتد لعدم 
العصمة عندهماً. 


محٹ 


في تغير حال المجروح من الجرح إلى الموت 
الشافعية» والحنابلة - قالوا و الموت بعصمة» 
أو حرية أو e‏ إذا جرح مسلم» > أوذمي» حربيا» أو مرتدأء أو عبد نفسهء فأسلم الحربي» 
أو المرتدء أو أمن الحربي» وعتق العبدى ثم مات بسراية الجرح» فلا ضمان بمال» ولا قصاص» لأن 
aE‏ 


وقیل : تجب دية مخففة اعتباراً بحال استقرار الجناية والمراد دية حر مسلم» > لأن کل جرح أوله 
غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في الانتهاءء E TT‏ 
ويجب ضمان تلك الجناية» وإن كان ا الحالتين اعتبر في قدر الضمان الانتهاءء ويعتبر في 
ا ET A E‏ أو عبد نفسه» 
فأسلم الحربيء أو المرتد» أو أمن الحربي» أوعتق العبد» ثم أصابه السهم» > فلا قصاص قطعاًء لعدم 
المكافاأة من ول أجزاء e‏ والمذهب» وجوب دية مسلم اعتبارآً بحال الإصابةء لأنها حالة اتصال 
الجناية والرمي كالمقدمة التي يتسبب بها إلى الجناية» كمالو حفر برآ وهناك حربي» أو مرتد 
ا و ا اه ون کل ع ال مهدر وعد هه آل بایان ا ا 
معصوم مضمون بالكفارة. 

والأصح في المذهب وجوب الدية مخففةء مضروبة على العاقلة» لأنها دية خطأء کما لو رمی 
إلى صید فأصاب آدمیاًء - وقیل : دية شبه عمد» وقيل: عمد. 


وعكس هذا» کمالو جرح حربي مسلما ڈ ثم أسلم الجارح» أوعقدت له ذمة» ثم مات 
المجروح فلا ضمان على الصحيح › ولو ارتد المسلم المجروح والعياذ بالله ثم مات بالسراية 
و وجارحه عير مرتد» فالنة ب ں هدر لا قود فيها» ولا ديه » ولا كفارة» سواء أكان الجارح الرمام» 
أم غيره . لأنه لو قتل حينئذ مباشرة. لم يجب فيه شيء فكذا بالسراية» اا دا کان ارخ فد فإنه 
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يجب عليه القصاص» ولكن قصاص الجرح» إن كان مما يوجب القصاص» كالموضحة» وقطع . 
الطرف. في الأظهرء لأن القصاص في الطرف منفرد عن القصاص في النفس فهو كمالولم يسر. ‏ 
وقيل : لا قصاص عليهء لأن الجراحة صارت نفساًء وهي مهدرةء فكذا الطرف - أما لوقطع يد :. 
مسلم - ثم ارتد» واندملت يده فله القصاص. وإن مات قبل استيفائه» يستوفيه قريب المسلم لأن ١‏ 
القصاص للتشفي » حتى ولو كان القريب ناقصاًء انتظروا كماله ليستوفي حقه. 
وقيل: يستوفيه الإمامء لأن المرتد لا وارث له فيستوفيه الإمام» كما يستوفي قصاص من لا ٠‏ 
وارث له» وعلى الأول يجوز أن يعفو قريبه على مال» يأخذه الإمام لبيت المال فإن اقتضى الجرح ٠‏ 
للمرتد مالا كقطع طرف خطأء وجب أقل الأمرين» من أرش الجرح» ودية النفس» لأنه المتيقنء فإن ٠‏ 
كان الأرش أقل كجائفة» لم يزد بالسراية في الردة شيء وإن كانت دية النفس أقل › کأن قطع يديه 4 
ورجليه» ثم ارتد ومات» لم يجب أكثر منهما لأنه لو مات مسلماً بالسراية لم يجب أكثر منهما. 
وقيل : وجب أرشه بالغاً ما بلغ» ولو زاد على الديةء ففي قطع يديه» ورجليه ديتان» وقيل: هذا 
الجرح هدر» فلا ضمان فيهء لأن الجراحة إذا سرت صارت قتلا» وصارت الأطراف تابعة للنفس» .. 
والنفس مهدرة» فكذلك ما يتبعها. 
هذا كله إذا طرأت الردة بعد الجرح» فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة . فلا ضمان بالاتفاق. 
لأنه حین جنی عليه کان مرتداً. 
ولو ارتد المجروح» ثم اسلم فمات بالسراية» فلا قصاص في الأصح مطلقاًء لأنه انتهى إلى ٠‏ 
حالة لو مات فيها لم يجب القصاص. فصار شبهة دارئة للقصاص . 
وقيل : إن قصرت بان لم يمض في الردة زمن يسري فيه الجرح› وجب القصاص» لأنها 
إذا قصرت لم يظهر فيها أثر السرايةء فإن طال الزمن» لم يجب القصاص قطعاء وعلى القول الأول ٠‏ 
تجب الدية في ماله بکمالها لوقوع الجرح» والموت في حالة العصمة. | 
وقيل : يجب عليه نصفهاء توزيعاً على حالتي العصمة والإهدار. 
ولو جرح مسلم ذمياًء فأسلم» أو جرح عبدأ لغيره فعتق » ومات بالسراية فلا قصاص على 
الجارح في الصورتين › لأنه لم يقصد بالجناية من يکافئه» فکان شبهة› وتجب ديه حر مسلم › » لأنه کان 
مضمونا في الابتداءء وفي الانتهاء ء حر مسلم » > فإن كان العبد کافرا وجب دية حر كافر» فإن اندمل 
الجرح» وبرىء ثم مات» فإنه يجب عليه أرش الجناية» ويكون الواجب في العبد لسيده» ودية 
العتيق إن مات بالسراية » ولم يكن لجرحه أرش مقدر» لسيد العبد ساوت قيمته أم نقصت عنهاء 
لأنه قد استحق هذا القدر بهذه الجناية الواقعة فى ملكهء ولا يتعين حقه فيهاء بل للجانى العدول 
لقيمتهاء وإن كانت الدية موجودة» فإذا تسلم الدراهم أجبر السيد على قبولهاء فإن زادت دية العبد 
على قيمته» فالزيادة تكون لورثته» لأنها وجبت بسبب الحرية» ولو كان لجرحه أرش مقدر كأن قطع يد 


۷۸ _.-كتاب الحدود / في تغير حال المجروح من الجرح إلى ا موت 
عبد أو فقأ عينه» فعتق ثم مات بسراية» ووجب كمال الدية» فللسيد الأقل من الدية الواجبة» ومن 
٠:‏ نصف قيمته» وهو أرش العضو الذي تلف في ملكه لو اندملت الجراحة. لأن السراية لم تحصل في 
- الرق» حتى يعتبر فى حق السيد» فإن كانت الدية أقل فلا واجب غيرهاء وإن كان نصف القيمة أقل فهو 
- أرش الجناية الواقعة في ملكه. 
وقيل: للسيد الأقل من الديةء ومن قيمته» ولو قطع يد العبد شخص فعتق» فجرحه آخران مثلا 
کن قطع أحدهما يده الأخرى والآخر إحدى رجلیه» ومات بسرایتهم فلا قصاص على الأول إن كان 
جرا لعدم المكافأة حال الجناية» ويجب على الآخرين قصاص الطرف قطعاء وقصاص النفس على 
. المذهب اأه. 
٠‏ الحنفية ‏ قالوا: من رمي مسلمأء فارتد المرمي إليه - والعياذ بالله - ثم وقع السهم عليه» فيجب 
على الرامي الدية عند أبي حنيفة» وقال الصاحبانء لا شيء عليه» لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه» 
٤‏ وذلك ابراء للضامن > لأن من أخرج المتقوم عن التقوم سقط منه» إذا اعتق المغصوب› 
فإنه E E‏ الضمان بإسقاط حقه» وصار به مبرأًء كما إذا أ برأه الرامي عن الجناية» أو 
حقه بعد الجرح» أي انعقاد سه » وهو الرمي قبل أن يصيبه السهم. 
1 ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى » أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعده: وماهو ‏ 
كذلك فالمعتبر فيه وقت الفعل كالغضب» فيعتبر حالة الرامي » والمرمي إليه فيها متقوم . واستوضصح 
٠‏ اعتبار وقت الرمي» بما إذا رمى صيدآً ثم ارتد - والعياذ بالله - ثم أصاب. فإن ردته بعد الرمي لا تحرم» 
٠‏ لأن فعله ذكاة شرعاً» وقد تم موجباً للحل بشرطه» وهو التسميةء وبما إذا كانت الجناية خطأء فكفر 
٠‏ بعد الرمي . قبل الإصابة فإنه صحيح » والفعل وإن كان عمدآء فالقود يسقط بالشبهة الناشئة من اعتبار 
٠‏ حالة الإصابة . ووجبت الدية في ماله» ولو كانت المسألة بالعكس» فلا شيء في قولهم جميعاً» وكذا 
٠‏ إذا رمى حربياً فأسلم» ثم وقع به السهم» لأن الرمي ما انعقد موجباً للضمان لعدم تقوم المحل» فلا 
٠‏ ينقلب موجباً لصيرورته متقوماً بعد ذلك . 
وإن رمى عبدآً فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به فعليه قيمته للمولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
٤‏ وقال محمد: عليه فضل ما بين قيمته مرمياً إلى غير مرمي» حتى لو كانت قيمته قبل الرمي ألف 
درهم» وبعده ثمانمائة درهم لزمه مائتا درهم» لأن العتق قاطم للسراية لاشتباه من له الحق» لأن 
المستحق حال ابتداء الجناية المولى » وحال الإصابة العبدء لحريته» فصار العتق بمنزلة البرء» كما إذا 
قطع يد عبد أو جرحه» ثم أعتقه المولى» ثم سرى فإن العتق يقطع السراية» حتى لا يجب بعد العتق 
شيء من الدية والقيمة» وإنما يضمن النقصان» وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي وهو جناية ينتقص بها 
قيمة المرمي إليهء بالإضافة إلى ما قبل الرمي» فيجب ذلك. ٠‏ ۰ 

ولهما: أنه يصير قتلا من وقت الرمي لأن فعله الرمي وهو مملوك في تلك الحالة فتجب قيمتهء 


كتاب الحدود / في تغير حال المجروح من الجرح إلى الموت 
بخلاف القطع والجرح» لأنه إتلاف بعض المحل» وأنه يوجب الضمان للمولى . وبعد السراية لووجب ‏ 
شيء» لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية . 4 
أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منهء لأنه لا أثر له في المحل» وإنما قلت الرغبات فيه ٠‏ 

فلا يجب به ضمان» فلا تتخالف البداية والنهاية » فتجب قيمته للمولى» ومن قضي عليه بالرجم فرماه ٠‏ 
رجل ثم رجع أحد الشهودء ثم وقع به الحجرء فلا شيء على الرامي» لأن المعتبر حالة الرمي وهو 
EE‏ 1 
المالكية - قالوا: من رمى شخصاً مسلماًء فارتد المرمي - والعياذ بالله - ثم أصابه السهم فلا .. 

شيء على الرامي» بل يكون دمه هدرآء ولا قصاص ولا دية عليه» لأن التلف حصل في محل لا ٠‏ 
صا ل فیكون هفراء كما لو جره تم ارند م مات وكما لو أبراه عة الجرح عن الجاية» أوعن '. 
حقه» وكما لو أبرأه عن الجناية ثم أصابه السهمء وكما لو أعتق المالك العبد يصیرمبرئا .. 
للخاصب عن الضمان لأنه يشترط في المجني عليه العصمة من وقت الضرب» أو الرمي بالسهم . 
للموت» ولأنه بالارتداد اسقط تقوم نفسه» فیکون مبرئاً للرامي عن موجبه» كما إذا أبر أه عن حقه بعد ٠‏ 
القطع وقبل الموت» فإنه يكون هدراً ولا ضمان له» ولأن عدم وجوب الضمان باعتبار أن الارتداد ,. 
قاطع للسراية كالعتق» لا باعتبار آنه صار مبرئاً» وكذا تعتبر العصمة حالة الرمي» e‏ 
معصوم» أو أنقص منه برق أو كفر» فأسلم قبل الإصابة» أو عتق الرقيق» لم يقتص من الرامي» وأما ٠‏ 
من قطع يد معصوم مثلا فارتد المقطوعء ثم مات من القطع مرتداًء » فإنه يثبت القصاص في القطع 
فقط» لأنه کان معصوماً حال القطع . 

مبحٹ 

الحنفية - قالوا: ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمد قبل أن تبرأ يده» أو قطع يده عمداً ثم قتله . 
خطاء أو قطع يده خطأ فبرأت يده» ثم قتله خطاء أو قطع يده عمدآ فبرأت» ثم قتله عمداًء فإنه يؤخ . 
بالأمرين جميعاًء فإن الأصل فيه: Ne e a‏ لأن القتل ٠‏ 
في الأعم يقع بضربات متعاقبة» وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج» إلا أن لا يمكن الجمع ‏ 
فيعطى كل واحد حكم نفسه» وقد تعذر الجمع في هذه الصور» في الأولين› e‏ الفعلين ٠‏ 
وتا وموجباًء لأن أحد الفعلين خطاء والثاني عمد وفي الآخرين متعذر الجمع أيضاً لتخلل البرءء 
فلا جمع أصلاء لأن الفعل الأول قد انتهى » فإن البرء قاطع للسراية» فيكون القتل بعده ابتداءء فلا بد , 
من اعتبار کل واحد منهما» حتی لولم يتخلل وقد تجانساء » بأن كانا خطأين» فإنه يجمع بين الأمرين ٠‏ 
بالإجماع» لامکان الجمع› واكتفى بدية واحدة» حيث انتفى المانع من الجمع› وهو تخلل البرء» : 
والاختلاف . 
وإن تجانسا عمداء بان کان قطع يده عمداً» ثم قتله عمدآ» قبل أن تبرأ يده» فقد اختلف فيه . 
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کكتاب الحدود/ في حكم الفعلين . 


قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : الولي بالخيار بين أن يقطع ثم يقتل» وبين أن يكتفي بالقتل . 
وقال الصاحبان: يقتل ولا تقطع يده لأن الجمع ممكن لتجانس الفعلين › وعدم تخلل البرء 
وقال أبو حنيفة : إن الجمع متعذر إما للاختلاف بين الفعلين هذين» لأن الموجب القود» وهو 
٠‏ يعتمد المساواة في الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» وهو متعذرء أو لأن الحز 
٠‏ يقطع إضافة السراية إلى القطع» حتى لو صدر من شخصين يجب القود على الحاز» فصار كتخلل 
البرء» بخلاف ما إذا قطع وسرى لأن الفعل واحد» وبخلاف ما إذا كانا خطأين. لأن الموجب الدية» 
٠‏ وهي بدل النفس» من غير اعتبار المساواة. 
قال الإإمام أبو حنيفة : ولأن أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعلء وذلك بالحز القاطع 
. اللسرايةء فيجتمع ضمان الكل» وضمان الجزء في حالة واحدة» وهي حالة الحز» وفي ذلك تكرار دية 
اليد لأن ضمان الكل يشملهاء والتكرار غير مشروع» فلا يجتمعان» أما القطع والقتل قصاصاً 
يجتمعان لأن مبنى القصاص المساواة» وهى إنما تتحقق باجتماعهماء لأن العمد مبناه على التغليظ 
و ا اح ر راع فو ا م اا خو اع ار ا 
الخطأ فمبناه على التخفيف ألا ترى انالد لا تتعدد بتعدد القاتلير,» فاعتبار التغليظ فيه لا يكون 
E‏ 
e O E E ETE E E‏ 
٠‏ لا تبقى معتبرة في حق الأرش» وإن بقيت معتبرة في حق التعزير» فبقي الاعتبار للعشرة أسواط» 
وكذلك كل جراحة اندملت» ولم يبق لها أثر على أصل أبي حنيفة » وعند أبي يوسف في مثله حكومة 
غدل وغ محمد آنه تخب أجة الطيت: وان مرت رجلا مانة سوط و جرخه» وق له اثر تج 
حكومة العدل لبقاء الأثر والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس» بأن لم يبرأً وليس ذلك بموجودء 
بل الأثر هو الموجودء فإن لم يجرح في الابتداء فلا يجب شي ء بالاتفاق» وإن جرح واندمل ولم يبق 
لها أثر فكذلك كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله » لأنه لم يكن إلا مجرد الألم» وهو لا يو جب شيئاًء 
کما لو ضربه ضرباً مؤلماً. 

الشافعية . والحنابلة - رحمهم اله تعالى - قالوا: إذا قطع الرجل يد شخص» ثم بعد القطع قتل 
الشخص القاطع» الشخص المقطوعة يده فإنه يجب أن تقطع يد القاطع أولا» ثم بعد القطع يجب أن 
يقتل حداً طلباً للممائلة ء قا . تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم #. 

وإن قطع رجل يد شخص آخر» فمات المقطوعة يده من ذلك القطع بسبب السراية» قطعت يد 
الرجل القاطع» فإن مات الجاني الذي قطعت يده بسبب السراية» فالأمر ظاهر» وهو المطلوب من 
مراعاة القصاص › وإن لم يمت بقطع يده قتل لتحقق المماثلة بالقصاص . 
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قالوا: ويجوز للولي أن ينتظر بعد القطع هل يموت سرايةء أم لا؟ فله بعد ذلك المبادرة إلى حز ٠‏ 
رقبته بالسيف قصاصاًء ويجوز له حزها ابتداء كما في المسألة الأولى لاستحقاقه له. 1 
قالوا: لو جرح إنسان شخصاً جراحة واحدة» وجرحه شخص آخر بعده مائة جراحة» ومات ٠‏ 
بسبب الواحدة والمائةء وكانت تلك الجراحة الواحدةء والجراحات المائة لو انفردت كل منهما لقتلتء “ 
لزم صاحب الجراحة الواحدة» وصاحب المائة جراحة» القصاص «طلقاً سواء تواطا على قتله معأ ٠‏ 
أم لا؟ إذ رب جرح له نكاية في الباطن» أخطر من جروح متعددةء فإن كان فعل كل واحد منهما ٠‏ 
لا يقتل لو انفرد عن الآخر» لكنه له دحل في القتل . ففيه تفصيل. فإن تواطاً قتلا وإلا فلا يقتلان» وتجب | 
عليهما الدية لأنه شبه عمد. وإن كان جرح أحدهما يقتل لو انفرد وجرح الآخر لا يقتل لو انفردء لكن ‏ 
له دحل فى القتل» فلكل حكمه» فصاحب الأول يقتل مطلقاً والثانى يقتل إن كان متفقاً على قتلهء وإن ٠‏ 
لم يكن متفقاً فلا يقتل» وتجب عليه حصته من الدية . ۰ 1 
وأما إذا كان ضرب أحدهما خفيفاً بحيث لا يؤثر في القتل أصلاء كالضرب بطرف الثوب مثلاء ٠‏ 

أو الضرب بسوط صغير» فإنه لا شيء على صاحبه» فلا دخل له في قصاص,» ولا دية وموته موافقة ٠‏ 
فدر. 
وأما إذا قطع الجاني الثاني بجنايته» جناية الأول» بأن يقطع الأول من المجني عليه يدى أو 
رجله مثلاء ويقطع الثاني رقبتهء أو يده نصفين» فالأول جارح» عليه قصاص اليد أو الرجلء أو ٣‏ 
ديتهاء والثاني قاتل» لأنه قطع جناية الأول وأزهق روحه فيجب عليه القصاص دون الأول. 1 
) قالوا: إذا وجد من شخصين مجتمعين في زمن واحد فعلان» مزهقان للروح» بحيث لو انفرد كل ٠‏ 
منهما لأمكن إحالة الإزهاق عليه وهما مسرعان للقتلء كحز للرقة» وقد للجثة» أو غير مسرعين ٠‏ 
للقتل» كقطع عضوين» ومات منهماء فهما قاتلان في هذه الأحوال المذكورة» فيجب عليهما ٠‏ 
القصاص» وكذلك يجب عليهما الدية إذا وجبت لوجود السبب منهماء وإن لم يوجد الفعلان معا في ٠‏ 
وقت واحد: بل ترتباء بأن أنهاه رجل مثلاء إلى حركة مذبوح وهي التي لم يبق معها ابصار» ولا نطق ٠‏ 
اختياري» ولا حركة اختيار» ويقطع بموته بعد يوم أو أيام» وتسمى حالة اليأس» وهي التي اشترط ٠‏ 
وجودها في حالة إيجاب القصاص وهي التي لا يصح فيها إسلام» ولا ردة» ولا شيء من التصرفات» . 
وينتقل فيها ماله لورثته الحاصلين حينثذ» لا لمن حدث. ولو مات له قريب لم يرثه - دون الحياة ٠‏ 
المستمرة» وهي التي لوترك معها لعاش» - ثم جنى شخص آخر على المجني عليه» بعد الانتهاء ٠‏ 
لحركة مذبوح» فالأول منهما قاتل قطعاًء فيجب عليه القصاص إن كان القتل عمداًء والدية إن كان ٠‏ 
القتل خحطأء لأنه صيره إلى حالة الموت» والثاني يجب تقريره بما يراه الإمام» لهتكه حرمة الموت» كما ٠‏ 
لو قطع عضواً من شخص بعد موته . 0 
وإن جنى الثاني منهما قبل الانتهاء إلى درجة مذبوح» بأن جرحه» أو قطع عضواً منه» فجاء ١‏ 
الثاني بعده وحز رقبته» أو قطعه نصفين» وأزهق روحه» فالثاني قاتل بالاتفاق» ويجب عليه القصاص» ٠‏ 


۲ کكتاب الحدود / في حكم الفعلين 
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لأن الجرح إنما يقتل بالسراية» وحز الرقبةء وقد الجثة بقطع اثنين» فتعين القتل منه ولا فرق أن يتوقع 
البرء من الجراحة السابقة» أويتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام» لأنه له في الحال حياة مستقرةء وقد 
N ١‏ ا الله تعالى عنه يوم إصابتهء وهو فی هذه الحالة الخطرة» وعمل 


الصحابة رضوان الله عليهم بعهده الذي عاهدهم بهء ووصاياه التي أوصاهم بهاء ويجب على الجاني 


رل فعاض المضر الفط اال بحت الخال فن عة ار غير وة لفت الان اعا 


أي لم يصل به إلى الهلاك - كأن قطع الأول يده من الكوع مثلاء والثاني قطعهما من المرفق» ثم مات 


. المجني عليه بسبب سراية القطعين فهما قاتلان بسبب السراية‎ ٠ 


ولا يقال : ان أثر القطع الثاني أزال أثر القطع الأولء لأن الموت حدث بهمامعاً. 
قالوا: ولو قتل مريضاً وهو في حالة النزع الأخيرء وعیشه عيش مذبوح› فإنه يجب عليه 
القصاص بقتله» لأنه يجوز أن يمد الله في أجله ويعيش› فإن موته غير محقق » لأن الآجال لا يعلمها إلا 


الله تعالی. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله» 
فلا يحكم له بالموت . وإن كان يظن أنه فى حالة المقدود. 
وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به» وقد يظن موته ثم يشفى » بخلاف 


المقدود ومن في معناه» ولأن المريض لم يسبق فيه فعل بحال القتل وأحكامه عليه» حتى يهدر الفعل 


الثاني . 

ولو جرح واحد شخصاً جرحين عمداً وخطأً» ومات بهما لم يجب عليه القصاص» لاختلاف 
وصف الفعلين» حيث ان أحد الجرحين عمد والآخر خحطأء فاختلفاء أو جرحه جرحين مضموناًء 
وعير مضمول . کمن جرح حربیا أو مرتداء أو عبد نفسه» ارف ثم أسلم الي اوا 


الحربى › أو عتق العبد المجروح› أو رجل الحيوان الصائل» وجرحه الجانى بعد ذلك ثانياً ومات 


ee e ئم أسلم»‎ ag EC 
فى مثل هذه الأحوال.‎ 


أما في الحالة الأولى - عمداً وخطأ - فلأن الزهوق لم يحصل بالعمد المحض» فيجب عليه 
نصف الدية المغاظة في ماله خاصة» ويجب نصف الدية المخففة على عاقلته في الخطاًء وأما في 


۴9 الفجون فان البرك جر وة وق ر م مون فلت عله مقط اتماص ».ونت 


موجب الجرح الثاني من قصاص وغيره ولو وقعت إحدى الجراحتين بأمره للصبى غير المميز» أو 
الصبي والمجنون خطاأء ولأن غير المميز يصبح كالالة. 


كتاب الحدود / في حكم الفعلين 


ولو داوی المجروح جرحه : بسم قاتل في الحال» کال شربة أو وضعه على الجرح فلا قصاص»› 
ولا دية على جارحه في لنفس› ا فصار كما لو جرحه إنسان فذبح هو نفسهء أما ٤‏ 
الجرح الحادث. فعلى الجارح ضمانه» سواء علم المجروح حال السمء أولا 

وإن لم يقتل هذا السم غالبا فتكون المداواة به شبه عمد» فلا قصاص على جارحه في التفس» : 
لأنه شريكلصاحب شبهة عمد بل يجب عليه نصف الدية المغلظةء والقصاص في الطرف إن اقتضاه ٠‏ 
ا 1 
وإن قتل‌غالباً » وعلم المجروح حاله» فشريك جارح نفسهء في أصح الطريقين» ويكون عليه ١‏ 
القود في أظهر المذاهب» تنزيلا لفعل المجروح منزلة العمد. : 

وقيل : هو شريك مخطىء, لأنه قصد التداوي فأخطاء فلا قود على شريكه» أما لوقصد قتل ٠‏ 
نفسه بالسم ليستريح من الألم مثلا فهو شريك قاتل نفسه قطعاً فلا قصاص. ولا دية» وإدا كان 
المجروح لا يعلم بالسم» > فلا قصاص جزماً لأنه شريك مخطىء» ولو خاط المجروح جرحه في لحم ٠‏ 
ولو تداويا خياطة تقتل غالباً ففي القصاص الطريقانء بخلاف ما لو خاطه في لحم ميت فإنه لا أثر له 
ولا للجلد كما فهم بالأولى» لعدم الإيلام المهلك. فعلى الجارح القصاص أو كمال الدية» ولوخاطه ٠‏ 
غیره بلا أمر منه» اقتص منه ومن الجارح› وإِن كان الذي خاط الجرح حكمأ لتعديه مع الجارح فإن ‏ 
خاطه الطبيب لصبي أو مجنون لمصلحة فلا قصاص عليه» بل تجب دية مغلظة على عاقلته نصفهاء ٠‏ 
ونصفها الآخر في مال الجارح ولا قصاص عليه ولو قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت ٠‏ 
فوقع في لحم حي » فالجارح شريك مخطىءء وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فوقع في اللحم» ‏ 
والكي فيما ذكر كالخياطة فيه ولا أثر لدواء لا يضرء ولا نظر للقروح . 

دار عل ما وون ان ا فان حب وت ال اجات غاي 
E‏ > فيقتص من كل بقدر ما فعلء ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة والغلظ» وإذا اتفقوا : 

فيجب أن يقتص من كل بقدر الجميع سواء تميزت الجراحات أم لا اغاغ ا 
ا عند الاتفاق يقتلون بالواحدى أما إذا لم تت تتميز الجراحات عند عدم الاتفاق» فهل يلزمهم دية 
الجميع ولا قصاص؟ أو يقتص من كل بقدر الجميع› » فإذا کانوا ثلاثة قلع أحدهم عينه» والثاني قطع ٤‏ 
يده» والثالث قطع رجله» ولم يعلم من الذي فقأ العينء وقطع الرجلء وقطع اليد» والحال أنه لا تمالؤ ٤‏ 
بينهم » اقتص من كل بء عينه وقطع يده» وقطع رجله» وفيه نظرء فالأظهر الأول . إذا لم يقع الفعل . 
من کل واحد. 1 
وتندرج الأطراف في النفس» كقطع يد الطرف» ثم قتلهء فإنه يقتل فقطء أما إن كانت فإنه ٠‏ 
يندرج في النفس. أن تعمد الجاني قطع النفس» بل يجب عليه الدية للطرف» ثم الجناية على ٠‏ 
الطرف خطأء فلا تندرج في يد أو رجلء أو فقء عين من شخص, ثم قتله القصاص . 

هذا إذا كان الطرف المقطوع من المقتول. 


س کات ا دوہ ق جک الان 
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أما إذا كان الطرف لغير المقتول» كقطع يد شخص» وفقء عين آخر» وقتل رجل ثالث عمداأء 
فتندرج الأطراف في النفس» ولا تقطع يده» ثم يقتل . 

قالوا: ومحل اندراج طرف المقتول في النفس إذا لم يقصد الجاني المثلة بالمجني عليه 
٤‏ المقتول» فإن قصد المثلة به» فإنه يقتص منه للطرف» ثم يقتل بعد ذلك . وأما طرف غير المقتول. فإنه 
٠‏ يندرج في القتل» ولو قصد الجاني المثلة بهم » على الرأي الراجح من المذهب. 

فالوا: وكما تندرج الأطراف في النفس تندرح الأصابع إذا قطعت عمداأ في قطع اليد عمدا 
بعدهاء مالم يقصد ألمتلة نة سواء كانت من يد من قطعت أصابعه» أو يد غيره» فإذا قطع أصابع 
٠:‏ شخص عمداء ثم قطع كفه عمدا بعد ذلك قطع الجاني من الكوع . 

ولو قطع أصابع رجل» وید رجل آخر من الكوع» ويد ثالث من المرفق» قطع لهم من المرفقء 
إن لم يقصد التمثيل به» فإن قصد المثلة بفعله السابق» لم يندرج في الصورتين بل تقطع اسا ا 
: ٿم کفه بعد ذلك في الصورة الأولى . 

٠‏ وفي الصورة الثانيةء تقطع أصابعه أولاء ثم تقطع يده من الكوع للجناية الثانيةء ثم تقطع يده من 
المرفق للجناية الثالثة » حتى يشعر بالألم الذي تسبب فيه لغيره» وتحصل المماثلة في القصاص . 

قالوا : ويؤخر القصاص فيما دون النفس لعذر» كبرد أو حر يخاف منه الموت على الجاني» 
11 لئلا يموت فيلزم أخذ نفس بدون نفس » وكذا يؤخر الجاني ادا کان فرشا ر سرا ويؤخر القصاص 
٠‏ فيما دون النفس حتى تبراً الجروح» لاحتمال أن يموت بسبب السراية» فيكون الواجب القتل بقسامة» 
. كدية الجرح الخطأء فيؤخر إلى برء المجروح خوف أن يسري على النفس» فتؤخذ الدية كاملةء فإن 
بریء الجرح على غير شين» فلا ديةء ولا أدب لأنه لا يعتمد في الشرع» وإن بریء الجرح المقطوع 
- على شين» فتجب حكومة عدلين» لهما معرفة بهذه الأشياء» فيقوم على فرض أنه رقيق » سالماً بعشرة 
مغلا ثم معيبا بتسعة مثلا» فالتفاوت بين القيمتين هو العشر في المثال» فقد نقصت الجناية العشر» 

فيلزم الجاني بنسبة ذلك من الدية » كمائة دينار» وقيل : يجتهدان بالفكر فيما يستحقه المجني عليه 
e‏ 


محٹ 


إذا قطعت المرأة يد الرجل فتز وجها على الأرش 
الحنفية ‏ قالوا: إذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على أرش يده فإما أن يقتصر القطع › أو 
٤‏ ری ان ار ازل و ا ويصير الأرش وهو خمسة آلاف درهم مهرا لها بالإجماع» 
سواء كان القطع عمداً أم خطأء وسواء تزوجها على القطع فقط أو عليه وعلى مايحدث منهء لأنه 
ا نبين أن موجبها الأرش دون القصاص لأنه لا يجري في الأطراف»› e‏ والمرأة» والأرش 
يصلح صداقاًء وإن كان الثاني ومات الرجل بسبب السراية فإما أن يكون القطع خطأء أو عمداً فإن 


ی 


كتاب الحدود / إذا قطعت المرأة يد الرجل فتزوجها على الأرش ٣٣‏ 
SS‏ 

حنيفة رحمه الله » لأن العفو عن اليد اال ان ع ا دت ان ب 
تزوجا على ما یحدث منهء فيكون ما لها من المهر غير ما عليها مما يحدث منه» ثم القطع إذا كان عمدا 
كان التزوج تزوجا على القصاص في الطرف» وهو ليس بمال فلا يصلح مهراء لا سيماعلى تقدير 
سقوط القصاص» فإنه إذا لم يصلح مهرأً على تقدير ثبوته» لا يصلح على تقدير سقوطه بطريق الأولى » 
والقصاص يسقط ها هناء إما بقبولها التزوح» لأن سقوطه متعلق بالقبول» فلما قبلت سقط وإما بتعذر 
الاستيفاءء فإنه لما جعل القصاص مهرا جعل لها ولاية الاستيفاء ولا يمكن استيفاء القصاص عن 
تفسهاء وإذا لم يصح القصاص ولا بدله مهرأء يجب مهر المثل وعلبها الدية في مالهاء > لأن التزوج وإن 
كان يتضمن العفو لكن عن القصاص ف في الطرف في هذه الصورة» وإذا رئ فين انها قل اللفي» 
ولم يتناوله العفو» فتجب فتجب الدية» وتجب في مالها لأنه عمد» وإذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية 
تقطع المقاصة إن كانا على السواءء وإن كان في الدية زيادة ترده على الورثة» وإن كان في المهر فضل 
يرده الورئة عليهاء وإذا كان القطع خطأً يكون هذا تزوجاً على ارش الد راذا ری إلى“ الس تش 
أنه لا أرش لليدء وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل» كما إذا تزوجها على ما في اليد» ولا شيء 
فيهاء ولا يتقاصان لأن الدية تجب على العاقلة في الخطأء والمهر حق لها» ولو تزوجها على اليد وما 
بحدث منهاء > أو على الجناية ثم مات من ذلك والقطع عمد فلها مهر مثلهاء > لأن هذاتزوج على 
القصاص وهو لا يصلح مهرا . فيجب مهر المثل› a RE eS E‏ أو خنزير» ولا 
شيء له عليهاء لأنه لما جعل القصاص مهراً ذ فقد رضي بسقوطه بجهة المهر» ف تفط فا کما إدذا 
أسقط القصاص بشرط أن يصير مالاء فإنه يسقط أصلا وإن كان القتل خطأيرفع عن العاقلة مهر المثل من 
جميع المالء لأنه مريض مرض الموت» والتزوج من الحوائح الأصلية » ولا يصح في حق الزيادة على 
مهر المثلء لأنه محاباة فيكون وصية» فيرفع عن العاقلة» لأنهم يتحملون عنها فمن المحال أن ترجع 
عليهم بموجب جنايتها . 

الشافعية - رحمهم الله تعالى -- قالوا : لو وجب لرجل قصاص على امرأة» فنكحها على هذا 
القصاص . بأن جعله صداقا لها صح النكاح» والصداق» أما النكاح فواضح › لأنه تام بأركانه 
وشروطه» وأما المهر» فلأنه عوض مقصود» وقيل : لا يصح » ويجب لها مهر مثلها. 

وسقط القصاص» لتضمن ذلك العفو لأنها ملكت قصاص نفسهاء فإن فارقها الرجل قبل 
الدخول بهاء رجع عليها بنصف الأرش لتلك الجناية » لأنه بدل ما وقع العقد به» كما إذا أصدقها تعليم 
سورة من القرآن الكريم » فعلمها ثم طلقها قبل الدخول بهاء فإنه يرجع بنصف أجرة التعليم . 


وفي قول نص عليه في کتاب «الأم» يرجع عليها بنصف مهر مثلهاء بناء على القول الثاني . هذا 
في حالة ما إذا وجب عليها القصاص . 


$ 


۸ -کتاب الحدود / حکم دم من عليه قتصاص 
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أما إذا أوجبت الجناية مالا ء كالخطأً فنكحها على أرش الجناية التي ارتكبتهاء فإن النكاح يصح 
دون الصداق للجهل بالدية. 


هھ 


مسجب 
حکم دم من عليه قصاص 

الشافعية › والحنابلة - قالو!: من وجب عليه قصاص هو معصوم الدم على غير المستحق› کغیره 
من المسلمين» فإذا اعتدى عليه وقتله غير المستحق اقتص منه» لقوله تعالى في كتابه العزيز #ومن قتل 
علی ان غير ولیه لا سلطان له عليه E ET‏ فإن 
الصحيح انه يقتل قصاصاًء ولو قتله المستحق لا يقتل له. 

والزاني المسلم المحصن. إن قتله ذمي قتل به لأنه لا تسلط له على المسلمء وإذا كان الذمي 
يقتل بهء فالمرتد والمعاهد والمستأمن بالأولی» وإذا قتله مسلم غیر زان محصن» فلا يقتل به في . 
الأصح › لاستیفائه حد الله تعالى . 
۰ والرأي الثاني أ يجب عليه القصاص › لأن الاستيفاء ء لاامام» فأشبه مالوقتل من عليه 
القصاص غير مستحقه» وعلی الأول لا فرق بين أن يقتله قبل ا ا ولاش انت 
زناه بالبينة آم ل وا أن يكون قبل رجوعه عن الاإقرار آم لا 

أُما المسلم الزاني المحصن. إذا قتله فإنه يقتل به وتارك الصلاة عمداً بعد أمر الحاكم بهاء 
حكمه كالزاني المحصن. 

المالكية - رحمهم الله - - قالوا: ادا TT COTE‏ فالقصاص واجب لولي الدم عليه لا 
لغير ولي الدم» لأن 2 القاتل معصوم ناله لغير ولي الدم» فإذا قتل غير ولي الدم قاتلا لمعصوم» فإنه 
يقتص منهء لأن القود ثابت للولي فقط . 

ولیس للولي : تنفيذ القصاص إلا ادن ارمام أو نائىهء وإن اقتص ولي الدم من القاتل بغير إذن 
الحاكم أدب لافتياته على الإمام. 

وقال علماء المالكية - أيضاً: يجب على القاتل عمداًء إذا كان بالغاً عاقلا ولم يقتص منهء 
لنحو عفوء أو صلح » درا أو انش » حرا ادا سلا أو غير مسلم» يجب عليه جلد مائة» 
وحبس سنة كاملة» من غير تغريب واختلف في المقدم منهاء فقيل يقدم الجحلدي وقيل : الحبس» ولم 
يشطروها بالرق لعظم الخطر في القتل . 

محث 
الحنفية » والشافعية» والحنابلة» رحمهم الله تعالى - قالوا: يثبت موجب القصاص من قتل» أو 
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جرح عمد» بإقرار» أو شهادة رجلین › قال تعالى : #واستشهدوا شهيدين من رجالکم 4 [أية ۲ ] من 
البقرة. وقال تعالى : #وأشهدوا دوي عدل منکم 4 آية ]۲ من سورة الطلاق] وقال عليه الصلاة والسلام 


وشاهداك» أویمینه»ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص › قال الزهمري مضت السنة من لدن ٠‏ 


رسول الله ي والخليفتين بعدذه أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص» . 


وألحقوا به علم القاضي » ونكول المدعى عليه وحلف المدعي فلإنه يبت بهما أيضأًء ويثبت _. 
ا آو جرح خطاًء أو شه عمد» بالااقرار»› وشهادة عدلین › وعلم القاضي › أو برجل 1 
وامرآتین او برجل ویمین» لا بامرأتین» ویمین لقوله تعالی : فان لم يکونا رجلین» فرجل وامرأتان . 


ا آية [۲۸۲ : من البقرة] . 

a a E‏ ذا ادعی به عیناًء فلو ادعى القصاص فشهد له رجل» 
وامرآتان لست يثبت القصاص › ولا ت الديةء لأنها خحاصة بالرجال» ولو عفا مستحق القصاص فى 
جناي نوجیه عن القصاص ليقبل المال وشهد له رجل.وامرأتان» أو رجل ویمیں ۰ لم يحكم له بذلك» 
لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت القصاص» ولم يثبت فينبغي أن يثبت القصاص ليعتبر العفو. 

وقيل : يقبل لأن القصد المالء ومحل الخلاف إن أنشاً الرجل الدعوى» والشهادة بعد العفو. 


أما لو ادعى العمد» وأقام رجلا وا مرأتین . ثم عفا عن القصاص على مال» وقصد الحكم له 
تلك الشهادة» لم يحكم له بها قطعأء لأنها غير مقبولة حين أقيمت فلم يجز العمل بهاء كما لوشهد 
صبي » او عبد بشيء» ثم بلغ الصبي» أو عتق العبد. 

قالوا: لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشهاء لأن الهشم المشتمل على 
الايضاح جناية واحدة» وإذا اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص احتيط لهاء فلا يثبت الا بحجة 
كاملة» وهي رجلان. 


ويجب على الشاهد أن يصرح بالمدعى به (به بفتح العين» فلو قال الشاهد: صرب المجني عليه 
بسیف فجرحه فمات» ا لاحتمال أن یکون مات بسبب آخر» حتی قول 
الشاهة: فنات هن جرحة او يقرل: لهاو ار ديف او تخر ذلك كفرة قات مكائه لحف 
الاحتمال المذكورء ولو قال الشاهد: ضرب الجاني رأس المجني عليه فأدماهء أو ضرب رأسه مغلا 
فأسال الضرب دمه» ثبتت بذلك دامية عملا بقوله الذي قطعه» بخلاف مالو قال : فسال دمه لم تشبت ت 
لاحتمال حصول السیلان سبب آخر. 


قالوا: ويشترط في الشهادة بالموضحة . أن يقول الشاهد: ضربه فأوضح عظم رأسه لأنه لا شىء 
یحتمل بعده» وقیل : يكفي فأوضح رأسه من غير تصريح بإيضاح العظم» ویجب على الشاهد بيان 
محل الموضحة وقدرها بالمساحة» أو بالإشارة إليها ليمكن فيها القصاص» - وذلك إذا كان على 
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رأسه مواضح › فإن لم یکن برأسه إلا موضحة واحدة» وشهد الشاهد بأنه أوضح رأسه لم یثبت 
القصاص لجواز أنه کان على رأسه موضحة صغير ة» فوسعها غير الجاني . 


قالوا: ويثبت القتل بالسحرء بالإقرار من الساحر» فإن قال قتلته بسحري وهو يقتل غالبا يكون 
عمداً وعليه القصاص» وإن قال يقتل نادرأ فشبه عمد وإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه» 
٣‏ فیکون خطأ» ويجب في هاتين الصورتين دية في مال الساحر لا على العاقلةء > لأن إقراره لا يلزمهم إلا 
E‏ تصدقه العاقلة» فتكون الدية عليهم . 
ا ا ن لای ر کے ا اک 
عدلين» لأن كل ما ليس بمال» ولا آيل إلى المال لا يكفي فيه إلا عدلان» كالعتق» والعفو عن 
القصاص» وكشرب خمر» وقذف. وقتل» وجرح» وغير ذلك. 

واشترطوا في صحة الشهادة عند الحاكم العدالة-والعدل» هوالحر,» المسلم» البالغ» العاقلء 
بلا فسق» ولا حجر ولا بدعة» ولا تأول» وأن يكون صاحب مروءة بترك شيء غير لائق من لعب 
بحمام » وشطرنج » وترك سماع غناء وترك سفاهة من القول» وترك صغيرة» وإن كان أعمى في القولء 
أو أصم في العقل» وشرط قبول شهادته . أن يكون فطناً» > جازماً في شهادته بما أدی» غير متهم فيها. 


٤‏ فإن رجع الشاهدان قبل الحكم» بعد الأداء تبطل الشهادة» ولا يعمل بهاء ويؤدبان» أما إذا رجعا 
٠‏ بعد الحكم ٠‏ والاستيفاء في القتل فلا تبطلء > بل يغرم الشاهدان دفع الدية» للمشهود عليه ويضمنان 
الديةء والعقل في القصاص في أموالها . 

وقال أشهب : يقتص من الشاهدين إذا رجعا بعد الحكم والاستيفاء في القتل العمد لأنهما تسا 
٠‏ في قتل النفس بلا شبهة فيقتلان. 

ويحكم بنقض الحكم إن ثبت كذبهم بعد الحكم» وقبل الاستيفاءء في القتلء والقطعء 
٤‏ والحد وإن علم الحاكم کذبهما في شهادتهما وحکم بما شهدا به» من قتل» أو قصاص أو دية» 
سواء باشر الدم» أو لاء فإنه يقتص من الحاكم في هذه الحالة» ويجب على الحاكم دفع الدية من ماله 
٠٠‏ خاصة» دون العاقلة. 

فن لم يعلم كذبهماء فلا ضمان عليه» وإن علم بقادح منهما 

٤‏ قالوا: وسبب القسامة التي توجب N‏ > قتل الحر المسلمء 
وا ان > أو صيياء قتل بجرح» أو ضرب» أو سم» بلوث - بفتح اللام» وسكون الواو- الأمر 
الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتلهء وذلك کوجود شاهدین و قول حر» مسلم» بالغ : 
قتلني » أو جرحني » أو ضربني فلان» وذكر اسم القاتل» حرا اوعبداء بالغاء أو صبياًء ذكراً أو أشى› 
ر أوقال: : دمي عنده» سواء کان قول المسلم قتلني عمد أو خحطأء ف ففي العمد يستحقون بالقسامة 
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القصاص وفي الخطأ الديةء ولو كان القائل :قتلني فلانء فاسقأء على أعدل أهل زمانه» وأورعهمء 
فیقسمول ویقتل فيه . [ 

أو ادعى الولد على أبيه أنه ذبحه» أو شق جوفهء أو رماه بحديد قاصدا قتله» فيقسمون 
ويأخحذون الدية مغلظة . 

وإن أطلق المقتول» ولم يبين بعمد ولا خطأء بين أولياؤه انه عمد أو خطأء وأقسموا على ما 

بينواء وتبطل القسامة إن قالوا: لا نعلم هل القتل عمد أو خطأء e‏ اا 
بأن قال بعض الأولياء قتله عمداًء وقال بعضهم : لانعلم هل قتله عمد أو خطاًء > فيبطل الدم» لأنهم 
لم يتفقوا على أن وليهم قتل عمدأ حتى يستحقوا القودء e‏ فيقسمول عليه . 

أو شهد عدلان على معاينة الضرب. أو معاينة الجرح خطا اا وتأخر موت المضروب› 
ما إذا لم يتأخرء > فإنهم يستحقون الدم» أو الدية بدون قسامة» لكونها شهادة على معاينة القتلء ا 
e‏ أو جرحه» من الضرب مات أو إنما مات منه» أو بشهادة عدل بمعاينة الضرب أو 
الجرح» عمدا أو خط تأخر الموت أو لم اض ا ی ا 
el a‏ أو الضرب» أو شهد عدل بإقرار المقتولء الحرء المسلم» البالغ العاقلء 
آن فلاا جرحني» أو ضربني عمدا أو خحطأً فشهادته لوث› e‏ لقد قتله أو 
شهد عدل برؤية المقتول يتحرك في دمهء والشخص المتهم بالقتل قريب منه» وعليه أثر القتل» ككون 
الال بيده ملطخة بدم» او ارجا من کان المقتول وليس فيه غيره» فتكون شهادة العدل على ماذكر 
لا يحلف الأولياعى ويستحقون الود أو الدية اه. 

الشافعية ‏ قالوا: لو أقر بعض الورثة ولو كان ا بعفو بعض منهم عن القصاص ) سواء عينه» 
آم لا سقط القصاص لأنه لا يتبعض» ولو اعترف بسقوط حقه منهء فيسقط حق الباقين» بخلاف 
الدية فإنها لا تسقط› وإن لم يعين العافي» > فللورثة كلهم الدية» وإن عينه فأنكر فكذلك ویصدق بیمینه 
إنه لم يعف وإن أقر بالعفو مجان أومظاق سقط قان إلذية وللباقين حصتهم منها. 

ويشترط لاثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص - لا عن حصته من الدية - شاهدان عدلان» 
لأن القصاص ليس بمالء e e a GS E E‏ أما إثبات العفو عن حصته من 
الكية ‏ فتتت الخ الافضة اشا من رجل وامرأتین› أو رجل ويمين» لأن المال يشت بذلك» فكذا 
اسقاطه› وخرج بقوله أقر» مالو شهد فإنه إن کان قاسقا أو لم يعين العافي فکالااقرار» وإن کان 
عدلا وعين العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعا بعد دعوی الجاني قلت شهادته في 
الدية» ويحلف الجاني مع الشاهد ان العافي عفا عن الدية لا عنها وعن القصاص › لأن القصاص سقط 
بالاقرار» فيسقط من الدية حصة العافي» وإن شهد بالعقو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد. 

ولواختلف شاهدان في زمان القتل : كأن قال أحدهما قتله في الليل» وقال الآخر: قتله بالنهاء 
أو اختلفا في مكان القتل : كأن قال أحدهما: قتله في المسجد وقال الأخر: قتله في الدارء أو اختلفا 
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في آلة القتل: كأن قال أحدهما: قتله بالسيف» وقال الآخر: قتله بالرمح » أو اختلفا في هيئة القتل : 
كأن قال أحدهما: قطع رقبتهء وقال الآخحر: شقه نصفين» سقطت شهادتهما في هذه الصورء ولا لوث 
بهاء لأن كل واحد ناقض صاحبه. 
وقيل : هذه الشهادة فيقسم الولي» وتثبت الدية لاتفاقهما على أصل القتل» والاختلاف 
في الصفة بما يكون غلطا أو 
O O REY‏ 
أجيب: بأن باب القسامةء أمره أعظم» ولهذا غلظ فيه بتكرير الأيمان. 
هذا إذا شهد على الفعل» فلو شهد على الإقرار لم يضر اختلافهما في الزمان ولا في المكان»› 
لأنه لا اختلاف في القتل وصفته : بل الاختلاف في الإقرار. 
نعم : إن عينا يوماً» في مكانين متباعدين بحيث لا يصل المسافر من أحدهما إلى الآخر في 
الزمان الذي عيناه» كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل بمكة يوم كذاء والآخر أقرء بأنه قتله بمصر في 
تاريخ ذلك اليوم» فتلغو الشهادة ولا تقبل . 
الحنفية رحمهم الله تعالى - - قالوا: من قتل وله ابنان حاضر وغائب. فأقام الحاضر البينة على 
القتل » مقلم الغائب ذإ يجب علي أن يميد ايت عند الإمم لي حنفة رحمه اله تعالى لان استيا 
القصاص حق الوارث عنده» ولأن القصاص طريق الخلافة دون الوراثة ألا ترى أن ملك القصاص يثبت 
بعد الموت» والميت ليس من أهلهء بخلاف الدين» والدية» لأن الميت من أهل الملك في الأموال» 
ECS E E‏ فإانه یملکه » ذا كان طرتقة الانات انذاء لا 
نتصب أحدهم خصمأً عن الباقين» فيعيد البينة بعد حضور احتيالا للدرء . 


وقال الصاحبان : إذا حضر الغائب فلا يعيد إقامة البينةء لأن استيفاء القصاص حق المورث» فإن 
e‏ طريقه طريتق الوارثة » كالدين» وهذا لأنه عوض عن نفسه» فيكون الملك فيه لمن له الملك 
فى المعوض» كما في الدية› ولهذا EE‏ يكون للميت» ويسقط بعفوه بعد الجرح قبل 
الات فینتصب أخد الور شما غر الاق فلا يعيد البينة بعد حضوره . أما إذا كان القتل خحطأء 
وحضر الغائب فلا يجب عليه إعادة البينة بالإجماع . فإن أقام القاتل البينة أن الغائب قد عفاعن 
ا فالشاهد من أولياء الدم خصم له» ویسقط القصاص › لأنه ادعی على الحاضر سقوط حقَه 
فى القصاص. إلى مال ولا يمكنه إثباته إلا بإثبات العفو من الخائب» فينتصب الحاضر خصماً عن 
الغائبء وكذلك عت رجن قا عدا وأحد الرجلين غائب فهو على هذاء فإن كان الأولياء 
اة > فشهد اثنان منهم على الآخر انه قد عفاء فشهادتهما باطلة» وهو عفو منهماء لأنهما يجران 
بشهادتهما إلى اشا فاا وهو انقلاب القود مالا فإن صدقهما القاتل فالدية بينهم آثلاثاء لأنه لما 
صدقهما وحده» فقد أقر بثلثي الدية لهماء فصح إقراره إلا أنه يدعي سقوط حق المشهودعليه» وهو 
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ینکر فلا يصدق» ویغرم نصیبه» وما إن كذبهما القاتل فلا شيء لهماء وللغائب ثلث الديةء لأنهما أقرا 
على أنفسهما بسقوط القصاص فقبل» وادعيا تلات نصا اء فلا يقبل إلا بحجة» وينقلب 
نصيب المشهود عليه مالاء لأن دعواهما العفو عليه» وهوينكر بمنزلة ابتداء العفومنهما في حق 

المشهود عليهء لأن سقوط القود مضاف إليهماء وإن صدقهما المشهود عه وحده غرم القاتل ثلث 
الد للات ال دعل يا لك 

قالوا : وإذا شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فيجب عليه القود إذا كان 
القتل مد لأن الثابت بالشهادة كالثابت معاينة» وفي ذلك القصاص - إذا شهدوا انه ضربه بشيء 
جارح فصداء» - والشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجهء لأن الموت بسبب الضرب إنما 
يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات . 

وإذا اختلف شاهدا القتل في الأيام بأن قال أحدهما: إنه قتله يوم السبت» وقال الآخر بأن القتل 
کو الي 

أو اختلفا في البلدء بأن قال أحدهما: : إن القتل كان في مكة» وقال الآخر بأنه وفع في الكوفة» 
أو اختلفا في الآلة التي كان بها القتلء بأن قال أحدهما: ضربه بسيف» وقال الآخر: ضربه بعصا. 
فالشهادة باطلة» ولا يعمل بها» لأن القتل لا يعاد ولا يكرر- والقتل فى زمان» أوفى مكان غير القتل 
في زمان أو مكان آخر- والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح» لأن الثاني عمد بالاتفاق» والأول شبه 
عمد» وتختلف أحكامه) » فکان على كل قتل شهادة فرد» وكذا إذا قال أحدهما: فإن المطلق يوجب 
الدية في ماله» والمقيد بالعصا قتله فهو باطل . لأن المطلق يغاير المقيد» إن المطلق يوجب الدية 
في ماله والمقيد بالعصا يوجب الدية على العاقلة. 

قالوا: وإن شهدا إنه قتله» وقالا: لا ندري بأي شيء قتلهء ففيه الدية استحساناًء والقياس أن لا 
تقبل هذه الشهادة لأن القتل يختلف باختلاف الآلةء فجهل المشهود يسقط الشهادة لأن قولهم : ا 
ندري بأي شيء قتله» إما صادقون أو كاذبون» لعدم الواسطة بين الصدق والكذب وعلى كلا 
التقديرين يجب أن لا تقبل شهادتهماء لأنهما إن صدقا امتنع القضاء بها لاخحتلاف موجى السيف 
والعصاء وإن كذبا فكذلك لأنهما صارا فسقة . 


ووحه الا شخان أنهم شهدوا بقتل مطلق» والمطلق ليس بمجمل فيجب أقل موجبه وهو 
الدية» eS‏ > لكنهم بقولهم : لا ندري» اختاروا حسبة الستر على 
القاتل وأحسنوا اليه بالاحياء» وجعل كذبهم هذا معفوا عند الله لما جاء في الحديث الشريف «ليس 
کذایاً من يصلح بين اثنين» فبتأويلهم كذبهم بهذالم يكونوا فسقة» فتقبل شهادتهم» فلا يثبت 
الاختلاف بالشك. وتجب الدية فى ماله لأن الأصل فى الفعل العمد» فلا يلزم العاقلة. 


وإذا أقر رجلان كل واحد منهما بأنه قتل فلاناً» فقال الولي : قتلتماه جميعاًء فله أن يقتلهماء وإن 
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شهدوا على رجل أنه قتل فلانا» وشهد آخرون على آخر بقتله» وقال الولي : قتلتماه جميعاًء بطل ذلك 
كلها والفرى اذ الاقراررالهاة ازل كل ونت مهم اوجرن كل العر» ووجرب الق اض ف 
حصل التكذيب فيهماء غير أن تكذيب المقر له في بعض ما أقر به لا يطل إقراره في الباقي» 
وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته أصلا لآن التكذيت تفستى». وفسقى 
الشاهد يمنع القبول | ه. 


محٹٺ 


شهادة الشهود 

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى : على أن الشخص لوشهد لمورثه بجرح قبل الأندمال لم تقبل 

شهادته للتهمة» لأنه لو مات مورثه كان الأرش لهء فكأنه شهد لنفسه» وهي شهادة غير مقبولة شرعاء 
قالوا: إلا أن يكون على i E‏ وفيه 

نظر لأن‌الدين لايمنع اللارث وربما يبرا منهء ولاحتمال ظهور مال لمورثهء مخفيا 

قال الرافعي : وشهادتهم بتزكية الشهود کشهادتهم بالجرح . 

والمراد بالشاهد الوارث غير أصله وفرعه» لأن شهادتهما لا تقبل مطلقَا للبعضيةء قالوا: ولو 
شهد لمورثه بمال في مرض موته تقبل في الأصح عند أكثر العلماء. 

وقيل: لا تقبل كالجرح» وقد فرق «الفارقي» بينهما بأنهما إذا شهدا بالمال لم يحصل لهما نفع 
حال وجوبه» لأن الملك يحصل للمشهود له» وينفذ تصرفه فيه» فى ملاذه وشهواته» وإذا شهدا له 
بالجراحة كان النفع حال الوجوب لهماء لأن الدية قبل الموت لم تجب وبعده تجب لهما. 

وفرق غيره» بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق» فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي 
ثبت به الحق» ههنا بخلافه . 

قالوا: SS‏ أو قطع طرف خطأء E‏ 
الشهادةء لأنهم يدفعون عن أ نفسهم الغرم» فإن كانوا لا يحملونها وقت الشهادة نظطرت» فإِن كانوا من 
فقراء العاقلة فالنص ردها أيضاء أو من أباعدهم » وفي الأقربين وفاء بالواجب. فالنص قبولهاء والفرق 
أن المال غاد ورائح » والغنى غير مستبعد» فتحصل التهمة» وموت الغريب كالمستبعد في الاعتقادء 

بخلاف ما إذا شهدوا بفسق بينة القتل العمد. وبينة الأقرار بالقتلء فإنها تكون مقبولة في هذه 
الحالة لعدم التهمة» إذ لا تحمل. 

قالوا: ويشترط في الشهادة السلامة من التكاذب» فلو شهد اثنان على اثنين بقتل شخص»› 
فشهد المشهود عليهما مبادرة على الأولين» أو غيرهما بقتله» فإن صدق الولي الأولين حكم بهماء 
لسلامة شهادتهما عن التهمة وسقطت شهادة الأخرين› لأنهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهما القتل 
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الذي شهد به الأولانء والدافع متهم في شهادته ولو صدق الولي الآخرين» أو صدق الجميع» أو كذب 
الجميع بطلت الشهادتان في المسائل الثلاثة المذكورة-أما الأول فلأن في تصديق الآخرين تكذيب 
الأولين» وعداوة الآخرين لهماء وأما في الثانية » فلأن في تصديق كل فريتق تكذيباً للآخر» وأما الثالثة 
فالأمر فيها ظاهر» حيث كدب الطرفين . 

قالوا: ولو أقر بعض الورثة .. ولو كان فاسقاً - بعفو بعض منهم عن القصاص» سواء عينه ام لا؟ 
سقط القصاص عن الجاني» لأنه لا يتبعض» ولو اعترف بسقوط حقه منه فيسقط حق الباقى فى 
القصاص» أما الدية فإنها باقية لا تسقط» بل وإن لم يعين العافي» فللورثة كلهم الدية» وإن عينه» 
فأنكر فكذلك لا تسقط الدية» ويصدق بيمينه أنه لم يعف» وإن أقر بالعفو مجاناًء أو مطلقاً سقط حقه 
من الدية» وثبت للباقين من الورثة حصتهم منها. 

ويشترط لأثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص» لا عن حصته من الدية شاهدان عدلان من 
الرجالء لأن القصاص ليس بمال» وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه» أما إثبات العفو عن 
ذلك فكذا إشقاطة: 

وإذا شهد بعض الورثة بعفو بعضهم عن القصاص› فإن كانفاسق ا أو لم يعين العافي منهم فهو 
کالاقرار. ) 

وإن کان عدلا وعين العافي» وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعاً بعد دعوى الجاني قبلت 
شهادته في العفوعن الدية» ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفاعن الدية لا عنهاوعن 
القصاص.» لأن القصاص سقط بالإقرار» فيسقط من الدية حصة العافي» وإن شهد بالعفو عن الدية» 

قالوا: وإدا 2 شهود القصاص ضصمنوا الدية» ولا قصاص عليهم › لأنه لم يوجد منهم القتل 
مباشرة. والتسبيب لا يوجب القصاص . كحافر البئرء بخلاف الإإكراه» لأن المكره فيه مضطر إلى 
ذلك فإنه يؤر حياته» وكذلك الولى فإنه مختار» والاختيار يقطع الس وإدا امتنع القصاص وحىتثت 
الديةء لأن القتل بغير حق لا يخلوعن أحد الموجبين› ولو شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم 

قالوا: وإذا رجع شهود الفرع ضمنواء لأن التلف أضيف إليهم» فإنهم الذين ألجؤوا القاضى › 
الت وهو الأشهاد والقضاء ماص نه خبر محتمل . 

ولو قالوا: أشهدناهم وغلطناء فلا ضمان عليهم» لأن القضاء وقع بما عابشه من الحجة وهي 
شهادة الفروع فیضاف اليهم اه. 


ظ۵ 


مېحت 
الجناية على الأطراف 
1 أما الجناية على الاطراف من يد أوعين» أو سن» فقد جعلت الشريعة الإإسلامية» 
عقوبتها القصاص أيضاأًء بمعنى أنه يفعل بالجاني مثل ما فعلل جزاء وفاقأء ولكن يشترط 
1 الممائلة بين العضوين› فلا فقا عین عوراءء في e‏ سليمة» ولا يقطع لسان خرس » في 
٠‏ لسان متكلم» ولا تقطع يد عاطلة بيد عاملة» ونحو ذلك مما هو مبين في محله). 


وهذا هو العدل المطلقء فإن الذي يعتدي على إتلاف عضو إنسان لا جزاء له إلا أن 
يتلف منه ذلك العضوء كما قال تعالى : إوجزاء سيئة سيئة مثلها آية [ ٤١‏ من سورة 
الشوری]. 

)١(‏ اتفق الأئمة الأربعة : على أن من أتلف نفساً فعليه دية كاملةء وفى مارن الأنف وهو ما لان 
دوں العظم» ویسمی أرنبة الأنف تجب دية كاملةء لأن a EE‏ على الطرفين 
المسميين بالمنخرين» وعلى الحاجز بينهماء وتندرح حكومة قصبته في ديته فلا يزاد على دية واحدة» 
٠‏ لأنه عضو واحد» وفي قطع اللسان الدية لفوات منفعة مقصودة» وهو النطق ولو كان اللسان لألكن› 
وهو من في لسانه لكنة» أو أعجم» ولو لسان أرت» ولو لسان ألثغ - بمثلثة - ولو لسان طفل لم ينطق › 
ولان فيه جمالا ومنفعة يتميز بها الإنسان عن البهائم في البيان والعبارة» عما في الضمير» وفيه ثلاث 
منافع: الكلام» والذوق» والاعتماد في أكل الطعام» وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه 
بالأضراس.» فتجب فيه دية كاملة » وفي إبطال الصوت مع إبقاء اللسان دية كاملة. 

وقيل : شرط الدية في قطع لسان الطفل الصغير» ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاءء أو مص للثدي»› 
لأنها أمارات ظاهرة على سلامة اللسان» فإن لم يظهر فحكومةء لأن سلامته غير متيقنة» والأصل براءة 
الذمة» ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف الدية» وإن شل اللسان فديتان» وقيل : 


دية. 


وإذا كان اللسان المقطوع عديم الذوق. أو كان أخرساً» تجب فيه حكومة عدل» وتجب الدية 
٠٠‏ كاملة إذا قطع بعض اللسان» ومنع الكلام » لتفويت منفعة مقصودة» وإن كانت الآلة قائمة» ولو قدر 
على التكلم ببعض الحروف. قيل: تقسم على عدد حروف الهجاءء وقيل على عدد حروف تتعلق 
باللسان فبقدر ما لا یقدر عليه تجب دیته . 

ل ر ا ات اقات ج وراد الاما قداو کان اتانس هر 
المعتدى عليه أصبح المعتدي ناقصاً مثله» وذلك ضار بقوة الأمة وبهيبتها . 

وقيل : إن قدر على أداء أكثرها تجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال» وإن عجز عن 
أداء الأكثر يجب كل الدية» لأن الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام» وقد روي أن رجلا قطع طرف 


منها نصف عشر الدية» كقطع أنملة إبهام الأصبع مثلا. 
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والجواب: أن في هذا القصاص تقليا لأرباب العاهات -لا تكثيراً بل فى القصاص ٠‏ 
قضاء على الجريمة» من أصلهاء كما قال تعالى : لولكم في القصاص حياةيا أولي الألباب ٠.‏ 


لعلكم تتقون آية [۱۷۹ من سورة البقرة] . 


لآن الذي يوقن بالجزاء المماثل» ويعلم أنه إذا اعتدى على عضو من أعضاء بدن غيره أ 
قطع مثله منه» فإنه يحجم عن ارتكاب الجريمة بتاتأء وبذلك يرتفع العدوان» فلا يوجد ذو . 


عاهة أصلاء لا معتدء ولا معتدی عليه . 


لسان رجل في زمان الإمام علي کرم الله وجهه فأمره أن يقراً ا ب ت ٹ فكلماقراً حرفا أسقط 1 
من الدية بقدر ذلك» وما لم يقرأ أوجب من الدية بحسبانهء وحروف اللسان ثمانية عشر حرفا في لغة 


العرب» وحروف الحلق وهي ستةء وحروف الشفة وهي أربعة. 


وفي قطع الذكر تجب الدية كاملة» وكذلك الحشفة› وهي را س الذكر إذا قطعها عليه دية كاملة : 


ولو کان الذكر لصغير» وشیخ کبیر»› وحصي › وعىین › لاطلاق الحديث الوارد في ذلك . 
وعند أكثر الفقهاء : أن في ذكر الخصي والعنين حكومة. 


«في النفس الدية» وفي اللسان الدية» وفي المارن الدية» وهكذا فى الكتاب الذي كتبه رسول الله ية ٠‏ 


لعمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه('). ولأن ذكر الخصي سليم وهو قادر على الإيلاج» وإنما الفائت 
الإيلادء والعنة عيب في غير الذكرء لأن الشهوة في القلب والمني في الصلب» وليس الذكر بمحل 


لواحد منهما: فكان سليماً من العيب» والحشفة كالذكرء لأن ما عداها من الذكر كالتاإبع فل الگ + 


مع الأصابع» لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها وأحكام الوطء تدور علیهاء ومن قطع 
بعضها يجب بقسطه منهاء لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على اخاضتا: 

وقیل : يجب بقسطه مع كل الذكرء لأنه المقصود بكمال الدية. أما الذكر الأشل ففيه حكومة 
عدل» ودكر الخنثى ففيه نصف دية» ونصف حكومة . 


والأصل في الأطراف آنه إذا إذا فوت جنس منفعة على الکمال» أو أزال جمالا مقصودآً فى الآدمى ‏ 
على الكمال» يجب كل الدية» لإتلافه كل النفس من وجه» وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيماً . 


للآدمي » فإن کان جنس المنفعة» أو الكمال قائماً SE OS‏ الدية» کان 
الدية وان کان قائ بعشرة أعضاءء rE‏ 6 کان قائاً اکر فی کل وا 


روى أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال: قرأت في كتاب رسول الله ا لعمرو بن حزم حين بعشه إلى 
نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم» رواه النسائي . 
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۲۹٦‏ ا ا الحدود / الحناية على الأطراف 


آما الذي يعلم أن نتيجة عدوانه عقوبة بالسجن القليلء فإنه لا يبالي بتکرار فعله مع 
كثيرين» فيزيد أرباب العاهات والمجرمون معأ على أن A‏ 
شر الآفات التي تقضي على حياة المجرم» فإنه يصبح عاطلا مه ال کا فوا 
في كثير من متعودي الإجرام والسجون فمتى أمكن القصاص بالتساوي بين العضوين» كان من 
العدل أن يقتص من الجاني بمثل جنايته» وإِن لم یمکن کان للحاکم ن یعزره بما يراه زاجراً له 
عن العودة» ورادعأ للأشرار عن ارتكاب الجرائم . على أنك قد عرفت ان القصاص في نظر 
الشريعة الاسلامية حق المعتدى عليه OA‏ مال أو غيره» أويعفو 


نه . 


فإذا رأى الحاكم أن العفو يترتب عليه ضرر بالأمن» فله أن يتخذ الوسائل التي يراها 
f‏ 
لصيانة الامن . 


وفي قطع الذكر فاتت على الشخص منفعة الوطءء والإيلادء واستمساك البول» والرمي به عن 
جسده» ودفق الماءء والرٍيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادةء وغير ذلك وإن شق الذكر طولاء فأبطل 
منفعته وجبت فيه دية كاملة» کما لو ضربه على ذکره فأشله» وإن تعذر بضربه الجماع بهء لا الانقباض 
والانبساط فتجب حكومة عدل» لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهماء فلو قطعه قاطع بعد ذلك» 
فعليه القصاص . أو كمال الدية. 

وفي العقل إذا ذهب بالضرب عمداًء أوخطأً دية كاملة» وقد قضى سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه بذلك. ولفوات منفعة الإدراك إذ به ينتفع بنفسه في.معاشه ومعاده» وذلك إذا لم 
يرج عوده بقول أهل الخبرة في مدة يظن آنه يعيش اليهاء كما جاء في خبر عمروبن حزم . 

وقال ابن المنذر: أجمع TT‏ العلم على ذلك لأن العقل ارف المعاني» 
والأعضاءء وبه يتميز اللإنسان عن البهائم » ويعقله عن الوقوع في الدناياء والمراد العقل الغريزي الذي 
oa E‏ ففيه حكومة. فإن رجي عوده في المدة المذكورة 
انتظر» فإن عاد فلا ضمان» كما في سن من لم ينفر» وفي إزالة بعضه بعض الدية بالقسط إن ضبط 
بزمان كأن كان يجن يوماً» ويفيق يوماًء أو بغيره» كأن يقابل صواب قوله» وفعله بالمختل منهماء 
وتعرف النسبة بينهماء فإن لم ينضبط فحكومة يقدرها الحاكم باجتهادهء فإن مات في أثناء المدة المقدر 
عوده فيها وجبت ديته كاملة. ولا يجب القصاص فيه للاختلاف في محلهء فقيل محله - القلب - وقيل : 
الدماغ وقيل : مشترك بينهماء والأكثرون على الأولء وقي : مسكنه الدماغ وتدبيره القلب» ويسمى 
i i i I ENGR‏ ارش له 
کأن ضرت رأسه» أو لطمه لكن يجب تعزيره في الأصح . 

فإن زال العقل الغريزي بجرح له أرش مقدر كالموضحة. أو حكومة كالباضعة» وجبت الدية 
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والأرش. أو الدية والحكومة معا ولا يندرج ذلك في دية العقل لأنها جناية أبطلت منفعة غير حالة في 


محل الجناية» فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه» أو بصره» وكما لو انفردت الجناية عن زوال 
العقل» وعلى هذا لو قطع يديه ورجليه» فزال عقله بذلك لزمه ثلاث ديات . 

ولو ادعى ولي المجنون زوال عقل المجني عليه وأنكره الجاني» ونسبه إلى التجانن» اختبر في 
عقلهء فإن لم ينتظم قوله» وفعله في خلواته فتجب له دية بلا يمين وهذا في المجنون المطبقء أما 
المجنون المنقطع فإنه يحلف في زمن إفاقته» فإن انتظم قوله وفعله حلف الجاني» لاحتمال صدور 
المنتظم اتفاقاًء أو جرياً على العادةء والاختيار لا يقدر بمدةء بل إلى أن يغلب على الظن صدقه»ء أو 
کذبه» ولا بد في سماع دعوى الزوالء من كون الجناية تحتمل زوال العقل. وإلا لم تسمع الدعوىء 
كحصول الموت بصعقة خفيفة وفي إزالة السمع تجب دية كاملة » لخبر البيهقي ((في السمع الدية» ونقل 
ابن المنذر فيه الإجماع ولأنه من أشرف الحواس» فكان كالبصرء بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاى 
لأن به يدرك الفهم» ويدرك من الجهات الست» وفي النور والظلمةء ولا يدرك بالبصر إلا من جهة 
المقابلة» وبواسطة من ضياء أو شعاع» وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليهء لأن السمع لا يدرك 
به إلا الأصوات» والبصر يدرك الأجسام والألوانء والهيئات» فكان أشرف منه» ولا بد في وجوب الدية 
من تحقق زوال السمع» فلو قال هل الخبرة: يعود وقدروا له مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظرت› 
فإن استبعد ذلك» أو لم يقدروا مدة أخحذت الدية في الحال. وإن قالوا: لطيفة السمع باقية في مقرهاء 
ولكن انسد منفذ السمع» والسمع باق وجبت فيه حكومة. 

وقيل: يعتبر في طريق معرفة السمع الدلائل الموصلة إلى ذلك فإن لم يحصل العلم بذلك 
يعتبر فيه الدعوی والانکار» فطريق معرفة السمع أن يتغافل وينادى عليه فإن أجاب علم أنه يسمع› 
ولا دية له. 

حكى الناطفي عن أبي حازم القاضي أن امرأة تطارشت في مجلس حكمه» فاشتغل بالقضاء عن 
النظر إليهاء ثم قال لها فجأة» غطي عورتك» فاضطربت وتسارعت إلى جمع ثيابها وظهر مكرهاء وفي 
إزالة السمع من أذن واحدة يجب نصف الدية» وفي قطع الأذنين الشاخصتين الدية لأن فيهما تمام 
الجمالء ولو أزال أذنيه وسمعه فتجب دیتان» لأن محل السمع غير محل القطع فلم يتداخلاء ولو ادعى 
المجني عليه زوال السمع من أذنيهء وكذبه الجاني» وانزعج للصياح في قوم» وغفلة فكاذب. لأن 
ذلك يدل على التصنع ولا بد من تحليف الجاني» إن سمعه لباق» لاحتمال أن يكون انزعاجه اتفاقا 
من غير سمع » وإن لم ينزعج المجني عليه بالصياح ونحوه» فصادق في دعواه» وتجب له الدية كاملة. 

وإن نقص سمع المجني عليه فقسط النقص من الدية إن عرف قدر ما ذهب»ء بأن کان يسمع من 
مكان كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلاء وطريق معرفة ذلك أن يحدثه شخص ويتباعد إلى أن يقول: 
لا أسمع فيعلي الصوت قليلاء فإن قال: أسمع عرف صدقه» ثم يعمل كذلك من جهة أخرى» فإن 
اتفقت المسافتان ظهر صدقه» ثم ينسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن عرف ویجب بقدره من 
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الديةء فإن كان التفاوت نصفاً وجبت الديةء وإن لم يعرف قدره بالنسبة» فتجب فيه حكومة عدل» 
باجتهاد قاض . 

ولو قال المجني عليه: أ نا أعرف قدر ما ذهب من سمعي» صد بيمينه› لأنه لا يعرف إلا من 
جحهنه» وإن نقص سمع المجني عليه من أذن واحدة سدت هذه الناقصة» وضبط منتهى سماع الأخرين 
ثم عکس . ويؤحد قسط التفاوت من الديةء فإن كان بين مسافة السمعية» والأخحرى النصف فله ربع 
الديةء لأنه أذهب ربع سمعهء وإن كان الثلث. فيجب عليه سدس الدية» وهكذا. 

وفي دهاب سرکل: عین » صعیر اوک حادة» أو كحلة» صحيحة أو عليلةء عمشاء أو 


حولاءء من شاب» أو شيخ أو طفل PN‏ الدية» وفي العينين الدية كاملة 
لأن البصر من المنافع المقصودة في الحياةء وقد روي أن عمر رصي الله عنه قضی بأربع ديات في 
ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصرء وإن ادعى المجني عليه زوال بصره» وأنكر 
الجاني» سئل أهل الخبرة بذلك عدلان منهم مطلقاء أو رجل وامرأتان إن كان خطأء أوشبه عمد 
فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس. ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو موجودء 
٠‏ بخلاف السمع لا يراجعون فيه» إذ لا طريق لهم إليه» المجني عليه بتقريب عقرب أو 
حديدة محماة» أو نحو ذلك من عينه بغتةء ونظر هل ينزعج أم لا؟ فإن انزعج صدق الجاني بيمينه» 


وإلا فالمجني عليه بيمينه» وإن نقص ضوء المجني عليه» که جر ج فإن عرف قدر 


النقص بأن كان یری الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلاء فقسطه من الديةء وإلا 
فحكومة عدلء فإن نقص بعض صوء عينه عصبت ووقف شخص في موصع يراه» ويؤمر أن یتباعد حتی 
يقول: لا أراه» فتعرف المسافة ثم تعصب الصحيحة» وتطلتى العليلة » ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعاً 
إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين » ويجب قسطه من الديةء فإن أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع 
٤‏ ملا وبالأخرى من مائة فالنصف› نعم لو قال أهل الخبرةء ان المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج 
إليه المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانيةء وجب ثلثا دية العليلة» وإن أعشاه لزمه نصف دية» وإن 
3 أعمشه أو أخحفشهء أو أحولهء أو أشخص بصره» فالواجب حكومة» ومن بعينه بياض لا ينقص الضوء 
٠‏ ففي قلعها نصف دية . 


(حادنة) . 


سئل ابن الصلاح عن رجل أرمد أ تى امرأة بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه. فکحلته فتلفت 


عینه» فهل یلزمها ضمانها؟ فاجاب: إن ثبت أن ذهاب عينه بتداويها فعلى عاقلتها ضمانهاء فإن لم 
- يكن لها عاقلة» فعلى بيت المال. فإن تعذر فعليها في مالهاء إلا أن يكون الأرمد أذن لها في المداواة 
بهذا الدواء المعين فلا تضمنء ويقاس على هذا حالة المريض مع الأطباء في هذا الزمان. 
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حزم » لأنه من الحواس النافعة» فتكمل فيه الدية كالسمع» وفي إزالة شم منخر واحد نصف الدية» ولو : 
نقص الشم وجب بقسطه من الدية إذا أمكن معرفته» وإن لم يمكن فالحكومة . ب 
ولو أنكر الجاني زوال الشم من المجني عليه امتحن في غفلاته بالروائح الحادة» فإن هش ٠.‏ 
للطيب» وعبس لغيره حلف الجاني لظهور كذب المجني عليه» ولا يستحق ضماناًء وإن لم يهش ٠.‏ 
للطيب» ولم يتأذ من الكريه» حلف المجني عليه لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه» وفي إبطال ‏ 
حاسة الذوق» الذي هو قوة في اللسان يدرك بها الطعم» تجب دية كاملة» لأنه أحد الحواس الخمس» ٠‏ 
فأشبه الشم» واختلف في محله هل هوفي طرف الحلقوم» أوفي اللسان؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى . 
القول الثاني وقالوا: انه المشهور وعليه الحكماءء لكنهم يقولون: هو قوة منبشة في العصب المفروش ‏ 
على جرم اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها للعصب. وقال . 
أهل السنة : إن الإدراك المذكور بمشيئة الله تعالى - يعنى أن الله تعالى يخلق ما ذكر عند المخالطة ٠‏ 
المذكورة» وعلى هذا القول فينبغي أن يكون كالنطق مع الان فتجب فيه دية واحدة للسانء لأن ‏ 
الذوق يدرك به حلاوة» وحموضةء ومرارة» وملوحة» وعذوبة» وتوزع الدية على هذه الأنواع الخمسة» 
فإذا أبطل ادراك واحدة منهن وجب فيها خمس الدية» وهكذا. 
وإن نقص الإدراك نقصاً لا يتقدر» بأن يحس بمذاق الأنواع الخمس لكن لا يدركها على كمالها ٠‏ 
فقجب في ذلك النقص حكومة عدل. وتختلف بقوة النقصان وضعفه» وإن عرف قدره فقسطه من 
الدية . ) 
ولو اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب الذوق امتحن بالأشياء المرة ونحوها كالحامض ٠‏ 
الحاد. الذي لا يصبر عليه عادة. فإن ادعى النقص صدق بيمينه» وإن تألم وعبس صدق الجاني ٠‏ 
قالوا: وتجب الدية في إبطال المضغ كأن يجني على أسنانه فتخدر» وتبطل صلاحيتهاء 
للمضغ» وتفسد اللثة » لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفيها الديةء فكذا منفعتها كالبصر مع العين› 
والبطش مع اليد. 
وتجب الدية في إبطال قوة الإمناء بكسر صلب» لفوات المقصودء وهو النسل» بخلاف انقطاع ٠‏ 
اللبن بالجناية على الثديء فإن فيه حكومة » لآن الرضاع يطرأً ويزول» وقيل فيه الدية كاملةء واستعداد . 
الطبيعة للمناء صفة لازمة للفحول. ولأن إبطال قوة الامناء موت للرجل أدبياً ومعنوياً . فتجب الدية. “ 
وتجب الدية في إبطال قوة الحبل من المرأة لفوات النسل» فيكمل فيه ديتها لانقطاع اللسل› 
وتجب الدية في إبطال قوة الحبل من الرجل أيضاً بأن يجني على صلبه» فيصير منيه فاسدآ لا يحبل» “٠‏ 
وتجب الدية في ذهاب جماع من المجني عليه» بجناية على صلبه مع بقاء مائه» وسلامة ذكره» فيبطل ١‏ 
التلذذ بالجماع لأن ذلك من المنافع المقصودة. وقد ورد الأثر فيه عن الخلفاء الراشدينء وإن ضربه ‏ 
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ضربة شديدة على صلبه فأبطل إنعاظه فتجب الدية› ولا تندرح فيه دية الصلب وإن كانت قوة الجميع 
فيه» فلو كسر صابهء فأبطل إنعاظه فعليه ديتان» لأن كل جناية غير الأخرى. وفي إفضاء المرأة بجناية 
عمداً أو شبه عمد» أو خطأً بوطء أو بغيره» من الزوح» أو غيره» تجب ديتها كاملة» لفوأت منفعه 
الجماع أو اختلالهاء لأنه يقطع التناسل منهاء ويسبب لها العقمء لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق 
لامتزاجها في البول» فأشبه قطع الذكر» والإفضاء حاجز ما بين مدخل ذكر» ودبر» فيصير سبيل جماعها 
وغائطها واحداء إذ به تفوت المنفعة الكلية . 

وقيل : الإفضاء: رفع ما بین مدخل ذکر» ومخرح بول» فیصیر سبیل جماعها وبولها واحداًء لان 
ما بين القبل والدبر قوي لا يرفعه الذکر» وبینهما عظم لا یتأتی كسره. 

المالكية - قالوا : يجب في الإفضاء حكومة» بأن يقوم ما عليها عند الأزواح بأن يقال : ما صداقه 
على أنها غير مفضاةء وما صداقها على أنها مفضاة» فيغرم النقص» ثم إن كان الفعل من الزوج فيلحق 
بالخطا . لأذن الشارع في الفعل بالجملة» فإن بلغ الثلث فعلى العاقلةء وإلا ففي ماله خاصة ولا يندرج 
الإفضاء تحت مهر» بل يغرم الحكومة مع الصداق زوجاء أو أجنبياً غصبها ووطئهاء بخلاف إزالة 
البكارة من الزوج» أو الغاصب فإنه لا يغرم للبكارة شيعا زائدآ على الصداق الذي دفعهء لأنه لا يمكن 
الوطء إلا بإزالتهاء فهي من لواحق الوطء» بخلاف الافضاءء فإنه منهى عنهء إلا إذا أزال البكارة 
بأصبعه» فإن الحكومة فيها لا تندرج في المهر» زوجاء أو أجنبياًء تج عن الأجنبي حكومة» ولو لم 
يطأها» وهي مع المهر إن وطىءء أما الزوج فيلزمه أرش البكارة التي أزالها بإصبعه مع نصف الصداق»› 
إذا طلقها قبل البناء بهاء فإن دحل بها وطلقها بعد البناء فتندرج في المهرء فإن أمسكها فلا شيء عليهء 
وإزالة البكارة بالأصبع جرم فيؤدب الزوج عليه . 

قالوا: وتجب الدية إذا فعل معه فعا أحدث في بدنه جذاماً - وهو داء يأكل الأعضاءء أو أحدث 
تبريصة - وهو نوع من البرص - أو تسويد جسده» بعد أن كان غير أسود» أو أحدث به سواداً وبياضاً 
وهو نوع من البرص يحدث في الجلدء فتجب دية كاملة في كل هذه الصور» لأنه فوت عليه منفعة 
الجمال والكمالء فإن سود جسمه» وجذمه بسبب ضربة واحدة» وجب عليه دیتان» لأن كلا منهما 
منفصل عن الأخر. 

قطع الأذنين الظاهرتين 

المالكية ‏ قالوا: لا تجب الدية في قطع الأذنين الشاخصتين» إذا بقي السمع سليما» بل تجب 
حكومة عدل . 

الأئمة الثلاثة ‏ قالوا: تجب في الأذنين دية كاملة» وفي قطع إحداهما نصف الدية» لفوات منفعة 
الجمال» وجمع الهواء للسمع. 
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قطع عين الأعور 
المالكية ء والحنابلة ‏ قالوا: إن عين الأعور السليمة إذا قلعت» أو ذهب بصرها يجب فيها دية 
كاملةء لأن بصر الذاهبة انتقل إليها. 
والفرق بين عين الأعور» والعضو الواحد من كل زوج» أن العين تقوم مقام العينين في معظم 
الغرض وهي من أعظم الجواهر مكانة . 
الحنفية والشافعية - قالوا: إذا قلع عين الأعور» تجب نصف الدية»ء مشل إحدى اليدين 
والرجلين » وباقي الأعضاء المزدوجة. 
ذهاب شعر الرأس واللحية والحاجب 

الحنفية - قالوا: قالوا: إن الجناية على اللحية وشعر الرأس إذا حلقت ولم تنبت تجب في كل 

من الدية لأنه يفوت به منفعة الجمال غير أنه لو حلق رأس إنسان بطريقة لا تجعلها تنبت» أو شعر ب 
لحيته لا يطالب بدفع الدية حالاء بل يؤجل سنة لتصور الانبات فإن مات المجني عليه قبل مضى سنةء 
ولم ينبت الشعر فلا دية عليه » لاحتمال ظهورها لو عاش حياًء بل تجب حكومة وشعر الرجل» والمرأة 
والصغيرء والكبير في ذلك سواء. وذلك لأن شعر اللحية جمال بالنسبة للرجال فى وقتهاء وفى حلقها 
تفويت لمتفعة الجمال والكمالء فقد ورد أن الملاثكة تقول «سبحان من زين الرجال باللحى» والنساء 
بالذوائب» فتجب الدية» وكذلك شعر الرأس بالنسبة للمرأة من أعظم زينتها وتمام جمالهاء وبالنسبة 
للرجال زينة وجمال أيضاًء ألا ترى أن من عدم الشعر حلقه» أو سقط شعر رأسهء أو كان أقرع» فانه 
يتأذى من ذلك ویتکلف ستر رأسه» ويستحي من كشفها أمام الناس» ويعتقد أن دلك نقص في جماله 
وكماله وخلقه» وبعض رجال العرب يطلقون شعورهم ضفيرة للزينة» بخلاف شعر الصدرء والساق. 
لأنه لا يتعلق به جمال وزينةء وشعر الشارب فيه حكومة إذا حلق لأنه تابع للحية» فصار كبعضص 
أطرافهاء وأما لحية العب فيجب فيها كمال القيمة. لأن المقصود به المنفعة بالاستعمال» دون الجمال» إ١‏ 
بخلاف الحر. ر 
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قالوا: ولحية الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة» فلا شيء في حلقهء لأن وجودها يشينهء 
ولا يزينه» وإن كان أكثر من ذلك. وكان على الخد والذقن جميعاً لكنه غير متصل ففيه حكومة عدلء 
لأن فيه بعض الجمال» وإن كان الشعر متصلا ففيه كمال الدية مثل غيره» لأنه ليس بكوسج وفيه معنى 
الجمال للرجل» وهذا كله إذا فسد المنستء فان نبتت حتی استوی الشعر کما کان فلا یجب شیء من 
الضمانات لأنه لم يبق أثر الجنايةء ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل وإن نبتت بيضاء فعند أبي حنيفة 
أنه لا يجب عليه شيء في الحرء لأنه يزيده جمالاًء وفى العبد تجب حكومة عدل» لأنه ينقص قيمته» 
وعندهما تجب حكومة عدل لأنه في غير أوانه a‏ يزينه» ويستوي العمد والخطأ على هذا 
فكما تجب الدية في حلق الرأس واللحية خطاء فكذلك إذا حلقهما عمداً. 


0 
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کتاب الحدود / دية اليدين والرجلين 


قالوا: وفي الحاجبين الدية» وفي أحدها نصف الدية » لأن بهما يحصل الجمال للإنسان. 

الشافعية» والمالكية » والحنابلة - قالوا: فى حلق شعر اللحية» وشعر الرأس تجب فيهما حكومة 
عدل» لأن ذلك زيادة في الأدمي»› زلا بخان شمر ال ان كل ويحلق شعر اللحية بعضهم في بعض 
البلاد» وصار كشعر الصدر والساق» ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة بالإجماع . 

الا ا ع الا ت ت هراي ار دا في ار ا ا ا 
كان إزالة الشعر عمد أم خطاء وكذلك الهدب» وهو الشعر النابت على شفر العين» تجب حكومة إذا 
لم ينبت» وإلا فإن نبت ففي عمده الأدب والخطاً لا شيء فيه . 


دة اليدين والرجلين 
واتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى : على أن في اليدين تجب الدية كاملة» وفي الرجلين 
الدية» وفي الشفتين الدية» وفي الانثيين في قطعهماء أو سلهماء أو رضهما دية كاملة» وفي الواحدة 
من هذه الأشياء نصف الدية» وفي قطع الاثيين مع الذكر ديتان» كذاروي في حديث سعيد بن 
المسیب رضی الله تعالى عنه عن النبی ی لأن فى تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس 
المنفعة» أو كمال الجمال» فيجب كل الدية وفي تفويت أحدهما تفويت النصف» فيجب نصف الدية . 


قالوا: وفي ا المرأة الديةء لما فيه من تفويت جنس المنفعة وذلك إذا قطعهما من أصلهما 
سواء أبطل اللبنء أو لا چا بخلاف نديي الرجل حيث تجب حكومة عدل» لأنه ليس فيه 
تفويت جنس المنفعةء و «الجمال»» وفي قطع الحلمتين إن أبطل اللبن دية كاملة» ومثل إبطال اللبن 
إفساده» فالدية لقطع اللبن» ولفوات جنس منفعة الاإرضاع › وإمساك اللبن» وقيل الدية لقطع اللبن لا 
لقطع الحلمتين› بدليل أنه لوأبطل اللبن بدون قطع فيه الديةء ولو قطعهما فلم يفسد اللبن فحكومة 
عدل» فلو قطع حلمتي صغيرة فينتظر بها لزمن الإياس من اللبن» وتمام سنة» فإن يس فدية كاملةء 
وإن حصل اللبن في مدة الإياس ففيهما حكومة» وفي قطع إحدى الحلمتين يجب نصف الدية . 


* 


مبحٹ 
جناية جفن العين والأهداب 
المالكية» والشافعية » والحنابلة - قالوا: في قطع كل جفن - بالفتح - من أجفان العين» وهو 
غطاء العين يجب ربع دية» سواء الأعلى| و الأسفل» ففي الأربعة دية كاملة» ولو كان لأعمى » وبلاهدب 
لأن فيها جمالا ومنفعة» وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء بكونها رباعية» وتدخحل حكومة الأهداب 
ر دية الأجفان» بخلاف ما إذا انفردت الأهداب ولم تنست» فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر 
الشعور» لأن الفائت بقطعها الزينة والجمالء دون المقاصد الأصليةء وإلا فالتعزير» وفي قطع الجفن 
المستحشف حكومة» وفي أحشاف الجفن الصحيح ربع دية ة جزماء وفي بعض الجفن الواحد قسطه من 
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الربع» فإن قطع بعضه فتقلص باقیه» فلا تکمل الديةء ولو قطع الأجفان الأربعة» والعینین لزمه دیتان › 
لخبر عمرو بن حزم بذلك ولأن العين من أعظم الجوارح نفعا. 

الحنفية - قالوا: إذا قطع أشفار العينين عمداً أو خطأً يجب أن يدفع الدية» وفي قطع أحدها ربع 
الدية» والأشفار جمع «شفر» بالضم وهي الأهداب مجازا. 

وقالوا: إن الأشفار هي منابت الشعر» وهي حروف العينين › وأطرافهماء» وغطاؤهماء والشعور 
التي علیها تسمی الأهداب» وهذا أنه يفوت الجمال على الكمالء وجنس المنفعة» وهي ملفعة دفع 
الأذى» والقذى عن العين إذ هو يندفع بالهدب» وإذا كان الواجب في الكل كل الدية» وهي أربعة» كان 
فى أحدها ربع الدية» وفي ثلائة منها ثلاثة أرباعهاء وإذا كان المراد بالأشفار منبت الشعر فالحكم فيه 


هكذا. ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة» لأن الكل شيء واحد» وصار كالمارق مع القصية. 


هھ 


مېحت 
قطع أصابع اليدين أو الرجلين 

واتفق الفقهاء : على آنه يجب في قطع أصبع من أصابع اليدين» والرجلين خطأ عشر الدية سواء 
کان إبهاما» أو خنصراً من أنشى اوك فر ار کن هل ار کا رال ما ر ا 
عليه الصلاة والسلام «في کل أصبع عشر من الإبل» ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة» وفيه دية 
كاملة» وهي مائة من الإبلء فتنقسم الدية عليهاء والأصابع كلها سواء» لاطلاق الحديث» ولأنها سواء 
في أصل المنفعة» فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال» وكذا أصابع القدمين حيث يفوت بقطع 
كلها منفعة المشي» فتجب الدية كاملةء ثم فيهما عشر أصابع فتنقسم الدية عليها أعشاراء وعشر الدية 
الواجب بإزاء كل أصبع إنما هو بمقابلة مفاصلهاء وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل» ففي كل منها لٹ 
دية الأصبع » وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصبع» وهو نظير انقسام دية اليد على 
الأصابع» ففي كل مفصل من الأصبع ثلاثة وثلث بعير من الإبل» إلا في الإبهام من يد أو رجل فتجب 
في أنملته نصف دية الأصبع› وهو خمس من الإبل أو خمسون دينارا. 

قالوا: وفي كل سن خمس من الإبل» لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه «وفي كل سن حمس من الإبل» والأسنان والأضراس والأنياب كلها سواءلإطلاق 
الحديث» لآن السن اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون سنأ» فإذا ضرب رجل رجلا حتى سقطت 
أسنانه كلها .وكان الضرب خطأء فإنه يجب عليه دية وثلاثة أخماس الدية وهي من الدراهم ستة عشر 
آلف درهم» ولیس في البدن جنس عضر يجب شوه ارهن مقدار الدية سوى الأسنانء فإن كان 
الضرب عمدا» وجب القصاص على الجاني» حيث يمكن المماثلة» وسواء قلعت السن من أصلهاء 
ی ی لک ور ی ن ات ر ا تاعا ا 
أذهب جمالهاء ولها إذا اسودت ثم انقلعت» أو تغيرت بحمرة أو صفرة بعد بياضها إن كانت الحمرة 
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والصفرة في العرف كالسوداء في إذهاب جمالهاء وفي قلع سن المرأة الحرة المسلمة بعيران ونصف› 
ولذمي بعير وثلثان» ولمجوسي ثلث بعير» ولرقیق نصف عشر قيمته وهكذا» ومن ضرب عضواً فأذهب 
منفعته ففيه دية كاملة» كاليد إذا شلت» والعين إذا ذهب ضوءهاء > لأن المتعلق تفويت جنس المنفعة» 
لا فوات الصورةء فإنه إذا قطعم اليد الشلاء فإنه تجب عليه حكومة عدل لا الدية» لأن المقصود باليد 
كمال المنفعة ولما كانت المنفعة غير كاملة لم تتكامل الجناية» من حيث تفويت الجمال» فإن كان بها 
نفع تام فكالسليمة في وجوب القصاص › أو الدية . 

ومن ضرب صلب غيره فأحدبه» وقوص ظهره تجب عليه دية كاملة» ات 
الكمالء وهو استواء القامةء فلو زالت الحدوبة» لا شيء عليه› لزوالها لا عن أ ثر» وفي شفري المرأةء 
اللحمان المحيطان بالفرج المغطيان العظم» تجب دية كاملة إن بدا العظم من ذية المرأة فإن لم 

يظهر العظم فحكومة› وفي أحد الشفرين إن بدا العظم نصف دية› لأن فيهما جمالا ومنفعة إذ بهما يقع 
الالتذاذ بالجماع وبهما تمسك البول والدمء وهما من كمال جمالها. 

وفي قطع قضيب الذكر الذي ليس فيه حشفة لقطعها قبل : حكومة» وفي قطع الحشفة وهي 
رأس الذكر دية كاملة» وفي قطع بعضها بحسابها من الحشفة› فتقاس الحشفة لا الذكر» فإن قطع ربع 
الحشفة فعليه ربع دية» وإن قطع ثلثها فعليه ثلث دية » وإن قطع نصفها فعليه نصف الدية وهكذا. 

قالوا: وتتعدد الدية بتعدد الجناية» فإدا فطع يديه فزال عقله بسببها تجب عليه دیتان» ديه 
اليدين ودية للعقل» ولو زال من دلك القطع بصره أيضاء تجب عليه ثلاث ديات» واحدة لليدين» 
وثانية للعقلء ودية ثالثة للبصرء لأن كل واحدة منهم منفعة مقصودة› وقد زالت» وهكذا وقد روي أن 
سيدنا عمر بن الخطاب رضى ي الله تعالى عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة» ذهب بها العقل › 
الا ولتوار > مع بقاء الرجل حيأء وأخذ أربع ديات وذلك لعظم حرمة أعضاء 
الآدمى . 


قالوا : وفي كسر عظم اللحيين عليه دية . لأن فيهما جمالا ومنفعةء فوجب فيهما الدية وفي كسر 
أحدهما نصف الدية كالأذنين› وهما عظمتان تثبت عليهما الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن» أما العليا 
فمنيتها عظم الرأس 

: 45 ء في إيجاب الدية في اللحيين› > بأن لم يرد فيه| خبر عن الرسول‎ aE 
والقياس لا يقتضيه لأنهما من العظام الداخلة» > فيشبهان الترقوة» والضلع › وأيضا فإنه لا دية في عظم‎ 
الساعد» والعضد. والساق» والفخذ. وهي عظام فيها جمال ومنفعة» فتجب فيها حكومة عدل حسب‎ 
. خطورتها‎ 

بأتھما لما کانا من‌الوجهكانا أشرف من غيرهماء فوجب فيهما الدية . 

قالوا :١‏ ولا يدخل أرش الأسنان في دية فك اللحيين في الأصح » لأن كلا منهما مستقل برأسه 
وله بدل مقدر» واسم يخصه» فلا يدخل أحدهما في اللآخرء كالأسنان واللسان. 
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وقيل : يدخل أرش الأسنان في دية الفك كما تدخل حكومة الكف في دية الأصابع » ورد عليه» 
بأن اسم اليد يشمل الكف والأصابع» ولا يشمل اسم اللحيين والأسنان» وبأن اللحيين كاملا الخلق 
قبل الأسنان» بدليل الطفل» بخلاف الكف مع الأصابع » لأنهما كالعضو الواحد. 

الأئمة الثلاثة قالوا: فى الأليتين وهما الناتئان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ إذا قطعا 
ا ا ام الال ا في الركوب والقعود» وفي قطع أحدهما نصف 
الديةء وفي البعض بقسطه إن عرف قدره» وإلا فالحكومة» ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» ولا 
نظر إلى اختلاف البدن الناتىءء واحتلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء» ولا يشترط في 
ا RO‏ ولو نبت ما قطع لم تسقط الدية على الظاهرء أما إذا قطعتا 
داف فيجب القصاص فيهما أ وفي ا حدهما. 


المالكية ‏ قالوا : في إحدى روايتهم : في أليتي المرأة اغطا ت قاتا ع آليتي 
الرجل وعمدآ القصاص . 

لأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى - قالوا: في سلخ الجلد تجب دية المسلوخ منهء إن لم ينبت 
لأن فى الجلد جمالا ومنفعة ظاهرة» وذلك إن بقيت فيه حياة مستقرة . لأن إيجاب الدية فيه إنما يظهر 
انو ميت السا اليد رن جد ساح المجى غل وان مات مسبت خر غير الاح كان قظم فير 
السالخ رقبته بعد حدوث السلخ » فيجب على الجاني القصاص لأنه أزهق روحه» ويجب على السالخ 
الدية » ومثل حز غير السالخ ما لو انهدم عليه حائط » أو دهمه قطار» أو نحو ذلك. 

فاا مات الج دل وا اة ار ا اا فت ات و جب 
حينئذ دية النفس إن عفا عن القودء وإلا فيجب القصاص . 

قالوا: وفي كسر الترقوة. وهو بفتح التاء : العظم المتصل بين المنكب» وثغرة النحر تجب فيه 
حكومة» كسائر العظام . 

وقیل : الواجب فيها جمل لما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي أنه قضى 
بذلك. ووافقت الصحابة عليه من غير نکير من واحد منهم وحمله الأول على أن الحكومة كانت في 
ارا رخ وا ان ان ا و 

الوا : وفي إبطال البطش من يدي المجني عليه بجناية عليهما فشلتا ديةء لزوال منفعتهما» وفي 
إبطال المشي من الرجلين بجناية على صلب تجب فيه دية كاملة» لفوات المنفعة المقصودة منهماء 
وفي إبطال بطش» أو مس يد» أو رجل» أو أصبع ديتها. 

ولا تؤخذ الدية حتى يندمل الجرح فإن انجبر وعولج وعاد بطشه» أو مسه» أو قدرة المشي على 
الرجلين فلا تجب الديةء وإن بقي شين بعد البرء» فتجب حكومة عدل» وفي نقص كل من البطش› 
والمشي» إن لم ينضبط حكومة» لما فات من المنفعة والجمال» ويختلف بحسب النقص قلة وكثرة» 


۴۳٦‏ _کتاب الحدود / قطع أصابع اليدين أو الرجلون 
وسواء احتاج في مشيه لعصا يتوكأ عليهاء أم لا فإن انضبط النقص وجب القسط من الدية» كالسمع» 
والبصر» والكلام وغيرهم . ولو كسر صلب المجني عليه فذهب مع سلامة الرجلء والذكر» مشيه» 
وجماعه» أو ذهب عنه مشيه» ومنيه» فتجب له ديتان» واحدة للرجلين» والثانية لذهاب منيه» لأن كل 
واحد منهما مضمون بالدية عند الانفرادء فكذا عند الاجتماع» ومنفعة كل منهما مستقلة . 

وقيل: تجب دية واحدة لأن الصلب محل المني» ومنه يبتدي لمشي وينشأ الجماع واتحاد 
المحل يقتضي اتحاد الدية» ورد الأول بعدم اتحاد المحل. وهو الراجح 

قل الرى الارن ل رة فا رجا وك واه رانقطم وخ مله نادت 
ديات واحدة للرجلين» وثانية للصلب وثالثة لانقطاع المني»› وإن شل ذکره أيضاًء وجب عليه أربع 
ديات ٠‏ الثلائة السابقة» والرابعة لشلل الذكر وعدم القدرة على الجماع. 

قالوا: فى الشفتين الديةء وفي قطع | إحداهما نصف الدية» لما ورد في کتاب عمروبن حزم : 
«وفي الشفتين الدية ولما فيهما من الجمال والمنفعة ‏ إذ الكلام يتميز بهماء ويمسكان الريق والطعام» 
ويمنعان الحشرات والأتربة من دخول البطن» والإشلال كالقطم . ١‏ . ه. 


مسحت 


القصاص فيما دون النفس 

اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى : على أن من قطع يد غيره من المفصل عمدا قطعت يده 
من المفصل» وإن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة» لقوله تعالى : «والجروح قصاص 4 وهو ينبىء 
عن المماثلة فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص› وما لا يمكن رعاية المماثلة فيه» فلا يجب 
فيه القصاص» وقد أمكن رعاية المماثلة في القطع من المفصل» فاعتبر» ولا معتبر بكبر اليد وصغرها 
لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك» وكذلك قطع الرجل. وقطع مارن الأنف» وقطع الأذن الظاهرة» 
لإامکان رعاية المماثلة» فإن قطع الأصابع ثم قطع الكف هو أو غيره» بعد الاندمال أو قبله وجب 
حكومة في الكف» وكذلك إن قطع فوق الكف» ومن ضرب عين رجل بحديدة عمدآً فقلعها لا قصاص 
عليه لامتناع المماثلة في القلع» ما إن كانت العين قائمة فذهب ضوءها فعليه القصاص» لامكان 
المماثلة» بأن تحمي له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب» وتقابل عينه بالمرآة» فيذهب ضرءهاء 
وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم» ولو كانت عين أحول» أو أعمش أو أعور» أو 
عين أخفش› أو عين أعشى » لأن المنفعة باقية بأعين من ذكر. 

قالوا: وفي السن يجب القصاص لقوله تعالى : والسن بالسن74 وإن كان سن من يقتص منه 
أكبر من سن الآخرء لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر» ولا قصاص في عظم إلا في السنء 


)١(‏ أية ٤٠٥‏ من سورة المائدة. 
(۲) آية ٤٥‏ من سورة المائدة. 
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وهذا اللفظ مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن مسعود رضي الله تعالى عنهماوقال 
رسول الله َة : «لا قصاص في العظم» والمراد غير السن» لأن اعتبار المماثلة في غير السن متعذرء 
لاحتمال الزيادة والنقصان» بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد» ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتمائلان» 
«وقد روي أن الربيع عمة أنس بن مالك رضي الله عنه كسرت ثنية جارية من الأنصار بلطمة فأمر 
قالوا: وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خحطأء لأن شبه العمد يعود إلى الآلة» 
والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون الأطراف. لأنه لا يختلف إتلافهاء باختلاف الآلة فلم يبق إلا 
العمد والخطأ ‏ ولأن شبه العمد إذا حصل فيما دون النفس وأمكن فيه القصاص جعل عمداًء وإن لم 
يمكن القصاص جعل خطاً. 
قالوا: ومن قطع يد رجل من نصف الساعد» أو جرحه جائفة فبراً منها» فلا قصاص عليه لأنه لا 
يمكن اعتبار المماثلة فيه إذ الأول كسر العظم» ولا ضابط فيه» وكذا البرء نادر فيفضي الثاني إلى 
الهلاك ظاهرآء - ولو قطع اليد من وسط الذراع» أو قطعها من وسط العضد» اقتص منه من الكف»› 
فيقطع من الكوع في الصورة الأولى » لأنه أقرب موضع من محل الكسر» ويقتص منه في الصورة الثانية 
من المرفق لأنه أقرب موضع من محل الكسر» وتجب في الباقي حكومة» E GERA‏ 
لتقدر القصاص فيهاء وله أن يعفو في المسألتين» أويعدل إلى المالء ولو طلب أن يقطع من الكوع في 
المسألة الثانية يمكن . 


ھ۵ 


حب 
قطع اليد الشلاء بالصحيحة . 

ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى : انه إذا كانت يد المقطوع صحيحة» ويد القاطع شلاء » أو ناقصة 
الأصابع » فالمقطوع بالخيارإن شاء قطع اليد المعيبة ولاشيءله غيرهاوإن شاء أخذ الأرش كاملا 
لأن استيفاء الحىكاملا متعذر» فله أن يتجوز بدون حقه» وله أن ار إلى العوض» كالمثلى إذا 
انصرم عن أيدي الناس بعد الإتلاف» ثم إذا استوفاها ناقصاً فقد رضي به» فيسقط حقه كما إذا 
بالرديء مکان الجيد . 

قالوا: ومن شج رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرني الشاج» فالمشجوج بالخيار» إن شاء اقتص 
بمقدار شجته» يبتدىء من أي الجانبين شاءء وإن شاء أخذ الأرش لأن الشجة موجبة لكونها مشينة 
فقط» فيزداد الشين بزيادتها» وفي استيفاءه ما بين قرني الشاج زيادة على ما فعل» ولا يلحقه من الشين 
ar O BOE i a ik‏ فينتقص » فيخير› كمافي الشلاء والصحيحة» وفي عکسه يخير 
أيضاًء لأنه يتعذر الاستيفاء كاملا للتعدي إلى غير حقه» وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس» وهي 
تأخذ من ج جبهته إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا الشاج» فهو بالخيار لأن المعنى لا يختلف. 
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قالوا: ولا قصاص في اللسان» ولا في الذكرء لأنه ينقبض» وينبسط فلا يمكن اعتبارالمساواةى 
إلا أن تقطع الحشفة» لأن موضع القطع معلوم كالمفصل. ولو قطع بعض الحشفة» أو بعض الذكر» 
فلا قصاص فيه» لأن البعض لا يعلم مقداره. بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه» لأنه ينقبض ولا 
ينبسط وله حد یعرف» فيمكن اعتبار المساواة» والشفة إذا استقصاها بالقطع يجب القصاص» لإمكان 
اعتبار المساواة فيهاء بخلاف ما إذا قطع بعضهاء لأنه يتعذر اعتبار المساواة فيهاء لأنها تنقبص 
وتنبسط . 

الشافعية - قالوا: يقتص من الذكر إذا قطع من أصلهء واللسان» ومارن الأنف. والأنشين وشفرتي 
الفرج» إذا أمكن استيعاب القصاص في هذه الأعضاءء من غير حيف. بأن لا يزيد على أخذ الواجب» 
وإن لم يكن القصاص إلا بإجافة الجاني فلا قصاص سواء أجافه الجاني أم لاء نعم إن مات المجني 
عليه بسبب قطع عضو من هذه الأعضاء» قطع الجاني ثم انتظر حتى يموت بسب السراية» وإذا مضت 
المدة المحددة ولم يمت تحز رأسه قصاصاً. 

قالوا: ولا يؤخذ يمين من يد أو رجل» أوعين» أو منخرء أو أنثيين» أو شفرتين» أو أليتين› 
بيسار منها» ولا يؤخحذ أعلى من جفن › أو انملة من إصبع يد» أو رجل» أو سن بأسفل من المذكورات . 
ولا يؤخحذ بيسار من هذه الأشياء المذكورة بيمين» ولا أسفل بأعلى لانتفاء الاشتراك والمماثلة. 
والمساواة في جميع ذلك لاختلاف المنافع باختلاف المحال ولا يؤخذ صحيح كل من الأعضاء بعضو 
أشل منها» وإن رضي الجاني. لأن العضو الأشل مسلوب المنفعة» وهو الذي لا عمل له مشل الحدقة 
البصيرة» لا تؤخذ بالعمياءء وغير ذلك ويستثنى من ذلك الأنف» والأذن» فيؤخذ الصحيح منها 
بالمستحشف لبقاء منفعتها من جمع الصوت والريح » والزينة - وإن قطع ذكره من أصلهء وأنثياه يجب 
للحر فيه ديتان كاملتان. ويجوز أن يقطع الأضعف من الأعضاء بالأقوى منهاء فتقطع العمياء 
بالصحيحة. لأنها دون حقه بشرط انقطاع الدم» فإن لم ينقطع فلا قصاص › لما فيه من إستيفاء النفس 
بالطرف» وهو اجحاف بالجاني » ولا قصاص في كسر عظم» لعدم الوشوق بالمماثلة فيه» لأنه 
لا ينضبط» مثل عظام الأضلاع» والظهر» والساعد. والساقء والفخذ والعضد. 


قالوا: ويجب القصاص في كل جرح انتهى ووصل إلى عظم من غير كسر» وذلك مثل الموضحة 
في الوجه والرأس» وهي التي تصل إلى العظم وتوضحه بعد حرق الجلدء حيث أنه يتيسر ضبطهاء 
واستيفاء مثلها من جسم الجاني» وكذلك جرح العضد» وجرح لحم الساقء وجرح الفخذه فهذه 
الشلاثة يجب القصاص فيما ينتهي من الجرح إلى عظم» وذلك لتيسر استيفائهاء وإن خالفت هذه 
الجروح في سائر البدن الموضحة» في الوجه والرأس» فإنهما فيهما ارش مقدر من الشارع بخمسة 
أبعرة. وأما في غيرهما ففيهما حكومة عدل مثل غيرها من باقي الجروح - أما العين العمياءء والأذن 
الصماءء واللسان الأحرس» واليد المشلولة» والرجل المشلولة» والذكر المشلول والأنثيان 
المخصيتان» ففي كل هذه حكومة فقط . 


ما 2 
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الحنفية - قالوا: إدا كانت يد المقطوع صحيحة » وید القاطع شلاء وحیره الحاكم بين قطع اليد 


الشلاءء وا أرش له وين أن يأخذ الأرش کا فس طت اليد المريضة قبل اختيار 


المجنى عليهء أوقطعت ظلماء فى مدة الاختيار» سقط حقه فى هذه الحالة» ولا شيء له 
و و ا وا کا ا و ا ت 
ا ا قطنت ن وة عه اف او ا اه ت غ اا وو ا ا 
لأنه أوفى به حقاً مستحقاًء فصارت سالمة له معنى . ولو عولج الجاني وزال الشلل من يده قبل أن 
يستوفي الأرش لم يكن له إلا القصاص› لأن حقه متعين فيه عندهم . 

الشافعية - قالوا: إن الواجب أحد الشيئين» أما القصاص» أو الأرش فإذا تعذر أحدهماء لفوات 
محله - كما في هذه الصورة - تعين الآخر وهو الأرش . 


محٹث 


في اجتماع ديات في شخص واحد 
قال الأئمة الأربعة : إذا اجتمعت ديات كثيرة في شخص واحد بجراحات متعددة» بقطع أطراف» 
وإبطال منافع مختلفة» وهي كثيرة عدها بعضهم إلى عشرين أوأكثرء وقيل : أربعة عشر شيخاء منها- 
عقل» سمع» بصر» شم» نطق» صوت» ذوق» مضغ» امناءء إحبال» جماع» إفضاء بطش » مشي» 
ذهاب شعر» أو جلدء وغير ذلك وتضاف إليها المواضح » وسائر الشجاج» والجوائف والحكومات» 
والكسور فيجتمع شيء كثير من الجنايات على الانسان. قد لاأ ينحصر. 


فإدا آزال الجانى أطرافاً من المجني عليه تقتضى ديات متعددة» كقطع آذنين› ویدین › ورجلین › ٣‏ 
وكذلك لطائف تقتضي دیات عدة» کارطال سمع › وإبطال بصر» وإبطال شم » وإبطال ذوق› وتعطيل 
نسل » وغير ذلك . فإذا حصل شىء من هدا ومات المجني عليه بسبب السراية منهاء أو من بعضها» 


ولم يندمل البعض» فتجب على الجاني واخاف وفداخل الدبات ويفط دل ما اها 
صارت نفساًء أما إذا مات المجني .عليه بسراية بعضهاء بعد اندمال بعض آخر منها لم يدخل ما اندمل . 
في دية النفس قطعاًء» وكذا الحكم لو جرحه جرحاً خفيفاً لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه فمات بسراية ٤‏ 
الجائفةء قبل اندمال ذلك الجرح» فلا يدخل أرشه في دية النفس» أما ما لا يقدر بالدية» فيدخحل : 
أيضاً» وكذا لو قطع الجاني عنق المجني عليه قبل اندماله من الجراحة يلزمه دية واحدة للنفس في . 


الأصح › لأن دية النفس وجبت قبل استقرار ما عداهاء فيدخل فيها بدله كالسراية . 


وقيل : تجب ديات ما تقدم من أنواع الجراحة» لأن السراية قد انقطعت بالقتل فأشبه انقطاعها أ 


باللاندمال» لأن الآدمى مضمون مقدرء ولأن الثابت فى ضمانه التقيد. 


as e 
فإن كان الفعل مختلفاً. كأن حر الرقبة عمداًء والجنايات الحاصلة قبل الحز حصلت خطأء أو‎ : 
ا کم کت حزه خطأء والجنايات وقعت عمداء أوشبه عمد» فلا تداخل لشيء مما‎ 
دون النفس فيهاء في الأصح من المذاهب» بل يجب دية الطرف والنفس لاختلافهماء واختلاف من‎ 
او ةغمد ثم قطع رقبته عمداً أو قطع هذه الأطراف‎ a at تجب عليه‎ ٠ 
عمداً» م حز الرقبة خحطأ أو شبه عمد» وعفا الأول في العمد على ديته» وجبت في الصورة الأولى دية‎ 

خطاء أوشبه عمد ودية عمد: وفي الصورة الثانية ديتا عمد ودية خطأء وقيل : تسقط الديات فيهما. 
۰ ولو حز الرقبة غير الجاني المتقدم تعددت الديات. لأن فعل الإنسان لا يدخل في فعل غیره» 

) فیلزم کل منهما ما أوجبه» فالذي اعتدى بجناية الجراحات يدفع دياتها» والذي قتله يدفع دیته . آه. 


* 


مہحب 
ما تحب فيه الحكومة 

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى : على أن الشيء الى وما لا مقدر فيه من الدية» ولم 
تعرف نسبته من مقدر» مثل الضلع› والصدر» والفخذ. والزند.ء وغيرهاء أما إذا عرفت نسبته منه كأن 
كان بقرب موضحة» أو جائفة» فيجب الأكثر من قسطه» وحكومة» وهي جزء من الدية» نسبته إلى دية 
النفس في الأصح» وقيل : نسبته إلى عضو الجناية » نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه» لو کان 
رقيقاً بصفاته التي هو عليهاء وذلك مثل جرح یده» فیقال : كم قيمة المجني عليه بصفاته التي هو عليها 
بغير جناية لو كان عبداً رقيقا؟ فإذا قيل : مائة دينار» فيقال: كم قيمته بعد حصول الجناية عليه؟ فإذا 
فيل : تسعون» فيكون التفاوت العشر» فيجب في هذه الحالة عشر دية النفس وهو عشر من الإبل إذا 
کان الل عل ا ا ی مضمونة بالدية المقدرة من الشارع الحكيم» 

فتضمن الأجزاء بجزء منهاء کما في نظیره ه من عيب المبيع . 

والقول الثاني : أ تنبت إلى عضر الحاة: لا إلى دية النفس» فيجب في هذه الصورة عشر دية 
اليد التي وقعت عليها الجناية» وهو خمس من الإبل» فإن كانت الجناية على أصبع واحد» وجب 
رن أو الجناية وقعت على أنملة من أصبع وجب ثلث بعير في غير الإبهامء ويقاس على ذلك ما 
أشبهه من القضايا. 

وللحاجة في معرفة الحكومة إلى تقدير الرق. 
| قال الأئمة : العبد أصل الحر في الجنايات التي لا يتقدر أرشهاء كما أن الحر أصل العبد» فى 
: الجشايات التي قدر الشارع أرشهاء وتجب الحكومة إبلاً كالديةء أو تجب نقدا» فكلا من 
٤‏ جائز» حسب الظروف المناسبة للمتقاضين» لأنه يوصل إلى الغرض المطلوبء وهو دفع الضمان» 
٤‏ وتعويض المجني عليه عما أصابه» ومحل الخلاف إذا كانت الجناية على عضوله أرش مقدر» فإن 
كانت الجناية على عضو ليس له أرش مقدر مثل الصدر» أو الفخذ» أو نحو ذلك اعتبرت الحكومة من 


دية النفس قطعاًء وتقدر لحية امرأة أزيلت ففسد منبتهاء لحية عبد كبير يتزين بهاء ومثلها الخنثى ولو * 
قلع سناًء أو قطع أصبعا زائدة» ولم ينقص بذلك شيء» قدرت زائدة لا أصلية خلفها» ويقوم له , 
المجني عليه متصفاً بذلك» ثم يقوم مقطوع الزائدء فيظهر التفاوت بذلك لأن الزائدة تشد الوجه» , 
ویحصل بها نوع جمال» ويستشنى من اعتبار النسبة لو قطع أنملة لها طرف زائد» فيجب فيها مع دية . 
أنملة حكومة» يقدرها القاضي باجتهاده» ولا يعتبر النسبة لعدم إمكانها فإن كانت الحكومة لأجل طرف ٠‏ 
له أرش مقدر» كاليد» والرجل مثلاء اشترط فيها أن لا تبلغ تلك الحكومة مقدر الطرف» لئلاتكون ٠‏ 
الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه» فينقص حكومة الأنملة بجرحهاء أو 
قطع ظفرها عن يدها» وحكومة جراحة الأصبع بطوله عن ديته» ولا يبلغ بحكومة ما دون الجائفة من . 
الجراحات على البطن» أو نحوه أرش الجائفة. فإن بلغته نقص القاضي منه شيئاً باجتهاده للا يلزم . 
المحذور السابق» ولا يكفي أقل متمول كما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . أو كانت الحكومة ' 
لطرف لا تقدیر فيه » ولا يتبع مقدرآً» كفخذ» وساعد ليد» وظهر» وکف يد فالشرط أن لا تبلغ حكومته ٠‏ 
دية نفس» وهو معلوم أنها لا تصل إلى ذلك لأن الكل أكثر من الجزء» بل المراد أن لا يصير بلوغها , 
أرش عضو مقدر» وإن زادت عليه فإن تبع مقدراًء كالكف فإنه يتبع الأصابع› فالشرط فيه أن لا يبلغ 
ذلك دية المقدر وإن بلغ بحكومة الكف دية أصبع واحد جاز» لأن منفعتها رفعاًء واحتواشاً تزيد على 
منفعة أصبع» كما أن حكومة اليد الشلاءء لا تبلغ دية اليد السليمة» ويجوز أن تبلغ دية الأصبع» ‏ 
ويجوز أن تزيد عليهاء وإنما لم يجعل الساعد كالكف حتى لا يبلغ بحكومة جرحه دية الأصابع» لأن 
الكف هي التي تتبع الأصابع لقربها» دون الساعد» لبعده عن الأصابع» ولهذا لوقطع من الكوع لزمه 
ما يلزمه في لفظ الأصابع » ولو قطعت اليد من المرفق لزمه مع نصف الدية حكومة الساعد. 

قالوا: ويقوم لمعرفة الحكومة» المجني عليه بفرض رقه» لكن بعد اندمال الجروح لا قبله» . 
لأن الجراحة قد تسري إلى النفس فتزهقهاء أو تسري إلى إتلاف ما يكون واجبه مقدراً من الأعضاء» . 
فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة. فإن لم يبق بعد اندمال الجروح نقص في الملفعةء ولا نقص . 
في الجمالء ولا تأثرت به القيمة» اعتبر فيه أقرب نقص» من حالات نقص فيه» إلى الاندمال» ٠‏ 
وهكذاء وذلك لئلا تحيط الجناية على المعصوم» فإذا لم يظهر النقص إلا حال سيلان الدم» اعتبرنا ٤‏ 
القيمة حينئذ» واعتبرنا الجراحة دامية. 4 

وأما إذا كانت الجراحة خفيفة لا تؤثر في حال سيلان الدم فإنه يعزر الجاني» إلحاقاً لهاء 
باللطمة» والضربة التي لم يبق لها أثر للضرورة»ء لانسداد باب التقويم الذي هو عمدة الحكومة. 

وقيل : يقدر النقص المذكور» قاض» باجتهاده. للا تكون الجناية عن غير غرم . 

وقيل : لا غرم حينغذ. بل الواجب التعزير كالضربة» والصفعة التي لم يبق لها أثر» والجرح 
المقدر أرشه» كموضحة» يتبعه الشين الكائن حواليه» ولا يفرد بحكومة» والجرح الذي لا يتقدر أرشه ٠‏ 
كدامية» يقدر الشين حواليه بحكومة عن حكومة الجرح» لضعف الحكومة عن الاستتباع اه. 


کتاب الحدود / ما تجب فيه الحكومة 
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ا ويقتص من الطبيب الذي يباشر القصاص من الجانى إدا زاد على المساحة المطلوبة مدا 


فیقتص منه بقدر ما زاد. أما لو نقص عن المطلوب عمدآً أو خطأ فلا يقتص ثانياًء فإن مات المقتص منه 
من أثر القصاص فلا شيء على الطتبت.: إذا لم يزد عن الجرح› أو القطع عمداء وإلا وجب عليه 
: القصاص لتعديه ما أمر به . 
وإذا لم يتحد المحل» أولم يتعمد الطبيب الزيادة بل أخطاء فتجب الدية على الجاني» فإذا 
e‏ ولا حنصر له» فلا يجب القصاص لعدم اتحاد المحل» وتعين العقل» فإن 
1 كانت الجناية عمدآًء أو أقل من ثلث الدية وجبت في مال الجاني » وإن كانت الجناية خحطأء ولكنها 
أكشر من ثلث الدية فتجب الدية على العاقلةء وذلك كحدقة عين أعمى جنى عليها صاحب عين 
١‏ سالمة واقتلعهاء فإن السالمة لا تؤخذ بالعين التالفةء لعدم المماثلةء فلا يجب القصاص» ولا تجب 
نصف الدية » بل يلزمه حكومة عدل بالاجتهادء في قيمة خسارة العين العمياء. 

أما إذا كان الجاني رجلا أعمى» وفقاً عين رجل سليمة» فلا يجب القصاص,» فإنه لا-تؤخز 
1 السليمة بالعمياء» بل تجب نصف الدية على الجاني ولو كانت الجناية عمداء وكذلك لسان الأبكم 
الذي لا يتكلم لا يقطع بالناطق» ولا عکسه» بل يجب في اللسان الناطقى الدية» وتجب في اللسان 
٠‏ الأبكم حكومةء كما قيل في العين العمياءء والعين البصيرة. 
۲ ولا قصاص في ضربة على الخد إذا لم ينشأ عنها جرح» ولا ذهاب منفعة ولا عقل منها ولا 
قصاص من ضربة بيد» أو رجل بخير وجه» كصفع بقفاء لم ينشاً عنها جرح ولا ذهاب منفعة كاللطمةء 
ولا قصاص من إزالة شعر اللحية» ولا من إزالة شفر عين» بضم الشين المعجمة» وسكون الفاءء وهو 
الهدب. ولا من إزالة شعر حاجب. فعمد هذه المذكورات كالخطاً في عدم القصاص والعقل» وإنما 
يجب الأدب في عمدها دون خطئها» وتجب حكومة في شعر اللحية» وشعر العين» وشعر الحاجب إن 
1 لم نت ماکان اوا لأن الأهداب والحواجب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل بين ضروري في 
الخلقةء أما إذا نشا من هذه الضربات جرح» أو ذهاب منفعة » فإنه يجب فيها القصاص . أما الضرب 
1 بالسوط فيجب في عمدها القصاص وإن لم ا عنه جرح» ولا ذهاب منفعةء لأن الضرب بالسوط 
عهد للأدب والحدود» وليس فيه متالف في العادة. 
٠‏ ولا قصاص أن عظم الخطر في الجراحات التي في الجسد غير المثقلةء والآمةء فإنه لا قصاص 
فيها من غير قيد بعظم الخطرء لأن شأنهما عظم الخطرء فلا قصاص في كسر عظم الصدر» وكسر 
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عظم الصلب» ورص الاش وفيهاً العقل كاملا بعد البرء» وذلك بخلاف ما إدا قطعهماء أو جرحهما 


فإنه يجب القصاص على الجانى . لأنه ليس من المتالف. 


ون جرحه جرحاً فيه القصاص كموضحة مثلا فذهب بسببه نمو بصره» أو شلت يده اقتص 
منه» ويجب أن يفعل بالجاني بعد تمام برء المجني عليه مثل ما فعل من الجناية» فإن حصل للجاني 
مثل الذاهب من المجنى عليه أو زاد الذاهب من الجانى» بأن ذهب بسبب الموضحة شيء آخرمع ٠‏ 


الذاهب» بان أوضح فذهب بصره وسمعه » کک لذلك الجاني الذي افتص منهء لأنه ظالم 


یستحی القصاص بالوجه الذي فعل بنه» والزيادة أ مر الله تعالی » وإدا لم يحصل للجاني مثشل 1 


الذاهب من المجني عليه» بان لم يحصل شيء أصلا أو حصل غيره» فیجب عقل ما دهب من ا 


المجني عليه في مال الجاني إذا كان E E E‏ 


مما لا قصاص فيه › أو لطمه على خده» أو قفاه» لأن الضرب لا يقتص فيه» إنما يقتص من الجروح 1 
لقوله تعالى والجروح قصاص€ فذهب بصر المجني عليه من أثر الضرب» فإنه لا يضرب بل يجب , 


عليه العقلء إلا أن يمكن الأذهاب من الجانى بفعل فيه يذهب منه مثل ما أذهب بما لا قصاص فيه» 
كحيلة تڏذهب بصره بلا ضرب› فإنه يمعل به . 


وإذا قطع بعد الجناية عضو رجل قاطع لعضو غيره عمداء وسقط بآفة سماوية» أو قطع عضوه ١‏ 


بسبب سرقة» أو قطع بقصاص لغير المجني عليه ولا فلا شيء للمجني عليه› لا قصاص› ولا دية» 
لأنه إنما تعلق حقه بالعضو الممائل وقد دهب» وكذا لومات القاطع فډ شيء على الورثة» 


بخلاف مقطوع العضو قبل حدوث الجناية فتجب عليه الدية » وفي القصاص يجوز أن يؤخذ من الجاني 


عضو قوي بعضو ضعيف جنى عليه فإذا جنى صاحب عين ضعيفة الأبصار خلقة» أو من كبر صاحبهاء 


فإن السليمة تقلع بالضعيفة» ما لم يكن الضعف جداء وإلا فإن كان العضو شديد الضعف فإنه تجب 1 


الديةء وإن فقا سالم العينين عين أعور» فإنه يخير المجني عليه بين فقء العين المماثلة من الجاني› 


ري اد اين عل لجار ىد عو ي ا ا ر ف 
القصاص في العمد» وإنما وجب التخيير لعدم مساواة عين الجاني » والمجني عليه في الديةء لأندية 

عين المجني عليه ألف دينار» بخلاف عين الجاني فديتها خمسمائة دينار» فلو ألزمناه بالقصاص لكان . 
أذ الأدنى في الأعلى » وهو ظلم له» فيجب التخبير» وإن فقأ أعور من سالم عيناً مماثلة عين الجاني ٠‏ 
السالمةء فيجوز للمجني عليه سالم العينين القصاص من الأعور الجتاني بفقء عينه السالمة ٠‏ 
فیصیرأعمی › أو ترك القصاص. ويأخذ من الجانى دية عينه» وهى ألف دينار على أهل الذهب» لتعين 
القصاص بالممائلة» وصارت الثانية عين أعور فيها دية كاملةء لأنه ينتفع بالواحدة انتفاع صاحب ا 


وإن فقأ الأعور من السالم غير المماثلة لعينه» بأن فقأ من السالم المماثلة للعوراءء فإنه يجب 


نفد فطق مال الخان و بجر ر للم عب أا ق هه لالجل المعتال وان ا 


٤‏ ۴ کتاب الحدود/ دی الأصابع والكف 
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الأعورعيني السالم عمدآء في مرة» أو في مرتين» وسواء فقأ التي ليس له مثلها أولاء أو ثانياً على 


الراجح » فيجب القود للمجني عليه» بأن يفقاً من الجاني العين المماثلة فيصير أعمى مثله» ويأخذ من 
الجاني نصف الديةء بدل العين التي ليس لها مماثلةء» ولم يخير سالم العينين في المماثلة» بحيث 


۱ یکون له القصاص › أو أخحذ الدية» لئلا يلزم عليه أخحذ ديه ونصف» حيث اختار الدية في العينين › وهو 


خلاف ما ورد عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه . 


ھ 


مجحب 
دية الأصابع والكف 
الشافعية» والمالكية» والحنفية - قالوا: في قطع أصابع اليد نصف الدية» لأن في قطعها تفويت 
جنس منفعة البطش وهو الموجب» فإن قطعها مع الكف ففيه أيضاً نصف الدية» لقوله َة : «وفي اليدين 


الديةء وفي إحداهما نصف الدية»» ولأن الكف تبع للأصابع لأن البطش بهاء وإن قطعها مع نصف 
الساعد ففي الأصابع والكف نصف الدية» وفي الزيادة حكومة عدل» لأن الشرع أوجب في اليد 


) الواحدة نصف الديةء واليد اسم لهذه الجارحة ائ المنكب» فلا یزاد على تفدير الشرع› وإن قطع 


الكف عن المفصل وفيها آصبع واحدة ففيه عشر الدية» وإ کان أصبعان فالخمس› ولا شيء في 


الكف لأن الأصابع أصل» والكف تابع حقيقة وشرعاًء لأن البطش يقوم بها ولو كان في الكف ثلاثة 


| أصابع يجب أرش الأصابع» ولا شيء في الكف بالإجماع لأن الأصابع أصول في التقوم» وللاأكثر 


حكم الكل» فاستتبعت الكف. كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها. 
قالوا: وفي الأصابع الزائدة حکكومة عدل تشريفاً للآدمي» لآنها جزء من يده ولكن لا منقعة 
فيهاء ولا زينة » وكذلك السن الزائدة» فيها حكومة عدلء وإن كانت كف المجني عليه ناقصة الأصابع 


مثلاء لم تقطع السليمة بهاء ولو قطع أصبعاً فتاكل غيرهاء أو شل أصبع بجوارها أو كف فلا 


قصاص في المتاكلء والمشلول بالسرايةء لعدم تحقق العمدية» بل فيه الدية» أو حكومة في مال 
الجاني » ولو اقتص في أصبع من خمسة فسرى لغيرها لم تقع السراية. قصاصاء بل يجب على 
الجاني للأصابع الأربع أربعة أخماس الدية» ولا حكومة لمنابت الأصابع» بل تدخل في ديتهاء ولو 
صرب يده فتورمت› ثم سقطت بعد آيام وجب القصاص› ولا أثر في القصاص في يد لخضرة أظفار 
وسوادهاء لأنه علة ومرضص في الظفر» وتقطع ذاهبة الأظفار بسلميتهاء لأنها دونهاء دون العكس. لأن 
الكامل لا يؤخذ بالناقص . ولو نقصت يده أصبعاً فقطع يدا كاملة قطع وعليه رش الأصبع› ولو قطع 


موحٹ 


اتفق الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى : على أن الشجاج في اللغةء والفقهء عشرة. 


س 


ااا اا ا ا 

أولها - الحارصة - وهي التي شقت الجلد» ولا تخرج الدم. 

ثانيها - الدامعة - وهي التي تظهر الدم ولا تسيله» كدمع العين. 

ثالثها - الدامية - وهي التي تسيل الدم» بأن تضعف الجلد بلا شق له حتى يرشح الدم. 

رابعها - الباضعة - وهي التي تبضع الجلد» وتقطعه» أي - تشقه. 

خامسها - المتلاحمة - وهي ما غاصت في اللحم في عدة مواضع منه» ولم تقرب للعظم . 

سادسها - السمحاق: وهي التي تصل إلى السمحاق» وهي جلدة رقيقة بين اللحم» وعظم ٠‏ 
الرأس وتسمى «الملطاه» 

سابعها ‏ الموضحة: وهى هي التي توضصح العظم وتبينهء أي ا 

ثامنها ‏ الهاشمة: و هي التي تهشم العظي» وتکسره . 

تاسعها - المنقلة : وهي التي تنقل العظم بعد الكسر» وتحوله. ) 

عاشرها ‏ الأمة: و هي التي تصل إلى أم الرأس» وهو الذي فيه الدماغ» وتسمی «المأمومة» فقد 
علم بالاستقراء بحسب ب الآثار أن الشجاج e SS‏ 2 

أما ما بعدها وهي - الدامغة - وهي التي تخرج الدماغ من موضعه» فإن النفس لا تبقى بعدها ٠‏ 
عادة» فيكون ذلك قتلا لا شجاء وهي مرتبة على الحقيقة اللغوية في الصحيح . 1 

اة 

اتفق الفقهاء» على وجوب القصاص في الموضحة إن كانت عمدآ» لما روي عن النبي أنه نه ب 
قضى بالقصاص في الموضحة» ولأنه أن ينتهي السكين إلى العظم فيتساويان. فيتحقق ١‏ 
القصاص» ولا يشترط فيها ما له بال واتساع » بل يثبت القصاص فيهاء وإن كان الشج ضيقاًء ولو قدر ١‏ 
مغرز إبرة. 4 

Ng N NE 
وقد ثبت ذلك عن رسول الله َة في كتابه لعمرو بن حزم» وثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه‎ 
4 عن جده» أن النبي ماو قال : «(في الموضحة خمس» يعني من الإبل» ولما رواه الترمذي وحسنه «(في‎ 
الموضحة خمس من الأبل» وذلك لحر» ذكر» مسلم» غير جنين» وتراعى هذه النسبة في حق غيره من‎ 
| المرأة» والكتابي وغيرهماء ففي موضحة الكتابي الخطأً» يجب بعير وثلثان» وفي موضحة المجوسي‎ 
٠ ونحوه» ثلث بعير» وفي موضحة المرأة المسلمة» الحرة» يجب بعيران» ونصف بعير» وهو نصف‎ 

موضع الموضحة 1 
المالكية - قالوا: الموضحة ما أظهرت عظم الرأس» أو عظم الجبهة وهو ما بين الحاجبين وشعر 1 


a 


الرأس» أو عظم الخدين» واللحي الأعلى » ولا تكون في اللحي الأسفل» لأنه في حكم العنق» ولا 
+ تكون في عظم الأنف» وإن وجب القصاص من عمده» وذلك لأن الوجه مشتق من المواجهة» ولا 
. مواجهة للناظر فيهماء فلو وجد في اللحي الأسفل والأنف لا يجب الأرش المقدر. 


الحنفية» والشافعية» والحنابلة - قالوا: الموضحة تكون في جميع الوجه والرأس» والجبهة 
والوجنتين » والذقن داخل في الوجه. 

واتفق الأئمة الأربع : على أن هذه الشجاج العشر المذكورة تختص بالوجه» والرأس لغة» وما 
كان في غير الرأس والوجه» يسمى جراحة» والحكم مرتب على الحقيقة في الصحيح» حتى لو 
تحققت في غيرهما نحو الساق» واليدء لا يكون لها أرش مقدرء وإنما تجب حكومة عدل» لأن التقدير 
بالتوقيف» وهو إنما ورد فيما يختص بهماء ولأنه إنما ورد الحكم في الموضحة لمعنى الشين الذي 


بقية الشجاج 
الحنفية - قالوا : لا قصاص في بقية الشجاح لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لاحد ينتهي 


السكين إليه» ولأن فيما فوق الموضحة » وهي الهاشمة» والمنقلةء والآمة» فيها كسر العظم» ولا 
قصاص فيه وهذا رواية عن أبی حنيفة رحمه الله . 


وقال محمد في الأصل - وهو ظاهر الرواية - يجب القصاص فيما قبل الموضحة» لأنه يمكن 


1 اعتبار المساواة فيه » إِد لیس فيه کسر العظم» ولا خوف هلاك غالب» فيسہر غعورها بمسبار» ¢ تم تتخذ 
حديدة بقدر ذلك» فيقطع بها مقدار ما قطع » فيتحقق استيفاء القصاص . 


قالوا: وفیما دون الموضحة» وھی الست المتقدمة عليهاء من الحارصة الف السمحاق» یحی 


حكومة عدل» لأنه لیس فيها ارش مفدر» ولا يمكن إهداره» فورحب اعتباره بحکم العدل» وهو مأثور 
عن النخعي» وعمر بن عبد العزيز. 


قالوا: وفی الهاشمة عشر الدية» وفی المنقلة عشر الدية» ونصف عشر الدية» وفي الآمة ثلث 


الديةء وفى الجائفة ثلث الدية » فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية . لما روي فى كتاب عمرو بن 


حزم » رصي الله تعالی عنه» أن النبي ا قال : «وفي الموضحة حمس من الإبلء وفي الهاشمة عشر» 
٠‏ وفى المنقلة خمسة عشر»ء وفي الآمة» ويروىي المأمومة ثلث الدية وقال عليه الصلاة والسلام : «في 
٠‏ الجائفة ثلث الدية» وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر 


بثلشی الديةء ولأنها إدا نفدت نزلت منزلة جائفتين › إحداهما من جانب البطن»› والأخحرى من جانب 


الظهر» وفى كل جائفة ثلث الدية » فلهذا وجب فى النافذة ثلثا الدية . 


ل ان لاف ت ال جف راي اذلف 
وتفسير حكومة العدل على ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله : إن يقوم مملوكاً بدون هذا الأثر 


: کی Ra RASS E Ee SS A E a‏ ا 
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کتاب الحدود / بقية تالا 


0. O QMO SG HPG GA EB GEO HD GD BH GO SG GEG GO EG GO BD O aA bO GAG GED SG BD GEGE GO GG SE GA GG HG GG GO E GO TD HOG FG E SG EH GG E GAG E GG 5S a ®» 


ويقوم» وبه هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين» فإن كان نصف عشر القيمة» يجب نصف 
عشر الدية» وإن كان ربع عشر» فربع عشر. 

الشافعية - قالوا: في الهاشمة مع إيضاح» أو احتاج إليه بشق لإإخراج عظم»ء أو تقويمه» عشرة 
من الإبل» وهي عشر دية الكامل بالحرية» لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهء أنه ي : 
«أوجب في الهاشمة عشراً من الإبل» رواه الدارقطني والبيهقي وفعلل ذلك لا يكون إلا عن توقيت» 
وهاشمة دون إيضاح خمس من الأبل على الأصح› لأن العشرة في مقابلة الإيضاح والهشم› وأرش 
الموضحة خحمسة» فتعين أن الخمسة الباقية في مقابلة الهشم . 

وقيل : في الهشم إذا خلا عن إيضاح العظم تجب حكومة» لأنه كسر عظم بلا إيضاح» فأشبه 
كسر سائر العظام - ومنقلة - خمسة عشر بعيرا» روی النسائي ذلك عن النبي ا › ونقل في کتاب «الأم» 
فيه الإجماع» وكذا ابن المنذر» ويجب القصاص في الموضحة فقط . وفي مأمومة ثلث الدية لخبر 
عمروبن حزم بذلك قال في البحر: وهوإجماع» وفي الدامغة مافي المأمومة على الأصح 
المنصوص» وقيل : تزاد حكومة لخرق غشاء الدماغ . 

a a قالوا:‎ 

لو أوضح واحد» دک مسلما» فهشم آخر بعد الإيضاح» أو قبله - ونقل ثالث. وأم 
رابع » فعلى كل من الثلاثة خمس من الإبل» أما الأول فبسبب الإيضاح» وأما الثاني فلانه الزائد عليها 
من دية الهاشمة» وأما الثالث فلأنه الزائد عليهما من دية المنقلة» وعلى الراب بع تمام الثلث وهو ثمانية 
ر یر ولت ی وهو ما بين المنقلة والمأمومة . 

قالوا: والشجاج الخمس التي قبل الموضحة من الحارصة إلى السمحاق. إن عرفت نسبتها من 
الموضحة. بأن كان على E EEN‏ أو نصف في 

عمق اللحم » وجب قسط من أرشها بالنسبة » فإن شككنا في قدرها من الموضحة. أوجبنا اليقين» وإن 
لم تعرف نسبته منها فتجب حكومة عدل لا تبلغ أرش موضحة» كجرح سائر البدن» كالإيضاح 
والهشم» والتنقيل» فإن فيه الحكومة فقط» لأن أدلة ما مر في الإيضاح» والهشم» والتنقيل لم يشمله 
لاختصاص أسماء الثلاثة بجراحة الرأس» والوجه» وليس غيرهما في معناهما. 


وهذا كالمستشنى مما قبله إذ لا جرح في البدن يقدر غيرها» وهي جرح يصل إلى جوف فيه قوة 
تحیل الغذاءء أو الدواءء كداخحل بطن» وداخحل صدر» وداخحل تغرة نحر» وداخل جبین» وداخحل 
خاصرة» ولا فرق بين أن يجيف بحديدة» أو خشبةء ولا جائفة في الفم» والأنف» والجفن» والعين› 
وممر البول» إذ لا يعظم فيها الخطر على النفس كالأمور المتقدمة»ولأنها لا تعد من الأجواف» فتجب 


1 


Hi 
٤ 
a: 


۴۸ کكتاب الحدود / بقية الشجاج 


فيها حكومة» فلو وصلت الجراحة ا الفم بإيضاح من الوجه» وجب على الجاني رش موصحه» وهو 


2 خمس من الإبل» ولو وصلت الجراحة داخل الأنف بكسر قصبة الأنف فيجب أرش هاشمة» وهو 


عشر من الإبل مع وجوب حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم» والأنف» لأنها جناية أخرى» ولزيادة الخطرء 


والقبح فيهما 


قالوا: وإن حز بسكين من كتف. أو فخذ إلى البطن فأجافه» فيجب على الجاني أرش جائفة» 
وهو ثلث دية - وحكومة لجراحة الكتف. أو الفخذ, لأنها في غير محل الجائفة» وإن حز بها من الصدر 
إلى البطن أو النحرء فيجب فيها أرش جائفة بلا حكومة» لأن جميعه محل الجائفةء ولو أجافه حتى 


٠لذع‏ كبده» أو طحاله لزمه مع دية الجائفة حكومة في ذلك» ولو كسر ضلعه كانت حكومته معتبرة بنفوذ 


الجائفة » فإن نفذت في غير الضلع لزمه حكومة مع الديةء وإن لم تنفذ إلا بكسره» دخلت حكومة 
کسره في دية الجائفة. 

ولا يختلف أرش موضحة بكبرهاء ولا صغرهاء لاتباع الاسم ولا بكونها بارزة» أو مستورة 
بالشعر» ولا يشترط أن تكون موضحة بل لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف تسمى جائفة» ولهذا قال 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : وهكذا كل ما في الرأس من الشجاج فهو على الأسماء اه. 

واعلم أن الموضحة تتعدد صورة» ا فلاا وفاعلا فلو أوضصح الجاني مع اتحاد 


الحكم موضعين بينهما لحم» وجلد معأً. قيل: أو بينهما لحم فقط» أو جلد فقط» فموضحتان أما في 


الأولى فلاختلاف الصورة مع قوة الحاجزء وأما في الثانية فلوجود حاجز بين الموضعين › والأصح انها 
واحدة» ولو كثرت الموضحات تعدد الأرش بحسبها ولا ضبط» وقیل : لا يجب أكثر من دية النفس . 

قالوا: ولو انقسمت موضحة ا وخطأ فموضحتان أو د فلت ر ا وا فموضحتان» على 
الصحيح › ولو وسع الجاني موصحته مع اتحاد الحكم فواحدة على على الصحيح وقيل : نتان . ولو وسع 
راان الو دان اد و ا ی عل فر وه ارش ار س 
آخر رقبته› فإن على كل منهما جنايته . والجائفة كالموضحة في الاتحادء والتعدد. المتقدم» ولو طعنه 
بالة نفذت في بطنه وخرجت من ظهره» A OO ap‏ 
في الأصح اعارا للخارخة الد ال وق لبت أل ن أبا بكر رضي الله تعالی عنه قضى في رجل رمی 
رجلا بسهم فأنفذه بثلڻي الدية» وثبت أيضاً أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قضى 


ACEI Des 


المالكية رحمهم الله تعالى - قالوا: يقتص من الموضحة . ويقتص مما قبلها من كل ما لا يظهر به 
العظم وهي ستة. ثلاث متعلقة بالجلد» وهي» الدامية» والحارصة والسمحاق» وثلاث متعلقة 
باللحم» وهي : الباضعة. والمتلاحمة. والملطاء» بكسر الميم . 

لرا الها تر ى القفاض إن فالخل الاج عرلا عضا وععفا: :سا 
بعد الموضحة من الشجاج فلا قصاص فيه» بل يتعين فيه العقل» فيستوي عمده» وخطؤه» وهي : 
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كتاب الحدود / في تأخير القصاص 


المنقلة (بفتح النون وكسر القاف مشددة) وهي لا تكون إلا في الرأس» أو الوجه» وهي ما ينقل فيها ٠‏ 


راش الس وهو العظم الرقيق الكائن فوق العظم كقشر البصل» أي ما يزيل منها الطبيب فراش 


العظم لأجل الدواءء ليلتئم الجرح. وإنمالم يكن فيها قصاص لشدة خطرها على النفس» وإزهاق . 


الروح. 


وآمة . بفتح الهمزة ممدودة» وهي ما أفضت لأم الدماغ» أي الجرح الواصل لأم الدماغء ولم ٠‏ 
تخرقها. وأم الدماغ جلدة رقيقة مفروشة عليه » متى انكشفت عنه مات» والدماغ اسم للمخ . 
قالوا: ولا يجب القصاص إن عظم الخطرء واشتد الخوف في غير الجراحات التي بعد 


الموضحة . أي جراح الجسد غير المنقلةء والآمةء المتقدمتين. لأنه لا قصاص فيهما من غير قيد بعظم 


الخطرء لأن شأنهما عظم الخطر» والجراحات التي في الجسد ويخاف منها إزهاق الروح» ککسر عظم 


الصدر» وكسر عظم الصلب. أو العنق» ورض الأنشيين. 
مبحسٹ 

في تأخير القصاص 
الحنفية - قالوا: من جرح رجلا جراحة عمدأء ووجب القصاص» فلا یقتص منه حتی يبرا من 


الجراحة. لقوله صلوات الله وسلامه عليه: «يستأني في الجراحات سنة» ولأن الجراحات يعتبر فيها 
مالها لا حالها لأن حكمها في الحال غير معلوم» لأنها ربما تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل» وإنما 


يستقر الأمر بالبرء. 


المالكية يجب تأخیر e a‏ شدید» اوخ بخاف مله 


را يبرأ من مرضه» ويؤخر أيضاً القصاص فيما دون النفس حتى يبرأ المجروح» لاحتمال أن 


يموت » فیکون الواجب القتل بقسامة» وينتظر برء المجني عليه » ولو تأخر البرء سنه خحوف أن يۇول 0 


اا وا ما تحمله العاقلة» وتجب الحكومة إذا برىء على شين» وإلا ففيه الأدب في 
العمد. 


الشافعية - قالوا: يجب أن يقتص المستحق على الفور» إن طلب ذلك في النفس جزماًء ويقتص ٠‏ 
من الجاني فيما دون اش الحال» اعتبارأً بالقصاص في النفس» لأن الموجب قد تحقق فلا ٠‏ 


يعطل» ولأن القصاص موجب الأإتلاف فيتعجل» كقيم المتلفات والتأخير أولى لاحتمال العفو 
ويجوز للمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية » ولو فرقت من الجاني » لأنها حقوق واجبة في الحال. 
تأخير قصاص الحامل 
واتفق الأئمة : : على أن المرأة الحامل إذا وجب عليها القصاص فى النفس أو الأطراف» إذا طلب 
المجني عليه حبسهاء فإنها تحبس حتى تضع حملهاء ويؤخر عنها القصاص في النفس والأطراف حتى 


کتاب الحدود / تأخر قصاص الحامل 
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تضع وترضع وليدها وينقضي النفاس» ويستغني عنها ولدها بغيرها من امرأة أخرى» أو بهيمة يحل 
لننهاء أو فطام حولین › إدا فقد ما يستغنى الولد به » وذلك في قصاص النفس . لأنه اجتمع فيها حقان» 
حق الجنين وحق الولي في التعجيلء ومع الصبر يحصل استيفاء الجنين» فهو أولى من تفويت 
أحدهما. ) 

أما في قصاص الطرف أو حد القذف» فيؤجل لأن في استيفائه قد يحصل إجهاض الجنين» وهو 
متلف له غالباء وهو بري ء۰ فلا يهلك بجريمة غيره» ولا فرق بين أن يكون الجنين من حلالء أو 
حرام ولا بين أن يحدث بعد وجوت العقوبة» أوقبلها» حتى أن المرتدةلوحملت من الزنا بعد الردة» 
لا تقتل حتى تضع حملهاء وأما تأخيرها لارضاع الل فلأن الولد لا يعيش إلا به محققأء أو فالا 
مع أن التأخير يسير» وأماتأخيرهاللاستغناء بغيرها > فلأجل حياة‌الولداً يضاً» فلأنه إذاوجب التأخير 
لوضعه فوجوبه بعد وجوده وتيقن حياته أولى » ويسن صبر الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوينه »› 
أو لبن شاة» أو نحوه» حتى توجد امرأة فاضلة مرضعة لئلا يفسد خحلقه ونشو وه بالألبان المختلفة› ولبن 
البهيمة› وتجبر المرضعة بالأجرة» فلو وجد مراضع وامتنعن نعن أجبر الحاكم من يرى منهن بالأجرة. 

قالوا: : ولو بادر المستحق وقتلها بعد انفصال الولد قبل وجود ما يغنيه فمات الولدي لزمه القود 

فيه › لأنه تسبب في موته» کما لو حبس رجلا بیت ومنعه الطعام والشراب حتی مات . 

ؤإن قتلها وهي حامل» ولم ينفصل حملهاء » أو انفصل سالماً ثم مات بعد ذلك فلا ضمان عليه 
لأنه لا يعلم أنهمات: سنت الجناية) فإن انفصل ميتاً فالواجب» فيه غرة» وكفارة»› وإن انفصل متالماً ثم 
مات » فتجب ديه وكفارة» لأن الظاهر اأ ل تألمه وموته من موتهاء والدية والغرة تجب على العاقلة > لأن 
الجنين لا يباشر بالجناية ء ولا تتيقن حياته فيكون هلاكه خحطأ» أو شبه عمد» بخلاف الكفارةء فإنها 
تجب في ماله خحاصة» وإن قتلها الولي بأمر الحاكم _ كان الضمان على الإمام علما بالحملء أو جهلاء 
أو علم امام وسحله. لأن البحث عليه »› وهو الأمر به» والمباشر كالاألة» لصدور فعله عن رأيه ویحنه . 

قالوا: والصحيح تصديقها في حملها إدا أمكن حملها عادة بغير مخيلة» لقوله تعالى : ولا يحل 
eee‏ واليوم الآخر من آية [۲۲۸ سورة البقرة] أي 
من حمل أو حيض › ومن حرم عليه کتمان شي ء» وجب قبوله إدا أظهره كالشهادة. لأن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه قبل قول الغامدية في الحمل. ولم يطلب منها البينةء ولا حلف يمين» أما إذا 
لم يمكن حملها عادة كايسة مثلاء > فلا تصدق في ادعاء الحمل»ء لأن الواقع يكذبها. 

وقيل : لا تصدق في اعترافها بالحملء لأن الأصل عدم الحمل» وهي متهمة بتأخير الواجب»› 
فلابد من بينة تقوم على ظهور مخايله أو إقرار المستحق . 

وعلى القول الأول هل تحلف أو لا؟ قولانء أرجحهما الأول. لأن لها غرضا في التأخير. 


)١(‏ هو اللبن الرقيق الذي ينزل من المرأة في الأيام الأولى من الولادة. 
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کتاب الخحدود / موت المحنى عليه بعد القصاص .ل 
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الحنفية - رحمهم الله تعالى - قالوا: إذا قطعت يد رجل عمدأء فاقتص له من يد الجانيء ثم 
مات المجنى عليه فإنه يقتل المقتص منهء لأنه تبين أن الجناية كانت قتل عمد وحق المقتص له 
القردء E,‏ القطع لا يوجب سقوط القود» كمن له القود إذا استوفى طرف من عليه الفود. 

وعن ابي يوسف : أنه يسقط حقه في القصاص.» لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءء 
والحنفية : يقولون: إنما أقدم على القطع ظناً منه أن حقه فيه» وبعد السراية تبين أنه في القودء فلم 
یکن مبرئاً عنه بدون العلم به. 

الشافعية - قالوا: لو اقتص مقطوع عضو فيه نصف الدية من قاطعه» ثم مات المقطوع الأول 
سراية » فيجب القصاص من القاطع» ويجوز لأولياء الدم العفو عنه بنصف دية فقط لأن اليد المستوفاة 
قبل الموت مقابلة بالنصف الآخر. 

وإن مات الجاني حتف أنفهء أو قتله غير القاتل» تعين نصف الدين في تركة الجاني» ولو قطع 
يده فاقتص المقطوع› ثم مات سرايةء فلوليه حز رقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه؛ فإن عفاعن 
حزهاء فلا شيء له لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدين . 

مبحث الديات 

المالكية » والشافعية» والحنابلة رحمهم الله تعالی - قالوا: الدية : هي المال الواجب بجنابة على 
الحر في نفس أو فيما دونهاء وأصلها ودية مشتقة من الودي» وهو رفع الدية» والأصل فيها الكتاب» 
والسنةء والإجماع» قال تعالى : #ومن قتل مؤمناً حطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا# آية ٩۲‏ من النساء والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك كثيرة. والإجماع منعقد على وجوبها 
في الجملة. 

قالوا: يجب في قتل الذكرء الحر» المسلم» المحقون الدم» والقاتل له لا رق فيه» مائة بعير» 
لأن الله تعالى أوجب في الاية المذكورة دية» وبينها النبي ية في كتاب عمرو بن حزم في قوله: «في 
النفس مائة من الإبل» رواه النسائي . 

وأول من سنها مائة عبد المطلب جد النبي صلوات الله وسلامه عليه» وجاءت الشريعة مقررة 
لھا والبعير يطلق على الذكر والأنثى » ولا تختلف الدية بالفضائل والرذائلء وإن اختلفت بالأديان 
والذكورة والأنوثةء بخلاف الجناية على الرقيق فإن فيه القيمة المختلفةء أما إذا كان المقتول غير 
محقون الدم كتارك الصلاة كسلا والزاني المحصن» إذا قتل كل منهما وهو مسلم فلا دية فيه» ولا 
كفارة» وقد يعرض للدية ما يغلظها وهو أحد أسباب خمسة» كون القتل عمداء أوشبه عمد أوفى 
الحرم» أو لذي رحم محرم» وقد يعرض لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة : الأنوثة» والرق» وقتل 
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ر س ل ا ا کات الحدود / مبحث الديات 


الجنين» والكفر. فالأول يردها إلى الشطر, والثاني إلى القيمةء والثالث إلى الغرة» والرابع إلى 
الثلث . 

وهي مثلثة في قتل العمد سواء أوجب فيه قصاص وعفي عنه أم لاء كقتل الوالد ولده» والمراد 
lS‏ أقسام» وإن كان بعضها أزيد من بعض» وهي ثلائون حقة» وهي الناقة التي طعنت 

فى السنة الرابعة» وثلائون جذعة» وهي الناقة en‏ الخامسةء وأربعون خلفة» أي 

حامای لخبر الإمام الترمذي بذلك» فهي مغلظة من ثلانة أوجه» كونها على الجاني » وکونها حالة 
ومن جهة السن . وهي في العمد على الجاني مثلثة معجلة» وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة . 

وإنما أوجبوا الدية حالة في العمد تعظيما لحرمة المسلم المجني عليه» وجبرآً لخاطر أولياء 
الدم. 

قالوا: وتخلظ الدية في جرح العمد كما تغلظ في النفس من تثليث› وتربيع» لا فرق في الجرح 
بين ما يقتص فيه كالموضحة أو لا 

الحنفية - رحمهم اله تعالى - قالوا: يجب في قتل العمدء وشبه العمد دية مغلظة على العاقلة 
والكفارة على القاتل وحرمان الميراث لأنه جزاء القتل »› والشبهة تؤثر فى سقوط القصاص دون حرمان 
الميراث» والأصل فى وجوب الدية المغاظة على عاقلة القاتل في شبه العمد حديث حمل بن مالك 
رضي الله تعالی عنه» فقد روي عن حمل بن مالك قال: كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى 
بعمود فسطاط» أو بمسطح خيمة» فألقت جنيناً ميتاًء» فاختصم أولياؤها إلى رسول الله َء فقال عليه 
السلام لأولياء الضاربة «دوه» فقال أخوها: أتدي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل» ودم مثله 
يطل» فقال عليه السلام: «أسجع كسجع الكهان؟» وفي روايه «دعني وأراجيز العرب» قوموا فدوه» 
ولا ريب أن قضاء الرسول ية بالدية على العاقلة على ما ذكروا في تفصيل الحديث» إنما كان بجناية 
شبه العمدء ودون الخطأء فكأن وجوب الدية على العاقلة فى جناية شبه العمد ثابتاً بالنص» دون 
MM‏ ب 

وقالوا: والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد» فهي على العاقلةء 
اعتبارآً بالخطاء وتجب في ثلاث سنين» لقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتؤجل تعظيماً لحرمة 
الجاني» ورحمة به فإن المجني عليه قد نفذت فيه الأقدار عند انتهاء أجله المقدر والجاني ترجى 
توبته» والعفو عنهء إذا أجلت الدية ثلاث سنين . 

ودية شبه العمد مائة من الإبل أرباعاً» خمس وعشرون بنت مخاض» وهي الناقة التي طعنت في 
السنة الثانية من عمرهاء وخمس وعشرون بنت لبون» وهي الناقفة التي طعنت في الثالثة. وخمس 
وعشرون حقة» وهي التي طعنت في السنة الرابعة» وخمس وعشرون جذعة» وهي الناقة التي طعنت 
فی السنة الخامسة من سنهاء وإنما غلظت الدية لقوله ية «فى نفس المؤمن مائة من الإبل» ووجه 
الاستدلال بهء أنه الثابت منه عليه السلام ويس فيه دلالة على صفة من التغليظ ولا بد منه بالإجماع» 


کتاب الحدود / ديةالخطأ ٣م‏ 
وما رواه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في صفة التغليظ» فإن عمرء وزيدآ وغيرهما ٠‏ 
قالوا: مل ما قالوا. 

وقال علي رضي الله عنه تجب أثلاثاء ثلاث وثلاوذ حقة» وثلاث وثلالون جذعة» وأربع ٠‏ 
وثلائون خلفة» وقال ابن مسعود بمثل ما قال الحنفية أرباعاً والرأي لا مدخل له في التقارير» فكان . 
کالمرفوع › ویصیر معارضاً لما رووه» وإدا تعارضاء كان الأخذ بالمتيقن أولى› وديه شبه العمد مثل دية : 
الف اق 

قالوا: ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة . فلا يزاد في الدراهم على عشرة آلاف درهم» ولا ٠‏ 
يزاد فى الدنانير عن ألف دينار. 


دية الخطاً 

الحنفية - والحنابلة - قالوا: : إن الدية في الخطأ مائة من الإبل على العاقلةء وتحب الكفارة في ٤‏ 

مال القاتل» والدية تكون اخماسا عشر ول بنت مخاض › وعشرون بنت لبون» وعشرول ابن مخاض › 

وعشرول حقة» وعشرول حذعة وهذا قول أبن مسعود رصي الل تعالی عنه أخذوا به ولأنه أخفت 

فکان کک ای . 

جل شرن ان لوده کان رن ن نخاقی ORE‏ فهي مخففة في 

الخطأً من ثلاثة أوجه من كونها على العاقلة ومن ¿ السن في الاإبل» ومن التأجيل في دفعهاء ودیه شه 
العمد مثلثة على العاقلةء مؤجلة» فهي مخففة من وجهين › > مغلظة من وجه . 


أنواع الدية 

الحنفية» والحنابلة - قالوا: يجوز أخحذ الدراهم» والدنانير مع وجود الإبلء ولا تثب ت الدية إلا من 
هذه الأنواع الثلائةء الأبل» والذهب. والفضة . فمن الإبل مائة» ومن الفضة عشرة آلاف درهم» ومن 
الذهب ألف دينار» لأن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية» وغير هذه الأنواع الثلاثة مجهولة 
المالية» ولهذا لا يقدر بها ضمان شيء مما وجب ضمانه بالأتلاف» والتقدير بالإبل عرف 
المشهورة. 

وقال أبو يوسف» ومحمد - تثبت الدية من الإبل» والذهب» والفضةء ومن البقر مائتا بقرة» ومن 
الغنم ألا شاة» ومن الحلل مائتا حلة» كل حلة ثوبانء لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هكذا 
جعل على أهل كل مال منها. 

الشافعية» والمالكية - قالوا: لا يؤخذ في الدية بقر» ولا غنم» ولا حلل - ولا غرض» ومن لزمته 
دية » وله أبل فتؤخذ الدية منهاء ولا يكلف غيرهاء لأنها تؤخحذ على سبيل المواساة. 
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كتاب الخحدود / أنواع الدية 


وقيل : تؤخذ من غالب إبل قبيلتهء إن كانت إبله من غير ذلك» وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من 
غالب إبل قبيلة بدوي» لأنها بدل متلف» وإلا فتؤخذ من غالب إبل قرب بلاد إلى موضع المؤديء ما 
لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل بقبيلة العدم» فإنه لا يجب حينئذ نقلهاء وإدا وجب 
١‏ انوع من الإبل لايعدل عنه إلى نوع من غير ذلك الواجب» ولا يعدل إلى قيمة عنه إلا بتراض من 
المؤدي» والمستحق» لأن المقصود بها تعظيم حرمة المجني عليه. 
ولو عدمت إبل الديةء فالقديم الواجب ألف دينار على أهل الذهب» أو اثنا عشر ألف درهم فضة 
٠‏ على أهل الدراهم» للحديث الوارد عن النبي ية : «على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق 
۶ اناعشر لف درهم» صححه ابن حبان والحاكم من حديث عمروبن حزم › والقول الجديد. الواجب 
قيمة الإبل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت لأنها بدل متلف» فيرجع إلى قيمتها عند اعواز أصلهء 
وتقوم بنقد غالب بلده» لأنه أقرب من غيره» وأضبط وإن وجد بعض الإبل الواجبة أخذ الموجود 
منهاء وقيمة الباقي . 

المالكية - قالوا: لا يشترط فى الإبل حد السن» وإنما المدار على أن تكون الإبل حاملاء سواء 
كانت حقة» RT‏ 

واتفقوا على أنه لا تؤخحذ فى الدية الإبل المريضةء ولا المعيبة إلا برضى المستحق بذلك إذا 
كان أهادٌ للتبرع» لأن الحق له» فله إسقاطه» ويثبت حمل الخلفة المأخوذة من الدية» بأهل خبرة 
بذلك . بأن يشهد عدلان منهم عند إنكار المستحق حملها إلحاقا لها بالتقويم› وإن أخذها المستحق ' 
بقولهماء أو بتصديق المستحق على حملهاء ثم ماتت عند المستحق وشق جوفها فبانت حائلا» غرمها 
وأخذ بدلها حاملاء والأصح أجزاؤها قبل حمس سنين لصدق الاسم عليها. 


هھ 


) ديه المرأةء والمسیحی › واليهودي 


٠‏ الشافعية - قالوا: دية المرأة» والخشى المشكل» الحران» دية كل منهما في تفس أو جرح؛ 
كنصف دية رجل حر» ممن هما على ديته . لما روى البيهقي خبر «دية المرأة نصف دية الرجل» وألحق 
بتفسها جرحهاء وألحق بها الخنى » لأن زيادته عليها مشكوك فيهاء ففي قتل المرأًة أو الختشى خطا 
يجب: عشر بنات مخاض» وعشر بنات لبون»وهكذا وفي قتلهما عمداء أو شبه عمد» خمس عشرة 
حقة» وخمس عشرة جذعة» وعشرون خلفة. ۰ 

٤‏ ودية اليهودي» والنصراني »والمعاهد» والمستأمن» إذا كان معصوماً تحل مناكحته» ثلث دية 
مسلم نفساً» وغيرهاء أما في النفس فروي مرفوعاً وقال الشافعي في الأم «قضى بذلك عمرو» وعثمان 
رضي الله عنهما»» ولأنه أقل ما أجمع عليه» وهذا التقدير لا يعقل بلا توقيف» ففي قتله عمدا» عشر 
حقائق» وعشر جذعات» وثلاث عشرة خلفة وثلث» وكذلك في شبه العمد» وفي قتله الخطاً لم تغلظ 
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فتجب ستة وثلثان من كل من بنات المخاض. وبنات اللبون» وبني اللبون» والحقاق» والجذاع» 
والسامرة» كاليهود والصابئة كالنصارى إن لم يكفرهما أهل ملتهما» ومجوسي له أمان ديته أخس الديات 
وهي ثلثا عشرة دية مسلم» كما قال به عمر» وعثمان» وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ففيه عند 
تغليظ الدية » حقتان» وجدعتان» وخلفتان وثلثا خلفة» وعند تخفيف الدية. تجب بعير وثلث من كل 
سن» والمعنى في ذلك : إن في اليهودي» والنصراني حمس فضائل ٠‏ وهي حصول کتاب» ودين کان 
حقاً بالإجماع » وتحل مناكحتهم وذبائحهم» ويقرون بالجزية» وليس للمجوسي من هذه الخصال إلا 
التقرير بالجزية» فكانت ديته من الخمس من دية اليهودي والنصراني » وكذلك الوثني»› کعابد شمس› 
وقمر» وزنديق» ومن لا ينتحل ديناً» ممن له أمان عندنا» كدخوله لنا رسولاً من قبلهم» أما الوثني الذي 
لا أمان له» فدمه هدر ودية نساء من ذكر على النصف من دية رجالهم . 

والمذهب عندهم أن من قتل معصوماء ولم تبلغه دعوة نبينا محمد إل أن تمسك بدين لم 
يبدل» فدية أهل دیته ديته» فإن كان كتابياً فدية كتابى» وإن كان مجوسياً فدية مجوسى » وإن تمسك 
بدين بدل» ولم يبلغه ما يخالفه» أولم تبلغه دعوة نبي أصلاًء فديته كدية المجوسي ٠.‏ 

وقیل : تجب دية أهل ديته» وقیل : لا يجب شىء لأنه ليس على دين حق» ولا عهد له ولا ذمةء 
وقال الزركشي : وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية» أو النصرانية دية مجوسي» لأنه 
لحقه التبديل - أي إذا لم تحل مناكحتهم . ۰ 

قالوا: ولا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة المحمدية» بل يعذر» ويقتص لمن أسلم بدار الحرب» 
ولم يهاجر منها بعد إسلامه» وإن تمكن من الهجرة» لأن العصمة بالإسلام اه. 

الحنفية - قالوا: دية المرأة على النصف من دية الرجل» وقد ورد بهذا اللفظ موقوفاً عن الإمام 
علي كرم الله وجهه» ومرفوعاً إلى النبي يي . 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنهء ثلث الدية وما فوقها يتنصف. وما دونه لا بتنصف وبه أخذ 
الإمام الشافعي . وبما روي أن النبي بي قال: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية» وبما حكى عن 
ربيعة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع أصبع امرأة؟ قال: عليه عشر من الإبل» 
قلت : فإن قطع أصبعين منها؟ قال عليه عشرون من الإبل» قلت : فإن قطع ثلاث أصابع؟ قال: عليه 
ثلائون من الأبل . قلت: فإن قطع أربع أصابع؟ قال: عليه عشرون من الإبل» قلت: سبحان الله! لما 
كثر ألمهاء واشتد مصابها قل أرشهاء قال: أعراقي أنت؟ فقلت: لا. بل جاهل مسترشد» أو عالم 
مستثبت» قال : إنه السنةء وبه أخحذ ارمام الشافعي رحمه الله » والحجة عليه ما رواه الحنفية بعمومه» 
ولأن حالها انقص من حال الرجل» ومنفعتها أقل . 

وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس» فكذا في أطرافهاء وأجزائهاء اعتباراً بها وبالثلث وما 
فوقه» لئلا يلزم مخالفة التبع للأصل» والحديث المروي نادر» ولو كان هذا الحكم سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام لما خالفوها. 


کتاب الحدود / دية المرأةء والمسيحي› واليهودي 

قالوا : ودية المسلم والذمي سواء» لما روي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : «دية كل 
ذي عهد في عهده لف دينار» وكذلك قضى أبوبكر» وعمررضي الله تعالى عنهما. ومارواه الشافعي 
رحمه الله لم یعرف ړاویه» ولم يذكر في كتب الحديث» وما رووه أشهر مما رواه الإمام مالك رحمه 
الله » فإنه ظهر به عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

وذلك في العمد والخطأً من غير فرق بينهماء لعموم الآية الكريمة» إن #النفس بالنفس# ولم 
تنسخ بآية أخرى. 

المالكية ‏ قالوا: إن دية المرأة» ودية اليهودي» والنصراني» على النصف من دية الرجل 
المسلم» في العمد. والخطأ من غير فرق» وهي ستة لأف درهم› وخمسمائة دينار» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «عقل الكافر مثل غقل المسلم» والكل عنده اثنا عشر ألفاً من الدراهم. 

أما المجوسي المعاهد» والمرتد فدية كل منهما ثلث حمس دية e e‏ فتکون من 
الذهب ستة وستين دارا وثلثي دينار» ومن الورق ثمانمائة درهم » ومن الإبل ستة أ بعرة وتلثا بعير» 
ودية انثى كل من ذلك نصفه. فدية الحرة المسلمة من الأبل خمسون وهكذا» ودية المجوسية والمرتدة 
أربعمائة درهم وهکذا. 

الحنابلة ‏ قالوا: إن كان للنصراني » ولليهودي عهد وقتله مسلم فا فديته كدية المسلم» وإن 
قتله خحطأً فنصف دية المسلم» > أما غير المعصوم من المرتدين› ومن لا أمان لهم فإنه مقتول بكل حال» 
وأما من لا تحل مناكحته فهو كالمجوسي » وأما الأطراف والجراح فبالقياس على النفس أ ه. 


ممحٹث 


الحناية على الحنين 
الحنفية - قالوا: E E N ia‏ 
من الأدمي » لكنه منفرد بالحياة معد لأن بکرن فسا له دة فباعتبار هذا الوجه یکون أهلا لوجوب 
الحق له من عتقء أوإرث» أو نسب» أو وصية› وباعتبار الوجه الأول لا يكون هلا لوجوب الحق 
عليه » فأما بعدما يولد فله ذمة صالحة . ولهذا لو انقلب على مال إنسان فأتلفه يون ضامناً له» ویلزمه 
مهر امرأته بعقد الولي . 
فإذا ضرب رجل بطن امرأة حامل فألقت من بطنها جنينا ميتاء فيجب فيه غرة» وهي نصف عشر 
دية الرجل»› إذا کان ذكراء وفي الأنثى عشر دية المرأةء وكل منهما خمسمائة درهم› لأن نرف العشر 
من عشرة آلاف درهم › > هو العشر من خمسة لاف درهم . والدليل على ذلك ما روي أن النبي ييه قال : 
«(في الجنين عة غا وأمة» قيمته خمسمائة» ويروى «أو خمسمائة» والغرة على العاقلة إذا كانت 
خمسمائة درهم» لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قضى بالغرة على العاقلةء ولأنه بدل النفس»› 
ءلهذا سماه رسول الله ية دية » حيث قال : «دوه» وقالوا له : آندي من لا صاح ولا استهل - الحديث - 
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إلا أن العواقل لا تتحمل ما دون خمسمائة درهم . وتجب في سنة» لما روي عن محمد بن الحسن 
رحمه الله تعالى أنه قال: «بلغنا أن رسول الله ية جعله على العاقلة في سنة» ولأنه إن كان بدل النفس 
من حيث أنه نفس على حدة» فهو بدل العضومن حيث الاتصال بالأم فعملنا بالشبه الأول في حق 
التوريث› وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة. 

ويستوي فيه الذكر والأنى » لإطلاق الحديث» ولأن في الحيين إنما ظهر التفاوت. لتفاوت 
معاني الآأدمية » ولا تفاوت في الجنين » فيقدر بمقدار واحد» وهو خمسمائة. 

فان القته حیا ثم مات . فشجب فيه دية كاملة» لأنه أتلف حياً بالضرب السابق. 

وإن ألقته متا ثم ماتت الأم بعده» فعليه دية بقتل الأم» وعليه غرة بإلقائها الجنين› »> وقد صح أن 
النبي يي قضى في هذا بالديةء والغرة. 

وإن ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيأًء ثم مات» فتجب عليه دية في الأم» 
ودية في الجنين» لأن موت الأم أحد سببي موته» لأنه يختنق بموتهاء إذ تنفسه بتنفسهاء فلا يجب 
الضمان بالشك. وما يجب في الجنين هوروث عنه» لأنه بدل نفسه فیرثه» ورنته» ولا يرثه الضارب» 
حتى لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتأء فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منهاء لأنه قاتل بغير حق 
مباشرة» ولا ميراث للقاتل» هذا فى جنين المرأة ة الحرة» وأما جنين الأمة إذا كان ذكرا فيجب نصف 
عشر قیمته لو کان حياً» وعشر قیمته لو کان أ أنشى » لأنه بدل نفسه» لأن ضمان الطرف لا يجب إلا عند 
ظهور النقصان. ولا معتبر به في ضمان الجنين فكان بدل نفسه فيقدر بهاء ويجب في مال الضارب 
مطلقاً من غير تقييد بالبلوغ إ إلى خمسمائة درهم . 

وقال ابو يوسف: يجب ضمان النقصان لو انتقصت الام اعتباراً بب بجنين البهائم» ولأن الضمان في 
قتل الرقيق ضمان مال عنده. فصح الاعتبار على أصله. 

فإن ضربت الأمة» فاعتق المولى ما في بطنهاء > ثم الفه جا ا فة فته ا لا 

نجب الدية» وإن مات بعد العتق» لأنه قتله بالضرب السابقء وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب 
القيمة دون الدية ا لأنه بالضرب صار قاتا یاه وهو حي فنظرنا إلى حالتي ات 
والتلف . 

قالوا : ولا كفارة في الجنين»› لأن الكفارة فيها معنى العقوبةء وقد عرفت في النفوس المطلقةء 
فلا تتعداهاء ولهذا لم يجب كل البدل» إ إلا أن يشاء لأنه ارتكب محظوراًء فإذا تقرب إلى الله تعالى 
کان أفضل له» ویستغفر مما صنع . 

قالوا: والجنين الذي a E INS‏ التام في جميع هذه الأحكام» لإطلاق 
الأحاديث» ولأنه ولد في خق خق أمومية الولد, وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك فكذا في حق هذا 
الحكم» ولانه بهذا القدر يتميز من العلقة والدم» فکان ا والله تعالی أعلم . 

الشافعية - رحمهم اله تعالى - قالوا: يجب في الجنين غرة | إن انفصل ميتاً بجناية في حياتهاء ا 
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انفصل بعد موتها بجناية في حياتهاء وكذا إذا انفصل بعض الجنين بلا انفصال من أمه كخروج رأسه 
ميتاً. 

بد من yS‏ سواء أكانت الجناية بالقول 
كالتهديدء أو بالفعلء أو بالترك. 

وإذا لم يكن معصوما عند الجناية كجنين حربية من حربيء وإن أسلم أحدهما بعد الجناية» أو 
لم یکن الجنین مضموناً كأن كان e e‏ أمته الحامل» 
وجنينها من غيره» وهو مالك له فعتقت ثم ألقت الجنين» أو كانت أمه ميتة» أولم ينفصل ولا ظهر 
بالجناية على أمه» فلا يجب شي ء في هذه الصورء لعدم احترامه في الأولى › وعدم ضمان الجاني في 
الثانية » ولظهور موته بموتها في الثالثة» ولعدم تحقق وجوده في الأخيرين. 

وإن انفصل حباًء وبقي بعد انفصاله زماناً بلا لم فيه ثم مات فلا ضمان على الجاني . وإِن مات 


٤‏ حین خرج بعد انفصاله» وتك ترك شديدا كفصن بد وتطها: So‏ أو دام 
ألمه ومات منه› e‏ ولو انفصل الجنين لدون ستة أ شهر. ولو لقت 
2 امراة بجناية عو ین میتین فغرتان تحان فيهما». أو ثلاثا فثلاث وهکذا. 


ولو ألقت ا أو رجلا وماتت فغرة» لأن العلم قد حصل بوجود الجنين والغالب أن اليد بانت 


ا ا غات ر یا > فلا يجب على الجاني إلا نصف غرة» كما أن يد الحي لا 
1 يجب فيها إلا نصف دية »› ولا يضمن باقيه› لأنالم نتحقق ثلثه» وإن ماتت ثم ألقت ميتاً فعليه دية في 


الأم» وعرة فى فى الجنين لأنه مات بالضرب . ولو لقت يدا ٹم جنيناً میا بلا ید قبل الاندمالء وزال 


الالم من الأم فغرة لأن الظاهر أن اليد مبانة منه بالجناية» أو حياً فمات من الجناية» فتجب دية» ودخل 
فيها أرش اليد فإن عاش وشهد القوابلء أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة» فتجب نصف دية لليدء 
٠‏ وإن لم تشهد القوابل بذلك ولم يعلم فنصف غرة لليد عملا باليقين» وتجب على العاقلة في ثلاث 
۳ سنین لأنه بدل النفس» ولهذا يکون موروثا بين ورنته» وإذا ألقت امرأة لحمأ بسبب جناية عليها فيجب 


TD BS فيه غرة إ إذا قال القوابل فيه صورة خفية على غيرهن . وتجب الغرة أيضا إذا ألقت امرأة‎ ٤ 


فيه أصاد تعرفها القوافل» ولكن قلن إنه لو بقي ذلك اللحم» لتصور» وتخلق» كما تنقضي به العدة» 
وذلك إذا كانت مضغة . 

أما لو ألقت علقة لم يجب يها شيء قطعاً كما لا تنقضي به العدة. 

قالوا: والغرة الواجبة عبد أوأمة» كما نطق به الخبر» والخبرة في ذلك إلى الغارم» ويجبر 
المستحق على قبولها من أي نوع كانت» ویشترط أن يكون مميزاً سليماً من عيب مبيع لأن المعيب 
ليس من الخيار» والأصح قبول رقيق كبير من عبد أواً مة» لم يعجز بهرم › لآنه من الخيار» مالم 
تنقص منافعه» ويشترط في الغرة بلوغها في القيمة نصف عشر دية الأب المسلم» > وهوعشردية الأم 
المسلمة. 
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فقي الحر المسلم رقيق قيمته خمسة أبعرة» كما روي عن علي» وعمر» وزيد بن ثابت» 
رضي الله تعالى عنهم» ولأنها دية فصارت مقدرة كسائر الديات «ولأن الجنين على أقل أحوال الإنسان» 
فاعتبر فيه أقل ما قدره الشرع من الديات» وهو دية الموضحة والسنء فإن فقدت ثلث الغرة ة حسا بان لم 
TEE‏ بان دت باكر من تمن مها فخت نة أيغرة بدلا ها لأنها مدر نها وتز 
وجودهاء فعند عدمها يؤخحذ ما كانت مقدرة بهء ولأن الإبل هي الأصل في الديات فوجب الرجوع إليها 
عند فقد المنصوص عليه» فإن فقدت الإبل وجب قيمتهاء كما في فقد إبل الدية» فإن فقد بعضها 
وجبت قيمته مع الموجود. 

وقيل : لا يشترط بلوغها ما ذكر: بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولهاء وإن قلت قيمتها 
لإطلاق لفظ العبدء والأمة في الخبر» وسواء كان الجنين ذكرأًء أم أنثى» لإطلاق الخبر. 

والغرة لورثة الجنين على فرائض الله تعالى » لأنها دية نفس» ويقدر انفصاله حياً ثم موته» وهي 
واجبة على عاقلة الجاني » لخبر الصحيحين أنه ية : «قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة». 

وقيل : إن تعمد الجناية بأن قصدها بما يلقى غالباء فالغرة عليه» والجناية عليه خط أو شبه 
عمد» سواء أكانت الجناية على أم ظا اوعدا أو شبه عمد» لأنه لا يتحقق وجوده وحياته حتى 
يقصد» ولهذا لا يجب القصاص في الجنين إذا خرج حيأً ومات» لأن القصاص إنما يجب في القتل 
العمد» ولا يتصور العمد فيه. 

قالوا: والجنين اليهودي» أو النصراني بالتبع لأبويه قيل: كمسلم في الغرة» وقيل: هو هدر 
وهذان القولان مبنيان على أن الغرة غير مقدرة بالقيمة» والأصح غرة كثلث غرة مسلم» كما في ديته» 
وهو بعير وثلثا بعير. كما هو الحكم على الكبير منهم . 

قالوا: والجنين الرقیق» ذکراً کان أو غيره فيه عشر قيمة أمه» قنة كانت أو مدبرة»ء أو مكاتبةء أو 
اا فل الجن الج فإن الغرة في الجنين معتبرة بعشر ما تضمن به الأم» وإنمالم 
یعتبروا قیمته في نفسه لعدم ثبوت استقلاله اال واستشنی ما إذا كانت الأم هي الجانية على 
نفسهاء > فإنه لا يجب في جنينها المملوك للسيد شىء إذ لا يجب للسيد على رقيقه شىء وتعتبر قيمة 
الام يوم الجناية عليهاء لأنه وقت الوجوب» وقيل : يوم الإ جهاض للجنينء لأنه وقت استقرار الجناية. 
هذا إذا انفصل الجنين ميتاً كما علم سابقاً فإن انفصل حيأء ومات من اثر الجناية» فإنه يجب فيه قيمته 
يوم الانفصال قطعاء وإن نقصت عن عشر قيمة أمه» وتصرف الغرة في الجنين لسيده» فإن كانت الأم 
مقطوعة أطرافها والجنين سليم أطرافه قومت بتقديرها سليمة في الأصح لسلامتهء کما لو کانت کافرة 
والجنين مسلم» > فإنه يقدر فيها الإسلام» وتقوم ا ا ا فإنها تقدر 
رقيقة . وهكذا. 


قالوا: وتحمل العشر المذكور عاقلة الجاني في الأظهر من المذهب كما مر في الغرة وإذا 
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سقط جنين ميت فادعى وارثه على إنسان أنه سقط بجنايته فأنكر صدق بيمينه» وعلى المدعي البينة» 
ولا يقبل إلا شهادة رجلينء فإن أقر بالجناية» وأنكر الاسقاط, وقال: السقط ملتقط فهو المصدى 
أيضاًء وعلى المدعي البينة » ويقبل فيها شهادة النساءء لأن الإسقاط ولادة. 

المالكية - قالوا: فى إلقاء الجنين بسبب ضرب» أو تخويف لغير وجه شرعي - أما إذا كان بسبب 
صرب للتأديب فلا شيء فيه - أو بسبب شم ريح عفنة أ o E (a.‏ 
pS E‏ اغد من آجنبي» أو أم» كشربها ما يسقط به 
الحمل. فاسقطته ذکراًء أو أنثی» کان من زوج» أو زناء فيجب فيه عشر واجب أمه» فإن كانت الام 
حرة وجب عشر ديتهاء وإن كانت وجب فيه عشر قيمتهاء وتعتبر قيمتها يوم الضرب وقيل : يوم 
الإلقاءء GES Sk‏ م الجنين لغيرهء ولا يرث منه» ويكون العشر الواجب نقدا 
معجلا حال في مال الجاني عمداء مالم تبلغ الغرة ثلث ديته» فتكون على العاقلة كما لو 
ضرب مجوسي حرة مسلمة فألقت جنينأء أو تجب غرة في جنين الحرة » والتخيير يكون للجاني لا 
للمستحق E A e‏ بلغت سبع الستين 
لتحرز التفرقة . وإنما يجب العشرء أو الغرة E VES‏ فإن ماتت قبل انفصاله 
فلا شيء فيه لاندراجه في دية الأم» وإن استهل› أو نزل صارخاء» أو رضع› أو فعل شيئاً من كل ما يدل 
على أنه حي حياة مستقرة» فالدية لازمة فيه إن أقسم أولياؤه أنه مات من فعل الجاني› وان مات عابلا 
بعد تحقق حياته فإن لم يقسموا فلا غرة ولا ديةء لأنه يحتمل موته» بغير فعل الجاني» فۈن ماتت آمه 
وهو مستهل ومات فتجب على الجاني ديتانء وإن تعمد الجاني بضرب بطن الأم فنزل مستهلا ومات 
فالقصاص بالقسامة وهذا هو الراجح من الخلاف. 

وأما إذا تعمد الجاني قتل الجنين بضرب رأس أمهء فالراجح أنه تجب الدية عليه» كتعمده 
بضرب يدهاء أو رجلها. 

والحاصل أن في ضرب البطن»ء والظهرء والرأس خلافاًء فقال ابن القاسم يجب القصاص 
بقسامة» وقال أشهب : لا قود فيه ء بل يجب الدية في مال الجاني بقسامة أيضاًء وأما تعمده الضرب في 
غير هذه المواضع فقجب الدية في ماله بقسامة» ومحل القصاص في تلك المسائل إن لم يکن الجاني 
الأب أما إذا كان الجاني هو الأب فلا يقتص منه إلا إذا قصد قتل الجنين بضرب بطن الأم خاصة . 

ويجب تعدد الواجب من عشر أو غرة إن لم يستهل› ودية إن استهل بتعدد الجنين › > ثم إن کان 
القتل خطاء وبلغ الثلث فتحمله العاقلةء وأما إن كان عمداًء أو كانت الغرة أقل من الثلث فلا تتحمله 
العاقلةء بل يجب في مال الجاني حال معجلا. 

وورث الواجب في الجنين من عشر» أو غيره على الفرائض المعلومة شرعاء الشاملة للفرض» 
والتعصب» فللأب الثلثانء وللاأم الثلث ما لم يكن له أخوة» وإن کان له اخوة فللأم السدس وهذاهو 
الراجح من المذهب» خلافاً لمن قال: تختص به الأم» إذا لم تكن هي الجانية» والقائل به ربيعةء 


ی سم 


كتاب الحدود / في العاقلة» وكيفية تأجيل ماتحمله ...ل 
وذلك لأنها كالفرض عن جزء منهاء وخلافاً لقول ابن هرمز حيث قال : : للام والأب على الثلث 
والثلثين » ولو كان له اخوة» وكان ارمام مالك يول بهذا الرأي اول م رجع إلى القول الأول لأنه 
الراجح 

5 بأنه ذا کان المسقط للجنين أحد الأبوين کان هو القاتل» فلا يرث من الواجب المذكور 
شاب لان القاتل لا يرٹ. 

محٹث 
فى العاقلة» وكيفية تأجيل ما تحمله 

الحنفية - قالوا: الدية في شبه العمد. وفي الخطأًء وكل دية تجب بنفس القتل على العاقلةء ٠‏ 
والعاقلة هم الذين يؤدون الدية» والأصل في وجوبها على العاقلة قول النبي بل في حديث حمل بن ٠.‏ 
مالك رصي الله تعالى عنه للأولياء «قوموا فدوه) . 

ولأن النفس محترمه ¿ لا وجه ا الإهدار» والخاطى ء ء معذور» وکذا الذي تولی شه العمد نظر إلى 
الآلة فللا وجه إلى یجاب کک عليه » وفي یجاب مال عظيم إححافه» واستگصاله» فيصير عقوبة» 

وإنما خصوا بالضم لأن القاتل إنما قصر حالة الرمي في الت والتوقف لقوة فيه» وتلك القوة 
بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا هم المقصرون في تركهم مراقبته» فخصوا به. 

والعاقلة هم أهل الديوان إن كان القاتل من أهل او ا ا ق 
وأهل الديوان هم أهل الرايات والألوبة» وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان والجريدةء لأن ٠‏ 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أول من دون الدواوين» وجعل العقل على أهل ٤‏ 
الديران» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير منهم» ولأن العقل كان على . 
أهل النصرة» وقد كانت بأنواع بالقرابة» والحلف. والولاءء والعد. وفي عهد عمر رضي الله عنه قد ٤‏ 
صارت بالديوان فجعلهاعلى أهله اتباعاللمعنىء ولهذاقالوا: لوكان اليوم قوم تناصرهم بالحرف ١‏ 
فعاقلتهم أهل الحرفة » وإن كان بالحلف فأهلهء والدية صلة» ولكن إ جام افي) هو صلة وهو العطاء أولى منه 
في أصول أموالهمء والتقدير بثلاث سنين مروي عن النبي ا » ومحکي عن عمر بن الخطاب رصي 
الله تعالى عنه» ولأن الأخذ من العطاء للتخفيفء والعطاء يخرج في كل سنة مرة» فإن خرجت العطاء ٠.‏ 
في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذ منهاء لحصول المقصودء ولوخرج للقاتل ثلاث عطايا في سنة ٠‏ 
واحدة في المستقبل يؤخذ منها كل الدية لأن الوجوب بالقضاء. ٤‏ 

وإذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنةء وإن كان الواجب بالفعل ثلث دية ٠‏ 
النفس أو أقل كان في سنة واحدة. وما زاد عن الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية» وما زاد على 
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ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة » وما وجب على العاقلة من الدية أو على القاتل بأن قتل الأب ابنه 


عمدآ» فهو في ماله في ثلاث سنین» لأن الشرع ورد به مؤجلا فلا يتعداه. 


ولو قتل عشرة رجلا خحطأً فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتباراً للجزء بالكل إذ هو 
بدل النفس» وإنما يعتبر في مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية لأن الواجب الأصلي المشلء 
والتحول إلى القيمة بالقضاءء فيعتبر ابتداؤها من وقته كما في ولد المغرور» ومن لم يكن من أهل 
الديوان» فعاقلته قبيلته» لأن نصرته بهم » وهي المعتبرة في التعاقل» وتقسم عليهم في ثلاث سنين 
لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة» ويجوز أن ينقص منها» فلا يوؤخذ من كل واحد في كل 
سنة إلا درهم» أو درهم وثلث درهم» وإن لم يكن تنسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسباً» 
ويضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات . الأاخوة ثم بنوهم» ثم الأعمام» ثم بنوهم والأباء والأبناء 
فقيل يدخلون مع العاقلة لقربهم وقيل: لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج حتى لا يصيب كل واحد 
أكثر من ثلاثة أو أربعة» وهذا إنما يتحقق عند الكثرةء والآباء والأبناء لا يكثرون. 

ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب الرزق يقضى بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة 
الثلف.. 

فالوا: ويدخل القاتل مع العاقلة إذا كان من أهل الديوان»ء آما إذا لم يكن فلا شيء عليه من 
الدية » ولأنه هو الفاعل فلا معنى لإإخراجه ومؤاخذة غيره» فيكون فيما يؤدي كواحد منهم . 

قالوا: وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل لقول عمر رضي الله تعالى 
عنه: «لا يعقل مع العاقلة صبي » ولا امرأة» ولأن القتل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته 
والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء» ولهذا لا يوضع عليهم » وعلى هذا لو كان القاتل صبياً أو امرأة 
لا شيء عليهما من الدية بخلاف الرجلء لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل 
لأنه ينصر نفسه» وهذا لا يوجد فيهماء ولا يعقل أهل مصر عن مصر آخر» ويعقل أهل كل مصر من 
أهل سوادهم » لأنهم أتباع لأهل المصر. ومن جنى جناية من أهل المصر وليس له في الديوان عطاءء 
وأهل البادية أقرب إليه» ومسكنه المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصرء ولا يشترط أن يكون 
بينه وبين أهل الديوان قرابةء ولو كان البدوي نازلا فى المصر لا مسكن له فيه يعقله أهل المصرء لأن 
أهل العطاء لا ينصرون من لا مسكن له فيه كما أن أهل البادية لا يعقلون عن أهل المصر النازلين 
فيهم › لأنه لا يستنصر بهم . 

قالوا: إن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بهاء فإذا قتل أحدهم خطأ فديته على عاقلته 
بمنزلة المسلم» لأنهم التزموا أحكام الإسلام في المعاملات لاسيما في المعاني العاصمة عن 
الأضرار» ومعنى التناصر موجود في حقهم» وإن تكن لهم عاقلة معروفة فالدية في ماله في ثلاث 
سنين» من يوم يقضى بها عليه كما في حق المسلم» ولا يعقل كافر عن مسلم» ولا مسلم عن كافر 
لعدم التناصر. 
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والكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم» لأن الكفر كله ملة واحدة» وذلك إذالم تكن 
المعاداة فيما بينهم ظاهرة» أما إذا كانت ظاهرة» كاليهودء والنصارى فينبخي أن لا يتعاقلون بعضهم عن 
بعض 


قالوا: وعاقلة المعتق قبيلة مولاه لأن النصرة بهم لقوله عليه الصلاة والسلام «مولی القوم متهم ) 
ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقىيلته › أنه يتناصر به » فأشىه ولاء العتاقة . 

قالوا: ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الديةء وتتحمل نصف العشر فصاعداًء لحديث ابن 
صلحا» ولا اعترافاً» ولا ما دون أرش الموضحة» وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس ولأن 
التحمل للتحرز عن الأاجحاف. ولا اجحاف في القليل» وإنما هو في الكثير» والتقدير الفاصل عرف 
بالسمع» وما نقص عن ذلك يكون في مال الجاني» والقياس فيه» التسوية بين القليل والكثير» فيجب 
الكل على العاقلة كما ذهب إليه الشافعي أو التسوية في أن لا يجب على العاقلة شيء. إلا أن الأحناف 
تركوه بما روي عن النبي َة آنه أوجب أرش الجنين على العاقلة وهو نصف عشر بدل الرجل» فما دونه 
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يسلك به مسلك الأموال» لأنه يجب بالتحكيم كما يجب ضمان المال بالتقويم» فلهذا كان في مال ٠‏ 


قالوا: ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا ما لزم بالصلح» أو باعتراف الجاني» لأنه لا تناصر 
بالعبد والاإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم» إلا أن يصدقوه. لأنه ثبت بتصادقهم . 
والامتناع كان لحقهم» ولهم ولاية على أنفسهمء ومن أقر بقتل خطا ولم يرفع إلى القاضي إلابعد | 
سنين قضى عليه بالدية في ماله» في ثلاث سنين» من يوم يقضي عليه» لأن التأجيل من وقت القضاء , 
في الثابت بالبينة » ففي الثابت بالاإقرار أولى » ولو تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا 
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ت‎ 


قضى بالدية على عاقلته بالكوفة بالبينة وكذبهما العاقلة» فلا شىء على العاقلةء لأن تصادقهما ليس . 


في حق حصته مقر على نفسه» وفي حق العاقلة مقر عليهم . ٤‏ 

قالوا: وإذا جنى الحر على العبد فقتله حطأ كان على عاقلته قيمته» لأنه بدل النفس. وابن 
الملاعنة تعقله عاقلة أمهء لأن نسبه ثابت منها دون الأب »فإن عقلوا عنه ثم ادعاه الأب رجعت عاقلة 
الأم بما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب لأنه 
تبين أن الدية واجبة عليهم . 

الشافعية والحنابلة ‏ قالوا: دية الخطأ وشبه العمد فى الأطراف ونحوهاء وكذا فى نفس غير 
القاتل نفسه» وكذا الحكومات والغرة تلزم العاقلة» لإ الجانيء لأن الجاهلية كانوا يمنعون من جنى 
منهم من أولياء القتيل أن يدنوامنه» ويأخحذوا بثأرهم - فجعل الشارع بدل تلك النصرة بذل المال. 
وخص ذلك بالخطأ وشبه العمد لكثرتهما» سيما في حق من يتعاطى حمل السلاح» فأعين كيلا ينتصر 
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۴م __كتاب الحدود / في العاقلةء وكيفية تأجيل ما تحمله 
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بالسبب الذي هو معذور فيه» وإنما يلزمهم ذلك إذا كانت بينة بالخطأ أو شبه العمد أو اعترف به 
فصدقوه . 
وقالوا: وجهات تحمل الدية ثلاثة : قرابة» وولاء» وبيت مال» لا غيرها كزوجته ومحالفة» 

وقرابة ليست بعصبة. لأن الأمر كان كذلك على عهد رسول الله وء ولا نسخ بعده» ولأنه صلة 
والأولى بها الأقرباء» وعصبة الجاني هم الذين يرثون بالنسب أو الولاء» إذا كانوا ذكوراً» مكلفينء 
وهم القرابة من قبل الأب والمرأة والصبي وإن أيسرا لا يحملان شيئاًء وكذا المعتوه» ويخرج من 
العصبة أصل الجاني من أب وإن علا وفرعه من ابن وإن سفل لأنهم أبعاضه» فكما لا يتحمل الجاني 
في الدية» اعتباراً للجزء بالكل في النفي عنه» والجامع كونه معذورآ» فلا يتحمل أبعاضه وقد روى 
النسائى «لا يؤخذ الرجل بجريرة» أي جريرة ابنه» وفى رواية لأبى داود فى خبر المرأتين السابق «وبراً 
الولد» أي من العقل» وقيس به غيره من الأبعاض» وتجب الدية على العاقلة سواء أكانت الدية قليلة أم 
کشرة: 

ويقدم في تحمل الدية من العصبة الأقرب» فالأقرب على الأبعد منهم» فإن لم يؤف الأقرب 
بالواجب بان بقي منه شيء فيوزع الباقي على من يليه» ويقدم ممن ذکر مدل بأبوين على مدل باب 
كالأرث» ويجب التسوية بينهماء لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للترجيح » ثم 
بعد عصبة النسب إن فقدواء أو لم يوف ما عليهم بالواجب يقدم معتق للخبر الوارد عن النبي وي 
«الولاء لحمة كلحمة النسب» فإن فقد المعتق أو لم يف ما عليهم بالواجب» تقدم عصبته من نسب غير 
أصله وإن علا وفرعه وإن سفل يقدم الأقرب فالأقرب» لما رواه الشافعي » والبيهقي «أن عمر قضى 
على على رضى الله تعالى عنهما بأن يعقل عن موالى صفية بنت عبد المطلب» لأنه ابن أخيها دون ابنها 
لزور كر المخى ثم عصبته كذلك» ثم معتتق معتق الأب وعصبته» فإن لم يوجد يتحمل معتق 
الجد ثم عصبته كذلك إلى حيث ينتهي الأرٹ. 

قالوا - وعتيق المرأة - الجاني - تعقله عاقلتها ولا يضرب عليها» ومعتقون كمعتق واحد» فيما 
عليه كل سنة وکل شخص من عصبة كلتق يتحمل ما كان يحمله ذلك المعتق في حياته من نصف أو 
ربع . 

قالوا: ولا يعقل عتيق عن معتقه فى الأظهر» كما لا يرث - وقيل: يعقل لأن العقل للنصرة 
والإعانة» فإن فقد العاقل ممن ذكر أو وجد ولم يعرف ما عليه الواجب عقل ذوو الأرحام إن قلنا 
بثوريتهم . ثم يعقل بيت مال المسلمين عن الجاني المسلمء» كمايرثه وللحديث الوارد عن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : «أنا وارٹ من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» أخرجه أبو داود والنسائى» فإن 
ت اال ال ا نے آرت کک ا ارا ا و رل رف اال 
فقجب الدية كلهاء أو الباقي منها على الجاني في ماله في الأصح . بناء على انها تلزمه ابتداء ثم 


كتاب الحدود / في العاقلةء وكيفية تأجيل ماتحمله _ ۴ 
تتحملها العاقلة . فتجب عليه الدية صيانة للحق من الضياع» فلا يسقط كيلا يضيع دم المسلم هدرآى 
وتؤجل على الجاني إذا وجبت عليه » فيؤخذ منه ثلث الدية عند الحولء ولو مات في أثناء الحول يحل 
الأجل على الأصح . 

قالوا: وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة بإسلام وحرية» وذكورية» ثلاث سنين» في آخر كل 
سنة ثلث من الدية» لما رواه البيهقي من قضاء عمر» وعلي رضي الله عنهما وعزاه الشافعي إلى قضاء 
النبي َء وإنما تؤخذ في آخر كل سنةء لأن المنافع كالزرع والثمار» ونتاج الأبل تتكرر كل سنة» 
فاعتبر مضيها ولیجتمع عندهم ما يتوقعونه» فیواسون عن تمکن . 

وتؤجل دية الذمي على الأصح سنة» لأنهاقدرثلث دية المسلم» وقيل: تؤجل ثلاثاً لأنهابدل 
نفس محترمة » وتؤجل دية امرأة ة مسلمة سنتين في أخر الأولى منهما ثلث من دية نفس كاملةء والباقي 
آخر السنة الثانيةء وقيل : تؤجل ديتها ثلاث سنين» وتحمل العاقلة الجناية على العبد من الحر في 
الأظهر» ففي آخر كل سنة يؤخ من قيمته قدر ثلث ديةء وقي ل : تؤخذ كلها في ثلاث سنين لأنها بدل 
نفس محترمة . 

ولو قتل شخص رجلين فتؤجل ديتهما على عاقلته في ثلاث سنين» لأن الواجب ديتان 
مختلفتان. وقيل : تؤجل ديتهما في ست سنين» في كل سنة قدرسدس ديةء لأن بدل النفس الواحدة 
يضرب في ثلاث سنين فيزاد للأخرى مثلها. 

e‏ ¿ أحلت ديتهما على عاقلته في سنتين» والأطراف كقطع اليدينء 
والحكومات. وأروش الجنايات تؤجل فى كل سنة قدر ثلث دية كاملةء فإن زاد الواجب على دية نفس 
كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين» وقيل : تؤخذ كلها في سنة بالغة ما بلغت لأنها ليست بدل 
النفس حتى تؤجل. 

فالوا: وتؤجل دية النفس من الزهوق» لأنه وقت استقرار الوجوب. وأجل دية غير النفس» كقطع 
يد اندملت من ابتداء الجنايةء لأنها حالة الوجوب. أما إذا لم يندمل» بأن سرى من عضو إلى عضو 
كأن قطع أصبعه فسرت إلى كتفهء فأجل أرش الأصبع من قطعهاء والكف من سقوطها. 

ومن مات من العاقل في أثناء سنة سقط من واجب تلك السنةء ولا يؤخذ من تركته لأنها مواساة. 


ويشترط فيمن يعقل - الذكورة» وعدم الفقرء والحرية» والتكليف. واتفاق الدين» فلا يعقل فقير 
ولا رقيق » ولا صبي» ولا مجنون,» ولا أنثى » ولا مسلم عن كافر» وعكسه» ويعقل يهودي عن 
نصراني » وعکسه في الأصح› ویجب على الغني نصف دينار على أهل الذهب» أو قدره دراهم على 
أهل الفضةء وهو سنة منهاء لأن ذلك أول درجة ة المواساة في زكاة النقد. والزيادة عليه لا ضابط لهاء 
ويجب على المتوسط من العاقلةء ربع دينارء أوثلاثة دراهم» لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء 
عليه وبين الخني الذي عليه نصف دينار كل سنة من الثلاث» لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكرر بتكرره 
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كالزكاةء فجميع ما يلزم الغني في الثلاث سنين دينار ونصف» والمتوسط نصف ربع» وقيل: هر 
واجب الشلاث. والمعتبر مقدار نصف الدينار» وربعه لأعينهماء والغني والمتوسط يعتبران آخر 
الحول. لأنه حق مالي متعلتق بالحول. ومن أعسر في الحول سقط فلا يلزمه شيءء لأنه ليس أهلا 
الا و لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام . ولو ادعى الفقر بعد الغنى حلف ولا 
يكلف البينة » والغني هو من يملك فاضلاً عما يبقى له في الكفارة عشرين دينارا أو قدرها | . ه 

المالكية ‏ قالوا: العاقلة عدة أمور وهم أهل ديوانه إن کان الجاني من الجند e‏ 
شتى فإن نقص أهل الديوان عن سبعمائة ‏ بناء على أن أقل العاقلة سبعمائة - ضم إليهم عصبة الجاني 
الذين ليسوا معه في الديوان» فإن لم يكن ديوانء أو كان وليس الجاني منهم» أولم يعطوا أرزاقهم 
المعينة» فتجب الدية على العصبة الأقرب فالأقرب» على ترتيب النكاح» فإذا كمل من الأبناء سبعمائة 
فلا يدفع أولادهم شيئاًء وإن نقص كمل من أبناء الأبناءء وهكذاء والجد يؤخر عن بني الأخوة هناء فإن 
لم توجد عصبة» أو وجدت ولم توف بالواجب» فالعاقلة هم الموالي الأعلون» وهم المعتقون - بكسر 
التاء - لأنهم عصبة سبب وهم كعصبة النسب لقوله ية في الحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» 
ولقولهم : الولاء عصوبة سببها نعمة العتق . ويقدم e‏ فإن 
لم يوجد» فعاقلته بيت المال . إن كان الجاني مسلماء لأن بيت المال لا يعقل عن كافرء فإن لم يكن 
بيت المال فتقسط على الجاني» إن کان ممن یعقل» بان کان ذكراًء بالغا» عاقلاء مليئاً. 


وعاقلة الذمي ذو ديته» وهو من يحمل معه الجزية ء إذ لو كانت عليه وإن لم يكونوا من أقاربه» 
فالنصراني يعقل عنه النصارى الذين في بلدهء لا اليهودء وعكسه» ويضرب على كل من تلزمه الدية 
من أهل ديوان. أو عصبة» وموالي» وذمي » إن تحاكموا إلينا. كل على قدر طاقته» ويعقل عن صبي »› 
مجنون. وامرأةء وفقير» وغارم» إذا جنواء فتغرم عاقلتهم عنهم» والعبرة في الصباء والجنون» 
وضدهماء والعسر» واليسر» والغيبة» والحضور» وقت التوزيع على العاقلة» فما وجدت فيه 
الاصناف» وقت التوزيع وزع عليه. 

وما لا فلا فإن قدم غائب غيبة انقطاع وقت التوزيع » فلا تضرب عليه بعد قدومه المتأخر عن 
التوزيع . فإن أيسر فقيرء أو بلغ صبي» أو عقل مجنون» SS‏ 
على واحد منهم » وتحل الدية بالموت والاإفلاس» فإذا ماتت العاقلة» أوواحد منهاء أو أفلس فيحل ما 
e GE e AE E e‏ 
وكذا الحجاز واليمن» أما أهل أقليم واحد حضر مثلا فيضمنون. فإذا لم تكم العاقلة من أهلل بلد 
ضم إليها ما قرب منها العصبة. 

قالوا: وتقسم الدية الكاملة لمسلم» أوغيره» ذكرأء أو أنش عن نفس أوطرف في ثلاث سنين 
من يوم الحكم . والثلث كدية الجائفة في سنةء والثلشان كجائفتين في سنتين» والنصف في سنتين في 
كل سنة ربع » وثلاثة الأرباع تنجم في ثلاث سنين› في كل سنة ربع» والعاقلة الذي لا يضم إليه ما 
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کارا ا ایهم مایکملیم من المواليء ومکذا 
الحنفيةء والحنابلة» والشافعية فى أحد قوليهم - قالوا: إن الغائب والحاضر من العاقلة سواء 


في تحمل الدية. 
الشافعية » والمالكية» والحنابلة ‏ قالوا: لا مدخل لأهل الصنعة» والسوق في التحمل إلا إذا 
کانوا أقارب . 
الحنفية - قالوا: إدا كان الجاني من اهل الديوان فديوانه عاقلته» وعاقلة السوقي أهل سوقه ثم 1 
قرابته فأهل محلته اه. 
مبحتٹ 
القسامة 


اتفق الأئمة على أن القسامة مشروعة» إذا وجد قتيل في مكان ولم يعلم قاتله. 

الحنفية ‏ قالوا: ا اسم وضع موضع الأقسام» وفي الشرع أيمان يقسم بها آهل 
محلة» أو دار وجد فيها قتيل به أ ثرالقتل» يقول كل واحد منهم : والله ما قتلته» ولا علمت له قاتلا) 
ويلزم المدعى عليه اليمين بالله عز وجل انه ما قتل » ويبرأً. 

والسبب الموجب للقسامة» وجود قتيل في موضع هو في حفظ قوم وحمايتهم» كالمحلة» 
والدار» ومسجد المحلةء والقرية» والقتيل الذي تشرع فيه القسامة اسم لميت به أثر جراحة» أو ضرب 
أو خنق» فإن كان الدم يخرج من أنفهء أو دبره فليس بقتيل» بخلاف ما لوخرج الدم من أذنه» أو 
عينه» فهو قتيل تشرع فيه القسامة» لقوله ية : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وفي رواية 
«على المدعى عليه» وروى سعيد بن المسيب رضي الله عنه «ان النبي ب بدأ باليهود بالقسامة» وجعل 
الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم»» وشرط القسامة. بلوع المقسم» وعقله» وحریته» وتکمیل 

وحكمها القضاء بوجوب الدية لأولياء الدم» إن حلفواء والحبس إلى الحلف إن أبوا»ء ويتخير 


أهل المحلة» لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذيةء أبلغ التحرز» فيظهر القاتل . وفائدة اليمين النكول» 
فان کانوا لا یباشرون ويعملون» يقيد يمين الصالح على العلم بأبلغ مما يقيد يمين الطالح › ولو اختاروا 
و في قڏذف a ST‏ الميت E‏ واد ا 

وفي E kS‏ وكذا جمع عمر رضي yT‏ 


اا د ج ب کات ارح الشات 


Sa A Se e RG CaS i ê A ra E an O DE a a a A E OT E BD E O O E E PLE O EO O E oS 


وفد روي : أن عبد الله بن سهل› وعبد الرحمن بن سهل» وحويصة ومحيصة» خرجوا فى 
التجارة إلى خيبر و وتفرقوا لحوائجهم فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من خيبر يتشحط في دمه» 
فجاؤوا إلى رسول الله َه ليخبروه فأراد عبد الرحمن» وهو أً أخ القتيل أن يتكلم فقال ية الكبر الكبر 
فتكلم أحد عميه حويصة» E‏ : ومن يقتله 
سوى اليهود» قال عليه الصلاة والسلام : «تبرئكم اليهود بأيمانها»» فقالوا: : لا نرضی بأیمان فوم کفار» 
لا یبالون ما حلفوا عليه . فقال عليه الصلاة والسلام A ES‏ : کیف 
نحلف على مر لم نعاینه ولم نشاهده» فکره رسول الله عاو أن ن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة» 
فقول النبي َة تبرئكم اليهود محمول على الإبراء عن القصاص والحبس»› وكذا اليمين مبرئة عما 
وجب له اليمين› والقسامة ما شرعت لتجب الدية إذا نكلواء > بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم . 

عن اليمين الكاذبة» فيقروا بالقتل» فإدا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص . ثم الدية تجب بالقتل 
الموجود منهم ظاهرأء لوجود القتيل بين أظهرهم لا بنكولهم» أو تقول: إنها وجبت بتقصيرهم في 
الا ان ال الا رن او ال کی ی داف لأن اليمين فيه مستحقة 
أذاتها تعظيما لأمر الدم» ولهذا يجمع بينه وبين الدية» بخلاف النكول في الأموالء لأن اليمين بدل عن 
أصل حقه» ولهذا يسقط ببدل المدعى» وفيما نحن فيه لا يسقط ببدل الدية: 


قالوا: وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان علیهم حتی تتم خمسین» لما روي أن عمر 
رضي الله عنه لما قضى في القسامة دانى إليه تسعة وأربعون رجلاء فكرر اليمين على رجل منهم حتى 
تمت خمسين» ثم قضى بالدية. ولا قسامة على صبي» ولا مجنونء لأنهما ليسامن أهل القول 
الصحيح » واليمين قول صحيح ولا قسامة على امرأة» ولا عبد لأنهما ليسا من أهل النصرة. 

وإن وجد ميتاً لا أثر به» فلا قسامة ولا دية له لأنه ليس بقتيل» ولو وجد بدن القتيلء أو 
من نصف البدن» أو النصف ومعه الرأس في محلة . فعلى أهلها القسامة والديةء وإن ا 
ا أو وجد أقل من النصف. ومعه الراش» أووجات تدخ او زخله او رة فلا شي ء 
عليهم» > لأن هذا حكم عرفناه بالنص وقد ورد في البدنء إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيماً للآدميء 
بخلاف الأقل» لأنه ليس ببدن ولا ملحق به» فلا تجري فيه القسامة. 


e‏ أو سقط ليس به أثر الضرب فلا شىء على أهل المحلة. لأنه لا يفوق الكبير 
حالاً وإِن کان به أ ثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية عليهم لأن الظاهر أن تام الخلق 
ينفصل حيأًء وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم» لاه تفل مالاا 

قالوا: وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلةء لأنه في يده» 


فصار کما إذا کان في داره» وکذا إذا کان قائدها أو راكبهاء فإن اجتمعوا فعليهم لأن القتيل في أيديهم 


ھت م ا و 


EE 


كتاب الحدود / القسامة 
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قالوا: وإذامرت دابة بين قريتين وعليها قتيل» فهوعلى أقربهماء لماروي أن النبي بي أني بقتيل 
بين وادعة» وأرحب» وكتب بأن يقيس بين القريتين» فوجد القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم 
بالقسامة . 

وإذا وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه» والدية على العاقلة ولا يدخحل السكان في القسامة 
مع الملاك عند أبي حنيفةء وقال أبو يوسف هي عليهم جميعاء وإذا وجد قتيل في دار فالقسامة على 
رب الدار» وعلی قومه › وتدخحل العاقلة فى القسامة إن كانوا حضروا» وإن كانوا غائبين فالقسامة على 

ومن اشتری دارا ولم یقبضها حتی وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البائع . 

وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين. 

وإن وجد في مسجد محلة» فالقسامة على أهلها لأن التدبير فيه إليهم» وإن وجد في | اسح 
الجامع» أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المالء لأنه للعامة لا يختص به واحد منهم 
وكذلك الجسور العامة . 

ولو وجد في السوق إن كان مملوكاً فعند أبي یوسف تجب على السكان» وعندهما على المالك . 
وإن لم يكن مملوكاً كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى بيت المال لأنه لجماعة المسلمين. 

ولو وجد فى السجن فالدية على بيت المالء وعلى قول أبى يوسف الدية والقسامة على أهل 
السجن . لأنهم سكان عليهم النصرة. 

وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر» وإن وجد في وسط النهر يمر به الماء فهو هدر» 
وإن كان محتبساً بالشاطىء فهو على أقرب القرى من ذلك المكان. 

وإن ادعی الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم» وإن ادعى على واحد 
من غيرهم سقطت عنهم » وإذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة إلا أن يدعي ٠‏ 
الأولياء على أولئك» أو على رجل متهم بعینه» فلم یکن على آهل المحلة شيء» ولا على أولئك حتی ‏ 
يقيموا البينة . 

ولو وجد قتيل في معسكر أقاموا بفلاة من الأرض لا ملك لأحد فيهاء فإن وجد في خباء» أو 
فسطاط فعلى من يسكنها الدية والقسامة» وإن كان خارجاً من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية» اعتباراً 

وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم فلا قسامة» ولا دية» لأن الظاهر أن العدو قتلهء 
وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان» وإذا قال المستحلف قتله فلان استحلف بالله ما قتلت» ولا 
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عرفت له قاتلا غير فلانء لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقولة فلا يقبل» وإذا شهد اثنان من أهل 
المحلة على رجل من غيرهم أنه قتل لم تقبل شهادتهما. 

ولو ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه لم تقبل الشهادةء لأن 
الخصومة قائمة» ومن جرح من قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة. فإن كان صاحب فراش 
حتى مات فالقسامة والدية على القبيلةء ولو وجد رجل قتیلا فی دار نفسه فدیته على عاقلتهء لورنته. 

وقالوا: إن الأولياء إذا كانوا جماعة تكرر عليهم الأيمان بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة. 

وقالوا: إن القسامة تثبت في العبيد مراعاة لحرمة الأدمى المسلم من حيث هي من غير تفرقة . 

وقالوا: إن أيمان النساء لا تقبل في القسامة مطلقاًء لا في عمد ولا في خطاء لعدم النصرة 
بهن . 
وقالوا: لا تشرع الأيمان في القسامة إلا على المدعى عليهم › لكونهم متهمين بالقتل فيحلفون 

الشافعية - قالوا: يشترط لكل دعوى بدم» أو غيره كخصب» وسرقة» وإتلاف ستة شروط› 
وشركة» وعدد الشركاء في فتل بو جیب الدية» فان أطلق المدعي في دعواه» کقوله: هذا فتل ا 
استفصله القاضي ندباًء فیقول له: كيف قتله» عمدآء ام خطأ أم شبه عمد؟ . 

وثانيها: أن تكون ملزمة» فلا تسمع دعوی هبة شيءء أو ببعه» أو إقراره به حتى يقول المدعي : 


وقبضته بإذن الواهب» ويلزم البائع » أو المقر التسليم . 


وثالثها : أن يعين المدعي فى دعواه المدعى عليه» واحداً كان أو جمعاً معيناًء كثلائة حاضرين»› 
فلو قال : قتله أحدهم» فأنكرواء وطلب تحليفهم» لا يحلفهم القاضي في الأصح للإبهام. 

ورابعها: أن تكون الدعوى من مكلف بالغ » عاقل حالة الدعوى. فلا تسمع دعوى صبي ولا 
مجنون» ولا يضر كونه صبياًء أو مجنوناًء حالة القتل» إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى. 

وخامسها: أن تكون الدعوى على مدعى عليه مكلفاًء فلا تصح الدعوى على صبي» ومجنون» 
بل إن توجه على الصبي أو المجنون ما لى ادعى مستحقه على وليهماء فان لم يکن ولي حاضر»› 
فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب. 

وسادسها: أن لا تتناقض دعوی المدعي» وحينئذ لو ادعى على شخص انفراده بالقتل› ثم ادعی 
على آخر أنه شریکه» أو منفرد لم تسمع الدعوى الثانية ء لما فيه من تكذيب الأول ومناقضتهاء وسواء 
أقسم على الأول» ومضى الحكم فيه أم لا. 
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قالوا: وتثبت القسامة في قتل النفس لا في غيرها من جرح» أو إتلاف مال. ويعتبر كون الققل ‏ 
بمکان لوث Lo‏ > أو مثالية تدل على صدق المدعي› بأن يخلب على الظن صدقه ا 
وجد قتيل» أو بعضه كرأسه في محلة منفصلة عن بلد كبير» ولا يعرف قاتله» ولا بينة بقتله» أوفي قرية ٠‏ 
صغيرة لأعدائه دينياً أو دنيوياًء إذا كانت العداوة تبعث على الانتقام 6 ولم يساكنهم في القرية * 
س و YT‏ 

6 أن یکونوا ا ا 
ولم يقسم . ٤‏ 

قالوا : ولا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم» ۰ لأن القتل يحصل بالخنق» وعصر ل 
ES E‏ ثر أصلاء فلا قسامة على الصحيح وقيل 


تبت القسامة . 1 
فالوا: وشهادة العدل الواحد لوث لحصول الظن بصدقه. وذلك في القتل العمد الموجب ¿ 


للقصاص. فإن كان في خطأء أو شبه عمد» لم يكن لوث بل يحلف معه يمينا واحدة» ويستحق ٠‏ 
الديةء والعبيد والنساء شهادتهم لوث لأن ذلك يفيد غلبة الظن» سواء جاؤوا متفرقين» أو مجتمعين» ٠‏ 
وقيل : يشترط تفرقهم لاحتمال التواط. 

فالا واخار فف او ضیان او فار لوت في الأصح » وكذلك لهج ألسنة الخاص والعام أن ا 
فلانا قتل فلانا ومن اللوث وجود تلطخه بالدم» أو بسلاحعند القتيل» ومن اللوث أيضا إذا تقاتل صبيان ر 
والتحمالحرب بينهم » وانكشفوا عن قتيل فهو لوث في حق الصف الآخر» وإلا فلوث في حق صفة. ٠.‏ 

وة القفي ااه حا لن عل قا جه ا ي ا 
كان القتل عمداًء يبدا بأيمان المدعين للقسامة» لا بأيمان المدعى عليهم» فإن نكل المدعون ولا ٠‏ 
بينة» حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء» وإنما بدىء بأيمان المدءين للقسامةء لأنهم هم الذين . 
يطلبون أخذ الثأر من المتهم بالقتل. 

وقالوا: إن الأولياء إذا كانوا جماعة قسمت الإيمان بينهم ابع جات ري 
لوث في قتيل فقال أحد ابنيه : قتله فلان» وظهر عليه لوث وقال الابن الآخر: لم يقتله بطل اللوثء ٠‏ 
لان اله تال خر العادة خرف اهل الف فن اتل رة وأه ل ةه عار هدا 
اللوث فسقطاء فلا يحلف المدعي» لانخرام ظن القتل بالتكذيب الدال على انه لم يقتله - وقيل: لا ٠‏ 
يبطل حقه من اللوث - وقيل : لا يبطل اللوث بتكذيب فاسق . وإذا لم يتكاذب ابنا القتيل» بل قال , 
أحدهما: قتله زيد» ومجهول عندي . وقال الآخر: aS‏ عندي» حلف کل منهما على 
من يعينه منهماء إذ لا تكاذب بينهماء لاحتمال أن الذي أ بهم ذکره هو الذي غينه الآخر وكذلك ‏ ' 
العكس» ولكل منهما ربع الدية» لاعترافه بأن eT‏ وحصته منه نصفه. ٤‏ 


ي ب س كات ادود / القضامة 
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: ولو انكر المدعى عليه اللوث في حقهء فقال: لم أكن مع القوم المتفرقين عن القتيل» صدق 
: بيمينه» لأن الأصل براءة ذمته من القتل »وعلى المدعي البينة على الامارة التي يدعيهاء وهي عدلان. 

٤‏ قالوا: لو ظهر لوث في قتيل لكن بمطلق قتل دون تقييده بصفة عمد وخطأء وشبه عمد» فلا 
NEE EE OE EE‏ بل لابد من ثبوت العمدء ولا مطالبة 
١‏ العاقلة ل لال أن یثبت کونه خطاأً او شه غښد - وقیل : : تلبت القسامة صيانة للدم عن الهدر قالوا: 

ا ولا قسامة في الجراحات وقطع الأطراف والأموال. إلا في قتل عبد أوأمة» مع لوث» فيقسم السيد 
٠‏ على من قتله من حر» أو رقيق في الأظهرء بناء على أن بدل الرقيقق تحمله العاقلة . 

وقيل: لا قسامة في العبدبناء على أن بدله لا تحمله العاقلة» فهو ملحق بالبهائم . 

والقسامة أن يحلف المدعي الوارث على قتل النفس ولو ناقصه كامرأة» وذمي» مع وجود اللوث 
خمسین یمیناء والحلف یتوجه إلى الصفة التي أحلف الحاكم عليهاء فيقول: والله لقد قتل هذاء ويشير 
إليه ان کان افا ويرفع في نسبه إن کان غائباء أو يعرفه بما يمتاز به من قبيلة» أو حرفة» أو لقب» 
: ولا يشترط موالاة الأيمان» ولو تخلل الايمان جنون من الحالف. أوإغماء بني إذا أفاق على ما مضى› 
u :‏ الولي المقسم في اء الایمان لم يبن وارثه» بل يستأنف» ولو نکل عن الاتان اخجل الورثة 
حلف الوارث الآخر حمسين يميناء ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته وإلا صبر للغائب. 

٤‏ والمذهب» أن يمين المدعي عليه بلا لوث واليمين المردودة منه على المدعي» أوعلى 
ال ع وا م اة مرن الع 


المالكية - قالوا: سبب القسامة التي توجب القصاص في العمد» وتوجب الدية في فل الخطاً. 


ل ارا و والكافر» وسواء أكان الحر بالغاء أو صبياً قتل بجرح أو ضرب» أو 
سم بلوث» - وهو الأمر الذي ينشأً عنه غلبة الظن بأنه قتله» كشاهدين على قول حر مسلم» بالغ قتلني 
٠‏ أو جرحني» أو ضربني فلانء أو شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح» أو أثر الضرب» أو شهادة 
٠‏ واحد عدل على معاينة الجرح» أو الضرب» أو شهادة واحد على معاينة القتلء أو يوجد القتيل ويضربه 
شخص عليه أثر القتل » كان لوثاء أماإذا قال : فلان» بل فلان» أوإذاترددء أولم يكن أثر الجرح به 
بطل اللوث. ولا قسامة - وقيل : يقبل قوله ويكون لوثاً تحلف الولاة معه أيمان القسامة . ولكن الظاهر 
١‏ الأول . 

E NES‏ ا 
القسامة. مع قول العلماء: إن الناس لا يعطون بدعواهم» والأيمان لا تثبت الدعاوى - وذلك لأن 
الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب في سفك دم غيره» كيف؟ وهو الوقت الذي يحق فيه الندم» 
ويقلع فيه الظالم» ویرد المظالم إلى أصحابهاء ومدار الأحكام على غلبة الظن» وقد تأيد ذلك 
بالقسامة» وهي أيمان مغلظة احتياطياً في الدماء لأن الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البيناتء 
ر فاقتضى الاستحسان ذلك . 


اتاو اا E‏ 
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قالوا: وسواء كان قول الحر المسلم البالغ» قتلني عمدأًء أوخطأء و ففي العمد يستجقون . 
بالقسامة القصاص» وفي الخطأ يستحقون الدية» ولو كان القائل هذا ا وادعی على ٠‏ 
عدول» ولو أعدل وأورع أهل زمانه» أنه قتله» أو ادعى الولد على أبيه أنه ذبحه» أو شق جوفه › أو رماه 
بحديدة قاصدا قتله» فيقسم الأولياء يمين القسامة» ويقتل فيه ا عليه قتل العمد أويقسمون 5 
ويأخذون الدية مغلظة . ٤‏ 

وإن أطلق القائل r EE‏ انه عمد أو خطأء وأقسموا على ما بينواء وإِن | 
قالوا: لا نعلم هل القتل عمد أم خحطأء أو قالوا: e‏ أو اختلفوا» بأن قال بعض الأولياء ٠‏ 
قتله عمد أ و قال بعضهم لانمل E‏ أم عمد بطل الدم» لأنهم لم يتفقوا على أن وليهم 
قتل عمد حتی يستحقوا القودء ولم يتفقوا على أنه خطأ حتى يستحقوا الدية . ولم يتفقوا على من قتله ٠‏ 
فيقسموا عليه . ٤‏ 
أما لو قال بعضهم قتله خطأء وقال البعض لا نعلم خط أو عمداً فللمدعي الخطا الحلف ٠‏ 
لجميع أيمان القسامة ويأخحذ نصيبه من الدية لأن الثابت في الخطأ مال أمكن توزيعهء ولا شيء لغيره» 
ومثله لو قالوا جميعاً حطأ» ونكل البعض» فلو قال بعضهم : : خطأً وبعضهم عمداً فإن استووافي ٠‏ 
الدرجة كالبنين» أو الأخوة فيحلف الجميع على كل طبق دعواه على قدر آرثه» ويقضي للجميع بدية / 
الخطأء فلو نکل مدعي الخطاً عن الحلف فلا شيء للجميع› وإن نکل مدعي الخطأاً فلمدعي العمد .. 


الدخحول في حصته من حلف. 
قالوا: ولو شهد عدلان على معاينة الضرب» أو الجرح خطاً أوعمداًء وکان ا وتأخر ٤‏ 
الموت. 


فيقسم أولیاؤه - والله منه مات - أو- إنما مات منه. ٤‏ 

أما إذا لم يتأخر الموت فيستحقون الدم لدية بدون قسامة» لكونها شهادة على معاينة القتل. ٠‏ 

أو شهادة عدل بمعاينة الضرب» أو الجرح عمداً أوخطأء تأخر الموت أولم يتأخر فيقسم ‏ 
الأولياء خمسين يمينا لقد جرحه» أو ضربه ومات من الجرح والضربت» وقيل : : يحلف واحد من ٤‏ 
الأولاءبي مكيل لهاد العدل انه ضربه أو جرحه» ثم یحلفون اا ا ٤‏ 
ولو شهد عدل بإقرار المقتول بعمد أو خطأً - أي شپهد بالغ أن فلاناً جرحني » أو ضربني نفدل 

أو حطأء وشهد عدل على قولهء فشهادته لوث» يحلف عليها ارلا س ب ا المشتملة 
على اليمين المكملة للنصاب فلا يحتاجون ليمين منفردة على العتمد من الذهب. ۳ 
ولو شهد عدل برؤية المقتول حال كونه يتشحط في دمه» والشخص المتهم بالقتل عليه أ ر القتل : 
بالفعل» ککون الآلة بيده ملطخة بدم» أو اناا کن المقتول ولیس فيه غیره» فتکون سشهادة 
العدل على ما ذكر لوثاء يحلف الأولياء يمين القسامة» ويستحقون القود في العمد والدية في الخطاً. ١‏ 


ERT 
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٤‏ واعلم إنه تلزمه القسامة ولو تعدد اللوث كشهادة عدل بمعاينة القتل مع عدلين على قول 
المقتول: قتلني فلانء فلا يقتصون» ولا يأخحذون الدية إلا بعد القسامة. 

٠‏ قالوا: وليس من اللوث وجود المقتول بقرية قوم ولو مسلماً بقرية كفار. وهذا إذا كان يخالطهم 
e‏ وإلا کان لوث يوجب القسامة» كما جعل رسول الله ئة القسامة لابني عم 
عبد الله بن سهل حیث وجد مقتولا بخیبرء لأن خيبر مكان لا يخالط اليهود فيها غيرهم › اا 
1 ا لجواز أن يكون قتله غير أهل القرية والدار» ورماه عندهم حيث كان يخالطهم غيرهم في الدار 
أيضا. 
٤‏ قالوا: والقسامة حمسون يميناً متوالية بدون تفريق بزمان أو مكان»ء يحافون على البت والجزم 
١‏ فيقولون: والله الذي لا إله غيره لقد قتله» وإن كان اليمين من أعمى» أومن غائثب حال القتل إذ قد 
يحصل لهما العلم بالخبر» كما يحصل بالمعاينة . وجبرت اليمين إذا وزعت على حدود وحصل كسران 
٠‏ أوأكثرء فإنها تكمل على ذي أكثر كسرهاء ولو كان صاحب أكثر الكسر أقل نصيبأًء وإن تساوت 
الكسور فعلى كل من الجميع تكميل ما انكسر عليه للتساوي . 

ويحلف في أيمان القسامة في الخطأمن يرث المقتول من المكلفينء وتوزع هذه الإيمان على قدر 
الميراث. وإن لم يوجد إلا واحد من الأخوة للام» فإنه يبحلف خمسين يميناً ويأخذ حظه من الدية» أو 
1 إذا لم يوجد | إلا امرأة واحدةء ولا يأخذ أحد من الأولياء الحاضرين البالغين إذا غاب بعضهم أو كان 
ERE‏ الدية من العاقلة إلا بعد حلف جميع الايمان» ويأخذ حصته من الديةء لأن العاقلة لا 
يخاطبون بالدية إلا بعد ثبوت الدم » ثم بعد حلف الحاضر جميع الأيمان حلف من حضرمن الغيبة أوبلغ 
الصبي حصته من أيمان القسامة» ويأخذ نصيبه من الديةء ولا يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من 
رجلين لأن النساء لا يحلفن في العمدء لعدم شهادتهن فيه فإن انفردن عن رجلين صار المقتول كمن 
لا وارث له فترة الأيمان على المدعى عليه عصبة ولا يقسم في العمد إلا على واحد من الجماعة 
الملوثين بالقتل يعينه المدعي للقسامة يقولون في الأيمان : 

من ضربه مات» لا من ضربهم» ولا يقتل بها أكثر من واحد» فإن استووا في قتل العمد كحمل 
صخرة ورموها عليه فمات» فيقسمون على الجميع» ويقتل الجميع حيث رفع حياً وأكل ثم مات» فلو 
مات مكانه أو انفذت مقاتله قتل الجميع بدون قسامة. 

٠‏ ويجوز للولي أن يستعين في القسامة بعاصبهء وإن لم يكن عاصب المقتول كامرأة مقتولة ليس 
٠‏ لها عاصب غير ابنها وله اخوة من أبيه» فيستعين بهم» أو ببعضهم أو بعمه مثلا. 

قالوا: وتوزع الايمان على مستحق الدم على الرؤوس في العمد» وأما في الخطأ فوزع على 
قدر الأرث. فإن زادوا على - خمسین اجتزیء منهم بخمسین» وکفی في حلف جمیعها اثنان من الأولياءء 
إذا كان الأولياء أكثر من اثنين وطاع منهم اثنان» فيكفى حيث كان الباقي غير ناكلين» ونكول المعين 


کتات الحدود / القسامة 


VO © OHO GOGO HS CH GYD GO E SG GEG BSD GG HG GO ED GOG GO EH HG GG BD GO SBS 4 Gg GG GHG dG BE GG GG EG GG GG BED GCG BED GCG EGG Gb GG dH ê S5 E 


من عصبة الولي لا يعتبر» بخلاف نكول غير المعين فإنه معتبر» فترد الايمان على المدعى عليهم . 
بالقتل» فيحلف كل واحد منهم خمسين يميناًء إن تعددواء لأن كل واحد منهم متهم بالقتل» وإن كان 
لا يقتل بالقسامة إلا واحد فإذا كان المتهم واحداء حلف الخمسين يمينا . : 
ومن نكل من المدعى عليهم بالقتل حبس حتى يحلف خمسين أو يموت في السجن حيث كان . 
متمرداء وإلا فبعد سنة يضرب مائة ويطلق» والراجح الأول. 2 
قالوا: إن الحاكم يبدأ بأيمان المدعين للقسامةء لا بأيمان المدعى عليهم. فإن نكل المدعون .. 
ولا بينة معهم عليه خمسين حلف المدعي يمينا وبرىء من دمه. 
الحنابلة - قالوا: إن القسامة مشروعة إذا وجد قتيل في محلهء ولم يعلم قاتلهء وهي ثابتة بالسنة ‏ 
واجماع الأمة» ولكن لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول» وبين المدعى عليه لوث» وهي ٤‏ 
العداوة في حق الصف الآخرء والعصبة خاصة» كما هو حاصل بين القبائل من المطالبة بالدماء وأخذ . 
الثار» وكما بين أهل البغي» وأهل العدل» وأما قول المقتول المسلم البالغ : إن فلاناً قتلني» فلا یکون ۰ 
لوث فإذا وجد المقتضي للقسامة حلف المدعون على قاتله نحمسین یمینا» واستحقوا دمه ا القتل ٠‏ 
عمداً. 
ويجب أن تبدأً بأيمان المدعين للقسامة» لا بأیمان المدعى عليهم» > فإن نكل المدعون ولا بينة 1 
على القتل . حلف المدعی عليه خمسین يمينا ما قتله ولا يعلم له قاتلاء وبرىء من دمه» فإذا كان ٠‏ 
أولياء الدم جماعة قسمت الأيمان بينهم بالحساب» على حسب اللإرث الذي يستحقونه من القتيل»› 
حتى يكون الغرم على قدر الخنم . 
وقالوا : إن القسامة تثبت في العبيد . وذلك للحرمة الادمي المسلم من حيث هو» حیث إن الله 
تعالی کرمه» » وقالوا: إن أيمان النساء لا تقبل في القسامة مطلقاء لا في عمد ولا في خط تخفيفاً عن 
النساء» لأنه لا نصرة عليهن» والقسامة تبنى على النصرة من أفراد العاقلة» وأهل المحلةء لأن القاتل 
يعتز بهم » ويحتمي بقوتهم . 
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من فوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
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: المالكية . والحنفية› والشافعية في اصح قوليهم» والحنابلة في إحدى روایتهم - قالوا: إنه لا 
يجزىء الاطعام في كفارة قتل الخطأًء > نرا إلى عظم حرمة المؤمن» فخص aT‏ 
غالبا من الاإطعام» ولأنه لم يرد به النص القرآني» والمقادير تعرف بالتوقيت. ولأن الله تعالى جعل 
1 المذكور في الآية كل الواجب بحرف الفاءء أو لکونه کل المذكور على ماعرف» ویجزئه رضيیع أحد 
- أبويه مسلمء لأن شرط هذا الإعتاق الإسلام وسلامة الأطراف والأول يحصل بإسلام أحد أبويه» والثاني 
بالظهور. إذ الظاهر سلامة أطرافهء ولا يجزئه ما في البطن لأنه لم تعرف حیاته ولا سلامته . 
1 الشسافعية» والحنابلة في الروايتين الأخريين» - قالوا: إن الإطعام حين العجزعن الصوم 
يجزىء. مثل كفارة الظهار. 
الحنفيةء والشافعية» والحنابلة ‏ قالوا: تجب الكفارة في قتل الذمي على الاطلاق» وفي قتل 
٤‏ العبد المسلم وذلك للعمل بوصية رسول الله ب على الذمي » في وعد من ظلمه بأن يكون إلا حجيجه 
يوم القيامة» في نحو قوله: ر« من ظلم ذمياً كنت حجيجه يوم القيامة» فإذا كان هذا فيمن ظلمه ولو بأخحذ 
E POY 3‏ 
وأما وجوب الكفارة في قتل العبد المسلم aS‏ احتضاره» 
بقوله ي : «الصلاة وما ملكت أيمانكم» وقد ورد أن الوصية على الأرقاء من أواخر ما تكلم به 
رسول الله يي وهو محتضر» فصار يقول ذلك بتكلف لا يكاد لسانه يبينهاء > فوجب احترامه کل 
الاحترام» ومن جملة احترامه وجوب الكفارة في قتله. 
المالكية - قالوا: لا تجب الكفارة في قتل الذمى» لأن وصية رسول الله ي على أهل الذمة 
مرا غل فل اورف و کا ل ر وا ت و ا 
ودفنه» إذا مات ونحو ذلك دون وجوب الكفارة في قتله» فإنه مراق الدم في الجملة من حيث كفره 
بالله» وتکذیبه لرسوله َه . 
الحنفية› O EE‏ - قالوا: لا تجب الكفارة في قتل العمدى لأن 
الشارع شدد في أمر القاتل عمداً بالقتل» أو الدية إذا عفا الأولياء عن قتله إلى الديةء فلا يزاد على 
ذلك لأنه كبيرة محضة وفي الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمثلهاء ولأن الكفارة من المقادير وتعينها في 
الشرع لدفع الأدنى . لا يعينها لدفع الأعلى . 
٤‏ الشافعية - قالوا: تجب الكفارة في قتل العمد. لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه 
في الخطأًء فكان أدعى إلى إيجابهاء لأن العامد أغلظ إثماً ممن كان قتله خطاً فكانت الكفارة به أليق 
من الخطا. 
: قالوا: وتجب على كل واحد من الشركاء فى ي القتل كفارة في الأصح › لأنه حق يتعلق بالقتل فلا 
يتبعض كالقصاص . ولأن الكفارة لتكفير جناية القتلء وکل واحد قاتل» ولأن فيها معنى العبادةء 
e‏ الجماعة لا تتبعض . 
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الشافعية » والحنابلة قالوا: : تجب الكفارة على الكافر إذاقتل مسلماً خطاً . للتغليظ على الكافر ٤‏ 

. حتى لا يعود إلى مثلهاء وليكون عبرة لغيره من آهل‎ > E 
9F دینه» بل قالوا : تجب الكفارة بالقتل» وإن كان القاتل عبدا > کمایتعلق بقتله القصاص‎ 
٠ لکن يكفر بالصوم لعدم ملکه» أو كان القاتل ذمياًء لالتزامه الأحكام» ولو كان القاتل عامداء أومخطئأء‎ 
Cuwe اا بقتل مسلم ولوبدارالحرب» وذمي » وجنين » وعبد نمسه»‎ 
امرأة وصبي حربیین . ولا بقتل باغ» لأنه مباح الدم» وصائل» لأنه لا يضمن › ومرتد» وزان محصن›‎ 
٤ ومقتص منه بقتل المستحق له لأنه مباح الدم بالنسبة إليه.‎ 
* الحنفية» والمالكية - قالوا: إن الكفارة لا تجب على الكافى لأن الكفارة طهرة للقاتل من الألم‎ 

دافعة عنه وقوع العذاب به يوم القيامة» والكافر ليس أهلا لذلك» لأنه لا يطهر إلا بحرقه بالناريوم . 
القيامة » فكيف يطهر بالكفارة؟ 
المالكية » والشافعية » والحنابلة - قالوا : تجب الكفارة على الصبي › والمجنون إذا قتلاء وذلك ٠‏ 

ته ا ا ف الا ر خان الیم ار ار د ا ابا 
والغل» لما كانا قدرا على قتل أحد عادة» مع كون المجنون ربما تعاطى أسباب الجنون بأكله طعاماً لا ٠‏ 
پناس مزاجه مغلا فكان تغريمه الكقارة من باب المؤاخحذة بالسبب عند من يقول به من الأئمة . 
ا فع اف عل الو کان ا ال را ج ي 

التكليف ولأن الصبي لم يبلغ سن التكليف فلم يؤاخذا بفعليهماء ولأن أفعالهما من قسم المباح وهو . 
أحد الأحكام الخمسة. 
المالكية» والشافعية» والحئابلة - قالوا: تجب الكفارة على القاتل بالسبب كمن تعدى بحفر بثر . 

عدواناء ووضع حجراً في الطريق وكالمكره ا لمن لا يميز» وشاهد الزور» ولو حصل التردي ٤‏ 
في البئر بعد موت الحافر» لأن اسم القاتل يشمل الأمرين فشملتهما الآية» وبالقياس على وجوب ‏ 
الدية. 


الحنفية - قالوا: إن الكفارة لا تجب على القاتل بالسبب مطلقاء وإن كانوا قد اجمعوا على 
وجوب الدية» ق القتل بالسبب. وذلك لعدم إلحاق السب بالمباشرء ات ا م حيث إنه : 
لم يباشر القتل . : 
الحنفية - قالوا: إذا قتلت أم O E‏ 
بقتله» فصارت حرة» كما لو قتلت غيره» وذلك إذ لم يجب القصاص عليها. ٤‏ 
الشافعية - قالوا: يجب عليها الدية لأنها تصير حرة لزوال موجب جنايتهاء والواجب في قتل الحر 


ديه . 


EA‏ كتاب الحدود / كفارة القتل 


الحنفية - قالوا: pO‏ جنبي» 
ولان اعتبار الخيانة في حق الجاني بحال الجناية - وهي في حال الجناية أمة. ولأنها ناقصة بالرق 
٠‏ فأشبهت القن. وإذا لم يكن لها منه ولد فعليها القصاص لورثة سيدها» وإن كان لها منه ولد وهو الوارث 

. وحده فلا قصاص علیهاء لأنه لو وجب لوجب لولدهاء ولا يجب للولد على أمه قصاص‎ ٣ 
الحنابلة - توقفوا في هذه المسألة.‎ 
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الفسم الثالت 
باب التعزير 

E EE PA NS CE a 
الفعل» فكل من آتی فعلا محرماً لا حد فیه» ولا قصاص › ولا كفارة» فإن على الحاكم أن‎ 
. نزن اداد راجا غ ال من صرب › أو سجن » أو توبيخ‎ 

وقد اشترط بعض الأئمة أن لا يزيد التعزير E EE‏ وقال بعضهم 
وهم المالكية : إن امام ER EE‏ ولو زاد عن مائة » بشرط أن لا يفضي ضربه 
إلى الموت). 

وبعضهم وهم الحنابلة - قالوا: إنه لا يزيد في الضرب عن عشرة أسواط . ولكن ابن 
القيم الحنبلي لم يوافق على هذاء فقد ذكر «في أعلام الموقعين» أن التعزير بالضرب قد وصل 
إلى مائة سوط عند الحنابلة» كما إذا وطىء شخص جارية امرأته بإذنها - فإنه يعزر بضرب مائة . 
تكون هذه الزيادة من أصل الحد الذي ورد عن رسول الله ياء وهو أربعون. 

على أنك قد عرفت ان بعض العلماء يقول: إن عقوبة الشرب كلها من باب التعزير لا من 
باب الحد. 


(۱) تعریمه : التعزير مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع ومنه قوله تعالى : #وتعزروه4 أي 
تدفعوا العدو عنه وتمنعوه» وفي الشرع تأديب على ذنب لا حد فيه» ولا كفارة» وهو مخالف للحدود 
من ثلاثة أوجه. 

الأول: أنه يختلف باختلاف الناس» فتعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير عامة الناس مع إنهم 
يستوون في الحدود مع الناس» لا فرق بين عربي وقرشي› فالكل أمام الحدود سواء. 

الثاني : انه تجوز فيه الشفاعة والعفوء» ولو بعد وصوله اف الحاكم» بخلاف الحدود فإنه لا تجوز 
فيها الشفاعة . إذا ما وصل الأمر إلى الحاكم. 

الحنفية » والمالكية . والحنابلة - قالوا: إن التالف بالتعزير غير مضمون مثل الحدودء لأنه مأمور 


ر 


۰ _کتاب الحدود / حكمه في الشريعة 

وظاهر عبارة ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» تفيد أن للحاكم أن يعزر بما يشاء من 
سجن» أو ضرب» كما هو رأي المالكية» فكل عقوبة تناسب حال البيئة» وتخيف المجرمين 
ان ا 


الشافعية - قالوا: إن التالف بالتعزير مضمون بخلاف الحدود فإنها غير مضمونة . 
قال العلماء : والتأديب للأولادء أو للزوجة عندهم ا لدفعه ورده عن فعل القبائح › ویکون 
التعزير بالقول » والتأنيب» ويكون بالضرب» والحبس» ويكون بالغرامة المالية » حسب ما يقتضيه حال 
الفاعل» وما يراه الحاكم من المصلحة للجاني ٠١‏ .ه.. 
حكمه في الشريعة 
الحنفية والمالكية - قالوا: إن غلب على ظن الحاكم أن الجاني لا يصلحه إلا الضرب أصبح 
وجا وان غلب على :ظط إمتلاحة غير لم يجب تعظا لحضرة اله تعالى إن عضي الغا رة فها 
وهو ينظر إليه سبحانه فكان الضرب المؤلم له واجبأ ليتنبه لقبح فعله في المستقبلء ف راا 
الذي حصل له في الماضي فيستخفر ربه منه. 
الشافعية ‏ قالوا: لا يجب التعزير على الحاكم لأنه لا يحصل به كبير زجر» ولا ردع عن 
المعاصي المستفبلة» إن كانت معلقة على حصول الألم الواقع لذلك العبد. 
الحنابلة - قالوا: إن استحق بفعله التعزیر کان واجباء وإن لم یستحق فلا یجب . 
ضرب الأب ولده تأديبا 
المالكية. والحنابلة ‏ قالوا: إن الأب إذا ضرب ولده تأديباً » أو المعلم إذا ضرب الصبي 
للتعليم » فمات الولد» أو الصبي من أثر الضرب. فلا ضمان عليهء لأن الأب والمعلم لا يضربان إلا 
للإصلاح والتأديب. 
الحنفية » والشافعية - قالوا: إن الأب إذا ضرب ابنه فمات يجب عليه الدية فى ماله ولا يرث 
منهاء وكذلك المعلم لحفظ القرآن أو الكتابةء أو الصنعة إذا ضرب الصبي لأجل التعليم فمات من 
الضرب وجب عليه الضمان وذلك حتى يتحفظ الأب في ضربه لولدهء فإنه ربما قامت نفسه من ولده 
فضربه لا لمصلحة كالأجنبي فوجب الضمان احتياطا . 
ضرب الحاكم للتعرير 
الحنفيةء والمالكية . والحنابلة - قالوا: إن الإمام إذا ضرب رجلا للتعزير فمات بسبب الضرب 
فلا يجب عليه الضمان» لأن منصب الإمام يجل عن أن يعزر أحداأ به بغير المصلحة» » بخلاف غير الإمام 
فاته فك زر غ عة شاتة نشف هة الخداة ساق ماد ااا د 


تعزير» ولا غرم دية . 


کتاب الحدود / جواب وسؤال 


على أن الحنفية الذين قالوا: إنه لا يجوز للحاكم أن يزيد في التعزير بالضرب على 
ا ظا وقالوا: إن للحاكم أن يعزر بالقتل » فإن عقوبة اللواطة عندهم من باب ۳ 
ومع ذلك فإنهم يقولون: إِذا تكررت هذه الفاحشة من شخص فإنه يعزر بالاإعدام. إذ لا يليق أن 
يوجد بين النوع الإنساني من تنقلب طبيعته إلى هذا الحد ولا يخفى مافي هذا من سلطة 
واسعة يتصرف فيها الحاكم بما يرى فيه المصلحة. 


جواب وسؤال 
فإن قلت : كيف يصل التعزير إلى هذا القدر من العقوبة» مع أن النبي ميه قال: « 
يضرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله»؟ 
فإن ظاهر هذا الحديث يدل على أن عقوبة غيرالحد لا يجوز أن تزيد على عشرة أسواط› 
كما يقول الحنابلة(). 


الشافعية ‏ قالوا: إن الإمام لو عزر رجلا فمات بسيبه وجب عليه الضمان» لأن الشرع لا محاباة 
فيه لأحد من الناس» فالإمام الأعظم كآحاد الناس في تطبيق أحكام الشريعة عليه. 

قالوا: والتعزير مشروع سواء أكان الذنب حقاً لله تعالى أم لآدمي» وسواء أكان من مقدمات ما فيه 
حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسبب بما لا قذف فيه أم لا. كجناية التزوير 
في الأوراق الرسمية» واختلاس الأموال وشهادة الزور. 

)١(‏ الحنفية» والشافعية» والحنابلة رحمهم الله تعالى - قالوا: لا يجوز أن يبلغ بالتعزير أعلى 
الحدود» لأن الإمام ونائبه إنما يحكمان على وفق الشريعة الغراء» وليس لهما أن يزيداعلى ماقدرته 
الشريعة ذرة وأاحدة. 

المالكية ‏ قالوا: إن التعزير راجع إلى رأي الأمام» فإن رأى أن يزيد على الحدود فعل» لأجل 
المصلحة» لاأن الشارع أمن الإمام الأعظم على أمته من بعده» وأمر الأمة بالسمع والطاعة في كل ما لا 
معصية فيه لله عز وجل» بل ضرب بعض العتاة والفسقة الحد المقدر ربما لا يردعهء فجاز امام الزيادة 
بالاجتهادء مصلحة لذلك المعزر. 

الحنفية › والشافعية - قالوا: إن التعزير لا يختلف باختلاف أسبابه» كأن يزاد في التعزير حتى 
يبلغ آدنی الحدود ولو في الجملةء وأدناها عند أبي حنيفة أربعون في الخمر» وعند الشافعية» 
والحنابلة » عشرون فيكون أكثر التعزير عند الحنفية تسعة وثلاثون» وعند الشافعية والحنابلة تسعة 

المالكية - قالوا: يجوز لاٍمام الأعظم أن يضرب في التعزير أي عدد ادى إليه اجتهاده» ولو زاد 
عن الحد. 


ت کتات الحدود / جواب وسؤال 
وقد أجاب ابن القيم نفسه عن هذا: بأن الحدود التى تطلق على العقوباتء تطلق أيضا 
على نفس الجناية والمعصية كما ذكرناه فى بحوثنا السابقة . 
والمراد بها في الحديث» المعصية» o E E a‏ 
بالضرب زيادة على عشرة أسواط إلا في الجنايات التي حرمها الله تعالى » فإن للحاكم أن 
يضرب عليها ما يشاء . ومن هذه الجنايات أن يختلي بامرأة محرمة» أو يشهد زوراء أو يغخش 
ا 2 أو يحتال عليه» أو يقامر» أو يبذر ماله فيما يوّذي الناس. أو يسعى بالنميمة 
بين الناس . أو يطفف الكيل والميزان» أو يصرف وقته في الملاهي أو غير ذلك مما لا يمكن 
و فكل جناية لم يضع لها الشارع حدأء ولا كفارة فإن للحاكم أن يعاقب عليها 
بالسجن »› أو الضرب بحسب ما يراه زاجرا للمجرم. 
أما غير الجنايات من المخالفات» كمخالفة الاين لأبيه» ونحو ذلك مما يقع من الصيان 
فإنه يصح التأديب عليها بالضرب بشرط أن لا يزيد عن عشرة أسواط . 
PE EL ui‏ أن يقضي به على كل الجرائم التي لم 
بضع الشارع لها حدا أ و كفارة» على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة» ولكل جريمة من 
ETE‏ أو نفي » أو توبيخ » أو غير ذلك( ). 


الحنابلة - قالوا: إن التعزير يختلف باختلاف أسبابه» فإن كان بالوطء في الفرج شبهة كوطء 
الريك ا تالو فا دو الفرج› فإنه یزاد على الحدود» ولا يبلغ فيه أعلاها» فيضرب مائة 
إلا سوطاً» وإن كان بغير الفرج كقبلة فإنه لا يبلغ فيه أ دنى الحد اه. 

)١(‏ لقد أجاز اللإسلام التعزير بكل أنواعه للحاكم فقط. وليس له أن يفوضه إلى مستحقه ولا إلى 
غيره» ولم يجز الشرع التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة فقط . 

الأول. الأب : فإنه يجوز له أن يعزر ولده الصغير للتعليم والتربية» والتأديب» والزجر عن 
ارتكاب الأمور المشينة› فعل سيء الأخحلاق والظاهر أن الأم تلحق بالأب فيما إذا كان في زمن 
الصبا في كفالتها للصبي أو البنت فيجوز لها التعزير» وكذلك يجوز للأمر بالصلاة» والضرب عليها ولا 
يجوز للأب تعزير الابن البالغ» وإن كان فعل شيئاً سفيهاًء لأنه لا ينفع فيه الضرب بعد الكبر. 

الثاني - السيد: لقد أباح له الشرع أن ينبه رقيقه في حق نفسه» وفي حق الله تعالى» وفي تأديبه. 

الثالث - الزوح : فلقد أجاز الشرع له تعزير زوجته في أمر النشوز» والخروج عن أمره» وفي عدم 
طاعته» كما صرح به القران الكريم» فقال تعالى : #واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن» واهجروهن 
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کتاں الحدود / دقة التشريع الإ سلامي Yor‏ 


وأجاز بعض الحنفية التعزير بالمال» على أنه إذا تاب يرد له» فإذا استشنينا من العقوبات 
حد السرقة» وحد القذف» واستثنينا القصاص» وبعض الأشياء التي جعل الشارع لها كفارة 
کالحلف بأقسامه» واتيان الزوجة وهي حائض - فإن ۰ الجرائم الخلقية» والمالية» وسائر 
المعاصي منوطة بتقدير الحاكم» واجتهاده» فعليه أن يضع جميع العقوبات التي تقضي على 
الرذائل» وتزجر المجرمين . 


۵ 


مح 
دقة التشريع الإسلامى 
وفي هذا من دقة التشريع الإسلامي› وجماله ما يدل على أنه من لدن عليم خبير» فإن 
مما لا ريب فيه أن أحوال الناس تختلف باختلاف الأزمنةء والأمكنة» فالعقوبة التى تناسب 
جماعه لهم حالة خاصة» تاشت جماعة أخرى تخالفها في عاداتها وأطوارهاء فلا یمکن 


في المضاجع» واضربوهن) آية ۳٤‏ من النساء - وهل له ضربها على ترك الصلاة وعمل 

الصالحات الظاهر آن له ذلك إن لم يكف الزجر والتأنيب» لأنه من باب إنكار المنكر» والزوح من 
eS‏ وقد ينتفي التعزير مع انتقاء الحدود والكفارة كما في 
قطع شخص أطراف نفسه» وقد ب يجتمع التعزير مع الحده كما في تكرر الردة» وقد يجتمع مع الكفارة 
كما في الظهار» واليمين ا وإفساد الصائم يوماً من رمضان بجماع حليلته» وغير ذلك . 

واتفق الأئمة على حد الزناء والسرقة» وشرب المسكر»ء والحرابةء والقذف بالزنا والقتل»› 
والقصاص فى النفس والأطراف› والقتل في الارتدادء e‏ . واحتلف في 
أشياء كثيرة» ا العقوبة» هل تسمى عقوبته حداً آم لا؟ ومنها جحد العارية » واللواط» 
وإتيان البهيمة» وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليهاء ا وأكل الدم» وأكل الميتة في حال 
الاختيار» وأكل لحم الخنزير» والاشتغال بالسحرء والقذف بشرب الخمرء وترك الصلاة كسلاء والفطر 
متعمدا في شهر رمضان» والتعريض بالزناء ومنع الزكاة» والخلوة بالمرأة الأجنبية» والاستمتاع بها من 
غير زناء والاستمتاع بالأمرد من غير لواط به» ونحوذلك |. ه 

كيفية إقامة الحد 

الحنفية والشافعية - قالوا: إنه يضرب في حد التعزير قائماء لأنه أبلغ في الزجرء وآلم للجاني . 

المالكية ‏ والحنابلة في إحدى روايتيهم - قالوا: إن الجاني في حد التعزير يضرب قاعداً لأن 
المراد بالضرب الزجر والألم» وهو حاصل بضربه قاعداً. 

الحنفية» والشافعية - قالوا: إنه لا يجرد من ثيابه في حد القذف خاصةء ويجرد فيما عداه. 
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of‏ کتات الحدود / سؤال وجوابه 


وضع عقوبة منضبطة يمكن تطبيقها على سائر الناس» فالله العليم بأحوال عباده» الخبير بما 
تقتضيه طبائعهم ناط أمر تقدير العقوبات بأولي الأمر» ثم كلفهم السهر على مصالح رعاياهم» 
والاستمساك بكل الوسائل المفضية إلى تربيتهم تربية صالحة. والقيام بحأديب المجرمين › 
بالعقوبات المناسبة» كي يعيش الناس في أمن» ودعة» وراحة» واطمئنان. 


سؤال وجوابه 
وها هنا سؤال ظاهر - وهو أن عقوبة التعزير لم ينص عليها في الشريعة الإسلامية» 
بخصوصهاء فهل عمل الحاكم في هذا الباب يقال له: حكم شرعي » أو وضعي ؟ 
وهذا هو السؤال الأخحيرء فإليك الجواب. 


والجواب: آنه لا یخرج حکم من الأحكام عن نصوص الشريعة الأسلامية. ما دامت 
السموات والأرض» وليس معنى هذا أن كل حادثة منصوص عليها بخصوصهاء فإن هذا مما لا 
معنى له» لأن الحوادث تتجدد بتجدد الزمان والمكان» ولكن الغرض أن كل حادثة من 
الحوادث المتجددة لابد أن تدخل تحت قاعدة كلية من قواعد الشريعة الإسلامية(). 

المالكية - قالوا: يجب تجريده من ثيابه في الحدود كلها إلا ما يستر عورة زيادة في زجره. 

الحنابلة ‏ قالوا: لا يجرد من ثيابه فى الحدود كلها» بل يجرد من الجلد» والفروء والحشو 
خاصة . ويضرب فيما لا يمنم ألم الضرب كالقميص والقميصين» ونحو ذلك لأن الألم يحصل مع 
وجوده. 

الحنفية » والحنابلة - قالوا: إنه يجب أن يفرق الضرب على جميع البدن إلا الوجهء والفرج› 
والرأس . 

الشافعية - قالوا: لا يضرب الفرج» والوجهء والخاصرة» وسائر المواضع المخوفة حتى لا يفضي 
إلى الموت. 

المالكية - قالوا: يجوز ضرب الظهر وما قاربهء ولا يجب أن يفرق الضرب على جميع الأعضاء 
زيادة في الألم |. ه. 

)١(‏ فما من حادثة تحدث في المجتمع إلا ويجد الحاكم لها حكما في الشرع تحت قاعدة من 
قواعد الشريعة الإسلامية» خحصوصاً حد التعزيز الذي أعطى للحاكم سلطة سن العقاب الزاجر الذي 
يراه مناسبا للمجرم المنحرف. فقد روي أن سيدناعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى في 
طرقات المدينة رجلا يتبختر في مشيته ولمح فيه مظاهر العبث والاستهتار التي لا تليق بالرجال الكمل 
فزجره وأمره بترك مسلكه هذاء فتعلل الرجل بأن هذا في طبيعته ولا يطيق تركه» فأمر سيدناعمر 
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دلیل ثېوته 

فالتعزير قد ثبت عن رسول الله بء ويكفي في ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفاًء وهو: 
«لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله متفق عليه فإنه نص على أن للحاكم أن 
يعزر بالضرب في الأمور التأديبية» وفي انور الان معا راز إلا أنه لا يريد في 
غير الجنايات على عشرة أسواط» كما بينا» وقد عزر كبار الصحابة َة - من بعده بالضرب 
والسجن»› والقتل» فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه جمع كار علماء الصحابة رضوان الله عأيهم - 
واستشارهم في عقوبة اللائط» بإعدامه حرقا» وهذا من أشد ما يتصور في باب التعزير» 
وثبت أن علياً وجد رجلا مع امرأة يستمتع بها بغير جماع» فجلده مائة سوط(). 


بجلده» وبعد أيام رآه سيدنا عمر على حاله من العبث والتخنث فأمر بجلده مرة أخرى» . ولم يمض 
وقت طويل حتى جاء الرجل وقد استقامت مشيته واعتدل مسلكه» وقال: جزاك الله حيرا يا أمير 
المؤمنين لقد كان الشيطان يلازمني فأذهبه الله عني بعقوبتك . 

وروي أيضا أنه رأى امرأة في زي غير لائق ينم عن الريبة» فسأل عنها فعرف أنها إحدى 
الجواري» فنهرها وضربها بدرته وحذرها من أن يراها متبذلة مرة ة أخرى» فلم تر بعد ذلك إلا متحشمة . 
وحدث أن سيدنا عمر رضي الله عنه مر يوماً بسوق المدينة فرأی رجلا اسمه «إياس بن مسلمة» يعترضص 
طريق المسلمين ويرفع صوته صاخبا عليهم ببضاعته» وهو يسد عليهم مسالكهم» فعلاه بدرته 
فاستجاب الرجل وامتثل أمر أمير المؤمنين» واستقام حاله. 

فهذه قضايا لا حدود لها في الإسلام» ولكن الحاكم تصرف فيها من باب التعزير الذي شرعه الله 
تعالی له. 

: وكذلك في حالة نشوز المرأة» وفي حالة منع الزوج من حقه مع القدرة لقوله تعالى‎ )١( 
من سورة‎ ۳٤ طواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن» واهجروهن في المضاجع» واضربوهن) آية‎ 
النساء:‎ 

فقد أباح الشارع الضرب عند المخالفة» فكان فيه تنبيه من الشارع الحكيم إلى التعزير» وكذلك 
قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الشريف في سرقة التَمر: «إدا کان دون نصاب غرم 
مثله» وجلدات نکال» رواه ابو داود واللفظ له ورواه النسائي . 

وروى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في صحيحه «أن الإإمام علياً كرم الله وجهه» ورضي الله 
عنه سئل عمن قال لرجل : يا فاسق» يا خحبیث. فقال: يعزر» . 

وما روي عن النبي َه أنه قال: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى» 
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r‏ للإٍمام أن يسجن الجاني بما يراه زاجراً له ولا معن لهذا کله إلا أن لإمام 
أو من ينوب عنه» الحق في التعزير بحسب ما يراه زاجرا للمجرمين» بل يجب عليه 
أن يضع العقوبات المناسبة التي تتا غلاا ادت رغه وإصلاح حالهم» > لآن کل راع 
مسؤول عن رعيته» بنص حديث رسول الله ي فكل عقوبة من العقوبات التي يراها الحاكم 
زاجرة توصف بما توصف به الأحكام الشرعية بلا نزاع . 


وبعد - قإن الذي يطلع على الشريعة الإسلامية» ويمعن النظر فيها» ويقف على حكمها 
وأسرارهاء» ويتأمل فى نظمها وقواعدهاء لا يسعه إلا أن ينحني أمام عظمتهاء ويجزم بأنها من 
لدن حكيم » عليم» فلقد جاءت بكل قانون فيه مصلحة الجميع وسعادتهم » وبنت كل أحكامها 
بما فيه مصلحة النوع الإنساني » ودفع المفاسد عنهم في كل شأن من شؤونهم فلم تترك مصلحة 
حقيقية من مصالح الأمم والشعوب إلا إذا حثت عليها وأمرت بهاء ولم تترك مفسدة من المفاسد 
الخلقية » أو المادية إلا نهت عنهاء وحذرت الناس من شرها. 
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نظام الأسرة في الإ سلام 


لقد وضعت الشريعة نظام الأسرة التي هي أساس بناء العمران على قواعد ثابتةء لا 
يعتریها وهن مدی الدهور والأعوام» فقد جعلت لکل فرد من أفرادها حقاً یناسبه ویلیق به: من 
تعظيم » ونمقة» ومیراث› ووصية» وغير ذلك . 
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متفق عليه › کما روي عن بریدة الأنصاري رصی الله تعالى عنه» وقد فعله النبي کا ۰ وفعله الصحاة 
رضوان الله عليهم من بعده من غير نكير منهم » وأجمعت عليه الأمة» وروي أن الإمام علي كرم الله 
وجهه» جلد من وجده مع امرأة يتمتع بها بغیر زنی «مائة سوط إلا سوطین» وروي عن عمر بن الخطاب 
رصي الله تعالی عه فهو ابت بالکتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 

الحنفية - قالوا: إن ضرب التعزير يكون أشد من ضرب حد الزناء وضرب حد الزناء يكون أشد 
من ضرب حد شارب الخمر» وصرب شارب اللخمر يكون أشد من حد القذف» وحدل القذف أخف من 
جميع الحدود» لأن جريمة حد القذف غير متيقن بهاء لأن القذف خبر يحتمل الصدق والكذب» وقد 
يعجز عن إقامة أربعة من الشهداء مع صدقة في قوله . وإنما كان ضرب التعزير أشد من جميع الحدود» 
لأن المقصود به الزجر» وقد دخله التخفيف. من حيث نقصان العددء فلو قلنا: يخفف الضرب أيضاً 
٠‏ لفات ما هو المقصود من إقامة الحد لأن الألم إذا لم يخلص إليه لا ينزجر» ولهذا قالوا: يجرد في 
٠‏ التعزير عن ثيابه إلا ما يستر عورته» مثل الإزار الواحد. 
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فأمر الأبناء أن يطيعوا آباءهم في غير معصية أو إثم » وأمرت الآباء أن يربوا أبناءهم تربية 
حسنة » كما قال رسول الله : «الزموا أبناء كم وعلموهم الأدب». 

ثم جعلت لکل من الأياء والأبناء حقوقاً في الميراث»› تناسب حالهم » وكذلك جعلت 
للأزواج حقوقا تناسب کل واحد من الزوجين بحسب العرف والعادة. قال تعالی : #ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف# آية [۲۲۸ من سورة البقرة] . 

وجعلت للإخوة والأخوات حقوقاً على بعضهم بعضأًء وحثت حثت بعد ذلك على صلة الأرحام 
وبرهم . . وجعلت لهم حقوقا تليق بهم» > ثم من بعدهم الجيرانء ثم آهل البلدة» ثم بينت حقوق 
الحاكم والمحكوم خير بيان . 

وقد دکرنا سابقاًء أ أنها قضت الوطرء من قوانين ٠‏ المعاملات» والأخلاق. 


ظط 


مح 


وبالحمل فالشرة و إلا ETT‏ المضاحة: 
المادية والأدبية» وقوامها الفضائل الإنسانية» حتى العادات فقد علمت الناس كيف يأكلون» 
ا يعامل بعضهم بعضاً في الحديث والمجلس والريارة والصحبة . وکل ما يتعلی 


المالكية ‏ قالوا: إن الضرب لا يتفاوت فى الحدود بل كلها سواء. 

الشافعية - قالوا: إن حد الزنا أشد من حد القذف. والقذف أشد من الخمرء لأن الزنا ثبت بدليل 
مقطوع به |. هم 

فائدة 

صالح فإنه يعفو عنه . لقوله َيه : «أقيلوا من ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» رواه أبو داود. 

الشافعية - قالوا: المراد بذوي الهيثات الذين لا يعرفون بالشر» فيقع أحدهم في زلة ثم يتوب 
منها ويندم عليهاء أما إذا تكرر منه فإنه يعزر. 

0 إذا قطع شخص أطراف نفسه» أو شوه جسده. أو أحرقه بالنار فلا يعزر» لأنه عذب نفسه. 

الث ٠‏ ادا وطى ء الرجل زوحته أو أمته في دبرها فلا يعزر بأول مرة» بل ينهى عن العودة» فإن عاد 
عرر» والأصل لا يعزر لحق الفروع الأب والجد مع الأبناء. 
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۸ _کتاتب الحدود / ساس القوانين الشرعية 
بشؤول الفرد وحده» أو مع عیره» ا کت ادا ولم تقف قضية من قضاياها في وجه 
الإصلاح الذي يتجدد بتجدد الزمان. والمكان. ) 

ومن هذا نعلم أن کل شيء یحدث لا بد أن يرجع إلى أصل عام في الشريعة الإسلاميةء 
وقد ألهم الله رسوله ي أن يأتي بقواعد عامة جامعة يمكن إدخال كل جزئية من جزئيات 
الحوادث تحتها 

وقد دک ابن القيم في کتاره «أعلام الموقعين» کثیرا منها بصیی المقام عن دذکر جميعهاء 
ومنه قوله بی : «کل مسکر حرام» - «وکل عمل لیس عليه أمرنا فهو رد» «وکل قرض جر نفعاء فھو 
ربا» وقوله : «وكل شرط ليس في کتاب الله فهو باطل» وقوله: «كل المسلم على المسلم حرام 
دمه» وماله» وعرصه) وقوله یاد «کل أحد أحق بماله من ولده ووالده» والناس أجمعين») وقوله 
«وکل معروف صدقة) الخ . 

فهذه» وأمثالهاء کلیات تدخحل تحتها کل جزئیه تتجدد من نوعها » فإذا فرض ووجدت جزئيه 
ولم يتيسر لعالم أن يرجعها إلى أصل من أمثال هذه الأصول› فإانه يمكنه أن يرجعها اك 
قوله علا :«لااضرر» ولا ضرار» والضرار هو الضرر» ومعناه» إنه ينبغي لکل مسلم أن يرفع صرره 
عن غیره. 


رابعاً: إذا رأى من يزنى بزوجته» وهو محصن فقتله فى تلك الحالة فلا يعزر» وإن افتات على 
الإمام» أا اله رال غلل الر تت عا الا 

خامساً: إن ارتد ثم أسلم. 

سادساً: إذا تأحر الرجل عن اعطاء زوجته النفقة » فإنه يكون آثماًء ولا يعزر في ذلك . 

سابعاً: إذا حلف الزوج يمين الظهار على زوجته فإنه يعزر مع الكفارة» وإذا أفسد الزوج الصائم 
یوما من رمضان بجماع زوجته یعزر. 

مبحٹ 
البغاة والمحاربين 

التفسير: الأصل فى هذا الباب ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا 
المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله ية في إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالهاء وألبانها 
ففعلوا فصحواء فارتدوا عن اللإسلام وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله ية في آثارهم 
فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسمر أعينهم› وألقاهم في الحرة» قال أنس: فلقد 
انتا حدهم یکدم الأرض بفيه عطشا» حتى ماتوا» فنزل قوله تعالى : اکر الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا 


كتاب الحدود / البغاة والمحاريين _ __ ٣۹‏ 


ویجب على کل رئیس قادر سواء کان حاکماء أو غيره أن يرفع الضررعن مرؤوسيه»› فاد 


ومما لا شك فيه » أن ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر» يخالف هذا 
الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه. 


من الأرض . وذلك لهم خزي في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم# آية ٠۳‏ من سورة المائدة» 
روي عن عكرمة» والحسن البصري . وعبد الله بن عباس رضي تعالى عنهم أن هذه الآية نزلت في 
المشركين» وقال ابن عباس : كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله َة عهد وميثاق» فنقضوا 
العهد. وافسدوا في الأرض» فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من 
اه وز ا رر 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات الذميمة كما رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة» واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك «أن 
نفرآ من عكل ثمانية قدموا على رسول الله ية فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينةء وسقمت 
أجسادهم فشكوا إلى رسول الله ية ذلك فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها 
وألبانها» فقالوا : بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الأبلء فبلغ ذلك 
الله َي فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أً يديهم وأرجلهم . وسمرت 
أعينهم» ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا» واللفظ لمسلم. وتسمى هذه الأية آية المحاربة- - وهي 
المضادة والمخالفةء وهي صادقة على الكفر» وعلى قطع الطريق» وإخافة السبيل. 

وكذا الرفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن 
الحثشت: إن قبض الدراهم والدنانير من الافساد في الأرض وقد قال الله تعالی : وإذا تولى سعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب المفسدين 4 آية ۲٠٠‏ من سورة البقرة. 

ذلك لهم خزي في الدنيا »أي هذا الذي ذکرته من قتلهم» ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف. ونفيهم من الأرض خزي لهم بين الناس» وشر وعار» ونكال وذلة» وعقوبة في عاجل 
الدنياء E N sS‏ إن الأية نزلت في 
المشركين فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «أخذ علينا 
رسول الله ية كما أخذ على النساءء ألا نشرك بالله شيثاًء ولا نسرق» ولا نزنى » ولا نقتل أولادناء ولا 
يعضه بعضنا بعضاًء» فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو 
كفارة له» ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبهء وإن شاء عفاعنه». 

وعن علي رضي الله عنه «رقال ۰ قال رسول الله کل : «من آذنب ذنباً في الدنيا فعوقب به» فأ لله 
أعدل من أن يني عقوبته على عبدهء ومن أذنب ذذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن 
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کتاب الحدود / البغاة والمحاريين 
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یعود عليه فی شىء قد عما عنه) روأه الامام اخم والترمدي › وابن ماجه» وقال الترمذي حسن غريب» 
وسئل إالحافمل الدارقطني عن هذا الحديث فقال : وی مرفوعاً وموقوفاً» قال ` ورفعه صحيح . 


فال تعالى : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) آية ٠٤‏ من سورة المائدة - ما على رأ 
من قال: إن الآية في أهل الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإن تابوا قبل المقدرة عليهم فإنه 
يسقط عنهم أحکام القتل والصلب» وقطع الرجل» وهل سقط قطع اليد ام ؟ فيه قولان للعلماءء 

روي عن عامر الشعبي قال: «جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان 
رضى الله تعالى عنه بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك آنا فلان بن فلان 
رادي »إني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن تقدروا علي» 
فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان وإنه کان حارب الله ورسوله» وسعی في الأرض فساداً» 
یك کاذياً تدرکه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء الله» ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله». 

محث 
أحكام قطاع الطريق 
اتفق الأئمة على أن من خرج في الطريق العام وأشهر السلاح مخيفاً لعابر السبيل خارج المصر 


. حراً أو عبداً» لها أو ذمياًء أو افا أو محارباً» فانه محارب قاطع للطريق جار عليه أحکام 


المحاربين» ولو كان واحداً. 

واتفقوا: على أن كل من قتل من المحاربين وأخذ المال وجب إقامة الحد عليهء فإن عفا أولياء 
المقتول» والمأخوذ منه غير مؤثر في إسقاط الحد عنهم » وإن مات أحد منهم قبل القدرة عليه سقط عند 
الحدء إذ الحدود حق الله عز وجل» وطولب بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال» والجراح إلا أن 
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الحنفية» والشافعية » والحنابلة رحمهم اله - قالوا: إن حد قطاع الطريق على الترتيب المذكور 


٤‏ في الآية الكريمة. فإذا ج جماعة ممتنعين» أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق» 
7 فأخذوا قبل أن ۰ مالاًء ويقتلوا نفساً» حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة وهو النفي في الأرض» وإن 


أخذوا مال مسلم ا و ذمي والمأخوذ إذا ۳ على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم 


٤‏ فصاعداً» أو ما تبلغ يمته دلك» E‏ الإمام أيديهم» وأرجلهم من خلاف» وإن قتلو ولم پاخذو ال 
ا محفوظ بحفظ الله تعالى » فادا ا على سبیل المغالىةء کان في صورة المحارب» وإدا قتلوا وأخذوا 


المال فالا مام بالخیار إن سنا قطع يديهم وأرجلهم من خلاف» وقتلهم وصلبهم › وإن اء قتلهم › وإ 
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شاء صلبهم ٠‏ لأنها عقوبة واحد. فغلظت بتغلظ سببهاء وهو تفويت الأمن على التناهي بالقتل وأخذ 
المال فالمراد بالآية التوزيع على الأحوال الأربعة. 
المالكية - رحمهم الله تعالی قالوا: المحارب هو قاطع الطريق لمنع سلوك» ولو لم يقصد أخحذ 


مال المارين بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيها أو قصد أخذ مال محترم من مسلم أو ذمي» أو ٠‏ 


معاهد» ولو لم يبلغ نصاباًء أو قصد هتك الحريم» على حال يتعذر معه الاأغائة والتخلص› فیشمل 
جبابرة الظلمة من الحكام الذين يسلبون أموال الناس ولا يفيد فيهم الاستغائة بالعلماء ولا بغيرهم» فهم 
محاربون» ولا يشترط تعدد المحارب» بل يعد محارباً ولو انفرد ببلد وقصد أذية بعض الناس» ولا 
يشترط قصد عموم الناس» ومذهب عقل كمسقي نحو الحشيشة» أو الداتورة» لأجل أخذ المال قهراً 


وظلماً» ومخادع مميز لأخحذ ما معه» فأنه محارب سواء کان المميز صغيراً» أو بالغاً» حدعهة وأدخله ۰ 


موضعاً» وأخذ ماله ولو لم بقتله » وداحل زقای» اوداز ليلا أو نهاراً لأحذ مال بقتال على وجه يتعذر 


معه الإغاثة والإعانة فقاتل حتى أخذه فهو محارب . ويقاتل المحارب بعد المناشدة» إذا لم يعاجل ٠‏ 
المحارب بالقتالء ويتعين قتل المحارب إن قتل سواء قتل مكافئاً كمسلم حر» أو كافراً» أو رقيقاً› 


مجيئه تائباًء وإن لم يقتل المحارب أحداً وقدر عليه فيخير الإمام في أمور أربعة النوع الأول: القتلء 
والثاني - الصلب والقتل» وهو مصلوب» الحد الثالث: قطع يمينه من الكوع» ورجله اليسرى من 
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المفصل» ولو خلف عليه الموت. فإن كان مقطوع اليد اليمنى أو أشلهاقطعت يده اليسرى ورجله ٠‏ 


اليمنى » وإن كان مقطوع الرجل اليسرى» قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى» فإن لم يكن له إلا يد أو . 
رجل قطعت. فإن كان له يدان فقط أو رجلان قطعت اليمنى فقط أو الرجل اليسرى» والحد ٠‏ 


النفي اجتهاداً تحسب ما يراه الحاكم أردع لهم ولأمثالهم . 
أما المرأة المحاربة فلا تصلب» ولا تنفىء وإنما حدها القتلء أو القطع من خلاف. 
وأما حد الرقيق المحارب فهو القتل» أو الصلب والقتل » أو قطع يد» ورجل» ولا ینفی . 


الشافعية ‏ والحنابلة - قالوا: قطع الطريق : مال أو القتل» أو إرعابء مكابرة 


e‏ اكان ترتيتب الداع ولوباللكزوالضرب بجمع الكفء وقیل 
ل بد من آل للقتال . فادا أخذوا قبل أن يقتلوا فیا أو يأخذوا مالا أو يهتکوا عرضاً» وحب على 


تعزیرهم بحبس وعغیره لارتكابهم معصية وهي الحرابة لا حد فيها ولا كفارةء وهذا تفسير النفي 
في في الآية الكريمة» والأمر في جنس هذا التعزير راجم إلى الإمامء > فيجوزله الجمع بين الضرب 
والحبس وعیره» وله ترکه إن راه مصلحة› ولا يقدر الحبس مده : بل یستدام حتی تظهر توبته» وقیل : 


يقدر حبسه بستة أشهر ينقص منها شيئاً لفلا يزيد على تغريب العبد في الزناء وقيل : يقد ر بسنة ينقص منها 


y™ 


کتاب الحدود / أحکام قطاع الطريق 
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شيئاً لئلا يزيد على تخريب الحر في الزناء والحبس في غير موضعه أولى لأنه أحوط» وأبلغ في الزجرء 
ويطلبون إذا هربوا ليقام عليهم الحد. 

الحنابلة ي أحد روایتیهم - قالوا: إن أخذوا قبل أن يقتلوا ا نفوا في 
الأرض» وصفته أن لا يتركوا في بلد» وإن أخذوا المال ولم يقتلوا نفساًء قطع الإمام أ 
وأرجلهم من خلاف ثم يخلون» فيقطع اليد اليمنى لأخذ المال» ويقطع الرجل اليسرى للحرابة وقطع . 
الطريق وإخافة الآمنين › والخروج على الإمام . وإن قتلوا وأخذوا المال» وجب قتلهم حتماًء وصلبهم 
حتما» وإن قتلوا النفس. ولم ادوا مالا وجب قتلهم حتماًء ويكون الصلب بعد القتلء ولا يشترط 
a‏ > بل ما يقع عليه الاسم وافلا ا > لأن الصلب شرع عقوبة له» 
ولا ينكس في 

الحنفيةء 5 والحنابلة - قالوا: يشترط في قطاع الطريق لتقطيع أيديهم وأرجلهم ن 
خلاف أن يأخذوا YL‏ ویصیب کل واحد منهم مقدار نصاب‌حد السرفة› وهو دينار أو عشرة دراهم أو 
قيمة أحدهماء عند الحنفيةء وربع دينار» أو ثلاثة دراهم عند الحنابلة» والشافعية» قياساً على طم 
التق 
المالكية - قالوا: لا بشترط سرقة مقدار النصاب في قطع الطريق بل يقام الحد عليهم لو سرقوا 
أقل من النصاب» وذلك لانضمام المحاربة إلى أخذ المالء فكان التغليظ عليهم من جهة قطع الطريق 
لا من النصاب. 


الحنفية › والمالكية› والحنابلة - قالوا: لو اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخحذ» وکان 
بعضهم ردءاً کان للردء حکم المحاربين في KE‏ الأحوالء وذلك للاكتفاء بوجود المحارية سواء باشر 
أو لم يباشره »› فيقام الحد عليهم جمیعاً» لأنه جزاء المحارية وهي تتحفی بأن یکون 

البعض معاوناً للبعض حتى إذا زلت أقدامهم انحازوا إليهم» وإنما الشرط القتل من واحد منهم وقد 


تحقق» والقتل إن كان بعصاًء أو بحجر» أو بسيف فهو سواءء لأنه يقع قطعاً للطريق بقطع المارة. 


وقد روي أنه حدث في زمن الوليد بن عقبة وهو وال على الكوفة أن شباباً من شباب الكوفة 
ثقبوا على رجل منها داره وقتلوه. وکان له جار قد أشرف على الحادث وراه فاستصرخ الشرطة فجاؤوا 
وقبضوا عليهم» فحوكموا وثبتت عليهم جريمة القتل» فقتلوا جميعاً 

الشافعية - قالوا: ومن أعان قطاع الطريق » وكثر جمعهم» ولم يزد على ذلك» بأن لم يأخذ مالأ 
مقدار نصاب» ولم يقتل نفساًء عزره الإمام بحبس»› أو تغريب وغيرهما كسائر المعاصي› وقد ورد في 
الخبر «من کثر سواد قوم فهو منهم» فلاامام أن يعزره بواحد مما ذكر. 

وقيل : يتعين التعزير بالنفي إلى مكان يراه الإمام لأن عقوبته في الاية النفي. 


كتاب الحدود / اجتاع المحاريين ا 

الشافعيه والمالكية والحنابلة - قالوا: إن حكم من قطع الطريق داخل المصر» كمن قطع . 
الطريق خارجها على حد سواءء لأن محاربة شرع الله تعالى » وتعدي حدوده لا يختلف تحريمها بكونها ٠‏ 
خارج المصر أو داخله كسائر المعاصي . ٤‏ 

الحتفية - قالوا: لا يثبت حكم قاطع الطريق إلا أن يكون خارج المصر» لأن قطع الطريق خارج ٠.‏ 
المصر هو المشهور المتبادر إلى الأذهان. لعدم وجود من يغيثه ويخلصه من قاطع الطريق عادة» ٠‏ 
بخلاف من قطع الطريق في المصر فإن الناس يغيثونه كثيرآًء فكان بالغصب أشبه» فيجب عليه التعزير ٠‏ 

بما يراه الإمام رادعاً له وزاجرآء» ويرد ما أخذه من المال إلى ا للحق إلى صاحبه» ١‏ 
ويؤدبون ويحسبون لارتكابهم جناية القطع - ولو قتلوا فالأمر فيه إلى أولياء الدم. 
إدا جرح اا عیره 

الحنفية - قالوا: : إذا لم يقتل القاطع› ولم يأخذ مالا وقد جرح غيره اقتص منه فيما فيه القصاص› : 
وأخذ الأرش منه فيما فيه الأرش» وذلك إلى الأولياءء لأنه لا حد في هده الجناية » فظهر حى العبد وهو ٤‏ 
ما ذكروه. فيستوفيه الولي . 

وإن أخذ مالأء ثم جرح قطعت يده ورجله» وبطلت الجراحات» لأنه لما وجب الحد حقاً لل 
تعالى سقطت عصمة النفس حقاً للعبدء كما تسقط عصمة المال. 

وإن أخذ بعد ما تاب» وقد قتل عمداًء فإن شاء الأولياء قتلوهء وإن شاؤوا عفوا عنه. لأن الحد “ 
في هذه الجناية لا يقام بعد التوبة ء للاستثناء المذكور في النص بقوله تعالى : إلا الذين تابوا من قبل ` 
أن تقدروا عليهم) الآية. ولأن التوبة تتوقف على رد المالء ولا قطع في مثله» فظهر حق العبد في 
النفس والمال» حتى يستوفي الولي القصاص. أو يعفو. 

الشافعية - قالوا: إن قتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص لأنه حق آدميء لأن الأصل فيما 
اجتمع فيه حق آدمي» وحق لله تعالى يغلب فيه حق الأدمي» لبنائه على الضيق. 

وقيل : معنى الحد في القاطع » وهو حق الله تعالى لأنه لا يصح العفو عنه» ويستوفيه الإمام بدون 
طلب الولي» فعلى الأول لا يقتل والد بولده الذي قتله في قطع الطريق» ولا ذمي إذا كان هو مسلماًء 
ولا sS‏ والقاطع حر» لعدم المكافأةء وتجب الدية» أو القيمة - وعلى الثاني 
يقتل إلا أن يكون المقتول غير معصوم الدم كمرتد وزان محصنء فإنه لايقتل. 

ولو مات القاطع من غير قتله قصاصاً فدية على الأول تؤخذ من تركته في قتل حر» وقيمته في قتل 
عبد. وعلى الثاني لا شيء» ولو قتل جمعاً» معاًء قتل بواحد منهم بالقرعةء وللباقين ديات على 
الأول كالقصاص - وعلى الثاني يقتل بهم -أما إذا قتلهم مرتباً فإنه يقتل حتماً بأولهم. 

ولو عفا عن القصاص ولي المقتول بمال صح العفو على الأول» ووجب المال وسقط القصاص . 
عنه» ويقتل بعد ذلك حدآء» كما لو وجب القصاص على مرتد فعفا عنه الولي - وعلى الثاني فالعفولغو ٠‏ 
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۴ _کتاب الحدود/ إذا جرح القاطع غره 


لا يعمل به. ولو قتل القاتل شخصاً بمثقل أو بقطع عضو أو بغير ذلك فعل به مثله على الأولء وعلی 


الثانى يقتل بالسيف كالمرتد. 


ولو جرح قاطع الطريق شخصاً جرحاً يوجب قصاصاً كقطع يدء فاندمل الجرح لم يتحتم على 


القاطع قصاص في ذلك الطرف المجروح في الأظهرء بل يتخير المجروح بين القصاص والعفوء لأن 


التحتم تغليظ لح الله تعالى اخحتص بالنفس كالكفارةء ولأن الله تعالى لم يذكر الجرح في الاية» فكان 
باقياً على أصله في غير الحرابة - والثاني يتحتم كالنفس - والثالث يتحتم في اليدين والرجلين لأنهما 
مما يستحقان في المحاربة. 

قالوا: تسقط عقربات تخص القاطع من تحتم القتل والصلب وقطع الرجلء وكذا اليد في 
الأصح . بتوبته قبل القدرة عليه لقوله تعالى : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4 الاأية. 

أما بعد القدرة فلا تسقط تلك العقوبات عنه بالتوبة منها لمفهوم الآية . وإلا لما كان للتخصيص 
بقوله - من قبل - فائدة» والفرق من جهة المعنى أنه بعد القدرة متهم لدفع قصد الحد» بخلاف ما قبلها 
فإنها بعيدة عن التهمة قريبة من الحقيقة. 

المالكية - قالوا: يجب أن يدفع ما بأيدي المحاربين لمدعيه حيث وصفه كاللقطة بعد الاستيفاء 
بيمين من المدعي لذلك الشيء. أو ببينة رجلين من رفقة المأخوذ منه» وكذلك برجل وامرأتين» فمن 
قدر عليه أخذ جميع ما سلبه هو وأصحابه» ولو لم يأخذ منه شيا كالبغاء والغاصب» ولا يؤمن 
المحارب أن سأل الآمان من الإمام. 

ويسقط حد قاطع الطريق إذا جاء المحارب إلى الإمام» أو نائبه طائعاً تائباً قبل القدرة عليهء إذا 
کان لم يقتل أحداً» وإلا وجب قتله قصاصاء إذا لم يعف ولي الدم» وإن عفا سقط القصاص. ولا 
يسقط حد الزناء والقذف. والشرابء والقتل إذا تاب بعدهاء بل يقام عليه الحد. 

ولا يسقط حكم المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه» كما لا يسقط الضمان بإتيانه طائعاً مطلقاًء 
ولا يترك المحارب ما هو عليه من الحرابةء ولو لم يأت الإمام. 


إذا كان مع قاطع الطريق امرأة 
الشافعية » والمالكية» والحنابلة - قالوا: إذا كان مع قطاع الطريق امرأة فوافقتهم في القتل وأخحذ 
المال قتلت حدا وكذلك الصبى › وذو الرحم» وعیره» لان ذلك حق الله تعالی فقتل حداً. 
الحنفية - قالوا: إذ كان من قطاع الطريق امرأة فإنها تقتل قصاصاً وتضمن» وإذا كان معهم صبي 
أو مجنون» أو ذو رحم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين لأنه جناية واحدة قامت بالكل » فإدا لم 


يقع فعل بعضهم موجباً كان فعل الباقين بعض العلة وبه لا يثبت الحكم فصار كالخاطىء مع العامدء 


وأما ذو الرحم المحرم فقد قيل : تأويله إذا كان المال مشتركاً بين المقطوع عليهم» والأصح أنه مطلى 


لأن الجناية واحدة. 
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كتاب الحدود / الصلاة على قاطع الطريق م‎ 
الحنابلة» والحنفية  قالوا: إنه لو زنی رجل» وشرب الخمر» وسرف»› ووجب عليه القتل» ی‎ 

المحاربة أو غيرهاء. قتل ولم يقطع ولم يجلد» ولا يستوفى باقي الحدود. 


الشافعية ‏ قالوا: ر يجب أن تستوفى جميعها من غير تداخل على الإطلاقء لأن کل واحد یجب 

فيه الحد الذي 2 
الصلاة على قاطع الطريق 

الحنفية » والشافعية ‏ قالوا: تجوز الصلاة عليه بعد القتل» وإذا صلب وقتل يصلى عليه خلف 
الخشبة. 

وقال بعضهم - لا بصلى عليه تنكيلا به وقالوا: لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة يام حتى لا 
يؤذي الناس بریحه . 

قبول شهادة من تاب 

المالكية ء والشافعية - قالوا: إن من تاب من المحاربة ولم يظهر عليه صلاح العمل » لا تقبل 
شهادته حتى يظهر صلاح العمل» للأخذ بالاحتياط لأموال الناس وأبضاعهم ›'فإن من لم يظهر عليه 
صلاح العمل بعد التوبة» كأنه لم يتب فلا يخرجه عن التهمة في شهادته إلا اصلاح العمل» والمشي 
على طريق كل المؤمنين قال تعالى : #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ¢ وقال تعالى : إلا الذين تابوا 

الحنفية. والحنابلة ‏ قالوا: تقبلل شهادة من تاب من المحاربين› وإن لم يظهر عليه صلاح 
العملء لأن رد الشهادة ليس من تمام الحد» وإنماهوللفسق وقد ارتفع بالتوية. وللعمل بظاهر 
الأحاديث مثل قوله ما : «واتبع السيئة الحسنة تمحها» فشرط في محوها اتباع الحسنة لها. 

إذا قتل المحارب من لا يكافئه 

الحنفية ء والحنابلة - قالوا: إن المحارب إذا كان في المحاربة من لا يكافئه في الدين كالكافر: 
والعبد والولد» وعد نفسه فقتله فی حالة الااغارة وقطع الطريق› فلا يقتل به بعد القبض عليه بل 
تجب‌الدية لأولياء الدم أو قيمة العبدء لأن القصاص سقط عنه. 

المالكيةء والشافعية في إحدى روايتهم قالوا: : إن المحارب يقتل إذا قتل من لا يكافئهء أو فقتل 
ولده» أو قتل عبدا» ولو عبد نفسه » والله أعلم . 


اف غر ا ار 
aE E a e‏ وطالبوه 


۴٦‏ _کتاب الحدود / اجتاع عقوبات في غير قاطع الطريق 
استيفاء الجميع › > فإن اجتمع مع ذلك تعزير لادمي بدیء به» E TS‏ 
جلده إن غاب مستحی قتله جزماًء وکذا إن حضر وقال : عجلوا القطع و أنا أبادر بالقتل بعده» ولو أً 
سق الف حقة جلد اللقدف ألا فإذا برىء قطع للطرف» OG HY‏ 
في تركة المقتول» ولو أخر مستحق الجلد فالقياس صبر الآخرين . 

ولو اجتمعت حدود الله تعالى فدم وجوبا الأخف فالأخف. أو اجتمعت عقوبات لله تعالی 
والأدميين قدم حدقذف على حد زناء والأصح تقدیمه على حد شرب»› وأن القصاص تتلا وقطعاً يقدم 
على حد الزناء ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربةء وقتل محاربة» قدم السابق منهما» ورجع 
الآخر إلى الديةء ومن زی مرات » أو سرق» أو شرب كذلك» أجزأه عن كل جنس حد واحد. 

. ٠ 


شر وط الامامة 


اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على : أن الإمامة فرض» وأنه لا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر 
الدين وينصف المظلومين من الظالمين - وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في 
جميع الدنيا إمامانء لا متفقان» ولا مفترقان» وعلى أن الأئمة من قريش» وأنه يجوز لاإمام أن 

واتفقوا: على أن الإمام يشترط فيه : أولا أن يكون مسلماًء ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين» 
فلا تصح تولية كافر على المسلمين . 

ثانياً - أن يكون مكلفاً - ليلي آم الاس فلا تصح إمامة صبي» ولا مجنون بالإجماع» وقد ورد 
في الحديث الشريف «نعوذ بالله من إمارة الصبيان» رواه الإمام أحمد رحمه الله . 

ثالث - أن يكون حرآء ليتفرغ للخدمة» ويهاب بخلاف العبد حيث انه مشغول بخدمة سيده» ولا 
هيبة له وأما ما رواه اللإمام مسلم من قوله ية : «اسمعواء وأطيعواء وإن أمر عليكم عبد حبشي» 
فمحمول على غير الإمامة العظمى . 

رابعاً - أن يكون الإمام : ذاكرا - ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجالء فلا يصح ولاية امرأة» لما 
ورد في الصحيح أن رسول الله َي قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ولا تصح ولاية خنش . 

خامساً - أن يكون: قرشياًء لما رواه النسائى عن رسول الله كو : : «الأئمة من قريش» وبه أخذ 
الصحابة رضوان الله عليهم» ومن جاء بعدهم» إذا وجد قرشي جامع للشروطء فإن عدم فمنتسب إلى 
كنانة» فإن عدم» فرجل من ولد سيدنا إسماعيل بء فإن لم يوجد» فرجل من جرهم » فن عدم فرجل 
من ولد إسحاق. ولا يشترط فيه كونه هاشمياً باتفاق فإن الصديق» وعمر» وعثمان رضي الله تعالى 
E‏ 
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كتاب الحدود / شروط الإمامة_ ۷ 


سادسا - أن يكون» عدلا - قال الشيخ عز الدين: إذا تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا 
أقلهم فسقاً . 

سابعاً ‏ أن يكون: عالماء مجتهداًء ليعرف الأحكام» ويتفقه في الدين» فيعلم الناس» ولا 
يحتاج إلى استفتاء غيره. 

ثامناً - أن يكون: شجاعاً» وهى قوة القلب عند البأس» لينفرد بنفسه» ويدبر الجيوش» ويقهر 
الآعداء» ويفتح الحصون» ويقف أمام أحداث الأيام» وما يحدث له من فتن» وما يجد في عهده من 
أزمات . 

تاسعاً _ أن يکون ذا رأي صائب» حتى يتمكن من سياسة الرعية» وتدبير المصالح الدنيوية. 

عاشرا - أن يكون: سليم السمع» والبصر» والنطق» ليتأتى منه فصل الأمور» ومباشرة أحوال 
الرعية. 

واتفق الأئمة - على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء» والرؤساء» ووجوه 
الناس» الذين يتيسر اجتماعهم من غير شرط عدد محدد» ويشترط في المبايعين لادمام صفة الشهود 
من عدالة وغيرها» وكذلك تنعقد الإمامة» باستخلاف الإمام شخصا عينه في حياته ليكون خليفته على 
المسلمين بعده» كما عهد سيدنا أبو بكر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بقوله: «ربسم الله 
الرحمن الرحيم : هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله ي عند آخر عهده من الدنيا» وأول عهده 
بالأخرة» في الحالة التي يؤمن فيها الكافرء ويتقي فيها الفاجر» إني استعملت عليكم عمر بن 
الخطاب. فإن بر وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب» والخير أردت» 
ولکل امرىء ما اكتسب» «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» وانعقد إجماع الأمة على جوازه. 


واتفق الأئمة على : أن الإمام الكامل تجب طاعته في كل ما يأمر به» مالم يكن معصية. وعلى 
أن أحكام الاإمام» وأحكام نائبه» ومن ولاه» نافذة» وعلى أنه إذا حرج على إمام المسلمين أوعن 
طاعته طائفة ذات شوكة» وإن كان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم» فإنه يباح للإمام قتالهم حتى يفيئوا 
إلى أمر الله تعالى » فإن فاؤوا كف عنهم . 

والأصل في جواز قتالهم قوله تعالى : «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما#الآية 
٩‏ من سورة الحجرات» وإن لم يذكر فيها الخروج على الإمام» لكنها تشمله لعمومهاء أو تقتضيه» لأنه 
إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة» فللبخي على الإمام أولى » والإجماع منعقد على جواز قتال 
البغاة من غير مخالف» وللأحاديث الواردة في ذلك . 


قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: أخذت السيرة في قتال المشركين من رسول الله ية . وفي 
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قتال المرتدين» من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء وفي قتال البغاة من الإمام علي رضي الله 
تعالی عنه. 

وتحصل مخالفة الإمام بأحد أمرين» إما بخروج عليه نفسه» وإما بسبب ترك الانقياد له أو لاء 
بهذين الأمرين› بل بخروج عن طاعته بسبب منع حى مالي لله تعالى» أو حق لآدمي كقصاص» أو حد 
توجه عليهم. لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء قاتل مانعي الزكاة» بسبب منعهم إخراج 
الزكاةء ولم يخرجوا عليه وإنما منعوا الحق المتوجه عليهم . 

قالوا: وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة بشرط حصول شوكة لهم» بكثرة أو قوةء بحیث یمکن 
مقاومة الإمام» ویشترط تأویل يعتقدون به جواز الخروج عليه > أومنع الحق A‏ 

ویشترط» e O ay‏ 
الإمام علي رضي الله تعالى عنه» قاتل أهل الجملء ولا إمام لهمء وقاتل أهل صفين قبل نصب 
إمامهم . 

الحنفية ‏ قالوا: إن الخارجين عن طاعة الإمام الحق أربعة أصناف. 

أحدها _ الخارجون بلا تأويل» بمنعة وبلا منعةء يأخذون أموال الناس» ويقتلونهم ويخيفون 
الطريق وهم قطاع الطريق . 

الثاني قوم كذلك» إلا آنهم لا منعة لهم لکن لهم تأويل فحكمهم حكم قطاع الطريق» إن 
قتلوا قتلوا Eee‏ 

الثالث - قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفرء أو معصية توجب 
قتالهم بتأويلهم» وهؤلاء يسمون بالخوارج» يستحلون دماء المسلمين» وأموالهم» ويسبون نساءهم» 


ويکفرون أصحاب رسول الله اباو ۰ وحکمهم عند جمهرر الفقهاء. وجمهور هل الحديث حكم البغاة. 


المالكية - قالوا: يستتابون فإن تابوا» وإلا قتلوا دفعاً لفسادهم» لا لكفرهم» لأنهم فسقة» وليسوا 
كفاراً في الراجح من قول العلماء المجتهدين › وذهب بعض أهل الحديث إلى آنهم مرتدونء لهم 


حكم المرتدين . 


الرابع - قوم مسلمون خرجوا على الإمام العدل» ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء 
الج وسبي دراریهم وهم البعاة. لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لکنهم خخحطئون فيه » فهم 
فسقة والأحاديث الواردة فيما يقتضي ذمهم کحدیث «من حمل علينا السلاح فليس منا» وحديث «من 
قالوا : لو أظهر قوم رأي الخوارج المبتدعة الذين يكفرون من ارتكب كبيرة» ويطعنون بذلك على 


الأئمة» ولا يحضرون معهم الجمعة» والجماعة . فهؤلاء يتركون» ولا نكفرهم ولا نتعرض لهم» إذا لم 
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کتاب الحدود / حکم الخارجين على الإ مام 
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يخرجوا عن طاعة الإمام» ولم يقاتلوا أحداًء لأن اعتقاد الخوارج أن من SEL‏ 
وخلد في النار»ء وأن دار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة» فطعنوا في الأئمةء لأن الإمام 
) علي كرم الله وجهه سمع رجلا من الخوارج في المسجد يقول: لا حكم إلا لله ورسوله» وعرض 
بتخطئته في الحكم . فقال: كلمة حق أريد بها باطلء لكم علينا ثلاث : : لا نمنعكم مساجد الله أن 
تذكروا فيها اسم الله ء ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء E‏ 
حكم أهل العدل» فإن قاتلونا فحكمهم إن لم نكفرهم كحكم قطاع طريق» فإن قتلوا أحدآً ممن 
يکافئهم اقتص منهم کغيرهم 

المالكية ‏ قالوا: يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجهاً. 

. أن يقصد الإمام بالقتال ردعهم» لاقتلهم‎ ١ 

۲ - وأن يكف عن مدبرهم . ۴ ولا يجهز على جريحهم . 

. ولا تغنم أموالهم‎ ٥ . ولا تقتل أسراهم‎ ٤ 

. ولا تسبی ذراریهم . ۷ ولا یستعان علیهم بمشرك‎ - ٦ 

۸ ولا یوادعهم على مال. ٩‏ ولا تنصب عليهم الردعات . 

۰-۔ ولا تحرق مساکنهم . ۱۱-ولا یقطع شجرهم . 

قالوا: لو خرج جماعة على الإمام ومنعوا حقاً لله أو لآدمي» أو أبوا طاعته يريدون عزله ولو كان 
جائراًء إذ لا يجوز عزل الإمام بعد انعقاد إمامته» وإنما يجب وعظه على من له قدرة من المسلمين . 

فيجب على الإمام أن ينذر هؤلاء البغاةء ويدعوهم لطاعتهء فإن هم عادوا إلى الجماعة تركهم 
وإن لم يطيعوا أمره قاتلهم بالسيف» والرمح» والنبل» والتفريق» وقطع الميرة والماء عنهم» ورميهم 
بالأحجار والنار إذا لم يكن فيهم نسوة وذرية» وحرم سبي ذراريهم لأنهم مسلمون» وحرم إتلاف 
أموالهم وأخذه بدون احتياج له» وحرم رفع رؤوسهم بعد قتلهم لأنه مثلة بالمسلمين» ويستعان على 
قتالهم بم لهم من سلاح وخيل» إن احتيج للاستعانة به عليهم» وبعد الاستغناء عنه يرد إليهم كغيره من 
الأموالء فإن حصل الأمان امام بالظهور عليهم تركواء ولا يسترقواء ولا يجهز على جريحهم» ولا 
يتبع منهزمهم » فإن لم يؤمنوا أجهز على جريحهم واتبع منهزمهم جوازا» وكره لرجل قتل أبيه الباغي» 
ولا یکره قتل جده أو ابنه» إن قتله ورثه» وإِن کان عمداً» لکنه غير عدوان. والمراًة ان قاتلت بسلاح 
قتلت.› وإلا فلا. 

الحنفية - قالوا: إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد» وخرجوا عن طاعة الإمام يستحب لاإمام 
أن يدعوهم إلى العود إلى الجماعة» ويكشف عن شبهتهم التي أوجبت خروجهم» لأن الإمام عليا 


رضي الله عنه فعل ذلك بأهل حرورا» وليس ذلك بواجب بل مستحب» لأنهم كمن بلختهم الدعرة 
الإسلامية لا تجب دعوتهم ثانياً . 


-كتاب الحدود / حكم الخارجين على الإمام 
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وقالوا: ولا يبدأ الإمام بقتال البغاة حتى يبدؤوه» فإِن بدؤوه قاتلهم حتى فرق جمعهم . وقیل : 
يجوز لنا أن نبدأ بقتالهم إذاتعسكرواء واجتمعواء لأن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع على 
قصد القتالء والامتناع عن طاعته. لأنه لو انتظر حقيمة قتالهم ربما لا یمکنه الدفع لتقوی شوكتهم وتکثر 
جمعهم خصوصاً والفتنة يسرع إليها أهل الفسادء وهم الأكثرء فيدار على الدليل ضرورة لدفع شرهم»› 
وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح» ويتأهبون للقتال ينبغي له أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك 
ويحدثوا توبة» دفعاً للشرء» بقدر الإمكان» وانمروي عن أبي حنرفة رضي الله عنه» من لزوم البي؛ من 
قوله: الفتنة إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة» ويقعد في بيته لقول 
الرسول ية : «من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار» وقال ية لواحد من الصحابة: «كن حلساً من 
أحلاس بيتك» رواه عنه الحسن بن زياد فهو محمول على ما إذا لم يكن لهم إمام» وماروي عن 
جماعة من الصحابة أنهم فعدوا في الفتنة» محمول على أنه لم يكن لهم قدرة» ولا غناءء أما إعانة 
الإمام العادل الحق» فمن الواجب عند الغناء والقدرة. لقوله تعالى : «إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر الله الآية. 

قالوا: فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم » واتبع موليهم» دفعاً لشرهم» کي لا يلحقوا بهم . 
وإن لم يكن لهم فة لهم يجهز على جريحهم» ولم يتبع موليهم» لاندفاع الشربدون ذلك وهو 
المطلوب . 

الشافعية» والمالكية ء والحنابلة - قالوا: لا يجوز للإمام أن يبدا بقتال أهل البغي حتى يبدؤوا هم 
بالقتال» لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعاً» وهم مسلمون لقوله تعالى : إوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما) بخلاف الكاف لأن نفس الكفر مبيح للقتل عندهم . 

الشافعية» والحنابلة ‏ قالوا: لا يجوز الإإجهاز على الجريح» ولا اتباع المولى في حالتي الفة 
وعدمهاء لأن القتال إذا تركوه بالتولية » والجراحة المعجزة عنه» لم يبق قتلهم دفعاً» ولما روی ابن ا 
شيبة عن عبد خير» عن علي رضي لله عنه أنه قال يوم الجمل: «لا تتبعوامدبراء ولا تجهزوا على 
جریح › ومن ألقى سلاحه فهو آمن» وأسند أيضا «ولا يقتل أسير» - ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث 
إليهم أميناً فطناً ناصحا يسألهم ما ينقمون. فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالهاء فإن أصروا نصحهم 
وخوفهم سوء عاقبة البغي ثم يعلمهم بالقتال. 

حكم المال والأسرى 

الحنفية » والمالكية - قالوا: لا يجوز أن يسبى للبغاة ذريةء لأنهم مسلمون» ولا يقسم لهم مال 

لعدم الاستغنام فيهاء لقول الإمام علي رضي الله عنه يوم الجمل: «ولا يقتل أسير» ولا يكشف ستر» 


ولا يؤخحذ مال» وهو القدوة لنا في ذا الباب ولأنهم مسلمون»› والإسلام يعصم النفس»› والمال» ولا 
بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليهء لأن الإمام علياً رضي الله عنه قسم السلاح فيما 


كتاب الحدود / حكم المال والأسرى 
بين أصحابه» بالبصرة» وكانت قسمته للحاجة» لا للتملكء ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال الرجل ٤‏ 
العادل عند الحاجةء ففي مال الباغي أولى » والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى . لدفع الضرر الأعلى.  ٠‏ 

ولما رواه الحاكم في الممتكرك والبزاز في مسنده من حدیث کوثر بن حکیم» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن رسول الله ب قال : «هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ 
قال : الله ورسوله أعلم . قال: لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم 
فيئها) . 

قال الإمام محمد: وبلخنا أن اللإمام علياً رضي الله عنه» ألقى ما أصاب من عسكر آهل 
النهروانء فى الرحبة» فمن عرف شيئاً أخذه» حتى كان آخره قدر حديد لإإنسان» فأخذه. 

ET‏ أن علياً كرم الله وجهه لما هزم طلحة وأصحابه»ء أمر مناديه» فنادی أن 
لا يقتل مقبل ولا مدبر - يعني بعد الهزيمة - ولا يفتح باب» ولا يستحل فرج» ولا مال. 

وأما الأسير فللإمام الخيار فيه فيحكم نظره فيما هو أحسن الأمرين في كسر الشوكة من قتله 
وحبسه» ويختلف ذلك بحسب الحالء لا بهوى النفس والتشفي . 

وإذا أخحذت المرأة من أهل البغي» وكانت تقاتل حبست ولا تقتل إلا في حال مقاتلتهاء دفعاً 
عن النفس. وإنما تحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة» لما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه 
قال يوم الجمل: وإياكم والنساءء وإن شتمن أعراضكم» وسببن أمراءكم» ولقد رأيتنا في الجاهلية» 
وإن الرجل ليتناول المرأة بالجريدة»أوبالهراوة فيعير بها هو وعقبه من بعده». 

الشافعية ‏ قالوا: إذا طلب أهل البغي من الإمام الامهال اجتهد فيه» وفي عدمه» وفعل ما رأه 
صواباًء فإن ظهر أن استمالهم للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم ليتضح لهم الحق» وإن ظهر أ 
يحتالون لاجتماع عساكرهم لم يمهلهم» فإذا وقع القتال بينهم» فلا يجوز قتل مدبرهم» ولا من ألقى 
سلاحه» ولا جريحهم » ولا اسا > إذا کان الإمام یری رأياً فيهم لقوله تعالی #حتی تفي ء4 والفيء 
الرجوع عن القتال بالهزيمة. ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة» وقد زال» ويحبس أسيرهم وإن 
كان صبياء أو امرأة» أو عبدآ» حتى تنقضي الحرب ويفرق جمعهم . 

وقالوا: إذا انقضت الحرب يجب على الإمام أن يرد إلى البغاة سلاحهم» وخيلهم» وغيرهاء 
ويحرم استعمال شيء من سلاحهم» وخيلهم › وغيرها من أموالهم إلا لضرورةء كما إذا خحيف انهزام 
أهل العدل ولم يجدوا نير خيولهم» فيجوز لهم ركوبها» واستعمال أسلحتهم» لعموم قوله إل : 
«للایحل مال امریء مسام إلا بطيب نفس منه» ولا يقاتلون بشيء فظيع كالنار» والمنجنيق إلا 
للضرورة» ولا یستعان علیهم بکافرء ولا بمن یری قتلهم مدبرین . 

الحنفية - قالوا: ويحبس الإمام أموال البغاة فلا يردها عليهم» ولا يقسمها حتى يتوبواء فيردها 
عليهم» أما عدم القسمة»ء فلأنها ليست غنائم» وأما الحبس فلدفع شرهم» بكسر شوكتهم» ولهذا 
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۷٣‏ تتاب الحدود / حكم المرتد- تعريف المرتد 


يحبسها عنهم» وإن كان لا يحتاج إليهاء إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسرء وما جباه هل 
البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشرء لم يأخذه الإمام ثانياًء لأنه لم يحمهم . 


b 


مج 
حكم المرتد ‏ تعريف المرتد 

الردة - والعياذ بالله تعالى - كفر مسلم تقرر إسلامه بالشهادتين مختاراً بعد الوقوف على الدعائم» 
والتزامه أحكام الاإسلام - ويكون ذلك بصريح القول - كقوله: أشرك بال أو قول يقتضي الكقر» 
کقوله : إن الله جسم كالأجسام - أو بفعل يستلزم الكفر لزوماً بيناً كإلقاء مصحف. أو بعضه ولو كلمة» 
أو حرقه استخفافاً - لا صوناًء أو علاجاً لمريض› ومثل إلقائه» وتركه فى مكان قذر» ولو طاهراً 
كبصاق - أو تلطيخه به» نحو تقليب ورق بالبصاق» ومشل المصحف الحديث» وأسماء الله الحسنى» 
وكتب الحديث» وكذا كتب الفقه إذا كان على وجه الاستخفاف بالشريعة الإسلاميةء وأحكامهاء أو 
تحقيرهاء وكذا أسماء الأنبياء . وشد الزنار ميلا للكف أما لو لبسه لعباً فهو حرام . مع دخول الكنائس. 
أو سجوده لصنم . وكذلك يكفر بتعلم السحرء والعمل به لأنه كلام يعظم غير الله تعالى » وتنسب إليه 


المقاديرء وكذلك يكفر بقوله: إن العالم فدیم» وهو ما سوی الله تعالی » لأنه يستلزم عدم وجود الصانع 


أویقول: إن العالم باق على الدوام فلا يفنى › لآنه يستلزم إنکار القيامة» ولو اعتققد حدوئه» وهو 
تكذيب للقرآن الكريم» وكذلك الشك في فدم العالم أو بقائه» أو أنكر وجود الله تعالی » ویکفر 
كذلك من قال: بتناسخ الأرواح» أي أن من مات تنتقل روحه إلى غيرهء لأن فيه إنكار البعث» ويكفر 
إذا أنكر حكماً أجمعت الأمة عليه كوجوب الصلاة» أو تحريم الزناء أو إنكار الصوم» ويكفر إذا أنكر 
حل حکم مجمع على إباحته» مماعلم من الدين بالضرورة من القرآن والسنة المتواترة» ویکفر بقوله 


٠‏ بجواز اكتساب النبوة» وتحصيلها بسبب الرياضة» لأنه يستلزم جواز وقوعها بعد النبي» أوسب نبي 


جعت الأمة على نبوته - أو سب ملكا من الملائكة يجمع على ملكيتهء ویکفر ان عرض في کلامه 


بسب نبي أوملك. بأن قال عند ذكره» أما أنا فلست بزان أو بساحرء أو ألحق بنبي» أو ملك نقصاء 
1 أجمعين» أو طعن في أخلاق بي » أو في دينه» ويكفر إذا ذكر الملائكة بالأوصاف القبيحة» أو طعن في 
: وفور زهد لبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


قال الأئمة: لا دد إثبات الردة من شهادة رجلین عدلین › ولا بد من اتحاد المشهود به» فإدا 


ی ا ا ل الام رل اا ارش کا 


واتفى الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى : على أن من ثہت ارتداده عن الإسلام - والعياذ 


: بالله - وجب قتله» وأهدر دمه» وعلى أن قتل الزنديق واجب» وهو الذي يضمر الكفر ويتظاهر 
0 
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استتابة المرتد 


الحنفية ‏ قالوا: إذا ارتد المسلم عن الإسلام - والعياذ بالله تعالى - عرض عليه الإسلام فإن ٠‏ 


كانت له شبهة أبداها كشفت عنه» لأنه عساه اعترضته شبهة في الدين فتزاح عنه لأن فيه وقع شره 


بأحسن الأمرين» وهما القتلء واللإسلامء إلا أن عرض الإسلام عليه مستحب» غير واجب لأن . 
الدعوة قد بلغته» وعرض الاإسلام هو الدعوة إليه» ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبةء بل هي مستحبة - | 
فإذا طلب الامهالء يستحب أن يؤجله القاضي ثلاثة أيام» ويحبس ثلائة أيام فإن أسلم بعدهاء وإلا / 
قتل» لقوله تعالى : #فاقتلوا المشركين) من غير قيد الامهالء وكذلك قوله 4 : «من بدل دینه فاقتلوه» . 
ولم يذكر التأجيل ولأن المرتد كافر حربي لا محالةء فليس بمستأمن لأنه لم يطلب الأمانء ولا ذمي لأنه / 
لم تقبل منه الجزية» فيجب قتله في الحال من غير استمهال» ولا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم» لأن . 


دلائل السلام ظاهرة عير خحمفية › فإدا استمهل › فان الاأسلام حينئذ لا يكون موهوماً فیستحب تأخیره . 
قالوا: لا فرق في وجوب قتل المرتدين كونه حرا أو عبداً» لاطلاق الدلائل. 


الشافعية - قالوا: إذا ارتد المسلمء والعياذ بالله تعالى - فإنه يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة ا 
أيام» ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك. لأن ارتداد المسلم عن دينه يكون عن شبهة غالباًء فلا بد من مدة ‏ 
يمكنه التأمل فيها ليتبين له الحق» وقدرناها بشلاثة أيام» طلب ذلك. أولم يطلب وقصة سيدنا ٠‏ 
موسى ية مع العبد الصالح :إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني #فلما كانت الثالثة قال له : «إقد : 


وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتاه من قبل أبي موسى 


لأشعري» فقال له: «هل من معربة خير؟ فقال : نعم» رجل ارتد عن الإسلام فقتلناهء فقال له: هلا | 
حبستموه في بیت ثلائة أيام» وأطعمتموه في كل يوم رغيفاًء لعله يتوب؟ ثم قال: اللهم إني لم أحضر» ٤‏ 
ولم آمر» ولم أرض» أخرجه الإمام مالك رحمه الله » في كتابه ‏ الموطأ - فتبري سيدناعمر من فعلهم . 
يقتضي وجوب الإمهال ثلاثة أيام قبل موت المرتد» فإن تاب ونطق بالشهادتين أو كلمة التوحيد» خلي ٠‏ 
سبیله» وإن لم یتب وجب قتله بالسیف فورآً. ولا يؤخر كسائر الحدودء السابقةء لأن الردة أفحش 2 
الكفر وأغلظه حكماًء وهي محبطة للعمل إن اتصلت بالموت» قال تعالی : ومن یرتدد منکم عن دینه ٠‏ 


فيمت وهو كافر الآية وإن عاد إلى الإسلام لم يجب عليه أن يعيد حجه الذي حجه قبل الردة. 


أعماله. 


خلافاً للأحناف الذين قالوا: يجب عليه إذا تاب أن يعيد الحج لی حه ن ال انطلك ٠‏ 


المالكية ‏ قالوا: يجب على الإمام أن يمهل المرتد ثلاثة أيام بلياليهاء وابتداء الشلاثة» من يوم ٤‏ 
بوت الردة عليه È1‏ ن الكفرء ولا من يوم الرفع اف الحاكم» ولا يلفق الثلالة أيام» فیلغی پو 1 
الوت إن سبق بالفجر» ويطعم في أيام الحبس› ویسقی › من ماله» ولا ينفق على ولده وروحته منه» 1 
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1 فان لم یکن له مال» فینفق عليه من بيت المال» سواء وعد بالتوبة» أولم يعد ولا يعاقب في السجن 
٠‏ بضرب» ولو أصر على عدم الرجوع » وإنما يستتاب المرتد وجوباً ذلك القدر» صونا للدماءء ودرا 
٠‏ للحدود بالشبهات» ويعرض عليه الإسلام عدة مرات» وتزال الشبهة التي تعرض له» ويمهل للتفكي 
: عسى أن يرجع ويتوب في هذه المدة فلو حكم القاضي بقتله قبل المدة» مضى حكمهء لأنه حكم 
بمختلف فيه فإن تاب بعد الأيام الثلاثة ترك وإن أصر على الكفر قتل بغروب الثالث» ولا يغسل ولا 
يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين› ولا في مقابر الكفار» لأنه ليس منهم حيث إسلامه» وإنما يلقى 


٠‏ حتی يکون عبرة لغيره. 


4 


رواية أخرى عنهم : إنه لا تجب الاستتابة» بل يعرض عليه الإسلام فإن قبل ترك وإلا يتحتم قتله حالاً. 


حكم المرأة المرتدة 

الشافعية . والمالكية» والحنابلة - قالوا: إن المرأة المرتدة حكمها حكم المرتد من الرجال 
فيجب أن تستتاب قبل قتلها ثلاثةأيام» ويعرض عليها الإسلام . لأن دمها كان محترماً باللإسلام» وربما 
عرضت لها شبهة من فاسق» فيسعى في إزالتها. وقد ثبت وجوب الاستتابة عن سيدنا عمر رضي الله 
نه ., 

وروی الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن امرأة يقال لها أم «رومان» ارتدت فأمر 
النبي بل «أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت» لأنها بالردة أصبحت مشل الحريية» فيجوز 
- قتلها حدآء بل إن ذنبها أشنع من الحربيات» حيث انها سبق لها اللإسلام . ولقوله ية : «من بدل دينه 
٠‏ فاقتلوه» وهي كلمة تعم الرجال والنساءء ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل بالإجماع من أن الردة جناية 
٠‏ متغلظة» فتناط بها عقوبة متغلظة» وردة المرأة تشاركها فيها» فتشاركها في موجبهاء وهو القتل . 
: المالكية - قالوا: إن المرأة المرتدة إذا كانت مرضعاً يؤخر قتلها لتمام رضاع طفلهاء إن لم يوجد 
مرضع أووجد» ولم يقبلها الولد» وتؤخرذات الزوج» وكذلك المطلقة طلقة رجعية» أما البائن فإن 
. ارتدت بعد حيض بعد طلاق فلا تؤخرء وإلا أخرت لحيضة» إن كانت من ذوات الحيض» ولو كانت 
عادتها في کل خمس سنين مرة» وإن كانت ممن لا تحيض لضعف وإياس مشكوك فيه استبرئت ثلاثة 
أشهر إن كانت ممن يتوقع حملهاء وإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة» وإن لم يكن له 
e‏ 
الحنفية - قالوا: إن المرأة المرتدة لا يجب قتلهاء فإن قتلها رجل لم يضمن شيعا حرة كانت أو 
عبدةء لأن النبي َة نهى عن قتل النساءء ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة» إذ تعجيلها يخل 
بمعنی الابتلاءی وإنما عدل عنه دفعاً لسر ناجزء» وهو الحراب» ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية 
البنية بخلاف الرجال» فصارت المرتدة كالأصلية» وكل جزاء شرع في الدار ما هو إلا لمصالح تعود 


كتاب الحدود / حكم المرأة المرتدة 

إلينا في هذه الدنياء كالقصاص» وحد القذف. والشرب» والزناء فشرعت لحفظ النفوس»› 
والأعراض» والعقولء والأنساب» والأموال» فكذا يجب في القتل بالردة أن يكون لدفع شر حدآبهء لا ١‏ 
جزاء على فعل الكفر» لن جزاءه أعظم من ذلك عند الله تعالى » فيختص لمن يأتي منه الحراب» وهو ووو 
الرجل» ولهذا نهى النبي بيه عن قتل النساءء وعلله بأنها لم تكن تقاتل» على ما صح من الحديث , 
فيما تقدم . 
وما قيل : إن رسول الله ية قتل مرتدةء فقد قيل : إنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها بمجرد . 
الردة» بل لأنها كانت ساحرة» شاعرة» تهجو رسول الله بء وكان لها ثلاثون ابناً» وهي َ 
على قتال رسول الله ية فأمر بقتلها لهذه الأسباب. ولكن يجب حبسها أبداً حتى تسلم» أو تموت» | 
وتضرب کل يوم تسعة وثلاثين سوطاً. وهذا قتل معنى » لأن موالاة الضرب تفضي إليه» وإنما يجب , 
حبسها لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار فتجبر على إيفاء بالحبس» كما في حقوق , 
العباد. 

وفي الجامم الصغير: تجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة» والأمة يجبرها مولاهاء لما فيه . 
من الجمع بين الحقين - يعني حى الله تعالى› وحى السيد» ولا تسترق الحرة المرتدة ما دامت في دار ٠‏ 
الإسلام» وإنما تضرب كل يوم» مبالغة في الحمل على اعتناق اللإسلام» وكسبها لورثتها لأنه لا حراب : 
منهاء ويرثها زوجها المسلم . 1 

وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي رزين» عن ابن عباس . 
رضي الله عنهم» قال: «لاتقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» ولكن يحبسن . ويدعين إلى .. 
الاأسلام ويجبرن عليه». 

غا غا ا تی روا اا ی ر ا 
فا ات اف ا عا ي افوا ا را ار 
عن ال سلام a‏ ومثل هذا لا يقال عن اجتهاد. ۰ 4 

ررق ع فا و ا ر اف ار ل و هه ا ا 
ادع إلا ادع فإ تاب فال مه وة لم ب ارت عة اا راء ارتدت خن . 
الاإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاستتبها» الخ الحديث. : 

وأخرج الدارقطني رحمه الله في صحيحه عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: المرتدة , 
تستتاب ولا تقتل › وهذه أدلة على مذهب الحنفية الذين قالوا: إنه لا يجب قتلها بل تحبس وتضرب . 

مبحث أملاك المرتد 


عادت أمواله على حالها الأول لأنه ر مفهور تحت ت آیدینا حتی يقتل» إل e‏ وهذا 


ا د ا كتاب الحدود / أملاك المرتد 


يوجب زوال ملكه ومالكيته غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه» فتوقفنا في 


أمره» فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم» وصار کأن لم یزل مسلماًء ولم يعمل 
السب وإن مات أو قتل على ردته» أو لحق بدار الحرب» وحکم بلحاقه» استقر كفره» فيعمل . 
السہب عمله ویزول ملکه» والإجماع على أنه إن عاد وماله قائم کان هو أحق به » ووجب أن يعمل بهما 
فيقول: بالردة يزول» ثم بالعود يعود شرعاً. 
کالمحکوم عليه بالرجم» والقصاص › لأن کلامنھم مکلف مباح الدم. 

قال الإمام أبوحنيفة: وإن مات أوقتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته 

وقال الصاحبان : كلا الكسبين› يقسم على ورثة المسلمين› لأن ملکه في الكسبين» بعد الردة 
باق لأنه مكلف محتاج فينتقل بالموت إلى ورنته» ويستند إلى ما قبل ردته» إذ الردة سبب الموت»› 
فيكون توريث المسلم من المسلم» ویجعل کأنه اکتسبه في حال الاٍسلام . 

والمرتد إذا مات أو قتل على ردته ترثه امرأته المسلمة وهي في العدة» لأنه يصير فاراً» وإن كان 
صحيحاً وقت الردةء لأنها سبب الموت . 
ردته یکون فيئاًء لأنه مات كافراً» والمسلم لا يرث الكافر إجماعاًء ثم هو مال حربي لا أمان له» لم 


یوجف عليه بخیل ولا رکاب» فیکون فیئاً. 


الشافعية - قالوا: في زوال ملك المرتد عن ماله الحاصل قبل الردة» أو فيها بالردة أقوال: أظهرها 
الوقوف كبضع زوجته سواء ألحق بدار الحرب أم لاء فإن هلك مرتداً بأن زاوله بالردة فما ملكه فيء» 


وما تملكه من احتطاب» ونحوه باق على الإباحة» وإن أسلم بان أنه لم يزل» لأن بطلان أعماله تتوقف ‏ 
٠‏ على هلاكه على الردةء فكذا زوال ملك. 


وقیل : یزول ملکه عن ماله بنفس الردة لزوال العصمة بردنه فماله أولى . 
وقیل : لا يزول ملكه بالردةء لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي . 
ويتفرع على هذه الأقوال أنه يقضى من مال المرتد دين لزمه قبلها بإتلاف أو غيرهء لأنا إن قلنا 


٠‏ ببقاء ملكه أو إنه موقوف فواضح» وإن قلنا بزواله فهي لا تزيد على الموت» والدين يقدم على حق 


حکم الزنديق 


المالكية» والحنابلة - قالوا: ويجب قتل الزنديق بعد الاطلاع عليه بلا طلب توبة منه» وهو الذي 


٤‏ يسر الكفر» ويظهر الإسلام» وهو الذي كان يسمى منافقاً في زمن النبي بي وأصحابه رضوان الله 


کتاب الحدود / حکم الزنديق 
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عليهم أجمعين» ولا بد من قتله وإن تاب» لكن إن تاب قتل حدآء لا كفراًء فيحكم له بالإسلام 
ويغسل» ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» ويترك أمره إلى الله عز وجل آما إذا جاء ¿ 


قبل الاطلاع على أمره فلا يقتل› وله أحوال خحمسة» ثلاثة يكون ماله لورثته» وهي ما إذا جاء تائباًء أو 


إدا اطلعنا اعايه قبل e‏ 2 الذي سب نيا أجمعت e‏ 


١ أو تهور» ا والساب الكافر أصاد إذا‎ RE 


اعتنق الإسلام ولو كان إسلامه خوفاً من القتلء فإنه لا يجب قتله» لأن الأسلام يجب ما قبله. 

أما المسلم إذا ارتد بغير السب» ثم سب زمن الردة» ثم أسلم ثانية» فلا يسقط عنه قتل السب» 
لأنه حد من حدود الله تعالى وجب عليه . 

وقيل: تقبل توبته إذا رجع إلى الإسلام كما هومذهب الشافعي» حتى في سب الملائكة 
والأنبياء» والفرق بين سب الله تعالى فتقبل التوبة فيه» وبين سب الأنبياء» والملائكة فلا يقبلء أن الله 


تعالى لما كان منزها عن لحوق النقص له عقلاً قبل من العبد التوبة» بخلاف خواص عباده المؤمنين به ٠‏ 


لن استحالة النقص عليهم من اخبار الله تعالی » لا من دواتهم فشدد فيهم › فردت نوبته» ويقتل . 


وأسقط الإسلام الثاني ما عليه من صلاة» وصوم» وزكاة» إن كانت عليه» فلا يطلب منه فعلها 


بعد رجوعه إلى الارسلام إلا أن يسلم قبل خحروج وقت الصلاق وذلك لقوله تعالی : #قل للذين كفروا 
ان ینتھوا یغفر لهم ما قد سلف ویحبط ثواب عمله السابق بردته» لقوله تعالى : «لئن شركت ليحبطن 


عملك4 ويجب عليه الوضوء لا الغسل إلا بموجب له» ويجب عليه إعادة الحج لبقاء وقته وهو . 


العمر» ويسقط عنه النذر» وكفارة الايمان» وكذلك العتق والظهار» والطلاقء كأن قال لزوجته إن 
دخحلت الدار فأنت طالق ثم دخل الدار بعد ردته أو توبته» ويبطل إحصانه› ما الطلاق الذي صدر منه 
قبل الردة» فإذا طلق ثلاثاً ثم ارتدء ٹم رجع لاإسلام» فلا تحل له إلا بعد زوج› مالم يرتدامعا ثم 
يرجع للاإسلام . 

الحنفية » والشافعية - قالوا: إن الزنديق إذا تاب . وأظهر الإسلام تقبل توبتهء ویستتاب ولا یقتل »› 
ويلحق بالكافر الأصلي إذا اعتنق الإسلام» فإنه يقبل منه» ويترك. 

وفي قول للشافعية : انه لا يصح إسلامه إن ارتد إلى كفر خحفي » أوإلى كفر باطنية» وهم القائلون 
بأن للقرآن باطناًء ونه المراد منه دون الظاهر, أو ارتد إلى دين يزعم أن محمدآ مبعوث إلى العرب 
خحاصة. أو ارتد إلى دين يقول: إن O a‏ أو 
تحريماًء فإنه لا يصح إسلامه» ويجب قتله حداء وكذلك الفلاسفة الذين يزعمون أن الله حلق شيئاً ثم 
خلق منه شيئاً آخر يدير العالم» وسموا الأول العقلء والثاني النفس» فإنه كفر ظاهرء وكذلك الطبائعي 
القائل بنسبة الحياة والموت إلى الطبيعة» ومن قذف رسول الله ية أو سبه» أو سب واحدآً من الرسل | 
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عليه. 


الكرام الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم» أو كذب رسول الله َة في دعوته فإنه يقتل حداًء ولا 


يسقط عنه الحد بالتوبة. 
وقي : لا يقتل بعد التوبة: بل يجلد ثمانين جلدةء لأن الردة ارتفعت بإسلامه» وبقي الجلد 


هھ 


مح 
لحوق المرتد بدار الحرب 
الحنفية - قالوا: إدا لحقی المرتد بدار الحرب» وحکم القاضي بلحاقه عتی و وأمهات 


أولاده» وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين» لأنه 
٣‏ باللحاق صار من أهل الحرب» وهم أموات في حق أحكام الاإسلام» لانقطاع ولاية الإلزام كما هي 
- منقطعة عن الموتى » فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي بذلك لاحتمال العود 
إليناء فلا بد من القضاءء وإذا تقرر موته الحكمي ثبتت الأحكام المتعلقة به» وهي ما ذكرناها من عتق 
مدبریه وغير ذلك كما يحصل في حالة الموت الحقيقي» ثم یعتبر کونه وارڻاً عند لحاقه في قول الإمام 


- محمد لأن اللحاق هو السبب» والقضاء لتقرره يقطع الاحتمال. 


وقال-أبو يوسف : یعتبر کونه وارئاً وقت القضاءء لأنه يصير موتا بحكم القضاء والمرتدة دا 


لحقت بدار الحرب فهي على هذا الخلاف المذكور فى المذهب. 


قالوا: وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه من المال في حال اللإسلام» وما 


لزمه في حال ردته من الدیون یقضی مما اکتسبه فی حال ردته. 


قالوا: وتقضى الديون التي لزمته في حال الاإسلام » وإن لم يف لذلك نقضی سن كنت الردةء 


لأن! لمستحق بالسببين مختلف» وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدينء 
فيقضى كل دين من المكسب المكتسب في تلك الحالة» ليكون الغرم بالغنم وقيل . بل يبدأ بالقضاء 


من كسب الردةء لأن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه» ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن 


حق المورث. فيقدم الدين عليهء ما كسب الردةء فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة. فلا 
بقضی منهء إلا ذا تعذر قضاؤه من محل آخر فحینئذ یفضی منه کالذمی إذا مات ولا وارٹ له یکون ماله 


ا 
a‏ 


1 لبيت المال ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك ههناء وجه الثالث -أن كسب الإسلام حق الورثة 


ر وكسب الردة خالص حقه» فكان قضاء الدين منه أولى» إلا إذا تعذر بأن لم يف به فحينشذ يقضى من 


۹ 


1 
1 
1 
1 
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كسب اللإسلام تقديماً لحقه. 
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كتاب الحدود / لحوق المرتد بدار الحرب 
جمیعاً ملکه حتی یجری الأرث فيهماء والله أعلم . 


الشافعية - فالوا: إن مال المرتد إذالحق بدار الحرب موفوف. فتقضى منه الذيون الى لزمته قبل ٠‏ 
الردة اتلاف أو غيره» لأا إن لنا: : سقاء ملکه › أو أنه موقوف فواضصح › وإن قلنا: EE‏ ملکه› فالردة ٤‏ 
لا تزيد على الموت» والدين مقدم على حى الورئة» فکذا على حق الفيء وإذا مات على الردة وعليه 


دين وفي - ثم إن بقي من ماله شيء بعد سداد ديونه صرف لبيت مال المسلمين . 


قالوا: ويصير محجوراً على المرتد بعدم التصرف بنفس الردة» وقيل: يحجر عليه بحكم ٣‏ 
المرتد رمن استتابته من ماله وتجعل حاحته للنمفة کحاحه القت آل التجهيز بعد زوال الملك 


بالموت . 


والأصح في المذهب أن المرتد يلزمه غرم إتلافه مال غيره في زمن الردة» حتى لو ارتد جمع من ٠:‏ 
الناس واستعصوا على الإمام» وخرجوا عن طاعته» ولم يصل إليهم إا بقتال وجهاد.» فما اتلفوه من ٤‏ 


المال فى أثناء القتال - إذا أسلموا - ضمنوه على الأظهر. 


والأصح أنه يلزمه نفقة زوجات وقف نكاحهن» وكذلك نفقة قريب ملزم بالإنفاق عليه» لأنها ١‏ 


حقوق متعلقة بالمرتد فيلتزم بها لبقاء ملكيته . 


ول ا يانه شىء ون لفات 0 لا مان له اران ملك غل الأترال على الزن . 
بوقوف ملكه والحجر عليه : فإن تصرفه الواقم منه في وقت ردته إن احتمل الوقف كعتق» وتدبير» ٠‏ 
ووصية» يكون موقوفاً» فإن أسلم نفذ تصرفه» وإن مات مرتداً لا ينفذ, لأن الوقف لا يضره» وأما إذا .. 
كان التصرف لا يقبل الوقف» كالبيم والهبة» والرهن» والكتابة» ونحوهاء ممالايقبل الوقف» فتكون ‏ 
تصرفاته فيها باطلة» بناء على بطلان وقف العقود وفي القديم : هي موقوفة بناء على صحة وقف 


العقود» فإن أسلم حكم بصحتهاء و إلا فلا. 
وبناء على هذه الأقوال: فإنه يجب أن يجعل ماله عند رجل عدل رحفظه › وتجعل أمته عند امرأة 
ثقة» أو عند رجل يحل له الخلوة بها من المحارم احتياطاًء» لتعلق حق المسلمين به. اه. 


المالكية - قالوا: إن الردة لا تسقط إحلال محلل . فإذا ارتد المحلل للمبتوتة فلا يبطل إحلاله بل أ 


تحل لمن بتهاء بخلاف حل المرأة» فانه یطله ردتهاء فإذا حللها شخص ثم ارتدت» ورحعت للإسلام 
لا تحل لمن بتها حتى تنكح زوجها لأنها أبطلت النكاح الذي أحلهاء كما أبطلت الذي صيرها . 


محصلة . 


والعتق غير المعلق د بجميع أنواعه لا تبطله الردة» عاد للإسلام» أو قتل على ردته» أو التحق بدار 
الكفرء وكذلك yy‏ و ترطله الردة» ما الهىة» والوقف» فادا حيرا قبل الردةء فاده ينفذ» عاد 1 
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کتاب الحدود / لحوق المرتد بدار الحرب 
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إلى الإسلام أو مات عليهء وأما إذا تأخر الحوز حتى ارتد» ومات على ردته» أو التحق بدار الكفرء فلا 
بنفذ» ولتد ¢ هل یعود الف الاإسلام» وهل يحکم بالىطلان › أو بعدمه؟ 0 


قالوا: والكافر الذي بدل دينه إلى كفر آخر» كنصراني انتقل لليهوديةء أو المجوسية فإننا لا 
نتعرض له. وقبل عذر من أسلم من الكفار» ثم رجع للكفرء وقال: معتذرآً حين أراد القاضي قتله لعدم 
التوبة: «أسلمت عن ضيق من خحوف على نفس أو مال» فإن ظهر عذره بقريته صدق وترك لأمره» وإن 
ظهر كذبه» فإنه يحكم فيه حكم المرتد. فإن تاب ترك وإن لم يتب قتل كافراً. 

وأما من نطق بالشهادتين» ولم يلتزم أركان الإسلام» فإنه يؤدب ويعزر حسب ما يراه الحاكم فإذا 
رجع لا یکون حکمه حکم المرتد» لكن هذا في غير من بين أظهرناء ويعلم أن علينا صلاة وصوماء 
وزكاة» وإلا فهو مرتد» لآنه خالطنا وعلم أحكام دینناء فیؤدب » فان نكر فرائض الإسلام حكم دردنه . 

وكذلك يؤدب الساحر الذي سحر مسلماً» ولم يدحل دسحره ضرراً عليه» فان أدحل ضرراآً على 
الكتاب أدب ما لم يقتل منهم أحداًء وإلا قتل» ويشدد بالضرب الشديد والسجن على من سب من لم 
يجمع على نبوته» كالخضر ولقمان» والسيدة مريم بغير الزناء أو سب أحداً من ذريته عليه الصلاة 
وادعی صراحة» أو احتمالا أنه من ذريته كا كلبس عمامة خحضراء ونحو ذلك . فلا يبالغ في تقریره 
وتأدیىه» لقوله م : «لعن الله الداخل فينابغير نسب» والخارج منا بغير سبب» وقال الإمام مالك رضي 
الله عنه: من ادعى الشرف كاذباً ضرب ضرباً شديدآً شهرآ ويحبس مدة طويلة حتى تظهر لنا توبتهء لأن 
ذلك استخفاف بحقه صلوات الله وسلامه عليه . 

قالوا: ومن سب صحابياً من اأصحاب رسول الله ا » فانه يعرر ویحسس › ولا يحد» ومثل الت 
تكفير بعضهم » ولو كان من الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم فإنه لا يكفر»ء ولكن يؤدب أمامن كفر 
جمیع الصحارة فإنه یکفر بالاتفاق» لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة» وكکذب الله ورسوله» وإدا 
بالضرب . أو قال : لقيت من شدة المشقة فى مرضى هذا ما لو قتلت أبا بكر ما استوجبتهء أمالو قصد 
الأعتراض على الله فهو مرتد بدون خلاف. 


الحنفية - قالوا: إن تصرفات المرتد على أقسام : 
| - نافذ بالاتفاق : كالاستيلادء والطلاق. لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولايةء وإن 


كانت الفرقة تقع بين الزوجين بمجرد الارتداد. 
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۲ - باطل بالاتفاق : كالنكاح» والذبيحة» لأن كل واحد منهما يعتمد الملة» والمرتد لا ملة له» 
لأنه ترك ما كان عليه ولا يقر على ما دخل فيه» لوجوب قتله بالردة. 

٣۳‏ موقوف بالاتفاق : كالمفاوضة» كأن فاوض المرتد مسلماًء توقف فإن أسلم نفذت 
المفاوضةء وإن مات أو قتلء أو قضى بلحاقه بدار الحرب بطلت بالاتفاق. لأن المفاوضة تعتمد 
المساواة بين الطرفين » ولا مساواة بين المسلم والمرتدء مالم يسلم. 

٤‏ - مختلف في توقفه: وهو البيع › والشراءء والعتق» والهبة» والرهن» والتصرف في أمواله في 
حال ردته» فأبو حنيفة رحمه الله قال: إن هذه التصرفات المذكورة تتوقف. فإن أسلم صحت عقوده. 
وإن مات أو قتلء أو لحق بدار الحرب بطلت. لأنه حربي متهور تحت أيدينا» كما قررناه في توقف 
الملك. وتوقف التصرفات بناء على توقف الملك» وصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان» فيؤخذ 
ويقهر» وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله» فكذا المرتد. ولأنه يستحق القتل لبطلان سبب العصمة» 
فأوجب خلا فى الأهلية . بخلاف الزانى المحصن» وقاتل العمد» لأن الاستحقاق فيهما جزاء على 
الجناية» مع بقاء سبب العصمةء وهو الإسلام» فيبقى مالكاً حقيقة » وبخلاف المرأة المرتدة لأنها 
ليست حربية ولهذا لا تقتل بعد الردة - أما المرتد فقد زال ملكه عن أمواله بردته» كما ذكرنا. 

بو يوسف ومحمد قالا: يجوز ما صنع المرتد» وتنفذ عقوده التي عقدها قبل الردة وبعدهاء لأن 
الصحة تعتمد الأهلية ء والنفاذ يعتمد الملك. ولا خفاء فى وجود الأهلية لكونه مخاطباًء وكذلك الملك 
لقيامه قبل موته» وعدم زواله بالردة» لأنه مكلف محتاج ولا يتمكن من إقامة موجب التكليف إلا بالملك 
فیبقی ملکه إلى أن يقتل» ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلمة يرثه بعد موته. 

قالوا: فإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام مسلماًء فما وجده في يد 
ورثته من ماله بعينه أخحذه. لأن الوارث إنما يخلف فيه لاستغنائه عنه بالموت المحكوم به» بدخوله دار 
الحرب. وإذا عاد مسلماً احتاج إليه فيقدم على الوارث» بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه» 
وبخلاف أمهات أولاده» ومدبريه لأن القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض › ولو جاء مسلماً قبل أن 
يقضي القاضي بذلك. فكأنه لم يزل مسلماًء فأمواله على حالهاء وما كان عليه من الديون فهو إلى 

أجله» ويصح تصرفه. 
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ae 
ردة الصبي والمجنون‎ 
الحنفية - قالوا: إن ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد تام» فيجري عليه أحكام المرتد. فيبطل‎ 
نکاحه. ويحرم من من الميراث› ويجبر على الإسلام» ولا يقتل» وإن أدرك كافراًء تخ اجره‎ 
رإسلام الصبي المميز إسلام» لأن علياً رضي الله عنه ا بن خمس سنین » وصحح‎ 
النبي ييا إسلامه» وافتخر سيدنا علي بذلك.‎ 
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۳ _-كتاب الحدود / ردة الصبي والمجنون 
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ولاأنه اتی بحقيقة الإسلام» وهي التصديق والإقرار معه» والتصديق الباطني يحكم به للإقرار 
الدال عليه على ما عرف من تعليق الأحكام المتعلقة بالباطن به» ولأن الإقرار عن طوع دليل على 
الاعتقاد.ء ولأن النبي َة عرض الإسلام على ابن صياد» وهو غلام لم يبلغ الحلم. 
والصلاة . 

قالوا: والحقائق لا ترد. وما يتعلق به سعادة أبدية» ونجاة عقبى وهي من أجل المنافع وهر 
۳ الحكم الأصلي» ئم یبتنی عليه غیرهاء فلا يبالې بشوبه للضرر: ولأنه تقبل صلاته وصومه ویشاب 
عليهما عند الله تعالى . 
وقالوا: إن الردة موجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الإسلام» فإن رد الردة يكون بالعفو 
عنها وذلك قبیح » إلا أنه يجبر على ك له ولا فقتل » أنه عقوبة» والعقوبات 
موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم› وهذاذ في الصبي الذي يعقل ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح 
ارتداده فإنه لا يدل على تغير العقيدة. وكذا لا يصح إسلامه» لأنه غير مميز فلا يعتبر إسلامه ولا ردته» . 


بنص الحديث الشريف . 
وقال أبو يوسف : ارتداد الصبي الذي يعقل» ليس بارتدادء وإسلامه إسلام. 


الشافعية - قالوا: إن ارتداد الصبي الذي يعقل ليس بارتدادء وإسلامهء كذلك ليس بإسلام لأنه 
تبع لأبويه في الإسلام» فلا يجعل صلا ولأنه يلزمه أحكام تشوبها المضرة فلا يؤهل لها. والردة مضرة 
a TG SC‏ تکلیفهء ولا 
اعتداد بقولهماء واعتقادهماء > فلا یترتب علیها حکم الردةء وكذلك لا تصح ردة المكره. إذا كان قبله 
مطمئناً بالإيمان» كما نص عليه القرآن الكريم» فإن رضي بقلبه عن الكفر فهو مرتد فيقتل» قال تعالى : 
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم 
غضب من الله » ولهم عذاب عظيم) آية ٠٠١‏ من سورة النحل . 
وأما المجنون فإذا ارتد ولم يستتب فجن لم يقتل في جنونه» لأنه قديعقل ويعود إلى الإسلام» 
فان قعل مجنوناً لم یجب على قاتله شي ء؛ ولكن يعزر» بخلاف ما لو ثبت بنيته أو أقر بقذف أو قصاص 
ثم جن فانه يستوفي منه في ضوئه. . 


کتاب الحدود / حکم الصبي إذا بلغ مرتداً © ا 
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حكم الصبي إذا بلغ مرتداً 

الحنفية - رحمهم اله - قالوا: أربع مسائل لا يقتل فيها المرتد. 

الأولى : الصبي الذي كان إسلامه تبعاً لأبويهء إذا بلغ مرتداً. فلا يقتل وإنما يحبس حتى يتوب» 
لأن إسلامه لما كان تبعاً لغيره» صار شبهة في إسقاط القتل عنه وبه قال الحنابلة» ويجبر على اللإسلام 
بالضرب والحبس» لا بالقتل . 

الشافعية - والمالكية ‏ قالوا: إن الصبى يعتبر مرتداًء ولو كان تابعاً لأبويه» فإنه يستتاب فإن تاب 
من ردته ورجع إلى الإسلام قبل منه ويترك» وإلا فيجب قتله مثل المرتد. 

الثانية : إذا أسلم الصبي في صغره» ثم بلغ مرتداًء فإنه لا يقتل . لقيام الشبهة بسبب اخحتلاف 
العلماء في صحة إسلامه في الصغر. وبه قال الشافعية وإذا قتله إنسان قبل أن يسلم لا يلزمه شيء في 
هذه الأحوالء ولو مات له قريب مسلم بعد ردته فلا يرث منه . 

المالكية» والحنابلة ‏ قالوا: إذا أسلم في صغره ثم بلغ مرتداً» فإنه يقتل مرتدآ وتطبق عليه 
أحكام المرتد. 

الثالثة : إدذا ارتد في صغره» فإنه لا یقبل ارتداده ولا يعتد به» ولکن یحبس ویضرب حتی یتوب 
لأن الإسلام أنفع له فيجبر عليه» ويشتد عليه في الضرب حتى يرجع ويتوب وتحسن توبته. 

الرابعة : المكره على الإسلام إذا ارتد لا يقتلء لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهرء لأن قيام 
السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد بقلبه» فيصير شبهة في إسقاط القتل وبه قال الشافعيةء لعدم 
التكليف». «وما استكرهوا عليه» فقد رفع عنه المؤاخذة. 

اتفق العلماء الأربعة : على أنه إذا ارتد الأبوان - والعياذ بالله تعالى » وارتد ابنهما الصبى تبعاً 
لهما ثم لحقا بدار الحرب» وحكم بلحوقهماء فإن الصبي يصح ارتداده من غير خلاف ويحكم بكفره» 
وإذا أسلم الصبي› فإنه يقبل › ويعتبر إسلامه في نظر الشرع بالاتفاق» فلا يرث أبويه الكافرين» ويرث 
أقاربه المسلمين الذين ماتوا بعد إسلامهء ولا يصح نكاح المشركة له» ويحل له زواج المرأة المسلمةء 
وتبطل مالية الخمر والخنزير بالنسبة لهء وإذا ارتد الرجل وامرأته ‏ والعياذ بالله تعالى - ولحقا بدار 
الحرب فحملت المرأة في دار الحرب وولدت ولداء وولد ولدهما ولداًء فظهر عليهم جميعاًء» فالوالدان 
فيءء لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدهاء ويجبر الولد الأول على الإسلام» ولا يجبر ولد الولدء لأنه 
لا يتبع جده» بل أباه» لقوله َة :«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه» الحديث. 
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الحنفيةء والمالكيةء والحنابلة في إحدى روايتيهم - قالوا: السكران الذي لا يعقل شيا وفقد 
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٤‏ ي ت كتاب الحدود / ردة السكران وإسلامه 
الإدراك والتمييز مثله كالمجنون فلا تصح ردتهء ولا إسلامهء لأن المجنون لا تصح رده بالإجماع» لأن 
الردة تبنى على تبدل الاعتقادء وتعلم أن السكران غير معتقد لما قالء ووفوع طلاقهء لأنه لا يغتفر إلى 
القصد ولذا لزم طلاف الناسي . 

وفى رواية للحنفية : أنه إذا كان سكره بسبب محظور» وباشره مختاراً بلا إكراه» فإنه تصح ردته 

الشافعية ‏ قالوا: تصح ردة السكران المتعدي بسكره» كطلاقه وسائر تصرفاته» وفي صحة 
استتارته حال سکره وحهان» أخدهةا أنه تصح کما تصح ردده وعليه الجمهور وهو المفتى به» 
يندب تأخيرها إلى الإفاقة» خروجاً من خلاف من قال: بعدم صحة توبته» وهو الوجه الثاني القائل: 
بأن الشبهة لا تزول في تلك الحالة. 

أما السكران غير المتعدي بسكره» كأن أكره على شربهاء فلا يحكم عليه بالارتداد» كما في 
طلاقه وغیره . 

والراجح من المذهب صحة إسلام السكران عن ردته» ولو ارتد صاحياً ثم أسلم معاملة لأقواله 
معاملة الصاحى . 

والاعتداد بإسلامه في السكر أنه يحتاج إلى تجديد بعد الافاقةء لكن قالوا: إذا أفاق عرضنا عليه 
الإسلام فإن وصفه كان مسلماً من حين وصف الاإسلام» وإن وصف الكفر كان كافرآً من الآنء لأن 
إسلامه صح أولاء فإن لم يتب قتل . 


قبول الشهادة بالردة 

الشافعية ‏ قالوا: تقبل الشهادة بالردة على وجه الإطلاق»ء ويقضى بها من غير تفصيل » لأن الردة 
لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن بصيرة» ثم يقول له القاضي تلفظ بالشهادتين ولا حاجة إلى السؤال 
الت فإن امتنع کال امتناعه قربته لا یحتاج معها إلى دک شد الرده. 

وقيل : يجب التفصيل واستفسار الشاهد بها لاخحتلاف المذاهب في التكفير» والحكم بالردة 
عظيم فيجب أن يحتاط له. وهو المذهب الذي يجب القطع به - لأنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفراًء 
فيسأله القاضي . 

المالكية - قالوا: بأنه لا تقبل توبة المرتدء فلا تقبل الشهادة إلا مفصلة . 

الحنفية - قالوا: تقبل الشهادة بالردة من عدلين» يشهدان على مسلم بالردة» ويسألهما القاضي 
عن سبب ردته» فربما قال شيئاً ليس بكفر» وهو في نظرهما كفر» ولأن إنكاره توبة ورجوع إلى 
الاإسلام. اھه. 


كتاب الحدود / كيفية توبة ارتل .۸ 


الحنفية - قالوا: انه يتبرأً عن الأديان كلها سوى دين الاإسلام» وهو أن يقول: «تبت ورجعت إلى 
د الإسلام» وأنا بريء من کل دين سوی دين الإسلام» - والإقرار بالبعث والنشور مستحب» - وإنما 
يقول ذلك لأنه لا دين لهء ولو تبرأً عما انتقل اليه كفاه» لحصول المقصود. 
قال الطحاوي سئل أبو يوسف عن الرجل كيف يسلم فقال يقول: أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً عبده ورسوله» ویقر بما جاء به من عند الله » ویتبراً من الدین الذي انتحله» وإن شهد أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وقال: ولم أدخحل في هذا الدين قط وأنا بريء من الدين الذي ارتد ٠‏ 
اليه» فهي توبة »وفي شرح الطحاوي : إسلام النصراني e‏ إلا الله وأن محمد . 
عبده ورسوله ویتبراً من النصرانية » واليهودي كذلك يتبراً من اليهودية > وكذا من كل ملة» وأما مجرد . 
الشهادتين » فلا يكون مسلماً ERE TERE‏ الرسالة إلى العرب هذا 
فيمن بين أظهرنا منهم » أما من في دار الحرب لو حمل عليه مسلم فقال: محمد رسول الله ية فهو ٠‏ 
مسلم» أو قال: دخحلت في دين الإسلام . أودخلت في دين محمد ية فهو دليل إسلامه فكيف إذا أتى 
بالشهادتين » لأن في ذلك الوقت ضيقاًء فيحكم بإسلامه بمجرد ذلك» ويرفع عنه القتل» ولوارتد بعد . 
ذلك قتلناه» ولو ارتد بعد إسلامه ثانياً قبلنا توبته» وكذا ثالثاً» ورابعاًء» وفي كل مرة يطلب من الامام ٠‏ 
التاجيل أجلهء فإن عاد إلى الكفر رابعاً ثم طلب التأجيل فإنه لا يؤجله» فإن أسلم وإلا قتل . 
- وقال الكرخحي في مختصره» فإن تاب بعد الرابعة ضربه ضرباً وجيعاً» ولا يبلغ به الحدثم . 
بحبسه ولا يخرجه من السجن حتى يرى عليه خشوع التوبة» ويرى من‌حالهحالإنسان قد أخلص» _ 
فإذا فعل ذلك خلي سبيله» فإن عاد فعل به مثل ذلك أبداً ما دام يرجع ٣‏ إلى الأسلام» لإطلاق قوله . 
تعالى لفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم# أية ٥٠‏ من التوبة» وروي 
عن ابن عمر» وعلي رضي الله عنهما: لا تقبل توبة من کرر ردته کالزندیق : فیجب قتله . 
المالكية . والحنابلة - قالوا: لا تقبل توبة الكافر المرتد الذي تكررت ردته بل يجب قتله لقوله ‏ 
تعالی إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ٠‏ 
سبلا آية ٠۳۷‏ من النساء» ولو قتله شخص قبل عودته إلى الأسلام فلا شيء عليه من الدية ) 
والقصاص . 
الشافعية - قالوا: إنه تقبل توبة الزنديق» والمرتد إذا طلب النوبة ورجع إلى الإسلام» ولوتكرر . 
منه ذلك مرارا ما دام في كل مرة يرجع إلى الاإسلام» ولا يقتل إلا ن یأبی أن يسلم . 
الحنفية - قالوا: في قبول توبة الزنديق روايتان رواية تقول : لا تقبل تويته كمالك وأحمد. وفي 
رواية تقبل توبته إذا رجع كقول الشافعي» وهذا في حق أحكام الدنياء أما فيما بينه وبين الله تعالى إذا 4 
صدق قبله سبحانه بلا حلاف . 


A‏ كتاب الحدود / أحكام في المرتد 
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: الحنفية - قالوا: لو ارتد أهل بلد لم تصر دار حرب حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط‎ ١ 
الأول: ظهورأحكام الكفر.‎ 
. الثاني : أن لا يبقى فيها مسلم» ولا ذمي بالأمان الأصلي‎ 
والثالث: أن تكون متاخحمة لدار الحرب. وأول من حارب المرتدين أبو بكر الصديق رضي الله‎ 
تعالى عنه لأنهم منعوا دفع الزكاة» وقالوا: لا ندفع الزكاة إلالمن صلاته سكن لهم» وهو التي كلا‎ - 
المالكيةء والشافعيةء والحنابلة - قالوا: إن ظهور أحكام الكفر في بلد تصير دار حرب.‎ 
الحنفيةء والمالكية - فالوا: إذا ارتد أهل بلد لا يجوز أن تغنم ذراريهم التي حدثت منهم بعد‎ 
الردة» ولا يسترقونء بل يجبرون على الإسلام إلى أن يبلغوا: فإن لم يسلموا حبسوا» وضربهم‎ 
الحاكم جذباً إلى الإسلام وأما ذراريهم فيسترقون.‎ : 
. الشافعية - قالوا: في أصح قوليهم إنهم لا يسترقون - وقيل : تسترق ذراريهم وذراري دراريهم‎ 
الحنابلة - قالوا: تسترق ذراريهم» وذراري ذراريهم» لأن الذرية تبع الآباء في الكفر.‎ 
روی البخاري عن ابن عباس رصي الله عنهماء لما بلغه أن علياً رصي الله عنه حرق قوماً بالنار»‎ 
فقال: لوكنت أنالم أحرقهم» لأن النبي يي قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم كماقال‎ 
النبي َة : «من بدل دينه فاقتلوه» فإن الامام علياً قاتل الزنادقة الذين ارتدوا باتباع مذهب المانوية الذين‎ 
يقولون بقدم النور والظلمة وأن العالم ناشىء عنهما.‎ 
أعمال المرتد‎ 

الحنفية - قالوا: إن الردة محبطة لثواب جميع الأعمال الصالحة التي عملها قبل أن يرتد عن 

السلام. فإذا تاب وعاد إلى الاإسلامء إن عاد في وقت صلاة صلاها وجب عليه أداؤها ثانياً» وكذلك 

٠‏ يجب عليه الحج ثانياً» إن كان سبق له حج» ولا يلزم من سقوط ثواب العمل سقوط العمل»ء بدليل أن 

الصلاة في الدار المخصوبة صحيحة مسقطة للقضاء مع كونها لا ثواب فيها عند أكثر العلماء . 
الشافعية - قالوا: ان الردة محبطة للعمل إن اتصلت بالموت قال تعالى : #ومن یرتدد منکم عن 
4 دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الآية وقال تعالى : «إولقد أوحي إليك 
- وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) وقال تعالى : ومن يكفر 
بالإيمان فقط حبط عمله) وغيرها من الآيات الدالة على إحباط الأعمال» وضياع ثوابهاء ولهذا إن عاد 
إلى الإسلام وجب عليه أن يعيد حجه الذي حجه قبل الردة. 


كتاب الحدود / الکبائر من الذنوب uu‏ ۷ 


محٺ 


الكبائر من الذنوب 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ية قال : «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا 
رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 1 
الرباء وأكل مال اليتيم .والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات» الخافلات» رواه .. 
البخاري ومسلم وغيرهما. ٤‏ 

يتعلق بشرح هذا الحديث. 

| - بیان معناه. 

۲ - هل الكبائر منحصرة في السبع المذكورة؟ 

۳ - حد السحر وما يترتب عليه من الآثار. 


معنی الحديث 


إن معظم القضايا التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف معلومة من الدين بالضرورةء “٠‏ 
فكل مسلم يعل أن الشرد e‏ ل E e‏ ا 
باقي العوالم المسخر: لهذا الاأنسان لذت ای اتات ا ولا ا ولا ا 
ولا ا وأي مسلم یخفی عليه أن الشرك بالله القاهر فوف عباده جحود ظاهر» واعتداء صريح 
على مقام الألوهية المقدس» فلا يصدر إلا عن سفیه جاهل بنفسه وبکل ما حوله من المظاهر 1 
الدالة دلالة واصحة على أن الله واحد لا شريك له بل أي عاقل يجحد ربه الذي خلقه من ماء 
مهين» وجعله بشرا ا أو يشرك معه في عبادته اذا ن ای عن عقيدةأو نفاق» أو ریا ' 
اا ر به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» لا ریب ٤‏ 
في أن الإأنسان الذي يشرا ذ مع الله غيره في معنى الألوهية يكون كالحيوان الأعجم الذي لا . 
يدرك شیثا من دلائل الوجود الواضحة التي لا تخفی على من له أ دنى تمييز وإدراك» فإن من 
يشرك مع الله أحداأ في الإيجادء أو في الرزق فقد أنكر الإله الذي لا يماثله أحد من خلقه في 
أخص صفاته» وهي کونه تعالی منفرداً بالخلق والإیجاد). 


(۱) قال تعالی : #فاطر *السموات والأرض جعل لکم من آنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاًء 
يذرۇكم ذ فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) آية ١١(‏ سورة الشورى). 


FAA‏ ا کاب الحدود الحدیث 


رو م مایا e‏ الله عليه › ولعنه› وأعد له عذابا اع 


واستنزاف ر وحصر الثروة في آيدي الهراف الذي ستلنود افتتاص 
الإإنسان() . 


فالله تعالى هو القادر الحكيم الذي أبدع السموات والأرض وخلقهما وما فيهما من أجرام وأجسام 
وماء وهواء» وخلق لنا أزواجاً من أنفسناء وخلق من الأنعام ثمانية» ذكور الإبل والبقر» والضأن» 
والمعز» وإناثهاء وهو الذي يخلقنا في الأرحام ويصورنا كيف يشاء لا يشابهه شيء في عظمته وکبريائه 
وملکوته» وحسنی اسمائه» وعلی صفاته» لا یشابه شيئاً من مځلوقاته» ولا يشبه به» فهو واحد في داته 
وصفاته» ليس كذاته ذات» ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة» إلا من جهة موافقة 
اللفظء وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة » فليعتبر أولئك الملحدون الطبيعيون. الذين 
ضلوا عن الطريق المستقيم وكفروا برب العالمين . ) 

)١(‏ قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم 4 آية (۲۹) من سورة النساءء والربا مما أجمعت الأديان السماوية على تحريمه» ودواعي 
تحريمه كثيرة» فهو من الأمور التي تعوق المجتمع عن الاشتغال بالأمور المفيدة النافعة» فصاحب 
المال إذا سلك طريتق الربا في إنماء ماله» وجلب الربح منه. سهل لديه أسباب العيش› فیمیل إلى 
الكسل والبطالة والخمو > وتزداد شراهته في جمع الأموال بغير حق والاستيلاء على حقوق الناس من 
غير رحمة ولا شفقةء وتزداد الفوارق بين طبقات المجتمع في الفقر والغنى . والريا يؤدي إلى انتشار 
العداوة» والبغضاء ويولد الأحقاد قرن الله تعالى النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بقتل النفس في 
الآية الكريمة» فقال تعالى بعد النهي عن الربا «إولا تقتلوا أنفسكم# لأن الربا يؤدي إلى قتل الأنفس› 
وسفك الدماء من أجل الأموال. 

ولأن الربا أخذ مال بلا عوض» وهو نوع من الظلم الذي حرمه الشارع الحكيم» لأنه استيلاء 
على الأموال من غير الطريق المشروع» وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله» وعرضه» وعاقبة 
الربا إنما هو الخراب والهلاك» والدمارء قال تعالى : #إيمحق الله الربا ويربي الصدقات# وقد توعد 
الله تعالى الذين يأكلون الربا ولا يتوبون. بأشد أنواع الوعيد» وهو أنه يشن عليهم حرباً في الدنيا 
وعذاباً يوم القيامة قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» وإن تبتم فلکم رؤوس آموالکم لا تظلمون» ولا تظلمون4 . 


کتات الحدود / معنی الحديث _ _ _ ۹ 
E‏ ا ی وأخسهاء لا باتیھا إا 

ER ۳‏ أن الفرار من قتال الأعداء الذين يريدون انتهاك حرمات الوطن 

والدین واستذلال الأعزاءء واستعمالهم استعمال الأرقاء الذين لا إرادة لهم جريمة من 
شر الجرائم» وموبقه من سوأ الموبقات. 

لا رنف أن كل هذه الخصال كبائر تنافي الفضائل الإنسانية» وتتعارض مع الحياة 
الكريمةء وإذا فشت في أمة من الأمم أهلكتها لا محالة. 

أما قذف المحصنات فقد بينا آثاره الضارة ذ فيما أسلفنا من القول في الحدود» وسنذكر لك 
ما یترتب على السحر من الآثار الضارة قربا فالنبي ية وهو المربي الأعظم الذي لا ينطق عن ) 
الهوى قد نهى أمته نهياً جازما عن هذه الجرائم الموبقة التي يترتب عليها هلاك المرء في الدنيا 
والأخرة» فهي من مخازي هله الحياة الدنياء ومن شر افاتها التي تدفع إليها الشهوةء وتستلذها 
الأنفس الضعيفة» ومن ورائها الخزي الدائم والعذاب الأليم . 


فالأجدر بالمسلم أن يبحث عن مصادر تنمية أمواله عن طريق مشروع› حتی تصبح معیشته 
N‏ على الفقراء والمحتاجين. 

وأما جناية أكل مال اليتيم› فهي أفظع من التعامل بالرباء وأشد ضراوة منهاء لما يترتب عليها من 
الأضرار البليغة ولهذا نهى الشارع عنها ووصمها أبلغ وصم فقال تعالى #وآتوا اليتامى أموالهم ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراآ) وقال تعالى : إوابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدآ فادفعوا إليهم أموالهم» ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً 
أن يكبروا» ومن كان غنياً فليستعفف» ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً# . 

والواجب شرعاً أن يرعى ألوصي مال اليتيم ويحافظ عليه وينميه» ولا يبيح لنفسه شيئ منه. إلا 
عند الحاجة الماسةء فيأخذ ما يحتاج إليه من غير إسراف ولا تبذير. فقد أجمعت الآراء على أن مال 
اليتيم لا يحل للوصي » ولا يأخذ منه شيئاً حتى تبقى صلات المحبة والمودة قائمة بين الناس. وكما . 
E E E‏ الله 
وليقولوا قول سديداً# . 

وبين الله عز وجل أن أكل مال اليتيم من أ شنع أنواع الحرام» فكأنه يأكل من جمر جهنم» قال 
تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارآ وسيصلون سعيراً# . 
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إن الموبقات المذكورة في الحديث معناها المهلكاتء وهي موجبة للهلاك ا 
والأخروي لا محالة» ولكن الحديث الذي معنا لم ينص على كل الموبقات. بل هناك 
موبقات ذكرت في الأحاديث الصحيحة الأخرى» وقد حصرها بعض العلماء في إحدى 
وعشرین › منها السبع المذكورة فى الحديث الشريف. 
Sa‏ وأفحش الأمور. لأنه يدل على الجبن. والضعف 
والخورء والإسلام يربي المسلم على الشجاعة والثبات والعزة» ولأن الفرار أمام الأعداء عند اللقاء 
يسلب الأمة عزتها وكرامتها وشرفهاء ويجعل السلطة لأعداء الإسلام والدين» وذلك موت أدبي للأمة 
فإما أن نعيش كراماً أعزاءء وإما أن نموت أحراراً شهداءء والاستشهاد فى سبيل الله والوطن حياة 
كريمة» قال تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون). 

لهذا أمرنا الله تعالى بالات أمام الأعداء مهما كانت عدتهم» وقدرتهم» ونهانا عن 
الفرار من الزحف وعده من أعظم الكبائر التي تجلب غضب الله تعالى» وتحبط الأعمال» وتودي 
بصاحبها في نار جهنم وبئس القرار فقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا 
تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بخضب من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير4 وقال تعالى : هيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 


5 الله المجاهدين بالصبر والثبات أمام الأعداءء لأن التولي فيه إضعاف لصفوف المسلمين› 
وتثبيط لعزائم المقاتلين» وإحداث فرقة بين صفوفهم » وفي ذلك صد عن سبيل الله عز وجل وتقوية 
للعدو» وكفى بذلك إثماً وعاراً في الدنيا والآخحرةء لذلك أمرنا بالصبر وذكر الله تعالى أنه يعاقب الفارين 
بأشد أنواع العذاب . وأنه يكرم الشهداء في سبيله أعظم أنواع الإكرام والعزة. 

وأما قذف المحصنات المؤمنات الغافلات فهو من أعظم الكبائر التي نهى عنها الشارع 


فقال تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم 
عذاب عظيم 4 فإن مقاصد الشرع الحكيم حفظ أعراض المسلمين» وصون الشرف لصاحبه» 
والاحتفاظ بالكرامة» ووضع سياج منيع لعزة النفس» كان من مقتضى حكمته تبارك وتعالى أن سن 
التشريع الزاجر للنفوس الجامحة التي قد يدفعهاالغضب إلى أن تصيب الناس في كرامتهم» وتخدش 
شرفهم » وتنكس رؤوسهم» والشرف أعز عزيز لدى المؤمن الغيور» فإن القتل أهون على المؤمن من 
ضياع شرفه وإهدار كرامته» وما قيمة الحياة لإنسان بغير كرامة وعزة» من أجل ذلك فرض الله تعالى حد 
القذف الرادع الكفيل بصيانة الأعراض وحفظ الكرامات» وإنما خص القذف بالرمي بالزنى» لأن فيه 
من العاربدناءة النفس» وهتك السترء وافتضاح السوءات وانتهاك الحرمات» والدلالة على عدم الغيرة 
الذي هو من خصائص أخس الحيوانات» ما قارف به كل الموبقات . فإن كان الرامي امرأة» كان في 
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کتاب الحدود / الكبرة الثامنة شهادة الزور 
الكبيرة الثامنة 
شهادة الزور 
ثامنها شهادة الزور: وقد ورد في الصحيح أنها أكبر الكبائر» عن أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه قال: «كنا مع رسول الله ية فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثا) الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» ألا وشهادة الزور» وقول الزورء وكان متكئا فجلس» فما زاليكررهاحتى قلنا: ليته 
سکت» رواه البخاري » ومسلم» وغيرهما . 
أما كون شهادة الزور جريمة خلقية شائنة تنافي النظام العمراني » وتفضي إلى الفوضى في 
کل نواحي الحياة» فظاهر لا يخفى على أحد فهي شر مستطير» يجب على الناس أن ينزهوا 
عنه أنفسهم تنزيها تاما). 


من جلب العار على قومها ما يؤدي إلى سفك الدماءء وقلما يخسل ذلك العار» وقد رتب الشارع على 
قذف المحصن أو المحصنة ثلاثة أشياءء الجلد ثمانين جلدةء ورد الشهادة أبداًء والحكم عليه 
بالفسق . 

ولقد ذكر الله في الآية الكريمة فظاعة أمر هذه الجريمة» وشنع على من وقع فيها» وشرح 
عظيم خحطرها» وشديد وعيدها وأي وعيد أشد. من اللعنة في الدنيا والأخرة» وهو الطرد من رحمة الله» 
واستحقاق العذاب العظيم› وتقرير ذنبه بشهادة جوارحه عليه بما يخزيه ويقطع حجته ويسد عليه باب 
التنصل من ذنبه مام الأشهاد يوم القيامة . 

ثم أردف ذلك بأنه سيوفى جزاءه الحق» وليعلم الجاني - إن لم يكن علم ‏ أن الله هو الحق» 
وأن وعيده هو الحق» وأن قوله هو الحق المبين» وقد ذكر العلماء أن القاذف مطالب في الدنيا لتصديقه 
بأربعة شھداء ‏ فالقاذدف يقوم في وحهه لتكذيبه خمسة شهود من جوارحه» لسانهء ويداه» ورجلاه» 
تنکیلا له» وفضيحة لشأنه» جزاء فضيحته للمحصنات المؤمنات . 

)١(‏ لقد ذكر العلماء أن شهادة الزور من أكبر الكبائر لأن الله تعالى أمرنا باجتنابها وقرنها 
بالشرك - والعياذ بالل تعالى - فقال عز وجل : #فاجتنبوا الرجس من الأوثانء واجتنبوا قول الزوري أي 
ابتعدوا عن الرجس الذي هو الأوثان» وابتعدوا عن شهادة الزور» فقرن الله عبادة الأصنام بشهادة الزور 
كقوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم والبغي بغير حق» وأن تشركوا 
بالله ما لم ټنزل به سلطاناًء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون# ومنه شهادة الزور. 

وروى الإمام أحمد عن أيمن بن خحريم أنه قال: قام رسول الله ي خحطيباً فقال: «أيها الناس 
عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثا»» ثم قرأ إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور4 وقال 
الإمام أحمد أيضاً حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي 


۳ <<< كاب الحدود / الكيرة التاسعة اليمين الغموس 
يقول : والله ليس لك علي دين . وهو یعلم أنه له» أو يحلف على أن فلاناً لم يضرب فلاناًء وهر 
يعلم أنه ضربه» فقد روى البخاري أن أعرابياً جاء إلى النبي بي فقال: «يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: الإشراك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الخموس. قلت: ما اليمين الغموس؟ 
قال: يقتطع مال امریء مسلم» يعني بیمین هو فیها كاذب . 

| ولا نزاع في أن هذه اليمين الفاجرة من الكبائر» بشرط أن يترتب عليها قطع حق» أو إيذاء 
من لا يستحق الإيذاءء أو إدانة بريء» أو نحوذلك. 


أما إذا لم يترتب عليها شيء من ذلك فإنها تكون صغيرة لا كبيرة. 


وبعضهم يقول: إن اليمين الغموس كبيرة مطلقأء لأن الحالف بها قد انتهك حرمة اسم 
الله تعالى» فجزاؤه العذاب الأليم» إلا إذا تاب توبة نصوصا. 


ولیس لليمين الغموس كفارة إلا التوبة منهاء عند جمهور العلماءء 


- عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله ي الصبح » فلما انصرف قام قائماًء فقال: «عدلت 
٠‏ شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل» ثم نلا هذه الآية: لإفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور حنفاء لله غير مشركين به وقال سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن 
ا مسعود أنه قال : تعدل شهادة الزور الإإشراك بالله» ئم قرأ هذه الآية . 
وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
٠‏ قلنا: بلى يا رسول الله . قال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس» فقال: ألا وقول 
الزور» وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه» وهذا 
٠‏ يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر» ولا يلزم من كون هذه أكبر الكبائر استواء رتبتهاء 
٠‏ فإن الإشراك أكبر الذنوب المذكورةء وجلوس النبي يي بعد اتكائه يشعر باهتمامه بذلك» ويفيد تأكيد 
: ا قبحه» وسبب الاهتمأم بذك كون شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها 
٠‏ أكثرء والحامل عليها كثير مثل العداوةء والحقدء والحسد» وغير ذلك فاحتيج إلى الأهتمام بهاء» وفي 
الحديث «لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار» وفي الأثر «عدلت شهادة الزور 


كتاب الحدود / الكبرة العاشرة الزنا_ ٣‏ 
الشافعية - قالوا: إن لها كفارة كغيرها من الأيمانء ومتى أخحرج كفارتها سقط عنه 
اثمها(') . 


الكبيرة العاشرة الزنا 

عاشرها: الزنا - وقد سماه الله فاحشة فقال تعالى : #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشةي 
وأفظعه أن يزني المرء بحليلة جاره» فإن في ذلك العمل المنكرجريمتين» إحداهما الاعتداء 
الصريح على عرض إنسان غافل - ثانيتهما - انتهاك حرمة الجوار» ولا يصدر ذلك إلا ممن قسا 
قله » ونسي ربه» وأصبح کالحیوان الأعجم. الذي لا هم له إلا قضاء شهوته» روی ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله ية أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل ندا» وهو .. 
خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم» ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قلت: ثم . 
أي؟ قال : أن تزاني حليلة جارك» رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما. 

وحليلة الجار هي زوجة الجار. 


(© الأيمان بفتح الهمزة جمم يمين» وأصل اليمين في اللغة اليذ» حلاف اليساز» واطلقت على ' 
الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه» واليمين في الشرع «توكيد المحلوف عليه بذكر ٠‏ 
اسم الله تعالى » أو صفة من صفاته عز وجل» وقد نهى الشارع عن اليمين الكاذبة» وجعلها من الكبائر ٠‏ 
التي تستوجب غضب الله عز وجل» وتدخحل صاحبها نار جهنم إذا لم يتب منها قبل مماته» أو يكفر ّ 
عنها. 

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي َي قال : «من حلف على مال امریء مسلم بغیر حق 
لقي الله وهو عليه غضبان» قال عبد الله : ثم قرأ علينا رسول الله ي مصداقه في كتاب الله عز وجل : 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا حلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ء ولا 
بنظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم# روه البخاري ومسلم . 

وقال ي : «من اقتطع حق امریء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة. قالوا: 
وإن كان شيئاً يسيرآ يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيباً من أراك» رواه مسلم وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي َة قال: «أكبر الكبائر الإشراك باله» وعقوق الوالدين› 
والس 2 رواه البخاري -وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم» أو في النار» وعن 
جبير بن مطعم اأ a E i N‏ وإنما 
هو شيء افتدیت به يميني ‏ رواه الطبراني 

(١)والزنا‏ من أفحش الذنوب» e‏ الكبائر التي E‏ الأديان» 
وأجمعت على مقتها العقول في جميع الأزمان والأوقات» لما بيترتب عليه من فساد الفرد والمجتمع . 
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۳۹٤‏ د ا ق الحدود / الكبرة الحادية عشرة شرب الخمر 
الكبيرة الحادية عشرة 

وشرب الخمر كبيرة من الكبائر التي لها أسوأً الأثر في حياة الإأنسان الصحية» والخلقية وكان 

بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم يرى أنها أكبر الكبائر» فقد روي «أن أبا بكر وعمر» سألا 


حنی أن رسول الله يو حكم على الزاني آنه لا یرتکی الماحشة وهو مؤمن فقال عا : رلا يزني الزانى 
حين يزني وهو مؤمن» وقال َة : «إذا زنى العبد خرج منه اللإيمان فكان كالظلة. فإذا انقلع وار 
إليه الأيمان» - وروي عن النبي ي أنه قال : «من زنى» أو من شرب الخمر» ار ع الله منه الأيمان كما 
يخلع الإإنسان القميص من رأسه»» وقال رسول الله کا :«ثلاثة لا یکلمهم الله رم ا ولا يزکيهم› 
ولا ينظر إليهم› ولهم عذاب آليم» > شیخ زان» وملك كذاب› وعالم متكبر» . 


وقال كي : «أربعة يبغضهم الله » البياع الحلاف» والفقير المختال» والشيخ الزانيء والإمام 
الجائر» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يا رسول الله أي الذنب أعظم قال: آن تجعل لله ندا وهو 
خلقك قال: قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»› قال: قلت: ثم أي؟ قال : أن 
تزاني حليلة جارك» فأنزل الله تصديقها #إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخرء ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون4 . 


قال ابن القيم رحمه الله : ذكر عليه الصلاة والسلام من كل نوع أعلاهء فأعظم الشرك أن 
يجعل لله نداء وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه» وأعظم أنواع الزنا 
ال رئ بحليلة جارك فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق . فالزنا بالمرأة التي لها 
زوج أعظم إثماً وعقوبة من التي لا زوج لهاء إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه» وإلحاق نسب به 
لم يكن منه» وغير ذلك . SS‏ الجوار» وقد ثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»» وأي بائقة أعظم من الزنا بامرأته» فإن كان 
الجارأخاه أوقريباً من أقاربه» انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم› فإن كان الجارغائباً في 
طاعة الله كالصلاة» وطلب العلم والجهادء تضاعف الاثم » فإن كانت المرأة رحماً منهء انضاف إلى 
ذلك قطيعة رحمهاء فإن كان الزاني محصناً كان الثم أعظم» فإن کان شیخا کان أعظم إثماًء فإن 
اقترن بذلك أن يکون في شهر حرام» أو بلد حرام» أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات 
الإإجابة تضاعف الإثم والعياذ بالله » روي عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: «قال رسول الله کا 
لأصحابه ما ڌ تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة» قال: فقال 
رسول الله لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» . 


کے وھ ھن وتوت ی ر د 3 ھوک د کے وی ا 


ص ص E E E E E E E E‏ 
كتاب الحدود / الكبيرة الحادية عشرة شرب الخمر 


عبد الله بن عمرو عن أعظم الكبائر فقال: «رشرب الخمر» رواه الطبرانى e‏ 
وقال عار «اجتنبوا اللخمرء فإنها مفتاح کل شر»(' . 


٣ الفردية›‎ e والخمر من أكبر الكبائر التي حرمها الشارع‎ )١( 
e والماليةء حی‎ e والاجتماعية› والصحية›‎ 
٠ اا اناعم الکبائر‎ i ET eA 
° E ere ٠ شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرتهم» فأكثروا ذلك‎ 
رسول الله يقال : «إن ملكا من ملوك بني إسرائيلء أ حل خا زلا هت ن آل شرت الخ أويقتل‎ 
a E O E 
أرادوه منه» وأن رسول الله ا قال : «ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت وفي ا‎ 
1 مثانته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنةء فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية» رواه الطبرانى‎ 


بإسناد صحيح والحاكم . 
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية بقول: «اجتنبوا أم الخبائث». ل 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله لا 

بعضهم إلى بعض» وقالوا: حرمت الخمر» وجعلت عدلاً للشرك» رواه الطبراني . 1 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «من شرب الخمر خرج نور الإيمان من ١‏ 
جوفه» رواه الطبراني ا 


وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َة :«من شرب الخمر فسكر 1 
لم تقبل له صلاة أربعين صباحاًء فإن مات دخل النار» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشرب فسكر 
لم تقبل له صلاة أربعين صباحاًء فإن مات دخل النار» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشرب فسكر 1 
لم تقبل له صلاة أربعين صباحاًء فإن مات دخل النار» فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فى الرابعة كان 
حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: « 
«عصارة هل النار) رواه ابن حبان . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «من لقي الله مدمن خمرء لقيه 
کعابد وثن» وعن أبي موسی رضي الله عنه أنه كان يقول: «ما أبالى شربت الخمرء أوعبدت هذه 
السارية من دون الله» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا قال : «أربعة حى على الله أن لا يدخلهم الجنةء ولا 
ر يذيقهم نعيمها . مدمن الخمرء واکل الرباء واکل مال اليتيم بعیر حى » والعاق لوالديه» روأه الحاكم 
وقال : : صحيح الإسناد. 


__كتاب الحدود / الكبيرة الثانية عشرة النميمة 


الكبيرة الثانية عشسرة 
النميمة 


وهي من الجرائ OC Ft E GPE O ESO‏ 
بينهم من صلات ومودة› ويجعل بعضهم لبعض أعداء» وکفی بذلك شراء أما كون-النميمة من 
الكبائر» فقد صرح به حدیث البخاري رحمه الله تعالی » وهو «ان رسول الله مر بقبرین يعذبان» 
فقال: إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير» بلى انه كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة› 
وأما الآخر فكان لا يستبرىء من البول» فهذان Fr E‏ النميمة» وعدم الاستبراء من 
البول» ويظنان أنهما من الأمور الهينة» وهما عند الله من أسواً الموبقات لما يترتب على الأول 
من قطع صلات المودة بين الناس» ولما يترتب على الثاني » من فساد العبادة(') . 


الكبيرة الثالئة عشرة: عدم التنزه من البول. 


)١(‏ أعلم أن اسم النميمة إنما يطلق على من ينم قول الغير إلى المقول فيه» كما تقول: فلان 
كان يتكلم فيك بكذا وكذاء وليست النميمة مختصة به» بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كره 
المنقول عنهء أو المنقول إليهء أو كره ثالث وسواء كان الكشف بالقول» أو بالكتابة » أو بالرمز» وسواء 
كان المنقول من الأعمال» أو من الأقوال» وسواء كان ذلك عيبا ونقصاً في المنقول عنه أو لم يكن» بل 
حقيقة النميمة إفشاء السر» وهتك الستر عما يكره كشفه» فكل ما رآه الإنسان من أحوال الناس ما يكره 
ينبغي أن یسکت غنه إلا ما في حکايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية . 

والنمام فاسق مردود الشهادة كما قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة# ونهانا المولى عز وجل عن تصديق النمام وسماع قوله» فقال تعالى : «وولا تطع 
كل حلاف مهين» هماز مشاء بنميم » مناع للخير معتد أثيم » عتل بعد ذلك زنيم). 
فالنميمة من الكبائر التي تحمل ذنوباً جمة» وتدخحل صاحبها النار» وتحرمه من نعيم الجنة» لأنها 
٠‏ عنوان الدناءة والجبن» والضعف» والدس» والكيد. والملقء والنفاق» وهي تحبط الحسنات» وتضيع 
٠‏ ثواب الأعمال الصالحات». وتزيل المحبة» وتبعد المودةء وتذهب التآخى والتصافى» والتعارف 
. والاتحاد. ) 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «لا يدخل الجنة نمام» رواه البخاري. 
: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله َة يقول: «النميمة» والشتيمة› 
والحمية› في النار» وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله َو أنه قال: «الهمازون» 
واللمازون» والمشاؤون بالنميمة الباغون للبراء العنت يحشرهم الله في وجوه الكلاب» رواه أبو الشيخ 
۽ ابن حبان. 


كتاب الحدود / الكبيرة الثانية عشرة النميمة ‏ .. __ ۷ 


الكبيرة الرابعة عشرة: اليأس من رحمة الله تعالى(). 

الكبيرة الخامسة عشرة: الأمن من مكر الله تعالى”؟. 

الكبيرة السادسة عشرة: استحلال بيت الله الحرام . 

الكبيرة السابعة عشرة: منع ابن السبيل من فضل المال. 

الكبيرة الثامنة عشرة : عقوق الوالدين» وقد عرفت من الحديث الذي ذکرناه في شهادة 
الزورء أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى . 


)١(‏ القنوط واليأس من رحمة الله تعالى من الذنوب الكبائر» فإنه تبارك وتعالى قال :إنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون) والمراد بالروح الرحمة. أو الفرج - عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن المؤمن من الله على خيرء يرجوه في البلاءء ويحمده في الرخاءء واليأس من رحمة الله تعالى لا 
يحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الإله غير قادر على الكمالء أو غير عالم بجميم المعلومات» أو ليس 
بکریم» بل هو بخيل عاجز. وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفرء فإن اليأس» والقنوط لا يحصل 
إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة» وكل واحد منها كفرء فاليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرآء لعدم 
علمه بالله تعالى وصفاتهء أما المؤمن بالله العارف به فلا يقنط في حال من الأحوالء لأن رحمة الله 
وسعت کل شيء . 

(۲) وكذلك من الذنوب الكبائرء الأمن من مكر الله تعالى - والمراد به عذابه من حيث لا 
يشعرون. فقد بين الله عز وجل آنه لا يأمن نزول عذابه على هذا الوجه إلا من خسر الدنيا والآخرة لأنه 
أوقع نفسه في الدنيا في الضرر وفي الآخرة في أشد العذاب قال تعالى : «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن 
مکر الله إلا القوم الخاسرون# أي لايأمن بأس الله ونقمه وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم 
وغفلتهم إلا الفاجرون المجرمون. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله - : المؤمن يعمل بالطاعات 
وهو مشفق وجل خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن مصداقاً لقول الله عز وجل : #والذين يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون). ) 

(۳) ومن الذنوب الکبائر - استحلال بيت الله الحرام ‏ فإن الله تعالى جعله آمناً وحرم القتال فيه . 
فقال تعالی : ومن دخله كان من فإذا دخله الخائف يأمن كل سوءء وقال تعالى : «[أولم يروا أنا 
جعلنا حرما آمناً) قال تعالى : [فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) 
وقال رسول الله َة يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه» لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا في ساعة من نهارء 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولا يقصد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء 


) ولا تختلى خلاها». 


RS‏ منع ابن السبيل من فضل الال وعقوق الوالدين 


OQ GO Ga A2A aA gg dG Gg HSD GG HDG KG GG GO GO GO EG GO BH DD GCG aA Jd HH GO GO GA DD O dG 4G 4G HD GG GG GD FG HG SG GO GO GOGO HHG HGH GO DS 


منع ابن السبيل من فضل المال 

إن الكرم والسخاء من صفات المؤمنين المخلصين» لأن الكريم من أسماء الله تعالى الحسنى» 
والنبي ية كان من أجود الناس. وقد أمرنا الله في كتابه بالسخاء والجودء فقال تعالى : #وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء4 
وقال الله تعالى في صفات أهل الجنة: لإويطعمون الطعام على حبة مسكيناً ويتيماً وأسيراً وقال 
رسول الله َة في الحديث القدسي عن رب العزة آنه قال: «يابن آدم أنفق أنفق عليك» وقال 
رسول الله ية : «قال جبريل : قال الله عز وجل إن هذا دين ارتضيته لنفسي» ولا يصلحه إلا السخاءء 
وحسن الخلق» فأكرموه بهما ما اسطعتم» وقال رسول الله ية : «ما جبل الله عز وجل ولياً له إلا على 
السخاء» وحسن الخلق» . 

وقال رسول الله َة : «إن الله جواد يحب الجواد» ويحب معالى الأخلاق ويكره سفاسفها» وقال 
رسول الله م : «طعام الجواد دواءء وطعام البخيل داء» . 

ولقد نهى النبي بَا عن البخل وذم الشح . فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أن رسول الله ي قال : «اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح » فإن الشح أهلك 
من کان قبلكم حملهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم) وقال م : «ثلاث مهلکات شح 
مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه» قال ية : «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن» البخلء وسوء 
الخلق». 

وقال يي : «لا يدخحل الجنة بخيل» ولا جبار» ولا منانء ولا سي ء الملكة» وقال عة : «اللهم ني 
أعوذ بك من البخل» . 

وابن السبيل هو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته» فيعطى ما يوصله إلى وطنه وكذا الذي 
يريد سفراً في طاعة» فیعطی ما یکفیه في ذهابه وإیابه» ويدخل في ذلك افضيف كما قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين» فمن منع 
ابن السبيل من فضل ماله وهو قادر على ذلك فقد ارتكب كييرة من كبائر الذنوب» وروي عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آن رجلا سال النبي ڳا : أي الاإسلام خير؟ قال : وان وتقراً 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف. 

الكبيرة الثامنة عشرة 
عقوق الوالدين 

قال العلماء في عقوق الوالدين أن يقسما عليه في حق فلا يبر قسمهماء وأن يسألاه في حاجة فلا 

يعطيهماء وأن يأمناه فيخونهماء وأن يجوعا فيشبع ولا يطعمهماء وأن يسقياه فيضربهما وهو من أكبر 


كتاب الحدود / الكبيرة التاسعة عشرة الغلول في الحرب ___ س ۳۹۹ 
الكبيرة التاسعة عشرة 
الغلول في الحرب 


الذنوب التي حرمها الله تعالى» لأن الله تعالى أمر عباده بعبادته أولاًى ثم أمرهم بعد عبادته بالإحسان 
إلى الوالدين وبرهما» وطاعتهما. 

فقال تعالی : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً) وقال تعالى : إوقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) فكما أن الشرك بالله تعالى وترك عبادته من أكبر الكبائر» كذلك ما 
قرن به وهو اللإحسان إلى الوالدين فرض . وعقوقهما من أكبر الكبائر التي نهى الله تعالى عنهاء بل إن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر ان من أكبر الكبائر الشرك باللهء ثم أردفه بعقوق الوالدينء وقدمه 
على جميع الكبائر. فقال رسول الله ب : «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس» واليمين 
الخموس» رواه الإمام البخاري في صحيحه. 

وقال رسول الله م : «من الكبائر شتم الرجل والديهء قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل 
والدیه؟ قال : نعم» ت اا الرجل فيسب أباه» ویسب أمه» فيسب أمه» رواه البخاري ومسلم وروي 
عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعاًء وهات» 
ووآد البنات» وكره لكم قيل» وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» رواه البخاري ومسلم. 

وقال رسول الله ي : «رضا الله في رضا الوالد» وسخط الله فى سخط الوالد» وقال صلوات الله 
وسلامه عليه : «الجنة تحت أقدام الأمهات» بل إن الله تعالى حرم دخول الجنة على عاق والديه أو 
أحدهماء ثم مات قبل التوبة . أو مات والداه وهما عليه غير راضيين› فقال رسول الله ب : «لا يدخحل 
الجنة عاقء ولا منانء ولا مدمن خمر» ولا مؤمن بسحر» بل إن النبى ية دعا على العاق لوالديه بالبعد 
عن رحمة الله . 

فقد روي عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة : «احضروا المنبرء 
فحضرناء فلما ارتقى درجة قال: آمين» فلما ارتقى الدرجة الشانية قال: آمين» فلما ارتقى الدرجة 
الثالثة قال: آمين فلما نزل قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه؟ قال: إن جبريل 
عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له» قلت: آمين» فلما رقيت الثانية قال: 
بعد من ذکرت عنده» فلم يصل عليك. فقلت: آمین› فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر 
ا أو أحدهما فلم يدخلاه الجنةء قلت: آمين) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
) روي عن انس رضي الله عنه قال : «ذكر عند رسول الله ية الكبائ فقال: الشرك بالل » وعقوق 
الوالدين» . 
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كتاب الحدود / الكبيرة التاسعة عشرة الغلول في الحرب 


, يدان القتال» وغنم من الأعداء شيئاً» وأحفاه عمن معه» فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. 


)١(‏ الغلول هو إخفاء بعض غنائم الحرب» وهو من الذنوب الكبائر» روي أن المسلمين فقدوا 


قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس: لعل رسول الله أخذها. فأنزل الله تبارك وتعالى : فإما كان 
٠‏ لنبي أن يغل» ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة قال ابن عباس: وما ينبغي لنبي أن يخون ويخص 
٤‏ نفسه بشيء» ثم قال تعالی : ٹم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون) وهو تهدید شدید» ووعی 
أكيد. وقد وردت السنة بالنهي عن هذه الكبيرة قال رسول الله اة : «لأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة 
يحمل شاة لها ثغاء» ينادي : يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك» ولأعرفن 
١‏ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاءء يقول: يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله 
٤‏ شيئاً قد بلغتك. ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة» يحمل فرساً له حمحمة» ينادي: يا محمد يا 
٤‏ محمد فأقول : لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغتك. ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قسما 
٤‏ من أدم ينادي : یا محمد یا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك» . 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال : كان رسول الله كو يأخذ الوبرة من ظهر البعير من 


٤‏ المغنم» ثم يقول: «ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم. إياكم والغلولء فإن الغلول خزي على صاحبه يوم 
٤‏ القيامة» أدوا الخيط والمخيط» وما فوق ذلك وجاهدوا فى سبيل الله القريب والبعيد فى الحضر» 
والسفر» فإن الجهاد باب من أبواب الجنةء إنه لينجي 0 الهم والغم» وأقيموا 8 الله في 
٠‏ القريب والبعيد» ولا تأحذكم في الله لومة لائم». 


وروي عن رسول الله لل أنه قال: «ردوا الخياط والمخيط» فإن الغلول عار» ونار» وشنار» على 


٠‏ أهله يوم القيامة - وروي عن النبي إل أنه قال: «إن الحجر يرمى في جهنم فيهوي سبعين خريفاً ما يبلغ 


قعرهاء ویؤتی بالغلول فیقذف معه» ثم يقال لمن غل به ائت به» فذلك قوله : «ومن یغلل یأت بما غل 


يوم القيامة» . 


الحنفية والمالكية والشافعية - قالوا: عقوبة الغالء الذي وجد مال من الخنائم في متاعه يعزره 


ارمام . 


انصيبه من الغنائم» لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أن رسول الله كل قال: «من وجدتم 


في متاعه غلولا فاحرقوه ...... .قال وأحسبه قال : واضصربوه) . 


٤‏ رسول الله ل فقالوا: فلن شو ولان ينك حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال 
رسول الله َة : «كلا إني رأيته في النار في بردة غلهاء أو عباءة». 


go min A, 


كتاب الحدود / الكبيرة العشرون ترك الصلاة متعمدا ١‏ 
الكبيرة العشرون 
ترك الصلاة متعمداً 

إن الشارع الحكيم قد أمر المؤمنين بإقامة الصلاة وأدائها والمحافظة عليها والاهتمام بها فقال 


تعالى : #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) وقال تعالى : (الذين يقيمون الصلاة) والسنة 
كذلك. 


TT‏ «أربع فرضهن الله في الإسلامء فمن اتی بشلاث لم يغنین عنه شيئاً 
حتی يأتي بهن جميعاً» الصلاةء والزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» رواه أحمد. وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : «من ترك الصلاة متعمدآ أحبط الله عملهء 
وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع الله عز وجل توبة» رواه الأصبهاني . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «من ترك الصلاة فقد كفر» وعن ابن مسعود رصي الله عنه 
قال: «من ترك الصلاة فلا دين له» وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «من لم يصل فهو 
کافر) . 

وقد صح عن النبي. ية : أن تارك الصلاة كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي ية : 
أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر» لأنه تهجم على ترك أمره تعالى - وقد روي 

عن النبي أنه قال : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة». 

قال النووي وأما ترك الصلاة فإن كان منكرآ لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة 
الارسلام إلا أن يكون قريب عهد بالاإسلام» وإن کان ترکه تکاسلا مع اعتقادہ وجوبها کما هو حال کثیر 
من الناس» فقد اختلف العلماء فيه . 2 

المالكية. والشافعية ‏ قالوا : انه لا یکفر بل یفسق ویستتاب»› فإن تاب وإلا قتلناه حدأ كالزاني 
المحصن» ولكن يقتل بالسيف . ) 

الحنفية والمزني صاحب الشافعي - قالوا: إنه لا يكفر ولا يقتل › بل یعزر ویحبس حتی يصلي . 
وذلك لقول النبي يي : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» وليس فيه ترك الصلاة» فهو مؤمن 
غاص: SS‏ 
) الحنابلة - وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وبعض أصحاب الشافعي ومروني عن الإمام 
علي کرم الله وجهه . قالوا: إن تارك الصلاة عمدآ من غير عذر يكفر» واحتجوا على قتله بقوله تعالى : 
#فإن تابوا وأقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ‏ وقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» , 

وتأولوا فوله َة : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» على معنى أنه يستخق بترك الصلاة عقوبة 
الكافر وهي القتل. أو أنه محمول على المستحل» أو أنه يول إلى الكفر وأن فعله فعل الكفارء والله 


۴م 707070707٨<٨<0<______كتاب‏ الحدود / الكبيرة العشرون ترك الصلاة متعمداً 
وقد عد بعضهم السرقة من الكبائر» والواقع أن السرقة من شر الجرائم» ولكن الشارع لم ينص 
على أنها كبيرة» وإن ذكر أنها أسوأً من هذه الكبائر فى الدنيا والآخرة. 


فقد نفى الأيمان عن السارق فقال: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» وفي بعض 
الروايات «فإن سرق فقد خلع ربقة الايمان من عنقه» . 
وقد جعل الشارع لها عقوبة شديدة» تتناسب مع فظاعتهاء کما بيناه فيما سلف» على أن 
الخغرض إنما هوعد الكبائر التي نص في الأحاديث على أنها كبائر» فليس الغرض حصر 
الجرائم الدينية فى هذه الأشياء'. 


أعلم . وبعد الموت حكمه حكم المسلم تارك الصلاة: انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن 
في مقابر المسلمين ويطمس قبره إهانة له. وتطلق زوجته. والعياذ بالله تعالى . 

)١(‏ اختلف العلماء من الصحابة والتابعين في الكبائر» من أربع» إلى سبع» إلى تسع» إلى 
إحدى عشرة» فما فوق ذلك» فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: هن أربع» وكان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: الكبائر سبع - وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما يقول: هن تسع› وكان عبد الله بن عباس إذا بلغه قول ابن عمر: إن الكبائر سبع » يقول: هي 
إلى سبعين أقرب منها إلى سبع - وقال مرة: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو من الكبائر - وقال هو وغيره 
من الصحابة : كل ما توعد الله تعالى عليه بالنار فهو من الكبائر. 

وقال بعض السلف : كل ما أوجب الحد في الدنيا فهو كبيرة - والصغائر عندهم من اللمم» وهو 
ما لا حد فيه › وما لم يتهدد بالنار عليه» فقد روي هذا عن أبي هريرة وغيره. 

وكان عبد الرزاق رضى الله عنه يقول: الكبائر إحدى عشرة» وهذا أكثر ما قيل في جملة عددها 
مجملاً وقيل : إنها مبهمة لا يعرف حقيقة عددهاء كإبهام ليلة القدر» وساعة يوم الجمعة» والصلاة 
الوسطى » ليكون الناس على خوف ورجاء» فلا يقطعون بشيء» ولا يسكنون إلى شيء. 

زفقل اس د ري اه عه اوا خاي ر اا اط و م عو ا اتر 
فال ا غو أول سور العا إل راس ادن ايتاهها عند رة ال ٠‏ وان تجا كارا يرن 
عنه نکفر عنكم سيئاتكم 4 فكل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى ها هنا فهو من الكبائر. فأشبه هذا 
استدلالا قول ابن عباس في استنباط ليلة القدر إنها ليلة سبع وعشرين أنه عد كلم سورة القدر حتى 
انتهى إلى قول (هي) فكان سبعاً وعشرين كلمة» والله أعلم بحقيقة هذين القولين . 

قال أبو طالب المكي : والذي عندي في جملة ذلك مجتمعاً من المتفرق سبع عشرة» تفصيلها: 
أربعة من أعمال القلوب وهن الشرك بالله تعالى» والإإصرار على معصية الله تعالى» والقنوط من 
رحمة الله تعالى » والأمن من مكر الله تعالى » وأربعة في اللسان وهن شهادة الزور» وقذف المحصن»› 
واليمين الغموس» والسحر - وثلاثة في البطن وهي شرب الخمر والسكر من الأشربة» وأكل مال اليتيم 


س 


کتاب الحدود / الت ا ب ا 


وأما السحر الوارد في الحديث فإن المراد به الأقوالء والأفعال التى تنافى أصول الدينء 
وتتعارض مع الأخلاق الشرعية» ولهذا عرفه الفقهاء : بأنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى» | 
وتنسب إليه مقادير الكائنات» ولا ريب في آنه بهذا المعنى كبيرة من أفظع الكبائر» بل قد يكون ٠‏ 
ردة ظاهرة» بصرف النظر عما يترتب عليه من الآثار. لأن الذي يعظم غير الله بما هو مختص بالل 
وحده کافر. 1 

ا 2 
قرينة» ومنهم من يضع المصحف الشريف تحت قدمه» ومنهم من يهين الملائكة بالسب ١‏ 
ومنهم من يصف الاله بما لا يليق به» وكل ذلك ردة صريحة› وکر شنح بلا نزع . وهو من 
أكبر الجرائم سواء ترتب عليه الأثر المطلوب أو لا 

وقد فسر بعض الفقهاء السحر بأنه أمر خارق TT‏ سبب معتاد» ثم إن هذا 
السبب إن كان هو العبارات الفاحشة التي أشرنا إليها كان ردة» وإن كان بالعبارات الخالية 
من ذلك كالأسماء الإلهية » أو استعمال معاني الأحرف التي لا تنافي الدين» فإنه ينظر فيما 
بترت عليه من الآثار. فإن ترتب عليه ضرر لمظلوم غافل» أو إساءه إلى بريء في نفس أو 
مال» فإنه يکون محرما(). 


ظلما. وأكل الربا وهو يعلم» واثنتان في الفرج» وأن يعمل عمل قوم لوط في الأدبارء واثنتان في 
اليدين . وهما القتل والسرقة وواحدة فى الرجلين وهى الفرار من الزحف. الواحد من اثنين» وواحدة 
في جميع البدن وهي عقوق الوالدين » فهذه الكبائر الموبقات التي من اجتنبها كفرت عنه السيئات» 
وثبتت له النوافل من الفرائض الخمس التي هي أبنية الإسلام» قال تعالى : ان تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نکفر عنکم سیئانکم ‏ 

)١(‏ المالكية ‏ قالوا: إن مباشرة السحر كفر وارتداد عن الأسلام» سواء كانت المباشرة من جهة 
تعلمه» أو تعليمهء أو العمل به - لأن السحر كلام يعظم به غير الله تعالى » وتنسب إليه المقادير. ثم إن 
تجاهر به فیقتل ان لم يتب وإِن أسره فحكم الزنديق يقتل بدون استتابة . وشرط بعضهم عدم الاستتابة 
مطلقاًء أسره. أو أظهرهء وحكم الزنديق على حال أن جاء تائباً قبل الإطلاع عليه قبل وإلا فلا. 

الشافعية والحنابلة - قالوا: إن السحر له حقيقة مؤثرة» وقد يموت المسحور بسبب السحرء أو 
يتخير طبعه وعادته» وإن لم يباشره وإن الساحر يقوى على قهر الخصوم من غير ممارسة الحروب 
والقتال. 
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كتاب الحدود / السحر 


وحاصله - أنه إذا كان أقوالا وأفعالً تنافي الدين وتوجب تکفیر صاحبهاء کان كفرا 
بصرف النظر عما يترتب عليه من الأثارء وإن كانت هذه الأقوال أو الأفعال محرمة كان راما 
أما إن كانت جائزة فإنه ينظر لما يترتب عليها من الأثار. فإن كانت محرمة کان حراماء وإلا فلا. 


هذا هو حكم الفقهاء فى السحر ويكاد يكون مجمعا عليه في المذاهب. وهو حکم 


٤ 


صحیح صادق» وفتوی لا غبار عليها . 


وقد بحث كثير من العلماء في حقيقة السحر. فقال بعضهم : إنه تخييل لا حقيقة له» 
وإلى هذا الرأي ذهب كثير من العلماء» ومنهم الاستراباذي من الشافعية » وأبو بكر الرازي من 
الحنفية» وابن حزم وكثير من العلماء غير هؤلاء . 

فهذه الفئة تجزم بأن السحر هومن باب الخيال» كالألعاب السيمائية التي يقوم بها مهارة 
الهواة ومن على شاكلتهمء ولكن جمهور العلماء يقولون: إن للسحر حقيقة» وقد تترتب عليه 
آثار حقيقية» وهؤلاء فريقان : فريق قال : إن الأثار المترتبة عليه محدودة. وقد يؤثر في بعضص 
النفوس بعض التأثير. وفريق قال: إن الآثار المعرتبة عليه غير محدودة فقد ينقلب بالسحر 
الحيوان إنساناء وبالعكس» ولكن قائل هذاء لم يعول عليه. والرأي المعتمد هو الأول. وقد 
ذكر بعض المحققين : أن السحر صناعة من الصناعات التي يستخدمها الإنسان في إظهار الأمور 
على غير ما هي عليه في الواقع » وقد يكون لبعض أنواع السحر تأثير ما على بعض النفوس أو 
الأبدان. 

هذا هو رأي المحققين من العلما 

على أن الباحث في هذه المسألة يجب عليه أن ينظر إلى الواقع ويجعل للنظر الصحيح 
قیمته في حکمه» فهل هناك أدلة واقعية قعية تشت أن السحر قد ترتبت عليه آثار صحيحة» وهل 
هناك أدلة من الكتاب أو السنة الصحيحة تدل على ذلك( . 


وقيل: إن الساحر قد يصير بحيث تخبره الأرواح بالحوادث التي ستقع قبل وقوعها ليمكنه 
الاحتراز عنها. 

وقد اخحتلف العلماء في تعريفه - فقال صاحب إرشاد المقاصد: هو علم يستفاد منه حصول ملكة 
نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية - وعرفه ابن العربي بقوله: هو كلام مؤلف يعظم فيه 
غير الله عز وجل وتنسب إليه الكائنات والمقادير - وعرفه بعضهم : هوعلم يغير الطبع» ويقلب الشيء 
عن حقيقته E‏ 
السيماء وسحرة فرعون برعوا في النوعين قال تعالى : «إواسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم . 

(۱) -قالوا: للسحر حقيقة وتأثير في إيلام الأجسام» خلا ومن منع ذلك. وقال: إنما هو تخيل . 


والواقع أن الذين قد شهروا باتقان السحر هم قدماء المصريينء وهؤلاء قد تحدث عنهم ٠‏ 


القرآن الكريم فقد اخبرنا بأن فرعون قد جمع من قومه كل سحار عليم» وجاء بهم مجتمعين› 
فماذا كان من أمرجم؟ إنهم لم يأتوا إلا بخيال لا حقيقة E FE‏ 
E‏ أنها تسعى ‏ . فهذا صريح في أن سحرة فرعون وهم أمهر السحرة لم يأتوا إلا بخيال لا 
حقيقة له» ولو كان للسحر أثر حقيقي لجاؤوا به في هذا الوقت العصيب»› وليس من المعقول 
ای عر کا ار و ا مارا د دف ثم یکون قصاری 
أمرهم أن يأتوا بخيال لا حقيقة له» وهم عالمون بغيره» والواقع أن هذه الآية تدل دلالة واضحة 


على أن قصاری أمر السحر هو ذلك الخيال الذي جاء به سحرة فرعول . 


قالوا: وتعليم السحر حرام بلا خلاف عندهم» واعتقاد إباحته كفر. 

الحنفية والمالكية والحنابلة - قالوا: يكفر الساحر بتعلمه السحرء وفعله» سواء اعتقد تحريمه» 
أو لاء ويجب على الحاكم قتلهء وقد روي عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهم . 

كما روي عن جندب بن عبد الله » وحبيب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبد العزيز 
رضوان الله عليهم فإنهم قتلوا الساحر بدون الاستتابة» وفيه حديث مرفوع رواه الشيح أبو بكر الرازي 

في أحكام القرآن» حدثنا ابن قانع » حدثنا بشر بن موسى » حدثنا ابن الأصفهاني » حدثنا أبو معاوية عن 

اال ن ل > عن الحسن عن جندب أن النبي بَا قال : ا SS‏ 
القتل . وقصة جندب في قتله الساحر بالكوفة عن الوليد بن عتبة مشهورة. | 

الشافعية - قالوا: لا يقتل الساحر ولا يكفرء إلا إذا اعتقد إباحته. ) 

أما الكاهن فقيل : هو الساحرء وقيل : هو العراف» وهو الذي يحدث ويتخرص» وقيل: هو 
الذي له من الجن من يأتيه بالأخبار. 

اة تالر ا إن الكاهن إن اعفد أن الشاطن فعلرن لما ياء كر وان اة اه تخل 
لم یکفر. 

الشافعية - قالوا: إن الكاهن إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب» وأنها تفعل ما 
يلتمسه منها کفر. 

الحنابلة - قالوا: إن الكاهن حكمه حكم الساحر» فيقتل لقول سيدنا عمر رضي الله عنه: «اقتلوا 
كل ساحر وكاهن» وفي رواية إن تاب لم يقتل» ويجب أن لا يعدل عن قول الشافعية في كفر الساحر 
والعراف وعدمه» وأما قتله فيجب» ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد فى 
الأرض لا بمنجرد عمله» إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفرهء قالوا: ولا تقبل توبة الساحر والزنديق 
وهو من لا دين له. | 
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كتاب الحدود / السحر 
فهذه هي حجة الذين يرون أن السحر خيال لا حقيقة حققة 


أما الفريق الثاني فإنه يحتج بقصة هاروت وماروت الواردة ‏ فى القران الكريم فال تعالى : 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» وما أنزل على الملكين ببابل 


هاروت وماروت 4 . 


E NEOPA ERE کک‎ 


وقال تعالى : ولا يفلح الساحرون# أي لا يظقرون بمطلوب» ولا ينجون من مکروه . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالی : عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع› وقد عده 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه من الموبقات السبع» ومن السحر مايكون كفراًء ومنه ما لا یکول 
كفرآً بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر» وإلا فلا. 

المالكية ‏ رحمهم الله قالوا: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» بل يتحتم قتله كالزنديق : 
قال عياض : ويقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين» وذلك فيمن عمل به للباطل 
والشر. 

أما من تعلمه لفك المسحورء ومنع الأذى عنه» أو تعلمه للعلم فقط ولم يعمل به فهو جائز. 

وقد سئل الإمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور» فقال: لا بأس به« وهذا هو المعتمد» 
فحكم السحر تابع للقصد» فمن قصد به الخير جاز لهء وإلا حرم عليه إلا ان أدى إلى الشرك وإلا 
کان کافراً. 

ولا يقتل الساحر إلا أن يقتل أحداً بسحره» ويثبت عليه ذلك بإقراره وأما إذا كان ذمياً» وأوصل 
بسحره ضرراً لمسلم يكون قد نقض العهد ويحل قتله» وإنمالم يقتل النبي مف لبيد بن الأعصم على 
سحره وقد کان ذمیاً لأنه َه كان لا ينتقم لنفسه» ولأنه حشي إذا قتل لبيد بن الأعصم أ ل تقوم فتنه بین 
الناس حديثي عهد بالا سلام ۰ 

وقد تبين من هذا أن السحر حق» وواقع › وقد وقع لكثير من الناس»› ولا يزال يقع › ولو أنه قد قل 

في هذا الزمانء وقد وقع لسيدنا موسى عليه السلام كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز فقال 
تعالى : فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » فأوجس في نفسه خيفة موسى » قلنا 
لا تخف إنك أنت الأعلى غير أن هذا السحر الذي وقع له لم يكن له أي تأثير في العقل» ولا في 
الوحي» ولا فيما يبلغه للناس من الأحكام» بل هو كسائر الأعراض الشترة الجائزة في حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فلا ينافي العصمة. 
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ات الود اال ا ي ا 
ولهذا حدثت الاية عن الآثار المترتبة على أعمال هؤلاءء فقد قال تعالى : إفيتعمون منهما ما 
بعرقون به بين المرء وزوجه( فكل ما كان يترتب على فعلهم من الآثار هو الغرقة بين المرء 
وزوجه» وهذه مسألة قد تقع بغير السحر الخارق للعادة» ولنا من الواقع ما يؤيد هذاء فإن كثيرا 
من النمامين قد أحدثوا فتنة تفرق بين الزوجين» فليس فى الآية الكريمة حجة على أن السحر له 
أثر حقيقي » ولم يبق للقائلين بأن السحر له أثر حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي 
رواه عن السيدة عائشة من أن النبي ية قد سحرء وأنه كان يخيل إليه أن يفعل الشيءء ولم 
يفعل“ وهذا حديث صحيح لم يتعرض أحد للقدح في أحد من رواته» وليس من الحسن أن 
يقال : إن مثل هذه الأحاديث. تجزىء في المسائل الفرعية»› لا في المسائل الاعتقادية. فإن 
العقائد لا تبنى إلا على الأدلة اليقينية . والأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث احاد لا 


)١(‏ روى الإمام البخاري في صحيحه فقال: حدثني محمد بن المثنى» حدثنايحيى بن 
هشام» قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ية سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع 
شيئاً ولم يصنعه» وفي رواية أخرى قال البخاري رحمه الله قال: حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا 
عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «سحر رسول الله ية رجل 
من بني زریق يقال له: لبيد بن الأعصم»› حتی کان رسول الله َة يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما 
فعله» حتى إذا كان ذات يوم أوذات ليلة وهو عندي : لكنه دعا ودعاء ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله 
أفتاني فيما استفتيته فيه : أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال أحدهما 
لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب» قال: من طبه؟ قال : لبيد بن الأعصمء قال: في أي شيء . 
قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر» قال: وأين هو؟ قال: في بئرذروان» فأتاها 
رسول الله َة في ناس من أصحابه» فجاء فقال: يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء» وكأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشباطين: قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال : قد عافاني الله فكرهت أن أثير على 
الناس فيه شرآء فأمر بها فدفنت» وفي رواية ثالثة قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: سمعت ابن 
عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة» فسألت هشاماً عنه» فحدثنا 
عن أبيه عن عائشة رضي لله عنها قالت : «کان رسول الله ی سحر حتى كان يرى أنه يأتي اللساء ولا 
يأتيهن » قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر». 

من هذه الروايات وغيرها تعلم أن السحر حق ثابت» وقد وقع وحصل لأنه ثابت بنص القرآن 
الكريم قال تعالى : «إولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) وقال تعالى : لما جثتم به السحر 
إن الله سيبطله# وقال تعالی : ولا يفلح الساحرون) وقال تعالى : #إنما صنعوا کید ساحر» ولا يفلح 
الساحر حيث أتى 4 وقال تبارك وتعالی : نه لكبيركم الذي علمكم السحر4 وقال تعالى : إنا آمنا 
بربنا ليغفر لنا خحطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر4. 

وقد ذكر العلماء أن السحر أنواع كثيرة: 


۸ تاب الحدود / السحر 
تفيد إلا الظن لأن الأحاديث الصحيحة يجب أن يكون لها قيمتها في الإثبات» فهي معضدة 
للبراهين العقلية . 
السليم» وإلا فلا يصح لنا أن نحتج به على عقيدة من العقائد. 

NE RPE E EES‏ وهو قول 
عائشة رضي الله عنها: «آنه کان یخیل إليه أ نه يفعل الشيء ولم يفعل» لأنه إذا أحذ على ظاهره 
كان قدحاً في رسول الله بيا وهو المصون المنزه في تفکیره› وإدراکه عن کل شائبة من شوائب 
النقص»› ولهذا یجب يجب أن نفهم هذه الجملة على وجه معقول واضح : 

إن هذه الجملة نطقت بها السيدة عائشة تريد بها أنه كان يخيل إليه أن يأتيها فلم يستطع » 
وبالتالي أنه كان يجد في نفسه رغبة في جماعهاء فإذا هم بها عجز عن الفعل› ونظرا لکون هذا 
ا وا عت ع هن الا اء ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن ابن المسيب» 
وعروة ر بن الزبير رضي الله عنهما من أن النبي ية سحر في هذا المعنى فقط» وأن السحر لم 


)١(‏ مايقع بخداع وتمويه فيحدث تخيلات لا حقيقة لهاء وهو ما يفعله المشعوذون بحذق. 
ومهارة» وخفة وسرعة» مع طول المران والتدريب» فيصرفون الأنظار عما يتعاطونه بشعوذتهم» وهو 
(السيمياء) قال تعالى : #إفلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم) وقال 
تعالى : #فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ‏ وهذاالنوع شائع وذائع للاآن 
خصوصا في بلاد الهند. 

(۲) ما يقع بالرقي» والنفث في العقد وتصوير صورة المسحور» والتأثير فيه بأمور يسمعونها من 
تلاوة وقراءة» وكتابة » ورسوم يتوصلون به إلى الأذى والشرء قال تعالى : لإومن شر النفاثات في العقد¢ 
والنفاثات السواحر» وهذه الرقى والعزائم التي يتلونها قد تكون مشتملة على أسماء الله الحسنى» أو 
أسماء ملائكته الكرام . 

وقد تكون العزيمة مشتملة على أيمانء وأقسام عظيمة يلجىء | "رواح إلى الطاعة لتنفيذ ما 
يطلبونه منهاء وهذه الرقى التي يقرؤها السحرة قد تكون معلومة» وقد تكرن غير معلومة المعنى» بل 
هي ألفاظ مجهولة» كأنها رطانةء أو كلمات سريانية» كأنها أسماء للجانء أو لأرواح خفية غير معلومة. 

(۳) ما يقع عن طريق الطلسمات. والخواتم التي تكتب بطريقة خاصة مغايرة للكلمات العربية. 
أو أحرف عربية مقطعة لا صلة بينها موضوعة بطريقة خاصة ‏ وحقيقتها نفس أسماء خاصة لها تعلق 
بالأفلاك. وكذلك الأوقات التي ترجع إلى مناسبات الأعداد» وجعلها على شكل مخصرص . 

)٤(‏ ما يقع بواسطة الكواكب والنجوم» فإن الله تعالى خحص كل واحد من الكواكب وهذه 


E r 23 2 


o‏ الباطنة آي أثرء بل حبسه عن اتيان زوجه عائشة› ولا ہو شع المعروف بين 
الناس» لعصمة النبي ية عن التأثر في أي ناحية من نواحي الإإدراك بأي أ ثر» ولو مؤقتاً. 


ولقد قال في فتح الباري : إن بعض العلماء قال : إن تأثير السحر منحصر في التفريق بين 
المرء وزوجهء أو نحو ذلك فإذا فهمنا هذا الحديث على هذا الوجه» لم يكن فيه ذلك الضرر 


النجوم بقوة وبخاصية لأجلها يظهر منه أثر مخصوص » قال تعالى : «إفنظر نظرة في النجوم فقال: إني 
مقي م # قال ابن زيد: کان له نجم مخصوص وكلما طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم عليه 
السلام» فلما رآه ذلك الوقت طالعاً على تلك الصفة المخصوصة . قال: إني سقيم» أي هذا السقم 
واقع لا محالة» وكان القوم نجامين فأفهمهم أنه قد استدل بأمارة من تلك النجوم على أنه سقيم لا بد 
مشرف على السقم إفتولوا عنه مدبرين» خوفاً من العدوى. وقد يضاف السحر إلى الأثار السماوية من 
الاتصالات الملكية » وغيرها من أحوال الأفلاك. 

)٥(‏ مايقع باستخدام الشياطين بضرب من التقرب إليهم» والإتصال بهم» واستخدامهم» 
وتسخيرهم في قضاء المصالح › أو إيقاع الضرر والأذى بالخلق. أو الإتيان بأخبارهم الماضية عن طريق 
اتصاله بالقرين. وهذا أشد أنواع السحر وأخطره: قال تعالى : #ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر# وكلما كان الساحر أكفر وأخبث. وأشد معاداة لله ولرسوله ية ولعباده المؤمنين كان سحره 
أقوى وأنفذ» وهذا الصنف من الناس هم آتباع الجن وعباده قال تعالى : #بلل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم به مؤمنون) وقال تعالى : «إولبئس المولى ولبئس العشير# فالشياطين لا تسخر له ولا تقضي 
حوائجه إلا إذا أطاعها فيما تطلبه منه» وهي خبيثة كافرة لا تطلب من المؤمن إلا الكفر والضلال. 

قالوا: وللسحر تأثير في المسحور فيغير مزاجه ويصيبه بأمراض عصبية» وتخيلات مختلفة» وقد 

ر في قوته فيضعفه» وقد يصل به إلى القتلء وبالسحر يستطيعون أن يفرقوا بين المرء وزوجهء 
٠‏ العلاقة الزوجية» ويحولوا حياتهما إلى جحيم» وقد تصل إلى الطلاق والفرقة» ويوقعوا بين 
المحبين العداوة والبغخضاء والقطيعة» قال تعالى : إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه# . 

ويندفع شر السحر بالتعوذ بالله تعالى والتحصن بهء واللجوء إليه» وبتقوى الله تعالى وأداء حقوقه 
ومراقبته» فمن اتقی الله تعالی تولى الله حفظه»ء ولم يكله إلى غيره. قال تعالى : #وإن تصبروا وتتقوا 
a RE‏ 

وقال رسول الله ية لسيدنا عبد الله بن عباس : «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» 
ويندفع شر الستحر أيضاًء بقوة الإيمان.» وصدق اليقين» وثبات العزيمة» والتوكل على الله حق التوكل» 
وإن السحر مهما كانت صفته فلا يضره إلا بأذن الله عز وجل قال تعالى : إوما هم بضارين به من أحد 
إلا بإذن الله القادر على كل شيء الذي إذا شاء أثر سحرهم ابتلاء منه سبحانه وتعالى أوعقاباً 
للمسحور على عصيانهء وإذا شاء تعالى أبطل سحرهم» وحفظ المسحور من شرهم وعصمه من 
کیدهم . 
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التأثير الحقيقي في بعض الأحيان على أن هذا الحديث لا يدل دلالة قاطعة طبعاً لأنه لا يفيد إلا 


فلا يعبا المؤمن القوي بالسحرء ولا يخافه ولا يهتم له ولا يشغل فكره» ولا ينال ذلك إلا 
بالوثوق التام بالله تعالى والاطمئنان العظيم إليه» وإن كل شيء بيده تبارك وتعالى ان يمسسك الله بضر 
فلا كاشف له إلا هوء وإن يردك بخير فلا راد لفضله) فلا يشغل قلبه بالساحر وما صنع وإنما يشغل 
قلبه بالله وطاعته وحسن عبادته» والإکشار من ذکره عز وجل» فیفوز بحفظه ونصرته . إن تنصروا الله 
ینصرکم ویثبت أقدامکم وقد قال رسول الله ية لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «اعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك. لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» فتوحيد الله تعالى واعتقاد أنه الضارء النافع» المعطي المانع› 
5 ذلك هو الحصن الأعظم» الذي من دخله کان من الآمنين› قال بعض السلف . من خاف الله حافه کل 
شيء» ومن لم يخف الله أخافه من کل شي ء قال تعالى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب 
- کل خوان کفور). ) 

ومن فضل الله تعالى أن السحر وأهله كادا ينقرضان فى هذا الزمان» ومن ادعى ذلك الآن فإنما 
هو كاذب خادع» يضل الناس» ويسعى لكسب المال منهم بسطريق النصب والاحتيال» والوهم 
. والخديعة» والحوادث كثيرة تدل على أنهم مدعون كاذبون لا يعرفون من السحر إلا اسمه» ومن علمه 
إلا رسمه «ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكرون). 

ويؤثر السحر غالبا في ضعاف النفوس كالأطفال والمرضى » والنساء» وفي ضعاف الدين» وما 
حدث للرسل والأنبياء كان للابتلاء والاختبار والتشريم . 


وأما ما وقع لرسول الله َة من السحر فلم يكن له أي تأثير في عقل رسول الله ية ولا في الوحي 
الذي كان يبلغه للأمة» ولا في الأحكام التي كان يشرعها لقومه . وإنما هو أمر عارض للجسم كسائر 
الأعراض البشرية الجائزة في حى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . فلا ينافي العصمة. وقد تدارك الله 
4 تعالى نبيه َة وأرسل إليه الملكين فأخبراه بمكان السح واسم صانعه فلم ينل منه ما قصده الساحر 
وکیف يحصل هذا وال يقول في کتابه : #والله يعصمك من الناس وکل هذا من باب التشريع» ولو 
٠‏ شاء ربك ما فعلوه» لتعلم أن المؤمن المحبوب لدى ربه بصالح عمله» وجميل سعيه يسدافع الله عنه 
ویحرسه من کید أعدائه وشر خحصومهء وإن الحسنات يذهبن السيئات» ويمحقن الآفات. وأنه 
٤‏ صلوات الله وسلامه عليه أمام قدرة ربه عبد يبتلى فيصبر ويرضى بقضاء الله وقدره» فينجيه الله من كل 
سوء» ويحفظه من كل ضر» كما ابتلى الله الأنبياء من قبله فصبروا فنجاهم الله تعالی وأیوب إذا نادى 
٠‏ ربه نى مسني الضر وأنت أرحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر) »۰ وإونوحاًإِذ نادی من قبل 
فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم). 
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الظن» ولهذا قال المنكرون للسحر: إن مثل هذا الحديث الصحيح يصح الاحتجاج به في 
الأحكام الفقهية الفرعية» أما في إثبات عقيدة فلا. لأن اعتقاد أن السحر له تأثير حقيقي لا 
يمكن إثباته إلا بالدليل العقلي الذي يؤيده الواقع» ولم يوجد في الخارج إلا حوادث أحادية 
ينقلها أناس غير تقاة» ولو كان له حقيقة لقصها علينا كتاب الله تعالى في مسألة سحر فرعون . 


ومع ثبوت هذه الأحاديث التي ذكرناهاء لواردة في الكتب الصحاح في وقوع ر 
فقد أنكر بعض المتدعة هذه الأحاديث› وقال ٫‏ بعضهم إنها أخبار آحاد فلا يعمل بها وزعموا أن 
السحر يحط من منصب النبوةء ويشكك فیهاء قالوا: أدی إلى دلك فهو باطل . 


وقالوا: إن جواز السحر على الأنبياء يعدم الثقة بما شرعوه.من الشرائع للعبادء إذ يحتمل على 
هذا أن النبي يي يخيل إليه أن يرى جبريل» وليس هو ثم » وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء» 
وكلامهم هذا مردود من عدة وجوه . 

)١(‏ لقد قامت البراهين من المعجزات. والنصوص الصريحة من القرآن والسنة النبوية على 
صدقه ي فيما بلغه عن الله تعالى » وعلى عصمته في التبليغ قال تعالى : ما ضل صاحبكم وما غوىء» 
وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى 4 وقال تعالى : «إوالله يعصمك من الناس) وقال تعالى : 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) وقال تعالی : (ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت 
أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم» وما يضرونك من شيء# فتلك الآيات وغيرها أدلة 
قاطعة على أنه َه الصادق EE‏ وبلغ » وإن الله عصمه من الضلالء وحفظ عقله من 
الزلل. 

(۲) وقد أجمع الرواة على أن هذا السحرلم يكن له أي أثر في عقله مء بل كان تأثيره في 
I‏ وقذ وئم الجر يدنا مونى عليه العاة الام فان 
يخيل إليه في رأي العين كما قال تعالى : (فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) . 
فكان هذا السحر من باب الأمراض الجسمية» وتلك جائزة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن 
الأمراض غير المنفرة ة جائزة في حقهم»› > فهي من الأعراض البشرية التي لأ تؤدي إلى نقص في مراتبهم 
العلية» مع عصمتهم في أمور الدين» والتبليغ › وحفظ الوحي السرف:. 

(۳) أجمع الرواة على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم ينطق أثناء مرضه بهذا السحر 
ا والصدق والحق» حتى في الأمور العادية » فكان يرى ويظن كالخاطر يعرض في النفس»› 
ولا يتعداها حتى يرجع إلى الصواب والحق فينطق بهما» ولم ينطق بغيرهما قط لا في مرضه هذاء ولا 
في غيره طول حياته َه . 

)٤(‏ أجمعت الأحاديث الواردة في هذا الباب على أن السحر لم ينل إلا من جسمه الشريف يلاء 
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كتاب الخحدود / السحر 
فکان یری ببصره أن هذا الشيء کذاء ثم يراه على صوابه بعد قلیلء وأنه يخيل إليه أنه قادر على إتيان 
زوجاته» ثم لا يستطيع » أما عقله الشريف فكان على أتم ما يكون طوال مدة المرض» بدليل أنه فوض 
أمره لله تعالى في مہداً المرض ثم تداوى» م لما اشتدت به وطأًة المرض لجا إلى الدعاء كما روي 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فدعاثم دعاء ثم دعا وهذه الأحوال من التفويض» ثم 
التداوي» ثم الدعاء دليل على أن عقله ية محفوظ محروس معصوم لم ينل منه السحر منالاأء وعنها أنه 
سحر حتی أنکره بصره» فالسحر انما تسلط على حسىده » وظواهر جوارحه» لا على عقله وتمییزه . 


تم بحمد الله الجزء الخامس من كتاب الفقه 
على المذاهب الأربعة 
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